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22 ست سوب عر الف جو :2 _ وعدي اسسئواة :هد السب لهات سنب وججؤطة 0 , 


الصفحة 


للك 8*8 ع 


فور ست الححزء ابرول 


الملوضوع 


مقدمة المؤلف 
كتاب الطبارة 


فصل 
فرع 


فما بطر على الماء 
07 ا مائمه افقهفا لصفات 
: إذا اختلط بالماء القليلأو الكثير مائميوافقهفي 


باب سان النحاسات والماء النحس 


فرع 


فرع 


1 | 0 

: النجاسة التي لا يدركها الطرف 

: ا القليل النحس إذا كوثر فلغ قلتين 

: إذا وقع في الماء الكثير الرا كد نحاسة جامدة 
ظ ا الما الس ال 

: في الاء الحاري 


فرع 
فرع 


: في النفصل عن باطن الحيوان 


في الماء الرا كد - 


باب إز الة النحاسة 


فرع 


ْ أو دونه هو فما 
: ما ذكرناه من طبارة امحل بالعصمر ْ 


إذا ورد الماء على الحل 


الصفحة 


فرع 


.يج 


الملوضوع 


عليبا مام 
ل فصر 
| أصاب الأرض نو 
2 0 :الغسل 
ظ 5 له النتحداسة ٠١‏ 
5 في إزالة الت 
يدي م فيه الكلب 
ش في طبارة ما ولغ فر 
1 : ؛ زتها فطريقان 
0 لكن زاد وز 
ظ ١,‏ السالة و 
تغر 
: إذا لم تنف 


٠9 -_- ١ىإ‎ . 


فرع : 
ا 


غلب على ستتحب أن يريق الآخر 
أن دفثى 
ظ : يها 
ظنه طبارة إناء | ١‏ 9 
5 لا يتيقن نحاسته ولا طبا 
الذي للم 
الثنيء 


باب الأواني 


فرع : 
فرع : 


8 

الحزر 

يطبر بالدباغ 00 : 
جك الشبب ! 


باب صفة الوضوء 


فرع 


حد الامو ثلانه . . . 5 
1 الثلاثة ١‏ 
/ لمعة لق ألة 
يم 7 في أمر 
1 أ غلاه 
0 


ىَ 598 
' ن مما و 0 
حدثان ' [ْ 
يجوز أن يكو 
ْ 9 : موز أل د 
« ظ خرج منه بلل ' 
7 ظ رقي رةه 7 لا ده 
ظ | معاي بصر 
0 ظ تمحاء 
8 3 ْ فى ٠‏ 
7 : فم / لسشحى منه 


لا 


فرع : الاستصحابمنالقاعد اين عي كير م الأحكم 


الصفحة ا موضوع 
3 فصل : فيا يستنجى به غير الاء 
4 فصل : في كيفية الاستنجاء 
5 و : المستحب أن يستنجي باليسار 
7 فرع : الأفضل أن بجمع في الاستنجاء بين الاء والحامد 
7 فرع : الحنشى الشكل في الاستنحاء من النائط كغيره 
ف باب الأحداث 
و فرع : حم السسل الممتاد إذا أنسد 
7 فرع : حك ما إذا مس الحتثى اللشكل فرج واضح 
ا 
/ فرع : في بيان الحنثى الشكل 
9 / فروع: خاصة بالحنثى الشكل 
١/8‏ فصل : فما حرم على المحدث 
١م‏ ياب الغسل 
ب فرع : واو أواج خنثى في فرج ختى أو دبره 
م فرع : الرأة كالرجل في وجوب الفسل مخروج منها 
0 فرع : إذا استدخلت منيا في قلها أو ددرها 
2 وبع ع لاسب لاني عي لنت فل با لكيه الخهور 
م فصل : بحرم على الحنب ما يحرم على الحدث 
م فرع : فضل ماء الجنب والحائض طبور 
١‏ كتاب التيمم 


دم بغ 58 سه 


22> الموضوع 


رع : نجوز أن يمتمد في كون المرض م خصاً على نفسه أو 
لنت ادق ظ 

فرع : إذا عمت العلة أعضاء الطبارة اقتصر على التيمه 

فرع : حم ما إذا غسل الصحيح وتيمم لمرض . . . 

لباب الثاني في كيفية التيمم 

فرع : أو أحدث بعد أخذ الترابقل مسحوجبه بطل أخذ. 

فرع للتيمم سين ظ 

الباب الثالث في أحكام التيمم 

فرع : حي ما إذا نبي صلاة من صلوات 

فصل : لا يجوز التيمم لفريضة قبل وقتبا 

باب مسح الخف 

فرع : تعريف الخرموق وححكه 

فصل : في حم السح 

فرع : إذا لبس الخف في الحضر » ثم سافر 

فرع : سلم الرجلين إذا لبس خفاً في إحداما لايصح مسحه 


٠‏ كتاب الحيض 


فصل : بحرم على الحائض ما بحرم على الحنب 
فصل : في الاستحاضة 20 

فرع : طبارة المستحاضة تنطل بالشفاء 
الباب الثاني في المستحاضات 

فرع : حي ما إذا وجد شروط التمييز 


حا ءءء صمنة 


فرع : غير الميزة كالمميزة في ترك الصوم والصلاة 


فرع : إمام الحرمين مال إلى رد التحيرة إلى مرد امبتدأة في 


فصل : إذاجاوز الام بصفةالتلفيق اخمسةعشر صارتمستحاضة 


فصل : تح الصلاة بأول الوقت وجوباً موسماً 


الصفحة الوضوع 

1 فرع : حك الرأة إذا بلفت سن الحيض 
1 

أه6ا فرع : العادة التى ترد إلمها المعتادة 

١6‏ فصل : ني الصفرة والكدرة 

؟6١‏ الاب الثااث فى المستحاضة العنادة الناسية 
١6‏ 

قدر الحيض 

١١‏ الباب الرابع في التلفيق 

1 فرع : حم الدماء التفرقة 

ا فرع : حكما إذا اتقطم دم المتدأة 
5 

114 الناب الحامس في النفاس ‏ 

34 فصل : حك ماتراء الحامل من الدم 
ا فصل : في حك الدم الذي تراه بين التوأمين 
يف فصل : إذا جاوز دم النفساء ستين ... 
4 فرع : إذا انقطع دم النفساء فله حالان 
0 كتاب الصلاة 

٠ 56‏ الماب الأول في المواقيت 

عم 

عم 


فصل : تمجيل الصلاة في أول الوقت أفضل 


ا 
2# 


ع 


فرع 


عدا هاه د 


الوصو 


: إذا اشتته عليه وقت صلاة 


حيث جاز الاحتباد » فصلى به إن لم ينين الحال ‏ 
فلا نيء عليه 


:فى ؤقت أسيحان الأسباب المانمة من وحوب الصلاة 
: جنيع ماذكر ناه إذا كاذزوالالمذر قل أداءصلاة الو قت 
: أو ارند 

: في الأوقات الكروهة ظ 

: النبي والكراهة في هذه الأوقات 

: الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات 


: متى شتت الكراهة 


الباب الثاني في الأذان 


5 


فرع : 


: في صفة الأذان 


: إذام غك بطلان الأذان بالفصل المتخلل 


فرع : أو ارتد بمد فراغه من الأأذان 

فصل . في صفة المؤُّدْكَ وآدابه 

فرع : الأذانوالإمامة أمم) أفضل 

فرع : يستحب لامؤذن التطوع بالأذان 

فرع : يستحب أن يكون المسجد مؤذنان 

فرع : وقت الأذان منوط بنظر اللؤذن 

فرع : ذكره الإمام الرافصي في أوقات الصلاة وقال : صلاة 
ظ الصبح تختص بالآذان بأمور 

الباب الثالث في استقبال القبلة 


شرط الفريضة أن يكون مصلها مستقرا 


1غ د 


الصفحة الوضوع 000 
0" فصل : جوز التنفل ماشياأ 
"١‏ فرع : إذالم يتمكن التنفل را كبا 
1" فرع : لبس ارا كب التعاسيفترك الاستقبال فيثي من نافلته 
ذف فرع : إذا انحرف المصلي على الأرض عن القبلة 
خف فرع : هذا الذي قدمناه هو في استقبال الرا كب على سرج 
عم فرع : يشترط أنيكون مايلائي بدنالسليعى الراحلةطاه] 
ئ1” فرع : يشترط في جواز النفل را كبا وماشياً دوام السفر 
الف فصل : في استقبال المصلي على الأرض وله سبعة أحوال 
حلف فرع : المصلي بالاجتهاد وأحواله ظ 
حف فرع : في الطلوب بالاجتهاد 
قف ظ فرع : إذا صلى باحتهاد 
وفلف الماب الرابع في صفة الصلاة 
ف فصل : ف النية 
شف فرع : في كيفية النية 
ف فرع : النية في حميع العبادات معتبرة بالقالن 
0007 000 ا فرع : حك من أنى با يناف الفريضة 
طفق 1 فصل : في تكبيرة الاحرأم 
ا" فرع : رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام سنة 
شيف ظ فرع : السنة بمد التكبير 
شد 70 فصل : في القيام 


32 فرع : إذا عجز عن القيام في صلاة الفرض 


6غ ل 


الوضرع 


: فها إذا عحز عن القعود 

: حك القادر على القيام 

: أو عجز في أثناء صلاته عن القيام 

: يجوز فمل النافلة قاعدأ مع القدرة على القيام 

: يستحب للمصلي إذا كبر أن يقرأ دماء الاستفتاح 
: يستحي بعد دعاء الاستفتاح أن يتموذ 

: ثم بعد التموذ يقرأ 

: ( يم الله الرحمن الرحم ) آنه 

: جب قراءة الفاتحة يجميع حروفها وتشديداتها 

: تحب الترتس في قراءة الفاتحة 

: جب الموالاة بين كلات اافاتحة 

: حم من لا يقدر على قراءة الفاتحة 

. يستحب لكلمن قرأ الفاتحة في الصلاة وخارحبا أن 


يقول : أمين 


: يسن للامام والمنفرد قراءة شي" بعد الفاتحة في صلاة 


المح والأولين من سار الصلوات 


: يستحب للقارىء أن يسأل الله عند قراءة القرآن 
: في الركوع 

: في الاعتدال عن الركو ع 

: في القنوت 

ا 

: وأما أ كل السحود 

: فاذا فرغ من السحود 

: ثم يسجد السجدة الثانية 


عاج ا 


الموضوع 


أه 
00 
3 نعقه أ م6 
7 الذي ١‏ 6 
: : حمته 
0 أ كل التشبد و 0 أن يمد لإلى رح 
: ا نذأت 
: 9 ف التشيد بالمري 
« ا 
م قضاوها 
ظ 2 - 
ظ 57 
7 فاته م 
ذ من 


عذها 3 عيةهة و-ماأ 
المي 9 
71 شروط 
2 سس 2 
الناب 


فرع 


فرع 
وه 
فرع 
فرع 
فرع 


فرع 


ش طرا 
فنا أ , 
يه ته 
ا : ١٠ ١.‏ *» 
- م صدو -. 


فها أبطلبا 


1 
ن طاهص ى 
1 0 

0 5 1 8 7 ع 
7 اي اسل لم 
1 : 7 نََ ا 
7-6 عو ب 

ش / 1 

ش ا ش عار يا 
1 و ٠‏ 37 1 
3 عيبي 

١ ِ :‏ 
: م 0 أن سبح 
: إذالم م متثورة 55 5 1 
ل ١‏ 7 
اط و لسلينيء و 

1 ظ [ 8 ١‏ 
00 عند عادم | يضر بحال 
1 0 لصلاة لا د 1 
: الكلام ع اشرعد 

١‏ لابق ال يده 
١‏ للمصلى ال ١‏ 

ستحب 


الصفحة 
كك" 
ىة ؟" 
598 
٠‏ ه ناو 


.م.م 


ب بس 
.سم 
سس 
60" 
٠ 8‏ نس 
1م 
ام 
ام 


هام 


مض 
كرض 
5-5 
فض 
انه 


سس 


فض 


فصل : 


- 8١ج‏ سه 


املوضوع 
والمحدث المكث ف المسحد 


فرع 


فصل : 
: لو تذكرفيجاوس الركعة الرابعةأنه ترك أريم سجدات 


فرع 


فرع : 
: إذا جلس في الركمة الأخيرة ساهياً 

: إذا قام الى خامسة في راعية ناسياً 

: في قاعدة متكررة في أنواب الفقه 

: إذا شك في أثناء الصلاة في عدد الركعات 
: لا يتكرر السجود بتكرر السهو 

: إذا سبا الأموم خلف الامام 

: إذا سبا الامام في صلاته 

: في كيفية سجود السهو وحله 


فرع 


عي وياب 001 
: الترتس واحب في أركان الصلاة 


فله أحوال 
فوات التشهد الأول يقتضي سجود السبو 


بسن السحود للقارىءو المستمع له 


: إذا قرأ آثات السحدات في مكان واحد 

: في شرائط سحود التلاوة وكمفيته 

: ينغي أن يسحد عقب قراءة آنة السحدة 

: في جواز سجود الشكر على الراحلة بالإيماء 

: أو خضع إنسان لله تعال فتقرب بسحدة منغير سبب 


الأصح أنه حرام 


الأب السابع في صلاة التطوع 


0 


الموضوع 
فصل : الوتر سنة 
فرع : في وقت الوتر 
فرع : إذااستحببنااماعةفيالتر اويح يستحي اماعةفي الوترأيضاً 
فرع : يستحب القنوت في الور 
فصل : في النوافل التي يسن فها اجماعة 
فصل : ومن التطوع الذي لا يسن له اماعة صلاة الضحى 


فصل : أوكد مالا تسن له الماعة السئن الرواتب 


فصل : التراويح عشرون ركعة بعشر تسلمات 

فصل : التطوعاتالنيلاتتعلق بسببولاوقت لا حص رلأعدادها 
فصل : في أوقات النوافل الراتة 

فرع : النافلة قنماك 

كتاب صلاة المماعة 

فصل : إذا صلى اأرجلف بيتهبرفيقه أو غيرهحاز فضيلةاجماعة 

فرع : إذا أدرك المسوف الامامقبلالسلامأدرك فضملة اجاعة 
فرع : تحب الحافظة على إدراك التكبيرة الأولى مع الامام 

فصل : يستحب للامام أن يخفف الصلاة. 

فصل : من صلى صلاة من الخمس منفردا ثم أدرك جماعة 

باب صفة الأعة 

فرع : حيث حكنا بصحة الاقتداءفلا بأس أن يكون الاماممتيمماً 
فرع : جميع ما تقدم فبا إذا عرف الأموم حال الامامفيالصفات 


كوج ل 


الوضوع 


: بصح الاقتداء بلسي اأميز 

: في الصفات المستحبة في الامام 

: الواللي في محل ولايته أولى من غيره 

: في شروط الاقتداء وآدابه 

: إذالم حضر مع الامام إلا ذكر فليقف عن عينه [ْ 
. إذا دل رحلوالجاعة في الصلاة كره أن يقفمنفرداً 
: لا حب على الأموم أن يمين في نبته الامام 

اختلاف نية الامام والأمو م لا منع صحة الاقتداء 

: لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الامام الامامة 

: السبوق إذا أدرك الامام راكماً يكبر للافتتاح 

: إذا أخرج الأموم نفسه عنمتابمة الامام فالذهب أنه 


لا تنطل صلاته 


: فها يفعلهاللصلي إذا أقيمتالجاعةوهو فيالصلاةمنفردا 
: من أدرك الامام في الركوع كان مدر كا لاركعة 
فرع : 


في الم.بوق إذا أدرك الامام في الركوع 


كتاب صلاة المسافر 


فرع : 


إذا فارق المسافر بنيان البلدة ثمرجم إإبها فله أحوال 


فرع : 
فرع : 
: لو كان لقصده في السفر طريقات 


فرع 


في تعريف السفر الطويل 
في نية السد والمرأة والحندي في السفر 


5 


9غ لل 


الصفحة الوضوع 

ارم فرع : إذا خرج إلى بلد والسافة طويلة ثم بدا له أن يرجم 

"27 فصل : وأما كو السفر مباحاً 

2 فصل : القصر جائز في كل صلاة رباعية 

5< فرع إذا سافر في أثناء الوقت 

اوم فصل : لاقصر أربع شروط 

لض فرع إذا اقتدى عقم 

3-5 فر ع 5 اذهب الصحيحالحديد أنه جوز أنيستخلف الامام 
إذا فسدت صلاته حدث أو غيرهمن دم بالأمومين 

يوم باب المع بين الصلاتين 

يواسم فرع : إذا جمع السافر في وقت الأولىاشتراط ثلائة شروط 

- فرع : إذا جع تقدعا ثم صار مقيماً 

قاسم فصل : يجوز الخجع بين الظبر والعصسر وبين الغرب والعشاء 
بعدر اللطر 

4 فرع : يوز المع بين صلاة اتمة والعصر المطر 
ا فرع : العروف في الذهب أنه لاجوز الحم بالمرض واالحوف 
ولا الأوحل 

1 فرع : إذا جمع الظير والعصر 

6 فصل : الرخص التملقة بالسفر الطويل» أربع 

ع فصل : القصر أفضل من الاتمام على الاظهر 


راف : 


01-5 جم 


قرست الجزء الاي 


املوضوع 
كتاب صلاة اعة 


الباب الأول في ششروطها 


الشرط الأول : الوقت 

السرط الثاني : دار الإقامة 

الشرط الثااث : أن لا تسق الخمة ظ 

صور السبق حمسة 

الشرط الرابع : العدد 

فرع : العدد المعتير في صلاة اجمة 

الشرط اللحامس : اماعة 

فرع : إذا أدرك امسبوق ركوع الامام في ثانية الجمة » كان 
مدركاً الجمعة 

فصل : إذا خرج الامام عن الصلاة حدث تعمده» أو سبقه» 
أو بلا سبب » فارن كان في غير الخممة » فنى جواز 
الاستخلاف قولان . 

فرع : هل تشترط نية القدوة بالحليفة ف اتمة وغيرها من 
الصلوات 


مم 


#اع ا 
اللوضوع 


فرع : حم الاستخلاف فيمن أحدث بين اللخطية والصلاة 


فرع : أو صلى مع الامام ركدة من اجمة © ثم فارقه بعذر... 

فرع : حي استخلاف الأمومين المسوقين 

فصل : كيفية صلاة الخمءة في الازدحام 

أحو ال الامام عند الازدحام 

فرع : حي التابعة لهأموم في الازدحام الشديد 

فرع : إذا عرضت حالة في الصلاة تمنع مرق وقوعبا جمعة 
للزحام » فهل يتم صلاته ظهرا ؟ 

فرع : التخدّف بالنديان » هل هو كالتخلف بالزحام؟ 

فرع : الزحام حيري في جميع الصاوات 

امح احممة : الخطة 

فرع : شروط اللخطة ستة 

فرع : حي السلام وتدميت العاطس أثناء الخطة 

فرع : هل بحرم الكلام على من عدا الآر بعين 

فرع : حك الصلاة إذا صعد اللخطيب الثبر 

0 في أمور اختلف في إبجاءها في الخطة 

فرع : في سان الحطة 

ألناب الثاني فممن تازمه الجمة 

فرع : كل ما أمكن تصوره في الممة من الأعذار المرخصة 
في ترك الجماعة » رخص في ترك اخمعة 

فرع : حي الممة على الز“من إذا وجد ميكوباً 


وض 


4 


فرع 


سوج د 


الوضوع 

فرع : من بعضه حر » وبمضه عبد » لا جمعة عليه 

فرع : الغريب إذا أقام بلد واتخذه وطناًء صار له حكم أهله 
في وجوب اتمة 

فرع القرية إذا كان فها أر بعون من أهل الكل » ازمهم 
الجمة 

فرع : المذر البيح ترك المة بديحه وإن طرأ بعد الزوال 

ظ إلا السفر 
فرع : المعذورون في ترك اجمة ضربان 


ملاعلو هع [ذ عل الفقرر قن تراك الكنة 1 
تصح ظبره على الحديد » وهو الأظهر 


الناب اثالث فى كمفمة إقامة الجمة بعد شرائطبا 


فرع 


: الأغسال المسنونة 


استحباب البكور إلى الجامع ادممة 


استحماب |أمزن (احمعة 


ما إستحي قراءته في صلاة اممة 


فرع 


: ينغي للداخل أن يحترز عن تخطي رقاب ااناس. 


استحاب قراءة سدورة الكيف وم ا|جّعة 


فرع 


: يكره البيع بعد الزوال وقل صلاة أتعة 


لِ+ِ نان ع الحا حصور ا|جعة إذا أن أزواحبن 


3 


تشبيك الأصابع في الخمة وسائر الملوات 


كتاب صلاة الخوف » وهي أربعة أنواع 


جد 8 84ت 


الموضوع 


سل سس كما الس 


6 


عم 


النؤع الأول : صلاة بطن نخل 

النوع الثاني : صلاة عسفان 

فرع : أو تأخر الحارسون أولاً إلى الصف ا'ثاني في الركمة 
الثانية» وتقدمت الطائفة الثانية لبحرسوا » جاز »إذا 
لم تكار أفمالهم 

النوع اأثااث من صلاة لوف : صلاة ذات الرقاع 

فرع : الطائفة الأولى بنوومفارقة الامام إذا قاموا معه إلى 
الثانية وانتصوا قياماً 

فرع : إذا قام الامام إلى الثانية؛ هل يقرأ في انتظاره بحي” 

الطائفة اأثانية » أم يؤخر ليقرأ مءبم » فيه ثلا طرق 


م 


1 فرع و صلى الامام صلاة الحوف في الأمن هل تصح ؟ 


فرع : إذا صلى الغرب في الحوف » جاز أن يصلي بالطائفة 
الأول ركعة » وبالثانية ر كن ) وعكسه 

فرع 1 صفة صلاة |الحوف في الراعية 

صفة صلاة اللغرب في اللكوف 

فرع له طللذة الجمة في الموف . وشرط حوازها 

فرع : صلاة ذات الرقاع أفضل من صلاة :بان نكل على 

الأسح 

فرع : حي سبو بعض الأمومين في صلاة ذات الرقاع 

فرع : حي حمل ااسلاح في صلاة ذات الرقاع » وعسفان ؛ 
وبظن نخل 

النوع الرابع : صلاة شدة اللاوف 


33 


51 


| 


3 


5 


الوسوع 
فرع : 


فرع : 


 مماق‎ 


م صلاة حامل السنلاح المتلطخ بالدم 
تقام صلاة اأعيدن والكسوفين 6 شدة موف و 
ولا تقام صلاة الاستسدقاء 


: نحوز صلاة سّدة االأوف في كل مالس غعصنة من 


أنواع القتال » ولا وز في العصية 


: الرخصة في هذا النوع لا تختص لقتال » بل تتعلق 


با موف مطلقاً 

حم الحرم إذا انو 0 وخاف فوت يك 
إن صلى 

5 صلاة من رأوا شيئاأ فطذوه عدو أ 4 قصلوا صلاخ 


سدة االحوف فاك عد م االحوف 


حك من كان بيصي متمكناً على اللأآرض مستقل! أقلة 
فحددت خوف في أثناء الصلاة و رك 


باب ما يجوز لدسه لامحارب وغيره وما لا يجوز 


فرع : للشافمي رحمه الله نصوص مختلفة في جواز استمل 
الأعيان النحسة 

فصل : فها يجوز لبسه في حال الاختيار وما ما لا جوز 

فرع : جوز لبس المطرف والمطرز بالديياج بشرط الاقتصار 
على عاذة التغاز يفك 

فرع : حرم الإرير على الرجال لا مختص اللبس 


فرع 


: جوز لبس الحربر في موضع الضرورة 


ورغ د 
الوذوع 

كتاب صلاة العيدين 

فرع : «شروعبة صلاة السد الذفرد وااسافر والعد والرأة 

فصل : ف صفة صلاة العيد ش 

فرع : في حم رفع اليدن في التكبيرات الزوائد 

فرع : أو نبي التكبيرات الزوائد في القيام » فتذكر في 


الركوع أو بعده » مغى ولم يكبر 
فصل : في خطة العيد 


فصل : في جواز صلاة ااميد في الصحراء والحامع » وبيان ‏ 
الافضل 

فصل : في اأساكن امستحة ليلة العيد ويومه 

فرع : في سنية الفسل ااعيدن » وبيان وقته 

يستحب التطيب والتنظف بوم العيد 

فرع : السنة لقاصد العيد ااي 

فرع : في الذهاب إلى الميد من طريق والرجوع من أخرى 

فصل : في جك قضاء صلاة العيد وغيرها من النوافل إذا 
فاتتت ١‏ 

فرع : في حي صلاة الخمة إذا وافقت يوم عيد 

فصل : في تكبير العيد 

فرع : في صفة تكبير العيد » وك يكير 


فصل : تستحب الماعة في صلاة الكسوف 


الصفحة الوشوع ظ ش 
0000 فرع : المسوق إذا أدر ك الامام في الر 0 0 الأول من 
الركعة الأولى فقد أدرك الصلاة . . . 
4 فصل : تفوت سلاة كسوف الشمس بأمرين ظ 
اي فصل : إذا احتمعت صلاتان في وقت » قدام ما تخاف فونه » 
ثم الاو كد 
مم فرع : إذا احتمع العيد والكسوفءخطب لما بعد السلاتين 
خطيتين يذكر فهما الميد والكسوف 
5 520 في حك ما سوى الكسوفين من الآبات كالز لازل» 
والصواعق » والرياح الشديدة . 
4 كتاب صلاة الاستسقاء 
أيه فصل : في آداب هذه الصلاة 
ا السنة أن تصلى صلاة الاستسقاء في الصحراء » وصفتها 
عه ٠‏ فصل : في خطة الاستسقاء وأركانها وشرائطها 
15 كتانن امار 
95 فصل : في آداب المحتضر 
9/4 باب عسل المست 0 
7 فصل : غسل الميت فرش كفا ٠‏ وكذا المكيووالفاد 
عليه والدفن 
5 فرع : في صفة النسل وآدابه 
ع١‏ فصل : فيمن يغسل أليت 
0 فرع : في غسل الرأة زوحبا 


٠١5 


فرع : 
شرع : 


فصل : 


فصل : 
فصل : 


فرع : 


7 ل 


اموضوع 


هل للأمة والمدرة وأم الواد غسل السيد ؟ 

حم غسل الختثى الشكل إذالم يكن له محرم من 
الرحال أو النساء 

إذا ازدحم الصالحون الغسل» فان كان الميت رجلا 
غسله أقاربه على يتيب صلاتهم عليه » وهل تقدم 
الزوحة عليهم ؟ 

إذا مات الحرم لا يقرب طيأ 

غير حرم من الونى » هل بقل ظفره » ويؤخد شعر 
إبطه وعانته وشاربه ؟ 


لو تحرق مسل بحيث أو غسل اتهرأ» لم يفسلء بل بيهم 


باب التكفين 


فصل : 
فرع : 
فرع : 
فرع : 


في أقل الكفن 
يقدم الكفن على الدون والوصانا والممراث 
في عدد الآثواب في كفن الرحل والرأة 


يستحب تخير الكفن إذلم يكن الميت عحرمأ 


باب حمل اطمازة 


فصل : 


وصل : 


فصل : 


٠ عر‎ 
8 
00 


في كيفية اتباع الحنار 


السقط له حالان 
لا خوز الصلاة على كافر 


اهمد يا 1 ن قو لا نعدلى عامه 


وزع 


الوضوع 


لشبيد نوعان 

فرع : الاولى أن يكفن الشبيد في ثيايه اللطخة بالدم 

فصل : فيمن هو أولى بالصلاة على اليت 

فرع : إذا اجتمع انان في درجة وتنازعا 

فصل : أبن يقف الامام في الصلاة على الييت 

فرع : إذا حضر تحنارٌ؛جاز أن يصلى على كل واحد صلاة؛ 
وجاز أن يصلي على ايع صلاة واحدة 

فصل : في كيفية الصلاة على اليت وأركانها 


سين الصلاة على اللميت 


فرع : المسبوق إذا أدرك الامام في أثناء الصلاة على اليت 
كبر ولم ينتظر تكبيرة الامام المستقلة 

الشرائط العتبرة في سا الصلوات »؛ تعتبر في الصلاة على الميت 

فصل : في شروط الصلاة على الممت الغائب 

فصل : في تنكرار الصلاة على اميت 


5 الصلاة على اميت في المسحد 
ياب الدفن 


فصل 7 ف أقل ما يجزىء في الدفن 


فصل : يجوز الدفن في الشق واللحد 
فرع : السنة أن يوضع اميت عند أسفل القبر 


ما يدعى به للميت عند إدخاله القبر 
اروضة ج /؟- م |7" 


5م 


8 
ظ فرع . 


فرع 
ش شرع : 
8 
فرع 1 


25 7 3 


الوضوع 


على -: | عن 3 
3 وه 


أساف لذي خرج 
أ 1 
ض 
: --- عجوم 
الف أن لا اد أل :/ ' 
1 ظ ا 
1 أربعة أقسام 
00 3 الخخادة أر بعة 
اف عن ١م‏ 
الانضر 


تلقين الميت بعد الدفن 


لنساء 
١‏ 
جال و 
ار 9 اه حلءأو بقرب 
في حم ا 3 ا 5 
لا يجوز ن ا ع 
0 يميد 
: ! ادف ل 
انتظروا ل 
حزيرة» 


في البحر 


باب التعز بة 
معنى التعزية 


شرع : 


فرع : 


100 ابته تهيئة طعام 
اشر به مهد 
أل الم 
آ ١‏ © 
ظ ت ود 
: الث 06 - | 
7 ليت جار قبل اموت و بعد 
الركاء على ال 


العاماء فمه 
ك الصلاة وأقوال 
تأر 4 
باب 


عليه الوكأة . 
الزكاة ‏ 
كتاب 
فصل : 


ل لل 
| 


2 الغل 

ظ ١‏ لإبل وال و 

0 » وهى أل , مكار 
الك الل ل : النعم - 


5م ل 


الصفحة الملوضوع ظ 

٠6‏ الشرط الثاني : النصاب 

ل فصل : في نصاب زكة البقر 

عه ١‏ فصل : في نصاب زكاة ة العم 

ا فصل : في صفة الخرج في الكال واانقصان - 50 
في هذا الباب خمسة 

ئ النقص الأول : امرض 

دا التقص الثاني : العيب 

ا النقص اثالث : الذكورة 

١ "1‏ النقص الرابم الع 

١4‏ النقص الحامس: رداءة النوع 

ا ياب الخلطة فى الزكاة » وهي نوعان » خلطة اشتر شتراك » 
وخلطة جوار 

518 فصل : نوعا الخلطة يشتركان في اعشار شروط 

١)‏ فرع : في كيفية الرجوع في الخلطة 

ا فصل : في احماع الخلطة والانفراد في حول واحد 

057 فرع : في صور بناها الأسحاب على هذه الاختلافات 

0 فرع : فها إذا خالط ببعض ماله واحدا » ويعضه آخرء وم 
مخالط أجد خليطيه الآخر 

| الشرط الثالث لوجوب زكاة النمه : الحول 

م الشرط الرابع : بقاء اللك في الماشية جميع الحول 

ل الشرط الخامس : السوم 


0 لحن 


الصفحة الوضوع 

2 ارط الدادس : كل املك‎ ١1 

0 فرع : الدن الثابت على الغير له أحوال 

538 فرع : الال النائب إن يكن مقدوراً عليه لانقطاع 
الطريق » أو انقطاع خبره » فكالمغصوب 

0 فرع : الاقطة في السنة الآولى باقية على ملث المالاث 

/اية ١‏ فصل : الدن هل بنع وجوب اازكاة » فمه ثلائة أقوال 

فوا فرع : إذا قلنا : الدن عنم الزكاة » فسواء دن الله ودن 
الآدي ظ 

“0 فصل : إذا أجر دارا أربع سنين ائة دينار ممحلة وقضها ؛ 
فني كيفية إخراج زكاتها قولان 

0 باب أداء الزكاة »وهو واحب على الفور بعد التمكن . 
ثم الأداء يفتقر إلى فمل ونمة » أما الفمل فثلاثة 
أضرب 

3 فصل : ينبني للامام أن يبعث السعاة لأخذ الزكوات» 
والاموال ضربان 

»1١‏ شرع : يستحب لاساعي أن يدعو ارب امال 

يحل داب تعحمل الزكاة 

5 578 شرط كون الماحل ممحزءاً بقاء القابمض بصنة 
الاستحقاق في آخر الحول ظ 

1" فرع : إذا أخذ الامام من الالك قبل أن ينم حوله مالا 


للمسا كين فله حالان وفيه أربع مسائل 


اام مب 


الصفحة ٠‏ االوضوع 

7- فضل : فا إذا دف الزكاة السجلة إلى الفقير وقال : إنها 
202007 

7 فرع : : إذا قال : هذه زكاتي أو صدقتي الفروضة فطريقاك 

لحف فرع : العحل مضموم إلى ما عند المالك » نازل مئزلة ما لو 
كان في بده 

عب باب حم تأخير الركاة 

شف فصل : في كيفية تعلق الزكة بالمال 

فى باب زكاة المعسرات 

بسب فصل : النصاب معتير في المشرات > وغي خسة أومق 

0 فصل : لا فرق بين ما تنبته الأرض المماوكة والستأجرة في 

وحوب العشر 

ف فصل : في امال الذي يعتبر فيه باوغ العشر خمسة أوسق 

5 'فصل : لا تضم اثمرة العام الثاني إلى ثمرة العام الأول في 
| كال النصاب 

"١‏ فرع : مواضم اختلاف إدراك الثمر نحد ومهامة 

4 فصل : لاإضم زرع عام إلزرععام آآخر فيإ كال النصاب 

4" فصل : بحب فيا ستي ماء اللماء من المار والزروع الشر » 
وكذا القل 

مع" فرع : إذا اجتمع لي الزرع الواحد السماء الماء والنضح 
فله حالان 

١‏ فصل : إذاكان الذي بملكه من الحموب واأمار نوعاً واحداً 


أخدذت منه اازكاة 


> 78 وعد 


الصفحة الوضوع 

8غ" فصل : وقت وحوب زكة النخل والنش الزهو 

32 فصل : خرص امنب والرطباللذين تب فها الزكاة مستحب 

هه" فصل : إذا أصاب النخل عطش' وأو تركت الثار علبا إلى 
أوان الحداد لأضرت ببهاءجاز قطم مايندفم به الضرر 

6" باب زكاة الذهب والنضة 

"٠‏ فصل ٠‏ لا زكاة فها سوى الذهي واافضة من الجواهص 

ف فصل : حي زكاة الحلي 

كف فصل : فنا بحل وتحرم من الحلي 

ف فرع : في حرمة استمال الأواني مرن الذهب والفضة على 
النساء والرجال 

ف باب زكاة التحارة 

خف فصل 2 الول والنصاب معتّبران في زكة ااتحارة 

يلف فرعم : في باك ابتداء حول التحارة 

ب" فصل : ردح مال اأتحارة ضربان 

شف فصل : إذا كان مال التحارة حيواناً فله حالان 

عدف فصل : لا خلاف أن قدر زكاة التحارة ربع اللشر كالنقد 
ومن أبن مخرج ؟ 

7 شرع : فها يقوم به مال اأتتحارة 

/ا” فصل : في تصرف ااتاجر في مال اأتحارة بالبيع بعد وجوب 
الزكاة 

يفف فصل : فيا إذا كان مال التحارة نحي اازكاة في عبنه 

6 فصل : في زكاة مال القراض 


ناحأنا 


58م له 


الموضوع 


باب زكاة المعدن والركاز 


فصل : 


الركاز دفين الجاهلية 


باب زكاة الفطر 


فصل : 
فصل : 


فرع 


الفطرة جوز تعجيلها من أول بر رمضاذعلى اللذهب 
الفطرة قد يؤدمها عن نفسه وقد يؤدمها عن غيره » 
وحبات التحمل ثلاث 

: أو أخرجت الزوجة فطرة نفسها مع يسار الزوج بغير 
اذنه » فني إجزائها وجبان 


فرع : في فطرة الرحعية والائن 

فصل ٠‏ يشترط في مؤدي الفطرة ثثلائة أمور 
فصل : ف القدر الواحب في الفطرة 

فرع : كل ما جب فيه الشر فبو صالح لإخراج الفطرة 
فرع : لا جزىء المسوس والمسب 

فرع : في الواجب من الاجناس الجزئة ثلائة أوجه 
فصل : في مسائل مبمة 

باب قسم الصدقات 

أصناف الزكاة تماننة 

الصنف الأول : الفقير 

الكني بنفقة من تازمه نفقتهغي 

الصنف الثاني : المسسكين 

الصنف اثالث : المامل 


الصفحة 


اام 


مم 


سام 


ام 


عفض 
يف 
خض 


ب تبنم 


ج لانم 


ح لمم 


ببسم 
اعنم 
اعم 


لمكي 


7 كت 


الوضوع 2 

العتت الرابع : المؤ لقة قلومم 

الصنف الخامس : الرقاب » وهم الكات.ون 

الصنف السادس : الخارمون » والدون ثلاثه أضرب 

الصتف السابع : في سبيل » وه النزاة الذن لارزق لهم في 
الفبىء 

الصتف الثامن : ان السبيل الله» وهو شخصان 

فصل : في الصفات المشة.طة في حميم الاصناف 

فصل : في ككنفة الصرف إلى المستحقين وما يتعلق به ؛ وف.ه 
ميا لك ْ 

المسألة الاولى : فما يول عليه في صفات الستحقين 

الصفة الحاية ضر بان 

السألة ااثانية : في قدر اللعطى 

امسألة الثالثة : جب استيماب الأصناف العانيةعند اأقدرة علمهم 

فرع : صدقة الفطر كسائر الزكوات في حواز النقل ومنعه؛ 
وفي وجوب استيعاب الاصناف النانية 

أرياب الاموال صذفان 

فصل : يشترط في الساعي كولة ينا علدا يدل كن ١‏ 
فقباً بأبواب اازكاة 

فصل : وسم العم جار في اعتلة » ا نعم |أزكاة والفيىء 

فصل : في مسائل متفرقة 

باب صدقة التطوع 

فصل : وكانت محرمة على رسول لله مِيظئيةٍ على الأظير 


فصل : 


ورف 2-2 


الوضوع 
ومن فضل عن حاحته وحاحة عياله وعن دينه مال ؛ 
هل يستحب له التصدف جميع الفاضل ؟ فيه أوح<ه 


كتاب الصيام 

فرع : هل يشت هلال رمضان بالشبادة على الشبادة ؟ فيه 
طر يقان 

فرع : حك ما إذا رئي هلال رمضان في بلد وم”بر في الآخر 

فصل : لا يصح الصوم إلا بالنئة 

فرع : تبيبت النية شرط في صوم الفرض 

فرع : يصح صوم النفل بنية قبل الزوال 

فرع : يذغي أن تكون النية حازمة 


فصل 


٠‏ لا نك للصاكم من الامسالعن اللفطرات» وهي أفواع 
: من الفطرات دخول ثيء في حوفه 

:لا بأس بالا كتحال للصائم 

: ابتلاع الريق لا يفطر بشروط 

: في حك سبق ماء الشمضة والاستنشاق 

: حك خروج الني بالاستمناء 

: في شروط الصوم » وهي أربمة . النقاء من الحيض 
والنفاس » الاسلام “ العقل »© الوقت 

: في سان الصوم 

: في مبيحات الفطر في رمضان وأحكامه 


الصفحة الموضوع 

1نم فرع : في أحكام الفطر 0 

١‏ لانم فصل : ف الامساك تشجأ بالصاعين 

انم فصل : أيام رضن متعينة لصومه 

انم فصل : تحب الكفارةعلى من أفسد صوم بوممن رهضان ماع 
نام أثم به لأجل الصوم » وني الضابط قيود | 

الاسم فرع : تحب الكفارة بالزنى وجماع أمة واللواط وإتيان 
البيمة » وسواء أَزْل » أم لا 

١‏ فرع : في كال صفة الكفارة 

ام فصل : في الفديه 

١‏ باب صوم التطوع 

نيان فصل : صوم التطوع منه ما يتكرر بتكرر السنين » ومنه 
ما شكرر شكرر العيون 6 ومنةها فكرر تكورر 
الأسبو ع 

25 فرع : حم صيام الدهس 

ا" كتاب الاعتكاف 

6< أركان الاعشكاف أر بعة 

ايوم الركن الأول : اللبث 

6 فصل : بحرم على المتتكف الماع وجميع اتاشرات الذيوة 

بم يوانم فصل : يصح الاعتكاف بغير صوم 

وروم الركن الثاني من أركان الاعتكاف : النية 

كوم الركن الثالك : السّكف وشرطه 

3-3 الركن الرابع : السكف فيه وهو السجد 


مسح يار اده 


١١ 


بلاغ ل 


7 الوضوع ظ 
فصل : ف من نذر اعتكاف مدة وأطاق 
فصل : في استتباع الايالي الأيام وعكسه 
فصل : في حك من نذر اعتسكافاً متتابماً وشرط لحرو 
فصل : إذا نذر اعتكافاً متتابمأ »وشرط الخروس. إن عرض 
عارض »؛ صح شرطه على المدهب 

فرع : فها يقطم التتابع في الاعتكاف التتابع ويخرج إلى 
الاستئناف 

مراتب العذر في حروج الشسكف 

فرع : لابجوز خروج المتكف لسادة اأريض » ولا لصلاة 
الحنازة 

فرع : إذا حاضت الرأة الشكفة » لزمبا الخروج » وهل 
ينقطم تتابعها ؟ 

فرع : امرض العارض اممتكف أقسام 

فرع : أو خرج ناسياً أو مك رهام ينقطم تتابعه على المذهب 

فرع 5 خروج الممكف إذا دعي لاداء شبادة 

فرع : بحب الخروج لصلاة اخجمة » وييطل به الاءعتكاف 
على الأظبر » لامكان الاعتكاف في الجامع 

فرع : كل ماقطع التتابع حوج إلى الاستشناف بنية حديدة » 
وكل عذر لم صحعله قاطماأ » فعند الفراغ منه يجب العود 


ارين 


2 


السوعحة 


ب 41م - 


شرير ست امجزء الدالت 


الوضوع 
كتاب المج 
شروط الج 


فرع : الاستطاعه توعان » امتطاعة مسأشرة بنفسة ) واستضماعة 


تخصيله بشيره 
استطاعة الباشرة بنفسه يتعاق مها خمسة أمور : الراحلة » والزاد 
والطربق » والدث » وإمكان اير 
الراحلة؛ والناس فبا قنمان 
يدترط اوجوب الحج وجود الزاد وما تحتاج إليه في السفر 
يشترط للطريق الأمن في ثلاثة أشياء : النفس » والبضع * والمال 
يشترط لاستطاعة الماشرة قوة يستمسلك بها على الراحلة 
[مكان السير وما يتعلق به ظ 
متى جوز أن بحج عن الشخص غيره 
المج إذا ميد مال * ووجد من بحمئل له المج 


فصل : في العمرة 


فصل : في الاستئحار في الحم وأحكامه 
فرع : للقول بائبات أصل الحط 
فرع : إذامات الأجير في أثناء الحج فله ثلاثة أحوال 


الصفحة 


نم 


:م 
يذ 
4م 


١ 


7 
و 
55 
1 
؟ه6 


ك6 


م6 
هه 
٠‏ 
ا 
5 
ف 
7 
به /ا 


7 4ه حم 
الموضوع 
أم على التراخي ؟ 
فصل : ححة الاسلامئي حن من يتأهل لما تقدام على حة القضاء 
باب مواقيت الحج 
فصل : في الميقات اللكاني ».و المواقيت الشرعية خمسة 
فصل : إذا جاوز موضاً وجب الا- . اممنه غير محرم؛ أثم وعليه 
المود إأمه | 
فضل : هل الإحرام من الميقات أفضل » أم من فوقه ؟ 
فصل : في ميقات العمرة 
باب وحوه الاحرام ومايتعلق ما 
فصل : التمتع بازمه دم شأة بصفة الاضحية 
فرع 51 الواجد ال اناوه وروا اح فل يبد 
باب 0 
فصل : إذا أحرم عمرو :ا أحرم 50 » ثم لزيد أحوال 
فصل : في سان الاحرام ‏ ظ 
باب دخول مكة زادها لله شعرفاً وما : تعلق به 
فصل : من قصد لا لنسك فله حالان 
واحمات الطر اف كماننة 


7 “و 0م م 


م سين الطواف حمسة 

84 فصل : في السعي 

٠ه‏ فرع : في واجدات السعي وشروطه 
ك1 فصل : في الوقوف بمرفة وما يتعلق به 


٠ ١‏ فرع : في الحج أربع خطب مسنونة 


6 فرع : ف باك الوقوف بعرفة وما يعتبر فيه 

94 فصل : في الست عز دلفة وما يتعاق به 

6٠‏ فصل : ف الدفع إفى منى وما يتعلى به 

6١‏ فصل : أعمال المج يوم اأنحر اأوخة : رعي حمرة أأعقة ؛ 
والذبح » والحلق » وااطواف 

0 فصل : مبيت أربع ليال ندك في الحج 

5م فصل : فيا يتعلق بأأري 

١١‏ فصل : في ساك مابرهى به 

١١١‏ فرع : في حقيقة ألري 

,| اأقصل: في حم طواف الوداع 

١1‏ فصل ٠‏ أعمال اليج ثلابة أقسام : أركان » وأمساض ؛ وهمات 

بها باب حج الصي ومن في مومأه 

” باب محرمات الاحوام » وهي سبعة أنواع 

0 افرع : أما المذور في الاحرام فله صور 

الا فرع في سان استمال الطيب ف الاحرام 

ام فرع : في بيان القصد من اأتطررب 


جع م١‏ 5 الخلق لغمر عدر ف الاحرام 


كع 
ب |. 
| 
١ 2‏ 
١‏ 
١‏ 
١65‏ 
/اهة ١‏ 
١1‏ 
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حال 


يفنا 
يفن 
ه/ا ١‏ 
١/5‏ 


١74 
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5م 00 له 
الموضوع 
5 الحاق لعذر » لا إثم فيه » وف فديته صور 
فرع : حب على مفساد المج باشباع بدنة ؛وعلى مفسد الءمرة كذلك 
“رع : جب على 50 احبج اأقضاء بالائقاف 
فصل : حي من ارتد في أثناء حجه 
حك مقدمات الجاع في الح 
حم الاصطياد في الاحرام وما يتعلق به من الآمور 
فصل : في سان الحزاء في الصيد للمحرم 
فرع : في بيان اللي » والكلام في الدواب ثم الطيور 
فصل : صيد حرم مكة حرام على ا حرم والحلال 
فصل : قطم نات الحرم كاصطياده »وهل يتعلق به الفمان؟ قولات 
فرع ُ يكره تقل راب الحرم وأححاره إلى سائر البقاع » 
لايكره نقل ماء رم 

فصل : في َ التعراض لصيد حرم المدينة وشحره 
فصل : الحظورات تنقسم إلى استبلاك الاق » وإلى استمتاع 

كالطيب » وإذا باشر محظورن فلِه أحوال 
يبأب موانع إغام الج بعك الشمروع فيه وهي سامة أنواع 
الماخم الأول من موانع الحج بعد الشروع فيه : الإحصار 
لمانع الثاني: الحصر الخاص الذي يتفق لواحد أو شرذمةمن الرفقة 
لمانع الثاث : الرق » فاحرام اامبد ينعقد باذ سيده وبنير إذنه 
المانع الرأبع : الزو<ية ؛ يستحب لامرأة أن لا حرم بغير إذل 

زوحما 
الانع الخامس : منع الآبوين 


ما 
؟لما 
م١‏ 
10 
كما 


حفل 


كح 


١ 
١ 
1 
١ 


وموم ل 
الوضوع 
فصل : في حم فوات الحح 
باب الدماء 
فصل : في كيفية وجوب الدماء وما يقوم مقامها 
أنواع الدماء ثمانية 
فصل : في بان زمان إراقة الدماء ومكانها 
باب الحهدي » وحم الأكل من الحهدى الواحب والتطوع 
كتاب الضحايا» وحم الأضحية 
فصل : التضحية شروط وأحكام 
شروط الاضحية أربمة 
فصل : في صفة الأضحية » وما وزىء منها ومالا موز ىء 
فرع : في صفة الكال للأضحية 
الثاة الواحية لا تمزىء إلا عن واحد لكر إذا ضحى بها واحد 
ع أهل منت تأدى الشعار تيعهم 
اللدنة تجزىء عن سيمة وكذا اللقرة 
وقت اللاضحية 
أهلبة الذابح وفيه مسائل 
اذبح وصفته 
فصل : في سن الذبح وآدابه 
ما يفعل من أراد الاضحية إذا دخل اللشر الأول من ذي اللحة 
فصل : أحكام الأضحية ثلائة أنواء 


رض 
يضف 
نامف 
شف 
ضف 
خرف 
ع ؟ 
ك6 
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اي 
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84م د 

١‏ الوشوح 

النوع الأول : فها يتعلق بتلفها وإتلافها وفيه مسائل 

النوع الثاني : من أحكام الأضحية في عيبها وفيه مسائل 
النوع الثالث: في ضلال الأضحية وفيه مسائل 
حَ الأكل من الاضحية والهدي وفيه فصلان 

الاتفاع بالأضحية ومافي معناه وفيه مسائل 
فصل : في مسائل منثورة في الأضحرة 

باب العقيقة وحكمها 
ما يستحب للمولود بوم سابعه 
من السنة نسمية المولود بأحب الأسماء 
كتاب الصيد والذبائح ٠‏ وله أر بعة أركان 

الركن الآول : الذابح وما يتعلق به وما يشترط له 
الركن الثاني : الذبيح وما يتعلق به 

الركن الثالث : آلة الذبح والاصطياد » وهي ثلاثة أقسام 
ما يشترط في الكاب المعلّم للصيد ظ 

الركن الرابع : نفس الذبح وعقد الصيد 

القصد في الصيد له ثلاث مراتب 

فصل : في بان ما يعلك به الصيد » و بان طرقه 

فصل : في الاشتراك والازدحام على الصيد» وله أربعة أحوال 
الال الأول : أن يتماقب جرحان من اثنين 000 
الحال الثاني : إذا وقع الحر حان معاً 

الحال الثالث : إذا تر تالحر حانوأحدها مزمن أو انفرد»والآخر 

مذقف وارد على الذيح 


"0/١ 


وف 
مكف 
/2 
يكف 
يف 
54١‏ 


نين 


ذف 
حقد 
53 
6خْ2ظ» 
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اوه - 
فوع 1 ظ 
الحال الر ا بع : إذا ثرت الجر حاكن وحصل الإزمان عحموعها» وكل 
واحد لو انفرد لم زمن 
فصل : في مسائل منثورة في الصيد 
كتاب الأطعمة وفيه بايان 
الاب الأول : فى حال الاختمار < 
ما يِتأنتّى أكله من الحيوان والجاد لا مكن حصر أنواعه » لكن 
الأصل في اجيع الحل» إلا ما يستثنبه أحد أصول 
الأصل الأول : ما نصالكتاب أو السنة على تحرعهوفبو حرام ؛ 
وذكر بعض الانواع 
الأصل الثاني : ما أمى بقتله » فهو حرام » وذكر بعض الأنواع 
الأصل الثالك ٠‏ ما نجي عن قتله»فبو حرام » وذكر بعض الأنواع 
فصل : الحيوان الزي لا مهلكه الماء ضريان 
الأصلالامس: المستخبثات من الأصول المتبرة في الياب 


فرع : يكره أكل لحم الخلالة 


. أصول المكاسب : الزراعة » والتجارة » والصناعة » أمها أطيب ؟ 


الباب الثاني هن كتاب الأطعمة » في حال الاضطرار وفيه 
مسائل ‏ 


للمضطر إذا ل جد حلالاً » أكل الحرمات 


حد الضرورة في أكل الحرمات 

الحركم الذي يضطر إلى تناوله قمان > مسسكر وغيره 

إذا وجد الصْطر طماماً حلالاً لذيره ؛ فله حالان 

إذا وجد الضطر ميتة وطعام الغير وهو غائب » فثلاثة أوجه 


آيه» فصل : في مسائل تتملق بالاطعمة 

١‏ كتاب النذر 

6 أركان النذر ثلاثة : الناذر » والمنذور » والصرئة 

اف الركن الأول : الناذر وتعريفه 

داف النذر قمان : نذر تبرر » ولاج وغضب 

ري الركن الثاني من أركان النذر : الصيغة 

ع دق التترار توعان 

525 ندر اللحاج والنضب و تعر باه 

ا بنظر في الصيخة إلى قصد الشخص وإرادته 

3 الركن ااثالث من أركان اانذر : اللنذور » وهو إما طاععة » 
أو معصية ) أو مباح 

يننا الكلام على أفواع نذر الطاعة 

27 الفصل الثاني : في أحكام النذر » والملتزمات أفواع 

بون 7 الأول الصوم وأمئلته 

ام : إذا نذر صوم سنة فله حالان 

اسم : إذا ندر را صوم بوم الاثنين أبدا : لزمه الو فاء تفربعاً ٍ 
عانم أن الوقت الميّن الصوم بتعين 

ياه فصل : إذا ندر صوم الدم أنمقد ندره ) ويستئتى عنه أيام العيد, 
وأبام التتريق 0 وقضّاء رمضاك ظ 

بم اسم النوع الثاني من ٠‏ الله مات * الحج والعمرة وأمثلته 

بام النوع الثالث من الملتزمات : إتياك المساحد وأمثلته 
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الملوضوع د 
النوع الرابع من اللتزمات : المدابا والضحابا والأمثلة عليه 
فرع : في الصفات المتبرة في الحيوان النذور مطلقاً 
فرع : في مسائل من كتاب « الأم » 
فصل : في مسائل منثورة في الندر 


كتاب البيع وتعريفه 

يستبر في محة البيع ثلائة أمور 

الأمى الأول : الصيغة والكلام عليه 

الأمى الثاني : أهلية البائع والشتري وما يشترط فبها لصحة 
التصرف » وأمثلته 

الأمى الثالك : صلاحية العقود عليه » فيعتبر في البيع لصحة 
ببعه خمسة شروط 

الشرط الأول : الطبارة » والكلام على نجس المين » وما نجس 

بعارض ظ 

الشرط الثاني : أن يكوث منتفماً به » وعدم المنفمة سببان 

ارط الثالث : أن يكو المبع ماوكا ان يقع العقد له » وأمئلته 

الشرط الرابع : القدرة على تسلم المبيع » ولا بدمنهاء وفواتها 
قد يكون حسا » وقد يكون شرعاً > وفيه مسائل 

الشر طالخامس: كون البيع معاوما » وأمثلته 

فرع : إذا قال : بمتك صاعاً من هذه الصبرة فله حالان 

فصل : وأما, يع القدر » فالبيع قد يكوث في الذمة وقد يكون 

1 فعا 


فرع : إذا باع بدرام أو دنانير » اشترط العلم بنوعبا » وأمثلته 


١7 


5١7 


فصل : 


0 لك 


الملوضوع 


وأما ببع الصفة ففيه مسائل 


إذالم تجوز بيع الغائب وشراءه » فمليه فروع ستة 
إذا جوزنا بيع الغائب » فمليه ثلائة عدر فرعأ 
يبأب الريا » ويكون في المطعوم » والذهب ( وألفضة 


أمثلة الطعوم 

إذا باع مالا بمال فله حالان 

فصل : معيار الشمرع الذي براعى الممثلة به هو الكيل والوزن » 
وأمثلته 

فصل : في بان القاعدة المروفة بد" عحوة " 

فصل : في الحال الذي تعتبر فيه المماثلة » الربوي ضر باك 

فرع : الربوي العروض على النار ضرباك 

فصل : في معرفة المنسية في الربويات 

باب : البيوع امنهي عنها » وأنواعها مفصلة 

فرع : في بيع الرقيق يشرط المتق ثلائة أقوال 

فصل : في ضبط صحيح الشروط في البيع وفاسدها 

فرع : ومنالشروط الصحيحة باتفاق أو على خلاف» مسائل نشير 

00 إل بعضها مختصرة ‏ 

فصل : البيعالصحيح إذا ضم إليه شرط عفذلكالشرط ضربان» 
صحيح وفاسد 

فصل : إذا فسد العقد شرط فاسد ‏ ثم حذفا الشرط ء لم يتقاب 


النقد صحبحاً » سواء كان الحذف في الجلس أو بعده 


القسم اأثاني من المناهي في البيوع : مالا يقتضي الفساد ؛ وأنواعه 


كاه 


فصل : بحرم التفريق بين الخارية وولدها الصغير باليع والقسعه 


0# مكة وبع اللصاحف وكتب الحديث » 


فرع : في الاشارة إلى طرف من مسائل الدور 5 


فصل : في بان العقود التي يشت فا خيار الجاس والتي لا تثيت, 


فصل : فما يشت فيه خيار الشرط من |اءقود ومالا يشت 


الصفحة الوضوع 
527 فصل : بحرم أن بيع حاضر باد » وتعريفه 
1 فصل : تحرم تاي الركان » وتعريفه 
1 فصل : حرم الوم على سوم أخيه » وتعريفه 
املف فصل : حرم أأنحش »© وثعر يفه 
7 
والمة ونحوها 
1 فصل : في حك بيع الرطل وآلئنن ان يتحذه خرا 
8 فصل : في حك يبع المينة وتمر بفها وأقوال العاماء فيها 
2 
كرض البوع الرى عتم 
قد باب تفر بق الصذقة » وأنواعه وأحواله 
/ فقيل : فما إذا باع ماله ومال غيره 
»5غ 
الصفقة » وأمثلته 
31 باب خمار المجاس والشرط 
عار 
٠‏ فها المقود - 
خية فصل : فيا ينقطع به خيار الجلس 
ا 
1 فصل : جوز شرط الحيار للعاقدين ولأأحدها بالاجماع 
لل 


فصل : ملك البيع في زمن الخيار من ؟ فيه ثلاثة أقوال » وعليه 
فروع كثيرة ظ 


7غ 
هخ 


35 البيع إذا نلف بآ فة سناوبة في زمن الخيار 


فصل : 


فها حصل به الفسخ والإجازة 


فرع : في المرض على البيع والاذن والتوكيل 
ذكر بعض العيوب في البيع 


فصل : 


العيب ينقدم إلى ماكان.موجوداً قبل البيع وإلى ما حدث 


بعده » وفيه صور 


معنى التصرنة وحكبا 


فصل 


5 


إذا باع بشرط أنه بريء من كل عيب بالبيع » فبل يصح' 
هذا الشرط ؟ 


: الرد بالعيب على الفور 


فصل : إذا حدث بالبيع عيب في يد الشتري جنانه أو آآفة 0 


فرع ١‏ 
: في حم الإقالة بعد البيع 


اطلع على عيب قدىم 


تإذا اللشكيهاها كولة ل عق بر ورد لاني 
فصل : 
. عبدين رجا معيبين » فله ردها » وكذا و خرج أحدها 


الميع في الصذقة الواحدة » إن كان شئين » بأن اشترى 


مني 


1 فا إذا 'وحد بالبيع عبن واختلفاءهلى حدث عمكف المشكري» 


زيادة ابيع ضربان : متصلة » ومنفصلة 


ا ند 


الملوضوع 

فصل : في مسال تتعلق ساب خيار النقيصة 

باب حم المبسع قبل القيض وبعده وصفة القبض 

فرع : منقول من فتاوى القاضي في هذا اللاب 

فصل : إذا طرأ على البيع قبل اأقبض عيب أو نقص » إن كان 
بآفة سماوية » فلامثتري اثيار » وإن كان نحنابة > ففيه 
أقوال 

المال المستحدق للانساكث عند عيره : عين » وددن 

المين ضربان : أمانة » ومضمون 

فصل : الدن في الزمة ثلائة أضرب : مئمن » ون . وغيرها 

فصل : في حقيقة القبض » وتفصيله أن الببسع نوعان : ما يعتبر فيه 
تقدير » ومالا يمتير فيه تقدر 

فرع : امشتري أن يوكلف الق.ضءوللبائع أن يوكل في الإقياض 
ويشترط فيه أمران 

فصل : يلزم كل وأحد من المشمايعين تسلم العوض الذي يستحقه 
الآخر 

باب بداث الألفاظ التي تطلق في البع وتتأثر بالقرائن 
المنضمة إلمبا وهي ثلاثة أقسام ظ 

فصل : ليع المراحة عبارات» أ كثرها دوراناً على الألسنة ثلاث 

فصل : بيع المرانحة ميني على الأأمانة 

فصل : أو قال : اشتريت باثة» وباعه مرابحة » ثم بإن أنه اشتراء 
بتسمين باقراره أو بينة ) فالبيع صحيح على الصمحيح ١‏ 
وكذبه ضربان 


ند 1 ه 4 لس 
الملوضوع ظ 
فها يطلق من الالفاظ في المبيع » وهي ستة 
الافظ الأول : الأرض وما في معناها 
فصل : الزرع ذرناك: ما يؤخد دفمة واحدة ؛ كالحنطة والشمير» 


فلا يدخل في مطلق بيع الأرض» وما تؤخذه مر نه مرة 

بعد أخرى في سنتين أو أكثر » كالقطن المحازي » 
والنرجس وغيرها » فالظاهم من ثمارها عند بيع الأأرض 
دى للبائع 

فصل : الححارة إن كانت مخلوقة في الآرض » أو مثبتة » دخلت 
في بيع الأرض 5 وحم القلع والنقل إن كانت تقر 
أو لا تضر , وأحواله إذا علم الشتري ذلك أو جبل 

اللفظ الثاني : من الألفاظ التي تطلق في المبيع : البستان والباغ 

اللفظ الّالث : الدار » وما يدخل فما 

اللفظ الرابع : المبد ْ 

اللفظط االحامس: الشحر وما يدخل فا 

فصل : في باك الحال الذي تندرج فيه الثمرة في بيع الشحرة 

اللفظ السادس: الثارءوهي تباع قبل بدو الصلاح وبمده؛وأحوالما 

فرع لابن الحداد : لو باع نصف امار على رؤوس الشجر مشاعاً 
ولو الماح بمج 

فصل : لا بيصح بيع المحاقلة وتمريفها 

فصل : في بع المرايا ؛ وصفته 

فصل : إذا باع الثمرة بمد بدو الصلاح » ازمه سقيها قبل التخلية 
وبمدها بقدر ماتنمو به الار ونسل من التلف والفساد 


مره 


048 


فرع : 


لامو> سد 


من العوارض اختلاط امار الميمة بنيرها لتلاحقها 


تقصمله لات عشرة صورة 


1 


فرع : 
وصل : 


في جواز معاملة من لا يعرف ره وحريته 

دون معاملات الأذون تؤدى ما في بده من مال التجارة؛ 
سواء الأربام الحاصلة بتجارته ورأس امال 

في حك مالو أذن لسده في التحارة مطلقاً وم يعين مالا 
وأما غير الأذون » فقد يكون مأذوناً في غير التجارة » 
وقد لا يكون مأذونا أملاً » وذكر طرف منها 


فصل : لا علك العد بتمليك غير سيده » وفي ملكه بتملكيك ‏ 


مده قولانت 


داب اختلاف المتمادعين ونحا لفهها 


فصل 


فرع : 


فصل : 


: في كمفمة التحالف 

المدهب وظاهم اأنص » الا كتفاء سمين واحدة من كل 
وأحد جمع الل والاشات 

إذا تحالفا ؛ فصحيح الدذهب أنه لا ينفسخ العقد بمحرد 
التحالاف 


: و تقايلا » أو رد المشتري البيع بعد قبض البائع الثمن ؛ 


واختلفا في قدر ااثمن م » فالقول قول البائم مع ينه » لآنه 


غارم 


١ 


الفبسمس 


الموضوع 
كتاب السم وشروطه 
الشرط الأول : تسلم رأس امال في مجلس العقد 
الشرط الثاني : كون المسم فيه ديئاً 
فصل : يصح السلم الحالة كالمؤ حل 
فصل : إذا أسل مؤْجلاً اشترط كونه معلوما 
فرع : في التوقيت بشبور الفرس والروم وحكه ‏ 
الشرط الثالث : القدرة على التسلم 
فرع : فيا تحصل به الانقطاع 
الشرط الرابع : يان محل التسلم 
الشرط الخامس : العمل بالمقدار » وذلك يكون بالكيل » أو الوزن» 
أو الذرع » أو المد . [ ظ 
فصل : لا يجوز السسّم في البطيخة والسفرجلة» ولا في عدد منباء 
لآنه يحتاج إلى ذكر حجمبا ووزنها . 


. الشرط السادس : معرفة الإأوصاف 


لتعدر ضبط معرفة الأوصاف انان ؛ منبا : الاختلاط . والتلطات 
أربعة أنواع . 

فصل : يوز السلم في الحيوان » وهو خمسة أنواع . 

فصل : السل في اللحم جائز » ويجب فيه بياث ستة أمور . 


دف 


ع" 
١4 -‏ 
ب 
١‏ 
4" 
" 
- 
1 
7 


6م 


بكم 
خم 
4م 


لغ هس 


الموضوع 
فصل : فيا جوز فيه السثّم ومالا جوز . 
فصل : يشترط في التمر ذ كر انوع واللر واللون وصغره وكبره 
وحديدا أو عتيقاً » وكذا الحنطة وسائر الحموب . 
فصل : يجوز السلم في اللبن » ويبين فيه ما يبين في اللحم سوى 
الأمر الثالث والسادس . 
فصل : في السسّ في الصوف والقطن وشروطها . 
فصل : في الل في الابريم والنزل والثياب وشروطبا . 
فصل : في السل في الحشب والحديد وشروطه) . 
فصل : في مسائل منثورة تتعلق بما سبق . 
فصل : هل يشترط ذكر الحودة والرداءة في المسلم د 
فصل 


: صفات السلم به مشبورة عند الناس وغير مشبورة . 


فصل : في أداء الس فيه والكلام في صفته وزمانه ومكانه . 


فصل : فها ملك به المقرض قولان منتزعان من كلام الشافمي 
رضي ألله عنه . 

فصل : أداء القرض في الصفة والمكان والزمان كالسلم فيه. 
كتاب الوهن وفيه أربعة أبواب . 

الباب الأول في أركان الرهن » وهي أربمة . 

الركن الأول : الرهون » وله شروط. 

الشرط الأول : كونه عمناً . 


5 7 


ره 


5١ 
5 
5 
56 
6 


- 449 


الموضوع 


اشرط الثاني : متاف فيه » وهو صلاحية امرتهن وت اليد عليه 


الشرط الثالك : كوك المين قابلة للبم عند حلول الدن. . 
فصل : في رهن مأ يتسارع إليه الفساد . 
الرهن «الدن مؤحل له ثلائة أحوال . 
فصل : في رهن السد الحارب ورهن الرتد . 
فرع : رهن المملق عتقه بصفة له صور 
فرع : رهن الثمر على الشجر له الات . 
لبن ا يط كون الرهون ملك الراعن على الذهب » وذكر 


م فروع للرهن والماريه . 


الركن الثاني من ٠‏ أركان الرهن : الأرهوث 007 ثلاثة شروط ' 
فصل : يجوز أن يرهن ا ا عدي ا عا 


لو وهني] .فعا + 
الركن الثالك من أركان الرهن : الصينة » فيعتبر الايجاب والقبول 
اعتبارها في البيع .. ظ آ 


شرط في الرهن ضرال ؛ / أحدهما : : شتضيه » والثاني : يذفع الرأهن 


وبر ا مرتهن . 


فصل : في رهن ااظرف والظروف . 


الركن الرابع من أركان الرهن : العاقدان » فيمتير فيها التكليف . 
فصل ' في رهن ع الكادب وارتهانه , ظ 


الماب الثاني ف حك القنض والطوارىء قله . 


فصل : في صفة الق,ض في المقار والمنقول . 


56٠ -‏ لس 


الموضوع 
فصل : في الطوارىء الؤئرة فى المقد قبل القض » و هي ثلاثة أفواع. 
فصل : في تخلل الجر وتخليلبا .» وهي فوعان . 
الاب الثالث : في حم الرهون بمد القنض » وفيه ثلائة أطراف : 
4 : للراهن استيفاء 8 التي لا تضر بالرتهن . 

: أأيد على المرهون مستحقة مستحقة لفرعهن . 

فصل : الاون التي على اليت تعلق بتركته قطماً » كتملق الدن بالمرهون. 
فصل : المرتهن يستحق بيع المرهون عند الحاجة : 
فصل : مؤنة الرءن التي يقى باء كنفقة البد وسكسوته؛ وعلف 
الدابة , على الراهن , 
فصل : الرهن آمانة في بد المرتهن , 
فرع : إذا ادعى المرتمن تلف الرهون في يده » قبل قوله مع ينه . 
فصل : ليس للمرحمن في المرهون إلا حق الاستثاق » وهو ممنوع 
من جميع التصرفات القولية والفملية ومن الانتفاع . 
فصل : فيا يتعلق به حق ااوثيقة » وهي متملقة بمين امرهون قطماء 
وغير المين ضربان : 
بنفك ع" 0 . 


اباب الرايع : ل بل قير 
فصل : في الاختلاف في قدم عبب امرهوك وحدوثه . 
كتاب التفلمس »© وتعريفه لغة وشرعاً . 


كينا 


١ وم‎ 


كمل 


١ /ا‎ 


١ م‎ 


١6ا‎ 


هع - 2 


٠‏ الموضوعم__ ظ 
فصل : تحجر القاضي على افلس «الماس الفرماء الجر عليه بالدون 


الحالة الزائدة على قدر ماله » وله قيود . 


فسل : وإذا حجر عليه استحب الحم أن يشبد عليه إيحذر 
الناس مماملته . ظ [ 
مدل : من مات وعليه دن فادعى وارثه في 4 عل رجلء وأناء 
عأهذا وتطلل ةع عت اق فل في ركه 

فصل : إذا أراد السفر من عليه دن »© فان كان حالا؟ ؛ فلصاحبه 
فصل : إذا ثبت إعسار الديون »2 لم مز حبسه ولا ملازمته . 
فصل + إذا حجر الحاكم على 1 لفلس » استحب أن ادر ببيع ماله 
وقسمته اثلا يطول زمن الجر 

فصل : فها بباع من مال الفلس » وفيه مسائل . 

فصل : من قواعد الاب » أن الفلس لا يؤمر يت<ميل ما ليس 
بحاصل » ولا يمكن تفويت ما هو حاصل ٠.‏ 000 

فصل : إذا قم الحا مال المفلس بين الثرماء » فبل ينفك الحجر 
بنفسه » أم حتاج إلى فك الحا م ؟ 

فصل : حق الرجوع إن يبت بدروط » ولا بخص ليع » بل 
تحري في غيره من الممعاوضات . 


قرع في إفلاس المستأحر وامؤجر 


الروضة ج / ؛ -م / و" 


64 
ا 


١6 / 
١14 


١76 
لاا‎ 
عفدا‎ 


الما 


١م‎ 


6#غ - 


الموضوع_ 
اقم الأول : المستأحر » والاجارة نوعان » أحدها : إجارة عين . 
القسم الثاني : في إفلاس المؤحر في إجارة المين أو النذمة . 
فرع : لو أغلى الزيت اللبع حتى ذهب بعضه ثم أفلس »© فالذهب. 
أنه كتلف بعض المبيع . 
التثير بالزيادة توعان » والزادات الحاصلة » لا من خارج » ثلائة 
56 [ 
فصل : متى رجع البائع في. الشجر وبقيت المار للمفلس » فليس له 
قطمبا » بل عليه إبقاؤها إلى الجداد . 
النوع الثاني : من الزيادات 6 ٠١‏ التحق بالبيع من خارج . 
فرع : اشترى الأرض من رجل » والغراس من آخر » وغرسه. 
فيها » ثم فلس » فلكل الرجوع إلى عين ماله . 
فصل : لو أخفي المدوث بمض ماله » ونقص اموحود عن دينه .. 
كتاب الحجر . وهو نوعان . 
فصل : فيا يزول به حجر المي 
فصل : إن بلغ الصي غير رشيد لاختلال صلاح الدين » أو الال > 
قي حجورا عليه وم يدقع إليه الال . 0 


فصل : فيا يصح من تضرقات الححور عليه بالسقه» وما لا يصح» 


وفيه مسائل . 
فصل : فيمن بلي أمر الصي والجنون » وكيف يتصرف . 
كتاب الصلم > وفيه ثلانة أبواب 5 


الصلح يخالف البيع في صور . 


بلقفد 


5 1-3 


الموضوع 


. الصلح عن الاين صنفان . صلح الماوضة » وصلح الحطيطه . 


الصلح الحاري بين المدعي وأجني » له حالان . . 
مبسع مسائل متملقة باأباب . 


الاب الثاني في التزاحم 'على الحقوق . وفيه فصول. 


الطريق الذي لا ينفذ » كالسكة » والكلام فيها في ثلاثة أمور . 
الفصل الثاني في الحدار بين امالكين وهو قسإن . 

القنم الأول في اللك الختص . 

القم ااثاني :املك ااشترك والكلام فيه في ثلائة أمور . 

الفصل الثااث في السقف . 

فصل : من احتاج إلى إجراء ماء المطر من سطحه على سطح غيره؛ 
4 يكن له إجبار صاحب السطح . 

الباب الثالك في التنازع عوفيه مائل . 

كتاب الحوالة وشروطبا . 

ااشرط الأول من شروط الحوالة : الرضى . 

ارط ااثاني: أن يكون دين لازماً » والدن ضربان » وفيه مسائل, . 
فصل : الخحوالة إذا جرت شروطبها برىء الحيل من دن الحتال» 
وغول اللق ال قنة الاك اله .. 

فصل : في بطلان الحوالة «العيب وفيها طرق . 

فصل : إذا كن لزيد عليك مائة » ولك على عمرو مائة » فوحد 
زيد منك ما مجوز له قبض ما لك على عمرو ء فله صورتان . 
فصل : في مسائل. منثوورة . 


ب 5608 2ه 


الموصوع 
كتاب الضيان » وضيه بان . 
اباب الأول من أركان الذمان » وهي خمسة . 
الركن الأول من أركان الغان : المضموك عنه . 
الركن الثاني : الصْمون له . 
الركن الثالك : الضامن » وشرطه : صحة العبارة » وأهلية التبرع 
الركن الرابع : الحق المضمون » وشرطه ثلاث صفات . 
الصمفة الأولى : الثبوت »2 وفيبا مسائل . 
فرع : في مسائل تتملق بضماذ الدرك . 
الصفة الثانية : اللزوم » والديون ااثابتة ضرلإن . 
الصفة اثاثئة : الع » وفيه صور . 
فصل في كفالة الدنث » وتسمى كفالة الوجه . 
فصل في ضمان الآعيان . 
فرع في مسائل من الكفالة . 
الركن الخامس من أركان الكفالة : الصينة “وفيه مسائل . 
فرع في مسائل تعلق بالِاب . 


فصل في كيفية ‏ الرجوع : 

فرع في مسائل تتملق بالرجوع . 

فصل في الفمانث في مرض ألوت . 

كتاب الشركة » والشركة أربعة أنواع . 

النوع الأول »ن الشركة شرك المنان وها ثلاثة أركان . 


ب 5608 ده 

الموضوع 
النوع اثاني : شركة الأبدان . 
النوع اثثالك : شركة المفاوضة . 
النوع الرابع : شركة الوجوه » وقد فرت بصور . 
فرع في مسائل تنعلق بما سبق » وهي منصوصة في البويطي 
فصل في ح.يم الشركة الصحيحة . 
كتاب الوكالة » وفيه ثلاثة أبواب . 
الاب الأول في أركانها » وهي أربمة . 
الر كن الأول من أركان الوكالة : ما فيه التوكيل » وله شروط . 
فرع في التوكلل في تملك المماحات . 
فرع ( ف صورة التوكيل الاقرار . 
الوكالة الخاصة فيا أربع صول.ء 
الركن الثاني من أركان الوكالة : الموكل . 
الركن اثالث : الوكيل . ظ 
فرع : يصح توكيل الرأة في طلاق غيرها على الأصح 1 
الركن الرابع : ااأصيئة » وفيه مسائل . 
لباب الثاني : في أحكام الوكلة الصحيحة » وى أربشة وتوضيحه 
بأربع صور تمعرف بها أخواتها . 
الدورة الاولل : وكله في بيع ثيء وأطلق . 
الصورة الثانية : في قبض الثمن وإقاض البيسع . 
الصورة اثثاائة . : في شرائه الميب » فللوكيل بالشراء حالان . 
الصورة اأرابءة : في توكيل الوكيل » وله أحوال . 


:م 


7م 


سم 


1وع - 


الموضوع 
الصورة الخامسة : في امتثشال تقبيد الموكل . والصور المذكورة من 
أول اللاب إلى هنا مفروضة في التوكيل المطلق » ومن هنا إلى آخر 
الاب في التوكيل امقرون بتقبيد » وفيه مسائل . 
الصورة السادسة : في الوكالة في الحصومة » وفيبا مسائل . 
الصورة السابمة : وكله في الصلح عن الدم على خمر © ففمل ؛ 
حصل العفو ووجبت الذة » كم لو فعله الموكل بنفسه . 
الصورة الثامنة : في مخالفته أمر الموكل 
فصل في - ابيع والشراء الخالفين أمر الموكل . 
الوكالة حك الامانة . 
حك المدة عوفيه مسائل . 
ح الحواز من الحانيين ؛ولكل واحد منما العزل » وللارتفاع امببات: 
فصل في مسائل منثورة » وهي عشرون مسألة متعلقة ساب الوكلة 
ومن مسائل هذا الباب فروع أربعة . 
الباب الثاني في الاختلاف » وهو ثلاثة أضرب . 
فصل : دفم إليه مالا » ووكله بقضاء دينه به » ثم قال الوكيل : 
قضيت به » وأنكر رب الدن » صدف رب الدن سمينه . 
فصل : إذا كان عليه دن ازيد » أو عين في يده » فقال رجحل : 
أنا وكيله بالقيض منك فأقضنيه > فله حالان . 
فصل : إذا ادعى رول أنه دفم إإيه متاعا ليبيه ويقبض نه » 
وطالبه برده ٠‏ فأنكر . نظر في صيغة جحوده . 
كتاب الاقرار . وفيه أربعة أبواب . 


نقض 


- ل/ا88 - 


الموصوع 
الساب الأول في أركانه » وهي أربعة . ظ 
الركن الأول من أركان الاقرار : القر » وهو مطلق » ومحجور عليه. 
فصل : ومن الحجور عليه اارقيق » والذي يقر به ضربان 4م يوجب 
عقوبته » وما لا يو<ب عقوبته ٠.‏ 
فل :6 :ونين المجور حلبيوت ناض يز كن لوت )وافيه مانت 
فرع : يشترط في صحة الاقرار الاختيار » فاقرار ااحكر. اطل 
كسائر تصرقاته . 
الر كن الثاني من أركان الاقرار : القر له » وله ثلائة شروط . 
الشرط الأول : أهلية استحقاق المقر به . 
الشرط الثاني : عدم تكذيب القر له . 
اصرط الثااك : أن ييكون الاقرار معينا نوع تعيين . 
الركن اثالث من أركان الافرار : القر به . ظ 
فرع : استثنى صاحب  «‏ ااتلحيص » ثلائة ديول منع الاقرار مها » 


. الصداق في ذمة الزوج لا يقر به » وبدل الخلع في ذمة الزوحة 


لا يقر به الزوج » وأرش المناة لا يقر به الحني عليه . 

فصل : يشترط في المي ينبوت ملك القر له » أن يكون القر به 
تحت بد القر وتصرفه . ولاقراره صيغتاك . 

الركن الرابع من أركان الاقرار : الصيئة » وفيه اثنتا عشرة مسألة . 
الاب الثاني في الاقرار بالجمل »> وألفاظ الباب سمعة أضرب . 
الضرب الأول : لفظة «١‏ تيء » »2 فاذا قال : له علي شيء » 


كبام 


م 


اسم 


,مم 


كلم 


رم 


كم 


اوم 
بم روم 


وم 


2٠ 


ةع - 


الموضوع ظ 
فصل : إذا أقر يمجمل » إما ثيء ) وإما غيره » فامتنع » فأربعة أوحه. 
الضرب اثاني : لفظة « مال , فذا قال : له علي“ مال . قبل 
تفسيره بأقل ما يتمول »© ولا يقبل با لبس عال . 
الضرب اأثالث : لفظة «١‏ كذاء فذا قال : ازيد علية كذا » فهو 
كقوله : له ثيء : 
الفرب الرابع : لفظة « دريمم »؛ ودرا الاسلام العتبر بها نصاب 
الزكاة والديات وغيرها » كل عشرة منها سبعة «ثاقيل © وكل درم 
ستة دوانق . 
فرع : الدرمم عند الاطلاق إِنما يستعمل في النقرة . 
فصل : قال ٠‏ علي" من درم إلى عشرة » ازمه نامة عل الاصح ع 
وقيل : عشرة » وقبل : ثمانمة . 
الضرب الخامس : الظرف » والاصل في هذا » أن الاقرار بالظرف» 
لبس إقراراً بالظروف » وكذا عكسه » ودله : البناء على اليقين . 
فصل :أو قال : لفلان في هذا اليد ألف درم » فهذا مل » فسأل 
ماذا أراد ؟ 
الضرب السادس : التأكيد والنطف ونحوها ؛ وفيه مسائل . 
فصل في مسال منئورة في هذا الباب من الاقرار . 
فصل : القر به المجبول فد يعرف بنير تفسير القر بأن تحيله على 


معرف © وهو ضرباك » ولمرفته طرق . 
الباب الثالك : في تمقيب الاقرار با يغيره »© وفيه ائنتا عشرة مسألة . 


ظ فصل : في الاستثئناء في الاقرار . 


ند 


وف 


5 0 


لوصوم 

5 : الاستثناء من الاشنات نفي ) ومن النفي إشات هَ 

: إذا أتى باستثناء بعد استثناء » والثاني مستغرق .» صح الاول؛ 
و0 الثاني . 
فرع : الاسئثناء من غير اهنس صحيح . ظ 
فرع: : يصح استئناء الجمل من المجمل اوالخلين الفسل؟ والمكس . 
فرع ٠‏ الاستثناء من الممين صحيح . 
فصل : في مسائل تعلق بالاقرار وإن كان بعطبا أجنبيا . 


الباب الرابع في الاقرار بإلنسب . 


فصل : له حاريه ذات ولد » فقال : هذا ولدي من هذه الجارية » 
بت نسبه عند الامكان » وفي كون الحارية أم ولد قولان . 
فرع . له أمتاذ 6 لكل واحدة ولد » فقال ٠:‏ أحدها ولدي 1 


ظ فللأمتين أحوال ٠‏ 


فرع : حيث يت الاستيلاد » فلولد حر الأسلء ولا ولاء عليه . 
فرع : في ميراث المقر به؛وأحواله . 

كتاب العارية , وله بابإن . 

الاب الأول : 0-7 ؛ وهي أربمة . 

الركن الأول : 

الركن الثاني 5 وشروطه . 

الركن الثالك : الستعار » وله شرطان . 

الركن الرابع : الصينة » واللفظ المّد به في الاب » ما يدل على 
الاذث في الاتفاع . 


حاو 


كمع 


يف : 


وض 


بسع 


»5ع - 


امو ضوع 
الباب الثاني من أبواب المارية : في أحكامها » وهي ثلاثة 
الحم الأول : الفمان © فاذا تلفت المين في يد الستمير » ضعنها وسواء 
تافت بآفة سماوية؛ أم بفمله » بتقصير » أم بلا تفصير . 
فرع : مؤنة الرد على المستمير . 
فرع : إذا استمار المين الخصوبة من الغاصب . وتلفت في يده » 
غرم المالك من شاء منها قيمته يوم التلف » وقرار الضْن على المستمير. 
الحم الثاني من أحكام المارية : تسلط المستعير على الانتفاع تحسب 
إذك العير » وفيه ثلاث مسائل . 
الحم الثالك من أحدكام العارية : الجواز » فلممير الرجوع متى 
شاء » ولاةستمير الرد متى شاء » سواء المارية المطلفة لوه 5 
إلا في صورتين . 
فصل : إعارة الأرض لبناء أو الغراس ضربان » مطلقة لم بين لما 
مدة » ومقيدة عدة . 


الاعارة المطلقة » ولاستمير فمبا أن بيني ويغرس مالم برجم الممير. 


الاعارة المقيدة ؛ والمستعير البناء والغراس في الدة » إلا أن برحع المعير. 


فصل : في إعارة الأرض للزرع 0 وحم الرجوع قبل إدراك الزرع. 
فصل : إذا حمل الس.لل حمات أو نوى” لغيره إلى أرضه » زمه ردها 
إلى مالكب إن غرمه؛ وإلا فيدفها إلي القاضيءوأو نبتت في أرضه.فوجبان. 
فصل في الاختلاف في الماريه » وفيه مسائل . 

المسألة الأونى » قال راكب الدابة لمالكبا : أعرتنيها » فقال : بل 


أجرتكبا مدة كذا بكذاء فتارة #تافان والدار بإقية .وثارة يتلمان 
والدار أ 


6غ 


“ع 


10 د" 


الموضوع 
الحال الأول : إذا اختلفا والدار باقية » وله ضربإن . 
الضرب الأول : أن مختلفا بمد مضي مدة لبا أجرة . 
الضرب الثاني : أن .هع الاختلاف قبل مضي مدة ذا أجرة. 
الحال الثاني : إذا اختلما .والدار تالفة . 
المسألة اثانية من من مساش الاختلاف في المارية : قال المتصرف : 
أعرتي هذه الدابة أو هذه الأرض » ققال المالك : بل غصتتنيها . 
السألة الثاثة من مسائل الاختلاف في اامارية : قال امالك : غصبتنيهاء 
وقال المتصرف : بل أحرتي . فالمذهي أنه إن كانت المين باقبة 
ولم تمض مدة لما أجرة عفالصدق الالك . 0 
مثال السألة الرابية من مسائل الاختلاف في المارية . 
السألة الخامسة : قال الراكب : أكريتنيها » وقال الالك : بل أعر تكبا 
والدابة باقية » فالقول قول امالك في نفي الاجارة . 
الرد الواجب والمبرى٠.‏ 


الفبرس . 


”> © "> 


ع 


١ 


ة 


الموصوع 
كتاب الغصب 
تعريف الغصب ظ 
الغصب له بإبإن » الاب الأول : الضإن وفيه أربعة أطراف . 
الطرف الاول : في اللوحب للصْاك . ظ 
فصل : إثات اليد العادحة سبب للضإن » وينقسم إلى مباشرة وسيب . 
فصل : فما إذا انبنت على يد الغاصب يد أخري . 
الطرف اثاني : في المضموك » وهو قسإن : ما لس عال »وماهومال» 
وهو توعان : أعيان » ومنافم » والاعياك ضرباك : حيواك » وغيره ©» 
والحموانث صنفات : آدمي وغيره . 


النافم أصناف » منبا مناقع الاموال . 


متقعة البضع 4 ومثفعة بدك ار 5 
ودفيك الكلب ٠‏ 


فرع : اجر والحنزر لا تضمنات لالمسي ولا لذمي 5 ظ 
فرع 1 آلات الملاهي لانجب 8 إبطالها شيء » لامها خرمة الاستعال » 
وللاعحرية لتلاة المع : 

الطرف الثالثك : في ان قدر الواجب في الثلى والقيمي . 

فرع : في أن المثلي هل يؤخذ مثله مع اختلاف الزمان والمكان ؟ 


ل "6م - 


الموصوع 

فصل : الذهىي والفضة إن كانا مضروين > فقد سيق أنهما مثليان »وإلا» 
فان كان فيها صنمة فأربعة أوحه . 

فصل : إذا تفير النصوب » فقد يكون متقومأ ثم يصير مثلياً » 
وعكسه » ومثلياً فيها » ومتقوامأ فيها . 
فصل : فما يلزمه بالغصب المتقوام إذا تلف عنده . 
فصل : زوائد الغصوب منفصلة كانت أو متصلة مضمونة على الغاصب . 
الطرف الرابع : في الفمان في الاختلاف » وفيه تسم مسائل . 
الاب الثاني في الطوارىء على المخصوب » وفيه ثلائة أطراف . 
الطرف الاول : في النقص وهو ثلائة أقسام » نقص القيمة فقط »ونقص 
القيمة والاحزاء » ونقص الاحزاء والصفاتء وحداها . 
فصل : اأنقص الحادث في الخصوب ضربان : مالا سراة له » وماله سراءة . 
فصل : في حنالة السد الغصوب واطْنالة عليه » وااتفريع عليه . 
فصل : نقل التراب من الارض المخصوبة » ثارة يكون من غير إحداث 
حفر » وثارة بأحدانها . 
فصل : إذا خصي السد » فبو على القولين السابقين في جراح اميد . 
فصل : نقص المغصوب هل بنحجبر بالكال بعده 9 
فصل : غصي عصيرأ فتخمئّر عنده » كان لاغصوب منه تضمينه مثل المصير .. 
الطرف الثاني في الطوارىء على ال مخصوب في الزيادة»وهي آثار محضة وأعيان . 
كن هتوق الاعيان: نهدو المعالة.: 
فصل : إذا خاط المخصوب بغيره » فقد يتعذر التمبيز بينها » وقد لايتعدر » 


. /ا858 سه 
الصفحة الموصوع 
5 الطرف الثالث في الطوارىء على الغصوب : فها يترتب على تصرفات الغاصب » 
وشه مسائل . 
7 فصل : فيا برحم به المشتري على الناصب إذا غرمه امالك وفيه فروع . 
ابن فمنن :ال متائل فقروة تلق ركتاته الست 
5 كتاب الشفعة » وفه ثلائة أنواب . ظ 
- الباب الاول فما تشت به الشفعة » وله ثلائة أركان . 
375 الركن الاول : المأخوذ » وله ثلائة شروط . 
5 الفرظ"الاول: + أن .مكون عقارا .. 
3 الشرط الثاني : كون العقار تبت . 
نون الشرط الثالث : كونه منقس)” 1 
بيد ستاار كن اقاى من ركان القفية 8 الاخذاء ظ 
نا الركن ااثااأث من أركان الشفمة : الملأخوذ ه20 وي ضضبطه قبود. 
؟ فصل : إذا وحد الشكري بالشقص عبرا قدا » وأراد ردةه» وحاء 


الشفيع بر دك اخذة 4 فهو لال أو وحباك 8 
55 فصل : أصدقها شقصاً » ثم طلقبا قبل الدخول أو ارتد » وحاء الشفيع 
ريد أخذه بالشفمة » فله أخذ نصفه» وأما النصف الاخرءفهل الزوج 


أولل ب4 4 أم الشفيع ؟ 


3-5 فصل : إذا باع الوصي أو القم شقص الصي وهو شر يكه ء فلا شفعة له 
على الاصح . 
هي فصل ّّ إذا باع 6 مصرص مونه يا 4 وحابى 4 فرك أربعة ضرت 5 


ا لمع 


الموضوع 
الضرب الاول : إذا كانا أحنسين . 
الضرب الثاني والثااك : أن يكونا وارثتين » أو امثتري وارثاً . 
الضرب الرابع : أن يكون الشفيم وارثاً دون المشتري . 
الاب الثاني : في كيفية الأخذ بالشفعة » وفيه أربعة أطراف . 
الطرف الاول : فما محصل به الملك . 
لاملك الشفيع بمجرد الأخذ » بل يعتبر ممه أحد أمور أربعة . 
الطرف الثاني : هيا يأخذ به الشفيع » والأخوذ أنواع . 
فصل : إذا كان الثمن حالا” . بذل الشفيع في الحال . 
فرع : إذا اشترى شقصاً من دار ثم نتفضت “فلها ثلائة أحوال . 
فصل : في الاختلاف في الشفعة » وفيه حمس مسائل . 
إذا لم يكن للمدعي ببنة » فللمدعى عليه في الحواب ثلاثة أحوال . 
الطرف الثالث : في نزاحم الشفماء » وهو ثلائة أضرب . 


الضرب الاول : أن يتفق الشركاء على الطلب . 


الضرب الثاني : أن يطلب بعض الشركاء ويمفو بعضهم . 

الضرب الثالث » أن صر بعص اك كاء دون دعص 6 ويترنب عل 
ذلك نسعة فروع . ظ ظ 

فصل : ليس للشفيع تفريق الصفقة على المشكري . 

فصل : في مسائل منثورة في الشفمة » وهي ين عشزاة مسألة , 
كتاب القراض » ويه ثلاثة أنواب , 


5 
نكن 


وهغ - 


الموصوع 
اللاب الاول : في أركان صحته » وهي خمسة . 
لركن الاول : رأس الال » وله أربمة شروط . 
الشرط الاول : أن يكون نقدا . 
الشرط الثاني : أث يكون مبلوماً . 
ااشرط الثااث : أن يكوك معنا . 
الشرط الرابع : أن يكو رأس الال مسلتّماً إلى العامل ويستقل بابد 
عليه والتصرف فيه . 
الركن الثاني من أركان صحة القراض : الممل » وله شروط . 
الشرط الاول : أن يكون تحارة » ويتعلق بهذا ااشرط ثلاث مسائل . 
الشرط الثاني : أن لايكوث مضيقاً عليه بالتبين . 


الشرط الثالك: أن لايضيق التوقت . 


الركن الثاكث من أركان صحة القراض : الربح » وله أربعة شروط . 
الشرط الاول : أن يكون مخصوصاً التماقدن . 

الشرط الثاني : أن يكوك مشتركاً سنها . 

الشرط الثالك : أن يكون معلوماً . 

الترط الراب-مع : أن يكوتف الم به من حيث الحزئية » لا من 
حيث التقدبي . 

الركن الرابع من أركان صحة القرض : الصينة . 

الركن االخحامس من أركاد صحة القرض : الماقدان . 

فصل : إذا قارض في مرض موته 4 صح. 

فصل : تجوز أن بقارض الواحد أثنين وعكسه . 


- ع5٠‎ | 


الموصوع 
قصل > إذا نمق القن اض بتخلئف بعض الشروط ء فله ثلائة أحكام . 
الباب الثاني في أحكام القراض الصحيبح ٠»‏ وفيه ثلاثة أبواب . 
الاب الاول : تقيد تصرف المامل اللصلحة كتصرف الو كيل . 
فرع : لاوز أن يشتري للقراض بأكثر من رأس المال . 
الح الثاني : منع مقارضة العامل غيره . 
الحم الثالث : منمه السفر مال القراض 
فرع : لاحجوز للعامل أن يتصدف من مال القراض شيء أصلاً »ولا أنه 
ينفق منه على نفسه في الحضر قطعأ » وفيالسفر قولان . 
فصل : فها بقم في مال القراض من زبادة أو نقص . 
اللاب الثالك : في فسخ القراض والاختلاف فيه © وفيه طرفان .. 
الطرف الاول: في فسخه » والقراض جائز » فانه في أوله وكالة » وبعد 
ذلك شرك . 
الطرف الثاني : في الاختلاف »© وفيه كان مسائل . 
ففبل. 4ق مسال تقوو في الفراض... 
كتاب المساقاة » وفيه بابإن . 
الاب الاول : في أركانها » وهي خمسة . 
الركن الاول : العاقدان 
الركن الثاني : متعلق العمل » وهو الشحر » وله ثلائة شروط . 
الشرط الاول : أن يكون نخلاً أو عنا ؟ أما غيرثما من النات »فقسإن . 
الم الاول : ما له ساق » وما ليس له ساق » والاول ضربان 
الضرب الاول : ما له ثمرة » وفيها قولات . 


٠6 
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١ همه‎ 
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ا5ة- 


المودوع 
الضرب الثاني : مالاساق له » فلا تموز المساقاة علييا » م لاتجوز 
على الزرع . 


الشرط الثاني : أن تكون الاشجار مرئية » وإلا “فباطل على المذهب . 


ارط الثالك : أن تكون معيتة . 20 

الركن الثالث من أركان المساقاة : اليار » فيشترط اختصاصما بالماقدن» 
مشاتركة بينها » معاومة » وأن يكون العل بها من حيث المزئية دون التقدر. 
فصل : في جواز المساقاة بعد خروج العار قولان . 

الركن الرابع من أركان المساقاة : العمل » وشروطه قري-ة من عمل 
القراض وإن اختلفا في الحنس 007 

فصل : «شترط ل المساقاة » أكث تكون مؤقتة . 

الركن الخامس من أركان المساقاة : الصينة . 

اليب الثاني في أحكام المساقاة » ويجممها حكان . 

فصل : دعوى امالك على العامل السرقة والخيانة في الثمر أو السسف 


00 لاقل عت يبان در ما خان فيه ونحرار الدعوى . 


فصلل : إذا اختلفا في قدر الشروط لاءامل » ولا سنة » تحالفا 
كا في القراض . 

اب المزارعة والخابرة وتعريفه) » وحكها » وبيان أن الختار حدواز 
المزارعة والخابرة»وأن المنبي عنه ما إذا شرط أحدهما زرع قطمة ممينة 
والآخر أخرى » وعليه تفريع مسائل ااباب . 


الاسوءلات 6 اءتءار اخووق ارزقة 5 المزارعة . 


١م‎ 
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الموضوع 

كتاب الاحاوة » وفيه ثلاثة أبواب . 

الباب الاول: في أركانها » وهي أربمة . 

الركن الآول : الماقداث » ويسشير فيها العقل والبلوغ كسائر التصرفات. 
لركن الثاني : الصيقة ٠‏ 000000000 


ش الركن الثالث : الاحرة » والاجارة قسإذ . واردة على الءين» وواردة 


على الأذمة » وشروطها ٠‏ 

الر كن الرابع : المتفمة » ولما حمسة شروط , 

الشرط الاول : أن تنكون متقوتمة » وفيه مسائل . 

العرط الثاني : أن لاتتضمن استيفاء عين قصدا . 

الشرط الثاك : أن تكون المنفمة مقدورً على ييا 

الو الأراضي الي انستأجر . ظ ظ 

الفوف بن إجارة البين والاجارة عل الذمة . 

فرع : إبجار دار والحانوت ير على أن - بم الايام دونه 


ظ الليالي بأطل . 


الشرط الرابع : 00 النفمة 0-6 و دهي قسن . 

الم الاوك . : قرب بتوقف الاعتداد 4 ط لنية . ظ 

القسم الثاني : : ما لاتتوقف صحته على النية. وهو عات رض كفاة » 
وشعار غير فرص . 


الفرض الكفائي ضرباك ٠.‏ 


الاج ب 
الصمفدة الموضوع 
/ا/ ١‏ الضرب الاول » نص افتراذه ف اللاصل بك حص و موصدم مين 6 
ثم يؤمر به غيره إن عجز . ظ 
ا الضرب الثاني : مايئيت فرضه شائماً غير مختص . 
ىو اأشعار غير الفرض » ؟الاذان وغيره 0 وي حواز ز الاستتحار عليه علر 


ثلاثة أوحه ذكرت في بأبه 5 
مما فرع : الاستثحار لاماءة الصلوات الفروضةع باطل © دكنا للتراويح 
وسار الخ نوافل على الاصح . 


اها فرع : الاستتحار للقضاء باطل . 

هما فرع : في م الاستئحار للتدريس . 

7 الشرط الخامس : كون النفمة معاومة المين والقدر والصفة . 

2148 ذكر ثلاثة أنواع تكثر إجارتها ليعرف طريق الضبط بها ويقاس عليها غيرها . 

ما النوع الأول : الآدمي يستأجر لعمل أو صنمة » إجارة في الذمة » 
وإحارة ف المين . ظ ظ 

. فرع : في الاستئجار لتعلم القرآن‎ 0015.٠ 

١وا‏ فرع : 1 الاستتشحار لفراءة اأقرآن . 

و0 فصل : في الاسته جار للارضاع . 

001 فصل : لسار في الحم وقد ذكر في بابه . 

وا فصل : في الاستئحار طفر نهر أو يثر أو قناة . 

و1 فرع : في الاستشجار لحفر 

و١‏ فصل : في الامستشحار ب 5 ٠.‏ 


55 
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الموضوع 


فصل : في الاستثئحار للناء . 


فصل : في الاستئجار لارعي . 

فصل : في الاستشجار النسخ والكتاءة . 

النوع الثاني من أنواع الاجارة التي نكثر:اامقار » ويستأحر لاغراض . 
منبا السكن » فاذا استأحر دارأ وجب معرفة موضمها » وكيفية أبنيتها . 
شرع : لابد من تقدير هذه المنفمة بالمدة » وفي تقدير المدة اأتي جوز 
عقد الاجارة عليبا ثلائة أقوال . 

قرع : إذا قال : أجرتك شبراً » أو قال : سنة » صح على الاصح 
وحمل على مايتصل بالمقد . 

فرع : 35 الاجارة كأحل السلم فيه في أن مطلق الشبر وااسنة حمل 
على العربي . 

فصل : مما تستأجر له اللأآرض : الناء والغراس والزراعة عفاذ! قال : 
أحرتك هذه الارض ولم بذ كر البناء ولا غيره »وكانت صالحة الجميع؛ 
لايصح العقد . 

فرع : أجر بيتا أو دارا لاحتاج إلى ذكر السكن . 

فرع : قال: أجرتك هذه الأرض لتنتفع بها بما شئت؛ صحت الاجارة: 
وله أن يصنع ما شاء لرضاء . 

النوع الثالث من أنواع الاجارة التي تكثر : الدواب » وتستأجر لاغراض؛ 
منها الركوب »© وفيه حمس مسائل . 


ا" 


م" 


24 
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الموضوع 


فصل : مما تستأجر له الدواب الجل عليبا » فينغى أن يكون الحمول 


فغاويا ؛ فاث كان حاضسراً ورآء الأؤجر » كفى » وإلا فلا بد من 
تقدره بالوزن أو الكيل . 

فصل : ومن الاغراض سقي لاون أدارة الدولاب والاستقاء من 
البثر بالدأو . 

فصل : ومنبا الحرأثة » فيحب أن يعرف المؤحر الأرض لاختلافها . 
فصل : في أن الاصحاب اختلفوا في أن الممقود في الاحارة ماذا ؛ 
هل هو المين » أم النفمة ؟ 

الياب الثاني في حم الاجارة الصحيحة » وفيه طرفان . 

الطرف الاول :فها يقتضي اللفظ دخوله في العقد وضماً أو عرفاًء ومسائله 
مقسومة عل الانواع اأثلائة المدكورة في شرط العم أأنفعة ٠‏ 

النوع الاول : استئجار الآدمي » وفيه فصلان . 

الفصل الاول : الاستئحار للحضانة وحدهاء وللارضاع وحده جائز , 
وكذا لامعا © صرق : 

الفصل الثاني : إذا استأجر ورثاقا »فملى من الحبر ؟ فيه ثلائة طرق . 
النوع الثاني : المقار » وهو صنفاك . 

الصنف الاول : مبني كالدار والخجام » وضمه مسألتان . 


إحداهما : ماتمتاج إليه الدار اللكراة من المارة » وهو ثلاثة أضرب . 


الروضة ج | ه-م | ٠م‏ 


نف 
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الموصوع ظ 
السألة الثانية : تطبير الدار عن الكناسة والآنثون عن الرماد في دوام 
الاجارة » على المستأحر . 
فرع : بحب على الؤجر تسلم الدار وبالوعتبا وحشبها فارغان . 
المنف الثاني : الآرض البيضاء » فاذا استأحر أرضاً الزراعة » فتى 
يدحل شريها ؟ 
فصل : استأجر أرضا ازرع ممين » فاتقضت المدةولم يدرك الزرع » 

فلعدم الادراك فيها أسباب . 

السبب الأول : التقصير في الزراعة » فبل يؤمر لذلك بالقلم ؛ 
السبب الثاني : أن يتأخر الادراك لحر أو برد » أو كثرة الطر » 
أو أكل الحراد رؤوس الزدع » فنبت ثانيا فتأخر لذلك » فالصحيح 
أنه لاتجير على القلع . 
لسبب الثالث : أن لايكون الزرع المين حيث لايدرك في المدة » 
فا 79 القلم ؟ 

: استأجر الأرض للبناء أو الفراس» فا شرط القلع » صح العقده 

0 جر القلع بعد المدة . ْ 
فصل : إذا استأجر الارض [ازراعة جنس ممين » جاز أن يزرعه 
وما ضرره كضرره أو دونه » لا مافوقه . 
فرع : إذا تمدى المستأجر لاحنطة »> فزرع الأرة » ولم يتخاصا حتى 
انقضت المدة وحصد الذرة » فا حكه ؟ 


النوع الثالك : استثحار الدواب » وفيه مسائل . 


الحفد 
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الموضوع 
السألة الأولى : إذا اكترى للركوب ٠‏ فملى المؤجر اتباع المادة . 
المسألة الثانية : إذا اكترى لاحمل » فا يازم ااستأجر ؟ : 
السألة الثالئة : الطعام الحمول ليؤ كل في الطريق » كسائر الحمولات 
في اشتراط رؤيته أو تقديره بالوزن على الصحيح . 
المسألة الرابمة . إذا اكترى للركوب في الذمة » ازم اللؤجر الحروج 
مع الدابة لسوقا وتسبدهاء وإعانة للق 8 ار كوب والتزول » 


وشراعى العادة في كميفية الاعانة . 


: إذا اكترى دابة يمينا ف فتلفت » انفسخ المقد » وإن وحد مما عينأ» 
فله 0 : 
فصل : في إبدال متعلقات ا 5 
فصل : استئحار الثياب لاسن والبسط للفراش واللحف للالتحاف ءجائز. 
الطرف الثاني : في بان حك الاجارة في الأمانة والضان » والمستاحر 
فيه مسألتان . ظ ظ 


السألة الأولى : نفه ع الداة 2 المتأجرنين ونحوها فق دمسسدلدة 


الاحارة بد أمانة 

المسألة اأثانية : الدابة 15ظ ة للحمل أو الركوب إذا ربطها الستأحر 
ولم ينتفم 2 في المدة » فالقول في استقرار الاحارة عليه سيأتي إن شاء 
تعالى » ولا ضان عليه لو ماتت في الاسطبل . 

فصل : وأما المال في يد الأجير » فذا تلف والأحير منفرد ,اليد » 
فبو إما أحير مشترك » وإما منفرد . 


لوف 
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الموضوع 
فرع : فما يأخذه نامي من الآجرة . 
فصل : في أجرة الأجير إذا تلفت المين التي عمل عليبا . 
فصل : المستأحر يضمن بالتعمدي . ظ 
فرع : في حم مالواكترى دابة لجل مقدار سمّباء فكان أكثر » 
وضه ثلاث مسائل . 
فصل : فها إذا دفع ثوباً إلى خاط ليقطمه ويخيطه ثم اختلفا . 
وفه #سة طرق . ظ 
الاب سدور الطوارىء الموجبة للفسخ » وهي ثلاثة أقسام . 
م الأول : ماينقص المنفعة . 
فصل : لاتنفسخ الاحارة بالأعذار » سواء كانت إجارة عين »أو ذمة » 
القسم الثاني من الطواريء الموجبة للفسخ : فوات المنفعة بالكلية حساً . 
فرع : في أن انهدام الدار يقتضي الانفساخ . 
فصل : لالافسخ الاجارة بموت المتماقدن . 
فصل : إذا اكترى دابة أو دارا مدة وقبضها وأمسكهبا حتى 
المدة » انتبت الاجارة ؛ واستقرت الاحرة سواء انتفم ها في الدة » 
أم لا . 
فرع : أكرى عيناأ مدة ول يسامبا حتى مضث المدة ؟ انفسخت الاحارة. 
لفوات أامقود عليه . [ 
فصل : لو أجر عبد ثم أعتقه » نف . 
فصل : إذا باع المين المستأجرة » فله حالان . 


كشن 


يخض 


5 


الموضوع 

هل يتمع اللك والاجارة ؟ فنه مسائل : 

فصل : في مسائل منثورة تتقلق لساب الأول من أبواب التجارة ؛وهي 
برق عقت هيما لذ .: 

فصل : في مسائل منثورة تتملق لباب الثاني من أبواب التجارة » 
وهي أربع عشرة مسألة . 

فيل :ف مسالل مقورة 58 بإلياب الثااث 5007 التحارة ؛وهي 
ين معاتل.. 

خمس مسائل تتملق بكتاب الاحارة . 

كتاب اطعالة ,» وأركانه أريعة . 

الر كن الأول : الصيئة الدالة على الاذن في العمل بعوض بلتزمه . 
فصل : لايشترط أن يكون اللتزم من بيقع العمل في ملكه . 

الركن الثاني من أركان الجعالة : المتعاملان . 

الركن الثالث من أركان الحعالة : العمل . 


الركن الرايع 00 أركان الجعالة : الحمل المشروط . 
فصل : في أحكام الحمالة . 


منها الخواز » فالكل. واحد من المالك 0 فسحها قل عام العمل . 
ومن أحكامبا : حواز الزيادة والنتقص قِ الحمل ع وتشير دنسة مل 


الشروع في العمل . 


ومن أ<.كامبا : توقف استحقاق الحمل على تام الحمل على تام العمل. 
فرع : في أن يد العامل على مايقع في يده إلى أن برده يد بد أمانة . 
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الموصوع 
كتاب إحماء الموات » ويه ثلاثة أبواب . 


الباب الأول : في رقاب الأرضين » وهي قسان . 


ظ القسم الثاني من رقاب الارضين:أرض بلاد الكفار » ولما ثلائة أحوال . 


فرع : في بان الحرم » وهو المواضع القريبة التي تحتاج إليبا لام 
الانتفاع » وفيه صور . ظ 

فصل : في بان الاحياء » والمتبر مايعد إحياء في المرف » ويختلف 
إختلاف مايقصد به » وتغصيله عسائل . ظ 

فصل : في الجى» وهو أن تحمي بقمة من الموات لواش بعينها وعنع 
سائر الناس الرعي فيها . 

مسائل من الى . ظ 

الاب الثاني : في النافع المشتركة وغيرها . 

فصل : وأما المسجد غفالحاوس فيه يكون لاغراض. ‏ 

الباب الثالك في الأعيان المارجة من الأرض وفيه طرفان . 

الطرف الأول في الممادن » وهي البقام التي أودعبا الله شيئاً من 
الجواهر المطلوبة » وهى قسإن : ظاهرة » وباطنة » وأمثلة على المادن 
الظاهرة والاطنة . : 

الطرف الثاني من الاعيان الخارجة من الارض : الياه » وهي قسان. 
القم الاول : المباحة النابمة في موضم لايختص بأحد » ولا صنع 
للآدميين في إجرائه . 


17م 


برام 


لق 


00 


فض 


فض 
نضا 


لض 


١لا‏ ه 


الموصوع 
القسم الثاني : المياه الختصة عض الناس » وه مياه الابار والقنوات . 
فصل : حك القنوات كم الآبإر في ملك مياهبا وفي وجوب البذل وخيرهما . 
فصل : في بع الماء وحكبه . 
كتاب الوقف »2 وفيه ببإن . 
الاب الأول : في أركانه وشروطه © وفيه طرفان . 
الطرف الأول : في أركانه » وهي أربمة . 
الركن الأول : الواقف © ويتترط كونه صحيح العبارة أهلاً للتبرع . 
الركن الثاني : الموقوف » وهو كل عين ممينة ملوكة ملحكا يقبل 
النقل حصل منبا فائدة أو منفمة تستأجر للها » وفيه مسائل . 
الركن الثااث : الموقوف عليه » وهو قسان . 
القسم الأول : أن يكوك شخصاً مسناً » أو جاعة ممينين ©» فشرطه 
أن يمكن تليكه . ظ 
القسم الثاني : الوتف على غير ممينء كالفقراء والساكين » وهذا يسمى: 
وقفأ على الحبة . 
فصل : في مسائل تتملق بالركن اأثاك » وهو الموقوف عليه . 
الركن الرابع : الصينة » فلا يصح الوقف إلا بلنظ » لانه تمليك 
للمين والمنفمة » أو المنفمة » فاشيه سائر التمليكات . 
ألفاظ الوقف على مراتب . ظ 
الطرف الثانيمن الباب الاول من الوقف : في شروط اأوقف » وهي أربعة . 
الشرط الاول : التأمد . 


+ 6م 


الالال سه 


الموضوع 
الشرط الثاني : التنحيز . 
الشرط الثالث : الالزام . 
الشرط الرابم : بان الصرف . 
فصل : في مسائل من الوقف تتعلق بالباب الاول . 
الباب الثاني : في احكام الوقف الصحيح »2 وفيه طرفان . 
الطرف الاول :5 في الاحكام اللفظية » وفيه إحدى عشرة مسألة . 
الطرف الثاني : في الاحكام المنونة .٠‏ 
فصل : فوائد الوقف ومنافمه للموقوف عليه يتصرف فيها تصرف الملاك 
في الاملاك . ظ 
فرع : لابجوز وطعء الموقوفة لاللواقف ولالهوقوف عليه » ولو وطئت» 
فلبا ثلاثة أحوال . ظ 


فرع : للواقف أن يعزل من ولاه وينصب غيره . 


فصل : للواقف ومن ولا”ه الواقف إجارة الوقف . 


فصل : في تمطل الموقوف واختلال منافمه » وله سبيان . 

السب الأول : أن يحصل التعطل يسبب مضمون . 

السبب الثاني : أن محصل التمطل سبب غير مضمون . 

فصل : في مسائل متثورة تعلق بكتاب الوقف » وهي ثلاث عشرة مسألة. 
كتاب الحمة . 

فصل : ويشتمل كتاب المية على بابين . 

الباب الأول : في أركان الحبة وشروط ازومبا. 


“ام ب 


الملوضوع 
الركن الاول والثاني : الماقدان . 
الى كن الثالك::: الصيثة > 
الفرق بين الحبة والحدية . 
فرع : في مسائل تماق إلمبة » وهي إحدى عشرة مسألة . 
فصل : في العمرى والرقى وتمريفها وأحواه) . 
الر كن الرابع من أركان المبة : اللوهوب . 
فصل : وأما شرط ازوم البة » فبو القبض . 
فرع : في مسائل محكية عن نص الامام الشافمي رضي الله عنه في الهبة. 
الباب الثاني من كتاب المبة : في حيم المبة في الرجوع والثواب . 
فصل : ينغي للوالد أن يعدل بين أولاده في المطية . 
فصل : للب الرجوع في هبته أولده . 
فرع : الموهوب قسان : إما أن يكون اقبأ في سلطنة المتبب » وإما 
أن لانكون باقياً في سلطنته . 
فصل : فيا محصل به الرجوع في الحبة . 
فصل : في مسائل تتعلق بكتاب الحبة » وهى ممت مسائل . 
كتاب اللقطة . وفيه بابان . 
الباب الاول : في أركان اللقطة » وهي ثلاثة . 
الركن الاول : الالتقاط » ونيه مألتان . 
المسألة الاولي : في وحوب الااتقاط أربمة طرق . 
المسألة الثانية : في وحوب الاشباد على اللقطة وحبان . 


٠6 


كودع 


غ١"‎ 


ا 


- شلا - 


ال موصوع 
الركن الثاني من أركان اللقطة : اللتقط » وبناء الكلام فيه على أصل 
أن اللقطة فيها معنى الامانة والولاءة والا كتساب » وفيه مسائل . 
المسألة الاولى : يمكثن الذمي من الالتقاط في دار الاسلام على الاصح. 
المسأله الثانية : الفاسق أهل للالتقاط على المذهب : 
السألة الثالثة : التقاط الم.د على ثلائة أضرب . 
المسألة الراعة : التقاط السي » فبه طريقان كالفاسق » والمذدهب صحته. 
الركن الثالك من أركان اللقطة : الثيء الملتقط » وهو قسن : مال 
وغيره » وامال نوعان: حيوان وجاد » والحروان ضر باك : آدمي وغيره؛ 
وغير الآدمي صنفاك . 
فصل : يشكرط في اللقطة ثلاث شروط غير ماسيق . 
الباب الثاني من أبواب اللقطة في أحكام الالتقاط الصحيح » وهي 
أربعة أحكام . 
الحم الاول : في الامانة والفمان © ومختلف ذلك بقصده ٠‏ وله 
أريمة أحوال . 0 
الهم الثاني : التعريف هفينبني لللتقط أن يعرف اللقطة ويمر”فهاء 
وفي التعريف حمس مسائل . ا ” ظ 
الحم اثالث : التملك , فيجوز فلك الاقطة بد د التعريف » ومتى | 
ماك ؟ فيه أوحه 7 
فرع : في حم لقطة حرم مكة . 
الم اران : رد" عين الاقطة أو 07 عند ظرور مالا . 


59/68 هس 


ال موصوع ظ 
فصل : في مسائل تتملق بباب اللقطة » وهي ثمانية مسائل . 
كتاب اللقبط » يقال السبي اللقى الضائم: لقيط » وملقوط » ومنوذ. 
وفي كتاب اللقنط بابان . ظ ظ 
الاب الاول: ىف أركان الالتقاط الشرعي حكن » وأركانه ثلاثة , 


الركن الاول : نفس الالتقاط » وهو فرض كفابة :. 


الركن الثاني : اللقيط » وهو كل صبي ضائع لا كافل له . 
الركن الثالث : الملتقط » ويشترط فيه خمسة أمور . 
فصل : في أحكام الالتقاط . 

: إذا كاث للقبط مال »هل ستقل اللتقط يحفظه فيه وجباك . 
7 الثاني من أبواب اللقيط في أحكام ااقيط » وهي أريمة . 
فصل : لتبعية في الاسلام ثلاث جبات . 

أحوال الاقيط إذا وجد في دار الاسلام . 

أحوال اللقيط إذا وجد في دار الكفر . 
الحم الثاني : جناة اللقيط » والحناة عليه . 
الي الثاث : نسب الاقيط » وهو كسائر الجبولين . 
فصل : ادعى نسب اللقبيط اثنان » وفيه حمس صور . 
الحدسم الراب-م : الحرءة والرق » وللقيط في ذلك أريمة أحوال . 
الحال الاول : أن لابقر على نفسه بالرق ولا يدعي رقه أحد. 
الحال الثاني : أن يدعي شخص رقنّه ولا بينة . ظ 
الحال الثالث : أن يدعي رقه مدع ويقم عليه بينة . 


ب كلام - 


الموضوع 
الغال الرايم .+ أن شر على نفسه بالرق وهو بالمم عاقل» فله أحوال. 
إن سبق الاقرار مايناقضه » ففيه ثلاث صور ٠.‏ 0 
فروع فيا يقبل به إقراره وما لايقبل » فيا يضر بغيره وما لايضر . 
الفرع الاول : إذا تكح قبل الاقرار ... 
افرع الثاني : إذا كانت عليه ديون وقت الاقرار بالرق وفي يده أموال... 
الفرع الثالث : إذا باع أو اشترى بمد البلوغ ثم أقر بالرق . 
الفرع الرابع : حنى ثم أقر بالرق ٠...‏ 

الفرع الخامس : جني عليه فقاطم طرفه ثم أقر بالرق ... 

فصل : في قذف اللقيط وحد القذف به . 


الفبرس . 


المغدة 


الوم 


الموضوع 

كتاب الفرائض » وفه عشرة أنواب . 

الاب الأول : في سان أسباب التوربث والورئئة وقدر استحقاتهم . 
فصل : أسباب التوريث أرسمة : قرابة » ونكاح » وولاء ؛ 
وحبة الاسلام . ظ 

فصل : في بان الجمع على توريثهم . 

فصل : قِ ذوي الارحام ١‏ 

فصل : في سان مايستحقه فل وارث من المجمع علييم . 

المصبة ض ران : عصبة بذيره » وعصية مع غيره . 

أحوال الزوج والأم والحدة في الميراث . 

فرع : في تنزبل الحدات . 

أحوال الأب والحد في الميراث . 

فصل : في الأولاد وأحوالهم في اليراث . 

فصل : في أحوال الاخوة والأخوات في الميراث . 


. أحوال الاخوة والآأخوات الأم‎ ٠ 


أحوال بني الاخوة من الأبوين أو الآب . 


سوردو 


أحوال الآخوات للأبون وللأب مع اابنات وبنات الان . 


أحوال الم الأبوين أو الأب . 


6 


5 


5 


الموصوع 
الباب السابع : في ميراث ولد اللاعنة وولد الزنا والجوس »© وفيه 
ثلاثة فصول . < 
الفصل الاول : اللمان يقطم التوارث بين الملاعن والولد . 
الفصل الثاني : ولد الزنى كاانفي” باللمانث إلا في ثلاثة أشياء. 
الفصل الثاأث : فيا إذا اجتمع في شخص قرالتان »منم الشرع من 
مباشرة سبب اجماعها . 
الباب الثامن : في الرد وذوي الارحام . 
فصل : في توربث ذوي الارحام بمذهب أهل ااتنزيل » ومذهب 
أهل الآرابة , 2 
اتفاق مذهي أهل التنزبل وأهل القرابة على أن من انفرد من ذوي 
الار<ام حوز جميع المال ذكراً كان أو أنشى» وإنا يظبر الحلاف 
عند اجماءيم > وبيان ذلك في طرفين . ظ 
الطرف الاول : فها إذا انفرد صنف منرم . 
من الاصناف : أولاد اليئنات ؛وبنات بت الابنء ووريشم عند أهل 
التنزيل وأهل القرابة . 
فرع : في أمثلة على ذلك . 
ومن الاصناف :بنات الاخوة » وبنو الاخوة للأم » وأولاد الاخوات» 
وتوريثهم عند أهل التنزيل وأهل القرابة . 
فرع : في أمثلة على ذلك . 
ومن الاصناف : الاحداد الساقطون .والحدات اأساقطات » ونوريئهم عند 
أهل التنزيل وأهل القرابة . 


68 


هه 


هه 


هه 


و5 
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سر 
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المو دوع 
فرع : في أءثلة على ذلك . ظ 
فصل : ومن الاصناف : الالات والاخوال» والمات والأعمام» 
ولوريثهم عنذ أهل التتزيل وأهل القرابة 7 
اولاد الا<وال والحالات ؛ والمات والأعمام الأم » وتوريئهم عند أهل 
التنزيل وأهل القرابة . 
أخوال الأم وخلاتما عند أهل التنزيل وأهل القرابة . 
الطرف الثاني : في ترتيب الأصناف من ذوي الارحام عند أهل 
التتزيل وأهل القرابة . 
الباب التاسع : في حساب الفرائض » وفيه مقصودان . أحدها : 
تصحيح المسائل » والثاني : قسمة التركات ,22 
المقصود الأول ٠‏ نصحيسح المسائل 6 وشمه فصول . 
الفصل الاول : في مقدمات تصحيح المسائل ؛ وهن أر بع 1 
المقدمة الأدلى : الفروض المقدرة في كتاب الله تمالى سستة : النصف» 
والربع » والثمن » والثلئان » والثلث » والسدس » وبيان فروضبا. 
المقدمة الثانية : كل عددنء فها متاثلان» أو متداخلان ءأو متوافقان 
أو مشايناك 6 وأمثلة ع ذلك . 
المقدمة الثالئة : في أصول المسائل » أصلبا: المدد الذي مخرج منه 
سبامبا » ومسائل الفرض توعاك . 
المقدمة الرابعة : في المَوال وأمثلته . 


المفحة 


56 


3 


56 


هع 


15 


34 
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و 
3 


5348 


[نيوسم ب 


ال موضوع 
الفصل الثاني في تصحيح المسائل : طريق التصحيح »ء وفيه نظران » 
أحدما : في تصحيح فريضة ليت الواحد » واثاني : في التصحيح 
إذا مات وارثان فأكثر قبل القسمة » ويعرف االمناسخات . 
النظر الاول : فاك كانت الورثة كابم عفنات 4 فاه القمة صيلة 
وان 316 دكات تروش طلقا ف السبنام وكيا قات 
انقسمت علييع جيماً حصل الغرض ولاحاحة إلى الضرب . 
إذا لم تنقسم السرام » فاما أن يقع الكسر على صنف » وإما على أكثر . 
لقم الاول : إذا وقم الكسر في صنف » فينظر في سباهبى وعدد 
0 
القسم الثاني : إذا وقم السو فل كا عن ع 


إذا فرغت من التصحيح ارقت أن تمر ف نصمب كل واحد من 


العنت اسل عن القرية لد طرق 


و “الشاتق و انق إن ضرت عي كاتنت بدن أل اكيالة 
8 الدحدد المضروب 6 ااسألة 4 وأمثلته . 


الطريق الثاني : تقسم سهام كل صنف من أصل المسألة على عدد رؤوسم . 
الطريق اأثاأث ٠:‏ تقسم العدد المضر وب ف المالة عل عدد رؤوس 


- 


الضربف وااتصعيح 4 وأمثاته 5 


فى 


فى 


وف 


96 


74 


5 


الموضوع 
إذا كان الحكصر على صنفين . ولم يكن بين الرؤوس وااسبام 
موافةة » أو كانت ورددت الرؤوس إلى وفقبا» فانظر في عدد 
الرؤوس ». ولم أحوال . 
الحال الاول : أن يكونا متباينين » وأمثلته . 
الحال الثاني : إذا كاك عدد الرؤوس متوانقاً وأمثلته . 
الحال اثالث : إذا كان عدد الرؤوس مبائلاً وأمئلته . 
النظر اأثاي : في ااناسخات ؛ وعو ما إذا مات وارثان فأ كثر قبل 
القسمة » فله حالان . 
الحال الاول : أن تنحصر ورثة الميت الثاني في الباتين » ويكوت 
إدثهم من الثاني قبل الارث من الاول فتجمل الميت الثاني كان لم يكن 
وتسم التركة على الاقين » وأمثلته . 
الحال الثاني : أن لايكون كذلك ». بأن لايتحصروا . إما لارن 
الوارث غيرم » وإما لان غيرم يشركبم ؛ وإما لاخة_لاف مقادر 
استحقاقهم . 
فرع : لو مات ثاث قبل قدمة التركة . فلك طريقان . أحدها. 
نصحيح المسائل الثلاث » والثاني : تصحيح كل مسألة رأسبا 
وأمثلة على ذلك . 
القصود ااثقاني في حاب الفرائض : قسمة التركات © وله أصل 
وفروع متشعمة » وأمثلة على الاصل . 
فصل : وأما الفروع المنشعية » فتتنوع أنواءا كثيرة » وأمثلة على ذلك . 


54 


93 


5 00 


الموصوع 
الطربق الثاني : طريق المبر » وأمئلة عليه . 
المسألة الاولى : مدق أن المفقود إذا مات له شرب وخلّف ورنة 
ومونه قِ إسمقاطه وف دقع الأقل إلنه 6 وأمثاته 1 
المسألة الثانية : طريق تصحي.ح مسائل المنثى على جيم الحالات وأمثلته. 
المسألة الثالئة : في تصحيح مسائل الل تفريماً على أن أكثره أربعة . 
المسألة الرابمة : في تصحيح مسائل الاستبلال . 
المسألة الداهشة ٌ 6 دساتب فسا دل الرد 8 


الاب الماشر : في مسائل اللقنّيات ومسائل المماياة والقر ابات المتشامهات» 


وضه ثلاثة فصول . 

الفصل الأول : في الملتكعات وأنواعبها . 

الفصل الثاني : في ألماياة وأنواعبا . 

الفصر. الثااث : في القرابات المشتمبة » وأنواعبا . 
كلاب الوصايا » ويشتمل على أربعة أنواب . 
الناب الأول : قِ أركان الوصية » وهي ارهة 1 
الركن الأول : الوصي ©» وتعريفه . 


اار كن اثاني . الموصى له 


شتلق رذا اعبط نقاتن + 


الصنئحة 


١٠ 


- كوم 


الموصوع 
المسألة الأولى : الوصية لاحمل جائزة » ثم ينظر »© فاك قال:أوصيت 
ل فلانة »أو لخل فلانة الموجود الآن » فلا بد لنفوذه من #شرطين. 
الشرط الاول : أن يمل وجوده حال ااوصية . 
السرط الثاني : أث بتفصل حا . 
السألة اثثانية : السد الموصى له » إما أن يكون لأجني © وإما أن 
بكون للموصي » وإما للورثة . 
القنم الأول : أن يكون لأجني »© فتصح الوصية » ثم لايخلو , 
إما أن ستمر رقه » وإما أن لايستمر . 7 
الحالة الأولي : أن يستمر رقه » فالوصة للسيد . 
الحالة الثانية : أن لايستمر رقه » بل يسّق © فينظر ... 
القم الثاني : أن يكون السد الموسى له للموسي » فينظر ... 
الفم الثالك : أن يكون المبد لوارث ااوصي . 
السألة الثاائة : أوصى لدابة غيره » وقصد تمليك_ا » أو أطلق » 
قال الأصحاب : لوصية باطلة » لأأن مطلق اللفظ ثاتمايك » والدابة 
لاقلك . 
ااسألة الرابعة : الوصية الزمي صحيحة بلاخلاف . 
المسألة اللخامسة : في صحة الوصية للقاتل قولان . 
المسألة اأسادسة : في الوصية لأوارث» يقدام عليها أنه ينبني أن 
لاوصي بأكثر من ثلث ماله . 


فروع تتملق المسألة الماشرة » وهي أحد عشر فرعا . 


الصفحة 
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الموضوع 
نوات ارش الك باطلة » سسواء عم الموصي عوته » أم لا. 
الركن الثااث : الموصى به » ويشترط فيه أربعة أمور . 
فرع : التترعات اتملقة اموت وكذا التبرعات المنحزة في المرض 
الخوف التصل اوت معتبرة من اثلث » وقيبه فصول . 
الفصل الآول : في بان المرض الخوف والاحوال اأتي في ممعناء . 
الفصل الثاني : في بان الابرع الحسوب من الثاث © وفيه مسائل. 
الفصل الثااث : في كيفية الاحتساب من اثلث © وفيه ثلاثة أقدام. 
الركن الرابع من أركاث الوصايا : الصيفة © والقول على طرف 
الاحجاب والقول . 
الكلام على طرف الاتجاب . 
الكلام على طرف القمول. 
فصل : متى ملك اأموصى له الموصى له ؟ فيه ثثلائة أقوال ؛ وتفرع 
على الأقوال كاني مسائل . 
الباب الثاني: في أحكام الوصية الصحيحة »وهي ثلاثة أقسام :لفظية) 
وممئونهة 2 وحسانية . 
القسم الأول : الأحكام اللفظية » وفيه طرفاك . 
الطرف الأول : في الافظ المستامل فيالموصى به » وفيه عُاني مسائل . 
الطرف اثثاني : في الافظ ااستعمل في الموصى له » وفيه 
قف عقب 5 رهما لد 
القم الثاني من أقسام أحكام الوصية الصحيحة : الأحكام الممنونة » 
وفيه مسائل . 


قف 
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الموصوع ظ 
الوصية بالحج . الحج ضربان : متطواع به » ومفروض . 


فرع : وأما الإعاء للهيت والصدقة عنهءفيتفمانه بلاخلاف » وسواء 
في الاعاء والصدقة الوارث” والأحنى . 


فصل : مأ أوصى به للمسا كين ؛ هل موز نتقله إلى مساكين 
القسم الثالث من أقسام أحكام الوصية الصحيحة :في المسائل الحسابية» 
وفيه أطراف . 

الطرف الأول : فم 9 أوصى بحزء ©» وفيه مسائل . 

وله أقسام وطرف 6 

الطرف الدّاأثك : دوربات من الوصالا . 

فصل َ ف الوصصة عل تصمب وارث وحجرء شائع » وتمريف الجزء 
الشائع والامثلة عليه . 


فصل : في الوصية بنصيب أحد الورثة مع الوسية لمعن » أحدها 


من جميع المال » والآخر نما ننقى 

فصل : فيا إذا كان الحزءان مع النصيب أحدهما بمد الآخر . 
فصل : في لفوت بنصييين مع 2-8 بحزة يعداكل نصسس . 
الورثة ل أي سن 0 عامه . 


فصل : في الوصية بالنسيب مع استثناء جزه من امال عنه . 


المفحة 
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ضف 
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الموضوع 
فصل . قِ الوصية الخصيب مع امثناء حر تماسيقى كن امال 5 
فصل ف الوص -ة بالنصيب سم استتناء حر تم ببقى كن حر 
من المال . 
فصل : في الوصية نحزة من الل وبالنصيب مع استثناء جزة مرن 
بلي امال . 
فصل : في الوصية بحجزء شائم من مال وبالنصيب. مع استثناء جره 
ييقى من <زة من الال . 
فصل : في الوصية مثل نصيب وارث أو عدد من الورثة إلا مثل 
نصيب وارث آخر أو عد د منرم 5 
فصل ؛ في الوصية بالنصيب مع استئناء نصيب وارث أخر منه وجزء 
شام اها 

5-2 ظ 
فصل : في الوصية بالتكملة . والمراد .ها : البقبة اأتي سلغ بها اأشيء 
ولأ آخر ل وهي إما محر ده عن الوصمة بغمر هأ والاستئناء مها 
وإما غير محردة . 0 ظ ظ 
القم الأول + الوسة » إما أن تكون .شكملة واعدة ؛ وإما مكلتين 
فصاعداً » وأمثلة عليه . 
القسم الثاني من الوصية «التكملة : يتصور على وجوه» منها الوصية 
بالتكلة مع الوصية بحجزء شائم من الال ٠‏ وأمثلة عليه . 
فصل : في الوصية النصيب مستتى من التكلة . 
فصل : في الوسايا التمرءضة الجذور والكماب . 
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الموضوع 
الحذر : كل مضروب في نفسه » والحاصل من الضرب إسمى مال 
وء>ذورأ ومريعاً . 
كلس : كل هاضرب في مثله ثم ضرب مبلئه فيه » والحاصل من. 
الضربين يسمى مكمسا » فلواحد حذره وكميه الواحد . 
الأعداد ضران : ماله جدر صحيح ينطق به »© ومالس لله جذر 


ده عدا ا 

تعراض الوصية للجذر والكمب يفرض من وجوه . 

فصل ٠‏ يي الوصايا المتمرضة أقدر من المال من درم ودينار وغبرها 
وأمثلة عليه . 

فصل : في نوادر الفصول المتقدمة » وذكر مسائل وأمثلة عليه . 
الطرف اارابع من الة.م الثااث من أحكام الوصية الصحيحة فيالمسائل 
الحسابية : في السائلالدوريةمن سائر التصرفات ااشرعية » وإرادها 
على ترتيب أبوابها في الفقه » ومنها البيع » ومسائل على البيع . 
فصل : في بيع المريض بلحاباة مع حدوث زيادة أو نقص . 
فصل : عحااة المشتري تمتبر من اأثلث كعناباة البائم » وذكر فروع 
على ذلك . 

فصل : ومن التصرفات الدورية السنّلم > فاذا مسبم المربض عششرة. 
في قدر من الحنطة مؤجلآً يساوي عشرة »ومات قبل حلول الأجل» 
فللوارث امار . 

فصل : ومنها الضْإك والاقرار وااشفعة » وقد ذحكرنا مثل الاون 
في أنواما . 


الصفحة 


حكف 


ذف 
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الملوصوع 


فصل ّّ ومنمأ المة 6 فاذا وهب مر برص عدا 4 ّم ردم العد 


000 بعضة إلى الواهت مهنة أو غيرها » دارت المسألة ؛ وفيه مسائل. 


فرع : فها إذا وطئت الموهوبة وطءاً يوجب المر . 

فصل : ومنبا الصداق والخاع »وقد سبق أن الاريض إذا نكح 
عهر المثل » حمل من رأس الال » وإن تكم بأكثر . فالزيادة من 
الثأث » وه مسائل . 

فصل : ومنبا الحنايات » فاذا حنى عند على حر 0" وعفا الجي 
عليه وماتءلم يكن اءفو وصية لقائل » لان فائدته تود إلى السيدء 
وأمثلة عليه . 

فصل : ومنبا المتق »© وفيه مسائل . ظ 

فصل : ومنبها الكتابة » فاذا كاتب في مرخه عبدأ لاعاسك غيره » 
ولم يود شرا من النحوم في حاة سيده »© فثلثئه مكاتب . 

فصل : في مسائل يتولد الدور فيبا من أسلين » وأمثلة على ذلك . 
الطرف الحامس من القسم الثااث من أحكام الوصية الصح.حة في 
المسائل الحسابة : في مسائل المين والذكن » وفيه أقسام وحالات . 
الاب الثالث في الرجوع عن الوصية . 

فصل : تحصل الرجوع بطرق » وذكر فروع على ذلك . 

الباب الرابع في الأوصياء » والوصابة أركان وأحكام . 
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الموضوع 
الركن الأول : الوصي ؛ وله خمسة شروط » وهي : التكليف » 
والحرية ؛ والاسلام » والمدالة » والكفاة فى ااتصرف . 
فرع : لايشترط في الوصي الذكورة» بل موز التفويض إل المرأة. 
فرع : تصرفات الوصي بعد الانمزال باطلة . 
اأركن اأثاني من أركان الوصية : الوصي » وفيه مسائل . 
الركن الثاك : الموصى فيه » وهو التصرفات الالية الماحة . 
الركن الرابع : الصيئة » فلابد في الوصانة من الاجاب . 
فصل 5 أحكام الوصانة . 
فصل : في مسائل منثورة في ذلك . 
كتاب الوديعة . وتمرينها . 
فرع : لايصح إبداع ار ونحوها . 
يك : الايداع توكيل خاص » وأركانه كأركانها أربعة : الحفظ » 


والماقداكت 6 والصمغة 5 


فصل : في أحكام الوديمة » وهي ثلاثة . 

الحم الأول : الجواز من الحانين ؛ وتتفسخ بوت أحدهما 
أو حنونه أو إغمائه . 

الحم الثاني : ألما أمانة » فلا تضمن إلا عند التقصير » وأسباب 
التقصير تسعة . 
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الموضوم | 


السبب الاول : أن يودعبا الودع عند غيره بلا عذر من غير إذنف 
ا 

السبب الثاني : السفر بها » فاذا أودع حاضر] 2 لم جز أن يسافر 
بها » فان فمل > تعن . 

السب الثالك : ترك الايصاء » فاذا مرض امودع مرضاً مخوفاً » 
أو حبس القتل » ازمه أن بوص بها » فان سكت عنباء همعن . 
السبب الرابع : تقلبا » فاذا أودعه في قرية » فتقل الوديمة إلى قريه 
أخرى » فان كان ببنها مسافة القصر » من . 

السبب الخامس : التقصير في دفم المبلكات » فيجب على المودع دفم 
المبلكات على الممتاد » فلو أودعهء فله أحوال . 

اليب السادس : الانتفاع » فالتمدي باستمال الوديمة والانتفاع بهاء 


ظ كلس الثوب وراكوت الدابة » خمانة مضمنة . 


السبب السايع : الخالفة في الحفظ » فاذا أمره حفظبا على وحه 
مخصوص فبدل إلى وحه آخر وتلفت .. ولتفصيل جملة السبب صور. 
السبب الثامن : التضييم »© لأن المودع مأمور بحفظها في حرز مثلها 


التحرز عن أسباب التلف » وفيبا صور . 


اوشاع لتعمك 
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الموضوع 
السبب التاسم : الجحود ؛ فاذا قال المودع : لاوديعة لإا حد عندي» 
إما ابتداتَ » وإما حواباً لسؤال غير امالك , فلا ضان . 
فرع : من أنكر وديمة أنأعيت »2 صداق سممينه . 
الحي الثالث من أحكام الوديمة ا بقائها . 
فصل : إذا ادعى رد الوديمة على الذي ائتمنه وهو المالك » صداق 
سمينهة © وتفصيله بصور . 
فصل : في يده مال © جاء رجلان » ادعى كل أنه مودعه » فحوابه 
بغرن بِصِيمٌ . 
فصل : في مسائل منثورة في الوديمة . 
كتاب قم الغنيمة والفيء ٠‏ وببان قيمة الالين يقم في بابين . 
الاب الاول : في الفيء وتمريفه . 
فصل : مال الفيء يقسم خمسة أسبم » فأربمة يأتي بيان مصرفها .وا حمس 
الآخر يقسم على خجسة أسبم متساوية . 
الهم الول : السبم المضاف إلى الله ورسوله . 
السبم الثاني : لذوي القردى 
السبم الثالك : لليتامى . 
السهم الرابع والخامس : المسا كين واين السبيل » وقد سيق بان 
في الزكاة . 


المنفحة 


ب “هق م 


الموصوع 
فصل : وأما أربمة أخماس الفيء» ففي مصرفنا ثلائة أقوال .أظبرها : 
أنها للمرترقة المرصدين لاجباد » والثاني : للمسالح » والثالث : أها 
قم كا يقم الحس . 
. للامام في القسمة على المرئزقة وظائف . 


: إذا زادت الإاحماس الار بعة عل حاحات المر' قة » فال قلنا‎ ٠: 


إنها للمرترقة وهو الأظبر » صرف الفاضل إليبم أيضأ على قدر مؤوناهم 


فصل : في مسائل متثورة في القسمة على الريزقة . 
الباب الثاني في الغنيمة » ويمرض في أموال الغنيمة » النفل والرضخ 
والسلب والقسمة » ويحصل انها في أربمة أطراف . 

الطرف الآاول : في النفل وتعريفه . 

الطرف الثاني : في الرضخ وتعريفه . 

فرع : يفذوت الامام بين أهل الرطضخ بحسب نفمهم . 

فرع : في حمل الرضخ اعبيد والصمان والنساء ثلاثة أقوال . 
الطرف الثاك : في السلب وتمريفه » وفيه ثلاثة قيود. 

فصل : كل من يستحق سهم الغنيمة يستحق السلب . 
الطرف الرابع : في قسمة الغنيمة . 

فصل : فيمن يستحق السبم » وبتعلق به صور 

فصل : بمث الامام أو أمير اليش سرية إلى دار الحرب وهو مقم 
ببإره فننمت » لم يشاركبها الامام ومن ممه من الميش . 


ب هم سس 


الصنحة الموضوع 
يمرم فصل : سبق أن الغنيمة بيدأ منها بالسلب والؤن » ثم يقسم الباقي 


خمسة أقسام » ويجمل أربمة أخماسها للغاغين فيسوى بينهم؛ولايفضل 
بعضهم إلا بشئين أحدحها : النقصان القتضي لارضخ ؛ والثاني : أن 
الفارس يفضل على الراجل » وفيه سبع مسائل . 

مام ذكر بمض مسائل تتملق بالباب . 
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كتاب اللكاح 

اللاب الأول في خصائص فو ل الله 2 في النكاح وغيره » وهي 
أربعة أضر ب ٠.‏ 

الغريه الول : ما اختص” به رسول لله يلتم من الواجبات . 
الضرب الثانى : 0 به َلثم من المحرمات . 

الغرب الثالك : ما اختص به يه من من انخيفات والماحات . 
الياب الثانى 1 4 مقدمات اقم 4 وشضه فصول 4 

الفصل الأول : فيمن ستحب له النكاح . 

الفصل الثاني : إذا أراد النكام فاالحكر أولى من الثبب إذا لم 
سكن عدن ... ظ 

الإ ب حر ب وي كايو 
الفصل الثالث ؛ في أحكام النظر . 

فرع : ما لايحوز النظر إله متصلا حرم النظر إلله منفصلا . 
ا حيث حرم النظر حرم المس بطريق الأولى . 

الأحوال التي يجوز فيا النظر إلى المرأة . 


ا 


الفصل الرابع : في الخطبة . 
ل ل ل يت لل 
فرع : يجوز الصدق في ذ كر مساوىء الخاطب لحذر . 
الأسباب التي تببح الغبة . 

الفمل! الخافين ؛ 
الباب الثالث 3 أركان النكاح ؛ وهي أربعة أركان . 
الركن الأول : الصغةإيحاباً وقبولاً . 

فصل : الذكاح لايقبل دلق : 

فرع : في النبي عن نكاح الشغار . 

فصل : النكاح المؤقت باطل .2 


الخطة . 


: )رح٠‎ 


الر كن الثالى : المنتكوحة » ويشترط خلوها من موانع النكاح . 


نعل +:.يشترط: ف كل .وعد من لوجت أن تكزن: معنا ٠‏ 
الر كن الثالث : الشهادة التي ينعقد با النكاح . 
الر كن الرابع : العاقدان » وهما الموجب والقابل . 


الناب الرايع قُْ سان الأولماء وأحكامهم 4 وقمه ماسة أطر اف . 


الطرف الأول : في أسباب الولاية » وهي أربعة . 
السبب الأول : الأبوة . 
الشيت الثاني : عصوية حاسة النسسب . 


مه 


0 1 5 
. الملوصوع 


السى الثالك : الإعتاق . 


لسبب الرابع : السلطان ولي من لا ولي له . 


الطرف الثاني : في ترتب الأولاء . 


لعصبة في الولاء على ترتيب الإدث . 


الطرف الثالثك : فى موا : ش 


المانع الاول : الرق , 


المانع الثالك : الفسق وفه سبع طرق . 

المابسع الرابع : اختلاف الدن . 

المانع الخامس : الإحرام . 

الطرف الرابع : في تولي طرفي العقد » وفه مسائل . 
الطرف الخامس : في التو كيل . 

فصل : في يبان لفظ الو كيل في عقد الدنكاح . 
الطرف السادس : فها يازم الولي . 

الطر ف السابع : ف خصال الكقاءة . 

فصل : الكفاءة حى المرأة والولى . 

الطرف الثامن : في اجتاع الأولاء . 


١١14 


١14 
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الموضوع 

فصل : في نكاح الأولاء واختلافهم . 

الاب الخامس : في المولى عليه والأسباب المقتضة لنصب الولي . 

فصل : هل للسبد إجبار العبد البالغ على النكاح ؟ 

الباب السادس : في موانع النكام ويجمعبا أربعة أجئاس . 

اطن. «ا دول من موانع النكاح : المحرمية » ولا ثلاثة أساب . 

السبب الأول : القرابة » وتحرم منها سبع . 

السبب الثاني : الرضاع» ونحرم من الرضاع ها حرم من النسب . 

السبب الثالث : المصاهرة » ونحرم فيها على التابيد أربسع : 

فصل فم إذا اتناف ترم بنسب 0 رضا ع و مصاهرة بأجنسات 7 


الكنس الثاني سن موانع الدكاح : ما يقنذي حرمة غير هو بد5 


وتعلق بعدد وهو نلا دك أنواع : 

النوع الأول : امع بين الأختين من النسب أو الرضاع . 
فرع : فيا يجوز جمعبن من النساء . 

فصل : كل امرأتين يحرم اجمع بينها في النكاح يحرم المع بينها 
فى الوطء بملك الممين . 

فصل : ارتدت اي ود الدخول » نحرم هه أخما وأربع 
سواها قل انقضاء العدة . 


النوع الثاني . 5 فدر العدد الماح 5 الاح . 
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ست | مدسسية 

000 النوع الثالث ٠‏ في استيفاء عدد الطلاق . 

. فرع : تحصل التحليل بكل زوج‎ ١ 

. الجنس الثالك من موانع النكاح : رق المرأة » وهو ضربان‎ ١8 

٠ أمة غيره لاتحل لاحر إلا بأربعة شروط‎ ١ 

. الجنس الرابع من موانع النكاح : الكفرة » والكفار ثلاثة أصناف‎ ١ 

5-5 فصل في صفة الكتاية التي يتكحها المسم وهي ضربان . 

س١‏ فصل فى الانتقال من دين إلى دين » وهو ثلاثة أقسام . 

6 القسم الأول : الانتقال من دين باطل إلى دين باطل . 

. القسم الثاني : الانتقال من دين حى إلى دين باطل‎ ١4 

75 القسم الثالك : الانتقال من دين باطل إلى دين حتقى . 

55 لباب الابع : في نكاح المشرك » وفيه أربعة أطراف . 

١‏ الطرف الأول : فما يقر عله الكافر من الأنحححة اللارية في 
الكفر إذا أسلم . 

١6‏ فصل : في بان شروط استمرار النكاح بعد الإسلام وعدم استمراره 
ويتخرج عليه مسائل 

١‏ فصل : فيا إذا لم يقترن بالعقد الماري في الشرك ولا بالإسلام مفسد 


ولكن طرأ مفسد وآأقثرن بالإسلام » وفه مسائل كثيرة 1 
١6‏ فصل : في أن الأنكحة الارية في الشرك ثلاثة أوجه . 


١1١ 


لول 


١ "1/ 


امحل 
١7/١‏ 
١ 7‏ 
١/5‏ 


كاا 


- 4145 - 
الموضوع 

فرع : إذا نكم مشرك أختين فطلقه) ثلاثاً ثم أساما وأسامتا . 
فصل : فيا إذا أصدق فاسداً كخمر أو خنزير ثم أساما بعد ققضه ؛ 
أو أساما قبل قيضه . 
فصل : إذا ترافع إلنا ذميان في نكاح أو غيده ٠.‏ 
الطرف الثاني : في نعاح المشرك إذا أسلٍم وتحته عدد من النسوة 
لايجمع ينبن في الإسلام وفه عدة صور . 
فصل : عت الأمة تحت عبد يثيت لها الخبار في فسخ النكاح . 
فصل : العد الكافر إذا أسلم ونحته أكثر من امر أتن فأسامن معه 
أو بعده فى العدة . 
الطرف الثالث : في ألفاظ الاختار في النكاح وأحكامه . 
فروع : فيمن أسلم وكان تحته مان نساء فأسامن فاختار أربعاً . 
فرع أسلم على ثمان وئنات فأسلم معه أربع وتخلف أربع ١‏ 
فصل : في حي الاختبار إذا أسلم على أكثر من أربع وأسامن 
معه أو بعده فى العدة فعله الاختار والتعين . 
فرع : فيا إذا مات قبل التعيين . 
فرع : هات ذمي عن أكثر من أربع نسوة . 
الطرف الرابع : في النفقة والمبر . 
الاي االنايق :فى تتاف الحاو ف التكاح.واجابه أررعة .: 
اليك :الأوله :الي عد والسرب للققه لدان 00 افتان. + 
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الصفحة الملوضوع 
)| القسم الأول : بشترك فه الرجال والنساء : وهو البرص والخذام 
والحنون . 
فد القسم الثاني : مختص به الرجال » وهو الب والتعنين . 
فد ظ القسم الثااك : مختص به النساء » وهو الرتق والقرن . 
٠م/|‏ فصل : ف أحكام خمار العنب ا 
ديل فروع تتعلق بالعوب . 
م١‏ السب الثاني في مثبتات المار : الغرر فى الشروط . 
10 مسائل تتعلق بالغزر في الشروط . 
00 إذا انفصل انين بجناية بأن ضرب بطنا فأجبضت فله أربعة أحوال . 
10 السبب الثالث من مثيتات المار : العتق » 
كل فروع تتعلق بالعتق . 
وا السبب الرابع من مثبتات الخبار : التعنين . 
١‏ فرع : الفسخ بالعنة يعد ثوتّها كالفسخ بسائر العبوب . 
5 الباب التاسع : فها يلك الزوج من الاستمتاع وفيه مسائل . 
1 الباب العاشر : في وطء الأب جارية ابنه ونكاحه إباها ووجوب 


إعفافه وفه ثلاث أطراف . 
بوم الشرف الأول + ق. وتياك كان وطق الأجر ا نظن © أهي 


316 


الحلا 


000 7 
الملودضوع ( 


أعالة الاو له أن لاتتكون موطوءة الابن » وفه مسائل . 

الخالة الثانة : أن تكون موطوءة الان . 

الطرف الثاني : في نكام الأب جارية الابن . 

الطرف الثالك : في إعفاف الأب . 

فصل : فى المراد بالإعفاف . 

الباب الحادي عششر : في أحكام نكاح الأمة والعبد وفيه طرفان . 
الطرف الأول : في نكاح الامة وفه مسائل . 

الطرف الثاني : في نكام العبد وفيه مسائل . 

فصل : متى ملك أحد الزوجين جزءاً من الآخر انفسخ النكام . 
فصل : في مسائل من الدور الحكمي . 

المسائل التي بقع فيا الدور نوعان . 

فصل : لايجوز للعبد التسري لانه لاملك . 

الباب الثاني عشر : في اختلاف الزوجين في النكاح وفبه مسائل . 
كتاب الصداق ا 

فعا >1 تشقيل كتان الهداا قعل ينثة اأرامية :د 

الباب الاول : في أحكام الصداق الصحيم وهي ثلاثة . 

المي الاول : في أن الصداق في بد الزوم كيف يضمن ؟ وفي 
مانه قولان وفه مسائل . 


| و 


ا 
الموضسوع 


ال الثاني : تسليم الصداق . 
فصل : الخاوة لاتقرد المهر . 

اللا”الثان::. فى العيذ ل القائتل: و لاقع معة اسنات: . 
الفيت. الآول؛ + .أن لاكون امد كو “هالا . 


إلسبب الثاني : الشرط في النكاح . 


الح الثالف “تدرف الفنفقة .: 


اليب الرايع أن تظمن: نام الصد ا رفعه. . 
السيب الخامس : تفربط الولي في قدر المبر . 
السبب السادس : مخالفة الآخر . 

الباب الثالثك : في التفريض وح؟ المفوضة وفى الباب طرفان . 
الطرف الاول : في صورة التفويض » وفيه ضربان . 
الطرف الثاني : في 3 التفورض وه مسائل . 

الفرض يوجد من الزوج أو القاضي أو أجنبي . 

فصل : في بان هبر اأثل ومحتاج إلبه في مواضع . 
الباب الرابع : في تشطر الصداق وفي الباب أطراف . 
الطرف الاول : في موضع التشطر و كنفيته . 


الروضة جام" 


5٠ 


51 


51+ 


للضي 


لض 


ا 


خرض 


1-1 


كرضي 


ا ٠م‏ ب 
الملوضوع 
فصل : في أوجه كيفة التشطر . 
ر الطرف الثافي : في تغير الصداق قبل الطلاق وفه ثلاثة أقسام . 
القسم الأول : نقص محض وهو نوعان . 
القسم الثاني : زيادة محضة وهي صنفان . 
مالقسم الثالك : إذا تغير الصداق بالزيادة والنقص معاً . 
فصل : كل عمل جاز الاستئجار عليه جاز جعله صدافاً كتعلم 
القرآن » وفيه مسائل . 
الطرف الثالك : في بيان حي التشطر بعد تصرفها في الصداق 
وفه مسائل وفروع . 
مالطرف الرابع : فيا إذا وهبته الصداق ثم طلقها قبل الدخول 
ونصدره بقاعدتين . | 
القاعدة الأولى : في ألفاظ التبرع . 
القاعدة: الثانة : هل للولى العفو عن صداقبها ... 
رفصل : فها إذا وهبت المرأة لزوحها الصداق المعين فطلقها قبل الدخول . 
رفصل : فيا إذا خالعها قبل الدخول على غير الصداق  .‏ 
الاب الخامس في المتعة . 
الباب السادس : في النزاع في الصداق وفبه مسائل . 
فصل : يتعلق بحكتاب الصداق . 


و4وم 


ا 


51 


سب ١ه‏ ل 


الموضوم 
بإب الولسمة . 


فرع في أقل الوليمة . 


فرع في إجابة الدعوة إلى وليمة العرس . 


فرع : دعاه جماعة أجاب الأسبق . 
فرع : في منكرات الوليمة . 


فصل : الصوم ليس عذراً في ترك إجابة الدعوة . 


فصل : دعاه من أ كثر ماله حرام » كرهت إجابته ما تكره معاملته . 
فصل : في المرأة إذا دعت النساء . 
فصل : في مسائل تعلق بالضيافة . 
بحرم التطفل . 

فصل : في آداب الأكل . 

فصل : يجوز نثر الجوز واللوز والتمو والسكر ونحوها في الإملاكات . 
كتاب عشسرة النساء وفمه بانان . 


يا 


الطرف الأول : في استحقاق القسم . 
فصل فيمن يستحق عليه القسم . 


الطرف الثاني ف مكان القسم وزمابه وشه مسائل 5 


با 


رض 


باس 


ف 
0 
ا 
ا 


584 


"8+4 


ب الاة؛ - 
الملوضوع 


الطرف الثالك : في التساوي وبان حل التفاضل . 
الطرف الرابع : في الظللم والقضاء في القسم بين النساء ويه مسائل . 
فرع : للواهبة أن ترجع في الهبة متى سّاءت ويعود حقها في المستقبل . 
الطرف الخّامس : فى المسافرة من . 

سقط القضاء بين النساء بشروط . 

ا د ل ا 

الباب الداني : فى الثقاق بين الزوجين . 

فرع : فيا تصير به المرأة ناسشزة . 

كتاب الخلع : 

ففل + :يثتمل #هدا الكتابغل غينة: أبوانت»:: 

الاب الأول : في حقبقة الخلع . 

فرع : بصم الخلع بجمبع كنانات الطلاق مع الئنة إن حعلناه صداقاً 
فصل فيا بتعاق به الخلع فنع اعضو 0 

الباب الثاني في كا الذلع » وهي خمسة . 


الركن الأول :..الزوج . 


ْ الر كن الثاني : تلع / 


أسباب الجر . 


برس 
ايرس 
١‏ 


4 


5/4 


ل 


1ج 
ا 
م 


0 


ب ث"لاهة؛ - 


السين. الأول 4 الرق... 

السب الثانى : الححر بالسفه . 

الس الثالى.. داكتو وو الصدو . 

اليك" الرابع 5 الم ذن.. 

الركن الثالث : المعوض »© وهو البضع » وشرطه أن بحكون 
ماو كأ للزوج ٠.‏ 

الر كن الرابع : العرض هو كالصداق » وتفصيله بصور . 


القورة الاوك خالها: عن: خوول::: 


الصونة: الثانة" ' بخالعرا عل بها لسن عل كدهو أو تصن + 
الصورة الثالثة : الخلع على مالابقدر على تسلدمه . 

الصورة الرابعة : التو كيل بالخلع من الخانيين جائز . 

فروع في فتاوى البغوي في الخلع . 

الر كن الخامس : الصغة » ولابد هنا . 

فصل : سألت زوحبا طلافاً بعزض وارتدت عقب السؤال ثم أجابها . 


فصل : إذا طلقها على العورض أو خالعبا » فلارحعة له . 


فصل ِ لو وكل امرأة بطلاق زوحة أ خلعما 4 صم على الاصح . 
فصل : يجوز أن يكون عوض الخلع منفعة » ويصم عقد الإجارة عايا . 
الاب الثالك : فى سان الألفاظ الازمة ومقتضاها » ونه أطراف . 


3 


1٠ 


416 


16 


يُحلك 


ص +ه6؛ ص 


الطرف الأول : في الألفاظ المازمة » وفيه مسائل . 

المسألة الأولى : صغة المعاوضة مازمة . 

المسألة الثاننة : قال : أنت طالق أو طلقتك على أن لي عليك ألفاً ... 
المألة الثالثة : قال : أنت طالق إن ضنت لي ألفا » أو إن 
ضمنت لى ألفأ فأنت طالق . 

المسألة الرابعة : إذا علق الطلاق بالإعطاء لايقع إلا بالاعطاء في انجلس . 
المسألة الخامسة : فى حقيقة الإعطاء المعلق عليه ْ 

المسألة السادسة : في بان ما ينزل عله الدرهم . 

فرع : لو كان الغالب في البلد دراهم عددية ناقصة الوزن أو زائدته » 
لم ينزل الإقرار والتعليق علها . 

المسألة السابعة : قال : إن أعطيتني عبدآ أو ثوباً فانت طالق »2 
ووصفة بما بعتير في السلم » فأتت به بالصفة » طلقت وملكه الزوج . 
المألة الثامنة : قال : إن أعطتني هذا الثوب وهو هروي فأنت 
طالق » فأعطته وبان مروياً » لم تطلق . 

الباب الرابع : في سؤال المرأة الطلاق هال واختلاع الأجني » 
وفه أطراف . 

الطرف الأول : فى ألفاظها » وفه مسائل . 


الطرف الثاني : في سؤالها عدداً فى الطلاق » وفه مسائل . 


] 


11 


لذ 


' “٠ 


3 


0 


4١ 


مه ه 


الطرف الثالك : في تعلقها الطلاق بزمان » وقبه مسائل . 
الطرف الرابع : في اختلاع الأجني » وفيه مائل . 
الاب الحامس : في الاختلاف في الطلاق » ويه مسائل . 
فصل فى مسائل منثورة تتعلق بالخلع . 
فرع لابين الحداد يتعلق بالخلع . 

الف س 


ا 


الم 


الملوضوع 
كتاب الطلاق ©» وه ستّة أبواب . 
فرع : الطلاق ف النفاس ددعي كالخيضص , 


ظ فرع ٠‏ الاتنقسم الفسوخ إلى 2 وندعة , 


الطرف الثالى : فى إضافة الطلاق إلى النة والدعة تنحيزاً أو تعاءقا ؛ 
وه مسائل 5 


فرع : في ضبط ها يدين فيه وما يقبل ظاهراً 


الباب: الثاق. © "فى أركان الطلاق . 

فصل : وأما الكناية فقع ما الطلاق مع النية بالإجماع 

فصل : قال لزوحته ا على حرام » أو عحرمة » 3 حرمةتك 
بأن نوى الطلاق نفد رحعساً : ْ 

فصل : في هسائل منثورة متعلقة بالصريح و الكناية 

الطرف الثاني : في الأفعال القائة مقام الافظ . 

الطرف الثالك : في تفريض الطلاق . 

الر كن الثالث : القصد فى الطلاق » ومحختل القدد بثلاثة أسياب . 
00 0" 

السستن: الثاى: .الا كرام 

فصل : ف بان الإ كراه 

السيب الثالك : اختلال العقل . 

الر كن الرابع : محل الطلاق . 

الركن الخامس : الولاية على امحل . 


7 


الموضصوع 


فصل : طلاق المريض في الوقوع كطلاق الصحيح . 
الباب الثالك : فى تعدد الطلاق » وفه أطراف . 
الطرف الأول : فى نة العدد . 

الظرف الثاني : في تكرار الطلاق . 

الطرك الثاله .بق طناك 20 زد لاتق ا اعم 
النوع الأول : في حساب الضرب . 

النوع الثاني : في تحزئة الطلاق . 

النوع الثالث : في تشريك الطلاق . 

الاب الرابع : الاستثناء في الطلاق . 


الاستثناء ضر بان 4 أوىمما الاستنناء و م إلا 6 وأخواتها 6 والثاني : تعلق 


الطلاق والعتاق وغيرهها ممشيئة الله تعالى . 
الاب الخامس : الشك فى الطلاق . 
الباب السادس : فى تعلق الطلاق . 
التعليق بالأوفات. 

الطرف الثاني : في التعلى بالتطليق . 
فصل : فى التعليق ينفى التطليق . 
الطرف الثالث :فى التعدق باخمل والولادة . 
الطرف الرابع : في التعلق بالحيض . 


الطرف الخامس : في التعليئق بالمشئة . 


الطرف السادس : فى مسائل الدور 

الطرف السابع : في أنواع من التعليق . - 

فصل : في مسائل نحري في مخاصمة الزوجين ومثاتتها . 
كتاب الرحعه . 

الاب الأول : أركان الرحءة . 

ارك لولم سواه الاشاك سات : 


حر ؛ 
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لقي الى : الزوج المرجمع » وشروطه . 
الر كن الثالث : صخة الرجعة 

الركن الرابع : المحل » وهي الزودة . 
الباب الثاني : فى أحكام الرحعة والرجعة . 
فصل : فى الاختلاف فى الرحعة . 

كتاب الإيلاءم 02 

الباب الأول : في أركان الإبلاء 

الركق الأول اطال. و رةه , 

الر كن ااثاني : في المحاوف به . 

فرع : مسائل من الإبلاء ' 

فصل : الإيلاء يقبل التعليق ٠‏ 

فصل : سواء في الإيلاء حالة الرفى والغضب . 


الد قم الثالت. :مده د لزن . 


الباب الثافي : في أحكام الإبلاء » وفه أربعة أطراف . 
الطرافة الدول: :د و فيه الا 
الطرف الثاني : فى كفة الطالية . 


الطرف الثالثك : مايه المطاللة . 


. الطرف الر ابع : فها تحصل به الفأة 


الباب الأول : فى أركان الظبار . 
اك _الأول به" الزوسان .. 

الر كن الثاني : صغة الظبار . 
الر كن البالقة :شه يكذ + 
الباب الثاني : في الظبار . 
كتاب الكفارات . 


- 46 - 


ل 


الوموع 
فصل : بكترط النة في الكفارات . 
خصال الكفارة ثلاثة . 
الرل ١‏ الأول :الغلا .: 
الشرط الثاني : اللامة من كل عيب يشر بالعمل إغراراً بنا . 
الشرط الثالك : كال الرق . 
الشرط الرابع : خلو الإعتاق عن سُوب العرض . 
الخصلة الثاننة : الصام . 
فصل : في بان 3 صوم الكفارة المرتية .. 
الخصة الثالثة ٠‏ الإطعام ٠:‏ 
فصل : لو عجز عن حمبع خصال الكفارة استقرت في ذمته على الأظبر . 
كتاب اللعان والقذف »2 وفه أيواب . ظ 
الاب الأول : فى ألفاظ القذف وأحكامه العامة » وفه طرفان . 
الطرف الأول : في ألفاظه » وهي : صريح » و كناية ظ وتعرض . 
اللفظ الأول : الصريح » وفيه مسائل . ظ ظ 
الافظ الثاني : الكناءة . ظ 
اللفظ الثالتك : التعرضص . 
الطرف الثاني : في أحكام القذف . 
فصل : حد القذف وتعزيره <ق آدمي يورث عنه وسقط بعفوه . 
الياب الثاني : فى قذف الزوحة خاصة . 
الاب الثالث : في ثوة اللعان» وشروطه» وصفته» وأحكامه؛ وضمه أطراف . 
الطرف الأول : فى ثرات الاعان . 
الطرف الثاني ل هقة "املاع حداولك وطاق 
الشرط الأول ٠‏ أهلة السمين . 
الشر ط الثاني : الزوحمة ' 
الطرف الثالث : في سبب الاعان . 
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1 
ا 
ام 
م 
م 


1 
م 
ا 
1 
مض 
لش 


رذ 


رض 
مض 
ركذن 
كبام 


فض 


الموصوع 
الطرف الرابسم 0 كفية اللعان 4 وفه فصول . 
الفصل الأول 1 د في كليات اللعان . 
الفصل الثاني دق التغليظات .٠‏ 
الفصل الثالك لق السئن . 
الطرف الخامس : في 07 اللغان  ,‏ 
فصل : في دفي الولد . | 
فصل : ف فى مسائل مندورة من اللعان 1 
كتاب العدد 6 وشه .4 أواب 1 
الباب الأول : فى عدة الطلاق وما في معئاه من الاعان وسائر الفسوخ 
ووطء السبة 7 ٠‏ ش ش ش 
عدة الطلاق ونحوه ثلاثة أنواع : الأقراء » والأشبر » والخل . 
فصل : اخرة 5 خض على م لاق ولاه أقراء 6 والآمة قرءان 5 
فصل : المءتدات أصناف . 
الصنئف الأول : هن لها حص وطبر صحيحان مل ا ٠‏ 
الضف التالي : المستحاضة . 
الصف الثُاأث : 7 م 0 ف أمأس وصعر 4 أو بلغت سن الخيص 
أو جاوزته ولم نض . 
النوع الثاني : الأسبر . 
الدصنف الراببع من انقطع دهمأ 
اك الثالك ٠١‏ : امل 
فرع : تنقضي العدة بانفصال الولد حأ أو مبتأ » ولا تنقضي بإسقاط 
العاقة 6 7 
فصل : أكثر مدة الخحل أربع سنين . 
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عه 
اللاب الثاني : في اجماع عدتن . 
فصل : في مسائل تتعلق بياب العدد . 
الباب الثالك : في عدة الوذاة والمفقود . 
فرع : ى ؟نفية الاحداد » وهو ترك التزين بالشاب والحلي والطب . 
فرع : 0 اامحدة التزبين في الفرش والسط والستور وأثاث اللت » 
لأن الحداد فى اللدن » لا في الفرش . 
0" 
فصل : نحرم على الزوجح مساكنة المعددة في الدار الي تعد فيها 
ومداخاتها » وستتثنى مرضعان . 
فصل : في مسائل تتعلق بالعدة . 
اللاب الخامس : في الاستيراء » وفيه ثلائة أطراف . 
الطرف الأول : فها يتعلق بنفس الاستيراء . 
الطرف الثاني 9 سبدب الاستبراء » وهو سيبان . 
السبب الأول : حصول الملك . 
الحت"الثاى <زوال القر اشن + 
المستولدة المزوحة إذا مات سسدها وزوحما » فليا أحوال . 
الطرف الثالك : فما تصير به الأمة فراش » وفيه مسائل . 


سج 


” 418 


الصفدة 


الوم 


الملوضوع 


كناب الرضاع 

الركن الأول من أركان الرضاع وهو المرضع وشروطه 
الركن الثانى اللبن 

الركن الثالث المحل وهو معدة الصبى 

عدد الرضعات المحرمة 1 

الشك في عدد الرضعاتءوفي وصول اللبن إلى جو ف الرضيع 
حكم خلط حليب الزوجتين » وشرب الطفل منه 

الباب الثاني فيمن بحرم بالرضاع 

الباب الثالث في الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغرم 
المصاهرة المتعلقة بالرضاع 

الباب الرابع في الاختلاف 

الأول في دعوى الرضاع وحكمها 

كيفية الحلف في الرضاع 

الشهادة على الرضاع 


كتاب النفقات 


ب م5 ل 


الصفحدة 


الملوضوع 
الواجب الأول ف النفقة الطعام 
الواجب الثاني الأدم 
الواجب الثالت 0 


الواجب الخامس بي التنظيف 
الواجب السادس الإسكان 
كيفية الإنفاق في هذه الواجبات 
الناووناكاق معان القكة 
موانع النفقة أربعة أولها النتشوز 
المانع الثاني و والثالث الصغر والعبادات 
المانع الرابع العدة 
البائن بخلع أو طلاق الثلاث لا تفقة لها ٠٠٠‏ 
المعتدة عن الوفاة لا نفقة لها 
الباب الثالث الإعسار » بنفقة الزوجه 
الأول في ثبوت الفسخ به 0 
ادااقيت احق التفريق مين ا راعسا فلا يد امن الرفم !لين 
القاضي 
وقت الفسخ 

حق المسخ للزوجه ولا اعتراض للولي عليها 
الباب الرابع ف نفقة الأقارب 
تفقة القرس لاتتقدريل هىقدر الكفايةوتسقط بمضىالزمان 
بلزم الابن إعفاف أبيه 2 ْ 
3 3 إدا أو متنع الأب من الاتفاق على ولده الصعير أو 

متنع القرب من د 
نبا أقارب المحتاج والأقارب اده 
0 الك 


الصفحدة الموضوع 


..020 الأول في اجتماع الفروع الذين تلزمهم النفقة للاصل المحتاج 


6 الثاني إدا اجتمع للمحتاج قريبان من أصوله 

يه الثالث إذا اجتمع للمحتاج واحد من أصوله وآخر من فروعه 
عليه الرابع في ازدحام الآخرين 

- الباب الخامس في الحضانة 

لم5 عو 7 


0 .-ترتيب المستحقين للحضانة 
١١‏ 2 الباب السادس قِ نفقة المملوك ‏ 
ا لا بجوز للسيد أن يكلف رقيقه من العمل إلا ما يطيق 
الدوام عليه 
٠١,‏ من ملك دابة لزمه علفها وسقمها 
11 كتاب الجنايات 
ف متى يكون القتل عمداً 
١8 5‏ سان المزهق 


اخ١‏ 0 د على دفعه 
كاين اجتماع السب والماشرة أو الشرط 


وخ ١‏ الاكراه على القتل 
١1‏ فصل فيما بباح بالاكراه 
١*5‏ اجتماع ساشرتين . 


١‏ فصل فيما إذا قتل إنساتا يظنه عل حال وكان خلافه 
لم ١‏ ظ شرط وجوب القصاص كو نه معصو م الدم بالاسلام أو 


ب هقم5 - الروضة ج؟ ب م ت؟ 


الصفحة 


الموضوع 


الحزية أو الأمان 

لايقنص .من صبي ولا محنون ولا ناكم لعدم وجود أهلية 
الالتزام 

لا قصاص على والد بقتل ولده 

فصل فيما لا يوئر اختلاف القاتل والمقتول فيه ٠‏ 

فصل في اجتماع سببين مختلفين في اقتضاء القصاص 
اك تيجال المعرروح ون الرج اموت 

قطع بده ثم ارتد المقطوع واندمل. جرحه فله قصاص اليد 
إذا طرأ ما يغير قدر الدية » فيجب ما تقتضيه بوم الموت 
باب القصاص ف الأطراف 

الجنابات فيما دون النفس ثلاثة أنواع لاي الأول ا 
النوع الثاني قطع الطرق 

لا قصاص ف كسر العظام لعدم الوثوق بالممائلة 

النوع الثالث إبطال المنافع 


٠‏ الفصل الثالث في المماثلة 


حكم قصاص الموضحة 

الصفات التى يثر التفاوت فيها 

البذ الشلاء والرجل الشلاء هل تقطعان بالصحصحتين ؟ 
القصاص في قطع الذكر وقطع الأتثيين 

يقطع أنف الصحيح بآنف الأخشم 

القصاص في السن 

حكم ما إذا قطع بدا كاملة الأصابع ويد الجاني ناقصةاصيعاً 
وقت الاقتصاص في الجروح 
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الصفدة: الموضوع 


1 باب اختلاف الجاني ومستحق الدء 

1" باب استيفاء القصاص 

دلف إذا كان القصاص لحماعة » فليس لهمأن يجتمعو | على مباشرة 
قتله » وإنما تفقون-على واحد سستوفيه 

06 الواحد إذا قتل جماعة قتل بأحدهم وللباقين الديات 

١#”ا‏ ليس لمستحق القصاص استيفاؤه إلا باذن الإمام أو نائبه 

ف وقت الاقتصاص 

5 لا بقتص من المرأة الحامل حتى تضع 

2020 تحبس الحامل في القصاص إلى أن يسكن الاستتيفاء 

ف الطرف الثالث في كيفية المماثلة 

هد المماثلة مرعية في قصاص الطرف كما هى مرعية في قصاص 
النفس 

وف لا تقطع دمين بيسار ولا عكسه 

سم باب العفو عن القصاص 

"١‏ حكيم عفو مستحق القصاص إذا كان محجو را عليه 

شف العفو الصحيح والفاسد وألفاظه 

204 باب في مسائل منثورة 

ىب فروع من فتاوى البعوي 

6ك كناب الديات 

مم الأول دية النفس 

كم؟ تغليظ الدمة 

بأهن ؟ منقصات الدية 

عاف دية ما دون النفس 


[الالم5 ب 


ا 


الموضوع 


الجروح ‏ جراحات الرأس ‏ 
جراحات سائر البدن 

نتعدد أرش الحائفة تعددها 

إبائة الأطراف 

العضو الأول الأذن 

العضو الثانى العينان 

العضو الثالث الأجفان والرايع الأتف . 
العضو الخامس الشفتان 


. العضو السادس اللسان 


العضو السابع الأسنان 
العضو الثامن اللحيان والتاسع اليدان 


. العضو العاشر الرجلان والحادي عشر حلمتا المرأة 


العضو الثاني عشر الذكر والثالث عشر الانثيان . 

الرابع عفر الأليان والخامس عشر الشفران والسادس عثر 
الجلد 

القسم الثالث إزالة المنافم 

الأول العقل 

الثاني السسمع 


٠‏ الثالث البصر 


الخامس النطق ظ 0 
التاسع والعاشر والحادي عشر الامناء. والاحبال والجماع 


لمخم ب 


الموضوع 


الثانى عشر إفضاء المرأة < 


الثالث عشر السطش 


الباب الثالث في بيان الحكومات والجناية على الرقيق 
الطرف الثانى فى الحناية على الرقيق 

الأول السبب 

الثانى فيما يغلي إذا اجتمعت العلة والسبب أو الشرط 


فصل ثي بيان الحفر الذي هو في محل عدوان وغيره 


فصل في مسائل تتعلق بالتصرف في الشارع وف ملك نفسه 
حكم جواز إخراج الميزاب إلى الشارع 

حكم ما إذا ألقى قمامة البيت وقشور البطيخ وغيرها في 
الطريق فزلق بها إنسان فهلك أو تلف بها مال 


إذا اجتمع سببا هلاك قدم الأول منهما 


وقع في ألبئر واحد خلف واحد » فهلكوا أو هلك بعضهم 
فله حالان 

حكم هلاك اثنين بسبب اصطدامهما 

حكم ما إذا اصطدم سفينتان وغرقتا بما فيهما ' 

الطرف الخامس في حكم السحر وما ينجم عنه 

القتل بالسحر لا يثبت بالبينة 

الباب الخامس ف العاقلة ومن عليه الدية 

الطرف الثالث في كيفية الضرب على العاقلة 

ما يضرب على العاقلة يضرب مؤّجلا” 

ابتداء المدة في دبية النفس من وقت الزهوق 


ا 


الموضوع 


جناية العبد وأم الولد 

لباب السادس في الجنين 1 

الجنين الذي تجب فيه الغرة 
0 وي الشباطلية 

مستحق العرة ومن تحب علي 
وأسي بقتله الكفارة . 
شرط القتيل الذي تجب 


ةّ حال ٠‏ 
ظ إذا قتل مسلما في دار الحرب وجبت الكفارة بكل 


.794 ب 


البسم 


الصفحة الموضوع 
٠‏ كتاب دعوى الدم والقسامة 
شروط الدعوى 
. القسامة 
ا القرائن التي بعارض اللوث » وتسقط أثره 
| كيفية القسامة 

ا" حكم القسامة 
"> من بحلف قِ القسامة 
1 مسائل منثورة 
؟ الشهادة على الدم 
9 اقرار بعض الورثة بعفو أحدهم عنالقصاص سقط القصاص 
55 كناب الإمامة وقتال الفاة ' 
22 الطرق التي تنعقد بها الإمامة 
207 أحكام الإمام ظ 

5 قتال البغاة 
1 حكم السفاة 
هه حكم ضمان المتلف من نفس أو مال بين الفر بعين 
/أه كيفية قتال البقاهة 
531 كتاب الردة 
5 الأقوال والأفعال المقتضية للكفر 
١/ا‏ من تصح ردته ومن لا تصح 
7 المكره على كلمة الكفر لا بحكم بردته 


د مه 


الصفحة الموضوع 

كذ حكم الردة 

4 ماتحصل به توبة المرتد 

لذ بماذا بتعقد الإيمان 

د جات حواري 

81م ما بوحب الحد 

ام تغريب الحر 

11 ما لاحد فيه من مقدمات الوطء 

16 لابحوز العفو عن الزاني ولا الشفاعة له إذا ثبت عليه الحد 
14 استيفاء الحد 

م بيان متو فيه 

٠١1‏ كنات حب القدذدف 

11 كناب السرقة وما يوجب القطع 

١١‏ الأول أن بكون المسروق نصاباً 

ا الثاق :ان كون تملوكا لقير انارق 

»| الثالث أن بكون محترما 

١١‏ الرابع أن بكون الملك تام قوياً 

| الخامس ألا كون فيه شسهة استحقاق للسارق 
١١١‏ السادس كونه ممرحرزآً 

١1‏ وجوه النقل 

ا المحل المنقول إليه 

١1‏ مانت به السرقة 

ال على السارق رد المال المسروق إنكان باقياً أو ضمانه والقطع 
١65‏ مسائل منثورة 

١5‏ باب قطاع الطرق 

15- عقوبة قطاع الطرق 


558 ب 


الصفعلة 2 الموضوع 


5 تسقط عقوبة قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه 
1 حكم ككل قطاع الطريق 
١‏ حكم' القاطع إذا اجتمع عليه عقوبات آدميين 
١‏ لا شبت قطع الطريق إلا بشهادة رجلين 
١14‏ باب حد شارب الخمر 
8 الشراب الموحب للحد 
7 وجوب الحد يكون بإقراره أو بشهادة رجلين 
الا الحد الواجب ثي الشرب 
اا كيفية الجلد في الزئى والعذف والشرب 
د باب التعزير 
بحب ١‏ كناب ضمان اتلاف الإمام 
ل حكم الحتان 
ىا محل ضمان اتلا ف الإمام 
4م الصيال 
5 ضمان ما تتلفه البهائم 
|.”" مسائل منثورهة 
5" كنات السير 
6 الأمور المشهورة بعد الهجرة على ترتيب السمنين 
م#.؟" ف وحوب الجهاد 
5" الأعذار المسقطة لوحوب الجهاد 
1" الجهاد الذي هو فرض عين 
5١١‏ أنواع فروض الكفاية 
511 مسائل تتعلق بالسلام ورده 
1" الأحوال التي لا بسلم فيها 
224 كيفية الحهاد 
51 حكم مالو تترس الكفار بمسلمين من الأسارى وغيرهم 


له 


الموضوع 


حكم إتلاف أموالهم 

حكم أراذ كن الكقان 8 

00 ومن يجوز له 

كتاب عقد الجزية والهدنة 

من بععد الذمة 

شروط من تحب عليه الجزية 

المكان القابل للتقر بر 

المال المعقود عليه 

معلى الصعار 

أحكام عفد الذمة 

الأمور التي بلزم بها أهل ألذمة 

مسائل تتعلق بالباب 

عقد الذمة 

دماذا بنتعض عهد الذمة 

عمد الهدنة والشريوط التي بلزم وقاوّها 
الباب الأول قِ مه 

متى يشترط وحود المحلل 2 السبق 
الأشياء التي يتعتبر السنبق بها 

فروع تتعلق بالسبق 

عفد المسابقة هل هو لازم كالإجارة ام جائز كالجعالة 
حكم مااذا فسدت المسابقة وركض المتسابقان 


5 


اس 200:10 


ا الرمي وشروطه 
00 يشترط في الرمي أن يكون مرقبآ 
ا" تعيين الرماة 
لعفف فروع تتعلق بالرمي 
نفض تعيين المو قف وتسماوي المتناضلين فيه 
ام أحكام المناضلة 
ا" الاختلاف في تفسير السهم الحابي 
ارم النكبات الطارئة عند الرمي وأثرها 
32 حكم المناضلة جوازآ ولزومآ 
ا مسائل منثورة تتعلق بالمناضلة والمسابقة 


559 ل 


الهم س 


الموضصحوع الصفحة 


كناب الأيمان ؟ 
حكم اليمين إذا اعقبه بالإستثناء 1 
حكم الحلف بغير الله 1 
حروف القسم ثلاثة الباء والواو والتاء / 
حكىم حذف حرف القسم 0 
انعقاد اليمين كون بالحلف بالله : أو باس م من أسمائه © أو صفة 

من صفاته ٠‏ 
حكم الحلف بالملصحخف ظ ردلا 
اذا قال أشهد ,الله أو شهدت بالله ونوى أليمين فين ظ ١‏ 
كفارة اليمين ١7‏ 
حواز التكفير قبل الحنث ١‏ 
ما لا كره الحلف فيه 1 
كفية كفارة اليمين "١‏ 


إذا مات وعليه كفارة يمين تخرج من تركته سواء أوصى بها أو لم 
بوص 8 


الأصل المرجوع إإليه في البر والحنث اتباع مقتضى اللفظ الذي 
تعلقت به اليمين . وقد بتطرق إليه التقييد والتخصيصبنية 


تقترن أو باصطلاح خاص أو قرنه /17" 
حلف لابدخل الدار وهو فيها لابحنث بالمكث 54 
حلف لا بدخل الدار حنث بالحد ول فيها كيفما أتفق له 55 
حكم ماإذا حلف لاسسكن هذةالدار ولا بعيم فيها وهو عندااحلف فيها "٠.‏ 
حكم الحلف على أن لايساكن زيدا في موضع أو مطلقاً أم 
حلف لإا شرب من ماء هذه الإدواة أو الجره وم 
حلف ليشرين ماء هذه الإداوه فانصب قبل أن بشعرب 0 
حلف لا بأكل هذين الرغيفين لم بحنث إلا بأكلهما 6 


7515 بت 


- ممه 


الموضسوع الصفحة 


وتباع مفردة 0 
ع د كن الحو جوت ا شيو كان 4" 
حلف لابأكل الزبد لابحنث ‏ بأكل السمن 6 
حلف لابأكل السكر حنث بنفسن السكر دون مايتخذ منه إلا إذا نوى 62 
حلف لابأكل أو لا شرب لابحنث بمحرد الذوق 1 
ما بعد فاكهة وما لا بعد في الحلف 1 
حلف لابأكل طقفاماً أن شتراه زيد © لم بحنث بما ملكه بإرث أو هبة 

أو وصية 1 
حلف لاسسكن دارا لزيد »؛ فسكن دارآ له فيها حصة قليلة أو كثيره 

لانحنث . 17 


حلف لابشتري ولا ببيع لابحنث بتوكيل من بشتري له ويبيع 9) 
حلف لاسيع » فباع بيعاً ا فوهب هية فاسلة ») 


لم *أااث : 5 
حلف لابهب » حنث بكل تمليك في الحياة خال عن العوض 1 
حلف لاسر فلاناً » دحل ف اليمين. جميع التبرعات 0١‏ 


حلف لابدخل دار زيد أو بيته » حنث بدخول دار نملكها وإن لم 
سكنها » ولا بحنث بدخول دار سسكنها باجارة أو إعارة ‏ 8ه 


حلف لابدخل دار زيد » فباعها زيد ثم /دخلها لم بحنث . 1 
حلف لابدخل هذه الدار من هذا الباب » فدخلها من موضع آخر 
عتيق أو محدث وذلك ألباب بحاله لم بحتث هه 
حلف لابلبس ثوب حنث بلسن القميص والرداء والسراويل والحبة. 
والقساء ... ظ /اه 
حكم ما إذا حلف لابخرج فلان بغير إذنه أو إلا بإذنه 11 
حلف لاكلمه » فقال له : تنح عني أو م أو 
زجره » حنث سواء عقب هذا لليمين متتصلا'أم فضطله - 
تخوز المهاجرة فوق ثلاثة م اذا كان. اللمحور ممتدعاً أو 5 
بالظلم والفسوق ا 535 
ماذا يقول من ' حلف ليثنين. على! الله أحسسن الثناء ظ 6+ 
حلف لايصلي لابحنث بسجود!الشكر والتلاوة والطواف 31 


-51950 لا 


الو ضوع الصفحة 


حكم ماإإذا حلف ليقضين حقه » ومات قمل القضاء 34 


لو قال لأقضين حقك إلى حين : لم بختص ذلك بزمان مقدر © بل 
بعع على القليل والكثير ظ ١‏ / 
حكم ما إذا حلف لايرى منكرا إلا رفعه إلى القاضي 7 
حكم ما إذا حلف لابفارق غريمه حتى بستوفي حقه منه / 

حلف ليجلدن عبده مائة سوط »© فإن شد مائة سوط وضربه بها : 
فعذد وفى بموجحب اللعظ //با 
فصل في حنث الناسي والجاهل والمكره م7 
ع ا ا لا لاسر ااه ظ 
فيهم » ففي الحنث قولا حنث الناسي والجاهل 7 
لاتتعفد بمين صبي ولا محنون ولا مكره ام 

الشافعي رحمه الله بعمل بمقتضى اللفة في الابمان وذلك عند 
ظهورها وشمولها وتارة بتبع العرف إذا استمر واطرد الم 
اللفظ الخاص ف اليمين لابعمم بالسيب وألنية والعاموقد تخصص ١م/‏ 
كين اللفظ يععيمة 6 روانة شرت ؛الى السساق عالسنة ام 
في كتب. أصحاب أبي حنيفة أنالمعر فة لاتدخل تحتّالنكرة لمغايرتها “لم 
فصل في مسسائل منثورة < 41م 

لو قال : لا ادخل حانوت فلان » فدخل الحانوت الذي يعمل فيه 
وهو ملك غيره » لم بحنث /ام/ 

في كتب أصحاب أبي حنيفة : لو قال ٠‏ وسلطان الله فهو بمين إن اراد 
المقدره » وأن أراد الممقدور © فلا 6 
لو حلف لا بأكل المرق © فهو ما بطبخ باللحم أي لحم كان 43م 
حلف لابزروره حياً ولا ميتاً ا تند 3 
كناب القضاء 1 
القضاء والإمامة فرض عفاية بالإجماع 0 
حكم ما إذا بذل ماله ليتولى القضاء 15 
الضفات التي يجب توفرها في القاضي 1 
من لاتقبل شهادته من أهل البدع لابصح تقليده الفضاء 54 
ليس للمجتهد أن يعلد محتهدآ 0 


5 0 


الملوضسوع الصفحة 
النسوب الى مذهب أحد الاأئمة ثلاثة أصناف مقلد »© وبالمُ رتبة 
الاجتهاد ومتو سط ١.1‏ 
لزم المستفتي أن بسأل من عرف علمه وعدالته ١.‏ 
آداب المستفتي | 
لانة شترط أن تكون للمجتهد مذهب مدون بم . ١‏ 
بنبغي للمعلم والمفتي الرفق بالمتعلم والمستفتي ليتمكن من الفهم عنه ١٠١4‏ 
الشروط التي لابد من راييعا د ال الي لا متهي اام ١.5‏ 
نكره للمفتيإبعاء المستفتيق حير ةبذكر عدةأقوالقٍ المسألةة و دنبغي 


أن بجزم بما هو الراحح منها ١١7‏ 
هل بجوز للعامي أن بتخير وبيقلد أي مذهب شاء ؟ 111 
ستحب للإامام أن بأذن للقاضي في الاستخلاف م١١‏ 
شترط في الذي ستخلفه مايشترط في القاضي 1 
هصل بجوز أن بحكم الخصمان رحلا غير القاضي وهل لحكمه 

بيئهما اعتبار ١1١ ١‏ 
اعكاف حتتوزة تعلق بالعوية نف 
متى بعزل العقاضي ونعزل ١"‏ 
القضاة والولاة لابنعزلون بموت الإمام الأعظم أو انعزاله ١7/‏ 
لسن عن القاسى نجع اجكام القاضي قبله هل 
آداب المضاء وهي عكر 5 أ“ | 
إذا لم بجد القاضي كفاية » فله أن الفيتووف بو رديت الال انعفر 

الفش يصاع 4 6 رشنا 
كن اناف أن انال اانا عجان تون اويا لق فردل 
بحرم على القاضي الرشوة ... ١5‏ 
شهادة الزور من أكبر الكسائر © ومن ثبت أله شهك بزور غزره 

العاضي بما برأه ١‏ 
مانعض من فقضاء القاضي وقشناء: رياه : ١11‏ 
إذا انتشر قول الصحابي فله ثلاثة أحوال ١117‏ 
العياس نوعان حلي وغيره ا 
إذا تبين للقاضي الخطأ في حكمه : لزمه نقضه 6 
حكم القاضي بنفذ ظاهرآ لاباطناً ؟ه١‏ 


لد 


الملوضوع ظ الصفحة 


فصل في آداب منثورة ١1‏ 
ححبى الناصين بالحجد ناذا لي كن تكن » وعلم صدق المدعي ». نهل 
بعضي بعلمه ؟ ١61‏ 
حكم الروابة بالاجازة » وأنواعها 07 ١‏ 
على القاضي أن بسوي بين الخصمين في دخولهما » وفي القيام لهماء 
والنظر فيهما » وطلاقة الوحه ... 1 
لابحضر القاضي وليمة أحد الخصمين » ولا وليمتهما » وفي حضور -- 
وليمة غير الخصمين ثلاثة.أوجه ا 
السنحث عن حال الشهود وتز كيتهم ١11‏ 
بنبغي أن بكون للقاضي .مزكون وأصحاب مسائل ١4‏ 
لايعبل الجرح المطلق ثي الشاهد ؛ بل لابد من بيان سببه ف 
ما بفعله القاضي إذا ارتاب بالشهود أو ترهم غلطهم ا 
القضاء على الفائب ها 
نجوز المضاء على الغائب بشاهد وبمين كالحاضر // ١‏ 
إككاتت القاضي الى القاضي با ١‏ 
ما بنبغي أن شبته القاضي في الكتاب الذي ببعثه الى قاض آخر ١م١‏ 
صيغ الحكم وما يكون منها حكم وما لابكون م 
الحكم بالشيء الغائنب علو غانت بغر ١‏ 
الأصل أن لابسمع القاضي البينة ولا بحكم إلا بحضرة المدعى عليه 
لكن هذا الأصل قد 'بترك لأسساب 1 
من أتى القاضي مستعديا على خصم ليحضره ؛ فلخصمه حالان 115 
خكم القضاء على الفائب في العقوبات ١036‏ 
المراة المخدرة هل تكلف حضور مجلس الحكم 4 
العاضي يزوخ من لاولي لها إذا كانت فى محل ولانته ظ م١‏ 
يشال حور ]| 
كتاب القسمة 1" 
القاسم المنصوب من جهة الإمام بدر رزقه من بيت المال 0 
للعين المشتركة حالان ؟ 
حواز الفقسمة بالرقاع المدرجة في البنادق 0 


ب 5١1‏ سد 


حكم ما إذا ادعى أحد الشربكين غلطاً أو حيفاً في قسمة عاسم 


حكم ما إذا قسمت التركة بين الورثة © ثم ظهر دين 525 

قسمة التعديل والمشترك 23" 

قسمة دار بين اثنين لها علو وسفل » طلب أحدهما قسسمتها علوآ 
وسفلاء أحير الآخر عند الامكان 5 


إذا قلنا القسمة بيع » فاقتسما ربوبآ » وجب التقابض في المجلس ١١0‏ 
قسمة الإجبار لابعتبر فيها التراضي عند إخراج القرعة ولا بعدها 5١١‏ 
تقسم المناقع كما تقسسم الأعيان » وطريق قسمتها المهابأة مياومة 

أو مشاهرة أو مسسالهة . ظ /ا١‏ 5 
دار بيد حماعة طلبوا من القاضي قسسمتها بينهم © إن أقاموا بيلنة 

أنها ملكهم أجابهم إلى القسمة : وإن لم بقيموها : فطريقان 51١5‏ 


مسائل منتورة 2 

كناب الشهادات 51 
تروك العلنة القعواةة رينت الكسيرة 0 
الصغاتر ظ 1" 
حكم اللعب بالشطر نج لت ل 
كم الغفناء نا 


حكم الهجاء بالشعر ان 
مالكون مباحآ كاللعب بالشطرنج ونحوه ترد به الشهادة إذا داوم 
على اللعب به ؛ أو لعب به في السوق على مرأى من الناسش ' 52٠‏ 


اذا تعاطى الانسان شيئًآ ما مختلفاً في تحر .مه » فهل ترد شهادته 


51١ 0 

تعر يف المروءة وهى الشرط الخامس من شروط أهلية الشهاده ‏ 599 
فرك الى الوو ا اتجيانا'لأتروديه الشؤادة ليك 
من شروط أهلية الشهادة الانفكاك عن التهمة 0 
لاتقبل شهادة أصل ولا فرع 1 
تعبل شهادة أحد الزوحين للآخر 5 
من أسباب عدم قبول الشهادة العداوة / 
حك هاده المكدة 0 


ب /١ا”‏ ب 


الملوضصوع الصفحة 


لاتعبل شهادة المففل الذي لابحفظ ولا بضبط كا 
ما تقبل فيه شهادة الحسبة وهو ما تمحض حقا لله تعالى ع و 
شهاده الآخرس غير مقبولة 1" 
أمور لاتمنع الشهادة وفيها خلاف لبعض العلماء 1" 
شروط التوبة 5 
تصح التوبة من ذنب وإن كان ملابسا ذنبا آخر مصرا عليه 1" 
إذا حكم القاضي بشهادة اثنين ثمبان له أنهما ممن لاتصح شهادتهها 
نعض حكمه "١‏ 
العدد والذكورة في الشهادة 0" 
ما بكفي فيه شهادة واحد : وشهادة الزنى لاتثبت إلا بأربعة رحال 0" 
العقوبة لاتثبت إلا بشهادة رجلين 0 0 
ما يثبت بشهاده رجلين أو رجل وامراتين المي 
مستند علم الشاهد ؛ وحكم تحمل الشهادة وادائها 10 


إذا شاهد فعل إنسان أو سمع قوله ؛ فإن كان بعر فه بعينه واسمه 
وسسبه » شهد عليه عند حضوره بالاشارة إليه » وعند غيسته 
وموته باسمه ونسسبه 51١‏ 
المرأة المتنقبة لابحوز الششهادة عليها اعتماداً على الصوت كما لابنجوز 
أن بتحمل الأعمى اعتمادآ على الصوت : وكذا البصير في 


الظلمة أو من وراء حائل صفيق 1" 
الشهادة على الملك تنبغي على ثلاثة أمور وهي اليد والتصرف 

والتسسامع 514 
في قبول شهادة الأعمى فيما بشهد فيه بالاستفاضة وحهان "3/١‏ 
شروظ تحمل الشمهادة وادائها ظ "1/١‏ 
تحمل الشهادة فرض كفاية في عقد النكاح 3" 
حكم الشاهد إذا طمع في مال لتحمل الشهادة وادائها 0 ا" 
آداب التحمل والاداء 0/1" 
الشاهد مع اليمين /57 
هل يثبت الوقف بشاهد وبيمين 1" 
الشهادة على الشهادة 55 
الفرع عند أداء الشهادة سين جهة التحمل 9" 


ما 


امو ضسوخ الصفحة 


صفات شاهد الاصل وما بطرا عليه 
لاتقبل الشهادة على الشهادة إلا من الرجال 
متى تسمع شهاده الفروع 
يجب على الفروع تسمية الأصول وتعر بفهم 
هل بتعلق بالمزكي الراجع قصاص وضمان ؟ 
شهد أربعة على رجل بأربعمائة © ثم رجع أحدهم عن مائة وآخر 
عن مالتين وثالث عن ثلاثمانة والرابع عن الجميع 0 


75١94‏ ا 


مج 


االفهرس 
الحزء الثاني عشر من الروضة 


كناب الدعوى والمينات ‏ 

الباب الأول في الدعوى ‏ 

المسألة الثانية في حد المدعي والمدعى عليه 

فصل في حد الدعوى الصحيحة ' 

انواع الدعوى ظ 

الباب الثاني في جواب الدعوى 

فصل في مسائل الباب وهي.ست 

رو للم اشاس ابر سعد لووك 

الباب الثالث في اليمين 

فرع النظر في اليمين إلى القاضي المستحلف 

مع اباك لصبو رن بين بلي بولق سيد 56 
حضون الخصو ٠ ١‏ 

الباب الرابع في التكول. ظ 

ألباب الخامس في البينة ‏ 

فرع متى تسمع بينة الداخل 

فروع تتعلق بالمينة أكثر هاع. ن أبن سر بجح 

فصل بينة المدعي لا توجب ثبوت الملك » ولكنها تظهره 

الطرف الثاني في العقود 

فرع في بده دار جاء اثنان بدعيانها 

الطر ف الثالث في التد'عي والتعارض في الموت والإرث 

ف أذقق رورانة. مطل ترا ا ا فعلبه 
بيان حهة الوراثة 

الطرف الرابع في العتق والوصية 

لا فرق في شهود العتق والوصية بين أن يكونوا اجانب أو من 


ورثة المشهود عليه . 
الساب السسادس 2 مسسائل منثورة تتعلق بأدب القضناء 


والشهادات 8 والدعاوي 


51١7‏ سام 


فصل فيما جمع من فتاوى القفال وهم 

فتاوى في الدعوى عن ال حسسين 

فتاوى في الدعوى عن أبي اإسحاق الشيرازي والفزالي 
والبغوي وابن العاص 

الباب السابع في دعوى ا'لنسب وإلحاق القائف 

صفات القائف 

الواد الملحق 


حكم الولد الملحق اذا تعذر وحود القالف أو تحير في أمره * أو 


التحق بهماأو نفاه عنهما . 

كناب العتق 

حواز تعليق العتق بالصفات والإعتاق على عو ض 

الخصائص التي ينفرد بها المتق عن الطلاق خمسسة 

مع قثت نشت السرابة إذاحكمنا بها ؟ ثلاثة أقوال 

فغير مسائل 7 نتفر ع على هذه الا قوال 

بعتبر لمعرفة الثلث فيمن أعتقه منجزا في امرض قيمة سوم 
الإعتاق . 

الطر ف الثاني في كيفية القرعة والتجربة المترتبة عليها 

فرع لو أعتق من 0 دين عليه عبيدا لا مأل له غيرهم . 
فروع في مسائل منثورة 

الخضنصة الخامية الولاء 

الطر ف الثاني في حكم الولاء 

فصل في مسائل منثورة نتعلق بكتاب العتق من الولاء وغيره 
معنى التدبير وأنه يبصح مطلعاً 

الاب الثاني في حكم التدبير. 

الأمر الخاممسس حناية المدير 

كتاب الكتابة 

أركان الكتابة أربعة لأول الصيعة 


الركن الثاني العوض 


الا سن "5 


511 
51 
5151 
5*١ 
؟‎ 
51 


دا 


501 
مت ؟ 
١؟‏ 
5 
51 
١181‏ 
511 
08 
7 


5 
١1١ 
5١1 


الوك الثالث المعك 

لا يشترط لصحة الكتانة أسلام اإسسد 
الركن الرابع أمكاتب ظ 

الكتابة الماطلة والفاسدة 

تفارق العفاية الفاييك 5 امتكييهة ى مون 
الباز القان ف اققاء الكداره اصح سس ون كيو 
الحكم الثاني في الاداء و فيما بتعلق به مسائل 

المسألة الثالئة في تعذر تحصيل النحوم عند حاو لها 
فروع تتعلق بالفسخ والانفسماخ ظ 

فروع من التهذيب 

فرع في التقاص 

فصل فى تصر فات المكاتب 

الحكم الرابع في ولد المكاتبة 

اليد مطوع من :وك الكافى ‏ لاعقلول اك 

الحكم الخامس في حنابة المكاتب وااحنئابة عليه 

فصل في مسائل منثورة 

كناب أمهات الأولاد 


أولاد المسستولدة إن كانوا من السسيد أحرار 
حكم ما إذا زنى رجل بأمة » فآنت بولد من زنى ؛ ثم ملكها 


51١‏ ب 


الكس_الإساي 


ميس اللاسِث 


ساسرفاتم 

إن الحمد لله نحمده » ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا . 
ومن سيئات أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 
حمل الرسالة وبلغ الأمانة » ونصح للأمة . 

أمّا بعد : فإن من نعم الله الجليلة التى أسبغها على الأمة الإسلامية أن أنزل 
الشريعة القويمة على أكمل رسل الله سيدنا محمد يك » وأوكل إليه أن يبين للناس 
بجوامخ كابيه ما نزل اليهم . ثم هيأ لها أهل الذكر الذين حملوا بالتقرف+ 
وتحلوا بالفهم . وكانوا ممن أراد الله بهم را ااي في الدين , ففسروا 
شريعة الله » وأوضحوا أحكامها. وفصلوا مجملها. وبينوا حلالها وحرامها , 
وسطروا جميع ذلك في مؤلفاتهم القيمة » ليستعين بها من يأتي بعدهم » ويتروض 
على فهم النصوص . وطرق الاستنباط » فكانت لهم من الأعمال التي يستمر 
ثوامها » ويدوم ميراي ا ار اا ورا اك 
أن رسول الله يَكِيٍ قال : « إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا 
من صدقة جارية » أو علم ينتفع به , أوولد صالح يدعو له » . 

وكان من بين تلك الكتب الفقهية الجليلة التي قيض الله للمكتب الاسلامي 
نشرها هذا الكتاب الذي نضعه بين يدي القراء مطبوعا لأول مرة » وقد أسماه 


/ 
١ 


- الامام الجليل محيي الدين يحيى بن شرف النووي - « روضة الطالبين 
وعمدة المفتين )200 في فقه المذهب الشافعي . وكان من بواعث تأليفه ‏ كما جاء في 
مقدمة الكتاب ‏ أنه رأى كتاب « فتح العزيز في شرح الوجيز ؛ للامام أبي القاسم 
عبد الكريم بن محمد الرافعي المتوفى سنة 5177ه من خير ما ألف في فقه المذهب 
الشافعي لما تضمن من الأحكاة الكقيرة ون الاولة: الوفيرةا رو لسوفقارع الي 
الدقيقة » غير أنه - لضخامة حجمه ‏ لم يكن الانتفاع به متيسراً إلا لفئة قليلة من 
العللاء » فأحب ان يذلل تلك العقبة » ويجعله قريب المتناول » سهل الاطلاع 
عل عدب اعد ٠‏ فسلك في اختصاره طريقا وسطا تجنب فيها الاطناب الممل . 
والاضان الكل ع ٠‏ مع الاستيعاب التام لما جاء في الأصل من الأحكام , والتزم الى 
ذلك ترب الأصل إلا نادرأ ٠‏ وساق على الغالب عبارته مع تغيير طفيف يثطلبه 
الاختصار. وتبعاً لذلك فقد حذف الأدلة الننى وردت في الأصل . واكتفى 
بالاشارة الى ما خفي منبا» وذلك لأن الآدلة في الكتني الكييرة «الأمهات» كان 
يجردها المحدّثون في جزء خاص ., ثم يخرّجونها » ويتكلمون عليها تصحيحاً 
وتضعيف5 . ومنبج الامام النووي معروف في العودة الى الحديث الصحيح 
والعمل به وتقديمه على الرأي » وكتابه « المجموع ) شرح « المهذب ) وشرحه 
العظيم « لصحيح مسلم » . وما فيههما من ترجيحات يخالف بها المذهب خير شاهد 
على ذلك . 


1 . هكذا ورد اسم الكتاب في النسخ الموجودة في المكتبة الظاهرية » أما صاحب كشف الظنون‎ )١( 
. أسماه « روضة الطالبين وعمدة المتقين » واثرنا ما جاء في الأصول المخطوطة للكتاب . لأنها اصح مصدرا‎ 
. وأصوب معنى . ووضعت كامل هذا الاسم على الغلاف الخارجي هذه الطبعة‎ 
من كتب التخريج المطبوعة « نصب الراية في تخريج احاديث الهداية » للحافظ الزيلعي وه التلخيص الحبير في‎ )9( 
تخريج احاديث الرافعي الكبير» للحافظ ابن حجر العسقلاني . وللامام أبي حفص عمر بن أبي الحسن الاندلسي‎ 
. » الروضة‎ «١ لمر وتياك واأبن انريم اموق عن ٠ه كتاب خرج فيه الاحاديث التي وردت في أصل كتاب‎ 
ارواء‎ «١ لم يطبع بعد » ولعلنا سنقوم بطبعه في] بعد ان شاء الله . ومن اعظم ما صدر من كتب التخريج كتاب‎ 
الغليل تخريج احاديث منار السبيل » للمحدث الشيخ محمد ناصر الدين الالباني فإنه خرّج احاديث منار السبيل‎ 
. وكلها ما يدور في كتب الفقه. وهما من مطبوعات المكتب الاسلامي‎ 


كك ل كا 


ك) أنه استدرك في مواطن كثيرة على الإمام الرافعي ؛ وزاد عليه كثيراً من 
الفروع التي جمعها من أمهات المصادر في فقه المذهب الشافعي : 
الفقه نه الشافمي - قات جهود كير من لياه الشافعية طوال حهسة قرون 
اليه . فهو من هذه الناحية ب بالغ ره لكل طالب 2 وباحث مهمة لد 
على أقوال مدرسة فقهية كبيرة  .‏ 

هذا وقل الأخوة الأساتذة 5 قفسم ا و0 قِ المكتب 
الل جل دا 4 وترقيمه 00 والتعليق عليه . فحرج وللّه لجنم 
هذه الصورة المرضية 6 والله أسأل أن سان مثوبه ة كل من أعان على نشره 6 واخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
ابوجكر 


070 


وصئالنسخ التىا عت ناها 


نسخ الكتبة الظاهية 


الليز _ “ارول نحت رقم 707 .م7 فقه شافمي 

وهي النسخة الوحيدة الكاملة من بين خمس نمخ في الدار » بلنت عدة بجإراتها 
مجتممة أربماً وعشرين مجلدة » با فيها أجزاء النسخة هذه التي تقع في أريم يجارات » 
وهي نسحة مقروءة ومصححة ٠‏ ومقابلة على نسخة صححت على نسخة الؤاف . 

وقد حاء في مابة الجلر الأول ما نصه : قابل هذا الجلر؛ وصححه من افبتاحه 
الى اختتامه بقدر الوسع والطاقة مع نسخة صححت من نسخة اللصنف » شكر الله 
سعيه » ورحم أسلافه المبد أبو الفضائل عمر بن جبرئيل الباوجي » وفرخ ليلة 
الأريماء السابع والءشرين من رحب سنة ثلاث وثلائين وسبعمئة » وخطبا نسخي 
واضح مضبوط على إهمال في بمض الحروف . 

أما عدد أوراق الحلر الأول 2 فهي (١*م)‏ ورقة قياس م«2اه١‏ في كل 
صفحة (5؟ ) سطرا ؛ وهو يبدأ من أول الكتاب » وينتهي باتهاء كتاب النذر . 

أما الجلر الاني فيداً بكتاب البيع » ويذتهي بكتاب حساب الفرائْض »© وعدد 
أوراقه (9؟م) ورقة » وخطه لاختلف عن المزء الذي سبقه . 

والجار الثالك يبدأ بكتاب الوسابا » ويتهي بإتباء كتاب نفقة المملوك » وعدد 


أوراقه (51") ورقة. 


والجاد الرابع يبدأ بحكتاب الحنايات إلى آخر ب أمبات الأولاد » وهو 
آخر الكتاب » وعددأوراقه 0 ورقة . ظ 

وحاء في آخر هذا الحلر ما نمه : قل عن خط مصنف هذا الكتاب ». قال 
مختصره ييى النووي : وتم الفراغ من تحرير هذا الكتاب يوم الأربماء التاسنع 
والشرن من شبر جمادى الآخرة سنة أر بع ومانين وستمئة , والجد لله أولاً وآخرا» 
والصلاة على رسوله خاتم النببين » وسيد الأولين والآخرين . 


الضئ الي نحت رم 51١ ٠7‏ فقه شافمي 

وهي أقل مانبقى من نسخ الكتاب الموجودة نقصا » وتقم في تان مجارات 
ينقص مجإرها القاني من أوله كتاب الزكاة وقليل من كتاب الصوم » وينقص 
جارها الحامس من آخره باب آذاب الأكل ». مقياس مجاراتها ١٠6‏ © وخطها 
واضح كبير في عامة الأجزاء » بلغ عدد الأسطر في كل صفحة )١٠(‏ سطراً» 
في كل سطر (8 ) كلات تقرداً . 

والجلد الأول والسابع والثامن بخط مد بن أحد بن مد ااسنباطي المعروف 
ابن البقار » فرغ من كتابة الملر الأول يوم السبت سادس ذي الحجة سنة أربمين 
وسبعمئة » والجار السابع يوم اليس سادس عشر شهبر رمضانٌ » والجلر الثامن يوم 
الجمة ا'ثاني والمشرن من شوال من السئة ذاتها . وبقية الجإرات نسخبا محمد بن معين 


ابن عبد الله الشاذلي ثم الشافمي سنة ست وثلائين وسبممئة . 


اللاالة |4 لحت الثم 9 فقه شافمي 


الفيء والغمة » ونقع 6 حار واحدء عدد ورقاته (4١ه‏ ) دورقة ؛ وخطبا جميل 
جد 6 والنص حيد ومصحم ومقابل » وفي هامشثها كثير من التصويات . 

وجاء في آخرها ما نصه : وقد نجز الفراغ من نسخه في الخحامس عشر مسن 
رمضان البارك عمت بركته حجة تسم وثانين وثمائمفة كتبه غيب الله بن ممروف 
غفر الله ذنويها » وستر عيومها أمين رب العالمين . 


الشِئ_ الال نحت الرثم 5١١‏ فقه شافمي 

وهي أصف الكتاب » وتقع في مجلد واحد عدد ورقاته ( ه.سم ) ورقات ء 
يبدأ من أول الكتاب . وينتهي بكتاب الميراث » وه على نقصها ‏ من أجود 
النسخ ضبطا وتحقيةأ » قابلها بأصل المؤلف مرتين عبد الوهاب بن عمر الحسيني 
الشافمي م جاء في هامش آخر ورقة منها . وقد فرغ من كتابتها في أواخر شبر 
شعبان سنة 5ن وثلاثين وثمامئة علي بن عبد الكريم بن أبي بكر بن مد بن محمد 
الشافمي م6 وهي وقهف المدرسة العمرية 00 , 

الس ايمس 

جاءئنا من البحرين وهي أقدم النسخ كتابة » نسخها عبد المزيز بن أبي بكر بن 
عبد المزيز » وقد فرغ من نسخبا يوم اليس سنة اثنتين وثلاثين وسبممئة » أي 
بعد ذراغ مؤلفبا رحمه الله من تأليغبا يأر بع وستين سنة » ك5 هو مذحكور في 
نهابة الأصل . وهي نسخة جيدة تامة » مكتوبة مخط نسخي جيل يتيز بدقنه 


وصغر حروفه » متينة الورق » أصاب بمض أطرافها بلل لم يؤثر في حروفها  »‏ 


(1) انظر ترجة هذه المدرسة وما كان لها من منزلة عظيمة في كتاب « متادمة الاطلال 
بومسامرة الخيال » للشبخ عبد القادر بدرات طبع المكتب الاسلامي ولام١‏ ه. 


داو لم 


وتقم في بجادين » عدد أوراق الجلدة الأدلى ( ١77‏ ) ورقة » والثانية ( 7١4‏ ) 
ورقات. مقياسها .سم عا 4» » وعدد الأسطر في كل صفحة ( سم ) سطرأً » في 
كل سطر سبع وعشرون كلمة تقريباً » وقد كتبت كلمة (فصل) و ( قلت ) 
بالحير الأحمر » وعناوين الأبواب » وكلمة ( فرم) لير الآسود بمخط عريض . 
وعلى هامش هذه النسخة تمليقات واستدرا كات وتصويات وإثيات اختلاف النسخ » 
ومن بها ما ينلب على الظن أنها من صنم أحد تلامذة المؤاف » فقد جاء على 
هامش الورقة اثانية من الجلر الأول ما نصه : (هذا القيد ذكره شيخنا مؤلفه 
وم يذكرء الراففي ) وبعض هذه التمليقات مذيلة بقوله : ( سح )» إشارة الى أن 
ماجاء في صلب الكتاب خطأ » وبمضها الآخر بقوله ( ن ) إشارة إلى اختلاف النسخ . 

وقد اعتمدنا هذه النسخة عند الطبع » بعد أن قنا عقابلها على بقية الخ اأتي 
سبق وصفها » وأشرنا أحياناً الى الخلاف الذي جاء فبا » وأغفلنا الاشارة الى كثير 
من التصوييات التي أثيتناها اراحة لاقارىء فيا لا فائدة منه 

وقد كانت هذه النسخة في حوزة الصديق المزيز الشيخ محمدبن بوسف نحبي » 
وهو من كرام تحار البحرين ٠‏ وأفاضايم » بمث لما اليه الشيخ محمد رسول كرامي 
وهو من أهل السثْمّة في اران » ومن علائما الافاضل » وكان قد بذل جبدا ليس 
باليسير اطبمه » وتسبيل اقتنائه » فل ْم له ذلك لضخامة ححمه » وكثرة تكاايفه . 

ومن توفيق الله سبحانه أن حرى السعي من قبل الشيخ الندبي مم صاحب 
السمو الشيخ على آل ثني حفظه الله في طبعه . 1 لقيمة هذا الكتاب » 
وشعور] :شرورة قرو وتممم نفعه 6 وتدسيره ل العم » فقد أصدر صاحب 
السمو الامر بطبع كية منه على نفقته الخاصة حسبة لوه الله تعالى » كا هو دأبه 
حفظه الله في كل الكتب النافمة » واولا ذلك ما كنا نظن أن يطبع مثلل 
هذا الكتاب الكبير على أهميته البالنة . والجد لله رب المالمين . 


كلِمّة حو [كدابا لروضّة 
لأسنادنا أجلي عارالع لالش افيد يلا الشامت 


7 مات 
تائم 


الجد له رب العالمين » والصصلاة والسلام على سمدنا ييل واه وسعه انان 

أما بمد » فا كتاب « الروضة » في فقه مذهب الامام الشافمي رحمه الله 
هو خير حكتاب في المذهب ألّف » وهو تأليف الامام تحبى بن شرف النووي 
رحمه الله تمال الامام الملامة محبي الذن شيخ الاسلام . 
المذكورة و « النباج » الذي ألفه بمده الروضة » » وذكر فيه عمدة أقوال 52557 
على كل شافمي التمسك بها » والرجوع عند المهات الها » واذا اختلف كلام 
الامام قي الكتا بين » فالمصّمد ما في « أانهاج » . وفقنا الله للخير »نه وحكرمه » إنه 
أكرم الاكرمين » والجد لله رب المالين . 


؟! صفر 6مم| هم حراره 
١‏ حزيران55و١‏ م جمد صالح العقاد ظ 


كلِمَة حَولٌ كداببالروصّة 
ناذا لف مولام سان ”3 


هذه مخطوطة قديمة في الفقه الشافمي تأليف الامام الشبير الزاهد العايد أبو 
زكريا بحيى بن شرف النووي » وقد كتبت مخط حسن جميل عام .7 هم 
في مدينة تبريز من ثمال ابران مخط عبد المزيز بن أبي بحكر الحافظ التبريزي »؛ 
وهي نسخة عظيمة لها أهمية أثرية بالغة . 


وقد وصلت الى بد مولانا الشيخ حاجي ف ليو الدن أبي القاء-.م (أوزي) 
الذي كان رأسا لاسرة كرمة سنة ٠114ه‏ عن طريق الشراء الشرعي من حاجي 
إن تمد حاجي قلمة المني في فارس . وقد حمل هذا الكتاب .م سائر مكتبته 
وقنا على أولاده الارشد فالارشد حتى تناح الاستفادة منها للمامة في بلدة (أوز) 
التي كانت مقرأ لاقامته الدامة . 


وكتاب « الروضة » هذا هو اختصار ورب وتنقيح أشرح حككتاب ١‏ الوحيز » 
ظ )١(‏ كتب هذه الكهة بعد أن اطام على ملازم من الكتاب ٠»‏ ثم وافته المنية ر حمه الله في رمضات 


عدار ه قبل أن يم طبع الكتاب » وكانت كليته بااقة الفارسية » فترجها الاخ الفاضل اثبع 
عبد الله الخالدي البيروتي جزاه اله تعالى خير؟ . 


طا ل 


تأليف العلامة أني القاسم الرافمي القزوبي المطبوع قسم منه مع م الجموع » شرح ٠‏ اليذب » 
للامام النووي . 

ولا كانت أقوال الامام النووي بين جمبرة العلماء ممتبرة يسنأ بها عند ورود 
الاختلاف » فانه سيكون لهذا الكتاب أحمية بالفة عند الشافعية بالرغم من المضي" على 
تأليفه 7.٠‏ سنة هجرية فانه لم يطيع حتى الآن مم الاسف » ويعلم من القرائن أن 
هذه النسخة التي غملكبا فريدة لابوحد غيرها 2 اذ لو كان مدت نسخة أخرى 
ما بقي هذا الكتاب مغفلاً مبملاً » لان اسمه عند الملماء مشبور ممروف متداول » 
وأ كثر الكتب التي ألفت في الفقه الشافي تنقل عنه » وتمزو المه . 

وكانت خلال تلك المدة ع سائر الكتب الدينية وقنا على أولاد الواقف في 
بإرة (أوز) إستفيد منبا العامة طوال المدة المديدة التي عاشت فيها ذريه ذلك ااواقف 
في بلدة أوز » ثم بعد أن أضطربت الاحوال في ايران وساد اله.رج والمرج في 
( لارستان ) اضطر قسم من عائلة الواقف رحمه الله الى الحجرة من ( أوز) الى 
( واصل ) عنوبي ( لارستان ) وحملوا ممرم تلك الكتب الموقوفة » ومن ٠‏ بدنها هذه النسخة 
التي ظلت ممللة الى ن توفي الشيخ خمد عقيل في ( بندر عباس ) ولم يحكن في 
ذريته أحد من الذكور» فبيعت تركته بالزاد . 

ولا كان هذا الكتاب قد سحلت وآفيته على ظبر غلافه » فال السيد الحاج هل 

على النحوي ( الاوزي ) أحد النجار المعروفين في (أوز ) » اطلع على نص شسرط 
الواقف » لين له أنه لاوز له سعه » ولا بد من تسايمه الى ذريه الواقف 
( كراماني ) فكتب الي“ يخبرني بذلك » فأرسات اليه كتاباً طلبت فيه أن يرسله الي“ 
فور ») وقد تفضل أرساله فتكورا ؛ ووكم في بدي في 0 مرل1. رمضات 
صنة .ولام! ه . 


. هذا مبلغ عله رمه الله » وقد عفت أنه يوجد في المكتية الظاهرية أكثر من نخة‎ )١( 


5 


الحدي من أجل تسير طعه » فذهيت الى طبراتف مصطحا للكتاب » واتصات 
كاف الثثير والطباعة هناك » وعرضت عليبم طبعه » ولكني لم أحظ شيء منبم ‏ 
وم أكن أقوى على تحمل نفقات الطبع بنفسي أمدم وحود امال الكافي » فرجمت 
من طبران بائسا مغمومأ » ثم ان بعض الافاضل أشار علي بأن أنصل بيمض أمراء 
العرب المروفين من شيوخ الخليج من أجل طباعة هذا الكتاب اانفس على نفقتهم 
الخخاصة » فارتاحت نفسي لذاك » وشرعت على الفور يمكادة حضرة صاحي المظمة 
الشيخ علي بن عبد الله آل أني حالم قطر السابق حفظه الله تعالى » ومنت له 
أهمية هذا الكناب بالتفصيل وضرورة طبعه ونشره على الناس » وقد تم ذلك بواسطة 
صديقي الءزيز السد #د بن بوسف نبي المقم ف البحرئن .؛ والدي ترطه سمو 
الشيخ علي حفظه الله روابط وثيقة من المودة والحة . هذا وقد أرسلت اليه 
الكتاب بناء على طلبه » فطالعه ونظر فيه ثم أمر بطيمه على نفقته الخاصة نظر] 
لاهميته ولما له من الشوق الشديد في طبع نفائس الكتب اللخطوطة , 
وقد يسر الله طبمعه على هذه الصورة الخحملة القيمة الي طالما كانت نفسي ثواقة 
اليبا في المكتب الاسلامي بدمشق الشام » وغير خاف أن في هذا الممسل أحراً 
كبيراً وخدمة لافته الاسلامي ؛ وسيكون مفخرة من مفاخر الديخ علي والكتب 
الاسلامي القاثم على طبع الكنب النفيسة التادرة» ولا يفوتي هنا أن أشكر مسمى 
السيد مد بن يوسف النحيي الذي كان له القفضل في النوسط لانماز طبم هذا 
الكتاب » وأسأل الله أن يتولى حزاءء عا تحمل من مشقات وبدل من حهود. 


قر سول كر امني 
اللقم في بلدة ‏ أوز ‏ لارستان ‏ فارس ‏ ابران 


كد 


الصفحة الاخيرة من مخطوطة البحرن 


الصفحة الاولى من النسخة الاولى من مخطوطة اأظاهرية 


0 
0 


المفحة الاخيرة من النسخة الاولى من طوطة الظاهرية 


الصفحة الاولى دن النسحة أأرابعة *نْ مخطوطة الطلاهرية 


. الصفحة الاولى من اانسخة الثانية من مخطوطة الظاهرية 


سس ا كل سس 


لصففحة 
ألا 3 
0 
من 1 5 
لنسحة الثانة 
به من مخط 
وطة اله 
لاه رنة 


نرت ا 


و 
سشسشر وا عن 


مرا لولافت 


المد لله ذي الجلال والإكرام » والفذل والطدّول والأن السام »© الذي 
هدانا للإسلام » وأسبغ علينا جزيل نعمه وألطافه العظام » وأفاض علينا من 
خزائ ملححه أنواعاً من الإنعام » وكركم الآدميين وفضلهم على غيرهم من الأنام » 
وجعل فهم قادة” بدعون بأمره إلى دار السلام » واحشى من لطف به منهم 
فجعلبى من الأمائل والأعلام » فطيّرهم من أنواع الكدر ووضر "' الآثام » 
وصيّرهم بفضك من أولي النبى والأحلام » ووفقهم للدوام على مراقبته وازوم 
طاعته على تكرر السئين والايام » واختار من جضعهم حبببه وخلب له وعبده 
ورسوله جحمداً لقم » فهحا به عبادة الاصنام » وأدحض '' به آثار الكفر ومعالم 
الأنصاب والأزلام » واختصه بالقرآن العزيز المعحز وجوامع الكلام . 

فبدّن يليه اناس ما أرسل به من أصول الديانات والآداب © وفروع 
الأعكاء لوس ؤلف عا مكاتوون :اله عل اتن الأشر ال والأعرام اهل ان 
0 (١)الوضر‏ : وسع الدسم واللين »أو غالة السقاء والقصمةونحوهما . والمراد هنا أنه : 
طبرم من وسخ. الذنوب . 


(؟) دحضت حجته دحوظضاً : اذا بطلت » وزاك » وأدحضبا الله : إذا أبطلها » والمنى :وأزال 


الله به آثار الكفر . 


ناب 
دسم عليه وعلى جميع الأنساء والملائكة وال كل وأتباعهم الكرام ؛ صلوات 
متضاعفات دائئات بلا انفصام . 
أحمده أبلغ الجد وأ كله وأعظيه وأتّه وأشمل » وأسيد أن لا إله إلا الله 
اعتقاداً لربوبته » وإذعاناً لاله وعظمته وصمديته » وأسْهد أن حمداً عده ورسوله 
المصطفى من خلقته 6( وانتار المحتمى من بريته » يَلِته , وزاده فنا وفضلا 
٠‏ لديه ركام . 


ابالعىم : فإن الاشتغال بالعلم من أفضل القرب أجل الطاعات » 
و أه” 1 نواع الخير وآ كد العسادات » وأولى ما أنفقت فيه نفا' نى الأوقات ظ 
وثجمر في إدرا كه والتمكن فيه أصحاب الأنفس الز كيات ؛ وبادر إلى الاهتّام 
به المسارعرن إلى المككرمات »© وسارع إلى التحلى به مستبقو الخيرات © وقد 
تظاهر على ماذكرته جمل من آيّات2 القرآن الكرعات » والأحاديث 
الصحمحة الندوية المنوورات »2 ولا ضرورة إلى الإطناب بذكرها هنا لكونا من 
الواضحات الللمات 

وأم نواع العم في هذه الأزمان الفروع الفقبيات » لافتقار جميع الناس 
اأيها في جمبع الخالات 2 مع أنما تكاليف عضة فكانت من أم” الممهات . وقد 
أكثر العلماء من أصحابنا الشافعيين وغيرهم من العللاء من التصنيف في الفروع من 
المسوطات والمختصر ات » وأودعوا فيا من الأحكام والقواعد والأدلة وغيرها من 
النفائنس الليلات ©» ماهو معلوم مشهور عند أهل العنابات . وكانت مصنفات 
أصحابنا دحمهم الله في اية من الكثرة فصارت منتشرات »2 مع ماهي عليه من 
الاختلاف ف الاخترارات ' فصار لا حقق المذهب م ن أجل ذلك إلا أفراد من 
الموفقين الغواصين المطلعين أدحاب الهمم العاليات © فوفق الله سبحائه وتعالى 
وله امد د ام متأخر ي امعنانا من جمع هذه الطرق المتلفات ظ و نقح 
المذهب أحسن تنقيح ' وجمع منتشره بعبارات وجيزات » وحوى جميع ما وقع 


هه بد 


له من الكتب المشبورات »© وهو الإمام الملل المبرز المتضلع من عل المذهب 
أبو القامم الرافعي "١‏ ذو التحقيقات » فأنى في كتابه « شرح الوجيز »ها لا كبير 
مزيد عليه من الاستبعاب مع الإيحاز والإتقان وإيضاح العسارات » فشكر الله 
الكريم له سعيه » وأعظم له المثوبات » وجمع بيننا وبينه مع أحبابنا في دار 
كرامته مع أولي الدرجات . 

وقد عظم انتفاع أهل عصرنا يكتايه ما جمعه من جميل الصفات » ولكنه 
كبير الحجم لا يقدر على تحصله أكثر الناس في معظم الأوقات . 

تألحمني الله سبحانه ‏ وله الجد ‏ أك أختصره في قليل من المجلدات » 
فشرعت فهه قاصداً تسبيل الطريق إلى الانتفاع به لأولي الرغبات © أسلك فيه 
إن ناء الله - طريقة” متوسطة بين المالغة في الاختصار والإيضاح فإنما 
من المطاوبات © وأحذف الأدلة في معظيه وأشير إلى الحفي منها إشارات »؛ 
وأستوعب جميع فقه الكتاب حت الوجوه الغرية المتكرات ؛ وأقتصر على الأحكام 
دون المؤاخذات اللفظيات ؛ وأخم إلله في أ كثر المواطن تفر بعات و :تبمات» 
وأذكر مواضع بسيرة على الإمام الرافمي فها استدراكات » منياً على ذلك 
قائلا في أوله : قلت : وفي آخره : والله أعلمى ‏ في جمبع اطميالات - 
وألتزم ترتب الكتاب ‏ إلا نادراً ‏ لغرض من المقاصد المالحات وأدجو 
- إن تم هذا الكتاب ‏ أن من حص أحاط بالمذهب وحصل له أ كل الوثوق 


)١(‏ هو أبوالقاسم عبد الكريم بن عمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني » الإمام. 
المبحر في المذهب وعلوم كثيرة . قال أبو مرو بن الصلاح : أظن أفي لم أر في بلاد 
المجم مثله . وقال الصفار : كان أوحد عصره في العلوم الديئية أصولًا وفروعبا 2 ويحجتيد 
زمانه في مذلهب الشافعي رحمه الله » وفريد وقنه في تفير القرآت والماهب »2 وكك له 
بحلس للتفسير وتسميعم الحديث بحامم قزوين . توفي رحمه الله سنة (6#) ه ودفن 


سا 5 الم 


به وأدرك حك جميع ما محتاج إليه من المسائل الواقعات . وما أذكره غريياً 
من الزيادات » غير مضاف إلى قائله » قصدت به الاختصار »© وقد بننتها في 
« شرح اللمبذب » وذ كرتا فيه مضافات . 

وحيث أقول : على الجديد »© فالقديم خلافه » أو : القديم » فالجديد خلافه ؛ 
أو : على قول أو وجه © فالصحيم خلافه . وحيث أفول : على الصحيح أو الأصم ؛ 
فهو من الوجبين . وحيث أقول : على الأظبر » أو : المشهور » فهو من القولين. 
وحيث أقول : على المذهب 4 فهو من الطريقين أو الطرق . 

وإذا ضعف الللاف » قلت : على الصحيح » أو المشبور. واذا قري » 
قلت ٠:‏ الأصم »2 أو الأظبر » وقد أصرح بببان الخلاف في بعض المذكورات . 

واستمدادي المعوئة والهداية والتوفيق والصيانة في جميع أموري من 
رب الأرذين والسموات . أسأله التوفيق لسن النيات © والإعانة على جميع 
أنواع الطاعات » وتبسيرها والهدابة ها دائاً في ازدياد حتى المات .وأن يفعل ذلك 
والدي” ومشامخي وأقربائي وإخواني وسائر من أحبه ويحبني فيه وجمبع المسامين 
والمسلات » وأن يحود علمنا برضاه وعمته ودوام طاعته وغير ذلك من و<وه 
المسركات وأن لا ينزع منا ماوهبه لنا ومن" به علينا من الموهوبات » وأن 
بنفعنا أمعين» وكل من يقرأ هذا الكتاب به » وأن يحزل لنا العطات » وأن يطبر 
قلوينا وجوارحنا من جميع المخالفات » وأن برزقنا التفورض اله » والاعتاد عليه » 
والإعراض حما سواه في جميع الالحظات . 

اعتصمت بالله » توكات على الله » ماشاء الله » لا حول ولا قوة إلا الله . 
وحسبي الله ونعم الو كمل »© وله امد والنعمة » وبه التوفق والعصمة 


لها 
ع 


امب 
الماء الطاهر 


قال الله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء طبوراً ) الفرقان : م4 . المطبّر 
للحدث والبث من المائعات » الماء المطلق خاصة » وهو العاري عن الإضافة 
اللازمة + وقل + الباق على وعطك غلظه 2 

وأما المستعيل في رفع حدث »© فطداهر » ولس بطبور على المذهب . 
وقبل : طوور في القديم . والمستعمل في نقل الطبارة » كتح_ديد الوضوء » 
والأغسال المسنونة » والغسلة الثانة » والثالثة » وماء المضمضية » طبور على 
الأصح . وأما ما اغتسلت له كتاسة عن حيض لتحل لمم © فإن قلنا :لا يحب 
إعادة الغسل إذا أسلمت »> فلس يطيور . وإرت أوحنتاها ب ونشو الا قوس بد 
فوجبان »© الأصم أنه ليس بطبور . وما تطبر به لصلاة النفل » مستعيل » 
وكذا ماتطبر به الصبي على الصحيم . والمستعمل الذي لا يرفع الحدث » لا يزيل 
النجس على الصحبح . والمستعمل في النجس إذا قلنا : إنه طاهر »2 لا يرفع 
الحدث على الصحح ٠.‏ ولو جمع المستعمل فبلغ قلتين »؛ عاد طبوراً في الأصح ظ 
كا لو اتغمس حنب في فلتين © فإنه طبور بلا خلاف . ولو الغمس جنب 
فها دون قلتين حتى عم جميع بدنه » ثم نوى © ارتفعت جنابته بلا خلاف » 
وصار الماء في الحال مستعملا بالنسة إلى غيره على الصحبم . وهقتضى كلام 


اعد 


الاصحاب أنه لا بصير مستعملة بالنسة إلى المنغيس حتى تحرج مله 2 وهو 
مشك| ه و بنبعي أن لصير مستعملا لارتفاع الحدث . ولو أانغمس فيه حشان » 
ونويا معأ بعد تام الانغماس »© ارتفعت جنابتها بلا خلاف »دلو نوى اطنب قبل 


قام الانغياس » إما في أول الملاقاة » وإما بعد تمس بعض البدن © ارتفعت 
منابة المزء الملاقي بلا خلاف »2 ولا يصير الماء م مستعملا” » بل له أن يثم الاتفماس 
ويرفع الحدث على الصحح المنصوص . وقال المفري''' : نصير مستعملا” » فلا بر تفع 
عن الباقي . 


كت : ولو اتيس جنبان » ونوى أحدهما قبل صاحبه » ارتفعت جنابة 
الناوى » وصار مستعملا” بالنسة إلى الآخر على الصحمهم'"'. ولو تومأ مع نعد 
له حزء منها 4 اينع عن حزءها 4 وصار مستعملا” بالنسة إلى باوهما على 
الصحبح ٠‏ والله أعلم . وما دام الماء متردداً على العضو »© لا يثبت له حم 
الخال 
تمت : وإذا جرى الماء من عضو المتوضىء إلى عضو ."© صار مستعملا » 
0 لو انتقل من إحدى المدن إلى الأخرى » صار مستعملاة “وفي هذه الصورة 
وجه شاذ عحي في باب التيمم . من « البيان +" أنه لا بصير؟'» لأن اليدين كعضر. 
7 يي ير 104040204242 
وعو امام مرو ©؛ ومن كار اصحاب الوحوه و منقدمي أغة المذهمفب الشافعي ؛ تفقة عليه 
قٍِ 0 جماعة من 0 وددى الحديث عن جماعة » م- جم القاضي ‏ 00 مدان امي 
سد قوله ا 0 
| الحم باستعمال الماء بالنسة الى الآخر » وكلامه في « شرح المبذب » على ذلك . ولا يتخيل عوده على 
المسألة الأولى »فلا بورح مجعو اياي د و0 
العمر اني » الامام الز اهد الورع ظ 5 أغمة الشافمية ؛ كات من 0 تفرير) لمذهب 
الثاففي ؛ وكات ينه على خلاف مالك وأبي حشيفة ؛ ويذ كر الأدلة ؛ ويقرر الأقسة 
بأوضح عبارة / ويكررها بأسالن متلفة الى أن لر ممت في ذهن الطاالب ش توفي رحقه أله 
بدي اليا يطو ناً شييدآا سئة موه ه . 
| (4؛) أي : لا يصير مستمملا . 


00-8 


ولو اتفصل من بعض أعضاء المنب إلى بعضا 2 فوجبان ؛ الاصح عند 
صاحي « الحاوي "3 و والبحر ع" : لابصير . والراجح عند الحراسافي بصير » 
وبه قطع جماعة منهم . وقال إمام الحرمين : إن نقله قصداً 50 وإلا » 

ولو نمس المتوضىء بده في الإناء قبل الفراغ من غسل الوجه » لم 
صر مستعملاة . وإن جمسها بعد فراغه من الوجه بنسّة رفع الحدث »2 صار 
مستعيلا” . وإن نوى الاغتراف »2 ل نيصر © وإن لم ١:‏ سنا ؛ فالصحيح أنه 
بصير» وقطع الو ب ف لذ سو ور ارين اق سيت عبد قز 


الوحجه بذ اما الم الذي توما به المنفي وعيره من لا دعتقد وحجوب نسة 


)١(‏ هو علي بن تمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي » الإمام الجليل القدر » صاحب اليد 
الباسطة في المذهب » والتفنن التام في سائر الملوم » وكتابه « الحاوي » يقم في عشر محلدات 
لم يؤاف في المذهب الثاففي مثله . ظ 

(؟) هو عبد الواحد بن اماعيل بن أحد ابو الحاسن ٠‏ فخ الإسلام الروياني الإهام 
الجليل » أحد أثة المذهب الشافمي » رحل الى بخارى وغزنة ونسابور » وبى يآمل 
طبرستان مدرسة » واتتقل الى الري ثم الى اصبان » وعاد الى آمل » فقتله الملاحدة حسداً » ومات 
شبيداً بعد فراغه من الإملاء.كات يغرب به المثل في حفظ المذهب عوله اختيارات معروفة في الذهب. 
ويحكى أنه قال : لو احترقت كتب الشافمي لأمليتبا من حفظي . قال السبكي :ومن تصانيفه 
« البحر » وهو وان كان من أوسم كتب المذهب» الا أنه عبارة عن « حاوي » المأوردي 
مم فروع تلقاها الروياني عن اببه وده » ومسائل أخر » فبو اكثر من « الحاوي »فروعاً 
وان كاث «الحاوي » احسن ترتهاً ؛ واوضح نيلا . 

(+) هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء أبو عمد » ويلقب ب عبى السنة 506 
نسة الى «بغا» من قرى خراسان »؛ بين هراأة ومرو ؛ ففيه شافمي ومحدث ومفسر » أخذ الفقه 
عن القاضي حسين النولي »“وروى الحديث » ودرس وصنف كنا كثيرة » منها كتاب « التبذيب » 
فيفقه الشافعية و « شرح السنة » و « معالم التنزيل » في التفسير و«مصابيم السئة » وهو أصل كناب 
« مشكاة المصا ببح »الذي قام المكتب بطبعه طباعة متقئة محققة سسئة ( ٠م ١‏ )ه توفي البغوي رحمه الله 


عرو الروذ سلة ٠١٠15م86ه.‏ 


داو 


الوضوء 6 فالأدح أنه لصير . الثاني :لا نصير ٠‏ والشالث : إن وى ١‏ 
صار 1 وإلا » ولا 14 ولو عسل وامة بدل «وسبجوه © فالأصم أنه مستعمل م 
لو استعمل في طبارته أكثر من قدر حاجته » وا شاعم 


ا 
فما نطراً على الماء 


وذايط الفصل : أن ما يلب اسم الماء المطلق » بنع الطبارة به © ومالا ؛ 
فلا . شمن ذلك المتعمّر تغيراً سيرآ ما ستغنى عنه » كالزعفران » فالأصم 
أنه طهور »© والمتغير كثيراً ما يجاوره ولا مختلط به » كعود » ودهن »وشمم ؛ 
طبور على الأظبن-. والكاقور نوعان . أحدجما : يذوب في الماء ومختلط به . 
. والثافي : لا يذوب . فالأول منع »© والثاني كالعود . وأما المتغيّر يما لا يمكن 
صون الماء عنه © كالطين » والطحلب »© والكبريت » والنورة » والزرنيخ » في 
مقر الماء ومره » والتراب الذي يثور وبنث في الماء» والمتغتّر بطول المككث » 
والمسخن © فطرور . 

فلت :ولا عراهة في استعمال شي من هذه المتغيرات ما لا دصان عنه » 
ولا في ماء البحر وماء زمزم »© ولافي المسشّن ولو بالنداسة . وبكره سُديد 
الحرارة والبرودة ٠‏ والل أعلم . ظ 

والمشمس في الماض والبرك غير مكروه بالاتفاق » وفي الأوافي مكروه 


على الأمح » بشرط أن يكون في البلاد الحارة » والأواني المنطبعة كالتحاس إلا 
الذهب والفضة على الاصح , وعلى الباتي نكر 3 مطلقاً : 


ايها 


ست : الراجم من حدث الدليل أنه لا نكره مطاقاً » وهو هذهب 5 
العاماء » ولس للكراهة دليل يُعتمد . وإذا قلنا بالكراهة » فبي كراهة تنزيه » 
لا تام محة الطهارة » وتختص باستعاله في البدفك »© وتزول بتبريده على أدح 
الأوحه ؛ وفي الثالث : براجع الأطاء » والله أعلم . 


ع 


وأما المتغير عا ستهنى عنه » كازعفران » والخص » تغيرا كذيرا » يحدث 


سلب اسم ألماء المطلق » فلس يطهور . ولو حاف لآ شرب ماء > لم حدث لسر له . 
ويكفي تغير الطعم أو اللون أو الراتمخحة على المشبور »© وعلى القول الغريب 
الضعيف يشيرط احجاعبا » وعلى فول | ث اللون وحدىه ساب © 5 لل الطعم 
مع الراتحة . وفى الحص » والثورة » وغيرهما من أجزاء الأرض وج ىه 1 
أنا لا تضر . 
وأما المتغيّر بالتراب المطروح قصداً » فطبهور على الصحيح » وقيل : على 
المشهور . والمتغير بالملح فيه أوه » أصحها يسلب اللي" منه دون المالي . 
والثاني : لمان . والثالث : لا يسلبان . وااتغير بورق الأسدار المتنائرة بنفسم_ا 
إن لم تنفتت في الماء » فبي كالعود » فسكون طبوراً على الأظبر » وإن تقددت 
واختاطت 6 قدلا يه أو-ه 5 الأصح : لآ دفر : والةابي : نهر 5 والثااث 9 نهر 
الربعي دون الريفي . قله الشيخ أبو زيد'"". وإن طرحت الأوراق قصداًء 
عرووودل فسن درمت 
)١(‏ هو ابو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن عمد المروزيي » الإمام البارع المدقق 
االزاهد العابد النظار الحقق اأشبور بالورع والزهد 2» و كثرة الع والعسادة . قال 
الحا مم ابو عند الله في « تاريخ ندايور » : كات أبو زيد أحد أثة المسلمين »© ومن أحفظ 


الناس لمذهب الشافعي رحمة آله ؛ اسان نظر] ٠‏ وأ زهدهم في الدنيا » أقام بمكة سبغ 
سدن © وحدث نبا وبيغداد ؛ وب « صحيح البخا, ري » عن الفربري ©2 وهي أجل اروابات 
لحلا لة أني زد . توي رحمهة ايله عرو سئة احدى وسسعين وثلاثاثة , 


0 00 الك 


0 


إذا اختلط بلماء الكثير أو القليل مائع يوافقه في المفات» يء الورد 
المنقطع الراتحة » وماء الشجر » والماء المستعمل » فوجهان . أصحها : إن كارف 
المائع قدراً لو خالف الماء في طعم أو لون أو ديح لتغير التغير المؤثر » يسلب 
الطبورية » وإن كان لا يؤثر مع تقدير الخالفة » لم يسلب . و«الثاني : إن كان 
المائع أقل من الماء» لم يسلب. وإن كان أكثر منه أو مثله » سلب . 
وحيث ل يسلب »© فالصحيح أنه يستعمل ابيع . وقيل : يجب أن يبقى قدر 
المائع . وقيل : إن كان الماء وحده يكفي لواجب الطبارة » فله استعمال ابجع ؛ 
وإلا بقّي . فإن جوزت ابمبع © ومعه من الماء مالا يكفيه وحده » ولو كله 
مائع هلك فه لكفاه ‏ لزمه ذلك » إلا أن تزيد قيمة المائع على من ماء الطبارة . 
ويحري الخلاف في استعمال ابميع فيا إذا استهلكت النجاسة المائمة في الماء 
الكثير . وفما إذا استهلك الخليط الطاهر في الماء » لقلته مع خالفة أوصافه 
أوصاف الماء. قال الأصحاب : فإن لم يتغير الماء الكثير » إوافقة النجاسة له في 
الأوضاف “فالاعتبار بتقدير المخالفة بلا خلاف »© لغلظ النحاسة »© واعتيروا في 
النحاسة بالحالف أُسْده صفة » وفي الطاهر اعتيروا الوسط .الممتدل » فلا يعتير 
في القلى_ تهدة انذل #والا في الراة.ذ كله المنك... ظ 
قلت : التغير بالمني ليس بطبور. على الاصح . ولو تطبر بالماء الذي ينعقد 
منه الملح قبل أن يحمد » جاز على المذهب . ولا فرق في جميع مسائل الفصل. 
بين القلتين » وفوقهما »“ودونهما . ولو أغلي لماه » فارتفع من غليانه بخار » وتولد 


5 
هينه رسح 4 فوحبهان ٠‏ التار منهما عمكء صاحب و اللخر » أنه طبور. والثاني : 
ظافر لبس دطبور : ولو رسج من مائغ آخر » قلين يطيور يلا ختلاف») 

كالغرق ٠‏ دا شاع 


إسبب 


بيان لنفاسات والاء "مس 

الأعمان ا حماد 6 وحيوان » فاخجاد : مالس محسوان » ولا كان حمواناً 1 
ولا جزءاً من حيوان » ولا خرج من حيوان » فكله طاهر» إلا اخمر » وكل نبيذ 
مسكر .وفى النسذ وجه شاذ مذكور في «الببان» أنه طاهر » لاختلاف العاماء في 


ا سس 


إباحته . وفىي الخر الحترمة وجه ساد » وكذا في باطن العنقود المستحيل خمر 
وحه أنه طاهر . 

وأما الحوانات » فطاهرة » إلا الكاب »© والخنزير » وما تولد من أحدهما. 
ولنا وحه شاذ » أن الدود التولد من المتة نمس العين » كولد الكلب »وهذا 
الوجه غلط » والصواب : الزم بطبارته . 

وأما الممتات» فكلها نحسة» إلا السك واراد » فإنها طاهران بالإجماع » 
وإلا الآدمي »© فإنه طاهر على الأظبر © وإلا انين الذي يوجد متأ بعد 
36 أفة » والصد الذي لا تدرك ذكاته » فإمما طاهران يلا خلاف . 


اخؤ ل 


وأما الميتة التي لا نفس لها سائة كالذباب وغيره . فبل تنحّس الماء وغيره 
فن المائعات إذا ماتت فها ‏ فيه قولان". الأظبر لا تنحسه » وهذا في حيوان 
أحتي من اللا © أمة بدا امنكوه نقه. .6: وا لمرلا زان . فلو أخرج منه 
وطرح في غيره 2 أو رد إليه » عاد القولان . فإن قلنا : تنيّس المائع » 
فبي نجسة © وإن قلنا : لاتنجس > فهي أبيض] نجسة على قول ابخهور » وهو 
المذهب . وقال الققّال''' : لبست بنحسة . 

ثم لا فرق في الحم بنجاسة هذا المموان بين ما تولد من الطعام» كدود 
الخل » والتفاح » ومايتولد منه © كالذباب »© والخنفساء ؛ لحكن مختلفان في 
تنحس ماماتا فيه » وفي جواز أكل » فإن غير المتولد» لا يحل أكله » وفى 
المتولد أوجه . الأمح : يحل أكل مع ما تولد منه » ولانحل منفرداً . والثافي : 
بحل مطلقاً . والثالك : يحرم ا جارية » سواء قلنا بطبارة هذا 
الحموان على قول القفال » أو بنحاسته على قول ابخمبور . 


)١(‏ قال البلقيني في« حاشية الروضة » : : في المألة قول 5 ؛ حكاه الإمام عن صاحب 
« الثقريب » : يفرق يبن أن يكرن ما يكثر كلزبابٍ اده ولكلا لابن ؛ وهو مخرج » 
والله أعلم . 7 ل 0 ٠‏ 
(؟) هو عد بن اعاعيل أبو بكر النفال ٠‏ امي 006 ا افق لبا 
الوأسم في الملوم » من أ كابر علماء عمره بالفقه والحديث واللغة والآداب ؛ وعم من أعلام ظ 
المذهب » تفقه على ابن سريج » وكان امام عمره با وراء النبر ». وأعلمهم بالأصول . 
ورحل في طب الحديث . عع بخراسان »ان خزية » وبالعراق ان جري الطببي » 
وهو أول من صئف الجدل الحسن » وشرح رسالة الامام الشافم, ي » ومن مو لفاته « بحاسن 
الثريعة » توفي رحمه الله » سنة مودس ه وهو غير الففال المروزي. المنوق بدن ١‏ ابجاو ا 3 

)١‏ قال البلقيئي: ليس في المتولد إلا وجبان؛ الحل مطلقاً » والحل مع الطعام.أما التحريم مطلقاًء 
اللي ٠‏ وقد 
بسطت الكلام عليه في « الفوائد » . ظ 


ل همه 


تلت : ولو كثرت المتة التي لا نفس لها سائلة » فغيرت الماء أو المائع » 
وهلنا : لا تنحسه من غير تغير > فوحهان مشبورآن ٠.‏ الأصم تنحمه 4 انه متغير 
بالنحاسة . والثافي : لا تنحسه » ويكون الماء طاهراً غير مطبر» كالمتغير بالزعفران. 
وقال إمام الحرمين'' : هو كالمتغير بورق الشجر '. والله أعلم | 


3 
في أحزاء الحدوان 


الأول أن ختا انفد من معن قبن لحن 4 ورسلتق الشعر ال زوز من مأ كول 

في الاة »© والصوف » والوير » والريش © فكلها طاهرة بالإجماع . 
والمتثار «والمتو فت طاهر على الصحيح و تساك أدضاً سغو الآدمي » والعضو 
المان منه » ومن السيك »واطراد » ومشيمة الح ؛فبذه كلها طاهرة على 
المذهب "'وهذا الذي ذكرناه في الشعور تفريع على المذهب في نجاسة الشعر با موت ٠.‏ 


48 هو خلن "اللاقديق عند امات لزستفته اق تعلق الموتلق: :1 اأنن الال مر ان لين 
الممقب. ب أمام رفن ؛ أعل اللأخرن. من أصحاب الشافعي 00 في جوين هن نواحي 
5 ( ورحل الى بشداد فكة. حيث جاور أربع دن 4و ذه الى المدينة فأفقَ ودرس» 
م عاد الى نسابور » فبق 5 نظام الملك « المدرسة النظا مية » فها » وكان يحضر دروسه 
ا العلاء » وله مصئفات كثيرة ؛ توفي رجه الله شانون ‏ ا ه., ظ 

(؟) قال ابن الأعراني : يقال | ون ١ق‏ لذن لنب نوالا ظ 
؟ م) قال البلقين في « حاشية الروضة » : الذي قله الإمام في « النباية » عن الشيع أني علي :أن 
المشيمة نجمة » وقد تقل القاضي أبو الطبب الاتفاق على نجاستباء وجرى عليه البثوي» وخالفه المنولي 
فألحقبا عميتة الآدمي : [ ظ 


رع 
في المنفصل عن باطن الحبوان 


هو قسمان . أحدهما : ليس له اجيّاع » واستحالة في الباطن >وإنا برسم رحا . 
والثالي : يستحيل ومجامع في الباطن ثم مخرج . فالأول » كاللعاب » والدمع » 
والعرق » ولخاط » فل حي الموان المترمْحم منه» إن كان نجساً فنجى © 
وإلا » فطاهر . والشاني : كالدم ظ والبول » والعذرة » والروث » والقيء ٠‏ 
وهده كلها نحسة من جمبع الحموانات ها كول اللحم وغيره . ولنا وحه : أن 
بول ما يؤكل مه وروثه طاهران . وهو [ أحد ] قولي أبي سعيد الأصطغري'' 
من أعتخان] + واختاره الروبالي وهو مذهب مالك وأحمد . 

والمعروف هن المذهب النحاسة . وهل 2 بنحاسة هذه الفضلات من 
رسول الله يَِتّهِ ؟ وجبان . قال ابجمبور : نعم . وفي بول السمك » وارادء 
ودمههما وروثبهما » وروث مالس له نفس قر 6 والدم المتحلب من الكرد » 
والطحال » وجبان . الاصم : النجاسة 

وأما الابن » فطاهر من مأكول بالإجماع »2 ونس من الموان 
النحس » وطاهر من الآدمي على الصحيح ©» وقبل : نحس . ولكن يربّى به 
الصي لاضرورة . ظ ظ 

وأما غير الآدمي ممالا يؤكل » فلبنه نجس على الصحيح 
الاصطخري : طاهر . وأما الإنفحة » فإن اخذت من السخلة بعد هوتا» 


)1 هو الحسن بن زيد الامطخر ي أبو سعيد © ألرزإهد الورع المتقلل ' أحد الأثة ) 
وهو من نظراء ابن سريج . قال أبو اسحاق المروزي : دخلت بغداد » فلم يكن با 
من يستحق أن أدرس عليه » الا أبو الباس ابن سريج » وأبو سعيد الاصطخري . 


3 
أو بعد أكلبا غير الان » فتسة بلا خلاف١"‏ وإن أخذت من السخغة 
الذدوحة قبل أن يأكل غير اللبن » فوجمان » الصحيح الذي قطع به 
كثيرون طبارتها . 

وأما امي » همن الآدمي طاهر » وقيل : فيه قولان . وقمل : القولان 
في مني؟ المرأة خاصة » والمذهب الأول . لككن إن قلنا : رطوية فرج المرأة 
نجة» نجس منبّها بلاقاتها » كا لو بال الرجل ولم يغسل ذكره بلماء » فإن 
منّه ينجسعلاقاة الحل النجس .وأما مني غير الآدمي »© تمن الكلب والخنزير 
قرع أعدعة قبن »وب خزها ني بيد أسا الب بوالنال + لاقي 
والثالك : طاهر من مأكول اللحم » نحس من غيره ©» كلاين . 
شت : الأصح عند الحقققن والأكثرن » الوجه الثالي » واشراعم 

وأما البيض © فطاهر من الأكول » دفي يره الوجمان في مثيه » 
ويحريان في زر القن" » فإئه أصل الدود »© كالبيض . وأما دود القن" »© 
فطاهر بلا خلاف »> كسائر الحموان » وأما المسك فطاهر » وفي فأرته المنفصلة 
في حباة الظية وجبان . الأصح : الطبارة » كالجنين . فإن اتفصلت بعد 
موتها » فنحسة على الصحيم » كاللان . وطاهرة في وجه »© كالبيض المتصلب » 
وأما الزرع النابت على السرجين » فقال الأصحاب : لس هو نمس العين» لكن 
بنحس علافاة النداسة . فإذا عسل » طبر » وإذا سنبل» فححاته الخارجة طاهرة. 


)١(‏ قال اللقيني في « حاشية الروضة » يحتمل أن يقال : لا يمري في الإنفحة الوجه في بول 
الأكول وروثه »لأن الدليل والمن المقتضيين لطبارة بول الأكول وروثه لا يري مثلها في سائر 
فضلاته. ألا ترى أن دمه متفق عندنا على نجاسته» ولم يجب الوجه المذكور فيه » ومن جبة المنى أن 
مخالطة الأكول من الإبل وغيرها كانت معبودة عند العرب فخفف في بوله وروثه » ولا كذلك في 
الإنفحة إذ لا يحصل غالياً من الحم بنجاستها حرج . 


ا 
تلت : القبح نجس » وكذا ماء القروح إن كان متغيراً » فإلا فلا 
على المذهب . ودخان النجاسة نجس في الأصم » وهو مذكور في بابهة: مايكره 
لبسه . وليست رطوبة فرج المرأة » والعلقة» بنجس في الأصم ء ولا المضغة على 
الصحيح » والمرة نحسة » و كذا حرة العير . 1 

وما الماء الذي يسبل من + النامُ » فقال المتولي''' : إن كان متغيراً ؛ 
قفن و الا قظافن وقالة عوسي انه كانتعن الإنوااع: »قلاع 4 وده 
المعدة » فنحس . ويعرف كونه من اللبوات بأن ينقطم إذا طال نومه . وإذا 
مك » فالأدل عدم النجاسة » والاحتياط غسله . وإذا حلي بنجاسته » وحمت 
باوى خص به » لكثرته منه » فالظاهر أنه بلتحق يدم البراغءث »2 وسلس الدول ؛ 
ونظائره . 

قال القافي حين والمتولي والبغوي وآخرون : لو أكلت بييية حباً ثم 
ألقته دحيحاً » فإن كانت صلابته باقبة » بحيث لو زرع نبت» فعينه طاهرة »2 
ويحب غسل ظاهره »2 لأنه وإن صار غذاءً لها نما تغير إلى فساد» فصار كا لو 
ابتلع نواة” . وإن زالت صلابته » يحيث لا ينبت »© فنحس العين . قال المتولي: 
والوسخ المنفصل من الآدمي في حمام وغيره » له حم ميته 4 وكذا الوسخ 
المنفصل عن سائر اليوان »له حصىم مينته . وفيا قاله نظر . وينبغي أن يكون 
طاهراً قطعاً ؛ كالعرق ٠‏ والله أعلم . 


)١(‏ هو حين بن محمد بن أحمد المروروذي القاضي » أحد كار فقباء الشافسة » قال 
النووي : وهو هن أصحابنا أصحاب الوجوه » كبير القدر » رتفم الثأت » غواص على 
المحاني الدقيقة والفروع امستفادة الأنيقة » تخري عليه كثير من الأثة ؛ منهم امام الحرمين » 
وصاحب « النتمة » والبغوي ؛ توفي رحمه ألله سنة 5ع ه , 


ضل 
في الماء الرا كد 


اع أن الرا كد : قليل » وكثير ؛ فالكثر : قلتتان » والقليل : دونه .والقلتتان : 
خمس قرب . وفي قدرها بالأرطال أوحه . الصحيح المنصوص : حمسائة رطل 
الغدادي . والثاني : ستائة . قاله أبو عند الله الزييري 20 . واخخاره القفال »ع 
والنزالي1". والثالك : ألف رطل . قله أبو زيد . والأصح أن هذا التقدير تقريب» 
فلا يضر تقصان القدر الذي لا يظبر بنقصانه تفاوت في التغير بالقدر العين من 
الأشياء المغيرة . والثاني آ تحديد © فيضر أي ثيء أقص . 

قلت : الأشير - تفريعاً على التقرب- أنه يعفى عن نقص رطلين » وقيل : 
ثلائة ووها » وقيل دمانة روطان بنواذا :وقيق ف للا القليل: خاشة وك ال 
هو قلتاد )» أم لا ؟ فالدي حزم 4 صاحب 2 الحاوي » واخرود: أنه نس : لتحقن 
النحاسة . ولإمام الحرمين فيه احتلان» والختار » بل الصواب : الحزم بطبارنه. لّن 
الاصل طبار ته » وشككنا في نحاسة منحسة » ولا يازم من التنحاسة التنحس ,وقدر ااقلتين 


إلساحة : ذراع وربع طولاً وعرضاً وعبقا ٠‏ «اشا 


(1) هو الزبير بن أحمد بن سليان الز يبري » من أحفاد الزبر بن العوام ٠‏ فقيه شافعي هن أصحاب 
الوجوه المتقدمين » كان إمام أهل الصرة في عمره » ومدرسها » صحيح الرواية » ثقة » وكاث أحمى ؛ له 
مصنفات ٠‏ منبا « الكافي » في الفقه » و « الحداية » و « رياضة المنكلم » توفي رجه الله سنة 8١١‏ ه . 

١؟)‏ هوحد بن عمد بن محمد الغز الي ( ٠ه‏ ع ه. ه ه) أبو حامد الطوسي حجة الإسلام؛4 نحو مثي 
مصنف » مواده ووفاته بخراساك »2 لنسة إلى صناعة الغزل » إذا حعلنا نسته بتشديد الزاي ؛ وإلى 
« غز الة » من قرى « طوس » »2 بتخفيفبا 


الروضة ج/ م ؟ ظ 


شبد ا كنيد 


< 9 الماء القليل بنحس علاقاة التنحاسة المؤثرة » تذير أم لا. وأما غير المؤئرة ) 
كالميتة التي لا نفس لما سائلة » ونحاسة لا يدركبا طرف » ووأوغ هرة تنحس شا 
ثم غابت واحتمل طبارته » فلا .نجس على الذهب » ا سسق في الصورة الأول 
وسبأني الأخريان إن شاء الله تمالى . واختار الروياني من أصحابنا : أنه لا ينحس 
إلا بالتغير » والصحيح ازوف 4 الأول + 

وأما' الكثر ؛ فينجحس التنير بالنجاسة الاجماع » سواء قل التغير أم 00 
وسمواء تخير الطعم أو اللون أو الراتحة ؛ وكل هدا متفق عليه هاهنا وو 
ما تقدم في الطاهى . وسواء كانت النحاسة اللاقية مخالطةة أم محاورة » وف المجاورة 
وحه شاذ : أنها لا شحسه . 

وأما إذا تروح اماء يحيفة ملقاةَ على شط النهر » فلا ينجس » لعدم اللاقاة ؛ 
وإن لاقى الكثير اانحاسة ولم بتغير لقلة النحاسة واستهلاكبا» لم ينحس » ويستعمل 
جميعه على الصحيح . وعلى وجه سقنّى قدر اانحاسة . وإن لم يتغير لموافقتها الاء 
في الأوصاف ؛ قدار بما تخالف » "م سيق في« باب الطاهر ». وأما إذا تغير بعضه, 
الأصح” نجاسة جيع اماء» وهو الذكور في « البذب 206 وغيره . وفي وجه لا ينجس 
ار 
تمت : الاصح ما قله القفكّال » وصاحب ١‏ التتمة 6996 وآخرون : أن التفيّر 
كنحاسة حامدة . فان كان الاي دون فلتين , فنحس وإلا” » فطاهم . س0 

ثم إن زال تفير المتفير بالنجاسة بنفسه » طبر على الصحيح . وقال 
الاصطحخري : لا يطبر . وهو شاذ . وإن لم بوحد رائحة الئحاسة » نارم اناك 
مئيم الاءام النووي » ولم يتمه وسعاه « اندوع » وهو كتاب قي ومرجم عظي في الفقه . 

) ؟) هي لأني سعيد عد الزتفق: ىن مانون ) المحروف بالمتولي » النيسا بوري الشافمي » المتوفى 


سنة برب 4هء أن فمها كتاب شيخه الموسوم ب«الإبانة» و جع و | نوادر من المسائا ل وغر اثمبا م لا مكاد 
بوحد في غيرها . 


فيه » أو طعمبا » لطرح اللخل » أو لونهاء لطرح الزعفران » لم يطبر بالاتفاق . وإِنْ ذهب 
التزير بطرح التراب » فقولان : أظبرهما لا يطبر » للشك في زوال التغير . وإن ذهب 
بالحص والتورة وغيرهما ثما لا يلب وصف التغير ؛ قيو كالتران عل الصحيح » وقيل : 
كالسك . ثم قال بمضبم : الملاف في مسألة التراب إذا كان التغير. بالرائحة . وأما تغير 
اللون » فلا يؤثر فيه التراب قطماً . والآصول المعتمدة ساكتة عن هذا التفصيل . 
قلت :بل قد صرح الحاملي20©: والفوراني9©) وآخرون : بريان الخلاف في 
التغير بالصفات الثلاث » وقد أوضحت ذلك فيه شرح المبدب ». وشاع 
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اانحاسة التي لا يد ركبا الطرف » كنقطة خمر » ويول يسيرة» لا تمْصّر لقلتها ©) 
وكذاابة تقع على نحاسة » ثم تطير عيبا » هل ينجس الماء والثوب كالنحاسة 
الدركة » أم يعفى عنها ؟ فيه سبع طرق : أحدها : يعفى عنها فبما . والثاني : لا . 
والثالك : فها قولان . والرابع :تنحس الماء, وفي الثوب قولان » والخامس : 
نحّس الثوب » وفي اماء قولان » والسادس : ينحّس الاء دون الثوب . وااسابع : 
عكيية . واختار النزالي العفو فها » وظاهر المذهب - عند العظم - خلافه . 


فقت : الختار عند جماعة من الحققين ما اختاره النزالي » وهو الاصح , 


دانت اعم 


)١(‏ هو علي بن تد بن أحد بن عمد الحاملي (. . ...و عه) فقيه شافعي » تفقه على ذف إستعاق 
الشيرازي » وسمم من الخطيب وغيره . 

(١)هر‏ عبد الرحمن بن مد بن مد بن فوراث (مم* 5١‏ :ه) فقبه؛ من علاء الاصول 
والفروع » كات مقدم الشافعية بمرو» «واده ووفاته يمرو . 

(») أي : النجاسة . 


ا عب 


م 


لماء القليل النجس إذا كوثر فلغ قلتين » نظرء إن كوثر بغير الماء ‏ لم يطبر » بل 
و كل الطاهر الناقص عن قلتين بماء ورد بلغا به وصار مستهلكاً » ثم وقع فيه 
نحاسة » نمس » وإن لم يتفير . وإنا لاتقبل النحاسة قلتان من اماء الحض . وإنف 
كوثر بإلاء المستعمل » عاد مطبرا على الأصح . وعلى القاني : هو كء الورد . 
وإن كوثر باك غير مستعمل » طاهر أو نمس » عاد مطبراً بلا خلاف » وهل يشترط 
أن لايكون فمه نحاسة حامدة ؟ فيه خلاف التناعدء هذا كله إذا بلغ قلتين ولا 
تثير فيه . أما إذا كوثر فلي يلغي ؛ فالأصح أنه باقر على نجاسته . والثاني : أنه 
طاهر غير طبور » شرط أن يكون اللكاثتر به مطبراً » وأن يكون أكثر من 
المورود عليه » وأن «ورده على النحس » وأن لا يكوث فيه نجاسة جامدة. فاك 
اختل” أحد الشروط » فنحس بلا خلاف . ولا يشترط ثي* من هذه اشروط 
الأربمة فا إذا كوثر فلغ قلتين . ظ 

تمت : هذا الذي صحّحَه هو الأصح » وعند المراسانيين : وهو الأصح . 

والأصح عند العراقبين : الثاني ٠‏ واشاطر 

والعتبر في الكثرة الفم والجم » دون الخلط » حتى لو كان أحد البعضين 
صافياً » والآخر كدراًء وانضا » زالت النجاسة من غير توقف على الاختلاط الانم 
من التمييز. ومتى حكنا بالطهارة في هذه الصور قفر قءلم يفسا »ء وهو باقر 
ق طبور بته ٠:‏ 


لظ "0 كا 


إذا وقم في الاء الكثير الراكد نحاسة جامدة » فقولان : أظبرها 
وهو القدم أنه جوز الاغنتراف. مرت أي موضع شاء » ولا جب التناعد لانه 
طاهر كله والثاني : : الحديد : جب أن يعد عن النحاسة بقدر قلتين » » فملى هذا 
لا يكفي في النخر الشاعد بشبر نظراً إلى العمق » بل شاعد قدراً أو حسب مثله 
في العمق وساف بالجوانب بلغ قتتين . فلو كان الماء منسطأ بلا عمق » تاعد 
طول وعرضاً قدرا بلغ قلّتين في ذلك العمق . 

وقال محمد بن تحبى(2©: في هذه الصورة نجب أن يعد إلى موضع يع ارك 
النحاسة ل تنتشر إله . أما إذا كان الماء قلّتين فقط » فعلى الحديد : لاحون الاغتراف 
منه . وعلى القديم : جوز على الأصح0© . ثم في السألة الأولى تمل أن يحكون 
الملاف في جواز استمال الماء من غير تباعد » مع القطم بطبارة اجميع » ويحتمل 
أن مكون فى الأشيال هنا -عل. خلاف في نجاسته » وقد نقل عن الشيخ أبي جمد , 
نقل الاتفاق على الاحتال الآول29 . 


)١(‏ هوعمد بن يحى بن منصور عحي الدينالنيسابوري (7+5 ؛ -ه ؛ وه) رئيس الشافمية ب«نيسا بور» 
في عصره » تفقه على الإمام الغز الي»؛ ودرس « بنظامية » نيسا بور. ظ 

(؟) عبارة الرافعي في الأصل (١/4١؟):‏ إذا وقع في الماء الكثير الر اكد نجاسة جامدة » كالميتة ؛ 
فبل يحوز الاغتراف مما حوالي النجاسة » أم يحب التباعد عنها بقدر القلتين ” فيه قولان » القديم - وهو 
ظاهر المذهب على خلاف الفال - أنه يجوز الاغتراف من أي موضم شاء » ولا حاحة إلى التباعد ؛ 
لأنه طاهر كله » قستعمله المنتعمل كيف شاء ؛ والدليل على أنه ظاهر كله ؛ قوله صلى الله عليه وله وسل: 
« إذا بلغ الماء قلتين ... » الخبر . والجديد أنه يبعد عن النجاسة بقدر قلتين » ثم يفترف . 

() هو عبد الله بن يوسف بن عمد الجويني » أبو عمد (. ..-مم: ه ) من علاء التفسير واللغة 
والفقه » واد في جوين ( في نسابور ) وسكن نسابور» وتوفي ا . 

(؛) في هامش الاصل ما نصه : وهو قوله : لا خلاف في الطبارة » إنما لحلاف في جواز 
الاستمال . 


-2 0 
تلت : هذا التوقف من الإما م الراففي عجب » ققد جزم وصررح بالاحتّال 
الأول جماءات من كمار أصبحا ينا ) منهم لد بخ أو حامد الإسفرابينى 0١2‏ ؛ والقاضي 
أو 99 : وساحب , الحاوي » والحامق »و وعاها و القانن وود النلزا و كرو 
من العراقيين والكراسانيين . 
وقطع جاعة من الخراسانيين على قول التباعد بأن يحكون الحتب نمسا : 
كذا قله القاضي حسين » وإمام الحرمين ؛ والغوي » وغيرم . حتى قال هؤلاء 
ثلاثة : لو كان قلتين فقط » كان نحساً على هذا القّول . والصواب : الأول . 
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00 على ماج نحساً في ماء كثير طاهى » فاك كان وأسع الرأس» 
فالاصح أنه بعود ا 2 وإد كاك ضضقهة © فالاصح أنه ا بطبر . وإذا حكانا بأنه 
طبور في الصورتين » فهل يِصْلح ذلك على الفور » أ ام لا بد من زمان يزول 
فيه التفير لو كان كر ! 4ه ونان ٠‏ الأصح : الثاني ايكون الزمان” في الضيق 
أكثر منه في الواسم . فان كان ماء الكوز متغيرا » فلا بد من زوال تغيره » ولو كان 
الكوز عير تمتلىء - دأم يدخل فيه لماء» فلا اتصال» وهو على نحاسته . 

قلت : إلا أن يدخل فيه أكثر من الذي فيه » فيكون حككه ماسيقن في 
الكائرة . 


)1 هو أحمد بن مد بن أ حمد الاسفر ايبن ١‏ م#عم-5. وه ) من أعلام الشافعية» ولد في أسفر ايين» 
ورحل إلى بغداد » وتوفي مها . 
(١ 0‏ هو الإمام أبو الطيب القاضي ؛ طاهر بن عبد الله الطبري ( مغ م* .هع *) امام برع في 


علوم الفقه ) يفي مع الفقباء ويستدرك عليهم » صنف في المذهب والأصول . 


ع وو ع 
قال القاضي حسين » وصاحي «١‏ التتمة »: واو كان ماء الكوز طاهراً » ففمّسه 
في نجس ينقص عن القلتين بقدر ماء الكوز » فبل يحم بطبارة النجس؟فيه الوجبات. 


واشاعم 
ثم 
ماء الثر كنيره في قول النحاسة وزوالها » فاك كان قليلاً وشحجس 
وتو اناي نيل يلت "اماق لين "انان الفلزون يعن ب اا 
فقمر البر ييقى نحساً » وقد تنجس جدران اليثر أيضأ » بالتزح » بل ينغي أن 
يترك ليزداد فييلغ حد” الكثرة . وإن كان نعبا قليلاً لا تتوقم كثرته ٠‏ صب فيا 
ماء ليبلغ الكثرة » وزول التغير إن كان تغير . وطريق زواله على ما تقدم من 
الاتفاق والخلاف . وإن كان الماء كثيراً طاهراً » وتفتت فيه ثيء نجس” » كفأرة 
قعط شعرها » فقد يسقى على طبوريته لكثرته » وعدم التغير » لكن يتعذر استعاله » 
لأنه لاينزح دلوا إلا وفيه شيء من النحاسة » فينني أن يستقى اماء كله » ليخرج 
الثشعر منه . فإن كانت المين فوارة » وتعذر نزح الجيع » نزح ما يثلب على الظن أن 
الشعر خرج كله ممه » فا بقي بعد ذلك في اليثر وما بحداث » طبور» لآنه غير 
مستيقن النحاسة » ولا مظنونا » ولا يضرء احتال يقاء الشعر . 
فان تحقق شعمراً بعد ذلك ع حل به . تأما قبل النزح إلى الحد الذكور ؛ 
إذا غلب على ظنه أنه لابخلو كل دلو عن شيء من النجاسة » لكن لم يتيقنه » في 
جواز استمله القولان ني تقابل الأصل والظاهر . 
وهذا الذي ذكرناء في الثعر تفريم على نجاسته بالوت . فان لم تنجسه» 
فرضت المسألة في غيره من الاحزاء . 


57 
2 الماء الحخاري 


هو ضربان : ماء الأنمار المعتدلة » وماء [ الأنجار] المظيمة » أما الأول ٠:‏ فالنجاسة 
الواقمة فبه مائعة وجامدة » والمائعة : مغيرة وغيرها . فالغيرة : تنحس التغير . 
وحكم غيره معه كحكمه مع النحاسة الحامدة . وغير المغيرة : إل كان عدم التغير 
للموافقة في الأوصاف » فحكه ما سق في الراكد. وإن كان لقلة النحاسة وامّحاقها 
فيه » فظاهر المذهى » وقول الور : أنه كالراكد . إن كاك قليلاً شحس . وإن 
كان كثيرا فلا. وقال النزالي : هو طبور مطلقاً » وني القدم : لا ينجس الحاري 
إلا بالتغير . 


فلت : واختار جماعة الطبارة » منهم إمام الحرمين » وصاحب و البديب»20©. 


واشأعلم ظ 

وأما النحاسة الحامدة ٠‏ كالممتة » فارن غيرت الماء » نحسته » وإن : 
تفيره » فتارة تقف »2 وثارة نجري مع الماء » فان جرت جرةفا قلبا 
وما بعدها طاهراك . وما على عينها وثعالها وفوقها ونحتها » إن كان قليلآً » فتحس »ع 
وإن كان قلكّتين » فقيل : طاهر » وقيل : على قولي التاعد . 

وإ وقفت النحاسة » وحرى الماء علا ؛ فحكه حم الحارية »؛ ويزيد 
هاهنا أن الحاري على النجاسة وهو قليل » ينجس علاقاتها » ولا يجوز استماله 


)١(‏ تأليف محبي السنة حسين بن معود الغوي الثافمي . وهو كتاب عحرر ميذب »© إلا أنه 
حرد عن الأدلة غالياً » وقد لخصه من تعليق شيخه القاضي حسين » وزاد فيه وتقص . 


لا أن تمع ف موضع قلتان منه » وه وحه أنه إذا تتاعد واغترف من موضع 
منه وبين النحاسة قلتان » جاز استمله » والصحيح الأول . وعليه يقال : ماء 


١ سحاد‎ 


هو ألف قلة» نجس بلا تغير » فهذه صورته . 

أما النبر المظم » فلا يجتتب فيه شيء » ولا حريم النجاسة » ولا يبيء فيه 
الملاف في التتاعد عما حوالي التحاسة . وفبه وحه شاذ أنه محرىءء ووحه أنه 
ب اجتناب الحرم خاصة . وبه قطع النزالي » وطرده في حربم الراكد أيضا . 

والذهب : القطع بأنه لاجب اجتناب الحريم في الحاري » ولا في الرا كد . 
ثم المظم : ما أمكن التباعد فيه عن حوانف النجاسة كلبا بقلتين . والمتدل: مالا يمكن 
ذلك فمه ٠‏ ومن اتدل + البو الدي بين حاةتيه قلتاث فقط . 

وقال إمام الحرمين : المتدل : مايمكن تغيره بالنجاسات المستادة . والعظم : مالا 
عفان تغيره مأ : وأما الحرحم : ما ينس إلى النحاسة تحر يكه إنأها ) وانمطافه 
علا » والتفافه مها . 
تمت : غير اماء من المائعات ينجس علاقاة النجاسة وإن كثر . وما لانجس 
الاء لقوته . ولو توضأ من بثر » ثم آخرج منبها دجاجة منتفخة » لم يازمه أن يعيد 


من صلا نه إلا مانيقن أنه صلاها الماء التحس . ذكره صاحب « العدة 2006 واستاعم 


السب 


ارائ لاس 


النجس ضربان : نجس المين » وغيره » فنجس المين : لايطير بحال » إلا ار » 
فتطبر بالتخلل » وجار اليتة بالدباغ . والملقه والمضنة والدم الذي هو. حشو اليضة ؛ 


)1 «العدة»: من تأ ليف إبرأهي إن علي الطبري المعروف بأبي المكارم الروياني المتوفىسنة ١‏ 5 


7 5 
إذا نجسنا الثلاثة فاستحالت حيوانات . وأما غير نجس المين » فضربان : نحاسة 
عينية » وحكية » فالحكية : هي الني نيدن وجودها ولا تحس ؛ كالبول إذا جف 
على الحل ولم يوجد له راتحة ولا أ » فيكفي إجراء الاء على محلها مرة » ويسن 
ثأنية » وثالثة . وأما العينية : فلا بد من محاولة إزالة ل دا 
دربح »فاك ذمل ذلك فقي طعم » ؛لم يطبر »؛ وإك بقي الأون وحده وهو سبل 
الإزالة » لم يطبر . وإن كان عسرها » كدم الميض يصيب الثوب » وربما لابزول 
بعد البالفة » والاستعانة بالحت والقرص » طبر . وفيه وجه شاذ أنه لايطمر؛ والحت 
والقرص لسا شرط » بل مستحاك عند اجبور » وقيل : هما شرط » وإن بقت 
الرائحة دحدها وهي عسرة الازالة » كراتحة ار » فقولان . وقيل : وحبان . 
أظبرها يطبر . وإن هي اللون والرائحة معا هلم يطبر على الصحيح . ثم الصحبح 
الذي قله امور » إن حكنا بطبارته مع بقاء لون أو راتحة » فهو طاهر حقيقة . 

ومحتمل أنه نمس معفو عنه . 

ظ وقد أشار إليه في دالتتمة» ثم بعد زوال العين يسن غسله » ثانية » وثالثة , 
ولا يشترط في حصول الطبارة عصر الثوب على الأأصح » بناء على طبارة الغسالة . 
وإن قلنا بالشعيف : إن العصر شرط ء قام مقامه الجفاف على الأصح» لأنه أبلغ في 
زوال لماء . 


24 
ماذ كرناه من طبارة الحل بالعصر أو دونه : هو فها إذا ورد الماء على الحل , 
أما إذا ورد الاء 3 التحس » كلثوب يُغمس في إحّانة فيباماء ويفسل فها ء 
ففمه وحباك : صحيح الذي قله الا كثرون : لايطبر » وقال إن سريج : يطبرء 
وأو ألقته 9 ب دون قلتين » نمس للاء أيضأ بلا خلاف . 


به 


إذا أضاب الارض ول فصنب علها ماه غمره واستبلك فيه » طبرت بعد 
نضوب اباء » وقله وحبان . إن قلنا : العصر لا جب » طبرت . وإ قلنا : 
واجب » لم يطبر . فعلى هذا لا يتوقف لحك بالطارة على الحفاف » بل يحكى 
أن يفيض الاء كالثوب المعصور . 

وبكفى أن يكون الماء الصوب غامراً للنجاسة على الصحيح 6 وقيل : يشكرط 
أن يكون سعة أضعاف الول » وقيل : يشترط أن يصب على بول الواحد ذنوب؛ 
وعلى بول الاثنين ذنوبان » وعلى هذا أبداً » ثم الخر » وسائر النحاسات الائمة 
كالول » يطبر الأرض عنها بثمر الماء بلا تقدر على الذهب . ظ 


2 
ابن التحس : ضربان . مختلط نحاسة حامدة » كالروث وعظام المتة » 
الأول : نجس لا طريق إلى تطبيره » لعين النجاسة . فان طبخ » فالدهب 
د وهو الحديد ‏ أنه عل نحاسته . وفي القدجم قول : أن الآأرض التحسة تطير زوال 
التحاسة » بالكمس » والريح » ومرورازمن . فخ راج أبو زيد » والحضري »© 
وآخرون منه قولاً : ان النار تؤثر » فيطبر ظاهره الطبخ . فعلى الجديد : أو غسل » 
لم يطبهر على الصحيح النصوص . وقال ابن المرزبان 620 والقفال : يطبر ظاهره . 


. » ف «تبذيب الأعاء » للنووي : تكرر في « الروضة » و « البذب‎ )١( 


7 ا قث 


وأما غير الختلط » كالمجون ماء نجس » أو بول » فيطبر ظاهره بافاضة 
الاء عليه » ويطبر بإطنه: بأن ينقع في الاء حتى يصل إلى حميع أجزائه » كالمجين 
بائم نجس . هذا إن لم يطبخ » فان طبخ » طبر على تخريج أبي زيد ظاهرء » 
وكذا باطنه »على الأظهر » وأما على الحديد » فهو على نجاسته » ويطبر بالفسل 
ظاهره دون باطنه » وإنما يطبر باطنه بأن يدق حتى يصير تراباً » ثم يفاض الماء 
عليه » فاو كان بعد الطبخ رخواً لاعنم نفوذ الماء ؛ فهو كا قبل الطخ .. 
قلت : إذا أصابت النحاسة شيئاً صقيلاً » كسيف » وسكين » ومرآةٌ »لم 
بطبر بالسح عندنا » بل لا بد من غسلبا . وأو سقيت سكين” ماءَ نحسأ » ثم عسلباة 
طبر ظاهرها . وهل يطبر باطنها بمحرد الفسل » أم لا يطبر حتى يسقها مرة 
أنية عاء طبور ؟ وحباف . 

ولو طبخ لحم بماء نجس » صار ظاهره وباطنه نحساً » وفي حكيفية طبارته 
ات أحدها : يغسل ثم يعصر » كالبساط . والثاني : يشترط أن يشلى 
عاء طبور . 

وقطم القاضي <سين » وامتولي » في مسأاتي السكين والاحم : بأنه جب سقما 
مرة ثانية .وإغلاقة. ...واختان “القائي(© الأ كتفاء بالتسل 6 .وهو 'اللضصوض: .. 

| قال الشافمي رضي الله عنه في« الأم » في « باب صلاة الموف » : أو أحمى 

حديدة ثم صب علبا سمأ نجساء أو غمسها فيه فشربته » ثم غسلت بالاء ؛ طبرت» 
أن الطبارات كلبا إنا حملت على ما يظبر » ليس على الأحواف . هذا نصه 
نحروفه . ظ 

قال التولي : وإذا شرطناستي السكين » جاز أن يقطع بها الأشياء الرطبة 
قبل الستي » كأ يقطع اليابسة . ولو أصابت الزئيق نحاسة » فإن لم يتقطم ؛ طبر 

(1) هو أبو بكر عمد بن إجاعيل القفال الكبير الشائي ؛ توفي رحه الله سئة( هم ه) وهو غير 
القفال المروزي الذي توفي ( ٠ه‏ ه), 


بصب الماء عليه » وإِن تقطع ) كالدهن »2 لا يمكن تطبيره على الأصح » ذكره الحاملي ) 
والبنوي . وإزالة النجاسة التي لم يعص التلطخ بها في بدنه » ليست على الفور » 
عا جب عند إرادة الصلاة ونحوها . ويستحب البادرة بها . 

قال المتولي » وغيره : للماء قوة عند الورود على النجاسة » فلا ينجس 
علاقتها » بل بق مطهراً » فلو صّه على موضع اانجاسة من ثوب © فانتشرت 
الرطوبة في الثوب» لا نحم بنجاسة موضع الرطوبة » ولو صب الاء في إناء نجس » ولم 
يتغير «النحاسة » فهو طهور . فاذا أداره على جواننه » طهرت الحوافب كلها. 
قال : ولو غسل ثوب عن نحجاسة » فوقعت عليه تجاسة عقب عصره . هل تحب 
غمل جيع الثوب » أم يكثي غسل موضم النجاسة ؟ وجهان : السحييح : الثاني. 


واشاعل 


م ظ 
الواجب في إزالة النجاسة الغسل » إلا في بول صي لم يطعم » ولم شرب 
سوى الابن » فيكني فيه الرش20©» ولا بد فيه من إصابة الماء جميع موضع البول . 
ثم لابراده ثلاث درجات » الآولى : النضح الجرد . الثانية : النضح مع الغلبة والكاثرة . 
الثالثة : أن ينضم إلى ذلك السيلان » فلا حاحة في الرش إلى الثالئة قطمأ » ويكفي 
الأول على وجه » ومحتاج إلى اثانية على الاصح . ولا يلحق بول الصي ؛ وول 
الصية ؟ بل يتعين غسله على الصحيح . 
تمت : وفي « التتمة » وحه شاذ : أن الصبي »© كالصية » فيحب الفسل . 
قال انوي : وبول الح كالآثى من أي يه 0 دااع 
)١(‏ روى البخاري 04/١‏ » ومسل ١/مم؟‏ » وغيرسما عن أم قيس بنت محصن أنها أنت بابن 


لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وله وسل » قبال على ثويه» فدعا ماء » فنضحه عليه 
ول يله ٠‏ 


ضبن 


طهارة ما وم قمه الكلب أو تشحس يدمه > أو بوله »أو عاقه ؛ أو شعره ©6 
أواغيرها من أ<زائه وفضلاته » أن يغسل سبع هرات » إحداهن بتراب » وفها 
سوى الولوغ وجه شاذ أنه يكن غسله مرة > كسائر النحاسات . والحتزير » كالكلب 
على الجديد » وفي القديم : يكني ءرة كغيره » وقيل : القديم >المديد » ولا يقوم 
اله ون والإشنان ونحوها مقام التراب على الأظهر ؛ كالتيمم . ويقوم في الثاني : 
كالدباغ والاستنجاء . والثالث : إن وجد تراباً » لم يقم . وإلا » قام . وقيل : 
بقوم فها يفسده التراب » كالثياب » دون الأواني . 

أما إذا اققصر على الماء وغسله ثماني مرات » ففيه أوجه . الأصح : 
لا يطهر . واثاني : يطهر . والثااث : يطبر عند عدم التراب دوث وحوده . ولا 
يكنى غمس الإناء والثوب في الاء الكثير على الأصح . ولا يكنى التراب النحس 
على الأسم ؛ كانيع موق تنيت ارش قزاية محانتنة "لكاي اكقل. اناه وعد 
على الأصح » إذ لا ممنى لتعفير التراب » ولا يكني في استممل التراب ذرثه على 
امحل » بل لا بد من مائم يمزجه به » ليصل التراب بواسطته إلى جميم أجزاء 
امحل . فان كأن الاثم ماء ؛ حصل الغرضء» وإن كن غيره » كالخل وماء الورد 
وغسله ستأ بالاء » لم يكف على الصحيح . م لو عسل السبع بالل والتراب . 


قلت : أو ولغ في الإناء كلاب » أو كاب مرات » فثلائة أوجه . المحيح 
يسكفيه الجميع ممع . واثاني : يجب لكل ولنة سبع . وااثااث : يكني ولنات 
الكلب الواحد سبع » وبحب سكل كلب سبع . ولو وقمت نجاسة أخرى في الإناء 
الذي ولغ فيه » كفى سبع » ولو كانت نجاسة الكلب عينيئّة » كدمه» فر تل إلا 
بست غسلات مثلآ » فهل بحسب ذلك ست أم واحدة 5 أم لا محسب شيئاً ؟ فيه 


ثلائية أوحه . أصحبا : واحدة ٠‏ ولستحب أن يكوك الثراب ْ عو السالعهة . 
والأول أولى. واو وام في ماء لم ينقص بولوغه عن قلتين » فهو باق على طروريته؛ 
ولا بحب غسل الإناء . وأو ولغ 6 3 نحسه ء فأصاب ذلك الثي" الخير » 
وحب غسله سما . وأو ولغ 6 طعام جامد ؛: أاقى ما أصابه وما حوله ؛ وبفي النافي 
على طبارته » وإذا لى برد استمال 1 الذي ولغ فهء لا تحب إراقته على 
المحيح الذي قطع به احتبور . 

وفي « الحاوي » وجه أنه بجب إراقته على الفور » لاحديث الصحيح الآمر 
بإراقته 629 . وأو ولغ في ماء كثير متغير بالتحاسة » ثم أصاب ذلك لماء ثويا » 
قال الثوياني : قال القاضي حسين : نجب غسله سما إحداهرن التراب » لان 
الاء التفير بالنحاسة » كخل تنحس . ولو ولغ حيواك تولد من كاب ٠‏ أو خنزير 
وغيره » أو من كلب وخنزر » فقد تقل فيه صاحب « المدة » الحلاف في الختزير 


ا وان أعم 


ور 
سؤر الهمرة طاهم » لطبارة عيها » ولا يكره © فلو تنجس شما » ثم ولنت 
في ماه قليل فثلائة أوجهٍ . الأصح أنها إن غابت واحتمل ولوغيا ف ماء يطير 
نمباء ثم ولنت علم تنحسه » وإلا نحسته . والثاني : تنحسه مالقا :]اثالث : 
عححصسه . 
فلت : وغير الماء من امائمات » كاألاء . وا تأع 
)١(‏ وهو ها روأه مسل فى « صحيحه » ١4م"‏ والنسائي في « سلنه » دعه عن ألي هررة 


رضي الله عنه قال : قال رسول الل صلى الله عليه وآله وسل : « إذا ولغ الكب في إناء أحدم فليرقه 


ثم يغله سبع مرأت . 


فصل 
فى غساد اكوا 
إن تثير بعض أوصافا بالنحاسة » فنحسة . وإلا فان كانت قلتين » فطاهرة 
بلا خلاف . 
الك #بوفطيرة «عل, الدهت... وات أعر 


وإن كانت دونهاء فثلاثة أقوال . وقيل : أوحه . أظبرها : وهو الحديدء 
أن حكمنا ح امحل بعد الغسل » إن كان نحساً بمد » فنحسة . وإلا » فطاهرة 
غير مطبرة . والثاني : - وهوالقدم. حكبها حكها قل الفسل » فيكون 
مطبرة . واأثاك : وهو مخر ج من رفم الحدث؛» حكبا حم ال حل قبل الغسل » 
فيكون نجسة . 

وخر ج على هذا الحلاف غسالة ولوغ الكلب » فاذا وقم من النسلة الأول 
ني* على ثوب ع أو غيره » لم محتج إلى غسله على القدم . ويفسل لحصول الرة 
وطبورية الباقي ستأ على الحديد » وسبعا على الخرج . ولو وقع من السابعة »لم 
يفسل على الآول والثاني . ويفسل على االقالث مرة . ومتى وجب النسل عنها » 
فان سبق التعفير» لم جب لطبوريته » وإلا وجب . وف وجه » لكل غسلة سبع»؛ 
حك الحل» فيغسل منها مرة » وهذا يتضمن التسوبة بين غسلة التعفير وغيرها . 


به 
إذا : تتغير الغسالة » ولكن زاد وزنها » فطريقاد امسن القطع بالنحاسة . 
وااثاني على الأقوال200 » واعلٍ أن الخلاف اللمذكور هو في الستعمل » في واحب 
الطبارة . 


أما الستعمل في مندوها » كالنسلة الثانية » فطبور على ألذهب . وقيل :على 
القولين الأولين دون الثالك ٠‏ 


ابر عمرار فى المأ, ا مسد 


إذا اشتبه إناءان : طاهى » ونحس » فثلائة أوجه . الصحيح : أنه لا جوز استمال 
أحدها إلا بالاحتباد » وظبور علامة تنلى على الظن طبارته » ونحاسة المتروك . 
وااثاني : يكى ظن الطبارة بلا علامة . واأثالك : يستعمل أحدما بلا احتباد ولا 
ظن ؛ 0-0-7 نجاسة أحدها بمشاهدتها » أو ظنها بإخبار من تقبل روايته من 
حر » أو عبد » أو امرأة . وفي الصي المميز وحبان . 


فلت : الأصح عند الخبور لا يقل قول الميز » ويقبل الأعمى بلا خلاف . 


واشاعم 

| ويشترط أن يُعلٍ من حال الخبر » أنه لا خير إلا عن حقيقة » وسمواء 
أخبره بنحاسة أحدها على الإهامم » أم بعينه » ثم اشتبه » فيجتبد في 
ايع : وأو انصب أحدها » أو صه © ثثلاثة أوحه ٠‏ أصحبا : تحتهد 
ف اأنافي . وااثاني : لا جوز الاحتباد » بل شمم . والثالث : يستعمله بلا احتهاد 
عملاً بالأصل . 
قلت : الأصح عند الحققين والآ كثرن- أو الكثيرن : أنه لا محوز الاحتهاد ,ع 
بل بتيهم ويصلى ولا يميد وإ ل يرقه . واشاعر 


لستومم 00 


وللاحباد شروط . 

الأول : أن يكون للعلامة محال » كالأواني » والثياب . أما إذا اختلط بعض 
محارمه بأجنبية » أو أجنبيات صورات» فلا جوز نكاح واحدة منهن بالاجتباد . 

الثاني : أن يتأيد الاجتباد بإستصحاب الطبارة . فاو اشتنه ماه بول » أو 
بماء ورد » أو مبتة”* عذكاة » أو لبن بقر بلبن أتان» لم يجتبد على الصحيح » بل 
يتيمم في مسألة البول.وفي مسألة ماء الورد ؛يتوضأ بكل واحد مرة . وقيل: تحتهد . 
ولا بد من ظبور علامة بلا خلاف » ولا بجى” فيه الوحه الثاني في أول الاب . 

اثالث : مختلف فيه » وهو العحز عن اليقين » فلو تمكن منه» جاز 
الاحتباد على الأصح » فبحوز في المدتهين » وإن كان معه ثالث طاهص بيقين» أو 
كان على شط نهر » أو اشته ثوبإن ومعه ثالث طاهى سقين » أو قلتان : طاهرة » 
ونحسة »وأمكن خلطه بلا تنير » أو اشنه ما مطلق مُستعمل »أو مماء ورد ع 
قلنا : يجوز الاحتباد فيه على الأصح في الميع . 

الرابع : أن تظبر علامة » وقد تقدم أن الصحيح » اشتراط العلامة » فلو 
م تظبر © تيمم بعد إراقة لاعن » أو صب أحدها في الآخر » فلا إعادة عليه . 
فإل تيمم قل ذلك ؛ وحصت إعادة الصلاة . وأما الأعمى » ف تحتيد عل الأظبر . فان 
تمت : فان قلنا : لا يقلر » أو لم جد من يقلره » فوجبان . الصحيح أنه 
تيمم ؛ ويصلى » وتحب الاعادة . والثاني: من كينها على أكثر مايقدر عليه ؛ 
وهو ظاهمص نص” الشافمي رضى الله عنه » وأختاره القاضي ألو الطييس قال : ويعيد. 


وشاع 


و 

إذا غلى على ظنه طبارة إناء » استحب أن يريق الآخر» فاو لم يفمل وصلى 
الأول الصبح 4 مفحضرت الظبر » فأل م سى ص الاول شى 0 ١‏ يجب الاحتباد 
اظبر . فلو احتهيد فظن طبارة الاق » فالسحيح اأنصوص اه بيهم ولا يستعمله » 
وخرتجان سريس(2) أنه يستعمله »ولا يتيمم فيسل جيع ما أصابه الماء الول 2 
وكا 4 وعل هدا لا لدمد واحدة من الصلاتين . وعل اأخنصوص ع الاول» 
ولا اأثانية أيضاً على الأصم . أما إذا بق من الآول ثى' »فاك كان يكنى طبارته ؛ 
فو كا إذا ل يق ثيء ءإلا أنه جب الاحتباد للصلاة الثانية .وإذا صلاها بالتيهم ٠»‏ 
وحب قضاؤها على الصحيح النصوص . وإن كان الافي لا يكنىي فاك قلنا : بحب 
استماله » كاك كالكافي » وإلا 6 إذا / دق هن الإاول شي . وأو صب 
الماء الاي مع بقنة الإاول » أو اللاي إذا كاك وحده 3 صلى بالتيمم» فلا إعادة 
عليه بلا خلاف . 


3 
الى الذي لا يتيقن نحاسته ولا طبارته » والغال في مثله النحاسة »© فيه 
قولان » لتعارض الأصل . والظاه : أظبرها : الطبارة » عملاً بالآأصل» ثمن ذلك 
ثياب مدمي ار وأوانهم ؛ وثياب القصابين » والصبيان الذن لا يتوقكون النحاسة ؛ 
وطين الشوارع ححىث لا يستيقن » ومقبرة شك في نبشها » وأواني الكفار المتدينين 
باستمال النجاسة كالجوس » وثياب النبمكين في الجر » والتلوث بالخنزي من البهود 


)١(‏ هو أحد بن مر بن سر يج البغدادي أبو العياس ( 0-48.# ه ) فقيه الشافعية في عصره» 
مولده ووفاته في بغداد» 4 نحو ( . . غ ) مصنف » وكان يلقب ب « الباز الأشيب » . 


00ظ 
والنصارى ‏ ولا يلحق هؤلاء الذن لايتدينون باستمال النحاسة ؛كالبهود “والنصارى- 
فان ألحقنا غلبة الظن اليقين » واشتبه إناء طاهى بإناءِ الغالب في مثله النجاسة” ؛ احتهد 
فها . وإن رجحنا الآصل ؛ فيا طاهران » وربما أطلق الأصحاب القولين فا إذا 
غلب على الظن النجاسة » لكن له شرط ». وهو أن تكون غلة ااظن مستندة 
إلى كون الغالل في مثله النحاسة . فاك لم يكن كذلك ,لم يلزم طرد القولين . 
حتى أورأى ظيه دول في ماء كثير وهو بعيد منه » فجاءه » فوح 


د را 
وشك ؛ هل تغير بالبول» أم شيره ؟ > فهو نجس”» نص عليه الشافمي رضي الل 
عنه » والأصحاب ر حم الله . 
تلت : اججبور حكوا بالنحاسة مطلقاً » وبعضهم قال : إن كان عبده عن قرب 
غير متفير» فهو النجس . وإ لم يعبده أصلاً »أو طال عبده ؛ فهو طاهر ء لاحتال 
التغير بطول المكث . 

واعل أن الإمام الرافني اختصر هذا الباب جد » وترك أكثر مسائله. 

وأنا إن شاء الله أشير إلى ممظم ماتركه . ظ 

قال أصحانا : جوز الاحتهاد في المشتبين من الطمامين » والدهنين ». 
ونحوها » في الحنس » والنسين » كلين وخل تنجس أحدها » وثوب وتراب . 
وطعام وماء »ولنا وجه منكر أنه لا يجوز في الحنسين . حكاء الشيخ أبو حامد 
وغلتّطه » ولو اشته تان ومعه ثالث متيقن الطبارة » إن لم يكن مضطراً إلى 
شربه » جاز الاجتباد فيها » وإن اضلطر » فملى الوجبين في الاءن وممه ثالث . 
وو أخبره بنجاسة أحد الشتبين بعينه من يقبل خيره » عمل به » ولم يبز 
الاجتباد » فان كان ممه إناءان » فقال عدل: ولغ الكلب في هذا دون ذاك , 
وقال آخر » : في ذاك دون هذاءع ح بنجاستها »لاحتّال الولوغ في وقتين » فان 
عينّنا وقتا بسنه»عمل بقول أوثقها عنده على الختار الذي قطع به إمام الحرمين . فان 
استويا » فالذهب أنه يسقط خبرها » وتموز الطبارة مما » وفيه طرق الأصحاب» 


ا 0 


وتفريعات طو يلة أوضحتها 6 شر حي «الميدب» و «التنبيه2©22 وأوقال عدل : ولغ في هدأ 
الإناء » هذا الكلىب في وقت كذا » فقال آخر : كاك هذا الكلب في ذلك الوقت 
بل آخر » فالأصح طبارة الإناء ؛ للتعارض » والثاني : النجاسة لاشتباه الكلاب . واو 
أدخل الكلب رأسه في الإناء » وأخرجه ولم يعم ولوغه» فان كان مه بابسا » فالاء 
على طبارته » وإن كان رطأ فالأصحء الطبارة للأصل . والثاني : النجاسة ؛ اظاهى . 
ناذا ترق نا رع ف عد 1ه لاقي أن اعرم مول انه 
إعادة الصلاة » وغسل ما أصابه اماء من بدنه وثوبه . ويكفيه الغسلة الواحدة عن 
النتجاسة والحدث جيماً إذا نوى الحدث » على أصم الوجبين عند العراقيين » وهو 
الختار » خلاف ما جزم به الرافمي وجماعة من الحراسانيين: أنه لا بد من غساتين. 
ولنا قول شاذ في « الوسيط 2096© وغيره : أنه لا تحب إعادة هذه الصلاة » كنظيره 
من القبلة . ولو توضأ بأحد الشتيين من غير اجتاد » وصلى » وقلنا بالصحيح : 
أنه لا جوز » فان أن الذي توضأ به هو الطاهر » لم تصح صلاته قطما » ولا 
وضوؤه على الأصح » لتلاعبه » وكنظيره في القبلة والوقت. ولو اشتبه الإناءان على 
رجلين » فظن كل واحد طبارة إناء باإحتباده » لم يقتد أحدها بالآخر . فاو كانت 
الآنية ثلائة » نجس » وطاهران » فاحتهد فبا ثلائة رجال » وتوضأ كل باناء , 
٠‏ وأمها واحد في المح »2 وآخر في الظبر » وآخر في العصر » قلائة أوجه 


)١(‏ « الميذب » في الفروع » هو للشيخ أبي إسحاق الشيرازي الفقيه الشافمي المتوفى سنة 077 : ه 
وهو كتاب خليل القدر » له شروم كثيرة » منها « امجموع » للامام النووي » وهو المقصود ب « شرح 
البدمودي و« الننيه » في فروع الشافعية للشيرازي أيضاً » وهو أحد الكتب اس العيورة دار 
بين الشافميه وأكثرها تداولاً ؛ وقد شرحه أيضاً الامام النووي . 


(؟)2» الوسيط » في الفروع ؛ للامام أني حاهد الغز الي الشافعى المتوفى سمنة ه. وه وهو ملخصس 
من « بسيطه »مع زيادات » وهو أحد الكتب اغنسة المتداولة بين الشافعية » وقد شرحه تلميذه بحي الدين 
تمد بن يحيى النسابوري ومماه « انحيط » . 


تن اه 16 بت 


الصحيح الأشهر : قول أبن الحداد0© : يصح لكل واحد التي أ 0 
والاقتداء الآول » وبتمين الثاني ابطلان . والثاني : قول ان لاس © 
لا ليصح له إلا لق أ فيا:>: ‏ والقالك :4 قول أبي إسحاق المروزي © 

نصح التي أم” فباء والاقتداء الأول إن اقتصر عايه . فان اقتدى ثاناً » بطلا جمماً . 
وإن زادت الآننة والحبدون » أو سعم من الرجال صوت حدث » فنا كروه » 
فح كله خارج على ماذ كرته » وقد أوضحت كل هذا بأمثلته وأدلته في شر حى 
وال ده عمو اديه 

وقد ذكر الرافمي رحمه الله المسألة في اب « صفة الْأعْة » وهذا الموضع 
أنسب . ولو وجد قطمة لمم ملقادً » فان كان في الإر بحوس ومسلموك » فنحسة » 
فلل تححض الساموث » فلن كانت في خرقة » أو مكبّل » فطاهرة ‏ وإن كانت 
ملقاة مكشوفة ) فنحسة . وأو اشتببت ميتة عذكيات بلر » أو إناغ .ول بأواني لل 
فله أخذ بعضها بالاحتهاد بلا خلاف » وإلى أي حد ينبي ؟ فيه وجبان مذكوران في 
ه الحر » أصحم إلى أن يق واحد . والثاني : إلى أن يق قدر لو كان 
الاختلاط به ابتداءَ » منع الحواز . ولو كان له دتّان فيا مائم » فاغترف منها في 
إناع افرأى فيه فأرة لا بدرى من أمها هي » تحر“ى » فان ظبر له أنها من أحدهما 
بعينه » فاك كان اغترف منرفتين » فالآخر طاهر » وإن كان عثرفة » فان ظبر 
بالاجتهاد أن الفارة في الثاني » فالأول على طبارته » وإلا » في نحسان . وقد 
أكثرت الزنادة في هذا الاب اسيس الحاجة إلا » فبقيت منه بقايا حذقفتها كراهة 
كثرة الإطلة . واساطم 0 ظ اا 

)١(‏ هو تمد بن أحد بن جمفر الكناني ١‏ .مع 4س ه ) قاص » هن فقباء الشافمية » من أهل 
ممر ؛ ولي فيها القضاء والتدريس . له : « الفروع » في الفقه الشافمي . 


) 6 هو أجمد بن أحمد الطبري؛ | بو العا س | نالقا م( . . دح لابن ه) بح الشافءية في طبر ستات» 
تفقه به أهلبا دسكن يداد وتوق مرا ف طرسوس .من مؤفان ‏ الت » في فروع الشافعية . 
(*) هو إبراهي بن أحمد المروزي أبو إسحاق(. .. -. عم ه)فقيه » انتبت إليه رياسةالشافعية في 


العراق بعد ابن سريج ؛ مولده بمرو في خراساث»وتوي في مصر » من هوّلفاته شر ح «غتصر المزفي» وغيره. 


وج ب 


هي ثلاثة أقسام . 

الأول : التخذ من جلد » والملد يم بطبارته في حالين . أحدها : إذا 
ذكي مأكول الاحم » فدإره باق على طبارته كلحمه » وأو ذكي قعين ما كول 
فحلره نحس كلحمه . ظ 
كفت : ولو ذبح حماراً زمناً » أو غير ثما لا يؤكل » للتوصل إلى دبغ جاه ؛ 
4 بجر عندنا . واشاعل 


وااقاني : أن يدبغ لد الميتة » فيطبر بالدباغ من مأ كول الاحم وغيرهء 
إلا حار كلل » أو خنزير © وفرعماء فانه لا يطبر قطمأ » وإذا قلنا بالقدم: إِد 
الآدمي ينحس لوت » طبر +لده بالدباغ على الأصح » واتا وجه شاذ منكر في 
و التتمة » أن حلر اليتة لا ينحس » وإنا أمر بالدبغ لإزالة الزهومة0©, ثم قال 
الأصحاب : بعتير في الدباغ ثلانة أشماء : زع الفضول »© وتطيب ال حإر > وصيرورنه 
بحيث لو وقم في الاء » لم يد الفساد والنكن . 

ومن الأصحاب من يقتصر على نزع الفضول » لاستلزامه الطيب له 

: ويكون الدباغ بالأشياء الحر"يفة 29 » كالب » والقرظ » وقشور الرماك » 
4 . وي وحه : لا حصل إلا بشب أو قرظ » وهو غلط ؛ وحصل عتنجحس» 
وبنحس العين كر حمام على الأأصح فا » ولا يأنىي التحميد الات 2 أو 


. الزهومة » والزهمة » بفم الزاي فيه : ريح لهم عين منتن‎ )١( 
. الحريف : ذو الحرافة » وهو ما يلذع اللسات‎ )١( 


١‏ ل 


امس على الصحيح . ولا يجب استمال الاء في أثناء الاباغ على الأسح » وبحب 
الفسل بعده إن دبغ بنحس.قطماً » وكذا إن دبغ بطاهر على الأصح » فملى هذا إذا لم 
بشسله » يكون طاهر المين » كثوب نجس » يخلاف ما إذا أوجنا الاء في أثناء 
الدباغ فم يستعمله » فانه يكون نجس المين » وهل يطبر بمحرد تقمه في الاءع 
أم لا بد من استمال الأددية نيا ؛ وجبان . 

تمت : أصحها الثاني . وبه قطع الشيخ أبو جمد » والآخر : احتال لإمام 
الحرمين » والراد نقعه في ماء كثير . دا تأعر 


وإذا أوجنا الفسل بعد الأباغ » اشترط سلامته من التغير بأدوية الدباغ , 
ولا يشترط ذلك إذا أوجنا استمال الاء في أثناء الدباغ . 


و 


يطهر بالدباغ ظاهر الحلر قطعأ» وباطنه على الشهور الحديد . فيحوز بيعه : 
وإستعمل في المائعات ؛ ويصللى فيه ٠‏ ومنع القدم : طبارة اللاطن » والصلاة » 
والبيع » واستهله ف المائع 5 

تمت : أنكر جماهير العراقيين » وكثيرون من الحراسانيين هذا القدم , 
وقطموأ بطبارة الباطن » وما يترتب عليه . وهذا هو الصواب . وشاع 

ويجوز أكل الدبوغ على الحديد » إن كان مأكول الاحم » وإلاء فلاء 
على الذهب . ظ 

تمت : الأظهر عند الأكثرين ؛ تحريم أكل جلر الأكول » وقد بتي من هذا 
القسم مسائل منها : الدباغ بالملح . 


نص الشافمي رحمه الله : أنه لا تحصل » وبه قطع أو على الطبري(1» وصاحب 

د الشامل »0© وقطع إمام الحرمين بالحصول » ولا يفتقر لدباغ إلى فمل ٠‏ فاو ألقت 
الريح الحر في مدبنة » فانديغغ » ؛ طبر » ويحوز استمال حار اايتة قل الدباغ في 
اليابسات » لكن يكره » ويحوز هته » كم تجوز الوصية به . وإذا قلنا : 
لا يجوز بيعه بعد الدباغ » فى إجارته وجمان . الصحيح : النع . واشأعل 

القم الثاني : الشمر والمظم ؛ ؛ أما الشمر » والصوف » والوبر » والريش» 

فنحس لوت على الأظبر » وكذا المغلم على الذهب » وقيل : كالشعر . فإنف 
نجدن الشعر » ففي شمر الآدمي قولان . أو وجبان . بناء على نجاسته ,الوت . 
والاصح أنه لا ينحس شعره اموت » ولا بالإانة . فان نحسناء عفي عن شعرة ( 
وشعرتين . فاك كثر » لم يع . 
0 : قال أصحابنا : يعفى عن السير من الشعر النحس في الاء » والثوب 
الذي يصلى فيه » وضبط السير : المرف . وقال إمام الحرمين : امل القايل مايذاب 
انتنافه مع اعتدال الحال . واختلف أصحابنا في هذا المفو » هل بختص إشعر 
الآدي » أم يسم الجيع ؟ والأمح : التعمم ٠‏ واتاعر 


وإذا نجسنا شعر الآدي » فالصحيح : طبارة شعر يول الله مك . وإذا 
نا في ابن ليلاي الحإد وعليه شعر 1 بطبر الشعر على اذا 000 
تنحس الشعور »© 6 شعر الكلب والمخزر وفرعه)ا وحباك . الصحيح : لنحاسة. 

سواء أنفصل قِ حماته أو بعك مونة . وأما الإناء من المظم » فال كارت طاهر 1 4 


: هو الحسين بن القاسم » أبو علي الطبري ( ...دوس ه) فقيه شافمي ؛ قال ابن كثير‎ )١( 
. أحد الأثمة الحررئ في الخلاف » وأول من منف فيه » من كتبه « الإيضاح » في فقه الشافعية‎ 

(؟) « الشاهل » في فروع الشافعيه » لأني نصر عبد السيد بن تمد الممر وف بان الصباغ الشافعي 
المتوفى سنة ا /ا؛ ه. وهو من أجود كتب الشافعية » وأصحبا نقلا . 


يذه 44 حت 


جاز استعاله ' دإلا فلا . وطبارته لا تحصل إلا بالذكاة في مأ كول الحم > إلا إذا 
قلنا د بالضعيف » : إن علطا م الميتة طاهرة 


قلت : قال أصحابنا : وصجوز استمال الإناء من العظلم النجس في الأأشياء 
اليابسة » لكن , بكره» م قلنافي حير الليتة قبل الدباغ » وجوز إيقاد عظام الميتة . 
ولو عا شعرأ ل يم طهارته » فان عم أنه نج ا كر انع »خلا يد 
غيره » فنجس . أو لم يعر ؛ فوجهان . أصحها : الطبارة » ولو باع جار 
| بعد دباغه وعليه شعر . وقلنا : جوز بيع المار » ولا يطبر الشعر الباغ » فان 
قال : بمتك اللر دون شعره ؛ ؟؛ صح » ولو قال : الجلد مع شعره » قفي صحة 
ل . وإذ قال : بمتك هذا وأطلق » صح 
وقيل : وحباك . واتأعل 


القم الثالث. : إناء الذهب والفضة ؛ يكر ه استماله كراهة تنزيه في والقدم» 
وكراهة 5 الجديد » وهو الشهور ؛ وقطع به جماعة . وعليه التفريم » 
وستوي في التحريم الرجال والنساء » وسواء استملله في الأكل , والشرب » 
م عاعقة الفضة » والتطيب ماء الورد من قارورة الفضة » والتحمر 

ة الفضة إذا احتوى علا . ولا حرج في إتيان الراتئحة من بعد » وبحرم اتخاذ 
.6 من غير استمال على الأصح ؛ فلا يستحق صانعه أجسرة. ؛ ولا أرش عل 
0 وعل القاني لا تحرم ) فتحب الاحرة والأرش 2 وحرم زبان 
اللوافت «واليوت والجالس بها على الصحيح . وبحرم الإناء الصنير » كالحكحلة : 
وكازف النالية من الفضة على الصحيح » ولا يحرم الأواني من الجواهم النفسة » 
كالفيروزج » والياقوت » والزرجد » ونحوها على الأظبر . ولا خلاف أنه : لا بحرم 


ما نفاسته لفتحة 4 يكن و احد إناعَ من عد أو غيره » ومواهّه بذهى 2 


أو فضة » إن كارن حصل منه شي * بالعرض علي النار ع حرم استماله » وإلا ؛ 


داهم لد 


فوحباك . ولو اتخذه من ذهب» أو فضة » وموهه بنحاس أو غيره » فعلى الوجبين. 
واو غمّي ظاهرء وباطنه بالنحاس » فطريقان . 

قال إمام الحرمين : لا حرم . وقال غيره : على الوجبين . 
قلت : الاصخ من الوجبين : لا بحرم. دا شاع 


اله 


المضبب بالفطذضة 2 شه أوحه 5 
أحدها : إن كانت الضة صعغيرة وعل قدر الجاحة 4 لا حرم استعاله 4 ولا 
٠‏ يكره ٠‏ وإد كانت كبيرة فوف الحاحة رم . وإد 8 صعغيرة قوف الحاحة 
أو كيرة قدر الحاحة » فوحباك . الأصح : يكره . والثاني : بحرم . والوجه 
الثاني : إن كانت الضبة تلتى فم الشارب ؛ حرم » وإلا ؛ فلا . والثاك : يكره»؛ 
ولا بحرم تحال . واارابع : حرم في جبيع الأحوال ظ 

تقلت : أصح الأوجه وأشبرهاء الأول وبه قطع أكثر المرافين. واشتاعر 

و معنى الحجاحة : عرص إصلاح موصع الكس 4 ولا يعتير العحز عن التضيب 

بعدر القضة 4 فال الاشطرار 0 استعال اه إناء اذهب والفضة 4 وي ضط 
القتيوالكن ١‏ 

أحدها : يرجم فيه إلى العرف . والثاني : ما يلدع على بعد كير » ومالا ؟ 
وصغير 5 والثالك : ما أسةو عب حدزء| من الإناء / كأسفاهء أو عروتنه ») أو شعته ؛ 
3 » ومالاً ؛ فصغير . 

ا : الثالث ٠‏ 5 5 والأول : أصح : واشاعر 


وأما الضيب بذهىس : فقطع اللنيخ أو إسحاق(2© بتحرعه بكل حال . 
وقال الخبور 8 هو كالفضة 5 
قلت :هه قد قطمع شح رم الذبب الذهص ‏ بكل حال - ماعات غير الشنيخ 
لي إسحاق » منهم صاحب « الحاوي » وأبو العياس الحرجاني0© والشيخ أبو الفتح 
نصر القدسي0"© والمدري وتقله صاحب «١‏ التهذيب » عن العراقيين مطلقأً . وهذا 
هو الصحيح . د شاعم 
وهل سوى بان اذهف والفضة في الصغر والكيبر ؟ قياس اللساب : نعم ٠.‏ 
وعن الشيخ أبي حمد : لا . فاك قليل الذهب ؛ كحكثير الفضة »© فيقوم 
ضنّة الفضة الباحة » وياح قدرها من الذهب ؛ ولو اتخذ للاناء حلقة فضة » أو 
سلسلة » أو رأسأ . قال في ١‏ التبهذيب » : تجوز » وفيه نظر واحهال . 
قلت : قد وافق صاحب «١‏ التبهذيب » جاعة » ولا نمل فيه خلاناً . قال 
أصحاننا : و شرب يكفيه وف أصبعه خاتم 4 أو ف قة درام 1 أو قِ الآناء 
الذي شراب منهة © ' كه ٠‏ وأو نيت الدرام في الإناء بالمسامير 6 فبو كالضة . 
وقطم القاضي حسين7؟2 بجوازه . ولو باع إناء الذهب أو الفضة » صح بيعه . وأو توضاً 
منه » صح وضوؤه » وعصى الفعمل . ولو أكل ع 4 شرب » عصى بالفمل » وكان 
الطعام والثراب حلالاً . وطريقه في اجتناب العصية » أن يصب الطعام وغيره في 


إناء آخر » ويستعمل الص.وب فيه . دا شأعل ظ 


 . تقدهت ترجنه صفحة‎ )١1( 
وشيخ‎ ٠ (؟)هو أجد بن تمد ين أحد أبو الماس الجر جاني ( ...-5م: ه ) قاضي الصرة‎ 
الشافمية ها في عمره . ظ ش ظ‎ 
با لا دء 45ه) شيخ الشافسة في عهره‎ (١ هو نصر بن إبرأهي النا بلسي المقد سي ( أبو الفتح‎ )*( 
. بالثام » أصله من نابلس‎ 


(؛) تفدهت ترجمته صفحة م ١‏ 


: آي 


امب 


صف" الوضوء 

له فروض وسان . فالفروض ستة . 
الأول : النية : وهي فرض في طبارات الأحداث » ولا تجب في إزالة 
التحاسة على الصحيح . ولا يصح وضوء كافر أصلي » ولا غسله على الصحيح »؛ 
ويصحان على وحه . ويصح الغسل دون الوضوء على وحه »© فيصلي به إذا أسل . 
والكتابة المفتسلة من الحيض لحل وطئبها زوج مسلم » كثيرهها على الصحيح ؛ 
ولا يصح طبارة المرتد بلا خلاف . ولو وما مس أو تيمم ) م ارتد ) قدلانه 
أوجه . الصحيح : يطل تيممه دون الوضوء. . والثاني : يطلان . وااثالك : 
لا ييطلاث . ولا سطل الفسل الردة » وقيل : هو كالوضوء» ولس شيء . أما 
وقت النية : فلا جوز أ ان 00 غسل أول <زء من الوحه . فاك قارنت 
المزء المذكور ولم يتقدم وم تق بعده » صح وضوؤه ؛ لكن لا يثئاب على سان 
الوضوء التقدمة . 
تمت : وني « الحاوي » وجه أنه يثاب علها ٠‏ واشاعر 

وإن تقدمت النية من أول الوضوء واستصحها إلى غسل جز من الوحه ؛ 
صح » وحصلل ثواب السإن » وإك اقترنت إسنة من سننه امتقدمة » وى التسمية 6 
والسواك » وغسل الكف » والمضمضمة »: والاستنداق »2 ثم عزبت قل الوحه 
ثلائة أوجه . أصحبا : لا يصح وضوؤه . والثاني : يصح . والثالك : يصح إن 
اقترنت «الضمضة أو الاستنشاق دون ماقا . ولنا وحه ضعيف أن ماقلها لس 
من سان الوضوء » بل مندوبة في أوله » لا منه . والصواب أنها من سننه . 
قلت :هذا هو المذكور في المضمضمة والاستنشاق» هو فما إذا لم ينغسل معما 
هن الوحه » فاك انغسل بنية الوجه » أجزأه ولا يضر العزوب بعده . وإن 


جك ل 8 .كله 


لم ينو بالفسول الوجه» أجزأه أيضأ على الصحيح » وقول الخهور » فعلى هذا تحتاج إلى 
إعادة غسل ذلك الجزء مع الوجه ؛ على الأصح . واشأع 

أما كيفية النية ؛ فالوضوء ضربان : وضوء رفاهية ؛ ووضوء ضرورة . أما 
الأول ؛ فينوي أحد ثلائه أمور. أحدها : رفم الحدث » أو الطبارة عن الحدث. 
وحزئه ذلك . وفيه وجه : أنه إن كان ماسح خف ءلم يحزئه نية رفم 
الحدث » بل تتمين نية الاستباحة » ولو نوى رفم بعض الاحداث » فأوجه . 
أصحها . يصح وضووه مطلقاً ٠‏ والثاني “ل ... والثالث: :+ إرت / ينف ماعدآه 
صم » وإلا؛ فلاء واارابع : إن نوى رفم الآأول» صحء وإلا ؛ فلا . والخامس: 
إن نوى الأخير » صح » وإلا »فلا. هذا إذا كان الحدث المنوي” واقعا منه . فا 
م يكن » بأن بال ولم ينم » فنوى حدث النوم » فان كان غالطا » صح وضوؤه 
قطما . وإن تعمد » لم يصح على الأصم . الأمر الثاني : استاحة الصلاة » أو 
غيرها نا لا ناح إلا الطبارة » كالطواف » وسسود التلاوة » والاحكر . فاذا 
وى أحدها » ارتفم حدثه » ولنا وجه : أنه لا يصح الوضوء بنية الاستباحة » وهو 
غلط . وإ نوى استاحة صلاة بمينها » ولم ينف غيرها» صح الوضوء لما ولغيرها. 
وإن نفى أيضاً » صم » على الأصح . ولا يصح في الثاني » ويصح في الثالك » 
لا نوى فقط » ولو نوى ما يستحب له الوضوء » كقراءة القرآن » والحلوس في 
السجد » وسماع الحديث وروايته » لم يصح على الأصح . ولو نوى تجديد الوضوء . 
فملى الوحبين . وقيل : لا يصح ة قطما . ولو شك في الحدث فتوضأ محتاطاً فتيقن 
علدت © لم ايعتد به عل الاصح كه وا ددا وقد زالت الضرورة التيقن . 
ولو تيقن الحدث» وشك في الطبارة فتوضأ » ثم بان محدثاً » أحزأه قطما » لآرنف 
الأصل يقاء الحدث فلا يضر التردد معه . ولو نوى ما لا يستحب له الوضوء » 
كدخول السوق » 4 يصح . . الآمر الشالث: فرض الوضوء» أو أداء لوو ( 
وذلك كافر قطماً وإن كان الناوي صبياً . ( 


وم 


1 
هم 


إذأ نوى 5 فود اأثلانة » وقصد ما حصل قعة: يلا قضيك. :14 انارق 
نؤى رفم الحدث والتبركد » أو رفم الحنابة والتبرد » فالصحيح : صحة طبارته . 
ولو اغتسل جنب يوم الخمة بنية الخمة والحنابة» حصلا على الصحيح . ولو اقتصر 
على نية الحنابة » حصلت الجمة أيضاأ في الأظبر . 


فت : الاظبر عند الا كثرن : لا تحصل . واشاعل 
وأو وى بصلا نه الفوض 4 ونحمة امسحد مل قطنا وأو وى رقع 
الحدث , ثم نوى في أثناء طبارته التبرد . فاك كان ذاكر النية » رفع الحدث , 
فبو كن نوأها اداع فيصح ع الصحيح . وإن كاك غافلاآً » لم لصح ها أ بية 
أما وضوء الضرورة ؛ فهو وضوء الستحاضة » وسلس البول ونحوها تمن به 
حدث داثم » والأفضل : أن ينوي رفم الحدث واستباحة الصلاة . وفي الواحب 
أوجه. الصحيح : أنه يجب نية الاستباحة دون رفع الحدث . والثاني : جب امم 
بنها . والثالث : تجوز الاقتصار على أمهما شاءت . ثم إن نوت فراضة واحدة » 
صح قطما » لأنه مقتضى طبارتها . وإن نوت نافلة معينة ونفت غيرها» فعلى الأوجه 
الثلاثة المتقدمة في غيرها . 


وح 


أو كان يتوضأ ثلاثاً » فني لعة في الرة الأولى » فاتفلت في الثانية أو 
الثالثة » وهو يقصد التنفّل » أو انفسلت في تجديد الوضوء » فوجبان . الاصح : 
في الصورة الأول يحزئه » وفي مسألة التجديد لا يحزئه . 


تكد هم متسس 


قنك : وأو ني اللمة في وضوئه أوغبله » ثم ني أنه توضأء أو اغتسل ؛ 
فأعاد الوضوء أو الفسل بنية الحدث »2 أحزأه » وتكل طبارته بلا خلاف . 
وا شاعم 
ولو فرق النية على أعضائه » فنوى عند الوجه رفع الحدث عنه » وعند اليد 
والرأس والرحل كذلك »؛ صح وضوؤه على الاصح . وانلفلاف في مطلق التفريق 
غلى الصحيح المعروف . وقيل : هو فيمن نوى رفم الحدث عن كل عضو » ونفى 
غيره » دوك من اقتصر عليه » وإذا قلنا في مسألة اللممعة : لا يمد بالغسول في 
الثانية » فبل يطل مامفى »© أم يني عليه ؟ فيه وجبا تفريق النية » إن جوزنا 
التفريق » جاز الناء » وإلا ؛ فلا. ولا يشترط إضافة الوضوء إلى الله تمالى عل 
الأسح . 
تقلت : قال أصحابنا : يأُستحب أن ينوي بقلبه » ويتلفظ بلسانه » كم سيأتي 
في سئن الوضوء . فاك اقتصر على القل » أحزأه » أو اللسان » قلاا. وإتف 
حرى على اسانه حدث » أو تبرد » وفي قلبه خلافه » فالاعتثار بالقال » وأو نوى 
الطهاره ولم يقل : عن الحدث لم يحزئه على الصحيح المنصوص . ولو نوت المفتسلة 
عن الحيض تمكين زوج من وطثها » فأوجه . الأصح : تستبيح الوطء والصلاة 
وكل ثي* يقف على الفسل . والثاني : لا تستبيح شيئا . والثااث : نستبيح الوطء 
وحده . وأو نوى أن يصلي وضوئه صلاة » وأن لا يصلها » لم يصح » اتلاعسه 
وتناقضه . ولو أي إنسان في نر مكرهاً فنوى فيه رفم الحدث » صح وضوؤه. 
ولو غسل التوضى" أعضاءه إلا رحليه » ثم سقط في نهر فاننسلتا وهو ذاحكر 
النية » صح » وإلا “لم حصل غسل رجليه على الأصح . ولو أحرم بالصلاة » ونوى 
الصلاة ودفع غرعه » صحت صلاته . قله في م الشامل » ولو نوى قطع الوضوء 
بعد الفراغ منه » لم يطل على الصحيح . وكذا في أثنائه على الأصح . ويستأنف 


النية لما بتي إن حوزنا تر يبا » وإلا استأنف الوضوء . واشأع 


دا 1ه سه 


الفر ص الداني : غسل الوحه ) وجب استدمابه الغسل وحده »© ب سيدا 
تسطيح الحبة إلى منتهى الذقن طولاً » ومن الأذن إلى الاذنعرضاً » وتدخل الغايتان في 
حد الطول » ولا تدخلان في العرض »© فلست النزعتان من الوجه » وها : البياضاك 
الكتنفان لاناصية أعلى الحينين » ولا موضع الملع » وهو : ما انمسر عنه الشعر فوقٌ 
ابتداء التسطيح . وأما الصدغان وها : في جاني الاذث يتصلان المذارن من فوق. 
فلأصم : أنما ليسا من الوجه. ولو نزل الشعر فسّم الجية أو بعضها» وجب غسل 
ما دخل في الحد الذكور » وني وجه ضعيف : أنه لا جب إلا إذا مها . وموضع 
التحذيف : من الرأس » لا من الوحه على الأصح . وهو الذي ينبت عليه الشعر 
افيف بين ابتداء العذار والنزعة . وأما شعور الوحه » فقسإك : حاصلة في حد 
الوحه » وخارحة عنه . والحاصلة نادرة الكثافة وغيرها . فالنادرة : كالحاححين » 
والأهداب » والشاريين » والعذاركن » وها : الحاذيان للأذنين بين الصدغ والعارض » 
فبحل غسل ظاهر هذه الشعور وباطها مم البشرة تحتها وإن كثفت . ولنا وجه 
غك أذ لامجب غسل مننت كشفبا » وغير النادرة ؛ شعر الذقن والعارضين »؛ 
وها : الشمران النحطان عن محاذاة الأذنين . فان كان خفيف] » وحب غسل 
ظاهر. وباطته مع الشرة » وإن كان كثيفاً » وجب غسل ظاهر الشعر فقط , 
وحكي قول قديم »وقيل وحه : إنه يحب عمل الشيرة؛ ايا : ولس شي" . ولو 
خف بعضه وكثف بعضه » فالاصح أن لاخفيف اللقرنى: التوخط ب و كتين 
الكثيف التمحض . واثاني : اجديع ح المنيفتة .: 

وأما ضبط المفيف والكثيف » فالصحيح الذي عليه الآ كثرون» وهو ظاهص 
النص » أن الخحفيف : ما تتراءى الشرة تمته في محلس التخاطب . والكثيف : ما ممنع 
الرؤية . والثاني : أن افيف :ما يصل الماء إلى منبته من غير مالنة . والكثيف : 


اروتاع اسم 


د ام الا 


مالا يصله إلا بجالغة » ويلحق بالنادر في ححككه الذكور ؛ لية امرأة » وختثى 
مشكل » وكذا عنفقة الرجل الكثيفة على الأصح . وعلى الثاني : هي كشمر الذقن . 
القم الثاني : الخارجة عن حد الوجه من اللحية » والمارض » والعذار ؛ 
والسبال طولا وعرضاً » والأظبر وجوب إفاضة الاء علها » وهو غسل ظاهرها . 
واثاني : لا يجب شي” . وقيل : يحب غسل الوحه الاطن من الطقة العليا » 
وقيل : يحب غسل السسال قطما . والذهس الأول . 
قلت : قال أصحابنا : يجب غسل جزء من رأسه » ورقته » وما تحت ذقنه 
مع الوجه » ليتحقق استيعابه . ولو قم أنفه » أو شفته » لزمه غسل ماظبسر 
بالقطم في الوضوء» والفسل على الاصح .واو خرج من وجبه سلمة90© ونزلت عن 
حد الوجه » لزمه غسل جميعها على المذهف . وقيل: في النازل قولان . ويحب 
غسل ماظبر من حمرة الشفتين »؛ ويستحب غسل |انزعتين . ولو خلق له وحبان ؛ 
وجب غسلها » ويستحب* أن يأخذ اياي بها ,راردا مل 


الفرض الثالث : غسل اليدبن مع الرفقين » فان قطع من فوق المرفق » فلا 
فرض عليه » ويستحب غسل بإفي العضد ؛ لثلا مخلو العضو من طبارة . وإن قطم من 
نحت الرفق » وجب غسل قي محل الفرض . وإن قطم من مفصل المرفق » وجب 
سيران المظم البافي على الذه ,2 وقبل : فيه قولان . ولو كان له يدان من' 
جاب » فتارة تتميز الزائدة عن الاصلدة ؛ ونثرة لا . فاك تميزت وخرجت من 
حل الفرض » إما من الساعد ؛ وإما من المرفق » وجب غسلها مع الأصلية » كالإصبع 
الزائدة » والسلعة » سواء جاوز طولما الأصلية » أم لا.وإث خرجت من فوق محل 
الفرض ولم تحاذ محل الفرض » لم يجب غسل ثي* منها . وإن حاذته » وجب 
غسل الحاذي وحده على الصحيح النصوص . وإن لم تتميز » وجب غسلها مما . 


)١(‏ السلمة : غدة تظبر بين الجلد واللحم ءإذا غمزت بالبد تحر كت. 


سواء خرجا :من النكب » أو الكوع » أو النتراع . ومن أمارات الزائدة » أن 
تكون فاحدة القصر » والأخرى معتدلة . ومنها نتقص الاصابع » ومنباأا فقد 
الطثن وضعفه . 

ظ قلت : ولو طالت أظفاره وخرحت عن رؤوس الأصابع » وجب غسل اللخارج 
على اذه . وقيل : قولان ؛ كالشءر النازل من الاحية . ولو نبت على ذراعه » أو 
رحله ؛ شعر كثيف » وجب غسل ظاهره وباطنه مع الشرة نحته » لندوره . ولو 
توضأ » ثم قطمت يده » أو رجله » أو حلق رأسه»لم يازمه تطبير ما انكشف . 
فان توضأ » لزمه غسل ماظبر . وإن حصل في يده شقب > لزمه غسل باطنه » 
لأنه صار ظاهراً . وإن لم يقدر الأقطم والريض على الوضوء » ازمه تحصيل 
من يوضئه » إما متبرعاً » وإما بأجرة المثل إذا وجدها . فان لم جد من يوضئهء 
أو وجده ولم حد الأجرة » أو وجدها فطلب أكثر من أجرة الثل » ازمه أن 
يصلى التيمم » ويعيد ؛ لندوره . فان لم يقدر على التيمم » صلى على حاله وأعاد . 

واشأعم ظ 

الفرض الرايع : مح الرأس » والواجب منه : ما ينطلق عليه الاسم؛ ولو بض 
هر ة 6 أو قدره من الشرة . وف وحه شاذ : تشكرط ثلاث شعرات . وعلى هدا 
الغاذ :لا يشترط قدرها من البشرة إذا اقتصر علها . وقيل : يُشترط . وحيث 
اقتصر على البشسرة يجوز » وإن كانت م«ستورة بالدنّسْر على الصحيح . وشرط 
الثعر المسوح » أن لا رج عن حد الرأس لو مِْد » سبطأ كان أو جمعداً ؛ 
ولا يضر محاوزته منبته على الصتحيح . ولو ناج زر أة يدل ممنيعة». 6د إل ألق 
عليه قطرة ولم تسل عليه » أو وضع يده التي علها الماء » على رأسه ولى عراها . 
أحزأه على الصحيح . ولا ستبحب غسل الرأس قطما » ولا يكره على الأصح 1 

بخلاف اللحف » فا غسله تعيب . 


فلت : ولا تتمين اليد للمسح » بل يجوز بأصبع » أو خشبة » أو خرقة » 
أو غيرها . ويجزئه مسح غيره له . والرأة لرجل في السح . ولو كان له 


0-0 


رأسان » الحا مسح أحدما ٠‏ وقبل : يحب مسح حِرَءٍ من كل رأس . 
واشأعل 
الفرض الفخامس : غسل الرجلين مع الكبين . وها المظإن الناتئان عند 
مفصل أأساف والقدم . وحكى وحه : أنه الذي فوق مغشط القدم : 
لت : هذا الوحه شاذ منكر » بل غلط ٠.‏ واشاعل 
وحم الرجل الزائدة ماسبق في اليد . 
ومراد الأصحاب بقولهم : غسل الرجاين فرضء إذا لم مسح على الف » 
أو أن الأصل النفسل والسح بدل . 


رع 


من اجتمع عليه حدثان : أصفر . وأكبر . فيه أوجه . الصحيح : يكنفيه 
غسل جميع البدن بنية النسل وحده »؛ ولاترتيبٍ عليه . والقاني : يحب ننية 
الحدثين إن اقتصر على الغسل . والثالث : يجب وضوة مرتب » وغسل جميع 
البدث . فان شاء قدام الوضوء » وإن شاء أخره . والرابع : بيجب وضوء مرتب» 
وغسل بافي البدث . هذا كله إذا وقع الحدثان مماأء أو مسق الأصنر ؛ وإما إذا 
سبق الا كبر » فطريقان . أصحها : طرد الخلاف . والثاني : القطم بالاكتفاء 
النمل . ولو غسل جميع بدنه إلا رجليه » ثم أحدث » فان قلنا بالوجه الثالث » 
وجب وضوء كامل احدث » وغسل الرجلين احنابة » يقدم أي شاء » فتحكون 
الرجل منسولة مرتين . وإن قلنا الرابم » وجب غسل الرجلين بمد أعضاء 


الوضوء » ويكون غسالهما واقمأ عن الحمدث والحنابة جيم . وإن قانا بالصحيح 
الأول » فمليه غسل الرحلين عن الحنابة » وغسل سائر أعضاء الوضوء عن الحدث ؛ 
فال شاء قدام الرحلين » وإن شاء أخرها» أو وسطبما . وعلى هذا يكون الأنيا 
به وضوءاً خاليا عن غسل الرجلين » فانهها ينسلا عن الحنابة خاصة » ولا بخص 
هذا بالرحلين » بل لو غسل الحنب من بدنه ماسوى الرأس والرجلين »2 أو 
اليدن والرأس واارحاين » كان حكمه ماذكرنا . 


ليت َ الصحيح ف الصورة المذكورة » أنه تحب العر تب 5 اا الوضوء 
الثلاثة . وهو مير في الرحلين 77 ذكرنا . وقيل: هو مخير في ابيع » وقل: 
جب الترتيب في انيع ؛ فحب غسل الرحلين بعد الاعضاء الثلائة . واأع 


الفرض السادس : الترتيب : فلو تركه عمداً لم يصح وضووه » لكن يعتد 
بإلوجه وما غسله بعده على الترتيب . ولو تركه ناسياً » فقولان : المشهور الحديد 
لاحزئه .ولو غسل أربعة أنفس أعضاءه دفعة إذنه » لم محصل إلا الوجه على 
المحيح . وعلى الثاني حصل ا جيع . أما إذا غسل الحدث جميع بدنه » فاث أمكن 
حصول الترتيب » بأن انفمس في الماء ومكث زماناً يتأنى فيه الترتيب أجزأه على 
الصحيح . وإن لم يتأتة » بأن انفمس ول يمكث » أوغسل أسافله قبل أعاليه , 
لم يجزه على الأصح . ولا خلاف في الاعتداد بنسل الوجه في الصورتين إذا 
قارنته النية » هذاكله إذا نوى رفم الحدث . فان نوي الحنابة » فالاصح أنه كنية 
رفم الحدث . والثاني لا جزئه تحال إلا الوحه . 


قلت : الأصح عند الحققين فِ مسألة الاناس بلا مكث الإحزاء ' واشاعل 


إن كلكا 


رع 


إذا خرج منه بلل وز أن يكوك منيأ ومذياً “ واششه » ففيه أوحه. 
أحدها : جب الوضوء فقط » فلو عدل إلى الفسل » كان كحدث ينتسل . والثاني : 
يجب الوضوء » وغسل سائر الدن » وغسل ما أصابه اللل . والثالك » وهو الاصم : 
يتخير بين التزام الني : وحم الذي . فاث اختار الوضوء » وحب الترتيب” 
فه 2 وطسل ذا ضاف وقبل : لا بجبان وليس بشيء » وبجري هذا الملاف فما إذا 
أولج خنثى مشكل في دبر رجل » فها بتقدير ذكورة الحنثى حنان » وإلا ففحدثان. 


وإذا توضآ » وجب علها الترتيب » وفيه الوجه التقدم » وليس بشيء . 


فصل 

واه سنن الوضوء » فكثيرة : 

إحداها : السواك . وهو : سنة مطلقأ » ولا يكره إلا بعد الزوال لصائم . 
وف غير هذه الحالة مستحب في كل وقت . ويتأححداستحابه في أ<وال عند 
الصلاة وإن لم يحكن متنير الفم » وعند الوضوء وإن لم يصل” » وعند قراءة 
القرآن » وعند اصفرار الأسنان وإن لم يتغير الفم » وعند تغير الفم بنوم » أو 
طول سكوت » أو ترك أكل » أو أكل ماله راتمة كرهة » أو غير ذلك . وتحصل 
السواك بخرقة » وكل خددن مزيل » لكن المود أولى » والأراك منه أولى . والأفضل 
أن كر ماين تذق بإلاء » ولا محصل بأصبع خشنة على أصح الأأوجه . وااثالك : 
يحصل عند عدم العود » ونحوه . ويستحب أن يستاك عرضاً . 


قلت : كره جماعة من أصحابنا الاستياك طولاً . ولنا قول غريب : أنه لايكره 


“اهم ل 


السواكِ لصائم عد الزوال . ويدتحب أن يدأ حاب فه الأعن » وأن يعو'د السي 
السواك للألفه. ولا بأس أن يستاك بسواك غيره بإذنه . ويستحب أن عر السواك 
عل .سقف له ار ارا 55 ؛ وعلى كرابي أضراسه . وينوي بالدواك السنة . 


ويسن السواك أيضاً عند دخوله بيته » واستيقاظه من نوم » لاحديث المحيح فبها(0©. 


داشاعر 
والثائمة : أن يقول 8 اتداء وضوته 1 يسم بسم ألله » فلو نسبأ قُْ الاتداء, 
أتتى مهامى ذكرها قل الذراء اغ »ا في الطمام . فان تركها عمداً . فبل شرع 
التدارك ؟ مه احمال . 
كلت : قول الامام الرافمي فيه احمال عجيب » فقد صرح اكجانا: تسكانة 
وغيرها » وقد أوضحته في شرح البذب »2 قال أصحابنا : ويستحب التسمية في 


ايتداء 031 أمر ذي بال من السادات وغيرها حتى عند الجاع 1 واشاعل 


(1) عن شريح بن هانىء قال : قلت اعائثة رضي ال عنبا : بأي شيء كان يبدأ الني على الله عليه 
وآله ومسل إذا دخل بيته * قالت : بالواك . رواه مسل » وأبو داود . وعن حذيفة رضي الله عنه قال : 
كان رممول الله صلى الله عليه وآ له وسل إذا قام منالليل يشوص فاه بالواك . متفق عليه . والشوص : 
الفسل والتنظيف. ورواه ملم » وأبو داود؛ من حديث ان عباس في قصة نومه عند النيصلى النه عليه 
وآله وسل قال : فلا استيقظ من هنامه أقى طبوره فأخذ سواكه فاستاك . 

(؟)« المدوع » في فروع الشافعية » وهو لأجد بن عمد بن أحمد الضي انحاهلي الشافعي المتوفى سنة 
( ١غ‏ ه) وهو مشتيل على نصوص كيرة للامام الشافعي . ظ 

(©) « التحرم » في فروغ الشافمية أيضاً » وهو لأني العباس أحد بن تمد الجر جانيالشافمي المتوفى 
سنة (؟م؛ ه) وهو علد كبير مشتمل على أحكام كثيرة عرية عن الدليل 

(:) وهو « الجموع » للامام النووي . 


دالقهه سس 


الثالثة : غسلل الكفين قبل الوجه . سواء قام من النوم وشك في ناسة 
اليد وأراد خمس يده في الإناء »أم لم يكن ثيء من ذلك » لكن إن أراد غمس 
يديه في إناء قبل غ-لها » كره إن لم يتيقن طبارتها . فان تيقنها » فوجبان . الا 
لايكره النمس . 
فلت : ولا نزول الكراهة إلا بنسلم ثلاثاً قل الفمس . نص عليه 
البويطي(2 » وصرح به الأصحاب لاحديث الصحيح(©. وقال أصحابنا : إذا كان الماء 
في إناء كبير » أو صخرة محوفة » بحيث لايمكن أن يصب منه على بده » وليس معه 
ماينترف به » استماك بنيره » أو أذ الاء بفمه » أو طرف ثوب نظيف ونحوء . 


وشاع 
الرابعة : الضمضة » والاستنشاق » ثم أصل هذه اأسنة يحصل بوصول اماء 
إلى الفم » والانف . سواء كان بغرفة » أو أكثر . وفي الأفضل طريقان. 
الصحيح: أن فيه قولين : أظبرها : الفصل بين المضمضة والاستنشاق أفضل . 
والثاني : الحم بينبم أفضل » والطريق الثاني : الفصل أفضل قطعاً . وفي كيفيته 
وحبادك . أصحها : يتمضمض من غرفة ثلاثاً ) ستنكق من اخرى تلذنا ٠‏ واأثاني : 
بست غرفات » وتقديم الذمضة على الاستنشاق شرط على الاصح . وقيل: مستحب . 


)١(‏ هو يوسف بن يحب الفرشي » أبو يعقوب المودطي ؛ صاحب الإمام الشافمي » وواسطة عقد 
جاعته » قام مقامه في الدرس والإفتاء بعد وفاته » وهو من أهل «مر » نسبته إلى « بويط » ولا كانت 
انحنة في قضية خلق القرآن » ل إلى بغداد ‏ في أيام الوائق - عمولاً على بغل مقيد] » وأريدعءنه 
القول بأن القرآن لوق ؛ فامتنم فسجن » ومات في سجنه ببغداد ؛ رحمهدالهءله» المختصر» في الفقه؛ افتسه من 
كلام الإمام الثافعي . 

(؟) وهو قوله صلى الله عليه وآ له وسل : « إذا استيقظ أحدم من نوهه » فلا يمس يدهفي 
الإناء حى يضلبا ثلاثا » فانه لايدري أين بانت يده » متفق عليه من حديث أي هريرة ا م 
واللفظ لمم . 


اهم ب 


وف كيفية اجمع وجبان ؛ الأصح : بئلاث غرفات » يتمضمض من كل غرفة » وإستنشى . 
والثاني : بغرفة يتمضمض منها ثلاث » ثم يستنشق منها ثلاث » وقيل : بل يتمضمض 
منها ثم يستنشق مرة » ثم كذلك ثانية وثائة . 

تمت : المذهب من هذا الخلاف » أن الحم ثلاث أفضل »© كذا قله جماعة من 
الحققين » والأحاديث الصحبحة مصرحة به(1) وقد أوذحته في « شرح اليدب 6». 


داشأعم 
الخامسة : المالنة في المضمضة والاستنثات »© فسلغ ما الشيكة اقفى الميك © 
ودجي الاسنان “© وكر الاصبع علها ؛ ولصعد ماء الاستنشاق بنفسة إلى المرشوم مغ 
إدخال الأصبع السرى » وإزالة ماهناك من أذى . فان كان صائًاً لم يالغ فبها . 
قلت َ ولو حمل الماء 6 فمه ولم دذره 0-0 الضمضة عل الصحيح 5 


واشأعل 
السادسة : التكرار ثلاثاً في النسول والمسوح الفروض والسنوكث © ولنا 
قول شاذ : أنه لا يكرر مسح الرأس » ووحه أشذْ منه : أنه لا يكرره »© ولا 
مسح الأذنين . ولوشك هل غسل ولا مسح مرةء أو مرتين © أم ثلاث ؛ أخه 
بالأقل على الصحمح » وقيل : إلا كثر . 1 
يمس : تكره الزيادة على ثلاث » وقيل: تحرم ؛ وقيل : هى خلاف الآولى ؛ 
والصحيح : الأول . وإنا تح الغسلة مرة © إذا استوعيت العضو . والتأعل 


)١(‏ ومنه حديك ران بن أبانت مولى عثان بن عفان أن عثان رضي الله عنه دعا بوضوء »ففل 
كفيه ثلاث مرات » ثم #ضمض » واستنشق » واستنثر » ثم غسل وجبه - ثلاث هرات ؛ ثم غسل يده 
اليم إلى المرفق ثلاث مرات »؛ ثم البسرى مثل ذلك ؛ ثم مسم برأسه ء ثم غل رجله اليمنى إلى الكعين 
ثلاث مرات ء ثم اليمرى مثل ذلك ء ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و41 وسلم توضاً نحو 
وضوثئي هذا » متفق عليه . 


و8 لد 


الأسابع . ونا وجه شاذ : أنه مب التخليل . 
تت : مراد قائله ؛ وجوب إيصال الاء إلى النبت » ليس بشيء © وقد تقلوا 
الإجماع على خلافه . وشاع 


الثامنة : تقدم اليمين على اليسار في بديه ورحليه . وأما الأذنان والحدان, 
فيعلبر ان دفعة . فان كان أقطع © قدام اليمين . 
لت :والكفان ؛ >الآذنين وي , البحر » وجه شاذ : أنه إستحصب تقدم 
الآذن اليمنى . ولو قدم مسح الأذن على مسح الرأس ٠‏ لم محصل على الصحيح . 


«اشاعل 


التاسعة : تطويل الغرة والاتحجيل . فالغرة : غلم مقدمات الرأس وصفحة 
العنق مع الوجه . والتحجيل : غسل بمض المضدين مع الذراع ين » وبعض 
الساقين مع الرحلين . وغاته : استيعاب العضد والساق » وقال كشقسيرون : الثرة : 
غسل بمض المضد والساق فقط . والسحيح : الأول . 


العاشرة : استيعاب الرأس باللمح . والسنة في كيفيته : أن يضع يديه على 
مقدم رأسه © ويلصق سابته بالأخرى » وإبهاميه على صدغيه » ثم يذهب بها إلى 
قفام » 9 بردها إلى المتدأ » فالذهان والرد مسحة ولد وهدا الاستحياب ان 
له شعر ينقلب بالذهاب والرد » ويصله اللل . أما من لا شمر له » أو له شير 
لا ينقلب » لقصره » أو طوله » فقتصر على الذهاب . فلو رد» لم بحسب ثانية » ولو 
م برد نزع ما علي رأسه من حمامة أو غيرها » مسح مايحب من الرأس . 


ويسن تتميم السح على المسة » والأفضل أن لا يقتصر على أقل من الناصية . 
ولا يكنىي الاقتصار على المامة قطعاً . ظ 
اماد لرأسه > ثم أمسك بعض أصابمه فل وسحه ا © فسح الأذن مائها » كنى 
لا نه حدايد ؛ وبمسح الصماحين عاء حديد على الشمور . وف قول شاذ : يكفي 
مسحها بقية بلل الآذن . [ 

قلت : وسح المماخين ثلاثاً » ونقاوا : أن ابن سريج رحمه الله ©» كان 
يشل أذنيه مع وجهه © ويمسحما مع رأسه ومنفردتين احتياطا في العمل بمذاهب 
العاداء في » وفعله هذا حسن . وقد غلط من غلّطه فيه زاعماً أن المع بنها لم 
يقل به أحد . ودليل ان سريج » نص الشافمى والإاصحاب ع استحباب غسل. 
النزعتين مع الوجه © مع أنم) عسحان في الرأس . وشاع 


الثانية عدمرة : مسح الرقة . وهل هو سنة » أم أدب ؟ فيه وحبان . والسنة 
والأدب يدتركان في أصل الاستحاب » لكن السنة يتأكد شأنها » والآدب دون 
ذلك . 3 ال كثرون / عل أنه مسح ساي بلل الرأس » أو الإأذرت ؛ وقيل : 
عاء ديك 8 


نت : وذهب كثيروث من أصحابنا ؛ إلى أنها لاتقسح » لآنه لم يبت فها 


شبىء أصلاٌ م ولمدا م توه الشافعي ومتقدمو الإأصحاب 7 وهدا هو الصواب 2 


دااع 
الالثة عشمرة : تايل أصابع الر حلين نخنصر بده السرى من اسك الرحل 6 
مبتدثاً مخنصر الرجل اليمنى » خاتأ بخنصر اليسرى . وقيل : خلال ما بين كل 
أصيعين من أصابع رحليه بأصبع من أصابع بده © ولم 2 امور تخليل أصابع 


اليدن ؛ واستحه القاضي ابن كب(23 من أصحابنا » وورد شه حددتث . قال الترمدي : 
إنه حسن0" .فملى هذا تخليلا بالتثبيك ينها . 
وأو كانت أصابع رحليه ملتفة لا يصل الاء ما ينها إلا التخليل » وجب 
الإيصال . وإن كانت ملتحمة © لم بجحب فقتقهيا » ولا يستحب . 
لت : بل لامحجوزء واتأعلم 
الرابعة عشمرة : الدعوات على أعضاء الوضوء » فيقول عند' الوجه : اللهم 
سض وحبي وم تديض وحوه ونسوادا وحوه . وعند اليد اليمنى : اليم أعطي 
كتابي يميني » وحاسني ابا يسيرأ . وعند السرى : ابم لا شطني حكتابي 
شالي » ولا من وراء ظبري . وعند الرأس : الابم حرم شعري وشري عى 
النار . وعند الآذنين : اللمم احعلني من الذذن يدتمعءون القول فيتتعوف أحسنه . 
وعند الرجلين : الابم ثبت قدي" على الصراط يوم بزل الأقدام . 
تلت : هذا الاعاء » لا أصل له 4 ولم يذكره الشافمى ؛ واخبور . واتأعل 
الحامسة عشيرة : ترك الاستعانة » وهل تكره الاستعانة ؟ وحبان. 
فلت : الوحبات فيا إذا استعات عن يصب عليه الماء » وأصحها : لا يكره. 
أما إذا استعان يمن ينسل له الأعضاء » فمكروه قطمأ » وإن استمان به في إحضار 
الماء ؟ فلا بأس به © ولا يقال : إنه خلاف الأول » وحيث كن له عذر » 


. فقيه من أثة الشافمية‎ ٠» هو يوسف بن أحد بن بوسف بن كج الدينوري أبو القاسم‎ )١( 
وقتله العماروثن فبباء» صلمف 2 كثيرة انتفع ها‎ ٠» من أهل الدينور » ولي قضاءها‎ 
الفقباء » وكاث يضرب به الثل في حفظه زهب الشافمي »وهو صاحب وحه في المذهب . توفي‎ 
رحمه ألله سنة ( ه.عه).‎ 

(؟) عن عثان رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وآله وسل كان يخلل لحيته في الوضوء. 
قال الحافظ أبن حجر في « بلوغ المرام » : أخر جه الترمزي » وصححه ابن خزعة . 


ظ سابع ل 

السادسة عشرة : الاصح أنه يستحى ترك التنشيف . واثاني : لا تحب » 
ولا بكرة.. ؤالثاك: + فكرة االتنشيف »© ويستحب ركه . والرابع : يحكر. في 
الصيف دوك الشتاء . والحامس : استحب . 

السابعة عشرة : أن لا ينفض يده . والنفض : مكروة . 
كلتك : في اانفض أوحه : الارجح ٠‏ أنه مباح » تركه وفمله سواء . وااثاني ؛ 
مكروه . والثالك : تركه أولى » واتراعم 

الثامنة عشسرة : في مندوبات أخر »2 منا : أن يقول بعد التسمية : الجد لله 
الذي جمل الاء طبوراً » وأن يستصحب النية في جبيع الأفمال» وأن مع في 
النية بين اأقلب والاسان »© وأن يتعبد الوقين بالسابتين 2 وبحرك الخاتم » ويتعميد 
ما يحتاج إلى الاحتياط » ويدأ في الوجه بأعلاء » وفي الرأس عقدمه © وفي 
اليد والرجل بأطراف الأصابع » إن صه على نفسه . وإ صب عليه غيره » 
دا ارق والكت آنا تقض .ماة الإشوه عو يلين 16 وان لا يبرت 
ولايزيد على ثلاث مرات » ولا يتكلم في أثناء الوضوء © ولا يلطم وجبه بإناء ؛ 
ولا يتوذأ في موضع يرجع إليه رشاش الاء » وأن عر يده على الأعضاء » وأث يقول 
بسد الفراغ : أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له »© وأشهد أن مدا ع.ده 
ورسوله » الهم احعلني من التوابين » واجعلني من التطبرن 2١7‏ سرحانك للم 
ويحمدك » أشبد أن لا لله إلا أنت »2 أستنفرك وأتوب إليك . واعم أن ممظم 
هذه السئن بجي" كبا“ النسق :وف اللبيية توه ع انالا تس ف لعل 


)١(‏ عن حمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وله وسلم « ما منكم 
من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشبد أن. لا اله الا الث وحده لاشريك له » وأشبد أن مدا 
عبده ورسوله؛ الا فتخت له أيواب الجنة الثانية .يدخل من أيها شاء » أخر جه ملم » والترءذي وزاد فيه. 
« اللهم اجعلئي هن التوابين واجعاني هن المتطورين » وهي زيادة محبحة . 


التفريق السير بين أعضاء الوضوء »لا يضر بلا خلاف »© وكذا الخير . 
غلى الجديد الشبور . والكثير : هو أن يمضي زمن نحجف فيه الفسول مع اعتدال 
الهواء ومزاج الشخص . والقليل : دوث ذلك . وقيل : تؤخد ااقلة وااحكرة 
من العرف . وقيل : الكثير : مضبي زمن مكن فيه إتمام الطبارة . ومدة 
التفرق تعتبر من آخر المأني” به من أفعال الوضوء . ولو فرق بعذر » كنفاد 
الاء 2 لم يضر على المذهبةٌ . وقيل : فيه القولاث . والنسياث عذر على الأصح. 
وحيث جاز ااتفريق » فبنى» لا محتاج إلى محديد النية في الأصح . والموالاة في 
الفسل »© كبى في الوضوء على الذهب . وقيل : لا جب مطلةاً بلا خلاف . 

ل 5-6 مسائل مبمة من صذة الوضوء . منها : غسل العينين . فبد أأوحه . 
أحدها : سنة . واثاني : مستحب . والثاك : لا يفمل »2 وهو الأصح عند 
الأصحاب . ولو لم يكن ارجله كمب »2 أو ليده مرفق »© اعتبر قدره » ولو تشققت 
رحله © فحعل في شقوقبها شما أو حناء » وحب إزالة عينه » فاك بق لون الحناء » 
م يضر © وإن كان على العضو ددنمائسع فجرى ) الماء على المضو و يبت »صح 
شرق يرل كان قت أطتاره وس قنع «وصول 114:01 هيع :ور فك ل الاسم 
ولو قدم الضمضة والاستنداق على غسل الكف )لم نحسب الكف على الآصح . ولو شك 
يغبن بض أعدات فق اتلك الطبازة # لاهن 64 وف انراق لقره 
الشك على الاصح . ويشترط في غسل الأعضاء : حربان الاء على العضو بلاخلاف. 
ويرتفع الحدث عن كل عضو بمجرد غله . وقال إمام الحرءين : يتوقف على فراغ 
الاعضاء » والصواب : الاول . وبه قطم د . ويستحص ان يتوضأ أن 
يصلى عقبه ركدتين في أي وقت كان . ظ 


8 ا 


ار رستتئار 


الاستنحاء واحى » والقضاء الحاجة آداب . منها : أذ يستر عورته عن العيوث 
بشحرة »© أو بقيِهُ جدار » ونحوها » فان كان في بناء مكن تسقينه » حكنى »2 
ولو حلس في وسط عرصة دار واسءة » أو بستان » و بقدر مؤخرة الرحل» 
وليكن بنه وبدنها ثلائة أذرع لما دونها . ولو أناخ واعلئة سان نا او لين 
في وهدةر 4 أو مور به أو أركن دك بعص امرض وكا أنه لاسن 
الثمس »© ولا القمر بفرجه » لافي الصحراء ولا في النيان . وهو نمي تلزنه . 

قال جماعة : ويحتب الاستدار ا بطأ . واحمور : اقتصروا على النبي 0 
الاستقال . وما : إن كان في بناء » أو بين يده سار © فالأدب أن لا يستقبل 
القلة ولا يستدبرها. فان كان في صحراء ولم يستتر شي* » حرم استقباللها واستديارها » 
ولا حرم ذلك في الناء . ومنها : أن لا يتخلى في متحدث الناس »© وأن لا يبول 
في الاء الراكد الكثير © والنهبي عن القليل أشد » وني الايل أشد . وأن لابيول في 
نف »© وأن لابحلس تحت شحرة مثمرة لنائط © ولا نول »2 ولا يول في مب 
ريح . وأن 3 في جلوسه على رجله السرى © وأن يمد أحجار الاستنجاء 
عنده قل حاوسه © وأن لا يستنحي بالماء » موضع قضاء الحاحة ؛ بل ينتقل عنه. 
فان كان يستنجي الححر »2 لم ينتقل . 
جمت : هذا في غير الأخلية التخذة لذلك . أما الآخلية » فلا ينتقل منهبا 
لنثقة » ولآأنه لايناله رشاش . وا شاع 


0 
وأنا لاسعميسى انه موديو افر انر أو كك اد نحا برقال 

رسوله يل » كخاتم ودرم ونحوها > ولا يختص هذا الأدب البنياك » بل يعم - 
الصحراء على الصحيح . فلو غفل عن ززع اللاتم حتى اشتفل بقضاء الحاجة » 
ذم حكنه عليه . وأن يقدم في الدخول رجله السرى »2 وفي الخروج اليمنى » 
وسواء في هذا الادب » الصحراء والبنياذ على الصحيح »© فيقدم السرى إذا بلغ 
مقمده في الدمحراء © ويقدم اايمى في انصرافه » وقيل : مختص اللنياك . و 
ستبرىء بتنحدح »؛ ونثر ذكره عند اقطاع الول »2 ويحكر. حدو الإحليل 
بقانل. ونحوه 

كلك ١‏ مكره استقالدديت- القدس 6 واتهدارة »ينول أو غائط » ولا بحرم ؛ 
ولا يكره الجماع مستقمل القلة » ولا مستديرها ©» لافي بناء ولا في حراء عندنا . 
واستصحاب ماعليه ذكر الله تعالى على الخلاء مكروه » لا حرام . والسنة أن 
يقول عند دخول الخلاء : م بأسم أبله » الهم في أعوذ يك من انث واللحائث »20 , 
ويقول إذا خرج :« غفرانك »اد لله الذي أذهب 20 عني الأذى وعفاني ». وسواء في 
هدا النيات والصحراء »© ولا برفع ثوبه حتى يدنو من الارض © ويسله عليه إذا 
قام قل انتصابه . ويكره أن بذكن "آله تعالى” © 5 يتكلم شي”* قل خروحه »© 
إلا لضرورة . فان عطس حمد الله تعالى بقلنه » ولا نحرك اسانه » وكذا يفمل 
في حال الماع » والسنة أن بعد عن التاس » وال ول في مكان لّن لا برتد 
عليه فيه بوله. ويكره في قارعة الطريق ؛وعند القبور ؛ وتحرم الول على القبر . 
وف المسحد ( فهو حرام على الاصح ٠.‏ ومتح أرت لا بيدخل املاء حافياً : 
ولا مكشوف الرأس » وأن لا ينظر إلى ما يخر ج منه » ولا إلى فرجه » ولا إلى 
الماء » ولا يعث بده » ولايكره. الول في الإناء » ويحكر. فكأ بلا عذر , 
ويكره إطالة القعود على الأسلاء . 


11 رياه الام دوا ار ب بس أن إوكتة ااذه من رونا سي إن عور ١‏ 
)١ 0‏ في الأمل « أخرج » وءا أثتاه » هو في «وسنن ابن ماجه » . 00 


سد لاغ اع 


ضل 
يى| لسننئى من 


إذا خر ج من البدن نجس لا ينقض الطبر © لم يجزى” فيه الحجر . 
وأما االحارج الذي ينقض الطبر » فان كان ريا »2 لم بحب الاستنجاء . 
وإنْ كان غيره » وخر ج من منفتح غير السبياين » فنى إجزاء الححر فيه خلاف » 
يأتي في الاب التي إن شاء الله تعالى . وإن كان خارحاً من البيلين » يوجب 
الطبارة الكبرى » كالني » والحيض »© وجب الفسل © ولا يمكن الاقتصار 
على الححر . 
تمت : قد صريم صاحب « الحاوي » وغيره : يجواز الاستنجاء بالحجر هن 
دم الميض . وفائدته فيمن انقطع اطبا واستنحت باحر ٠“‏ ثم تنهمت أسفر أو 
مرض »© صلت ولا إعادة . وا شاع 
وإن أوجب المغرى » فان لم يكن ماوثاً كدود » وحصاة بلا رطوبة » لم 
جب الاستنحاء على الأظبر . 


رى : والعرة اليابة » كالحصاة» وصرح به داحب والثامل » وآخروث. 
واتماعل 
وإن كان ملوثاً نادرأ » كالدم » والقبيح » والذي » فثلائة طرق . والطريق 
الصحيح قولان . أظبرهما : حزئه الححر . والثاني : يتعين الماء. والثاني : محمزىء 
الححر قطعاً . والثالث : إن خر ج النادر مختلطا الممتاد كن الححر . وإ محض 
النادر » تمين الماء . وإن كان الخارج ملوثاً ممتاداً ولم يجاوز الخرج » فله الاقتصار 


ليت الاي 


على الححر قطماأ . وكذا إن جاوز الخرج » ولم يجاوز الممّاد على الذم » وشذ 
بل غلط من قال : فيه قول آخر : أنه يتمين الماء. فان حاوز الشادء وم 
مخرج النائط عن الأليتين » أجزأ الحجر أيضاً على الأظبر . وقبل : قطبا . 
وقمل : يتعين الماء قطماً . والول : كالغائط »؛ والحشفة : كلآلتين"' . وقال 
أو إسحاق المروزي : إذا جاوز ابول الثقب » تمين الماء قطمأ . والذهب 
الأول . وأو جاوز النائط الألبتين ؛ والول الحشفة » تعين الماء قطعاً لندوره » 
سدواء الجاوز »؛ وغيره . وقيل في غير الماوز : الخحلاف ؛ ولس شي" . وحيث 
اقتصر على الححر فشرطه : أن لا تنتقل اانحاسة عن الوضع الذي أصابته عند 
المروج ©2 وأن لايحجف ماعلى الخرج . فإن فققد أحدهما » تعين الاء قطماً . 
وقيل : إن كان الحاف بحيث يقلمه الحجر » أجِرَأ الحجر . 


فصل 
ما يستنمى ب غر امار 

وله شروط . 

أحدها ٠‏ أن يكون طاهراً » فلأو استنحى شحسٍر » تثمين بعده ألماءع على 
السحيح . وعلى الثاني : يحزئه الحجر إن كان النحس جامداً . 

الشمرط الثاني : أن يكون منشفاً قالماً لنحاسة » فلا يحجزى' زجاج » 
وقص ؛ وحديد أملس ( وم رخو )» وراب 00 ؛ وجزىء م وراب 
سلبان . وقيل في التراب والفحم : قولان مطلقاً ».وليس بدي* . وإن استنجى عا 
لا يقلع » لم بجزئه وإث أنقى . فاك نقل اأنحاسة » تين اماء » وإلا أحزأ الححر . 
ولو استنجى برطب من ححجر © أو غيره »لم يحزئه على الصحيح . 

الشمرط الثالك : أن لا يسكون ترما » فلا يجوز الاستنجاء بمطموم ' 
كالخيز © والمظم . ولا با كتب عليه عل ؛ كحديث © وفقه ©» وفي حزء الحبوان 


امتصل به » كاليد والمقف » وذفب حمار » وحباك . الصحيح : لا جوز . وشميل : 
تجوز سد افسه © دول يدغيره . وقيل : عكسه . ووذ بقطعة ذهب >2 وفضهة »© 
وجوه نفيس خثنة على الصحيح » كا يجوز بالدياج قطمأ. وإذا استنحى بمحترم؛ 
عصى »2 ولا بجزئه على الصحيح »© لكن بحزئه الحجر بعده »© إلا أن نفل 
النحاسة » وأما الحلر الطام » فالاظر : أنه إن كان مدبوغاً ؛ حاز الاستنحاء نه . 
وإلا » فلا . والثاني : تجوز مطلقاً . وااثالث : لا جوز مطلقاً . ولو استنجى 
حجر 2 ثم غسله ويبس » حاز الاستنحاء به » وإ استنحى مححر © فم يق 
على الحل شي اهل اأثاني وااثالك و1 يتلونا ( حار ز استم الما من غير عل 
على الصحيح . 


فيل 
في كيفي ارو سمهاء 


إذا استنجى تحامد » وجب الإنقاء » واستيفاء بثلاث مسحات بأحرف ححر» 

أو مافي معناه » أو بأححار . ولو حصل الإنقاء بدون الثلاث » وحب ثلاث . 
وي وحه : يكنىي الإ نقهاء ؛ وهو شاذ » أو غلط . وإذا لم حصل الانقاء بثلاث» 
وجيت الزيادة . فا حصل برابع » استحب الإتيان بخامس ولا بيجب . وفي كيفية 
الاستنحاء أوحه »© أصحبا : ممسح بكل ححر جميع المحل >2 فيضعه على 
مقدم الصفحة اليمنى © ويديره على الصفحتين إلى أن يصل موضع ابتدائه » ويضع 
الثاني على مقدم الصفحة السرى * ويفعل مثل ذلك © وعسح ااثااث الصفحتين 
والمسسر بة ا اأثاني مسح حجر الصفحة اليمنى »2 والقالني البسرى » 
والثالث الوسط . والوحه ااثااث أن مسح الأول من «قدم السربة إلى آخرها , 


٠. 59‏ أ 


والثاني » من آخرها إلى أولما » ويحلق بالثااث » وهذا الملاف في الأفضل 
على الصحيح . فيجوز عند كل قائل المدول إلى الكيفية الأخرى © وقيل : 
لا جوز . 

تلت : وقيل : موز المدول من الكيفية الثانية إلى الأولى دون عكسه . 


دا شاعم 
وببخي أن بشع الحجر على موشع طاهى ,قرب النجاسة © ثم يراه على 
الحل» ويديره قليلاً قليلآً . فان أمرئه ونقل النجاسة من موضع إلى موضع » تعن 
الاء » فان أمر ولم يدره ولم ينقل © فالصحيح : أنه مجزئه . والثاني : لا بد 


من الإدارة 1 


مرح 


الستحب أن يستنجي باليسار . فان استنجى بماه »2 صبه اليمنى » ومسح 
السرئ . وإ استيحت امرأة من بول © أو غائط » أو رحل من غائط بالحجر » 
ممح يساره © ولم يستمن بيمينه في ثي*. وإذا استنجى الرجل من البول بجدار 
أو صغفرة عظيمة ونحو ذلك » أمسك الذكر بساره » ومسحه على “لاث مواضع . 
وإن استنجى تحجر صنير » أمسكه بين عقيه © أو إبهامي رجليه »أو تحامل عليه 
إن" أكقة ©« واللكن فى اناري فان جا .تمك اقطان :إل إشناك: امون ونه + 
أمسكه اليمنى » وأخذ الذكر بالسرى »© وحرك السار وحدها . فان حرك 
اليمين » أو حركها جميماً » كان مستنحياً باليمين . وقيل : يأخذ الذكر باليمين» 
والحجر بالبسار وحركبا » وليس شي' . 


رح 
الأفضّل . أن هم ف الاستنحاء بين الماء و الحامد » و يقدم الحامد . فال 
اقتصر 2 فاماء أفضل . 


3 

االخش المشكل في الاستنحاء من الغائط © كنيره » وليس له الاقتصار على 
الححر في الول » إلا إذا قلنا : من انفتح له دون العدة مرج © مع انفنتساح 
الأصبي » ينتتقض وضوؤه بالخارج منه » ووز له الاقتصار على المحر . أما الرحل» 
فخير في فرحبه »© بين الاء والحجر » وكذا الرأة البكر » وكذا اشبٍ . فاك 
حرج بولا » فوق مدخل الذكر . والغالب أنها إذا بالت » نزل اابول إلى مدخل 
الذكر . فان تحققت ذلك » تمين اماء » وإلا » جاز الحجر على الصديح . والواجب 
على الرأة » غسل ما يظبر إذا حلست على القدمين . وفي وجه ضعيف : بحب 

على الثيب غسل باطن فرجبا . 
قلت بضغي أن ستنجي قل الوضوء والتيمم » فانث قدمه) على الاستنحاء ؛ 
صح الوضوء » دون التيمم » على أظبر الأقوال . واثاني : يصحان . والثالث : 
لا يصحان . ولو تيمم وعلى يده نحاسة © فهو كااتيمم قبل الاستنحاء © وقيل : 
يصح قطنا » م لو تيمم مكشوف المورة. وإذا أوجناء في الاودة » والحصاة ؛ 
واللمرة » أجزأه الحجر على الذهب . وقيل : فيه القولان في الدم وغيره من 
النادر » وهذا أشبر » وقول امور » ولكر: الصواب : الأول . وأو وقم 
الخارج من الانساذ على الآأرض » ثم ترشش منه ثي”* فارتفم إلى المحلل »2 أو 
أصابته نحاسة أخرى »2 تعين الاء » لخروجه “ما يعم به اللوى. ويستحب أن يدأ 
الستنجي بإلاء بقيله » ويدلك بده بعد غسل الدبر » وينضح فرحه © أو سراويله 


سس ل##ب/يا لد 


بعد الاستنحاء دفماً للوسواس . ويعتمد في غسل الدر على أصعه الأوسطى "0 
ويستعمل من الاء ما ينل على الظن زوال النحاسة به » ولا يتعرض للناطن » وأو 
خلب على ظنه زوال النجاسة » ثم ثم ممن يده رما »2 فهل يدل على بقاء 
النجاسة في الحل يا حي ني اليد » أم لا ؛ فيه وجهان » أصحي : لا . 


دا شاعم 


إسب 
انزاعراتٌ 
اث يطلق قل مأ بوحب الوضوء »؛ وعل ما بوحب الغسل 5 فيقال : حدث 
أكبر » وحدث أصنر »؛ وإذا أطلق » كان الراد الأسئر غالا » وهو مرادنا هنا. 
ولا ينتقض الوضوء عندنا يخارج من غير السبيلين » ولا بقبقبة الصسلي » ولا بأكل 
لم الحمزور »؛ ولا بأكل مامسته النار ©» وف لم الحزور قول قدم عاذ .2 
قلت : هذا القدكم وإن كان شاذاً في الذهب »2 فهو قوي في الدليل » فان فمه 
حديثين حيحين لس علنها حواب شاف . وقد اختاره جماعة من فقي أصحاينا 


وإغا ينتقض بأحد أربعة أمور . 

الأول : الخارج من أحد السبيلين » عينا كان . أو زيح » من قل الرجل 
والرأة » أو دبرعا » نادرا كان » كالدم والحصى » أو معتاداً نجس المين » أو 
طاهرها » كالدود والحصى ؛ إلا الني » فلا ينقض الوضوء بخروجه » وإنما يوجب 
الفسل . ولنا وحه شاذ : أنه وجب الوضوء أيضاأً » ودبر الحنثى المشكل » كغيره . 


فال حرج ثيء من قبليه ؛ تفص . وإك 0 كل أحدما ١‏ هله حم انفتح 
حت المندة:.. 


وح 


إذا انسد السبيل المتاد , وأنفتح ثقنه مخ البكدة 0 وخرج منه المعتاد » 
وهو اللول والغائط 4 نشص قطماً 4 وإد حرج نادر 4 كدم ودود زرح 3 نقص 
على الأظبر » وإن انفتح فوق المعدة مع انسداد العتاد » أو تحتها مع انفتاحه » 
لم ينقض الخارج العتاد منه » عل الاظير » فاك نقض » فى النادر اأقولات »وإد 
انفتح فوقها مع انفتاح الأصلي » لم ينقض قطماً . 

قلت : ذهن. كثيرون من الاصحاب إلى أن فيه طريقين . الثاني : عل قولين: . 
والذهى : أن الربح » من الخارج العتاد » ومرادم تحت العدة : ماتحت السرة » 
وبفوقها : السرة» ومحاذامها » وما فوقا. واشأعل 


وحيث تقضنا ؛ فهل وز الاقتصار في الخارج منه على الححر ؟ فيه ثلاثة 
أقوال . وقمل : أوحه ظ الأظرر : لا . والثااث : محوز ف العتاد دوك النادر » 
والأصم : أنه لابجب الوضوء ممسه » ولا الفسل بالإيلاج فيه » ولا بحرم النظر 
إليه إذا كان فوق اأسرة » أو حاذياً لما » ولا يشت بالإيلاج فيه شي”' من أحكام 
الوط* قطنا » سوى النسل على وحه . وقيل : يثبت امبر وسار أحكام الوط* . 
تت :أو أخرجت دودة رأسها من فرجه » ثم رجعت عانتقض على الآسح» 
والحنئى الواضح : إذا خرج من فرجه اازائد ثيء » فله منفتح تحت المعدة . 
وأو خرج من أحد قلي مشكل » فحكذلك على الذهب . وقيل : ينتقض قطعا . 
وقيل : عكسه . ومن له ذكران » ينتقض بكل منها. وا شأع 


الناقض الثاني : زوال العقل » فاك كاك بالجنون والاغماء والسكر » نقض 
بكل حال . والسكر الناقض مالا شوق معه دون أوائل النشوة . وحك وحه: 
أن السكر لا ينقض بحال » وهو غلط . وأما النوم » فحقيقته : استرخاء البدن» 
وزوال الاستشعار » وخفاء كلام من عنده. وليس في معناه النماس » وح ديت 
النفس » فإنها لا ينقضان بحال » فان نام ممكناً مقمده من مقره »لم ينقض . وقيل: 
إن استند إلى ما سقط سقوطه » نقض » وليس شي » وإن نام غير ممكن مقعده . 
نقض . وفي قول : لا بنقض النوم على هيئة من هيئآت الصلاة » وإن لم يكرن 
في صلاة . وي قول : لا ينقض في الصلاة كيف كان . وف قول : لا بنقض 
النوم امأ . وفي قول : ينقض وإن كان مكنا مقمده . وهذه أقوال شاذة . 
قلت : لافرق عندة بين قليل النوم وكثيرء . ولو نام عتياء قلاثة أوجه. 
أدحبا : لا ينتقض . والثالث : ينتقض وضوء نحيف الألبين دون غيره . وأو نام 
ممكنأ » فزالت إحدى أأيتيه عن الأرض » فاك كان قل الانتاه » اتتقض» وإن 
كان بعده > أو ممه » أو شك » لم ينتقض . ولو شك » هل نام أم نمس ؟ أو 
هل نم. ممكناً أم لا ؟لم ينتقض . ولو نام على قفاه ملصقاً مقمده بالأرض » انتقض » 
ولو كان مستثفراً بشي* » انتقض أيضاً على الذهب . 


قال الشافمي » والأصحاب : يستحب الوضوء من النوم ممكناً الخروج من الحلاف. 


وشاع كن 
الناقفض الثالك: # لين :شترة: امراة مشتهاة » فارن لهس شير |6 أو يننا 6 أو 
ظفراً » أو عضواً مانا من امرأة » أو بشرة صفيرة لم لغ حد الشهوة »لم ينتقض 
وضوؤه» على الأصح . وإن لمس عحرماً بنسب » أو رضاع » أو مصاهرة »لم ينتقض 
على الأظير . وإن لس مبتة » أو عحوزا لا نشتهى » أو عضواً أشل » أو زائد]اع 
أو لس بغير شبوة » أو عن غير قصد » انتقض على الصحيح في حميعم ذلك ء 


ههلا سد 


وينتقض وضوء اللموس على الأظبر . والرأة كالرجل في انتفاض طبرها باسها من 
الرحل ما ينقضه ما . ولنا وجه شاذ : أنها لا نزال ملموسة » فاذا لمست رحلا » 
كان في اتقاضها القولان » ولس شيء . 

5 : ولو التقّت”' شرتا رحل وامرأة حركة منها » اتقئنتا فطماً ولس 
فها ملموس . ولو لس الشيخ الفاقد لاشهوة شابة » أو لست الفاقدة اشهوة شاب 
و الشابة شيخاً لا يشتهى » انتقض على الأصح . والراهق » والخصي » والمنين ؛ 
ينقضون ويتتقضون . وأو لس الرجل أمرد حسمن الصورة شهوة » لم ينتفص 
على الصحيح . ولو شك هل هو لام أو ملموس ؟ فهو ملموس » أو هل لس 
حرماً »أو أحنبية ؟ حرم . واو لس عحرماً شهوة »© فكامسها بثير شهوة . ولس 
اللسان » ولحم الأسنان » والامس به » ينتقض قطما . وشاع 


الناقض الرابع : مس فرج الآدي » فينتقض الوضوء إذا مس يطن صكفه 
فرج آدمي » من نفسه » أو غيره» ذكر أو أ » صنثير أو كير » حي أو ميت ؛ 
قلاآً كان المسوس » أو دبرا . وف فرج الصثير » واليت » وجه ذعيف » وفي 
الدر قول شاذ : أنه لا ينتقض . والراد بالدبر : ملتقى المنفذ » ومس مهل الحب ينض 
قطداً إن بتي شي* شاخص » فان لم ببق شيء» نقض ارين عل ينين الس ادك 
المقطوع والاشل 00 » والمس باليد الشلاء » وناسياً » ناقض على الصحيح. 
وأو مس ساطن أصبع زائدة » إن كانت على استواء الأصابع 4 لقت عل الأصح ظ 
وإلا » فلا على الاصح . ولو كان له كفان عاملتاث » نقض كل واحدة مني . وإ 
كانت إحداها عاملة » نتقضت » دون الأخرى . وقيل : في الزائدة خلاف مطاقاً . 
ولا ينقض مس دير البيمة قطماً » ولا قلبا »على الحديد الشبور . 
تمت : أطلق الأصحاب الحلاف في فرج الييمة » ولم يخصوا به اقل . فإن 
قلنا : لا ينقض مده » فأدخل يده في فرجباء لم ينقض على الآصح . واتأعلم 


هذا كله في المس بطن كفه , فان مس برؤوس الأصابع , أو يما بباء 
أو بحرففاء أو حرف الكف » لم ينتقض على الأصح ٠‏ ومن تقص برؤوس 
الأصابع قال : باطن الكف : ما بين الأظفار والزند طولاً . ومن لم ينقض به 
يقول : هو أأقدر المنطق إذا وضعت إحدى اليدن على الآخرى » مع تحامل يسير . 
وأما المسوس فرجه » فلا ينتقض قطياً . 
لت : وقيل : فيه قولان » كاللموس . واس أعم 


ع 


دن اللو الشكل فرج 5 كه ما سبق ؛ وإ مس فرجي 
ل أحدها » فلا . وإن مس بين اعتعاءع عل اسيم 2 نا 
ثم مس الآخر » ثم صلى ااظبر ؛ الاسم : أنه لاحب قضاء واحكة منها . 
والثاني "عي لعال8 6 واوبمشن. احدها روسل الفبع 16م من االكن ماوسل 
الظير من غير وضوء » أعاد الظير قطماً فقط » أما إذا مس الواضح ختثى . فان 
مس منه ماله مثله » انتقض » وإلا »فلا ينتقص وضوء الرجل يمس ذكر الحنش وامرأة 
غرجه » ولا عكس . هذا إذالم يكن بن الاس والخنثى محرمية » أو غيرها مما عنم 
النقض ؛ دحيث لقضنا الواضح . فالمتثى ممسوس لاملموس » وأو مس اللشكل 
رجي فشكل » أو فرج نفسه » وذكر مشكل »؛ أتقضس . ولو مس الجبصحد فر حي 
مكل » لم ينتقض . وأو مس أحد لكين فرج صاحه » ومس الآخر ذكر 
الأول ؛ انتقض أحرما لا بعينه ع لخ لكل واحد منهىا أن إصلي » لان 
الأسل : الطبارة . 


بايا بحة 


من القواعد الي ىق علها كثير 0 الاحكام » استصحاب حم البقين ؛ 
والاعراض عن الشك » فلو تيقن الطبارة » وشك في الحدث» أو عكده» جمل 
بالبقين فها . ولو ظن الحدث بعد بقين الطبارة » فكالشك » فله الصلاة ٠.‏ وانا 
وحه : أنه إذا شك في الحدث خارج الملاة » وحب الوضوء » وهذا شاذ» بل 
غلط . ومن هذا اللاب ما إذا مس الخنثى فرحه مرتين » وشك » هل المسوس ثانيأ 
الأول » أم الآخر ؛ أو شك من نام قاعداً » ثم تمايل وانته » أله كان أسبق ؟ 
أو شك هل مارآء > رؤيا » أم دك اتن :4 تمع لين القيرة ؛ أم الشعر ؟ فلا 
بازمه الوضوء في جيع هذا . وكذا الشك في الحدث الا كير . وأو شقن بد 
طلوع الشمس حدثا » وطبارة » لم يعم أسقها » قلائة أوجه . أصحبا » وقول 
الأكثرن : أنه إن كان قبل طلوع الشمس محدثاء فهو الآن متطبر » وإن كاتف 
متطيرأ فالآن محدث إن كاك من عتاد تحديد الوضوء » وإلا فتطبر أيضأا » وإن 
م بل ماكان قبل طلوع الشمس » وجب الوضوء . والوجه الثاني : أنه على ماكان 
قل طلوع الثمس » ولا نظر إلى ما بعد ؛ فان لم بعل ماكان قبله » وجب الوضوء. 
والثالث : لا نظر إلى ما قبل الطلوع » بل جب الوضوء بكل حال . 
لت : الوجهاثاني : غلط صريح » وكيف يؤمر ,العمل عا تيقن بطلانه ؟ ! 
والوحه الثااث : هو الصحيح عند جاعءات من محقق أصحابنا . وفيه وحه رابع : 
يعمل بناءة الظن » وقد أوضحت دلائله في شرح و الب ©6. واسأعل 


في بان الحنى الللسعل 


زوال إشكله حور . مها : خروج الول . فان بال بفرج الرجال 
وحده ؛ فهو رجل »2 أو بفرج النساء ؛ فامرأة . فاك إل بها »2 فوجهاك . 
أحدها : لا دلالة فيه . وأصحها : يدل للسابق إن اتفق انقطاءعم) » وللمتأخر 
إن اتفق ابتداؤها ,» فان سق واحد وتآخر آخر » فللسايق » فان اتفقا في 
وزاد أحدها » أو زرق مها » أو رشش » فلا دلالة ع الأصح » وعلى الثاني : يعمل 
بالكثرة ؛ وتجمل باللزريق رحلا » وبالترشش سدش امرأة .فإ استوى قدرهاء أو زرق بوأحد 
درشش بآخر »فلا دلالة . ومنها خروج الني والحيض في وقتها . فان أمنى بفرج 
الرجال » فرحل » أو بفرج النساء » أو حاض » فامرأة شرط تكرره . فان أمنى 
منها » فوحباك . أحدهما : لادلالة . والأصح أنه إن أمنى منها بصفة مني |أرجالع 
ترحلك © أ ويرقة مني النساء » فامرأة . فان أمنى من أحدجحما بصفة » ومن الآخر 
بالصفة الآخرى » فلا دلالة . وحكي وجه : أنه لادلالة في الني مطلقا ودو 
شاذ . ومننها خروج الولد » وهو يفيد القطع الانوثة » فيقدم عل يع العلامات . ولو 
تعارض البول بالحرض » أو الني » فالأصح : لا دلالة . والثاني : يقدم البول . ومنها ننات 
اللحية » ونهود الثدي » وتفاوت الأضلاع . والصحيح أنه 0 فبا . والثاني : 
االحية ندل » أو نقصاث ضلع من الحانب الأبسر لإذكورة » والهود وتساوي 
الاضلاع للأنوثة . ولا يدل عدم اللحية والنبود في وققتما على الأنوئئة والذ كورة 
بلا خلاف . ومنبها اليل . فاذا قال: أميل إلى النساء » فرجل » أو إلى الرجال ؛ 
. فامرأة » بشرط المجز عن الأأمارات السابقة » فانها مقدمة على اليل .. ولا يرجم 
إليه إلا بسد بلوغه وعقله . وفي وجه : يقبل قول الميز ثم يتعلق باختياره . 


فروع 

أحدها : إذا بلغ ووجد من نفسه أحد اليلين » ازمه أن بخبر به . فإن 
اخر » عصى . 

الثاني : حرم عليه أن مخبر بالتذبي » وإنا يخبر عما بحده . 
الثالث : إذا قال : أميل إليم » أولا أميل إلى واحد منها » استمر 
الاشكال . ظ 

الرابع : إذا أخبر يل » لزمه » ولا بقبل رجوعه إلا أن يخبر بالذكورة » 
ثم يلد » أو يظبر به حمل » فطل قوله » كم لو د من العلامات الظاهرة 
ثم ظبر لحمل » فإن ذلك يطل . 

الخامس : أو حكنا بقوله » ثم ظبرت علامة غير لمن , فبحته.ل أن برجع 
إلها » وحتمل أن يقى على قوله . 
تلت : الاحمال الثاني » هو الصواب » وظاهر كلام الأصحاب . قال أصحابنا : 
وإذا أخق عل عملنا به فما له وعليه » ولا رده لتبعة . كم أو أخبر صي 
باوغه للامكان . وا شاعم 


1 50 
حرم عل الحدث جميع أفواع الصلاة ) والسحود » والطواف » ومس ا مصعحدف ؛ 

وحمله ؛ ورم مس حاشية الملصحدف » وما بين سطوره » وحملةه الملاقه قطماً 
ورم سيق الحاد على الميحيح » والغلاف » والصتدوق » والخريطة » إذا كان 


فين الصحف ء على الأسح . ولو قلب أوراقه بعود » حرم على الأصح . 


قلت : قطم العراقيوت بالحواز » وهو : الراحح » فانه غير حامل ولا ماس . 
ولو لف كه على يده » وقلب به الورق » حرم عند الخهور » وهو الصواب . 
وقيل : وحباك . واشاعل 

ولا بحرم حمل الصحف في جملة متاع » على 5 . وكتابة القرآن على ثيء 
بهن يدنه من غير مس » ولا حمل ؛ جارة على الاح »2 وبحجوز مس التوراة ؛ 
والإنحيل » وما نسحت تلاوته م من ااقرآن » وحملها على الصحيح ٌ ولا حرم 0 
ع رسول الله طكقية » وحمله ؛ ولكن الأولى » التطبر له . وأما ما حكى عليه 
ثي' من القرآن» لا للدراسة » كالدرام الأحديّة » والثياب» والمامة» والطعام؛ 
والحمطان » وكتى الفقه » واللاصول ؛ فلا يحرم مه » ولا حمله على الصحيح . 
وكذا لا بحرم كتب النفسير على الآصح . وقيل : إن كان القرآن أكثر » حرم 
قطمأ . وقيل : إن كان القرآن مخط متميز » حرم الل قطعاً . 
قلت : مقتفهى هذا الكلام » أن الأصح : أنه لا بحرم إذا كان القرانف 

أكثر» وهذا منكر. بل الصواب : القطم بالتحريم © لأنه » وإن لم يسم مصحفاً » 
ففى معناه . وقد صررم بهذا صاحب «١‏ الحاوي » وآخروك. وتقله صاحب « البتحر» 
عن الأصحاب . داتع ظ 


وحرم على البالغ مس؟ » وحمل اللوح المحكتوب فيه قرآك» للدراسة على 
السحيح ؛ ولا يجب على الولي والمل منع الصي الميز من مس الصسحف 
واللوح اللّذن دع على الاصح .ولا بحرم أكل العلما م ؛ وهدم الخائط 
المنقوش بالقرآك ٠.‏ 
يمت : ويكره إحراقٌ الخشية النقوشة به . ويكره كتابته على الحيطان » سوا 
السحد وغيره ؛ وعلى الثياب » ونحرم كتابته شي* نجس . ولو كاك على بمعض بدن 
المتطور نجاسة حرم مس المصدف بموضعها » ولا 0 شيره على الذهب . ومن 


ل إل لس 

لى حد ماءَ » ولا تراب » يصلي لحرمة الوقت ؛ وبحرم عليه مس الصحف وحمله . وأو 
خافن على المصيحف من غرف » أو حرف »؛ أو نخاسة » أو كافر » ولم يتمكن من 
الطبارة » أخذه مع الذث للشرووه : 


إسب 
المسمل 
موجباته أربعة . 
الأول : اموت . ويأتي في النارٌ إن شاء الله تعال . 
والثاني * ال ميض ِ م ودوده روج الدم 4 أم اأنقطاعه ؟ أم ال محروج 
موحب عند الانقطاع : قمه أوحه 5 أصحبا الكالسه :: واائفاس » كالمرض ف 
والثالك : إذا أسقك الحامل ولدا » أو علقة » أو مطبغة ؛ ول 7 دمأ ؛ ولا 
بللا » ازما النسل على الأصح . 
والرابع : الحنابة ؛ وه بأمرن : اماع ( والإزال . اما اجماع ( فتغيس 
قدر الحشفة في أي فرج كات » سواء غيب في فرج امرأة » أو مييمة » أو 
درهما » أو دبر رجل © أو خنثى صنير » أو حكير حي »2 أو ميت . وبجب 
على المرأة بأي" ذكر دخل فرجبا » حتى ذكر اليمة » واليت » والصي . وعلى 
الرجل المواج في دره . ولاتحب إعادة غسل اليت امولج فيه على الأصح . 
فإن اغتسل الصي وهو تمّر » صم غسله » ولابحجب إعادته إذا بلغ . ومن ككل 
كن قبل الاغتسال ؛وحب عاءه الغسل . وعلى الول أن يأمر الصي المميز بالفسل 


في الحال » م يأمره بالوضوء . «اتأعر 


هذا كله إذا غيب قدر الحشفة » فإن غيب دونبها » م يتملق به حم على 
وإفا يوجبه تشييب ميم الاتي » إن كان قدر الحشفة فصاعدا . ظ 
قلت :. هذا اأوحه مدُهبور » وهو الراجح عند كثير من المراقيين © ونقله 
صاحب «١‏ الحاوي » عن نص الشافمي رحمه الله » ولكر]_ الأول : أصح . 
و شاعم 

ولو لف على ذكره خرقة فأولحه » وجب الأسل على أصح الأوجهء 
ولا جب في الثاني . والثالث إن كانت الحرقة خدنة ؛ وه التي تمنع وصول بلل 
الفرج إلى الذكر » وتمنعم وصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر » لم نبجب » 
وإلا »2 وحب . 
لتك ٠:‏ قال صاحب د أأنحر © : ونحري هد الأوحه ف إفساد احج به 6 


ويشغي أن تحري في جميع الأحكام : وشاع 


0 


واو أواج ختثى في فرج ختثى أو دبره © أو أولج كل واحد منبها في فرج 
صاحهد 1 دره 2 فلا غسل »2 ولا وضوء على أحد » إلا من ازع الذكر هن 
د ؛ فعله الوضوء » لخروج خارج من أدبره . 
نا زع من ”قله . وقانا : المنفتيح حت" الفدة ينتقمن الخارج 
منه مع انفتاح الأصلي . واستداعل ظ 


وأو أولج الى في مهيمة »> أو أمرأة #- انتقو وسيل واد ل بهن 
أحد . وعلى الرأة الوضوء بالنزع منها . وكذلك الوضوء على الى » والرجل 
الوتيع فيه . ولو أواج رجل في فرج خنثى © فلا غسل © ولا وضوء علهما »؛ 
لاحتال أنه رحل . ولو أولج وخل فى فرج خنثى »© والخنثى في فرج امراة > 
فا حنئى 5-7 » والرجل والمرأة غير حشين » وعلى اارأة الوضوء «التزع منبا . 
قلت : إذا أواج ذكرا لعل 18 “ويف عل الشبل تفن الحدهو زنواد 
استدخلت ذكرأ مقطوعاً. » فوحبان »> قكسه . ولو كان لرحجل ذكران يول مهما 
فأولج أحدهما » وجب الغسل ؛ ولو كان يول بأحدهما » وجب الغسل او كان 
بإبلاحه ©» ولا بتعلق الآخر حم في نقض الطبارة . وشاع 


الأمر الثاني : المنابة بإزال الي" . وسواء خرج من الخرج العتاد » أو 
“قة في الصلب » أو الحصية على الذهب . وقيل : الخارج من غير الممتاد » له 

حِ النفتح المذكور في باب الأحداث © فيمود فيه الخلاف والتفصيل . والسلب 
هنا كالمعدة هناك . 

ثم للمني” خواص ثلاث . 

أحدها : راتحة ؛ كراتحة المحين » والطلع رطأ » وكرانحة بياض 
البيض بابسا . 

الثانية : التدفق بدفعات . 

الثالثه : التإزذ رو حه 6 واستمة أنه فكور الذكر م( وانكسار الشبوة ٠‏ 
ولا يشترط اجتاع المواص » بل واحدة منبن تنك في كوئه منيأ بلا خلاف . 


وله صفات ار ؛ كالساض وااشحانة في مي الرحل » والرقة والاصذرار في مي 


الروضة ج/١-‏ م /” 


حم “رشت 


مرا في حال الاعتدال . وليست هذه الصفات من خواصه © تعدمبا لأينفنه ؛ 
ووحودها لا يقتضيه . فلو زالت التخانة والياض لرض » أو خرج على لون 
الدم لكثرة اماع » وجب الفسل اعتاداً عل سفن اللو امن .. 

وحكي وجه : أنه لابجب بها على لون الدم » وهو شاذ. ولو تنبه من 
نومه » فلم بر إلا الثخانة والبياض » فلا غسل » لإأن الودي يشارك الي فها » 
بل بتحير بين جمله منيأ ومذيأ على ظاهى الذهب © وفيه الخلاف السابق في 
آخر صفة الوضوء . فا قلنا بالذهب » فنلب على ظنه الي » لكون الذي لايليق 
حاله » أو لتذكر جاع عقال إمام الحرمين : يحتمل أن تستصحب الطبارة » وأن حمل 
على الظن . والاحال الاول مقتضى كلام ممظام الأأصحاب .ولو أل فاغتسل » ثم 
خرجت بقية ألني ؛ وجب الغسل ثانا قطأ . سواء خرجت قبل الولءأو بعده . 


26 


الرأة ؛ كالرجل في وجوب النسل يخروج منها . 

قال إمام الحرمين والنزالي : لا تمرف منها إلا االتلزذ . وقال ال كثرون 
تصرحاً وتتويطا + بطر ف سرف "يمتنا انلو اتن الثلاك 6 ربكل ولو اتات 
من جماع © ثم خرج منها مني الرجل »© نزمبا الغسل عَلى المدهب بثمر طين ش 

أحدهها : أن تكون ذات شهوة دون الصغيرة . والثاني : أن تقضي شبوتها 
بذلك اماع . كناقة ومكرهة ان اختل شرط . لم حب الفسل قطعاً . 


د 


ء 


إذا امشو خلت فنا في قلما أو دبرها »> لم يازمبا الغسل على المدهم . 


م 
لاحب الفسل من غسل اليت على الحديد اللمثبور » ولا تجنون وإخماء على 
الذه . 
تلت : لورأى النيً في ثوبه “أو فراش لاينام فيه غيره » ولم يذكر 
احتلاماً » لزمه النسل » على الصحيح امنصوص » وبه قطع لبور . قال أصحابنا : 
وجب إعادة كل صلاة لا تحتمل حدوث الي بعدها . وستحب إعادة كل صلاة 
حتمل كونه فبا. ثم إن الشافمي والأصحاب أطلقوا المسألة . وقال الماوردي : هذا 
إذا رأى اللي في باطن الوب » فاك رآه في ظاهره » فلا غسل » لاحمال إصابته 
من غيره . وإن كان ينام معه في الفراش من تجوز كوث الني منه » لم يلزمه 
الفسل » ويستحب أن ينتسلا » ولو أحس تقال الني ونزوله » فأمسك ذكره ؛ 1 
بخرج منه شيء في الحال »ولا عل خروحه بده »© فلا غسل عندنا . دااع 


ٍ | 
رم ص امنب م تحرم عل الحدث شنال : قراءة القرآن ع واللنث 6 
السحد . نأما القرآن » فيحرم » وإن كان بض آنة على قصد القرآن » فلوم 
بحد الختب ماء؟" ولا ترابا » فل بباح له قراءة الفاتحة في صلاته ؟ وحبان . الأصح : 
يحرم كا حرم مازاد علا قطدآ » ويأني بالتسبيح الذي يأتي به من لا بحسن القراءة » 
لأنه عاحز شرعاً . 


فرت : : الأصح الذي فطع به جحمهير العراقيين : أنه يحت عليه قرأءة 
الفاتحة » لانه مضطر إلبا . داساعل 


وأو قرا شيئاً منه ولم يقصد اقرآن » جازء كةوله : بم الله » والجد لله »أو قال : 
( سحا الذي سخر انا هذا وما كنا له مقر نين ) الزخرف:م١.‏ على قصد سنة الركوب . 
وأو جرى هدا على لسانه ولم يقصد قرآنا ولا ذكراً» جاز زا. وتحرم على الحائض 
والنفساء ما يحرم على النب من القراءة على الذهب ؛ وأثبت جمساعة من الحققين 
قولاً قدماً أنها لا تحرم . 


قلت : ولو كاك فم غير الحتنب والحائض نجس » فني تحسريم القراءة 
عليه وجبان ‏ الأصح يكره ولا حرم . ولا نكره القراءة في اتحام .ويوز 
لاحائض والحنب قراءة ما يستحب تلاوته. واتأعم 

وأما اللبث في السجد» فحرام على المنب » ولا يحرم عليه المبور » لكن 
يكره إلا لغرض » بأن يكون اللسحد طريقه إلى مقصده » أو أقرب الطريقين إلبه ؛ 
وف وجه : إنا يجوز البور إذا لم يكن طريق سواه » وليس لثيء. وبحرم التردد 
في جوانه » فانه كالكث . وتجوز المكث للضرورة » بأن نام في السحد ٠‏ فاحتل 
ولم يمكن الحروج » لإغلاق اللاب » أو خوف المسس » أو غيره على النضس » أو 
الامج ل ا ري المي جا بار 11 
كلت :تجوز للحنب والحائض النوم في المسحد ' نص عليه الشافمي في « الام » 
والأصحاب رحمهم 1 .وأو احتل في مسجد له ,بان » أحدها أقرب » فالأولى أن 
يخرج منه » فان عدل إلى آخر لغرض » لم يكرء » وإن لم يكن غرض »© لم 
يبكره على الأصح . وشاع 


و 


فل ماء الحنى والحائض طبور لاكراهة في استماله . وتجوز الحنب أن 

يجامم » وأن ينام » ويأكل » وشرب ؛ لكن يسن أن لا ندل كيدا بن :ذلك إلا نيد 
غسل فرحه والوضوء . 00 
قلت : قال أصحابنا : لايستحب هذا الوضوء» و[ كذا] غسل الفرض احائض 
والنفساء » لأنه لا يفيد » فاذا اتقطع دمبا» صارت كالحنب ٠‏ واشاعر 


فضل 
في كيف الفسل 

أقله شيئان : 

أحدهما : اأنية » وهي واحة ؛ وتقدم ذكر فروعبا في صفة الوضوء . ولا تجوز 
أن يتأخر عن أول الغسل الفروض » فان اقترنت به » كفى » ولا ثواب له في السنن 
التقدمة . وإن تقدءت على اللفروض وعزبت قله » فوحبان » م في الوضوء » ثم إن نوى 
رفع الحنابة» أو رفع الحدث عن جميع اللبدن» أو نوت الحائض رفع حدث الحيض» صح 
النسل . وإن نوى رفع الحدث » ولم بتعرض لاجنابة ولا غيرها » صح غسله على الأصح » 
وأو نوى رفع الحدث الأصنر متعمداً » لم يصح غسله على الاصح » وإ غلط » فظن 
حدثه الأصنر » لم ترتفع الحنابة عن غير أعضاء الوضوء . وف أعضاء الوضوء 
وحبان » أحدها : لاير تفع » وأصحبما : بر شفع عن الوحه واليدن والرجلين » دود 
الرأى على الأصح » ولو نوى اسشاحة ما يتوقف عن الفسل » كالصلاة » والطواف » 
وقراءة القرآن » أحزأء . ولو نوت السائض استاحة الوطء » صح على الاصح . 
وإن نوى مالا إستحب له الغسل » لم يصح . وإن نوي ما يستحب له »؛ كالعور 


في السحد » والأذان وغسل اجعة » والعيد » لم يزه على الأصح » كا سبق في 
الوضوء . ولو نوى الغسل المفروض ٠»‏ أو فريضة الفسل »© أجزأء قطماً . 

الثاني : استيعاب جيع البدن بالفسل » ومن ذلك ماظهر من صعاخي الأذنين ) 
والشقوف في للدن ء وكذا ماتحت القلفة من الأقلف » وما ظبر من أنف 
المجدوع على الاصح فبها » و كذا ما يدو » من الشبب إذا قمدت لقضاء الحاحة» على 
أصح الاوحه » وعلى الثاني : ليجب غسل ماوراء ملتقى الشفرين » وعلى الثالث : 
حب في غسل الحمدض والنفاس خاصة » لإزالة دمه) © ولا حب ماوراء ماذكرتاه 
قطعأ » ولا المضمضة ؛ والاستنشاق . وبحب إيصال اماء إلى جميع الشعور على اللشرة : 
وإ منابتها » وان كثفت » ولا يجب غسل شعر نبت ف العين » ويسامح بباطن 
المقد التي على الشعرات على الأصح . وعلى وجه . تحب قطمما . 
تلت : هذا الذي صححه ؛ هو الذي صححه صاحب « البحر » والصحيح : أنه 
لايعفى عنه » لآنه يكن قطمها بلا خلاف ؛ وهو ظلاهر نص الشافمي واجبور ؛ 
وقد أوضحته في شرح «الهذب» . دا شاعم 

ويجب نقض الظفارر إن لم يصل الماء إلى باطنيا إلا بالنقض »؛ ولا بحب 
إن وصل . 

إن 1 كك الفسل فيحصل بأمور . الأول : أن يفسل ماعلى بدنه من أذى 
أولاً » كالني ونحوه من القذر الطادر » وكذا النجس . وتقديم إزالة النجاسة 
شرط لصحة الفسل . فلو غسل غسلة واحدة بنية الحدث والنحس » طبر عن 
النجس . ولا يطبر عن الحدث على المذه . 
كلت : الاصح أنه يطبر عن الحدث أيضأ » وقد تقدم , دا شاع 


0 


ظ وإذا قلنا : الغسلة الواحدة تكفي عن الحدث والتحس » كان تقدم إزالة 
التحاسة من الال . وإن قلنا : لايكفي » لم تكن الإزالة من الكل »ولا من 
الأركان » بل تكون شرطأ » خلافاً لكثير من أصحابنا » حيث قلوا : واحبات الفسل 
ثلاثة : غسل النحاسة إن كانت » والنية » والاستيماب . الثاني : أن يتوضأ »كا يتوضأ 
لصلاة . وتحصل سنة الوضوء سواء آأخر غسل القدمين إلى الفراغ » أو قعله بعد 
ده الرأس والآذن . وأءها أفضل ؛ قولان . المثبور أنه لا يؤخر . ثم إِنْ تجردت 
الحنابة عن الحدث » فلوضوء مندوب . وإن احتمما » فقد قدمنا في آخر باب دغة 
الوضوء الخلاف في اندراحه في الفسل » فان قلنا الذهي: أنه يندرج » فالوذوء 
مندوب © ويعد من سان الفسل . وإك أوجنا الوضوء » أمتنع عده من سان الغسل ؛ 
فانه لاصائر إلى أنه يأتي بوضوءن » بل يقتصر على وضوء . فان شاء قدمه على 
الف روزن قاد أكرمس رول هذا لأبدد مي إقزاك الرظو االنةانواذا للب 
. بالاندراج » لامحتاج إلى إفراده بنية . 

مت : المختار أنه إن تجردت الحنابة » نوى «وضوئه سنة الغسل »2 وإك اجتما ؛ 


نوى به رفم الحدث الا سف ' وانترأعلم 


واعم أنه يتصور ترد الحنابة في صور . منها أن يولج في ميمة أو دبر رجل . 
ومنها أن يلف على ذكره خرقة وبولحه » إذا قلنا : إنه بحب الغسل. ومّها إذا أنزل 
التوضىء الي بنظر » أو فكر »أو في النوم قاعداً . وأما جماع المرأة بلا حائل ؛ 
2 به المدثان على الصحيح » وقيل : تقتضي الحنابة فقط » ويكون الاس مغمورا . 

اثالك : أن تتسبد مواضع الانمطاف » والالتواء » كالآذنين » وغضوث البطن » 
ومنابت الشعر . ومخلل أصول الشعر لماء قبل إفاضته . ظ 


عن 8/2 عند 


الرابع : يفيض الاء على رأسه ثم على شقه الاعن. » ثم الأيسر » ويكون 
عسل جيع البدن ثلاثاً » كالوضوء » فان اغتسل في نهر ونحوه » اننمس ثلاث مرات» 
يساك يمره ما رسن يدون نولا بسحن دين [اشق فل المحيع. + 

الحاس : إذا اغتسلت عن حيض » أو نفاس » يسن لما أن تأخذ طياً 
وتجعله في قطنة » أو نحوها » وتدخلها فرجباء والمسك أولى من غيره . فانم تجده » 
فطيأ آخر » فان لم تحجد ؛ فطينا ؛ فا لم تفمل » فالاء كاف . 

السادس : ماء الوضوء والنسل غير مقدر . ويستحب أن لاينقص ماء الوضوء 
عن مد ؛ وماء الفسل عن صاع تقرياً . 0007 
تقلت : الأصح الد هنا : رطل وثلث بالنداوي على الذهب . وقيل : رطلان . 
والصاع أربعة أمداد . واشاعل 


السابع : إستحب أن ستصحصل النية إلى آخر الغسل » وأن لا يفتسل في 
الماء الرا كد » وأن يقول بعد الفراغ : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ؛ 
وأشبد أن ممداً عبده ورسوله .(2© وقد تقدم في باب صفة الوضوء سنن كثيرة 
تدخل هنا . 
تلت : لا يجوز الفسل بحضرة الناس إلا مستور العورة . ومجوز في الحاوة 
مكشوفباء والدتر أفضل . ولوترك الفتسل المضمضة والاستنداق » أو الوضوء » قال 
الشافني والأصحاب رحمهم الله : فقد أساء » ويستحب أن يتدارك ذلك » ولا تحب 
رت فى أعضاء الغتسل » لكن يستحي الداءة بأعضاء الوضوء ثم بالرأس وأءالي 


)١(‏ روى مسلم في « صحيحه » عن حمر بن الخطاب رضي الله عنة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وس : « ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوه ثم يقول : أشبد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » وأشبد أن تمد] عبده ورسوله » إلا فتحت له أبواب الجنة الثانية » يدخل من أنها شاء » . 


حت لهاست 

الدن . وأو ادك ف أثناء غسله » حاز أن ّمه » ولا عنع الحمدث صحته » 
لكن لا يصلى حتى يتوضأ . وجوز الغسل من إززال المي قبل البول » والافضل بعده 
لئلا مخر ج بعده مي . ولا جب غسل داخل المين ؛ وحكم استحابه على ما سبق 
في الوضوء . وأو غسل بدنه إلا شعرة أو شعرات ثم نفبا » قال الماوردي : إن 
كان الماء وصل أصلبا » أحزأء » وإلا لزمه إنصاله النه : وي فتاوى ان الصباغ : تحب 
غسل ماظبر » وهو الأصح . وفي «البيان» وجبان. أحدها: يجب . والثاني :لا »> 
لفوات ما جب غسله» كن توضأ وثرك رجله فقطعت . «أشاعر 


ا" 


وشمه يدانه واب 


الأول : : فها يبيحه . وإا باح بالعحز عن استمال الماء بتعذره » أو بسره ) 
الخوف ضرر ظاهر . وأساب العدز سيعة . 

أحدها: فقد الاء . وللسافر فيه أربمة أحوال. 

أحدها : أن يتيقن عدم الاء حوله » كعض رمال الوادي » فيتيمم ولا 
بحتاج إلى طلى الماء على الاصحم : 

الثانية : أن يجوز وجوده تجوزاً سيداء أو قريأ » فيجب تقدىم الطلب قطما . 
ويشترط في الطلن أن يكو بعد دخول وقت الصلاة . وله أن يطلل بنفسه ©» 
ويكفيه طلب من أذث له على الصحيح ». ولا يكفيه طلى طلب من لم يأذن له قطماً . 
والطلل : أن يتش رحله » فاذا لم جد » نظر عينا » وثمالاً » وقاما » وخلفاً : 
إن استوى موضعه » وبمخص مواضع الحضرة » واجتّاع الطير بمزيد احتياط . وإن 
يستو اللوضع »2 ذظر » إن خاف على نفسه » أو ماله » لو تردد » ل جب التردد » واد 
خف ؛ وجب التردد إلى حد ياحقه غوث الرفاق مع ماهم عليه من التشاغل 
بشغليم 2 والتفاوض في أقوالحم . ويختلف ذلك باستواء الأرض واختلافها غود أ 
وهسموطأ » فان كان معه معه رفقة » وجب سؤالحم إلى أن يستوعهم » أو يضيق الوقت 


فلا يقى إلا ما يسع تلك انصلاة في الاصح ' وفي وحه : إلى أن يقى ما يسع 
ركمة . وفي وحه : يستوعبهم وإن خرج الوقت . 
رت : قال أصحاينا : ولاايجب أن يطلب من كل واحد من الرفقة ينه » 

بل ينادي وم : من معهة ماء 0 من جود بالماء 0 ونحوه . حى قال النغوي وعغيره 5 
لو قدّت الرفقة » لم يطلب من كل واحد بمينه » ولو بعث النازلون ثقة يطلب لهم » 
كقام كليم . ظ وشاع 
منة تيمم وطلل . فان سق » نظر © إك حرى أمر تحتمل بيه حصول مار بأن 
تيقن بالطلل أن لا ماء فيه » ولم حتمل حدوثه فيه ) لم تحب الطاب منه على مده »© 
وإن لم بجر الأمر المذكور » نظر » فان كان تيقن عدم الماء » لم يجب على الاصح » و إن 
كان ظنه » وجب على الاصح » لكنه أخف طلا من الأول . وسواء في هدا 
كله تخلل بين التيممين زمن طويل »© أو قصير » أولم يتخلل . 

الخحالة الثالثة ٠‏ أن يقن و<ود الماء <واليه . وله 'ثلاث مراب / 

الأولى : أن يكون على مسافة ينتشر إلبا النازلون احطب والحشيش 
والرعى 6 عدب السعى إأنه » ولا نوز التيعم ؟ وهدا قوف نيك انوت الذي 
بقصده عند التومم . 

المرتية الثانية : أن يكون بيدا » نحيث لو سعى إليه فاته فرض الوقت » 
فيتيمم على الذهب © تخلاف ما إذا كان واحدا لاماء » وخاف فوت الوقت أو توضا ؛ 
فانه لا بحوز التيمع عل المدهب 5 وف 2 اليدب 4 وحه كاد 1 أنه عم ونصي ظ 
في الوقت »© ثم يتوضأ ويعيدء وليس شي". ثم الاشبه بكلام الأثة » أن الاعتبار 


0 لك 


في هذه أأسافة مرن أول وقت الصلاة الحاضرة لو كان نازلا في ذلك الموضم . 
ولا بأس بإختلاف المواقيت في الطول والقصر » ولا باختلاف السافة في السبواة 
والصعوبة . فان كان التيمم افائتة أو نافلة » اعتبر بوقت الفريضة الحاضرة » وعلى هذا 
أواتهى إلى امازل في آخر الوقت » والاء في حد القرب » وحب قصده والوضوء 
وإ فات اأوقت »6 م لو كان الماء في رحله »© فانه يتوذأ وإن فات الوقت . 
كلت : هذا الذي ذكر. الإما م الرافمي ؛ ونقاه عن مقتفى كلام اللأصحاب » 
من اعتبار أول الوقت »© لس ن م قاله » بل الظاهر من عباراتهم ؛ أن الاعتشار بوقت 
الطاب . هذا هو الفهوم من كتهم الشبورة والبجورة » وهو ظاهن نص الشاففي 
رحمه الله في , الم » وغيره © فاك عبارته وعبارتمم : وإن دل على ماء » ولم خف 
فوت الوقت ؛ ولاضررا»؛ ازمه طليه . هذا نصه ونصهم ؛» وهو صريح »© أو 
كالصر بح فها قلته 2 وقد تنعت ذلك وأتفنته . وا شأعر 


المرتبة الثالثة : أن يكون بين الرتبتين » فيزيد على ما ينتشر إلمه النازلون » 
ويقصر عن خروج الوقت ف فل عن قصده © أم تجوز التيمم ؟ نص الشافمي ره 
الله » أنه إن كن عل كين امازل أو يساره » وحب . وإن كان صوب مقصده 6م 
تخب »> فقيل بأساهص النصين ؛ وقيل 1 فها قولان 5 والذهب 00 التَيهم 

وإن ع وصوله إلى اماء في آخر الوقت . وإذا جاز ذلك اسائ إلى حبة الماء » 
فالنازل الذي عن عينه أو يساره أولى داقالت د :زهو عل عه او .شارف اول 
هذا في المسافر . أما المقم ؛ فلا يوز له التيمم وإن خاف فوت الوقت لو سعى 
إلى الماء > لانه لا بد له من القضاء . ثم إذا قلنا في المافر بالذه : ودر 
جواز التيهم مطلقأ » فاك تيقن وجود الاء آخر الوقت »© فالأفضل تأخير الصلاة 
أيؤدها بالوذوء . وفيم التتمة » وحه شاذ : أن تقدعبا +اتيمم أفضل »© لفضيلة 
أول الوقت.و د لم يتيقن الماء » ولكن رجا »2 فقولان . أظ.رما : التقدم أفضل 

وموضع القولين إذا اقتصر على صلاة واحدة . أما إذا صلى بالتيمم أول الوقت , 


حت لاق سد 


وبالوضوء مرة أخرى آخره » فهو النهالة في إحراز الفضيلة . وإن ظن عدم الاء » 
أو تساوى احمال وحوده وعدمه 6 فالتقديم اهسك قطعاً . ورما وقم 8 كلام 
بعصّهم نقل القولين / فم إذا 0 طن اأو<ود . ولا ولوف مدأ النقل :5 

كلت : قد 0 الذيخ أو حامد » وصاحب و الحاوي ©> و « الحامني 4 
وآخرون يجريان القولين فما إذا تساوى الاحمال . واشاع 


أما تمحيل التوضى* وغيره الصلاة في أول الوقت منفرداً » وتأخيرها لانتظار 
الجاعة » ففيه ثلاثة طرق . قيل : التقدهم أفضل» وقيل : التأخير » وقيل :وجباك . 
تار 2 قطع معظلم العر اقيين » بأن التأخير لاحاعة فصل . ومعظم الح اسانين » بأن 
التقدم منفرداً أفضل . وقال جاعة : هو كالتيمم. فان تيقن اجماعة آخر الوقتء 
فالتأخير أفضل . وإن ظن عدمبا » فلتقدم أفضل . وإنث رجاها »2 فقولاك . 
و ينبغي أن بتوسط فيقال : إن فحش التأخير » فالتقدمم أفضل . وإن خف »2 
فالتأخير أفضل . وموضع الملاف ؛ إذا اقتصر على صلاة . فأما إذا صلى أول الوقت 
متفردا ؛ وآخره مع الجاءة » فهو الالة في الفضيلة » وقد جاء به الحديث »في 
و صحيح مسلٍ » وغيره 00 , 

قال صاحب « البيان » : قال أصحابنا : والقولان في التيمم »© تجرياك في 
مريض عجز عن القيام » ورجاه آخر الوقت © أو رجا المريان السترة آخره » 
هل الأفضل تقد الصلاة على حالم » أم التأخير ؟ قال : ولا يترك الترخص 
بالقصر في ااسفر . وإِن عل إقامته آخر الوقت بلا خلاف . قال : قال صاحب 
ه الفروع » : إن خاف فوت الماعة » لو أ كل الوضوء » فادراحكبا أولى من 
الإنمحاس »2 لإ كله . وفي هذا نظر . واشاع 


. : ُ 1 95 ٍو- 0 
)١(‏ عن الي در رضي اث عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسل:« كيف أنت إذا كانت 
عليك أمراء يو خروث الصلاة عن وقتبا » أو بميتون الصلاة عن وقتبا *» قال : قلت : شا تأمرني ؟ قال: 
د صل الصلاة لوقتبا ؛ قات أد ركتبا «عبم فصل » قانها لك نافلة» رواه مسم ( مم١‏ ) والترمذي ء 


والنسائي ١‏ وان ماحة . 


عت جف بعت 


الخالة الرابعة : أن يكون الاء حاضر) » بأن يزدحم مسافرون على بثر 
لا يمكن أن يستقي منها إلا واحد بمد واحد» لضيق الوقف » أو اتحاد ال » 
فال توقع حصول نوبته قبل خروج الوقت »2 لم يبز التيمم . وإن عل أنها لا تحصل 
إلا بعد الوقتن » فنص الشافني رحمه الله » أنه بحب الصبر لتوضا: ب ونضن ف 
عرأة معوم توب واحد نكاوواله + أنه يصبر لستر عورته » ويصلي بعد الوقت . 
ونص في حماعة في موضع ضيق لا عكن أن يصلى فيه قائأ إلا واحد © أنه 
يصن في الوقت قاعدا ع إذا عل أن نوبته لا تحصل إلا بعد الوقت . وهذا مخالف 
النصين في المسألتين السابقتين » فالأصم ما قله أبو زيد وغيره : أن في الجيع 
قولين . أح_دها : «صلي في الوقت بالتيمم ؛ وعارياً » وقاعدا »؛ لحرمة الوقت . 
والثاني : يصبر» للقدرة . والطريق الثاني : تقرير النصين » فيصير للوضوء واللبس» 
دون القيام » لسبولة أمره . 

وقال كثيرون : لا نض فى. مسألة الث » ونص في الآخريين على ما .سق » 
وأللقوا الوضوء بالقيام الحصول بدلما . فقالوا : يتيمم في الوقت ويصلي . وأجرى 
إمام الحرمين » والتزالي » هذا الملاف فها إذا لاح للسافر الاء » ولا عائق 
دونه » ولكن ضاق الوقت ؛ وعم أنه أو اشتغل به » فاته الوقت . وهصذا 
بقتفي إثات الخلاف في المرة اأثانية » من الحالة الثالثة » وقد أشرنا إلمه هنا . 
قلت : الأصح من الطريقين » إجراء القولين في الجيع . وأظهرهما : يصلى في 
الوقت بالتيمع » وعارياً » وقاعدا ؛ ولا إعادة على المذهب . وفي « التهذيب » في وحوب 
الإعادة ,» قولان . داسراعل 

إذا وجد الحف » أو الحدث » مالا يكفيه لطبارته » وجي استمله على 
الأظير ؛ ثم يحب التيمم بعده لباقي » فيسل الحدث وجبه »ثم يديه على الترتيب» 
ويغسل الحنب من جسده ما شاء . والأولى : أعضاء الوضوء . فان كان محر 


د لاه شه 


خا ؛ ووحد ما يكنى الوضوء وحده » فاك قلنا بالدهف 2ل الاعدى ف 
الآ كبر 5 . وإك قلنا : لا يدخل »© توذأ به عن الأصفر ؛ 
ونيمم عن الحنابة » يقدم أها شاء . هذا كله إذا صلح الموجود الغسل »© فان 
إل يحد الحدث إلا ثلجا » أو برد لا يقدر على إذابته »لم يجب استمله على امذهب . 
ول:4 فيه القزلات + افان أوسا » بيه عن اوعس واليدن 6م يسيم يناري 
م تيمم للرحلين . هذا كله إذا وحد تراباأ . فاك ل تحده 4 وحب استماك الناقص 
على الذهى . وقبل : فيه القولات . 

همت : ولو لم يحد إلا تراب لا يحكفيه للوجه واليدن »2 وجب استمله على 
الذهب . وقيل : فيه القولان . ولو لم حد ماءَ » ووحه ما يشيري به بعض 
ما يكفيه من اماء » فني و-وبه القولان . فاك لم محد ماءَ ©» ولا ترايا ؛ ففي 
و<وب شراء بعض ما يكني من لماء » الطر يقان . ولو أيهم » 3 وا مالا يكفيه» 
فان احتمل عنده أنه يكفيه » بطل تيممه » وإن عل بمجرد رؤيته » أنه لايكفيه» 
فعلى القولين في استعممله . إن أوحناه » بطل . وإلا » فلا . ولو كان عليه 
نجاساتة » ووجد ما يفسل بعضها » وجب على الذهب .. ولو كان جنا 2 أو 
محدثاً > أو حاريا ؛ وعلى بدنه نحاسة ع ووحد ما يك أححدهما 2 تعن لانحاسة » 
فمل شم يتيمم . فلو تيمم ثم غسلها » جاز على الأصح » وبقيت لمذه السألة 
فروع © استقصيتها في شرحي « البدب »و١‏ التنيه ٠‏ واشاعر 


فصل 
اتيف نات تومل نلا كف 4 فاتلقه نار أنه" ١‏ شرب »2 أو تنحس )ع 
ا : 00 7 > : 
يهم قطماً . ثم إن كأن الإتلاف قل الوقت مطلقاً » أو بده لغرض » كششرب 
احاحة ؛ أو غسل ثوب انظطلافة »© أو تمرد » أو اشتيه الإنا آن واحتهد »ء ولم 


0 قل 


يظير له ثي' » فأراقها » أو صب أحدهما في الآخرء فلا إعادة عليه . وَإِنْ 
كأ بعد الوقت لغير غرض » فلا إعادة أيضأ » على الأصم »© لفقده . وقيل : 
نجب لمصيانه قطما . ولو احتاز بماء في الوقت »فل يتوضأ » فلما بُمد منه » صلى 
التيمم » لم يعد على الدهب . وقيل : فيه الوحباك . وهو شاذ . ولو وه الاء 
في الوقت » أو باعه من غير حاجة لهب والشتري » كمطش ونحوه » ولا حاجة 
ابائع إلى نه » فني صحة اليع والحة » وحبان . الاصح : لا يصحان . فان 
صح » فحكمه في القضاءء حي الإراقة . وإ لم يصح ءلم يصح تيممه » ما دام الماء 
في بد البتاع والموهوب له ' وعليه الاسترداد . فان لم يقدر وتيمم » وجب القضاء . 
وإن أتلف في يده » فهو كالإراقة . 3 قِ القضي في الصور ‏ ثلائة أوجه . الأصح : 
تقضى الصلاة التي فوت الاء في وقبا . والثاني : تقضى أغلب مايؤديه ووضوء 
واحد . واأثالث : ت#ضى كل صلاة صلاءها بالتيمم . 
تلت : وإذا وحب القضاءء لا يصح قِ الوقت بالتيمم » بل يؤخره إلى وحود 
الماء » أو عالة يسقط الفرض فيها التيمم . 

قال أصحابنا : وإذا قلنا : لا يصح هة هذا اماء » وتلف في يد الموهوب 
له ؛ فلا ضمان عليه على الذه . واشأعر 

السبب الثافي : الموف على نفسه » أو ماله » فاذا كان بقربه ما يخاف من 
قصده على نفسه » أو عضوه »© من سَبّْع » أو عدو . أو على ماله الذي ممه » 
أو فلك فرطل 4 هعاس أن سسازق. + أو كلد منشنة نوخا إن 
استق من الحر »2 فله التيمم . ولو خاف من قصده الانقطاع عن رفقته © تيمم 
إن كان عليه منه ضرر > وكذا إن لم يكن ضرر على الأصح . ولو وهب اللاء 
لعادمه » وجب قبوله على الصحيح . ولو أعير الدلو والرشاء» وحب قوله قطماً. 
وقبل : إن زادت قيمة المستعار على تمن الماء » لم يجب قوله. ولو أقرض اماء 


بك قل ,خم 


وجب قوله على الصحيح . ولو وهب له أجني ثمن الماء » أو آله الاستقاة؛ 
لى يجب قبوله . وكذا لو وهه الأب » أو الان » على الصحيح . ولو أقرض ثُن 
الاء وهو مسر »ل يجب قبوله . وكذا إن كان موسراً مال غائب على الاصح . 
وأو بع الاء نيئة وهو مسر 4لم بجب قوله . وإن كان موسراً » وجب 
على الصحيح . 

تمت : وصورة المسألة » أن يكون الأحل ممتدأ إلى أن يصل إلى بلد ماله . 


واستاعم 


ولو وجد ثمن الاء » واحتاج إليه لدن مستئرق »© أو نفقة حيوان محمترم 
معه » أو لوؤنة من موك سفره © في ذهابه وإابه » لم تحب شراؤه . وإك فضل 
ع هذا كله » وحب الثراء إن بيع شمن ألثل »2 ويصمرف إليه أي نوع كان 
معه من المال . وإ بيسع بزيادة » لم تحب اأشراء وإد قلت لانم :سن :: 
إن كانت ما يُتغان عثلبا » وحب »2 وهو ضعيف . وإ سع نسيئة > وزيد بسبب 
الأجل ما يليق به » فهو تمن مثله على الصحيح . وني ضبط ثمن الثل أوجه . 
الأصح : أنه ثمنه في ذلك الوضم وتلك المالة . والثاني : ثمن مثله في ذلك 
الوضع © في غالب الأوقات . وااثاك : أنه قدر أجرة نقله إلى ذلك الموضع »2 
وهو ضعيف . ولم يتقدم الازالي أحدة باختياره إاه . ولو بع آلة الاستقاء , 
أو أجرها ثمن الثل وأجرته » وحب القبول . فاك زاد » لم بحب . كذا قله 
الأصحاب . ولو قيل : بحب التحصيل ما لم جاوز اازيادة تمن مثل اللاء ؛ 
لكان حسناً . ولو لم جد إلا ثوبأ وقدر على شده في الدلو ليستني » زمه 
ذلك . فلو لم يكن دلو وأمكن إدلاذه في الث ليل » ويعصر مايوضئه » ازمه» 


رومع اسم 


فلو : يصل الماء وأمكن شقه » وشد بعضه سمض » نزمه . هذا كله إذا لم محصل 
في الثوب نقص يزيد على أكثر الامرين : تمن الماء » وأجرة البل . 

السب الثالث : الحاجة إلى الماء » لعطش ونحوه . فيه مسائل . 

أحدها : إذا وحدماء واحتا إلبه لمطشه » أو عطش رفيقه » أو حيوان حترم في 
الخالءاوفى الال دفوضن © أو شيره » جاز التيمم . وذكر إمام الحرمين » والنزالي : 
ددا في التزود لعطش رفيقه . واللذهب : القطم يجوازه . وضبط الحاجة يقاس 
ما سيأتي في « المرض البيح » إن شاء الله تعالى . ظ 

ولمطثان أن يأخذه من صاحبه قبراً » إذا لم يذله . 

وغير الحترم من الحيوان » هو الحربى » والرتد » واللتزر » والكلب 
العقور » وسار الفواسق الخخس » وما في ممناهها . ولا بكاف أن توضأ 
الماء » ثم جمعه ويشربه على الذهي . قال أو علي ا زْأجاجي بهم الزاي - 
والماوردي وأخرون . من كان معة: عناء ان طاهى » ومس » وعطش » توضأ بالطام » 
وشرب النحس . 
0 ذكر الثاني كلام الملوردي هدا » شم بكرن » واختار : أنه إشرب 
الطاهى ويتيمم » وهذا هو الصحيح » وهذا الخلاف فيا بعد دخول الوقت ء أمنا 
قله » فشرب الطاهص بلا خلاف . صرح :به الماوردي وغيره . قال المتولٍ : ولو 
اكات يرجو وجود الماء في غده ولا يتحفقه » قبل له التزوه ؟ وجباك . 
الاصح : حوازه . واتاعل 

المسألة الثانية : قال الشافمى رحمه الله : إذا مات رححل له ماء ورفقته 
عطاش ©» شرهوه وعموه وأدوا نه في ميرائه . وصورة السألة : أنهم رحعوا إلى 
اليد » وأراد بالئمن القيمة» موضع الإتلاف ووقته . وقيل: أراد مثل القيمة . 


شب أةأا هد 


الثاللة : إذا أوصى »© أو وككل بصرف ماء إلى أولى الناس به » فحضر 
ميت » وحنب » وحائض » ومن على بدنه نحاسة » ومحدث » فاليت وصاحب النحاسة ‏ 
[ أولام » واليت أولاها على الأصح . فلو كان على اليت أيضا نحاسة ؛ فهو أولى 
قطعأ . ولا يدترط لاستحقاق المت ققول 6 » كس لو تطوع إنساك بكفنه ؛ 
وفبه وحه شاذ : أنه يشترط . ولو مات اثنان » أحدها قل الآخر »وكان قبل 
موتما ماء يكز أحدها » فالاول أولى . فاك ماتا معأ » أو وجد اماه بهد 
فوت تأفضلهما أولى » فان استويا أقرع بها . أما إذا اجتمع الحنب والحائض» 
فثلائة أوجه. الأصح : الحائض أولى . والثاني : الحنب . ل : سواء 
فملى هذاء إن طللب أحدها القدمة » والاخر القرعة » فاك لم فوحب استمال 
الناقص » أقرع . وإن أوجنناه ؛ أقرع على الأصح . وعلى الثاني : يقم . وإن 
اتفقا على القسمة » جاز إن أوجبنا استمال الناقص » وإلا فلا . وأو احتمع جنب 
ومحدث » فان كان الماء يكني للوضوء دون الغسل » فالحدث أولى إن لم نوجب 
استعال الناقص » وإن أوجبناه » فأوحه . الاصح : الحدث أولى . والثاني : 
امنب . والثالك : سواء. وإك لم يكف واحدامنه » فلحنب أولى إن 
أوجنا استماله » وإلا فهو كالمدوم . وإذ كفى وفضل عن الوضوء شي* دونف 
النسل » فالحنب أولى إن لم نوجب استمال الناقص »© وإن أوجناه » فعلى الأوجه 
لثلائة . أصحبا : النب أولى . وإك فضل عن كل وأحد » أو لم يفضل عن 
واحد »2 أو كفى الحنب دوت الحدث » فالحنب أولى قطعاً . ولو انتبى هؤلاء 
الحتاجوث إلى ماء مباح » واستووا في إحرازه وإثات اليد عليه » ملكوه السوية » 
ولا يجوز لأحد أن يذل نصبه لغيره » وإن كان أحوج منه وإن كاك ناقصاأ » 
إلا إذا قلنا : لا جب استمال الناقص . كذا قاله إمام الحرمين » والنزالي . وقال 3 
الأصحاب : إِنْ المستحب تقد لي » ولا منافاة بين الكلامين . 
وأراد الأصحاب : أن الستحب تقدم الأحو ج » وأنهم لو تنازعوا » كان م قله 


55 ».| سس 


إمام عي . ويمكن أن ينازعبم في الاستحباب ويقول : لا يجوز المدول 
عن ماء ٠١‏ 20 نن منك للطبارة . ظ 

لسبب الرايع : المحز سببٍ الجل » هذا قد جمله النزالي سب . 
ولقائل أن يقول : ليس هو سببا » فان السبب هو ظن العدم » وذلك موجود. 
وأما قضاء الصلاة » فأمر آخر . واللائق ذكره في آخر سبب الفقد» أو فها بِقَفى 
05 : بل له هنا وحه ظاه » فان من جملة صوره © إذا أضل راحلته 
أو مأءى © فبدا من وحه كالواحد 0 قوتوم أنه لا ييحوز له التيمم م ومن وحه 
عادم » فلبذا ذكره النزالي في « الأسباب البيحة » للاقدام على التيمم . دااع 


وفمه مسائل : 

الأولى : لو ني الاء في حله © أو عل موضع نزوله وَأ » فنسها “وصلى 
التيمم » فطريقان . أحدها : تحب الإعادة قطماً . وأصحيا : على قولين . الحديد 
المشبور وحوما ؛ كنتسبان عضو الطبارة » وسار المورة . ولو نبى كن الماء؛ 
فكنسياك الماء . وقيل : محتمل غيره . ١‏ 

ثقانية : لو أدرج في رحاء ماء لمي به » فتيمم وصلى ؟؛ ثم عل © أو 
تيمم > ثم عل بقربه با لم يكن علبا » فطريقان . أحدها : لا إعادة . وأصحما 
على القولين . أظبرها : لا إعادة . 

القالثة : لو أضل الاء في رحله » وصلى التيمم إن 2 يسن في الطلب ء 
وحمت الإعادة . وإك أمءن حتّى ظن العدم »؛ وحت أيضاً على الاظمر . 
وقيل : الاصح . 

الرابمة : أضل رحله في الرحال , إن لم من في الطلب » أعاد » وإِنْ أممن : 


ل “اه ١‏ سم 


فالذهب أنه لا إعادة . وقيل : قولان . وقيل : وجبان . وقيل : إل وجده 
قريأء أعاد » وإلا ؟؛ فلا . 

السب الخامس : امرض © وهو ثلانه أقسام : 

الأول : مايخاف ممه من الوضوء فوت الروح © أو فوت عضو »أو منفمة 
عضو © فيح التيمم . ولو خاف مرا مخوفً » تيمم على الذهب . ظ ظ 

الثاني ٠‏ أن يخاف زبادة العلة » وهو 0 1 ؛ وإد / بد المدة ) أو ذخاف 
بطا* البرء » وهو طول مدة الرض . وإن ل بزد الألم » أو يخاف شدة الشنا » 
وهو الرض الدتف الذي يحمله زمناء أو مخاف حصول شين قبيح »© كالسواد 
على عضو ظاهم » كالوحه وغيره » ما يبدو في حال البنة © في ايع ثلاث 
طرق . أصحا : في السألة قولان . أظبرها : حواز التيمم . واثاني : لا يجوز 
قطعاً . واأثااث : جوز قطماً , 

اثالث : أن يخاف شيا يسيراً » كأثر الحدري » وسواد قليل . أو شينا 
قحا على غير الأعضاء الظاهرة » أو يكون به مرض لا يخاف من استمال الماء 
ممه محذوراً في الماقة . وإن كان يتأم في الخال بجراحة » أو برد » أو 


حر 2 فلا تجوز التيمم أشيء من هدا بلا خلاف . 


م 
يجوز أن يعتمد في كون الرض مرخصاً » على معرفة نفسه إن كان عارفاً . 
ونتجوز أعماد طبدب حاذق » شرط الاسلام ( واللوع / والعدالة »؛ وبعتمد العد 
والرأة . ولنا وحه ]ات + أنه سيد الصبى المراهق 6 أو الفاسق 5 ووحه شاذ ٠‏ 
أنه لا بد من طدين : 


لد عه لد 


زع 


إذا منّت العلة أعضاء الطبارة» اقتصر على التيمم . وإن كانت في البعض» 
غسل الصحيح . وفي العليل ' كلام مذكور في « الجحريح » . 
قلت : وإذا لم يوجد طيب شرطه . قال.أبو علي السبخي : لا يتيمم . 
ولا فرق في هذا السبب » بين الحاضر »© والسافر » والحدث الأأصفر » وال كبر » 
ولا إعادة فيه . داشاعل 

لأسب االسادس : إلقاء الميرة . وهي تكون لكسر ء أو انخلاع . وتارة 
يحتاج إلى الميرة على الكسر أو الانخلاع » وتارة لا محتاج » ويمتبر في الحاجة 
ما تقدم ف امردمن: :. 

فاطالة الأولى : إذا احتاج » ووضم الحيرة » فإما أن يقدر على نزعها عند 
السهارة من غير ضرر من الأمور التقدمة في امرض © وإما أن لا يقدر , 
فاك لم يقدر » لم يكلف التزع . وبراعي في طوارنه أموراً . 

الإاول : غسل الصحيح . وهو واجب على اللذهب . وقيل : قولان . 
فعلى الذهب : بحب غسل ما عكر حتى ماتحت أطراف البيرة من الصحيح » 
بأن يضعم خرقة مباولة عليها » ويمصرها لتغسل تلك المواضم بامتقاطر . 

اقاني : مسح الجيرة بألاء » وهو واحب على المعديح المشبور . وحمي 
قول ووحه : أنه لا يجب2 بل يكني الفسل مع التيمع . فملى الصحيح : إن كان 
جنا » مسح متى شاء » وإن كارن عدثاً » مسح إذا وصل إلى غسل المعضو 


دا هوأ م 


الذي عليه الجميرة . ويحب استيعاب الجميرة بالسح ل الاصح » كلوحه ِْ 
التيمى . وعلى الثاني : يكني مايقم عليه الا سم : كسح الرأى ©» والكف » 
ولا تتقدر مدة السح على .الصحيح . وعلى الثاني : تتقدر ثلاثة أيام للمسافر > وبموم 
وليلة لاحاضر . والخلاف فما إذا تأنى النزع بعد اللدة القدرة بلا ضرر . فان 
حصل ضرر » لم يحب قطعا . وإن تأتىة في كل طهارة » وحب النزع قطعما . 
القالث. + المع في الوحه واليدن . ففيه طريقاك . أصح) : على قولين . 
أظبرهما : يحب . وااثاني : لا. والطريق الثاني : إن كان ما تحت الميرة عليلآً ؛ 
حيث لا يجب غسله لوظبر » لم جب التيمه » وإلا وحب .وإذا وجب» فاو كانت الخبيرة 
على موشع الي » لم يجب مسحبا التراب عا فى الأصح . ثم إن كان جنا » 
فالاصح أنه عخّر » إن شاء قدثم غسل الصحيح على التيمم » وإن شاء أخره . 
وعلى الثاني : يتعين تقدم الفسل . وإن كان محدثاً » فثلانة أوجه . هذان الوحبان 
في الحب . والثالت : وهو الأسح » أنه لا تقل من عضو حتى يتم طبارته . 
فعلى هذا » إن كانت الميرة على الوجه » وحب تقدجم التيمم على غسل البدن . 
فان شاء غسل صحيح الوجه »© ثم تيمم عن عليله » وإن شاء عحكس . وإن 
كانت على اليدن » وجب تقديم التيمع ع مسح الرأس » جره عن غسل 
الوجه . ولو كان على عضون أو ثلائة جبائر » نعدد التيمم . فاك كانت على الوجه 
جيرة » وعلى اليد جيرة » غسل صحيح » الوحه ؛ وتبعم عن عليلء . ثم البد 
كذلك ٠‏ وعلى الوجه الأول والثاني » يكن 'يمم واحد وإن تعددت الاق . - 
تلت : ولو عمكت الحراحات أعضاءه الأربعة . قال القاضي أنبو الطيب 
والأصحاب : يكفيه تمي واحد عن الخيع » لآنه سقط الترتيب لسقوط الفسل. 
قالوا : ولو عمت الرأس “ولم تعم الاعضاء الثلائة » وجب غسل صحيح الأعضاء » 
وأربع تيمات على ما ذكرنا . قال صاحب « البحر » : فاذا تيمم في هذه الصورة 


داكا ل 


أربع تيمهات » وصلى > ثم حضرت فريضة أخرى .» أعاد التيمهات الأربعة » فلا بلزمه 
غسل صحيح الوجه . ويعيد مابعده . وهذا الذي ذكره في الفسل » فه 
خلاف سيأتي قرياً » إن شاء الله تماللى . 

قال صاحب « البيان » : وإذا كانت المراحة في يده » استحي أن تحمل 
كل يد كمضو ء فيفسل وجبه © ثم صحيح الرمنى © وتيمم عن جريحها »2 ثم 
يطبر السرى غسلاً وأممماً » وكذا الرجلان . وهذا <سن » لآن تقدم اليمنى سنة » 
فاذا اقتصر على تيمم » فقد طبرها دفمة . وا شاع 


ثم ماذكرناه مم الأمور الثلاثة » إِنما يكنى شرطين . أحدها : أن لا يأخذ 
نحت السيرة من الصحيح » إلا مالا بد منه للاستمساء . والثاني : أن يضها 
على طبر . وفي وجه : لا يشترط الوضع على طهر © والصحيح اشتراطه . 
فيجب النزع ؛ واستثناف الوضع على طبر إن أمكن » وإلا فيترك » وبحب القضاء 
بعد البرء على الذهص مخلاف الوضع على طبر على الأظبر » هذا كله إذا لم يقدر 
على تزع الميرة عند الطبر »فاك قدر بلا ضرر ». وجب النزع » وغسل الصحيح 
إن أمكن » ومسحه بالتيمم إن كان في موضع التيمم ولم يمكن غسله . 

الحالة الثانية : أن لا يحتاج إلى الحيرة » ويخاف من إيصال الماء » فيفسل 
الصحيح بقدر الإمكان > وبتلطف بوضع خرقة ماولة » ويتحامل علها » اينسل 
بالمتقاطر باق المحيح . ويلزمه ذلك بنفسه » أو بأجرة » كالاقطم . وف افتقاره 
|2 التيمم الملاف السابق 6 الحالة الأولى . ولا يحب مسح موذع الملة بالماء 
وإن كان لا مخاف منه . كذا قاله الأصسحاب. وللشافغي رضي الله عنه : نص 
سياقه يقتضي الو<وب . وإذا أوحنا التيمم » والملة في محل التيمم» أمر” التراب 
عليه . وكذا أو كان احراحة أفواه منفتحة » وأمكن إمرار التراب علهاء» وحب. 
تمت : هذا الذي ذكره الرافي من ثبوت خلاف في وجوب التيمم » غلط . 


بت /اه 1‏ 


وم أره لأحد من أصحابنا » فكأنه اشته عليه . فالصواب : الحزم بوجوب التيمم 
في هذه الصورة » لكلا يق موضم الكسر بلا طبارة . واشأعر 

السنب السايمع : الحراحة . اعم أن الجراحة قد تحتاج إلى لصوف » من 
خرقة » وقطنة » ونحوها » فيكون لما حك الحيرة في كل ماسبق . وقد 
لاتحتاج » فيجب غسل الصحيح » والتيمم عن الجريح . ولايجب مسح الجريح 
الماء » ولا بحب وضع اللصوق »> أو الحيرة عليه » ليمسح علبها على الصحيح . 
وقول الخهور : وأوجبه الشيخ أنو جمد . ويقرب منه من هو متطبر وأرهقه 
حدث » ومعه ماء يكفيه لما عدا رحليه ©» ومعه خف ؛ فالصحيح الذي عليه 
الأححاب »2 أنه لا يازمه لبس الحف . وفيه احمال لإمام الحرمين . 


مر 


إذا غسل الصحيح »© وتيمم لرض »© أو كس ©أو جرح » مع المسح على 
حائل ش أو دونه إذا '/ يكن 6 وصلى فرلضة بطبارته فله أن يصلى مها ما شاء 
من النوافل » ولا بد من إعادة التيمم الفريضة الأخرى . وهل تحب إعادة الوضوء 
إن كات محدة » أو الغسل إن كاك حذأ ؟ فيه طريقاك د أضخحت 14لا حب::. 
والثاني : على قولين . فان قلنا الأسح ؛ فليس على الحنب غير التيمم إلى أن 
حدث 5 وف الحدث وحباك 5 أحدمما : كالجنب 1 (اعتهن 5 ب أرب دعدك 5 
التيمم كل عضو بحب ترتبيه على المضو الجروح . 
تمرح : بل الاصح عند الحققين : أنه كالحنب . قال الغوي وغيره : وإذا 
كان حنباً » والحراحة في غير أعضاء الوضوء » ففسل الصحيح »2 وتيمم الجريح ؛ 
ثم أحدث قبل أن يصلي فريضة » ازمه الوضوء» ولا يلزمه التيمم » لآن تممه 


ح ‏ روه عم 


عن غير أعضاء الوضوء » فلا يؤثر فيه الحدث . ولو صلى فريضة ء ثم أحدث؛ 
نوضا للنافلة » ولا نيهم . وكذا ح الفرائض كلبا 1 واشاعل - 


ولو تطبر العليل م ذكرنا فبرأ » وهو على طبارته » غسل موضع العذر 
جنأ كان أو محدة » وينسل الحدث ما بعد المليل بلا خلاف . وني 0 
الوضوء والفسل » القولان في نازع اللحف . واو نحن البرء بعد الطبارة » بطل 
تيممه » ووجب غسل الوضع . وحم الاستئناف ما ذكرنا . وأو توهم الاندمال , 
فر الصوق * فرا: م يتل »لم يطل تيممه على الأسح » علاف توم وجوه 
الماء ع فانه. يطل التنه م2 أن توم الماء لوجب طليه ٠‏ ونوم الاندمال ؛ لا توحب 
البحث عنه. كذا قله اجيم إمام الحرمين ني قوم : لا بحب اللبحث . 


الناى المَابى 


بنذ تمر 
له مسسعة أركان . 
الركن الأول : التراب . وشرطه أن يكون طاهراً خالصاً » غير مستعمل 
فالتراب متعين » ويدخل فيه #يع أنواعه »؛ من الأحمر ع والاسود ظ والأصفر» 
والأغير ' وطين الدواة » وطين الأرمني الذي يؤكل تداوياً وسفباً . والطحاء » 
وهو التراب الذي في مسيل الاء . والسبخ : الذي لا بننت دون الذي يملوه 
ملح . ولو ضرب يده على ثوب » أو جدار »© ونهوما »؛ وارتفع غبار © كفى . 
والتراب الذي أخرحته الأرضّة من مدر » يجوز التيمم به » كالتراب العجون 
بالخل إذا جف »؛ جوز التيمم به» ولا يصح التيمم «النورة » والحص ؛ والزرنيخ » 


ه.ؤ - 


وقيل : محوز في وحه ميم ذلك وهو غلط » ولو ا 
صار زتمأد | ( أو مدق المزف » فصار ناعماً » لم بجر التيعه له . ولو شوى 
الطين وسحقه » فق التيمم .به وجهبسان . وكذا ل أصاب التراب نار » 
فاسوث” ؛ و حترف » فعلى الوحبين . 

متك : الأصح في الأولى » الحواز . والصحيح في هذه الصورة؛ القطم بالحواز . 


واشاع 

وأما الرمل » فالمدهفب : أنه إن كا ويا لا برتفع منه كيار مم 5-6 
صرت البد عليه 1 وإد أر تفع ؛ كفى 51 وفمل ولاك 2 . وما كونه 
طاهراً » فلا بد منه ؛ قلا يصح بشحس مطلقاً . فان كان على ظير كلب تراب » 
0 
بهم 
به . وإد عل اتفاء ذلك حاز »© وإد / بعل واحد منها » فعلى القو ين فُِ 
اجماع الاصل والظاهر 7 
رس : كذا قاله جماعة من أصحابنا : فها إذا لم يعم » أنه على القولين » وهو 


واتأعم 
وأما كونه خالصاً ؛ فيخرج منه المشوب .زعفر اك » ودقن » ونحوها . وإن 
كثر الخالط © ل مز بلا خلاف . وككذا إن قل على الصحيح . قال إمام 
ارين الكس+ ما بظلر في التراب . والقليل : ما لا يظبر . ولم أر لغيره فيه 
ضطأ . ولو اعتبرت الأوصاف الثلاثة م في الاء » لكان مسلعاً . . 
وأما كونه غير مستعمل 3 قلا دك منه عل الصحيح 1 والمستءمل 5 "5 لصق 
. بالمضو . وكذا ما تنائر عنه ©» على الاصح : 


فال عل التصاقه برطو بة عليه » من ماء ' أو عت أو غيره ل بحر | 


1 كت 


الركن الثاني : قصئد التراب فلا بد منه ...فاو وق في عبت" ريع ؛ 
فسفت عليه تراب » فأمر" يده عليه بنية التيمم » إن كان وقف شير نة )لم 
جزله . وإ قصد تحصيل التراب » لم يجزئه أيضأ » على الأصح » أو الأظهر . 
وأو عمه غيره . إن كان بغير إذنه ٠»‏ فكالوقوف في مبب الريح . وإن كان بإذنه 


الو 06 لفح الاب وغبيع .اناري نوإن 6لاريو على معان أبن عل السعيم » 


الر كن الثالث : نقل التران المسوح به إلى العضو . فان كان على الوحه 
راد: © فردده عليه » لم يجزئه . وإن نقله منه إلى اليد » أو من اليد إليه ء 
أو اول من الوحه 6 ثم رداه إأنه 4 أو مدقت الريح رانأ عل كه 4 مسح به 
وجبه » أو أخذ الترات من الهواء » بإثارة الربح » جاز في كل ذلك على 
الأصح . وإك نقله من عضو غير أعضاء التيمم إلها » جاز بلا خلاف . وإن 


تمك في التراب لعذر » جاز . وكذا غير عذر على الاصح 1 


الركن الرابع : النية . ذلا بد منهاء فان نوى رفم الحدث » أو نوى 
لذت رفع الجنابة َ ' يصح دممة عل المحيح 5 وإد وى اسشاحة الصلاة ُ 
فله أربمة أحوال . ظ 


احددها : أن ينوي استباحة الفرض والنفل مما » فستيحبا»؛ 
وله التتفل قل الفريضة وبعدهاء في الوقت وبعده » وفي وحه ضعيف : لا نتنفّل 
بعد الوقن إن كانت الفريضة معينة . ولا يشترط تين الفريضة عل الأدمح . 
فعلى هذا لو نوى الفرض مطلقاً » صلى أبن فريضة شاء. ولو نوى مسنة » فله 
أَنْ يصلى غيرها . 

الحال الثاني : أن ينوي الفريضة »م سواء كانت إحدى الس » أو منذورة 
ولا مخطر له اانافلة » فتباح الفريضة . وكذا اانافلة قلبا على الأظبر » ويمدها على 


1 سد 


الذهب في الوقت » وكذا بده على الاصح ٠‏ وأو تيمم لفائتتين » أو منذورتين »ع 
استباح إحداهما على الأصح . وعلى الثاني : لا يستبيح شيا . وأو تيمم لفاثتة فر 
يكن عليه ثي' » أو لفائتة الظبر » فكانت العصر © لم نصح . 
كلتك : فلو ظن عليه فائتة » ولم يجزم ءا »2 فتيمم لما ».ثم ذكرها » قال 
الثولي والنوي والرواني : لا يصع . وصححسه الثاثي » وهو ضيف . 
واشاعط 

الحال اثالث : أن ينوي النفل »© فلا ستيح به الفرض على الشبور . 
وقيل : قطعا . فان أبحناه » فالنفل أولى » وإلا استبساح النفل على الصحيح . 
وأو نوى مس الفسين: عن انا سحود ااقلاوة » أو الشسكر » أو وى الحنب 
الاعتكاف » أو قراءة القرآن »2 فيو حكنة النفل » فلا يستيح الفرض على 
الذهب . ويستبيح ما نوى على الصحيح . وعلى الآخر يستبيح الخيم . ولو نيعم 
لصلاة الحنازة » فبو كنية التفل على الاصح. ولو تيممت منقطعة الميض لاستباحة 
الوطء » صح على الأصح © ويكون كالتيمم لانافلة . 

الخال ال رابع : أن اي الصلاة فحسب © لله حج انيعم لانفل على 
الأصم . وعلى الثاني : هو كن نوى النفل والفرض مماً : أما إذا وى فرض 
اتيم ؛ أو إقامة التيمم الفروض » فلا يصح على الأصح . 
همت : ولو نوى التيمع وحده » لم يصح قطيأ . ذحكرء الاوردى . وأو تيمم 
بنية استشاحة الصلاة ©» ظاناً أن حدثه أصنر ©» فكان أكبر » أو عكسله » صح 
قطماً » لأث موجبها واحد. ولو تعمد ذلك » لم يصح في الاصح . ذكره التولي. 
ولو أجنب في سفره ولي » وكان يتيمم وا “6 ونتوها كتين ل "أعادة صلوات 
الوضوء فقط » لما ذكرنا , 


واعم أنه لا يجوز أن تتأخر النية عن أول فل مفروض في اتيم . 


قح 11س 


وأول أفماله الفروضة نقل العراب . واو قارئته وعزبت قبل مسع ثي* من الوجه؛ 
لم بجزئه على الاصح .داو تقدمت على أول فيل مفروض » فهو كثله في الوضوء . 

الركن المامين : مسح الوجه . وبحب استينايه . ولاتجب إيصال التراب 
“إل منابت الشعور التي يجب إيصال الاء إليا في الوضوء على الذهب . وبحب 
إيصاله إلى ظاهى ما استرسل من اللحية على الأظبر » م في الوضوء . 

الر كن السادس : مسمم اليدن . وبحب استيماها إلى المرفقين على المذهى . 
وقيل : قولان . أظبرها هذا » 0 يمسحه إلى الكوعين . 

واعد الف كر لفظ الضربتين في الأخار »؛ فحرت طائفة من الأصحاب 
على اأظاص ©» فقالوا : لا تجوز النقص من ضربتين » ويجوز الزيادة . والاصح 
ما قاله آخرون : أن الواحب إيصال اأتراب » سواء حصل بضرية أو أكثر ع 
الك لس تحب أن لا يزيد عل ضربتين © ولا ينقص . وفبسال : يستحمب ثلاث 
ضربات . ضربة لأوجه » وضرتتان لليدن > وهو ضميف . 
قلت ١‏ : الأصح : وجوب ااضرتين . نص عليه . وقطم به المراقيون » 
وحماعة من الخراساننين . وصورة الاقتصار على ضربة مخرقة ورها . وا أع 


وصورد اضرب ليت متومئه . فلو وحم اأيد عل ير أب ناعم وعلق ها 
غار » كفى . ويستحب أن يدأ بأعلى الوحه. وأما اليدا» فيضع أصاب ب 
سوى الإهام » على ظبور أصابع اليمنى سوى الإمهام » بحيث لا ترج أ 
اايمنى عن مسّّحة اليرى ؛ وعراها على ظبر كفه البمنى »© فاذا بلنت 0 
3 أف أعاينة إلى حرف الدذ راع . وكر ها إل المرافق ' ثم يدر صحكذه إل 

ن الذراع شور ها عامه و إمامه 4 رفوعة 4 فاذأ 9 الكوع 1 ا سطن سام 
ا ظير إمنام اليمنى 6 3 يدم أصابع البق 5 ف السروع شه معأ كذلك 1 


وهده الكيفية 9 وأسية 4 لكنا هس أعدية ع المدذهتب > وقمسل 8 غير مس ديه 5 


مم1[ سس 


وأما تفريق الاضابغ » فمفعله في الضرية اأثانة . وأما الأولى » فالادح »؛ وظاهص 
الذهب » والذي نص عليه الثافمي » وقله الأكثرون: أنه يستحب التفريق 
فها . وقال آخرون : لا يستحب . ثم قال الأكثرون من هؤلاء: هو جارٌ» حتى 
أو لم يذرق في الثانية » كفاه التفريق في الأولى بين الأصابع . وقال قلياون © 
منهم القفال : لا يجوز : ولو فمله » لم يصح تممه . ثم إذا فرق في الضر بتين 
وحوزناه » أو ف اأثانة وحدها » لستحب ليل الاصابع بعاد مسح اأيدن 0 
الميئة الذكوزة © "ولو ل فرق قي يوفرق اق الأول وعندعا #ؤبين التخليل” 
ثم بسح إحدى الراحتين بالأخرى . وهو مستحب على الآصح » وواجب على 
الآخر . والواحب إنصال التراب إلى الوجه واليدن كيف كاك » سواء حصل بد » 
أو خرقة » أو خشة . ولا يشترط إمرار اليد على العضو على الأصح الو 
كان عسح بيده فرفعبا في أثناء العضو » ثم رفع #معان عدولا لشي إل احسد 
تراب جديد في الأصح . 

الر كن السابع : الترتيب. فيجب تقديم الوحه على اليدن . فلو تركه ناسياً 
لم يصح على الذهب »كم في الوضوء . ولا يشترط الترتيب في أخذ التراب ناعضوين 
على الأسح . فلو شرب يديه على الأرض » وأمكنه مسح الوجه بيمينه © وعبنه 
بساره ©» حاز . 


زاك 


و الخدت بعك اذ الئران قل مساح وحبه »© بطل 2 وعليه النقل 
ثانا . ولوعمغفيره حيث تجوز » فأحدث أحدها بعد أخذ التراب قبل السح ء قال 


القاضى حسين : لا يفسر . وشضغى أن بعال الإاخذ محدث الآمر . وأو ضرب 


د 


يدم دغل شيرة امراة ينقض وعلبا تراب » فان كان كثيرا بنع التقاء البشرتين » 
صح تومه . وإل لم عنم © لم يصح . وقيل : يصح أخذه للوجه . فان ضرب 
بده ايد » بطل . والصواب : الأول . 


اله 


اتيهم سنن سبق بعضها في كيفية مسح الوجه واليدين » وبق منها التسمية ؛ 
وتقدم اليمنى على الدمرى» وإمرار التراب على المضد على الأصح » والموالاة على 
الذهب © وتخفيف التراب الأخوذ إذا كان كثيراً » وأن لا يكرر المسح على 
الذدى » وأن لا يرقع اليد عن اعضو المسوح حتى يم مسحه على الأصح .وعلى 
الثاني : هو واجب . وقد سبق . وأن ينزع خاتمه في الضربة الأولى . 
كلت :وآأما الفربة الثانة ؛ فيحب نزعه فيا » ولا يكنتى تحريكه » مخلاف 
الوضوء ©» إن التران لا يد خل تته . ذكرٌه صاحب 1س ») وغيره . 
ومن مندوناته : استقبال القبلة . وينغى استحماب الشبادتين بعده » كالوضوء والفسل . 
وأو كانت بده نجسة » وضرب 0 رأب ومسح ويه جاز في الأصح ٠:‏ 
ولا جوز مح النجسة قطمأ » كا لا يصح غسلبها عن الوضوء مع بقاء النجاسة . 
ولو تيمم » ثم وقع عليه نجاسة ءلم ييطل على الذهب ©» وبه قطم الإمام . وقال 
التولي : هو حكردة التيهم . وأو تيمم قبل الاجتباد في القبلة » فق صحته 
وجبان » حكاها الروياني  »‏ لو كان عابه نحاسة ٠‏ واشاعط ش 


الناب الت 


في أملام النبعم 
هى ثلاثة . 

الحم الأول : أنه يطل ما بطل به الوضوء . نم هو قسإن . أحدما : 
جوز مع وجود الماء » كتيمم اأربض . والثاني : لا بحوز إلامع عدمه ) أو ا موف 
في تحصيله » أو الحاجة إليه » وما أشبه هذا. فالآول : لا تؤثر فيه رؤية الاء. 
وأما الثاني : فيطل بتوم القدرة على الماء قل الدخول في الصلاة » م إذا رأى 
سراباً فتوهمه ماءَ » أو أطبقت بقربه تمامة » أو طلع عليه جماعة يجوز أن يكوك 
معيم ما » هذا إذا لم يقارك اأتوم مانم من القدرة » فاك قارنه » لم يطل تيممه» 
كا إذا رأى ما حتاج إليه للعطش © أو دونه حائل » من سبع »أو عدو ©» أو 
قر بثر يمل حال رؤيته تعذر تحصيله » أو سمم إنساناً يقول : أودعني فلان مام 
وهو يع غية فلان » وماأشيه هذا . أما إذا رأى الاء في الصلاة » فاك لم تكن 
مغنية عن القضاء » كصلاة الحاضصر بالتيمم » بطلت على الصحيح . وعلى الثاني : 
يتما ويعيد . وإن كانت مغنية كصلاة السافر » فالذهب المنصوص : أنه لا تبطل صلاته 
ولا تمممه . فاو نوى في أثناء الصلاة الإقامة بعد وجداث الماء » أو نوى القصر ثم وجد 
اللاء » ثم فوى الائئام » بطلت صلاتهعلى الأسح فيما . وحيث لم تبطل وكانت فريضة »هل | 
يجوز المروج منبا ليتوضأ ؟ فيه أوجه . أصحبا : الحروج أفضل . وااثاني : يجوز 
المروج ؛ لكن الاستمرار أفضل . والثااث : إن قتلسها نفلاآً وسلم من ركمتين » فهو 
أفضل . وإن أراد إبطالها مطلقاً » فالاستمرار أفضل . والرابع : حرم قطعبها مطلقاً . 

الروضة ج١1‏ م | 


[١١‏ له 


والخامس َ إن ضاف الوقت م حرم الأروج 4 وإلا م حرم 5 قاله إمام الكرمين » 
وطرده في كل مصل » سواء امتيهم وعيره ٠.‏ 
2 تك : هذا الذي حكاء إمام الأرمين اختيار لهم بتقدمه به اعد » واأعترف 
إمام الحرمين هذا ء وهو خلاف الدهى» وخلاف نص الشافمي رحمه ألله » فقد نص 
في « الأم » ونقله صاحب ١‏ التتمة » والنزالي في « السيط » عن الأأصحاب : 
أنه يحرم على من تلبس بالفريضة في أول وقبا » قطمبا بئير عذر © وقد أوضحت 
نقله » ودلائله في شرح « اللذب © . واشأعل | 
وإذا أنم الفريضة التيمم » وبق الاء الذي رآه إلى أن سل ؛ بطل تيمم » 
فللا اميت به نافلة ؛ حدمى حك الروباني عن والدى ٠‏ أنه لا يسع التسلمة اأثانية . 
تمت : وفيا حكاه الرواني نظرء وينبني أن سل اثثانية » لأنها من جلة الصلاة . 
وشاع 
وأما إذا فني الماء قبل سلامه » هلم بعلم فلا يستبيح النافلة أيضاًء وإك عل بنناله 
قبل سلامه , هف بطلاك تممه ومنعه النافلة وحباك . 
قلت : الأآصم : منعه النافلة » وبه قطام اامراقيون وجماعة من الحراسانبين . 
واستمأعم 
أما إذا رأى الماء وهو قْ نأفلة ع فأوحه : أصمحبا : اله كان وى د | 
أنه و زد » وإلا اقتصر على ركعتين ٠‏ والثاني : لا يزيد على ركعتين وإد نوآه . 
والثااث : له أن يزيد ماشاء وإن لم ينوه . والرابع : تطل صلاته . 
الحم الثاني - فيا يؤدى اأتيمم لا يصلي «اتيمم الواحد إلا فريضة 
واحدة » وسواء كانت الفريضتان متفقتين أو مقضيتين ؛ كصلاتين » وطوافين »أو 


صلاة وطواف ٠:‏ 73 متفهتين ؛ كظبرين 2 أو مكتوبة ومندورة 4 أو مندور تين ١‏ 


4 اد 


فلا يحدوز امع بيهم بتيمم . وفي قول أو وجه ضعيف : يحوز في مندورتين : 
وف منذورة ومكتوبة . وي وحه شاذ : يحوز في فوائت وفائكة ومؤدأة . 
والصي كالبالغ على الذه . وقيل : وجبان . الثاني : بجمع بين مكتوتين 
تيمم . ويجوز أن بجمع 000 ركما الطواف » فاك 
قلنا بالأصح : إنها نما سنة » فلبها حي النوافل . وإن قلنا : واححتان » لم يحز أن 
يجمع بينهم وبين الطواف الواحب على الاصح . وكذا لا يجمم بين خطة اجمة 
وصلاتها على الاصح إذا شرطنا الطارة في الخطة . وأما صلاة الحنازة © ففتها ثلاثة 
طرق . أحدها : في السألة قولان . أحدجحما : لما حك النافلة مطلقاً » ضبحوز 
امع بان صاوات الحنارٌ » وبين عخنائز ومكتوبة تيمم واحد . وبحوز صلاتها قاعداً 
مع القدرة على القيام » ويحوز على الراحلة . والثاني : لهما حك الفرائْض 
فلا يحوز شي* من هذا . والطريق الثاني : إن تمينت ©» فكالفرائض » وإلا » 
فكالنوافل . وااثالث : لها الثنوافل مطلقاً » إلا أنه لا يحوز القعود فيبا ؛ 
والمدهب : أنه يحوز امع بيهم بكل حال . ولو صلى على <ازتين صلاة 
واحدة » فقيل : جوز قطعأ » وقيل : على الخلاف . 
4 
إذا لي بالق عق هار اق قال إن كاذى انتفقة © كظين من سيوع زمه 
ظبر واحدة بتيهم . وإ ني صلاة من الجس » ازمه الخجس »2 وكفاه تيمم واحد 
للحميع على الصصحيح . وعلى اآثاني : تحب خحمسة تيمات ٠‏ ثم قال الشيخ أبو علي : 
الحلاف تفريع على أن تين الفريضة التي تيمم لها غير واحب » فاك أوجناه » 
زمه خمس تبمات قطعاً . ويحتمل خلاف ماقال أبوعلي . 
همت : هذا الحكى عن أني علي » قد حكاء الدارمي عن أن الرزبإن ٠‏ 


مخ - 

واختار الدارمي طرد الخلاف وإن أوجبنا التعيين . وهذا أسم . وا ّأع 

وأو ني صلاتين مختلفتين من الجس » ازمه الجس . فان قلنا : في الواحدة 
يازمه حمس تيمات » فكذا هاهنا . وإ قلذا يكفية تيمم واحدء فقال ابن اأقاص : 
يتيمى لكل واحدة » ويقتصر على المس . وقال ابن الحداد : يقتصر على تيممين » 
ويزيد في الصلوات » فمصلي الآول الصبح والظهر والعصر والمغرب. وبالقاني : 
الظير والعصر والمغرب والعداء . قال الآ كثرون : وهو مخير » إن شاء عمل بقول 
إنالقاص » وإن شاء [ عمل] بقول ابن الحداد . فظاهى كلام أبن القاص في « التلخيص » : 
َيه لا يجوز ماذكره ابن الحداد . وحكى وحه : أنه بتيمم تيممين » ويصلي بكل 
واحد امس » وهو شاذ. والستحسن عند الأصحاب : طريقة ابن الحداد. وعلها 
بفرتعوك مازاد من المنبى . ولما ضابط » وشرط . فضابطها : أن تزيد على قدر 
النني فيه عدداً لا ينقص عما تنقى من المني فيه بمد إسقاط الني » وينقم الجموع 
صحيحاً على الي . 

مثاله : مسألتناء النني صلاتان ©» وامني فيه حمس » تزيده ثلائة » لأنها 
لا تنقص عما ببقى من امس بعد إسقاط الاثنين بل تساويه . والمجموع : وهو 
ثانية » ينقسم على الاثنين صحيحاً. ولو صلى عشراً م قله الوحه الشاذ » أحزأءع 
وكان قد زاد خيراً لدخوله في الضابط . 

وأما شرطبا : فأن ببتدى* من امي فيه بأنة صلاة شاء » ويصلي بكل تيمم 
ما تقتضيه القسمة ©» ويترث في كل مرة ما ابتدأ به في التي قللبا »2 ويأتي في 
الرة الخقيرة بما بقي من الصلوات . ولو ني ثلاث صلوات من يوم وايلة » فعلى 
طريقة ان القاص » يصلي كل واحدة من امس بتيمم ) وعلى الوحه الشاذ : يتيمم 
ثلاث مرات »؛ يصلى بكل واحد الس » وعلى طريقة ان لواف يقتصر على 
ثلاث نيمات » ويصلي الأول : الصبح والظبر والعصر . وإالثاني : الظبر والمصر 


د واوا 


ادر . والثالك : المصر والارب والعثاء . وله مخالفة هذا الترتيب إذا 
وفى «الشرط . 

أما إذا 5 صلا تان متمواين ) وليه أن بصي 137 واحددة من اجس مر نان ١‏ 
فعلى الوجه الصعيف في أول المسألة لكل صلاة تيمم ؛ فيتيمم عشر تمات. 
وعلى الصحيح : يكفيه تيماك يصلي ل واحد امس » ولا يكتني من صلوات 
لاحتّال كوث المنسيين » صحين أو عشاءن فون ملاتا الاعرة دس انا" إذا 
لم بعل » هل الفائة:ان مختلفتاك ' أم متذقتان ؟ فملزمه الأحوط » وهو أنها متفقتان . 
إما إذا رك صلاة مفروخة » أو طوافا مفروضاً » واشتبه عليه ؛ فِأني بطواف , 
ودالصلوات امس بليهم واحد عل الصحيح 1 وعل الضعيف 8 سيت سمهيات » وأو 
صلى منفردأ بتيمم » ثم أراد إعادتها مع جماعة بذلك التيمم » جاز إن قلنا : 
الثانة سنة . وكذا إن قلنا : إن الفرض إحداها لا بعينها على الصحيح ؛ كالمنسية . 
ولو صلى الفرض التيمم على وحه» بحب معه القضاء » وأراد القضاء بدلك التيمم . 
فان قلنا : الفرض الأول حاز . وإن قلنا : الثاني أو كلاما فرض علم تحر © وإك 
قلنا : أحدها لا بعينه » جاز على الصحيح . 


لك : شعي إذا قانا : الثانية فرض أن جوز » لانه جع بين فرض وتاهلة . 
واتأ عم 
فصل 
لا جوز التيمم لفريضة قل وقنبا » فلو فل ؛2 لم يبصح للفرض © ولا 
انفل أيضا على الذهب © ولو ججمع بين الملاتين التيمم » جاز على الصحيح ٠‏ 
ويكون وقت الأولى : وقتاً للثاضة وأو تيمم لالظطبر فصلااها »© 3 ليم للمصر 
ليجمعها » فدخل وقت المصر قبل فملبا © بطل امع والتيمم . ووقت الفاتة 


وات 


بتذكرها . ولو تيهم اؤداة في أول وقبها » وصلاها به في آخره » جاز قطنا . 
نص عليه . 
فالتا : وثيهة وحه مشهور فُِ , الحاوي 4 وغيره : أنه لا يوز التأخير إلا 
بقدر الحاجة » كالستحاضة . والفرق ظاهى . وانا عل 

وأو مم لفائتة ضحوة » فلم يصلها حتى دخلت الظبر » فله أن يصلى به الظبر على 
الااصم » وأو مم لاظير » م تذكر فائة ؛ قيل : يسشيحبا به قطماً . وشل : 
ليس شرط . فاك شرطناه » لم يصح غير ما نواه 

اما" التوافل..:: قؤافقة وذهرها د اأما الؤقنة : فكلرواتب مع الفرائض » 
وصلاة العيد 4 والكسوف : وأوقاتما معروفة . ووقت الاستسقاء » الاجماع لما فِ 
الصحراء ١‏ ووقت الحنازة : أنقضاء العسلة عل الاصحم 1 واللوت » على اأثان » فال 
تيمم اؤقتة قل وقنها 2م بصح على ادهب . وقيل : و<باك . وإد ليمع لها 
ف وقتها » استاحبا » وفي وقت استباحة الفرض » القولان المتقدمان . فان استئاحه » 
فله ذلك إن كان تممه في وقت الفريضة » وإك كن قله » فعلى الوحبين في 
التيمم لفائتة صعحوة 

وأما غير الؤقنة ؛ فيتيم لها كل وقت ». إلا وقت الكراهة » فلا يصح فيه 
ع الاصح . هدأ كله تفر يع 5 المذهب «ظ 6 أن التيمم للنافلة وحددا ) صحيح. 
وفيه الوجه التقدم في الركن الرابع من الباب الثاني . 
5 5 لنافلة لا سبب لما قل وقت الكراهة ٠‏ لم نطلل بدخول 
وقت الكراهة » بل يستبيحبا بعده بلا خلاف . ولو أخذ التراب قبل وقت 


اذا د 


اك ل تيهم ل اا لم يصح 


الحم الثالث : قضاء الصلاة لعذر ضربان : عام » ونادر . 
فالعام :لا قضاء معه » كصلاة مسافر حدث » أو جنبء بااتيهم _لعدم مايجب استماله » 
إذا / كن سفر مععية وف هر المعصية أوحه 1 الام 23 يجب التيعم وأاقطاء . 
وااثاني : يتيمم ولا يقضي . والثااث : لا تجوز التيمم . وقصير السفر كطوبله على 
المدهب 5 وقميل : : 50 وحوب اأقضاء موه قولات او فغتيلاة لضن التيمم 6 أو 
قاعداً » أو مضطحيعاً » والصلاة بالإعاء 0" 

وأما النادر .: فقسإك. قم يدوم غالا » وقم لا يدوم . فا يلكوم عتم 
القضاء » كالاستحاضة ©» وسلس اللول » والدي » والحرح السائل » وأسترخاء 
المقعد ©» ودوآم حروج افدت 2 سواء كان له بالك ( أم لا 

وما لا يدوم توعان .. فوع هوك يبدل م( ونوع لا يدل معهة © نما لا يدل مءعكه 
لوحب القضاء » وذلك صور . 

منبا : من لم جد ماءَ » ولا تراباً . ونه أقوال . المثبور : وجوب 
الصلاة حسب اله » ووحوب القضاء . والثاني : رم الصلاة . وااثاأث : ستحب »© 
وبحب القضاء على هذين . والرابع : تجب الصلاة بلا قضاء » وإذا قلنا : يصلي » 
لا جوز مس الصمحف » ولا قراءة الْقِآن احنى والحائض » ولا وط* الخحائض» 
وإذا قدر على ماء أو تراب في الصلاة » بظلت . 

ومننا : المروط عل حشمة ب وه 1 شاك وثاقه الأرض . 0 يصلي بالإعاء 
ويسد . وقال الصمدلاني : إل صلى مستقل القلة 1 ' 7 1 وإلا أعاد , قال ٠‏ 
وكذا الغريق يصلي على خشية بالاماء . وذكر اغوي تحوه 

ومنبا : من على حرحه نحاسة يخاف التلف من غسلهبا »© ا لس 


عو 1 د 


ظ موضع وصلى فيه على النجاسة للفسرورة »2 فتجب الاعادة على الشبور . وني 
القدم : لا بحب إعادة صلاة وجمت في الوقت » وإن كانت مختلة . 

3 ما معه بدل قصور : 

: القم إذا تيمم لعدم الاء » فيجب عليه الاعادة على الشبور »© لأن 
فقد 0 في الاقامة نادر » 0 ان القضاء على المسافر » لآن فقد الاء 
يعم . هذا هو الضابط عند الأصحاب » ولس مخصوصاً بالسفر» أو الإقامة » حتى 
لو أقام في مفازة © أو موضع يعدم فيه اماء غالبا » وطالت إفامته وصلاته بالتيمو» 
فلا إعادة . ولو دخل المسافر في طريقه قرب » وعدم ألماء وصلى التيمى » وجيت 
الاءادة على الآصح » وإن كان حم السفر باقيا . وأما قول الأصحاب : القم 
يقضي »© والافر لا يقفي »رادم : الناللب من حال المسافر والقمى © وحقيقته 
1 : 

ومنها : التيمم لعذر في بعض الأعضاء » فان لم يكن على العضو ساتر من 
حميرة » أو لصوف » فلا إعادة . وإن كان سا سار من -صيرة ونحوها » فثلاثة ل 
الاظبر 1 أله إن وضعبا على طبر »© فلا إعادة وإلا وحت . واثاني : لا عبد 
مطلقاً . والثالث : يعيد . 

.وقال ان الوكيل من أصحابنا : لحلاف إذا لم يتيمم . أما إذا قلنا : يجب 
التيمم » فتيهم » فلا إعادة قطمأ . والذهب طرد الحلاف مطلقاً . هذا كله إذا ل تكن 
الحيرة على محل التيمم » فان كانت عليه » أعاد بلا خلاف . ومنها : التيمم لشدة البردع 
والاظبر : أنه يوجب الاعادة . والثاني : لا . والئاك : يجي على الحاضر دوزالمسافر . 

أما العاجز عن ستر المورة » ففيه قولان ووحه . وقيل : ثلاثة أوحه 0 
أححها : يصلي قاتها ويتم الركوع والسجود . والثاني : يصلي قاعداً ٠‏ وهل إِنم 
الركوع والسجود » أم يوى* ؟ فيه قولان : والثالك : يتخير بين الأمرن . وجري 
هذا الخلاف فيا أو حبس في موضع نجس علو سجد لسجد على نجاسة . وفيا لو 


سم 


وجد وبا طاهرأ أو فرشه على التحاسة » لقى عارياً . وفها لو وجد الماري ثوب 
نجساً » هل يصلىي فيه » أم عارياً ؟ ثم إن قانا: المريان لايم الأركان » أعاد على 
المدهب ؛ وضه خلاف من 1 حد ماع ولا تراب . وإك قلنا : يمنا » ولا إعادة على 
المذه . سواء كان في السفر أو الحضر من يناد العري» أو من لايعتاد 
العري . وقيل : تحب على من لايعتاد العري . 

ا اك ل اين سس 
ونب الاعادة عل الملذهى . قال الروياني : وقدل : قولاك . وهو شاذ . قال إمام 
الحرهين وغيره : 3 ما حكنا من الاعذار : اتبحة دام » وأسقطنا به الفرض 
فزال سرعة »© فهو كداكم » وما حكنا أنه لا يدوم قدام » فله حك مالم يدم إلحاقا 
لثاذ الحنس بالحنس . ثم كل سلاة أوجبناها في الوقت » وأوحبنا إعاها ء فل 
الفرض الأولى » أم اأثانية » أم كلاها , أم إحداما لاسنا ؟ فيه أربعة أقوال . 
أظرها : عند الجبور . الانية . وعند القفال والفوراني وان الصباغ :كلاها “ 
وهو أفقه » فائه فكافت مها ب وهده مسائل مورت لا رس حب [فها] تجديد التيحم عل 
الذهب - وبه قطع لبور . وي المس:ظبري : وحبان . ويتنصور في مريض وجريح 
ونحوها تمن تيمم مع وجود ألاء » إذا نيهم وصلى فرضاً شم أراد نفلاً . ويتصور في 
متيهم » لعدم الماء إذا صلى فرضاً ولم يفارق موضعه» وم نوحب طلا لتحفقه العدم 
أولم نوجبه ثانيا . وحك اليد القطوعة كبو في الوضوء » حتى إذا لم ببق ثيء من 
حل الفرض 4 استحب مسح السعكدك ' قال الدارمي : واذا 1 يكن مسق 4 
استطير حتى يعم . وأو وحد امسافر على الطريق خابة ماء مس لة © تيمم » ولا جوز 
الوضوء منهاء لآنها نا توضع اشرب ذكره التولي » وتقله الروياني عن الاسماب . 
وأو منع الأوضوء إلا مشكناها ؛ قبل له الاقتصار على التَيهم أم عليه غسل الوحه 
لتمكنه منه ؟ فيه القولات فيمن وحد بعض مايكفيه » حكاء الروياني عن والذه . 


جب 175ب 


قال َ ولا بلزمه قضاء الغلذة اذأ امتثل لاود ع القولين 5 وفي القناء نظر 4 
لندوره 4 05 307 4 انه ب معى من عضب ماؤه ولا قضاء . قال صاحدب 
د الحاوي » و١‏ البحر » و مات رحل ممه ماء لئفسة لا يكفية للدته » قارن 
أوحننا استع ال 0 زم رفقته غسله به ؛ وإلا عموه . فاك غسلوه به » 

كوا فيه أوارنه . واو يهم أرض فبرأ في أثناء الصلاة 4 فكرؤية الماء في صلاة 
المسافر : وأو لحم عن دناية أوحيض » 0 اد 0 حرم مايبحرم ع محدت , ولا 
بحرم قراءة ار آن ؛ والادث ف لدت . وأو أبعم حاب فرأى ماع » حرمت القراءة ؛ 
وكل ها كان _- وائيحا 4 حدى تعدس لى ' قال ال مر جاني : أولمن أحد يصح إحرا وك 
بصلاة فرض دون فل ؛ الا من عدم فاه" وراباع اوسشدة طاهرة ( أو كان على دكا نه 


نجاسة عجز عن إزاتها . دا شأعر 


إلسبه 


لت ا كص 
وهو جائز بشرطين : 
ألما . ليه عل طبارة كاماد . فلأو 1 رحلا فس حفيا 4 خم اح عسيل 
الخخراق ؛ لم بحجز السحء » فلو تزع الأولى شم سنا “8-كقاء © ؛ وجاز المسح بده 
على الصحيح . وعل-الثاني : لابد هن نزعجا. ولو أدخل الرجاين ساق اللذين بلا 
بس متطهراً » ثم أحدث قبل وصول الرجل قدم اللحف » أو مسح شرطه 2 لم 
1 زال لم من مقر هأ و بظير من ختخغل ا شي 4 كفي الصورتين لابه 


غسل © 3 غسلم) »© م أدخلى قران. "اخذين ؛ صصح سه » وجاز المنستح . وَل 


أو حه . الصحيح : جواز السح في الثانية » ومنعه في الأولى . وااثاني : تجوز 


هم 


هأ . والثالث : لاوز فيها ٠‏ وأو لست المرتحاضة على وضوئبا »© م لدت 
بغير الاستحاضة - . أحدها : 5 مسحبا لضعف طبارة ليسبا . 0 
التوافل » ولفريضة إن لم تكن صلت بوضوء اللس فريطة © بأن أحدثت بمد وضولنا 
وأمسها قل أن تدلي تلك الفريضهة ولا غيرها من الفرائض » فاك احدقت دين قفن 
الفريضة » مسحت 1 واسشاحت التوافل » ولا : تيح فرلضة مقضية » ولا مؤدأة ضر 5 
فان أ رادت فرلضّة » وحب زع لحف » واستئناف الاش بطبارة . و آنا وحه شاد أنها 
تستو في مذة اسح وما ولملة فد | م وثلانة سفرأ » ولكن دعنك الوضوء وأمس ده 


1-0 فريضه . وف معنى طبارة الننتفافة #تطبانة لبن اللولك)؟ كل من به حدتث 
دائم » وكدا الوضوء الضموم | إلنه التيمي أراحة أو كس ٠‏ فحكبهم حت : سلا 


فرق. وأما من محض التيمم بلا وضوء » فاك كاك سسب غير إعواز الاء >2 ثم 
كلمستحاضة . وإن كان للاعواز © فقال ابن سريج : هو أبي #والععيم ‏ 
أنه لابه ستبيح السح أصلاً . ظ 
0 الثاني : أن يكون الاوس صالاً لاسح © وصلاحيته بأمور 
الأول : أن يستر محل فرض غسل الرجلين » فلو قصر عن محل الفرض » 
4 بز قطاً » وفي الخروق قولان . الققفديم : جواز السح مالم يتفاحش 
المرق »؛ بأن متهي في الرحل ؛ ولا بتأى الثي عليه » وقيل : التفاحش : 
أن يطل اسم 50 امه : الاظبر لاوز إذا ظبر شي” من محل األفرض 
وإن قل . 0 تخرقت المطانة أو الظبارة » جاز السح إن كان الاق » صفيقاً » وإلا 
فلا على الصحيح ‏ . ويقاس على هذا ماإذا تخرق من الظبارة موضع © ومن اابطانة 
موضع آخر لا تحاذيه . . أما امف المشقوق القدم إذا شد محل الشق بالشر(23) فان ظبر 


ل ا ا 2 
)١(‏ الشرج : بفتم الشين والرأه . اليرى : جمم عروة . وكل ٠١‏ ضم بعضه إلى بمعض ققد ترج . 


شل 3 


ثيء مع الشد 2 لم جز السح . وإلا جاز على الصحيح النصوص . فلو قح 
الشرج ©» بطل المسح في الحال وإن لم يظبر ثيء . 

الأمر الثاني : أن يكوك قويأً » بحيث يمكن متابعة التي عليه بقدر 
مابحتاج إليه اأسافر في حواتجه عند الحط والترحال » قلا بجوز السح على 
اللفائف والوارب التخذة من صوف ولد » وكذا الحوارب المتخذة من الملر الذي 
يلس مع الكمب ؛ وهي جوارب الصوفية » لا يجوز السح علبا حتى يحكون 
بحيث يمكن متابعة الشي علها » ونع دفوذ الاء إن شرطناه » إما لصفاقتها » وإما لتحلدد 
القدمين والنعل على اللأسفل ؛ أوالإلصاق على الكمم . وقيل : في اشتراط تجليد 
القدم مع صفاقتها قولان . ولو تعدر الثي فيه لسمته الفرطة © أو ضيقه © لم مز 
السح على الأصح . وأو تعذر لفلظه » أو قله »2 كاللحشب والحديد » أو لتحديد 
رأسه بمحيث لا بستقر على الأرض » لم جز . ولو اتخذ لطيفأ من خشب» أو حديد 
تأ" الشي فيه » جاز قطنا . ولو لم يقع عليه اسم الخف» بأن لف على رجاه 
قطعة أدم وشدها ءلم جز السح.. 

الأمر الثالثك : في أوصاف مختلف فها ‏ فالحف الخصوب » وامسروق . 
وخف الذهب أوالفضة ؛ يصح السح عليه على الأصح . واللخف من جإر كاب 
أؤميئة قبل الدباغ + لأجوز السسم عليه 'قطا © لالش مستحك. ولا لثيره . ولو وحادت 
في اللكف شرائطه » إلا أنه لامنع نفوذ الماء » لم يز السح على الأصح . واختار 
إمام الحرمين والنزالي : الحواز . 
ولو أبس واسع الرأس برى من رأسه القدم » جاز المسح عايه على 
الصحيح . ويجوز على خف زجاج قطمأ إذا أمكن متابعة الث عليه . داسأع 


جح حدم 


باه 

الحرموق : هو الذي يلبس فوق الخف اشدة البرد غالأ . فاذا لبس خَفأ فوى 
خف »© فله أربعة أحوال . 

أحدها : أن يكون الأعلى صالمأ للمسح عليه دون الأسفل » لضمفه » أو لخرقه» 
فالسح على الاعلى خاصة . 

الثاني : عكسه » فالسح على الأسفل خاصة . فلو مسح الأعلى فوصل الل 
إلى الأسفل » فان قصد مسم الأسفل » أجزأه . وكذا إن قصدها على الصحيح . 
وإن قصد الأعلى »لم يبز . وإ لم يقصد واحدأ » بل قصد السح في المحلة »؛ 
أجزأء على الآصم » اقصده إسقاط فرض الرجل باسح . 

اثالث : أن لايصلح واحد منها فيتعذر المسح . 

الرابع : أن يصلحا كلاها » في المسح عل الأعلى وحده قولارت ؛ القد 


0 
حوازه ؛ والحديد: منعه . 


ل : الأظبر فق اخيوق الحديد / و صحح القاضي أو الطيب ف سو 


24 


2 الفروع ١‏ 0 وأن تار 


فارن حوزنا 5 عي الحرموق » فقد ذكر 50 ففه ثلاثة معاك . 
أظبرها : أن الحرموق بدل عن الخف »2 وانخهف بدل عن الرجل . والقاني : 
الأسفل كلفافة » والأعلى هسو الخف . والثاك : أن كخف واحد » فالآعى 
ظبارة » والأسفل بطانة . وتتفرع على .5 ماك ماب ل السين ها فل 
. طبارة فأراد الاقتصار على مسح الأسفل » جاز على العنى الاول دون الآخرن : 
ومنما : لو لبس الأسفل على طوارة » والأعلى على حدث ( ففي جواز السح على 
الأعلى طريقان . أحدها : لاوز . وأصحبما فيه وحباك . إن قلنا لني الأول 


ركذ هد 


والثاني : لجز . وبالثاك : جوز . فلو امس الأاسفل بطبارة » ثم أحدث ومسحهء 
ثم مس الحرموق ؛ قبل تجوز مسحه ؟ فيه طريقاك . 

أحدهما : يمنى على المعاني إن قانا بالاول أو الثالك حاز . والثاني : لا بحوز. 
وقبل : ينى الحواز على هذا الثاني » على أن مسح اللحف رفع الحدث , أم لا ؟ 
إد قلنا : رفع » جاز ؛ وإلا فلا . 

الطريق الثاني : القطع بالبناء على رفع الحدث . وإذا جوز مسح الأعلى في 
هذه المسألة » قال الشيخ أنو علي : ابتداء المدة من حين إحداث أول لسه الأسفل » 
واه خواق الأقهان غن اسل الملاف السابق . ومنها : لو لس الأسفل على 
حدث » وغسلى رحلد فيه » ثم لمس الأاعلى على طبارة كأملة » فلا جوز مسح الأسفل 
قطعاً ٠‏ ولا مسايح الأعلى إد قلنا بالمعنى الأول » أو ااثالك . والثاني بحوز . ومنبا : 
لو تخرق الأعلى من الرجلين جيعاً » أونزعه منها بعد مسحه وبقى الأسفل بحاله , 
فان قلنا بالعنى الأول » لم يجب نزع الأسفل » بل يجب مسحه ؛ وهل يكفيه مسحه أم جب 
استثناف الوضوء ؟ فيه القولان في نازع الحفين . وإن قلنا «المنى أأثالث ' فلا ثيء عليه . 
وإن قلنا بالثان » وجب نزع الاسفل أيضاً وغسل القدمين . وفي استئناف الوضوء 
القولاث» فصل من اللحلاف في السألة خحمدة أقوال . أحدها : لابجب شيء . 
وأثقاني : بحب مسح الأسفل فققط . واأثالك : يحب المسح واستثناف الوضوء . 
والرابع : يحب تزع الحفين وغل الرحلين . واللحامس : يجب ذلك مع استئناف 
اوضوء . ومنبا :لو تخرق الأعلى من إحدى الرجلين أو زّْعه . فان قلنا بالمنى 
الثالث , فلا شيء عليه . وإن قلنا بالثاني » وجب ,زع الأسفل أيضاً من هذه 
الرجل » ووجب تزعب! من الرجل الأخرى » وغسل القدمين . وني استثناف 
ل ٠‏ القولاك . وإن قانا بإلمنى الأول » فبل يازمه ,زع الأعلى من .الرحل. 
الأخرى ؛ وجبان : أصحما نم » كن تزع إحدى الحفين . فاذا عه » عاد القولان :في أنه 


[هل] يجب استثناف الوضوءء أم بكفيه مسح الأسفل ؛ والثاني : لا يلزمه زع الثاني . 


2 


وفي واجه القولان . أحدهما: مسح الأسفل الذي نزع أعلاه . والثاني استئناف 
اأوضوء > ومسح ‏ هذا الأسفل » والأعلى من الرجل الأخرى . ومنها : لو ترق 
الأسفل منها » لم يضر على المعانيى كلبا . فان خرف من إدداها » فاك قلنا العنى 
الثاني أو الثااث » فلا ثي عليه . وإن قلنا بالأول » وحب بزع واحد من الرجل 
الأخرى » ثلثلا بجمع بين الدل والمدل » قاله في « التهديب » وَخَيَرْه ,ولك أن تقول : 
هذا الممنى موحود فها إذا ترق الأعلى من إحدي الرحلين » وقد حكوا وحبين 
في وحوب رزعه من الاخرى ظ فلبيجم بطردها هنا . ْم إذا زع ) 86 واحه 
الثولان. أحدها + سكم الم الذي رع لأعمر من فوقه . والثاني : استئئاف 
الوضوء والسح عايه وعلى الاعلى الذقع 2 قد اليك تحته . ومنا : أو رق 
الاسفل والاعلى من الرحلين » أو من إحداها , لزمه تزع ا تيع على المعاني كلباء 
لكن إن قلنا بالعنى الثثااث » وكا الأرقان في موضمين غير متحاذيين » لم بغر ” 
تقدم سانه . وما : أو خرف الأعلى من رجحل » والاسفل من الخخري » فاك 
قلنا بالثالث » فلا شي عليه . وإن قلنا الأول »2 تزع الأعلى التخرق »2 وأعاد مسح 
ماتحته . وهل يكفيه ذلك © أم تاج إل انضانات: اضوع ناما جايه ومن الع 
من الرحل الأخرى ؟ فيه القولاث . هذا كله تفريع على جواز مسح المرهوث . 
فان معنا » فأدخل يده نينا ومسح الهف الأسفل » جاز على الأمح. ولو ترق 
الأمقاذن ناك 6ن عي ارقت عن قلبارة: لبه الامظل نهم الاعلن ه انه 
صار أصلاً لحروج الاسفل عن صلاحيته للمسح. وإذكان محدثاً »لم يحز مسح الأعلى ؛ 
كاللس على حدث . وإن كان على طبارة مسح © ذوحبان »2 م ذكرنا في الثفريم 
على القدم أما ذا لين بعرفوقا' برحل "وام عن الت ل الحخرى + 
فعلى الحديد : لايجوز مسح الرموق . وعلى القديم : بيني على المعاني الثلاثة » فعلى 
الإاول لاجوز» م لاحوز ااسح في خف» وغسل الرحل الأخرى . وعلى ااثااث 0 و 
وكذا على الثاني على الأصح . 


لسسااو#ا1آ لل 


تمت : وإذا جوزنا السح على الحرموق »2 فكذا إذا لس ثانا وثالثاً . ولو 
لبس اللخف فوق الجيرة لم يجز المسح عليه على الأأصح . داتع 


تسل 
كني الدع 
أما أقله » فا ينطيق عليه اسم المح من محل فرض المسل في الرجل , إلا 
أسفابا ' فلا يجوز الاقتصار عليه على الاظهر »؛ وقيل : يحوز قطعاً » وقيل : 
لايجوز . وإلا العقب » فلا يحزىء على المذهب . وقيل : هو أولى بالحواز من 
الأسفل » وقيل : أولى بالنع . 


يها 


ادرف اللنك كاسشان ال في د التهذيب ». واشأعل 


وأما الآ كل : فسح أعلاق اند ؛ ولكن ليس استيعاب جميعه سدّة” على 
الأصح . ويستحب مسح العقب على الأاظبر » وق قيل : الأصم ؛ وقيل : قطباً 
عن مسحه على الصحيح » لكن 5 كره أيضاً تكر ار الح على الصحيح . 
وعلى أأثاني : يستحب تكراره ثلاث كارلر 
0 ل : قال أصعحا يا : لاتتمين اليد وسح 4 9 حور مر قه وخشة وغمرها . 
وأو وذع يده البتلة وم عرئها » أ وقطر الماء عايه » أ<زأ اه على الصحيح 8 تقدم 
6 اأرأس : واشاعر 


وسو 
فجن 


في ملم الدج 

بباح السح على الف للصلاة » وسائر ما يفتقر إلى الوضوء . وله المسح إلى 

الأو لى : مضي لوم وايلة المقيم » وثلاثة أيام بلاالين امسافر على 
الشبور الحديد . وي القدم : يحوز غير مؤقت . والتفريم على الحديد . واتداء 
الدة من الحدث بعد اللبس . وأكثر ما يمكن القم أن يصلي من الفرائض الؤدأة » مست 
ضاوات إن لم جمع . فاك كم لطر 4 فسبع > والمسافر ست عشرة » وباجمع سبم 

واعل أن المسافر إِنما عسح ثلاانة أنام إذا. كان سفره طويلاً » وغير معصية » 
فان قصر سفره » مسح وما وليلة » وإن كان معصية » مسح يومأ وليلةعلى الأصح .وعلى 
الثاني : لاعسح شيثاً . وبحجزى” الوحبان في العاصي بالإقامة »كالعيد الأمور بالسفر 
إذا أقام . 

27 

إذا لبس اللخف في الحضر ء ثم سافر » ومسح في السفر © مسح مسح مسافر » 
سواء كان أحدث في الحضر » أم » لاء وسواء سافر بعد الحدث وخروج وقت الصلاة؛ 
أم لاء وقال الزني : إن أحدث في الحضر » مسح مسح مقم . وقال أبو امعان اوري 
إد خرج ااوقث في الحضر ولم يصل »© ثم سافر »مسح مسح مقم . أما إذا مسح في 
الحفين في الحضر > ثم سافر ومسح الآخر في السفر » فله مسح مسافر © لآأنه تم 


مسرعته ف اأسفر . 


الروضة ج -١/‏ م/ة 


ضادة 


لك : هذا الذي جزم به الاما م الرافمي رحمه الله ف مسألة السح على أحد 

الحفين في الحضر » هو الذي ذكره القاضي حسين وصاحب ١‏ الهذيب » . لكر 
الصحيح الختار » ماجزم به صاحب « التتمة » واختاره الشاثئي: أنه مسح مسح مقم ) 
فد نسي 0" 


أما إذا مسح في السفر ثم أقام » فان كان بعد مضي يوم ولملة فأكثر » فقد 
انقضت مدنه » وبحزنه مامضى . وإن كان قل بوم ولبلة » تممها . وقال الزني : 
مسح ثلث مابقي من ثلاثة أبام وليالين مطلقاً . وأو شك الاسح في السفر أوالحضر في 
أتقضاء مدته » وحب الاخذ 0 . وأو شك لقال هل اتداً كاير 
0 به 2 مع فِ اأيو م الثالث أنه ا ادا ف ١‏ السقر 4 الزمه إعادة ما ماصلى 
قر 57 2 حدث في ايوم الثاني » فله أن يصلي ف الثاك يدلك ا لسعم ؛ 
آنه صحييح . فان كان أحدث في الثاني » ومسح شا كا وبقي على تلك الطبارة » 
4 بح «سكجهة ٠‏ شحب |[ إعادة السح ٠‏ وفي وحوب استكتاف الأوضوء القولات ف 
الموالاة : وقال صاحب 2 الشامل 2 نحز نه مسح 2 الشك . والصحيح اللاول 5 

الغارة المانمة وزع الحفين أو أحدها » فان وحد ذلك وهو على طبارة 
مسح >2 ازمه غسل الرحلين + ولا يازمه استئناف الوضوء على الأظهر . واختلف 
قِ اهنا القولين ؛ فقمل امل بنفسه| ؟ وقميل : منياك عل نهر بق الوضوء )ؤ ضعفه 
لضفاب وشيل : عل أن بعص بعص الطبارة هل خقتص بالانتقاض ( أم بلزمه من انتفاض 
بعضها انتقاض حجميعيأ ؟ وشل : نيان غلى أن مسح الف يرفم الحدث عن الرجل؛ أم ألا ؟ 
فال قلنا ٠‏ : لايرفم 14 اقتصر عل 505 الرحلين ؛ وإلا استأ نف الوضوء . 


ا 


؛ الأصح عند الاسحاب أن مح انخف إرفع الحدث عن الرجل » كسح 


ا عد 


الرأس . ولو خرج اللحف عن صلاحية السح » لضعفه » أو تخرقه» أو غير ذلك » 
فبو كازعه . وأو انقضت الدة » أو ظهرت الرحل وهو قُِ صلاة » بطلت . فلو : سن 
من المدة إلا ماي.م ركمة © فافتتم ركمعتين ؛ قبل نيصح الافتتاح وتنطل صلاته عند 
انلقضاء الدة » أم لا تنمقد ؛ وجبان في « البحر » أصحم : الانعقاد . وفائدتم : أنه لو 
اقتدى به إنساك عام محاله ثم فارقه عند انقضاء المدة ؛ هل تصح صلاته » أم ظ 
لاتنعقد ؛ فيه الوحبان» وفنا لو أراد الاقتصار على ركعة  .‏ دااع < 
استناف اللس بعذه . 1 

الغارة الرابعة : إذا نحست رحله في الخف ولم يمكن غسلبا فيه » وحب 
النزع لغسلبا . فان أمكن غسلبا فيه ففسلبا © لم يطل المسح . 

١‏ لا 

سلم الرجلين إذا لبس غفاً في إحداها » لايصح مسحه . فلو لم يكن له 
إلا رجل » جاز السح على خفبها 2 ولو بقيت من الرجل الأخرى بقية ©» لم بجز 
تقلت :لو كاك إحدى رجليه عليلة ؛ حيث لابجب غسلباء فلس الف في الصحيحة »قطم 
الدارمي ‏ بصحة السح عليه . وصاحب «البيان» بإلنع . وهو الأصح » لأنه يجب 
التيمع عن الرحل العليلة » فبي كالصحيحة . واشأعم 


د 53 مد 


فيه خحمسة أوان . 


الأرل + في حَ الميض والاستحاضة . أما سن الأميض ؛ فأقله استكمال 
نسع سنين على الصحيح 2 وما رأته قله : دم فساد . والثاني : بالطمن في أول التاسمة . 
والثاث : مضي نصف التاسعة . والمراد : السنوث القمرية على الأوجه كلبا . وهذا 
الضبط للتقريب على الأصح . فلو كان بين رؤية الدم واستكال التسع على الصحيح 
مالا يسع حيضاً وطبراً » كان ذلك الدم حيضاً » وإلا فلا . وسواء في سن 
الحيض »2 اللاد الخارة » وغيرها على الصحيح . وقال الشيخ أبوجمد : في الباردة 
وحبان . 
تلت : الوجه الذي حكاء أبوحمد : هو أنه إذا وجد ذلك في اللاد اللاردة التي 


لا يعبد ذلك في مثلبا » فليس بره بابوار 


وأقل الحيض يوم وايلة على الذهب © وعليه التفريع. وأكثره : خمسة عشر 
بومأ . وغاليه : ست أو سبع . وأقل الطبر بين حدضتين : خمسة عشر وومأ » وغاله : 
تام الثهر بعد الحيض ؛ ولا حد لآ كثره . ولو وحدنا امرأة تحيض على الاطراد 
أقل من بوم وليلة » أو أ كثر من خمسة عشر »أو بطبر أقل من حمسة عشر »© فثلاثة 
أوحه 1 الأصح : لاعيرة به . والثاني : شعه . والثالث : إن وافق ذلك مدهب 
بض السلف »2 اتعناه. وإلا فلا . والآول : هو المتمد : وعليه تفريع مسائل 


٠ 
9 


دوس ل 


الحيض »؛ وبدل عليه الاجباع على أنها و ات النقاء وما والدم ومأ على 
الاستمرار 2 لانجمل كل نقاء طبرا كاملاً. . 


فصل 

يحرم على الحائض ماتحرم على النب © ولا يحب عليها قضاء السلاة . ولو 
اراقك العور فِ المسحدد 6 فارنت خافت تلأورشضه لعدم إحكامبا] أشده © 
3 لثلة الدم » حرم الور علها » ولا يختص هذا بها » بل المستحاضة ؛ 
والسلس »© ومن به جراحة نضاخة » بحرم علمم الور إذا خافوا التلويث . فان 
لا مخاف تلويشها. وبحرم عليها الصوم » وبحب قضاه . وهل يقال : إنه واجب 
حال الحيض ؟ وحبان . 
قلت : الصحيح الذي عليه الحققون والادير : أنه ايس واجا » بل يحب 
القضاء بأمر ا واستاعل 

وأما الاستمتاع بالحائض » فضربان . 

أحدها : الماع في الفرج » فيحرم ويق مرعه إلى أن ينقطم الحيض © 
وعتسل 0 أو دثيهم عند عحز ها عن الفسشل . فلو 0 سين ماع ولا رابا » صلت 
الفريضة » وحرم وطؤها على الصحيح . ومتى جامع في الحميض متعمدا عالاً ‏ 
بالتحريم » فقولات . المشبور الحديد : لاغرم عليه » بل يستغفر الله ويتوب » 
لكن يستحب أن بتصدق بدينار إن جامع في إقبال الام » أو بنصف دينار إن 
جأمع فٍِ إدباره 9 والقدم * بلزمه غر أمة 8 وفبا قو لان 0 اللذوق ا ها قدمت! 
استحبابه في الحديد . والثاني : عتق رقبة بل حال . ثم الدينار الواجب » أو 


وسو 


المستحب » مثقال الاسلام من الذهب الخالص » يصرف إلى الفقراء والساكين . 
ديوز صرفه إلى واحد . وعلى قول الوجوب : يجب على الزوج دون الزوجة . 
في الراد بإقبال الدم وإداره : وجبان. الصحيح المروف : أن إقاله: أوله 
وشدته . وإدباره : ضعفه وقربه من الانقطاع . والثاني : قول الأستاذ أبي إسحاق 
الإسفرابيني : إقاله : مالم ينقطع » وإدباره : إذا انقطع ولم تنتسل . أما إذا وطثها 
اسيأ » أو جاهلا التحريم . أو الحيض » فلا شي' عليه قطمأ. وقيل : بحي” 
وحه عل القدم : أنه يجب النرم . 
الضرب الثاني : الاستمتاع بغير اماع . وهو نوعان . 


أحرها . الاستمتاع عا بين اللسرة والركة 5 والاصح الملنصوص حر أم. 
والثاني : لا يحرم . والثااث : إن أمن على نفسه التمدي إلى 5 9 3 
أهَلة 7 6 ل رم 1 وإلا . وحكى القاضي قولا قدأ . 


النوع الثاني : مافوق ف ونحت الرككة » وهو جار » أصابه د م الحيض» أم 

ل نصمة 5 وي وحهة شاذ 1 بحرم الاستمتاع بالموخم اناطع بألدم 3 زمن كا 
ال ميض ا _- الغسل هنهة عند انقطاعه ' وأنه عنع صحة الطبارة مادأ م الدم مستمراًء 
إلا الأغسال الثم روعة » لمأ لايفتقر إلى طبارة ؛ كالاحرام » والوقوف » فأمهأ ستحب 
الحائض» وإذا قلنا بالضعيف: إن الحائض تقر القرآث » فلما أن تنتمل إذا أعنك لتقرأ . 
ومن أحكام الحيمض ة لوحب الللوغ ' وتتعلق به العدة والاستيراء , 
ويكون الطلاق شه بدعياً 0 وحم التفاس حم الميض إلا في إنحاب اللوغ وما بعده . 
قلت : ومن 5 ضع و حوب طواف الوداع » ومنع قطع التتابع في دوم 
الكفارة 0 وقول الرافمي : 5< النفاس َ الحمض إلا ف إنجاب اأبلوع 4 وما 
دعذى 6 يقتضي أن لايكون الطلاق شه بدعياً »؛ ولس كذلإك » بل هو دذععى 6 ان 
أل نى المقتفي بدعمته 6 ايض مواحود فده 4 وقد عض الرافمي ارما فِ كتاب 


« الطلاف » بكونه بدعيا . وشاع 


- 

واذا انقطع الميمض 4 ار تفع ترم ألصوم وإد م متسل 4 وكذا الطلاف م 
وسقوط قضاء الصلاة » تخلاف الا ستمتاع وما بشفتقر إلى الطبارة . 
هت : وما زوك بإنقطاع لين » ريم اليوري: اسهد إن ا ينزه فى 


0 عيض و0 وحه شاذ ف 8 الحاوي ») و ( انهابه « آله لارزول نحر 4 وأس ١‏ بشي * 
وشاع 
نضل 
فى الرستَماض 


الأستهناتة + فد مل ل ادا 4 غير دم دم الحيض والنفاس . 
سواء اتصل بالميض الجاوز 0 : ام مم 3 الي ترأه لسسع سين مثلا . 
وقد تطلق على التصل به خاصة © ويسمى غيره : دم اد » ولا تختلف الأحكام 
ان عات حدث دائم » كسلس الول » فلا عنع الصلاة والصوم » ديجو 
وطؤها » وإنا أثر الحدث الداكم : الاحتباط في الطبارة » وازالة النجاسة © فتغسل 
الستحاضة فرحبها قبل الوضوء أو التيمم » وتحشوه بقطنة أو خرقة دفماً انحاسة 
وتقلملاً . فاك اندفم به الدم » وإلا شدت مع ذلك 0 في وسطبا » وتلحمت 
بأخرى مثقوقة الطرفين » فكل هذا واحب» إلا أن تتأذى بالشد أو تكو صاة 
فتترك الحشو وتقتصر على الدشد . وساس الول يدخل قطنه فى إحليله » قانف 
اع بإوإلا عصب مع ذات .رأس. الذكر .. ثم توضأ اللستحاذة بعد الاحتياط الذي 
ذكرناه . ويازمها تقدم هذا الاحتياط على الوضوء » ويب الوضوء لكل فريضة > 
ولما ما شاءعت من النوافل بعد الفريضة © ونحجب إن تكوك ارا بعد الوقن عل 
الصحيح .وفي وحه شاذ : تمزئها الطبارة قبل الؤقت إذا انطمق آخرها على أول الوقن . 
و ينبغي لما أن تادر بالصلاة عقب طبارتما . فان :طبرت ف أول الوقت » وصلت في 


وس 


آخره أو بعده . فان كان تأخيرها لسبب الصلاة » كالآذان » والاجتباد في القلة »2 
وسير العورة » وانتظار اتمة واجماعة ونحوها » لم يضر » وإلا ثلائة أوجه . 
الصحيح : المنع . والثاني : المواز . والثالث : الجواز مالم يخرج الوقت . أما 
يجديد غسل الفرج ) وحشوه » وشده لكل فريضة . فاك زالت المصابة عن 
موضعها زوالا له وقم » أو ظبر الدم في جوانها » وجب التجديد . وإن لم َل ء 
ولا ظبر الدم ' أو زالت زوالا يرا وجب التحديد على الآصح . وقيل : الاظبر . 
كا يجب تجديد الوضوءء ويجري الللاف فها أو أحدئت بريح ونحوه قبل أن تصلى ؛ 
فلو إلت » وجب التحديد قطماً . ولو خرج منها الدم بسد الشد لثليبة الهم » لم 
يطل وضوؤها . وإن كان لتقصيرها في الشد » بطل » وكذا لو زالت المصابة 
عن موضهها لض.ف الثشدء وزاد خروج الدم سبيه. فلو اتفق ذلك في صلاة » 
بطلت » . وإ كان بعد فريضة » حرم التفل بعدها . 


فرع 


طبارة المستحاضة مطل بالشفاء » وفي وحه شاذ : أو اتصل الشفاء بآخر 
الوضوء » لم بيبطل » ولس شيء. وأو شفيت في صلاة » بطلت على المذهف . ومتى 
أنقطع دمها وهي تعتاد الانقطاع والعود » أو لا تعتاده ؛ لكن أخبرها به من إمتمد 
من أهل اللصر » نظر » إن كانت مدة الانقطاع يسيرة لاتسع الطبارة والصلاة التي 
تطبرت لما “ فلبا الشروع في الصلاة . فلو أمتد الانقطاع » باك بطلان الطبارة »؛ 
ووحب قضاء الصلاة . وإن كانت مدة الانقطاع تسع الطبارة والصلاة » ازمها إعادة 
الوضوء بعد الانقطاع . فلو عاد الدم سل خلاف المادة » قل الإمكان » لم تحب 
إعادة الوضوء على الأصح . لكن أو شرعت في الصلاة بمد هذا الاتقطاع © ول تمد 
اأوضوء » فماد الدم قبل الفراغ » وجب إعادة الصلاة على الأصح . أما إذا انتقطم 


لوسم ب 


دمها وه لاتمتاد الانقطاع » ولم يخبرها أهل اللصر بالعود » فيحب إعادة الوضوء . 
فلو عاد الدم قل إمكان الوضوء والصلاة © فالاصح أن توضتوعها العابن. بندى. عل 
صحته . والثاني : جب إعادته . ولو خالفت أممنا » وشرعت في الصلاة من عير 
إعادة الوضوء بد الانقطاع » فان لم يمد الدم » لم تصح صلاتها » لظبور الثفاء . 
وكذا إن عاد بعد مغي إمكان الطبارة والصلاة » لتمكنها من الصلاة بلا حدتث ؛ 
وكذا إن عاد قل الإمكان على الأصح 4 ونه عنن القروى ولو تراث عند 
انقطاع دمبا وهي لاتدري أنه 0 لا ؟ فسيليا أن هك تمتاد الانقطاع » 
وتجري على مقتضى الحالين 5 ينا 

ّرس : وانا وجه شاذ : أن الستحاضة لاتستبيح النفل محال . وإنما استباحت 
الفريضة مع الحدث الدائم للضرورة . والصواب المعروف أنها نستبيح الاوافل مستقلة » 
وعا للفريضة مادام الوقت باقياً » وبعده أيضاً على الاصح . والذه : أن طبارتها 
تبح الصلاة ولا تر فم الحدث . والثاني : ترفعه . وااثالكث : : ترفم الماضى دوتف 
المقارك وااستقبل . وإذا كان دمها ينقطع في وقت >2 ويسيل في وقت » لم بجر ات 
تصلي وقت سيلانه » بل علبها أن نوتأ وتصلي في وقت انقطاعه » إلا أن تخاف 
فوت الوقت » فتتوضأ ونصلي في سيلانه . فاك كانت ترجو انقطاعه في آخر الوقت » 
فل الأفضل أن تمحل الصلاة في أول الوقت » أم تؤخرها إلى آخره ؛ فيه 
وحبان مذ كور ان في « التتمة » » بناءً على الفولين في مثله في الأيمم . قال صاحب 
«التبذيب» لو كان سلس البول » بحيث لو صلى قتا سال نوله » 1 على قاعداً » 
استمسك » فهل يلي قائأً » أم قاعدا ؟ وحبان . الاصح : بقاعة اننا اطبارة. : 
ولا إعادة عليه على الوجبين . دااع 


ح ا وو لم 


الباين الثابى 


فى الستماضات 


“بيك اربع : 

الأولى : المتدأة الميزة وه : الني رَى الام على نوعين » أو أنواع » أحدها 

أقوى »© فترد إلى التصيز »؛ فتكون حائضا في أإم القوي » مستحاضة في أيام 
الضعيف . وإما يعمل بالتمصيز ثلاثة شروط . أحدها : أن لانزيد القوي عل خمدة 
عشرا وما » والثاني : أن لا ينقص عن ووم وليلة ليمكن جمله حيضاً . والناك : 
0 اطع التوقته جين “خنقة حت ييوما لمكن جه طبر | رن وتان 7 وراد 
خمسة عشر الضعيف » أن لا تكون متصلة فلو رأت يومأ أسود » ويومين أحمر » 
وهكذا أبداً ؛ فجملة الضعيف في الشهر تزيد على خمسة عشر . لكن لابمد هذا 
ييز لعدم اتصاله . هذا الذي ذكرنء من أن الشروطثلائة هو الصحيح المروف 
2 الذهب . ولنا وجبان شاذان باشتراط شرط رابع . أحدها قله صاحب « التتمة»: 
أنه يشترط أن لا يزيد القوي والضعيف »2 عل ثلاثين .وما . فان زاد » سقط 
لتمبيذ . الثاني : مذكور في «البالة »: أن الدمين إن كنا تسمين بوما نما دونها ؛ 
عملنا بالتمييز ؛ فان حاوز تسعين »© انتدأت حمضة اخرق بعد التسعين . وحمل 
دورهساتسعين أبداً . وفي المتبر في القوة والضعف وجبان . أصحي هو قول 
العراقيين وغيرم » أن القوة تحصل بإحدى ثلاث خصال : اللون» والرائمة » والفخانة . 
الاموة الوى مو الاتسيص وزو الاققن الو دين لأستو ومن اندر 1 
جعلناما حيضأ . وماله راتمة أقوى ما لاراتحة له . والئخين أقوى من الرقين . 
واو كان دمها بعضه موصوفاً بصفة من الثلاث » وبمضه خالياً عن جيعها » فالقوي 


2-61 


هو الموصوف بالصفة . ولو كان لادعض صفة »© ولللعض صفتان »© فلقوي ماله 
صفتان . وإك كاك اسعض صفتاك » والعض ثلاث »2 فالقوي ماله ااثلاث . وإد 
وحد أبعضه صفة » ولعضه أخرى » فالقوي : السابق منها . كذا ذكره في 
د التتمة » وهو موضع تافل . والوحه اأثاني ؛. أن امعتير في القوة اللون وحده » 
وادعى إمام الحر مين اتفاق الأصحاب على هذا الوحه » واقتصر عليه أيضأ النزالي . 
والصحيم عند الأصحاب : الوجه الآول . 


م 

إذا وجدت شروط التمبيز فتارة يقنم الدم القوي »© وتارة الضميف . فا تقدم 
القوقي: 6 اتقان: .”فاق ١‏ استمى :ماده تاعرفت واخن. 4 رك رأخة عفية اسوادا ب م 
حمرة مستمرة » طمضبا السواد . واخرة طهر وإِك طال زمانها » وفيه الوحباك 
الشاذان المتقدمان عن ١‏ التتمة » و د الالة » وإنْ وحد بعده ضعيناك » وأمكن جعل 
أوله) مع القوي عيضا ( يان رات حمسة رادا 3 خمدة حمرة ) 9 صفر 
مطبقة » فطريقان . أحدها: القطم بأن القوي مع اعونت الاو ل سشء والثان” 
وحبان » أحدهما : هذا . والثاني : حيضها القوي وحده» فاك لم يمكن حملها > 
أن رأت خمسة سواداً > ثم أحد عشر خرة» ثم صفرة مطقة »© فالذهب : أن 
حيضها السواد . وقبل : فاقدة التمبيز» فكأنها رأت ستة عشر أسود . أما إذا تقدم بعد 
القوي أضعف الضعيفين » فرأت سواداً» ثمصفرة ؛ ثم حمرة» فانه ينى على ما إذا وسطت 
تقو وان لماه عاد ونا بن الت هو« التدراك بيده 2 ها للدم وان 
ألحقناها | سواد » نكما كا إذا رأت سوادا » ثم حمرة » ثم عاد السواد . وذلك يعر 
عا كا من شروط السوي انا إذا تقدم الضميف 7 » فان ّ المع بين القوي 


وها فيه ع. أن رأت خمسة حمرة » ثم حمسة سوادا ٠‏ شم سم ة مطقة © فثلاثة 


أوحه . الصمحيح : أن الحم للوك ؛ شرضها السواد ا 4 فطبر 


دض 


والثاني : بجمع بدنها > حفيضها السواد وما قله . والثالث : أنها فاقدة التمبيز . وإن 
لم يمكن امع ء أن يوأت مني ني رة 2 ثم أحد عشر سواداً ؛ فاك قلنا في حالة 
الإمان ؛ حيضها السواد » فبنا أولى . وإن قلنا بالآخرن » ففاقدة اتمييز على الصحيح 
المعرو ف . وقيل : حيضتما اخمرة المتقدمة مراعاة للأواية . فلو صار السواد ستة 
عشر ؛ ففاقد: اتمييز بالا:فاق » إلا سي الشاذ » فانه يقدم الاواية . 
وإذاذ رعنا على اأصحييح وهو تقدمم اللون » فرأت اك زاك عه كيز شر حمرة » ثم حمسة عشر 
نواد “6ت كق: الوم بوالطلا: في يع الشهبر . فان زاد السواد على خمسة عشير» 
فقد قات التمبيز2» فبرد إلى بوم وليلة في قول » وإلى اد مع ف القول 
الآخر افتترك اليل والصوم ا يفك الشيز وما ولبلة ؛ أواستاً » أواميها . 
ولا سصور مساتحاضة توص بنرك الصلاة أحدا وثلانين ومأ »؛ أو ستة أو ممبعة 
وثلاثين » إلا م 


ع 


إذا يلغت اأرأة سن الخيضص / ا 5 6 هد 


م 
4 7 


| ترك الصوم والصلاة 
والوط* خعدر د ر ونه الدم عل الصحييح ش وقيل . لا سرك العيوم والصلاة -2 
رى الدم نوم وليلة 1 فى المح و انقطع يدوك بوم وابللة م بان أنه لمس 
حيضاً 4 فتقفى الصلاة . ش 

واعز أن القداء” الييوة لا تضق امه م والصلاة عند اتقلاب الدم من القوة 
إلى الضعف »2 لاحهال انقطاع الضعيف قبل محاوزة خمسة عشر »© فيكون اججيع 

خيضا م وثر بس إل انقضاء ا 9 عشر . فال فت والدم مسثهر 6 عر فنا أل 
مستحاضة » فتقضي صلوات مازاد على الدم القوي. هذا ح؟ الثبر الأول . 


وأما اأثاني وما بعده » فيانقلاب الدم تغتسل وتصلي وتصوم » ولا يخرج ذلك ع 


- 


الملاف في ثموت المادة عرة © فلو اتفق الشفاء في بعض الادوار » فانقطم الدم 
قل محاوزة اخمّسة عشر »© فالضعيف حيض مع القوي: + الشير الآأول. وسواء 
في كون جميعه حيضاً إذا لم يجاوز » وتقدم القنسيف أو القوي على الصحيح 
المعروف . وعلى الداذ إن تقدم القوي »©» فالخيع حميض © وإد تقدم الضييف © 
وبعده قوي وحده » أو قوي »ثم قفن الخ 4 لوقي بو اخدعيية عر 
خمة سواداً »ثم خمسة حرة » لفيضها في الصورة الأولى: السواد . وفي اثانية : 


السواد وما دعده . 


م 

مفبوم كلام الأصحاب وما صرح به إمام المرمين : أن المراد انقلاب الدم 
القوي ضيفاً » أن تتمحض ضييفاً » حتى أو بقيت خطوط من السواد » وظبرت 
خطوط من الهرة » لاينقطع حك الحيض ٠‏ وإنا ينقطع إذا لم ببق ثيء من اأسواد 
أسيضاا : ش 

المستحاضة الثانية : متدأة لا تيز لما بأن يكون جميع دمبا بصفة واحدة. 
أو يكون قوياً وضعيفاً » وفقد شرط من شروط التمييز» فينظر فبا ؛ فاذلم تعمرف 
وقت أتداء الدم » فحكها 5 التحيرة ‏ ويأني سانه إن شاء الله الى وإد 
عرفته © فقولا . أظيرها : يض وم وآأملة ع والقان يتا أومسعاً وعل هذا في 
الست أو السبع وحبان . أحدها : اتخيير » فتحيض إن شاءت ستأ وإن شاءت سبعاأ » 
وأصحها لس للتحيير » بل أن كانكق عاكة الساء نينتا + حرمت ندا نو إن انك 55 غ 
فسعأ توق القاة :الشوات: أوحف ‏ أشحناء لبان قيرب اسمن «الاوتنين اقان 1" 
يكن عشيرة » فنساء بلرها . والثاني : نساء العصبات خاصة . والثالك : لساء 


بإرها وناحتها » فاك كانت المعتير أت تحصن 7-0 0 أو 58 ادك به . وإد 


هع - 


نقصت عادهن كلبن عن مف 4 الوادت 1 سبع ) فوحباك . أصحها : ترد إلى 
ست في صورة النقص © وسبع في الزادة . وااثاني : ترد إلى عادتهن . ولو 
اختلفت عادهن » فحاض بعضون ستأ » و بعضبن مسعاً »)ردت إلى الأغاب . فاك 
استوى اليعضان » أو حاض بعضبن دوك ست »2 وبعضهن فوق سبم » ردت إلى 
الست . هذا بياذ مردها في الحيض . أما الطر : فان قلنا : ترد في الحيض الى غاله » 
فكذا في الطبر » فترد إلى ثلاث وعشرينأو أربع وعشرين . وإن رددناها في الحيض إلى 
الإأقل ؛ فالصحيح أن طبرها نسع وعشروك تتمة الشبر . واثاني : أنه ثلات 
وعشرون» أو أربع وعشرون » وقيل : على هذا يتمين الأربع والعشروث . والصواب 
المعروف ترديده بين الأربع والعشرن والثلاث والمشذرن م ذكرنا . والثالك : 
وهو نص غريب للشافمي رحمه الله : أنه أقل الطبر . فعلى هذا دورها ستة عدر؛ 
وهو شاذ ضعيف . واعل أن اتداء مردها في الحيض من حين رأت الدم > سواء 
كاك بصفة واحدة © أم مير | فقد منه شرط التمبيز. ولنا وحه ضعيف عن ان 
سريج رحمه الله : أنه إذا ابتداً الضعيف »؛ وجاوز القوي بعده أكثر الممض» فاتداء 


حيضها من أول القوي . 


سخ 
عن اقرف #الميزة في ترك الصوم والصلاة في الشهر الأول إلى تمام خمسة عشر 
وما ؛ فاك جاوزها الدم » نسنا الاستحاضة »؛ فاك رددناها إلى أقل الحدض ( 
قضت صلوات أربعة عدر ووماً » وإن رددناها إلى الست أو السبع » قضت 
صلوات تسعة أنيام أو ثمانية . وأما الشبر الثاني وما بمده » فان وجدت فيه تميز) 
شرطه قل عام المرد أو تعدو © فبي ف ذلك الدور : مستدأة ثيزة . وإك استمر فقد 
التمميز ؛ وحسب عند محاوزة المرد » الغسل »© والصوم » والصلاة . فاك شقيت 


ف بعض الشبور ؛ قبل محاوزة خمسة عصر » بان أنها غير مستحاضة في ذلك 


الور ؛ وجميع دبا فيه حيض »2 قتقضي ما صامته في أبام الدم و اويا أن 
غسلبا لم يصح » ولا تأثم الصوم والصلاة والوطء » فما وراء الرد » وإن كاث 
قد وقم في الحيض لحبلبا . وإن لم تشف »© فبل يلزمبا الاحتياط فيا وراء الرد 
إلى هام حمسة عدر أم كوك طام أ كسار الى:<اضات الطاهرات ؟ قولات 
أظبرها : الثاني . فان قلنا : تحتاط » لم تحل لازوج © إلا بعد خمسة عشر 
ولا تقغمي في هذه الدة فوائت الصوم والصلاة والطواف . ويلزمبا أداء الصوم 
والصلاة والغسل لكل » وتقضي الصوم كله » ولا تقضي الصلاة . وإذا 
قلنا : لا نحتاط » صامت وصلت »© ولا تقضمه) نولا عسل 1 » ولما قضاء 
الفوائثت . وساح وطوّها . 

الاستحاضة الثالثة : المتادة غير الميزة © فترد الى ءادها . وا 
حالارل . 

جوع نع تع اشاس نان كروف: اذه عفرا وظدوها عار اه 
ردت إلبا في قدر الحيض » والطبر © ووقها . والصحييح : أنه لا فرق بين أن 
تكون عادتها أن تحيض أياماً من كل شبر » أو من كل سنة » وأكثر . وقيل : لاوز 
أن يزيد الدور على :مين وماً » وستعيد المسألة في التفاس إن شاء الله تمالى . 
وت و النائة شت غرة .. والقاني + لايد فرك :هتين + 
والثالك : لا بد من ثلاث مص ق.. فلو كانت طن ريا 6« فتخاضة فى .شبن 
ست ٠“‏ ثم استحيضت بعده » فاك أثبتنا المادة يمرة » ردت إلى الست » وإلا ء 
فإل الجس . ثم الممتادة في الغبر الأول من شبور استحاضتها » تتربص كالتدأة ؛ 
لحواز انقطاع دما على خمسة عدر »2 فان جاوزها » قضت صلوات. ما وراء 
لاوط وام" القن القاق بوذا ننم وتقتفين وتسن توه عندد فتن السانة. 
ولا ىء هنا قول الاحتياط التقدم في البتدلة » اقوة المادة . 


5غ 


الحال الثاني : أن تختلف عادتها » ولما صور . 


مهدا : أن تت الما 'عادات عتلنة منتظمة ‏ يأن كانت تحط ىش غلالة 
ثم في شبر خمسة ء ثم في شبر سبعةء ثم في الرابع ثلائة »ثم في الخامس خمسة» 
وف السادس سعة » وهكذا أبدا » فبل ترد بعد الاستحاضة إلى هذه العادة ؟ وحباك. 
أصحما : ترد وجري الوحبان ؛» سواء كانت عادتها منتظمة على هذا الترتس » أم 
على ترئس آخر» بأن كانت رى خمسة» شم ثلاثة ع ثم سيماً © ثم تمود الخمسة . 
وسواء را 12 قدر هرة - ذكرنا » أم مرتين > بأن رى 8 شبرن ثلا نه ثادانه, 
وفي شبرن سعدها خمسة خمدة © وفي شبرن بعدها سعة سيمة . ثم محل الوجبين 
إذا تكررت العادة الاارة . فأما إذا رأت الأقدار ااثلاائة » في ثلائئة أدوار : 
ثم استحيضت في الرابع » فلا خلاف أنها لا ررد إلى الأقدار ء لأنا إن أثبتنا العادة 
عرة © فالأخير ينسخ ماقله » وإنلم نشتها بمرة » فلأنه لم تتكرر الأقدار لتصير 
عادت . ولهذا قال المْة : أقل ماتستقم فيه العادة في الثال اللذكور ستة أشبر » 
فان رأت هذه الأقدار مرتين » فأقله سنة . شم إذا قلنا: ترد إلى 
هذه العادة » فاستحضيت عقىي شبر الثلائفة » ردت في أول شبور الاستحاضة 
إلى الجسة . وفي الثاني : إلى أأسيعة ٠‏ وف الثالث : إلى الثلاثة . وإث استحيضت 
ود دهي القن رونك إل الفبنية > اقلانة عب اليه و رن الشيطية 
بسد شبر السبعة » ردت إلى الثلاثة » ثم الخخسة » ثم السبعة . وإن قلنا : لاترد 
إلا » فقد ذكر النزالي ثلائة أوحه . أحدها : ترد إلى ما قبل الاستحاضة أبدا. 
والثاني : إلى القدر الشكرك بين الحيضتين السابقتين للاستحاضة . فاك استحيضت بعد 
شبر الخسة » ردت إلى الثلاثة . والثالث : أنها كالبتدأة . ولم أر هذه الأوحه 
بعد الحث لغيره » ولا لديخه ؛ بل المأهب والذي عليه اللأصحاب في كل 
الطرق »2 أنها ترد إلى القدر التقدم على الاستحاضة . وعلى هذا » هل بحب علبها 


عدايا ع١‏ هب 


الاحتياط فما بين أقل اامادات وأكثرها ؟ وجبان . أصحبما : لا . كصاحهة 
العادة الواحدة © فالها لا تحتاط بعد المرد . والثاني : بحب . فعلى هذا » حتنبا 
الزوج في الثال الذكور إلى انقضاء السعة . ثم إن استحيضت بعد شبر الثلائة-» 
تحيضت من كل شهر ثلاثة أيام 6 لم شتسل » وتصلي © ونصوم . وتغتسل مرة 
أخرى في آخر الخمسة » ومرة أخرى في آخر السبعة . وتقضي صوم السبعة دون 
صلاتها . وإن استحريضت سعد شبر اخسة © تحئضت من كل شبر خمسة . ثم 
تفتسل »© ونصبىي 6 و نصوم ؛ وتغتسل مرة أخرى في آخر السابع ؛ وتقضي 
صوم السعة »؛ وتقفي عاق اث اليوم الرابع »؛ والخامس ؛ لاحهال عدم الحيمض 
فهما » ولم نصل هلها . وإك استحيضت بعد شهر السسعة و من كل شبر 
سعة » واغتسلت في آخر السابع ؛ وقضت صيام السبعة »2 وصلوات الرابع ‏ 
والحامس » والسادس » والسابع . هذا كله إذا ذكرت المادة المتقدمة . فان نسيتها» 
تحيضت من كل شبر ثلاثة أيام “ لم تغتسل © وتصلى » ونصوم » ثم تغتسل في 
آخر الخامس » وآخر السابع . وتتوضأ فها بها لكل فريضة . سواء قلنا : ترد 
إلى العادة الدائرة » أم لا ؟ هذا مقتضى كلام الاصحات . وقال إمام الحرمين : 
هذا مخصوص بقولنا : ترد إلى الذائرة . فاما إن قلنا : ترد إلى مامهفل 
الاستحاضة » فقيل : هنا ترد إلى أقل العادات . وقيل : هي كبتدأة . وقد 
تقدم قولان في أمرها بالاحتياط إلى آخر الخمسة عشر . الصورة الثانية . أن 
لاتكون تلك العادات منتظمة . بل تتقدم هذه مرة »2 وهذه مرة . فقال إمام 
الحرءين والغزالي : إث لم نردها في حال الا نتظام إلى العادة الدارة » فهنا أولى ؛ 
ورد إلى ماتقدم على الاسةحاضة . وإِن رددنا المنتظمة إلى الدائرة » فغير المنتظمة 
كناسية النوبة المتقدمة » فتحتاط م سيق . وذكر غيرم0(0) أوحباً ؛ أصحبا : الرد 


. أي : غير إمام الحرمين والفزالي‎ )١( 


| هه و تم ٠‏ 
رو 4ج ١|‏ كك 


رج 1١‏ حب 


إلى ما تقدم في الاستتحاذة . بناءٌ على وت العادة عرة . وآثاني : ترد إلى التقدم إن 
تكرر مرتين > أوثا ثة » وإلا فإلى الآقل. والثااث » أنها كالتدأة . فان قلنا 
بالأصح ؛ أو اأثافن » احتاطت إلى آخر أكثر المادات . وإن قانا : كالمتدأة ؛ ففي 
الا<تياط إلى آخر الحامس عشر الللاف الذكور في المتدأة . هذا إذا عرفت 
القدر التقدم على الاستحاضة » فان نسيته » فوجبان . قال الأكثرون : ترد إلى أكثر 
المادات . وقيل : كالتدأة “ فعلى الثاني في الاحتياط » الكلاف الذكور في المتدأة: 
وعلى الآول يجب الاحتياط إلى آخر أكثر المادات . وقيل : يستحي ولا بحب ) 
فحصل من الجموع خلاف: في أنها : هل. تحناط في. الحال الثاني + سواء عرفث 
القدر المتقدم , ام نسيته ؟ وإذا احتاطت » فإلى آخر الخجسة عشر » أو آخر 
العائدى وقد او حلالة” الاتظام رميو اج تيوق 7 أو للك اخالافه ب لكر 
الصحيح عند الملم في حلة الانتظام » أن لاتتاطا . والصحيح : عند النسيان. 
وف حالة عدم الانتظام »2 أنها تحتاط لكن إلى آخر الأقدار “؛لا إلى تام القسة 
عشر . هذا كله 5 العادة الختافة الدائزة . ومن الختلفة » أن يكون في التقدم 
من عادتها » اختلاف 0 أو وقت . وتسمى : التنقلة . ثفن صورها © لو كانت 
تحيض أول كل شهر خمسة وتطبر بأقبيه » فحاضت في دور أرعة من السة ع 
ثم استحرضت © فان أثبتنا العادة عرة » رددناها إلى ما قبل الاستحاضة » وإلا فإلى 
العادة القدعة . ولو كانت المسألة الما » فرأت في دور ستة » وفيٍ دور بعده 
سعة © ثم استحيضت »© فان أثيتنا العادة عرة © رددناها إلى السيعة . انك م 
شنا إلا بثلاث مرات » رددنها إلى الخمسة . وإن أمتناها عرتين » فالاصح : ترد 
إلى الستة . والثاني : إلى الجسة . ولو كانت حالما ؛ فحاضت في دور الكسة الثانية؛ 
فقد تغير وقت حمضما - دورها المتقدم 5-0 المسة خمسة وثلاثين) حمسة 
حيض » والاقي طير . تكرر هنذا »ء بأن حاضت في الدور الآخر الجسة 
الثااقفةهكذا مراراً ؛ ثم استحيضت »2 ردت إليه » فتحيض من أول الدم الداته 


<5 


المجسة » وتطبر شلاثين » وهكذا أبدأ . وإن لم يتتكرر » بل استمر الدم في 
الدور الأول من المسة اأثانية » فوحبان . قال أبو إسحاق : لا تحيض في هذا 
الشبر » فاذا جاء الشبر ااثاني » ابتدأت منه دورها القديم حيضاً وطبراً . 
والصحيح ؛ قول الخبور : أن نحيضها خمسة من ابتداء الدم المتدى' من الجسة 
الثانية » ثم إن أثبتنا 9 غرة » حكنا بالطرر ثلاثين » وأقنا عليه الدور أبدا . وإن 
لم شتا عرة » فوحبان . أصحها : أن خمسة وعشرن بعدها طبر » لآانه اللتكرر . 
والثانى : أن طبرها قي الشبر لاغير » وتحيض المسة الأولى من الشبر الثاني » 
وتراعي عادتها القدعة قدرا ووقتآً . ولو رأت الخسة الثانية دمأ » وانقطغ » وطبرت 
بقية الثبر » وعاد الام في أول الشبر » فقد صار دورها خمسة وعشرين» فإن 
كرر :ذلك © بأن:رأت. الحسة الأول هن الشين. ,ده :دما ووه عشرين ) 
وهكذا مراراً » ثم استحيضت » ردت إليه . وإذ لم يتكرر » بأن رأت الجسة 

الأول » فاستمر » فالخخسة الاولل حيض بلا خلاف . وأما الطبر © فإن أثبتنا 
العادة عرة » فبو عشرون » وإلا فخمسة وعشروك . وأو كانت حالما » فطررت 
بد خمستها العبودة عثرين » وعاد الدم في الخجسة الآخيرة » فقد :مير وقت 
حيضها بالتقدم اومان فوو هيا ظية وعفرقاقان ككزن الدون ان 

اجسة الاخيرة دمأ » وانقطم » وطبرت عثرن ») وهكذا مراراً » ثم استحيضت » 
ردت إليه . وإ لم 000 » بل استمر الدم العائد » فأربعة أوحه في هذا 
ونظاره . أصحبا : ميض خمسة من أوله » وتطبر عشرين » وهكذا أبدا . 
والثانى : #يض حمسة » وتطبر خمسة وءشرن . واثالك : نحيض عشرة منه »ع 
وتطبر خمسة وعشرن » ثم تحافظ على الدور القدم » والرابع ؛ أن الجسة الأخيرة 
استحاضة . و#يض من أول القين حمسة ؛ وتطبر حمسة وعدثرن عل عادممها 
القدعة . ولو كانت حالما » وحاضت خحمستها » 5-5 أربعة عشر يومأ » ثم عاد 


الدم ؛ واستمر © فأربسة أوحه . أصحبا :أن يوم من أول الدم المائدء 


مصللتت هخ ١‏ ام 


استحاضة » تيلا للطبر . وحخمسة بعده حيض »© وحمسة عشر طبر » وصار 
دورها عشرين . والثاني : أن اليوم الأول استحاضة » والمشرة الاقية من الشهر 
مع خمسة من الشهر بعده حيض » ثم تطبر خمسة وعشرن» وتحافظ على دورها 
القدم . والثالث : أن اليوم الأول استحاضة » وبعده خمسة حيض © وعشرون 
طبر » وهكذا أبداً . والرابع : جمم الدم العائد إلى آخر الشبر © استحاضة . 
وتفتتح من أول الشبر دورها القديم . 

المستحاضة الرابعة : المتادة الذاكرة الميزة . إن اتفقت عادتها » والتمبيز » 
بأن كانت تحيض حمسة من أول الشبر » وتطبر اقبه » فاستحيضت »© ورأت 
خمسها سواداً » وباقي الشبر حمرة » فحيضها تلك الخجسة . وإن لم تتوافق العادة 
والتمييز » ولم يتخلل بهم أقل الطبر » بأن كانت تيمض خمسة » فرأت في دور 
عشرة سوادا » ثم حمرة مستمرة © قثلاثة أوحه . أصحما : تعمل التمبيز © فحيضيا 
العشرة . والثاني : بالعادة » فحيضها خمسة من أوله . والثاك : إن أمكن الخم 
ينها » عمل بالدلالتين » وإلا سقطتا » وكانت كبتدأة لاتمييز لماء وفبا القولان. 
مثال إمكان الخع ماذكرنا من عشرة السواد . وعدم إمكانه » بأن ترى خمستها 
حمرة » وأحد عشر عقبا سواداً . أما اذا تخلل بنها أقل الطبر »© بأن رأت 
عشرن فصاعدا دما ضميفاً » ثم خمسة قوياً » ثم ضميفاً » وعادتها القدعة خمسة ء 
فقدر للعادة حيض للمتادة » والقوي حيض آدر » لان سنها طبرا كاملاً . هذا هو 
الصحيح . ومنهم من بنى هذه الصورة على السابقة » فقال : إن قدمنا التميز » 
فحيضها خمسة السواد » وطبرها المتقدم عليه خمسة وأربعون » وصار دورها 
خمسين . وإ قدمنا العادة من أول الشبر » خمسة . وبعدها »عدرون طبرا . 
وان جمعنا » فحيضها الخمسة الآولى بالعادة » وخمسة السواد بالتمبيز 


ها ده 


و 


العادة التي ترد إلا السّادة » لس من شرطبا أن تكون عادة حيض 
وطبر ص<بحين بلا استحاضة » بل قد تنكون كذلك » وقد تحكون مستفادة من 
التسيز » بأن ترى المتدأة: خمسة سوادا © ثم خمسة وعشرن حمرة » وهكذا 
مرارأً » ثم يستمر السواد والخجرة في بعض الشبور » فقد عرفنا» أن عادتها خمسة 
من أول كل شبر » فترد على الصحيح الروف . وعلى الثاذ : هي كبتدأة 
غير ممزة . ولو كانت حالما » فرأت في بض الأدوار عشرة سوادا » واي الشهر 
حمرة 2 ثم استمر السواد في الذي بعده » فقال الاعّة : فحمضها عشرة اأسواد 
0 قفا “نين :فلل سقزة ولق اغتادت. خمينة سوادا :قي انق ١‏ الدم © ثم رات 
0 الأدوار عشرة » ردت في ذلك الدور إلى العشرة . وفي هاتين الصورثين 
إشكالان . أحدها : أن الصورة الثانية »© ينغي أن تخر ج على الحلاف في اجباع 
المادة والتصيز . والثاني : أن ردها إلى المثرة في الصورة الأولى » طاهر إذا 


أثمنا ال اذة ره 4 وإلا فيساخى ألا تكاني اسمى اأعثرة در . قال الهم زالي 6 


الحواب عن هذا : هده عادة وا ا مرة © ولا نحري فها | لحلاف 
كثير المستحاضة » إذا تغيرت عادتها القدعة مرة ء فانا نك بالحالة الناحزة . وللمعترض 
أن يقول :لم اختص الخلاف بغير اأتمبيزة ؟ 
فك : قد تقل الخحلاف في هذه الصورة وتخرحبا على االحلاف في شوت 
العادة بمرة » جماعة” كثيرة . منهم » القاضي أنو الطيب »2 والحاملي ؛ والسرخي» والشيخ 
ابو الفح المقدسى 0 وصاحب والباك » وغيرم . وقد 3 نوك ذلك ىق و شرح 
)١(‏ كذا 7 : الشبنع أبو نصر المقدمي ؛ ؛ ولعل المواب : نمر بن إبراهي © وقد ذكره الإمام 
النووي في « تبذيب الأساء واللغات » » ميذأ الاسم ذقال : تصر المقدسي ائر [اهد »2 تكر, رفي «الروطة » 


هو أبو الفتم نصر بن إبراهم المقدسي ؛ 0 الإمام الراهد ء المحمم على حلا لنه وفضيلته . له 
ات كثيرةفي المذهب .توي رحهه أيله تعالى يرم الثلا ثاء 5 التاسع من أنخرمسنة :سعين وأر هاثة بل وشق , 


لاه سس 


المبذب ؛ ونقلت فيه عباراتهم . وعجب من الإمام الرافمي » كونه لم يذك 
الحلاف . واشأعر 


ضل 

5 الصعرء والسكررء 
الصفر 5 شيء كالصديد 4 تعأوه صهر 5 . والكدرة : ثي' كدر . ولسا على 
ون الذماء ؛ وها حرضن 


بلا حلاف 


20 أيام العادة يلا : 


. وف غيرها أوجه . الصحيح : 
أن لما > السواد . والثائي 


: لس لها حكمه . والثااث : إن سبق دم قوي 
من سواد » أو حمرة » فالصفرة » والكدرة بعده خيضص )© وإلا ولا . والرابع 
إن مسقها دم قوي ؛ وتعقبها قوي »فا حيض » والا فلا . وعلى الثااث والرابع 
يكفي في تقدم القوي وتأخره أي قدر كان » وأو أظلة 1 الأاصح 


وقيل : 
لابد من وم وأملة ٠‏ والتدأة فِِ مردها على ااقولين : الآقل » لل »؛ إذا 
50 الصفر هم 6 والكدرة » كالمعتادة فم وراء العادة عل المحيح الذي قطع رةه 
اتهور . وقيل : كأيام العادة هَ 
الباب الثالب 


قْ الستماصة سس المتارة الناسم 


الناسية ضرباك 9 عمرة 4 وغيرها ّ فالميزة 1 3 إلى التمييز سل الصحيح 
وعل الثاني : 


هى كثغير عيزة © آنا غير المميزة » فلا أحوال . 


م ل - 1 كك 


الأول : أن تنى عادتها قدرا ووقتا ؛ لنفلة » أو علة » أو نون © ونحو 
ذلك » وتنسمى : : التحيرة » والحيرة » وفي <كبا طر يقان نا تمصا ؛ انها 596 
بالاحتياط . والثاني : على قولين . المشبور : الاحتيساط . والثاني : أنها كالمتدأة؛ 
فيكون فما ترد إلا القولات » إلى بوم وليلة . والثاني : ست » أو سبع . وقيل : 
ترد على هذا القول إلى بوم ولملة قطعاً . وعلى هذا القول اخذاة عفعها اول 
الملال » حتى لو أفاقت الحنونة في أثناء الشبر الملاللي » كان بافي الشبر استحاضة . 
هذا هو المعروف وقول اخ#بور تفريساً على هذا القول . وقال القفال : ابتداء 
حيضها » من وقت الإفاقة . قال الآعْة : قول القفال : ضعيف » لادهال الإفاقة 
في الحيض . وكذا قول الجهور ضعيف »© لان تعبين أول اللال ف هداغ 
ضمف به أصل هذا القول . وعلى هذا القول : في أمرها بالاحتياط » في انقضاء 
الرد إلى آخر الجسة عثسرء القولان في اليتدأة. ومتى أطلقنا الشبر في ٠سائل‏ 
الستحاضات »> أردنا به ثلاثين نوما . سواء كان ابتداؤه من أول الحلال » أم لا . 
ولا نعي به الشبر الحلالي » إلا في هذا الموضع . وآما قول الاحتتاط وهو المعمول 
به » وعليه التفريع » فيحب الاءتباط في ستة أشياء . الاول : نحرم وطوها أبدا 
على الصحيح . وقيل : بباح للضرورة . فعلى الصحيح » و وطىء قلا كفارة قطعا : 
والاستمتاع بذير الوطء لما فيه حك المائض . الثاني : حرم علبا »2 مس 
المحف » والقرامة خارج الصلاة إذا حرمناها على الحائض . ولا تحرم في الصلاة 
الفاتمة » ولا ترم السورة أيضاً على الاصح وق وكوك البصد احم 
الحائض . الثالث : جب علبا الصلوات الخس أبدا ولا وا يق 
وقيل : بحرم غير الراتبة . وتجري الملاف في نفل الصوم » والطواف . 
الفبل: لكن فريضة » ويشترط وقوعه في الوقت . وفي وحه شاذ : تجوز 0 
قل الوقت »2 إذا انطبق أول الصلاة على أول الوقت وآخر الغسل » ويلزممبا 
المادرة الصلاة عقب النسل على وحه . والاصم أنها لا تازم والكق. إن اخروت 


مم1 ها 


'زمها لتلك الصلاة وضوء آخر إذا لم نجوز لهستحاضة تأخير الصلاة عن الطبارة . 
الرابع : يحب علبها صوم جميع شبر رمضان ؛ وحسب لما منة خمسة عشر يوماأ على 
النصوص وقول طائفة من الأصحاب . وأربمة عشر على قول أكثرمم . وتأولوا 
النص » على ما إذاعامت أن دمبا كان ينقطم في الليل » فاك نتقص الشبر » حصل 
على الأول أربعة عدر » وعلى الثاني ثلائة عشر » وقال صاحي ١‏ البذب»: تحصل 


ار بعة عشر » ووافقه صاحب » النياك » وهو غلط . 


قلت َه يغلط صاحب ١‏ المذب » » بل كلامه مول عل شبر تأم . وقسلدك 
اوضحته في ع د اليدب 6. الع 


أما الصلوات الخس » إذا أدثتها » فوجبان . أحدها : لا يجب قضاؤها » والصمحيح 
عند بور ؛ و<وب القضاء . وقطم به بعضهم ) فعلى هذا تغتسل في اول عو فت 
الصبح » وتصلبها » ثم بعد طاوع الشومس تغتسل » وتعيدها . ولا يشترط اللدار /الإعادة 
بد خروج الوقت » بل متى أعادتها » قبل انقضاء خمسة عشر وما من أول 
الصبح » أجزأها ء ولا يشترط تأخير جميم الصلاة الثانية عن الوقت . بل أو وقم 
فاق اخن لاف سان وري أن كرة حون كرو إذا قنك اقلي الفبلاة 
اراك سكير أد دون ركمة » إذا قلنا: لا تلزم إلا ادراك ركمة » لآنه إن 
فرض الانقطاع قل اثانية » فقد اغتسلت » وصلتها » والانقطاع لايكرر وإن 
فرض في أثنائها . ولا شيء علها » كذا قله إمام الحرمين : لك أن تقول أشكلاً . 
المرة الثانية » يتقدمبا الغسل » فاذا وقع بعضبا في الوقت »© والفسل سابق » جاز 
أن يقع الانقطاع في أثناء الغسل » ويكون الاتي من وقت الصلاة من حينئذ قدر 
ركعة . أو تكبيرة »؛ فيحب أن ينغار إلى زمن الفمل ضوق اللرء الأول:فبية. 
وإلى الحزء الواقم من الصلاة في الوقت . ويقال : إن كان ذاك دون ما يازم به 
الضلاة » جاز » وإلاء فلا » ولا يقتصر النظر على جزء الصلاة. ومعلوم أنه 


مد هه 


دعان أن يكون ذلك دوك تكيرة , وسعد ان بكون دون ركمة . هذا الكلام 
في المح . وأما العصر » والعشاء » فيصل مين كذلك . وأما الظور » 
يكن وقوعبا المرة الثانية في أول وقت العصر »ولا وقوع المغرب في أول وقت 
المشاء » لاحمال انقطاع الحميض في الوقت الفروض » فيلزم الظبر مع اله 0 او 
الغرب مع المشاء © فيجب إعادة الظير في الوقت الذي تجوز إعادة العصر فيه ٠‏ 
وهو سعد ذهاب وقت المصر » وتعيد النزب بعد ذهاب وقت المثاء . ثم إذا أعادت 
الظر والعصر بعد الغرب » نظر » إن قدءتم على أداء الذرب » فعلها أن تنتسل 
اظير » وتتوضأ المصر » وتغتسل لامغرب . وإغًا كنى لاظبر والعصر غسل » لآن 
دمها إِنْ انقطع قبل الغروب » فقد اغتسلت بعده . وإنَ انقطع بعد الغروب »© 
فلس علبا ظبر » ولا عصر . وإنما لزمبا إعادة الثسل امنرب »© لاحمال الا نقطاع 
في خلال الظبر » أو المصر » أو عقها . وهدحكدا الحم إذا قضت الغرب »© 
والعشاء » قل أداء الصيح بعد طلوع الفحر . وحينئذ » تكون مصلية الصلوات 
الحس هرتين بانية أغسال » ووضوءن . وإن أخّرت الظبر » والملصس ؛ عن 
أداء الغزب » اغتسلت المنزب » وكفاها ذلك لاظبر والعصر » لانه إن انقطم 
حيضها قل الغروب » لم تعد إلى إتام مدة الطبر . وإِن انقطع 00000 
علها طن ولا مسر + لكو قود لكل واحدة منبما كسار الستحاضات . وكذا 
القول في الغزب والعشاء » إذا أخرتبها عرن الصبح . وحرتكذ » تكوك مصلية 
امس مرتين . بالفسل ستا » وبالوضوء أربماً . ثم بالطريق الثاني » تخرج عن عبدة 
الصلوات الجس . وأما بالطريق الأول » فقد أخرت الغرب والصبح » عن أول 
وقتهاء لتقدعبا القضاء علها » فتخرج عن عردة ما عداها » وأما ها »فقد قال في « النهانه » : 
إذا أخرت الصلوات عن أول الوقت » حتى مغى ما يسع الغسل » فتاك الصلاة لم 
يكف فعلبا مرة أخرى » في آخر الوقت » أو بمعسهه » على التصوير السابى . 
لاحل طبرها في أول الوقت » ثم حدوث الحيض »© فتحب الصلاة » وتكوتف 


ل "م؛ عد 


المرئاك واقمتين ف الحيض . بل تحتاج إلى فعلها مرتين أخريين بفسلين . ويشترطا 
أنتمكون انذواها بعد أنقضاء وقت الرفاهية . والضرورة ؛ قبل تمام خمسة 
عشر يومأ من افتتاح الصلاة » المرة الأول . وتكونث اثانية » في أول: السادس 
عشر » من آخر الصلاة » الرة الأول ؛ فتحرج عن العبدة بيقين . ومع هذا 
كله » لو اقتصرت عل أداء الصلوات في أوائل أوقاتها :13 تقض :شنا 6 بك 
مضت خمسة عشر ووماً » أو مضى شبر »لم بحب علها لكل خمسة عشر »2 إلا 
قضاء صلوات بوم وليلة . لأن القضاء لا نجي إلا لاحيال الانقطاع » ولا يتصور 
الانقطاع في السة عشر »2 إلا مرة . ويجوز أن يجب به قضناء صلاتي جم ء 
وها التابن .و المفن 6 اد الغرب والعثاء . فاذا أشكل ناليد أوحنا قضاء بوم 
وأملة » ري أسي صلاه أو صلا تان من خمس . ولو كانت تصبي فِ أوساط 
الأوقات “ ازمبا أن شغي احمسة عشر صالوات ؛ يومين وليلتين » لحواز أن بطر 
الميض في وسط صلاة ؛ فيطل . و ينقطع في وسط أخرئ ؛ فيحب ٠‏ ونحجوز أن 
بكونا مثلين . 

ومن فانته صلاتان مّاثلتان 4 / تعرف عينها » ازمه صلوات ومين واملتين » 
لاف ماإذا كانت تصلي في أو ل الوقت » فانه لو فرض ابتداء الحيض في أثناء 
10م عي الاي تدر لك بجو لفق ما نيياك 

الخامى : إذا أرادت قضاء صوم يوم » فأقل ما حصل بصيام ثلاثة » فتصدوم 
يومأ » وتفطر يوما ؛ وتصوم الثالث » ثم السابم عر . ولا يتمين أأثالث » لصوم 
الثاني . ولا السابع عثر »2 للصوم آلثااث . بن لا -أن تصوم بدل الثالث » يوماً 
عده إلى آخر الخامس عر . وبدل السايع عثر » يوماً بمده » إلى آخر نسعة 
وعشرن توما : ولكن الشغرط أن يححون الخلف » من أول السادس عشر : 
مئل مثل ما بين صومها الأول ؛ الثاني » أو أقل منه . فلو صات الأول ع 


ل لاه ل 


وااثااث » والثامن عشر » لم بز » لآن الخلف عن أول السادس عشر »2 يوماك . 
وليس بين الصومين الآولين إلا يوم . فلو صانت الآول © والرابع © 
والثامن عشر » أو السابع عدو كاتا .واو امك لفك مانا م © 
فقد تخلل بين الصومين ثلاثة عشر © فلها أن تصوم التاسع والشرين » ولا أن 
تصوم بوم قله » غير السادس عشر . ولنا وحه شاذ : أنه يكفبيا ف صوم 
اليوم » أن تصوم ومين ©» بها أربعة عثس . وحى هدا عن نص الشافعمي 
رحمه الله » وهو قول من قال : تحسب لما من رمضان . خمسة عشر . وقطسع 
الجاهير : بأنه لا يكني اليومان» لاحّال ابتداء الميض في اليوم الاول © وانقطاعه 
في السادس عشر . وتأولوا النص » على ماإذا عامت الابتداء والانقطاع في الايل . 
أما إذا أرادت قضاء أ كثر من_يوم فتضعفف ماعلبها ؛ وتزيد «ومين » قتصوم نصفف 
الجموع متواايأ متى شاءت » وتصوم النصف الآخر من أول السادس عشر . فاذا 
أرادت ومين » صامت ثلاثة متوالية متى شاءعت. ثم أفطرت قام خسة عنس >2 ثم 
صامت السادس عثير »© والسابع عشر » والثامن عشر . وإن أرادت ث*لاثة » صامت 
أربعة »© ثم أربعة » أولها السادس عشر . وإن أرادت أربعة عشر » صامت الشير 
كله . وأو أنها صامت ماعلها على الولاء متى شاءت من غير زيادة » وأعادته من 
أول السابع عشر » وصامت بنها يومين محتممين » أو متفرقين » إما متصلين 
بالصوم الأول أو الثاني » وإما غير متصلين » رجت من الممدة .هذا كاله في 
قضاء الصوم الذي لاتتابع فيه » وأما المتتابع ملو 4 أو غيره بى نقان كان قذرا 
بقع في شبر » صامت على الولاء » ثم صامت هرة أخرئ من السابع عشر . 

مثاله : علها يومان متتابءاك . تصوم يوهين » وتصوم السابع عثر » وااثامن عثرء 
وتصوم بسنا يومين متتابمين . فان كان علبا شبران متتابماث» صامت مائة وأربمين 
3 
صلتها بغسل متى شاءت ْم اميلك زهان 6 الشسل ©» وتللك الصلاة » 3 تعيدها] 


مأ متواللة . أما إذا أرادت تحصيل صلاة فائتة » أو منذورة © فاك كانت وأحدة » 


ةا | 


شيل لخر » محرث تقم في خمسة عشر »2 من أول الصلاة الأول . وتمبل من أول 
السادس عشر قدر الإمبال الأول » ثم تعيدها بفسل آخر قل تهمام شبر من 
الرة الأولى . ويشترط أن لايؤخر القالثة عن أول السادس عثر أكثر من 
الزمان التخلل بين آخر اارة الآولى ؛ وأول الثانية » كا ذكرنا في الصوم . وإن 
أرادت صلوات » فلبا طريقاكث . أحدها : أن تنزلها منزلة الصلاة الواحدة قتصلما 
متوالية ثلاث مرات كا ذكرنا في الواحدة . وتنتسل في كل مرة للصلاه الأولى » 
ولقوضسا لكل واحدة بعدها . وسواء اتفقت الصلوات » أو اختلفت . والطريق 
اأثاني : ينظر ماعلها > إن لم #تلف » ضعّفتله وزادت صلاتين » وصلت نصف اغلة 
متوالياً. ثم النصف الآخر من أول الساس عفسر من أول الشروع في 

التصف الأول . 

مثاله : علا خمس صلوات صمح © تضعفبا » وتزيد صلاتين , قتصلى ستا 
نعاءك وتوا" أوله :اباس فون ىن :إن كأن: الندد عزنا و اكت بعلي 
بأواعه متواليا مق شاءت » ثم صلت صلاتين » من كل نوع تما عليها » بشرط 
أن يقما في خمسة عشر يوماً من أول الشروع . وتمبل من أول اأسادس عدر 
زمانا يسع الصلاة الفتتح بها ء ثم تعيد ماعليها » على ترتيب فملبافي المرة الأولى. 

الاك عير ان » وثلاث أصا ؛ تصلي المحس متى شاءت 2 تي 
نصلي بعدها في اخجسة عشر صبحين وظبرن »© وتبل من السادس عشر ما يسع 
صرحا ( ثم 5 امس ك6 فملت أو . وف هذا الطريق تفتقر 00 ار 
إلى غسل » بخلاف الطريق الاول . 

وأما الطواف » فكالصلاة » ادا لالع أو ددا ؛ ويصلي مع كل طواف 
ركعتيه . ويكنى غسل واحد اطواف وركمتيه إن لم نوجب الركمتين . فان 
أوجناها : فالاصح 52007 حب وضوء اركمتين بعد الطواف ٠‏ والثاني: حب غسل 
الخو الال اوالقالق لا عت .تي .. ْ 


4 0 


السادس : في عدة التحّرة . الصواب : الذي عليه الماهير > أن عدتها , 


ع 


علاية اشير فْ الحال . وف وحه كاد : * تفعد إلى مسن اليأى , م 5 الاشبر . 


42 
اعلي أن مام الحرمين . مال إلى رد المتحيرة إلى مرد البتدأة فى 'قدن:-الحيض» 
وان لم نمل 0 اتداء دورها. وما استثيد ا اله 018 فانها تدل على 
تقر بب أمرها من المتدأة ف عدد الحيض ؛» والطرر . وهذا توسط بين القول 
ا » والاحتياط التام . وفيه تخفيف أمرها » في المحسوب من رمضان» فاذ 
غالة حيضها على هذا » سعة » يفسد به ممَانيةة » فحصلل لما من شبهر رمضاك 
ظ قضاء الصوم © والصلاة » فيكفيها على 


ميمه 


الكامل »© اناك وعثرود نوها . وكد 
هذا » إذا أرادت صوم يوم ؛ أن تصوم ومين :نت سبعة ...لك ٠‏ الذي عليه 
الخبور » ما تقدم . 

رت : قد أتقن الإمام الرافمي رحمه الله » باب التحيرة » ولخحص مقاصده في 
أوراق قليلة . وقد بسطت أنا في شرح « اليدب »© جميع مسائله . وذكرت في 
عدتها طريقة أخرى » اختارها الدارءي » فيا إنكار على الاصحاب في الذكور 
هنا . وكذا في صومبا التتابم » وكذا في غير التتابع ووم عل ذلك اناهن 
عليها صوم يومين » حصل لما ذلك بصيام خمسة أام . فتصوم الأول » والثالك »: 
والسابع عشر »2 (التاسع عثر ٠.‏ وتخلي الرابع » والسادس عشر » يتى بت 
اين 6 وها . لصوم منهأ ونا 2 اءها شاءت ٠.‏ م إسط تفر بع ذلك »© وتهسيمه. 
وعلى زوج التحيرة » نفقتها . ولا خيار له في فسخ نكاحباء لآن جاعبا متوقع ؛ 
لاف الرتقاء . ولا نصح صلاة طاهرة خاف متحيرة » ولا صلاة متحيرة خلف 


.14 سس 


متتجيره على الصحيح , ولا يلزمها الكفاره اماع 4 6 نهار مهبر رمضا على 
الصحيح » إل قلنا : حي على المرأة » ولااة لدية عليها إذا أفطرت لإرضاع 
عل الصحيح 4 إد أوحناها على غيرها 1 ولا يصح ميا بين الصلاتين بالسفر 
أو الر في وقت الأولى . وإذا وجب عليا كوم يوم » فشرعت في الصيام على 
التفصل المتقدم 0 قصامت يومأ 3 دوك 0 هدية © هل دوت صومه ) أم 
لأث: هذا الصيام » كيوم واحد . فسار كالشك في 0 77 


الخال الثاني : اناسية أن تحفظ زمن عادها » وضابطه »؛ أن كل زمن 
يقن فيه الميض »© شت شه أحكام الميض كلبا . وكل زمن تيقن فيه الطبر » 
ع له الطبر . لكن بها حدث داثم » وكل زمن محتمل الحيض والطبر ع 
فبي في الاستمتاع » كالحائض . وف لزوم العادات » كالطاهر ٠‏ ثم إن كان 
ذلك الزمن محتملاً للانقطاع ؛ وحب الفسل لكل فريئة »؛ ووجب الاحتياط على 
ما يقتضيه الحال . فاذا عينت ثلاثين يوماً » وقالت : كان حيفي يتدى* لاولما ؛ 
وحكدا كل ثلاثين بسدها »2 فيوم وليلة من أول اثلاثين حيض سقين . وبمده » 
حتمل الميض والطبر . والانقطاع إلى آخر الخمسة عدر» وبمده إلى آخر الشبر» 
طبر سقين . وكذاالمي في في كل ثلاثين 7 وامراد 0 1 6 هده المسائل 01 
الأنام التي تعينها عي » لا الشبر الحلالي . ولو عينت ثلاثين » وقالت : أعلم أن 
الدم كاذ ينقطم آخر كل شبر » فالنصف الأول ؛ طبر بيقين . وبعده © تمل 
الحممض والطبر » دوت الانقطاع . وايلة الثلاثين ويومبا حيض سقين . ولو قات ٠‏ 
كنك اخلط شير ا بعر 6 أي كنت في آخر كل شهر . ولحظة من آخرء »2 
حيض بيقين . ولمفلة من آخر اللمامس عدر ٠‏ ولمظة من أول ايلة السادى 
عشر » طهر بسقين . وما بين الاحظة من أو ل الشبر » والاحظة من آخر الخامس 


ل 


عشر »2 محتمل ١‏ لحيض » والطبر » والانقطاع . وما بين الاحفلة من أول لملة 
السادس عشر »© والاحظة من آخر الشبر » محتملها دوك الانقطاع . وأو قالت : 
كنت أخلط شبراً بشبر طبراً » فلين لما حيض ببقين © وها لحظنا طهر بيقين 
في أول كل شبر » وآخره . ثم قدر أقل الحيض بعد الاحظتين » لا يمكن فيه 
الانقطاع » وبعده محتمل عو لقي كنت اخلط شير قور عقا او كنت 
ببده » حيض بيقين » ولمظة من آخر الخامس عشر »© إلى آخر الشرين » طير 
بيقين » وما بينها » ما سبق . 

الخال الثااث : أن ت#فظ قدر عادتها . وإنما تخرج الحافظة عن التحيكر » 
محفظ قفدر الدور واتدائه »؛ وقدر الخيض , إذ و قالت : حيصى حيشة .2 

:وأضالتا 8 دوري » ولا أعرف سوى هذاء فلا فأئدلة في 

حفظبا 4 لاحمال الممض 6 والطبر 4 والا نقطاع كل زمان . وكذا لو قالت : حيعي 
خبطة دورو الوقن وار أ عرانت كدان ركذا لالع ع حعىي يه | 
وابتداؤه بوم كذا » ولا أعرف قدره . فاذث حفظتها مع قدر الحيض » فاضلالما 
بعك ذلك يكوك لإضلال الممض ٠‏ والاضلال » قد يكوك في كل الدور ) وقد 
يكو 8 بعصبة . فان كاك ف كله » فكله نحتمل الحمض والطبر . وقدر الممض» 
فخ أو الدور » لا تحتل الانقطاع وبعده تحتمله 

مثاله : قالت : دوري تلانو ك 4 أولما كذا 4 وخيصى عشرة 1 عشسرة ف 
أولما » لا >تمل الانقطاع » والباقي >تمله واجيع » حتمل الهيض والطهر . فلو 
قالت : حغى إحدى عشرات الشبر » فذه كالأولى » إلا أن احمال الانقطاح 
هنا » لا يكون إلا في آآخر كل عشرة . 

ونقناق. الاخلدل تسكن لاقو أن تقول جا فاك قار 10 ف ترون 
ف أول الشبر فالمشرة الاخيرة » طبر بيقين » والمثروت © محتمل الحيض 


كس د 


والطبر . ولا يمكن الانقطاع في الآولى ؛ ويمكن في الثانة . ولو قالت : أضللت 
خمسة عشر » في عشرين من الآول » فالمثرة الأخيرة » طهر سقين . والجسة 
الثانية » والثالثة» حيض سقين . فالآ ولى » #تمل الحيض والطبر » دون الانقطاع. 
والرابسة » تحتمل ايع © ولو قالت : حيضي خمسة . وكنت اليوم الثاك عشر 
طاه أ ' لخمسة من أول الدور » تحتمل الحيض والطبر » دون الاتقضاع . 
وما بمده » تحمل الجيع » إلى آخر لقان عدن "تم التالك عكر 2 وار ا 
عشر * والخامس عشر » طهر بيقين . ومن أول السادس عشر » إلى آخر 
الشرين » تحتمل الحيض والطبر دون الانقطاع . ومنه إلى آخر الشبر ». تحتمل 
اجيع . ومتى كأن القدر الذي أضلته » زائداً على نصف المضل فيه »م حصل 
حيض ببقين » من وسطه ©» وهو الزائد على النصف مع مثله . فبذا ضاطه وقد 
ذكرنا مثاله في قولبا : أضللت خمسة عشر » في عشرن . 


لناب الم ' بتي 
في اتنفب 


إذا انقطم دمبا » فرأت يومأ دمأ © ويوماً نقاءَ . أو يومين» ويومين . 
فتارة » يجاوز التقطم خمسة عشر » وتارة لآ مجاوزها ٠‏ فان لم بجاوزهاء فقولان. 
أظهرما عند الأكثرن : أن الجيع » حيض . ويسمى : قول السحب . 
واأثان : حيطضها الاماء خاصة . وأما النقاء » فطبر . ويسمى : قول التلفيق . 
وعلى هذا القول : إنما حمل التقاء طبرا » في الصوم » والصسلاة » والفسل 
ونحودا دون العدة . والطلاق فيه بدعي . شم اأقولان : إغغاها في النقاء 
الزائد على الفثرة العتادة , فأما الفترة ال 
حلاف .. 


ادة بين دفمتي الام » فحيض بلا 


ا 


قال إمام الحرمين في الفرق بين الفترة والتقاء : دم الحيض بحتمم في 
الرحم »2 ثم الرحم يقطره شيئاً فشيئاً » فالفترة : ما بين ظبور دفمة » واتهاء أخرى 
ون الرحم إلى المتفد . ها زاد على ذلك » فبو التقاء . 

قال الرافمي : ورما تردد الناظر » في أن مطلق الزائد » هلل رج عن 
الفدرة 7 لذن تلك مدة لسيرة ؟ 

90 : الصحيح متمد في الفرق »© أن الفترة : هى الحالة التي ينقطع فيا 
حربان الدم » وييقى أثر » بحيث أو أدخلت في فرحبا قطنة » حرج علبها أثر الدم 
فل رة ."ا شفرة: او .كدرة: »تدده حالة حيرض قطما © طاألت © أم 
قصرت . والنقاء : أن إإصير فرحبا نحيث أو أدخلت القطنة » للحرحت سضاء » فبذا 
الضبط » هو الذي ضبطه الإمام الشافمي رحمه الله في د الأم » والشيوخ الثلاثة : 
أو حامد الإسفرابيني » وصاحه القاضي أبو الطيب » وصاحه الديخ أبو إسحاق 
الثيرازي في تعاليقهم . فلا «مزيد عليه » ولا محيد عنه . واشراعر 


ولا فرف في حربان القولين دين أن متوى: قد الدم والقداء 6 از بريد 
أحدها أو رأت صفرة اف كدزة بين سواددن »© وقلنا : إنها في غير أيام العادة ) 
لست حيضأ » فبى كالنقاء . وإذا قلنا بالسحب » فشرطه ,ون النقاء محتوشأ 
بدمين في الخحسة عشر . فان لم يقع بنها » فهو طبر بلا خلاف . 
ظ مثاله : رأت | الدم | يوماء ونوماً » إلى الثالث عشر »2 ول يعد الدم في الخامس عثر » 
فلرابع عشر » والخامس عشر » طبر قطماً » لآن التقاء فيا لم بتعقبه دم في 
المجسة عدر . 


الروضة ج ١/‏ - م/١١‏ 


4 


الدماء التفرقة » إن بلغ موا أقل الحميض »2 4 ؛ إن بلغ الأول ء 
والآخر » كل منها أقل الميض » فعلى القولين . وقيل : التقاء هنا حيض قوا 
واحدا . وإما القولان » إذا لم يلغ كل طرف الأقل . وإث لم يلغ واحد 
منىا الأقل » بأن ا لضت بوم دمأ ؛ ونصفه نقاءَ » إلى آخر احّسة عش.ن فثلانة 
طرق . أصحبا : طرد اأقولين : فعلى قول التلفيق : حيضها أنصاف الدم سبعة 
ونصف . وعلى السحب » حيطبها أربسة عثر ونصف » فاك النصف الأخير م 
حتوشه دمان . والثاني : القطع بأ أن لحن املا ' وكله دم فساد . والثالك : 
أن توسط)» قدر أقل الميمض متصلاً » فعلى القولين » وإلا فاجيع دم فساد . 
وإن بلغ أحدما الآقل » دون الآخر ء فثلاثة ثة طرق. أصحبا: طرد القولين . 
والثاني : ما بلنه حيض ©2 وما سواه » دم فساد. والثالكب-إق_طلغع الأول أقل 


الحيض »2 فاجع حيض . وإن بلغ الآخر »> فهو حيض دور: 
هذا كله إذا بلغ ججموع الاماء أقل الحيض . فاك لم لغى»“فطريقان . أصحي : 
طرد القولين . فان لفقنا » فلا حيض . وكذا إن سحنا » على الأصح 

الضعيف : الدم والنقاء كله حيض . والطريق القاني : القطم بأن لا حيض . 
فحصل في العتبر من الدمين اتجعل ما ينها حيضساً على قول السحب أوحه . 
أضها : يشترط بلوغ جموع الدماء قدر أقل الميض . والثاني : يشترط أن 
يكون كل واحد من الدمين قدر أقل الحرض » حتى لو رأت دما ناقصاً عن الأقل , 
ودمين آخرين غير ناقصين ء فلأول : دم فسادء والآخران . وما بينها من 
النقاء » حخيض . والثااث :لا شترط . بل لو كان جموع الدماء ٠‏ لصف بوم »2 
أو أقل ؛ فبي وما بنها من التقساء حيض »> على قول التلفيق . قاله الأغاطي . 


يت “و د 


والرابع : يشترط بلوغ أولم) »؛ وحده أقل الميض . واللهسامس : يشترط أن 


م 


إذا انقطع دم المتد أ 4 فعنك انقطاعه وهو بإلغ أقل ا ميض م( يازمما 0 
القولين الفسل ع ااا ؛ والصوم » ولما 0 وفي وجه لا محل 
امجساع إذا قلنا بالسحب . 3 إذا عاد الدم كك الصوم » والصلاة 
والماع » وغيرها . وبف ا على قول ف وقوع العبادات , 2 ف 
الحيض . لكن لا تأثم » وتقضي الصوم »2 والطواف » دون الصلاة . وغلى قول 
التلفيق : ما مضى ؛) صحبح » ولا قضاء . وهكذا ح الانقطضاع الثاني ( 
والثالش » وما بمدها في الّسة عدر . وضه وحه شاذ ضعيف : أن ما سوى 
الانقطاع الأول » ينى على أن العادة اذا ثبتت . فاذا ثبتنت »توقفنا في الفسل » 
وساي السادات: ارتقسااً المود :... وأما الشير الثاني. 6 وما يفده ع-“فملق:قول 
التلفيق : لا يختلف الحم . وعلى السحب » في الدور اثاني » طريقان. أصحي : 
ينى على الحلاف في العادة » إن أثبتناها عرة » فقد عرفنا التقطع «الثبر الأول » 
فلا تغتسل » ولا تصلى ولا نصوم » حملاً على عود الدم . فاك ل به آناك 

أنها كانت طاهرة .فضي الصوم » والصلاة . وإِن لم نشتها عرة » فحكبا م مغى في 


الشبر الثالث . وما هده » تّبث العادة طالرتين السابقتين . فلا تغتسل عند 


الانقطاع ولا تصلى . وإذا قلنا : لا تثنت المسادة إلا بثلاث مرات » لم نف 
قساسه : والطريق الثاني : أن التقطع وان نك ررمرات ره ( فح " 0 
الأخيرة ظ حم الأول ٠‏ قاله أو زيف . 


54و 


كات : قطع بالطريق الثاني »2 ااشيم أو حامد » وصاحب ١‏ الشامل » 
وغبرها . وهو ظاهر نصه فيدالام» وهو الاصح. واشاعل 

هذا كله إذا كان الانقطاع بعد بلوغ الدم أقل الحيض ء فان رأت المتدأة 
نصف يوم دمأ » وانقطع » وقلنا بطرد القولين »فملى قول السحب »© 
لا غسل عليا عند الانقطاع الآاول » وتتوذأ وتصلى . وني سائر الانقطاعات 
إذا بلغ موع ماسبق دما ونقاءً أقل الحيض » صار حكبا ما سبق في الحالة الأولى . 
وعلى قول التلفيق : لاغسل فيالانقطاع الاول أيضاأ على الأصح » لشكئنا في الحيض» 
وف سسائر الانقطاعات إذا بلغ ما مسق من الدم وحده أقل الحيض » بازمها الفسل » وقضاء 
الصوم » والصلاة . وحم الدور الثاني » والثالك »على القولين حمسا  .‏ ذكرنا 
في الحالة الأول . 


صل 

إذا حاوز الدم نصفة التلفيق 4 السة عشر 4 صارت فد سخاضةه : كغيرها 
إذا حاوز دمبا » ولا صار إلى الالتقاط من جميع الشبر وإن م زد مملغ الدم 
على أكثر الحيض . وإذا صارت مستحاضة »© فالفرق بين حيغها » واستحاضتا ؛ 
بالرجوع إلى العادة » أو التمييز © كنير ذات التلفيق . 

وقال محمد بن بنت الشافمي رحمبم الله تمالى : إن اتصل الام الجاوز © بده 
الخخسة عشر » فالح؟ك كذلك . وإن انفصل بتخلل نقاء » فالمجاوز استحاضة . 
و جميع ما في اسة عر من الدذماء »؛ يض 5 وف نقاتها 1 القه لات . 

مثال المتصل : رأت ستة دما © ثم ستة نقاءً ' ثم ستة دمأ . 

ومثال غير المتصل : راث وما ( وومأ » فالسادس عثر ثقاءء» هذا قول 
ان بنت الشافعي . ونه قال أبو تكن الحمودي » وخعره . والصحيح أعها 


مستحاضة في الخيع » وعليه التفريم . فالستتحاضات » حمس . 


5 
الأولى : المتادة الحافظة عادتها . وهي ضربان : 


[الضرب الأول] عادة لا ينقظام فيا . و[ الثاني] عادة متقطمة . فالتي لا ينقطع لما 
كل عادة » ترد إلها عند الإطا . والجاوزة » ترد إلا عند التقطع والمجاوزة . ثم 
على قول السحب : كل دم يقع في أيام العادة » وكل نقاء يتخلل دمين فيا © 
فهو حيض . والنقاء الذي لا يتخلل » لس محيض . وأنام العادة » كاخمسة عثس 
عند عدم الجاوزة » فلا معدل عنه . وعلى قول التلفيق : فها تخسلل حيضاً » 


وحباك 1 أصحها 9 قدر عادممها 75 الدماء الواقهعة 6 امسة عر . فاك م تبلغ 
الدماء في خمسة عشر قدر عادتها » حمل الموحود فيها حيضاً . واثاني : حيضبها 


الدماء الواقمة في. أيام العادة لا غير . 

مثاله : كانت تحيض خمسة متوااية” من أول الشبر » فيقطم دمبنا وما 
نومأ » فم السحى : حيفبها خمسة من أول الاور . وعلى التلفيق : من الخسة 
عشر » حيطضها الأول » والثالث » والخامس » والسابع » والتاسع. وعلى التلفيق 
من العادة : حيضبا الأول » والثالث » والمامس . ولو كانت تحيض ستة » فعلى 
السحب : حيضبها خمسة » وسقط السادس » لآأنه اس متوشاً بدي حيرض في 
أيام المادة . وعلى التلفيق من الخسة عشر : حيضها أيام الدماء » آخرها الحادي 
عشر . وعلى التلفيق من العادة : حيضها الأول » وااثااث » واللخحامس. وأو انتقلت 
عادتها بتقدم » أو تأخر »© ثم استحيضت » عاد الملاف 6 ذكرنا في حالة الإطباق . 
وكذا الحلاف فما تشت به العادة . 

مثال التقدم : كان عادتها خمسة من ثلائين * فرأت في بمض الأشهر 
بوم الثلاثين دما ع واليوم الذعه مده نقا © ذهكذا إلى أن انقطع دمبا » وجاوز 
الجسة عشر » قال أنو إسحاق : حيضها » أيامها القدعة » وما قلبا استحاضة . فلن سحبنا» 
فحيضها 2 اليوم الثاني » وااثااث »© والرابع . وإن لفقنا » فالثاني » والرابع . 


م5 


قال احجهور ‏ وهو الذهب ‏ : تنتقل العادة بمرة . فان سحبنا » فحيضها خمسة 
متوالية . أولها : الثلاثون . وإن لفقنا من العادة » فحيضبها اثلاثون . والثاني : 
والرابع © إن لفقنا من الحخمسة عثر ©» ممنا الما السادس » وااثامن . 

ومثال التأخر : أن ترى في عض الأشبر » اليوم الاول : نقاء . والثاني: 
دما » واستمر التقطم . فعند أبي إسحاق :امام سق :فى السووة البباقة: , 
وعلى الاهب : إن سحنا © فحيضبا خمسة متوالية » أولما الثاني . وإن لفقنا 
من العادة » فالثاني » والرابع » والسادس . وهو : إن خرج من المادة 
القدمة » فالتأخر اتتقلت عادتها ء وصار ااثاني : أولما . والسادس : آخرها . 
وإن لفقنا من الخمسة عشر » شممنا إلا الثامن » والعاشر . وقد صار طبرها 
السابق على الاستحاضة في هذه الصورة © ستة وعشرين . وفيٍ صورة التقدم ء 
أربعة وعشرين . ولو لم يتقدم الدم في الثال اللذكور » ولا تأخر » لكن تقطتعء 
هو والنقاء بومين يومين » لم يعد خلاف أبي إسحاق» بل مبني على القولين . فان 
صسحمنا » حخيضها حمسة متوالية . والسادس استحاضة »© كالدماء بعده . وإك لفقنا 
من العادة » فحيضها الآول » والثافى » والخامس . وإك لفقنا من الجس عشر » 
ضمنا إلها الساس » والتاسع . وحكي وجه شاذ : أن الخامس لا حمل حيضاً ؛ 
إذا لفقنا من العادة » ولا التاسع » إذا لفقنا من الجسة عشرء لأنم) ضمّفا 
باتصالما بدم الاستحاضة . وحرى هدا الوجه في كل نوبة دم مخراج بعضها عن 
أيام العادة » إن اقتصرنا علبا ©» أو عن الخّسة عشر . إن اعتبرناها ٠‏ هذا بان 
حيضبا . فأما قدر طبرها بعده » إلى استئناف حيضة أخرى »2 فينظر » إن كان 
التقطع » بحيث ينطق الدم على أول الدور »© فبو ابتداء الحيضة الآاخرى . وإِن 
لم ينطق » فابتداؤها أقرب نوب الذماء إلى الدور » تقدمت أو تأخرت » فان استويا 
في التقدم © والتأخر » فابتداء حيضها النوبة التأخرة » ثم قد يتفق التقدم والتأخر 
في بعض أدوار الاستحاضة » دون بعض . وطرائق معرفة ذلك » أن تأخذ 


وذ - 


وبدندم ونقاء » وتطلب عددا صحيحاً تحصل من مغروب ججموع اأنوبتين فيه 
مقدآأر دورها »؛ فاك وحدةه 0 فاعم أنطاف الدم عل أول الدور 4 وإلا م 
فاضر به فِ علد يكوك الحاصل مئلف © أرب إى دورها 4 زائدا كان »2 أو ناقصاً 0 
واجعل حيضبا الثاني » أقرب الاماء إلى أول الدور » فان استوى طرف 
الزيادة والنتقص »© فالاعتار بالزائد . مثاله : عادتها' حمسة من ثلاثين » وتقطما يوم 
يومأ » وجاوز » فنوبة الدم > بوم » ونوية اانقاء » مثله . وتحد عدداً إذا ضربت 
الاثنين فيه » بلغ ثلائين » وهو خمسة عشر »فيسل انطباق الدم » على أول 
دورها أبداً » ما دام التقطع بهذه الصفة . ولو كانت السألة يحالها > وانقطع 


ومين نومين ؛ فلا تحد عدداً حصل من ضرب أربعة » فيه ثلاثون . فاطلب 


ح١‎ 


ما يقرب الخحاصل فيه من الضرب فيه » من *لاثين » وهنا عددان » سبعة وثمانية . 
أحدها : تحصل منه مانرة وعشرون . والآخر : اثنان وثلاثون . فاستوى طرفا الزيادة 
واللقين » فخذ بالزنادة » واحمل أول الحيضة الأخرى » الثااث' واثلائين . 
وحمنئذ » يمود خلاف أبي إسحاق » تتأخر الحيض »© فحيطضبا عنده في الدور 
الثاني » هو اليوم اثالث > والرابع ؛ فقط على القولين . وأما على الذهب »2 فاد 
سحنا » فحيضبا ة متوالية . أولها : الثالك . وإن لفقنا من العادة » فحيضها 
الثااث » والرابع © والسابع . وإن لفقنا من اخمسة عشر » مممنا إلا الثامن » 
والحادي عشر . ثم في الدور الثالث » ينطبق الدم على أول الدور » فلا سقى خلاف 
أي إسحاق » ويكون الحم ما ذكرنا في الدور الأول . وفي الدور الرابع ؛ 
تاخر ‏ الليفن » أونيهوت الحلافة:ى بوعل هذا أبداً . ولو كانت السألة محاافاء 
ورأت ثلاثة أيام دما » وأربعة تقادّ » فجموع النوبتين » س.عة . ولا تحد عدداً 
إذا ضربت السعة فيه » بلغ ثلاثين » فاضربه في أربمة » لتتبلغ ممانية وعشرن . 
واحعل أول الحيطة الثانية » التاسع والشرن . وقد تقدم ال ممض عل أول الدور . 


10 ا 


فعلى قياس أبي إسحاق ما قبل الدور » استحاضة » وحيظضها اليوم الأول فقط 
على القولين . وقياس الذهب » لا فى . وأو كانت عادتها ستة من ثلاثين » ويقطم 
اللم في بعض الأدوار » ستة ستة » وجاوز » ففي الدور الأول حيضبا » 
الستة الأولى بلا خلاف . وأما الدور الثاني » فانها ترى ستة من أوله تقاكء 
وهي أيام العادة . فعند أبي اسحاق : لا حيض لما في هذا الدور أصلاً » وعلى 
الذهب ؛ وجبان . أصحما : تحيضها الستة الثاننة » على قولي السحب والتلفيق 
حميعأ . والثاني : حيطضها الستة الأخيرة من الدور الأول . وبجيء هذا الوجه ؛ 
حيث خلا جميع أيام العادة عن الحيض . هذا كله » إذا لم يتقص الدم الموجود 
في زمن العادة عن أقل الحيض . فاك نتمص » بأن كانت عادتها نوما وليلة » 
فرأت قِ بض الأدوار بومأ دمأ ؛ وابلة نقاءء » واستحمضت » فثلاثة أوحه 0( 
على قول السحب : الاصح » لاحيض لما في هذه الصورة . والثاني » تعود 
إلى قول التلفيق . والثالث : حيضها الأول » والثاني » والليلة بنها . وأما على قول 
التلفيق 6 فلا حيض لما إن لفقنا على المادة . فان لفقنا من الخسة عشر : حيضا 
الأول ؛ والثاني » وجعلنا الليلة ينها طبرا . 
قلت :قوله : لاحيض لما إن لفقنامن العادة » هو الأصح . وذكر الإمام 
وحبا آخر عن الحمودي : أنه تلفق من الخسة عشر . وادعى في« الوسيط » 
أنه لا طريق غيره . دا أل 

الضرب الثاني : العادة التقطعة . فاذا استمرت لما عادة متقطعفة قبل 
الاستحاضة ؛ ثم استحيضت مع التقطم » نظار » إك كان التقطع بمد الاستحاضة 
كالتقطع قلبا » فردها قدر حيضبا على اختلاف القولين . 

مثاله : كانت ترى ثلانة دما » وأربعة نقاءٌ » وثلاثة دما » وتطبر عشرن »؛ 
ثم استحيضت » والتقطع على هذه الصفة » فان: سحنا» كان حيضها قل الاستحاضة 


كك الاج 


عشرة ©» وكذا بعدها . وإن لفقنا » كاث حيضهبا ستة ©» توسط بين نصفيبا 
أر بعة » وكذا الآن . فان اختلف التقطع » بأن تقطع في الثال المذكور في 
بعص الادوار ومأ وما “الم ا 37 عر “فاك سبحمنأ ( فحمطباأ الآن لسعة أيأم 5 
وإن لفقنا من العادة » فحيضبا الأول » والثااث » والتاسع ) اذ ادس لما في أيام 
حيضها القدم على هذا القول دم » إلا في هذه الثلاثة . وإن لفقنا من اخمسة عشر » 
ضمنا إلا الخامس » والسابع » والحادي عشر . 
المستحاضة الثانية : 

الممتدأة قد تقدم ا تصلى ونصوم عند الانقطاع الأول . وكدا 
في سار الاتقطاع الواقم في خسة عشر . فاذا جاوز دما ال#ة عشر المنقطمة » 
عاد استتحاضعها . فا قلنا : ترد التدأة ؛ إى يوم ودلة» وكأاك التقطع وما لوم 3 
فحمضببا يوم وآملة » والماي طبر . وإك قلنا : ترد إلى ست أو “6 » فاك مسيحةا » ورددناها 
إلىيست ( فحمضما حنة متواأءة » لان السادس زقاء : حتوشه دماك ف المرد . وإد 
رددناها إلى 0 فحمضها ميم مدوالية 5 وإد لفقنأها من المادة » ورددنادا إلى 
سك © قفحيطبها الأول 4 والثالث 4 والحامس : وإد رددناها إلى عدم 4 صيتنا 
إليها السابع . وإ لفقنا من الحمسة عثر © ورددناها إلى ست © فحيضها ستة 
من أيام الدماء 8 وإد رددناها إلى دم 6 فحصضما مسعة منزل_1لى أنام الدماء ٠‏ وكل 
هذا على ما تقدم في التادة . واتداء الحمضة الثانية » طريقه ماذكرناه في 
المتادة . ثم إِك فأفك 4 فتلت ف دام الثقاء حتى جاوز الدم الأمسة عشر » 
و كاف أيأم الدم ما أمر ناها » قضت ديام أيام الدم سد الرد © وصلواتها بلا 
خلاف . وأما صلوات أنام الثقاء » فلا تقضهاء ولا تقضى صيامها أيضاً إن لفقنا . 
وكذا إن سحنا على الأظبر . ويجري القولان في الأدوار كلها . خرج من هداء 
أن إن حكنا بالتلفيق »لم تقض من الخمسة عشر » إلا صاوات سبعة أنام » وصيامبا. 
وإد رددنا المتدأة إلى 0 ولملة لخر أيام الدم سدوى الأول . وإد رددناهاأ إلى 


كلاخ د 


مست © أو سبع » فاك لفقنا من العادة » وكان الرد إلى ست » قضت صيام خمسة 
ايام وصلوامما ٠.‏ وإد ردت إى 000 1 قضت الصوم والصلاة عن ارعة ايام ٠‏ وإد 
لفقنا من 00 عر 6 وردتث إلى سل © قضتها عن ومين 9 وإرت ردت إل 
سبع © فعن بوم واحد . وأما إذا سحينا » فان رددناها إلى يوم » قضت 
صاوات سبعة أنام » ومي أيام الدماء سوى الآول . وفي الصومء قولان . الأظبر : 
فضي عانة فقط ٠.‏ وى أيام الدماء . والثاني : تقضى اخسة عنس . وإد رددناها إلى 
سكل © 9 سم . فان ردت إلى سك ©» قضيت صلوات #سة أيام . وهي أنام الدماء 
ابي لم تصل” فها بعد المردٌ . فان ردت إلى سبع » قضت صلوات أربمة أإام . 
وأما الصوم » فملى أحد القولين : تقضي الجسة عشر . وعلى أظيرها : إن ردت 
إلى ست » قضت صيام عشرة أيام ؛ ثمانية منها أيام الذماء في الجسة عمسر »2 
ويوماك نقاء وقعا في أ اراد لتبين الحييض فبها ٠‏ وإد ردت إل م ») قضت ديام 
أحد عر بومأ ١‏ 
المستحاضة الثالثة : 

المداة الميزة ٠‏ مميزها ثآرة يكون مع وحود شروط ااتمميز كلبا » وثارة 
تققد 05ظ 5 فان ققد أن ات نوما أسو3 4 وانوهن] أحمر 4 وهكذا إل آخر 
القن © هفات جد التروط . وهو عدم محاوزة القوي خمسة عشر » فلبا ح؟ 
العداء عر عيرة 4 وقد هدم 5 وإك وحدث شر وط التمبيز كلما م فال م يحمنا 2 
فحيطبا الذماء القونه في الخخسة عشر . مع النقاء التخلل » أو الضعيف المتخلل . 
وإد لفقنا » فحيضيا القوي دون ما #لله . 

0 لاد نوما دو اذا »؛ ويوماً حمرة » إلى آخر الحسة عثس 2 ثم 


عمتر. .“و إن لفقا © فأيام السواد الهانة , 


جد حب 
المستحاصة الرابعة : 
الميزة المتادة . وقد تقدم الخحلاف في الميزة الءتادة اأني لا تقطع في دباع 
بل 6 التمبيز 6 أو الفاكة .. وحم هده 4 حم كلك بلا قراف ؛ فأي الامرين 
قل به ًُ صارت كالنفردة به . 
الممتحاضة اطامسة : 
النامسية ق1 للب عادمها من 53 وحه؛ ذهي المتدأة ؛ وقد تأساها من وحه 
دون وحه ؛ كم في حالة الاطياق ؛ » فالتحيرة يعود فبا القولان في حلة الاطباف. 
وإل قلنا د م كالمتدأة 4 فشكنا ف تقدم 8 الممتدأة 1 وإد قلا بااشُبور : إعا 
تحتاط » بنننا أمرها على قولي التلفيق . فان سحنا » احتاطت في أزمنة الام » من 
الو<وه المدكورة 6 حالة الاطاف بلا فرف : ظ وحتاط ف زمن الزهاء أيضأ م إن 
كل زمن منه تحتمل الحممض . لكن لا تؤعم بالغسل 0 النقاء » ولا توس أيضأاً 
أن تحتاط في أيام الدم » 1500-7 قطاع . وأما أزمنة التقاء » فبي طاهي فباء 


6 ا جماع » وسار الأحكام 1 


وأما اأناسية من وحه دوك وحه 4 وتعدتاط عل قول -5- 4 مع رعاه 


ماكر 
مثاله : قال : أضلات غمسة في المثرة الأولى من الشبر وتقطضعم الدم 
والقاء روما بويا" واشحقت . فان سحنا » فالماشر طبر » لانه نقاء لم بحتوشه 
دما حيض . ولا غسل في الخمسة الأولى » لتعذر الانقطاع . فذا انقضت »ء 
اعتنئلة: -.: ولا عسل بعدهأ ف أيام النقاء . و تعتسال 6 آخر السابع 4 والتاسع 5 
ولا تنتسل في أثنائم على الصحيح » وقول الخبور . وإن لفقنا من العادة الحم 
ما ذكرنا على قول السحب . إلا أنها طاهم في أبام النقاء في كل حك . وإنها 


تنتسل عق كل نوبة من نوب الدم في جيع الدة . وإت لفقنا من الخمسة 


4ن سه 


عشر © فحيضيا حمسة الأم ٠‏ ذمي : الأول » والثااث » والحامس . واأسابع والتاسع : 
على تقدير انطباق الميض على الخمسة الآولى . وعلى تقدر تأخره إلى الحمسة اثانية » 
فلس لما في الخمسة الثائية » إلا يوما دم . وها : السابع » والتاسع » فتضم 
إأما الحادي عقن 6 :ؤااثالت: هدي به والخامس عدو + ذبي إذ ا حائض في السابع 


والتاسع 4 ايقن ن دخوهم) في كل تقدر 5 


في النماس 

ا مول افا 00 1 وحكى أبو عسى الترمدي » ع,.٠‏ ن الشافمي : 
اله | ربعوك .وغالله : أر بءوث. ولا حد لاقله بل , يبت حي النفاس لا وحدته » وإد قل . 
وقال المزني 0 : أربعة أبام اللا النفاس » كان الولد كامل اللخلقة » أو 


تأقص.اأ » أو ممما انلقف مفقة 6 أذ علقة . وقال القوابل : إنه ولخدا خلق 


ادي 6 فالدم الموحود 57 0 تفاى 


فصل 


مانزاه الحامل من الدم على ترتيب أدوارها » فيه قولان . القديم : أنه دم 
فساد . والحديد الأظبر : أنه حيض . وسواء ماتراء قل الخل ويمده] ٠‏ غل 
المدهب . وقيل : القولارن فم تعد ا 9 راله فأما قلبا 4 خشيض قطمأ ثم سّ 


هنوا؛ا ب 


القدم : هو حدث دائم » كسلس اليول . وعلى الحديد : محجرم فيه الصوم », 
والصلاة . وشت #يسع أحكام الميض » إلا أ لا تنقفي به المدة . ولا حرم 
شه الطلاف . 

قلت : عدم انقضاء العدة به » مثفق عليه إذا كان علببا عدة واحدة لصاحب 
الجل . فان كان | لما | عدتان » فق انقضاء إحداها بالحيض على الجل » خلاف . 


وتفصيله يأني قٍِ كتاب م العدة » إن شاء الله تمالل . وقد نبت عليه هنا »عي 


شرتحي « المبدب » و١«‏ التنيه » . واشاعل 


وعلى الحديد » إذا رأت الدم » ثم ولذق. مه حعنة عدر :توهدينا فل 
حيض قطماً . وحكذا إن ولدت قبل الخمسة عدر »2 أو متصلا بآخر الدم على 
الأصح فيها . وعلى الثاني : يكون دم قساد» ولس بنفاس بلا خلاف » لان 
النفاس © لايسق الولادة » بل هو عند الفقباء : الدم الخارج عقب الولادة . 
وقطم ممظم الأسحاب » بأن ما يدو عند الطلق ؛ ليس بنفاس . وقلوا : ابتداء 
النفاس بحسب من وقت انفصال الولد » ولس هو حيضاً أيضاً على الصحيح . 
وف وحه شاذ : أنه نفاس . وني وجه : حيض . وأما الدم الخارج مم الولد؛ 
ففيه أوجه . أصحبا : أنه كالخارج قبل الولادة . والثاني : أنه نفاس . وااثالث: 
أنه كالخارج نان التو امن . فان قلنا : إنه نفاس » وحب به الفسل ؛ ويبطسل به 
الصوم ؛ وإِنلمتر بعده دمأ أصلاً . وإذا قلنا : ليس بنفاس »ء لم جب به الغسل ؛ 
وم يطل الصوم . صل من الللاف الذكور في هذه السائل © أن في ابتداء 
مدة النفاس »© أوحيا . أحدها : من وقت الدم الادي' عند الطلق . واأقاني : 
من الخارج مع ظبور الولد . والثالك وهو الأصح: من انفصال الولد. وحكى 
إمام الحرمين وحبا : أنها لو ولدت ولم تر الدم أيامأ » ثم ظبر الدم » فابتداء 


جد لا 


مده النفاس 6 حنست من وقت حروج الدم مث لامن وقت الولادة ' فهذا وحه 
رابع . وموضعه »© إذا كانت الأيام التخالة » دون أقل الطهر . 


 ] ه‎ 


في الدم الذي تراه بين التوأمين » وحبان . أصحها: ايس بنفاس . والثاني : 
نفاس . فاك قلنا : ليس بنفاس » فقال الاكثرون : ينى 5 دم الحامل . ان 
جعاناه حيضاً » فهذا أولى » وإلا » فقولان . وفي كلام بض الأمحاب : 
ما يقتي كونه دم فساد » مع قولنا : الحامل محيض . وإذا قلنا : هو نفاس » هما 
5 الولد اثثاني معه » نفاس واحد » أم نفاسان ؛ وجبان . الأصح : نفاسان . 
ولا تبالي محاوزة الدم ستين من الولادة الآولى . اأثاني : نفاس واحد. فهلى هذا 
إذا زاد الدم عل ستين من الولد الأول »> نبي مستحاضة . قال الصيدلاني : 
مو ضع الوحبين »© إذا كانت المدة التخللة بين الدمين دون ستين » فان بلغت ستين» 
فالئاني : نفاس آخر قطمأ . وقال الشيخ أبو جمد : لا فرف . 

..: الاصح » قول الصيدلاني . وم حكه الإمام الرافمي على وحبه . قال 


م الحرمين : قال كوا + اانفق اأغينا فصني الشوؤرة :14 11 اليا لفن 


ا والده 7 تمد . د انا 


وإذا ولدت الثاني بعد الستين » وقلنا باتخاذ النفاس » شا بده استحاضة . 
وأو سقط عضو من الولد © وراقه كم 1 ورات - دمأ ا نه نفاساً » 
الوحباك فُِ الدم دن التوأمين 1 


/إل/وؤ لد 


فصحل 
اذا حاوز ذم النفساء ستين » فقد اختلط نفاسها باستحاضهأا سر 
التمييز بينها » ماتقدم في الحيض . هذا هو الصحيح الءروف . وفي وجه : 
نفاسا ستو . وما بعدها استحاضة إلى عام طبرهاأ اماد » أو الأردود إأمه إك 
كانت متدأة »وما سده حيض . في وحه ثلث : نفاسبا »2 ستون . وما بعدها 
حيض متصل به . واتفق المبور على تضعيف هذين الوجبين » والتفريع على 
الصحيح . 
والمستحاضات : حمس .. 
الأو لى : المتادة . فاك كانت فتاذة اوسن قلا 6 6ن اللاسوننا الآن 
أربعين . ولما في الحميض <لان . أحدها : أن تكون ممعتادة فيه » فطبرها بعد 
الدع ع ادر عانقا ف الى داق قيين تدر ضاف اللل. + اللياد 
الثاني : أن تكون متدأة فيه » فتجمل القدر الذي ترد إليه المتدأة في الطبر »؛ 
طبرا لها بعد الأربمين . والذي ترد إليه في الحيض »© حيضاً لما بمده . ثم 
الحلاف فها تثيت به العادة » وفيا تقدم من العمسادة والتمبيز إذا اجتمعا ري 
هنا كا قِ الممض . ولو ولدت رو و دمأ » 3 ولدت »© واستحيضت » 
لم يكن عدم النفاس عادة » بل هي ممتدأة فيه » كالتي لم تلن ألا : 
المستحاضة الثانية والثالثة : االمتدأة الميزة » وغير الميزة . أما غير 
الميزة » فترد إلى لحظة على الأظبر . وإلى أربعين على الثاني . هذا هو الذهب. 
وفي قول غريب : ترد إلى ستين . وني وحه : إلى اللحظة حزما . ثم ان كانت 
هذه النفساء معتادة في الحيض «دسب لها بعد مرد اانقاس طبرها ثم حيضبا المعتاداك. 
وإن كانت مبتدأة فيه »أشنا طبرها ثم حيضها على ماتقتضيه حال المتدأة . وأما المميزة ؛ 


كلاذ ب 


فترد إلى التمييز شرطه . كالحائض » وشرط تيز النفساء » أن لاءزيد القوي 
على ستين ووم . ولا ضط في أقله » ولا أقل الضعيف . 

المستحاضة الرابعة : التادة الميزة . تقدم حكبا هنا في العتادة . 

المستحاضة الخامسة : الناسية لمادة نفاسها » فبا القولان . كناسية 
الحمض . فعلى قول ترد إلى عرد المتدأة . ورحيحه إمام الحرمين هنا . وعلى قول : 
نؤم الاحتياط . وعلى هذا » إن كانت متبدأة في الحيض أيضأ » وجب 
الاحشاط أبدا . وكذا ( إد كات معتادة قُْ الحمض نأسية عادمهأ 1 وإد ا 
ذاكرة لعادة الحمض »© فبى كناسية وقت المدرض » العارفة بقدره . وقد 


مسق سانها . 


فرع 


إذا انقطم دم النفساء » فله حالان . أحدها : أن لايجاوز ستين» فينظر » 
إن لم تلغ مدة اانقاء بين الامين أقل الطبر » بأنرأت وما دمأ . ووماً نقاءٌ ع 
تأزمنة اللم نفاس قطما . وي التقاء » القولان ؛ الحيش . وإن بلنته » أن 
رأت عقب الولادة دما أياماً » ثم رأت النقاء خمسة عشر فصاعدا © ثم عاد الدم, 
فالاصح » أن المائد دم حيض . والثاني. --3" نفاس . وأو ولدت ولم تر الدم 
يه عقن وما فصاعدا ٠‏ ثم رأته ٠‏ فعلى هدن الوحبين . فاك حملناه حيضاً » 
فلا نفاس لما أصلا . وفي هذه الصورة الآخيرة : أو نقص العائد في الصورتين 
عن أقل الحيض » فالاصح ». أنه دم فساد . والثاني : أنه ناس » لتعذر جعله 
حيضاً . وأو زاد المائد على أكثر الحرض » فبى مستحاضة . فينظر ؛ أهى معتادة » 


أم متدأة ؛ ويم عا تقتضيه الحال. وإن جملنا المائد نفاسا » فدة النقاء على القولين 


0 


في التلفيق . إِنْ سحنا » فنفاس . وإِن لفقنا » فطبر . هذا هو الذهب . وقيل : 
هو طبر على القولين . ظ ظ ظ 
الحال الثاني : أن تجاوز ستين. فان بلغ زمن النقاء في الستين أقل الطبر » 

ثم جاوز العائد » فالعائد حيض قطما ؛ ولا بجيء فيه الحلاف المذكور في الحال 
الأول . وإذ 1 تلنه » فاك كانت متدأة ميزة » ردت إلى التمبيز . وإن لم تكن 
نميزة » فعلى القولين في المتدأة . وإن كانت معتادة » ردت إلى المادة . وفي 
الأحوال يراعى قولا التلفيق . فان سحنا » فالدماء في أيام الرد” مع النقاء » نفاس . 
وإ لفقنا » فتلفق من أيام المرد » أم من أيأم الستين ؟ ضه الخحلاف المذحكور 
في الحيض . 

فلت : والصفرة » والكدرة ؛ في النفاس © كبي في الحيض وفقاً وخلافاً ؛ 
هذا هو الذهب . وبه صرح الفوراني » والبنوي » وصاحب «١‏ اأمدة» » وغيرم . 
وقطع الاوردي : بأنها نفاس قطباً » لآن الولادة شاهد للتفاس » بخلاف الحيض . 
وإذا انقطع دم النفساء » واغتسلت »2 أو نيممت حيث جوز » فللزوج وطؤها 
في الحال بلا كراهة . حتى قال صاحب « الشامل » و «١‏ البحر » : لو رأت الدم. 
بمد الولادة ساعة”؛ وانقطم ؛ ازمها الفسل » وحل الوطء . فان خافت عود الدم » 
ه استحى له التوقف احتياطاً . بابز 


ع 


الروضة ج -1١/‏ م ١١/‏ 


2 0 


اتاب اليا 
فيه سبعة أبواب . 


و 

الاب اررول 

في الوافين 
أما وقت الظبر » فيدخل بالزوال . وهو زيادة الظل بعد استواء الشمس » 
أو حدوثه ؛ إك لم يكن عند الاستواء ظل . وذلك يتصور في بعض اللاد 6 
ككة وصنماء اليمن » في أطول أيام السنة . ويخرج وقتها إذا صار ظل الشخص 

وقت اختيار. 

وأما الفصر © فيدخل وقبا » مخروج وقت الظبر بلا خلاف» ويتد إلى 
ظل الشيء مثليه . وعلى الصحيح : لما أربمة أوقات © وقت فضي لة » وهو 
الأول . ووقت اختيار » إلى أن يصير ظله مثليه . وبعده حواز بلا كراهة » إلى 
اصفرار الشمس . ومن الاصفرار » إلى الغروب : وقن كراهة :2 يكره 
| وأما الفرب »2 فيدخل وقتها بنروب الشمس بلا خلاف . والاعشار بسقوط 
قرصباء وهو ظاهى في الصحاري . وأما في الممرانء وخلر امال » فالاعشار » 
بأن لا ثرى ثي” من شعاعبا على الحدران » ويُقبل الظلام من الشرق . وفي آخر 


. القلل بغم القاف : أعلى الرأس » والسنام » والجبل . أو أعلى كل شيء‎ )١( 
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وقبا. قولان . القدم : أنه عتد إلى مغبب الشفق . والحديد : أنه إذا مفضى قدر 
وضوء وستر عورة » وأذان. » وإقامة » وخمس ركمات » اتتقفى الوقت ٠‏ وما 
لأنه(فنها من قز انط الملاة + لاعن قدعة غل الاقتم قحو النأخين عق الثروتن 
بقدر اشتفاله بها. والاعتبار في جميع ذلك » بالوسط المتدل . و»تمل أيضاً 
أكل لقم يكسر بها حدة الحوع . وفي وجه : مايمكن تقدعه على الوقت » كالطبارة ؛ 
والسكرة » يسقط من الاعتار . وقي وحه : يعتبر ثلاث ركمات » لاحمس . وها 
شاذان » والصواب الأول . ثم على الحديد : لو لسع في الثرب في الوقت 
الضوط »© فبل له استدامتها إلى أنقضاء الوقت ؟ إن قلنا : الصلاة التي بيقع بمضها في 
الوقت » وبمضها بمده أداء وأنه وز تأخيرها إلى أن مخرج عن الوقت بعضها » فلم 
ذلك قطنأ . وإن لم نوز ذلك في سائر الصاوات ؛ ففي الذرب وحبان . أصحم : 
يجوز مدها إلى مثيب الشفق. والثاني: منمه كنيرها . ثم الأظير من القولين» 
الحمديد . واختار طائفة من الأأصحاب ؛ القدم » ورجحوه ؛ وعندم السألة تما يفتى 
قلت : الأحاديث الصحيحة » مصرحة با قله في القدم » وتأويل بعضبا 
متعدر » فهو الصواب . وممن اختاره من أصحابنا » ان خزعة » واللطابي » واليقي : 


والغزالي ف 2 الإحماء 0 والغوي فُْ 2 الهديب 6 وغيرهم ١‏ م 


وأما المشاء ؛ فيدخل وقتها معنب 0 وهو الرة . وقال الزى: 
البياض . وقال إمام الحرمين : يدخل وقتها بزوال المجسرة »2 و«الصفرة . قال : 
والعكين, إداحرت اكنها عرة 6م رداصي تفلي سكرة! 66د سقى البياض . 
قال ؛ وبين غروب الشمس »2 إلى زوال الصفرة » كا بين ا الصادق 
وطلوع قرن الشمس . وبين زوال الصفرة » إلى انمحاق اللياض » قريب مسا بين 
الصبيح الصادق » والكاذب . هذا قول إمام الحرمين . والذي عليه المظم » ويدل 


1 نما 


؟علمؤ سد 


غليه » نص الشافمي رضي الله عنه : أنه الخجرة . ثم غروب الشفق »> ظاهي ٠‏ 
في معظم النواحي . أما السا كنون بناحية تقصر ليالهم © ولا شيب عنهم الشفق ؛ 
فيصلون المثاء إذا مفى من الزمان قدر ماينيب فيه الشفق في أقرب 
الا ليم . 

وأما وقت الاختيار لاعشاء » فيمتد إلى ثملث اليل على الأظير . وإلى نصفه »؛ 
على الثاني . ويسقى وقت الحواز إلى طلوع الفحر ااثاني على الصحيح . وفال الاصطخري : 
مخرج الوقت بدهاب وقت الاختيار . 

وأما وقت الصبح » فيدخل بطلوع الفجر الصادق . ويتادى وقت الاختيار ؛ 
إل الااتتو و واطواز الم ظلجاوى التمرن. عل السكيع .. نوعه الأمطدري 
مخرج وقت المواز بالإسفار . فملى الصحيح ؛ للصبح أرسة أوقات » فضضلة أوله » 
ثم اختيار إى الإسفار » ثم جواز بلا كراهة إلى طلوع امرة » ثم كراهة وقت 
طلوع المحرة إذا لم يكن عذر . 
نمت : مذهنا » ومذهب ججاهير الملماء أن صلاة الصبح من صلوات الهار . 
ويكره أن يقال للمنرب : عشاء » وأن يقال للعشاء : عتمة . والاختار . أن يقال 
العم : التتدر + أو اليم بقعا اول عن "النذاة: ولآ تقول النذاف مكرود 
ويكره النوم قبل المشاء » والحديث بمدها لغير عذر » إلا في خير . واختلف 
الملماء في الصلاة الوسطى . فنص الشافمي رضي الله عنه © والأصحاب : أنبا 
المبح . وقال صاحب ١‏ الحاوي» : نص الشافمي أنها الصبح . وصحت الأحاديث » 
أنها المصر . ومذههه » اماع الحديث » فصار مذههه : أنها العصر . قال : ولا 
يكون في السألة قولان . كا وم بعض أصحابنا . ار 


دسم ب 
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تب الصلاة بأول الوقت وحوباً موسّماً » بمنى أنه لا يأتم بتأخيرها إلى 
آخره. فلو أخرها من غير عذر» فات في أثناء الوقت ءلم يأثم بتأخيرها على الأصح» 
بخلاف الحج . وأو وقم بعض الصلاة في لوقت » وبعضبا خارج الوقت © نظر » إك 
كان الواقم في الوقت ركمة فصاعدا » فالاصح : أن جميع الصلاة أداغ . والثاني : يعبا 
قضاء . والثالث : مافي الوقت أداء » وما بعده قضاء. وإن كان الواقم في الوقت 
أقل هر ركعة »؛ فالدهفب الحزم أن التيسع قضاء . وقيل: هو كالركمة. وحيث 
قلنا : الجيع قضاء » أو الخارج © لم بيحز لاسافر قصر تلك الصلاة على قولنا : 
لا جوز قصر القضيئّة . ولو أراد تأخير الصلاة إلى حد يخرج بعضبا عن الوقت © 
إن قلنا :كلها قضاء »أو البعض 4لم جز قطماً . وإِن قلنا: اجميع أداء »لم مز أيضاً 
على الذهب . وفيهترديد جواب للشيخ أبي محمد . ولو شرع فيبا وقد بتي من 
الوقت مايسم جميعبا » فدها بتطويل القراءة حتى خرج الوقت» لم يأثم قطما . ولا 
بكره على الاصح . 


كلت : وفي تعليق القاضي حسين » وجه : أنه يأثم .0 «اشاعر 


ضل 
دين الصلاة في أول الوقت أفضل »© وفها حصل به فضملة أوله © أوحه . 


أصحما : تحصل بأن يتتغل أول دول الوقت بأمساب الصلاة » كالطبارة »والآذان » 
وغيرها » ثم يصلي . ولا بشترط على هدا تقدم سر المورة » عل الأصح . وشرطه 


حدر ب 


أو تمد . ولايضر الشغل الحقيف » كأكل لقم » وكلام قصير . ولا يكلف 
العجلة على خلاف المادة . والوجه الثاني : ييقى وقت الفضيلة إلى نصف الوقت . 
كذا أطلقه جماعة . وقال 7 خرون : إلى نصف وقت الاختبار . والثالك : لاحصل 
إلا أذا قدام قبل الوقت مايمكنه تقدهه من الأاسساب » اتنطق الصلاة 7 أول 
الوقت . وعلى هذا قيل : لاينال التيعم فضيلة الأولية . 

:؛ هذا الوجه الثاث » غلط صريح » مخالف لاسنة ااستفيضة عن رسول 


لل يلي . والصواب : الأول . الناعر 


وهذا الذكور من فضيلة التمجيل » هوفي الصبح » والمصر . والارب » 
على الاطلاف . 

وأما العشاء © فتمحيلها أيضأ أفضل على الأظبر . وعلى الثاني : تأخيرهها 
9 »مالم جاوز وقت الاختيار . وأما الظبر » فستحي فيها التمحيل » في غير 
شدة الهر بلا خلاف . وتي شدة الحر » ستحب الإبراد على الصحيح المعروف . 
وفيه وجه شاذ : أن الإبراد رخصة . وأنه لو تحمل المدقة » وصلى 'في أول الوقت » 
كان أفضل . والصواب : أن الإبراد سنة. وهو : أن يؤخر إقامة الجاعة عن أول 
لوقت في السجد الذي يأتيه الناس من يُمد » بقدر مايقم لاحيطان ظل عي 
فيه طالب ااعة . ولا يؤخر عن النصف الأول من الوقت . فلو قربت منازلهم 
ال ا ا فكو الانرام ورور لتورردون عل الاطرر . 
وكذا لو. أمكنه الشي إلى السجد في ظل » أو صلى في ته منفرداً » فلا إبراد على 
الأصح . ويختص استحباب الإبراد » بالللاد المارة على الأصح المنصوص » ولا 
تلحق اجمة بالظبر © في الابراد على الأصح . 


هما 


نضل 


إذا اشته عليه وقت صلاة » لم » أو حبس ف مظل » أو غيرها » احتهد به » 
واستدل" بالدرس » والأعمال » والأوراد » وشهها . ومن الآمارات ؛ صياح 
الديك اجرب إصابة صياحه الوقت . وكذا أذان الؤذنين في.يوم القم إذا 
كثروا » وغلب على الظن ‏ لكثرتهم ‏ أنهم لا مخطؤون . والاعمى بحتهد في الوقت 
كاللصير . وإنما محتهدان » إذا لم يخبرها ثقة بدخول الوقت عن مشاهدة . فاو قال: 
انك الفحر طالماً » أو الشفق غارما ؛ لى جز الاحتاد ؛ ووحب قول قوله . 
فان أخبر عن احتباد » لم جز للدصير القادر على الاحتهاد تقليده . ويجوز للأحمى 
على الأصح . والؤذن الثقة العالم بإلواقيت في يوم الصحو » كالخبر عن مشاهدة . 
وني النم » >الجتهد . وحى في « التهذيب » وجبين في تخليد الؤذن » من غير 
فرق بين اللصير ©» والأعمى . وقال : الأصح : الحواز . وذهب إليه ابن سريج . 
والتفصيل التقدم » أقرب . واختاره الروياني © وغيره . 


لت : الأصح . ماسمحه صاحب « التهذيب ». وقد نقله عن نص الشافمي » 
ويه قال الشيخ أو حامد ٠‏ م صعردعحه الندنيجي 6 وصاحب 2 العدة :2+ وعيرمم : 
وشاع 
وحدمث لزم الاحتهاد 6 فصلى بلا احم اد 4 وحدث الإعادة وإنف صادف 
اوقت . وإذا لم تكن دلالة » أو كانت » فر يناب على ظنه شي" » صبر إلى أن 
يئال على قله دخول الوقت . والاحتياط : أفت يؤخر إلى أن يناب على ظنه 
أنه أو أخر » خرج الوقت . وإذا تدر على الصير إلى استيقان دخول الوقت » 


جاز الاجتباد على الصحيح » كالآواني . 


ل 


كلت : أو عم النجّم دخول الوقت بالحساب . حكى صاحب «١‏ اليان» : أن 
الملدهب : أنه يعمل به١٠ننفسه‏ » ولا يعمل به غيره . دااع 


وم( 
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حيث جاز الاجتباد ؛ فصل به ء إن ل يتبين الحال © فلا شي* عليه . وإن 
إن وقوع صلاته في الوقت » أو بعده » فلا قضاء عليه . لكن الواقمة بمده ع 
قضاء على الآصح . فلو كان مسافراً » وقصرها » وحي إعادتها تأمة . إذا قلنا : 
لا جوز قصر القضاء . وإن بن وقوعبا قل الوقت » وأدركه » وجت الاعادة . 
وإلا ؛ فقولات . اأشبور وحومما ؛ ومثل هذا الخلاف ؛ والتفصيل ©» حجري 
فيمن أشته عليه شبر رمضاك . ظ 
قلت : قال أصحابنا: لو أخبره ثقة» أن صلاته وقمت قل الوقت © إن أخبره 
عن عل ومشاهدة » وجيت الإعادة » وإن أخبره عن احتباد ؛ فلا . واناعم 


ضل 
في وقث أصكات ابويسبات الائع ميم وموس الصمزة 
وص : الصا » والكفر 4 والحنون 4 والإعماء 6 والحمض » والتفاس . ولا 
ثلائة أحوال . 
الاول : أن توحد في أول لوقت » ومخلو عنهبا آخره. » بأن تطبر عن 
عبض هأ شقن ف أن الإفك و فظن © إن بق من الرنن ادر ررخضة + 
ازمبا فرض الوقت . والعتبر في الركمة » أخف ما يقدر عليه أحد . وشرط 


لاما سب 


الوجوب : أن تمتد السلامة من الانم قدر إمكان الطبارة » وتلك الصلاة . فا 
عاد مانع قل ذلك » لم بحب . ٠‏ 

مثاله : بلغ الصي في آخر وقت المصر » ثم جن » أو أفاق الجنون » 
ثم عاد جنونه » أو طبرت © ثم نت » أو أفاقت محنونة » ثم حاضت » فانف 
مفى في حال السلامة ما يسع طبارة وأربع ركمات » وحت المصر » وإلا ‏ فلا. 
هذا إذا كان اللاقي من الوقت قدر ركمة . فان كان قدر تكيرة » أو فوقهبا 
دون ركعة © فني وحوب الفرض »© قولان. الأظبر : الوجوب بالشرط التقدم في 
الركمة . ويستوي في الوجوب »> بإدراك الركمة » أو مادونها» جميع الصاوات . 
فان كانت المدركة صيحأ » أو ظبراً » أو مثربا » قصر الوحدوب علبا . وإنَ كانت 
عصراً » أو عشاء » وجب مع المصر الظبر » ومع العثاء الذرب . وماذا يجب 
الظرر ؟ قولان . أظبرها : يجب يما جب به العصر . وهو رآمة قبل الغروب على 
قول » وتكيرة على قول . والثاني : لامجب إلا بإدراك أربع ركام الدةراعل 
ما يجب به العصر . وتكون الأربع لاظبر » والركمة أو التكبيرة المصرء على الصحيح . 
وقيل : الأربع لاعصر . والركمة » أو التكبيرة » لاظبر . وتظبر فائدة الوجبين » 
في الغرب مع العثاء » فان الذرب ممبها » كالظهر مع المصر . فان قلنا : بالأظبر ؛ 
وجت الثرب يما تح العشاء . وإن قلنا : بالثاني . وقلنا : الركمات الاربع 
الزائدة للظبر © اعتبرنا هنا ثلاث ركمات لامنرب » مع ما تلزم به العشاء . وَإن 
قلنا : الأربع للعصر » اعتيرنا أربماً للعثاء . وهل يتبر مع ااقدر الذحكور 
ازوم الصلاة الواحدة »2 أو صلاتي الظير والفصير والمغرب » والمثاء ©؛ 
إدراك زمن ااطبارة ؛ قولان . أظبرها : لا . واذا جمت الأأقوال » حصل فيا 
يازم به كل صلاة من إدراك آخر وقتبها » أربعة أقوال . أظيرها : قدر تكييرة . 
الثاني : تكبيرة » وطبارة . والثلك : ركمة . والرابع : ركمة وطبازة ٠.‏ وفيا 
بازم به الظهر > مع العصر » ثمانية أقوال . هذه الأآربمة . واللحهامس : قدر 


اهما ل 


أر بع رمات وتكبيرة . والسادس : هداع ورمن طبارة : والسابع : فدر يق 
ركنات 5 والثامن 9 هدأ وزمن طبارة 9 وما يازم لغرب 6 #يبنم المثاء ب 
اثنا عر قولاً » هذه الَانية . والتاس : ثلاث ركعات وتكبيرة . والماشر : هذا 


دورمن طبارة ٠‏ والحادي عشر : أر بع كعات والثاني عشر : هدأ ورمن طبارة . 


م 
جع ماد كرناه 4 هو فما إدا كان زوال العدر شل أداء صلاة الوقت 
وهذا يكون حال من سوى الصي » من أصحاب الأسباب ٠‏ فانها 6 تمنع 
الودوب 2 كنع الصحة ٠.‏ وأما الصى إدا صلى وظيفة اأوقت 4 3 بلع شل 
حروج الوقؤت ؛ فستحي له أن يعمدهأا . ولانحب الإعادة على الصمحيح . والثاني : 
نب . قاله ان سر بج : سواء قل" الافي من الوقت » أم ك_ثر . والثالث : قله 
الإصطخري : إن بلغ وقد بتي من الوقت مايسم تلك الصلاة» وجبت الإعادة . 
وإلا » فلا 07 أما إدا بلع بإأسن 6 أثنائها » فالصحيح 1 وظاهص النص » وما علمه 
اتجهور : أنه يجب إتهامها » ويستحب الإعادة . والثاني : يستحب الإتمام » وتجب 
الإعادة . والثالث قله الاصطخري : إن بتي مايسم الصلاة . وجبت الاعادة . 
وإلا » فلا . هذا كله في غير الجمة . ما إذا صلى الظبر يوم الحمة » ثم بلغ ء 
وأمكنته اجمة . فان قلنا : في سات الصلوات » تجي الاعاة » وجرت العة . 
وإلا » فالصحيح : أنها لا نجب » كالسافر » والعبد إذا صليا ااظبر » ثم زال 
عدرها » وامكنتن) امعة » لا تلزمها قطماً . 
الخال الثافي : أن يخاو أول الوقت عن الأعذار اللذكورة » ثم يطرأ مايمكن 
أن يطرأً ؛ وهو الحخيمض 4 والنفاس م( والحنون م( والاءاء »؛ ولا خصور طر يأل 
الكفر السقط للاعادة . فاذا حاضت في أثناء الوقت » قل أن تصلي > نظار في 


م افر 


القدر اللاضي من الوقت . إن كان قدراً يسع تلك الصلاة » وجب القضاء » إذا 
طبرت على الذهب . وخراج أبن سريج قولاً : أنه لا يجب إلا إذا أدركت جميع 
لوقت . ثم على الذه السبر : أخف ما يمكن من الصلاة . حتى و طولت 
صلاتها » فحاضت فباء وقد مضى من الوقت ما يسعها او خَفدّمتها » وحب القضاء . 
ولو ان الرحل مسافر + فطرا عليه حنون © أو إتماء 6 بعد ما مفى من وقت 
الصلاة المقصورة مأ بسع ركمتين » زمه قضاؤهاء؛ لانه أو قصر » أمكنه أداؤها . 
ولا يعتبر مم إمكان فعلبا » إمكان الطبارة » لأنه يمكن تقديما قبل الوقت © إلا 
إذا لم جز تقدم طبارة صاحب الواقءة » كالتيمم » والستحاضة . 

و : ذكر في «١‏ التتمة » في اشتراط زمن الطمارة » لمن عمكنه تقديها ؛ 
وحبين » وها كالخحلاف في آخر الوقت . ولافرقء فانه وإن أمكن التقديم © 


ولا تحب . واناعر 


أما إذا كان اللاضي من الوقت لا يسع تلك الملاة » فلا جب على الذهب . 
وبه قطم الجاهير . وقال أبو بحب البلخي وقرون نل أمطانا + يي ارك 
الوقت » ح اخرو ىفكي القضاء بإدراك ركمة » أو تكبيرة على الأظهر . 
وغائطه الأسحاب . أما النصر » فلا جب بإدراك الظبر » ولا المثشأة © بإدراك 
الغرب . واو أدرك يع وقها على الصحيح الذي عليه الخاهير . وقال الاحي : 
إذا أدرك من وقت الظبر ماني ركمات © ثم طرأ المذر » ازمه الظبر والعصر 
جميماً . كم يازم الأول » بادراك الثائية » وهو غاط » لآن وقت الظمبر »؛ 
لا يصلح لأمهر » الا إذا صادت الظرر جما / 


واعر أن لحب بوحوب الصلاة » إذأ أدرك من وقتها ما يسعبا » لا مختص 
بأوله . بل لو كان الدرك من وسطه » لزمت الصلاة . مثل أن أفاق الحنوث في 


.وض 


ثم حاضت . وقد تلزم الظهر بادراك أول وقت المصر » كم نازم بآخره » بأن 
أفاق منمى عليه » بمد أن مفى من وقت اامصر ما يسم الظبر والعصر . فانكان 
مقمماً ؛ فالمتبر قدر تمان ركمات . وإن كان مسافراً يقصر ©» عفاء قدر أريم . 
وتقاس المغرب مع العشاء في جميع ماذكرناء . بالظهر مع المصر . 

الخال الثالثك : أن يعم السبب ج+يع وقت الرفاهية » ووقت الضرورة » 
وهو الوقت الذي يجوز فيه امم . أما الحيض ؛ والنفاس . فانه ينع وجوب 
الصلاة » وحوازها »© ولا قضاء . ظ ظ 

وأما الكافر الأسلي © فهو مخاطب بالصلاة وغيرها من فروع الشرع على 

حيح . لك: ن إذا أسل » لايجب عليه قضاء صلاة أام الكفر بلا خلاف . وأما 
1 ؛ فيجحب عليه قضاء صلوات أنا م الردة . 

وأما الصى » فلا تحب عليه ا » لا أداء» ولا قضاء . ولا يؤمر أحد 
من لاتجب عليه الصلاة بفعلها » إلا الصبي » والصبية © فانه يؤمر بها إذا بلغ 
سبع سنين » ويضرب على تركبا » إذا بلغ عشراً . قال الأعْة : فيجب على الآباء ؛ 
والأمبات » تملم الأولاد » الطبارة. » والصلاة » والشرائع » بعد السبع . والضرب 
على تركبا » بعد الشر . ويؤمر بالصوم إن أطاقه » كا يؤمر بالصلاة . وأجرة 
تعلم الفرائض في مال الصي . فاك لم يكن له مال » فملى الأب. فان لم يكن. 
فملى الأم . وهل يروز أن يعطي الأجرة من مال الصي » على تعلم ماسوى 
الفاتحة » والفرائض »من القرآك » والأدب ؟ وحبان . 
نرت : الأصح ؛ في مال الصبي . وهذا كله إذا كان الصي »2 والصبية » ميزن . 
واشاع 

وأما من زال ءقله » نحجنون » أو أغمي عليه »2 فلا تحب عليه الصلاة » 
ولا قضاوها » سواء قل الحنون والإغماء , أو كثر » إذا استغرق الوقت . 
وأو زال عقله سبب عرام »كشرب مسحكر » أو دواة مزيل للمقل » وجب 


وول 


القضاء . هذا إذا تناول الدواء لغير حاحة © وعم أنه يزيل العقل » وعل أن الشراب 
مسكر . فان لم يمل كون الشراب مسكراًء أو كون الدواء مزيلا » فلا قضاء » 
كالاعماء . ولو عل أن حنسه مسكر » وظن أن ذلك القدر لا إسكر © وحب 
القضاء » لتقصيره . ولو ونب من موذع » لحاحة © فال عتَلكء » فلا قضاء . وإك 
فعله عا » وح القضاء . 


رع 


لو ارتد » ثم حن © ثم أفاقق وأسلم » وحب قضاء أيام الجذون » وما قبلباء 
تنليظاً عليه . ولو سكر » ثم حن » وحب قضاء امدة التي بنتبي إلها السكر . 
وفما سدها من مدة الحنون » وجبان . الأصح : لا بحب القضاء . وأو أرتدت ٠‏ 
ثم حاضت . أو سكرت >2 ثم حاضت » لم تقض أنام الحيمض . ولو شربت دواءا 
حتى حاضت » لم يازمبا القضاء . وكذاك لو شربت فوا عبيدر الأض حي 
ونفست: ) م يجب القضاء على الصحيح » لأن ترك الصلاة في حق الحائض 
والنفساء عزعة . 

والحاسل » أن من لم يؤم بالترك » لا يستحيل أن يؤعى بالقضاء. فاذا لم 
يوم »كان تخفيفاً . ومن أمى بالترك , فامتئل الم © لا يتوجه أمىء بالقضاءء إلا 


الحخائض 6 فانم | مالقاو يرك الصوم » ورقضائه . وهو خارج عن القناس » لأخنص . 


2 


فصل 
قُْ اب روفات اللسكر وه 


وهي خمسة : 

اخذفنا ؛) عنيف طلوع الشهمس حى بر تفع قدر مم 1 الصحيح 5 وعلى 

والقاني . استواء الشمس , 

والقالك : عند الاصذرار حتى يم غروها . 

والرابع ٠‏ بعك صلاة الصسح حى تطلع الشمس , 

واللخامس : بعد العصر حى تغرا ب . 

وفي هدن الوقتين إذا قدم الصسح والمصر في أول الوقت» طال وقت الكراهة » 
وذ ]لخدي ؛ قصر . هذا هو المعروف لأكثر الأصحاب : أن الأوقات خمسة م 
ذكرنا 5 وف الصح 4 وحباد آخران 7 أحدما ٠‏ تكره الصلاة 2 طلوع 
الفحر » سوى ركمتي سنة الصبح . سواء صلى الصبح » وستها » أم لا . قال 
ضاحب 2 الشافلك » : هدأ الوحه : هو ظاهص الدهب . وقطع ده صاحدب م التثمة )» 
والثاني : حار ذلك لمن صلى السنة 6 .وإك ل م يصل الفريضة . والصحوح ّ 
ماسبق . وهو الموافق لكلام الخبون : 


م 


النبي والكراهة في هذه الأوفات ؛ إنا هو في صلاة ليس لما سبي » فأما ما ل 
سرب » فلا كراهة :5 وامراد بقوطم : صلاة لما سبب © أي : بس متقدم على هد. 


د16 


الأوقات » أو مقارن لما » والتى لا سببٍ لحا » هي التي ليس لما سبب. متقدم » 
ولا مقارث . وقد فر قولهم : لاسبب لماع بأن. الشارع لم مخصبا بوضع 
وترعية اينف الى بأني مها الانسان ابتداء . فن ذوات الاساب » الفائتة » 
فانه جوز في هذه الأوقات » قضاء الفرائض » والسنن » والنوافل التي اتخذها الإ نسان 
ورداً له . وتجوز صلة الحنازة » وسحود التلاوة ©» وسحود الشكر » 
وركمتا الطواف » وصلاة الكسوف . ولو تطر في هذه الاوقات » صلى 
ركمتين . ولا تكره صلاة الاستسقاء فها على الأصح . وعلى الثاني : نكره » كصلاة 
الاستخارة . وقد منع الأول الكراهة في بلا الانشخارة:. .. :وذكره. ركنا 
الاحرام على الاصح ؛ وأما تحصة السحد» فان اتفق دخوله لغرض » كعتكاف » 
أو اوس عل » أو انتظار صلاة » ونحو ذلك )لم تكره. وإن دخل لا لحاجة » بل 
ليصبي التحبة فقط »© فوجبان » أقبسه : الكراهة . م لو أخر الفائتة ليقضها في 
هذه الاوقات . ومن الأصحاب »من لم إفصل © وحمل في التحية وحبين على 
الإطلاق . وينس القول بالكراهة إلى أبي عند الله الزييري رحمه الله . 
ا : هذه الطريقة غلط . وشاع 
وأو فانته رادة » أو نافلة اتخذها ورداً » فقضاها في هذه الأوقات »2 فيل 
له الداومة على مثلبا في وقت الكراهة ؟ وحباك . 
أحدها: نمم » للحديث الصحيح أن رسول اله مكل فاته ركنا الظبر » 
فقضاها بعد العصر © وداوم علمه) بعد العصر( . وأصحها : لا . وتلك الصلاة من 
خصائص رسول الله مي . 
() وقال عنها : « أافي أناس من بن عبد القيس » فشغلوني عن الر كتين اللتين بعد الظبر © فيا 
هانان » متفق عليه من حديث أم سلمة رضي الله عنبا . وفي البخاري عنها أنها قالت : ما ترك الني صلى 
اله عليه وله وسلم السجدتين بعد العمر عندي قط . وقد جمم بين رواية النفي » وروايات الإثبات ' 


حمل النفى على المسجد » والإثيات على البيت . وقد قسك بالحديث من قال بجواز فضاء الفوائت في 
الأوقات المكروهة غ؛ ومن أحاز الثنفل 5 العصر مطلقاً مأ لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس 3 وأحاب 


من أطلق الكر اهة بأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وك وسلم . 


عد ع ]شد 


: 

الصلاة النهي عنها في هذه الأوقات » يستثنى منببا زمان » ومكان . أما 
الزمان » فمند الاستواء بوم المجمة . ولا يلحق به بافي الأوقات بوم انخمة على 
الأصح . فان المقنا ' جاز التنفل يوم الجمة في الأوقات المجسة لكل أحد . وإن 
قلنا بالاصح » فهل نحجوز التتفل لكل أحد عند الاستواء ؟ وحبان أصحى 
نمم . واأثاني » لاجوز لمن ليس في الحامع . وأما من في الحامع » ففيه وجبان . 
أحدها : جوز مطلقا . والثاني : جوز برط أن يسكر 6 لم يغليه التماس . وقمل : 
يكفي النعاس بلا كير . وأما الكان» شك زادها الله شرفا ‏ لاتكره الصلاة فيا 
في شيء فِ هذه اللاوقات » سواء صلاة الطواف / وغيرها ا فقل..* إن ساح 
ركمتا الطواف . والصواب . الأول . والراد بمكة » حميع الحرم . وقيل : إنما 
يستثثى نفس السجد الحرام . والصواب العروف هو الأول . 


به 


متى ثبتت الكراهة » فتحرام بالصلاة الكروهة 00 لم تتمقد على الأصح . 
كصوم العيد . وتتعقد على الثاني . كالصلاة في المحام . ولو نذر أن يصلى في 
هذه الأوقات ؛ فا قلنا : تنمقد الصلاة » صح نذره » وإلا فلا.. وإذا صح نذره ؛ 
فالاو أن يصلي في وقت آخر »كن نذر أن بضحي” بشاة يبذما سكين 
مخصوب © يصح نذره © ويذنحا بثير مخصوب ا ل »© فله 
فملبا في هذه الأوقات قطماً » فان لما سب . 


يي ل سا 
)١(‏ لعله يقصد بقوله : تحرم بالصلاة ؛ دخل فيها بتكبيرة الإحرام . 


6ة| سم 


نت : النبى عن الصلاة في هذه الأوقات حيث أثبتناه ٠‏ كراهة تحريم على 
الأصح . وبه قطع الماوردي في « الاقناع » وصاحب « الذخار » وآخروك: وهو مقتضى النبي 
في الإاحاديث المحرحة 02 . واامابي 1 اهة تنزيه ويه قطع أو على اأبندنيجي اع 


وقول بعضص اللتأخرن : إنه ير 3 رول علته | أنه ] مالف 5 
صر 0 به كثيروك 4 واقتضاه كلام الب 


الباب اثابى 
فى انراز ان 
الأذان والاقامة سنتان على أصح الأوجه © وفرضا كفابم على القف 
والثالك : ها سنة في غير امعة © وفرضا كفاة فها . فاذا قلنا ٠:‏ سنة » فائفق أهل 
بإر على تركبا لم يقائلوا على الاصح 2 كسائر السكن . وإذا قلنا : فرض كفابه ) 
قوئلوا على كا بلا خلاف . وإما سقط الإثم عنهم » باظبارها في الإرة »أو 
القرنه ؛ تحمث عم تيع أهلما 4 أنه قد أذث نبا أو أصغوأ . : شق ففى القريه الصغيرة © 
يكني فِ موصع وف للد الكير 42 لايد منه فْ مواضع : وإذا قلناأ : الإإذاك 
فرض كفاة في اجمة » فقيل : الواجب © هو الذي بين يدي الحطيب . و 
سقط الوحوب ,الآذان الأتي* به لصلاة اخجمة » وإن لم يكن بين يدي الحطيب . 
أما ما يتن له » فلا خلاف أنه يؤذن للجاعة الأولى من صاوات الرجال في كل 
مكتوية مؤداة . فان فقد سض هذه القبود » ففيه تفصيل . أما النفرد في الصحراء » 


)١ ١‏ عن مر بن الخطاب ؛ وأبي هريرة ؛رضي الله عنها » أن الني صلى الله علبه و[ لدوسلم« مبىغن 
الصملاة بعد الفجر حى تطلع الشمس ؛ وبعد الممر حي تغفرب الشمس » متفق عليه . وعن عقبة بن عام 
9 ات عنه قال ٠‏ ثلاث ساعات نبانا رممول الله صلى الله عليه واله وميل « أن نصلي فيين؛ أو أن شير 
موتانا » حين 6 الئمس بازغة حى ترتفع ٠‏ وححين يقوم قاتم الظبيرة؛ وحين تضيف للغروب حى تغرب» 
روآأه مل وأصحاب «السئن» هذا كله إذام يكن ها سبءفات كان لما سسبءفقلا كر أهة عند الشافعية. 


١ | ١/ الروضة ج‎ 


 ١ةهااع‎ 


أو بلد > فيؤذد على الدهب والنصوص في الحديد . وقيل : يوون ف القدم . 
وفي وجه : إن رجا حضور جماعة » أذن , وإلا فلا . هذا إذا لم يلغ المنفرد 
أذاث الؤذنين ؛ فاك بلنه » فالحلاف مرتب » وأولى بأن لا يؤذن . فان قلنا : 
لا يؤذك 2 فهل يقم ؟ وخبان . أصحبما : .نهم . وإن قلنا : يون » فهل برفم 
صوته ؟ نظر » إن صلى في مسحد أقمت فيه جاعة »© وانصرفوا > ل يرفم ‏ 
لدُلا يوم دخول وقت صلاة اخرع . وإلا فوحباك . الاصح : برفع : والماني : 
إن رجا جماعة » رفم » وإلا 2 فلا . أما إذا أقيمت جماعة في مسحد » فحضر 
قوم » فان لم يكن له إمام راتب » لم يكره لحم إقامة احماعة فيه » وإن كان , 
كرهت على الاصح . وإذا أقاموا جماعة مكروهة » أو غير مكروهة » فقولان . 
أحدها لاسن لهم الآأذان . وأظيرهما : يسن » ولا يرفم فيه الصوت » للحوف 
الل 


اه 
قال إمام الحرمين : حيث قلنا في احماعة الثانية » في السحد الذي أقم 


وسواء كان المسحد مطروقاً . أو غير مطروق . 


فيه جماعة » وأذان الراب : لا رفع الصوت ؛ لا نمني نه أنه بحرم الرفم » بل 
نني به أن الآولى أن لايرف . وإذا قلنا : النفرد لا يرفم صوته © فلا نمني به 
أن الاولى أن لا رفع ؛ فاك الرفع أولى ف حقه . ولكن نعني 4 بون اداه 
دون الرفع . أما جماءة النساء » ففيها أقوال : الشبور النصوص في « الأأم » 
و « المختصر » : يستحب لمن الإقامة » دون الاذان . فلو أذنت على هذا » وم 
ترفم صوتها » لم يكره . وكان ذكراً لله تعالى . والثاني : لا أذان » ولا إقامة . 
والثالك 4 ::فيتحان ما ...ولو علف انرا تفرذة . إن فلما: + الروق المنقوة. 
ا ا 0 
ما تسمع صواحها . وتحرم علما الزبادة على ذلك . أما غير الفرائض امس » فلا 
أذان لما » ولا إقامة . سواء كانت منذورة» أو سنة » سواء سن لما الماعة , 


كالعيدن 6 والكسوفين ؛ والاستسقاء » أم ل الو كالضحى لحن ينادى العيد » 


لس 1 ل 


والكسوف » والاستسقاء : الصلاة جامعة . وكذا ينادى اتروايح » إذا صليت جماعة . 
وفي استحاب هذا النداء في الحنازة » وحباك . 
قلت : الأصح » لا يستحب . وبه قطم كثيرون » وهو النصوص في « الام ». 
واشأعم ظ 
أما الفريضة الفائتة » فيقم لما بلا خلاف . وفي الآذان ثلائة أقوال : 

الحديد الأظبر : لا يؤْدَكُ » والقدحم : يؤذك » والثالك : نصه في «١‏ الإملاء »(©6 
إن رجا احماع سماعة يصاون معه » أذن . وإلا » فلا . قال الآمّة : الأذارن في 
الحصديد » حت الوقت . وفي القدم » حق الفريضة . وفي ١‏ الإملاء» 
حق اجماعة . ظ 

عات :الاأظبر : أنه يؤذن للفائتة . وقد ثبت ذلك في الصحيح عن فعل 
رسول الله مويك . وصححه كثير من أصحابنا ٠‏ واشاعطم 


وإذا أقمت النافة سماطة + بنقط. لقوق انالك .ولو تفي افو الق :فيل 
التوالي أقام لكل واحدة قطعا بلا خلاف . ولا يؤذن لغير الأول قطعاً . وفي 
الأول هذه الأقوال . وأو والى بين فريضة الوقت » ومقضيّة » فاك قدّم فريضة 
الوقت »© أذن لما » وأقام لاقضيئّة . وإن قدم القضية »2 أقام لها . وفي الآذان 
لا , الأقوال . وأما فريضة الوقت » فقال إمام الحرهين : إن قلنا: يؤذن 
لذقضية » لم يؤذن لفريضة الوقت »© وإلا أذن . والاصح : أنه لا يؤذك لفريضة 
الوقت بعد المقضية بكل حال . 
نرت : إلا أن يؤخرها عن القضية » نحيث يطول الفصل ينها » فانه 
بوذن احاضرة قطماً بكل حال . كذا قاله أصحابنا . وا تع 

امه إذا جع بين صلاني امم ؛ لسفر » أو مطر © فا قدم الثانية إلى 
وقت الآولى » أذن الأولى » وأقام لثقانية . وإن أخر الأولى إلى وقت اثثانة » 


» أي : نص الإهام الشافعي رمه ابنه تعالى في كتابه « الإملاء » قال في « كشف الظنوث‎ )١( 
, وهو في نحو « أمالبه » حجماً . وقد يتومم أن « الإملاء » هو « الأمالي » ولس كذلك‎ 


مه 


أقام لكل واحدة» ولا يؤذن اثانية . وني الأذان للأولى » الأقوال في الفائمة . 
والأظبر : لا يؤذك. قال أمام الحرمين : وينقدح أن يقال : يؤذن لما » وإن لم 
يؤذك للفائتة . 

نمت : بل الاظير » أنه ون ففي د صخيح مسلم » عن جابر رضي الله عنه » 
أن رسول وَكقههِ : جمم بين النرب والمشاء بالزدلفة في وقت الثانية . بأذان , 
وإقامتين » وهو مقدم عند العلماء على رواية أسامة » وان عمر : أنه صلاما 
إقامتين» لأنه زيادة ثقة حفظ مالم تحفظ غيره . - والتأعطر 

وخراج أبو الحسين بن القطان من أصحابنا وجبا : أنه يؤذن لكل واحدة 

من صلاتي المع © قدام , أو أخر . 

فت : قال إمام الحرمين : لا سبيل إلى توالي أذانين » الا في صورة على 
قول. وهي إذا صلى فائتة قيل الزوال » وأذن لما على قول » فلما فرغ منبها » زالت 
الشمس ٠»‏ فأراد إقآمة الظبر » أذث لا محالة. هذا كلام الإمام . ويتصور 
التواليي قطعاً فا لو أخروا الؤداة إلى آخر الوقت © فأذنوا لهماء وصلوها © ثم 
دخلت فريضة أخرى : داشأعم 


ل 


فى صف ابر وان 
فيه مسائل ؛ 
الأولى ‏ : الأذاذ » مثتى » والاقامة فرادى . والراد : ممظم الأذان مثنى . 
وال » فقول: لا اله إلا لله » في آخره مرة » والتحكير في أوله » أربع مرات . 
فكذا المراد » ممعظم الاقامة ©» فان التكبير في أولما . وآخرها » ولفظ الاقامة 
بالتثنبة على المذهب والنصوص في ا ديد . وقال : في القفدم يقول هذه 


د 6 


الكلات مرة . وقيل : إنما أفرد في القدحم الاقامة دون التكبير . وللشافمي 
قول: أنه إن رحِنّم في الأذان » ثنى“ جيع كات الاقامة » وإلا » أفردها. واختاره 
جمد بن إسحاق بن خزعة من أصحابنا . 
اثانئة : يتح رتيل الأذان © وإدراج الاقامة . فلترئيل : تين 
كلاته بلا بطء جاوز الحد . والإدراج : أن تحدرها بلا فصل 
الثالثة : برجع في أذانه . وهو أن يأني الشبادتين مرتين مرتين © لصوت 
تخفوض © ثم يرفعه » ويأتي بها مرتين مرتين . والترجيع » سنة . أوتركه لم يفسد 
أذانه على الصحيح . وقيل : الشهور . 
الرابعة : التثويب : أن يقول في أذان المح بعد المعلتين : الصلاة خير 
من النوم » مرتين » وهو سنة عل المذهب الذي قطم به الاكثرون . وقيل : 
قولان : القدحم الذي يفتى به : أنه سنة . والحديد : ليس سنة . ثم ظاهر 
إطلاق النزالي » وغيره » أن التثويب » يثمل الأذاكن الذي قبل الفحر » والذي 
بده . وصرح في « التهذيب » بأنه إذا ثوتب في الأذان الأول » لا يثواب في الثاني 
على الأصح . ثم إن التثويب ليس بدرط . هكذا صرح به الأصحاب . وقال 
إمام الحرمين : في اشتراطه احيال . وهو بالإلان »2 وق من الترحيع : 
| الخامسة : بنني أن يون ويقم قاكأ مستقبل القبلة . فاو ترك القيام 
والاستقال مع القدرة » صح أذانه وإقامته » على الأصح » لكن يكره » إلا إذا 
كان مسافراً © فلا بأس بأذاته راكا » وعلى الثاني : لا يسّدء مهما . 
مت : أذان الضطحم » كالقاعد . إلا أنه أشد كراهة . وني وجه شاذ : 
لايصح وإن صم أذان القاعد . والناع [ 
الساوسة : يستحي الالتفات في اليملتين » عيناً» وثعالاً » فياوي رأسه » 
وعنقه » ولا حول صدره عن القبلة ( ولا يزيل قدمه عن مكانها . وفي كيفية 


الالتواء » ثلاثة أوحه : أصح| 4 بلتفت عن عمنه 6 فيقول: حي عل الصلاة #خى 
عل الصلاة 1 3 ا عن يساره 6 فقول : حي 3 الفلاح 4 حي عل الفلاح . 
وا'ماني : : بلتفت عن عبلة ؛ فيقول ع الصلاة ) امك إلى القلة 6 3 لفت 
عن عية.4 4 شقول : حي عل اأصلاج م( 3 يلئفت عن سساره 4 فقول : حي عل 
الفلاح 8 م سمتفيل القملة 0 م بلتفت عن ساره 0 فقول َ دي عل الفلاح . 
والثااث » قول القفال : يقسم كل حيعلة على الحرتين © فيقول : حي على الصلاة ‏ 
مرة عن عينه ) م 0 عن يساره . 3 حى عل الفلاح » هرة عن عينه » ثم مرة 
عن لساره . وستحب الالتفات في الإقامة على الاصح ) ولا ستحب على ااثاني » 
إلا أن يكير السجد . وحتاج اليه 
فلت : وإذ شرع في الإقامة في موضم »؛ تممبا فيه © ولا عشي انثالا 
قاله أصحانا. داشاعل 
السابعة : بيذي أن يالغ في رفع الصوت مام هده . وأما الإحزاءء 


فإك كان يوذل لنفسه 4 اجر اء أن سمدم (#سيك على قول اختبور 5 وقال [ إمام 


58 مين : الاقتصار على إسماع النفس »© عنم كوك الأتي” به أذاناً وإقامة »فليزد 
عليه قدر مأ لسمع امن عنذي ع :الجن لأف امتقدم قْ اانفرد » أنه هل برفع 
صوته ؟ هو على قول اوور » في أنه هل يستحب الرفع ؟ وعلى قول إمام 
ال حر مين : هل يعتد به بلا رفم ؟ . أما إذا أذن ماعة » ثثلاثة أوحه 
أصحبا : لا حزى” الإسرار بشيء منه » لفوات الإعلام وفاثان: لا بأس بالاسرار . 
كالاسرار بقراءة صلاة حبرية . واأثالث : لابأس بالإسرار بالكلمة » والكلمتين » 
ولا مجحزى” الإسرا ر بالخيع . 

وأما الإقامة » فلا يكنى فيا إسماع النفس على لاع أيضاً . لكن الرفم 
فسبا احفدن من الأذان . 


ست 70١‏ سس 


الثامئة : ترتس كلات الأذان شرط . فلو عكس »> لم يصح أذانه. 
لكن ينى على النتظم منه . ولو ترك بمض الكلات في خلاله » أتى بالتروك . 
وأعاد ما بعده . ظ 

النأسعة : الموالاة بين كلانه © مأمور مها . فان سكت بنها يسيراً 6 لم 
يضر . وإن طال »© فق بطلان أذانه قولان . ولو تكلم وا لوا دا 16 
يضر على ااذهب . وتردد الشيخ أو ممد في تنزيل الكلام السير ‏ إذا رفم به 
الصوت- مسنزلة السكوت الطويل . وإن تكلم طويلاً » فقولان ميتبان على 
السكوت الطويل . وأولى بالطلان . ولو خرج في أثناء الاذان عن أهايته » 
إعماء أو نوم » فان زال عن قرب » لم إضر . وإن طال » فعلى القولين . واعلم 


أن العراقين حوزوا الناء في جميع فيدة اموق ؛ مع طول الفضل: + :و كوه 
عن نص الشافمي رضي ألله عنئه . لكن الاشيه » وحوب الاستئناف عند الفعل 
الطويل » وحمل اانص على الفصل اليسير » ومع الطول على أحد القولين 
يستحب الاستئناف . وكذا يستحب في السكوت والكلام الكثيرين إذا لم 
نوحه »> ولا ليستحب إذا كانا يسيرن »© ويساحب أن لا يتكلم في أذانه بشيء اد : 
فلو عطس »© حمد الله تعلل في نفسه © ويني. ولو. سم عليه إنسان » أو عطس » 
لم يحمه » ولم يشمته حتى يفرغ . فان أجابه » أو شعته » أو تكلم عصلحة 0 
بكره . وكان تاركاً لاستحب . ولو رأى أعمى خضاف وقوعه في بر » 


واحب إنداره 8 


2 
إذا م ؟ بطلان الأذان الفصل التخلل »2 فله أن يني عليه بنفسه . ولا 
تجوز لغيره ع المدهب أو المشهور ٠‏ 


0 


23 


و ارتد بعد فراغه من الاذان » ثم أسلر ؛ وأقام » جاز . لكن الستحب» 
أن لابصلي بأذانه » وإقبته » بل بسيدمم غير. © لأن ردته تورث شهة في 
له . ولو ارتد في خلال الأذان » لم يصح بناقه عليه في الردة . فان أسل وبى 
عليه » فالذهى : أنه إن لم يطل الفصل »2 جاز اللناء » وإلا فقولان . وقبل : 
قولان مطاقاً ٠‏ دقيل : وجباك . وإذا جوزنا له البناء » ففي بناء نميرء الملاف 
التقدم في الفرع الذي قله . وكذا لو مات في خلال الأذان . 


صل 
وشرطه أن يكون » مسلا , عاقلاً 6 ذكرا . وإذا نطق بالشبادتين في الأذان ‏ 
إل كان عسو 2 0 5 بأسلامه2(١)‏ . وإد كان عيره > بأسلامه عل اصحيح 
همعو ف أول الندوة : و بسع أذان له 4 5 القن » للمرحال عل 
الصحيح الذي 5 قطع به بور 7 وأما أذائها لنفسمأ 4 3 ماعة نساء 4 فتقدم 
حك5ه ٠‏ ويصح أذان الصى المميز عل الصحيح المعروف 6 المدهب : 
هو : قال صاحب 2 الشامل 64 و «م العدة « وغيرهما : بكده أذان المي 14 
مالم يلغ . كما بكره أذان الفاسق ع «اشأع 
وأما آدابه سحب أن يكون متطررا ع فان أذن » أو أقام محدثاً » أو 


)١ ١‏ العيسوية : فرقة من اليبود » يقولون: ا 
' وقال : « أشبد أن مدا رسول الله » لا يحم باسلامه » بل لابد له من أن يعتقد أن مدا رسول الل 
إلى الناس كافة ؛ حي يح بأسلاهه . 


الى لد 


جنا » كره . وصح أذانه . والكراهة في الحنب أشد » وفي الإقاء 4 أغشد . 
منارة » أو سطح » ونحوها . وأن حمل أصيعية في صاحى أذنيه . وأن يكوث 
عدلا وهو : المقة 6 وأن يكوك من أولاد من خفل رشو ألله م أو بعص 
أصحايه الإإذان فهم » إذا وحد »2 وكان عدلا صالا له . وأن يصلى الؤذن ٠.‏ 
ومن مجم الأذان على رسول الله مين بعد الأذان . ثم يقول : اللبى رب هذه 
الدعوة التامة » والصلاة القائة » آت مدا الوسيلة » والفضيلة © والدرحة الرفيعة ؛ 
وابعثه مقاما عحمودا الذي وعدنه . وأن بحيب كل من م الإإذان : وإد 5-3 
حنم »أو حائضاً »© ضقول: مثل قول اللؤذك في يع الإاذان ؛ والاقامة » إلا في 
المعلتين » فانه يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله . وإلا في كامتي الاقامة 
فيقول : أقامها ال » وأدامبا » وجطني من صالحي أهلبا . وإلا في التثويب » 
فقول : صدقت وبررت .وف وحه ؛ يقول : صدق رسول الله ا ؛ الصلاة 
حير من النوم ٠‏ فان كان 6 قراءة 4 أو ذكر 4 امتحب قطعببم) بحيب 5 وأو 
كان في صلاة » لم مجحب حتى يفرغع» فان أجاى » كره على الأظبر » لكن لا تنطل 
صلاته إن أجاب يما استحبناه » لأنها أذكار . فلو قال : حي على الصلاة » 
أو الصلاة خير من النوم » بطلت صلاته © لآنه كلام . 

لي وكذا لو قال سدقت توتووت: ف تلظ ارحس ديه القاضي حسين ؛ 
وعسسيره . وانتاعم ظ 

ولو أحاب في خلال الفاتحة » وحب استئنافها » لآن الاجابة في الصلاة 

غير محبوبة . 

تم : ويستحب للمحيب» أن تحب في كل كلمة عقبها . وا اع 


ويستحب أن يقول من سمم/ أذان الغرب : اللبم هذا إققال يلك 2 


ب 75 سح 


وإدبار نجارك 2 وأصوات دعاتك : فاغفر لي . ويستحب الدعا؛ بين الآذان والاقامة , 
وأن يتحول الؤذن إلى موضع آخر للاقامة . 


رع 
الأذان » والإمامة » كلاها فبه فضل » وأسما أفضل » فيه أوجه . أصحها وهو 
النصوص : الامامة أفضل . والثاني : الأذان . والثالث : هما سواه . واارابع : إن 
علم من نفسه القيام حقوق الامامة ؛ وجمع خصالما » فبي أفضل » وإلا » فالاذان . 
قاله أبو علي الطبري ؛ والقاضي ابن كج »2 والقاضي حسين »© والسءودي . 
تلت : كذا رجح ارافمي أيضاً في كتابه « الحرر » الإمامة » والأصح : 
رجبح الأذان » وهو قول أكثر أصحابنا . وقد نص الشافمى ره الل في 
« الآم » على كراهة الامامة » فقال : أحب الأذان ؛ اقول رسول الل كلا : 
« اللهم اغفر لاءؤذئين » وأكره الأمامة لاضإك وماعلى الإمام فيا » هذا نصه 
داشاعل 
وأما الجع بين الآذان , والامامسة © فليس مستحب . وأغرب إن كج , 
فقال : الأفضل ان صاح لما » امع بينها . ولمله أراد الأذان لقوم » والامامة 
لآخرن . 
كلت : صرح بكراهة امع بننها © الشيح أبو جمد » والغوي . وصرم 
باستحاب جمعم) » أبو علي الطري , والاوردي » والقاضي أبو الطيس ؛ وادعى الاجماع 


علبه و صل زلانة اوحه 5 الاصح : اسبحيا به 30 ” وفيه حدرتث حسن ف الترمدي0"©. 


داشا 

١١)أي‏ : الأذات . 

(؟) وهو قوله صلى الله عليه وآ له وسل 2 الإهام ضاهن م والمؤذن «وؤعن 2 اللهم أرشد الأغة , 
واغفر للمؤذنين » رواه أبو داود » والترمذى . 


هء١»‏ سمه 


ررح 


يستحب لهؤذن » التطوع بالأذان » فاك لم يتطوع » رزقة الإمام من مال 
الصالح : وهو خمس حمس الي" #واليتة .و كذا. اربية احائن. الى" 4 اذا 
قلنا : إنها للمصالح . وإِعا برزقه عند الحاحة ؛ وعلى قدرها . ولو وحد فاسقا 
بتطوع » وأميناً لا يتطوع » فله أن يرزق الأمين على الصحيح . ولو وجد أمينأ 
يتطوع » وأميناً أحسن منه صوتا لا يتطوع » فهل يجوز أن يرزقه ؟ وحبان . قال : 
ابن سريج : نعم . والقفال : لا . 


فلت : قول ان رم أصح إن 21 الامام نسلنة -:ةه : لطرور #فاومها 5 


ظ والتاعل 

رزف عددا من الؤذنين » محصل بهم الكفاية . وتأدى الشعار . وإنث أمكن ظ 
فو حبارنف . أحدها جماع ورزف واحدا 8 وأأثاني 14 رزف ايع إعلا 
تتعطل المساحد . 


به هذا الة-اني ( أصح اناعم 


ظ فلولم يكن في ببت امال سمة» بدأ الام فكو :بورق مؤذن الجامع . وأذان 

صلاة اجعة » أم من غيره . وللامام أن رزف من مال نمسه. ونحجوز للواحد من 
الرعبة . وحدنئد > لا حجر فيرزق 5 شاء» ومتى شاء 1 وأما الاستئحار على الإاذان » 
الناى من أهل الحلة وعيرم 0 من مال نفسه . والثاني ٠:‏ لا صمح الاستشحار 
مطلقأ . والثالكث جوز للامام »؛ ومن 'أذن له : ولا جوز لأحاد الناس : وإذا 


عد كان ا د 


ح<وزنا للامام الاستشحار من بلت لمال »© فابما تجوز حيث دوز الرزق ©» خلافا » 


. قال قِ 2 الهديب 6 وإدا استا حر من بدت امال » ل يعدقر إى سال 
المدة » بل يكفي أن بقول : استأحرنك لتؤدن في هذا المحد في أوقات 
العسلاة 6 كل شين يكلا مواق استاحن ورد قال افيه أو تاردنا 
الرعية » فى اشتراط ساك المدة » وحبان . 


ووفاقاً 


جر واحد من 


قللك : أصحها : الاشتراط . داشاعل 


والإقامة تدخل في الاستئجار للأذان . ولا يجوز الاستئحار للاقامة » إذ 
لا كفة فها » نخلاف الإأذان . وليست هذه الصور بصافية عن الإشكال . 


باه 


ستحب أن يكون لفسحد مؤذنان . ومن فوائدها : أن يؤذن أحدما 
الصبح قبل الفجر » والآخر بعده . وتجوز الزيادة على اثنين . والستب أن 
لا ,زاد ع أر بعة . 
قلت :هدا الذي ا من استحماب عد م الزيادة على أر بمة ؛ قاله أو على الطبري . 
وأنكره كثيرون من انان .: وقالوا : إنما الضيط بالماحة ؛ ورؤيه الصاحة . 
فان رأى الإمام الصلحة في الزيادة على أربعة » فمله . وإن رأى الاقتصار على 
اثنين » لم يزد . وهذا هو الأصح النصوص . وا اع 
إن © م ) ؤ 
رب الأذانة اثنان فصاعدا » فالستحىب : أن لا يتراسلوا . بل إ»كف 
انسع الوقت » رتبوا فيه. فأ تنازعوا الابتداء » أقرع بهم » وإن ضاف الوقت 
فان كان السجد كبيراً » أذنوا متفرقين في أقطار. . وإن كارن صفيراً > وقفوا 
مما » وأذنوا . وهذا إذا لم يؤد” اختلاف الأسوات إل تمويش . فان أدى 2 م 


ل ال ل 


بؤذن إلا واحد . فاك تنازعوا > أقرع . وأما الاقامة ؛ فان أذتنوا على الترتب » 
فالأول : أولى بها » إن كان هو اللؤذن الراتف > أو لم يكن هتاك مؤذن رائن : 
إن كان الأول غير الراتب »> فالأصم : أن الراتب أولى » والثاني : الأول 
أولى . ولو أقام ف هده الصورة » غير من له ؤلابة الاقامة » اعتفه به , على السحيح 
العروف . وعلى الشاذ : لا يعتد بالاقامة من غير السابق بالأذان . تخريماً من قول 
الشاففني رحمه الله : لا جوز أن يخطب واحد »2 ويصلى آخر . أما إذا أذنوا مما 
فان اتفقوا على إقامة واحد » وإلا أقرع . ولا يقم في اللسحد الواحد إلا واحدء 
إلا إذا لم تحصل الكفاء بواحد . وقيل ؛ لا بأس أن يقيموا مما إذا لم يود 
إك الهويشس . 


رع 
وقت الاذان منوط بنظر المؤذن » لا حتاج فيه إلى مراحمة الإمام . ووقت 
الاقامة » منوط بالإمام ؛ وإنا يقم اللؤذن بإشارته . 


مخ 
ذكره الامام الرافعي في أوقات الصلاة 
و شاو إلى أنه ها أنسب 


قال: صلاة الصبح تختص بالأذان بأمور. منها: أنه يجوز تقد أذانها على دخول 
ااوقت. وذكر في «١‏ اليان » وجلا : أنه إن جرت عادة أهل بلد بالأذان »2 
عد طلوع الفحر » م يقدم أذانها » إغلا يلتبس . وهدا غرس . ثم في وقت جواز 
التقدم أوحه . أصحبا يقدم فى 'اأعحاء لسسع بفي من الليل . وفي الصيف: 
لنصف سطع . وهذا الضط »© تقريب لا تحديد . والثاني : يدخل بذهاب وقت 


ا 


الأختبار » للعشاء . وهو ثاث الايل » أو نصفه . والثالك : وقته : النصف الآخير 
من الايل ©» ولا موز قله . والرابع : جيع الايل وقت له . ولم يفرق صاحب 
و التهذيب » بين الثتاء » والصيف . واعتبر السشع مطلقاً تقريا . 


لل * الاصح : الوحه الاك . واعتمد من رحح الأول : حديا باطلاً محرفا . 


وانشا عم 

أما الإقامة للصبح » فلا جوز قبل الفحر بلا خلاف . ويسن أن يؤذن 
للصبخ مرتين . فيؤذن أحد الؤذنين قبل الفحر © والآخر بمهه . ويجوز أن 
يقتصر على مرة قبل الصبح »أو بعده »أو بمض الكلات قبل الصبح» وبعضها 
بعده . وإذا اققصمسر على مرة ؛ فالآولى أن يكوك بعد الصبح على الءبود في 
نار السارات: + 
تقلت : بقيت فروع تتملق بالآذان . يكره التثويب في غير الصسح . قال في 
و اللهديب » : لو زاد في الآذان ذكرا » أو زاد. في عدده > لم بفسد أذانه . 
قال غيره : بستحت أن هم الؤذدت » كل تككير تين نفس واحد . وأما ياي 
الألفاظ » فيفرد كل كلة بصوت » لطول لفظها » مخلاف التكير . قال صاحب 
د المدة » : وإذا كانت ليلة مطيرة » أو ذات ريح وظفة » يستحب أن يقول : 
إذا فرغ من أذانه : ألا صلوا في رحالي . فان قله في أثناء الأذان بمد الحيسّلة » 
فاو عو وكذا قله الصيدلاني » والندنيجي »2 والثاثي »© وغيرم . واستبعد 
إمام الحرمين » قوله في أثناء الأذان» وليس هو بعيد » بل هو الحق » والسنة . 
فقد نص عليه الشافمي رضي الله عنه في آخر أبو اب الأذان » في ١‏ الأم » : 
وقد ثبت في « الصحيحين » عن أن عباس رضي عله © أنه قال لمؤذنه في يوم 
مطير . إذا قلت: أشبد أن محمداً رسول الله » فلا تقل: حي على الصلاة . وقل: 


صاو | 52 برد . وكأن اأناس استتكار:و! ذلك . فقال ى أتمحون من ذأ ؟! فقد 


م 


لصمست 568 سه 


قعل ذأ 6( من هو حير فى 6 دعي الني ا د ويكر آل مكووة: الاعمى 
موذناً و-دده » فال كان معة بصير »© 1 فكره ٠‏ ولسدن أن يكوك الاذاتف دشر ب 
السجد . ويكره قوله : حي على خير العمل . وأو لقن الآذان » صح . ولو 
أن بالمحمية وهناك من سن بالعر سة م ل لصح م( وإلا 6 فيصم . وأو قال : 


أن الأكبر » صح . وركةاءق الشو أشف .من اللقتر .. وترت الراة: «الاقاه 


أخف من ثرك الرحل . وأاعا 


1 
الناى الثَالتُ 
فى استقبال القبو 


وهو شرط لصحة الفريضة » إلا في شدة خوف القتال الاح » وسار 
وحوه الكأوف . وشرط لصحة النافلة » إلا في شدة االحوف »© والسفر الاح ' 
والماحز » كااريض لا صحد من بوحبه . والمربوط على +شبة » إصلى حيث نوحه . 
ولا جوز فمل الفريضة على الراحلة » من غير ضرورة » فان خاف انقطاعاً عرن 
رفقته أو تزل لها » أو خاف عل نفسه الك فلب اذ إصلها على الراحلة » 
وت الاعادة » ولا تصح النذورة » ولا الحنازة » على الراحلة » على الدهب فا . 
وعدم انها في التيمم . 


رح 


2 


00 الفررقة أن يكون مصلبا مستقرأ . فلا تصح من المائي الستقل » 
ولا من الراكب المْحل” بقيسام » أو استقال . فاك استقل » وأتم الآركان في 


ع ل 


ودج » أو سرير » أو نحوها على دابة واقفة » صحت الفريضة » على الأصح 
الذي قطع به الا كثرون ٠‏ منهم : صاخا « العتمد » و «١‏ اللبديب » ©» وصاحا 
د التتمة » ©» م والبحر > »2 وغيرمم . والثاني : لايصح . وبه قطم إمام الحرمين » 
والنزالي . فا كانت الدابة سائرة » لم تصح الفريشة على الأصح النصوص . 
و تصح الفريضة في السفينة الجارية » واازورق المشدود على الساحل قطمءأ . وكذا 
في السرير الذي مله رجال » وني الأرجوحة الشدودة بالحبال» والزورق الحاري 2 
امقم سنداد ونحوه » على الأصح في ااثلاثة . 


سان 


نجوز التنفل ماها + وعلى الرا<لة سائرة إلى حبة مقصده في اأسفر الطويل . 
وكذا القصير » على الذهب .ولا يجوز في الحضر على الصحيح » بل لما فيه ِ 
الفريضة في كل شي”* » إلا القيام . وقال الاصطخري : يوز للراكب ؛ وامائي 
في الحضر »© مترددأ في جبة مقصده . واختار القفال : الحواز » يشرط الاستققال 
6 جريع الصلاة » وحيث جازت النافلة على الراحلة» فجميع النوافل سواء على الصحيح 
لذي عامه الاكثرون . وعلى الضعيف : لا ت#وز صلاة العيدء والكسوف »؛ 
والاستسقاء . أما راكب السفينة © فلا جوز تنفله فبا إلى غير القبلة © لتمكنه . 
نص عليه الثافمي رضي الله عنه . وكذا من تمكن في هودج على دابة » على 
الصحيح . واستثى صاحب ( العدة » ملام السفينة التي يسيرها . وجوزتنفث له »؛ 
حيث توجه الحاجة . 


بف 


كلرل : ف اسنكتاة انها صاحب 2 الحاوي 1 وغيره « ولا بد مئه , وشاع 


1 اد 


02 


إذا لم إيتمكن التنفل راكباً » من إتهام الركوع © والسجود » والاستضال 
في جميع صلانه » فني وجوب الاستقبال عند الاحرام » أوجه. أصحبا : إن سبل ع 
وحب » وإلا »فلا . فالسبل : بأن تكوث [ الدابة ] واقفة ' وأمكن انحرافه علبا » أو 
تحريفها » أو كانت سائرة وبيده زمامبا » وهي سبلة . وغير السبل : أن تكون 
مقطسورة272 , أو صمبة . والثاني : لابجب أملا . والثاتث: حب مطنقا . فان تمذرع 
م تصح صلات . والرابع : إن كانت الدابة عند الإحرام متوجبة إلى القلة» أو إلى 
طريقه » أحرم ما هو . وإن كانت إلى غيرها » لم ييز الاحرام الا" إلى القبلة . 
والاعتبار باستقبال الرا كب دون الدابة » فلو استقبل عند التحرام » أجزأه بلا 
خلاف وإن كانت الذابة منحرفة عن القبلة » واقفة أو ساررة . وإذا شرطنا 
الاستقبال عند الإحرام »لم نشترطه عند السلام على الأصم . ولا يشترط في 
سواها من أركان الصلاة » ولكن يشترط ازوم حبة القصد في حميها » إذا م 
يستقمل القسلة . وتتبع مايمرض في الطريق من معاطف . ولا يشترط سلوكه في 
نفس الطريق » بل ااشرط حبة القصد . 


3 
لفن لراك التعاسيف © ترك الاستقبال في. ئي* من نافلته . وهو الماثم 
الذي ستل 'أرة > ويستدير ثأرة » وليس له مقصد معلوم . فلو كاك له مقصد 


, في الأصل : مقطورة ؛ والتصحيح من « القاموس » قال : والنافة : نفرت » أو افطرت‎ )١( 
فبي مقطرة . وفي « اللساث » يقال : اقطرت الناقة افطراراً » فبي مقطرة  وذلك إذا لفحت فشالت‎ 
بذدبها » وثمخت برأسبا . اه . والممن : غير السبل . أن تكوت الدابة نافرة » أو صعة الإدارة لحر انها.‎ 


الروضة ج | ١حم/ ١+‏ 


ام د 


معلوم ؛ لكن م السمس ف طريق مدال 6 فله التذفل مستقبلاً حبة 5900 عل الاظرر 
وعلى الثاني : لا » لانه لم يسلك طريقاً مضبوطأ » فقد لايؤدي سيره إلى مقصده . 


د 

إذا انحرف الصلي عل الأرض » عن القلة» نظر » إن استديرها » أو تحول إلى 
حبة أخرى عمد أ » بطلت صلاته . وإك فعله ناسياً آل عاد إلى الاستقال عل 
'قرب » لم بطل . وإن عاد بعد طول الفصل » بطلت على الأصح » كسكلام النامي . 
وإن أماله غيره عن ااقبلة قبراً »* فماد إلى الاستقال بعد الطول » بطلت . وكذا 
على القرب » على الأصم » لندوره .م لو أكره على الكلام » فانها تيطل على 
الصحر.ح » لندوره . ولو انحرف التنفل ماشيا عن مكشدة 4 أو كوف “دافينة © 
فان كان إلى جبة القلة » لم يضره . وإن كان إلى غيرها عمداً , بطلت صلاته » 
وإن كان ناسيا » أوغالطً ظن أن الذي توجه إليه طريقه » وعاد على قرب ) 
م تبطل . وإن طال » بطلت على الأصح . ولو انمخرف ماح الدابة » وطال 
الزمان » بطلت على الصحييح » كالإمالة قبراً. وإن قصرءلم تبطل على المذهب . 
وبه قطع الخبور » لعموم الماح . وإذا لم تطل في صورة النسيان » فان طال 
الزماث » سحد للسهو . وإ قصر 2 فوحمان . المنصوص : لا .سحد . وفي صورة 
الخاح أوجه . أصحبا : يسجد . والثاني : لا . والثاث : إن طال » سحد » وإلا 
فلا . وهذا تفريع غل الشبور .أن التفل يدخله سود السبو . 


رع 
هذا الذي قدمناه » هو في استقال الراكب على سرج » ونحوه » واأيس 
عليه وضع الحبة عرف الداية » ولا عل ارج » والا كاف )١(‏ ؛ بل ينحني 


)١(‏ العرف : يض العين ؛ وسكوث اراء ؛ وتفم : شعر عنق الفر س . وال كاف : البرذعة التي 
توضم على ظبر الدابة للر كوب . 


52 


لاركوع » والسجود » إلى طريقه . والسجود » أخفض من الركوع . قال إمام 
الحرمين : الفصل ببنها عند التمكن محتوم . والظاهر : أنه لاب مع ذلك أن تبلغ 
غألة وسعه في الانحناء . وأما سائر الاركان © فكيفيتها ظاهرة . وأما الراكب في 
مرقد ونحوه © ما يسبل فيه الاستقبال » واتهام الأركان » فمليه الاستقبال في جميع 
الصلاة » وإتهام الأركان على الأصح » كراكب السفينة . والثاني : لايشترط . وهو 
منصوص. وأما الاثي ©» ففيه أقوال . أظبرها : أنه يشترط أن يركم © ويسجد 
عل الارض, وله التدرق اهيا ...والثاق > ترط التقيد أ شما قاعد | ...نولا 
والسحود » كالراكب . وأما استقاله » فان قلنا القول الثاني » وحب عند 
الاحرام » وفي جميع الصلاة غير القيام . وإن قانا بالأول» استقبل في الاحرام» 
والركوع » والسجود »2 ولا بيجب عند السلام على الاصح . وإن قلنا اثالث © 
لم يشترط الاستقبال في غير حالة الاحرام » وأسلام . وحكه فم 5 راكب 
مده الزمام . وإذا لم نوحب استقال القبلة » شرطنا ملازمة حبة مقصده . 


و نه 
ري 


يشترط أن يكون مايلاقي بدن الصلي على الراحلة » وثيابه » من السرج » 
وغيره » طاهرا . وأو بالت الدابة» أو وطئت نجاسة » أوكان على السرج نحاسة » 
فسترها » وصلى عليه » لم يضر . ولو أوطأها الراكب نحاسة » لم يضر أيضأ على 
الأصح . وو وطى' مصل ماشياً ‏ نحاسة عمداً » بطلت صلاته » ولا يكلف التحفظ ‏ 
والاحتياط في الثشي. ولو اتتبى إلى ناسة بابسة © ولم بجد عنها ممدلاً © 
قال إمام الحرمين : هذا فيه احّال . فان كانت رطة » فثى علياء 
بطلت صلاته . 


ا ا 


و2 

يشترط في جواز النفل راكبأ وماشيأ دوام السفرء فلو بلغ النزل في خلال 
الصلاة » اشترط إتمامبا إلى القنلة متمكناً . وينزل إن كان راكاً . ولو دخل بلل 
إقامته » فمليه التزول » وإتهقام الصلاة مستقلاً بأول دخوله النياذ » إلا إذا 
جوزنا لقم التثفل على الراحلة» وكذا لو نوى الاقامة بقربة . ولومر بقرية محتازاً » 
فله نام الصلاة راكيا فال كان له 5 أدلى 4 فل بصير مقيمأ بدخوها ؟ قولات . 
إن قانا :© يصير »© وجب النتزول والإمام مستةلاً ٠‏ 
مع : الأظبر » لايصير . واشاعل 

فحيث عر اه بالنزول » فذاك عند تمذر البناء على الدابة » فلو أمكن الاستقبال» 
وتام الأركان علبا وه واقفة » جاز . ويشترط الاحتراز عن الآفضمال التي 
لا حتاج إلبا . فاو ركض الدابة للحاحة » فلا بأس . ولو أجراها بلا عذر » 
أو كان ماشياً » فمدا بلا عذر » بطلت صلاته على الأصح . 


فصل 
في استفبال المصلي على الو رض 
وله أختوال,: 
أحدها : أن يصلى في حوف الكعة ؛) فتصح الفريضة » والنافلة . 
نمت ٠:‏ قال أصحاننا : والتفل فبا أفشل منه خار حبا . وكدا الفرض إن 


لب ©ط5”م ‏ ب 


ثم له أن يستقبل أي جدار شاء . وله استقبال الباب ؛ إن كان مردودا » 
أو مفتوحا : وله عتّة قدر ثلثي ذراع تقر يبأ ٠:‏ هذا هو الصحيح . ولنا وحه : 
أنه يشترط في العتة » أن تكون بقدر قامة المصلي طولاً وعرضاً . ووحه : أنه 
يكني شخوصبا بأي قدر كان . 
الحال الثاني : لو انهدمت ‏ الكعبة والعياذ الله - وبق موضعبا عرصة »2 فوقف 
خارجبا » وصلى إلا » جاز . فاك صلى فيبا فيا » فله حم السطح . 
الخال الثالث : ودو أن يف ط سطحبا » فان لم يكن بين بده 
شي* شاخص »© لم يصح على الصحيح . وإِن كان باشو لاون فى اليا 
فله حك العتبة . إن كان ثاني ذراع » جاز . وإلا » فلا » على الصحيح . وفيه 
الوجبان الآخران. ولو وضع بين يديه متاعأ » واستقبله » لم يكف . ولو استقبل 
بقية حائط » أو شجرة ثابتة » جاز . ولو جم تراب العرصة » واستقله © أ 
حفر حفرة ووقف فيها » أو وقف في آخر السطح » أو العرصة » وتوجه إلى 
الحانب الآخر وهو مرتفع عن موقفه » جاز . ولو استقبل. حشيثاً نابت عليها » 
أو خدية 6 أو عصا مغروزة غير مسمرة © / بحص عل الأصح ش وإن كانت 
العصا مثبتة » أو مسمرة» كفت قطعاً . لكن قال إمام الحرمين0©: إن خرج بعض بدنه 
عن محاذاتها » كان على الخلاف الأتي » فيمن خرج بعض بدنه عن محاذاة الكعية. 
:لم تجزم إمام الحرمين0"بأنه يكون على ذلك الخلاف . بل قال : في هذا » 
تردد 0 عندي . وظاهى كلام الأصحاب : القطم بالصحة في مسألة العصا » لآنه 
يمد مستقلاً » مخلاف مسألة طرف الركن . قار 
الحال الرايع : أن يصلي عند طرف ركن الكعية » وبعض يدنه نحاذيه » 
وبعضه ا » فلا تصح صلاته على الأصح . ولو وقف الامام بقرب الكعية 
عند القام » أو غيره » ووقف القوم خلفه مستدرن بالبيت » جاز . وأو وقفوا 
(؟) في الأصل : قال الإمام . والتصحيح من « المجموع » للمصنف» و « الشرح الكبير » للرافعي . 


- 


في أخريات السجد ؛ وامتد صف طويل ©» جاز . وإن وقفوا بقربه » وامتد 
الصف »2 فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعة باطلة . 

الخال الخامى : أن يصلي بمكة خارج السحد. فانعان الكمة » كن يصلي 
على [جبل] أبي قيس ٠‏ صلى إليها. ولو بى محرابه على الميان » صلى إليه أبدا , 
ولا حتاج في كل صلاة إلى العاينة . وفي معنى امعان : من نشأ عملكة » وتيقن 
إصابة الكمة وإن لم يشاهدها حال الصلاة ©» فاك لم يعان » ولا تيقن الإصابة » 
فله اعئاد الإادلة ؛ والعمل بالاحتباد » إن حال ببنه وبين الكممة حائل أصلي 2( 
كالمل . وكذا إن كان الحائل طارئا » كالبناء » على الأصح » للمشقة في 
. تكليف العاينة . 

الخال السادس : أن يصلي الدينة » تحراب رسول الله و نازل منزلة 
الكمبة . ثن يعاينه » يستقله » ويسوئي محرابه عليه » بناءً على العيان » أو 
الاستدلال؛ م ذكرنا 8 الكمة . ولا يجوز العدول عنه بالاحتباد حال . وفي معنى 
اللدينة » سائر البقاع التي صلى فيها رسول ويف » إذا ضبط الحراب . وكذا 
الحاريب المنصوبة في بلاد السامين » وني الطريق التي حي جادتهم » بتعين استقبالها » 
ولا جوز الاحتباد . وكذا القرية الصغيرة » إذا نشأ فيها قرون من السامين . 
ولا اعماد على علامة بطربيق يندر مرور الناس به » أو يستوي مرور السةين 
والكفار به » أو بقرية خربة » لا يُدرى » بناها السلمون » أو الكفار ؟ بل 
يحتبد . ثم صذه الواضم التي منعنا الاجتباد فيها في الحبة » هل تجوز في 
التيامن » والتياسر . إن كان محراب رسول الله ميف ؛ لا جوز حال . ولو 
تخيل حاذق »© في معرفة القلة فيه ©» تمامناً » أو تباسراً » فلس له ذلك » وخباله 
باطل . وأما سار اللاد » فيحوز على الأصح الذي قطم به الأ كثرون » وااثاني: 
لا موز . والثالك : لا تجوز في الكوفة خاصة . والرابع : لا جوز في الكوفة 
والئصرة » لكثرة من دخلها من الصحابة رضي الله عنهم . 


#5197 ممه 
الال السادع : إذا كاك بمو صع 2 يقين ؤمه 7 
اعلم أن القادر على يقين القللة » لا جوز له الاحتباد. وفيمن استقيل حجر 
الكعنة فد 6 كه منهأ » وحباك 1 الاصح . المنع ّ( إن كونه من البيت ؛) غير 


مقطوع دك 2 بل هو مظنوك : 


ثم اليقين »2 قد حصل بالمابئة » وبغيرها . كالنائى* »كة » العارف يقينا 
أمارات . وك لا يوز الاجتباد مم القدرة على اليقين »© لا يجوز اعتاد قول 
غيره . وأما غير القادر على المقين » فاك وحد من خيره القلة عن على ' أعتمده ©» 
ولم يجتبد » بشرط عدالة الخبر » يستوي فيه الرجل واارأة واللبد . ولا يقبل 
كافر قطعاً ؛ ولا فاسق © ولا صي ؛ ولا نبز على الصحيح ا ثم قد كوت 
الخير صر يبح لفظا » وقد يكون دلالةة » كالمحراب المتمد. وسواء في العمل 
بالخبر » أهل الاحتهاد ؛ وغيرهم . حتى الاعمى » يعتمد الحراب إذا عرفه الهس 
حيث يعتمده الصير » وكذا الصير في الظفة . وقال صاحب اليد إفنا 
يعمد اللأاعمى ط الممى »2 في محراب رآه قبل العمى . فاك لم يكن شاهده » 
ظ لم يعتمده . ولو اشته عليه مواضع ابا » فلا شك أنه يصبر © حتى بره غيره. 
صريحاً . فان خاف فوت الوقت » صلى على سب حاله » وأعاد . هذا كله > إذا 
وجد من يخبره عن عل » وهو تمن تمد قوله . أما إذا لم جد العاجز من 
يخبره » فتارة يقدر على الاحتباد » وتارة لا يقدر . فاك قدر © ازمه © واستقيل 
ما ظنه القدلة . ولا يصح الاحتباد إلا بأدلة القيلة . وهي كثيرة فبأ كت ضاقة .: 
وأضعفبا ؛ الرياح »لاختلافها . وأقواها ؛ القطب »© وهو م صغير في بنات نءش 
الصغرى » بين الفرقدن والحدي » إذا جمهله الواقف خلف أذنه اليمى » كان 
مستقيلا. اأقلة ؛ إن كارت شاحية الكوفة ؛ وبشداد » وضصداك » وقزون 
وطبرستان » وحرجان »2 وماوالاها . 


حت اا د 


ولبس لقادر على الاحتباد » تقليد غيره . فان فمل » وحي قضاء الصلاة . 
وسواء خاف خروج الوقت » أم لم ذفه . لكن إن ضاق الوقت » صلى كيف كان» 
ونح الاعادة . هذا هو الصحيح » وفيه وجه لابن سريج: أنه يقإر عند خوف 
الفوات . وفي وجه ثلث : يصير إلى أن تظهر القسلة © وإن فات الوقت . 
ولو خفيت الدلائل على الحتبد 2 لنم » أو ظلمة » أو تعارض أدلة » فئلائة طرق . 
أصحبا قولان . أظهرها : لا يقد . وااثاني : ينلد . والطريق اثاني : يقلر . 
وااثااأث : يصلى بلا تقليد كيف كان » ويقضي . فان قلنا : يقلر لم يلزمه الاعادة على 
لصحيح » وقول البور . قال إمام الهرمين : هذه الطرق إذا ضاق الوقت » وققل 
ضيقه » يصير » ولا بقإر قطماً ؛ لعدم الحاجة . قال : وفيه احمال من التيمم أول 
لوقت . أما إذا لم يقدر على الاجتهاد » فان عجز عن تعل أدلة القبلة » كالأعمى» 
والبصير الذي لا يعرف الآدلة »ولا له أهلية معرقتها » وجب عليه تقليد مكلف» 
مس ؛ عدل » عارف الادلة » سواء فيه » الرحل »© والمرأة »؛ والعد . وثي 
وحه شاذ ٠‏ له تقليد صي تميز . والتقليد : ول قوله المستند إلى الاحتباد . فلو 
قال بصير : رأيت القطب » أو رأيت الحلق المظم من المسفين يصلون إلى هنا 
كان الاخدذ به © قول خير 'لاتقايدا.ولو اختلف عليه احتباد محتبدن »> قلد 
من شاء منها على الصحيح . والأول تقليد الأوثق والاعر : وقيل : تحب ذلك. 
وقبل : يصلي مرتين إكى الحبتين . وأما التمكن من تملّم أدلة القبلة » فيينى علىأن 
تممها فرض كفاة » أم عين ؟ والأصح : فرض عين . 


مل : الختار ما قاله غيره © أنه 5 عين © لعموم حاحة 
المسافر إلها » وكثرة الاشتباه عليه » وإلا ففرض كفاة ». إذ لم ينقل أن الني 
ين ثم السلف »2 ألزموا آحاد الناس بذلك » مخلاف أركان الملاة وشروطها . 


«اشاعر 


وام ل 


فان قلنا : ليس يفرض عين » صلى بالتقليد » ولا يقضي كالآعمى . وإِن 
.قلنا : فرض عين © لم جر التقليد . فان قلر » قضى لتقصيره. وإ ضاف الوقت 
عن التعل » فهو كالعالم إذا تحير . وتقدم الخلاف فيه . 


ره 


الصلي الاحتباد » إذا ظبر له اللخطأ في الاحتباد » له أحوال . 

أحدها : أن يظبر قل الشروع في الصلاة» فان تيقن الخطأ في اجتباده » 
أعرض عنه ©» واعتمد البة التي يعلمماأ » أو يظنها الآن. وإن ل يتيقن » بل ظَنْ 
أن الصواب حبة أخرى . فان كان دلمل الاحتباد ااثاني عنده أوضح من الأول 
الآن » اعتمد اثقاني . وإن كان الأول أوضح » اعتمده . وإن تساويا » فله 
الحيار فيها .» على الأصح . وقيل : يصلي إلى الحبتين مرثين . 

الخال الثاني : أن يظبر اللطأ بمد الفراغ من الصلاة . فاك تيقفه © 
وجت الاعادة على الأظبر » سواء ثيقن الصواب أيضا » أم لا . وقيل: القولاد 
إذا تيقن اللخطأ » وتيقن الصواب . أما إذا لم يتيقن الصواب » فلا إعادة قطمأ . 
والمذهب . الأول . ولو تيقن لاطأ الذي قإره الأعمى »فهو كتيقن خطأ الحتهد. 
ظ وأما إذا لم بتيقن الحطأ » بل ظنه » فلا إعادة عليه . فلو صلى أر بع صلوات »© 
إلى أربع حبات » «احتبادات » فلا إعادة على الصحيح . وعلى وحه شاذ : جب إعادة 
الاربع . وقيل : تحب إعادة غير الآخيرة . وجري هذا الخلاف © سواء أوحبنا 
تحديد الاحتباد » أم لم توجه ففمله . 

الخال اثثالث : أن بيظير الخطأ في أثناء الصلاة. وهو ضرباك . 


إحدهها : يظبر الصواب متترنا بظرور الخطأ . فان كان الخحطأ متيقنا “ 


5 0 


بنيناء على القولين في تين اللطأ بعد الفراغ . فاك قلنا بوجوب الاءادة » بطلت 
صلائه ؛ وإلا فوجبان . وقيل : قولان . أصحي : يتحرف إلى حبة الصواب ؛ 
ويم صلاته . واثاني : تبطل . وإن لم يكن الخطأ متيقنا » بل مظنونا » فعلى 
هدن الوحبين > أو القولين . الأصم : :1 يتحرف © ويني ٠‏ وعلى هدأ الأصح 
و صلى أر بع كفيات 4 9 أربع جبات » باحتّبادات »ع ولا إعادة كالصلوات 6 
وحص صاحب 2 المهديب 4 الوحبين بسنا إذا كان الدليل الثاني أوضح م 
الأول . فال أستويا 6 كم صلانه إلى الحبة الأولى 4 ولا إعادة 5 

00 الثاني : أن لا يظبر الصواب مع الخطأ » فان عجز عن الصواب 
الاجتباد على القرب ©2 بطلت صلاته . وإن قدر عليه على القرب » فبل ينحرف 
وييني » أم يستأنف ؛ فيه خلاف مرتب على الضرب الأول » وأولى بالاستثناف . 
فلت : الصواب هنا» وحوب الاستئناف . وأشاعر 

مشاله : عرف أن شلته يسار اأشرق © قددت الغم » وظهر كوكب قراب 
من الآافق عو مستي امير اخطأ ال ا 
الكوون في الشرف »؛ وتحتمل المغرب . لكن يعرف الصواب على قرب »2 فانس4 
ير تفع ( فبعل أنه مشرق »2 أو شحط » فيعلم أنه مغرب © ويعرف به اأقملة . وقد 
يمجز عن ذلك بأن يطبق الغم عقب الكوكب . 


ير 
5 المللوبى بابرصبار 


[ الطلوب الاجتهاد] قولان . أحدها : جبة الكمة . وأظبرها : عينها . اتفق 
العراقيوث والقفال على تصحيحه . ولو ظهر الخطأ في التيامن »أو التباسر » فان كان 


كعد اد 


ظبوره الاجتهاد » وظهبر بعد الفراغ » لم يؤثر قطأ . وإن كان في أثنائها » 
انحرف » وأتمها قطا . وإن كان ظبور ,اليقين » وقلنا : الفرض جبة الكعية » 
فكذلك . وإ قلنا : عينها » ففي وجوب الإعادة بعد الفراغ » والاستئناف في 
الأثناء » القولان . قال صاحي « التهذيب » وغيره : ولا يستيقن الخطأ في الانحراف 
مع البمد عن مكة » وإفا يظن . ومع القرب يمكن التبقن » والظن . وهذا كاه 
كالتوسط بين اختلاف أطلقه أعحابنا العراقيون : أنه هل يتيقن الخطأ في الانحراف 
من غير معاينة الكعبة » من غير فرق بين القرب من مكة والعد ؟ فقالوا 
فال الشافمي رحمه الله : لا يتصور إلا بالماينة . وقال بض الاصحاب : يتصور . 


و2 


إذا صلى باحتهاد 2 3 أراد فريضة> ألخرى ادعافيوف 4 آذ فائثة » وحب 
إعادة الاحتباد على الأصح . ثم قيل الوجبان »2 إذا لم يفارق موضمه . فال 
فارقه » وجب إعادته قطماً » كالتيمم . ولكن الفرق ظاهي» ولا تحتاج إلى تحجديد 
الاجتباد لانالة قطي . ولو رأي اجتباد رجلين إلى جبتين » عمل كل" باجتباده ؛ 
ولا يقتدي بصاححيه. ولو احتهد جماعة © واتفق احتبادم ( فأمهم أحدم ( 3 تغهر 
احتباد مأموم »زمه الفارقة » وينحرف إلى المبة الثانية . وهل له البناء » أم عليه 
الاستثناف ؟ فيه الملاف المتقدم في نير الاحتباد في أثناء الصلاة » وهل هو 
مفارق بعذر » أو بنير عذر لتركه كال البحث ؟ وحباك . 


فلكت : الأصح : الإاول : داشا عر 


واو تغير اجتباد الإمام » انحرف إلى الحبة الثانية » نيا أو مستأنفاً » على 
الحلاف . ويفارقه الأمومون ٠‏ وأو اختلف احتباد رجلين في ااتيامن © والتياسر , 


ا 


والجبة الواحدة » فان أوجبنا على الإتبد رعاية ذلك» فهو #الاختلاف في الحبة ؛ 
فلا يقتدي أحدما بالآخر » وإلا فلا بأس . ولو شرع المقلد في الصلاة بالتقليد , 
فقال له عدل : أخطأ بك فلان » فله حالان . 


أحدهما : أن يكون قوله عن اجتباد . ففٍ كان قول الأول أرجح 
عنده » لزيادة عدااته ,» أو هداته للأدلة » أو مثله » أو لى يعرف هل هو 
مثله » أم لا ؟ لم يجب العمل بقول الثاني . وهل تموز العمل به ؟ بيني على أن 
القلد إذا وجد عتبدين » هل بحب الأخذ بأعدى » أم يتخير ؛ فان قلنا : 
بالأول 2 لم جز » وإلا » فنيه خلاف . 


قلت : الصحيمح : أنه لا جوز . وابترأعلم 


وإن كن اثاني أر جح »2 فهو كتفير اجتبا البصير » فينحرف . ويحيء 
الملاف في أنه بني > أم يستأنف ؛ ولو قال له الحتبد الثاني بعد الفراغ من 
الصلاة » لم يازم الاعادة قطمأ وإن كان الثاني أرحجدح »© 5 لو تغير احتباده 
مد القراغ . 

الحال الثاني : أن بر عن عل » ومعاينة » فيحب الرجوع إلى قوله 
وإن كان قول الأول أقوى عنده . ومن هذا القيل »© أن يقول للأعمى : 
انك مصل إلى الشعس » والاعمى م أن قله إلى غير الشمس »© فيازم 
الاستتناف على الأظبر . وو قال الثاني : أنت على المطأ قطماً » وحب قوله 
قطنا . وسواء أخبره هذا القاطم باللمطأ عن الصواب » متيقنا أو تدا ؛ 
يجب قبوله © لآن تقايد الأول بطل بقطم هذا . وكل الذكور في الحالين » 
مفروض فبها إذا أخبر الثاني بالحطأ والصواب : جيماً . فان أخبر. عن اللمطلأ 
وحده ©» عل صورة بحب قبولمما»ء ولم يخير هو »2 ولا غيره بالصواب »© فهو 
كاختلاف الجتبدن عليه في أثناء الصلاة . وقد سبق في الفرع . [ 


سا 


الناس الابتع 
فى صم الصمزة 


الصلاة تشتمل على أركان وسن تسمى ؛ أبعاضاً © وسأن لا تسمى أبعاضاً . 
فالآ ركان المتفق علما » سبعة عفر . 

النية » والتكبير » والقيام » والقراءة » والركوع. والطمأنينة فيهء 
والاعتدال » والطمأنينة فيه » والسحود » والطمأننة “فيه » والحاوس بين السحدتين ) 
والطمأننة فيه » والقمود في آخر الصلاة » والتشبد فيه » والصلاة على اأني مييضية 
فيه والسلام » وترتيها هكذا . 

ومن فرض فيها الوالاة» ونية الحروج » ألحقى بالاركاث . وضم صاحب 
و التلخيص » والقفال» إلى الاركاكث استقيال القلة . ومن الأصحاب » من حعل 
ثبة الصلاة شرطأ . وال كثرون على أنما كن » وهو الصحيح ٌ 
[ وما الأبعاض ©'فستة . 

أحدها : القنوت في النسح » وفي الوتر في النصف القاني من 
شبر رمضان . والثاني : القيام للقنوت . والثالك : التشهد الأول . والزابع : 
الموس له . والحامس: السلاة على الني فا في التشبد الأول» إذا قلنا: تسن . 

والصلاة على آل الني يفا في التشبد الأول » والآخر »2 إذا قلنا : هي 


سنة فمها ونا الساق الى لفت انافا ؛ فا شرع سوى ما قدمناه . 


نت .40978 حت 


فصل 
فى اللي 

جب مقارتتها التكبير . وف كيفية القارنة » وجبان . أحدها : بحب أن 
يتدىء النية بالقاب » مع ايتداء التكيير بالاساث ؛ ويفرغ مها > مع فرأغه منه . 
وأ حبها : لابجب هذا ء بل لا يجوز لئلا يخاو أول التكبير عن تام التية 
فعلى هذا قيل ٠:‏ نحجب أن تقدم النية على التكمير ؛ وأو شيء يسير . والمحيح 
الذي قله الأكثرون : لا يجب ذلك » بل الاعتبار بالقارنة . وسواء قدم » أملم 
يقدم » يجب استصحاب النية إلى انقضاء التكبير على الأصم . وعلى الثقاني » 
لاحب . وانية : هى القصد » فيحضر الصلي قِ ذهنه ذات الصلاة » وما جب 
حصن له م٠‏ 0000 ؛ كالظبرية ع والفر ضية » وغيرها م بقصد هذه العلوم ؛ 
قصداً مقارناً لأول التكبير . ولايحجب استصحاب النية عد التكير » واحكن 
يشترط أن لا يأني عناقض لما . ولو نوى في أثناء الصلاة » 5 منها » بطلت . 
وإل تردد في أن حرج ؛ أو ستمر » بطلت . والراد التردد : أن يطرأ شك 
مناقض اجزم . ولا عبرة بما بجري في الفحكر » أنه لو تردد في الصلاة » كيف 
يكون الحال » فاذ ذلك ما يبتلى به الوسوس . وقد يقم ذلك في الاعان بالل 
تعالى » فلا مالاة بذلك »© قاله أمام الحرمين . ولو نوى في الركة الأولى » 
المروج في اثانية » أو علق المروج شيء يوجد في صلاته قطمأ » بطلت في 
الحال على الصحيح » وعلى الشاذ : لا تبطل في الحال » بل أو رفض هذا اأتردد 
قبل الاتتباء إلى الناية النوية » صحت صلاته . ولو علق الخروج بدخول شخص 
ونحوه ؛ ما يحتمل حصوله في ااصلاة . وعدمه » بطلت في الحال على الأصح ‏ 
كا لو دخل في الصلاة هكذاء فانه لا ينمقد بلا خلاف » وم أو علق به المروج 


حسم 6 سه 


من الإسلام » فانه يكفر في الحال قطماً . والثاني : لا تطل في الحال. وهل 
تطل «وجود الصفة إذا وجدت وهو ذاهل عن التعليق ؟ وجبان . أحدها : لا » 
وأصحم » وقول الأكثررن : تنطل . قال إمام الحرمين : ويظبر على هذا » أن 
يقال : نين بالصفة بطلانه! من حين التمليق . أما إذا وجدت ؛٠وهو‏ ذاكر 
لتعليق » قبطل قطما . ولو نوى فريضة » أو سنة رائية » ثم نوى فيبا فريضة 
أخرى »2 أو راتة » بطلت التي كان فيها » ولم تحصل النوية . وفي بقاء أصبل 
الصلاة نافلة قولان نذكرها إن شاء الله تعالى. ولو تردد الصاثم في الخروج من 
صومه » أو علقة على دخول شخص ونحوه » لم يطسل على المذهب الذي قطم 
به اخاهير . وقيل : وجباك . وأو جزم نيه الحروج منه» لم ييطل على الاصح » 
كالحج » فانه لا يطل قطعاً . ولو شك في صلاته » هل أتى بكل النية ٠‏ أم 
ركبا » أو ترك بعض شروطبها ؟ نظر إن تذكر أنه أتى بكالها قبل أن يحدث 
شيئاً على الشك وقصر الزمان » لم طل صلاته» وإن طال » بطلت على الأصح 
لانقطام نظمها. وإن تذكر بد أن أتى على الدذك بركن فعلي » كلركوع » أو 
السحود » بطلت . وإن أتى بقولي » كالقراءة » والتدشبد © بطلت أيضأ على 
الاصح النصوص » والذي قطم به العراقيوك . 


قلت : قال الماوردي : لو شك » هل نوى ظهراً © أو عصرا ؟ لم بزئه 
عن واحدة © فاك تمقنما م( فى التفصيل اللذكور ٠‏ واننا علر 
2 / 


ا ل 


رع 
فى كيكم: النير 


3 الفراضة ؛ فيحب قبا قصد أمرن بلا خلاف . 

أحدها : فمل الصلاة ©» لتمتاز عن سار الأفمال . ولا يكفى إحضار نفس 
الصلاة بالال » غافلاآً عن الفمل . ْ 

والثاني : تعيين الصلاة الأتي مها » ولا تحزئه نية فريضة الوقت عر نة 
الظبر » أو العصر على الاصح . لآن الفائتة الني يتذكرها نشارحككبا ني كونها 
فريضة الوقن . ولا تصح الظهر بنية الجعة على الصحيح الصواب . ولا تصح 
اجعة بنية مطلق الظبر ©؛ ولاانصح بنية الظبر اللقصورة إن قلنا : إنهسا صلاة 
حبالها . وإ قلنا : ظهر مقصورة » صحت . 

واختلفوا في اعتبار أمور سوى هذن الأمين . أحدها : الفرضية » وهو 
شرط على الأصح عند ال كثرن » سواء كان الناوي بالنأ » أو صباً . وسواء 
كانت الصلاة قضاء. > أم أداء . الثاني : الاضافة إلى الله تمالى » بأن يقول : لله 
أو فريضة الله . والأصح : أنه لا يشترط . الثلث : القضاء » والاداءء الأصح : 
أنه لا يشترط » بل نصح أداء بنية القضاء» وعكسه . ولك أن تقول : الحلاف في 
اشتراط نية الأداء في الأداء » ونية القضاء في القضاءء ظامم . أما االحلاف في صحة الأأداء 
بنية القضاء وعكسه » فليس بظاهى »© لآنه إن جرت هذه النية على لسانه » أو في 
قله » ولم يقصد حقيقة معناها » فينغي أن تصح قطما . وإن قصد حقيقة معناه» 
فذنى أن لا يصح قطعا , لتلاعنه . 


تلت : هراد الاصحاب بقوطهم بصح القضاء شة الآداء ؛ وعكسه )هن 


#7 سس 

نوى ذلك جاهل الوقت لفم » ونحوه . والإلزام الذي ذ كره الرافمي » حكه صحيح : 
ولكرن لس هو مرادم واناعلم 

الرابع : التعرض لاستقال القلة » وعدد الركعات . المذهب : أنه لا يشترط. 
وقيل : يشترط »© وهو غلط . لكن لو نوى الظبر ثلاثاً » أو خمسة » ل تنمقد. 
وأما النافة » فضربان . 

أحدهها : ماما وقت »© أو سبب » فيشترط فها نية فمل الصلاة » والتسين . 
شنوي صلاة الاستسقاء » أو الحسوف » أو عيد الفطر » أو النحر » أو الضحى »؛ 
وغيرها . وف الرواتب » يمين الإضافة . فيقول : سنة الفحر » أو رائمة الظمرء 
أو صنة العثاء . وفي وحه ضعيفب : يكني فها عدا ر كعتي الفحر من الروات » 
نه أصل الملا لتنا كد ركمتي الفحر فطقت الفرائض . وأما الور » فمنوي 
عن ارق 6 ول ميدن إن للق انج انبا كاله نفل ان با كاري لاحو 
وى با جميع الور » م ينوي في عم ركعات التراويح ٠‏ وي وحه : ينوي عا 
قل الواحدة ©» صلاة الايل . وق وحه : ينوي به سنة الور . وقي وحه : 
مقدمة الوتر . والظاهى : أن هذه الأوجه في الأولوة » دون الاشتراط . وفي 
اشتراط نية النفلية في هذا الضرب »؛ والأداء » والقضاء» والإضافة إلى الله تعالى؛ 
الحلاف المتقدم في الفريضة . 

الضرب الثافي : النافة الطلقة . فيكنى فها نية فمل الصلاة . ولم يذكروا 
هنا خلافاً في اشتراط التعرض لنفلية . ويمكن أن يقال : مقتضى اشتراط الفرضة 
ف الفرض »© اشتراط النفلية هنا . 


فت : الصوان »؛ الحزم بعدم اشتراط النفلية في الضربين . ولا وحه للاشتراط 
في الاول 1 «الشا عط 


١ | م١/ج الروضة‎ 


ع عر 5 حت 


21 
النة 6 6 العسادات عجره بالقان 8 ولا يكنى وبأ نطق اللساك م عملة 
لقان » ولا يشترط ولا بغر محاافته القلب . كن قصد بقلبه الظبر » وحرى 
لسانه «العصر » انعقد ظبره . ولنا وحه شاذ : أنه شترط نطق اللساك » وهو غلط . 
ولو عقب النية بقوله : إن شاء الله تعالى » «القلب »© أو /اللسان » فاك قصى به التبرك » 


ودوقوع الفعل عشيئة الله تمالى © لم يضر . وإك قصد الشك ؛ لم نصح صلاته . 


م 

من أتى عا ينافي الفرضية ©» دون النفلية في أول صلاته » أو في أثنائها » 
مال : الأضحات: حم الصوق .: ظ 

نبا : إذا نحر”م بالظرر قل الزوال » فان كان عالأ نحقيقة الحال »؛ 
فالأظر : الطلان . وإن جبل © فلأظهر : انمقادها نافلة  .‏ 

ومثله : لو وجد السبوق الإمام راكماً » فأنى بعض تكبيرة الاحرام في 
الركوع 2 لا ينعقد الفرض . فان كان عالاً بتحريعمه » فلاظهر : الطلان » وإلا 
فالأظبر : انعقادها نفلاً . ظ 

ومنهأ : ألو أحرم بفريضة منفردأ ' ثم أقيمت حاعة » فس" من ركمتين 
ليدركها » فالاظبر : متها نفلا . 

رحا د وود الس قاعدا خفة في صلاته » فل يهم » أو أحرم 
القادر على القيام بالفرض قاعدا » أو قلب المصليى فرضه نفلاً بلا سبب » فالأظور: 
الطلان في الثلاثة . 


ه52 ل 


كن 
في عابيرة الوصرامم 


أما القادر علبا » فيتعين عليه كلة التكبير . ولا يجزى* ماقرب منبا » 
5: الرحمن” أجل » والرب أعظم » أو : الرحمن الرحم أ كبر . وفي وحه شاذ : حجزئه: 
الرحمن أكبر » أو : الرحم أكبر . ولو قال : الله ال كبر » أحزأه على الشبور . 
كا لو قال : الله أكبر من كل ثي” » أو : الله أ كير وأجل وأعظم . وأو 
قال : الله الحليل أكبر » أجزأه على الصحيح . ويحجري الخلاف » فا إذا أدخل 
بين كت التكبير لفظأ آخر من قات الله" تعال: شرعط انكل اللقليية + 
كقوله : الله عز وجل أكبر . فان طال » كقوله : الله الذي لا إله إلا هو اللك 
القدوس أكبر »لم يموزئه قطما » الحروجه عن اسم التكسير »ولو قال : أكير 
الله » أو : الا كبر الله » لم تنمقد صلاته على الذهب . وقيل : قولان . وقيل: 


لا شقد الأول . وني الثاني الطريقاف . وبحب الاحتراز في لفظ التكير » عره 


وقفة بين كلتيه » وعن زبادة تغير العنى » بأن يقول : الله أكبر » بمد همزة ألله . 
أو : الله أكار » أو بزيد واوا ساكنة » أو متحركة بين الكلمتين . ولا بضر 
الدُ في موضمه »© وبحب أن يكدّر نحيث يسمع نفسه » وبحب أن يكبر قاتهاً 
حيث بحب القيام . ولا جزئه ترجمة التكبير بغير لسان العرب مع القدرة عليه . 
أما الماحز عن كلة التكير » أو بعضبا » فله حالان . 

أحدهُها : أن لا بمكنه كس القدرة . فان كان مخرس » أو نحوه » حرةك 
لسائه »* وشفتيه » ولهاته بالتتكير قدر إمكانه » وإن كان ناطقاً لا يطاوعه لسانه » 
أفي بترجمة التكير » ولا يعدل إلى ذكر آخر . ثم جميع الاةات في الترجمة 


عب ع ماحد 

سواء » فيتخير بيبا غلى الصحيح . وقيل : إن أحسن السريانية » أو المبرانية» 
تعينت » أشرفها بإزال الكتاب مها . والفارسية بمدها أولى من التركية » 
والهنده . 

الحال الثافي : أن يمكنه القدرة بتملّم » أو نظر في موضمع كتب عليه 
لفظ التككير » فيازمه ذلك . ولو كان بادة » أو موضع لا جد فيه من يملدّمه» 
ازمه السير إلى قربة يتعلم بها على الاصح . وااثاني : يكفيه الترجمة . ولا يجوز 
في أول الوقت لمن أمكنه التملم في آخره . وإذا صلى بالترجمة في الال الأول» 
فلا إعادة . وأما الحال الثاني » فان ضاق الوقت عن التعلم للادة ذهنه » أو قلة ما أدركه 
من الأوقت » فلا إعادة أنضا . وإك آخر التعم مع التمكن » وضاقٌ الوقت ؛ صلى 
بالترجمة » وتجب الاعادة على الصحيح والصواب . 


ترق © :ومن افروع الفسل © ماذكره عبناحن:» و اتلخيص ع والنوي. © 
والأصحاب . أنه لو كشّر للاحرام أربع تكبيرات» أو أكثر » دخل في الصلاة 
بالآوتار » وبطلت بالأشفاع . وصورته » أن ينوي بكل تكبيرة © افتتاح الصلاة» 
ولم ينو الحروج عن الصلاة بين كل تكبيرتين . فالأولى : دحل في الصلاة . 
وبالثانية : خرج . وبلثالثة : دخل . وبالرابعة : خرج . والحامسة : دخل . 
وبالسادسة : خرج . وهكذا أبدا. لان من انتم صلاة » ثم نوى افتتاح صلاة 5 
بطلت صلانه . ولو نوى افتتاح الصلاتين بين كل تكبيرتين » فالنتية مخرج » 
وبالتكير يدخل »2 ولو لم ينو بالتكيرة الثانة ونا يدها افتتاحأ » ولا خروحاً » 
صح دخوله بالأولى » وباي التكبيرات ذكر” لا تطل به الصلاة . داستأعم 


سم ا 


4 


رفغ اليدن عند تكيرة الاحرام ييه .. والمدهب ٠‏ أئه بروءىا نحيث تحادي 
أطراف أصابعه أعل أذنيه ©» وإماماه شحمتي أذنه » وكفاه منكبيه . وهذا ممنى 
قول الشافعي والأفخشات رصي الله عم : برقعج| حدو منكديه : وأما حكانة 
الفزالي : فيه ثلاثة أقوال »فنحخر: . واو كان أقطم اليدين » أو واحدة من 
العصم » رفع اأساءد . وإن قطع من المرفق © رفع العضد على الآأصح . وأو الم 
مكنه الرفع إلا بزيادة على الشروع ؛ أو نقص » أنى إلمكن . فاك قدر علبهما » 
جم : ستحب أن يكون كفه إلى القبلة عند الرفم » قاله في« التتة » 
ويستحب الرفم لكل مصل »2 قائم ؛ وقاغة. 6 امقترض. “4 تتفل » إمام » ومأموم . 


واشاعل 

15 وقت الرفم » أرجه . أحدها : يرفم غير مكبر 2 ثم يسَدى* التشكير 
مع إرسال اليدن » وينهيه مع اتبائه . والثاني : يرفم غير مكبر » ثم يكير , 
' وبداه قارتان ٠“‏ ثم برسلها . وصححه الغوي . والأااث : يبتدى” الرفع مع 
ابتداء التكبير » وينهها معأ . والرابع : يشدئها مما » وينبي التكير مع اتباء 
الإرسال . والهامس وهو الاصح ستدىء الرفم مع اتداء التكبير ولا 
استحباب في الاتباء » فاك فرغ من التكبير قبل تمام الرفم » أو العكس ©» 
أتم لباقي . وإن فرغ منها » حط يديه ولم يستدم الرفع . ولو ترك رفع اليدن» 
حتى أتى بعض التكبير » رفعها في الباقي » فان أتمه » لم برفم بعده . ويستحب 


كشف اليدن عند الرفعم » وأن غرف أضابعيا تفر بق وسطأ » وأن لا قصس 


م اسان سحن 


ال كير بحيث لا يغفبم 2 ولا عططه بأن يالغ في مداه » بل يأني به مبيناً . 
والاولى فيه : الحذف على الصحيح . وعلى الثاذ : امد أولى . 


و 


السنة بعد التكير » حط الدين » ووضم اليمنى على السرى » فيقيض بكفه 
اليمى ' كوع السرى »©» وبعض رسفغبا » وساعدها . قال القفال : و شحير بين 
بسط أصابع اليمنى في عرض الفصل » وبين شرها في صوب الداعد. ثم يضع 
يده م ذحكرنا تحت مدره » وفوق سرته »2 على الصحيح . وعلى الشاذ : تحت 
سرته . واختلفوا في أنه إذا أرسل يديه » هل يرساها إرسالاً بليناً ثم يستأفف 
رفعها إلى تحت صدره ووضع اليمنى على البسرى »© أم يرسلها إرسالاً خفيقاً إلى 
ع ايد 


فلك : الاصح الثاني . داتراعم 


فضل 
في القيام 


اعل أن القيام » أو ما يقوم مقامه » رحكن في الصلاة » ويقوم القعود 
مقامه في النافلة » وفي الفريضة عند العدز . ويشترط في القيام » الانتصاب . 
وهل يشترط الاستقلال» بحيث لا يستند ؟ فيه أوحه . أصحبا : وهو المذكور في 
و التبذب » وغيره : لا يشترط ..فلو استند إلى حدار »© أو انسان » صحيث أو 
رقع السناد أسقط ©» دحت صلاته مع الحكراهة . والثاني : يشرط » ولا يصح 


سسا د 


مع الاسناد عند القدرة حال . والثالث : يجوز إِنْ كان محيث أو رفم السناد لم 
يسقط , وإلا » فلا . هذا في استناد لا يسلب اسم القيام . فان استند متحكنا ؛ 
بحيث أو رفم قدميه عن الأرض لأمكنه اللقاء » فبذا معلق نفسه شي* » ولس 
بقائم . أما إذا لم يقدر على الاستقلال » فيجب أن يتتصب متكت على الصحيح . 
وفي وجه شاذ : لا يلزمه القيام في هذا الحال » بل له الصلاة قاعداً . وأما 
الاتصاب الشروط » فلا مخل به إطراق الرأس » وإنما المتبر » نصب فقار الظهر 
فلس للقادر أن يقف مائلاً إلى اليمين » أو السار »© زائلاً عن ستن القيام » ولا 
أن يقف منحنياً في حد الراكنين . فاك لم يلغ انحناقه حد الركوع » اكن 
كان إليه أقرب منه إلى الاتتصاب » لم يصمح على الأصح . 


تهت : ولو لم يقدر على البوض للقيام إلا بمين » ثم لا يتأذى بالقيام » ازمه 
أن ستعين عن يقيمه . فاك لم حد متبرعاً ) إزمه الاستشحار بأحرة ائثل إن وحدها . 
واساعل ظ 
فذاق الفاح عل 'الافعناف. قدا الناتيد قن تقوتت طبه ماله 4 ا 
كبر » وصار في حد الراكمين » فيازمه القيام . فاذا أراد الرحكوع » زاد في 
الانحناء إن قدر عليه . هذا هو الصحيمح الذي قطم به المراقيوك » وصاحب «التتمة » 
و و التهديب » ونص عليه الشافمي رضي الله عنه . وقال إمام الحرمين » والغزالي : 
بلزمه أن يصلىي قاعداً . قالا : فاك قدر عند الر كوع على الارتفاع إلى حد 
الرا كعين » لزمه . وأو عحز عن الر كوع والسحود ©» دوك القيام » لعلة بظبره 
قنع الانحناء » ازمه القيام . ويأني بالركوع والسحود محسب الطاقة » فيحني صلبه 
قدر الإمكان . فاك لم يطى » حنى رقته 2 ورأسه ؛ فاك احتاج فيه إلى ثيء 
يعتمد عليه » أو إلى أن عيل إل حنه » لزمه ذلك . فاك لم يطق الانحناء أصلاً , 
أومأ الها : 


ال ل 


قلت : وإذا أمكنه القيام » والاضطجاع » ولم يمكنه القمود » قال صاحب 
د النهذيب » يأني بالقمود قائًاً , لأنه قمود وزيادة . واعمل بأنه يكره للصحيح 
أذ يقوم على إحدى رجليه » ويصح . ويكره أن يلم القدمين » بل يستحب 
التفريق بينها » وتطويل القيام عندنا » أفضل من تطويل الركوع والسحود » 
وتطويل السحود » أفضل من تطويل الركوع . وإذا طول الثلائة زيادة على 
ما يجوز الاقتصار عليه » فالأصح : أن الخيع يكون واجباً . والثاني : يقم مازاد 
سنة » ومثله الخلاف في مسح جميع الرأس » وني اير احرج في الزكاة عن خمس » 
وفي الدنة الضحى بها بدلاً عن شاة منذورة . داستمأعم ظ 


م 
إذا عجز عن القيام في صلاة الفرض » عدل إلى القمود » ولا ينقص ثوابه » لآأنه 
معدذور . ولا نعي بالعحز ؛ عدم تأي القيام » بل خحوف الملاك » أو زيادة 
الرض » أو لوق مشقة شديدة » أو وف الغرق » ودوران الرأس »في حق 
راكب السفينة . 
لت : الذي اختاره إمام الحرمين في ضبط المحز : أن يلحقه بالقيام مشقة” 


وأو حلس للغزأة رقي يرقب اليدؤ: 0 فأدر كته الصلاة م وأو قام رآه 
العدو » أو جلس النزاة في مكمن » ولو قاموا رآتم المدو وفسد التديير ؛ 
فلهم الصلاة قعوداً : ونب الإعادة لتدوره . 


بي 


ا : قال صاحب «١‏ التتمة » قي غير الرقبب : إن خاف أو قام أن بقصده 


حك همه 


العدو » وصلى قاعداً » أحزأته على الصحيح . وأو صلى الكين في وهدة تموداء 
6 صحتها قولاك . واتدأعم 

شم إذا قمد العذور » لا يتعين لقعوده هيئة © بل بجرئه جميع كعات 
ظ القمود . لكن ره الإقماء في هذا القءود 2 وثي ع قسّدات الصلاة . وفي 
المراد بالإقماء ثلامة أوحه . أصحبا : أنه الحاوس على الور كين ©» ونصب الفحدن » 
والر كتين ؛ وضم إليه أنو عنيد : أن يضع بديه على الأرض . والثانيى : أن 
يفرش رحلبه 5 وبضءأليهعلى عقنيه » والثالك : أن مع بدبه عل 
ويقعد على أطراف أصابعه . 
ل : الصوان » هو الأول . وأما الثاني : فنلط . فقد ثبت في« صحيح 
مسلٍ .17 : أن الإقماء سنة نبينا متلفية 00 وفسره العذاء مما قله اأثاني . ونص على 
استحابه الثافمي ره الله في « اللويطي » و ١‏ الإملاء » في الحاوس بين 
السحدتين . قال الملماء : فالإقماء ضربان . مكروه » وغيره . فالكروه : المذ كور 
في الوحه الأول » وغيره : الثاني . والتا عر ظ 

وف الأفضل من هيئات القمود » قولان » ووحبان . أحد القولين : وهو 

صح أتيع : قن مناوها . وثانم) : مترساً . وأحد الوحبين مورك . وثانى) : 
7 ركنه التي جالنا ل عل السسوقد. زقري الللات الى “قود لاطا 
وأما ركوع القاعد > فأقله أن ينحني قدر ما نحاذي وحبه ما قداآام ركتيه هر 
الارض وأ كلب أن ينحني رق حاذي جيته موضع سحوده . وأما سحود. ع 
فكسحو د القاكم . هذا إذا قدر القاعد عل ال كه وع والسحود »© فاك عجز اعلة 
بظيره > أو غيرها » 000 00 . وأو قدر القاعد على الركوم و 
0 (() عن طاووس قال: قلنالابن عباس في الإثماء على القدمين » قال: هي السنة» فقلنا : إنا لنراء 
جفاء بالرجل »؛ قال : هي سنة نبيك صلى الله عليهوآكه وسل . رواه سل . وهوآت يضم أطراف أصابع 


رجليه على الأرض ويضم أليقبه على عقبيه » ويضع ركبتيه على الأرض . وكان رسول الله صلى الله عليه 
وآله ومبل يفمله أحياناً » وثبت فمله عن بعض الصحابة والتابعين وغيرم . ش 


ا ل ل 


وعجز عن وضم الحية على الارض » نظر » إن قدر على أقل ركوع الفاعد 
وأ كله ؛ من غير زيادة » أتى لمكن » مرة عن الر كوع » ومرة عن السجود » ولا 
يضر استواؤها . وإن قدر على زيادة على مال الر كوع » وحب الاقتصار في 
الانحناء الركوع على قدر الكل » ليتميز عن السحود . ويلزمه أن يقرب جيته 
من الارض اسحود © أكثر ما يقدر عليه . حتى قال الاصحاب : أو قدر أن 
يسحد على صدغه » أو عظم رأسه الذي فوق الحمبة ؛ وعم أنه إذا فمل ذلك 
كانت جيته أقرب إلى الآأرض »© لزمه ذلك . 

تقلت : قال الشافعي رجمه الله في « الآم ؛ واللأصحاب : لو قدر أن يصلي 
قاع منفردا وإذا صلى مع الجاعة احتاج أن يصلي بعضبا من قمود »© فالأفضل : 
أن يصلي منفرداً . فان صلى مع اجاعة » وقعد في بعضبا » صحت . ولو كان 
حيث لو اقتصر على قراءة الفاتحة » أمكنه القيام » وإذا زاد » عحز » صلى بالفاتحة . 
فلو شرع في السورة » فمحز ء قعد . ولا يلزمه قطع السورة لير كم . والتا عم 


4 
"جما ازا عمز عى الفعور 
قد ذ حكرنا ا العحز عن القيام ل شتحةقى كدرو أو لحوق 
مشقة شديدة »© أو غيرها نما قدمناة قا الور : والمحز عر:] القعود » 
بل بشعرط فيه عدم تصور القمود ©» أو خمفة الحلاك » أو المرض الطويل » إلحاقاً 
له بالرض المبيح اتيمم . وف كيفية صلاته » وجبان. وقيل : قولان . أصحما : 
أنه يضطحع على جنبه الأعن » مستقلاً بوجبه ومقدم بدنه القلة » كاليت في لخده . 
فاو خالف » واضطحع على جنه اليسر » صح »ء إلا أنه ترك السنة . والقاني : 


الخ ا 


أنه ستاقي على ظهره » وتجمل رجليه إلى القبلة » ويرفم وسادته قليلاآً. وهذا 
الملاف في القادر على الاضطحاع والاستلقاء . فاك لم بقدر إلا على أحدها : 
أنتى به . قال إمام الحرمين : هذا الحلاف في الكيفية الواجبة » بخلاف الملاف 
السابق في كيفية القمود » فانه في الأفضل »2 لاختلاف استقبال بهذا دوك ذاك . 
وف السألة » وحه ثالث : أنه لضطحع على حشه © وأحمصاه إلى القيلة . ثم إذا 
صلى على هيئة من هذه الحيئات » وقدر على الركوع والسحود © أتى با © وإلا 
أومأ مه منحنياً؛ وقرب حببته من الوط يس الإمكان . و[ حمل |السحود أخفض 
من الركوع . فان عحز عن الاشارة بالرأس »© أومأ بطرفه . فاك عجز عن 
تحريك الأحفان » أحرى أفعال الصلاة على قله . فان اعتقل لسانه » أجرى 
القرآ والأذكار على قلله . وما دام عقلاً » لا تسقط عنه ااصلاة . ولنا وجه : 
أنه تسقط الصلاة © إذا ع<ز عن الاعاء بالرأس . وهو هذهب أني حنيفة 


رحمه الله . وهو شاذ . والمعروف في الذهب : ما قدمناه . 


م 
القادر عل القيام 1 إذا أضانة 37 » وقال له طدب 07 نه ؛ إن صليت 
مستلقياً » أو مضطحماً » أمكن مداواتك 2» وإلا خيف عليك الممى » جاز 
له الاضطحداع والاستاقاء عل الاصح . وأو قال إل صاءدت قاعداً » أمكزت20 , 
فقال إمام الحرمين : جوز القعود قطباً . ومفبوم كلام غيره : أنه على الوجبين . 


(١)أي:‏ هراواتك : 


-- ا سم 


3 


لو عجز في أثناء صلاته عن القيام » قمد وببى . ولو صلى قاعداً » فقدر 
على القيام في أثنائها » قام وبنى . وكذا لو صلى مضطحماً ؛ فقدر على القيام © 
أو القعود » أتى بالقدور » وبنى . ثم إذا تبدل الخال بالنقص إلى الكمال » بأن 
قدر القاعد على اأقيام لحفة اأرض » نظر » إن اتفق ذلك قبل القراءة © قام 
وقر قاثًاً . وكذا إن كان في أثناء القراءة » قام وقرأ بقية الفاتحة في حال 
القيام . وجب ترك القراءة في اانهوض إلى أن ينتصب معتدلاً . فلو قرأ في لهوضه بعص 
الفاتحة » فعايه إعادته . وإِنْ قدر بعد القراءة قل الركوع »2 ازمه القيام لبوي 
منه إلى الركوع . ولا يازمه الطمأنبنة في هذا ااقيام » لآنه لبس مقصودا لنفسه . 
ويستحب في هذه الأحوال »© أن يعيد الفاتحة ليقم في حال الكال . ولو وجد 
الحفة في ركوعه قاعداً » فاك كان قبل الطمأنينة » نزمه الارتفاع إلى حسد 
الراكين عن قيام . ولا تجوز أن برتفم قاءأ » ثم يركم» ثلا يزيد ركوعاً . 
ولو فعله » بطلت صلاته . وإن كاك بعد الطأنينة » فقد ثم ركوعه © ولا يلزمه 
الاتقال إلى ركوع القائين . ولو وحد الحفة في الاعتدال عن الركوع قاعدا , 
فان كان قبل ااطمأننة » ازمه أن يقوم » ليمتدل ويطمئن . وإن كان بسدها . 
فو حباك ادها لزفة أن يقوم لسحد عن قيام ' وأصحي) : لا بلزمه اثلا 
يطول الاعتدال» وهو ركن قصير . فأن اتفق ذلك في الركمة الثانية من الصبح 
قل القنوت © 1 دقنت قاعدا . فان فعحل ©» بطلت 'صلاته . بل يقوم © ويهنت . 
أما إذا مدل الخال من الككال إلى النقص »© بأن عحز في أثناء الصلاة » فينتقل 


إلى المكن . فاك اتفق المحز في أثناء الفاتحة » وححي إدامة اأقراءة في هوابه. 


موه 


مح 


جوز فمل النافلة قاعداً مع القدرة على القيام . لكن ثوابها يكوك نصف 
ثواب القائم . ولو تنفدّل مضطجماً » مع القدرة على القيام » والقمود » جاز على 
الأصح . ثم المضطجع في الفريضة »© بأتي بالركوع والسجود »2 إذا قدر عليها . 
وهنا الحلاف في حواز الاضطجاع بحري في الاقتصار على الاهاء. لكن 
الاصح منع الاقتصار على الاعاء . قال إمام الحرمين : ماعندي أذ من حوز 
الاضطجاع ©» يجوز الاقتصار في الاركان الذكرءة » كالتشبد » والتكبير» 
وغيرها على ذكر القلب . ثم يستوي فها ذكرناه » النوافل كلبا» الراتبة » وغيرها . 
على المحيح : وف وحه شاذ : لا تحوز صلاة العيد ع والكسوف »© و الاستدقاء 
قاعدأ مع القدرة © كالحنازة . 


1-2 


يستحب للمصلى إذا كبر » أن يقول دعاء الاستناح ؛ وهو « وجبت 
0 الزي فطر السموات والأرض حنيفاً مسااً وما أنا من الثر كين . إن 
صلاتي » ونسى 4 وغباق ووفاق عرق الفالق ب لا عر يلك ورد كاعري 
وأنا من السامين » . ولا يزيد الإمام على هذا » إذالم يعر رضى الأمومين 
بالزيادة . فاك عل رضام ٠‏ أو كان الصليٍ 0 ؛ أستتحب أن يقول بعده : 
اليم أنت املك لا إله إلا أنت سحانك ومحمدك » أنت ربي وأنا عبدك ظافت .2 


نشي » واعترفت بدني فاغفر لي ذنوبي جممعاً إنه لا يقر الدذثوب إلا أنت »© 


داو 8” له 


وأهدني لذحسن الأخلاق لاهدي لأحسنا إلا أنت » واصسرف عني سيثئها 
لا يصرف عني سهكها إلا أنت ؛ لبيك وسمديك » والخير كله في يديك » والشر 
لس إإابك » أنا بك وإليك »© تماركت وتماليت » أستنفرك وأتوب إليك » وقال 
جماعة من أصحاينا » منهم : أبو إسحاق الروزي » والقاضي أنو حامد : السنة أرن 
يقول : « سبحانك اللهم ومحمدك » وتبارك اسعك » وتمالى جدك » ولا إله غيرك » . 
ثم يقول : « وجبت وجبي ... » إلى آخره . ومن ترك دعاء الاستفتاح مدا أو 
سبوا » حتى شرع في التعوذ » لم يعد إليه » ولا يتداركه في بافي الركعات . 
ولو أدرك مسبوق الامام في التشبد الأخير » وكير » وقعد > فسل الامام لأول 
قعوده © قام » ولا بأني بدعاء الاستقتتاح »2 لفوات محله . ولو سل الامام قبل 
قموده © لا يقمد » ويأتي بدعاء الاستفتاح . وسواء في دعاء الاستفتاح الفريضة » 
وجميع النوافل . 

تمت : ذكر الشيخ أبو حامد في تعليقه: أنه إذا ترك دطاء الاستفتاح » وتعوذ » 
عاد إليه من التعوذ . والعروف في اذهب : أنه لا يأتي به كم تقدم . لكن لو 
خالف فأتى به » لم تتطل صلاته » لأنه ذكر » قال صاحب «التهيذيب » ولو 
أحرم مدبوق © فأمّن الامام عقيب إحرامه » أمّن معه » وأتى بدعاء الاستفتاح» 
لان التأمين سير . وشاع 


ضل 
بستحي بعد دعاء الاستفتاح © أن يتموذ فيقول : أعوذ الله من الشيطان 
الرجم © . وتحصل التعوذ 6 بكل ما اشتمل سل الا ةستساذة بألله من الشميطاك 


الرجم . ولا حبر به في الصلاة السرءة » ولا في الجبرية أيضا على الأظهر . وعلى 
الثاني : يستحب الحبر فبا » كالتسمية » والتأمين . والقالك : أنه يتخير بين 
الجور وار جواق + ولا رجيمح . وقمل : يستخب الإسرار قطعأ . ثم المدهب 

أنه يستحى تموذ في كل ركمة » وهو في الركمة الأولى آكد . وهذا نص 
الشافمي رضي الله عنه . واختاره اأقاذي أو الطب »© وإمام الحرمين » وااروياني ؛ 
وغيرم . وقيل : قولان . أحدها : هذا . والثاني : يتموذ في الأولى فقط . 


فان ركه فبا عمداً » أو سبوا » أتى به في الثانية . 


نضل 

3 بعد التعوذ 1 . وللفصلى الات : 

أحدها : أن يقدر على قراءة الفاتحة . والثاني : لا يقدر . فأما القادر , 
فنتمين عليه قراءتها في القيام » أو ما يقع بدلاً عنه . ولا يقوم مقاما ترجتها . 
ولا غيرها من القرآن . ويستوي في تعين الفاتحة © الامام » والأموم © والنفرد » 
في السرية » والجيرية . ولنا ول عي ان الا عل الاموى فى الخيرية .ب 
ووحه شاذ : أنها لات عليه في السرية أيضاً . فاذا قلنا : لا يقرأ الأموم في 
الحبرية » فلو كان أصم © أو بعيداً لا يسمع قراءة ا » لزمته القراءة على 
الأصح . ولو جبر الامام في السرية » أو عكس » فلاصح وظاه النص : 
أن الاعتبار بفعل الامام . والثاني : بصفة أصل الصلاة . وإذا لى يقرأ الأموم ( 
هل يستحب له التمود ؟ وحهاك ( لا نه ذكر فر 5 ظ 
ا الأصح : لا يستحب » لعدم القراءة . والتاعم 


وإذا قلنا : يقرأ الأموم في الحهرية » فلا نجهر حيك: كلت تخبرة © .نل هر 


دي 0 


نحيث لسمع نفسه أو كان سميماأ » فان هذا أدنى القراءةم ويستحب للامام على هذا 
القول :أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة الأموم لما. واغي أن الفاتحة واجبة في كل 
ركمة إلا في ركمة المسبوق إذا أدرك الامام راكما » فانه لا يقرأ في ركعته » وتصح . 
وغل تقال + بحملبا عنه الامام » أم لم تب أصلاً ؟ وحجوان . 


ل : أصحها ١‏ الأول ١‏ وانتا عم 


مي 
د بم الله الرحمن الرحمم» آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف . وأما باقي 
السور » سوى «براءة» فالذهب : أنما آية كاملة من أول كل سورة أيضاً . 
وفي قول : أنها بعض آية . وقيل : قولان . أحدها: لست بقرآق في أوائليا . 
وأظبرها : أنها قرآن . واأسنة : أن تحبر بالتسمية في الصلاة الجهرية في الفاتحة » 
وفي السورة بعدها . 


رع 
تب قراءة الفاتحة جميع حروفها وتنشديداتها . فلو أسقط منبا حرفاً ») 
أو حففف مشدداً »2 أو أبدل حرفاً بحرف © لم تصح قراءته . وسواء فيه 
الضاد » وغيبره . وفي وحه : لايضر إبدال الضاد بالظاء . وأو لحن فها لحنا 
بحيل المنى , كضم ثاء وأنممت» أو كيرها ؛ أو كير كاف مإاك لم بجزئه » 
ونطل صلاته إن تعمد . ونجب إعادة القراءة » إن م يتعمد . ونحجزىء بالقراءات 
السبع . وتصح بالقراءة الشاذة » إن لم يكن فبا تشيير ممنى » ولا زيادة حرف» - 


03020 ولا نقصانفه . 


س لوع؟ اس 


2 
جب ترتيب في قراءة الفاتحة . فلو قدم مؤخراً » إن تعمدء بطات قراءته » 
وعليه استئنافها . وإن سها © لم يعتد بالؤخر » وينيعلى الرتب . إلا أن يطول » 
فستأ نف القراءة . ولو أخل بترتس التشبد» نظر . إن غير 0 مسطلاً للمعنى ؛ 
لم حسب ما حاء به . وإن “مده © بطلت صلاته » وإِك لم يطل المعزى » أحزأه عل 
الذهب . وقيل : فيه قولان . وينئي أن يقال في الفاتة أيضأ : إن غير الترتيب 
تغييراً يطل العنى » بطلت صلاته كالتشبد . 


” نبو‎ ٠. 


تت 


نجب الموالاة بين كات الفاتهة . فان أخلء مها » فله حالان . 
أحدها : أن يكون عمداً » فينظر . إن سكت في أثناء الفاتحة » أو طالت 
مدة السكوت »© بأن يشعر بقطعه القراءة أو إعراضه عنبا مختاراً » أو لمائق » 
بطلت قراءته » ولزم استثنافها على الصحيح . وعلى الشاذ التقولا عن 
العراقيين : لا تطل . فاك قصرت مدة السكوت »2 لم يؤثر قطما . إن نوى 
قطم القراءة » ولم يسكت »؛ لم تنطل قطي . وإن نوى قطعبا » وسكت يسيراً) 
بطات قراءته على الصحيح الذي قطم مه الأكثروون . ولو أنى بتسبيح © أو 
هليل ف أثننائها » أو قرأ آ أخرى » بطلت قراءنه »؛ قل" ذلك »© أم كثر . 
هذا فيا لا يؤس به الصلى . فأما ماأمى به في الصلاة » أو يتعلق بمصلحتها , 
امن الأموم لتأمين الامام » وسحوده اتلاوة » وقتحه عليه القراءة » وسؤاله 


ادوع حم او ار 


5 3 1 6 5 انر 
4 5 


عس جغ2* مت 


الرحمة عند قراءته ابا » والاستعاذة من العذاب عند قراءة آيته » فاذا وقم فِ 
أثناء الفاتحة » لم تطل الوالاة على الأصح . وهذا تفريم على الصحيح في 
استحباب هذه الأمور للأموم » وعلى وجه : لا يدتحب . ولا يطرد الخلاف في 
كل مندوب © فانء الخد عند المطاس مندوب وإن كان في الصلاة © ولو قمله > 
قطع الموالاة . ولكن يختص +الندوبات الختصة بالصلاة لمصلحتها . 

الال الثافي : أن يخل" بالوالاة ناسياً . وتقدم عايه ؛ م رك الفاتحة 
ناسيأ » فيه قولان . اللشبور الحديد : أنه 0 » ولا بعتلا له تلك الركعة . 
بل إن تذكر بعد ماركم »؛ عاد إلى القيام وقرأ . وإن تذكر بعد قيامه إلى الركمة 
الثانية » صارت | الثانية | أولاء » ولنت الأولى . والقدم : أنه تحجزئه صلاته . وأما 
َك الموالاة ناسيا » فالصحيح الذي اتفق عليه البور » ونقلوه عن نص الشافمي 
رحمه الله تعالى : أنه لا يضر . وله الناء » سواء قلنا : يعذر بترك الفاتحة ناسياً » 
أم لا . ومال إمام المرمين » والنزاللي » إلى أن الوالاة تنقطع بالنسيان إذا 
قلنا : لا يعذر به في ررك الفاتحة . 


فرع 


من لا يقدر على قراءة الفاتحة » بازمه كسب القدرة بتعلّم » أو توسل إلى مصحف » 
هر تهات مكه شبراءن أو إسارف رن أو امشارة .فلن كان ف لق 2 أن طلمة + 
زمه تحصيل السراج عند الامكان . فلو امتنع من ذلك عند الامكان » ازمه إعادة 
كل صلاة صلاها قبل أن يقرأها . فان تعذرت الفاتحة لتمذر التعلم» لضيق 
الوقت » أو بلادته »> أو عدم العم والفحت- 4 او غير ذلك © لم يز ترجمة 
الفاتحة » بل ينظر ؛إن كان أحسن قرآنا غير الفاتحة » ازمه قراءة سبع آثات » 
ولا يجزئه دون سبع وإن كانت آثات طوالاً . وهل إشترط مع ذلك أن 


د هغة ‏ 


لا ينتقص حروف كل الآنات عن حروف الفاتحة ؟ فيه أوحه . أصحها : يشترط 
أن يكون جملة الآيات السيع ؛ بقدر حروف الفانحة . ولا عتشع أن عل اشن 
دل حروف كل أنه من حروف 
من الفاتحة على الترتسب ©» فتكون مثلبا » أو أطول . والثالكث : 
يكني سبع آنات ناقصات الحروف »كا يكنى صوم بوم قصير عن طويل . ثم إن 
أحسنة ممع آنات متوالية «الشرط المذكور » 8 يحز المدول إلى التفرقة . وإرتف 
لم حسن الا متفرقة نه اسك د مام الحرمين © فقال ٠:‏ لو كانت | 
القودة /ا تند مض ونا |15 6ك وعدن 0 تعالى : ( ثم نظر ) الدثر : ١‏ 


فيظرر أن لا مه شرأعءة هذه الآنات التفرقة » وتحعله كن لا من قرأءة أصلاً . 


مقام آلة . والثاني : أنه بيجب أن .- 


مت : قد قطع جماعة بأنه تحجزئه الآيات المتفرقة وإن كان حسن الوالية , 
سواء فرقها من سورة » أو سور . منهم : القاضي أبو الطيب » وأبو علي البندنيجي » 


ع 


وصضاحب 1 الججارت ) وهو اأنصوض ف 2 الام 6) وهشو الأصح 


داشاعر 

أما لو كان الذي محسنه دون السبع » كآية أو آبتين » فوجبان .أصحما 
يقرأ مايحسنه » وأني بالذحكر عن الاق . والثاني : يكرر مايحفظه حتى يلغ 
قدر الفاتحة . أما الذي لا بحسن شيئاً من القرآن » فيحب عليه أن يأتي «الذ 
كالتسبيح » والعايل . وفي الذكر الواحب أوحه ادها انين أن يقول : 
مسعحاك الله » والجحد لله » ولا إله إلا الله © والله لس » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظم . ويكفيه هذه الكلات الخجس . والثاني : أنها تتمين » وبحب 
معبا كلمتاك من الذكر » ليصير سبعة أنواع مقام سبع آيات . والمراد بالكلات ؛ 
أنواع الذكر 6 لا ألفاظ مفردة . والشالث وهو الاصح : أنه لا يتعين شي ء من 
الذكر . ولكن هل يشترط أن لا ينقص حروف ماأتى بهامن حروف الفاتحة ؟ 


حجن 1ه 


وحبان , الأصم : يشترط . قال إمام المحرمين : ولا يراععي هنا إلا الحروف ؛ 

مخلاف ما إذا أحسن قراءة غير الفاتحة » فانه براعي الآيات . وفي الحروف »؛ 
الملاف. وقال في « الهذيب » : بحب سبمة أنواع من الذكر . يقام كل فوع 
مقام آية » وهذا أقرب . وهل الأعاء الحض » كالذكر ؛ فيه تردد للشيخ أبي جمد . 
قال إمام الحرمين : والأشبه أن ما يتعلق بأمور الآخرة »© يقوم دون ما يتعلق 
الدنيا . ويشترط أن لا يقصد بالذكر الأني” به شيا آخر سوى الدلية » كرن 
استفتح » أو تعوذعل قصد محصيل ستتم) . ولكن لا يشترط قصد الدلية فها » 
ولافي غيرها من الأذكار على الأصم . أما إذا لم بحسن شيئاً من القرآت » ولا 
الذكر » فعليه أن يقوم بقدر الفاتحة » ثم ركع . ولو أحسن بعض الفاتحة »© ولم 
حسن بدلا ؛ وجب تكرير ما أحسن قدر الفاتحة .وإن أحسن لباقها بدلاً» فوجبان . وقيل: 
قولان . أحدها: يكرره. وأصحها : يأتي به » و يدل أأبافي . فعلى هذا » أو أحسن النصف 
الثاني من الفاتحة دون الأول » أتى بالذكر بدلاً عن النصف الاول » ثم بأتي بالنصف الثاني . 
فلو عكس » لم بحز على الصحيح . وأما إذا قلنا : يكرر ما نحسنه » فيحكرر 
الحفوظ مرة بدلا » ومرة أصلاً . ولو كان تحسن النصف الأول » كرره على الوحه 
الأول » وأما على الأصح : فيأني به 6 ثم الذكر بدلا . هذا كله إذا استمر 
المحز » فاو فك هين قراءة الفانئحة فٍِ أثناء الصلاة » تلقين او مسسي 1 آذ 
غيرها » فا كان قبل الشروع في الدل» لزمه قراءة الفاتحة . وكذا إن كان في أثناء 
الدل على الصحيح . وعل الضعيف : يازمه أن يقرأ الفاتحة » بقدر ماب . وإن 
كان يمد الركوع » فقد مضت تلك الركعة على الصحة »© ولا يوز 5 . وإن 
كان بعد الفراغ من البدل »© وقبل الركوع » فالذهب: أنه لا يلزمه قراءة الفاتحة ؛ 
ما إذا قدر اللكفتر على الإعتاق » بمد فراغه من الصوم . وقيل : وجبان . 


ادر 5 جد 


به 


يستحب لكل من قرأ الفاتحة في الصلاة » أو خارج الصلاة » أن يقول عقب 
فرأغه مها : آمين » بالمد » أو القصرء بلا تشديد فها . ويستحب أن فصل ينها » وبين 
دولا الضالين» بسكتة لطيفة» ليميزها عن القرآن. وبستوي في استحابها » الإمام »والأموم» 
والتفرد . وبر بها الامام » والنفرد » في الصلاة الجبرية » تبماً للقراءة . وأما 
الأموم ؛ فالذهب : أنه حمر . وقيل : قولان . وقيل : إن لم يحبر الامام » جبر 
لينبه . وإلا » فقولان . وقهيل : إن كثر القوم » حبروا » وإلا » فلا . 
و لستحب أن يكون تأمين الأموم ؛ مع تأمين الامام 2 لا قله ؛ ولا بعده . فاك 
فاته » أمّن عقب تأمينه . 
ثرت : قال أصحابنا : لو ترك التأمين » حتى اشتغل بغيره » فات © ول يعد 
إليه . وني « الحاوي » وغيره وجه ضعيف : أنه يأني به مالم بركم . قال في 
د الأم » : فان قال : آمين رب العالين » كان حستاً والأعم 


م 


يسنت الامام » والنفرد » قراءة ثيء بعد الفاتحة في صلاة الصبح » والأوليين 
من سار الصاوات . وحصل أصل الاستحباب »© بقراءة ثي* من القرآك » ولكن 
سورة كاملة » أفضل . حتى أن السورة القصيرة » أولى من قدرها من طويلة . 
وهل تسن السورة في الر كمة الثااثة » والرابية ؟ قولان . القدحم وبه أقى 
الآ كثرون : لاتسن . والحديد : تسن » لكنها تكون أقصر . ولا يفضل اأر كمة 


دامغ” سا 


الأولى على الثانية بزيادة القراءة » ولا الثالثة على الرابمة » على الأصح فها . 

تقلت : هذا الذي سمحه » هو الراجح عند جماهير الأصحاب . لكن الأصح : 
التفضيل . فقد صح فيه الحديث »© واختاره القاضي أو الطيب © والحققون » ونقله 
القاضي أبو الطيب »© عن عامة أصحابنا الخراسانيين . لكن القاضني أبو الطيب ؛ 
خص الخلاف» بتفضيل الأولى على الثانية » ونقل الاتفاق » على استواء الثالثة والرابغة. 


واشاعل 

و إساحب أن برأ 8 الصبح 1 بطوال الفصل » ؟ ( الحجرات ) وف الظبر » 
قريب من الصبح . وفي العصر والمشاء بأوساط اللمفصل . وفي المثرب » بقصاره» 
ويسن في صبح بوم الخمة » أن يقرأ في الأول : (11 تنزيل ) وني الثانية : ( هل 
أقى ) بكاللم . وأما الأموم » فلا يقرأ السورة فها تحبر فيه الامام إذا سمه © 
ظ دل لستمعه 2 وإن كانت الصلاخ سرنه 30 جهر نه 4 و إسدمع الأموم قراءئنه 
بعده » أو صمّمه > قرأها على الأصح . 
تت :فو قرأ السورة ء ثم قرأ الفاتحة »لم تحسب السورة »على الذهب 
والنصوص . وذ كر إمام الحرمين » والشيخ نصر المقدسي(221 في الاعتداد لها » 
وجبين . قال أصحابنا : والمرأة لا تحبر بالقراة في موضم فيه رجال أجانبٍ . فان 
كانت <الية ع أو عندها نساء » أو رحال حارم » جبرت . وفيٍ وجه : تسا 
مطلقاً . وحيث قلنا : تس » فحبرت» لا تطل صلاتها على الصحيح . والقتق ظ 
كالمرأة . وأما نوافل الهار المطلقة » فسرءٌ فها قطعاً . وأما نوافل الليل » ققال 
صاحب د التتمة 6 : مجبر . وقال القاضى حسان » وصاحب 2 التبديب 4 تتواشظط 
نان الهر والاسرار ») وهو الاصح ٠‏ ولسكئق ما إذا كان عئده مصلوث » أو نيأم 
هوش علبهم © فيسر . ويستى التراويح »2 فيجبر فا . واشرأعل 


)10( كذا الاصل : أبو نصر » والصواب : أبو الفتم نصر بن إبراه, المقدسي » وقد تقدمت تر ججته 
صفحة )١6١(‏ وهو كذلك في مخطوطة الظاهرية « أبو الفتتم نصر » . 


انث 


م 


إس تحب للقازىء في الصلاة » وخارحبا » إذا مر بآنه رحمة » أن يسأل 
ال ر حمة . أو بآنة عدذان أن سكقيد منه . أو بآنه أسبيحح 4 أن سح . أو 
بآنة مثل أن يتفكر . وإذا قرأ ( ألس الله بأحكم الحا كين ) التين:.م. قال : بلى» وأنا على 
ذلك من الشاهدين . وإذا قرأ ( فأي حديث بعده يؤمنون ) الرسلات:.ه. قال : آمَنا بالله . 
والأموم 4 يفعل ذلك لقرأءة الامام على الصحيح : 


فصل 
في لكوع 


أقله » أن 000 تنال راحتاه ركتيه » ولو أراد وضعها عل » وهذا 
عند اعتدال الملقة » وسلامة اليدين والركيتين . وأو انخنى » وأخرج ركتيه » 
وهو مائل (0 منتصب » وصار نحيث أو مد يديه لنالت راحتاه ركنتيه مم 0 
ذلك ركوعاً » دن نيلى) لم حصل الاناء . قال إمام الحرمين : ولو مزج الاحناء 
بهذه الميئة لذ كورة » وكان التمكن من وضع الراحتين على الركتين مها جيعاً ؛ 
م يكن ركوعاً أيضأ . ثم إن لم يقدر على الانناء إلى الحد المذكور إلا عمين » 
أو إعماد على ثي* » أو بأن ينحني على شقه »© لزمه ذلك »© فاك لم يقدر » انحى 
القدر الممكن » فان ع<ز »2 أوماً بطرفه عن قيام . 


. يقال: مثل بفتح الثاء : قام منتصيأء كمثل بفم الثاء ؛ مثولاً‎ )١( 


داوم د 


هذا بياث ركوع القاثم » وأما ركوع القاعد » فقد تقدم بان أقله »وأ كله 
في فصل القيام . 

وتجب الطمأنينة في الركوع . وأقلبها : أن يصبر حتى تستقر أعضاقه في هيئة 
الركوع » وينفصل هويّه عن ارتفاعه منه . فلو جاوز حل أقل" الركوع » فزاد 
فق الموي” » 9 ار تفع : والحركات متّصلة )© م 100 الطمأنينة » ولا يقوم زبادة 
الهوي” مقام الطمأنينة . ويشترط أن لا يقصد بهوانه غير الركوع . فاو قرأ في 
صلاته آنه سجدة » فبوى أيسجد لتلاوة » ثم بدا له بمدما بلغ حد الراكمين أن 
واكم 16 بداك عن ااأركوع » بل يحب عليه أن يعود إلى القيام » ثم 
50 ظ 

وأما أ ككل الركوع » فأمران . 

أحدهما : ني الحيئة . والثاني : في الذكر . أما الميئة : فأن ينحني تحيث 
يستوي ظبره » وعنقه ©» وعدها كالصفيحة » وينصب ساقيه إلى الحقو » ولا يي 
ركبتيه » ويضع يده على ركبتيه » ويأخذها با 2 ويفرق بين أصابعه حينئذ »؛ 
ووحها نحو القلة » فاك كانت إحدى يديه مقطوعة »© أو علملة ؛ فمل بالأخرى 
ما ذ كرنا » فاك لم يمكنه وضعب على ركيتيه » أرسله) . وصجافي الرجل مرفقيه 
عن جنبيه » ولاتمافي الرأة » ولا اللثق . 

الأمر الثافي : الذكر : فستحب أن يكبر لاركوع ». ويتدى* به في 
ابتداء الهوي” . وهل بد التكبير ؛ قولان . القدمم : لاعده » بل محذفه . 
والديد الصحيح : يستحي مله إلى تام الموي" » حىّ لا يخاو جزء من صلاته 
عن 3 ان . وجري القولان في حموم تكبيرات الانتقالات » هل عدها إلى الر كن 
النتقل إلبه © أم لا؟. وستحب أن رفم يديه إذا ابتّدأ التكير » وتهقدمت 2 
صفة اأرفع . ويستحب أن يقول في ركوعه : سبحان ربي العظم » ثلاث مرات. 
قال بعضهم : ويضيف إليه : ومحمده . والافضل ظ أذ يقول بعده : اللبم لك 


عت )6 


ركنت © وبك آمنت © ولك افع لبد لد نس » ويسرفي وان مي » وعظمي » 
وعصي »وشعري » ووشري» وما استقلّت به قدعيء لله رب العالين . وهذا أتم الكال . 
ثم الزيادة على ثلاث تسبيحات »© إِنا تستحب لهنفرد . وأما الإمام » فلا 2 على 
ثلاث . وقيل : حمس » إلا أن برضى الأمومون بالتطويل » فيستوفيٍ الكل . 
ونكره قراءة القرآن في الركوع » والسجود . 

مت : قال أصحابنا : ستحب أن لا يصل تكبيرة الر كوع »© بآخر السورة . 
بل سكت بسي سكتة لطيفة » ويتدى” التكبير قاع مع اتداء رفم اليدن 3 
فان ترك رفع اليدن حتى فرغ من التكبير » لم يرفها © وإن ذكر قبل فراغه ' 
رقع » ولو كان أقطع الكفين 0 بلغ سديه ر كنتيه » اثلا يغير هيئة الر كوع . 
ذكره الماوردي » وغيره . قالوا : وستحب رفع اليدن قٍِ تكيرة الاحرام » 
والر كوع 6 والرفم مله )© لكل مصلٍ قاكم » وقاعلك »© ومضطحع ؛ وموم . 
ونص عليه في « الأم » قال أصحابنا : وأقل ما تحصل به الذكر في الركوع © 


تسسحة وأحدة . واتتاعر 


ضل 
فى ابرعر ال عى الرلو ع 

وهو د 4 لكنه غير مقصود لنفيئة ع والاعتدال الواحب : أن دعود بعك 
آي إل الميئة التي 53 علبها قل الر كوع »؛ سواء صلى قاءٌأ 4 أو فاعنيذ] 5 
فلو ر عن قيام » فسقط في ركوعه © نظر » إن م يطمئن في ركوعه » 
0 وه إل الر كوع » ويطماكن ؛ ثم يعتدل منه . وإن كان اطمأن ؛ فمعتدل 
فك ويسجد . ولو رفع الراكع رأسه » ثم سجدء وشك هل تم اعتداله ؟ 
وجب أن يمتدل قاكَا » ويعيد السجود . 


الاهم” ‏ ا ده 


واعلم أنه تحب الطمأنينة في الاعتدال » كار كوع . وقال إمام الحرمين 
في قبي من الطمأنينة في الاعتدال شي*» وفي كلام لسن اا 01 
والعروف الصواب وجوبها . ويجب أن لا يقصد بارتفاعه شيئاً آخر . فلو رأى في 
رةه انرق فزع منها »لم يعتد” به. ويجب أن لا يطوال الاعتدال » فان 

وله > ففي بطلان صلاته خلاف يذ كر في باب سحود اأسبو» إن شاء الله تعال . 
ويستحب عند الاعتدال » رفم اليدبن حذو النكبين » على ما تقدم من صفة الرفم» 
ويكون ابتداء رفعها © مع ابتداء رفم الرأس . فذا اعتدل قاتاً ء» حطي . 
وستحسل أن يقول في ارتفاعه للاعتدال : مع الله لمن حمده . فاذا استوي قائًا » 
قآل : ربنا لك الجدء أو : ربنا ولك الخد مل* السموات ©» ومل* الأرض » وملء 
ماشئت من ثي” بعد" . يستوي في استحباب هذين الذكرين ؛ الامام : 9 ١‏ 
والنفرد . ويستحب أنير الامام وله إذا رضي القوم أن يزيد » فقول : أهل 
الثناء والمجد » حق ماقال العبد » كانا لاك عبد » لا مانع لا أعطيت 00 
لا منت » ولا ينتفع ذآ المد منك الود . وبكره للاملم هذه الزيادة ». إلا 
برضام . 
قلت : هكذا يقوله أصحابنا في كتب المذهب : حق ماقال المد » كلنا لك 
عبد . والذي في « صححى بح مسلم » وغيره من حكتب الحديث » أن رسول الله 
0 »؛ كان يقول : أحق ما قال اليد » وكلنا اك عبد . بزيادة ألف في «أحق» 
وواو في« وكلنا » وكلاها حسن . لك. 'ن ماثبت في الحديث » أولى . 

قال الشافني والأسماب رحميم الل تمالى : ولو قال من حمد ال : 
سم له » يبدل :سم الله لمن حمده » أجزأه » ولكن الأول : سمع الله لمن حمده . 
قال الشافني والاصحاب : يقول في الرفع : ربنا للك اد . وإ شاء قال ٠:‏ 
الهم ربنا لك الجد ‏ أو : يك الحد ربنا. والآول : أولى . قال صاحب «١‏ الحاوي ».: 
حجبر الامام د: 0 الله لمن حمدم 4 ويسر ب: ربنا لك اد . ويسر الأموم سج 


لواقم" 


جميعاً . واو أنى ار كوع لواحب »© فعرضت علّة منمته الاتصاب » سحد من 
ركوعه » وسقط الاعتدال » لتعذره . فلو زالت العلة قبل بأوغ حبته الأرض » 
وجب أن بر نفع ؛ وشقصب قاعَاً » وستدل »> 3 سحد »2 وإك زالت بعد وضع 
جيته على الأرض ءلم يرجم إلى الاعتدال » بل سقط عنه . فان خالف » فماد 
إليه قبل تمام سجوده » فان كان عالاً بتحرعه » بطلت صلاته » وإن كان جاهلاً ؛ 
لم تبطل . ويعود إلى السحود . قال صاحب «التتمة » : وأو ترك الاعتدال عن 
الركوع » والسجود » في التافلة » ذني صحتها وحبان » بناءً على صلائها مضطحماً 
مع قدرته على القيام . واشاعز 


| 


00 
في الفنون . 


وهو مستحب بعد الرفم من الركوع ؛ في الركءة اللانية من الصبح . 
وكذلك الركمة الأخيرة من الوتر في النصف الآخير من شبر رمضاك . ولفظه : 
د الاهم اهدني فيمن هديت © وعاقي فيمن عافيت » وتواني فيمن توثّيت» وبارك لي 
| فا أعطيت » وقي شر ماقضيت » فانك تقضي » ولا يُقفى عليك » وإنه لا يذل 
العاماء فيه : « ولا بعر من عاديت » قل « شماركت وتعاانت © وبعده : د فلك اجد 
على مأ قضمت د ظ انوت إنك ©». 

)١( .‏ عن الحسن بن على بن أني طالب رضي الله عنها قال : علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كليات أقولحن في الوتر : « اللبم اهدني فيمن هديت ... » الحديث» باللفظ الذي ذكره المصنفرحه الله . 
وقال رحه الله في « الجموع » (/ه5:) ّ روأه أبو داود 4 والترهذدي»؛ والنسائي » وغعبيرم باسناد 
صحيح, قال الترمذي : هذا حديث حسنء» قال : ولا يءرف عن الني صلى الله عليه واله وسل في القبوت ١‏ 


جد اع #8 ب ١‏ 1 0 
1 ا ى 


نشت : قال أصحاننا 3 لا تعاس هذه الزيادة . وقال أنو حامد » والبندنيجي » 
واخرون : مستحية . واتفقوا على تغليط القاضي أبي الطيب “في إنكار د لا يبعز م 
ين ؛ وقد جاءت ف رواءة اميق . واشأعط 

فان كاك إماماً ؛ لم بخص نفسه > بل يذكر بلفظ امع . وهل نسن الصلاة 
على الني ميب عده ؛ وجبان . الاصح : تسن . وهل تتعين هذه الكلمات في 
القنوت ؟ وحباك اغنوها نتعين 4 لكات النشي .. والصسحيح الذي 
قطم به اجاهير : لا تتمين . وعلى هذا »لو قنت با جاء عن عمر رضي الله عنه ؛ 
كان ضري 00 وحكي وجه عن أن علي بن أني قرز + تنه شلك فى 
الصح © وهذا غريب »2 وغلط . أما غير الصح من الفرائض » ففها ثلاثة 
أقوال . الشبور : أنه إن تل والعياذ بالل باللمين نازلة » كلوباء والقحط »© 
قنتوا . وإلا فلا » والثاني : يقنتون مطلقاً . والثااث : لا يقنتون مطلقاً . ثم 
مقتضى كلام الآ كثرن » أن الكلام » والحلاف » في غير الصبح » إنما هو في الحواز . 
ومنهم من يشعر إيراده بالاستحاب . ظ 
كلت : الأصم 4 استحابه . وصرح به صاحي « العدة » ونقله عن نص 
الشافمي في « الإملاء»). و 'سأعم 

ثم الامام في صلاة الصبح » هل تحبر بالقنوت ؟ وجبان 0 
والثاني : لا » كالتشيد » والدعوات . وأما التنفرد » فر به قطصاً : اي 
البنوي . وأما الأموم » فان قلنا : لا يحبر الامام » قنت . وإن قلنا: بجر »2 
فالاصح أنه يمن >2 ولا بيقنت . والثاني : يتخيئّر بين التأمين » والمنوت . فهلى . 
الأصح هل يؤمن في ايع ؟ وحبان . الأصح وق القفدر الذي هو 
دعاء . وأما اأثناء ع 0 فه »أو يسكت . والقاني : يؤْمّن في اججيع . 
فإن كان لايسمع الامام لبعد » أو غيره وقلنا : لو سم لأمن »2 فبنا وجبان . 

(1) وهو قوله : « اللهم إنا ندتعيتك وتستغفرك ... » الخ . 
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سمت 06 ل 


أحدما : يقنت » والثاني : يؤمن » كالوجبين في قراءة السورة إذا لم يسمع الامام . 
وأما غير الصبح إذا قنت فها © فالراجح أنها كلبا كالصصبح سرئية كانت » أو 
و لفق إواق قي الإضيط و أنه يرة فى القرية #دوق: اللبرية الللات.. 
وهل يسن رفم اليدن في القنوب »> ومسح الوجه بها إذا فرغ ؟ فيه أوجه . 
أصحبا : يستحب الرفم ؛ دوت السح د اوالثاق: 2 ستديصان: ..: والتبالك + 
لا ستحاك . 

هت : لايستحب مسح غير وجبه قطما . بل نص جماعة على كراهته . ولو 
قنت بآية من القرآت ينوي بها القنوت . وقلنا : لا يتعين له لفظ »© فاك نضمئنت 
الآنة دعاء »؛ أو شمهه ؛ كان قنوتاً . وإ م تتضمنه كانة الدءن »؛ و زتنت) فوحباك . 
حكاها في « الحاوي» الصحيح : لا يكون قنوتا . ولو قنت قبل الركوع » فان 
كان مالحكياً برى ذلك » أجزأه . وإن كان شافِا لايراه »© لم نحسب على 
الصحيح 0 يسده بعد الرفم من الركوع . وهل يسحد اسبو ؛ وحبات . 
الأصح موقن في دأ لام ١‏ م + وااعم 


في السعمور 


هو وَاكن م وله أقلة 11# كل 8 أما أقله 6 قفمه 0007 58 

إحداها : بحب أن يضع على الارض من المهبة » ما يقع عليه الاسم . 
وف وححجه 9 ا يكنىي 06 الجمبة نَ وو شاذ 8 5 ولا عزى عن الشيمة 4 
الحمينات 6 وها جانا الجنبة 5 والصحيح م( َه ا يكنى في وضع الحمبة الامساى . 


. ع 
...بل بحب أن بتحامل على موضع سحوده ثشقل راسه وعنقه » حتى تستقر حبته 


وهم ل 


فلو سجد على قطن »© أو حشيش » أو ثيء محشو مها » وجب أن يتحامل حتى 
ينكس » ويظبر أثره على بد أو فرضت نحت ذلك المحشو” عفاك لم يفمل ءلم بحزئه . 
وقال إمام الحرمين : عندي أنه يكني إرخاء رأسه ) ولا يقلّه . ولا حاحة إلى 
التحامل كيف فرض محل السجود . وهل يجب وضع اليدبن والركبتين والقدمين 
على موضع السحود ؟ قولان . أظبرها : لاحب . فان أوجناء »كفى وضم جزء من كل 
واحد منها . والاعتار في اليد » باطن الكف » وني الرحلين ؛ يطون الأصابع . وإذقلنا : 
لا محء 4 عونك عل ما شاء منها 4 وبرفع فنا" شاع > ولا مكنه أن سعدد م رفم 
ايع . هذا هو الغال » أو اللقطوع له . 


فت :الأظهر : وجوب الوضم . قالالشيح أبو حامد في تعليقه : إذا قلنا: 
لا بحب وضعبا ُ وأو أمكنه أن سحاد سل الجمبة وحدها »© ارا ( وكنذا قال 
صاحب «١‏ العدة » : لوالم يضع شيئأ منها » ا اودب 


ومن صور رفمبا كبا إذا رفم ااركتين ٠‏ والة 
الكفين » أو حرفها » فانه في حم رفمه) . واشأعر 


دمين © ووضع ظبر 


ولا بجحب وضع الآنف على الآأرض . 


الحبة مكشوفاً . وشاع 


ب ان 59 من الحبة مأ بهم علية الاسم » فياشر به مو ضع السحود : 
وإعا حصل الكشف إذا لم بحسل ينه وبين موضع السحود حائل متصل به 
يال بازااانة + لز سويد لل رت عانق أ ان الاراة فراتريية 11 


0 8 وإن / تحرك حر كته ناما وقعوداً ع« أخراء ١‏ 


فلت الود كنكل بميكة جز اسه تنقيا + معت عل اللقياانة 4ه اعد ا 


ح لإم؟ ‏ 
ولا إعادة عليه على الذهف » لانه إذا سقطت الاعادة مع الاعاء للعدر © فبنا أول. 


واساع 
ظ وإذا أوجبنا وضع الركتين والقدمين » لم حب كشفها قطماً » وإذا أوجشا 
وضع الكفين » م يجب كشفها أيضأ عل الأظبر . فاذا أوحصناه ع( كفى كش ف 
بعض من كل وأحد مها . 

المسألة الثانية : إذا وضم الحبة » وسائر الأعضاء على الأرض » فله ثلاث 
0-000 ! 

إحداها : أن يكون أعاليه أعلى من أسافله » بأن يضع رأسه على ارتفاع , 
فنصير رأسه الوح يد و فتند نان لف ع( 
ومد” رحليه . 

القانة + أن تكون الأسافل ‏ أعل من الأعال + “فيدة. هرئة السكين. + 
وهي الطلوبة » ومها كان المكان مستوياً » كان الحقو' أعلى. ولو كان موضع الرأس 
مرتفعاً » قليلاً » فقد ترتفع أسافله » وتحصل هذه الهيئة أيضاً . 

القالئة : أن تتساوى أعاليه وأسافله ؛ لارتفاع موضع الحبة » وعدم رفعه 
الأسافل » فالاصح أن لأ قدى .و إذا درت الحكة .الطلوية امرض أو غير 
فبل يازمه وضع وسادة ونحوهاء ليضع الحبة علبا ؛ أم يكنىي إنجاء الرأس إلى الحد” 
المكن من غير وضع الحبة على شي* ؟ وحبان. أصحه) : عند الغزالي : الوحوب . 
والاشبه بكلام الأ كثرن : الا كتفاء ناأنماء الرأس . وأو عجز عن وضع الجبة سل 
الأرض » وقدر على وضعبا » على وسادة مع انكس » زمه ذلك بلا خلاف . وأو 
عدز عن الانحناء » أشار بالرأس »© ثم بالطراف »© على ما تقدم نظيره . 

المسألة الثالثة : تح الطمأنننة في السدود » ويحب أن لا يقصد وله غير 
النحود » فلو سقط إلى الآرض من الاعتدال قل قصد الهوي” علم محسب »؛ بل 


لاله د 


نعود إلى الاعتدال ؛ ويسحد منه . ولو هوى ليسحد » فسقط عل الأرض نحرته ؛ 
نظر » إن وضع جمته -على الارض بنيّة الاعتاد » لم بحسب عن السجود » وإن لم 
تحدث هذه النية » حسب . ولو هوى ليسجد »2 فدقط على نه » فاتقلب وأ 
بصورة السحود » فال قصد السحود » اعتدً به » وإك قصد الاستقامة !1 


كَ 
بعتد ابه . 


قلت : إذا قصد الاستقامة » له حالان . أحدها : أن يقصدها » قاصداً صرف 
ذلك عن السجود » فلا يحجزئه قطماً » وترطل صلاته » لأأنه زاد فلا لا بزاد مثله 


م 


في الصلاة عامدأ . قله إمام الحرمين » وغيره . والثاني : أن يقصد الاستقامة »ولا 
يقصد صرفه عن أأسحود فنك عنه » فلا تحزئه أيضاً على الصحررح المنصوص» 
ولكن لا تتطل صلاته » بل يكفيه أن يعتدل +الساً » ثم يسحد . ولا يازمه أن 
يقوم ليسجد من قيام على الظاهى » فاو قام » كان زائداً قياماً متعمداً » فتيطل 
صلاته . هذا بان الحالتين . ولو لم يقصد السحود » ولا الاستقامة » أحزأه ذلك 
عن السحود قطماً . والعجب من الامام اأرافمي » في كونه ترك استيفاء هذه الزيادة 
الي ألحقتبا «اشاعر 


وك 


وأما أ كلل السحود » فالستّة أن يكون أولما يق على الأرض من الساجد 
ركيتيه ( 3 يديه © 3 أنفه » وحمته ؛ ويتدى” الاصكير “ مع اتداء الموي , 
وهل عده » أو حذفه ؟ فيه القولان المتقدمان . ولا برفع اليد مع التككير هنا . 
وستحب أن يقول في سحوده : « سبحان ربي الأعلى » ثلاثأ وهذا أدنى الكال. 
والأفضل أن يقول بعده : « اللهم لكر يحنت 1 وبق الت لذ بولق املق 


ضض 68 ل 


سجد وجبي الذي خلقه وصوكره » وشق سمعه وبصره © تحوله وقوته » مارك الله 
أحسن الخالقين » والامام يقتصر على التسبيح » إلا أن يرضوا . 
ويستحب امفرد © أن يبد في الدعاء في سجوده » وأن يضع كل* ساجد » 

الأنفة مع الجنبة مكدوفاً » وأن يغشرف بين ركتيه . ويرفع اأرحدل مرفقيه عرلن 
حنبيه © وبطنه عن لخذيه »© والرأة تفم شتا إل: سد وان يضع الساجد 
يده على الآأرض »© بإزاء منكبيه » وأصابعه ملتصق بعضها إلى بعض » مستطيلة إلى 
حبة القئلة » وسنّة” أصابع البدن » إذا كانت منشورة في جميع الصلاة » التفريج 
القتصد » إلا في حالة السحود » فانه يلصقبا . 

لفك بو إلى انعد فل" الفتسم + أن أضاع انررق 4 لون قينا 
في السجود . وكذا أصابعم) في الحلوس بين السجدتين . وال عم 


ويرفع الساجد ذراعيه عن الأرض » ولا يفترشها» وينصب القدمين » ويوجئّه 
أصابم إلى القبلة » وإما يحصل توجبها » بالتحامل علها © والاعتاد على بطونها . 
وقال في « النالة » الذي صححه الأ : أن يضع أطراف الأصابع على الأرض من 
غير تحامل . والآاول : أصح . 
تلت : قال أصحابنا : وبستحي أن يفزق بين القدمين . قال القاضي أبوالطيب : 
قال أصحابنا . يكون ينها شير . وستتحب أن بقول في سحوده : « مساح » قدوس 
رب اللائكة والروح »وأن يبرز قدميه من ذيله في المحود » ويحكشفها إذا م 
يكن علهما خف . ويكره أن بجمع في سجود »© أو غيره من أحوال الصلاة » 
شعره © أو ثيابه» لغير حاجة . وان عم 


الروضة ج/1--م/7١‏ 


2 


فصل 


الاعتدال » واحب . وبحب الطامأنينة فيه » ويحب أن لا يقصد بالرفم شيئاً آخر . 
ويدغي أن لآ لول الكاوش, ويتون. أن رفم واعية مكنا موالفتة :أت 
جلس مفترشأ » على الشبور . وفي قول شاذ ضعيف : نضحع قدميه » وتجلس عق 
الأصابع . ولو انعطفت أطرافها على الركبة » فلا بأس . ولو ترك على الارض من 

وستحب أن يقول في <أوسه : « الابهم أغذ لي » وار<ني واحيرني » وعافني ) 


وارزقى » وأهدني » . 


فصل 

ثم يسحد السحدة الثانية » مثل الاولى » في واجاتها » ومندوباتها. وإذا 
رفع من السحدة الثانية » كبر . فان كانت سحدة لا يعقببا نشبد » فالذهب : أنه 
نه أن مجلس عقبها جلسة لطيفة » تسمى : جلة الاستراحة . وفي قول: لا تسن" 
هذه الجلسة 0 دل يقوم من السحود 5 وقيل * إن كان بالصلى ضعغعفب لكير 4 
أو غيره » حلس »© واإلا فلا . فال قلنا : لا بجلس » اتداً التكيير مع اتداء 
الرفع ظ وفرع د مع استوائه قاءاً . وإث قلنا : بجلس 1 ففي اكير ظ أوحه / 
أصحبا عند جمبور الأصحاب : أنه يرفم مكبر » وعده إلى أن يستوي قاماً 


وتنحخهف الحلسة حتى لا يخلو جزء من صلاته عن ذكر . والثلاني : يرف غير 


11م ده 


مكبر ؛) وستدىء بالتكبير حالس ) وعده إلى أن يقوم . والثالث ٠‏ برفع يكوا 
وإذا جلس » قطمه , وقام بلا تكبير . ولا بجمع بين تحكيرتين © بلا خلاف . 
والسنّة في هذه الحلسة : الافتراش . وسواء قام من الملسة » أو من السحدة ع 
يسن" أن يقوم ممتمداً بيديه من الأرض . ظ 

مرح :ا اشتلن: أضحاننا في حلسة الاستراحة على وجبين . الصحيح : أنها 
جلسة مستقلة يفصل بين الركعتين كالتشيد . والثاني : أنها من اأركمة الثانة . 
قال القاذضي أو الطيب »© وشيره : يكره أن بقدم إحدى رحايه حال الا 
ويعتمد علا . وال عم ظ 


م 


صل 
في الاريم و الحاو سى ل 


ها ضرلان . أحدها : أن يتما في آخر الصلاة . وها فرضان . واثاني : 
في أثنائها » وها سنتان © ثم لا يتمين للقمود هيئة للاجزاء» بل كيف قمدء 
أحزأه . لكن السنة في قمود آخر الصلاة » التورك . وفي أثنائهاء الافتراش .و الافترائى: 
أن يضم رجله البسرى نحيث يلي ظبرها وا علا » وينصب اليمنى» 
و بصع أطراف أصابعها على الارض متوجبة إلى القبلة . تورك : أن مخرج رحليه 
وها على هيئة الافتراش » من <هة عينه » وعمكان 37 ل وإذا حلس 
السوق ف 5 صلاة الامام , فثلائة أوحه . المحيح النصوص الذي قطم به 
الجاهير : يفترش . والثاني : يتورثك . والثااث : إن كان ارا محل اتسين 
لالمسوق » افترش » وإلا تورك ؛ لآن حاوسه محرد التابعة » فيتايم في الهيئة . 
وإذا جلس من عليه سحود سبو في آخر صلاته» افترش على الصحيح » وثورك على 


2 


الثاني . والسثة في التشبدن جميعاً : أن يضع يده السرى » على غفذه البسرى »© 
واليمى » على خفذه اليمنى © وينششر أصابع البسرى © وبحعلها قرية من طرف 
الركة » حيث يساوي رؤوسبا الركبة .' وهل يفرجبا » أو يضمبا ؟ وجبان . 
الأشبر : يرج تفريحاً مقتصداً » ولا يؤمى بالتفريج الفاحش في موضم ما . 
والثاني : يضمها ليتوحه إلى القلة . 
5 . هذا الثاني » أصح . وقد نقل الشيخ أبو حامد في تعايقه , 
اتفاق الاصحاب عليه . وايترأعم 
وأنا اليد اليمنى © فيضمها على طرف الركبة اليمنى » ويقبض خنصرها » 

وينصرها »© ويرسل الستحة . وفها يفمل بالاهام والوسطى ثلاننسة اقوال.: 
أحدها : قيض الوسطى مع الخنصر والينصر © ويرسل الإبهام مع السّحة . 
والثانى : حلئق بين الإمهام والوسطى . وفي كيفية التحليق © وحبان . أصحيا : 
تق بنها برأسها . والثاني : يضع أغلة الوسطى بين عقدتي الإبهام . والقول الثالث » 
وهو الأظبر : أنه بقيضها أيضا . وني كيفية وضع الابهام على هذا 2 وجباك . 
أصحيا : يضعبا جنب السبّحة »© كأنه عاقد ثلاثة وحمسين . والثاني : يضعبها على 
أصعه الوسطى »© كأنه عاقد ثلائة وعشرين . وكيف فمل من هذه الهيئات »© فقد 
نى بالسنة . قاله ابن الصباغ ؛ وغيره : وعلى الأقوال كلها » ستحب أت يرفع 
مسحته في كلة الشبادة » إذا بلغ همزة : د إلا الله وهل يحركبا عند الرقم ؟ 
وحبان . الاصح : لا حركبا . ولنا وحه شاذ : أنه يشير بها في جميع التشبد . 
هرت : وإذا قلنا بالأصح : إنه لا حركبا فركباء لم تطل صلاته على الصحيح . 
وتكره الاشارة بمسبّحة الدسرى » حتى لو كان أقطم اليمى » لم يشر بمسبحة 
السرى » لآن ستتها » السط دام . اعم 


سم 


فض 

التشبد الذي يعقه السلام » واجب »> 5 سبق ونحب فيه الصلاة على اأني مضية . 
وفي الصلاة على آل الني ييظئهٍ قولان . وقيل : وجبان . الصحيح القوون : انبا مينة:. 
والثاني :واجبة . وهل تسن الصلاة على الني متلا في التشبد الأول ؟ قولان . أظبرها : 
تسن . وإلا » فعلى القولين في الصلاة على آل الني تف . وإذا قلنا: لا تسن 
الصلاة على الني ميلا ني الأول » ولا في القنوت 00 
أوجنا الصلاة على الآل في الأخيرة » ولم نسنها في الأول ؛ فأتى ما فيه » فقد 
نقل ركنا إلى غير موضعه . وفي بطلان الصلاة بذلك © كلام بأني في باب سحود 
السبو » إن شاء الله تعاللى . 

وآل ااني وفع : بنو هائم » وبئو الطلب . نض عليه الشاقمي رحمه . 
وفي وحه : أنهم كل المسامين . 


م 
.و # م م.م 
2 كل الفسررر » وأفر 
أما أكله » فا رواه ان ععاس رضي الله عنها د التحيّات »2 الباركات » 

الصلوات؛ الطيبات لله » سلام عليك أمها الني ورحنة الله وبركاته » سلام عاينا وعلى 
عاد الله الصالحين » أشبد أن لا إله إلا الل » وأشبد أن جمداً رسول الله . 
هكذا رواه الثافني » ورواه غيره « السلام عليك أها الني » « السلام علينا » 
وعلى عباد الله الصالحين » بالألف واللام . ولو تشبّد بما رواه ابن مسعود » أو 
بتشبّد عمر بن الخطاب رضي الله عنه » جاز . لكن الأول أفضل . 


54 د 


5 
وذكره م تقدم . إلا أن قا خرودو شيف أن رودا عنده ورسوله ©» . 
7 اتش عي العاف دن ب واكام لاف ننه السارات 0 
السلام عليك ...» وذكره كبن مسعود . ولنا وحه: أن الأفضل» أن يقول : 
و التحيّات الباركات الزاكيات » والصاوات والطيات للَه» السلام عليك ... » . ذكره 
ايكون جامماً لما كلبا. وقال جماعة من أصحابنا : يستحب أن يقول قبل التحيات : 
د بأسم الله » وبالله , التحيات لله » ٠‏ ديردى « بم الله خير الأسماء» والصحيمح الذي 
عليه جماهير م ٠‏ أنه لا يقدم التسمية . 
وأما أقله » فنص الشافمي رحمه ال 1 كر الأصحاب رحمهم الله » أنه : 
د التتحيات لله » سلام عليك أنها الني و رحمة اله وبركاته » سلام علينا وعل 
عباد الله الصالحين » أشبد أن لا إله إلا الل » وأن ممداً رسوله » . هكذا نقلء 
العراقيوث. والروياني » وكذا نقله النوي . إلا أنه قال : «وأشبد أن مممسياً 
رسوله ». ونقله ان كج »2 والصيدلاني » وأسقطا كلة : « وبركاته » وقالا : « وأشهد 
أن مهدا رسول الله» . وقال ابن سريج رحمه الله : أقله: م اللتحيات لله » سلام 
عليك أنها الني » سلام على عباد الله الصالحين » أشبد أن لا إله إلا الله » وأن 
مدا رسوله». وأسقط بعضهم : السلام الثاني . وقال بعضهم : «سلام عليك أبها 
اأني » وعلى عباد الله الصالهين » . وأسقط بعضهم : « الصاكين ». واختاره الخليمي. 
كلت : وروي : « سلام عليك » وم سلام عاينا». وروي : « السلام » بالألف واللام 
فا » وهذا أكثر في روا ثَّ ت الحديث »© وفي كلام الشافمي : واتفق أدحابنا على 
حوراو الامرن هنا » بخلاف سلام التحلل . قلوا : والافضل «نا ؛ الآالف واللام؛ 
لكثرته » وزيادته » وموافقته سلام التحلل . اناعم 


2 


2 


أقل الملاة على ااني مقف » أن يقول: , الاب صل على مد » أو « صلى 
الله على محمد » أوه كلى الله على رمسوله » . وقي و<ه ؛ يكني « صلى الله عليه » . 
وأقل الصلاة على الآل: أن يقول : « وآله» وأ كابا أن يقول : «الابم هلل" على 
جمد . وعلى آل مد , كما مارت على إبراههم » وعلى آل إبرادم » وبارك على 
خحمد » وعلى آل محمد » م باركت عل إبراهم ؛ وعلى آل إراهم » إنك حميد 
محيد». ويستحب الاعاء بعد ذلك . وله أن يدعو مما شاء من أمى الدياء 
والآخرة » وأمور الآخرة أفضل لع انيت أبي محمد : أنه كان يتردد في 
مثل : اللهم ارزقي حارية صفتها كذا ؛ ويعيل إلى المنع » وأنه يطل الصلاة . 
والصواب الذي عليه التاهير جواز الجيع . لكن ماورد في الاخبار 
أحب من غيره . ومنه : « الاهم اغفر لي ما "قنيت: © :وما أحرت: © .ما امبوورت 2 
وما أعلنت » وماأسرفت ‏ وفيه أيضا : دوما أعانت » مقدم على د مأ 500-00 
| وما أنت أعم به مني » أنت المقدم » وأنت المؤخر » لا إلله إلا أنت». 
وأيضاأ : « اللهم [ إني | أعوذ بك من عذاب النار » وعذاب القبر » وفئنة الحياء والمات ؛ 
وفتنة السيح الدجال» . وأيضا :« للبم إني أعوذ بك من الأثم والثرم ». وأيضاً : 
« اللبم إني ظات نفسي ظلا كثيرا » ولا ينذر الأنؤب إلا أنت » فاغفر لي منفرة 
من عندك »2 وارحمني إنك أنت الغفور الرحم » . 

ثم الصحيح الذي عليه الخرور © أن الذعاء مستحب للامام » وغيره . 
لكن الأفضل » أن يكون الدعاء أقل من التشبد والصلاة على اأني 0 
لأنه تتبع لما . فان زاد»ء لم يضر .إلا أن يكون إماما » فيكره التطويل . 
والوجه الثاني : اللمستحب للامام » أن لا بدعو » ويستحب امنفرد الدعاء . 


5 


طذة5م ا 


ولا بأس بتطويله » هذا كله في التشهد الأخير . أما الأول : فيكر. فه الدعاءع 
بل لابريد على افظ التشبد ع إلا الصلاة على ااني وَيقيةٍ إذا قلنا : هي سنة 
فيه » وعلى الآل على وحه . 

قلت : إطالة التشهد الأول مكروهة »م ذكر . فاو طولله » لم تتطل صلاته , 


وم يسجد السبو » سواء طوله عمداء أم سبوا . وابراعا 


ى 

لايجوز لمن عرف التشهد المربية » أن يدل إلى ترجته » فان عجر » أنى 
برجمته . والصلاة على الني ميقي » وعلى الآل» إذا أوجناها » كالتشبد . وأما 
ماعدا الواجبات من الألفاظ الشر وعة في الصلاة » إذا عدز عنها العربة » 
فقمان . دعاء » وغيره . 

فأما الاعاء الأثور » ففيه ثلاثة أوجه . أصحبا : تجوز الترجة عنه ارب 
لا بحسن العربية » ولا يجوز لمن تحسنها ؛ فلن ترحم »© بطلت صلاته . والثاني : 
جوز لمن أحسنها ؛ ولغيره . والثالك : لا يجوز لواحد منههما . ولا جوز أن برع 
دعوة بالعجمية يدعو بها قطماً . وأما ساث الأذكار » كالتشيد الأول » والقنوت » 
وتكبيرات الانتقاللات ؛ والتسيحات » فأوحه . أحدها جوز أن أي بتر حمتها 
العاعيق: .. والثاني : لايجوز . والثالث : يترجم لما يحبر بالسجود © دون غيره . 
ال : الأصح : الحواز للعاحز ..» ومنمه في القادر . ثم إذا قام من التشهد 


الأول © قام مكيراً . وهل عده ؟ فيه القولان السابقان في فصل الركوع . ثم - 
قال جمهور أصحابنا : لايرضم يدية في هذا القيام . ولنا وجه : أنه ستحب رفم 


البدبن فيه » كا يستحب في الركوع » والرفم منه . وحكاه صاحب « البذب » 


لش كك 


وغيره عن أبي بكر بن المنذر » وأبي على الطبري . وه ذا الوجه © هو 
الصحيح » أو الصواب . فقد نت ذلك في و صحيح الحاري » وغيره » عن 
رسول الله يلاي (21 ونص عليه الشافمي رحمه الله . وقد أطنبت في إيضاحه في 
شرح د البذب » . 

واعل أن في الصلاة الراعية » اثنتين وعشرين تكبيرة . وني الثلاثية » 


00 عشره ٠‏ وق الثزاية ), إحدى عشرهة 95 واتاعم 


فصل 
في السمرم 


93 55 ش 5 1 [ و 75 5 ل, وأ |*: 2 
فد تقدم انه ل واقله : السلام علي . ولو قال : لام عليك , بالتنون 
احزاه ع الاصح 1 
قل”ك : الأصح عند لبور : لا حجزئه م( وهو امنصوص . دا شاعم 
وأو قال : علي السلام ظ أحزآه على المده . ولا موزى” : سلام” عليك 2 
ولا: سلامي عاييم ؛ولا: سلام الله عليك » ولا: سلام علمم . وإ قال ذا من دلك 
متعمدا » بطلت صلاته . إلا قوله : اللام علبم . لآنه دعاك لغائب . وهل يجب 
أن ينوي بسلامه الحروج من الصلاة ؟ وجبان . أصحبم : لا يجب . فاك قلنا : 
يجب » لم يجب تعيين الصلاة في ثية اللخروج » ولو عين غير ماهو فيه عمداء 
)١(‏ روى البخاري فر « صحيحه » عن نافع ٠‏ أن ان يمر رضي الله عنها »كاث إذا دخل الصلاة 
لبر ورفم يديه » وإذا ركم رفم يديهء وإذا قال : عم الله لمن حده » رفم يدب وإذا قام من الر كعتين 
رفع يده . ورفم ان يمر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل . وروى أبو داود والترمذي 
وغيرهما عن حيد الساعدي وأني قتادة وعلي فيوصف ملاة رسول الشصلى الله عليه وآله وسلد وإذا قام 
من الر كعتين كبر ورفم يديه » وهو حديث صحيح . 


جد ور دم 


بطان صلانه م( وإد كان يو 4 سعدول للسبو م( وساام تأنا . وإذا قلنا * 
لا تجب نية الحروج »؛ لايضر الخطأ في التعيين . وإذا قلنا : حب »© فيحب أن 
ينوي مقترنا بالتسليمة الآولى ؛ فاك قدامها على السلام 4 سكم بلا نية » بطلت 
صلاته . ولو وى قبل السلام اللمروج عنده » لم تتطل صلاته » لكن لا يكفيه ؛ 
بل تحب الئرة مع السلام ٠‏ وحب على الصلي » أن وقم السلام في حالة القعود . 
أما أكل السلام ؛ فأد يقول : السلام علي ورحمة الله . ويسن تسليمه 
لأنية » على المشبور . وي قوك قدبم : لايزيد على واحدة . وفي قول قديم 
خر : يسلئم غير الإمام واحدة . وكذا الإمام » إن قلء القوم . ولا لغط 
عندم ؛ وإلا » فتسللمتين . فاذا قلنا : يسام واحدة » حعلما تلقاء وحبه . وإد 
قلنا : تسلممتين 6 فاحد اما عن عمنهة »6 2 عن تشارة . وستدى” 0-0 
له لح . وقبل : خدأه . وستحب 
للامام أن نوي بالتساممة الأولى » اأسيلا م على , من ل من الملائكة » ومسامي 
لحن » والانس . وباثانية » تمن على يساره منهم . وينوي الأموم مثل ذلك . 
ومختص بشي”* آخر » وهو أنه إن كان عن بين الإمام » نوى بالتسليمة اأثانية » الرد 
3 الامام ؛ وإد كان عن يساره © ينويه بالآولى ٠‏ وإد كان محاذيأ له ؛ نوآه 
تا شاء ؛ وبالاول أفضل : و سمحب أن دوي لعصص الأموفتنان 4 الرد عل 
عض . وأما النفردء فينوي بهما السلام ؛ على تمن على جانبيه من اللانكة » ويستحب 
لكل هنهم © أن ينوي بالتسليمة الأولى “الحروج من الصلاة » إذا لم نوجما . 
قلت : السنة : أن يكثر من ذكر الله تعالل. عقب الصلاة » وقد جاءت في بان 
ما تحب من الذكر 6 ادك كثيرة صبحرححة : أوضحتها فُِ كتاب 2 الأذكار 6 
ويسن الدعاء بعد السلام » سراً ٠‏ إلا أن يكون إماماً يريد تعلم الحاضرين الدعاءء 


فيجبر . قال أصحابنا : ويستحب إذا أراد أن يتنفل عقب الفريضة » أن ينتقل إلى 


د افيا 


به ء فاك لم يكن ؛ فإلى موضع آخر . ويستحب إذا كان يصللي وراءءه 
نساه » أن يمكث في مصلاه حتى ينصرفن . وإذا أراد الانصراف »2 فان كان 2 
له حاجة عن عينه » أو عن يساره » انصرف إلى حبة حاحته » وإن لم يكن 
حاجة »2 فحبة اليمين أفضل ٠‏ وإذا سل الامام التسليمة الأولى » فقد ان#طمت 
متابعة الأموم » وهو الخيار » إن شاء سل في الحال » وإن شاء استدام الحاوس 
للتموذ » والدعاء » وأطال ذلك . ولو اقتصر الامام على تسليسة » استحب 
للمأموم تسليمتان . ويستحب المصلي » الحشوع في صلاته » وأن يديم نظره إلى 
موضع سجوده . قال بعض أصحابنا : يحكره له تنميض عيايه . والختار : أنه 
لا بحكره. إن لم مخف ضرراً . وينني أن يدخل فها بنشاط » وفراغ قلبه من 


الشواغل . والتتأع 


فصل 

من فاتته صلاة فريضة » وجب قضاتها © وينني أن يقضها على الفور ‏ 
فان أخرها » ففيه كلام نذكره في الحج 2 إن شاء الله تعالى . فان قغى فائتة الايل 
لايل » جبر > وإن قضى فائتة النبار بالهار » أسر“ » وإن قضى فائتة النهار ايلآ ؛ 
أو عكس » فالاعشار دوقت القضاء على الأاصح . وعلى الثاني » «وقت الفوائت . 
انو علق لصم وإن انك بار الى فى التساة صر كور 
حم اليل في المبر > وإطلاقهم حمول على هذا واشأعر 

وإستحب في قضاء الصلوات » الترتب . ولابحبٍ في قضامها » ولا بين 
فريضة اأوقت ؛ والقضية . فاك دخل وقت فريضة وتذكر فائتة » فا اتسع وقت 


الحاضرة » استحب الداءة بالفائتة » وإك ضاق ©> وحب تقدم الحاضرة . وأوا 


د لس 
تذكر الفائتة بعد شروعه في الحاضرة » أتمها » ضاق الوقت » أم اتسع» ثم يقضي 
الفائتة . ويستحب أن بعد الحاضرة بعدها . ظ 
تلت : ولو شرع في الفائتة معتقدأ أن في الوقت سعة » فبان ضيقه » وجب 
قطعها والشروع في الحاضرة على الصحيح »2 وعلى الداذ : يجب إتمام الفائتة . ولو 
تذكر فاثنة وهناك جماعة يصلون في الحاضرة » والوقت متسع ٠‏ فالأولى أن يصلي 
الفائتة أول؟ منفرداً » لآن الترتب مختلف في و-وبه > والقضاء خلف الآأداء مختلف 
في حوازه »© فاستحىب الحروج من الحلاف . ولو فاته صلاوات لا يمرف قدرها ©» 
- أنها لا تنقص عن عشر صلوات »© ولاتزيد على عشرين » فوحبان. أحده : 
بازمه العشر . وأصحها : المشرون . 
واعل أن الصلاة تثشتمل على فرائض »© وسكن »؛ 5 مسق . وما شروط 
سيأتي بيائها في مها » إن شاء الله تعالى . قال صاحب «١‏ التهذيب » : شروط 
الصلاة قل الشروع فبا » حمسة : الطبارة عن الحدث والئحس » وسير العورة » 
واستقال القلة » والعصلم بدخول الوقت يقمناً أو ظنا » بالا تياد ونحوه . 
والحامس : العم بفرضية الصلاة ومعرفة أعمالما . قال : فان جبل فرضية أصل 
الصلاة » أو عل أن بض الصاوات فريضة » لكن لم يعل فرضبة الصلاة التي 
راع فبأ ُ لم نصح صلانه ٠‏ وححدا إدا ' يعرف فرضبة الوضوء : اما إذا عدم 
ظ فرضبة الصلاة » وم يعم أركانها فله لابه أحوال . أحدها : أن يعتقد م 
أفمالما فونه والثاني : أن تعدقدك بعضباأ فرضاً » وبعضبا سنة © ولا يعرف عيزهأ ) 
ولا نصح صلاته قطعاً ٠‏ صراح به القاضى حسين »؛ وصاحب والتتمة » و« الذب». 
الثااث : أن يستقد يع أفالما فرضاً » ذوجبان حكاها القاضي حسين » وصاحب 
و العدت » أحدجهما : لا تصح صلاته © لانه وك معرفة ذلك © وهي واحة . 
وأصحها : نصح . وبه قطم صاحب ١‏ التتمة » لآنه ليس فيه أكثرمن أنه أدي سنة 
بإعتقاد الفرض » وذلك لا يؤثر . قال في ١‏ التهديب » : فاك نصحح صلاته » 


إلا ل 

فز صحة وضوئه في هذه الصورة » وجبان . هكذا ذكروا هذه المسائل : 
وم يفرقوا بين العامي” وغيره . وقال النزالي في « الفتاوى » : الاي الذي 
لا عيز فرائض صلا نه من سلما 2 نصح صلا نه شرط ارك لا يقصد التتغفل ما 
هو فرض . فاك نوى التنفل به »© لم سد به » فاذا غفل عن التفصيل © فنية 
اعواه لماه رسي المع داقر وده برو يكل عر الي و ارم 
الأعراب ذلك » ولا أمى بإعادة صلاة من لا يع هذا . واشاعط 


الباب الخامسس 
في روط الهامزة و اللررى عد را 


وشروطبا ثمانية . 

أحدها : استقال القبلة . 

والثاني : العمل بدخول الوقت أو ظنه . وقد تقدم ذكرهما في ابا . 

الثااث : طبارة الحدث . وتقدم في كتاب «الطبارة» بان حصولها. 
فلو لم يكن متطبراً عند إحراسه » لم تقد صلانه » عامداً كان ع 
أو ساهياً . وإن أحرم متطهراً » ثم أحدث اختاره » بطلت صلاته » عمدا كان 
حدق 2 أل سمو أ عل بالصلاة » أم نسها . وإن أحدث بغير اختياره » بأن 
سقه الحدث » بطلت طبارته بلا خلاف » ويطلت صلانه أيضأ على المشبور الحديد؛ 
ولا تتطل على القدمم » سواء كان الحدث أصغر » أو أكبر » بل يتطبر » ويني 
على صلاتنه . فان كاك حدثه في الركوع مثلآً » فقال الصيدلاني : بحب أن بمود 
إلى الركوع . وقال إمام الحرمين: إن لم يكن اطمأن » وحب العود إلى الركوع ْ 
وإن كان اطمأن » فالظام : أنه لا يعود إليه . ثم إذا ذهب من سبقه الحدث 
ليتوضأ ويني ؛ ازمه أن يسعى في تفريب الزمان » وتقليل الأفمال تحسب الامكان؛ 


جد اا حب 


ولبس له بعد تطهره أن يمود إلى الموضع الذي كان فيه » إن قدر على الصلاة في 
أقرب منه » إلا أن بكوك إمامأ لم يستخلف »2 أو مأمومً يقصد فضسلة الماعة » 
فلها العود . وما لا يستننى عنه من الذهاب إلى الاء » واستقائه ووه » فلا بأس 
به . ولا يشترط فيه العدو » والبدار الخارج عن الاقتصاد . ويشترط أن لا يتكلم 
إلا إذا احتاج إلبه في تحصيل الاء » ولو أخرج تام الحدث الأول متعمداً » لم 
والغزالي . 6 م وأو احدث 0 آخر 4 فق منوك البناء م وجباك : هدا كله 
تفريع القدبم » هذا كله في صاحب « طبارة الرفاهية » . أما ااستحاضة ومن في 
معتأها ) فلا بغر حدما اللقارك ولا لاقت سل تقصيله اأسابق 8 


2 


ماسوى الحدث من الأسباب الناقضة اصلاة » إذا طرأ فها © أبطلبا قطما 
إن كان باختياره » أو بغير اختياره » إذا نسب فيه إلى تقصير © كن مسح خفهء 
فانقضت مدته في الصلاة » أو دخل فبها وهو يدافم الحدثة : ويم أنه لا بقدر 
على الياسك إلى فراغها . ولو تخرق خف الاسح , فالأصح : أنه على قولي سسق 
الحدث . وقيل : تبطل قطعا . أما إذا طرأ مناقض » لا باختياره » ولا تقصيرة: 
فان أزاله في الحال » كن انكشفت عورته » فسترها في الحال » أو وقمت عليه 
نحاسة بابسة »2 فنفضها في الحال» أو ألقى اأثوب الذي وقعت عليه في الحال » فصلاته 
صحيحة . وإن نحاها بيده » أو كه » بطلت صلاته . وإن احتاج في إزالته إلى 
زمن » بأن ينجس ثوبه» أو بدنه نحاسة بحب غسلها . أو أبعدت الريح ثوبه » 
فعلى قولي س.ق الحدث ٠‏ وأو خرج من حجرحه دم متدفق © ول يأواث يرنه » 


لم تطل صلاتة . 


سا ا 


الشرط الرابع : طبارة النجس . النحاسة قمان . واقعة في مظنة المفو » 

وغيرها . 

قلستت كو دفنانة الوح« اتتدمي انراق نما درم الات 
والكان . فان أصاب ويه عاسة وغ فك نوكيا + الطووة. إزالها © الفمل 6٠‏ 
سبق . فاو قطع موضعبا » أحزأه . فنلقية “دلق [ذاتشدن الندل © وامكرة.». 
ستر العورة بالظاهى منه » ولم ينقص من قيمته بالقطعم أكثر من أحرة الثوب . 
وإن لم يعرف موضع اانحاسة من البدن © أو الثوب » واحتمل وجودها في كل 
حزء ؛ وجب غسل الميع »ولا ممجزثة التحري . فلو شق الثوب نصفين » 
١‏ فزق اللحره افيا ول أصان بتوه رظن اطرفا فق :ذا" الذورث 116 بحسن 
الرطب » لأنا لا نتيقن تحاسة موضع الإصابة . ولو غسل إحدى نصفيه في حال 
اتصاله » ثم غسل النصف الآخر » فبو كم لو تيقن نمجاسة الجيع » وغسله 
هكذا . وفه وحبان . أحدها : لا يطبر حتى يفسل النصفين دفعة واحدة . 
وأصحما : أنه إن غسل مع النصف الثاني القدر الذي تحاوره 05 الأول » طبر 
الكل . وإن اقتصر على النصفين » فقد طهر الطرفاكٍ » وبقي النتصف نحساً في 
صورة القين » ويّتنا في الصورة الأولى . ولو نجس أحد موضمين منحصرين » 
أو مواضع 0( وأشكل عليه لاحن انه » فأدى احتهاده إلى خاسة ‏ أحيرها 6 سا 
06 شه © : نصح صلانه على الأصح . فلو فصل ا الكين عن اتوت ظ 
صارا كااثوبين . فان غسل ماظنه نحسأ » وصلى فيه » حاز . وإِن صلى فما ظنه 
طاهراً : حاز . وجري الوحباك فما إذا جمدت إحدى يديه ؛ أو ادن ا 4 
وغسل ماظن نحاسته ' وصلى . وفما أو احدد 8 وبين » وغسل اأنحسن 26 
وصلى. فها مما : كر الاصح هنا» الحواز . مخلاف الكمين 6ت اوت 7 
الاحتهاد في الوب الواحد . وأو د الكين الاحتهاد » وفصله غن الثوت . 


فجواز الصلاة فها لم يشل :"على الخلاف 2. وأو غسل أحد الثوبين «الاحتباد ؛ 


5ل/» د 


جازت الصلاة في كل واحد هنما وحده بلا خلاف . ولو اشته ثوبإن » أو 
اثواب بعضها طاهر © وبمضها نجس » اجتبد كم سبق في الأواني . فان لم يظبر 
له ني* ©» وأمكنه غسل واحد ليصلى فيه » ازمه ذلك » وإلا فهو كن لم بجد 
إلا ثوب نحسأ . ونذكره في الشرط الحامس إن شاء الله تمالل . 

ا : ولنا وحه » أن يسلي الصلاة تلك في كل ثوب مرة . والصحيح 
العروف : أنه يترك الثهياب ,٠‏ ويصلى عرياناً . وتحب الاعادة ٠‏ واشاع 

ولو غلن طبارة أحد الثويين » وصلى فيه » ثم تنير اجتباده » عمل بقتضى 

الاحتباد الثاني على الأصح ؛ كالقلة . ظ 

فلث : ولا تحب إعادة واحدة من الصلانين ‏ وكذا لو كثرت الثياب » والصاوات_ 
بالا<تهاد الختلف » م قلنا في القبلة . ولو تلف أحد الثوبين الثتبين قل 
اليناف 14 تسق فى الخ عل الأسح . وا اعم 


46 

ما ليسه الصلي » جب أن يكون طاهرا » وأن لا يلاقي شيا نحسأ » سواء 

تحرك نحركته في قيامه وقموده »© أو لم يتحرك بمعض أطرافه كذتاءة المامة . فاو 
أصاب طرف العامة الذي لا يتحرك أرضا نجسة » بطلت. صلاته . ولو قض طرف 
حل » أو ثوب ؛ أو شده في يده » أو رحله » أو وسطه » وطرفه الآخر 
نجس »2 أو متصل بانجاسة » ظقلانة أوجه . أسحبا : نطل سلاته . والثانيى : 
لا تبطل . والثااث : إن كان الطرف نمسا » أو متصلاً بين النحاسة » بأن 
كان في عنق كلب » بطلت . وإن كان متصلاً بطاهر » وذلك الطاهر متصلاً 
بنجاسة » بأن شد في ساجور2©» أو خرقة » وما في عنق كلب © أو شدء في 


)١( :‏ قال في « القاموس » : الساجور : <+شبة تعلق في عنق الكلب .وسجره: شده به » كو حره. 


2 7 سب 


عنق حمار عايه حمل نمس »2 لم تبطل . والآاوجه جارية » سواء تمرك الطرف 
حركته » أم لا » كذا قله امخور . وقطم به إمام الحرمين » والنزالي » ومن 
تابسما »© بالبطلان إذا تحرك » وخصوا الحلاف » با لا يتحرك . وقطم اللنوي بالبطلان 
في صورة الشد » وخص الخلاف بصورة القنض اليد. وقال أكثر الأسحاب : 
إن كان الكلب صنيراً » أو ميتاً » وطرف الحمل مشدود به» بطلت الصلاة قطماً . 
وإن كان كبيراً حي » بطلت على الأصعم . وإن.كان الحمل مشدوداً في موضم 
طاهر من سفينة فها نحاسة » فا كانت صشيرة تنجر بجركه © فبي كالكلب . 
وإن كانت كبيرة » لم تبطل على الصحيح . كا لو شد في باب دار فا نحاسة © 
واتفقت الطوائف على أنه لو جيل رأس الحل تحت رحله © صحت صلاته في 


ع الصور : 


7 

من الكش عظطمه ؛ فجيره بعظم طاهر © .فلا بع 5 وإد حيره بعظم 
نحس» نظر »؛ إن كان محتاحاً إلى الحبر وم مد عظماً طاهر أ يقوم مقامه © هبو 
معذور » وليس عليه زعه . وإن لم محتج إليه » أو وجد طاهراً بقوم مقامه » 

وجب أزعه إن لم مخف الهلاك » ولا تلف عضو © ولاشْئأ من الحذورات 
الملدكورة 6 يأ6ى التيمم . فال م يفعل : أحبره السلطاك » و لصح صلاتنهة معه . 
ولا مبالاة بالآلم الذي بده » ولا يخاف منه . ولا فرق بين أن يكتبي اللحم ؛ 
أو لا يكتسيه . ومال إمام الحرمين » إلى أنه إذا اكتبى اللحم © لم بحب الغزع 
وإن كان لامخاف الملاك »؛ وهو مدهب أبي حشيفة © ووحه شاذ نا *: وإد حاف 
م اللزع الملاكع أو ما في كا + ل جب التزع عل الصحيح 1 وإذا أوحنا 
الروضة ج ١[‏ - م/4١‏ . 


بام ب 


النزع > ثمات قله »لم ينزع على الصحيح النصوص » سواء استتر بالاحم , أم 
لا . وقيل : إن استتر.» لم ينزع قطماً . وعلى الشاذ : يجب النزع . وقيل : 
يستحب . ومداواة الحرح بالدواء التحس » وخياطته مخيط نجس » كالوصل بمظم 
نجس » فيجب الازع حيث بحب نزع المظلم . وكذا أو شق موضعاً من بدنه »وحمل فيه 
دمأ . وكذا أو وثم يده المظام » أو غيرها » فانه بنحس عند الغرز. وفي تعليق الفراء » 
أنه بزال اوشم بالعلاج . فان لم يمكن إلا بالجرح ' لابجرح » ولا إثم عليه بعد التوبة . 


م 


وصل المرأة شعرها بشعر نمس » أو بشعر آدمي »؛ حرام قطمأ » لانه عرم 
الانتفاع بشيء منه » لكرامته ؛ بل يدفن شعره » وغيره . وسواء في هذين , 
املزوكحة © وغيرها . وأما الشعر الطاهر لنير الآدمي © فان لم تكن ذات زوج » 
ولا سيد » حرم الوصل به على الصحيح . وعلى القاني : يكره . وإن كانت 
ذات زوج ٠‏ أو سيك ©) فثلاثة أوحه : أصحبا : إن وصلت باذنه » حازء 
وإلا حرم . والثاني : يحرم مطلقاً . والثالث : لا بحرم » ولا يكره مطلقاً . 
وأما تحمير. الوحنة » فان كانت خلية من الزوج » أو السد » أو كان أحدها ». 
وفعلته بغير إذنه » فهو حرام » وإث كان باذنه » فجارٌ على المذهب . وقيل : 
٠‏ وجبان » كالوصل . وأما اللحضاب بالسواد » وتطريف الأصابع » فألحقوه التحمير . 
قال إمام الحرمين : ويقرب منه تحميد الثمر . ولا بأس بتصيفيف الطرر وتسونة 
الأصداء(2© . وأطلق الأصحاب القول باستحاب الحضاب بالحناء لما بكل حال . 
و بغي أن تكون هذه الأمور ؛ على تفصيل نذكره في « فصل سنن الاحرام » إن 
شاء الله تمال . وأما الوثم » فحرام مطلقاً . والوشر : وهو تحديد طرف الأسنان 
وترقيةها » كالوصل بشمر طاهر . ا 


. في الأصل : ولا بأس بتصفيف الطرز وتسوية الأصداغ ؛ والتصحيح من «شرح الوجيز» الرافضي‎ )١( 


/ 4 د 


م 


يجب أن يكون مابلافي بدن اللمصلى » وثوبه » ونحته » وفوقه 2 و<وانه, 
طاهراً . فلو وقف ليث عسه في صلاته حدار » أو سقف نحس »© بطلت صلانه . 
ولو صلى على بساط تحته نحاسة » أو على طرف منه نحاسة », أو على سرير قوائمه 
على نجاسة » لم يضر » سواء ترك ذلك أوضع بحرحكته : أم لا. وأو نجس أحد 
اين ؛ وأشتبه » تحرى » كالثوبين. وإن اشتبه مكان من يبت ٠‏ أو بساط » لم 
جز التحري على الاصح . وعلى الثاني : يجوز »م لو اشتبه ذلك في الصحراء . 
وأو كان ما يلاي بدنه وصابه طاهراً : وما نحاذي صدره » أو بطنه © أو 
هذا من بدنه 8 سحوده ) أو غيره » حسما » صحت صلاته على الأصح . وأو 
بسط على النحاسة ثوبأ مبلبل النسج » وصلى عليه »2 فا حصلت مماسة النحاسة 
من الفراج » تطلتث صلاته . وإِنَ لم تحصل » وحصلت الحاذاة » فعلى الوحبين . 


مح 
ذي مواطى ورد السسرع بالتربي عع الصمزة 'يرها 
اع نوها ال ملة 4 والمحزرة 5 والمى 5-9 لنحاسة الموضع . فلو فرش 
ور / أو ساطاً طاهراً ؛» صحت صلاته © ولكن كه لسدب التحاسة نحته ٠‏ 
الثاني : قارعة الطريق »© لنهى عنها معنياك . أحدها : غلية النحاسة » والثاني : 
اشتنال القال بسس مرور الناس . فان قلنا المنى الأول : جرى النهى في 


جواد” الطرف قِ البراري . وإد قلنا الثاني : فلا . وف مدحسة الصلاة فِ 


با 


الشوارع مم غلية النجاسة » القولان التقدمان في باب الاحجتهاد »؛ تتعارض 
ظ الأأصل » والظام . فاك صححناهما » فالنمي للتئزنه » وإلا » فالتحر م . فلو 
بسدط شيأ طاى] » صحت الصلاة قطما » ونقى الكراحة أشغل القلى . 

والئاك : بطن الوادي . والهي عنه لاخوف السالب الحشوع » بسبب سيل يتوقم . 
فان لم يتوقم سيل » فبحتمل أن يقال : لا كراهة » وحتمل الكراهة لطلق لبي . 
تلت : اتبع الامام الرافمي » النزالي » وإمام الحرمين » في إثبات النبي عن 
الصلاة في بطون الاودية مطلقً » ولم بحبىء في هذا نبي أصلاً . والحديث الذي 
جاء فيه ذكر المواطن السبعة » ليس فيه الوادي » بل فيه القبرة بدلا منه . ولم 
دعس من ذكر الوادي » وحذف القبرة . والحديث من أصله ضعيف » ضمعفه 
الترمذي وغيره . وإنما الصواب » ماذكره الشافمي رحمه الله » فانه يكر. الصلاة 
في واد خاص . وهو الذي نام [فيه] رسول الله موقي ومن معه عن الصبح حتى 
فاتت . وقال : «واخرجوا بنا من هذا الوادي 26 وصلى ارم رسال 

الرابم : اجام . قيل : سبب النهي ؛ كثرة التجاسة »2 والوسخ . وقيل : 
لأنه مأوى الشيطان . وفي السلخ » وجبان . إن قلنا بالبب الأول ل يكره » وإلا 
كره » وهو الأصح . وتصح الصلاة بكل حال » في السلخ » والجام إذا حم بطبارته . 

الحامس : ظهر الكمبة وسبق تفصيله في باب الاستقبال . 

السادس : أعطانث الابل . وفسره الشافمي رحمه الله , بالواضم التي تنحى اليها 
الابل الشاربة » شرب غيرها . فاذا احتمءت » سيقت » فتكره الصلاة في أعطاكث 
الإيل » ولا تكره في مراح العم » وهو : مأواها ليل . وقد يتصور في العم 
مثل عطن الابل . وحكه حكم مراحبا . وحم مأوى الابل ليلا » حم عطنبا . 
لكن الكراهية في المطن » أشد . ومتى صلى في المطن » أو الراح » ونحس 


)١(‏ رواه مسلم عن أي هرة رضي ايه عنه » أت رسول الله صلى الله عليه وله وسل قال : « اخر جوا 
من هذا الوادي فان فيه شيطاناً » . ظ 


- كفده 


باللولءأو العر » أو غيرها »لم تصح صلاته » وإلا صحت مع افتراقه) في الكراهة . 
السابع : المقيرة . ومكره الصلاة فيا بكل حال . ثم إن كانت غير 
منبوشة » أو بسط عليها طاهراً » صحت صلاته . وإن عل أن موضع صلاتنه 
منبوش )لم نصح . وإن شك في نبه » صحت على الأظبر . ويكره استقال 
القر في الصلاة . ظ ظ 0 
نب شالق التحاسة الواقنة اق مظلنة التو .وهو اشرب . 
الأول : الثثر الناقي على محل الاستنحاء بعد الححر ؛ يعقى عنه مع استه . 
فلو لاقى ماءً قليلاً » نجه . ولو حمله مصل بطلت صلاته على الاصح . وجري 
الوجبان فما إذا حمل من على ثوبه نحاسة معفو عنبها . ويقرب منبا» الوجبان فما أو 
عرق »© وتلوث محل النجو غيره . الكن الأصح عن انقو لضن لاسر ار 
بخلاف حمل غيره . ولو حمل حيواناً لا نحاسة عليه » صحت صلاته . وإرتف 
تنجس منفذه بالخارج » فوجبان . الاصح عند إمام الحرمين » المقطوع به في 
د التتمة » : لا تصح صلاته . والاصح عند النزالي : صحتبها . 
تمت : الآول : أصح ٠‏ وانتاعلم 


ولو وقع هذا الحوان في ماء قليل» أو مائع آخرء وخرج حياً » لم ينحسه 
على الآصح » لأمشقة في ديانة الماء والمائم . وأو حمل دضة صار حشوها دمأ » 
وظاهرها طاهر » أو حمل عنقوداً استحال باطن حماته حرا » ولا رشح على 
ظاهرها »2 لم تصح صلاته على الأأصح . وجري الوجمان في كل استتار خلقي . 
| ولو حمل قارورة مصممة الرأس برصاص ء أو نحوه » وفيها نحاسة »© لم تصعح 
صلاته على الصحيح . ولو مها مخرقة » بطلت صلاته قطماً . وأو صممبا إشمع ) 
قيل : إنه كالرصاص . وقيل : كالحرقة . ولو حمل حيواناً مذبوحاً بمد غسل 


|] 


الدم وغيره عن موضع الدبح وعيره 1 بف قطماً . 


حب به سمس 


الغغرب الثاني : طين الشوارع ٠‏ قتارة يعم نجاسته » وثارة يظنها » وثارة 
لا يملهبا » ولا يظنبا . فالثالك : لايضر . والظنون فيه » القولان السابقان في 
أب الاحتهاد . والنجحس ©» فى قليله » دون 5ثيره . والقليل : ما يتعذر 
الا<تراز منه . والردوع فيه إلى العادة . ويختلف بالوقت »2 وعوضمه في الدث. 
وذكر الأثّة له تقريا » فقالوا : القليل » مالا ينسب صاحه إلى سقطة » أو 
كرف وق لقنا قاذ التي 6 فتككر ود ول أعاى انقو القن 6 أو للد 
نجاسة » فدلكه بالآرض حتى ذديت أجزاؤها » فق صحة صلاته فيه قولان . 
اللذيك الأطي + اذا بع عفنا برالشدهر و رمت لعروظ ى العدمااة آنا كارن 
لانحاسة جرم يلتصق به . أما الول ونحوه » فلا يكبي دلكه حال . والثاني : 
أن يدلكه في حال الحفاف »2 وما دام رطا لا يكني الدلك قطماً » وااثالث : أن 
يكوك حصول النحاسة بالثي من غير تعمد . فاو تعمد تلطيخ اللخف بها ؛ 
وجب الفسل قطماً . والقولان جاريان فم أصاب أسفل اللحف وأطرافه من 
طين الشوارع - التيقن النجاسة ‏ الكثير الذي لا يعفى عنه وسار النحاسة 
الغاللة في الطرق » كالروث » وغيره . ظ ظ 

الفعرب الثالث : دم البراغيث . يعفى عن قليله في الثوب » والدن . 
وني كثيره » وجهان . أصحها : العفو . وجري الوجبان » في دم القمل » والبعوض » 
وما أشيه ذاك » وف ونم الذباب » وبول الحخفاش . ولو كان قليلاآً فمرق » 
رأف الله فيحة # قن الرسين: . بو سيط القلئن 16 روانتكي ‏ خازنة:. 
ففي قول. قديم : القليل: قدر دينار . وني قديم آخر : مادون الكف . وعلى 
المديد » و<باك . أحدها : الكثير : مايظبر للناظر من غير تأمل وإمعارن 
طلب . والقليل » دونه . وأصحها : الرجو ع إلى المادة » لما يقع التلطع به غالاً ؛ 
ويسر الاحتراز عنه » فقليل . فملى الأول : لاتختلف ذلك باختلاف الأأوقات » 
واللاد . وعلى الثاني : وجبان . أحدها : يعتبر الوسط المتدل » ولا يمتير من 


د 1 سد 
الأوقات » واللاد . وعلى الثاني : وحبان . أحدها : يعتبر الوسط المتدل » ولا 
. من الأوقات والللاد ما يندر ذلك فيه أو تفاحش »> وأصحيها 8 ختلف باختلاف 
ا واللاد » وتحتبد المصلى هل هو قليل أم كثير 


الضرب الرابع 1 دم البترات ؛ وقمحما » وصديده ا ) كدم البراغيث . 
فيعفى عن قليله قطماً ؛ وعن كثيره على الاصح . وأواعصر سرة » فحرج ما قبا ؛ 
عنى عنه على الأصح . ولو أصابه دم غيره» من آدمي »© أو بهيمة » أو غيرها, 
فان كان كثيراً » فلا عفو . وإن كان قليلاً » فقولان . وقيل : وحباك . 
أظيرها : العفو . وأو اضحهيتاة شي من دم نفسكه ) هن العرات م بل من 
الدماميل والقروح ' وموضع الفصد والح<امة » فوحياك . أحدها وهو مقتضى 
كلام الا كثررن د كدم الثرات . وااثاني :. وهو الاول ؛ واختاره القاضي 
ان كج » والشيخ أو مد » وإمام الحرمين : أنه لا بلتحق بدم البثرات . بل إن 
كان مما يدوم ملا انا ظ فبى كدم الاستحاضة . وس.ق حكه في باب الحيض . 
وإن كان مما لا يدوم غالبا 0 كدم الاجني ( لا يعفى عن حكثير. وف 
قليله الكلاف . 2 
اي 0 الاصم : احة كدم الثرات . وشاع 
وحم القيح © والصديد » حكم ل كه ماذ كرناه . وأما القروح » 
والتفاطات(١)‏ فان كان له راتئحة كرية » فهو نجس » وإلا فطريقان . أحدها : 
القطم بالطبارة ‏ . والثاني : على قواين . 


دض : الذهن: #طبارتة.. واشاعل 


. يقال : نفطت يده : قرحت ؛ أو تجمع فيبا بين الجلد واللحم ماء يسبب العمل‎ )١( 


د ا د 


الضرب الخحاهس : إذا صلى وعلى ثوبه » أو بدنه » أو موضع صلانه نجاسة غير 
معفو عنها» وهو لا يدري » فا لم يكن عامبا » وحت الاعادة على الاظهر . وإن 
عهبا ثم نسيباء وجبت قطمأ . وقيل : على القولين. وإذا أوجنا الاعادة » وحمت 
إعادة "كل صلاة تيقن أنه صلاها مع النجاسة . وإذا احتمل أنها حدئت بمد ما مبلى » 
فلا ثشيء عليه . ظ 

الفعرب السادس : في أنواع متفرقة » منها : النجاسة التي تستصحبها المستخاضة » 
وسلس الدول . ومنها إذا كان على جرحه دم كثير خاف من إزالته . ومنها ء 
إذا تلطخ سلاحه بالدم في صلاة شدة الحوف . ومنبها : الشغر الذي يتتف ولا تخاو 
عنه ثوبه وبدنه » وحكله » حم دم البراغيث . ومنها : القدر الذي لا يدركه 
الطرف من الول »© واخخر ' وغير الدم . ويه خلاف تقدم في أول « كتاب 
الطبارة © . ظ 
رقي ١31:‏ كاذ على تسريه اقم كت رن اتا عل ما مسقو نيط +1 بوخانت ين 
غسله » صلى به » ووحبت الاعادة على المديد الاظمر 1 وا شاع 

الشسرط الحامس : : ستر المورة . وجب في غير الصلاة في غير الملوة » وفي 
الحاوة أيضاً على الأصح . وهو شرط لصحة الصلاة في الحاوة » وغيرها . فان 
تركه مع القدرة © بطلت .. ظ 
لت : ولو صلى في سترة » ثم على بعد الفراغ أنه كان فها خرق تين 
منه العورة » وحبت إعادة الصلاة على اللذهب » سواء كان عامبا ؛ ثم نياء 
أم لم يكن علبا . وهو شبيه عن عل النجاسة بعد الفراغ . ولو احتمل حدوث 
الحرق بمد السلام » فلا إعادة قطماأ . وجوز كشف العورة في الحلوة » ني غير 
صلاة للحاحة 0 واشاعر | 


وعورة الرحل » حرا كآانء أو عدا : ما بين السرة والركبة ع الصحيح . 


د اذ ضف 


وفي وحه ٠‏ اركة » والسرة » عورة . وفي وجهه : الركة عورة » دوث. 
السرة . وفي وحه شاذ منكر قله الأصطخري : إنْ عورة الرحسل ؛ القل 


والدبر فقط 


كه 


لك : لنا وحه ضعيف مشهور : أن المرة عورة دوك الر كبة : وأنتاعم 


وأما الرأة » فان كانت حرة » فجميع بدنها عورة» إلا الوجه والحكفين . 
ظبرها » وبطنها » إلى الكوعين . ونا قول» وقيل وجه : أن باطن قدمبا ليس 
بسورة . وقال امزني : لس القدمان. دورة .و إن كانت أمنة 4:. از مكانة ) 
أو مستولدة » أو مدرة »2 أو بمضها رقيقاأ » ذفها ثلاثة أوجه . أصحبا : عورتها 
كعورة الرحل . والثاني : كمورة الخرة » إلا رأسباء فانه لس بعورة . والثالك : 
ماينكشف في حال خدمتها » وتصرفها » كالرأس » والرققة »ء والساءد» وطرف 
الناق # اين :شور .نوما عداة .عورة" ...وأما: الحين الشكل دفن كان ترفيعا + 
وقلنا : عورة الأمة كمورة الرجل فلا يازمه أن يسبّر إلا مابين السرة» والركبة . 
وإن كان حرا أورقيقاً * وقلنا : عورة الآمة أكثر من عورة الرجل » وحب ستر 
الزيادة على عورة الرحل أيضاً » لاحتال الآنوئة . فلو خالف » فل يسك إلا مابين 
السرة والركبة > قبل تصح صلاته ؟. وجبان . 
كلت : أسحها : لاتصح . لأن الستر شرط . وشككنا في حصوله . وااعم 


د غ6 جد 


0 
5 صم المسشر م و المستمر 


ونب سثر العورة ' بما حول بين الناظر ولون الشرة » فلا بكي ادو 
الرقيق الذي يشاهد من ورائه سواد الشرة ويياضها » ولا الفليظ المابل النسج 
الذي يظبر بعض المورة من قراجه . ولو ستر اللون » ووصف حجم الشرة »؛ 
فلا بأس. ولو وقف في مام صاف ء لم نصح صلاته» إلا إذا غلبت الحضرة لتراك 
الماء . فاك انغمس إلى عنقه » ومنعت اللحضرة رؤية لون الشرة » صحت صلاته . 
وأو صلى في ماء كدر » صحت على الأصح . وصورة الصلاة في اماء » أن يتمكن من 
الركوع والسجود؛ أو يصلي على جنازة . ولو طيئّن عورته » فاستتر اللون » أجزاه 
عل الصحيح الذي قطع به الخاهير » سواء وجد ثوباً أم لا . وعلى هذا 2 لو لم 
يجد ثوبأ ونحوه > وأمكنه التطين » وجب على الأصح . 

وأا شن" الستر » فقالالأسحاب : الستر يمتبر من فوق » ومن الحوان » 
ولا يعتبر الذيل والإزار. حتى لو صلى في قيص متسع الذيل » وكان على طرف سطح 
يرى عورته "من نظر إليه من أسفل » جاز » كذا قاله الأصحاب . وتوقف في صورة 
السطح إمام الحرمين . والشائي . ولو صلى في قيص واسع الحيب» ترى عورته من 
الأعلى في الاكوع © أوالسجود »2 وغيرها من أحوال الصلاة » لم نصح صلاته . 
ولإز يعدا أن نرورة بجي + ذأى مين ويسطلة: © ورلا موطع :اللي ردي ة قد عل 
عاتقبه » أو نحو ذلك . وكذا لو لم يكن واسع الحيب » لكن كان على صدر القميمص 
أو ظهره خرق يدو منه العورة »© فلا بد من ثي* مما ذكرناه . ولو كان الحيب 
حيث ترى العورة منه في الركوع » والسجود » ولكن عنم منبا لحيته » أو شعر 
رأسه » صحت صلاته على الأصح . كم لو كان على إزاره 'ثقب » فجمع عليه 


لثوب بيده © فاو سثر التقب بيده © فى الوجبين في اابحية . وأو كان التبيض 
حيث يظبر منه العورة عند الركوع ولا يظبر في القيام » فهل تنمقد صلاته ؟ 
ثم إذا ركع ظ تنطل » أم لاسقت اهلا ؟ فيه هذان الوحباك . وفائدة الجلاف ؛ فم 
لو اقندى به غيره قبل الركوع» وفها أو ألقى ثوباً على عاتقه قبل الركوع . 

واعل أنه يشترط في الساتر » أن يشمل الستور » إما بالابس كالثوب واللد » وإما 
بغيره » كالتطين . فأما الفسطاط الضيق ونحوه » فلا عيرة به ©» انه ألا بعد مشتملاً 
عليه . وأو وقف في حب »2 وصلى على جنازة © فان كان واسع الرأس تظور منه 
العورة © لم تحز. وإن كان ضيق الرأس »© فقال في « التمة » : وز ٠‏ وهنهم 
من قال : لامحوز . 
هلتك : الأصم : الحواز . وأو حفر 6 الأرض حفرة © ووقف قمأ لصلاة 
الحنازة » إن رد التراب محيث ستر العورة » جاز »© وإلا قكالحب . ولو سستر 


زجاج رى منه أوك الشرة 1 يصح . داتع 


يي 
إذا لم يحد الصلى مايستر العورة » صلىء عاريأ » وتقدم في آآخر باب م ااتيهم» 
كمفية صلاته والقضاء . وأو حضر جع من العراة » فليم أن يصلوا جماعة . ويقف 
إمامهم وسطبم 5 كحاعة النساء. وهل يسن للعر أة امجاعة ( ام الاصح الادلى 
أن يصلوا فرادى ؟ قولان : القدىم : الانفراد أفضل . والحديد : اجاعة أفضل . 
فلك : هكذا 1 حماعة عن الحديد 5 والختار ماحكاه الحققوت عر 
الحديد : أن الماعة والانفراد سواء . وصورة المسألة إذا كانوا صحيث تأنىة نظر 
عضوم إلى بعض » فلو كانوا عميا » أو في ظامة » استحيت لهم اماعة بلا خلاف . 


وشاع 


لأندت 


وأو كان فهم لاس مم » ووقفوا خلفه صف واحدا. فان خالفوا » فأمّهم 
غار » واقتدى به اللاس » جاز . وأو اجتمع رجال ونساء »لم يصلوا معأء لا في صف» 
ولا في صفين ٠‏ بل يصلي الرحال » ونكوث النساء جالسات خلفهم »؛ مستديرات 
القلة . م يصلى النساء » وبحلس الرجال خلفهم مستدبرن . 


به 


إذا وجد الصلي مايستر بنش المورة » ازمه ستر المكن بلا خلاف . فان 


كان 07 يكن السوائين 4 بد 7 ( ولا بعدل إلى غيرها . فان كان يكفي 
أحدها فقط 2 فثلاثة أوجه . الصحيح امنصوص : أنه يستر القيل » راحلا كان 
أو امرأة . والثاني : الاير . والثالك : يتخير . 


يها 


ا : ولنا وحه ذكره القاضى حسين : أن المرأة نسثر القيل » والرحل الدير 


داشاعر 
أما التق المشكل » فان وجد مايستر قليه ودبره » سثر . فاك لم بحد إلا 
مايستر واحداً » وقلنا : يستر القل . ستر أي قليه شاء. والأولى أن يستر 
آلة الرجال » إن كان هناك امرأة . وآلة النساء » إن كان هناك رجال . ثم 
ما ذكرناه من تقديم السوأتين » أو إحداها على الفخذ وغيره » ومن تقدبم إحدى 
السوأتين على الأخرى : هل هو على الاستحباب ؟ أم على الاشتراط . وجبان 
أصحى : الثاني . وهو مقتضى كلام الا كثر 0 


 ؟محلإب‎ 


رع 


أو كانت أمة نصلي مكشوفه الرأس » فعتقت خلال الصلاة © فاك لم تدر 
على السثرة »مضت في صلاتها كالماحز . فان كانت قادرة على السترة © ولم تشعر 
بقدرتها عليها » أو لم تشعر بالعتق حتى فرغت من الصلاة » فني وجوب الاعادة » 
القولان فيمن صلى النجاسة جاهلاً . وقيل : جب قطمأ . وإن عامت السترة 
والّق » فان كان الخار قرياً » فطرحته على رأسبا »أو طرحه غيرها » مضت في 
لاني وان اذا ينيدا 6 أن اجتاسك فق االننتن: إل أشال كقيرة اوسفى ا 
التكشف »2 ففيه القولان في سبن الحدث . فان قلنا بالقديم : إنها تبني © فلا 
السعى في طلب الساتر » ما تسعى في طلب الاء . وإن وقفت حتى أتيت به »2 
نظر » إن وصلبا في المدة التي كانت تصله لو سعت » »2 فلا بأس » وإن زادت»؛ 
فوجبان . الأسح ؛ لايجوزء وتطل صلتها . وينبني أن يطّرد ه ذا الملان 
واللفييل ل الب الا عاد سيق : اللذت: وان )دار وى عسي الم ولر دخل 
العاري في الصلاة » ثم وحد السترة في خلالها » فحكه ماذكرناه في م الآمة» 
تسّق وهي واحدة استرة . ظ ظ 
تلح : إذا كانت السترة قرية »© إلا أنه لا يمكن تناولها إلا باستديار القبلة ؛ 
بطلت صلاتها إذا م يثناولما غيرها » قله في ١‏ الشامل ».ولو قال لآأنته : إن 
صليتٍ علاة صحيحة »© فأنت حرة قلباء فصلت كاشفة الرأس عاحزة © صحت »؛ 


وعتقت . أو قادرة » صحت » ولا عتق للدور . وشاع 


داهم" > 


في مسائل منئورة 


لبس للعاري أخذ الثوب من مالكه قهراً. فلو وهبه له “لم يازمه قوله على 
المحيح ٠‏ وف وجه : يازمه قوله للصلاة فمه . ثم له رده على الواهب قبراً : 
وفي رجه : يلزمه قبوله » وليس له الرد . ولو أعاره » ازمه قبوله . فان لم يقبل؛ 
وصلى عارياً » لم تصح صلاته . 
قلت : ولنا وجه شاذ : أنه لاحب قول المارة . وانتاع 
وأو بإعه » أو أحره لق كيم لماء . وقد ذكرناه في التيهم . وإقراض 
الثوب ؛ كاقراض الثمن . ولو احتاج إلى شراء الثوب » والاء » ولم يقدر إلا على 
أحدها » اشترى الثوب . ولو أوصى وبه لأولى الناس به في ذلك الوضم » 
فلرأة أولى من المنثى » والحنتثى أولى من الرجل . وإذا لم يجد إلا ثوبا نجنا 2 
ولم جد ما ينسله به » فقولان . أظبرها : يصلي عاريا بلا إعادة . والثاني : يصلي 
فيه وتجب الاعادة . ولولم بد إلا ثوب حرير » فالأصح : أنه يصلى فيه » لأنه . 
ياح للحاحة ٠.‏ اا ا 0 
قلت : وبحب ابسه لستر المورة عن الأبصار بلا خلاف . وكذاك بحب 
لبس الثوب النجس »2 لاستر علها . وفي الخلوة » إذا أوجنا الستر فبا . 
واتأعر ٠‏ 
و لسمتحب أن يصلي الرجل في أحسن ما تحجده من ثيابه . ويتعمام . ويتقمئّص ) 
ويرندي . فان اقتصر على ثوبين » فالأفضل قيص ورداء » أو قيص وسراويل . 


 ؟مو‎ 


فان اقتصر على واحدء فالقميص أولى .. "ثم" الإزار » ثم السراويل » ثم الثوب الواحد 
إن كان واساً » التحف به وخالئف ين طرفيه . وإن كان ضيقاًء عقد. 
فوف سرتهة © وتحجمعل عل عائقه شيئاً ؛: ويستحب أن تدلي اليا فُْ تيص سابة(1)؛ 
وخمار > وتتخد حلاباً كثيفاً فوق ثياها يتجافى عنها © ولا بين ححم اعضاتا :: 
مت :لولم بحد العاري إلا ثوباً لذيره » حرم عليه لبسه . بل يصلي عاريا 
ولا يعيك . وأولم جد مكرة ؛ ووحد ةا مكنه عمل سيرة منه » لز مه 0" 
ولو كان محموساً 8 موذع سنن ) ومعهة توب لا يكفىي الحورة » وسثر اأنحاسة 1 
فقولان . أظبرها : يبسطه على النحاسة » ويصلى عارياً » ولا إعادة . وااثاني : 
هلي فيه على النحاسة » ويعيد :. ولو كاك معه ثوب 6 فأتلقة: © أؤ مخراقة اعد 
دخول الوقت لغير حاجة » عصى ©» ويصلى عارياً . وفي الإعادة » الوحباك فيمن 
أراق الماء في الوقت سفباً وصلى التيمم . وبكره أن يصلى في ثوب فيه صور , 
ويكره أن إصلى الرجل ملم © والرأة متنقه » وأن ينطي فاه إلا أن يتثاءب ء 
فلن اأسنة حمنئد 54 أن يضع ندع عل فيه :و بكر د أن ل الهّاة. 6 :وآن تمك 
استّال الهود » فالصاء : أن يحلل بدنه بالثوب » ثم يرفم طرفيه على عاتقه 
الاير » واشتال البود كذلك » إلا أنه لا برقع طرفه. وقيل : ها عمق 
والراد مها © الثاني واشاعط 


تممنيال 
الذمرط السادس : السكوت عن الكلام : للمتكلم قُِ الصلاة » الات . 
؟أحد هيا 0 بعر عدر 5 فسنظر 4 إد نط خرف واحد 4 : تنطل صلا به . 
إلا إذا كان مفهما» كقوله .م ق» دش » فانه تبطل . وإك نطق حرفين > بطلت . 


. قال في « القاموس » : ودرع سابغة : تأمة طويلة‎ )١( 


اب بو اا 
أفهم » أم لا » لآن الكلام مفيم © وغيره . ولو نطق محرف © ومداه بده ء 
فالاصح : الطلاك . والثاني : لا . والثالث قله إمام الحرمين : إن أتبعه بصوت 
غفسال لا يقع على صورة الد » لم تبطل . وإن أتبعه نحقيقة الد » بطلت . وفى 
التنحنح أوجه . أصحبا وبه قطم الجبور : إن بن منه حرفان » بطلت صلاته . 
وإلا » فلا . واثاني » لا تبطل وإن بان حرفان . وحكي هذا عن نص الشافمي 
رحمه الله . والثااك : إن كان مه مطقاً » لم تطل » وإِك فتئحه © وبان حرفال؛ 
طلت » وإلا » فلا . وحيث أبطانا » فذلك إذا كان بنير عذر . فان كان مثلوبا 
ذلا بأس . وأو تمدارت:القراءة ؛ إلا بالتتحتح » تنحنح » وهو ممذور . وَإِل 
أمكنك: اللا ؛ وتعذر الور » إلا بالتتحنح » فليس بعذر على الاصح . ولو تنتحنح 
الامام » وظبر منه حرفاك ؛ فبل_لاملموم أن. يدوم على متابعته ؟ وحبان . أصحما 
نعم . لان الآأصل بقاء السادة » والظاهر أنه مذور . وأما الضحك »2 والكاء؛ 
واانفخ » والانين » فان بإن منه حرفان » بطلت » وإلا» قلا . وسواء بك 
للدنيا » أو للآخرة . 
الحال الثاني : في الكلام بعذر . فمن سيق لسانه إلى الكلام من غسير 
قصد » أو غلبه الضحك » أو السمال . فبان منه حرفان » أو تكلم ناسياً > أو 
جاهلاً بتحرم الكلام » فان كان ذلك يسيراً ءلم تتطل سلاته » وإن كثرت » بطلت 
على الأصح . والرجوع في القلة والكثرة ؛ إلى العرف. والحمل بتحريم الكلام ؛ 


الالعر عي ب عق وري لحي بر وات و لاسا بيه مركا واااو 
لتقصيره في الما م . وأو عل تحريم الكلام ري ع اي 
.وأو جبل كو التتحنح بطلا » فهو ممذور على الآصح © لحفاء حكيه على 
العوام . ولو عل أن جنس الكلام عحرم ولم يعم أن ماأتى به محرم » فهو معذور 
على الأسح . ولو أكره على الكلام » فقولان . أظبرها : تتطل» لندوره» وم لو 


عدر 


وم 


أ كره أن. يصلي بلا وضوء »© أو قاعداً » فانه تب الاعادة قطعًا . ولو تكلم لصلحة 
الصلاة » بأن قام الامام في موضع القمود » فقال الأموم : اقمدء بطلت صلاته » وليس 
هو بعذر » فان طريقه التسبيح » ولو أشرف إندان على الملاك » تأراد إنذاره 
وتنيه © ولم يحصل ذلك إلا «الكلام » وجب الكلام ؛ وتبطل صلاته على الاصح. 
ولو خاطب الني مي في عضره مصليًا » لزمه الحواب بالنطق في الحال » ولاتيطل 
صلاته » ولو قال : آه » من خوف انار » بطلت صلاته على الصحيح . 


مح 

متى ناب الرجل الصلي في فِ صلاته » بِأن وأ أجمى يقع فٍِ 000 
استأذنه إنسان في الدخول » أو أراد إعلام غيره أمراً » فالسنة أن يسسّح » والرأة 
تصفق في جميع ذلك . والتصفيق : أن تضرب بطن كفبا اليمنى » على ظهر كفها 
البسرى . وقيل : تضرب أكثر أصابعها اليمنى على ظهر أصابعها اأيرى . وقيل : 
غات اضيية على ظبر الكف . والعاني متقاربة . والأول : أشبر . وينيغي أن 
لا تضرب بطن كف على بطن كف . فان فملت ذلك على وجه الامب » بطلت 
صلانها »لمناقاته 


بت 


التكلام البطل عند عدم المذر » هو ماسوى القرآك » والذكر »2 والدعاء» 

وما في معناها . فاو أتى بشي* من نظم القرآن قاصدا القراءة » أو القراءة مم شي" 

آخر © كتنيه الامام » أو غيره » أو الفتح على من أرتنج عليه » أو تفهم مس 6 
الروضة ج -١/‏ م /و١ا‏ 


ايوم 


كقوله ججاعة يستأذنون في الدخول : ( أدخلوها بسلام آمنين )الحجر: +4. أو بقول : 
( ا نحيى خد الكتاب بقوأة ) ميى:؟1. وما أشبه ذلك »2 لم تتطل صلاته » سواءكان قد 
اتبى في قراءته إلى تلك الآنة »2 أو أنشأ قراءتها حينكذ . ولنا وحه شاذ : أنه 
إذا قصد مع القراءة شيشا آخر » بطلت علاته » وليس لثي” . وأو قصدا الإفهام 
والإعلام فقط © بطلت صلاته بلا خلاف . ولو أتى بكلات لا بوحد في القرآن على 
نظمبا » وتوجد مفرداما » كقوله : ( با إبراهم ) (سلام) ( كن ) بطلت صلاته » وم 
يكن لما ح؟ القرآن محال . 

وأما الأذكار ؛ والتسبيحات »2 والآدعية العربية »فلا يضر » سواء المسنونء 
وغيره . لكن مافيه خطاب مخاوق غير رسول الله يلي ٠‏ تحب احتنايه . فلو 
سل على إنسان » أو رده عليه السلام بلفظ الخطاب » بطلت صلاته . ويردة ااسلام 

الإشازة هذه 6" أو ر أنه( ولو قال : عليه السلام » لم يضر . ولو قال اعاطس: 
بر حمه الله »لم يضر . ولو قال : برحمك الله » بطلت على المشهور . 


نات 


السكوت: السى فى الملاة, لا يضر نحال» وكذا الكثير عمد » إن كارن 

أمذر > بأن لي .شدة ا ؛ فسكت: للتدكره :عل المذهن: .- وكذا إن سكت لنيز 
عذر » على الأصح . ولو سكت كثيراً ناسييًا » وقلنا : عمده مطل » فطريقان . 
أحدهما : القطع بأنه لا يضر . والثاني : على الوجبين . واعد أن إشارة الأخرس 
الفيمة » كالتطق في البيع وغيره من العقود . ولا تبطل بها الصلاة على الصحيح . 
)١(‏ وقد جاء في الحديث أن رسول النصلى الله عليه وآ وسل ٠‏ أشار بيده في الصلاة عندها سل 
عليه بعض الصحابة » رواه مسم عن جابر » وأبو داود » والترهذي من حديث ابن يمر » وأبو داود ؛ 


والترمذي ؛ والنسائي من حديث صبيب . 


سوم - 


الشمرط السابع : الكفة عن الأفال الكثيرة . 

اعم أن ماليس من أفمال الصلاة » ضربان . أحدهما : من حنسبا . والثاني 
ليس من جنسا يعاو دوي دار اي 
أو سحوداً » أو ر كعة . وإن تعمده » بطلت » سواء قل » أم كخر . وأ 
الثاني : فاتفقوا على أن الحكثر منه »2 يطل الصلاة ‏ . والقليل : لا يطل . وفي 
ضبط القليل والكثير » أوجه . ظ 

أحدها : القليل : مالا يسع زمانه فمل ركمة . والكثير : ما يسعها . 

والثاني : كل عمل لا محتاج فيه إلى كلتا يده » كرفم المامة » وحل أنشوطة 
السراويل » فقليل . وما احتاج إلى ذلك » كتحكور المامة » وعقد الإزار 
والسراويل » فكثير . 

والثالث : القليل : مالا يظن الناظر إليه أن فاعله لدس في الصلاة . والكثير: 
ما ين أنه لبس فها . وضعف هذا : بأن من رآه تحمل صبءًا » أو يقتل حية» 
أو عقرب » بتخميل أنه لس في صلاة » وهذا لا يضر قطمًا . 

والرابع » وهو الآصح وقول الأكثرين : أن الرجوع فيه إلى اامادة . 
فلا يضر مايعده ااناس قليلاً » كالإشارة برد السلام » وخلم التعمل ؛ 
الثوب الخفيف » وزعه > ونحو ذلك . ثم قالوا : الفعلة الواحدة » كالحطوة 
والضربة » قليل قطمًا . وااثلاث : كثير قطمنًا . والاثنتان : من القليل على : 
الأصح . ثم أجموا على أن الكثير » إنما بيطل إذا توالى . فان تفرق > بأن خطا 
خطوة » م بعد زمن خطا أخرى » أو خطوتان ثم خطوتين بها زمن > وقلنا : 
إنما قليل » وتكرر ذلك ثلاث مرات| فبي ]| كثيرة » لم يضر قطمًا . وحدة التفريق : 
أن يمد الثاني منقطمًا عن الآول . وقال في «١‏ التهذيب »: عندي أن يكون نه 
قدر ركعة .ثم المراد بالفعلة الواحدة اأتي لا تنطل » مالم يتفاحش » فان أفرطت كالوية 


4ن” ‏ 
الفاحشة © أبطلت قطماأ . وكذا قولحم : الثلاث التوالية » تبطل . أراد : واللخطوات 
ونحوها . فأما الحركات المفيفة » ؟تحريك الأصابم في سبحة »2 أو حكة 2 أو 
عقد وحل" . فالاصح : أنها لاتضر وإن كثرت متوالية . والقاني : بطل 
كنيرها . ونص الشافمي رحمه الله : أنه لو كان ,مد الآيات ني صلانه عقداً اليد , 
1 تطل » ولكن الآولى تركه ٠‏ وجميع ما ذححرن إذا تعمد الفمل الكثير »© فأما 
إذا فعله ناسيأ » فالذهى »2 والذي قطم به الور : أن الناسي كالعامد . وقيل : 
فيه الوجبان في كلام الناسي . وقيل : أول حد الكثرة »2 لا يؤثر . وما زاد » 
واتهى إلى السرف » فملى الوحبين . هذا كله ح الفمل ودغي تفده اطوف:.: 
أما فهاء فحتمل الركض والامدو » لالحاحة . وفي غير الحاجة كلام يأني في 
مها إن شاء الله تمالى0© , وإن قرأ القرآن من الصحف في الصلاة » لم يضر » بل 
جب ذلك إذا لم تحفظ الفاتحة يما سبق . ولو قلب الآوراق أحياناً » لم يضر . ولو 
انظر في مكتوب غير القرآن » وردد ما فيه في نفسه », لم نطلل صلاته . وانا وحه : 

أن حديث النفس إذا كثر »6 أبطل الصلاة »© وهو شاذ . 


فرع 


يستحب للمصلى أن يكوك بين بديه سترة » من حدار » أو سارية » أو 
غيرهما . ويدبو مها حيث لا بزيد ماسسها على ثلاثة أذرع . وإن كان في صحراءء 
غرز عصا ونحوها > أو جمع غك هن رحله » أو متاعه : اسك فار باضه 
الرحل » فال لم مد شأ شاحها ؛ خط بين يديه خط 47 آل بسط مصلىءً . 
وقال إمام الحرمين » والذزالي : لا عبرة بالحط . والصواب »ما أطبق عليه المبور» 
وهو الا كتفاء باتخط كم إذا استقل شيا شاخصاً . 
تلت : وقال جماعة : في الا كتفاء باللحط » قولان للشافمي . قال في ١‏ القدىم » 


. أي : في باب صلاة الخوف‎ )١1( 


5 


ووسان» حرملة(١©:‏ يستحب. ونفاه في « البويطى » لاضطراب الحديث الوارد فيهوضعفه2). 
واختلف في صفة اللحط . فقيل : حمل مثل الملال . وقبل : بعد طولاً إلى حبة 
القلة . وقبل : عده عمناً وثعمالاً . والختار استحاب الخط » وأن يكون طولاً انشع 


3 إذا صلى إلى سعرة 6 مسنع غيره من المأرور مله وبين الشرة . وكذا 
لبس لغيره أن عر ببنه وبين الحط على الصحيح . وقول لبور : كالعصا . وهل 
هو منع تحرحم »> أو تنزنه ؟ وحبان . الصحيح : منع تحرحم .. وللمصلي أن يدقمه؛ 
ويضربه على الرور » وإن أدى إلى قتله . ولو لم يكن سترة » أو كانت » 
وساعد منهأ 6 فالأصح : أنه لس له الدفم لتقصيره 

ال 5 ولا بحرم حمنكد المرور بان يده » لكن الاولى رك وشاع 
ولو وحد الداخل فرجة في الصف الآول »2 فله أن عر بين يدي الصف 
الثاني » ويقف فبا » لتقصير أصحاب الثاني بتركبا . قال إمام الحرمين : والنبي 
: عن امرور ّ( والاصس بالدفم 6 إذا وححدد اماد سبملاً سوآه ؛ فان ل ند وازد<م 
الناى, ٠‏ فلا نمي عن امرور » ولا شرع الدفع . تابع الغزالي' إمام ال حرمين على 
هدأ ؛) وهو ع , 6 الحددث بد النحاري » عحلافه . وأكثر 
كتب الأصحاب © ساكتة عن تقييد النع بما إذا وجد سواه سبيلا . 
قلت : الصواب » أنه لاا فرق بين وحود السبيل وعدمه . خديث الخاري» 
وقال أصحابنا : ولاتطل الصلاة عرور ثى* بين بدي الصلى ©» سواء مر رحل ,ع 
أو امرأة » أو كلب » أو حمار » أو غير ذلك . وإذا صلى إلى سترة » فالسنة 
)١ )‏ هو حرملة بن يحبى التجببى » مولام المشعريء أبو عبد الله (+١؛‏ ل لض 
الشافمي » كان حافظا للحديث » له فيه « الممسوط » و « النختصر » موآاده ووفاته عصر . 
؟) وهوءا روى أبوهريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسم : « إذا 
على أحدى فليجمل تلقاء وجبه شيئاً » فان لم يحد شيئاً » فلينصب عصا ٠‏ فان لم يحد عصا » فليخط بين 
بل به خطأ إلى القبلة » رواه أبو داود ؛ وابن ماحه » وضمفه الشافمي والبيبقي وغيرها. 


-6و» سد 

أن يجملبا مقابلة ليميته » أو ثمله » ولا يسمد لها ٠‏ واترأعطم 

الشسرط الثامن : الإمساك عن الأكل . فلو أكل شيثاً » وإن قل '؛ 
طلت سلاته . وفي يي ا 
فاتلمه » أو نزلت نخامة من رأسه فابتملا عمداً » بطلت صلاته فان أكل مغلوباً , 
بأن جرى الريّق باق الطمام » أو نزلت النخامة ولم يمكنه إمسا كبا » لم تبطل . 
وإن أكل ناسيا © أو جاهلاً بالتحرمم » فان قل »2 لم تبطل . وإن حكثر » بطلت 
على الأصح . وتعرف القلة والكثرة بالمرف . ولو وصل ثي" إلى جوفه بير 
مضغ » وابتلاع » بأن وضع في مه سكرة فذابت » وتزلت إلى جوفه > بطلت 
سلاته على الأصح . فعلى هذا » تطل يكل ما يطل الصوم . 

واعلم أن اضغ وحده , فمل يطل الكثير منه . وإن لم يصل شي" إلى 
لموف © حتى لو كان يس علنكا ء بطات سلاته . وإن لم بمشنه» وكان جديد 
بذوب »2 فهو كالسكرة . وإن كان مستمملا »لم تتطل صلاته »2 يا لو أمسك في 
فه إحاسة . 


صل 
والمحدث الحكث في امسحد . 
كلت : وكذا النوم بلا كراهة . دااع 
و هدم ح فك الحنب والحائض » وعدورها 1 7 ف حق المسلي » أما 
الكافر © فلا مك من دخول حرم مك حال » سواء مساحده » وغيرها. وله 
دخول مساحد غير الحرم » بإذد مسلٍ . وليس له دخولهاء بغير إذن على الصحيح . 


فان فمله » عثز'ر . قال في « اتبذيب» : لو جاس فيه الحا للحم فللذي' 
دخوله المحاكة بنير إذن © ويْتَزل حلوسه منزلة إذنه . وإذا استأذن لنوم » أو 


لإية؟ اح 
أكل © فينني أن لا يأذن له . وإن استأذن لساع قرآن 2 أو عل » أذن له » 
رجاء إسلامه . هذا كله إذا لم يكن جنا » فان كان » قبل عنم من الكث ؟ 
وحبان. أصحما : لا . والكافرة الحائضة » تمنم حيث تمنع المسلمة » وكذا المسيان » 
والجانين » عنعوك من دخوله . ظ 
ل ولا عنم الحنب »© والحائض ظ من دخول المصلى' الذي لس عسحد على 
الذهب . وذكر الدارمي في باب صلاة الميد » في تحرعه » وجبين . وأجراها 
في منع الكافر منه بنير إذن . وقد ذصكرت جلاً من الفوائد التملقة بالسجد 
و كإحانناً وح الل وام قرو الززب يوان أفين إل احسندرنا .من 
بعضبا » فمكره نقش السحد » واتخاذ الشرفات له . ولا ,أس بإغلاقه في غير 
وقت الصلاة . واليصاق في السجد خطيئة . فان خالف فصق »2 فقد ارتحكب 
اللبي » فكفارتها دقتة في رزمل المسحدء وثرابه(9© . ولو ماحه بيدهء أو غيرها» 
كان أفضل . ويكره لمن أكل ثوماً » أو بصلا © أو غيرهما ئما له رانحة كرعهة» 
دخول امسجد بلا ضرورة » مالم يذهب ربحه . ويكره0؟ غرس الشحر فيه. فاك 
غرس »© قطمه الامام . قال الصيمري : ويكره حفر البثْ فيه » ويكره جمل 
الصنائم » ولا بأس بالأكل والشرب فيه » والوضوء إذا لم يتأذ" به الناس . ويقدام 
في دخول اللسجد رجحل اليمنى » وني المروج ؛ البسرى » ويدعو بالدعوات 
الشبورة فيه . ولخائط السدد من خارجه حرم 


وانا عم 


ة السحد في كل ثي” . 


)١(‏ أي : فكفارة الحطيئة دفن البصاق في رمل المجد. 
() وفي نخة : ويحرم . 


ويه 


الباب السارسى 


في السجرات الى ليست م صلب الصسمرة 


هن ثلاث . 

الأوك. :اشكوة. المزو<» وهو النة” 6 المين وائشة. © 'واللق: يتس 
شقان 6 رك عاموو :2 وارتكاب منبي : 

أما ررك وه ٠‏ فسان . ترك ركن وغيره . 

أما الر كن » فلا يكنى عنه السحود » بل لا بد من تداركه . ثم قبد 
فين الكان 6 النعود بعد الداع وكنييه اله فتضه ب ك1 ساق" لقا 
امال ظ 

وآما غير اركن ( فأبعاض » وغيرها . فالا بعاض : تهدم سامها 6 أول 
صفة الصلاة » وهي مجبورة بالسجود إن ترك واحدة مها سبوا قطما . وكذلك 
إن ركه عمداً على الأصم . 

وأما غير الا.ماض من السان » فلا يسحد لتركبها . هذا هو الصحيح الشبور 
العروف . ونا قول قديم شاذ : أنه يسجد لترك كل مسنون» ذكراً كان ء أء 
عملا . ووحبه : أن من نسي التسبيح 6 الركوع والسحود » سحد . 

و آها النهى » فقسإن '. أحدحما : لا تتطل الصلاة بده . كالالتفات » 
والخطوة » والخطوتين. والثاني : نطل بعمده » كالكلام » والركوع الزائد » ونحو 
ذلك . فالآول : أن لايقتضي سبوه السحود . والثاني : يقتضيه إذا لم تبطل الصلاة . 
وقولنا : إذا لم تبطل الصلاة » احتراز من كثير الفل , والأكلى . والكلام » فانها 
تبطل الصلاة بعمدها . وكذلك بسهوها على الأصح » فلا سجود . واحتراز من 
الحدث أيضا . فان مده وسبوه بطلان-الصلاة ولا سجود . 


مرخ 

الاعتدال عن الركوع ركن قصير » أُمر المصلى بتخفيفه . فلو أطاله عمد 
بالسكوت » أو القنوت » أو بذكر آخر لبس بركن ؛ فثلائة أوحه . أصحبا عند إمام . 
الحرمين وقطم به صاحب « اتهذيب » : تبطل صلاته ؛ إلا حيث ورد الشرع 
التطويل بالقنوت ؛ أو في صلاة ااتسبي(2 . وااثاني : لا تطل . والثالك : إن قنت عمدا 
في اعتداله في غير موضمه » بطلت . وإن طول بذكر آخر لا يقصد القنوت » لم بطل . 
تلت : ثبت في « صحيح مسل » أن الني لاق اطول الاعتد ال عضددا. .: 

فالراحح دليلاً » جواز إطالته بالذكر . وشاع 
وأو تقل ركنا ذكريا إلى رك طويل » بأن قرأ الفاتحة » أو بعضبا » في 
الركوع ؛ أو الحاوس ؛ آخر القلاة + أو قرأ التشيد » أو بمعضه في القدام ممداء 
لم تتطل صلاته على الأصح . وقيل : لا تبطل قطما . وجري هذا الخلاف فها لو 
نقله إلى الاعتدال » ولم يطل » بأن قرأ الفاتحة » أو بمءض التش,د . فلو احتمع 
العنياث بطول الاعتدال بالفاتحة » أو التثبد » بطلت على الاصح . وقيل : قطماً . 
وأما الحاوس بين السحدتين » ففيه وحبان. أصحم : أنه ركن قصير » وبه قطع. الشيخ 
أو عحمد» وصاحب ١‏ التبذبب » وغيرها . والثاني : طويل عقاله ابن سر بج » وامور. فاك قلنا 
هذا > فلا بأس بتطويله . وإن قلنا بالأول » ففى تطويله عمداً الحلاف المذكور 
ل الأغبالة وذ فنا ان سين الفيون تطلان الغالة مود تان ارقن 
ذلك ا » مسبحد للسبو وإذا قلنا : لاتطل » قبل لسحد أسبو ؟ وحباد / 
أحدها : لاع ا مالا يطل عمده . وأصحم) : إسحد . واستثى ‏ هده الضورة 

عن قولنا : مالا يطل عمده © لايسحد أسهوه . 


55 وفنا سب 


الترئب واحب في أركان الصلاة . قاف تركه عمد » بطلت صلاته . وإك 
ركه سبوا © لم يعتد" ما فمله بمد الثروك » حتى يأتي بما تركه . فان تذكر السهو 
قل فمل مثل التروك » اشتفل عند التذكر امتروك © وإن تذكر بمد فمل مثله 
في ركعة أخرى » تمت الركمة السابقة به » ولغا ماسن) . هذا إذا عرف عين 
التروك » وموضعه . فان لم يعرف » أخذ بأدنى المكن » وأتى بالا . وفي 
الأحوال كلبا يسحد للسبو » إلا إذا وحب الاستثناف » بأن ترك ركنا » وأشكل 
عينه » وجلؤز أن يكون النية » أو نكبيرة الاحرام . وإلا إذا كان التروك ؛ 
هو السلام » فانه إذا تذكر قبل طول الفصل » سل ولا حاجة إلى سحود السهو . 
ولو تذكر في قيام الركمة الثانية » أنه ترك سجدة من الأولى » فلا بد من الائيان 
بها عند تذكره . ثم إن لم يكن جلس عقب ااجدة الفمولة » فل يكفيه أن 
بسحد عن قيام » أم لابد أن محلس مطمثناً » ثم يسحد ؛ وجبان . أصحها : 
اأثاني . فان كان جلس عقب [ السجدة] الفمولة ‏ وقصد به الحلسة بين السجدتين ‏ ثم 
غفل » فقام » فالذهب أنه يكفيه السجود عن قهيلم »2 أم لابد أن بجلس 
مطمثناً ثم يسجد ؛؟ وجبان . أصحب) : الثاني . وقيل على الوجبين . وإنْ قصد 
حلسته الاستراحة » فالأصح أنه يكفيه الاحود عن قيام » وحجزئه جلسة الاستراحة 
عن الواجي . ا لو حلس في التشبد الأخير بظنه الأول » فانه جزئه عن الأخير . 
والثاني : تحب الحاوس مطمئناً . ولو شك »2 هل جلس ؟ فيو كا إذا لم بجلس . 
أما إذا تذكر بمد سحوده في الركمة الثانية تركه سحدة من الأولى © فينظر » 
إن تذكر بمد السجدتين مما » أو في الثانية منهاء فقد تم بما فمله ركمته الأولى ' 


ولنا مأيينب6.ثم إن كان على ف الأول. كه الملمة ين الحدين © أوانة 
. الاستراحة إذا قلنا : تجرى* عن الواحيب »2 هاما بالسحدة الأولى . وإن ل 
مجلس » أو جلس للاستر احج وقلنا : لامزى* » فاث قلنا : لو تذكر في القبسام 
والخحالة هذه » يجلس © ثم سحد » هام الركعة الأول هنا بالسحدة الماننه 5 وإتف 
قلنا هناك ٠‏ 8 00 عن 0 فماميأ بالستحدة الاولى . وينىعلى هذا الملاف 4 ٠‏ ما إذا 
تذكر بعد السحدة الأولى في الركمة الثانية . فان قلنا الأول » فركمته غير 
آمة ؛ فيسجد سجدة 4 ثم يقوم إلى ركعة ثانية . وإن قلنا بالثاني © فركمته تامة » 
فيقوم إلى ثانية . 


رع 


و نذكر ف حاوس الركمة الرابعة » أنه رك أربع سحدات » فله أربعة أحوال. 
حال : محسب له ثلاث ركمات إلا سمحد نين »؛ وحال : ركعتان 0 وحال: ركعتان إلا سعحدهة . 
فلو تيقن ثنتين من الثالثة » وثنتين من الرابعة » صحت الركمتان الأوليان » وحصلت 
إلى ركعة ر يننا لقت 1 ارو او باه 
الثاننة » وسحدتين من الرابعة . وكذا أورا ترك واحدة من الثانية » وواحدة 
من الثالئة » وثنتين من الرابعة . أما إذا برك من كل ركعة سحدة » فيحصل 
ركمتان © فيتم الأولى إلثانية » والثالثة بالرابمة . ومثله لو ترك ثنتين من الثانية » 
وثنتين من الآولى أو الثالثة » أو ثنتين من الثانية » وواحدة من الأولى » وأخرى 
من الثالثة » أو ثنتين من الثانية > وواحدة من الثالثة » وأخرى من الراسسمة » 
أو ثنتين من الآولى © وثنتين من ركمتين بسدهما غير متواليتين » أو واحدة من 
الأولى » وواحدة من الثانية ٠‏ وثنتين من الثااقفة » أو واحدة من الثانية » 


# اليم كك 


و ثنتين من الثالثة ؛ وواحدة من الرابمة » فحصل في كل هذه الصور » ركمتان » 
ويقوم فيأني ر كتين . آما إذا نك من الأولى واحدة ©» ومن الثانية ثنتين » ومن 
الرابمة واحدة 2 أو من الأولى ثنتين » ومن الثانية واحدة » ومن الرابمة أخرى. 
وكدا كل صورة ترك ثنتين من ركمة © وثثتين من ر كعتين غير متواليتين » 
فييحصل ر كعتان إلا سحدة » فبسحدها ثم 5 بر كعتين . هذا كله إذا عرف 
مواضع السجدات . فاك لم يعرف ». أخذ بالأشد » فيأني بسحدة © ثم ركمتين . 
وقال الشييخ أو جمد : يازمه سجدتان © ثم ركمتان . وهو غلط شاذ . هذا كله 
إذا كن قد جلس عقب السجدات الفءولات كائهن » على قصد الحاوس بين السحدتين : 
أو على قصد جلسة الاستراحة » إذا قلنا : تزى” عن الواحب ء أو قلنا: إت 
القيام يقوم مقام الحلسة . فاما إذا لم بجلس في بمعض الركمات ؛ أو لم مجلس في 
غير اارابعة » وقلنا بالاصح : إن القيام لا يكفي عن الحلسة » فلا بحسب ما بد 
السحدة المفمولة الى أن بحاس . حتى أو نذكر أنه رك هن كل كنة سحدة » ولم 
يجلس إلا في الاخيرة » أو جلس بنية الاستراحة » أو جلس في الثانية بنية 
التشبد الأول » وقلنا : الفرض لا يتأدى بالتفل » لم حصل .له مما فمل إلا ركمة 
نأقصة سجدة .ثم هذا الحلوس الذي تذكر فه > يقوم مقام الجلوس بين السسجدتين . 
فبسجد © ثم يقوم فيأني بثلاث ركمات . أما إذا تذكر أنه ترك سجدة من أر بع 
ر كعات » فاذ عل أنها من الأخيرة » سجدها » واستأتف التتبد إن كان 
تشبد » وإن علبا من غير الآخيرة » أو كلك :»ارده ير 3 . وإن تذكر ترك 
سحدتين » فان كانتا من الر كمة الآاخيرة » كفاه دان وإن كانتا من غير 
الاخيرة . فان كانتا من رععة » ازمه رعمة . وإن كانتا من ركمتين » ققد 
فهر ند وان يكونا من ر كمتين متواليتين . وقد يحتاج إل ار كمتين: + بأن 
يكونا من ركمتين غير متواليتين . فان أشكل الأمى © زمه ركعتان . وإن ترك 
ثلاث سجدات »2 فقد يقتضي الحال حصول ثلاث ركمات إلا سجدة » بأن تكون 


الى اليا الس 


ثنتان من الأولى » أو الثانية » أو الثالثة » وواحدة من اارابمة . فسخد سحدة» 
ثم يقوم فيأقي ركعة . وقد يقتضى حصول ثلاث إلا سجدتين » بأن تكون 
سحدة من الأول » وثنتان من الرابمة . وقد يقتضىي حصول ر كمتين فقطٍ » 
بأن يكون الثلاث» من الثلاث الأوليات . فان أشكل » نزمه هذا الاشد . وإن 
زرك حمس سحدات » فقد تحصل ركمتان إلا سحدتين » بأن تكون واحدة من 
الأول » وثنتاذ من الثاننة » وثنتان من اارابعة . وقد محصل ركمة فقط » بأن 
برك سحدة من الأول ' وثنتين من الثانية » وثنتين من الثالثة . فاك شك ظ 
زمه ثلاث ركمات . وقال في و البذب » : بلزمه سحدتان » ور كمتان » وهو غلط . 
ولو ترك ست سحدات » ح<صل ركمة فقط . وإِن ترك سعاً # خضل ركية الآ 
سحدة . وإن ترك مانا » حصل ركمة إلا سجدتين . ثم هذا الحم يطكرد 
و نذكر السبو في امسائل المذكورة بعد السلام ؛ ولم يطل الفصل . فاذ طال » 
وحب الاستئناف ©2 ويسحد للسبو في جميع مسائل الفصل . ومكن عدأها من قم 
رك الأمور ‏ لأن الترتيبٍ مأمور به » فتركه عمد مبطل » فسهوه يقتغي السجود ‏ 
ومن ارتكاب النهي » لأنه إذا ترك الترتس » فقد زاد في الأفمال » والآركان . 


رع 
تقدم أن فوات التشبد الاول يقتضي سحود السبو . فاذا نمض من الركمة 
اأثانية ناسياً للتشبد » أو جلس » ولم يقرأ التشبد » ونهض ناسيا ء ثم تذكر » 
قتارة يتذكر بمد الاتتصاب قاهًا » وتارة قله . فان كان بمده © لم تحر المودة إلى 
القبود على الصحيح الدرؤاقه وق :وحم عو الموه بها 1 وى القراءة . 
والاول : أن لا يعود . وهذا الوحه : شاذ منكر . فعلى الصحييح : إن عاد 
متعمداً عالاً بتحرعه » بطلت صلاته . وإن عاد ناسياً » لم تطل » وعليه أن يقوم 


لداعو د 


عند :دصكره ويسحد اسبهو . وإكَ عاد حاهلاً بتحرعه ؛ فالاصح : أنه كالناني 5 
والثاني : كالمامد . هذا حم النفرد . والامام في معناء » فلا يرجع بعد الاتتصاب . 
ولا جوز لامأموم أن بتخلف اللتدبد . فان فمل »© بطلت ملاته . فآن فوى مفارقته 
ليتشبد » حاز وكاك مفارقا سذر . ولو اتتصب مع الامام » فماد الامام » لم جز 
لمأموم العود » بل ينوي مفارقته . وهل مجوز أن ينتظره قائًا حملا على أنه 
عاد ناسياً ؟ وحباذ مسق مثله) في التتحدح : 

رك 0 ين عاد المأموم مع الامام » عالاً التحرم » بطلت صلاته . وإن عاد 
ناسيا » أو جاهلاً » لم تطل . ولو قمد الأموم ؛ فانتصب الامام ثم عاد »2 ازم 
الأموم القيام ٠‏ لآنه توجه عليه باتتصاب الامام . وشاع 


وأو قمد الامام للتشيد الأول » وقام الأموم ناسراً ؛ أو نمضا © فتذكر 
على الأموم العود إلى التشبد لتابمة الامام . فان لم يمد ٠‏ بطلت صلاته » صسحح_ه 
الشيخ أبو حامد 6 ومتأبعوه : وقطع به صاحب د التهديب 6 . واثقاني 1 بحرم 
المود . والثالث : جور » ولا تحب . وأو قام المأموم قاصداً ؛ فمقلدكدك قطم إمام 
ا حرمين : بأنه بحرم العود . م لو ركع قبل الامام او رفع راسه قله عمداء 
بحرم العود . فا عاد » بطلت صلاته » لآنه زاد ركنا مدا . فلو فمل ذلك 
إمام الحرمين : في جواز الركوع » وجبان . وقال صاحب « التهذيب » وآخرون : 
8 وحوب الرجوع : وحباك 1 أ<_دهما : يحب . فاك لم روحم بطلت صلا نه ١‏ 
والاصح : أنه لآ تحب » دل تحير بان الرجوع وعذدمه ., وائزاع ف صورة قصد 
القيام » محال ظاهر »2 لان أصحابنا العراقيين أطبقوا على أنه لو ركم قبل 
الامام عمدا » استحب له أن يرحم إلى القيام ايركم مع الامام » فجماوه مستحيا . 


الاك 70071 كك 


الحال الثالي : أن يتذكر قبل الانتصاب . فقال الشافمي » والاسح اب 
رحمهم ألله : يرجع إلى التشيد . والراد بالاتصاب »2 الاعتدال والاستواء » هدا 
هو الصحيح الذي قطم به الخبور . وفي وجه : الراد به : أن يصير إلى حال 
هي أرفم من حد أقل الركوع . ثم إذا عاد قل الاتتصاب » هل يسحجسد 
للسهو ؟ قولان . أظبرها : لا بسحد . وقال كثير من الاصحاب 6 منهم القفال : 
إن صار إلى القيام أقرب منه إلى القمود » ثم عاد » سجد . وإن كان إلى القمود 
أقرب »2 أو كانت نسبته إلبها على السواء » لم يسجد » لآنه إذا صار إلى اأقيام 
أقرب فقد أتى بفمل يفير نظم الصلاة .[و] أو تعمده في غير موضمهء أبطل 
الصلاة . وقال الشيخ أبو عمد » وآخرون : إن عاد قبل أن ينهي إلى جد 
الرا كعين © لم يسحد . وإن عاد بمد الاتتهاء إلده ؛ سجد . والراد حد الركوع : 
أكله »لا أقله . بل لو قرب في ارتفاعه من حد أكل الركوع » ولم يلغه » فهو 
في حد الراحكعين » صرح به في« الناية ». وهذه الصارة » مع عبارة القفال 
ورفقته » متقاربتان » والأولى أوفى بالغرض © وهي أظبر من إطلاق القولين » 
وبها قطع في « التهذيب » وهي كالتوسط بين القولين 2 وحملبما على الحالين . ثم 
جميع ماذكرناء في الالتين » هو فيا إذا ترك التشبد الأول » ونهض ناسيا . فأما 
إذا تممد ذلك » ثم عاد قبل الانتصاب والاعتدال »2 فال عاد بعد ما صار إلى القيام 
أقرب »© بطلت صلاته . وإن عاد قبله © لم تبطل . ولو كان يصلى قاعداً » فافتتئح 
القراءة بعد الركعتين » فان كان على ظن أنه فرغ من التشبد » وجاء وقت الثالثة . 
لم يعد بعد ذلك إلى قراءة التنبيد على الأصح . وإن سبق لسانه إلى القراءة 
وهو عالم بأنه لم يتشبد » فله العود إلى قراءة التشبد . و2 ترك القنوت يقاس با 
ذكرناه في التشبد » فاذا نسيه » ثم تذكر بعد وضع الحبة على الأرض » لم جز 
العود . وإن كان قله © فله المود. ثم إن عاد يمد بلوغه حد الرا كمين » سحد 
للسبو . وإِنَ كاك قيله » فلا . 


عت ا ل 


م 


إذا جلس في الركفة الآخيرة عن قيام ظاناً أنه أتي بالسحدتين » فتشبد ؛ 
ثم ذكر الجال بعد التئبد » ازمه ندارك السجدتين . ثم إعادة التشبد © ويسحد 
السهو . ولا بخنص هذا السم بالركمة الأخيرة » بل لو اتفق ذلك في الركعة الثانية من 
صلاة رلاعية » أو ثلاثية » فكذلك يتدارك السجدتين » ويعيد التشبد » ويسحد 
للسبو في موضعه » إلا أن إعادة التشيد هنا سنة . وأو اتفى ذلاك في ركعة لا يعقما 
تشهد »© فاذاأ تذكر »؛ تدارك السحدتين » وقام 1 3 يسحد للسبو أها إذا حلس 
بعد السجدتين في الركمة الأولى © أو الثالثة من الرإعية » وقرأ التنبد »أو 
بعضه © ثم تذكر » فيسجد للسبو» لأنه زاد قعوداً طويلاً . فلو لم يطل , م 
يسحد . والتطويل : أن يزيد على جلسة الاستراسة . أما إذا برك السحدة الثانة 
ونشهد » ثم تذكر ؛ فيتدارك السجدة الثانية » ويعيد التشيد . وهل يسحد اسم ؛ 
وجباك . الصحيح : السجود . ولو لم يتشبد» لكن طول الماوس بين السحدتين, 
سجد للسبو أيضأ على الأصح . أما إذا جلس عن قيام » ول يتشهد » ثم تذكر , 
فشتغل بالسجدتين وما ببدها » على ترتيب صلاته . ثم إن طال جلوسه » سحجد 
للسبو © وإن لم يطل » بل كان في حد جلسة الاستراحة » لم يسجحد ؛ لأن 


تعمده في غير موضعه لا يطل الصلاة » مخلاف الركوع » وااسحود »2 والقيام . 


اله 


إذا قام إلى خامسة في راعية ناسياً » ثم تذكر قبل السلام » فمليه أن 


7 لك 


ركوعبا » أو سحودها . وإن تذكر بعد الحاوس فبا © سحد لاسبو » ثم سم . 
وأما التشبد » فان تذكر بعد الحلوس » وااتشهد في الخامسة 06 نفع 6 وان تذ كر 
قل التشبد في الخحامسة » ولم يكن تشبد في الرابعة » فلا بد منه » وإِكْ تشهدي 
الرابعة » كفاه ؛ ول حتج إلى إعادته على الصحيح . هذا إن تشبّد بشة التشهد 
الآخير ؛ فاك كان بشة الأول » فاك قلنا : إذا كان بشة الاخير يحتاج إلى إعادته 
فنا أول » وإلا © ففيه الحلاف في تأدي الفرض بنية النفل . 

0 5 
اناعم 


ولو ترك الركوع » ثم تذكره في السحود » فبل يجب اأرجوع إلى القيام 
ليركع منه » أم يكنيه أن يقوم راكما ؛ وجبان لابن يسريج . 


٠. 0‏ 1 أصحيا 4 الأول , وان عم 


لاصح 21 لا حتاج إلى إعادته» وبه قطم كثيرول ء؛ أو الا كثرون. 


فصل 
في فاعرنَ متسر فى ألواب الفة, 


وهي أنّا إذا نا وجود ثي' أو عدمه 2 شككنا في تثيره وزواله عما 

كان عليه »ء فنا نستصخب اليقين الذي كان » ونطرح الشك فاذا شك في ترك 

مأمور ينجير تركه بالسجود » وهو الابعاض » فالاصل » أنه لم يفعله © فيسجد 

السبو » قال في « التهذيب ٠»‏ : هذا إذا كان الشك في ترك مأمور معين »© فأما 

إذا شك » هل ترك 0 ؛ أم لا :فلا يسجد كلو شك : هل سباء أم لا ؟ 
الع او 


7 كك 


ولو شك في ارتكاب منهي » كالسلام والكلام ناسياً » فالآصل أنه لم يفمل » ولا 
سيدود ٠‏ وأو يقن السبو » وشك صل سحد له » أم لا ؟ فليسجد ١‏ لآن الأصل 
عدم السدود . وأو شك » هل سحد للسبو سحدة » أم سحدتين ؟ سحد أخرى : 
0 55 5 وأو مقن السبو » وشك هل هو 2 امور »أو ارتكاب منبي ؟ مسحد . 


انأ عل 

وأو شك » هل صلى ثلاث »أم أربعاً » أخذ بالأقل » وأتى بالاقي » وسحد 
للسبو . ولا ينفعه الظن > ولا أبر للاحتهاد في هذا الاب . ولا جوز العمل فيه 
قول غيده . وفي وجه شاذ : أنه يجوز الرجوع إلى قول جمع كثير كانوا يرقبون 
صلاته . وكذلك الامام إذا قام إلى ركمة ظنها رابعة » وعند القوم أنها خامسة » 
فنهوه ؛ لايرجع إل قولحم وفيٍ وجه شاذ : يرجع إن كثر عددم . واختلفوا 
ف سبب السجود » إذا شك : هل صلى ثلاث » أم أربمأ ؟ فقال الشيخ أبو تمد وطائفة : 
العتمد فيه . الخبر » ولا يظهر ممناه . واختاره إمام الحرمين ٠‏ والنزالي . وقال 
القغفال ؛ والشيخ أبوعلي ؛ وصاحب «١‏ الهذيب © وآخروث : سبسه : التردد في 
الركمة التي يأني بها » هل هي رابعة ‏ أم زائدة توجب السحود؟ وهذا التردد » 
يفتغي الحبر بالسحود . ظ 
قلت : الثاني أصح . تداع 

فلو زال التردد قبل السلام » وعرف أن التي يأني ها رابعة » لم يسدد على 
الأول . وعلى الثاني : يسحد . وضبط أصحاب هذا الوحه صورة الشك فقالوا : إن 
كان مافمله من وقت عروض الشك إلى زواله » مالا بد منه على كل احتال » فلا 
يسحد لالسبو . فان كان زائدا على بمعض الاحتالات » سحد. 

مثاله : شك في قيامه ني الظبر » أن تلك الركمة ثلثة » أم رابعة ؟ فرك 
وسجد على هذا الشك » وهو على عزم القيام إلى ركعة أخرى أخذا باليقين » ثم 


س # وس يس 


تذكر قبل القيام أنها ثالثة » أورابعة » فلا بسجد » لآن مافمله على الشك لابد 
منه على التقديرين . فان لم يتذكر حتى قام » سحد للسبو وإن تيقّن أن التي قم 
إلها رابعة » لآن احمّال الزيادة » وكونها خامسة » كان ثبتأ حين قام . 

قلت : ولو شك السبوق » هل أدرك ركوع الامام » أم لا ؟ فسيأتي في بابه 
إن شاء الله تعالى » لآنه لاسب .له هذه الركعة . قال النز الي في « الفتاوى » : فعلى 
هذا يسجد للسبو » "م أو شك »؛ هل صلى ثلاثاً » أم أربساً ؟ هذا الذي قاله الغزالي 
ظاهى . ولا يقال : يتحمله عنه الامام »لآن هذا الشخص بعد سلام الامام 
شاك في عدد رحكماته والتاعلم 


47 

إذا شك في أثناء الصلاة في عدد الركمات » أو في فمل ركن » فالأصل : 

أنه لم يفعل »2 فيحب ابناء على اليقين . كا تقدم . وان وقع هذا الشك بعد 
السلام ؛ فالذهب : أنه لاثيء عليه » ولا أثر لهذا الشك . وقيل : فيه ثلاثة أقوال . 
أحدها : هذا . والثاني : يجب الآأخذ اليقين . فان كان الفصل قرياً » بى . وان 
طال » استأنف . والثااث : إن قرب الفصل » وحب الناء . وان طال » فلا 
ني" عليه . وأما ضبط طول الفصل» فيحتاج إليه هنا وفيا إذا تيقن أنه ترك 
ركناً » وذكره بعد السلام. وفي قدره قولان . أظبرها » نصه في« الأم»: يرجع 
فيه إلى العرف . والثاني » نصه في « اللويطي » : أن الطويل مابزيد على قدر 
اله . ولنا وحه : أن الطويل : قدر الصلاة التي هو فيا . ثم إذا حوزنا البناء ( 
فلا فرق بين أن يتكلم بعد السلام » أو يخرج من المسحد ويستدير القملة » وبين 
أن لايفمل ذلك . ولنا وجه ضعيف : أن القدر النقول عن رسول الله مَيفاي في 


.سس 


الفصل محتمل . فان زادء فلا فلا . والمنقول : أنه جيه ' قم » ومفى إل ناحية 
السجد » وراحع ذا اليدين » وسأل الجاعة » فأجابوا , 


فصل 

لاإشكرر السدود بتكرر السبو» بل يكفي سجدتان في آخر الصلاة » سواء تكرر 
نوع » أو أنواع . قال الأمّة : لاتتمدد حقيقة السدود. وقد تتمدد صورته في مواضع . 

منبأ : المسبوق إذا سجد مع الامام » يميد في آخر صلاته على الشهور . 

ومنبا : لو سبها الامام في صلاة الخجعة » فسجد للسهو » ثم بان قبل السلام خروج 
وقت الظير » فالشهور : أنهم يتمونها ظبرا » ويعيدون سجود السهو » لأن الأول 
م بقعم في آخر | لصلاة . 

ومنبا : أو ظن أنه سبا في صلاته » فسحد للسهو ل ل 
أنه م سه » فالاصح : أنه يسحد للسبهو ثانيأ» لآنه زاد سحدتين سبواً . والثاني : 
لاسجد » ويكوث السحود جاراً لنفسه ولثيره . 

ومنبا : لو سبا السافر في الصلاة القصورة » فسجد للسبو » ثم نوى 
لاتمام قبل السلام » أو صار مقيما بإتباء السفينة إلى دار الاقامة » وجب إتمام 
الصلاة » ويسد السحود قطما 

ومنبا : لو سجد للسهو » ثم سها قبل السلا م بعلام »> ره » ففي وحه : 
بعيد الس<ود . والاصح : لاسد. 5 لو تكلم »أو سل ناسياً بين سحدبي السبو . 
أو فها » فانه لابميده قطماً » لأّنه لايؤمن وقوع مثله في العاد فيتسلسل . ولو 
سحد للسهو ثلاث » لم سحد لهذا السبو . وكذالو شك »)هل سحد للسبو سحدة : 
أم سجدتين » فأخذ بالأقل » وسجد أخرى . ثم تحقق أنه كان سجد سجدتين : 


يمد السسجود . 


56 ام ا 


ؤمنبا : لو ظن سبوه بترك القنوت مثلا » فسحد لهء فان قبل السلام أن 
هوه بثيره » أعاد السحود على وجه »© لأنه لم يحبر ماتحتاج الى الخحبر . والأصح : 
أنه لايعيده » لآنه قصد جبر الخلل . 

تلت : ولو شك >2 هل سباء أم لا؟ فجبل وسجد للسبو ؛ أمى بالسجود 
ثانا لذ. الزادة . واشأعط 


نضل 
إذا سبا الأموم خلف الامام » لم يسحد © ويتحمل الامام صسبوه . ولو 
سبا بعد سلام الامام » لم يتحمل » لانقطاع القدوة» وكذا الأموم الوافق » إذا 
تكلم ساهياً عقب سلام الامام . وكذا النفرد إذا سبا في صلاته » ثم دخل في جماعة » 
وجئزنا ذلك »فلا يتحمل الامام سهوه ذلك . أما إذا ظن الأموم أن الامام سم » 
فسلٍ » ثم بن أنه لم يسلء فسل ممهء فلا سجود عليه » لانه سها في حال القدوة . 
ولو يقن في التشهد أنه ترك الركوع أو الفاتحة من ركمة ناسيا » فاذا سل 
الامام » لزمه أن يأتي ركعة أخرى » ولا يسحد للسبوء لانه سبا في حال الاقتداء . 
ولو سل الامام » فسلٍ المسبوق سبوا ء ثم تذكر . بى على صلاته © وسجدء 
لأن سبوه بعد انقطاع القدوة . ولو ظن اللسبوق أن الامام سل بأن سمم صوتناً 
ظنه سلامه » فقام ليتدارك ماعليه » وكان ماعليه ركمة مثلاً » فأتى بها وجلس ء 
ثم عل أن الامام لم يسم بعد تبيّن أن ظنه كان خطأ"» فبذه الركمة غير معتد بهاء 
لأنها مفمولة في غير موضعبا » فان وقت التدارك بعد انقطاع القدوة»فاذا سم 
الامام » قام إلى التدارك © ولا يسجد للسبو ابقاء حكم القدوة . ولو كانت المسألة 
يحالها » فسل الامام وهو قائم » فهل يجوز له أن بمضي في صلانه . أم بيجب عليه 

أن يمود إلى القعود © ثم يقوم ؟ وجبان . 


5 3 


“مت : أصحما : الثاني واناع 

فان حوزنا المفي »2 فلا بد من إعادة القراءة . فلو سل الامام في قيامه ؛ 
لكنه لم يمل به حتى أتم الركمة . ان جوزنا الضي » فركمته محسوبة » ولا 
يسحد للسبو . وإك قلنا : عليه القمود » لم يحسب » ويحد للسهو الزيادة بعد 
سلام الامام ولق انك السالة حالما » وعل في القيام أن الامام الم يسلم بمدء 
فقال إمام الحرمين : إن رجع , فهو الوحه » وان أراد أن يتادى وينوي 
الانفراد قبل سلام الامام » فَفنه الملاف في قطلع القدوة . فان منعناه » تمين 
الرجوع . وإنْ جوزناه » فوجهان . أحدها : بحب الرجوع. 
لآن نهوضه غير معتد به » فيرجع » ثم يقطم القدوة إن شاء . والثاني : لا يجب 
الرجوع »2 لآن اللبوض لبس مقصوداً لعينه » وَإِنا القصود » القيام ثما بمده . 
هذا كلام الامام . فاو لم يرد قطع القدوة » فقتضى كلام الإمام : وغخوب الرجوع . 
وقال النزالي : هو عخير » إن شاء رجع »2 وإن شاء انتظر قاتَاً سلام الامام . 
وحواز الاتظار قاقًأ مشكل » للمخالفة الظاهرة . فان كان قرأ قل نين الجال , 
م يعتدة بقراءته في جميع هذه الأحوال » بل عليه استكئنافها . 
فت : الستيع + وجوت ارجرع كدان + واذامر 


فصل 
إذا سبا الامام في صلاته » لحق سبوه الأموم . ويستئئى صورتان . إحداها : 
إذا بان الامام محدثاً » فلا يسجد لسهوه » ولا يتحمل عن الأموم أيضا . الثانية : 


ان يعلى سبب سجود الإمام » ويتيقن غلطه في ظنه » م إذا ظن الامام ترك بعض 
ال بعاض ؛ والأموم سس أنه لم يرك » فلا يوافقه إذا سجد. ثم إذا سحد الامام ' 


و |نع سل 


في غير الصورتين © ازم الأموم مواققته فيه . فان تركه عمداً » بطلت صلاله . 
وسراء عر لمأموم سبو الامام » أم لم يعرفه . لتى سجد الامام في آخر 
وأنى بركمة خامسة »ع فانه لا اسه ©» حملاً على أنه رقا من ركية” 6 ذه لو 
نحقق الال هناك لم جز متابعته » لآن الأموم أتم صلاته يقيناً . 

تلت : ولو كان الأموم مسوقاً بركمة » أو شاكا في ترك ركن كالفاتحة » 
فقام الامام إلى الخامسة » لم جز للهأموم متابسته فيا . داعم 

ولو لم يسجد الامام إلا سجدة » سجد الأموم أخرى » ملا على أنه ني . 

وأو ترك الامام السجود لسروه © سحد الأموم على الصحيح المنصوص . وخراج 
قول : أنه لا سيحد 5 وأو سبع الامام 1 ثم عاد إلى السحود ( نظر » فاك مل 
الأموم معه ناسياأ » وافقه في السجود . فان لم بوافقه » فنى بطلان صلاته وحبان 
نا على الوجين فيمن صل ناسياً السحود » فعاد اليه : هل يعود إلى حم الصلاة ؟ 
وإن سر الأموم عمداً مع علمه بالسهو ءلم يلزمه متابمته . ولو لم يسل الأموم » فعاد 
الامام ليسجد » فان عاد بعد أن سجد الأموم للسبو © لم بتابعه » لأنه قطع صلاته 
عن صلايه بالسحود وإ عاد قل أن لسيحد المأموم ؛ فالاصح : أنه لا جوز 
متابته » بل يسجد منفرداً . والثاني : يازمه متابسّه . فان لم يفعل » بطلت 
صلاته . ولو سبق الامام حدث” بعد ماسها »أتم الأموم صلاته » وسجد للسهو . 
تفريعاأ على الصحيح اللنصوص . 


فلت :ولو سها الأموم » ثم سبق الامام حدث » لم يسحد الأمو م » لأ الامام حمله . 
وإد قام الامام إلى خامسة ساهياأ ؛ فنورى المأموم مفارقته بعد بلوغ الامام في ارتفاعه 


حد الراكمين » سجد الأموم اسبو . وإن نواها قله » فلا سجود . الت عم 


واس 


ولو كان الامام حنفياأ » وجوزنا الاقتداء به » فسل قبل أن يسجد لاسبو» لم 
سل ممه الأموم » بل يسجد قبل السلام ؛ ولا ينتظر سجود الامام » لأنه 
فارقه بسلامه . ولو كان المأموم مسبوقاً » وسها الامام بعد ما لحقه » وسجد في آخر 
صلاته »لزم السبوق أن يسجد معه على الصحيح النصوص المروف . وعلى الشاذ : 
لا بسحد . فعلى الصحيح : إذا سحد معه » يعيد السحود في آخر صلاة نفسه 
على الأظبر . فان لم يسجد الامام » لم يسجد السبوق في آخر صلاة الامام . 
وهل يسحد في آخر صلاة نفسه ؟ فيه الخحلاف التقدم في الأموم الوافق » إذا لم 
يسجد الامام : هل يسجد ؛ أما إذا سها الامام قل اققداء المسوق » فهل 
يلحق السبوق حم سبوه ؛ وحبان . أحدها : لا. فملى هذا إن لم ينجد 
الامام » لم يسحد هو أصلاً . وإن سجد » فالأصح : أنه لا يسجد ممه . والثاني : 
يسحد معه » لكن لا يعيده في آخر صلاته . والوجه الثاني وهو الآصمح : 
يلحقه حك سبوه . فعلى هذا , إن سجد الامام ؛ سجد ممه . وهل يعيده في 
آخر صلاته ؟ فيه القولان . وإِن لم يسحد الامام » سحد هو في آخر صلاته على 
الصحيح النصوص . وإذا قلنا : السبوق يعيد السحود في آخر صلانه ©» فاقتدى 
به بمد انفراده مسبوق آخر » وبالآخر آخر » فكل واحد منهم سحد لتابشه 
إمامه » ثم يسجد في آخر صلاة نفسه . ولو سها السبوق في تداركه » فان 
قلنا : لا يسحد لسبو الامام في آخر صلاة نفسه © سحد لسبوه سجدتين . وإن 
قلنا : يسحد لسبو الامام في آخرهاء فم يسدد ؟ وحبان . أصحها : سددتان . 
والثاني : أربع . وأو انفرد الصلي بركمة من راعية » وسبا فباء ثم اقندى 
عسافر » وحوزنا الاقتداء في أثناء الصلاة ؛ وسبا إمامه » ثم قام إلى الرابعة © وسها 
فها ٠‏ فم يسحد في آخر صلاته ؟ فيه أوحه . الأضح . سحدتان . 
والثاني : أر بع . والثااث : ست . فان كان سحد الامام . فلا بد أن يسحد 
معه » فيكون قد أنى في صلاته بان سحدات للسبو على الوجه اثالث . وكذا 


لوطسم ل 
السبوق إذا اقتدى بمسافر » وسبا الامام » وسحد معه السبوق » ثم صار الامام 
مَك قل أن يسلا وأتم » وأعاد سحود السبو © وأعاد ممه اللسبوقٌ » ثم 
قام إلى الرابعة » وسها فها » وقلنا : يسحد أربع سجدات »2 فقد أتى بان 
سحد أت . فاك سبها بعدها بكلام »؛ أو غيره » وفرعنا عل أنه إذا سبا سد 
سحود السبو » سد » صارت السحدات عشرا. وقد يزيد عدد السحود على هذا 
تفريماً على الوجوه الضعيفة . ظ 
قلت : إذا قلنا : يسحجد سحدتين لاجميع » فهل هما عن سبوه في انفراده ‏ 
وسبو أمامه ١‏ عأم عنسهو إمامه فقطء أمعن سبوهفقط؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها 
صاحب « البيان ». الصحيح الشبور : الأول » فان قلنا: عن أحدها فقط » فنوى 
الآخر عالأأ » بطلت صلاته . وإن قلنا : عنها » فنوى أحدها , لم تتطل » الكنه 
تارك لسحود الآخير . واشأعم 


فصل 
في كفي سعور السربو وكر 


,أنا كيه فو 00 سها حلسة » سم ق هويا الافئراش ©» وسمدها 

إلى أن يسلم » بتورةك 5-7 الإأصحاب سا كنة عو الذ كر - م( وذلك شور 
بأن المحوب فبا » هو المحموب في سحدات صلب اأصلاة ؛ رن ما سكتوا عنه 
من واحجات السحود وححوباته . وسمعت بعض الأمْة حي : أنه يستحب أن يقول 
فا : مسحاك من لا ينام » ولا وات وهدا لائق بالحال . وفي مله ثلا به أقوال . 
أظبرها : قبل السلام . والثاني : إك سبها , زيادة » سحد بعد اأسلام ؛ وإ سما 
شقص م سعود قله 1 والثالث ب أنه تحير ( إن شاء قله م وإد ل شاء تعلده 5 
)١(‏ قال الحافظ ان ححر في« تلخيص المير في تخر يج أحاديث الرافعي الكبير» قلت : لم أجد له أصلا, 


الأول : هو الحديد . والآخران : قدمان . ثم هذا الملاف في الإجزاء على 
الذهب . وقيل : في الأفضل . ثم إذا قلنا : قبل السلام » فسام قبل أن يسحدء 
نظر » فان سلم عاءدا » فوحبان . الأصح : أنه فوت السحود . والثاني : إن قصر 
الفصل سجد » وإلاء فلا . وإذا سجدء فلا يكون عائدأ إلى الصلاة بلا خلاف » مخلاف 
٠١‏ إذا سلٍ ناسبأ وسحد » فانْ فيه خلاقاً » وإن سل ناسيأ » وطال الزمان » فقولان . الديد 
الأظبر : لا يسجد . والقدم : يسحد » وإن لم يطل » وتذكر على قرب » فان بدا له أن 
لايسدد »© فداك » والصلاة ماضية على الصحة » وحصل التحلل بالسلام على الصحيح . وفي 
جه : يسل مرة أخرى . وذلك السلام غير معتدد به » وإن أراد أن يسجد 2 
فالصحيح النصوص الذي قطم به الجبور : أنه يسحد . والثاني : لا يسحد. 
وإذا قلنا بالمتحييح هنا » أو بالقدم عند طول الفصل » قسحد ©» قهل يكورن 
ار الور ارا ري اد اساي ريا كر 
عائداً . وأرجحما عند الآ كثرين : يكون عائد أ. وبه قال أبو زيد » وصححه 
القفال ©» وإمام الحرمين » والنزالي يم الفتاوى » والر'وياني ظ وغير هم ٠‏ وشفرع 
على الوجبين » مسائل . ظ 
منها : لو تكلم عامداً »أو أحدث في السحود » بطلت صلاته على الوحه 
الثاني » ولا تطل على الأول . 
ومنها : أو كان السبو في صلاة جممة » وخرج الوقت وهو في السجود ‏ 
فاتت الجمة على الوجه الثاني » دون الأول . 
ومنبا : لو كان مسافراً يقصر » ونوى الإتمام في السجود » زمه الإإقام 
على الوحه الثاني » دون الأول . 
ومنهبا: هل يكّر للافتتاحم ؟ وهل يتشبد ؟ إن قلنا بالوحه اتا : ل يكبر ع 
ولم يتشبد » وإن قلنا بالآول » كثّر » وفي التشبد » وحبان . أصحبم : 
لا يتشبد . وقال في «١‏ البذيب » : والصحيح : ال موه سسرلة نا اليف أ 
لا . وأما حدهُ طول الفصل © ففيه الحلاف التقدم فيمن ترك ركنا ناسياً ثم 


لاوس ل 


تذككر بعد السلام أو شك فيه . والاصح : الرجوع إلى المْرف . وحاول 
إمام الحرمين ضرط المُرف »© فقال : إذا مغى زمن ينلب على الظن » أنه أضرب 
عن السحود قصداً » أو نسياناً » فهذا طويل » وإلا فقصير . قال : وهنا 
إذا لم يفارق الجلس » فان فارق © ثم تذكر على قرب الزماك » ففيه احمال 
عندي » لآن الزمان قريب © لكن مفارقته الجلس تنلب على الظن الاضراب 
عن السجود . قال : ولو سل » وأحدث »2 ثم انفس في ماء على قرب الزمان » 
فالظاسى أن الحدث فاصل وإ لم يطل الزماكث . وقد تقل قول لشافمى رحمه 
ان : أن الاعتشار في الفصل , الجلس . فاك لم يفارقه » سجد وإ مان 
الزمان . وإن فارقه » لم يسحد وإن قرب الزمان . لكن هذا القول شاذ . 
والذي اعتمده الاصحاب » العرف . قالوا : ولا تضر مفارقة الما 
القبلة . ظ 

هذا كله تفريع على قولنا : سحود السبهو قبل السلام . أما إذا قلنا: بمده. 


فنفى أن يسحد على قرب » فان طال الفصل » عاد الخلاف . وإذا سجد » فلا 
5 بالمود إلى الصلاة بلا خلاف . وهل يتحرام الجدتين ») ويتشهد 2 ويسم ؟ 
قال إمام الحرمين : حكه ح سود التلاوة . ثم إذا رأينا التشبد » فوجبان . 
وقيل : قولان . الصحيح الشبور : أنه يتشبد بعد السحدتين كسحود التلاوة . 
والثاني ٠:‏ يتشهد قبلها . ليتلييم) السلام . ظ 

سّ م : هذه مسائل منثورة من الباب وها أن الشو فى علذة ٠‏ الفل © 
كالفرض على المذهب . وقيل : طريقان . الحديد كذلك » وفي القدحم » قولاك . 
أحدها : كذلك . والثاني : لايسجد» حكاه القاضي أبو الطيب » وصاحباه الشامل » 
قد الام وأوسل من سلاة » وأحرم بأخرى » ثم تيقن أنه ترك ركنا 
من الأولى > لم تنمقد الثانية . وأما الآولى » فاذ قصر الفصل بني علبا . وإن طال » 
وجب استكئنافها . ولو جلس للتشبد في الرباعية » وشك : هل هو التشبد الآول» 


مام 
أم الثاني » فتشبد شا كا ؛ ثم قام » فبان الحال» سجد السبو » سواء بان أنه الأول 
أو الآخر » لآنه وان بان الأول » فقد قام شاكا في زيادة هذا القيام . وإن بن - 
الحال وهو بعد ف التشهد الأول » فلا سحود . وأو نوى المسافر القصر » وصلى 
أربع ر ت ناسيأ » وني في كل ركمة سحدة » حصلت له الركعتاث © ويسحد 
للسبو » وقد تمت صلاته » فبسلم » ولا دلزمه الاتهام » لآنه لم ينوه ٠وكذا‏ لو صلى احمة 
أرساً نامسا 2 ولي من كل ر كمة سح م ددة ؛ مسعول لأسبو »© وسلم , وأو 
سها سبون »© أحدها بزيادة » والآخر نقص »© وقلنا : يسددى الزيادة بعد السلام » 
ولانقص قله » سجد هنا قله على الأصح . وبه قطع التولي . والثاني : بمده . وبه 
قطم الندنيجي قال: وكذا الزيادة التوهمة » كن شك في عدد الركمات . وأو 
أراد القنوت في غير الصخ لنازلة ‏ والمياذ بالله تعال ‏ وقلنا به » فنسيه لم يسحد 
اسبو على الأصح. ذكره في « اللحر ». ولو دخل في صلاة ثم ظن أنه ما كير 
للاحرام » فاستأنف التكبير والصلاة » ثم علم أنه كان كبر أولاً » فان علم سسد 
فراغه من الصلاة الثانية » لم يفسد الأولى » وتمت بلثانية . وإن علم قبل فراغ 
الثانة 4 عاد إلى الأول » فأ كلا ق ومسعحد لأسدهو فِ الحالين 1 تله 6 2 أأبحر « 
عن نص الشافمي وعيره . واشاعلم 
السحدة امانمة : 

سحدة التلاوة » وهي سنة » وعدد السحدات أربع عشرة على المديدد 
المحيح . ليس منبا ( ص ) ومنبا : سجدتان في (الحج) . وثلاث في الفصل . 
وقال في القدم : إحدى عشرة » أسقط سحدات المفصل . ولنا وحه : أن السحدات 


خمس عشرة © ضم إلبا سعحدة (ص)» وصذا قول ان سريج . والصحيح 
التصوين المعروف : أنها لست من عزاثم السحود. واعا ذي سحدة شكر » فاك سحد 


فها خارج الصلاة فحسن 5 


5 
“مت : قال أصحابنا : يستحب أن يسحد في ( ص ) خارج الصلاة . وهو 
مراد الامام الرافمي بقوله : حسن. اننع 
ولو سجد فيلإص) في الصلاة جاهلاً , أو ناسيا »لم تبطل صلاته . وإن كان عامدا » 
بطلت على الاصح . 
تقلت : ويسحد للسبو الناسي والجاهل . واستاعم 
ولو سحد إمامه في ( ص ) لكونه يعتقدها »لم يتابمه بل يفارقه أو ينتظره 
قاد . وإذا انتظره قاعًاً » فهبل يسحد للسبو ؟ وحباك . 
تلت :الأصح لايسجد» لأن الأموم لاسجود لسبهوه ووجه السحود انه يسَقد 
أن إمامه زاد في صلاته جاهلاً . وحى صاحب «١‏ البحر » وحلاً : أنه يتابع 
ملم في سجود ( س ) ٠‏ واتأع 
ومواضم السجدات بينة لاخلاف فيا »إلا اتي في ( حم السجدة ) لامح : 
أنها عقب ( لايسأمون ) فصلت : مب . والثاني: عقب ( إن كنم إباه تعبدوث ) فصلت : ام . 


برع 


يسن السحود للفارىء » والستمع له » سواء كان القارىء ف الصلاة » أم لا. 
وفي وحه شاذ : لاسحد المستمع لقراءة من في الصلاة . ويسن للمستمع إلى قرأءة 
الحدث » والصي » والكافر » على الأصح . وسواء سحد القارى* » أم لم يسجد» يسن 
لفستمع السجود » لكنه إذا سحد كان [ كد . هذا هو الصحيح الذي قطم به 


اخبور . وقال السيدلاني : لايسن له السحود إذا / يسحد القارى”* » واختاره إمام 


5 


الحرمين . وأما الذي لايستمع »بل يسمع عن غير قصد» ففيه أوجه . الصحيح 
لانصوص: أنه يستتحب لهءولا يتأكد في حقه تأ كدم في حق الستمع. والثاني: أنه كالمستمع . 
والثااث : لايسن له ال.جود أصلاً . أما المصلي » فان كان منفرداً »سجد لقراءة نفسه . فاو 
لم يسحد فركمء ثم بدا له أن يسحد لم جز .فلو كان قبل بأوغه حد الرا كمين: 
جاز . ولو دوى جود التلاوة » ثم بدا له فر<م » جازءم لو قرأ بعض التشود 
الأول ولم يتممه » فانه جوز . ولو أصنى المنفرد بالصلاة لقراءة قارى* في الصلاة 
أو غيرها» لم يسحد » لأنه منوع من الاصناء » فان سجد » بطلت صلاته . وان كان 
الصلي إمامأ » فبو كالنفرد فها ذ كرناه . ولا يكره له قراءة آل لسحدة » لافي الصلاة 
الهرية » ولا في السربة . وإذا سجد الامام ؛ سجد الأموم . فلو لم يفمل » بطلت 
صلاته . وإذا لم يسحد الامام» لم يسحجد الأموم . ولو فمل » بطلت صلاته . وحسن 
القضاء إذا فرغ ولا يتأ كد . وأو سجد الامام ولم يعلم الأموم حتى رفع الامام 
زائلة من السجود »2 لم يسجد . وإن علم وهو بعد في السجود » سجد . وإن 
كان الأموم في الهوي" ©» ورفم الامام رأسه » رحع معه ولم يسجد ء وكذا الضعيف 
الذي هوى مع الامام لسحود التلاوة » فرفع الامام راسة 

قل اتهائه إلى الارض لبطء حركته » يرجع معهء ولا يسجد. أما 
إذا كان المصلى مأموما » فلا يسجد لقراءة نفسه. بل يكره له قراءة السحدة . 
ولا سسجد لقراءة غير الامام »ء بل يكره له الاصناء إلها. ولو سحد لقراءة 
نفسه » أو قراءة غير إمامه » بطلت صلاته . 


فر 
إذا قرأ آنات السحدات في مكان واحد ,» سحد لكل واحدة »2 فلو كرر 
الآنة الواحدة في الجلس الواحد » تظر ء إن لم يسحد لشرة الأول © كنفاه 


إفضادة 


سود واحد 2 وإرف حد للأول »> شثلاتة أوحه : الأصح : سحد مرة أخرى » 
لتحدد السبب . والثاني : يكفيه الأولى . والثالك : إن طال الفصل » د أخرى » 
وإلا فكفيه الأولى . ولو كرر الآندَ الواحدة في الصلاة » فان كا ن في ركمة ؛ 
فكالجلس الواحد » وإن كان في ركمتين » فكالجلسين . ولو قرأ مرة في الصلاة» 
ومرة خارحبا في الجلس الواحد ©» وسحد للأولى » فلم أ فيه نص للأماب » 
وإطلاقهم بقنتمي طرد الخلاف فيه . 


| ش 
في شرائط سهود التعروة وكيغيذ 


أما شروطه » ففتقر إلى شروط الصلاة » كطبارة الحدث ؛ والتجس » 
وستر العورة ©» واستقال القبلة » وغيرها بلا خلاف . 

وأما كيفيته » فله حالان . حال في غير الصلاة . وحال فبا . 

فالأول : ينوي ويكثّر للافتتاح © ويرفم بده في هذه التكبيرة حدو 
منكنيه ؛ 5م يفعل في تكبيرة الافتتاح في الصلاة » 5 بكر اشرق للبوي” من 
غير رفم اليد . ثم تكبير الحوي' مستحب ليس بشسرط. وف تكبيرة الافتتاح » 
أوحه أضهنا + انها شرط . والثاني : مستحبة . والثالث : لا شرع أصلاً . 
قاله أو حمفر الترمذي . وهو شاذ منكر . 

والستحب » أن يقوم وينوي قكُأ ويكبر »ثم هوي إلى السحود من قيام . 
قاله الشيخ أبو مد » والقاضي حسين » وغيرهما . 


قلت ٠‏ قد قاله انضا صاحب «١‏ التهذيب » و١‏ التتمة » وأنكره إمام الحرمين » 


ابس 
وغيره . قال الإمام : ولمار لهذا ذكر] »2 ولا أصلاً . وهذا الذي قله الامام» 
هو الاصوب » فلم يذكر جمبور اصحابنا هذا القيام » ولا ثبت فيه ثي* مما محتج به . 
فالاختيار ركه . وشاع 

و سحصل أن يقول في سحوده : « ستجد وجبي لإري حاقه وصوره , 
وشق سمعمه وبصره »2 محوله وقوته ».وأن يقول : « اللبم ١‏ كتب لي بها عندك أجرأ , 
واحعلبا لي عندك ذخرأ » وضم عني بها وزراً » واقلبا مني » م قلنها من عدك داود 
عليه السلام » © ولو قال ما يقول في سحود صلاته » حاز ٠‏ ثم يرفم راعه فكراء 
3 رفم من سحود الصلاة. وهل يشترط السلام ؟ فيه قولان. أظبرهما : يشترط , 
فملى هذا في اشتراط التشبد وحباك . الأصح : لا شترط ٠‏ ومن الأصحاب 
من يقول : في اشتراط السلام والتشبد » ثلائة أوجه . أصحبها : يشترط السلام دون 
التشبد . وإذا قلنا : التشبد ليس شرط » فبل يستتحب ؟ وحبان . حكاهمائتي « النهاة » . 
تقلت : الأصح : لا يستحب والتاعم 

الحال الثاني : أن يسجد لتلاوة في الصلاة » فلا يكير للاقتتام » لكرن 
يستتحب التكير لابوي” إلى السحود » من غير رفع اليدين » فكذا يكبر عند رفم 
الرأس كم شعل في سحدات الصلاة . ولنا وحه شاذ : أنه لا يكير للبوي" » ولا 
للرفع 4 قاله ان أني هر بره ٠‏ و سمحن أن بقول 6 سستحوده ما قددمتاه 5 وإذا 
رفم رأسه قام »؛ ولاحاس للاستراحة . وستحب أن يقرأ شيا ؛ ثم رحكعم . 
ولا بد من اتتصابه قائا , 3 بر صحكع . فال الموي من قيام » واحب . 

)١(‏ لا روى ابن عباس رضي الله عنها » أن رحلا جاه الى الني صلى الله عليه و آله وسلم 
فقال : بارسول الله » رأيت هذه الللة فيا رى الناتم كأني أصلى خلف شجرة ٠2‏ وأني 
قرأت سجدة » فسجدت ٠»‏ فرأيت الثجرة تسجد لجودي ٠‏ فسعتها وهي ساجدة تقول : 
« اللبم 2-8 4 الع ؛ قال ان عاس : فقرأ الني صلى ألله عليه واله وسل سحد * 


فسمعته وهو ساجد يقول مثل ماقال الرجل عن الشجرة . قال النووي في « المجموع » (14/4) 
رواه الترمذي وغبره باسناد حسن . 


سوسم ا 


يا 
ينبني أن يسحد عقب قراءة آية السحدة » أو اسناعبا. فان أخر » وقصر 
الفصل » سحد . وإن طال » فاتت . وهل ثقفى ؟ قولان . حكاها صاحب 
و التقرب »> أظيبرهما وبه قطم الصيدلاني » وأخرون 
لا تقغى » لأنها لعارض » فأشبت صلاة الكسوف . وضّط طول الفصل » يؤخذ 
نما تقدم في سحود السو . ولو كان القارىء © أو الستمع » محدثاً عند التلاوة » 
فان نطبّر على قرب » سحد . وإلا” © فالقضاء على لحلاف . وأو كاك يصليى © 


فقرأ قارىء آية سحصدة © فاذا فرغ من صلاته » هل يقضي سحود التلاوة ؟ 
المذهى : أنه لا يقضمه 4 ونه قطع الشائي وعيره 4 واختاره إمام الحرمين 4 لان 
قراءة غير إمامه »2 لا تقتفي سحوده . وإذا لم نمز ما يقتفي السحود أداء » 
فالقضاء تعنك . وقال صاحب 2 التقرب 6 : وفيه القولات المتقدماك . وقال صاحب 
د التذيب »: محسن أن يقضي ولا يتأكد »م نحيب اللؤذن إذا فرغ من الصلاة . 
ب تمت : إذا قرأ السحدة في الصلاة قل الفاتحة » سد » مخلاف مالو قرأها 
ف الر كوع ٠‏ أو اأسحود » فانه لا سحد . وأو قرأ أأسحدة ؛فبوى لسحد م 
فشك » هل قرأ الفاضحة ؟ فانه يسحد لتلاوة » 3 يعود إلى القيام فيقراً الفائحة . 
ولو قرأ خارج الصلاة السحدة بالفارسية » لا يسحد عندنا . وإذا سحد ال-تمع 
قله . ولو أراد أن يقرأ آية أو آيتين فيا سحدة ليسحد » فلم أر فيه كلاما 
لإأْصحاننا . وفي كراهته خلاف لاسلف »2 أوضحته في كتاب « آذاب القرآث » 


لروضة ج -١/‏ م /١1؟‏ 


ا وض سم 
ومقتضى مذهينا : أنه إن كان في غير الوقت النهي عن الصلاة فيه » وفي غير 
السلاة.» لم يكره . وإن كاذ في الصلاة » أو في وقت كراهتها » ففيه الوحبان 
فيمن دخل المسحد في هذه الأوقات لا لغرض سوى صلاة التحية . والأصح : أنه 
بكره له الصلاة . هذا إذا لم بتعلق بالقراءة المذكورة غرض سوى السحود » 
فان تعلق » فلا كراهة مطلقأ قطفاأ . ولو قرا آبة سجدة في الصلاة » فل يسحد ) 
وسل » يستحب أن يسحد مالم يطل الفصل . فا طال > ففيه الخلاف التقدم . 
وأو سجد لاتلاوة قبل بلوغ السجدة ولو يحرف » لم يصح سجود. . وأو قرأ 
بعد السحدة آنات » ثم سجد جاز مالم يطل الفصل . ولو قرأ سحدة »فسحد » 
فقرأ في سجوده سجدة أخرى , لايسجد ثانا على الصحيح العروف . وفيه وجه 
شاذ : حكاء في « البحر » أنه يسحد . قال صاحي « الحر » : إذا قرا 
الامام السجدة في صلاة سرية » استحب تأخير السحود إلى فراغفه من الصلاة . 
قال : وقد استحب أصحابنا للخطيب إذا قرأ سحدة » أن يرك السحود لما فيه من 
كلفة النزول عن المنير والصعود . قال : ولو قرا السحدة ف صلاة الحنازة 0 
يسحد فها . وهل يسحد بمد الفراغ ؟ وحبان . أصحما : لا يسحد . وأصلب) 
أن القراءة التي لاشرع » هل ياسحد تتلاوتها ؟ وحبان . واشأعم 


السحدة الثالثة : 
سحدة الشكر : سحود الشكر ممنة عند مفاحأة يه :از اندفاع نقمة » 
من حيث لامحتسب »© وكذا إذا رأى متلى بلية »2 أو عمصية “ولا نغ عند 
| استمرار النعم . وإذا سجد لنعمة »© أو اندفاع بلية لاتتعلق بغيره » استحب إظبار 
السجود . وإن سد للية. في غيره:» وصاحب اللية غير مسذور ‏ كالقاسق 6 أظهر 
السحود بين يديه لمله يتوب . وإن كان ممذوراً » كصاحي الزمانة » أخفاء اثلا 


وهم 


شأذى ٠‏ ويفتقد سحود الكن إلى شروط الصلاة . و كمفيته ككيفية سحوذ 
التلاوة خارج الصلاة . ولا يجوز سحود الشكر في الصلاة تحال . 

فلت : قال أصحابنا : لو سحد في الصلاة لاشكر © بطلت ملاته . فلو 
قرأ 3 سحدة لسسحد مها للشكر ( فني جواز اأسحود ؛ وحباك . في «الشامل » 
و « اليان » أصحها : محرم؛» وتطل صلاته . وها كالوحبين ؛ فيمن دخل 
السجد في وقت اانبى ليصلى التحية . شاعم ظ ظ 


5 
فى عواز سور اشاس على ار_اعمل بابر بماء 


[ في جواز سجود الشكر على الراحلة بالإيماء | وجبان . كالتنفل مضطحماً 
مع القدرة : ظ 

.وأو سحد للتلاوة على الراحلة » إن كاذ في صلاة نافلة » حازقطماً تعا لها : 
وإلا » فعلى الوحبين في سحدة الشكر. أصحها : الحواز فها » وبه قطع صاحب 
تذيب والمدة والحلاف فيمن اقتصر على الاماء » فان كان في مرقد » وأتم السجود » 
حاز قطعاً . وأما الماثي في السفر فسجد على الأرض على الصحيح كسحود صلاة النفل . 


أ 


كلرتك : قال في « التهذيب» : لو تصدق صاحي هذه النبمة أو صلى شكراً » فحسن . 


واشاعل 


اوس 


أو خضع إنسان لله تعال » فتقرب بسجدة من غير سبب » فالأصح : أنه 
حرام ٠‏ التقرب بر كوع مفرد ووه . وصححه إمام الحرمين »© والنزالي » 
وغيرها » وقطم به الشيخ أبو محمد . والثاني : يجوز » قاله صاحب ه التقرس » 
قال : وإذا فانتن سجدة الشكر »)فق قضائها الحلاف في قضاء النوافل الرائة . 
وقطع غيره بعدم القضاء . ش 
قرت : 57 في هذا الحلاف في تحر السحدة » ما يفمل بعد صلاة وغيره . 
ولبس من هذا ما يفمله كثيرون من الحبلة الضالين » من السحود بين يدي 
الشايخ » فان ذلك حرام قطماً بكل حال , سواء كان إلى القلة » أو غيرها . 
وسواء قصد السحود لله تعال » أو غفل . وفي بعض صوره ما يقتضى الكفر عافانا 
الله تمال . واشأعر ظ ش 


الباى السايع 
في صمرة التلوع 


اختلف اصطلاح الأصحاب في تطوع الصلاة . 

نهم من يفسره مالم يرد فيه نقل خصوصيته » بل ينشؤه الإنسان ابتداءً . وهؤلاء 
قالوا.: : ما عدا الفرائض » ثلاثة أقسام » سئن » وهي الي واظب عليها رسول الله كا . 
ومستحبات »وه التي فعلبا أحياناً » وم بواظب علا . وتطوعات » وهي الق د كزنا . 

ومنهم من يرادف بين لفظي النافلة والتطوع » ويطلقها على ما سوى الفرائض 


د كد 


كات : ومن أصحابنا من يقول : السنة ؛ والستحب »© والندوب » والتطوع , 
والنفل » والرغب شه ) والحسن . كلبا ععنى وأحد . وهو مأ رجح الشرع فعله 
على تركه » وجاز تركه . وشاع 


واختلف أصحابنا في الرواتب ماهي ؛ فقيل : هي النوافل الوققة بوقت 
مخصوص »© وعد منها التراويح ؛ وصلاة الميدين ؛ والضحى . وقيل : هي السان 
التابمة للفرائض . ظ 

واعلم أن ما سوى فرائض الصلاة » مان . ما يسن له اماعة كالميدن » 
والكسوفين » والاستسقاء . ولا أواب معروفة »2 ومالايسن فنه أماعة '؛ وهي 
رواتب مع الفرائض وغيرهاء فأما الرواتب » فلوتر وغيره » وأما غير الوتر » فاختلف 
الأصحاب في عددها » فقال ال كثرون : عشر ركمات » ركمتان قبل الصبح » وركمتان 
قبل الظبر » وركمتان بعدها : وركمتان بد الغرب » وركعتان سد العشاء . 
ملي امن القن كدق المشاء . نص عليه في « البويطي » وبه قال الحضري . ومنهم 
من زاد على العشر ر كمتين أخر بين قل الظبر . ومنهم من زاد على ه_ذا 
أربمأً قل العصر . ومنهم من زاد على هذا أخربين بمد الظبر . فهذه خحمسة 
أوجه لأصحابنا » وليس خلافهم في أصل الاستحجاب » بل إن المؤرآكد من 
الرواتب ماذا ؟ مع أن الاستحاب يمل ا جميع . ولهذا قال صاحب «١‏ الميذب » 
وحماعة : أدق الكال : عثشر ركمات » وهو وجه الأول . وأتم الكل : ماني عشرة 
ركمة » وهو الوجه الخامس . وني استحباب ركمتين قبل الغرب وجبان . 
وبالاستحباب قال أبو إسحاق الطوسي » وأبو زكريا السكري . 


بن مغفل رضي الله عنه » عن الني ميقي . قال : وصلوا قل صلاة الغرب » قال 
في الثالثة : لمن شاء . وشاع 


لض 


ضل 


الور سنة . وتحصل بركمة » وبثلاث » وبخمس » وبسبع > وبتسع » 
وباحدى عشرة » فهذا أكثره على الأصح . وعلى الثاني : أكثره ثلاث عشرة. ولا 
يجوز الزيادة على أكثره على الاصح . فان زاد »لم يصح وثره . وإذا زاد على ركمة » 
فأوتر بثلاث فأكثر موصولة» فالصحيح : أن له أن يتشبد تشهداً واحداً في 
الأخيرة » وله نشهد آخر في الني قلبا . وفي وجه : لا يجزى* الاقتصار على 
تشبد واحد . وني وجه : لا يجوز لمن أوتر ثلاث » أن يتشهد تشهدن بتسليمة . 
فا فمل > بطلت صلاته » بل يقتصر على تشهد أو يسم في التشبدين . وهذان 
اوج ان متكران » والصواب جواز ذلك كله . ولكرن : هل الأْفضَل 
شبد ؟ أم تشهدان ؟ فيه أوجه. أرجحبا عند الروياني : تشبد . والثاني : 
تشبداك . والثالث : ها في الفضيلة سواء.. أما إذا زاد على تشبدن » وجلس 
في كل ركتتين ' واقتصر على تسليمة في الركمة الآخيرة » فالصحيح : أنه 
لايجوز » لآنه خلاف النقول . والثاني : جوز كنافلة كثيرة الركمات . أما إذا أراد 
الإيتار بثلاث ركمات » فهل الأفضل فصلها بسلامين » أم وصلها بسلام ؟ فيه 
أوجه . أصحبا : الفصل أفضل . والثاني : الوصل . والثالث : إن كان منفرداً ؛ 
فالفصل » وإك صلاها بجماعة » فالوصل . والرابع : عكسه . وهل الثلاث 
اللموصولة أفضل من ركمة فردة ؟ فيه أوجه . الصحيح : أن الثلاث أفضل . 
والثاني : الفردة . قال في «١‏ النالم » : وغلا هذا القائل فقال : الفردة أفضل 
من إحدى عشرة ركعة موصولة . والئالك : إن كان منفرداً © فالفردة . وإن 
كان إماماً » فالثلاث الموصولة . 


فضا 


ثء 
في وفت الور 


[ في وقت ااوتر | وجباك . ظ 
الصحيح : أنه من حين يصلىي العثاء » إلى طلوع الفحر . فا 
أو قل فمل امشاء » لم يصح وتره » سواء تعمد ء أو سبا وظنيل أنه 
صلى العشاء » أو صلائها ظاناً أنه متطهر » ثم أحدث ققتوضأ وسلى الور » ثم 
ان أنه كان محدثاً في العشاء » فوتره باطل . 
والوجه الثاني: يدخل وقت الور يبدخول وقت المداء» وله أن يصليه قبلبا.واو صلى 
المشاه» ثم أوتر بركعة قبل أن يتنفل » صح وثره على الصحيح . وقيل : لا يصح حتى 
بتقدمه نافلة»فاذا لم يصح وتراً كان تطوعاً . كذا قله إمام الحرمين . وينني أن يكون 
على الحلاف فيمن صلى الظبر قبل الزوال غاطاً » هل تتطل صلاته » أم تكون نفلاً؟ 
والستحى أن يكون الوتر آخر صلاة الايل . فان كان لا تمهحد له» فبنغي أن يور 
ريضة التعاء دوو اننا و كو تورم كر غلقة اليل وإن كان له هده 
الأفضل أن يؤخر الوتر » كذا قله المراقيون . وقال إمام الحرمين » والنزالي : 
اختار الشاففي رحمه الله » تقديم الور . فيحوز أن محمل نقلها على من لا يعتاد 
قام الايل . وعبوز أن تحمل على اختلاف قول » أو وجه . والأمس فيه قريب » 
وكل سات . وإذا أوثر قل أن ينام » ثم قأم وتهحّد “لم يمد الوتر على الصحيح 
العروف . وفي وجه شاذ: يصلى في أول قيامه ركمة يشفعه » ثم يتبحد ما شاءء 
ثم يور ثانيا » ويسمى هذا : تقض الوتر . والصحيح النصوص في « الم » 
وه اللختصر » : أن الوتر يسمى : تمحداً : وقيل : الوتر غير التبجد . 


مس ل 


م 


اذا استحبنا اجماعة في التراويح » يستحب اماعة أيضاً في. الوتر بمدها . وأما 
وحباك مطلقأ . حكاء أو الفضل نْ عد أن ١‏ 


47 

يستحب القنوت في الور في النصف الآخير من شهر رمضان» فان أوتر بركمة ؛ 
قنت فبا » وإن أورر بأكثر » قنت في الأخيرة . ولنا وحه : أنه يقنت في جميع 
رمضان » ووجه : أنه يقنت في جيع السنة . قله أربعة من أَمٌة أصحابنا : أو عد الل 
الزييري» وأو الوليد النسابوري » وأبو الفضل بن عبدان» وأو منصور بن مبران . 
والصحيح : اختصاص الاستحباب بالنصف الثاني من رمضان » وبه قال جمبور 
الأصحاب . وظاص نص الشافمي رحمه الله » كراهة القنوت في غير هذا النصف . 
ولو ترك القنوت في موضم نستحبه » سجد للسبو ©» وأو قنت في غير النصف 
الأخير من رمضان ‏ وقلنا : لا يستحب ‏ سجد للسبو . وحى الرواني وجا : 
أنه يجوز القنوت في جميع السنة بلا كراهة ع ولا سحد للسبو بتركه في عسبير 

النصف . قال : وهذا اختيار مشايخ طبرستان »© واستحسنه 20. 
ظ وف موضم القنوت في الوتر » أوجه » أصحبا : بعد الركوع. ونص 
عليه في [ سنن ] « حرملة » . والثاني : قل ارحكوع ء قله إن سريج . 


(1) أي : الروياني المتقدم ذكره . 


ا إسم ‏ 


وااقاك : تخير ببنها » وإذا قدمه » فالأسح أنه يقنت بلا تكبير . والثاني : يكبر 
بعد القراءة » ثم يقنت . ولفظط القنوت هو ما تقدم في قنوت المبح , 

واستحب الأصحاب أن يضم إليه قنوت عمر رضي الله عنه : « الامم إن 
نستعينك » ونستنفرك » ونسهديك » ونؤمن بك » وتتوكل عليك » ونثي عليك 
امير كله » نشكرك ولا نكفرك » ونخلع ونترك من يفحرك . الابم إناك ند »؛ 
ولك نصلي ونسحد ؛ وإليك نسعى ولحفد ؛ ترجو رحمتك © وى عدابك 2 
إن عذابك بالكفار ملحق . الله عناب كفرة أهل الكتاب الذبن يصلاون 
عن سداك: ويكنون رسلك » ويقاتئلود أولماءك : اللهم اغفر لذو منين وامؤّمنات» 
واللسةين والمسافات » وأصلح داب دنهم ( والنّف بان قلومهم ( واحمل في قلومم 
الإمان والحكةء و تدهم عل ملة رسولك ؛ وأوزعلهم أن بوذوا بعبدك الذي عاهدهم 
عليه ؛ وانصرم على عدواك وعدوام ؛إله الحق . واحملنا منهم » (20, 

وهل الأفضل أن يقدم قنوت عمر على قنوت الصبح» أم يؤخره ؟ وجباك. 
قال الروياني : بقدمه ‏ وعليه العمل . ونقل القاضي أبو الطيب عن شيوخبم » 
50 
كت : الأصح : اتأخعره » لان قنوت الصبح ابت عن الني مي في الور 
وينغي أن يقول : « اللبم عذاب الكفرة » للحاحة إلى التعمم في ازمانتا . 


وشاع 
قال الروياني : قال ابن القاص : يزيد في القنوت ( ربنا لا تؤاخدة ) إلى 
آخر السورة9© واستحسته . وحك الجبر بالقنوت »2 ورف اليدين وغيرجما » على 
ود وت 0 


. 515/5 » أنظر الكلام على قنوت عمر هذا في « الفتوحات الربانية‎ )١( 
,585: (؟) أي : سورة البقرة‎ 


لابفيس لد 


وستحب لمن أور ثلاث » أن يقرأ بمد الفاتحة في الأولى ( سبّح ) . 
وف الثانة : ( قل با أبها الكافرون ) . وي الثالئة : ( قل هو الله أحد ) 
والمموذتين . ظ 


ف النوافل التي بسع فبرها الجراعز 


| أعل أن أفضل التوافل مطلقاً » السدان “ثم الكسوفان ع ثم الاستسقاء . 
وأما التراويح ؛ فاك قلنا: لا يسن فبا الجاعة » فالرواتب أفضل مها » وإن قلنا : 
يسن فها » فكذلك على الأصح . والثاني : التراويح أفشل :. 
تمت : كسوف الشمس أفضل من خسوف القمر» ذكره الأوردي وغيره . 


واشاعم | 


فصل 
ومن التطوع الذي ا له اجماعة »؛ صلاة الضحى , وأقلبا : ركنتان 
5 : مان » وأ كثرها : أثنا عشر ؛ ويسم من كل ر كممّين . ووقما من حين بر تفع 
لبي ؟ : قل أصجا ينا وقت الضحى من طاوع الدمين 1 و سداصب تأخيرها 
إلى ارتفاعبا . قال الإوردي : : ووقتها الختار إذا مغى ريم النهار. واشاع 
ومنه تحية المسحد برحككمتين » ولو صلى الداخل فريضة” » أو ورداً » أو 
سنة » ونوى التحية معها » حصلا جيعاً . وكذا إن لم ينوها. ويجوز أن يطرد 


اريس ل 


فيه الحلاف الذكور فيمن نوى غسل الحنابة : هل تحصل له اجمة والعيد إذا م 
ينوهما ؟ ولو صلى الداخل على جنازة » أو سحد لتلاوة » أو شككثر » أو صلى 
ركمة واحدة » لم ل التحية على الصحيح . 

تمت : ومن ار دخوله السحد في الساعة الواحدة مرارا . قال الحاملي 
في كتابه « اللناب » : أرحو أن يحزله التحية مرة . وقال صاحب «١‏ التتمة » : 
و تنكرر دخوله » يستحب التحية كل مرة » وهو الأصح . قال الحاملي : ونكره 
التحية في حالين . أحدهما : إذا دخل والإمام في الكتوبة . والثاني : إذا دخل 
السجد الحرام » فلا يشتغل بها عن الطواف . ونما محتاج إل معرفته » أنه لو 
جلس في الجد قبل التحية » وطال الفصل »لم يأت بهاكما سيأتي : أنه لاسرع 
قضاؤها . وإن لم يطل » فالذي قاله الاصحاب : أنها تفوت بالحلوس » فلا يفعلها . 
وذكر الامام أو الفضل بن عبدان في كتابه الغافت: في العبيادات : أنه لو ني 
التحية وجلس » فذكر بعد ساعة » صلاها . وهذا غريب . وفي « صحيح 
البخاري »و ومسل » مايؤيده في حديث الداخل يوم اججمة. واشاع 


ومنه ركعتا الاحرام » وركمتا الطواف » إذا لم نوجبها . 
قلت : ومنه ركمتاك عقب الوضوء » ينوي مما سئة الوضوء . ومنه سنة 
الخخمة قلبا أر بع كنات :«ومدنيها آر ربع . كذا قاله ان القاص في « الفتاح 1 
وآخروذ ٠‏ ولحصل أبفا ركمتين قلبا ؛ وركمتان. بسدها . واأعمدة قما بعدها ) 
حديث « صحيح مسلم » د وإدا صليكم اجمعة »؛ فصلوا بعدها أريماً » وي « الصحبحين » 
أن الني ظل كان يصلي بعدها ركمتين . وأما قبلها » فالعمدة فيه » القياس على 
الظبر . ويستأنس فيه يحديث وسان ان ماجه » : أن الني ميا , كان يصلي 
قبلبا أربعاً . وإسناده ضعيف جداً . ومنه راكمتا الاستخارة ٠‏ ثبت في م صحيح 
البخاري » . .ومنه ر كمتا صلاة الحاحة . وانذاعم 


كسس ل 


صل 

أو كد مالا تسن ٠‏ له اماعة : السين الرواتب . وأفضل الرواتتف : الور » 
وركعتا الفحر : وأفضلم : الوتر على الجديد الصحيح ؛ والقدم : سئة الفحر : 
وفي وجه : ها سواء . فاذا قلنا بالحديد »2 فالصحيمح الذي عليه الخجبور : أن 
سنة :لفجر تل الوتر في الفضيلة . وني وحه قله أبو إسحاق : أن صلاة الليل 
تقدم على سنة الفحر . 
فت : هذا الوه فقوي . فني «١‏ صعحبح مالم 6 أن رسول الله ع » قال ٠‏ 
وأفضل الصلاة بعد الفريضة » صلاة الامل » وفي رواية « الصلاة في حوف الايل» . 


والتأعلم 
ار فيل ري الذكورة » الشتعى . ثم ما يتعلق بفمل » 


التراويح » عشرودك وكعة لهس تسلهات : 
الم ٠:‏ فلو صلى أربعاً عم م رةه القاضي حسين في ١‏ الفتاوى » 
لانه خلاف اتروع . وشسوي التراويح ظ أو قيام رمضاك . ولا يصح شة مطلقة » 


بل ينوي ر كمتين من التراويح في كل تسليمة . وشاع 


ا 
ِ 


قال الثافمي رحمه الله : ورأيت أهل الدينة يقومون بتسع وثلاثين » منبا 


ولسم ل 


ثلاث للوتر . قال أصحابنا : ليس لغير أهل الدينة ذلك . والأفضل في التراويح 
الجاعة على الأصح . وقيل : الأظهر » وبه قال الأكثرون . والثاني : الانفراد 
أفضل م قال العراقبون ؛ والصيدلاني © وغيرم : لحلاف فيمن تحفظ القرآك »؛ 
ولا يخاف الكسل عنبا هء ولا تختل اماعة في المسحد بتخلفه . فان ققد بسض 
هذا » فاماعة أفضل قطماأ . وأطلق جاعة ثلاثة أوحه » ثلثبا : هذا الفرق . 
ويدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء . 


صضل 

التطوعات التي لاتتملق سبب » ولا وقت ©» لاحصر لأعداددما »ء ولا 
الركمات الواحدة منها . فاذا شرع في تطوع » ولم ينو عدداً ‏ فله أن يسلم من 
ركمة » وله أن يسم من ركمتين فصاعداً . ولو صلى عدداً لايعامه » ثم سل © 
صح . نص عليه في « الإملاء » . ولو نوى ركمة » أو عدداً قليلآً » أو كثيراً » فله ذلك . 
وأنا وحه شاذ : أنه لا موز أن يزيد على ثلاث عشرة بتسليمة واحدة » وهو غلط. 
ثم إذا نوى عدداً » فله أن يزيد » وله أن ينقص . فن أحرم بركمة » فله جعلبا 
عشراً » أو بعشر » فله حعلها واحدة بشرط تثير النية قل الزيادة » والنتقصان . 
فى ,زاك أل قفن قال تير النية عمد » بطلت صلاته . 

مثاله : نوى ركمتين » فقام لثالثة بنة الزيادة » جاز . وأو قام قلبا عمداً » 
بطلت صلاته . وإن قام ناسيا » عاد وسجد لاسبو وسلٍ . فلو بدا له في القيام أن 
زيد فهل يشترط العود إلى القءود ثم يقوم منه » أم له اللضي ؟ 
وحبان . أصحها : الأول » ثم سحد للسبو في آخر صلاته . ولوزاد ركمتين سبوا » 
ثم نوى [كال أربع » صلى ركمتين أخريين . وما سبا به لايحسب . ولو نوى 
أربماً » ثم غير نينه »وسل عن ركنتين » جاز . ولو سلم قبل تنيير النية عمدأ , 


يسم ا 


بللت صلاته . وان لم ساهياً » أتم أربعماً » وسحد السبو . فلو أراد بعد اأسلام 
أن يقتصر على الركمتين » سحد لاسبو وسل ثانيأ » فان سلامه الأول غير محسوب . 
ثم إن تطوع بركدة »2 فلا بد من التثبد . وإِن زاد على ركعة » فله أن يقتصر 
على تشبد في آخر صلاته . وهذا التشبد ركن . وله أن يتشبد في كل ركمتين » 
كا في الفرائض الرباعية . فان كان المدد وتراء فلا بد من التثشبد في الأخيرة , 
عا ء وهل له أن يتشبد في كل ركعة ؟ قال إمام الحرمين : فيه احيّال » والظاهر 
حوزاه اه . واعل أن تجويز التشبد في كل ركعة )لم يذكره غير الإما م © والنزالٍ . 

وق كلام كثير من الأصحاب ما يقتضي منعه . 


وت : ١‏ الصحيح الختار » » منمه » فانه اختراع صورة في الصلاة لاعبد بها . 

شاعم 

وأما الاقتصار على تشبد في آخر الصلاة » فلا خلاف في حوازه . وأما 

التشبد فيكل ركمتين » فذكره المراقيون وغيرم © وقلوا : هو الأفضل» وإن 
جاز الاقتصار على تشبد . وذكر صاحب ١‏ التتمة » © و ١‏ التهذيب » وحماعة : أنه 
لا محوز الزيادة على تشبدين تحال . ولا 0 أن يكوك بين التشبدن أكثر من 
الركمتين » ان كان المدد شفماً . وإن كان وتراً » لم جز بينها أكثر من " 
والذهب : حواز الزيادة م قدمناه . وحكى صاحب « البيان » وحباأ : 

لامجلس إلا في آخر الصلاة » وهو شاذ منكر . ثم إن صلى بتشبد» قرأ السورة 
في الركمات كبا » وإن صلى بتشبدين » فهل يقرأ فها بعد التشبد الأول ؟ فيه 
القولان في الفرائض » والافضل : أن يسلم من كل ركمتين » سواء كان بالايل. 
أو بالنبار . وأو نوى صلاة تطوع » ولم ينو ركعة » ولا ركمات » هلل بجوز 
الاقتصار على ركعة ؟ قال صاحي « التتمة » : فيه وحباث» بناءً على مالو نذر صلاة 
مطلقة » هل يخرج عن نذره بركعة » أم لا بد من ركمتين ؟ وينني أن يقطم 
الحواز . 


مضس << 


قلت : إفا ذكر صاحب ١‏ الثمة » الوجبين في أنه : هل بكره الاقتصار غل 
راكعة ‏ أم لا يكره ؟ وجزم بالهواز 4 حرم به سائر الأصحاب . شاع 


فى اوقات الوافل لامر 
زهي ضربارل. 
أحدهها : رائة نسق الفريضة فيدخل وتتها بدخول وقت الفريضة © ويقى 
حوازها مابقي وفت الفريضة . ووقت اختمارها ما قل الفر بضة . وأنا وحه شاذ : 
أن سنة المسح سقى وقت أدائها إلى زوال الفهين . 
الضرب الثاني : الزواب اني بد الفريضة » »؛ ودخل فقا بفمل الفريضة ©» 
والشبور : أنه مخرح بطاوع الفحر . 


م 


النافلة قمان . أحدهما : غير مؤقته » وإمًا تفمل اسبس عارض © كصلاة 
الكسوفين » والاستسقاء » وتحية السحد . وهذا لا مدخل للقضاء فيه . والثاني: 
مؤقنة » كالعيد » والحى » والرواتب التابمة للفرائض . وفي قضائها أقوال . 
وأظبرها : تقغى . والثاني : لا . والثالك : ما استقل » كالعيد © والضحى »© 
قضى . وما كان تسا كالرواتب »© فلا . وإذا قلنا : تقفى » فالكبور أنها تقضى 


أبدأ . والثاني : تقضى صلاة النهار » مالم تنرب شمسه » وفائت الايل مالم يطلم 


مم ا 


فجره . فيقضي ر كمتي الفجر ما دام النهار باقيا . والثااث : بقضي كل تابم مالم يصل”" 
فريضة مستقلة » فيقضي الور مالم يصل الصبح © ويقضي سنة الصبح مالم يصل” 
الظهر » والباف على هذا الثال . وقيل : على هذا الاءتار » بدخول وقت 
المستقلة » لا يفعلبا . 
فلت : يستحب عندنا فل الرواتب » في السفر كالحهفر . والنة : أن 
يضحطع بعد سنة الفحر قبل الفريضة . فاك لم يفعل » فصل هما » لحديث عرزل 
عانشة رضي الله عنبا » « أن الني يتفي كان إذا صلى سنة الفحر » فان كنت مستيقظة » 
حدثني » وإلا اضطجع حتى يوك بالصلاة »رواه البخاري . والسنة » أن متف 
السورة فها . 
قفني ه صحيح مسلم » أن النبي ميكل » كان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة » 
( قولوا آمنا الله . . . ) الآنة البقرة : ٠5‏ . وفي الثانية : ( قل با أهل الكتاب 
تمالوا . . . ) الآه آل عمران : غه.. 
وفي روا : أنه قرأ في الأول : ( قل اأها الكافرون ) . وني الثانية : ( قل 
هو الله أحد) فكلاهما سنة . ونص في « البويطي » على ااثانية . وفي سنة الغرب :( قل 
١‏ أبها الكافروث ) و ( قل هو الله أحد ) . وكذا في ركمتي الاستخارة » وتحية السجد . 
وتطوع الايل »© أفضل من تطوع النبار . فان أراد أحد نصني الايل » فالنصف 
الثاني أفضل » وإن أراد أحد أثلاثة » فالأوسط وأفضل منه السدس الرابع 
واالخامس . ثبت ذلك في « الصحيحين ٠‏ . 
ويكره قيام الليل كله دامًاً , ويذني أن لا يخل بصلاة في الايل وإن قلت . 
والنفل في البت أفضل من المسحد م قدمناه . 
ويستحب لن قام لتبجد» أن بوقظ له من يطمع بتبحده إذا لم بخف ضررا. 
ويستحب الحافظة على الركتتين في السجد © إذا قدم من سفر » الأحاديثك ‏ 
السحيحة في كل ذلك , واناعل 
ظ ْ 


تف و 


اسملا راع" 


اعل أن أركان الصلاة وشروطها » لاتختلف بالماعة » والانفراد ؛ 
لكن اخاعة أفضل . فالجاعة فرض عين في الخمة . وأما في غيرها من المكتوبات » 
ففها أوجه . الاصم : أنها فرض كفالة . والثاني : سنة . والثالك : فرض عين 
قاله من أصحابنا » إن النذر » وابن خزعة . وقيل : إنه قول لاشافعي رحمه الله . 
فان قلنا : فرض كفالة » فان امتنم أهل قرية من إقامبا » قاتلهم الامام » ولم 
بسقط الحرج ء إلا إذا أقاموها » بحيث يظبر هذا الشعار بشم . فني القرية الصغيرة 
يكني إقاها في موضع , وي الكبيرة » واللاد » تقام في الحال" . فلو أطيقوا على 
إقامتها في اليوت » قال أو إسحاق : لاسقط الفرض . وخالفه بمضهم » إذا ظبرت 
في الأسواق . وإن قلنا : إنها سنة فتركوها » لم يقائلوا على الأصح . 


قلت : قول أني إسحاق أصح . ولو أقام الجاعة طائفة بسيرة من أهل الللر » 
وأظمروها في كل البلد » ولم بحضرها جمبهور القيمين باللر » حصلت الجاعة » ولا 
إثم على المتخلفين .م إذا صلى على الحنازة طائفة يسيرة . وأما أهل الوادي» فقال 
إمام الحرمين : عندي فهم نظر » فيحوز أن يقال : لايتعرضون لمذا الفرض » 
ويجوز أن يقال : يتعرضون له إذا كانوا ساكنين . قال : ولا شك أن المسافرن 
لايتعرضون لهذا الفرض » وكذا إذا قل عدد ساكني قرية . هذا كلام الامام . 


الروضة ج ]1م | ف 


عد 84د 


في قري » أو الراك وات و لوي عير لواو رفير 


هذا حك الزجال . وأما النساء » فلا تفرض علين الخماعة » لا فرض عين » 
ولا كفالة . ولكن يستحب لحن . ثم فيه وحبان . أحدها : كاستحبابها للرحال . 
وأصحها : لايتأكد في حقبن » كتأ كدها في حق الرجال . فلا بكره لمن تركبا » 
وبكره تركبا للرجال »مع قولنا : هي لمم سنة . والستحب أن تقف إمامتهبن 
وسطبن ؛ وجماعتهن في البيوت أفضل . فان أردن حضور المسحد مع الرحال » 
كره للشواب » دوك المحارٌ . وإمامة الرجال لمن » أفضل من إمامة النساء» لكن 
لا جوز أن يخاو بهن غير محرم . 
فلت : الخلاف في كون الجاعة فرض كفايد » أم عين ©» أم سنة » هو في 
المكتوبات الؤديات ؛ أما النذورة » فلا يشرع فبا اماعة . وقد ذكره الرافمي في 
أثناء كلامه في باب الأذان »في مسألة » لايؤنتن انذورة . وأما القضية © فليست 
الجاعة فيا فرض عين » ولا كفانة قطمأ » ولكنبها سنة قطماً . وفي الصحيح : أن 
رسول الله مني صلى بأصحابه المح جماعة حين فاتتهم بالوادي . وأما القضاء 
خلف الأداء وعكسه » فجائز عندنا » كا سبأتي ان شاء الله تمالى . لكن الأولى 
الانفراد للخروج من خلاف العلماء . وأما النوافل » فقد سبق في باب صلاة التطوع 
مايشرع فيه التاعة » منبا » وما لاشرع . ومعنى قولحم : لابشرع » لاتستحب 
فلو ضلى هذا النوع جماعة جاز » ولا يقال مكروه » فقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة على ذلك ٠‏ وانتاعم 0 


كوس ل 


056 


إذا صلى الرجل في ببته برقيقه » أوزوجته » أو ولده ؛ حاز فضيلة اماعة ؛ 
لكنبا في السجد أفضل . وحيث كان الخم من الساجد أكثر © فهو أفضل . ولو 
كان بقربه مسجد قليل المع » وبالمد مسجد كثير الجع » فالبميد أفضل» إلا في 
حالتين . إحداها : أن تتمطل حماعة القريب بمدوله عنه » لكونه إماماً » أو نحضر 
الناس محضوره » فالقريب أفضل . والثاني : أن يكون إمام العيد متدعاً ء كالمتزلي 
وغبره © قال الحا مي وغيره : وكذا او كان الامام حنفياً ) لانه لا يمتقد وحوب 
بعض الأركان » بل قال أبواسحق : السلاة منفردا أفضل من الصلاة خلف المنق 
وهدا تفر يع على صحة الصلاة خلف الحنني . ولنا وحه : أن رعانة مسد الوار 4 
أفضل بكل حال . 


2 
إذا أدرك السبوق الامام قبل السلام » أدرك فضيلة الاعة على الصحيح 
الذي قطم به الخجبور . وقال النزالي : لايدرك إلا بادراك ركمة . وهو شاذ ضميف . 


م 
يستحب الحافظة على ادراك التكيرة الاول مع الامام . وفما يدركبا به » 


أوحه . أصحبا : بان يشبد تكبيرة الامام ؛ ويشتفل عقها بعقد صلانه . فان آخر 
' يدركبا . والثاني : بان يدرك الركوع الأول . والثااث : أن يدرك شيثاأ من 


7وسم سه 


القيام : والرابم : أن يشغله هس دنيوي لم يدرك بالركوع ٠‏ وإ منعه عدر ؛ 
أو سبب للملاة » كالطبارة أدرك به . 

تمت : وذكر القاضي حسين وجبا خامسا : أنه يدركبا مالم يشرع الامام في 
الفاتحة . قال النزالي في « اللسيط » في الوحه الثاني » والثالك : ها فهمن لم 
حضر إحرام الامام » فأما من حضر وأخر © ققد فانته فضيلة التحكييرة » وإن 
أدرك الركمة . داترأع 


وأو خاف فوت هفده التكيرة » فد قال أو إسحاق : ستحب أن بسرع» 
لمدركبا ؛ والصحيح الذي قطم به الجاهير : أنه لابسرع ؛ بل عدي بسكينة » كا 
لو لم مخف فوتها . 


تصل 

لستحب للامام أن يخفف الصلاة من غير ثرك الأبساض » والميئات . فان 
رضي القوم بالتطويل » وكانوا منحصرين » لا يدخل فهم غيرهم » فلا بأس بالتطويل . 
ولو طوال الامام » فله أحوال . 

مها : أن يصلى في مسحد سوقء أو عحلة » فيطول» ليلحق آخرون نكثر 
مهم التاعة » فبذا مكروه . 

ونها : أن يؤم في مسحد بحضرء رجل شريف ء فيطول ليل حق 
اريف © فيكره أيضأ . 

ومنها : أن بحس في صلاته بمجمي* رجل يريد الاقداء به . فان كان 
الامام را كما » فهل ينتظره ليدرك الركوع ؛ فيه قولان : أظبرها عند إمام 
الحرمين » وآخرن : لا ينتظره » وااثاني : ينتظره بشرط أن لا يفحش التطويل » 


اجيس ل 


وأن يكون المسوق داخل السجد حين الانتظار . فان كان خارجه / بتنظره قاءاً 
وبشسرط أن يقصد به التقرب إلى الله تمالى » فان قصد التو'د واستالته » فلا 
| ينتظره قطمأ . وهذا ممنى قولحم : لايز بين داخل وداخل . وقيل : إن عرف 
الداخل بسينه > لم ينتظره » وإلا انتّظره . وقيل : إن كان ملازماً للحمعة » 
انتظره » وإلا فلا . واختلفوا في كيفية القولين . فقال ممظلم الأصحاب : ليس 
القولاث في استحباب الانتظار » بل أحدهها : يكره , وأظبرها : لايكره . 
وقيل : أحدها » يستحب . والثاني : لايستحب . ويل : أحدها يستحب . 
والثالي : يكره . وقيل : لا ينتظره قولاً واحداً . وإنما القولان في الاتظار 
في القيام . وقيل : إن لم يضر الانتظار بالأمومين » ولم يشق علهسم » انتظر 
قطمأ » وإلا ففيه القولان . وحيث قلنا : لا يتتظرء فاتنظر » لم تبطل صلانه على 
الدهب . وقيل : في بطلانها قولان . ولو أحس” بالداخل في التشبد الأخير . 
فهو كل ركوع . وإن أحس به في سار الأركان كالقيام والسحود »2 وغيرهاءلم 
ينتظره على الذهب الذي قطم به الجبور . وقيل : هو كلركوع . وقيل : 
القيام » كالركوع » دون غيره . وحيث قلنا : لاينتظر » فني البطلان ماسبق . 

تمت : المذهي أنه يستحب اتظاره في ار كوع والتشيد اللأخير الشروط 


الذكورة » ويكره في غيرما ٠‏ واشأعط 


فصل 


من صلى صلاة من امس منفردا ثم أدرك جماعة يصلونها ؛ استحب أرن 
يسيدها معهم . ولنا وجه شاذ منكر : أنه يميد الظبر والمشاء فقط . ووحه : 


ا سم 


يميدهما مع الغرب . ولو صلى جماعة , ثم أدرك جماعة أخرى » فالأصح عند 
جماهير اللأصحاب : يستحب الاعادة كالنفرد . والثاني : لا . فملى هذا تنكره إعاذة 
الح والمصر دون غيرها . والثالث : إن كان في الجاعة الثانية زيادة فضيلة 
لكون الامام أعلل أو أورع »2 أو الجعم أكثر , أو الكان أشرف » استحب الاعادة 
وإلا فلا . والرابع : يستحب إعادة ماعدا الصبح والمصر . وإذا استحبنا الاعادة 
لن صلى منفرداً ؛ أو جماعة “ فنى فرضه قولان » ووجبان . أظبر القولين وهو 
الحديد : فرضه الأولى . والقدم : فرضه إحداها لابعينها . والله تعالى تحتسب 
ما شاء منها » ورما قيل : محتسب بأ كلها . وأحد الوجبين كلاها فرض . والثاني : 
إن صلى منفردا » فالفرض الثانية لكلها . ثم إن فرعنا على غير الحديد , نوى 
الفرض في الرة الثانية . وإن كانت الصلاة منرباً أعادها كامرة الأولى . وإن فرعنا 
على الحديد . فوحبان . الآصح الذي قاله الأكثرون : ينوي ا الفرض أيضاً . 
والثاني : اختارء إمام الحرمين : ينوي الظبر والمصر . ولا يتعرض للفرض فان 
كانت الصلاة مثربأ . فالمحيح : أنه بسيدها كالرة الأولى . والثاني : يستحب 
أن بقوم ال روكية أخرئ إذا سل الإمام . 

فلت : الراءح : اختيار إمام الحرمين . ويستحب لمن صلى إذا رأى من 
بعل تلك القرييطة وبحداء 1314 يليا ممه للحفيل له« نشي اللزعة وانتاعلم 


ضل 
لارخصة في ترك الجماعة » سواء قلنا سئة » أو فرض عفاية إلا من عذر 


عام » أوخاص » فن العام : الطر ليلا كان أونهاراً . ومنه الريح الماصفة في 
اليل دون النبار . وبمض الأأصحاب يقول : الريح الماصفة في الليلة الظامة ؛ وليس 


ممم سس 


ذلك على سبيل اشتراط الظلمة . ومنه الوحل الشديد. وسيأتي في الحمغة إن شاء الله 
تملل . ومنه » السموم » وشدة الحر في الظبر . فان أقاموا الماعة ولم ييردواء 
أو أبردوا » أو بقي الحر الشديد » فله التخلف عن الجاعة . ومنه شدة البرد 
سوا* في الليل والنبار . ومن الأعذار الخاصة : الرض » ولا يشترط بأوغه حدا 
سقط القيام في الفريضة » بل يعتبر أن يلحقه مشقة كثقة الاثي في الطر . 
مناه نار وات وان تا أن الماك إن از :تال 

ومنبا : أن مخاف على نفسه »© أو ماله » أوعل من يازمه الذب عنه من 
سلطا » أو غيره » تمن يظلمه » أو يخاف من عريم يحسه © أو يلازمه وهو ممسر » 
فله ااتخلف . ولا عبرة باللحوف تمن يطالبه بحق هو ظلم في منمه » بل عليه 
الحضور ووقة ذلك اللق ..:وندخل في. الوف عل الال ما إذا كان خيزء: في 
التنور » أو قدره على النار » وليس هناك من يتمبدها . 

ومنبا.: أن يكون عليه قصاص لو ظفر به الستحق لقتله » وكا برحو 
العفو محاناً » أوعلى مال لو غيب وحبه أنامً » فله التخلف بذلك . وفي ممعناه 
حد القذف دون حد الزنا » وما لا يقبل العفو . واستشكل إمام الحرمين حواز 
التنيب لمن عليه قصاص . 

ومنها : أن يدافم أحد الأخثين » أو الريح . وتكره الصلاة في هذه 
الحال » بل يستحب أن يفرغ نفسه » ثم يصلي وإن فاتت الجاعة . فلو خاف 
فوت الوقت » فوجبان . أصحها : يقدم الملاة . والثاني : الأولى أن يققفي 
حاحته » وإن فات الوقت » ثم يقضي . وانا وجه شاذ : أنه إذا ضاق عليه 
الأم بالدافمة » وسليت خشوعه » بطلت صلاته . قاله الشيخ أو زيد ء 
والقاضى حسين . 


ومنها : أن يكون به جوع ؛ أو عطش شديد ) وحضره الطمام والشراب » 


وس ل 


واقت نفسه إليه » فيدأ بالكل والشرب . قال الأسحاب : وليس الراد أن يستوفي 
الشبع: "بل ما كل .لا" يكين مله حويية.. إلا أن يكون الطمام نما يؤتى 
عليه مرة واحدة » كالسويق '؛ واللين . فان خاف فوت الوقت لو اشتئل » 
فوجبان » كدافعة الأخئين . 

ومها : أن يكو عارية لا باس له . فيمذر في التخلف ؛ سواء وجد 
مأ بسر العورة » أم لا . ظ 

ومها : أن يريد السفر وترتحل الرفقة . 

ومنبا : أن يكون ناشد ضالة يرجو الظفر » إن ترك الماعة » أو وجد 
من غصب ماله » وأراد استردادى منه . 

ومهبا : أن يكوث أكل بصلا » أو كران .أو نحوهما » ولم يمكنه إزالة 
الراتحة بشسل وممعالمحة » فان كان مطوخاً فلا . 

ومها : غلية النوم . 
قلت : أما الثلج » فان بلء الثوب فذر ‏ وإلاء فلا . قال في « الحاوي»: 
والزازلة عذر . والتاعطم. 


م_ 


صفة الآئمة ضربان » مشروطة © ومستحة . 
فأما الشروطة ؛ فصلاة الامام ثارة تكون بإطلة في اعتقاد الامام والأموم ظ 
وثارة تكون صحيحة 5 فالأول كصلاة الحدث » والحنب ؛ ومن عل توبه نحاسة » 


لاوس 


ونحو ذلك » فلا يجوز لمن عل حاله الاقتداء به » وكذلك الكافر لا تجوز الاقتداء 
به . ولو صلى »2 لم يصر بالصلاة مسل؟ على الشبور . والثاني : إذا صلى في دار 
المرب » صار مسللة . هذا إذا لم يسمع منه كلتا الشبادتين » فاك سممتا » حم 
. بإسلامه على الصحيح . فأما إذا كانت صلاة الامام صحيحة في اعتقاده دون 
اعتقاد الأموم » أو بالمكس » فله ضورتان . 

إحداهما : أن يكون ذلك لاختلافها في الفروع الاجتبادة . بأن مس الحنني 
فرجه » وصلى » ولم يتوضأء أو ترك الاعتدال » أو الطمأنينة » أو قرأ غير الفاتحة» 
فني صحة صلاة الشافمي خلفه » وجبان . قال القفال : يصح . وقال الشيخ 
أبو حامد : لاا يسح . وهذا هو الأصمح عند الأحكثرين . وبه قطم الروياني في 
« الحلية » والنزالي في « الفتاوى » . ولو صلى على وجه لا يصححه ؛ والشافمي 
بصححه ) بأن احتحم » وصلى »؛ فعند القفال : لا يصح اقتداء الشافمي به . وعندك 
أبي حامد : يصم ء اعتباراً باعتقاد الأموم . وقال الأودني » والحليمي من أصحابنا : 
إذا أ رولة الأعر ع" أو لله لله" النعيلة :4 والأموم يبرع بوجوها »سحت سلاته 
خلفه عالأأ كان ©» أو عاميا » ولدس له المفارقة لافيه من الفتنة » وهبذا حسن . 
أما إذا حافظ الحنني على جميع ما يعتقد الشافمي وجوبه » واشتراطه » فيصح 
اقنداء الشافمي به على السحيح الذي قطم به الخبور . وقال الأستاذ أبو إسحاق 
الاسفر أييني : لا.يصح . وأو شك »2 هل أنى بالواحمات » أم لا ؟ فالأصح : أنه 
كما إذا علم إتبانه مها . وااثاني : أنه م إذا علم تركبا » فالحاصل في اقتداء 
الشافعي الحنني » أربمة أوجه . أحدها : الصحة . والثاني : البطلان. والأسح : 
إن حافظ على الواحمات » أو شككنا ؛ صح . وإلا » فلا . والرابم : إن 
حافظ » صمح . وإلا » فلا . ولو اقتدى المنني بالشافمي » فصل اأشافمي على 
وجه يصح عنده » ولا يصح عند الحنني » بأن احتجم » فني صحة اقتدائه 


رقم له 


الحلاف . وإذا صححنا اقتداء أحدهما بالآخر ؛ فصلى الشافمي الصيح خلف 
خنقي » ومكث الحنني بعد الركوع قليلاً » وأمكنه أن يقنت فيه ؛ فمل» وإلا 
تأبعه . ويسحد اسهو » إن اعتيرنا اعتقاد الأموم » وإن اعتيرنا اعتقاد الامام » فلا . 
ولو صبى الحنق خلف الشاة فمي الصبح » فترك الامام القنوت ساهياً » وسحد 
للسهو »© تابمه الأموم ٠‏ وإك ترك الامام سجود اللسهو » سجد الأموم إن اعتبرنا 
اعتقاد الامام » وإلا »2 فلا . 
الصورة الثانمة : أن لا يكون لا ختلافهما في الفروع ؛ فلا جوز لمن يعتقد 
بطلاث صلاة غيره أن يقتدي به » كرحلين اختلف اجتبادهما في القلة . أو في 
إناءن : طاهى » ونجس » فلو كرت الآنية والجتبدون , واختلفوا بأن كانت ثلاثة : 
طاهران » ونجس »© فظن كل رجل طبارة واحد فحسب »ع وأم كل واحد في 
صلاة ثلائة أوحه ؛ المحيح : قول ان الحداد وال كثرين : تصح لكل واحد 
ما أم شه والاقتداء الأول سطل الثاني . والثاني : قول صاحب ١‏ التلخيص » : ريصح 
الاقتداء أصلا . والثالك : قول أبي إسحاق إأروزي : يصح الاقتداء الأول إن اقتصر 
عليه . فان اقتدئ نيأ » لزمه إعادت . أما إذا ظن طبارة اثنين » فيصح اقتداؤه 
مستتمل: الظنون: طبارت بلا خلاف . ولا يصح بالثالكث بلا خلاف . ولو كانت 
الآنية خمسة » والنجس منبا واحد » فظن كل واحد طبارة واحد » ولم يظن 
شكأ من الاربعة وأم كل واحد في صلاة » فمدد صاحب « التلخيص » وامروزي : 
يجب عليهم إعادة مااقتدوا به . وعند ابن الحداد : نبجب إعادة الاقتداء الأخير ‏ 
فقط . وقال بمض الأصحان ‏ : هذه الأوحه إِغا هي فا إذا - صوت من حمسة 
ان ا ده . فأما الآنة : فلا تبطل إلا الاقتداء الآخير بلا خلاف . وأو 
كان النحس من الآنية الجسة اثنين » سحت صلاة كل واحد مهم خلف اثنين . 
وبطلت خلف ائنين . ولو كان النجس ثلاثة » صحت خلف واحد فحس . هذا 
قول ابن الحداد ولا يخفى قول الآخرين . 


عق ص 


الحال الثاني : أن تكون صلاة الامام صحيحة في اعتقاد الامام والأموم » 
فثارة يني عن القضاء © وتارة لابني . فان لم تضن كن لم جد ماء ولا تراباً »لم 
جز الاقتداء به للمتوضى” ولا لمتيمم الذي لايقضي . وهل تجوز لمن هو في مثل 
حاله ؟ وحمان . الصحيح : لا . ظ 

ومثل : القم اتيم لمدم اماء » ومن أمكنه أن بتمل الفاتحة فلم يتمم ثم 
صلى لحرمة الوقت > والعاري » والربوط على خشة إذا أوحنا عليهم الإعادة . 
وإن أغنت عن القضاء . فان كان مأموماً » لم يصح الاقتداء به. ولو رأى رجلين 
يصلبان جماعة » وشك أيها الامام » لم بحيز الاقتداء بواحد منها حتى يتبين الامام . 
ولو اعتقد كل واحد من اللمصلين أنه مأموم » لم نصح سلاتمي . وان اعتقد أنه 
إمام » سحت . ولو شك كل واحد أنه إمام » أم «أموم » بطلت صلاتما . وإن 
شك أحدها » بطلت صلاته . وأما الآخر © فان ظن أنه إمام صحت » وإلا ‏ فلا . 
وإن كان غير مأموم »© فتارة مخل بالقراءة 2 وتارة لا خل » فان أخل بأن كان 
أميا ؛ فني صحة اقتداء القارىء به » ثلاثة أقوال . الحديد الأظبر :لا نصح . 
والقدحم : إن كانت. سرية » صح »© وإلا فلا . والثالث : مرج أنه يصح مطلقاً . 
هكذا نقل الجهور . وأنكر بعضهم الثااث » وعكس النزاللي » فحمل الثاني ثالثأ 
والثااث ثانا » والصواب : الأول . 
تلت : هذه الأقوال جارية سواء عل الأموم كون الامام أميأ » أم لا هكذا - 
قاله الشيخ أبو حامد ؛ وغيره . وهو مقتضى اطلاق الحمبور . وقال صاحب 
0 الحاوي » : الأقوال إذا يمل كونه أمياً ؛ فان عل م بصح قطي » والصحيح 


والراد بلأعي : من لاحسن الفاتحة أو بمطبا » لحرس أوغيره » فيدخل فيه 
الأرث . وهو الذي بدغم حرفا تحرف في غير موضم الادغام . وقال في م التهذيب © : 


0-0 هه نر 0-0 


هو الذي ببدل الراء التاء 1 والالتغ : وهو الذي يدل حرفا حرف »2 كالسين 
بالثاء » والراء «النين ؛ ومن في لسانه رخاوة تمنمه التشديد . واعل أن الحلاف 
المذ كور 6 اقتداء القارىء بالاامي هو فيمن / بطاوعه لسأنه ©» أو طاوعه وم غص 
زمنيمكر: التماكم فيه . فأما إذا مغى زمن وقصر يسرك ااتعلي » فلا بصح الاقتداء به 
بلا خلاف »2 لأن صلاته حينئذ مقضية » كصلاة من لم جد ماء ولاتراباً . ويصح 
اقتداء أعي بأعي مثله . وأو حضر رحلاك ّ( 01 واحد منها نحسن بعص الفامة 
إن كان ماسنه ذا » نحسنه ذاك, جاز اقتداء كل واحد بصاحه » وإن أحسن 
كل واحد غير ما بحسنه الآخر ؛ فاقتداء أحدها بالآخر »2 كاقتداء القارىء بالامي : 
وعليه حرج الدوة بالالشغ ؛ وعكسه لأن كل واحدد قارىء مالا يحسنه صاحيه . 
ونكره إمامة التمتام 6 والفأفاء 4 والافتداء بصح عي . 

قلت . التمتام ؛ من نكرو التاأء ©» والفأفاء م من يكرر الفاء » وبتردد فبا ) 
وهو بهمزتين بعد الفاءن »© امد في آخره دااع 


ونكره إمامة من يلحن في القراءة ثم ينظر : إن كان لخن لايغير المنى كرفم 
الهاء من احمد لله » صحت صلاته » وصلاة من اقتدى به. وإن كان يثير » كضم 
ناء أنعمت علهم » أو كشرها » تطلله . كقوله : الصراط الستقين . فان كان 
بطاوعه لسانه » وميمكنه التعلم ؛ زمه ذلك . فا قصر ء وضاق الوقت » صلى وقفضى » 
ولا جوز الاقتداء به . وإن لم يطاوعه لسانة » أولم عض مايمكن التعر فيه '؛ 
فانكان في الفاتحة » فسلاة مثله خلفه صحبحة » وصلاة صحيح اللسان خلقه ؛ صلاة 
قارى* خلف أي . وإن كان ف غير الفاتحة » صحت صلاته » وصلاة من “خلفه 
قال إمام الحرمين : ولو قيل : ليس لهذا اللاحن قراءة غير الفاتحة مما يلحن فيه » 
م يكن بعيداء لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة » أما إذا لم مخل الامام 
بالقراءة فان كان رحلاً » صح اقتداء الرجال والنساء به وإن كانت امرأة » صح 


و 


ووم ل 


اقتدأء النبساء ها » ولم يصم اقتداء الرجال © ولا الخثى . وإن كان ختثى © جاز 
اقتداء المرأة به . ولا جوز اقتداء الرجل ولا خنثى آخر به . 


224 
حيث حكنا بصحة الاقتداء فلا بأس أن يكون الامام متيممأا » أو ماسح 
خف » والأموم متوضتا.غاسلاً رحله . وجوز اقتداء السلم سلس اللبول» والطاهرة 
بالستحاضة غير المتحيرة على الأصمم اك جوز قطماً من استنحى بالا ححار ؛ ومن 
على نويه » أو بدنه نحاسة ممفو عذبا ٠‏ ويصح صلاة 0 خلف القاعد » أو القاكم 


2 

جميع ما تقدم فا إذا عرف الأموم حال الامام في السفات الشروطة وحودا 
وعدماً . فأما إذا ظن شيا » فاك خلافه © فَله صور . 

منبا : إذا اقتدى رجل يختثى مشكل » وجب القضاء © فلو لم يقض حتى 
بان المنتئى رحلاً » لم يسقط القضاء على الأظبر . وجري القولان فها إذا اقندى 
خنلى ‏ مرأة » ولم يقض حتى بان امرأة » وفما إذا لشي ين ايزا 

بقض الأموم عق حجان اما والامام رحلاً . 

ومنبا : لو اقتدى من ظنه متطبراً » فيان دعل الصلاة حدما و حنا 1 
فلا قضاء على الأموم . ولنا قول : إن كان الامام عالأ محدثه » لزم الأموم القضاء 
وإلا »فلا . والشبور اممروف الذي قطم به الأسحاب : أن لاقضاء مطلقاً . 
: هذا القول الشاذ نقله صاحب «٠‏ التلخيص » قال القفال في شعرح 


كا 


06 يفا 


لوم سب 


د التلخيص » : قال أصحابنا : هذا النقل غلط . ولا مختلف مذهب الشافمي © أنه 
لا إعادة على الأموم مطلقاً » وإنما حكى الشافمي مذهب مالك : أنه تب الاعادة إن 
تعمد الامام » وليس مذها له . والصواب : إثيات القول م تقله صاحب «١‏ التلخيص» 
وقد نص عليه الشافمي في «١‏ البويطي » . داأع 

هذا إذا لم يعرف الأموم حدث الامام أصلاً . فان عم وم يتفرقا » ول يتومأ - 
ثم اقتدى به ناسيأ » وجبت الاعادة قطمأ . وهذا كله في غير صلاة الخمة . فان 
كاذ فبا © ففيه كلام يأنتي في بها إن شاء الله فال : 
0 ومنها : لو اقتدى بن ظنه قارئا فيان أميا » وقلنا : لا تصسم صلاة القارىء 
خلف الأمي » فني الاعادة وجبان . أصحها : تحب . قطم به في « الهذيب »» 
وهو مقتضى كلام الأكثرين » سواء كانت الصلاة سرية » أو حبرية. ولو اقتدى 
يمن لا يعرف حاله في جهرية © فل تجبرء وجبت الاعادة . نص عليه في « الأم » 
وقاله العراقيون » لآن الظاهر أنه لو كات قارءا لبر . فلو سم وقال : امورو 
ونسيت الحبر »لم تحب الاعادة » لكن تستحب . ولو بان في اثناء الصلاة ذكورة 
الحنثى »2 ففي بطلان صلاة الأموم الرجل » القولان » م بمد الفراغ . ولو بان 
في أثنائها كونه جنا © أو محدثا ,» فلا قضاء وجب أن ينوي الفارقة في الجال » 
وني . ولو بان أميأ » وقلنا : لا تب الاعادة ». فكالحدث وإلا . فكالطفثى . 

ومنها أو اقتدى يمن ظنه رحلاً © فهان امرأة » أو خنثى © وحمت الاعادة . 
وقبل : لا تجب إذا بان خنثى وهو شاذ . وأو ظنه مساماً » فان كافرا بتظاهر 
بكفره كالبودي » وجب القضاء . وإذ كان مخفيه ويظبر الاسلام » كالزنديق » 
والرتد » لم يجب القضاء على الأصح . 

قلت : هذا الذي صححه هو الأقوى دليلا . لكن 5 صحيحه ا 

'وحوب القضاء . وممن صححه الشيخ أبو حامد » 0 والقاضي أبو الطيب , 


لل رهش ل 


والشيخ نصر القدسي » وصاحبا « الحاوي» و « الدة » وغيرمم ونقله الشيخ 
أو حامد عن نص الشافمي رضي الله عنه . قال صاحب « الحاوي ©»: وهو مدهب 
الشافمي وعامة أصحابه . دا ّأعر 

ولو بإن على بدن الامام أو ثوبه خائة :فاك كانت خفية .في كن ان 
محدثاً » وإن كانت ظاهرة »> فقال | ارون عي عل اين 
حنس ما مخفى . 
تمت : وقطم صاحب ١‏ التتمة » و « البذيب » وغيرهما » بأن التحاسة 
كالحدث . ولم يفرقوا بين الحفية وغيرهاء وأشار إمام الحرمين » إلى أنها إذا كانت 
ظاهرة » فبي كسألة اازنديق . لقاعم 


وقال المزني : لا خب القضاء إذا بان كافرا » أو امرأة . 
تمت : ولو بن محنونً » وجت الاعادة على الأموم . فلو كان له حالة جنوك » 
وحالة إفاقة » أو حال إسلام » وحال ردة » واقتدى به ولم بدر في أي حاليه 
كان » فلا إعادة » كد . واو صلى خلف من تجبل إسلامه » فلا إعادة ؛ 
لكن يستحب . ولو صلى خلف من أسمٍ » فقال بعد الفراغ :م أ كن أسلمت 
حقيقة » أو أست ثم ارتددت » فلا إعادة . واشّاعل 


26 
يصح الاقنداء بالصي الميز في الفرض والنفل > ولكن الالغ أولى منه . 
سم بالعيد بلا كراهة 0 لكن الحر أولى ع( هدا إذا أما ف عير الجمة 
وإمامة الأمى صحيحة » وهو والصير سواء على السحي.ح النصوص الذي قطم 


ؤوهسم د 


به أجبور ٠‏ والثاني : الصير أولى » واختاره أنو إسحاق الشيرازي . والثالك ٠‏ 
الأاحمى أولى » قاله أو إسحاق امروزي » واختاره النزالي . 


فصل 
قْ الصفات المسلعيم قْ رمام 


الأساب ابي يترجح بها الامام ستة : الفقه » والقراءة » والورع » والسن» 
والنسب والمحرة . فأما الفقه والقراءة » فظاهراك . 

وأما الورع 7 فلس المراد منه محرد العدالة » بل ما يزيد علمه من حسن 
السيرة والعفة . 

واما السن » فالمتبر سن مفى في الاسلام » فلا يقدم شيخ أسل اليوم » 
سل شاب نشأ قِ الاسلام ؛ ولا على شاب أسلم أمس 1 والصحيح : أنه لا تعتبر 
الشيخوخة » بل النظر إلى تفاوت السن » واشار بعضهم إلى اعتارها . 

وأما النسب » فندس قرش معل بر بلا خلاف . وف غيرم وجبان . 
أصح) : يعتبر كل نسس يمتبر في الكفاءة » كالعلماء » والصلحاء . فملى هذا 
المي والطلي » يقدمان على سار قريش » وسار قريش يقدمون على سار المربء 
وسار العرب يقدمون عل المجم . والثاني : لا يعتبر ماعدا قريشاً ٠:‏ 

داما اللهجرة » فيقدم من هاجر إلى رسول الله مول على من لم .باجر . دمن 
قدمت شحر نه ع من لخر ه وكذلك ا شحرة بعك رسول الله 07 من دار 
المرب إلى دار الاسلام ) معتيرة وأولاد من هاحر 6 أو تقدمت هبحر نه ؛ مقدمون 
عل أولاد عيرم ٠‏ 
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ويتفر ع على هده القدمة مسائل . فاذا اجتمع عدل وفاسق » فالمدل 
أولى بالامامة » وإن اختص الفاسق ,زيادة الفقه والقراءة وسائر الحصال »2 بل 
تكره الصلاة خلف الفاسق » ؤتكره أيضأ خاف التدع الذي لا يكفر بدعته. 
وأما الذي يكفر بدعته » فلا جوز الاقتداء به . وحكه ‏ ماتقدم في غيره 
من الكفار . وعد صاحب « الإفصاح من يقول مخلق القرآزن » أو ينفي 
شيئاً من صفات الله تعالى » كافراً . وكذا جعل الشيخ أبو حامد » ومتابموه ؛ 
والمتزلة ممن يكفر . والخوارج » لا يكفرون . وحى القول شكفير من يقول 
مخلق القرآن ٠»‏ عن الشافمي . وأطلق القفال » وكثيرون من الأسحاب » ااقول 
جواز الاقتداء بأهل البدع » وأنهم لا يكفرون . قال صاحب « العدة » : وهو ظاهر 
مذهب الشافعي . 
مت : هذا الذي قله القفال » وصاحس « العمدة » هو المحيح 5 
الصواب . فقد قال الشافمي رحمه الله : أقبل شبادة أهل الاهواء » إلا الحطابية ؛ 
لآم يروث الشهادة بالزور لوافقهم . ولم يزل السلف والخلف على الصلاة خلف 
المتزلة “ وغيرم » ومنا كحتهم 6 وموارثتهم » وإحراء أحكام المسةين علبهم . وقد 
تأول الامام الحافظ الفقيه » أبو بكر البيبقي » وغيره من أصحابنا الحققين » 
ماجاء عن الشافمي وغيره من العشلاء » من تكفير القائل مخلق الفرآن على 
كفران النعم » لاكفر الحروج من اللة » وحملبم على هذا التأوبل » ما ذكرته من 
إجراء أحكام الساين عليرم . وانتراعم 

وفي الأورع » مع الأفقه والأقرأ وخبان . قال الخبور : ها مقدمان عليه . 
3 الشيخ أبو مد » وصاحب ١‏ التتمة » و « التهذيب »: يقدم عليه » والآول 

بجعا خسن انرا عابي الصلاة ولكنه صاحب فقه كثير » 

الروضة ع 1م1»» 


وآخر ' بحسن القرآن كله وهو قليل الفقه »© فالصحيح النصوص الذي قطع به 
الجاهير : أن الافقه أولى ' والثاني : ها سواء . فأما من جم الفقه والقراءة » 
فهو مقدم على المنفرد بأحدها قطعأ . والفقه » والقراءة » يقدم كل واحد منها 
على النسب » والسن » والحجرة . ان يعض الأسحاب قول مخرج : ان السن 
يقدم على الفقه » وهو شاذ . وإذا استوبا في الفقه والقراءة »© ففيه طرق . قال 
الشيخ أبو حامد » وجماعة : لاخلاف في تقديم السن والنسب على المجرة . 
فلو تمارض سن ؤنسب © كشاب قرثي » وشيخ غير قرثئي »© فالحديد : تقدم 
الشيخ » والقدحم : الشاب . ورجح جماعة هذا القدم » وعحكس صاحا 
التتمة » و ١‏ التبذيب » فقالا : الحجرة مقدمة على النسب والسن . وفيها 
القولان . وقال آخرون » منهم صاحب «١‏ البذب » : الحديد : يقدم السن »ثم 
النسب »2 ثم الحجرة » والقديم : بقدم النسب » ثم الحجرة » ثم السن . أما 
إذا نساويا في جميع الصفات الذكورات . ؛ فيقدم بنظافة الثوب والبدن 0 ' 
وبطيب الصنعة » وحسن الصوت »© وما أشبها من الفضائل . وحكى الأصحاب 
عن بعض متقدمي المداء » أ: 26 : يقدم أحسهم . واختلفوا في مناه . 
فقيل الي : و ا ار ا 
م نلافة قوب » ثم حمن الصوت »م حسن الصورة . 


ب 


لوال في محل ولايئه »2 أولى من غيره » وإن اختص ذلك الغير بالحصال 
الذي سبقت . ويقدم الوالي على إمام السجد » ومالك الدار » ونحوهاء إذا أذن 


حب راهلالا م 


الالك في إقامة اجاعة في ملكه . فلو أذن الوالي في تقدم 5000 7 0 
براعى في الولاة تفاوت الدرجة » فلإمام الأعظم » أولى من غيره » ثم الأعلى ' 
فالأعلى من الولاة والحكام . وانا قول شاذ : أن امالك أولى من الوالي . والشبور » 
تقدم الوالي . وأو اجتمع قوم في موضع موك ليس فهم واك . فساكن الوضع نمق 
أولى بالتقدم » والتقدم من الأجابٍ ». فان لم يكن أهلاً اتتققدم » فهو أولى 
التقدم » سواء كان الساكن عبداً أسكنه سيده » أو حرا مالكا » أو مستعيراً : 

أو مستأحراً . ولو كانت الدار مشتركة بين شخصين وهما حاضران » أو أحدهماء 
والمستعير من ادر ؛ فلا يتقدم غيرهما إلا اذنئه)» ©» ولا أحدمهما إلا باذرت 
الآخر . فان لم بحضر إلا أحدجما » فبو الأحق . واو اجتمع مالك الدار والستأجر ؛ 
فالاصح : أن الستأجر أولى » والثاني : الالك . ولو اجتمع الممير والستعير » 
فالآصح : أن امير أولى » والثاني : المستعير . ولو حضر السيد وعده الساكن ؛ 
فالسيد أولى قطما » سواء الأذون له في التحارة وغيره . ولو حضر السيد والكاتب 

في دار اللكاتب »2 فالكاتب أولى . ولو حضر قوم في مسحد له إمام راتب © فهو 
أولى من غيره . فان لم بحضر إمامه » استحب أن يبعث إليه ليحضر . فان خيف 
فوات أول الوقت © استحي أن بتقدم غيره . 

قلت : تقدم غيره مستحب إن لم يخف فتنة » فان خيفت » صلوا فرادى . 


ويستحب لمم أن يدوا ممه إن حضر بمد ذلك . داشأ عم 


 ضوربال‎ 


فصل 
في سشرورط ارو قتر ام وآداب 
فأما الشروط « فسبعة : 

أحدها : أن لا يتقدم الأموم على الامام في جبة القبلة . فان نتقمم ءلم 
تتعقد صلاته على الحديد الاظبر . واو تقدم في خلالها » بطلت . والقديم : 
أنها تنمقد . والستحب المأموم أرن تأخر عن موقف الامام قليلاً إن كان وحده . 
فان اثم اثنان فصاعدا ' اصطفوا خلفه . ولو تساوى الامام والأموم » صحت 
صلاته . والاعتبار في التقدم » والساواة بالعقب ». فلو استويا في العقب » وتقدمت 
أصابع الأموم » لم يضر . وإن تأخرت أصابع الأموم عن أصابع الامام » وتقدم . 
عقيه 6 فعلى القولين . وقيل : نصح قطماً ١‏ وف الوسمط ٠:‏ أن الاعششار بالكعب . 
والصحيح : الأول . هذا فيمن بعد عن الكمبة . فان صلوا في اللسجد الحرام ؛ 
بعضهم أقرب الباء نظر : إن كان متوجبا إلى المهة التي توجه إلا الامام ؛ ففيه 
القولان القدم , والحديد » وإن كان متوجبا إلى غيرها » فالذهبي صحة صلاة 
الأموم قطمأ . وقيل : على القولين . ولو وقف الامام والأموم داخل الكميةء 
فان كان وجه الأموم إلى ظبر الامام » أو وحبه إلى وجبه »أو ظهره إلى ظبره ؛ 
ولس الأموم أقرب إلى ال+دار » صح اقتدائه » وكذا إن كان أقرب إلى الحدار على 
الدهب . وقيل : على القولين . وإن كان ظبره إلى وجه الامام فملى القولين . واو وقف 
الامام في الكمبة » والأموم خارجباء جاز وله التوجه إلى أي حبة شاء ولو وقفا 
بالمكس » جاز أيضاً » لكن إن توجه إلى الحبة التي توجه إلا الامام » عاد القولان . 
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إذا لم يحضر مع الإمام إلا ذكر » فليقف عن عينه بالفأ كان أو صياً 

ولو وقف عن يساره » أو خلفه » لم تطل صلاته . فان خاء مأموم آخر ء 
وقف عن يساره وأحرم . ثم إن أمكن تقدم الإمام » وتأخر الأمومين اسعة 
المكاث من الحانين © تقدم » أو تأخر * أو أبها أولى ؟ وجبان . الصحيح الذي 
قطم به الآ كثرون : تأخرها . والثاني : تقدمه . قله القمّال » لأنه صر ما بين 
يديه . فان لم يمكن إلا التقدم , أو التأخر لضيق الكان من أحد الحانين ؛ 
فمل المكن . وهذا في القيام . أما إذا لق الثاني في التشبد » أو السحود » 
فلا تقدم ولا تأخر حتى يقوموا . وأو حضر معه في الابتداء رحلان » »2 أو 
رجل وصي »؛ اصطفا خلفه . وأو لم حضر معه إلا إناث » صفبن” خلفه » سواء الواحدة ؛ 
وجماعتين . وإن حضر معه رجل وامرأة » قام الرجل عن ينه » وامرأة خلف 
الرجل . وإن حضر معه امرأة ورجلان » أو رجل وصي » قام الرحلان > أو 
الرجل والسبئي خلف الإمام صفاً ؛ وقامت هي خلفىا . وإن كان ممه 
رجل » وامرأة » وخنثى » وقف الرجل عن ينه » والخثى خلفها »2 والمرأة 
خلف اللنثى . وإن حضر رجال وصبيان » وقف الرجال خلف الإمام في صف » 
أو صفوف . والصبيان خلفهم » وفي وجه : يقف بين كل رجلين صبي ليتعاموا 
أفمال الصلاة . ولو حضر معبم نساء » أخر صف النساء عن الصبيان . هذا كله 
إذا لم يكن الرجال عراة» فاك كنوا ؛ وقف إمامبم وسطبم وصاروا صفاً. وأما 
النساء الخلّص » إذا أقن ججماعة » فقد قدمنا في باب ستر العورة كيف يقفن . 


ءوس ا 


فلت : ولو صلى ختثى بنساء » تقدم علبين . واشاعل 
وكل هذا استححباب »© ومخالفته لا ننطل الصلاة . 
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إذا دخل رجل » واجاعة في الصلاة » كره أن يقف منفرداً » بل إن وحد 
فرجة »2 أو سمة في الصف »؛ دخلها . وله أن يخرق الصف إذا لم يكن فيه 
فرحة وكانت في صف قد أمه. لتقصيرم بتركها . فاو لم جد في الصف سّعة » فوجبان . 
أحدها : يقف منفردا » ولا يجذب إلى نفسه أحداً » نص عليه في « البويطي » 
والثاني - وهو قول أكثر الأصحاب ‏ : جر إلى نفسه واحداً . ويستحب لاحرورء 
أن يساعده . وإنما جره بمد إحرامه . ولو وقف منفرداً » صحت صلاته . 

ارط الثاني : الم الأفمال الظاهرة من صلاة الامام . وهذا لابد منه 
نص عليه الشافمي » واتفق عليه الأصحاب م ثم العم قد قد يكون بعداهدة 
الامام » أو مشاهدة بعض الصفوف » وقد يكون بماع صوت الامام » أو صوت 
الترجم في حق الأعمى , واللصير : الذي لا يشاهد لظامة أو غيرها » وقد يكون 
مهدالة غيره إذا كان أعمى 2 أو أصم في ظلة . 

الشسرط الثالث : اجاع الامام والأموم في الوقف . ولما ثلائة أحوال . 

الأول : إذا كنا في مسجد » صح الاقتداء» قربت السافة بينها أم بدت 
لكبر السجد » وسواء اتحد البناء أم اختلف » كصحن السجد » وصفته » أو منارته 
سا ل م يت بي أن يكوك السطح من المسحد » فلو 
كان ماوكا » فهو كلك متصل بالسجد » وقف أحدها فيه » والآخر في السجد. 
وسيأتي في القم الثالث ان شاء الله تعالى . ؤشرط البناءن في المسحد » أن يكون 


7 الشاوة 


أب أحدهما نافذا إلى الآخر . وإلاء فلا يمدان مسجداً واحدا . وإذا حصل هذا 
الشرط » فلا فرق بين أن يكون الاب بنها مفتوحاً » أو مردودا مثلقاً » أو 
غير مغلق . وثي وحه ضعيف : إن كان مثلقاً » لم مز الاقنداء . ووحه مثله فم 
إذا كان أحدهما على السطح » وباب المرقى مغلقاً . ولو كانا في مسجدن » يحول ينها 
نهر »أو طريق » أو حائط المسحد من غير بإب نافذ من أحدهما إلى الآخر » 
فو كأ إذا وقف أحدهما في مسحد » والآخر في ملك . وسيأتي ان شاء الله تمالى . 
وإن كان في السحد نهر » فان حفر بعد السجد » فهو مسجد فلا يضر ء وإل 
حفر قل مصيره محدا » فما ماحدان غير متصلين . قال الشيخ أبو جمد : 
و كان في حوار السحد مسجد آخر منفرد بامام » ومؤذن » وجماعة » فلكل 
واحد مع الآخر حّ اللك المتصل بالمسحد . وهذا كالضابط الفارق بين السجد 
والسجدن . فظاهره يقتضي تفاير الحم » إذا انفرد بالأمور الذكورة » وإنف 
كان باب أحدهما نافذا إلى الآخر . 


ل الذي صرح به كثبرون ( نهم الشيخ أبو حامد © وصاحب و الشامل » 
واو التتمة »» وغيرهم : أن للساجد التي يفتح بسنا إلى بعش ء لما حم مسجه 
وأحد وهو الصواب ٠:‏ واشاعل 


وأما رحبة السحد » فمدها الأكثرون منه » ولم يذكروا فرقا بين أن 
يكون سنا وبين السحد طريق أم لا . وقال ابن كج : إن انفصلت »© فبي 
كحد آخر . 

الخال الثاني : أن يكونا في غير مسجد » وهو ضربان 

أحدهها : أن بكونا في فضاء فيحوز الاقتداء » شرط أن لا يزيد ما بسن 
على ثلاث ماثة ذراع تقريا على الأصح . وعلى الثاني : تحديد . والتقريب 
مأخوذ من العرف على الصحيح » وقول الخبور . وعلى الثاني : ما بين الصفين 


اموس ا 


في سلاة الحوف . ولو وقف خلف الإمام صفان » أو شخصان » أحدهما وراء 
الآخر »؛ فالسافة الذ كورة:تمتبر بين الصف الآخير » أو الصف الأول » أو 
الشخص الآخير والأول » ولو كثرت الصفوف © وبلغ ما بين الإمام والأخير 
فرسناً ؛ جاز . وف وجه : يعتبر بين الإمام والصمف الأخير إذا لم تكن الصفوف 
القربية من الإمام متصلة على المادة . وهذا الوجه شاذ . ولو حال بين الإمام 
والأموم » أو الصفين نهر يمكن الور من أحد طرفيه » إلى الآخر بلا سباحة » 
الوثوب » أو الحوض » أو السور على جسر » صح الاقتنداء. وإن كان تحتاج إلى 
مساحة » أو كان نما شارع مطروق »لم يضر على الصحيح . وسواء في الحم المذكور» 
كان الفضان موانا أو وقفا » أو ملكا » أو بمضه مواتاً »أو بمضه ملكا » أو بعضه وقفاً. 
وني وجه شاذ : يشترط في الساحة الملوكة » اتصال الصفوف » وني وحه : يشترط 
ذلك إن كانت لشحصين » والصحيح أنه لا يشترط مطلقاً . وسواء في هذا كله 
كان الفضاء محوطأ عليه أو مسقفاً » كاليوت الواسعة أو غير محوط . 

الضرب الثافي : أن يكونا في غير فضاء فاذا وقف أحدما في صحر: 
دار أو صقا والآخر في بيت » فوقف الأموم » قد يكون عن ين الإمام أو 
شارة 6 وقق: يكون اخلفة : وفبه طريقان . أحدهما : قالما القفال وأصحابة » 
وابن كج > وحكاها أبو علي وو الافساخ فخي بض الأصحاب : أنه يشترط فما إذا 
وقف من أحد الحانين » أن يتصل الصف من الناء الذي فيه الامام » إلى اللناء الذي . 
فيه الأموم » بحيث لا تبتى فرجة نسع واقفاً ؛ فان بقيت فرجة لآ تسم واقفاً »لم يضر على 
الصحيح .واو كان نما عتبة عريضة نسع واقفاً » اشترط وقوف مصلك فبا وإ لم يمكن 
الوقوف علبها 2 فعلى الوجبين في الفرحة السيرة . وأما إذا وقف خلف الإمام : 
ففي صحة الاقتداء وجبان . أحدهما : الطلان . وأصحم : الحواز إذا اتصلت 


الصفوف ونلاحقت . وممنى اتصالها » أن يهقف رجحل » أو صف 6 آخر المناء 
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الذي فيه الإمام ؛ ورجل » أو صف في أول الناء الذي فيه الأموم » بحيث 
لا يكون بها أكثر من ثلاثة أذرع . والثلاث للتقريب . فلو زاد مالا يتبين في 
الحس بلا ذرع 2 لم يضر . وهذا القدر » هو الشروع بين الصفين . وإذا 
وجد هذا الشرط » فلو كان في بناء الأموم بدت عن اليمين © أو الثمال » اعثبر 
الاتصال تواضل الناكى . هذه طريقة . الطريقة الثانية ‏ طريهقة أصحاب 
أني إسحاق الروزي » وممظم العراقين , واختارها أبو علي الطبري : أنه لا يشترط 
انصال الصف في اليمين والسار » ولا اتصال الصفوف في المواقف خلفه »2 بل 
اتير : القرب والمد على الضيط الذكور في الصحراء . 
كلت : الطريقة الثانية : أصح . وانتاعم 

هذا إذا كان بين المناءن إف نافذ » فوقف محذائه صف »2 أو رجل © أو 
م يكرن جدار أصلاً »الصحن مع الصفة ©» فلو حال حائل ممنسع الاستطراق 
والمشاهدة » : يصح الاقتداء باتفاق الطر بقتين » وإله منع الاستطراق دوك المشاهدة 
كالمشكك » لم نيصح على الآصح . وإذا صح اقتداء الواقف في الناء الآخر » إما 
شرط »2 وإما دونه » صحت صلاة الصفوف مع خلفه تمأ له » وإ كإن ينهم 
وبين الناء الذى فيه الإمام جدار » وتكون الصفوف مع هذا الواقف كالأمومين 
مع الامام » حتى لا تصح صلاة من بين يديه » وإ تأخر عن سمت موقف الإمام؛ 
إذا لم يجوز تقدم الأموم على الامام . قال القاضي حسين : ولا جوز أن يتقسدم 
تكيرم على تكبيره . أما إذا وقف الامام في صحن الدار » والأموم في مكان عالٍ 
من سطح » أو طرف صفة مرثفعة » أو بالمكس » فهاذا تحصل الاتصال ؛؟ وجباك . 
أحدها » قول الشيخ أني عد : إن كان رأس الواقف في السفل نحاذي ركبة 
الواقف في المأو » صح الاقتداء » وإلا » فلا . والثاني : وهو الصحيح الذي قطع 
به الجاهير » إن حاذى رأس الأسفل قدم الأعلى » صم » وإلا » فلا . قال إمام 


اس سل 
٠‏ الحرمين : الول مزيف لااوحه له »2 والاعتبار » بمسّدل القامة . حتى لو كارف 
قصيراً » أو قاعدا فم بحاذ > ولو قام فيه ممتدل القامة » لحصلت الحاذاة » كفى . 
وحيث لا عمنع الا نخفاض القدوة » وكان بعض الذن محصل بهم الاتصال على 
سرير » أو متاع » وبمضهم على الأرض » لم يضر . ولو كنا في البحر * والامام 
في سفينة » والأموم في أخرى وها مكشوفتان > فالصحيح 2 أنه يصمح الاقتداء 
إذا يزد ما بينها على ثلاث مائة ذراع »كالصحراء» وتكون السفيتان كدكتين 
يي السحراء » يقف الامام على إحداها » والأموم على الأخرى . وقال الاسطخري : 
يشترط أن تكو سفينة الامام مشدودة بسفينة الأموم . والجبور على أنه ليس 
شرط . وإ كانتا «سقفتين » فها كالدارين » والسفينة التي فها بيوت » كالدار 
ذات الليوت . وحم الدارس ؛ والرراطات » والحانات » حَ الدور . والسرادقات 
في الصحراء » كالسفينة الكشوفة » والحيام كالبيوت . 
الخال الثالث : أن يكوث أحدها في السحد » والآخر خارجه فن ذلك؛ 

أن يقف الامام في مسحد » والأموم في موات متصل به . فان ل يكن بها حائلء 

جاز » إذا لم ترد السافة على ثلاث مائة ذراع »2 ويمتبر من آخر السحد على 
الأسح . وعلى ااثاني » من آخر صف في السجد . فاك لم يكن فيه إلا الامام ؛ 
ثُن موقفه . وعلى الثالث » من حريم السجد بينه وبين اللوات . وحريمه : 
الوضع التصل به 2 البيأ لمصلحته » كانصباب الاء إليه » وطرح التهامات فيه» ولو 
كان بينها جدار السحد » لكن الياب النافذ ببنها مفتوح » فوقف محذائه » جاز 
وأو اتصل صف الواقف في المحاذاة » وخرجوا عن الحاذاة» جاز » ولو لم يكن 
في الجدار باب » لت ؛ فالسحيح الذي 
عليه امبور : أنه ممنع صحة الاقتداء . وقال أبو إسحاق الروزي : لا ممنع . 
وأما الحائل غير حدار السجد © فيمنع بلا خلاف . وأو كان ينها باب مثلق» 


ويس ب 


فو كالحدار »© لأنه بنع الاستطراق والمشاهدة . وإن كان مردوداً غير منلق » 
فهو مانع من الشاهدة دون الاستطراق »© أو كان بينها مشبك » فهو مانع من 
الاستطراق دون الشاهدة . ف الصورتين » وحبان . أصحها عند ال كثرين : أنه 
مانع هذا كله في الوات . 5 الأموم في شارع متصل بالسحد » فبو كالوات 
على الصحيح . وعلى الثاني يشترط اتصال الصف من المسجد بالطريق . وأو وقف 
في حرم المسحد » فقد ذكر صاحب «التهذيب » فيه : أنه كالوات » وذكر أن الفضاء 
التصل بالسجد او كان تموكاً » فوقف الأموم فيه » لم يصح اقتداه حتى بتصل 
الصف من السحد بالفضاء . وكذلك يشترط اتصال الصف من سطح السحد »؛ 
بالسطح المملوك » وكذلك أو وقف في دار تماوكة متصلة بالسحد » يشترط الانصال 
أن يف واحد في آخر السحد متصل بمتة الدار» وآخر في الدار متصل بالمتبة 
ححيث لا يكون بنها موقف رحل . وهذا الذي ذكره في الفضاء » مش كل . 
و ينغي أن يكون كالوات.وأما ما ذكر. في مسألة الدار » فهو الصحيح . وقال 
أنو إسحاق الروزي : جدار المسحد لا عنم » كا قال في الوات . وقال أبو علي 
الطري : لا يشترط اتصال الصفوف إذا لم يكن حائل . ومحوز الاقتداء » إذا 
كان في حد القرب . 

الشرط الرابع : ننة الاقداء . فن شروط الاقتداء » أن ينوي الأموم ٠‏ 
الممعة ‏ أو الاقتداء » وإلا فلا تكون صلاته صلاة جماعة » وينغي أن يقرث هله النية 
بالتكير كسائر ما ينوه » فاك ترك نية الاقتداء » انمقدت صلاته على الأصح . وعلى 
هذا لو شك في أثناء صلاته في نة الاقتداء » تظر » إن تذكر قبل أن تحدث 
فملآ على متابعة الامام » لم يضر » وإن تذكر بعد أن أحدث ضلاً على متابعته » 
بطلت صلاته » لأنه في حال الشك » له حم النفرد » وليس له التابية . حتى أو 
عرض هذا الشك في التشبد الأخير » لا يجوز أن يقف سلامه على سلام الامام . 
وهذا الذي ذكرنامن بطلان صلاته بالتابية » هو إذا انتظر ركوعه وحجوده ليركع 


جوم م 


ؤيسحد ممة . فأما إذا اتفق انقضاء فمله مع انقضاء فمله » فهذا لا ييطل قطماً . 
لآنه لا يسمى متابعة . والمراد : الانتظار الكثير . فأما السير » فلا يضر . وهل 
تجب نية الاقتدء في اخحمة ؟ وحباك . المحيح : وحوما . والثاني : لا , لانها 
لاتصح إلا ماعة © فلم محتج إلبا . ظ 


به 


لاحب على الأموم أن يعين في نيته الامام » بل يكن نية الاقتداء بالامام 
الحاضر » فلو عين فاخطأء بأن نوى الاقتداء يزيد » فبان عمراً » لم نصحم صلاته . 
كا لو عين أليت في صلاة الحنازة وأخطأ » لانصح . وأو نوى الافتداء بالحاضخفس » 
واعتقد زيدا فكان غيره » فني صحته وجبان . كا لو قال : بعتك هذا الفرس » 
فكان شغلا . 


لت : الأرجح صحة الاقتداء . وا شاعم 


رخ 


اختلاف نية الامام والأموم فها يأتيان به من الصلاة » لامنع صحة الاقتداءء 
دوز أن يقتدي المؤدي بالقاضى » وعكسه ؛ والمفترض » التنفل وعكسه . 


لياس ل 


ون 


لايشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الامام الامامة » سواء اقتدى به الرجال ؛ 
أو النساء . وحدكى أنو الح.ن العادي » عن ابي حفص الاب شاءي20© » والقفال : 
أنه تجب نية الامامة على الامام . وأشعر كلامه بأنا يشترطانها في صحة الاقتداء » 
وهذا شاذ منكر ؛ والصحيح المعروف الذي قطع به الماهير 4 اننا + لاه 
لكن هل تكون صلاته صلاة جماعة ينال نها فضيلة الماعة إذا لم ينوها ؟ وحباك. 
أصحم : لا ينالها » لأنه لم ينوها . وقال القاضي حسين : فيمن صلى منفردأ ؛ 
فاقتدى به حمع ولم يعل هم © ينال فضيلة الماعة » لأنبم الوها سببه » وهذا 
كالتوسط بين الوحبين . 

ومن فوائد الوجبين » أنه إذا لم ينو الامامة في صلاة احمة > هل تصح 
جمعتهة . الأصح : أنبا لاتصح . وأو وى الامامة وعين في نبته المقندي » فاك 
خلافه » لم يضر ». لآن غلطه .لابزيد على تركها . 

ارط الخامى : توافق نظم الصلاتين في الأفمال والأركان » فلو اختلفت 
صلاة الامام والأموم 8 الإافمال الظاهرة ١‏ بأن اقتدى مفترض عن يصلي حنازة » 
أوكسوفاً » لم تصح على الصحيح . وتصح على الثاني » وهو قول القفال . فعلى 
هذا , إذا اقتدى عصلى الهنازة » لايتابعه في التكبيرات والاذكار بشا » بل إذا 
كبر الامام الثانية » يتخير بين إخراج نفسه من التاسة © وبين انتظار سلام 
٠‏ الامام . وإذ اقتدى عصلىي الكسوف » تابمه في الركوع الاول . 3 إن شاء رفم 
رأسه معه وفارقه » وان شاء انتظره . قال إمام الحرمين : وإفا قانا: ينتظره 
قْ الردوع إلى أن يعود إليه الامام ؛ ويعتدل معه عن ركوعه الثاني » ولا ينتظره 


١)‏ ( في حبذ يب -الأساء واللغات ؟/ه 5 »© : أبو حفص الاب شاهي من أصحا بئا » أصحاب الو جوه 
وهو من شواذ النسب » صوابه : الشامي أو الباني . [ 


راسم سس 


بسد الرفم ا فيه من تطويل الركن القصير . أما إذا اتفقت الصلاتان في الأفمال 
الظاهرة »2 فينظر إن اتفق عددها كالظبر » خلف المصر » أو المشاءء حاز الاقتداء . 
وإد كان عدد ركمات الامام أقل » كالظبر خلك المح » جاز . وإذا تمت صلاة 
الامام > قام الأموم وأتم صلاة نفسه كالسسبوق . ويتابع الامام في القنوت . و 
أراد مفارقته عند اشتناله بالقنوت » جاز . وإذا اقندى في الظبر بالغرب » واتهى 
الامام إلى الحاوس الأخير » تخير المأموم في التابعة والمفارقة كااقنوت . وإن كان 
عدد ركمات الأموم أقل » كالصبح خلف الظبر » فالدهى حوازه . وقيل : قولان » 
أظبر هما : جوازه . والثاني : بطلانه . فاذا صححنا » وقام الامام إلى الثالثة » تخير 
الأموم ؛ ان شاء فارقه وسلم » وإن شاء انتظره ليسم ممه . 
تلت : اتتظارء أفضل ٠‏ وانتاعلم 

وإن أمكنه أن يقنت في الثانية » بأن وقف الامام يسيراً » قنت . وإلا 
فلا ثيء عليه . وله أن خرج عن متابعته ليقنت . ولو صلى الغرب خلف الظبر ؛ 
فاذا قام الامام إلى الرابمة » لم يتابعه بل يفارقه » ويتشهد ويم . وهل له أن 
يكرك التشيد وينتظره ؟ وحبان . أحدما : له ذلك م قلنا في القتدي بالصح 
خلف الظبر . والثاني : وهو المدط عند | مام الحرمين ) لبس له ذلك » لآنه حدث 
تشبد] م يفمله الامام . ولو صلى العشاء خاف التراويح » جاز . فاذا سلم الامام 
قام إلى اق صلاته » والآول أن يتمبا منفردأ . فاو قام الامام إلى رحكتين 
أخربين من التراويح » فنوى الاقتداء به ثانياً » فني جوازه القولان » فيمن 
آحرم منفرداً ثم اقتدى في أثنائه . واختلف أصحابنا في القتدي يمن يصلى الميد 
أو الاستقاء » هل هو كن يصلي الصح : أم قن يصلي الحنازة والكسوف؟ 
تمت : الصحيح : أنه كالح » وبه قطلم صاحب «١‏ التتمة » . وإذا كبر 
الامام التكبيرات الزائدة © لا يتابمه الأموم » فان تابعه لم يضره » لان الأذكار لا تضر 


عع 71 


لانضر . وأو سل الميد خلف الصبح القضية » جاز » وكير التكبيرات الرائية . 
واساعا 


الشعرط السادس : الموافقة . فاذا ترك الامام شيئاً من أفمال الصلاة ؛ 
نظر ان ترك فرضاً » فقام في موضم القمود 2 أو بالمكس ولم يرجم»ء لم بجر 
للأموم متابسته ©» لأنه ان تعمد , فصلاته باطلة » وإن سبا » ففمله غير ممتد به 
وإن لم يطلبا . وإن ترك سنة وكان في الاشتفال .ها تخاف فاحش » كسحود 
التلاوة » والتشبد الأول ؛ لم يأت بها الأموم » فان فملها » بطلت صلاته » ولو ترك 
الامام سجود السبو »2 أنى به الأموم »© لأنه يفمله بمد انقطاع القدوة » ولذلك 
بس التسايمة الثانية إذا ركبا الامام . فأما إذا كان التخلف لما يسيراً » كجلة 
الاستراحة » فلا بأس » م ابل زيادتها في غير موضهبا . وكذا لا بأص 
للقنوت 4 نه عل ري أن للها ل لسية الأولى. 

الشمر ط السابع : الثابمة » فيجب على الأموم متابمته » فلا بتقدم في الأفمال . 
والمراد من التابعة ٠‏ أن يجري على أب الامام ؛ ححسث يكون ابتدافه بكل واحد 
منبا » متأخرا عن انتداء الامام به » ومتقدماً على قراغة منه . فلو خالف , 
تمك أعز .+ 

الأرل : أن يقارنه » فاك قارنه في تكبيرة الإحرام > أو شك » هل قارنه ؛ 
أو ظن أنه تأخر »2 فان مقارتته »لم تنمقد . ويشترط تأخر جميعم تكبيرة الأموم . 
عن جميع تكبيرة الامام . ويستحب للامام أن لايكبر حتى يسووا الصفوف . 
وبأمرم به ملتفتأ ينا وثعالاً . وإذا فرغ الؤذن من الاقامة » قام الناص فاشتئلوا 
بتسوية الصفوف . وأما ما عدا الشكير ٠‏ ففير السلام تجوز القارنة فيه » ولكن 
نكره » وتفوت بها فضيلة الخاعة » وفي السلام وجبان . أصحما : جوازها . 

الحال الثاني : أن بتخلف عن الامام » فان تخلف بنير عذر » نظر » إن 


3 00- 


تخلف بركن واحد » لم تتطل صلاته على الأصح » وإن تخلف بركنين بطلت قطماً . 
ومن صور التخلف بغير عذر © أن بدكع الامام وهو في قراءة السورة » فيشتغل 
اتمامبا » وكذا التخلف الاشتغال بتسبيحات الركوع والسجود . وأما بان صورة 
التخلف بر كن » فيحتاج إلى معرفة الركن الطويل والقصير » فالقصير : الاعتدال 
عن الركوع * وكذا الماوس بين السجدتين على الأصح . والطويل : ماعداها . ثم 
الطويل » مقصود في نفسه . وفي القصير وحبان . أحدها : مقصود في نفسه 
وبه قال الآ كثرون ؛ ومال الامام إلى الحزم به . والثاني : لا بل تابع لغيره . 
وبه قطم في « التهذيب » . فاذا ركم الامام » ثم ركع الأموم وأدركه في ركوعه 
فليس هذا تخلفاً بركن »2 فلا تتطل به الصلاة قطعاً . فلو اعتدل الامام » والأموم 
بعد قائم » فني بطلان صلاته وحبان » اختلفوا في مأخذها » فقيل : مأخذحما : 
التردد في أن الاءتدال ركن مقصود أم لا ؛ إن قلنا : مقصود فقد فارق 
الامام ركنأ » واشتغل بركن آخر مقصود » فطل صلاة التخلف . وإن قلنا 

بود سيا ار الي راو ؛ فلا 
تنطل صلاته . وقيل : مأخذها الوحبان » في أن التخلف بركن يطل أم لا ؟ إن 
قلنا ا ا ا ا ال : لا شادام 


في الاعتدال » لم يكمل الركن اثاني » فلا تطل . 


هت : الآسح د بتار 

وإذا هوى إلى السحود ولم يلنه ؛ والأموم بعد قاكم ؛ فعلى الأخذ الأول 
لا تنطل صلاته ©» لآنه لم يشرع في ركن مقصود » وعلى الثاني : تطل » لأن ركن 
الاعتدال قد تم . هكذا ذكره إمام الحرمين » والنزالي . وقياسه » أن يقال : 
إذا ارتفع عن حد الركوع » والأموم بمد في القيام » فقد حصل التخلف بركن » 
وإن لم يعتدل الامام » قتيطل الصلاة عند من يجمل التخلف بركن مبطلاً . 


الاسم ل 


أما إذا اتهى إلى السجود » والأموم بسد” في القيام » فتبطل ملاته قطما . 
ثم إذا اكتفينا بابتداء الهوي" عن الاعتدال » وابتداء الارتفاع عن حد الركوع ء 
فالتحلف ركنين هو أن دم للامام ركنان ؛ والأموم بعد فيا قبل » وبركن : هو 
أن دم للامام الركن الذي مسق والأموم بسد فم قله » وإ ل بكتف بدذلك ©» 
فالتخلف شرط آخر » وهو أن لايلابس مع تامها » أو تمامه ركنا آخر . ومقتضى 
كلام صاحب «١‏ التهذيب » ترجيم اللطلاك فيا إذا تخلف ركن كامل مقصود © م 
إذا استمر في الركوع حتى اعتدل الامام وسحد . هذا كله ف التحلف بغير 
عذر . أما الأعذار فأنواع . منا: اللموف »© وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى . 
ومنها : أن يكون الأموم بطىء القراءة © والامام سريعبا » فيركع قبل 
أن يم الأموم الفاتحة » فوحبان . أحدها : تابه ويسقط عن الأموم اقها . فملى 
هذا » لو اشتمل اتماما » كان متخلفاً بلا عدر . والصحيح الذي قطع به صاحب ‏ 
« التهديب » وغيره » أنه لايسقط بل عليه أن يتمها » ويسعى خلف الامام على نظم 
صلاته مالم يسبقه بأ كثر من ثلاثة أركان مقصودة » فان زاد على الثلائة فوجباك . 
أحدها : مخرج نفسه عن التابسة لتمذر الوافقة . وأصحه : له أن يدوم على 
متابعته . وعلى هذا وجبان . أحدهما : براعى نظلم صلاته » وجري على أثره . 
ومهدا أفى القفال . وأصحها : يوافقه فما هو فيه » ثم يقضي مافاته بعد سلام 
الامام . وهذان الوجبان » كالقولين في مسألة الزحام . 
وفنينا 4 اخذ التقدن ثلائة أركان مقصودة » فان القولين في مسألة الزحام ؛ 
إغ: ها اذا ركم الامام في الثانة . وقبل ذلك لانوافقه » وإنا يكو التحلف 
قله بالسجدتين والقيام . ولم يعتبر الحاوس بين السجدتين على مذهب من يقول: هو 
غير مقصود » ولا تجعل التخلف بغير القصود مؤثراً . وأما من لايفرق بين اللقصود 
وغيره » أو يفرق وحمل الماوس مقصوداً » أو ركناً طويلاً » فالقياس على أصله » 


لروضةج ١/‏ حم /4؟ 


لض 3 


التقدر باريعة أركان أخذأ من مسألة الزحام . ولو اشتغل الأموم بدعاء الاستفتاح ؛ 
فلم يتم الفاتحة لذلك » فركم الامام » فيتم الفاتحة كيطيء القراءة . وكل هذا في 
الأموم الموافق . أما السبوق اذا أدرك الامام قاك] وخاف ركوعه » فينني أن 
لابقراً الاستفتاح ؛ بل يادر إلى الفاتحة » فان ركع الامام 6 أثناء الفاتحة فأوحه 5 
أحدها : ركع معه وسقط 5 الفا#ة ؛ والثاني : يشمبا . وأصحيا أنه 
إن لم يقرأ شيا من الاستفتاح » قطم الفاتحة وركم» ويكون مدركاً للركمة . 
وإن قرأ شبئاً منه » ازمه بقدره من الفاتة لتقصيره . وهذا هو الأصح عند 
القفال » والممتبرين »© وبه قال أبوزيد . فاك قلنا : عليه إتام الفاتصة © فتخلف 
لبقرأ كان تخلفاً سدر » فاك / يتما ذركع مع الامام ؛ بطلت صلانه . وإك قلنا : 
ركع فاشتغل اتمامبا » كان متخلفاً بلا عذر . وإِنْ سسقه الامام بالركوع ©2 وقراً 
هذا السوق الفاتمة » ثم لحقه في الاعتدال » لم يكن مدركا الركعة . 
والأصح : أنه لا تطل صلاته إذا قلنا: التخلف بركن لا يطل م في غير المسوق . 
والثاني : يطل » لآأنه ترك متابعة الامام فها فاتت به ركمة » فكان كالتخلف 
ر حكعة 5 ظ 

ومنها : الزحام » وسيأتي في الجمة » إن شاء الله تمالى . 

ومنها : النسيان . فلو ركع مم الامام » ثم تذكر أنه ني الفاتصة © أو 
شك في قراءتها » لم جز أن يمود 2 لأّنه فات محل القراءة » فاذا سل الامام » قام 
تسقط القراءة بالنياك . وماذا يفعمل ؟ وحبان . أحدها : بركع سه » قاذ مس 
الامام 6 قام فقضى ركعة »؛ وأصحيما ْ يتمبا » وبه أفى القفذل: : وعل هذا» 
تخلفه تخلف معدور عل الأصح » وعلى الثاني : مخلف غير معدور لتقصيره بالنسياك. 

الحال اثالث : أن يتقدم على الامام بالركوع ٠‏ أو غيره من الأأفمال الظاهرة 


لياص الم 


فينظر إن لم يسبق بركن كامل » بأن ركع قبل الامام » فل يرفم حتى ركع الأمام ؛ 
لم تتطل صلاته » عمد كان أو سبوا . وف وحه شاذ : تطل إن تعمد . فاذا 
قلنا : لا تنطل » فبل يعود ؟ وحباك . المنصوص »© وبه قال اأعراقيوك : ستحب 
أن يعود إلى القيام ويركع ممه . والثاني » وبه قطم صاحبا « النهاية »و « اللهذيب»: 
لا جوز العود » فان عاد » بطلت صلاته » وإن فعله سبوا ؛ فالأصح و أله 0 . 
بين العود والدوام . والثاني : بيجب العود © فان لم يمد » بطلت صلاتنه» وإن 
سبق بركنين فصاعداً » بطلت صلاته إن كان عامداً عالاً بتحرعه. وإن كان ساهياء 
أو جاهلاً » لم تتطل . لكن لا يد بتلك الركعة © فيأتي مها بعد سلام الامام , 
ولا مخفى بان التقدم بركنين من قياس ما ذكرنا. في التخلف . ومثل أُمْدّنا المراقيون 
ذلك » با إذا ركم قبل الامام » فلا أراد الامام أن يركم » رفم » فلما أراد أن 
برفم » مسحد » فم يجتمما في الركوع » ولا في الاعتدال » وهذا مخالف ذلك 
القياس ؛ فيحوز أن شّدر مثله 8 التخلف » ونحوز أن مخص ذلاك بالتقدم » إن 
الخالفة فيه أخش . وإن سبق بركن » بأن ركم قبل الامام ©» ورفع والامام في القيام » 
ثم وقف حتى رفم الامام » واحتمعا فِ الاعتدال » فقال الصيدلاني » وجماعة : تطل 
صلاته. قالوا: فاث مسق يركن غير مقصود كالاعتدال » بأن اعتدل وسحد » والامام بعد في 
الركوع 2 أو سبق بالماوس بين السجدتين » بأن رفم رأسه من السجدة الأولى ؛ 
وجلس وسجد الثانية والامام بعد في الأول » فوحبان . وقال العراقيون » 
وآخرون ٠‏ التقدم ركن لا بطل كالتخلف به . وهذا أصح ؛ وأشبر . وحكي عن 

نص الشافعي رضي الله عنه . هذا في الأفمال الظاهرة » فأما تكبيرة الإحرام » 
فالسبق بها مبطل. كا تقدم » وأما الفاتحة والتشبد » فني السبق با أوجه . 
الصحيح : لايضر » بل #>#زثاك . والثاني : نطل الصلاة . والثالث : لا تطل. 
وبحب إعادتها مع قراءة الامام أو سدها . 


هلس ا 


زع 

السبوق إذا أدرك الامام راكماً » يكبر للافتتاح » وليس له أن يشتفل 
الفانئحة » بل مهوي للركوع ويكبر له تكبيرة أخرى . وكذا لو أدركه قم » 
فكبر 2 فركم الامام بمجرد تكبيره » فلو اقتصر في الحالين على تحكيرة » 
فله أحوال . 

أحدها : أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح » فتصح صلاته يشرط أن بوقمبا في 
حال القيام . الثاني : ينوي تكييرة الركوع » فلا تنمقد صلاته . الثالث : ينومها ؛ 
فلا تنمقد فرضاً ولا نفلا أيضاً على الصحيح . الرابع : لا ينوي واحداً منها ؛ 
بل يطلق التحكيرة . فالصحيح النصوص في « الآم » وقطيم به بور : 
لا تنمقد . والثاني : تنمقد لقرينة الافتتاح » ومال إليه إمام الحرمين . 


رأ 


إذا أخرج الأموم نفسه عن متابمة الامام » فالذهب أنه لا تبطل صلاته ؛ 
سواء فارق بمذر » أو بغيره » هذا حملته . وتفصمله : أن في بطلاك الصلاة الفارقة 
طريقين . أحدها : لا تتطل . والثاني : على قولين . أصحيا : لا تطل . واختلفوا 
في موضم القولين » على طرق . أصحبا :هما فيمن فارق بنير عذر . فأما العذور , 
فبحوز قطماً . وقيل : ها في امعذور . فأما غيره » فطل صلاته قطعاأ . وقيل: 
مها فيها » واختاره الحليمي . وقال إمام الحرمين: والأعذار كثيرة » وأقرب معتبراً » أن 

يقال20© : كل ما جوز ترك الجاعة ابتداك » حوز الفارقة . وألحقوا به » ماإذا 


. في « شرح الوجيز » : وأقرب ممتير فيها أن يقال‎ )١( 


عند يه يام ست 


برك الامام سنة مقصودة » كالتشبد الأول » والقنوت . وأما إذا لم يصبر على طول 
القراءة لضعف »2 أو شفل » فلاصح : أنه عذر . هذا كله إذا قطم الأموم 
القدوة والامام بعد في الصلاة . أما إذا انقطعت بحدث الامام » ونحوه > فلا 
نطل صلاة الأموم قطما بكل حال . 


بت 


إذا أقمت الجاعة وهو في الصلاة منفرداً » نلر » إن كان في فريضة 
الوقت »© فقد قال الشافمي رضي الله عنه : أحببت أن بكلل ركعتين » ويسم » 
قتكون له نافلة » ويبتدىء الصلاة مع الامام . ومعناه : أن يقطم الفريضة ويقلببا 
نفل . وفيه وني نظائره خلاف قدمناه في مسائل النية في صفة الصلاة . ثم هذا قبا 
إذا كانت الصلاة ثلاثية » أو رباعية » ولمى يصل بمد ركتين . فاك كانت ذات 
ركمتين » أو ذات ثلاث » أو أربع » وقد فام إلى الثالثة » فانه يتمبا » ثم يدخل 
في الجاعة » وإن كان في فائتة » لم يستحب أن يقتصر على ركمتين ايصلي تلك 
الفائتة جماعة » لآن الفائتة لا شرع لما اماعة © ا 
ل ال ل ل ل 
ويشتغل بالحاضرة . 
قلرتك : قوله : لا شرع لما اماعة » حمل على التفصيل الذي ذكرته في أول 
كتاب صلاة الماعة واشنأ عل 


وإن كان في نافلة » وأقسمت قيمت أماعة » فاك لم خش فونيا © اعسما + وإد 
خشيه © قطعبا ودخل في الماعة . فأما إذا لم يسلٍ من صلاته © التي أحرم بها 
منفردا » بل اقتدى في خلالها » فالذه حوازه . وهذا حملته . تأما تفصيله » 


. في « شرح الوجيز » من الصلاة التي أحرم با‎ )١1( 


جايس ا 


فني صحة هذا الاقتداء » طريقان . أحدهما : القطم يطلانه . وتبطل به الصلاة . 
وأصحها » وأشبرهما : فيه قولان . أظبرهما : جوازه . ثم اختلفوا في موضم 
القولين على طرق © فقيل : هما فها إذا لم يركع امنفرد في انفراده . فا ركم > 
م مز قطماً . وقيل : هما بعد ركوعه . فأما قله »© فيجوز قطماً . وقيل : هما 
إذا اتفقا في الركمة » فان اختلفا » فكان الامام في ركمة » والأموم في أخرى 
حصو العا تح كا والطريق الرابع الصحيح : أن القولين في 
جميع الاحوال . وإذا صححنا الاقتداء على الاطلاق »© فاختلذا في الركمة » قعد 
الأموم في موضع قمود الامام » وقام في موضم قيامه » فان تمت صلاته أولاً » لم 
يتابع الامام فِ الزيادة » بل إكَ شاء فارقه » وإك شاء انتظره 6 التشيد » وطول 
الدعاء » وس معه . فان تمت صلاة الامام أولاً » قام الأموم » وأتم صلاته م 
يفمل السوق » وإذا سها الأموم قبل الاقتداء » لم يتحمل عنه الامام » بل إذا 
ملي الامام » مسجد هو لسبوه » وإكّ سبا بعد الاقتداء » حمل عنه . وإك سبها الامام 
قل الاقتداء » أو بعده » لمق المأموم وسحد معه » وعيى في آخر صلاته على 


الاظير ؛ كالمسوق : 


يخ 


إن خزعة © وأبو بكر الصنى ‏ بكسر الصاد البملة» وإسكان الباء الوحدة ء 
وبالنين الممجمة » كلاهما من أصحابنا. : لا يدرك الركمة بإدراك الركوع . وهذا 
يشترط أن يكون ذلك الركوع محسوباً للامام » فان لم يكن » ففيه تفصيل نذكره 


# للاخ ل 

في الجمة » إن شاء الله تمالى . ثم المراد بإدراك الر كوع » أن يلنقي هو وإمامه في 
حد أقل الركوع . حتى لو كان هو في الموي” » والامام في الارتفاع » وقد بلغ 
هوي حد الأقل قبل أن يرتفع الامام عنه » كان مدركاً ») وإن لم بلتقيا فيه » 
فلا . هكذا قله جميع الأصحاب . ويشترط أن يطمئن قبل ارتفاع الامام عن الحد 
المتبر . هكذا صرح به في « البيان» وبه أشعر كلام كثير من النقلة » وهو الوجه » 
وإن كان الآ كثرون ل تمرضوا له . ولو كبر » وانحى » وشك » هل بلغ الحد 
العتبر قل ارتفاع الامام عنه ؟ فوجباك . وقيل : قولان . أصحها : لا يكوك 
مدركا . والثاني : يكون . فأما إذا أدركه فيا بعد الركوع » فلا يكوك مدركاً 
اركمة قطما » وعليه أن يتابعه في الركن الذي أدركه فيه وإِن لم بحسب له . 
تي .ى : وإذا أدركه في التشبد الأخير » ازمه متابمته في الحاوس »2 ولا يازمه 
أن يتشبد معه قطماً » وليس له ذلك على الصحيح النصوص . اشع 


ثءً 


المسوق إذا أدرك الامام في الركوع . ققد ذكرنا أنه يكير للركوع 
بعد تحكيرة الافتتاح » فاو أدركه في السحدة الأولى »2 أو الثانة » أو التشبد » 
فل يكير للانتقال إليه ؟ وحبان . أصحم : لا » لآأن هذا غير محسوب له 2 
مخلاف الركوع » ومخالف مالو أدركه في الاعتدال فا بعده فانه يتتتهقل 
ممه من ركن إلى ركن مكبراء وإن لم يكن سوبا » لآنه نوافقة 
الإمام . ولذلك تقول : «واققه في قراءة التشبد » وفي التسبيحات »> على 
الأصح . وإذا قام المسبوق بعد سلام الامام » فاك كان الحاوس الذي قام منه موضع 


لام سد 


جأوس السبوق » بأل أدركه في الثالثة من رباعية » أو ثانية الذرب» قام مكبرا. 
فان لم يكن موضع جاوسه , بأن أدركه في الأخيرة » أو ااثانية من الرراعية » قام 
بلا تكبير على الأصح . ثم إذا لم يكن موضع جلوسه » لم جز اللكث بعد سلام 
الامام . فان مكث» بطلت صلاته . وإن كان موضع جاوسه لم يضر المكث . والسنة 
للمسوق : أن يقوم عقب تسليمتي الإمام » فان ااثانية من الصلاة » ويجوز أن 
يقوم عقب الأولى . وإن قام قبل تاءبا » بطلت صلاته ان تعمد القيام . ومايدركه 
السوق أول صلاته » وما يفمله بعد سلام الإمام آخرها » حتى حرا ركمة 
من المغرب » فاذا قام لإتمام البافي » تحبر في الثانية ويتشبد ©» ويسر في الثالثة . وأو 
أدرك ركمة من الصبح ؛ وقنت مع الامام » أعاد القنوت في الركمة التي يأتي بها . 
ونص الشافمي رحنه الله أنه أو أدرك ركمتين من رباعية » ثم قام للتدارك » يقرأ 
السورة في الركتتين » فقيل : هذا تفريع على قوله: يستحب قراءة السورة في جميع 
الركمات » وقيل : هو تفريع على القولين جميماً لثلا تخاو صلاته عن السورة . 
قلت : الثاني » أصح . وحكي قول غريب: أنه بجر . والخاعة في المح ؛ 
أفضل من غيرها »ثم العمشاء ثم العصر » للأحاديث السحيحة ٠‏ وأو كاك للمسحد إمام راتب؛ 
كره لغيره إقامة اماعة فيه »قبله أو بمده إلا بإذنه » فان كان المتمسجد مطروقاً » فلا 
بأس . وقد مسقت المسألة في باب الأذان . ويكره أن يؤم الرجل قوم وأكارم 
له كارهون » فان كرهه الأقل »أو النصف »لم تكره إمامته . والراد أن 
يكرهوه لمنى مذموم في الشرع » فان لم يكن كذلك» فالمتب علهم ولاكراهة . 
وقال القفال : إِغا بكره إذا م ينصه الامام » فان نصبه فلا يالي بكراهة أكثرم. 
والصحيح الذي عليه اجهور : أنه لا فرق بين من نصبه الامام وغيره . وأما إذا كان 
بعض الأمومين يكره أهل السجد حضوره» فلا يكره له الحضور » لأن غيره لايرتيط 
به » نص علبه الشافمي » والأصحاب رحمة الله عليهم . ويكره أن يكون موقف 


لانو اس 


الامام أعلى من موقف الأموم » وكذا عسكه » فان احتاج الامام إلى الاستعلاء 
ليمفهم صفة الصلاة » أو الأموم ليلغ القوم تكبير الامام » استحب . وأفضلى 
صفوف الرحال » أولما “ثم ما قرب منه » وكذلك النساء الخلئّص »© فان كاك النساء 
مع الرحال » فأفضل صفوفين آخرها. اسأر 


و 


الى 6 


كنا سصصلاة المسافر 


صلاة المسافر كثيره » إلا أن له الترخص بالقصر والخجم » فالقصر جار بالاجماع . 
والسبب الجوز له » السفر الطويل البساح . فأما السفر القصير » فلا بد فه 
من ربط القصد بقصد معلوم » فلا رخصة لهائم لا يدري أن يتوجه ء وإن 
طال سفره . ولنا وجه : أن المائم إذا بلغ مسافة القصر له القصر » وهو شاذ منكر . 

أما ابتداء السفر ؛ فيعرف بتفصيل الموضع الذي منه الارتحال . فان ارتحل 
من بلدة لما سور مختص بها » فلا بد من بحاوزته وإن كان داخل السور 
مزارع » أو مواضع خربة » لأن جميع داخل السور معدود من نفس الإر » 
تحسوب من موذع الاقامة » فاذا فارق السور » ترخص 0 يكن خارحه دور 
متلاصقة » أ و مقاار » فان كانت ؛ فو حباك ٠‏ الأصح : أنه يرخص عفارقة 3 
ولا شترط مفارقة الدور والمقابر » ومهذا قط الغزالي » وكثيرون واقاي, 
مفارقها » وهو موافق لظاهى نص الشافمي وام | إذال. دحوت لالد تور 4 ا 

كان في غير صوب مقصده »© فابتداء سفره مفارقة الممران حتى لا ببق بدت متصل 
ا واللخراب الذي يتحلل المارات » معدود من ابل » كالنبر الحائل بين 
جاني الإر ء فلا بترخص المبور من جانب إلى جانب . فان كانت أطراف الإرة 
خربة » ولاعمارة وراءها» فقال العراقيون © والشيخ أو عمد : لا بد من 


000 


مجاوزتها . وقال النزالي » وصاحب ٠‏ الهذيبٍ » : لا يشترط مجاوزتها » لانه ليس 
موضع إقامة . وهذا الخلاف فها إذا كانت بقابا الحرطان قائّة » ولم تخذوا الثراب 
مزارع العمران ولا هجروه بالتحويط على العام واللنهراب »2 فاك لم يكن 
كذلك »لم يشترط محاوزتها بلا خلاف . ولا يشترط محاوزة البساتين »2 والزارع 
التصلة بالللد» وإن كانت محوطة » إلا إذا كان فها قصور أو دور يسكبا ملاكبا 
بعض فصول السنة » فلا بد من محاوزتها حينئذ . ولنا وجه في « التتمة » : أنه 
يشترط محاوزة البساتين » والزارع الضافة إلى الإرة مطلقأ » وهو شاذ ضعيف . 
هذا حَ اللدة . وأما القرية © فلبا حَ البلرة في جيع ما ذكرناه . ولا يشترط 
فيها محاوزة البساتين » ولا المزارع الحوطة » هذا هو الصواب الذي قله المراقيوث. 
وشذ النزاللي عن الأصحاب فقال : إن كانت المزارع » أو البساتين محوطةء 
اشترط محاوزتها . وقال إمام الحرمين : لا يشترط محاوزة الزارع اللخوطة © ولا 
البساتين غير الحوطة » ويشترط #اوزة البساتين الحوطة . ولو كان قريتان لس 
بنها انفصال © فها ؟حلتين » فيجب محاوزتهم)ا ججميماً . قال الامام : وفيه احمال » 
فلو كاك بنهما انفصال فحاوز قريته » كفى وإك كانتافي غاة التقارب على الصحيح . 
وقال ابن سريج : إذا تقاربتا © اشترط مفارقتمما. وأو جمع سور” قرى متفاصلة” » 
0 يشترط محاوزة السور . وكذا لو قدر ذلك في بإدتين متقار بتين . ولمدا قلنا ظ 
اولتاق ار كل هج ززة اعون قلس جا بون القرنق سارك زغل 
بد له من مفارقة البقعة التي فيها رحله وينسب إليه . فاث سكن واديأ » وسافر في 
عرضه » فلا بد من محاوزة عرض الوادي » نص عليه الشافمى رحمه الل . قال 
الأصحاب : وهذا على النالب في انساع الوادي . فاك أفر 0 © لم يشترط 
إلا محاوزة القدر الذي يمد موضع وله »أو موضع الحلّة0© التي هو فيها . م أو 
سافر في طول الوادي . وقال القاضي أبو الطيب : كلام الشافمي محرى على إطلاقه , 
وجانا الوادي » كسور اللر . ولو كان نازلاً في ربوة » فلا بد أن لبط » وإن 


00 الحلة مكبر الاء ٠‏ الفوم النازلوت » وتطلق اللة » على السبوت محازاً » س.مية لجل بأسم 
الخال » وهي مائة بيت ما فوقبها ؛ واجمع حلال بالكسر » وحلل أيضاً ؛ مثل سدرة ؛ وسدر . 


عمسم ل 


كان في وهذة » فلا بد أن يصمد » وهذا عند الاعتدال كم ذكرنا في الوادي .ولا 
فرق في اعتبار نحاوزة عرض الوادي » والصعود والمبوط » بين النفرد في خيمة » 
ومن في أهل خيام على التفصيل المذكور . أما إذا كان في أهل خيام كالاعراب 
والاكراد » فنا يترخص إذا فارق الحيام »؛ محتمعة كانت »© أو متفرقة » إذا كانت 
حلة واحددة وهي منزلة أبنية البلد . ولا يشترط مفارقته لحلة أخرى » بل الحلتان 
كالقريتين التقاربتين . وضبط الصيدلاني ااتفرق الذي لا يؤثر » بأن يكونوا بحيث 
يحتمعون للسمر في ناد واحد > ويستعين بعضهم من بمض . فان كانوا مهله 
الحالة » فبي حلة واحدة ٠‏ ويعتبر مع بحاورة الخيام مرافقهبا ٠‏ كطرح الرماد » 
وملعب الصياك » والنادي » ومعاطن الابل » فانه جملة مواضع إقامتهم . ولنا وحه 
شاذ : أنه لايستبر مفارقه الحيام » بل يكني مفارقة خيمته . 


رع 


إذا فارق المسافر بنيان البلدة » ثم رجع إلا لحاجة © فله أحوال . 

أحدها : أن لايكون له بتلك اليإرة إقامة أصلاً » فلا يصير مقها بالرحوع » 
وله السو فيا ظ ظ ظ 

الثاني : أن تكون وطنه . فليس له الترخص في رجوعه »2 وإنما يترخص 
إذا فارقها ثانيأ . ولنا وحه : أنه يترخص ذاهاً » وهو شاذ منكر . ظ 

الثالك : أن لاتكون وطنه » لكنه أقام ها مدة », فهل له الترخص في 
رجوعه ؟ وجبان . أصح) : نعم » صححه إمام الحرمين » والنزالي» وقطم به في 
د التتمة ». والثاني : لاء وقطم به في« التهذيب ». وحيث حكنا بأنه لا يترخص 
إذا عاد » فلو نوى المود ولم يمد بمدا هلم يترخص » وصار ,النية مقها » ولا فرق 


ارس ل 


بين حالني الرجوع والحصول في الللدة » في الترخص وعدمه . هذا كله إذا لم ٠‏ 
يكن من موضم الرجوع إلى الوطن »؛ مسافة القصر . فاك كانت » فهو سافر 


ضل 
في انترباء السفر الزي بقطع الترضمس 


ويحصل بأمور : 

الأول : المود إلى الوطن » والضبط فيه : أن يعود إلى الوضع الذي شرطنا 
مفارقته في إنشاء السفر منه . وني معنى الوطن : الوصول إلى اللوضع الذي يسافر 
إليه إذا عزم على الاقامة فيه القدر امانم من الترخص » فاو لم ينو الاقامة به 
ذلك القدر » لم ينته سفره بالوصول إليه على الأظبر . ولو حصل في طريقه في 
قري © أو بلرة له بها أهل وعشيرة » فبل ينتهي سفره بدخولها ؛؟ قولان . 
أظهرها : لا . ولو مى في طريق سفره بوطنه » بأن خرج من مكة إلى مسافة 
القصر » ونوى أنه إذا رجع إلى مكة » خرج إلى موصع آخر من غير إقامة » 
فالذهب الذي قطع به الخخبور : أنه يصير مقما بدخولما . وقال الصيدلاني وغيره : 
فيه القولان » كلر أهله . فعملى أحدها : العود إلى الوطن لاوجب اتهاء السفر » 
إلا إذا كان عازما على الاقامة . 

الأمر الثافي : نية الاقامة . فاذا نوى في طريقه الاقامة مطلقاً » انقطلع 
سفره» فلا يقصر . فاو أنشأ السير بعد ذلك » فهو سفر حديد »2 فلا يقصر إلا 
إذا توجه إلى مرحلتين . هذا إذا نوى الاقامة في موضم يصلح لما من بلدة ؛ 


سم ل 


أو قرية » أو وأد يمكن اللدوي النزول فيه للاقامة . فأما الفازة ونحوها » ففي 
القطاع السفر بنية الاقامة فبا قولان . أظهرها عند الجبور : انقطاعه . ولو 
نوى إقامة ثملاثة أيام فأقل » لم يصر مقما قطما . وإن نوى أكثر من ثلاثة » قال 
الشافمي وجمبور الأصحاب : إن نوى إقامة أريمة أنام » صار مقيماً . وذلك يقتضي أن 
ننة دون الأربعة لاتقطم السفر وإن زاد على ثلاثة » وقد صرح به كثيرون » 
واختلفوا في أن الأآربمة كيف تحسب ؛ على وجبين في « البذيب » وغيره ؛ 
أحدها : تحسب منها يوما الدخول والخروج » م تحسب يوم الحدث »2 ويوم تزع 
الخف من مدة المسح . وأصحها : لا نحسان »2 فعلى الأول » لو دخل بوم الست 
وقت الزوال بنية الحروج بوم الأربعاء وقت الزوال » صار مقيمأ . وعلى الثاني : 
لا يصير| مقيماً ]» وإن دخل ضحوة السبث » وخرج عشية الأربماء . وقال إمام الحرمين » 
والنزالي : متى نوى إقامة زائدة على ثلاثة أيام» صار مقيماً . وهذا الذي قلاء » 
موافق ا قاله الجهور» لآنه لاممكن زيادة على الثلاثة غير بوي الدخول والخروج ؛ 
نمثت لا بلغ الأربعة » 3 الآيام ال حتملة معدودة مم ليالبها . وإذا نوى مالا حتمل » 
صار مقيماً في الحال. ولو دخل ليلا » لم بحسب بقية الليلة » وتحسب الند . وجيع 
ما ذكرناه في غير الحارب » أما الحارب» إذا نوى إقامة قدر يصير غيره به مقيمأ » 
فنه قولان . أظبرها : أنه كثيره . والثاني : يقصر أبدا . - 
ترح : ولو نوى السد إقامة أربمة أام » أو الزوجة » أو الحيش »> ولم ينو 
السيد » ولا الزوج :ولا الامير »؛ فني زوم الاهقام 6 حقهم » وحباك . 
الأقوى : أن لمم القصرء لأنهم لايستقاون » فنيتهم كالعدم . ارا 

الأمر الثالث : صورة الاقامة » فاذا عرض له شغل في بلدة ؛ أو قرية ظ 
فأقام له 290 , فله حالان. أحدها : أن يرجو فراغ شئله ساعة فساعة » وهو على 
نبة الارتحال عند فراغه . والثاني : يم أن شغله لاينقضي في ثلاثة أيام خبتير 


د وغ4نم ل 


وني الدخول واللمروج » كالتفقه » والتجارة الكثيرة » ونحوها » فلأول : له القصر - 
إلى أربعة أيام على ماسبق تفصيله . وفيا بعد ذلك طريقان . الصح.ح منها : فيه 
ثلاثة أقوال . أحدها : يجوز القصر أبداً» سواء فيه القيم على القنال » أو الحوف 
من القتال» والقم لتحارة وغيرها. والثاني : لا يجوز القصر أصلاً . والثااث وهو 
الأظهر : يجوز انيه عر بومأ فقط » وقيل : مسعة عشر »© وقيل : نسعة عشر » وقبل : 
عشرين . والطريق الثاني : أن هذه الأقوال في« الحارب » ويقطع بالمنم في غيره . وأما 
الحال الثان. #ءقان كان اغارها. "فلن اال الكل + ل يفضي + نينا أول:.. 
وإلا فقولان . أحدها : يترخص أبدا . والثاني : ثمُانية عصر 20 . وإن كان غير محارب »2 
كالتفقه » والتاحر » فالذهى أنه لايترخص أصلاً . وقبل : هو كالحارب » وهو غلط . 


به 

وأما كون السفر طويلاً » فلا بد منة . والطويل : تمانة وأربعون ملاً 
بالمائعي » وص ستة عشر فرسخاً » وص أربمة برد» وح مسيرة يومين معتدلين . 
فاليل : أربعة آلاف خطوة »2 والخطوة : ثلاثة أقدام . وهل هذا الضبط تحديدء 
أم تقريب ؟ وجبان . الاصح : تحجبديد . وحكى قول شاذ ؛ أن القصر تجوز في 
السفر القصير » يشرط الحوف . والعروف : الأول . واستحب الشافمى رحمه الله 
أن لا يقصر إلا في ثلاثة أيام » الخروج من خلاف أبي حنيفة في ذيطه به . والمسافة 
في الحر مثل المسافة في البر وإن قطمبا في لحظة . فان شك فبها » احتهد . 
تلت : ولو حبستهم الريح فيه 2 قال الاادمي : هو كلاقامة في البر بشير 
نة الاقامة . واشأعل 

. وحد مرامش الأصل ما نصه : العمارة الصحيحة كا دل عليه لفظه في « العزيز » وإلا فقولات‎ )١( 
أحدهما : لا يترخص أصلا » والثاني : يترخص » وإن قلنا : يترخص » فقولان . أحدهما ... ال فقد‎ 
أخل في« الروضة » بالمذهبء فانه يمل منها أن للمحارب الذي لا يرحو ساعة فاعة القصر البتة . إما مانية‎ 
. عثر يوماً أو أبد] ؛ والصحيح أنه ليس له القصر‎ 


ارم 


واعلم أن مسافة الرجوع لاتحسب »2 فاو قصد موضعا على مرحلة بنية أن 
لايقم فيه » فليس له القصر . لا ذاهاً » ولا راجماً » وإن كان يناله مشقة 
مرحلتين متواليتين » لآنه لايسمى سفراً طويلاً . وحكى الخناطي وجبا : أنه 
صر إذا كان الذهاب والرجوع مرحلتين » وهو شاذ منكر . ويشترط عزمه في 
الابتداء على قظع مسافة القصر » فلو خرج اطلب آبق » أوغرحم » وبنصرف متى 
لقيه ولا بعرف موضعه ؛ لم يترخص >2 وإنْ طال سفره كم قلنا في الهائم. : 
فاذا وجده وعزم على الرجوع إلى بلده وبننها مسافة القصر » برخص إذا ارتحل 
عن ذلك الوضع . فلو كان في ابتداء السفر بيعل موضمه ‏ وأنه لايلقاه قبل مرحلتين » 
رخص »© فلأو نوى مسافة القصر » ثم نوى أنه إن وحد الغريم رحع » نظر » إن نوى 
ذلك قبل مفارقة عمران اللد » لم يترخص » وبعد مفارقة الممران » فوجبان . 
أصحهما : يرخص ملم بده » فاذا وجده » صار مقما. وكذا أو نوى قصد 
موضع في مسافة القصر » ثم نوى الاقامة في بلد وسط الطريق » فان كأن من 
مخرحه إلى القصد الثاني مسافة القصر » يترخص » وإن كان أقل » ترخص أيضا على 
الأصح مالم يدخله . 
كلت : هذا إذا نوى الإقامة أربعة ايام » فان نوى دونها » فهو سفر واحدء 
فله القصر في جميع طريقه » وني اليلد الذي لسعم رادار 


به 


| إذا سافر لبد بسير الولى» والرأة بسير الزوج » والمندي بسير الأمير ؛ 
ولا يعرفوث مقصدمم » لم بجز لحم الترخص . فاو نووا مسافة القصر » فلا عبرة بنية 
اليد » والمرأة » وتعتبر نية الحندي ©» لأنه ليس تحت بد الأمير وقهره ©» فان 
عرفوا مقصدم فنووا , فليم القصر . 


لس ا 


مت : وإذا أسر الكفار رجلا »2 فساروا به ولم يعل أبن يذهبون به » لم 
بقصر . وإنْ سار معبم بومين » قصر بعد ذلك . نص عليه الشافمي رحمه الله . 
فاو عل البلد الذي يذهون به اليه » فان كان نبته أنه إن تمكن من الهرب 
هرب »لم يقصر قبل مرحلتين . وإن نوى قصد ذلك البلد » أوغيره - ولا 
مدسلة أ قنسكتى بح قن اف الحال: قا اق .يني مرنطلتان. .: وات عم 


4 
و كان لمقصده طريقانث » يلغ أحدما مسافة القصر دون الآخر » فسلك 
الأبسد » نظر » إن كان لغرض كلأمن » أو السبولة » أو زيارة » أو عيادة ؛ 
ترخص . وكذا لو قصد التنزه على الذهب . وتردد الشيح أو جمد في اعتباره . 
وإن لم يكن غرض سوى الترخص » فطريقان . أسحه : على قولين. أظبرهما: 
لايترخص . والطريق الثاني : لايترخص قطما . ولو بلغ بكل واحد المسافة ؛ 
فسلك الأبمد لنير غرض © ترخص في جميعه قطما . 


رع 
إذا خرج إلى بلد والسافة طويلة » ثم بدا له في أثناء السفر أن برجم »؛ 
انقطع سفره © فلا جوز القصر مادام في ذلك الموضع . فاذا فارقه ©» فبو سفر 
حديد . فانما يقصر إذا توحه منه إلى مرحلتين » سواء رجع إلى وطنه » أو استمر إلى 
مقصده الأول » أو غيرهما . ولو خرج إلى بلد لايقصر اليه الصلاة » ثم نوى 


الروضة ج ]١م‏ / 6" 


دمرس 


محاوزته إلى مايقصر اليه الصلاة » فابتداء سفره »من حين غمّر النية » فانما يترخص 
إذا كان من ذلك الوضع إلى القصد الثاني مرحلتان . ولو خرج إلى سفر طويل 
بنية الاقامة في كل مرحلة أربعة أنام » لم يترخص . [ 


فصل 

وأمل"كوق. الهن هاا "فشا 4 آنه لين عنصية + هيوان كانه لاعف 1 أو 
نحخارة ؛ ولا يترخص في سفر المصية » كبرب العد من مولاه » والرأة مناازوج » 
والغرحم مع القدرة على الآداء ؛ والمسافر لقطم الطريق © أو لازنى» أو قتل البريء . 
وأما العاصي في سفره » وهو أن يكون السفر مباحا » وير تكب المعاصي في طريقه» 
"الركمن »ولو أدذا ستر) ماما 8 معملة مدمية م الاسم أله لالترخصض»+ 
ولو أنشأ سفر ممصية » ثم تاب وغيئّر قصده من غير تشيير صوب السفر » قال 
الأكثرون : اتداء سفره من ذلك الموذم . إن كان منه إلى مقصده مسافة القصر» 
رخص » والا فلا . وقيل : في الترخص وحبان » كا أو نوى ماحا © ثم 
جمله معصية . ثم العاصي بسفره » لايقصر » ولا يفطر »© ولا يتنفل على الراحلة ؛ 
ولا جمع بين الصلاتين »> ولا مسح فلاثة أيام ا أن كسح بومأ وليلة »> على 
الصحيح . والثاني : لابمسح أصلا . وليس لله أكل الميتة عند الاضطرار على 
الذهب » وبه قطع الماهير من المراقبين وغيرمم . وقيل : وجبان . أصحها : 
لاوز تغليظا عليه » لآنه قادر على استباحتها بالتوبة . والثاني : الحواز. كما جوز 
لفقم العاصي على الصحيح الذي عليه الجبور . وفي وجه شاذ : لايجوز للمقم 

الماصي اقدرته على التوبة . ظ 
تت : ولا تسقط الجمة عن العاصي بسفره »وي تيممه خلاف تقدم في ابه . 


لومم 


وتما ألحق بسفر العصية » أن يتعب الانسان نفسه > ويمذب دابته بالركض 
مق اغب اورشن رج انكلو لضدلاق 41 لفق لدان لكت واو دقفل عن بلك .الك 
بلد من غير غرض صحيح © لم يترخص . قال الشيخ أبو جمد : السفر لجرد رقية 
اللاد والنظر الها » ليس من الاغراض الصحبحة . 


فصل 


القصر جارٌ في كل صلاة رلاعية مؤداة في السفر أدرك وقتها فيه . فأما 
الغزب » والصبح » فلاقصر فا بالاجماع. وأما اللقضية » فان فاتت في الحضر 
وقضاها في السفر » لم يقصر » خلافا للمزني . وإنث شك هل فاتت في السفر » 
أو الحضر ؛ لم يقصر أيضا . وإن فاتت في السفر » ققضاها فيه » أو في الحضر » 
فأربعة أقوال . أظبرها : إن قضى في السفر » قصرء والإ فلا . والثاني : يتم فهاء 
واأثالك : يقصر فها. والرابع : إك قضى ذلك في السفر 29 قصر » وإك قفى 
في الحضر » أو سفر آخر © أتم . فان قلنا : تم فها » فسرع في الصلاة بنية 
القصر » فخرج الوقت في أثنائها » فهو مبني على أن الصلاة التي يقم بعضبا في 
الوقت أداءً أم قضاءً . والصحيح : أنه ان وقع في الوقت ر كمة » فأداء ع 
لعو مجو ا وان قلنا : أداء » قصر على 
الصسحيح . وقال صاحب « التلخيص » : يتم 


. وفي نسخة : إن تفى في ذلك الفر‎ )١( 


سد مهم سب 


ور 


إذااسافق افق اتبياه' الؤقت 6:.وقن: :مض بمنه ما مكن فل المتلاة فيه 
فالنص أن له القصر . ونص فها إذا أدركت'" من أول الوقت قدر الإمكان » ثم 
حاضت »2 أنه يازمبا القضاء » وكذا سار أصحاب العذر . فقال الأصحاب : في 
السألتين طريقاذن . أحدمما وهو الذهب : العمل بظاهر النصين » والثاني : 
فها قولان . أحدجهما وهو الذهب : العمل بظاهر النصين . والثاني : يلزم 
الحائض الصلاة » وجب على المسافر الاتهام . والثانى : لايازمبها الصلاة ©» وتجوز 
له القصر . وقال أبو الطيب ابن سامة : إن سافر وقد بقى من الوقت أربع 
ركمات لم يقصر. وإن بقى أكثرء قصر . والخجهور : على أنه لافرق . أما إذا سافر 
وقد بفي أقل من قدر الصلاة » فاك قلنا : كلبا أداء »ء قصرء والإ فلا. وإ 
مغى من الوقت دون مايسم الصلاة وسافر » قال إمام الحرمين : ينغي أن 
متنع القصر ان قلنا : تمتنع لو مغى مايسع الصلاة » يخلاف مالو حاضت بعد مضي 
القدر الناقص », فانه لايازمبا الصلاة على الذهب » لآن عروض السفر لاينائي تام 
الصلاة » وعروض الحيض ينافيه . 
تلت : هذا الذي ذكرء الامام »شاذ مردود » فقد صرحوا بأنه يقصر هنا 
بلا خلاف . وتقل القاضي أبو الطيب : إجماع السامين : أنه بقصر ٠‏ واسشداعطل 


إروس ل 


ضل 


للقصر أر بع شروط : 

أحدها : أن لايقتدي عتم » فان فمله ولو في لظة » ازمه الاتمام . والاقتداء في 
لحظة بتصور من وجوه . منها أن يدرك الامام في آخر صلاته » أو تحدث الامام 
عقب اقتدائه وينصرف . ولو صلى الظبر خلف من يقضي الصبح » مسافرأ كان و 
مقما » لم جز القصر على الأصح . ولو صلى الظبر خلف من يصلي اجمة » 
فالذهي : أنه لاوز القصر مطلقا » وقيل : إن قلنا : ا#مة ظبر مقصورة» قصر » 
وإلا فبي 6الصيح . ظ 
تلت : وسواء كاك إمام الجمة » مسافراً » أو متقيماً » فبذا حكه . ولو نوى 
اللبر مقصورة خلف من يصلي المصر مقصورة » جاز . واشأعل 


ثم القتدي تارة بعلم حال إمامه » وتارة يحبلبا . فان علم » نظر » إن عامه 
مقيمأ » أو ظنه » ازمه الإتمام . فلو اقتدى به ونوى القصر » انعقدت صلاته » 
ولغت نة القصر . مخلاف المقم بنوي القصر » لا تنعقد صلاته » لآنه ليس من أهل 
القصر » والسافر من أهله » فل يضره نية القصر . م لو شرع في الصلاة بنية 
القصر ء ثم نوى الاتمام » أو صار مقيماً . وإن عامه »ء أو ظنه مسافراً © أو 
عل أو ظن أنه مساب لنت وما إن لم بدر أنه نوى 
القصر » ولا يلزم الإتمام مهلأ اأتردد » لان الظام من حال المسافر القصر . وأو 
عرض هدا التردد في أثناء الصلاة » لم يلزم اي 00 
فنوى إن قصر » قصرت »2 وإن أتم » أتممت » فوجبان : أصحها : جواز التمليق» 
فان تم الامام » أثم » وإن قصر » قصر . فلو فسدت صلاة الامام » أو أفسدها 


سا كيوض ا 


ثم قال : كنت نويت القصر » فللمأموم القصر . وإن قال : كنت نويت الاتمام » 
زمه الاتمام . وإن انصرف ولم يظبر المأموم ما نواه » فالأصم : ازوم الاتمام . 
قاله أبو إسحاق . والثاني : جواز القصر »2 قله ابن سريج . أما إذا لم يعلمى 2 ولم 
يظن أنه مسافر » أو مقم » بل شك »© فيلزمه الاتقام وإن بان الامام مسافرا 
قاصراً . ولنا وحه : أنه إذا بإن قاصراً » جاز القصر وهو شاذ . 


2 


إذا اقتدى عقم 2 أو مسافر متم » ثم فسدت صلاة الامام > أو بان محدثاً » 
أو فسدت ضلاة اللأموم ( فاستأ نفبا ؛ زمه الاتهام . وأو اقندى عن ظنه مسافراً ؛ 
فان مقيماً» ازمه الاتمام » لتقصيره » فان شعار المسافر ظاهى . وإن بان أنه مقم 
محدث »© نظر © إن بن كونه مقيماً أولاً » نزم الاتمام . وإن بان كونه محدثاً 
أولاً » أو 'انا معاً ' فطريقان . أشبرها : على وح_ين . أده : له القصر . 
والطريق الثاني : له القصر قطعاً » إذ لا قدوة . ولو شرع في الصلاة مقيماً 2 ثم 
بان أنه محدث » ثم سافر والوقت باق »2 فله القصرء لمدم الشروع الصحيح . 
مخلاف مالو شرع فبا مقيمأ » ثم عرض سبب مفسد » فانه يلزمه الاتمام لا لتزامه 
ذلك بالشروع الصحيح . ولو اقتدى عقم 2 ثم إن حدث الأموم ؛ فله 
القصر . وححذا لو اقندى عن يعرفه محدثأ ويظنه مقيماً » فله القصر »2 لآنه لم 
لصح شروعه . 


2 

المذهب الصحيح الحديد : أنه يجوز أن يستخلف الامام” إذا فسدت صلاته 
محدث أو غيره تمن بم بالأمومين . وسيأتي بان هذا في باب الجمة » إن شاء 
اله تعالى . فاذا أم مسافر مسافرن ومقيمين © ففسدت صلاته برعاف ©» أو سبق 
حدث » فاستخلف مقها » ازم المسافرين القتدين الاتمام . كذا قطم به الأصحاب . 
وبجىء فيه وحه » لانا سنذكر وحباً في مسائل الاستخلاف إن شاء الله تمالى : 
أنه يجب علهم نية الاقتداء بالخليفة . فعلى هذا إما. يلزم الاتمام إذا ووا الاقتداء . 
ونا فرع الأصحاب على الصحيح » أن نية الاقتداء بالخليفة لا تب . وأما الامام 
الذي سقه الحدث والرءاف » فظاهر نص الذافمي رحمه الله » يقتضي وحوب 
إتامه . واختلفوا في ممعناه » فالصحيح ما قاله أبو إسحاق امروزي » والأكثرون : 
أن مراده » أن يعود بمد غسل الدم ©» ويقتدي بالخليفة » إما نناء على القول 
القدم » وإما استئنافا على الحديد . فيازمه الاتمام » لانه اقتدى قم في بسض 
صلاته . فان لم يقتد به » لم يازمه الاتهام . وقيل : بحب الاتمام عاد أو لم يمد , 
عملآ بظاهر النص »© لان فرعه ممم فبو أولى ©» وغلطه الأصحاب . وقيل : إن 
هذا تفريم على القدم . إن سق الحدث لا يطلبا » فيكون الراعف في انصرافه 
6 حك الؤتم مخليفته المقم . وضعفه الأصحاب أيضا »© فان البناء إنها تجوز على 
القدم » والاستخلاف لا جوز على القديم . وقيل : مراده أن بحس الامام بالرعاف 
قل خروج الدم » فيستخلف . ثم مخرج فيلزمه الاتمام » لآنه صار مقتديا يقم في 
جزء من صلاته . وضمنه الحاملي وغيره © لآانه استخلاف قبل المذر »2 وليس 
جام . وقال الشيخ أبو جمد : الاحساس به عذر . ومتى حضر إمام حاله أ كل ؛ 
حاز استخلافه . 


كلت : هذا كله إذا استخلف الامام مقيماً . فلو لم يستخلف » ولا استخلف 
الأمومون » بنوا على .صلاتهم فرادى . وجاز لاسافرين منبهم » والراعف » القصر قطعاً . 
وكذا و استخلف الامام مسافراً » أو استخلفه القوم» قصر السافرون والراعف . فاو لم 
يستخاف الإمام الراعف » واستخلف القوم مقها » فوجبان. حكاهما صاحب ١‏ الحاوي » 
أحدهما : أنه كاستخلاف الراعف على مامضى . وأصحما : تجوز للراعف هنا 
القصر بلا خلاف إذا لم يقتد به » لآنه لبس فرعاً له . ولو استخلف المقيمون 
مقما » والسافرون مسافراً ؛ جاز . وللسافرين القصر خلف إماممهم © وكذا لو 
تفرقوا ثلاث فرق أو أكثر © وأم كل” فرقة إمام . نص عليه الشافمي . والتأ عط 
الشسرط الثافي : نية القصر . فلا بد منها عند ابتداء الصلاة . ولا بحب 
استدامة ذكرها » لكن يشترط الانفكاك عما يخالف الحزم مها . فاو نوى القصر 
أولا » ثم نوى الاتام » أو تردد بين القصر والاتم » أو شك هل نوى القصرء 
ثم ذكر في الخال أنه نواه » لزمه الاتام . ولو اقتدى عسافر علم أو ظن أنه 
نوى القصر ؛ فصلى. ركمتين © ثم قام الامام إلى ثلثة » نظر » إن علم أنه نوى 
الانّام » زمه الاتام » وإن عل أنه ساه » بأن كان حنفياً لايرى الاتام » لم بازمه 
الامّم » وبتخيرء ان شاء خرج عن متابته ©» وسجد اسبو » وسلٍم » وإن 
شاء انتظره حتى يمود . فلو أراد أن يتم أتم» لكن لاجوز أن يقتدي بالامام في 
سبوه » لأنه غير محسوب له . ولا يجوز الاقتداء يمن عمنا لما هو فيه غير محسوب 
4 + #السوق إذا أمرك .من آخر الصلاة ركنة ع سام الامام. سروا إلى ركية 
زائدة » لم يكن لهسبوق أن بقندي به في تدارك ماعليه . فلو شك هل قام 
ساهيأ أم متمأ» لزمه الانام . ولو نوى القصر وصلى ركتتين » ثم قام إلى ثالشةء 
نظر » إن حدث مابوجب الاتام كنية الإتمام » أو الاقامة » أو حصوله بدار الاقامة. 
في السفينة » فقام لذلك ©» فقد فمل واجبه . فاك لم يحدث ثيء من ذلك وقام 


قوسم ل 


تمداً » بطلت ضلاته . م لو قام المقم الذكون, إل ,ركنة نانياة» أراقام اليك 
إلى ركمة زائدة قل تشير النية . وإِن قام عمو | ( ثم ذكر ؛ زمه أل «تفو:- 2 
ويسجد للسبو » ويسلٍ . فلو بدا له بمد التذكر أن يتم ؛ عاد إلى القمود » ثم 
نمض ما . وفي وجه ضعيف : له أن يفضي في قيامه . فلو صلى ثلئة » ورابعة » 
شيو م( وحجلس للمشبك 6 فتذ كر 6 مبحك السهو وهو قاصر 2 وركعتاء الزائدنات 
غير محسوبتين . فلأو نوى الاتمام » زمه أن قوم ويصلي ركمتين أخر بين » ويسحد 
للسبو في آخر صلاته . ظ 

الامرط الثالث : أن يكون مسافرا من أول الصلاة إلى آخرها . فاو 
دار الاقامة في أثنائا ؛ أو شك »؛ هل نوى الاقامة » أم له ع او مل بإراً 
وشك هل هو مقصو ده ؛أم لا 5 لزمه الاتمام . 
لتلاعمه » نص عليه في « الم » . 
كلت : ويلزمه إعادة هذه الصلاة أريعاً » لإلزامه الاتمام . والصورة فيمن وى 
الظبر مطلقاً , ثم سل من ركمتين عمد . أما لو نوى جاهل القصر الظبر ركمتين 
متلاعاً » فيسيدها مقصورة إذا عل القصر بعد شروعه . واسترأعم 


إسب 
امع بين الصمرنيى 


جوز القع بين الظبر والمصر » وبين المغرب والعشاء » تقدعاً في وقت 
الادلى » أو تأخيراً في وقت الثانية» في السفر الطويل . ولا جوز في القصير على 


ف لضا 


الأظر . والأفضل للسارٌ في وقت الأولى أن يؤخرها إلى الثانية » ولنازل في 
وقتها » تقد الثانية . ولا جوز احم في سفر الممصية في وقت الظبر > ولا جمم 
الصبح إلى غيرها » ولا المصر إلى المنرب . فاما الحجاج من أهل الآفاق »فيجمءون 
بين الظبر والعصر بعرفة في وقت الظهر » ويين المذرب والمشاء بمزدلفة في وقت المشاء؛ 
وذلك ا جنع بسبب السفر على الذهب الصحيح . وقيل : سبب النسك . فاك قلنا 
بالآأول ؛ ففي جمم الكي القولان © لآن سفره قصير »> ولا جمع العرفي 
بعرفة » ولا الزدلني مزدلفة » لآنه وطنه . وهل يجمع كل واحد منبم بالبقمة 
الأخرى » فبه القولان كاللكي . وإن قلنا ,الثاني » جاز اجعم ميعهم . ومن الاصحاب 
من يبر بسارة أخرى فيقول : في مع الكي قولان . الحديد : منمه . 
والقديم : جوازه . وعلى القديم في العرفي والزدلني » وجبان . والذهب : منع 
جيعهم على الاطلاق . وحم الع في البقنتين » حكه في سائر الأسفار . وبتخير 
في التقدم والتأخير » والاختيار : التقدم بعرفة » والتأخير عزدلفة . 


و 


إذا جمم السافر كي وقت الأولى » اشترط ثلاثة أمور . 

أحدها : الترتيب » فييدأ بالأولى . فلو بدأ بالثانية » لم يصح . وتجب إعادتها 
سد الآولى . واو بدأ الأول ؛ ثم صلى الثانية » فيان فساد الأولى » فالثاية 
فاسدة أهًا 5 

الأمر الثافي : نية الجع . والذهب : أنها تشترط . ويكنى حصولا عند 
الاحرام بالأولى » أو في أثنائها » أو مم التحلل منها » ولا يكني بعد التحلل . ولنا 
قول : أنها تشترط عند الاحرام بالاول » ووحه : أنا تجوز في أثنائبا . ولا 


لوم ل 


تجوز مع التحلل » ووجه : أنها تجوز بعد التحلل قبل الاحرام الثانة . وهو قول خرحه 
الزني للشافعى . ووجه آخر لأصحابنا » وهو مذهب المزني : أن نية الجم لاتشترط أصلاً . 


ل : قال الدارمي : لو نوى اجمع “ ثم نوى تركه في أثناء الأولل 4 م 
وى امع تأنيأ » ففيه القولات . واشاعلم 


الأمر الثالث : الموالاة. والصحيح الشهور : اشتراطها . وقال الاصطخري » 

وأو علي الثقني : جوز الحم وإن طال الفصل بين الصلاتين مالم مخرج وقت الأول . 
وحكى عن نصه في «١‏ الأم » : أنه إذا صلى الغرب في بنته بنية الجسم » وأتى 
السجد فصلى العثاء » جاز . والعروف : اشتراط الموالاة » فلا جوز الفصل 
الطويل »2 ولا يضر اللسير . قال الصيدلاني : حدة أصحاينا السير بقدر الاقامة . 
والأصح ماقاله العراقيون : أن الرجوع في الفصل إلى العادة . وقد تقتضي المادة 
احمال زيادة على قدر الاقامة » ويدل عليه أن حمبور الأصحاب » حوزوا اسه 
بين الصلاتين بالتيهم » وقلوا : لا يضر ببنها بالطلب والتيمم » لكن بخفف الطلب . 
ومنع أو اسحاق ااروزي جمع التيمم للفصل بالطلب . ومتى طال الفصل ٠‏ امتنع 
9 الثاننة إلى الأول ؛ ويتمين تأخيرها إلى وققها » سواء طال بعذر » كالسبو , 
والاغماء » أو بئيره . ولو جمع فتذكر بعد فراغه منها أنه ترك ركناً من الأولى , 
بطلتا جميماً » وله إعادتي جامياً . ولو تذكر تركه من الثانية » فان قرب الفصل 
تدارك ومضت الصلاتان على المصبحة . وإن طال ؛ بطلت الثانة » وتعدر امع لعلول 
الفصل إالثانية الباطلة » فيسيدها في وقها . فلو لم يدر أنه ترك من الأولى > أم 
من الثانيه » لزمه إعادتم) لاحهال الترك من الأولى . ولا جوز الهم على الشبور . وفي 
قول شاذ : بحبوز كم لو أقيمت حمعتان في بلد » ولم يعلم السابقة منها » بحيوز إعادة 
الحممة في قول. هذا كله إذا جمع في وقت الأولى » فلو جمع في وقت الثانية » لم 
بشترط الترتيب ولا الوالاة » ولا نية الجع حال الصلاة على الصحيح . وتشترط 


روم ل 


الثلاثة على الثاني » فعلى الاشتراط » لو أخلء بواحد منبا ؛ صارت الأولى قضاء 
فلا يجوز قصرها إن لم نجواز قصر القضاء . قال الأصحاب : وبحب أن ينوي في 
وقت الأولى كون التأخير بنية الجمع . وأو آخر شير نمة حتى خرج الوقت >أو ضاق 
بحيث لم سق منه ما تنكون الصلاة فيه أداء » عصى » وصارت الآولى قضاء . 


هه 


إذا جمع تقديأ » فصار في أثناء الآولى أو قبل الشروع في الثانية مقما 
بنية الاقامة » أو وصول السفينة دار الاقامة » بطل الجمع ؛ فبتعين تأخير الثانة 
إلى وقتها » وأما الأولى فصحيحة . فلو صار مقما في أثناء الثانية » فوحهان . 
أحدها : يطل الجع » كأ بمتنع القصر بالاقامة في أثنائها . فملى هذاء هل تكون 
الثانية نفلا » أم تطل ؟ فيه الحلاف كنظائره . وأصحها : لاييطل الهم صيانة لما عن 
ابطلاث بعد الانتقاد » بخلاف ااقصر. » فان وجوب الاتمام. » لابيطل فرضية 
مامضى من صلاته . أما إذا صار مقبا بعد الفراغ من الثانية ©» فاك قلنا : الاقامة 
في أثنائها لاتؤثر » فهنا أولى » وإلا فوجبان . الأصح : لايطل الع » كا لو قصر 
ثم أقام . ثم قال صاحب ١‏ التهذيب » وآخرون : الحلاف فها إذا أقام بعد فراغه 
من الصلاتين » إما في وقت الأولى » وإما في وقت الثانيه قبل مضي إمكان ضعلبا . 
فان كان بعد إمكان فملبا » لم تجب إعادتها بلا خلاف . وصرح إمام الحرمين 
بجريان الخلاف مها بقي من وقت اثانية شيء . هذا كله إذا جمع تقدياً . فلو جمع 
في وقت الثانية » فصار مقما بعد فراغه منها » لم يضر . وإن كان قل الفراغ  »‏ 
صارت الأولى قضاء . 


د لضا 


فصل 

>وز لجع بين الظير والعصر »© وبين المغرب والعشاء » بسذر الطر . 
ولنا قول شاذ ضميف »© حكاه إمام الحرمين : أنه يجوز بين المغرب والعشاء في 
وقت المغرب دوك الظبر والمصر 2 وهو مذهب مالك . وقال االزنفي : لا جوز 
مطلقاً » وسواء عندنا قوي الطر وضمرفه إذا بل الثوب » والشفان »© 
سان واد نادف .» ظ 
مت :الشفّان ‏ بفتح الشين . اللمحمة » وتشديد الفاء» وآخره نوك وهو 
برد ريح فبا ندؤة » وكذا قله أهل اللثة . وهو تصريح بأنه ليس بطر » فضلاً 
عن كونه مطراً وزيادة » فكأن الرافمي قإر صاحب ١‏ اللهذيب » في إطلاق هده 
السارة المنكرة . وصوآيه أن يقال : الشفان له حم الطر » لتضمنه القدر البيح ‏ من 
لطر » وهو ما يل الثوب » وهو موجود في الشفان ٠.‏ واتشماعر 

والتلج » والبرتد » إن كنا يذوبإن » فكالطر » وإلا » فلا . وفي وجه 
شاذ : لا برخصان بحال . ثم هذه الرخصة من يصلىي جماعة في وسجد يأنيه من ١‏ 
يمد » ويتأذى بالطر في إتيانه . فأما من إصلي في ببته منفرداً » أو في جماعة » 
أو مثى إلى السجد في كن ؛ أو كان السحد في باب داره » أو صلى النساء في 
بيوتهن جماعة » أو حضر جميع الرجال في السحد » وصلوا أفراداً » قلا تجوز 
الجم على الأصح . وقيل : على الأظبر . ثم إن أراد ا جم في وقت الأول  »‏ 
شروطه كأ تقدمت في جمع السفر . وإن أراد تأخير الأولى إلى الثانية» كالسفر » 
لم جز على الأظبر الحديد » وبجوز على القدحم . فاذا <وئزناه » قال العراقيوت : 
يصلى الأولى مع الثانة 6 مؤاة اتفيل» الان 6 أو انقطم . وقال في «التهذيب »: 


ووم لد 


إذا انقطم قبل دخول وقت الثانية , لم جز الججم » ويصلي الأولى في آخر وققتباء 
كالمسافر إذا أغر بذة الجم » ' ثم أقام قبل دخول وقت الثانية » لم بز الجم » 

ويصلي الأول 0 وقنها . ومقتضى هذا أن يقال : أو انقطع قْ وقت الثاضة 
قبل فملها » امتنم ا تع »> وصارت الأولى قضاء » م لو صار مقيماً . وعكس 
صاحب « الإنانة » 95 الأصحاب » واتفقوا عليه » فقال: يجوز جع في وقت 
الثانية . وفي جوازه في وقت الأول ؛ وحباك . وهذا تقل منكر . وأما إذا 
جنع في وقت الاول ' فلا بد من وجود الطر في أول الصلاتين » ويشترط 
وحوده أيضأ عند التحلل من الآولى على الأاصح الذي قله أو زيد 2 وقطم به 
العراقيوت » وصاحب «١‏ التهذيب | وغيرمم . والثاني : لا يشترط . ونقله في 
د الهالة » عن ممظم الأصحاب . ولا يضر انقطاعه فما سوى هذه الأحوال الثلاث. 
هدا هو الصواب الذي نص عليه الشافمي » وقطم به الأصحاب في طرقهم . 
ونقل في «١‏ الهالة » عن بعض الصنفين أنه قال : في انقطاعه في أثناء الثانية » 
أو بمدها مع بقاء الوقت », الخلان المتقدم في طريان الإقامة في مم السفر 

وضعفه »؛ وأنكر. » وقال : إذا لم يشترط دوام الطر في الأول » فأولى أن 
لا يشترط في الثانية وما بمدها. وذكر القاضي ابن كج عن بعض الأصحاب : أنه 
لو افتتح الصلاة الأولى ولا مطر ؛ ثم مطرت في أثنائها » فني جواز المخصم ء 
القولان في نية الهم في أثناء الأولى . واختار ابن الصباغ هذه الطريقة : 


والصسحيح المذيوز م قدمنأه 5 


ل 


م2 


ظ جوز الجمع بين صلاة الجمعة والمصر امطر » فاذا قدم المصر »فلا بد من 
وحود المطر في الأحوال الثلاثة كا تقدم . قال صاحب ١‏ البيان » : ولا يشترط 


تت ١ءم‏ - 


وجوده في اللحطتين » وقد بازع فيه ذهابا إلى حملها بدل الركمتين . قال : 
وإن أراد تأخير الجمعة إلى وقت المصر » جاز إذا حوازنا تأخير الظبر » فبخطب 
في وقت المصر ويصلي . ظ 


4 


| العروف في الذهب : أنه لا يجوز الجمع بالرض » ولا االحوف » ولا الوحل . 
وقال جماعة من أصحابنا : جوز بالمرض » والوحل . ثمن قاله من أصحابنا : 
أو سلبان الحطابي » والقاضي حسين »© واستحنه الروياني . فملى هذا ©» يستحب 
أن يراعي الأرفق بنفسه » فان كان “بحم مثلآ في وقت الثانية » قسسها إلى الأولى 
بالشرائط التقدمة » وإن كان "بحم في وقت الأولى » أخترها إلى الثانة . 


قلت : القول: تجواز الجمع بالرض » ظاهى مختار . فقد ثبت في « صحيح 
مسل » : أن الني ميقع » « جع بالدينة من غير خوف ولا مطر 206 . 
وقد حكى الخحطابي > عن القفال الكبير الشاثئي » عن أبي إسحاق الروزي: 
جواز. الجمع في الحضر احاجة من غير اشتراط اللحوف » والطر» والمرض “وبه 
قال ان المنذر من أصحابنا . وا أع 


)١(‏ مسلم ./١(‏ و؛) والترمذي (١/هه»)‏ عن ابن عباس رضي الله عنها » قال: صلى رسول 
الله صلى ألله عليه وآله وسلم الظبر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا سفر . قال 
أبو الربير : ( أحد الرواة ) فألك سعيداً ( يمن سعيد بن جبير ) لم فمل ذلك ؛ فقال : سألت ابن عباس 
عما سألنتي » فقال : أراد أن لا يحرج أحد] من أمته » أي : أراد أن لا يوقم أحدا من أمته في الحرج؛ 
وهو الضيق . 
وحكي عن ابن سيرين أنهكان لا يرى بأساأ أن يحمم بين الصلاتين إذا كانت حاجة ؛ أو شيء ؛ 


مالم ينخذه عادة . 


ل كاه م حك 


رع 


إذا ججمع الظبر والعصر » صلى سنة الظهر » ثم سنة المصر © ثم يأني 
بالفريضتين . وي جمع المشاء والغرب » يصلي الفريضتين » ثم سنة الغرب © ثم 
سنة المشاء “ثم الور . 
تت : هذا الذي قله الإمام الرافمي في الغرب والعشاء » صحيح » وأمافي 
الظير والمصر » فشاذ ضعيف » والصواب الذي قاله الحققون : أنه يصلى سنة الظهر التي 
قبلها » ثم يصلي الظور » ثم العصر » ثم سنة الظهر التي بعدها » ثم سنة العصر . وكيف 
يصح سنة الظبر التي بعدهاء قبل فملبا » وقد تقدم أن وقتها يدخل بفمل الظبر ؟! 
وكذا سنة العصر لا يدخل وقتها إلا بدخول وقت المصر » ولا يدخل وقت العصر 
الجموعة إلى الظير » إلا بفمل الظهر الصحبحة . وا تأعل 


ضل 
ار خص المتعلهة بالسفر الطويل ' أر بع : القدر 5 والفطر ( والمسح على 
الخف ثلاثة أيام وليالين » والجمع على الأظبر . والتي تجوز في الققصر أيضأ أريع : 
ترك الجمعة » وأكل اليتة ‏ وليس مختصاً بالسفر ‏ والتنفل على الراحلة على الشبور» 
والتيمم » وإسقاط الفرض به على الصحيح فها  .‏ 


حب اا كا 


القصر أفضل من الانإم على الأظهر . وعلى الثاني : الإنإم . وف وجه:ها 
سواء. واستثنى الأسحاب منُورا من الخلاف .00 
منها : إذا كان السفر دون ثلاثة أنام » فالإتم أفضل قطباً . نص عليه ؛ 
وقد تقدم . ظ < 
ومنها : أن نحد من نفسه كراهة القصسر »© فيكاد يكوك رغية عرن 
السنة » فالقصر لمذا أفضل قطعاً » بل يكره له الانام إلى أن زول تلك الكراهة . 
وكذلك القول في جميع الرخص في هذه الحلة . 
ومنها : املاح الذي يسافر في الحر » ومعه أهله وأولاده في سفينة » فاد 
الأفضل له الانام . نص عليه في« الأم » . وفيه خروج من الحلاف » فان أحمد , 
لا مجواز" له القصر . 
كارت : ومها ماحكاه صاحب «١‏ اليان » عرى صاحب « الفروع » : أن 
الرجل إذا كان لا وطن له » وعادته السير أبداً » فله القصر » ولكن الاتإم أفضل » 
م 
واعم ٠‏ أن صوم رمضان في السفر لمن أطاته » أفضل من الافطار 
على الذهب . 0 
تقلت : وترك الحم أفضل بلا خلاف »© فيصلي كل صلاة في وقتباء لاخروج من 
الحلاف » فان أبا حنيفة » وحاعة من التابيين » لا بجوازونه . ومن نص على أن 
رحكه أفضل : النزالي » وصاحب «١‏ التتمة » . قال النزالي في « البسيط » : 
الروضة ج/١-م/>"‏ 


د عوج - 

لا خلاف أن ترك الحمع أفضل . قال أصحابنا : وإذا جمع » كانت الصلاتان أداء ؛ 
سواء جمع في وقت الأول ؛ أو ائثانية . ولنا وجه شاذ فيه الوسيط »© وغيره : 
أن الؤخرة تكون قضاء . وغسل الرجل أفضل من مسح الخف » إلا إذا تركه 
رغة عن السنة ©» أو شك في جوازه كما تقدم . ومن فروع هذا الكتاب » لو 
نوى الكافر » أو الصي السفر إلى مسافة القصر ء ثم أسلء وبلغ في أثناء 
الطريق » فلها القصر في بقيته . ولو فوى مسافران إقامة أربعة أيام ؛ وأحدها 
يعتقد انقطاع القصر مها ٠»‏ كالشافمي 6 والآخر لا يمقده » كالحنق ؛ كره للأول أن 
يقتدي الثاني . فان اقتدى » صح . فاذا سل الامام من ركمتين ٠‏ قام الأموم نام 
صلانه . ولا جوز القصر في اللد للخوف » ولا يقصر الصلاة في الحوف إلى ركعة . 
وفي حديث أن عباس في « مسل» : « فرضت الصلاة في السفر ركمتين » وفي الحوف 
ركمة » معناه : ركعة مع الامام » وينفرد الأموم بأخرى 0 


تم ل ورك الله تارك وتعال ‏ الحزة الأول من كتاب 
« روصة الطا لين وعمدة المتقئ » للامام النووي 
ويلمه الحز» الثاني وأوله كتاب « صلاة اجمة » ظ 
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تاس صا ةكت 


فيه ثلاثة أهواب : 
[ اباب ابول ١‏ 
في سو طها 


اعم أن صلاة الجمعة فرض عين . وحكى ان كج وجب : أنها فرض كفاة . 
وحكي قولاً ؛ وغلذّطوا حاكيه © قال الروياني : لاوز نكنة هذا عن الشافمي 
رحمه الله . ظ 
داعم أن الجممة كالفرائض الس في الأركان والشروط ؛ إلا أنها تخقض 
شلاثة أشياء . 
أحدها : اشتراط أهور زائدة اصستبا . وااثاني : اشتراط أمور زائدة 
أوجومها . والثااث : آدذاب تشمرع فبا . ؤهذا الاب اشروط الصحة . وهي ستة : 
الأول : الوقت : فلا تقضى الحممة على صورتها بالاتماق » ووقها: وقت 
الظبر . ولو خرج الوقت » أو شكنُّوا في خروجه » لم يشرعوا فها. وأو بقي من ' 
الوقت مالا يسع خطتين وركمتين يقتصر فبهما على مالا بد منه » لم يشرعوا فهاء 
بل يصاون الظهر . نص عايه في « الآم » . وأو شرعوا فها في الوقت © ووقم 
بعضها خارجه » فاتت الجمعة قطمأ » ووجب علهم إتمامها ظبراً على الذهب . وفيه 
قول مخرج : أنه جب استئناف الظبر . فملى الذهب »ء ير بالقراءة من حينئذ » 
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ولا محتاج إلى تجديد نية الظبر على الأصح . وإن قلنا بالخراج » قبل تيطل صلاته ) 
أم تتقلى نفلاآً ؟ قولان مذكوران في نظائره » تقدما في أول «صفة الصلاة» 
ولو شك هل خرج الوقت وهو في الصلاة ؟ أتمبا جممة على الصحيح » وظبرا على 
الثاني . ولو قام السوق الذي أدرك ركمة لأتي «الثانية » فخرج الوقت قبل سلامه » 
أنمبا ظبر] على الأسم » وجممة على الثاني . ولو سل الامام والقوم التسليمة 
الأولى في الوقت » والثانية خارجه » صحت جممتبم . ولو سل الامام الآولى 
خارج الوقت © فانت جممة الجميع . ولو سل الامام وبمض ا مأمومين الأولى في 
الوقت » وسائمبا بعض الأمومين خارجه » فن ساّمها خارجه »فظاهى الذهب بطلا 
سلاتهم . وأما الامام ومن سل ممه في الوقت ‏ فان بلنوا عدداً تصح بهم الجمعة » 
صحت لهم ؛ وإلا فبو شبيه عسألة الانفضاض . ثم سلامه وسلامهم خارج الوقت » 
إن كان مع العم الحال » تعذر بناء الظبر علبه قطعاً , لطلان الصلاة » إلا أن ينيروا 
النية إلى النفل ويسلموا ©» ففيه ماسق . وإن كان عن جبل منه 6لم تبطل صلاته . 
وهل بني » أم ستأنف ؟ فه الحلاف الذي ذكرناء . 
الأسرط الثافي : دار الإقامة » فبشترط لصحة الجمعة دار الاقامة » وهم 
الآبنية التي يستوطنها العدد الذن يصلون الحمعة » سواء فيه البلاد» والقرى »؛ 
والأسراب الى بتخذها وطناً » وسواء فيه البناء من ححر »أو طلين 2 أو 
خشب . وأما أهل الحيام النازلون في الصحراء » ويتنقلون في الثتاء أو غيره » 
فلا تصح جممتهم فيا » فان كانوا لا يفارقونها شتاء ولا سيفاء فلأظير أنه 
لا نصح . والثاني : نصح ونجب . ولو انهدمت أبنية القرية » أو اللد © فأقام 
أهلبا على المارة » لزمهم الحمعة فبا» سواء كانوا في مَظال" »أو غيرها » لانه محل 
الاستيطاث . ولا يشترط إقامتها في مسحد ©» ولا في كن" » بل جوز في فضاء معدود 
من خطة البلد» فأما الوضم الحارج عن الإد الذي إذا اتهى إليه امارج للسفر 
قصر © فلا جوز إقامة الجمعة فيه. ظ 


اج الها يه 


اثشمر ط الثالث : أن لا سق الأمعة » ولا يقارنها أخري . قال الشافمي رحمه 

: ولأ جمع في معبر - وإن عظم ؛ وكثرت مساحده ‏ إلا في موضع واحد : 
وأما بنداد » فقد دخلبا الشافعي رحنه الله وم يقيمون الجمعة في موضمين . ٠‏ وقيل : 
فِ ثلاثة » فل شكر علوم وفاختلف: اصحانا فى أمرهاأ ا أوحه أضعنا: 
إنا جازت الزيادة فبا على حمعة © لأنها بإرة كبيرة يشق اجماعيم في موضع 
واحد » فملى هذا تجوز الزيادة على الجممة الواحدة في <ميم اللاد » إذا كثر 
الناس وعسر اجماعهم ٠‏ وهذا قال أبو الساس » وأبو إسحاق » وهو الذي 
التارج ان اسحييافا ضرا وتعريضاً . ومن رححه : القاضي ان كج ع 
والحنتاطي ‏ بالحاء المملة الفتوحة » وتشديد النون- والقاضي الروباني » والنزالي . 
والثاني : إنا حازت الزيادة فبا » » لآن نمرها حول بين حانبها فيحملبا كارتين . 
قاله أنو الطيب ان سدة . وعلى هدا لا يقام في كل جانب الاعيية الكل ند 
حال بين جانبيه نهر محوج إلى السباحة » فهو كبتداد . واخرض علله: :يانه لو كان 
الحانان كلدن » لقصر من عبر من أحدها إلى الآخر © والتزم ان ساة المسألة ؛ 
و<وكز ااقصر . والثالك : إنا جازت الزيادة » لانها كانت قرى متفرقة » ثم اتصلت 
الأبنية » فأجري علها حكبا القدم » فيلى هذا » تجوز تدد الجمعة في كل بلد 
هذا شأنه . واعترض عليه أو حامد با اعترض على الثاني . وتجاب بما أحيب 
في الثاني . وأشار إلى هذا الحواب صاحب ١‏ التقريب » . والرايع : أن الزيادة 
لا تجوز محال » وإنا لم ينكر الشافمي » لأن المسألة احتبادية » ولس لمتهد أن 
ينكر على الجتبدن . وهذا ظاهى نص- الشافي رحمه الله المتقدم . واقتصر عليه 
النيخ أبو حامد وطبقته » لكن الختار عند الآ كثررن ما قدمناه . وحيث منعذسا 
الزيادة على جمعة ©» فعقدوا حمعتين » فله صور . ظ 

أحدها : أن تسبق إحداها فبى الصحيحة . والثانية : بإطلة . وبم يعرف 
السق ؟ فيه ثلاثئة أوحه . أصحبا : بالاحرام . والثاني : بالسلام . والثااتث 


1 ل 

إلشروع في الحطة » ولم حك أكثر المراقبين هذا الثالك . فاذا قلنا بالأول ع 
فلاعتبار بالفراغ من تكبيرة الاحرام . فلو سبقت إحداهما بيمزة التكيرة ؛ 
والأخرى بلراء منها » فالصحيحة هي السابقة بالراء » على الأسح . وعلى الثاني : 
السابقة الهمزة . ثم على اختلاف الأوجه ؛ أو سقت إحداها» وكان السلطان 
مم الأخرى ؛ فالأظبر أن الابقة حي الصحيحة » ولا أي للسلطاث . والثاني : 
أن التي ممبا السلطان » هي الصحيحة . ولو دخلت طائفة فى الجممة » فأخيروا 
أن طائفة مسقتهم بما ذكرنا ؛ استحب لهم استئناف الظبر . وهل لمم أن بتموها 
ظبرا ؟ فيه اللحلاف السابق »© فها إذا خرج الوقت وم في المممة . 

الدورة الثانية : أن تقم الحممتان ممأ » فاطلتان » وتستأنف حممة إن 
وسع الوفت . 

الثالثة : أن يشكل الحال ولا يدري اقترنتاء أم سبقت إحداهما ؛ فيعيدون 
الجمة أيضأ » لآن الأصل عدم جمعة محزئة . قال إمام الحرمين : وقد حَ الاعْة 
أنهم إذا أعادوا اججمة ' برت ذمتهم . وفيه إشكال لاحمال تقدم إحداهما » فلا 
تصح أخرى ؛ ولا تبرأ ذمتهع بها . فسبيل اليقين : أن يقيموا جممة 2 ثم 
يسلوا ظيراً . ظ 

الرابعة : أن تسق إحداهما سنا » ثم تلتبس »2 فلا تبرأ واحدة من 
الطائفتين عن المهدة » خلاتا لامزني . ثم ماذا علهم ؟ فيه طريقان . الذهب : 
أن علهم الظهر . الثاني : على القولين في الصورة الحامسة ٠‏ وبه قطم العراقيون. 

الخامسة : أن تسبق إحداها ولا يتعين؛ بأن سمعم مريضان » أو مسافرانء 
تكبير تين متلاحقتين وها خارج السحدن »؛ فأخبرام بالحال ولم يعرفا التقدمة ؛ 
فلا تبر واحدة منها عن العبدة » خلافاً لازني أيضا . وماذا علهم ؟ قولان. أظبرعا 
في « الوسيط » : أنهم يستأنفون الجممة . والثاني : يصاون الظبر . قال الأصحاب : 
وهو القياس . 
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نمت : الثاني أصح » وصححه الآ كثرون . دااع ظ 

قال أصحابنا المراقيون : لو كان الامام في إحدى الطائتتين في الصور 
الآر بع الأخسيرة ؛ ترتب على الصورة الأول . فان قلنا : ابي فبا الامام هي 
الصحبحة مع العل بتأخرها » فنا أولى » وإلا فلا أ لحضوره . 

الشمرط الرابع : المدد . فلا تنمقد الجمعة بأقل من أرسين » هذا هو 
الذهب الصحيح الشبور . ونقل صاحي « ااتلخيص » قولاً عن القدم : أنها 
تتمقد بثلاثة : إمام ؛ ومأمومين . ولم يثئته عامة الأصحاب . ويشترط في الار بعين: 
الذكورة » والتكليف » والحرية » والإقامة على سبيل التوطن . وصفة التوطن : 
أن لا يظمنوا عن ذلك الموضم شتاء ولا صيفاً » إلا لحاحة .فاو كانوا ينزلوث في 
ذلك الوضع صيفاً » وبرت>لون شتاءً » أو عكسه » فلسوا مستوطنين ؛ فلا تنقد 
بهم . وف انعقادها بالقم الذي لم حمل الموضع وطناأ له » خلاف تذكرة في الباب 
اأثاني إن شاء الله تعالى . وتنعقد الرضى على الشبور . وفي قول شاذ : لا تنعقد 
مهم » كالسيد . فعلى هذا » صفة الصحة شرط خامس . ثم الصحيح ء أن الامام 
ف جلة الأرسين . والثاني : يشترط أن يكون زائداً على الآربمين . وحكى 


الروياني هذا الحلاف قولين . الثاني » القدم . 


رع 


المدد امسر في الصلاة ‏ وهو الأرسون ‏ معتبر في الكلات الواجة من 
المطتين » واسماع القوم لها . فلو حضر المدد » ثم انفضوا كلهم © أو بمضهم» 
وبق دون أرسين » فتارة ينقصون قل الحطة » وتارة قبا» وتارة بمدها » وتارة 


في الصلاة > فاك انفضوا قبل افتتاح المطة »)لم ستداأ ها حتى يحتمم أر بعون ظ 


1د 


وإن كان في أثنائها » فلا خلاف أن الركرل الأني به في غيتهم غير لمحسوب ؛ 
تخلاف ما إذا نقص المدد في الصلاة » فان فها خلافاً » لأأن وليه بهلي الئفسه » 
سرح بصن اندي ٠‏ واللمطيب لا خط أنفسه » إما الفرض : اسّاع الناس ع 
روه مدي ضيه الارض افر ‏ صعيال . ثم إن عادوا قل طول 
الفصل » بنى على خطته » وبعد طوله » قولان يعبر عنهها بأن الوالاة في المطة 
واجبة > أم لا ؟ والأظهر : أنما واحة ؛ فيحب الاستشناف . والثاني : غير واحة 
فبني . وبى حماعة القولين . على أن الحطتين بدل من الركمتين فيحل الاستثناف » 
أم لا » فلا90© ولا فرق بين فوأت الوالاة بعذر أو بثيره . ولو لم يمد الأواون» 
واحة مع بدلهم أربعون » وجب استئناف االحطة ؛ طال الفصل أم قصر أهأ 7 
انفضوا بعد فراغ الحطية » فان عادوا قبل طول الفصل » على الحممة تلك 
الحمطة. وإن عادوا بعد طوله » فني اشتراط الموالاة بين الخطة والصلاة , فولان. 
الاظهر : الاشتراط اذ عكر 4 تلك المطة افكل: الناى: يصلي ها . 
ثم نقل امازني » أن الشافمى قال : أحبت أن تنتدىء الخطة ء ثم يصلي الجمعة : 
فان لم يفمل » صلى بهم الظبر . واختلف الأصحاب في ممعناه » فقال إن سريج ؛ 
والقفال ©» وال كثرون لحب أن يعرك الخطة ؛ ويصلٍ و الجمعة تمك ته : 
قالوا : ولفظ الشافعي : أوحمت و لكنة: سه . ومنهيم من قال : اه بأحبت : 
أوجبت . قلوا : وقوه : صلى بهم الظبرء مول على ما إذا ضاق الوقت . وقال 
أو إسحاق : لابجب إعادة الخطة » لكن يستحب » وتجي الممعة القدرة . وقال 
أبو علي في « الإفسا ؛ : لا تحب إعادة الحطة » ولا الحممة » ولكن يستحان 
جملا بظاهر النص . ودليل ااثاني والثالك في ترك الخطة » خوف الانقضاض ثانا , 
فسقطت بهذا المذر» وحصل خلاف في وجوب إقامة الجممة »ا اختصره النزالي؛ 
فقال : 0 شرطنا الوالاة » ولم تمد الحطبةء أتم النفضون . وهل يأثم الحطيب ؛ قولان . 


)١ ١‏ عبارة الرافني في «الشرح الكبيد » وبن أبو سميد التولي وآخرون الملاف في السأة على إن 
الخطبتين بدل من الر كمتين كعتين ٠‏ أم لا إن قلنا : نعم وجب الاستئناف » وإلا فلا : 


عر د 


قلت هٍ الاصح قول ان سر يج ؛ ومتاسه » واف ا حطيب يأثم إذا م بعد ) 
ل ٠‏ 
والهما 


وكا طال الفصل والخطيب ساكت » أو مستمر في المطبة » ثم ما عادوا 
أعاد ما جرى من واحبا في حال الانفضاض . أما إذا أحرم بالعدد التبر» ثم حضر 
أر بمو آخرون وأحرموا » ثم انفض الأولون » فلا يضر » بل يتم الجمعة » سواء 
كان اللاحقون سمموا الحطبة » أم لا . قال إمام الحرمين : ولا عتنم عندي أن يقال: 
يشترط بقاء أرببين سمموا الحطبة » فلا تتمر الحمسة إذا كان اللاحقون 1 
يسمموها. فأما إذا اتفضوا ولحق أربمون على الاتصال » فقد قال في , الوسيط ©»: 
تستمر الجمعة . لكن يشترط هنا أن يكون اللاحقون سموا الللطضة . أما إذا 
انفضوا فنقص ال دد في في الصلاة » ففيه خمسة أقوال منصوصة وخخر“حة . 
أظبرها : تطل الإمعة ويشترط العدد في يبا . فعلى هذا » لو أحر م الامام , 
وتطأ القتدون , ثم أحرموا » فان تأخر تحرثمهم عن ركوعه »فلا جمعة . وإن 
م ا وا عن ركوعه » فقال القفال : تصح الحممة . وقال الشيخ أو جمد : 
يشرط أن لا يطول الفصل بين إحرامه وإحراممم . وقال إمام. الحرمين : الشرط 
ال :تمكو امن إقام الفائحة » فاذا حصل ذلكلم يضر الفصل »وهذا هو 
الأسح عند النزالي . والقول الثاني : إن بتي اثنان مع الامام » أتم الجمعة ء وإلا 
بطلت . والثالث : إن بت معه واحد » لم مطل » وهذه الثلاثة منصوصة . الأأولان 
في الحديد . والثالث : القدم . ويشترط في الواحد والاثنين : كونهم) بصفة 
الكل . وقال صاحب « التقفريب » : في اشتراط الكل احيّال , لأْنا ا كتفننا 
إسم الجماعة . ظ ظ 


قت ا الاحيّال 3 صاحب و الحاوي » وحباً عقا لاصحابنا »حت و بي 


ما وإ هس 


صبيان » أو صي © كفى . والصحيح : اشتراط الكبل . قال في « الْبالد » ؛ 
احمال صاحب «١‏ التقريب © غير ممتد به . شاعم 


والرابم : لا تطل وإن بتي واحدة . والخامس : إن كان الانفصاض في 
الركمة الأولى بطلت الحممة . وإن كان بمدها » لم تبطل ٠‏ ويتم الامام المممة 
وحده » وكذا من معه إن بتي معه أحد . 

ااشرط الخامس : الجماعة . فلا تصح الجمعة الدد فرادى . وشروط 
الجماعة : على ماسبق في غير الجمعة . ولا يشترط حطضور السلطان » ولا إذنه 
فيها . وحكى في « البيان » قولاً قدمأ : أنها لا تصح إلا خلف الامام » أو من 
أذن له » وهو شاذ منكر . ثم الإمام الجمعة أحوال. 

أحدها : أن يكون عدا . أو مسافراً » فان تم به الفددء لم تصح 
الجمعة » وإن تم بنيره» صحت على اللذهب . وقيل : وحبان . أصحبم : الصحة . 
والثاني. : البطلاث . هذا إذا صليا الجمعة قل أن يصليا الظبر . فان كنا صليا 
ظبر يومبهما > فهما متنفلان بالجمعة . وني الجمعة خلفها ما يأتي في التنفل . 

الجال الثاني : أن يكون صبأ © أو متنفلاً » فان تم المدد به » لم تصحع 
وإن تم دونه » صحت على الأظبر عند الأكثرين . واتفقوا على أن الحواز في 
التنفل أظبر منه في الصي ؛ لأنه من أهل الفرض ولا نقص فيه . 

الحال الثالث : أن يصلوا الجمعة خلف من يصلى صبحاً © أو عصيرا »؛ 
فكالتتفل . وقيل : تصح قطمأ , لأنه يصليى فرضاً . وأو صلوا خلف مسافر 
بقصر الظبر » حاز إن قلنا : إن الحمعة ظبر مقصورة . وإن قلنا : صلاة عل 
حيالها » فكالصيح . ظ 

الحال الرابع : إذا بان الامام. بمد الصلاة جنا أو محدةا » فان تم المدد 
به »لم نصح . وإن تم دونه » فالأظهر : الصحة . نص عليه في « الأم » » 


د 


وصححه المراقيون » وأكثر أصحابنا . والثاني : لا تصح » لآن المماعة شرط ؛ 
والامام غير مصلء » مخلاف سائر الصلوات » فان الجماعة فيها ليست شرطأ . وغايته 
أنهم صلوها فرادى . والنع هنا أقوى منه في مسألة الاقتداء بالصبي . وقال 
الأكثرون الرجحون للأول : لا نسل" أن حدث الامام عنم صحة المماعة » وثبوت 
حكبا في حق الأموم الحاهل بحاله . وقالوا : لا عنع نيل فضيلة الجماعة في سار 
الصاوات » ولاغيره من أحكام الجماعة . وعلى الأظير » قال صاحب «١‏ البيان »: 


أو صلى الحمعة بأربمين . فاك أن الأمومين محدثون » صحت سصللة الامام . 
يخلاف مالو انوا عبيداً » أو نساء » فان ذلك مما يسبل الاطلاع عليه . وقياس 
من يذهب إلى المنع : أن لا تصح جمعة الامام لطلان الجماعة . ظ 

الحال الحامسى : إذا قام الامام في غير الحممة إلى رحكعة زائدة سبوا : 
فاقتدى به إنسات شباء وأدرك جميع الركءة » فان كان عالاً سبوه » لم تتعقد صلانه 
على الأسح . وإن كان حاهلاً ؛ حسبت له الركعة » ويني عليها بد سلام الامام 
وإن لم تكن تلك الرحكعمة محسوبة للامام كالحدث . مخلاف مالو بن الامام 
كافراً » أو امرأةء لآنهما لبا أهلاً للامامة حال . وعلى الوجه الثاني : لا تنمقد 
الصلاة » ولا تحسب هذه الركمة للأموم . فلو جرى هذا في الحمعة © فا قلنا: 
فق ع الممية لا" ينرك بيد اراكلة أ :1 دتري بعتا" المفسسينة .ولا سس عن 
الظبر أيضأ » وإن قلنا : درك و عير الحسسةاتة قبل تحسب هذه الركية عن 
اللئية !4 وتجائت. .ناك عن القولين. و االحدة. بواعفيان الو ادام ب أنبيا 
لاتحسس . 

واعم أن الأصحاب لم يذكروا في الحدث إذا لم تحصل الممة : أن صلاة 
القندي به منمقدة » وأن الأني" به بحسب عن الظبر » حتى أو ين الال قبل 
سلام الامام أو بمده على قرب » يتما ظهرا إذا جوئزنا بناء الظبر على اممة . 
ومقتفى التسوية بين الفصلين : الانقاد والاحتساب عن الظبر . 


42 


إذا أدرك السبوقٌ ركوع الامام في انية الجمة » كان مدركا لاجممة . فاذا 
سل الامام أتى بثانية » وإذا أدر عد ركوعبا ؛ لم يدرك الحمعة © ويقوم 
بعد سلام الامام إلى أربع اظبر » وكيف ينوي هذا اللدرك ساد الركوع 
وحبان . أصحم : ينوي الجمعة موافقة للامام . والثاني : الظهر » لأنها الحاصلة . 
فاو صلى مع الامام ركمة ٠‏ ثم قام فصلى أخرى © وعل في التشبد أنه برك سحدة 
من إحدى الركمتين » نظر » إن عامها من الثانية » فهو مدرك الجمعة؛ فيسجد 
سجدة »© ويعيد التثبد » ويسحد اسبو ويسل . وإ عامها من الأولى > أو شك؛ 
لم يكن مدركا اجمعة » وحصلت له ركمة من الظبر . ولو أدركه في الثانة » 
وشك هل و ال أم سجدتين ؟ فاك لم يسلٍ الامام » سجد بعمنددا 
سحدة أخرى » وكان مدركأ لاجمعة . وإن سل الامام » لم يدرك الجمعة » فيسجد 
ويم الظبر . أما إذا أدرك في غير الحسة الامام في ركوع غير بحسوب» كركوع 
الامام الحدث » وركوع الامام الساهي بزيادة ركمة » وقلنا : إنه أو أدرحكا 
كلبا » حسبت 24 فوجبان . أصحم) : لايكون مدركا لاركمة . واثاني : 
يدركبا . فاو أدرك ركوع ثانية الجمعة » فاك الامام محدثا » وقلنا : لو أدرك 
الركمة بكالها مع المحدث في الجمءة حسبت ' فبلى هذين الوحبين » الأصح : 
لا يدرك الحممة . 


إذا خرج الامام عالطالا يدث دوه اود صقف 4 اذ شاي سيره :0 
أو بلا سبب » فان كان في غير الهمعة » فق حواز الاستخلاف قولان . أظبرها 
الحديد : يجوز . والقدم : لاوز . ولنا وحه : أنه جوز بلا خلاف في غير 
الحمعة . وإِنما القولان في الجمعة » والذهب : طرد القولين في جيع الصلوات . 
فان لم نوز الاستخلاف ؛ أنم القوم صلاتهم فر ادى . وإث حوازنام ع ا 
الخلفة صاللاً لإمامة القوم قن :سمتلت الإمانة الرجال امرأةً . فيه لذو © ولا 
بطل صلاتهم إلا أن 0 بنك ناه الترمو وكرن جره الاك 
على قرب . فلو فعلوا على الانفراد 0 ؛ أمتنع الاستخلاف بعده . وهل يثترط 
كون الخليفة تمن اقتدى بالامام قل حدثه ؟ قال الاكثرون من العراقين ء 
وغيرهم : إن استخلف في الركمة الأولى أو الثالثة من الراعية من لم يقتد به » 
جاز , لانه لا يخالفهم في الترتسب. » وإنث استخلفه في ائثانة » أو الاحتسدية م 
مز » لأنه يحتاج إلى القيام » ومحتاجون إلى القعود . واطلق > عاق القن اا كران 
الحليفة يمن اقتدى به. وبه قطم إمام الحرمين » وزاد فقال : لو أ م الامام أجبياً 
فتقدم 4م سكن خليفة » بل عافن النفسه صلاة » جاز على ترتب نفسه فها . قاو 
اقتدى به القوم » فهو اقتداء منفردن في أثناء الصلاة . وقد سين اللحلاف فيه 
في موذمه » لان قدوتهم أنقطمت روج الامام ع الصلاة ٠.‏ ولا يشترط كورل 
المليفة مقتدياً في الأولى » بل يجوز استخلاف السبوق . ثم عليه مراعاة نظلى 
صلاة الامام 6 فيقمد في موضم قعوده » ويقوم في موضم قيامه © ك كاك يفمل 
1 حرج عن الصلاة ؛ حتى أو لحق الاماء م في ثأنية الصرح © ثم احدث الامام 
فها » واستخلفه ؛ قنت وقعد فها للتشبد ؛ ثم يقنت في اثانية لنفسه . ولو سبا 


:1 1ه 
قبل أقتدائه » أو بسده » سجد في آخر صلاة الامام » وأعاد في آخر صلاة نفسه 
على الاظبر . وإذا تمت صلاة الامام » قام لتدارك ماعليه . وم بالخيار » إن 
شاؤوا فارقوه وسلموا »؛ وإ شاؤوا صيروا حاوساً لساموا معه . هذا كله إذا 
عرف السبوق نظم صلاة الامام » فان لم يعرف » فقولان . وقيل : وحبان . 
قفلتك : أرححها دليلا : أنه لا يصح . وقال النيخ أو على السنجي : أصحها: 


حوازه 8 وشاع 


فان حوازنا ؛ راقب القوم إذا أتم الركمة » فان هموا بالقيام > قام © وإلا 
لمك ٠‏ وصسمرو الحليفة قل حدت الامام 6 حمله الامام . وسيوهة تيده يقتصي 
السجود عليه وعلى القوم . وسبو اأقوم قبل حدث الامام وبمد الاستخلاف »؛ 
غير الجمعة . 

أما الاستخلاف في الحممة » ففيه القولان . فان لم نجوزه : فالذهب أنه إن 
أحدث في الأول » أنم القوم صلاهم ظبرأ . وإن أحدث في الثانة » أتما حمعة 
من أدرك ممه ركمة . ولنا قول : أنهم بتمونها حممة في الحالين . ووحه : انهم 
يتمونها ظبرا في الحالين . وإن جوزنا الاستخلاف » نظر » إن استخلف من لم 
يقتد به » » لم يصح » ولم يكن لذلك الخليفة أن يصلى الجمعة » لآنه لا جوز 
ابتداء جمعة بسد جمعة . وفي صحة ظبر هذا الخليفة » خلاف مني على أن الظبر 
هل تصح قبل فوات الجمعة © أم لا ؛ فا قلنا : لا تصح » فهل تبتى نقلاً ؟ 
فيه القولان . فاك قلنا : لا تق فاقتدى به القوم » يطلت صلاتهم . فان صححناها 
وكان ذلك في الركمة الاولى » فلا جمعة لمم. وفي صحة الظبر خلاف مني على 
على صحة الظبر بنبة الحمعة . وإن كان. في الركمة الثانية واقتدوا به » كان هذا 
اقتبداءء طارثاً على الانفراد . وفيه الحلاف الحاري في سائر الصأوات . وفيه شي” 


دام د 


آخر ء وهو الاقتداء في الممعة عن يصلي الظير » أو النافلة » وفيه الخحلاف المتقدم . 
أما إذا استحلف من افتدى به قبل الحدث ») فينظر » إل م صر الحطة: : 
فوحباك 1 أحدها ٠‏ لا ضع أمر:عدلافه 6 و استجلف رفك الخطة: .من لم مخضرها 
ليصلي بهم » فانه لا جوز . وأصحما : الهواز . ونقل الصيدلاني دعا الات 
قولين : ألنعم عن اأبويطي » والحواز عن اكثر الكتى . والخلاف في محرد 
حضور الاطة . ولا يشترط استاعبا بلا خلاف © وصرح به الاضحات. وإن كان 
أدرك معه الركمة الأول » جاز وتمت لحو 60 الحمعة » سواء أحدث. الامام. في الأولى 
أم الثاننة . وفى وحه شاذ ضعيف : أن الخليفة يصلي ااظبر © والقوم, يصلورن 
الحمعة . وإن استخلف من أدركه في الثانية » قال إمام الحرمين : إن قلنا : 
لا محوز استحلاف من لم حضر الخطة , م حجر استخلاف هدا المسوف. » وإلا ) 
فقولان . أظبرها - وبه قطم الأكثرون_الحواز . فعلى هذا » يصاون الحممة . 
وفي الحليفة وجبان(©. أحدها : يتما جممة . وااثاني » وهو الصحيح النصموص : 
لا يتمبا حمعة .. فعلى هذا ء بتمبا ظبرا على الذهب . وقيل : قولان . أحدها : 
يما ظبراً . والثاني : لا . فسلى هذا » هل بطل » أم تنقلب نفلاً ؟ قولان . 
فان أبطلناها » امتنع استخلاف الس.وق . وإذا حئزنا الاستخلاف ؛ والخليفة 
مسيوف ( سي 2 صلاة الامام 4 جار إذا 1 ركنة و ناكد 4 فاذأ بلغ موصع 
وإ 0 ثرتوا حالسين <تى 5 مر . 1 وك مسسوف ا به في 
(1) وحد في هاءش الأصل مانصه: قوله : قت لهم » الظاهر أت الضمير راجم الى الامام والقرم ؛ 
والله تعالى أعل . ظ 
(؟) فى هامش الاصل : أي : في صورة من أدركة في الثانية ٠‏ لا مطلقاً م يظير للمتأمل في 
« المريز » . 


1 


الركعة الثانية الي استحلف فها » صحت له الأمعة وإد م نصح للحليفة » نص عليه 
الشافعي عن الله . قال الأصحاب : هو تفريع على صحة اللمعة عات مصلل 
الظرر . ونصح حمية الذن آخر كوا مع الامام الإاول ركعة بكل حال ع لانهم لو 
انفردوا بالركمة الثانية » كانوا مدركين احمة » فلا يضر اقتداؤهم فييا بصلى 
الظبر أو النفل . 


و3 


هل نشترط نمة ل بالخايفة في الجمعة وغير 539 من الصلوات ؟ وحبان . 
الاصح . : لايشترط . والثاني : يدترط ‏ لأنهم محدث الأول صاروا منفردن . وإذا 
م يستخلف الامام » قدم القوم واحداً الاشارة . وأو تقدم واحد بنفسه » جازء 
وتقدم القوم أولى من استدلاف ٠‏ الامام » لانهم الصلوك . قال | مام الكرمين : وأو قدم 
الامام واحداً ' والقوم آخر © فأظبر الاحتالين : أن من قدمه القوم أولى . 
فلو لم يستتخلف الامام 2 وله القوم » ولا تقدم أحد » فالحك ما ذكرناه تفرسماً 
على منع الاستخلاف . قال الأصحاب : ويجب على القوم تقدم واحد إن كان 
خروج الامام في الركمة الاولى ولم يستخلف . وإن كان في الثانة . ل بحب 
تقد ووم الانفراد مها كاللسبوق . وقد حكينا في الصورتين خلافاً » تفريماً على 
متع الاستخلاف »2 فيتحه عل لحلاف في وحوب الخدم وري 0 


هذا كله إذا أحدث في أثناء الصلاة . فاو أحدث بين الحطلة والسلاة ؛ 
فأراد أن يستخلف من يصلي » إن جوزنا الاستخلاف في .الصلاة » جاز » وإلا »؛ 
فلا جوز » بل إن. اتسع الوقت 2 خطب بهم آخر وصلى »© وإلا صاوا الظبر . 
وقال بعض الأصحاب : إن حوزنا الاستخلاف فى الصلاة » فنا أولى » وإلا ففيه 
الحلاف . وعكس الشيخ أبو مد فقال : إن 20 في الصلاة » فهنا أولى ؛ 
وإلا ففيه الملاف . والذهب : استواؤها . ثم إذا جئزنا » شرطه أن يحكون 
الخليفة سمم الخطة » على الذهب » وبه قطم الحمبور » لآن من لم يسنمع ؛ ليس من 
أهل الجمعة . ولهذاء لو بادر أربمون من الساممين بعد الاطة »© فمقدوا الجمعة » 
اننقدت لهم , مخلاف غيرهم . وإنها يصير غير السامع من أهل الجمعة »© إذا 
دخل في الصلاة . وحكى صاحب «التتمة» وجبين في استخلاف من لم يسم . 
ول اعدف في أثناء الخطة ؛ وشرطنا الطبارة فيها ظ فل تجوز الاستحلاف ؟ إن 
منعناه في الصلاة 2 فنا أرل ؛ وإلا ء فالمحيح حوازه كالصلاة . ظ ظ 


م6 


و صلى مع الامام ركمة من الجمعة » ثم فارقه سذر » أو شيره » وقلنا : 
لا تطل الصلاة بالمفارقة » أتبا حمعة "ا أو أحدث الامام . 


سد ةا عا 


2 
إذا عت صلاة ار وم 3 صلاة الأمومين م رادوا استخلاف من 1 
.0 5-58 يز » لان احعة لا تنكأ بعد حممة وإذكاك في غيرماء 0 


مسسوقين » أو مقيوين ؛ وهو مسائفر ) فالاصح : النع » لأن الجاعة حصللمت ٠‏ » وإذا 
موا فرادى نالوا فضلبا :5 


إذا منمته الزحمة في الجمة الحود على الأرض مع الامام في الركمة الأولى ؛ 
نظر 0 ؛ إن أمكنه أن يسحد على. ظبر إنسان» أو رحله ) ززمه لزمه ذلك » على السحيح الذي 
قطع به الخبور . وف وحه شاذ : : تخير » إن شاء سجد على الظبر»و إن شاء صبر ليسحد 
على 2 0 قال حأهير اللاضخات : إعا إسحد ص ظبر ععره )© إذا فدر ع 
أبس بسيحود . وفيه وجه ضعيف : أنه لايضر ارتفاع الظبر » والمروج عرن 
هرئة الساجدن لاعدر . وإذا كه من اأسحود ع ظبر عسخره ف اسعديك 4 لبو 
تخلف يغير عذر على الأصح . وعلى الثاني : بعذر . ولو 3 كن من السجود على 
الأرض ولا على الظرر ؛ فأراد أن تحرج عن المتابعة لمدا ”0 أ2 
فني صحتبا قولان » لأنها ظهر قل فوات اجمة . قال إمام الحرمين : 

من الانفراد ( أن إقامة اقعة واحة 2 فانُروج منها عدأ مع توقم 0 


داات 


لا وجه له . فأما إذا دام على التابمة » نما يصنم ؟ فيه أوجه . المحيح : أنه 
ينتظطر التمكن 5 والثاني : وى *' السجود أقصى ما بمكنه كالمريض . واأثالث : تحير 
سيا . فاذا قلنا : بالصحيح » فله حالان . أحدها عن السو دل 
ركوع الامام في الثاننة . والثاني : لا يتمكن إلى ركوعه . فني الحال الأول 
لسدحد عند مكنه » فاذا فرغ من سبهوده ©) فللامام أحوال أرنعة ' 

أخدها : أن يكون سد في القيام ؛ فيفتتح القراءة » فان أتما رحكم معه ) 
وجرى على متابته © ولا بأس هذا التخلف للمذر . وإن ركم الامام قبل إتمامبا » 
فل له حم الببوق ؟ وحبان . وقد بسنا حم المسوف في باب « صلاة الماعة ». 

قلت : أصحي عند الحمهور : له حكه. وا ترأعم ظ 

الخال الثافي : للامام أن يكون في الركوع . فالامح عند الهمبور : أنه 
يدع القراءة 4 ويركع معهة © لا نه م ندرك محليا ) فسشقطت عنه كاللسوف . والثاني : 
بلزمه قرأءنها » وسءى وراء الامام » وهو متجلف ٠‏ 

الخال الثالث : أن يكوك فارغاً من ا 9 سل »فن نا فق االلال 
الثاني : هو كالسموق 4 تأبع الامام ىم هو فده 4 ولا يكون و له » » بل يقوم 
عند سلام الامام الى 3 تأنية 1 وإد فلنا. :الس هو كأاسيوث 4 اشتفل ؛ بير ندب 
صلاة نفسه . وقيل : ن متابعه الامام قطماً . 

الخال ياو 7 3 0 الامام متحللاآً من صلا نه 4 ولا يكووك ع 
احمعة » لانه م دم له ركمة قل سلام ا مالو رفم رأسه مَنْ السحود» 
ثم سلما الامام في الحال . قال إمام الحرمين : وإذا جوئزنا له التخلف . وأمرنا 
بالحريان على بردب صلاة نفسه »© فالوحه أن يقتصر على العرائض »2 فمساه يدرك 
الامام ؛ وحتمل أن تجوز الاتيان بالسئن مع الاقتصار على الوسط منا . الحال 
الثاني لامأموم : : أن لا يتمكن من السحود حتى ركم الامام في القانية » وفيه 

الروضة ج /؟ -- م/؟ 


تن ا 


قولان . أظبرهما : تاسمه فير معه . والثاني : لا يركم معه بل يسجد © ويراعي 
رتيب صلاة نفسه . فان قلنا الأول ©» فتارة موافق ما أمرناء » وتارة مخسالف . 
فأن وافق وركم ممه ؛ فأي الركوعين تحتسب ؟ وحبال . وققل : قولان . 
أصحها عند الأسحاب : بالركوع الأول . والثاني : ,الثاني . فان قانا : بالثاني » 
حصلت له الركمة الثانية بكالما . فاذا سل الامام ٠‏ ضم إلها أخرى ء وتمت جممة 
بلا خلاف . وإن قلنا : بالأول ؛ حصلت ركعة ملفتّقة من ركوع الأولى » وسحود 
الثانية . وفي إدراك الحممة باللفتّقة » و حبان . أصحيما : تدرك . أما إذا خالف 
ما أمرناه » فاشتغل السجود ورتب نفسه » فان قمل ذلك مم عليه بأرن واجبه 
المتابمة ؛ ولم ينو مفارقته ؛ بطلت صلاته , ويازمه الاحرام بالحمعة إن أمكنه إدراك 
الامام في الركوع . وإد نوى مفارقته ؛ فقد أخرج نفسه عن التابعة شير عدر . 
دفي بطلان الصلاة به » قولان سبقا . فان لم تبطل بطل »لم تصح جممته . وفي 
صحة ظهره » خلاف مبني على أن الجممة إذا تعر إتمبا » هل تجوز إتامها ظبرا؛ 
وعلى أن الظبر هل تصح قبل فوات الجممة ؟ وإن فل ذلك ناسيا أو جاهلاً 2 إما 
أبى به من السجود ء لا يعتدث به » ولا تبطل صلاته . ثم إن فرغ والامام 

في الركوع ؛ لزمه متابعته . فان تابمه وركع معه تع كاقل 1 جد 
وإِنْ لم بركم ممه » أو كان الامام فرغ من الركوع » نظر © إن راعى ترتب 
انفسه » بأن ام يبد التعدتين ' وقرأ » وركم » وسجد ؛ فالفبوم من كلام الآ كثرن 
أنه لا يثنا لله بشيء مما يأتي به على غير المتابمة . وإذا سل الامام » سجد سجدتين 
لهام الركمة » ولا يكون مدركاً احمعة , لْن على هذا القول الذي عليه التفريع »؛ 
نمه التابسة بول حال . وكيم لا يحسب له السحود والامام راكم » لكون فرضه 
التابمة » وجب 55 والامام في ركر2] بعد الركوع . وقال الصيدلاني » 
وإمام الحرمين والتزالي : إذا فمل هذا اللمذكور © ثم له منها جميماً رحكمة » 
ظ لكن فبا نقصانان . أحدها : التلفيق » فال ركوعبا من الأول »؛ وسحودها من 


8 5 


الثانية » وفي اللفدّقة الملاف . والثاني : نقصبها بالقدوة الحككية »ء فانه لم يتابع 
الامام في معظم ركمته متابية حسية » بل حكية . وني إدراك الجمة بالركعة الحكية 
وحبان > كاللفقة » أصحي : الادراك © ولس الخلاف في مطلق القدوة الحكية » 
فان السجود في حال قيام الامام » ليس على حقيقة التاببة » ولا خلاف أن الخمة 
تدرك به . هذا كله إذا جرى على ترتيب نفسه بعد فراغه من السحدتين الاتين م 
يمتد” مها ٠‏ فأما إذا فرغ منها والامام ساحد ؛ فتابعه في سحدتيه » هذا هو 
الذي نأمم. به في هذه الحالة على هذا القول» فتحسان له »ويكون الحاصل ركمة 
ملفقة » وإ وحد الامام في التثهد » وافقه . فاذا سل ؛ سحد سحدتين وعت 
له الركمة » ولا جمعة له ء لآنه لم يتم له ركمة والامام في الصلاة . وكذا يفمل 
لو وجد. قد سل . هذا كله إذا قلنا : يتابع الامام . أما إذا قلنا : لا يتابعه بل 
يسجد ويراعي ترتبب نفسه »2 فله حالان . 

أحدها : أن يخااف ما أمرناء © فيركم مع الامام . فان تعمد © بطلت 
صلاته » ويلزمه أن حرم اخجمة إن أمسكنه إدراك الامام في الركوع » وإن كان 
ناسياً » أو جاهلاً يسّقد أن الواجب عليه الركوع مم الامام © لم تبطل صلاته » وم 
يمد بركوعه . فاذا سجد معه بعد ااركوع » حدبت له اا-جدتان على الصحيح . 
وعلى الشاذ » لا يمتنا بها . فعلى الصحيح » #صل ركمة ملفقة . وفي الادراك 
بها » الوجبان . 

الخال الثاني أن يوافق ماأمرناه » فيسجد »2 فهذه قدوة حكية . وفي 
الادارك بها » الوحبان . فاذا فرغ من السجود »2 فللامام حالان . 

أحدها : أن يكوث فارغاً من الركوع » إما في السجود © وإما في التشبد» 
فوجبان . أحدها : حجري على ترتب نفسه » فيقوم © وبقرأ » ويركم . وأصحها: 
يازمه متابمة الامام فبا هو فيه » فاذا سل الامام » اشتفل بتدارك ماعليه » وبهذا 


#6 الس 


قطع كثير من أصحابنا العراقين وغيره . فملى هذا ؛ أو كان الامام عند فراغنه 

من الس.حود قد هوى للسحود قتابعه » فقد والى بين أربع سحدات : قبل المحسوب 
لاتهام الركمة الأول المحدتان الأوليان ؛ أم الأخريان ؛ وجهان . أصحيا 
ولد . والثاني : الاخريان . فملى هذا © يعود لحلاف في الملفقة . 

الحال الثاني : للامام. أن يكوك راكماً مد” . فبل عليه متابمته » وتسقط 

عنه القراءة كأاس.وق ؟ أ و يشتغل بترنيب صلاة نفسه فيقرأ ؟ وحبان كم ذكرنا 
تغريما على القول الأول . فلى الأولء بل ممه وتتم جمته . وعلى الثاني : يقرأ 
ويسعى ليلحقه ؛ وهو مدرك الحممة . 


426 
إذا لم يتمكن الزحوم من السجود حتى سجد الامام في الثانية » تابمه في 
السجود بلا خلاف . فان قلنا : الواجب متابمة الامام » فالحاصل ركمة ملفّقة ع 
والا غير ملفقة . أما إذا ل يتمكن من السدود حتى ندهد الامام ؛ فسحد ثم 
إن أدرك الامام قبل السلام ؛ أدرك الجمة » إلا فلا . 


فلث : قال إمام الحرمين : أو رفم أاز ز<وم ر رأسه من السحدة اثانة » فسلم 
الامام فل أن بعتدل "1١‏ زوم / ففةه احمال . قال : وااظاهر: أنه مدرك لاتجمعة . 


وانشا عم 


أما إذا كان الزحام في سحود الركمة اأثانية » وقد على الأولى مع 
الامام » فيسجد متى تمكن قبل سلام الامام » أو بمده ؛ وجممته صحيحة . فان كان 
مسوقاً . لحقه في الثانية . فان 008 فل لام الامام ؛ سحد وأدرك ركعة من أحتمة » 
وإلا فلا حمعة له . أما إذا زحم عن ركوع الأول حق ركع الامام في الثانية , 


 ”#‏ لسلس 


قال : الحاصل ركمة ملفقة . 


به 


إذا عر ضت حالة قِ الصلاة كنع من وقوعبا حمة قٍِ سوق الزحام وغيرها ل 
فل تتم صلاته ظبراً ؟ قولان تعلقان بأصل . وهو : أن احمة ظبر مقصورة © 
أم صلاة على حيالها ؟ وفبه قولان اقتضاها كلام الشافمي . 

تلت : أظبرها : صلاة تحيالها ٠‏ وانشا عل 

فان قلنا : ظبر مقصورة © فاذا فات بعض شروط أمة »أتمها ظهراً كالمسافر 
إذا فات شرط قصرء. . وإن قلنا : فرض على حياله » فهبل يتمبا ؟ وحباك . 
والصحيح مطلقاً : أنه يتما ظبراً . لكن هلل يشترط أن يقصد قليها ظبراً © أم 
تنقلب بنفسها ظبراً ؟ وجبان في « النباية ». 


فلت : الأسح :لايشترطء وهو مقتفى كلام الور ٠‏ واتاعر 

وإذا قلنا : لا بتمبا ظبراً » فهل تبطل »© أم تبقى نفلا ؛ فيه القولان 
السابقان فيمن صلى اأظبر قل الزوال ونظائرها . قال إمام الحرمين : قول البطلان» 
لا ينتظم تفريمه إذا أمرناه في صورة الزحام شيء فامتثل » فليكن ذلك 
مخصوصاً عا إذا خالف . 


ا 98 الله 


رع 


التحلف النماك » هل هو كالتخلف بالزرحام ؟ قيل : ففِه وحباك . أصحيا : 
نعم > لسذره . الثاني : لا » لندوره وتفريطه . والفبوم من كلام الا كثرن » أن 
فيه تفصيلاً . فلن تأخر سجوده عن سجدتي الامام بالن.يان » ثم سجد في حال 
قيام الامام » فكه كالزحام ٠‏ وكذا لو تأخر لرض . وإن بتي ذاهلاً حتى ركم 
الامام في الثانية » فطريقان. أحدها : كالزحوم » فبرحكع معه على قول » وبراعي 
رتيب نفسه في قول . والطريق أأثاني : يتمه قولاً واحداً » لأنه مقصمم » فلا 


جوز رك التابعة . قال الروياني : هذا الطريق أظبر . 


26 


الزحام بجري في جميع الصلوات »© وإنا يذكرونه في المة » لآن الزحمة فبا 
ا ولآنه بجتمم فها وجوه من الأشكال لا بحري في غيرها » مثل الحلا في 
إدراك الجمة باللفثقة » والحكية وبائها على أنها ظبر مقصورة » أم لا ؟ ولأن 
اجماعة فيبا شرط » ولا بمكن الفارقة مادام يتوقع إدراك الخجمة » بخلاف سار الصلوات 

إذا عرفت ذلك ؛ فاذا زحم في سائر الصلوات » فلي بمحكنه السحود حتى 
ركع الامام في الثانية » فالذهب : أنه على القولين . وقيل : بركم معه قطماً . وقيل : 
براعي ترتيب نفسه قطماً . 

المرط السادس : الحطة . فن شرائط الجمة : تقدم خطتين . وأركان 
المطة خحمسة . أحدها : حمد الل تال ؛ ومين لظ امد . وااثاني : الصلاة 


قي ؤانة! ناد 
على زسول الله يطل » ويتمين افظ الصلاة . وحي في ١‏ الناية » عن كلام بعوض 
الأصحاب : مايوه أنم لا يتء.نان » ولم ينقله وجمأ محزوماً به . الثالك : الوصية 


قال إمام الحرمين : ولا خلاف أنه لا يكنىي الاقتصار على التحذير من الاغترار 


التقوى 4 وهل سمان أفظ الوصمة 3 وحباك 5 الصحيح امخصوص : لا تعالن ٠‏ 


بالدننا وزخارفبا » فاك ذلك قد بتواصى به منكرو اأشرائع ؛) يل لاا بد من امحل 
على طاعة الله تعالى » والمنع من المعاصي . ولا يجب في ااوعظة كلام طويل © بل 
أو قال : أطيموا الله كنى » وأبدى الامام فيه احمّلاً »ولا تردد في أن كلتي الجدء 
والصلاة » كافيتاث . ولو قال : والصلاة على همد » أو على النى © أو رسول الله 
كفى . ولو قال : الجد لارحمن © أو الرحم » فُقتفى كلهم النزالي : أنه لا يكفيه » 
وم أره مسطوراً » وليس هو بعيد كم في كلة التكير . ثم هذه الأركان الثلاثة 
لا بد منها في كل واحدة من الحطتين . ولنا وحه : أن الصلاة على اأنى مي في 
والثاني 8 لا يحب»ء 0-3 عن نحكه 8 2 الإملاء 6 . وإذا قلنا بالصحيح 4 فهو 
محمومن. الثاتة .. كلو دعا ي. الأون 1 محسب ) ويكني ما يقعم عليه الاسم . قال 


إمام الحرمين : وأرى أنه يجب أن يكون متماةا 4 الأخرة » وأنه لا بأس 
تحميضة الاق 2 كان كول رمم الله . لحاس : قراءة القرآن . وهي 
ركن على الشبور . وقيل : على الصحيح . والثاني : ليست بركن » بل مستحة . 
فملى الأول» أقلبا آل » نص عليه الشافمي رحمه الله » سواء كانت وعدا »> أو 
وعدا » أو حكا » أو قصة . قال إمام الحرمين : ولا بيعد الاكتفاء بشطر آل 
طويلة . ولا شك أنه لو قال 1 5 يكف » وإن علد أنة” » بل يشترط 
كونها مفيمة . واختلفوا في محل القراءة على ثلائة أوحه . أصحبا ونص عليه في 
و الآم »: تجب في إحداها لا بمينها. والثاني : تجب فيها . والثالك : تحب في الأول 
خاصة »2 وهو ظاهر نصه فيه اللختصر »: ويستحب أن يقرأ في االخطة سورة (ق) . 


نت :قال الداري : يستحب أن تكون قراءة (ق) في الخطة الأولى . والراد. 
قراءتها ب#والماء لاشتلما على أنواع الواعظ . وشاع 
ولو قرأ آنة سجدة » بزل وسجد . فلو كان النبر عاليا » لو نَل لطال 
الفصل » لم ينزل؛ لكن يسجد عليه إن أمكنه » وإلا رك السجود . فاو زل 
وطال الفصل »2 ففيه اللحلان التقدم في اللوالاة . ولا تدخل القراءة في الأركان 
الذكورة . حتى أو قرأ أنه" فيبا موعظة ©» وقصد إيقاعبا عن الحبتين »لم جزىء » 
ولا جوز أن يأتي بآنات تشتمل على الأركان الطلوبة » لأأن ذلك لا يسمى خطة . 
ولو أتى يعضها في شمن آل لم يتنع . ظ 
وهل يشترط كون الحطبة كبا بالعربية ؛ وجبان . الصحيح : اشتراطه » فان 
م يكن فيهم من بحسن المربية » خطب بنيرها . ويجب أن يتملى كل واحد منهم 
الخطة العربية » كالماحجز عن التكير المربية . فان ٠ضت‏ مدة إ.كان لتم وم 
يتّموا » عصوا كبم» ولا جممة لحم . 


. 
روط الحطة سئنة : 
أحُدها : الوقت . وهو مابمد الزوال » فلا يصج يم ثي* منها عليه . 
الثاني : تقدم الحطبتين على الصلاة . 
الثالث : القيا م فها مع القدرة » فلك عجز عن القيام “فالأ ولى أن لستنيب . 
وأو عَبك قاعدأ أو مضطجماً للمجز » جاز كالصلاة . ويجوز الاقتداء به» سواء 
قال : لا أستطيع » أو سكت » لآن الظاهى أنه إِعا قمد لمحزه » فان بان أنه 
كان قادراً ‏ فهو كم لو بان الامام جنا . ولنا وجه : أنه تصح الخطة قاعداً مم 
القدرة على القيام وهو شاذ . 


عد “أيه 1 يدث 


رابع : الماوس بينها » وتجب الطمأنينة فيه » فلو خطب قاعداً امجزه © 
لم يضطحع بننها افقو ددرن لضان مشا مككة 4 بو الحة وانية عل الام 
ولنا وحه شاذ . أن القائم أيضأ يكفيه الفصل بها سكتة . 

المامس : هل يثشترك في صحة الخطة الطبارة عن الحدث »2 والنحس في 
الدن والثوب والمكان » وستر اامورة ؟ قولان . - واوا للد 
ثم قبل : الخلاف مني على أنا بدل من الركمتين » أم لا ؟ وقيل : على أن الوالاة 
في الحطة شر ط > آم لا ؟ فان شرطنا الموالاة » شرطنا الطبارة » وإلا » فلا . ّم 
قال صاحب و اقيق . + تدرف فلات ف عاط الفلبارةكرين : الحث عدر 
ولاك وت عالقا دون دك اانقيير ها فالجورهاءا الت 
فلا تسب خطته قولاً واحدا » لان القراءة شرط » ولا تحب قراءة الحنب » 
وهذا أوضح 1 

قلت : السحيح » أو السواب » قول صاحب « التتمة » وقد جزم به 

الرافني في ١‏ الحرر » وقطع الشيخ أنو حامد » والاوردي ٠‏ وآخرون : بأنه أو 
إن لهم بعد فراغ الجمة أن إمامبم كان حنا » أحزأتهم . وقد أبو حامد , والماوردي» 
والأسحاب عن نصه في« الأم » «وانتا عل 

ثم إذا شرطنا الطبارة » فبقه حدث في الخطة © ل يعتد با يأتي به في 
حال الحدث . وفي بناء غيره عليه الخلاف الذي سق . فلو تطبر وعاد » وجب 
الاستثئناف » وإن طال الفصل وشرطنا الموالاة » فان لم يطل » أو لم شسرط الموالاة؛ 
فوحبان . أصحها : الاستثناف . ظ 

السادس : رفع الصوت» فلو خطب سرأ بحيث لم يسمم غيره » لم تحسب على 
الععين ارد ار واد عمو زمر ضر . فملى الصحيح » الشرط أن 
يُسمع أربعين من أهل الل . فلو رفم صوته قدر ما يلغ , ولكن كانوا كلهم 


حك 


أو بمضبم صما ٠‏ فوجبان . الصحيح : لا تصح »م لو بمدوا . والثاني : تصحء تم 
سعموا الحطة ؛ وم يفهموأ ممنادا » فانها تصح. وينني لاقوم أن يقبلوا بوجوهبهم 
إلى الامام ؛ وينصتواأ ؛ و4دمعوا . والانصات : هو البحكوت . والاسماع : هو 
شغل اأسمع بالساع . وهل الإنصات ذرض » والكلام حرام ؟ فيه قولان . 
القديم وه الإءلاء»: و<دوب الانصات » وترم اكلام . والحديد : أنه سنة ©» 
والكلام لس حرأم . وقيل : تحب الانصات قطما . والخبور أثسوا القورلين . 
وهل بحرم الكلام على الخطيب ؟ فيه طريقان . الذهب : لا تحرم قطعاً . والثاني: 
على القولين . ثم ججميع هذا الخلاف في الكلام الذي لا يتملق به غرض مبم 
ناحز 1 ذأما إذا راق أعمى بع 6 سا أو عقرباً تدية عل إنسانث 4 فأنذرم ( 
أو ع ' إنساناً شع من الحير 4 أو مهأه ه عن منكر © » فهذا لسن حرام بل خلاف. 
نص 1 الشافمي رحمه الله » واتفق الاسضماب على التصريح به . لكن يستحب أن 
بقنصر على الاشارة »ولا يتكلم ما أمكن الاستفناء عنه . هذا كله في الكلام في أمناء 
الحطبة . ويجوز الكلام قبل ابتداء الامام بالحطية » وبعد الفراغ مها . فأما في 
وأحرى الحاملى » وان الصباغ ' وآخرون فيه الخلاف . وتحجوز للداخل في أثناء 
الخطبة » أن. يتكلم ما لم يأخذ لنفسه مكاناً . والقولان فا بمد قموده . 


رع 


إذا قلنا بالقدمم ٠‏ قيلي الداخل في أثناء الخلة” » أن الا يسل » فان 
سم طروت ا الفسظ » ويستحب بالاشارة كا في الملاة . وفي تشميت . 


5 


الماطس ثلاثة أوحه ؛ السحيح النصوص : تحرعه , كرد اأسلام . والثاني : استحابه. 
والثالك : جوز ولا يستحب . ولنا وحه : أنه برد السلام ؛ لأنه واحب » ولا يشمت 
العاطس 6 لانه سنة . فلا ييرك لما الانصات الواحب . وثي ووب الانصات على 
من لا يسمع الخطة » وجبان . أحدما : لابجب . ويستحب أن يدتفل بالذكثر, 
والثلاوة . وأحما 6 ' نص عليه » وقطم به كثيرون . وقلوا : اللعيد بالحبار 
بين الانصات » وبين الذكر والتلاوة . وبحرم عليه كلام الآدمبين . كما بحرم على 
القريب . هذا تفريع على القدحم . أما إذا قلنا بالجديد , فيجوز رد السلام ؛ 
والتئميت بلا خلاف . ثم رد في السلام ثلاثة أوجه . أصحبا عند صاحب ه التهذيب »: 
وحوبه . والثاني : « أشن . وااثالث : جوازه بلا استحباب . وقطم إما 0 
بأنه لا بحيب الرد . والأصح : استجاب التشميت . وحيث حرتمنا االعزرية تنكام 

ثم » ولا تعلل - حممته بلا خلاف . ظ 


م 
قال النزالي : هل بحرم الكلام على من عدا الأرسسمين ؛ فيه القولان .وهذا 
التقدر بعيد في نفسه . ومخالف ١‏ تقله الأصحاب . أما مده في نفسه » فلأن 
كلامه مفروض في السامعين لاخطة . وإذا حضر جماعة يزيدون على أربمين » فلا 
يمكن أن يال : تنمقد احمة بأر مين منهم على اسن فبحرم الكلام علمهم قطعاً. 
والخلاف في حى الاقين » بل الوحه : الحم إنعقاد الحمة هم , أو بأربعين منهم 
لا على التميين . وأما مخالفته لنقل الاصحاب © فانك لا تحد للأمحاب إلا إطلاق 


قولين في الساممين . ووجبين في حق غيرم كا سبق 


عد واقا بد 


2 
إذا صمد الخطيب النبر » فينبنى ان ليس في صلاة من الحاضرن » ألا يفتتحباء 
سواء كان صلى السنة » أم لا » 007 في ضلاة خضفبا » واافر بين الكلام 
حيث قلنا : لا بأس به . وإن صمد النبر مالم تبتدىء الخطبة »© وبين الصلاة ع 
إن قطم الكلام هّن » متى ابتدأ الخطيب الخطبة » يخلاف الصلاة » فانه قد 
يفوت سماع أول الخطة إلى أن يتمبا . ظ 
تلت : وسواء في التع من افتتاح الصلاة في حال الخطبة من يسمعها » وغيره. 
دااع ظ 0 
وأو دخل في أثناء الحطة »2 استيحب له أن يدلى التحية » ويحخففها . فلو 
كان ما صلى السنة » صلاها وحصلت التحية . ولو دخل والامام في آخر الخطة» 
لم يصل» ثلا يفوته أول الخية مع الامام » وسواء في استحباب التحية . قلنا : يحب 
الانصات » أم لا ؟ 


7 
في أمور اختلف في إيباءها في الخطة . 
منها : كونها بالعربية » وتقدم بيانه . 
| ومنها : نية الخطة وفرضيتها » اشترط القاضي حسين . 000000 
ومنها : الترتيب بين الكلات الثلاث » فأوحب صاحب «١‏ التيذيب © وغيره 
أن بدأ بالجد » 9 الصلاة » ثم الوصية . ولاترتيب بين القراءة والاعاء » ولابنه 


0 لك 


وييل غبرها . وقطم صاحب والعدة » وآخروث : أنه لا نب في دي من اللالفاظ 
أملاً . قالوا : لكن الافضل الرعانة . 
فلك > قطم صا<ب ١‏ الحاوي 6 وكثيروك من العراقيين 1 أنه لا يجب العر دب 


ونقله في « الحاوي » عن نص الشافمي رحمه ألله ع وهو الأصح . واشاعل 


ور 
في سنن اغمابة 


فنها : أن يكوك على منبر » واأسنة أن يكون النبر على سين الوضع 
الذي يصلي فيه الامام . ويكره النبر ااحكير الذي يضيق على الصلين » إذا لم 
يكن اللمسحد متسع الخطة © فاك لم يكن منبر » خطب على موضم مرتفع . 

وها : أن يسم على من عند المنبر إذا انهى إليه . 

ومنها : إذا بلغ ف صموده الدرحة أأتي :لي موضع القمود » ويسمى ذلك 
الموضم : المستراح » أقل على الناس بوجبه © وسل علبهم . 

وني إن عن الات عل لسرا 

ومنها : أنه إذا جلس » اشتفل الؤذن بالأذان » ويديم الامام الحاوس إلى 
فراغ الؤذن . قال صاحب «٠‏ الإفصاح » والمحاملي : المستحب » أن يكون الؤذن 
لحمعة واحداً . وأشار إليه النزاللي » وفي كلام بعض أصحابنا » إسشعار باستحباب 
تعديد الؤذنين . 

ومنها : أن تكون الخطة بلينة غير مؤلفة من الكلات المتذلة » ولا من 
الكلات الغرية الوحشية » بل قربة من الأفهام . 


ل ا كك 


ومهبا : أن لا يطوالما ولا مخقلفها » بل تكون متوسطة . 

وعنينا : أن إسمتدر الله ؛ وستقيل اأناسى ف خطيتيه » ولا للتفقت 5 
ولا ثهالاً . ولو خطب مستدير الناس © جاز على الصحيح . وعلى اثاني : لا مزئه. 
ا وط راد الدار مي ددا الوحه ( 2 إذا استدير وه ٠‏ 5 <الفوه ؛ وهو 


الممئة الشروعة بي ذلك .2 وانّاعر 
| 


ومنها : أنه بس تحب أن يكون <لوسه بين الإعاءتين قدر مسورة ( الاخلاص ) 
نص عليه . وفيه وحه : أنه بحب هذا القدر وحكى عن نصه 
ومنها : أن يعتمد على سيف » أو عصاً » أو نحوهها . قال في « التهذيب »: 
تقضة رينم ادرف روا بكر الا قروم أ كرا قسن + 
تقلت : قال القاضى حسين في تعليقه م قال في « التهذيب». وابا 
ويشغل يده الأخرى تحرف النبر» فان لم محد شيئاً ؛ سكن يديه وحسدهء 
أن حمل اليمنى على السرى »© أو يقرها مرسلتين دو ارهن أب مخشع »ولا 
يعبت بها . 
ومنها : أنه شغي اقوم أن يلوا على الخطيب مستمعين 0 يشتذلوك شي 
آخر » حتى يكره الشرب اتإزذ » ولا بأس به لاعطش » لا للخطيب ءولا لاقوم . 
وكيا 1 ناخد في النزول بعد الفراغ > وبأخذ الؤذن في الاقامة » 
ودر ليلغ الحراب مع فراغ القم . ظ 
تمت : يكره في ااخطة أمور ابتدعبا الحبلة . 
منهبا : ااتفاتهم في الخطة الثانية » والذق على درج النبر في صموده © والذعاء, 
إذا اتتبى إلى صعوده قبل أن تحجلس . ورعا توهموا أنها ساعة الاجابة , وهذا حبل؛ 
فان ساعة .الإجابة إنها عي بعد حلوسه . كم سيأتي إن شاء الله تمالى . 
ومنبا : الجازفة في أوصاف اللاطين في الدعاء لهم . وأما أصسل الدعاء 


لاسلطان » فقد ذكر صاحب « البذب »© وغيره : أنه مكروه . والاختار : أنه 
لا بأس به إذا م يكن فيه محازفة في وسفه © ولا نحو ذلك » فانه يستحب الدعاء 
بصلاح ولاة الامص . ظ 

. ومنبا : مبالنتهم في الاسراع في الخطة الثانية . وأما الاحتباء والامام 
#طب » فقال صاحب «١‏ البيال » : لايكه . والصحيح : أنه مكروه . فقد 
ع في « سان أني داود » والترمدي أن رسول الله ع 1 عي عن الاحتاء 
والامام مخطب » قال ااترمدي . حديث حسرل ْ وقال الخطابي من أصحابنا : نمى 
عنه © لآنه حلب النوم فيعرض طبارته للنقض © وعنمه اسماع الحطبة 5-000 
إذا كان النبر واسعاً » أن يقوم على عينه » قله القاضي حسين » وصاحب « التهذيب». 
ويكره للخطيب أن شير سده . قال في ١‏ اللهديب » : ستحب أن خم الخطة 
بقوله : أستنفر الله لي ولج . وذكر صاحا ١‏ الءدة » و١‏ البيان » : أنه يستحب 
للخطيب إذا وصل النبر ٠‏ أن يصلي نحة السشحد » ثم الع : وهذا الذي قالام » 
غريب » وشاذ » ومردود » فانه خلاف ظاهى النقول عن فعل رسول الله ميكل » 
والحافاء الراشدين ؛ ومن بعدم . واو أغمي على الخطيب » قال في « التهِذيب » 


قِ بناء غيره على خطته ظ القولات فِ الاستجللاف 8 الصلاة ©» فاك 4 نجوازه 4 


ستؤنفت الخطة » وإن جئزاه » اشترط أن يكون الذي ب:. سمع أول الخطبة . 


هذا كلامه في ١‏ الذي » . والنختار » أنه لا جوز الناء هنأ . واتأعلم 


سس عم لس 


لوجوما خمسة شعروط : 
أحدها : التكليف » فلا حمنة عل صي ولا محنوك . 
قلرك : والمامى عليه » كالمجنون ' مخلاف السكران »2 فاته بلزمه قضاؤها ظير ا 
كثيرها. دااع 
الثقاني : الحرية , فلا جمية على عبد قر » أو مدير » أو مكاتب . 
كلت : وسستحب إذا أذث السيد حضورها»؛ ولاب . واتا عم 
القالث : الذكورة » فلا حمءة على امرأة ولا خنثى . 
الرابع : الاقامة » فلا ح#مة على مسافر »© كن عدبت له ؛ ولأصدء 
وللدي »؛ حضورها إذا أمكن : 
الخامس : الصحة ؛ فلا حعة على مريض » ولو فاتت ايه لنقصات العدد. 
ثم من لاتب عليه » لا تنعقد به إلا الريض . وفيه أيضا قول شاذ » قدمناء 
في الشرط الرابع اجمعة . وفي معنى المرض ء أعذار تأني قري إن شاء الله تمالى ؛ 
ولكن تنتقد يعهم » وبحزمهم عن الظلبر إلا الجنوث © فلا بصح فك . ثم إدا 
حضر الصبياك والنساء , وااعيد » والسافرون ؛ الجامع © فلبم الانصراف » وبصلود 
الظير . وخرج صاحب ؛, التلخيص ٠‏ وح با في المد » أنه يلزمه الخمة إذا 
حضر . وقال في ١‏ اأنبالة » : وهذا غلط باتفاق الأصحاب . فأما امريض *؛ ققد 


أطلق كثيرون أنه لا محوز له الانصراف بعد حضوره » بل تلزمه الخمة . وقال 


إمام الحرمين : إن حضر قل الوقت » فله الانصراف » وإ دخل الوقت وقامت 
الصلاة » ازمته الخحمة . فاك كان يتحلل زمن بين دخول الوقت » والصلاة » فال 
: بلحقه مزيد مشقة في الانتظار © زمه » وإلا فلا » وصذا التفصيل 
حسن »؛ ولا يمد أن يكون كلام الطلقفين منزلاً عليه . وألحقوا بالرضى » 
أصحاب الأعذار اللحقة بالرض » وقلوا : إذا حضروا »2 'زهتهم اححمة .ولا سعد 
أن يكونوا على التفصيل الذكور أيضا » إن لم بزد ذرر المذور بالصير إلى إقامة 
الجمة » فلأم كذلك » وإلا فله الانصراف وإقامة الظبر في منزله . هذا كله 
إذا م بشرعوا في الحمة » فان أحرم الذن لا تازمهم الجمة بالمجمة © ثم أرادوا 
الانصراف » قال في « اليان » : لا جوز ذلك لاسافر والمريض »2 وفي أأصد 
والرأة وجبان حكاها الصيمري . ظ 

رس : الأصح ء أنه لا جوز لماء لأن صلاته) انعقدت عن فرضهاء فبتعين إمامها . 
وقد قدمنا أن من دخل في فرض لأول الوقت » لزمه إتمامه على اللدهب والنصوص» 
فبنا أول واتاعلم 


فرع 
كل ماأمكن تصوثره في الجمة من الأعذار الرخمة في ترك المناعة ؛ 
رخص في ترك الخمة . أما الوحل التديد » ففيه ثلاثئة أوحه . الصحيح : أنه 
عذر في ترك الخمة واماعة . وااثاني . لا . وااثااث : في الجاعة دوت احقمة . 
حكاه صاحب ١‏ العدة » وقال : به أفتى أَمةَ طبرستان . أما التمريض » فا كان 
لالمرئض من بتعبده © ويقوم بره » نظر » إك كاك قر يأ وهو مدشرف على الموت» 


١ 


رومع كم 


أو غير مسرف لحكن سستأنس به »2 فله التخلف عن اممة ونحضر للدم 2 وإكث 
لم يكن استئناس » فلس له التخلف على المحيح . وإن كاك أحنباً ؛ م بسن 
التحلف حال . والملوك » والزوجة » وكل من : مصاهرة » والصديق »؛ كالقريب . 
ون لم بكن للمريض متعبد » فقال إمام الحرمين : إن كان مخاف عليه الحلاك أو 
غاب عنه » فهو عذر © سواء كان الريض قريا » أو أجنبيا » لآن إنقاذ الس 
من الحلاكت » فرض عفاءة » وإن كان بلحقه ضرر ظاهي_ لا يلغ دففه ملغ 
فروض الكفايات ©»ففيه أوجه . أصحبا: أنه عذر أيضاً . والثاني : لا . واائاك : 
أنه عدر في القرب دوك الأحني . وأو كان له متعبد » لك. أن لم يغر غ المدمتة؛ 
لاشتغاله بشراء الادوية » أو الكفن » وحفر القبر إذا كان 50 به » فهو كا 
أو لى يكن (6© متمبد. 


4 
ب على الزآمن الحمءة إذا وجد مركوبا. ملكا , أو بإجارة » أو إعارة 
كدق 5 0 » وكذا الشيخ الضعيف . ويجب على الأعمى إذا وحد 
قائدا متبرعاً » أو بأحرة ؛ وله مال » وإلا فقد أطلق الآ كثرون : أنها لا تب 
عليه . وقال القاضي حسين : إِنْ كان بحسن الثى بالمصا من غير قائد » زمه . 


2 


من بعضه حر . وبعضه علد ؛ لا حممة عليه . وفبه وحه شاذ : أنه إذا 
كان بيه ونان ميدة في]نأة ]: لزمة: الجمعة || وأقنة في توبته » ولا تتمقد به بلا خلاف . 
)١(‏ يكن هنا : تامة » ممعنى : حصل . 


527 


لريب إذا قام 1 6 واتخذه ا ٠‏ صار له أهلر 6 وحدوبت الجمعة 
وانمقادها. 3 م ٠‏ وإد 1 تدده ول 6 بل عز مه الردوع إلى بإره دك ملة ظ 
0١‏ مسافرا . - قصيرة » أو الورك الاجر والتنقه اززنه امع 
ولا به عل الأصح . 


اه 


القرنة إذا كان فيا أربعون من أهل الكل » ازمبم الجمعة . فان أقاموها 
في قريتهم » فذاك. وإن دخلوا الصر فصلوها فيه » سقط الفرض علهم » وكنوا 
مسيثين © لتعطيلهم الجمعة في قريتهم . وفيه وحه آخر : أنهم غسير مسشين » لآن 
أن حنيفة لا نحواز حمعة في قرية » ففما فعأوه ؛ خروج من من الخحلاف» وهو ضعيف . 
وإِنْ لم يكن فها أربعون من أهلل الكإل » فلبم حالان. أحدهما : يلنهم النداء 
من موضع تقام فيه جمة من بلد » أو قرية ء فتجب علهم الجممة . والمتبر نداء 
مؤذن عابي السوت يقف على طرف الكإر من الحاف 8 بل تلك اقراء ظ 
ردن هل" عادته » والأصوات هادئة » والرياح راكدة فاذا سمع صوته من القرية - 
تمن أصفى اليه » ولم يكن أمم؟ . ول عاو ةوه الناذة » وحمت الجمعة على 
أهلبا . دفي وجه : العتبر أن يقف المؤذن في وسط البإ » ووجه يف في الوضع 
الذي تقام فيه الجمعة . وهل يعتبر أن يقف على موضع عالر كنارة أو سور ؟ 
وحبان .قال ا 000 القاضي ابو الطيب : سمعت شيوخنا :قولون : 


حت ته دي 


لا يعتبر إلا بطبرستان » فإنها بين أشجار وغياض تنع بلوغ الصوت . أما إذاكانت 
قربة على قلّةَ جبل دمع أمبا النداء لملوها ؛ محيث أو كانت على استواء الأآارض 
لا سمعواء» أو كانت قرية في وهدة من الارض لا إسمع أعلا النداء لانخفاضبا » 
بحيث أو كانت على استواء لسمعوا » فوجبان . أصحبها وبه قال القاضي أبو الطيب : 
لا تجب الحمعة في الصّورة الأولى» وتحي في ثانية » اعتارا بتقدير الاستواء . والثاني 
وبه قال الشيخ أو حامد : عكسه ء اعتاراً بنفس الماع . أما إذا لم يلغ النداء 
أهل القرية » فلا جمعة علهم . وأما أهل الخيام إذا لزموا موضماً » ولم يفارقوه ؛ 
وقلنا : لا يصاون الجمعة موضعبم » فبم كأهل القرى . وإذا لم يلنوا أربمين » إن 
سمموا النداء » ازمتهم الحمعة » وإلا فلا . 

لت : وإذا سمم أهل القرية الناقصون عن الأرسين اانداء من بلرن » 
فأها حضروا حاز ». والأوالى حضور أكثرهحما جماعة . اناعم 


رع 

العذر البييح ترك الحمعة يبيحه وإن طرأ بعد الزوالء إلا السفر ء فانه بحرم 
إنشاقه بعد الزوال . وهل مجوز بعد الفحر وقسل الزوال ؟ قولان . قال في القدم 
وحرملة : جوز. وني الحديد : لا يجوز » وهو الأظهر عند المراقيين. وقيل : يجوز 
قولاً واحدأ . هذا في السفر الباح . أما الطاعة واجبا كان كالحج » أو مندوباً ٠‏ فلا 
تجوز بعد الزوال » وأما قله © فقطم كثير من أعتنا مجوازه . ومقتفى كلام اله ر أقيين» 
أنه سل الحلاف كالمباح 5 وحمت قلنا ترم 4 فله شرطاك . 

أحدفها : أن لا ينقطع عن الرفقة ©» ولا ل ل 
فان انقطع » وفات سفره بذلك » أو اله ضرر »© فله الخروج بعد الزوال بلاخلاف . 


كذا قاله الأصحاب . وقال الشيخ أبو حاتم القزويني : في جوازء بمد الزوال 
الحوف الانقطاع عن الرفقة » وجبان . 
الشرط الثانى : أن لا يمكنه صلاة الجمعة في منزله» أو طريتقفه. فاك 
أمكنت » فلا منع محال . 
قلت :تحر السفر الباح » والطاعة قبل الزوال » وحيث حرمناه بعد اازوالء 
فسافر » كان عاصياً . فلا يترخص مالم تفت الجمعة . ثم حيث كان فوانهماء 


يكون اتداء سفره ؛ قاله القافي حسين 2 وصاحدب 2 اأقهديب ) وهو ظأساهص / 


والتمأ ع 


به 


العدوروث في ترك الجمعة ؛ ضرناك . 
أحدهما : يتوقم زوال عذره » كالعد . والمريض يتوقم الحفة » فيرتحب له 
تأخير الظبر إلى اليأس من إدارك الجمة » لاحمال تمكنه مبا . ويحصل اليأس 
رفم الامام رأسه من الرحكوع الثاني على الصحيح . وعلى الثاذ : يراعى تصور 
الإدراك في حق كل واحد » فاذا كان منزله بعيدا » فاتهى الوقت إلى حد لو 
أخذ في السعى لم يدرك الجمة » حصل الفوات في حقه . 
الضرب الثاني - 0-0 لا رحو زوال عدره كالرأة 6 واازمن 4 فالاول أن 
يصلى الظبر في أول الوقت » لفضيلة الآولية . 
قت : هذا اختيار أصحابنا الخراسانيين » وهو الأصح . وقال المراقيون : هذا 
الضرب كالاول » فستحب لمم تأخير الظبر . لأن الجمعة صلاة الكاملين فقدمت. 
والاختيار التوسط . فيقال : إن كان هذا الشخص جازماً بأنه لا حضر الجمة 


سد هم 8 السما 


وإن مكن 5 تقدم الظير . وإك كان و تمكن أو لقظا ععشرها: 
استتحب التأخير ؛ كالضرب الأول : واساعل 


وإذا احتمع ممذورون » استحب لحم الجاعة في ظبرم على الأصم . 
قال الشافعي رحمه الله : واستحب لهم إخفاء الماعة اثلا يتهموا . قال الأصحاب : هذا 
إذا كان عذرم خنفياً » فان كان ظاهراً » فلا تهمة . ومنهم من استحب الاخفاء 
مطلقأ . ثم إذا صلى العذور الظبر قبل فوات الجعة » صحت ظهبره . فاو زال 
عذره وتمكن من اخمة » لم تلزمه » إلا في الحنثى إذا صلى الظبر » ثم بان رحلاً : 
وتمكن من الخجمة » فتازمه . والستحب لمؤلاء ؛ حطضور الخمة بعد فعلهم الظير. 
فان صلوا الحمعة » ففرضبم الظبر على الأظبر . وعلى الثاني : يحتسب الله تعالى ب 
شاء . أما إذا زال المذر في أثناء الظير © فقال القفال : هو كرقية التيمم اماء 
في الصلاة . وهذا يقتضى خلاناً في بطلا الظابر » ؟الحلاف في بطلان صلاة المتيمم . 
وذكر الشيخ أبو مد وجبين هنا . والذهب » استمرار صحة الظبر . وهذا 
الخلاف » تفريع على إبطال ظبر ذير المذور إذا صلاها قلى فوات وقت الحمعة . 
فان لم نطلبا » فالعذور أولى . 


رح 
من لاعذر له » إذا صلى ااظبر قبل فوات الجمعة » لم تصح ظبره على 
الحديد » وهو الأظبر » وتصح على القدهم » ثم قال الأسحاب : القولان مبنيان على 
أن الفرض الأصلي بوم الحممة ماذا ؟ فالحديد : أنه الحممة . والقدحم : أنه الظبرء 
وأن الجمعة ندل : ثم قال أو إسحاف امروزي : أو ترك جميع أهل البلرة الجمعة » 
وسلوا ااظبر ؛ أَممُوا كلهم » وصحت ظبرم على القولين . وإن ااخلاف في ترك 


وه لها 


أحادهي الجمعة مع إقامتها جماعة . والصحيح القن #الادكيري. جد أنه قزق وان 
ظبرها لا تصح على الحديد » لأنهى صلوها وفرض الجمعة متوجه إليهم 
فاذا فرعنا على الحديد في أصل اللألة ©» فالامر حضور الجمعة قاتم . فاك حضيرها » 
فذاك » وإن فاتت » قفى الظبر . وهل يكون مافعله أولاً باطلاً » أم تنقلب 
نفلا ؛ ففه القولان في نظائره . وإن قلنا بالقدم » فالذهب والذي قطم به 
الأكثرون : أن الأهر حضور الممعة قائم أيضاً . وممنى صحة الظبر © الاعتداد 
ها في الحممة » تحيث لو فاتت الحممة أجزأته . وقيل : في سقوط الأمى بحضور 
الجمعة » قولان . وهذا قطم إمام الحرمين » والنزاللي . فان قلنا : لا يسقط 
الأأمس » أو قلنا : سقط » فصلى الحمعة © ففي الفرض منها طريقان . أحدها : 
الفرض أحدها لا بعينه » ومحتسب الل تعالى عا شا" منها . والطريق الثاني : فيه أر بعة 
أقوال . أحدها : الفرض : الظبر . وااثاني : الحمءة . والثالث :كلاهما فرض . 
والرابع . أحدها لا بسئه » كالطريق الأول . هذا كله إذا صلى الظبر قل فوات 
الجمعة . فان صلاها بعد ركوع الامام في الثانية » وقل سلامه 2 فقال أبن الصماغ : 
ظاهى كلام الشافمي بطلانها » يمني على الحديد . ومن أصحابنا من جِوزها . 
وإذا امتنع أهل اللرة جميماً من الحممة » وصلوا الظبر » فالفوات مخروج الوقت 
أو ضيقه » حيث لا يسم إلا الركنتين ٠.‏ 


الباى المَالتٌ 
في كفي اقامز الرمز بعر شمر اقطريا 


الجمعة ركمتان كير ها 0 الآركان ؛ وكتاز افون مندوية . 

أحدها : النسل بوم الجممة سنة » ووقته بمد الفحر على المذهى . وانفرد 
في « الهاة » حكالة وحه : أنه يجزىء قبل الفحر ؟نسل العيد » وهو شاذ منكر. 
وإستحب قريب الفسل من الرواح إلى الحمة . ثم الصحيع : إِما يستحب إن محضر 
الجمعة .والثاني : يستحب لكل أحد كن( العيد . فاذا قلنا بالصحيح » فهو مستحب 
لكل حاضر ؛ سواء من تحب عليه »وغيره . 
قرت : وفيه وحه : أنه إنا يسحب لمن تجب عليه وحضزها »2 ووحه ارك 
جب عليه وإن لم بحضرها اءذر . اناعم 


ولو أحدث بعد الفسل ؛ لم يطل النسل » فيتوضاً . 
رن كن ل لعن ماع أو غيره » لا يطل » فينتسل اجنابة . وار عر 


قال الصيدلاني » وعامة الأصحاب : إذا عجز عن النسل لنفاد الاء بسد 
الوضوء ٠‏ أو لقروح في بدنه ٠‏ تيمم وحاز الفضملة . قال إمام الحرمين : هذا 
الذي قالوم » هو الظاحص ؛ وضه احمال ٠‏ ورحح الغزاليٍ هذا الاحهال . 


رح 


من الأغسال السنونة » أغسال الحج » وغسل ااميدن » ويأني في مواضمها 
إن شاء الله تمالى . ظ 
وأما الفسل من غسل اليت © ففيه قولان . القديم : أنه واحب 2 وكذا 
الوضوء من مسه . والحديد : استحابه » وهو الشبور . فعلى هذا » غسل اجتعة » 
0000 اميت 7 كد الأغسال السنونة ©» وأسم [ كد؛ قولات . 
لحديد : الفسل من غسل اإرت 7 كد . والقدجس : غسل الجمة وهو الراجح 
عند صاحب «١‏ التبذيبٍ » »2 والرواني » والأكثرئ . ورحح صاحب « اأبذب » 
وآخرون الحديد . وفي وجه : ها سو 
رق « ارات رج لمزم امع يل اناه لككاره الأخار “السكيجة يك 
3 الحث المظم عليه » كقوله تلن : , سل الجمة واحب » وقوله مويل 
من جاء منكم إلى الحمعة فليئتسل » . وأما الفسل من غسل اليت © فلم يصح 
فمه * ثي' أصلاً 210. ثم من فوائد الملاف» أو حضر إنسان معه ما يدفمه لأحوج الناس 
وهناكك رحلان» أحدها بر بده لفسل الحممة » والآخر لاغسل من غسل اميت . وان عم 


وأما الكافر إذا أسل » فان كان وحب عليه غسل تجنابة ©» أو حيض © 
الس لا زا نم اولان على الأصح » كا سبق في موضعه . 1 
استحب له النسل للاسلام . وقال ابن النذر : تحب . ووقت النسل » بعد الاسلام 
على الصحيح »2 وعلى 0 الضعيف : ينتسل قبل الاسلام . 
قلت هذا الوجه غلط صريح » والمجب تمن حكا. » فكيف يمن قله » 
323 () اعترس الحافظ ابن حجر على الإمام النووي في توهين الحديث ٠‏ وفال : : حنه الترمذي »؛ 


وصححه ابن حنان »2 وهو ركثرة طرفه أقل أحواله أن يعوت هنا . ومن ١١‏ راوع يداقطا اارعم إن 
« التلخخيص » » رص .ه ) ونص الحديث : « من غسل ميتأ فليغتل ؛ ومن مله فليتوضاً » . 


وقد أشعت القول في إبطاله » والشناعة على قائله في ه شرح اذب » وكيف 
يؤم بالبقاء على الكفر ليفمل غسلاً لا يصح منه ؛ ! وشاع 


ومن الأغسال المسئو نه » الفسل للافاقة من الهنون والاغماء . وقد تقدم في 
باب الفسل حكالة وحه في وجوبها . والصحيح : أنها سنة . ومنها : الفسل من 
الحجامة ؛ والمروج من الجام . ذكر صاحب « التلخيص » عن القديم استحباه) » 
والا كثرون م بذكروها . 9 صاحب «١‏ التهذيب »: قبل : المراد بفسل الجام؛ 
إذا تثور . قال : وعندي أن الراد به أن يدخل الام فيعرق » فستحي أن 
لا مخرج من غير غسل . 
فلت : دقيل : الفسل من الام » هو أن يصب عليه ماد عند إرادته الحروج 
تنظفاً 4 3 اعتاده الخار حون هيه . والختار 9 الحزم باستحاب الحصيل الحا 
والخام : فقد تقل صاحب د جمع الجوامع , َ) في منصوصات الشافمي أنه قال ٠.‏ 
النسل من الححامة والنام ؛ وكل أمص غير الحسد ' 2 وأشار | لشاف إلى أن أن 
حكته » أن ذلك يغمر الحسد ويضعفه » والغسلى يشده وننعثه . قال أميحابنا : 
يستحب الغسل لكر اجماع » وفي كل حال تنذير رائحة البدن20. دا شأعر 


الأمر الثاني : استحباب البكور إلى الحامم » والساعة” الأولى أفضل من 
ا 34 ل الثاائة شا بعدها . و تعتبر الساعات من 7 0 8 الأسمح لك 
)١(‏ في فامش الأصل ما نصه : أهمل أغالاً مسئونة » منها : الفسل للاعتكاف » ومنها : الغسل 
لك ل ليلة من رمضات » وهنها : الفسل لخحلق المانة ؛ ومنمها : الغسل لدخول المديئة » ودخول الخرم؛ 
ومنما : الفسل في الوادي عند سيلانه » ما ذكروه في الاستسقاء » ومقتفى كلاميم أن هذا الفل 
وأمثاله » لايشترط فيه النية.؛ وهو .تجه . وأما الفسل للكمة » ففير مستحب قطعاً . « مات »“ 


ا 


بالساعات الاربع والشرئ »© بل رسب الدرحات »2 وفضل السابق على الذي بليه؛ 
اثلا يستوي في الفضيلة رجلان جاء!ا في طرفي ساعة . 
والأمر الثالث : التزئن » فستحب التزن للحمعة » بأخذ الشمر » والظفرء 
والسواك » وقطع الراتحة الكربة » ويلبس أحدن اثياب » وأولاها البيض . فاك 
لبس مصوغاً »© ما صبغ غزله » ثم تسج كالبرد »لا ماص منسوجاً . ويستحب 
أن بتطيب. بأطيب ما عنده © ولستحب أن زيد الإمام في حسن الهيئة © وت ّم ظ 
وورتدي . ويستحب لكل من قصد الحممة © الثى على سكينة مالم يضق الوقت» ‏ 
ولا بمى إلا ؛ ولا إلى غيرها من الصلوات » ولا يركب في حممة » ولا عيد , 
ولا حنازة » ولا عيادة مريض » إلا اعذر . وإذا ركب ؛ سيرها على سكوك . 
الأمر الرايع : يستحب أن يقرأ في الركمة الأولى من صلاة الجمعة بعد 
(الفاتهة): سورة ( المممة ) . وفي الثانية : ( النافقين ). وفي قول قد : إنه يقرأ في 
الأول ( سبح اسم ريك الأاعلى ) . وني الثانية : ( هل أتاك حديث الفاشية ). 
تت : عجب من الامام الرافمي رحمه الل »كيف حمل السألة ذات قولين » قدىم 
وجديد ؟! والصواب : أنما سنتان. فقد ثبت كل ذلك في و صحيح مس » من فمل رسول 
لله مييلئية » فكان يقرأ هاتين في وقت » وهاتين في وقت . وثما ينها د كولفد أن 
الر بيعر حمه الله ؛ وهو راوي الكتب الحديدة قال: سألت الشافمي رحمه الله عن ذلك. 
فذكر أنه بختار ( الحمة ) و ( اللنافقين ) ولو قرأ ( سبح ) و( هل أناك ) كان حستا . 
اداع 
فلو ني سورة ( اجمة ) في الأولى ؛ قرأها مع ( النافقين ) في ااثانية » ولو قرأ 
(النافقين ) في الأولى » قرأ ( الجمة ) في الثانية . ظ 
تت : ولا يميد ( المنافقين ) في الثانية . وقوله : لو ني ( الجمة ) في الأولى ' معناه: 


ركباء سواء كان ناسياً » أو عامدا » أو جاهلاً . واتأعلم 


ا 0 


ل 
بشني للداخل أن تحثرز عن تخطي رقاب الناس(© إلا إذا كان إماما » 

كان بين يديه فرحة لا يصلبا بثير مخط . ولا جوز أن يقم أحدا ليحلس موضعه» 
ويجوز أن بعث من يأخذ له موضماً » فاذا جاء بنحّي المبعوث . وإن فرش ارجل 
ثوب 2 فجاء آخر »2 لم بز أن بحاس عليه » وله أن ينحيه وتحاس مكانه . قال في 
واليان »: ولا رذعه » اثلا يدخل في ضمانه . ويستحب أن حضر قلى ااأخطة 
ان يشتفل بذكر الله عز وحل » وقراءة ااقرآن » والصلاة على رسول الله مكلا » 
ويستحب الإ كثار منبا بوم اخخجمة © وليلة ا#مة . ويكثر الدعاء «ومبا » رحاء أن 
يصادف ساعة الإحابة . 


قلت : اختلف ف ساعة الإحاية سل مداه كثيرة , والصضواب فيا : : مانت 
فيه سوم يي قال : هي ماين أن بجلس الإمام 
إلى أن تقضى الصلاة0©, ٠‏ واتأع 


وإستحب قراءة سورة ( الكبف ) يومبا واملتبا . ولا دصل صلاة الحممة نغلاة ؛ 
بل فصل كرد إلى مكان » أو بكلام وتحوه 5 


:)١(‏ في هامش الأصل ما نصه : لبى على إطلاقه » بل شرطه أن يكرن في مف أو صفين »؛ 
فان انتهى إلى ثلاثة » كات المنم باقيأ » وقد تقدم إيضاحه في « صلاة اماعة » . «موات » 
(؟) وفي هامش الأصل ما نصه : ليس المراد أن ساعة الإجابة مستفرقة لا بين الجلوس وآخر 
الصلاة » بل المراد على هذا القول وجميم الأفوال أيضأ » أن تلك الاعة لا تخرج عن هذا الوقت » 
فامها لحظة لطيفة » م ثبت في « الصحيحين » .2 « مهات » 


رح 
يكره لبهم 75 الزواك» دقل الصلاة . فاذا ظبر الإمام على النبر » وشرع 
المؤذن في الأذان » حرم ابيع . ولو شايع اثنان أحدهما من أهل فرض الحممة 


دوك الآخر » أمما حميعا . ولا اكرية ابيع شل اازوال . وإذا حرم شاع 6( 


تقلت :غير البيع من الصنائم والمقود وغيرها في معنى الم . ولو أذن قل 
حاوس الإمام على المنبر © لم ترم البيع . وحيث حرامنا اأبيع فهو في حق من 
حلس له في غير السحد . أما إذا ممع النداء » فقام يقصد الحممة » ايم في 
طر بقه وهو متي »أو قعد 6 الجامع وباع » فلا رم ٠‏ ري ١‏ صاحب ١‏ التتمة » 
وهو ظاهر ؛ لان القصود أن لاتآخر عَنْ السعى إلى الجمعة : لكن ابيع في 
المسحد مكرؤوة يوم الجمعة وعيره 6 عل الأظبر . واشاعر ظ 


2-2 
لا بأى على المحائز حضور الحمعة 9© إذا أذث أزواحين» وحترزث عن 
الطيب والتزن . 


نت ١‏ أن يشك بين أصابمه » أو يعبث حال ذهابه إلى اخجمة وانتظاره 


لامر هم 


لماء وكذلك سائر الصلوات . قال الشافمي في ١‏ الأم » والأسماب : إذا قمد انسان في 


)١(‏ وفي هامش الأصل ما نصه: منوح الممنف والرافمي أيضا في باب «صلاة العيدين» استحباب 


الخروج لهن ٠.‏ «ههات » 


الجامع في ه.وضم الإمام » أو في طريق اناس » أم بالقيام . وكذا لو قمد ووجبه إلى الناس 
والكان ضيق » أمر بالتحول »وال فلا . قال في م البياك» : وإذا قرأ الإمام في الخطة 


( إن لله وملانكته يصلون على الني...) الاحزاب : ه. جاز الاستمم أن ' يصبي على الني 


م 


كا سصااة إخوف 


اعم أن' لس الراد هذه الترجنة أن اللموف يقتضي صلاة مستقلة » كقولنا : 
سلاة العيد » ولا أنه يؤثر في تير قدر الضلاة » أو وقتها » كقولنا : صلاة السفر . 
وإغا الراد أنه يؤثر في كيفية إقامة الفرائض © بل في إقامتها بالجماعة » واحمال 
أمور فها كانت لا تحتمل . ثم هو في الأكثر لايؤثر في إقامة مطلق الفرائض © 
بل في إقامتها بالجاعة كنا نفصله إن شاء الله تعالى . وقال الزني : صلاة الحوف 


: ل ل أر سة أنوا 
ملسو عه هي أر؛ د : 


الأول : صلاة 0 نمل . ٠‏ 
وهي : أن حمل الإما م الناس فرقتين . فرقة في وجه العدو »2 وفرقة 
بلي با جيع العلاة : سواء كان ركبين » أو لانا » أو أريآ » فا سم 
م » ذهوأ إل وحه العدو » وجاءت الفرقة الأخرى فصلى مم تاك الصلاة مرة 
ثانة 4 تكون له نافلة وله لف . وإعا بندذت إلى هذه الصلاة ثلااثة شروط : 
أن يكوتث العدذو 6 عير القلة 4 وأن يكون ف المسامين كر والعدو قايل 4 وأن 
نخاف هعده 17م ع المسفين 8 الفلا -: وهده الاموز لدسمت شرطأ الصبحة 4 قارنل 
الصلاة على هذا الوحه تجوز بير خوف . وإِنًا الراد أن الصلاة هكذا إنما يندب 


إلمبا و#تار مهاده الشروط 1 


جاده - 
النوع الثاني : صلاة عسفاك . 
وهي : أن يرتهم الإمام صفين وبحرم بالجيع » فيصلوا ممه إلى أن ينتمي 
إلى الاعتدال عن ركوع الأولى » فاذا سحد . سجد ممه الصف الثاني » وم 
سحد الصف الأول ؛ بل بحرسوا لهم قياما » فاذا قام الإمام والساجدون » سجد 
أهل الصمف الاول ولحقوه » وقرأ الخيم معه وركموا واعتدلوا » فاذا سجدء, 
سحد 'معه الصف الحارسون في الركمة الأول » وحرس الآخرون » فاذا جلس 
للتثبد » سحدوا » ولحقوه وتشبدوا كليم ممه وسلم مم . هذه الكيفية ذكرها 
الشافمي رحمه الله في « الختصر » . واختلف الأأصحاب ؛ فأخذ كثيرون عهاء منبم 
أصحاب القفال » وتابمهم الم, زالي » وقالوا : هي منقولة عن فعل الني مَِيكةٌ ومن معه 
بعسفان » وقال الشيخ أو حامد ومن تأبمه : ما ذ كره اأشافمي خلاف اأقابت في 
السنة » فاك الثابت أن الصف الآاول سحدوا ممه في الرك.ة الاولى » والصف 
الثاني سحدوا معه في الثانية » والشافمى عكس ذلك . قلوا : والذهي ما ثبت في 
الحير » لآن الشافمي رص بال إذا رَأَنم قولي عخالفاً للسنة فاطرحوه . 
واعلم أن الشافمي لم يقل: إن الكيفية التي ذكرها ه ي صلاة ااني ميقي بسنان » 
بل قال : وهذا نحو صلاة الني مككية بسفانء 9 عحوؤه كل واسنه مني , 
وقد صرح به الرويافي وصاحب ٠‏ التبذيب » وغيرها . - ٠‏ 
: ليح القتان يزان الأمرث ؛ وهو مراد الشافمي » فانه ذكر 
الحديث ا ثبت في الصحيح » ثم ذكر الكيفية الذكورة » فأشار إلى <وازهما . 
0 ظ ش 
ظ ثم الذهب الصحيح النصوص الشبور : أن الحراسة في ااسحود خاصة ؛ 
وأن ا خيع بر كعو ممه © وقبه وحه : أنهم نحرسون في الر كوع اننا وهو قاذ 
ف . قال أصحابنا : لحذه الصلاة ثلاثة شروط . أن يكون اامدو في ح 


جه 


1ه عسل 


القلة » وأنث يكون على جيل »؛ أو مستوى من الارض لا يسترعم نيء عن أبصار 
السامين » وأن يكون في الملمين كثرة » لتسحد طائفة وتحرس أخرى © ولا 
عتنع أن زبد على صفين » بل يجوز أن يرهم صفوفاً كثيرة » ثم حرس صفان كا 
سق »© ولا يشترط أن حرس يع من في الصف ؛ بل لو حرست فرقتاك من 
صف واحد على الناوبة في الركمتين » جاز . فلو تولى الحراسة في الر كمتين طائفة 


واحدة © ففى صلاة هذه الطائفة وحبان . أصحي : الصحة » وبه قطم حماعة . 


و 

و تأخر الحارسون أولاً إلى الصف اثاني في الركمة الثانية »ء وتقدامت 
الطائفة الثانية ليحرسوا » جاز إذا لم تكثر أفعالمم » وذلك بأن يتقدم كل واحد 
من الصف الثاني خطوتين » ويتأخر كل واحد من الصف الأول خطوتين وينفد 
كل وأحد ل رحلين 5 وهل هدأ التقدم 9 14 أم ملازمة 03 واد د ؟ 
وحبان . قال السيدلاني » و السعودي » والنزالي.» وآخرون : التقدم أفضل . 
وقال العراقيون : اللازفة أفضل . وافظ الشافمى على هذا أدل »2 وهذا كله 
ناد على ما ذكره الشافمي : أن الصف الأول حرس في الأول . فأما على اختبار 
أني حامد : أن الصف الأول إسحدون في الأول » فاك في الركمة الثانية يتقدم 
الصف الثاني » وبتأخر الأول فتكون الحراسة في الركمتين من خلف الصف الآول؛ 
و-كدلك ورد انس .2 


و شاع 


ا إ/ ا 


عد هيعد 
الموع الثالث . صلاة ذات الرقا ع ١‏ 


ومي : ثآرة تنكون في صلاة ذات ركمتين © إما الصبح » وإما مقصورة . 
ونارة في ذات ثلاث » أو أربع. فأما ذات ركمتين » فيفرق الإمام الناس فرقتين » 
فرقة في وحه المدو © ويتحاز نه رقة إلى حيث لا يلغيهم سهام العدو ؛ فيفتح بهم 
الصلاة ويصلي بهم ر كمة . هذا القدر اتفقت عليه الروايات . وفها يفعل بعد ذلك 
روايتان . إحداها : أنه إذا قام الإمام إلى الثانية ؛ خرج القتدون عن متابعته» 
وأتموا لانفسهم الر كمة الثانية » وتشبدوا وسلموا وذهوا إلى وحه المدو » وحاؤوا 
أوائك فاقتدوا به في اثانية . ويطيل الامام القيام إلى لحوقيم » فاذا لحقوه »؛ 
صلى بهم الثانية » فاذا جلس للتثبد قاموا وأتموا الثانية وهو ينتظرم » فاذا لحقوه » 
سل هم . هذه د سبل إن أني حثمة عن صلاة رسول الله ملي . 
وأما اأثانة : ى أن الإمام إذا قا م إى اأثانة »ل م المقتدوكت ب4 الصلاة » بل 
يدذه.ونث إلى مكاث نيم وحاى المدو وم 6 الصلاة فيَفوك كوا 4 ونحجى” تلك 
الطائفة تصلى مع الإمام كمه الئانة . فاذا سام ؛ ذهءت الى وحه الندو » وجاء الأواون 
إلى مكان الصلاة » وأتموا لأنفسم »وذهبوا إلى وجه المدو وجاءت الطائفة الأخرى 
إلى مكانث الصلاة وأَتموا 5 وهذه روأنة ان مر 5 3 إن الشافمي رحمه ألله © اختار 
الرواة الآولى لسلامتها من كثرة الخالفة 2 ولأنها أحوط لامى الحرب . وللشافمي. 
قول قد قدم : :أنه إذا صى الإمام الطائفة الثانية الركمة اأثانية » تشبد مم وسلم 2 ثم م 
يقَوموك إلى عأم صلاهم اا 6 وقول آخر م أنهم تقوموك إذا بلغ الإمام 
موضم السلام ولم يسم بعد . وهل نصح الصلاة على صفة رواة ان حمر ؟ قولات . 
المشرور : الصحة ©» لصحة الحديث وعدم الماأرض © ولا لصح قول الآخر : إنه ‏ 
منسوم 4 فال النسخ حتاج إل دايل 1 وإقامه الصلاة عل الوحه المذ كور ليست 
عرز عه لا بد مسا 4 بل و صلى بطائفة 4 ودلى عجره باأماقين » أو صلى بعصم ) 


أو كلهم منفردين ©2 جاز قطماأ » لكن كان أصحاب رسول الله ميقي لا سمحون 


برك فضيلة اماعة » فأمى الله سبحانه وتعالى برهم هكذا » لتحصل طائفة 
فضملة التكير معة »6 والاخرى فضملة التسلم ممه . وهذاأ النوع موضعه إذا كان 
المدو في غير حسة القسلة » أو فبسا و ينهم وبين ااسفين حائل منع رقيتهم 


أو هحموا . 


6 
الطائفة الأولى ينوون مفارقة الإمام إذا قاموا معه إلى الثانية » واقتصوا 
قباما . ولو فارقوه بعد رفم الرأس من السحود » جاز » والأول أولى . 
وآما الطائفة الثانية » فاذا قاموا إلى ركتتهم الثانية » لا ينفردون عن" الإمام ؛ 
كذا قاله الخبور . وفيه ثى”' يأتي إن شاء الله تعالى . ظ 


ثح 


إذا قام الإمام إلى ااثانية » هل يقرأ في انتظاره محيء الطائفة الثانية » أم يؤخر 
ليقرأ مهبم ؛ فيه ثلاث طرق. أصحبا : على قولين . 

أظبرهما : يقرأ الفاتحة والسورة بسدها © فاذا جاؤوا قرأ من اأسورة قدر 
الفاتحة وسورة قصيرة » ثم ركم . 

والثاني : لا يقرا شيا ؛) بل يشتغل عا شاء من التسميح »؛ وسار الاذكار : 

والطويق الثاني - بقرأ» قولا واحداً . 

والثالث : إن أراد قراءة سورة طويلة بعد الفاتحة » قرأ ومدها» وإن أراد 


قصيرة »© اتظرم . وأو / ينتظ رهم وأدر ؟ ه في الر كوع 6 اذر كوا اأر كعة . وهل 


نحن 


يتشبد في انتظاره فراغ الثانية من ركمتهم إذا قلنا : يفارقونه » قل التشبد؟ فيه 
طرق . اللمذهب : أنه بتشبد » وقيل : فيه الطريقان الأولان في القراءة . 

قلت : قال أصحابنا : إذا قلنا : لا يتشبد » اشتئل في مدة الاتظار بالتسبيح 
وغيره من الاذكار » ويستحب للامام أن خفف الأولى » ويستحب لاطائفتين التخفيف 


فا ينفردول به . شاع 


زر 


أو صلى الإمام هم هذه الصلاة في الأمن هل تصح ؟ أما صلاة الإمام . 
ففها طرءقان . احدها : صحيحة قطبأ »وقال الأكثرون : في صحتها قولان » لأنه 
ينتظرمم بنير عذر. وأما الطائفة الأول فق صحة صلاتها القولان فيمن فارق بير 
عدر . وأما الطائفة الثانية :فاك قلنا: صلاة الإمام تتطل » بطل اقتداؤع ©» وإلا ؛ 
اننقد » ثم تبى صلاتهم إذا قاموا إلى الثانية على خلاف يأتي أنهم منفردون لما 2 أم 
ف حك الاقتداء ؟؛ إن قلنا بالأول » ففها قولان منيان على أصلين . أحدهما : 
الانفراد بغير عدر » والثاني : الاقتداء بعد الانفراد . وإن قلنا : إأثاني » بطات 
صلاتهم © لانم انفردوا بركمة وه في القدوة . ولو فرضت الصلاة في الآمن على 
رواة ان عمر » إطلت صلاة الأمومين قطماً . 


و 


إذا صلى الغرب في االحوف » جاز أن يصلى بالطائفة الأولى ركعة » والثانية ركمتين؛ 
وعكسه. وأمها أفضل ؛ فيه قولان 6 أظبرها : بالأول ركمتين 6 وممهم من قطع نه , 


88 سم 


ان قلنا : بالأولى ركمة » فارقته إذا قام إلى الثانية » وتم لنفسها » كم ذكرناء في 
ذات الرحكتتين ٠‏ وان قلنا : الأولى ركتتين » حاز أن بنتظر الثانية في التشهد 
الأول » وجاز أن بنتظرم ف القيام الثالث . وأمها أفضل ؟ قولان . أظبرهما: الانتظار 
في القيام . وعلى هذا هل يقرأ الفاتحة » أم يصير إلى لحوق الطائفة أأثانية. ؟ فيه 
:الحلاف التقدم .. 


الآ 


إذا كانت صلاة اتلحوف راعية » بأن كانت في الحضر »أو أرادو | الإتمام في 
السفر » فينيغي للامام ان يفرةهم فرتتين » ويصلى بكل طائفة ر كمتين » ثم هل 
الأفضل أن ينتظر الثانية في التشبد الأول » أم في القيام الثالث؟ فيه الحلاف التقدم 
فِ المغرب و ينيد بكل طانقة بلا دلاف 1 فلو فر فم اربع قرف م و دلى بكل 
فرقة ركمة »ء بأن صلى الأولى ركمة 2 ثم فاوقنة > واعلت لذن .وسلات. + 
وانتظر قائَأ فراغبا وذهاها ومحيء ااثانية © ثم صلى الثانية الثانية » وانتظر حالس 
في التشبد الأول »أو قاهاً في اثالثة » وأتموا لأنفسبم »ثم صلى بالثالثة الثالثة ؛ 
وانتظروا في قيام الرابعة » وأتموا لا نسم ثم صلى بالرابمة اارابعة » وانتظرهم في 
التشبد » فأتموا وسلم بم » ففي حوازه قولان . أظبرها : الحواز » فملى هذا قال إمام 
الحرمين : شرطه الحاحة » فان لم تكن حاحة » فهو كفملبم في حال الاختيار . 
وعلى هذا القول تكون الطائفة الرابعة » كااثانة في ذات الر كمتين © فيءود الخلاف 
إلى ما علهم © وتتثبد الطائفة الثانية مه على الأصح . وعلى الثاني تفارقه قل 
التشيد ( وعل هدا القول لصح 5 الإمام والطائفة الرابعة 5 وف الطوائف الثلاتث 
القولان فيمن فارق الإمام شير عدن > واما إذا قلنا : لا جوز ذلك © فصلاة الإمام 


ل الام اه 


بإطلة . قال جمبور الأصحاب : تبطل بالانتظار الواقم في الركمة الثالقفة » وهو 
ظاعصس نص الشافمي رحمه الله » وقال ابن سريج : لواقم في الرابعة . فملى قول 
الخبور : وحبان . أحدهما : تتطل يمنى الطائفة الثانية . والثاني: يممنى قدر ركعة 
من انتظاره الثاني . وأما ءلاة الأمومين » فصلاة الطائفة الأولى وااثانية صحبحة » 
لهم فارقوه قبل بطلان صلاته » وصلاة الرابمة باطلة » إن عامت بطلان صلاة الإمام ‏ 
وإلا فلا . والثالئة كالرابعة على قول الحمبور » وكلولين على قول ابن سريج . 
قلت : جزم الإمام الرافمي بصحة صلاة الطائفة الأولى والثانية على هذا 
القول » وليس هو كذلك » بل فيه القولان فيمن فارق بثير عذر » م قلنا في 
الطوائف ااثلاث على قول صحة صلاة الإإمام . وهدا لايد منه » وصرح به جماعة 
من أصحا, نا . وحكى القاضي أنو الطيب وصاحب «١‏ الشامل » وآخرون وحباً 
ضعيفاً أن المطل لاطائفة الراسة أن تع 1 انتظار رابع وإن جبلت كونه مطلاً . 


وااعم 
ولو فرقهم في الغرب ثلاث فرق » وصلى بكل فرقة ركمة » وقلنا : لا جور 
ذلك ؛ فصلاة جميع الطوائف صحيحة عند أبن سر يج . وأما عند عند الحمبور » 
فتدطل الثالئة إن عاءوا بطلان صلاة الإمام . وإذا اختصرت الربإعية » ففها أربعة 
أقوال ١‏ أظررها : فيخة لاد الإمام والقوم معاً . والثاني : صحة صلاة الإمام » 
والطائفة الرابعة فقط . والثالث : بطلان صلاة الامام وصحة صلاة الطائفة الأولى 
والثانية . والفرق في حق اثاائة والرابمة بين أن يعلموا بطلان صلاة الامام ‏ أم لا . 
والرابع : صحة الثااثة لا محالة » واليافي » كالقول الثالث وهو قول ابن سريج . 
مك : وقول حامس مس : وهو بطلانث صلاة | يع . وأو فرقهم فرقتين إن فصلى 
بفرقة ركعة » بالثانية ثلاثلا » أو عكسه. قال أصحاننا : صحت صلاة الامام وجميعهم 
بلا خلاف » وكانت مكروهة »؛ ويسحد الامام والطائفة اأثانية سجود اللفيق اللتكالة 


سا باهم لد 


عن نص الشافعى رحمه لله قال : وهذا يدل على أنه إذا فرقهم أريم فرق . وقلنا : 
لا تطل صلاتهم » فمليهم سدود الس.بو . وقال صاحب «١‏ التمة » : لا خلاف في هذه 
الصورة أن العلاة مكروهة 14 إن اأشرع ورد بالتسوية بال الطائفتين قال ٠‏ وهل 
نصح ضاذة الإمام » أم لا ؟ إن قلنا : إذا فرقهم أربع فرف نصح ول ال 
ققد انتظر في غير موضعه ؛ فسكونٌ كن قفنت ف عر موصعة . قال : وأما الأموفوق 4 
ما قدمنأه عن لص الشافمي والاصحاب : اع 


فرع 

لو ان الوق قات وسقترت علا الكنة: 4 فالذهن واللفوض :+" أرك 
م أن يصاوها على هدئة صلاة ذات الرقاع » وقل: فق ختواوهنا قولان . وقل : 
وجبان . ثم الجحواز شرطان . أحدها : أن مخطب محميمهم » ثم يفرقهم فرقتين » 
و طب بفرقة » وحمل منها مع كل واحد من الفرقتين أرفاق فصاعد] . فأما لو خط 
بفرقة وصلى بأخرى » فلا موز . والثاني : أن تكون الفرقة الأولى أربمين فصاعدا »' 
فلو نقصت عن الأربعين » لم تنعقد اخحمة . وأو نقصت الفرقة الثانية عن أربمين » 
فطريقان . أحدها : لا يضر . والثاني : أنه كالحلاف في الانفضاض . 
تت «الأسع : لايضر » ويه قلع التدنيجي ٠‏ اشام 


أما او خطب مهم © ثم أراد أن يصلى مهم صلاة عسفان © فبي أولى بالحواز من 
صلاة ذات الرقاع . ولا تجوز كصلاة بطن نخل » إذ لا تقام جمعة بعد جمعة . 


رق س 


و4 
سلاة ذات الر قاع افك من صلاة بعلن نتخل على الأصح لاني أععدل بين 
الطائفتين » ولانبا صحيحة بالاتفاق . وتلك صلاة مفترض خلف متنفل »© وفي 
صحته خلاف امذاء . والثاني ‏ وهو قول أبي إسحاق ‏ : بطن اانخل أفضل » لتحصل 
لكل طائفة فضيلة الجاعة العام . 


226 


إذا سبا بعض الأمومين في صلاة ذات الرقاع على الرواءة 'الختارة » نظر » إن 
سبت الطائفة الأولى في الركمة الأولى » فسبوها مول » لأنها مقتدة » وسروها 
في الثانية غير مول » لانقطاعها عن الإمام . وفي ابتسداء الانقطاع وجبان . 
أحدها : من الانتصاب قامًا . والثاني : من رفم الإمام رأسه من السجود الثاني 
فملى هذالو رفع رأسه وم بعد" في السجود فسبؤاء فنير مول . ولك أن تقول: 
قد نصوا على أنهم ينوون المفارقة عند رفم الرأس ؛ أو الاتصاب » فلا معنى 
اخلاف في ابتداء الانقطاع » بل ينني أن تقتصر على وقت نية الفارقة . وأما 
الطائفة 2 في الركعة الأولى غير مول »وي أثانة 0 ع الأسح » 
وجري الوحباك في المزحوم في اخمة إذا سبا في وقت تخلفه , وأحرتوها فيمن 
صلى منفرد] » ؛ فسبا ثم اقتدى وبمبها مأموماً وحوزناء ) وامستتعد الإمام هدا» وقال : 
الوجه : اأقطم بأن حك السبو لا يرتفم بالقدوة اللاحقة . هذا إذا قلنا : الطائفة 
الثانية يقومون الركمة الثانية إذا جلس الإمام للتشبد » فأما إذا قلنا بالقدم : إنهم 


كه 


الإما 05 ممأ ف و الأولى : 0 مسروه لقان لذن سحد إذا 
عت ا سمأ يعضوم ف ركمته ااثانة » فبل يقتصر على سحدتين ؛ أم يسجد 
أرساً ؟ فيه الحلاف المتقدم في يانه ©» والاصح سحدتاك . والطائفة ااثانية سعحدوك 
مع الإمام في آخر صلاته . وإن سبا في الركمة الثانية » لم يلحق سبوه الطائقفة 
الأولى » وتسحد ااثانية ممه في آخر صلاته. ولو سبا في انتظاره إناه » فيل ياحةهم 
ذلك السبو ؟ فيه الحلاف المتقدم في أنه هل بحمل سبوم والحالة هده ؟ 


ف 


هل تحب خملل السلاح في صلاة ذات الرقاع » وعسفاك »: وبعان تل ؟قيه 
طرق . أصحبا : على قولين. أظبرها : تحب . والثاني : القطم بالاستحاب . 
والثااث : بالا حاب . والر ابم . أن ما يدفم به عن نفسه © كالسيف والسكين 
جب » وما يدفم بهعن نفسه وغيره ؛ كالرمح والقوس » لا تحب . واخلاف 
شروط . أحدها : طبارة الحمول » فالنحس كااسيف الذي عليه دم » أو سقي سما 
نحيا 4 والمل الرلفن رشن مالا يؤكل خخه ©» أو ريش ميتة © لا جوز حمله . 
الثاني : أن لا بكون مانماً بض أركان الملاة » فان كان كالبيضة الانمة من 
ماشرة الحبة © لم تحمل بلا خلاف . الثاك : أت لا يتأذى به أحد » كاارمح 
في وسط القوم فيكر.. الرابع أن “ماف من وضم اللنلاح خطر على سبيل 
الاحال » فأما إذا تعرض ابلاك ظاهرا لو تركه » فيجب الأخذ قطماً . واعل أن 
الأسحاب ترحموا السألة حمل السلاح . قال أمام الحرمين : ولس الخصل متميناً ؛ 
بل أو وضع السيف عن بديه » وكان مد اليد إليه في البولة ٠‏ كدها إليه 


عد ا سم 


وهو “مول ' كان ذلك في حم اخل قطهأ . قال أبن كج : يقع السلاح على 
السيف »؛ والسكين ' والقوس ؛ واارع »2 والنشاب ونحوها. فأما الترس والدرع » 
فليس بسلاح . وإذا أوجبنا حمل السلاح فتركه » لم تطل صلاته قطماً . 

01 مم ااه و جوز كك السلاح لامذر عر ص 0 أو أذى من مطر أو عبره ٠‏ قال 
في « الختصر ؛ : أكره أن يصلى صلاة الكوف »© يمني صلاة ذات الرقاع بأقل 
من ثلاثة » وي وحه : العدو ثلاثة » والثلائة أقل الطائفة . ولو دلى بواحد 
واحد » حاز . وانذا عم 


الوم الرابسع : صلاة شسشدة الاوف : 
فأذا التحم القتال ولم بتمكنوا من تركه بحال » اقأتهم » وكثرة المدو » أو 
اشتد الحوف إن لم يلتحم الفتال » ذر يأمنوا أن يركبوا أكتافهم » أو ولوا عنهم » 
أو انقسمواء صلوا سب الإمكان ( ولمس هم التأخير عن الأوقت . ويصلون ركاناً 
ومشاة » وحم ترك استقبال القيلة إذا م بقدروا علبها ٠»‏ ويجوز الاقتداء بعضْبم 
يعض مع اختلاف الحبة » كالصلين حول الكمبة وفبا . ْ 
كارت : قال أصحابنا : وصلاة الماعة في هذه الحالة أفضل من الانفراد؛ 
كحالة الامن . والت اعم 
مجماح الداية » وطال اأزماك 1 بطلت ضلانه . وإذا م تمكرل من إتام الركوع 
والسجود » اقتصروا على الإعاء 8 وجعلوا السجود أخفض من الركوع » ولا 
جب على الماثي استقيال القلة قي الركوع ولا الدحود . ولا التتحرام »؛ ولا وضع 
الحبة على الأارض » فانه يخاف الحلاك » تخلاف المتنفل في السفر » وجب الاحتراز 
عن الصياح بكل حال بلا خلاف » فانه لا حاجة إليه » ولا بأس بالأعمال القليلة » 
فانها محتملة في غير اللحوف » ففيه أولى . 


كانه 


وأما الأفمال الكثيرة » كالطمنات © والضربات الاوالية » فبي ميطلة إك لم 
سر يج ؛ والقفال : لا تطل . والثاني : نطل . حكاه العراقءوك عن ظاهم الاص. 
والثااث : تطل إن كان في شخص واحد » ولا تطل في أشخاص » وعدر 


بعضهوم عن الأوجه بالأقوال . 


م 

3 تلطخ سلاحه الم » فينيخي أن يلقمه 2 أو جعله ف قر أنه حت ركانه إلى 
أن فرغ من صلاته إن احتمل الحال ذلك ©» فاك احتاج إلى إدسا كه » فله 
إمساكه . ثم هل يقفي تقل إمام الحرمين عن الأصحاب » أنه يقفي لندور 
عذرء ثم منمه » وقال : تلطع السلاح بالدم من الأعذار العامة في حوّ, القاتل » 
ولا سبيل إلى تكايفه تنحية السلاح » فتلك النجاسة ضرورة في حقه حكنحاسة 
على في موضع تنجس » وهذه الصورة أولى بعدم القضاء » لإلحاق التشرع القتال 
ساثرٌ مسقطات اأقضاء في سار الحتملات » كاستدبار القتلة » والإعاء الركوع 


والسحود 5 


ار 
نقام صلاة العيدن 1 والكسوفين فِ ده الكأوف «ظ آنه حاف فومها » ولا 
تقام صلاة الاستسقاء . 


6ه ل 


2 

نخوز صلاة شدة الحوف في كل ما لبس غصية من أنواع القتال» ولا تحور 

ف العصية » فتجوز في قتال الكفار . ولأهل المدل في قتال الناة » ولارفقة في 
فطاع الطريق »© ولا تجوز ابغاة واأقطاع » ولو قصد نفس رحل» أو حرعه ؛ 
أو نفس غيره © أو حرعه» وأُسْفل بالدف» صلى هذه الصلاة. واو قصد ماله , 
نظن 4 إذ 6ض عوابا + فكذرك ٠‏ وإلا فقولان . أظبرها : جوازها . واثاني : 
لا . أما إذا وأوا ظبورم الكفار مإزمين » فننظر © إن كان بحل لمم ذلك بأن 
يكون في مقابلة كل سك 1ك من كافرن »2 أو كان متحرفا لقتال » أو متحيزاً 
إل فه , حازت هذه الصلاة ' وإلا فلا » لانه معصية . وأو هزم الكفار 
وتبعهم السلهوث » محيث لو ثبتوا وأ كلو | الصلاة ؛ فتهم اأمدو 2ل تمر هذه 


م 5 


الملاة © وإن خافوا كينا أوك نهم 4 ار 


الرخصة في هذا اأنوع لا تختص القتال » بل تعلق بالموف معالقاً . فاو 
هرب في صمل م أو حريق و تحد معدلا عنه »أو هرب ه ن سبع » فله صلاة 
شدة الحوق . والدون. افيه العادز عن سنة الاعسار ولا يصدقه المستحى »؛ 
وأو ظفر به حبسه . له أن يصلبا هارياً »على المذهب . وحكي عن «٠‏ الاملاء » 
أنابية طلب لا أيقتل ؛ بل ايحبس أو يؤخذ منهثيء :لا يصلبا .ولو كان 
920 رجو اامنو إدا سكن النضبء قال الأصحاب :له أن هرب ويصلي 
صلاة شدة الموف في هربه © وأست.د الامام حواز هربه بهذا التوقع ' 


مرىٌ 

الحرم إذا ضاق وقت وقوفه » وخاف فوت الحج ٠‏ إن صلى متمكا » فيه 
أوحه اتفال . أحدها : يؤخر الصلاة وتحصل الوقوف »© لان قضاء الحج صعب . 
والمافي : صلى صلاة الحوف فحصلل الصلاة والحج 1 الكاات : حب الصلاة عل 
٠ ] -‏ اس [آ] . 3 اأرلاء » صز صلاة الوه 
الارض مستقرا ©» ويشفوت احج ظ لعظم حرمة الصلاة © ولا! لي لاة الكوف » 
لآنه محصل لا هارب »© ونشسه أن يكوك هذا الوجه اوفق اكلام الائة . 
000 : هذا الوه ضميف » والصواب الأول ؛ فنا دوكزنا تأخير الصلاة 


لأمور لا تقارب المشقة فبا هذه الشقة » كالتأخير ا<مع . والتأع 


3 
لو رأواسواداً إبلآ أو شحراً » فظنوه عدوا , فصلوا صلاة شدة اللحوف» قباد 
الخال » وحب القضاء على الاظبر ٠‏ ثم قل : القولان فما إذأ أخبرم يادو 
ثقة وغلط . فاك لم يكن إلا ظنهم ؛ وحب القضاء قطماً. وقيل :القولاك فا 
إذا كانواً في دار الحرب لثلة: اللموف » فان كنوا في دار الاسلام » وجب القصاء 
قطماً . والمذهب جريان القولين في جيم الأحوال . واو تحققوا المدو؛ فصوا صلاة 
شدة الحموف © ثم إن أنه كان دوهم حائل من خندق »> أو نارء»أوماء ©» أو 


1 2 : 1 : أو ذضا: أن يأر أء . أ 1 
يان أنه كان شر مم حدون 586 التحصن له © او ظنوا ان أزأ ٍ كل سم كثر 
من مشركين » فصلوها مززمين »© 3 بان خلاف ذلك » فحيث أحرينا في الصورة 


السابقة القولين » حريا في هذه ونظاها » وقيل : تحب اأقضاء هنا قطما . 


د 


قل صاحب «١‏ التهذيب » : ولو صلوا في هذه الأحوال صلاة عسفان » اتطرد القولان . 
ولو صلوا صلاة ذات الرقاع » فان جوزناها في حال الأمن » فهنا أولى » وإلا 


3 


و كان يصلىي متمكناً على الأرض م-تقئل القلة » فحدث خوف فى أثناء 
الصلاة فركب فيان . أحدها: على قولين . أحدهما : تنطل صلاته فستأئف . 
والثاني : لا تطل فينني . والطريق الثاني وهو الذهب : أنه إن لم يكن مضطرا 
إلى الركوب وكا يقدر على القتال وإتام الصلاة راحلاً » فركب احتياطاً » وجب 
الاستئناف . وإن اضطر بنى . وعلى هذا : إن قل فمله في ركوبه » بنى بلا خلاف ؛ 
وإن كثر » فعلى الوجبين في العمل الكثير احاجة . أما إذا كان يصلى راكساً 
صلاة شدة اللحوف »© فأمن وزل ©» فنص اأشافعي أنه بسني وهو الذعت ٠‏ وقيل : 
إن حصل في تزوله فمل قليل» بنى » وإن كثر © فملى الوجبين . قال صاحب 
« الشامل » وغيره : يشترط في بناه النازل أن لا يستدير اأقلة في نزوله » ففرن 
استدير » بطلت صلاته . 

قلت :صرح أيضاً القاضي أنو الطيب وصاحي «١‏ البذب » و آغرون بأنه إذا استدبى 
القلة في :زوله » بطلت صلاته . وه ذا متفق عليه . واتفقوا على أنه إذا لم 
يستدبرها » بل انحرف عيناً وثمالاً » فهو مكروه لا تطل صلاته » وعلى أنه إذا 
أمن ». وحب النزول في الحال » فان أخر ؛ طلت صلاته . لود ' 


يي لآ كا 


ما كحور ليس للمقارب وغيره وما بر ول 


جوز لارجل لبس الحرير في حال مفاجأة القتال إذا لم يبد غير. » وكذلك 
جوز أن يلبس منه ماهو وقاة اقتال » كالديياج الصفيق الذي لا يقوم غسسيره 
مقامه » وفي وحه : تجوز اتخاذ القاء ونحوه » نما يصلح في الحرب من الحرير ؛ 
ولبسه فبا على الاطلاق .لما فيه من حسن الحيئة وزينة الاسلام » كتحلية السيف » 
والصحيح تخصرصه بحالة الضرورة ظ 


0 


للشافمي ر 5 الله تعال نصوص ممتلفة في <و از استعال الاعباك اأنحسة ش 
فقيل في أنواع استمللما كابا قولارن . والمذهب : التفصيل © فلا جوز في أأثوب 
والدن إلا للضرورة © وتحوز في غيرها إن كانت نحاسة مخففة » فان كانت مغلاظة 
وهي نجاسة الكلب والهنزير ‏ فلا . وهذا الطريق قال أبو بكر الفارسي » واأقفال 
وأصحابه . فلا يجوز الى تحن الك بوانائاى دعا الالجقان 2 ارت ابر 
لا موز الانتفاع به في حياته تحال » وكذا الكلب » إلا في أغراض مخصوصة © فبعد 
موت أولى . ووز الانتفاع بالثياب النجسة ولبسها في غير الصلاة ونحوها » فان 
فاته حرب » أو خاف على نقسه لحر أو برد » ولم جد غسير جلد الكاب 
والانزر » جاز لبس . وهل يجوز لبس جار ااشاة اليتة » وسار اليتات في حال 
الاختيار ؟ وجبان . أصحهى) : اللتحرم . وحوز ان لسن هذه الحلود فرسه وأداته » 


ةاعد 


ولا جوز استمال جلد الكلب والحنزير في ذلك ولا غير. » ولو جحلل كلا » أو 

خنزيرا . بجلد كلب ء أو خنزير » جاز على الأأسح , لاستوائها في غلظ النجاسة . 

وأما تسميد الأرض بازبل » فجارٌ . قال إمام الحرمين : وم ينع منه أحد . وفي 

كلام الصيدلاني ما يقتضي لحلاف فيه .وجوز الاستصباح بالدذهن النحس عا, النبور» 

وسواء نجس 000 كان نجس المين » كودك اليتة » ودخان النحاسة » نحس على 

2 »؛ فان تحستاء ؛ عني عن - ؛ والذي يصسه في الاستصباح قليل . 
نجس غالا . 


ضل 
لبها موز ليس في هال انومتبار وما بر يمور 


وتحرم ّ الرحل والمدثى لدس الحربر والد.باج ؛ و#وز لاناء . وفي 
تحرعه على الخنثى احمال . والقز كالحرير ؛ على المذهب . وتقل الامام الاتفاق عليه. 
وحكى في إاحته وجباك . وني الركب من الحرير وغيره طريقان . الذهىب والذي 
قطع به الخهور : أنه إن كأن الحرير أكثر وزناً » حرم ؛ وإِنْ كان غيره أكثر » م 
يحرم » وإن استوا »لم بحرم على الأصم . والطريق الثاني قله القفال : إن ظبر 


الحرير ؛ حرم وإِن قل وزنه » وإن استتر م ترم وإن. كثر وزنه . 


ري 
تجوز أبس المطرف وااطرز الدبياج » ششرط الاقتصار على عادة التطريف : 


فال جاوزها ؛ < حرم © وشرط أن لا جاور الطراز قدر أربع أصابم , فان جأوز) حرم . 


والترقيع بالدبياج » كالتطريز . ولو خاط ثوبا بإريم © جاز لبسه » بخلاف 
الدرع المنسوجة بقليل الذهب » فانه حرام لكثرة الخبلاء فيه . ولو حدا القباء أو الحبة 
المرر » جاز على الصحيح النصوص الذي قام به الحمبور . ولو كانت بطانة الحبة 
حريرا .جرم لبسها . 


با 


تحر المرير على الرجال لا بختص بالابس » بل افتراشه » واللدير به ؛ 
واتضانذه سثر] » وسائر وجوه الاستعال » حرام. وفي وجه شاذ : تجوز 
لارجال الحاوس على الحرير » وهو منكر وغلط © و>رم على النساء افتراش الحرير 
على الأصح . 


قفنت : الاصح » جواز افتراشبن » وبه قطم العراقيون » والمتولٍ » وغيره . 
واشأعل 1 ظ 

وهل للولي إلباس المسي الحرير ؟ فيه أوجه . أصحبا: يجوز قبل سبع سنين» 
ونحرم بعدها » وبه قطمع النوي . والثاني : #وز مطل . والثااث : نحرم مطلقاً . 
ممت : الاصيح الحواز مطلقا » كذا صححه الحققوك » منهم الرافمي في والحرر» 
وقطع به الفورافي . قال صاب ١‏ اللياك ؛ : هو المشبور . ونص اأشافعي 
والأصحاب : على تزيين الصبياك بوم اليد تحلى الذهب »ء والمصبغ » ويالحق بهاارر. 


واشأعل 


الروضة ج |؟-م/ه 


وا ل 


رن 


بحوز أبس اللكرير في موضع الضرورة ‏ م قلنا ‏ إذا فاجأته المرب ؛ أو 
احتاج لحر » أو رد ؛ ونجوز لاحاحة كالحراب . وفيه وحه : أنه لا جور ؛ وهو 
منكر . وتحوز لدفم القمل في السفر . وكذا في الحضر عل المح 
قفدت ٠‏ قال أصحابنا : موز لدس الكانغ والقطن » والصوف »2 والهز ) وإد 
كانت نفسة غالية الأثمان » لإأن فاستها بالعنمة . قال صاحب ٠‏ البيان » : بحرم 
عل الرحل. لين القوف» :افر نوقلق لبقي وغيره عن الشافمي رحمه الله : أنهنهى 
اأرحل عن الزعفر» وأباح له اللمصفر . قال اميق : والصواب إثات مي 6 عن 
المصفر أيضاً » للأحادرث الصحيحة فيه . قال : وبه قال الحليمى . : وأو بلغت 
أحاد كه الشافمي ؛ أقال مها » وقد أوصانا ,العمل بالحديث 0 قال الشيح 
أو الفتح نصر المقدسي رحمه الله : بحرم تحيسد الليوت الثياب المصورة ونشير 
الصورة ٠‏ سواء فيه الحرير وغيره ؛ والصواب في غير الرير والصور الحكراهة 
رد اللتحرم(9© . قال صاحب « التهديب : وأو بسط فقوف الدياج وت قطر:. 
3 عليه ؛ أو جلس على جبة عحثوة بالحرير» جاز » ولو حذا الخدة بإريم؛ 

ز استمالها على الصحييح © كما قلنا في الحبة . قال إمام الحرمين : وظاهر كلام 
الاعة أن من لبن لو بأ ظبارته وبطاته 0 ؛ وفي ا حرير منسوج »؛ حاز 


قال : وفيه نظر . ويبكره أن عثى ١‏ قل اده 2 اد حم ذاعد © رار 


)١(‏ في اشن الأصل |٠‏ نصه ٠‏ : التتحيد : التز يبن »6< م النووي في هذه المسالة شعر مو أفقة الأقد مي 
على التحريم في خُر 1 و ا م ألر افمي رحمه ألله في الو ليمة يشعر بالحواز ؛ وتابعه عليه في « الروضة» 
انه قال وأخصه : : ون دكات فرص لخر بر ( وصور الحيوانات على السةوف 2 اله وذ كر ما هر 
أصر مم من ذلك فاخو ات النذور 3 ذقال : الثانة 507 الخ . 7 مات 95 


عد لش حم 


أن شتعل قَاكُا . وامستحب ف لبس النعل وشيةج أن د باليمين » وسداً خلع السار» 
ولا يكره لبس تم الرصاص والحديد والنحاس على الصحيح ©» وبه قطلعم في 
« التتمة » . ووز لبس خاتم الفضة لارجل في بمينه » وفى يساره » كلاهما سنة » 
لكن اليمين أفضل على الصحيح الختار . ووز لارج ال والنساء لبس الثوب 
الأحمر والأخضر وغيرثما معن الصوغات بلا كراهة / إلا ما ذكرنا فى لمتحيو 


والعصفر لارح ال . قال صاحب «١‏ التتمة » و «١‏ البحر ©» : يكره لس الياب 
الحشنة لفير غرض شرعي » وبحرم إطالة الثوب عن الكمين اخيلاء » ويكره 


لغير الحملاء » ولا فرك فى ذلك بين حال الصلاة وغيره| ©» والسراويل والإزار 
فى حك التوف :“وله لبن الئوفة تمدية وبشيرها » وحم إطالة عذيتا حكم إطالة 
الثوب . فقد روينا فى م سكن أبي داود » والتسائى وغيرهما باسناد حس١_‏ » أن 
التي مَيفبيةٍ قال : م الإسبال في الإزار والقميس والمامة »من جر شيئاً خيلاء لم 


بنظر الله إأمه | نوم القيامة | 10# , دارأ عم 


جلا 


)١(‏ وني « الصديحين » أيضاً من حديث عبد الله بن حمر بن ال4طاب رضي الله عنهاء أن رسو ل الله 
لى الله عليه وآله وسلم قال : « من حر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » . 


سس وكيا مم 


كنا سا العيرن 


هي سنة على الصحيح النصوص . وعلى اثاني : فرض حكفاة . فان اتفق 
أهل بلد على تركبا » قوتلوا إن قلنا: فرض كفاية . وإن قلنا : سنة » لم يقائلوا 
على الأصح ؛ ويدخل وقتها بطلوع الشمس . والافضل تأخيرها إلى أن ترتفع قدر 
رمح » كذا صرح به كثير من الأصحاب ؛ »نهم صاحب «١‏ الشامل » و«البدب» 
والروياني ؛ ومقتضى حكلام جاعة 2 منهم : الصيدلاني » وصاحب د التهذيب » أنه 
يدخل الارتفاع » واتفقوا على خروج الوقت بالزوال . 

ا 1 الصحيح ؛ أو الأصح » دخول وقتها بالطلوع . اناعم 


4 

الذهب والنصوص في الكتب الحديدة كبا » أن صلاة العيد تشرع امنفرد 
في بنته أو غيره © ولامسافر والصد والرأة » وقيل : فيه قولان. الحديد :هذا. 
والقدم : أنه يشترط فيبا شروط الحممة » من اعتبار الماعة » والمدد بصفات الكال؛ 
وغيرهما » إلا أنه يجوز فعلبا خارج البلر » ومنهم من منعه © ومنهم من جوتزها 
بدون الأربمين على هذاء وخطتها بسدها . ولو تركت الخحطة » لم تبطل الصلاة . 
وإذا قلنا بالذهب » فصلاها المنفرد » لم يخطي على الصحيح . وإنْ صلاها مسافرون » 

خطب إمامهم . ظ 


7 كك 


ضل 
فى صف صمرمٌ العير 


هي : ركمتان . صفئها في الأركان والسئن والميآت كنيرها » وينوي ببسا 
صلاة العيد . هذا أقلبا » وال كل أن يقرأ دعاء الاستفتاح عقب الاحرام » كنيرها ؛ 
سكي في الأول سبع تكبيرات سوى تكبيرة الاحرام والركوع . وفي الثانية 
خساً سوى تكبيرة القيام من السحود والهوي إلى الركوع . وقال امزني : 
التكبيرات في الأول ست . ولنا قول شاذ متكر : أن دعاء الاستفتاح يكون بعد 
هذه التكبيرات » ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين من اازوائد قدر قراءة 
آية لاطويلة ولا قصيرة » مهلل الله تمالى ويكثّره وعحّده. هذا لفظ الشافمي. 
قال الآ كثرون : يقول : م سحان الله » والجد للهء ولا إله إلا الله ء والله أكبر » 
ونال مظان افا العبدلان عن فقن الأشعان. + شول بى أة إللد الات 
وحده لاشريك له , له اللك وله الجد بيده اللحير وهو على كل ثي”' قدير » . 
وقال ان الصباغ : لو قال ما اعتاده الناس : « الله أكبر كبيراً » والجد لله كثيرا » 
وسبحان الله بكرة وأصيلا » وصلى الله على عمد وآله وس كثيراً » كان حسناً. 
رست : وقال الامام أبو عبد الله متمد ن عبد الله بن مسعود المسعودي من 
أصحاينا يقول : « سبحانك اللبم وتحمدك ؛ وتارك اسمك » وتمالى جدك » وجل 
ثناؤك » ولا إله غيرك » . وارّ) 

ولا يأني .هذا الذكر عقب السابمة والخامسة في الثانية » بل يتموذ عقب 
السابعة » وكذا عقب الخامسة » إن قانا : يتموئذ في كل ركمة © ولا بأني به 
بين تكبيرة الاحرام والأولى من اازوائد . 


تقلت : وأما في الركمة الثانية » فقال إمام الحرمين : يأتي به قبل الأولى من 
الخمس » والختار الذي يقتضيه كلام الأسحاب أنه لا يأني به ك في الأولى . 


العام 
ثم يقرأ الفاحة ثم يقرأ بعدها في الأولى : (ق). وي الثانية : ( اقتربت 
الساعة ). 


0 


فلت : ثبت في « صحيح مسلمء أن الني مَيفيكٍ قرأ فبها ( سبح اسم ربك 
الاعلى ) و ( وهل أتاك ) فهو سنة أبضاً . وا شأعم 


0 


ستحب رفم اليدن في التكييرات الزوائد : ده المنى على الدسرى بين 
كل نكبيرتين . وفي « المدة » ما يشعر مخلاف فيه . ولو شك في عدد التكيرات؛ 
أخذ بالأقل » ولو كير ثُاني تكيرات » وشك هل نوى التحرحم بواحدة منا ؟ 
فمليه استثناف الصلاةع واو شك في التكيرة الي نوى التتحريم مها » حعلبا الآخيرة» 
وأعاد الزوائد . ولو صلى خلف من يكير ثلاثاً أو سيا » تابمه » ولا يزيد عليه على 
الأظهر . وأو ترك الزوائد » لم يسجد لاسبو . ظ 


فار : وحجبر «القراءة والتككيرات 0( وير بالذكر ينها . والنأع 


ل التكبيرات الزوائد في ركمة » فتذكر في الركوء أو بعدهء مفى في 
لانت و1 كين عفان غانة. إل القناء كك لد مالك ساك د انر دك هيه فل 
الركوع وبعد القراءة » فقولان . الحديد الأظير : لا يكير » لفوات محسله . 
والقدم : يكبرء لبقاء القيام» وعلى القدحم : لو تذكر في أثناء الفاتحة » قطعبا وكبر » 
5 استأتف القراءة . وإذا تدارك ااتكبير بعد الفاتحة » استحب أستئنافها » وفيه 
وجه ضميف : أنه حب »2 وأو أدرك الامام في أثناء القراءة وقد كبر بعض 
التكيرات »2 فعلى الحديدء لا يكير مافاته . وعلى القدجم : يكير ©2 ولو أدركه 
راكماً »ركم معه », ولا يكير بالاتفاق , ولو أدركه في الركمة الثانية » كبر معه 
خسأ عل الحديد ٠‏ فاذأ قام إلى ثانته ) كبر اا ا 


| 1 ' 
فى مط العير 


فاذا فرغ الامام من صلاة الميد » صعد النبر » وأقل على الناس بوج به 
وسح . وهل بجلس قل الخطة ؟ِ وحباك ه الصمحيح امنصوص : حلس كخطة 
اجمة . ثم مخطب خطتين » أركانما كأركانها في الممة » ويقوم فبها » وبجاس 
بنيا » كالخمة » لكن جوز هنا القمود فيها مع القدرة على القيام . ويستحب أن 
بمالمهم في عيد الفطر أحكام صدقة الفطر » وفي الأضحى أحكام الأضحية . 
ويستحب أن يفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متواليات » والقانية سبع . ولو 


أدخل ينها الجد والتهليل والثناء» جاز » وذكر بمضهم : أن صفتها » >التكبيرات 
الرسلة والقيدة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى . 

تلت : نص الشافمي وكثيرون من الأصحاب على أن هذه التكبيرات لست 
من اللخطة ؛ وإعًا هي مقدمة لما » ومن قال منهم : تفتتح الحطة بالتكبيرات » تحمل 
كلامه على موافقة النص الذي ذكرته » لان افتتاح الثي* قد يكون عض متقدماته 
الي ليست من نفسه » فاحفظ هذا فنه مهم خني . وارّاعل, 

يستحب لاناس استاع الحطية . ومن دخل والامام بخطب » فان كان في الصلى » 

حلس واستمع »2 ولم يصلء التحية » ثم إن شاء صلى صلاة العيد في الصحراء ؛ 
وإن شاء صلاها إذا رجع إلى ببته » وإن كان في اللسحد »© استحب له التحيةء 
ثم قال أبو إسحاق : لو صلى اليد » كان أولى » وحصل التحية » كن دحل 
السحد وعليه مكتوبة ففملها » وبحصل بها التحية © وقال ابن أبي هريرة : يصلي 
التحية » ويؤخر صلاة العيد إلى ما بمد المطة » والأول أصمح عند الأ كثرن . ولو 
خطب الامام قبل الصلاة » فقد أساء وفي الاعتداد مخطته احمّال لإمام الحرمين. 
كلت ؛ الصواب وظاهى نصه في « الأم »: أنه لا بسب بها » كالسنة الرانة 
سد الفريطة إذا قدهبا. وانداعلم 


صلاة العيد تجوز في الصحراء » دفي الجامع 4 وأمها أفضل ؟ إن كان عو 
فالسجد أفضل قطياً . وألحق به الصيدلاني : بدت المقدس . وإن كان بنيرهما » فان كان 
عدر » شطر ؛ أو مل ؛ فالسحد أولى » وإلاء فان ضاف السحد » فالصحراء أولى» 
بل يكره فملبا في المسحد . فان كان واسعأء فوجبان . أصحها وبه قطم المراقيون “وصاحب 


لك 777 54 


والتهذيب»وغيره: السحد أولى.والثاني: الصحراء . وإذا خرج الامام إلى الصحراء استتخلف 
من ليصلي بضعفة الئاس . وإذا صلى ف اأسحد وحضر الض » وقفن ساب المتحد ) 
2 الفصل ل “ترايع على المذهب ف حواز ا العيد ف عبر ا 4 وحو ازها 


من غير غير روط الجمعة '/ وضمه الملاف امتقدم 


ددن 
فى الي السقيم لين العير و نوم 


فبستحب التكبير الرسل بنروب الشمس في الميدن ينا »كا سيأتي يانه في 
فصل الشكير » إن شاء الله تعالى . ويستحب استحباباً متأ كد » إحياء ليلتي الميد بالعادة . 
ترس : وتحصل فطيلة الإحياء .معظم الليل » وقيل : تحصل بساعة . وقد نقل 
الثافمي رحمه الله في ١‏ الام . عن سماعة من خيار أهل الدينة ما يؤيده . ونقل 
القاضي حسين عن ان عباس : أن إحماء ايلة العيد أن يصلى المثاء في #اعة ؛ 
وبعزم أن يصلى الصسح قِ جماعة » والختار ما قدمته ٠‏ قال الشافمي ره الله : 
وبلئنا أن الدعاء يستحاب في لس ليال . ابلة امعة » والميدين » وأول رجب » ونصف 
شان . قال الشافمي : وأستحب كل ما حكيته في هذه اللياليي""). واأعر 


م 
بسن الفسل اعيدن , ويجوز بمد الفجر قطنا » وكذا قله على الأظهر ؛ 
وعلى هدا هل محوز في جميع الليل » أم تنص النصف الثاني 9 وحباك 1 
تت 


)١(‏ قال ال نف في « اللجموع » ( 48/5 ): : واستحب الشافمي والأمحاب الإحياء المذ كور ؛ مع 
أن الحديث الوارد في ذلك ضميف ٠‏ لأن أحاديث نضائل الأعمال » يتامح فيها . 


وا 
قالك : الاصح اختم امه 1 والاعلم 
واستحدب التطس لوم اليد 4 والتنظف حلى الشعر م( وك الظطفر 4 وقطع 
الراتئحة الكرهة 4 و إساعحب أن بلس أحسن م تجده من اأشاب » وأفضلبا الليص» 
و بتعمم . فال م جد إلا توي / أمستتحب أن تعس له لالجمعة والعي ل ؛) ولسموي 6 
استحصاب بع ما ذهكرناء ' القاعد في بته 2 0 إلى الملاة » هذا 7 
ويتنظفن بألاء » ولا ل بأحس.: اه بل مرح 0 
بدلتون ٠:‏ وي وحه شاذ : لا خرحن مطلقاً . 


وله 


السنة لقاصد العيد التي . فان ضمف لكبر . أو مرض ؛ فله ال كوب ء 
وللقادر الركوب في الرجوع » وبستحب اقوم أن يكروا إلى صلاة الميدين إذا 
صلدّوا الميح » ليأخذوا يجالسهم وينتنظروأ الصلاة . وااسنة للامام أن لا يخرج إلا 

في الوقت الذي يسلي فيه » فاذا وصل إلى الصلئّى شرع في 3 العيد » ويستحب 
لاملم أن يؤخر خر الخمروج في عيد الفطر قليلاً » ويمجل في الأضحى . وبكره 
للامام أن يتنفل قبل صلاة العيد وبمدها ©» ولا يكره لمأموم قيلبا ولا بسدها ع 
وستحب في عيد الفطر أن يأكل شيئاً » » قبل خروجه إلى الصلاة » ولا يأكل 
في الأضحى حتى يصلي ويرجع . 
فلت : ويستحب أن يكون الأكول ترا إن أمكن » ويكون ورا. والترأعطم 
وينادى 4 : الصلاة جاسة »,قال ساحب”ه المدة رولو تودي لا اا 
حاز 4 بل هو مستعدس ٠‏ 


| شك 


٠: +‏ ليس أ قال © فقد قال الشافه و الله عنه : نادي : الصلاة حامعة » 
فان قال : هلوا إلى الصلاة © ذلا بأ » قال : وأحب أن يتوقى ألفاظ الاذان . 


وقال الدارمي : لو قال حي على الصلاة ال الاذان, داشاعل 


تت 

صح أن أن يلا كان , يذهب إلى افيد ف طريق © ويرجع في أخرى ؛ 
76 في سبه » فقيل : لتبرك أهل الطريقين » وقيل : لستفتى منها » وقيل : 
ليتصدق على ذقرائه) » وقيل : ايزور قور أقاريه فى © وقيل : لبشبهد له الطر يقاك ؛ 
وقبل : ابزداد غيظ النافقين » وقلى : اثلا تكثر الزحة » وقيل : يقصد أطول 
الطريقين في الذهاب » وأقصرها في الرجوع » وهذا أظبرهاء ثم من شارك في العنى 
استحب ذلك له » وكذا من لم يشارك على الصحبح الذق اختارة: الا كثروان ومو اء 
فيه الامام والأموم . 


قلت : وإذا 1 يعلم اأسبس ؛ أستحب اتاد متا 5 كاقل 


صل 


قد قدمنا في قضاء صلاة العيد وغيرها من النوافل الراتة إذا فاتت» قولين . 
وتقدم الحلاف في اشتراط شرائط الجمة فها . فلو شبد عدلان ووم الثلائين من 
رمضان قبل الزوال برؤية الحلال في الليلة اللماذضية »2 أفطروا . فان بتي من الوقت 


]يك ن جم الناس والصلاة فيه » صلوها وكانت أداء . وإكث شيدوا مد غروب 


الشمس يوم اثلاثين »لم تقبل شبادتهم » إذ لا فائدة فيا إلا النع من صلاة العيد» 
فلا يصنى إلبا » ويصلوذث من الند الميد أداء» هكذا قال الآعْة واتفقوا عليه . وفي 
قولمى : لا فائدة إلا ترك صلاة الميد إشكال » بل اوت الهلال فوائد آخر . 
كوقوع الطلاق والعتق المدّفين » وابتداء المدة منه » وغير ذلك » فوجب أن 
نقبل » لهذه الفوائد. ولمل مرادم بعدم الاصناء في صلاة العيد وجملبا فاقة» 
لا عدم القول على الاطلاق . 

لت : عرادم فيا برحم إلى الصلاة خاصة قطبا » فأما الحقوق والاحكام 

بالحلال » كأجل الان »2 والمّق » والول » والمدة » وغيرها » فثبت قطماً . 


واشأعل 
فلو شهدوا قبل النروب بعد الزوال »2 أو قله بسير » بحيث لا يمكن فيه 
الصلاة » قلت القياك ف الفطر قطمأ » وصارت الصلاة فائتة على المذهم » وقيل : 
قولان . أحدهما: هذا. والثاني : يفمل من الند اداءً لظم حرمتها . فان قلنا بالذهب » 
فقضاؤها مني على قضاء النوافل . فان قلنا : لا تقفى » لم يقض العيد . وإن 
قلنا : تقغى » بنى على أنها كالجمة في الشرائط »أ لا . فاك قلنا : نمي » لم تقض » 
وإلا قضيت » وهو اللمذهب من حيث الخلة . وهل 5 أن يصاوها في بقية يومبم ؟ 
وحبان » بناء على أن فملبا في الحادي والثلاثين أداء أ أم قضا قضاء . إن قلنا : أداءع 
فلا . وإن قلنا : قضاء وهو الصحيح » جاز . ثم هل هو أفضل » أم التأخير إلى 
ضحوة الند . وحبان . أصحها : التقدم أفضل » هذا إذا أمكن مع الناس في بومهم 
لصغر اللدة . فاك عسرء »© فالتأخير أفضل قطعاً . وإذا قلنا : يصلونها في الحادي 
وااثلائين قضاء» فبل يجوز تأخيرها ؛ عنه قولان . وقيل : وحان . أظبرما : 
حوازه أبدا . وقيل : إنا يجوز أن بقية شهر الميد . ولو شبد اثنان قبل 
الثروب » وعدلا بعده » فقولان . وقبل : وحبان . أحدها : الأعثار يوقت 


ب م1 :اد : ا خلاف أداءً . هذا كله إذا 
الشادة . واظيره : وقت التمديل ؛ قصلو من الند بلا حلاف اداء . هد إذ 


وقع الاشتاه وفوات اليد ميم الناى . فان وقم ذلك لافراد © لم يز إلا 


قولالن ٠‏ منع القضاء و<وازه ابدا . 


5 ٠ 
- 7 


إذا وافق دم البيد بوم جمة » وحضر أهل ااقرى الذن يلنهم النداء لصلاة 
العيد ل وعاموا أ »+ و أنصرؤوأ لقاتهم اخجءة 14 ابم أن 0 فوأ 1 وبتركو أ الجمعة 
في هذا اليوم على الصحيح اانصوص في القدتم والحديد . وعلى الشاذ : عليهم 


1 أصير لادمعة 5 


في تكبير العير 


وهو قمان . أحدها : في اأعلاة والحطة وقد مغى . واثاني : في عيرها ؛ وهو 
ضربإن . مرسل » ومقيد . فالرسل لا يقيد حال » بل يؤتى به في الناج 
والنازل والطرق اللآ وناراً . والقيد يؤتى به في أدار الصلاة خاصة . فالرسل 
مشروع في العيدين جيعاً » وأول وقنه في الميدن بثروب الدمس آيلة اليد » وف 
آخر وقته طريقان . أصحما : على ثلاثة أقوال . أظبرها : يكبرون إلى أن نحرم 
الامام بصلاة السد . والثاني : إى أن مخرج الامام إلى الصلاة . وااثااث : إلى أن 
يفرغ منها . وقبل : إلى أن يفرع من الحطتين. والطريق الثاني : اأقطع القول 
الأول ٠‏ يع الناس أصوانهم بالرسل في ليلتي العيدن ونوميها إلى الغاية المدكورة 


يا 
سسا وعم سب 


في النازل » والمساجد » والأسواق » وااطرق »في السفر والحضر » في طريق اللصلء 
وبالصلى . ويسائتى منه الاج ؛ فلا يكير آيلة الأضحى © بل ذكثره التلبية . وتكيير 
ليلة الفطر [ كد من ليلة الاضحى على الحديد » وفي اأقدم عكده »> وأما المقبيد ع 
فبشرع في في الاضحى » ولا لشرع في الفعار على الاصح عند الأكثرن ب« اوقيل عل 
ا مويف »4 وك الاق تقيض معني “الارتة والتقاف و لفرت ., ح . وحم اافواتة 
والنواهل في هده الدة على هذا الو وحه يقاس يما نذكر ٠‏ إن ن شاء الله تمالل فى 
الاضحى امنا الاضحى ؛ فلناس فيه اننا .: ححاج ؛ وغيرهم . فال حاج ينتدوود 
الدكير عقب ظبر بوم النحر . و عقب الصبح 6 1 الكتر يق : وآما 
غير الحجاج . هفهم طريقان . أصحا : على ثلاثة أقو ال . أظهرها : أنهم كالححاج . 
والثاني : ييتدؤون عقب المنرب ايلة 8 إل مسح وو من ايام القن و 
واأثالث : عقب الصبح من يوم عرفة وتختمونه عقب المهر آخر م القع قل 
المدلان بوغيره ::.وعلية امل فى اللمضان: , 
نفدت : وهو الاظبر عند المحققين» لاحديث . واشاعل 


والطريق الثاني : القطع بالقول الأول . ولو فائته فريضة في هذه الأيام ؛ 
510 في غيرها » لم بكبر . ولو فاتته في غير هذه الايام أو فها فقضاها فباء 

على الأظبر . ويكبر عقب النواهل الراتة » ومنبا سلاة السد » وعقى اأناءلة 
اللطلقة » وعقب الحنازة على المدهب في الجميع . وإذا اختصرت22© فقيل : أربعة أوحه . 
أسحبا : يكبر عقب كل صلاة مفمولة في هذه الأيام . والثاني : مختص بالفرائض 
المفمولة فا © مؤدات كانت أو مقضية . والثااث : مختص بفرائضها مقضية كانت أو 
داف والزاع الآ نكي إل عقت وو دايا والدناراقة" ورور اتني لصم 
خنت الات كداكن و لفق تومت الو نورت :نارق سالا جان ابيا الع رم 
كبر أيضاً على الاصح . والسبوق إنا يكبر إذا أتم صلاة نفسه . قال إمام الحرءين 


سي ع مالسا سسا ل خا ست ب خحوي ل يعوو د ال التو وجو سد ا سا 


5-56 الشرح الكير ع 00 دا عن داق هأ بكر حانةه دن الملو ات خش فل . وه وحوه‎ 20 98 ( ١ 


إلم ل 


وجميع ما ذكرناة هو في التكير الذي يرفع به صوته وتجعله شعارأ 5 أما لو استغرف 
مره التكير في نفشه 6 فلا منمُم منة ١‏ 


رغ 


صفة هذا التحكير أن يكير ثلاثاً نسقاً على الذهب. وحكي قول قديم أبنه 
بحكير تين . قال الشافمي رحمه ان : وما زاد من ذكر الله » فحسن . 
وامتحسن ف ١‏ الام » أن تكون زبادته 0000 أكير كير » واجد لله. كثيرأ» 
وسحان الله نكرة وأصيلا ؛ لاإله إلا الله ؛ ولانعيد إلا ايام مخلصين له الدن ولو كره 
الكافروذ» لاإله إلى الله وحده ؛ صدف وعده ونصر عنده وهزم الاحزاب وحده» 
لا إله إلى أن وأفَ أكبر » . وقال في القدسم : بد الثلاث : «ألله أكبر كبيرأء 
والجد لله كثير » ألله أكبر على ما هدان » والجد لله على ما أيلانا وأولانا » . قال 
5 و القناتك وو القع زقولة: :لتاقن ل :ياسن به أيضأ » وهو :« ألله أكبر ألله 
كو ان اك لاه ال طاولة قر اناوه اموي 2 


قلت : هو الذي دكرة صاحب / الشامل 4 نقله ضاحب و الحر 6 عن لص 
الشافعى حمه الله 6 1 الو يطى » وقال : والعمل عليه . وانتداعم 


تريخ 


توي في التكير المرسل والقيد» النفرد والصبي جماعة » والرجل والمرأة ؛ 


والمقم واأسافر ' 


جرس : لو كبر الإمام على خلاف اعتقاد الأموم » فكير من بوم عرفة والأموم 
لايرى التكبير فيه »أو عكسه » فهل بوافق في التكير وتركه» أم يتدع اعتقاد نفسه ؟ 
٠‏ وحباك . الأصح : اعتقاد نفسه » بخلاف ما قدمناآه في تكبير نفس الصلاة . 


داشا 


0 


58 وف عل اك عس و قور يهأ 5 وصلاة لصوت الك هس 
وا هر ديك مك م واسدن 52 اوت كن أده وغير هأ ب واقا ز ان يم 1 سه 
صلاة الكسوف 3 ويقرأ 2ه 3 وير كمع شم" ر ىْ 4 شقرأً اأياتمة * 9 ركع ايأ 0 


9 بر فح ويعامن 4 9 إسعدك لواف كيه 0 9 7 وكنة تأنه 0 0 فى 


هه 


ركمتان » في كل ركمة قيامانث وركوعءان »© ويقراً الفاتحة في كل قيام . فلو تادى 
الكسوف » قل بريد ونون َم ؟ وحراك . أحدها 1 زايد ثانا اها وخامساً ( 
وخ اناه الكسوف ‏ قله ان خزعة , واللطابي» وأنو بكر الض.مي من أصحابنا ؛ 
الأحاديث الؤاردة : أن الني مولي صلى ركمتين ؛ في كل ركمة أربع ركوعات » وروي 
ين ركرنات ( ولا حمل له إلا المادي ( وا . ا محوز اازيادة تساك 

الصأوات ١‏ روايات الركوعين 0 : وأصح ؛ فمه خد مأ ؛ 5 قله الاعة ءظ وأو 58 
في القيام الأول» فانحلى الكسوف لم تطل صلاته . وهل له أن يقتصر .على قومة 
واحدة » وركوع واحد في كل ركعة ؟؛ وحرال 3 عل ا يادة عنف :“اماد :4 أن 
حوزنا الزيادة © حاز التقطاك نحسب شحوافة: االكوورتث » وإلا فلا . وأو سدم من 
العلاة والكسوف باق » فبل له أن يستفتح صلاة الكسوف مرة أخرى ؛ وجبان 
خر“حوها طُ حواز اده عدد الركوع » وامذهب المع دعا قلها قرا فق 
القيام الأو بعد الفاحة وسوابقها سورة ( القرة ) أو مقدارها إن بحسنها » وبي 


اروضة ج |؟- م 


ولم لا 

اأثاني : ( 1ل عران )أو مقدارها. وي الثالث : (النساء ) أو قدرها. وي الرابع : 
( الائدة ) أو قدرها . وكل ذلك بعد الفاتحة . هذه رواة البويطى » ونقل الزني في 
و الختصر » : أنه يقرأ في الأول ( البقرة ) أو قدرها إن لم تحنظا . وفي اثاني 
قدر مائتي آله من سورة (القرة). وفي الثالك : قدر مائة آية وحمسين آية منباء؛ 
وفي الرأبعم : قدر مائة آية منها ٠‏ وهذه الروابة هي التي قطم .ها الأكثرون ؛ 
ولستا على الاختلاف الحقق » بل الأمر فيه على التقريب » وهما متقاريتان . 

فى : وف استحماب التعوذ فِ انتداء القراءة فِ القومة الثانة ( وحبارتف 
حكاها في « الحاوي »وها الوحبان في الركمة الثانة. واتاعلم 


وأما قدر مكيه في الركوع » فينخي أن بسح في الركوع الأول قدر 

مائة آية من ( اابقرة ) وفي ااثاني : قدر ثمانين منها »وفي الثالك : قدر سبعين . وفي 
الرابع : قدر خمسين 2 والامر فيه على التقريب . ويقول في الاءتدال عن كل 
ركوع : و سم الله ان حمده » و و ربنا لك الخد » وهل يطول السحود فى هذه الصلاة ؟ 
فلات اطروه] :لا وطواءة 6 لا لوك التعيف رول الملرسن. بدن لسن 
والثاني : يطوال . نقله الو بطي ؛ والترمذي » واازني ؛ عن الشافمي رضي الله عنه . 
ورت : الصحيح الختار له » أنه يطول السحود في هذه الصلاة » وقد ثبت 

في إطالته أحاديث كثيرة في م الصحيحين» عن جماعة من الصحابة . ولو قيل : إنه يتعين 
الحزم به » لكان قولا صحيحاً » لإأن الشافمي رضي الله عنه قال : ما صح 
فه الحديث » فبو قولي ومدهي . فاذا قلنا بإطالته » فاللختار فبا ما قاله صاحب 
و التهذيبٍ » أن السجود الأول كالركوع الأول » والسجود الثاني » كالركوع الثاني . 
وقال الشافمي . رحمه الله في البويطي : إنه ص الركو ع الذي قله . وأما الحلسة بين 
السجدتين » فقد قطم الامام الرافمي بأنه لا يطولما . ونقل النزالي الاتفاق على أنه 
لا يطولها . وقد صح في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أن 


حل هلم سب 


الني ملاع سجد فل يكد ,رفع » ثم رفع فلم يكد يسجد , ثم سجد فلم يكد 
رفم » ثم فمل في الركمة الأخرى مثل ذلك . وأما الاعتدال بمد الركوع الثاني » 
فلا يطول بلا خلاف » وكذا التشبد . واناعم 


فصل 

5557 الجاعة في صلاة الكسوفين . ولنا وحه : أن اماعة فيا شرط»؛ 
ووجه : أنها لا تقام إلا في جماعة واحدة كالجمة » وها شاذان أيضاً . ويستحب أن 
ينادي لما : الصلاة جامعة . وأن يصلى في الجامع ؛ وأن يخطى بعد الصلاة خطبتين كخطبتي 
الجمة فى الأركان وااشرائط » سواء صدّوها جاعة فى مصرء أو صلاها السافروثٌ 
في الصحراء 1 وحث الامام إأناس فى هذه الخطة عل التوبة من الخاصي وعل 
فعل الخير : 

رك : وتحراضهم على الاعتافق والصدقة ؛وحلارهم الغفلة والاغترار 6 

وصحيح البخاري » عن أسماء رذي الله عنها » أن الني ميقي أمر بالمتاقة في كسوف 
الكمين. :. شاعم 

ومن صلى منفرداً © لم بخطب . ويستحب البر بالقراءة في كسوف القمر » 
والإسرار قٍِ الشمس» هدا هو العروف . وقال الحطاني : الذي نحيء على مدهب الشافمي 
رحمه الله : أنه يحبر في الشمس . 


السوق إذا أدرك الامام في الركوع الأول من ااركدة الأول » فقد أدرك 
الصلاة » وإن أدركه في الركوع الأول من د الثانية » فقد أدرك الركمةء فاذا 
سل الامام » قام فصلى ركمة بركوعين . ولو أدركه في الركوع الثاني من إحدى 
الر كمتين ' فالذهب الذي نص عليه في اللبويطي » واتفق الأصحاب على تصحيحه؛ 
أنه لا يكون مدركا شيء من الركمة . وحكى صاحب ١‏ التقربب » قولاً آخر 
أنه بإدراك الركوع الثاني يكون مدركا للقومة التي قبله » فملى هذا لو أدرك الركوع 
الثاف من الأول ؛ وس الاما م > قام وقرأ وركم واعتدل وحلس ونشبد وس »ولا 
يسحد »2 لآن إدراك الركوع | إذا حصل القيام الذي قبله . كان السح<ود 0 
لا محالة . وعلى الذهي : لو أدركه 2 القيام الثاني لا بكرن مدرا شيء 
من الركعة أيضاً . 


فصل 
تفوت صلاة كسوف الشمس بأمرين . أحدها : اتجلاء جميعبا » فان الى اأبعض » 
فله الشروع في الصلاة للاقي؛ 5م أو لم يتكيف إلا ذلك القدر . ولو حال سحاب 
وشك في الانحلاء » صلى . ولو كانت الدمس نحت مام » فظن الكسدوف لم يصل" 
مت : قال الاارمي وغيره : ولا يعمل في كسوفها بقول المنجمين . 


وشاع 


الثاني : أن تنرب كاسفة » فلا يصلي . وتفوت صلاة خسوف القمر بأمرين . 
أحدها : الانحلاء كا سيق . وااثاني : طلوع الشمس . فاذا طلمت وهو بمادفا 
عاسف » لم إيصل" . ولو غاب في اليل خاسفآً » صلى كالو استقر بنام . ولو طلع 
الفجر وهو خاسف » أو خف بد الفجر » صلى على المديد . وعلى هذا لو 
شرع في الصلاة بمد الفجر » فطلعت الشمس في أثنائها » لم تبطل صلاته » م لو 
انضميى الكسوف في الأثناء . وقال القاضي ابن كج : هذان القولان فيا إذا غاب 
خاسفاً بين الفجر وطلوع الدّمس » فأما إذا لم ينب وبقي خاسفا » فيجوز الشروع في 
الصلاة بلا خلاف . 


ف 


فلت : صرح الدارمي وغيره تحريان القولين في الاين . قال صاحب « البحر » : 
وأو أمداً المسوف بعك طلوع الهس 4 لم يصل قطعاً : داشاعل 


ضل 


إذا اجتممت سلاتان في وقت » قدم. ما يخاف فوته ء ثم الأوكد . فلو اجتمع عيد 
وكسوف» أو جمءة وكسوف» وخدف فوت العيد أو الجمة لضيق وقتها » قدمت » وإن 
م خف » فالأظبر : يقدم الكسوف . والثاني : الميد والجمة » لتأكدها » وباقي الفرائض 
كالجمة . ولو اجتمع كدوف ووتر أو تراويح » قدم الكسوف بمدها مطلقاً » لآأنها أفضل. 
ولو اجتمع جنازة وكسوف أو عيد» قدم الحنازة » ويشتفل الامام بمدها بنيرها ' 
ولا يشمعبا فلو لم حفر الحمازة ء»أو <ضرت ولم ضر الولي © أفرد الامام 
جماعة ينتظرون الحنازة واشتفل هو بنيرها . ولو حضرت حنازة وجمة ولم يضق 
الوقت » قدمت الحنازة . وإن ضاق الوقت »© قدمت الجمة على الذهب . وقال الشيخ 
أبو عمد : تقدم الحنازة »لآن الجمة لما بدل . 


جت يأر اح 


فرع 

إذا اجتمع اليد والكسوف » خطب لما بعد الصلاتين خطتين يذكر فبها 
العيد والكسوف : وأو اجتمع ج+عة .وكسوف » واقتضى الال هدم احجعة ) خطن 
لها » ثم صلى اجعة » ثم الكسوف » ثم خطبٍ لما . وان اقتضى تقديم 
الكسوف » بدأ مها » ثم خطب للجمعة خطتين يذكر فبها شأن الكسوف »2 ولا 
تحتاج إلى أربع خطب » ويقصد بالحطتين الجمة خاصة . ولا موز أن يقصد الجمة 
والكسوف »؛ لإأانه تشريك بين فرض ونفل » بخلاف العيد والكسوف » فانه يقصدها 
جميما بالحطتين » لأنما سنتان . 


2 

اعترضت طائفة على قول الشافمي : اجتمع عيد وكسوف » وقالت : هذا محال ؛ 
فان و لا بقع إلا في الثامن والشرن » 1 التاسع والمشرين » فأجاب 
الأسحاب بأحوبة . 

أحدها : أن هذا قول امنحمين» وأما نحن » فندوئز الكسوف في غيرما ؛ 
فان الله تمال على كل شيء قدير . وقد نقل مثل ذلك » فقد صم أن الشمس 
5201 بوم عا اراهم .ابن رسول لله مِييقبيةٍ ؛ وروى الزييرين بكار في و الانساب »: 
أنه توفي في العاشر من شهر ربع الأول. وروى السبقي مثله عن الواقدي . 
وكذا اشتهر أن قتل الحسين رضي الله عنه كان بوم عاشوراء. وروى الببقي عن 
أبي قيل أنه لا قتل الحسين » كسفت الدمس . 


اب 


الثاني : أن وقوع الميد في الثامن والشرين يُتصور بأن يشبد شاهدان على 
نقصان رجب » وآخران على نقصان شعان.و رمضان » وكانت في الحقيقة كملة » 
فيقع العيد و الثامن والشرن 

لشا أنه ث : لولم يقم ذلك » لكان تصوير الفقيه له حسناً » ايتدرب باستحراج 
الفروع الدقيقة . 


و ل 


ما سوى الكسوفين من الآنات » كالزلازل والصواعق والرباح الت د هد دة 6 
لا دصلى لها حاعة م( كن سحب الدعاء وااتضفرع . الك لكل اعد أربت 
إصلىي منفرداً / اثلا يكون غافلا . وروى الشافمي : أن علياً كركم الله وجبه » صلى 
فِ زاز له حاعة 4 قال الشافمي : إك ع قلت .4 4 من الأصحاب من قال ٠ ٠‏ هدا 
قول آخر ل الزازلة وحدهأ| 2 وموم من ممه ف سم الآيات . 
تمت :لم يصح ذلك عن على رضي الله عنه » قال الشافمى والأسماب : ستحب 
لانساء غير ذوات الهيئات صلاة الكدوف مم الامام » وأما ذوات الحيئات » فيصلين 
في البيوت منفردات . قال الشافمي : فان اجتممن» فلا بأس » إلا أنهن لا يخطبن » 


فال قامت واحلة وعظهن ود مهن © ولا أن 1 واتهاعلم 


2 


كد 4 


اذاف «الاستسقاء  :‏ بنة ال الله تماق "أن يسق عباده عند حاحتهم 2 وله أفواع . 
أدناها : الذعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة » فرادى أو محتممين لذلك » واوسطبا : الدعاء 
خلف ااأصلوات » وق حطة اخجعة ونحو ذلك . وأفضليا : الاستسقاء ركمتين وخطتين . 
ويستوي في استحباب الاستسقاء أهل القرى والأمصار والوادي والسافروذ» وين 
لمم جيماً الصلاة والخطبة . ولو اتقطعت الياه ولم يمس ابيا حاجة في ذلك الوقت ءلم 
سستسقوا ( وأو الققافة عن طائفة من المسةفين واحتاحت 4 استحب لغيرمم أرب 
بصلوا وستدقوا لهم ؛ ويسألوا الزيادة لأ نفسوم : 


24 
إذا استسقّوا فَسنْقُوا » فذاك » فان تأخرت الاجابة » استسقّوا وصلدّوا ثانا 
وثلثاً حتى يسقهم الله تمالى . وهل يمودون من الغدء أم يصومون ثلائة أيام قبل 
المروج كا ينعلون في الخروج الآول؟ قال في« الختصر » : من الند. وي القدم: 
يصومون » فقيل : قولان . أظبرها : الأول . وقيل : على حالين . فاك لم يشق على 
الناس » ولم ينقطموا عن مصالحرم عادوا غداً بعد بند » وإن اقتضى الخال التأخير 
أنامأ » صاموا . 


ا : وهل القاضى أو الطيب عن عامة الأصحساب . أن المسألة عل قول 


84 جد 
وا »2 نقل المزني الحواز ظ والقفديم الاستحاب . واشاعر 


الاستحاب في المرة الأولى [كد . ودي وحه : أنمهم لا يفعلون ذلك إلا مرة . 


2 


لو تأهبوا لاخروج 'للصلاة » فَسنْقَلوا قل موعد الأروج » خرجوا اوعظ 
والاءاء والشكر . وهل يصاون شكرا ؟ فيه طريقان . قطع اللا كثرون /الصلاة » 
وهو النصوص في « الأم ». وحى إمام الحرمين والنزالي وجبين . أصحيا : هذا . 
والثاني : لا يصاون . وأحري الوحبان فما إذا لم تنقطع المياه وأرادوا أرت يصاوا 
للاسئزادة . 


صل 
فى اراب قرم الهمزة 


منبا : أن بأمس الامام الناس بصوم ثلاثة أيام قبل يوم الحروج20© وبالخر 5 
عن الظالم في الدم والبرض والال » وبالتقرب إلى 9 قيال عييا ستطيون هن 
احير “ثم يخرجون في اليوم الرابع صياماً » في ثاب بذلة » وتنشع بلا زينة ولا 
لت » الكن يتنظفوث ,الماء والسواك وقطم الراتحة الكرهة . ويستحب إخراج 
الصبيان والشايخ » ومن لا هيئة لها من النساء » ويستحب إخراج البيائم على 

يوم الحروج . « حمدة » 


كك 


الاسم . وعلى الثاني : لا يستحب » فلو أخرحت »2 فلا بأس . وأما خروج أهل 
الدمة ؛ فنص الشافمي رحمه الله على كر اهيته ( والمنع منه إرف حضروأ تسق" 
لامسةفين » وإن تميزوا ولم مختلطوا بالفين . 1 عنعوا . وحكى اأروياني وجلأ : أنهم 
نوك وإِك تميزوا » إلا أن خرجوا في غير يوم ااسهين . ومن الآداب أن يذكر 
كل واحد من القوم في نفسه مافمل من خير © فيحمله شافماً . 


ومنبا : أن يستسقى بال كار وأهل الصلاح» لاسا أقارب رسول الله مكف . 


السنة أن يصلها في الصحراء » وينادي لما : الصلاة جامعة » ويصلى ركعتين » 
يكير ف الأولى ممع تكبيرات زائدة ع وف الثانة حسا ؛ ونحبر فيه بالقراءة / 
ويقرأ في الأولى بعد (الفاتحة ) :( قد ). وني الثانية : ( اقتربت) . وقال بمض 
الأصحاب: يقرأ في إحداها : ( إنا أرسلنا نوحا ) وليكن في الثانية0'© وفي الأولى 
(3). ونص الشافعي رحمه : أنه يقرأ فبها ما يقرأ في اليد » وإن قرأ ( إن 
أرسلنا ) كان حسناً . وهذا يقتضي أن لا خلاف في السألة » وأن كلة سالنم » 
ومنهم من قال ٠‏ 6 الأحب حلاف ., والأصح : أنه قرأ ما يقرأ 2 العيد 1 وأما 
وقت هذه الصلاة م فقطع الشيخ أو على وصاحب 2 الوتدون 0 بأنه وقت ا 
اليد » واستغرب إمام الحرمين هذا © وذكر الروياني وآخرون : أن وققهبا يقى 
بعد الزوال مالم يصل العصر » وصرح صاحب « التتمة » بأن صلاة الاستسقاء 
لا تختص وقت »؛ بل أي وقت صدوها من ليل أو نهار » جاز » وقد قدمنا عن 
امه وجبين في كراهة صلاة الاستسقاء في الأوقات الكروهة » ومملوم أن الأأوقات 
المكروهة غير داخلة في وقت صلاة العسصد ؛ ولا مع انضام ما بين الزوال 
لح ‏ اا ا ورا 011 

.. عبارة الرافعي في « الشرح الكبير » ولنكن تلك الر كمة » هي الثانية‎ )١( 


ضيه ا 


والعصر إليه » فيازم أن لا يكون وقت الاستسقاء منحصراً في ذلك »وليس لحامل 
أن تحمل الوجبين في الكراهة على قضائها » فالها لا تقفى . 

الشمس » وهو وقت كراهة » وبمن قال باتحصار وقت الاستسقاء في وقت الممد» 
الذيخ أو حامد ؛ والحامل ظ ولكن المحيح الذي ل عليه الشافعي ظ وقطام 1 
الأكثرون » وصححه الرافمى في « الحرر » والحققون : أنها لا تختص «وقت »؛ 
و الشامل 6 وصاحب د جم الجوامع ») عن نص الشافعى رضي الله عنه . وقال 


إمام الحرمين : لم أر التخصيص لغير الشيخ أبي عيحدي:. دااع 


ا 
إستحى أن طن خطتين بعك الصلاة »)وار أ كا” ليق ا م 
لك. كن تمخالفها ف أمور 


3 : أنه يبدل التكيرات الشروعة في أولى الاستنفار فيقول : « أستغفر 
الله الذي ل : 8 ا إليه) - كلامهبالاستئفار» و بكثر مئه 


٠ : 3‏ «اليان» عن لو أنه ل هنا في ابتداء الحطة: كالميد » والمروف 
الأول . 


ومنها :أن يستقبل القبلة فى الخطة اأثانية »كم سنذكر.. إن شاء الله تعالى . 
ومنها . ا سحب أن يدعو في الأولى 3 اللبع أسدقنا مدأ معمثا هنيئاً 
مريئاً مريما غدقاً محللا سحا طبقاً داما » اللبم اسقنا النيث ولا تجملنا من !اقانطين» 


1 كك 
أللهم إن بالمباد واليلاد من اللأواء والحبد والضنك مالا نشكو إلا إليك » اللبم 
أنبت لنا الزرع » وأدر” لنا الضرع » واسقنا من بركات اللماء » وأنبت انا من 
ركات الأآرض » اللهم ارقم عنا اليد والحوع والعري ©» واكدثف عنا من اللاء 
مالا يكشفه غيرك », اللهم إنا نستنفرك إنك كنت غفارا» فأرسل السماء علينا 
كران ! 6 ويكون فى الحطة الأول وصدر الثانية »؛ مستفيل الناس » مستدير القبلة) 
ثم يستقبل القبلة» وسالغ في الدعاء مرا وحيرا 8 :وإذا امن تهعا النناتن. عبرا 
ورفمو أيديهم فى الاعاء . وفى الحديث أن الني موناية استسقى وأشار بظبر 
كفيه إلى الماء . قال الملهاء : السنة لكل من دعا لرفم بلاء» أن جسسل ظبر 
كفيه إلى الساء » وإذا سأل شيئا حمل كفيه إلى الماء . 


فلت : الحديث اللذكور » في وحخح مط .ب واشاعل 


قال الشافمي رحمه الله : وليكن من دءائهم في هذه الحلة « الابم أنت 
أمرتنا بدعالك © ووعدتنا إجابتك » وقد دعوناك م أمرتنا » فأحنا م وعدتناء 
اللبم امئن علينا عنفرة ما قارفناء وإجابتك في سقيانا وسمة رزقنا » . فاذا فرغ من 
الدعاء أقل بوجبه على الناس وحثبم على طاعة ال » وصلى على الني لا » 
ودعا للمؤمنين والؤمنات ©» وقرأ آنه أو آيتين » ويقول : وأستنفر الله إلي ولك ». 
هدأ لفظ الشافمي رضي اكه عنه . ويستحب عند تحوله إل القلة '٠‏ أن يحول 
رداءه . وهل ينكسه مع التحويل قولان . الحديد نعم . والقدم : لا . 
التحويل : : أن حمل ماعلى عاتقه الأمن على عاتقه الأيسر » وبإلمكن . بكسن 
تعمل اعلذه أسنلك »:. اوم عن الطرف الأسفل الذي على شقه الأيسر على 
عاتقه الاعن ؛ والطرف الأسفل الذي على شقه الأعن على عاتقه الأير » حصل 
التدويل والتنكس مما » هذا فى الرداء المربع كنا القرن عو الاك قلسن 
فه إلا التحويل . ويفعل الناس 9 كفعل الامام تفالاً تثيير الحال إلى 
الخصب » ويتركونها محولة إلى أن ينزعوا ااثياب . 


داهة - 


قلت : قال الشافمي » والأصحاب رحهم الله تعالى : إذا ترك الامام الاستسقاء» 


م شرك الناس . ولو خطي قل الصلاة » قال صاحب « التتمة » : تجوز ونصح 
الخطة والصلاة » وحتج لما عا نت في الحديث الصحيح الصر بح في د سإ نأبيداود» 
وغيره أن رسول الله 0 خطن » ثم هلى . وفى صحيحى « الخاري » و ومسل » 
أن رسول الله في خرج يستسقي فدعا » واستقل اأقلة وحول ردا»ه © ثم 
فالسنة أن سألوا لله تعالى دفعه « الابم حواينا ولا علينا ». 

قال الشافعي والاصحاب : ولا شرع لذلك ' صلاة 3 و سحب أن رار لاول 
مطر يقم في السنة » ويكشف عن بدنه ماعدا عورته ليصيه الطرء وأن ينتسل 
ف الوادي إذا سال » أو وها 2( وسح 1 الرعد والبرف »؛ ولا بتع ضيه 
البرق . والسنة أن يقول عند بول الطر : « الابم صيا نفماً » رواء البخاري في 


« صعصعححة 6 . وف رواة ان ماحه . وا سنا نافعاً 3 م بان 5 لاما 14 قاس عدب 


الجم بينها '. وقد أوضحت ذلك مم زؤائك :ونفاثين. تلق انه في كتات: ف الادكان » 
الذي لا يستغني متدتن عن معرفة مشله. ويكره مسب الر بح » فاك كره_ا » 
سأل ال تعالى الخير » واستماذ من الثمر . وفي و صحيح مل » أن ااني مَكيٍ [ كان] 
إذا عصفت الريح قال : م اللهم إني أسأاك خيرها » وخير ما فها » وخير ما أرسلت 
به » وأعوذ بك من شر'ها » وشر مافها » وشر ماأرسلت به ». ويستحب 
أن يقول بعد الطر : « مطرنا بفضل الله ورحمته » . ويس:<ي الدعاء عند زول 
الطر » ويشكر الله تعالى عليه . ويكره أن يقول : مطرنا بنوء كذا » فاك اعتقد 
أن النوء هو المطر الفاعل حقيقة » حكفر فصار مرتداً . ار 


4 


0-7 


اساي 6 


متحن لواحن دن الرت - 


فو 


3 سعد له باأتوية ؛ ورد لظام إل اهلا 6 واأريمضص | كد ٠‏ اإسشلكحبت له 
الصير على المرض » وترك الآانين ماأطاق » وبستحى اتداوي »© ويستحب أغيره 


عاد نه إن كان كك م فاك 5 ذمياً له قرأنه أو دوا, 1" وى هم م( أمرتعدردت م( 


0 5 0 


خلاف ذلك » رضّه في التوبة والوصية . 
قنت -8 ولرقون لاعا قد أن كلم يت نس الأو بص و لا يطوال اأقعو دعو لا و أصلى 


السادة » بل تكون غنأ » ولا تكره المعيادة في وقت إلا أن يثق على امريضص 
«اشاعر 
“فقسالل 
فى اراب المتضر 


ظ يستقل به القملة. وف كدفيته وحبان . أحدما : يلق عل قفاه وأخمصاهء إل 3 أقملة 


واأماني وهو الصحيح اأنصوص ويه قطع العراقنود وتعوده الآخرون : ا عل حدية 


ابروا ل 


الأعن مستقمل القملة كالوضوع في الاحد »> فاك لم مكن لضيق الموطع » أو سيت 
كخر » فعلى قفاه » ووجبه وأخمصاه إلى الققلة . ويستحب أن يلقن كلة الشبادة ؛ 
ولا يلب اللقن ولا يواجبه بقول : قل : ولا إله إلا الله» بل يذكرها بين يدنه ليذكر . 
أو يقول: ذكر الل تعالى مارك » فنذكر الله تعالى حجيءاً [ويقول + ]| و سبحان الله » الجن 
له » ولا إله إلا الله » والنّه أكيبر , وإذا قلا هرة لا تعاد عليه مالم شكلم مدهاء . 
5-6 أن يلقنه غير الورثة © فاك لم محضر غيرمم ؛ أقنه أشفقبم علية ؛ 

نرت ؛ هكذا قال الجمور » يلقنه كلة الشبادة « لا إله إلا الل ». وذهب 
جماعات من أححابنا إلى أنه يلقن أيضا : حمداً رسول الله . ممن صرح به » القاضي 
أبو الطيب © والماوردي » وسلم الرازي »© ونصر القدسي » وأبو العباس الحرجاني؛ 


والشاثي في « العتمد » والأول أصح . داترأعلم 


و سم تدب أن يقرأ عنده سورة (س). واستحب بعض التابعهين سورة 
( الرعد ) أيضاً . وشغى له أن بحسن ظنه لله تعال » ويستحب لمن عنده » تحسين 
ظنه و تطمميعه ف رحمة الله تعالى . فاذا مات عمضت عيناه » وشد لباه بعصاية 
عر بضة م ور بطبها قوف امه ع( وياين مفادله 0 فممك ساعدة إل عصده ورده »م ورد 
ساقه إلى نقده ؛) ولخده إلى بطنه » وبردها ويلين اضاحة ويتزع ابه التي مات 
قها » وسير جميع بدنه شوب خفيف > ولا مم عليه أطاق ااثياب ©» وبتحمل 
أطراف الثوب السار نحت رأسة ورحليه علا 52-0 ) ولوصع على بطنه شي 
تقيل افك م أو 317 6 أو نحوها . فاك : 0 فطين رطب » ونصاكت الصحف 
عنه » وستفل به اأقملة كاطتفر ( وبودم عل ع عمى تفع ( كد ونحوه 4 
ودولى هذه امون اردق حار مه أضيان ف تقدر عليه 8 
.. : ولاه الرجال من الرحال 6 والنساء من النساء © قاك تولاه الرحال 
م , النساء الحارم » أو النساء من الرجال الحارم » جاز . والتأعر 


دبادر إلى قضاء دينه » وتنفيذ وصبته إن تسر في الخال . 
تمت :يكره تمي الوت لضر دل به فان كان لا بد متمنياً » فليقل : « اللهم 
أحيني ما كانت الحياة خيرا لي » وتوفي إذا كانت الوفاة خيرا لي». فان كأن تمنيه . 
محافة فتنة في دينه فلا بأس . ويكره امريض كثرة الششكوى » وتكره الكراهة 
على تناول الدواء . ويستحب للناس أن يقولوا عند الت خيرا . ويجوز لهل 
الت وأصدقائه تقيل وحبه » ثبتت فيه الاحاديث ؛ وصرح به الذاري. ويكره 


نميه بنعي الجاهلية » ولا بأس الاعلام بموته لاصلاة عليه وغيرها . والأعر 
ظ ظ 


لباه 

عسل الث 
اس تحب الممادر ة إلى غسله و جبيزه إذا 0 موته ) أن عوت بعلة ؛ وتظير 
أمارات لوت ؛ بأن يسترخى قدماه ؛ ولا ينتصما »أو عيل ده 4 اف الات 
صدغام » أو عتد جإرة وحبه » أو بنحام كفاء من ذراعيه » أو تتقلصسص خصتاه 
إلى فوق مع تدلي الحلدة . فان شك بأن لا يكون به علة » واحتمل أن يكون 


به سكتة © أو ظبرت أمارات فزع أو غيره » أختر إلى اليقين تير الرانمحة 


أو غيره . 


فصل 


عمل :الب فرعن كفانة » وكذا التكفين والصلاة عايه والدفن بالاجماع ,! 


وأقل المسل : استبعاب الدن مرة بعد إزالة النجاسة إن كانت . وف اشتراط 
ننة اليل عل الغاسل وحهبارتف هَ أصحىا ىم ذذره الرواني وغيره 5 لا شترط ٠‏ 
فلت ٠١‏ كصعحه اللا كثرون )وهو ظاهص نص الثافمي . واشرأعم 


ولو غسل الكفر مسلا » فالصحيح النصوص : أنه يكنى . وأو غرف 
إنسان » ثم ظفرنا به » لم يكف ماسبق » بل بيجب غسله على الصحيح النصوص. 
أما أكل الندلى » فستحب أن تحمل اايت إلى موضمم خال مستور لا يدخله 
إلا الغاسل ظ ومن لا بد من معوأنه عند الغسل . وذكر الروداني وغعره : أزكت 
للولي أن يدخل إن شاء » وإن لم يفسل ول يكف » وبوضع على أوح أو سرير 
هْى' له » ويكون موضع رأسه أعلى لينحدر الاء » ويفسل في قيص يلبسه عند 
إرادة غسله . ولنا وجه : أن الأولى أن تجرد . والصحيح املروف : هو الاول. 
وليكن القميص اليا أو سخيفاً . ثم إن كان القميص واسماً » أدخل يده في كه 
وغسله من تحته » وإن كان ضيقا » فتق رأس الدخاريض207 وأدخل يده فيه . وأو 
1 بوجد قيص »2 أو لم يتأت" غسله فيه » ستر منه ما بين السرة والركبة » وحرم 
النظر إليه . ويكره للذاسل أن ينظر إلى شي* من بدنه إلا لحاجة بأن بريد 
معرفة المفسول . وأما المين » فلا ينظر إلا لفرورة » وأتحضر ماء باردأ في إنام 
كير لبغسل به» وهو أولى من السخن » إلا أن محتاج إلى السخن لشدة اأبرد ؛ 
أو لوسخ » أو غيره . وينبغي أن بعد الإناء الذي فيه اماء عن الغتسل » بحيث 


لا يصسه رشاش الماء عند الفسل 5 


6 الدرخار يش ' واحدها دخر يش وهو من القميصس والدرع : ما يوصل به الندث لبوسعة . 


الروضة ج /؟ - م// 


3 

وبْعد الفاسل قبل الفسل خرقتين نظيفتين » وأول ما يبدأ به بمد وضمه على 
اسيل 4 أن" عليه زعلانا برفينا :يت لا بحدل ب وركون مال إل رلته 
ويضع يده اليمى على كتفه » وإبهامه في نقرة 1 ؛ أثلا ميل رأسه ؛ ولسند 
ظهره إلى ركبته اليمنى » وثيمر يده البسرى على بطنه إمرارا باينا لتخرج الفضلات؛ 
ويكون عنده مرة فاتحة بالطيب ©» ويصب عليه المعين ماء كثيرا لثلا تظير رائحة 
مامخرج ؛ ثم برده إلى هيئة الاستلقاء » ويشسل بساره وه ملفوفة باحدى 
المرقتين ‏ دبره ومذا كره وعانته » كا يدتنحي الحي © ثم ياتي تلك الحرقة »؛ 
ويفسل ,ده عاء وإشنان . كذا قال الخبور : إنه ينسل السوءتين معأ خرقفة 
واحدة وفي و الباله » و ١‏ الوسيط »: أنه بغسل كل سوءة 0 ولاشك 

أنه أبلغ ف التظافة ثم د ماعل بدنه من قدر ونحوه 


رع 


فاذأ فرغ نما قدمناه » لف الخحرقة الأخرى ع اليد ؛وأدخل أصدمه ف شه » 
وأمراها عل أسنانه شي" من الماء ع ولا يفتم أمرنانه » ويدخل أصعة 6 منحر نه 
شيء من الاء ليزيل مافها من أذى ثم يوضئه كوضوء الحي ثلاثاً ثلا سع 
الضمضة والاستنثاق »2 ولا يكني ما قدمناءه من إدخال الأصعين عن الضمضة 
والاستنداقٌ » بل ذاك كالسواك . هذا مقتضى كلام الخخبور . وفي « الشامل » 
وغيره ٠:‏ ما يقتفي الاكتفاء . والأول أصح « افعيطل وامها فى الشفية 


155 هأ سس 


والاستنشاق » ثلا يصل الاء باطنه . وهل يكنىي وصول الاء مقادجم الشفئين 
واانخرن » أم توصله إلى الداخل ؟ 0-7 إمام الحرمين شه ردادا 14 الحوف الفساد ) 
وقطع بأن أسنانه لو كانت متراصة لا تفتح . 


2 


فاذا فرغ من وضوئه » غسل رأسه » ثم لحيته » بالدر والخطمي» وسراحها عشط 
واسع الأسنان إن كانا متلبدن » ويرفق اثلا 'ينتف شعر » فان انتتف رده إليه . 
ثم يشسل شقه الأععن القبل من رو ا ل 
ثم يشسل شقه الأبسر كذلك » ثم بحواله إلى جنبه الأيسر » فينسل شقه الأعن 
ما يلي القفا والظبر من الكتفين إلى القدم » ثم حوله إلى جنبه العمن » فيغسل شته 
الإبر كذلك . هذا نص الشافمي في ١‏ المختصر » . وبه قال أكثر الأسماب » 
وحى المراقيون وغيرم قولاً آخر : أنه يفسل جانه الأععن من مقدمه» ثم 
تحوله فينسل جاب ظهره الأعن » ثم يلقيه على ظهره فيفسل جانه الأبير من 
مقدمه » ثم حوآله فيغسل جانب ظبره الاير . قالوا : وكل واحد من هذن 
الطريقين سا » والأول أولى . وقال إمام الحرمين » والنزالي في آخرين: يضحم 
أولاً على حنبه الأبر » فيصب الاء على شقه الأمن من رأسه إلى قدمه » ثم يضجع 
على حنه الآعن» فيصب على شقه الأبسر . والخمور على ما قدمناه» وعلى أن غسل 
الرأس لا يماد » بل يدأ بصفحة المنق ها تحتها » وقد حصل غسل الرأس أولاً . 
وجب الاحتراز عن كله على الوجه . ثم ميع ما ذكرناه غسلة واحدة . وهذء النسلة 
تكون بالاء والسدر والخطمي » ثم يصب عليه الماء القراح » من قرنه إلى قدمه. 
ويستحب أن ينسله ثلاثا » فان لم تحصل النظافة » زاد حتى تحصل » فا حصل 


5 


000 لكك 


بشفع » استحب الإيتار ؛ وهل قط الفرض الفسلة ااتخيرة بالسدر و الخطمي ؟ فيه 
وجبان . أصحم :لا . فعلى هذا »2 لا تحسب هذه الفسلة من الثلاث قطماً. وهل 
تحسب الواقمة بعدها ؟ وحبان . أسحها : لا 2 لن الاء إذا أصاب امحل اختلط 
ما عليه من السدر وتثير به. فعلى هذا ء المحسوب ما يصب عليه من الاء القراح 
بعد زوال السدر » فيغفسل بعد زوال السدر ثلاث بالقراح . ويستحب أن تحمل 
في كل ماو قراح كافوراً » وهو في الفسلة الأخيرة 1 كد. وليكن قليلاً لايتفاحش 
التغير به » وقد يكون صلا لا يقدح التنير به » وإن كان فاحشأ على الشبور . 
وميد تليين مفاصله بعد الفسل . ونقل الزني إعادة الثليين في أول وضمه على 
النتسل . وأنكره أكثر الأسماب » ثم ينشفه تنشيفآ بلينا . 


ثء 


بتعبد الغاسل مسح بطن اليت في كل مرة بأرفق مما قلها » فان خرجت 
من ماه في آخر النسلات » أو بمدها » وجب غسل النجاسة قطدا بل حال. 
وهل تحب غيرها ؟ فيه أوجه . أسحبا : لا . والثاني : جب إعادة غسله . وااثالك: 
يجب وضوؤه. فملى الأصح » لاا فرق بين النجاسة الخارجة من السبيلين وغيرها. 
وإن أوجنا الوضوء » اختص ,الحارجة من السبيلين . وإن أوجنا الفسل » ففي 
إعادة الفسل إسائ النجاسات احمال » لإمام الحرمين . | 


شل : الصحيح 4 5 رم أنه لا بحس إعادة الغسل 4 التحاسات . 


وانشا عل 


ولم يتمرض الخبور للفرق بين أن تخرج النجاسة قبل الإدراج في الكفن ؛ أو 


ع الوه ات 


عدله © وأشار صاحب و المدة » إلى تخصيص االملاف في وحوب الغسل والوضوء 
5 قل الإدراج ' 

قلت : قد توافق صاحب «العدة » والقاضي أبو الطيب » والحاملي » والسرخي 
ساحب «٠‏ الأمالي » : فحزموا بالاكتفاء بشل النجاسة بعد الإدراج . ا أع 


ولو لمس رجل أمرأة ميتة بعد غسلبا » فان قلنا : بيجب إتادة المسل أو 
الوضوء خروج النجاسة ©» وجبا هنا . كذا أطلقه فيه التهذيب ». وذكر غيره: 
أنه تفريع على نقض طبر اللموس . وأما إذا قلنا: لا بيجب إلا غسل الحل » فلا يجب 
هنا ثي* » واو وطئت عد الفسل » فاك قلنا بإعادة الغسل »2 أو الوضوء لانحاسة » 
وجب هنا النسل . وإن قلنا بالأصح » لم بحب هنا ثي* . 
ترس : كذا أطلقه الاصتاب » وينني أن يكون فيه خلاف مني على نجاسة 
إطن فرجبا » فانها خر<ت على الذكر ؛ وتنجس بها ظاهى الفرج وشاع 


صل 
بمى بفسل المت 


الأصل أن ينسل الرجال الرجال » والنساء النساء . وأولى الرجال بالغسل؛ 
أولام بالصلاة عليه . وسيأني ترندههم إن قاءحات تال :.والتساءء اول تفيل المراة 
بكل حال » وليس للرجل غسل الرأة إلا لأحد أسباب ثلاثة . أحدها : الزوجية» 
فله غسل زوحته المساهة والذمية » ولها غسله وإ زوج أختها أو أربعأ سواها على 
الصحيح . الثاني : الحرمية » وظاهى كلام النزالي » تجويز الفسل للرجال الحارم 
مع وجود النساء » لكن لم أر لعامة الأحماب: تصرح بذلك »2 وإنما يتكلموث في 


ل ا 


الترتس » ويقولون : ا حارم بعد النساء أولل الثالك : ملك اليمين » فللسيد غسل 
أمته ع ومدارته » وأم ولده » ومكاتبته » لان اما بر تفع عموبها . فان كن مزوجات , 
أو ممتدات »لم يكن له غسلين . 

قلرك #والستراة كالثدة : دااع 


4 


المرأة غسل زوجبا » فاك طلقا رحمياً ومات أحدها في المدة » لم يكرن 
للآخر غسله ؛ لتحريم النظر في الحياة . وإلى متى تسل زوجبا ؛ فيه أوجه . 
أححها : أبدأ . والثاني : مالم تنقض عدتها بأن تضم حملا عقيب موته . والثالك: 
مالم يتزوج . وإذا غسل أحد الزوجين صاحبه ©2 لف على بده خرقة ولاعسه» 
فان خالف » قال القاضي حسين. : يصح النسل ولا بينى على الملاف في انتقاض 
طن لون .. 
تلت :وأما وضوء الفاسل » فينتقض » قاله القاضي حسان. دا شاعم 


أ 


هل للأمة » واللديرة ؛ وأم الولد » غسل أأسيد ؛ وحباك . أصعيا : لا حوز. 
ولس لامكائية غسله بلا خلاف » لأنها كانت محرمة عليه . 


تلثت : والزوجة » والممّدة » والمستبرأة » كالمكاتية . صرح به فيه التهذيب» وغيره. 


سم 


ب ه١١‏ --_-_- 


0 


لو مات رحل ولس هناك إلا امرأة أحندية © أو ماتت امرأة ولسن 
لا يشسل » بل سيمنم ويدفن . والثاني وهو قول القفال» ورححه إمام الحرمين » 
والغزالي : يغسل في ثيابه » ويلف الغاسل خرقة على بده » ويفض طرفه ما أمكنهء 
فا اضطر للنظر »2 نظر للضرورة . 
قات : حكى صاحب «١‏ الحاوي ه هذا الثاني عن نص الشافمي رضي الله 
عنه ») وصححه . وحكى صاحب و الساد » وغيره وحبأ لف اه يدفن » ولا عسل »© 


ولا مم ؛ وهو ضعيف جدا م 


2 


إذا مات الخنثى الشكل وليس هناك محرم له من الرجال أو النساء» فان كان 
عدر حاز لار حال والناء غسله » وكذا واضح الحال من الأطفال » يجوز للفر بقين 
غسله »ما جوز مسه والنظر إليه . وإن كان الحنثى كبير » فوجبان » كسألة الأجني» 
أحدما لمهم ويدفن . والثاني : يغسل . وفيمن ينسله أوجه . أصحها وبه 
قال أبو زيد : جوز لارجال والنساء جميماً غسله للضرورة © واستحصاباً لحم 
الصنر . وااثاني : أنه في حق الرجال كالرأة » وفي حق النساء كالرجل » أخذا 
بالأأحوط دعوالقاك + خرى هن ركتمنة جارية لتغسله » فاك لم يكن ركه ( 


اشتريت من بدت امال . قال الآمٌة : وهذا ضميف » لآن إمات املك اتقداه 


ا 


أ[ حص بعد موته مستمد » وأو ثبت »© فالاصح أن الآمة لا تفسل سيدها . 
. والراد بالصغير : من لم يلغ حدأ يشتهى مثله » وبالكبير من بلنه . 


إذا ازدحم الصالحون لاغسل » فان كان اليت رجلاً » غله أقاربه على ترتيب 
صلامهم عليه . وهل تقدم الزوحة علهم ؟ فيه وحباك . 
0 1 وفبه ثلائة أوحه . أصحا : بقدم رجال الصّصات » ثم الرجال الأجان, 
ثم الزوجة »-ثم النساء الحارم . والثاني : يقدم الرجال الأقارب» ثم الزوجة » ثم 
الرجال الأجان “ثم النساء الحارم . والثالث : تقدم الزوجة على ا 

وإد كان لبي ام أة ظ قدم النساء في غسلا » وأولاهم:. نساء القرابة » 
والأول منبن »© ذات رحم محرم ؛ فان استوت اثنتان في الحرمية » فالتي في محل 
العصوبة أولى » كالعمة مع الحالة ' واللواني لا محرمية لمن » يقدم منبن الاقرب 
فالأقرب » وبعد نساء القرابة » تقدم الأجنديات » ثم رجال القرابة » وترتسهم كالصلاة. 
وهل يقدم اازوج على نساء القرابة ؟ وجبان . الأصح النصوص : يقدمن عليه ؛ 
لأنين. أليق . والثاني : يقدم , لأنه كاك ينظر إلى مالا ينظرن ؛ ويقدم الروج على 
الرجال الأقار ن على الأصح » وكل من قدمناه » فشرطه الاسلام » فان كان كافرأ» 
فكالعدوم ؛ ويقدم من بعده حتى بهقهام الس الاجني على القريب الكافر . 
ويشترط أيضاً أن لا يكون قاتلا »فان قتل بحق »> بي على إرثه منه » ولو أن القدم 
في الفسل سلمه من بعده © فله تعاطيه بشرط اتحاد الحنس » فليس لارجال كلبم 
التفويض إلى النساء » ولا المعكس . 


لاه ده 


فصل 


إذا مات الحرم لا يقرب طيبأ » ولا يؤْخذ شعره وظفره » ولا يلبس الرجل 
يط » ولا يستر رأسه » ولا وحه الرأة . ولا بأس بالتخمير عند غسله »م 
لا بأس مجلوس الحرم عند المطار » ولو ماتت معتدة محدة » جاز تطيبها على الاصح . 
لت : قال أسحابنا : فلو طيب الحرم إنسان” © أو ألسه غيطا » عمى ولا 
فدة» كما لو قطم عضواً من ميت . وانتاعلم 


صل 

غير الحرم من الوتى » هل يِقلم ظفره ©» ويؤخدذ شهعر إبطه ‏ وعاته , 
وشاربه ؟ قولان . القدحم : لا يفيل» كا لا يكن . والحديد : يفعل . والقولان 
في الكراهة » ولا خلاف أن هذه الأمور لا تستحب . 
مت : قنّد الإمام الرافمي الرواني في قوله : لا تستحب بلا خلاف»؛ وإفا 
الحلاف في إثبات الكراهة وعدمبا . وكذا قله أيضأ الشييخ أبو حامد , والحاءلي؛ 
ولكن صرح الأكثرون », أو الكثيرون مخلافه , فقالوا: الحديد : أنه يستحب . 
والقدهم : يكره . ممن صرح بهذا » صاحب «١‏ الحاوي » والقاضي أبو الطيب » 
والنزالي في « الوسيط » وغيرم . وقطم أبو الساس الجرجاني بالاستحباب » وقال 
صاحب « الحاوي » : القول الحديد : أنه مستحب » وتركه مكروه. وعجب من 
الرافعي كيف يقول ما قال » وهذه الكتى مشبورة © لاسها « الوسيط ©» . 
وأما الأصح من القولين » فقال جماعة : القدحم هنا أصح » وهو المتار » فلم ينقل 


د رةه مدا 


عن الني ع 4 والصحاية قمه 1 ا 5 » وأحزاء المت عغرمة ؛ فلا تنتبك 
هذا . وأما قوله : كا لايخئن . فهذا هو الذهب الذي قطم به الخهور . ويه 
وحه : أنه مخان . ووحه بالك ؟ ان 2 دوك الصى : وشاع 


فاذا قلنا بالحديد » مير الفاسل في شعر الابطين والمانة بين الأخذ باللوسى 
أو بالنورة ؛ دفيل : تتعين النورة في العانة . 
فلك : الاهب : أنه يئر في ايع ؛ فأما الشارب فيقصه كالمسة . قال 
المحاملي وغيره : يكره حنقه في الحي والميت . قال أحابنا : ويفمل هذه الأمور 
قبل الغسل ٠‏ من صرح به الحاملي » وصاحي «الشامل ‏ وغيرها ©» ولم يتعرض 
احور لدفن هدم الاجر انه , .وفال :سالك بو الندة ناخد اه 
في كفنه . ووافقه القاضي حسين » وصاحب والدييير» :في القعض «النتفي» فى 
مسر بم الرأس والاحية كا تقدم » وقال به غيرهم . وقال صاحب «١‏ الحاوي ©»: 
الأخبار عندنا : أنه لا يدفن ممه » إذ لا أصل له . واشأعل 


ولا يحلق رأسه بحال » وقيل : إن كان له عادة محلقه » ففيه الملاف كالشاربء 


وجميع ماذكرناه في صفة الفسل » هو في غير الشسيد ؛ وسيأني قد نان 
إن شاء الله تعال . ٠‏ 


2 
لو تحرف مسلمء بحيث لو غسل لتهرأ » لم يفل » ؛ بل ببمم » ولو كان به 
فروح» وخيف عليه من غسله تسارع البلى إلنةه بعد د الدفن » غسلء فاخبيع سار ون 
إلى ابلى . 
تلت : يجوز للجنب والحائض غسل اليت بلا كراهة . ولو مانا غسلا غسلا 


دا 8و[ سه 


واحدا . وإذا رأى الفاسل من اليت ما يمحه © استحب أن يتحدث به » وإن 
رأى مايكره ؛ حرم عليه ذكره إلا للصلحة » وإذْكان لاميتة شعر » فالسنة أن جعل 
ثلاث ذوائبٍ » وتلقى خلفها » وبنيني أن يكون مأمونا . ولو كان له زوجتاتف 
أو أكثر » وتنازعن في غسله » أقرع بنبن . وأو مات زوجات في وقت بهدم» 
أو غرقء أو غيره » أقرع بينبن » ققدم من خرجت قرعتها . قال الدارمي : قال 
الشافمي رحمه الله : لو مات رجل وهناك نساء مساءات » ورجال كفار » أمرت 
الكفار بنسله » وصلكين عليه . وهذا تفريم على ححة غسل الكافر. قال الدارعي: 
07 نشف الماسول ثوب © قال أو إتتجان : لا نْحس الوب © سواء قلنا 
بنحاسة اليت » أم لا . قال الدارمي : وفيه نظر . دااع ظ 


إسبب 
التلفى 


تقدم أنه فرض عفانة . وبستحب في لون الكفن البياض © وجنه في حى 
كل ميت » ما يوز له لبسه في الإياة » فيجوز تكفين الرأة في الحرير » لكن يكره؛ 
وحرم تكفين الرجل به . 0 ظ . 
قلت : ولنا وجه شاذ منكر : أ.ه حرم تكفين الرأة في الحرير . وأما 
الزعفر » والعصفر »© فلا بحرم تكفينها فيه» لكن بكره على الذهب. وفي وجه: 
لا يكره. قال أحابنا : يعتبر في ال فان الماحة حال اليت »© فان كان مكثرا , 
"أن جعاف لاف توق كان اكرميطا ا رسط حون 6ن وفلدة وطسا باقلا 
وتكره الثالاة فيه . قال القاضي حسء » وصاحب ١‏ التبذيب » : والمفسول أولى 


28 


فن الحديد. واتفقوا ع استحات نحسين الكفن ف الياض »2 والنظافة ) ومسوغه » 
وكثافته » لافي ارتفاعه : واأع 


فيل 
أقل الكفن ثوب » وأ كله لارجال ثلاثة » وني قدر الثوب الواجب » وجبان . 
أحدها : مايستر المورة »ويختلف باختلاف عورة المكفئّن في الذكورة والآانوثة . 
والثاني : ما يستر #يع بدنه إلا رأس الحرم » ووحه المحرمة . 
رس . : أصحها : الأول . وصححه الجمبور ؛ وهو ظاهى اانص . وارذاعلم 
وإذا كفن فها لا يعم الرأس والرجلين , سر الرأس . وااثوب الواجب حق لله 
تعالى لاتنفذ وصية اميت باسقاطه . والثاني والثالكث حق للميت تنفذ وصبته باسقاطها . 
ولو لم بوص فقال بعض الورثة : يكفن ثوب» وبعضبم : بثلاثة » فالذهب يكفن 
ثلائة . وقيل : وجبان . أحدها : شوب . وأصحيا : ثثلائة » ولو اتفقت الورثة 
عل ترجو الآ لقنن 4 لوق وف و القية عو نشل الات .: 
تلت : قول «التتمة » أقس . وا شاع 


وأو كان علمه دبوك مستغرقة ) فقال الغرماء : توب 59 على الأصح . 


فر 


محل الكفن : رأس مال التركة 6 يقدم على الدبون والوصايا والميراث » لكن 
لا باع الرهون في الكفن » ولا الحاني » ولا ماوجحيت فيه الزكاة . 


سه 


تت : ويلحق بالثلاثة » الال الذي ثبت فيه حق الرجوع بإفلاس اميت . وقد ذكره 
اارافي في أول الفرائض . وانتاعم 


فان لم يترك مالا » فكفنه على من هو في نفقته » فعلى القريب كفن قريه » 
وعلى السيد كفن عنده ' وأم ولده ©» ومكانه » وسواء في أولاده كانوا تار 
أو كارا » تحب عليه أكفاتهم » لانهم عاجزون بالوت © ونفقة عاحزهم واحجبة . 
وجب على الزوج كفنها ؛ ومؤنة تجبيزها على الأصح . فعبلى هذا »2 لولم يكن 
للزوج مال » فن مالها . أما إذا لم يترك اليت مالآء ولا كان له من تازمه نفقته » 
فبحي كفنه ومؤنة تحبيزه في ببت الال» كنفقته . وهل يكفن منه شوب وأحدء أم 
ثلائة ؛ وجبان . أصحها : بوب . فان قلنا : ثوب © فلو ترك ثوبا لم يزد من 
بيت مال »© وإن قلنا : ثلاثة » كلت على الأصح . وإذا لم يكن في بيت امال مال ء 
فعلى عامة المسةين الكفن ومونة الاحبيز . 

فلت : قال القاضي حسين : إذا مات وهو في نفقة غيره » هل ازمهة 
تكفينه ثلاثة أثواب »ع أم شوب ؟ وحبان . أصحها : ثوب . وقطع هو وصاحب 
د التبذيب » بأنه إذا لم يكن في بيت الال مال © وازم السلين تكفينه » لا يجب 
أكثر من ثوب . داشأ عم 


رع 

قدمنا أن الأفضْل في كفن الرجل ثلائة أثواب . فاو زيد إلى خمسة » 

حاز » ولا يستحب . وستحب تكفين المرأة في خمسة » والخنتى كالرأة ؛ 
والزيادة. على الخسة مكروهة على الإطلاق . 


5-0-2 


اللرأة كااثلاثة لارجل » حتى نقول : بر 0 علمبا 9 حبرون على الثلاثة . 
قال الامام : وهدا متفق علمه . واشاعل ‏ 


39 إل عن الرحل واارأة ف ثلانة ؛ » فالستحىب ثلاث لفائف . وإن كن 
الرحل فِ حمسة »© قلات أقائف ؛ وقميص ». وعمامة » وتحعلان تاعانق 
وإن كفنت الرأة في خمسة » فقولان . الحديد: إزار وخمار » وثلاث لفائف . 
والقدمم وهو الأظبر عند الأكثرين : إزار وحار وقيص ولفافتان . وهذه المسألة 
ما يفتى شه على القدم ,. 

كلت : قال الذيخ الو حاميد 4 والمحاملٍ : العروف للشافعي قِ عامة كته م( 
أنه يكون فها ققيص . قلا : والقول الآخر : لا يعرف إلا عن أازني » فعلى 
هذا الذي نقلا » لا يكوث إثبات القميص مختصاً بالقدحم . وان عم 


ثم قال الشاقمىي رحمه الله : بثد على صدرها ثوب » لثلا تنتصر أعفالها , 
واختلف فيه . فقال أبو إسحاق : هو ثوب سادس »2 وحنحل عنها إذا وضءت في 
القر . وال ان سريج : إشد علما لون من الجسة وبثرك » والأول أصح عند 
الأصحاب . 

وأما ترتيب الجسة » فقال الحاملي وغيره : على قول أبي إسحاق : إن قلنا : 
تقمصس » شد علبا الأزر » ثم القميص » ثم الخجمار © ثم تلف في ثويين » ثم 
يعد اللسادس »2 وإن قلنا : لا تقمص »© شد الأزر » ثم الخخار »2 ثم تلف بي 
اللفائف © ثم يد علا خرقة . وعلى قول ابن سريج : إن قلنا : تقمص » شد 
الاو اق لدوب عات اهار 6نم رده كرا ارد عه لهي تون نواد 
ل 0 الكزر > ثم امار » ثم تلف في ثوب © ثم يشد عابها 
آخر » 2 تالف في باخادين . وإذا وقع التكفين في الافائف ا ؛ ففسها وحباك. 


جاخ 1-- 


أحدها ٠‏ تكون متفاوتة في الأول » يأخذ ما بين سرتة وركتيه . والثافي : من 
عنقه إلى كمبه . وااثالث : يستر حميم بدنه . وأصضحبم : تكون متساوبة في 
الطول والعرض » يأخذ كل واحد منها يغ بدنه . ولا فرق في التكفين في 
اللاث » بين الرجل وامرأة » وإنغا يفترقان في اخجسة 5 تقدم 


ل مح 


لشيس دخير الك ن بالعود © إل لم 0 لبت محرماً » فتنصب مسخرة »© 
وتوضع الا كنان علمها ليصببا دخان العود ؛ 3 تسيط ايده اللفائف وأوسعا » 
ويدرء علها حنوط لك الثانة فوقها » ويدر علمها عط 4 وميا الثالثة التي 
لي المت فوقها » ويذر علبا <نوط وكافور ٠‏ ثم يوضع ع فوقها مستلقياً » 
ويبؤخد قدر من القطن ع ؛ وحمل عليه حنو وكافور ؛ ويدس بين المتيه 

تى يتصل الحلقة ليرد شيا يتعرض الخروج »؛ ولا بدخله في اطنه..» افيه وحه 
ضعيف : أنه امن به )© 3 اميك أأيتيه وستواق أن 1 خرقة »2 ولشق 
رأسبا » وحمل وسطبا عند أايتيه وفاقة )يفده قوق المرة نارق برد ما يلي 
ظبره الى سرته » ويعطف الشقين الآخرن عليه . وأو شد شقاً من كل رأسرعلى 
خذء » ومثله على الفخذ الثانية » جاز . وقيل : يشدها عليه بالفيط » ولايدق 
طرفيها » ثم بأخذ شبثاً من القطن ويضع عليه قدراً من الكافور والحنوط » 
وحمل على منافذ الدن من المنخرن »2 والآذئين » والعينين » والجراحات النافدة » 
دفماً لليوام © ويحجمل الطلي كل مساعدة 56 منت الاق وباطن الكفين » 
والرككتان » والقدمان ؛ فتحمل ااطى على قطن ؛ وحمل على هذه المواضمع 


وقمل : دل علدنا بلا فطن 1 3 بلقى الكفن عامه بان بشي 0 اأثوب الذي 5 


4١|ا‏ ل 


اليت طرفه الذي يلي شقه الأبسر ٠‏ على شقه الأيمن » والذي يلي الأيمن على 
الأبسر » كا يفمل المي إلقباء » ثم يلف الثاني والثااث كذلك . وفيه قول آخر: 
أنه بدأ الطرف الذي بلى شقه الأعن . واللاول أصح عند الجبور ؛ ومنيم من 
قطم به . وإذا 8 الكفن عايه ») جع الفاضل عند رأسه جم العامة » ورد على 
وجبه وصدره إلى حيث بلغ » ومافضل عند رجليه تحمل على القدمين والساقين . 
و بضغي أن وضع اليت على الا كفان أولاً » بحيث إذا وضع ولف عليه كان الفاضل 
رأسه أكثر ' ثم تنشد الا كفان عليه بشداد » خيفة انتشارها عند الجل عفاذا 
وضم في القبر زع . 9 كون الحنوط مستحاً » أو واجباً » وجبان. أصحيا 
قلت : مذهبنا أن الصبي الصنير 6الكبير في استحجاب تكفينه في ثلائة أثواب. 
قال 'الشورى: + 1 يستكت أن بيد لقني كنا للا خانس. علة در .وها الى 
قله صحيح» إلا إذا كان من جبة يقطع بحائها » أو من أثر بمض أهل الخير من 
العاماء» أو العساد ونحو ذلك » فان ادخاره حسن . وقد صح عن بعض الصحابة فإه. 


وشاع 


امب 
سمل الحنارم 


527 ف >لى النازة دناءة وسقوط مدروءة م دل هو بر وكرام لأمدمه 4 
ولا بتولاه إلا 1 رجال » ذكراً كان لعن » أو اله ( ولا نحوز الل عل اماي 
الزريهة » ولا عل الميئة البتى ي#ثى هلها اأسقوط . ولاعحمل كيفيتاك 1 إحداها : 
ين المسودن ؛ وهو أن بتقدم رجل فينع الشبتين الشاخستين » وها المعودان 


١]8‏ سه 


غلى عائقيهة © واحشية العترضة سنها على كتفه » و#مل رار الندين رحلا »2 
أحدها من الحانب الأآيمن »2 والآخر من الأسر »ولا يتوسط الحشبتين المؤخرتين 
واحد » فانه لا يرى موضع قدميه ©» فا لم يستقل القدم بالجل »> أعانه رحلات خارج 
العمودن » يضع كل واخد. منه] واحدا منياعل ا الحنازة #ولة على خمسة . 
والكمفية الثانة : اتروع » وهو أن يتقدم رحلان » فيضع أحدها العمود الاعرن 
على عانقه الأير ؛ والآخر العوود الايسر على عاتقه . الاعن » وكدلك مل 
المودن من آخرها رحلاك ؛ تتكون الحنازة حمولة بأربعة . قال الشافمي رضي 
الله عنه : من أراد التيرك تحمل الحنازة من حوانما اوأرعية 16 المموذ لاسر 
من مقدمبا » خملل على عاتقه الامن © ثم يله إلى غيره » ويأخذ العمود الابسر 
من مؤخارها © فيحمله على عاتقه الاعن أيضاً » 3 يتقدم شعر ض بين يدها اعلا 
يكون ماشياً خلفبا » فأخذ العمود الأعن من مقدما على عاتقه الأير » ثم يأخذ 
العمود الأعن من مؤخرها » ولاشك أن هذا إنما يتأتى إذا حمات الحنازة علىهيئة 
التريع . وكل واحدة من الكيفيتين جاررة ولاك سكل الأعفات :و الاففل أن 
جمع ها » بأن مل ثارة كذا » وتارة كذا » فاك اقتصر فأمها أفضل ؟ فيه ثلاثة 
أوحه ١‏ الصحيح المعروف : امل بين العمودن افك و الفيبان التر بيع 
وااثااث : هما سواء . 


5-6ظ 


8 


الى أمام الحنازة أفضلى لارا كي »4 والاثي ؛ والأكشل أن: يكوك ويا ما © 
ليث لو التفت رآنها » ولا يتقدمبا إلى القبرة » فلو تقدم م بكره»ء وهو الكيار , إِنْ 
شاء قم منتغار | للماء» وإد كاء فيك :. والبنة الاسراع ساد إلا أن اف 


502 
ازوفةع " 4 


-15 ل 


من الاسراع تنير اليت ؛ فيتأنى . والراد بالاسراع : فوق التي المتاد دون الب »؛ 
فلل خيف عليه تنير » أو انفحار » أو انتفاخ » زيد في الاسراع . 

قلت : ينني أن لا يركب في ذهابه مع الحنازة إلا لمذر » ولا بأس به في 
الرجوع . وقد تقدم انه في الحجمة . قال أسحاننا : وإن كان اليت امرأة ؛ 
استحب أن يتخذ لما ما يسترها » كالهسمة ' والقة . قلوا : واتاع الحنسائر سنة 
متأ كدة :في حق. الربفال. :ه وان الا ديد بتعن . ثم قيل : الاتباع حرام علبين» 
والصحيح أنه مكروه إذا ١‏ بتضْمن حراما . قال أصحاننا : ولايكر. للمسلم اتباع 
حنازة قرييه الكافر ٠‏ قال الشافمي © وأصحابنا رحبم الله : يكره أن تتبسع 
الحنازة بنار في عمرة أو غيرها ؛ ونقل أن المندر وغيره الاجماع عليه . وقال 
عض أصحابنا : لا يجوز ذلك . والذهب : الكراهة . وكذا يكره أن يكون عند 
القبر ممرة . وأما النياحة والصياح وراء النازة » خرام شديد التحريم . ويكر. 
لاغط في الثي ممها » والحديث في أمور الدنيا » بل الستحي الفحكر في الوت 
وما بمده » وفناء الدنياء ونمو ذلك . قال الشافمي وأصحابنا: وإذا مرت به جنازة 
وم برد الذهاب ممما » لم يقم لها » بل نص أكثر أصحابنا على كراهة القيام . 
ونقل المحاملٍ إجاع الفقباء عاءه ؛ وأنفرد صاحب «١‏ التتمة ؛ باستحباب القيام 
للأحاديث الصحيحة فيه » قال الجمبور الالعاد يف وتيوية ولد ا اق 


في « شرح البذب » . وا شأعل 


الصمرة على الث 
تقدم أنها فرض كفالة © ويشترط فيمن يصلّى عليه ثلائة أمور » أن يكون 
عاضر سيرع م االو وعله يعي مور رول بعر ورت 10 جسن عله .وان 


4 مت 


وفي هذه الاجزاء وج ان . أقرمها إلى إطلاق الأكثرن أنها كنيرها » لكن 
قال قِ 2 العدة » : إن م بو حول إلا سدهرة واحدة 4 ل . يصل علبا 6 ظاهر 
المدهى . ومتى شرعت الصلاة ؛ فلا بد من الغسل والمواراة مخرقة . وأما الدؤن ‏ 
فلا بختص ما إذا عل موت صاحبه » بل ما ينفصل من المي من شعر وظفر 
وغيرهما ستحب له دفئنه » وكذلك وارى دم الفصد © والححاسسة : والعاقه 
والمضغة تلقىا لوا لتو لد ود بمص ممت أو كله » وم بعلم أنه مسلٍ » فان كان ف 
دار الاسلام » صلتي عليه » لأن الثالب فيا الاسلام. ثم متى صلى على العضوء 
شوي الصلاة عل حملة الت ء لاعل المضو وخده . 


و 


القط له حالان . أحدما : أن يتل أو بكي ثم يموت © فهو كالكير . 
الثاني : أن لا نتيقن حياته باستهلال ولا غيره » فتارة يءرى عن أمارة ٠‏ كالاختلاج 
وتحوه » وثأرة لا يعرى »2 فان عري © نظر » إن لم لغ حداً ينفخ فيه الروح ؛ 
قفو" اريقة اكور :فهناعدا ؛ لم يصل عليه قطءأ » ولا يفسل على المذه . وقيل : 
في غسله قولان » وإك بلغ اونة اشرو صالئي 8 فِ القدحم 1 و صل 6 الحديدع 
ويشمل على المذه . وقيل : قولان . والفرق أن الغسل أوسم » فان الذي 
يغسل بلا صلاة . أما إن اختلج » أو ترك » فيصلى عليه على الأظبر. وقيل : 
قطمأ . ويفسل على المذهبٍ » وقيل : فيه القولان . وملم يظبر فيه خلقة آدي 


بكني فيه الواراة كيف كانت © وبمد ظبورها حم التكفين ح الفسل . 


س-١ؤم‎ 


نر 

لا جوز الصلاة على كافر » حر بأ كان » أو ذمياً » ولا مب على المسامين غدل 2 
ذم كان » أو حربباً » لكن يجوز » وأقاربه الكفار أولى بنسله من أقاربه السامين. 
وأما تكفيئه ودفنه » فان كان ذميا ؛ وجب على الساءين على الآصح » وفاء بذمته» كا 
جب إطعامه وكسوته في حياته » وإن كان حربياء لم جب تكفينه قطماً » ولا دفنه 
على الذهى . وقبل : وجبان . أحدهما : بمب . والثاني : لاءبل يجوز إغراء 
الكلب عليه » فان دفن فلثلا يتأذى الناس برحه » وامرتد كالهربي » ولو اختلط 
موتى المسامين بالكفار ولم يتميزوا ؛ وجب غسل جميع,هم وااصلاة 9 » فان صلى 
علهم دذمة واحدة » جاز ؛ ويقصد السامين منهم 35 صلى عليهم واحد] :واحداة 
حاز » وبنوي الصلاة عليه إن كان مسلا ويقول ١:‏ الابم اغفر له إن كان مسلا ». 


مي 


قلت : الصلاة علهم دفمة أفضل » واقتصر علها الشافمى وجاعة من الإأصحاب . 
واختلاط الشبداء بنيرم كاختلاط الكنار . ار 


نضل 
الغبين لا يمسل »2 ولا يصلى” عليه . وقال المزني : يصلكى عليه ولا فرق عندنا 
بين الرحل والمرأة » والحر والمد > والبالغ والصي . ثم المراد بترك الصلاة ‏ 
8 حرام على الصحيح . وعلى الثاني : لا تجب . لكن تجوز . وأما النسل » فان 
أدى إلى إزالة دم الشهادة » كرام قطمأ » وإلا فحرام على المدهى . وقبل كالصلاة : 
وأسم اليد قد بخصص في الفقه بن لا بغسل ولا يصلى” عليه » وقد يسمى كل 


3ت 


مقتول ظاءاً شبيدا وهو أظبر ؛ وهو الذي نص عليه الشافمي رجه الله في م الختصر » 
وعلى هذا » الشبيد نوعان . 
ظ أحدهما : من لا يغسل ولا يصلى عليه » وهو من مات سبب قتال 
الكفار حال قيام القتال » سواء قتله كافر » أو أصابه سلاح مسا نتيا 4 أ 
عاد إأنه سلاحه » أو سقط عن فرم4 ظ أو ر#ته دابة فات ؛ أو 
وحد تلا عند انكشاف ال مرب 0 بعلم مددب موته »2 سواء كاك عليه 5 دم 1 
أم اانا اماق فى من نه اعفان "ل بسن الققال لم رمن او جاه 
فالذهب أنه لين بشبيد » وقيل : على وجبين . ولو جرح في القتال ومات بعد 
انقضائه »2 فان قطلسع عونه من تلك الخراحة وبق فه بعد أنقضاء الحرب حمأة 
مستقرة © فقولان . أظبرهما : ليس بشبيد » وسواء في حريان القولين أكل وتكلم 
وصبى » أم لاء طال الزمان أم قصر . وقيل : إن مات عن قرب » فقولان » 
وإد 6 أياما ؛ فلس بشمد قطه) . وأما إذا انقنت الحرب وايس فبه إلا حركه 
مددوح © فمشهيد بلا خلاف . وإن انقضت وهو متوقم البقاء » فلس بشبيد بلا 
خلاف . ولو دخل الحربي دار الاسلام فقتل مسها اغتيالاً » فليس بشبيد على 
الصحيح . ولو قتل أهل البخي رحلاً من ان اأيوك ميل وصللدي عليه على 
الاظبر . ويفسل الباغي المقتول » ويصاتّى عليه قطء). ومن 43 قطاع الداريق » قيل : 
لبن بدسد قطمأ . وقيل : كالعادل . 
النوع الثافي : الشبداء العارون عن جيم الأوصاف الذكورة » كالبطون » 
وااطعوث »؛ والغريق ؛ والغر ب » واليت عشقا » والممتة في الطلق » ومن قتله مسا » 
أو ذمي » أو أغ, » في غير القتال » فبم كسائر الوتى يتسلوث ويصلى” عليهم » وإ 
ورد فهم لفظ الثبادة » وكذا القتول قصاصاً أو حداً لبس بشبيد . وإذا قتل 
نارك الصلاة» غسل وكمن وصدلتي عليه ودفن في مقابر الاين » ورفم قره كثغيره» 
كا يفمل بسار أصحاب الكباٌ » هذا هو الصحيح . وفي وحه: لا ينسل ؛ 
ولايصلى' عليه » ولا يكفن » ويطمس قبره تنلظأ عليه . ظ 


0 


. وأما قاطم الطريق » فينى أمرء على صفة تقتله وصله » وففيِه قولان , 
أظبرها : يقتل 2 ثم يفسل ويصلىة كي ع بماك مواقي : لصلل .ع 
ا ع ا 3 مقن بق توعان . . إن قلنا 
الأول أنزل فنسل وصلئي عليه «وعلء اللحاق + لا يقن والابرة ل“ عله قال 
إمام الحرمين : وكان لا يتنم أن يقل مصلوباً » وينزل » فيسل ويصل عليه , 
ثم يزذء ولكن لم يذهب إليه أحد . وقال بض أسحابنا : لا يشسل ولا يصللى علمه 
عل كل قول . 


0 


0 ديد حس 4 4 0 سل الأصح ٠‏ ولا صل عامه قطماً 5 
5 : وو استد بدت حائض » فان قلنا : الخزر لا 1 ' فبي أولى ' وإلا 
اوجباد حكاما صاحب 0 البحر 6 نات ع أن ع الحائض يتعلق روه الدم م( 
أم أنقطاعه 4 أم 6 ؟ إن قإنا ٠‏ : برقايته فكالمنب وانش عم 


ولو أصابته نجاسة لا بسبب الشبادة » فالأصح أنها تسل . واأقاني : 
والثالك 0 أدى عملا إل إزالة 9 بو الشهادة 1 “1 تسل © وإلا تلت < 


4 
والأولى أن يكفن الشبيد في ثيابه اللطخة بالدم» فان لم يكن ما عليه سابناء 
' وإد أراد و تزع ماعليه من الثياب وتكفينه في غيرها » جاز . أما 


0 سد 


تيع شو ارلى بالعامزة على المي 
' وني الولي والوالي قولان . القدم : الوالي أولى » م في سار الصلوات ؛ 

ثم إمام السجد , ثم الولي . والحديد : اولي أولى . - 

قلت : وهو الاظبر . تناع 

واأراد الولي : اأقريب » فلا يقدم غعره »© إلا أركت نكو اقرب َك 4 
وهناك ذكر أجني ؛ فهو أولى ؛ حتى يقدام المبي الراهق على الرأة القرية . وكذا 
الؤضيل» أول عفن الراة افافة التناة ىمار “السلوات....:واول: الأقارى: + #الأت؟ 
ثم الحد أب الأب وإت علا » ثم الان » ثم ابن الابن وإن سفل » ثم الآخ . 
وهل يقدم الأخ من الأبون على الآخ من الأب ؟ فيه طرية 
تقدعه . 5 : على قولين كو لابه الكت 77 : ال سواء ) 


ان . المدهصم : 


ا لا 0 الأب »ثم ؛ ل 
الحد » ثم بنوه على ترتيب الإرث . 
كلت : قال أصحابنا : أو احتمع اناو اأعيه أ الام فن ارك 
داشاعر 

فلن لم يكن عصة »2 قدم المسّى . قال إمام الحرمين : ولمل الظاهر تقدعه 
على ذوي الأرحام . ولمم حق في هذا الياب » فاذا لم يكن هناك عصبة «النسبء ولا 
الولاء » قدم أبو الأم » ثم الأخ للأم , ثم اللممال ء ثم العم ا 
0 لقريب . 


د11 عد 


والثاني : وحباك ١‏ أحدها : هدا . والثاني : بعدم المودى له “كالوجبين فيمن أوصى 
أحنياً عل أولاده وم حد 1 


رع 


إذأ أجتمع اثناك في درحة » كابنين أو أخون » وتنازعا » نص في « الختصر» : 
أن الآأسن أولى ‏ وقال : في سارٌ الصلوات الأفقه أولى . قال الور : السألتان 
على ما نص عليه » وهذا هو المذهط . وقهل : فها قولان بالتخريج. والراد 
الأسنك : الا كبر وإك كنا شابين » وإنا يقدم الافية إذا حمدت له . أما 
الفاسق والبتدع »؛ فلا . ويشترط عيضي السرن في الاسلام كا سبق في سار 
الصلوات. ولو استوى اثنان في درجة وأحدها رقين » والآخر حر » فالحر أولى, 
فال كان أحدما رقيقاً فقأ 4 والآخر دي عير يه 4 فوحب أك 3 وقال ف 
2 الوسيط 6 : لعل التسويه أولى ا 

قلت : الأصح , تقديم المر . م 

ولو كان الأقرب رقيقاً » والأبمد حرا » كأخ رقيق » وعم حر » فالأصح عند 
الخهور, : العم أولى ٠‏ والثاني : الأخ . وقهيل : سواء »2 ولو استووا في كل 
ف 4 فال رضوا بتقدم واحد 4 فداك ؛ وإلا أقرع ٠‏ 

/ 

السنة أن يقف. الامام عند عجيزة الرأة قطما » وعند رأس الرجل على 
الصحح الذي قطم به الجهور . والثاني : عند صدره . ولو تقدم على الحنازة 
الحاضرة » أو القبر » لم يصح على الدهب . ظ 


ل - 


رت 
إذا حضرت جنار » جاز أن يصلي على كل واحدة صلاة» وهو الآولى » وجاز 
أن يصلي على الجيع صلاة واحدة »2 سواء كنوا ذكورا أو إنثاً » فان كانوا 


نوعاأ واحدا ( فق كيفية و صعيم و<باك . وشل : قولات 8 أصحها : وضع دان 


عن يينه » ويقف في محاذاة الآخر . وإن اختلف النوع » تمين الوجه الاول . 


ومتّى وضهوا كذلك »© من يقدم أل الامام ؟ يفار 5 إن حاؤوا دئنة واحذة؟ ) 


نظر » إن اختلف النوع ء قدم إليه الرجل » ثم الصي » ثم اللتثى © ثم الرأة . 
ولو حضر جماعة من الخحناق » وضءت صفاً واحدا » اثلا تتقدم امرأة رحلاً . 
وإن انمد اأذوع ( قدم إليه أفضلبم ؛ وأأعثير فيه الورع » واالخحصال التي برغت فِْ 
الصلاة عليه ؛ وينلب على الظن كونه أقرب رحمة من الله تعالى » ولا يقدم بالحرية . 
وإن استووا فِ عم الحصال » وتنازع الاولماء ف التقدم م أقرع يدوم 4 وإك 
رضوا بتقدم واحد»ء فذاك . وأما إذا جاءت المنارٌ متعاقة » فيقهم إلى الامام 
أسبقها وإن كان التأخر أفضل » هذا إن اتحد اانوع . فلو وضعت امرأة . ثم 
حضز رحل 14 أو صي ) و ووضع الرحل أو الصي بين بدي الامام 4 وأو 
إما أن تجمل جنازتك وراء الصي » وإما أن تنقله إلى موضع آخر. وعلى الشاذ : الصي . 
كالرأة . فان قيل : ولي كل ميت أولى بالصلاة عليه» فن يصلى على الحنارٌ صلاة 
واحدة ؛ قلنا : من لم يرض بصلاة غيره » صلى على ميته » وإن رضوا جيماً بصلاة 
واحدة » صلى ولي السابقة » رحلا كاك _ أو امرأة » وإن حضروا فعا > أقرع 5 


عدخ ]1 ده 


صل 
في كفي الصامرة 
الأول : النية » ووقتها ماسبق في سار الصلوات . وني اشتراط الفرضشة 
لحلاف التقدم » وهل يشترط التمرض لكونها فرض كفالة »أم يكنى مطلق الفرض ؟ 
وجبان . أصحيى الثانٍ . ثم إن كان اميت واحداً » نوى الصلاة عليه » وإن 
حضر مولنى »© نوى الصلاة علهم » ولا حاجة إلى تين اليت وممرفته » بل أو 
نوى الصلاة على من يصلي عليه الامام ؛ جاز ؛ ولو عين اليت وأخطأ ؛ لم نصح . 


لت : هذا إذا لم يشر إلى اليت المين »؛ فان أشار > صح في الأصم . 
داشاعل 

وبحب على القتدي انة الاقتداء . 

الر كن الذافي : القيام » ولا جزى* عنه ا مع القدرة على الذهب» م 
سبق في التيمم . 

الثالث:: التكيرات الأربع » 50 خمساً ساهياً » لم تبطل صلاته , ولا 
ره السبو في هذه الصلاة . وإن كان عامداً لم تيطل أيضأ على الأسح 
الذي قله الآ كثرون . وقال. بن سريج : الأحاديث الواردة في تكسير الحنازة 
أريماً » وخمساً هي من الاختلاف الباح ؛ والميع سائغ . ولو كير إمامه حمسا . 
فان قلنا : الزيادة مبطلة » فارقه » وإلا فلا » ولكن لا بتابعه فيا على الأظبر » 
وهل يسلم في الخال » أم له انتظاره ليسم ممه ؟ وجبان. أصحي الثاتي .000 


ل م#! سب 


الرابع : السلام » وفي وجوب نية الخروج معه ؛ ماسبق ١‏ عار ارات 
ولا يكني : السلام عليك ؛ على المذهى » وقيه بردد حواب عن : ع ا 

الحاهس : قراءة الفاتحة بعد التكيرة الأولى » فل اهر " الغزالي » أنه 
يناعي أن تكون الفاحة عقب الأولى ‏ متقدمة عل اه انية » لكن -0 الروئاني وعيره 
عن الصه : أنه و أخر قراءمها إلى التكه ة الثانية » حاز 

السادس : الصلاة على الني متَلي بعد الثانية » وفي وجوب السلاة على الآل» 
قولان أو وجبان كسار الصاوات » وهذه أولى بالنم . 

السابع ٠‏ الدعاء 0 نفك ااتكيرة الثالئة ©» وشه وحل-ه : أنه لا جب 
تخصيص اليت الدعاء » بل 3 إرساله لهؤمنين والؤمنات . وقدر الواجب من 
الدعاء » ما ينطلق عليه الاسم ا وأما الأفضل » فسيأتي إد ن شاء الله تعالى . 

وأب1! كن بعتم المالؤء .6 قلا نازو مواقي انرق اق يراتا ريع 
وتجمع يدنه عقب كل تكبيرة » ويضعها تحت صدره كباقي اأعلوات »> ويؤامن عقب 
الفاتحة » ولا يقرأ السورة على المذهب » ولا دعاء الاستفتام على الصحيح » وبتموةة 
على الاصح ٠‏ وير بالقراءة في اانهار قماما » وهكذا في اليل على الصحيح . 
وثقهل أزني ف 0 الغختصر 6ن : أنه عقت اأسكنه : اأثانية ل الله تعالى ع ولصلىي 
على الني ا ؛ ويدعو امؤمنين والؤمنات.» فيده ثلاثة أشياء ؛ أوسطا الصلاة 
على الني متي » دهي ركن م تقدم . وأولا ؛ الجد ولا خلاف أنه لا نبجب ء 
وفي استحبابه وجبان . أحدمما وهو مقتضى كلام الأ كثرين : لا تحب . وااثاني: 
ستحب ٠‏ وجزم به صاحا ١‏ التتمة » و « التهذيب » . 
قلت : نقل إمام الهرمين اتفاق الأصحاب على الأول » وأن ما نقله اازني غير 


سيد 6 وكدا عقا حون امنهنانا الصنفين » ولكن حزم جماعة بالاستحباب 2 


وهو الأرجح 5 كم 


ا 


وأما ثالثا » وهو الدعاء امؤمنين والمؤمنات» فستحب عند الخبور » وحكى 
إمام الحرمين فيه تردداً للأئّة . 0 
كلت : ولا إشترط رسب هله اثلاثة ,» لكنه اول : وشاع 
ومن السنونات : | كثار الدعاء لاميت في الثالثة » ويقول: م اللبم هذا عبدك » 
وابن عبديك » خرج من روح الدنيا وسمتها ومحوبه وأحائه فباء إلى ظمة القبر 
وما هو لاقه » كان يشبد أن لا إله أنت ». وأن جمدا عندك ورمعو للكد ف ,وانك 
أعلى به > اللبم ل بك وأنت خير منزول به » وأصح فقيراً إلى رحمتك وأنت 
غني عن عدذابه » وقد <ئناك راغين إليك ٠‏ شفماء له؛ اللهم إن كان ياه 
في إ<سانه » وإن كان مسئاً فتحاوز عنه »© واقه برحمتك رضاك ؛وقه تة 
القبر وعدابه ٠‏ وافسح له في قبره » وجاف الارض عن حنبيه » ولقه برحمتك 
الأمن من عذابك حتى تنمئه إلى جنتك با أرحم الراحين». هذا نص الشافمي في 
م الختصر » ٠‏ وفما دعاء آخر ؛ وعليه أكث اهل خراسارن »© عن أبي هريرة 
رضي الله قال : كان رسول الله مييق إدا صلى على حنازة قال : « الام اغفر ينا 
وميْتنا » وشاهدنا وغائينا ؛ وصغيرنا وكييرنا » وذكرنا وأكثانا » الابم من أحيبته منا 
فأحيه على الاسلام » ومن توفيته »نا فتوفه على الإععان » فان كان اأيت امرأة » 
قال : «ه اللبم هده امك وبذت عديكث 2 فيو نك الكنانات::.: 
فلت :ولو ذكرها على إرادة الشخص ءلم يضر . قال اللخاري » وسار الحساظ: 


أصح دعاء النازة »؛ حديث عوف ن مالك في و صحيحج مسإ 6 وهو ال اأنني 
0 ؛ ضلى على حنازة فقال : « الام اغفر له .» وار حمه . وعافه . واعمف 
عنة ) وأكرم له و لسسع مدخله »© واغسله طاساء والئاج واأبرد ٠‏ ونقله من 
الخطانا 3 تمت اذوب الأيض من الدنس , وأبدله دارا حر ين اذاه » وأهلدّ 
د من أهله » وزوحاً 0 من زوحه ا تزه الحنة 00 من عداب 


القبر وفتنته.» ومن عدان النار » . واشأعر 


ج177 حم 


وإن كان حلفملا ؛ اقتصر على روانه ني هريرة رضي ألله عنه » ويضم إأنه : 
1 اللهم احعله فرطا لانوبه ( شاف ( وذخرا ظ وعفله ( واعشار ا ا 
وتقل به موازض ؛ وافرع الصير على قوم ولا - عده © ولا كر مها احره 6. 


وأما التكييرة الرابية » فد بتعرض الشافمي في معظم كته لذكر عقما» ونقل 


دي عدئ4ك انه تقول عقمها : 5 اللبج 56 اعكزرة ».ولا 2 5 0« كذا 


تمل ايوق عنكه ) وهدا الذكر ل دس يواحب قعاعاً »؛ وهو م حب 0 امدعب 


وقيدل . 6 امرتحابه و<رال 5 "دكا د ١‏ اسداعدت م دل ال عخاء قله 6( وإد 


فلت 0 تطويل الدعاء 5 الرابعة ؛ وصح ذلك عن فل أ ي عل . 
وابتداعلم 

وأما السلام » فالآظبر أنه يستحب آسليمتان . وقال في « الاملاء » : تسايمة 
بدأ ءا إلى عينه » ومختما ملتفتاً إلى نيساره » فيدر وحبه وهو فباء هذا نصه. 
وقيل يأفي مها تلقاء وحبه بغير اأتفات . قل إمام الخرهين : ولاشك أن هذا 
الحلاف في صفة الااتفات بحري في سار العلوات إذا قلنا : يقتصر على تسليمة . 
ثم قبل : القولات هنا في و" على ليم ة » ها القولان في الاقتصار 6 
سار الماوات . والأصح : 9 اد علم, عاك قلنا عاك بالاقتصار )» ف بنا أولى » 
وإلا فقولان » فان الافضار هناث قول قدم » وهنا هو قوله قِ ر الاملاء » © 
وهو حديد . وإذا اقتصر على تسليمة » فهل يقتصر على ن اس لام لام علي؟ ١‏ أم - 


ورور حمة الله ؟ ) شه ودد 1 او ع 


د ا هد 


الوق إذا أروة الامام في أثناء هذه الصلاة» كبر ولم ينتظر تكبيرة الامام 
طقل فا وافان فلن" كرو الناقة 6 تر راغي اق الأطكان .اراق اانه 
فلو كبر السبوق © فكير الامام الثانية مع فراغه من الأولى » كبر مم الثانية ؛ 
ونانقيك عنهد القززاغق» > اودر كم الماح :فى مساق الفطاو اح معدي تتكوريوي ول كو 
الامام الثانية والمسبوق في أثناء الفاتحة » فهل يقطع القراءة ويوافقه ©» أم يتمبا ؟ 
وجبان كلوجبين فها إذا ركع الامام والسوق في أثناء الفاتة »2 أصحما عند 
الأ كثرن : يقطم ويتابيه . وعللى هذا . هل بم القراءة بعد التكيرة لآنه محل 
القراءة مخلاف الركوع » أم لا يم ؟ فيه احتالان لصاحب «٠‏ الشامل ». أصحي : 
اأثاني . ومن فاته بعض التكيرات ». تداركنا بد ملام الامام ' وهل بقتصر عل 
التكيرات نقاأ بلا ذكر . أم بأتِي بالذكر والدعاء ؛ قولان . أظبرها : ااثاني . 


. القملان فى الى 3 عع اد اس :لاني فرعو لاه + 
وت ؛: الولال في الوحوب وعدمه » صرم به صاحب «البيان» وهو ظاهر 


وانشاعم 

وشعني أن الارق ااانه يق 2 البيوترن نعلي #دقاو رقف 
م تطل صلاتهم وإن حولت عن القبلة »يمخلاف ابتداء عقد الصلاة »لا يحتمل فيه 
ذلك والحنازة حاؤيرة . 0 


ثى 
أو تخلف المقتدي في يكبر مع الامام الثانية أو القالثة حنى صكبر الاما 
التكبيرة الستقلة من غير عذر »© بطلت صلاته كتخلفه يركمة . 


1 


كذ 


شرائط الممتبرة في سائر الصلوات » كالطبارة » وستّر العورة» والاستقال؛ 
عو نوها ان اد الصلاة اك وبشخرط فمأ تقدم عسل التس و 
مات في بير ) أو معدك دم عليه ؛ وتعدر إخراحه وغسله ءلم يصل عايه ) ذكره 
4 مو التئمة ©» . 
قلت : ووز قبل التكفين مع الكراهة . داش أعر 

ولا يثترط فبا الخاعة » لكن يستحب » وفي أقل ما يسقط فرض الكفاءه 
في هذه الصلاة ؛ قولان ووحباك اك القولين : شلاثة . وااثاني : واحد. وأحد 
الوجبين اثنين . وااثاني : بأربعة . والاظبر عند الروياني وغيره : سقوطه بواحد . 
ومن اعتبر المدد قال : سواء صلوا فرادى أو جماعة » وإن بان حدث الامام »2 
اقفن الأمومين . فان في المدد العتبر » سقط الفرض» وإلاء فلا.و فقط ,مفلا 
الصبياث الميزن على الاسح » ولا سقط الناء على الصحيح . وقاك كئيرون : 
لا سقط مهن قطماً وآ كثرن . والألاف فنا إذا كاك هناك رحال »© فاك ل يكن 
رحل © صلين منفردات » وسقط الفرض بهن . قال في « المدة » :. ولا 
المدهب : أنه لا تحب هن امقاعة في <نازة الرحل واارأة . وقيل : ستعحب 
في جنازة اارأة . 0 
ا أذ لم محضر إلا النساء . 5 الفرض عليين » وإذا ظ حضرت مم 
الرجال » لم: يتوحه: .الفرض عليين » فلو لم بحضر إلا رجل وناء ) وقلنا : لايمقط 
0 الفرض. 0 م التيمم عليين » والظاهر أن النتى في هذا الفصل كالرأة . 


0 


حت وأ لس 


ضل 

تجوز السلاة على الثنائب إلنية وإن كان في غير جبة القلة والسلي 
يستقئل القلة » وسواء كان سنها مسافة القصر » أم لا ؟ بشرط أن يكون خارج 
البلر » فان كان المصلي واليت في يلد فبل جوز أن يصلي إذا لم يكن بين يديه؟ 
وجبان . أصحها : لا جوز . قال الشيخ أبو مد : وإذا شرطنا حضور اليت » 
اشترط أن لا يكون بنها أكثر من ثلامائة ذراع تقرياً . 


تصل 

إذا صلى على الحنازة جاعة » ثم حضر آخرون » فلهم أن يصلوا عليها جاعة 
وفرادى ؛ وصلاهم تقم فرضاً كالآواين . وأما من صلى منفرداً » فلا يستحى له إعادمها 
في جماعة على الأصح » وسواء حير الذن لم يصلوا قبل الدفن » أو بمدهء فان 
الصلاة على القبر عندنا جارّة » ولو دفن بلا صسلاة ؛ انم الدافنون » فان تقديم 
الصلاة على الدفن واحب» لكن لا يشش» بل يصلود على قبره . وحكي أنه اسقط 
الفرض بالصلاة على القبر » وهو منكر » بل غلط . وإلى متى تجوز الصلاة على 
القير ؟ فه أوحه . أصحبا : يصلىي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه بوم 
موته 4 ولا يصلى عيره 5 هدا قول الذيخ أي ريك . وقال الحاملى وطائفة : هذا 
الوحه بعمارة أخرى ؛ فقالوا : يصلى من كان من أهل الصلاج بوم مويه 1 فءلى 
العارة الأولى لا يصلٍ من كان صبياأ را » وعلى الثانة بهلي ؛ والأول ]56 
وااثانة عند الروياني أصح . والوجه ااقاني : يصلى عليه إلى ثلاثة 1" ا 
والئااث : إلى شبر فقط . والرابع : يصلى عليه ما بق منه شي" في القبر . فان 


00 

اتمحقت الأحزاء كلبا » فلا . فان شك في الانمحاق » فلأصل اللقفاء.' 
احتال لامام الحرمين . والخامس : يصلي أبدأ . هذا كله في غير قبر الني مَيفاية : 
ولا تجوز الصلاة على قبره تفلي على الأوجه الأربمة قطاءأ » ولا على الحامس على 
الصحيح . وقال أبو الوليد النيسابوري : يوز فرادى» لا جماعة . 

تتفت : بقى من الاب يقالا »مها : أنه لا تكر. الصلاة على اليت في السجد 
قال أصحابنا : بل الصلاة فيه أفضل ؛ لاحديث الصحيح في قصة سبل بن بيضاء في 
و صميح مس » . وأما الحديث الذي رواه أبو داود وغيره ه من صلى على حنازة 
في السحد » فلا ثى له » فمنه ثلائة أدوبة. أحدها : ضبفه . واثاني : المو<ود 
ل شي عليه » . هكذا هو في أصول سماعنا على كثرتها » وفي 
غيرها من الأصول العتمدة . والثااث : حمله على نقصان أحره إذا لم يتعبا لادفن . 
ويستحب أن تحمل صفوف النازة ثلاثة فأكثر » للحديث الصحيح فيه . واختلاف نية 
الامام والأموم لا تضر . فلأو نوى الامام الصلاة على حاضر » والأموم 0 
غائب أو عكسه » جاز . ومن قتل نفسه غسل وصاهي عليه » وإذا صلى على الإنازة 
مرة © لا تؤخر زيادة الصائين » ولا لانتظار أحد غير الولي » ولا بأس إنتظار ولبا 
إن لم يخف تغيرها . قال صاحب « اللبحر » : لو صلى على الآموات الذين ماتوا في 
يومه » وغسلوا في اليلد الفلاني » ولا يعرف عددم ؛ جاز. وقوله صحيح ؛ لكن 
لا مختص يلد : ام 


إمب 
الر فى 


قد تقدم أنه فرض كفالة . ووز في غير القبرة » لكن فها أفضل . فلو 


اروقاع لخم ١‏ 


ع شا د 


فال بعض الورثة : يدفن في ملكه © وبعضهم : في القبرة السلة ؛ دفن في السلة . 
ولو بادر بمضهم فدفنه في اللك » كن للباقين نقله إلى المسلة » والاولى أن لا يفملوا . 
ارات مح قار و ولاك لقا ار ايازم الاق او .فلو بادر إليه » قال 
ابن الصاغ : لم يذكر. الأصحاب » وعندي : أنه لا ينقل » فانه هتك © ولسى في 
بقائه إبطال حى الغير . 
عات 7 وق نو الضية » القطم بما قاله صاحب « الشامل » . وا شأعم 

ولو اتفةوا على دفنه في ملكه , ثم إعوه » لم يكن لاشتري نقله » وله الخيار 
في فدخ اليم إن كان جاهلا . ثم إذا بلي » أو اتفق نقله » فذلك الموضم للبائمين ؛ أم 
لفشتري ؟ فيه وجبان سيأتي نظائرها في البيع إن شاء الله تعالى . 


نصل 
أقل ما جزى” في الدفن حفرة نكمم رائحة اليت » وتحرسه عن السباع لسر 
نبش مثلبا غالا . أما الأكل ©» فستحب توسيع القبر » وتعميقه قدر قامة وبسطة » 
والراد قامة رجل معتدل يقوم ويدسط بده مرفوعة . والقامة والسسطة : ثلاثة أذرع 
ونصف © وضه وحه : أنه قامة فقط » وهى ثلاثة أذرع ؛ والروف الآول . 
< تت : 3 قال الوق لذ القامة والبسطة *لاثة أفرع ونصف . وقال 


7 7 


رخ 
جوز الدفن في الثق والاحد . فاللحد : أن تحفرز حائط القير مائلاً عرن ‏ 
استوائه من أسفله قدر ما يوضع فيه اليت » وليكن من جبة القبلة . والشق : 
أن حفر وسطه كالهر » ويبى جاناء لكين أو غيره » وجل بينها شق يوضع فيه 
اك ا وأءها أفضل ؟ فان كانت الارض صللة »© فالاحد أفضل ؛وإلاء 
فالاق . ظ 0 ظ 


2 

النية [نروقم االزق عند أتان. وفيت كول را سهد هنف رن النن: 

ثم سل من حبة رأسه سلاً رفيقا . ولا يدخل القبر إلا الرجال؛ متى وحدوا » 
رحلاً كان اليت أو امرأة . وأولام بالدفن أولاهم الصلاة © إلا أن الروج أحق 
بدفن زوحته » ثم بده الحارم » الابء ثم الحدء ثم الابن © ثم ابن الابن » ثم 
لأخ» نم إن الأخ »ثم الهم » فان لم يكن أحد منهم» فبيدهلا© وهم أحق من 
ني العم » لأنجم كالحارم في جواز النظر ونحوه على الأصح . فان قلنا : إنمم 
كالاجانب > م يتوجه تقديبهم » فان لم يكن عبيدها ؛ فالحصيان أولى » لضعف شروتهم . 


/ 


فان لم يكونوا 2 فذوو الأرحام الذين لا محرمية لمم » فان لم يكونوا » فأهل الصلاح 
من الأجاف . قال إمام الحرمين : وما أرى تقدحم ذوي الأرحام محتوماً » مخلاف 
الخارم * © لأنهم كالجائب في وجوب الاحتحاب علهم . وقدم صاحب «المدة» 
نساء القرابة على الرجال الاحاف » وهو خلاف النص » وخلاف اللمذهب العروف . 


. أي : عبيد الزوجة‎ )١( 


مم1 ل 


رع 
إن استقل بوضع اليت في القبر واحد ‏ بأن كان طفلا » فذاك, وإلا ؛ 
فالستحب أن يكون عددهم وترأ ء ثلاثة »أو خمسة على حسي الحاحة » وكذا عدد 
الناسلين . ويستحب أن يستر القبر عند الدفن بثوبء رجلا كان أو امرأة » 
واللمرأة كد . واختار أبو الفضل ان عبدان من أصحابنا : أن الاستحاب مص 
الرأة » والذهب الأول. ويستحب لن يمُدخله القبر أن يقول : باسم ال » وعلى ملة 
رسول اله مِيقية . ثم يقول : اللبم أسامه إليك الأشحاء من ولده وأهله وقرابته 
وإخوانه » وفارقه من كان يحب قربه © وخرج من سمة الدنيا والحياة إلى ظلمة 
القبر وضيقه ©» وبل بيك وأنت خير «نزول به » إن عاقته فذنه » وإن عفوت 
عنه » فأهل المذو أنت » أنت غني عن عذابه ؛ وهو فقير إلى رحمتك » أللهم تقبل 
حستته » واغفر سيثته » وأعذه من عذاب القبر » واججع له برحمتك الأمن من 
عذابك »2 واكفه كل هول دون الحنة » اللبم واخلنه في تركته في النارن »؛ 
وارفعه في عليين » وعد عليه بفضل رحمتك ب أرحم الراءةين . وهذا الدعاء نص 

عليه الشافمي رحمه الله في « الختصر » . 


فرع ظ 
إذا وضع في اللحد » أضحم على جننه الأيمن مستقبل القبلة » بحيث لا بتكب 
ولا يستلقي > بأن يدنى من جدار اللحد » ويسند ظيره بلسقة ونحوها >2 ووضمّه 
مستقئل القملة واحب » كذا قطع به الخبور . قالوا : فلو دفن مستدراً أو مستلقياً » 
نبش ووحنّه إلى القبلة ما لم يتنير 2 فان تغير »ءلم ينبش . وقال القاضي أو الطيب 


ونمؤة ده 


في كتابه و الورد » : التوجيه إلى القبلة سنة » فلوترك استحب أن ينبش ويوجه ؛ 
ولا جيب . وأما الإضحاع على اليمين © فلس بواجب . فلو وضم على اليسار 
مستقبل القبلة » كره ولم بنش »2 ولو مانت ذمية في بطنبا حنين مسلم ميت ' 
جمل ظبرها إلى القبلة ليتوجه المنين إلى القبلة » لأن وجه الحنين على ما ذكر إلى 
ظبر الأم . ثم قيل : تدفن هذه الرأة بين مقابر الاين والكفار . وقيل : في 
مقار امسةين » فتنزل منزلة صندوق الولد . وقيل : تدفن في مقابر الكفار . 
قرت : الصحيح من هذه الأوحه الأول » وبه قطم الآ كثرون » منهم صاحب 
و الثامل »» والمستظيري » وصاحب «اليان» . ونقله صاب « الحاوي » عن 
أسحانا قال : وكذلك إذا اختلط موتى السدين عوتى الشركين . قال : وحكي عن 
الشافمي أنها: تدفم إلى أهل ديا ليتوائوا غلبا ودفنبا. وقطم صاحب ١‏ الدتمة » 
بأنها تدفن على طرف مقابر السامين » وهذا وجه رابع . وا تأعل 


و 


ويجمل تحت رأس اليت لبنة أو حجرء ويفضى مخدا. الأيمن إليه » أو إلى 
الئران © ولا بودم حك رانة لحدة . ولا يفرش تحته فراش . دكى العراقيود 
كراهة ذلك عن نص الشافمي رحمه الله » وقال في م التبذيب » : لابأس به » 
وبكره أن حمل في تابوت » إلا إذا كانت الأرض رخوة » أو ندة » ولا تنفئذ 


وصيته به إلا في مثل هذه الحالة “ثم يكون ااتاوت من رأس امال . 


مل 


مح 


إذا فرغ من وضعه في الاحد » نص ب الاتمن ع لاحم 2526 افرع ممع 
الابن م ع الطين » أو بالاحر" ونحوه م بحثي كل من دنا ثلاث حسات من الثراب 
ديه <معاً ؛ وإستحب أن يقول مع الآول : (منها خلقنا , ) ومع الثانة (وفها 
نعيدم ) ومع الثالثة ) ومنها 0 نآرة ارك )|طه:هه ]ثم مهال بالساحي . 


نر 

الستحى أن لا يزاد في القبر على ترابه الذي خرج منه » ولا رفم إلا قدر 
شبر أيعرف فيزار ومحترم . قال في « التتمة » : إلا إذا مات مسل في بلاد 
الكفار » فلا يرفع قبره » بل ينى اثلا يتعرضوا له إذا رجم السادون . ويكره 
تخصيص القبر » والكتابة » والبناء عليه . وأو بي عليه » هدم إن كانت المقبرة مسيلة » 
وإن كان القبر في ملك . فلا. وأما تطيين القبر » فقال إمام الحرمين » والنزالي : 
لا بطين » ولم يذكر ذلك جاهير الأسماب . ونقل الترمذي عن الشافمي : أنه 
لا بأس التطيين » ويستحب أن برش اماه على القبر » ويوضع عليه حمنا :وان يوضع 
عند رأسه صخرة »2 أو خشة ووها . 0 
الك لقال لتاحب و |الزلين 6ك نكرو أن رفن عل الفتيني .ناك الوزرفة # 
ويكره أن يضرب عليه مظلة » ولا بأس بإلثي بالنمل بين القبور  .‏ «اشاعل 


بإب لل 


ظ المذهب الصحيح الدي عامه ,بور أتعاينا : أركن تسطيح القير افضل من 
تسنيمه . وقال ان اللي هريرة ٠‏ اللإفضلى الال التسنم ؛ واعه الشيخ ابو شمهد ) 


والنزالي » والروياني » وهو شاذ ضعيف . 


فر 

الانصراف عن الحنازة أربعة أقسام . أحدها : يعرف عقيب أأصلاة » لله 
من الأحر قيراط . الثاني : أن يتبعا حتى توارى ويرحم قبل إهالة التراب . 
الثااث : يقف إلى الفراغ من القبر وينصرف من غير دعاء . الرابع : يقف بعده 
عند القير ويستنفر الله تعالى لاميت » وهذا أقصى الدرجات في الفضيلة . وحيازة 
القيراط أأثاني ؛ 000 لصضاحب القدم النااث » وهل تحصل اثاني ؟ حكى الامام 

فيه تردداً واختار الحصول . 
نيت : ان 9 5 ظ5 و الحاوي » | في | هدا التردد وحبين » وقال : أ : 
لا تحصل إلا بالفراغ من من دونه » وهدأ هو الؤتار » وحتج له بروأنه الحاري 


د حتى يفرغ من دفها ». ويحتج للآخر بروأه مسل في و صميحه » :د حتى توضع في الاحد ». 
واشأعل 


م 


ويستحس أن يلقن اليت بعد الدفن » فيقال: با عبد الله ابن أمة الله » أذ 


- 


م ل 


0 من الدنيا » شبادة أن لا إله إلا الله » وأن جمداً رسول الله » وأن 
الحنة حق © وأن النار حق » وأن العث حق » وأن الساعة آثية لا ريب فباء 
وأن الل بعث من في القبور » وأنك رضيت لله ربا ٠‏ وبالاسلام ديناً ‏ وبمحمد 
2 نيأ » وبالقرآن إماماً ؛ وبإلكسة قلة » وبالؤمنين إخوانا . ورد به الخير 
عر. الني يبي . 
فلك :هذا التلقين استحبه جماءات من أصحابنا » منهم : القاضي حسين » وصاحب 
د التتمة » والشيخ نصر القدسي في كتابه «البذيب » وغيرم » ونقله القاضي 
حسين عن أصحابنا مطلقأ . والحديث الوارد فيه ضعيف » لكن أحاديث الفضائل 
يتسامج فبأ عند أهل العم من الحدثين وغيرمم . وقد اعتضد هذا الحديث بشواهد 
من الأحاديث الصحيحة » كحديث ١‏ اسألوا له التثبرت » ووصية عمرو بن الماص 
« أقيموا عند قبري قدر ما تنحر جزور ٠‏ ويقم لبا حتى أستأنس بع » وأعم 
ماذا أراجم به رسل ربي » رواه مسل في ه صحيحه » ولم يزل أهل الشام على 
العمل بهذا التلقين من المصر الأول » وفي زمن من يقتدى به . قال أصحابنا : 
ويقعد اللقن عند رأس القبرء وأما الطفل ونحوه » فلا يلقن . وارتا عم 


رع 
الستحب في حال الاختيار » أن يدفن كل ميت في قبر » فان كثر الموتى » 
وعسر إفراد كل ميت بقبر » دفن الاثنان والثلاثة في قبر » ويقدم إلى القبالة 
أفضليم » ويقدم الأب على الان وإن كان أفضل منه » لهرمة الأبوة » وكذا تقدم 
الأم على البنت » ولا بجمع بين النساء والرجال إلا عند تأ كد الضرورة » وبحجمل 
ينها حاجز من تراب ». ويقدم الرجل وإن كان ابناً » فان اجتمعم رجل وامرأة 
وخنثى وصبي » قدم الرجل » ثم الصي »ثم الخنثى » ثم الرأة . وهل يجمل حاجز 


اوم ل 


اأكراب بين الرحلين » وكذا بين الرأتين » أم ختص باختلاف النوع ؛ قال المراقول : 
لا بخص » بل يعم ايع » وشا جماعة إى الاحتصاص . 


_ 


القير ترم توقيراً لاهبت: © فشكره الحاوس عليه ع لاد ( 0 إلا 
لحاحة بأن لا يصل إلى قبر ممته إلا بوطئه 


تت : وكذا يكره الاستناد إليه » قاله أصشحابنا :وانتاعلم 


4 


ستحب ارجال زيارة القشور > وهل يكره لانساء ؟ وحبان . أحدها , وبه 
قلع الأكثرون : يكره . والثاني » وهو الاصح عند الرواني : لا بحكرء إذا 
إن شاء الله عن قريب به لاحقون » اللبم لا تحرمنا أحرم » ولا تفتنًا بعد . وينبئي 
ار 3 4 أن بدو من القعر بشدر ما كان ندنلو من صاحيه 6 الداأة و انف 
وسئكل القاضى أو الطيب عن قرأءة القرآن 6 المقاير فقال 2 اأذوأب لاقأرى* 4 
ويكون المدت كالحاضر » ترحى له الرحمة واابركة » فبدتحب قراءة القرآن في القابر 
هذا الممنى_» وأيضاً فالاعاء عقبى القراءة أقرب إلى الاجابة » والاعاء ينفم اليت 


دا ءغ1 | 


وه 

لا جوز نيش القبر إلا في مواضع . 

مها : أن يلى اليت وبصير ترابا » فيجوز نبشه ودفن غيره » ويرجم في 
ذلك إلى أهل اليرة » و#تاف باختلاف اللاد والأآرض ٠‏ وإذا بلي اليت » لم 
جز جمارة قبره وتسوية التراب عليه في ااقابر الس.لة » اثلا بتصور بصورة القبر 
الجديد فيمتنع الناس من الدفن فيه . 

ومنها : أن يدفن إلى غير القبلة » وقد مسق . 

ومبا : أن يدفرن من بحب غسله بلا غسل . فالذهب : أنه يجب اأنبش 
قل © وسكي تولزج أن الاين »ال يسك اانه بين المتاكا0 ان لانن 
وجبان »© الصحيح القطوع به في « الباية » و « الهذيبٍ » : ينيش مالم يتغير 
البت. وااثاني تن مادام فيه جزء من عظم وغيره . 

ومها : إذا دفن في أرض مغصوبة » يستحب لصاحها تركه » فاك أبى » فله 
إخراحه وإن تغير وكاك فيه هتك . 

ظ ومنبا : أو كفن بشوب منصوب أو مسروق» ففيه أو<ه ؛ أصحبها : يرش 
ارد اأثوب » كا ينبش ارد الأرض . والثاني : لايجوز نبشه » ويتتقل صاحب 
الثوب إلى القيمة » لأنه كالتالف . وااثاث : إن تنير اليت وكان في النبش هتكع 
م بنبش» وإلا نبش. وأو دفن في ثوب حرير »فقي نبشه هذا الملاف . 
لت ون هنا نظر > وينبغي أن يقطع بأنه شن داشراعل ش 

ومنبا : أو دفن بلا كفن © هل ينبش ليكفن » أم يترك حفظاً لرمته» 
واكتفاء بتر القبر ؟ وحبان . أصحيم : بترك . 

٠‏ دمنها : لو وقع في القبر خاتم » أو غيره » نش ورد . ولو ابتلع في 


181 سد 


عا مالأ ش ثم مات ؛ وطلب صاحيه الرد » شق حوفه ورد . قال ف و المدة »: 

إلا أن يضمن الورثة مثله أو قيمته » فلا يننش على الاصح . وقال القاضي أنو الطيب: 

لا يش بكل ل وبحب الغرم 8 له 0 بتاع مال نفسه وال ظ 0 
0 ؟ وحبان . قال الحرجاني : الاصح مخرج . 


اقلت : وصححه ألضاً البدري ؛ له الشيخ أو حاء_ د »2 والقاضي 


و القانى ىق قتا ار المرنع عد والاخرام ءظ 0 به الحاملي في ولع وهو 
مفوم كلاه 5958 ل » وهو الاصح ٠‏ واداعل 
وحيث قلنا: يشق جوفه وبخرج » فلو دفن قبل الشق» نبش كذلك . 
تمت : قال أقضى القضاة الماوردي في م الأ<كام السلطانية » : إذا لحق 
الأرض الدفون فبا سيل أو نداوة » فقد حوئز الزييري نقله منبا ء وأباه غيره » 
وقول الزبيري أصح . وانتأعلم 


ع 


إذا فاح ا إن كان شرب الساحل © أو .يقرب حزية »2 اتتظروا 
5 في البر »وإلا شدوء بين اوحين اثلا ينتفخ وألقوه في الجر ليلقيه 
إل الساحل العله بقع إلى قوم بدفتونه » فاك كات 00 الوفن كنار 1401 تيل . 
د ' لبرسيه ا ظ 000 
تمت : المجب من الامام الرافمي مع حلالته » 8 0 مايل 
هذا وي » وكا قل يه ملسي » الإذب » واه التظبري » في فرقم : إد 


00 كان أهل الساحل كد را » ثقل ليرسب » وهذا خلاف نص الشافعي 6 وإغا هو‎ ٠ 


و الزي » لأن الشافمي رحمه الله قال : يلاق بين أوحين لمقذفه ار ٠‏ قال 


اد 

الأزني : هذا الذي قله الشافمي » إذا كان أهل الساحل مسلين » فان كانوا كفاراً ٠‏ 
تقل بشي" لينزل إلى القرار . قال أصحاننا : الذي قله الشافمي أولى » لآنه محتمل 
أن يجده مسلم فيدفته إلى الققلة. وعلى قول اازني : بتيقن ير الدذن . هذا الذي 
ذكرته هو الشبور في كتب الأصداب » وذكر الشيخ أو حامده »2 وصاحب 
د الشامل» وغيرها ؛: أن امزني ذكرها في «جامعه » الكبير » وأنكر القاضي أبوالطيب 
علمهم وقال : إِتا ذكرها الزني في « جامءه »كيم قالها الشافمي في , الام » . قال 
الشافمي : فاك لم جعلوه بين لوحتين ليقذفه الساحل » بل قاو. وألقوه في الحرء 
روت أن يسعهم » كذا رأيته في , الأم ». وتقل الأسماب أنه قال :لم يأثمواء 
وهو بعناه . وإذا ألقوه ه بين لوحين © أو في الجر » وحب علمم قل ذلك غسله 
وتكفينه » والصلاة عليه بلا خلاف »2 وقد أوضحت |! ألة في « شرح بداب 
من هدأ ؛ وقد بقبت من يأن الدفن بقالا . قال الشافمي والاصحاب رحمهم ألله 
ستل أن تجمع الأقارب في موضع واحد من القبرة . ومن سبق إلى موضع من 
لقبرة السبلة ليحفره » فهو أحق من غيره . قال أسحابنا : ويحرم أن يدفن في 
موضع فيه ميت حتى ييلى ولا بسو عظم ولا غيره . قالوا : فان حفر فوحد عظامه 
أعاد القير ول ب م الحفر . قال الشافمي رحمه الله : فان فرغ من القبر فظبر شي 
من النظام » ناز أن تجمل في جانب القبر ويدفن القاني ممه . قال الشافمي 
والأصحاب : واو مات اله أقارن دفة » وأمكنه دفن كل واحد في قير ء 1 
من تحثى تغيره © ثم الذي بليه في التنير . فان لم خش تنير» بدأ أبيه » ثم 
أمه » ثم الأقرب فالأقرب . فاث كنا أخوين © فأكب رهما . فان كاتا زوحتين » 
أقرع بها . ولا يدفن مسلم في مقبرة الكفار ولا كافر في مقبرة السلين . 
قال أصحابنا : ولا 3 الدفن بالايل . قلوا : وهو مذهب المااءكافة , إلا 
اسن العري : لكن امستحى © أن يدفن نمارا . قال الشافمي في 
, الأم : 0 : ولا يكره الدفن في الأوقات التي نمي عن الصلاة فها . 


خةؤ ل 


وثقل الشيح أو حامد » وصاحب ١‏ الحاوي »»؛ والشيخ نصر © وغيرم » الاجماع 
عليه » وبه أجابوا عن حديث عقبة بن عامي في د صحيح مس » : ثلات ساعات تان 
رسول الله ميل عن الصلاة فبن © وأن نقير فبن موتاناء وذكر وقت الاستواء؛ 
والطلوع © والغروب . وأجاب القاضي أبو الطيب » ثم صاحب ١‏ التتمة » بأن 
الحديث ممول على تحري ذلك وقصهه . ويكره الميت في القرة. وأما نقل 
اليت من بلد إلى بلد قل دقنه » ققال صاحب «١‏ الحاوي »: قال الشافعي : 


لا أحى ه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة » أو بت القدس » فتختار أن 


ينقل إلبا لفضل الاذن فيا . وقال صاحب « التهذيب » » والشيخ أو نصر البندنيجي 
من الءراقيين : يكره نقله . وقال القاضي حين » وأو الفرج الذارمي ' 
وصاحب « ااتتمة » : بحرم نقله . قال القاضى وصاحب و ااتتمة » : ولو أوصى به ' 
' تنفد وصمةه » وهدا أصح ) فاك ف نقإه اد دفنهة وعرلضه متك حرمته 
من وجوه . ولو مانت أمرأة في جوفها جنين حي » قال أصحابنا : إن كاتف 
رجى حياته » شق جوفها وأخرج ثم دفنت »2 وإلا فثلاثة أوجه . الصحيح : 
لايشق حوفا» بل يرك حتى موت الحنين ثم تدفن واثاني : يشى .. وااثااث : 
يوضع عليه ثيء ليموت ثم تدفن » وهذا غلط وإن كان حكاه جاعة .واا ذكرته 
لأبين بطلانه . قال صاحب « الحاوي » : قال الدافمي رحمه الله : لو أن رفقة في سغر 
مات أحدم فل يدفنوه » نظر » إذكان بطريق عر فيه الارة » أو بقرب قرية للسامين؛ 
فقد أساؤوا ؛ وعلى من بقربه من المسامين دفنه . وإن كان بصحراء » أو موضع لاعر به 
أحد, أنموا وعلى السلطان معاقتهم» إلا أن مخافوا _لو اشتفلوا به عدوا »فيختار أن بواروه 
ما أمكنهم . فان تركوه لم يأثمُوا » لآنه موضع ضرورة . قال الشافمي: أو أن محتازن 
مروا يميت في صحراء » ازمهم القيام به رحلاً كان أو امرأة . فاك تركوه أثموا . ثم إن 
كاك شابه لس عليه ا غسل ولا تكفين » وحبف علييم غسله وتكفيئنه 
والصلاة عليه ودفنه . وإن كان عليه أثر الفسل والكفري] والحنوط » دفئوه . 


هغم| ل 
فا أرادوا الصلاة عليه ؛ صلوا بعد دفنه على قبره» لأن الظاهر أنه صَلتّى عليه . وقد 
55 في هذا الباب أشياء كثيرة » وبقيت منبا ففائس ومتمات استقصيتها في 


« شرح البذب » تركتها لكثرة الإطالة . دااع 


إمسب 
النعز بر 


شي سنة ؛ ويكره الحلوس لما. ويستحس أن بعزي #يع أم ل اميت © 
الكبير والصفير » والرجل واارأة» لكن لا يمزي الشابة> إلا محارما » وسواء في 
أصل شرعيتها » ما قل الصلاة والافن » وبسدهاء لكن تأخير ها إلى ما بعد الدفن 
أحسن ' لاشتنال أهل اليت بتحبيزه . 
مت ٠:‏ قال اصدا شتا . إلا ارق برى من أحهل الي حزعا ميد أ 4 
فيحتار تقدم التعزية يسرم . [ داشأعل 

ثم تمند التمزية إلى ثلاثة أيام » ولا يمزى بمدها إلا أن يكون المزي , أو 
الممزى غائرأ . وي وحه: يبعز به أبدا ) وهو شاذ . والصحيح المعروف اكول 


|كانة 5 لعية ا 
كم أأثانية [اثفر يم 


رع 


ظ ش ممى التمزيه : الأمس بالصبر والجل عليه بوعد الأجر ع والتحدير من الوزر 
بالجزع . والدعاء اميت بالنفرة » ولمصاب تحير الصيية » فيقول في تمزية. السم 
3 ْ اسل : أعظم ألله أحرك 4 وأحسن عزاءك ) وعفر لمتك : وق تزبيبة المسل 


بالكافر : أعظم اله أجرك »2 وأخلف عليك ؛ أو ألمهممك الصبر » أو جبر 
مصيبتك ونحوه . وف تعزية الكافر بالسلم : غفر الله لميتك ©» وأحسن عزاك . 
وتجوز للمسم أن معزي المي | بقربه | الذمي » فيقول أخلف الله عليك » 
ولا نقص عددك . 


يمتحي لحيران اليت » والابإعد من قرابته » تهيئة طعام لأهل اليت » 
بشعبم في يومبم وايلهم » وستحب أن يلح علهم في الأكل 
قلت : قال صاحب «١‏ الشامل » : وأما إصلاح أهل اليت طماما » وج 
الناس عليه » فل ينقل فيه نيء» قال : وهو بدعة غير مستجبةء وهو كا قال . 
قال غيره : ولو كان المت في بر » وأهله في غيره » يستحب لجيران أهله تاذ 
اللتام. الله وار قال الاملى لاقي #«تستعي يزان هن الي :4 لكان أحنيق.: 
لتدخل فيه هده المسورة ٠‏ وانتاعلم 


ولو اجتمع نساء ينحن » لم جز أن يتخذ لمن طماماً » فانه إعانة على معصية . 


ب 


تسمل 
الكاء على اليت جار قبل اموت وبعده » وقله أولى . والندب حرام » وهو 
أن يمد ثعائل الميت» فيقال: واكبفاه » واجلاء »ونحو ذلك . والنياحة حرام ؛ 
والمزع » بضرب الحد » وشق الثوب » وأشر ااشعر » حرامء وإذا فمل أهل اليت 
شيئأ من ذلك لا يعذب اليت » والحديث فيه متأول على من أوصى 'انياحة عليه . 


145 سه 


إسب 
ارك الصمرم 


وهو ضربان . 
أحدها : ركبا جد لوجوهاء فبو مرئد تنجري عليه أحكام الرتدن» إلا أن 
يكون قريب عبد بالاسلام » جوز أن يخفى عليه وجوما » وجري هذا الح؟ في 
ححود كل حم حمم عليه . 
كلت : أطلق الامام الرافمي القول بتحكفير جاحد المع عليه » وليس هو 
على إطلاقه » بل من ححد 0 عليه فيه نص ؛ وهو من أمور الاسلام الظاهرة التي 
يشترك في معرقها الحواص وااموام » كالصلاة » أو الزكاة © أو المج » أو تمرحم 
الجر » أو الزناء ونحو ذلك » فهو كافر . ومن جحد ممما عليه لا يمرفه إلا 
المواص » كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب » وتحريم تكاح الممتدة » 
وكا إذا أجمع أهل عصر على حك حادثة ؛ فليس كافر » لاعذر » بل يعرف الصواب 
ليمتقده . ومن جحد تمأ عليه » ظاهراً» لا نص فيه . فني الحم بتكفيره خلاف 
5 إن شاء الله تمالى بمانه في بأب الردة » وقد أوضح صاحب ١‏ التهديب » القسمين 
الأولين في خطة كتابه . داتعم 


الفعرب الثافي : من تركبا غير جاحد» وهو قسن . أحدها : ترك لمذر؛ 
كالنوم ؛ والنسيان » فعليه القضاء فقط ؛ ووقته موستم . والثاني : تراه بلا عدر تكاسلا ) 
فلا يكفر على السحيح . وعلى الشاذ: يكون مرتداً كالأول » فُمل فملى الصحيح : 
بقل حداً . وقال المزني : حمس ويؤداب ولا يقتل. ومتى يقتل 1 ال 
الصحيح : برك صلاة واحدة إذا ضاق وقتبا » وااثاني : إذا سات وقت اأثاضة . 
والثالك : إذا ضاق وقت الرابمة . والرابع : إذا ترك أربع صلوات . والجامس : 


197 لله 


إذا ترك من الصاوات قدراً يظبر انا به اعتياده الترك وتهاونه بالصلاة . والذهب : 
الأول . والاعتبار بإخراج الصلاة عن وقت الضرورة . فاذا ترك الظبر » لم يقتل 
حتى تنرب الشمس » وإذا ترك الغرب » لم يقتل حتى يطلع الفحر ااثاني ؛ حكاء 
الصيدلاني وتابمه الأثْة عايه . وعلى الأوجه كلها : لا يقتل حتى يستتاب . وهل 
يكن الاستتابة في المال » أم يبل ثلائة أام ؟ قولان . قالني ه العدة »: 

الذهب أنه لاعبل . والقولان في الاستماب : على الذهب . وقيل : 
في الاصحاب . ظ ظ ظ 


مث ظ 
الصحيح : أنه يقتل بالشيف ضرباً كالمرتد . وفي وحه : ينخس محديدة 
ويقال : صل" » فاك صلى » وإلا كرر عله | التحس | حتى عوت . وف وحه : يضرب 
باشب حدى يصلى أو يموت 1 وأما عسل المقتول لترك الصلاة ودففق4ه. والصلاة 
عليه » فتقدم بيانها في الصلاة على اليت . 


رع 


إذا أراد السلطان قتله فقال : صليت في ستي »ترك . 


2 
تارك الوضوء يقتل على الصحيح . وأو امتنع من صلاة الجمة وقال : أصليا 
ظبرأ» بلا عدر ل يقتل © قله القال 6 فتاويه » لانه لا يقتل رك الصوم ظ 
فاتعة أول 6 ون لما بدلا وسقط بأغدار كثيرة 5 ٠ ٠‏ 
الروضة ج /؟سم/ ٠١‏ 


دمغ! -- 


ملت : فد جزم الامام الشائي في فتاويه بأنه يقتل ترك الجمة وإن كان 

إيصلبا ظبرأ » لأنه لا يتصور قضاؤها » ولسست الظبر قضاءً عنها . وقد اختتار 
هذا غير الشائي ) واستقصيت الكلام عليه في أول كتاب السلاة ؛ من شرح 
والبذب». ولو “قتل إنسان” تارك الصلاة في مدة الإمبال » قال صاحب ١‏ البيان» : 
يأثم ولا ضمان عليه كقائل المرتد . وسيأتي كلام الرافءي فيه في ضكتاب الحنايات 
إك شاء الله تعالى . وإنَ ترك ااأصلاة وقال : تركتها ناسياً » أو اعرد © أو عدم 
الماء » أو لنجاسة كانت علي ٠‏ ونحو ذلك من الأعذار » صحيحة كانت أو باطلة » 
قال صاحب « التتمة » : يقال له : صل' » فان امتنم »لم يقتل على المذهب ء لأن 
القتل بسبب تعمد تأخيرها عن الوقت »لم بتحقق ذلك » وفي وجه : أنه يقتل ' 
لعناده . قال : ولو قال : تعمدت تركباء ولا أريد أن أصلها » قتل قطمأ. وإن قال : 
اندض رن ا عن اول كل زولا إعدبيا' قتل أيضأ على الذهى » لتحقق 
جنايته . وفيه وحه : أنه لا يقتل ما لم صرح بالامتناع من القضاء . واعل أن 
قضاء من ترك الصلاة بعدر ؛ على التراخي على الذهى » ومن ترك بغير عدر © فيه 
وجبان : أصحها عند العراقبين : على التراخي » والصواب ما قاله الحراسانيون : أنه 
على الفور . وستأتي الألة في كتاب الحج إن شاء الله تلى كا قدمنا الوعد به 
في آخر صفة ااصلاة . واشأعط 


2 


وغ( ل 


ا ا 


8 أحد أركان الاسلام ؛ من عدف كفر »© إلا أن يكون د 
بالاسلام لا عرف وحوما» قنعرآف . ومن متعبأ وهو يعتقد وحوما» أخذت منه 
قبراً . فان امتنع قوم بقوم » قائلهم الامام عليها . 

ضل 
فبعن تجب عل ارلا 

وهو كل مسلم حر »2 أو بمضه حر » فتجب في مال الصبي واللجنون » 
ونين على الولي إخراحبا من مالما » فان لم مخرج » أخرج الصبي بعد بلوغه » 
والجنون بمد الافاقة زكاة ما مضى » ولا تجب في الال النوب إلى الحنين وإنف 
انفصل حا على الذهب . ؤقيل وان . أحدها : هذاء والثاني : تحب . 
وأما الكافر الأصلى » فليس بطالب بإخراج الزكاة في الحال © ولا زكة عليه 
بعك الاسلام عن الماضي . وأما امرتد » فلا سقط عنه ماوحب قفي الاسلام . 
وإذا حال الحول على ماله في الردة » فطريقان . أحدها » قله ابن سريج : تجب 
الزكاة قطعاً 2 كالنفقات والغرامات . واأقاني وهو الذي قاله الجبور : ذفن كل 
الأقوال في ملكه » إن قانا : بزول ,الردة » فلا زكاة » وإن قلنا : لا يزول» وجبت » 
وإن قلنا : موقوف »© فلزكاة موقوفة أيضاً . فاذا قلنا : تحب » فالذهب أنه إذا 
أخرج في حال الردة » أجزأه » كلو أطعم عن الكفارة . وقال صاحب ١‏ التقريب » : 


عد مله جد 


لا بعد أن يقال : لا بخرحبا ما دام مردا . وكذا الزكاة الواجة قل الردة » 
فان عاد إلى الاسلام » أخرج الواجبة في الردة وقلبا . وإن مات مرتداً » بقيت 
العقوبة في الآخرة . قال إمام الحرءين : هذا خلاف ما قطم به الأصحاب ٠‏ 
لكن محتمل أن يقال إذا أخرج في الردة ثم أسم ؛ هل يعيد الاخراج ؟ 
وحباك » كالوحبين ف أخذ ال كاذ من الممتد.م ' ولا حب الركاة عل الكاتب » فال 
عنى وفي بده مال »2 ابتدا له را وإن عجز نفسلهة وصار ماله ليله » 
ابتدأ الحول عليه . وأما المد القن ©» فلا علك بثير تملرك السيد قطنا » ولا 
تمليكه على الثبور . فان ملكه السيد مالا زكوياً وقلنا : لا علك » فالزكاة على 
سيده , وإِن قلنا : لك ء فلا زكاة على الد قطماً » لعف ماكه 2 ولا على السيد 
سل الأصح 6 لعدم ملكه . والثاني : يجب » آنه فد تصرفه فيه . والمدر وأم 
الواد كالقن . ومن بعضه حر » تازمه زكاة ما يملكه بحريته على الصحيح ء انام ملكه . 
والثاني : لا يلزمه “ كالكات . 


صل 

قال الأصحاب : الزكاة نوعان . زكاة الابدان “ وي زكاة الفطر ولا تتعلق 
الال 2 إنا يراعى فيا إمكان الاداء . والثاني : زكاة الأموال » وهي ضربان . 
أحدها : بتعلق امالية والقيمة » وهي زكاة التحارة . والثاني : بتعلق بالمين . 
والأعيان التي تتعلق ا الزكاة » ثملائة : حيوان» وجوه »2 ونات » فيختص من 
الحموان بالنعم ؛ ومن الجواهس بالنقدن ؛ ومن النات با يقتات . واقتهر بعض 
الأصحاب عن القاصد فقال : الزكاة ستة أنواع : النمم » والشرات »2 والتقدان » 
والتحارة » والمعدث ' وإزكة| الفطر . 


ا أؤوؤ م 


امب 
1 النمن 
دهم ا سئة شروط . 

أحدها : كون امال نعماً متميحطة . واثاني +" كولة مايا وااثاات: : 
الحول ٠‏ والرابع : دوام اللك فيه جيع الحول . اللحامس : السوم . السادس : 
كال املك . 

الأرل : النعم »وهي الابل والبقر والنم » فلازكاة في حيوان غيرها » كالميل 
والرقيق» إلا أن يكون اتحارة » فتحب زكاة التحارة. ولا تحب الزكاة هما تواكد 
من الثم والظباء » سواء كانت الثم فحولاً أو إناثاً . ظ 

الشمرط الثافي : النصابء فلا زكاة في الابل حتى تلغ حمسا . فاذا بلنتها ؛ 
ففيبا شأة » ولا زيد حتى تلع عدر » ففبا شاتان. وفي ح#سة عثير : ثلاث 
شماه » وفي عثشرين : أربع شياه 2 وي حمس وعدثرن لك خننافن. ١‏ وق 
سث : وانلانإن بنت أموك : وف 20 وأربعين : حقهقة ) وف إحدى وسمان 
حدعة »2 وي ممت وسيعين : بنتا لون » وفى إحدى وتسعين : حقتاك . ولا 
يجب بعدها ثيء حتى تحاوز مائة وعشرن » فاك زادت على مائة وعشرين واحدة » 


6 
5 


وعدي لاد روات الوذ مذاق إن انك وطن اعرف ١‏ 
يجب ثلاث بنات أموك . والصحم.م : لا حب إلا حقتانث . وإذا زادت واحدة»؛ 
وأوحنا ثلاث بنات أنوك . قبل للواحدة لبط هن الواحب ؟ وحباك . قال 
الاصمطخري : لا » وقال الآ كثرون : نمه » فعلى هذا لو تلفت الواحدة بعد الحول وقبل 
ااتمكن » سقط من الواحب حزء من مائة وأحد وعدشرن <زءاً . وعلى قول 


الادطحري ٠‏ لا لسقط تىء* . 3 بعد مائة وإحدى وعشرن إستفر الإامصس . 


لاه 


يجب في كل أربعين بنت لبون » وفي كل خمسين حقة » وإنما يتير الواجب 
بزيادة عشر عقن :6 مثاله في مائة وثلاثين : بنتا لبوك وحقة > وى مائة وأربمين : 
حقتال وبنت لود ؛ وي مائة وحممين : ثلاث حقفالئ »2 وف مائة وستين : 
أر بع بنات لون » وفي مائة وسبعين : ثلاث بنات لبون وحقة »© وفي مائة وثماثين : 
بنتا لون وحتتان » وعلى هذا أبدا . ظ 


نر 
ولد الناقة يسمى بعد الولادة : ربماأ » والآتى ربعة . ثم هرمأ وهبعة 2» بِضم 
أول الجيع وفتح ثأنيه . ثم فصبلاً إلى هام سنة » فاذا طعن في السنة الثانية » سعي 
إن مخاض » والآاثى بنت مخاض »2 فاذا طمن في اثالثة » فان لبون وبنت. لبون ء 
فاذا طمن في الرابعة »فحق وحقة » فاذا طمن في الحامس © فجذع وجذعة ؛ 
وذلك آخر أسنان الزكاة . 


صمل 


لائيء في القر حتى تبلغ ثلاثين . فاذا بلنتها » ففيها تبيع » ولا زيادة حتى 
تبلغ أر بعين ففيها مسنة © ثم لائيء حتى تلغ ستين » ففيبا تبيعان . واستقر 
الحساب في كل ثلاثين تبيع © وفي كل أربعين مسنة . ويتغير الفرض دشر عثر » 
فنى سبعين : تبيع ومسنة » وف ثمانين : مسنتان » وفي تسعين : ثلاثة أتبعة » وفي 
مائة : مسنة وتبيمان » وهكذا أبداً . والتبيم : الذي طمن في السنة الثانية ؛ 
والأثى تبيعة . والسنة : التى طمنت في الثالثة » والذكر مسن» هذا هو الذهب 
الشبور . وحكى جماعة وجباك . التبيع له بنكة أشرن. 6 واليئة :نه + 


##موم!ا سه 


الآ زكأة ابا ع ةا فاذاأ يونا ل فقمهأ شا “ثم لا زيادة 
يي تبلغ مائة وإحدى وعشرن ل وبا شاتال » م لا زبادة حدى شلغ مائثين 
وواحدة » ففيها لات شيا » ثم لا زنادة ع تبلغ أر بع ماله » قغمبأ أربع شياه » ثم 
استقر الحساب في كل مائة شاة . والشاة الواجة فييا : الحذعة من ا 2 
أو الثنية من الممز » واختلف أصحابنا في تفسيرها على أوجه » أصحبا : الحذ 
ما دخلت في السنة ااثانة » والثذه : ما دخلت في السنة ائثاائة » سواء كاتا من 
الضأن أو المز . وااثاني ٠‏ الحذعة لها ستة أشبر » وااثنية -نة. وااثالث : يقال 
إذا لغ الضْأن ستة أث ير 5 من شاين »2 فو جدع ظ إن كان من هرمين ؛ 
ولا لسدمى حدذعاً حلى يلغ عانة أث 


زه 


ما بين الفر يضتين يسمى وقصا ‏ منهم من يفتح قافه » ومنهم من يسكنها ‏ واأشنق 
عمنى الوقص » وقيل : الوقص في اأنقر العم خاضة : والشئق ف الإيل خاصة . 
كلت :الفصيح في الوقص » فتح القاف وهو الشبور في كتب اللغة » والشهور 
في كتب الفقه عند الفقباء إسكانما ' وقد لهم فيه الامام ابن بردي »2 وايس تلحينه 
بصحيح ) بل ها لنتان أوضحته) في كتاب « تهذيب الآسماء والافات » وشرح 
«اللبذب » والشنق ‏ لين الممحمة واأنوث الفتو<تين والقاف ‏ قال حمبور أهل 
اللفة : الشنق كالوقص ‏ سواء . وقال الأصعي : الشنق مختص بأوقاص الإبل » 
والوقص ,البق والنثم ؛ ويقال فيه : وقس - بالسين البملة ‏ والمشهور استماله فيا 
فها بين الفريضتين» وقد استمماوه فيا دون النصاب . واتماع 


مها بد 


فصل 

الفاغ اواجة فها دون خمسة وعشرين من الإبل : هي الجذعة من الضأن» 
أو الثنية من الممز » كالشاة أواحة في الم » وهل يتعان د النوعين من الضِأن 
والمز ؟ فيه أوحه . أحدها : يتمين فوع غنم صاحب الإبل اازكى . والثاني : 
يتعين غالب غنم البإر » قطع به صاحب «١‏ المهدب » ونقل عن نص الشافمي » فاك 
استويا 1 مر ها . والثالث © 55 الصحيح 20 خرج ماشاء من النوعين» 
ولايتءين النالب . صمحه الآ كثرون » ورعالم يذكروا سواه » وتقل صاحب «التقريب» 
نصوصاً للشافمي تقتضيه » ورجحبا. والذهي : أنه لايجوز المدول عن عَم اللد . 
وقيل : وجباك . فملى الذهب :لو أخرج غير عَم ابلر وهي في القيمة خير من 
غنم البلد أو مثلها » أجزأه » وإِعًا متنع دونها » وهل يوزى* الذكر منها » أم بتمين 
الأثى ؛ وجبان. أصح : يجزىء كالأضحية » وسواء كانت الإبل ذكورا كلبا ‏ أو 
إن » أو مختلطة . وقيل : الوجبان يختصان با إذا كانت كلها ذكوراً , وإلا فلا 
يجزى* في الذكر قطعا . والاصح ؛ الإحزاء مطلقاً . 0 


كف 
إذا وجبت شاة عن حمس من الابل . فأخرج بعيرا » أحزأه ؛ وإن كاك قممته 
أقل من قيمة الشاة . هذا هو الذهب الصحيح » وفي وجه : لا ييزئه إن نقصت 
قيمته عن قيمة الشاة » قله القفال» وأو ححمد. ووه ثلث : أنه إن كانت الابل 
مراضاً » أو قليلة القيمة لميب » أجزأ العير الناقص عن قيمة الشاة » وإن كانت 
صىاحاً سليمة ؛ لم يجزى” الناقص . فعلى مدهي ؛ إذا أخرج بعيراً عن حمس » هل 


ل 88[ عه 


تقول : كله فرض © أم خمبه فرض ء والاقي تطوع ؟ وجبان كالوجبين في التمتع 
إذا ذبح بدنة بدل الشاة» هل الفرض كباء أم مسعبا » وفيمن مسح في الوضوء 
عم رأسه » همل ايع فرض »© أم اابعض ؟ وقالوا : القول بأن ايع ليس 
بفرض في مسألتي الاستشباد » أوجه » لآن الاقتصار على سيم بدنة » وبعضص 
الرأس » جارٌ » ولا مزى* هنا حمس بعير بالاتفات » وذكر قوم؛ منهم صا<ي ١‏ التبديب » 
أن الوحبين مسنيان علي أسل » وهو أن الثاة الواجة في الابل أصل بنفسباء أم 
بدل عن الإبل ؟ ونه وحبان . فان قلنا : الشاة أصل »كان البعير كله فرضاً 
كالثاة » وإلاء فالواجب خمس المير . ظ 
قلت ٍ الأصح » أن ج#يع االمير فرض . قال أصمانا : وصورة الألة إذا 
كاك النعير زى” عر[ حمسة وعشرن » واإلا فلا يقل بدل الشاة بلا خلاف . 


وشاع 


ولو أخرج (بديراً عن عشر من الابل © أو عن خمس عثرة © أو عرف 
عشرن » أحزأه عل الدذه . وقبل : لا بد 6 اقيق من حدوانين » شان أو 
سيرن »2 أو شاة وبمير » وفي الس عشسرة » ثلاث حيوانات » ولي الشرين 
أر بع شاه » أو أبعرة » أو شاة وثلاثة أبمرة » أو عكسه ء أو اثنين واثنين . 
وإذا قلنا بالذهب ٠‏ أحزأه الرعير » وإن كان ناقص القيمة عرىي الشاة »© وفيه ‏ 
اوجبان الضسفان التقدمان » قول القفال» والآخر . فاذا فر“عنا علهاء اعتبر أن 
لا ينقص العير في العشر عن قيمة شاتين » وفي امس عشرة عن قيمة ثلاث » 
وف الشرين عن قيمة أربع . ١‏ 


هوق ل 


رع 
انثاة الواجبة في الابل يشترط كونها صميحة » وإن كانت الابل مراضاً: 
لأنما في الذمة » ثم فها وجبان. أحدها وبه قطع كثيرون وهو قول ابن خيران : 
يؤخد عن الراض صحيحة تايق بها . 
مشثاله: حمس من الابل مراض قيمتها خمسون» ولو كانت سماحاً كان قيمتها 
مائة ؛ وقيمة الشاة الخرحة ستة درام © فوص بآخراج شأة ححبحة تساوي ثلاثة 
دراه » فا لم بوجد بها شاة سحمحة » قال صاحب ٠‏ الشامل » : فر”ق الدرام . 
والوحه أأثاني : بحب فبا مانجيب في الابل الصحاح بلا فرف . قال في « المبذب »: 
وهو ظاهر الدهب . 


قب 
إذا ملك حمسأ وعشرين من الابل » فقد وجب بنت مخاض » فان وحدهاء 
لم يدل إلى 3 لبود » وإن لم يجدها وعنده ابن ليون جاز دفمه عنباء سواء قدر 
على تحصيلها » أم لاء وسواء كانت قيمته أقل من قومتها » أم لا » ولا حيران 
مه »اف م يكن في إل بت عاض + ولاإن لون » لأس أن بتي أب 
شاء وبخرحه . والثاني : يتعين بنت الخاض » ولو كان عنده بنت مخاض مءبة ©» 
فكالمدوءة ع وأو كانت كرية وإبله ممزولة “لم يكلف إخراجبا » فان تطوع بها » 
هد احبن وناو[ أراك إعراع إن زود ؛ فوحبالن . أحدهما : لا جوز » لآانه 
واجد » وبهدا قطم الشيخ أو حامد » وأككثر شيعتهة ) ورححه إمام الحرمين 
. والنزاليي » وال كثرون ٠‏ وانثاني : جوز كالعدومة » وهذا هو الراجح عند صاحي 
البدب » و ١‏ التبذيب » وحكي عن نصه . وأو لم تكن عنده بنت مخاض » 
فأخرج خنثى من أولاد اللبون > أحزأه على الاصح »ولا حبران لذالك لاحيال 


د اه د 


الأنوثة مالم تتحتقبا . ولو وجد بنت لبون » وان لون © فأراد إخراج بنت | 
اللبون» وأخذ الحبران» لم يكن له على الأصح . ولو ازمه بنت مخاض وهي عنده » فأراد 
إخراج خنتى من أولاد اللبون لم ممزئه» لاحمال أنه ذكر » فلا يمزى"* مع وحود 
بنت اللخاض . ولو أخرج حقا عن بنت مخاض عند «قدهاء فلاشك في جوازه » فانه 
أولى من ابن الابون» ولو ازمته بنت لبون فأخرج حقاً عند عدمها » لم يزه على 
الذهب » وبه قط الجبور » وحكت طائفة. فيه وحبان . 
5 

إذا بلغت ماشيته عدار فرضه تحسابين كثتين من الابل » فل الواجب 
خمس بنات لون » أو أر بع حقاق ؟ قال في القديم : : الحقاف » وفي الحديد : 
أحدها . قال الأسماب : فيه طريقان . أحدها : على قولين . أظبرها : الواحب > 
أحدها . والثاني : المقاق . والطريق الثاني : القطم بالحديد » وتأولوا القدم . فان 
اننا القدم وفرعنا علمه » نظر » إك وحد الحقاق بصفة الم <, زاءءلم حجر غيرها» 
وإلا زل منها إلى بنات اللنون» أو صمد إل الجذاع مع الحبران» وإن فرعنا على 
المدهب وهو زعا :نال آله أخواله: 

٠‏ أحدها : أن بوحد في الال » القدر الواحب من أحد الصنفين بكيله 
دوت الآخر ؛ فروٌ خذ ولا يكاف تحصيل الصنف الآخر » وإ كان أنفع للمسا كين 
ولا جوز الصمود ولا النزول مع البران » إذ لا ضرورة إليه » وسواء عدم جميدم 
الصنف الآخر » أم بعضه »© فهو كالمدوم . وكذا لو وحد ااصنفاك » وأحدهما 
معيب » فكالعدوم . 

الخال الثاني : أن لابوجد في ماله ثي' من الصنفين » أو يوجدء أو هما 
مان . فاذا أراد. تحصيل أحدهما بشراء أو غيره » فالأصح أن له أن محصل أب 
اشاء . وااثاني : يجب تحصيل الأغط للمساكين » وله أن لا حصل الحقاف ولابنات 


سارهأ م 


.الللوث » بل ينزل أو لصعد مع الحبران ©» فا شاء حمل الحقاق أصلاً » وصعد 
إلى أربع جذاع فأخرجبا وأخذ أر بع جبرانات » وإث شاء جعل بنات اللنوذ أصلاً» 
دازك إلى حمس بنات مخاض » فأخرجبا ودفع م.با خمس جبرانات » ولا تجوز أن 
يجمل الحقاق أصلاً » وينزل إلى أربع بنات مخاض » ويدفم ثُاني جبرانات » ولا أن 
يجمل بنات البون أسلاً » ويصمد إلى خمس جذاع » ويأخذ عشر جبرانات ؛ لإمكان 
تقليل الحبران . وفي وحه شاذ : أنه جوز الصعود والنزول الذكوران » ولس شي* : 
الخال الثالث : أن بوجد الصنفان بصفة الا<زاء » فالذهي والذي نص 
عليه الشافمي » وقاله جمهور الأصحاب : بمب الأغط اأمسا كين . وقال ابن سريج: 
الك بالحيار فبهاء لكن يستحب له إخراج الأغبط » إلا أن يكون ولي يتم » فبراعي 
حظه . وإذا قلنا بالذهى »2 فأخذ الساعي غير الأغط ؛ ففيه أوحه ٠‏ الصحيح 
الذي اعتمده الأكثرون : أنه إن كان تقصير * إمأ من الاعي بأن أخذه مم 
عامه » أو أخذه بلا اباد » وظن أنه الاغبط » وإما من امالك » بأن داس 
وأخفى الأغيط ؛ لم يقم الأخوذ من الزكاة . وإن لم يقصر 9 منها وقم عن 
الزكاة . والوجه اأثاني » قاله إن خيران ؛ وقطم به في « الهذيب ٠‏ : إن كان 
باقيأ في يد الساعي بعينه »> لم يقم عن الزكاة وإن م بقصر واحد منها © وإلا 
وقم . والثااث لت عنها بكل حال . والرابع :الا يقم حال بدو اطامية : إن 
فر“قه على الستحقين » ثم ظير الحال » حسب عن ازكاة يكن . حال ؛ وإلا م 
حسب 1 والسادس : إن دفم المالاث مع عامه بأنه الادنى م مجررء » وإن كان 
الساعي هو الذي أخذه » جاز . وحيث قلنا : لا يقم 00 ع ن الزكاة ٠‏ قعلية 
إخراجبا » وعلى الساعي رد ما أخذه إن كان قي » وقيمته إن كان تالفاً . 
قلنا. : يع » فهل تحب إخراج قدر التفاوت ؟ وحبان . أصح) : 5 0-١‏ 
ستح 6م إذا أدى اجتهاد الامام إلى أخذ القيمة » وأخذهاء لا يجب ثيء 0 . قال 
أصحابنا : وَإِمًا يعرف التذاوت بالنظر إلى القيمة » فاذا كانت قيمة الحقاق 


اررض 3 


هوه| - 


وقممة نناك الاوك أر بمائة وحمدين») وقد أخد الحقاق» فالتفاوت حمسوت ؛ ولو كن التفاوت 
نا لا صل به شقص ناقة ' دقع الدرام للذرورة » واشار صاحب 2 التقر ببس 6 
إلى أنه يتوقف إلى وحود شقص » وابمس شي* » فاك محصل به شقص > فوجباك . 
أحدهما : يجب شرائه . وأصحي : تجوز دفم الدرام لضرر المشاركة » ولآانه قد 
نكل ' ال مين "الحو" الو اعني [لشتوورة و رضي وحن كله الى عن 
الابل © فر جد شاة » فانه يخرج #يمتها ٠‏ وكن ازمته بنت مخاضء فلى بجدها ولا 
ابن لبون » لافي ماله ولا بالثمن » فانه يمدل إلى القيمة . فاذا جوثزنا الدرام» فأخرج 
م » حاز . قال تي م انهاه » : وفيه أدنى نظر > للمافيه من العمسسر على امسا كين 
وإد أوخنا الشقص » فيكون هن الاغط 1 أم من احرج ؟ امه أوحه . أصحبا : 
من الأغنط » لآنه اللاصل . والثاني : من الحرج » اثلا يعض . وااثااث : بتخير 
بينها . فف الثال التقدم » بخرج على الاصم حمسة أتساع بنت ليون . وعلى الثاني: 
نصف حقة » ثم إذا أخرج شقصاً ؛ وجب صرفه إلى الساعى على قولنا : بحب 
الصرف إلى الامام في الاموال الظاهرة » وإذا اخرج الذرام » فوحبان . احدهما: 
لاحب الصرف إليه » لأنها من اأاطنة . والثاني : يجب »لأنها جبران الظاهرة . 
لت : هذ الثاني أصح والتاعلم 
وإطلاق الأصحاب الدراف في هذا الفصل » يبه أن يكون مرادم به نقد 
الل ؛ درام كان » أو دتائير, م رم به الشيخ إبراهم المرأوذي . 
لت : مراده نقد الل قطما» وصرح به جاعة ؛منهم القاضي حسين وغيره ؛ 
وعلمه تحمل قول صاحب ١‏ الحاوي » وإمام الحرمين وغمرها : درام أو دناتير » يعشاك 
أمها كاك تقد البلر . واناعلم 
الحال الرابع :- آل بوحد دعص كل صذىف © أن تحد ا 0 1 واربع 
بنات لبون »© فيو بالخيار » إذ شاء جعل الحقاق أصلاً فدفمها .م بنت لبون 


عد وفنا عد 


وجبران » وإن شاء حمل بنات اللون أصلاً فدفعها مم حقة» وأخذ حبرا »وهل 
جوز أن يدفم 0 مع ثلاث بنات أنوذت ©» وثلاث حبرانات ؟ وحباك . ومحري 
لوجبان فها إذا لم جد إلا أربع بنات لبون وحقة » فدفم الحقة مع ثلاث بنات ليون » 
وثلاث جبرانات ونظائره . والأصح الحواز . قال في « ااتهذيب »: وحوز في الصورة 
الأول أن عطي الحقاق مع <ذعة ويأخذ حبرانا » وأن يعطى بنات الابوث وبنت مخاض 
امع جبران . 0 

الحال االخامس 00 بوحد بعس اح الصنفين ولا بوحد من الآخر ثي' ) 
11306 عه :إلا معو يدان | خرامي عير لطن فاو احد ابعر انير لازا أل 
حمل بنات اابون أصلاآً » فيخرج بدهن +*س بنات مخاض مع خمس جبرانات . 
ولو لم مد إلا ثلاث بنات ليوك » فله إخراحيبن مع بتي مخاض وحبرانين ©» وله 
أن يجمل الحقاق أصلاآ » ومخرج أربع جذعات بدلها » وبأخذ أربع جبرانات . 
كذا ذكر في ١‏ التهذيب » الصورتين » ولم بحك خلافاً » وينغي أن يكون فيه 


الوحباد السابقاك » واعله فراعه طق الأصح 1 


إذا بلغت القر مائة وعثشرن © ففما أرعة أعة» أو ثلاث :سنت »؛ وحكما 


ح باوغ الإبل مائتين في يع الحلاف والتفريع المتقدم . 


ا 
و أخرج صاحب ألانتّين من الإيل حقتين وبي لبوك ونصفاً ٠‏ لم محجزاء 
ولو ملك أربع مائة » فهليه مان حقاق » أو عشر بنات لون » وسعود فبا يع 
ماني المائتين من الحلاف والتفريع . ولو أخرج عنبها أربع حقاق ؛ وخمس بنات ابون» 


0 


از على الصحيح الذي قطم به الجبور » ومنمه الاسطخري لتفريق الفرض » 5 أو 
فرقه في الاثتين . قال الجبور : كل مائتين أصل منفرد » فبو ككفار نين » يطعم في 
إحداها » ويكسو في الأخرى . وأما الاثتان» فالتفريق فبا كالتفريق في الكفارة 
الواحدة » على أن المانم في المائتين » لس هو عرد التفريق ؛ بل امانم التشقيص » 
ألا ترى أنه لو أخرج حقتين وثلاث بناث لبون » أو أربع بنات لبون وحقةء جاز . 
وجري هذا الحلاف متى بلغ الال ما يخرج منه بنات اللوث والحقاق بلا تشقيص . 
فان قيل : ذكرتم أن الساعي بأخذ الأغط » ويازم من ذاك أن يكون أغيط 
الصنفين هو الخرج » فكيف يخرج عي 4 هذا » والعض من ذاك ؟ 
فالمواب »© ماأجاب به أن الصباغ . قال : جوز أن لمم حظ ومصلحة في 
اجماع النوعين » وفي هذا © أن حة 0 غير منحصرة في زلادة القيمة » الكن 


إذا كان التفاوت لامن ح,ة القسمة 0 إخراج قدر التفاوت . 


فصل 

من وحجت عليه بنت مخاض ولدست عنده» جاز أن مخرج بنت لبون ويأخذ 

من الساعي شاتين ) أو عشرءن درهما » ومن وحمت عليه بنت لوك ولست عنده؛ 
جاز أن مخرج حقة ويأخذ ماذكرنا »ومن و<ءت عليه حقة وابدت عنده » جاز 
أن يخرج حدعة د ما ذكرنا؛ وأو وحدت عليه حدعة ولست عنده » جاز 
أن 0 حقةه مع انان او عشرن درهماً ' وأو وحدت علمه حقة ولبست 22 
أن حرج بنت أمون مع ماذكرنا » ولو وحمت بنت لبون » وليست عنده » جاز 
أن ن مخرس دست محاض مع ما ذكرنا . ثم صفة شاة الحيران هده » صفه الشاة المخرحة 
فم دوون) مين وعسرن من الال . وني اشتراط الآنوثة إذا كان المالك هو الممطى؛ 
الوحبان المذكوران في تلك الشاة » والدراهم الى مخرحبا . هي اانقرة . قال فِي 


0 


د النبالة » : وكذا دراهم اأشريمة حيث وردت . وإ احتاج الامام إلى إعطاء 
الجبران ولم يكن في بدت الال دراهم » باع شيثاأ من مال الساحكين وصرفه في 
البراث » وإلى من تكون الخيرة في تعيين الشاتين » أو الاراهم ؟ فيه طريقان . 
الذهب وبه قطم الأكثرون : أن الخميرة الدافم » سواء إن كان الساعي أو رب 
المال » لكن الساعي براعي مصاحة السا كين . 

والثاني : على قولين أظبرهما : هذا . والثاني : الخبار اساعي . وأما 
الميرة في الصعود واائزول © فإلى امالك على الأصح » وإلى الساعي على الثاني . 
والوجبان فبا إذا دفم الال غير الأغيط © فان أراد دفم الأغبط » نزم الساعي 
أخذه قطمأ » هذا عند سلامة المال » فان كان الواحب مريضاً أو ميا » لكون 
إبله مراضاً أو معية » فأراد المعود وطاب الجبراث »فاك قلنا : الحيار للساعي ؛ 
ورأى الغطة فيه» جاز . وإن قلنا : اليار لهال »لم يفوض ذلك إأيه » ويستثئى 
هذه الصورة . وأو أراد أن ينزل من ااسن الميية أو الريضة إلى اقصة دونها , 


وبيذل الحبرانث قل »2 فانه مرع ,زبادة . 


م 
إذا وحمت عابه حدعة ؛ فأخرج بدلا ثنية » ول يطلل ححرانا » جاز » وقد 
زاد خيراً » ولو طلىي الحراث »© فوجبان »؛ أرححم عند اأمراقيين وهو ظاهص 
اانص : الحواز » وأرجحها عند الغزالي وصاحب «١‏ التبذيب » : النع . 


وال أنه 3-3 جوز الصعود واائزول بدرحة » تجوز بدرحتين )2 بأن يعطي 


اس ل 


الحقة بنت مخاض مع حرانين » وكذلك ثلاث درجات » بأن يعطي بدل الجذعة عند 
فقدها وفقد الحقة وبنت الابون » بنت” مخاض مع ثلاث حمرانات » أو بعطي بدل 
بنت الخاض » الحذعة” عند فقد مابننها » و بأخذ ثلاث حرانات » وهل تجوز الصعود 
والتزول بدرحتين م القدرة على الدرحة القربى » " إذا لزمه بنت لبوك © فلم 
يجدها » ووجد حقة وجذعة فصعد إلى الجذعة . الأصح عند الخبور : لا نجوز. 
والملاف فها إذا صمد وطلب جبرانين © فأما إذا رضي تحبران » فلا خلاف في 
الحواز » وجري اللاف في النزول من الحقة إلى بنت دلمخاض مع وود بنت 
الللون . أما إذا لزمته بنت لبون ف مجدها » ولا حقة » ووجد حذعة وبنت مخاض» 
فبل له ترك بنت الخاض ويخرج الجذعة ؟ فيه وجبان مرتبان » وأولى بالحواز » وبه 
قطم الصيدلاني » لأن بنت الخاض وإن كانت أقرب » لحكن ليست في الحبة 
السدول إلا . 


ري 
حيرا شأة. وعشرة درام »لم حرء2 فلو كان المالك أخد ورضي «التفريق » حاز . 


م 
لو ازمه بنت لبون فلم يحدها » ووجد ان لبون وحقة » وأراد دفم ابن 
اللبون مع الحبران » فوجبان . أصحما : النم . والثاني : الحواز » لآن الرع 
حعله كنت النخاض . 


هت : لو وجب عليه بنت مخاض » فإ 


جدها » ووجد أبن لون وبنت لبوك» 


الروضة ج / ؟م/ ١١‏ 
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تأخرجبا وطلب المبران © لم يقبل على الأسح » بل عليه دفع ابن اللبون بلا 
حبران »2 لأنه بدل بنت اللخاض بالنص » ولو وحمت حقة » فأخرج بدلما بنتي لون» 
أو وحدت جذعة » فأخرج بدلما <تتين » أو بنتى لبون » جاز على الصحيح » لانم 
جز اك جما زاد » ولو ملك إ<دى وستين بنت مخاض » فأخرج واحدة منبأ» 
فالصحيح الذي قاله الجبور : أنه يجب 55257 ثلاث حوانات . وف « الحاوي » 
وحه : أنها تكفيه وحدها حذرا من الإححاف » ولس ف ش واتمأعم 


رع 


لا يبدخل الحبران في زكاة الم والقر : 


فصل 
فى صم لكرج 2 00 والتقصار, 

أساب النقص في هذا الاب حمسة . 

أحدها : الرض » فان كانت ماشيته كابا مراضاً » أجزأته مريضة متوسطة» 
وأو كان بعضبا صحيحاً » وبمضها مريضاً » فاث كان الصحيح قدر الواجب فأ كثرى 
م تجز المريضة إن كان الواحب ححواناً واحدا ؛ فان كان اثنين » ونصف ماشبته 
تحاح م( ونصفما مراض » ع لود 2 سث وم.مين © وكشاتين فِ مائتين ؛ فبل 
تحوز أن ترج صعحريحة ومريضة : وحال حكاهما في « التهديب » . أصحها عدده : 
يجوز » وأقريما إلى كلام الأ كثرين : لا . وإن كان الصحيح من ماشيته دون قدر 
لواحب »© كشاتين 6 مائتين نين بأ صعحميحة إلا واهد ؟ فالدهف . أثة بحزاله 
صحبحة ومريضة 2 وبه قطع العراقيوك والصيدلاني . وقيل : وجباك . ثانه : 
5 صحءدتا ؛ قاله اليخ أو , ظ ظ 


- 0 


و 

ظ إذا أخرج محيحة من المال التقنم إلى الصحاح والراض » لم يجب أن 
يكون من صحاح ماله » ولا تما يساومها في القيمة » بل يجب صحيحة لائقة ماله . 
مثاله : أربعون شأة © أصفها صحاح ؛ وقيمة كل صحيحة دينارات » وكل 
مرلضة دينار © قعليه صحيحة بقيمة نصف صححرحة » ونصف مريضة ؛ وذلك دينار 
ونصف » ولو كانت الصحاح ثلانين ؛ فعليه صحيحة ثلاثة أرباع قلمة صحبحة ©» 
ا ا ا 0 
صحصحة وقيمته تسعة وثلانون حزءأ 7 أرعين من قيمة مريضة » وحخرء من 
أر بعين من صحيحة ؛ وذلك دينار ذربع عشر دينار م ذلك زجع حصن 
الماأل » ومتى قوم لة النصاب » وكانت الصحيحة اللخرح<ة ربع عشر القيمة » كفى. 
فلو ملك مائّة وإحدى وعشرن شاة » فيننئى أن يكوث قيمة الشاتين الأخوذتين, 


يي 


جزء من مائة وأحد وعشرين جزءا من قيمة الجلة » وإن ملك خساً وعشرين 
من“ الاابل:14 كوف قئة (الناقة: ارا غود موا رمن غينة وصدون عدرءا عن افدمة 
اجلة »؛ وقس على هذا سائر النصب وواحاتها » ولو ملك ثلاثين من الابل » 
نصفبا صحاح » ونصفها «راض » وقيمة كل صحيحة أربعة دنانير » وقيمة كل مريضة 
دينار اك » وحصت صحيعدة شمة نصف صحرحة ونصف مريطة © وهو ثلاثة دنانير ) 
كرف ماعن دو للدت ا . ولك أن تقول : هلا كان هذا ملتفتا إلى أن 
الزكاة تعلق بالوقص» أم لا » فان تعلقت فذاك » وإلا قسط المأخوذ عن الجس 


والعشرن . 


المقص الافي : العيب > والكلام فيه كالمرض » سواء تمحضت الماشية معيبة؛ 
أو انقسمت سليمة ومعية . والراد لمعيب في هذا الباب » مايثيت الرد في البيع 
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على الأصح . وعلى الثاني : هذا مع ما عنم الإجزاء في الأضحية . واو ملك خمساً 
وعشرين بميراً معيية » وفها بنتا مخاض » إحداها من 5 المال مع عيبها » وااثانية 
دونها » قبل يأخذ الأجود كالأغبط في الحقاق وبنات الللون . أم الوسط ؟ 
وجبان . الصحيح : الثاني . وأما قول الشافمي رمه الله في « الختصر » : ويأخذ 
خير اليب ء فاتفق الأسحاب على أنه مثؤوالة » وللراد : يأخذ من وسلله . 

النقص الثالث : الذكورة », فاذا تمحضت الابل إناثا » أو انقسمت ذكورا 
وإناثأ لم جزى' عنها الذكر إلا في خمسة وعشرن »2 فانه يحزى* فبا ابن لبون عند 
فقد بنت اللخاص » وإ تمحضت ذكوراً »2 فثلاثة أوحه . أصحبا وهو النصوص 
جوازه » كالريضة من الراض » وعلى هذا يوْخْدْ في ست وثلاثين ابن لون 
أكثر قيمة من ابن لبوذ» يؤخذ من خمس وعشرين » ويمرف التقوم أو النسبة . 
والثاني : النع » فعلى هذا لا يؤخذ أثتى كانت تؤخذ لو تمحضت إناثاً » بل تقوام 
ماشيته أو كانت إناثأ » وتقوتم الأنثى الأخوذة منها * ويعرف نسبتها من الخلة ؛ 
وتقوام ماشيته الذكور » وتؤخذ أثثى قيمتها ما تقتضيه النسة » وكذلك الآثى الأخوذة 
من الاناث والذكور » بكون دوك الأخوذة من محض الاناث بطريق التقسيط 
الذكور في المراض . واثالث : إن أدى أخذ الذكر إلى التسوبة بين التصابين » 
م يؤخذء وإلا أخذ . ظ 

مثاله : يؤخد ابن مخاض من حمس وعشرن © وحق من ست وأربعين » 
وجذع من إحدى وستين . وكذا يؤْخذ الذكر إذا زادت الابل » واختلف الفرض 
بزيادة العدد » ولا يؤْخد ابن لبون من 57 وثلاثين » لآنه مأخوذ عن خمس وعشرن. 

وأما البقر » فالتبيع مأخوذ مها في مواضم وجوبه » وحيث وجبت السثّة 
تعينت إن تمحضت إناثاً أو انقسمت »2 فان تمحضت ذكوراً » ففيه الوحبان الأولان 
قي الابل » ولو أخرج عن أربعين من القر ٠‏ أو حمسين تبيعين » حاز ل اسع 
لأنما يحزئات عن ستين » فما دونها أولى . 


0 


وأما الم » فان تمحضت إناثاً أو انقسمت » تعينت الأثى » وإن تمحضت 
دلوأ » ذطريقاك . المذهب وبه قطع الا كثرون ٠:‏ يجزى” اللحكر . واثاني : 
على الوحبين في الابل . < 

النقص الرابع : المسغّر » وللماشية في هذا الفصل ثلاثة أحوال. أحد 
أن تكون كلبا أو بعضها في سن الفرض » فيؤخذ لواحها سن الفرض» ولا يؤخد 
ما دونه » ولا يكدّف مافوقه . الثاني : أن تكوك كلبا فوف سن الفرض »2 فلا 
يكنئف الاخراج منبها » بل تحصسّل السن الواجبة ويخرجبا » وله الصمود والنزول 
في الابل ما سيق . اثالث : أن يكون الجيع في سن دونها » وقد يستبعد 
تصور هذا » فان أحد شروط الزكاة الحول » وإذا حال الحول » فقد بلغت الماشية 
حب الإحزاء . وقد صورها الأصحاب فما إذا حدثت من الاشية في أثناء الحول 
فصلان » أو عحول » أو سخال 2 ثم فايك الانيات ؛ وتم <ولما والنتاج صغار 
بعد وهذا تفريم على اللذهب أن النتاج ينى على حولها . وأما على قول 
الاغاطى : إنه ينقطم الحول ععوت الأمبات » بل بنقصانها عن اانصاب » فلا تمي' 
هذه الصورة هذا الطريق » وممكن ان تصور ذلك فم) إذا للك تسيا ءا 077 
العز » ومفى عليها حول © فتحب الزكاة وإن لم لغ سن الإحزاء » لان اثنية 
من العز على الأصح ؛ هي التي سكاو 6 تقدم . إذا عرف التصور ففما 
يؤْخذ ؟ وحبان . وقال صاحب «١‏ التهذيب » وغيره : قولان . القدحم : لا يؤخذ 
إلا كبيرة » لكن دون الكبيرة الأخوذة من الكار في ااقيمة . وكذا إذا انقم 
ماله إلى صفار وكار » يؤخذ كيرة بااقسط كم سيق في نظائره » فاك لم توحد 
كبيرة با يقتضيه التقسيط »© أخذت القيمة للضرورة . ذكره السعودي في « الايضاح » 
والقول الحديد : لا بتعين الكيرة ؛ بل موز الصغيرة كااريضة من اأراض . فعلى 
هذا » هل تؤْخذ الصنيرة مطلقا » أم كيف الحال ؟ قعلم الخبور بأخذ الصغيرة 


من صفار ادنم . وذكروا في الايل واانقرء ثلاثة أوجه . أصحبا : تجوز أخذ 
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الصفار مطلقأ كالذنم » ولكن بهد الساعي وبحترز عن التسوبة بين القايل والكثير» 
فيأخذ من سمت وثلاثين فصملاً فوف الفصمل الأخوذ 6 ين وعشرن » ومن مست 
وأربعين فصيلاً فوق الأخوذ من ست وثلاثين » وعلى «ذاء القياس . والوجه الثاني: 
لا محزى* الصغيرة » اثلا تؤدي إلى التسويه بين القايل والكثيرء لمان بو خد كيرة 
القسط "م سبق في نظائره . والثااث : لا يِوْحَذْ فصيل من أحد وستين فا دونها » 
وبؤخد ما فوقها »وكذا من البقر . قال الأصحاب : هذا الوحه ضعيف لشن . 
أحدهما أن التسويه التي تلزم ف أحد وستين شما دوما » تازم قِ أحد وتسعاين» 
فال الواحى في مسث وسيعين » بنتا لبود » وي إحدى وتسعين » حقتان» فان أخذنا 
فصيلين في هذا »وي ذلك » سوئينا » فان وحب الاحتراز عن التسوية » فليحترز 
عن هذه الصورة . اثانى : أن هذه التسوية تلزم في البقر »في ثلاثين وأربعين» 
وقد عبّر قوم من الأسعاب عن هذا الوجه بمبارة تدفم هذين الشئين فقالوا : تؤخذ 
الصخيرة حيث لا تؤدي إلى التسوية » ومنهم من خص النع على هذا الوجه بست 
وثلاثين ما فوقها “ وجوز إخراج فصيل عن خمس وعشسرين » إذ لا تسوة في 
تحخويزه د 

النقص الخاهس : رداءة النوع » الماشية إن اتحد نوعهبا » بأن كانت إبله 
كلها أرحية اق غير أو كاتق نطقي كلها بشا او عي بد الخد القرض ا 
وذكر في «١‏ التبذيب » ثلاثة أوحه في أنه هل تحوز أخذ ثنية من المز »© باعشار 
القيمة عن أربعين طأنا ,أو جذعة من الضأن عن أربعين ممزاً ؛ أسمبا: الحواز » 
لاتفاق الحنس كالهرية مع الأرحبية . والثاني : النع كالبقر عن الثم . والثلك : 


الجيدة » ولا عكس » وكلام إمام الحرمين قريب من هذا الثااث » فانه قال : لو 
ملك أربعين من الضأن الوسط » فأخرج ثنية من المز الشريفة تساوي جذعة من 
الضأن التى علكبا ؛ فهدا محتمل ,» والظاهر إجزاؤها . أما إذا اختلف النوع 


لا يؤْخد العز عن الضأن » ووز العكس » م يؤخذ في الابل المهرة عرن 


كل “” 


كالميرنة والأرحبيه من الابل » وااعراب والحوامس من اللقر © والضأن والمز 
ف الهم ؛ فيضم العض إلى العض في | مل النصاب لانحاد الهنس »© ولي كيفية 
أخذ الزكاة قولان . أحدهما : يؤْخذ من الأغلب » فاك استويا » فكاجماع الحقاف 
وبنات الانون في مائتين » فيؤخذ الأغط اهاكين على الذهب . وعلى وحه : 
الجيرة للهالك . والقول الثاني وهو الاظبر : يِوْحَْدْ من كل فوع بقسطه »2 وليس 
يناه أن يؤْخَد من هذا شقص » ومن هذا شقصء فانه لا #زىء بالاتفاق » ولكن 
المراد » النظر إلى الأصناف » واعتار الق.مة » فاذا اعتبرت القيمة والتقسيط » ثمن 
أي نوع كان الأخوذ » جاز . كذا قله الخبور . وقال ان الصباغ : ينغي أن 
يكون الأخوذ من أعلى الأنواع ٠م‏ أو انقسمت إلى سسماح ومراض © ويجاب سما 
قال بأنه ورد النهي عن الريضة والعيية » قر تأخذ إلا ماوحدنا صميحة » بخلاف 
ما نحن فيه . وكى قول ثالث : أنه إذا اختلف الآنواع » أخذ من الوسط » 
ولا نحي” هذا في نوعين فقط » ولاتىي ثلاثة متماونه . وحكي وحه : أنه يؤؤخد 
الأحود 1 فرج من نصه في اجماع الحقاق وبنات الانوث. وحكى عن أي إمبحاف: 
أن القواين فما إذا لم تحتمل الادل أخذ واحب كل نوع وحده » فانث احتمل »© 
أخذ بلا خلاف »© بأن ملك مائتين »© مائة أرححية » ومائة مبرية » فِيوْحَد حقتاك 
57 هذه » وحقتان من هذه . والمشبور في الذهب : طرد الحلاف مطلقا » ونوذح 
القولين الآولين عثالين . أحدها : له حمس وعشرون من الابل » عشرة مهرية » 
وعشرة أرحصية ؛ وحمسة محيدية » فعلى اأقول الاول يؤْخَد بنت محاض أرحية ظ 
الفممرة ‏ شية فون بان تولطك بوية + زان علن: التوعين التو 
الثاني : يؤخذ بنت مخاض مرن أي الأنواع أعطى بقيمة خحمي مبرية © وحمبي 
أرحبية » وحمس محيدية . فاذا كانت قيمة بنت مخاض مبرية عشرة © وقيمة بشت 
خاض أرحسية خمسة » وبنت مخاض محيدية دينارن و لست الخد نت محاض من 


أي أنواعبا شاء» قيمتها ستة ونصف . الثاني : له ثلاثون من المز » وعثسر من 
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الضأنء على القول الأول : يأخذ ثنية من المز كا لوكانت كلها ممزاً » وعكسه » 

أو كان الضأن ثلاثين » أخزنا جدعة من الضأن . وعلى القول لاني تحرج 
ضائنة © أو عار 5 قمة ثلاثة أريا عخز ؛ وربع ضائنة ؟ في الصورة الأول » وشدمةه 
ثلاا يه رباع ضا اانه 6 و ماعز ة في الصورة الثانة » ولا ع قول اعتسار الأوسط 


إسب 
الخلطم 


هي نوءان ؛ خلطة اشتراك » وخلطة - جوار © وقد يعبر عن الأول مخلطة 
الأعيان ؛ ومخلطة الذيوع . وعن الثاني : خامطة الأوصاف . والراد بالاول أن 
كر العامة الرجلين أو الرجال عن نصيب غيره » كاشية ورئها قوم 
أو ابتاعوها معأ » فبي شائعة بنهم . وبالثاني : أن يكون مال كل واحد متميناً 
متميزأ عن مال غيره » ولكن تجاوره محاورة المال الواحد على ما سنذكره إن شاء 
الله تعالى » ولكل واحدة من الخلطتين أثر في الزكاة » فيجملان مال الشخصين 
أو الاشخاض ؛ مازلة مال الواحد . ثم قد توجب الزكاة أو تكثرها » كرحلين 
خلطا عشرين بعشرين »© يجب شاة » ولو انفردا » لم جب شيء 
فلت : وصورة تكثيرها » خلط مائة وشاة مثلبا » وحب على كل واحد شاة 
ونصف » ولو انفرد » لزمه شاة فقط »© أو خلط حمسا وخمسين بقرة بمثلبا » ازم 
كل وأحد مسنة ونصف تبيع » ولو انفرد حكناه مسنة . واشاعل 

وقد يقللبا » كرجلين خلطا أربعين بأربعين » يجب علها شاة» ولو انفرداء 
وجب على كل واحد شاة . وحكى الحناطي وجرأ غرياً : أن خلطة الجوار لا أثر 
لها ؛ وليس بشي”* 


د 1 عد 


فصل 

نوعا الخلطة يشتركان في اعتار شروط » وتختص خلطة الحوار بشروط » ثمن 
الشترك كون الجموع نصاباً » فلو ملك زيد عشرن شاة © وعمرو عشرن شاة» 
تقلطا تسع عشرة بتسع عشرة » وتركا شاتين منفردتين »© فلا أي لخلطتهم) » فلا 
دكا اهلا + ظ ظ اا 
ومنها : أن يكون الختلطان من أهل وجوب اازكاة ©» فلو كان أحدهما 
نمي أو مكاناً » فلا أثر للخلطة » بل إن كان نصيب الحر السل نصاباً » زكتاه 
زكاة 000000 عليه . 

ومنبا : م الخلطة في جميع السنة على ما يأني بيانه إن شاء الله تعالى . 
وأما الشروط 57 مخلطة الحوار » فش<موعبا عشرة » متفق على اشتراطه © 
ومختلف فيه . أحدها : اتحاد الأراح » وهو مأواها ايلا . والثاني : اتحاد اللشرب ؛ 
أن تق عتسن من عاد وده عن 4 أو حان: 4 أو يل © أو حون © اومن 
مياه متعددة » نحيث لا تختص َنم أحدهما بالشرب من موضع » وَغمم الآخر من 
غيره . الثااث : اتحاد السرح » وهو الوضع الذي تحمم فيهء ثم ساق إلى 
المرعى .الرابع: اتحاد الرعى » وهو المرتع الذي ترعى فيه » فهذه الآربمة متفق علا . 
الحامس : اتحاد الراعي » الأصح : اشتراطه . وممناه : أن لا بختص غنم أحد 
براع » ولا بأس بتعدد الرعاة لما قطي . السادس : اتحاد الفحل » الذهب : أنه 
شرط » وبه قطع المجبور. وقيل : وحبان. أصحما : اشتراطه . والراد أن تكون 
الفحول مرسلة بين ماشيتها »© لا يختص أحدها بفحل » سواء كانت الفحول مشتركة 
أو مماوكة لأحدها » أو مستمارة . وفي وحه : يشترط أن تكون مشتركة بنها . 
واتفقوا على ضمفه . وإذا قلنا : لا يئترط اتحاد الفحل » اشترط كون الإنزاء في 


د اد سد 


موضع وأحد . السابع ٠‏ اتحاد الموضع الذي نحلب شه © لا بد منه » كالراح : 
فلو حلب هذا ماشيته في أله » وذلك ما شيته في أدلي »؛ فلا خلطة . الثامن : 
اتحاد الحالب » ودو الشخص الذي يحاب ء فيه وحبان. أصحبما : ليس #برط . 
والثاني : يشترط عمنى أنه لابنفرد أحدما حالب يمتنع عن حلب ماشية الآخر . التاسم : 
اتحاد الإناء الذي يحلب فيه » وهو الْملدبء فيهوجبان . أصحما: لايشترط » كا لايشترط 
أتحاد آلة الحز . والثاني : يشترط فلا ينفرد أحدها حلب » أو محااب ممنوعة من 
الآخر . وعلى هذا ء هل يشترط خلط اللبنين ؛ وجبان . أصحبم : لا . والثاني : يشترطا 
ويتسامحون في قسمته» م يخلط السافرون أزوادم ثم يأكلون » وفهم الزدعيد 
والرغيب . العاشر : نية الخلطة هل تشترط ؛ وجبان . أصحهما : لا يشترط . وجري 
أوجبات فا أو افترقت الاشية في شيء مما يشترط الاجتاع فيه بنفسها » أو فرقها 
الراعي وم يعلم الالكان إلا بعد طول الزمان » هل تنقطع الخلطة » أم لا؟ أما لو 
فرقاها » أو أحدها قصدا في شيء من ذلك » فتنقطم الخلطلة وإن كان يسيراً . 
وأما التفرف السير من غير قصد »فلا يؤر » لكن لو اطلعا عليه فأقراها على 
تفرقها أرتفعت الخلطة . ومبما ارتفمت الخلطة » فعلى تمن نصيه نصاب زكاة © 
الانفراد إذا تم المول من يوم الملك » لا من يوم ارتفاعبا . 


فصسل 


الخاطة تؤثر في الوائي بلا خلاف . وهل تؤثر في المار » والزروع » 
والنقدن »© وأموال التحارة ؟ أما خلطة الاشتراك ففها قولان . القدم : لا يؤثر. 
والجديد : يور . فأما خلطة الموار » فلا تثيت على القدتم . وفي الحديد 
وحبان . وقيل : قولاث . أصحبما : يشت . وإذا اخخصمرت »© قلت : 
في الخلطتين للاثة أقوال الأظير : ثبوتهما . والثاني : لا . وااثااث : تثبت خلطة 


0 


الاشتراك فقط . وصورة الخلطة في هذه الاشياء » أن يكون لكل واحد منه) 
متك خلاو زدع في حائط واحد »؛ أو لكل واحد كس درهم في صندوق 
واحد » أو أمتمة تجارة في خزانة واحدة . وفرع الاصحاب على إثبات 
الخلطتين مسائل . 

ميا : نخيل موقوفة على جماعة معينين في حائط واعذ © اريت خمسة أوسق »؛ 
تحب فها الزكاة . 

نينا و النعاض؟ أعرا “تيب قو كيو تخلة سنا بعد خروس فزهنا 
وقل بدو صلاحبا» وشرط القطع » فلم يتفق القطم حتى بدا الصلاح وبلغ ما في 
الحائط نصاباً » وحي على الأحير عشر ثمرة تلك النخلة وإرنت قلات وما أو 
وقف أربعين شاة على جماعة معينين » إن قلنا : الملك في الموقوف لا ينتقل الهم » 
فلا زكاة. وإن قلنا : علكونه » فوحباك . الاصح : لا راق اننا لشفت ملكبم 


فصل 

أخذ الزكاة من مال الخليطين قد يقتضي التراجع بننما» وقد يقنضي رجوع 
أحدها ع صاحبه دون الآخر » ثم الرجوع وااتراجم يكثران في خلطة ا حوار » 
وقد يتفقان قليلا في خلطة الشاركة م سأي إن شاء الله تمالى ٠‏ وأما خلطمة 
الجوار » فتارة ع الساعى أن يأخذ من نصيب كل وأحد ا ما بخصه » 
وارة لا يمكنه . ئ ن ل يمكنه » فله أن يأخذ فرض الجوع من نصيب أهما شاء . 

وإن لم بحد سن اافرض إلا من نصيب أحدما » أخذه . 
ْ مشاله : أربعون شأة مالكل اع عزون ادك الفامتفة اها قاء: 
وى وحبك. ينث اللون “فل يجدها إلا في أحدها » أخذها منه . ولو كانت ما شية 
أحدها مراضاً » أو معية » أخذ الفرض من الآخر . أما إذا أمكنه » فوجباك . 


مداع اا عت 


قال أبو أسحاق : يأخذ من مال كل واحد ما بخصه » ولا جوز غير ذلك ليفنها 
عن التراجم . وأصحما وبه قال ابن أبي هريرة والخبور : يأخذ من جنب الال 
ما اتفق » ولا حجر عليه » بل أو أخذ م قال أبو إسحاق » ثبت التراجم » لآن 
المالين كواحد . 

شالك صورة الإمكان . لكل واحد مالة شأة »6 وأمكن أن اد من مال 
كل واحد شاة . وكذا أو كان لإاحدما أربسون من القر » والآخر ثلاثون » 
وأمكرن أخذ مسنة من الأربمين » وتبيع من اثلائين . وكذا لو كان 
أواحد مائة من الابل »© وللآخر كافون وأمكن أخذ حقتين من أآلالة وبتى لبود 


من المانين ٠‏ 


فر 
في كفب الرموع 


اذا خلطا عشرين من الثم بمشرين » فأخذ الساعي شاة من نصيب أحدهاء 
رحع على صاحيه نصف قيمتها » لا نصف شاة » لآنها غير مثلية . فلو كان لأحدها 
ثلاثون شاة » وللآخر عثر » فأخذها الساعي من صاحب الثلاثين » رجحم بربعبا على 
الآخر. وإن أخذها من الآخر » رحم بثلائة أرباعها على صاحب الثلاثين . ولو كان 
ذحدهما مائة » والآخر حمسو » فيأخذ الساعي الشاتين الواحبتين من صاحب 
اللائة » رجحم على الآخر يثلث قيمتهما » ولا يقول : بقيمة ثلثي شاة » وإن أخذها من 
صاحب الخسين » رجع بثائي قيمتها . ولو أخذ من كل واحد شاة . رجع 
صاحب الائة على صاحب الخسين بثلث قيمة شاته » وصاحي الخسين على صاحب 
الائة بثلثي قيمة شاته . وأو كان نصف الثياه لهذا » ونصفها للآخر » رجع كل واحد 
بقيمة نصف شاته , فان تساوت القيمتان » خرج على أقوال التقاص” عند تساوي 


دا هباؤا ‏ 


الد ينين قدرا وحنسا 5 وأو كان دم ثلانه ل ٠‏ وء كن 4 وللآخر أربمون » 
اسافم . فلو اسزها الساعى من صاحب الاوفيرة 4 خم على الآخر ثلا نه 
أساع قيمته » وإن أخذها من الآخر » رجع بأربعة أساعهما . ولو أخذ التبيع 
وصاحب تييع 6 رشلا به أساعه 1 وأو ل اماه دن صضاحب الاريفية 6 والتيع 
من الآخر »2 رجحم صاحب السنة ثلائة أساعبا » وصاحب التبيع أرعة أساعه . 

95 0 : ا 

كلف هدا الدي در ف اأتبيع وأأسئة وله إمام اأر مي وحمره » وا نكر 
عليهم تمع الشافعى رحةه4 ألله : والدي نهاك عيه صاحب 2 المع الجوامع 4 5 
منصوصات الثافمى . قال الشافعي : ولو كان غئاهم سواء » وواحمما شاتان » فأخذ 
من عنم كل واحد شاة » وكانت قيمة الشاتين الأخوذتين مختلفة » ل برجم وأحد 
منهما على صاحه ذث ي٠.‏ لآنه لم يؤخذ منه إلاما عليه في غنمه أو كانت منفردة . هدا 
نصه © وفيه الصريح ممخالفة اللذكور » وأنه يقني أن على صاحب ثلا ثين تس تسعأ » وعل 
الآخر مسانة © والتراجع بلست ل حسب ذلك 14 وكذلك ق الثباه . وهداهو 
الظام في الدايل أيضاً فليعتمد. وا شاعم 


لي 


مي 


أو ظم الساعي فأخذ من أحد الخليطين شاتين» والواجب شاة » أو أخذ ماخضأء 
أو[ساة حلى ] 'ربّى20© رجع الأخوذ منه بنصف قيمة الواجب» لا قيمة الأخوذ» ويرجع 
المظاوم على الظالم » فان كان الأخوذ قياً في يد الساعي » استرده » وإلا استرد 
الفضل » والفرض ساقط . ولو أخذ القيمة في الزكاة » أو أخذ من السخال كبيرة» 
و على الأصح » لآنه محتبد فيه . وقيل : يرجم في مسألة الكبيرة قطما . 


٠ وقبل : هي التي تحبس في البيت للبنها‎ ٠ الربى : الشاة التي وضعت حديثاً‎ )١8( 


اه 


ميم ما قدمناه في هذا الفصل »ني جلطة الحوار . أما خلطة الاشتراك » فان 
كان الواجب من جنس الال © فأخذه الداعي منه » فلا تراجم » وإن كان من 
غيره » كالشاة فها دون خمس وعثشرين من الابل » رحع الأخوذ منه على صاحبه 
بنصف قيمتها » فلو كان سنها عثرة » فأخذ من كل واحد شاة » تراحما » فان تساوت 


القيمتان » خرج على أقوال التقاص؟ . 


يك 
متى ثبت الرجوع » وتنازعا في قيمة الأخوذ » فالقول قول اأرحوء عاءه . 
لآنه غارم . 


ف اماع الورل واررنفرار ف مول واصر 
فاذأ م كن لها ال انفرادع أن 17 ماشية » أو امّاعاها دفمة واحدة» شائعة 
اف علفرلة نو دان للد سنة » زكيا زكاة الخلطة بلا خلاف » وكذا لو ملك كل 
واحد دون النصاب »2 وبلغ بالخلط نصاباً » زكنيا زكاة الخلطة قطعاً . أما إذا انمقد 
الحول على الانفراد» ثم طرأت الخاطة » فإما إن يتفق ذلك في حق الخليطين جيعاً؛ 
وإما في حق أحدهماء فان اتفق في حقباء فتارة يتفق حولاهما »وتارة تختافان» ذان 
اتفقاء بأن ملك كل واحد منهها أربعين شاة غرة الحرم » ثم خلطا غرة صفر» فقولان. 


1079 حل 


الحديد : أنه لاا نشت الخلطة في اأسنة:. الأولى » فاذا حاء الحرم > وحب غلى كل 
واحدشاة . والقديه . كلدت © فيحب 6 الحرم على كل وأحد لصف شاأة © وعلى 
القولين جميماً في الحول الثاني هما بعده يزكياك زكاة الخلطة لوحودها في جميع السنة. 

فلت : الأظبر : الحديد » وجري القولان متى خلطا قيل انقضاء ال حول بزمن» 
لو علفت السائة فيه » سقط حي السوم . وفيه خلاف يأني إن شاء الله تعال . 
واختار صاحب 0 البيال 6 قِ كتانه د مشكلات المدهم » أنه #لاثية أيام : والمراد؛ 
التقريب . وقد اتفقوا على أنه لا حريان للقدحم إذا لم يرق من الحول إلا بوم أو 
يومان و ونحو ذلك . واناعلم 


وإن اختلف حولاها» بأن ملك هذا غرة الحرم » وذلك غرة شهبر صفر ؛ 
وخلطا غرة شبر ربيع » بي على القولين عند اتفاق الول . فعلى الحديد : إذا 
جاء الحرم ؛ على الآول. شاة » وإذا جاء صفر » فعلى الثاني شاة. وعلى القدم : 
على كل واحد نصف شاة عند انقضاء حوله من حين ملك . ثم في سار 
الأحوال يتفق القولان على بوت حم الخلطة » فيكون على الأول عند غرة كل 
جرم ؛ نصف شاة . وعلى الثاني : عند غرة كل صفر » نصف شاة . ولنا وحه : 
أن الخلطة في جميع الاحوال: لانت . واتفق الأسصمصاب على ضمفه ©» ونسب 
احور هذا الوحه إلى ريح إن وي لال الحاملي : لس هدا لان سر يج 5 
بل هو لثيره . أما إذا اتفق في حق أحدهاء بأن ملك أريمين في غرة الحرم » 
وملك الثاني ارس غرة ار اانا عند اللك » أو خلط الإاول أرنفيتة غرة صفر 
بأربعين لغيره ثم باع الثاني أربعمنه لثالث » فقد ثبت للأول ح الأفر اشير ا 
والثاني لم ينفرد أصلاً » ويني على حاله المتقدمة » فاذا جاء الحرم » فعلى الأول شاة 
في الحديد » ونصف شاةفي القدم .واد حا اضفر + فين الثاني تمف ناه في 

القدم ؛ وعلى الحديد وحبان . أصحبما : نصف شاة . والثاني : شاة » وثبت 


كت 2 


حم الملطة في بإتي الأحوال على الذهب » وعلى الوجه النسوب إلى أن سريخ : 


ا" 


422 
في صور بناها ابرصكاب على شه ابرمتمرفات 


منهبا:لو ملك أر بعين شاة غرة الحرم » ثم أر بعين غرة صفر » فملى الحديد : 
إذا جاء الحرم ازمه الأربعين الأول شاة » وإذا جاء صفر زمه الأرسين الثانة 
نصف شاة على الأصح » وقيل : شاة . وعلى القدم : يبلزمه نصف شاة لكل 
أر بعين في حولها » ثم يتفق القولان في سائر الأحوال » وعلى الوجه النسو ب إلى 
إن سريج : تحب في الأربمين الأول شاة عند تام حولما ؛ وفي الثانية شاة 
عند تمام وها . وهكذا أبداً مالم ينقص النصاب » والغرض أنه كم تنم الخلطة 
ىْ ملك الشخصين عند اختلاف التار يخ ٠)‏ عتم ف ملك الواحد . 

اوها وماك الرجل أر بعين غرة الحرم “ثم ملك 00 
ارانفرة در مير ربع لعل الندم : يحت في كل أر يمن ثلث نشاة عند تمام حولها . 
وعلى الحديد : يجب في الأولى نام <ولا شاة . وف ما تحب في أأثانية لسرا ربيف 
أصعبما : نصف شاة. والثاني : شاة . وفما جب في |أثالثة لمام حونًا وجبان ٠‏ أصصبا “ثلك 
شأة . والثاني : شاة» ثم بتفق القولان في سار الأحوال دعل وجه ان ٠‏ سريج : 
يجب في كل أر بعين نام حولما شاة أبداً . ظ ظ 

ومنها : لو ملك أر بعين غرة الحرم » وماك آخر عشرن غرة صفر ؛ وخلطا 
عند ملاك الثاني » فاذا جاء الحرم » ازم الإاول شاة في الحديد > وثنثاها في القدم ( 
وإذا جاء صذر © ازم الثاني ثلث شاة على القولين ٠‏ لأنه خالط في جيم حوله . 
وعلى وجه ابن سريج : تحب على الأول شاة أبدا ؛ ولائي* على صاحب المشرن 


 !ال‎ 


أبدا لاختلاف التاريخ ( وأو ملك مسلم وذي تمانين شأة من أول ا حرم ظ 3 
أسل الذي غرة صئر » كان اسم كن انفرد ماله شبراً » ثم طرأت الخلطة . 


وم 

جميع ما قدمناه في الفصل التقدم وفرعه » هو في طرياث خلطة الحوار » فاو 
طرأت خلطة الشيوع؛ أن كلك ارضيية شاة سه أشبر © ثم باع نصفبا مشاعا في 
انقطاع حول البائم » طريقابٍ . 

أحدهما : قول ان خيران : إنه على القولين فها إذا اننتقد حولم على 
الانفراد ثم خلطا » إن قلنا : يكيان زكاة الخلطة ءلم ينقطم حوله > وإن قلنا : 
زكاة الانفرد , انقطع لنقصاكت الذماب ' ظ 

والطريق الثافي » وبه قطم الخرور ونقله اازني والرسيم عن نصه 5 
الحول لا بنقطم» لاستمرار النصاب بصفة الانفراد » ثم بصفة الاشتراك » فعلى هذا 
إذا مضت ستة أشهر من بوم الشراء » لزم البائم اصف” شأة لهام حوله . وآما 
الشتري »© فينظر » إن أخرج البائع واجبه وهو نصف شاة من الشترك »2 فلا 
شي ء عله » لنقصاك الجموع عن النصاب قل عام حوله 6 وإد أخرج من عيره ؛ 
بى على تعلق الزكاة بالعين أو بالذمة » إن قلنا : دالذمة » لزمه نصف شاة عند هام 
حوله » وإن قلنا : بالمين » فنى انقطاع حول الذتري © قولان . أظهرها عند 
العراقيين : الانقطاع . ومأخذها , أن إخراج الزكاة من موضم آخر عنم زوال 
المملاأك عن قدر الزكاة 6 أو شد عوده بعد الزوال » ولو ملاث ثمانين شاة © 
فباع نصفها مشاعاً في أثناء الحول 2 لم ينقطم حول اليائع في النصف الثاني قطما . 
وفي واججه لام ل اك 


الروضة ج أ" - ل 


حت فر ان 

مالك الآر بمين اع بمضبها » نظر © إن مرازها قبل البيع أو بعده وأقبضها » ققد 
زالت الخاطة إن كثر زمن التفريق »2 فاذا خلطا » استأنف الحول » وإن كان 
زمن التفريق برا 6( ففي انقطاع الحول وحبارف . أوفقها لكلام الآ كثرين : 
الانقطاع » فلو لم ميزاء ولكن أقبض البائع الشتري جميع الأربين لتصير الشرين 
مقوضة »© فالحم 3 أو باع اانصف مشاعا © فلا ينقطم حول اباقي على الذهب. 
وفيه وجه : أنه ينقطم الانفراد بالبيع . والطارى' هنا : خلطة جوار » وإن ذكرتاها 
هاهنا . ولو كان لمدا أربعون» ولهذا أربعون» فاع أحدها جخيع غنمه ينم صاححيه في 
أثناء المول » انقطم -ولاها واستأتفا من وقت البابية » ولو باع أحدهما نصف 
غنمه شائعأ بنصف عنم صاحبه شائماً » والأربعونان مميزتان , فحم ا حول فها بف 
لكل راع من من أربمينه »كا إذا كان للواحد أربمون © فاع نصفها شائماً . 
والذهب : أنه لا ينقطع » فاذا تم حول ما بتي لكل واحد منها » فهذا مال ثبت 
له الانفراد أولاً ؛ والخلطة في آخر الحول » ففيه القولان السابقاك . القدم : 
أنه جب عل كل واحد ر بع شاة . والحديد : على كل وأحد ع كا ؛ وإذا 
مفى حول من وقت التايع » لازم كل واحد للقدر الذي ابتاعه ربع شاة على 
القدم . وني الحديد وحبان . أحى : ربع شاة . والثاني : نصفها . 


2 
إذا طرأ الانفراد على الخلطة » زكتّى من بلغ نصيبه نصاباً زكاة الانفراد من 
ثم ميز اد الأو لان ماله قل عام الحول » فلا شى" عليه عند تمام الحول » ونحجب 
على الثاني نصف شاة عند كام حوله , وكذا على اثالث نصف شاة عند تمام <وله . 


ووحه ان سر يج ينازع شه 6 وأو كان دنا عانم ل 0-7 ( فافتساها دك 


ما - 


ستة أشبى » فاك قلنا : القسمة إفراز حق » فعلى كل وأحد عند نام حوله ؛ شأة ؛ 
وإ قلنا 6 ؛ لزم كا ل وأحد عند ام : بأقي الحول نصف شاة ٠‏ ثم إذا مصى 
حول من وقت القسمة » لازم كل واحد نصف شاة لا تجدد ملكه » وهكذافي 
كل ستة أشبر » كأ لو كان بنها أرسوك شاة» فاشثرى أتحدها نصف الآخر بعد 


مى ستة أشبر » حب عليه عند همفضى كل ستة أشبر نصف شاأة . 


فصل 

إذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة » وغير مختلطة من حنسبا » بأن 
ملك ستين شاة » خالط بشرين منبا عشرين لثيره خلطة وار أو شيوع ء 
واف ال بان ' فكيف يركثيان ؟ قولان . أظبرها » وعايه فراع في «'الختصر» 
واختاره ان سريج » وأبو إسحاق والأكثرون: أن الملطة خلطة ملك » أيكل 
ما في ملكه ثبت فيه 5 الخلطة » لآن الخلطة تحمل مال الاثنين كال الواحد » 
ومال الواحد يفم بعضه إلى بعض وإ تفرق » فعهملى هذا » في الصورة 
الذكورة » كان صاحب الستين قد خلطبها بعشرن » فعله) شاة » ثلاثة أرباعها عليه» 
وربعها على صاحب اللشرين .. والقول الثاني : ان الخلطة خلطة عين » أي يقصر 
حكما على الخلوط » قتحب بشرن » على صاحب اللشرين نصف شاة بلا خلاف ؛ 
لأنه خليط عشرين . وفي صاحب الستين أوجه . أسحباء وهو النصوص : يازمه 
شاة . والثاني : ثلاثة أرباع شاة » م لو خالط بالميع . والثالثك : خمسة أسداس 
غاة تدك سدس » خص الآر بمين منها ثنثان كأنه انفرد مجميع اأستين » وبخص 
الشرين ربع كأنه خالط باجيسع ٠‏ والرابع : سّاة وسدس » بخص الأربعين ثلثان؛ 
والشررن نصف . والخامس : شّاة ونصف كأنه انفرد بأربعين » وخالط بعشرن »؛ 
وهذا ضعيف أو غلط . أما إذا خلط عشرن بعشرن لغيره » ولكل واحد منها 
هون منفردة » قفني وأحبها القولاك » فاك قلنا : خلطة ملك » فعليها سّاة » على 


علم1 ل 


كل واحد نصف » لأن الجيع مائة وعشرون »© وإن قلنا : خلطة عين © فسمة 
أوحه : أصحبا : ل 6 واحد شاة تغلياً للانفراد ٠‏ والثاني : على كل واحد 
لاثة أرباع ساة » لآن له ستين مخالطة عشرين . والثااث : على كل واحد نصف 
ساة » وكانث ا جيع تلطا . والرابع : على كل واحد حمسة أسداس ونصف سدس 
حصة الآربمين ثلثان ؛ كأنه انفرد ماله » وحصة المشرين ربع »كأنه خالط الستين 
بالعشرين . والخامس : حمسة أسداس © حصة المشرين سدس ». كأنه خلطبا 
ايع . والسادس : على كل واحد ساة وسدس ؛ ثلثان عن الأربمين » ونصف عن 
العذرين . والسابع : على كل واحد شسّاة ونصف . ولا فرق في هاتين السألتين 
بين أن يكون الأربمون النفردة في بلر الال الختلط , أم في غيره » وجري 
القولان اللذكوران سواء اتفق حول صاحب الستين » وحول الآخر » أم اختلفا » 
سكن إن اختلفا » زاد النظر في التفاصيل المذكورة في الفصل السابق . وقال ان 
كج : الحلاف فيا إذا اختلف حولاها:؛ فان اتفقاء فلا خلاف أن علا سّاة » ربعا 
على صاحب العشرين » وباقبا على الآخر » وهذا سًاذ . والمذهى : أنه لافرق . 


م 

2 ازا ضااط سعس مال واعراً ٠‏ و لبعكهم, مر وم بالط أمر لطي ابر مر 

فاذا ملك أر بعين ساة » فخلط عشرين بعشرين © لمن لاعلك غيرها ؛ 
والعشرين الأخرى بعثربن لآخر ' فاك قلنا : الخلطة خلطة ملك » فهلجى صاحب 
الأربمين نصف . وأما الآخران ؛ قال كل واحد مضموم إلى الأربعين » وهل 
يضم إلى العشرين التي لخليط المليط ؟ وحبان. أصحها وبه قطم العراقيوث : نعم» 
فعلى كل واحد ربع شّاة . والثاني : لاء فمليه ثملث سّاة . إن قلنا : خلطة عين, 
فعلى كل واحد من صاحي ااعشرينين نصف شّاة . وأما صاحب الأربمين » ل 
الأوحه المتقدمة في فصل حق صاحب الستين » لكن الذي ينجمع منبا هاهنا 
ثلاثة . أصحبا هنا : نصف شاة . والثاني : ساة . والثالك : ثنثا سّاة . ولو ملك 


سما 


ستين » خلط كل عشرين بعشرين ارحل ٠‏ فان قلنا : مخلطة الملك »© فملفى صاحب 
الستين نصف شاة » وفي أصحاب العشريئات وحبان . إن حمءمنا إلى خليط 
خليطه » فلى كل واحد سدس شّأةء وإلا فريم . وإن قلنا : مخلطة العين » فعلى 
كل واحد من أصحاب العشرينات نصف ساة » ولي صاحى الستين أوحه . أحدها: 
يازمه سّاة » وااثاني : نصف . وااثالث : ثلاثة أرباع ساة . والرابع : ساة ونصف » وفي 
عشر ين : نصف . ولو ملك حمسا وعشرين *ن الابل » فخالط يكل حمس حمسا 
لآخر »؛ فان قلنا : مخلطة املك » فملى صاحب الس والمشرين نصف حقة» وفيٍ 
واحب كل واحد من خلطائه وحباك 7 أصحها : عار <قة . والثاني ؟ سدس بنت 
مخاض . وإن قانا تخلطة العين ؛ فعلى 03 واحد من خلطائه ساة» وفي صاحب 
امس والعشرين الأوجه . على الآول : بنت مخاض . وعلى الثاني : نصف حقة . 
وعلى اأثالك : خمسة أسداس بنت مخاض . وعلى الرابع : #س شيا . ولو ملك 
عشرأ من الابل » فخلط حمسا مخمس عثرة لغيره م وحمساً خمس عدرة لآخر ؛ 
فان قلا : يخلطة الملك » فعلى صاحب العشر ربع بنت لون . وفي صاحبيه وجبان . 
إن مناه إل خليطه فقط »؛ ازمه ثلاثئة أخماس بنت مخاض » وإن ضممناه أيضا 
إلى خليط خليطه » ازمه ثلاثة أثمان بنت لبون . وإن قلنا : مخلطة اأمين » فعلى 
كل واحدد من صاحييه ثلات سيأه 4 وق صاحب العشر الاوحه 1 ل الأول : 
بازمة ساتان » وعللى الثاني : ربع بنت لوث» وعلى الثالك : حمسا بنت مخاض » وعللى 
الرابع : شانان كالوجه الأول . ولو ملك عدرن من الابل » خلط كل حمس 
مخمس وأربعين لرحل . فان قلنا : مخاطة املك ٠»‏ ازمه الأغط من نصف بنت 
لبون » وحمي حقة على الذهب بناء على ما تقدم » أن الابل إذا بلغت مائتين »؛ 
فالذهب : أن واحبا الاغط من حمس بنات لبون » وأربع حقالك »2 وسلة 
الأموال هنا مائتاك » وفما يجب على كل واحد من الخاطاء » وحبان »2 إن #مناه 
إلى خليط خليطه أيضأ » لزمه بنت لبون وثنهاء أو تسعة أعشار حقة » وإن لم تغم 


- 6م ل 


إلا إلى خليطه » ازمه تسعة أجزاء من ثلائة عر جزءاً من جذعة . وإن قلنا: 
مخلطة العين ازم كل 0 من الخلطاء تسعة أعشار حقة ») وي صاحب العشرين» 
الأوجه . على الأول : : أربع شياه » وعلى ااثاني : الأاغرط من نصف بنت لون » 
وحمي حقة » وعلى الثالث : أربعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من جذعة , 
وعل الرابع : أر بع شاه كالول .وكل هذه المسائل » مفروطة فها | إذا] اتفقت أوائل 
الأحوال ؛ فان اختلفت »© انفم إلى هذه الاختلافات ماسيق من الخلاف عند 
اختلاف الول . ظ 

مثاله: في الصورة الأخيرة اختلف الحول » فيزكُون في السنة الأولى زكاة 
الانفراد كر وله ؛ وف بان السنين » يزكثون زكاة الخلطة » هذا هو الذهب . 
وعلى القدم : يزكدون في السنة الأولى أيضا بالخلطة » وعلى وجه أبن سريج : 
لا تيت لمم الخاطة أبدا . ولو خلط خمس عشرة من الثم مخمس عشرة لغيره» 
ولأحدها #سون منفردة » فان قلنا : مخلطة العين » فلا ثي* على صاحب الس 
عشرة » لآن امختلط دون نصاب » وعلى الآخر » شاة ع. 5 واأستين » كن 
خالط ذميا . وإن قلنا : مخلطة اللك » فوجبان . أحدهما : لا أثر لمذه الخلطة 
لنقصان الختلط عن النصاب . واأثاني : تثبت الخاطة ويذم الخسون إلى الثلاثين ع 
فيجب شاة » منها على صاحب الخسين ستة أثمان ونصف كن » والباق على الآخر 
قلت : أحهما : تبت . واشاعم [ 

العرط الالث لوجوب زكة اللعم : الول . 

فلا زكاة حتى ول عليه 5 التتاج » فانه 3 إلى الامات بشرطين . 

أحدهما : أن بحدث قبل تام الحول وإنف قلكّت القية » فلو حدث بعد 
الحول والتمكن من الأداء ؛ لم يضم اله الافاف لق المول الأول قطماً ٠‏ ويضم 
في الثاني » وإن حدث بعد الحول وققل إمكان الأّداء لم يضم في الحول ! الماضي 
على اللذهب . وقيل : في ضمه قولان . 


هم ل 


الشعرط الثاني : أن تحدث النتاج بمد بلوغ الأمات نصاباً » فلو ملك دون 
النصاب » فتوالدت وبلنت نصاباً » فابتداء الحول من حين بلوغه 2 وإذا وجد 
شرطان ؛ فهاتت الامات كلبا أو بعضها ؛ والنتاج كر النتاج حول الإامات 
ع 0 الذي قطع به الجبور . وفي وحه قله الاغفاطي رفي حول 
الأمات إلا إذا بتي منبا نصاب. ووجه ثلث : بشترط بقاء ثيء من الآمات ولو 
واحدة » وفائدة ذم اانتاج إلى الأمات » إِنا يظبر إذا بلغت به نصاباً آخر » 
بأن ملك مائة شاة فولدت إحدى وعشرن »2 فيحب شاتان ٠‏ ولو توالدت عشرود 
فقط » لم يكن فيه فائدة . أما الستفاد بشراء أو هة أ إرث » فلا يضم إلى 
ماعنده في الحول » ولكن يضم إليه في النصاب على الصحيح . وبيانه بصور . 
منبا : ملك ثلاثين بقرة ستة أشبر » ثم اشترى عشراً © فعليه عند تام 
حول الأصل تبيع » وعند تام حول المثر » ربع مسنة » فاذا جاء حول ثن 
للأصل » ازمه ثلاثة أرباع مسنة » وإذا ثم حول ثن للعشر © لزمه ربع 
مسنة » وهكذا أبداً . وعن ابن سريج : أن المستفاد لايذم إلى الأصل في 
النصاب » م لايغم إليه في الحمول . فعلى هذا : لا ينقد الأول على اأمدر <تى 
تم حول اثلاثين » ثم يستأنف حول الخيع . 
وهنا أو هلك عدرن هن الآتل فقة ‏ أقنيى 6 ثم اشترى عشرأ ؛ لزمه 
عند ام حول العذرن أر بع شياه » وعند تام <ول المعثر » ثلث بنت محاض © 
فاذا حال حول تن على العثرين © ففها ثلا بنت مخاض » وإذا حال الحول الثاني 
على المشر » قلث 8 مخاض » وهكذا رك 47 لي أبدا . وعلى المحكي عن ان سر يج: 
عليه أربع شياه عند تمام حول المثرين . 58 هنا : لا ينعقد الحول على 
المشر » حتى يستفتح حول العثرين » لأن المشر من الابل نصاب » بخلاف المشر 
من اليقر » ولو كانت السألة الها » واشترى حمسأ » فاذا 9 حول العشرين »© 
فعليه أربع شياه » فاذا تم حول الجس » فمليه 'خمس بنت مخاض » وإذا تم حول 


5م 


الثاني على الاصل » فأربمة أخماس بنت مخاض » وعلى هذا القياس . وعند ان 
سريج : في العشرن أر بع شاه أند أ عند عام حوهًا » وثي الس : شاة أبدا . 
وحى وجه : أن امس لا تزى" في المول حقى يم حول الأصل » ثم ينقد 
موك على جميم الال » وهذا يطرد في المشر في الصورة السابقة . 

ومنهبا : ملاث أربعين من الثم غرة امحرم » ثم اشترى أر بعين غرة صفر » 
ثم أربعين غرة شهر ربيع » وقد تقدمت مع أشباهها في باتي باب الخاطة , 


42 
الاعتار في النتاج بالانفصال » فلو خرج بمض المنين وثم الحول فلل 
انقصاله , ذلا كم له ' ولو اختلف الساعي وامالك , فقال امالك : حصل 
النتاج بعد الحول ء وقال الساعي : قبله . أو قال : حصل من غير النصاب . وقال 
الساعي : بل من نفس النصاب » فالقول قول امالك » فان اتهمه » حلتفه . 
قلت : قال أابنا : لو كان عنده نصاب ققط » فبلك منه واحدة» وولدت 
واحدة في حلة واحدة ‏ لم ينقطع الحول ؛ لأنه لم يخل” من نصاب . قال صاحب 
« البيان » : ولو شك » هل كان التاف والولادة دفمة واحدة »أو مسق أحدهماء 
لم ينقطم الول ء لآن الأصل بقاؤه . واتأعم 
الشعرط الرابع : بناء الملك في الماشية جميع الحول » فلو زال الإك في 
خلال الحول ؛ انقطع الحول ؛ ولو بادل ماشبته مماشية من جنسها أو من غيره » 
استأتف كل واحد من المول » وحكذا لو ادل الذهب بالذهب» أو بلورق »؛ 
امبتأنف المول إن / بكن صيرفياً يقصد اأتدارة به »2 فال كان » فقولات . وقيل : 
وجبان . أظبرهما : ينقطع . والثاني : لا . هذا كله في البادلة الصحيحة . أما 


حدم لاار؟ ع 


الفاسدة © فلا تقطعه سواء اتصل بها القيض »2 أم لا . ثم لو كانت سائّة وعلفها 
الشتري ؛ قال في «١‏ التهدذيب ©»: هو ؟ماف الناصم » وفي قطعه الحول > وحبان . 
قال ابن كج : عندي أنه ينقطم » لآأنه مأذون له » فهو كالوكيل » مخلاف الغاصب » 
ولو باع معلوفة بيمأ فاسداً » فأسامها الشتري » » فهو كإسامة الغاصب . 


2 


لو باع النصاب »أو بادل قبل تمال الحول » ووجد الشتري به عياً قدياأ ؛ 
نظر » إن لم يحض عليه حول من يوم الشراء » فله الرد بالميب »© والردود عليه 
يستأنف الحول» سواء رد قبل القض أو بمده» وإذ مضى حول من يوم الشراء» 
ووجبت فيه الزكاة » نظرء إن لم مخرحبا بمد” » فليس له الردء سواء إن قلنا: 
الزكاة تتملق بالمين » أو بالذمة » لآأن اساعي أخذ اازكاة من عينها أو تمذر 
أخذها من الشتري » وذلك عيي” حادث » ولا يطل حق الرد التأخير إلى أن 
يؤدي اازكاة » لانه غير متمكن منه قله » وإما بيطل بالتأخير مم التمكن » ولا فرق 
في ذلك بين عروض التجارة والادية التي تجب زكتها من غير جنسبا! ؛ وحمي 

الابل دون حمس وعشرن » وبين سائر الأموال . وفي كلام ابن الحداد : تمويز 
الرد قبل إخراج اازكة » ولم يثتوه وحبأ . وإن أخرج اازكاة » نظر ء إن أخرجبا 
من مال آخر » بي <واز الرد على أن اازكاة تتملق بالعين » أم الذمة ؟ وفيه خلاف 
بأتي إن شاء الله تمالى . فان قلنا: بالذمة والمال مرهون به » فله الردء» أو رهن 
ما اشتراه » ثم انفك الرهن » ووجد به عيبا . وإن قلنا : المساكين شركاء » 
فهل له الرد ؟ فيه طريقان . أحدهماء وهو الصحيح عند الديخ أي علي وقطم 
به كثيرون : له الرد . والثاني » وبه قطم المراقيون والصيدلاني وغيره : أنه على 
ورحبين ؛ كا أو اشترى شيا وباعه وهو غير عالم إعيبا ) ثم اشتراه أو ورثه » 


هما ب 


هل له رده ؟ فيه خلاف . ولنا وجه : أنه ليس له الرد على غير قول الشركة 
أيضاً » لآن ما أخرحه عن اازكاة» قد يظبر مستحقاً فيتيع الساعي عين النصاب . 
ومنبم من خص الوحه بقدر اازكاة » وجعل ازائد على قولي تفريق الصفقة » 
وهدا الوحه شاذ منكر 2 وإن أخرج الزكاة من نفس لالع فال كان الواحب 
من حنس امال أو من غيره » فباع منه بقدر أأزكاة » فهل له رد اللاقي ؟ فبه ثلاثة 
أقوال. النصوص عليه في الزكاة : ليس له ذلك» وهذا إذا لم نجواز تفريق 
الصفقة . وعلى هذا ؛ هل ير<حم بالارش ؟ وجبان . أحدهما : لا يرجع إن كان 
الخرج باقيا في يد السا كين » فانه قد يمود إلى ملكه فيرد ايع » وإن كان تالفاً ؛ 
رحع . والثاني : يرجم مطلقأ وهو ظاهر النص » لأن نقصانه كميب حادث » فلو 
حدث عب رع بالآرش ولم ينتظر زوال العيب . والقول الثاني : يرد الاي 
خصته من الثمن © وهذا إذا <وئزنا تفريق الصفقة . والقول الثالث : برد اللاقي 
وقيمة الخرج في الزكاة » ويسترد جميع الثمن ليحصل غرض الرد » ولا تعض 
السفقة » ولو اختلفا في قيمة الخرج على هذا القول» فقال البائع : ديناران » وقال 
الشتري : دينار » ققولان . أحدهما : القول قول الشتري ٠»‏ لأنه غارم . والثاني: 
قول الاثم » لأن ملكه ثابت على الثمن » فلا يسترد منه إلا ما أقر" به . 


وي 


حَ الإقالة احم الرد بإلعيب في جميع ماذكرنا » ولو باع النصاب في أثناء 
الحول شرط الخيار » وفسخ البيع » فان قلنا : اللك في زمن الخيار للبالم أو 
موقوف »© ببى على حوله . وإن قلنا : الملك المشتري » استأنف البائع بعد الفسخ . 


- 


و ارتد في أثناء المول ؛ إن قلنا : يزول ملكه بالردة» انقطع الحول »فاك 
أسلم » استأنف . وفيه وحه : أنه لا ينقطع » بل بني كا بني الوارث على قول. 
وإن قلنا : لا يزول » فالحمول مستمر وعليه اازكاة عند تمامه . وإن قلنا : ملكه 
موقوف » فان هلك على الردة » تنبا الانقطاع من وقت الردة © وإن أسل » تبينا 
استمرار اللك . ووجوب الزكاة على المرتد في 0 اأماضة في ارده فى 
على هذا الخلاف . 


رع 

إذا مات في أثناء الحول » وانتقل اال إلى وارثه » هل ينى على حول 
المت ؟ قولان . القدم : نعم / والحديد : لا 2 بل ستدى” و ؛ وويل : 

بستّدى” قطعاً ع وأنكر القدم . ظ 
كلت : الذهب : أنه ببتدىء غزولا + هواء اثقنا الملاف» أم لا .وانتأع 
فاذا انا ٠‏ الا ويكان مال تمارة لم دءعك ا ول عليه دى تدرف الوارث 
بنسّة التحارة » وإِنْ كان ساعة و 2 الأوارث الحال حتى 0 الحول »فل تازمه الزكاة » 
أم بنتدىقء امول من وقت ا ؟ِ مه دلاف مبي عل أن قصد السّوم م هل 


يشير ؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى . 


حو 


رع 

لا فرق في انقطاع الحول بالبادلة والبيع في أثنائه بين أن يكون عتاساً 
إليه » وبين أن لا يكون » بل قصد الفرار من اازكاة » إلا أنه يكره الفرار 
كراهة تنزيه ؛ دقل : تحريم » وهو خلاف المنصوص » وخلاف ماقطم به 
الخبور . ظ 

الشسرط الخامس : السوم , فلا تمب اازكاة في الندم » إلا أن تكون سائة » 
فال علفت في ممظم الحول ليلا ونهاراً ٠‏ فلا زكاة » وإن علفت قهراً يسيراً 
لا يتمول », فلا أ له قطعأ . والزكاة واجبة» وإن أسيمت في بعض الول وعلفت 
دوك معظمه » فأربعة أوجه . أحدها » ودو الذي - به الميدلاني وصاحب 
د البدب » وكثي من الأمْة : إن علفت قدر) تى عيش الماشية بدونه » لم يؤر » 
ووجبت الزكاة » وإن كان قدرا فوت لولم ترع ممه ء لم ضح الزكاة © قالوا . 
والماسية تصير اليومين ؛ ولا تصير ااثلاثئة . قال إمام الحر مين ولا ينيد أن يلحق 
الضرر البمّن بالهلاك على هذا الوحه . والوجه اثاني : إن علفت قدرا يمد مؤونة 
بالاضافة إلى رمق السائة ؛ فلا زكاة » وإِن احتقر بالاضافة إايه» وحبت الزكاةع 
وفسر الرمق بدراها » ونسلبا » وأصوافها » وأوإرها » وجوز أن يقال : اراد 
رمق إسامتها . وااثالك : لا ينقطم الحول ولاتمتنم اازكاة إلا باللف في أكثر 
السنة . وقال إمام ا رمين : على هذا الوجه أواستويا © ففيه تردد . وااظامر 
السقوط . وارابة اك ها كول من العلف »؛ وإن قل » يقطم السوم » فان 
ايك بعده © استأنفت الحول . ولعل الأقر ب تخصيص هذه الأوحه ها إذا م 
بقصد ععلفه شثأ ؛ فال قصد به قطع السوم 5 انقطع الحول لا محالة » كذا ذكره 


2 0 


ضاحي ١‏ أأمدة » وغيره : ولا أثر لمرد نية الملف » ولو كانت ماف ليلا وترعى 
ارا في حميم السنة » كان على الحلاف . ظ 
تلت : والوأسيمت في كلا لوك . فهل هي ساءٌة » أم معاوفة ؛ وحبان حكاها في 
2 الياك 4 وأصح الاوحه الاربعة 5 أولما 6 وكتجعده قِ زا ا حرر ٠.‏ . اناعم 


2 
السائة التي تعمل كالنواضح وغيرها » هها وجبان .. أسحها : لا زكاة فيا ؛ 
وبه قطم ممظم العراقيين »2 لأنها كثياب البدث » ومتاع الدار © وااثاني : تحب . 


3 


فن. يشر القيف ل شه واتيوى :9 بوساذ شرع "علي مالل : 

منها : أو اعتلفت أأسائعة بنفسبا القدر المؤر, ففي انقطاع الحول وحبان » 
الموافق منها لاختيار الأكثرن في نظائرها أنه ينقطم» لآنه فات شرط السوم » فصار 
كفوات سار شروط اأزكاة ؛ لا فرق بين فقدها قصداً أو اتفاقاً » ولو سامت الماشية 
بنفسباء فى وحوب اأزكاة الوحبان . وقيل : لا تحب هنا قطعاً » ولو علف ماشيته 
لامتنام الرعى «التلج » وقصد ردها إلى الإسامة عند الإمكان ‏ انقام الحول على 
الأصح لفوات الشرط. ولو غصى سائّة فعلفها » فلنا خلاف يأتي إن شاء الله تعالى في أن 
الخصوب هل فيه زكاة »؛ أم لا ؟ إن قلنا : لا زكاة فبهء» فلا ني' » وإلا فأوحه . 
أسمبا عند الأكثرئ : لا زكاة لفوات اأشرط . والثاني : تجب» لان فعله كالعدم. 


د >- 


والثالك : إنْ علفها بعلف من عنده » لم ينقطم © وإلا انقطم . ولو غصب معاوفة 

فأسامها » وقلنا : تجب الزكاة في النصوب © فوجبان . أصدى : لا تمي . والثاني : 
يجب » م أو غصب حنطة وبذرها » بحب اللشر فها بنت » فاك أوجناها» فهل تجهب 
على الغاصص لانها مؤونة وحمت بفعله ؛ أم عل المالك ؤْن نفع حقه في الؤونة عائد 
|أمه ؟ فيه وحبان . فاك قلنا : على امالك ؛ فنى رجوعه ما على الغاصب طريقان . 
أحدها : القطم بالرجوع ١‏ وأشرها : على وحبين . أصوىا : الرجوع . فاك قلنا * 
برجع ؛ فيرجع قبل إخراج اازكاة » أم بمده ؟ وحبان . وقياس الذهب : أن 
اأزكاة إن وجبت » كانت على امالك » ثم ينرم الغاصب . أما إتجاب اأزكاة على 
غير أأالك > فبعيد 


الشرط السادس : كال الملك » وفي هذا الشرط خلاف يظيسر تفرد 
«سائله . فاذا ضلمى ماله » أو غصب » أو سرق» وتمنكر انتزاعه » أو أودعه فححدء 
أو وقم في بحر » فني وجوب ازكاة فيه ثلائة طرق . أصحبا : أن السألة على 
قولين . أظبرها وهو الحديد : وجوها » والقدىم : لا تحب . والطريق اثاني : 
القعلم الوجوب » والثااث : إن عادت بتّامبا » وجنت » وإلا فلا . فان قلنا 
الطريق الأول » فالذهي : أن القولين جاريان مطاقا . وقيل : موضعم إذا عاد الميل 
بلا غماء » فان عاد ممه » وجب اازكاة قطعا . وعلى هذا التفصيل » لو عاد بعض 
441 كان 16 لول رن يمد مفة قوند وله االقويد لاتغا ناد كلتة «القاليية شار 
ظ مه . فأما إن غرم » أو تلف في يده شيء كان يلف في بد امالك أيضاً » 
فهو ”ا لو عاد اأناء بعينه » هذا كله إذا عاد المال إليه » ولا خلاف أنه لاايجب 
إخراج اازكاة قل عود ألال إأبه » فلو تاف في الماولة بعد مضي اخوال ٠‏ 
50 الزكاة على قول الوحوب» لانه لم تمكن »ء والتاف قبل التمكن سقط 
الزكاة . وموضم الحلاف في الاشية الخصوبة إذا كانت سائمة في يد الالك 
والفاصب » فاك علفت في يد أحدها » عاد النظر التقدم قرياً في إساءة القاسب 


داسو[ 


وعانة عل :5 ان ؛ وركاة الأحوال الاضة » إنا تجب على قول الوجوب إذا لم 
تتقص الاشية عن النصاب عا تحص" الزكاة » بأن كان فها وقص . أما' إذا كانت 
نصاءاً فقط » ومضت الأحوال »؛ فالحم على هذا القول كم أو كانت في يده 
ومست الأحوال ما مرج ملأ زكاة 4 وشند كر إن شاف الله هال ظ 


فرح 


و كان له ا شاة » فضلات واحدة ») ثم وحدها2» إل قانا : لا زكاة 
في الضال » استأنف الحول» سواء وجدها قبل تام المول أو بعده» فاك أوحناها 
في الضال ووحدها قبل تام الحمول ء بنى » وإن وحدها بعده زكى الأربين . 


مح 
أو دفن ماله عو ضع 2 سمه © 3 0 »فيدا ضال »ع نفيه لحلاف سواء دفن 


557 » وقبل : تحب الزكاة هنا قطماً لتقصيره . 


رع 


١ 14‏ 
أو اموق امالك ؛ وحمل دنة ون ماله 6 وحدتث الزكاة عل المدهب ل لنفوذ 


ليعيا 


تصرفه . وقيل : فنه الملاف ,ولو اشترى مالا زكويا ف بقنضه حتى مغى حول 
في يد البائم » فالدهب وحوب ازكاة على الشتري »2 وبه قطم اجمبور . وقيل : 
لا تحب قطمآ » لضعف الماك . وقيل :: فيه الحلاف. في الغصوب » وأو رهن ماشية 
أو غير ها عن اهز ال اأزكاة 4 فالدهب ونه قعام 0 و<وب اأركاة قبل 


- 
وجبان بناد على الفصوب لامتناع التصرف . والذي قله الجبور » تفريم على أن 
اين لا عنم وجوب اازكاة » وهو الرام . وانا فيه خلاف يأني قربا إن شاء الل 
تعالى . وإذا أوجننا اازكاة في الرهوث » فن أبن يخرج ؟ فيه كلام يأتي قيل 
زكاة'الشتدات” : 


. « 
م 


الذن. القايث عل البرع .له اعوال أ عنها + أن لايكون لازما ؟ : مال الكتابة 
فلا زكاة فيه . وأأثاني : أن تكون لا ها 9؛ وهو ماشية » ذلا زكاة أيضاً . الثالك ٠.‏ 
أن يكون درام أو دنا نير ؛ أو عروض 2ارة ؛ فقولاك . القدكم : لازكاة قِ 
الدن محال . والحديد وهو ااذه ال ديح المشبور : و<وبهاءفي الدان على الحلة . 
وتفصيله : أنه إن تعدر الاستيفاء لإعسار من عليه الدن أو جحوده ولا بنة ‏ 
أو مطله » أو غبته © فهو كالخموب تحب اازكاة على الذهي . وقيل : تحب في 
المطول » وفي الد ين على مليء غائب قطنأ » ولايجب الاخراج قبل حصوله قطباًء 
إن قسن امتفارو بأن كان على ملى* بإذل » أو جاحد عليه ببنة » أو يمامه 
القاضي » وفنا : يقفبى باه : فن كان حال ' وحبت الزكاة » وازم إخراحبا في 
الخال.+ وإن كان م دلا ٠‏ فالدهب أنه عل القولين في الخصوب . وقيل : حب 
الدكاة عزنا دوقيل :لا فين قتاءا ىفان: أو جناها 2م تحب الاخرا 


5 


على الأسح . وى الثاني : تب في الحال . 


ة حي 
07 
الاك انيت ٠إك‏ + يكن مقدور! عليه لانقطاء اأطريق أو انقطاء خيره ع 
٠‏ 7 مه د - 3 كك 1 : 


٠ ٠ 3 ٠. | بوه . 35 5 58 الي‎ ٠ 


وها 

مقدورأ عليه » وجب إخراج زكاته في الحال » ويخرجبا في بلد الال »2 فان 
أخرحبا في غيره »> ففيه خلاف تقل الزكاة . وهذا إذا كان المال مستقرا في بإ » 
فان كان سار » قال في « المدة » : لا مخرج زكاته حتى يصل إليه » فاذا وصلل 
إليه » زكى لا مفى بلا خلاف . 


إذا باع ملا زكوياً قبل تمام الحول شسرط الخيار» قم الحول في مدة الخيار» 
أو اسطحا في مدة خيار الجلس فم فيا الحول » بي على أن ملك الميع في مدة 
الخيار لمن ؟ فاك قلنا : للبا: ؛ فمله زكاته » وإن قلنا : ل4ثتري » فلا زكاة على 
البائع» ويتدى* المشتري حوله من وقت الشراء . وإن قلنا : موقوف » فاك ثم البييع؛ 
كان للمشتري » وإلا فللبائم . وحم الحالين ماتقدم » هكذا ذكر. الخبور » وم 
يتعرضوا لكلاف بعد الناء اللذكور . قال إمام الحرمين : إلا صاحب «١‏ التقريب » 
فانه قال: وحوب الزكاة على الشتري مخراج على القولين في النسوب » بل أولى ؛ 
لمدم استقرار املك » وهكذا إذا كان الحيار للمائم » أو لما . أما إذا كان اللشتري 
وحده. » وقلنا : اللك له» فملكه ملك زكاة بلا خلاف» لكأل ملكه وتصرفه . 
وعلى قباس هذه الطريقة حيري الخلاف في جانب الائع أيضا إذا قلنا : اللك لله 
وكا الخبار للمشكري . 


الروضة ج /؟- م ١/‏ 


|١816 -‏ د 


- 
للقطة في السنة الأولى ؛ باقية على ملك امالك » فلا زكاة فبا على اللتقط . 
وفي و<وها على الااث 


فبكدا الح ف جميع السنين 2 وإ عرفباء 8 ِ الركاة على أن |التقط » متى 


55-5 


لحلاف في الخصوب والضال" » ثم إن لم يعرافها حولاً 2 


اث الاقطة ؟ بمفي سنة التعريف » أم باختيار التماك » أم بااتصرف؟ فيه خلاف يأني 
في موضمه إن شاء الله تمالى » فان قلنا : عاك بانقضائها » فلا زكة على امالك ع 
وفي وحوما على اللتقط وجباك . وإن قلنا : علك باختيار التماكث وهو اذه , 
نظر > إن لم يتملكبا ؛ فبي اقبة على ملك امالك . وفي وحوب اازكاة عليه 
طريقان . أصحا على قولين : كالسنة الآولى . وااثاني : لا زكاة قطمسا » لتسلط 
اللتقط علبا . وإن تلكا اللتقط 2 لم تحب زكآتها على امالك » لكنه نستحق قيمتما 
على اللتقط © فني وجوب زكاة القيمة عليه خلاف من وحبين . أحدها : كونها 
كا . بؤاقان : كونيا .نالا :مالك ٠‏ ثم اللتقط مديون بالقيمة » فان لم علك غيرهاء 
ففي وحوب ازكاة عليه اللحلاف الذي نذكره إن شاء الله الى أن الدتن هل 
عنع وجوب اأزكاة ؟ وإن ملك غيرها وما بتي بالقيمة » وجبت الزكاة على الأصح . 
وإن قانا : يلك بالتصرف ول يتصرف , كه »م إذا لم يتملدّك »2 وقلنا : لامك 
إلا به . ظ 

واعم أن اللتقط لو وجد امالات بمد تدكا » فرد الاقطة إلبه : تمين عليه 
القبول» وي تمكن الماك من استردادها قبراً » وحبان » وهذا يوحي أن تكون 
القيمة الواحة معرئضة اسقوط » وحينئذ لا يعد التردد في امتناع الزكاة » وإن 
قانا : اللآبن يمنع اازكاة كالتر دد في وجوب اازكاة على اللتقط مم الح وك 


كه 0 لكو نه مع ر“ضأ لأزو ال 8 


0 


فصل 
اللّن هل عنم وحوب الزكاة ؟ فيه ثلاثة أقوال . أظبرها » وهو الذهب 
والنصوص في أكثر الكتب الحديدة : لا بنع » والثاني : يمنع » قاله في القدحم » 
واختلاف المراقيين » والثالث : يمنع في الأموال الاطنة » وه الذهب والفضة , 
وعروض التحارة ©» ولا بمنع قِ الظاهرة » وص الماشية » والزرع » والثمر » والمعدك» 
لآن هده نامية بنفسبا » وهذا الخلاف جارر » سواء كان الدتن حالاً » أو مؤحلاً 


وسواء كان من حنس المال ل أم لا » هذأ هو اذه » وقيل 8 إد قلنا : بمنع 1 1) 


عند اتحاد الحنس » فمند اختلافه واحبان”.. فاذا قلنا : الدتين يمنع» فأحاطت بالرجل 
دون د عليه القاضي © فله ثلاث أحوال . أحدها : أن تحجر عليه ويفراق 
ماله بين الغرماء » فيزول ملنكه ولا زكاة » والثاني : أن يعين لكل غريم شيا 
من ملكه » ويمكتهم من أخذه » فحال الحول قبل أخذم » فالذهب الذي قطع 
به اخجبور : : لازكاة عليه أيضاً ؛ لضعف ملكه » وقيل : فيه خلاف الغصوب » 
وقل : خلاف اللقطة في السنة الثانية » قله القفال . ااثااث : أن لا يفر”ق ماله » 
ولا ينين لكل واحد شيأ » ويحول الحول في دوام ا مح ر/) ففي وجوب الزكاة 


كلانه 00 : 0 ا 0١‏ لحلاف ثي الخصوب ١‏ ا 3 لمرو 


والفضة » فملى 500 غاءها ع وهو تمنوع منه. 


5 


0 
السمم : 


سامة! ‏ 
والثاني : أن مستحق الدين تازمه الزكاة . فلو أوجبناها على الدبون أيضا » أدى 
ذلك * تثنية ازكاة في المال الواحد . . ويتفرع على الوجبين مسائل . 
: لو كان مستحق الدن تمن لا زكاة ة عليه كالذمي » فعلى الوحه 
الأول اي الثاني: تحب . 0 
الثانية : لو كان الدن حيوانا » بأن ملك أربعين شاة سائمة © وعليه 
ارهون هاة: عنما » فعلى الأول لامجب » وعلى الثاني : تحب . ومثله : لو 
انض أرشة نصابا من الحنطة » وعليه مثله ساماً 
اأثالئة : لو مث نصابا والدين الذي عليه دون نصاب » فعبى الأول : لا زكاة » 
وعلى الثاني : نجي » كذا أطلقوه ومفك : إذا لم عاك صاحبي الدن غيره من دن أو 
عين عفلو ملك مايتم الاي اله 0 الزكاة باعتشار هذا امال . وقطع الأكثرون ف هذه 
الصورة عا يقتضيه الأول .وأو ملك بقدر الدن مما لا زكاة فيه كالعقار وغيره » وحمت 
الزكاة في النصاب الزكوي على هذا القول أيضأ على الذهب » وقيل : لا تح بناء 
على علة التثنية . ولو زاد الال الزكوي على الدن ©» فان كان النُاضل نصابا » 
وحمت الزكاة فيه . وني اللاقي القولان » وإلا لم تجب عل 8 هدا القول » لافي قدر 


الدن ولا قِ الفاضل . 


م 
ملك أ ربعين شاة » فاحتاج من يرعاها » فحال الحول »© فان استأحره بشاة 
معينة من الأربعين مختلطة ياقبا » وجب شاة على الراعى بي » منها جزء من أر بعين 
جزءأ » واللاقي على متاحو .. وإِن كانت منفردة » فلا زكة على واحد من . 
وَإنَ :استاخره بشاة في الذمة »؛ فان كان للمستأحر مال آخر يفى هأ 2 وححنت 
الزكاة في الآربعين ؛ وإلا 2 فملى القولين في أن الدكن هل وجويياة 


وو| - 


رع 

إذا ملك مالين زكوبين » كنصاب من الْننم ؛ ونصاب من ابقر » وعايه دن »© 
أظر » إنلم يكرن الدن من جنس ما علكه » قال في «١‏ اللهذيب » : يبوزع 
عله . فاث خص كل واحدما ينقص به عن النصاب »© فلا زكاةعلى القول الذي 
تفرع عليه . وذكر أبو القاسم الكرخي وصاحب «١‏ الشامل » أنه يراعى الاغبط 
للساكين »ا لو ملك مالا آخر غير زكوي © صرفنا الدين إليه رعلة ل+قهم . 
وحكى عن أبن سريج ما يوافق هذا . وإن كان الدين من جنس أحد الالين . 
فان قلنا : الدين عنم الزكاة فيا هو من غير حنسه » فالحمسم م أولم يكن من 
حجنس أحدها » وإلا اختص الحنس . 


2 

إذا قلنا : الدين بمنع الزكاة » فسواء دين ألله عز وحل» ودين الآدمي ؛ فلو 

ملك نصاب ماشية أو غبرها ؛ فنذر التصدق مهدا امال » أو بكذا من هذا المال» 
مُغى المول قل التصدف 4 فطر يقاك : أصحما : القطع بع الزكاة » لتعلق النذر 
بمين الال . والثاني : أنه على الملاف في الدين . ولو قال : حملت هذا الال 
صدقة » أو هذه الاغنام ضحايا » أو لله عل" أن أضحى هذه الثاة » وقلنا : 
تتعين اتضحمة هذه الصبغة » فالذهى : لا زكاة ؛ وقيل : عل الحلاف . وأو اندر 
التصدق بأربمين من الغنم » أو عائة درم ولم يضف إلى ما شيته ودراهمه » فال 
قلنا : دين الآدمي لا بمذع » فبداأ أولى » وإلا » فوحباك . أصحبما : عند الامام 
لا يمنع » لأن هذا الدين لا مطالة به في الحال © فبو أضمف » ولان النذر يشبه 


التبرعات » فان الناذر مير في ابتداء نذره » فالوجوب به أضعف . ولو وجي عليه 


الحج وم الحول عل نصاب في ملكه »© ؛ هل يكوك وحوب 3 دينا مانماً من 
الزكاة ؟ حكله دبن النذر الذي عدم : 


424 
إذا قلنا : الدين لا يمنع الزكاة ات قبل الأداء » واجتمع الدين واازكاة في 
5-7 ؛ فقية ثلاثة أقوال 1 أظبرها : أن اازكاة تقدم م تقدم في حال الماة » 
ثم يصرب الاقي إلى النرماء . والثاني : يقدم دين الآدمي ؛ كا يقدم القصاص 
على حد عي . والثااث : سويد 9 7 ٠‏ وقيل: تقد ال امتملقة 
حقوف الادميين . وقد تكون ا ة من هدا اين ( ٠‏ أن نتاف ماله يندت : 
الوجحوب والامكان 4 3 بعوتث وله مال ©» فاك اأزكاة هنا متعلقة الدمة 1 


تصل 

إذا أحرز الفاغون الغنيمة » فينبني للامام ايوخل قتا 4 :ويكه له 
التأخير من غير عذر . فاذا قم فكل من أصابه مال زكوي وهو تصاب © أو 
بلغ مع غيره من ملكه نصابأ » ابتدأ من حينئذ حوله » ولو تأخرت القسمة عذر 
أو غيره ول » فان لى مختاروا التملك » فلا زكاة, نما غير تماوكة للناغين » أو 
ماو ملكا في غالهُ من الضعف > قط بالاعراض . وللامام ىق قدمتا آأرة. 
مخص بعضهم ببعض الأنواع » أو بعض الأعبان إن اتحد النوع ء ولا جوز هذا في 
سار القسم إلا بااتراضي» وإن اختاروا التملك» ومضى حول من وقت الاختيار 
فا كانت الغنيمة أصنافاً » فلا زكاة » سواء كانت مما تجب الزكاة في جميمبا أو بعضباء 


56١1‏ ده 


لان كل حون لابدري مأ بصده و5 يصسه 6 وإ ' حكن إلا صنف زهحكري»؛ 
وبلغ نصب كل واحد نصابأ » فعليهم اأزكاة » وإنٍ إن بلغ ججموع أنصيائهم نصاناً » 
ات ماشية » وحبت الزكاة وم خلطاء » وكذا لو كانت غير ماشية وأثيتنا الخلطة 
فيه » ولو كانت أتصباقم تم بالخجس .نصاباً ؛ فلا زكاة علهم » لأن الخلطة مع أهل 
الجس لاشت ٠‏ لانه لا زكاة فيه تحال » انه لغير «عين » فأشيه مال بدت الماله 
الاعد ر ريط بسنا ايه قدا سكين لبون ون لز فين 
والخراسانين ؛ وهو الدهب »© و وحه قطم به في « التهديب ف لقا 
قل إفراز اخجس حال » ووحه : أنه نح اازكاة في حال عدم اختمار الملك » 
وقال إمام الحرمين والغزالي : إن قلنا : الغنيمة لا تملك قل القسمة » فلا زكاة » 
وإ قلنا : تملك » ثلائة أوجه . أحدها : لا زكاة»؛ لضعف اللك » وااثاني : تف » 
وجود الماك » واثالك : إن كان فا مالس زكويا فلا زكاة »© وإلا وحىت . 


فصل 
إذا أصدقها أربعين شاة سائّة بأعبانها » ازمبا الزكاة إذا تم حوها من يوم 
اللإإصداق » سواء دخل بها » أم لا » وسواء ع قضما “أم لاء وني قول رج : أنه 
إذا ل بدحل مهأ فيجكة 3 الاحرة 7 سيان فِ الفصل الذي بعد هدأ إد 
شاء الله تعالى » ولنا وحه : أنها مالم تشطبا ) لاازكاة علهاء ولا على اازوج» تفريم 
على أن الصداق مذمون مان المقد » فيكون على الخلاف في البيع قبل القبض» 
واللذهب : القطم بالوجوب علبها مطلقاً » فلو طلقبا قل الدخول © نظر » فان كان 
قبل الحول ‏ عاد نصفب( إلى اازوج . فاك لم يكن متميزا » فيا خليطان » تملها عند 
هام الحول من يوم الإصداق نصف شاة ؛ وعليه عند تا م الحول من. بوم الطلاف 
نصسف شاة + وإن طلق بمد نّم الحول © ففمه ثلاثة أحوال . 


(١)أي:‏ نف الأربمين 5 


ا ا 


أحدها : أن يكون قد حرست الزكاة من نفس الماشية » ففما برجع به 
اأزوج ثلائة أقوال ٠‏ أحدها : نصف الة » فان تساوت قيمة العنم 4 اخدانهنا 
عفري 6و إن اختلفت. 6 اخن النصف بالقيمة » وااثاني : نصف الننم الباقية ؛ 
ونصف قيمة الثاة الخرجة *؛ والثالث : أنه بالخيار بين ما ذكرنا في اأقول اثاني 
ملك : أصحئ : اأثاني » كنذا موعدعده جماعة ممم الرافمي في كنات الصدافق 6. 
والتراغل 
١‏ 
يأخدذ لصيف الآر بمين ؛ وقال الصيدلاني وجماعة : فيه وحباك . أحدها : هذاء 
والثاني , 00 إل (صف الق.مة 5 
الخال الثالث : أن لا مخرحبا أصلاً . فالذهى : أن نصف الآربءين يعود 
إلى اازوج شائماً » فاذا جاء الساعي وأخذ من عينها شاة » رجم اازوج علبا 
لشصفب قمممأ 1 


إذا أجر دارا أربع سنين عائة دينار ممحلة وقيضها » فني صكيذية إخراج 
زكاعيا قو لان 5 أحدها: : بازمه عند نام السنة الأول وكا جميع المائة ) لان ملك 
تأم » وهدا هو الراحح عد صاحي 2 الميدب ؛» و ١‏ الشامل » » والثاني وهو الراحح 
غته ليون و لذ جازية: عتق ام كل سنة إلا زكاة القدر الذي استقر ملكه عليه؛ 
فاذا قلنا بالثاني » أخرج عند تم السنة الأولى زكاة ربع الائة » وهو خمسة أثمان 
دينار » فاذا مضت الدنة الثاننة » فقد استقر ملكه على حمسين ديناراً سنتين ©» 
فمليه زكاتها للسنتين » وهي ديناران ونصف » لكنه أخرج في السنة الأول خمسة 


لجيج ل 


أثان دينار » فسقط وبحب الاقى » وهو دينار وسيعة أثمان » فاذا مضت السنة 
الثالثة » استقر ملكه على حمسة 59 دينارا ثلاث سنين » وزكاتها فها خمسة دنائير 
وخمسة أتمان دينار » أخرج منها في السنتين دينارين ونصفا » فيخرج الباقي » فاذا 
مضت الرابعة » استقر ملكه على المائة أربع سنين » وزكاتها فها عشرة دنازير » أخرج 
منها خمسة وحمسة أثمان » فبخرج الباقي » هذا إذا أخرج من غير المائة » فان أخرج 
منها واجب السنة الأولى © فمند نام القانية مخرج زكاة الخسة وااعشرين الآولى 
سوى ما أخرج ف السنة الأول » وزكاة حمسة وعشريرل. أخرى لسنتين » وعند 
الثالثة والرابية » يقاس با ذكرناه » وأما إذا قلنا بالقول الأول » فانه يخرج عند 
تام السنة الأولى زكاة امائة » وكذلك كل سنة إن أخرج من غيرها » فان أخرج 
من عينها » زكى كل سنة ما بتي . واختلف العراقيوك في هذين القولين » فقال 
القاضي أبو الطيس وطائفة : ها في نفس الوجوب ». وقال أو حامد وشيعته : 
الوحوب ثابت قطعما » وإن) القولان في كيفية الاخراج» وهذا مقتفى كلام آلآ كثرين . 

وصورة السألة : إذا كانت أحرة السنتين متساوءة » فان تفاوتت » زاد القدر 
الستقر في بض السنتين على ربع المائة » ونتقص في بعضبا » فان قيل : هل صورة 
المسألة فها إذا كانت الائة في الذمة ثم نقدهاء أو فيا إذا كانت الاجارة عائة معينة» 
أم لافرق ؟ 

المواب » أن كلام تقلة الذهب يشمل الالتين » وم أر فييا نصا وتفصيلاً 
إلا في فتاوي القاضى حدين » فانه قال في الحالة الأولى : الظاهى أنه يجب زكاة 
كل امائة » إذا حال الحول» لآن ملكه مستقر على ما أخذء حتى لو الهدمت الدار؛ 
لا يازمه رد القبوضء بل له رد مثله» وفي الحالة الثانية »قال : حلم الزكاة حلم 
البيع قل القبض » لآنه معرة"ض لأن يعود إلى الستأجر ,انفساخ الإجارة » وبالجلة 
الصورة الثانية أحق بالحلاف من الأولى 2 وما ذكره القاضي اختيار لاوجوب 
في الحالتين جميعاً . 


اعو» لد 


الله 
إذا باع 0 شصاتب من الزقد و3 صه »© وم م ص الأشري 4 المبيع حدى حال 
الحول ٠‏ فل تحب على البائعم إخراج اازكاة ؟ فيه القولان في الآحرة» لأذااثمن 
قل قيض الميع غير مستقر » وخركحوا على القولين أيضاً إذا ماأسر نصاباً في 


ل 


و 3 غيرها » وحال | حول قبل وض اسل فه » وقلنا :إن 0 الل قه» بوحب 
انفساحم العقد » وإن قلنا : يوحي الخيار » فءليه إخراج اازكاة قطباً . 


ه١‎ 58 


في 
ا لإنسان شصاب »© ومات اأوصي ؛ ومغى <ول من وقت مهونه قلل 
القول ؛ إن قلنا: اللك في الوصية صل بالوت » فعلى الموصى له الزكاة » ولايضر 
كونه برندبر ده » وإك قلنا : حصل القبول ؛ فلا زكاة عليه . ثم إن انا عل 
ماث الوصي » فلا زكاة على أحد » وإن قانا: إنه لاوارث فبل تلزمه |ازكاة ؟ وحبان. 
سحا : لا > وإك قلنا الق ا » بان أنه ملكه بالموت » ولا زكاة اي 
الإام وم استقرار ملكه . 


ارا انه 


وهو واجب على الفور بعد التمكن ثم الإاداء يفتقر إلى فمل ونية . أما 
الفعل »؛ وثلايه نه أضوت 1 


"٠6ه‎ 0 

أحدها : أن يفرتق الالك بنفسه» وهو جائرٌ في الأموال الاطنة »وهي الذهب» 

والفضة ؛ وعروض التحارة » والركاز » وزكاة الفطر . 
لت : وفي زكاة الفطر وحه ؛ أنها من لمق إل الظاهرة » حكاه في «اليان » 
ونهله ف 2 الحاوي » عن الأصسحاب مطلقاً ؟ واختار ا باطنة وهو ظاص اص 

الشافمي وهو المدهى : 78 < 

وأما الأموال الظاهرة ( دهي الموائي » والمشرات © والمعادث » ففي جواز 
تفريقها بنفسه قولان . أظبرها وهو الحديد : يجوز» وااقدم : لا تجوز » بل نب 
صرفبا إلى الامام إن كان عادلاً » فان كان جازاً , فوجبان. أحدها : يجوز ولايجب» 
وأصيدنا . جب الصرف إأنه لنقاذ حكه وعدم انمزاله , وعل هدا القول : أوفرف 
بنفسه لم تحسب » وعليه أن يؤخر ما دآم برحو بحىء الساعى » فاذا أيس» فرق بنفسه . 

الفرب الثاني : أن يصرف إلى الامام وهو جارٌ . 
الثااث : أن وكل في الصرف إكى الامام » أو التفرقة على الأصناف حيث تجوز 
التفرقة بنفسه , وهو جار . وأما أفضل هذه الأضرب ؛ فتفرقته بنفسه أفضل من 
التوكيل بلا خلاف »لآن ااوكيل قد مخون» فلا يسقط الفرض عن الموكل » وأما 
الأفضل من الضربين الآخرين » فان كانت الأموال أطنة » فوحبان . أصحهما عند 
خرون: الاضحات من العراقيين وغيرم . وبه قطم الصيدلاني : الدفم إلى الامام 
أفضل » لانه يتيقن سقوط الفرض به مخلاف تفرقته بنفسه » فانه قد يدفم إلى غير 
مستحق » والثاني : بنفسه أفضل » لانه أوثق * ولياشر السادة » ولبحص الأقارب 
والجيران والأحقى » وإن كانت الأموال ظاهرة » فالصرف إلى الامام أفضل قطما » 
الصرف إلى الامام أولى © فذاك إذا كان عادلاً » فان كان جاراً » فوحبان . 
أحئدها : أنه كالمادل » وأصحما . التفريق لنفضشةه أفضل ؛ ولنا وحه . أنه لاحوز 


الك ع 


فلت . والدفم إلى الاما م أفضل من || وكيل طم 2 ديه صاحب 2 الحاوي 6 
ووحبه ص م هدم  -«‏ فى اشاعر 


واو طلب الامام زكاة الأموال الظاهرة », وجب التسلم إليه بلا خلاف» بذلا 
اطاعة » فان امتنموا ‏ قاتليم الامام » وإن أجابوا إلى إخراحها بأنفسبم » فان لم يطلا 
الامام ولم يأت الساعي » أخدّرها رب الال مادام برجو محيء الساعي » فاذا أيس . 
فرف بطفسه » نص 5 الشافمي . و الأصحاب من قال : هدا تر ريع 05 حواز 
تفر ونه بنفسه » ومنهم من قال : : هذا جائز على القواين » صيانة لحق ااستحقين عن 
التأخير ؛ ثم إذا فرق بنفسه وجاء الساعي مطالاً » صدق رب امال بمينه » واليمين 
واحة » أو مستحية ؟ وحبان . فان قلنا : واحمة» فتكل » أخذت منه اأزكاة لا بالنكول» 
بل لآنها كانت واجة والأصل بقاؤها . 


مضا 


فلت : الاصح أن اليمين مستححبة . دا شاع 

وأما الأموال الباطنة » فقال الماوردي : ليس لاولاة نظر في زكاتهاء وأربانها 
أحق: بها » فان بذلوها طوعاً » قبلا الوالي » فان عل, الامام من رجل أنه لا يؤديها 
شفسه © فيل له أن يقول: إما أن تدفع بنفسك» وإما أن تدفم إل" حتى أفرق؟ 
فيه وحبان يجريان في الطالبة بالندور والكفارات ظ 

قت : الأصح وجوب هذا | قول إزالة لانكر ؛ ولو غلاب الساعى زيادة على 
ب الا 0 تبات اليا ٠‏ وهل حون :الامقناة من دفم || اواجب الي 


وأما النية » فواجبة قطما » وهل تتمين القلب » أم يقوم اأنطق باللسان 
مقاميا ؟ فيه طر يمان . أ<دهما : يتعين الشار السادات 1 وأشيرهها على وحبين » 
وقيل : على قولين . أصحب : تتمين » والثاني : بتخير بين القلب» والاقتصار على 
اللسان . ثم صفة النية أن ينوي : هذا فرض زكة مالي » أو فرض صدقة مالي » 


لل 8 


3 ركاة مالي الفروضة » أو الصدقة اللفروضة » ولا يكنى التعرض لفرض الال » 
لأن ذلك قد يكون كفارة ونذراً » ولا يكني مطلق الجلالة على الاصح © ولو 
نوى اأز كاد دون الفرضية » أ<زأه على المذهى » وقيل : وحبان »6م او نوى الظبر 
فقط ‏ وهذا ضعيف» فان الظبر قد تقم نفلا » ولا تقم اازكاة إلا فرضا » ولايجب 
تنيين الال الزكتى » فلو ملك مائتي درم حاضرةء ومائتين غائة » فأخرج عشرة 
بلا تين ©» حاز » وكذا او ملك أروفين عقاف ويه أ خرج شاتين بلا 
تعيين » أحزأه » واو أخرج خمسة درام مطلقاً ثم بان تاف أحد المالين > أو ثلف 
أحدها بسد الاخراج * فله أن يجمل الخرج عن الاق » فلو عين مالا لم ينصرف 
إلى غيره » "م لو أخرس المسة عن الغائيٍ » فان تالفأ » لم يكن له صرفه إلى 
الحاضر على الاصح ' ولو قال : هده عن مالي الغائن ؛ إن كان ناقياً ؛ قال تالفا ع 
م يكن له صرفه إلى الحاضر على الأصح ؛ ولو قال : هذه عن اغا » فاك كان 
الفأ » فبي صدقة »أو قل : إن كاك الغائف اقناً » 5 زكاته » وإلا في صدقة ) 
جاز , لان هذه صفة إخراج زكاة ااغائف لو اقتنصر على زكاة ااغائف © حتى أو 
بإن تالفأء لا يجوز له الاسترداد إلا إذا صرح فقال : هذه عن مالي الغائي » فان بان 
تالف استرددتها + ولست هذه الصورة م لو أخرج الخسة فال : إن كان موارثي 
ناكا ور تك ماله فبذه زكاته © فيان أنه ورثه » لا بحسب الخرج زكاة » لأن 
الأصل. عدم الآرث. 2 5 الأصل بقاء الال » والعردد اعتضد بالأصل » ؛ وتظيره أن 
بقول ‏ في آخر رمضان : أصوم غداًء إن كان من رمضان » يصح »2 ولو قال في 
أوله : أصوم 5 من رمضاك ءلم #زئه > وهو نظير مسالة اومن ان 
إذا قال : هذه زكاة الغائب » فان كان تالفأ فمن الحاضر »2 فالذهب الذي قطع به 
امور : إن كاك الغائب ب باقياً » وقم عنه > وإلا وقم عن الحاضر » ولا يضر التردد » 
لان التسين لس 3 » حتى أو قال : هده عن الحاضر أو الفاب»؛ أحزأء ) 
وعليه حّسة للآخر . مخلاف مااونوى الصلاة عن فرض الوقت إن كان دخل »؛ وإلا 


لدامء# ا 
فمن الفائتة » لا تجزئه » لآن التعيين شرط » وعن صاحب «التقريب » تردد في إحزاله 
عن الحاضر » ولو قال : هذه عن الغائب إن كان بقيا » وإلا فمن الحاضر » أو 
هي صدقة » وكان النائب تالفاً »لم يقع عن الحاضر » كا قال الشافمي رحمه الله : 
لو قال : إن كان مالي الغائب سالا فهذه زكاته» أو نافلة وكان سالا » لم محزله » 
لآنه لم يخلص القصد ع ن الفرض »© وقولنا في هذه السائل : مال غائب © يتصور 


إذا كان غائما في بإد آخر » وجؤزنا تقل الصدقة »أو ممه في الللد وهو غائب 
عن اكلبيةة .. 


رع 

إذا ناب في إخراج الزكاة عن الالك غيره » فله صور . 

مها : نيابة الوني عن الصي والجنون» فيجب عليه أن ينوي » قال القاضي 
إن كج : فاو دفم بلا نيةءل اي بقع اللوقم » وعليه الغمان  .‏ 

ومنها : أن يتولى السلطان قم زكة إنسان » وذلك بأن يدفمبا إلى السلطان 
0 بأخذها منه كرهاً » فلن دفم طوعاً ونوى عند الدفم » كن », ولا تشترط 

نة السلطان عند التفريق » لأنة ناب امسا كين» فاك ينو الالك » ونوي السلطان ؛ 
ا ينو » فوجبان . أحدها : تمزئه 2 وهو ظاهص 20200 اختصر 1 وبه قطع 
كثير من المراقيين » والثاني ٠:‏ لا تجزئه » لأآنه ناف المسا كين » ولو دقع امالك إلى 
الساكين بلا نية » لم حجزئه » فكذا نائهم » وهذا الثاني هو الآسح عند القاضي 
أبي الطيب » وصاحي « المبذب » وه البذيب » وجمبور التأخرين ». وحماوا 0 


الثاني على المنتع : عمزئه الأخوذ وإن لم ينو . لكن نص في « الأم > 
جز له وإن م شو طائماً كان أو كارهاً » وأما إذا أمتنع من دقم كدياب 
منه السلطان كرهاً »© ولا يأخذ إلا قدر اازكاة على الحديد . وقال في القدرم : 
مع الزكاة سُطر ماله . 


لداالةء” لد 


ثم .| : الشبور © هو الحديد » والحديث الوارد فيد سإن أني داود » وغيره 


فا 


ويأخذ شطر ماله » ضعفه الشافمي رخة الله عليه» وتقل أيضاً عن أهل العم بالحديث 
أنهم لا يشتونه12) وهدا ال حواب هو الختار 5 اغا حواب من 1 55 من أصحابنا 
بأنه منسوخ » فضعرف ( فان النسدخ تاج إلى دليل » ولا قدرة مم عليه هنا . 


واشاعم 
ثم إن نوى المتنع حال كم منه » برات ذمته ظاه أ وباطتأ» ولا حاحةإلى ‏ 
نئة الاما م » وإلا فان نوى الامام » أجزاً ه في الظاهم » ولا بطالب ثاناً » وهل 2زنة 
اطناً ؟ وحبان ال م زه كولي الصي » تقوم نبته مقام نيه » وإك لم ينو الامام » 
لم إسقط الفرض في الاطن ٠‏ قطما » ولا فى الظاهص على الأسح » والمذهب : أنه يحب النية 
ص الامام اه تقوم ' ننه مقام ننة امالك »© وقمل : إن قلنا : لا م برا 'ذية :ألالك 
باطناً » ١‏ تب النية على الامام » وإلا توعان . أحدها : ةا ولي » وااثاني: 
لا » لثلا تباوث الالك 38 هو متعدد به . 
ومنها : أن 1 من يفرف ز ته » فانث نوى الموكل عند الدقم إل الو كيل 
ونوى الوكيل عند الدفم إلى الساكين » فو الآ كل» وإن م شف و احه هتنا ++ او 
مر نو الموكل ل بجزنهاء؛ وإن نوى الوكل عند الدة نم > ولم ان ينو ااوكيل » 
فطريقان . أحدها : القطع بالحواز اعت + آنه عل 0 إذا فرف 
بنفسه » هل لزنه تقدم اانية على التفرقة ؟ والاصح الإحزاء كالصوم للعسر »ولان 
القصد سد حاحة الفقير ؛ وعل هدا يكنى نبة الموكل عند الدفع إلى الوكيل » 
وعلى اأثاني : .. بدترط ية الوكيل عند اللدفم. إلى اللسا كين » وأو 9 وكلاً وفو"ض 
الئنة إليه » جاز 4 كنا ذتن'ق د البانة » و «١‏ الوسيط ». 


)١(‏ وهو ماروي عن بز .ن حكي عن ابيه عن دده » أث رسول الله صلى الله عليه و[ له وس 


قال : « في كل سائة إيل في أربعين بنت لبون » ولا بفرق إبل عن حاسا ٠‏ من أعطاها هو تر ]2 لله 
أجرها » ومن منمبا فانا | خذوها رشطر ماله » عزهة هن عز هات ربنا عز وحل »2 أيس لال محمد هنما 
ذيء » رواه أحد » وأبو داود؛ والنا ني والحا 3 ٠‏ والسرقي ؛ من طر يق عبز. بن حكم عن أسه 
يدك 


ع اوؤاج لد 


رع 


أو نصدق مجميع ماله ولم ينو الزكاة » لم تسقط عنه الزكاة . 


ينغي للامام أن يبعث السماة لأخذ اازكوات © والأموال ضربان »2 ما يعتير 
شه الحول » ومالا لعدير ؛ كالزرع واللار 6 فبدأ بسعث السماة فه أوقت وحدو به ؛وهو 
إدراك النار واشْتداد المى . وأما الآول ؛ فالحول مختلف في حق الناس » فينبني 
للساعي أن يعين سْهرا فيأتهم فيه . واستحب الشافمي رحمه الله » أن بكون ذلك 
الشهر الحرم » صيفا كان أو سْتاء » فانه أول السنة الششرعية . 
تلت : هذا الذي ذكرنا من تعبيين الشبر على الاستحباب على الصحيح » 
وامه وححه , حب 5 صاحب الكتاب ف آخر قم الصدقات 5 وشاع 


ويذني أن خرج قبل الحرم ليصلرم في أوله , ثم إذا جاءم » رن تم حوله؛ 
أخذ زكاته » ومن لم يتم » يستحب له أن يمجل » فان لم يفمل » استناب من 
أخذ زكاته » وإن شاء اخ إلى محيئه من قابل ©» فان وثق به » فوض التفريق 
إإأيه ٠»‏ ثم إن كانت الاشية ترد الماء » أخذ زكاتها على مياههم ولا يكلفهم ردها 
إلى الإد» ولا يلزمه أن بتبع الراعي 2 فا كان لرب امال ماءان > أمى تجمعبا 
عند أحدها » وإن اكتفت الاشية بالكلاً في وقت الربيع » ولم ترد الاء » أخذ الزكاة 
في بيوت أهلبا وأقبهم . ه.ذا افظ الشافني » ومقتضاه تجويز تكليفهم الرد إلى 
الإأفنية . وقد صرح به الحاملي وغيره » وإذا أراد معرفة عددهاء فأخير. المالكع 


وكا ثقة » صدقه » وإلا عدها » والأول أن تحمع ف حظيرة أو نحوها » وينم 


#١‏ لس 


على الاب خشية معترضة »؛ وساف لتخرج واحدة واحدة © وشت كل ساة إذا 
بلغت الضيق » فيقف الالك أو نائبه من جانبٍ »© والساعي أو ناه من جانب » 
وبيد كل واحد منهما قصيب بشيران به إكى كل سّاة » أو يصباكٌ به ظبرها فهو 
أضيط » فان اختلفا سعد المد” » فان كان الواحب مختاف به » أعاد المد" 
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بسحب اساعي أن يدعو ارب الال » ولا بتعين دعا . واستحب الشافعي 

رحمه الله أن يقول . آحرك الله فها أعطيت 4 :ول لك :طبور : واه 
لك فم أبقيت . ولنا وحه شاذ : أنه نبجب الدعاء » حكاه الحناطي . وكا يستحب 
للساعي الدعاء » ي.تحب أيضاً لاساكين إذا فرق علمهم المالك . قال الائة : وينغي 
أن لا يقول : اللبم صل عليه » وإ ورد في الحديث »لان الصلاة صارت مخصوصة 
في لسان السلف بالآنبياء صاوات الله علهم وسلامه . وكا أن قولنا . عز وحل» 
صار مخصوصاً الله تمالى . فلك لا يقال : جمد عن“ وحل وإن كان عزيزا جليلا ؛ 
لا يقال : أبو بكر » أو علي » صلى الله عليه » وإن صح العنى . وهل ذلك مكروه 
كراهة تنزيه » أم هو جرد ترك أدب ؟ فيه وجبان . الصحيح الأشهر : أنه مكرو.» 
لأنه شعار أهل البدع » وقد نهينا عن دُماره . والكروء : هو ماورد فيه نمي 
مقصود » ولا خلاف أنه جوز أن يجمل غير الآنياء دما لحم » فيقال : اللهم صل 
على مهد » وعلى آل مد » وأصحابه وأزواجه » وأتباعه » لأن اأسلف لم يمتنعوا 
منه . وقد أمرنا به في التشبد وغيره . قال الديخ أبو مد : والسلام في ممنى 
السلاة » فان الس تمالى قرن سنمما » فلا يفرد به غائب غير الأنبياء . ولا بأس 
به على سبيل الخاطة للأحياء والأموات من الؤمنين » فيقال : سلام عليم . 


الروضة ج /* - م/؛١‏ 


؟#1 ل 


0 : قوله : لا بأى به ؛ لس يجيد 6 فأنه مسنوك للأحماء والاموات بلا شك . 
وهده الميغة تتفم في السنون ؛ وكأنه ا رأد: : لا منع منة ف الخاطة » مخلاب 
الغية » وأما استتحابه في المخاطة ‏ تُعمروف وااعر 


امب 
تععيل ارده 
التمحيل جائز في الخلة » هذا هو الصواب الممروف . وحكى الوفق أنو طاهر, 
عن أبي جد احروه بس اسحاب] من التحيل ».ولد بديهادولا تربع 
عليه . ثم مال الزكاة ضربان , متعلق بالحول ؛ وغبر متعلق . 
'فالأول تجوز تمحيل زكاته قل الحول ؛ ولا بجوز قبل تام النصاب , 
في الزكاة العذة . أما إذا اشترى عرضاً للتحارة » يساوي مالة 7 ؛ فمحل 
زكاة مائتين » وحال الحول وهو يساوي مائتين » فيجزئه المجل عن الزكاة على 
لهي لاف الاعتان فى اللووش. اغن الول رول فلات ارسق كاه سارف 
فمجل شاة عازما أن 'يسمبا حولاً ؛ لم بقع عن الزكاة إذا أسامها ؛ لأن الماوفة 
لست مال زكاة .2 ف, 5 دون ااأتصاب ٠‏ وإنًا يمحل بعد انعقاد. حول . فاو عحل 
زكاة عامين فصاعدا » لم ممزئه عما عدا السنة الأولى على الأصح عند الاكثرن . 
منهم ممظم العراقيين وصاحب «١‏ انهذيب » وحملوا الحديث الوارد في تسلف صدقة 
عامين ٠‏ مه من العياس عل“ السلن دفمتين . فاك حوزنا مازاد ©» فذلك إذا أي 
معه في التتحيل نصاب كاملل ؛ بأن ملك ثنتين وأربعين > ف .حل شاتين ٠‏ فاك لم يق 
نصاب كامل ؛ بأنْ ملك إحدى واربعين » فمحل شاتين منهاء فوحبان . ا :. 
لا جوز فاك جوزنا صدقة عامين » فهل جوز أن ينوي تقدم زكاة لاسنة الثانية 
على الآولى ؟ وحبان كتقدم صلاة الثانية على الأولى في المع في وقت الثانية . 
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حكاء أو الفضل بن عندان . ولو ملك نصاباً فمحل زكاة نصابين »© فاك كارن 
لاتحارة » بأن اشترى اتحارة عرضاً عائتين »2 فمحل زكاة أريعائة » فحاء الحول 
وهو يساوي أربمائة » أجزأء على اللذهب . وقيل : في المائتين اأزائدتين وجباك . 
فان كان زكاة عين » بأن ملك مائتي درم » وتوقم حصول ممائتين من حبة أخرى؛ 
فسحل زكاة أربمالة ؛ فحصل ما توقمه »2 لم وزئه ماأخرجه عن الحادث . وإِن 
توقم حصوله من عين ما عنده» بأن ملك مائة وعشرين شاة » فعجل شائين ثم حدثت 
سخلة) أو ملك حمسا من الابل » فمحل شائين » فلفت بالتوالد عشرا » فهل بز ئه 
ما أخرجه عن النصاب الذي كل الآن ؟ وجبان . أصحبما عند الأكثرين من 
المراقيين وغيرم : لا يمزله. ولو عحل شاة عن أرعين » فولدت أربءين » فبلكت 
الأمات » فهل ميزئه ما أخرج من الخال ؛؟ وجباك ٠.‏ - 
لت : أصحبلا: لا مزه . واناعم 


الغرب ااثافي : مالا يتعلق و<وب الزكاة فيه بالحول » فمنه زكاة الفطر » 
فدوز تمحيلبا بعد دخول رمضان » هذا هو الصحيح . وفي وحه: جوز في أول 
بوم من رمضان »لا من أول ايلة. وفي وجه : يجوز قبل رمضان . وأما زكاة 
العأر » فتحب بدو الصلاح ؛ وزكاة الزرع اشتداد المى . ولس المراد وحوب 
الأداء » بل المراد أن حق الفقراء» يدبت حينئذ » والإخراج بحب بمد الحفاف وتنقية 
الحموب . وإذا ثبت هذا ؛ فالاخراج بعد مصير الرطب تمراء والعنب زبيأ» ليس بتعجيل» 
بل هو واجب حيتئذ » ولا جوز التقدحم قبل خروج اثمرة» وفيا بعده أوجه . 
المحيح : أنه يوز. التعجيل بمد بدو" الصلاح لا قبله » والثاني : يجوز قبله من حين 
خروج الثمرة » والثالك : لا موز قل الإفاف . وأما الزروع » فالاخراج بعد التنقية 
واحب ولس تغحيل » ولا جوز التعحيل قبل التسئل وانعقاد الب . وبعده » ثلاثة 
أوحه ؛ الصحيح : حوازه بعد الاشتداد والادراك ؛ ومنعه قله . والثاني : حوازه سد 
ااتسشل وانعقاد الب . والثالث : لا جوز قبل التنقية . 


#48 ب 


فر 
عد الامة مأ يقدم على وقت وحوبه من الحقوق المالية . وما لا يقدم : ف 
هذا الاب . 
نيا : : كفارة اليمين 1 والقتل 1 والظبار ؛ وحزاء الصيد » وه ى مذحكورة 
في أنوابها . 


ومنها: لاجوز الشيخ الهرم ؛ والحامل» والريض ظ تقدم الفدية على رمضاك . 
ولا تحوز قديم الأضحية عل 7 التحر قطمأ » ولا كفارة الوقاع فق شين مضا 
على الأسح » ولو قال : إن شفى اله مريضي » فلله عل" عنق رقة » فأعتق قل 
الشفاء » لا مجحزئه على لأسب »+ ولا جوز تقدهم زكاة المدن , والركاز على الحصول. 


فصل 
شرط أكون المحل مزع » بقاء القابض بصفة الاستحقاق 6 آخر ال حول : 
فلو أرئد . أو مات شل الحول 01 سين عن الزكاة / وإد أن ستغنى باللدفوع إأنه 


أو به » وبال آخر ؛لم يضر »© وإن استنى بثيره » لم صحسب عن الزكاة » وإت 
عرض مانع ثم زال وصار بصفة الاستحقاق عند عام الحولء م ضر على الأصح . 
وشترط ف الدافم بقاذه إل آخر الحولء بصقة من تحب عليه الزكاة إل فأو أر ند 
وقلنا : الردة تمنم وجوب الزكاة © أو مات »أو تلف جميع ماله » أو باعه ©» أو 
نقص عن التصاب 6 : يكن الممحل كا 4 وإت أبقينا ملك المرتد » وحوازنا 
إخراج الزكاة في حال الردة » أجزاء العجل » وهل تحسب في صورة اللوت عن 

زكاة الوارث ؟ قال الأصحاب : إن قلنا القد.م : إن الوارث ينى على 0 
الوروث »2 أحزأء ٠‏ “ وإلا لم يجزئه على على الأصح »© لأنه تمجيل قبل ملك النصاب » 


ه|” ده 


فان قلنا : تحسب فتعددت الورثة » ثبت حم الملطة ينهم إن كان المال ماشية أو 
غير ماشية » وقانا : وت الخلطة فيه. فأما إن قلنا : لا يشت »© ونتقص نصيب 
كل واحد عن النصاب » أو اقتسموا » ونقص نصيب كل واحد عن النصاب » فينقطم 
الحول ولا تب الزكة على الأصح . وعن صاحب « اتقريب » وجه آخر : أنهم 
يصيرون كشخص واحد » وعلى الثاني : يصيروذن كشخص واحد . 


و 


إذا أخذ من امالك قل أن يم حوله مالاً للمساكين © فله الاك . 

أحدها : يأخذه ب الترشى دقفل © إل امتقرسة: اله الما كن افق 
من ضمائهم » سواء تلف في يده » أو بمد أن سلمه إلييم » وهل يكون الامام 
طريقاً في الفمان» حتى يؤخذ منه ويرجم هو على الساكين» أم لا ؛ نظر » إن علم 
القرض أنه يستقرض لهساكين بإذنهم ؛ لم يكن طريقاً على الأصح » وإن ظن 
أنه ستقرض لنفسه ؛ أو امسا كين من غير سؤالهم » فله الرجوع عل الامام ؛ ثم 
الامام بقضيه من مال الصدقة © أو محسيه عن ز زكاة اللقترض » وإذا أقرضه امالك 
امسا كين اييَداءَ من غير سؤالهم ؛ فتلف في بد الامام : ولا ضمان على الساكين » 
ولاعلى الامام » لآنه وكيل المااك . ولو استقرض الامام بسؤال امالك والسا كين 
جميياً » فل هو من ضمان امالك ,أو المساكين ؟ و<بان بأتي بانهها في الحال 
الثاني إن شاء الله تعالى . ولو استقرض بغير سؤال امالك والسا كين »© نظر » إن 
استقرض ولا حاحة بهم إلى القرض » وقم القرض للامام » وعليه حمانه من خالص 
ماله » سواء تلف في يده » أو دفمه إلى المساكين , ثم إن دفع إلهم متبرعا » فلا 
رجوع »2 وإن أقرضهم» فقد أقرضهم مال نفسه » وإن كان استقرض لهم » وبهم 
حاجة ؛ وهلك في بده »2 فوحبان. أحدها: أنه من ضمان المسا كين » يقضيه الامام 


قد 
.من مال الصدقة كالولي ' إذا استقرض لايتيم » فبلك في يده بحرت الفيك يمال الحم 
وأصحي : يكون الضمانمن خالص مال الامام ؛ لآن امسا كين غير متعينين» وفهم أ وأكثرم 
أهلرسد » لا ولاءه علهم » ولمدا لا يجوز منع اأصدقة عنهم بلا عدر » ولا ااتصرف 
في ماللهم إلتجارة ' وإا يجوز الاستقراض لمم بشرط سلامة الماقبة » مخلاف اليتم . فأما 
إن دفع الستقرض إللهم » فالضيث علمم » والامام طريق » فاذا أخذ زكوات ؛ والمدفوع 
إليه بصفة الاستحقاقٌ » فله أن يقضيه من الزكوات »2 وله أن محسبه عن زكاة 
القرض »2 إن لم يكن الدفوع إأيه بصفة الاستحقاق عند تام حول الزكوات . 
م جز قضافه منهاء بل يقضي من مال نفسه ‏ ثم يرجم على المدفوع إليه إن وجد 
له مالا . ظ 

الخال الثاني : أن يأخذ 8 مأل لعي عن زكاة الأخوذ منه عند تام 
وله 2 وفه اربع مسائل كالقرض [ 

إحداههفا 4 ل نمز آل المسا كين » فان دفم إلبه قل الول » 1 
الحول وم بصفة الاستحقاق » والالك بصفة 7 » وقم الوقم » وإن خر-وا 
عن الاستحقاق » فمليهم. اين » وعلى الالك الإخراج ثانيا » وإن نلف في يده 
قبل تام الحول بغير تغريط له» نظر » إن خرج 0 أن تح عليه اازكاة » فله 
الفمان على المسا كين » وهل يكون الامام طريقاً ؟ وحباذءم في الاستةراض» 
وإلا فيل يقع ارح عن زكاته ؟ وحبان. أصحي : بقم » وبه قطم في « الشامل ‏ 
وه ااتتمة» » والثاني : لا ء فملى هذا له تضميرى الساكين » وفي تضمين 
الامام الوحباذ» فاك لم يكن لفسا كين مال » صرف الامام إذا اجتمعت اازكوات 
عنده ذلك القدر إلى قوم آخرين عن حبة الذي تسلف منه . 

المسألة الثانية : أن يتسلف بسؤال الالك » فان دفع إلى اللساكين , وتم 
الحول وم بصفة الاستحقاق ؛ وقع اموقم » وإلا رحم امالك على المساكين دون 
الامام ٠»‏ وإن تلف في بد الامام » لم بحيزى* الالك » سواء تلف يتفريط الامام » 


4ض هد 


أو بغير تفربطه © كالتلف في يد الوكيل » ثم إن تلف تتفريط الامام » فعليه 
ضمانه لليلك » وإلا فلا ضما عامه » ولا على المسا كين . 

الثالثة : أن يتسلف بسؤال الالك والساكين جيماً » فالاصح عند صاحب 
د الشامل » والا كثرن ا ون عات اليا قي 6 .واابان عن فيان الالك::.. 

الرابعة : أن بتسلف بنير سؤال امالك والساكين » لا رأى من حاجتم ) 
قبل يكون حاتم كس و الهم ؟ وحباك . أصحها : لاء فعلى هذا إِنَ دفمه لهم ظ 
وخرحوأ عن الاستحقاك قبل عام الحول: ١:‏ استردة الامام منهم ودفعه إلى غيرم ) 
وإن خرج الدافم عن أهلية الوجوب » استرده ورد إليه » فان لم يكن المدفوع 
إايه مال » شضمنه الامام من مال نفسه » فرط » أم لم ينرط »© وعلى امالك إخراج 
الزكاة ثانيأ » وفي وجه ضعيف : لا ضمان على الامام . ثم الوجبان في تنزل 
الحاجة منزلة سؤالحم »هما في حق الالفين , أما إذا كانوا أطفالاً » فينى على أن 
الصي تدفم إليه الزكاة من سبم الفقراء أو المساكين »© أم لا ؟ فان كان له من 
بلزمه نفقته كأسه وعيره »© فالأصح أنه لا يدفم إلنه » وإد / يكن 4 فالصحيح < 
أنه يدفم له إلى قيّمه ؛ والثاني : لا » لاستنناله بسهم من الغنيمة » فا جوزنا 
التصرف إليه » خفاجة الأطفال كسؤال البالنين » فتسلف الامام الزكاة واستقراضه 
لهم » كاستقراض قم اليتم . هذا إذا كان الذي بلي أمرم الامام » فان كان ولي 
مقدماً على الامام » فحاجتهم كحاحة البالنين » لأن لهم من يسأل التساف لو كان 
صلاحبم فيه . أما إذا قلنا : لا يجوز الصرف إلى الصي » فلا تحي* هذه المسألة 
فضي التقرناء:زوائسنا كان 6 ووذ آنا عن الى بيع التسارعيق ووه« في 
الزكاة عن امالك » لآن الحصول في يدهما بعد الحول » كالوصول إلى يد السا كين؛ 
كا لو أخذ بمد الحول » ثم إن فرط في الدفع إليم » شمن من مال نقسه لمم ء 
وإلا فلا ضإن على أحد ؛ وليس من التفريط أن ينتظر انضمام غيره إليه لقلته ؛ 


جح خ؟ اداشهد 


فانه لا يحب تفريق كل قليل تحصل عنده » والمراد امسا كين في هذه السائل © 
أهل السهمين “معأ 6 ولس المراد يع احاد الصسنئف »؛ بل سوال طائفة منهم 
وحاجتهم ه 


فصل 

إذا دنع اازكاة الخلة إلى الفقير وقال : إنها مءحلة » فان عرض مانع » 
استرددت منك »© فله الاسترداد إن عرض مان » وإ اقتصر على قوله : هذه زكاة 
ممجلة ,» أو عل القابض ذلك » ولم يذكر الرجوع © فله الاسترداد على الاصح 
الذي قطم' به الخبور » وهذا إذا كان الدافم المالك . أما إذا دفعبا الامام » فلا حاجة 
إلى شرط:الرجوع »© بل يثبت الاسترداد قطما » ولو دفم امالك أو الامام © ولم 
يتعرض لتمحيل » ولا عل به القابض »© فالدهب : أنه لا يئدت الر<دوع مطلقاً » 
وقتل : إن دفم الامام فت الردوع ؛ وات دفم امالك فلا ©» ويه قطع جمبور 
المراقيين » وقيل : فها قولان . فاك أثبتنا الرجوع » فقال المالك : قصدت بالمدفوع 
التعجيل » وأنكر القابض » فالقول قول الالك مع يينه » ولو ادعى امالك علم 
القابض التعحيل » فالقول قول القابض » وإذا قلنا : لا رجوع إذا لم يذكر 
التمجيل » ولم يع القابض به » فتنازءا في ذصكرء » أو قلنا : يشترط في الرجوع 
التصريح به » فتنازعا فيه » فالقول قول السكين على الأصح مع عينه » وقول 
امالك على الثاني » وجري الوجبان في تنازع الامام والسكين إذا قلنا : الامام 
محتاج إلى الاشتراط . هذا كله إذا عرض مانم من استحقاقه الزكاة . أما إذا لم 
يعرض » فليس له الاسترداد بلا سبب »© لأنه تبرع بالتمجيل » فبو كن عجل ديْنا 
مؤحلاً لا سكرده . 


ص؟] د 


رع 
قال إمام الحرمين وغيره : لا محتاج مخرج اازكاة إلى لفظ أصلاً » بل يكفيه 
دفمبا وهو ساكت » لأنها في حسم دفم حق إلى مستحق . قال : وقي صدقه 
التطوع تردد © والظاهر الذي عمل به اأناس كافة » أنه لا تاج إلى اللفظ أيضاً. 


رع 
إذا قال : هذه زكاني 4 أو صدفي الملغفروضة 4 فار يقاك , أودرها . أنه »م 
أو ذكر التعجيل » ولم يذكر الرجوع © وأصحها : يا أو لم يذكر شْيئًا أصلاً . 
و قطم المراقنوك .أن امالك لا يسترد ؛ مخلات الامام . قلوا: وأو كان اأطارىء هوت 
السكين » هل للالك أن يستخلف ورثته على نني العل بأنها م.حلة ؟ وحباك . 


ين 
من موانم المحل أن تكون زكاة تلف |أنصاب »© فحيث يثبت الاسترداد 
هذا الب » هل يثبت إذا أتلفه امالك » أو أتلف منه ما نقص به النصاب لأير 
حاحة ؟ وحبان . أصحيا : يثبت»ء ولو أتلفه بالإنفاق وغيره من وجوه الحاجات » 
بت الرجوع قطماً . ظ 
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فصل 

مى ”بت الاسترداذ ؛ فاك كان المحل تالفا ؛ فعليه ضانه عثله إن كاك مثلماً» 
وإلا فقيمته » وتعتبر قيمته يوم القبض على الأصحء وعلى الثاني : يوم التلف» والثالث: 
أقصى القم » خركجه إمام الحرمين . فان مات القابض . فالضمان في تركته » وإن كان 
اقأ على حاله ؛ استرده ودفءه أو مثله إلى المستحق إن بق بصفة الوحوب . وإن 
53 الدافع هو الامام 4 الخد وهل يصرفه إلى از بغر دن حديد من 
امالك ؟ وحبان . أصحم) وبه قطع في «١‏ اللبذيب » : تجوز . وإن أخذ القيمة 
فهبل وز صرفها إلى المستحقين ؟ وحبان: لان دفم القيمة لا مجزىء » فاك حوزناه 
وهو الأصحء في أفتقاره إلى إذذث حديد الوحبان» وإن حدثت فه زيادة متصلة » 
كالسمن » والكبر » أخذه مع الزيادة » وإن كانت منفصلة » كلولد» واللين » فالذهي 
والذي قطم به اخبور ؛ ونص عليه الشافمى : أنه يأخذ الأصل بلا زيادة 
وككل 3 وعيات ب ست + هذا . والثاني 000 مم الزيادة » وإن كاتف 
ناقسأ » فبل له أرشه معه ؛ وجبان . الصحيح . وظاهر اادص : لا أرش له . 
والذهب : أن القابض كلك المجل . وني وجه شاذ : أنه موقوف » فان عرض 
مان » تبين عدم الملك » وإلا تبين . فلو باعه القابض » ثم طرأ المانع » فان قانا بالذهب : 
ارت صحة البيع» وإلا ينا بطلانه . ولو كانت المين باقية» فأراد القابض رد بدلهاء 
فا قلنا بالوقف ؛ ازم ردها بعينها © وإن قلنا بالذهي » فني جواز الابدال الملاف 
في مثله في القرض بناء علي أنه علكه بالقيض أو التصرف , 
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المجل مضموم إلى ما عند الالك » نازل منزلة مالوكان في يد. » فلو عجل شاة 
من أربعين » ثم حال الحول » ولم بطرأ ما نع » أجزاه ما عجل » وكانت تلك الشاة 
منزلة الباقيات عنده . ولو عجل شاة عن مائة وعشرين» ثم ولدت واحدة؛ أو عن مائة ؛ 
فولدت عشرن وبلغت غنمه المحلة مائة وإحدى وءشرن » زمه شاة أخرى وإن كان 
القابض أتلف تلك العجلة . ولو عجل شائين عن مائتين » ثم حدثت سخلة قبل الول » 
فقد بلنت غنمة ماثتين وواحدة بالمحلة » فمليه عند تمام الحول شاة ثأثئة » فلو 
كانت المحلة في هائين الصوردين معاومة » أو كارت المالاك اشتراها فأخرحبا 
حب ذيء زائد ©» لآن المعلوفة والمشتراة ظ لا يتم ما النصاب »© وإك خاز اخراحما 
عن الزكاة » ثم إن تم المول » والمجل على اللامة » أجزأه ماأخرج » ثم في 
:قدر. إذا كان الاقي دون النصاب » بأن أخرج غاة هق ارين ؛ وجباك ١‏ 
الصحرح الذي قطم به" الاعسات: أن ابول منزل متزلة البافي في ملك الدافم حى 
بكل به النصاب ويجزىء » وليس بان في ملكه حقيقة . وقال صاحب « التقريب» : 
يقر كأن صاحب املك لم يزل لينقضي الحول وي مالكه نصاب . واستبعد إمام الحر هين 
هذاء وقال : تصرف القابض نافذ اليم والمة وغيرها, فكيف تقول بقاء ملك 
الدافم » وهذا الاستماد صحيح إن أراد صاحب «١‏ التقريب » بقاء ملكه 
حقيقة » وإن أراد ما قاله الاصحاب »© فقوله صواب . أما إذا طرأ مانم من كون ‏ 
المجل زكاة » فينظر » إن كان الخرج أهلاً الوجوب وبقي في يده نصاب » ازمه 
الاخراج ثانيأ . وإن كان دون اللصاب » فحيث لا يثت الاسترداد لا زكاة » وكأنه 
تطوع بشاة قبل الحول . وحيث ثبت فاسترد , قال المراقيوث : فيه ثلائة أوجه. 
أحدها : يستأنف الحول» ولا زكاة للماضي » لنقص ملكه عن النصاب . وا'ثاني : 
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إن كان ماله نقداء كاه لما مفى. وإن كان ماشية؛فلاء لآن السوم شرط في زكاة الاشية, 
وذلك متنع في الحيوان في الذمة . وأصمها عندم : تحب الزكاة لما مضى مطلقا » لآن الخرج 
كالباي في ملكه . وبهذا قطع في «١‏ التبذيب »2 بل افظه يقتضي وجوب الاخراج 
ثأنيا قل الاسترداد إذا كان الحرج بعينه باقيأ في يد القابض . وقال صاحب 
التقريب » : إذا استرد وقلنا : كأن ملكه زال » لم يزك للا مفى »2 وإت 
قلنا : يتين أن ملك لم يزل » زكتثى لما مضى . قال إمام الحرمين : وعلى 
هذا التقدير الثاني : الشاة اللقبوضة حصلت الحاولة بين الالك وبينها » فيجي* فبا 
الملاف في الخصوب والجحود . وكلام العراقيين يشعر تحربان الاوحه بعد تسام 
زوال اللك عن العحل . وكيف كان ؛ فالأصح عند العظم وجوب تجديد 
الزكاة للماضي . أما إذا كان الخرج تالفأ في يد القابض » فقد صار الضْهإن درناً 
عليه » فا أوجنا تحديد الزكاة » إذا كان اقيا » جاء هنا قولا وحوب الزكاة 
في الدن. هذا إذا كان الزكتى نقد » فان كان ماثية » لم تجب اازكاة حال » 
لآن الواحب على القابض القيمة » فلا يكل هنا نصاب الاشية . وقال أبو اسحاق : 
تقام القمة مقأم المين هن + نظر أ امسا كين . والصحيح : الأول : 


مع 

و عجل بنت مخاض عن حمس وعشرين من الابل » فلنت +التوالد ستا ؤثلائين 
قبل الحول» لم يحزئه بنت الخاض معجلة وإن صارت بنت لبون في يد القابش » 
بل يستردها وخرحبا ثانياً » أو بنت لون أخرى . قال صاحب « اأتهذيب » لنفسه : 
فان كان الخرج تالف » والنتاج لم يزدد على أحد عشر , فلم نكن إبله ستأ وثلاثين 
إلا باتحرج » وجب أن لابجب بنت لبون » لان نما نمجمل الخرج كالقاثم إذا وقم 
مخسوبا عن الزكاة . أما اذا لم يقع'ء فلاء بل هو كبلاك بمض امال قبل الحول » 
وفما قدمناه في الوحه الثالك عن العراقبين ما بنازع في هذا. 


سا ا 


ظ _ غير ارم 


إذا تم حول الال الذي يشترط في زكاته الحول » وتمكن من الأداء؛ وحب 
على الفور كا قدمناء . فان أخر » عصى ودخل في ضإنه . فاو تلف الال سد ذلك ع 
أزمه الضمان ؛ سواء تلف بعد مطالية الساعي أو الفقراء» أو قبل ذلك» ولو تلف 
بعد الحول وقل التمكن »فلا ثيء عليه. وإن أتافه للالك » ازمه الضإن . وإن 
أتلفه أجني » بي على ماسنذكره إن شاء الله تمالى » أن التمكن شرط في 
العوجدة أن اق الفيات 8 إن اللقا: الاوك 4 وله ركان ...بوذ افلا .التاق بخ قتا 
الزكاة تتملق بالذمة » فلا زكاة » وإ قلنا : تعلق بالعين » اقل حق الستحقين 
إى القيمة » م إذا قتل المد الحاني أو المرهون » ينتقل الحق إلى القمة . 


به 
إمكان الآداء شرط في الضهن قطءأ » وهل هو شرط في الوحوب أيضأ ؟ 
قولان . أظبرها : ليس بشرط » والثاني : شرط كالصلاة والصوم والحج , 
واحتحوا للأظبر بأنه لو تأخر الإمكان » فاتداً الحول ااثاني » سب من تمام 
الأول » لا من [ حصول] الإمكان . 


م 


الأوقاص التي بين اأنصب » فبا قولان . أظبرها : أنها عفو © والفرض 


جحاع؟؟ 2 


يتماق «النصاب خاصة »© والثاني : ينسط الفرض علها وعلى النصاب » فاذا ملك 
تسم من الابل » فعلى الاول » عليه شاة في خمس منهاء لا بعيها » وعلى الثاني : 
الشاة واحبة في الميع . قال إمام الحرمين : الوحه عندي أن نكون الشاة متعلقة 
با يع قطرأ » وأن اأقولين في أن الوقص إنمًا حمل وقاه لاأنصاب » م بجمل الربح 
في القراض وقالة ارأس المال © وهذا الذي قاله حدن ؛ لكرن اللمذهب المشبور 
ذا امنا 
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يت 

و تم الحول على خمس من الابل» فتلف واحد قبل التمحكن »2 فلا زكة 
لاتالف » وأما الارعة ؛ فان قلنا : التمسكن شرط في الوجوب » فلا شي” فباء وإن 
قلنا : أطضيك فقط » وحب اسه أحاس شاة . وأو تلف أربع »؛ فهلى الأول : 
لاثي* » وعلى الثاني : يجب حمس شاة» ولو ملك ثلاثين من القر » فتاف حمس 
قل الامكان وبمد الحول » فان قلنا بالآول »2 فلا ثبي* © وإك قلنا الثاني » وجب 
خسة أسداس تبيع »ولو تم الحول على تسم من الابل » فتلف أربع قبل التمكن, 
فان قانا : الامكاث شرط لاوحوب » فعليه سّاة » وإك قلنا : للضاث والوقص عفو» 
فثاة أيضأً » وإن قانا : ينسط » فالصحيح الذي قطع به الهور : جب حمسة 
أتساع شاة » وقال أبو إسحاق : يجب شاة كملة . ولو كانت السألة حالها» وتلفت 
حمس » فاك قلنا : الإمكان شرط للوحوب »2 فلا ثي” » وإ قلنا : للضْهاث » وقلنا : 
الوقص عذو » فأربعة أخماس شاة » وإن قلنا بالبسط » فأربعة أنساع شاة » ولايجي' 
وجه أبي إسحاق . ولو ملك ثمانين من الننم » فتاف بعد الحول ول ااتمكن 
أردون » فاك قلنا : التمكن شرط لاوحوب » أو للضمن والوقص عفو © فمليه 
شاة ».وإن قلنا : «الغماث والسط » فنصف شاة » وعلى وحه أبي إسحاق : شاة . 
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رع 
إمكاكث الآداء» لس المراد به رد مكنه من إخراج اأزكاة » بل يعتير معه 
وجوب الإخراج » وذلك بأن تجتمع شرائطه 
فنها : أن يكون الال حاضراً عنده » فان كان غائا » لم تحب الاخراج 
من مو ضع آخر وإد حوازنا نقل اا كاة : 
ومنها : أن جد الصروف إليه » وقد تقدم أن الأموال ظاهرة وباطنة » 
فالاطنة جوز صرف زكتها إلى الساطاك ونائيه » وبحوز أن يفر'قها بنفسه» فيكو 
واجداً المصروف إليه » سواء وحجد أهل السين» أو الامام , أو نائيه» يذرقبا ء 
ونا الأموال الظاهرة 4 فكدلك إن <ور نا ترقا س4 6 وإلا » فلا إمكاك حى 
تحد الامام أو ناله . دإذا وحد من >#وز الصرف إليه » فأخر طلب الافضل» 
أن وححد الامام أو نائئه ا ر لمقرف بنفسه حيث قلنا : إنه 0 وححد أهل 
|! 0 وأ ر ايدقم إلى الامام أو تائيه ؛ حيث قلنا : إنه اقفضل أو أخر لاتظار 
قر بب أو جار 7 أو من هو أحوج ( 6 لاخر وحباك ' امتح : <وازه : 
فعلى ونال اخ ف ان كان في الأصم . قال إمام الحرمين : ااوجبان 
7 شر طاك . أحدرها : أن بط" امات المافرين » فاك 5 6 أممتحقافوم فأ * 
ايتروى 2 2 2 خلات . وااثاني ا تكن سين الحاضرن وفاق,م ؛ فال 


0 الطوف: ( 000 التأخير للهر - 32 دلا حلاف 4 5 هدأ الشرطذ 


لك 


الثاني نظر ( فاك شاعم لا بتعين عل هذا الذحصس “وا من هنا 00 5 وم 
من مال اأزكاة ٠.‏ 
كلدت رين" للع دعقت أو اظيا قاننا : 
قال ضاحب 2 اأديديب 6 وعيره 9 وشترط 6 إمكاك الدداء ان 0 كواب 


وكدزلا شي" همه من آم دينه او دنياه . 
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فصل 
فى كيف تملى, الرطم بامال 

فال الخخبور : فيه قولان . القدي : تعلق بالذمة © والجديد الأظبر : بالمين » 
ويصير المسا كين شركاء لرب آلال في قدر الزكاة . هكذا صححه الخبور » وزاد 
آخرون قولاً ثلث : أنها تتملق بالمين تعلق الدين بالرهون » وقولاً رابا : تعلق 
إلمين تعلق الأرش برقبة الجاني » وممن زاد القولين إمام الحرمين » والنزالي . 
وأما المراقيون » والصيدلاني » والرويني » والجبور » فحملوا قول الذمة وتملق 
الدن بالرهون شيا واحدا ‏ فقالوا : تتملق بالذمة » وامال مرتهن بها » وم صاحب 
« التتمة » بن الطريقين » فحكى وحبين »؛ في أنَا إذا قلنا : تتعلق بالذمة »فبل 
الملل خلو » أم هو رهن مها ؟ وإذا قلنا كتملق الرهن » إما قولاً برأسه » وإما 
د من قول الذمة » فهبل يجمل جميم الال مرهونا بها » أم بخص قدر الزكاة 
بإارهدن ؟ وجبان » وحكذا إذا قانا : كتعلق الأرش ؛ فبل يتملق بالجيع © أم 
بقدرها ؟ فيه اأو<باث . قال إمام الحرهين : والتخصيص بقدر الزكاة هو المق 
الذي قله اخبور ؛ وماعداه هفوة . هذا كله إذا كان الواحب من حنس الال . 
أما إذا كان من غيره » كالشاة الواحبة في الابل » فاريقان . أحدها : القطم بتملقها 
بالذمة » وأصحيى : أنه على الحلاف السابق » فملى الاستئناف لا مختاف »2 وعلى 


الثمرك يشاركون بقيمة الثاة . 


ب فض -“ 
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إذا باع مال الزكاة بمد الحول قبل إخراجبا » فان باع جيمه » قبل يصح 
ايع في قدر الزكاة ؟ ينى على الأقوال . فان قلنا : الزكاة في الذمة والمال خلو 
منها » صح » وإِن قلنا : مرهوث » فقولان . أظبرها عند العراقيين وغيرمم : يسح 
أيضأء لآن هذه الملقة » تثيت بغير اختيار امالك © وليست لمين » فسومح فبا با 
لا يسامح به في الرهن » وإ قلنا : بالشركة » فطريقان . أحدها : القطم بالبطلان» 
وأسحها وبه قطم أكثر المراقيين : في ته قولان . أظبرها وبه قطم صاحب 
د التبذيب » وعامة التأخرين : الطلان » وإن قلنا : تعلق : الآرش » ففي صعته 
القولان في بيع الحاني » فان سححناه » صار بالبيع ملتزماً للفداء » ومتى حكنا 
بالسحة في قدر الزكاة » فما سواه أولى » ومتى حكنا فيه باللطلان » قبل يطل فيا 
سواء ؟ وأما على قول الشركة ففها سواه قولا تفريق الصفقة(6©) وإك قلنا : بالاستيثاق 
6 اججيع ؛ بطل البيع في الل يع » وإن قلنا : بالاستيثاق في قدر الزكاة ؛ ففي 
الزائد قولا تفريق الصفقة » ا ؛ وكان امال ثمرة » فذلك قل 2 

الحرص » فأما بمده » فلا منع إن قلنا : الخرص تضمين . 
والحاصل من ججيع هذا الحلان ؛ ثلائة أقوال. أحدها : البطلان في الخيع؛ 
والثاني : الصحة في الخ.م » وأظبرها : الطلان في قدر اازكاة » والصحة في 
الباقي . فان صححنا البيع في الخيع » نظر » إن أدى البائم الزكاة من موضع 
آخرء فذلك » وإلا فللساعى أن يأخذ من عين امال من يد المشتري قدر ااأزكاة 
على جيم الأقوال بلا خلان . فان أخف » انفسخ البيع في قدر الزكاة » وهل 
ينفسخ في الباقي ؟ فيه الحلاف في تفريق الصفقة في الدوام . فاك قلنا : إنفسخ» 

اروضة ج عم أه٠١‏ 
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استرد الثمن » وإلا فله الحيار إن كان جاهلاً » فان فسخ فذاك » وإن أجاز في 
الباقي » فيأخذه بقسطه من الثمن © أم بالجيع ؟ فيه قولان . أظبرها : بقسطه » 
ولو لم يأخذ الساعي الواجب منه » ولم يؤد البائع اازكاة من موضع آخر ء فالأصح 
أن لفشتري الميار إذا عل الحال » والثاني : لا خيار له . فان قلنا : بالأصح © 
فأدى البائع الواجب من موضع آخر » فبل يسقط الخيار ؟ وجبان . الصحيح : 
أنه يسقط "م لو اشترى ممياًء فزال عببه قل الرآد » فانه يسقط »2 والثاني : 
لا سقط » لاحتال أن مخرج ما دفعه إلى الساعي مستحقاً » فيرجع الساعي إلى عين 
المال » وجري الوحبانف فه) إذا باع السيد الحاني ثم فداه » هل يق للمشكري 
الحمار ؟ أما إذا أبطلنا اليع في قدر اازكاة » وس<حناه في الاقي » فللمشتري 
كاد في فخ البيع في الباقي وإجازته » ولا يسقط خياره بأداء البائم الزكاة من 
موضم آخر ٠»‏ وإذ أجاز فيجيز بقسطه »© أم بجميع الثمن ؟ فيه القولان القدمان» 
وقطم طن الاشحات :يان بحيز بالجيع في الوائي » والصحيح الأول . هذا 
كله إذا إع جميع المال © فان باع بعضه » فال لم يق قدر الزكاة » فهو كلو باع 
ايع ؛ وإكن 6 ار الزكاة ؛ إما بنية صرفه إلى اازكاة 2 وإما 2 
فرعنا على قول الشركة » فني صحة البيع وجهان . قال إن الصباغ :. 

الطلانث » وها ممنيان على كيفية شوت الشركة » وفبا وجبان . أحدها 0 
خالية ن الجيعء متعلقة بكل واحدة من الدياء بالقسط » وااثاني : أن محل الاستحقاق 
قدر الواجب © ويتمين بالإخراء اج . أما إذا فرعنا على قول الرهن ' فينى على أن 
الجيع مرهون » أم قدر اازكاة فقط ؟ فملى الأول : لا يصح » وعلى الثاني : 
يصح ) وإن فراعنا على تعلق الأارش ؛ فاك صححنا بيع الحاني ؛ صح هذا أأبيع؛ 
وإلا » فالتفريع» كالتفرييع على قول الرهن » وجميع ماذكرناه هو في بيم امال 
الذي تحب الزكاة في عينه . فأما بيع مال التجارة بمد وجوب الزكاة » فسيأتيفي 
بأها إن شاء الله تعالى . 


ح ولااعة 
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إذا ملك أربعين سّاةء فال علها الحول © ولم مخرج زكاتها حتى حال آخرء 
فان حدث منها في كل حول سخلة فصاعدا ؛ فعليه لكل حول شاة بلا خلاف »2 
وإلا فمليه شاة عن الحول الأول »© وأما الثاني : فاك قلنا : تجب الزكأة في الذمة» 
وكا علك سوى الم ما يني بشاة » وجب ساة لاحول الثاني » وإ لم علك شيئأ 
غير النصاب » ينى على أن الدن عنع وحوت ا أم لا ؛ إن و بمنع 1 
جب احول الثاني شي*» وإلا وجدت شاة » وإن قلنا 0 المين تعلق الشركة 
م يجب للحول الثاني نيء » لآن الساكين ملكوا شاة نقص بها النصاب» ولاتجي 
0 الخلطة » لآن المساكين لا زكاة علهم > فخالطتبم كيخالملة الكاتب والذمي» 
وإن قلنا : يتعلق ,العين تماق الرهن أو الأرش » قال إمام الحرمين : فبو كالتفر يم 
على 0 ؛ وقال الصيدلاني ٠‏ هو كقول ااشركة » وقياس امذهى ماقله 
الامام ؛ لكن يجوز أن يفرض خلاف في وجوب الزكاة من جبة تسلط الغير عليه 
وإ قلنا : الدبن لا يمنع الزكاة » وعلى هذا التقدير حجري الحلاف على قول الذمة, 
أيضأ . وأو ملك حمسا وعشرين من الإبل حولين ولا تتاج » فان عدّقنا الزكاة بالذمة 
وقلنا : الدتن لا يمنمبا » أو كان له مال آخر بنى ما » ففعليه بنتا مخاض » وإن 
قلنا : بالشركة © فعليه دول الأول بنت مخاض © ولثاني : أربع شياء » داتع 

الأرش والرهن على قياس ماسيق . ولو ملك حمسا من الابل حولين بلا ثنا- 
فلح فق الصورنة النابفتين . لكن قد ذكرنا أن من الأصحاب من ١‏ فك 
قول الشركة إذا كان الواحب من غير حنس الاصل » فعلى هذا يكون الي في 
فد السووة: للها » كالحمي في الأوليين» تفريماً على قول الذمة » والذهب وهو 
اختيار الزني : أنه لا فرق بين أن يكون الواحب من جنس الال أو من غيره» 
ولهذا يجوز لاساعي أن ديع جزءاً دن الآبل فق العادءافدك غل تعلق الحق. يننا . 


0-7 الل 1 ا تا 


رع 

إذا رهن مال الزكاة ؛ فتارة برهنه بمد تمام الحول © وثارة قله » فانث رهنه 
بعد الحول » فالقول في صحة الرهن في قدر الزكاة كالقول في صحة سمه » 
فيمود فيه حميع ماقدمناه » فاذا صححنا في قدر الزكاة » فازاد أولى » وإن 
أبطلناه فيه © فالباقي “برتب على البيم . إن صححناء » فالرهن أولى » وإلا فقولا 
تفريق الصفقة في الرهن إذا جبم حلالاً وحراماً » فاذا صححنا الرهن في الخيع 
فلم يؤد الزكاة من موضع آخر » فللساعي أخذها منه . فاذا أخذ» انفسخ الرهن 
فيه » وفي الاقي الحلاف كا تقدم في ابيع © وإن أبطلناء في الجيع , أو في 
قدر الزكاة » وكان الرهن مشروطأ في بيمه » فني فساد اليم قولان » فان لم 
بفسد » فللمشتري الحيار » ولا يسقط خياره بأداء الزكاة من موضع آخر » أما إذا 
رهن قبل تمام الحول ف » ففي وجوب اازكاة خلاف قدمناء » والرهن 
لابكون إلا بدن » وني كون الدن مانأ من اازكاة الحلاف المعروف » فان 
قلنا : الرهن لا عنم الزكاة » وقلنا : الدين لا يمنع أيضاً »أو قلنا: يمنع » فكان 
له مال آخر بنى بالدن » وجبت اازكاة » وإلا فلا . ثم إن لم يملك الراهن مالاً 
آخر » أخذت اازكاة من عين المرهون على الأصح »2 ولا تؤخذ منه على الثاني . 
فملى الأصح : لو كانت اازكاة من غير جنس الال » كااشاة من الإبل» بيع جزء 
من المال فبا » وقيل : لحلاف فها إذا كان الواحب من غير جنس امال » فارن 
كان من جنسه ؛ أخذ من الرهون قطما , ثم إذا أخذت اازكاة من عين المرهون» 
فأيسر الراهن بعد ذلك » فبل يوؤْخذ منه قدرها ليكون رهناً عند المرتمن ؟ إن علقنا 
الزكاة بالذمة » أخذ » وإلا فلا على الأصح . فاذا قلنا بالأخذ » وكان النصاب 
مثليا » أَخَذْ الثل » وإلا فالقيمة على قاعدة الغرامات . أما إذا ملك مالا آخر » 


]م7 ل 


فالدهب والذي قطع ره الخبور : أن الزكأة نَوْ خد من ساو أمواله » ولا َو خسد 
من عين المرهوث » وقال جماعة : تؤخذ من عينه إن علتناها بالمين » وهذا هو 
القان » 6الانحب على السيد فداء المرهوك إذا حنى . 


بانسب 
12 المعسمراتٌ 


تب الزكاة في الأقوات »2 وي من اهار : اانخل والءني » ومن الحبوب : 
الحنطة والشمير » والارز والعدس » واخص والناقلاء » والدخن والذرة » وألاوساء 
والاش »© والحرطإن وهو الحلان . وأما ماسوى الأقوات » فلا تجب ااأزكاة في 
معظمبا بلا خلاف »2 وفي بعضبا خلاف . ث لازكاة فيه بلا خلاف : التين ؛ 
والسفرجل » واللحوخ »2 والتفاح » والحوز » واللوز » والرمان » وغيرها من 
لمر ء وكالقطن » والكتان » والسمم » والإسبيوش22 » وهو بزر القطوناء والفاء 
وهو حب الرشاد » والكوث» والكزرة » واللطيخ » والقثاء » والسلق » والحزر» 
والقتسط ؛ وحوءما وبزورها. ومرل الختلف فه : الزيتون . فالحديد المشبور : 
لازكاة فيه » والقديم : تحب بدو صلاحه ٠‏ رهو نضجه واسوداده © ويعتير فيه 
النصاب عند احمبور » وخراج ابن القطان اعتار النصاب فيه وفي سائر ما مختص 
القدم بإجاب اأزكاة فيه على قولين. ثم إن كان الزبتون مما لا حي" منه اازيت» 
كالبغدادي ٠‏ أخرج عثره زلدّوناً » وإن كان مما صحي* منه الزيت كالشامي » فثلاثة 
أوجه . الصحيح النصوص في القدحم : أنه إن شاء اازبت »© وإن شاء الزيتون» 
والزبت أولى » واثاني : يتعين اأزيت » والثااث : يتمين اازيتون © بدليل أنه يعتبر 
التصاب الزيئود دوك اأزيت بالاتفاف . 
)١(‏ فا« المصباح» : الإسبيوش » بكسر الهمزة والباء مع سكون السين بينها وضم الياه آخر 


الحروف ؛ وسالون ألواو ثم شين معجمة . 
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ومها : الزعفران » والورس » وهو شحر يمخرج شيئا كاازعفران » فلا 
زكاة فيها على الحديد الشبور » وقال في القدم تحب إن صح الحديث في الورس . 
فال أوجنا فمه »؛ فنى الزعفران قولان » فان أوحنا فها » فالذهي ٠‏ أنه لا يعتبر 
التصاب » بل تب في القليل والكثير » وقل : فمه قولاك . 

ومنهبا : العسل » لا زكاة فيه على الحديد » وعلق القول فيه على القدم » وقطم 
أبو حامد وغيره بنفي الزكاة فيه قدأ وجديداً . فان أوجناء فاعتبار النصاب كم سق , 

ومنها : القرطم وهو حب المصفر » الحديد : لا زكاة فيه » والقدحم : 
جب . فعلى هذاء الذهب' : اعتبار النصاب كسار الوب © وفي المصفر نفسه 
طريقاك . قيل : كالقرطم » وقيل : لا تج قطنا . 

ومها : الترمس » الحديد : لا زكاة فيه » والقدحم : تجب 

ومها : حب الفجل » حكى ابن ؟ نج وحوب الزكاة 0 القدحم . 
و أرهه لكتره :. 


2 
لايك في وجوب الزكاة » كون الني* مقتاتا على الاطلاق ©» بل المتبر أن 
يقتات في حال الاختبار ؛ فقد يقتات الثي* في حال الضرورة » فلا زكاة فيهع 
كالفث »© وحب الحنظل “وسار بزور اليرثمة . واختلف في تفسير الفث ». فقال 
اازني وطائفة : هو حب الناسول ؛ وهو الاشنان » وقال آخرون : هو حب 
أسود ابس يدفن فيلين قشره ». فيزال ويطحن © ويخبز, تقتاته أعراب طيى ” 
واعم أن الامة ضيطوا ماب فيه اشر بقيدن. أحدها : أن يكون 39 
والثاني : أن يكون من حنس ما ينته الأدميون . قالوا : فانث فقد الأول الا سوق 
أو الثاني كالفث » أوكلاها كالثفاء » فلا زكاة » وإنما تحتاج إلى ذكر القيدين من 


ا لت 
أطلق القيد الأول . فأما من قتّده فقال : يكون قوتاً في حال الاختيار © فلا 
محتاج إلى الثاني » إذ ليس فنا .ستنت إلا ما يقتات اختياراً » واعتير العراقيونف 


١ 


اليا ؛ فانهما لاز مان الكل مقتات مستنءت . 


1 
النصاب معتبر في الءشرات » وهو خمسة أوسق» والوسق: ستون صاعا» والصاع: 
خسة أرطال وثلث بالبندادي . فالمسة » هي ألف وسهائة رطل بالبندادي »والأصح 
عند الا كثرن :. أن هذا اأقدر ديد »2 وقيل : تقريب . فعلى التقرب #تمل 
نقصاك القليل كار طلين » وحاول إمام ال حر مين ضطه فقال : الاوميق ؟ الاوقار ( 
والوقر القتصد : ثلاثمائة وءعششرون رطلاً » فكل نقص أو وزاء على الاوسق المسة 
م تعد" منحطة عن حد الاعتدال » لا يضر » وإل موف لة كر 2غ إن افيكن 
مكتيل أذ كال :زا ركاة صق عق الكارة بع ومين آنا يقالي ١‏ حو لقنا 
الأوسق . قال : وهذا أظهر . ثم قال إمام الرمين : الاعتدار فا علقه الشرع 
الماء والد عقدار موزوث يضاف إلى الصاع والد . لا لا يحوي الد ونحوه »> 
وككر الزواق وغيرى ع "أن الأقيان لكين لا باورة 6 نهذ هو التي قال 
أو الساس الجر جاني : إلا العسل إذا أوحمنا فنه اأزكاة “ فالاعتتار فيه الوزن » 
وتوسط صاحب « اأعدة 7 فال : هو على ااتحد يد ف الكيل » وعل التقريب في 
الوزن ٠‏ وإِمًا قدرء المعلماء الوزن استظباراً . ظ 
تمت : الصحيح : اعتبار الكيل كم صححه » وبهذا قطم الدارمي » ؤصنف 
في هذه السألة تصنيفاً » وسيأتي في إبضاحه زادة في زحكة الفطر إن شاء الله 
تعالى » وهناك نذكر الملاف في قدر رطل بنداد » والاصح : أنه مائة وثمانية 


كسم ل 


وعشرود درها ع وأربعة أسباع درث . فعلى هذا ؛ الاوسق أخجسة بالرطل الدمشي : 
ثلاثمائة واثنان وأربمون رطلاً ونصف رطل وثلث رطل وسعاً أوقية . 


واشاط 


فصل 

لا فرق بين ما تنبته الأرض الماوكة والستأجرة في وجوب الشر © فيجب 
على مستأجر الآأرض الشر مع الأجرة » وكذا يجب عليه الشر والإراج في 
الأرض الحراجية . قال أصحابنا : ونكون الأرض خراحجية في صورتين . 

إحداهما : أن يفتح الإمام بلدة قبراً » ويقسمبا بين الناغين » ثم يمواضهم 
عنها » ثم يقفها على المسامين ويضرب علها خراجاً » كا فمل عمر رضي الله عنه 
بسواد المراق على ماهو الصحيح فيه . 

الثانية : أن يفتح بلرة صلحاً , على أن تكون الأرض امساين » ويسكنها 
الكفار بخراج مماوم ؛ فالأرض تكون فيئاً المسامين : والخراج عليها أجرة لاتسقط 
إسلامبم » وهكذا إذا الى الكفار عن بلرة وقلنا : إن الأآرض تصير وقفاً على 
مصالحء السلمين » يضرب عليبا خراجاً يؤادسه من يسكنا مسلا كان أو ذميا . 
فأما إذا فتحت صلحاً ولم يشرط كون الأرض امسامين.» ولكن سكذوا فيها بخراج ؛ 
فبذا يسقط بالإسلام » فانه حزية © وأما اللاد الي فحت قبرأ وقسمت بين 
الغافين » وآبقيت في أيدهم » وكذا التي أسل أهلبا عليها » والآأرض التي أحياها 
السانون » فشكلبا عشرية » وأخذ الحراج منها ظل . 


سد وج اس 
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النواحي التي يؤخذ مها الحراج » ولا يعرف كيف كان حالما في الأصل »؛ 
حى الشيخ أبو حامد عن نص الشافمي رحمة الله عليه : أنه يستدام الأخذ منهاء 
فانه جوز أن يكوك الذي فتحبا صنع ما م صنع مر رضي الله عنةه بسواد العراف» 
والظام : أن ماحرى لطول الدهى » حرى بحق . فاك قبل : هل شت فيبا 
حِ أرض السواد من امتناع البيع والرهن ؟ قيل : يجوز أن يقال: الظاه في 
الأخذ حكونه حتأ » وني الأبدي اللك » فلا نترك واحداً من الظلامرن » 

إلا سقين ٠‏ 


ل 

الحراج الأخوذ ظلاً » لا يقوم مقام الشر » فان أخذه الساطان على أن 
يكون بدلا عن اللشر » فبو كأخذ القيمة بالاجتباد » وفي سقوط الفرض به 
وحبان . أحدهما وبه قطم في « التتمة » : السقوط » فاك لم يلغ قدر المثشر » أخرج 
الباقي » وذكر في ١‏ البالة » : أن بمض الصنفين حى قرياً من هذا عرن أبي 

زيد واستعده . 
ترس : الصحيح : السقوط » وهو نصه في «الأم» وبه قطع جماهير الأسماب» 
كالشيخ أني حامد » والحاملي » والماوردي »© والقاضي أبي الطيب » ومن اللمتقدمين 


أن أبي هريرة © ومنعه أو إسمحاف . واتاعط 


5 


صل 
مار البستان وغلّة القرية الوقوقّين على ااساحد » أو الرباطات » أو ااقناطر ‏ 
أو الفقراء ؛ أو المساكين » لا زكاة فيها » إذ لبس لما مالك معين » هذا هو 
المذهب المحيح المشبور الذي قطع نه اخبور ُ وتقل ابن التدو ع الشافمي 
رحمه الله تعالى. وحوب اازكاة فيبا . فأما الوقوف على جماعة مدينين »© فتقدم يانه 
في اب الخلطة , 


نان 
في الخال الري يعتير قير لوغ المملشسر “ميلم أوستى 

إن كان نخلاً أو عنا ' اعتبر تمرأ وزبداً » فان كان رطا لا يتخذ منه 

تمر » فوجبان . أصعها : بوسق رطأ » والثاني : يعتبر بحالة الحفاف » وعلى هذا 
وحبان . أحدها : يبر بنفسه بلوغه نصاباً وإن كان حشفاً » والثاني : بأقرب 
الارطاب إليه » وهذا إذا كان بحي" منه تمر ردي" » فأما إذا كان يفسد بالكلية ؛ 
فيقتصر على الوجه الأمح » وهو توسيقه رطبأ . والمنب الذي لا يتزبب » كالرطب 
الذي لايتتمر» ولا خلاف في ضم مالا جفف منها إلى ما يجفف في تكثيل التصاب . 
شم في أخذ الواحب من الذي لا يفف إشكال ستعرفه مع الخحلاص منه في مسألة 
إصابة النخل المطش إن شاء الله تعالى . وأما الوب » فيمتير باوغبا نصابا بعد التصفية 
من التبن » ثم قشورها أضرب . أحدها : قشر لا يدخر الحب فيه » ولا يؤكل معهء 
فلا يدخل في النصاب » والثاني : قشر يدخر الحب فيه » ويؤكل ممه كالذرة , 
فيدخل القسر في الحساب » فانه طعام وإن كان قد يزال كا تقر الحنطة . وفي 


د د 


دخول القشسرة السفلى من الناقلاء في الحساب » وحباك . قال في ال الذهف 
لا يدخل . الثالث : قشر يدخر الحب فيه ولا يؤكل معه » فلا يدخل في حساب 
النصاب » ولكن يؤخذ الواجب فيه كالملس والآرز . أما العلس » فقال الشافمي 
رضي الله عنه في « الأم » : يقى بعد دياسه على كل حبتين منه كام لا يزول 
إلا باارحى الخفيفة » أو هراس ». وادخاره في ذلك اليم أصاح له » وإذا 
ازيل » كان الصاقي نصف المبلغ ؛ قلا يكلف صاحه إزالة ذلك الكام عنه © 
ويعتبر بلوغه بعد الدياس عشرة أوسق ليكون الصافي مئه خمسة . وأما الارز ظ 
فندخر أيضاً مع قشره » فانه أبقى له » ويعتبر باوغه مع القشر:عذرة اوسق. كالمل 
وعن الشيخ بي حامد : أنه قد مرج عنهد "اكاك 6 افر باوغه قدراً يكون 
الخارج مئه. نصاباً . ظ 


7 تصل 


لا يضم التمر إلى الزبيب في كل النصاب » ويضم أنواع التمر بمضها إلى 
بعض »ع وأفواع اأزيب بعضها إلى بمعض © ولااتضم ال إنطة إلى الشعير » 
ولا سائر أجناس الحيوب بعءضها إلى ب.ض » ويم الماس إلى الحناة ٠‏ لآنه نوع 
مها » وأ كته يحوي الواحد منها حبتين » وإذا نحيت الا كة » خرجت الحنطة 
الصافية » وقبل التنحية إذا كان 4 وسقان من الملس © وأربمة حنطة © تم 
نصابه . فلو كانت الكنطة ثلاثئة أوسى لم يتم النصاب إلا بأرعة أوسق علسا » 
وعلى هذا ااقياس . وأما السلت » فقال المراقيون وصاحب «١‏ الهذيب » : هو 
حب إدبه الحنطة في اللون والنعومة » والشعير في برودة الطبع » وعكس 
الميدلاني وآخروث فقالوا : هو في صوررة الشعير » وطدمه حار كالحنطة , 


مم ل 


قلت : الصحيح » بل الصواب ماقاله المراقيون » وبه قطم جاهير الأسماب » 
وهو الذي ذكر. أهل اللنة . وشاع 


ثم فيه ثلاثة أوجه . أصحبا » وهو نصه في «اللويطي » : أنه أصل بنفسه 
لايضم إلى غيره » والثاني : يضم إلى الحنطة » وااثالك : إلى الشعير . 


رك 

تقدم في الخنطة خلاف في ثبوتها في امار واازروع 2 وأنها إن ثوتت » فبل شت 
خاطتا الشيوع والحوار » أم الشيوع فقط » والمذهب ثبوتها مما ؛ فان قلنا : لا تشتاث» 
لى يكل ملك رجل بملك غيره في إتمام التصاب » وإن أثبتناها » كل علك اأشريك 
والحار . وأو مات إنسان وخدّف ورثة » ونحخملاً مثمرة أو غير مثمرة » وبدا 
الصلاح في الحالين في ملك الورثة » فان قلنا : لا تثيت الخلطة في الثار » فحكم 
كل واحد منقطع عن غيره » ثمن باغ نصبه نصاباً » زككى » ومن لاء فلا » وسواء 
اقتسمواء أم لا . وإن قلنا : تثبت » قال الشافمي رحمه الله : إن اقتسموا قبل 
بداو الصلاح » زكتّوا زكاة الانفراد » فن لم يلغ نصيه تصابا » فلا ثي* عليه » 
وهذا إذا لم تت خلطة الحوار» أو أثبتناها وكانت مشاعدة . أما إذا كانت متحاورة 
وأثبتناها » فيز ن زكاة الخلطة » م قبل القسمة » وإن اقتسموا بعد بدو الصلاح » 
زكوا زكاة: الخلطة » لاشترا كبم حالة الوحوب م هنا اعتراضان . 

أحدها للمزني قال : ااقسمة بيع » وبيع الربوي بعضه يعض حزافاً لا موز ء 
وبع الرطب على رؤوس النخل بالرطب بيع جزاف» وأيضاً فبيع الرطب بالرطب عند 
الشافمي لا جوز تحال . أجاب الأصحاب تحوابين . أحدها : قالوا : الأمى على ما ذكر 
إن قلنا : القسمة بيع » ولكن فراع الشافمي ره الله على القول الآخر أنها إفراز 
الثاني » وإن قلنا: القسمة بيع» فتتصور القسمة هنا من وجوه. 


كذ 5 

نينا أن كرون بض : اللتقيان. وقر وسقي عبن بسلمر ع تحيل هذا 
سبمأء وذاك سهما » ويقسمه قسمة تعديل » فيكوك بيع نخيل ورطب بنخل متمحض؛ 
وذلك جاتر . 

ومنها : أن تكون التركة نخلتين » والورثة شخصين » اشترى أحدهما نصيب 
صاحيه من اعدق النخلتين أصلبا وثمرها بشرة درام » وباع نصيه من الأخرى 
لصاحبه بعشرة ؛ وتقاصنًا . قال الأصحاب : ولا نحتاج إلى شرط القطم وإن كان 
قل بدو” الصلاح »© لآن المبيع جزء شائع من الثمرة والشجرة معأ؛ فصار م لو 
إعبا كلها بشمرتها صفقة »2 وإنا محتاج إلى شرط القطم إذا أفرد الثمرة باليع . 

ومنبا أن سيع كل واحد نصمه من ممّرة إحدى التحلتين شصيب صاحيه 
من جذعبا ©؛ فيجوز بعد بدو الملاح » ولا يكون ربا » ولا جوز قبل بدواه 
إلا شرط القطم » لانه بيع ثمرة تكون امثتري على جذع البائع . وقال بعض 
الأصحاب : قسمة المّر «الحرص تموز على أحد القولين . قال : والذي ذكره 
الثافني دنا تفريع على ذلك القول . ولك أن تقول : هذا يدفم إشكال البيع 
حزافاً ؛ ولا يدفم إشكال منع بيع الرطب بالرطب . 

الاعتراض الثاني : قال المراقيون: جواز القسمة قل إخراج اازكاة ,» هو 
بناء على أن اازكاة في الذمة . فأن قلنا : إنها تتعلق بالمين ءلم تصح القسمة . 

واعل أنه يمكن تصحيح القسمة مع التفريم على قول المين » بأن تخرص 
المار عليهم » ويضمنوا حق المساكين » فلبم التصرف بعد ذلك » وأيضاً فانا حكينا 
في قول اليع قولين تفريعاً على التعلق بالمين » فكذلك القسمة إن جملناها بيماًء 
وإن قانا : إفراز» فلا منع » وجيع ما ذكرته إذا لم يكن على اميت دن » فان مات 
وعليه دن » وله نخيل مثمرة » فبدا الصلاح فيا بعد مونه وقل أن تناع » فالذهي 
والذي قطم به الخبور: وحوب الزكاة على الورثة » لأأنها ملكبم مالم تيع في الدن» 
وقيل : قولان . أظبرهما : هذا » والثاني : لا تجب أمدم استقرار املك في 
الحال » ويمكن ناث على الحلاف في أن الدين هل يمنع الإرث ؛ أم لا ؟ فملى 


00 1ل كا 


الذهب : حكبم ف كونهم زكون زكاة خلطة ©» أم انفراد ؛ على ما مسق إذا م 
يكن دن .ثم إن كانوا موسرين » أخذت اازكاة منهم » وصرفت النخيل والعر إلى 
دن الذرماء » وإن كانوا معسرن » فطريقان . أحدها : أنه على الحلاف في أن اازكاة 
تعلق بالذمة » أم بالعين ؟ إن قلنا : بالذمة وامال مرهون عا ء خرس على الأقوال اأثلائة في 
اجماع حق الله تعالى وحق الأدمي . فان سويناء وزعنا امال على اازكاة والثرماء. 
وإن قلنا : «المين » أخذت. سواء قلنا : تعلق الآأرش» أو تعلق الشركة . والطريق 
اأثاني وهو الاصح : تؤخذ ازكاة بكل حال اشدة تملقها بالال . ثم إذا أخذت 
من المين ولم يف الباقي بالدن » غرم الووثة كدق الكاة التزماء" اليتة إذا ابعرواء 
لأن وحوب اازكاة علمم » ويسببه خرج ذلك القدر عن الغرماء . قال صاحب 
و التتذيب » : هذاإذا قلنا : اازكاة تمان الذمة . فان علقناها العين »لم يغرموا 
كا ذكرنا في الرهن . أما إذا كان إطلاع النخل بعد موته »© فالثمرة محض حق 
الورثئة » لا تصرف إلى دن الغرماء» إلا إذا قلنا بالضعيف : إن الدن يمنع الإرث؛ 
فحكها كم لو حدثت قل موته . 


لص ل 

لا تغم مرة العام الثاني إلى ثمرة العام الأول في | كال النصاب بلا خلاف 
وإن فرض إطلاع فْزة العام اأثاني قبل جداد ثمرة الأول . ولو كانت له نخيل تحمل 
في العام الواح مرتين © لم يضم الثاني إلى الأول ٠‏ قال الأصحاب : هذا لا يكاد 
يق في التخل وألكرم » لأنما لا حملان في السنة حملين , ونا يقع ذلك ف التين 
وغيره مما لازكاة فيه » ولكرى ذكر الشافمى رحمه الله السألة بان لحكبا لو 
تصورت . ثم إن القاضي ان كج فصل فقال : إن أطلمت النخل امل اثاني 
بعد حداد الأول » فلا يضم » وإ أطلءت قبل حداده وبعد بدو” الصلاح » قفيه 
الملاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في حمل نخلتين » وهذا الذي قله , لامخالف 


إطلاق اعتبور عدم الفم » لأن ااسابق إلى الفهم من الجل الثاني » هو ' حسادث 
بمد حداد الأول . ولو كان له نخيل أو أعناب يختاف إدراك تمارها في العام » 
الاختلاف أنواعها أو بلادها » فان أطلع التأخر قل بدو" صلاح الأول 2 ضم إليهء 
وإن أطلع بد حداد الأول » فوحبان . قال ابن كج وأصحاب القفال : لا يضم » 
وقال أصحاب الشيخ 5 حامد : يعم ؛ وفي ظاهر نص الثافمي ما يدل لهم . 


فت : هذا هو الراحح »؛ ور<حه في «الحرر ». واتاعل 

وإد كان إطلاعه قل عواة الأول ود بدو صلاحه » فاك قلنا : *فما بعد 
الحداد يصم 4 فبنا أول ' وإلا فوحباد. أصحها ف 5" اهديب » :الا يهم » وإذا 
قلنا بقول أصحاب القفال» قبل يقام وقت الحداد مقام الحداد؟ وجبان . أوفقها 0©: 
يهام » فاك المار بعد وقت الحداد كالحدودة 6 ولهدا و أطلمت التعحلة للعام الثاني 
وعلها بعض ثمرة الأول » م يهم قطماً . فعلى هذا قال إمام الحرمين : لحداد اامار 
أول وقت ونالة يكون ترك الار إلا أولى » وتلك النبانة هي الممتبرة . 


إىا 
3 


2 


1 


ش من مو اضع اءتلاف إدرات الثم ند 1 ومهامة 1 وامة حاركة سرع إدر اك 
الثمرة ها ؛ لاف كد » فاذا كانت لردل تمل عهامية ؛ ونخيل ديه افا عالعق 
التهامية ثم التحديه لدلك العام ؛ واقتضى |الحال ضم النحدية إلى التعامية على ما مسق 
سأنه » فضهها شم اطلفك البافة <عرة خرف » فلا يشم لمرة, هذه امرة إلى التحدة . 
وإن أطاءت قل بدو” صلاحباء لأنا لو ضمناها إلى النحدية ء لزم ضمبها إلى التهامية 
الأول ش وذلك لا نحوز. هكدا د الاصحاب . قال الصبدلاني وإمام الحرمين: 


١ )‏ ( 2 الاصل ٠:‏ اذمي 1 واانصوبب هن نس عبي الظاهر ية ٠‏ 


د ا نت 


ولو لم نكن النجدية مضمومة إلى الهامية الأولى » بأن أطلمت بعد حدادها » ضممنا 
التبامية الثانية إلى النحدية © لأنه لا يازم الحذور الذي ذكرناء » وهذا الذي قالاء 
قد لا يسمه سار الاصحاب » لأنهم حكموا بضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض» 
وبأنه لا تضم ثمرة عام إلى ثمرة عام آخر ؛ والهامية الثانية حمل عام آخر . 


فصل 

لايغم زرع عام إلى زرع عام آخر »في إل النصاب واختلاف أوقات 
الزراعة » لضرورة التدريج » كالذي يتدىء الزراعة ؛ ؤيستمر فها شبراً أو سبرن) 
لا يقدح . بل يعد زرعاً واحدا ؛ويغم قطماً . ثم الشيء قد بزرع في السنة 
مراراً ' كالذرة تزرع في الحريف . والربيع » والصيف »2 فني ضم بعضبا إلى 
بعض عشرة أقوال » أكثرها منصوصة ) وأرححبا عند الآ كثرن : إكت وقم 
الحصادان في سنة واحدة © ضم » وإلا فلا . الثاني : إن وقم الزرعان في سنة » 
ضم » وإلا فلا » ولا يؤثر اختلاف الحصاد واتفاقه . والثالث : إن وقم الزرعان 
والحصادان في سنة » ضم » وإلا فلا . واحمّاعم) في سنة : أن يكون بين زرع 
الأول وحصد اثاني ٠‏ أقل من اثبي عدر شبراً عربة . كذا قاله صاحب ١‏ الهاة » 
وه النهذيب » . والرابع : إن وقم اازرءان والحصادان » أو زرع الثاني وحصد 
الأول في سنة » ضم » وهذا بعيد عند اللأصحاب . والخامس : الاعتبار تحمي.م السنة 
أحد الطرفين © إما اازرعين . وإما الحصادين . وااسادس : إن وقم الحصادان في 
فصل واحد » خمء وإلا فلا . والسابع : إن وقع اازرعان في فصل . ضممء 
وإلا فلا . والثامن : إن وقم الزرءان والحصادان في فصل واحدء ضم » وإلا فلاء 
والمراد بالفصل : أريعة أشبر . والتاسع : أن الزروع بعد حصد الآو ل © الاايضم 


كحملي الشحرة . وااعاشر خرحه أ إسحاق : أن مابعد زرع سنة » يضم » 


لع 


ولا أثر لاختلاف اازرع والحصاد. . قال : ولا.أعني السنة اثثي عدر شبراً » فان 
الزرع لا ييقى هذه الدة » وإنا أعني مها ستة أشبر إلى ثمانية . هذا كله إذاكان 
زرع الثاني بد حصد الأول » فلو كان زرع اثاني بمد اشتداد حب" الأول » 
فطريقان . أصحبما : أنه على هذا الحلاف », والثاني : القطم بالغم لاجماءعبما في 
الحصول في اللارض . ولو وق الزرعان ممأ » أو على التواصل المتاد » ثم أدرك 
أحدها والثاني بقل لم ينعقد حبه > فطريقان . أصحما : القطم بالضم © واثاني : 
على الحلاف , لاختلافما في وقت الوجوب, بخلاف ماو تأخر بدوة الصلاح في بعض 
الثار » فانه يضم إلى ما بدا فيه الصلاح قطا » لآن الثمرة الحاصلة » هي متملق 
اازكاة بسينها » والنتظر فبها صفة الأمرة» وهنا متعملق اازكاة الحيبء ولم يخلق بمد” ؛ 


والوجود حشيش #ض . 


٠ 


26“ 
قال الشافمي رضي الله عنه : الأرة تزرع مرة فتخرج فتحصد» ثم تستخاف 
في بعض المواضع ؛ فتحصد أخرى 2 نبو زرع واحد وإن تأخرت حصدته 
الأخرى . واختلف أصحابنا في مراده على ثلاثة أوجه . أحدها : مراده إذا 
سبلت واشتدت» فانتثر بعض حانها بنفسبا» أو بتقر المصافير » أو بوب الرباح» 
فنبتت الات النتثرة في تلك السنة مرة أخرى وأدركت » والثاني : عراد. إذا 
يقت واتقت: + :وغل .عض : طافاتبا قشى. المش © واقن. النطل تشر) مك 
المالي » فاذا حصد المالي أثرت الشمس في الخضفر »ء فأدرك »2 والثلك : مراده 
الذرة الحندية ٠‏ تحصد ستابلها » وتنتى سوقها» فتخرج سنابل أخر . ثم اختلفوا في 
الصور ااثلاث بحسب اختلافهم في الراد باانص» واتفق المبور على أن مانص عليه 


الروضة ج ل 0 ولول 


دغة؟ لد 
فطم منه بألضْم » وليس تفريم على بعض الأقوال السابقة في الفرع الماضي . فذكروأ 
في الصورة الأولى طريقين . أحدها : القطم لضم ؛ والثاني : أنه على الأقوال في 
الزرعين الختلفين في الوقت »© ومقتضى كلام النزالي والفوي » ترجيح هذا . وفي 
الصورة ااثانية أيضأ به . أصم) : القطم لضم » والثاني : على الملان . وفي 
اأثالك : طرق . أصحبا : د ٠‏ واأثاني الع بمدم الضم » والثااث 
على الحلاف . 


بل 

يجب فا سني عاء المماء من المار واازروع المشر » وكدا القل20©. وهو الذي 
شرب بعروقه اقربه من الاء» وكذا ما يشرب من ماه ينصب إليه فن جبل» أو 
نهر؛أو عين كيرة » فني هذا كله العشر» وما ستي «النضح» أو الدلاءء أو الدواليب » 
ففره نصف المثر » وكذا ماسقي بالدالية وهي المنحنون يديرها البقر » وماستي بالناعور 
وهو ما يديره الماء بنفسه . وأما الفنوات والسواق الحفورة من النهر المظم © فقا 
المثر كاء السء . هذا هو الذهب الشهور الذي قطم به طوائف الأسصحاب من العر اقيين 
وغيرهم » وادعى إما م الحرمين » اتفاق الاعة عليه © دن مؤنة القنوات »© إنما 
تحمل لإصلاح ل لإحماء الأرض » وإذا تميأت » وصل الاء إلى 
الزرع بنفسه مرة نك الخو لاف التواضح ونحوها » شُوتها فيها لنفس الزرع؛ 
ولنا وحه أفتى به أبو سبل الصماوكي : أنه تجهب نصف الشعر في الستي عاء القناة» 
وقال صاحب « التهديب »: إن كانت القناة أو المين كثيرة المؤنة ؛ بأن لا ال تنهار 
وتحتاح إلى إحداث حفر ©» وحب نصف العشر . وإك لم 5 لما مؤنة أكثر 
من مؤنة الحمذر الأول » وكسحبا في بعض الأوقات » فالعثشر » والمذهى. ما قدمناه. 


1 في غطوطات الظاهرية : 2 البعل « 


6 0 7 


و2 

قال القاضي ابن كج : لو اشترى الاء , كان الواجب نصف العشر » وكذا 

لو سقاه بماء مغصوب » لآن عليه ضانه » وهذا حسن حار على كل مأخذ » فانه 

لا يتعلق بصلاح الضيعة مخلاف القناة . ثم حكى إن كج عن ابن اأقطاذث وجبين 

فما أو وهب له الماء » ورجح إلحاقه بالنصوب لننّة المظيمة » وم لو علف ماشيته 
بعلف موهوب . 


ا الوجبان إذا قلنا لا تقتضي الهة ثوايا ٠‏ صرح به الدارعي » قال : 
فان قلنا : تقتضيه » فنصف العشر قطماً . داش أعر 


وك 

إذا اجتمع في الزرع الواحد السقي عاء السماء والنضحء فله حالان . 

أحدهما : أن يزرع عازما على الستي بها » ذفيه قولان . أظبرها : يقستّط الواجب 
عليه) » فان كان ثاثا السني عاء اأسماء » والثاث «النضح » وجب خحمسة أسداس امدر . 
ولو سقي على التساوي » وجب ثلاثة أرباع ااعشر » والثاني : الاعتبار بالأغلبٍ ؛ 
فان كان ماء الساء أغلي » وجب العشر »© وإن غلب النضح ©» فنصف المشر » 
فان استويا » فوحبان . أصحها : يقسط كاقول الأول » وبهذا قطم الأكثرون » 
والثاني : تحب العشر » نظراً امساكين . ثم سواء قسطنا © أو اعتبرنا الأغلب ‏ 
فالنظر إلى ماذا ؟ وحبان . أحده : النظر إلى عدد السقيات » والمراد : السقيات النافمة 
دون مالا ينفع » والثاني وهو أوفق لظام النص : الاعتيار بيش اازرع أو الثمر 
وغائه » وعدّر بعضهم عن هذا ااثاني النظر إلى النفع » وقد تكون السقية الوأحدة 


44م 

أنفع من سقيات كثيرة . قال إمام الحرمين : والعارتان متقار بتان» إلا أن صاحب 
ا لا بنظر إلى الدة » بل يمتبر النفع الذي حم به أهل الحيرة » وصاحب 
الاولى يمتير المدة . 

واعلم أن اعتبار الدة هو الذي قطع به الأ كثرون » تفريماً على الوجه الثاني» 
وذكروا في الثال : أنه لو كانت المدة من يوم الزرع إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر» 
واحتاج في ستة أشبر زمن الشتاء والربوع إلى سقيتين » فسقى عاء السماء » وفي 
شهرين من الصيف إلى ثلاث سقيات » فسقى بالنضح » فان اعتيرنا عدد السقيات» 
فملى قول التوزيع : جب حمسا العثر وثلائة أحماس نصف العشرء وعلى اعتبار الأغليٍ : 
جب نصف العشر» وإِنْ اعتبرنا المدة ؛ فعلى قول التوزيع تحب ثلا نه أرباع المشر وربع 
نصف المشر » وعلى اعتبار الأغلب : جب العشر . وأو ست عاء السماء والنضح جميما ؛ 
وحبل القدار ؛ وجب ثلاة أرباع المثر على الصحيح الذي قطع به المهور » وحكى 
ان كج وحبأ: أنه جب نصف المشر » لآن الأصل براءة الذمة مما زاد . 

اللمال الثاني : أن زرع ناويا السقي بأحدها ٠“‏ ثم يقم الآخر » فهل 
يستصحب حم ما نواء أولاً » أم يتفير الحم ؟ وجبان . أصح : الثاني . ثم 
في كيذية اعتارها » الحلاف المتقدم . 
نح 
أو اختلف امالك والساعي في أنه بماذا سقى ؛ فالقول قول امالك » لان 


اللأصل. عدم وحوب اأزيادة 5 


له 
و سقى زرعاً عاء اأسماء 0 وآخر بالنضح > وم بلغ وأحد مسا نصاياً ؛ دم 
أحدما إلى الآخر لتام التصاب وإن اختلف قدر الواحب . 


عدا 07 


لصل 

إذا كان الذي علكه من الحوب والار نوءاً واحداً » أخذت منه الزكاة ؛ 
فان أخرج أعلى منه » أجزأه » ودونه لا جوز وإن اختافت أنواعه » فان لم بتعسر 
أخذ الواجب من كل نوع بالحصة » أخذ بالحصة, بخلاف نظيره في المواثي © فقد قدمنا 
فيه خلافا » لأن التشقيص عحذور في الميوان» دون المارء وطر“د ابن كج القولين 
هنا » وااذهب : الفرق . فا عسر أخذ الواجب من كل نوع»ء بأن كثرت وقل 
عرها » ففيه أوجه . الصحيح : أنه يخرج من الوسط رعاة للجانين» «الثاني : 
يؤخذ من كل نوع بقسطه » والثااث : من الغال » وقيل : يؤخذ الوسط قطماأ . 
وإذا قلنا بأوسط » فتكاف وأخرج من كل نوع بقسطه » جاز » ووحب على 


الساعي قنوله 


2 
إذا حضر الساعى لأخذ الشر » حكيل ارب الال تسعة » وأخذ 
الساعي العائسر 2 وإغا بد بالمالك 6 لات دقه أكثر 2 وبه يعرف حق 
اأسا كين . فا كان الواحب نصف العشر » كيل لرب امال تسعة عثشر » ثم لاساعي 
واحد » وإد كان ثلاثة أرباع الع 4 كيل لامالاث مسيءة وثلانول ) ولاساعي ثلانة ) 
ولايهز اللكيال » ولا يزازل » ولانوضم اليد فوقه » ولا بمسح » لأن ذلك يمختلف» 


حا ارغ 8 7ت 


فصل 

وقت وجوب زكاة التخل والمنب »2 الزهو » وهو بدو الصلاح . ووقت 
الإعرف ليوف اتعراكما به داهو الذهن والقيون 429 ولع أن 
وقت الوجوب الحفاف والتصفية » ولا يتقدم الوجوب على الآمى الأداء » وقول 
قدم : أن اأزكاة تحب عند فعل الحصاد . ثم الكلام في معنى بدو" الصلاح »وأن 
بدو" الصلاح في العض كيدئوه في ايع على ماهو مذكور في كتاب الليع . ولايشترط 
تمام اشتداد الحب »م لايشترط تمام الصلاح في اأمار» ويتفرع على الذهي: أنه أو اشترى 
خملا مثمرة ؛أو ورثها قبل بدو" الصلاح » ثم بدا » فعليه اأزكاة. ولو اشترى شرط الخيار» 
فداالصلاح في زمن الخبار » فانث قلنا : الماك للبائع » فعليه الزكاة وإِن م البيع » 
وإن قلنا : لالمشتري » فمليه اازكاة وإن فسخ » وإ قلنا : موقوف © فلزكاة 
موقوفة» وأو باع المسل النخلة الثنمرة قل بدو" الصلاح لذي أو مكاتب» فدا الصلاح 
في ملكه » فلا زكاة على أحد . فلو عاد إلى ملك السلم بعد بدو الصلاج » ببّم 
مستأنف » أو مهة »2 أو تقايل » أو رد بعبب » فلا زكاة عليه » لآنه لم يكن في 
ملاحكه حال الوجوب . ولو باع النخيل لمسل قل بدو الصلاح » فبدا في ملك 
الشتري © ثم وجد بها عيبا »فليس له الرد إلا برضى البائع » لتملّق الزكاة بها » 
وهو كعيب حدث في يده » فان أخرج المشتري اازكاة من نفس الثمرة اومن 
غيرها » فحككه على ماذكرنا في الشرط الرابع من زكاة النعم . أما إذا باع الثمرة 
وحدها قبل بدو" الملاح » فلا يصح اليع إلا شرط القطم» فان شرطه ولم يتفق 
القطع حتى بدا الصلاح © فقد وجب الءشر.ثم بنظر » فان رضما ,ابتائها إلى أوان 
الحداد » جاز » والعشر على المشتّري » وحكي قول: أنه ينفسخ ابيع » كلو اتفقا 
على الإبقاء عند البيع » والشبور الأول. وإِن لم يرضيا الإبقاء » لم تقطع الثمرة» 


هغم؟ ل 
لأن فيه إضراراً بالساكين . ثم فيه قولان. أحدها: بنفسخ ابيع لتعذر إمضائه. 
وأظررهها : لا بنفسخ ظ لعن إن :0 برض البائع بالا بقاء » يفسخ » وإد رضي به ؛ 
واى المشكري إلا القطع ( فو حباك 9 أح_رما . بفسخ 6 وأصحها : لا يفخ : 
ولو رضي البائعم ثم رحع » كان له ذلك » لان رضاه إعارة » وحيث قلنا : يفسخ 
ابيع ؛ ففخ » فعلى من تح اازكاة ؛ قولان. أحدها : على البائم » وأظبرها : 
ا بعيب » فعلى هذا ءأو أخذ الساعي ا ايه 

نع على الشعري 1 ظ 


رع 

إذا قلنا بالذهب : إن بدو الصلاح واشتداد 9 وقت اويا كان 
الإخراج في ذلك الوقت » لكن بنعقد سبأ لوجوب الإخراج إذا صار رأ أو 
زبيا أو حا مصفئَّى” » وسار للفقراء في الحال حق يدفع إإبيم » إجزاء 20 : فاو 
أخرج الرطب في الحال 2 لم بمزء فلو أخذ الساعي اارطب »ءلم يقع الموقم ووجب 
رده إن كان باقيأ » وإن تلف » فوجبان . الصحيح الذي قطم به الأكثرون ونص 
عليه الشافمي رحمة الله عليه : أنه يرد قيمته » والثاني : يرد مثله . والحلاف مني 
على أن الرطب والمنب مثليان » أم لا ؛ ولو جف عند الساعي » فان كان قدر 
الزكاة » أجزأ »© وإلا رد التفاوت ؛ أو أخذه . كذا قله المراقبون »> والأولى: 
وجه آخر ذكره ان كج : أنه لا يجزىء بحال » لفساد القنض من أسله . ومؤونة 
تحفيف ااثمر » وجداده » وحصاد المب» وتصفيته » تكون من خلاص مال المالك 
لا جسب شيء منها من مال الزكاة » وجميع ماذكرنا » هو في الرطب الذي بجيء 
منه تمر » فان كان لا حجيء شيء منه » فسيأتي بانه إن شاء الله تمالى . 


» في مخطوطات الظاهرية : « آخراً‎ )١( 


8ه” لد 


0 
خرض الرطب والعنف الذن تجب فها أازكاة'؛ م:حب . ولنا وجه ساذ حكاه 
صاحب «١‏ اليان » عن حكاية الصيمري : أنه واحب »© ولا يدخل الحرص في 
زوفو ؤوات خركن الثمرة بدو الصلاح » وسفته أن يطوف بالنخلة ويرى جميع 
عناقيدها ويقول : خرصبا كذا رطا ء وجيء منه من التمر كذاء ثم يفمل بالنخلة 
الأخرى كذلك »2 وكذا باثي الحديقة . ولا يقتصر على رؤية البعض وقياس لاقي ؛ 
لانما تتفاوت , وإغا تخرص رطب ثم تمر ء لأن الأرطاب تتفاوت » فان اتحد اأنوع , 
جاز أرن خرص الجيع رطا * ثم عر ٠‏ ثم المذهب الصحيح المشهور : أنه 
خرص جيع النخل » وحكي قول قديم : أنه يترك املك نخلة أو نخلات يأكلبا 

أهله ' ويختلف ذلك باختلاف حال الرجل في كثرة عياله وقلهم . 
تلت : هذا القديم » نص عليه أيضأ في د اأبويطي » وتقله المي عن نصه 
في « اللبويطي »و البيوع والقدم . ا 


24 
هل يكني خارص © أم لابد من خارصين ؟ فيه طريقان . أحدها : القطم 
خارص »© وبه قال ان سربج والاسطخري »© وأصحها : على ثلائة أقوال . أظبرها : 
واحد »2 واثاني : لا بد من اثنتين » وائثااث : إن خرص على صي أو محنون 
أو غائب » فلا بد من اثنين » وإلا كفى واحد » وسواء اكتفينا بواحد 2 أم 
اْترطنا ائنين » فشرط الخارص كونه مسلا عدلاً » ءالا بالحرص . وأما اعتار 
الذكورة والحرة » فقال صاحب «١‏ العدة » : إن اكتفينا بواحدء اعتبرا » وإلا جاز 


 ”ةهأؤ‎ 


عبد وامرأة » وذكر الشاثي في اعتبار الذكورة وجبين مطلتاً . ولك أن تقول : 
إذاا قينا وعد نيد سين المي ء فنشترط الحرية والذكورة © وإن اعتبرة 
اثنين » فسبيله سبيل الشبادات » فينني أن تنشترط الحرية » وأن تشترط الذكورة 
في أحدها » وتقام امرأتان مقام الآخر . 

كلتك : الأصح : اشتراط الحرية والذكورة » وصححه في ١‏ الحرر » ولو اختاف 
الخا رصان » توقفنا حتى يتين المقدار منها » أو من غيرها . قاله الدارعي » وهو ظاهر. 


دا شاع 


2 

هل الحرص عبرة » أو تضمين ؟ قولان . أظبرها : تضمين » ومعناه : ينقطم حق 
المسا كين من عين الثمرة © وينتقل إلى ذمة الالك . والثاني : عبرة » ومعناه : 
أنه محرد اعتبار للقدر » ولا يضر حق الساكين في ذمة امالك . وفائدته على هذاء 
جواز التصرف م سيأتي بيانه إن شاء الله تمالى . ومن فوائد. أيضاً : لو أتلف 
امالك اليار » أخذت منه الزكاة محساب ما خرص » ولولا المرص لكان القول قوله 
في ذلك . فاذا قلنا : عبرة ؛ فضمن الخارص للالك20© » حق المسا كين تضميناً صربحاً 
وقبله الالك » كان لنوأ » وبق حقبم على ماكان . وإذا قلنا : تضمين » فهل نفس 
الخحرص تضمين ©» أم لابد من تصريح الحمارص بذلك ؟ فيه طريقان . أحدها : على 
وحبين . أحدهما : نفسةه تضمين »2 والثاني : لا بد من التصريم . قال إمام الحرمين : 
وعلى هذاء فالذي أراء : أنه يكن تضمين الخارص ؛ ولا حتاج إلى قول امالك. 
والطري الثاني وهو الذهب الذي عليه الاعمّاد وقطم به الخهور : أنه لا بد من 
التصريح بالتضمين وقول امالك » فان لم يضمئنه أو ضمنه » فلم يقبل الالك » بقي 
حق المسا كين على ماكان » وهل يقوم وقت احرص مقام االحرص ؟ إن قلنا : لابد 
بن اتسرح اتضبين 16 م © ولا ء فوحياك. . 


» في مخطوطات الظاهرية : « المالك‎ )١( 


| ه56 ده 


فلي هن الاصح : لا يقوم . والشراعم 


ف 

إذا أصابت المار آفة” سماوية » أو سرقت في الشحرة» أو في الحرين قبل 
الحفاف » فان تلف اليم » فلا ثيء على المالك باتفاق الأصحاب لفوات الامكان » 
والراد إذا لم يقصّر .فأما إذا أمكن الدفم » فأخر » أو وضعبها في غير حرز ءفانه 
يضمن . وإن تلف بمض المار » فاك كان الاقي نتصاباً » زكاء » وإن كان قبل دونه » 
بي على أن الامكان شرط في الوحوب22 » أو للغمان . فان قلنا بالأول» فلا شيء» 
وإلا زكى” الافي >حصته . أما إذا أتلف امالك الثمرة أو أكابا » فاذ كان قل بدو” 
الصلاح » فلازكاة » لكنه مكروه إن قصد الفرار منبا » وإن قصد الأكل أو 
التخفيف عن الشحرة ؛ أو غرضاً آخر » فلا كرادة » وإن كان بعد الصلاح , ضمن 
للمساكين . ثم له حالان . 

أحدهها : أن يكون ذلك بعد الأرص . ذفن قانا : احرص تضمين » ضمن 
لهم عشر لثمن( » لانه ثبت في ذمته بالأرصء وإك قلنا : عبرة » فهبل يضمن عثسر 
الرطب » أو قيمة عشره ؟ فيه وجبان بناء على أنه مثلي » أم لا ؟ والصحيح الذي 
قطم به الا كثرون : عنس القيمة . ظ 0 

الحال الثاني : أن يكون الإتلاف قل المرص» فيءزر » والواجب ضمان الرطب» 
إن قلنا : لو جرى الخرص لكان عبرة . وإن قانا : تضمين » فوجبان. أصحيا : 
ضمان الرطب » والثاني : التمر . ولنا وحه : أنه يضمر] في هذه الحال أ كثر 
الآمرين من عشر الثمن29 » وقيمة عثشر الرطب . والحالان مفروضان في رطب 
جي؟ منه تمر ) وعنب تميء منه زبب . فان لم يكن كذلك »2 فلواجب في الحالين 
ضجمال الرطب بلا خلاف . 


» في مخطوطات الظاهرية : « شرط للوجوب‎ )١( 
» (؟) في خطوطات الظاهرية : « عشر الثمرٍ‎ 


7 


تصراف المالك ف خرن عاءه البيع والأكل وغيرها ؛ مبني على قولي النضءين» 
والميرة . فاك قلنا : التضمين . » تصرف في ايع » وإك قلنا : بالميرة © فنفوذ 
تصرفه في قدر اازكاة ينى على أن الللاف في أن الركاة تتملق المين أو بالذءة '؛ 
وقد سبق . وأما ما زاد على قدر الزكاة » فنقل إمام الحرمين والنزالي | أث] الاسماب 
قطعوأ بنفو ذه ٠‏ ولكن اموحود ف لت العراقيين : أنه لا نحوز البيع ولاسار 
التصرفات » في شيء من الار إذا لم يصر الثمن في ذمته باللمرص . فان أرادوا أني 
الإباحة دون الفساد» فذاك » وإلا فدعوى القطم غير «سلمة . وكيف كان » فالذهب 

و التفرف في الأعشار التسعة » سواء أفردت بالتصرف أو تصرف في ايع»؛ 
2 0 قانا بالأساد في قدر اأزكاة » فلا يعدايه ٠‏ إلى 0 3 الذهب . أما 9 
6 شي » فال / بعت الحا 5 خارصاً ( أو م يكن حا 4 بحا ك5 إلى عداين 
خ رصان عليه . 


له 


إذا اذعى الالك هلاك الار الحروسة عليه » أو بمضها » نظر » إن أسنده إلى 
سبي يكنابه الحس”» كقوله : هلك بحريق وقم في الحرن »2 وعلنا أنه لم بيقع في 
الحرن حريق؛ لم ذال بكلامه» وإ اسندة إلى سب خن» كااسرقة 1 يكلف سنة” ) 
ويقبل قوله بيمينه . وهل عينه واجبة » أم مستحبة ؟ وجبان . أصحها : مستحبة » وإن 
أسنده إلى سبب ظام » كالبرد » والنبب »© والحراد» ورزول المكسر ء فان عرف 


د ا و ا 
وفوع ذلك اأسبب وحموم ار ؛ صداف بلا عين . فال امهم في هلاك ثماره به »© 
حاف ». وإل لم يعرف وقوعه » فالصضحيح وبه قال اجبور : يطالب بالمينة » لإمكانها . 
م القول قوله في الحلاك به . والئاني : القول قوله سمينه » واأثقالث 
يقل لابين إذا كان ثقة . وحيث حلافناه » فاليمين .«ستحية لا واجة على الاصح 
كما سبق . أما إذا اقتصر على دعوى الهلاك من غير تعراض اسبب » فالفبوم من 
كلام ا 0 مع اللمين . 


فح 

إذا ادعى المالك إححافاً في الارص »2 فان زعم أن اللخارص تعمد ذلك » 
لم بلتفت إليه » ما و ادعى ميل الحاكم ©» أو كذب الشاهد » لا يقبل إلا سسنة . 
وإ ادعى أنه غلط »2 فان / سين القدر ( ل امع 0 وإد دنه وكان امل 
الفلط في مثله » كخمسة أوسق في مالة » قبل . فلن انهم » حلف وحط عنه . هذا 
إذا كان الدعى فوق ما بقع بين الكيلين . وأما إذا بعد الكيل غلطأ يسيرأ في 
الحرص بقدر مايقع في الكيلين . ذهل نحط ؟ وحبان . أحدها : لاء لاحهال 
أن النقص وقم في الكيل » ولو كيلم ثانياً وفّى » والثاني : محط ؛ لآن الكيل يقين » 
ليذ 8 هذا أقوى 4 وصحم إمام الحرمين الإاول 7 وانتا عم 

وإ أدعى نقسأ فاحدا الا موز أهل الجيرة الغلط عثله » 0 يشل في فى حط 
جميعهة ©» وهل يقل في حط الحمكن 5 وحباك شن : يقل بقل »ع كالو ادعت :موكدة 
بالأقراء انقضاءها قل زمن الإمكان » وكذد بناها » وأصرت على الدعوى حتى جاء زمن 
الامكان » فانا نحم إنقضائها لأول زمن الإمكان . 


د 56868 ل 


إذا أصاب الئخل عطش » ولو تركت مر علا إلى أوان الحداد لأضرت 
ما » حاز قطع مأ يندقم به الضرر © إما كلما ؛ وإماأ بعصم . وهل ستقل امالك 
قطما 4 أم تاج إلى استئداك الامام أو الساعي ,1 قال الصيدلاني 4 وصأحب 
و التهذيب » وطائفة : ستحي الاستئذان . وقال آخروث : ابس له الاس:قلال؛ 
فاك استقل عزثر إن كان عالأ . 
تمت : هذا أصم » وبه قطم المراقهون والسرخسي . وانتذأعم 
فأما إذا عل الساعي قل القطع » وأراد القسمة بأن مخرص أأمار ويمين 
ف المسا كين 6 تخلة أو لات بأعمانها 2 ةو لان منصوصاك 5 قال اللاصحاب : 
ها بناء على أن القسمة - أو إفراز حى . فاك قلنا : إفراز » حاز » م للساءعي 
أن بيع نصيب الساكين لهالك أو غيره » وأن بقطعم وبيفر'قه بيهم » يفعل ما فيه 
الحظط هم 0 وإ قلنا ٍ إنها ع 6 1 9 0 وعل هدأ الحلاف رج |أشقدمة دعك 
قطعبا. . إن قلنا : إفر فراز » جازت» وإلاء فني حوازها خلاف مني على جواز بع 
الرطى الذي لا يتتمر عثله . فال <وانازه ©» حازت القسمة بالكيل » وإلا فو حباك . 
أجدشها ٠:‏ محوز مقا“عة الساعي » لآأنها لدست عماوضة » فلا راعى فبأ تعندات الرا ع 
وان الحاجة داعية لما م( وأصحما عند الا كثرن . لا محوز. فعلى هذا ع له في 
الأخذ مسلكان . أحدجما : يأخذ قيمة عشر الرطب المقطوع » وجوز بمضبم 
القيمة الضرورة كا قدمناه في شقص الحيوان » والثاني : يسم عشراً مشاعاً إلى 
الساعي» ايتعين حق الساكين؛ وطريق تسلم الشر تسلم الميع. فاذا سئّمه؛ فلاساعي 
بيع نصب المسا كين مالك 3 غيره » أو بيع هو والمالك ونقسيك الثنمن » وهدا 
السلك جار بلا خلاف » وهو متمين عند من لم تحجوكز القسمة » وأخذ القيمة . 


اذه 


وخر بعض الأصحاب الساعي بين ااقسمة وأخذ القيمة » وقال كل وأحد هله 
خلاف القاعدة » واحتمل احاجة » فيفمل مافيه الحظ امساكين . ثم ماذكرناء 
هنا من الحلاف » والتفصيل في إخراج الواحب »© حجري بسنه في إخراج الواح 
عن الرطب الذي لا يتتمر » والمنب الذي لا يتزب . وفي السألتين مستدرك حسن 
لإمام الحرمين . قال : إنما يثور الاشكال على قولنا: ااساكين شركاء في اانصاب 
بقدر الزكاة » وحينئذ يننظم التخريج على القولين في القامة . فأما إذا لم نجعلبم 
شركاء © فليس تسلم جزء إلى الساعي قامة” حتى يأتي فيه القولان في القسمة » 
بل هو توفية حق إى مستحق . 

550 : لو اختلف الساعي والالك في حنس ااتمر بعد تلفه تلفأ مدْمُنا 5 
فالقول قول الالك . فاك أقام الساعي شاهدين » أو شاهداً وامرأتين » قفي لهع 
وإن أقام شاهداً » فلا ء لآنه لا بمحلف ممه » قاله الدارمي . وإذا خرص عليه؛ قتلف 
بعضه تلفأ يسقط اازكاة » وأكل بعضه » ويقي بعضهء ولم يمرف الساعي ماتلف » 
فان عرف الالك ما أكلء زكثاء هم ما بتي . فان الهمه ‏ حلفه استحباباً على الأسح » 
ووحوباً على الآخر » وإن قال : لا أعرف قدر ما أكته » ولا ما تلف . قال الدارمي: 
قلنا له : إن ذكرت قدراً ألزمناك مما أقررت به » فان امهمناك حلةناك » وإن ذكرت 
تملا , أخذنا اازكاة مخرصنا . قال أصحابنا : ولو خرص » فأقر امالك ,أنه زاد على 


الخروص ») أخذنا الزكاة من الزيادة 4 سواء كاك ضمن » أم 1" داشأعم 


امب 
َه اهس وألفكهم 
لا زكاة فى فم دوك النصاب , ونصاب الفضة ٠‏ مانا درم ٠‏ والذهب. - 
عثروك مثقالاً : وزكاتها ربع ا أعسر ؛ وتحب فم زاد عل النصاب منها حسابه » قل 


- ث/ام”» عب 


أم 201 وشنواء فيا الفر وب والثير » وغيره »© والاعشار بوزرنف فأما 
الثقال مروف »2 ولم مختلف قدره في الماهلية ولافي الاسلام . وأما الفضة 

فالمراد درام الاسلام ؛ وزك الدرع ستّة دوانيق » وكل عقيراة درأ ) سسبعة «ثاقيل 
ذه . وقد أجم أجل المصر الاول على هذا التقدير . قيل : كان في زمن ببي 
أمية ) وقيل : كان في زمن عمر بن الحطاب رضي الله عنه . وأو تقض عرزن 
لكان يا إن ون د ' فلا زكاة » وإن راج رواج التام » أو زاد 
ّ التام بجودة نوعه . ولو نقص في بمض الموازن » وم في ضبان » فوحباك . 
الصحيح : أنه لا زكاة » ويه قطع الحامل وغيره . ويشترط ملك أأنصاب تيهامه 
حولاً كملا . ولا يكل نصاب أحد النقدن بالآخر» م لا يكل التمر الزبيب» ويكل 
الحيد بالردى* من الحنس الواحد ٠‏ كأنواع الماشية . وااراد بالجودة : النعومة؛ وااصير 
على الضرب ونحوها . وبالرداءة : الحشونة » والنفتت عند اضرب . وأما إخراج زكة 
الحيد والردي* » فان لم تكثر أنواءه » أخرج من كل بقسطه » وإن كثرت وق 
اعتبار الجيع » أخرج من الوسط . ولو أخرج اليد عن اأرديء» فهو أفضل , 
وإن أخرج الردي عن الحيد» لم >زئه على الصديح الذي قطم به الأصحاب . 
وقال الصيدلاني : يحجزئه » وهو غلط . وبحوز إخراج المحيح عرن الكنر »2 
ولا يجوز عكسه» بل يجمم الستحقين ويصرف د الدينار الصحيح 2 بأن إسائمه 
إلى واحد باذن الباقين » هذا هو الصحيح المعروف . وحكي وحه: أنه يجوز أن 
يصرف إلى كل واحد حصته مكسرأ . ووجه: أنه تجوز ذلك » كن مع التفاوت 
بين الصحيح والكشّر . ووحه : أنه تجوز إذا لم يكن بين الصحيح واللكسر 


فرق فقى. العاملة... 


سا هم” ل 


اه 


إذا كان له درام أو دنائير منشوشة » فلا زكاة فها حتى يلغ خالصها نصاباًء 
فاذا بلغه » أخرج الواجب خاصاً » أو أخرج من المغشوش مايمل اشماله على خالص 
بقدر الواجب . ولو أخرج عن ألف منشوشة , خهسة وعشرين خالصة » أحزامء 
وقد تطوع بالفضل » ولو أخرج خمة مخشوسة عن مائتين خالصة © لم #زنه . 
وهل له الاسترجاع ؛ حكوا عن ابن سرج فيه قواين. أحدها : لا » م لو أعتق 
رقبة عن كفارة معيية » يكون متطوعا بها » وأظبرهما : نم » م لو عجل اازكاة 
فتلف مله . قال إن الصباغ : وهذا إذا كان قد بين عند الافم» أنه مرج عن 
هذا المال . ظ 


2 
بكره للامام ضرب الدرام المغدوشة » ويكره ارعية ضرب الدرام وإن كانت 
خالسة » لآنه من أن الامام . ثم الدرام المنشوشة ؛ إن معلومة العيار » سحت العاملة 
ها على عينها الحاضرة » وفي الذمة . وإن كان مقدار اانقرة فيا جبولاً » فني جواز 
المعاملة على عينها وحبان . أصحها : المواز » لآن المقصود رواحباء ولايضر اختلاطا 
بالنحاس كالمعحونات »© وااثاني : لا مجوز كتراب اامدن . فاك قلنا : بالأصح » فباع 
بدر آم مطلقاً » ونقد البإ منشوش » صح المقدء ووحب من ذلك التقدء وإ قانا 


د اهع# ل 


420 

أو كاف له إناه من ذهيس وفضة وزنه ألف » من أحدهما ستّائة » ومن 
الآخر أربمائة » ولا يعرف أيها الأكثر » فان احتاط فزي سبّائة ذه » وسائة 
فضة © أجزأه © فان لم محتط » ميّزهما بالنار . قال الأْمة : ويقوم مقامه الامتحان 
الاء » بأن يوضم قدر الخاوط من الذهب الخالص في ماو ء ويملكم على الوضع الذي 
يرتفم إليه للاء » ثم مخرج ويوضع مثله من الفضة الخالصة ؛ ويملٍ على موضع 
الارتفاع » وهذه الملامة تقع فوق الأولى » لأن أحزاء الذهس أكثر اكتنازاً » ثم 
بوضم فيه الخاوط , وبنظر ارتفاع الاء به» أهو إك علامة الفضة أقرب ؛ أم إلى 
علامة اذهب ؟ ولو غلى على ظنه الا كثر منها » قال الشيخ أو حامد ومن تأبعه: 
إن كاث مخرج اازكاة بنفسه © فله اعّاد ظنه © وإن دفمبا إلى الساءعي ؛ لم يقبل 
ظنه ؛ بل يلزمه الاحتياط أو التمبيز » وقال إمام الحرمين : الذي قطع به أكتذا : أنه 
لا جوز اعمّاد ظنه . قال الامام : وحمل أن جوز له الإاخذ بما شاء من التقديرن » 
دن استغال ذمته شير ذلك غير معلوم ؛ وحمل الغزالمي في « الوسيط » هذا 
الاحمال حا 


نررع 
و ملك مالة درمم في بده » وله مالة مؤجئلة على ملي' فكيف يزكي ؟ ينى 
على أن الؤحل تحب فيه زكاة ؛ أم لا ؟ والذهب وجوبما. وإذا أوحناها ؛ فالاصح: 
أنه لايجب الإخراج في الحال » ومسق سانه . فان قلنا : لا زكاة في المؤجل , 
فلا ثيء عليه في مسألتنا ؛ لعدم اانصاب . وإن أوجبنا |خراج زكاة الؤجل في 
الروضة ج| عسسم إلا 


- 54+ ل 


الحال » زئ“ الاثتين في الحال © وإن أوجناها ولم نوجب الإخراج في الحال » 
فبل يازمه إخراج حصة الائة التي في يده في الحال» أم يتأخر إلى قبض الؤجلة؟ 
فيه وحبان . أصحها : تحب في الوال ,وها بناء على أن الامكان شرط للوجوب» 
أو الفمان » إن قلنا ,الأول ' لم يازمه » لاحتال أن لا حصل الؤجل » وإن قلنا 
بالثاني » أخرج ؛ ومن كان :فى يده “كوك تسات :وعامة متصيوت: 6 أو دن 2 ولم 
نوحب فها زكاة » ابتدأ الحول من حين يقيض ما يم به النصاب . 


فصل 
لازكاة فا سوى الذهب والفضة من الحواهر » كالياقوت» والاؤلوٌ » وغيرهماء 
ولافي ااسنك والمنير 5 


صل 


هل تحب الزكاة في اللي الماح ؟ قولان . أظب رهما : لاونجب » كالعواءل من 
الابل والقر . أما الحلٍ الحرم » فتحب الزكاة فيه بالا جماع ؛ وهو نوعان : محرم 
لعيئة كالآواني » واللاعق» والمجام من الذهب والفضة ورم بالقصد »2 بأنْ .«قصد 
اأرجل يحل النساء الذي علكه » كالسوار والخلخال» أن يلبسه غامانه » أو قصدت 
اارأة تحلى الرجل ؛ كالسيف والنطقة » أن تلبسه هي » أو تلبسه جواربها أو غيرهن 
0 القياة 1 أو أغنة ارق يكل ارال لننائه 59 ارنه » أو أعدةت الرأة حلى 
اللمناء ره وعلانا تعد ذلك حرام. ولو اتخذ حليا ولم يقصد به 0 
مباحاً ولا رمأ » بل قصد كككثرة »2 فالذهى : وحوب الزكاة فيه » وبه قطع 
احمهور . وقيل : فيه خلاف . وهل #وز إلباس حلي الدهب الاطفال الذكور . 
ضه ثلائة أوحه م ذكرنا في إلناسهم الحرير . : 
كات : الأصح النصوص : حوازه مالم يلغوا . وشاع 


5-00 


فرع 


إذا قلنا : لا زكاة فِ الحلى » فاتخد حلا احا 6 عينه » ل يقصد به استعال" 
ولا كر 4 أو اده مو جره عن له استعاله » قلا 2 ع الأصم. كما أو اذه 
ابعيره . ولا اعتبار بالآحرة » كأحرة الاسّة العوامل . 


م2 
32 القصد الطارىء بمد الصياغة في جميع ما ذكرناء جم القارن. فلو اتذذه 
قاصدا استع الا محرماً » ثم غير قصده إلى مباح » بطل الحول . فلو عاد القصد ال حرم ( 
ادا اطول وكذا لو قفد الاستمال ثم قصد كنزاً , ابتدأ الحول » وكذا نظائه . 


غم 

إذا قلنا : لازكاة في الحلي » فانكسر » فله أحوال . 

أحدها : أن بنكر بحيث لا عنم الاستمال » فلا تأثير لانكساره . 

الثاني : بنحكصر بحبث عنع الاستعمال ويحوج إلى سك وصوغ » فتجب 
الزكاة » وأول الحول» وقت الانكسار . ظ 

الثااث : شكس تحيث عنع الاستيمال ؛ لكر لا يحتاج إلى صوغ » ويقبل 

الإصلاح بالإلحام » فان قصد حمله تير أو دراهم © أو قصد كتزه » انمقد الحول 
عليه من يوم الانكسار . وإن قصد إصلاحه © فوجهان . أصحبم : لا زكاة وإن 
تمادت عليه أحوال» لدوام صورة الحلي وقصد الإصلاح . وإن لم يقصد هذا ولا 
ذاك » ففيه خلاف . قيل : وحبان » وقيل : قولان . أرجحهما : الوحوب . 


»8م سه 


فصل 
جما بحل و بحرم من الحلى 

وا ذكرناها مهافعأ بعلم دسم القطع بوحوبت الزكاة وموصمع القولين 5 
فالذهب : أصله التحرم في حق الرجال, وعلى الإباحة انساء » ويستثتى من التحريم 
على الرجال هوضماك . 

أحدها : يجوز لن قطمع أنفه اتخاذ أنف من ذهب وإن تمكأن من اتخاذه فضة » 
وف مءنى الآنف : السن والآاغلة ؛ فيجوز اخاذتها ذهاً » وماحاز من الدهب من الفضة 
أولى » ولا محوز أن قطءت بده أو أصرعه أن يتخدهما من ذه ولا فضة . 
فلك : وفبه وحه: أنه جوز » ذكره القاضى حسين وغيره . داشاعل 

الوضم الثاني : هل يجوز لارجل تمويه الحاتم والسيف وغيرهما تموباً لاتحصل 
منه نيء ١‏ فيه وحباد ؛ وقطم الراقيود بالتحرم ٠‏ وأما اتخاذ سر أو أسناث 
من ذهب للخاتم © فقطع الاكثرون بتحريه . وقال إمام الحرمين : لا يعد تشبيبه 
بالضة الصذيرة في الإناء » وكل حلي حر'مناه على اارجال » <رمناه على الحثى عللى 
اذهب »2 وعليه زكاته على اللذهب » وقيل : في و-وبها القولان في الحلي المباح ؛ 
وأشار في «١‏ التتمة » إلى أن له لبس حل النساء والرجال »2 لآانه كان له لبسها في 
الصغر فق وأما الفضة : فيحوز لارجال التحَتم بها ؛ وهل له لبس ماسوى 
وقال صاحب ( التتمة » والغزالي ف ١‏ فتأوو به 6 : ترز )2 آنه م يشت في الفضة 
إلا تحريم الأواني » وتحرم التحلي على وجه يتضمن التثبيه بالنساء . ويجوز لارجل 
تحلية آلات الحرب بالفضة كالسيف » والرمح » وأطراف السبام » والدرع »والنطقة ؛ 
والرانين » والحف وغيرهاء لانه شظ الكفار . وف تحلية ارج والاحام والثهر» 


بد | بس 


وحبان . أصحما : التحريم » ونص عليه الشافعي في روانة « البويطي »2 والربيع؛ 
وموسى بن أبي جارود »2 وأجروا هذا الخلاف في الركاب » ورة الناقة من الفضة . 
وقطع كثيرون من الأة بتحريم القلادة الرابة » ولا جوز تحلية ثيء ما ذكرن 
الذهب قطمأ . ورم على النساء #لية آلات الرب بالفضة والذهب جيماً » لآن 
أستمالمن ذاك تدبها بالرجال »؛ وليس لحن التشه » كذا قله الحمبور » واعترض عليهم 
صاحي و العتمد » ©» أت ] لاك الحرب من غعر تحلمة ؛ إما أن جوز ليسبا وأستعمالهما 
للنساء » أو لاء وااثاني : باطل » لان كونه من ملابس الرحال » إنما يقتضي الكراهة 
دون التحريم » ألا ترى أنه قال في ٠‏ الآم ؛ : ولا أكره للمرحل لبس اللوْلوٌ إلا 
للأدب » وأنه من زي النساء » لا لاتحريم » فل بحرم زي النساء على الرجال » و إن 
كرهه 2 و كذا عكسه ) ولإأن الخاربة: حائزة انساء في الخلة» وفي حوازها <واز 
ابس آلانما © وإذا جاز استممالها غير محلاة » جاز مم التحاية » لأن التحلي لذن 
أدوز منه الرجال » وهذا هو الحق إن شاء الل تعالل . 
ققرت : الصواب: أن نثبه النساء بالرجال وعكسه » حرام » احديث الصحيح 
د لعن الله التثمبين بالنساء من الرحال »© والمتشهات من النساء بالرجال 203(6 وقد 
صرح الرافني بتحرعه بعد هذا بأسطر . وأما نصه في ١‏ الأم» فليس مخالفا لهذاء 
لآن مراده أنه من حنس زي النساء . واشاعل 
وحوز انساء ابس أنواع الحلي من الذهب واافضة © كالطوق » والخاتم » 
والنوار :وا الخال ؛ والتعاويد . وتي ا2اذهن أأنمال من الذهىيى والفضة »؛ 
وحباث . أصحهما : الحواز كسار اللدوسات » وااثاني : لاء للاسراف . وأما التاج ؛ 
فقالوا : إن حرت عادة النساء بلسه » حاز» وإلا ذو لاس عظماء الفر س © فيحرم . 
وكأن ممنى هذا » أنه يختلف بمادة أهل النواحي » فحيث حرت عادة النساء بلبسه ؛ 


)١(‏ رواه أد » وأبو داودء والترمذي ٠‏ وأن ماحه »ء عن ان عماس رضي الله عنها . وروأه 


غ55 ده 


جاز ؛ وحيث لم تجر © لاجوز » حذارا من الندمه الرجال ؛ وني الدرام والدانير اأتي 
تقب وتجمل في القلادة » وجهان . أصحها : التحريم . وني لبس الثياب النسوحة 
الذهب أو الفضة » وجبان . أصحما : المواز » وذكر ان عبدان : أنه ليس 
هن اتخاذ زر القيص والحجة والفرجية منما » ولدله جوابٍ على الوجه الثاني . 
ثم كل حلي أبح للنساء» فذلك إذا لم يكن فيه سرف » فان كان كخلخال وزنه 
مائتا دينار » فوجبان . الصحيح الذي قطع به معظم المراقيين : التحريم © ومثله 
إسراف الرجل في آلات الحرب * ولو اتخذ خواتم كثيرة » أو الرأة خلاخل 
ك0 ليلس الواحد منها بعد الواحد » حاز على ادهب ؛ وصل : شه الوحباك . 


ل 


جميع ماسق »)هو فم يتحلدى نه ليسا » فأما الأواني من الذهى والفضة ©» 
فبحرم على النساء والرجال جما استعلها » وبحرم اتخاذها أيضاً على الأصح » وقد 
سبق ذلك مع غيره في باب الأواني » وني تحلية سكا كين ال1دمة وسكين القاءة 
بإلفضة للرجال » وجبان. أصحما : التحريم » واللذهب : تحرعها على النساء . وفي 
تحلية الصف الفضة وجبان . وقيل : قولان. أصحي : المواز » ونقل عن نصه 
ف القدم والحديد و<رملة » ونقل التحرجم عَنْ نصه في سير الواقدي . ولي تحليته 
الذهب أربءة أوجه . أصحبا عند الأكثرن : إن كان الصدف لامرأة ٠‏ 
جاز » وإن كان لرجل ؛ حرم» والثاني : حرم مطلقا . والثلك : محل مطلقاً , 
نازاج > قور قلية ونب المتحكه رون غلانه اللقمان نيه وهو مدنت 
وأما تحلية سار الكتب ؛ فحرام الاتفاق . وأما تحلية الدواة » والمامة » والمقراض» 
فحرام على الأصح . وأشار النزالي إلى طرد الملاف في سار الكتب . وني تحاية 
الكعبة والساحد بالذهب والفضة » وتعليق قناديلها فيا ء وحبان . أصحبم : التتح رم 
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فانه لا ينقل عن السلف » والثاني : الحواز كم جوز ستر الكعبة بالدبياج » وحم 
الزكاة مني على الوحبين » لكن لو حمل ااتخذ وقفا فلا زكاة تحال . 
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إذا أوحنا الزكاة قِ الحنى الاح » فاختلف 3مته ووزنه » أن كاك لما خلاخل 
وزنما مائتان » وقىمتها ثلاثمائة » أو فرض مثله في المناطق الحلاة لارحل » فالاعتبار 
في الزكاة بقيمتها» أو وزنها ؟ فيه وجبان. أصحبما عند اجماهير : بقيمتها » فعلى هدا 
بتخير بين أن مخرج ربع عشر الحلي مشاعأ 2 ثم يبيعه الساعي ويفرق الثمن على 
أن يكسره فبحرج خسة مكرة؛ لآن فيه ضررا عليه وعلى ااساكين . ولو أخرج 
مشاعا وبيعه بالذهب » وجوزه ابن سريج احاحة . ولو كان له إناء وزنه مائتان ؛ 
وبرغب فيه بثلامائة » فان حوزنا اتخاذه » فحكه ماسبق في الحلى » وإن حرمناء 
فلا قيمة لصنعته شرعاً © فله إخراج خمسه من غيره » وله كسره وإخراج سه 
منه » وله إخراج ريم عثمره مشاعا » ولا جوز إخراج الذهف بدلا . وكل 
حلي لاحل لأحد من اناس © فح صنمته حي صنءة الاناء » فني ضماتها على 
كاسرهأ وحبان . وما حل لبعض الناس »؛ فعلى كاسره ضمانه ©» وما بكره من 
التحلى كالضية الصغيرة على الاناء لازينة » قال الأصحاب : له حَ المرام في وجوب 
الزكاة قطعا 1 وقال صاحب 5 التهديب ؛ من عنك نمسةه * الإأولى أن يكون كالباح . 
كلت : ولو وقف حليا على فوم بلسونه » أو ينتفموف بأحر نه » فلا زكاة 

فيه قطماً . واشأعل 


ددا ف ع 


إسب 
رهن العا 


زكاة التحارة واحة » نص عليه في الحديد » ونقل عن القدم رديد قول. 
مهم من قال : له في القديم قولان » ومنهم من لم بشت خلاف الحديد . 

ومال التحارة:كل ما قصد الانجار فيه عند ا كتساب اللك ؟ماوضة م#ضة . وتفصيل 
هذه الفيود : أن محرد نية التحارة لا تصير المال مال تحارة » فلو كان له عرض 
قنية ماضكه بشراء أو غيره » فجيله لاتجارة © لم يصر على الصحيح الذي 
قطع به الجاهير » وقال الحكراسي من أصحابنا : يصير . وأما إذا اقترنت نية 
التحارة الشراء » فا الشترى يصير مال تحارة » ويدخل في الحول» سواء اشتري 
عرض » أو نقد > أو دين حال ؛ أو مؤجل . وإذا نبت حم التجارة » لاتحتاج 
كل معاملة إلى نية جديدة . وفي ممنى الشسراء » لو صالم عن دن له في ذمة إنسان 
على عرض بنية التجارة » صار للتجارة » سواء كان الددين قرضاً » أو تمن 
يع ؛ أو ضما متلف . وكذلك الاتهاب بشرط الآواب إذا نوى به التحارة . 
وأما الحنة الحضة ؛ والاحتطاب » والاحتشاش »2 والاصطياد ؛ والإرث » فلس 
من أسساب التحارة » ولا أثْر لاقتران النية ها . وكذا الرد الس والاسترداد » 
حتى أو إع عرض قنية بعرض قنية » ثم وجد با أخذه عيبا فرده» واسترد 
الأول على قصد التجارة » أو وجد صاحه با أخذ عياً »2 فرده» فقصد المردود 
عليه بأخذه التجارة » لم يصر مال تجارة . ولو كان عنده ثوب قنية » فاشترى 
به علدا للتحارة » ثم رد عليه الوب بالميب » انقطع حول التحارة © وم يكن 
الثوب المردود مال تجارة » يذلاف مااو كان الوب لاتحارة أيضاً ؛ فانه بق ص 
التجارة فيه . وكذا لو تايع تاجرانء ثم تقايلا » يستمر حَ التحارة في امالين . 


- 


ولو كان عنده ثوب للتحارة » فاعه بسد اقشة » فرد عليه الثوب لمعيب »2 لم يمد 
إلى حَ التحارة » لأن قصد القنية قطم حول التجارة . والرد والاسترداد» ليما 
من التحارة » كا أو قصد القنئة عال التحارة الذي عنده» فانه يصير قنية . ولو 
وى بمد ذلك حعله للتحارة © لا يؤئر حتى تقترن النية بتحارة جديدة . وأو خالع 
وقصد بعوض املع التحارة » أو زدج أمته » أو ذك<ت الحرة ونويا اأتحازة 
في الصداق » فوحبان . أحدها : لا يحكون مال تمارة © لآنما ايسا من عقود 
التحارات والعاوضات الحضة © وأصحي ولم يذكر أكثر العراققين سواه : أنه 
بكون مال تمارة » لآنها مماوضة تنبت فها الشفمة . وطردوا الو<بين في الال الصالح 
عليه عن الام » والذي أجر به نفسه أو ماله إذا نوى به التحارة 2 وفما إذا كان 
تصرفه في النافم » بأن كان يتأجر المستنلات » ويؤجرها على قصد الاجارة . 


ضل 

الحول ممتير في زكاة التحارة بلا خلاف »© والتنصاب ممتير أيضأ بلا خلاف. 
لكن في وفت اعتباره » ثلائة أوجه » وعبّر عنبا إملم الحرمين والغزالي بأقوال » 
والسحيح : أنها أوحه . الأول منبا منصوص » والآخران مخرجان » فالآول : 
الأصح : أنه فين فى حون المول فقط » والثاني : يمتبر في أوله وآخره دوت 
وسطه » والثالك : يمتبر في جيم الول » حتى أو نقعات قيمته عن النصاب في 
لظلة , انقطم الحول » فان كل بمد ذلك » ابتدأ الحول من يومئذ . فاذا قلنا 
الأسح » فاشترى عرضاً للتجارة بشي* يسير ‏ انعقد الحول عليه » ووجبت فيه الركاة 
إذا لنت قمته نصاباً آخر الحول » وإذا احتملنا تقصان النصاب في غير آخر 
المول » فذلك في حق من تربص بسلسّه حتى تم الحول وي نصاب . فأما 
أو عبا بسلمة أخرئى في أمناء الحول 2 ذوحبا . أحدها : ينقطم الحول وستدىء 
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حول السلية الآخرى من حين ملكباء وأصحي : أن المكم م أو تربص سسلعته» 
ولاأثر امادلة في أ موال التحارة . وأو باعبا في أثناء الحول بنقد دون اأنصاب » 
ثم اشترى به سلعة قتم الحول وقيدتها نصاب © فورجباتف . قال الإمام : 
والألاف في هذه الي أمئل منه في الأولى اتحقق النقصان حسأ » ورأيت 
المتأخرين يلون إلى انقطاع الحول . واو اإعبا بالدرام . والحال تقتضي التقوم 
الدنازير » فهو كبيع السلمة باللمة , 


م 
و 2 الحول وقدمة سلعته دوك النصاب » فوحبان . صما ؛ سقط الحول 
الأول ؛ وسستّدىء حول ثانا ؛ والثاني لا ينقطع ؛ بل هتى بأذت قيمته تصابا » 
وجبت الزكاة » ثم يبتدىء حولاً ثانياً . 


مر 
في بيان ابترام مول التهارة 


مال التحارة ثارة علكه بنقد »© وثارة شيره » فاك ملكه ننقد » نظر » إن 
كان نصاباً بأن اشترى بعشرن ديناراً أو عائتي درهم »2 فابتداء الحول من حين 
ملك ذلك النقد » وينى حول التحارة عليه » هذا إذا اشترى بعين ااتصاب » 
أما إذا استرى بنصاب في الذمة »© ثم نقده في تنه فينقطع حول النقد » وستدىء 
حول التجارة من حين ااشراء . وإن كان النقد الذي هو رأس الال دوت 
النصاب » ابتدأ الحول من حين ملك عرض التحارة إذا. قلنا : لا يعتير النصاب 
قْ أول الحول» ولا خلاف أنه لا بحسب الول قبل الشراء اتحارة » لآن الدشترى 
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به لم يكن مال زكاة لنقصه . أما إذا ملك بغير نقد » فله حالان. أحدها : أن 
يكوث ذلك المرض مما لا زكاة فيه » كالثياب والميد , فابتداء الحول من حين 
ملك مال التجارة إن كان قيمة العرض نصاباً » أو كانت دونه وقلنا بالاصح 
إن النصاب لا يمتبر إلا في آخر المول » والثاني : أن يكوت ثما تحب فيه 
الزكاة » بأن ملحكه بنصاب من السائّة » فالصحيح الذي قطم به جماهير 
الأصحاب : أن حول الاشية ينقطم » وييتدىه حول التجارة من حين ملك مال 
التحارة » ولا مي » لاختلاف اازكاتين 0 ووقتأ » وقال الاصطخري : يني على 
حول السائّة » كم لو ملك بنصاب من النقد . ثم زكاة التحجارة والنقد » يني 
حول كل واحد منها على الأخرى » فاذا , مال حارة بنقد شة القنية ؛ بنى حول 
النقد على <ول التحارة » آيني التجارة على النقد . 


ربح مال التجارة » ضرلان حاصل من غير نضوض الال » وحاصل مع 
نصوصة . ظ 

فالأول : مضموم إلى الأصل في الحول » كالنتاج . قال إمام الحرمين : حكى 
الأثمة القطع بذلك . لكن من يمتبر النصاب في جميع الحول » قد لا يسم وجوب 
الزكاة في الربح في آخر الول » ومقتضاء أن يقول : ظبور الربح في أثنائه 
كنضوضه »© وسيأتي الملاف فيه في الضرب الثاني إن شاء الله تالى . قال الامام : 
وهذا لا بد منه » والذهب الصحيح : ماسبق . فعلى الذهب : أو اسْترى عرضاً 
ماني درهم » فصارت قمته في أثماء الحول ثلاثمائة » زكى شلاممائة في آخر الحول 
وإن كان ارتفاع القيمة قل آخر الول بلحظة . ولو ارتفءت بعد الحول “فالر ببح 
مضموم إلى الأصل في الهول الثاني كالنتاج . 
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الغعرب ااداني : الحاصل مع النضوض » فينظر » إن صار ناضاً من غير جنس- 
وقيل: هو على اللملاف الذي نذكره إن شاء الله تعالى فا إذ! نض من الحنس . 
أما إذا صار ناضأ من جنسه ‏ فتارة يكون ذلك في أثناء المول » وتارة بده » وعلى 
اأتقدر الأول ' قد عمسك الناض إلى أن م الحول » وقد يذتري به سلءة . 

الحال الأول : أن يمسك الناض إلى تام المول . فان اشترى عرضاً ممائتي 
درمم » فباعه في أثناء الحول بثلاثمائة »وتم الحول وص في يده © ففيه طريقان . 
أصيحها وبه قال الآ كثرون . على قولين . أظبر هما : 30 الإاصل محوله ») ويغفرد 
الربح ول »2 وا'ثاني : 0 القيع مول الاصل » والطريق اأثاني : القطم بافراد 
الربح 1 وإذا أفردنام ع 6 اتداء حوله وحباك 1 أصحه) : من حان النضخوض . 
والثاني : من حين الظبور . 

الحال الثاني : أن يشتري بها عرضأ قبل تام الحول» فطريقان. أصحم : 
أنه كأ لو أمسك الناض »© والثاني : القطع بأنه 32 ايلع حول الاصل . 

الحال الثالث : إذا نص بعد تمام الحول» فان ظهرت الزيادة قبل تمام الحول» 
زى ابميع يول الأصل بلا خلاف ». وإن ظهرت بمد تمامه » ذوحبان. أحدهما : 
هكذا . وأصحيى : يستأنف للربح حولاً . وجميع ما ذكرناه فها إذا اشترى العرض 
بنصاب من النقدء أو بعرض قمة نصاب . فأما إذا استرى عائة درهم مثلاً » وباعه 
بعد ستة ا عاني درمم ؛ وبقمت عنده إل كام ال حول من حين الشراء ؛ فإن 
قلنا الاصح : إك النصاب لا يشترط إلا في الحول» بي على القولين ني أن ااربع 
من اأناض هل يضم إلى الأصل في الحول ؟ إن قلنا : نعم » فعليه زكاة المائتين» 
وإن قلنا : لا » لم يزك ماثة الربح إلا بمد ستة أشبر أخرى » وإن قانا : النصاب 
فاذا عم » زكى الائتين . 


د لحف - 


رع 

ملك عشرن ديناراً » فاشثرى ها عرضأ اتحارة شم بأعهة بعد ستة أشهر من 
ابتداء الحول بأربمين ديناراً » واشترى مها سلمة أخرى ثم باعبا بمد تمام المول 
بالة © فاك قلنا : الربح من الناض لا يفرد حول © فمليه زكاة ميم الماثة؛ وإلا 
فعليه زكاة حمسين ديناراً » لآنه اشترى السلمة الثانة بأربعين » منها عثشرورت 
رأس ماله الذي مفى عليه ستة أشبر »؛ وعشروث ربع استفماده يوم باع الاول. 
فاذا ميك سفة "اشير » فقد تم الحول على نصف ااسلعة » فيزكيه بزيادته » وزيادته 
لاون ديار ا » لآانه ربح على الشرينتين ستين » وكاث ذلك كمنا وقت نام الحول. 
ثم إذا مضت ستة أشبر أخرى »© فعليه زكاة الشرين الثانية . فان حولما حينئذ 
تم > ولايضم إلا رحا , لآانه صار ناضأ قبل تمام حولها » فاذا مضت ستة أشبر أخرى ع 
فمليه زكاة ربحبا » وهو الثلاثون الباقية »فان كانت الخمسون التي أخرج زكتها في 
الحول الأول باقية عنده » فمليه زكاتها ايضاً للدول الثاني مم الثلاثين » هذا 
الذي ذكرناه هو قول ان الحداد تفريماً على أن الناض لا يفرد رنحه مول ؛ 
وحكى الشيخ أبو على وجبين آخرن ضمرفين . أحدهما : مخرج عند الع الثاني 
وكاة عزن او إذا عضت .صتة” أشي أخرج زكاة عشرن أخرى » وَعْنَ ال 
كانت رحا في الحول الأول . فاذا مضت ستة أشهر » أخرج زكاة ااستين الباقية ؛ 
لأنها إنا استقرت عند البيع الثاني » فنه ييتدى* حولما . وااوجه اثاني : أنه عند 
البيع الثاني » مخرج زكاة عثرين »2 ثم إذا مضت ستة أشبر »2 زى آأمانين الاقية» 
لأن الستين الني مي الربح » حصلت في حول الشرن التي هي الربح الآول » 
فَضْمّت إلبا في الحول . ولو كانت المسألة محالها » لكنه لم بيع السلءة الثانية » 
فيز عند تام الحول الأول خمسين كا ذكرنا » وعند تمام الثاني الحسين الباقية ؛ 


#98 سلس 


كلا عا نه 4 واشرى ما عرض وباعه اسيك عام الحول سما له 4 إد ' نهر د الربح 
حول » أخرج زكاة ست امائة » وإلا فزكاة أرعمائة » فاذا مضت ستة أشبر» 
زكى ماثة »© فاذا مضت ستة أشهر أخرى ؛ زى الائة الناقية » هذا على قول 
ابن الحداد . وأما على الوجبين الآخرن ؛ فيك عند البيع الثاني مائتين » ثم على 
ااوعة' الأول إذا ميك عتة اش زكى مائة» ثم إذا مضت ستة أشهر أخرى» 
زى ثلاثمائة . وعلى الوجه ااثاني : إذا مضت سنة أشبر من البيع الثاني » زى 
أربع الائة الباقية . 


فصل 

إذا كان مال التحارة حيواناً » فله حالان . أحدها : أن يكون ما تحب 
الزكاة في عينه كنصاب الاشية » ويأتني حكه بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى . 
والثاني : أن لاتجب في عينه » كالميل » والحواري » والعاوفة من النعم من 
الماشية » فبل يكون نتاجبا مال تجارة ؟ وجبان . أصحيا : يكون» لأن الولد له 
حك أمه » والوجبان فها إذا لم تنقص قيمة الم الولادة » فان نقصت» بأن كانت 
قيمة الأم ألا ؛ فصارت باولادة ثمافائة » وقيمة الولد ماثتان © جبر تفص الأم 
الود » وزكى الألف .سارت مه الام » تسعمائة » حيرت المائة من 
قدمة الولد .» كذا قله إن سريج وغير. » قال الامام : وضه ا<مال ظاهر © ومقتضى 
قولنا : إله امس مال تحارة » أن لا تحير به الآم كامستفادات بسب آخر . وأكار 
أشحار التتحارة كأولاد حيوانها » ففها الوحبان . فان لم نجمل الأولاد واامر مال 
تخارة © فهل تحب فها في السنة الثانية » ففها بمدها زكاة ؟ قال إمام الحرمين : 
الظاهر أن لا نوجب »© لآنه منفصل عن مية الأم » وليس أصلاً في التحارة» وأما 


سس ليا ل 


إذا صممناها إلى الأصل » وجلناها مال تمارة » فى حولها طريقان . أضخها . 
<ولما حول الأصل »© كنتاج السائمة » وكالزيادة النفصلة » والثاني : على قولي 
ربح الناض » فملى أحدها ابتداه حولما من انفصال الولد وظبور انار . 


لا خلاف أن قدر زكاة التجارة ربع المشر كالتقد » ومن أن ترج ؟ فيه 
اط أقوال / الشبور الجديد : رج من القيمة » ولا جوز أن تحرج من عين 
العرض » وااثاني ٠:‏ تحب الإخراج من العين » ولا جوز من القيمة ©2 والثالك : 
بتخير بنهما» فلو اشترى عائتي درم مائتي قفيز -نطة » أو عائة وقلنا : يعتبر النصاب 
آخر الحول فقط » وحال الحول وهي تساوي مائتي درهم » فعلى الشبور : عليه حمسة 
دراه » وعلى الثاني : خْمسة أقفزة . وعلى الثالث : يتخير بينها . فلو أخر إخراج الزكاة 
حتى نقصت شمتبها فمادت إلى مائة » نظر » إن ان ذلك قبل إمكان الإاداء وقلنا : الإمكانث 
شرط للوحوب » فلا زكاة . وإ قلنا : شرط للغماث ؛ لزمه على المثشبور درهاذ ونصف » 
وعلى الثاني : خمسة أقنزة » وعلى الثااث : بتخير سني » وإن كان بد الإمكان, 
ارمه على الشبور : خمسة دراهو لأن النقصان من ضإنه » وعلى الثاني : خمسة أققزة» 
ولا يضمن نقصان القيمة مع بقاء المين كالغاصب » وعلى الثالث : يتخير بنهما. ولو أخر 
فلنت القيمة أربعائة درم » فان كان قبل إمكان الآداء وقلنا: هو شرط الوجوب » 
زمه على الشبور عشرة دراهم وعلى الثاني : خحمسه أقفزة » وعلى الثااث : يتخير ينها ؛ 
وإن قلنا: شرط الضهن » ازمه على المشبور خمسة درام “ وعلى الثاني : حمسة أقذزة 
قيمتها خمسة دراه + لآن هذه الزيادة في ماله ومال الساكين » وقال ابن أبي هريرة : 
بكفيه على هذا القول : خمسة أقفزة قيمتها خمسة دراهم » لأن هذه الزيادة حدثت 
بد وجوب الزكاة » وهي محسوبة ني الحول الثاني »2 وعلى اأثالك : يتخير بين 


الأمررن . ولو أتاف الهنطة ,عد وجوب الزكاة وقيمتها مائتا درهم » فصارت 


19/4* سب 
أر بعمائة ؛ ازمه على الشبور خمسة دراهم ٠‏ لأنها القيمة يوم الاتلاف © وعلى الثاني : 
خسة أقفزة يمتها عشرة دراهم » وعلى الثالث » يتخير ببنها . 


زع 
نبا يقوم ب مال التهارم 


إرأس امال أحوال . 

أحدها . أن يكون نقد نصاياً > أن اش عكري عرضاً عا لني در » أو عشرين 
ديناراً » فيقوكم في آخر الول به » فان بلغ به نصابا » زكاء > وإلا » فلا. وإن 
كان الثاني غاب نقد اللد» ولو قوم به ليلغ نصابا » حتى لو اشترى مائتي درن 
عرضأ » فاعه ببشرن دينارأً وقصد التحارة مدتمر © فم الحول والدنانير في 
بده » ولا تلغ قيمتها مائتي درهم ؛ فلا زكاأة . هذا هو الذهب المقوون: ... وعن 
ساحب «١‏ التقريب » حكلة قول : أن التقوم أبداً يكون بغالب تقد البلر » ومنه 
مخرج الواجب» سواء كان رأس امال نقد أم غيره» وحى الروياني هذا عن ان الحداد . 

الحال الثافي : أن يكون تقداً دون التصاب » فوجبان. أصحها: يقوكم بذلك 
النقدء والثاني : بنالب نقد البلد كالعرض . وموضم الوجبين ماإذا لم علك من 
حنس النقد الذي اشْترى به ما يتم به النصاب » فاك ملك مايتم به التصاب » بأن 
استرى مالة درهم عر ضأ وهو علك مائنة أخرئى ؛ فلا خلاف أن التقوم نس 
ماهلك. له »© لانه اشترى بغض ما انمقد عليه الحول » وابتدأ الحمول من حين 
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الخال الثالت : أن علك بالنقدن يعاً » وهو على ثلاثة ايه 

أحادها : أن يكون كل واحد نصاا » فيقم مها على نسية التقسيط يوه 
الك . وطريقه :تقويم أحد النقدين بالآخر . مثاله » استرى مائتي درهم وعشرين ديناراً , 
فينظر » إن كان قيمة المائتين عشرين ديناراً » فنصف العرض مشترى بدراهم » 
ونصفه بدنانير . وإ كانت قمتها عشرة دنانير » فثلثه مشترى بدراهم » وثلثاه 
بدنانير . وهكذا يقوم في آخر الحول» ولا يضم أحدها إلى الآخر » فلا تحب الزكاة 
إذا م بلغ واحدف فد إضانا وإن كانت ميث لو قوم اخيع باتق النقدن بلغ 
نصاباً » وحول كل واحد من الملغين من حين ملك ذلك النقد . 

الضرب الثاني : أن يكون كل واحد مهنا دون التصاب » فان قلنا : 
ما دون النصاب » كالعرض » قوم اميع بنقد الللر » وإ قانا : كالنصاب » قوام 
ما ملكه بالدراهم بدراهم » وما ملكه بالدنائير بدنائير . 

الضرب الثالث : أن يكون أحدها تصاباً » والآخر دونه ) فقوم ما مالكه 
بالنقد الذي هو نصاب بذلك النقد » وماملكه بالنقد الآخر على الوحبين » وكل 
واحد من البلئين يقوم في آخر حوله » وحول الماوك بالنصاب » من حين ملك ذلك 
النقد » وول الماوك مما دونه » من <ين ملك المرض . وإذا اختلف حنس المقوم 
به © فلا ضم م مسق . 

الخال الرادع : ان يكون رأس امال غير نقدء بأن ملك بعمرض قنية » أو 
ملك مخلع أو تكاح بقصد التحارة وقانا : إصير مال تحارة » فيقوم في آخر الحول 
غالب نقد اللد من الدراهم» أو الأنانير . فاك بلغ به نصاباً » زكتاء » وإلا فلا 
وإن كان يلغ بغيره نصابا . فلو جرى في البلر تقدان متساويان » فان بلغ بأحدما 
نصاباً دون الآخر»ء قوم به » وإن بلغ مها » فأوجه . أصحبا : يتخير امالك فبقوام 


الروضة ج /؟-م/ ١8‏ 


- شذادت 


يما شاء منبما » وأثاني : ير أعي الأغبط لهسا كين » والثقالث : بتفين النقويم 
بالدرام » لانها أرفق » والرابع : يقوام بالنقد الناللب في أقرب اللاد اليه . 

الخال الؤامس : أن علاث إانقد وغيره © بأن اشترى عاتى درهم وعرض 
قنية » فاقابل الاراهم يقوئم بها » وما قابل العرض © يقوام بنقد البلد . فان 
كاك القد دون النصاب © عاد الوحبات 8 بحري التقسدط عند اختلاف 
الحنس ©؛ بجري عند اختلاف الصفة , 6م أو اشعرى صاب من الدنائير بعضهبا 
خيح وبعضبا مكاسر ؛ وسنبهما تفاوت »© فيةوم مأخص الصحيح بالصحاح ؛ وما نخص 
الكسر الكس . 


صل 
تصراف التاحر في مال التجارة بالبع » بعد وجوب اازكاة » وقبل الأداء» قيل: 
هو على الملاف في بيع سائر الأموال بعد وجوب اازكاة فا . وقيل : إن قلنا: 
يؤدي الزكاة من عين الرض »© فو على ذلك الللاف »> وإت قلنا : يؤدي من 
القيمة » فهو م لو وحمت شاة في حمس من الابل » فاعبا . وهذان الطريقان 
شاذان . والذهب الصحيح الذي قطم به الجبور : القطع بجواز البيع» ثم سواء 
باع بقصد اتحارة » أو بقصد اقتناء العرض » لان تعلق الزكاة به لا يطل وإِن 
صار مال قنية » فهو كلو نوى الاقتناء من غير بع . فلو وهب مال التحارة » 
أو أعتق عبده(9© ؛ فهو كبيع الاشية بد وجوب الزكاة فياء لآن المة والاعتاق 
يطلان متملق زكاة التحارة » كنا أن ابيع يطل متملق زكاة المين . ولو باع 
مال التجارة محاباة » فقدر الحاباة كاللوهوب » فاك لم تصحح المة » بطل في ذلك 
القدر » وخرج في الباقي على تفريق الصفقة . 


. أي : عبد التجارة‎ )١( 


الام 


فصل 
فبعا ازا إن مال "تارم كن ارام ف شما 


فان كارت عيد نجارة © وحدت فط ريم مع زكاة التحارة . ولو كان 
مال التجارة نصابأ من السائّة » لم نجمع فيه زحكاة التجارة والمين . وفها تقدم 
منها قولان . أظيرها وهو الحديد » وأحح_د قولي القديم : تقدام زكاة المين » 
والثاني : زكاة التحارة . فاك قلنا بالأظبر » أخرج السرن الواججية من السائٌة ؛ 
وتضم السخال إلى الأمبّات . وإن قدمنا زكاة التخارة » قال في م التهذيب »© : 
تقوم مع درها »> ونلبا » وصوفها » وما اتخد من لينها » وهذا تفريم على 
أن التتاح مال نحجارة » وقد سيق فيه الحلاف © ولا عبرة بنقصان النصاب 
في أثناء الحول » تفريماً على الأصح في وقت اعتبار نصاب التحارة . ولو اشترى 
نصاباً من السائّة للتحارة » ثم اشترى بها عرضاً بعد ستة أشبر مثلاً » فعلى القول 
الثاني : لا ينقطم الحول » وعلى الأول : بنقطم » ويبتديء حول زكاة التجارة 
من يوم شراء العرض . ثم القولان فيا إذا كل نصاب الزكاتين واتفق الحولان. 
وأما إذا لم يكل نصاب أحدها » بأن كان أربعين من العم » لا تبلغ قيمتها نصاباً 
عند تمام الحول » أو كان تسماً وثلاثين فا دونهاء وقيمتها نصاب » فالذهب : 
وجوب زكاة ما بلغ به نصاباه . هكدا قطم به العراقيوذث © والقفال » والتهور . 
وقيل : في وحوبها وحبان . وإذا غلدنا زكاة العين في نصاب السائُة » فنقصت 
في خلال السنة عن النصاب » وتقاناها إلى زكاة التحارة » فبل بيني حول التحارة 
على حول المين » أم يستأنفه ؟ وحبان »2 كلوجبين فيمن ملك نصاب سائّة 
لا اتحارة » فاشترى به عرظضاً للتحارة » هل ينى حول التحارة على حول السائّة ؟ 
وإذا أو جنا زكاة التجارة انقصان الاشية الشتراة للتجارة عن النساب © ثم 


- كف 5-5 
لمت في أثناء الحول نصاباً بالتتاج » ولم تلغ بالقيسة نصاباً في آخر الحول » 
فوحبان . أحدها : لازكاة » لآن الحول انمقد لاتحارة » فلا يتغير ٠‏ وااثاني : 
تقل إلى زكاة المين . فعلى «ذا » هل يعتبر الحول من سام النصاب بالنتاج » 
أم من وقت نقص القيمة عن النصاب ؟ وحباك . 
قلت : الأصح : لا زكاة . تناع 
أما إذا كل نصاب الزكاتين » واختاف المولان» بأن اشترى بتاع التجارة 
بعد ستة أشبر نصاب سائّة » أو اشترى به معلوفة لاتجارة © ثم أسامها بعد ستة 
ل ؛ فطريقان . أصحم : أنه على القولين في تقديم زكاة المين أو التجارة » 
والثاني : أن القولين مخصوداك عا إذا اتفق المولان» بأن يشتري بعروض الأنية 
نصاب ساكة للتحارة . فعلى هذا » فيه طريقان . أصحم وبه قطسع المعظم : أن 
كنع التأخئر قولاً واحداً » فعليه زكاة التحارة في الصورة الذكورة . 
والطريق اآثاني : على وحبين . أحدها : هدأ » والثاني ات المتقدم برفم 
حم التأخر » ويتجرد . وإذا طردنا القولين فها إذا تقدم حول التجارة » 
فان غلمنا زكاة التحارة » فذاك » وإن غلنا المين » فوحبان . أحدها : تحب عند 
تمام حولمها » وماس.ق من حول التحارة يطل . وأصحها : تحب زكاة التحارة عند 
تمام حولحا , اثلا يطل بعض حولهاء ثم يستفتم حول زكاة العين من منقرض 
حولما » وتحجب زكاة العين في سار الأحوال . 


م 

أو اشترى خملا للتحارة » فأثمرت » أو ارضا مزروعة »© فأدرك الزرع» وبلغ 
الماصل نصاباً » عاد القولان في أن الواحب زكاة العين » أم التجارة ؟ فان لم 
يكل أحد النصابين © أو كلا ولم بتفق الحولان» استمر التفصيل الذي سبق . 


ولام - 


ثم هذا الذي ذكرناه ؛ فيا إذا كانت الثمرة حاصلة عند المشتري » وبدا الصلاح 
في ملكه . أما إذا أطلعت بمد الشراء © فبذه ثمرة حدئت من شحر التحارة » 
وي ضمبا إلى مال التجارة » وحبان :قدما » فا ضممناها » فبي كالحاصلة عند 
الشراء» وتنزكل مئنزلة زبادة متصلة » أو أرباح متحددة في قيمة العمرض » ولا تنزكل 
منزلة ربح بنضك » ليكون حولما على الملاف السابق فيه . فان قلنا : لست مال 
نجارة؛ فمقتضاه وجوب زكاة المين فبها بلا خلاف » وتخصيص زكاة التجارة بالأأرض 
, والأشجار . 

التفريع . إن غلمنا زَكاة العين 4 أخرج العشر أو نصفه من امار واازرع 4 
وهل تسقط به زكاة التحارة عن قيمة حِذْع التخل » ونين الزرع ؟ وحباك. أصمي : 
لا سقط . وف أرض النخل واازرع طريقان . أحدها : على الوحبين في الجذع 
والتين » والثاني : القطع بالودوب أمعد الأرض عن اأدعة . قال إمام الحرمين : 
ويشغى أن يمتبر ذلك بما يدخل في الأرض التخللة بين الاخيل في الساقاة » وما 
لا يدخل . فا لا يدخل » ثب فيه زكاة التحارة قطما » وما يدخل »2 فبو على 
الحلاف . وإذا أوجبنا زكاة التجارة في هذه الأشياء» فل تلغ قيمتها نصاباً ؛ فهل 
خم قدمه الثمرة والحب إأما 6 لبكل النصاب ؟ِ وحباد : 
1 اصحها : لضم 4 وما ذكره الامام حرم به الأوردي : واشاعر 

وعلى هذا القول لا بسقط اعتار التحارة في المستقل » بل تجب زكاة 
التحارة في الأحوال الستقبلة . ويكون ابتداء حول التحارة» من وقت إخراج 
الشر © لامن بدو" الصلاح » لآن عليه بعد بدو الصلاح تربة المّار لامساكين » 
فلا جوز أن يكون زمان التربية محسوباً عليه . ذأما إذا غلنا زكاة التحارة » 
فتةوم الثمرة والجدع » وفي الزرع الحب والتبن . ونقوام اللارض أيضأ فيها ؛ وسواء 


اشتراها مزروعة” اتجارة » أو اشترى بذرا وأرضاً لاتحارة وزرعبا به في جميع 
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ماذكرنا . ولو اشترى العار وحدها » وبدا الصلاح في يده » جرى القولان في 
في أنه مخرج العشر »© أم زكاة التجارة ؟ . 


به 


و اشرى ارعا للتحارة وزرعبا بدر للقنة و و حب ارفس ف اأزرع 
وزكاة التحارة في الآأرض بلا خلاف شم , 


صل 
في ره مال المراضص 


عامل القراض لا عاك حصته من الربح إلا بالقسمة على الأظبر » وعلى 
اأثاني 7 علكرا بالظطبور 8 فاذاأ دقع ق عيره نقد قراضاً 1 وها يما من امل 
الز كاة ؛ فحال عليه الحول » فاك قلنا : العامل لا يلك الربح «اظبور 2 وحب 
على امالك زكاة رأس الال والربح جيماً » لأن انيع ملكه » كذا قله البور. 
ورأى الامام تخربج الودوب في نصيب ااعامل على الملاف في الخصوب والمحجور ؛ 
اتأكد حقه في حصته . وحول الربح هن.ني على حول الأصلء إلا إذا رد إلى 
النضوض »© ففيه الخلاف السابق . ثم إن أخرج الزكاة من موضع آخر > فذاكء 
وإن أخر حما من هدأ المال 4 فق 5 ارج أوحه : أصحا عديل الا كثرن وهو 
النصوص : بحسب من الربح كالؤن التي تلزم الال» وم أن فطرة عبيد التحارة 
فأوفك حنالاتهم من الربح »2 والثاني : من رأس الال » وااثالث : أنه لطائفة من 
من الربح ورأس المال حمرما بالتقسيط . مثاله : رأس المال مائتاث © والربح 


جد ااا حك 


مائة » قثا الخر ج من رأس امال » وثلثه من الربح . قال في ١‏ التهذيب » : 
الوحبان منيان على تعلق الزكاة » هل هو ,العين » أو بالذمة ؛ إِنْ قلنا : العين ؛ 
فكالؤن »2 وإلا فيو استرداد . وقيل : إن قانا : بالمين » فكالمؤن © وإلا ففيه 
الوجباث . واستيعد إمام الحرمين هذا الناء . أما إذا قلنا : علك حصته بالظبورء 
فعلى المالك زكاة رأس المال؛ ونصيبه من الربح . وهل على ااعامل زكاة نصبه ؟ 
نه طرق . أحدها : أنه على قولين كالخنصوب © لأنه غير متمكرن من كال 
التصرف » والثاني : القطم الوحوب لتمكنه من ااتوصل بالقاسمة » والثااث : القطع 
للذع لعدم استقرار ملكه لاحّال المسران . والذهب : الايجاب » سواء أثبتنا 
الملاف » أم لاء فعلى هذا » فاتداء حول حصته من حين الظبور على الاح 
النصوص » والثاني : من حين تقوم امال على امالك لأخذ الزكاة » وااقااث : 
من حين ااقسمة » لأنه وقت الاستقرار » والرابع : حوله حول رأس امال . ثم 
إذا تم حوله » ونصيه لا يلغ نصاباً » لكن مموع المال بلغ نصاباً © فان أثيشتا 
الخلطة في النقدن.» فمليه الزكاة» وإلاء فلا » إلا أن يكون له من حنسه مابم 
به النصاب » وهذا إذا لى نحمل ابتداء الحول من القاسمة . فاك حملناه منبا » سقط 
النظر إلى الخلطة . وإذا أوحننا الزكاة على العامل علم يلزمه إخراحبا قبل القسمة 
على الذه » فاذا اقتسما » زَى مامضى . وحكى وجه : أنه يلزمه الاخراج في 
الحال » لتمكنه من القسمة . ثم إن أخرج الزكاة من موضع آخر » فذاك » فان 
أراد إخراجبا من مال القراض » فهل يستينه به ©» أم للمالك منعه ؟ وحباك . 
أصحبما : يستدء » قال الروياني : وهو المنصوص . والثاني : لا يستبد؟ » وللالك 
منعه . أما إذا كان المالك من أهل وحوب اازكاة دون العامل » وقلنا : ايع له 
مالم يقسم © فمليه زكاة الخيع . وإن قانا بالقول الآخر »© فعليه ايراس الال 
ونصيب من الربح ' ولابكل اصيب الالك إذا لم يلغ تصابا بنصيب المامل » 
لأأنه لس من أهل الزكاة . أما إذا كان العامل من أهل الزكاة » دوث امالك» 


الم» - 


فال قلنا : اميع للك قبل القسمة » فلا زكاة . وإن قلنا : لاعامل خصة من 
الربح 2 فني وجوب الزكاة عليه الحلاف السابق . فاذا أوجناء » فذاك إذا 
بلنت حصته نصابأ » أو كان له ما يتم به التصاب . ولا تثت الخلطة » ولا ببي' 
في اعتبار الحول هنا إلا الوجه الأول والثااث » وليس له إخراج الزكاة من 
عين الال بلا خلاف » لأن امالك لم يدخل في المقد على أن يخرج من المال 
زكاة » هكذا ذكروه ( ولانم أن منع ذلك » لانه عامل من عليه الزكاة . 


َه العرن وا لاز 


اجتمعت الآمة على وحوب اازكاة في العدن » ولا زكاة فها يستخرج مرن 
العدن ' إلا في الذهب والفضة. هذا هو الذهب الشبور الذي قطم به الأصحاب. 
وحكى وحه : أنه تجي زكاة كل مستخرج منه ؛ منطعأ كان » كالحديد والنخاس » 
أو غيره »كالكحل والياقوت » وهذا شاذ منكر . وفي واجب النقدن المستخرجين 
منه © ثلائة أقوال . أظبرها : ربع العشر » واثاني : الس » والثاك : إف 
اله بلا تب ومؤونة » فالس »2 وإلا فربم الشر . ثم الذي اعتمده الأكثرون 
على هذا القول في ضبط الفرق » الحاجة إلى الطحن » والعالحة بالنار » والاستغناء 
عنها » ثما احتاج © فربم امسر » ومااستنتى عنها » فالمخس . والذهب : أنه 
يشترط كونه نصابا . وقيل : في اشتراطه قولان . والذهب النصوص عليه في 
| ممظم كتب الشافمي رحمة الله عليه : أنه لا يشترط الحول . وقيل : قي أشتراطه 
قولاث . ووحه الذهب فيا القياس على المشرات» ولأن ما دون النصاب لا محتمل 
الواساة » وإنا يمتبر الول لاتمكن من تنمية الال» وهذا نما في نفسه . 


سم ل 


رع 

إذا اشترطنا النصاب © فلس من شرطه أن ينال في الدفمة الواحدة تصاباًء 
بل ماناله بداقمات ضم بعضه إلى بءض إن تتابع الل وو اشن. ١‏ القلن.. :قال ف 
« اللهديب » : ولا يشترط بقّاء ما استحرج 8 ملكه . فلو تتابع العمل » ولم يتواصل 
التيل » بل حفر العدن زمانا » ثم عاد الدلى » فان كان زمن الانقطاع يسيرا» 
ضم أيضاً » وإلاء فقولان. الحديد : الذم . والقدم : لاضم . وإن قط العمل 
ثم عاد إليه » فان كان القطع لير عذر » فلا ضم » طال الزمان أم قصرء لإعراضه . 
وإن قطم لمذر » فالغم ثابت إن قصر الزمان » وإن طال » فكذلك عند الا كثرن. 
وفي وجه : لاضم . وني حد الطول أوجه . أصحها : الرجوع إكى اامرف » 
والثاني : ثلاثة أنام » والثااث : يوم كامل . ثم إسلاح الآلات وهرب العبيد 
والأجراء من الأعذار بلا خلاف . وكذلك السفر والرض على الذهب . وقيل : فبها 
وحبان. "صما : عذ ران » والثاني : لا . ومتى حكنا بعدم الضم» فمناه أن الاوك لايم 
إلى الثاني . فأما الثاني فيكل ,الأول قطما » كا يكمل عا بملكه من غير المدث . 


رت 
إذا نال من المدن دون نصاب » وهو علك من جنسه نصاباً فصاعدا » فاما أن 
بناله في آخر جزء من حول ماعند. ‏ أو مم تمام حوله» أو قله » فني الحالين 
الأولين يصير النيل مضموماً إلى ماعند. » وعليه في ذلك النقد حقه » وبا ناله حقه 
على اختلاف الأقوال فيه . وأما إذا ناله قبل تمام الحول » فلا ثيء فا عنده حى 
م حوله . وني وجوب حق المدن فبا ناله » وجهان . أصح : بجب © وهو 
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ظاهر نصه في د الام » والثاني : لا يجب . فعلى هذاء يجب فيا عنده ريع العشر عند 
عام حوله © وفها اله ربع اأعثر عند تمام حوله . وأو كان ماعلك ردح <نسه 
دون نصاب » ,أن ملك ماثة درم »© فنال من العدن مائة » نظر © إن نال بعد 
تام حول ماعنده . فني وجوب حق المدن فيا فاله الوجهان . فملى الأول : 
يجب في المدنث حقه “؛ وبحب ما عنده ربع أأمشر إذا مغى حول من حين كل 
التصاب بالنيل ؛ وعلى الثاني : لا جب ثيء <تى يمضي حول من يوم اأنيل » فبحب 
6 ا جيع ربع الشر . وعن صاحب « الافصاح » وحه : أ جب فما ناله حقه» 
وفما كان عنده ربع الشبر في الحال ©» لآنه كل النيل » وقد مضى عليه الحول. 
وأما إن ناله قل قام حول الائة » فلا يحجيء وجه صاحب « الافصاح »؛ وبحجيء 
الوجبان الآخران . وهذا التفصيل مذكور في بض طرق المراقبين » وقد تقل 
معظمه الشيخ أو علي » ونسبه الامام إلى السبو وقال : إذا كان بملكه دورن 
النصاب » فلا ينقد عليه حول حتى يفرض له وسط وآخر , وحم بو<وب 
الزكاة فيه يوم النيل . ولااشك في القول بوجوب اأزكاة فيه للنيل » لكن الشيخ 
إنفرد بهذا النقل » ولاصار إليه حتى يمترض عليه » وإنا نقله متمجاً منه » 
مذكراً له . وأما إذا كان ماعنده مال تمارة » فتنتظم فيه الأحوال الثلائة وإن 
كان دون النصاب بلا إكال , لأن الحول ينعقد عليه » ولا يستبر النصاب إلا في 
آخر الحول على الأصح . فان نال من المدن في آخر حول التحارة » ففيه حق 
المدث 2 وفي مال التجارة زكاة التحارة إن كان نصاباً » وكذا إن كارن دونه 
وبلغ بالمعدن نصاباً ٠‏ واكتفينا بالنصاب في آخر الحول. وإن نال قبل تمام الحولء 
ففي وجوب حدق المدن الوجبان السابقاك » وإن نال بعد تمام الول » نظر » إن 
كان مال التجارة أصاباً في آخر الحول » وجب في الثيل حن المدث » لانشهامه 
إلى ماوجت فيه الزكاة » وإن لم يلغ نصاباً ونال بعد مضي شهر من الول 
الثاني مثلا » بي ذلك على الحلاف في أن سلمة التجارة إذا قوامت في آخر المول 
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ف تلغ نصاباً » ثم ارتفعت القمة بعد شبر » هل تحب فها الزكاة » أم يأةظر 
آخر الحول الثاني ؟ فان قلنا بالأول » وجيت زكاة التجارة في مال التجارة © 
وحيتئذ جب حق المدن في النيل قطءا . وإن قلنا بالثاني» ففي وجوب حق العدن 
الوجبان »© وجميم ماذكرناه مفر“ع على الذهب أن المول ليس شرط في 
حدق المدث . فاك شرطناه » انعقد المول عليه من حين وحده. 


ره 


لاعكن ذمي من حفر ممادن دار الاسلام والأخذ منباء كا لا يمكن عن 
الإحياء فا 0 ما أخذه قل إزعاحه علكه » كا لو احتطب . وفلل عليه 
حق ا ادك ؟ دى ص أن مصرف حى المحدك ماذأ ؟ فال أوحنا 4 ريع العشسر ؛ 
فصمرفه مصرف الزكوات » وإن أوحجنا الجس»ء فطريقان . الذهب والذي قم به 
ال كثرون : مصرف ازكوات » وااثاني : على قولين . أظررهها : هذا » والاني: 
مصرف حمس حمس الفبىء . فان قلنا : هذا » أخذ من الذعي امس »2 وإك قانا 
بالذهب »2 لم يؤخد منه ثىء. وعلى الذهب تشترط النية فيه. وعلى قول مصرف 
الفيىء » لا تشترط اانية . ولو كان الستخر ج من العدن مكاتاً »لم عنم ولا زكاة . 
وأو نال المد من المعدث ل » فهو لسمده وعليه واحة . وأو هه اليد ذلك 
ليكوت الئل له » فقد بناه صاحب « الشامل »على القولين في ملك اأد بتمليك 
السيد 4 وحط الزكاة من الهو لين ها كناد ٠‏ 


حدواز إزعاحه لكل مل ء لانه صضاحب حى و4 1 


مم 


و4 
و استح رج انناك من معدل نصانأ ؛ فو<دوب اأزكاة 2 عل “وت الخاطة 


في غير الواني : 
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إذا قلنا بالذدهب : إن الحول لا يعتبر » فوقت وجوب حق المدنث حصول 
النيل في يده » ووقت الاخراج » التخليص والانقية . فلو أخرج قبل التثقية من 
التراب والحجر ؛ لم بجز» وكا مضمونا على الساعي © يلزمه رده . فلو اختلفا في 
قدره بسد التلف »2 أو قله » فالقول قول الساعي مع ينه » ومؤونة التخليس 
والتنقية على المالك » كؤونة الحصاد والدياس . فلو تلف بمضه قل التمبيز » فهو 

كتاف بمض امال قل .الامكان . 

كلت : وإذا امتنع من ايفن أحين. + جار 


فصل 
الركاز دفين الحاهلية » وجي فيه الخجخس » ويصرف مصلرف الزكوات على 
الذهب . وحكي قول »2 وقيل : وجه : أنه يصرف مصرف حمس حمس الفيىء »؛ 
ولا يشترط الهول فيه بلا خلاف . والذهىي : اشتراط النصاب وككون الموحود 
ذه أو فضة . وقبل : في اشتراط ذلك » قولان . الحديد : الاشتراط . 


لالم ل 


2 

و كان الوجود على ضرب الاسلام » بأن كان عليه شيء من القرآن » أو 
اسم ملك من ملوك الاسلام » لم علكه الواحد بمجرد الوجداك » بل برده إلى 
مالكه إن عذه » فاك لم يمامه » فوجباك . الصحيح الذي قطم به الخبور : هو لقطة 
بعر'فه الواجد سنة © ثم له تماكه إن لم يظبر مالكه . وقال الشيخ أبو علي :هو 
مال ضائع عسكه الآخذ للالاك أبدا » أو تحفظه الامام له في بدت الل » ولا عاك 
حال »م لو ألقت الريح ثوب في حجرهء أو مات موارثه عن ودائم وهو لايرف 
مالكبا . وإِمًا علك بالتعريف ماضاع من الارة » دون ما حصّنه اللالك الدفن . 
ونقل الغوي عن القفال نحو هذا . قال الامام : واو انتكشفت الآأرض عن كنز 
سيل ونحوه » ما أدري ماقول الديخ فيه » والال البارز ضائع » قال : واللائق 
بقياسه » أن لا يثنت فيه حق التمليك اعتبارا بأصل الموضم » ولو لم يعرف أن 
الموجود من ضرب الحاهلية أو الاسلام » فقولان. أظيرها وأشهرها : ايس بركاز» 
والثاني : ركاز فيخمس . وعلى الأظبر : يكون اقطة على قول احمبور . وعرن 
الشبخ أبي على موافقة الجرور هنا . وعنه أيضا وجبان . أحدها : الوافقة » 
والثاني : أنه مال ضائم م قال في الصورة السابقة . ثم يازم من كون الركاز على 
ضرب الاسلام » كونه دفن في الاسلام » ولا بلزم من كونه على ضرب الجاهلية 
كونه دفن في الجاهلية , لاحماله أنه وجده مسلم مكنز جاهبي » فكنزه ثانا » الحم 

مدار على كونه من دفن الحاهيلين » لاعلى كونه ضرب الجاهلية . 


- نكا 3-5 


0 

الكنز الوحود بالصنة التقدمة » تارة بوحد في دار الاسلام »2 وثارة في دار 
المرب . فالذي في دار الاسلام» إن وجد في موضم لم يسمره مسلم ولا ذوعبدء 
فبو ركاز » سواء كان مواتاً أو من القلاع المادة التي عمرت في الحاداية . فان 
وجد في طريق مسلوكة »2 فالذهب والذي قطم به العراقيون والقفال : أنه اقطة. 
وقيل : ركاز . وقيل : وحباك » واللوحود في السحد لقطة على الذهب . ويء 
فيه الوجه الذي في الطريق : أنه ركاز . وماعدا هذه الواضمع . ينقم إلى 
لوك » وموقوف . فالملوك » إن كان لغيره ووحد فيه كنزاًءلم ملكه الواجد » بل 
إن ادعاه مالكه » فبو له بلا مين » كالأمتعة في الدارء وإلا فهو لمن تلق صاحب 
الأرض اللك منه . وهكذا إلى أن ينمي إل اللي "اعتبياء الارعن ٠‏ فنكون: له 
وإد ل بداءه © لأانه بالإحياء ملك مافي الآرض » وبالييم م زل ملكه 
عنه 2» فانه' مدفون منقول . فاك كان من تلقى الملك عنه هالكاً 2 فذورته 
قاعُوك مقامه . فاك قال بمض ورثته : هو لمورةثنا » وأباه بمضهم 6 سسأسم نصيب الدعي 
إليه ؛ وسلك بالبافي ماذكرناء . هذا كله كلام الآثمة صرحا وإشارة . ومن المصرحين 
ميك الركاز احياء الأرض » اتفال . ورأى الامام تر يج ملك الركاز بالاحياء على 
مالو دخلت ظيية دارا » فأغلق صاحبا اللاب لا على قصد ضبطبا . وفيه وحباك. 
احا الا كلكا :رولك نيفين أول بعادي كذلك اغبي :ين أرق لكان نم 
إذا قانا : الكنز علك بالاحياء » وزالت رقنة الأرض عن ملكهء فلا بد من طلبه 
ورده إليه . وإن قلنا : لا علكه . ولكن يصير أولى به © فلا يعد أن يقال : 
إذا زال ملكه عن رقة الأرض » بطل اختصاصه . كم أن في مسألة الظية إذا 

قلنا : لا يملكبا » ففتح الاب وأفلتت , ملكبها تمن اصطادها . 
التفريع : إن قلنا : الحبي لا يماك بالاحياء » فاذا دخل في «لكه ؛ أخرج 


إيرة - 


اعمس » وإلا فاذا احتوت يده على الكنز نفسه وقد مغى سنوث ؛ فلا بد من [خراج 
امس الذي ازمه بوم ملكه . وفما مغى من السنين » بنى. وحوب ربع المفس ‏ 
في الأخماس الاربعة على الحلاف في الضال” والخنصوب » وفي الس كذلك إن 
قانا : تتماق الزكاء ولمين » وإلا فعلى ماذكرنا إذا لم يملك إلا نصاباً وتحكرر 
الحول عليه . أما إذا كان الوضم الذي وحد فيه الكنز للواجد » فان كان أحياه» 
ما وحده ركاز»ء وعلديه خمسه في وقت دوله في ملكه كم سيق . وقال الذزالي : 
فيه وجبان» بناء على ما قله الامام » وإن كان انتقلى إليه من غيره 2 لم يحلء له 
أخذه » بل عليه عرضه على من ملكه عنه . وهكذا حتى يذتهبي إلى الحبي كا سبق . 
وإنْ كان الوضم يوتزنا تقال ان في يده الأرض » كذا قله في « التهذيب ». 
هذا كله إذا وجد في دار الاسلام » فلو وحد في دار الحرب في موات » نظر » 


إن كانوا لا يذُونَ عنه » فبو كوات دار الاسلام » وإن كانوا يذبون عنه ذهم 
عن العمران » فالصحيح الذي قطم به الأ كثرون : أنه كواتهم الذي لا يذرون 
عنه . وقال الشيخ أو علي : هو كعمرانهم . وإن وحد في موضم عاوك لهم , 
نظر » إك 0 يشر وقتال » فبو غدمة » كأخذ أموالهم ونقودم *ن بيونهم ( 
فكون حمسه لأهل الجس »© وأربعة أحماسه لمن وحده . وإذ أخذ بثير قتال 
ولا قبر » فهو فسىء» ومستحقه أهل الفيىوء. كذا قله في «النهالة» وهو ول على 
ما إذا دخل دار الحرب بنير أمان »© لأأنه إذا دخل بأمان لا جوز له أخذ كنزم 
لا بقتال ولا بغيره . كا ليس .له أن ضخونهم في أمتعة بيوتهم » وعليه الرد إن أخذ . 
وقد نص عل هدا » الشيخ أو على . ثم في كونه فمءأ شكال 6 ان من دحل بغر 
أمان » وأحذ ماهم بلا قتال» إما أن بأخذه خنية » فبكون سارقاً » وإما حبار » 
فكون غتنساً » وها خاص ملك السارق والتلس . وبتأيد هذا الإشكال بأرن 


ع من الاّة أطلةو ا القول أنه غنيمة مهم ان الصصاغ ؛ والصيدلاني . 


عت ٠وه”‏ سس 


00 

إذا تنازع بانع الدار ومشترمها في ركاز وجد فبا * فقال الشتري : لي وأنا 
دفنته » وقال البائم مثل ذلك ؛ أو قال : ملحككته بالاحماء » أو تنازع الممير 
والستمير » أو الكري والستأجر هكذا؛ فالقول قول الشتري والستمير واللستأجر 
مع أننهم > لآن اليد لهم » فهو كالنزاع في متاع الدار . وهذا إذا احتمل صدق 
صاحب اايد »2 ولو على يمد . فأما إذا ل محتمل لكون مثله لايمكن دفنه في مدة 
جديدة > فلا يسدق صاحب اليد . ولو وقم النزاع بين الكري والمستأحر » أو 
العير والمستعير بمد رجوع الدار » إلى يد امالك . فان قال المكري أو المير : 
أن دفنته بعد عود الدار إل » فالقول قوله بشرط الامكان . وإن قال: دفنته قل 
خروج الدار من يدي » فوجبان . أحدها : القول قوله أيضاً » وأصحهما : 
القول قول المستأجر والمستعير » لأن الالك سل له حصول الحكتز في بد. » فيده 

ننسخ اليد السابقة . ولهذا لو تنازعا قل الرحوع » كان القول قوله . 


رع 
إذا اعتبرنا النصاب في اازكاة ءلم يشترط كون الموجود نصاباً » بل يكله بم 
بوملكةه من حدس النقد الموحود 1 وشه من التفصيل واالجلاف ما مسق فق الممدن . 
وإذا كانا )2 ففي الر كاز الجس . 


إة؟ - 


له 


حَ الذمي في الركاز » حكنه في الممدن . فلا يمكن من أخذه في دار 
الاسلام » فان وحده وأخذه », ملكه على الذهب الءروف . قال الامام : وفيه 
احتال عندي », لأنه كالحاصل في قيضة السلين » فهو كلحم الضال" . وإذا قلنا 
الذهى فأخذه ؛ فى أخذ حق الزكاة (2© منه »© الخلاف السابق في العدن . 
قلت : إذا وحد معدن »أو ركازا ؛ وعايه دن » في منع الاين زكاته) 
القولان التقدمان في سار الزكوات . وإذا أوجنا زكاة الركاز في عين الذهب والفضة 
أخذ خمس الوجود لا قيمته » ولو 'وجد في ملكه ركاز فلم يدعه » وادعاه اثنان 
فصداق أحدماء سل أأيه . وإذا وجد من الركاز دون النصاب » وله دين نجب 
فيه الزكاة » فلغ به نصابا » وجب حمس الركاز في الحال » وإن كان ماله غائيا » 


أو مدفوناً » أو غنيمة » والركاز ناقص » لم مخمس حتى يمل سلامة ماله » فحينئذ 


يخمس الركاز الناقص عن النصاب » سواء بتي المال » أو تلف إذا على وجوده 
بوم حصل الركاز . داساعل 


رهم الفطر 


هى واحة » وقال ابن الاماث من أصحابنا : غير واجة . 
ات : قول ابن اللان شاذ منكر » بل غلط صريح . داشأعر 
)١(‏ في مخطوطات الظاهرية : « الركاز » 


١ 


الروضة جم /ؤا 


5 


وفي وقت وجوبها أقوال . أظبرها وهو الحديد : تب بثروب 0 ليلة 
اليد , والثاني وهو القديم : تحب بطلوع الفجر بوم اليد » والثااث 
الوقنين مما » خراجه صاحب «١‏ التلخيض » واستنكره الأصحاب » فلو ملك عدا 
أو أسل عبده السكافر » أو نكس آامر أ ع أو ولد له ولد للة العبيد ؛ لم نحت 
فطرتهم على الحديد » وعلى الخ راج»وتمب على القدم . وأو مات ولده أو عده؛ء أو زوحته ؛ 
أو طلقها بائنا ليلة العيد » أو ارتد المد » أو |ا| زوجة ,لم تحب عل القديم 
والخركج » وتجب على الحديد , وكذا الحم و أسل الكافر قل الأغروب » ومات 
بسده . ولو حصل الولد أو اازوجة , أو اد بعد الذروب » وماتوا قل الفجرء 
فلا فطرة على الأقوال كلبا . وأو زال الملك في الد بعد الغروب وعاد قبل الفحر » 
وجبت على الحديد والقدبم . وأماعلى الخرئج » فوجبان كلوجبين في أن الواهب هل 
برجم في مازال ملك المهب عنه ثم عاد إليه ؟ ولو باع السد بمد الثروب واستمر 
ملك الشتري » فملى الحديد: الفطرة على البائع » وعلى القدىم : على الدثري , 
وعلى الخراج » لا نجب على واحد منها ©» ولو مات مالك اليد لل العيد » فملى 
الحديد : الفطرة في رركته ؛ وعلى القدم : تب على الوارث , وعلى الْخراج : لافطرة 
أسلا » وفيه وجه : أنها تجب على الوارث على هذا القول بناء على القدم أن الوارث 
بينى على حول الموروث . 


30 
الفطرة يجوز تمجيلها من أول شهر رمضان على الذهب . وتقدم يانه في بإب 


التمحيل 6 فاذا لم يحل »© فستحب أن لا بو حر إ]خراحبا عن صلاة اليد » وتحرم 
تأخيرها عن يوم الميد 2 فان أخر قضى . 


سية؟ ل 


الفطرة قد بؤدما عن نفسه م وقد يؤدها عن عخره : و حبسات العمل 
ثلات : الملك » واانسكائ » واأقرابة . وكلبا تقتضي وجوب الفطرة في املة » ثمن 
زمه 0 5-3-5 مها » أزمه فطرة المنفق عليه ( واكن لشعرط ذلك أمور : 
ا عنه صور #فتييا: متفق عامه 1 ومنما : ءتاف فمة م( م تظور بالتفريع إن 
شاء الله تمال . 0 

وقال ابن النذر من أصحابنا : تجب فطرة اازوجة في مالماء لاعلى الزوجج . 
ون المبئ آن البن كلزمه نفقة زوحة أسه ( تفر يمأ سل المدهب 6 وحوب 
الاعفاف 2 وفي وحوب فطرتما عليه وجباث . أصحم عند النزالي في طائفة : 
و<ومها . وأصحها عند صاحدي 2 اأتيديب 6 و 5 المدة » وغيرها : لا تحب . 


قلت : هذا الثاني هو الاصح » وجزم الرافمي في « الحرر» بصحته. وانّاعا 
٠ ٠ ٠‏ | 


وجري الوجبان في فطرة مسةولدته . ثم من عدا الاصول والفروع من الاقارب : 
كالإاخوة والاعمام : لا ننجب فطرتهم 7 لابجب نفقتهم . وأما الأصول والفروع » 
فان كانوا موسرين © لم تجب نفقتهم » وإلا فكل من جمع منهم إلى الاعسار الصثر » 
أو النون » أو الزمانة وحبت #قته » ومن تجرد في حقه الاعسار > فق نفقته 
قولان . ومنهم من قطم بالوجوب في الأسول . وحم الفارة حم النفقة اتفاق 
واختلافا . إذا ثبت هذا ء فلو كان الابن الكبير في نفقة أبيه » فوحد قوته ليلة 
العيد ويومه فقط » لم تجب فطرنه على الأب لسقوط نفةته » ولا على الابن » لإعساره . وإن 
كان الان عقر وا حالما » فى سقوط الفطرة عن الأب وحباك . أصحم) : 
المقوط كالكير » والثاني : لا تسقط لتأكدها , 


3 كت 


رع 

الفطرة الواججة على الثير » هل تلاتي الؤدّى عنه » ثم يتحمثّل عنه المؤدي ؛ 
أم تي على المؤ'دي ابتداء ؟ فيه خلاف . يقال : وجبان . ويقال : قولان عجان . 
أصمبما : الأول . ثم الأكثرون طردوا الحلاف في كل مؤد عن غيره من الزوج 
والسيد والفريب . قال الامام : وقال طوائف من الحققين : هذا الحلاف في فطرة 
الزو<ة فقط . أما فطرة الملوك والقرب » فتحب على الؤتدي ابتداء قطماً » لآن 
الؤدى عنهء لا يصلح للايجاب لمجزه . ثم ح.ث فرض الملاف وقلنا «التحمل » 
فهو كالضين » أم كالحوالة ؛ قولان حكاها أبو العاس الروياني في « السائل 
الحرجانيات » فاو كانف الزوج مسرا » والزوحة أمة » أو حرة موسرة » 
فطريقان . أصحيا : فهما قولان بناءً على الأصل الذكور . إن قلنا : الوجوب لاقي 
الؤذى عنه أولا ؛ وحمت الفطرة على الحرة وسيد الآمة » وإلا فلاتحب على 
أحد » والطريق الثاني : تحب على سيد الآمة » ولاتحب على الحرة » وهو 
النصوص . والفرق » كال تسلم الحرة نفسبا » بخلاف الآمة . 
قلت : الطريق الثاني : أصح . واتاع 

أما إذا نشزت »© فتسقط فطرتها عن الزوج قطما . قال الامام : والوجه عندي 
القطم باحاب الفطرة علبا وإن قلنا : لا يلاقها الوحوب » لأنها بالنشوز خرجت 
عن إمكان التحمل . ولو كان زوج الأمة موسر »© ففطرتها كنفقبا ©» وسانها في 
اها . وأما خادم الزوجة »© فان كانت مستأجرة »2 لم تحب فطرتها » وإن كانت 
من إماء الزوج »© ففمليه فطرتها » وإ كانت من إماء الزوحة » والزوج ينفق علهاء 
ازمه فطرتها » لآنه يمونها» نص عليه الشافمي رحمه الله في « المختصر » وقال الامام : 
الأسح عندي : أنها لا تازمه . 


وو» ب 


فر 
و أخرجت الزوجة فطرة نفسها »م يسار اازوج بنير إذنه » فني إجزائها 
وحبان . إن قلنا : اازوج متحمّل » أجزأ » وإلاء فلا » وجري الوحباك فها أو 
تكلف من فطرته على قريه » باستقراض أو غيره » وأخرج بغير إذنه . واللنصوص 
في « الختصر » : الاحزاء. ولو أخرحت الزوجة أو القريب بإذك من عليه» 
أحزأ بلا خلاف » بل أو قال الرحل لغيره : أد" عني فطرتي » ففعل » أجزأء » كما أو 
قال : أاقض ديبني . 


رع 

تجب فطارة اارجمية كنفةتها . وأما الائن : فذ؛ كانت حائلاً » فلا فطرة »كا 
لا نفقة » وإن كانت حملاً » فطريقان . أحدها : تحب كالئفقة » وهذا هو اأراحح 
عند الشي.خ أبي على » والامام ؛ والنزالي » والثاني وبه قطم الأاكثرون : أن 
وجوب الفطرة مني على الملاف في أن الدفقة لاحامل » أم لاحمل ؟ إن قلنا بالأول» 
وجت» وإلا »فلا » لآن انين لا تحب فطرته . هذا إذا كانت اازوحة حرة » 
فان كانت أمة » ففطرتها بالاتفاق منية على ذلك الملاف . فان قلنا : اأنفقة لاحمل » فلا 
فمارة » كا لا نفقة ؛ لانه لو برز المحجلءلم تحب نفقته على اأزوج ؛ لآنه ملك 
سيدها » وإك قلنا : للحامل ») وحمت » وسواء رححنا الطريق الأول أو الثاني» 
فالذهى : وحوب الفطرة . لآأن الأظبر : أن اأنفقة لاحامل . 


هوم ا 


24 
لا تحب عل المسم فطرة عبده ٠‏ ولا زوحته » ولا قريه » الكفار . 


4 


تجب فطرة العد الشكرك » وفطرة تمن بعضه حر . فاك لم يكن مبايأة ) 
فلوجوب علبهما » وإن كانت مبايأة بين الشريكين » أو بين السيد ومن بمضه حر» 
فهل تختص الفطرة بمن وقع زمن” الوجوب في نوبته » أم توزتع يينهما ؟ يينى ذلك 
على أن الفطرة هل هي من امون النادرة » أم من الذكررة » وأن النادرة هل 
تدخل في البايأة » أم لا؟ وفي الأمرين خلاف . فأما الأول » فالذه : أن الفطرة 
من النادرة » وبه قطع بور . وقيل : ذبا وحباك . وأما الثاني : ففيه وحباك 
مشهوران . أصمبهما : دخول اانادر . 


م 


لدي > وأم الولد » والعلق عتقه على صفة » تجب فطرتهم على السيد . 
وتحب فطرة المرهون » والحاني » وااستأحر . وقال إمام الحرمين والنزالي : محتمل 
أن ري في المرهون اللاف المذكور في زكاة المال المرهون» وهذا الذي قالاءء 
لا نمرفه لفيرها » بل قطم الأسماب بالوجوب هنا وهناك . وأما الصد الخصوب 
والضّال » فالدهب : ووب فطرته . وقيل : قولان» كزكاة الخصوب . وط“د 


ان عدا هذا الحلاف فما إذا حيل بدنه وبين زوحته وقت الأوحدوب 1 وأما العمد 


لاة” - 
الغائب » فان علم حياته وكان في طاعته » وججت فطرته » وإن كان آبقا » ففيه 
اأطريقان » كالغصوب . وإن كان لم يعلمى حياته » وانقطم خبره مع تواصل الرفاق » 
فطريقان. أحدجما : القطع بوجوبها ‏ واثاني : على قولين . والذهب : على الخلة 
وجوبها . والذهب : أن هذا المد لا بمزىء عتقه عن الكفارة . ثم إذا أوحنا 
الفطرة في هذه الصور »2 فالذهب : وحوب إخراحبا في الحال . ونص في 
د الاملاء » على قولين قمه . 


رع 


السد ينفق على زوحته من كسبه » ولا يخرج الفطرة عنها حرة كانت أو 
أمة » لآنه ليس أهلاً لفطرة نفسه ؛ فكيف تحمل عن غيره ؛ بل تب على الزوحة 
فطرة نفسبا إن كانت حرة ؛ وعلى السيد إن كانت أمة عل المدهفب في . وقيل: 
فها القولان السابقان فها إذا كان الزوج حرا مسرا . ولو مدّك السيد عبده شيا 
وقلنا : بملكه. , لم يكن له إخراج فطرة زوحته استقلالاً » لآنه ملك ضعيف ٠‏ 
فلو صرح في الاذن بالصرف إلى هذه الحبة | فوحبان(2 فان قلنا : له ذلك» فليس 
لسيد الرجوع عن الاذن بعد دخول الوقت» لأأن الاستحقاق إذا ثبت فلا مدفم له . 


رع 
إذا أوصى عنفمة عبد لرجل » وبرقبته لاخر ©» ففطرته على الوصى له بلرقبة 
قطماً . وهل تحب نفقته عليه » أو على الآخر » أو اقبت الملل ؟ | فيه 2١10|‏ ثملاثة أوحه . 
تلت : الأصم: أنها على مالك الرقة » وأن الفطرة كالنفقة وهي ممادة في الوصية. 
ام 


. زيادة من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 


 ؟ةماد‎ 


وعبد بدت المال ' والوقوف على مسحد . لا فطرة فه) على الصحيح . 
واللوقوف على رجل بعينه » الذهب : أنه إن قلنا: اللك في رقته للموقوف عليه 
فمليه فطرته . وإِن قلنا : لله تمالى »2 فوحبان . وقيل : لا فطرة فبه قطماً » 
وبه قطم في « اللهذيب » . 

قلت : الأسم : لا فطرة إذا قلنا : لَه الى . داشأعر 


ص 
إذا مات المؤدى عنية بعك دخول اأوقت وقبل إمكان الأداءء م سقط الفطرة 
على الاصح . وبه قطم في « الشامل » . 


د 
يشترط في مؤادي الفطرة » ثلاثة أمور 
الأول : الإسلام . 
فلا فطرة على الكافر ء ن نفسهء ولاعن غيره » إلا إذا كان له عبد مسلل» 
أو قريب مسل » أو مستولدة مسلهة ؛ فني وجوب الفدار ة عليه وحباك »© ناء عل 
أنها نهب ل الؤدذي اتداء » أم على الؤدى عنه » 3 تحمل الؤادي ؟ 


تت : أصحها : الوحوب » وصححه الرافمي ل ا ا 
واشاعل 

فان قلنا بلوجوب » فقال إمام المرمين : لا صائر إلى أن التحمل عنه ينوي. 
وأو أسامت ذمية تحت بذممي »2 ودخل وقت الفطرة في تخلف الزوج »2 ثم أسل قبل 
انقضاء الندة » في وجوب ذفقبا مدة التخلف خلاف يأتي في موضعه إن شاء 


3-3-5 
الل تمالى . فان لم نوجبا » فلا فطرة . وإن أوجناها » فالفطرة على هذا الملاف 
في عنده السام : 

الأمر الثاني : الحرية . 

فلس على الرقيق نطرة نفسه © ولا فطرة زوحته . وأو ملكه السيد عدأ ؛ 
وقلنا : علكه » سقطت فطرته عن سيده »2 ازوال ناته » ولا نحص على المتملك 
لضعف ملكه . وفي اللكاتى ثلاثة أقوال »أو أوجه . أصحبا : لا فطرة عليه؛ 
ولاعلى سيده عنه ء والثاني : تجب على سيده » والثالث : تجب عليه في كسه كنفقته . 
والحلاف في أن الكاتب عليه فطرة :فسه يجري في أن عليه فطرة زوحته 
عيده . والمدر » والستولدة » كالقن" . ومن بعضه حر »سبق حكه . 

الأمر الثالث : السا 

فالسر لا فطرة عليه » وكل من لم يفضّل عن قوته وقوت تمن في نفقته ) 
يلة الميد ويومه » ما يخرجه في الفطرة » فبو مسر © ومن فل عنه ما بمخرجه في 
الفطرة من أي جنس كان من المال » فهو موسر . ولم يذكر الشافعي وأحكثر 
الأصحاب في ضصط السار والاعسار » إلا هذا القدر . وزاد الامام : فاءتبر كون 
الصاع فاضلاً عن مسكنه وعبده الذي محتاج إلبه في خ_دمته . وقال : لا بحسب 
عليه في هذا اللاب ما لا محسب في الكفارة . وإذا نظرت” كتب الأصحاب لم تحد 
ما ذكر. » وقد يئلى على ظنك أنه لا خلاف في المسألة» وأن الذي ذكره » كالبيان 
والاستدراك لما أهمله الأولون » ورعا استث بدت بكونهم لم يذكروا دست ثوب يلبسه »© 
ولا سك في اعشاره »© فاك الفطرة لست نأسْد من الان » وهو م.قى عليه في 
الدن» لكن الملاف ابت » فان الشيخ أب على حى وجبا » أن عبد الحدمة لابياع 
في الفطرة » كم لا باع في الكمارة © ثم أنكر عليه وقال: لا يشترط في الفطرة 
كونه فاضلاً عن كفايته ؛ بل الممتبر قوت نومه كالدين » مخلاف الكفارة © فان لها 
بدلا » وذكر في « التبذيب » ما يقتضي وجبين . والأصح عنده : موافقة الامام ؛ 


سسا اه هه #ا سسد 
واحتج له بقول الشافمي رضي الله عنه : أن الابن الصغير إذا كان له عبد يحتاج 
إلى خدمته » ازم الأب فطرته كفمارة الابن ؛ فلولا أن السد غير محسوب » 
لسقط سببه فطرة الابن أيضأ . وإذا شرطنا كون أمخرج فاضلا عن العد والمسكن » 
إغا أشترطه في الابتداء » فاو ثبت الفطرة في ذمة انسان . بمنا خادمه ومسكنه 
32 4 لها تمك اوت التحقت بالدون 1 واعلم أن الدن ع الآد مي عنم وحوب 
الفط رة الاتفاف 77 أن الجماحة الى صر فه 6 ندقة ألة ربب كعلعه . كذا قالّه الامام . 
قال : ولو ظن ظان أن لا عنمه على قول كا لا يمنع وجوب اازكاة » كان ممّدا. 
واوا ا ه في آخر اباب إن شاء الل تمالى . فملى هذا » 
يشترط مم كون احرج » فاضلاً حماميق » كونه فاضلاً ع٠‏ ن قدر ما عامه من الدن . 
واعلم أن البار إغا يعابر وقت الوجوب » فلو كان مسرا عنده ثم اس » فلا*ء يء عليه . 


رع 

أو فضَل معه عما لا يجب(0 .عليه بض مصاع » لزمه إخراحه على الم 
وأو فضل صاع وهو حتاج إلى إخراج دعارة نفسه وزوحته وأقارنه 1 5 : 
أصحبها : بلزمه تقدم 0 نفسه »2 واثاني : بلزمه تقديم الزوحة » والثالك : 
شخير »؛ إن شاء أخر حه عن نفسه © وإن شاء عن غيره . فمبى ه_ذاء لو أراد 
توزيعه عليهم “ لم جز على الأصح 1 ا ا م 
فقط » ازمه |< خراحه » فان م يازمه » لم مز | أتوز يع بلا خلاف . وأو فضل صاع 
وله عبد » صرفه عن نفسه » ودلم بيلزمه أن باع ف ذارة اء..د ح زءا ه: -ه ه 

فيه أوحه . أصحبا : إن كان يحتاج إلى خدمته م بازمه » وإلا ازم . والثاني : 
يازمه مطلقاً . والثااث : لا بلزمه مطاتاً ٠‏ وأو فضل صاعان وفي نفقته جاعة 6" 
فالامح : أنه يقدم نفسه بصاع » وقيل 0 

, في عغطوطة الظاهرية : لا يمسب‎ )١( 


حت أو ا 


وأما الصاع الآخرء فان كان تمن في نفقته أقارب » قلّم منهم من يقدم نفقته» 
ومراتتهم وفقاً وخلافاً » وموضما كتاب الافقات . فان استووا فتخيرء أو يدقط 
وحبات . 1 يتعرضوا للاقراع » وله حال في أظائره . 

“قدت : الأصح : التخيير . واشأعط 

واو اجتمع مع الأقارب زوجة » فأوجه . أسحبا : تقدم الزوجة . والثاني ؛ 
القريب . والثاكث : بتخير » فعلى الاصح ؛ أو فضل صاع آاث »2 فاخراحه عن 
أقاربه على ما سبق فها إذا تمحضوا . ظ 

واعلم أن اللذهب من الحلاف الذي ذكرناء » والذي أخرناء» إلى كتاب النفقات : 
أنه يقدم نفسه » ثم زوجته 2 ثم ولله الصغير » ثم الأب © ثم الأم » ثم 

الولد الكبير . 


ضل 

الواحب في الفطرة صاع ق أي حنس أخر حه ؛ وهو حمسة أرطال وثاث 

بالنغدادي ' وهي ستالة درم وثلاثة وتسمون درهما وثلث درم .. 
كلت : هذا الذي قله على مذهب من يقول : رطل بغداد مائة وثلاثون 

درهماً ومهم من بقول : مانة وثمانية وعشرونث درهماً 6 امهم من بقول : ماثة 
وثمانية وعثشروك درهماأ وأربعة أسباع درم ؛ وهو الأرجح » وبه الفتوى . فملى هذا 
الصاع : سماله درع وخمسة وثمانون وحمسة أسباع درم , واشأعط 

قال ابن الصباغ وغيره : الإاصل فيه الكيل » وإنما قداره الملماء ,الوزن 
استظبارا . 
تمت : قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال » فاك الساع الخرج به في زمن 


0 1 ا 


رسول الله ويب » مكيال معروف » ومختلف قدره وزنا باختلاف جنس ما يرج ؛ 
كالذرة والمخص وغيرها » وفيه كلام طويل » فمن أراد تحقيقه راجعه في « شرح 
اليذب » ومختصره : أن الصواب ماقله الامام أبو الفرج الدارعي من أصحابنا » 
أن الاءماد في ذلك على الكيل » دون الوزن » وأن الواجب أن مخرج بصاع معاي 
بإلصاع الذي كان يرج به في عصر رسول الله ميقي » وذلك الصاع موجود »2 
ومن لم بده » وجب عليه إخراج قدر يتيقّن أنه لا ينقص عنه . وعلى هذا » 
فاتقدير مخمسة أرطال وثلث تقرياً . وقال جماعة من العلماء : الصاع : أربع حذنات 
بكفي رحل ممتدل الكفين . داشاع 


رك 


كل مايحب فيه العشر » فهو صالم لإخراج الفطرة . وحكي قول قدحم : أنه 
لا يحزى* فبها احص »2 والمدس . والمذهب الشبور : هو الأول . وني الأقط » 
طريقان . أحدها : القطم يجوازه » والثاني : على قولين . أظبرها : جوازه . 
قلت : ينغي أن يقطم بجوازه » لصحة الحديث فيه من غير معارض 7" . وانتما عم 

فان جوئزناه » فالأصم : أن الاين والحبن في ممناء » والقاني : لا بحجزئان . 
والوجبان في إخراج من قوته الأقط , والاين © والحبن . واتفقوا على أن إخراج 
ايض والصل والسمن » لا يحجزىء » وكذلك الحيبن الخزوع اأزيد . 


1 وهو ه«هاروى أبو متعيد اعحُدرى رذي الله عنه قال: كنا ترح از ة النطر إذ كات فينا رسو [الله 
صلى الله عليه وسل؛ صاعأ من طعام » أو صاءاً من شعير » أو صاعا هن تمر ؛ أو صاعاً من أفط ؛ أو 


صاعاً من زبب . متفق عليه . والأقط : اللبن الحفف الذي ل يتزع زبده . 


سس الى نفلا امس 


لا ممزىء المسو"س والعيب . وإذا <وئزنا الأقط © لم مز إخراج الملح الذي 
أفسد كثرة” الملح جوهر. . فان كان اللح ظامر) عايه » فالأحم غير محسوب . 
وااشرط أن حراسم قدرأ 1 ول محص اللاقمط دونه ضاغا 1 و#رىء المب القدم 
وإد قلدُت دمنه إذا / تعير طوف.ةه وأونه : ولا مرىء الدقيق م ولا السويق 6 
ولا الميز » يم لا تجزىء القيمة . وقال الاغاطي : يزىء الدقيق . قال ابن عبدان: 
«قتفضى قوله » [<زاء السويق والميز )؛ قال : وه_دا هو الصحيح 6 لان القصود 
إشاع الساكين في هذا اليوم . والمروف في الذهى : ما قدهناه . وأما الأقوات 
النادرة التي لا زكاة فها» كالفث والحنظل » فلا تحزىء قطمأ » نص عليه » وحكذا 


لو اقتاتوا ثمرة لا عشر فيا . 


وخ 

في الواجب من الآحناس المزئة» ثلائة أوحه . أصكبا عند الخهور : غاال قوت الل ؛ 
واأثاني : لت نفسه »وصححه أن عنداث » والثالك : 5 6 الأحناس » وهو الأصح 
عند القاضي أني الطيب . ثم إذا أوجبنا قوت نفسه أو الل » فعدل إلى مادونه » ل جز ء 
وإن عدل إلى أعلى منه » جاز بالاتفاق . وفها يدث به الأعلى والأدنى » وجبان . 
أصحها : الاعشار بزيادة صلاحية الاقتيات »© والثاني : القيمة . فملى هذا مختلف 
اختلاف الأوقات واللاد » إلا أن تمتير زيادة القيمة في الأكثر . وعلى الأول » 
الره خير من التمر والآرز؛ ورجّح في« التبذيب » الشمير على التمر » وعكسه 
الشيخ أو عمد وله في الزرس والشعير » وبي التمر واازيس » تردد . قال الامام . 
والأشبه تقد التمر على اازبيب . وإذا قلنا : المتبر قوت نفسه » وكان يلين به 
البر وهو يقتات الشعير يخلاً » ازمه البر » ولو كان يليق به الشعير » فكان ينعم 
ويقتات الير ©» فالأصح : أنه يحزئه الشمير » والثاني : بتمين اأبر . 


عو سوه 


رع 


فد رج الواحد الفطرة عن شخصين هن حنسين ؛ ومزئه أن رج غن 
أحد عنْدّيْه »© أو قربيه من قوت اللد إن اعتبرناء » أو قوته إن اعتيرنا, ؛ 
و عن الآخر حاس أعلى منه . وكذا أو ملك نصفين من عدن » فأخر ج لصف صاع 
من المعتبر عن نصف أحدها » ونصفاً عن الآخر من أعلى منه . وإذا خرن 
بان الا<ناس ) فله إخراحها من حذدين بل حال . ولا تجوز عن شخص وأحد 
فطرة من <نسين وإن يان أحدرها أعللى من الواجب . هذا هو المعروف ؛ ورأيت 
بعض التأخرين نحويزه . وأو ملك رحلات عدا » فان خيّرنا ب بين الاحناس »© أخرحا 
ماساءا شرط اتحاد الحنس » وإِن أوحنا غالل قوت الى » ون ها والعدفي بلل؛ 
أخرجا عنه من قوت الإلد » فان كن المبد في بلد آخر ء بني على أن الفطرة تمب على 
الاك ابتداءً » أم يتحمل ؟ فان كان السيدان في بدن مختلني القوت ٠‏ واعتبرنا 
قوت الشخص بنسه » واختدف قوتم) » فأوحه : أصحبا : رج كل واحدد نصف 
صاع من فرت بلده أو نافسه » لأنم إذا آخر جا هكذاء ققد أخرج كل شخص 
[ كل]7©واجبه من جنس » كثلاثة. محرمين قو | 5 ؛ فدبح أحدم ثاث شاة » وأطعم 
آخر بقيمة ثلث شاة »> وصام الثالك عدل ذلك أجزأم » والثاني ٠:‏ مخرحان من 
من أدنى القوتين » واثالث : من أعلاها » والرابع : من قوت بلد المبد . ولو 
كان الاب في نفقة ولدبن » فالقول في إخراجها الفطرة عنه كالسيدن . وكذا 
من نصفه حر © ونصفه لوك 0 أوجمنا نصف الفطرة كم تنك خرعد 


60 زيادة من مخطوطلة الظاهرية . 


ا ؤووجم ب 


0 
07 أوجنا غالب قوت اللر وكانوا يقتاتوث أخناساً لاغاب : فهاأ © أخرج 
ماشاء » والأفضل أن يخرج من الأعلى . 
واعلم أن ال زالي قال في « الوسيط »: المتبر غااس قوت ا إر وقت وحجوب 
الفطرة © لافي جيع الدنة . وقال في و الو<يز » : غااب قوت اللر وم 1 
وهدا اأتقييد لم أظفر به في كلام غيره . 


: ( 
فى مسائل 704 


منبا : باع عبدا شرط الخيار » فوقع. وقت الوجوب في زمن الحيار » إن 
قلنا : الملاك في زمن الخيار لابائع » فعاية قطر ته وإد أمضي | أبيع » وات قلنا : 
لأمشئري »© فعايه ذطرته وإِن فسخ ؛ وإك توفئفنا » فال ّم اليع ؛ فعبى المشكري » 
وإلا » فعلى اابائم » وإن صادف وقت الوجوب خيار الجاس » فبو كخيار ااشرط 

ومنبا : لو مات عن رقيق » ثم أهل سوال » فاك لم يكن عليه دن » 
أخرج ورثته الفطرة عن الرقق كز" بقدر <صته . فان كان عليه دن يستغرق 
التركة » بي ذلك على أن الان هل عنم انتقال اللك في التركة إلى الوارث 5 
والصحيح النصوص : أنه لا ونم . وقال الاصطخري : ينع . فاك قلنا بالصحيح» 
فعليهم فطرته ؛) سواء ليلع 5 الدن ؛ أو / يسم . وف كلام الامام : أنه بجي 
فيه خلاف المرهوث والغصوب . وإذا قلنا بقول الاصخطري »2 فاك بع في الدن ع 
فلا ثيء عليهم “وإلا “ فعلهم الفطرة . وفي « الشامل » وجه : أنه لا تجب عليهم 


سد 14 ل امس 
مطلقا . وعن القاضي أب الطيب : أن فطرته تجب في ركز السيد على أحد القولين؛ 
كالوصى مخدمته . هذا إذا مات السيد قل هلال شوال» فاو مات بمده »© ففطرة 
العد على السيد كفطرة نفسه » واتتقدام ع الميراتث والوصابا . وني تقدعما على الدتن 
طرق . أصحيا : أنه على الاقوال الثلاثة التي قدمناها في زكاة امال » وااقاني : 
القطم بثقدم فطرة العمد لتعلقها بهء كأرش حنابته . وفي فطرة نفسه » الأقوال. 
والثااث : القطع بتقدم فطرة نفسه أبضاً لقاتها في الغال »© وسواء أثيينا الحلان » 
أم لاء فالنموص في د المختصر » : تقديم الفطرة على الدكن » لأنه قال : ولو مات 
5 ما أهلى شوال وله رفيق »2 فالفطرة عنه وعلهم 6 ماله مقدامة 1 الدون 5 
ولك أن تحتج بهذا النص على خلاف ماقدمناء ؛ وءن إمام الحرمين . لأن سياقه 
يفم منه أن المراد ما إذا طرأت الفطرة على الدن الواحب » وإذا كان كذلك , 
/ يكن الدن مانمأ ٠‏ وبدفدر أن لا بكرن كذلك ؛ فالافظ مطلقى شهلم ما إذا 
ارات الفطرة على الدين ' والمكس », فاقتضى ذلك أن لا يكون الذن مانا . 
وزيا 4 اومن لإنسان بعد ومات الوصي بعد وقت الوجوب » فالفطرة في 
كته 5 فال مات قله وفسل اللودى له الوصبة قل الملاك م فالفطرة عليه ل وإن 
/ بقمل حدى دحل وقت الو<دوب 4 فعلى من 2 الفطرة 3 م ع أن الوصى 
له متى علك الوصية ؟ إن قلنا : علكا موت الموصي ؛ فقسلل عفعليه الفطرة » وإن 
و : فوحبان . أصحبما : الوذويي) لذن كان مالكا ؛ والثاني : لا لعدم استقر ار 
اللك . وإِنْ قلنا : بملكبا بالقبول » بني على أن اللك قل الفنول مرك ؟ نه 
و<بان . أصحها : لاورئة . فملى هذا في الفطرة وجبان . أصحي : علهم ؛ 
والثاني : لا » والثاني من الأولين » أنه باقر على ملك الت . فملى هذاء لا تحب 
تطرته على أحد على مده . وحى 6 والتهديب » و<باً : 5 تدب ف كتف 
وإن قلنا بالتوقف . فاك قل فمليه الفطرة » وإلا »ضلى الورثة . هذا كله إذا 


قل المودى 1 : وأو مات ول الق.ول ؛ وبعد وقت الوحدوب »؛ فقول وارثه قاكم 


ا ال للك 


مقام قبوله » واملك يقع له . لطيث أوحنا عليه الفطرة إذا قلبا بنفسه 2 فهبي من 
تركته إذا قل وارثه . فاك لم يكن له تركة سوى المد » قفي سع حزء منه 
. للفطرة مايق . ولو ءات آل وقت الوحوب أو معه » فالفطرة على الورثة إذا 
قلواء لأن وقت الوجوب كان في ملكبم . 

قلت :قال الحرجاني في ه المالاة»: ليس عبد مسل لا يجب إخراج الفطرة عنه» 
إلا ثلاثة . أحدم : المكاتب » والثني : إذا ملك عبده عدا » وقلنا: يملك » 
لا فطرة على امولى الأصلي » ازوال مله » ولا على اأصد المملك » لضءف ملكه . 
والثااث : عبد ملم لكافر إذا قلنا: تحب على المؤدي ابتداء . ويجيء رابع على 
[قوك] الاصطخري وغيره » فما إذا مات قيل هلال شوال وعليه دن » وله عبدء م 
سبق . ولو أخرج الأب من ماله فطرة ولده المغير النني » جاز كالاجني إذا 
أذذ» مخلاف الان الكير » ولو كان نصفه «كاناً حيث يتصور ذلك في العبد اللشكرك؛ 
إذا حوزنا كتابة بعضه بذنْ الشريك ؛ وحب نصف صاع على امالك لنصفه القن » 
ولاثىء في النصف المكاتب »© ومثله عبد مشترك بين معسر وموسر » بيجب على 


الوسن نصف صاع» ولا جب غيره . 


اعم أن الامام الرافني رحنه الله أخر هذا الاب إلى آخر ربم 
العاملات » فمطفه على قم الفيىء والننيمة » وهناك ذكره الزني رحمه الله والآ كثرون. 
وذكره هاهنا الامام الشافمي رذي الله عنه في « الام » وتابءه عليه حماعات» فرأيت هذا 
أنسس وأحسن فقدمته . وانداعلم 


لروضقج |»- م٠‏ 


ب لوتيد 
أصناف الزكاة قمانة . 

الأول : الفقير » وهو الذي لا مال له ولا كسب »ء بقع موقم من حاحته » 
فالذي لا بقع موقماً » كن يحتاج عشرة ولا بملك إلا درهمين أو ثلاثة »© فلا يسله 
ذلك اسم الفقير . وكذا الذار التي يسكها ؛ والثوب الذي يلبسه متحمّلاً بهع 
ذكره ه صاحب « التهديب » وغيره. وم يتعرضوا لء.ده الذي 00 إلى خدمته ‏ وهو 
في سائر الأمور ملحق ملحق المسكن . 
فلت : قد صرح ابن كج في كتابه م التحريد »: بأنه كالسكن وهو متعين . 
داأعر 
ولو كان عليه دين » فيمكن أن يقال : القدر الذي يؤدى به الددن لاعبرة 
به في منم الاستحقاق © كم لا عبرة له في وجوب نفقة القربس » وكذا في الفطرة 
كا سبق . وفي قتاوى صاحب والتهذيب»: أنه لا يعطى سبم الفقراء حتى يصرف 
ما عنده إلى الدبن . قال : ويجوز أخذ الزكاة ‏ لمن ماله على مسافة القصر ‏ إلى أن 
يصل ماله . ولو كان له دن موحل », فله أخذ كنابته إلى حلول الأحل 
ترده: الناظر . فى اشتراط :سنافة الفس .: 0 


4 


العتبر في عجزه عن الكسب» عحزه عن كسب يقم موقماً من حاجته ؛ 
لاعن أصل الكسب . والمتبر كسب يليق بحاله ومروءته . وأو قدر على الكسب » 
إلا أنه مشتغل ببعض العلوم الششرعية » ولو أقبل على الكسب» لانقطم عن التحصيل» 
حلت له الزكاة . أما المطّل المتكف في المدرسة » ومن لا يتأتى منه التحصيل » 
فلا تحل ل اازكاة مع القدرة على الكسب 


الل ا 


4 


نت : هذا الذي ذكره في الشتثل .الم » هو العروف في كتب أسحابنا . 
وذكر الداري فيه ثلائة أوجه . أحدها : يستحق »2 والثاني : لاء والثالث : إن 


كان نحي يدجى تفقبه و نفع الناس به؛ استحق , وإلا ء فلا. واشأعلم 


ومن أقل عل توافل السادات ؛ والكسب كنعة منهاء أو ١‏ ستغر اف الوقت ها 6 
لا نحل له الصدقة 4 وإذا م مد الكسوب من سستعمله 2 حلت اأزكاة له ١‏ 


2 


لا يشترط في الفقر الزمانة والتعفف عن السؤال على المذهب » وبه قطم 
المتبروث . وقيل : قولان . الحديد : كذلك » والقدم : يشترط 


رن 

المكفي ' نفقة أمه أو غيره » تمن تلزمه نفقته » والفقيرة 8 ينفق علها زوج 
9 ؛ هل يسطيان من سيم الفقراء ؟ ينى على اي و 
أقار به ٠أو‏ أوصى م» وكانا في في أقاربه » هل ستحقان سمما من الوقف والوصية؟ 
فيه أربعة أوجه . أصحها : لاء قله أبو زيد والحضري » وصححه الشيخ أبو علي 
وغيره » والثاني : نعم » قله إن الحداد » والثااث : يستحق القريب دوث ازوجة 
انما ستحق عوضبا » وتستقر في ذمة ااأزو 3 »؛ قاله الأودني ظ والرابع شكيف 
والفرق أن القريب تازم صكنفابته 00 وجه ؛ حتى الذواء وأجرة الطبس »؛ 
فاندقمت حاجاته , والزوجة ليس لما إلا مقدّر ء ورمما لايكفها. وأما مسألة الزكاة 
فان قانا : لاحق لما في الوقف والوصية » فالزكاة أولى » وإلا فيمطيان على الأسح 


ساءاسم ب 


ويل : لا يمطبان » وبه قال ابن الحداد . والفرق أن الاستحقاق في الوقف » اسم 
الفقر » ولايزول اسم الفقر بقيام غيره بأمره . وني اازكاة الحاجة » ولا حاجة 
مع نوجه النفقة » فأشبه من يكسب كل يوم كفايته » حيث لا يجوز له الأخذ من 
الزكاة » وإن كان معدوداً في الفقراء . والملاف في مسألة القرب إذا أعطاه غير 
من تازمه نفقته من سبم الفقراء أو المساكين » ويجوز أن يعطيه من غيرها بلا 
خلاف . وأما المنفق عليه © فلا يجوز أن بعطيه من سهم الفقراء والمسا كين »2 لغناه 
نفقته © ولانه يدفم عن نفسه النفقة » وله أن يعطية من سهم العامل ©» وااغارم» 
والفازي » والمكاتي » إذا كان بتلك الصفة» وكذا من سبم الؤلفة » إلا أن يكون 
فقيراً » فلا يمطيه » لأنه يسقط النفقة عن نفسه . ووز أن يعطيه من سبم ابن 
السبيل مؤنة السفر دون مايمحتاج إليه سفراً وحضراً » فان هذا القدر هو 
الستحق عايه . وأما في مدألة الزوجة » فلوجبان بجريان في الزوج كثيره » لأنه 
الصرف إلها لا يدفم عن نفسه النفقة » بل نفقتها عوض لازم ؛ غنية كانت أم 
ففيرة 6 فصار كن استأجر فقيرأ ؛ فله دقم الزكاة إأيه مع الاحرة . فان منعنا» 
فلو كانت ناشزة » في « اللهذيب » . أنه وز إعطاؤهاء لآنه لانفقة لما. والصحيح 
الذي قطم به الشيخ أبو حامد والأكثرون : النع» لأنها قادرة على النفقة بترك 
النذوز » فأشبهت القادر على الكسب . وللزوج أن بعطها من سبم اللكاتب 
والنارم قطما » ومن سبم الؤافة على الأسح ‏ وبه قطم في «٠‏ التتمة » . وقال الشيخ 
أو حامد : لا تكوث المرأة من الؤلفة » وهو ضعدف » ولا تكون الرأة عاملة 
ولاغازية . وأما سبم ابن السبيل ©» فان سافرت مم الزوج © لم تمط منه ‏ سواء 
سافرت اذنه أو بنير إذنه » أن نفقتها عليه في الحالين » لأنها في قطته » 
ولا تدطى مؤنة السفر إن سافرت ممه بغير إذنه » لآنما عاصية . 


فم : قال أصحابنا : مؤنة سفرها ممه إن كان باذنه » فبى عليه » فلا تعطى » 


ؤم لد 

وإن كان بغير إذنه » فلا تعطى المولة على الأسح »2 لآنها عاصية . وقال الشيخ 
أو حامد ٠‏ "عطى : انماع 

وإن سافرت وحدها » فان كان اذنه » وأوحنا نفقتا » أعطيت مؤنة ااسغر 
ققط من سبم أن السبيل » وإن لم نوجها © أعطيت جميع كفايتها » وإن خرجت 
بغير إذنه > لم تعط منه » لآنها عاصية . ووز أت تعطى هذه من سبي الفقراء 
والساكين » تخلاف الناشزة» لأنها ت#در على المود إلى طاءته » والسافرة لا تقدر . 
فان تركت سفرها وعزمت على العود إليه » أعطيت من سبم أبن السبيل . 

الصف الثاني : المسكين» وهو الذي علك مايقع موقماً من عفايته ولايكفيه ؛ 
أن احتاج إلى عشرة وعنده سسمة أو ثمانية . وفي معناه » من يقدر على 
كسب مايقع موقماً » ولا يكن » وسواء كان ما يملكه من الال نصاباً أو أقل » أو 
أكثر » ولا يمير في المسكين السؤال » قطم به أكثر الأسحاب »© ومنهم من تقل 
عن القدمم اعتباره . وإذا عرفت الفقير والسكين » عرفت أن الفقير أشد حالا 
من المسكين . هذا هو الصحيح » وعكسه أبو إسحاق الروزي . 


26 
. امعتير من قولنا ) بقع عيوقيا من كفاته وحاحته 1 المطعم ؛ والشرب 6 والملاس 4 
والسكن ؛ وسائر مالابد منه على مايليق ,الال » من غير إسراف ولا تقتير لاشحخص» 


ولن هو في نفقته . 


حت 15م به 


رع 


سمل النزالي رحمه الله عن القوي من أهل اليونات » الذين لم نر عادمهم 

انكس ب باللدن » هل له أخذ الزْكاة ؟ قال : نمو» وهذا جار على ماسبق » أن 
المعتبر حرفة تليق به . 
فلت : بقيت مسائل تتعلق بالفقير والسكين . 

إحداها : قال الغز الي في والإحماء» : او كان له كتبٍ فقه » لم ترجه عن السكنةع 
ولا تازمه زكاة الفطر. وحم كتبه <؟ أثاث الت » لآنه محتاج إلباء لكن . يني أن 
يختاط في مهم الحاجة إلى الكتاب . فالكناب تحتاج إليه لثلاثة أغراض » من التعلم» والتفرج 
الطالمة » والاستفادة . فالتفرج » لايعد حاحة» كاقتناء كتب الشعر والتواريخ ونحوها مما 
لا ينفم في الآخرة » ولا في الانيا » فهذا ياع في الكفارة وزكاة الفطر » ويمنم 
أسم المسكنة . وآما حاجة التعلم فان كان لاتكسسء ارقف والدوسن بأحزة ١‏ 
فهذه آلته » فلا تباع في الفطرة 5آلة الخياط » وإن كان يدرس للقيام بفرض 
الكفابة لم بسع > ولا تسلبه اسم المسكنة » لآانها حاجة ههمة . وأما حاحة الاستفادة 
والتعلم من الكتاب » كادخاره كتاب طب ليعالج به نفسه » أو كتاب وعظ ليطالمه 
ويتعظ به » فاك كان في اللد طلس وواعظ » فهو مستغن عن الكتاب . وإن 
نك ن “فهو محتاج . ثم رعا لا يحتاج إلى مطالعته إلا بعد مدة » فينغي أن تضيط 
فيقال : ما لا محتاج إليه في السنة » فهو مستئن عنه . فتقدر حاحة أثاث اليت 
وثياب البدن بالسنة » فلا تباع قا اشنا ف الست ول تساي العنقتب: فم . 
الشتاة :ع والكيء بالثات أشنة عو نهد كول له من كتاب نسختان » فلا حاجة له 
إلى إحدامها فاك قال : إحداها أصح ء والأخرى أخية قلنا: اكتف بالأصح » 
وبع الاحسن » وإن كان نسختان من عل واحد ؛ إحداها مبوطة »2 والأخرى 


ساس دا 

وجيزة » فان كان مقصوده الاستفادة » فليكتف بالبسيط » وإن كان التدريس احتاج 
إأيها. هذا آخر كلام النزالي » وهو حسن» إلا قوله في كتاب الوعظ أنه يكتق بالواعظ» 
فلس عختار » لاذه ايس كل واحد ينتفع بالواعظ كانتفاعه فيخاوته وعلى حسب إرادته . 

الثانية : إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفابته » فهو فقير أو مسكين , 
فيعطى من اأزكاة تمام ها » ولا يكلف سمه . ذكره الحرجاني في « التحرير ؛ والشيخ 
نصر وآخروك . وان عم ظ 

الصف الثالث : العامل » يجب على الامام مك الممافة كعد السدقات با 
ويدخل في اسم العامل » الساعي » فالكاتب » والقسام ٠‏ والحاشر وهو الذي- + 
لجمع ارنات الأفوال / والعر ينف 7 وهو كالنقيب لاه.ملة 1 والحاسسب وحافظط امال » 
قال السءودي : وكدا الحندي » فبؤلاء لهم سهم من |أزكاة ( ولا حدى فممأ للامام ؛ 
ولا أوالي الاقلم والقاضي » بل رزقهم فط م بتطوعوا » في حمس الجس الرصد 
لاءصالح العامة » وإذا : تقع الكفانة عامل واحد من ساع وكانب وغيرها » زيد 
قدر الحاجة , وفي أجرة الكيال » والوزان » وعاد” الم وجبان . أحدها : 
من سهم العاملين » وأصحبما : أنها على الالك » لأنها لتوفية ماعليه » فبي كأجرة 
الكيال في اليع »2 فانها على البائم . ظ ظ 
فلت : هذا الحلاف في الكيال ونحوه » ممن يميز نصيب الفقراء من نصيب امالك . 
فأما الذي بميز بين الأصناف ؛ «أجرته من سهم العاملين بلاخلاف . وأما أجرة الراعي 
والحافظ بعد قبضباء فبل هي من سم الءاملين » أو في جلة الصدقات ؛ وجبان حكاها في 
و الستظرري اطع - الثاني ونه قطع صاحب د المدة ». وأحرة الناقل والحزن » 
في الخلة . وأما مؤنة إحضار الماشية ليمدها الساعىي » فعلى الالك . الع 

الصنئف الرابع : المؤلفة ؛ وم ضربإن »© كفار ومسلمون » فالكفار قسإن» 
قم يميلون إلى الاسلام ويرغبون فيه بإعطاء مال » وقم مخاف شرم ٠‏ فيتألفون 


واس لس 


لدفم شرم » فلا يمطى القمان من الزكاة قطماً » ولا من غيرها على الأظبر . وني 
قول : يعطون من حمس الخس . وأشار بعضهم إلى أنهم لا بمطدون إلا إن زل 
بالسفين نازلة . 

وأما مؤلفة المسامين فأصناف » صنف دخلوا في الاسلام ونتهم ضعيفة » 
فيتألفون ليثتوا » وآخرون لهم شرف في قومبم يطلب بتألفهم إسلام نظرائهم » 
وفي هدن الصنفين ثلاثة أقوال . أحدها : لابعطون » وااثاني : يعطوث من سبم 
المصالح »؛ واأثااث : من الزكاة . وصذف براد تألفهم أن جاهدوا من يليبم من 
الكفار » أو من مانمي الزكأة » ويقيضوا زكاتهم » فبولاء لايمطون قطمأ» ومن أن 
يعون ؟ فيه أقوال . أحدها : من حمس الحس » والقاني : من سهم المؤلفة » 
والثالب :»من سبم النزاة . والرابع : قال الشافمي رضي الله عنه : يمطون من 

سهم الؤلفة » وسهم النزاة » فقال طائفة من الأصحاب على هذا الرابع : ممع بين 
بيه لاشخص الواحد , وقال بمضهم : الراد إن كان ااتألف لقتال الكفار , 
ثفن سم النزاة » وإن كان لقتال مانمي الزكاة » لمن سبم اللؤافة » » وقال 
0 الامام إن شا" من ذا ااسبم » وإن شاء من ذلك » ورب 

: إك ساء جمع الدهمين » وحكي وحه : أن المتألف لققال ما نمي الركاة 
8 يعطى من سهم العاملين . 

وأما الاظير من هذا الحلاف في الاصناف عم 1 الأ كثرون » بل 
أرساوا الحلاف » وقال الشيخ أنو حامد في طائفة : الأظهر من القولين في الصنفين 
الأولين أنهم لايمطون » وقياس هذا أن 'لا يمطى الصنفان الآخران منالزكاة » لأن 
الأو“لين اع سم الؤلفة من الآخررن » لأن في الآخرين ممنى الغزاة والماملين » 
وعلى هذا فيسقط سبم الؤلفة بالكلية » وقد سار إليه من التتأخرين » الروياني 
0 كن 0 لظاهر الاة »ثم لسياق الشافمي رضي ألله عنه والأصحات » 
إئنات سبم الؤلفة » وأنه يستحقه الصنفان» وأنه يجوز صرفه إلى الآخرن أيضا , 
وبه أفنى أقفى القضاة الاوردي في كتابه « الاحكام اللطانية » . 


واس سمه 

المنف الحامس : الرقاب »وم الكاتروكٌ ؛ فيدفم إأهم ما يعينهم على المتق» 
شرط أن لا يكوث معه مابنى شحومه » ولس له صرف زكاته إلى مكاتب نفسه 
على الصحيح » لعود الفائدة الله وجوازه.: ان خيران » ويشترط كون الكتابة 
صحيحة» وحوز الصرف قل حلول الاجم على الأسح » وجوز الصرف إلى اكاات 
شير إذك السِيد » والأحوط الصرف إلى السد بإذث الكاتب . ولا مزىء بغير 
إذن الكاف »2 لآنه الستحق » لكن سقط عن الكاب بقدر الصروف © لآن 
من أدى دن غيره بنير إذنه » برلت ذمته . 
نمت : هذا الذي ذكره من كون الدفم إلى السيد أحوط وأفضل »© هو الذي 
أطلقه جماهير الأصحاب . وقال الشيخ أبو اافتح نصر المقدمي اازاهد من أصحابنا: 
إن كان هذا الحاصل آخر النجوم» وبحصل المتق بالدفع إلى السيد بإذن اللكاتب» 
فو أفضل ؛ وإرتف حصل دون ماعليه » لم يستحب دقنه إلى السبد » لأنه إذا 
دقيه إلى الكاتب »ء اتحجر فيه وغاه » فهو أقرب إك الى واشاعر 


رلك 


إذا استئنى لكاتب عما أعطيناه » أو عتق تبرع ااسيد باعتاقه » أو بابرائه» 
اانا غيره عنه » أو بأدائه هو من مال آخر © ونني مال اازكاة في بده 
فوحبان . وقيل : قولان ٠‏ أحدها : لا يسترد منه » كالفقير يستفني ؛ وأصحها: 
0 9 حصول المقصود بالدفوع . وجري ااوجبان في الغارم إذا استغنى عن 
الأخوذ بإراء ونحوه » وإن كان قد تلف الال في يده بعد اامتق »غرمه » وإ 
تلف قله »2 فلاءعلى الصحيح . وقال في « الوسيط » : وكذا لو تلفه . وإذا 
عحز المكاتى » قان كاك الال في بده » استرد . وإن كان تالفاً » لزمه غرهمه 
على الأصح . وهل يتعلق بذمته » أم برقبته ؟ فيه وجبان . 


ا 


شثل : أصحها ا 


وأو دفمه إلى السيد وعحز عن بقه النحوم ( 6 الاسيرداد من اأسيد |االجلاف 
السابق ف الاسترداد م٠‏ من السكانت ؛ فان تلف عنده »© فى الغ رم االملاف السابق 
ايضأ ُ وأو 7 اسلف دما 6 م عرد ميءة ٠‏ دل بعرم اليد إن قلنا بعر 46 5 


لت : وإذا لم يسجز نفسه واستمر في الكتابة » فتاف ما أخذ . وقم الموقم . 


دا شاع 


ف 
لامكات أن باحر عا 5 طلا ازيادة 3 وحصول الإاداء م( والغارم 4 
كالكات . 
26 
567 5 ب أن يكون الغارم كانكات . 


اقلت :قد قطم صاحب « الشامل» بأن الكاتب منع من إنفاق ما أخذ . وندله أيذأ 


له 


قال اغوي قي , الفتاوي 6ِ: و اقترض ما أدى 4 النجوم فعتىق » لم ليصرف 


لاوس ل 


إليه من سبم الرقاب» ولكن يصرف إليه من سهم الغارمين » ا أو قال لمسده : أنت 
حر على ألف » فقبل » عتق» ويعطى الآألف من سبم الغارمين . 

الصنف السادس : الفارهمون »2 والدون ثلائة أضرب . 

الأول : دن لزمه للصلحة نفسه »© فيمطى من الزكاة ما يقغي به شروط . 

أحدها: أن يكون به حاجة إلىقضائه منها» فاو وجد ما يقضيهمن نقد أو عرض» _ 
فتولان . القدمم : يعطى لآنة » وكالنارم لذات اللبين . والأظير : النع » كالكاتب . 
وابن السبيل . فملى هذاءأو وجد ما يقفى به بمض الدبن » أعطي القية فقط » 
فلو لم يملك ذا » ولكن يقدر على قضائه بالا كتسات » فوعتران , أحدما : لا يعملى 
كالفقير » وأصحه) : يعطى » لأنه لا يقدر على قضائه إلا بعد زمن . والفقير صل 
حاحته في الحال » وجري الو<باذ في الكاتب إذا لم يملك شيا » لكنه كسوب . 
وأما ممنى الحاحة الذكورة © فصارة الأ كثرن » تفتضى كونه فقيرأ لا يملك شيا ؛ 
ورعا صرحوا به . وف بعص روح المفتاح 4 أنه لا دمتير السك 4 واملس 4 
والفر اش 2( والانية 1 وكذا الحادم / والركوب. إن اقتضاها حاله » بل يقعى دبنه 
وإد ملكا . وقال بعص التأخرن : لا يعتبر العقى والسكنة هنا » بل أو ملاث قدر 
كفاتّه ؛ وكان لو قغى دينه لنقص ماله عن كفاءته » ترك معه مأيحكفيه .؛ وأعطي 
ما يقضي به الباق » وهذا أقرب . 

الأعرط الثاني : أن يكون دينه لنفقة في طاعة أو ماح »2 فأن كان في 
موصية » كالخر ‏ والإسراف في النفقة »ل بعط قبل ااتوبة على الصحيح » فا تاب 
6 إعطائه وحباك 1 أصحها في 2 الكشامل 6 فو 3م النيديب © 5 لايمطى » وبه قال 
ان أبي هريرة . وأصحها عند أبي خلف اللسلمى والروياني : بمعلى “ وقطم به في 
و الافصام » وهو قول أبي إسحاق . ظ 


تلت : جزم الامام الرافمي في « الحرر» بالوجه الأول . داش أعل 


7 

الاصح * الثاني 5 ومن صعدءع<ةه عر المذكورن 0 الحامي 6 2 المقنع » وصاحب 
د التنيه »» وقطم به الحرجاني في « التحرير »ولم بتعرض الاصحاب هنا لاستبراء 
حاله © ومضي مدة بعد توبته يظبر فبا صلاح الخال » إلا أن الرواني قال: يمطى 
على أحد الوجبين إذا غلب على ااظن صدقه في توبته ٠‏ فيمكن أن تحمل عليه . 

الشسرط ااثالث : أن يكون حالاً » فان كان موْحلاً» ففى إعطائه أوحه. 
الثبا : إن كان الأجل تلك السنة » أءطي » وإلا »فلا يعطى من صدقات 
تلك السنة . 

فلك : الأصح : لا يعطى ؛ ويه قطع 6 2 اأنياك . واشاعل 

الفرب الثافي : ما استدانه لإصلاح ذات البين » مثل أن ضاف فتنة بين 
قيلتين أو شخصين » فيستدبن طلا للاصلاح وإسكان الثائرة » فينظر » إن كاك 
ذلك في دم تنارع فيه شملتاك و يظبر القائل ؛ فتحمل الديه ؛ قضي دينه من سبم 
الغارمين إن كان فقيراً أو غنيأً بسقار قطعاً . وكذا إن كان غنياً بنقد على الصحيح. 
والغغني بالروض » كالغني بالعقار على اللدهب . وقبل : كالنقد » ولو تحمل قيمة 
مال. مكلاف © أعطي مع الننى على الاصح 1 ظ 

الغرب الثالث : ما التزمه بفمان » فله أربعة أحوال . 

أحدها : أن يكون الضامن والضمون عنه مسرين © فيعطى ااضامن مايقمي 
4 الدن . قال الولي : وتجوز صر فه إلى الضموك عنه © وهو أولى 4 أن الضَامن 
فرعه © ولان الضامن إذا أخذ وقفى الدبن بالأخوذء ثم رحم على الضمون عنه» 
احتاج الامام أن سطيه ثانأ » وهذا الذي قاله منوع ؛ بل إذا أعطيناه لا برحعء 
إعا هه الضامن إذا غرم من عيذدهم . 

الحال الثاني : أن يصكونا موسرين » فلا يمطى » لأنه إذا غرم رجم على 
الأصيل » وإن من بنير إذه » فوحباك . ظ 


وام ل 
المال الثالثك : إذا كان الضمون عنه موسراً ©» والضامن مسر/ © فان 
2 بإدنه : ١‏ بط انه ' 2 ( وإلا أعطي ف الاصح : < 
الخال الرادع - آل نكوك انود 422 مدير والغامن 0 0 لعدوز 


ان يعطى أأذموك عيك ؛ وى الضامن و حباك 5 أفهعدى. :. ١‏ يعطى 


3 


اك 


عا «عطى الفارم عند بقاء الدن 4 ا إذا اد من ماله ع ولا يعطى ( انه 


م 08 ارمأ . وكذا و بدل ماله اداع شه © / 0ل ظ لآنه امير غارما : 


.و 
هوا 


قال أنو الفرج الرخي ٠‏ مااتةدانة أممارة المسحدد وقرى الضيف » حكه 
5 ما استدأنه لمصاحة نفسه . وحي الرواني عن بعضص ايفان : أنه يعطى 
هدأ مع الغنى بالمقار 0 و9 يعطى 0 الغنى النقد . قال الر وباني : وهدا هو واالاخسار, 


26 

يجوز الدفم إلى الفرثم » بغير' إذن صاحب الذن »© ولا جوز إلى صاحب الذن ‏ 

بثير إذن الدون » لكرن يسقط من الدان بقيمة قدر الصروف كأ مسق في 
اللكاتب . ووز الدفم إليه بإذن الددون»ء وهو أولى ؛ إلا إذا لم يكن وافيأ وأراد 


خض 


00 رع 


و أقام يدنه أنه عرم وأخذ اأزكاة » شم أن كن الشبود » فى مسقوط 
الفرض »© القولان ؛ شمن دفمها إلى من ظنه فقيراً » فان غنياً ؛ قاله إمام الحرمين. 
وأو دفم إليه ؛ وشرط أن يقضيه ذلك عن دينه © لم مزئه قطما ؛ ولا يصم قضاء 
لين بها . ظ 
فتك :ولو نويا ذلك ولم يشسرطاء » حاز . دا تأع 


قال في « 5 4 ولو قال المديون : ادفم إلي زكاتك حى أقضيك 
دينك 2 ففمل » أحزاء عن اازكاة» ولا يازم الدبون دفمه إليه عن دينه . وأو قال 
صاحب الذبن : اقض ماعليك ». لأارد. عليك من زكاتي » ففمل » صمح القضاء» 
والا هه 1د . قال القفال: ولو كان له عند الفقير حنطة وديمة » فقال : كل 
تفسك كذا »ع ونواه ا في إحزاله عن اازكاة وحباتك . ووحه المنع أن 
مالك لم يكله . فلو كان وككله بششراء ذلك القدر » فاشتراه فقضه » وقال الموكل: 
خده لنفسك » ونواه زكاة , أجزاً. , لأنه لامحتاج إلى كيله . 
لمعا سهوم لاقع ان لو جات ردن عله دي را ول 
ففي قضائه من سهم الفارمين وجبان » ولم بين الأصح . والأصم الأسْبر : لايقفى 
منه » ولو كان له عليه دين »2 فقال : حماته عن زكتي » لا مزئه على الاصح 
حتى بقبضه » ثم يرده إأيه إك شاء» وعلى الثاني : مزئه م لو كان وديعة »حكاء 


سا إل 


كا سبق . وإن من عن قاتل معروف »2 لم يمط مع الننى » صحكدا حكاء] في 
5 الليان عن الصمري »© وي هدأ التفصيل نار : شاع 


الصنف السابع : فى سدمل اله “ وم الغزاة الذين لارزق لهم في الفيىء ؛ 
ولا يصرف ثيء من الصدقات إلى النزاة اأرقة » م لا يصرف ثيء من أأفيىء إلى 
الفلواقة :انان .تكن مع لاقام توي شريو ةا وتاج العللاتوت إل .كفي 
شر الكفار » فهل يعطى الرئزقة من الزكاة من سبم سبيل الله ؟ فيه قولاك . 
أظبرها : لا ظ بل تحب إعانتهم سل أغنماء السامين » ويعطى الغازي غنياً كان ظ 
أو فقيراً . 

الضف الثامن : ابن لاسدءل » وهو كسان : اخدما 02 أنمأ 27 7 
بلده » أو من بد كان مقيماً به » والثاني : الغربب الحتاز للد . فالآول : يعطى 
قطمأ » وكذا الثاني على المذه . وقيل : إن حوئزنا نقل الصدقة » حاز الصرف 
إليه » وإلاءفلا . ويشترط أن لا يكون ممه ماحتاج إليه في سفره » فيعطى من 
لا مال له أصلاً » وكذا من له مال في غير ار المنتقل إابه منه . ويشترط أن 
للككون بحتو ننس قطن عق الطانة افراع بوذا تناع #التجارواء 
وطلب الآبق على الصحيح . وعلى الثاني : لابعطى» فعلى هذا يشترط كون السفر 
طاعة » فاذا قلنا : يعطى في الماح © فني سفر النزهة وجبان » لأنه ضرب مرن 


الفضول 8 والاصح 0 5 يعطى 1 


2 


في العامات الشترط في مع الراصناف. 


ها : أن لايكون المدفوع إليه كافر ا ولا غازياً هرقا كا سق ؛وأن 
لايكون هائعياً ولا مطلبيا قطماً © ولا مولى لحم على الأسح . فاو استممل 
هاثعي أم مطلي © لم بحل لمم سبم العامل على الأصم . ويحري الملاف فيا إذا 
جعل بعض امرتزقة عاملاً . وأو انقطم خمس امس عن بي هائم وبي الطلب 
حاو بدت امال عن الفيىء والغنيمة » أو لاستيلاء الظلمة عله »لم يعطوا الزكاة على 
الأسح الذي عليه الآ كثرون » وجوئزه الاصطخري » واختاره القاضي أبو سعد 
المروي » وجمد بن بحيى رحمهم الله . 


ظ ضل 
فى كفي الصسرف الى الستىفيى وما تعلق , 


فيه مسائل . ظ 

إحداها : فما يمول عليه في صفات المستحقين . قال الاصحاب هو أطلت 
الزكاة » وعم الامام ا لس مستحقاً 1 بز الصرف إأنه ١‏ وإن عل امسمتحقاقه » 
حاز ع و1 كر دوه عل القضاء بعامه 5 وإ / يعرف حاله » فالصفات فسيك 5 حضية 
وحلمة » فالخذى : المقر واأسكنة ؛ فلا يطاان مداعيها سنة ؛ لسرها . لكن إن 
عرف له مال » فادعى هلاكه ؛ طولب بالبينة اسبولتها » ولم يفرقوا بين دعواه 
الهلاك سبس خني كالسرقة ٠‏ أو ظاهر كالحريق . وإِن قال : لي عيال لا يفي 
اكد بكفايتهم 4 طول سنة ل اأعسال عل الاصح 3 وأو قال 4 ١‏ كنت لي 


7 ام الج 

وحاله نشبد بصدقه » بأن كان شيخاً كيراً » أو زمناً » أعطى بلا بننة ولا ممين . 
وإن كان قويا جاداً » أو قال : لا مال لي » واتهمه الامام » فبل حاف ؟ فيه 
وحبان . أصحما : لا » فاك حلفناه » فهل هو واجبٍءأم مستحب ؛ وجهان . 
فا نكل وقلنا : اليمين واحبة » لم يمط . وإن قلنا : مستحة » أعطي . 

وأما الصفة الحليّة » فضريان . 

أحدها : بتعلق الاستدقاق فيه عمنى في ا أستقيل » وهو الفازي » و ان 
السبيل » فيعطيان بقولما بلا ببنة ولايمين . ثم إنلم حققا الوعود ويخرجا في السفر » 
استرد منها . ولم يتعرض احبور لبيان القدر الذي محتمل تآأخير الحروج فيه 
وقدكره السرخسي في أماليه » ثلامة أيام » فان انقضت ولم مخرج » استرد منه . 
ويه أن يكون هذا على التقريب »2 وأن يعتبر ترصده لاخروج » وكون التأخير 
لاتظار الرفقة وتحصيل أهة وغيرها . 

الضرب الثافي : يتعلق الاستحقاق فيه يمنى في الحال © وتدخل فيه بقمة 
الاصناف . فاذا ادعى العامل العمل » طولب بالبينة لسبولتهاء ويطالب مها لكاتب 
والغارم . وأو صدقبههما المولى ؛ وصاحب الدين » كفى يٌُ الأصح » ولو كذية امقر" له 
لنا الاقرار . وأما الؤاتف قله © فاك قال : نيتي في الاسلام ضميفة » قبل قوله» 
لأن كلامه يصدقه » وإن قال : أنا شريف مطاع في قوعي » طواب بالبنة » كذا 
فصله جبور الأأصحاب » ومنهم من أطلق : أنه لا يطالب باللينة » ويقوم مقام 
البينة الاستفاضة” بإشتهار الحال بين الناس » ل+صول امل » أو غلبة الظن » ويشهد م 
ذكرناه من اعشار غلدة الظن ثلائة أمور . ظ 

أحدها : قال بعض الأصحاب : أو أخبر عن الحال واحد يسَمّد قوله » كنى . 

الثاني : قال الامام الراك الأسحاف رس | إل فد و انه لل سل لوقت شرن 
من يدعي الأرم » وغاب على الظن صدقه »2 هل تجوز اعمّاده ؟ 


الروضة حّ | سم 5" 


ووس 


الثاك : حكى بءض التأخربن . ما لا بد من معرقته ؛ وهو أنه لا تير في 
هذه الواضم سماع القاضي » والدعوى والاتكار والاشباد » بل الراد إخبار 
عدلان . 

واعم أن كلامه في «١‏ الوسيط » بوهم أن إلحاق الاستفاضة باللينة 
مختص بالكاتب والفارم »© ولكن الوجه تممم ذلك في كل ممطالب البينة 
مت لمات ظ 

المسألة الثانية : في قدر المملى ٠‏ فالكاتب والغارم » بعطيان قدر دينها » 
فان قدرا على بعضه » أعطيا الاقي . واافقير واللسكين يسطيان ماتزول به 
حاحتا » وتحصل عفايت) . ومختلف ذلك باختلاف التاس واانواحي » فالحترف الذي 
لاجد آلة حرفته » يعطى ما يشترها به قلت قمتها » أو كثرت . والتاحر يعطى 
رافق مال لرشئري ما بحسن التحارة فيه » ويكون قدر ما بف رنحه بكفابته غالأ؛ 
وأوضحوه بالثال فقالوا : البقلي يكتنى مخمسة درام » والاقلاني بمشسرة » والفاكبي 
بشرن » والحاز مخمسين » والقال عائة » والمطار بألف » واللزاز 8 درهم ؛ 


والصيرق سه لاف 6 والحوهري دعشسره آلانف 5 


عر 
من لا حسن الكسب تحرفة ولا تحارة » قال العراقيوك وآخروك : يمطى 
كفانة الممر الغااب . وقال آخرون » منبم الغزالي والنوي » : يسطى كفانة سنة» 
لذ اركف شكرين كا اميه ظ 
جم : ويممن قطع بالسألة صاحب « التلخيص » ء والرافمي في « المحرر ») 
ولكن الاصح » ماقاله العر اقيونث » وهو نص الشافمي رضي الله عنه » ونقله الشي.خ 


نصر القدسي عر حمبور أصحابناء قال: وهو الذهب . واشاعم 


35 2-0 
وإذا قلنا : يعطى كفانة العمر » فكيف طر يقه ؟ قال في « التتمة » وغيره : 
يعطى ما يشكري به عقار 1 ستغل منه كفانته . ومنرم من لشعر كلامه بأنه 
يعطى ما ينفق عينه في حاجاته » والآول أصح ' 


و 


وأما ابن السبيل » فيءطى ما يلنه مقصده »أو موضم ماله إن كان له في 
طريقه مال » فيءطى النفقة والكسوة إن احتاج الها بحسب الحال شتا وصيفاً : 
ومأ له الركوب إن كان السفر طويلاً والرجل ضعيفأ لا يستطيع الشي . وإن 
كاك السفر قصيرا » أو الرحل قوبا 2ل بعط » ويعطى ما ينقل زاده ومتاعه ؛ إلا 
أن يكون قدرا يعتاد هثله أن >مله بنفسه © ثم قال السرخسي في « الأمالي»: إن 
' كان ضاق الال , أعطي كراء المركوب . وإن اتسع » اشتري له مركوب . فاذا 
حم سفره ؛ استرد منه الركوب على الصحيح الذي قله الجبور » . ثم كا يمطى 
لذهابه » يعطى لإبابه إن أراد الرجوع ولا مال له ف مقصده . هذا هو الصحيح . 
وف وحه : لا يعطى للرجوع 6 اتداء السفر »© لانه مسر آخر » وإنا يعطى إذا 
أ اد الرحدوع ؛ ووحه ثالث : أنه إن كان على عزم أله انق يصل الرجوع بالذهاب ‏ 
أعطي للرحوع ا . وإن كان على أن يقم هناك مدة > لم يعط » ولا يعطى لمدة 
الاقامة 1 مده إقامة المسافرن 4 خلاف الغازي 6 حدث يعطى لهقام ف الثغر وإك 
طال » لانه قد محتاج إليه لتوقع قتح الحصن »© وإنه لا يزول عنه الاسم لطول 
المقام » هذا 00 عن صاحب «٠‏ التقريب » » أنه إن أقام لحاجة يتوقم 
8 / أعطي و| زادت | قامته عل إقامة المسافرين 


اووس ل 


هل يدفع إلى ان السبيل جميع كفايته » أو ما زأهم سيب السفر ؟ وحبانٌ . 
أصحما : الأول . ظ 


7 
وأما الفازي »© فيعطى الفقة والكسوة مدة الأذهاب والرجوع» ومدة القام 
في الثغر وإن طال. وهل يعطى جميع الؤنة » أم مازاد بسبب السفر ؟ فيه الوجبان 
كان السبيل ©» ويعطى ما يشتري به الفرس إن كان يقاتل فارساً » وما يشتري به 
السلاح وآلات القتال » ويصير ذاك ملكا له . وجوز أن يستأجر له الفرس والسلاح . 
ومختلف الحال تحسب كثرة المال وقلته . وإن كان يقائل راحلاً » فلا يعطى لثسراء 
الفرس . وأما ما مل عليه الزاد ويركه في الطريق » فكن السبيل . 


26 


إنما يعطى الغازي إذا حضر وقت الخحروج» ليبيء به أساب سفره . فان أخذ 
ولم مخرج »> فقد سبق أنه يسترد . فان مات في الطريق » أو امتنع من الغزو » 
استرد ما بقي © وإ غرا فرجع ومعه بقية » فاك لم يقثر على نفسه » وكان الياقي 
شنا عانكا ا . وإد قر على نفسه أو ل يقترء إلا أن الناي شيء يسير » لم 
يسترد قطما . وني مثله في ابن السبيل » يسترد على الصحيح . لأنا دفمنا إلى الغازي 
لحادتنا » وهي أن ينزو وقد فمل » وني أبن السبيل يدفم لحاحته وقد زالت. ‏ 


اميس سب 


رع 


في بمض شروح « اللفتاح » : أنه يعطى الغازي :مقته ونفقة عياله ذهابا ومقاما 


ات 


للامام امار »> إن شاء دفم الفرس والسلاح إل النازي تمليكأ »2 وإن شاء 
استأجر له مركوباً » وإن شاء اشترى خبلاً من هذا السبم ووقفها في سبيل الله 
تعالى » فيعيرهم إبأها وقت الحاحة » فاذا اأنقضت © أسعرد .وضه وحه: أنه لا جوز 


أن يشتري لمم الفرس والسلاح قبل وصول الال الهم . 


رع 


وأما الؤائّف» فيءطى مايراه الامام . قال السعودي : بحمله على قدر كلفتهم وكفابتهم. 


و 
وأما العامل » فاستحقاقه بالعمل » حتى لو حمل صاحب الأموال زكاتهم إلى 


الامام » أو إلى اللد قبل قدوم العامل » فلاثيء له» كا يستحق أجحرة الثل لعمله . 
فان شاء الامام بمثه بلا شرط ثم أعطاه أجرة مثل عمله © وإن شاء سمى له قدر 


مام ل 


أحر ته إحارة أو حمالة : وبوديه من الزكاة . ولا ستحدق ا من أحوة الئل . 
فاك زاد» فبل تفسد التدمية » أم يكون قدر الأجرة من الزكاة والزائد في خالص 
مال الامام ؟ فيه وحبان . 

قلت : أصحه) : الأول. دأ شاع 


فأ زاد سبم العاملين على أجرته » رد الفاضل على سار الاصناف . وإتف 
نقص » فالذهي : أنه يكل من مال الزكاة ثم يقسم . وف قول : هرد خين ارون 
وقبل : بشخير الامام بينهم) بحسب اللصلحة » وقيل : إن بدأ بالعامل كله من الزكاة » 
وإلا ن المجس لسر الاسترداد من الإأصناف . وقيل : إل فضل عن حاحة 
الأصناف ؛ تمن الزكاة ؛ وإلا » من بدت الال . والخحلاف في حواز التكيل من 
الزكاة »© واتفقوا على جواز الشكيل من سهم الصالح مطلقاأ » بل أو رأى الامام 
انه مين اجر ة العامل كلها في بيت الال جاز» ويقسم الزكاة على سائر الأصناف . 


ص 


إذا احتمع في شخص صفتان »2 فهل يعطى عا : أم بأحدما فقط ؟ ذه 
طرق ٠‏ أصحبا : على قولين . أظبرها : باحداها » فيأخذ بأبتها شاء . والطريق الثاني: 
القطع بهذا . والثالك : إن اتحد جنس الصفتين » أعطي بإحداها » وإن اختاف 
فهاء فيعطى عها. فالاتحاد » كالفقر مع الغرم لمصلحة نفسه » لأنما يأخذان لحاجتم 
إأمنا 5 وكااغرم للاصلاح 2 الغزو 4 فامم| لحاحتنا إل ١‏ والاختلاف 4 كالفقر 
والفزو . فان قانا بالنع » فكان العامل فقيراً » فر حبان » بناء على أن ما يأخذه 


وفيه وحباك. وإذا <وازنا الإعطاء عمنيين » جاز عماك » وفيه احمال للحناطي . 


الى 5 


فت : قال الشيخ نصر : إذا قلنا : لا يعطى إلا بسبب » فأخذ بالفقر > كان 
لنرعه أن يطاله بدينه » فيأخذ ما حمل له . وكذا إن أخذه بكونه غارماً , 
فاذأ 2 بعك ا مرةكه قير ؛ ولا لل من إعطائه من مهم الفقراء ( انه الآن محتاج. 
والشاعلم 

المسألة الثالئة : يجب استيماب الأصناف الزائية عند القدرة علهم » فاك 
فرق بنفسه © أو فرق الامام » ولس هناك عامل » فرق على السمة . وحكي قول: 
أله إذا فرف شفسة ها انها لصب المؤ لفة 1 والمشبور : ما مسق . وهى وفك 
صف كم 1 قسم المال عل الناقين . فاك م بوحد أحد من الكسنافة » حفظت 
الزكاة حى بوجدوا 01 أو بو جد بعضيم . وإذا م الامام 4 أزمه امستيعاب أحاد كل 
صنف » ولا تجوز الاقتصار على بمضبم » لأن الاستيعاب لا يتعذر عليه. » وليس 
المر اد أنه وسو عموم ر ة كل شحخص 4 دل سدثوعبهم من الزكاة الختلطة قْ بده 6 
وله أن بخص بمضبم بنوع مرف الال » وآخرن بنوع . وإن قم الالك » فال 
أمكنه الاستيعاب » بأن كان الستحقون في البلد محصورين بنى مم الال © فقد 
أطلق. .لهو الغنة وي أنه.عى “الأنتناك .وق قداث أنه عب إن 
حوزنا نقل الصدقة » وإت لم نجوازه »لم بجب »> لكن بستحب »2 وإن لم يمكن» 
سقط الوحوب والاستحباب » ولكن لا ينقص الذن ذكرهم الله تمالى افظ القع 
من الفقراء وغيرهم عن ثلائة » إلا العامل » فيجوز أن يكون واحدأ وهل 
يكتق ف ان السبيل واحد ؟ِ فه وحبا ' اميك : المنع » كالفقراء . قال 
بعضهم : ولا بعد طرد الوحبين في الغزاة لقوله تعالى : ( وف سبيل الله ) | التوية:٠6]‏ 
بغير لفط امع . فاو صرف ماعليه إلى اثنين مع القدرة على الثالث ؛ غرم اقلت + 
وفي قدره قولان . النصوص في الزكاة : أنه يئرم ثلث نصيب ذلك الصئف . 
والقباس : أنه يغرم قدرا لو أعطاء في الابتداء » أجزأمء لآانه الذي فرط فيه ؛ 


5 لجس > 


وأو صرفه إلى وا<د ؛ فعلى الأول : يلزمه اأثلثان » وعلل اأثافي : أقل ما جوز 
صرقه إليها . 

تلت : هكذا قال أصحاننا رحمهم الله تمالى : إن الأقس هو الثاني , ثم 
الحبور أطلقوا القولين هكذا . قال صاحب ١‏ المدة » : إذا قلنا: يضمن الثلثء 
ففيه وحبان . أحدما : أن امراد إذا كانوا سوئوا في الماحة » حتى لو كانت 
حاجة هذا الثااكث حين استحق التفرقة مثل حاجة الآخرين جيم » ضمن له نصف 
السبع ليكوث ممه مثلى) » لأنه يستحب التفرقة على قدر حوائجهم . والثاني : أنه لافرق. 


8 
وأو 0 بوحد إلا دونك الثلاثة من صنئف ؛) لمحب إعطاء ثلاثه منهم » وهذا هو 
الصحيح ' ومرأده : إذا كان الثلاثة متمينين » أعطى من وحد . وهل بصرف 
ياي السهم إلنه إذا كان مستحقفأ 4 أم دتمل إلى بإد آخر ؟ قال المذولي 1 هو 

ك أو لم بوجد بمض الأمناف في البلد . وسيأتي بانه إن شاء ال تمال . 
قلت : الاصح » أرت يصرف إأيه . وممن صححه الذيخ ا القدبى » 
ونقله هو وصاحب «العدة » وغيرها عن نص الشافمي رحمة الله عليه» ودليله ظاهر . 


واناعم 


ضر 


التسونة بين الأصناف واجبة . وإن كانت حاجة بعضهم أشد » إلا أرن 
العامل لا ءزاد على أحرة جمله ك5 سيق . وأما التسوية بين آحاد الصنف » سواء 
استوع.واء أو اقتصر على بعضهم» فلا حجن » لكن يستحب 5 تساوي الحاحات . 
هذا إذا قسم امالك . قال في « التنمة »: فأما إن قسم الامام » فلا يجوز تفضيل 


إسسص ل 
بعضهم عند تساوي الحاجات » لأن عليه التممم » فتلزمه التسوية » والمالك لا تعمم 
عليه » فلا تسوية . ظ 
تقلت : هذا التفصيل الذي في ١‏ التتمة » وإن كاك قوياً في الدليل » فبو 
خلاف مقتضى إطلاق الجبور استحاب التسوية : وحيث لا يجب الاستيماب » قال 
أصحابنا : يجوز الدفع إلى المستحقين من القيمين بارلد وااغرباء » ولكن الستوطنول 
أفضل » لانم حيرانه . واساعلم 


فر 

إذا عدم في بإد جميع الأسناف » وجب تقل الزكاة إلى أقرب اللاد إليه . 
فان تقل إلى أبمد » فهو على الحلاف في نقل اازكاة . وإِذ عدم بمضهم » فانف 
كان العامل » سقط سمه . وإ عدم غيره » فاك حوزنا نقل اازكاة » نل تصيب 
الاق » وإلا فوجبان : أحدها : ينقل . وأصحي : برد على الاقين . فان قلنا : 
ينقل» نقل إلى أقرب اللاد . فان نقل إلى غيره» أو لم ينقل » ورده على الياقي ' 
ضين » وإن قلنا : لا ينقل فنقل» ضمن . ولو وجد الأسناف فقسم © فنقص سهم 
بعضهم عن الكفاية » وزاد سهم بعضهم عليها » فبل يصرف مازاد إى من نقص 
نصيبه © أم بنقل إلى ذلك الصنف بأقرب اللاد ؟ فيه هذا الخلاف . وإذا قلنا : 
رد على من نقص سبهمهم » رد عليم بالسوية . فان استثى بعضهم ببعض المردود » 
قم الباقي بين الآخرن بالسوية . ولو زاد نصيب جميع الأصناف على الكفاية ؛ 
أو نصيب بعضهم » ولم بنقص نصيب الآخرن ؛ نقل مازاد إلى ذلك الصنف . 

الم-ألة الرابعة : في جواز نقل الصدقة إلى بد آخر » مع وجود الستحقين 
في بإده خلاف . وتفصيل الذهب فيه عند الأسصاب : أنه نحرم النقل » ولا تسقط 


د 11 جد 


به الزكاة » وسواء كان النقل إلى مسافة القصر أو دونا » فهذا مختصر ما يفتى به. 
وتفصيله » أن في النقل قولين . أظبرما : المنع . وفي المراد عا » طرق . أصعبا : 
أن القولين في سقوط الفرض» ولا خلاف في تحريمه » واثاني : أنما في التحرم 
والسقوط ممأ »2 وااثالك : أن في التحريم » ولا خلاف أنه يسقط . ثم قيل :ها 
في النقل إلى مسافة القصر ثما فوقها » فاك تقل إلى دونها »© جاز . والأصم : 
طرد القولين . 

لت : وإذا منمنا النقل » وم نعتبر مسافة القصر »> فسواء ثقل إلى قرية بقرب 
لد » أم بعيدة . صرح به صاحب ٠‏ المدة » وهو ظاه . وانتاعلم 


وم 
إذا أوصى للفقراء والمسا كين وسار الأصناف » أو وجب عليه حكفارة , 


اق اندز ٠‏ فالذهب في ايع جواز النقل . لأن الأطاع لاتمتد إليها امتدادها 
لازكاة . اا ظ 


رع 


صدقة الفطر كسار الزكوات في جواز الثقل ومدمه » وفي و<وب اسايمات 
الأصناف » فان مقت القسمة » جم جماعة فطرتهم ثم قسموها . وقال الاصطاخري, 
جوز صرَفها إلى ثلاثة من الفقراء» ويروى : من الفقراء والسا كين . ويروى : من أئ 
صنف اتفق . واختار أنو إسحاق الثيرازي » حواز الصرف إلى واحد . 
"كلفد #دالق: اسحان الاخرون ا جاديرهم : على أن مذهب الامطخري» 
جواز الصرف إلى ثلاثة من المساكين أو المقراء . قال أ كثرهم : وكذلك نحجوز 


امس ا 
عنده الصرف إى لا يك من أي صئف كان . تصرح المحاميى واللتولي: أنه لابحوز 
عيامهة الصرف إلى عر الساحكن والفقراء 5 قال التولي 3 ولا لسقط الفرض 4 


واختار الروياني في الحلية » صرفبها إلى ثلاثة . و دي اختياره عن جاعة من أصحابنا . 


وشاع 


224 
حيدتث جاز اللقل أو وحب » شمؤتته على رب امال » وعحكن تخريحه على 
الحلاف السابق في أحرة *الكيال . 


و أ 


الملاف في حواز النقل وتفريعه » ظاهر فم إذا فرق رب الال زكاته . 
أما إذا فرق الامام © فربما اقتضى كلام الأصحاب طرد الخحلاف فيه » وربما دل 
على حواز النتقل له » والتفرقة كمف شاء» وهدا أشه : 


فلت . قد قال صاحب «التهذيب » والأصحاب : جب على الساعي تقل الصدفة 
إى الامام إذا ' بأذن له فِ تقر يهأ » وهذا ثقل . وااعلم 


2 
و كان الال بلد » والالك ببلد» فالاعتيار بد امال » لآنه سبب الوحجوب» 


0 
ونودك إأعه دظر الى:<قين » درف اأمثر إل وقر أء إل الارض 4 <ى د صل 


لس 53 


مها القن 6 وزكاة النقدين والموائي والتحارة إلى فقراء اأنلد الذي 9 فه حوا) 
فان كن المال عند تما م الحول 6 بأدية ؛ صرف إلى فقراء أرب اللاد إأيه . 


تلت : ولو كان تاجرا مسافراً » صرفها حيث حال حول . واناعم 


ولو كان ماله في مواضع متفرقة » قم زكاة كل طائفقة من مال بلرهاء مالم 
بقعم تشقيص » فان وقمء أن ملك أرمين من الننم » عشيرين يلد » وعشسرين بآخر » 
فأدى شاة في أحد البلدين . قال الشافني رحمه الله : كرهته » وأجزأء . وهذا هو 
اذهو ع وقلم به بور الإاصدان ؛ سواء حوئزنا نقل الصدقة » أم لا . وقال 
أبو حفص ان الوكيل : هذا جر » إن جركزنا تقل ااصدقة » وإلا فيؤدي في 
كل بلد نصف شاة . والصواب : الآول . وعللوه بعلتين . إحداها : أن له في 
كل بلد مالا » فيخرج فيها شاة منها » والثانية : أن الواجب شاة » فلا تشقيص. 
دبتفرع عليها » مالو ماك مائة بإ » ومائة ير آخر » فعلى الأولء له 
إخراج الشاتين في أي شاء »2 وعلى الثاني : لا بحزئه ذلك » وهو الاصح 1 
وأما زكاة الفطر » إذا كن ماله در » وهو بآخر » فأمها يعتبر ؟ وحباك . أصحها : 
بلد امالك . 
قلت :ولو كاله من تلزمه ذطرته وهو بلر » فالظاهر أن الاعثار بل الؤدى 
عنه . وقال في «١‏ البيان » : الذي يقتضي الاهب » أنه ينى على الوحبين في ألما 
نجب على الؤذي ابتداء » أم على الؤدى عنه قتصرف في بلد من تحب عليه ايتداء . 


نم 


وسم ب 


رث 

أزباب الأموال صنفان . 

أحدهما : القيمون في بلد » أو قرية » أو موضغ من البادية فلا يظعنوث 
عنه شتاءٌ ولا صيفا » فعلهم صرف زكاتمهم إلى من في موضمهم من الأصناف »© 
ممواء فيه اللقيموث والغراء 

الثاني : أهل الخيام النتقلون من بقمة إلى بقمة » فينظر » إن لم يكن لهم 
قرار > بل يطوفوك البلاد ابذا رفوه إل من معبم من الأصئاف . فاك لم 
يكن معبم ممتحق »© نقلوه إلى أقرب اللاد إإاهم عند تام الحول . وإن كان لهم 
موضع يسكنونه ورما انتقلوا عنه منتح.ين ثم عادوا إأيه © فاك لم بتميز بعضهم عن 
فض ف الماء والمرعى ؛ صرفوها إى من هو دوك مسافة القصر من موضع امال . 
والصرف إلى الذن يقيمون من هؤلاء باقامتهم ويظانون بظمنهم © أفضل أشدة 
جوارم . وإن تميزت الحلة عن الحلة » وانفرد إلاء والرعى » فوحبان . أحدهما : 
أنه كغير التميزة . وأصحي) : اك كل حلة كقرنة » فلا جوز النقل عنبها . 


| يشترط في الساعي كونه مسلا » مكلفاً » عدلاً » حرأء فقهاً بأبواب 
اركاة . هذا إذا كان التفويض عاه-أ » فاك عين الامام ا باسني 6 
م يمتبر .الفقه . قال الماوردي : وكذا لا يعتبر الاسلام والحرية . 


فلت : عدم استراط الاسلام ؛ فيه نظر . دايز 


0 


وفي حواز كون العامل هاشمياأ » أو من الرتزقة 2 خلاف مسق . وفي 
,: الأحكام السلطانية “0 لفاوردي : أنه تجوز أن بفواض إل من رم عليه الزكاة 
من ذوي القربى » ولكن يكون رزقه من الصااح . وإذا قاد الأخذ وحده , 
كاك العامل حاء ) في أخذ الصدقة » عادلاً في قسمتها » جاز كتمبا عنه » وحاز 
دفمها إليه » وإن كان عاديا في الأخذء جار في القسمة » وحي كتمبا عنه . فان 
أخذها طوعاً أو كرها . لم تزىء » وعلى أرباب الأأموال إخراحبا بأنفسهم . 
وهذا خلاف مافي م اللهذيب » : أنه إذا دفم إلى الامام الحائر.» سقط عنه 


الغرض ٠‏ وإك لم وصله المستحقين » إلا أن يفر“ءق بين الدقم ال الامام وإلى العامل. 


2 لا غرقيت والاصح : الإحزاء فبم)ا . واشاعل 


7 


وسم التمسم حار 6 08 وزوسم نعم الزكاة والفمىء ( لتتميز 5 وأمردها من 
وحدها ضائة » وليعرف الملتصدق ولا يتملكبا » للانه بكره أن يتصدق شيء “ثم ظ 
لشعرنه / هكذا قاله الشافمي رحمه الله , وليكن الوسم ع مو ضع صلب ظاهصس 4 
لا ا الشوز علمه 1 والاولى فِْ العم : الآذان / وف الإبيل والبقر : الأفخاذ. 
ويكره الوسم على الوحه ٠‏ 


91 0 4ه هكدا قال صضاحب د الءعدة 6 وغيره ٠‏ أنه محكر زه . وقال صاحب 
, اليد 1 لا حور وهو الأقوى ”وقد وه في 0000 مس أعرلن 
فاعله 210 وهو دال عل التحر.م : والن اغا 


1ع 01000 ٠‏ 
)١(‏ روى مل في « صحيحةى رقم )5١١1(‏ عن جابر رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسمم 
م عليه حمار قد وسم في و عدية تقال : « لعن الله الذي وحمه ي» . 


# /اسعاي سل 


ويكونث ملسم الم 6 اللعواين مم البقر 4 وعم 0 عن مم 
الإيل 5 ور عم الزكاة م دعم الفيء 4 فسكتب ع المزيه : درا به 14 أو ضغار : 
وعلى الزكاة : زكاة » أو صدقة © أو لله تعالى . ونص الشافمي ر حمه الله على 


4و لله تعالل » . 


رىئ 


وحور خصاء ما يؤكل َه ف صغره لطر خمه » ولانحوز في كبره» ولاخصاء 
مالا يؤكل . 


صل 
فى مسائل متف ف 


أحدهفا! : ينثي الامام والساعي : ذكل متف يفوض إأيه أمس ريق 


تسيته- 


الصدقات » أن يعتنى بضط المستحقين »© ومعرفه أعدادم » واقدار حاجامم » أكددث 


بقع الفراغ من عم الصدقات بعك معر فمم م أو معأ أ محل حقو قم 1 لتاقن 
هلاك المال عنده . 


شف ه 6 اا 5 2 ع 555 6 00 
الثانمة . يشغى ال سدا ف أأة-_ مه العالين ل الى أ تعقاقم اووى 4 اكوم 


فلات : هدا اأتقدحم مس مدت 5 واساعل 


ما 


الثاائة : لا جوز للامام ولا لاساعي ان يديع شدكًا دن الزكاة ؛ نا بوصلا 


تاها إل الستحقين »؛ إلا إذا وقءت ضرورةء بأن أشرفت بعض الاشية على الحلا 


لوم 


أو كان ف الطريق خظر » أو احتاج إلى رد حير أن »أو إلى ونه نقل » شينف 
بيع . وأو وحمت ناقة أو بقرة أو شاة » فليس للمالك أن ببيعبا ويقسم الثمن 4 
بل لجمعهم ويدفعها إلهم ؛ وكذا ِ الامام عند اجمبور ؛ وخالفيم في « النهذيب » 
فقال: إن رأى الامام ذلك » فمله » وإن رأى أن يبع » باع وفرق الثمن علهم. 
قلت :وإذا ع في الموضع الذي لا يجوز » فالبيع اطل» ولسترد المبيع؛ فال تاف» 
حعنه , دا شأعر 

الرادمة : إذا دفم الزكاة إلى من ظنه مستعدقاً ؛ فاك غير مستحق » ككافر» 
وعد » وعني » وذي قرى »2 فالفرض يسقط عن امالك الدفم إل الامام ؛ لآنه 
ناب الستحقين . ولا جب الغمان على الامام إذا بان غنياً » لأأنه لا نقصير» ويسترد» 
سواء أعلمه أنها زكاة» أم لا ء فان كان قد تاف »غرمه وصرف الثرم إلى 
المسرتحقين 5 وف اي الصور المذكورة قولان . أظبرهها : لا يضمن , وقيل : لايضمن 
قطمأ . وقيل : يضمن قطعأ » لتفر يطه »© فانها لا مخفى غالاً ؛ مخلاف الغنى » ولآنها أشد 
منافاة » فانها تافي اأزكاة بكل حال » مخلافه . ولو دفم الالاك بنفسه »2 فيان الدفوع 
إلمه غنيا » 1 زه عل الأظير » تخلاف الامام ( لإا نه ذائب الفر اء. و إن بان كافرأء 
أو عبداً » أو ذا قردى غن لل الام ظ 
قلت ء وأو دفع سم المؤ لفة 4 أو الغازي إلله ٠‏ فان الدفوع إليه اع أة 4 
فو كا أو بإن عبداً ١‏ وشاع 

وإذا لم يسقط الفرض » فاك بين أن المدفوع زكاة » استرد إن كان باقنا» 
وغرم الدفوع إليه إن كان تالفا . ويتعاق بذمه السد إذا دفم إليه . وإن لم يذكر 
أنه زكاة ع لم يسترد » ولا غرم » بخلاف الامام » يترد مطلقاً » لأن ما يفر”قه الامام 
علي الأصناف © هو اازْكاة غال] ؛ وغيره قد يتطوع . والح؟ في الكفارة متى بان 

' ا 

الدفوع إليه غير مستحق ٠‏ كح؟ اأزكاة . 


للعسم ل 


الحامسة : في وقت استحقاق الأصناف اازكاةة . قال الثافمي رحمه الله : 
يستحقون يوم الة-مة » إلا العامل » فانه يستحق بالعمل . وقال في موضم آخر : 
يستحقون يوم الودوب . قال الأصحاب : ليس في السألة خلاف . بل النص 
الثاني عحمول على ما إذا لم يكن في البلد إلا ثلاثة »أو أقل» ومنمنا نقل الصدقة » 
فستحقون يوم الوجوب » حتى أو مات واحد منهم » دفم نصيه إلى ورثته » وإن 
غاب أو أيسر »2 خشقه بحاله » وإن قدم غريب »2 لم يشاركهم ؛ والنص الآول » 
فها إذا لم يكونوا محصورن في ثلاثة » أو كانوا » وجوئزنا نقل اازكاة» فستحقون 
القسمة » حتى لاحق لمن مات أو غاب أو أيس بعد الوحوب وقل القسمة » وإن 
قدم غريب» شاركيع .. 

السادسة : في « فتاوى القفال » : أن الامام و لم يفرق مااحتمع عنده 
من مال اازكاة من غير عذر » نتلف » ضمن . والوكيل «التفريق أو آخرء فتاف , 
م يضمن» لآن الوكيل لا يجب عليه التفريق ؛ بخلاف الامام . 
تلت : قال أصحابنا : لو حمع الساعي الزكاة » فتلفت في يده قل أن تصل 
إلى الامام ؛ استحق أحرته من بدت لل . والتيأ عط ظ 

السابعة : قال صاحب «١‏ اللحر »: أو دفم اازكاة إلى فقير وهو غير عارن 
اللدفوع ؛ بأن كان مشدودا بي خرقة ونحوهاء لا يرف حنسه وقدره » وتلف 
في يد اللسكين » فني سقوط اازكاة احتالان , لأن معرفة القابض لا تشترط » 
فكذا معرفة الذافم . 

نت : الارجح : السقوط . وبقيت من الاب مسائل تقدمت في باب أداء 


الزكاة وغبره ٠‏ وبشيت مسائل 4 / بذ كرها الإمام الرافءي هنا . 


الروضة ج/ :م لف 


كج لب 

منبا : قال السيمري : كان الشافمي رحمه الله في القدم , نيهي ما يؤحذ 
من الماشية صدقة © ومن النقدن زكاة » ومن المشرات عشراً فقمطا ٠‏ ثم راحم عنه 
وقال : يسمى ايع زكأة وصدقة . 

ومبسا : الاختلاف . قال أصحانا : الختلاف رب امال والاعي على ضربين . 
أحدها : أن يكوث دعوى رب الال لا تخالف الظاهر » وائثاني : تخالفه . وفي 
الضربين »> إذا اتهمه الماعي ؛ الاين في الضرب الأول مستحية بلا خلاف . 
فال امتنم عن اليمين , ترك ولا ثى 

وأما الضرب الثاني : فليمين فيه مستحية أيضأ على الأسح , وعلى الثاني 
واجبة > فان قلنا : متحبة ؛ فامتنع » فلاثيء عليه » وإلا أخذت منه لا بالنكول ؛ 
بل بالسبب السابق . فن الصور التي لا يكون قوله فبا مخالفاً للظاهر » أن 
يقول : لم محل الحول بعد ش < ش 

ومينا : أن ,يفول السام كانت ماشيتك نصابا ثم توالدت ٠»‏ فيغم 
الأولاد إلى الأمّات » ويو ل رب الال : لم تكن نصلاء وإِنا تمت تصابا بالاولاد » 
فابتدأ الحول من حين التولد . 

ومها : أن يقول ااساعي : هذه السخال توالدت من نفس النماب قل 
الحول » فقال: بل بعد الحول ؛ أو من غير النصاب . ومن الصور التي تخالف 
فبا الظام . أن بقول الساعي : مضى عليك حول » فقال امالك : كنت بمته في 
أثناء الحول» ثم اشتريته » أو قال : أخرجت زكاته » وقلنا : جوز أن يفرق 
بنفسه . وقد سيقت هذه السألة في باب أداء الزكاة » ولو قال : هذا امال وديعة » 
فقال الساعي : بل ملكك ؛ فوجبان . أصحم) : أنه مخالف اظاهى »© وبه قطم 
الأ كثرون » وااثاني : لا . ئ 

ومنبا : الافضل في الزكاة إظبار إخراجبا » ليراه غيره » فيعمل عمله» وائلا 


[كض ل 
ومنبا : قال النزالي في « الإحياء » : يسأل الآخن* دافم الزكاة عن 
قدرها ء فيأخذ بعض الثّمن » تحيث يقى من لثمن ما يدفمه إلى اثنين من صنفه . 
فان دفم إليه التّمن بكله » لم حل له الأخذ . قل : وهذا السؤال واجب في 
أكثر الناس » فانهم لاراءون هداء إما لخحبل » وإما لتساهل »2 وإنا يجوز ترك السؤال 
عن مثل هذا » إدا لم يلب الظن احمّال التحريم . اناعم 


إمب 
صرق التطوع 
هى مستئحة © وفي شبر رمضان آ كد . 
لوس ناو كذ عفنت الاقور الع تارونت اكتيونون دو ارين زلور > 
وعكة ؛ والدينة » وفي النزو » والجج » والأوقات الفادلة » كمشر ذي المجة » وأيام 
العيد » فني كل هذا اللوضع كد من غيرها . قال في« الحاوي » : ويستحب أن 


يوسم في رمضان على عياله ؛ وسن إلى ذوي أرحامه وجيرانه؛ لاسها في العشر الأواخر. 


واشاعل 


وكانت عر'مة على رول الله يلي على الأظبر تشريفا له وي حلال لذوي 
القربى سل المشيوق 7 وتحل الأغناء والكفار م( وصرهيا 0 أفضل 0 وإل الأقارب 
والجيران أفضل. وكذا الزكاة واالكفئارة وصرفها إأمرم أفضل إذا كانوا بصفة استحقاقه) . 
والاوال أن بدأ بذي الر<م الخرم 6( كالإاخوة والإأخوات ظ والاعمام والأخوال؛ 


ينع 0 


ويقدم الأقرب الأقرب . وقد ألحق الزوج والزوجة مؤلاء » ثم بذي الرخم 
غير الحرم » كأولاد الحم والخال» ثم الحرم بلرضاع » ثم بالصاهرة » ثم الول من 
أعلى وأسفل ' ثم الحار . فاذا كان القريب بميد الدار في اللد 2 قدام على الحار 
الأحني . فان كان الأقار ب خارجين عن اللد » فان منمنا نقل اأزكاة » قدام 
الآجني » وإلاء فالقريب . وكذا أهل الاددة » فحيث كان القريب والأحني الحارء 


حيث وز الصرف إلبها » قدم القريب . 


فصل 


بكره التصدق بلرديء » ويا فيه شبية . 


فل 

ومن فضل..عن حاجته وحاجة عياله وعن تدينه مال"» هل يستحب له التصدق 
تجميع الفاضل 0 فه أوحه 5 أددما : .م 4 والثاني : لا وأصحهما : إن صير 
على الإضاقة » فن.م » وإلاءفلا . وأما من محتاج إليه لعياله الذين تلزمه نفقتهم 
وقضاء دسه © فلا سحب له التصدف » ورعا قمل » 7 8 


فلت : هله أأصارة موافقة لسارة الماوردي » والنزالمي » والتولي »؛ وآخرن . 
وفك القاتى الى النلن و اكاب :و القائل نووري التداتى وه ل الب 
وه اليان » والدارمي » والروياني في « الحلية » وآخرون : لا جوز أن يتصدق 
ما يحتاج إلنه لنفقته أو نفقة عياله » وهذا أصح في نفقة عياله » والأول أسم في 
قل تقد و آما الدتن » فالختار أنه إن غلب على ظنه حصول وفاله من حبة 
أخرى »2 فلا بأس بالتصدق »© وإلاء فلا يحل*. ظ 


سجس ل 


واعلم أنه بتي من الاب مسائل كثيرة . 
ينا ؛ قال أو علي الطري : بقصد بصدقته من أقار به أشدم أه عداأوة 7 
انين قله » ولماضه من سقوط الرياء وحككسر النفس ٠.‏ وستحب لاغني 
راشي ا رركي ناعرط الها نب قاف نبو الباق هف جلت فل الل 
أخذ صدقة التطوع مظبراً للفاقة . وهذا الذي قله حسن» وعليه حمل قول الني 
ا 6 الذي مات من اش الس نة ؛ فوجدوا له دينارن » فقال : د كمتان من 
نار 2200... فأما إذا سأل الصدقة » فقال صاحي «١‏ الحاوي » وغيره : إن كان ممتاحاً» 
لم بحرم السؤال » وإن كان غنياً بمال أو صنمة » فسؤاله حرام » وما يأخذه حرام 
عليه .. هذا افظ صاحب « الحاوي » . ولنا وحه ضعيف » ذكره صاحبي الكتاب ‏ 
وغيره في كتاب النفقات : أنه لا بحرم . قال أصحابنا وغيره : يذني أن لا عتنم 
من الصدقة بالقليل احتقاراً له . قال الله تعالى : ( فْن يعمل مثقال ذرة خيرا 
بره ) |الزازال : ]٠7‏ وفي الحديث الصحيح فعو أنقوا النان الى بنتق 06 
وستحس أن مخص بصدقته أهل انير والحتاءين . وجاءت أحاديث كثيرة بالشعلى 
الصدقة بالاء . ومن دفم إلى غلامه أو ولده ونموها شيثاً ليمطيه اسائل »لم بزل ملك 
عنه حتى يقضه السائل» فال لم فق دفعه إلى ذلك السائل » استحب لو اننا لا مواق 
3 بل بيتصدف ابه » ومن تصدف شيء » كره له أن يتمله من حبة من دفعه 
إلنه معاوضة أو هة . ولا بأس به بملكه منه الإرث »2 ولا بتملكه من غيره . 
وشغي أن يدفم الصدقة بطيب نفس وبثشاشة وحه » وبحرم امن مهاء وإذا من , 
بطل ثواها . ويستحب أن بيتصدق مما بحبه . قال صاحب « المعاباة » : أو نذر 
)١(‏ رواه أحمد قاقد دعو عن عبد الله بن مسعود وإسناده حسن» وهو في « مم 
الزوائد » ./٠١(‏ ؛١)‏ وقال : رواه أحمد ٠‏ وأبو يعلى » واليزار » وفيه عامم بن ببدلة وقد وثقه غير 
واحد ؛ وبقية رجاله رجال الصحيح . 


(؟) «تفق عليه هن حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه » وهو جزء هن حديث طويل . 
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صوماً أو صلاة في وقت بعينه » لم نز فعله قله » ولو ندر التصدق في وقت 
بعينه » جاز التصدق قله » كا أو عحل الزكاة . 

وما محتاج إليه » مسائل ذكرها الأزالي في « الاحياء » . 

منهبا: اختلف السلف في أن الحتاج» «لى الأفضل له» أن يأخذ من اازكاة 
أو صدقة التطوع ؛ فكان الجنيد » والحواص » وجاعة يقولون : الأخذ من الصدقة 
أفضل »2 اثلا يضيّق على الأصناف » واثلا مخل بشرط مر شروط الأخذ . 
وأما الصدقة » فأمرها هين . وقال آخروث : ازكاة أفضل »2 لأنه إعانة على 
واجب » ولو ترك أهل اازكاة كلهم أخذها » أمواء ولأن اازكاة لا مثّة فبا. 
قال االذزالي : والصواب : أنه يختلف بالأشخاص ٠‏ فان عرض له سُبة في استحقاقه 
لم يأخذ اازكاة » وإن قطم باستحقاقه , نظر » إن كان المتصدق إن لم يأخذ هذاء 
لا يتمدق » فامأخذ الصدقة » فان إخراج الزكاة لا بد منه» وإِن كاك لا بد من 
إخراج تلك الصدقة ولم يضيق بالزكاة » ير . وأخذ اازكاة أشد في كسر النفس . 
وذكل أبكا اختلاف الناس في إخفاء أل الصدقة وإظباره » أمما أفضل ؛ وفي 
كل واحد فضيلة ومفسدة . ثم قال : وعلى الخلة الآاخذ فى اللاء » وترك الاخذ 
في الحلاء »أحسن . واتأ ع 


ا" 


مخس سل 


يجب صوم رمضان -استكال شان لاثين » أو رؤبية هلاله »2 فمن رأى 
الحلال بنفسه60© زمه الصوم . ومن لم ره وشبد بالرؤية عدلان وازفة .و كذ إن 
شد عدل على الأظبر النصوص في أكثر كته . وقيل : يلزم بقول الواحد قطما . 
وااثاني : لا بد من انين . فان قلنا : لا بد من اثنين » فلا مدخل لشبادة النساء 
واأعنيد فه . ولا بد من لفل الثبادة » ويختص ع٠حاس‏ القضاء » ولكنبها شمادة 
حسمة »© لا ارضاط لما الدعوى . وإن قلنا الواحد » فهبل هو بطريق الرواية ؛ 
أم الشهادة ١‏ وحباك . أصحه) : شبادة » فلا بقلل قول اأعصد والمرأة . نص عأيءه 
ف « الآم » : وإذا قلنا : روابة » قلا . وهل يشترط لفظ الشبادة ؟ قال 
اتخبور : هو على الوجبين في كونه رواية أو سُهادة . وقيل : يشخرط 
تلا . وإذا قلنا : رواية » ف الصي الميز الوثوق به طريقان . أحدهما : أنه 
على الوحبين في قبول رواية الصي» والثاني وهو الذهب الذي قطع به الأكثرون : 


)١(‏ في هامش الاصل مانصه ؛ قال المفتاح: فيه أن ما ذكروه من ثوته هو ما نص عليه الشافمي 
في القدي ؛ ومعظم “لتبه في الجديد ٠»‏ كا قاله النووي في « شرح الهذب » لكن الأذرعي في « شرح 
« المتباج » والاسنوي في « المهات » واب نالنحوي في « الننبيه » ذكر وا أن الشافمي نس في« الام» 
في أول كتاب الصيام ؛ على قبول الواحد أولاً » وأنه قال بعده : لا يوز على رمضان إلا شاهدان . 
و<كالاسنوي وا نالنحوي على مقتفى ذلك برجوع الشافعي عن الاولءو بأنالقولبقبول الواحد» خلاف 
مزهب الشافمي ٠‏ لكوت الثاني هو المتأخر من ةوليه . ورأيتأيض ا البلقييصرح برجوع الشافمي م ذ كروه . 


اناوس ب 
الفا بأنه لا تقبل . وقال الامام » وابن الصباغ تفريماً على أنه رواية : إذا 
أخيره مولوق نه الرؤية 6 زم .و وإد / ف قرا عيد القاذي 4 وقالت طائفة ٠‏ 
جب الصوم بذلك إذا اعتقد صدقه . ولم يفرعوه على ديء . ومن هؤلاء » ان 
ظ الفاسق على القولين يمأ . ولكن إن اعتبرنا المدد » اشترطنا العدالة الاطنة » وإلا 
فوجباكَ جارياث في رواية الستور . ولا فرق على القولين بين أن نكون الساء 


مصعصة أو معرمة ٠‏ 


فرع 

إذا سمنا بقول واحد تفريماً على الأظهر » ولم نر الهلال بعد ثلاثين » فبل 
نفطر ؟ فيه وحبان . أصحي عند الخهور : نفطر » وهو نصه. في « الأم ». ثم 
الوجبان جاريان » سواء كانت الساء مصحية » أو مغيمة . هذا مقتغى كلام بور .وقال 
صاحب «١‏ العدة » وحكاه صاحب «١‏ التهذيب » : الوجبان إذا كانت المماء مصحبة » 
فاق كانت ليل ؛ أفطرنا قطما . ولو سمنا بقول عدلين» ولم نر الحلال بمد ثلاثين , 
فان كانت منيمة © أفطرنا قطمأ » وإن كانت مصحية » أفطرنا أيِضا على المذهب 
الذي قط به الجماهير » ونص عليه في « الأم » وحرملة . وقال ابن الحداد : 
لا نفطر د عن ابن سريج أيضاً . وفرع بمضهم على قول ابن الحداد فقال : 
و شبد اثنان على هلال شوال ؛ ول نر الحلال» والساء مصحية بعد ثلاثين » قضمنا 
أول يوم أفطرنا. © لأنه إن كونه من رمضاك » لكن لا كفارة على من جامع 
فيه » لإآن الكفارة تسقط, بالشبة» وعلى المذهي : لاقضاء . 


حد ار 6 


م 

هل يشت هلال رمذاك الشبادة على الشبادة ؟ فيه طر ياك . أحدها . على 
قولين كالحدود » لانه من حقوق الله تمالى ء وأصحهما : القطم شوته كلزكاة 
وإتلاف حصر المسحدء وإِنا القولان في الحدود المنية على الاسقاط . ذملى هذا 
عدد الفروع مبني على الأصول ء فان اعتبرنا العدد في الاصول » ل الفروع حكهم 
قعمناك العباكااتي ول سضل اله لقال والميه »ون 1 نمتبر المدد » فان قلنا : 
طريقه الروالة » فوحهان . أحدها : يك واحد كرواة الآخار »© والثاني : لابد 
من اثنين . قال في « التهذيب » : وهو الاصح », لانه ليس خبر من كل وجه » 
بدايل أنه لا يكني أن يقول : أخبرني فلان عن فلان أنه رأى الملال » فعلى هذاء 
هل يدترط إخخار حرن ذكرن »' أم 8 ام أتان أو ع.دان ؟ وحبان. أكدم : 
الأول » ونازع الامام في أنه لا يكني قوله : أخبرني فلاث عن فلان على قوأنا : 
رواءة . وإدا قلنا : طريقه اأثبادة » فهل يكفي واحدء أم يشترط اثنان ؟ وحباك . 


2 
لا جب مما يقتضيه حساب النجم » الصوم عليه » ولا على غيره . قال الرواني: 
وكذا من :عرف منازل القمر » لا يازمه الصوم به على الاصح . وأما الحواز »فقال 
ف 2 اهديب 6 الا يوز تقليد المنجم 6 حسابه » لا في الصوم » ولا في الفطر 04 


وهل وز له أن يعمل ساب نفسه ؟ وحباك . وحمل الروياني الوحبين فما إذا عرف 
منازل اأقمر وعم به و<ود الحلال . وذكر أن الحواز اختيار ابن سر يج » والقفال» 


5 


والقاضي الطبري . قال : فلو عرف «أنجوم » لم يز الصوم به قطما . ورأيت في 
بعص السودات 2 تعدية االجلان 6 حواز العمل به إلى عير النجم . 


م 


إذا قلنا قول الواحد في الصوم » قال في « التهذيب » : لا نوقم به الطلاق 
والمتق الملثقين يلاك ونفان' دول ف حاول الدبن المؤجل إليه . 


و42 
لا بشت هلال شوال ' إلا بعدلين » وقال أو نور : شل هه قول واحد. 
قال صاحب و التقريب : وأو قات به م كن معدا : 


بأ 


إذا رئي هلال رعضاك في بلدء ول ' ب في الآغرء فاك تقارب اللران »؛ 
فحكيا 5 الللر الواحدد ' دإن تاعدا» فوحبان . أصعم :لاحب الدوم على 
أهل ابد الآخر . وفي ضط العد ثلاثة أوجه . أحدها وبه قدام المراقيون 
والصيدلاني وغيرمم : أن التناعد : أن تختلف المطالم ؛ كالم<از ء وال راق ؛ وخراساك. 
والتقارى : أن لا تختلف » كبنداد . والكوفة , والري ؛ وقزون . واثاني : اعشاره 
باتحاد الإقلم واختلافه , وائثااث : الباعد مسافة القصر . وهذا قطع إمام الأرمين» 
والنزاالي » وصاحب « التبذيب » وادعى الامام الاتفاق عليه . 


0 


كلت : الأصح : هو الأول فان شك فى اتفات امطالع » لم يجب الصوم على 


الذن / روا م( ان الاصل عدم الوحوب 6 وااعل 
: | 


وأو شرع ف الموم في بلد » ثم سافر إلى بأد بعيد لم بر فيه الحلال في 
ف الخول. لدو انتكن الذقن_قان فلن لك يان بح" تقتنة و لرمة أن دميو 
١ 0 : 5‏ 
معهم على الأصح » لانه صار من جملتهم » والثاني : يفطر © لانه التزم 5 الاول . 
وإن قلنا : يعم ال4؟ جميع اللاد © لزم أهل ار النتقل إإليه موافقته إن ثبت 

لاد ْ 

عندهم حال اللد الآول بقوله » أو بطريق آخر © وعلهم قضاء اليوم الاول . 
وأو سافر من أبلد الذي لم ير فيه الحلال إلى بلد رفني فه »2 فعردوا اليوم 
التاسع والمشرين من صومه »؛ فان عممنا الحم أو قانا : له ِ اللد المنتقل إليه 
عاد مهم ؛ وقغى لو ف . وإكد :0 نعم الح وقلنا : له م المنتقل منه © فلدسس 
له الفطر . ولو رأى الحلال في بإر فأصبح معدا » فسارت به السفينة إلى بلد في حد 
البعد » فصادف أهلبا صائّين » فقال الشيخ أو مد : يلزم إمساك بقية النهار 
إذا قلنا : لكل بلد حكه . واستيمد الامام واانزالي احابه . وتتصور هذه السألة 
في صورتين : إحداه : أن يكون ذلك الوم بوم الثلائين من صوم أهل البإرين ؛ 
لتأخر صومبم بوم . وإمساك بقية اليوم في الصورتين» إن لم نعم الحم كما ذكرنا . 
على أن للمنتقل ِ التتقل إليه . وإن عممنا الحم ؛ فأهل الار التقّل إليه إذا 
عرفوا في أثناء اليوم أنه الميد » فهو شبيه ما إذا شبد الشبود على رؤية الهلال 
بوم الثلاثين . وقد سبق بيانه في صلاة الميد . وإِن اتفق هذا السفر لعدلين 
وقد رأنا الهلال بأنفي » وشبدا في النتقّل إايه » فهذا عين الشبادة برؤية الهلال 


ظ في اليوم اأقلاثنين في الصورة الأولى . راطيا الثانية ©» فاك عممتا ال جميمع 


شحة ,8خ" - 


اللادءلم يعد أن .وكوث الاضياء إلى كلامه) على ذلك التفصيل» فاك ققلواء قضوا 
يوماً. وإذ لم نسمم الحم ءلم يلتفت إلى قولهما. ولوكان الأمر باامكس » فأصبح 
صاءًا » ' فسارت به السفينة إلى قوم عيدواء فان سممنا المم؛ وقلنا : له 0 
إليهءء أفطر أ( وإلا 1 «مطر . وإذا أفطر » قَضى ومأ ؛ إذ ١‏ م بصم إلا ثانية 
وعشرين ووم . 


رع 


إذا رأى الحلال النبار يوم الثلاثين » فهو لايلة المستقلة » سواء كان قل 
الزوال » أو عده . 


فصل 

لايصح الصوم إلا بالنية » ومحلبا القاب . ولا يشترط النطق بلا خلاف . 
وتجب النية لكل يوم ؛ فلو نوى صوم الشبر كله » فهل يصح صوم اليوم الأول 
مهذه النية ؟ الذهب : أنه بصح 2 وبه قطع أبن عبدان ؛ وتردد فيه الشيخ أيوجمد . 
ويجب تعيين النية في صوم الفرض ٠‏ سواء فيه صوم رمضان » والنذر » والكفارة , 
وغيرها . ولنا وجه حكاء صاحب «التتمة » عن المليمي 
بنية .طلقة ' وهو شاذ . وكال اأنية في رمضان 


: أنه يصح صوم رمضان 
: أن بنوي صوم غد عن أداء 
فرض رمضاك هذه السنة ل تمالى . فأما الدوم وكونه عن رمضان » فلا بد منها 
بلا خلاف » إلا وحه الحليمي . وأما الاداء والفرضضة والإضافة إلى الله تعالل ©“ ففما 
الملاف المذكور في الصلاة . وأما رزمضاك هده السنة © فالذهى : أنه لايشرط . 
وحى الامام في« اشتراطه » وجب وزئّفه , وحكي صاحب «١‏ التهذيب » وجبين في 


5 
أله يجب أن ينوي من فرض هذا الشبر» أم يكنىي فرض رمضان ؟ والصواب 
ما تقدم . فانه لو وقم التعرئض ايوم © لم يضر الخطأ في أوصافه . فلو نوى ليلة 
الثلاثء صوم الند وهو يمتقد أنه يوم الاثنين » أو نوى رمضان السنة اأتي هو فيا 
وهو يعتقدها سنة ثلاث , وكانت سنة أربع » صح صومه » لاف مالو نوى صوم يوم 
الثلاثاء ليلة الاثنين » أو رمضان سنة ثلاث في سنة أربع » فانه لا يصح ء لأنه لم يعين 
الوقت . ثم إن لفظ الند » أسْبر في كلام الأسعاب في تفسير التمبين » وهو في المقيقة 
ليس من حد التعيين » وإنا وقع ذلك من نظرم إلى التبيبت . ولا يخنى مما ذكرناء 
قاس التعيين ف القضاء » والكفارة . وأما صوم التطوع ( فم صح بثمة مطلق الصوم ؛ 
6ق الفلذة . 


رع 
قال القاضي أبو المكارم في« المدة » : لو قال : أتسحّر لأقوى على الصوم» 
لم يكف هذا 0 الثية . ونقل بعضهم عن ه نوادر الأحكام » لأبي اماس الروياني: 
انق أو قال كدت نر لاصوم» أو شرب لدفم الظتن هارا 6 أو امتنم من الأكل 
واأشرب واحماع محافة الفحر » كان ذلاك ندة للصوم . وهدا هو المق إن خطر 
باله الصوم بالصفات ال تيا العروضن الما + لاذه إذا تسحر ليصوم صوم كذاء 


فقّد قصذه 5 
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تست النية شرط ف صوم الفرض » فلو نوى شل غروب الهس صوم الند» 


ل كمس اعم 


الأخير من اليل على الصحيح » ولا تتطل بالأكل والجاع بمدها على اذهب . 
وحكي عن أبي إسحاق بطلانها» ووجوب تجديدها. وأنكر ان الصاغ ننة هذا 
إلى أبي إسحاق ؛ وقال الامام : رحع أبو إسحاق عن هذا عام حج » وأشهد على 
نفسه . فال بيت أخد هدن » فلا خلاف في السألةء وأو نوى ونام وانته والليل 
لقن »لم جب لتجديد النية على الصحيح . قال الامام : وف كلام الءراقيين تردد 
في كوك النفلة » كالنوم . وكل ذلك مطكرح . 


2 

يصح صوم المفل بنية قبل اازوال . وقال الزني وأو حى البلخي : لايصح 

إلا من الايل » وهل يصح بعد ازوال ؟:قولان . أظبرها وهو المنصوص في 
معظم كتيه : لا يصح 5 وف حرملة : أنه ضع + 

قاىت, : وعل (صه ف حرملة . م ف 2-3 ساعات اهار 1 وارّاعل 

ا | 


شم إذا نوى قبل اازوال أو بعده » وصححناه » فهل هو صائم من أول النهار 
حتى ينال ثواب جميعه » أم من وقت النية ؟ وجبان . أصحما عند الأ كثرن : أنه صائم 
من أول البار . كا إذا أدرك الامام ف الركوع ٠‏ يبكون مدركا لثواب جميع 
الركمة . فاذا قلنا مهذا ؛ اشترط جيع شروط الصوم من أول النبار » وإذا قلنا: 
يئاب من حين النية » فني اشتراط خلو الأول عن الآكل واماع وجبان . 
الصحيح : الاشتراط » وااثاني : لا وينسب إلى ابن سريج “ وأني زيد © وجمد 
إن حرير الطبري . وهل يشترط خلاو أوله عن الكفر والحيض والحنون ء أم 
يصح صوم من أسل »أو أفاق »أو طبرت من الحيض #وة ؟ وحهان. أصحم : 
الاشتراط .. ظ 


1 


سبد ضوعم لد 


2 


غداً إن كان من رمضان © فلءه حالان .2 


ينغي أن تكون النية حازمة » فلو نوى لبلة الثلاثين من سعسان ال يصوم 


الأول أن ا تعتقدة من رمضات م( فينظر » إن ردد دده فقال : أصوم غدا 
عن رمضان إن كان منه » وإلاء فأنا مفطر © أو فأنا متطوع »2 لم يقم صومه عن 
رمضان إذا بان منه © لآنه صام شاكاً . وقال الزني : يقع عن رمطضاك . وأو 
وى ليلة الثلاثين من رمضان سوم غد إن كاذ من رمضاك © وإلا فهو مفطر » 
أدزأه 4 لان الأصل بقاء رمضاك . وأو قال . أصوم عدا من رمضارل : أو 
تطوعاً » أو أصوم » أو أفطر 0 يصح صومه لا في الأول ولاي الآخر . أما 
إذا م ردد 0 بل حرم بالصوم عن رمضاك ؛ فلا بصعم صوم4 4 لإا نه إذا م 
تعدقده من رمضان 2(« / كات مك المزم بصوم رمضاك حامقة » وإعا حصلى د دبث 
فس لا اعشار نه . وعن صضاحب 0 الثقر يب 1 حكانة وحه 8 أنه سم : 

المال الثاني : أن يعتقد كونه من رمضان» فان ل يستنى اعتقاده إلى ما يثير 
ظنأ ». فلا اعتار به » وإ استند إليه » بأن اعتمد قول من يق به »من حر » أو 
عند م( أو امرأة 6 أو صدان دوي ود م( ونوى صوهه عن رمطاك ش أدزآه 
إذا بان يق رمغاك ٠.‏ فاك قال ف ده والحمالة دده : أصوم عن رمذاد ل فال لم 
و روه . وشه و<ه أنه بدح الأسنات الماامن. ورا الامام طر د 
هذا الللاف فم إذا حزم . وبدخل ف قم استئاد أالاءةقأد إن م شر 58 : 


بناء الام عل الحييات حيتث حو زناه 05 2 : الا 


--_ ونجةا ب 


هأ : إذا َ الحا م بشبادة عدلين » أو واحد »© إذا جوزناه » ؤخب 
السوم » ولا يضر ما قد تبقى من الارتياب . 

ومنها : الحبوس إذا اشتبه عليه رمضان »© فاحتهد » صام شبر) بالاحتهاد . 
ولا يكفيه صوم شهر بلا اجتباد وإن وافق رمضان. ثم إذا اجتهد فصام شهرا » 
فان وافق رمضاذ » فذاك » وإن تأخر عنه» أجزأه قطما » ويكون قضاء على 
الأصح . وعل الثاني : أداع . ظ 

ويتفرع على الوجبين ما إذا كان ذلك الشبر ناقصاً » ورمضان تماً.. إن قلنا 
قضاء » لزمه يوم آخر » وإن قلنا : أداء»فلا » م لو كان رمضان ناقصاً . وإن 
كان الامى بالمكس ' فان قلنا : قضاء » فله إفطار اايوم الآخر . وإن قلنا : أداءء 
فلا » وإ وافق صومه ال ؛ حصل منه تسعة وعشرون إن كلء أو عمأنة 
وعشرون إن نقص » فان جمأناه قضاء» وكاك رمضان ناقصأ » فلا شيء عليه على 
التقدير الأول » ويقغي نوما على التقدير اأثاني . وإن كان رمضان كملاً » قضى 
بومأ على التقدر الأول » وبومين على التقدير الثاني. وإن حملناه أداء , فمليه قضاء 
يوم بكل حال . وإن وافق ذا الحجة » حصل منه ستة وعشرون دوم إن كل » 
وحمسة وعشروك إك نقص . فان <عاناه قضاءً » وكانث رمضاك ناقصاً » قضى ثلا نه 
أنام على التقدر الأول ا عل التَقَدر الثاني . وإد كان كاملا و قضى أرائمة 
ع التقدير .الأول ء وحمسة عل ا الثاني . ويك حملناه أداءَ » قفى ارين 034 
حال . ودذا مني على أن صوم ايام يام التشر يق لا يصح محال فان صححنا صومبا 
لغير التمتع » فذو الحجة كشوال . أما إذا احتبد فوافق صيامه ما قبل رمضاك »2 
فنظر » إن أدرك رمضاك بعد بان الحال» زمه صومه بلا خلاف . وإ لم سن 
الحال إلا بعد مضي رمضان . فطريقان . أشبرها : على قولين . الحديد الأأظبر 
وجوب القضاء » والقديم : لا قضاء » والطريق الثاني : القطم بوجوب القضاء . 
فان بان الحال في بعض رمضاك » فطريقان . أحدها : القطم بوجوب قضاء ما مغى. 
وأصحما ) أن في إحز اله الحلاف فم إذا بإن بمد مضي جميع رمضان . 


د ووم ب 


44 
إذا نوت الحائض صوم الند قبل انقطاع دهبا » ثم اتقطم في الايل » فان 
كانت متدأة م لما بالامل ل الحيض » أو معتادة. عاذعيا ٠١‏ كر الميض.»؛ وهو يم 
الليل ؛ صح صومبا. وإد كانت عادتها دون 0 “ديم بألاميل ع فوحباك . أصحهىا: 


يصح ‏ لأن الظاهى أ-تمرار عادتها . وإن لم يكن لها عادة » ولا يتم أكثر الحيض 
في الايل » أو كان لما عادات #تلفة “ لم إصح , 


نر 
إذا نوى الانتقال من صوم إلى صوم » لم ينتقل إليه » وهل يطل صومه ء 
أم ييقى نفلا ؛ وجبان . وكذا لو رفض نية الفرض عن الصوم الذي هو فيه . 
لت : الأصح : بقاؤه على ماكان . ظ 
واعلم أن انقلابه نفلآً على أحد الوجبين » إنما يصح في غير رمضان © وإلاء 
فرهضاك لايقبل النفل عندنا ثمن هو من أهل الفرض محال . . وا شاع 


26 
و قال : إذا جاء فلان » خرجت من عوني © فبل يخرج عند يجيه ؛ 
وجباك . فان قلنا ٠‏ رج 4 فيل رج فِ الحال ؟ وحباك : والذهب : لا يطل 
في الحالين »كم سيق يانه في صفة الصلاة , ش 


اروشتج | »دام مم 


0# 5 ل 


5 


لا بد لاصاتم من الاءساك عن الفطرات »© وحمي أنواع . 

مها : اماع » وهو مفظر بالإجماع . 

ومنهأ : الاستمناء» وهو مفطر . 

ومنبا : الاستقاءة » لمن تقبأ عمداً ء أفطر . ومن ذرعه القيىء » لم يفطر . 
ثم اختلفوا في سبب الفطر إذا تقبأ عمدا ؛ فالأصم : أن نفس الاستقاءة مفطرة 
كالانزال »2 واثاني : أن الفطر رجوع ثيء مما خرج وإن قل . فلو تقيأ منكوساء 
أو تحفظ » فاستيقن أنه لم برجع شيء إلى جوفه » فني فطره الوجبان . قال الامام: 
فلو استقاء عمدا » أو تحفظ حبده » فئله اأقبىء ورحم ثيء » فان قلنا : الاستقاءة 
مفطرة بنفسبا » فبنا أولى » وإلا فهو كالمالنة في الضمضة إذا سق الاء إلى <وفه . 


4 

من ألفطرات دخول شيء 6 حوفه ‏ وقد ضب.طوا الداخلل المفطر بالعين 

الواصلة ‏ الظام إلى اللاطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذحكر الصوم . وفيه 
قبود ©» منها الاطن الواصل إأيه . وفيا يعتبر به وحبان . أحدها : أنه ما يقع عليه 
اسم الحوف » واثاني : يعتبر معه أن يكون فيه قوة تحيل الواصل إليه من غذاء 
أو دواء . والآول هو الموافق لكلام الآ كثرين »كا سيأتي إن شاء الله تعالى . 
وبدل عليه أنهم جملوا الحلق كالحوف في. بطلا الصوم بوصول الواصل إليه . وقال 
الامام : إذا جاوز الشيء الحلقوم . أفطر. وعلى الوجبين يما بإاطن الدماغ. 
والامعاء والثائة » ما يفطر الوصول إليه » حتى له كان على بطنه حاامة » أو رأسه 


لهم 

مأموقة » فوضم علا دواء فوصل جوقّه أو خريطة دماغه » أفطر وإ لم يصل 
باطن الأمعاء أو باطن الخريطة » وسواء كان الدواء رطب أو بابسأ . ولنا وحه: 
أن الوصول إكى الثانة لا يفطر» وهو شاذ . والحقنة تفطر على الصحيح . وقال 
القاضي حسين : لا تفطر » وهو غريب . والسعوط إن وصل الدماغ » فطر . وماجاوز 
الحيشوم في الأسماط » فقد حصل في حد" الباطن وداخل الفم والأنف إلى منتهى 
النلضية . والميشوم له حم الظاهر من بمض الوجوه © حتى لو خرج إليه اافي” 
وابتلع منه نخامة » أفطر » ولو أمسك فيه شيئا ؛ لم يفطر » ولو نجس» وجب غسله ؛ 
وله حم الباطن من حيث أنه و ابتلم منه الريق لا يفطر » ولا يجب غسله 
على الحنب . 


42 


لا بأس بالا كتحال للضائم » سواء وجد في حلقه منه طمما » أم لا » لآن 
البين ليست يجوف » ولامنفذ منبا إلى الحاق . ولو قطر في أذنه شيئاً فوسل إلى 
الباطن » أفطر على الأصح عن الاكثرن » كلسموط ٠»‏ والثاني : لا يفطر 
كلا كتحال » قاله الشرخ أبو على » والقاضي حسين »© والفوراني . ولو قطر في 
إحليله شيئاً م يصل إلى الثانة » وأو<ه . أصحبا : يفطر » واثاني : لا ©» والثالث: 
إن جاوز الحشفة » أفطر» وإلاء فلا . ولا بفطر الفصد والححامة »؛ لكن يكرهات 
اصائم . وقال ان النذر وان خزعة من أصحابنا : يفطر بالحجامة . 


 خمفةرؤ‎ 


رع 

أو أوصل الدواء إلى داخل لمم الساقء أو غرز فيه السكين فوصلت مخه؛ 
م يفطر » لأنه لا يمد عضوأ محوفا. ولو طلى رأسه أو بطنه بالدهن فوصل جوفه 
شرب السام » لم يفطر » لآنه لم يصل من منفد مفتوح » كا لا يفطر بالاغتسال 
والاننس في الماء وإن وجد له أثرأ في باإطنه . ولو طمن نفسه » أو طمنه 
غيره باذنه » فوصل السكين جوفه » أفطر » سواء كان بمض السكين خارجا » أو 
م يكن . وكذا لو ابتلع طرف خيط وطرفه الآخر بارز » أفطر بوصول الطرف 
الواصل ؛ ولا يعتبر الانفصال من الظاهر . وحكى الحناطى وحبا فيمن أدخل طرف 
خيط في دبره أو جوفه » وبمضه خارج : أنه لا يفطر . 


فرع 


و ابتلم طرف خيط «الليل » وطرفه الآخر خارج » فأسبح كذلك » فان 
ركه لم تصح صلاته » وإن نزعه أو ابتلمه لم يصح صومه . فيذني أن ببادر غيره 
إلى زعه وهو غافل» فان لم بتفق ذلك » فالأسح : أن تحافظ على الصلاة فينزعه أو 
ببتلمعه .. والثاني : يرك محافظة على الصوم ؛ ديصلي ع حال ' 


فلت : وتنحجب إعادة السلاة ع الصحح ار 


من قيود الفطر وصوله بقصد » فلو طارت ذبابة إلى حلقه » أو وصل غبار 
الطريق ؛ أو غر بلة الدقيق إل حوفه » لم يفطر . فلو قتعم فاه عمدا حتى دخل 
الفار جوفه »© قال في «٠‏ التبذيب » : لم يفطر على الأصح . وأو ربطت الرأة 
ووطئت » أو طءن أو تور بغير اختماره »لم يفطر . ونقل الحذاطي وحبين فما إذا 
أوجر بير اختياره » وهذا غريب . فلو كان منمى عليه فأوجر معالحة وإصلاحا له؛ 
وقلنا : لا يطل الصوم بمحرد الاغماء 2 ففي بطلانه هذا الاجار وحبان. أصحما: 
لا يفطر . ونظير الحلاف إذا عواج الحرم الغمى عليه بدواء فيه طيب 2 هل 


تحب الفدة ؟ 


ابتلاع الريق لا يفطر شروط . 5 

أحدها : أن تمحض الريق » فلو اختلط بغيره وتغير 7 ؛ أفطر للع 
سواء كان الغير طاهراً ٠‏ كن قتل خيطأً مصوغاً آمير به ريقه » أو نحسأ كن 
دميت لثته وتغير ريقه © فلو ذهص الدم » واميضس الريق »2 وم ين تغير » هل يفطار 
إبتلاعه ؛ وحباك . أصحى عند الآ كثرن 1 بطر © لانه من لاوز اتلاعه . 
وعلى هذا 2 لو تناول بالامل سيدا 0 وم 6 مه حتى أصح © فابتاع 
الريق ٠»‏ أفطر : 

الثاسرط الثاني . أن يشّلعه من معدتهء فلو حرج عن فيه ثم رده بأسأنه 5 
وابتلعه » أفطر . وأو أخرج لسائة وعليه الريق * ثم رده وابتاع ما عليه ْ يفطر عل 


كمد .الاسم اعد 


الأصح . ولو بل المياط الخيط بالريق » ثم رده إلى فيه على ما يعتاد عند الفتل » 
فان لم يكن عليه رطوبة تنفصل » فلا بأس » وإن كانت وابتلمها » فوجبان . قال 
الشييخ أو عمد : لا يفطر » 5 لايفطر االماقي من ماء المضمضمة . وقال اجمبور : 
يفطرء لانه لاضرورة إليه » وقد اتلعه بعد مفارقته معدته . وخص صاحي ١‏ التثمة » 
لوجبين بما إذا كان جاهلا تحريم ذلك » قال : فان كان عالا » أفطر بلا خلاف . 

ااشرط الثالث : أن يتلمه على هيثته المتادة » فان حمسه ثم ابتلمه » فوجبان. - 
أصحها : لا يفطر . 


م 

اانخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم » فلا تضر »© وإن حصلت 
فيه بانصباءها من الدماغ في الاتبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحاقوم » نظر ؛ 
إذلم يقدر على صرفبا وبا حتى زات إلى الحوف .لم تضرء وإن ردها إلى فضاء 
الفم » أو ارتدت إليه ثم ابتلمباء أفطر . وإن قدر على قطمها من محراهاء فتركبا 
حتى جرت بنفسهاء فوجبان حكاها الامام » أوفقي 210 لكلام الأعة : أنه يفطر لتقصيره . 


2 
إذا تضمض فسسق الاء إلى حوفه » أو استنشق فسيق إلى دماغه » فالذهب : 
أنه إن بالغ فهاء أفطر » وإلاءفلا . وقيل : يفطر مطلقا » وقيل : عكه . هذا 
إذا كان ذاكراً للصوم » فان كان ناسيا » لم يفطر بحال . وسيق اماء عند غسل 
الفم لنجاسة » كسقه في الصمضة ». والبالفة هنا احاجة ينغي أن تكون 


د اده 
كالضمضة بلا مالفة . ولو سيق اماء عند غسل تبرد »2 أو من الضمطة في امرة 
الرابمة » قال في ٠‏ التبذيب » : إن الم » أفطر »2 وإلا فهو مرتب على المضمطة » 
وأول الافطار 4 أنه عر مو نه ., 
قلت : الختار في المرة الرابمة » الحزم الافطار كالمالنة » لآنها مني عنها . 
وأو جعل الاء في هه لا لغرض » فسسق » نيل : يفار . وقيل «القولين . وأو أصبح 
وم بشو را م( وتمضمضص وم بالغ 4 فسءق الماء إل <دوفه 9 وى وم تطوع. 
صح على الاصح . قال القاضي حسين في و قتاونه »: إل قلنا : هدا السق لا يفطر» 
د م( وإلا © فلا . قال : والاصح : الصعدة قِ الموضعين / وامنا عل 


م 


إذا 6 طعام في خلل 21 ؛ فاتلمه عمد ؛ أفطر . وإ حرى به الريق 
غير قصد » فنتقل اازني : أنه لا يفطر . والربيع : أنه يفطر . وقيل : قولان. 
والأصح لبا على حالتين » ليث قال : لا يفطر » أراد به ما إذا لم يقدر على 
تميزه ومحه . وحمث قأل : يفطر » أراد به ما إذا قدر فلم يفمل وابتلمه . وقال 
إمام الحرمين والغزالي: إن نق أسنانه بالحلال على العادة ؛[ فهو | كغبار الطريق» وإلاء 
أفطر لتقصيره » كالمالنة في الضمضة . ولقائل أن ينازعها في إلاقه بالياانة اأتي 
ورد اانص بكراهتها » ولآن ماء المالفة أقرب إلى الحوف . ظ 


وك 


الني إن خرج الاستمناء » فطر » وإن خرج بمجرد فكر ونظر بشهوة »لم 


يفطر ؛ وإ خرج بماشرة فها دون الفرج »أو اس أو قلة » أنطر . هذا هو 


لالس ل 
الدهب ‏ وبه قطع الجبور . وحى إمام الحرمين عن شْيخه : أنه حكى وجبين فيا 
إذا صم امأ إلى نفسه وسها حائل 4 أل . قال : وهو عندي كبن 17 
الضمضة ؛ فان ضاجببا متحرداً » فكالالنة في الضمطضة . 


22 


تكره الققله لمن حركت شبوته ولا يأمن على نفسه » وهي كراهة تحريم 
عل الأصح ؛ والثاني : كراهة تنزنه » ولا تكره لغيره » ولكن الأولى تركبا . 


م 

و اقتلم نخامة من باطنه ولفظها » لم يفطر على الذهب إلذي قطم به الحناطي 
وكثيرون . وحى الشيخ أو محمد فيه وجبين . ثم إن النزالي جمل مخرج الحاء 
البملة من الباطن © والحاء المجمة من الظاهى. ووجبه لائح , فاك الهملة تخرج 

من الحلق ؛ والحلق باطن » والممحمة تحرج ثما قبل و اي 
يكون قدر مما بمد ترج البملة من الظاهر أيضاً . 

لت 5 أن البملة أيضاً من الظاهر ؛ وعبحب الوه ضطه البملة التي هي 
م 01 الحلق ؛ ولم يصيطه بالماء أو الهمزة » فانها من أقدى الحلق . وأما المحمة ؛ 
فى أدق للق وهذا مروف شيور* لهل الجزية” + داعم 


اس 


و 


قدمنا أنه لا يفطر بالاجار مسكرهاً على الذهب » فاو أكر. على الأكل ؛ 
يفطر على الأظبر ٠‏ دتجري اوجبان فيا لوأ كرهت على الوطءء أو أكره د 
وقلنا : يتصور | كراهه ؛ ولكن لا كفارة وإن كنا بالفطر لاشيه . وإن قلنا : 
لا يتصور الإ كراءه © أفطر ' وازءته الكفارة . وإن أكل ناسياً » فانث كان قليلاً» 
لم يفطر قطعاً » ون ره فرعن كالوحبين ف الكلام الكثير في الصلاة ناسيا . 
لت 0ه الأصح هنا : أنه لا يفطر . والتا عم 

وإن أكل جاملاً بكونه مفطراً » فان كان قريب عبد بالاسلام » أو نثأ 
بادبة وكان بجهل مثل ذلك » لم يفم أر » وإلا أفطر . ولو جامع ناسيا » لم يفطر 
على الدهى . وقيل قولان - حرم ناممياً . وأو أكل ظانا غروب الشمس» 
فانت طالعة » أو ظن أن الفجر لم يطلع » فيان طالماً » أفطر على الصعحيح 
النصوص » وبه قال اجمبور . وقيل : لا يفطر فبها » قاله اازني وان خزعة من . 
أصحابنا . وقيل : يفطر في الأولى دون الثانية لتقصيره في الأول . 


2 
الأحوط الام » أن لا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس » فلو غاب على ظنه 
النزوب اجتهاد بورد أو غيره » جاز له الأكل على الصحيح . وقال الأأستاذ 
أو إسحاق الاسفرابيني : لا يجوز » لقدرته على اليقين بالصبر . وأما في آخر الليل؛ 
فيحوز الأكل بالا حتهاد دوك الطن . فلأو هجم 6 الطرفين فأكل بلا ظَنْ » فاك 


ونم ل 


نين العلا © فحكه ماسيق في الفر ع قله 2 وإ تين الصواب ©» استمرت عة 
الصوم » وإن لم ببن الخطأ ولا الصواب »© فان كان ذلك في آخر النهار » وحب 
القضاء » وإن كان في أوله ؛ فلا قضاء » استصحابا للأصل فها . ولو أكل في آخر 
اللهار بالاحتباد » وقلنا : لا موز الأكل » كان كن أكل بالاحتباد . 

قلت : والآكل هجوم بلاظن حرام في آخر انار قطي » وجارٌ في أوله . 
وقال النزالل في « الوسيط » : لا يوز » ومثله في « التتمة » » وهو مول على 
أنه ليس «باحأ مستوي الطرفين »© بل الأولى تر . وقد صرح به الأوردي 
والداري وخلائق بأنه لا بحرم على الشاك الأكل وغيره © ولا خلاف في هذا 
القول » لقول الله تمالى: ( وكلوا واشريوا حتى يتبين 3 الخيط الأبيض...) 


1 اللقرة:/181 | . وصح عن ان عباس رضي أبله عم,ا دكل ناكأ اق دين لك 6. 


دا شاع 


رع 
إذا طلع الفجر وني فيه طمام » فليافظه » ويصح صومه » فان ابتلمه » أفطر. 
فلو النظا ف امال تسق في إل ختوفة: بدن اتكار# فوح انع “حجان سن سق 
الماء في المضمضة . 
7 اكلم : المحيح 9 لا يفطر ١‏ دا شاع 
ولهذه السألة ثلاثة صور . 


أودها - أن كمس الفدر وهو امع » فتزع ضحمت وافق آخر زعه الطلوع . 


ووم ل 

والثاية . يطلع الفحر وهو امع “ و بعل بالطلوع فِ أوله » فينزع في الحال 1 

واأثالثة : أن في زمن بعد الطلوع , ثم يدل به . أما هذه اأثااثة » فليست مرادة 
بانس 6 بل يطل وما الصوم 0 أ اذهب 4 ونحىء فأ لحلاف اأسابق فيعن أكل 
ظانا أن الصبح لم يطلع ؛ فيان خلافه» فملى الذهى :او مكث في هذه الصورة , 
ذلا كفارة عليه » لإن مكثه مسبوق بطلان الصوم . وأما الصورتان الأوايان » 
فر ادتان إلنص » فلا يطلا الصوم فيا . وفي اأثانية منىا وجه شاذ: أنه يطل . 
واما إذا طلع الفحر وعلم جرد الطلوع ين فيطل صومه قطه_ا »2 ويلزمه 
الكفارة على الذهب . وقيل : فيها قولان . ولو جامع نامسا ثم تذاكر فاستدام » 
بو كالما كك تك الطلوع 1 فان سل : 5 7 الفحر ععحرد طلوعه وطلوعه 
ا حقيقي يتقدم على عامنا به ؟ فاجاب الشيخ ابو محمد #وابين . أحدهما : أنها مسألة 
عدية على التقدير » ولا يلزم وقوعبا. وااثاني : أنا تسدنا بما نطلع عليه » ولا معنى 


بالأوقات ومنازل القمر » فترصدء يبحيث لا حائل » فهو أول الصبم المتبر . 


ا : هداأ الثاني هو الصحيح 4 بل إنكار تنصوره غاط 5 وشاع 


ف مرو ل الوم 
دهي أربمة . 
الأول : اانقاء من الحيض والنفاس © فلا يسح صوم المائض ولا النفساء. 
الثاني :0 الاسلام م ولا 02 صوم كافر أسلأ كان أو 5 5 و تعجر اشر طاك 


"لاض عسل 


والثالث : العقل» فلا يصح صوم الجنون . فلو جن في أثناء النبار » بطل 
فرع عل 'اللاف و بوقال وهر #الاعات ولا اريم لبان ».مم صوية عل 
الصحوح العروف . وقال أبو الطيب بن سامة © والأصطخري : لا يصح صومه . 
وأو نوى من الليل » ثم انمي عليه » فالذهب : أنه إن كان مفيقاً في حزء من 
رابع عرضو را دير ؛ وهذا هو النصوص في ٠‏ الختصر » في باب الصيام . 
وفبه قول : أنه تشترط الافاقة من أول النبار . وفي قول : يطل بالاغه_اء 0 
لحفلة في النبار كالحخيض ٠‏ ومنهم من أنكر هذا القول . وفي قول ا 
لا يبطل بالاغماء وإن استغرق كالنوم ٠‏ وف قول خرجه إن سريج : تشترط 
الافاقة في طرف الهار ؛ ومنهم من قطع بالذهي ؛ ومنهم من قطم «القول الثاني . 
ولو نوى بالليل » ثم شرب دواءَ فزال عقله نهارا » فقال في « الأبذيب » إن قنا : 
لا يصح الصوم في الاغماء » فبنا أولىءو إلا فوجبان . والأصم: أنه لا يصح 2 لانه 
بفعله . قال في « التتمة » : ولو شرب السحكر ايلا وبقي سكره جميع النبار؛ 
ازمه اأقضاء » وإن صحا في بمضه » فيو كالاغماء في بض النبار . وأما الغفلة ؛ 
فلا أثر لها في الصوم بالاتفاق . ظ 
ظ الشسرط الرادع : الوقت قابل للصوم . وأيام السنة كلها غير يومي الميدبن » 
وأيام الشر يق » ويوم الشك ‏ قابلة” للصوم مطاقاً . ذأما بوما العيدن» فلا يقلانه . 
وأما أنام التشريق ». فلا تقل على الحديد . وقال في القدحم : تجوز لاتمتع ( 
وللعادم للبدي » صومبا عن اثلاثة الوا<.ة في المج . فلي هذا » هل يوز غير 
المتمتع صومها ؟ وحبان . الصحيح وبه قال الاكثرون : لا بجوز. 
قلت : وإذا جوزنا لغير التمتع » فبو مختص بصوم له سبب من واجب أو نفل. 
فأما مالا سبب لهء فلا جوز عند الخبور من ذكر هذا الوجه . وقال إمام الحرمين : 
هو كيوم الثشك , وهذا القديم هو الراجح دايلآ » وإن كان مرجوحاً عند الأسماب. 


وا بيراعلم 


واس ال 


ظ وأما بوم النك . فلا يصح صومه عن رمطضاك » ويجوز صومه عن قضاء ») 
أو نذر © أو كفدّارة. وحوز إذا وافق ورداً صوهه 0 بلا كراهة . وقال 
القاضي أبو الطيب : يكره صومه عما عليه | من | فرض . قال ابن الصا : هذا خلاف 
القياس . لانه إدا لم بكره فيه ماله سبب من التطوع » فالفرض أولى . ورم أن 
لصوم فيه تطوعاً لا سبب له بإ اناه لم اصح 05 الاصح . وإن ندر صومه» 
في سعة نذره هذان الوجبان . فان صححنا ٠‏ قظيصم بوءأ غير. » فان صامه »- 
خرج عن نذره . ويوم ااشك هو يوم لانن من سُعبان » إذا وقع في الألسن أنه رني 
وم يقل عدل : أنا رأبته ‏ أو قاله , ولم يقل الواحد ء أو قاله عدد من النساء أو اليد 
أو الفساق وظن صدقبم . وأما إذام يتحدث برؤيته أحد » فليس بيوم سنك» سواء كانت 
الساء مصحمة ؛أو طبق القم ؛ هذا هو الصعيح مروف . وفيٍ وحه لآبي محمد 
الافي .الناء الوحدة 0 إن كانت السء مصحية ولم ”ير الهلال » فبو شك . 
وني وجه لأبي طاهر : يوم الشك : ما تردد بين الحارّن من غير ترجيح ؛ فان شبد 
عند » أو صي ؛ أو ام أة ؛ فقد ردح د الحانين , فلبس بشك ١‏ واو كان 
في الساء قطم سحاب يمكن ٠‏ أن ا الملال من <البا ؛ وأن حق نحتها وم 500 
رؤيته . فقال الشيخ أبو عمد : هو يوم شك . وقال غيره : ليس بشك . وقال 
إمام الحرمين : إن كاك في بلد يستقل أهله بطلب الهلال» فليس بشك » وإنكانوا 
في سفر © ولم تعد رؤية أهل القرى © فحتمل أن تجعل بوم الك ظ 


ا 0 الاصيح 7 لس انان " واساعل 
| 


5 0-7 


فصل 
في سنن الصوم 
تمر ؛ فاك لم حجد » فعلى الماء . وقال الروياني : يفطر على تمر » فاك لم حد »فعلى 
حلاوة أخرى20©؛ فأن لم تمد » فملى اماء . وقال القاضي حسين : الأولى في زماننا أن 
يفطر على ما يأخذه بكفه من النهر ليكوث أبمد عن الشيبة . ويدن السحور ؛وأن 
بؤخره مالم يق في مظنة الشك . والوصال مكروه كراهة تحرحم على الصحيح . 
وهو ظاهر نص الشافمي رحمة الله ع والثاني : كراهة تعزنه . وحققة الوصاد : 
أن يصوم ومين فصاعدا ولا يشناول شد الايل . والحود والإفضال مستحب في 
جميع الأوقات » وفي رمضان كد . والسنة كثرة تلاوة القرآن فيه » والدارسة 
به » وهو أن يقرأ على غيره » ويقرأ غيره عليه . ويسن الاعتكاف فيه » لاسما 
ف العشر الأواخر لطلب أملة القدر . ويصود الصاكم لسانه عن الكذب والغبية 
والمشائمة ووها » ويكف نفسه عن الشهوات » فهو سر الصوم والقصود الاعظم 
مه . وأث يرك السواك بعد الزوال » وإذا استاك فلا فرق بين الرطى واأياسن ؛ 
شرط أن حترز عن ابتلاع ثيء منه أو من رطوبته . وانا وجه : أنه لايكره 
السواك بعد ١أزوال‏ في اانفل » ايكون أبعد من الربا. قاله القاضى حسان » وهو شاذ . 
ويستحب تقدم غسل الحنابة عن الماع , والاحتلام على الصبح . ولو طبرت الحائض 
فطره : « اللمم أكث صمت »2 وعلى رزقك أفطرت » وأن يفطكر اأصاعين ممه » فاك 
عحرز عن عشاتهم » أعطام ما يفطرون به من شربة أو تمرة أو غيرها . وستحب 


2١‏ في الأصل:# ]حن.ء 


ب ؤوم ل 


أن محترز عن الحجامة ّ والملك ظ والقئلة 4 والمعانقة م إذا : رفني . دوق 
التيء » ومضغ الطعام اطفل » وكل ذلك لا يطل الصوم 


1 ميات الفطار 3 رمضان وأعلام ‏ 0 


فاأرض لكر ظ صمحان بأانص والاجمساع ؛ وكدلك من غأيه الحوع أو 
الءمطنى » فخاف الحلاك . فله الفطر وإن كان مقمماً صحييح البدن . ثم شرط.كون 
لأرض مبيحا ' أن ع الصوم ممه » فيلحقه ضرر يدق احمله على ماذكرنا من 
و<وه الضار في اتيم . ثم اأرض إن كاك مطقأ » فله ترك النية بإلايل » وإن كان 
حسم و ينقطم ) نظرء إن كان مموماً وقت الشروعء فله ترك النية» وإلاء ذمليه أذينوي 
من الايل » ثم إن عاد واحتاج إلى الإفطار ؛ أفطر . وشرط كوث السفر مبيحأً » كونه 
طوبلاً ومماحاً 4 وأو أصبح صاكًأ » ثم مرض في أثناء النهار 0 فله الفطر . ولو أصبح مقممأً 
ضَاعًاأ ا 6 زْ له فطر ذلك اليوم . وقال ارق جور ؛ وبه قال غيره من أصهابنا . 
فعلى الصحيح : لو أفما ر باماع » لزمته الكفثارة . واونوى القم ٠‏ بالايل “ثم ساهر أيلاًء 
فاك فارى العمر ان قل الفحر » فله الفطر» و إلا . فلا . وأو 9 صب ! صاعا » ثم أقام 
0 نا الباق 6( م حر له الفعار عل الصحييح . و نفل صاحب 2 الحاوي 6 عرلزضةل 
حرملة : أن له الفطر . ولو أصبح الريض صائًا » ثم برأ في النهار » فقطم 
كثيرون بحرم اافطر عليه . وطرك“د صاحب ٠‏ الهذب 206 فيه الوجبين » واعله 
الأول سرك أصح صاكًأ فى الدفر » ثم أراد الفطر » حاز . وفيه احهال لإمام . 
ال حرمين وصاحب 7 اليدب 6 2. أنه 9 : وإذا قلنا باللدذهب 4 فق كراهة 
ااغطر وحباك . 


سا مل ل 


كلت : هذا الاحتال الذي ذكراه » نص عليه الشافمي رضي الله عنه في 
« البويطي » لكن قال: لا موز الفطر إن لم يصح الحديث بالفطر. وقد صح الحديث20©. 


وشاع 
واعلم » أن للمسافر الصوم والفطر . ثم إن كاك لا يتضرر بالصوم © فهو 
أفضل » و إلا ء فالفطر أففتل::: وذكر ف والتتمة » : أنه وام يتضرر في الحال » 
لكن يمخاف الضعف لو صام 1 أو كان دفر حَج ( أو عزو 20 فالفطر أولى . وقد 
تقدم أصل هذه السألة في صلاة السافر . 


4 
في أمام افطل 

كل من ترك النية الواجبة عمداً أو سبوا » فعليه القضاء. وكذا كل من 

أل + لقن لل كه إفلان بون لكاو 2 فل خلا كر اناا 
تعالى . وما فات بسبب الكفر الاصلي ؛ لا قضاء فيه . وجب القضاء على الرتد . 
واأسافر » واأريض إذا ا ؛ قضما . ونا فاخ بالاحماء » حب قضاؤه » سواء استغرق 
جميع الشبر » أم لا ءلانه نوع مرض ء تخلاف الحنوك . ولهدا وز الاغماء. على 
الانساء علهم اأسلام » ولا يجوز علليم الحنوذ. وعن ابن سريج : أن الاغماء إذا 
استغرف »2 فلا قضاء . ومافات بالحميض والنفاس ؛ وحب قضائًه » ولا يجب علىالسي 
والمجنوك صوم »؛ ولا.قضاء» سواء استغرق الحنوذ الببار ؛ أو القين © أم لا . 
وحكي قول شاذ : أن الحنون كالاغماء » فيجب القضاء . وقول ؛ أنه إذا أفاق في 


(١)روى‏ «سلم عن عرد الل ن عناس فال: سافر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل في رمضان» 


ف 


- - 5 ٠ى*‏ 2 8 . 5 5 . م 5 : 
فصام حتى يلم عسفاث ىم دعا 'اناء فيه شر أب * فشر به ذبار] لعراه الماس م أفطر حتى دخل مكة ., 


ولاخ ل 
أثناء الشبر » لزمه قضاء مامضى من الشبر . هذا في الحنون الطاق» أما إذا أرثد 


ثم جن © أو سكر ثم جن » فني وجوب القضاء وحبان . ولمل الظاهر :الفرق 
بس اتصاله الردة » وبين اتصاله بالسكر 3 مسق فق الصلاة . 


رع 


لا حب التتابم في قضاء رمضان ©» لكن يستحب . 


صل 
ّ 5 1 
في الرمساك تسيا بالصاءعبى 
رهو من خواص رمضاك 6 كالكفارة م ولا إمساك عل منعك الفطر قِ نذر 

أو قضاء . ثم من أمسك نشبا ؛ ليس في صومء بخلاف الحرم إذا أقد إحرامه ؛ 
ويظبر أثره في أن الحرم أو ارتكب محظوراً , ازمه الفدية » ولو ارتكب المسك 
محظطورا 6 لا ثيء عليه مدوواق الاثم 1 3 الاميياك جب ع 5 ممعدم بالفطر 
في رمضاذ » سواء أكل أو ارتد » أو نوى المروج من الصوم وقلنا : مخرج . 
وجب عى من ني النية من لايل . ظ 


و 
أو أقام السافر أو برأ الريض الاذان يام ل الفطر في أثناء اانهبار »؛ 
فلم ثلائة أحوال . ظ ظ 
أحدها : أن يمحا صائّين وداما عليه إلى زوال العذر » فقد تقدم في 
الفصل السابق أن الذهب: لزوم إقام الصوم . ظ ظ 


الروضة ج د ع 


#الاسم ل 

الثاني : أن يزول بمدما أفطرا » فلا جب الامساك » لكن بستحي . فان 

أكلا ؛ أخفياه لثلا يتعرضا اتهمة وعقوبة السلطان » ولم الماع بمد زوال المذر 

إذا لم تكن المرأة صائة » بأن كانت صغيرة » أو طبرت من الحيض ذلك ايوم . 

وحى صاحب : الحاوي ) وحبان ٠‏ فِ أن امأريض إذا أفطر » ثم رأء هل بلزمه 
الامساك ؟ قال : أوجبه الندادبون دون الصربين . والذهى : ماقدمنا . 

الثالث : أن يصحا غير ناوبين » ويزول العذر قل أن يأكلا » فان قلنا 

5 الحال الأول : يجوز الكل » قينا أولى:» وإلا ؛ فى زوم الامساك وحبساد . 


رع 
إذا أصبح لوم انك مفعار أ 0 3 كدت أنه من رمضال : فقضافه وأحب / 
ونحب إمساكه على الأظبر . قال في « التتمة » : القولان » فما إذا بان أنه من 
رمضان قبل الأكل ٠‏ فان بان بمده » فان قلنا : هناك لا بحب الاماك » فينا 
أولى » وإلاء فوحباك . أصيحما : الوحوب . ظ 


نرع 


إذا بلغ صي » أو أفاق محنون » أو أسم كافر »في أثناء يوم من رمضان »2 
فبل يلزمهم إمساك بقية النهار ؟ فيه أوجه . أصحبا : لاء والثاني : نعم » واثالك : 
يلزم ااسكافر دونها » لتقصيره ؛ والرابع : يازم الكافر والصي » لتقصيرها دون 
الجنون . وهل يازمهم قضاء اليوم الذي زال العذر في أثنائه ؟ . 


سام لس 

فاو جامع بعد اللاوغ فيه » لزمته الكفارة . وفيه وحه حكي عن أبن سرييم : 
أنه لستحب إتامه ؛) ولحب القضاء )ع أنه لم ينو الفقرض . وإن أصبح مفطر أ 1 
فوجبان . وقيل : قولان. أسحي : لا قضاء » لعدم تمكنه » والثاني : يلزمه القضاء ؛ 
كن أدرك حزءأ من وقت الصلاة: , 

وأما الجنون إذا أفاق » والكافر إذا أسل ؛ فالذهى : أنما كالصى المفطر 
فلا قضاء على الاصح . وقيل : يقضي الكافر دون المنون » وصححه صاحب 
البذيب » . قال الاصحاب : الملاف في القضاء في هؤلاء ااثلاثة » متعلق بالحلاف 
في إمساكبم تدبأ . ثم اختلفوا في كيفية تعلقه » فقال الصيدلاني : من أوحب 
التشه » لم بوجب القضاء » ومن يوجب القضاء » لا يوجب التشه . وقال غيره : 
من أوحب القضاء ) أوحب الامساك ) ومن لا ) فلا ا وقال آخروث : من أوجب 
الامساك 4 أوحب العاف رمن لا فلا . 


ره 
الخانض, القند رذاتسل تاق أثاة لبان السن.: الهلا" رازم الآمساك: 
ونقل الامام الاتفاق عليه . وحكى صاحب ١‏ المعتمد » : طرد الخلاف فيا . 


أنام رمضان متعيّنة لصومه » فلامريض والسافر » الترخص الفطر 2 ولم 


الصيام عن رمضان » ولدس لما الصوم فيه عن فرض آخر » ولا تطوعاً . وهكذا 


قطع به الأسحاب » وحى إمام الحرمين خلافاً فيمن أصح في يوم من رمضان 


 مسالإ‎ 


عير ناو » فنوى التطوع قبل الزوال », قال : قال الخماهير : لايصح . وقال 
ألو إسحاق : نيصح . قال : فعلى قياسه جوز امسافر التطوع به . 


, ؤ 
الصسوم 4 وي الضابط قود ظ 1 

منها : الافساد » ثن جامع ناسياأ » لا يفطر على اذهب » فلا كفارة . وإن 
قلنا : يفطر »© ففي زوم الكفارة وحباك . أصحها : لا تلزم » أمدم الاثم ' 

ومها : كونه من رمضان » فلا كفارة أفساد التطو ع » والندر » والقضاء » 
والكفارة . وأما الرأة الوطوءة » فان كانت مفطرة نحيض أو غيره » أو صائّة » وم 
يطل صومها م6 لكوعها ناعة مثلاً فلا كدارة علبا » وإ 52-5 طائعة صاعة ُ تقو لان. 
أحدها : يازمها كفارة »كم يلزم الزو جء لآنها عقوبة » فاشتركا فيا كحد الزنا. 
وأظبرها : لاا يازما ») بل تحب عل الزوج . فعلى الإاول لو م جب الكفارة 
على الزوج لكونه مفطرا » أو لم يطل صومه لكونه ناسياً » أو استدخلت ذكره 
ام » ازمتها الكفارة » ويستبر في كل واحد منها حاله في اليسار والإعسار . وإذا 
قلنا بالآظير » فهبل الكفارة اللي نخر<با عنه خاصة »2 ولا يلاقها الوحوب »أو 2 
عنه وعلنها ويتحملبا عنبا ؟ فه قولات مستشطات من كلام الشافمي رضي الله عله » 
وربما قيل : وجبان . أصحم : الأول . 

ويشمرع عليه صور . 

إحداها : إداأ لدرخ ينا » أو وطء سبهة » فال قإنا الول فلا شيه 
علبها » وإلا » فعلها الكفارة » لآن التحمل بالزوجية . وقيل : تلزمها قطماً . 


هلام ا 


ظ الثانية : إذا كان اازوج محنوناً 4 فعلى الاول : لا ثيء علببا ؛ وعلى الثاني : 
وجبان . أصحما توما لأنه لس أهلاً اتحمل » ط لا يكفئكر عن نفسه » 
والثاني : مب في ماله الكفارة عنبا » لأن ماله صااح للتحمل . وإن كان مراهقاء 
فكالحثونٍ . وقيل : هو كالبالغ ترا من قولنا : عمده عمد » وإن كان ناسياً 
أو ناما » فاستدخلت ذكره » فكالجنون20© . 

الثالئة : إذا كان مسافراً والزوحة حاضرة » فان أفطر بالهاع بنية الترخص» 
فلا كفارة عليه . وكذا إن لم يقصد الترخص على الاصح . وكذا حك الريض 
الذي بباح له القطر إذا أصبح صائا ثم جامع . وكذا الصحيح » إذا مرض في 
أثناء النبار ثم جامع » -قيث قلنا بوجوب الكفارة » فهو كثيره . وحك التحمل» 
كا سق . وحيث قلنا : لاكفارة » فبو كالجنون . وذكر أصحاننا العراقيوك : 
فا أو قدم السافر مفطراء فأخبرته بفطرها وكانت صاعّة » أن الكفارة علبا » إذا 
قلنا : الوجوب 'يلاقها » لأا غرته » وهو ممذور » ويشبه أن يكون هذا تفريعاً 
على قولنا : لا يتحمل الجنون » وإلا ء فليس ااعذر هنا أوضح منه في الحنون . 
كلت : قال صاحب «١‏ الملا » : فيمن وطىء زوحته ثلاثة أقوال . أحدها : 
تلرمه الكفارة دونها ٠»‏ واأثاني : تملزمه كفارة عنها ©» واأثااث : تلزم كل واحد 
كفارة » ويتح<مل الزوج ما دخله التحمل من العتق والاطعام . فاذا وطىء أربع 
زوجات في بوم ؛ازمه على اقول الأول كفارة فقط عن الوطء الأول » ولا بلزمه 
شيء سبب في اوطآت » ويلزمه على الثاني » أربع كفارات » كفارة عن وطئه 
الأول عنه وعنها » وثلاث عنبن 2 لاتتبعض » إلا في موضم يوجد تحمل 
الاق ؛ ويازمه على الاك خمس كفارات » كفارتان عنه وعنبا بالوطء الأول » 


وثلات عنبن ٠.‏ قال : ولو كان له زوحتاك 6 مسهءة وذمبة 3 فوطئها ف بوم 4“ فى 


الأول : عليه كفارة واحدة يكل حال . وعلى الثاني : إن قدكم وطءالمسفة » 


(١)في‏ الأصل : كامحنوث 


الس ل 
فعليه 5فارة ».و إلا فكفارتان » وعل الثالك : كفارتان كل حال , لآنه إن قدام 
المسافة » ازمه كفارتان عنه وعنها » ولا يازمه للذمية ثيء. وإن قدام الذمية »؛ 
زمه أنفسه كفارة » 9 لامسامة أخرى . هدأ كلامه » وفيه نظر . وشاع 

الرابعة : إذا قلنا : الأوحوب بلاقا » اعتبرنا حالما جميعاً ؛ وقد فق )2 
المخرج عنبها ؛ وإد كان من أهل الصيام لكوءما 4 عسسر ل أو عمو كين : زم 13 
واحد صوم شبرين » لأن البادة البدنية لا تتحمل . وإن اختلف حالما » قارن 
كان أعلى حلاً منها » نظر » إن كان من أهل السّن ومي من أهل الصيام أو 
الإطعام » فوجبان . الصحيح وبه قطم المراقيون : أنه جزىء الاعتاق عنبم) ؛ 
لذن من فرضه الصوم او الاطمام » يجزئه السّق » إلا أن تحسكون أمة » فلا 
الصوم » لأأن لسن لا عمزىء عنبها . قال في « الهذب »: إلا إذا قلنا : السد ملك 
التمليك ؛ فان الآمة كالحرة المسرة . ظ 
ىر" ٠:‏ هدا الذي قالهة في : اليدب 4 عربس » والمعروف » أنه لا مزىء العتق 
غَنْ الامة . وفد قال 6 2 الميدب 0 ف يأب العيد الأذون : لا يصح اعتاف المدء 
سواء قلنا ٠‏ علك : أم لا 3 أنه تددن الولاء والدمو .هو من أحله . وا اع 

والو<ه الثاني : لا حزىء عنبا » لاختلاف ا هنس : فعلى هدا ؛ يلازمبا 
الصوم إن كانت من أهله . وفيمن يازمه الاطعام إن كانت مِن أل » وحباك . 
أصحبما عل الزوج . فال عحز ؛ ثبت فق ذمته إلى أن يقدر ©» لإآن الكفارة 
على هذا القول ؛ معدودة من موك الزوجة الواجية 0© على الزوج ؛ والثاني :٠‏ 
يازها وإن كان من أهل الصيام وهي من أهل الاطعام . قال الاصحاب : يضوم 
عن أفسه ويطعم عنبها . ومقتضى قول من قال في الصورة السابقة : عمزىء الم 
عن الصيام ؛ ال يمزىء هنا الصيام عن الاطعام . أما إذا كانت أعلى حالاً منه » 


. في الأصل : الزوجة والواحبة‎ )١( 


الاسم ست 


فينظر . إك كانت من أهل الاعتاف » وهو 5 أهل الصيام » صام عن نفسه وأعتق 
عنها إذا قدر» وب كانت من أهل الصيام » وهو من أهل الاطعام » صامت عن 
نفسبا و أطعم 5-2 

واعل ال حماع المراة إذا قلنا : لا شيء عليبا والوحجوب لا يلاقيها » مستثى 
عن الضابط , 


رن 

جب الكفارة بالزنا » وجماع أمته » واللواط : وإتيان اليمة » وسواء أنزل 
أم لااء وثي الميمة والاتيان في الدر وحه © وهو شاذ منكر . وو أفسد 
صومه بثير الماع » كالآ كل » والر ب »والاستمناء » والباشرات الفضية إلى الازال ؛ 
فلا كفارة» لإان الأنص ورد ف اماع ؛وماعداه لبس في معناه » هذا هو المذهب 
الصحيح المعروف . وفي وحه قاله أو خلف الطبري وهو من تلامذة القفال : 
ني الكفارة دك ها أثم بالافطار به. وفي وحه حكاء في الحاوي عن. ان أبي هريرة : 
أنه عع كارن ؛ كفارة فوق كفارة الجاميل والمرضع ؛ ودوك كفارة الجامع . 
وهذان الوجبان غلط . وذكر الحناطي » أن ان عبد ال ؛ روي عنه وجوب 


الكفارة فم إذا جامع فم دوك الفرج وأل 6 وهذا نات ... 
7ه 
ظ إذا ظن أن الصح لم يطلعء فجامع » ثم بان خلافه ) فح الافطار سيق : 


ولا كنارة لعدم الإثم 8 قال الامام 8 زمن أوحب الكنارة عل الناسي باماع ك4 
بقول ممله هنا لتقصيره فُِ النحث . وأو ظَنْ غروب الشمس »© فجامع » ان خلافه ». 


لاس ال 
في « الهذيبٍ » وغيره : أنه لاكنارة » لأنها تسقط بالشبية . وهذا ينغي أن 
يكوك مفرعا على نجويز الافطار والحالة هده » وإلا تحب الكفارة وفاء بالضائط 
الذكور لوجوب الكفارة . ولو أكل الصائم ناسياً » ففان بطلان صومه » فجامع , 
فهل يفطر ؟ وحبان . أجدها : لاء كلو سلم من الظبر ناسياً وتكلم عامداً ؛ 
لا تطل صلاته . وأصحما ونه فطع ابو يفطر » كا أو جام وهو يظن أن الفحر 
م يطلع فاك خلافه . وعلى هذاء لا كفارة لانه وطىء وهو يمتقد أنه غير صائم » 
وعن القاضي 5 العليب : أنه حتمل وحومها 1 نه ظَنْ لا بسح الوطء . وأو 
أفطر السافر بالزنا مترخصاً » فلا كفارة» لأنه وإن أثم بهذا الوطء » لكنه لم يأئم به 
إسبب الصوم ؛ فان الافطار جارٌ له . ولو زنا القم ناسياً الصوم » وقلنا : الصوم 
يفسد بالجاع ناسياً » فلا كفارة على الاصح » لأنه لم يأثم بسبب الصوم » لآنه ناس له . 


فم 
عن رأى هلال رمضاك وحده  »‏ زمه صومه . فاك صامه فأفطر باخاع 1 
فعلية الكفارة : وأو راق هلال شوال و حجده م( إزمه الفطر » ومخضيه أئلا بم 6 
وإذا رؤي رحل يأكل يوم الثلاثين من رمضاك دلا عدو 6 تعر و فلأو 200 أنه 
رأى الهلال »2 لم يقبل» لأنه متهم في إسقاط التمزير » خلاف مالو شهد أولاً فردت 
شبادته » ثم أكل »2 لم يمزر . | 


22 
لو أفطر يجاع » ثم جلمع ثانيا. في ذلك اليوم » فلا كفارة للجاع الثاني » لأنه 


1 يفسد صوما . فلو جامع ف بومين أو أيام ؛ فمليه لكل يوم كفارة ؛ سواء كفر 


ع ب8/يامم تس 


رم 
أو أفسد صومه جاع 2 ثم أنشأ ا طويلاً في بومه ؛ لم تسقط الكفارة على 
الذهب . وقيل : كم أو طرأ الرض . واو جامع » ثم مرض » فقولان . أظبرها : 
لا تسقط الكفارة . وقيل : لا تسقط قطعماً . ولو طرأ بمد اماع جنون» أو موت » 
أو حيض » فقولان . أظبرها ؛ السقوط . والألة في الحيض مفرئعة على أن 
المرأة إذا أفطرت اماع . ازمتها الكفارة . 
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كال صفة الكفارة » مستقهى في كتاب ه الكفارات » . والقول الى » أن 
شهبرءن متتابعان . فال لم ستطع ظ فاطعام ستيان مكنا . وهل بازمه مع الكفارة 
قضاء صوم اليوم الذي أفسده اماع ؟ فيه ثلائة أوجه. وقيل : قولان» ووجه. 
أصحرما : بازم . والثاني : لا » وااثااث : إن كفر بالصيام» لم يازم» وإلا ازم . 
قال الامام : ولا خلاف أن المرأة يلزمها القضاء إذا لم تلزمبا كفارة . وهل تكون 
شدة الثلمة عذراً في المدول عن الصيام إلى الاطمام ؟ وجبان . أصحهم) : أنها 
ش عدر » وبه قطع صضاحب 2 التهديب 6© 4 وهو مقتهى كلام الأكثرن وم 

النزالي النع . 


كك وى بح 


َه 
لو كان من ازمته هذه الكفارة فقيراً » قهل له ضرفا إل أهله وأولاده ؟ 


وحبان . أحدها : حوز » لحديث الأعراني ال :0 وأصحهما 0 لا نحوز » كالزكاة 
وسائر الكمارات . وأما قصة الاعر ابي » فر يدفم إلى أهله عن الكفارة . 


م 
إذا عدز عن حميع خصال الحكفارة » فبل تستقر في ذمته ؛ قال 
الاصحاب : الحقوق الالية الواجة لله مالل » ثلاثة أضرب . ضرب تحب لا بسب 
مباشرة من السد » كزكاة الفطر . فادا عحز وقت الوحوب » لم تت في ذمته . 
وضرب تحب بسبب على حبة اللدل » كجزاء الصيد » فاذا عجز وقت وحوبه » ثبت 
فِ دمثه تغليياً لعى الغرامة 5 وصرب جب (ساب لا عل حبة الندل » ككفارة اجماع 4 
واليمين » والقتل » والظار » ففها قولان . أظبرها: يشت في الذمة عند المحز » 


قلق قدو عل [هدف. كلهال ريع . بوالتان .د لافيت 


فى الفري 
وي مد كن الطعام : لكل دم من أيام رمط_الك . وجنسه جنس زكاة 
الفطر . فيمتبر غالب قوت اللر على الأصح . ولا جزىء الدقيق والسويق »يم 
سق . ومصرفا » الفقراء أو الساكين . وكل مد منها ككفارة تامة . فيحوز 


(١)رواه‏ الشينانٍ » وأصحاب « النن » عن أبي هريرة رمي الله عنه, 


امم ل 

صرف عدد مها إلى مسكين واحد » مخلاف أمداد الكفارة » فانه يحب صرف كل 
مد' 0 إلى سكن ُ وتجب القديه ثلا به طرف . 

الأول : فوات فس الصوم 4 من فانه صوم 8 من 7 ومات شل 
قضائه 4 فله حالان 5 أحدهما : أن عوت تعك : ده من القضاء 4 سواء ترك 
الاداء بعدر أم بعبره 4 فلا بد من تدار كه 7 0 58 وف صفة التدارك قولات . 
الحديد : أنه يطعم من تركته عن كل يوم مد . والقدم : أنه يحوز أوليه 
أن وم عنه »© ولا بلزمه . فعا فى القدم : أو ً مر ألولي أحنبياً قصسأم عنه باكرة 
أو بغيرها » جاز كالح . ولو استقل به الأجني » لم زه على الاصح 
المتبر على القدحم الولابة » أم مطلق القرابة » أم تشترط العضوية ©» أم الارث؟ 
نوقف فيه الامام وقال : لا نقل فيه عندي . قال الرافمي : وإذا فحصت عرن 
نظائره » وحدت الآشه اعتار الارث . 
تلت : اللخحتار » أن الراد مطلق القرابة . وفي م يح مسلٍ » : أن الني 
ميد قال لامرأة تصوم عرى أمبا © وهذا يطل احيال المصوبة . اناعم 

وأو مات وعليه صلاة أو اعشكاف “ل سَض عنه وليه » ولا سقط عنه 
بالفدة . وتقل البو بعلي + أن الشافمي رحمه الله قال في الاءتكاف : يمتكف عنه 
ولبه . وف رازه : يطعم عمة 2 . قال صاحب 2 التردكسن 6( ولا بعك در , : هدأ 
في الصلاة » قبطم عن كل صلاة مد. وإذا قلنا بألا طعام في الاعتكاف »2 فالفدر 
القابل باللد اعتكاف يوم بايلته . هكذا ذكره الامام عن روانة شيخه قال : وهو 
مشكل » فان اعتكاف لحظة » عبادة ثامة . 
ات :م يصحح اللاما م الرافمي واحداً من الخديد والقدم ف دوم الول » وكأنه 
) | (1) داس الحديث: عن ابن عياس فى الله عنما فال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسط 


فقالت : 0 ارسول. أينه » اث أهي ماتت 0 صوم نذر ) أفأصوم ع2 .قال * :نو ادات ل كات على 
أوعك دن فقضمهة 3 أكان يؤدي ذاك عمها 9 2 قالت 3 ذعم 4 قال 0 232 فصو مي عن أمك 17 


اس ل 


الاعسازان الاميعان قدو وان التروو ل الذدن + لمعيه انيد ,ودعت 
جماعة من عقت أصحابنا » إلى تصحيح القدحم » وهذا هو الصواب . بل ينغي 
أن جزم بالقدم » فان الاحادرث الصحيحة ثيتت فيه » وليس احديد ححة من 
السنّة . والحديث الوارد بالاطعام » ضعيف » فيتمين اأقول بالقدحم . ثم من جوز 
الصيام » جوز الاطمسام واشاعلم ظ ظ 


وحم 00 الكفارة وااندذر م( 00 رهضاك ١‏ 
الخال :الثاني : أن يكون موته قبل التمحكن من القضاء 2 بأن لا يزال 
لضا »أو مسافرأ من أول سوال حى عوت ؛ ولا ثيء قِ قة ولاعل ورثته 5 


فلت : قال أصحابنا : ولا يصح الصيام من أحد في حياته بلا خلاف » سواء كان 


عاجزاً أو غيره . والتاعلم 


رت ظ 
الشبيخ الحرم الذي لا يطيق الصوم ' أو تلحقه به مشقة شديدة » لا صوم 
عليه . وني وجوب الفددة عليه » قولان . أظبرما : الوجوب . ويحري القولان 


في الريض الذي لا رجى برؤه . ولو نذر في خلال المدز صوما » فني انعقاده 


وحباد . 
قل”كك : أصحهما 9 لا «تعقد 5 اناعم ظ 
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وإذا أوجنا الفدمَ على الشيخ» فكان مسرا ء هل تلزمه إذا قدر ؟ 
قولان» كالكفارة . ولو كان رقيقاً فمتق » فذيه خلاف مرتب على السير » والأوللى: 
بأن لاتب »2 لآنه لى يكن أهلاً . ولؤ قدر ااشيخ على الصوم بدما - و 
فبل يلزمه السوم قِضاءً ؟ نقل صاحب 2 التبذب » : أنه لا بلزمه » لأنه / يكن 


ورم ا 
مخاطأ بالصوم » بل كان مخاطاً بالفده » بخلاف السْضوب إذا حج عنه غيره © ثم 
قدر » يازمه الحج في قول »2 لأنه كان مخاطاً به . ثم قال صاحب «٠‏ التهذيب » 
7 عند نفسه: إذا قدر قبل أن يندي ؛ فمليه أن يصومء وإن قدر بعد القدية » 
فيحتمل أن يكون كالح »2 لأنه كان عغخاطاً بالفدية على توهّم أن عذره غير 

داعم أن صاجب «١‏ ااتثمة » في آخرن نقلوا خلافاً في أن الشيخ يتوحه 
عليه اللخطات بالصوم ؛ ثم ينتقل إلى القديه بالئحز »2 ام مخاطب بالفدية ابتداءً ؟ 
وينوا عليه2(١)‏ الوحبين ف انعقاد ندره , 

الطريق. الثاني : لوحوب الفدية مانس لفؤيلة الوقت . وذلك في صور . 

فالحامل وامرضع ؛ أر: خافتا على | انفسها © أفطرتا وكضتا » ولا قديه 
كالريض . وإ لم تخافا من الصومء إلا على الولد » فل الفطر وعليئ القضاء . 
وثي الفديه أقوال . أظبرها 2 واأثالي : ساتحن. ٠‏ وااشالث. : م عل 
اأرضع دوك الحامل 1 فعلى الاظبر “لا تمد القدية تعد د الا ولاد ع الاصح 5 
ويه فطع فِ 2 اأعيدس: 6 . وهل درف د اأرذع ولد ها ل أو غيره 4 باحار ة أو 
غيرها ؟ قال في ١‏ النتمة » : لافرق » فتفطر اللتأجرة وتفدي . كم أن السفر 
لا أفاد الفطر ؛ لستوي فيه المسافر لغرض فنسه وغيره . وقال الذزالي ف 
« الفتاوى » : المستأحرة لا تفطر © ولاخيار لأهل الصي [ 
هلك : الصحيح قول صاحي «١‏ التتمة » وقطم به القاضي حدين في « قتاويه ع 
فال : حل لما الافطار » بل بحب إن أضر الصوم بالرضيع .* وفدة الفظر » 
ط من حب ؟ قال : عو نا 00 ما ( ار 80 ؛) فعا لى من 

قر إلى / 2 عا جاز الفطر لما . وارّاعا 


. في الأصل 0 على الوجين‎ )١( 


1ن لت 


1 8 0 ع م 2 ئُ 5- 5005 
ولو كانت الهامل أو المرضع ؛ مسافرة أو مريطة » فأفطرت بية الصرخص 
اارض أو السفر © فلا فدية عليبا . وإن لم تقصد الترخص »2 في وحوب الفديه 


وحبان » كلوحبين في قطر السائر اخماع . 


ع 


إذا أفدار يعجر اخاء عدا ف مهار رفاك 6 هل تلزمه القدية 32 | أقضاء؟ 


وحباك : اصعحى! 1 لا 


ف خخ 
و رأى مشرفا على الحلاد برق أو خيره © وافتقر فى مخليصه إلى أأفطر » 
ولد ذلاك »© وبلزمه اأقضاء ل وتارمه القدية عل الاصح انضا ؛ كاار ضع 1 


5 5 0000 : م 1 ال 552 1 0 
ا قوله : فلك ذلك © فيه اهل . وم أده : انه تحب عليه ذأك .؛ وقد حسم 
1 0 - 2 0 0-5 


ل 0 
به اصدابنا ٠‏ وايَا عر 


1 
ااطريق الثالث : ماب تأخير ااقضاء » ثمن عليه قضاء رمضان» وأخره 
حدى دحل رمضاك أأسائة القاملة 4 نظر 4 إن كان ماف أو مريضا 4 قلا شىء عليه » 
فان تأخير الاداء بهذا العذر جاتر فتأخير القضاء أولى . وإن لم يكن * فعليه مع 
فصاعداً » قبل تكرر الفدة ؟ وجبان . قال في «النهالة» : الأصح» التكرر . ولو 
أفار عدواناً : والدمناء اأممدبة »6 فأخر الفضاء » فعليه لكل ووم فدتاك » واحدة 
الافطار م وأخرى لاتأخعر . هدا هو المدهب 1 وقال براهم المروذي : إن عددنا 


الندية تعدد رهضاك »© فنا أولى» وإلا توحبان . وإذا آخر القساء م الامكاد.. 
ش 5 


بت اد 
فات قبل أن يقضي وقانا : اليت يطعم عنه » فوجبان 2. أصحها : ترج أسكل 
إذا قانا : يصام عنهة © قصام الولي » فيحصل تدارك أصفقى الصوم ؛ وبعدي اتأخير َ 
وإذا قلنا بالأصح وهو التكرر »© فكان عليه عشرة أنام ٠‏ لمات ؛ ولم ببق هن 
شان إلا خخمسة أيام » أخرج من تركته خمسة عثر مداء عشرة لأضل الصوم ؛ 
ومسة للتأخير » لانه لو عاش ل مكنه إلا قضاء خحمسة . ولو أفطر بلا عدر )2 وأوحمنا 
به القدية فأخر حَتّى دخل رمضاك ا ؛ ومات قبل القضاء ؛ فاادذهب وعدوب 
ثلائة أمداد . فان تكررت السنون » زادت الامداد . وإذا لم ببق بينه وبين 
رمضان السنة الثانية ما يتأ“ فيه قضاء جميع الفائت » فهل يلزمه في الجال الفدية 
عر لا لسدعه الوقت 0 أم لا بازمه إلا نعك دخول رمطاك ا شه وباك كال و حبين 
فيمن حاف ليأكان هذا الرغيف غداء فتلف قبل الندء» هل بحنث في الحال» أم 
بعد محىء الغد ؟ ولو أراد تمحيل فدية التأخير قل محىء رمضان ااثاني ليؤخر 
القضاء مع الامكان » ففي حوازه وجباث كلوجبين في تعجيل الكفارة عرن 
الحنثك الخرم . 
لك : إذا أخر الشيخ الهرم المرة عن اليئة الإ ولى 6 فالدهب أنة للا عي 


عليه . وقال اأذزالي في « الوسيط » : في تكرر مد آخر اتأخير وحباذ. وهذا 
اذ ضعيف . وإذا أراد الشيخ الهرم إخراج الفدية قل دخول فشان مز , 
وإن أخرجبا بعد طلوع الفجر من نوم من رمضانء أجزأه عن ذلك اليوم . وإن 
أداها قل الفحر »© ففيه احهالان حكاهما تي و الحر » عن والاه . و قطع الدراهي 
بالحواز » وهو الصواب . قال الامام الزيادي : ويحجوز للحامل تقدم الفدية على الفطر» ‏ 


ولا يقدم إلا فدية يبوم وأحد. وقد تقدم بعض هذه السائل في باب تعحيل الز كاة , 


دا شاعم 
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إسب 
صوم التطورع 


من شرع في صوم تطوع »أو صلاة تطوع » لم يازمه الاتمام » لكن يستحب . 
فلو خرج منها ؛ فلا يجب القضاء » لكن يستحب © ثم إن خرج لمذر »لم 
يكره» وإلا كره على الأصح. ومن العذر » أن يع على من ضيّفه امتناعه من 
الأ كل . وأو شرع في صوم القضاء الواح » فان كان على الفور » م يز الحروج 
مئه » وإلا فوحبان . أحدهما : موزء قله القفال » وقطع به ااغزالي »؛ وصاحب 
« التبذيب » وطائفة . وأصحها : لايجوز» وهو النصوص في « الأم » وبه قطم 
الروياني في «١‏ الخحلية » وهو مقتفى كلام الأكثرين » لآنه صار متلبسأ بالفرض ولا 
عذر » فلزمه إتامه 5 و شرع في الصلاة أول الوقت . وأما صوم الكفارة » 
فالزم منه بسبب محرام » فهو كالقضاء الذي على الفور . وما لزم سبب غير حرام ؛ 
كقتل الخطأء فبو كالقضاء الذي على التراخي . وكذا النذر الطلق . وهذا كله 
مني على الذهب » وهو انقسام القضاء إلى واحب على الفور » وعلى التراخي . فالاول : 
ما تمدى فيه بالافطار » فيحرم تأخير قضائه . قال في « اللهذيب » : حتى بحرم 
عليه التأخير بعذر السفر . وأما الثاني : مالم يتمد به كالفطر بالحيض والسفر 
والرض » فقضاؤه على التراخي مالم محضر رمضان اأسنة القبلة . وقال بعض اصحابنا 
المراقيين : القضاء على التراخي في التمدي وغيره . 


امم ل 


سوم التطوع؛ منه مايتكرر بتكرر السنين » ومنه مايتكرر بتكرر الشبور؛ومنه 
ماإشكرر شكرر 0 فن الآأول؛ بوم عرفة » فستحب صومه لغير 0 
عن 5 وأعمال ا 6 واالكية أن ع له م 06 1 
لت : قال 57 وغيره :6 يوم عرفة © أفضل أنام السنة . وسيأتي إن 
شاء الله تفخالن في كتاب و الطلافق » التصر بح بذلك 06 غيرهة 6 تعلمق الطلاف 
على أفضل الايام . ٠‏ واشاعطم - 

ومنةهة بوم عاسوراء 6 وكو امسن حرم 6 و لساعحب أن تصوم معةه تأسوعاء 6 
وهو التاسع . وفيه معنيان . أحدثا : الاحتياط حذرا من الغلط في العاثر 
معه » استحب أن لصوم الحادي عشر . 

ومنه ستة أيام من شوال » والافضل 1 أن تصومبا متتابعة متصلة بالسد . 

ومن الثاني : أيام الليض » وهي : اأثالكث عشر والرابع عشر » واللحامس ع 

ءات : هد هو المعمروف فا . ولنا وحه عر بب حكاه الصيهري ؛ واللماوردي والنغوي» 


وساحب ١‏ اليا » : أن الثاني عشر» بدل الخامس عشر» فالاحتياط صومها . وانناعلم 


*« 
ومن الثالث : يوم الاثنين والميس . ويكره إفراد امعة بالصوم؛ وإفراد السبت . 


وده باد 


ميرم 


له 


أطلق صاحب «٠‏ التهذيب »في آخرين أن صوم'الدهر مكروه . وقال الغزالي : 
هو مسنوث » وقال الاكثرون : إن ناف منه ضررا ؛ أو فوت به حقأ» كره 
وإلاء فلا. والمراد : إذا أفطر أيام العيد والتشريق . ولو نذر دوم الدهر ' ازم 
وكانت الاعباد د [أام] التشريق وشهر رمضان وقضاؤه مستئناة . فان فرض فوات 
سذر أو بثيره » فهل تجب الفدية لما أخل' به من النذر بسب القضاء ؟ قال 
أو القاسم الكرخي : فيه وجبان » وقطم به في «البذيب » : بأن لافدية . ولو 
ندر 2 آخر بعد هذا اأندر » لم ينمقد . ولو أزمه صوم كفارة » م عنسا 
وفدى عن النذر . وأو أفطر بوم من الدحى ؛لم يمكن قضاه » ولا فدية إن كان 
بمدر » وإلا فتحب الفدية . ولو ندذرت المرأة صوم الدحى» فللزوج منعها » ولا قضاء 
ولا فده » ود أذن لها » أو مات فلم نصم ؛لزمها الفدية . 


ال ومن السنوث م صوم عد ذي اللعة 0 عار العيد م والصوم ا 
كل 0 . وأفضل الأشير الصدوم 5 رمضان ظ الأشهر الحرم ؛ ذو القمدة » 
وذو ل ظ والمحرم » ورحب . وأفضلبا : ارم » ويلي الى ره30"© في الفضيلة » 
شعباك . وقال صاحب «١‏ البحر » : رجب أفضل من حرم 6 ولس كا قال . 
قال أعيحانا : لا جوز للمرأة صوم تطوع وزوجبا حاضر » إلا بإذنه دعن صرح 
ظ له : صاحا : 50 6 و 2 اللمذيب 5 واتاعم . 


20 
)١(‏ في مخطوطة الظاهرية : الحرم . 


يورم ا 
الأسالاعيكات 


الاعتكاف سنة مؤكدة » ويستحب في دم الأوقات ؛ وف العشسر .الأواخر 
من رهضان 1[ كد » اقتداءَ برسول الله 7 » وطلاً لاملة اأقدر . ومن أراد هذه 
السنة » فينني أن يدخل السجد قبل غروب الدمس ليلة الحادي واللشرين » حتى 
5 شي' ؛ ويخرج بعد غروب الدمس ايلة الميد . ولو مكث ليلة اليد إلى 
أن يصلي © أو مخرج منه إلى المد(١2»‏ كان أفضل . 


اله 


ليلة القدر أفضل ايالي السنة » خصٌ الله تءالى ها. هذء الآمة » وعى اقبة 
إلى 1 ا ْ ومذهنا ومذهب جمهور العاماء : أنها في العشر الأواخر 058 
مساك 6 وفي أوثارها أرحى . وميل الشافمي إلى أنها ليلة الحادي والمشرن . 
لا موضع : إى ثلاث وعشرن . وقال ان خزعة من امعان ان ال 
منتقلة في ليالي الشر » تنتقل كل سنة إلى ليلة » مما بين الأخبار . 0 
فت : وهذا منقول عن اازني أيضأ » وهو قوي . ومذهب الشافمى : أنها تارم 
ليلة بعينها . وان عم / 


. في مخطوطة الظاهرية : المصلى‎ )١( 


(؟) « «» 20 : ومال , 


5 7 

وعلامة هذه الليلة » أنها طلقة » لا حارة ولا باردة» وأن الشمس تطلع في 
صيحتها ضاء » ليس لما كفير12) شماع . ويستحب أن يكثر فبامن قول : « الابم 
إنك عفؤة تحب الغفو فاعف” عني » . 
قرت : قال 500 : قال الشافمي رحمه الل في الفدم : أستحب أنايتكوة 
اجتهاده. في بومبا » كاحتباده في ليلتها . وقال في القدم : من سبد المشاء والصبح 
لملة القدر » فقد أخذ حظلله منها . واتأعلم 

ولو قال ازوحته : أنت طالق ليلة القدر . فال أصحابنا : إت قله قل 
رمضان » أو فيه قبل معي أول ليالي الشر » طلقت ,انقضاء ليالي الشر » وإن قله 
بمد مضي بمض آيالها » لم تطلق إلى مشي سنة . هكذا نقل الشيع أبو إسحاق في 
و. المبذب »© » وإمام المرمين وغيرها. وأما قول النزالي : لو قال ازوحته في منتصف 
رمضان : أنت طالق ليلة القدر » لم تطلق لحتى تمفي سنة » لآن الطلاق لا يقم 
شك . ونقل في ١‏ الوسيط » هذا عن نص الشافمي . فاعلم أنه لا يعرف اعتيار 
مفى سنة في هذه السألة إلا في كت النزالي . 

: وقوله : الطلاق لايقع بالشك » مسائم » لكن يقع بإلظن الغالب . قال إمام الحرمين‎ ٠ 
الشافنى رحمه ال متردد في ليالي الشر ء ويميل إلى بعضها ميلا لطيفاً » واتمحصارها‎ 
في الشر ثابت عنده بالظن اأقوي » وإن لم يكن مقطوعاً به » والطلاق يناط وقوعه‎ 
. بالمذاهب الظنونة‎ 

واعل أن الغزالي قال :.وقيل : إن آملة القدر في جميع شهر عن . وهدا 
لمعه وني مذ كتن. الدهت 
لرت : قد قال الحاملي وصاحب «١‏ التنيه » : تطلب لملة القدر اي عي رففاة. 

وقول الامام الرافمي في أول السألة : طلقت بانقضاء ليالي العشر © فيه تجوز 


. في مخطوطة الظاهرية : كبير‎ )١( 


ووم ا 
تابع فيه صاحب « البذب » وغيره . وحقيقته : طلقت في أول اايلة الآخيرة من 
الشر . وكذا قوله : إن قله بمد مغي بض ليالها » لم تطلق إلى مضي سنة ©» 
فه نحوز ؛ وذلك أنه قد يقول لما في آخر اليوم الحادي والشرن » عت 
وقوع الطلاق على سنة كاملة » بل يقم في أول الليلة الحادي والشرن . 0 


سيان 

أركان الاعتكاف » أربمة ؛ الث في المسجد » والنية » والشتكف ؛ 
والشسكف شه . 0 

الأول : الللث » وفي اعاره وحبان حكاها في , اانباية » . أصحها : 
لا بد منه » والثاني : يكني محرد الحضور © م يكني محرد الحضور بعرفة . ثم 
فرآع على الوجبين فقال: إن اكثفينا بالاشور » حصل الاعتسكاف بالسور . حتى أو 
دخل من باب » وخرس من باب » ونوى » فقد اعتكف . وإِن اعتبرنا الابث » لم يكف 
ما يكن في الطمأنينة في الصلاة ٠‏ بل لا بد من زبادة عليه يما يسمى عكوفا 
وإقامة . ولا يعتبر السكون © ,بل يصح اعتكافه قاعَاً » أو قاعداً » أو متردداً في 
الات اعد ولا شان :التق راذح مق لل اندن تان ربئاقة :22 ااتسقجد 
نذره . ولو نذر اعتكافاً مطلقاً » خرج من عبدة النذر » بأن يكف اظة . 
واستحب الشافمي رحمه الله أن يمتكف يوماً الخروج من الحلاف » فان مالكاً 
وأا حنيفة رحمه) الله » لا يموكزان اعتنكاف أقل من بوم . ونقل الصيدلاني وحبما: 
أنه لا يصح الاعتكاف إلا يوماء أو ما يدثو من يوم . 
قلت : ولو كان يدخل ساعة. ويخرج ساعة » وكلا دخل نوى الاءنكاف » صح 
على المذهب . وحكى الروياني فيه خلافاً ضعيفاً . 0 


الوم 


فصل 

بحرم على التكف اماع » وجيع الباشرات بالشبوة » فان جامع ذاصكرا 
الاعتكاف, عالاً شحريمه » بطل أعتكافه » سواء جامع في المسحد » أو جامع عند خروحه 
لقضاء الحاجة . فأما إذا جامع ناسيأ للاعتكاف » أو جاهلاً بتحريمه » فهو 'كنظيره 
من الوطء إلا ما يوجب الحد . قال الامام : مقتفى هذا »2 أن لا يفسد باتيان 
الهيمة » والانيان في غير الأتي إدا لم نوجب فين الح . والمذهب : الأول . 
كلت : نصه #ول على أنه لايفسد بالوطء فيا دون الفرج . واتراع 

أما إذا أس »© أو قبل بشبوة» أو انو فم دوك الفرج .مدا ففمه نصوص 
وطرف مختلفة » مختصرها ثلاثئة أقوال» أو أوحه . أسعبا عند الخبور : إن أل » بطل 
اعتكافه ٠‏ وإلا» فلا . وااثاني : يطل مطلقاً .والثالك : لابطل مطلقاً . و إن استمنى بيده ؛ 
فان قلنا : إذا لمس فأزّل » لا يطل » فبنا أولى » وإلا فوحبان » لأآن كال االزة 
أصطكاك اللشرتين . ولا بأس على المتكف بأن يقدّل على مسيل الشفقة والا كرام. 


ولا بأن بس بغير شبوة 5 


رع 
لممتكف أن برحل رأسه وبتطيب » ويتزوج ويزوج » ويتزين بارس اثياب ؛ 
ويأص بأصلاح معاسه 4 وتعيد ضباعه 4 وأن المع وبشعري »© وخمط ويكتب » وما 
أشه ذلك » ولا بكره نيء من هذه الاعمال إذا لم نكثر . فان أكثر » أو قمد 
يحترف بالحياطة ونحوها » كره ولم يطل اعتكافه . ونقل عن القدحم : أنه إذا 


سروس ل 


كلت : الاظير » كراهة اليم والشراء في السحد وإن قلء للمسكف وغيره » 
إلا محاحة . وهو نصه 6 , اأبويطي » وه ح_ديث صحيح 6 النبي 0 


وات عم 
وإد اي شرأءة القر أن ودراسة العلم ( فزيادم حير 5 
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وز أن بأكل في السحد » والآولى أن شمط نر از نحوها . وله غسل 
بده فيه » والآو لى غلبا في طست ونحوها اثلا يتل السحد فمتنع غيره من 
الملاة والماوس فيه © ولانه قد يتقذر. ولهذا قال في م اتهذيب »: تجوز نضح 
المسجد بالاء المطلق » ولا تجوز بالسدتعمل وإن كان طامرا, لأن النفس قد تمافه . 
وحجوز الفصد والححامة في المسحد في إناءِ » ششرط أن يأمن التلويث » والآولى 
ركه . وف البول في الطست احمالان لصاحب « ااأشامل » والأصم : النعء 
ونه قطع صاحي « التتمة » ©» لانه أقبح من الفصد . ولمدا لايمنع من الأفصصد 
مستقل اأقلة » مخلاف الول . 


تسل 
ضضم الاعتشكاف دعير صوم 4 ونسم ف الامل وحدى »© وي يوم العيد وأيام 


اتتريق » هذا هو الذهب والشبور . وحكى الشيخ أبو مد وغيره قولاً قدا : 
أن الصوم شرط ء فلا يصح الاعتكاف في العيد , و[ أيام ]| التشريق » والايل الجرد . 


)١(‏ روى أحد وأصحاب « السئن » عن عمرو بن شعيب عن أببه عن لله ) أن رسمول ائله 
صلى الله عليه وآله وسلم « نهى عن البيم والثراء في المجد » : 


غوسم ل 


هه 

إذا نذر أن يكف يوما هو فيه صائم »أو أياما هو فها صائم » لزمه الاعتكاف في 
أيام الصوم » وليس له إفراد أحدها عن الآخر بلا خلاف . واو اعتتكف في رمضان » 
أجزأه » لأنه لم يلتزم بهذا اانذر صوماً » وإِنا نذر الاءعتكاف بصفة وقد وجدت . ولو 
نذر أن يكف ماما » أو يسكف بصوم ؛ لزمه الاعتكاف والصوم . وهل 
بازمه اجمع بينم) ؟ وجحبان. أحدحما : لاء لأن) عادتان. عتافتان» فأشه إذا نذر 
أن يصلي صاءًأ . وأصحما : يازمه » وهو نصه في « الأم » كالسألة السابقة . 
فملى هداء لو شرع في الاعتكاف صائمأء ثم أفطر ؛ لزمه استئناف الصوم والاعتكاف. 
وعلى الأول : يكفيه استئناف الصدوم . ولو ندر اعتكاف أيام ولبال متتابعة 
صائمأ » فجامع ليلا » ففيه هذان الوجبان . ولو اعتكف في رمضان » أجزأه عن 
الاعتكاف في الوجه الأول © وعليه الصوم ٠‏ وعلى الثاني : لا يجزئه الاعتتكاف 
ايض . ولو نذر أن يصوم مسكفاً » فطريقان . أصحهما : طرد الوجبين »؛ أصحيا 
عند الآ كثرين : ازوم امع . والثاني : القطم بأنه لايجيب الحم . والفرق » أن 
الاعتكاف لا يصلح وصفا للصوم » بخلاف عكه 2 فان الصوم من متسدويات 
الاعتكاف . ولو نذر أن يكف مصلا » أو يصلى ممتكفاً » ازمه الاعتكاف 
والصلاة . وفي لزوم الجم » طريقان . الذهب : لا يجب . وقيل : بطرد الوجبين . 
والفرق » أن الصوم والاعتكاف متقاربان » لاشتراكها في الكف » والصلاة أفمال 
مباشرة لاتناسب الاعتكاف . فاو نذر أن يمتكف عحرما بالصلاة» فان لم نوجب المع بين 
الاعتكاف والصلاة » فالذي يازمه من الصلاة »هو الذي لو أفرد الصلاة النذر » وإلا 
ارمهذلك القدر في يوم اعتكافه» ولا يلزمه استيعاب اليوم بالصلاة . وإن نذر اعتكاف 
أيام مصلياً » ازمه ذلك القدر في كل يوم » هكذا ذحكره صاحب «١‏ البذيبٍ » 


ب عقا 

وغيره . ولك أن تقول : ظاهر الافظ يقتضي الاستدعاب » فال ركنا الظاهر » فلم 
يُعتبر تكرير القدر الواحب من الصلاة كل يوم ؟ وهلا" اكتنى به مرة في جميع 
المدة 9 وأو ندر أن «صلىي صلاة يقرأ بأ مدوره كذاءع 6 وحوب اجع » لحلاف 
الذي ي - بين الوم والاعتكاف » قله القفال » وهو ظاهر . 

الركن الثافي : النية » فلا بد" منها في ابتداء الاعتكافٍ » ويحجب التعمرض في 
النذور منه للفرضية . ثم إذا نوى الاعتكاف وأطلق » كفاه ذلك وإن طال مكثه . 
الحاحة 6( أم لغره » فال مأ مذى عمادة تأءة »6 والثاني ٠‏ اعتكاف حد بد قال قٍِ 
2 التتمة 6) * ولو عرم 5 حروحه أن بشضى حادته وبعود ا هذه العزعه 
قائمة مقام النية » وفيه نظر » فان اقتران النية بأول العيادة شرط . فكيف يكتقي 
بمزعة سابقة ؛ ! أما إذا عين زمانا » بأل نوى اعتكاف شبر / أو يوم > فول إشعرط 
اد يد النمة إذا حرج وعاد ؟ِ فره أوحه . أصحها ا إن خرج لقضاء الماحة 0 
م جب التجديد » لأنه لا بد منه» وإن خرج لفغرض آخر » فلا بد من التجديد, 
وسواء طال الزمات 4 أم فصر 5 والثاني : أرت طالت مده الحروج . 6 وحب 
التجديد » وإلا ذفلا » وسواء خرج لقضاء الحاجة » أم لغيره . والثالك : لا حاحة 
لأمن يقطم التتابع في الاعتكاف التتابع » وجب التجديد. وإن خرج لأعى لايقطعه 
و يكن منه بد ء كقضاء الماحة » والغسل للاحتلام » لم تحب اأتحديد . وإن كان 
منه بد » أو طال اازمان » فق التحديد على هذا وجبان . وهذا الحلاف مطراد فيا 
إذا نوى مدة لاعتكاف تطوع » وفما إذا نذر آياما ولم يشرط فيا التتابع » ثم 
دخل المسجد بقصد الوفاء بالنذر . أما إذا شرط التتابع »أو كانت النذورة متواصلة؛ 
فسيأتي حك التجديد فيا إن شاء الله تعالى . 


اد 


رع 

و نوى الحروج من الاعتكاف »2 لم يطل على الأصح كالصوم . 

الر كن اثالث : السّكف » شرطه: الاسلام ؛ والفقل », وااتقاء عرلى 
الحيض * والمنابة . فيصح اعتكاف المبي » والرقيق » والزوجة حكمياببم . 
ولا يجوز لبد أن يكف بغير إذن سيده » ولا المرأة بثير إذن زوجبا » فان 
اعتكفا بغير إذن ؛ جاز لازوج والسيد إخراحى . وكذا لو اعتكفا بإذنم تطوعاء 
فانه لا يلزم بالشروع . ولو نذرا اعتكافاء نظرء إن نذرا بير إذث » فلها المنع من 
التروع فيه » فان أذنا في الشمروع وكانث اازماك متعيناً أو غير متعين » ولكن شرطا 
التتابم علم يكنلم) الرجوع . وإذلم يشرطاء فلن الرجوع على لامح ؛ وإك نذرا 
بالإذن» نظر »إن تعلق بزماك معين » فله) اتروع فيه باير إذد ؛ و إلا لم برعا بير إذن ؛ 
و إن شرعا ؛الإذذ» لم يكن لم اللنع من الاتام ؛ هكذا ذكره أصحابنا العراقيوذ» وهو 
مني على أن اللذر الطلق إذا شرع فيه » لزمه إتامه . وفيه خلاف سبق في آخر 
كتاب الصوم . ويستوي في بيع ماذكرناه » القن © والدبر » وأم الولد . وأما 
الكاتب » فله أن يكف بغير إذن السيد على الاصح . ومن بعضه رقيق » كالقن 
إن لم يكن مبايأة » فان كانت © فهو في نوبته كالحر > وفي نوبة السيد كلقن , 


ري 


لايصح اءتكاف الكافر » والمنوث » والثمى عليه » والسكران»؛ إذ لانية 
لهم . ولو ارتد في أثناء اءتكافه » فالنص في « الأم »: أنه لا يطل اعتكافه , 


ايوس ل 


فاذا أسل ؛ ببى . ونص أنه لو سكر في اعتكافه, ثم أفاق , يستأنف . واختلف 
الأضعات فها على طرق . امذهب : بطلان اعتكافه » فان ذلك أشد من الحروج “من 
المستحد “ونصه في ااأرتد ##ول على أنه اعمكاف غير متأ بسع . فاذ! أسل 1 
لان الردة لا تحط ماسبق عندنا » إلا إذا مات مرئدا . ونصه في السكران في 
اعتكاف متتابع . والطريق الثاني : تقرير النصين . والفرق بأن السكران عنع 
السحد بكل حال » لاف المرئد . وأختار أصحاب الشبخ أي حامد هذا الطريق : 
وذحكروا أنه الذهب . وااثااأث . قم قولارن . والرابع لا بطل فها . 
واللخامس : يطل السكر لامتداد زمنه » وكذا الردة إن طال زمنها » وإك 
ش قصر 6 بى 3 والسادس 1 بطل بالردة دورن السكر م( آنه كالنوم » والردة 
ثنائي العادة . وهذا الطريق حكاء الامام النزالي » ولم يذكره غيرها . وهذا 
الحلاف » أنه هل سهى ما تقدم على الردة واأس 5 معتدا به فيسنى علية » أم بطل 
فيحتاج إلى الاسنئناف إن كان الاعتكاف متتابماً ؛ فأما زمن الردة والسكر فخير 
ممتد” به قطما . وفي وجه شاذ : بعتد بزمن السحكر . وأشار إمام الحرمين 
ْ والازالي 2 إلى آرت لحلاف في الاءةتداد زمن الردة ‏ 5 والسكر . والدهب 
ماسبق . ولو أخمي عليه » أو جن في زمن الاءتكاف » فان لم يخرج من السجدء 
. لم يطل اعتكافه © لأنه ممذور . وإن أخرج » نظر » إن لم يمكن حفظه في 
السجد » لم يطل ٠‏ لانه م حصل الخحروج باختيازه » فأشه مالو حمل 
العماقل مكرها . وإك أمسكن ولكن شق 0 ثفيه الجلاف الاني ف امأرندض إذا 
أخرج . قال في «التتمة » : ولا تحسب زمن المنوث من الاعتكاف . ومحسب زمن 


وم 


ثم 


لا يصح اعتكاف الحائض » ولا الحنب . ومتى طرأ المض على المتكفة ؛ 
ازمبا الحروج . فان مكثت » لم تحسب عن الاعتكاف . وهل يطل ما سبق » أم 
ينى عليه ؟ فيه كلام يأتي إن شاء الله تمالى . وإن طرأت الخنابة يما يال 
الاعتكاف ءلم محف الحم . وإد طرأت عا لا يطل كالاحتلام » والجاع ناممياً 1 
والإزال الماشرة دول الفرج » إذا قانا : لا له » ازمه أن سادر بالفسل كيلا 
أضوت اروءته ولل#اسجد . ولا بحسب زمن الحنابة من الاعتكاف على الصحر.ح . 

الر كان الرابع : اأمشكافتك فده وهو اأسدد 1 فحص ااأساحد / ونحوز 
في جميعباء والجامدع أولى. وأومأ في القدم إلى اشتراط الحامع » والذهب الشبور 
ماسبق . ولو اعتكفت الرأة في مسجد بها وهو العتزل المأ للصلاة - لم يصح 
على الحديد ؛ ويصح على القدم . فان صححناه © ففي حواز اعتكاف الرحل فيه » 
وحباك . وهو أول الع . وعل الحديد 1 امرأة نكره لها بع لاعحاعة » 
يكره لها الحروج للاعتكاف »2 ومن لا » فلا . 


عر + قد أتكر القاشن أو الطيب وجاعة هذا القديم . وقلوا : لا وز في 


فر 


إذا نذر الاعتكاف في مسحد بمبنه » فان عين المسجد ارام 2 تمين على 


5 شاه 

الذهب الذي قطع به الخجاهير . وقيل : في تمنينه قولان . وإ عين مسحد رسول 
ا م )أو مسجد الأقصى » تمين على الأظبر . وإن عين غير هذه اثلاثة » 
: يتعين عل الأضح قل :: الأظبر بتعين كأ لو عننه لاصلاة . وقيل :لايتمين 
قطي .: وإذا ححكبنا التعرين » فاك عين المسحد الخرام » لم يقم غيره مقامه : 
وإن عين مسجد الديئة ءلم يق مقامه إلا السجد الحرام . وإن عين الاقصى > ل 
يقم مقامه إلا البحد الحرام ؛ ومسحد الدنة . واذا حكنا بعدم التميين ع 
فليس له الحروج بمد الشروع لينتقل إلى مسحد آخر ؛ لكن أو كان ينتقل في 
خروحه لقضاء الواحة إلى مسحد آخر على مثل تلك المسافة » حاز على الأصح.. ام 
إذا عين زمن الاعتكاف في نذره © فق آسينه وحبان . الصحيح : أنه بتمين» 
فلا جوز التقدم عليه »واو تأخر كان قضاء. والثاني : لا يتمين » م لا يتين في 


قصل 

من نذر اعتكاف مداق وأطلق ؛ نظر © إك رط التتابع » لزمه م و شرط 
التتابع في الصوم » وإن لم بشرط» بل قال : علي" شبهر أو عشرة أيام » فلا يلزمه 
التتابع عل الذهب م( لكن اسشحب 1 وخراج ان سر يج قو لا 8 أنه يلزمه » وهو 
شاذ . فملى الذهب : لو نوى التتابع بقللبه » ففي إزومه وحبان . أصحها : لا يازم. 
وأو شرط تفريقه »2 فبل بجزئه التتابع ؟ وحبان . أصحيا : بحزئه ؛ لآنه أفضل . 
ولو نذر اعنكاف يوم » فهل يجوز تلفيق ساءعاته من أيام ؟ وجبان . أصحبا 
وبه قال الأكثرون : لا 4 لأن الفبوم من اليوم » التصل . وقد حكي عن الخليلء 
أن اليوم : اسم لا بين طلوع الفجر وغروب الشمس . ولو دخل السجد في أثناء 


حب +87 ندا 


النهار وخرج بعد الغروب »© ثم عاد قلل الفحر ومحكث إلى مثل ذلك الوقت » 
فهو على هذين الوجبين . فاو لم بخرج لايل » فقال الأكثرون : عيزئه . سواء 
جوكزنا التفريق أو منعناه » لحصول التواصل . قال أنو إسحاق تفريماً على الأصم 

لا بحجزئه ا لانه 0 اث دوم 000 الساعات ' والاملة ادست من اليوم ؛ وهدأ 
هو الوحه . ولو قال في أثناء النبار : لله علي" أن أعتكف يوماً من هذا الوقت» 
فقد اتفق الاصحاب على أنه يلزمه دخول الممشكف من ذلك الوقت إلى مثله من 
اليوم اأثاني » ولا جوز الخروج لايل ليتحقق التتابع . وشه نظر » فارلن اللارام 
يوم ولسست الايلة منه > فلا ممنم التتابعم . والقياس : أن حمل فائدة التقسد في 
هذه الصورة » القطم بجواز ااتة ريق لا غير. ثم حكى الامام عن الأصحاب تفريعاً 
عل حواز تفريق الساءعات : أنه يكفيه ساعات أقصير الايام الك وا كنت 
أقصر الأيام از م قال : إن تحرف عل ماعات: أقصير الآيام في سين ء فالامس 
كذلك . وإن اعتكف ف أيام متباينة في الطول والقصرء فينئي أن نسب اعتكافه 
في كل يوم بالحزئية إليه » إن كان ثلدأ, فقد خرج عن ثلث ماعليه . وعلى هذا 
القاس »2 نظرا إلى اليوم الذي يقم فيه الاعتكاف . 4 لو اعتكف من يوم 
طويل بقدر ساءات أقصر الايام 10 بكقه ؛ وهذا استدراك حسن 
عنه عا لا بدني ٠.‏ أما إذا عين المدة اانذورة » بأن ندر اعتكاف عشرة أيام 00 
الآن » أو هذه المشرة » أو شبر رمضان » أو هذا الشبر © فملمه الوفاء . فاو 

افية: احره مخروج :2 0 الاستئناف . 0 فاته ابيع ؛ لم بحب 
3 في القضاء » كقضاء رمضان 


/ وقد أجان 


ل : أعتكف هذه الشرة متتابمة » فهل جب الاستتعاف لفساد عر أو 
- فٍِ قضاله ؟ وحباك . أصعي : : ماك ء لتصر كه » والثاني لاء لان التتابم 
قم ضرورة »فلا أثر لتصربحه . 


21 شنم 


صل 
في استبلع البالي الوابام وطكسر 


فاذا نذر اعتكاف شبر » لزه اليالي والأام » إلا أن يقول : أنام شبر ؛ 

أو نجاره » فلا تلزم الايالي . وكذا لو قال : ليالي هذا الشبر ؛ لا تازءه الأنأم . 
واو لم يلفظ التقييد » لكن نواه بقلبه : فالادم ا انبته . ثم إذا أطلق 
الشبر» فدخل امسحد قبل الال » كفاه ذلك الشبر تم أو نتمص . فان دخل في أثناء 
الشبر » استكيىل العدد . ولو اندر اعتكاف يوم » لم يازمه ضم الايلة إليه » إلا 
أن ينوها » فتلزمه . وك قول : أن الايلة تدخل © إلا أن ينوي يوم بلا 
ليلة .. ولو نذر اعتكاف يومين » 6 زوم الايلة الي ينها » ثلاثة أوحه. أحدها: 
لا تلزم» إلا إذا نواهاء والثاني : تازم » إلا أن يريد بياض انار فقط » والثالث؛ 
إن نوى ااتتابع » أو صرح به »© لرَمت » ليحصل التواصل » وإلا » فلا , وهذا 
الإيالت أرحح عند الآ كثرن ٠‏ ورحح صاحي «١‏ المبذب » وآخرون : الأول . 
وااوجه: التوسط . فان كان المراد بالتتابع توالي اليومين» فالحق ما قاله صاحبه الهذب » 
وإن كان الراد تواصل الاعتكاف »2 فالحق ما ذكره الأ كثرون . ولو نذر اعتتكاف 
ليلتين »2 فني انار المتخلل .ينها هذا الخلاف . وأو ندر ثلاثة أيام ' أو عشرة ) 
أو ثلاثين » فني لزوم اليالي التخللة هذا الملاف . والخلاف إنا هو في اللولي 
التحللة » وحى تنقص عن عدد الايام واد أيدا » ولا خلاف أنه لا يازمه آيالي 
بعدد الأيام . ولو نذر اعتكاف العشر الأخير من شبر » دخل فيه الآنام والليالي ؛ 
وتكون الايالي هنا بعدد الأنام كا في الشبر » فيدخل قبل غروب الشمس ايلة 
الحادي والمشرين © ويخرج إذا استبل الحلال تم الشبر أو تقص » لآنه مقتضاه . 


كه 117 ؤ احم 


وأو نذر عثشرة : ألم من 1 الشبر » ودخل قيل الحادي والمشرن » فنقص الشبر» 
أزمه يوم ف الى الآخر © وفي دخول الليالي هنا الخلاف .2 


له 

نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه زيد » فقدم ليلا » لم بازمه ثيء» وإن 
قدم نجاراًء لزمه بقية الهار » ولا يلزمه قضاء مامضى على الأظبر » وعلى الثاني : 
بازمه » فيقفي بقدر ما مضى من يوم آخر . قال المزني : الأولى أن يستأنف اعتتكاف 
يوم » ليكون اعتكافه متصلاً . ولو كان الناذر وقت القدوم ميض أو محوساً » 
قضى عند زوال العدر . إما ما بتقء وإما يومأ كاملاً على اختلاف القولين . وفي وحه: 
أنه لاثيء عليه لمحزه وقت ارتو 4 و ندرت صوم يوم بعينه فحاضت فيه . 


إذا نذر اعتكافاً متتابما » وشرط الخروج إن عرض 0 ٠‏ إصح. شمرطه 
س الذهى » وبه قطم الخبور . ا صاحب « التقريب » والحناطي ‏ بالحاء 
البملة والنوث ‏ قولاً : أنه لا يصمح » لانه شرط مالف لقتضاه » فيطل » م أو شرط 
الخروج اجاع » فاذا قلنا بالذهب » نظر » إن عمّن نوعاً فقال : لا أخرج إلا 
لعماد: ااأرضى »> أو لعمادة زيد» أو تشبيع حناز نه » خرج لا عينه دوك غيره وإ 
كاك غيره أم مله . وإرت أطلق وقال : لا أخرج إلا لشفل أو عارض » جاز 
الخروج لكل شُغل »؛ دبني أو دنيوي . فالأول : كالجمة © والجاعة » والميادة » 
والثاني : كلقاء السلطان » واقتضاء النرحم © ولا بيبطل التتابع شيء من هذا . 


للزام 8 د 


ويشترط في الشفل الدنيوي © كونه مباحا . وفي وجه شاذ : لا يدترط . وليست 
النظارة واائزهة من الشغل . ولو قال : إن عرض عارض © قطعت الاعتكاف » 
الحم م أوشرط الحروج ' إلا أن في شرط الحروج » يلزمه العود عند قضاء تلك 
الحاجة . وفها إذا شرط القطم » لا يلزمه ذاك. وكذا لو قال : علي أن أعتكف 
رمضان» إلا أن أمرض أو أسافرء فاذا مرض » أو سافرء فلا ثيء عليه . ولو نذر صلاة 
وشرط الخروج منها إن عرض عارض » أو نذر صوما وشرط الخروج منه إن 
جاع أو أضيف »2 فوحبان . أصحبما وبه قطم الأكثرون : يصح الشسرط » 
والثاني : لا ينعقد النذر » مخلاف الاعتكاف » فاك ما يتقدم عل الحروج منه عبادة ) 
وبعض الصلاة والصوم ليس بعادة » مخلاف الصوم والصلاة . ولو فرض ذلك في 
المج » انعقد النذر » كا بنمقد الاحرام الشروط . لكن في جواز الحروج قولان 
ممروفان في كتاب الحج . والصوم » والصلاة » أولى جواز اللمروج عند أصحابنا 
العراقيين . وقال الشيخ أو جمد : الحج أولى . وأو نذر التصدق بشرة درام » 
أو هذه الدرام © إلا أن يعرض حاحة ونحوها » فملى الوجبين » والأصح : صحة 
الشروط أيضأ . فاذا احتاج » فلا ثيء“عليه . ولو قال في هذه القربات كلبا : إلا 
أن يدو لي > فوحبان . أحدها : يصح اأشرط »ء ولاثيء عليه إذا بدا له كسار 
الموارض . وأصحها : لا يصح »2 لآنه علقه بمجرد الخيرة » وذلك بناقض الالتزام. 
وإذا لم يصح اشرط في هذه الصور » فهل يقال : الالتزام باطل » أم صحيح 
ويلنو الشرط ؛ قال صاحب « التهذيب » : لا ينعقد النذر على قولنا : لا يصح 
شرط الخروج من الصوم والصلاة . وتقل الامام وجبين في صورة تقارب هذا ء 
وه إذا نذر اعتحكافا متتابمأ » وشرط المروج مها أراد » فني وجه : بيبطل 
التزام التتابع . وفي وجه : يلزم التتابع » ويطل الاستثناء . 


الروضة ج /؟م/ "١‏ 


2 
إذا شرط الحروج اغر ض ») وصححناه فحرج له » فبل نحجب تدارك الزمن 
المصروف إليه ؟ ينظر »؛ إل نذر مدة غير معبنة » كشهر مطلق » وحب التدارك » 
تم المدة الملعزمة ©» وتكون فائدة الشرط تنزيل ذلك الغرض هخزلة قضاء الحاحة 6 
في أن اأتتابع لا ينقمام به 1 وإن ندر مذدهة معمنة » كشهر رمضان » أو هذه المشرة ©» 


جب التدارك . 


رم 
نبى بقلع التتابع فى انرءتلاف التتابع ٠‏ ورم الى الرسئكناف 
وهو أمران . 

أحدهما : ققد بض شروط الاعتكاف »2 وه الأمور التي لا بد منها ؛ 
كالكف عن الماع » ومقدماته في قول . ويستئنى عن هذا »© عروض الحيض 
والاحتلام » فائهما لا يقطمانه . ظ 
٠‏ الأهر الثاني : الحروج بكل البدن عن كل السجد بلا عذر © فبذه ثلائة 
قيود 2 احثرزنا الأول مما إذا أخرج رأسه ' أو يده » أو إحدى رحليه ' أو 
كاتتهما وهو قاعد مادها » فلا يطل اعتكافه . فاك اعتمد علمها '؛ فبو خارج : 
واحترزنا بااثانى » عمن صعد امنارة الأذان » ولما. حالان . 

أحدهها : أن يكون مها في المسحد » أو رحته االتصلة به » فلا يضر 
صمودها للأذان أو غيره كسطح المسحد » وسواء كانت في نفس السحد والرحبة ‏ 
أو خارجة عن سمت البناء وتربيعه . وأبدى الامام اهلا في اللمارجة عن منته 


ا 8١م‏ - 


فال : لأنها حينئذ لا تمد من السجد , ولا يصح الاعتكاف فبا. وكلام الأسماب» 
ينازعه فما وحه به . ظ 

الخال الثاني : أن لا يكون بها في السحد 2 ولافي رحته التصلة به » 
فلا يجوز الحروج إلا لئير الآذان . وني الؤذن أوجه . أصدبا : لا يطل 
الاععتكاف في الؤذن الراتب » ويطل في غيره . والثاني : لا بيبطل فهما . والثااث: 
يطل فهما . ثم إن النزاللي » فرض الملاف فيا إذا كان بامها خارج السجد وهي 
ماتصقة بحريمه . ولم يشرط الجبور في صورة الخلاف » سوى كون بها خارج 
امسحد . وزاد أبو القاسم الكرخي » فنقل الملاف فما إذا كانت في رحة منفصلة 
عن السجد » بها وبننه طريق . 
فلت : لكن شرطوا كونها مبنية امسجد » احترازاأ من البعيدة . ار 

وأما المذر قرافت . 

منها : الحروج اقضاء الحاجة ©» وغسل الاحتلام © فلا يضر قطماً . 
وتجوز الخروج الأكل على الصحيح النصوص . وإذ ءعطش فلم جد الماء في السحد » 
فله الحروج . وإن وحده 2 لم بحجز المروج على الأصح ؛ لآانه لا ستحيى ممه » 
ولا يعد ترك مروءة . ثم أوقات الحروج لقضاء الحاجة لابجب تداركبا املتين . 
إحداها : أن الاعتكاف مستمر فيا » ولهذا لو جامع في ذلك ©» بطل اعتكسافه 
ص الأصح ؛ وااثانية : أن زمن الخروج لفضاء الحاحة مستثنى » لآانه لايد منه . 
ثم إذا فرغ وعاد 2 لم جب تجديد اأنية . وقيل : إن طال اازمانث » ففي وجوب 
التجديد وحبان والذهب : الأول . ولو كان امسحد سقاة » لم نكلفه قضاء الحاحة 
فها . وكذا لو كان بحنه دار صديق له » وأمكنه دخولما » لم نكلفه » بل له 
الحروج إلى داره وإ بعدت.» إلا إذا تفاحش البمدء فانه لا وز على الأأصح ء إلا 
أن لاا يجد في طريقه موضعاً » أو كان لا يليق محاله أن يدخل لقضاء الحاحة غير 


لوغ سه 


داره . وأو كانت له داران » وكل واحدة نحيث أو انفردت » جاز الحروج إلبا؛ 
وإحداها أقرب »2 فني جواز الحروج إلى الآأخرى وجبان أسحي + لور 
ولا يشترط لحواز الحروج شدة الحاجة » وإذا خرج »2 لايكف الاسراع » بل 
عشي سل سحيته المعبودة . 

تمت :فلو تأنىك أكثر من عادته » بطل اعتكافه على الذهبء ذكره في و البحرع. 


اند 
ولو كثر خروجه احاجة لمارض يقتضيه » فوجبان حكاما إمام الحرمين . 
أصحها وهو مقتضى إطلاق كلام العظم : أنه لا يضر ء نظراً إلى حنسه » والثاني : 
يضر » لندورمه . 
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لا يجوز الطروج لميادة المريض » ولا لصلاة الحنارة . وأو خرج لقضاء الحاحة» 
فعاد في طريقه مريضأء نظر » إن لم يقف » ولاعدل عن الطريق » بل اقتصر 
على السؤال والسلام » ذلا بأس . وإن وقف وأطال » بطل اعتكافه . وإن لم 
يطل » لم بيطل على السحيح . وادعى إمام الرمين إجماع الأصحاب عليه . 
وأو ازور عن الطريق قليلاً » فعاده » بطل على الأصح . وأوكان المريض في بيت 
من الدار الى يدخلبا لقضاء الحاجة » فالمدول لعيادته قليل » وإن كان في دار 
أخرى » فكثير . ولو خرج لقضاء الحاجة » فصلى في الطريق على جنازة ولم 
ينتظرها » ولا ازور » لم يضر على الذهب . وقيل : فيه الوجبان فها أو وقف 
قلرلاً للسيادة . وقيل : إن تعينت »© لم يضر » وإلا فوجبان . وحمل الامام » 
والنزالي » قدر صلاة الحنازة حدا للوقفة اليسيرة » واحتالما لخيع الأغراض . 


ا ك 
ومنبا : أن يأكل لقمأ » إذا / نوز الخروج للأكل . ولو جأهم في مروره »؛ 
بأن كان في هودج » أو جامع في وقفة يسيرة » بطل اعتكافه على الأصح» لأنه 
أسُد إعراضاً عن العادة عن أطال الأوقوف لعمادة اأرريض 4 وعل الثاني : لا يطل 
لأنه غير مكف في :لك الحال» ولم يصرف إليه زمناً . 


مع 


إذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجى »2 فله أن يتوضأ خارج السجد © لآن 
ذلك يقع تابما » بخلاف ما أو احتاج إلى الوضوء من غير قضاء حاحة ء فانه لا يجوز له 
الحروج على الأصح إذا أمكن الوضوء في السحد . 


رع 
0 إذا حاضت الرأة السّكفة » ازمبها الحروج » وهل بنقطم تتابعها ؛ إن كانت 
اللدة طويلة لا :نفك عن الحيض اليا 00 ينقطع » بل تني إذا طبرت كالحخنض 


ف صوم الشبرن التتاسين . وإن كانت تنفك ©» فقولارن . وقبل : وحباك . 


أظبرها : ينقطم . 


3 
اأرض العارض امكف 1 أقسام . 
أحدها : : خفيف لا يشق ممه القام في المسجد الك الحفيف »2 والحمى 
الخفيفة 6 فلا جوز الخروج من ل أسحد لساده . فال حرج ّ( بطل التتابيم 1 


ار 4 د 

والثاني : شق معه اللقام لحاحته إلى الفراش » والخادم ؛ وترداد الطيب » فياح 
الحروج » ولا ينقطع به التتابم على الأظهر . 

اثالث . ع ص بخاف منه توبث العحد الا سبال م( وإدرار الول م 


فيخرج . والذهب الذي قطم به الجبور : أنه لا ينقطم التتابع . وقيل : على 
القولين . . 


َه 


لو خرج ناسيأ أو مكرهاً » لم ينقطم تتابمه على الذهب . وقبل : قولان. 
فأ قلنا بالذهب » فل يتذكر الناسي إلا بعد طول الزمان » فوجبان »م لو أكل 
الصاثم كثيرأ ناسأ . ومن أخرجه السلطان ظلئاً » للصادرة » أو غيرها» أو خاف 
من ظلم فخرج واستتر » فكالكره . وإن أخرجه لق وحب عليه وهو عاطل : 
بطل » لتقصيره . وإن لم وأخرج » لم يطل . وقيل : كالكره» أوجود المفارقة 
نأدر . 


و 


إذا دعي لكداء شبادة » فخرج لها » فان لم يتمين عليه أداؤها » بطل تتابمه؛ 
سواء كان التحمل معينأ » أم لا » لأنه ليس له الأروج لحصول الاستغناء عنه ؛ 
وإن تعين أداؤهاء نظر » إن لم بتعين عند التحمل » بطل على الذهب . وقيل : 
قولان . وإن تين » فان قلنا : إذا لم بتمين لا بنقطم » فهنا أولى » وإلا ؛ 
فوجبان . 

قلت : أصحي : لا يطل . وانناعم 


يمعمهم 


عاهء 4 ب 


وأو خرجت المسكفة لامدة ؛ لم ينقطع على المدهب . وقبل : قولاك » وإن 
خرج لاقامة حد عليه » فا ثبت بإقراره » انقطم . وإ ثبت بالينة © لم يطل 
على الذهب . نص عليه ؛ وقطع به كثير من اأعراقبين . ولو ازمبا عدة طلاق “أو 
وفاة» ازمبا الحروج لتمتد في مسكها . فاذا خرجت »© فبل يطل اعتكافها » أم 
تني بعد انقضاء الفضاء ؟ فيه الطريقاك كم في الشبهادة. لكن المذهب هنا ؛ اليناء . 
فان كان اءتكافا باذن الزوج وقد عين مدة »قبل يبازمبا الءود إلى المسكن عند 
الطلاق أو الوفاة قل استكال المدة ؟ قولان مذكوران في كتاب ١‏ المدة» . فاك قلنا: 
لا؛ فخرجت » بطل اعتكافها بلا خلاف . 


رأث 


جب الحروج لصلاة الخمة» ويطل به الاعتكاف على الأظبر 2 لإمكان الاعتكاف 
الاسبوع »حيث شاءمن المساجد . وإن كان في الحامع» فتى شاء . وإن كان أكثر من 
أسبوع »وجب أن يبتدأ في الجامع . فان عيسّن غير الجامع» وقلنا بالتعبين» لم مخرج عن 
ندر. » إلا بأن عرض فتسقط عنه اخمة » أو بأن يتركبا عاصياً ويدوم على اعتكافه. 
وأو أحرم امكف ؛ فان أمكنه إتمام الاعتشكاف ثم الحروج ؛ ويدرك» لزمه ذلك . 
وإن خاف فوت الحج » خرج إليه وبطل اعتكافه » فاذا فرغ » استأنف . 


فرع 
كل ما قطع التتابم ٠‏ خوج إلى الاستئناف شة حديدة . وكل عدر لم تجعله 
قاطمأ » فمند الفراغ منه يجب المود . فلو أختر »2 اتنقطم التتابع وتمثار البناء » 


- 1ب 

ولا بد من قضاء الآوقات الصروفة إلى ماعدا قضاء الحاجة . وهل بحب تجديد 
النية عند العود ؟ أما الحروج لقضاء الحاجة » فقد سبق بيانه قرباً . وفي ممناه 
مالا بد" منه » كالاغتسال . وكذا الآذان إذا جوئزنا الحروج له . أما ماله منه 
5 14 فوحباك : أحدما 0 يجب مجديدها 5 وأصحما - لا يجب» لشمول الئية ممم 
الدة . وطرد الشيخ أو على » لحلاف فها إذا خرج لغرض استثناه © ثم عاد . 
وأو عين مدة » ولم عرض اتتابع » شم جامع » أو خرج بلا عذر © ففسد اعتكافه ) 
ثم عاد ليم الباق ؛ ففيه الحلاف في وحوب التحديد . قال الامام : لكن الذهب 
هنا وجوب التحديد . 

تلت : أو قال : لله على اعتكاف شبر هارا ؛ صح ) فيكف بالنهار دون 
الايل. نص عليه في « الأم » . وو قال : لله علي" اعتكاف شبر بمينه » فبان أنه أنتقص» 
فلا شيء عليه . قال الروياني : قال أصحابنا : لو نذر اعتكافاً وقال : إن اخترت 


جاممت» أو إن اتفق لي جماع » جاممت » لم يتمقد نذره ٠.‏ داش أعل 


ها كه كد 


تم ب بعون الله تمالى وتوفيقه ‏ الحزة الثاني من كتاب 
« روصة الطالمين وعده المنقين » للامام النووي. 
ويليه الحز؛ الثالث 


وأول كات 2 


لا حب المج ال الترع إلا مرة واحدة . وقد تحب زبادة » لعارض » 
كالنذر » أو القضاء » أو لدخول مكة على قول . ومن حج 2 ثم أرند » ثم أسلء 
لم يازمه الحج » لآن الردّة إِنما مط العمل إذا اتصل بها الموت . 


: 
بنقسم الناس في الحج إلى من نصح له الحج » ومن يصح منه ,الباشرة » ومن 
بقع له عن حجة الاسلام » ومن يجب عليه . فأما الصحة الطلقة » فششرطبا : الاسلام 
فقط . فلا يصح حج كافر ٠‏ ولا بيرط التكليف . فيجوز اولي أن ترم عن 
الصي الذي لاعيز وعن الجنون. وأما صحة الباشرة » فشرطها : الاسلام » والتمييز . 
فلا نصح ساشرة المنوث والصي الذي لاعيز ؛ ونصح من الصي اللميز والعد . 
وسبأني هدا كله في باب حج الصي إن شاء الله تمالى . وأما وقوعه عن ححة 
الاسلام » فله سَرطان زائداك : اللوغ » والحرية . ولو تكلف الفقنير الحج ؛ 
وقم عن الفرض . وأما وجوب ححة الاسلام » فشروطه خمسة : الاسلام » 
واللوغ ؛» والمقل » والحرية » والاستطاعة ٠‏ 
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الاستطاعة نوعان . استطاعة مماشرة بنفسه » واستطاعة #صيله شيره . 
فالأولى ؛ تتعلق مخمسة أمور : الراحلة » وا اراد ؛ والعاريق » والندثء وإمكان السير . 

فالأول : اراحلة . والناس فها قمان . 

؟أحدقيا : هن بنه وبين ٠‏ مسافة القصر » قلا بلزمه احج إلا إذا وحد 
راحلة » سواء قدر على الثبي » أم و لكة ستحب للقادر المج . وهل الح 
راكأ أفضل ,ع أم ماشماً ؟ افيه قولان سنوضحم في حكتاب ١‏ النذر » إرنف 
شاء الله. تمال . ظ 
تليق :< الذهن :أن الركوي ال . اقتداء برسول الله ميب » ولأنه 
أعورت له على الحافظة على مهات ال.ادة . دا ماعل 

39 إن كان ستمسك على الراحلة من غير محمل » ولا يلحقه مشقة شديدة ع 
| يمتبر في حقه إلا وجدان الراحلة » وإلا فيمتبر معها وجدان الحمل . قال في 
د الشامل » : ولو لحقه مشقة عظيمة في ركوب الحمل » اعتبر في حقه الكنيسة250 
ذثر الحاملي وغيره 1 من العراقيين أن الراة دعتبر في حقبا الحمل » وأطلقو ا 
كه امت لا ٠‏ ثم العادة جارية بر كوب اثنين في الحمل » فاذا وحدمؤنة محمل» 
أو سق محمل » ووحد شريكاً 5 ف اشن الآخر ؛» زمه الحج . وإ 1 
بحد الشريك »2 فلا يلزمه ١‏ سواء وحد مؤنة الحمل »أو الشق ©» كذا قله في 
« الوسيط » وكان لا يعد تخريجة على الملاف في ازوم أجرة البذرقة 9©. وفي كلام 
الامام ؛ إشارة إلبه . 


الاح اللا ا 9010111 
ل ري و ل لي ا ا ل 
ار ك »؛ ويتتر به » واجمم كنائس . 
(؟) المذرقة : الخفارة , أ و الجاعة تتقدم القافلة للحراسة . 


القسم الثافي : من ليس ببنه وبين مكة مسافة القصرء . فان كان قويا على 
الغي » لزمه الحج » ولا تعتبر الراحلة » وإن كان. ضميفا لا يقوى للمشي * أو يناله به 
ضرر ظاهص اقتريلت :ال اجدلة والحمل انضا إن م مكنه الركوب بدونه . وانا 
وجه : أن القريب كالسد منه مطل » وهو شاذ منكر 220 ولا يؤمي بالزحف 
حال » وإن أمكنه . [ 


قلت : وحى الذارعي وحباً ضيفاً عن حكلة ان القطان : أنه يلزمه الحمو. 
وا شاع 0 
وحيث اعتبرنا وجود الراحلة والمحمل » فالراد أن علكيها أو يتمكرد. من 

تلك أو استثحارها شمن الثل © أو أحرة الثل » وبدشترط أن يكون ما يصرفه 
فه) من المال »© فاضلاآً عما يشترط كون الزاد فاضلاً عنه » وسيأتي بانه إن سشاء 
الله تعال . 

الأمر الثاني : الزاد . 

فيشترط لوجوب المج أن يحجد الزاد » وأوعيته » وما بحتاج إليه في السفر . 
فان كان له أهل » أو عشيرة » اشترط ذلك لذهابه ورجوعه » وإن لم يكونواء 
فكذلك على الأصح . وعلى الثاني : لا يشترط لالرجوع . ويجري الوجبان في 
اشتراط الراحلة للرجوع » وهل مخص الوجبان ما إذا لم علك بلده مسكناً , أم 
لا ؛ فيه احتالان للامام . أصحبما عنده : التخصيص . وحكى الحناطي وجباً : 
3 لا يشترط لارجوء92© في حق من له عشيرة وأهل . وهذا شاذ منكر » ولس 
المعارف والاصدقاء كالمشيرة ؛ لان الاستتدال مهم متسر . 


. في الاصل : منه » بدل « منكر » وهو خطأ » والتصوب من مخطوطات الظاهرية‎ )١( 
. (؟) في الأصل : الرجوع‎ 


رع 


يشترظل كون الزاد والراحلة ؛ فاضلاً عن نفقة من ازمه تفقتهم » و كسوهم » 
مدة ذهابه ورحوعه . وثي اشتراط كونهما فاضلين عن سكن وخادم حتاج إلى 
خدمته » ازمانته أو منصه © وحباكث. أصوى) عند الأكثرن : شترط 6 يشترط 
في الكفارة » وكدست ثوب2©2(2 يليق بمنصه وعلى هذا »2 لو كان معه نقد » جاز 
صرفه إلها . وهذا فها إذا كانت الدار مستغرقة محاحته » وكانت سكنى مثله » 
واأعد عرد مثله . فأما إذا أمكن بيع بعض الدار ووفى عنه عو نه الحسم » أو كان 
نفيسين لا يليقان عثله » ولو أبدلما لوف التفاوت بمؤنة الحج . فانه يازمه 
ذلك . هكذا أطلقوه هنا . لحكن في بع الدار والعد ااتفسين الألوفين في 
الكفارة وحبات . ولا بد من حرانم) هنا 
تمت : ليس جريانه ‏ بلازم » والفرق ظاهى »© فان للكفارة بدلاً . ولهذا ؛ 
اتفقوا على ترك الحادم ؛ والسكن في الكفارة » واختلفوا فها هنا اتا عل 


وح 
و كان له وس مال شحر شه وينفق من رنحه © وأو نقص »© بطلت تجار ته » 
أو كانت له مستغلات حصل مها نفوته »؛ قبل نكاة ٠‏ سعها ؟ وحباك ١‏ أصحها : 
يكلف ع م نكاف معأ قِ الدين ؛ وتخالف السك: أن والخحادم فانه محتاج إاها في 
الحال » وما نحن فيه يتخذه ذخيرة . 


)١ /‏ ف « المصباح » : الدست من الثياب : ما يلسه الانان ويكفيه لتردده في حوانه » وامم 
دسوت » مثل : فلس وفلوس . 


4 


أو ملك فاضلاً عن الوجوه الذكورة » واحتاج إلى اانكاح لحوفه المنت » 
فصرف” امال إلى اانكاح أم من صرفه إلى الحج . هذه عارة الخبور . وعدلوه 
بأن حاجة النكاح ناجزة » والحج على التراخي . والسابق إلى الفبم منه : أنه 
لاحب الحم والحالة هذه » ويصرف مامعه في النكام . وقد صرح الامام بهداء 
ولكن كثير من المراقيين وغيرم قلوا : يجب الحج على من أراد ااتزوج »2 لكن 
له أن يؤخره اوجوبه على التراخي . ثم إن لم يخف المنت » فتقديم الحج أفضل» 
وإلا » فالنكاح أفضل . 
قلت : هذا الذي تقله عن كثير من المراقيين وغيرم © هو الصحيح في 
الذهب » وبه قطم ال كثرون . وقد ددنت ذاك واضحاً ف د شرح ليذب © . 


وا شاعم 


2 
و م يجد مايصرفه إلى الزاد » لكنه كسوب” يكسب ما يكفيه » ووجد 
نفقة أهله » قبل يازمه الحج » تمويلاً على الكسب ؟ حى الامام عن أصحابنا 
المراقين : أنه إن كان السفر طويلاآً أو قصيراً © ولا يكسب في كل يوم إلا 
كفاية يومه » لم يلزمه » لانه ينقطم عن الكسب في ألم الحم . وإن كان السفر 
فان القدرة على الكسب في بوم الفطر(0© لا تجمل كلك الصاع . 


(9) في بعض النسخ : العيد . 


ويعتير أن يكون ماله مع ماذكرنا فاضلاً عن قضاء دن عليه » مؤحلاً كان 
أم حال" . وفيه وحه : أنه إذا. كاك الآحل يحيث ينقغي بعد رجوعه من الحم , 
زمه » وهو شاذ ضميف . وأو كان ماله ديناً يتيسر تحصيله في الحال » بأن كان 
حالاً على ملي* مقر ء أو عليه بثّنة » فهو كالحاصل في يده. وإن لم يتيسر © بأن 
كان موْحلاً أو على ممسر »2 أو حاحد لا بننة عليه » فكالعدوم / 


الأمر الثالث : الطريق . 

فيشترط فيه الآمن في ثلاثة أشياء : النفس » والبضع » والال . قال الامام : 
وليس الآمن الطلوب قطميا » ولا يشترط الأمن الغلاب في الحضر » بل الأمن 
في كل مكان محسب ما يليق به . 

فأحد الأشياء الثلاثة » النفس . فن خاف على نفسه من سبع 4 أو عد 2 
لم يازمه المج » إن لم بجد طريقأ آخر آمنأ . فان وحد.» زمه » سواء ,كان مثل 
مسافة طريقه أو أبمد © إذا وجد ما يقطعه به . وفيه وحه اد + آنه لا يلزية 
ساوك الابمد . ولو كان في الطر بق بحر © فان كان في البر طريق أيضاً » زمه 
الحج قطما » وإلا , فالذهب : أنه إن كان الثالن. منه الملاك ‏ إما الخصوص 
ذلك اللحر » وإما لم مرحان الأمواج » لم يحب . ود عل النلذية وحب . وإد 
١‏ ستويا ؛ فوحباك . 


قلت : أصحها : لانحجب . تابر 


وشيل حب مطلاةاً . وقمل : لاحب "وسيل : قولان . وقمل : إن كانك 
عادئه ركوبه » وحب »ء وإلاء فلا . وإذا قلنا ": لا تحب ؛) استحي على اللاصح 


ع 8 ال 
إن غلبت السلامة . وإن غلب الملاك » حرم. وإن استوياء في التحريم وجبان . 
قلت : أصحيا : التحريم » وبه قطع الشيخ أو عمد . الجزير 


ولو توسط البحر- وقلنا : لا يجب ركوبه » فبل بازمه ااعادي » أم يجوز له 
الرجوع ؟ نظر » إن كان ما بين يديه أكثر » فله اارجوع قطماً » وإن كان أقل, 
زمه ااادي قطماً . وإن استويا © فوحباك . وقيل : قولان . أصحها : بلزهه 
التادي . والوجبان فها إذا كان له في الرجوع طريق غير البحر . فاك لم يكن » 
فله الرجوع قطماً » اثلا ,تحمل زيادة الأخطار . هذا كله في الرحل . فأما الرأة ؛ 
ففها خلاف مرتب . وأولى بعدم الوعتوين لقنا عى النذان الهو الال كنم 
عورة معر“ضة للانكشاف وغيره »اضيق الكان . فان لم نوجي علبما » لم ستحب 
لها . وقيل بطرد الحلاف . وليست الأنهار المظيمة كجيحون في حي الرحر» 
لآن القام فها لا يطول © والخحطر فها لا يمظم . وف وحه شاذ : أنها كاللحر . 
وأما لضع » فلا يجب على الرأة المي حتى تأمن على نفسها يزوج » أو محرم 
نسب © أو بفير نسب » أو نسوة ثقات . وهل يشترط أن يكون مع إحدادن 
بحرم ؛ وجبان . أصحيم : لا ء لأن الأطاع تنقطع بماعتين . فان لم يكن أحد 
هذه ااثلاثة » لم يلزمها الحج على الذهب . وفي قول : يازمها إذا وجدت امرأة 
٠‏ وااحنة وق اقول اغتارء اع ةوتؤتقل الكراسي + أنهبازنا أن رع وحدها 
إذا كان الطريق ماوكا » كا يازمها الخروج إذا أسادت في دار الحرب إلى دار 
الإسلام وحدها . وجواب الذهب عن هذا » أن الخوف في دار الحرب 
أكثر من الطريق . هذا في حج الفرض » وهل لما الخروج إلى سار الأسفار 
مع النناء الخلئّص ؛ فيه وحبان . الأصح : لا يجوز. 
أما المال » فلو خاف على ماله في الطريق من عدو » أو رصدي” »2 لم بحب 
المع وإن كان الرصدي يرضى بشي” سير » إذا تمين ذلك الطريق © وسواء 


سا١‏ لد 


كان الذي مخافه مسامين أو كفارا . لكن إذا كانوا كفاراً وأطاقو | مقاومتهم ء 
ستحب لهم الخروج لحج ؛ ويقاتلوهم لينالوا الحج والجياد جميماً » وإن كنوا 
مامين » لم يستحب الخروج والقتال. ويكره بذل الال لارصديين» لأنهم بحرصون 
على التعرض اناس يسبب ذلك . ولو بمئوا بأمان الححييم » وكان أمانهم مونوقاً » أو 
ضنن حم ما يطلبونه » وأمن الحجيج , ازمبم الح . ولو وجدوا من مخفرم بأجرة 
و لب على الظن أمنهم به » ففي ازوم استئجاره وجبان . قال الامام : أصحها : ازومه» 
لآنه من أهى الطريق كالراحلة . واو امتنع عحرم الرأة من الخروج معباء إلا بأحرة» 
قال الامام : فهو مرتب على أحرة الخفير » واللزوم' في الحرم » أظهر » لأن الداعي 
إلى الاحرة معي" في المرأة » فأشيه مؤنة الحمل في حق الحتاج إليه . 


4 


يشترط لوجوب المج » وجود اازاد والاء في اللواضم التي جرت المادة تحمل 
الزاد والاء منها. فا كانت سنة جدب » وخلا بعض تلك النازل من أهلبا » أو 
القطمت الياء؛ لم يجب المج . وكذا و كان جد فيا اازاد واماءء لكن بأ كثر من عن 
الثلل » وهو القدر اللائق في ذلك الزمان والكاث . وإن وجدجمما بثمن المثل ع 
. لزم التحصيل » سواء كانت الأسعار رخيصة أو غاارة إذا وفى ماله به . وجب حملبا 
بقدر ماجرت المادة به في طريق مك زادها الله تعالل شرفاً » كحمل الزاد من الكوفة 
إلى ين الماء من مرحلتين أو ثلاثاً إذا قدر عليه » ووحد آلات الجل. 

أما علف الدابة * فيشترط وجوده. في كل مرحلة ء لأأن الؤنة تمظم تحمل 
00-6 ذكره صاحبا « اللبذيب » و و العمة » وغيرها . 000 
05 : إذا ظن كون الطريق فيه مانع من عدوء أو عدم ماهءأو علفء أو غير 
ذلك »© فترك الحج ٠‏ ثم بان أن لامانع » فقد نزمه الحج . صرح به الدارمي. 


4 ا 
وأو لم يعم وجود الانع ولا عدمه » قال الدارمي : إن كان هناك أصل » عمل عليه » 


وإلا وحب الحج . واشأعر 


مح 
قال صاحب و التبذيب » وغيره : يشترط أن جد رفقة خرج معبم في الوقت 
الذي حرت عادة أهل بإده بالخروج فبه . فان خر-وا قله © لم يلزمه اأحروج 
معهم . وإن أخروا الخروج بحيث لا يافود إلا بأن يقطموا في كل يوم أكثر 
من مرحلة » لم بازمه أيضا . فا كانت الطريق نحيث لا يخاف الواحد فها » ازمه 
ولا حاجة إلى الرفقة . 
الأمر الرابع : البدن . 
ويشترط فيه لاستطاعة المماشرة قوة ستمسك بها على الراحلة . وامراد : 
أن يشت عل الراحلة بلا مشقة شديدة »© فاك وحد مشقه شديدة مرضص أو غيره 
فلس مستطيماً . والأحمى إذا وجد مع اازاد والراحلة قائدأ » ازمه الحج بنفسه . 
والقائد له » كالحرم للمرأة . والحجور عليه لسفنّه » كنيره في وجوب الهج عليه ؛ 
لكن لا يدفم الال إليه » بل يصحه الولي لينفق 2 عليه بي الطريق العروف ء 
أو 5 قسّماً نة” علية: .هن مال السفله . قال في « اأتهديب » : وإذا شرع 
السفيه في حج الفرض » أو حج نذره قبل الحجر بغير إذن الول » لم يكن للولي 
تحليله » بل يازمه الانفاق عليه من مال السفيه إلى فراغه . وأو شرع في حج 
تطوع ©» شم حجر عليه » فكذلك . ولو شرع فيه بعد الحجر » فللولي تحليله إل 
كان ما محتاج إليه للحج يزيد على ذفقته المبودة » ولم يكن له كسب . فاك لم يزدء 
أو كان له كسب يني مع قدر النفقة المبودة » وحب إتمامه » ولم يكن لولي تحليلة. 


. » في هامش الأصل : وينفق « نخة‎ )١( 


ميري 


الأمر الخامس : إمكان السير . 

وهو أن يقى من اأزمان عند وجود اازاد وااراحلة » ما مكن السير فيه 
أكثر من م حدلة 4 ' بلزمه الحم 5 وديا لاس شر طه الاعُة 3 وحوبت الحم 2( 
وقد أممله النزالي . 


تلك :1 انكر الشيخ أبو مرو بن الصلاح على الامام الرافمي رحها الله اعتراضه 
على الغزالي : وحعله إمكاك السير ركنا أوجوب المج »© وقال : إغا هو شرط 
استقرار المج في ذمته » ابحب قضاؤه من تركته أو مات قبل الحج» وابس شرطأ 
لأصل وجوب المي . بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر » ازمه 
الحم في الحال . كالصلاة تب بأول الوقت قبل متخي زمن إسعبا . ثم استقرارها 
في“ اللمية شوئف على مغي الزمان والتمكرن من فملما . والصواب : ماقاله 
اأرافي » وقد نص عليه الأصحاب م تتلل » لِإْن الله تعالى قال : ( ولله على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا )1 1ل جمران:0ه | وهذا غير مستطيع؛ فلا حي 
عليه . وكيف يكون مستط.ماً وهو عاجز سا ؛ ! وأما الصلاة » فانما تح في أول 
الوقت لإمكان تتميمما. واتأعم ظ 


الذوع الثافي : الاستطاعة بيره . جوز أن بحم عن اأشخص غيره؛ إذا عجز عن 
الحم يموت » أو كسر» أو زمانة» أو مرض لايرجى زواله؛ أو كان كبيراً لايستطيع 
أن يشت على الراحلة أصلاً » أو لا يشت إلا مشقة شديدة . فقطوع اليدين أو 
الرجلين » إذا أمكنه الشوت على الراحلة من غير مشقة شديدة » لا تجوز له 
الاستنابة » ولا جوز أيضاً ان لا يثبت على الراحلة لمرض يرجى زواله . وكذا 


من وجب عليه الحج ثم جتن » ليس الولي أن يستنيب عنه © لأنه قد يفيق فبحج 


ع 18 معد 

بنفسه . فلو استناب عنه ثمات قل الافاقة »فى إحزائه القولان في استنابة المريض_ 

هد أ كاه ف ححةه الاسلام 4 والقضاء “ واانذر , أما 0 ااتطوع ؛ فلا وز 
الاستنابة فيه عن القادر قطما . وفي استنابة العضوب عن نفسه »2 والوارث عن 
اليت » قولان . أظبرها : الجواز © وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد . ولو م 
يكن اليت حج ؛ ولا وجب عليه امدم الاستطاعة » ذفني جواز الاحجاج عنه 
طربقاك . أددها 8 طرد القولين 6 انه لاضرورة إلبه ٠.‏ والثاني : القطع بالحواز 8 
أوقوعه عن دحة الاسلام فاك الستأخن اتطوع وحوزناه 0 فلل حير الاحرة المساة : 
ووز أن يكون الاجير عدا ؛أو صبيآء بخلاف حجة الاسلام » فانه لاجوز استئجارما 
فبا » لآنما ليسا من أهلبا . وفي النذورة» الخحلاف المشبور » ف أنه يساك بالنذر 
مسلك الواجبات » أم لا ؟ وإن لم تجوز الاستئحار للتطوع » وقم الحج عن الأجير» 
ولم يستحق السمى . وهل يستحى أحرة الثل ؟ قولان . أظيرها : لستحق . 
نت : قال الثولي : هذا الحلاف إذا جبل الأخير فساد الاجارة . فان علم » 
/ ستحدق عت بلا خلاف . قال : واللسألة مفروضة في المعضوب ٠»‏ قفارن أوضن 
الت محجة تطوع »2 وقلنا : لا تدخله النيابة » فحج الأجير © وقع عن نفسهء 
ولا أجرة له بلا خلاف » لاعلى الوصي » ولاعلى الوارث » ولا في التركة . واشآعر 


مي 


من به علّة يرجى زوالها » ليس .له أن يستنيب من محج عنه . فان أستثاب 
فحج النائب فشنى © لم حجزئه قطماً . وإن مات ع فقولان . أظبرها : لا ممزئه , 
ولو كان غير مرجو' الزوال » فأحج عنه ثم شني » فطريقان . أصحها : طرد 


ا 
القولين . والثاني : القطم بعدم الإجزاء . فان قلنا في الصورتين : يجزئه » استحق 
الأحن الأحرة السةة م بقم عن تطوع الستأحر » ويكون هذا عذرا 
في جواز وقوع التطوع قبل الفرض » كلرقٌ »© والصاء» أم لايقم عنه أصلاً ؟ 
وجبان . أصحها عند الخبور : اثاني » وصحح الأزالي الأول . فن قلنا : لايقع 
عنه أصلاً » فهل يستحق الأجير أحرة ؟ قولان . أظبرهما : لاء لآن المستأحر 
م ينتفع ا 0 نعم ) انه عمل له في اعتقاده . فعلى هداء هل ستحق 
السمى » أم احور الل بي : يقم عن تطوعه . استحق الاجير 
الأحرة . وهل 5 أحرة الثل » أم المساة ؟ قال الشي.خ أو جمد : لا بعد تر 4ه 
على الوجبين . ظ ظ 


فلت : الاصح هنا : السمى . والتا عل 


لت 

لا جزىء الحج عن العضوب بغير إذنه » مخلاف قضاء الدن عن غيره » لآن 
الحج يفتقر إلى النية » وهو أهل للأذن . وفيه وحه : أنه تجوز بغير إذنه » وهو 
شاذ ضميف . ووز الحج عن اليت » ويحجب عند استقراره عليه » الجن 
به > أم لا . ويستوي فيه الوارث والأحني (© كالدن . وسيأتي تفصيله في كتاب 
الوصايا إن شّاء الله تعالى . 

وأما العضشوب »© فتلزمه الاستنابة في الخلة » سواء طرأ العضب بعد الوجوب»؛ 
أو بلغ ممضوباً واجداً للمال. ثم اوجوب الاستنابة عليه طريقان. أحدهما : أن 
حد مالا يستأجر به من نحج عنه . وشرطه : أن يكون فاضلاً عردم الحاحات 


. ف الاصل : الاحير » وما أثمتناه من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 


3 0 


المذكورة فيمن مج نفسه » إلا أنا اعتبرنا هناك » أن يكون الصروف إلى 
الزاد والراحلة فاضلاً عن نفقة عماله إل الرجوع . وهنا بعتير كوه فاضلاً عرل 
نفقهم وكسونهم بوم الاستئحار ؛ ولا يمتعر بعد فراغ الاخير 0 المج . وهل عتير 
مدة الذهاب؟ وحبان. أصحيئ : لا »م في الفطرة والكفارة » بخلاف ما أو حج 
نفسه » فانه إذا ' شارف اهتلق 14 امكنه صيل نفقتهم : م إد وفى ما ده 
بأحرة راكب » فذاك . وإن لم يف إلا بأجرة ماش » فنى وحوب الاستة<سار 
وحبان . أصحم) : تحب » إذ لا مشقة عليه في مثي الادير » لاف ماإذا حيج 
بنفسة ٠‏ وأو طلب الاحبر 0 من أحرة الكل » 4م تحب الاستئحار » وأو رضي 
بأقل منها » وجب . ولو امتنع من الاستئحار » فبل يستأجر عنه الحا كم ؟ وحباك. 
أصحها 4 لا . 

الطريق الثاني : أن لا تحد امال » لكن يحد من صل له الحج » وفيه 
صور . 

إحداها . أن يبدل له أحنى مال" لسمتأحر إه 4 فق أزوم قوله وحباك 5 
الصحيح 8" لا يازم 8 < 

القاأنة : أرت يدل وا<دد من شه أو بنانه أو أولادم الضاعة ف 
الحج » فبازمه القبول والحج قطماً » بشرط أن يكون المطيع قد حج عن نفسه» 
وموثوقاً به » وأن لا يكو معضوياً . ظ 


قلت : وعكى السرخدي في « الأمالي » وحبا واهياً : أنه لا يلزمه . واراعا 


3 
ولو توسسّم أثر الطاعة [ فيه 230 » فبل يازمه الأم ؟ وخبان . الأصح 
النصوص : يازمه » لحصول الاستطاعة . ولو بذل المطيع الطاعة » فلم يأذن الطاع » 
قبل شوب الحا كم عنه ؟ وحباك . أصحم) : لا » لون منى الحج على التراخي » 

لك 


. زيادة من مخطوطة الفظاهرية‎ )١( 


حيد 15 ند 
وإذا احتممت الشرائط » لمات الطيع قبل أن يأذن له » فان مضى وقت إمكان الحج» 
استقر الوحوب في ذمته » وإلاء فلا. ولو كان له من يطيع ولم بعلم بطاعته » فهو 
كم لو كان له مال موروث ولم يعلم به . وشيهه صاحب «١‏ الشامل » عن نبي الاء 
قن رحله وتيمم »2 لا سقط الفرض على الذهب . وشبهه صاحب «١‏ المتمد » المال 
الضال في اازكاة . والمذهب : وحوبها فيه . ولك أن تقول : لايح الجسم حال 
فانه متعلق بالاستطاعة © ولا استطاعة مع عدم الم بالال والطاعة . ولو بذل الولد 
الطاعة » ثم أراد الرجوع , فان كان بمد إحرامه ءلم ييز » وإلا جاز على الأصح. 
تلت : وإذا كاك رجوعه الحائز قل أن بحج أهل بإرهء تبينا أنه لم يجي على الأب» 
وقد ذكر الامام الرافءي في كتاب « الرهن » هذه المسألة في مسائل بيع المدل الردرن 
«اشاعل 
لثالئة : أن يذل الاجني الطاءة © فيلزم قولما على الأسح . والأخ 
كالاحني قطماً » لآن استخدامه يثقل . وكذا الأب على الذهب الذي قطم به 
لبور . وحكي في بعض التعاليق وحه : أنه كلانن » لاستوائم) في النفقة . 
الرابمة : أن يذل الولد امال » فلا يلزم قبوله على الأصح لمظم المنة فيه . 
وبذل الآب امال » كبذل الاان» أو كذل الاحني » فيه احمالان ذكرهما الامام , 
أصحم : الأول . 


رت 
جميع اللذكور في بذل الطاعة » هو فيا إذا كان اللاذل راكا . فلو يذل 
الان الطاعة أيحج ماشيأ » فى أزوم القنول وحباك . قال الشيخ أو عمد .ما 
متاك على الوجبين في زوم استئجار الائي © وهنا أولى بالنع » لأنه يشق عليه 


مشي ولده . وفي ممناء » الوالد دا أطاع وأوجبنا قوله . ولا بجيء الترتيب إذا. 
كان الطيع الاجني . ظ 
ا الأصح : أنه لابجب القبول » إذا كارت الولد ء أو الوالد ماشيا . 
6 ظ 
وإذا أو حبنا القبول والمطيع ماش »© فبو فيا إذا ملك الزاد . فا عول على 

الكسب في الطريق » فني وجوب القبول وجبان . لأن الكسب قد بنقطع . فان 
م يكن مكتساًء وعول على السؤال » فأولى بالنع . فا كان يركب مفاررة ليس 
ها كسب ولا سؤال » لم يحب القول بلا خلاف © لآنه بحرم التغرير نالنفس . 
نت : إذا أفسد الباذل ححه » انقلب اليه كا سيأتي في الأجير إن ساء الله 
تعالى . قال الدرامي : ولو بذل لأبويه فقبلاء ازمهء ويدأ بأمها شاءء قال : وإذا 
قل الأب الذل».لم مز له الرجوع . وإذا كان على العضوب ححة ندر »2 في 


كحدة «الاسلام 0 دبي 0 


فصل 
في مة ] 
في المءمرة قولات . الاظبر الحديد : أنها رض كالمج ٠.‏ واأقدم : سثّة . وإذا 


أوحناها ؛فبي ف د مطلى الصحة . وصحة المماثسرة والوحوت والاحزاء عن عمرة 
الاسلام على ماذكرنا في الحج » والاستطاعة الواحدة كافية لما جيم . 


في الرستشهار الج 


جوز الاستفجار غليه » لدخول النيابة فيه كالركاة . ونجوز بالرزق ٠‏ م 
جوز بالإجارة . ودلك بأن بقول : حج عني وأعطيك نفقتك . ولو استأحر 
ست ال 


و 
الاستئجار في حميع الأعمال ضر بان . استئجار عين الشخص» وإازام ذمته الممل. 
مثال الأول من الحج » أن يقول العضوب : استأحرتك لتحج عني » أو 
يقول الوارث : لتحج عن ميتي . وأو قال : لتحج بنفسك » كان تأكيدا . 
ومثال الثاني : ألزمت ذمتك تحصيل المج . ويفترق الضربان ؛ في أمور 'ستراها 
إن شاء الله تمال . 
ثم لصحة الاستئجار شروط . وله آثآر وأحكام © موضهبا حكتاب 
« الإجارة » . والذي نذكر هنا » مايتملق بخصوص الحج . فكل واحد من 
ضربي الإحارة » قد يعن فيه زمن العمل ؛ وقد لابين . وإذا عين 2 فقد يعين 
السنة الأول . وقد يمين غيرها ٠.‏ فأما في إجارة المين » فان عينا السنة الأول » 
حاز 1 أن يكون الطروج والحج فيا بقي مها مقدورا للأحير . فلو كان 
مريضاً لاممكنه الحروج » أو كان الطريق مخوفاً » أو كانت السافة بحيث لاتنقطع 
في بقية اللنة » لم يصح العقد ء لامحز عن النفعة . وإِك عبنا غير السنة الأول » 


اانه 


ل يصح المقد ‏ كاستئحار الدار للشبر المستقل - حكن و كانت السافة بعيدة 
لا يمكن قطعبا في سنة ».لم يضر التأخير . والعتبر السنة الأولى من سني الامكان 
من ذلك البلد . وإن أطلقا وم يسنا زمئا » حمل على السنة الآولى . فيسبر فييا 
ماسق . وأما الاجارة الواردة على الذمة » فيحوز فيها تعبين السنة الأولى وغيرها. 
فان أطلق » حمل على الأوك» ولا يقدح ها قل الأو ا 1ن الاستابةا+» 
ولا خوف الطريق » ولا ضيق ااوقت»ء إن عين غيز السنة الأولى . وليس للأحير أن 
يستنس في إحارة المين تحال -وآها إجارة الذي ؛ ففي و التهديب » وغيره : أنه 
إن قال : ألزمت فمتك تحصيل ححة لى » جاز أن يستنيب © وإن قال : لتحبع 
نفسك .لم جز » لآن الغرض يختاف باختلاف أعيان الأحراء . وهذا قد حكاه 
الامام عن الصيدلاني وخطأه فيه » وقال. بيطلان الإجارة في الصورة الثانية » لآأن 
الدكينية] مع الربط عمين تتناقضان . كن أسل في ثمرة بستان ممين| بمينه | 0©. وهذا 
إشكال قوي . 


ع 


أعمال الحج معروفة » فان علمبها المتعاقدان عند المقد » فذاك . وإن حبلبا 
أحدها ل يصح العقد . وهل بشكرط تسين امبقات الذي بحرم أمعة الأحير ؟ فنه 
طرق . أسحبا : على قولين . أظبرها : لا يشترط »© وتحمل على ميات تلك الللرة 
في العادة الثالة . والثاني : يشترط . الطريق الثاني : إن كان ادلر طر يقان مختلفا 
اليقات » أو طريق يفضي إلى ميقاتين كالمقيق » وذات عرق »2 اشترط . وإن لم 
يكن [ له 20 إلا ميقات واحد» لم يشترط . وااطريق اثثااث :. إن كان الاستئجار 


الروضة ج | -- م" 


ا 
غن خي » اشترط »2 وإلاء فلا . فان شرطنا التعين » فسدت الاحارة باهاله , 
لكن يقع الحج عن الستأجر » لوجود الإذن » ويازمه أجرة الثل . وإن كانت 
الاجارة للحج والممرة » فلا بد من بيان أنه يفرد » أو يقرن © أو بتمتم ؛ 
لاختلاف الغرض بها . 


رع 

نقل الزني | عن | نصه في «١‏ النثور » : أنه أو قال العضوب : من حج عني » 
فله مائة دره © فحج عنه إنسان » استحق امائة . وللاصحاب فبه وحبان . أصحي 
وإليه ميل الاكثررن : أن هذا النص على ظاهره . وتصح المالة على كل عمل 
يصح الاستئجار عليه » لان الحعالة تجوز على العمل الجبول . فعلى المعلوم أولى . 
والثاني : أن اانص مخالئف أو مؤوال » ولا تجوز امالة على ما موز الاجارة عليه » 
إذ لا ضرورة الها لامكان الاجارة. فملى هذالو حج عنه إننان » وقم الحج عن 
العضوب للاذث »© وللعامل أحرة المثل لفساد الءقد . وفيه وحه : أنه يفسد 
الإذذ 2 لانه غير متوجه إلى إنسان بعينه . فهو كا لو قال : وكلت من أراد 
بيع داري » فلا يصح التوكيل » وهذا شاذ ضعيف . 
كلت :لوقال: من حج عني »أو أول من بحج عني » فله ألف درم , 
فسمعه زحلان فأحرما عنه أحدمما بد الآخر » وقم الأول عن القائل, وله الأاف» 
ووقع حي اأثاني عن نفسه » ولا شيء له . وإث وقما معأ وشك في وقوعها معأ 
وقع حجما علها ولاشيء لما على القائل , لأنه ليس أحدها بأولى من الآخر , 
صرح به القاضي حين والأصصاب ٠.‏ واناعر ظ 


بت 


مقتفغى كلام إمام الحرمين والذزالي » تويز تقدم الاحارة على خروج الناس 
لاحي » وأن للأحير انتظار خروحهم > ونخرج مم أول رفقة . والذي ذكره حمبور 
الاسماب على اختلاف طقاتهم » ينازع فيه . ويقتضي اشتراط وقوع العقد في زمن 
خروج اناس من ذلك الإد . حتى 'قال صاحب « الذي » : لاتصم إجار: 
العين » إلا في وقت خروج القافلة من ذلك الإر » بحيث يشتفل عقيب المقد 
بالحروج أو بأسابه من شراء الزاد ونحوه . فان كان قله » لم نصح . ونوا عل 
ذلك »© أنه لو كان الاستئجار عكة لم بحز إلا في أشبر الحج » ليمكنه الاشتغال 
إاممل عقيب المقد . وعلى ماقله الامام والنزاللي : لو جرى المقد في وقت 
راك الأنداء والثلوج » فوجبان . أحدما: يجوزء وبه قطم الازال ني انحر 
وسمحه في « الوسيط » لآن توقم زوالما مضوط . والثاني : لاء لتمذر الاشتغال 
العمل في الحال » لاف انتظار خروج الرفقة » فاك خروحبا في الحال غير متعذر: 
وهذا. كله في إجارة المين . أما إحارة الذمة » فيجوز تقدعها على الحروج بلاشك . 
رك ث ار الشيخ أو عمرو ن الصلاح على الامام الرافمي هذا التقل عرن 
جبور الأسحاب قال : وماذكر. عن صاحب «التهذيب » يمكن التوفيق ببنه وبين 
كلام الامام » أو هو سشذوذ من صاحب «٠‏ التهذبب » لا ينغي أن يضاف إلى 
جمبور الأسحاب » فان الذي رأيناه في « التتمة » و « الشامل » و « الحرء 
وغيرها » مقتضاه : أنه يصح المقد في وقت يمكن فيه اللحروج والسير على المادة » 
أو الاشتغال بأساب الحروج . قال صاحب « الحر » : أما عقدها في أشبر 2 
فيجوز في كل موضعء لإمكان الإحرام في الحال , هذا كلام الشيخ أبي عمرو . 


واشاع 


ل 


إذا لم شرع الاير في الح في السنة الأولى لفدن اق لوه ٠»‏ فان كانت 
الاجارة على المين » انفسحت . وإنْ كانت على الذمة » نظر »2 إن لم يعينا سنة » 
فقد سبق أنه كتعمان ااسنة الاولل 8 في « التهدذيب » ؛ أنه يجوز التأخير 
عن السنة الآولى والالة هذه » لكن يثيت امستأجر الخيار . وإن عينا الأول 
أو غيرها » فأخر عنباء فطريقان . أصحها : على قولين »م لو انقطع السللم فيه في 
محله . أظبرهها : لاتنفسخ . والثاني : تنفسخ . والطريق الثاني : القطم آله 
لا تنفسخ . فاذا قلنا : لا تنفسخ »2 فان كان الستأجر هو المضوب , فله الخيار 
إن شاء فسخ ؛ وإن شاء آخر ليحي في السنة الأخرى . وإن كان الاسئحار 
عن ميت من ماله » قال أصحابنا العراق.ون : لا خيار للمستأجر(2© . وتوقف الامام 
في هذا. وذكر صاحب «الهذيب» وغيره : أن على الولي أن يراعي النظر للميت » 
فان كانت المصلحة في فسخ المقد للخوف إفلاس الاجير أو هر به فلم يفمل » ضمن» 
وهذا هو الاصح . ويجوز أن تحمل النسوب إلى العراقبين على أحد أمرن رأيتئ 
للأمة . ظ ظ 
أحدها : صوار بعطهم امنع © فها إذا كان الت أوصى بأن حج عنه إنسان 
بمائة مثلاً » ووجبه : بأن الوصية مستحقة الصرف إإليه . 

الثاني : قال أبو إسحاق في الشرح :٠‏ للمستأجر ميت » أن يرفم الأمى إلى 
القاضي ليفسخ العقد إِنْ كانت المصلحة تقتضيه » وإن كان لا يستقل به فاذا”.*ل 
ما ذكروه على المنى الأول » ارتفع الخلاف . وإن ”ز"ل على الثاني » هان أمره . ولو 
استأحر المعضوب لنفسه © ات وأخر الأحير الحج عن السنة » فلم نر هذه المسألة 


. في الأصل : للمتأخر » وما أثيتناه من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 


مسطورة . وظاهر كلام النزالي : : أنه لس للوارتث فسخ الاحارة باواعيان : 
سوث امار للوارث كالرد السب ونحوه : 

قلت : الظاهص الختار : أنه ليس له الفسخ » إذ لا ميراث في هذه الأحرة ل 
بحلاف الرد باليب ٠‏ ونع 


نز 
أو امتاخ إنساك عن المست من مال نفسه تبرعاً 5 فبو كاستئحار المعضوب 
لنفسه © فله الحبار ٠‏ 


فرع 0 
و قدم الأجير المع على السنة المينة » جاز » وقد زاد خيرا . 


0 

إذا اتهى الأجير إلى اليقات التمين » إما بشرطها إن اعتبرناء © وإما بتميين 
المم(21, فل “حرم عن المستأجر » بل أحرم عن نفسه بعمرة » فلما فرغ منباأء 

أحرم عن المستأجر بالمج © فله حالان . 
أحدهما : أن لا يمود إلى الميقات » فيصح الم عن المستأجر للأذن» ويحط 
شيء من الأجرة المساة و خلاله بالاحرام من الميقات الملتزم . وفي قدر الحطوط » 
خلاف يتعلق بأاضل » وهو أنه إذا سار الأحير من إل الاحارة وحبع » فالاجرة 
تقع في مقابلة أعمال المج وحدهاء أم تتوزء20) على السير والأعمال؛ وسيأني بيانه 


. في نسخة الظاهرية و « مرح الوجيز » : الشرع » بدل : الحج‎ )١( 
. (؟) في « شرح الوجيز » : أو تنوزع‎ 


د ١46‏ 9 
إن شاء الله تمالى . فان خصصناها بالأعمال » وزعت الأجرة اللمة على حجحة 
من اليقات » وحجة من مكةء لآن القابل بالأحرة على هذا؛ هو اليج من الميقات؛ 
فاذاأ 53 أححرة المحة المنغأة من ف دينارن م والنثأة من ميات حمسة 4 
فالتفاوت كلا يه أحماس ل وشحط ثلاا يه أحماس اأسعى . فاك وزعنا الأحرة ع اير 
والأعمال وهو المدهب َ فقو لان 1 أحدما . لين له المسافة دنا » آنه صر ها 
إلى عر ص لفسييه لاحرامه بالعمرة من الميقات , فعلى هذا » رم المسعى على ححة 
تنشأ من بل الاجارة ويقع الاحرام بها من الميقات »© وعلى ححة تنشأ من مكذ 
شبحط من السمى بنسبته . فاذا كانت أجرة المنشأة من البإر مائة » والندشأة من 
مكة عشرة 42 حط تسعة أعثار السمى . وأظبرها : حتسب قطم المسافة 
إى اليقات » لحواز أن يكون قصد الح منه » إلا أنه عرض له ااعمرة . فعلىهذا. 
بوزع السمى على منثأة من بلد الاجارة إحرامبا من اليقات ؛ وعلى منشأة من اابلد 
إحر اما من فك » فاذأ كانت أحرة الأولى ٠‏ مائة ) واأثانة : تسعان )» حط عثسر 
الحين #تففدل في الخلة ثلاثة أقوال . الذهى ما : هذا الأخير . ثم الاجير في 
قينا لتنا +: : يازمه دم لاحرامه بالحج بعد تحاوزه الميقات » وسنذكر إن شاء الله تمال 
خللافاً 5 عير صوره الاعمّار أن إساءة الحاوزة 14 هل شعير بأخراج الدم حى 
لا محط شيء من الاجر 5 أم لا ؟ وذلك الاح عويها شرع ان دان يل 
فاد ا الحلاف في قدر ال حطوط . 0 


مرخ 00 
للقول بائبات أصل الح 7 


وجوز أن 00 بين الدورين ( و يقطم عدم الانحار هنا » لآانه أرتفق ش 
بالجاوزة حيث أحرم العمرة لنفسه . ظ 


عد 8 جد 


الخال الثافي : أن يمود إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة » فيحرم بالحج 
ع 1ل نا وين افر ول عر الللات المتقدم . إن قلنا : : الأاحرة 
موزعة على العمل وأأسير ؛ ولى تحسب السسر لانصرافه إلى عمرته » وزعت الأأحرة 
انه اعل. خنيكة امتشأة كن نان الأحازةاخعرانيا من البقنات: 2 بوعل هنشأة من 
اليقات بنير قطع مسافة » وحمط بالنسة من المسمى. وإن قلنا : الآحرة في مقابلة 
العمل فقط »© أو وزعناها عايه وعلى السير » واحتسبنا اأسافة » فلا حط »© تحب 
الأحرة كلبا » وهذا هو الذهي » ولم يذكر كثيرون غيره . 


مت 1 0 


إذا حاوز المبقات المتمين بالشرط» أو الشرع ؛ غير محر م ثم أحرم بالحج عن 
الستأحر » نظر » إن عاد إليه وأحرم منه » فلا دم عليه » ولا حط من الآجرة 
شيء ؛ وإن أحرم من جوف مكة » أو بين اليقات ومكة ولم يمد » ازم دم 
الاساءة بالمجاوزة » وهل ينحبر به الخلل حتى لا حط شيء من الأجرة ؟ فيه 
طريقان . أصحم : على قولين . أحدها : ينجبر » ويصير كأن لا مخالفة » فتجب 
جميع الآحرة . وأظبرها وهو نصه هي و الختصر » : نحط . والطريق الثاني : 
القطم بالحط . فاك قانا الانبار [ فبل ] تبر قيمة الده » ونقابليا «التفاوت ؟ 
وحبان . أحدها : نسم » فلا ينجبر مازاد على قيمة الدم . وأصحم : لا » لآن 
العول في هذا القول على حبر الخلل » والشرع قد حم به من غير نظر إلى 
القيمة . وإذا قلنا بالذهب وهو الحط »> فق قدره الوحبان بناءٌ على الاصل 
السابق » وهو أن الأحرة في مقابلة ماذا فلن قلنا : في مقابلة العمل: فقط » 
وزعنا السمى على ححة من اليقات » وحجة من حيث أحرم . وإن وزعنا على العمل 


ا كك 

والسير وهو الذهب . وزعنا السمى على حجة من بلدة إحرامبا من اليقات , 
وعلى حجة من بلدة إحرامها من حيث أحرم . وعلى هذا » يقل الحطوط . ثم 
حكى الشيخ أبو محمد وجبين 2 في أن النظر إلى الفراسخ وحدها » أم يعتبر مع 
ذلك السبولة والحدونة ؟ والآصح : الثاني . ولو عدل الأجير عن طريق الميقات 
الّبر إلى طريق آخر ميقاته مثل المتبر © فالذهي : أنه لا ثىء علمه » هذا 
كله في لليقات الشرعي . أما إذا عينا موضياً آخر » فان كان أقرب إلى مك3 من 
الرعى »2 فالشسرط يد مفسد الاجارة » إذ لا وز اريد النسك محاوزة الميقات 
غيد بحرم . وإن كان أبمد » بأن عينا الكوفة © فبل يازم الأجير الدم للجاوزتها 
غير محرم ؟ وجبان . الاصح النصوص : نعم . فان قلنا : لابلزم الدم » حط قسط 
الآحرة قطفاً “ وإلا » فني حصول الانجار به الطريقان . وكذلك لو زمه الدم 
مرك مأمور » كالرعي والمنيت . فال ازمه ل مخطور كاللبس والقام »م نحط شيء 
من الآحرة »© لأانه لم ينقص العمل . ولو شرط الاحرام في أول شوال» فأخره» 
ازمه الدم » وني الانحيار لحلاف . وكذا أو شرط أن بج ماشيا فحجج راكا , لأنه 
رك مقصوداً. هكذا نقلت السألتان عن القاضي حسين » ويشيه أن تكونا مفرعتين 
على أن اليقات الشروط »كالشرعي » وإلاء [فلا] يازم الدم » كا في مسألة تين 
الكرنة . 


تررع 
إذا استأجره للقران » فتارة متثل » وتارة يعدل إلى حبة أخرى » فان 


امتثل فقرث » وجب دم القران . وعل من جب ؟ وحبات . وفيل ١‏ قولان . 


ع الأاحير لات الاحارة 14 لإا نه 8 بان إحارة وبع مجبول 6 قارب الدم 
مول الصفة . فلو كارن الستأحر «عسرا » فالصوم على الأحير » لآن بعض 
الصوم » ينغي أن يكون في المج . والذي منها في المج » هو الأجير . كذا 
ذكره في « التهذيب » . وقال في « التتمة »: هو كالماجز عن الحدي والصوم 
يما . وعلى الوجبين : يستحق الأحرة بكالما . نأما إذا عدل » فينظر » إن 
عدل إلى الافراد ج م اعتهر » فان كانت الاجارة على العين » لزمه أن برد من 
الأدرة حهة العمرة » نص عليه في « الناسك الحكير » لأنه لا يجوز تأخير 
العمل في هذه الاجارة عن الوقت اين . وإِن كانت في الذمة » نظر » إن عاد 
إى اليقات للممرة » فلا ثيء عليه » لآنه زاد خير » ولا ثيء | عليه ] ولا على الستأجر 
أيضا » لانه لم يقرك . وإن لم يعد . فلى الأحير دم » لجاوزته اليقات العمرة . 
وهل نحط ثيء من الاجرة» أم تنجبر الإساءة بإلدم ؟ فيه لحلاف السابق . وإن 
عدل إلى التمتع »2 فقد أشار صاحب «١‏ التتمة » إلى أنه إن كانت إجارة عين ١م‏ 
بقع الج عن المستأحر » لوقوعه في غير الوقت ١‏ الممين » وهذا هو قباس ما تقدم ٠.‏ 
وإن كانت على الذمة » نظر » إن عاد إن اليقات احج , فلا دم عليه ولا على 
الستأحر » وإلا » فوحباك . أخدهها : لا تحمل مخالفاً لتفقارب الحبتين ؛ فكون 
حكه 3 أو امتثل ٠‏ وي كون الدم على الأجير أو المستأحر 4 الوحباك . وأسصحما: 
تجعل مالفا 6 فيحب الدم ص الأحير » لإساءته . وف حط ثيء من الأأحرة 4 
الملاف .. وذكر أصحاب الشيخ أني حامد: أنه يجب على الأجير دم لتر الاحرام 
من اليقات » وعلى المستأجر دم آخر »2 لآن القران الذي أمر به © لتضمنه . 


واستبمده ابن الصباغ وغيره . 


إذا تن اتمتع فامئل 4 شو 3 و ا بالقر ان فامتمل َ وإد زا م 
نظر » إن قدم العمرة وعاد احج إلى اليقات » فقد زاد خيراً. وإن آخر العمرة 
فان كانت إحا ره عين © ات ف العمرة ) فوا وم المعين » ومرد ع امن 
المسمى . وإن كانت على الذمة وعاد إلى اليقات اعرد لم بازمه شيء » وإلا فمليه 
دم » لتركه الإحرام العمرة من المبقات 4 وف حط سي من الأحرة االملاف» وإد 
قرك © فقد زاد خير !0 تمن عليه» لانه قد أحرم بالنسكين من لميقات » وكارن 
مأمورا بأن بحرم بال ج من مكة . ثم إن عدد الافمال للنسكين » فلا شيء عليه 
وإلا » فهل خط شيء من الاحر ة لاختصاره في الأفمال 3 وخباك . وكذا الوحباك 
في أن الدم على المستأحر ؛ أم الأحير ؟ 


مرخ 

لو استأخرء للافراد فامتثل » فذاك . فلو قرن » نظر » إن كانت الاجارة 
على العين » فالعمرة واقمة في غير وقتباء فهو كا و استأجره الحم وحده فقرك» 
فصان انه إن شف اث تقال :ف التسق القن هئ النصلت الأ رن كات 
ف الذمة » وقما عن المستأحر ءظ وعل الإاحير الدم » وهل خط سدىء من الأحرة 
للخلل ع أم تحير بالدم ؟ فيه الخلاف . وإن تمتع » فان كانت الاجارة على المين 
وقد 0 تأخير اق ا بق اب وي ب 
إن :0 دك 3 إلى 54 4 وفي حط ع من الأحرة 1 الحلاف ٠‏ 


. 


رع 

إذا جامع الأجير؛ فسد حجه واتقلب له» فيلزمه الكفارة» والفي في فاسده , 
والقضاء . هذا هو الشبور » والذي قطع نه الاصحات: وحكيى قول : أنه 
لا يتقلب » ولا قضاء » لان العسادة للمستأحر » فلا نفسك بفعل غيره . وحى هذا 
غن الثق أطا . قنق االقبور © إن ان إغارة يفن + افكت والقشاد الذف 
يأني به الاحير يقم عنه . وإن كانت على الذمة » لم تنفسخ . وعمن يقع القضاء؟ 
وحبان . وقيل : قولان . أحدهما : عن الستأحر » لأنه قضاء الأول . وأصحيم): 
عن الآجير » لان الآداء وقم عنة17"فتل, هذا بارفة.سيوى القضاء. نحيحة أخرى 
لاستأجر » فيقضي عن نفسه » ثم حج عن الستأجر في سنة أخرى » أو يستنيب 
من حج عنه في تلك السنة . وإذا لم تنفسخ الاجارة » فللمستأجر خيار الفسخ » لتأخير 
القصود . وفرق أصحابنا العراقيون بين أن يستأحر المعضوب »2 أو تكون الاجارة 
ايت في موت الخيار . وقد سبق نظيره . 


نك 


بنصرف » وأتم الحج على هذا ااظن » فالحم امستأجر . وفي استحقاق الأحير 
الأجرة قولان . أحدهما : لا» لاعراضه عنها . وأظبرها : يستحق » لحصول الغرض» 
فستتحق السمى عل الأصح 1 وقيل : أحرة المخل : 


مه و م سسم 


ل 


< إذا مات الحاج عن نقفسة 6 أثنائه ُ قبل تحور البناء ع جه ع قولان. 
الاظمر الحديد : لا يجوز ؛ كالصوم والصلاة . والقدحم : جوز . فعلى الحديد : 
يطل المأتي؟ به إلا في الثواب » وتحب اللا ححاج عنه من ركته إن كان استقر في 
دمته . وعل القدم : ثآرة كوت وقد لق وقت الاحرام ع وتارة لا يقى» قارلن 
بني » أحرم النائب بالحج © ويقف بعرفة إن لم يقف اميت * ولا يقف إن كان 
وقف ويأني بيافي الاعمال , ولا أن وقوع إحرام اأثائف داخل اللميقات » فانه 
يني على إحرام أشىء 40 منه . وإن لم ببى وقت الاحرام 2 فنما بحرم به 
النان ؟ وحباك 5 أحدما : بعوهرة ) 3 بطوف ويسعى » فحز انه عن طواف الحم 
0 . ولا ست © ولا برهي» فانم) عنما من اغيال العمرة 6 ولكن حير ان 
بالدم : وأصحبما : حرم بالحج ويأني سقية الاعمال »© وإنما - إنشاء الاحرام 
بعد أشبر الحج إذا ابتدأه » وهذا ينى على ماسيق. وعلى هذاء لو مات بين التحلاين » 
أحرم النائب إحراماً لا بحرم اللبس :والقلم » وإنما بحرم النساء ما لو بقي 0) 
ايت . هذا كله ء إذا مات قبل التحللين » فان مات بعدهاء فلا خلاف أنه لا جوز 


البناء 6( أنه مكن حير مأ بهي بالدم ٠‏ وأوم بعصم إحراء لحلاف | فيه | 5 


. في الأصل : الثيء » والتصويب من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 


(؟) 7« ؛ نفىي) وهو تصحيفا . 


47 


ظ إذا مات الأحير في أثناء الحم ٠‏ فله أحوال . 

ظ أحدها : أن كن بعد ااأشروع في الأركان ؛ وقل الفراء منها » فبل 
يححق شئا عن الاسرء: »د قولان . أظيرها : يستحى » وسواء مات بعد الوقوف 
بعر فة »أو قله . هدا هو مدهب . وشل : (ستعحق بعده قطماً ؛ وهو شاذ . فاذا 
قلنا : يستحق »© فبل بقسط الاحرة على الأعال فقط » أم علبها مع النى؟ قؤلان . 
أظبره : الثاني . وقال ان سريج رحمه الله : إن قال : استأجرتك لتحج عني ؛ 
قسط على العمل فقط . وإن قال : ل:حج من بلر حك دا ؛ قسط علي 2 وحمل 
القولين على الحالين . ثم هل ينى على مافيله الأحير ؛ بنظر © إن كانت الاجارة 
على العين » انفسحت ولا بناء ره اتير ٠ك‏ لم يكن له أن ينتسب . وهل 
لللدنا حر "آنه يها عر من 1 ناه القولات فى مجو اذ اللفاهي و إن" اقرع 
الذمة » فان قلنا : لا جوز البناء » فلورثة الاجير ان يستأجروا من يستأنف 
الحم عن المستأجر له . فان أمكنهم في تاك السنة لإقاء الوقت » فذاك » وإن 
تأخر إلى السنة الثانية » ثبت الخيار كا سيق . وإن حوزنا الناء » فلورثة الاجير 
أن ببنوا. ثم القول فيا بحرم به النائب » وفي 3 إحرامه بين التحلاين» على ما سيق . 

الحال الثاني : أن يموت بعد الأخذ في السيرء وقل الاحرام'» فالصحيح 
النصوص في كتب الشافمى رضي الله عنه » والذي قطع به الجاهير : لا يستحق 
عقا الآحرة . وقال الاصطخري »2 والصيرقي : يستحق بةسطه . وقال 
ان عبدان : [إن] قال: استأجرتك لتحج عني » لم يستحق . وإن قال ؛ لتحج من 


الحال الثالث : أن يموت بسد فراغ الأركان ٠‏ وقبل فراغ بإقي الأعمال » . 
فينظر » إن فات وقتها » أو لم يفت » ولكن لم نجوز الناء » جبر بالدم من مال 
الاحير »؛ وهل برد شيا من الاحرة ؟ فيه الحلاف السابق . وإن حوزنا الناء , 
فان كانت الإجارة على العين » انفسخت في الأعمال الاقية » ووحب رد قسطبا من 
الأحرة © ويستأحر الستاجر من يري ويبيت » ولا دم على الأجير . وإن كانت 
على الذمة » استأجر وارث الأجير من يرمي ويديت » ولا حاحة إلى الاحرام ؛ 
لأنما عملان يؤتى مها بمد التحللين» ولا يلزم الدم » ولا رد 20 شيء من -الأجرة » 
كر لو الضية ه . ظ 


له 


إذا أحصر الأجير » فله التحدّل . فان تحلل , فهمن يقع ما أتى به ؟ 
وجبان. أصحها : عن المستأجر » كم لو مات » إذ لا تقصير . والثاني : عن الأجير 
5 لو أفسده . فملى هذا ©> دم الاحصار على الأجير ؛ وعلى الأول : هو على 
امستأجر.. وفي استحقاقه شيثاً من الأجرة »2 الخلاف المذكور في اللوت . وإن لم 
يتحلل وأقام على الاحرام حتى فاته الحج » اتقلب إليه »كا في الافساد » ثم يتحلل 
بسمل عمرة ء وعليه دم الفوات . ولو حصل الفوات بنوم » أو تأخر عن القافلة ؛ 
أو غيرها من غير إحصار » اتقلب الأني" به إلى الأجير أيضاً »م في الافساد » 
ولا شيء الأجير على. الذهب . وقيل : فيه الحلاف المذكور في الوت . 


. في الأصل : ولا ينرم الدم » ولا رد بض ثيء من الأجرة‎ )١( 


بيدا 

إذا اجتمعت شرائط وجوب الحم » وجب على التراخي . وقال أو حنيفة : 
ومالك » وأحمد » واازني : على الفور . ثم عندنا يجوز من وحذب عليه الحج بنفسه 
أو بغيره » أن يؤخره بعد سنة الإمكان . فلو خثي العضب (2© © وقد وجب عليه 
الحج بنفسه » لم بز التأخير على الأصح . وإذا تأخر بمد الوجوب. ففات قبل حج 
الناس » شين عدم الوحوب تين عدم الامكان ؛ وإل مات عد حج "اأناس » 
استقر الوجوب وازم الاحجاج من تركته . قال في « التهذيب » ورجوع القافلة 
ليس شرط » حتى أو مات بعد انتصاف ليلة النحر » ومضي إمكان السير إلى منى 
والرمى ما » وإلى مك والطواف بها » استقر الفرض عليه » وإن مات »© أو حن 
قبل ذلك “ لم يستقر عليه . وإن هلك ماله بعد رجوع الناس » أو مذي إمكان 
. الرجوع © استقر المج » وإث هلك بعد حجبم » وقبل الرجوع وإمكانه © 
فوحبان . أصحما : لا يستقر . هذا حيث رط أن علك نفقة الرجوع . فاك م 
نشرطبا » استقر قطماً . ولو أحصر الذن أمكنه الحروج معبم » فتحلاوا:» لم إستقر 
الحج عليه . فلو سلكوا طريقاً آخر فحواء استقر » وكذا لو وا في السنة 
الي بعدها إذا عاش وبقي ماله . وإذا دامت الاستطاعة وتحقق الامكان فم بحج 
حتى مات» فهل ععوت عاصياً ؟ فيه أوجه. أصحه : نعم . واأثاني : لا » والثالك : 
بعصي الشيخ دون الشاب » والألاف جار فيا أو كاذ صحيح الدك فم حج 
بح عار رمن ب والاضم: السسيان ينا + قاذا نوين وقلنا «النسييان: 6 قلعن 
عليه الاستنابة على الفور نروحه بالتقصير عن استحقاق البر فيه » أم له تأخير 
الاستنابة كما لو بلغ معضوبا ؟ فان استنابته على التراخي » فيه وجباث. أصحها : 
الأول. وعلى هذا أو امتنع وأخر » فبل تحبره القاضي على الاستنابة » أو يستأجر 


. وفي بعض النسخ : الفوت‎ )١( 


ل 

عليه ؟ وجبان . أحدها : نمم كزكاة المتنع . وأصحها : لا . وإذا قلنا : موت 
عاصيأ » فمن أي وقت بعصي ؟ فيه أوجه . أصحبا : من السنة الآخرة من دق 
الامكان لحواز التأخير إلها . والثاني : من السنة الآولى » لا ستقرار الفرض فبا . 
والثااث : عوت عاصيا » ولا يسند المصياك إلى سنة بعينبا . ومن فوائد موته 
عاسيأ » أنه لو شبد شبادة ولم محكم بها حتى مات »© لم يحي » لبيان فسقه . ولو 
قضي بشبادته بين السنة الأولى والأخيرة من سني الامكان . فان عصيناه من 
الأخيرة » لم بنقض ذلك الحم حال . وإن عصيناه من الأول » فني نقضه 
القولان » فما إذا إن فسق الشبود . 


ضل 


حجة الاسلام في حق من يتأهل لما » تقدام على حبحة القضاء . وصورة 
اجماعهما » أن بفسد أأميد ححه ؛ ثم يلق » فعليه القضاء » ولا نحجزئه عن ححة 
الاسلام . وتقدم أيضاً حجة الاسلام على النذر . فلو اجتممت حجة الاسلام » 
والقضاء » والنذر ©» قدامت ححة الاسلا ثم القضاءء ثم الندو واشار الامام 
إلى تردد في تقدم القضاء على النذر . والذهب : ما قدمناء . ومن عليه ححة 
الاسلام » أو قضاء » أو نذر » لا جوز أن حج عن غيره . فلو قدم مابجب 
تأخيره » لغت نبته » ووقم على الترتيب الذكور . ظ 

والعمرة ©» إذا أوجبناها » كالحج 6 جميع ذلك . ولو أستأ جر المعحضوب من 
بحج عن نذره » وعليه ححة الاسلام » فنوى الأأجير النذر » وقم عن ححة الاسلام. 
وأو استأحر أحمراً م بحج عن نفسه » فنوى الحج عن الستأحر » لغت نبته » ووقم 
الحم عن الأجير . ولو نذر من لم يحج أن بحج في هذه السنة » ففمل © وقم 
عن حجة الاسلام؛ وخرج عن نذره » وايس في نذره إلا تمجيل ماكان له 


تأخير. . ولو استؤجر من لم يح الحم في الذمة » حاز » وطريقه : أن يحج 
عن نفسه » ثم عن المستأجر . وإجارة المين باطلة » لأنها تنمين لاسنة الآولى . 
| فاذا بطلت » نظر » إن ظنه حج فان أنه لم حج» لم يستحق أجرة » لتثريره » وإن 
عم أنه لم يحج وقال : يجوز في اعتقادي أن يحج عن غيره من لم يحج 2 فحج ‏ 
الأحير » وقم عن نفسه . وفي استحقاقه أجرة الثل قولان © أو وجبان 
تقدمت نظائرها . أما إدا استأجر احج من حج ولم يعتمر » أو لاعمرة من اعتمر 
ولم مح ؛ فقرك الأحير وأحرم بالنسكين عن المستأجر ؛ أو أحرم يما استؤ جر 
له عن الستأحر » وبالآخر عن نفسه » فقولان . الحديد : أنها يقعان عن الأحير ؛ 
لأن نكي القران لا يفترقان » لاتحاد الاحرام » ولا يمكن صرف مالم يأمى به 
المستأجر إليه . والثاني : أن ما استؤجر له يقع عن الستأجر » والآخر(© عن الأجير . 
ولو استأجر رحلان شخصا » أحدها : ليحج عنه » والآخر ليعتمر عنه »؛ 
فقرن عنها » فعلى الحديد : يقعاث عن الأجير . وعلى الثاني : يقع عن كل واحد 
ما استأحر له . ولو استأحر العضوب رحلين ليححا عنه في سنة واحدة » أحدها : 
حجة الاسلام » والآخر : حجة قضاء أو نذر » فوجبان . أصحما : بجوز » وهو 
النصوص في ١‏ الام »» لآن غير ححة الاسلام لم تتقدم علبا . والثاني : لايجوز. 
فبلى الثاني : إن أحرم الأجيران مما » انصرف . إحرامم إلى أنفسها . وإن 
سبق إحرام أحدها » وقع ذلك عن -جة الاسلام عن الستأجر » وانصرف 


إخرام الآخر إلى نفسه . 


. في الاصل : وللأجر » وما أثتناه من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 


لروضة ج/عسم |" 


25 > 3 


به 


أو أحرم الأجير عن الستأجر » ثم نذر حجاء نظر » إن نذره بمد الوقوف : 
م ينصرف حجه إأيه » بل بقع عن الستأجر . وإن نذر قله فوجبان . أصحي : 
انصرافه إلى الاجير . ولو أحرم الرجل بحج تطوع © ثم نذر حأ بعد الوقوف » 
لم ينصرف إليه . وقبل الوقوف » على الوجبين . 


3 

وا استآحر العشوب من بحج عنه تلك السنة » فأحرم الأجير عن نفسه 
تطوعاً » فوجبان . قال الشيخ أبو ممد : ينصرف إلى الستأحر . وقال سار 

الاصحاب : بيقع تطوعاً للأجير . ظ 
"ترق الى جور اله عتصون: أو دووده ندرا« للج بررن تان عاضا الذمس . 
ولو كان يجن ويفيق © فان كانت مدة إفاقته يتمكن فها من الحم » ووجدت 
الشرائط الباقية » وجب عليه الحج » وإلا »فلا . وإذا كان عليه دين حال" لا يفضل 
عنه ما بحج به » فقال صاحب الدكن : أمبلتك به إلى ما بعد الحج » لم يازمه الحج . 


واشأعل 


لاثيأسم اعد 


مو افيث. الحبي 

ميقات الحج والءمرة » زماني ومكاني . أما الزماني » فوقت الاحرام بالحج : 
شوال » وذو القمدة » وعشر ليال من ذي المحة © آخرها آخر آبلة النحر »؛ 
وف وجه : لا جوز الاحرام ف أملة النحر » وهو سّاذ مردود . وحكى الحاملي(2© قولا 
عن « الاملاء» أنه يصح الاحرام [ به ] في يع ذي الححة» وهذا أَسُْذ وأبعد . وأما 
العمرة » فجميم السنة وقت للاحرام بها » ولا تكره في وقت مها » ويستحب 
الاكثار منها في العمر »2 وفي اللنة الواحدة . وقد يتنع الاحرام بالممرة 
لا بسب الوقت »© بل لعارض »كالحرر م بالحج » لا يصح إحرامه بالعمرة على الأظبر 
كا سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه . وإذا تحلل عن الج التحللين » وعكف ينى 
لأست والرمى ' ل ينمقد إحرامه العمرة » لمحزه عن التشاغل بعملها 9© » نص 
عليه . فان نفر النفر الأول » فله الاحرام بها » لسقوط بقية الرمي » والبيت عنه . 


م 
أو أحرم بالحج فِِ عخر شور 4 0 دتعقد ححا 1 وهل يتعةك مهرة ؟ اقماه 
طرق . المذهى : أنه ينقد وبحزئه عن عمرة الاسلام . وعل قول : بتحلل عمل 
عمرة » ولا تحسب عمرة . ومنهم من قط بهذا القول . وقيل : ينمقد إحرامه مهماًء فان 
صرفه إلى عمرة » كان عمرة صحيحة » وإلا تحلل بعمل عمرة . ولو أحرم قبل أسهر 


. » في هامش الأصل : الحناطي « نسخة‎ )١( 
. في الأصل : بعلمبا » وهو خطأ‎ )١( 


حا ا سد 
الحج إحراما مطلقاً » فالذهب »© والذي قطم به الخهور : أنه [لا] ينمقد إحرامه 
بسمرة . وقيل : فيه وجبان . أحدها : هذا . وااثاني : وهو محى عن الحضري : 
ينعقد مبما . فاذا دخلت أ سهر الحج » صرفه إلى ماشاء » من حج ؛ أو عمرة » أو قران . 


ضل 
في اليقات الملالي 


أما القم بمكة مكيأ كان أو غيره © ففي ممقاته احج وجبات . و قيل 
قولان . أصحيا : نفس مكة . والثاني : محكة وسائر الحرم . فملى الأول : 
أو فارق بنيان مكة وأحرم في الحرم؛ فهو مميء 2 بلزمه الدم وإِن لم يعد 58 
سار المواقيت . وعلى الثاني : حيث أحرم في الحرم » فلا إساءة . أما إذا أحرم 
خارج الحرم » فسيء قطماً » فيازمه الدم ؛ إلا أن بود قل الوقوف بعرفة إلى 
مكة على الأصح » أو الحرم على الثاني . ثم من أي موضم أحرم من مكة »جاز. 
وني الأفضل : قولان . أحدهما : أن يبأ للاحرام » وبحرم من السجد قرياً 
من اللبيت . وأظهرجما : الأفضل أن بحرم من بإب داره © ويأتي السجد رما . 

وأما غير الققم بم » فتارة يكون مسكنه فوق اليقات الشرعي » ويسمى 
هذا الأأفْقَ0©, وتارة يكوك ببنه وبين م: . 

وللواقث السرعة ننه .. ظ 
| أحدها : ذو الْْلَيْفَة » وهو ميقات من توجه من الدينة » وهو على نحو 
عثشر ماحل من مكة . 

الثاني : المحفة » ميقات المتوجبين من الشام ومصر وامغرب . 

اثالث : لمم © وقيل : ألم » ميقات التوجبين من اليمن . 

الرابع : قتر'ن © وهو ميقات المتوجبين من نمد اليمن » ونحد الحجاز 


» في الأصل : الأفاقي » وما أثتناه من معخطوطة الظاهرية ومن « المصباح‎ )١( 


اد 
والحامس : ذات عرق » ميقات المتوجبين من العراق وخراسان . 
والراد بقولنا : يهلم ميقات اليمن » أي : ميقات تهامته230) فان اليمن يشمل نحدا 
وتهامة . والاربعة الأول » نص علبها ااني مكاي بلا خلاف . وني ذات عرق وجبان . 
الحدها و الماك الآ كتزون :2 أنه«متصوس #الأزمةا ونواقاق 2 آنه اناد غير 
زفي اها عتة:: بوالافضل اموق آهل 'البراقدبه ناعرسو مق اقيق د واه 
واد وراء ذات عرف عر بل ارق . 


ع 


إذاداقى الأنو © إلى" القات وعو.ويذ: الم 6 أو الممرة © أو الفزاخ 
حرم عليه محاوزته غير محرم . فان جاوزه » فهو مبيء ©» ويأني حكه إن شاء 
الله تقان وسواء كان من أهل تلك الناحية » أم من غيرها 4 كالشامي » عر عيفات 


أهل المدينة 5 


26 
إذا م الافقي بالدقات غير مريد نسكا » فاك 0 يكن على قصد التوحه إلى 
مكةء 3 عن له قصد اأنسك دعيك محاوزة المنقات » تميقاته حيبث عن له . وإن كان 
على قصد التوحه إلى مكة لحاحة » فمن“ له النسك بسد الجاوزة» فاك قلنا : من 
أراد دخول الحرم لحاجة يلزمه الاحرام؛ فهذا يأثم بمجاوزته غير محرم » وهو 
كن حاوزه غير حرم عل قصد النسك . وإث قانا : لا بلزمه » فبذا كن حاوز 
ع قاهة تفخو ل ركه .. 


(؟)نفي“الاصل : الآفاتي . 


مسصسمه ل 2 مسصوو 


2 


برها الدوي . ْ 


ناك 


إستحدب كن محر : من ميقات ريعي 6( 3 من قر لد 42 أو حلته . أوغت 
الا عليه . والاعتار بالواقيت الشرعية ؛ بلك الواضم » لا بالقرى والأبنية ؛ 


بدلاك الاسم ' 


ص 


أو سلك البحر أو طريقاً في البر لا تبي إلى ثىء من الواقت الميئة ؛ 
فيقاته محاذاة المين . فان استبه » تحرى . وطريق الاحتياط لا يخفى . ولو حاذى 
ميقاتين طربةه بها © فاك ناويا في امسافة إلى مكة »2 فيقاته ما يحاذ) . وإن 
تضاوط فهاء وتساويا في المسافة إلى طريقه » فوحبان. أحدها : يتخير » إرت ناء 
أحرم من الحاذي لبعد الميقاتين و إن شا الأاقرن . ,واضهي + كن غناذاة 
أبمدها . وقد يتصور في هذا اأقم محاذاة ميقاتين دفمة واحدة . وذاك بانحراف 


احد الطريقين والتوابه او أوعورة وغيرها » فيحرم من الحاذاة . وهل هو منسوت 


50-08 
إلى أبعد اليقاتين » أم إلى أقربهما ؟ وجبان حكاها الامام » قال : وفائدتما » أنه 
راون ومع 7 غير إحرام ؛ واتهى إلى موضع يفضي إليه طريقا اليقاتين» 
وأ اد المود لرفع الاساءة » ولم يعرف موضم الحاذاة » هل يرجع إلى هذا اليقات؛ 
م إلى ذاك ؟ ولو تفاوت المقاتان في السافة إلى مكة , وإلى طريقه؛ فالاعتار بالقرب 
0 ؛ أم إلى مكة ؛ وجبان . أصحم : الأول . 


رث 


و جاء من ناحية لا بحاذي في طريقها ميقاتاً » ازمه أن بحرم إذا لم ببق 
سنه وبين مكة إلا مرحلتان . ظ 


5 
إذا جاوز موضماً ‏ وجب الاحرام منه ‏ غير محرم » أثم » وعليه المود إليه 
والاحرام منه إن لم يكن له عذر . فان كان له عذر » كخوف الطريق » أو الانتقطاع 
حالان . ظ ظ 
أنه لادم عليه » سواء كان دخل مكةء أم لا . وقال إمام الحرمين والنزالي : 
إن عاد قل أن يعد عن الميقات عسافة القصر ©» سقط الدم . وإن عاد بعد دخوؤل 
مكة » وجب الام . وإن عاد بمد مسافة القصر » فوجبان . أصحي : يسقطا» 
وهذا التفصيل شاذ . 
الحال الثافي : أن بحرم ء ثم يعود إلى اليقات محرماً . فنهم من أطلق في 


سقوط الدم وجبين . وقيل : قولان. والذهب والذي قله الجبور : أنه يفصّل . 
فان عاد بل التلبس بنك » سقط الام » وإلا فلا » سواء كان النسك 
ركنأ » حكالوقوف » أو 'سنة » كطواف القدوم . وقيل : لا أثر تلبس «السنة . 
ولا فرف في لزوم الدم في كل هذا بين الجاوز عامداً عالأأ » والجاهل والناني 
لكن يفترقوت في الاثم > فلا إثم على الناسي والجاهل . 


فصل 

هل الاحرام من الميقات أفضل » أم من فوقه ؟ نص في « البويطي 6 و 
0 5 :الكبير » للمرني اله من امدقات ٠‏ أفضل » وقال في م الاملاء م ٠.‏ الافضل 
من دويرة أهزه , وللأصحاب طرف . أصحها . عل وو لين ٠‏ أظبرهها : الأفضل من 
دويرة أهله . والثاني : من اليقات . بل أطلق جماعة الكراهة على تقدم 
الاحرام سُُ الميقات . والطريق الثاني : القطم بدورة أده ١‏ والثااث : إن أمن 
0 يه 0 ارتكاب حظورات الاحرام : فدويرة أحله ( و إلا » فالمقات . 
لاطي عند أكثر أصحابنا » وبه قطم كثيرون من محققهم : أنه من 
اليقات أفضل» وهو 2 تار أو الصواب» للأحاديث الصدبحة فمه(00, و بشنت 7 معار ضص. 


«اشاعل 


(1) عن ابن عباس رضي , الله عنها » أت الني صلى الله عليه وسل « وقت لأهل اأديئة ذا الخليفة ؛ 
ولأهل الشام الجحفة » ولأهل تمد قر النازل » ولأهل اليمن يلمل » هن لحن » ولمن أتى عليين من 
غيدهن من أراد الحج والعمرة » ومن كان دون ذلك ٠‏ فن حيث أنثأ » حت أهل لاد الك 
متفق عليه ٠‏ 


خضل 
في مبقات العدرةٌ 


إن كان المتمر خارج الحرم © ثميقات عمرته ميقات ححه بلا فرق . وإِن 
كان في الحرم » مكيا كان أو مقيما بمكة » فله ميقات واجبء وأفضل . أما الواجب» فأن 
مخرج إكى أدنى الحل ولو خطوة من أي جانب شاء © فبحرم بها . فان خالف 
وأحرم بها في الحرم ٠‏ انمقد إحرامه . ثم له حالان . 

أحدهما : أن لا يخرج إلى الحل » بل يطوف و:إسمى وبحلق بها © قبل بجزئه 
ذلك عن عمرته ؟ قولان نص علا في « الام » » أظبرها : يحيزئه » ويازمه 
دم » لتر كه الاحرام من الميقات . واثاني : لا مز ئه ماأتى بهد بل يشترط أرك 
جمع في عمرته بين الحل والحرم ٠‏ كا في الحج . فعلى الأول : أو وطىء بعد 
الحلق » فلاشيء عليه » لوقوعه بعد التحلل . وعلى الثاني : الوطء واقع قبل التحلل » 
لكنه يمتقد أنه تحلل » فهو كوطء النامى . وفي كونه مفسدا » قولان . فان 
حملناه مفسدا » فمليه الغي في فاسدء بأن مخرج إلى الحل ويعود » فبطوف 
ويسمى »>2 ومحلق » ويلزمه القضاء وكفارة الافساد ودم الحلق لوقوعه 
قل التحلل . 

الحال الثاني : أن بخرج إلى الحل ثم يمود » فبطوف ويسعى وبحلق »فيد 
ا أتى به قطماً . وهل يسقط عنه دم الاساءة ؟ فيه طريقان . الذهب وبه قطم 
اجاهير : سقوطه . والثاني : على طريقين . أصحها : ااقطع بسقوطه » والثاني : 
تخريجه على الخلاف في عود من جاوز اليقات غير محرم . فاذا قلنا بالذهب » 
فلواجب خروجه إلى الحل قبل الأعمال » إما في ابتداء الاحرام © وإما بمده . 
وإن قلنا : لا يسقط الام » فلواجب هو الحروج في ابتداء الاحرام . 


2 


أفضل القاع من أطر اف الحل لإحر ام العمرة : الحطرانة © ثم التتنم » 
ثم الحديبية . 


قلت : هذا هو الصواب . وأما قول صاحب 2 التنيه ؛» : والافضل أن رم 


بها من التنعم » فغلط . 5 


إمب 
أنه رموه ابرعرام وما يتهللى, ريا 


اتفقوا على حواز إفراد الح عرت». الصرة © والتمتم ؛ والقرارت 
وأفضلبا : الافراد “ ثم التمتع » ثم القران © هذا هو الذهب » والنصوص 
في عامة كته . وفي قول: التمتع أفضل » ثم الافراد. وحكى قول : أن الافضل : 
الإفراد » ثم القران » ثم التمتع . وقال الزني » وان النذر ء وأبو إسحاق 
الروزي : أفضابا : القران . فأما الافراد » فن صورء أن يحرم المج وحده ويفرخ 
وا ؛ ثم رم بالعمرة . وسيأني بابي صوره إل شاء الله. تعالى في شروط التمتع 
ثم تفضيل الافراد على التمتع والقران » شرطه أن يمتمر تلك السنة . فلو أخر 
العمرة عن سنته » فكل [واحد| من التمتم والقراكن أفضل مئه ع لراك تاحيو العمرة 
عن سنة الحج مكروه. ظ 

وأما القران » فصورته الأصلية » أن حرم بالحج والعمرة مما ٠‏ افتندرج 
أفمال الممرة في أعمال الح ؛ وبتحد المدقات والفعل . وأو أحرم باأعمرة ثم أدخل ‏ 


د هم اه 


علها الحج » نظر » إن أدخله في غير أشبر الحج »© لنا إدخله ول بتغير إحرامه 
بالممرة . وإن أدخله في أشبره » نظر » إن كان أحرم ,اممرة قبل أشهر الحم » 
في صحة إدخاله وحبان . أحدها ؛ وهو اختبار الشيخ أني علي و اتحكاد عن 
عامة الأصحاب : لا بيصم الادخال ‏ لآنه يؤدي إلى صحة الاحرام بالحج قبل أشهره . 
والثاني : يصح » وهو اختيار القفال» وبه قطم صاحب « الشامل » وغيره » لأنه. إِنا 
يصير محرماً المج وقت إدخاله » وهو وقت صالح لاحج . 
قرت :هذاالثاني أصح . وان عل 

وإن أحرم بالعمرة في أشبر الحج » ثم أدخله علبا في أشهره » فان ل يكن 
شرع في طوافها » مح وصار قارنا » وإلا لم يصح إدخاله . وفي علة عدم الصحة » 
أرسعة ففان... 0 

أحدها : لآنه اشتفل بعمل من أعمال الممرة . والثاني : لأنه أتى بفرض 
من فروضها . والثاث : لأنه أتى يممظم أفمالها . والرابع : لآنه أخذ في التحلل ع 
وهذا هو الذي ذكره أبو بكر الفارسي في «٠‏ عيوث المسائل ». وحيث جوازنا 
الادخال علا » فذاك إذا كانت عمرة م . فان أفسدها » ثم أدخل علبا 
الحم » ففيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى . أما لو أحرم بال في وقنه » ثم 
أدخل عليه الممرة » فقولان . القدكم ٠‏ أنه يصح » ويصير قارنا . والحديد : 
لا لصح . فاذا قلنا بالقدم ؛ فإلى متى #وز الادخال ؟ فيه أربعة أوحه مذ رأعة 
على المماني السابقة . أحدها : جوز مالم يسرع في طواف القدوم . وقال في 
النهذيب » : هذا أصحبا . والثاني : وز بمد طواف القندوم مالم يششرع في 
السعي أو غيره من فروض الحج »2 قله االحضري . والثالك : يوز وإن اشتغل 
بفرض مالم يقف بمرفة . فملى هذا » أو كان سعى © فمليه إعادة السعي ليقع عن 
النسكين حميماً » كذا قله الشيخ أو عل : والرابع : يجوز » وإن وقف مالم يشتغل 


تك ١١‏ شك 
بشيء من أسباب التحلل من الري وغيره . وعلى هذا لو كان سمى ؛ فملى قياس 
ماذاره الشيخ أو على : وحوب إعادنه . وحاى الامام فيه وحبان ؛ وقال : 


مر 


جب على القارث دم كدم التمتع » وحكى الحناطي قولاً قدا ؛ : أنه حب بدنة , 


فصل 

أما التمتع »2 فهو الذي بحرم ال.مرة من ميقات بإره » ويدخل مكة ويفرخغ 
من أفمال العمرة » ثم ينشبىء احج من مكة الى وتيا لاستمتاعه عحظورات 
الإحرام. ينها > فائه .بحل له .يم 'الحظورات © إذا تحلل .من العمرة + سواء 
ساف هديأ 5 أم لا »؛ وتحب عليه دم . وأوحوب الدم شروط . 

أحدها : أن لا يكوك من حاضري السحد الحرام “ وم من مسكنه دون 
مسافة القصر من الحرم . وقيل : من .نفس مكة . فاك كان مسافة القصر » فلس 
حاضره . فان كان له مسكنان » أحدها في حل القرب » والآخر بسد ء فان 
كاك مقامه بأحدما 7 فالحكم له . فاك استوى مقامه مما وكان أهله وماله في 
أحدها دائًاً أو أكثر, فالحكم له . فاك 5-7 في ذلك » وكاث عزمه الرجوع إلى 
أحدما 1 فالحكم له . فان لم 0 له عزم » م » فالحكم ليزي خرج منه . واو استوطن 
قريب بلكة + فين اضر + وإن اسنؤيان بتع ى العراق » فخمير حاضر . ولو قصذ 
الغريب مكة فدخلها متمتمأ ناوياً الاقامة بها بمد الفراغ من اانسحكين » أو من 
الممرة » أو نوى الاقامة بها بمد ما اعتمر » فليس بحاضر » فلا سقط عنه الدم . 


ذكر الغزالي رمه اله ميا له ؛ هي من مواضع التوقف ٠»‏ وم أحدها لذجره 
بغد البحث . قال : والآفق إذا جاوز الميقات غير مريد النسك » فاعتمر عقب دخوله 
مكة “شم حج 2 : 0 متيكيا اذ صار من الحاضرن ؛ إذ لبس يشترط فيه 
قصد الاقامة 2 وهذه المسألة ت#ملق بالحلاف في أن من قصد .حكة هل بلزمه 
الاخرام حج أو عمرة أم لا ؟(2© ثم ماذكره من اعتبار(© اشتراط الاقامة » ينازعه 
فيه | كلام | الاصماب و تفلم عن نصةه ف 0 الاملاء » والقدم ؛ فانه ظاهص ف أعشار 
الأقامة 6 دل ف اعتار الاستيطاك . وف 2 اأنهانه 6 و م الوسمط 1 حكانة وحدبان ف صورهة 
تداني هدم )ع وهى أنه أو حاوز الغرب الاقات »© وهو لا ربد نسكا ؛ ولا دحول 
ارم ل م بداله دشررات مكة أن تعثمر 6 فاعتمر مك وحم بعد هأ على صورة التمدم؛ 
هل بلزمه الدم ؟ أحود الوحبين . لا ملزمه 0 انه حال بدأ له » كان ص مساأفة 
الخاضق 8 وأصحا : بلزمه 4 انه وحددت صورهة التمتع 4 وهو عدر معذو د سس الحاضرن 8 
رت : الختار ف الصورة الي ذكر هوا الغزالي أو لا : أنه معنم لشن حاضر 4 
بل يازمه الدم . ونا عل 


و 


لاعن فل طامر التعد ادر ادلو القرانا > :ا غيم طليلة ادو .اكد 
. مني © على وحبان نقلى صاحب ١‏ العدة » في أن دم القران » دم جبر » أم دم نسك ؟ 
الذدهب المعروف : أنه دم جبر . 
)١(‏ في الاصل . إن قصد مكة هل يوجب الاحرام بحج أو تمرة أم لا 7. 
(؟) في هامش نسخة الظاهرية : لله : « من عدم اشتراط » ٠‏ وهي عبارة الرأنمي . اه . 
(») في الاصل : مبني » والتصويب من« شرح الوجيز > . 


عد 


هل يجب على الي إذا قرث» إنشاء الاحرام من أدنى الحل م لو أفرد 
الممرة » أم جوز أن يحرم من جوف مكةء إدرجاً اعمرة تحت الج ؟ وحبان . 
أصحها : الثاني . وجريان في الأفني إذا كان بمكة وأراد القران . 

الشعرط الثاني : أن بحرم بالممرة في أسبر الحج . فلو أحرم وفرغ منها قبل 
أشهرء ؛ ثم حج » لم بلزمه الدم . فلو أحرم بها قبل أشهره » وأتى بجميع أفمالها 
في أشبره »ثم حج » فقولان. أظبرها : نصه في« الأم» : لا دم . والثاني : نصه في 
القدم م والاملاء » : بجبالدم .وقال ابن سريج : ليست على قولين » بل على حالين . إن 
أقام باليقات محرماً بالعمرة حتى دخلت أشور [ المج ] ٠‏ أوعاد إليه في الأشبر حرماً مها » 
وجب الدم . وإن جاوزه قبل الاشهر ولى عد إايه » فلا دم . ٠‏ وأو سبق الاحرام 
مها وبعض'” أعمالما في أشيره 00 0 إذا لم يتقدم إلا الاحرام؛ 


فنا أولى ؛ وإلا فوحباد . الآصم : . وإذا لم نوجب دم التمتع © في 
هذه 5< ُ 6 وحوب دم الاساءة 535 . أحدها ٠.‏ ننجب » انه أحرم بالحج 
من مكة وأصحبهم : ٠‏ لا 4 ان المبيء من بشي إلى المئقات ع قصضد النسك وبحاوزه 


د كين نط حاوز محرماً . 
الشر ط الثالث : أن نه م العمرة والح 6 ممنة واحدة ٠‏ فلو اعتمر ع 
في السنة القابلة » فلا ا أقام عكة ل أن حب » أو رجع وعاد . 
الشعرط الرابع : أن لا يمود إى اليقات » بأن أحرم بالحج من نفس 
مكة واستمر . فلو عاد إلى المقات الذي أحرم بالعمرة منه » أو إلى مسافة مثله 


. في مخطوطة الظاهرية : التمتع‎ )١( 


دابع عله 
[وأحرم الج فلا دم . ولو أحرم به من مكة »ثم ذهب إلى اليقات محرمً , 
فقي سقوطه الخلاف السابق فيمن حاوز الميقات غير محرم ثم عاد إلبه عحرماً . 
ولو عاد إل ميقات أقرب منه إلى مكة من ميقات عمرته وأحرم منه » بأن كان 
مبقات عمرته الجحفة فعاد إلى ذات عرق »2 فهل هو كالعود إلى ميقات عمرته ؟ 
وحبات 5 أحدشها ا لا ؛ وعليه 0 وأصحمم) : عم 2 لا نه أحزم من موكم لس 
ساكنوه من حاضري المسحد الهرام ؛ وهذا اختيار القفال والمتبرن . 


4 


أو دخل القارث مكة قل بوم عرفة » شم 07 إلى المنقات 2 فالذهي » أنه 
لادم » نص عليه. في « الأملاء » وصححه الحناطي . وقال الامام : إن قلنا : 
المتمتم إذا أحرم بالحج ثم عاد إايه » لا يسقط عنه الدم » فينا أولى» وإلا ؛ 
فوحبان . والفرق » أن اسم القران لا زول بالعود » تخلاف التمتم . 

انشرط حامس : حختلف فيه » وهو أنه» هل شعرط وفوع |انمكين عن 
3 واحد ؟ وحان . قال اللحضري : بشترط . وقال 94 ٠‏ لا يشترط . 
معصعرن 0( )4 ١ ٠‏ جور 
وسصور فوات هذا ااشرط في صور . 

إحداها : أن نبرنا عدر شحص لج ؛وآخر لمهرة . 

الفالقة > "أن شكوق الور ل © متم هر تقينة ب م قي ١‏ اامبدتا حجن .+ 

ظ ده يمون عن 2 5 

فان قلنا بقول الجبور » فقد ذكروا أن نصف دم التمة عل من بقع له الحج » 
ونصفه عل من تقع له السمرة . ونس عدا الاطلافى عل ظاهره ؛ بل هو محمول 
على تفصيل ذكره صاحب «١‏ اللهديب ©». 


أما في الصورة الأولى؟ فقال : إن أذنًا في التمتع » فالدم علبها نصفان » وإلا 
فملى الأجير . وثلى قياسه : إن أذن أخدها فقط » فالنصف عل الآذن » والنصف 
1 الاخير ٠‏ وأمار في الصورتين الآخرتين » فقال : إن أذن له الستأحر ْ التمتع » 
الام علبها لصفا * وإلا ( فاميع ص الإأخير : 

م بعد هدا أعوو | : 

أجدها : أن إجاب0002 الدم ص الستأجرن » أو لنيوا بيو شَ الأصم» 
وهو أن دم التمتع والقران على الستأجر » وإلا فهو على الأجير بكل حال . 

الثاني : إذا لم بأذن المستأجران أو أحدهماني الصورة الأولى » أو الستأحر 
. في الثالثة » وكان ميقات الل معيناً في الاجارة © أو ر"لنا الطلق عليه » يكلام دم 

التمئع دم الاساءة لجاوزة ة ميقات نسكه . | 

القالث : إذا أوجننا الدم على الستأجرين فكانا معسرين » لازم كل واحد 
منها خمسة أيام » لكن صوم اتمتع » ب.ضه في المج 2 وبمضه في الرجوع © وهما 
لم يباشرا حجأ. وقد قدمنا في فروع الاجارة » فيمن استأجرء ليقرن فقرن9) 
أو ليتمتع فتمتع » وكان الستأجر مسرا » وقلنا : الدم عليه خلافاً بين صاحي 
« الهديب » و «١‏ التتمة » . فملى قياس قول صاحب «٠‏ النَهذيبٍ » : الصوم على 
الأجير . وعلى قباس صاحب « التتمة » : هو كا لو عجز التمتم عن الحمدي 
والصوم جميماً . ونجوز أن يكون الحم 3 سيأني ف التمتعم إذا لم يصم في الحجء 
كيف يقضي ؟ فاذا أوجننا التفريق» فتفريق الخسة بنسة الثلاثة والسمة » بِممَض 9©؟) 
القسمين فيكّلان » ويصوم كل واحدمنها ستة أيام » وقس على هذا . أما أما إذا 
أوجبنا الدم في الصورتين الآخرتين على الأجير والستأجِد » وإذا فرعنا على قول 


. في الأصل : ياب » والتصويب من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 
:فقرت.‎ « « )؟١(‎ 
:بعضش.‎ « « )©( 


الحشْري » فاذا اعتمر عن المستأجرء ثم حج عن نفسه » فني كونه مسيئا » الحلاف 
السابق فيمن اعتمر(© قسسل أشبر الحج ثم حج من مكة » لكن الأصح 
هنا : أنه مسيء» لإمكان الاحرام الحج حين حضر اليقات . قال الامام : فان لم 
يازمه الدم » ففوات هذا ااشرط لا يؤثر إلا في فوات فضيلة التمتع على قولنا : 
إنه أفضل من الافراد . وإن ألزمناه الدم » فله أثران . أحدهما : هذا . والثاني: 
أن المتمتع لا يازمه العود إلى الميقات . وإِن عاد وأحرم منه » سقط عنه الدم بلا 
خلاف . والسيء » بازمه المود . وإذا عاد » ففي سقوط الدم عله » خلاف . 
وأيضأ » فالدمان مختلف بدلما . 

المرط السادس : مختلف فيه » وهو ننة التمتع . والآصح : أنها لاتشترط» 
يا لا تشترط ننية القران . فان . شرطناها » فق وقتها أوحه . أحدها : حالة 
الأحرا. لسع سوقان و فالا ترق من االشبرى واقالك مال ,شري فى للج 

الشسرط السابع : أن حرم بالعمرة 0 الميقات . فلو حاوزه ميدأ للنسك» 
ثم أحرم مها ؛ فالخنصوص أنه ليس عليه دم. التمتع 6 لعن بلزمه دم الاساءة» 
فأخذ بإطلاق هذا النص آخرون . وقال الاكثرون : هذا إذا كان اللاتي. بنه 
وبين مكة دون مسافة القصر . فان بقبت مسافة القصر , فمليه الدمان جميماً . 

اشرط الثامن : مختلف فيه . حي عن ابن خيران : اشتراط وقوع النسكين 
في شبر واحد ؛ وخالفه عامة الأأصحاب . 


. في الاصل : وفيمن اعتمر ' وما أشتناه من مخطوطة الظطاهرية‎ )١( 


اروضة ج |«-م/ ؛ 


0ل | كل 


ره 


الشروط المذكورة معتبرة أوجوب الدم وفاقاً وخلافاً . وهل يمتبر في نفس التمتم ؟ 
فبا وحبان . أحدهما ٠:‏ نعم . فو فات شرط »© كان مفردا . وأسْب رهما : لا نمتير . 
ولهدا قال الأصحاب : يصح التمتع والقرارن من. المكي ؛» خلافاً لني حشفة 


> 
رحمه لله . 
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إذا اعتمر ولم برد المود إلى اليقات » ازمه أن يحرم بالحج من مكة؛ وهي 
في حقه كبي في حق المكي . والكلام في الوضم الذي هو أفضل لإحرامه ء 
وفها لو خالف فأحرم خارج مكة في المرم أو خارجه » ولم يعد إلى اليقات »2 ولا 
إلى مسافته على ما ذكرنا في 0 وإذا اقتضى الال وجوب دم الاساءة » وجب 
أب مع دم التمتم . 


فصل 


التمتع » بازمه دم شاة بصفة الاضحية . ٠‏ ويقوم مقامها سبع بدنة » أو سبع 
بقرة . ووقت وجوبه » الاحرام الم . وإذا وحب ) حاز ز إراقته »وم سوقت 
بوقت كسار دماء الحيرانات » لكن الأفضل إراقته يوم النحر. وهل تجوز إراقته 
بعد التحلل هن العمرة. وقبل الاحرام بالحج ؟ قولان. وقيل : وجبان . أظبرهما 


ع لاق سمه 


الحواز . فملى هذا » هل جوز قل التحلل من العمرة 2904 وجبان. أصحه : لا . 
وقيل : لا يجوز قطماً » ولا بجوز قبل الشروع في العمرة بلا خلاف . 


رح 

إذا عدم المتمتع الدم ف موضمة )© زمه صوم عشره أيام » سواء كان له هال غائف 
في بلده » أو غيره » أم لم يكن » بخلاف الكفارة » فانه يبر في الاتتقال إلى 
الصوم فيا العدم مطلقاً . والفرق أن بدل الدم موقت بكونه في الحج» ولا توقيت 
في الكفارة . ثم إن الصوم يقم » ثلاثة أنام , وسبعة . فالثلائة يصومها في الحم » 
ولا يجوز تقديها على الاحرام بالحج » ولا يجوز صوم ثيء منها في يوم النحر . وفي 
نام التعريق قولان تقدما في كتاب « الصيام ». ويستحب أن يصوم يع الثلاثة 
قبل يوم عرفة » لأنه يستحب للحاج فطر يوم عرفة » وإِنما يممكنه هذا إذا تقدم 
إحرامه بالحج على اليوم السادى من ذي الحجة . قال الأصحاب : الستحب 
للمتمتع الذي هو من أهل الصوم » أن بحرم بالحج قل السادس . وحكى 
الحناطي وجرا : أنه إذا لم يتوقع هدياً» وجب تقديم الاحرام بالج علىالسابع , 
ليمكنه صوم الثلاثة قبل يوم النحر . وأما واجد الحدي »فستحب أن بحرم بالحج 
بوم التروه ؛ وهو الثامن من ذي الححة» ويتوجه بمد الزوال إلى منى . وإذا 
فات صوم الثلاثة في الحج » ازمه قضاها » ولادم عليه . وعرن أن سريج » 
وأني إمسحاف ريج قول 8 أنه سقط الصوم 3 ستدر المدي ف ذمته , 
ظ واعلم أن فواتها محصل بفوات يوم عرفة إن قلنا : إن أيام التشريق لاجوز 
صومبا » وإلا حصل الفوات روج أيام التشريق . ولاخلاف أنها تفوت 
كرات أيام التشريق . حتى او تأخر طواف الزيارة عن أيام التتريق » كان بعد” في 


. في الاصل : قبل التحلل والعمرة » وما أثيتناه من عطوطة الظاهرية‎ )١( 


هم لد 


الحم » وكان صوم الثلائة بعد التشريق قضاءٌ وإن بتي الطواف » لآن تأخره بسيد 
في العادة » فلا بقع م أد] من قول الله تعالى: ( ثلاثة أيام قْ لحي ) | البقرة:95١‏ | 
هكذا حكاء الامام وغيره . وفي « الهذيب » حكلة وجه ضميف نازع فيه . 


رع 


وأما السبعة » فوقتها إذا رجم . وفي الراد بالرجوع © قولان . أظبرهما : 
الرجوع إلى الأعل والوطن » نص عليه في « الختصر » وحرملة . والثاني : أنه 
الفراغ من الحج . فان قلنا بالأول » فان توطن مك بعد فراغه من الحج » صام بها . 
وإِن لم يتوطها » لم جز صومه بها . وهل يجوز في الطريق إذا توجه إلى وطنه؟ 
فيه طريقان . الذهب : لا يجوز » وبه قطم المراقيون . والثاني : وجبات . 
أصحما : لا يجوز . وإذا قلنا : إنه الفراغ © فلو أخره حتى يرجم إلى وطنه »؛ 
جاز . وهل هو أفضل » أم التقدم ؟ قولان. أظبرها : التأخير أفضل» للخروج 
من الملاف . والثاني : التقدم مبادرة إلى الواجب . ولاايصح صوم ثيء مرف 
السبعة في أيام التسريق بلا خلاف وإن قلنا : إنها قابلة للصوم © سواء قلنا : 
المراد بالرجوع الفراغ » أو الوطن » لآانه بَمْد' في الحج وإن حصل التحلل . 
وحكي قول : إن الراد بالرجوع ؛ الرجوع إلى مكة من منى . وجعل إمام الحرهين 
والنزالي هذا قولاً سوى قول الفراغ من المج » ومقتضى كلام كثير من الأْة : 
أن ثيء واحد » وهو الأشه . وعلى تقدير كونه قولاً آخر » يتفرع عليه» أنه 
أو رجع من منى إلى مكة » صح صومه وإن تأخر طواف الوداع . 


َع 

إذا لم يصم الثلاثة في الحج » ورجع » ازمه صوم اللشرة . وني اثلاثة » القول 
الخركج الذي سيق . فملى الذهب: هل بجب التفريق في القضاء بين الثلاثة والسبمة؟ 
قولان . وقيل : وجبان . أصحها عند الجبور : جب . والآصح عند الامام : 
لا جب . فملى الأول » هل يحب التفرايق بقدر ما يقع تفريق الأداء ؟ قولان . 
أحدها : لاء بل يكني التفريق بيوم » نص عليه في «١‏ الاملاء » . وأظبرها : 
جب . وف قدره أربعة أقوال تتولد مرن أصلين سقا ©» وها صوم التمتع أبام 
التتريق » وأن الر<دوع ماذا ؟ فأ قلنا : لس للمتمتع صوم التشريق » وأرتب 
الرجوع إلى الوطن » فالتفريق بأربمة أيام . ومدة إمكان السير إلى "أهله » على 
المادة الغالية . وإِن قلنا : ليس له صومها » وأن الرجوع » الفراغ »© فالتفريق 
أربعة فقط . وإن قلنا : له صومبا » وأن الرجوع إلى الوطن » فالتفريق بمدة 
إمكان السير . وإن قلنا : له صومبا » والرجوع » الفراغ ؛ فوحبان . أصحها : 
جب التفريق . والثانى : لا بد من التفريق بوم . فان أردت حصسر الأقوال 
النى تجيء فيمن لم يصم الثلاثة في الحم مختصرا » حصلت ستة . أحدها : لاصوم؛ 
بل ينتقل إلى الحدي . والثاني : عليه صوم عشرة » متفرقة أو متتابعة . والثااث : 
عشرة » ويفرق بيوم فصاعدا . والرابم : يفرق بأربعة. ومدة إمكان السير إلى 

الوطن . والخامس : يفرق بأربعة فقط . والسادس : بدة إمكان السير فقط . 


فلت : الأهب منا : هو الرابع . واندا عم 


01 صام عشرة متوالبة م وقلنا بالذهب » وهو ودوب قضاء الثلاثة) أحزاه 
الى ١‏ نشترط التفريق. فانث شرطناه وا كتفينا يوم » لم يمد" باليوم الرايم » ونحسب 


5ه له 
مأ بعده ©» فيصوم ومأ آخر ' هذا هو الصحيح العروف . وف وحه : لا بعت 
بشيء سوى الثلائة . وفي وجه للاصطخري : لا يمتد بالثلاثة أيضا إذا نوى التتابع» 
وها ساذان . وإن شرطنا التفريق بأ كثر من دوم »© لم يعتد بذلك القدر . 


فرع 


كل وأحد من صوم الثلاثة » والسبعة » لا يجب فيه التتابم » أن ستحب. 
وحكي في و<وب التتابع قول مخرج من كفارة اليمين » وهو شاذ ضعيف . 


م 


إذا شرع 6 صوم الثلداية أو السعة » ّم وحد الهدي ؛ لم يازمه الهمدي. لكن 
يستحب . وقال الزني : بازمه . ولو أحرم.بالميم ولاهدي 2 ثم و حدم شل الشروع 6 
الصوم » بي على أن الممتير في الكفارة حال الوجوب », أم الآداء » أم أغلظه ؟ 
إن اعتبرا حال الوجوب © أحزأء الصوم » وإلا لزم الحدي ؛ وهو نصه في هذه 
السألة . 


و4 


التمتع الواجد لابدي » إذا مات قل فراغ الج » هل يسقط عنه الدم ؟ 
قولان . أظبرها : لا سقط ؛ بل مخرج من نرثته » أوجود سسب الوحوب . ولو 
مات بعد فراغ الحج » أخرج من تركته بلا .خلاف . فأما الصوم » فان مات قبل 
التمكن منه » فقولان . أظبرها .: سقط » لعدم التمكن ؛ كصوم رمضاك . والثاني : 


لل لام ده 


بهدى عنه » وهذا القول يتصور فيا إذا لم جد الحدي في موضعه © وله بلده 
مال » أو وجده بثمن غال . وإن تمكن من الصوم » فلم يصم حتى مات » فبل هو 
كصوم رمضان ؟ فيه طريقان . أصحها : نعم » فيصوم عنه وليه على القديم .وي 
الحديد : يطعم عنه من تركته لكل يوم مد . فان كان تمكن من الايام العشرة ؛ 
فشرة أمداد » وإلا فيالقسط . وهل يتعين صرفه إلى فقراء الحرم » أم يجوز إك 
غيرع أيضأ ؟ قولان . أظبرها : الثاني . والطريق الثاني : لا يكوك كصوم 
رمضان . فملى هذا قولان . أظهرهما : الرجوع على الدم. » لانه أقرب إلى هذا 
الصوم من الأنداد » فيجب في ثلاثة أيام إلى الشرة شاة ؛ وفي يوم ثلث شاة ؛ 
وني بومين ثلثاها . وعن أبي إسحاق إشارة إلى أذ اليوم واليومين ». كاتلاف 
الشعرة والشعرتين من الحرم . وف الشعرة © ثلائة أقوال . أحدها: مد . والثاني : 
درم . والثالث : ثلث شاة'. والقول الثاني : لابجب شيء أصلاً . وأما التمكن 
الذكور »؛ قصوم الثلائة » يتمكن منه بأن تحرم الح ازمن يسع صومبا قبل 
الفراغ » ولا يكون عارض من مرض وغيره . وذكر الامام : أنه لا يجب ثيء 
في تركته مالم ينته إلى الوطن »2 لأن دوام السفر كدوام امرض »2 فلا يزيد تأكد 
الثلائة على صوم رمضان . وهذا الذي قله » غير واضح » لآن صوم الثلائة » 
بتمين إيقاعه في الحم بالنص . وإن كان مسافراً » فلا يكون السفر عذراً فيه ؛ 
بخلاف رمضان . وأما السبعة » فان قلنا : الرجوع إلى الوطن » فلا تمكن قبله. 
وإن قلنا : الفراغ من الحج »© فلا تمكن قبله . ثم دوام السفر عذر على ماقاله 
الامام . وقال القاضي حسين : إذا استحببنا التأخير إلى أن يصل الوطن تفريماً 
على قول الفراغ » فبل يفدى عنه إذا مات ؟ وحباك . 


ع هم د 


إسب 


الرصر امم 


في ريد الاحرام » أن ينوي ويلي . فاك أسى ولم ينو » قنص في رواءة 
أأر ع : : أنه يازمه ما لنّى به . وقال في « الختصر » : وإ ل برد خأ ولا عمرة » 
فلس شيء . واختلف الأصحاب على طريقين . الذهب : القطم بأنه لا يتمقد 
إحرامه . وتأويل نقل الربيع » على ما إذا أحرم مطلقاً » ثم تلنظ بنسك معين 
1 ينوه * فيجعل لفظه تسينا للاحرا الطلق . والطريق الثاني : على قولين . 
أظب رهما : لا ينعقد إحرامه » لأن الاعمال بالنيات . والثاني : يلزمه. ماسمى . 
لآنه التزمه بقوله . وعلى هذا » لو أطاق التبية » انعقد الاحرام مطلقاً » إصرفه 
إلى ماشاء من كلا النسكين » أو أحدهما . 


كلت ٠‏ هذأ القول ؛ ضعرف حداً / والتأويل الدذكور 6 5206 منهة © لان 
صنذكر قريأ إك شاء الله تعالى - أن الاحرام المطلق ؛ لايصح صرفه إلا بنية القلل . 


08 


داعم أن نصه في « الختصر » محتاج إلى قيد آخرء يمني :ل برد حجا ولا 
ا ا 0 إذا لأى وم ينو د أو ول لب 
بي هريرة » وأبو عبد الله الزيري : لا يشعقد إلا بلتثبية . وحكى الشبخغ 


. في الاصل :للا حرام » وما أ ثمتناه من مخطوطة الظاهرية‎ )١1( 


لس ةهج سب 


أو مد وغيره قولاً للشافمي رحمة الل عليه : أنه لا ينمقد إلا بالتللية » لكرن 
يهوم مقامبا سوق المدي »© وتقليد. » والتوحه معه .و<ح-كى الحناطي هذا القول 
في الوحوب دون الاشتراط ©» وذكر تفريماً عليه : أنه لو ترك التلية»ازمه دم. 
فلك : دفة النية : أن شوي الدخول قٍِ الحج أو العمرة أو يما والتلس به . 
والواحب : أن ينوي هذا بقلله . فاناضم إلى نة القلب التلفظ » كان أفضل . 


وان عم 


0 
إذا قلنا بالذهى : إن التعير هو النية » فلو لسى الحمرة ونوى الحج » فبو 
حاج» وبالعكس معتمر . وأو تلظ بأحدهما » ونوى القران عفقارن . ولو تلظ بالقران» 


ونوى أحدجما » فهو لما نوى . 


بك 


الاحرام حالان ٠‏ أحدها : ينعقد معنا ) أن موي أحد النسكين بعينه» 
أو كلها . فلو أحرم ححتين » أو عمر تين 4 اننقوة واخدة نقط © و يلزمه الأخرى . 
الثاني : ينمقد مطلقا » بأن ينوي نفس الاحرام » ولا يقصد القران »2 ولا 
أحد النسكين » وهذا جائر بلا خلاف . ثم ينظر » إن أحرم في أشهر المج » فله 
صرفه إلى ماشاء» من حم » أو عمرة » أو قران » ويكوث التعيين النية »لا باللفظ » 
ولا جزئه العمل قبل النية . وإن أحرم قبل الأشبر» فان صرفه إلى الممرة » 
صح »” وإن صرفه إلى الحج بعد دخول الأشبر » فوجباك . الصحيح : لاتجوز ) 


بل انعقد إحرامه . والثاني : ينمقد مهما » وله صرفه “بمد دخول الأشبرء إى 


5 1 


حجء أو قران . فاث صرفه إلى المج قبل الأشهر “ كان كن أحرم الحج قبل 
الاشبر » وقد سيق بيانه . 


تر 


هل 5 إطلاف الاحرا م2 أم تسيئة ؟ قولان : قأل في ١ه‏ الاملاء »: الاطلاق 


أفضل ٠‏ وف 2 الام » : التعيين افْْل ؛ وهو الاظمر ٠‏ فعلى هدا ؛ هل لساحب 
التلفظ ف تلبيته عا عينه ؟ وحباد ه الصحيح المنصوص : :ا لاء بل يمر شّ 
النية . والثاني : يستحب» لآنه أبمد عن النسيان , 


فصل 
إذا أحرم عمرو ما أحرم به زيد » جاز .ثم ازيد أخوال. :. 
أحدها 0 يكون عحرماً » ويمكن معرفة ما أحدرم به »© فتعقد أع.رو مثل 
إحرامه ٠‏ إن كان حجا 2 لذج . وإن كأن عمرة » فعمرة . وإن كان قرانا » فقراك . 
قلت : وإنث كاث زيد أحرم بعمرة بنية التمتع كار عمرو ري بعمرة ) 
ولا بازمه التمتع ' شاعم 


وإن كان مطلقا © انمقد إحرام عمرو مطلقا أيضا » وبتخير كم يتخير زيد» 
ولا يازمه الصرف إلى مايصرف إليه زيد . وحكي وجه : أنه يازمه » وهو 
شاد دضفك. قال فى « الهذيب » : إلا إذا أراد إحراما حكإحرام زيد بعد 
تمسنه . وإِن كان ا ا فبل ينعقد إحرام عمرو مطلقا 2 أم 
لا بنعقد أصلا ؟ وحبان , 


فلت : الأصح : انمقاده . قال القاضي أبو الطيب : وهذان الوجبان كلوجبين 
فيمن ندر صلاة فاسدة » هل ينعقد نذره بصلاة صحرحة » أم لا ينعقد ؟ والأصح: 
شهدم وان عم 

وإن كان زيد أحرم مطلقاً » ثم عينه قبل إحرام عمرو » فوجبان . أصعها: 
ينعقد إحرام عمرو مطلقا . والثاني : معيناً.» وجري الوجبان فها أو أخرم زيد 
عمرة » ثم أدخل علبا الحج » فعلى الأول : يكون عمرو معتمراً » وعلى الثاني: 
قارناً » والوجبان فها إذا لم يخطر له التشبيه باحرام زيد في الحالء ولا في أوله» 
فان خطر التثبيه بأوله » أو بالحال » فالاعتار بما خطر بلا خلاف . وأو أخيبره 
زيد بما أحرم به ؛ ودقم في نفسه خلافة »> فهل يعمل يخبره » أو بما وقم 
في نفسه ؟ وحباك . ظ 
لتك : أصحىا : يخبره . وا شاعم 

ولو قال له : أحرمت بالممرة » فعمل بقوله » فيان أنه كان محرهأ بالحج , ققد 
إن أن إحرام عمرو كان منمقداً بحم . فان فات الوقت » تحلل وأراق دما . وهل 
الدم في ماله » أو مال زيد » اتغرير ؟ وجبان . 
كلت : أصحها : في ماله . بقار 

الحال الثافي : أن لا يكون زيد عحرماً أصلاً » فينظر إن كان عمرو جاهلاً 
به » انمقد إحرامه مطلقاً » لانه جزم بالإحرام . وإن كان عالا بأنه غير حرم ,"0 
بأن عل موته » فطريقان . المذهب الذي قطع به الجهور : أنه بنمقد إحرام عمرو 
مطلقاً. . وااثاني : على الوحبين . أصحيا : هذا . والثاني : لا ينقد أصلاً » م 
ييا لو قال : إن كان زيد عحرماً » فقد أحرمت » فلم يكن محرما . والصواب : 
الأول . ويخالف قوله : إن كان زيد عحرماً » فانه نمليق لأصل الإحرام . فلبذا . 
يقول : إن كان زيد رما » فهذا الملق محرم » وإلاء فلا . 


ا 6 


وأما هنا » فأصل الاحرام محزوم به . واحتخوا لامذهب بصورتين نص 
عله) في « الأم » . 

أحده,ا : أو أممتأحره رحلاك ليحج عنها ؛ فأحرم عنها كلم ينمقد عرن 
واحد منها » وانمقد عن الأحير » لان امع سه متعدار » فلغت الاضافة » وسواء 
كانت الاجارة في الذمة » أم على المين » لأنه وإن كانت إحدى إجارتي المين 
فاسدة » إلا أن الاحرام عن غيره لا بتوقف على صحة الاحارة . 

الصورة الثانية : او استأجره رجل ليحج عنه © فأحرم عن نفسه وعن 
الستأحر ؛ لنت الاضافتان » وبي الاحرام للأحير . فلها لفت الاضافة في الصورتين» 
وبق أعل الاحرام » جاز أن يلغو هنا التشبيه » وبق أصل الاحرام . 

الخال الثالث : أن يكون زيد محرماً » وتتمذر مراحمته » لحنون » أو غية 
او اموت .ولهده النالة #قدمة » وهي أو أحرم بأحد النسكين » ثم نسيه » قال في 
القدم : أحب أن يَقئْرن. وإن تحرى »> رجوت أن بحزئه . وقال في الحديد: 
هو قارث . والأسماب فيه طريقان ٠‏ أحدها : القطم تجواز التحري . وتأويل 
. الحديد على ما إذا شك » هل أحرم ا ااندحكين »2 أم قرن ؛ وأصحها وبه 
قطم الخبور : أن المسألة على قولين . القدحم : دواز التحري »© ويعمل بظنه . 
والحديد : لا يتحرى . فان قلنا بالقدجم » فتحركى ) مضى فها ظنه من النسكين ع 
وأحزأء على الصحيح . وقيل : لا يجزئه الشك . وفائدة التحري : الحلاص مر 
الاحرام ؛ وهدا شاذ ضعيف . وإك قلنا بالحديد » فللشك صورتان . 

إحداثما : أن بعرض قبل الاتيات بشيء من الأعمال » فلفظ النص ؛: 
أنه قارن . وقال الأصحاب : ممناء: أن ينوي القران » ويحمل نفسه قارنا . وحي 
قول أنه 61 ليصير قارنا بلا نية ؛ وهو شاذ ضعيف . ثم إذا نوي القران وأتى بالأعمال» 


(١)في‏ الاصل : أن . 


دع 
نحلل وبرت فذمته عن المج ببقين » وأجزأه عن حجة الاسلام » لأنه إن كان 
محرماً ,الحم 2 لم يضر تحديد العمرة بعده » سواء قلنا : يصح إدخالما عليه » أم 
لا . وإن كان محرماً العمرة » فادخال الحج عليها قبل الشروع في أعمالها » حائز , 

وأما الممرة » فان حوزنا إدخالها على الحم » أجزأته عن عمرة الاسلام » 
وإلا فوحبان . أصحي : لا #زئه , لاحال تأخر اأعمرة . والثاني : تزه » قاله 
أو إسحاق . ظ | 

وككزة: الاشماه عدر لحان #الغوها زذاة انان ونيم ارهد لقان 
فان لم جد > صام عشرة أيام » ثلاثة في الحم » وسبعة إذا رجع . وإن قلنا : 
لا تجزئه العمرة » لم يجب الدم على الاصح . وقولنا : حمل نفسه قارنا » ليس على 
سبيل الالزام . قال الامام : لم يذكر الشافني رحة الله عليه القران على ممنى أنه 
لا بد منه » بل ذكره على أنه ليستفيد منه الشاك التحلل مع براءة الذمة من النسكين. 
فلو اقتصر بعد النسيان على الاحرام بالحم » وأتى بأعماله » حصل التحلل- قطما . 
وتبرا ذمته عن الحج » ولا تبرأ عن العمرة ؛ لاحتال أنه أحرم ابتداء بالججم . و 
هذا القياس : لو اقتصر على الاحرام العمرة » وأتى بأعمال القران » حصل التحلل» 
وبرت ذمته من العمرة إن جوئزنا إدخالها على الحج» ولا تبرأ عن الحج » لاحال 
أنه .أحرم ابتداءً بعمرة ولم ينيرها. ولو لم يجدد إحراماً بمد 'لنسيان» واقتصر على 
الاتياث بعمل الحم » حصل التحلل » ولا تبرأ ذمته عن واحد من النسحكين » 
لشكه فا أتى به . ولو اقتصر على ,عمل العمرة 2 لم حصل التحلل © لاحيّال أنه 
ا ل 

الدووة الثانية : [ أن] يمرض الشك بعد الاتيان بشيء من الأعمال» وله أحوال . 

أحدها : أن يمرض بمد الوقوف بمرفة » وقئل الطواف » فاذا نوى القران» فبحزئه 

د فغط ايف سه إوإن كان السدره .هد ادخله عل97© قبل الطوانه 


ند د دش 
وذلك جار . ولا تيزئه الممرة إذا قلنا بالذهب : إنه لا جوز إدخالها على الحج 
بعد الوقوف وقبل الشروع في التحلل . وه ذا الحال مفروض فا إذا كان 
وقت الوقوف قبا عند مصيره قارناً ثم وقف ثانا . وإلا : فحتمل أنه كان 
حرما بالممرة » فلا يجوزئه ذلك الوقوف عن اللسم . 

الخال الثافي : أن يعرض بعد الطواف وقبل الوقوف » فاذا نوى القران ؛ وأتى 
نأفمال القارن © لم يزئه الح »2 لاحتّال أنه كان عرماً بالممرة » فيمتنم إدخال 
الحم علها بعد الطواف . وأما العمرة » فان قلنا بجواز إدخالها على الحجم بعد 
الطواف » أحزأته ع وإلاء فلاء وهو الذهب . وذكر ابن الحداد في هذه الحال » 
أنه تم أعمال العمرة » بأن يصلي ركمتي الطواف . ويسمى » وتحلق أو بقصر» ثم 
بحرم بالحجم » ويأني بأعماله. فاذا فمل هذا » صح حجه » لأأنه إن كان محرماً 
الحم » لم يضر تجديد إحرامه . وإن كان بالعمرة » فقد(© تمتع» ولا نصح عمرته؛ 
لاحمال أنه كا حرم بالحج » ولا تدخل العمرة عليه إذا لم ينو القران . قال 
الشيخ أبو زيد » وصاحب «١‏ التقريب » والأأكثرون : إن فمل هذا » فالحواب 
ماذكره . لكن أو استفتاا » لم نفته به لاحتال أنه كان عحرماً بالحبم وإن كان 
هدأ له بقع في غير أوانه . وهذا» كا و ابتامت دجاحة إنسان جوهرة لغيره ؛ 
لا بي تى صاحب الجوهرة بذحها وأخذ الخوهرة . فلو ذبح »2 لم يازمه إلا قدر 
التفاوت بين قيمتها حية ومدبوحة 2 وكذا لو تقابلت داتان لشخصين © على 
شاهق »2 وتعدر مرورها » لا يفتى أحدمها اهلاك دابة الآخر » لكن لو فمل » 
خلص دابته » وازمه قيمه دابة صاحبه » واختار النزاللي قول ان المداد . ووحبه 
الشيخ أبو على : بأن الحلق في غير وقنه » يام بالمذر » كن به أذى من . 
رأسه » فضرر الاشتباء لولم محلق أكثر ؛ فانه يفوت. الحج » وسواء أفتيناء با قاله 


( )في الاصل : قد . 
)١(‏ في الاصل : لشخس . 


ه#:1 - 


ان الحداد 1 أم م نفته » ففعل ؛ أزمه دم 4 آنه إن كان عورها ع فقد حلق 
في غير وقته » وإ كان بعمرة » فقد قتع » فيريق دمأ عن لواحب عليه 2 ولا 
بمين الحبة كا في الكفارة . فاك كان مسرا لاد دما ولا طمامأ » صام عشرة 
أبام اكصوم التمتع . فان كاك الواجب دم امتمشع » فذاك » وإث كان دم الحلق » 
أجزأء ثلاثة أنام » والباق تطوع . ولا يمين الحبة في صوم الثلائة » ويجوز تعبين 
اأتمتع فِ صوم السامة . وأو اققصر عل صوم لاة ©» هل تير ذمتة ؟ معتفضى 
لامدخل للطعام ف ااتمتع . وفدية الحلق على ااتخيير . وأو اطعم » هل ترا 
ذمته ؟ ضيه كلاما الشيخ والامام . هذا كله إذا اس.تجمع الرجل شروط وجوب دم 
التمتع » فاك : يستحمعها» كالكي 1 حب الدم ؛ ان م التمتع مفقود ع والأصل , 
عدم الحلق . وإذا جوز أن يكون إحرامه أولاً بالقراكث » قبل يلزمة دم آخر 
مم الدم الذي وصفناه ؟ فيه الوجبان السابقان . ظ 

الخال #نانت + انتسرين لتك .ينه الطواق» والرتوق فاك أل وقنة اعمال 
الحج م( ل صل له حسم ولا عمرة . أما الحج م( فلحواز أنه كان وها سم 
فلا ينفعه الوقوف . وأما العمرة » فلدواز أنه كان رمأ بحج ؛ ولم يدخل عليه 
العمرة . فان نوى القراث» ولبى» وأتى بأعمال القران » فاحزاء العمرة بنى على أنهاء 
هل تدخل على الهج بعد الوقوف ؟ ثم قياس الذكور في الحال السابق . ثم لو 
أتم أعال العمرة ©» وأحرم المج » وأ بأعاله مع الوقوف » أحزأه المج ؛ وعليه 


. 
اعم 


دم م .وق 5 وأو م أععال الحج م أحرم دعورة 6 وألى بأعالها , أحزأنه العمرة 5 


ا اك 


م 


وا متع بالممرة إلى الحج » فطاف لاحب طواف الافاضة » ثم بان له أنه كان 
حدثا في طواف الممرة » لم يصح طوافه ذلك © ولا سميه بمده » وبان أن حلقه 
وقم في غير وقته » ويصير باحرامه بالحم مدخلاً الحم على الممرة قبل الطواف » 
فيصير قارنا » ويحجزئه طوافه وسعيه في الحج عن الحج » وعليه دمان» دم القران » 
ودم الحلق . وإن بن أنه كان محدثاً في طواف الحج » توضأ وأعاد الطواف 
والسمي » وليس عليه إلا دم النمتع إذا استجممت شروطه . فلو شك في أي 
الطوافين كان حدثه » فمليه إعادة .الطواف والسمي . قاذا أعادها » صح مه وعمرته؛ 
وعليه دم » لأنه قارن أو متمتم » وينوي بإراقته الواجب عليه » ولا تمين الحبة . 
وكذا لو لم يجد الدم فصام . والاحتياط : أن يريق دما آخر » لاحتال أنه حالق 
قبل الوقت . فلو لم تحلق في العمرة» وقلنا : الحلق استباحة محظور » فلا حاحة 
إليه . وكذا لا يازمه عند ثنين الحدث في طواف العمرة » إلا دم واحد. ولو كانت 
السألة حاللها » لكن جامع بعد العمرة »ثم أحرم بالحج » فبذه المسألة تفرع على 
أصلين . 

أحدها : جماع النامي » هل يفسد النسك وبوجب الفدية كالعمد ؟ فيه 
كول وك 

الثاني : إذا أفسد الممرة ماع ثم أدخل المج علبا ‏ هل يدخل ويصير 
محرماً بالحج ؟ وحبان . أصحها عند الاكثرن : لصير رمأ بالحج »؛ وله قال 
إن سريج » والشيخ أبو زيد . فعلى هذا » هل يكون الحم صحيحاً محزءا 5 
وجبان . أحدها : نمم » لآن الفسد متقدم . وأصحبا : لا . فعلى هذا » هل 
ينعقد فاسدا ' أو صحيصا ثم يفسد ؟ وجبان . أحدها : ينقد صحيحاً ثم يفسد » 


د نفام ل 


كا لو أحرم مجامماً . وأصحها : ينعقد فاسدا . ولو انعقد صحيحاً » لم يفسد » 
إذ / وحد بعد أنعمقاده مفسد. فاك قلنا : يتعقد فاسدا » أو محا 3 بفسد ) 
مضى ف النسكين وقصاهما . وإد قلنا : شعفد صحيحاً ولا بفسد ) ففى العمرة 
دون الحج ٠‏ وعلى الأوحه الثلاثة : يلزمه دم القراث» ولا يجب للافساد إلا بدنة 
واحدة » كذأ قاله الفيخ ألو علي 1 وحكى الإمام : وحبين اخرن 6( إذا كنا 
إننقاد حجه فاسداً . أحدهما : يلزمه بدنة أخرى » لفساد الحج . والثاني : يازمه 
اللدنة للعمرة » وشأة احج 37 أو جامع 4 3 جامع . إذاعرفت هدن الأصلين ( 
فانظر » إن كان الحدث في طواف العءمرة » فالطواف والسعي فاسدان » واجماع واقم 
قل التحلل . لكن لا بعلم كونه قبل التحلل ؛ فبل يكون كااناسي ؟ فيه طريقان . 
أحدهما : نعوء وبه قطم الشيخ أبو على . وااثاني : لا . فان لم تفسد العمرة به ؛ 
صار قارناً وعلمه دم للقر أن ؛ ودم لاحاق قلى وقته إن كان حلق م سيق . 
وإن أفسدنا العمرة © فملءه للافساد بدنة » وللحلق شاة . وإذا أحرم بالحج » فقد 
أدخله على عمرة | فاسدة] 212 » فان لم يدخل » فهو في عمرته م كان » فيتحلل 
منها ويقضها . وإ دخل وقلنا بفساد الحج » عليه بدئة للافساد » ودم الحاق قبل 
وقته ؛ ودم اقران » وعغي 6 فام.دهمأ 3 يقضما . وإ قال ٠‏ كان الحدث قل 
طواف الحج0©: فمليه إعادة الطواف والسمي » وقد صح نسكاه » وليس عليه إلا دم 
التمتع . و إن قال0© : لا أدري في أي الطوافين كان » أخذ في كل م اليقين » 
فلا يتحلل مالم يعد اأطواف والسمي » لاحتال أن حدثه كان في طواف المج ( 
ولا مخرح عن عبدة الحج والعمرة ©» إن كنا واحين عليه ؛ لاحيال كونه محدما 
)١(‏ زيادة من مخطوطة الظاهرية . 
(١؟)‏ في نسخة الظاهرية : وإن قال : كان الحدث في طواف الحج . 
(؟ )في الاصل : وإث قاله . 


الروضة ج /م- م إه 


2 

في طواف العمرة © وتأثير الماع في إفساد النسكين على الذهب »© فلا تبر ذمته 
العك . وإن كان متطوعاً » فلا قضاء » لاحمال أن لا فساد؛ وعليه دم إما للتمتع 
إن كان الحدث ني [ طواف ]20 الحج . وإما لاحلق0© إن كان في طواف 
العمرة . ولا تازمه الدنة لاحتال أنهلم يفسد العمرة ؛ لكن الاحتياط ذبح 
بدنة وشاة إذا جوزنا إدخال الحج على الدمرة الفاسدة » لاحمّال أنه صار قارنا 
بذلك . هذا آخر القدمة . 

فاذأ تعدارت معرفة إحرام زدد 0 فطر قات 1 ادها . بيحكون 
عمرو كن ذي ماأحرم به . وفيه القولان : القديم والجديد. والطريق الثاني 
وهو الذهب » وبه قال الآ كثرون : لا يتحرى محال » بل ينو القراك . وحكوه 
عن نصه في القديم . والفرق » أن الشك في مسألة النسيان وقم في فمله » فله 
سبيل إلى التحري » تخلاف إحرام زيد . 


وا 

هذا الذي ذكرناه من الآ-وال الثلاثة لزيد هو فها إذا أحرم عمرو في الال 
بإحرام كإحرام زيد . أما لو علق إحرامه فقال : إذا أحرم زيد »2 فأنا محرم » 
فلا يصح إحرامه » كأ لو قال : إذا جاء رأس الشبر © فأنا حرم . هكذا نقلء 
صاحب 2 اهديب 6 وعيره 5 ونممهمل 0 2 المعتمد » 6 صصرحة الاحرام المعلق بطلوع 
الشمس ووه وجبين . وقياس تجويز تعليق أصل الاحرام بإحرام الغير ٠‏ تويز 
هذا » لان التعليق موحود في الحالين ؛ إلا أن هذا تعليق عستقدل » وذلك تمليق 
يحاضر © ومايقبل التعليق من المقود » يقلها جميعاً . ظ 


. زيادة هن مخطوطة الظاهرية‎ )١( 
. (؟) في الاصل : الحلق‎ 


ل 

نت : قال الروياني : أو قال أحرمت كاحرام زيد وعمرو © فان كنا محرمين 
بنسك متفق »كان كأحدها . وإن كان أحدها بمرة © والآخر بحج » كان هذا 
الملّق قارنا » وكذا إن كان أحدها قارنا . قال : ولو قال : كاحرام زيد الكافر 
وكان الكافر قد أتى بصورة إحرام » فل ينعقد له ما أحرم به الكافر » أم 
ينعقد مطلقاً ؛ وحبان» وهذا ضعيف أو غلط » بل الصواب انعقاده مطلقاً . قال 
الروياني : قال أصحابنا : أو قال : أحرمت نومأ أو دومين» انزمقد مطلقاً كالطلاق . 


وله قل جا ارماك تساف نانع ااننقة.. رقيياك #6القللا قراوف لو دنار 5 


ضل 
في سق الوصرام ظ 


7 ا : النسل إذا أراده . يستوي في استحبابه » الرجل »© والصي © 
والحائض » والنفساء. ولو أمكن الحائض اللقام” باليقات حتى تطبر » فالأفضل أن 
تؤخر الاحرام حتى تطبر » فتنتسل ليقم إحرامبا في أ كل أحوالما. وحكى قول : 
أن الحائض والنفساء » لايسن لما الفسل » وهو شاذ ضعرف . وإذا اغتسلتا » 
ونا . ولإمام الحرمين في ننتها احمّال . فان عجز الحرم عن الاء» تيمم © نص 
عليه في « الأم . وذكرنا في غسل الجمة احلا للامام أنه لاتحم » وذاك 
عائد هنا . وإذا وحد ماءً لا يكفيه للغسل » توضأ 2 قاله في « التهذيب » . 
قلت : هذا الذي قاله في « التهذيب » قله أيضا الحاملي .فان أراد أنه يتوضأ , ثم 
يتيمم » فسن . وإن أراد الاقتصار .على الوضوء » فليس تحيد 20© لأن اللمطلوب هو 

ادال 4 #التيمع. ,يشو «تقانه. دون اوتوفت وأ 


(1) في هامش الاصل : بحسن « نسخة » , 


حم لاله حت 
ويسن النسل احاج في مواطن . أحدها : عند الاحرام . والثاني : 
لدخول مكة . والثالك : للوقوف بعرفة . والرايم : للوقوف عزدلفة بمد البح 
يوم النحر . والخامس» والسادس » والسابع : ثلاثة أغسال ارعي جار أيام التعريق . 
وهذه الأغمال » نص علبا الشافمي » رحمة الله عليه » قدياً وجديدا . ويستوي في 
في استحبابها » الرجل والرأة . وحم الحائض ومن لم بجد ماء »كا سيق في غسل 
الاحرام. وزاد في القديم ثلائة أغسال : اطواف الافاضة » والوداع » وللحلق . 
وم يستحبه لري جمرة المقبة » اكتفاءٌ بغسل الميد » ولأن وقته متسم » مخلان 
ري أيام التريق . 
تلت : قال الشافمي رحمه الله في « الآم »: أكره ترك الغسل للاحرام . وهذا 
الذي ذكره في الفسل الرابع : أنه للوقوف بمزدلفة » هو الذي ذكره الجهور » وكذا 
نص عليه في « الأم » . وجعل الحاملي في كتبه » وسُلم الرازي » والشيخ نصر 
القسي » النسل الرابع لامبيت بالزدلفة » ولم يذكروا غسل الوقوف بها . وااعلم 


فح 
لستحب أن يه للاحرام حلاق ألعانة »؛ وشّمف الابط ( وفص الشارى »؛ 
وقل الأظفار » وغسل الرأس بسدر أو خطمي ونحوه . 
لت 


تيده أن بتطيب للاحرام . وسواء الطيب الذي يقى له 3 وحرم عند 
الاحرام » والذي لا بيقى » وسواء الرجل20 والرأة » هذا هو الذهب . وحَي 
)١(‏ ني الاصل : للارجل . 


وجه : أن التطيب مباح » ليس مسحب . وقول : أنه لا يستحب انساء حال . 
ووحه أنه رم علمرن االتطيب عا مقي عينه . ثم إذا تطمب» فله استدامتة بعد 
الاحرام ؛ مخلاف الرأة إذا تطيبت ثم ازهتها عدة » تلزمها إزالة الطرب في وحه» 
لآن العدة حق آدمي »2 فااضاءقة فيه أكثر . ولو أخذ الطيب من ٠وضعه‏ سعد 
الاحرام ورده إليه ؛ أو إلى موضم آخرء ازمه الفدية على الذهب . وقيل : قولان . 
واو انتقل من موذم إلى موضع آخر بالمرق » فالاصم: أنه لاشيء عليه . والثاني: عليه 
الفدية إن تركه . هذا كله في تطييب ابدث . وفي تطييب إزار الإحرام وردائه وحباك. 
وقيل : قولان . أصحها : الجواز كالبدن . والثاني : التتحرحم , لانه يلس مرة 
بد أخرى. ووجه ثلث : إن بق عينه بمد الاحرامءلم يمز > وإلا » جاز . وهذا 
الحلاف » فيمن قصد تطيين20© الثوب . أما من طيتب بدنه قتمطر ثوبه ما » فلايأس 
بلا خلاف . فان حوزنا تطييب20© الثوب الاحرام » فلا بأس باستدامة ما عليه بعد 
الاحرام » كاابدن . فلو ازعه ثم لبسه » لزمه الندية على الامدح م لو أخذ اديب 
من بدنه 2 شم رده إايه » أو ابتدأ لبس ثوب مطيب . 


3 


سحب قرا أن خضب يدمها إلى الكوعين الحناء قل الاحرام 5 وسح 
5-5 انا بشيء من الحناء لتسكر اللشرة ©» فنا تؤم بكشفهما ؛ ولا فرف فْ 
في استحباب الحضاب للحرمة بين الزواجة وغيرها . وأما في غير الاحرام» فستحب 
امزوحة اللحضاب » ويكره اغيرها . وحيث استحيبناه © فانها يستحب تعمم اأيد 
دوك اأنقش » والتسويد »2 والتطريف »؛ وهو خضب أطراف الأصابع . ويكره لما 
ا خضات بعد الاحرام . 


(1) في الاصل : تطيب . 


حدم ا حت 


فت : سواء في استحباب الحضاب »2 المجوز والشابة . ولا تختضب الخحنثى » 
لا يختضب الرجل . واتءأ عم 


فرع 


0 اراد الاحرام » نزع الخيط » ولبس إزارأ ورداءًَ ونعلين . ويستحي أن 
يكون الإزار والرداء اسِصين حجديدن ( وإلا مُعسولين م ويكره للصروغ 


فرع 
' يستحب أن يصلي قبل الاحرام ركمتين . فان أحرم في وقت فريضة فصلاهاء 
اغنته عن ركعتي الاحرام : وإن كان في وقت الكراهة ؛ لم يصله) على الأصح . 
قلت : والستحب » أن يقرأ فبها : ( قل ياأنها الكافرون ) و ( قل هو 
الله أحد ) . 


قال أ اننا : وأ 4 - ٠‏ * 0( ىأ وو - / 0 4 ز 7 | 4 4 


رح 


فاذا صلَّى » نوى ولنَّى . وني الافضل قولان . أظبرها : أن ينوي ويلى 
حين تنعث به دابته إلى صوب مكة » إن كان راكا » أو حين يتوجه إلى 
الطريق » إن كان ماشياً . وااثاني : أن ينوي ويلى عقب الصلاة وهو قاعد , 


0 0 كك 


فلت : وعللى القولين : إستحب أن إستهميل القملة عد الإحرام . وانن اعم 


ع 


السنة » أن يكثر من التلية في دوام الاحرام . وتستحب قاهَاً » وقاعدا , 
وراكأ ( وماشياً 6 وحن » وحائضاً . وتأحور استحيابها » في' كل صعود © 
وهبوط » وحدوث أمى »من ركوب أو تزول» أو اجتاع رفاق © أو فراغ من 
صلاة » وعند إقبال الايل وانبار » ووقت السحر . وستحب التاسة في ااسحد 
الحرام » ومسحد الحتيف عنى » ومسحد إراهم طايه بعرفة » فاها مواضع نسك. 
وفي سار المساحد قولان . الحديد : بلي . والقدحم : لا يلي ؛ ثلا يشواش على 
الصلين وااتممئدين . ثم قال الجبور : القولان في أصل التلية » فا استحييناها » 
استحبينا رفع الصوت بها » وإلاء فلا . وجلم إمام الحرمين في استحباب رفع 
الصوت » ثم قال : إن لم تستحب رفعه في سار المساجد » فنى الرفم في المساحجد 
اأثلائة » وحبان . وهل تستحب التاسة في طواف القدوم والسعي بعده ؟ قولاك. 
المديد : لا » لأن لما أذكاراً . والقدم : يستحب . ولا يجير بهاء ولا يلبي في 
طواني الإفاضة والوداع بلا خلاف © لهروج وقت الابية.. وستحب للرجل رفم 
صوته التلبية » نحيث لايضر بنفسه » ولا تحبر بها الرأة » بل تقتصر على إسماع 
شميا: فل روي + فن .رقت وتيا ء 6 عرم الأ لين يتورة على المستيح. 
قلت : لكن يكره » نص عليه الدارمي . ويستحب أن يكون صوت الرجل 


في صلاته على الني متك عقب التلية دوك صوته بها . وشاع ظ 


امم 


ويستحب للملي » أن لا يزيد على تلبية رسول الله ميف » بل يكرزها )» 


وم :« لبيك اللبم ابيك » لبيك لا شريك اك اليك » إن الجد والن.مة لك واللك 
لك» لا شريك لك 2306 . وجوز كسر همزة إن وفتحبها . 

فلل زاد على هذه التلية » لم يكره. ويدتحب إذا رأى سيا يسحه ؛ أن 
يقول : « لبيك إن السش عيش الآخرة » . ويستحب إذا فرغ من التبية » أن 
يصلي على رسول الله ميقي » وأن بسأل الله تعالى رضوانه والحنة » ويستيذ به 


من النار . 3 بدعو بها أحب 0 ولا يكام 6 أثناء تلمثه بأحس » أو عي 4 أو 
غيرها » لكن لو سلئم عليه» رد» نص عليه . 


قلت : ويكره التسلم عليه في حال انابية . وابأ م 


ومن لا بحسن التلية بالعربية » يلي بلسانه . 


دمول مل زارها الل سشرفاً وما بثعلى ب 


السنة أن يدخل الحر, م بالحج هة قل الوقوف بعرفة . ولدخوله سان 
منهبا : الغسل بذي طوى » وأن يدخل من شنية كداء ‏ بفتح الكاف 
والد ‏ وهي بأعلى مكة . وإذا خرج » خرج من ثنية كدى ‏ بف الكاف ‏ بأسفل 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه بلفظ : « لبيك اللبم لبيك ؛ بيك لا ثريك 
لك لبيك » إن احمد والنممة لك والملك » لا شريك لك ».. 


هلا لد 


ل/ 
٠‏ 


مكة . والذي يشعر به كلام الآ كثرن : أنها بالد أيضاً . وبدل عليه انهم كتنوها 
بالألف »2 ومنهم من قلما بإلياء . 
قت :الصواب الذي أطق عليه الحققون من أهل الضمط : أن الثنية السفلى» 
بالقصر وتنوين الدال ولا اعتداد بشياع خلافه عند غيرم . وأما كتابته بالآاف» 
فلست ملازمة امد . والثنية : الطريق الضيق بين حبلين » وه-له اثنية عند 
جبل فتعسيقعان. وانن] عل ظ 

قال الأصحاب : وهذه السّنة في حق من جاء من طريق الدينة والشام . 
فأما الآتي من غيرهاء فلا يؤمى أن يدور حول مكة ايدخل من ثنية كداء , 
وكذا الفسل بذي طوى . قلوا : وإنما دخل اأني ملاع من نلك الثنية » اتفاقاً » 
لا قصدأ . وهقتضى هذا : أن لا يتعلق نسك اتوك تا للآي من حبة الدينة . 
وكذا قله الصيدلاني » وقال الشيخ أبو جمد : ليست الثذة على طريق الدينة ‏ 
بل عدل إلا ااني ميفة . قال : فستحب الاخول منها لكل آت . ووافق إمام 
الحرمين الخبور » وسلّم للشيخ بأن موضع ااثنية على ماذكره . 
تمت : الصحيح : أن يستحب الدخول من الثنية لكل آتْ من أي جبة . 


واشرأعم 


م 
هل الأفضل دول مك ماشياً » أم راكأ ؛؟ وحبان . فان دخل مايا ؛ 
فقيل : الألى أن يكون حافياً . 


2 الأصح : ماشياً أفضل » وله دخول مز لملا ونيادا بلا كراهة 0 
فقد ثبتت السنة فا . والاسح : أن النهار أفضل » وبه قال أبو إسحاف » واختاره 


صاحب « التبديب » وغبره . وقال القاضى أنو الطيسن وغيره : هما سواء في الفضيلة . 


داشاعر ش 
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إستحب إذا وقم بصره على الدت » أن يرفع يديه ويقول : الأبم زد هذا 
اليت تشريفا وتعظيما وتكريأ ومبابة » وزد من شرفه وعظمه يمن ححه » 
أو اعتمره ؛ تسريفأ وتكرما وتمظيما ا ٠‏ ويضيف إليه : اللهم أنت 
السلام ومنك السلام » فحنا ربنا باسلام . ويدعو بما أحب من مهات الآخرة 
والدنيا » وأهما سؤال المغفرة . واعل أن بناء البيت رفيع يرى قبل دخول السحدء 
ف مواصم بقال له : رأس الردم » إذا دحل هن أعلى مز ٠‏ وحينئد يقف ويدعو با 
ذكرنا . فاذا فرغ من الذعاء » قصد الحد ودخله من بإب بي سدة وهذا مستحب 
لكل قادم بلا خلاف . ويشدىء عند دخوله بطواف القدوم : ويؤخر اكتراء منزله ع 
وتشير شابه » إلى أن يفرغ طوافه . فلو دخل وااناس في مكتوية ؛ صلاها معبع 
أولا . وكذا لو أقيمت اماعة وهو في أثناء الطواف » قدام الصلاة» وكذا لو خان 
فوت فريضة أو سنة مؤكدة . وأو قدمت الرأة ارا وهي جميلة » أو شريفة 
لا تبرز الرجال » أخرت الطواف إلى الايل . وليس في حق من دخل مكة بعد 
الوقوف » طواف قدوم © إنا هو لمن دخلبا أولا . ويسمى طواف القدوم أيضاً » 
طواف الورود » وطواف التحية ؛ لآنه تحية البقمة . ويأتي به كل من دخلبا » مواء 
كان تاجرا © أو حاحا “ أو غيرهما . ولو كان ممتمراً فطاف للممرة » أجزأه عن 

طواف القدوم » 5م تحجزىء الفريضة عن تحية السحد. 


من قصد مكة لا لنسك له الات . 

أحدها : أن لا يكون من يتكرز دخوله» بأن دخلبا ازيارة » أو تحارة ؛ 
أو رسالة ّ( وكالكي إذا دخلا عائداً من سفره » هلل بلزمه أن نرم بالحج ظ 
أو العمرة ؟ ضه طريةان . أصحي : على قولين . أحدهما : بلزمه » وهو الاظبر 
عند السءودي ؛» وصاحدب والتهديب» وغيرها في : آخرن » واختاره صا<ي ١‏ التلخيص 6 
والثاني : لسحب © وهو الاظير عند الشيخ 5 حامد ومتابعيه » والشي.خ أي هل 
والغزالي . والطريق اأثاني - القطع بالاستحباب . 
0 الأصح في الخلة : استحابه » وقد صححه الرافمي في « الحرر 


واشأعل 

الحال الثاني : : أن يكون يمن يتكرر دخوله » كالحطابين والصيادين ونحوم ) 
فان قلنا في الحال الأول : 5 » فنا أولى » وإلا » فااذهب : أنه لا يلزمه 
أيضا . وقيل : قولان . وفي وجه ضعيف : يازمبم الاحرام كل سنة مرة . 
وحيث قلنا بالوحوب » فله شروط . ظ ظ 

أحدها : أن يجيء الداخل من خارج الحرم » فأما أهل الحرم » فلا إحرام 
علرم بلا خلاف . 

الثاني : أن لا يدخلبا لقتال » ولا خائفاً . فان دخلبا لقتال باغ أو قاطع 
طريق » أو غيرها » أو خائفاً من ظالم أو غرتم بحسه وهو معسر لا عمكنه الظيور 
لآداء النسك » لم يازمه 0_7 بلا خلاف . 

الثاث : أن يكون حرا . فالسد لا إحرام عليه . وقيل : إن أذذث سيده 


في الدخول محرما » فهو كحر » والمذهب : الأول . وإذا احتمعت شرائط الوحوب» 
فدخل غير محرم » فطريقان . أصحها وبه قطم الأكثرون : لا قضاء عليه . 
والثاني : على وحبين . وقيل : قولين . أحدها : هذا . والثاني : يلزمه القضاء 
تداركاً لاواحب . وسيله على هذا » أن مخرج ثم بعود محرماً . وعلاوا عدم القضاء 
علتين . إحداها : أنه لا يمكن القضاء » لأن الدخول الثاني يقتفي إحراماً آخر » 
فصار كمن نذر صوم الدهى فأفطر يوماً . وفرع صاحب « التلخيص » على هذه 
الملة » أنه أولم يكن تمن يتكرر دخوله كالخحطابين » ثم صار منهم » قضى» لتمكنه . 
وربما نقل عنه : أنه يوجب عليه أن يجمل نفسه منهم . والعلة الثانية وهي 
الصجيحة » وبهاقال العراقيون والقفال : أنه تحية لاءقمة » ذلا تقضى » كتحية المسحد . 
وأبطلوا الملة الأولى . قال ابن كج تفريماً على قول الوجوب : إنه إذا انتهى إلى 
اليقات على قصد دخول مكة » ازمه أن بحرم من اليقات . فاو أحرم بمد محاوزته , 
فمليه دم » يخلاف مالو ترك الاحرام من أصله . وهل ينْزال دخول الحرم منزلة 
دخول مكة فم ذكرناه ؟ قال بمض الشارحين نعم » وامراد عحكة في هذا 
الحره” . نولا ببعد تخريمه على خلاف سق في نظائره . 


قلت : الصواب : القطع بأن الحرم ككة في هذا . وقد اتفق الأصحاب عليه 
وصر م به خلائق » منهم » صاحب « الحاوي ©» والمحاملي في ١‏ القنع 6 وغديره © 
والحرجاني في « التحرير » والشائى في « المستظبري » والروياني في « الحلية » 
وغيرمم . وعحب قول الرافني : قال بض الشارحين » مع شبرة هله الحكت . 


واشأعل 


06 


5 ام م اليلواف 


للطواف بأنواعه وظائف واحة »2 وأخرى هسنونة . فلواحب : ثُانة 2 
تاف في بعطبها . ظ 

الأول : الطبارة عن الحدث » والتحس » وستر العورة » يا في الصلاة . 
فلو طاف محدثاً » أو عارياً ع أو على بدنه » أو ثوبهء نحاسة غير معفو علها » لم 
نصح طوافه » وكذا لو كان يطأ في مطافه التحامة . ولم أر الأعّة تشبيه مسكاكف 
الطواف بالطريق في حدق الثتفئل ماشياً + أو راكا ©» وهو تدنة لا بأس ابه . 
ولو أحدث في | أثثناء ] © طوافه عمدا ' لزمه الوضوء . وهل يني على ما مضى 
من طوافه . أم ستأنف ؟ قولان. وقبل : وحبان . أظبرها : له الناء . والثاني : 
جب الاستئناف . فلو س.قه الحدث ؛ فاك قلنا : يني العامد » فيدا أولى » وإلا 
فقولان » أو وحبان . الأصح : الرناء . هذا كله إذا لم يطل الفصل . فان طال» 
فسبأتي ببانه إن شاء الله تعالى . وحيث لا نوجب الاستئناف »© نستحبه . 

الواءب الثافي : الترتيب »© وهو أن يبتدىء من الححر الأسود © فيحاذيه 
مجميع بدنه » وير تلقاء وجبه والبيت على يساره . فاو جمل البيت على عبنه » ومن 
من الحجر الأسود إلى الركن الباني » لم يصح طوافه . فاو لم بجبله على ينه ولا 
على يساره » بل استقبله بوجبه ممترضا » أو جمل الببت على عبنه » ومثى قبقرى 
نحو الباب » فوجبان . أصحيها : لا يصح » وهو الموافق امارة الا كثرين . والقياس 
حريان هذا الحلاف ما او مر معترضاً مستدرا . 


. زيادة من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 


لد اؤلمم لد 


# 
بمما 


فلت : الصواب : القع بأنه لا يصح 'الطواف في هذه الصورة »© فانه منايذ 


لا ورد الرع ا داشاعر 


ولو ابتدأ من غير الحجر الأسود , لم يعتد” ما فمله حتى ينبي إلى الحجر 
الأسودع فكوك منه ابتداء الطواف . ويشغي أن عر في الابتداء ا بدنه على 
جيع الحجر الأسود »2 فلا يقدم جزءا من بدنه على جزء من الحجر الأسود . 
فلو حاذاه بعض بدنه » وكان بعضه محاوزاً إلى جاب الاب » فقولان . الحديد: 
أنه لا ييعتد بتلك الطوفة . والقدم : يعتده مها . وجمعل إمام الحرمين والنزالي هذا 
الحلاف وحبين » ولس م قالا » بل ها قولان منصوصان » حكاها الأأصحاب . 
ولو حاذى تجميم البدث بعض المجر دون بمضه »© أجزأه » ذكره أصحابنا 
المراقيون. كا يحزئه أن يستقبل في الصلاة مجميع بدنه بعض الكمة . 


الوا<ءب الثالث : أن يكون خارحاً جميع بدنه عن جميع البيت . فلو مثثى 
على الشاذروان ءلم يصح طوافه» فانه جدزء من البيت . وينبغي أن يدور فى طوافه 
حول الحجر» وهو الحوط بين الركنين الشامبين مجدار قصيرء بينه وبين كل واحد من 
الركنين فتحة . وكلام كثير من الأسحاب يقتضي كون جميمه من البيت » وهو ظاص 
نصه في « الحتصر » . لكن الصحيح : أنه ليس كذلك » بل الذي هو من 
ظ النك م قد ست أذرع تسل الت واؤفل 7 سيك أذرع » أو سي.م . ولفظ 
و الختصر » مول على هذا . فلو دخل إحدى الفتحتين » وخرج من الآخري ءلم 
عنس :له خلقة + والآآئنا ينف بق ممتتنى. لبه النتحة ال وتان ونا يلا تكلوقةب وار 
١‏ بدخل الفتحة » وخلف القدر الذي من :البيت ٠“‏ ثم اقتحم الجدار ؛ و قطع 
الححر على السمت » صح طوافه . 


0 الأصح : أنه ريصح الطواف قِ ثيء من الجر ») وهو ظاهص المنصوص » 


ل إلى سس 


وبه قط ممظم الأأصحاب تصريحاً وتلوبحا . ودليله: أن الني موف طاف خارج الحخر . 


واتاعلم 

ولو كان يطوف ومس الحدار بيده في موازاة الشاذروان أو غيره من أحزاء 
اليت » ففي صحة طوافه وحبان . الصحيح باتفاق فرق الأصحاب :أنه لا يصح 
لأن بض بدنه في الليت » فهو م لو كان يضم إحدى رحليه أحياناً على 
الشاذرؤان » ويقفز بالآأخرى . 

الواجب .الرابع : أن يقع الطواف في المسجد الحرام » ولا بأس بالحائل 
فيه بين الطائف والليت »© كالسقاة واأسواري . و#وز في أخريات المسحد »ع 
وأر'وقته » وعند بإب المسحد من داخله وجوز على سطوحه إذا كان ابت أرفم 
ناد كا هو اليوم . فان جعل سقف المسحد أعلى » فقد ذكر في « المدة »: 
أنه لاوز الطواف على سطحه . ولو صح قوله » ازم أن يقال : لو انهدمت 
الكعبة ‏ والمياذ الله لم يصح الطواف حول عرصتبهاء وهو بعيد . 
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و ومع الملسحد 4 اتسع المطاف 4 وقد حملته الساسية أوسع ئ ٠‏ كان ف 
عصر رسولك الله ا . 
كلت : أول من ومع السجد الحرام بعد رسول الله عيضي ؛ عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه » اشترى دوراً وزادها فيه » واتخذ لمسحد جداراً قصيراً دون 
القامة . وكان عمر أول من اتخذْ الحدار للمسحد الحرام » ثم وسّعه مان بن عفان 


رصي الله عنه كذلك »© واتخد له الآر'وقة » وكان أول 0 اخدذها )» شم ومسمةه 


غبد أهه بن الزبير في خلافته » ثم وسمه اأوليد بن عبد اللك ‏ ثم النسور © ثم 
الميبدي 7 وعليه استقر ناوه إلى وفتنا هذا . وشاع 

الواجب الحامى : المدد . وهو أن يطوف سما . 

الواجب السادس : مختاف فيه . وهو » أنه إذا فرغ من الطواف » صلى 
ركتين . وهل هما واجبتان » أم سنة ؟ قولان . أظبرهما : سنة » هذا إذاكان 
الطواف فرضاً . فا كان سنة © فطريقان . أحدهما : طرد القولين . والني : 
القطع بأن الصلاة سنة » . وقيل : تحب الصلاة في الطواف الفروض قطماً . 
ويستحب أن يقرأ في الأول بعد الفاتحة : ( قل يا أنها الكافرون ) وفي الثانية : 
( قل هو الله أحد ) : وأن يصليا خلف القام . فان لم يفمل © فى الححر » 
وإلا فني السجد » وإلا فني أي موضع شاء من الحرم وغيره ٠‏ وتحهر فبها بالقراءة 
يلآ » ويسر ارا . وإذا قلنا : مما سنة » فصلى فريضة بعد الطواف » أحزأء 
عنبسا »2 كتحية السحد ؛ نص عليه في القدم » وحكاء الامام عن الصيدلاني » 
لكنه استبعده . وتمتاز هذه الصلاة عن غيرها » بجريان النيابة فها إذ الأجير 
يؤدها عن الستأحر . 
فار : اختلف أصحابنا في صلاة الأجير هذه , فقيل : تتم عنه . وقيل : 
تفع عن المستأحر » وهو الأشبر واشاعط 


2. 


ركمتا الطواف وإن أو حمناهما ؛ فلستا شرط في صحته » ولا ركنا منه » بل 
يصح بدونها . وني تعايل ججاعة من الأصحاب » ما يقتضي اشتراطه) . 


0-7 

تت : الصواب : أنها.لستا شرطأ ولا ركنا . وا تأعم 

ولا تفوت هده الصلاة ما دام حياً » ولا حير تأخيرها ولا تركبا يدم 

لكن حكى صاحب «١‏ التتمة » عن نص الشافمى رضي الله عنه.: أنه إذا أخر ؛ 

تستحب له إراقة دم . وقال الآمام : أو مات قل الصلاة ؛ م متنع جبرها الدم 5 

تمت : وإذا أراد أن يطوف طوافين أو أكثر » استحب أن يصلي عقيبٍ كل 

طواف ركمتيه . فلو طاف طوافين أو أكثر بلا صلاة » ثم صلى لكل طواف 
ركعتيه © جاز «وااعم 


الواحب السابع : مختاف فيه » وهو النية . وفي و<وبها في الطواف » وحباك. 
أصتدما : لاتحي » لأن نية المج تشمله . وهل يشترط أن لا يصرفه إلى غرش 
آخر من طلب غزيم ونحوه ؟ وجبان . أصحما : نمم . ولو نام في الطواف أو 
بعضه على هيأة لا ينتقض الوضوء . قال الامام : هذا يقرب من صرف الطواف 
إلى طلب الثريم . ثم قال : وتجوز أن يقطع يوقوعه موقعه . 


تلت : الأصح : صحة طوافه . دااع 


4 
و حمل رجل أمحرماً » من صب » أو مريض »2 أو غيرها ؛ وطاف به » فان 
كان الحامل حلالاً » أو قد طاف عن نفسه » حسب الطواف المحمول شرطه؛ 
وإلا م( فال قصد الطواف عن المحمول ؛ فملانة أوحه 1 أصحبا 8 بقع للمحمول 
ففط » تخرياً على قوانا : يشترط أن لا يصرفه إلى غرض آخر . واثاني : يقم 


لوقع تعر 


ع 4 بت 


عن الحامل فقط © تخرياً على قولنا : لا يشترط ذلك » فان الطواف حينئذ يكون 
سوبا له » فلا ينصرف عنه » يلاف ماإذا حمل عر مين وطاف ميا وهو خلال 
أو حرم قد طاف »فانه حجزئها جميماً , لأن الطواف غير محسوب احامل » .فكون 
الحمولان كرا كي دابة . والثالث : يقع عنها يما .ولو قصد الطواف عن نفسه» 
وقم عنه » ولا تحسب عن الحمول » قاله الامام ؛ وحكى اتفاق الأصحاب عليه . قال : 
وكذا أو قصد الطواف لنفسه © ولمحمول . وحكى صاحي «١‏ البذيب » وحبين 

في حصوله لاحمول » مع الحامل . وأو لم يقصد شيئاً من الأقسام الثلائة » فهو 
كا أو قصد نفسه 0 وسواء في الصبي الحمول» حمله وليه الذي أحرم 
عنه أو غيره . 

ا لو طاف الحرم بالحج ممتقدأ أنه محرم بعمرة » أ<زآه عن الحج » كالو 
طاف عن غيره؛ وعليه طواف »2 ذكره الروياني . واشأعل 


الواحب الثامن : مختلف فيه » وهو الموالاة بين من الطرفك ١‏ السع » وفها 
قولان . أظبرها : أنها سنة » فلا تبطل بالتفريق الكثير . والثاني : ل 
بالتفريق الكثير بلا عذر . فان فرق يسيرا أو كثيرا بسذرء فبو كا قلنا في الوضوء . 
قال الامام : والكثير ما ينلّبٍ على الظن ثر' كته” الطواف . ولو أقيمت الكتوبة وهو 
في أثناء الطواف» فالتفريق بهاء تفريق بعذر . وقطم الطواف المفروض لصلاة الحنازة 
أو الرواتب » مكروه » إذ لا نحسن ترك فرض العين لفرض الكفانة . 
أما سنن الطواف » فخمس . ظ ظ 
الأول : أن يطوف ماشياً » ولا يركب إلا لمذر مرض أو نجوه » أو 
كاذه ون متاح إل «ظ بوره اللسققق دروو طافه جنا كا :لذ صقو ساو بلا كر ال 4 
كذا قله الأسحاب . قال الامام : وفي القلب من إدخال الييمة التي لا يؤْمن 


تلويثها أاسحد شي . . فان أمكن الاستيشاف » فداك 4 وإلا ) فاد حالما مكروه : 


هما 8لمم سا 


الثانية : أن يست الحجر الأسود بيده في ابتداء الطواف » ويقبّله » ويضع 
جببته عليه . فان منمته الزحمة من التقبيل » اقتصر على الاستلام . فاك لم يمكن, 
اقتصر على الاشارة باليد » ولا يشترط بالفم إلا التقيل 29 . ولا بقِئّل الركنين 
الشاميين » ولا يستهه) . ويستر الركن الماني » ولا بقبّله . ويستتحب » أن يقبل 
اليد بعد استلام الاني » وبعد استلام الحجر الأسود إذا اقتصر على اسثلامه 
للزحمة . وذكر إمام الحرمين : أنه 3 بين أن ستل ثم يقل اليد » وبين أن 
يقبل اليد » ثم يستلم . والذهب : القطع بتقديم الاستلام » ثم تقبيلبا » و.هذا 
قطع اجبور ٠‏ وأو لم يست بيده » فوضع عليه خدبة » ثم قبل طرفها» جاز 


هما 


لس الاسئلام الخشة ونحوها , مسج إذا م تمكن من الاستلام اليد . 


اع 

و سحب 0 الح ر » واستلامه , واس لام الماني عند محاذاعىا في كل ا 
وهو في الأوتار أكد؛ ؛ لآأنما أفضل . 
قت 5 ولاستصى للناء استلام ( ولا تشيل 1 إلا عنت خاو" الظطناف ف 
الليل أو غيره . داشاعر 


القالثة : الدعاء ' فيستحب أن يقول في ابتداء الطواف :« بم الله وال 
اكبرء اللبم إعاناً بك » وتصديقاً بكتابك » ووفاء بعبدك »2 واتاعاً اسنة نبيك 
مد » ماي . وك بين الركنين المانيين : « اللم آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب اأنار » . ويدعو فى ج#يع طوافه عا شاء . وقراءة القرآن 5 
الطواف أفضل من الدعاء غير الأثور . وأما الأثور» فبو أفضل0© منها على الصحيح. 
وعلى الثاني : أنها أفضل منه . 


)١(‏ في« شرح الوجيز » : ولا يشير بالفم إلى التقبيل 
)١(‏ في الاصل : فبو أفضل هنها » وما أثمتناه من مخطوطة الظاهر بة . 


الرابمة : الرمل ‏ بفتح اليم والراء ‏ وهو الاسراع ني الثي مع تقارب 
الحطى دون الوثوب والمد'و. ويقال له : الب . وغلّط الأمة من ظن أنه دون 
اشن ظ 
ويسن الرمل في الطوفات اثلاث الأ'ول. ويسن الثي على المينة في الأربمة 
الأخيرة . ثم هل بستوعب اليت بالرمل ؟ قولان . الشبور : يستوعب . والثاني: . 
لا يرمل بين الركنين البانيين . ولا خلاف أن الرمل لا يسن في كل طواف » بل فيا 
يسن فيه قولان . أظبرها عند الأ كثرين : إنما يسن في طواف يستعقب السمي . والثاني: 
يسن في طواف القدوم . فملى القولين : لا رمل في طواف الوداع .ويرمل من قدم مكة 
ممتمرأ » أوقوع طوافه محزئأ عن القدوم واستمقابه السعي . ويرمل أيضاً الحاج الأأفي* 
دم يدخل مكة إلا بعد الوقوف» وإن دخلها قلل الوقوف» فبل يرمل في طواف القدوم؟ 
ينظر » إن كان لا يسمى عتمه » فملى القول الثاني : رمل . وعلى الأول : لأوهل: 
وإنغا يبرمل في طواف الافاضة . وإن كان يسمى عقبه » رمل فيه على القواين . 
وإذا رمل فيه » وسعى ,مده » ذلا يبرمل في طواف الافاضة إِنَ لم يرد السمي عقبه , 
وكذا إن أراده على الأظهر . وإذا طاف للقدوم » وسعى بمده ولم يرمل؛ فبل يقضيه 
في طواف الافاضة ؟ وجباك . ويقال : قولان . أصحي : لا . ولو طاف ورمل 
ول يسع » قال الا كثرون : يرمل في طواف الافاضة هنا » ليقاء السمي ٠»‏ والظاهص 
أنهم فرتعوا على القول الأول » وإلاء فالقول الثاني لا يتبر السمى . وهل يرمل 
الى امنثىء ححه من مكة ؟ إن قلنا بالقول الثاني » فلا » إذ لا قدوم في حقه» 
وإلا 2 فنعم > لاستعقابه السعي . 


لو ترك الرمل في الطوفات اأثلاث 2 لم يقضه في الأربع الأخيرة )لان عانينا 
السكينة0© فلا غير 


بلك 

القرب من اللبت مستحب لاطائف » ولا ينفار إلى كثرة الحعطى أو ناعد . 
فلو تعدر الرمل مع القرب ازْحمة » فا كان برحو فرحة > وقف ليرمل ذباء وإلا , 
فالحافظة على الرمل مع العد عن البيت أفضل» لآن القرب فضيلة تعلق بموضع العبادة ؛ 
والرمل فضيلة تتءلق بنفس العادة » والمتملق بنفس العادة أولى بالحاذظة . ألا ترى أن 
الصلاة بالماعة في اللبيت » أفضل من الانفراد في السحد . ولو كان في حاسية 
الطاف نساك » ولم يأمن ملامستهن أو ناعد » فالقرب بلا رمل أولى من البعد مم 
الرمل » حذرأ من انتقاض الطبارة . وكذا لوكان بالقرب أيضاً نساء » وتعذر الرمل 
في جميع الطاف » للحوف اللامسة » فترك الرمل في هذه الخالة أولى . ومتى تعذر 
الرمل » أستحب أن تحرك 6 مشيه ») وري من افية آنه لو.. أمكئه الرمل »© 
ارمل . وإن طاف راكا أو مولا » تقولان . أظبرها : برمل به الحامل وبحرك 
الدابة . وقيل : القولان في الحمول اليالغ . وبرمل حامل الصي قطماً . 


له 
ليكن من دعا نه ف الزمل م اللهم احءله ححا روزا 1 وذساً فقفوراً / 


وسعيأ مشكورا . 


, في مامش الاصل : نننة : لأت هاهنا الكينة مسئونة‎ )١( 


حت زر عت 


الخامسة : الاضطباع . وهو أن تمل وسط ردائه تحت منككه الأعن , 
دطرفيه على عاتقه الآببر » ويقي منكبه الأيمن مكشوفاً . وكل طواف سن 
فيه الرمل » سن فيه الاذطاع » ومالا . فلا . لكن. الرمل مخصوص بالطوفات 
الثلاث الأول ؛ والاضطباع يعم جميعها. ويسن أيضأ في السعي بين الصفا والروة 
على الذهب الذي قطع به الجبور . وحكي وجه : أنه لايسن فيه . ولا يسن 
في ركمتي الطواف على الاصح ' لكراهة الاضطاع في الصلاة . فعلى هذا » إذا فرغ 
[من] الطواف» ازال الاضاباع ثم صلى الركءتين ( ثم أعاد الاضاباع وحرج لأسءي : 


426 
لا ّمل الرأة ٠‏ ولا تضطبع . وأما الصي » فيضطبع على الصحيح . 

قلت : ومق كان عليه .طواف الافاشة © فنوى غيرته .عن غيره 4 أو .عن نفسه: 
ري 1 قدوماً » أو وداعاً ؛ وقم عن طواف الافاضة 2 م في واجب الح 
والممرة . ولو نذر أن يطوف »© فطاف عن غيره » قال الروياني : إن كان زمن ‏ 
النذر معيناً عم بز أن يطوف فيه عن غيره . وإن طاف في غيره » أو كان زمانه 
غير معين © قبل يصبح أن يطوف عن غيره واللدر في ذهته ؟ وحباك . أصيحهى) : 

لا جوز كالافاضة . دااع 


فصل 
في السعى 


إذا فرغ من ر؟متي الطواف © استحب أن يعود إلى الحجر الأسود ويستاده : 


ثم يخرج من باب الصفا » ليسمى 55 والروة » فيبدأ بالصفاء ويرقى على الصفا 
بقدر قامة رحل» حتى يتراءى اليبت » ويقم بصره عليه » فاذا رفي عليه » استقبل البيت» 
وهلل وكير » وقال : « الله أكير » الله أكبرء الله أ كير » ولله الجد , الله أ كير 
على ماهدانا » والجد لله على ماأولانا » لاإله إلا الله وحده لااشريك له ؛ له 
الك © وله امد » حيبي وعيت » بيده اناير » وهو على كل شيء قدر © لا إله 
إلا الله » وحده لاششريك له » صدق وعده » ونصر عبده © وهزم الاحزاب 
وحده »2 لا إله إلا الله » ولا تعمد إلا إباه » مخلصين له الدن ولوكره الكافروث ». 

ثم يدعو بما أحب من أمى الدبن والدنيا » ثم يمد هذا الذكر والدعاء ثانا ؛ 
ثم سد الذكر ثاثأ » ولا يدعو . 
ىرت : ولنا وجه 00 يدعو بعد الثالثة » وبه قطم الرويافي » وصاحب 
التنيه0©: والاوردي وغيرم » وهو الصحيح . وقد مح ذلك في «محيح.لم» 
عن رسولالة وي .27 وانتأعطر ظ 

ثم ينزل من الصفا » ونشي إلى المروة ©» ويرقى عليا بقدر قامة رجل » 
ويأني بالذكر والدءاء م فمل على الصفا. ثم الستحب في قطم هذه السافة » أن 
مني من الصفا على عادته حتى ببقى بينه وبين اليل الأخضر العلق بركن المسجد 
على يساره قدرو ست أذرع ثم يسعى سعيا شديداً حتى يتوسط بين أايلين 
الأخضرن . أحدها : في ركن السحد . والآخر : متصل بدار العباس رضي الله 
عنه ثم يخي على عادته حتى يصمد المروة . وإذا عاد من الروة إلى الصفا ؛ مثى 
في موضع مشيه ») وسهى في موضم سعبه أولاً . ويستحب أن يقول في سبيه : 
ورب اغفر. : وارحم ١‏ وتجاوز عما تلم » إنك أنت الأعر الا كرم». 
0١ 7‏ ل هاءض الأمل بانسة « السلا » يدل ري الجه:: 


)١ 5‏ انظر « صحيح مسلم » رقم ( ١١١+‏ ) في حديث جاير الطويل الذي وسف فيه حبة الني 
ملى الله عليه وس . 


مع 

الرف ع الصمًا وامروة سه 2 والواحب هو السعي بها © وتحصل ذلك 
غير ري أن يلصق العقب باص ما يدهب منه » ويلصق رؤوس أصابع رحابه 
عا يذهىس إأنه من الصفا والمروة . وشةه وحه ضيف : أنه يجب الرقي علمها بقدر 
قامة رجل . وأما الذ" كثر ؛ والدعاء » والاسراع في السمي » وعدم الاسراع » 
فسنة . والوالاة في مى أت السعى »؛ سنة » وكذا الموالاة بين الطواف والسمي ؛ 
فنك » فلو تخال سنها فصل طويل » لم يضر ( شرط أرن لا يتخلل ركرن . 
ذاو طاف. لاقدوم © ثم وقف بعرفة » لم يصح سعيه بمد الوقوف » بل عليه أن 
سعى بعد طواف الافاضة . وذكر في ١‏ اتتمة » : أنه إذا طال الفصل 
بين مرات السمي » أو بين الطواف والسعي يي #4 قفني صحة اأسمي قولان وإن لم 
يتخلل ركن والدهب ما سيق 


24 
في واصبات السمي وسشروط 

فبشترط وقوعه بسد طواف صحيح » سواء طواف القدوم والافاضة . 
ولا يتصور وقوعه بمد طواف الوداع » لأن طواف الوداع هو الأ به بمد الفراغ» 
وإذا بههى بقي السعي» َّ يكن المأني" به طواف وداع . وأو سععى عقيب طواف القدوم؛ 
لم تستحب إعادته بعد طواف الافاضة » بل قال الشيخ أبو جمد : نكره إهادته . 
ويشترط الترتيب : وهو أن يدأ بالصفا . فان بدأ بلروة » لم تحسب مروره منها 

إلى الصفا ٠‏ 


بم : ويشترط-في الرة الثانية : أن يدأ بالروة . فلو أنه لما وصل الروة 
ترك العود في طريقه » وعدل إلى السحد » واتداً المرة اأثانية من الصفا أيضأ 1 
يصح أيضأ على السحيح . وفيه وحه شاذ ف د الحر » وغيره ٠‏ وانتاعلم 

وجب أن يسعى بها سيمأ »© ولحسب الذهاب عرة »2 واامود بأخرى . فيداً 
بالصفا © ونخم بامروة . وقال أبو عبد الر ةن ان نت الشافدي وان الوكبل » 
وأبو بكر الصيرقي : مسدب الذهاب والعود ود واحدة 4 والصحيح ما قدمنأه © 
وعليه العمل »© ولا يشترط فنه الطبارة » ولا ستر العورة » ولا سائر شروط الصلاة . 
وجوز السمي راك ٠‏ والأفضل ماشياً . 


5 


26 


و طاف أو سعى » وشك ف المدد » أخذ بالأقل . ولو كاك عنده أنه أتمها» 
فأخبره ثقة عن بقاء ثىء» لم يلزمه الاتناك به » لكن يستحب . والسعي رركن 6 
لا حير بدم » ولا تتحلل بدوله . 
ترح : الأفضل :أن بتحرى اميه زمن خلو السعى . وإذا عجز عن السمي 
الشديد ازحمة © فليتثبه بالساعي م قلنا في .الرمل . دا شأعل 

واارأة كني » ولا سعى . 


تت : وقمل: إن سعت في الخلوة بالليل» سءت كالرحل . واشاعل 


لد سبع الدب 


صل 
في الوقوف وما يملق ب 

له مقدمة . 

فستحب لامام إذا لم يحضر بنفسه الحج , أن ينصب أميراً على الحجيج » 
فيطيءونه فها ينوهم . ويستحب للححيج أن يدخلوا ٠.‏ قبل الوقوف . فن كان 
منهم مفرداً أو قارناً » أقام بعد 0 القدوم على إحرامه إلى أن يخرج إلى 
عرفة . ومن كان متمتعاً ؛ طاف وسعى وحلق »© فيحل” من عمرته » ثم هل بالمم 
من مكة على ماسيق في صورة اأتمتم » وكذا يفيل المقم مكة . ويستتحب للامام 
أو منصوبه أن يخطب بمكة في اليوم السابع من ذي المجة بعد صلاة الظير خطبة 
واحدة » يأص اناس «الندو فيا إلى منى © ويخبرم عا بين أيدهم من اللمناسك , 
و يأمص التمتمين أن يطوفوا للوداع قبل الحروج . ولوكان السابع يوم جمعة » خطب لها 
وصلاها » ثم خطب هذه الاطة » لأن السنة فها التأخير عن الصلاة . ثم يخرج 
0 ف الوم الثامن » ودو م8 اللروه إلى مى » ويحكود حر وحم بعد صلاة 
الميح ؛ محيث (صلون الظبر :عنى ©» هذا هو الشبور . وفي قول : يصلوث الظبر 
مكة » ثم يخرحجوك »2 فاك كاك يوم التروية يوم جمعة » استحب أن مخرجوا قل 
طاوع الفحر » لان اسمن بوم الحجمة إلى حيث لا تصلى الجعة » حرام أو مكروه 
6 ن © وم لا يصلون الخسة عنى . وحكذا أو كان يوم عرفة يوم جمسة ء 
لاا ا ع لذن الجمة شرطها دار الاقامة . قال الشافمي رضي الله عنه : فان بي 
ها قرية » واستوطنا أربعوذث من أهل الكل » أقاموا احممة واأناس معبم . فاذا 
خرجوا إلى منى »2 صلوا مها الصاوات مع الامام ؛ وبأنوا عها. وهذا المدت »2 سثّة 
وليس بنسك بور بالدم . فاذا طلعت الشمس يوم عرفة على ثبير32©» ساروا إلى 
7 كر ا ار رن عن اراس نك 


- 
عرفات . فاذا وصلوا غرة » ضربت ما قة الامام » فاذا زاات الشمس © ذهب 
الامام والناس [ إلى ] مسجد إراهم قلي » فبخطب فيه الامام خطبتين » بين لهم في 
الأولى ما بين أبديهم من الناسك » وبحر”ضهم على | كثار الدعاء والتبليل بالوقفا 2 
وخفف هذه الخطة » لكن لا يلغ تفيفها تخفيف اثانية . وإذا فرغ منها» جلس 
بقدر سورة ( الاخلاص ) ثم يقوم إلى اللطة الثانية » ويأخذ الؤذن في الأذان » 
ويخنف الخطبة محيث يفرغ هلها مع فراغ الؤذن من الاقامة . وقيل : مع فراغه 
من الآذان . 
تّمت : الأصم : مع فراغه من الأذان » وبه قطلم الجبور . وا تأعل 
ثم ينزل فيصلي بالناس الظبر » ثم يقم المؤذن فيصلى هم العصر جمعا . فان 
كان الامام مسافراً © فالسئة له القصس » ولا يقصر المكنون والقهمون حولما . 
فاذا سل الامام قال : أموا يا أهل محكة., فنا قوم سفر . وهل يختص المع 
السافرين من الحجيج » أم يجوز لغيرهه ؟ فيه كلام تقدم في صلاة المسافر . وأشار 
جماعة : إلى أنه يخطب ويصلىي بنمدرة . وصرح الجيور : أنه مخطب ويصلىي عسحد 
إداهم [827] 5 إسبق . 


م 
في الي أربسع ذناب مسنون 
إحداها : 5 ف اليوم اأسابع . والثانة : بوم عر فه 1 وقلى ذكرذها , 
والثالئة : بوم النحر عنى . والرابمة : يوم النفر الأول عنى . ومخيرم في كل خطة 
ا(١©‏ بين أيديهم من المناسك وأحكا مبا إلى الحطةٍ الأخرى » وكلرن أفراد» [د] بعد 
صلاة الظبر م إلا وم عر فة م6 فامها خطتاك » وقل الصلاة . 


. في الاصل : ما‎ )١( 


م 


ثم بعد الصلاتين » يده.ون إلى اللوقف . واسنة » أن يقفوا عند الصخرات»؛ 
ويستقيلوا الكعمة - والوقوف راكاً أفضل على الأظهر . وااثاني : هو والاثي سواء 
ويذكروا الله تعال ويدعوه حتى تغرب الشمس »2 ويكثروا التهليل ‏ فاذا غريبت 
التممن ؛ دفعوا من عرفات منصرفين إلى «زدافة ‏ ويؤخروا الغرب ليصلوها »م 
المشاء عز دلمة ؛ ويذههوا إسكينة ووقار . إن وحد فرحة » أسرع . فاذا وصلوا 
الزدلفة » جمع بهم الامام الذرب والمشاء . وحم الأذان والاقامة » س.ق في باب 
الأذان. ولو اتفرد بمضهم بالخ بعرفة » أو بمزدلفة » أو صبى إحدى الصلاتين مم 
الامام » والاخرى وحده » جاز. وبجوز أن يصلى النرب بعرفة » وفي الطريق . 
قال الشافمي رضي أله عنه : ولا يتنفلون بين الصلاتين إذا حعوا » ولا على إثره) .. 
فأما بينهما » فاراعاة الوالاة . وأما على إثرها » فقال ابن كيم : لا يتنقل الامام » 
لآنه متبوع . فلو اشتئل بالنفل » لاقتدى به الناس » وانقطموا عن الناسك . وأما 
الأموم » ففيه وجبان . أحدها : لا ينتفل كلامام . والثاني : الأمى واسم له ع 
لانه غير متبوع . هذا في النالة الطلقة دون الرواتب . ثم أكثر الأصحاب » 
أطلقوا القول بتأخير الصلاتين إلى الزدلفة . وقيل : يؤخرها ما لم مخش فوت 
وقت الاختيار للمشاء . فان خافه » لم يؤخر » بل يجمع بالناس في الطريق . 
والسنة : أن ينصرفوا| من عرفة إلى ا ازدلفة عن طر بق المأزءين »؛ وهو الطريق 
بين الجلين . 


عد هله 


2 
من 1 إلى عى 4 فر سحاك 1 وهزدلفة متوسطاة إن دى وعرفات 4 ممأ || 
11 واحدة مها فر ماخ 1 
قل ::. الثار -:: أن المسافة بين مكة ومنى > فرمخ فقط . كذا قاله بور 
العاماء الحقةين 6 ممم الازرق 4 وعيره عن لا نحهى 1 واشاعل 


فرع 


: بان الوذرف رف 


العتبر فيه » الحضور بعرفة لحظة ©» يشرط كونه أهلاً اصادة » سواء حضرها 
ووقف » أو من بها . وف وحه : لا حكن الرور الجرد » وهو شاذ . ولو 
حضر بها ولم يل أنها عرفة » أو حضر منمى عليه » أو نثا » أو دخلبا قبل 
وقت الوقوف » ونام حتى خرج الوقت» أجزأه على الصحيح . وفي الجيع وجه | :أنه 
لايجزئه | قال فيد التتمة »: هو مني على أن كل ركن من أركان الحج يحب إفراده بالنة . 
لت : الأصح عند امبور: لا يصح وقوف(20©) مذمى عايه . واندا عم 

ولو حضر في طلب غرجم » أو دابة شاردة » أحزأه قطعأ» قال الامام : 
وم يذكروا فيه الخلاف السابق في صرف االطواف إلى حبة أخرى . ولمل 
الفرق » أن الطواف قربة مستقلة» قال : ولا يمتنع طرد الحلاف . وأو حضر 
محنون » لم بحجزئه » قال في ١‏ التتمة » : لحكن يقم نفلاآً » كحج الصي الذي 
لا عيز © . ومنهم من طرد في الحنون الوجه النقول في الاغماء . 


0 في الاصل : وقفا.‎ )١( 
(؟) في الاصل : عيز » وما أثيئناه » من نسخة الفلاهرية ونسخة في هامش الاصل» و «شرحالو جبر».‎ 


و 


في أي موضم وقف من عرفة © أحزأه . وأما حد عرفة © فال الشافمي 
رحمة الله عليه : هي ماجاوز حد عرنة (© بغم العين وفتح الراء وبمدها 
نود إلى الحمال القابلة ما بلي ساتين ان عاص ؛ ولس وادي عرنة » من 
عرفات ©» وهو عل منقطع عرفات ثما بلي منى ومسحد إبراهم ' صدره (5) 
من عرنة 4 وآخره من عرفات . وكيز با صخرات كبار فرشت هناك » فن 
وقف في صدره © فلس وواقف في عرفات . قال في « التهديب : : وهناك يقف 
الامام الخطة والصلاة . وأما غرة » فال صاحب «١‏ الشامل » وطائفة : هي من 
عرفات ...قال الأ كثرون : ليست من عرفات » .يل يقرا » وجبل اارحسة في 
وعزها عرصة عرفات » وموقف رسول ال 8855 عنده ممروف . 


فلك : الصواب : أن غرة » ليست من عرفات . وأما مسجد إراهم وكا , 
فقد قال الشافمي رحمه الله : إنه ليس.من عرفة » فلمله زيد بعده في آخره . وبين 
هذا السحد وموقف ااني وِيْكيةْ بالصسخرات نحو ميل . قال إمام الحرمين : ويطيف 
منمرجات عرفات جبال »© وحوهها القلة من عرفة . واشأعل 


1 في مخطوطة الظاهرية : وادي عر نة‎ )١( 
. (؟) أي : وادي عرنة‎ 


لقا م 


فرع 

وقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طاوع الفحر يوم النخر ؛ 
ولنا وحه : أنه يشترط كون الوقوف بعد الزوال» وبمد مضى زمان إمكان صلاة 
الظبر » وهذا شاذ ضعيف حدا. فلو اقنصر على الوقوف ذلا » صح حجه على 
المذهب » وبه قطع امور . وقيل : في صحته قولان . ولو اقتصر على الوقوف 
نهاراً » وأفاض قبل الغروب » صح وقوفه بلا خلاف . ثم إن عاد إلى عرفة وبقي 
مها حتى غربت الشمس » فلا دم . وإ لم يعد حتى طلع الفدر 4 اراق يا 
وهل هو واحب أو مستحب ؟ فيه ثلاثة طرق . أصحبا : على قولين . أظبرها : 
مستحى . والثاني : واي . والطريق الثاني : مستحب قطماأ . والثاك : إرتف 
أفاض مع الامام » فمءذور » وإلاء على القولين . وإذا قلنا بالوجوب» فعاد يلآ » فلا 
دم على الاصح ٠‏ ظ 


ور 


إذا غاط لححاح » فوقفوا في غير بوم غزفة .4 فإما. أن" بتلطو ا «اتاخين .© 
وإما بالتقدم : 

الخال الأول . | إن غلطوا | 0 ؛ذوقفوا فى اأيوم العاشر من ذي لاحة» 
أجزأع وتم حبم؛ ولا قضاء . هذا إذا كان الححيج على المادة . فان قلذّوا » أو جاءت 
شرذمة يوم النحرز فظنت أنه يوم عرفة » وأن ااناس قد أفاضوا » فوجبان . 
أحدها : يدركون »ولا قضاء. وأصحى : لا يدركون» فبحب القضاء . وإذا لم بمب 


أأقضاء » هلا ا بين أن مان الحال بعالك وم الوقوف 4 أو فُِ حال الوقوف : 


565 


فلو بان قل الزوالء فوقفوا بعده » قال في « التهذيب» : [ الذهب] : أنه لا ممزتهم» 
لانم وقفوا على يقين اافوات » وهذا غير ملم » لأن عامة الأصحاب قلوا : لو 
قأمت بنة برؤه الحلال ألة الماشر ومم بمكة لا يتمكنون من الوقوف لايل » 
وقفوا من الفد ' وحسب لحم » كا لو قامت ادبنة بد الغروب اأيوم الثلاثين من 
رمضان على رؤرة الحهلال ليلة الثلائين » نص على أنم يصلوث من الغد الميد . 
فاذا لم 5 بالفوات لقيام الببنة ليلة الماشر » ازم مثله في اليوم الماشر . هذا(© 
إذا شبد واحد أو عدد برؤية هلال ذي الحجة فردت شبادتهم» فيازم الشهود الوقوف 
في التاسع عندم وإن كان الناس يقذون بمدم . أما إذا غلطوا ذوقفوا في الحادي 
عشر » فلا موزهم حال . 

الال الثاني : أن ينلطوا بالتقدىم ؛ فيقفوا في الثامن . فان بان الال 
قل فوات وقت الوقوف » لزمهم الوقوف في وقته . وإك بن بعده ©» فوحباك . 
أحدها : لا قضاء . وأصحئ) عند الآ كثرن : وحوب اأقضاء . ولو غلطوا في 
لكان » فوقفوا في غير عرفة »لم يصح حجبم حال . 
فت : وثما يتعلق بالوقوف : أنه ستحب أن يرفم يديه في الدعاء » بحيث 


لا تجاوزان رأسه » ولا يفرط في الحبر في الدعاء» فانه مكروه » وأن يقف متطبر) . 
وانذا عم 
فصل 
في المديث بالمزدية: وما بتعانى ,, 


الزدلفة » ما بين مأزمي عرفة » ووادي حشر . وقد سبق > أنهم يفون 
)١(‏ في مخطوطة الظلاهرية : أما . 


حا ات 
من عرفة بمد الغروب » فيأتون مزدافة » فبحمعون الصلاتين . وينغي أن ببيتوا مها » 
وهدا الميت ليس بركن . قال أو عبد الرحمن انن بنت الشاففي » وأو بكر بن 
خزعة من أصحابنا : هو ركن . والمخيح : الأول ٠‏ ثم. اميت نلك . فان دفم 
5 منتصف الايل لمذر» أو لذيره » أو دفم قبل ذصف الايل » وعاد قبل طلوع 
الفحر » فلا شيء عليه . وإِن ترك البيت من أصله » أو دفم قبل نصف الايل » 
و يمد » أراق دما . وهل هو واحب » أم مستحب ؟ فيه طرق . أصحبا : على 
قولين كالافاضة من عرفة قبل الغروب . والثاني : القطم بالإجاب . والقفاث : 
بالاستحاب . 
تلت :لولم محضر مزدلفة في النصف الأول » وحضرها ساعة في النصف الثاني 
حصل البيت » نص عليه في «١‏ الأم » »وني قول ضعيف نص عليه في 
ع الإملاء » والقديم : صل ساعة بين نصف آلايل وطلوع الشثمس . وفي 
قول : يشترط معظم اليل . والأظير : وجوب الدم بتراه لييت » واتأعم 
والأولى » تقديم النساء والضعفة بعد نصف اليل إلى منى . وأما غيرمم . 
يمكتون ىن يضدرا المبح بها » وبنلت.ون الصبح . والتنليس هنا » أشد 
استحبابأ من بافي الآيام : 


ممع 


لستحب أن يأخذوا حمى الخار من اازدافة . واو أخذوا من موذع آلخراء 
حاز » لكن 5 من المسسحد والحش وامرمى . وي قدر الأخوذ وحبان . أحدها: 
عوك حصاة لرمي بوم النحر والتعريق » قاله 6 0 اللفتاح ») وهو ») ظاهر. نصه 


الروضة جسم |“ 


سد ووأ سمه 


في « الختصر » . والثاني : سبع حصيات اري يوم النحر فقط » ومهذا قال 
الجبور © ونقاوه عن نصه © وجملوه بيانا لما أطلقه في م الختصر » . وحجمع بعضهم 
بنها فقال : يستحب الأخذ للجميع » لكن ليوم النحر. أشد . ثم قال الججبور : 
يتزودوا الحصى لايل . وي د اهديب »© : يتزودوها بعد صلاة الصح 1 


ضل 
في الرفع الىىم عى وما بعلى, ,, 


ثم بعد صلاة الصبح »© يدفموث إلى عنى . فاذا اتهوا إلى قرح >2 وهو حبل 
مزدلفة » وقفوا © فذكروا الله تمالى ودعوا إلى الإسفار مستقلين الحكية . 
واو وقفوا في موضم آخر من الزولقه :+ مدميل امن هذ القن :الك أفضله : 
ماذكرناه . ولو فاتت هذه السدة »2 لم تحير يدم كسار الميثات . فاذا أسفروا ع 
ساروا إلى منى وعلهم السكينة » ومن وجد فرحة © أسرع . فاذا بلنوا وادي 
'محسّر » استحب للراكب تحريك دابته » ولمائي الاسراع .قدر رمية حنحر . 
وفي وحه : لايسرع اماثي » وهو ضديف شاذ . ثم يسيروك وعلهم المكنة 2 
ويصلون مى بعد طلوع الشمس » فيرموثك سبع حصيات إلى جمرة العقبة » وح 
أسفل الحبل مرتفمة عن الحادة » على بمين السائر إلى مكة ؛ ولا ينزل الراكبون 
حتى يرموا . والسثة » أن يكثْر مع كل حصاة » ويقطع التلبية إذا بدأ بالرمي . 
وقال القفال : إذا رحاوا من مزدلفة » خلطوا التلية بالتكبير في مسيرمم . فاذا 
افتتحوا الرمي حضوا التكير . قال الامام : وم أر هذا لغيره . فاذا رمى » نحر إن 
كاك ممه هدي » ثم حلق أو قصر . فاذا فرغ منه » دخل مكة وطاف طواف 


. » في الاصل : دفعوا » وما أثبتناه من مخطوطة الظاهرية » و « شرح الوجيز‎ )١( 


ؤءؤ سد 


الافاشة » وهو الركن . وسمى بمده إن لم يكن سمى بمد طواف القدوم © ثم 
بعود إلى منى اميت بها والري أنام التتشريق . ويستحب أن يمود إلها قبل أن 
يصلي الظير . 


راذه 


الحلى في وقنه في الحج والعمرة » فيه قولان . أحدها : أنه استاحة 
كانت برأسة علّة لاممكنه بسببها التعرض للشعر » صير إلى الاءكان » ولايفدي22© مؤلاف 
تفيل الاسر ام عليه . ويقوم التقصير مقام الحلق » لكن الحلق أفضل . واارأة 
لا تؤمي الحاق ع بل تقضر . وستحب أن يكوك تقصيرها بقدر أغلة من يع 
جواب رأسها . ويختص الملق والتقصير بشعر الرأس . ويستحب أن يبدأ يحلق 
الشق الأعن » ثم الأبير » وأن يستقبل القلة » وأن يدفن شعرء . والأفسل : 
ولنا وحه بيد : أن الفدة تكمل في الشعرة الواحدة في الحلق الحظور » وذلك 
اأوحه عائد في حصول النسك حلق الشعرة الواحدة 1 وأو حلق ثلاث شعرأت 6 
دفمات ٠‏ أو اخذاهة شيوة واحدة شيئا » ثم عاد ثانا فأخذ منها » ثم عاد ثاليا 
وأحذ منها » فان ككلنا الفده مها » أو كان ورا ع حصل | به | الننك » وإلاء 


فلا . وإذا قصر ©» فسواء أخذ تنما محاذني الرأس أو يما استرسل عنه » وفى 


وحه شاذ : لا بحزىء السترسل . ولا شعين لاحلق والتقصير آله ؟ بل حم 


. في مخطوطة الظاهرية : ولا يفتدي‎ )١( 


1 0 


النتف » والإحراق » والأخذ بالومى أو الثُورة أو القصين واحد . ومن لاشعر 
على رأسه © لا ثيء عليه . ويستحب له إخزار الوتى على زأسه . قال الشافص 
رحمه الله : ولو أخذ من شاربه أو شعر ليته؛ شيا » كان أحب إل . وجميغ 
ماذكرناء » فيمن لم يلقزم الحلق . أما من نذر الملق في وقته» فيازمه » ولا يبزئه 
التقصير » ولا التتف والاحراق . وفي استئصال الشعر 8 0 الوم .من 
غير استئصال » تردد للامام . والظاهى : النع » لعدم اسم . وأو لتك رأسه 
في الإحرام » فبل عو كالاذر ؟ قولان. الحديد : لا. وفي وجه غريب : لايازم 
الحلق بالنذر إذا لم نجمله نسكا , 


ف 


وقت حلق المتّمر » إذا فرغ من السعي . فلو جامع بعد السعي وقئل الحلق» 
فسدت عمرته إذا قلنا : الحلق نسك » لوقوع جماعه قبل التحلل . 


فصل 

أعمال الحج يوم النحر أربعة كا سبق »© وهي : رمي جمرة المقبة » والذبح» 
والملق » والطواف » وهذا يسمى : طواف الافاضة » واازيارة » والركن » وقد 
سمى أيضأ : طواف الصدر ؛ والأشبر : أن طواف الصدر طواف الوداع : 
وترتيب الأربمة على ما ذكرنا » ليس بواجب » بل مسنوث . فلو طاف قبل أن يرعي» 
أو ذبح في وقته قبل أن يرعي © فلا بأس » ولا فدية . ولو حلق قبل الرعي 
والطواف . فان قلثا : الحلق استاحة محظور ©» لزمه الفدية » وإلا » فلا » على 
الصحيح . وإذا أنى بالطواف قبل الرمي » أو بالحاق » وقلنا : نسك » قطم التلبية 


عد شو ع 


شروعه فيه » لأنه أخذ في أسباب التحذل . وكذا المتمر » يقطم التلبية بأخذه 
في الطواف . ويستحب في هذه الأعمال : أن يري بعد طلوع الشمس »© ثم يأني 
باقها » فيقطم الطواف في ضحوة ©» ويدخل وقت جيعها بانتصاف ليلة النحر . 
ومتى يخرج ؟ أما الرمي : فيمتد إلى غروب الشمس يوم النحر . وهل عتد تلك 
لليلة ؟ فيه وجبان. أصحم : لا . وأما الذبح » فالهدي لا يختص بزمن » لكن بختص 
بالحرم . مخلاف الضحايا » فانها تختص بالميد وأيام التتسريق »2 ولا ت#تص بالخرم . 
تمت : كذا جزم الامام الرافمي هنا : بأن الهدابا لا تختص بزمن . والصحيح: 
أنها كالأضحية » تختص بالميد والتشريى . وقد ذكره هو على الصواب في باب المدي؛ 
وسيأتي ببانه فيه إن شاء الله تعالى قرياً . واشأعر 

وأما الحاق والطواف » فلا يتوقت أحدما20©» لكن ينغي أن يطوف قبل 
خروجه من مكة . فان طاف للوداع وخرج [ وقع ] عن طواف الافاضة »وإن 
خرج ولم يطف أصلاً »لم تحل' له النساء وإن طال الزمانث . ثم مقتضهى كلام 
الأصحاب : لا يتوقت آخر الطواف » وأنه لا يصير قضاء . وفي « التتمة » :أنه 
إذا تأخر عن أيام التشريق » صار قضاء . 

2 

احج تللان » واعمرة تحذّل واحد . قال الأسحاب : لأن الحم يطول 
زمنه » وتكثر أعماله . مخلاف العمرة » فأبديح بعض محرماته في وقت © وبعضها 
في وقت . ثم أسباب تحدّل المج : الرمي » والطواف » والملق إن قلنا: هو نسك» ‏ 
وإلاء فارءي والطواف . إن قلنا : ادس بنك »© حصل التحلل الأول بأحدها » 
والتحلل الثاني بالآخر » وإلا حصل التحلل الآول باثنين من الثلائة » إما الرمي 


. في نسخة الظاهرية ؛ و « شرح الوجيز » : آخرهها‎ )١( 


4 عد 


والحاق ©» وإما الحلق والطواف » وإما الرمي والطواف » وحصل التحلل الثاني 
إلثالث . ولا بد من السعي مع الطواف وإن لم.يكن سمى . هذا الذي ذكرناء 
هو الذهب المروف الذي قطم به معظلم الأسحاب .وني وجه للاصطخري: دخول 
وقت الرمي » كالري في حصول التحذّل . ووجه للداترى : أنا إن حعلنا الحلق نسكاأء 
حصل التحالان جيم بالحلق مع الطواف » أو بالطواف والرمي ؛ ولا يحصل بالرمي 
والحاق إلا أحدها . ووجه : أنه حصل التحلل الأول بالرمي فقط » أو ااطواف 
فقط » وإن قلنا : الحاق نسك . ولو فانه الرعي ©» فهل يتوقف تحخلله على الاتبان 
بدله ؟ فيه *لائة أوجه . أصحبا : نعم . وااثالث : إن افتدى بالدم » توقف . 
وإن افتدى بألصوم » فلا » لطول زمنه . 

وأما العمرة : فتحللها بالطواف والسعي » ويضم إلها الحاق إِنْ قلنا : نسك , 
ول باتحلل الآول: في الم : اللبس »2 والقم » وستر الرأس » والحاق إن لم 
نجمله نسكا . ولا محل الماع إلا بالتحللين بلا خلاف . والستحب : أن لا يطأ 
<تى بري في أيإم التشريق . وني عقد النكاح » والباشرة فيا سوى الفرج » 
كالقبلة » واللامسة » قولان . أظبرها عند الأكثرين : لا محل إلا بالتحللين . 
وأظب رهما عند صاحب و المدب ©» وطائفة : نحل الأول ؛ ونحل الصيد بالأأول على 
الأظى اتفاقهم . والذهب : حل الطيب بالأول » بل هو مستحب بين التحللين . 


صل 
ممدت أربع ليمال» نسك في الحج : ايلة اانحر عزدلفة » وايالي التشريق عنى. 
لكن الليلة الثالثة » إِنما تكون نسكا ان لم ينفر النفر الأول . وفي قدر الواجب 
من المت ( قولان حكاهها الامام عرد تقل شبحه ( وصاحب 15 ااتقرب » . 
أظهرهما : معظم لايل . والثاني : المتبر كونه حاضر] حال طاوع الفجر . 


ل م١١‏ سس 


للب ؛ المدهب : ما نص عليه اأشافعي رحمه الله قٍِ الام 4 وغيره : 5 


اأواحب فِ عمدت المزدلفة م( ساعة ف الخنصف لاني من الامل 4 وقد ءى سانه قراً. 


دا شاعم 
م هذا ايت م( حور الدم : وه لل دو واحب 4 ام مسكاب : امأ لل 
الزدلفة » فستى حكنه . وأما الباق » نقولان . أظبر”ها : الاستحباب . والثاني: 


الإبحاب : وقيل ٍ لك قطما : 


ترس : الأظبر : الإصماب . ار 

3 إن ترك ليلة مزدلفة وحدها » أراق دما . وإث ترك الايالي الثلاث ؛ 
فكذاك على الذهى . وحكى صاحب « التقربب» قولاً : أن في كل ايلة دمأ » وهو 
شاذ . وإن ترك ليلة » فأقوال: أظبرها : تحبر عد" . والثاني : بدرم . وائثااث : 
بثاث دم . وإن ترك تين » فملى هذا القياس . وإن ترك الايالي الآربم » فقولان. 
أظب رهما :. دماك ؛ دم لهزدلفة ؛ ودم لامافي . واأثاني : دم للجميع . هذا في حق 
من كان عنى وقت الغروب . فاك لم يكن حبائد» ولم نك #بوافردا امزدلفة بدم» 
فوحبان » لآنه لم يرك إلا آياتين . أحدهما : مدان » أو درهمان » أو ثلثا دم . 
والثاني : دم كامل » لتركه حنس المدت وى © وهدا أصح ؛ وهو جار فيا و ترك 
يلتين من الثلاث دون اازدافة . هذا كله في غير المذور . أما من ترك مبيت 
مز دلفة أو منى أعدر » فلا دم عليه وم أصناف » منهم » رعاء الابل » وأهل 
سقالة العباس ؛ فلهم إذا رموا جمرة المقبة يوم الفخن آن .يتقرو ويد غوا الدت عق 
ليالي التشريق » وللصنفين جميماً أن يداعوا رمي يوم 2 ويقضوه ف اليوم الذي يأيه 
قبل رمي ذلك اليوم » وليس لمم أن يدّعوا رمي يومين متواايين . فان تركوا رمي 
اليوم ااثاني » بأن نفروا اليوم الأول سد الرمي » عادوا في اليوم الثالث . وإن 


ركزااوسي البون الأولة :أن نتروا تالحر يدل ارقي هانوا إن لقان 


عع 44 عب 


غربت الشمس والرعاء منى » لزمهم ال ت تلك الايلة » والرمي من الفد » ولاهل 
السقانه أن ينفروأ نعك الغروب عل الصع ع( أن م.م لايل 4 لاف ال رعي. 
ورخصة أهل السقانه 4 لا نص بالعناسية 0 الصعحيح ٠‏ وف وحه 5 تختص 6م 6 
وي وحه: نخقتص دي هائم : وأو حدق سقانه الحاج م( ولأحقم بسمممهأ وك الليت © 
قاله في « الهذيب » . وقال ابن كج وغيره : ليس له . 

ست : الاصح . قوله 6 د« التهديي » : وشاع 


ومن المعدورن »؛ من اتتهى إلى عرفة للة النحر ؛ واشتغل بالوقوف عن ميت 
لازدلفة » فلا شيء عليه 2 وإنا يؤمى ليت التفرغون . ولو أفاض مر عرفة 
إل مكة » وطاف للافاضة عد نصف الليل ؛ قفاته الميت » قال القفال : لا ثيء 
عليه لاشتغاله بالطواف . وقال الامام : وفيه احمال ٠‏ ومن العدورن ؛ من له 
مال يخاف ضياعه . ولو استغل بإليبت » أو له مريض محتاج إلى تمده ؛ أو يطلب 
آنق » أو يشتغل ْ م آخر نخاف ؤوته(1) في هؤلاء وحبا . المحيح المنصوص: 
أنه لا ثيء علهم سرك للبت 4 وهم أن ينفروا بعك الغروب 7 


صل 
م ا 
ما بتعلق بارءي 
إذا فرغ الحجاج من طواف الافاضة »© عادوا إلى منى وصلوا مها الظبر » 
ويخطب الامام بها بعد الظبر خطبة » ويملئّمهم فيا سنة الرمى والافاضة » ليتدارك 
من أخل بشىء منها » و يعامهم رمي أيام التشريق » وحم المميت ؛ والرخصة 


. في الاصل : بفوته » وما أشتناه من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 


# باءؤ لبه 

لامذورن . وف وحجه : تكون هله الخطة بمكة . والصحيح ا" 
ويمخطب مهم في الثاني10 من أنام التشريق» ويعهم جواز النفر [ فيه ]. ديودعبم ؛ 
وبأمرم يتم الحج بطاعة الله ت#الى . واعلم أن مموع الرعي سبءون حصاة . *رة 
العقبة يوم النحر سبعة . ولكل يوم نت أيام التشريق إحدى وعشرين إل 
الجزات الثلاث» لكل جمرة سبع . ومن أراد النفر في اليوم الثاني قبل غروب 
الشمس » فله ذلك »© ويسقط عنه مبنث آايلة الثااثة» وري الغد ©» ولا دم عليه . 
ومن لم ينفر حتى غربت الشمس ؛ ازمه مبيت الايلة الثالثة » ورمي يومها . واو 
ارتل فثربت الشمس قل انفصاله من منى » فله النفر . ولو غربت وهو في 
شئل الارتحال » أو نفر قلي الغروب فماد اشغل قبل الغثروب أو بعده © جاز 
النفر على الأمعم 5 

هرت : فلو تبرع في هذه الحالة بإلبيت لم يازمه الرمي في الند» نص عليه الشافدي 


رحمة الله . وا شاعم 


ومن نفر وقد بنى معه ثيء من الحمى التي تزودها » طرحيا أو دفمبا إلى 
غيره . قال الآقة : ولم يؤر ثيء فها يستاده الناس من دفها . أما وقت رهي 
بوم النحر ©» فسيق وأما أبإم التشريق » فيدخل بزاول الثمين 6 :وسقى إلى 
غروها. وهل عتد إلى الفجر ؟ أما في اليوم الثااث » فلا » للحروج وقت المناسك » 


.» ني الاسل : الناس » وما أثيتناه من خطلوطة الظاهرية » و« شرح الوجيز‎ )١( 


إم١ء١ا‏ سه 


اليوم الأول من أنام التشريق » يسمى : يوم القر” - بفتح القاف وتشديد 
الراء - لأنم قارتون #نى . واليوم القاني : النفر الأول . والثالث : النفر الثاني . 
فاذا برك رمي يوم القر' عمد أو سبوا ' هل بتداركه في اليوم الثاني أو 
الثااث ؟ أو رك رمي الثاني » أو رمي اليومين الأولين ؛ هل يتدارك في اثالث ؟ 
قولان . أظرها : نحم . فك قلنا : لا يتدارك في بقية الآيام ؛ فهبل يتدارك في 
اللملة الواقمة عدء من اياي التشريق ؟ وجبان تفريماً على الأأصح : أن وقته لا عند 
تلك الليلة . وإن قلنا بالتدارك » فتدارك » فهل هو أداء؛ أم قضاء ؟ قولان . 
أظررهها : أداء» كأهل السقاءة والرعاء . فان قلنا : أداء » فجملة أيام منى في حم 
الوقت الواحد , فكل يوم للقدر الأمور به وقت اختيار » كأوقات الاختبار 
لالصاوات . ويجوز تقدم رمي بوم التدارك على الزوال . ونقل الامام » أن على 
هذا القول » لا جتنم نقديم رمي يوم إلى يوم » لكن موز أن يقال : إن وقته 
بنسعم من جبة الآخر دون الأول ' فلا يجوز التقدم . 
تمت : الصواب: الحزم منع التقديم . وبه قطع الجهور تصريحاً ومفبهوماً . 
واشاعل ظ ظ 
وإذا قلنا : إنه قضاء © فتوزيم الأقدار الممنة 4 الآنام 92© مستحق » 
ولا سبل إلى ثم رمي يوم إلى بوم ؛ ولا إلى تقديمه على الزوال . وهل يجوز 
الامل ؟ وحباك . أصحيئ نهم » لان الِضاء لا يوقت . والثاني : لا » لآن 
رمي عبادة النهار كالصوم . وهل بحب الترتس بين الرمي التروك ورمي بوم 


, وما أثيتناه من مخطوطة الظاهرية‎ ٠ في الاصل : الامام‎ )١( 


لالهو د 

التدارك ؟ قولان » ويقال : وجبان . أظبرهما : نعم كالتر:يب في المكان »2 وها 
مسنيان على أن المتدارتك قضاء » أم أداء ؛ إن قلنا : أداء» وجب الترتيب» وإلاء فلا . 
فان ل نوجب الترتيب » فهل نجي على أهل العذر كالرعاء ؛ وحبان . قال المتولي: 
نظيره أن من فاتته الظير » لا يازمه ترتيب بينها وبين المصر . واو أخرها اجمع ؛ 
فوجبان . ولو رمى إلى الخرات كلها عن اليوم قبل أن يرمي إلها عن أمسه »؛ 
اداه إن م وجب الكرتيب « وإلا ّ( فو حباك ١‏ أصحما : لزنه وبقع عن القضاء. 
والثاني : لايجزئه أصلاً . قال الامام : ولو صرف الرمي إلى غير اانسك » بأن 
رمى إلى شخص أو دابة في الخخرة » فى انصرافه عن اانسك الإلاف الذكور في 
صرف الطواف . فاك لم ينصرف » وقم 5 امدى ”وان قفهو ب و إن العسرك © 
فان شرطنا التْرتيب 2 لم حجزئه أصلاً » وإلا أجزأه عن يومه . ولو رمى إلى كل 
حمرة أربع عشرة حصاة » سمأ عن أمسه » وسءاً عن «ومه » جاز » إِن لم نعتبر 
الترتيب » وإلا » فلا. وهو نصه في« الختصر » . هذا كله في رمي اليوم الأول 
أو الثاني من يام التثسريق . أما إذا ترك رمي بوم النحر » فني تداركه في أيام التدريق 
طريقان . أصحها : أنه على القولين . وااثاني : القطم بمدم التدارك » للمنايرة بين 
الرمبين قدرا ووقتاً وحكاً , فان رمي النحر يؤثر في التحلل .. 


<2 


قي فق دمي التسريق ؛ الترتيب في الكان » بأن يرمي الجرة التي تلي 
مسجد اليف » ثم الوسطى » ثم جمرة المقة . ولا يمّد برمي الثانية » قبل تام 
الأولى » ولا بالثالثة » قبل تمام الأوليين. ولو ترك حصاة ولم يدر من أبن تركباء 
جملا من الأولى » فرى إلها <صاة وأعاد الأخربين . وني اشتراط الوالاة بين رمي 


الممزاق: #مووداك: اليه اراد 4 «الللات الباق فى الظار انه 


- 00 


باه 


السنثّة أن يرفع يده عند | رمي » وأن يرمي أيام التتمريق مستقبل القبلة ؛ ويوم 
النحر مستدبرها » وأن يكون نزلاً في رمي اايومين الأولين , وراكيبا في اليوم 
الأخير » فيرمي » وينفر عقيبه . م أنه يوم النحر ء يرمي ثم ينزل» هكذا قله 
الممبور . ونص عليه في « الاملاء » . وفي « التثمة » : أن الصحيح ترك الركوب 
فق الآيام الثلاية . 
تلت : هذا الذي في ٠‏ التتمة » لبس شيء » والصواب : ما تقدم . وأما 
جزم الرافمي © بأنه يستدير القبلة يوم النحر » فبو وجه » قله الشيخ أبو حاسد 
وغبره . ولنا وحه : أنه د . والمحيح : : أنه يجمل القبلة على يساره » 
وعرفات على بينه © ويستقبل الحمرة » فقد ثبت فيه السنة الصحيحة . ٠‏ وانشاعلم 


والسنة , إذا رمى الأولى » أن يتقدم قليلة محيث لا بلنه حمى الرامين , 
فيقف مستقبلا” القبلة » ويدعو »2 ويذكر الله تمالى طويلاة قدر سورة ( البقرة ) 
وإذا رمى الحمرة الثانئة » فمل مثل ذلك» ولا يقف إذا رمى الثالثة . 


هه 


و ترك رمي بعض الأنام وقلنا: يتدارك » فتدارك ؛ فلا دم عليه على الشهور . 
وني قول : يجب دم مم التدارك70© »2 كن أخثر قضاء رمضان حتى دخل رمضان 
آخر © يقضي ويفدي . وأو نفر د النحر » أو يوم القر” قبل أن برمي » ثم عاد 


3 في الإاصل : الخدارك‎ )١( 


١١!‏ سه 


وزرهى قبل الغزوب 1 أدزآه ولا دم . وأو فرض ذلك اوم النف.» الأول » فكذا 
على الأصم . والثاني : يلزمه الدم » لأن النفر في هذا اليوم جارٌ في اغللة» فاذا 
نفر فيه 0( حرج عن ل » فلا سقط الدم دعو ذه 9 وحبث قلنا : لا تدارك» أو : 
قلنا به » ض يتدارك 2» وحب الدم : و5 قدره ؟ فيه ضور . فاك ترك رمي :وم 
النحر وأيام التشريق » والصورة فيمن توجه عليه رمي اليوم الثالث » فثلاثة أقوال. 
ادها : دم . واثاني : دمان . وائثااث : أرسة دماء» وهذا الآخير 0© أظيرها 
عند صاحب « التهذيب » . لكن مقتفى كلام الحمبور : ترجيح الاوك . واوترك 
التتريق » ففيه طريقان . أحدها : الحمرات الثلاث كالشعرات الثلاث 2 فلا يكل 
1 

الدم في بعضبا . بل إن ترك حمرة © ففها الاقوال الثلائة » فيمن حلق شعرة . 
أظبرها : 7 9 والثاني : درم ' والثالاث : ل دم 5 وإ 5 جمرتين ( فى 
هدأ القياس , وعل هدا و د حصاة من جتمره » قال صاحب ١‏ التقريب »6 : إن 
قلنا : في الحمرة لت دم ( فقي الحفاة حرء من اد وعث سر ل حزءاً من حَ 4 
وإد قلنا : ف الحمرة ف أو درم 6 فبحتمل أن لوحب ممسبيع مد ) أو - 
درم © ويحتمل أن لا ننعضها 9© . 

والطريق الثافي : يكمل الدم في وظيفة الحمرة الواحدة» كأ يكل في حمرة 
النحر . وق الحصاة والحصاتين الأقوال الثلائة » وهذا الحلاف في الحصاة » أو 
الحصاتين ؛ من لخن أيام اللشتر بق 

فأما لو تركبا من الحمرة الأخيرة يوم القر" » أو النفر الأول » ولم ينفر » فان 
ففيه فلاف » وإلاء فيه الحلاف السابق في أن الرمي بنية ايوم » هل يق عن 
الاضي ؟ إن قلنا :نعم » تم المتروك مما ألى به في اليوم الذي بعده » لكنه يكون 

. في الاصل : الآخر‎ )١( 
. (؟) في الاصل : أن لا نبعضها‎ 


- 

تارك لاجمرة الأولى والثانية في ذلك اليوم » فعليه دم . وإن قلنا : لا ء كان 
تاركأ رمي حصاة ووظيفة يوم » فعليه دم إِلْ لم نفرد كل يوم بدم © وإلا فعليه 
لوظيفة اأيوم دم . وفي ما جب لترك الحصاة » الحلاف . وإِن تركبها من إحدى امرتين 
الأوايين من أول يوم كان © فمليه دم © لأن ما بمدها غير سميح » اوجوب الترتيب 
في الكان . هذا كله إذا ترك بعض يوم من التشريق » فان ترك بعض رمي . 
النحر » فقد ألحقه في «التهذيب» ما إذا ترك من الخرة الأخيرة من اليوم الأخير. 
وقال في « التثمة » : يلزمه دمء ولو ترك صاة » لأنها من أسباب التحلل © فاذا 
رك شيا مباء + يتحلل إلا يدل كامل . وحكى في ٠‏ اللة » وجرا غرياً 

ضعيفاً : أن الدم يكل في حصاة واحدة مطلقاً . 


ور 


قال في « الثتمة »: لو ثرك ثلاث حصيات من +لة الأنام لم يعلى موضعها » 
أخذ بالأسو[» وهو أنه ترك حصاة من يوم النحر » وحصاة من اخخرة الأدلى يوم 
القرة » وحصاة من المرة الثانية يوم النفر الأول . فان لم نحسب ما يرميه بنينّة 
وظيفة اليوم عن الفائت » فالحاصل ست حخصيات من رءي يوم النحر » سواء 
شرطنا الترتيب بين التدارك ورمي الوقتءأم لا . وإن حسبناء » فالحاصل رمي 
يوم النحر وأحد أنام التشريق لاغير » سواء شرطنا الترتيب » أم لا » ودليله 


م118 ا 


اث 
قُْ بمان ما وى 


شرطه كونه ححرأء فيجزىء الرمى » والدرام » والكذان » وسار أنواع الحجر . 
وجزىء ارده قل أن «طبخ ويصير نورة . وأما حجر الحديد » فتردد فيه الشيخ 
أو هد . والذهب : جوازه »لأنه ححر في الال » إلا أن فيه حديداً كامناً 
إستخرج بالملاج . وفي ما تتحد منه الفصوص » كالفيروزج ؛ والياقوت » والمقيق؛ 
والزممد » واللور » والزرحد » وحبان . أصحم : الإحزاء» لآنها أححار . 
ولا بجرىء اللؤلؤ » وما لس محمحر من ط.قات الأوض » كالنورة » والزرن.يجم » 


ا 


© بي 


والإثمد » والدر » والحص »2 والحواهم النط.مة » كالثيرن وغيرها . والسنة أن 
برهي عثل حخصى المذف ؛ وهو دوك الاغلة طول" وعرضاً 6 ير اأماقلاء ؛ لضعه 
على بطن الابهام » ويرميه برأس السبابة . ولو رمى بأصئر من ذلك » أو أكبر , 
كره وأحزأه . ويستحب أن يكون المحر طاه أ : 

فرت : حزم الامام الرفاعي [ رحه الله ] » بأن برميه على هيأة الحذف , 
فيضعه على بطن الاهام © وهذا وحه ضعيف . والصحبسح الختار : أن برميه على 


خب ]ها كاده رودم 


رخ 


في مفبة: الرمي 


لواجب © مايقع عليه اسم الرمي . فلو وضع الحجر في المرمى 2 لم إمتد 


ل 8١!ا ‏ 


به على السحيح . ؤيشترط قصد الرمى . فلو رمى في الحواء فوقع في الرمى » 
لم يعتدا به . ولا إشترط بقاء الحجر في الرمى © فلا يضر تدحرجه وخرؤجه 
بد الوقوع © لكن ينبني أن يقع فيه . فان شك في وقوعه فيه » فقولان . 
الخديد : لا حزئه . ولا بشخرط كون الرامى خارج اجخرة . فلو وقف في الطرف »© 
زرهى إإى الطرف الآخر » جاز. وأو انصدمت الحصاة المرمية بالارض خارج اخرة » 
أو حمل في الطريق» أو عق بمير» أو ثوب إنسان » ثم ارتدت فوقعت في الرمى ؛ 
اعتد مها » لخصولا في المرهمى بفعله من غير معاونة . وأو حرك صاحب الم.ل الحمل 
فنفضما » أو صاحب الثوب » أو تحرك اليمير فدفمبا فوقمت في الرمى » لم يمد 
ما . وأو وقءت على الحمل أو عذق المير » ثم تدحرجت إى المرمى © ففي 
الاعتداد مها وجبان . امل أشه المنع » لاحتال تأئرها به . وأو وقمت في غير 
لمرمى ؛ ثم تدحرجت إلى الرمى 2 أو ردتها الريح إليه » فوجبان . قال في 
و التبذيب » : أصحها : الإجزاءء لحصولما فيه لا بفمل غيره. ولا مجزىء الرمي 
عن القوسن »© ولا الدفم بالرحل :. وستحل )١1(‏ أن برهي الحصبات ف ببسم 
دفعات . فلو ردى حصاتان أو 5 دفمة ©» فاك وقعن 6 المرهى كا ) حتسكت 
واحدة فقط »2 وإِن ترتبت في الوقوع » حسبت واحدة على الصحيح . وأو أدع 
ححرأ ححراً 4 ووقعت الأولى ول الثانة » فرهيتاك . وإ ف ساوطاء أو وفعت 
الثانية قبل الأولى » فرميتان على الأصح . ولو رمى ححر قد رمى به غير. »أو 
رمى هو به إلى جرة أخرى » أو إلى هذه اخخرة فييوم آخر ء جاز . وإن 
رمى به هو تلك اجمرة في ذلك اليوم » فوجبان . أصحها : المواز » كم 
و دفع إلى فقير مدا ف كفارة 1 شم اشتراه ودفمه إلى آخر» وعلل هذا تأدى 
مومع الرممات مخصأة وأحدة . ظ 


. في مخطوطة الظاهرية » و« شرح الوجيز » : ونشترط‎ )١( 


7 | 0 كك 


ثم 


الماجز عن اأرهي بنفسه لرض أو <بس »2 يستنيب من يرمي عنه . ويستحب 
أن يناول النائب الحصى إن قدر » ويكبر هو . وإنما تجوز التيابة لماجز بعلة 
لا يرحى زوالا قل خروج وقت الرمي » ولا عنم الزوال بعده ٠‏ ولا دصح رمي 
النائت هر شتت إلا بعد رءيه عن نفسه » فاو خالف 2 وقم عن نفسه كأصل 
الحم . ولو أغمي عليه ولم يأذن لنيره في اارمي عنه » لم يز الرمي عنه . وإن 
أذن ؛ جاز الرمي عنه على الصحيح . 
قلت : شرطه أن يكون أذن قل الإغماء » في حال تصح الاستنابة فيه » 
صرح به الاوردي وآخروث » ونقله الروياني عن الأصحاب . والتاعلم 

وإذا رمى النائب » ثم زال عذر الستنيب والوقت باف » فالذهي : أنه لس 
عليه إعادة الرمي © وبهذا قطم الأكثرون . وفي م التهذيب» : أنه على القولين فم 
إذا حج العضوب عن نفسه ثم برىء. 


صل 


ثم إذا فرغ الحاج من رمي اليوم الثالث من [ أيام] النشريق» استحب أن يأتي 
الحصب » فيتزل به ويصلي فيه الظبر والعصر والغرب والمشاء » وبببت به ليلة 
الرابع عشر . واو ترك النزول بهء فلا شيء عليه . وحد الحصتّب : مابين الملين 
إلى المقبرة . 


ارصع نحم 


م 1 د 


صلل 


في طواف الوداع قولان . أظيرها : يجب . والثاني : يستحب . وقيل ستحب 
قطعا . فان ركه حيره بدم . فال قلنا : إنه وأحب » كاك حيره واحأ» وإلاء مستا 5 
والذه : أن طواف القدوم » لا يحبر . وعن صاحب «١‏ التقريب » : أنه كالوداع 
قٍِ وحوب الير » وهو شاذ. وإذا خرج بلا وداع »؛ وقلنا ١‏ الحب الدم » فعاد 
قل بأوغه مسافة القصر ؛ مقط عنه الدم . وإد عاد تعك بأوغبا 4 فوحبارت . 
أصحها : لا يسقط »2 ولا بحب المود في الخالة الثانية . وأما الأولى » فستأتي 
إن ساء الله تعال . وليس على الحائض طواف وداع . فلو طبرت قبل مفارقة خطة 
2 ؛ لزمها العود والطواف . وإِن طبرت بعد بلوغبا مسافة القصر » فلا. وإن 
م تلغ:مسافة القصر » فنص أنه لا يازمها المود » ونص أن ااقصر بالترك بازمه 
العود. فالدهب : الفرق » م نص عايه . وقيل : فا قولان . فاك قلنا : لا يازم 
السّود» فالنظر إلى نفس مكة أو الحرم ؟ وجبان . أصحي محكة . ثم إن 
أوحنا العود» فعاد وطاف ») سقط الدم » وإن ل م يعد ؛ لم يسقط . وإ لم نوحه» 
بعد ع فلا دم على الحائض ؛ وجب عل القصمر : 


رع 


شني أن بقع طواف الوداع بعد يع الأشغال ؛ ويعقئه الأروج بلا مكث . 
فال 7 ث » نظر » إن كان لغير عدر أو دغل غير أعنياق اخْروج » كششراء متاع » 


لاؤس 
أو قضاء دن » أو زيارة صديق » أو عيادة مريض »2 ففليه إعادة الطواف . وإن 
استغل اتات الخروج » كشراء الزاد 14 ود الرحل ونحوها ل شبل حتاج إلى 
إعادته ؟ [ فيه ] طريقان . قطع المبور بأنه لا يحتاج . وفي « الهاية»: وجبان . 
قلت : أو أقيمت الصلاة فصلاها )لم بعده . وانتا عم 


3 


حم طواف اوداع » حم سائر أنواع الطواف في الأركان واأشرائط . وفيه 
وجه لبي يعقوب الأبيوردي : أنه يصح بلا طبارة » وتحبر الطبارة الدم . 


به 


هل طواف الوداع من جملة الناسك ؛ فيه خلاف » قال الامام؛ والغزالي : 
هو من امناسك » وليس على الحارج من مكة وداع »؛ لحروجه منها . وقال صاحبا 
« التتمة » و ١‏ التبذيب » وغيرها : ليس طواف الوداع من الناسك » بل يؤر 
لذ جم أر أدد بكقارقة,بنكة إل سسنافة ‏ لقنن ميو اف كان مكنا 1و اق 4 بوذا 
أسح 2 تنظيماً لاحرم » وتشيباً لاقنضاء خروجه الوداع بإقتضاء دخوله الاحرام ؛ 
ولأنهم اتفقوا على أن الكي" إذا حج وهو على أنه يقم بوطنه » لا يؤهر بطواف 
الوداع » وكذا الآفقي إذا حج وأراد الاقامة بمكة , لاوداع عليه © ولو كان 
من جلة المناسك » لعي" الححيج(9© . 
قلت : وثما يستدل به من السئّة لحكونه لس من الناسك »2 مائبت في 

و صحيح مسلم » وغيره » أن الني ويه قال : « يقم الباجر بمكة بسد قضاء 


. في نسخة : لا شبية أن يعم الحجيج‎ )١( 


0 


-مطاا- 
نسكه ثلاثأ 2106 , ووجه الدلالة : أن طواف الوداع يكون عند الرجوع » فسماه قبله: 
قاضيأ للمناسك . وحقيقته : أن يكون قضاها كلها . داشأعط 


24 

استحب الشافمي رحمه الله للحاج إذا طاف للوداع » أن يقف محذاء الملئزم 
بان الركن واألاب ويقول : ١‏ اللهم الدت سك » والمد عبدك ؛» وان أمتك ع حماتي 
عل ما ستخرت لي من خلقك »؛ حتى مير تي ف بلادك » وبلختي بتعمتك ©» ححتى 
أعنتنى 1 قضاء مناس_كك ) فال ا رضيت عي 14 فازدد عني رضى © وإلا فالآن 
قل أن تنأى ع بتك داري » هذا أوانك انصراني إن أذت [ 58 ]| غير 
مسشدل يك ولا سك م( ولا راغب عنك ولاعن بشك ء الهم أاصحنى العاضة 
في بدني » والعصمة في ديني ؛ وأحسن منقلى » وارزقي طاعتك ما أبقيتتي » » قال ٠‏ 
وما زاد فحسن » وقد زيد فيه ه واحمع لي خير الدنيا والآخرة » انك قادر على 
ذلك » © ثم يصلي على الني ملي وينصرف . ويدني أن يم أظره اأببت 
ما أمكنه ؛ ولستحب أن شرب هن زمرم » وأن زور بعد الفراغ قبر رسول الله 
55-5 
ند . 


فت : يستحب للحاج دخول اابيت حافيا مالم يؤذ أو يتأذ" بزحام أو غيره . 
ويستحي أن يصلى فيه ©» ويدعو في حوانه » وأن بيبكثر الاعئار والطواف 
تطوعاً . قال صاحب « الحاوي » : الطواف أفضل من الصلاة . وظاهر عدارة 
صاحب « البذب » وآخرين في قولحم : أفضل عبادات البدن الصلاة » أنها أفضل 


اذ دا عع صل قاد ابسن ز روات كاردا عن ما بسلوازرا ال والغيرة 
ثلا ئة أيام بلا زيادة 1 


وا 


منه » ولا ينكر هذا . ويقال : الطواف صلاة » لآن الصلاة عند الاطلاق 
لاننصرف إليه» لاسيا في كتب المصنفين الموضوعة للايضاح » وهذا أقوى في الدليل . 


وشاع 
نضل 

أعمال الحم ثلا نة أقسام : أركاث » وأبعاض »؛ وهيات . فالآركان خمسة : 
الاحرام » والوقوف »2 والطواف » والسمي » والحلق إن قلنا : هو نسك . 
وهذه هي أركان العمرة سوى الوتوف » ولامدخل احبران في الأركان . 
والترتبب يعتبر في معظمبا » فلا بد من تقدم الاحرام والوقوف على الطواف 
والحلق . ولا بد من تأخير السمي عن طواف . ويابني أناعية الترتيب من الأركان » 
كا عددوه من أركان الصلاة والوضوء . ولا يقدح في ذلك عدم الترتيب بين العاواف 
والحلق » م لا يقدح عدم الترتيب بين القيام واثقراءة في الصلاة . وأما الأبماض » 
تممجاوزة اأيقات قل الاحرام والرمي » محوراك لدم قطمأ . وفي امع بن 
الليل والنبار بعرفة والببت عزدافة ومنى وطواف الوداع © قولان . أحدها : 


الاجاب » فيكون من الابعاض اله.ورة لدم وحوباً . والثاني : الاستح.اب » فيكون 
من لهات . وماسواها همات . وتقدم وحه ذميف : وحجوب <بر طواف القدوم . 


إلبه 
َُ# الي و صعيم فى م“منام 


حج الصي صحيح » فان كان مميزاً » أحرم باذن وليه . فان استقل » فوجبان. 
-5 : لا يصح . واأثاني : بصح > وأوأيه ليله ٠.‏ وأو أحرم عنه وآبه » فاك قلناء 


عم ااا عد 


ليصح استقلاله » لم يصح » وإلا » فوجبان . أحخها : يصح . وإن لم يكن عميزاء 
أحرم عنه وليه » سواء كان حلالاً أو محرماً » حجم عن نفسه أم لا . ولا يشترط 
حضور الصي ومواجبته على الأصح . والجنون » كصي لا عيز » ”بحرم عنه وليه . 
وفيه وجه غريب ضعيف : أنه لا يجوز الاحرام عنه » إذ ليس .له أهلية العيادات. 
والمثمى عليه » لا بحرم عنه غيره . وأما الولي الذي يحرم عن الصي » أو بأذن 
له » فالآب شولى ذلك » وكذا الحد وإن علا عند عدم الأب ؛» ولاءيتولاء 
عند وحود الأب على الصحيح . وني الوصي والقيّم » طريقان . قطع العراقيون 
بالحواز » وقال آخرون : وحبان . أرححما عند الامام : النع . وفي الخ والمم» 
وجبان . أصحيما : النع . وني الأم ؛ طريقان. أحدها : القطم بالحواز . وأصحماء 
وبه قال الا كثرون : أنه مبني على ولابتها التصرف في ماله . فعلى قول الاصطخري: 
ثليه . وعلى قول. امور : لا تلىي . [ 
كلت : ولو أذن الآب لمن بحرم عن الصبي » في صحته وحبان حكاها الروياني . 
الصمحيح : محته » وبه قطع الدارمي . وانشأعل 


قيال 


مثى صار . الع كرا بأحر امه 4 أو بإحرام وأمه 4 قمعل ما قدر عليه 
نفسه » وفمل به الولي ماءحز عنه. فاك قدر على الطواف »© علمه فطاف »2 وإلا 
إن / يكن مميزأ ؛ وإلا صلامها بنفسه على المحيح ٠‏ وق الوجة الذعيف . 
لا بد أن يصليها الولي بل حال . ويشترط إحضاره عرفة » ولا يكني حضور 


غيره عنه . وكذا حفر الزدافة والواقف . ويناوّل الأحجار فيرمها إن قدر . 


ب 173 ده 


وإلا رمى عنه من لارمي عليه 5 وستحب أن بضعماأ فق بده أول 6 ثم يأخذها 
ره 1 
- كي 


يصح إلا أن يكون الولي سائقاً أو قائداً . واتّاعر 
| 


صل 
القدر الزائد من اانفقة بسبب السفر » هلى في مال ااصبي أو الولي ؟ 
وحبان . ويقال : قولان . أصحما : في مال الول . فعلى هذا » أو أحرم بغير 


إذنه » وصححناه 4 اله , فال 1 تفعل 4 أنفق عليه 1 


فصل 


بنع الصبي الحرم من محظورات الاحرام . فلو تطيب © أو لبس ناسياً ؛ 
فلا فدية عليه . وإن كان عامدا » فقد بتَوه على أصل مذكور في الحنايات » وهو 
أن هللو عمد » أو خطأ ؟ إن قإنا + طلا ؛ فلا . وإد قلنأ: عمد ©» وهو الاظبر » 
وجبت . قال الامام : و.هذا قطم الحققون » لآن عمده في المادات كعمد ااام , 
ألازى أنه إذا تعمد الكلام ؛ طات صلاته » أو الأكل» بطل صومه ؟ ونقل الداركي 
قولدّ فارقاً » بين أن يكوك المي تمن يلتذ بالطب واللباس » أم لا ؤوواو حاقن »2 
أو 2 4 أو قتل ديداً » وقلنا : 5 595 الافمال وسموها سواء » وحيت اأقديه 
وإلا » فهى كالطيب والاباس . ومتى وجنت الفدية »فبى على الولي »أم في .مال 
الي ؟ قولان . أظبرها : في مال الولي » هذا إذا أحرم اذنه . فا أحرم بغير 
إذنه وحوزناه » فالفدية في مال الصىي بلا خلاف » قله في « اأتتمة ». وف وحه : 


د ا 5-0 


إن أحرم به الأب أو الحد ؛ فني مال الصي . وإن أحرم به غيرها » فمليه . 
فى حت في مال الصي ؟ إن كانت مرتة » فحكبا حم كفارة القتل» وإلاء 
فهل محزىء أن يفتدي بالصوم ف حال الصي ؟ وحبان مبنيان على صحة قضائه المج 
الفاسد في الصى » وليس اولي والحالة هذه أن يفدي عنه المال » لانه غير متعين2207 , 


2 


أو جاءم الصي ناسياأ » أو عامداً » وقلنا : عمده مأ ؛ ففي فساد <حه 
قولان * كالبالم إذا جامع :سيا , أظبرما : لايفسد . وإِث قلنا : عمده عمد . 
فسد ححه . وإذا فسد )هل عليه القضاء ؟ قولان . أظيرما : نسم » لأنه إحرام 
صحيح » فوجب بإفساده القضاء 1 5 . فملى هذا . هلل زنه القضاء 
في حال الصى ؟ قولان . ويقال : وجبان . أظيرها : عم » اعتار) بالاداء . 
والثاني : ما 0 ال .فل هذا إذا ب ؛ نظر في 
الححة التي أفسدها » فان كانت حيث لو سدت من الفساد أجزأته عن ححة 
الاسلام بأن بلغ قبل فوات الوقوف »© تأدت حجة الاسلام بالقضاءء وإلا » فلاء 
وعلية أن يدأ محجة الاسلام » ثم يقضي . فا نوى القضاء أولاً » انصرف إلى 
حيحة الاسلام .وإذا حوزنا القضاء في حال الصبى ؛ فرع فيه » وبلغ قل الوقوف  )‏ 
انصرف إلى حجة الاسلام ؛ وعليه القضاء . وهها فسد ححه وأوجنا القضاء م 
وحت الكفارة أيضاً ' إلا 2 فني الكفارة وجباك . أصحي : الوحوب . وإذا 
وجبت >2 فف مال الصي أو الولي ؟؛ فيه الحلاف السابق . 


. في الاصل : غير معن » وما أشتئاه من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 


- 


و 
حك المجنون؛ حك الصي الذي لا يز في جميع الذكور . ولو خرج الولي بامجنون 
بعد استقرار فرض الحج عليه © وأنفق من ماله » نظر » إن لم ينفق حتى فات 
الوقوف » غرم له الول زيادة نفقة السفر . وإِن أفاق » وأحرم » وحج » فلا غرم ' 
انه قضى ماعليه . وتشترط إفاقته عند الاحرام » والوقوف © والطواف »© 
والسمى . ول يتعرضوا لحالة الحلق . وقياس كونه نسكا » اشتراط الافاقة فيه» كسائر 
الآركاث . ظ 
صل 
و بلغ الصي في أثناء الحج » نظر © إن بلغ بعد خروج وقت الوقوف 
بعرفة » لم بحزئه عن حححة الاسلام . وأو بطع بعد الوقوف,وقل خروج وقته > ولم 
بعد إلى الوقف » لم يحزئه عن ححة الاسلام على الصحيح . ولو عاد فوقمف في 
الوقت © أو بلغ قل وقت الوقوف ٠»‏ أو في حال الوقوف » أجزأه عرد ححة 
الاسلام » لكن بحب إعادة السمي إن كان سمى عقيب طواف القدوم قبل البلوغ 
عر الاسلام » فهل يازمه الدم ؟ فبه طريقان . أصحها : على قولين . أظبرها : 
لا , إذ لا إساءة . واثاني : نهم » لفوات الاحرام الكامل مر:] المقات . 
والطريق الثاني : القطم بأن لادم . والخلاف فيمن لم يمد بعد البلوغ إلى الليقات» 
فان عاد » فلا دم على الصحيح . والطواف في العمرة » كالوقوف في الح . فاذا بلغ 
قله » أجزأته عمرته عن عمرة الاسلام . وعتق العبد في أثناء الحج والعمرة » 
كبلوغ الصي في أثنائه) . ظ 


ساغع؟»! د 


فح 


ذمي” أنى اليقات يريد النسك فأحر م منه » لم ينمقد إحرامه » فان أسلم 
قشل فوات الوقوف» وازمه الحم ع فله أن نحج من منته » وله التأخير؛ لان المج 
على التراخى . فان حح من سدته ) وعاد إلى اليقات فأحرم »نه » أو عاد رما 6 
فلا دم عليه 1 وإت : بعك ) لزمه دم كالمسلم إذا حاوزه اشصيك التي وقال 
الزني . لا دم 71 


ضل 


إذا طيب الولي الصبي » أو ألبسه » أو حلق رأسه» نظر» إن فهله لماحة 
الصي » فطريقان . أصحم : أنه كباشرة الصي ذلك » فيكون فيمن تحب عليه 
النديه القولان التقدمان . والثاني : القطم بأنها على الولي . ولو طيّه لا لحاحة » 


فالفدية عايه » وكذا لو طييه أجني . وهل ييكون الصبى 00© طريقاً ؟ فيه وحبان . 


قلت : أصحمما : لايكون . وشاع 


(١)في‏ الاصل : للصبى . 


©1595 لا 


امب 
رمات اررصرام 
وي سبعة أنواع . 

الأول : الابس . أما رأس الرجل »؛ فلا جوز ستره لا بمخيط كالقلنوة : 
ولا بغيره كالعمامة » والإزار » والحرقة » وكل مايمعد سار . فان ستر » ازمه 
الفدية . وأو توسد وسادة » أو وضع بده عل رأسه » أو انفمس في ماء » أو استظل 
عحمل أو هودج » فلا بأس © سواء فك اليل رواسية. + أم لا . وقال في 
د التتمة » : إذا مس الحمل رأسه ©» وجنت الفدية . ولم أر هذا لثيره » وهو 
ضعيف . وأو وضع على رأسه زنبيلآً أو حملا » فلا فدية على الذهب . وقيل : 
قولان . ولو طلى رأسه بطين ؛ أو حناء » أو مره » أو نحوهاء فان كان ريما 
لا يستر » فلا فدية . وإنكان خيناً ساتر » وجرت على الأصح . ولا يشترط أوجوب 
الفدية ستر حميع الرأس © م لا يشترط في فدية الحلق الاستياب» بل نجب بستر 
قدر يقصد ستره اغرض » كشد عصابة »© أو إلصاق لصوق لشحة ووهاء كذا 
ضبطه الامام والنزالي . واتفق الأصحاب على أنه لو شد خيطاً على رأسه » لم 
يضر » ولا فدية . وهذا ينقض ما ضضطا به » فا" سثر اللقدار الذي حويه | شد| الحمط »؛ 
قد يقصد لنع الشعر من الانتشار وغيره . فلوحه : الضيط بتسميته سائرا كل 
الرأس أو مضه . [ 
قلت : تحب الفدية بتنطية البياض الذي وراء الأذن» قله الروياني وغيره » وهو 
ظاهم . ولو غطى رأسه بكف غيره »© فالذهب : أنه لا فدية » ككف نفسه . 
وفي « الحاوي » و ١‏ البحر » وجبان لهواز السجود على كف غيره. العم 


2 


أما غير الرأس » فيجوز ستره . لكن لا جوز لبس القميص » ولا السراويل؛ 
والتتتّان » والحف » ونحوها. فاك لبس شيئاً من هذا مختاراً »ازءه الفدية » قصر 
الزمان » أم طال . وأو ابس القباء » ازمه الفدية » سواء أخرج بده من الكين» 
أم لا . وفيه وحه قاله 6 5 الحاوي > إن كان من أقسة خراساك حدق 
الأ كام قصير الذيل © لزمت الفدية وإن لم يدخل يده في اليم . وإن كان 
من أقبية المراف واسع ال طويل الذيل »2 لم تحب حتى يدخل بدمه في كيه . 
والصحيح المعروف : مرق وأو ألقى على سه قناء » أو فر حيه )» وهو مضطحع . 
قال الامام : إن أخذ من بدنه ماإذا قام عد لابسه »© نزمه الفدية . وإن 
كان يحيث أو قام أو قعد لم ياتمسك عليه إلا عزيد حص » فلا . والابس ملعي 
في وجوب الفدية على ما يعتاد في كل ماءوس . فلو ارتدى بقميص »© أو قاء» أو 
التحف با » أو ازر بسراويل » فلا فدية . م لو اتزر بإزار لفّقه من رقاع . 
ولا يتوقف التحريم والفدية في الللوس على الخرط » بل لافرق بين الخيط 
والمنسوج » كالزرد »؛ والمعقود ؛ كحية الاند » والملفق بعضه دمض » سواء التحد 
من القطن واللر وغيرها . وصحوز أن يعقد الازار ويشد عليه خيطأ © وأن تحمل 
له مثل الحزة » ويدخل فها الك » وأن يشد طرف إزاره في طرف ردائه ؛ 
ولا يعقد رداءء. » وله أن ينرزه في طرف إزاره . وأو اتَخِذ اردائه شرَّحاً وعرى؛ 


وربط ااشرج العرى © وجبت الفدية على الاصح 1 
أو مسلّة , ولاربط طرفه إلى طرفه مخيط ونحوه . وانتا عل 

ولو شق الازار نصفين » ولف على كل ساق نصفا © وعقد. » فالذي نقله 
الأسحاب : وحوب اافدية , لآنه لسر اويل . وقال إمام الحرمين : لاقدية لحرد 


(1) في الاصل : نصف . 


وف 2 


الف والمقد» وإنما تجب إن كانت خياطة أو ترجا وعرى . وله أن يشتمل بالازار 
والرداء طاقين » وثلاثة » وأكثرء بلا خلاف . وله أن يتقائد الصحف والسيف» 
ويشد الهميان والمنطقة على وسطه . 

أما المرأة ظ فالوحه في حقبها » كرأس الرحل . وشعر جيع راسيا وسار 
5 بالحرظ 0 والسراوبلل والأف » واستر من الوحه القدر السير الذي 
بلي الا ا فكن استيعاب سكر الرأس. إلا به . والمحافظلة على كن :اسن 
كاله لكونه عورة ' أولى من الحافظة على كشف ذلك الجزء من الوحه . ولما 
أن تسدل عل وحبها ثور متحافياً عنه شية ونحوها ؛ سواء فبلته لجاحة من 
حر ال برد 1 فثئة وتوهاء أم لير حاجة . فا وقءت الحشية » فأصاب ااثوب 
وحبها بغير” اختبارها ؛ورفءته في الحال فلا قدية . وإن كان عمدا ؛أو استداءتهء 
لزمتها الفدية . وإذا سثر الخنثى الشكل رأسه فقط »© أو وحبه فقط 2 فلا فدية 


وإد مغرها ) وحصت . 


ع 


يحرم على الرجل لبس القفاززن . وفي تحريمه على الرأة © قولان . أظبرهما 
عند الأكثرين : يحرم » نص عليه في « الام »وه الاملاء »» وتحب به القدمة . 
والثاني : لا حرم » فلا فدية. ولو اختضيت وافت على يدها خرقة فوق الحضاب © 
أو لفتها بلا خضاب »© فالذهى : أنه لا فدية . وقيل : قولان كالقفازن . وقال 
الشيّخ أبو حامد : إن لم تشد المرقة » فلا فدية » وإلاء فالقولان . فان أوجنا 
الفدية »فبل نجب بمحرد الحناء ؟ فيه ماس.ق في الرجل إذا خضي رأسه بالحناء . 
ولو اتخذ الرجل للساعده » أو لعضو آخر شيئا مخمطأ » أو للحبته خريطة يغلفها 
ها إذا خضيا » فهبل يلحق بالقفازين ؟ فيه تودد عن الشيخ أبي عمد. والأسح : 


م؟| ل 


الاالحاق ؛ وبه قطم كثيرون . ووحه المنع : أن اللقصود احتناب املاس الممتادة 6 
وهدا لس عمتاد . 


ل 


آما الممذور © ففمة صور . 

إحداها : لو احتاج الرحل إلى سر الرأس » أو لبس الخيط لعذر » كحر » 
أؤ برد » أو مداواة » أو احتاحت الرأة إلى ستر الوحه » جاز » ووجبت الفدية . 

القانية : لولم جد الرجل الرداء » لم مز لبس القميص » بل يردي به. 
ولولم تمد الازار ووجد السراويل» نظرء إن لم يتأت منه إزار اصغره» أو لفقد آلة 
الجماطة ‏ أو للحوف التخلف عن القافلة » فله لبسهء ولا فدية . وإن تأتّى » فلبسه على حاله 
فلا فدية أيضأً على الأصمم . وإذا لبسه في الحالتين » ثم وجد الإزار » وجب نزعه . 
فان أخر » وحت الفدية . 

الثالثة : لو لم يجد نملين » لبس الكمب » أو قطم الحف أسفل من الكمب 
ولبسه . ولا يوز ابس الكمّبٍ والخف المقطوع مع وجود النملين © على الاصح. 
فملى هذا ء لو لبس القطوع لفقد النملين » ثم وحدها » وحب ,عه . فان أخر» 
وحمت الفدية . وإذا جاز لبس الحف المقطوع لم يضر استتار ظبر القدم بما بقي منه. 
واللراد بفقد الإزار والامل : أن لا يقدر على تحصيله » إما لفقده » وإما لمدم بذل 
مالكه » وإما لمحزه عن نه أو أحرته ٠‏ وأو بيع بنين » أو نسيئة » أو وهب له» 
م يازمه قوله . وإن أعير » وجب قبوله . ظ 

. النوع الثافي : التطيب » فتجب الفدية باستمال الطيب قصدا . فأما التليب» 

فالمتبر فيه أن يكون ممعظم الغرض منه التطيّب » واتخاذ الطيب منه » أو يظبر 


داغ؟| د 


فيه هذا الغرض . فالسك » فالكافور © والمود » والعنبر » والصندل » طيب ؛ 
وأما ماله راتحة طيبة من نات الأرض » فأنواع . 

منها : ما يطلب للتطيب واتخاذ الطيب منه » كالورد » والياسمين » والزعفرات؛ 
والخيري"» والورس » فكله طيب . وحكي وحه شاذ في الورد وااياسمين واخْيري . 

ومنها : مايطلب للأكل » أو اتداوي غالنأ » كالقرنفل » والذارصيني » 
والسنيل » وسار الأبازير الطببة » والتفاح » اده وضل #اوالطع ولا 
والنارنج » ولا فدة في ثيء منها . 

اناا :نعطت ع ولا وغ جيه الى 2 #الارعنى توعان لقرعي 
وهو الدْسّمران » والمرزنحوش ؛ ونحوها 2 فنا قو لان 1 : لا قدية . والحديد : 
وحوممها . وأما النفسج ( فالملدهب : أنه طبس . وقيل : . وقمل : قولاك . 
والنيلوفر » كالترحس . وقيل : طيب قطماً . 

وني :نانك نقية اي الالفري :دو الارشوع تب الفقااق وق سياه وار 
الأشحار » كالتفام والكثرى وغيرها » وكذا المصفر » والخناء » ولا فدة في ثيء 
فق اا و امش الأ سعخات وفيا ا أذ لتقو ارج 7 سنا ا دن ادا 
وهدا غلط نبنا عليه . ظ ظ 


4 


الادهان ضربان / دهن لدمق: بطيب » كالز يت 4 والشيرج » وسيأئي في اانوع 
الثالث إك ساء الله .تعالى . ودهن هو طيتب ؛ ثمنه دهن الورد » والمذهب : وحوب 
الفدية شه » وبه قطع اخبور 1 وقمل : وحباد . ومنه ددن اأننفسج » فاك لم توحب 
|أفدية 6 نفس اأمنفسج ) قدهله أولى 5 وإلا 1 فكدهن إورد . 3 اتفقوا عل 


غت: وا .بست 
أن ماطرح فيه الورد والبنفسج » فهو دهن . ولو “طرحا على امم فأخذ رائحة) 
ثم استحرج 5 الددن » قال اعخبور : لا يتملق به فدية » وخالفيم الشيخ أبو جمد 
ومنةه الباك ودهنه » أطلق اخبور : أن كل واحد منها طيب . ونقل الامام عن 
نص الشافمي رحمه الله : أنما لس بطيب » وتابه الأزالي » ويثبه أن لا يكون 
خلافاً محتقا » بل ها محمولان على توسط حكاه صاححا « المبذب » و ١‏ التهذيب »6 
وهو أن دهن البان النشوش » وهو الثلي في الطيب » طيب » وغير النشوش » 
لبس بطيب . 

مت : وني كون دهن الأرج طيأ » وحبان حكاها الاوردي © والروياني . 
وقطم الدارمي : بأنه طيب . داعم 
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ولو أكل طمامأ فيه زعفران © أو طيب آخر » أو استعمل مخاوطا بالطيب 
لايجبة الأكل » نظر » إن استبلك الطيب فلم ببق له ريح ولاطمم ولا لون » 
فلا فدية . وإن ظبرت هذه الصفات» أو بقيت الراتحة فقط » وحمت الفدية . وإن 
بق الاون وحده » فقولان . أظبرها : لا فدية . وقيل : لا فدية قطمأ . وإن بتي 
الط.م فقط » فكاراتئحة على الأصح . وقيل : كاللون . ولو أكل اللملنجين (21 
الربى الورد » نظر في استهلاك الورد فيه وعدمه » وخرج على هدا التفصيل . 


لي ٠‏ قال صاحب 2 الحاوي 6 والروياني : و أكل العمود » ولا فده عليه ٠‏ ) 
لأنه لايكون متطبا به» إلا بأن يشخر به» مخلاف السك . واد عم 


. في مخطوطة الظاهرية » و « شرح الوجيز » : اللتحسين‎ )١( 


م1 ده 


اه 


أو خفيت رانحة الطيب . أو الثون الطس » أرور الزمان » أو لبار وغيره » 
فان كان نحمث أو أصابه ألماء فاحت رائّته ؛ حرم استم له . وإن بي |المون 0 
حرم على الاصح ٠‏ وأو انغمر ثيء من العايب في غيره » كاء ورد احق في مار 


كثير » لم تحب المدية باستماله على الأصحم . فلو انقمرت الرانحة وبقي اللون أو 
الطعم »؛ ففمه الحلاف السابق . 


ع 
في أن برسعوال 


هو أن يلصق الطيب يدنه » أو مللوسه » على الوحه المتاد في ذلك الطب . 
فلو طينّبِ حجزءأ من بدنه بنالية210») أو مسك مسحوق »ء أو ماء ورد » زمه الفدية؛ 
سواء الالصاق بظاهى البدن » أو بإطنه » بأن أكله » أو احتقن به »© أو استمط . 
وقيل : لا فدية في الحقنة والسموط . ولو عبق به الريح دون المين » بأن جلس 
في دكان عطار » أو عند الكعبة وهي تبخّر» أو في بيت تبخّر ساكنوه » فلا 
فدية . ثم إن لم يقصد الموضم لاسْتام الرانمحة ءلم يكره »2 وإلا » كره على 
الأظبر . وقال القاضي حسين : يكره قطمآ . والقولاف في و-وب الفدية0©ع 
والدهص : الاول . وأو احتوى على خمرة فتبخر اليد بدنه » أو شابه » لزمه 
لفدية . فلو مس طببأ فلم يعلق به شيء من عينه » لكن عبقت به الراتحة » 

. في« شرح الوجيز » : والحلاف في وجوب الفدية‎ )١( 2 الغالية : أخلاط من الطبب‎ )١( 
الروضة ج /م - م/ه‎ 


ب #م| ب 
فلا فدية على الأظبر . ولو شد السك » أو المنبر» أو الكافور في طرف ثوبه » أو 
5 الرأة ف 5-57 » أو انيت الح اهشو بشىء منهبا ؛ وححت الفدية » 
لأنه استساله(0© , 


ل ” : ولو شد المعود ء. فلا فدية © انه ا بعد تطينأ 1 لاف سن السلت : 


, 
بمو 


بسكم 


ولو شم الورد » فقد تطيب. وأو شم ماء الورد » فلا » بل استممله أ يصصه 
على بدنه أو ثوبه. ولو حمل مسكا أو طيرأ غيره » في كس »© أو خرقة مشدودة » 
أو قارورة مصمنّمة الرأس » أو حمل الورد في ظرف »2 فلا فدية » نص عليه في 
د الأم ». وفي وجه شاذ : أنه إن كان شم قصداً » ازمه الفدية . ولو حمل 
مسكا في ذأرة9© غير مشقوقة » فلا فدية على الأصم . ولو كانت اافأرة مشقوقة » 
أو القارورة مفتوحة الرأس ؛ قال الاصحاب : وحمت الفدية » وفيه نظر » لآنه 
لا يمد تطيا . ولو جلس على فراش مطيب» أو أرض مطيبة » أو نام علها مفضياً 
بدنه أو ملدوسه الها » ازمه الفدية . فلو فرش فوقه ثوياً ٠‏ ثم حلس عليه © أو 
نام » ل تجب الفدية . لكن إن كان الثوب رقيقاً » كره . ولو داس بنمله طيا : 
إزمه الفدية . 


وك 
في بان القصر 
فاو تطيب تاسيا لاحرامه » أو جاهلاً حرم الطيب » فلا فديه .وقال الزني: 
عن بور عر عرع الاستبال #وجيل :حوب القدة ,وار عل رع الب وجيق 
كرون المسسوس طن عاقلا أقدية عل الذهت ويه قطع امور . وقبل : وحباك . 
ولو مس طبأ رطا وهو يظنه بابسا ل ل لي ليه 


. فأرة المسك : افجته » وهي وعاؤه‎ )١( . في « شرح الوجيز » : فان ذلك طريق استماللها‎ )١( 


فنا نت 


قولان . رجح الامام وغيره : الوجوب . ورجحت طائفة : عدم الوحوب » وذكر 
صاحب « التقريب » : أنه القول الحديد . ومتى لصق الطيب بدنه أو ثوبه على 
وجه لا يوحب الفدية » بأن كان ناسياً » أو ألقته الربح عليه » ازمه أن يادر إلى 
غسله » أو ينحيه » أو يعالحه با يقطم رحه . والأولى أن بأمى غيره بإزالته © 
مع حر وكيم إزالته مع الامكان 2 فعليه الفدية » فاك 

كاك زامتأ لا يدر على الإزالة » فلا فدية ٠‏ كن أحكر. على التطيب » قاله في 
و البليب 0.6( 
قلت : ولو لصق به طيب يوجب الفدية » ازمه أيضأ المادرة إلى إزااته . 
داشاعر ظ 

النوع الثالث : دهن شعر الرأس والاحية » قد سيق »؛ أن الذهرن مطيّب 
وغيره . فالطيئب : سبق . وأما غيره : كالزيت »© والشيرج » والسمن» والز بد 
ودهن الحوز ؛ واللوز » فبحرم استماله ف الرأس والاحية . فلو كان أقرع ؛ أو 
أصلع » فدهن رأسه . أو أمرد» فدهن ذقنه » فلا فدية . وإن كان محاوق الرأس » 
وجبت الفدية على الاصح . ويجوز استمال هذا الاهن في سارٌ الدن »؛ شعره 
وبشره '“ ونجوز أكله. ولوكان على رأسه شجة » فحمل هذا الدهن في 0 
فلا فدية . 
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العحرم أن يغتسل » ويدخل امام “ ويزيل الوسخ عن نفسه » ولا كراهة 
.ذلك عق الور وبه قطع امور . وقيل : يكره على القدم . وله غسل 
وفوف السسلق والخطمي ؛.لكن المنتيضن أن لا يفملك . وم يذكر الور كر اهته» 
وحكى الحناطي كراهته على القديم . وإذا غسله » فينخي أن يرفق » لثلا ينتف شعءره 


مأ لد 
فررع 


حرم الا كتحال ما فيه طيب »© وبحجوز بما لاطيب فيه . ثم نقل الزني : أله 
لابأس به . وفي « الاملاء » : أله يكره . وتوسط قوم فقالوا : إن لم يكن 
فيه زينة » كالتوتياء الأبيض )لم يكره . وإن كان فيه [زينة] كالإثمد »كره ؛ إلا 
لحاحة الرمد ونحوه . 


224 


نقل الامام عن الشافمي رحمه الل : اختلاف” قول » في وحوب الفدية إذا 
خضب الرجل لليته » وعن الأسصحاب طرقاً في مأخذ. . 

أعدهات التردد في أن الحثاء طيب »2 أم لا ؟ وهذا غريب ضعرف . 
والأسحاب قاطمون : بأنه ليس بطيب ا سبق . 

الثاني : أن من مخضب »2 قد يتخذ لموضع الخحضاب غلافاً محيط به » فبل 
يلحق باللموس العتاد ؟ وقد مسق الحلاف فيه . 

الثالث وهو الصحيح : أن الحضاب تزيين للشعر »© فتردد القول في إلحاقه . 
بالدهن . والذهب : أنه لا يلتحق» ولا تجب الفدية في خضاب اللحية . قال الامام : 
فملى الأخذ الأول : لااثيء على الرأة إذا خضبت يدها بمد الاحرام. وعلى الثاني 

والئااث : حجري التردد . وقد مسق بان خضاب يدها وشعر الرجل . 


هما ده 


رع 


لمحرم أن يفتصد ومحتحم مالم يقطم شعرأ . ولا بأس بنظره في الرآة . 
ونقل أن الشافمي رحمه الله » كرهه في بعض كته . 
لات : الشبور من القولين : أنه لا يكره .ووز لأحرم إنثاد الدثمر الذي 
جوز للحلال إنشاده . والسئّة : أن يلمّد رأسه عند إرادة الاحرام ؛ وهو أن 
يعقص شعره ويضرب عليه الحطمي » أو الصمغ » أو غيرها » لدفم القمل وغيره . 
وقد سحت في استحبابه الأحاديئ20© واتفق أحابنا عليه وصرسوا باستحابه » ونقله 
صاحب ١‏ الحر » أيضاً عر الأحاب . وا أع 


النوع الرادع : الحلق والقلم ؛ فتحرم إزالة الشعر قبل وقت التحلل ؛ ونحب 
فيه الفدية » سواء فيه شعر الرأس والدن »© وسواء الإزالة بالحاق » أو التقصير» 
أو النتتف » أو الاحراق »أو غيرها. وإزالة الظفر » كإزالة الشعر » سواء قلمه 
أو كسره » أو قطعه . ولو قطم يده أو بض أصابعه وعلبا سُّعر أو ظفر » فلا 
فدية © لآنما تابمان غير مقصودين . وأو كشط جارة الرأس » فلا فدية » والشمر 
تابع . وشيهوه با إذا أرضمت امرأثه الكبيرة” الصغيرة » بطل اانكاح وازمها مبر 
الصغيرة . ولو قتلتها » فلا مبر علباء لاندراج اللضع في القتل . ولو مشط ليته» 
فنتف شعرا » فمامه اافدية . فان شلك ه«لى كان منسلاً » أوانتتف بالشط ؟ فلا 
فدية على السحيم 9) ٠‏ وقيل : الأظبر . 


: ففي « صحيح البخاري » م/0007 و « مل » 5/6 6م عن ابن حمر رضي الل عنما قال‎ )١( 
. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل سبل ملبداً‎ 
. في مخطوطة الظاهرية : على الأصح‎ )١( 
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سيأني إن شاء الله تعالى في باب الدماء » أن فدية الحاق والقل» لما خصال . 
إحداها : إراقة دم » فلا يتوقف وجوب كل اللم على حلق جيم الرأس » 
ولا على قم جميع الأظفار بالاجماع» بل يكل [ الدم | في ثلاث شعرات» أو ثلاث أظفار» 
سواء كانت من أظفار اليد أو الرحلء أو منها . هذا إدا أزاللما دفمة في مكان . 
فان فرق زماناً أو مكانا » فسيأتي بمد النوع السابع © إن شاء الل تعالى 
حلق شعرة أو شعرتين » فأقوال . أظبرها وهو نصه في أكثر كته : أن في 
الشعرة » مدا من طعام 1 وفي سعر ين »؛ مدين . والقاني : في شعرة » درشم ؛ 
وفي شعرتين »2. درهان . وااقالث : في شعرة 4 ثلث دم » وفي شعرتين © 
تلثاه . والرابع : في الشعرة الواحدة » دم كامل . والظفر » كالشعرة » والظف ران »؛ 
كالشعرتين . ولو قلم دون العتاد» فكتقصير الشعر . ولو أخذ من بعض جواننه 
ول ستوعب رأس الظفر ©» فاك قلنا : في الظفر الواحد دم أو درم 6) وحب 
بقسطه . وإن قلنا : مد» لم ينض . 


مي 
هذا الذي سيق في الملق انير عذر . فأما الملق امذر © فلا إثم فيه . وأما 
إحداها : لو كثر القمل في رأسه » أو كان به حراحة أحوحه أذاها إلى 
افلق عا أن تأذائ الم عر شعتري و فو اللو #توهلءة الندية” , 


. في هامش نخة الظاهرية : في آخر الاب‎ )١( 


يي - 


الثانية : لو نيت شعرة أو شعءرآت داخل حفنه ؛ وتأذى مها ؛ قلعبأ ؛ ولا قدية 
ىّ المدذهب ٠‏ وشمل . وحباك , وأو طال سدعر حاح.ه أو زامنة وغطى عينه م 
قطم قدر المنطى » ولا فدبة . وكذا لو انكسر بعض ظفره » وتأذى به » قطم 
النكس » ولا بقطع معه من الصحيح 1 / 

الثالثة : ذكرنا أن النسيان يسقط الفدية في الطيب والاباسى ©» وكذا 75 
ما عدا الوطء من الاستمتاعات » كلقبلة » واللهس بشبوة . وفي وطء اأناسي ؛ 
حلاف أني إث لد عناء الله تماق 5 وهل جب القدية 0 ين نايا 8 0 : 
النمى عليه إذا حلق » والحنون . الى ل ع كلى عليه ... )ك- فقتل 
الصيد ناسنا » قال الا كثرون ٠.‏ فيه القولات كالحاق . وقيل : قهاما -. 


ىو 
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اامحرم حلق شعر الحلال . واو لق الحرم أو الحلال سّعر الحرم 0 
قان حاقل باذئة. ع #الزدية عل الوق وو لا دقان كان اغا 4 أو مكرهاء أ امامو 
عليه » فقولان . أظبرها : الفدمَ على الحالق » والثاني : على الحاوق . فسلى 
الأول : أو امتنع الحالق من الفدية مع قدرته ٠‏ فبل للمحلوق مطالته بإخراجبا؛ 
وحبان . أصحما » وبه قال الإ كثرون : نمم . ولو أخرج الحاوق الفدية باذن 
الحالق » جازء وبغير إذنه» لا يجوز على الأصحم »م أو أخرحها أجني بغير إذنه . 
وإن قلنا : الفدية على الحاوق » نظر » إن فدى االهدي أو الاطعام » رجع بأقل 
الأمرن من الاطعام وقيمة الشاة على الحالق . وإن فدى بالصوم © فأوجه . 
أصحبا : لا برحع . والثاني : يرجم بثلائة أمداد من طمام » لآنها بدل صومه . 
واأثالث : برجم با برجع به لو فدى بالحدي » أو الاطعام . وإذا قلنا : يرحم ؛ 


وس ل 


فاغا يرجع بعد الاخراج على الأصح . وعلى الثاني : له أن يأخذ منه ثم مخرج . 
وهل احالق أن يفدي على هذا القول ؟ أما بالصوم » فلا » وأما بشيره © فنعم » 
04 بإذث الحاوق0© . وإن لم يكن نما . ولا مكرها »2 ولا مخمى عليه » لكنه 
ميك فلم عنعه من الحلى » فو<بانك ٠‏ وقيل : قولان . أصحيى : هو م لو 
حلق باذنه » والثاني : م لو حلته نءّأ . ولو أمر حلال حلالا تحلق شعر 
حرم ناثم » فالفدية على الآمر إن لم يعرف الحالق المال » وإلاء فعليه على الأصح . 

تلت : ولو طارت نار إلى شعره فأحرقته ' قال الروياني : إن لم عكنه إطفاؤها » 


النوع الحامسى : الماع . وهو مفسد لاحج إن وقم قل التحللين » سواء 
قل الوقوف وبعده . وإ وقم بها »لم يفسد عل الدذهب : وحكي وحه : أنه 
يفسد . وقول قدحم : أنه مرج إلى أدنى الحل ؛ وتحدد منه إحراماً » ويأني بعمل 
عمرة . وتفسد العمرة أيضا باجناع قل التحلل . فان قلنا : الحلق نسك ء فبو تم 
يف التحلل عليه »إلا فلا. واللواط , كاجاع . وكذا إتيان الييمة على الصحيم . 


مر 


م سوى الحج والعمرة من الع.ادات » لا حرمة لما » بعد الفساد . ومخرج 
منبا «الفساد . وأما الحج والعمرة ؛ قحب لهي 6 فاسدها » وهو عام ما كان 
يعمله أولا الفساد . 


)١( .‏ في الاصل : باذن للمحلوق . 


سد يوسم[ ل 


رع 


جب على مفسد الحج [ باماع | بدنة . وعلى مفسد العمرة أيضأ بدنة على الصحيح » 

و[ على |الثاني : شاة . ولو جامع بين التحللين ؛ وقلنا : لا يفسد » لزمه شاة على الأظبر ؛ 

وبدنة على ااثاني . وفبه وحه ٠‏ أنه لا شىء عليه » وهو شاذ ماعكر . وو 

أفسد حجه بالجاع , ثم جامع ثانيا » ففيه خلاف تجممه أقوال . أظهرها : بيجب 

الجاع الثاني شاة . والثاني : بدنة . وااثالث : لا ثيء فيه . والرابع : إن كان 

فر عن الأول ع فدى الثاني » وإلا » فلا . واللحاس : إن طال الزمان نين 
الجاعين » أو اختلف الجلس ©» فدى [ءن] الثاني » وإلا فلا . 


رع 


جب على مفسد الحج » القضاء بالاتفاق » سواء كان الحج فرضاً أو تطوعاء 
ويقع القضاء عن الفسّد . فان كان فرذأ » وقم عنه » وإن كان تطوعاً » فعنه . 
ولو أفسد القضاء اماع » ازمه الكفارة » وازمه قضاء واحد . ويتصور القضاء 
في عام الافساد » بأن بحصر بعد الافساد © ويتعذر عليه اللمفي في الفاسد , 
فيتحالل ثم يزول الحصر والوقت لقا ء فيشتذل بالقضاء . وفي وقت اأقضاءء 
وجبان . أصحما : على الفور . والثاني : على التراخي . فان كان أحرم في الأداء 
قل الميقات من دويرة أه له أو غيرها » ازمه أن حرم في القضاء من ذلك الموضع . 
فان جاوزه غير محرم ؛. ازمه دم . كاليقات الشرعي . وإ كان أحرم من اليقات ؛ 
أحرم منه في القضاء . وإن كان أحرم بعد محاوزة الميقات » نظر » إن جاوزه مسيئا » 


لزمه ف القضناء الاحرام من المنقات الشرء َ ولاس 7 أن إسبي ٠‏ ثانياأ 5 وهدا 


ي 


.ع١‏ ل 


ممنى قول الأصحاب : 'بحرم في القضاء من أغلظ الوضمين » من اليقات © أو من 
حيث أحرم في الأداء . وإن جاوزه غير مسيء » بأن ل يرد النسك » 
ثم بدا 4 » فأحرم » ثم أفسد » فوجبان . أصحيا » وبه قطم صاحب 
« النهذيب » وغيره : أن عليه أن حرم في القضاء من الميقات اأشرعي . واثاني: 
له أن رم من ذلك الموضع ليسلك.بالقضاء ملك الأداء . ولمذا او اعتمر من 
اليقات» ثم أحرم بالحج من مك3 » وأفسده » كفاه في القضاء أن بحرم من مس22 سس 
مكة . ولو أفرد الحج , ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحل » ثم أفسدها » كناء أن 
يحرم في قضائها من أدنى الحل, . والوجبان فيمن لم يرجع إلى اليقات . أما لو رجم 
ثم عاد » فلا بد من الاحرام من الميقات . ولا يجب أن يحرم بالقضاء في الزمن 
الذي أحرم منه بالآداء » بل له ااتأخير عنه » يلاف المكان . 
والفرق أن اعتناء الشرع باليقات الكني أ كل ؛ فان مكان الاحرام بتعين 
الندر » وزمانه لا يتمين . حتى لو نذر الاحرام في شوال » له تأخيره . وأظن 
أن هدا الاستشباد لا مخلو من نزاع . 
فلت : ولا يلزمه في القضاء» أن يسلك الطريق الذي سللكه في الأداء بلاخلاف؛ 
ان بشترط إذا سلك غيره أن بحرم من قدر مسافة الاحرام في الأداء واشأعر 9 


مي 


لو كانت المرأة محرمة” أيضا » نظر »2 إن جامعبا مكرهة أو امه »لم يفسد 
ححبا . وإن كانت طائمة عالة » فسد . وحيئئذ » هل تحب على كل واحد منها بدنة؟ 
' أم يجب على اازوج فقط بدنة عن نفسه ؟ أم عليه بدنة عنه وعنهبا ؟ فيه ثلاثة 
أقوال » كالصوم . وقطم قاطمون بإازامها البدنة . وإذا خرجت اازوجة للقضاء » 


1 د 


فبل يلزم اأزوج مازاد من النفقة بسب السفر ؟ وحبان. أصعها : بلزمه . وإذا 
خرجا للقضاء مما » استحب أن يفترقا من حين الاحرام . فاذا وصلا إلى الوضع . 
الذي أصاءها فيه » فقولان . قال في الحديد : لا تحب الفارقة . وقال في القدم :نجب . 


ع 


كرفا كرف التسفع النوو دوعيو فال :لقال و ها جارران لق 12 
كفارة وجبت بعدوان » لأن الكفارة في وضم الشرعٌ » على التراخي كالجج . 
والكفارة بلا عدوان» على التراخي قطعاً . وأحرى الامام الملاف في المتمدي بترك 
الصوم : وقد سيق في كتاب الصوم انقسام قضاء الصوم إلى الفور والتراخي . قال 
الامام : والتعدي يرك الصلاة » يازمه قضاؤها على اافور بلا خلاف . وذكر غيره 
وجبين . أححها : هذا . والثاني : أنها على التراخي . وريما رجحه العراقبون . 
وأما غير التمدي » فالذهب : أنه لا يازمه القضاء على الفور » وبهذا قطم الأصحاب . 
وفي « الهذيبٍ » وجه : أنه يازمه عل الفور © لفوله مفب : « فليصائها إذا 
ذححرها 20١‏ , 


وح 


جوز للمفرد بأحد النسكين إذا أفسده » أن يقضْيه مع الآخر قارنا » وأن 
يتمتعم . وحجوز لاتمتع والقارث القضاء على سبيل الافراد . ولا يسقط دم القراك 
بالقضاء على سبيل الإفراد . وإذا جامع القارث قل التحلل الأول» فسد نسكاء ؛ 
وعلبه بدنة واحدة» لاتصاد الاحرام ؛ وبازمه 68 القراك مح اللدنة عل المدهمف 6 


)١(‏ في « الصحيحين » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » أن الني ل الاطاوور ا 
ون ا مالا ليسا رذ ذكرهاء لا كفار لما إلا ذلك » . | 


0 
وبه قطع الجبور . وقيل : وجبان . ثم إذا اشتغل بقضائ © , فان قرنف 
أو تمع » فبليه دم آخر »2 وإلا » فقد أشار الشيخ أبنو على إل خلاف فيه 

ومال إلى أنه لاحب شيء آخر . ظ 
لت : الذهب : وجوب دم آخر إذا أفرد في القضاء ٠»‏ وبه قطم الجبور. 
ومن قطع نه 6 الشيخ أو حامد 6 والماوردي 4 والحاملٍ 4 والقاضي أو الى في 
كتابيه » والتولي » وخلائق آخرون » وهو مراد الامام الرافمي بقوله في أوائل 
هدا الفرع : لا سقط دم القرانث » لكنه ناقضه مهذه الكالة عن أي علي . 
والرراء 
وإد جامع بعد التحلل الإاول ل يسدقط واحد من لسكبه ؛) سواء كال 
ألى بأعمال العمرة » أم لا . وفيه وجه قله الأودني : أنه إذا لم يأت شيء من 
أعمال العمرة » فسدت عمرته . وهذا شاذ ضعيف , لإأن الممرة في القران 
تتبع الحج . ولحهذا بحل لاقارن معظم مخطورات الاحرام بمد التحلل الأول 
وإن لم يأت بأعمال الممرة. ولو قدم القارن مكة » وطاف ؛ وسعىء ثم جامع » 
بطل نسكاه وإن كان بعد أعمال العمرة . 


42 


إذا فات القارن الحية » لفوات الوقوف » فهل ىح بفوات عمرته ؟ 
قولان . أظبرها : نعم» نما للح »كا تفسد بفساده . والثاني : لاء لأنه يتحلل 
عملبا . فاك قلنا بفوانها » فمليه دم واحد للفوات »2 ولا يسقط دم القران . وإذا 
قضاها ٠‏ الحم على ماذكرناه في قضائها عند الافساد . إن قرن » أو تمتعم » فمليه 
الدم » وإلا » فعلى الحلاف . 

. في الاصل : بقضائها‎ )١( 


لت 8 


وى 


جميع ماذكرناء » هو في ماع العامد العلم بالتحرحم . فأما إذا جامع ناسياً . 
أو حاهلاً بالتحريم ل فقو لان 1 الاظير . الحديد 0 لا بفسد 5 والقدم . تفسك . 
ولو أكره على الوطء؛ فقيل : وجبان » بناءً على الناسي » وقيل : يفسد قطما» بناء 
على أن إكراه الرجل على الوطء ممتنع . ولو أحرم عاقلاً » ثم جن ؛ فجامع ؛ فيه 
القولان في اأناسي . 
رع 

أو أحرم مخامماً » فأوحه . أحدها : سعد حيحاً . فان زع في الحال» فذاك , 
وإلاء فسد نسكد» وعليه اللدنة » والفي في فاسده » والقضاء . والثاني : ينمقد فاسدا » 
وعليه القضاء » والفي في فاسده » سواء مكث»ء أو ززع . ولاتجي البدنة إن تزع في 
الحال » وإن مكث ؛ وحمت شاة في قول» وبدنة في قول كم مسق في نظائره . 
والثاث : لا ينقد أصلاً » كم لا تنمقد الصلاة مع الحدث . 


ات : هذا الثااث : أسحبا . والت عم 


فصل 
إذا ارئد في أثناء ححه أو عمرته » فوجبان . أسنها : يفسد» كالصوم 
والصلاة . والثاني : لا يفسد» لكن لا يعد بالفعول في الردة . ولا فرف على 


دااع ع إدحم 


الأو<بين بين طول زمنها وقصره . فاذا قلنا بالفساد » فوحبان . أستما : بيبطل 
النسك من أصله» ولا عضي فيه » لافي الردة » ولا بعد الاسلام . وااثاني: أنه كالافساد 
جاع ؛ فمضى ف فاسده إن أسل ( لكن لا كفارة . 

التدوع السادس : فقدمات الماع 7 فبحرم 9 الحرم اللساشرة بشووة 4 
كامفاخذة » والقلة » والهس «ليد بشبوة قبل التحلل الاول . وفي حكبا بين 
التحللين » ماسيق من الحلاف . ومتى ثدت التتحرجم 2 اشر عمدا »زمه الفديه . 
وإن كان ناسياً » فلا شىء عليه بلا خلاف ٠‏ لانه استمتاع محض . ولا يفسد ثيء 
منها نسكته» ولا بوحب الفدية 0© تحال وإن كان عمداً » سواء أَوْلَء أم لا . 
والاستمناء باليد » «وحب الفدية على الاصح . واو بإشر دون الفرج © ثم جامع » 
هل تدخل الشاة في الندنة ؛ أم .ان 5 ؟ وحباك . 
قلت : الأمح : تدحل 1 ولا حرم الهس ا سدروة . وأما قوله ف « الوسيط » 
وه الوجيز » : تحرم كل مباشرة تنقض الوضوء » فشاذ 2 بل غلط . واناعم 


2 

لا ينقد نكاح الحرم » ولا إنكاحه © ولا نكاح الحرمة . والستحب ترك 
الخطبة للمحرم والحرمة . وتمام هذه السألة في كتاب النكاح . 

النوع السابع : الاصطياد . فبحرم عايه كل صيد مأكول , أو في أصله 
مأ كول لس مانا » وحدياً كان» أو في أصلء وحدي . ولا فرق بين الستأنس وغيره ؛ 
ولا بان ااماوك وعيره 7 وجب ف الممأوك و المزاء ما بين قدمته حأ ومذبوحاً 
لمالكر » إذا رده إلنه مذبوحاً . 


. في مخطوطة الظاهرية » و« شرح الوجيز » : المدنة‎ )١( 


د 0 سد 


تلت : قال أسحابنا : [ هذا إذا قلنا ] : ذبيحة الحرم حلال» فان قلنا : ميته ؛ 
زمه لدكل القيمة . وقد ذكره الرافمى بعد هذا بقليل . وقال الاوردي وغيره : 
وإذا قلنا : ميتة » فالجلر المالك .واناع 


وقال الزني : لا حزاء في الملوك . ولو توحش حيواكٌ إأسي» لم بحرم » لأّنه 
لبس بصيد . وبحرم التعرض لأجزاء الصيدء الحرح والقطع . ولو جرحه فنقصت 
قيمته » فسيأتي ببان ما جب بنقصه إن شاء الله تعالى . وإن برأ ولم بق تقص 
ولا أثر 4 فهل يلزمه شيء ؛ وحبان » كلوجبين في حراحة الآدمي إذا اندملت 
ول سق نشقص ولاش.من ٠‏ وتحرياك فيا فته ويقه انعا كل كارتني: -. وسض 
الطاؤ الأ كول ©2 مضموك بقيمته » فان كانت مّذرة » فلا ثيء عليه بكسرهاء 
إلا يضة اأنعامة » ففها قيمتها » لان قثسرها قد ينتفع به . ولو نفر ميد عن 
امصّته الي حضنها » ففسددت © زمه قمتبا . وأو أخذ سص دحاحة تا حطنة 00 
ففسد بض الصيدء أو لم يحضنه » ضنه » لان الظاهى أن فساد بيضه بسبب ضم 
يض الاجاحة إايه . وأو أخد بيض صيد وأحطضنه دجاحة » فبو في ضانه حتى 
مخرج الفرخ ولسعى . فلو خرج ومان قل الامتناع ؛ لزمه هثله من النعم . ولو 
م سيضة فا فر له روح » فطار وسلم ؛ فلا شيء عليه . وإذك مات , ذمليه مثله 
من النعم . ولو حلب لبن صيد ؛ حنهء قاله كثيرون من أصحابنا العر اقنين وغيرم. 
وقال الروباني : لا يضمن . 


ها انين عا كسمن اللأوؤاقيموالمابوو 6 دقان ها امي له امل ها كون» 
وما اح اليف ما رلك 


اد 


فالاول : لا يحرم التعرض له بالاحرام » ولا جزاء على الحرم بقتله . ثم .من 
هذا: الفرب : ما يستحب قله لاحرم وغيره » وه المؤذيات » كالحية » والمقرب »؛ 
والفأرة » والكلى العقور » والثراب » والحدأة » والذ » والأسد »© والتمر» 
والداب” , والنير » والكقاب ©» والبرغوث » والءق » والزذور . ولو ظبر القمل 
عل بدك الحرم أو شمابه «( م يكره تلحيته . ولو قتله » لم بلزمه ثيء . ويكره 
له أن يفلاي رأسه ولمته . فاك ذمل فأخرج منها شلة وقتلبا؛» تصدف ولو بلقمة » 
نص علمه الشافهمي ره الله . قال الا كثرون : هدا التصدق مدتحي . وقيل : 
واحب » لا فيه من إزالة الأذى عن الرأس . 
تت : قل الشافمي رحمه الله تعالى : ولاصئبان حك القمل , وهو سِض القمل . 
واشاعل 

ومنه : ماضه منفعة وهمضرة »© كالفيد »؛ والصقر © والازي » فلا ستحب 
قتلبا » لنفمها » ولا يكره » لضررها . 

ومنه : مالا يظبر فيه منفعة ولاضرر ». كالختافس . والحملات » وااسرطاتث» 
والرخم » والكلب الذي ليس بعقور » فيكره قتلبا . ولا يجوز قتل النمل » 
والتحل » والخطاف » والضفدع . وفي و<وب الهزاء بقتل الحهده_د والصرد » 
خلاف مني على الحلاف في جواز أكلها . 
افلكم تولك إن القك اللي الى رفون كر كله #دخترافض اكراقة قري 
وفي كلام غيره » ما يقتضي التحريم . وااراد : الكلب الذي لا منفعة فيه مباحة . 
فأما ما فيه منفعة ماحة »فلا جوز قتله بلا شك »© سواء في هذا ء الكلى الأسود» 


وعسيره ١‏ والام شتلل الكلاب مدسو م : واتاعلم 


خاري الوحش والانس ؛ فدرم التعرض له » وجب الإزاء فيه . 


غ1 لس 


الت : قال الشافمي رحمه ألله : فان شك في ثيء من هذا» فلم يدر أخالطه 
وحشي مأ كول : أم لاء استحب فداؤى . دااع 


رع 


الحموان الإإني : كالنعم » والحيل» والدجاج » جوز للمحرم ذحبا » ولا حزاء . 
والتولد بين الإني والوحدي » كالتواد بين الظي والثاة» أو بين اليعقوب والدجاحة؛ 
يجب فيه الحزاء كالمتولد بين الأكول وغيره . 


فر 


سيد البحر حلال للمحرم » وهو مالا يميش إلا في البحر . أما ما بسيش في 
الب والبحر ‏ كرام كالبري” . وأما الطيور الائية التي تنوص في الماء ورج : 


قير له ٠.‏ والحراد ريا ص الشبور . 


حبات ضان الصيد ثلاث . المماشرة 14 والتسبب 4 والبد. فالماشرة » معروفة . 
وأما التسب 0 مو ضع ضطه كتاب النايات 9 ويذكر هنأ ول 
ظ إحداها : أو نصب الحلال شبكة في الحرم » أو أصبها الحرم حيث كان * 
تعقثل بها سيد وهلك » فهليه الضان » سواء نسبها في ملك أو غير. . 


اروضة ج|مسم | ٠١‏ 


د 


نمس : ولو نصب الشبكة © أو الأحيولة وهو حلال ©“ ثم أحرم فوقع بها هيده 
لم يلزمه شيء) ذكره القفال» وصاحب «١‏ الحر » وغيرها . وهو معنى نص الشافعي 
حمه الله تعالى . واا عم 
وساف او ريق 117 أو تفل باه ول وماك > اانا سيدا #الزرمة 

ضهانه . ولو انحل الرباط لاتقصيره فيه » حكن على الذهف » هذا إذا كات هناك 
صبد . فان لم يكن» فأرسل الكلب أو حل رباطه» فظبر صيد »© نه أيضأ على 
الأصح . 
قلت : قال القاضي أنو حامد وغيره : يكره للهحرم حمل البازي وكل صائد . 
فان حمله فأرسله على صيد فلم يقتله » فلا جزاء » لكن يأثم . ولو انفلت بنفسه 
ووجلى » فلا مال . وشاع 

القالثة : لو نقّر الحرم صيداً فمثر وهلك بهء أو أخذه سيع ء أو اتصدم 
بشحرة » أو جبل » ازمه الضماث » سواء قصد تنفيره»أم لا» ويكون في عبدة 
التنفر حتى يعود الصيد إلى عادته في السكون . فاث هلك بعد ذلك » فلا ضماك. 
ولو هلك قل سكون النفار بآفة سماوية » فلا ضاف على الأسح ؛ إذ لم يتلف 
سده ولا في بده . ووحه الثاني : استدامة أثر التفار . 

لزاييكتي لوا يط الريى :11 حك 20017 أ مستزه لان ا االطريي ل 
محل عدوان» فبلك فها صيد »2 زمه القن ولوجيرها فى على أو في:هوات:» 
فثلائة أوحه . أسحبا : يضمن في الحرم دون الاحرام 0 


دك ٠.‏ وقدل : ا حفر هأ للصيد > ضمن »© وإلاءفلا » واختاره صاحب ١‏ الحاوي». 


وا شاعم 5 .. 


5 


رع 


و دل اللال' عحرماً على صيد فقتله » وجب ب الحزاء على الحرم » ولا ضمان 
على الحلال » سواء كان في بده > أم لاء لكنه يأثم . ولو دل الحرم حلالاً على 
سيد تله > فان كان في يد الحرم )" زمه ا1إزاء ؛ لانه ترك حفظه وهو واحب» 
فصار كالمودع إذا دل السارق »2 وإلا » فلا جزاء على واحد منها . واو أمسك 
قرن عينا عن أن كن ل 317 انق انا + وجب الحزاء على الحرم . 
دهل يرجم به على الحلال ؛ وجبان . قال الشيخ أبو حامد : لا» لأانه غير 
حرام عليه . وقال القاضي أبو الطيب : نهم » وبه قطع في « التهذيب »6 لوغصب 
شيثا فأتلفه إنسان في يده . 


فت : الاصح الأول ا( لآنه غير مضموك قي حقفه ) لاف الخصوب 1 


انام 


وإن كاك محرماً أيضأ » فوجبان. أصحي : الإزاء كله على القاتل . والثاني: 
علبها نصفين . وقال صاحب « المدة » : الأصح : أن المسك يضمنه باللد» والقائل - 
الإتلاف . فان أخرج اللمسك الضإك » رحع به على التلف »2 وإن أخرج المتلف» 
: برجع على المسنيك:" .. 


مي 


قرت : قال صاحب « ابحر »: أو رمى خلال صيداً » ثم أحرمء ثم أصابه : 
ضمنه على الأصح . وأو رمى محرم ثم تحلل أن فصن شير “ ثم أصابه » فوجبان : 
4 رهمى د | 4 فول منه إى صيدك آخر : فقتلم) » ضمنها . 7 تاشاط 


ا 18 ب 


الحبة الشالثة : اليد . فبحرم على الحرم إثبات اليد على الصيد ابتداء » 
ولا حصل به الملك » وإذا أخذه » ضمنه كالغاصب . بل أو حصل التلف يسبب 
في يده ٠‏ بأن كان راكب دابة » فتلف صيد بعضها » أو رفسبها » أو بالت في 
الطريق © فزلق به صد فيلك »© لزمه الضإن . ولو انفلت بعيره فأتلف صيدا 
فلا شيء عليه . نص على هذا كله . وأو تقدم ابتداء اليد على الاحرام » بأن كان 
في بده صيد ملوك له » ازمه إرساله على الاظبر . والثاني : لا يازمه . وقبل : 
لا يلزمه قطماً » بل يستحب . فاك لم نودي الارسال » فهو على ملكه » له بيعه 
وهته » لكن لا جوز له قتله . فان قتله » لزمه الحزاء . كا لو قتل عده ؛ 
تلزمه الكفارة . ولو أرسله غيره » أو قتله » لزمه قيمته لامالك 2 ولا شيء عل 
امالك . وإن أوحنا الارسال » فبل بزول ملكه عنه ؟ قولان . أظبرها : يزول . 
فملى هذا : لو أرسله غيره » أو قتله » فلا شيء عليه . وأو أرسله الحرم » فَأَخَذْه 
غيره » ملكه . ولو لم يرسله حتى تحلل © لزمه إرساله على الاصح النصوص . 
وحكى الامام على هذا القول وحبين : في أنه زول ملكه بنفس الاحرام؛ أم الاحرام 
بوحب عليه الارسال » فاذا أرسل »© زال حيئئذ ؟ وأولهما: أشبه بكلام اجمبور . 
وإن قلنا : لا زول ملكه © فليس لنيره أخذه عفاو أخذهء لم ملكه . ولو قتله » 
شمنه . وعل القولين : لو مات في يده بمد إمكان الارسال » لزمه الحزاء» لآنما 
مفر“ءان على وحوب الارسال » وهو مقضّر بالإمساك . ولو مات الصيد قبل إمكان 
الارسال » وجب الحزاء على الأصح . ولايجب تقديم الارسال على الاحرام 
بلا خلاف . 


ب وها 


42 


أو اشترى الحرم صيدا » أو انهه » أو 'أوصي له به ؛ فقبل» فهو مني على ما مسبق. 
فان قلنا :زوك ملكه الصيد بالاحرام 2 لم علكه مهذه الأساب» وإلاء ففي صحة 
الراء والهبة قولان , كثسراء الكافر عدا مسلا . فان لم نصحح هذه المقود , 
فلس له القيض . فاك قض فهلك في يده ©» لزمه الجزاء » وازمه القيمة لابائم . 
فا رده عليه » سقطت القيمة » ولم إسقط ضإن الحزاء إلا بالارسال . وإذا 
أرسل » كان كن اشترى عدا هرد فقتل في يده . وفيمن بتلف من انه » خلاف 
موضمه كتاب البيع . 
تلت : كذا ذكر الامام الرافمي هنا » أنه اذا هلك في يده » ضمنه بالقدمة 
لآدمي مع الحزاء » وهذا في الثشراء صحيح » أما في المة » فلا يضمن القيمة على 
الآسح ؛ لآن المقد الفاسد كالصحيح في الغمان » والحبة غير مضهونة » وقد ذكر 
الرافي هذا الملاف في كتاب ١‏ الهية » : وميأتي إن شاء الله الى . 


واشاعم 


رء 


أو مات للمحرم قريب لك صيداً » ورثه على المذهي . وقيل : هو كااشراء. 
فان قلنا : يرث »؛ قال الامام » والنزالي : يزول ملكه عقب ثبوته © بناء على أن 
الك يزول عن الصيد بالاحرام . وفي « البذيب» وغيره » خلافه . لأنهم قالوا : 
إذا ورثه © ازمه إرساله . فاك باعه ؛ صح ببعه ولا سقط عنه ضهن الهزاء . 
حتى أومات في بد الشتري » وجب الحزاء على البائع . وإنما يسقط عنه *؛ إذا 


لاما ا 


أرسله المشتري . وإن قلنا : لابرث » فاللك في الصيد لاقي الورئة . وإحرامه 
بالنسة إلى الصيد » مانع من موانع الارث » كذا قاله ف م التتمة » . وقال الشيخ 
أو القاسم الكرخي على هذا الوجه : إنه أحق به » فيوقف حتى يتحلل فيتملكه . 
لت : هذا المنقول عن أي القاسم الكرخي ؛ هو الصحيح © بل الصواب 
العروف على الذهب » وبه قطم الأصحاب في الطريقين . فمن صرح به الشيخ 


يي 


أو الطب 6 2 الجر د 6© © وصاحب 2 الحاوي 6) »© والقاذي حسالن © وصاحنا 
د العدة » و هو اليان ». قال الدارءي ..فان مات الوارث قبل تحال ؛ قام وارثه مقامه . 
وشاع ظ 
رخ 
و اشرق دا فو حده معيياً وقد أحرم الماع » فال فلنا ٠‏ عاك الصيد 
بالارث ؛ رذه عليه » وإلا 6 فوح اك 4 أن من الرد إضرار بالشكري . وأو 
باع ضوف! وهو دلال »© فأحرم 3 أفاس المشعري بالثمن 6 1 سكن له الرجوع 
على الأصح كالشراء » مخلاف الارث » فانه قبري . 


ف 
ْو استهار الحرم دردا 4 أو *أودع 00 عنده » كان هوا عابه بالمزاء 4 
ولس له التعرض له . فان أرسله » سقط عنه الجزاء وضمن القيمة امالك . فان 
رد إلى امالك » لم يسقط عنه الحزاء مالم يرسله لمالك . 


. في الاصل : أو أودعه‎ )١1( 


1 107 


مل : تقل صاحب 2 اأساك 6 6 أن المارية » عن الشيخ ألى حاميل 6 ا 1 

١ ٠ 0 5 ْ 2 .‏ 5 1 له 
ا أذا .انه قاف 5 
حرم إذ ودع صمد أ لحلال؛ قتاف ف بده 0 بلزمه المزاء 5 أنه م فنك انقشة. 


واشاع 


مب 
ا-- صار أأص 0 60 ْ 1 ظ 
0 ر الصيد مذمونا 19 على الخرم بالمزاء » فان قتله حلال في يده © 
3 5 |" 5 58 | < ب - 
| 32 لحرم وإل قتله حرم أحر 4 55 المزاء علمها ( ام على القاتل و . 
في يده طريق ؟ فيه وجباك . ش 2 


ست : اصحيم : اأثاني ' داتأعر ' 


تررخ 


0 ل 0 00 
: م رم صيدا من فم سبع “أو هرة » أو نحوها » وأخذء أيداويه 
ويتعمده 2 ات في يده 2 لم يضمن على الأظبر 


يله 


النا :. ظ 
0 سي» كالعامد في وجوب الجزاء »ولا يأثم. وقيل: في وجوب الهزاء عليه قولان 
والدذشف: الوحوب. وأو اح م لم ١:‏ 2 وة 1 ا ْ 

هب: الوجوب. ولو أحرم ثم جْن"؛ فقتل صيداً » ففي وجوب الحزاء قولان نص علبي 


ل مهما ل 


فرت : أظبرها : لامجب . واشتأعلم 


وم 
و صال صيد على محرم . أو في الحرم » فقتله “دفما » فلاغمان . ولوركب 
إنسان صيداً ؛ وصال على عحرم » ولا يمكنه دفمه إلا بقتل الصيد» ذقتله » فالذهب : 
وجوب الهزاء على الحرم » وبه قطم الأكثرون . لآن الاذى ليس من الصيد . 
وح الامام أن القفال ذكر فيه وحبين. أحدما : الضان على الراكب » ولا يطالب 
به الحرم . وااثاني : يطالب الحرم » ويرحم بما غرم على الرا كب . 


27 
و ذبح سيدا في مخفصة وأكله » ضمن »لأنه أهلكه لنفمته من غير إيذاء 
من الصيد . ولو أكره عحرم على قتل صيد » فقتله » فوجبان . أحدها : الحزاء 
على الآم . والثاني : على الحرم ويرجم به على الآمى . سواء صيد الحرم أو 
الأعرا.. ظ 
يمت : الثاني : أصح . دا شاع 


2 


ذكرنا أن الحراد وبيضه مضمونان بالقيمة . فلو وطئه عامد] أو جاهلة ؛ ضمن. 
ولو عم المسالك و حد بدا من وطئه » فوطئه ( فالأظبر : أنه لا ضما . وقبل: 


ا هع!ا لاه 


لا ضبان قطهأ » ولو باض صيد” ني [ فراشه ] وم يمكنه رفمه إلا بالتعرض لابيض » 


ففسد بذلك »2 ففيه هذا الحلاف . 


.6 3 
7 د 
1 
5 
3 


إذا ذبح الحرم صيدا 2 لم نحل له الأكل منه . وهل بحل أخيره » أم يكون 

ميت ؟ فيه قولان . الجديد : أنه ميتة . فعلى هذا , إن كان مملوكاً 2 وجب مم 
الحزاء » قهمته اأمالك . والقدمم : لا يكون ميتة » فيحل لكير. . فان كان مملوكاًء 
ازمه مم الحزاء ما بين قيمته مذنوحا وحيا . وهل نحل اله بيد زوال الاحرام 
وحبان . أصحهما : لا . وفي صيد الحرم إذا ذبح : طريقان . أصحبما : طرد 
القولين . والثاني : القطع بالنع ) لاله حرم على جيع الناس , وفي جميع الأحوال . 
كلت : قال صاحب « الحر » : قال أصحاننا : إذا كسر بيض صيدء خم 
اأبيض ح الصيد إذا ذححه » فيحرم عليه قطيا . وفي غيره » القولان . وكذا إذا 
سه في الحرم . قال أصحابنا : وكذا لو قتل الحرم الحراد » قال: وقيل : بحل" 
اليض لنيره قطمأ » بخلاف الصيد الذوح على أحد القولين » لأأن إباحته تققف 
على اازكاة ‏ بخلاف البيض . وعلى هذا » لو بلمه إنسان قبل كسره 2 لم بحرم . 
وهذا اختيار الش.خ أبي حامد ؛ والقاضي الطبري . قال الرواني : وهو الصحيح . 


وشاع 


ل 


قُْ مان المجزار 


الصيد ضربان » مثلي » وهو ماله «ثل من النعم » وغير مثلي' . فالثلي” : حزاؤه 
على التخيير والتعديل » فيتخير بين أن يذبح مثله فيتصدق به على مساكين الأرم؛ 
إما ,أن يراق الالحم عليم » وإما بأن عللكبم جملته مذيوحاً . ولا موز أن يدفمه 
حا » وبين أن يقوم الل درام ثم لا جوز أن بتصدق الدرام , لكن إن شاء 
اشترى مها طماماً وتصدق به على مساكين الحرم» وإذ شاء صام عن كل مد من 
الطعام بومأ حيث كان . وأما غير الثلي'» ففيه قيمته » ولا يتصدق با دراه » بل 
جعابا طعامأ »ثم إن شاء تصدق بهء وإن شاء صام عن كل مد يوم . فان انكسر 
مدا في الضربين » صام بومأ . فحصل من هذا أنه في الثلى حخيّر بين اليوان , 
والطعام » والصيام . وفي غيره مخدر بين الطمام » والصوم » هذا هو المذهبء والمقطوع 
به في كتب الشافمي والأصحاب . وروى أنو ثور قولاً : أنها على الترتيب . وإذا 
لم يكن الصيد مثليأ » فالمتبر قيمته بمحل الاتلاف » وإلا » فقيمته عكة «ومئذ ع 
لان محل ذبحه مكة . فاذا عدل عن ذبحه » وجبت قيمته بمحل الذبح . هذا نصه 
في اللسألتين » وهو المذه . وقبل : فها قولان . وحيث اعتبرنا محل الاتلاف » 
فللامام احتّلان » في أنه يستبر في المدول إلى الطمام سعر الطمام في ذلك اللكان» 
أم سعره يمك ؟ والظاهى منهما : أثاني . 


سالاه! ل 


في يبان الثلي 

مقر الى القيسة 0 ل الصورة والذلقة والكلام في الدواب ثم الطيور 
التاسين » أو حن بعدهى_ مر' من العم أنه مثل الصمد القتول» انم »ولا حاحة إلى 
نمحكم غيرهم . وقد حم الني في الضبع بكيش 220 وحكت الصحابة رضى يي ألله 
عم 6 التعامة إسادنة »؛ وي حار اأوحش وبقرنه ( سفرة 6 وي الزالءع ديز © 
وفي الآأرب » بمّتاق » وفي اليربوع يحَفثرة . وعن عَمان رضي الله عنه : أنه 
حك في أم حبين, لات . وعن عطاء » ومحاهد : 5 حك في الواى' دشأة . 
قال الشافمي رحه الله تعالى : إن كانت العرب تأكله » ففيه جفرة © لأنه ايس 
أكبر بدن منها . وعن عطاء : في العلل شاة . وعن عمر رضي الله عنه : في 
الضب" حدي ٠‏ وعن بعصهم : فق الايل 6 شرة . 

أما المناق ٠‏ فالاشى من العز من حين تولد » إلى حين ترعى . والحفرة : 
الاثثى من ولد المز تفطم وتفصل عن أمبا » فتأخذ في الرعي »© وذلك بعد 
أر بعة أشبر . والذكر حفر » هذا ممناها في" الاغة الك بحب » أن يكون امراد 
بالجفر هنا » ما دو العناف ©» ذان الأرنب 4 حير من اليربوع . 

أما أم حمان 01 قدأية عل حلقة الحرباء عظ.مة اأنطن 1 وي حل" أكلبا 4 
خلاف مذكور في الأطءمة . ووجوب الحزاء » يخرئج على لحلاف ظ 
وأما اللاكن 2 ويقال الحلاام . فقيل : هوءالحدي . وقيل : الأروة 

ُ) لديا ترج عه را ساباه لاو وا رزورج اندر اطاار واه كه رك » عن جابر 
رضي الله عنه . وقد ورد مرفوعاً وموقوفاً . 


ل هرة١ا‏ بشت 


ووقم في بعض كتب الأصحاب : في ااظي كبش . هفي الازال عنز . وكذا قاله 
أو القاسم الكرخي » وزعم أن الطي : ذكر الازلان » وأن الأثى غزال . قال 
الامام : وهذا وهم» بل الصحيح : أن في الظي عنزأ » وهو شديد الشيه بها ؛ 
فانه أحرد الثعر » متقاكص الذنفب . 

وأما النزال © فولد.ااظي » فيحب فيه مانجب في الصغار . 
تك عدكول الامام »؛ هو الصواب . قال أهل الاذة : الغزال : ولد ااظية إلى حين 
بقوى وبطلع قرناه » ثم هي ظبية » والذحكر : ظي . واندا غلم 

هذا سان ماه - . أما مالا نقل فيه عن السلف . فير<م فيه إلى قول 
عدلين فقبين ذعلئين . وهل نحوز أن يكوك قاتل الصيد أحد المكتين 2 
أو يحكون قاتلاه الحكين ؟ نظر ه إك كان ااأقتل عدواناً » ذلا » لانه 
يفسق . وإن كان خطأة » أو مضطر/ اليه » جاز على الاصح 2 وأو حم عدلان 
أن له مثلاآً » وعدلان أن" لامثل له © فهو مثلى . 
تقلت : ولو حم عدلان عثل »؛ وعدلان عثل آخر »2 ذوحباك في « الحاوي » 
ود اابحر ». أصحها : حير . والثاني : بلزمه الإاخذ بأعظمهما ؛ وها منتياك 
على اختلاف الفتيين :وا اعم 

وأما الطيور ام 00-7 فالخامة » فها شاة وغيرها إن كان أصفر منها 
جثة » كالزارزور » والمدّممْوة » والليل » والقائّرة » والوآطواط » ففيه القيمة . وإِن 
كان أكير من اجام ؛ أو مثله » فقولان. الحديد, وأحد قولي القدم : الواحجب 
القيمة . والثاني : شاة» والراد بالجام : كل ماعب في الاء » وهو أن يششربه جرعاً» 
وعير امام شرب قطرة قفطرة . وحكذا نص الشافمي رضي الله عنه في عبوث 
السائل » ولا حاحة في وصف اجام » إلى ذكر الهدير مع المب » فانا متلازمان . 
ولهدا اقتصر الشافمي رضي الله عنه على المّب”*» ويدخل في نسم اجام ؛ الهام التي 
نات اليوت » والقمري » والفاختة ‏ والد بسي » والقطاة . 


68 سب 


ور 


بفدى الحكير من الميد بالحكير من مثله من الدَّمم . والصغير 
بالصغير © وامريض الريض » والعيب بالعيب » إذا أتحد حنس العيب » 
في اللمين »2 والآخر في السار » فق إحزائه » و<باك . الصحيح : الاحزاء» 
وبه قطم العراقيون » اتقارم) . ولو قابل الريض بالصحيح » أو الميب بالسام » 
فهو أفضل . وإن فدى الذكر الأثى » . فطرق . أصحبا : على قولين . أظبرها : 
1 ظ 
أراد التقوعم ©» جاز » لأن قيمة الانثى أكثر » وم الذكر أطيب . والرابع : إن 
م تلد الأثى » جاز » وإلاءفلا . فاك حوزن الأنثى » فهل هي أفضل ؛ 
فيه وجبال . ْ 
3 - أصنحيا 5 تفضيل الذكر ؛ الحروج من لحلاف . واشاعل 
وإن فدى الأتى بالذكر » فوحبان . وقيل : قولان . 
فلت : أصحها . الإحزاء» وصححه بندنسجي . وانتأع 
فاذا تأملت ماذكرنا من كلام الاسحاب » وجدتهم طاردن الخلاف مع نتقص 
اللحم . وقال الامام : االجلاف فم إذا : ينقص للحم ف القمة ولافي الطيب 2 


فان كارت] وأحد من هدن النقصين » ل مز بلا خلاف . 


ات 


2 


و قتل 52 حاملاً م( قالناه عثله حاملا 7 ولا يدبح الحامل 3 كل 53 2 
الكل حاملاً وتصدف بقامته ظفافا :. وفبه وحه انه >وز ذبسح حايل قفسة 
شمة حامل وسدط » وتحجمل التفاوت سنن » كالتفاوت بين الذكر والاث . وأو صرب 
طن صيد حامل © فالقى حنيناً ميتأ » نظر » إن مانت الأم أيضاً » فهو كقتل 
الحامل » وإلاا ء ا ما نقصت الآم » ولا يضمن الحنين » تخلاف حنين الامة » 
يضمن عشر قيمة الام » لان المخل ,زبد في قيمة البياتم ؛ وينقص الآدسات » 
فلا يمكن اعتبار التفاوت في الآدميات © وإن ألقت حنيناً حيا , ثم مانا ,» ضمن 
كل واحد مها بانفراده . وإن مات الولد وعاشت الم > ضن الولد بانفراد » وضمن 
تقض الام 


وه 

قال الشافمي رحمه الله في «المختصر » : إن جرح ظيأ نقص عثر قيمته » 
فمليه عشر قيمة شاة . وقال اأزني تخر يا عليه : عشر ساة . قال حمهور الا دحاب : 
الحم ماقاله اازني » وإنا ذكر الثافمي القيمة » لأنه قد لا جد شريكا في ذبح 
شاة» فأرشده إلى ما هو أسبل » فان جزاء الصيد على التخيير . فعلى هذا »هو مير 
إن شاه أخرج الشرء وإنشاء صرف قيمته في طعام وتصدق به » وإن شاه صام عن 
كل مد" بومأ . ومنهم من جرى على ظاهر النص وقال: الواجب عشر القيمة . و<مل في 
المسألة قولين: النصوص ‏ وتخريج المزني . فعلى هذا إذا قلنا بالنصوص » فأوجه » أسحبا : 
تتمين الصدقة بالدرام . والثاني » لا تجزئه الدرام » بل بتصدق بالطمام » أو يصوم . 


اس 


والثالث : بأحير بال عر المثل »؛ وس إخراج الدرام . والرابع إن وحد_د 
ريك 6 الدم »؛ اخرحه ولم لزنه الدرام » والا » أحزأته . هذا في الصيد 
اللئلي . وأما غير اللي ؛ فالواحب ما نقص من قيمته قطعا . 


فت :لو قتل نمامة فأراد أن يمدل عن البدنة إلى بقرة » أو سبع شياه » 


م يز على الأصح © ذكره في « البحر » . واساعر 
ز! 


له 


و حرج د افا دمل حدرحه وصار كا فوج بان غ12 ٠:‏ بلزهمه 
حزاء كامل» "م لو رمن علدا ؛ لزمه كل قرمته . والثاني : أرق التقص . وعلى 
عذا, نحي قسط من المثل © أو من قيمة الثل ؟ فيه اللاف السابق في الفرع 
قله . ولو جاء محرم آخر » فقتله بعد الاندمال » أو قله © فعليه جزائه زمناً , 
وسقي الجزاء على الإاول حاله . وقيل : إن أوحمنا حزاء كاملاً » عاد هنا إلى 
قدر النقص » لانه بعد إحاب <ر زاءن لتاف واد . ولو عاد الأزمن فَقَدَله 
نظر » إل قد قا ل الاندمال » لزمه <زاء واحد . م لو قطع بدي رحل م 


أ 


د عر'_ ذبه اأنفس ( فبحىء 


قتله » وعلمه دية . وف وحه :. أن 0 الطرف ينفر 
مثله دنا . وإن قتله بعد الاندمال » أفرد كل واحد حمكه . فني القتل حزامّه 
زمنأ » وفما جب بالإزمان » الحلاف السابق . وإذا أوحنا بالإزمان حزاءا كامل»وكان 
اصيد امتناءان » كالنعامة » تمتنع بالمّدو وبالحناح © فأبطل أحد امتناعيه © فوجباك . 
أحدها : يتعدد الحزاء » لتعدد 0 . وأصعها : : لاء لاتحاد المتنع . وعلى هذا 
نما الواحب ؟ قال الامام لاله قل الويف ١‏ موف مالشطن 1 لاون امتناع . 
النعامة في الحقيقة واحد» إلا أنه بتملق الر' حل والحناح » فلزائل » مص الامتناع. 


86 سل 


به 


خرم صيدأ فغاب , ثم وجده ميتأ » وم بدر » أمات بجراحته » أم محادث ؛ 
فهل يلزمه حرا كامل » أم أرش الحرح فقط ؛ قولان . 
عدت : أظبرها : الثاني . 0 


رع 
إذا اشترك محرمون في قتل صيدء حتري أو غيره » ازمهم جزاة واحد . 
ولو قتل القارن صيدأ . ازمه جزاة واحد . وكذا لو ارتكب عمحظورا آخر » 


فعليه فده واحدة . ولو استرك محرم و و0 ( لزم الحرم نصف 
الحزاء م ولا شيء ع الحلال , 


به 
قد سبق © أنه حرم على الحرم أكل الصيد الذي ذيحه » وكذا بحرم عليه 
أكل مااسطاده له حلال » أو باعانته » أو بدلالته بلا خلاف . فان 0-7 
فقولان . الحديد : لا جزاء عليه . والقدم : يازمه القيمة بقدر ماأكل . 
أكل الخخر م ماذبحه بنفسه © لم يازمه لأكله بعد الذبح ثيء آخر اننم 
لا يازمه في أكل صيد الحرم بعد الذبح ثيء آخر . 


ل 0 


2 


يجوز المحرم أكل صيد ذبحه الملال إذا لم يصد. له » ولا | كان ] بدلالته 
أو إعانته » ولا دزاء عامه قطعا . 


ضل 


صيد' حرم 1 ؛ حرام على الحرم والحلال ٠‏ وليان الحر”م منه ومايجب به 
الحزاء وقدر الحزاء ؛ يقاس با سبق في صيد الا<رام . ولو أدخل حلال الحرم 
صيداً تملوكا » كان له إمسااكه وذحه والتصرف فيه كيف شاء كانعم © لأأنه صيد 
حل . وأو رمى من الحل صيداً في الحرم » أو من الحرم سيدا “ف الحل ع أو 
أرسل كلا في الصورتين » أو رمى صيداً مضه في الحل وبمعضه في ارم 
والاعتمار بقوائُه لا بالرأس ‏ أو رهى خلال إلى ص.د فأحرم قبل .أن يصدهء أو 
رص ممحرم إليه» فتحلل قبل أل يصيه » ازمه الفمان في كل ذلك . 
تلات : هذا الذي ذكره ؛ فيا إذا كان بعضه في الحرم» هو الأصم . وذحكر 
ال حر حاني فِ المعاباة فيه ثلاثة أوحه اععدتها : لا تضمتهخ. لآنه م كل حرمياً , 
والثاني : إن كان أكثره في المرم » ضدنه » وإن كان أكثره في الحل > فلا . 
والثالث : إن كان خارحا من الحرم إلى الل » ذمنه » وإن كان عكه » فلا. 
56 


نت 


154 ل 

ولو رمى من الحل صيداً في الحل ؛ فقطم السهم في مروره هواء الحرم ؛ 
فوحبان . أحدها : لا يضمن »كا لو أرسل كلا في الحل على صيد في الحل »؛ 
فتخطى طرف ارم » فانه لا يضمن . وأكها : يضمن » تخلاف الكلب » لانت 
الكلب اختيارأً » بخلاف السبم . ولذا قال الأسحاب : لو رمى سيدا في الحل 
فمدا الصيد » فدخل الحرم ٠‏ فأصابه السبم » وجب الضْهان . وعثله » لو أرسل 
كذا » لابجب . ولو رمى صيدا في الحل فل يصبه » وأصاب صيدا في الحرم ؛ 
وجب الضْإن . ومثله لو أرسل كد » لامب . ثم في مسألة إرسال الكاب وتخطيه 
طرف الحرم » إنا لا جب الضبإن إذا كان لاصيد مفر* آخر . فأما إذا تمين دخوله 
المرم عند المرب »؛ فبحب الضبإن قطماً » سواء كان المرسل عالا بالحال» أو جاهلاً ؛ 
غير أنه لا يأثم الجاهل . | 


2 


لو أخذ حامة في الحل » أو أتلفباء فيلك فرخبا في الحرم » ضمنه » ولا 
يضمنها . ولو أخذ الخامة من الحرم » أو قتلبا » فبلك فرخبا في الحل » ضمن 
الجامة والفرخ جمينا » كم لو رمى من الحرم إلى الحل . ولو نفر صيدا حرمياً » 
عامدا » أو غير عامد » تعرض للضمان . حتى لو مات سبب التنفير بصدمة » 
أو أخذ سم » ازمه الضبن . وكذا لو دخل الل فقتله حلال © فعلى المنفئر 
الفهان . مخلاف مالو قتله محرم » فان الحزاء عليه » تقدعاأ للمماشرة . 


هة( - 


ارع 


أو دخل الكافر الحرم » وقتل صيدا » ازمه الغمان . وقال صاحب «المبذب» : 

تمل أن الآ مارمة.: 
فصل 

قطع نات الحرم حرام » كاصطياد صيده . وهل يتعلق به الضماك ؟ قولات . 
أظمرهها : نعم . والقدم 0 2 الثنات : سّحر وغيره . أما الشحر ؛ فدرم 
التعرض القلم والقطمع لكل سجر رطب غير مؤذ حرصي . فبتح رج بقيد الرطب 
اليابس » فلا ثيء في قطعه » 5 لو قد صيداً ميتأ نصفين » وبقيد غير مؤذ : 
الموسيم20© » وكل شحرة ذات دُوك » فانها كالحيوان المؤذي » فلا بتعلق بقطمبا 
ضان على الصحيح الذي قطع به الجبور . وفي وحه اختاره صاحب « التتمة » : 
أنها مضمونة » لإطلاق الخبر » ويخالف الميوان» فانه يقصد بالأذة . ورج بقيد 
المرمي أشحار الحل » فلا جوز أن يقلم شحرة من أشحار الحرم. » وينقلبا 
إلى الحل » محافظة على حرمتها . ولو نقل ©» فعليه ردها »2 لاف ماأو نقل من 
بقعة من الحرم إل أاخزرى 14 لآ يوه نار ٠...‏ وسواء قن تجار الحرم . 
وداه بداخورك أن لاطي ل متو و زا د ف 1 لو 
0 الوضع النقول إليه » فلا جزاء عليه . فاو قلعبا قالع » لزمه الحزاء إبقاءَ 
لحرمة المرم . وأو قلع شحرة من الحل وغرسها في ا حرم فنبتت .لم يقبت لها 
حي المرم » يخلاف الصيد يدخل الحرم » فيجبٍ الحزاء بالتءرض له » لأن 
الصيد ليس بأصل ثبت » فاعتبر مكانه . والشحر أصل ثبت » فله حم 5-7 


٠ العوسج : من شجر الشوك » له مر «دور » فاذا عظم فبو الفرقد » الواحدة : عوسجة‎ )١( 


0-7 - 
كن ل كل أسل الشجرة في الحرم ؛ وأغصاما في الحل » فقطم من أغصانها 
ف ؛ وحب أأشما لصن . وأو كان عأيه صيد فأَخذه ؛ فلا ضإث. وعكسه: 
و كان أصلبا 6 الحل مش وأغصانها فى 5 في الحرم 6 فقطع عا منها م( ولا ثيء عليه . 
ولو كان عليه صيد فأخذه » ازمه ضانة . 
٠ 0‏ قال صاحب 2 البحر 6 * و كان فض اصن الاععدرة قِ الحل ؛ وعصه 
في الحرم » فلميعها - الحرم . قال بءض أصحابنا : لو انتثشرت أغصان 
الشحرة الأرمية » ومنعت ااناس الطريق » أو آذنهم ؛ جاز قطم المؤذي منها . 


واندأعلم 


أت 


إذا الكن هنا من شحرة حرمية »© ولم يخلف ©» فليه ضإك التقصان »2 
وسيله سبيل جرح الصيد . وإن أخلف في تلك السنَّةَ لكون الغصن لطيفاً » 
كالسواك »؛ وغيره » فلا ضإك . وإذا د الضَيك »© فندت وكان القطوع مثلى 6 
ففي مسقوط الْضْإك قولان » كالقولين في 'ااشة: إذا تلت بعد القلع : 


2 
موز أخذ أوراق الاشحار» لكن لا خنطبا » مخافة من أن يصيب قشوره(2© . 
214 


يضمن الشحرة الكبيرة بقرة » وإ شاء بدنة »2 وما دونها بشاة » والمضمونة 


)١(‏ في « شرح الوجيز » : حذراً من أن يصيب لاها . واللحاء ‏ ككساء ‏ قثر الشجر 


1 


بشاة ماكانت قرية من سسْْع الكبيرة » فاك صئرت جد © فلواجب القيمة . ثم 
ذلك كله على التعديل والتخيير كالصيد . 


226 

هل يعم التحر.م والضات من الأشحار ؛ ما يندت بنفسه © وما دتشت © 

أم منص بالضرب الأول ؛ فيه طريقان . أصحها : على قولين . أظبرها عند 
العراقيين والأكثرين من غيرهم : التعمم . والثاني : التخصيص » وبه قطم الامام » 
والنزالي . والطريق الثاني : القطع بالتعمم . فاذا قلنا : بالتخصيص زاد قيد() 
آخر ؛ وهو كون األشحر نما يندت ننفسه . وعل هدا »)» بحرم الاراك والطرفاء 
وغيرها من أشحار البوادي . وأدرج الامام فيه الموسج 2 لكنه ذو شوك , 
وقد سيق يانه . ولا تحرم االتطاق م عقيرة انقب #الحل .والس ‏ او هين 
مثمرة » كاللحلاف ٠‏ وعلى هذا القول » لو نيت ما يستنءت أو عكسه ) فالصحيح 
الذي قاله الخبور : أن الاعثار بالحنس » فيحب الغهن في الثاني دون الأول . 
وقيل : الاعتبار بالقصد » فينمكس . أما غير الاشحار » فكلا' المرم بحرم قطمه . 
فان قلمه » ازمه القيمة » إن لم يخاف . فان أخاف » فلا قيمة قطمأ » لان 
الغال هنا الإخلاف كن الصى . فلو كان بابسأ» فلا ثىء في قطءه م سرى في 
الشحر . فلو قامه » ازمه الغمان» لأانه أولم يقلع » لنت آنا ع ذ كرو ىب وااقدوى»: 
5507 البهائم في حدشيشه لترعى . ولو أخذ الحشش لعلف الييائم 0 
ص الأصم 5 واسساكى من المع آ الإذخر؛ فانه ور ل+جاحة السقوف وغيرها ؛ لأعددندث 


. في الاصل : قيداً‎ )١( 

(؟) في « الصحيحين »عن ان عياس رذي الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسملم بوم 
فتسر ممكة : « إن هذا اللد حرام » لا يعضد شوكه 2 ولا #تلى خلاه » ولا ينفر صيده » ولا تلاقط 
لقدنه إلا لعرف»نقال العياس: إلا الإذزخر» فأ نه لبد ذم منة؛ فا نه اللقمور والبوت:فقال: «إلا الإذخر 6 . 


دم د 


2 
بارية تقل تراب الحرم وأحاره إلى سار البقاع » ولا يكره نقل ماء زمزم . 
قال الشيخ أو الفضل بن عندان : ولا >وز قطع كو امهة اسار الكعية » وثقله » 
ودعه » وشراؤه » خلاف ما تقمله اأماءة ) يشبرونه من ضَْ شمة ( ورعا وضعوه قي 
أوراق المصاحخف 5 زمن حمل .4ك ا م( إزمه رذه . 
0 : الاصح 4 أنه لا جوز إخراج راب الحرم 4 ولا أححاره إى الحل ٠.‏ 
ويكره إدخال تر أب الحل وأححاره ارم . ومهدا فطع صاحب 2 الذب » والمحققوك 
منهأ سيء 1 وقال صاحب 2 اتاخيصس 64 لا نحوز إن امقان الكمة . وقال الشيخ 
أو عمرو بن الصلاح | رحنه الله ] بعد أن ذكر قول ابن عبدان والخليمي : الأمى 
ها إل الامام 4 يصرفها ف دعص مصارف دنتث المل معأ وعطاء » واحتح بعا روآه 
الأزرق صضاحب “كنات 00 6 * أن مر 3 المطاب ركي ألله عنه كان بعرت 
كسوة اليت كل منة © فيقسمها على الحاج . وهذا الذي اختاره الخ » حسن 
مدعال © علا لف الى 4 وبة قال ان عماس 4 وعائدشة م6 وأم 15 | رضي الله عنهم | 
قالوا : ويلبسبا من مارت إليه من حنب وحائض وغيرها . ولا يجوز اخد طيب 
الكعة 4 فاك أراد التترةك 4 أى بطيب من عرنادم تمسح د64 شم افد 5 واتاعز 


عر 


صل 


لا بعر ص أعنيد ويم المدينة و سشعدره » وهو حرآم 05 الذهب . وحكىي قول 


> ل - 


ووحه و إن سك رقو . فاذا حورمناه »© 6 الغماك قولات . الحديد ل 
والقدم ا يدهن . وي انه وحباك : أحددها ١‏ كحرم يك 3 أصحما : ان 
سلب الصائد وقاطمع الشحر . وفي الراد بالسلب : وحبان . الصحيح وبه قم 
الك كترون : لكات القتيل من الكفار . واآثاني : شما به فقط. وفي مصرفه : أو<ه . 
الصحيح لالت كالقتيل . وااثانى : لفقراء المدينة . وا'ثالك : ليت الال . 

واعم أن ظاهر الحديث12) 1 وكلام الاعْة 5 أنه سلب إذا أضطاد 4 ولا درط 
الاتلاف. وقال إمام الحرمين: لا أدري أيسلب إذا أرسل الصيده أم لا يسلب حتى يتلفه؟ 
بذ 5 كن صاحب 2 انحر 4 وحبان : فِ نه هل يمرك للمسلوب من تأنه 


6 
7 لقال بر 


وكراهته حلاف . فعلى التحرم » قيل : <ك5ه 6 الضياك كحرم اللدينة . والصحيح 
الذي قطم به صاحب «١‏ التلخيص » وال كثرون : أنه لا ضماك فيه قطماأ . 


التقيع تت بالنوك وقبل : بالاء - اي حرم م( ولكن هام رممول الله ميتي :2 
لإبل الصدقة» وتم الحزية » فلا حرم صيده » لكن لا تملك أشحاره ولا حشيشه. 


)١١‏ رويىياحمد 2 ومهسلم : أن سعد بن أ وقاص ر كب إلى قدره باامقرق ©» ذوحد ع يقطع شحرا 
أو يخبطه ‏ يعي هن شحر المدينة ‏ قله . ولأجد) راق دأود » عن حديث سعد ٠رفوعا:«‏ ف را قالاة 
و يصيد فيه شيئاً ‏ أي في حرم المدينة ‏ فلس سليه » . 


-_-_- ١/٠ حت‎ 


وفي وجوب ضمنها على متلفها » وجبان . أحدما : لا 2 كصيده . وأصمما : بجبء 
لأنه ممنوع» بخلاف الصيد. فبلى هذا » ضانها بالقيمة » ومصرفها مصرف نَم المزية 
والعدة . 


لاقم :لتقي .آنه مكورن بوعتررة بورك الات وشاع 


فصل 

الحظورات »2 تنقم إلى استبلاك » كالحلق » وإلى استمتاع » كالطيب . وإذا بإشر 
عظورين »© فله أحوال . 

أحدها : أن يكون أحدما استهلاكأ » والآخر استمتاعاً » فينظر» إن م 
يستند إلى سبب وأحد » كحلق الرأس » ولبس القميص » تمددت الفدة كالحدود الختلفة. 
وإن استند إلى سبب» كن أصابت رأسه سجة واحتاج إلى حلق جوانها وسترها 
بغماد فيه طيب » #مددت أيضا على الأصح . والثاني : تتداخل . 

الال الثاني : أن يكونا استهلاكاً » وهذا ثلاثة أضرب . 

أحدها : أن يكون مما يقابّل ممثله » وهو الصيود. فتعدد الفدة » سواء 
فدى عن الأول » أم لاء اتحد اللكان . أو اختلف » والى ينها » أو فرق » 
كضان التلفات . 

الذرب الثافي : أن يكون أحدها مما يقابّل مثله » والآخر ليس مقابلآء 
كالصيد والحلق ع - 2 الضرب الأول بلا خلاف . 

الغمرب ااثالث : أن لايقايّل واحد منها » فينظر » إن اختاف نوع » كالحلق 
والةم » تعددت © سواء فرف أو وال 2 مكان أو مكانين ) بفعلين أم بفعل» كن 
لبس ثوياً مطياً »؛ فانه يلزمه فديتال . وقي هده الصورة وحه ضعيف : أنه 


ؤدية واحدة 1 


د 1 مد 


فرت : الصحيح النصوص الذي قطم به الخبور : أن من لبس ثوباً ميا ؛ 
وطلى رأسه بطيب ستره بكفيه » | فمليه | فدية واحدة , لاتحاد الفمل وتعية الاين 


واشاعل 


وإ اتحد النوع ؛ بأن حلق فقط »2 فقد مرق »2 أن حاق ثلاث شعرات» 
فيه فده كاملة . ولو حلق جيع الرأس دفمة في مكان واحد »2 فندة فقط . ولو 
خا سور وام وبدنه متواصلاً » ففدة على الصح.ح . وقال الأغاطي : فديتان . 
وأو حلق رأسه في مكانين أو مكانء في زمانين متفر قبن »2 فالدهى : التمدد . وقيل: 
هو كم أو اتحد نوع الاستمتاع » واختلف اللمكان أو الزمارن ٠‏ وسيأتي يانه 
اناه اسان . وه 


ر حلق ثلاث شعرات في ثلاثئة أمكنة »2 أو ثلاثة أزمنة 
متفرقة » فاك قلنا : كل شعرة تقابل بثلث دم » فلافرق بين حلقها دفمة أو 
دفمات . وإِن قلنا : الشمرة عد أو درهم ؛ والكءرنان بمدن أو درهمين» بي على 
الحلاف الذي ذكرناء الآن . فان لم نعدد الفدة فم إذا حلق الرأس في دفعات» 
و نمل لنفرق الزماك 1 ' فالواحب دم . وإد عددنا وحملنا التفريق 2 ظ 
قطعنا حم كل شعرة عن الأخربين » وأوجبنا ثلاثة أمداد في قول » وثلاثة درام 
في قول . 

الحال الثااث : أن يكونا استمتاعاً . فان اتحد اانوع » بأن تطيب بأفواع 
من الطيب »أو لمم أنواءا ؛ كالمامة » والقممص ؛ والسراويل » واللخكف » أو 
عا واعدا مرة بعد أخرى » نظر » إن فمل ذلك في مكان على التواللي » لم 
تتعدد الفدية » ولا يقدح في التوالي طول الزمان في مضاعفة القمص وتكوير العامة. 
وإن فمل ذلك في مكانين » أو مكان» وتلل زمان » نظرء إن لم يتخلل التكفير» 
فقولان . الحديد : حب الثاني قدىه خرف : والقدم : يتداخل . فارن قانا 


بالود يد م ودمعبم)ا سدب وا<دد ( أن نطب 4 أو لس مرارا أرض وا<دد 6( فوحباك.* 


اذا كه 


556 : ااأتعدد . وإد محلل »؛ وحدت قديه أخرى بلا خلاف . فاذ | كان | نوى 
ع أخر حه الماضي والستقيل يما » في على حواز تقدم الكزار: على انث 
الحظور . إل فأنا ٠ ٠‏ لا #وز 4 فل | 5 هه اأية 8 وإد حوازناه 4 فو حساك 5 
أحدها : أن الفددة كالكفارة في حواز 0 ؛ فلا بلزمه اثاني ثىء . والثاني: 
المنع :ام إذا ةاون اأتوع ( أن ل وتطياب 6 فالامح 4 كلذ وإد اد 
اأزمان » والكان » والذيت والثاني : التداخل دعوالثاك. + إن انمد سب »© 
تداخل »)© وإلا » فلا . هذا كله ف عير الماع » فال بكرن اماع ؛ فقد سدمقى 
حكه . 


فلت : لا يتعدد الجزاء ؛ بتعدد جبة التحرىم إذا اتحد الفعل كم سي في محرم 
قتل صيدأا حرما وأكله © ازمه حزاء اليد . واو باشر امرأته ه.اشرة توحب 
شاة لو انفردت »2 ثم حامعها ؛ ففي وجه : يكفيه البدنة عنهما . ووحه : تحب شاة 
وبدنة . ووحه: إن قصد بالماشرة الشروع 6 اماع ع فدنة » وإلا فشأة وبدنة . 


ووحه : إن طال الفصل ؛ فشاة وبدنة »> وإلا فدنة . والآول : أصح . لاع 


مواب امام في ا التمروع ف 


هي ستة أنواع . 

. الأول : الإحصار » فاذا أحصر المدو الحرهمين عن الغي في الحج من يع 
الطرق 6 كان لم أن يتحالوا . فان كان الوقت واسعاً ٠‏ الأفضل أن لا يمحل 
التحلل » ربا زال المنع فأتم الحم . وإن كان الوقت ضيّقاً » فالأفضل تمجيل 
الحلل ؛ لثلا يفوت الحج ٠‏ وتجوز للأحرم الممرة » التحلل عند الاحصار . وأو 


0 


منعوا ولم تمكنوا من لهي إلا نال مال فلهم التحلل » ولا بيذالوث الال وإدك قل» 
بل بكره اللذل إن كان الطالبون كفاراً» لما فيه من الصتّغار . وإن احتاجوا إلى 
قتال ليسيروا » نظار » إن كان المانمون .سين 2 فلبم التحالى » ولا يلزمهم القتال 
وإن قدروا عليه . وإن كنوا كفاراً » فقيل : يلزمهم قتالهم إن لم يزد عدد الكفار 
على الضعف . وقال إمام الحرمين : هذا الاطلاق ليبس عرضي ؛ بل شرطه وجداتمهم 
السلاح ؛ وأهة اأقتال . فان وحدوا » فلا سبيل إلى التحلل . والصديح الذي 
قله الأكثرون : أنه لابجب القتال » وإن كان في مقابلة كل «سلم أكثر مكف 
كافرتن » الكن إن كان بالسفين قوة » فلآولى أن يقائلوم » نصرة للاسلام؛ و إتاماأ 
احج . وإن كان بالسفين ضعف » فلآ ولى أن بتحللوا » وعلى كل حال لو قاتلوا , 
فلهم ابس الدروع والغافر » وعلهم اافدية كن لبس لحر أو برد . 


هه 
فااقكر نادير وات التشزق لا سطلاتت دنهو كياة إذالشووا الذن #ووك. 
الرجوع . فأما لو أحاط مهم المدو من الحوانب كاثهاء فوحباك . وقيل : قولات . 
أسمما : حواز التحلل أيضاً . والثاني : لا »2 إذ لا تحصل به أمن . 


نيدان 
ليس للمحرم التحلل بعذر المرض © بل يصبر حتى يبرا . فاك كان 
محرماً بعمرة © أتمها ٠‏ وإد كان بح وفايه 0 على معلل حمرة 6ن 
لأنه لا يستفيد التحلل زوال امرض » يخلاف الحصّر . هذا إذا لم يشرط التحلل 


باارض . فان شرط أنه إذا مرض تحلل » فطريقان . قال الخبور : يصح الثسرط 


عب 11/8 سد 


في القدجم . وني الحديد : قولان. أظبرها : الصحة . والئثاني : النع . والطريق 


. ج١اهأإ|‎ 


اماق قاله الو أو حاميد وعحره 2 القعاع الدعحة 6 أدعدة الحديث فيه )١7‏ 1 وأو شرط 


50-0 2 1 3 . ؛ / - 8 0 كمسا" . 1 54 . 

لتعحلل اغرض آخر ٠‏ كذلال اأعاريق » وفراغ النفقة » والخطأ فى المدد » فهو 
كالمرض على الذهب . وقيل : لا يصح قطماً . وحيث مسححنا الشسرطء فتحثّل 2 
ال كان اشترط التعحلل :اهدي 4 زمه الهدي : وان دن ع اأتحلل دلا هدي ») 
م يازمه الحدي . وإن أطلق © لم بلزمه على الأصح . ولو شرط أن يقلب <حه 
ممرة عند المرض » فبو أولى بالصحة من شرط ال:<لل » ونص عليه ٠‏ ولو قال : 
إذا مرضتء فأنا حلال . (صير علو بنقس اأرض © أم لا بد من التحلل ؟ؤ4ه 


وحباد 1 امخصوص ١‏ الأول . 


5 


بنزم من ملل الإحصار 7 دم ا إن م سكن م.ق منه رط . فال كان 
شرط عند إحرامه © أنه .تحلل إذا أحصر . فق تأثير هذا الشرط في إسقاط 
الدم طريقان . أحده : على وحبين »م سق قيهن لل بششرط أأرض . وأدصحم : 
القطع بأنه لا يؤئار » لآن التحلل بالاحصار جارٌ بلا شرط . فرمه لاخ 


اخ 


لك 


اوداك اأقول قِ أنْ دم الاحصار م« صل له يبدل ِ وما د له 3 وهو سّ 


)١(‏ شي « العدحيحين » عن عائشة رضي الله عنبها قالت 9 دخل النى صلى الله عليه وسل على ضاعة 


بنت الزبير بن عبد المطلب ؛ فقالت : يا رسول اللهءإني أريد الحبءوأنا شاكية » فقال الني صلى الله عليه 


ف0] ل 
الترتيب © أم التخيير ؟ وسيأتي إيضاح هذا كه في اللاب الآتي إن شاء الله تعالى. 
فان قلنا : لا بدل» وكان واحداً لدم » ذيحه » ونوى التحالل عنده . وإنما استرطت 
انية » لآن الذبح قد يكون اتحلل واغيره » فيدترط قمد صارف . وإن لم بحد 
الهمدي لإعساره أو غير ذلك » فهل يتحلل في الال , أم توقف الاحلل على 
وحوده ؟ قولان . أظيرهما : ااتحلل في الخال , ولا بد من نة ااتحلل . وهل 
يجب الحلق إل قلنا: هو نسك » فنسم » وإلاءفلا . والحاصل : أنا إن اعتبرنا 
الدبح والحاق مع النية » فالتحلل بالثلاثة . وإرتف لم تمتبر الذيح » حصل لنية 
مع الحلق على الأظبر » ولالنية وحدها على الآخر » وهو قولنا: الحلق لسى بنسك . 
وإك قلنا : لدم الاحصار بدل» فان كان طم » توقف التحلل عليه » كتوةفه على 
الذبح . وإن كان يصوم » فكذلك مع ترتب الخلاف . ومنم التوقف هنا أولى 
شقة في الصبر على الاحرام» اطول مدة الصوم 
وأك 

ل يشترط بعث دم الاحصار إلى الحرم » بل يذيحه حيث أحصر ويتحلل ؛ 
وكذا مالامه من دماء الحظورات قمل الاحصار ا 0 
لحومها على مسا كين ذلك الوضع . هذا إن صّد عن ن الحرم . فان صد عن البت 
دون أطراف الحرم » فهل له الأبح في الحل ؛ وجبان . أصحيا : المواز 

المانع الثاني : الحصر الحخاص الذي يتفق لواحدء أو شرذمة من الرفقة . فينظار» 
إن لم يكن الحرم معذوراً فيه » كن حبس في دين يتمكن من أدائه » فليس له 
التحلل » بل عليه أن يؤدي ويمضي في ححه . فان فاته الحم في الس » زمه 
أن يسير إلى مكة وبتحلل بعمل عمرة . وإن كان معذوراً ٠‏ كن حسة ااسلطان 
ظلمأ » أو بدن لا يتمكن من أدائه » جاز له التحلل على الأهب » وبه قطام 


العراقيون » وقال امراوزة : في جواز التحلل قولان . أظبره؛ : الحواز. 


كلاخ سه 


ظ المانع اثالث ٠:‏ الرف . فإحرأم اميد بتعقد أذنث يده وبغير إذنه . فان 
أحرم بإذنه » لم يكن له ليله » سواء بتي نبكه صحيحاً أو أفسده . ولو اعه 
والحالة هذه > لم يكن للفشتري ليله » وله الأيار إن حبل إحرامه » فان أحرم 
بير إذنه » فلأولى أن يأذن له في إمام كه . فان حلله » حاز على الذهب » 
ونه قطع اخبور . وحى ان 3-3 وحما : انه ليس له تحليله » لانه بازمه بالشروع» 
رحا من أحد القولين في الزوحة إذا اغوي نح ااتطوع 4 | شاذ ونك. 
عت ؛ قال الحرجاني ف المماباة : وأو عه والحالة هذه » فللمشكري #امله 


كالبائع » ولا حمار له . وشاع 


اليدء فأ<رم ؛ فله تحليله على الاصح . ولوأذن له في العمرة» فأحرم الحج » فله 
تحامله ول “كان العكين 116 يكن له ليله . قله في «١‏ التهذيب »> . وظني أنه 
لا يسلى عن الخلاف . 


ايها 


واشأعل ظ 

ولو أذن له في التمتع » فله منعه من الحج بعد تحلله من اأعمرة » وليس له 
تحلمله عن العمرة 4 ولا عن الحم ؛ بعك الشروع . وأو أذن 6 المج أو التمتع 4 
فرك 1 0 ءَر تحليله 1 وأو أذ أن حرم 6 ذي القمدة » فأحرم ق شوال 4 
فله تحليله قل دخول ذي اأقعمدة © وبعد دخوله ؛ فلا . واذا أفسد المند ححه 
الجاع . لزمه القضاء . وهل عرزئه القضاء في الرق ؟ فيه قولان كا سيق في الصبي . 
فان قلنا: ممزىءءلم يازم السد أن يأذن له فيه إن كان إحرامه الأول من غير 


لال/ا! ل 


ثم العبد » لا ملك له حتى بتحلل بذبح . فان ملألكه اأسيد » فلى القدم : علاك ؛ 
فيّازم إخراحه . وعلى الحديد » لا علك ؛ ففرذه الصوم ؛ ولاسيد منعه هنه في حال 
الرق إن كان أحرم بغير إذنه » وحكذا باذنه على الأمح »2 لأنه لم يأذن في 
موجبه . ولو قرن » أو تمتع بير إذن سيده » فح دم القران والتمتم حيم 
دماء الحظورات . وإن قرك أو متعم باذنه » فهبل تحب الدم على السيد ؟ الحديد : 
أنه لابجب . وفي القدم قولان » يخلاف مالو أذن له في النكاح » فا السيد 
يكون ضاءنا للمبر على القديم قولاً واحدا » لأنه لا بدل لبر » والذم بدل» 
وهو الصوم © والسد من أهله . وعلى هذا لو أحرم باذن السيد »؛ فأحصر 
وتحلل » فان قلنا : لا بدل لدم الاحصار » صار اأسيد ضامنا على القدم قولاً 
واحدأ . وإن قلنا : له بدل © ني صيرورته ضامنا له في القدحم » قولان . وإذا 
لم نوجب الدم على السيد » فلواجب على المد الصوم » وليس لسيده منمه منه على 
الأصح » لإذنه في سبيه . ولو ملك السيد هديا » وقلنا : علكهء أراقه » وإلاء 
لم تجز إراقته . ولو أراقه السيد عنه » فهو على هذن القولين . وأو أراق عنه 
بعد موته ©» جاز قولاً واهدا + لأ عسل البأى من تكفيره . وااتمليك بعد 
اموت ©» لس شرط . ولهدا »؛ لو تصدق عن هيت حاز . وأو عتق العد قل 
صومه(2) ووحد هديا » فءايه الهدي إن اعتبرنا في الكفارة حال الاداء أو الاغلظ . 
وإن اعتبرا حال الوحوب » فله الصوم . وهل له الحدي ؟ قولان . 


و4 


حيث -وزنا اسيد تحليله » أردنا أنه يأمره بالتحللء لا أله يستقل عا صل 


5 » في الاصل : قبل موته. ؛ وما أشتناه » من غطوطة الظاهر بة و« شرح الوجيز‎ )١( 


سس /ا! سد 
به التحلل » إذ غاته أن يستحدمه وعنمفه الفي انمره يمك الحنار نابت ++ 
أو يفعليا به » ولابرته الاحرام شيء من هدا . وإذا جاز لاد #ليله » حاز 
العد التحلل . ثم إن ملكه السيد هديأءو قلنا : علك » ذبح ونوى التتحلل » 
أو حلق ونوى التحلل » وإلا فطريقاك . أحدها : أنه كالحر » فيتوقف لله على 
وحود الحدي » إن قلنا : لا بدل لدم الاحصار » أو على الصوم » إن قلنا : له 
بدل. كل هذا على أحد القولين . وعلى أظبرها : لا يتوقف » بل يكفيه نية التحلل 
والحاق إن قلنا : نسك . والطريق الثاني : ااقطم .هذا القول الثاني . وهذا 
الطريق » هو الأمح عند الأصحاب » اعظم الشقة في انتظار المتق © ولأن منافمه 


ا سدماكده 4 وقد ستعمله فِ #ظورات الاحرا رأم . 


0 


ولد ؛ والمدر ؛ والمعلق عتقه بصفة » ومن بعصضهةه ع ر» كالقن' . وأو أحرم 
0 دب دغر إذد الأول ؛ فقيل 5 7 حو از دام قولات 4 0 4ن ممقر ااتحارة 5 


وقيل :له تحليله قطمأ » لان اسين منئعة في سفر التحارة . 


6ه 


ينقد نذر الج من الد وإن لم يأذن له السيد على الأصح 59 
في ذمته . فلو أنى به في حال الرق » هل عمزئه ؟ وحبان . 
[ قات :الأصح: مزه . واتاعل ١‏ 
1 0 | : 


المانع الرابع : 'زوجية . يستحب الهرأة أن لا تحرم بشير إذذث زوحباء 


إهلا1ا- 

ويستحب له الهج بها . فلو أرادت أداء فرض حجبا » فلازوج منعبها على الأظير . 
والثاني : ليس له » بل لما أن تحرم بغير إذنه . ومنهم من قطم بهذا ء 
والذهى : الأول . ولو أحرءت بنير إذنه » إن قانا : ليس له منعبا »2 لم ملك 
تحليلبا » وإلا » فيماحكه على الأظبر . وأما حي التطوع » فله منمبا هنه . فان 
أحرمت به » فله تليلبا على الذهب »2 وقبل : قولان . وحمث قلنا : لبا 
فمناه : يأمرها به كم سبق في الممد . وتحللبا كتحلل الحر الحصر سواء . وأو لم 
تحلل »© فلاروج أن يستمتع مها » والإثم علبا » كذا حكاه الامام عن الصيدلاني » 
ثم توقف فيه الامام . 


ا 
أو كانت مطلقة » فعليه <يسها لاعدة » ولس لما التحلل »2 إلا أن تكون 


رجعية » فيراجعها وحللبا . 


رع 
الامة الزوحة © ليس لما الاحرام إلا باذك اازوج والسيد جيعا . 
المانع الحاهمس : منع الأنوين , فن له أبوان » أو أحدها » يستحب أن 
لايحج إلا باذنها © أو باذنه . ولكل منها منعه من الاحرام بالتطوع على الذهب . 
وحكي فيه وجه شاذ . وهل لما ليله ؟ قولان سبق نظيرها . وأما حج الفرض» 
كالزوحة ؛ فان أحرم به » فلا منم تحال » وحكي فيه وجه شاذ منكر . 


الروضة ج /م - م/ ١١‏ 


حر اد 


المانع السادس : الدن . فن عليه كين حال وهو موسر » يجوز للمستحق 
الدن منعه من المروج وحبسه . فان أحرم » فليس له التحلل ما سبق »© بل 
عليه قضاء الاين والضي فيه . وإن كان معسرا» فلا مطالبة ولامنم » وكذا لامنع 
أو كان الدن مو حلا 6 لكرن ستحب أن لا رج ال 
عند حاوله . 


صل 
إذا تحلل اللحصر » فاك كان نسكه تطوعاً » فلا قضاء » وإلا » فاك لم يكن 
مستقراً كححة الاسلام في السنة الأولى من سني الإمكان , فلا حج عايه © إلا 
أن تجتمع شروط الاستطاعة بعد ذلك . وإن كان مستقراً كححة الاسلام فها بعد 
السنة الأول من سني الإمكان » وكالقضاء واانذر » فهو باق في ذمته . ثم 
ما ذكرناه من نني القضاء» هو في الحصر المام . فأما الخاص » فالاصم : أنه كالعام . 


من 


لو سد عن طريق » وهناك طريق آخر » نظر » إن تمكدّن من ساوكهء 
أن وجد شرائط الاستطاعة فيه » ازمه سلوكه ,» سواء طال هذا الطريق ؛ أم 
قصر » سواء رجا الإدراك , أم خاف الفوات » أم تيقنه » بأن أحصر في 
ذي الحجة وهو بالءراق مثلاً » فيجب الضي وااتحلل سمل عمرة + ولا يجوز 
التجلل حال » وإذا سلكه م أمرناه » ففاته الحج لطول الطريق الثاني » أو 
خشونته » أو غيرهما ما حصل الفوات بسببه» لم يلزمه القضاء على الأظبر ‏ لأنه 


مأ سه 


محصر ء ولمدم تقصيره . والثاني : يلزمه كا لو سلكه ابتداء ففاته بضلال الطريق 
ونحوه . ولو استوى الطريقان من كل وجه © وحب القضاء قطم] » لانه فوات 
محض . وإن لم يتمكن من سلوك الطريق الآخرء فبو كالص الطلق . وأو أحصرء 
فصابر الاحرام متوقماً زواله» ففاته الحج » والاحصار داثم » تحلل بعمل عمرة » وفي 
القضاء » طريقان . أمحها: طرد القولين فيمن فانه لطول الطريق اثاني . والطريق 
الثاني : القطع بوجوب القضاء » فانه نسب بالصابرة في الفوات . 


ب 


لافرف في حواز التحلل بالاحصار بين أن يتفق قل الوقوف أو بمده » 
ولا بين الاحصار عن الببت فقط » أو عن الموقف فقط © أو عنها . ثم إن كاث 
قبل الوقوف» وأقام على إحرامه إلى أن فاته الحم » فان أمكنه التحلل بالطواف 
والسعي ؛ لزمه وعامه القضاء والحهدي » افوات . وإ لم بزل الحصر »؛ تحلل 
مدي وعليه مع القضاء هديان . أحدها : للفوات » والآخر : للتحاثّل . وإن كان 
الاحصار بعد الوقوف » فاذ تحلل » فذاك . وهل تجوز ابناء او انكشف الاحصار ؟ 
فيه االحلاف السابق . الحديد : لا جوز . والفدم تجوز . ونحرم اخرانا تاقصاء 
وبأتي بقية الأعمال . وعلى هذاء لو لم يَمْن »م الامكان»_وجب القضاء . وقيل : 
فيه وحباك . وإِك لم يتحلل حتى فاته الرعي والبيت » فبو فيا يرجم إى وحوب 
الدم لفواتم) » كغير اللحصر . وباذا يتحلل ؟ بي على أن الحلق نسك © أم لا ؟ 
وأن فوات زمن الرغعي كلرعي © أم لا ؟ وقد سبق سانا . فان قانا : فوات وقت 
الرءي كالرمي »© وقلنا : الحلق نسك » حلق وتحلل التحلل الأول . وإن قلنا : 
ليس بنسك » حصل التحلل الأول بمفي زمن الرءي »© وعلى التقديرين » فالطواف 


باق عليه » فتى أمكنه لاف ٠‏ فيتم حجه . ثم إذا تحال بالا حصار الواقم عق 


2 
الوقوف »© فالذهي : أنه لا قضاء عليه » وبه قطم العرافيون . وحكى صاحب 
« التقريب »في وجوب القضاء قولين » وطر'دها في كل صورة أتى فيا بعد الاحرام 
بنسك لتأكد الاحرام بذلك النسك. ولو سد عن عرفات ولم ينصد عن مكة ». 
فيدخل مكة ويتحلل بعمل عمرة . وفي ووب ااقضاء قولان سيقا . 


ضل 
في م فوات البج 


فواته بفوات الوقوف » وإذا فات تحلل بالطواف والسمى والحلق ؛ والطواف 
لا بد منه قط . وكذا السمي على الذهب إن لم ل ل الوا 
القدوم . وفي قول : لا حاجة إلى السمي . ومنبم من أنكر هذا القول . وأما 
الحلق © فيجب إن قلنا : هو نك , وإلا ؛ فلا . ولايجب الرمي والبيت عنى 
وإن بتي وقتها . وقال الزني والاسطخري : بحب . ثم إذا تحلل بأعمال الممرة © 
لا ينقلب حجه عمرة © ولايجزئه عن عمرة الاسلام . وفي وجه : ينقلب عمرة » 
وهو شاذ. ثم من فاته الحم ؛ إن كان ححه فرضاً ‏ فهو باق في ذمته مأ كاك. 
وإن كان تطوعا © ازمه قضاؤه م لو أفسده . وفي وحوب الفور في القضاء © 
لحلاف السابق في الإفساد . ولا بازمه قضاء عمرة مع الحج عندنا » ويلزم مع القضاء 
للفوات دم واحد » وفيه قول حراج : أنه يازمه دمانث . أحدهما : للفوات . 
والآخر : لأنه في ممنى التمتع من حيث أنه تحلل بين النسكين . ولا فرق 
بين أن يكون سبب الفوات ثما يعذر فيه كالنوم ©» أم فيه تقصير . 


سم 


إسبب 


الرم-_ا, 


الدماء الواجبة في الناسك » سواء تملقت بترك واجب » أو ارتكاب منبي ؛ 
إذا أطلقناها »؛ أزدنا ساة . فاك [ كان | الواجب غيرها » كاليدنة في اماع » نصصنا 
علها . ولا يجزىء فيا جيعها إلا ما يجزىء في الأضحية » إلا في جزاء الصيدء 
فيجب أأثل » في الصغير صغير » وفي الكبير كبير . وكل من لزمه شاة » جاز 
له ذبح بقرة أو بدنة مكانهاء إلا في جزاء الصيد . وإذا ذبح بدنة أو بقرة مكان 
الثاة » فهل اجميع فرض حتى لا يجوز أكل ثيء منها » أم الفرض سيعها حتى 
يجوز له أكل الاق ؟فبه وحبان . 
قلت : الأصح : أنه سيعها » صححه صاحب «١‏ الحر » وغيره . وانأعم 


ولو ذبح بدنة ونوي التصدق بسسيعها عن الشاة الواجة عليه » وأ كل الباقي ( 
جاز ٠.‏ وله أن شحر اأندنة عن ممم شماه لزمته . وأو اشعرك جماعة ف ذبح ند نه 
أو بقرة © وأراد يعضوم اللحدي وبعضهم الأضحية ؛ وبعضهم الاعدم » حاز © 
ولا جوز أن يشترك اثنان في شاتين » لإمكان الانفراد . 


صل 
في كيفيرٌ وهوب الرماء رما يقوص مقامرا 


وفيه تظرارن . 


هما ب 
وهاتان الصنتاذ متقابلتان » فمنى الترتيب : أن بتمين عليه الذبح »© ولا يجوز 
الدول إلى غيره »© إلا إذا عحرز عنه . ومعمنى الاحيير : أنه جوز المدول إلى 
غيره مع اأقدرة . 

واانظر الثاني : في أنه »أي دم بجب على سبيل التقدير » وأي دم بحب على 
سبيل التعديل ؟ وهاتان الصفتان متقابلتان . شمنى التقدير : أن ااشرع قدّر البدل 
العدول إليه ترتاً أو تمميراً بقدر لا يزيد ولا ينقص . وممنى التعديل : أنه أمص 
فيه بالتقوم والمدول إلى غيره بحسب القيمة . فكل دم بحسب الصفات الذكوزة» 
لا خاو من كد اوئفة أوحه :انها : الترسس والتقدر . وااقاني : ارس 
والتعديل . والثلك : التخيير والتقدير . والرابع : التحبير والتعديل . 'وتفصيلبا 
نانية أنواع . 

أحدها :دم التمتع » وهو مم رتيب وتقدير »كم ورد به نص القرآن العزيز . 
وقد م.ق شرحه » وذكرنا أن دم القراك في معناه . وفي دم الفوات ©» طريقات. 
أصحما وبه قطم الخبور : أنه كدم التمتم في الترتيب والتقدير وسائر الاحكام . 
والثاني : على قولين . أحدها : هذا . والثاني : أنه كدم الماع في الأحكام» إلا 
أن هذا شاة » والجاع بدنة » لاشتراك الصورتين في وحوب القضاء . " 

الثاني : <زاء الصيد » وهو دم مير وتعديل »© ومختاف بحكون الصرد 
مثليأ أو غيره » وسبق إيضاحه . وجزاء سجر الحرم » كحزاء الصيد . وسيق 
حكاة قول عن رواة أبي ثورء أن دم الصيد على الترتيبٍ » وهو شاذ . 

|أثالث ١‏ دم الحاق والقل 4 وهو دم مير ونقدر . فاذأ حاق جيم شعره» 
أو ثلاث شعرات » يمير بين أن يذبح شاة» وبين أن بتصدق ثلاثة آصع من 
طعام على ستة مساكين » وبين أن يضوم ثلاثة أيام . وإذا تصدق بالأصع »؛ وحب 
أن عطي كل مسكين نصف صاع . هذا هو الذهب » وبه قطم الخبور . وحكى 
في « المدة » وحباً : أنه لا بتقدر ما بعطى كل مسكين . 


- 1١م8‎ 


الرابع : الدم النوط بترك الأمورات »>الإحرام من اليقات » والري واابيت 
مزدلفة ليلة النحر © وعمى الي التشريق ©» والدفم من عرفة قلى الغروب »© 
وطواف الوداع . وفي هذا الدم أربمة أوجه . أصحبا وبه قطع العراقيوفث وكثيرون من 
غيره : أنه كدم ااتمتع في الترتيب والتقدير . فاك عجز عن الام » صام ثلانه 
أيام في الحج » وسبمة إذا رجع إلى أهله . والثاني : أنه ترتيب وتعديل » لآن 
التعديل هو القياس » وإنًا يصار إلى ااتقدر بتوقيف . فعلى هذا »> بلزمه ذبح 
شاأة . فا عحز »2 قوامبا درام واشترى مها طعامأ وتصداف 27 قال عحز 6صام 
عن كل مد يوما . وإذا ترك حصاة » فقد ذكرنا أقوالاً في أن الواحب من , 
أو درم » أو ثلث شاة ؛ فان عجز » فالطمام » ثم الصوم على ما يقتضيه التعديل القيمة. 
والثااك : أنه دم رتيب . فان عجز » زمه صوم الحلق . والرابع : دم تخيير 
وتعديل » كحزاء الصيد » وهذان الوحبانث شاذان ذعيفاك . 
الحامس : دم الاستمتاع » كالتطيب والادّهان والابس ومة-دمات اماع ع 
فيه أربعة أوجه . الأمح : أنه دم تخيير وتقدير » كالحاق » لاشترا كما في الترفه. 
وااثاني : مير وتعديل © كالصيد . والالك : ترتيسب وتعديل . والرابع ٠‏ امب 
وتقدير » كالتمتع 5 
الساس : دم اماع » [ و | فيه طرق للأصحاب » واختلاف منتشر » الملذهب 
منه : أنه دم ترتيب وتمديل » فيجب بدنة . فان عجز علهاء فقرة . فال عجز » فسبعة | 
من العم . فال عجز ؛ قوم الندنة بدراه» والدرام بطعام» ثم يتصدفق به . فلل عحز »2 
صام عن كل مد نوما . وقيل : إذا عحز عن المنم » قوم الدنة وصام . فاك 
عدز )» أطعم ؛ فيقدم الصيام عل الإطعام » ككفارة القتل ونحوها » وقيل : 
لا مدخل للاطعام والصيام هنا » بل إذا عحز عن العم 4 شت المدي في ذمته 
إلى أن جد ترجا من أحد القولين في دم الاحصار . وانا قول : وقيل 
وجه : أنه يتخير بين البدنة » والبقرة » والثم . فان عجز عنها * فلاطمام 


كمو_ 


3 الصدوم .٠‏ وقيل : ب حير بين الندنة 5 والقرة : واأسب.ع من الم ) والاطعام ؛ 
والصيام 

السابع دم الماع الثاني » أو الجاع بين ااتحللين . وقد سق الحخلاف » 
أن واجها بدنة » أم شاة ؟ إن قلنا: بدنة » فبي في الكيفية كالجاع الأول قبل 
التحللين ؛ وإلا» فكقدمات اجماع , [ 

الثامن ١‏ دم الإحصار ) من تحلل بالاحصار 4 فعليه ساة ع ولا عدول عنما إذا 
وجدها . وإ لم بجدها » فهل له بدل ؟ قولان . أظيرها : نعم »كسار الدماء. 
واأثاني : لاء إذ : يذ كر 6 القرآن بدله » مؤلاف غيره . فال قلنا بالدل »؛ ففيه 
أقوال . أحدها : بدله الاطعام اتعديل . فا عجز . صام عن كل مدث يوماً . 
وقيل : محير على هدا » بين صوم الحلق وإطعامه . والقول الثاني : بدله الاطعام 
فقط » وفيه وحبان . أحدها : ثلاثة آصع ؛ كالحاق . وااماني :0 يطعم ما يقتضيه 
التعديل . والقول ااثالث : بدله الصوم فقط »© وفيه ثلائة أقوال . أحدها: عشرة 
أيام . والثاني : ثلائة . والثالك : بالتعديل عن كل مد يوم . ولا مدخل لاطمام 
على هذا القول» غير أنه يعتبر به قدر الصيام . والذهب على الة : الترتيب والتعديل. 


5 
قي أن ر مأن اراق الرصاء ومقارنا 


أما الزمان : فالدماء الواجة في الاحرام لارتكاب محظور أو ترك مأمور ع 


لا تص بزماك » بل جور في يوم التحر وغيره . وإِعا نختص بيوم النحر وااتشريق 
الضحاياء ثم ماسوى دم الفوات يراق في النسك الذي هو فيه . وأما دم الفوات؛ 
. فيجوز تأخيره إلى سنة القضاء . وهل وز إراقته في سنة الفوات ؟ قولان . 


لم1 سس 

أظيرها : لا » بل يحب تأخيره إلى سنة القضاء . والثاني : .نمم » كدماء الافساد . 
فملى هذا © وقت الوجوب سنة الفوات . وإن قلنا بالأظهر © فني وقت الوحوب 
وحبان . أححما : وقته إذا أحرم القضاء2» م تحب دم التمتع بالاحرام بلاج ١‏ 
ولهذا نقول : لو ذبح قبل لله من الفائت » لم مزه على الصحيه(© كا أو ذبح 
التمتع قبل الفراغ من العمرة » هذا إذا كر بالدم . أما إذا كقر «الصوم » فك قلنا: 
وقت الوجوب أن حرم بااقضاء » لم يقدام صوم الثلاثة على القضاء ؛ ويصوم ال.مة 
إذا رجع ؛ وإ قلنا : نحي الفوات ؛ ففي حواز صوم الثلائة في <حة الفوات 
وحباك . ووحه النم : أنه | إحرام ناقص . 

وأما المكان , فالدماء الواحة على - كرات وواشيدعل المععييس 
بالإحصار » أو بشعل محظور . وقد مسق يائه في الاحصار . وواحب على غيره ؛ 
فيختص بالحرم » وجب تفريق مه 5 مسا كين الحرم » سواء الغرباء الطارثود 
والستوطنوذ » لكن الصرف إلى ااستوطنين أفضل . وهل مختص ذبحه بالحرم ؟ 
قولان . أظبرها : نعم . فاو ذبح في طرف الحل » لم بجزه . والثاني : تجوز 
ذيحه خارج الحرم ؛ شرط أن ينقل ويفراق في الحرم قبل تغير اللحم » وسواء في 
هذا كله دم التمتع والقران » وسائر ما يجب سبب في الحل أو الهرم » أو 
سببٍ ماح » كالحاق للأدنى » أو سبب محرم . وفي القدم قولان . ما أنثىء بسببه 
في الحل » جوز ذحه وتفرقته في الحل ٠‏ كدم الإحصار. وفي وحه : ماوحب 
بسبب مباح © لا يختص ذبحه وتفرقته بالحرم . ووجه : أنه أو حلق قبل وصوله 
الحرم وذبح وفركق حيث حلق » جاز . وكل هذا شاذ ضعيف . وأفضل الحرم 
للذبح في حق الحاج » منى . وف حبق النتمر 4 الرؤة » لاني محل تحذلى . وكذا 


حم ما يسوقانه من | لحهدي . 


. في هاءش[الاصل : نسخة : على الأصح‎ )١( 


حت يرأ حك 


فلت : قال القاضي حين في ٠‏ الفتاوى » : ولو لم بحد في الحرم مسكيناً لم 
يز نقل الدم إل موضع آخر »؛ سواء حوئزنا نقل اازْكاة ) أم لا ©» لانه وحب 
اسا كين الحرم » كن ندر الصدقة عل تبنيا كن بر 2 تخدم » يصبر إل أن مجدم؛ 
ولا جوز نقلبا » ويخالف الزكاة على قول» لآانه بس فها نص صريح بتخصيص 
األزر ما » مخلاف هذا . وشاع 


فرع 


أو كان يتصدق بالإطعام بدلا عن الذبح © وجب تخصيصه يماكين المرم, 
لاف الموم م( بأني 4 حيبث شاء © إذ لاغرض لامسا كين شه 3 
قلت : قال صاحب « اابحر » : أقل ما يموزىء أن يدفم الواجب إلى ثلاثة من 
مسا كين الحرم إن قدر . فاك دفع إلى اثنين مع قدرته على ثالث » ضمن . وفي 
قدر الغمان » وحبان . أحدها : اأثاث . وااقاني : أقل ما بقع عليه الاسم 
وتازمه النية عند التفرقة » قال: فاك فراق الطعام »فبل يتعين لكل مسكين مده 
كالكفارة »© أم لا ؟ووحبان . الأصح ٠‏ ايه يتقيد ؛ بل وان اازيادة على مدت ؛ 
والنقص منه . وااثاني : لاتجوز أقل «نه ولا أكثر . وانتا عم 


0 


رع 


و ذبح الهدي 6 الحرم 0 فرق مك ه ًُ #زله عما 6 ذمته 4 وعابه إعادة 
الذبح م( وله شرأء الم وااتصدق ب4 دل الذبح . 6 وحه ضعيف : يكفية ااتصدف 
القمة | | 


وما 


الآيام الملومات : هن اللشر الأول من ذي الحجة » آخرها يوم النحر . 
والأبام المدودات : أيام التشريق . ظ 


إسبب 

الرردي 
سحب لمن قصد 5ك بحج ,أو #رة © أن "هدي لبا شم من النخم 0 
ولا حب ذلك إلا الندذر :5 وإذا ساف هديا تطوعا أو منذوراً 4 فان كان بدنة أو 
550 أن بتلتّدها نملين » وايكن لما قيمة ليتصدق بها » وأن يشعرها 
أيضا » والإشمار الاعلام . والر اهنا + أن شرى ستعة عتناتنا الأعد عديدة 
وهى مستقيلة القبلة فيدمها ويلطخبا بالدم » ليعلم من رآها أنها هدي » فلا يتمرض 
لها. وإن ساق غنماً » استحي تقايدها مثرتب القثرتب » وهي عراها وآذانهاء 
لا النمعل » ولا يشعرها . ظ 


)١(‏ قال ناصر الدين الألباني : استشكل بعض الأفاضل قول النووي رحمه الله تعالى : يستحب أن 
قصد مكة بح أو عهرة أن يبدي إليها شيثاً من النعم . ولا إشكال فيه البنة » لأث إهداء. النعم 
إلى الكعبة سئة قدية مر وفة » والنعبير ب ٠‏ « أن بدي إلى مكة » تعبير سلفي غير بدعي »؛ أقتسه 
النووي رحه الله تعالى هن قول عائشة رضي الله تعالى عنها : «. أهدى رسول الله صلى الله عليه وس مرة 
إلى البيت غنماً » فقلدها » رواه البخاري ومل واللفظ له وأمد )١١١/1(‏ وله عنده (©/51) شاهد 
من حديث جابر رضي الله عنه . وقد ورد ذ كر « الهدي » في “كثير من الآيات القر]نية غ؛ على ميل 
الإيحاب والاستحباب » وهي وإن لم يذكر فيا « الهدي إلى البيت » صراحة ٠‏ فانه المراد من حيث ‏ 


جك 186 أت 


لت :وف الافضل ما يقدم من الإشعار والتقليد » وجبان . أحدها : بقدام 


الإشعار وقد صح فيه حديث في و تيح مس 9206© . والثاني : يقدم التقليد ؛ وهو 
النصوص . وصح ذلك من فمل ابن عمر رضي الله عني0© . قال صاجي و( البحرء 
وإذ قرذ هدبين في حيل» أشعر أحدها في منامه الأعن » والآخر في الآابرء 
لبشاهّدا 2 وفيا قله احتّال واتاعر 


وإذا قد النهم واشعرهأ 6 م تصر هد ءا واحما عل الشبور 4 3 و لبن 
الوقف عل أن داره 1 وإذا عطب المدي 6 الطربق 6 فال كان تطوعا م قعل نة 
ماسّاء من بيع أو أكل وغيرها . وإن كان واجاً » ازمه ذبحه . فلو تر حتى 
هلك ضمنه . وإذا ذحه » غمس النمل اتتى قلَّده في دمه » وضرب نها سنامه » 
5 بيعل من 0 به أنه ددري ) فيأكل نه . وهل شوقف الإاءة عل قوله : 
ا ا ل ل 
-- الم » وأقر .با إلى ذلك قوله تعالى : ( هديأ بالغ الكعبة ) المائدة : هى . وفي «النهاية» و « مفردات 
١‏ الأسباق » : « الهدري » - بالتشديد ‏ 5ك « الهدري » - بالتخفيف . وا يبدى إلى البيت الحر ام من الئعم 
لتنحر » . 

أقول : والذي ينغي أن يتشكل نحق هنا ؛ إنما هو قطع النووي بعد سطور أنه لا يوز للمبدي 
أن أ كا ل هن هده الو احب عليه؛ فات هذا خلااف جموم قوله تعا لى :([والدت <ملناها م هن شعاز الله ؛ 
لك فيا خير » فاذكروا | سم الل علدا صواف » فاذا وجبت جنوبيا » فكلوا هنبا » وأطم.وا القاتم 
والمحش ) الحج : م . وهذا العموم قد بينه رسول الله صلى الله عليه وسل بتطبيقه إياه عملا » فان من 
الثابت عنه صلى الله عليه وسلم » أنه أ كل هو وعلى رطضي الله عنه من هده صلى ألله عليه وسلم ؛ وكات 
أشرك علياً فيه » وكانا قار نين( +) وهدي القرآن واجب بنص القرآن ( فن تنم بالعمرة إلى الحج فا 
ماسر من اهدري ) النقرة ١8‏ . كذ لك ثبت في «الصحيحين» وغيرهما : أن الني صلى الله عليهومم 
اما وعدت او بو وار ويد يع 0 ما يؤخذ منه أنبن أ كان 00 
(5) هم التعليق علءبا ؛ وقد تم ضعرا الطعة الثانية في المكنب الإسلا مي ستروت . 

)١(‏ في « صحيح مس » عن ابن عباس رضي الله عنه « أن الني صلى الله عليه وسلم صلى الظبر 
يذي الحليفة » ثم دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأعن » عم سلت الام عنبا » ثم قإدها نعلين » 

(؟)رواآه «ألك في « الموطأ » والمييقي . 


إؤ١ا‏ سد 
اضف ان ابأ كن به #"قولان ايها بن الاوك © لله ببالتدن و السك وشار 
لمساكين . ولا تجوز للمبدي » ولا لاغنياء الرفقة » الأكل منه قطما » ولا لفقراء 
الرققة على الصحيح . 
قلت : الأصم الذي يقتضيه ظاهى الحديث وقول الأأسحاب: أن الراد بالرفقة : 
يع القافلة . وحكى الروياني في « البحر » وحبا استحسنه : أنمم الذن مخالطونه 
في الأكل وغيره» دون باق القافلة . 0 


وفي وقت ذبح المدي » وحبان , الصحيح :. أنه ختص يوم انحر وأيام 
التشريق »«كالاضحية . وهذا قطم العراقيون وغيرم . والثاني : لا مختص بزمن » 
كدماء الحبران . فملى الاول ؛ لو أختّر الذبح حتى مضت مدة هذه الأباى » فان 
كان الحدي واحياأ » ذححه قضاء » وإنث كان تطوعاً » فقد فات . فانث ذصحه ». قال 
انشافمي رحمه الله : كان شاة لخم . 


سك : وإذا عطب هدي التطوع » فدحه » قال صاب ١‏ الشامل » وغيره: لا يصير 
مماحاً افقراء إلا بلذظه ؛ وهو أن بقول : أحته للفقر أء أو المسا كين . قال : وحوز 
من سمه الأأكل لوو . قال : د الاملاء» : لايحل حتى بعلم الإذن. 


وقال في "اأقدم وو م ا 1 وهو طبر . واشاعر 


1 


ل د 


كا سسسالطاا 


اع أن الامام الرافمي رحمه الله 2 ذكر كتاب الضحايا » والصيد » 
والذبائئح » والمقيقة » والأطعمة » واانذور » في أواخر الحكتاب بعد السابقة . 
وهناك ذكرها اازني > وأكثر الأسحاب . وذصكرها طائفة منهم هنا » وهذا 
انق قاحديرنه . وشاع 

التضحية » سنة مد كد » وشعار ظاه » ينغي أن قدر أن بمحافظ علبها . وإذا 
التزمبا بالنذر © لزمته . ولو اشترى بدنة أو شاأة تصلح للضعحمة بنية التضحية ©» 
أو الحمدي 4 ' نس محر د الشراء ضحمة ولا هديا ١‏ وي راثّمة الثمة » وحه : 
أنها تصير » وهو غلط حصل عن غفلة . وموضم الوجه » النية في دوام الملك؛ 
كا سبأتي إن شاء الله تعالى . قال صاحب «١‏ البحر » : لو قال : إتف اشتريت” 


شاة » فلله عل" أن أحملبا نذرا » فبو نذر مضمون في الأمة . فاذا اشترى شاة » 
قتليه أن تحملبا ضحية ؛ ولا تصير بااشراء ضبحية . فلو عن فقال : إت أشتر بت هذه 
الثاة » فعلى" أن أجعلها ضحية » فوجبان . أحدها : لا يازمه حملها ضحية » تنليباً 


7 


فصل 


للتضحية شروط وأحكام . أما الدروط © فأربمة . 

ظ أحدها : أن يكون الذبوح من الى » وهي الابل » والقر ‏ ولتم » سواء 
لذكر والأثى » وكل هذا جمع عليه . ولا يجزىء من الشأن إلا الجذع أو الجذعة, 
ولا من الابل والبقر والمز إلا الثي' أو الثنة . وفي وحه : محزىء الجذع من 
المز » وهو شاذ . ثم الجذع : عا امتة سه على الأصح . و قل : ما استكات 

بعة ا . وقفل : تمانية . فعلى الأول » قال أو اسن السادي : أو أجذع 
قل ثمام السنة » كان 00 2 مم لو تمت السنة قل أن جذع كر مذ لق 
كالرلوغ بالسن ٠‏ أو الاحتلام » فأنه يكنى فيه أحدها : وهذا صرح صاحب 
واف دمي شالف لقاع باتكل شي أن أعتايك قلي + أي قات 
سنها : وأما الثني من الابل » فهو ما استكل خ#س سنين » وطعن في السادسة . 
وروى <رملة عن الشافمي رحمه الله : أنه الذي استكل ستأ ودخل ف السامة . 
قال الرواني : وليس للق ل الى ونون لوقه سافن لمعا كانه بو اكه بيار 
عن هالة سن الثني" . وما ذكر 00 1 خيان اقداة سند واما نالل من لعن 
فا استكل سنتين ودخل في الثاا نه . وروى حرملة اله أما استكل ثلاث نين 
خرن اللقائية قروز 5 ا اراك وآ م من اممزاء فالأصم: 


أله الدي اقل ا ودحل قى أثثامه 1 وقيل : : ما ةا , 


هخ مس 


وفبه مسائل . 

إحداها : الريضة ؛ إن كان مرضها يسيراً » لم عنم الإجزاء. وإن كان بين 
يظهر بسببه المزال وفساد الاحم » منمع الإجزاء » وهذا هو الذهب . وحى ان 
كج قولاً : أن الرض لا بنع حال » وأن الرض المذكور في المديث 20 المراد به 
الحرب . وحكي وجه : أن الرض عنم الإجزاء وإن كان يسيراً » وحكء في 
ه الحاوي » قولاً قدعا . وحكي وجه في الهيام خاصة » أنه عنم الإجزاء» وهو 
من أمراض الاشية » وهو أن يشتد عطشها » فلا تروى من الماء . 
كلت : هو بفم الماء ‏ قال أهل اللغة : هو داء يأخذها » فتيم في الأرض 
لا ترعى . وناقة هباء ‏ بفتح الماء والده ‏ . انام 


السانية : الجرب » بتع الإجزاء » كثير. وقليله » كذا فلله الجهور » ونص عليه 
في الحديد © لانه يفسد الاحم والودك . وفي وجه : لا نم إلا كثيره : كالمرض» 
واختاره الامام » والنزالي. والصحيح : الأولٍ » وسواء في امرض والحرب » مارجى 
ؤواله 4 وعالا ونع 

اللالثة : المرجاء» إن اشتد عرحباء محيث تسيتقها الماشية إلى الكلا الطرى 


)١(‏ وهو قوله صلى الله عليه وسل : « أربع لا تجوز في الضحايا : العوراء البين عورهاء والمريضة 
البين مرضيا » والعرجاء البين ظلمباء والكسيرة التي لا تنقي »؛أي : لا نقي لهاء وهو الع. رواه أحمدء 
«أصحاب « السئن » 0 عن البراء بن عازب رطخي أئله عنة ) و صحده الترمذي 5 


- 


عت :ة؟ 1 > 

وتتخلف عن القطيع 2 لم تجزىء. وإن كان يسيرا لا يخلفها عن اماشية» لم يضر . 
فلو انكسر بعض قواءها فكانت تزحف بثلاث» لم تجزىء . ولو أضجعها ليضحي 
مهأ وهي سلدمة 4 فاضطر بت وانكنرت رحلباء أو عر حث عن السكين > لم تحزئه 
طّ الأصح ظ لامها عرحاء عند الذبح ظ فأش.ه ما أو انكسرت رحل شاأة .ادر 
إلى التضحية مها » فانها لا تحزىء 

الرابعة لا مزىء* العساء ©» ولا العوراء ال ذهصت حدقبها ) 1 وكذا إن 
بهرت حدقتها | على الأصح . وتمهرىء المواء على الأصح» ودي التي تنصر بالنبار دول 
الايل 1 لانها نصر وقت الرعي : وأما العمش وضعف نصر العينين مها 1 فقطع 
اخمبور بأنه لاممنع . وقال الروياني : إن غطى ااناظر بياض” أذهب أكثرم» ٠نم‏ 
وإن أذهب أقله » لم عنع على الصحيح : 

الخامسة ٠‏ المحفاء التي ذهس مها من شدة هزالما »لا نحزىء »2 وإن كان 
بها بعض الهزال ولم يذهب مخهاء | أجزأت ] » كذا أطلقه كثيرون . وقال في 
8 الحاوي 6: إن كان خلقياً : الحم حدلكح وإد كان امرض » منمم 2 انه 
داء . وقال إمام الحرمين : كنا لا بعتبر السمّن البااغ للإجزاء » لا يشير 
السَحّف اليالغ للمنع . وأقرب معتبر أن يقال : إن كان لاترغب في لبها الطقة 
المالية من طلبة اللحم في سني الرخاء » منمت . ظ 

السادسة : ورد النهي عن الثولاء » وهي الجنونة الي ستدير قْ الرعي ولاارعى 
إلا فلبلا فتئرل . 

أأسابعة : تجزىء الفحل وإك 1 زوانه » والآاثى وإك ككرت ولادنها » 
وإن لم يطلب عُها 22 »2 إلا إذا انتبيا إلى المسحف الين . 

الثامنة : لاتنجزىء مقطوعة الاذن ‏ فان قطم بمضباء نظر ‏ فاك لم يبن منها شي 

ش (١)ني«»‏ شر اميت 0« : وات كثرت ولادما ولم يطب حرا : 
اوداع نكم 


-50هؤ - 
بل سق طرفها وبقى متدايا » م نع ع الأصح» وقال القفال : عنع . وإ أين» فاك 
كان كثيرا بالإضافة إلى الأذن؛ منع قطداً » وإن كان كان يسيرا » منع أيضاً على الأصح » 
لفوات جزء مأ كول . وقال الإمام : وأقرب ضبط بين الكثير واليسير : أنه إن 
لاح النقص من اللعد » فكثير » وإلا فقليل. ظ 

التاسمة : لانم الكي” في الاذن وغيرها على الذهب » وقيل : وجبان » اتصاب 
الوضم » وتجزىء صغيرة الأذن » ولا تجزىء اتي لم مخاق لها أذن . 

الماشرة : لا تجزىء ااتى أخذ الذئب متداراً يننا من فخذها الإضافة إليه » 
ولا ع قطع البلية اأسيرة من عصو كبير 5 وأو فطع الذنب أو عيره البتها او 
ضرعبا » ل تجزىء على امذهبء وتحزىء التي خلقت بلا ضرع أو بلا آلية على الاصح؛ 
ما يجزىء الذكر من الءزء تخلاف التي لم يان لما أذنء لآن الآذث عضو لازم 
سض الاساك . 1 ظ 

الحادية عشرة : #رىء الموحدوء و ذم" » كلى| قطع بة4 الأصداتب ( وهوالصواتب 1 
2 ابن كج و 0-7 فِ الحمى قولين » وحمل المنع : الحديد 00 ظ 

الثانية عشرة : تحجزىء التي لا قرن لها والتي انكسر قرنهاء سواء دمي قرنما 
وغيره » وذات القرك أفضل . 

الثالئة عثسرة ٠:‏ #زىء التي ذها بمضص أسنانها » فأن انكر أو شار جميسع 
أستانها ) فقد أطاقى صاحب ١‏ اهديب » وجاعة : أنيا لا محزىء » وقال الامام : قال 
الحققون: تمزىء . وقيل : لا تمزىء . وقال بعضهم: إن كان ذلك لمرض أو [ كان ] 
يؤثر في الاعتلاف وينقص اللحم؛ منع » و إلا فلاء وهدا حسن » ولكنه يؤر بلا شك» 


2 


ف : الأصم . المنع ٠‏ وق الحديث كي عن لمث ه012 . قال ف ٠‏ اأبياك ا 
طي المتأخر 0 عن الام ؛ فال كان ذلا له« َال أو عا م( ث0 لها عحفاء م( وإل 
كاك عادة وكسلاً . !ا ل عنم . ام 


زع 
في صف السكمال 

فيه مسائل . 

إحداها : ستحب اتطحمة الأسمن الآ كلل » <تى أن التضحية بشاة #ينة؛ 
أفضل من شاتين دونها . قال الشافمي رحمه الله تعالى : استكثار القيمة في الأضححة 
أحب هن امشكار العدد » وفي العق عكسه » لان القصود هنا الاحم » والسمين 
أكثر » وأطيب » واللقصود في المتتى التخليص من الرفٌ »© وتخليص عدد » أولى 
من واحد 2 وكثرة الاحم أفضْل من كثرة الشحم ؛ إلا أن يكون لخجاردظا . 

الثانية : أفضلنا الدنة » ثم البقرة » ثم ل ثم المز . وسبع من النم » 
أفضل من بدنة أو بقرة على الأصح . وقيل : الدنة أو القرة أفضل »© لكثرة 
الاعحم . والتضحمية بشاة ؛ أفضل من المشار كه ف بدنة . ظ 

الثاثة : أفضلها السضاء ٠‏ ثم المفراء ؛ وهي التي لابصفو بياضها » ثم السوداء. 

ار ابعة : التضحية بالذكر أفضل من الأنثى على الذهب » وهو نصه في 

الوبطي فحكى ننس الشافمي رحقهة ابن » أن الأتى أفضل »2 تل : ظ 
لبس مراده تفضيل الأثى في الأضحية » وإِنها أراد تفضيلها في جزاء الصيد ؛ إذا قومث 
لإخراج الطعام » فالانثى 1 قيمة. وقمل : ااراد أن أثى م لل فل من الذكر 
إذا كثر تزوانه ؛ فان فرضنا ذكراً لم ينز » وأشى ل تار » فبو أفضل منها . 


)١(‏ وهر حرء هن حديث طويل رواه إ|حمدء وأبو داود 2 والبخاري في « تازعه» 2 والحا ؛» 


موا 


تفمال 

الغاة الواحدة لايضحى مها إلا عن واحد » لكن إذا ضحى بها واحد من 
أهل بدت ( تأدى الشعار والسنة يعم 3 وعل هدأ حمل ماروي عر. الني 
يبه أنه ضحى بكبش وقال: « اللهم تقبل من جمد وآل مد .290 . ظ 

وكا أن الفرض ينقم إلى فرض عين » وفرض عفاية » فقد ذكروا أن 
التضحية كذلك » وأن االتضحة مسئونة لكل أهل بدت . 
تت : وقد حمل جاعة” الحديث على الاشراك في الآأواب » وسبأتي [ بيانه | 
إن شاء الله تمال . الت عم 


به 


اأندنه نز ىء عن مسبعة ؛ وكذا اأنقرة » سواء كانو| أهل بدت » أو سوت » 
سواء كانوا متقربين بقربة متفقة أو تلفة » واجبة أم مستحة » أم كان بعضبم 
بريد الحم . وإذا اشتركوا » فالذهب أن قسمة با تبنى على أن القسمة بيع ء 
ام إفراز ؟ إن قانا : إفراز » حازت . وإد قلنا : بيع » شيع اللحم الرطب عثله 4 
لامجوز » فالطريق أن يدع التقروك نصييهم إل الفقر اء مشاعا) 3 لشعرمها مهم من 
بر بد اللحم بدرام » أو يبع مر بل اللحم تصدءة لامتقر بين بدراهم 1 وإد شاءوا حملوأ 
اللحم إجزاء اسم كل واحد جزء؛ء ثم يديع صاحب الحزء نصيبه من في الأجزاء 
بدرأهم 4 و(شعري من أصحابه تنصيرهم 5 دلاث المزء الدرام ؛ 3 يتقاصوك . وقال 
صاحب ١‏ التلخيص » : نصح القسمة » قطماً للحا حه , وم تجوز تضحمة مسعة سد نة 


. رواه ملم من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 


اووا 


أو بقرة» يجوز أن يقصد بعضيم التضحية ؛ وبعضهم الحدي » ويموز أن ينحر الواحد 
اللدنة أو القرة عن سبع شياه ازمته بأس.اب مختلفة » كالتمتع » والقران »؛ 
والفوات ( و«ماشرة محظورات الاحرام 4 وندر اتصدف بشأة 4 والتضحة بشأة ) 
لكن في حزاء الصيد » تراعى الماثلة ومشاهة الصورة » فلا تحيزىء اأ.دنة عن سسمة 
من الظباء . ولو وجب شاتان على رحلين في قتل صيدين .لم لز أن يذمحا عنها 
بدنة ) و جور أن يدبيح الواحد ندا نة أو نشرة 4 صدمهعمأ عن شاأة إزمته 6 وبأكل 
الباق كشار ة من يريد الاحم. ولو جل جيم البدنة أو البقرة مكان الثاة ؛ 
فبل يكون انيع] واجبأ حتى لاجوز أكل شيء منه » أم الواجب السيع فقط 
حتى تجوز الاكل من اباقي ؟ فيه وجبان » كالوجبين في ماسح جميع رأمه في 
أوضوء » هلل بيقع جيمه فرضاً “ أم الفرض مايقم عليه الاسم ؟ 
كلت :قيل : الوجباك في السح فيا إذا مسح دفعة واحدة » فان مسح شيئا 
فشيئا ؛ فاأثاني سنة قطمأ » وقيل : الوجبان في الخالين » وءثلها إذا طوكل الركوع 
والسحود واأقيام زيادة على الواحب ؛ وفائدته 6 زيادة الثواب في الوا<ب » والارحح 
في الميع أن الزيادة تقع تطوعا . واذأ عم ظ 

واو اسْترك رجلان في شاتين » لم تجزتما على الأصح » ولا بمزىء بعض 
شأة بلا حلاف بكل حال . 

فبدخل وقت التضحية إذا طلعت الهس ووم اأنحر ؛ ومفى قدر ركمتين 
وخطئين حفيفات عل المدهص . وف وحه : تعتير صلاة رسول الله مكديع وخطته . 
وقرا رسول الله 0 ب دف » ود آقتربت الساعة » وخطر خطلة متوسطة . وقالت 
الراوزة : الخلاف في طول الصلاة فقط » والخطة مخففة قطما © فانه السنثّة . قال 
الامام : وما أرى من بعدير ركمتين حفيفتين : يكتفى بأقل ماموزرىء . وظاهر 


عد 


كلام صاحب «١‏ الشامل » خلافه . وفي وحه : يكف مضي مايسع ركعتين بصسد 
حروج وقت الكراهة 2 0 تعتبر الأطيتان . ورج وقت التضححية بغروب 
الشمس. يق اليوم ا لثااث من أيام التشريق . وبحوز املا ويارا 1 ل نكرة 
التضحية والأبح «طلقأ في اليل » فا ذبح قبل الوقت » لم تكن أضحية ع 
فأ لم يضح حتى خرج الوقت »2 فاتنت » فان ضحى في اأسنة الثانية في الوقت » 
وقم عن الوقت » لاعن الاضي » وهذا كله في أضحية التطوع » فأما اانذورة » 
فني توقيتها خلاف يأتي إن شاء الله تعالى . 

الشمرط الثالث : أهلية الذابح ْ 

وشه مسائل : ظ 

إحداها : ساعب أن لبح فته وهديه ننفسه . وله أن وكل في ذيها 
من تحل ذبيحته » والآولى أن يوكل مسلا فقباً » لعلمه بشروطبا. ولا محوز نوكيل 
الجوسي والوثني » مخلاف الكتابي . وإذا وكل تحب أن بحضر الذبح . ويكره 
توكيل الصبي في ذا . وي كراهة توكيل الحائض »2 وحباك . 


و 


فلت : الام ح : لا يحكر. , لانه لم يصح فيه عي . داشاعر 
والخائض أولى 3 امبي ؛ والصبي المسلم أول من ن الكلي 

أن تكون مقر ونه يه ؟ و<باك : أصحيى) : الحواز 5 وأو قال 5 حءلت هذه الشاة 
ضحية © قبل يكفيه التعبين والقصد عن نية الذبح ؟ وحجباك أصفطية عند 
الأكثرين : لايكفيه » لآن التضحية قربة في نفسبا » فوججت النية فها » واختار 
الامام » والنز اللي : الا كتفاء . ولو النزم ذحبة في ذمته » ثم عين شاة. عما في 
ذمه5كه © 1 ي | على | انألانف ف أن العينة 4 هل مين عن الملطلقة. اق الدمة 9" 
ن ونا [لا] فلا بد من النية عند الدبح » وإلاء فعلى 5 لى الوحبين » وأو وكل ونوى عند 


ل ا.# لد 


دب ح الوكيل ؛ كفى ولا حاحة إلى مه الو كيل 4 سل لو م بعلم انه مصح 2( ( 
يضر . وإن نوى عند الدفم إلى الوكيل فقط ». فعلى الوحبين في تقدم أأنية 
ووو انايفوين الية إل :الوكين إن نينا :وات كان و ءظ 

الثالية : العيد القن ؛ والدر » والستولدة . لا تجوز م التضحية إن قانا 
الشيون:: 6م لاعلكون التمليك » فان أذن السد » وقعت عن عن اليد . 
فال قلنا ٠:‏ علكون 1١‏ يز تضححيهم دفر إذنه ؛ لإن له دق الاشزاع . قال 
أذن 4 وفعت عم 7 أو اذ لم ف ادضدف 1 ولس له الردوع دعمك البح 
القولين في تبرعه باأذنه . ومن بعضه رقيق ان بضعدى عا ماك تحريته ) 
ولا حتاج إل إذد . 

الرابعة : و صعدى عن الغير عجر لاله ( م نع عية , وف اتضحة عَنْ 
اليت » كلام أن فى 'الوهية- [ندشاء الله قال : 
0 9 : إذا صحى عن عيره يلا إذد 2 فان كانت الثاة معيئة لد 6 وفعت 
عن املضحي » وإلا ؛فلا» كذا قاله صاحب (١‏ المدة » وغيره . وأطلق الشيح إبر اهم 
اأروروذي . أنها تفع عن الضحي 4 قال هو وصاحب. 2 العدة »6 : و عله 
غيره ف واب أضحيته وذبح عن نفسه » حاز » قالا : وعليه مل الحديث التقدم : 
ل ايد 0 

الشرط الرابع : البح . ظ 
كان أو غيرها » هو النذفيف بقطع جيم الحلقوم والريء من حيوان فيه حياة 
مستهزة ‏ با ل لدت عظ) ولا ظفرأ 4 فده سود َ اغا القطم و" فادتراز ‏ 5 


و .اختطف ٠‏ راس ظ عصعور أو غيره 4 لماه 4 أو سندقه م( فانه ممتة 5 وأما الملقوم م 


در لانو ادمع 


فهو محرى النفس خروحاً ودخولاً » وااريء بحرى ااطعام والامراب» وهو تحت الحلقوم؛ 
وراءها عرقاذن في صفحي المنق محيطان باخحاقوم » وقلى : بالرهى ويقال لما : 
اأودجان » ويقال احلقوم والريء ع : الاوداج . ولابد من قعام الحلقوم 
وااريء؛ على اأمحيح افوس زول "ادامر ي : يكق أحدهما »2 لان الحياة 
للقن تقو قال الاصصان : هذا خلاف نص الشاقعى رحمة الله . وخلاف 


مق صود الزكاة ؛) وهو الازهاف عا بوحى ولا ك2 دن 1 و استعدب موم)| قعام 


اأودحين ؛ لانه أوحى ؛ والغالل ا طةطماك بقطع الحلقوم والمريء» فاك رذي ( 
حاز . وأو ترك فو الحلقوم أو ار يء ذا كير | “أو مات الّموان © فهو مبتة . 
وكذا و اننبى إلى حركة الذبوح» فقطع المتروك » فيتة . وفي ١‏ الحاوي» وجه : 
إن ني أأيسير © فلا يضر » واختاره الرواني في «الحلية »» والصحيح : الأول 
وأو قطع من الها حمى وصل الحلقوم والمريء 4 ععى ) لزيادة الابلام . ثم ينظر » إن 
وصل إل الحلقوم والمريء وقد اتهى إلى حر كه المدبومء لم تحل بقطم الحلةوم واأريء بعك 
ذلك» وإد وصله) وفيه حمأة مستقرة » فقطعها ؛ حل,؛ كمأو قطع دده 3 ذكّاء . قال الامام: 
ولو كان فيه حيأة مستقرة عند اتداء قطع ا ا قطعه مع بعص بعض الحلقوم 
أن يكونث فيه حماة مسمثهرة عند أتّداء قطع املد بح 1 والقدام من صؤعده المنق 4 
كالقطع من القفا . ولو أدخل السكين في أذن الثعلب ليقطم امريء والحلقوم من 
داخل الحلد » ففيه هذا التفصيل . ولو أنم" السكين ملصدقاً بالاحبين فوق الحلقوم 
والريء٠»‏ وأبان الرأس »© فليس هو بذبح » لآانه لم يقطم الحلقوم وااريء. وأما 
كون التذفيف حاصلاً بقطم الحلقوم والمريء » ففيه مسألتان . 

إحداهما :و اد الذابح في قطم الحلقوم [ والريء] » وأخذ آخر في 2 
وسواء كان مايجري به قطم الحلقوم مما يذفف أو انفرد » أو كان يمين على 


سن الى 9 لد 


التذففئف . ولو اقترث قطم الحلقوم بقطم رقة الثاة من قناها » بأن كان يمري 
يكنا من القفا ©» ومسكيناً من الحلقوم حى النقتا » في دمثة 4 حلاف ما إذا 
تقدم قطم القفا وبقيت الحياة متقرة إلى وصول السكين الذبح . 
ا . ٠‏ 1 00 
الألة الدانية : يجب أن سرع الذابح في القطم أولاكان فك هار انا 
الثاة قبل استعام قطم المذبح إلى حركة المذبوح » وهذا قد خالف ماسيق : أذ المتيد 
به» كون الحياة مستقرة عند الابتداء, فيثيه أن اللقصود دنا إذا تين معيره إلى 
حر كه الذبوح »؛ وهناك » إذا : حمق الحال . 


ىت : هذا الأي قاله الامام الرافنى »© خلاف مام.ق تصرح الامام به كيل 
الحواب : أن هذا مةقصّر في |اثاني) فلم يحل ذسحته » بخلاف الأول » فانه لا تتقصير» 
وأو ا تحاله » أدى إلى حرج . وانتاعلم 


وأما كون الحدوان عند القطع فيه حياة مستقرة » ففيه مسائل . 

إحداها : أو جرح السبع صيدا ٠‏ أو شاة » أو الهدم سقف على ميمة » 
أو جرحت هرة حمامة » ثم أدركت حية فذحت . فان كان فيا حياة مستقرة » 
حلت إن تيقن هلاكبا بعد بوم ويومين » وإنلم يكن فها حياة مستقرة »لم تحل؛ هذا 
هو المذهب والمنصوص » وبه قطع لبور ٠‏ وحكي قول :أنها تحل في الحالين » وقول : 
أنها لا تحل فها » وهذا بخلاف الشاة إذا مرضت » فصارت إلى أدنى الرمق فذحت » فاها 
تحل قطماً » لآأنه لم يوجد سبب تحال الحلاك عايه . ولو أكلت الشاة ناتاً مضراً » فصارت إلى 
أدنى الرمق فذحت » قال القاضي حسين مرة : فها وجبان » وجزم مرة بالتحرم » 
لأنه 'وجد سبب محال الللال عليه » فصار كجرح السبع . ثم كون الهيوان منتبيا 
إلى حركة الذزوم . أو فيه حياة مستقرة » ثارة يستيقن ©» وثارة يظر1] بعلامات 
وقراق لاتضطا النازة +« وسيوى ولاات: اللحن والتفتي :ووه .ومن آمارات 
بقاء الحماة المستقرة : الحركة الشديدة بعد قطم الحلقوم والريء »؛ وانفنجار الدم 


1 ك 


الك قال الامام : وموم من قال : كل واحد مس يكني دايلاً عل بقاء الحماة 
الستقرة . قال : والاصح : أن كلاً منها لا يكنى » لأنم قد محملان بعد الانتهاء 
ل 5 : ََء ل خا له 0 

دقمك الغآن أو اليقين 1 قحب اأنظر والاحتهاد : 
كلت : اختار المزني وطوائف من الأسحاب : الا كنفاء بالحركة الشديدة » وهو الأصح. 
انا 

وإذا كن 5 الحماة المستقرة 4 و يبر جح 6 ظننا ىء »6 فوحبان : 
أصى) : التتحرحم ؛ لاشك في البح . وأما كون الآلة لست عظماً » فعناه : أنه وز 
بكل قاطع إلا اأظفر والعظم » سواء من الآدمي وغيره » التصل والنفصل . وحَي 
وجه في عظم اليوان الأكول» وهو شاذ » وستأتي هذه السألة مستوفاة في الصيد 
والذبائح إن شاء الله تعال . ٠‏ 


في سى لذبي وادا, 
إحداها : ا بك الشفرة 5 | 
الثشانة : إمرار السكين بدوة و امل ذهاياً وعو دأ ليكوذن أوحى. 

وأسبل . ظ ش ٠‏ 


القالثة : استقبال الذابح القللة » وتوجيه الذبيحة إلا » وذلك في البدي 


والأضحية أشد امستحاباً » لآن الاستقال مستحب في القربات . وفي كيفية توجهها 
ثلائة أوجه . أصحبها : يوجه مذبحبا إلى القبلة » ولا يوجه وجبا ؛ ليمكنه هو أيضأ 
الاستقبال . والثاني : يوحبها بجميع بدنها . وااثااث : بوجه قوائها . 


١‏ عست 6-2 جُنَنَ 

الرابعة : التسمية مستح. ححة عدك الدبح م واارمي إلى الصيد 4 وإرسال 
الكاب . فلو ركبا عمد أو سو جا ت الدمحة ظ سكن رقا عير مكرؤه 
على الصمحيح بوق اماه ق الشيخ أبي حامد : أنه نم به . وهل يتأدى الاستحاب 
بالتسمية عند عص الكاب وإصابة السهم ؟ِ وحباك 1 أصد : م ٠‏ وهدا ا لحلاف 
في كال الأسحاك: . فأما إذا ترك التسمية [ عند الإرسال فستحي أن يتداركها عند 
الإصابة قطمأ » كن ترك النسية] في أول الوضوء والأكل » يستحب أن بسمي في 
ف أغنائيا : ولا #وز أن يول الذاببح والصائد :1 بأسم ل ولا بام الله واسم 
مداع ل من حق الله تعالى أن جعل لدبب بامعه . واليمين و له » 
ولا نيشاركه في ذلك لوق . وذكر ف ١‏ انها ): أنه لاوز أن بقول : يلسم الله 
وعد رسول الله ©» آنه تشر بك . قال ٠:‏ وأو قال سم ألله وعمىد” رمول الله 
إلرفم » فلا بأس . ويناسي هذه السائل ماحكاه في «الشامل» وغيره عن 
نص الشافمي رحمه الله : أنه لو كان لأهل الكتاب ذبيحة يذتحونها اسم غير الل 
تعالى ؛ كالمسيح ل نحل . وي كتات القاضى إن كج: أن البودي و ذبح لوسى ظ 
واأنصراني لعسى صلى الله علما وسلم » أو للصليسب » حرمت ذسحته » وأن المسلم 
و ذبح لاكنة أو الرضوك ؛ فيقرى ان يقال تخرم؛ انه ذبسح لغير الله تعال. 
ولا يعتهك 6 0 الله 5-7 انام السدراة في عسى ٠‏ قال : وإذا ذبح للدم ء؛ 
ل تؤكل ادسمححةه 4 سمواء كان الذابح ونا أو انا / وي تعليقة للشيخ 
إبراهم الراورةوذي رحمه الله : أن ما يدب عند استةال السلطان تقرياً إلنه » 
أفتى أهل ار 5 ( ل عا :أهل نه آنان: الله #مالى- : 
من أنواع التظار اده الخسومة بالله تعال الذي هو م للسادة 4 من ذبح لغيره 
من <ر.وآن أو حماد كالصم سل وحه النعظم والممادة : م 0 ذ معدته » وكان فمله كفر ا 4 


تك ١‏ 1 الك 


1 مسعدك لغيره ماعدده عمادة » وكذا او ذبح له ولغيره على هدا الوجه » فأما 
إذا ذبح لغيره لا على هذا الوجه © بأن ضحى أو ذبح للكمة تظما لبا لأنا 
نك اله نال اف الرسوك. اكه رسول الله ما ؛ فهذا لاجوز أن عنم ححل 
زمن هدا القبيل م الدبح على أمتقمال اأساطت 4 فأئه اممتدشار بعدومه 3 نازل 
منزلة دبح المقيقة أولادة المولود »؛ ومثل هذا لابو حب الكفر وكذا الس<ود للغير 
ول إيا وخضوعاً 1 وعل هدا ) إذا قال الدابح ' اسم الله ونأسم ع0 أو اد : 
أذبح باسم الله > وأتبرك باسم حمدء فيبني أن لاحرم . وقول من قال : لاتجوز 
دلاك © كن أن تمل عل أن اللفظة كروهة : ؤْن المكروه : يصح لني الحواز 
والآنالضة“ الفالقة تعرية . . ظ 

ووقعت منازعة بين جاعة مم وأمد من فقباء قزون [ في] أن من ذبح باسم 
الله واسم رسول الله ا » هلل تحل ذمحته ؟ ودللى يكفر بذلك ؟ وأفضت 
5395 المنازعة إلى فثنة 1 والصوا نا مابدتاه 5 و اسادت الصلاة على اأني 27 عيك 
الذبح 4 نص عليه قِ و الأم » » قال إن ل ره ف لا تستحب ولا نكره. 202 . 
قلت : أتقن الإمام الرافمي رحمه الل هذا الفصل » وما يؤيد ماقاله » ماذكره 
الذيخ إراهم المأروروذي قِ تعأمقه » قال 9 و<كى دا<ب ( التقراب 4 عن الشافهءي 
رحنه الله : أن النصراني إذا سمى غير الله تعالى » كالسيح »© لم تحل ذبيحته » 
على رسول الله ميك فجائز . قال : وقال اللاليمي : تحل مطلقا . وإن سعى المسيح. 


واتا عل 


الحامسة : ااستحب في الإبل النحر» وهو قطم الدَبنّة أسفل المنق» وفي اليقر وَالدنم 


, وفي نسخة : تستحب ولا تكره‎ )١( 


سد او مسا 


الذبح » وهو قطع الحلق أعلى المنق . والعتبر في الوضمين » قطْم الملقوم وألرية. 
.فلو ذبح الإبل ونحر البقر والنم » حل » ولكن ترك الستحي » وفىي كراهته قولان » 
الشبور : لايكره . ظ 

النافسة : يستحب أن ينحر البمير قات على ثلاث قواثم ممقول الركبة » 
وإلا فناركأ » وأن تضحم البفرة والشاة على جنها الأيسر » وتثرك رجلبسا اليمنى 
ونشد قوامما الثلاث . 

السابمة : إذا قطم الحلقوم والمريء؛ فالشحب أن يمسك ولا بين رأسه في 
الحا ؛ ولا يزيد في القطم ' ولا يادر إلى سلخ الخحلر » ولا يكس الفقار 6 
ولا يقطم عضو ؛ ولا بحرك الذبيحة » ولا ينقلبا إلى مكان» بل يترك جميع ذلك 
حتى تفارف الروح ؛ ولا عسكبا بعد الدبح مانماً لما من الاضطراب . والآوالى 
أن نساق إلى الذبح رفن »© وتضحع برفق © ويمرض علبا الاء قل الذبح »© 
ولا بحد الشفرة قبالها » ولا يذبح بعضبها قبالة بعمض . 

الثامنة : يستحسي عند التضحية أن يقول : اللبم منك وإليك , تفيل متي . 
وف « الحاوي » وحه ضعيف : أنه لا يدتحب . ولو قال : تقمّل مني 6 تقلت 
من إإراهم خليلك وتهد عبدك ورسولك صلى الله عليه) » لم يكره ول يستحب » 
كذا نقله في « البحر » عن الأسماب . قال في « الحاوي » : تار في الأضحة 
أن يكبّر الله تمالى قبل التسمية وبمدها[ ثلاثا ] فيقول : الله أكبر ء الله أكير, 
الله أكبر ء ولله الجد . 


قصل 
قدمنا أن النية شرط في التضحية » وأن الشاة إذا حملبا أضحية » هل 
يكفيه ذلك عن تحديد أأنءة عند الدبيح وحباك . الأصح : لا يكفيه ٠‏ قارب 


افراع 4# اتسين 


قلنا : يكفيه » استحىي ااتحديد. وم كان في ملك » بدنة أو شاة » فقال : حعات 
هذا ضحية © أو هذه ضحية 2 أو على أن أضحى بها » صارت ضحية معينة . 
وكذا لو قال : <ءات هذه هديأ »أو هذا هدي 5 علي" أن أهدي | هذه |) صار 
هديا . وشرط بعضهم أن يقول مم ذلك : لله تعالى » والذهب : أنه ليس شرط . 
وقد دصرم الاب بزوال الملك عن الحدي والأضحية الءينين » 5 سيأتي تفريعه 
إن ساء الله تعالى . وكذا أو نذر أن تصدى عال ممين زَال ملك عنه » مخلاف 
مالو ندر إعتاق عند ينه »2 لابزول مالكه إعنه | مالم ستقه» لآن املك ني الهدي , 
والأضحية » وامال العميّن » ينتقل إلى المساكين » وفي الممد لا يتتقل الملك إلبه » 
بل ينفك اللك بالكلية . أما إذا نوى حمل هذه الشاة هديا , أو أضحية © ولم 
يتلفظ شيء » فالشهور الحديد : أنما لاتصير . وقال في القدحم : تصير » واختاره 
إن سر يح والاصطحري وعل هدا» هما يعبر به هديا » أو أضحية » أوحه : 
أحدها : جرد النية » ا يدخل في الصوم بالنية » وبهذا قال أبن سريج . 
والثاني: بالنية وااتقليد أو الإشعار » لتنظم الدلالة الظاهرة إلى النية » قاله الاصطخري . 
والثااث : بالنية والذبح » لأن القصود به كالقيض في الهبة . والرابع : بالنية والسوق 
إلى الدبح . وأو ازمه هدي أو أضححية النذر » ذقال : عبنت هذه الشاة لنذري » 
أو حمللها عن نذري »* أو قال : لله علي أن أضمى مها عما في ذمتي » فق تعينبا 
وحبان : الصحيح » التعثن وبه قطع اله كثرون . فلحي الإمام هذا الملان 8 
صور رتب بعضبها على بعض »© فلنوردها ,زوائد . فلو قال ابتداءً : علي" التضحية 
هذه البدنة أو الثاة » لزمه التضحية قطما » وتتمين تلك الشاة على الصحيح . 
ولو قال: علي اتداعتة هدا السد »2 ازمه المتّق » وثي تعبين هذا السد » وحباكث 
مان على الالاف في مثل هذه الصورة من الأضحية » والسد أولى بالتسين » لانه 
ذو حق في المت » بخلاف الأضحية . فلو نذر إعتاق عبد » ثم عين عبدا عما 
التزم » فالملاف ميرتب على الملاف في مثله في الأضحية . ولو قال : جملت هذا 


0 
اليد عتيقأ »لم مخف حكه » ولو قال : جملت هذا الال » أو هذه الدرام صدقة » 
تعمنت على الأصح كشاة الاضحية ؛ وعلى .اثاني » لاء إذ لافائدة في تميين الدرام 
لتساوها » حلاف الشاة . ولو قال : ع.نت هده الدرأم عما في ذمتي من زكاة أو 
نذر » لما التسين باتفاق أصحاب ٠»‏ كذا نقله الإمام » » لأن التعيين في الدرام 
ذعيف »© وتسين ماقي الذمة ضعيف ) فيجتمع سما ضعف . قال : و [قد] يقاس تعيين 
الد رام » كدبون الأدمرين » وقال : لاتخاو ادر" عن احتال . 


ى 


4 


سبق بان وقت ذحية التطوع ؛ فلو أراد التطوع بالذبح وتفريق الا<م بعد 
أيام التشريق 6 ا صل له أضحة ولا ثوامها م( لكن #صلل وان صدقة . وأو 
قال : حعات هده الذاة تحمة » فوقها ولت المتطوع م . ولو قال : لله على أن 
أضي بشاة © فهل تتوقت بذلك الوقت ؟ وجبان . أحدها : لا »2 لانها في الذمة 
كدماء الحبر ان 5 وأصد : نعم ) لانه التزم تية في الدذمة ©» والضحية مؤقتة » 
وهذا موافق » نقل الروياني عن الأسماب : أنه لا تموز التضحية بعد أيام التتريق» 
إلا واحددة 4 ذهي التي أوحها ف أيام التشر بق أو قلا 5 و يدحبا حى فات 
الوقت » فانه يذمحها قضاء . فا قلنا : لا تتوقت © فالتزم النذر ضهمية» ثم عبن 
واحدة عن لكوة 1 وقلنا : إمها نءين 4 فيل سوقت ااأتضّحية مها ؟ِ وحباكف ٠‏ 


أصحى) : لا 


0 


فصسلى 
من أراد التضحية فدخل عليه عشر دي الححة » كره أن نحاق شعره أو 
عم ظفره حتى دصحى وفيه وحه : أنه يحرم ؛ حكاه صاحب 2 الرقم 6 ) وهو 
سَاذ . والحكة فنه أن بى 0338 الاحزاء كن من اأنار » وقلى : لاتشمه ارم ودو 
ضميف »2 فانه لا يثرك الطديب وابس الخيط وغيرها . وحكى وحه : أن الحاق 
والقلم ٠لا‏ يكرهان إلا إذا دخل العشر واسترى ضحية ؛ أو عين شاة من مواشيه 
التضحية . وحكي قول : أنه لا يكره القلم . 
قلت :قال الشيخ إراهم ااروروذي في تعليقه : حم سائر أجزاء البدن كالشعر. 


وا داعم 


فصل 

وأما أحكام الأضحية » فثلاثة أنواع . 

الأول : فما يتعلق بتلفها وإتلافها » وفيه مسائل . 

إحداها : الأضحية العينة » والبدي العّن » يزول ملك المتقركب عنها بالنذر 
فلا ينفذ تصرفه فيها بيع ولاهبة ء ولا إبدال مثلها » ولا مخير منبها . وحكي 
وحه : أنه لا .زول ملكه حتى يذبح ويتصدق للحم » كا [او] قال : لله علي أن 
أعتق هذا السد , لا ,زول ملكه عنه إلا باعتاق . والصحيح :. الأول . والفرف: 
ما سبق . وأو نذر إعتاق عبد بمينه © لم يز بيعه وإبداله وإِن لم يزل اللك عنه . 


ولو خالف فاع الأضحية أو البدي المميّن » استرد إن كانت المين باقية » ويرد 


م ل 


الثمن . فان أتلفها الشتري »2 أو تلفت عنده » ازمه قيمتها أكثر ماكانت من يوم 
القيض إلى بوم التلف » ويشتري ااناذر بتلك القيمة مثل اأتالفة © حنساً ونوعا 
وستا ٠‏ فان لم محد بالقيمة المثل لفلاو حدث» ضم إلبا من ماله تمام الثمن . وهذا 
معنى قول الأاصحاب : يضمن ماباع أ كثر الأمرن من قمته ومثله » وإن كانت 
القيمة أكثر من كن الثل » لأرخص حدث » فملى ما سنذكره إن شاء الله تعالى في 
نظيره . ثم إن اشترى الثل بمين القيمة » صار الشترى ضحة بنفس الششراء. وإن 
اشتراه في الزمة » وفوى عند الشراء أنها أضحية » فكذلك » وإلا فلبحمله بمد الثسراء نحية . 

السألة الثانية : كم لا يصح بيع الأضحية العينة » لايصع إجارتها » ويجوز 
إعارتجاء لآنها إرفاق ٠‏ فلو أجرها فركبها الستأجر فتلفت » لزم 0© الؤجر قيمتها » 
والستأجر الآجرة . وني الأجرة » وجبان . أصحها : أجرة الثل . والثاني : الأ كثر 
من أحرة الثل والسمى . ثم هل يكون مصرفها مصرف الضحاا » أم الفقراء 
فقط ؟ وحباك . 
تمت : أححها : الأول وشاع 

الثاائة : إذا قال : جعلت هذه البدنة» أو [هذه] الثاة؛ ضحية »أو نذر أن 
بضحي يدنة أو شاة عيلها» فانت قبل يوم النحر » أو سرقت قبل تمكلنه من ذبحا 
بوم النحر »© فلا شيء عليه . وكذا المدي المين »2 إذا تلف قبل بلوغ امنسك 
أو بعده قبل التمكّن من ذه . 

الرابعة : إذا كان في ذمته دم من تمتم » أو قران . أو أضحية » أو 
هدي عن نذر مطلق » ثم عين بدنة أو شاة عما في ذمته » فقد سبق خلاف في 
تمينه » والأصح » التعيين . وحينئذ الذهب : زوال املك عنها كالمعينة ابتداء » 


. في نحة الظاهرية » ونخة على هاءش الأصل : خمن‎ )١( 
اروع اعم ا‎ 


-11 2 
لكن و تلفت » فني وجوب الإبدال طريقان . قطم الجهور بالوجوب > لانف 
ما اللزهه نندت 6 ذمته ») والمعين وات زال املك عنه ©» فو مصووف 
عليه » ك5 أو كان له دن عل رحلل » فشترى منه سلءة بدلك الدن » 
فتافت السلعة قبل الة.ض في بد باثعباء فانه ينفسخ البيع » ويعود الدن كاكان» 
فكذا دنا يطل التعبين ؛ وبعود ماقي ذمته كم كن ه: والطريق اأثاني افيه 
وجبان نقلما الإمام . أحدما : لاحب الإبدال , لأنها متعينة » فبي م أو قال : 
جعات هده أضححة 8 ظ ٠‏ 
الحامسة : إذا أتلفها أجني » ازمه القيمة » يأخذها الضحي » ويشتري مها 
مثل الآولى » فان لم جد ها مثلباء» اسْترى دونمها ء مخلاف مالو نذر إعتاق عند بعيئه 
فقتل » فانه يأخذ القيمة لنفسه » ولا يلزمه أن يدتري بها عندا يمتقه » لأن 
مالكه هنا م بزل عنه » ومستحق العسّق هو العمد ؛ وقد هلك »2 ومستحقو الاضحمة 
باقون . فان لم يحجد بالقيمة مابصلح للبدي والأضحية © ف « الحاوي» : أنه يلزم 
الضحي أن يضم من عنده إلى القيمة ماحصل به أضحية » لآأنه التزمها . ومن قال 
مهذاء يمكن أن يطرده في التلف . وهذا الذي في ١‏ الحاوي» شاذ. والصحيح 
الذي عليه الجبور : أنه لاثيء عليه » لمدم تقصيره . فملى هذا إن أمكن أن 
يشعري مها شقص هدي »ء أو أضحية »؛ ققفية ثلانة أوجه . الأصح : أنه بازمه شراوه 
والذبح مع الشريك » ولا يجوز إخراج القيمة » كأصل الأضحية © والثاني : 
بجوز إخراج القيمة درام . فعلى هذا أطلق مطلقوث : أنه بتصدق بها . وقال. 
الإمام 


2 
ولا بسعه » فله ذلك » وهذا اوحه . ويشيه أن لايكوث فيه خلاف محقق >2 بل 


: يصرفبا مصرف الضحايا » حتى لو أراد أن بتخف منه خاتاً يقتنيه 


المراد : أن لا جب شقص . ووز إخراج الذرام ؛ وقد يتساهل في ذكر ااصرف 
1 : 0 
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الأكل من الاضحية 1 . اا 


والوحه الثالك : يشتري بها لخأ » ويتصدق به . وأما إذا ١‏ ممكن [ أن يشترى] بها 
شقص» لقلها » ففيه الوجه الثاني واأثاك . ورتب صاحي «١‏ الحاوي » هذه الصور ترتياً 
حسناً » فقال : إن كان المتلف ثنيّة ضأن مثلاً » وم مكن أن يشترى بالقيمة مثلباء 
وأمكن : شراء حذعة نأن وثنيّة معز » تين الأول رعاية لانوع 2 وإن أمكن 
اثنية ممز ودون حذعة ضطأن » تمين الأول » لآن الثاني لايصلح للضحية » وَإِن 
أمكن دون الجذعة » وشراء سهم في ضحية » تمين الأول » لأن التضحية لا تحصل 
بواحد منها » وني الأول إراقة دم كامل . وإن أمكن شراء لحم » وشرا 
سهم » تمين الأول ؛ لأن فيه شركة في إراقة دم . وإن لم يمكن إلا شراء الحم 
وتفرقة الدرام ؛ تعين الأول » لآنه مقصود الأضحية . ظ 
السادسة : إذا أتلفبا اللضحي » فوجبان . أحدما : يازمه قيمتها بوم الإتلاف 
كالاجني ٠‏ وأصحها : يلزمه أكثر الأمرين من قيمتها وتحصيل مثلباء كما لو باع 
الاضحية المعينة وتلفت عند الشتري . فعلى هذا »لو كانت قيمتها يوم الاتلاف 
أكثر ؛ وأمكن شراء مثل الأولى بعضها » اشترى بها كرعة أو ساتين فصاعدا . 
فلك لم توجد كرية » وفضل مالابني بأخرى » فملى ماذكرنا فيا إذا أتلفبا 
أجني ولم تف القيمة بثاة . وهنا وجه آخر : أن له صرف مافضل عن شا 
إلى غير الثل » لإأن الزيادة ' بد حصول المثل كابتداء تضحية . ووحه : أنه 
لسابمة : إذا تمكن من ذبح الحدي بعد بلوغه النسك © أو من ذبح 
الاضحية يوم النحر » فل يذبح حتى هلك »2 فهو كالاتلاف © اتقصيره بتأخيره . 
الثامنة : استيحبي الشافمي رحمه اللهء أن يتصدق بالفاضل الذي لا يلغ شاة 
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أخرى » ولا بأكل منه م . وق معناه : اللدل الف بذنحه : وف وحه 
لبي علي الطبري : لا جوز أكله منه » لتعديه بالاتلاف . 

التاسعة : إذا جعل شاته أضحية »أو نذر أن يضحي عميدّنة » ثم ذبحها قبل 
بوم النحر »© ازمه التصدق بل<مبا » ولا نحوز له أكل ثيء منه » ويلزمه ذبح 
مثلبا يوم النحر بدلا عنها . وكذا لو ذبح الحدي المين قبل باوغ النسك » 
تصدق بلحمه ؛ وعلية اابدل . وأو باع المدي أو الاضحية المممنين » فدحبا الشكري » 
والاحم باق » أخذه البائم وتصدق به © وعلى المشتري أرش ما نقص بالذبح © ويضم 
البائم إايه ما يشتري به الدل . وفي وجه : لا يثرم الشتري شيئا ؛ لأن البائعم سلطه . 
والصحيح : الآول ٠‏ وأو ذبح أجني الاضحية العشة قبل بوم الااحر ©» زمه 
ما نقص من القيمة بسب الدبح ويشة أن بي لان في 3 اللحم يصرف 
إلى مصارف الضحاا » أم ينفك عن الاضحية ويعود ملكه » كا سند كر مثله 
إن شاء الله تعالى » فها لو ذبح الأجني بوم النحر © وقلنا : لا يقم ضحية ؟ ثم 
ما حصل من الأرش من الاحم »© إن عاد ملكا له » اشترى. به أضحية يذحا 
بوم النحر . ولو نذر أضحية » ثم عين شاة ما في ذمته » فذحا أحني قبل بوم 
التحر » أخذ الحم ونقصاك البح ؛ وملك اجيع ؛ وبي الأصل في ذمته . 

العائرة : أو ذبح أحني أضحمة معينة ابتداءً في وقت التضحية . أو هديا 
معينا بعد باوغه المنسك » فالشهور : أنه يقع الموقم » فيأخذ صاحب الأضحية با 
ويفرقه » لآنه مستحق الصرف إلى هذه الحجبة » فلا يشترط فمله كرد الوديمة » 
ولأن ذمحما لا يفتقر إلى الثنة . فاذا فمله غير » أحز كإزالة اأنجاسة . وح قول 
عن القدم : أن لصاحب الأضحية أن تجملباعن الذابح » ويغرمه القيمة يكلما بناء 
على وقف المعقود . فاذا قلنا بالشبور » فبل على 0 ما نقص بالدبح ؟ 
فيه طريقان . أحدها : على قولين . وقيل : وجبين . أحدما : لا » لآنه لم 
نوك مفسودا » بل خفف مؤنة الذبح . وأدحها » وه اانصوص © وهو 
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الطريق الثاني » وبه قطع اخبور : نعم » لآن إراقة الدم مقصودة وقد فونها » 
فصار كا أو شد قواثم شاته ليذبحها » فجاء آخر فذحا بثير إذنه »2 فانه يلزمه 
أرش النقص . وقال الماوردي : عندي أنه إذا ذنحها وفي الوقت سمة © زمه 
الأرش » وإن لم ببق إلا مايسع ذبحبا ذنبحها » فلا أرش » لتمين الوقت . وإذا 
أوجبنا الآرش» فبل هو للمضحي لأنه ليس من عين الأضحية ولا حق للمساكين في 
غيرها ؟ أم للمسا كين لأنه بدل نقصها وليس للمضحي إلا الأكل ؟ أم يسلك به مسلك 
الضحايا ؟ فيه أوحه . أمبا : الثااك . فعلى هذا » يشتري به شاة . فان لم تسر » 
عاد الحلاف السابق أنه يشتري به جزء ضحية أو لم > أو يفرق نفسه» هذا كله إذا 
ذبح الاجني واللحم باق؛ فان أكله أو فرقه [في] مصارف الضحية » وتمذر استرداد. ؛ 
فبو كالاتلاف بثير ذبح » لأأن تعيين الصروف إليه » إلى المضحي » فعليه الضهات ؛ 
والالك يشتري عا يأخذه أضحية . وفي وجه : تقم التفرقة عن امالك »كالذبح . 
والصحيح : الأول ٠‏ وف الفهاث الواجب »2 قولان . الشهور » واختيار الخبور : 
أنه يضمن قيمتها عند الذبح ٠؛‏ "م لو أتلفها بلا ذبح . والثاني : يضمن الأكثر 
من قيمتها وقيمة الاحم [ لآنه فرق الاحم متمديا . وقيل: يغرم أرش الذبح وقيمة 
اللحم ] وقد يزيد الارش مع قيمة ألاحم على قيمة الثاة » وقد ينقص © وقد 
يتساويان . ولا اختصاص لهذا انلاف بصورة الضحية ؛ بل يطرد في كل من ذبح 
شاة إنسان ثم أتلف لبا . هذا كله تفريع على أن الشاة التي ذبحبا الأجني قم 
ضحية . فان قلنا : لاتقع » فليس على الذابح إلا أرش النقص . وفي حم 
اللحم » وجبان . أحدها : أنه مستحق بة الأضحية . والثاني : يكون ملكا له . 
ولو التزم ضحية أو هديا بالنذر » ثم عين شاة عما في ذمته » فذمحها أجني بوم 
النحر » أو في الحرم © فالقول في وقوعبا عن صاحبا وفي أخذه اللحم وتصدقه 
به » وفي غرامة الذابح أرش ما نقص بالذبح © على ماذكرنا إذا كانت ممينة 
في الابتداء . فاك كان اللحم تالف » قال صاحب «١‏ التهذيب » وغيره : يأخذ القيمة 
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وعلكبا » ويقى الأصل في ذمته . وفي هذا اللفظ ما بين أن قولنا في صورة 
الاتلاف : يأخذ القيمة ويشتري بها مثل الأول » بريد به : أن يشتري بقدرها » 
فان نفس الأخوذ ملكه » فله إمساكه . 

النوع الثاني من أحكام الأضحية : في عيبها . وفيه مسائل . 

إحداها : لو قال : حملت هذه الشاة ضحية © أو نذر التضححيه بشاة معينة » 2 
لخدث بها قبل وقت التضحية عيب عنع ابتداء التضحية »2 لم يلزمه * ظ شيء إسبه » 
كتلفبا . ولا تنفك هي عن حي الأضحية دبل اق عن التشعية ويدف 
في وقتها . وفي وجه : لا نجزئه © بل عليه التضحية بسليمة » وهو ساد ضعيف , 
فعلى الصحيح ٠:‏ أو خالف قدحبها قل بوم النحر »؛ تصدف باللعحم ؛ ويازمه أيضأ 
التصدق بقيمتها » ولا يلزمه أن يشتري لها ضحية أخرى 2 لأنها بدل حيوان 
لا يجوز التضحية به ابتداءاً . ولو تمييت يوم النحر قبل التمكن من الذبح ؛ ذبحما 
ونصدق بلحمما » وإن: تعيبت بعد التمكن » ذحبها وتصدق بلحمبا » وعليه ذبح 
بدلها » وتقصيره بالتأخير كالتميب . 

الثانية : اولزم ذهته ضحية” بنذر » أو هدي عن قراذ» أو تع » أو نذر ؛ 
فعيّن شاة عما في ذمته» كدت بها عيب قبل وقت التضحية » أو قبل باوغ المنمك ؛ 
جرى الخلاف السابق » في أنها هل تتمين ؟ إن قلنا : لا » فلا أثر اتعييها . وإن 
قلنا : تتمين » وهو الأصح » فهل عليه ذبح سليمة ؟ فيه طريقان . وقيل : وجبان . 
وقطع الجبور لوجوب » لأآن الواجب في ذمته سلم > فلا يتأدى ميب . وهل 
تنفك تلك العينة عن الاستحقاق ؛ وحبان . أحدها : يلزمه ذحها والتصدق 
بلحمبا ؛ لآنه ااتزمها «التسين . وأصحئ' وهو المنصوص : لا تلزمه » بل له تملكبا 
و ببعبا ٠»‏ لآنه لم يلتزم التصدق ا ابتداء » إِما عينبا لأداء ما عليه » وإِعًا يتأدى 
عرسا السلامة . ويقرب الوجبان من وجبين فيمن عين أفضل مما عليه ثم تعيب » 
هل يلزمه رعالة :لك الزيادة في البدل ؟ فني وحه : يلزم » لالتزامه تلك الزيادة 
التميين . . والأصح : لا يلزم ا كن معية ابتداء » فبلكت بغير تعد" منه . 


1 عد 

الثالثة : إذا نسي الهدي بعد بلوع النسك » فوحبان . أحدها : مجزىء ذحه » 
لانه لا وصل موضع الذبح » صار كالحاصل في يد الساكين » ويكون كن دفع 
الزكاة إلى الامام » فتلفت في يده » فانه بقع زكاة . وأصمم : لا يجزىء» 55 
٠‏ في ضانه مالم يذبح . وقال في « الهيذيب »: إن تحت بعد بلوغ المنسك 
والتمكن من الذبح » فالاصل في ذمته . وهل يتمدّك العين » أم يارمه ذيحه ؟ فيه 
الجلاف . وإن تسب قل التمكن » فوحبان . أصحها : أنه كذلك . والقاني : 
بكفيه ذبح المعيب والتصدق به . ويقرب من الوجبين الأولين الوحبان السابقان 
فيمن شد قواثم الشاة للتضحية » فاضطربت وانحكارت رجلبا . ورأى الامام 
تخصيصها بمن عين عن نذر في الذمة » والقطع بعدم الإجزاء إن كانت تطوعا . 
تمت :قال صاحب 1 انحر ) : أو ماك 7 از بتوق بعد وصوله الحرم 6( أحزأه 
على الوحه الاول . واشأعل 


الزابعة 4 لو :قال لننة فون :ووم + .حهلت قيدة ضهة: © أو :ندن آرت 
بشحي بها ابتداء» وجب نعها الالتزامه » كن أعتن عن كفارته مسيا» بستق ء 
ويئاب عليه وإن كان لاجزىء عن الكفارة» ويكونث ذحها قربة » وتفرقة حمبا 
صدقة » ولا حزىء عن الحدابا والضحابا الشروعة » لآن السلامة معتبرة فبا . وهل 
مختص ذحبا بيوم النحر » وتجري يحرى الضحاا في الصرف ؟ وجبان . أحدها : 
لاء لأنها ليست أضحية © بل شاة لحم . وأصحها : نعم » لآنه أوجبها باسم الأضحية » 
ولا مل لكلامه إلا هذا . فعلى هذا » أو ذبا قل يوم النحر » تصدق باحمبا» ‏ 
ولا يأكل منه شيثاً » وعليه قيمتها يتصدق لها » ولا يشتري أخرى » لأن العيب 
لا رشت في الذمة » قاله في « الهذيب » . ولو أشار إلى ظية وقال : حملت هذه 
دا ب رن اق انان ار عي روك ماه ا ا ار 
كااظبية » أم كالمعيب ؟ وحبان : أصحما : الثاني. وإذا أوججه معييا ثم زال اليب » 
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ذبل يحجزىء ذمحه عن الاضحية ؟ وحبان. أسحى : لا» لأنه زال ملكه عنه وهو 
ناقص »2 فلا يؤثر الكل بعده » كن أعتق أحمى عن كفارته » ثم عاد بصره . 

والثاني : جوز » لكله وقت الذبح » وحكى هذا قولاً قديا . 

الخامسة : لو كان في ذمته أضحية » أو هدي »2 بنذر أو غيره » فعين معمنة 
عما عليه » لم تتعين 2 ولا تبر ذمته بذحما . وهل يلزمه بالتميين ذبح المينة ؟ 
نظر » إن قال : عينت هذه عما في ذمتي » لم يلزمه » وإن قال :لله علي أن 
أضحي هذه عما في ذمتي » أو أهدي هذهء أو قال : لله على" ذبحا عن الواحب 
في ذمتي » لزمه على الاصم كالتزامه ابتداء ذبح معيبة » ويكون كعتاقه الأحمى 
عن الكفارة » ينفذ ولا يجزىء. فعلى هذا » هل يختص ذبحبا دوقت ااتضحية إن 
كانت ضحية ؟ فيه الوحبان السابقاذ . ولو زال عيب العينة العسة قل ذبحها » 
فهل تحصل البراءة ؟ فيه الوحبان السابقان . 

السادسة : هذا الزي سيق » كله فا إذا :ست لا يفمله . فلو تعيدت العينة 
اتداءًٌ » أو عما في الزمة بفمله » ازمه ذبح سميحة . وني انفكاك الممية عرن 
َ الالتزام » الحلاف السابق . 

السابمة : أو ذيح الاضحية النذورة بوم النحر »© أو الحدي النذور بمد 
بلوغ النسك »2 ولم يفرق مه حتى فسد » ازمه قيمة الاحم » ويتصدق مها » 
ولايازمه شراء أخرى » لآنه حصلت إراقة الدم. وكذا او غصب الاحم غاصب 
وتاف عنده » أو أتلفه متلف » يأخذ القيمة ويتصدق بها . 

الثامنة : أو نذر التضحية بمعية غير معبنة » كقوله : للهعلي' أن أضحمي 
بشاة عرجاء » فثلائة أوجه : أسحبا فيا يقتضيه كلام النزالبي : يلزمه مالتزم . 
والثاني: يازمه ميحة . والثلك : لايازمه ثيء . ويشبه أن يكون الحم في 
في ازوم ذبحبا » والتصدق بلحمها » وني أنها ليست من الضحابا » وف أم 
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مصرفا » هل هو معرف الضحاا » على ماس.ق فيمن قال : حملت هذه العية 
ضحية . ولو التزم التضحية بظية © أو فصيل » ففيه الترتيب الذي تقدم في المينة . 
ويشبه أن بجيء الخلاف في قوله : لله علي' أن أضحي بظبية » وإن لم يذاكر 
خلاف في قوله : حملت هذه الظية شحية . 

النوع الثالك : في ضلالها » وفيه مسائل . 

إحداها : إذا ضل هده أو ميته التطوع بها » لم يازمه ثيء . 
قلت : لكن يستحب ذما إذا وجدها » والتصدق بها. تمن نص عليه القاضي 
أو حامد . فاك ذنحا بعد أيام النشريق » كانت شاأة لحم تصدف مما . وانقا عل 

القانة : الهدي اللتز م فنا + تعن ابتداءا » إذا ضل بغير تقصيره'لم بلزمه 
ضمانه» فان وحده » ذمحه . والأضحية » إن وحدها في وقت التضحية » ذا » 
وإن وحدها بعد الوقت » فله ذبحبا قضاء » ولا يلزمه الصبر إلى قابل . وإذا دنحبا» 
صرف لخبا مصارف الضحاا . وفي وحه لان أبي هريرة : يصرفه إلى السا كين 
فقط »6 ولا .بأ كل » ولا يدخر » وهو شاذ ضعيدف . 

ااقالثة : مي كان الضلال بثير تقصيره ءلم بازمه الطلب إِنْ كان فيه مؤنة» 
فان لم تكن » ازمه . وإن كان بتقصيره © ازمه الطلب . فان لم بجد »2 ازمه 
الفمان . فان علم أنه لا بجدها في أيام التربق » لزهه ذبح بدلا في أيام التثريق. 
وتأخير الذبح إلى مغي أنام التسريق بلا عذر » تقصير يوجب الفمان . وإن مفى 
بعض أيام التسريق » ثم ضلات » فهل هو تقصير ؟ وجبان . 
قلت : الأرجح : أنه ليس بتقصير » عن مات في أثناء وقت الصلاة الموسم» 
لا يأثم على الأسح . شاع 


الرابعة : إدا عين هديأ أو أضحية “عما في ذمته » فضلّت العّنة » قال الامام : 


#05 الم 


هو م و تلفت هله الميلنة . وفي و<وب اللدل ؛ وحبان / 0 هناك حال 
هدا الحلان » وماني إطلاق لفظ اللدل من التوسع . وقال امبور : با م إخراج 
اللدل اللتزم . فان ذبح واحدة عما عليه © ثم وجد الضالَة » فبل اد ذيحا؟ 
وحباك . وقيل : قولان . أصعها في « التبذيب » : لا يلزمه » بل يتماككبا م 
سيق فها أو تعيبت . والثاني : يلزمه *. وقطم له في «١‏ الشامل » » لإزالة ملكه 
إلتعيين » ولم مخرج عن صفة الإجزاء » بمخلاف العية . فاو عيّن عرى الضائة 
واحدة؛ ثم وجدها قبل ذبح ادل » فأربعة أوجه . أحدها : يازمه ذنحه) مما . 
والثاني : يازمه ذبح اللبدل فقط . والثاث : ذبح الأول فقط . والرابع : يتخير 
قلت : الاصح : الثالث . دااع 


صل 
٠‏ و هين شاة عن اضحية في ذمته » وقلنا : تتعين » فضحى باخرعينا فق 
ذمته » قال الامام : يخرج على أن المينة أو تلفت » هل تبرأ ذمته ؟ إن قلنا : 
نعم > م انقع المانة جما عليه » م لو قال : حملت هذه أضحية » ثم ذبح بدلها. 
وإن قانا : لا ؛) وهو الاصح ؛ قفي وقوع الثانية عما عليه تردد . فاك قلنا : نقع 
عنه » فبل تنفك الأولى عن الاستحقاق ؛ فيه الحلاف السابق . ظ 


بت 
8 ار يي ني تيينه خلاف » وقطم الشيخ 


ميال 


0 


إلا لا 
تلت : الأصح : التعين ‏ واتاط 
فان تعيب العيّن » ازمه إعتاق سلم . وأو مات العّن » بقيت ذءته مشغولة 
بالكفارة ١‏ وإد أعتق عند أجزأ عن كفارته مع التمكّن من إعتاق المعين 4 فالظاهم : 
براءة ذمته . قوله : « الظاهم » » أي : من الوجبين . 
الموع الرابع في الأكل من ٠‏ الاضحة والهدي 2 وفيه فصلاك . 

ظ الأول : في الأكل من الواجب» فكل هدي وجب ابتداء من غير التزام؛ 
كدم التمتع والقران وحبرانات الحج » لايجوز الأكل منه . فلو أكل منه » 
غرم » ولا تجب إراقة الدم ثانياً . وقما يغرمه ©» أوحه . أصحبا وهو نصه في القدم : 
ينرم قيمة اللحم كا لو أتلفه غيره . والثاني : يازمه مثل ذلك الاحم . والثااث: 
يازمه شراء شقص من حيوان مثله » ويشارك في ذيحه » لآن ماأكله بطل 3 
إراقة الدم فيه » فصار كااو ذيحه وأكل الجيع » فانه يلزمه دم آخر . 

وأما اللتزآم بالنذر من الضحابا والحدايا » فان عيّن بالنذر عما في ذءته من 
دم حلق وتطيب أو غيرها شاة » لم ييز له الأكل منها » كما أو ذبح شأة مهذه 
النية بير ندر » وكالزكاة . وإن نذر نذر محازاة » كتعليقه التزام المدي »>2 أو 
الاضحية شفاء امأريض ووه 4 م جر جز الأكل أيضا ؛ كحز اء الصيد ومقتفى 
كلامم . أنه لا ذرف بين كون اللتزم معيناً » أو مسلا في الذلمة » م يذبح عنه. 
فان أطلق الالتزام» فل يملقه شيء » وقلنا بالدهى : إنه بازمه الوفاء » فان كان الملتزم. 
معنا » بأنْ قال : لله علي أن أضحي هذه » أو أهدي هذه ؛ فى حواز الأكل منها 
قولان.؛ ووجهء أو ثلائة أوحه . الثااث جوز الأكل من الأضحية دون الهدي؛ 
حملا لكل واحد على العبود ااشرعى . ومن هذا اليل » ما إذا قال : حملت 
هذه الشاة ضحية من غير تقدم التزام . أما إذا التزم ءٍ في الزمة » ثم عيّن شاة عما 
ليه » فلن لم نبز الأكل في الية اتداة » ذنا أوى وإلا » فقرلان » أو 
الها 


د 1غ فد 

هكذا فصّل حم الأكل في اللتزم كثيرون من العتبرن » وهو الذهب . 
وأطلق جماعة وجبين » ولم بفر'قوا بين نذر الجازاة وغيره» ولا بين اللتزم العيّن 
والرسل ؛ وبالنع قال أبو إسحاق . قال الحامبي : وهو الذهب »2 والحواز اختيار 
القفال ؛ والامام . قال في « المدة » : وهو الذهب . ويشبه أن يتوسّط فيرجح 
في امسن : الحواز ع وفي المرسل : المنع» سواء عمنه عنه 3 ذبح» أو ذبح بلا تسين» 
لانه عن دن في اإزمة » فأشيه الحيرانات . وإل هذا ذهب صاحب «الحاوي»»؛ 
وهو مقتضى سياق الشيخ أبي على . وحيث منعنا الأكل في النذور فأكل © ففها 
ينرمه » الاوحه الثلائة السابقة في الحبرانات. وحيث حوزن » فق قدر ما يأكله؛ 
القولان في أضحية التطوع . هكذا قله في « التبذيب » . ولك أن تقول ذاك 
الحلاف في قدر الستحب أكله » ولا بعد أن يقال : لا يستحب الأكل » وأقل 
مافي ركه : الحروج من الخلاف . 


الفصل الثاني : ني الأكل من الاضحية والبدي المتطوع ا . ولس له أن 
يتلف منها شيا » بل يأكل ويطمم » ولا جوز ببع ثيء منهاء ولا أن يمطي الحزار 
06 ا اود له 4 بل مؤنة الذبح عل الضحي والممدي 3 الحصاد 5 
ويجوز أن يعطيه منها شيئأً لفقره » أو يطعمه إن كان غنياً . ولا جوز تمليك 
الأغنياء «نها » وإن جاز إطمامهم . ويجوز تمليك الفقراء منها » ليتصرفوا فيه بالبيع 
وغيره . بل أو أصلح الطعام ودعا إليه الفقراء» قال الإمام : الذي ينقدح عندي 
إذاأ أوحنا التصدف شىء ‏ : أنه لايد من التمليكث كم في الكفارات ( وكدا 
0 نه الروياني فقَال م لا يجوز أن ددعو الفقراء نا كاوه مطوخاً 4 لات 
حقوم في تملكه فال دقع مطبوخاً » م حر » بل يفرقه يا » فان الطوخ » كالحمز 
في الفطرة . وهل يشترط التصدق شيء منههاء أم جوز أكل الجيع ؟ وجباك . 
أحدها يوز أكل ا يع ؛ قاله ان. سريج © وابن القاصس » 
والاصسطخري ». وان الوكيل » وحكاه ان القاص عرن نصه . قلوا : ومحصل ‏ 


2 


الثواب باراقة الدم بشمة القربة » وأضحم) : جب اأتصدق بقدر ينطلق عايه 
الاسم » لآن القصود إرفاق المساكين. فعلى هذاء إن أكل الخيم © ازمه ضمان 
ماينطلق عليه الاسم » ولي قول » أو وجه : يضمن القدر الذي يستحب أن 
لا ينقص في التصدق عنه » وسيأتي فيه قولان »هل هو النصفء أم اثلث ؟ 
وحكى بن كج والاوردي وحبا : أنه يضمن الخيعم بأكثر الأهرين من قيمتهبا 
أومثلبا » لآنه بأكله الكل » عدل عن الضحية » فكأنه أتلفها. وينسس 
هذا إلى أبي إسحاقء وان أبي هريرة . وعلى هذا» يذبح الدل في وقت التضحية . 
فلن أخره عن أيام التشريق »© فني إجزائه وجبان . وني جواز الأكل من االدل 
٠‏ وجباث . وههبذا الوحه الذكور عن ابن كج »2 وما تفرع عليه » شاذ ضعيف . 
والعمروف» ادن من الحلاف. ثم ما يضمنه على الخلاف ااسابق » لايتصدق به ورقا. 
وهل يازمه صرفه إلى شقص أضحية » أم كني صرفه إلى الاح م وتفرقته ؟ وجبان. 
وعلى الوحبين يجوز تأخير بد الذبح والتفريق عن أيام التعريق »2 لان الشقص 
لبس بأنحية » .فلا يعتير فيه وقتبا » ولا يجوز أن يأكل مئهة . 


مر 
الأفضل والأحسن في هدي التطوع وأضحته ) االتصدق بالجيع إلا لقمة » 
لقمأ يتبركك بأكها » فانها مسنونة . وح في « الحاوي » عن أبي الطليب بن سدة: 
أنه لا جوز التصدق بالميع » ؛ بل جب أكل ثيء . وفي القدر الذي ستحي أن 
لا ينقص التصدق عنه » قولان . القدم : بأكل النصف » ويتصدق النصف. »© 
واختلفوا في التمئين عن الحديد . فنقل جماعة عنه:أنه يأكل الثلث» ويتصدق الثلين, 
ونقل آخرون عنه : أنه يأكن ااثلث » ومهدي إلى الأغنياء الثلث » ويتصدق ,الثاث . 
وكذا حكاء الشيخ أنو حامد » ثم قال : ولو تصدق بالثلثين كان أحب. ويشبه أن 


#054 لس 
لا يكون اختلاف في الحقيقة » لكن من اقتصر على التصدق الثلثين » ذحكر 
الأفضل » أو توسّع فند” الحدية صدقة . والفبوم من كلام الأسماب : أن المدية 
لاني عن التصدق شيء إذا أوجبناء » وأنها لا تحسب من القدر الذي يستحب 
التصدق به » وجوز صرف القدر الزي لابد” منه إلى مسكين واحد, مخلاف الزكاة. 


ب 


يجوز أن يداخر من لم الأنضية » وكان ادخارها فوق ثلاثة أيام قد نمهى 
عنه رسول الله متلق ' ثم أذن فيه(© . قال المبور : كان مي تحر سم . وقال أبو علي 
الطبري : محتمل التنزنه . وذكروا على الأول وجبين » في أن النبي كان عام ء ثم 
ندخ ء أم كان مخصوصاً بحالة الضيق الواقع في تلك اأسنة » فلها زالت » اتتمى 
التحرم ؟ ووحمين على الثاني: في أنه أو حدث مدل ذلك في زماننا وبلادنا » هل بحم 
به ؟ والصواب المروف : أنه لا حرم اليوم حال . وإذا أراد الادخار » فالستحب 
أن يكون من نصيب الأكل » لاامن نصيب الصدقة والهدة . وأما قول النزالي في 
و الوحيز» : يتصدف بالثلث » ويأكل الثلث » ويدخر اثلث »2 فبعيد منكر نقلاً ومعنى » 
فانه لا يكاد بوجد في كتاب متقدام ولا متأختر » والعروف الصواب: ما قدمناه . 
مدت : قال الشافمي رحمه الل في « البسوط » : أحب أن لا يتجاوز الأكل 
والادخار الثاث » وأن نهدي الثلث » ويتصدق بلثلث ؛ هذا نصه بحروفه © وقد 
نقله أيضا القاضي أبوحامد في ١‏ جاممه » © ولم يذكر غيره . وهذا تصريح بالسواب» 
ورد نا قله النزالي . والتأع ظ ظ ظ ظ 


ش النوع الحامس : الانتفاع مها » ومافي معناه أو مخالفه » وفيه مسائل . 


ساسا ةا ٠ ٠‏ 
)١(‏ روى مل في « صحيحه » عن جابر عن الني على الل عليه وسل ٠‏ أنه نبى عن أ كل لحوم 
الضحايا بمد ثلاث » ثم قال بمد : « كلوا وتزودوا وادخروا » . ظ 


5 

إحداها : لا جوز 6 حال اللاضحة ؛ ولا حعله أحرة لاحزار وإن كانت 
تطوعا » بل يتصدق به الضحي » أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه من خف [أو نمل] 
أو دلو » أو فرو ء أو يعيره لغيره » ولا يؤجره . وحكى صاحب «١‏ التقريب » 
قولاً. غريباً ٠‏ أنه يجوز بيع الحلر ؛) ولصرف عُنه مصرف الأضصة . وحكي وحه: 
أنه لا جوز أن ينفرد بإلا نتفاع بالحار 2 لانه وع مخالف الانتفاع لاحم ؛ قحب 
التريك فيه » كالانتفاع باللحم . والمشبور : الأول . ولا فرق في تمريم اليم 
بين ببعه شيء ينتفع به في الببت وغيره . 
الثانية : التصدق باللر لايكني إذا أوجبنا التصدق شيء من الأضميةء 
والقرك كالخلر . 

القالثة : لا'عمزة صوفها إن كان في بقائه مصلحةء لدفم حر © أو برد ء 
أو كان وقت الدبح قربا ولم يضر بقاؤه ». وإلاء ف<ز.» وله الاقخفاع به . 
والأفضل : التصدق . وفي « التتمة » : أن سوف الحدي ©» يستصحبه ويتصدق 
به على مسا كين الحرم » كلولد . ظ 

الرابية : إذا ولدت الأنحية أو الحدي التطوع بها ٠‏ فهو ماك كالم . ولو 
ولدت المعمنة بالنذر اتداء » تمها الولد » سسواء كانت حاملاً عند ااتمبين »؛ أم 
اك مده .:افان مانت الام » بتي اأولد أحية » كولد المديرة لا يرتفع تدبيره بموتها . 
ولوعينها بالنذر على ما في ذمته » فالصحيح : أن 9 وادها حكولد الممنة بالنذر 
ابتداد . وفي وجه : لايتبمها » بل هو ملك افضحى أو البدي » لأن ملك 
الفقراء غير مستقر في هذه » فانها لو عابت عادت إلى ملكه . وفي وجه : يتمبا 
ما دامت حية . فان مانت » لم يق 5 الإاضحية في الولد . والصحيح : بقاؤه » 
والملاف جار في ولد الأمنّة الميمة إذا مانت في يد البائم . وإذا لم بطق ولد 
المدي الي » يبحمل سي أمه أو غير هأ ايبلغ الحرم ْ 3 إذا ذبح الآم وار 1 


5 تغفرقة يه أوحه ١‏ أعمد ها 5 لكل واحد - 3 حية 4 فشتصدف من كل 


شف 6 

واحد بشيء » لأنما نحيتان . والثاني : يكن التصدق من أحدهاء لأنه بعضها. 
وائثالك : لا بد من التصدق من لم الأم » لأنا الأصل » وهذا هو الاسح 
عند النزالي . وقال الروياني : الأول : أصح . ويشترك الوحبان الأخيران في جواز 
أكل جيع الولد . ولو ذيحا » فوجد في بطنها جنيناً » فيحتمل أن يطرد فيه هذا 
الحلاف » وحتمل القطع بأنه بعضها . 
50 أن بنى على الحلاف المروف © في أن الجل له حك » وقسط 
من اأثمن » أم لا ؟ إن قلنا: لا » فبو عض » كيد هاء وإلا » فالظاهم : طرد 
الملاف » و»#تمل القطع أنه بعض . والاصح على الجلة : أنه تجوز أكل جميعه . 
واتراعل 

الحامسة : لين الامية والحهدي », لا نحلب إن كان قدر كفالة ولدها . فان 
له فنقص الولد » ضمن اانقص . وإن فضل عن ري الولد » حلب . ثم قال 
احمبور : له شربه لكانة شق نقله » ولانه ستخاف » مخلاف الولد . وفي وحه: 
لا يجوز شربه . وقال ماحب ٠‏ ااتتمة » : إن لم نجواز أكل بها » لم إشربه . 
وينقل لبن الحدي إلى مكة إن تيشر أو أمكن تحفيفه » وإلا » فيتصدق به على 
الفقراء هناك . وإث حوزنا الحم ؛ شريبه . 

السادسة : جوز ركومما وإركاببما العارية » وال علبها من غير إمحاف . 
فان نقصا بذلك ء ضحمن . ولا تجوز إحارنم) . 

السابعة : لو اشترى شاة فحملبا ضحية » ثم وحد بها عيبا قدعأ» لم بجز 
ردها 202 لزوال اللك عنسا “ كن اشكرى عدا فأعتقه م عَلم به عيماأ » لكرن 
0-2 على أب لع الارش . وفها يقفعل به 4 وحبات . أحدها : يصرف مصرف 
الأضمية ©» فينظر » أعكنه أن يشتري به شحية »أو حزءا ء, أم لا ؟ 


وبعود شه ما مسق فِ نظاره م( وفرقوأ بدئة وان 9 العسب تعك إعتاف 


(١)فيهامش‏ الادل : نسخة: لم يكن له ردها 1 


الا ا 

السد » فأنه للزي أعتقه » بأن المقصود من العتق نكيل الأحكام » والعيب لايؤثر 
فيه . والمقصود من الاضحية اللحم » وم العيب ناقص . والوجه الثاني : أنه 
للمضحي » لابازمه صرفه للأضحية »© لآن الآرش بسبب سابق للتعيين . وبالوجه 
الأول قال الأكثرون . لحكن الثاني أقوى , ونسبه الإمام إلى الراوزة 
وقال : لايصح غيره » وإليه ذهب أبن الصباغ » والنزالي » والروياني . 

كلت : قد نقل في «والشامل» هذا الثاني عن أسحابنا مطاقاً » ولم حك فيه 
خلافاً » فبو الصحيح . واشأعط 


فصل 
فى مسائل مامُورمٌ 

إحداها : قال إن المرزنإن : من أكل بعض للم الأضحية » وتصدق بعضها » 
هل يثاب على الكل » أو على ماتصدق به ؟ وحباك كلوجبين فيمن نوى صوم 
التطوع ضحوة » هل يثاب من أول النبار » أم من وقنه ؟ وينبني أن يقال :له 
ثواب التضحية بالكل » والتصدق بالعض . 
كلت : هذا الذي قله الرافمي » هو | لصواب الزي تمد به الاحاديث وااقواعد . 
ومن حزم به تصرحا » الشيخ الصااح بر أه م الروروذي . وشاع 

الثانية : في حواز الصرف من الأضحية إلى الكاتب وحبان » في وحه : 
لا 
قنت : الأسح : المواز .واشاعطم 

اثثالثة : قال ابن كيم : من ذبح شّاة »2 وقال : أذيح لرضى فلان » حلت 
الذيحة © لأنه لابتقرب إليه » مخلاف من تقرب بالذبح إلى الصم . وذكر 

الروضة ج/ع-م| ٠١‏ 


حيار 15 سعد 


الروباني : أن من. ذبح لاحن وقصيد به الثقرب إن ألله عا يعرف شرم عنه 1 
فبو حلال >2 وإك قصد الدبح م » خثرام : 

الرابمة : قاك في « اأبحر » : قال : أبو إسحاق : من نذر' الأصحية في عام » فأخر» 
عصى »2 ويقضي كن أخر الصلاة . ظ 

االحامسة ٠‏ قال الروياني : من ضحى بعدد 6 فرقه عل أيام الديح » فك كان 
شاتين » ذبح شاة في اأيوم الأول » والأخرى ار الآيام 
فرت : هدا الذي قاله » وإن كان أرفق بأاسا كين © إلا الها نلاف» الستة:6 
فقد نر الني ا ف بوم واحد مائة بدنة أهداها (2) فالسنة : التمحيل والمسارعة 
إلى الخيرات » والمادرة بالصالحات » إلا ماثيت خلافه . واتاعم 


السادسة : محل التضحية » بإ الضشحى » تخلاف الحدي . وفي نقل الاضحية 
نحان ب قرعا من قن ارك . ٠‏ 

السالعة ٠‏ الافضل أن يضحى كه اعد اهن : وفي و الحاوي | 
ضار الامام أن يطتض للشلين كافة حن .ينث آلا .يذثة © يتحرها في الصلتى, 
فان لم ,تيس » فشاة » وأنه يول النحر بنفسه » وإ حى من ماله » صحى حيث شاء . 
جهمت : قال الشافمى رحمه الل في « الءويطى » : الأضحية سنة على كل من وجد 
السبيل من السذين من أهل الدائن والقرى » والحاضر والمسافر » والحاج من أهل. 
مى وعيرمم 6 من كان ممه هذي ©» ومن : يكن . هدا نصه محروقه . وشيه 2 
على ما حكاء المبدري في كتابه م الكفالة » : أن الأضحية سنة » إلا في <ق الحاج 
وى © فانه لا أحية علبهم » لان ما ينحر عنى هدي» و لا بخاطب الحاج في منى ‏ 
بصلاة العيد » فكذا الأحة . وهذا اإزي قله » فاسد مخالف لانص الزي ذكرته . 


)١(‏ روى أحمد » ومسل » في حديث جابر الطويل في صفة حج الني صلى الله عليه وسل » فال « ثم 
انصرف إلى اانحر » فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده » ثم أعطى علا فنحر ما غير أي: ما بقي - وأشركه 
في هد ء ثم أهر من كل بدنة ببضعة فجملت في قدر فطبخت ) فأكلا من خمبا » وشربا من هرقبا »6 . 


ا 
وقد صرح القاضي أبو حامد في و حامعه » وغيره من أصحابنا : أن أهل منى كفغيرم في 
الأنحية » وثبت في يحي « البخاري » و « مسلى » : أن لي مني « عى 
في منى عري نساله اند » ٠‏ وانناعم 


إسبب 
العقيم 
8 ب ؛ وأأستحب ذنحها بوم السابع من بوم اولادة ؛ ونحسب من أأسمعة 
يوم الولادة على الأسح . 
قلت : وإ ولد ليلا ؛ حسب اليوم الذي يلي ثلك الايلة قطمأ » نص عليه في 
«البويطي »»؛ ونص أنه لاتحسب اليوم الذي ولد في أثنائه . اناعم 


وتحزىء ذنحا قبل فراغ ال.مة » ولا بحسب قبل الولادة » بل تنكون شاة 
م ٠‏ ولا تفوت يتأخيرها ها عن السسعة © ؛ لكن الاختبار أن لا تؤخر إلى ابلوغ . 
قال أو عمد ألله اللبوشنحجي من أصحابنا 7 م تدبح ف السابع » ذنحت في الرابع 
ار والا فى الحادي والشرن . وقيل : : إذا تكررت السيعة ثلاث م أت 6 
فات وقت الاختيار . فان أخرت حتى 3 » سقط حكبا في حق غير الولود » 
وهو مخر في العقيقة عن نفسه . واستحسن القفال والشائي : أن يفملبا . وروى 
عن الني : أنه عق عن نفسه بعد النبوة . ونقلوا عن نصه في دالبو يطي» 
أنه لا يفعل ذلك » واستغرووه . 
فلت قدرات نصه في نفس كتاب ١‏ البويطي » قال : ولابعق عن كمير . 
هذا لفظه » وليس مخالفاً للا سق »2 لإأن معناه : لا يعق عن غيره » ولس فيه نفى 
عقه عن 4 بابر 


سد اوج لد 


قصل 

إغا يعق عن المولود من تازمه نعقته . وأما عق الني ا عن الحسركلى 
والحسين رضي الله عنها ) ممؤول 
قلت : تأويله : اه م أحصس أاها بدلاك 1 أو أعطى أبو) ما عق به : : أن 
أبومه كنا عند ذلك معسرن » فيكونان في نفقة حدها رسول الله ميس ٠‏ واشأعر 

ولا بعق عن الموأود من ماله » فاو كان اانفق عاحز أ عن العقيقة ؛ فأيسر قُْ 
السعة » استحب له المق . وإن أيسر بسدهاء أو بمد مدة النفاس »© فبي ساقطة 
عنه . وإن أيسر في مدة الئلفاس . ففيه ا<الان الأسحاب » للقاء أ الولادة . 


ضل 
العقيقة حدعة شان أو ثنية / ظ كالااضحية . وي ١‏ الحاوي » : أنه 
جزىء ما دونها © وبشترط سلامتها من !١‏ وام و اخ ون اسار 
إشارة إلى وححه مساح م قال مص الاب : الهم أفضل من الابل واأمقر 4 
والصحيح خلافه » كالااضحية ٠‏ ينبني أن تتأدى السنة يسيم بدنة أو بقرة. 
فون 


حعح العقيقة 6 التصدف منا » والأكل » والحهدية , والادخار ©» وقدر 
الأكول » وامتناع البيع » وتميين الشاة إذا عيّنت لاعقيقة » م ذكرنا في الاضحية. 


إس ل 


وقيل : إذْ جوزنا دوت الجذعة » لم بحب التصدق مها » وجاز تخصيص 
الأغنياء مها . 


فصل 


ينوي عند ذبحها » أنها عقيقة . لكن إن جملها عقيقة من قبل" » فني الحاجة 
إلى النية عند الذبح » ما ذكرنا في الأضحية . 


فصل 

يستحب أن لا يتصدق بلحمبا نيثأ » بل يطبخه . وني « الحاوي » : أنا إذا 
م نجوز مادون الجذعة والثنيئّة » وجب التصدق بلحمبا نيئا . وكذا قال الامام : 
إن أوجبنا التصدق بمقدار » وجب تايكه. وهو ذى*. والمحيح : الأول . وفيا 
يطخه به » وحبان . أحدما : محموضة » وتقله في « التبذيب » عن النص . 
وأتما : ملو تفاؤلاً يحلاوة أخلاق الواود . وعلى هذا » لو طبخ بحامض © ففي 
كراهته وجبان . أصحها : لا يكره . ويستحب أن لا يكسر عظام المقيقة ما أمكن » 
فان كسر ء لم يكره على الأصح . والتصدق بلحمبا ومرقبا على المساكين » باللعمث 
إلبم » أفضل من الدعوة إلا . ولو دعا إلا قوماً © فلا بأس . 


فصل 


بعى عن الخارية شأة 2» وعن الفلام ساتان » ومحصل اصَل السنة «واحدة . 


5 
ويستحب أن تكون اشاتان متساويتين » وأن يكون ذبح المقيقة في صدر الهار» 
وأن يعق عمن مات بعد الآيام السبعة والتمكن من الذبح . وقيل : يسقط 
بإلوت . وأن يقول الذابح بعد التسمية : اللبم لك وإليك عقيقة فلان. ويكره 
لطنع رأس الصي بدم المقيقة » ولا بأس باطخه بالزعفران وانإلوق . وقيل باستحابه . 


فصل 
ستحب أن يسمى الواود في الوم السابع » ولا بأس بأن يسمى قله . 
واستحب بمضهم أن لا يفمله » ولا يترك تسمية السّقط » ولامن مات قبل قام 
السبمة » ولشكن التسمية باسى حسن »© وتكره الأسماء القبيحة وما يتطير بنفيه » 
كناقم » ويبار » وأفئح » ونجيح > وبركه . 


صل 
بستحب أن تحلق رأس الواود [ يوم السابع ] » ويتصدق يوز شعره ذهبا . 
فان [لم ] بتسر » ففضة © سواء فيه الذكر والاشى . قال في «التبذيب» : حلى 
ع الذبح . والذزي رححه الروياني ؛ ونقله عن اأنص : أنه يكوث قل الذبح. 
قلت : وبهذا قطم الحاملي في « القنع »» وبالأول قطع صاحب «١‏ البذب » 
والمرحاني في « التحرير » » وفي الحديث إشارة إليه 2210 فهو أر جح : تتأ 


)١(‏ وهو قوله صلى الله عليه وسل : « كل غلام رهينة بعقيقته » تبح عنه يوم سأبعه ؛ ويامى فيه ؛ 


ويحلق راعة ع(« رواه أحد اواصعان 2 امدق 04 و صححة التر مدي . 


لت 


تسل 


تحب أن يؤذاك من ولد له ولد 8 أذنه 1 وكارت مر ل عند العريز 
رحمه الله » إذا ولد له ولد ؛ أذتن 6 أذنه النمنى ١‏ وأقام ف السرى »© وأستحيه 
بعض أصحابنا . وستحب أن يقول في أذنه :« إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجم » » وأن نحن مر ؛ أن عضغه ويدلك به <نك, ؛ فان م يكن عر » حنسك 
بشيء آخر حلو » وأن ©ثأ الوالد الولود » ويستحم أن يعطى القابلة رجل 


المفقة , 


فصل 

في الحديث عن الني متف قال : « لا تفرع ولا عتيرة » . فالفرع ‏ بفتح القاء 
والراء وبالمين البملة ‏ أول نتاج الييمة كانوا يذححونه ولا علكونه رحاء اأبركة في 
الام وكثرة نسلها . والعتيرة - يفتح المين المهملة ‏ ذسحة كانوا يذححونها في العشر 
الآول من رجب » ويسمونها : الرجية أيضاً . وذكر ان كج وغيره فيها وجبين . 
أحدها : تكرهان ؛ اخبر . والثاني : لا كراهة فيا » والمنم راجم إلى ماكانوا 
يفملونه » وهو الذبح لالهتبيم » أو أن القصود نني الوجوب ٠»‏ أو أنما ليستا 
كالاضحية في الاستحباب » أو في ثواب إراقة الدم . فأما تفرقة الاحم على 
الساكين » فير وصدقة . وحكي أن الشافمي رحمه الله قال : إن تيس ذلك 
تر 61 ا . 
قلت :هذا النص للشافمي رحه الله في فين ٠‏ تدرهلة 6" والحديتث: امد كوز ف أول 
الفصل في « صحيح البخاري » وغيره » وفي « سأن أبي داود» وغيره حديث آخر 
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يقتضي اللرخيص 2 »؛ بل ظاهره الندى2350) فلوحه الثاني يوافقه ؛ وهو الراحح . 

واعم أن الامام الرافمي رحمه الله » ترك مسائل مبمة تتملق «الباب . 

إحداها 8 تكن ه القزعء وهو حلق دعص الرآءى 6 .سواء كان متفرقا 0 من 
موضع واحد 6 لخحديث د الصحرحين » بالهى عنه . وقد اختلف في حقيقة القزع ء 
الصحيح : ما ذكرته 5 وأما حلق 3 الرأس )؛ فلا و 4 أن لا ضخف؟ عليه 
تماهده © ولا بأس بتركه لمن خفة 

اأثاامة : يستحي الادوال ع 6 أي : وقتأ بعد وقت »© محدث جف الأول : 

الرابعة | إستحب الا كتتحال ور أ. والصحيح ف معناه : ملام في كل عن + 

والخامسة ٠:‏ تقلم الأظفار » وإزالة شعر العانة » يحلق » أو فك + أو قفص ) 
أو فورة ©»' أو غيرها » والحلق أفضل . وستحب إزالة شعر الإإبط بأحد هذه 
الأمور » واانتف أفضل ان قوي عليه . ويستحب قص الشارب » محيث بين 
طرف الشفة يان ظارا. وبدأ في هذه كائّها »2 ليمين » ولا يؤخرها عن وقت 
الحاحة ( ويكره كراهة شديدة »©» تأخيرها عن أر بعين بومأ » للحديث في و صحدح 
مسل 6 بالمي عن ذلك . 

السادسة : هن السنة 00 6 دي عقد لاع ونام ؛ وشح 

السابعة : خضاب الشعر الشائب تحمرة أو صفرة » مننّة » وبالسواد 0 
وفقل:< مكروة .وام خضاتب اليدن والرجلين » فستحب في حى النساء م 
سبق في باب الاحرام » وحرام في حق الرجال إلا لمذر . 

الثامنة . سس متحت رحيل الشعر 4 6 اللحية ؛ وبكره تب الس ٠‏ 

التاسعة َ ذكر الغزالي وغيره 4 ف اللحية عشر خصال هكروهة ١‏ خضابها 


)؟م٠.( انظر « سنن أبي داود » الحديث رقم‎ )١( 


0-7 لغ لك 


بالسواد إلا لاحباد » وتسيضها بالكبريت أو غيره استمجالا للشيخوخة © ونتفها أول 
طلوعبا إيثاراً للمرودة وحسن الصورة » ولف الشيب » وتصفيفها طاقة فوق طاقة 
تحستاء واازيادة فها » والنقص منها بالزيادة في سمر العذارين من الصدغين» أو أخذ بعض 
المذار في حلق الرأس » ونتف جاني النفقة » وغير ذلك » وتركبا شعئة إظهاراً لقلة 
المالاة بنفسه » واأنظر في بياضبا وسوادها إعجاباً وافتخارا » ولا بأس بترك 
سباليه ؛ وها طرفا الشارب . 

الماشرة : في « صحيح مس » عن الني مكو : : إن أحب أسائم إلى 
الله عز وجل »2 عند اله » وعبد الرحمن »» وإذا عي إنسات يسم قبح ) فالسنة 
تغييره . وينبغي ولد والتديذ والئلام ؛ أن لا يسمي ألم ومعلمه وسيده تاسمه . 
ويستحل تكنية أهل الفضل من الرجال والنساء » سواء كان له ولدءأم لا » 
وسواء كني بولده » أم بئيره . ولا بأس بكنية الصنير» وإذا كني من له أولاد » فالسنة 
أن يكى بأكبرمم » ونص الشافمي رحمه الله » أنه لا جوز التكني بأبي القاسم » 
سواء كان أسمه عمد » أم غيره » للحديث الصحيح في ذاث © وسنوضحه في أول 
النكاح إن شاء الله تعالى . ولا بأس بمخاطبة الكافر ل والفاسق بكنته 
إذا لم يعرف بثيرها » أو خيف من ذكره بأسعه فتنة » وإلا فيذغي أن لا,زيد على 
الاسم . والآدب » أن لا يذكر الانسان كننته في كتنابه ولا غير. » إلاأن لا يعرف 
بنيرها » أو كانت أشبر من اسمه . ولا بأس بترخم الاسم إذا لم يتأذ صاحبه » 
ولا بتلقيب الانسان بلقب لا يكره . واتفقوا على تحرم تلقي.ه عا يكرهه » سواء 
كان صفة له » كالاعمش والأعرج ؛ أو لآبيه؛ أو لأمه » أو غير ذلك . وتنجوزر 
ذكره بذلك للتعريف »© لمن لا يعرفه بيره » ناويا التعريف فقط . وثدت في« صحيح 
مسل » وغيره : أن رممول الله يتفي قال : « إذا كان جاح اليل أو 8 » فكفوا 
صبيانم » فان الشيطان ينتششر حينئذ » فاذا ذهب ساعة من لايل » فخدّوم » وأغلقوا 
الباب » واذكروا اسم الله ؛ فان الثيطان لا يفتح ب منلقا » وأ'وكوا قر 35 واذكروا 


لف 5 


اسم الله » وروا نيت واذكروا اسم الله ولو أن تمراضوا علها شيئأ » وأطفئوا 
مصا ييحم » وفي رواية ١:‏ لاترساوا فواشيم وصبيانيم إذاكات القدين )عن 
تذهب فحمة الءشاء » وفي رواية ٠:‏ لا تتركوا انار في بوتي حين تنامون ». 

فبذه سئن ينبني الحافظة علها » و د جنح الايل» بضم الحم وكسرها : ظلامه . 
وقوله م : د تعرضوا علبها شيكاً .» - بم الراء - على ااشبور . وقيل : 
بكسرها ء أي : تجملوه عرضاً . وقوله مطل : و لانرسلوا فواشيي » هي بالفاء جع 
فاشية ‏ وهو كل ما ينس من امال كالبهائم وغيرها » وفحمة العشاء : ظلتها . 


را تأعر 


جا 


حا د 
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الميوان الأكول » إنا يصير مذحكى بأخد طريقين . أحدها : الأبح في 
الحلق والامّة ؛ وذلك في الحيوان القدور عليه . والثاني : الءقر اللمزهق في أي 
موضم كان » وذلك في غير القدور عليه . ثم الذبح والعقر أرعة أركان . 

الأول ؛ الذابح» والعاقر يشترط كونه مسدلا أو كتابياً. وتحل” ذبيحة الكتابي» 
سواء فيه ما يستحله الكتابي» وما لا . وحقيقة الكتابي تأتي في كتاب النكام إن شاء الله 
تعالى . وفي ذبيحة التولد بين الكتابي والجوسية » قولان » كناكحته »© والمنااكحة 
والذبحة » لايفترقان » إلا أن الأمة الكتامة» تحل ذسحتيا دون منا كحتها. ولو صاد 
بحوسي سمكة» حلت » لآن ميتتبا حلال. وكا تحرم ذببحة الجومي» والوتي» والرتد ؛ 
وغيرمم تمن لا كتاب له » بحرم صيده بسبم » أو كلب . وبحرم ما يشارك فيه مسلاً. 
فلو أرة! سكينا على حلق شاة » أو قطع هذا بعض الللقوم » وهذا بعضه © أو 
قتلا ضيدأ بسهم أو كلن » فهو حرام . ولو رميا سبمين » أو أرسلا كلبين » فان 
سيق سهم السل أو كله » فقتل الصيد » أو أنهاء إلى حركة الذبوح » حلم لو 
ذبح مسلم شاة » ثم قداها الجوسي . وإن سق ما أرسله الجومسي » أو حرحاء معا؛ 
أو مركا »وم يدف واحد منها » فبلك مها » أو م بعلم أمها قتله » كرام . وقال 
صاحب و الحر » : مبّى اشتركا في إمساكه وعقره » أو في أحدها » وانفرد واحد 
بالآخر » أو انفرد كل واحد بأحدها » كرام . وأو كان اسل كلبان معدم وغيره ) 


بس ل 

أو معائمان » ذهب أحدها بلا إرسال » فقتلا صيدا » فكاشتر اك كلتي المسل والجوسي . 
ولو هرب الصيد من كلب السل؛ فمارضه كلب موسي » فرده عليه » فقتله كلب 
اسل » حل" كا أو ذبح السل شاة امب ا يوسي . وأو جرحه مسلىم أولاً “ثم 
قتله يحوسي © أو جرحه جرحاً غير مذقآف »ء ومات بالحرحين »2 خفرام . فاو كان 
الس أنخنه بجراحته » فقد ملكه . ويازم الموسي قيمته له © لآنه أفسده بجمله 
ميتة . وتحل ما اصطاده المسلم بكاب الجوسي » كالزبح بسكتينه . 

قلت : لو أكره يخوسي مسلا على ذبح شاة»أو حرم حلالاً على ذبح صيد»؛ 
فذبح » حل" * ذكر. الشيخ إراهيم الرئوذي في مسألة الاحكراء على القتل . 


و شاع 


7 
قولات . أحدها : الحل' ؛ كن قطع حلق شاة يظنه خشمة . والثاني : المنع »كنائم 
بده سكين وقمت على حلقوم ساة . وحم الامام » واانزالي » وحماعة » اثاني . 
وقطم الشيخ أو حأمد وصاحب 0 الميذب 6 الل" 5 
كلت : الأظبر : الحزة وادا عل ظ 


قال صاحى « التبذيب » : فان كان اللجنون أدنى تمبيز » وللسكران قصدء 
حل قطها . وتحل ذيحة الأعمى قطما » لكن تنكرء. وفي صيده بالكلب وارمي؛ 
وجبان . أسحها : لاحل . ومنهم من قطم به . وقيل : عكسه . والآشبه : أن 
الملاف مخصوص با إذا أخبره بصير بالصيد » فأرسل السبم أو الكلب . وكذا 


لومم ل 


صورها قِ د التبدذيب » » وأطلق الوحبين جماعة » وتحجرياك قِ أصطاماد الصي والمنود 
بالكلب والهم . وقمبل : 'مختصاك الكاب ؛ ويقطع بالحلن قِ الهم كالذبح , 


ممم 


الأخرس ؛ إن كان له إشارة مفهومة ؛ حلآات ذسحته » وإلا» فكالحنون ., 
قاله 6 : التبديب © : ولتكن سار تصر فاته على هدأ القياس . 


فلت : الأصم : المزم بحل ذبيحة الأخرس الذي لا يُفيم» وبه قدام ال كثرون. 


واشاعم 

الر كن "ماني : الذبيح . 

الحيوان ثلاثة أقسام . الأول : مالا يؤكل . والثاني : مأكول حل ميته . 
واأثااث : مأكول» لاحل ميته . فالأول : ذصه كوته . والثاني : كااسمك 
والحراد » ولا حاجة إلى ذنحه . وهل محل أكل السمك الصغار إذا شويت ولم 
يشق حوفها وأمخرج مافيه ؟ فيه وجبان . وجه الحواز : عسر تنما » وعلى 
السامحة بها جرى الأولون . قال الروياني : مهذا أُفتي » ورجيعها طاهر عندي » وهو 
اختيار القفال. ولو وجدت سمكة في جوف سمكة ؛ فبي حلال» ماو مانت حتف 
أنفها » حلاف ما أو ابتلمت طائرا فوجد ميا في جوفهاء لا نحل . واو تقطمت السمكة 
في جوف سمكة »2 وتغير لونهاء لم تحل على الأسح ». لأنها كالروث واتيء. ويكره 
ذبح السمك» إلا أن يكون كيرا يطول بقاؤه » فستحب ذبحه على الأصحء إراحة 
أه . وقيل : يستحب تركه ليموت بنفسه . ولو ابتلع سمكة حية » أو قطم فلقة 
منبا » لم يحرم على الأسح 2 لكن يكره . 
قت : وطر“دوا الوجبين في الحراد. ولو ذبح يحوسي سكة » حلّت . واو 


- 
فلى السمك قل موته » فطرحه في الزيت المثلى وهو يضطربء قال الشيخ أبوحامد: 
لا حل قعأه ل انه تعكيت 5 وهدأ تقر يبع 0 اختماره 5 ابتلاع أأسمكة حمة : 


أنه حرام . وعلى إباحة ذلك © بساح هذا . داشأعر 


أما القم الثاك : فضرران » مقدور على ذنحه » ومتوحش . فالقدور عليه: 
لاحل إلا بالذبح في الملق واللبّة ا سبق في كتاب الأضحية » وسواء الإنني 
والوحشي إذا ظفر به . وأما المتوحش ٠»‏ كالصيد » فحميع أجزائه مذبح مادام 
متوحشاً . فلو رماه بسهم » أو أرسل عليه حارحة » فأصاب شيا من بدنه ومات» 
حل بالا جماع . وأو توحش إنسي » بأن ند بمير » أو شردت شاة » فهو كالصيد ء 
محل بالرمي إلى غير مذبحه » وبإرسال الكلب عليه . وأو تردى بعير في بر ء وم 
يمكن قطم حلقومه , فيو كابعير التاد" في حله بالرمي ٠‏ وهل محل بإرسال الكاب؟ 


وحباك : أصدى) عد صاحب 2 البحر ” التحرم 4 واختار النصرنوك الحل ٠‏ 


لات : المح : خرعه . وحمح<_4ه أيضأ الشاثي : التأعم 


وليس الراد بالتوحش محرد الإفلات » بل متى تبسر الاحوق بعداو . أو 
استعانة عن مسك الدابة » فليس ذلك توحثا ٠‏ ولا يحل إلا الذبح في الذبح . 
ولو #قق الشرود» وحصل المحز في الحال» فقد أطلق الاسصحاب: أن البعير كالصيدء 
لآنه قد يريد الذبح في الحال » فتكليفه الصبر إلى القدرة » يشق عابمه . قال 
الامام : والظاهم عندي : أنه لا باحق بالميد بذلك » لأنها حالة عارضة قريبة 
الزوال» لكن لو كان الصير والطلب يؤدي إلى مبلكة أو مسيعة » فبو حينئف كالصيد . 
وإ 54 بودي إلى مواصم لصوص وغصضاب مير صدءن 4 فو حباك 1 والفرف أرن 
تصر فم وإثلافهم متدارك «الغمان . واللذهب : ما قدمناه عن الأصحاب , ثم في 
كيفية الحرح المفيد لاحل في الناد والترددي » وجبان . أسحها وبه أجاب الآ كثرون: 


جت 51 حت 


يكني جرح يفضي إلى الزهوق كيف كان . والثاني : لا بد من جرح مذقّف » 
واختاره القفال » والآمام ف 


اه 


إذا أرسل سلاحاً » كسبم » وسيف» وغيرهاء أو كلا معائماً على صيد قأصابه؛ 
ثم أدرك الصيد حيأ» نظر » إِكْ لم بق فيه حياة مستقرة » بأن كان قطم حلقومه 
ومراله » أو أحافه » أو حرق أمماء. » فستحي أن عر“ السكين على خلقه ايرحه. 
فال 1 تفمل » وركه حى مات » فهو حلال , 6م أو ذبيح 0 فاضطر بت أو عدر , 
وإن بقيت فيه حياة مستقرة » فله حالان . أحدها : أن يثعذر ذنحه بثير تقصير من 
صائده حتى عوت» فهو حلال أنضات اعد . وأأثاني : أن لا يتعدر ذنحه © فتركه 
مات . 

من صور الحال الأول » أن شيل بأد الآ لة وسل” السكين ؛ يموت قبل 
إمكاث ذحه . 

ومنسا : أن عدتنع عأ فيه من بقية و وعوت مل قدرته عليه . 

ومها . أن لا تحد من اأزماك ما يمكن الدبيح فيه . 

ومن صور الثاني : أن لا كوت مده ]له ذبح » او تضييع |التفونه عفان 
لشمت ف 5 5 ىم 00 من إخراحبا حدى فا ل فو حورأ 05 الصحيح 14 
لان ديه أن سمدم فحت نا بواتيه . وقان أو على ان الى هر بره 14 والطري 5 
محل . ولو غص.ت الالة » فالصيد حرام على الاصح . والثاني : محل م لولم يصل 
إل الصيد اسبع حائل حتى فات”- ع قال الروبانى : وأو اشتعل يطلب امد دعم ف دهم 
حى قات 4 رو احلذل.: ذه ا و هدك © خلاف ماأو اقل بعك ذل السكين 4 


مج ل 
لأنه يمكن تقديمه . ولوكان يمر ظبر السكين على حلقه غلطأ » فات » كرام » لآنه 
تقصير. وأو وقع العيد سكسا ؛ واحتاج إلى قله ليقدر على الذبح» فات» أو استغل 
توحمه إلى القلة» فات » خلال. ولو شك بعد موت الصيد 2 هل تمكن من 
ذكاته فيحرم © أم لم يتمكن فيحل ؟. فقولان . أظبرها : بحل . وهل يشترط 
العدثو إلى الصمد إذا أصابه السهم أو الكل ؟ وحبان . أحدهما 1 نعم » لانه 
المتاد في هذه الحالة » لكن لا يكدّف المالنة ححيث يفضى إلى ضرر ظاهي . 
وأصحبهما : لا »بل يكنى الثي . وعلى هذا » فالصحيح الذي ف به الصيدلاني ؛ 
وساحب «١‏ التهذيب » وغيرها : أنه لو كان عمى على هينته » فأدركه ميت » حل 
وإن كان لو أسرع لأدركه حياً . وقال الامام : عندي أنه لا بد من الاسراع 
قليلآً » لأن الماثي على هينته » خارج عن عادة الطلب . فان شرطنا المَداوء فتركه , 
فصادف الصيد ميتأ ولم يدر أمات في ازمن الذي يسم المدوء أم بمده © فينغي 
أن يكون على القولين » فما إذا شك في التمكن من الذكاة . 


وح 


و رمى عدأ لاه قطمتين متساو يتين أو متفاو شين ؛ هما حلال . وأو أبان 
فثة ات يرت أ وت عدر اد ورحل »2 نظر » إن أبانه جراحه مذففة ومات فى 
الحال » حل العضو ولاق الدث . وإن 0 بدقفه فأدركه وذنحه »2 أو حر حه 
جرحاً آخر مذففاً » فالعضو حرام » لآانه أبين من حي »2 وباقي الدن حلال . 
وإن أثبته بالخراحة الاولى » فقد صار لور عليه » فتعين ذنحه » ولا #زىء سار 
المراحات . ولو مات من تلك الحراحة يمك مصىي زمن 4 ولم ب أن من دنه 4 
أليةت ساة ثم ذمحبا » لا تحل الأثية قطنأ . والثاني : تحل» لآن الحرح. كالذبح 


اين 


ع5 حب 
لاحملة » فتعبا العضو . وإنْ حرحه حراحة أخرى والحالة هذه » فان كانت 
مدفغفة »2 فالصيد حلال »© والمضو حرام ؛ وإلا » فالصيد حلال أيضاً » والمضو 
حرام على الصحيح » لأن الابانة لم تتحرد ذكاة للصيد . 

الركن الثالث : آلة الذبح والاسطياد» هي ثلاثة أقسام . 

الأول : الحكدات الجارحة بحداها من الحديد » كالسيف » والسكين , والسبم » 
والرمح ؛ أو من الرصاص أو النحاس أو الذهي أو اللحشي الحد'د » أو القصب أو 
الزجاج أو الححر » فيحصل الذبح يحميمبا » وصحل الصيد ااقتول مها © إلا ااظفر 
والسن وسار المظام » فانه لا يحل بها » سواء عظم الأدمي وغيره » المتصل 
[ والتفصل ]| . وفي وحه: أن عظلم الأ كول محصل الذكاة به » وهو ساذ 
ضعيف . وأو ركب عظما على سم » وجبله نصلاآً له > فقتل به صيدا » لم حل 
على الشبور . 

الم الثاني : الآلات التقّلات » إذا أثرت بثقلبا دقناً أو خنقاً لم محل 
الحيوان » وكذا الحداد إذا قتل بثقله » بل لا بد من الحرح . فيحرم الطير إذا 
مات ييندقة رمي مها » خدشته ؛ أم لخ قطفك: براسةغ أم لا . ولو وقم صيد 
في بتر محفورة له » مات بالانصدام » أو الحنق بأحمولة منصوبة له» أو كان رأس 
اليل بيده ؛ فحره ومات الصيد » أو مات بسهم لا نصل فيه ولاحد له » أو 
بشقل السيف »2 أو مات الطير الضعيف باصابة عرض اأسبم 4 أو اقل بوعل + 
اهما كه حرام . وأو ذبح محديدة لا تقطع , لم يحل؛ لآن القطع هنا بقوة 
الذابح وشدة الاعبّاد » لا بالآلة . ولو خسق20© فيه العصا ونحوه » حك الروياني : 
أنه إن كان محدداً يمور مور السلاح » فهو حلال. وإن كان لا ممور إلا مستكرهاً , 
نظر » إن كان السود خفيفاأ قري من السبم » حل . وإن كان ثقيلاً » لم يحل. 


)١(‏ يقال: خسق السهم الهدف قا » هن باب ضرب : إذا لم ينفذ نفاذاً شديداً ؛وهو لفة في الخزق. 


عد 


ب 
إذا لم جرح الكلب الصمد » لكن تحامل عليه » فقتله بضئطته » حل عل 
الأظبر . 


اله 


إذا مات الصيد بشيئين: حرم » وميح »بأن مات بسبم وبندقة أصااه من رام 
أو راميين »أو يصيب الصيد طرف من النصل © فيجرحه ويؤثر فيه عرض السهم 
في مروره فيموت منها » أو يري إلى صيد سما فيقع على طرف سطم » ثم يسقط 
منه »أو على حل فتدهور منه » أو يقم في ماء » أو على شحر فينصدم بأغصانه » 
أو بقع على محدد من سكين وغيره 2» فكل هذا حرام . واو تدحرج الجروح 
فد المل مد سكن إلى: احنب دل واولا يفن تذلك :1 لكتهه لآ رون ؛فى التلفي»: 
وإن أصاب السهم الطائر في الحواء ذوقم على الآرض ومات » حل » سواء مات قبل 
وصوله الأرض أو بعده » لآنه لا بد من الوقوع » فعني عنه » م أو كان [الصيد] 
قتا فأصابه السبم ووقم على جنبه وانصدم بالأرض ومات » فانه مل. ولو زحف 
قليلاً بد إصابة السهم » فهو كالوقوع على الارض ' فيحل . ولو لم جرحه السهم 
في الهواء » لكن كسر جناحه فوقع ومات. كرام »لآنه لم يصبه جرح 'سحال 
الوت عليه . وأو كان الحرم خفمفا لا يؤر مثله » لكن عطّل حناحه فسقط 
ومات » فرام . ولو جرحه السبم في الحواء فوقم في بثر » إن كان فيا ما ء 
فقد سبق بيانه » وإلا »فهو حلال» وق البثر كالآرض . والراد : إذا لم تصادمه 
جدران الثر . ولو كان الطائر عل شحرة فأصابه السهم فوقم على اللآأرض ومات » 


م 5 
خل . وإ وقم سّ غصن ثم ع الارض 01 بحل . ولس الانصدام بالأغصاث » 
أو بأحر ف الحبل عند التدهور من أعلاه » كالانصدام بالأرض » فان ذلك الانصدام 
لبس بلازم ولاغااب » والانصدام بالأرض » لازم . وللامام احتال في الصورتين» 
لكثرة وقوع الطير على الشجر » والانصدام بطرف الحبل إذا كان الصيد فيه . 


لك 
إذا رعي طير الماء » إن كان على وحه اماء فأصابه ومات » حل » والاء له 
كالارض . وإن كان خارج الماء ' ووقع فيه بعد إصابة السهم » قفي حله وجباتف 
ذكرها في « الحاوي » . وقطم في « النهذيب » : بالتحرم . وفي شرح م مختصر 
الحويني » : بالحل . فلو كان الطائر في هواء البحر » قال في «١‏ التبذيب »: إن 
6 الراقي ان الث" انكل وجزات كان فى المقفة نالسر مدق . 


2 

ع ما ذكرنا فم إذا : سه الصيد تلك المراحة إل حر كه الدوح . فا أشبى 

إلا بقعام الحلقوم وااريء 6 أو عمره ) فقد قت ذكاته ع ولا | ا دعر ص دعذه . 
ع 

و أرسل كال في عنقه قلادة مدادة » فجرم الصيد بها » حل يم أو 


ارعيل وها » قاله 6 , اأتبديب 6 . وقفلك بغر*ف تأنه قصد الهم الصيد ( و 
بقصده بالقلادة 5 ظ 


ة:» ل 

القسم الثالث : لخوارح » فيحوز الاصطياد مجوارح الساع » كالكر» 
واأفيد 6 واأنهر 0 55 5 و#وارح الطير » كالمازي 2 والشاهين 4 والصقر . 
وفي وحه محى عن أبي بكر الفارمي : لا يجوز الاصطياد بالكلب الأسود » وهو 
شاذ ضعرف . والمراد واز الاصطياد مها : أن ما أخذته وحرحته وأدركه صاحبها 
فيتا م أو ف حركة الدوح 2 حل أ كله 95 وبدوم إرسال الصايد وجرح الجارح 
في أي موضع كان »© مقام الذبمع في القدور عليه . وأما الاصطياد عمنى إثبات 
املك » فلا يختص » بل تحصل بأي طريق تبسر . ثم يشترط لحل ماقتله الجوارح ؛ 
كون الحارح ممائّماً . فان لم يكن ممما » لم صحل ما قتله . فان أدرك وفيه حياة 
مستقرة » ذكآه كغيره : ودشعرط في كون الكاب لها م أر دمة قور 1 

أحدها : أن ينزجر ,زجر صاححه » كذا أطلقه البور» وهو الذهب . وقال 
الامام : يعتبر ذلك في ابتداء الأمى. فأما إذا انطلق واشتد عداواه » فني اشتراطه 
وحباك 1 أصعىا #الشرطاه 

القاني : أن سخكرسل بارساله 0 ومعنأه ٠‏ أنه إذا أغري بالسمد هاج 8 

الشالك : أن عسك الصيد فيحبسه على صاحه» ولا يخلّيه . 

الرابع : أن لا يأكل منه على الشبور . وفي قول شاذ : لا يضر الكل . 
هذا حم الكلب »؛ وما في معناه من جوارح السباع . وذكر الامام : أن ظاهى 
الذهى : أنه يشترط أيضأ أن ينطلق بإطلاق صاحيه © وأنه لو انطلق بنفسه > لم 
يكن ممائّمأ . ورآه الامام مشكلاً » من حيث أن الكلب على أي صفة كان © إذا 
رأى صيدأ بالقرب منه وهو على كلب الحو ع » يعد انكفافه . 

وأما جوارم الطير » فيشترط فها أن تميج عند الاغراء أيضأ . ويشترط 


3 7 من الصيد اعم الطب . . قال الامام : ولا يطمع في انزجارها بعد 


عد اع حت 


ثم في الفصل مسائل . 
إحداها : الأمور اللشترطة في التعلم ؛ يشترط تكررها ليغلي على الظن تأدأب 
الحارحة . والرجوع في عدد ذلك إلى أهل الخبرة بالحوارح © على الصحيح الذي 
اقتضاه كلام احور . وقيل : يشخرط نكرره ثلاث مرأت . وقيل : مرتين . 
القانية : إذا ظبر أنه ممّم » ثم أكل من صيد قبل تقتله أو بعده © ففي 
حل ذلك الصيد قولان . أظبرها : لا نحل . قال الامام : وددت أو فصل فاصل 
بين أن ينكمه زماناً ثم يأكلء وبين أن يأ كل بنفس الاخذء لكن لم يتمرضوا له . 
تلت : فصّل المرجاني وغيره فقالوا : إن أكل عقيب الفتل » ففيه القولان ؛ 
وإلا 4 سحل قطماً 3 داعم 


8 أصطاده من قبل 5 فاذأ قلهأا بالحل 4 فتكرر أ كله وصار عادج لدع <رم الصرد 
الذي أكل منه بلا حلاف . وف ركم الصمود 8 أكل منها من قل » وحبان» 
وقد رجح منها التحرم . قال في « التبذيب » : إذا أكل من الصيد اثاني » 
حرم“ وف الإاول 4 اأوحباد 1 وإذا أكل من الثالك ؛ رم ّظ وفما قله ( 
ذكرنا خلاداً 6 0 الضفات 0 صحر مهأ 1008 وتحخوز أن بفراف 5-2 بأن 
أثر التملم في الحل » وأثر الكل في التحريم » فعملنا بالاحتياط فا . وعلى هذاء 
أو عرفنا كونه مملّمأ »ل ينماف الل على ماسيق بلا خلاف . وفي انمطاف اأتحرم» 
الملاف الذكور . ولو لمق الكلب الام » م يضر على المذهى . وأشار الامام إلى 
وحده ضعيف 5 وأو أكل دشوة الصيد ل فطر يقَاك 1 أصعما : ص قولي الحم 1 
والثاني َ القطع بالحل 4 نما عير مقصودة كالدم : وأو / سجر سال عند الارسال 4 
أو لم ينزجر عند الزجر » فينشي أن يكون في تحر الصيد وخروجه عن كونه معلماء 


ححد بارع 8د 


لحلاف في الكل . قال القفال : أو أراد الصائد أخذ الصيد منه فامتنع » وصار 
يقاتل دونه » فهو كلا كل . وجوارح الطير إذا أكات منه » وقلنا : يشترط في 
التعلم تركبا الأكل © فطريقان . أصحما : طرد القولين كالكلب . والقاني : 
القطم بالحل . 

القالثة : متسض” الكلب من الصيد نجس » بحن غسله سبعاً مع التعفير كغيره . 
فاذا غسل » حل أ كله » هذا هو المدذهب . وقمل : إنه طاص وشل د يون 
ينى عنه وحل أكله بلا غسل . وقيل : نجس لا يطبر بالنسل » بل يجب تقوير 
ذلك الوضع وطرحه » لأنه. يتشركب امابه » فلا بتخلله الاء . قال الامام : وهذا 
القائل )2 يط راد ما ذكره في كل 1م 4 وماىي ان دعشة الكاب ل لاف فوضم 
يناه لعابه بغير عض . وقيل: إن أصاب ناب الكاب عراقاً نضاخاً بالدم » سرى 
النجاسة إلى جميع الصيدءولم يحل أكله . قال الامام : هذا غلط » لأن النجاسة 
وإن اتصلت الدم » فالعرق وعاء حاحز بينه وبين الاحم » ثم الدم إذا كان يفور 
امتنع غوص النحاسة فيه » كالاء المتصعّد من فوئارة » إذا وقمت نحاسة على أعلاه؛ 


لر ينحس ما نحته 
م 


ذكرنا أن النمر والفبد » كالكلب في حل ما قتلاه . وهكذا نص عليه 
الشافمي والأأصحاب . وذكر الامام : أن الفبد يعد فيه التاثُم » لأنفته وعدم 
اتقياده . فان تصور تعالمه على ندور » فهو كالكلب . وهذا الذي قله, لا نخااف 
ما قاله الشافمي والاصحاب . وفي كلام النزالي مايوم خلاف هذاء وهو مول على 
ماذكره الامام » فلا خلاف فيه . 


»لس 


ار كن الرابع - نس الدبح 4 وعةر الصيد : 

اغا (قس الدبيح م سدق ف بان الاحة 5 وأما العقر الدي م الصيد 
شرج عنه الخنق والوقذ ونحوها .:واما القضد © فله ثلاث مراتب . 

الا ولى 1 وملرى اع الفعلى اخارح . ولو اق دده مسكاين ع وفسقط فانجرح 
ده صيلد 4 ومات 4 أو 56 كنا أو مسولا أو حول بده فاذمقر به صيك ومات 4 


ع 


فقطعته 2 فبى حر أم . وحكي وحه عن ألي إسحافٌ : أنه ييل القاة: ى-هورة 


وفوع السكين من بده 4 ولا يكبا أن الصيد ف مءئأها 2 وهدا الوحه شاد 
ضعدف . ولو كان قم ايده ديد ذحر كبا سات القاة ارضا حلقبا «الخديدة 


رع 


إذا استرسل الكاب المعلم نفسه »؛ فقتل 00 » فهو حر ام . فلأو أكل مئه ) 


أ فاسئرسل ووتل 


وأو زجره صاحبه للا استرسل © فازجر ووقف 2 ثم أغ 
الصيد » خل بلا خلاف . وإل لم يتزجر ومفى على وحبه علم نحل © سسواء زاد 
او و . لا.. فلو لم ؤحرء 6 بل أغراء ٠‏ فان لم يزد عداوه » فحرام. 
وكذا إن زاد على الأمح . فان كان الاغراء وزيادة امناو بعد مازجره » قر 
يتزحر » فعلى الوحبين ؛ وأول تحر ؛ وبه قطع اأعر أقيوك عو انشاة سام 
كلنا »© فأغراه جوسي فازداد عداوه » فان قلنا في الصورة السابقة : لا ينقطم ِ 


ب 88” لد 


الاسترسال »© ولا بور الاغراء » حل هنا. ولا يؤر إغراء الحوسى . وإن قطمناء» 
وأحلنا على الاغراء » لم حل هنا » كذا ذحكر الخبور هذا الناء . وقطم في 


ه التهذيب » : بالتحريم . واختاره القاضي أنو الطيب لأنه قطم” الأول أو مشاركة» ‏ 


وكلاها بحر مه . وأو يكل عوسي كد فأغر أه مس لم ؛فازداد عدو. » فو حباك بناءً 
على عحكس ما تقدم ؛ ومزم من قطم بالتحريم . ولو أرسل مس كله ؛ فزجرء 
فضولي فازحر » ثم أغراه فاسترسل » فأخذ صيداً » فلمن يكون الصيد ؟ وحباك. 
أصحيا : للغاصب . ولو زحره لم ينزحر» فأغراه » أو ل بزحره» دل أغر أه وزاد 
عداو » وقلنا : الصيد لاخاصب» خر'ج على الخلاف في أن الاغراء يقطم 5 الابتداء 
أم لا ؟ إن قلنا : لاءوهو الأصح ؛ فالصيد لصاحب الكلب » وإلاء فللشناسب 
الفضولي . قال الامام : ولا عتنع تراج وحه اخترا بيار 


م 


و أصاب السبم الصيد باعانة الريح » وكان يقصر عنه ولا الريح » حل 
قطنا » لأنه لا يمكن الاحتراز عن هبويها » هحكذا صرح به الأسحاب كلهم ؛ 
وأبدى الامام فيه ترددا . ولو أصاب الأرض أو انصدم يحائط ثم ازداف27© وأصاب 
الصيد » أو أصاب خراً فنا عنه وأصاب الصيد ©» أو نفد فيه إلى الصيد » أو 
كان الراءي في بزع القوس فانقطم الوتر وصدم الفلوق0© فارتمى السهم وأصاب الصيد 
حل على الأصح . 

المرتية الثانية : قصد حنس الحيوان » فلو أرسل سبماً في المواء » أو 
فضاء من الأرض » لاخشار قوته »أو رمى إلى هدف » فاعترض صيد فأصابه وقتله: 
وكان لا يخطر له الصيد » أو كان براه » ؤلكن رمى إلى الهدف . أو ذبٍ »؛ 


. يقال : ازداف السبم إلى كذا : إذا. اقترب . (؟) فوق السيم : موضم الوتر‎ )١( 


ل ؤم”ا ل 


ولا لقصد الصيد فأصابه ؛ : حل عل الاصح الخصوص »؛ لعدم قصده . ولو كان 
حيل سيفه فأصاب عنق شاة وقطع الحاقوم والريء من غير عل «الحال » فقطم 
الامام وعيره ع“ ا مرتة ول ص قِ هذ أ الألاف فاضا الوحه المذهول فم 
و وقم السكين من دده 0 وأو أرسل كلا حيث لا صيد» فاععرض صردك 9ه 4 
يحل على الدهب . وفي « الكافي » اروياني وغيره : فيه وحبافث © ولو رمى 
ماظنّه 0 أو حرلومة 5 أو 2 فيفوفا او عير معصوم / أو ار 4 
أو حمواناً آخر محرماً 4 فكان 5 قله 4 أو ظنه 5 عسير ها كول 
فكان مأكولاً ' أو قطع في ظللة ماظنه ثوباً » فكان حلق شاةء فانقطم الحاقوم 
والريء » أو ارشل كا إلى شاخص بظنه 0 ؛ فكان فيد » أو م يغلب 
1 ظنه سي من ذلك » أو دبح 6 ظامة حوانا دظنه رما قال أنه ذبح شأة») 
حل يم ذلك عل المحيح . وأو رهدى إلى عه ألر بدطة 598 خار حأ ؛ فأصاب 
الحلقوم والمريء وفقاً ‏ و طعا » ففي حل الشاة مع القدرة على ذصحها احمال للامام» 
وقال : ووز أن يشراف بال أن تشقصك الدبح اسم هك 4 ون أن شاك الغاأة 


قيصيب الملابح . 


قلت : الأرجح : الحل . وابنا 7 


رمن اضيدا براك أو الأتواية 


لكن بحس به في ظفهة ض أو من وراء <<اب » أن كان عر أشحار ملتفة وقصده » 


المرتية الثالثة : ةمد عين الحموان »© فاذا 


حل »2 فاك لم بعلم به » بأن رى وهو لا رحو صبداً قأضات صيداً » ثفية الللاث 
السابق في اارتة الثانية . وإن كان يتوقم صيداً » فنى الرمي عليه » بأن رمى في 
ظلمة وقال : ربا أصبت صيداً فأصابه » فأوجه . أصحبا : التحريم . والثاني : 
بحل . والثالث : إن توقعه بظن غالل » لل »2 وإك كان محرد مجويز » حر 

ولو رمى إلى سرب من الظاء »> أو أرسل كلءا فأصاب ا 


0 شك 


قطماً . واو قصد منها ظية بالرعي » فأصاب غيرها » فأو<ه . أصحا : الحل مطلقاً . 
وااثاني التتحرم . وااثااث : إِنْ كان حالة الرعي برى الصاب حل »2 وإلا » فلا. 
والرابع : إن كاك الصاب من السرب الذي رآه ورماه » حل » وإلاء فلا . ومنهم 
من قتاع بالحل » وسواء عدل السبم عن الحبة التي قصدها إلى غيرها » أم لا . 
ولو رمى شاخصاً يمتقده ححراً » وكان ححراً » فأصاب ظبية »ل تمل على الأمحء 
وبه قطع الصيدلاني وغمره . وإن كان اأشاخص حي ! ؛ ومال الهم عنه وأصاب يدا 
آخر » ففيه الوجبان » وأولى الحل . ولو رمى شاخصاً ظنه خنزراً» وكان خنزر) » 
أو د ةم إصنيه ؛ وآضات ظبية م بحل عل الاصح فم 41504 فيل حرم 1 
واطلاف ف فها إذا كان خازيرا اعوك . وأو رمى قاخنا كانه د ؛ فاك حرأ 
5 خنزراً ؛أو اضان |اأسهم صيدا » قال 6 1 اأفبديي ): إن اعتيرنا ظنه 8 إذا 
رمى ماظنه ححراً » فكان صيداًء وأصاب السهم صيداً آخر © وقلنا بالتحريم » 
فبنا بحل الصيد الزي أصابه . وإن اعتيرنا القيقة ' وقلنا بالل هناك » حرم هنا . 

وأما إذا أرسل كذاً على صيد » فقتل صيداً آخر » فينظر » إن لم يدل عن 
<بة الارسال » بل كان فها صيودء فأخذ غير ماأغراه عليه » حل على الصحيح 
كا في السهم » وإث عدل إلى حبة أخرى »2 فأوجه . أصحبا : الل » لأنه تسر 
تكليفه رك المدول » وان الصد أو عدل فشعه سا قطيها :. والثاني ذ يحرم . 
والثالث وهو اختيار « صاحب الحاوي » : إن خرج عادلاً عن اخبة ؛) حرم © 
وإن خرج إلا ففاته الصيد » فمدل إلى غيرها وصادء حل » لآنه يدل على حذقه 
حيث لم يرجم خانا . وقطم الامام التحريم إذا عدل وظبر من عدوله واآتياره 
بأن امتد في حبة الارسال زماناً ثم ثار صيد آخر فاستدير المرسل إليه وقصد الآخر. 

وأما كون الحرح مزدةا ؛ فيخرج نه ماأو مات بصدمة أو افتراس سبع » 
أو أءانث ذلك الحرح غيره على ما بسنا في نظائره » فلا يحل . ولو غاب عنه الكاب 
والصيد © ثم وحده ميت » لم يحل على الصحيح ' لا<مال موته بسبب آخر » 
ولا أثر لتضمخه بدمه » فربما جرحه الكلب وأصابته جراحة أخرى . وإن جرحه 


سع؟ ل 
فئاب ع ثم أدر ه ميتأ » فاك انتبى إلى حركه اللذروح بالحر ح »؛ حل ؛ ولا اثر 
لامسّة . وإد م بنته» فال وحد قِ ماء » أو و<د عليه 0 صدمة أو حراحة أخرى ؛ 
لم بحل . وإن لم يكن عليه أثر آخر »© ثلاث طرق . أحدها : يحل قطماً . 
والثاني : بحرم قطنا . وأصحبا على قولين . أظبرها عند الجبور من المراقبين 
وعيرهم : التح رم 5 وأظررها عند صاحب د ااتبذب » : التحليل 3 و سمى هذه : 
مسألة الإغاء . 
قلتك : الحل أصح دأملاً ٠.‏ وصعدعده أيضاً الذزالي .في 2 الاحيا؛ 6 وادتت 
فده الإأحادرثك الصحيحة 0 ) ولم إشدت قُْ التتحر جم ىء 6 وعلى الشافمي الحل عل 


قصل 


لحن التدمية قد الذبح غ8 و[عند| إرسال الكاب والسهم ٠‏ وقد سق 
سان ذلك ء وما يتفرع عليه » في بإب الاضحية . 


صل 
في سان ما مالك ب الصير 
منبا : أن يضيطه 55 )ولا تعمير قصد اثتملك ف أده دمامه م( حى و د 
يد لينظر إلبه » ملكه . وأو سعى خلف صيد فوقف الصيد الإعياء 1 علكه 
حى اده بيده . 


)١(‏ هنبا حديث عدي بن حاتم عن الني صلى الله عليه وسل:فال : « إذا رهيت الصيد فوجدته بعد يوم 
أو يومين ليس به إلا أثر سبمك » فكل » وإن وقم في الماء » فلا تأكل » رواه أحمد والبخاري . 


ه8” لد 


1 اه - * همق م.م - + ٠ ٠‏ 3 هر 
ومنها : أل محرحه حراحة مذقافة © أو رميه فتحئة ويزمئه؛ فيمالكه , 


وكذا إن كان طاراً فكس حناحه » فمحز عن الطيران والمدثو جيم . ويكفى 


للتملك إبطال شدة العدو وصيرورته نحدث يسبل لحاقه . وأو جره فمطش فثبت»؛ 
م علكه إن كان العطش لعدم الماء . وإن كان لمجزه عن الوصول إلى الماء ؛ ملكه؛ 
لأن عحزه الحراحة . 

ومنها : وقوعه في شبكة منصوية له . فلو طرده طارد فوقم في الشبكة ؛ 
فهو أصاحب الشبكة . لا لاطارد . وفي « الحاوي » : أنه أو وقم في شبكة ثم تقطمت 
فأفلت الصيد » فان كان ذلك بقطم الصيد الواقم »عاد مباحاً » فيملكه من صاده 
وإلا » فهو باق على ملك صاحب الك.كة », فلا علكه غيره . وقال الغزالي في 
« الوسيط » في باب النثر : لو وقم في شبكته فأفلت »لم بزل ملكة على الصحيح . 

وفيا إذا أرسل كلا قائنق عدا ملكةاء فاق أزصل.سمما اخ اؤمقرة 
وأثبته » قال في « الحاوي »: إن كان له يد على السّم ‏ ملكه كارسال الكلب» 
وإلا'فلا. وإن أفلت الصيد بعد ماأخذه الكلب » ففي « الحر » : أن بعض 
الأصحاب قال : إن كان ذلك قل أن يدركه صاحه »لم علكه . وإلا ء فوحبان» 
لأنه لم يقيضه » ولا زال امتناعه . 
قلت : أصحي : لا يملكه . واشاعل 

ومنها : إذا الأه إل مضيق لا يقدر عل/ الانفلات منه » ملحكه . 
وذلك بأن بدخله بتأ ونحوه . وقد برجم جيع'هذا إلى ثيء واحد 2 فيقال: 
سبى ملك الصيد" إبطال امتناعه » وحصول الاستيلاء عايه > وذلك معلل 


بالطرق الذ كورة . 


8هم” د 


رع 


أو توحّل صيد عزرعته وصار مقدورا عليه » ذوجبان. أحدها: عل م 
لو وقع في شبكته . وأصحئ : لا »> لأنه لابقصد بقي الارض الاصطياد . قال 
الامام : لحلاف فها إذا لم نكن :سف و عا يقصد به توحل اأصمود » فال 
كات يقصد » فهو كنصب الشبكة . ولم. يتعرض الروياني ازرعة الشدخص » بل 
قال : لو توحل وهو في طبه » لم علكه . لآن الطين لبس من فمله. . فلو كان 
هو أرسل الاء في الارض » ملكه ‏ لأن الوحل حصل بفعله » فهو كالشسكة . 
ويشيه أن يبرجع 1 هذا | إلى ماذكره الامام من قصد الاصطياد لقي . ولو 
وقم شيدق اركة ضار مقدوراً عليه »أو غشتن طار ذها وياض وفرخ » وحدصات 
القدرة على البيض واافرخ » لم ملكه على الأصح » وبه قطم في « التهذيب » وقال : 
و حفر حفرة لا للصيد » فوقم فها صيد 2 لم علكه . وإن حفر لاصيد» ملك 
ما وقم فيه . ولو أغاق باب الدار اثلا مخرج » ملكه » قال الامام : قال اللأصحاب : 
إذا قلنا : لا علكه صاحب الدار » فهو أولى بتمالكه » ولس لغيره أن يدخل ملكه 
وبأخذه . فا ذمل»فهل علكه ؛ وحبان كن تمحر مواتا وأحياه غيره » هل 
ملكه ؟ وهذه الصورة أولى شوت اللك , لأن التححر » للاحياء » ولا يقصد 
بناء الدار تملك الصيد الواقع فها . ولو قصد ببناء الدار» تعشيش الطائر ؛ فعشش" فا 
طبر ع أو وقمت الش.كة من بده بعير قصد >) فتعقئل مها صبد » فو حماك » لانه وحد 
6 الأول قصد» لكنه ضعيف . وثي الثانة : حصل استيلاء عللكه ( لكن بلا 
قصد . والاصح : أنه علك في الأولى » دون الثانية . 


7 ال ل 0 


ع 
لو اضطر سمكة إلى ركة صذيرة » أو حوض صغير على شط نهر » ملكبا 
دك سق فيمن الحأ د ] إلى مضيق . والصؤير ما يسبل أخذها منه . فلأو دخلت 
نفسبا » عاد الخلاف فما إذا دخل الميد ملكه . فان قلنا بالأصح : إنه لا ملك 
بالدخول » فسك منافد اللركة 6 ملكا ء لانه ساكب إل ضطبا . وأو. اضطردا إلى 
رك واسعة بعسر أذ السمكة منها » أو دخلتها السمكة فسد منافذهاء لم علكبا , 


2 


أو دخل بستان غيره وصاد فيه طارراً » ملكه الصائد بلا خلاف . 


صل 

من ملك صيداًء ثم أفلت منه » لم يزل ملكه عنه . ومن أخذه » ازمه 
رده إليه » وسسواء كان يدور في اللد وحوله » أو التحى بالوحوش . وأو أرسله 
.مالكه ؛ لم يزل عنه ملحكه على الأصح النصوص "م لو سيب دابته» ولا يجوز 
ذلك »© لأنه يشيه سوائب الجاهلية » ولأنه قد يختلط بالمباح فيصاد . وقيل : يزول. 
ول : إن قصد بإرساله التقرب إلى الله تمالى » زال » وإلاء فلا . فان قلنا : 
زول » عاد ماح » فمن صاد. ملكه , وإن قلنا : لا يزول » لم يز لنيره أن. 
يميده إذا عرفه . فاك قال عند الارسال : أبحته لمن أخذه » حصلت الإباحة » 


د #ام”# لد 
ولا ضمان على من أكله » لكن لا ينفذ تصركفه فيه . وإذا قلنا بالوحه اثثالك » فأرسله 
تقرياً إى الله تعالى . قبل تحمل أصطياده أر جحوعه إلى الإاحة 4 أم لا ؛ كالميد 
التق ؟ وجباك . 


لت : الاصح :؛ الحل» ألا نصير 6 مدى سواات نف الجاهلية . واشاعل 

ولو ألقى كر بز 38 » فبل ا من أخذها ؟ فيه يتوت 3 
1212117 زا فرعم ٠‏ هداأ الاك اك ا إباحة 
لاطاعم في ظاهر المذهب ؛ لان القرائ الظاهرة »؛ تك الإباحة . هدا 5 الامام؛ 
وبوضحه ما نقل عن الصالحين من التقاط الستايل 


كلت : الأسيم (0 : أنه يلك الكسرة والسنابل ونحوهاء ويصح تصرافه فيا 
ابيع وعيره » وهدا ظاهر اخوال اياف 4 و حك أنهم متعوأ من ا دك كذ 


من ذلك »من اأتصرف فيه . والت عم 


وت 
1 و أعرض عن حار مرثة ٠‏ فالحدن عخره وديعه كه عل المذهى ؛ انه م 
يكن تملوكأ للأول »2 وإنما كان له اختصاصض ضميف زال بالإعراض . 

عر 


قري من صاد صيدا عليه وو ملك 4 بأل كان 200 4 أو مق رطأ 0 أو توا 04 


)١( -‏ قُ مخطوطة الظاهرية , الأرحج : 


ل رق”# لس 


أو مقصوص الحناح “ لم علكه. لآنه يدل على أنه كان لوكا فأفلت © ولا ينظر 
إلى احتال أنه صاده حرم » ففمل به ذلك ثم أرسله © فانه تقدير بعيد . 


رخ 

أو ساد سمكة في حوفها درة مثقوبة » لم بلك الدرة » بل تنكون لقطة . 
وإن كانت غير مثقوبة » فبي له مم السمكة . ولو اشترى سمكة فوجد في حوفبا 
درة غير مثقوبة » فبي للمشتري . وإن كانت مثقوبة » فبي للبائع إن ادعاها » 
كذا قال في « التهذيب » . ويثيه أن يقال : الدرة لصائد اأسمكة» كالكئز الوحود 
في الأآرض يكون ليبا . 


ضل 


إذا تموكل بعض حمام برجه إلى برج غيره . فا كان التحوال ملكا للأول 
م يزل ملكه عنه » ويازم لاني رده . فان حصل شه بيض أو فرخ » فهو تسع للأنى 
دون الذكر . واو ادّعى تحوثل حمامه إلى برج غيره » لم يصداق إلا بينة » والورع 
أن يصداقهء إلا أن يمل كذبه . وإن كان التحول «باحاً دخل برج الاول 2 فملى 
الملاف السابق في دخول الصيد ملكه . فان قانا بالاصحم : إنه لا يملكه » فللثاني 
أن تملكه . ومن دخل بره حمام وشك هل هو مباح ظ أم تماوك ؟ فهو أولى 
به » وله التصرف فيه » لآن الظاهى أنه مبام. ولو تحقى أنه اختلط بملكه ملك 
غيره » وعسر الامييز » ففي والبذب » : أنه لو اختلطت حمامة واحدة تحاماته » 
فله أن بأكل بالاحتباد واحدة واحدة »؛ <تى تقى واحدة . 5 لو اختلطت ثرة 


النير بثمرء . والذي حكاء الروياني : أنه ليس له أن يأكل واحدة منها حتى يصالح 


ل 68 لس 

ذلك الفير أو يقاسمه . ولهذا قال بعض مشايخنا : ينبني للتتي أن يتنب طسير 
البروج 6 وأن تحتلب بناءها 5 ونقفل الامام وعيره : أنه لس أواحد مها ااتصرف 
في ثيء منبها بيع أو هية لثالث» لآنه لا يتحقق املك . ولو باع أحدها أو وهب 
الآخر » صح على الأصح » وتحتمل الحبالة للضرورة . ولو باعا الام الختلطا كله 
أو يمضه ثثالث ؛ ولا يعلى كل واحد منها عين ماله » فان كانت الأعداد معلومة 
203 ومانة ؛ والقيمة متساويه » ووزعا النمن على أعدادهما ؛ صح البيع بانفاف 
الأسحاب ؛ وإن جبلا المدد لم يصمح » لأنه لا يمل كل واحد حصته من الثمن . 
فالطريق أن يقول كل واحد : بمتك الام الذي لي في هذا البرج بكذا » 
فيكون الثمن مملومأ . ومحتمل الحبل في البيع للضرورة . قال في « الوسيط » : 
أو تصالحا على ثيء ؛) صح ابيع واحتمل الحبل بشدر ابيع ؛ ويقرب من هدا) 
ما أطلق في مقاعتها . 


واعلم أن الضرورة قد تجوز السامحة ببعض الشروط المتبرة في المقود » 
كالكافر إذا سم سل 0-8 من أر بع لسدوة ومات قل الاختيار »!لصح أصطلاحين 
على القسمة بالتساوي أو بالتفاوت مع الحبل بالاستحقاق » فيجوز أن تصح القسمة 
هنا أيضأ محسب نراضها » ؤنجوز أن يقال : إذا قال كل منها) : بعت مالي من حمام 
منه) » والقصود أن ينفصل الامس بحسب ما يتراضيان عليه . ولو باع أحدهما جميع 
مام البرج بإذن الآخر» فيكون أصيلاً في البمض ووكيلاً في اابمش» جاز » ثم 
يقتمانث الثمن . 


الروضة جَ سم /ا 


لس 


تررع 
لو اختلطت حمامة ملوكة » أو حمامات بحامات مباحة محصورة » لم ييز 
الاسطياد منها . ولو اختلطت بام ناحية » جاز الاصطياد في الناحية . ولا تير 
5 مالانحصر 6 العادج باختلاط ما سر له 0. دان اختلط حمالم أبراج 
تمأو كر لاكاد هر تام بإرة أخرى ساحة » فق توا زْ الاصطياد مذيا وحباك . 
أصحما ؛ تجوز ؛ و إلمه ميل معظم الاصحات. 1 


فت : من أب ما بحب معرفته » ضيط المدد الملحصور » فانه شكرر في 
أبواب الفقه وقلة من بدنه ' قال الازالبي في «١‏ الإحياء » في حكتاب الملال 
والحرام : تحديد هذا غير ممكن » وإنا يضبط التقريب . قال : فكل عدد 
لو اجتمع في صعيد واحد »2 يمسر على الناظر عدم بمجرد النظرء كلاف ونحوه» 
فهو غخير محصور . وما سبل كاعشرة والشرين »© فهو #صور » وبين الطرفين 
أوساط متداهة تلحق بأحد الطرفين بالظن . وما وقع فيه الشك » استفتي فيه 


القان 0 ادا عم 


ور 


إذا أثالت حئنطته ص دزطهة عجره 1 أو أانصت مازمه 6 مامه 4 وجبلا . 
قدرهما » فليكن الحم فيها على ماذكرنا في الحمام ال 


كك 


2 


ا ا ا نأل ملك منه 00 الناس 
بر :ولو اختاط درهم حرا » أو درام ا بدهن » 
أو .0 ذلك » قال 57 في « الاحياء» وغيره من أصحاينا : 0 بفصل 
فيه بما اراد اام 


شل 
ف ابر سر الل وار زر مام على الهير 


وله أربمة أحوال . 

الأول : أن يتعاقفب جرحان من اثنين . فالاول منه) إن لم يكن موكيا 
ولا ءهزمناً ؛ بل بق على امتناعه » وكان الثاني مذفّفاً أو م«زمنا ؛ فالصيد اثاني » 
و نيه على الأول مجراحته . وإن كان جرح الأول مذذفاً » فالصيد للأول» وعلى 
الثاني أرش مانقص من له و+لده . وإن كان جرح الأول ٠زمنتاً‏ » فله الصصد به» 
وينظر في الثاني » فان ذقّف بقطع الحلقوم واأريء » فبو حلال للأول » وعل الثاني 
ما بين قيمته مذروحاً ومزمناً . قال الامام : وإنا يظبر ااتفاوت إذا كان فيه حياة 
مستقرة » فأن كان متألاء بحيث أو لم يذبح لحلك» فا عندي أنه ينقص منه بالذبح 
ثيء . وإك ذقاف الثاني لا بقطم الحلقوم د م يدنف ومات بالحرحين» 


33 
فهو ميتة . وكذا الحم لو رمى | إلى صيد فأزمنه » ثم رمى إليه رينت 
لا بقطع المذبح » وجب على الثاني كال قيمة الصيد محروحاً إن ذقّف . فاك 326 
بلا تذمئف »2 ومات بالحرحين »© ففما جب عليه كلام له مقدمة نذحكرها أولاً ) 
وهي : إذا جنى رجل على عيد أو بهيمة 6 أو صمد مملوك قيمته عشرة دنانير ظ 
جراحة أرشها دينار » ثم حر آخر جراحة أرشها دينار أيضأ»فمات «الحرحين» ففما 
يازم الحارحّين » أوحه . أحدها : جب على الأول خمسة دنانير » وعلى الثاني 
أرسة ونصف » لأن الحرحين سريا وصارا قتلا » فلزم كل واحد نصف قيمته 
يوم حنايته » قاله ان سريج ؛ وضمّفه العْةَ » لان فيه ضياع لفاك ونان عل 
المالك . واثاني» قاله امزني » وأنو إسحاق »2 والقفال : يلزم كل واحد حمسة . 
وعل هذا أو نقصت حناة الأول دينارا » واثاني دينارن » لازم الأول أربعة 
ونصف » والثاني خمسة ونصف » ولو نتقصت جناة الأول دينارن» وااثاني دينارا» 
انعكس» فيازم الأول خمسة ونصف » والثاني أربعة ونصف . وضمّفوا هذا 
الوحه » لانه سوكى ينها مع اختلاف قيمته حال حنايتها . والوحه الثالث ؛ حكاه 
الامام ع القفال أيضا : يازم الإاول خمسة ونصف » والماني خْمسة » لآن حناه 
كل واحد نقصت دينار أ * ع عر سرناء والأآرش يسقط إذا صارت الحنابة نفسأ ؛ فسقط 
عن كل واحد نصف الارش » لآن الموحود منه نصف القتل . واعترض عليه »© 
بأن فيه زيادة الواجي على التلف . وأجاب القفال » بأن الحنالة قد تنجر إلى 
إماب زيادة » كن قطع يدي عبد فقتله آخر » وأجيب عنه » بأن قاطع اليدن 
لاشركة له في القتل » والقتل يقطع أثر القتل ©» ويقع موقع الاندمال » وهنا 
مخلافه . والوجه الرابع » قاله أبو الطيب بن سلة : يلزم كل واحد نصف قيمته 
بوم حنايته » ونصف الأرش » لكن لا يزيد الواجب على القيمة » فيجمع مالزمما 
تقديرأ ؛ وهو عشرة ونصف ء ويقم القيمة وهي عشرة على الشرة والنصف » 
لبراعي التفاوت بينها ؛ فتبسط أنصافاً » فتتكون أحداً وعشرين © فيازم الأول 


سا5 لل 
ظ أخد عفر حزءا من أحد وعشرن 00 من عشرة » ويازم الثاني عشرة مرن 
أحد وعشبرين من عشرة © وفيه ضمف » لإفراد أرش المناة عن بدل النفس . 
والوسه اللامين #تهو جنا رود الوريق م وقير د واختار. لالم » » والنزالي : 
يازم الأول خسة ونصف » والثاني أربمة ونصف » لان الأول انقره بالحرح 
والسرابه ؛ ازمه العشرة » فلا يسقط عنه إلا ما يازم الثاني 2» والثاني إنما حنى على 
نصف ما يساوي نسعة » وفبه ضمف أيضا . والوحه السادس» قله ابن خيران» واختاره 
صاحب « الإفصاح »» وأطبق العراقيون على ترجيحه : أنه بجمع بين القيمتين » فيكون 
نسعة عشر © فيقسم عليه مافوتا وهو عشرة » فيحكون على الأول عشرة أجزاء 
من 'نسعة عشر جزءاً من عشسرة» وعلى الثاني نسعة أجزاء من نسعة عشر حزءا من عششرة . 
أما إذا كان الحناة ثلاثة , وأرش كل حناة دينار © والقيمة عشرة »© فعلى 
طريقة اازني : يلزم كل واحد منبم ثلاثة وثلث . وعلى الوجه الثالث : يلزم الأول 
أربعة » منها ثلاثة وثلث هي ثلث القيمة » وثلثان وها ثلا الأرش . ويازم الثاني 
ثلائة وثلئان » ثلاثة منها ثلث القيمة بوم جنايته » وثلثان ها ثلئا الآرش » ويلزم 
الثالث ء ثلاثة » منها ديناران وثلث هي ثلث القيمة يوم حنايته » وثائان ها ثلثا الأآرش؛ 
فاحتملة عثمرة وثلثا . وعلى الوجه الرابع 0© : توزع الشرة على عشرة وثلثين . 
وعلى الحامس ٠‏ يلزم الأول أربعة وثلث » والثاني ثلاثة » والثااث ديناران وثلثان . 
وعلى السادس : تجمع القم » فتكون سبعة وعشرين » فتقم العشرة علبا . 

. أما إذا جرح مالك المسد أو الصيد جراحة » وأجني أخرى » فينظر في جناءة 
المالك ©) أهي الأولى » أ 1 الثانة . وتخرج ع الأوحجه ؛ فتسقط حصته ونحب 
حصة الأجني . وعن القاضي أني حامد : أن الذكور في المنايتين على المد» هو 
فها إذا لم يكن للحناة أرش مقدر » فان كان » فلس العبد فبا كالهيمة والصيد 
الملوك » حتى لو حنى على عبد غيره حناة لس لما أرش مقدر » وقيمته مائلة » 
فنقصته الحناءة عشرة» ثم جنى آخر حناءة لا أرش حاء فنقصت عششرة أيضاً » ومات العيد 


, في الاصل : وعلى الوجه الأول ؛ وما أثمتناه من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 


14 
منه) © فملى الأول خمسة وحمسون » وعلى الثاني خمسون يدفم منهبا خحسة إلى 
الأول . قال : فلو قطم رجل يد عبد قيمته مائة » ثم قطم آخر نده الأخرى »؛ زم 
وازم الثاني نصف أرش اليد » وهو حمسة وعشروك » ونصف القيمة دوم حنايته 
وهو أربمون» فالخلة مائة وأربمون جميعها لاسيدء لآن النالة ااتي لما أرش مقدار , 
جوز أن زيد واحبها على قيمة العد » م لو قطع بده فقتله آخر . 
هذا بان القدمة » وتعود إلى مسألة الصيد فتقول : إذا جرح الثاني حراحة 
غير مذففة » ومات الصمد باحر حين ؛ نظر » إل مات قبل أن يتمكن الأول من 
ذحه ع لزم الثاني تام قممته مز متأ ؛ انه صار مبتة بشهله » #لاف ما أو حرح 
شاة نفسه » وحرحبا آخر وماتت » فانه لا حي على أثاني إلا نصف التيمة » لآن 
013 واحد من الحرحين هناك حرام » والحلاك حصل م) © وهنا فعلى الأول 
اكتساب وذكاة . ثم مقتضى كلامبم أَنْ يقال : إذا كان الصيد يساوي عشرة غير 
مزمن » ونسعة مزمنا » ازم الثاني نسعة . واستدرك صاحب « التقريب » فقال : 
فمل الأول وإن لم يكن إفساداً » فيؤئر في الذبح وحصول الزهوق قطعا » يفينبني أن 
ير فقال : إذا كان غير مزمن يساوي عشرة » ومزمناً نسمة » ومذبوحاً ثمانية , 
ازمه ثمانية ونصف “فان الدرم أثدّر في فواته الفملان » فيوز”ع علمما . قال الامام: 
وللنظر في هذا محال » ويجوز أن يقال : المفسند يقطم أثر فعلي الأول من كل 
وجه . والأصح : ماذكره صاحب « التقريب ». وإن تمكّن من ذبحه فذبحه ) 
زم الثاني أرش جراحته إن تقص بها » وإن لم يذمحه وتركه حتى مات » فوجباك. 
أحدما 0 لا لي عل الثاني سوق أوثْن النقص » لآن الأول مقصر رك البح 7 
وأصحما : يصمن زبادة عل ارقن ؛ ولا يكونث ركه الدبح مسقطأ لاضماك 7 7 
لوجرح ,رجل شاته فل بذبحها مع التمكن » لا يسقط الغمان . فملى هذا فها يضمن 


18+ لس 

عفن اومان ' وجرحه غيره أيضا » لأن كل واحد من الأفمل هناك إفساد : 
والتحرم حصل مها 2 وهنا الأول إصلاح , والاصح وقول حجمهور الاصتصاب : 
لا يضون جميع القيمة » بل هو كن جرح عبده وجرحه غسيره » لإن الوت 
حصل بها » وكلاها إفساد . أما الثاني ؛ فظام . وأما الأول » فلأن رك الذبح 
م ا ' تجمل الجرح وسرايته إفساداً . ولهذا لو لم يوجد المح الثاني فتره 
الذبح © كان الصيد ميتة . فعلى هذا تجيء الأوجه في كبيفية التوزيم على 
الحرحين »؛ ف-صة الأول تسقط © وحصة الثاني تحب . 

الخال الثاني : إذا وقع المرحان معأ » نظر » إن تساويا في سبب املك , 
فالصيد بنها » وذلك بأن يكون كل واحد مذففاً » أو مزمتاً لو انفرد » أو 
انعا مزمناً ؛ والآخر مذففاً » وسواء تفاوت الحرحان د وكبيرأً “أو تساويا » 
أو كانا ف لديم أو غيره » أو أحرها فيه » والآخر 6 غيره . وإ كان أحدها 
مذففا » أو مزمناً لو انفرد » والآخر غير مؤثر » فالصيد لن ذفّف أو أزمن؛ 
ولا ضمان على الثاني » لأّنه لم جرح ملك الغير . ولو احتمل أن .يكون الإزمان 
مم أو بأحدها ؛ فالصيد ينها في ظاهص الحم ؛ وستحب أن ستحل كل واحد 
الاح اوراعا ول هذنة أن اديه مذفف » وسككنا هل للآخر أرٌ في الإزمان 
والتدذفيف أم لا ؟ قال القفال : هو بين . فقيل له : لو جرح رجل <راحة 
مذففة » وجرحه آخر جراحة لا ندري أهي مذقلفة » أم لا ؟ فات »ء فقال : 
يجب القصاص علبها . قال الامام : هذا بميد » والوجه تخصيص القصاص بصاحب 
الذففة . وف الصمد » يسم نصفه أن حرحه مذفقاً » وهوقف نصفه ينها إلى 
التصالح أو تين الحال. فاك لم يتوقع بان » جعل النصف الآخر بنهما نصفين . 

الخال الثالث : إذا ترب الحرحان» وأحدها مزمن أو انفرد» والآخر مذقف 
وارد على اللذبح » ولم يعرف السابق » فالصيد حلال . فان اختلفا وادعى كل واحد 
أنه حرحه أولا وأزمنه » وأنه له » فلكل واحد تحليف الآخر . فان حلفا , 


ام 


فالصيد بنها » ولا ثيء لأحدها على الآخر . فان حلف أحدها فقط » فالصيد له؛ 
وله على الناكل أرش مانقص بالذبح . ولو ترتناء وأحدها «زمن » والآخر مذقّف 
في غير الذبح » ولم يعرف السابق » فالذهب : أن الصيد حرام © لاحمال تقدم 
الإزمان » فلا يحل بعده إلا بقطع الحلقوم والمريء . وقيل : فيه قولان » كسألة 
الإنماء السابقة . ووجه الشبه : اجتّاع البيح والحرم . والفرق على الذهب : أنه 
يقدام هناك جرح تحال عليه . فاك ادعى كل واحد أنه أزمنه أولاً » وأن الآخر 
أفسده » فلكل واحد تحليف الآخر . فان حلفا » فذاك . وإن حلف أحدما , 
لزم الناكل قيمته مزمنا . ولو قال الحارح أولاً : أزمنته أنا » ثم أفسدتّه بقتلك» 
فمليك القيمة . وقال الثاني : لم تزمنه » بل كان على امتناعه إلى أن رميئه فأزمتثه 
أو ذففته . فان اتفقا على عين جراحة الأول» وعامنا أنه لاييقى امتناع معباء» ككسر 
جناحه؛ وكسر رجل المتنع بعداوه » فالقول قول الأول بلا بمين» وإلا» فقول الثاني؛ 
لآن الأصل بقاء الامتناع . فان حلف » فالصيد له » ولا ثيء عليه للأول ؛ وإن تكل » 
حلف الأول » واستحق قيمته مجروحاً بالحراحة الأولى » ولا بحل الصيد » لأنه ميتة 
بزعمه . وهل لاثاني أكله ؟ وجبان . قال القاضي الطبري : لاء لأأن إلزامه القيمة 
حم بأنه ميتة . وقيل : نمم » لأن التكول في خصومة الآدمي لا تنير الحم فيا 
ينه وبين الله تمال . ظ 

ولو عدنا أن الحراحة الذففة سابقة على الني لو انفردت لكانت مزمنة » 
فالصيد حلال . فاك قال كل واد : أنا ذقّفته » فلسكل” تحليف الآخر . فان 
حلفا » كان بينها . وإن حلف أحدها » فالصيد لذء وعلى الكخر ضهان ما تفص 


2 


قال الشافمي رضي الله عنه في « الختصر » : لو رماه الأول والثاني » وم 


م ل 
يدر أحمله الأول ممتنماً » أم لا ء حعلناه بنها نصفين . واعشرض عليه فقيل : 
ينبني أن بحرم هذا الصيد » لاجتّاع ما يقتضي الإباحة والتحرم . وتقدير الحل» ‏ 
ني أن لا يكون بينها » بل لمن أثبته . واختلف في الحواب » فقيل : اأنص مول 
على ما إذا أصاب الذبح » فيحل » سواء أصابه الأول أو الثاني » أو على ما إذا 
رمياه ولم يمت © ثم أدركه أحدها, فذككاء » ثم اختلفا فيه . وانما كاك سنهما ؛ 
لأنه في أيدهما . وقد جل الشىء لاثنين » وإن كنا نعلمه في الباطن لأحدهما » كن 
مات عن ابنين » مسل ونصراني » وادعى كل واحد أنه مات على دينه . وحمل 
أبو إسحاق النص على ظاهره فقال : إذا رمياه ومات» ولم يدر أثبته الأول » أم 
الثاني »كان الأصل يقاؤه على امتناعه إلى أن عقره الااني » فيكون عقره ذكاة » 
ويكون ينها لاحتال الإثات من كلها ولاءزية . وقيل : في حله قولان »؛ 
كسألة الإغاء . ظ 
الخال الراببع : إذا ترتب الجرحان وحصل الإزمان بمجموعبما ؛ وكل واحد 
أو انفرد لم يزمن »© فالأصح عند الخبور : أن الصيد لاثاني . وقيل : يشما » ورجحه 
الامام » والنزالي . فان قلنا : إنه للثاني » أو كان الحرح الثاني «زمتا أو انفرد » 
فلاثيء على الأول سبب حرحه . فلو عاد بعد إزمان الثاني » وحرحه حراحة 
أخرى » نظر » إن أصاب الذبح » فهو حلال » وعليه لثاني ما نقص من قيمته 
الذبح ؛ وإلا حرم » وعليه إن ذفف » قيمته مجحروحاً حجراحته الأولل»وجراحة الثانيء 
وكذا إن لم يذفف ولم يتمكن الثاني من ذيحه » فان تمكرن وترك الذبح » عاد 
الحلاف السابق . فعلى أحد الوجبين ليس على الأول إلا أرش الحراحة الثانية» 
لتقصير الالك » وعلى أعي : لا بقصر الغمان عايه . وعلى هذا » فَف وجه : عليه 
نصف القمة . وخراحه جماعة على الحلاف فيمن جرح عدا مرتدا فأسل فحر حه 
صيدى 6 ثم عاد الأول وجرحه ثانية ومات منها » وفما يازمه وجبان . أحدها : 
ثلث القيمة . والثاني : ربعبا » قله القفال..فلى هذاء يجب هنا ربع القيمة . وعن 


خم لس 
صاحب ,2 التقريب م4 * أ نعود قِ التوزيع الأوحه السابقة 5 واختار الذزالي 


وحوبت كام القمة , والدهفب : التوزيع 37 سبق . 


ثح 


الاعتشار في الترتيب والمسة بالأصابة » لا باتداء الرمي . 


نضل 
فى مسائل منمُورةٌ 

إحداها : وقع بعيران في بثر» أحدها فوق الآخر © فطمن الأعلى » ففات 
الاسفل شقله » حرم الأسفل . فان نفذت الطعنة فأصابته أيضاً » حلا" جمرما . فان 
شك » هل مات الثقل » أو الطمنة النافذة » وقد عل أنها أصابته قل مةارقة 
اروح ؟ حل . وإن شك» هل أصابته قبل مفارقة الروح » أم بسدهيبا ؛ قال 
صاحب « التبذيب » في ١‏ الفتاوى » : يحتمل وجبين بناء على العبد النائب المنقطم 

خبره » هل تحجزىء إعتاقه عن الكفارة . 
القانية : رى غير مقدور عليه فصار مقدوراً عليه » ثم أصاب غير اللذبح» ‏ 
لم بحل . ولو رمى مقدورا عليه قصار غير مقدور عليه فأصاب مذيحه » خل  .‏ 
الثاثة : أرسل سبمين فأصابا معأ » حل . وإن أصاب أحدها بعد الآخر. 
فان أزمئه الأول وم يصب الثاني المذبح » لم بحل . وإن أصابه » حل . وإنلم 
زمنه الأول» وقتله الثاني » حل. وكذا لو أرسل كلدين» فأزمنه الأول » وقتله الثاني 
م يحل » قطم المذبح » أم لا ؟ وكذا لو أرسل سما وكلا » إن أزمنه السبم 


الف - 
ثم أصابه الكلب » لم بحل . وإد أزمنه الكللب » ثم أصاب السهم الذيح» 1 
الرابعة : صيد دخل دار إنساك وقلنا بالصحيح : إنه لا يملكه » فأغلق 

أجني الاب » لا علكه صاحب الدار » ولا الأجني » انه متعد" لم حصل الصيد 
في يده » بخلاف مالو غصب شبكة واصطاد بها . 

الحامسة : لو أخذ الكلب الملّم صيداً بنير إرسال » ثم أخذه أجني من 
فيه » ملك الآخذ على الصحيح »2 "م لو أخذ فرح طائر من شحرته . وغير 
الم إذا أرسله صاحيه فأخذ صيداً » فأخذه غيره من فيه وهو حي » وحب أن 
يكون للمرسل » ويكون إرساله كنصب سشكة تمل ها الصيد . ومحتمل خلافه. 
لذن لكان الخارا .. 

السادسة : تعقل الصيد بالشمكة ثم قلما وذهى بها > فأخذه إنسان » 
نظر » إن كان يعدو وعتنم مع الشبكة » ملكه الآخذ » وإن كان ثقل الشبكة يطل 
امتناعه » حيث بتر أخذه » فهو لصاحب الشيكة لا علكه غيره . 

السابية : إذا أرسل كابه فحبس صيداء فذا اتهى إليه » أفلت » فهل عل 
تمن أخذه » أم هو ملك الأول بالبس ؟ وحبان . 
ات : أصحها : علكه الآأخذ . والتاع 

القامنة : رجلان أقام كل واحد منها بيّنةَ أنه اصطاد هذا الصيد © ففيه 
القولان في تعارض المُنتين . 

العنائسية و رونجل نيل سند فال 27 :101 مله )فقا أشالياك "اند 
لا عل لي بذلك . قال ان كج : لا يقنع منه هذا اكرات ا رن واي لقند ا 

شل إل سعية... 


لاا 
ا : او أخير فاسق أو كتابي أنه ذكنّى هذه الشاة » قلناء » لآانه من 
أهله 4 دكرة قِ 2 الدية 6 . وأو وحد شاد مدبوحة 4 و ددر أذيحها ملي ؛ أو 
كتابي » أم محوسي ؟ فان كان في البلر مموس ومسامون » لم محل » لاشك في الذكاة 


الميحة . دأشاعل 


3 عير 


ل 1/ا سد 


[ اناب ] ابرول 


5 مال ابرضءار 


قال الاسماب : ما يتأتكى أكله من الخاد والحيوان » لا يمكن حصر أنواعه 
لكن الأصل في الخيع الحل » إلا ما يستثنيه أحد أصول . 
الأول : نص الكتاب أو السنة على تحرعه » كالحنزير » والخر » والنبيذ »واليتة ؛ 
والدم» والمنخنقة»والموقوذة » والنطيحة » وار الأهلية . وحمل الخار الوحدي» والخيل؛ 
والمتولد ببنها . وترم البغال وسائر ما يتولد من مأ كول وغيره20©؛ سواء كان الحرام من 
أصليه الذكر أو الأثى . ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع » وذي مخاب من 
الطار . والراد : ما يعدو على اواك ويتقوئى نابه » فدرم الكلب »؛ والاسد »ع 
والذئب » 'والنمر » والذب » والفبد » والقرد » والفيل . والسئر . 
قرت : هو البر ‏ باءن موحدتين ‏ الأولى مفتوحة » واثاننة ساكنة » وهو 
حيوان معروف بعادي اللاسد» ويقال له : الفرانق - بمم الفاء وكسر النون ‏ . 


وشاع ظ 


واختار أو عبد الله البوشنجي من أسحابنا مذهب مالك » فقال : بحل الفيل؛ 


. أي : ما تولد من مأكول وغير مأكول » كاليغال » فانها متولدة من اير والخيل‎ )١( 


978" لس 
وقال : لا بعدو من الفيلة إلا الفحل - » كالإبل . والصحيح : تخرعه . 
وترم من الطير : المازي »© والشاهين », والنسر » والصقر © والعقاب ؛ وجميع 


حوارح الطير ٠‏ 


4 
مل الذب © والضبع » والثعلب » والآارف ؛ واليربوع . وبحرم ان آوى ؛ 
وان مقرتض عل الأصم عند الاكثرن » وبه قطم الراوزة . ويحل الور ؛ 
واللالدثل على الأصح النصوص . والحرة الآهلية حرام على الصحيح » وقال البوشنجي : 
دلال . والوحشية حرام 0 الأصح م( وقال المحضري : حلال . وتحل السمور / 
والستجاب » واافتتك » والقاقم ؛ والحتواصل » على الاصح النصوص 
الثاني : الاعمس عله . قال أحعانا : ما أمص شه من الموان 0 فبو حرام» كالحية ؛ 
والعقرب » والفأرة » والثراب » والحدأة » وكل سيم ضار » ويدخل في 
هدا » الإاسد والذئفب وغيرها نما م.ق ِ وقد يكون لاشىء سباك 4 أو أساب 
تقتفى #رعه . 
وم 
رم التنائة » والر خمَة .وأما الغراب » فأنواع . 
منها : الابقم وهو فاسق محرم بلا خلاف . 
ومنها : الأسود الكير » ويقال له : النداف الكبير » ويقال : الغراب الحبلي » 
آنه تسيك: البال » وهو حرام 0 الأصح ؛ ونه قطع جماعة . 
ومنبا : غراب الزرع » وهو أسواة صغير يقال له : الزاغ ؛ وقد يكوك 
حمر النقار والرحلين » وهو حلال على الأصح . ظ 


سلا ل 


ومقعنا :+ غات تعن فيل أسوف: نماض" اللرق: ."وقد يفنا ».+ 
النداف الصغير » وهو حرام على الاصح » وكذا المَقاْمّق . 

الثالث : ماني عن قنله » فبو حرام » فيحرم النمل » والنجل 2 والخطءات » 
والمُرتد » والمْاهد على الصمحيح في الخيع . ويحرم الخحفاش قطمأ » وقد يجري 
فيه الملاف . وبحرم الاقلق على الأصح . 


وك 

كل ذات طوق من الطير » حلال؛ واسم الخام يقم على جميمبا » فيدخل 
فنه القمري : والد بي » والمام » والفتواخت . وأدرج في هذا القدم ( 
الورشان » والقّطا » والححل » وكلبا من الطبيات » وماعلى شكل المصفور في 
:6 قو خلال »:ويناغل. ي ذلك المتتوة 6ب والرر رون #والتتر وواللين: 
ونحل الحمرة ) والعندايب على الصحيح فا . ونحل النمامة » والدجاج » والكركي؛ 
والحثارى . وفي الضاء والطاووس » وحبان . قال في « الهذيب » : أصحها : 
التحرم . والشقر”اق 29 . قال في« التهذيبٍ» : حلال . وقال الصيمري : حرام . 
قال أبو عاصم : حرم ملاعب ظائه » وهو طلائر يسبح في الحو مرارا » كأنه 
ينصب على طائر . قال : وال.وم حرأم كالر خم ٠.‏ والضوع حرام . وي قول : 
حلال . وهذا يقتضي أن الصتُوّع غير البوم » لكن في « الصحاح» : أن النوع 
طائر من طير الايل من جنس الام . وقال اللفضل : هو ذكر البوم . فعلى هذا 
إن كان في الضوع قول » ازم إحراؤه في اأبوم ' لآن الذكر دالاتى من المنس 

الواحد لا درلان:» 


)١ )‏ في هامش الامل مانصه : الثقر اق يك ر القاق وتشديد الراء وبغتم 50 
كذا خط المؤلف . 


1ت 
لي : الضوع ‏ بضاد معبحمة مصّمومة وواو مفتوحة وعان عين مبملة - والاشبر : 
أنه من حدس اهام واشاعم 
قال 5 1 ش بان ارود ني قبس ل » حلال » : 
0 » إلا 4 النص او أ 5 


4 
أطلق مطلقون القول بحل طير الماء ؛ فكلبا حلال » إلا الاقلق © ففيه 
خلاف سبق . وحكي عن الصيمري : أنه لا يؤكل لهم طير الاء الأبيض » 

نحث با :. 


صل 

الحيوان الذي لا مهلكه اماء » ضربان . 

أحدها : مايبعش فيه 2 وإذا أخرج منه كاك عنشه عش الذوح » كالسمك 
بأفواعه » فبو حلال . ولا حاجة إلى ذيحه "م سبق » وسواء مات بسبب ظاهي » 
كضئطة » أو صدمة © أو انمحسار ماء » أو ضرب من الصياد 4 أو. تهات شتف 
أنفه . 

وأما ما ليس عل صورة السموك المشبورة هُ قفه ثلا نه أو حه . ويقال 4 
ثلاانة أقوال : أصحبا : حل مطلقاً » وهو النصوص في « الأم »» وي روا الزني 
واختلاف المراقيين » لأن الأسح أن امم السمك بقع على جميمبها . والثاني 


فلا؟ ل 


نحرم . والثالث : ما يؤكل نظير. في البر » كالبقر والشاء » فحلال » ومالا » كخنزر 
الا في كليه » فحرام . فعلى هذا © مالا نظير له ؛ حلال . 


فت : وعلى هذا لاتحل ما أشيه الجار » وإن كان في البر حمار الوحش 
اللأكول ١‏ » صرح ده صاحما « الشامل 6 و « التهديب 6 وغيرما . داتعم 
آ 


وإذا أبحنا الع » فهل تشترط الذكاة » أم تحل ميتته ؟ وجبان. ويقال: 
قولان . أصحها حل مينّهة . ظ 

الضرب الثاني اما بسن يي الماء وي الير أيضاً » فنه طير الماء » كاأبط 7 
والاوز ونحوهما » وي حلال م مسق » ولا نحل ميتتها قطماً 1 وعد" الشيخ أو حامد؛ 
محر“مان على الشبور .. وذوات السموم حرام قطماً . وبحرم التمساح على الصحيم ؛ 
والسلحفاة ع الأصح 1 ظ 

واعم أن جماعة استئتوا الضتفدع من الميوانات التي لا تعيش إلا في الاء » 
تفريماً على الاميم » وهو حل الخي.م . وكذا استئنوا الات » والعقارب . ومقتفى 
كذا . واستتئنى القاضي الطبري » النسناس على ذلك الوجه أيضا . وامتنم الروياني 
وغيره من مساعدته . 


قلت : ساعده الشيخ, أبو حامد . عر 


الأصل الرابع : الستخيثات من الأسول المستبرة في الاب » في التحليل 
والتحريم * الاستطابة والاستخباث . ورآء الشافمي رحمه الله تعالى الأصل الأعظلم 
الأعم » ولذلك افتتح به الباب والمتمد فيه , قوله تعالى : ( يألونك ماذا أحل 
لهم » قل أحل لي الطيئبات ) [ الائدة : 4 ] . 
الروضة ج |- م ا 


لاع ا 


وليس الراد بلطيب هناء الملال. ثم قال الأثة : وييمد الرجوع في ذلك إلى 
طقات الناس »2 وتنزيل كل قوم على ما يستطييونه أو يستخدونه > لآانه بوجب 
اختلاف الأحكام في الخلال والحرام » وذلك يخااف موضوع الشرعء فرأوا المرية 
أولى الأمم بأن يؤخذ باستطابتهم واستخبائهم » لأنهم اللخاطون أولاً » وم جيل 
لا تنلب علهم العيافة الناشئة من التنعم » فيضيّقوا الطاعم على الناس . وإنا يرجم 
من العرب » إلى سكاك اللبلاد والقرى ©» دون أحلاف الوادي الذن يتناواون 
مادب ودرج من غير تمييز . وتعتبر عادة أهل اليسار والثروة » دون الحتاحين » 
وتمتبر حالة االحصب والرفاهية » دون الحدب والشدة. وذكر جماعة : أن الاعشار 
بعادة العرب الزن كانوا في عبد رسول الله لا ؛ لان الخطاب لهم . ويش.ه أن 
يقال : يرجع في كل زمان إلى العرب الوجودن فيه » فان استطابئئه العرب » أو 
عه بأسم حيوان <لال» فهو حلال . وإِك استخثته» أو ممه بأسم محم ' فحر أم . 
فان استطابته طائفة » واستخيثته أخرى »2 اتّعنا الآ كثرين . فان استويا » قال صاحب 
م الحاوي » وأنو الحسن المبادي : تتبع قريشء لأنهم 0 الرت:. ‏ فان الت 
قريش ولاترجيح »2 أو شكدوا فلم محكوا شيء > أو لم نخدم ولا غيرم من 
العرب » اعتبرناه بأقرب الحيوان شدبا به . والك.ه تارة يكون في الصورة »2 وثارة 
ف طسع الحيوان من الصمانة والء.دوات » ونارة في طعم الاحى . فاد استوى الشسبان؛ 
أو لم نجد ما يشهه » فوجباك . أصعما : الحل . قال الامام : وإإايه هيل الشافمي 
رحمه الله تعالى . < ظ ظ 

واعلم أنه إنما يراجع العرب في حيوان لم يرد فيه نص بتحليل ولا تحرحم 2 
ولا أحس بقتله ©» زلا نمي عنه . فاك وحد شيء من هذه الأسون » اعتمدتام و 
العم فليا .ىقن ذلك أن اللشراكا كل" ميضيكة #ينا دوم عزنا وما سان .. 

فنها : ذوات السموم والإبر . [ 

ومنبا : الوزّغ وأنواعبا » كحرياء الظبيرة والمظاء» وهي ملساء نشبه سام 


اا حم 
ارهن ؛ وص أحسن منه © الواحدة عظاة ؛ وعظاية » فسكل هذا حرام . ونحرم 
الذرة 2 والفأر 5 والناب »والخنفساء » واأقراد » والموملان » ونات ورداك» 
وحمار قباكث © والديدان . وفي دود اخل والفاحكية وجه . وتحرم اللحتكاء : 
وهي دويمّة تغوص ف الأرمل إذا راف إنساناً . ويسنثى من المشرات » اليربوع») 
والصضب 3 وكذا أم حسين ' فانها حلال ع الأصح 5 ويسنثئى من ذوات لآير » 
الحراد » فانه ححلال قطءا » وكذا القنفذ على الأصم . والصّر“ارة حرام على الأصح 
كالختفساء . 


إذا وجدنا حيوانا لا يمكن معرفة حكمه من كتاب ولا سنة »© ولا استطابة » 
ولا استخاث » ولاغير ذلك مما تقدم من الأصول » وثبت تحريمه في شرع من 
قلنا » فهل يستصحب تحريمه ؛ قولان . الأظبر : لا يستصحب.» وهو مقتفى 
كلام عامة الأسحاب» فان استصحبناه » فشرطه أن يثبت تحرمه في شرعبم بالكتاب 
أو السنة » أو يشبد به عدلانة سف منهم يعرفاك المدال من غخيره . قال في 
ه الحاوي » : فعلى هذا لو اختلفواء اعتبر كه في أقرب الشرائع إلى الاسلام» 
وهي النصرانية . فان اختلفوا » عاد الوجبان عند تعارض الأشاه . 


فصل 
حرم أكل نجس البين ء والتنجس © كالديس » والحل » وألين : والدهن . 
وسق ف كتاب الطبارة وحه : أن الدهن بطرر بالغسل / فعلى هذا إذا غسل») 


م 


كلفد 


رع 


ييا كل لحم الحلا”لة كراهة تنزيه على الأصح الذي ذكره أكثرم 9 
المراقيون » والروياني وغيرم . وقال أبو إسحاق والقفال : كراهة تحرحم . ورجحه 
الامام » والنزالي » والغوي. والحلالة : هي التي تأكل المذرة والنحاسات » 
وسواء كانت من الابل »© أو القر » أو الم » أو الاجاج . ثم قيل : إن 
كان أكثر علفبا النجاسة © فبي حلا لة . وإن كاك الطاهص أكثرء فلا . والصحيح: 
أنه لا اعشار بالكثرة » بل االراتحة والنئن . فا وجد في عر تها وغيره ريح 
النحاسة » فحلا"لة » وإلاء فلا . وقيل : الخلاف فما إذا وحدت راتحة النجاسة 
بتامبا» أو قربت الراتئحة من الراتحة . فان قاكّت الراتحة الوجودة »لم تضر . وأو حبست 
بعد ظبور النثن » وعلفت طاهر) فزالت الراتحة , ثم ذصحت »© فلا كراهة فها. ولو 
: تملف » لم يزل انع بشسل الحم عد الذيح 5 ولا بالطبخ وإن زالت الراتحة 
به » وكذا لو زالت عرور الزمان عند صاحب ١‏ التهديب ©» . وقيل خلافه . 
وكا بنع لخبا » عنع لنها وبيضها » ويكرء الركوب عليا إذا لم يكن بنها وبين 
الراكب حائل . ثم قال الصيدلاني وغيره : إذا حرمنا لجا فهو نجس © ويطبر 
جارها بالداغ » وهذا يقتضي نحاسة الحلد أيضأ . وهو نجس إن ظهرت الراتحة 
فيه » وكذا إن لم تظبر على الأصح » كاللحم . ثم ظبور النتن وإن حرتمنا به 
اللحم ونّسناه » فلا نجمله موجباأ لنجاسة الحموان في حياته » بل إذا حكن 
بالتحرم ؛ كان كا لا يؤكل مه » لا يطبر جلره «الذكاة » ويطبر بالدباغ . 


حب ا - 


رح 


السّخلة الركاة بلبن الكبة » لما حم الملالة . ولا بحرم الزرع وإن كثر 
الزبل وسائر النحاسات في أصله » لآنه لا يظهر فيه أثر النحاسة وريحبا . 
تمت : وإذا عجن دقيقا بماو نجس وخيزه » فهو نجس يحرم أكله . وجوز أن 
يمه لشلة وببير ونموها » نص عليه الشافي رحه الله تعال > وله التي فى 
«السئن » الكبير في باب نجاسة الاء الداثم عن نصه» واستدل له تحديث صحيس(©. 
وفي فتاوى صاحب «١‏ الشامل » : أنه يكره إطما الميوان الأ كول نجاسة . 
وهذا لا يخالف ما نص عليه الشافمي في الطعام » لآنه ليس بنجس المين . قال 
ابن الصباغ : ولا يكره أكل اليض المسلوق باء نخس » 5؟ا لا يكره الوضوء بماء 
سحن بالنحاسة . داشأعل 


فصل 

الحميوان الأدكول » إما بحل إذا ذبح الذبح المتبر . ويستثتى السمك » 
والحراد. والحنين الذي بوجد ميت في بطن الذكثاة»فانه حلال؛ سواء أَشَّمّرء أم لا. 
قال الشيخ أبو مد في كتاب « الفر'ق » : إنما يحل إذا سكن في البطن عقيب 
بح الأم » فأما لو بتي زمنا طويلآً يضطرب ويتحرتك » ثم سكن » فالصحيح: 
أنه حرام ٠‏ وأو خرج الحنين في الخال وبه حركة الذوح ؛ حل . وإن خرج 
رأسه وفيه حياة مستقرة © قال القاضى حسين وصاحب «٠‏ التبذيب »: لا يحل إلا 
بذيحه » لأنه مقدور عليه . وقال القفال : يحل © لأن خروج بعض الولد كعدم 
خروحه في العدة وغيرها . 

. )١١5/١( أنظر « سنن » البيبقي‎ )١( 


5 7 


فرت : قول القفال أصح : دا شأعر 

قال صاحب ١‏ التبذيب » : أو أخرج رحله » فقياس ماقاله القاضي : أن 
خرج لبحل» كا لو تردتى بعير في يئر. ولو وحدت مضنة لم تبن فبا األصورة »؛ 
ولا تشكل الأعضاء » فني حلئّها وجبان» بناء على وجوب النرة فيا »2 وثروت 
الاستتلاد . ظ 
ا إذا ذى الحموان وله يد شلاء » هل محل بالزكاة ٠‏ أم هي“ ميتة ؟ 
وجبان . الصحيح : الحل” . وقد ذكرهما الرافمي في باب القصاص في الأطراف . 


واشأعلم 
فصل 


كسب الححام حلال » هذا هو الذهب المروف . وقال ابن خرزعة : حرام 
على الأحرار » ويحجوز أن يطممه المبيد والدواب » وهذا شاذ . .ولا يكره أكل 
"لمن الحجام للعنيد » سنواء كسيه حر” أم عند . ويكره الجر" » منواء حكسيه 
حر” أم عبد . وللكراهة ممنيان . أحدجما : مخالطة النجاسة . والثاني : دناءته . 
فملى الثاني : يكره كسب الحلاق ونحوه . وعلى الأول : يكره كسب الكناس » 
واازبال » والدبّاغ ؛ والقصكاب »© والخاتن . وهذا الذي أطلقه بور الأسحاب. 
ولايكرء كسب الفاسد على الأصح . وفي الاي » والحائك » وجبان ٠.‏ 


06 : الأصح : لأايكره كستن الحائمك . اننا عم 


وكره جماعة كسب المتواغ . 


سد إار؟ حتب 


قال الماوردي : صوق سكاس : اأزراعة » والتحارة » والصنعة . وأمها 
أطيب ؟ فيه ثلاثة مذاهب للناس 6١0‏ . أشبها مذهب الثافمى : أن التجارة 
أطيب . قال : والآشبه عندي : أن الزراعة أطيب » لأنها أقرب إلى التوكل . 
عن | 7 فِ 7 ميخ النحاري »© عن اأني ا قال ؛: و ما أكل أعينة طماماً 
قط » خيراً من أن يأكل من عمل يده » وإن ني الله داود طايه » كان يأكل 
من عمل بده 06© . فهذا صريح في ترجيح الزراعة » والصنعة » اكونما من 
عمل بده » كن الزراعة أفضلما 1 أعموم النفع مهأ للأدمي وغيره ؛وحموم الجاحة إلمبا. 


واشأع 


31 ماضر » كال زجاج : والجحر 1 واأسم , درم ' وكل اص اضرو 
فيه » يحل أكله 2 إلا الستقذرات الطاهرة كالني والخاط ونحوها » فالها عرمة 
سل الصحيح ( وإلا الحموان الذي تسّلعه احياً 4 نوق السمك والحراد ؛ فانه بحرم 
قطماً » وكذا ابتلاع السمك والحراد على وجه كما سبق . وفي جلد اليتة الدوغ 
خلاف سق في الطبارة . وجوز شرب دواءٍ فيه قليل سم ؛ إذا كان الغال منه 
السلامة » واحتيج إليه . قال الامام : ولو تصور شخص لا يضره أكل السموم 

)١(‏ في هامش مخطوطة الظاهرية ما يني : على هامش الاصل ما نصه : قيل : الصناعة أطيب » لأن 
الكسب فيا يحصل بكد اليمين . 

(؟) البخاري في « صحيحه» (00/4) . 


جد الى بت 
الظاهرة 2 م نحرم عليه . وقال الروياني : الات الذي يسكر ولس شه شدة 
مطربة » نحرم أكله , ولا حدء على كله » ووز استماله في الدواء وإن أففى إلى 
السكر إذا لم يكن منه بد. ومايسكر مع غيره ولا ريسكره بنفسه » إنلم ينتفع به 


في دواء وغيرء » حرم أ كله : وإن كان بشع به 6 الدواء ؛ حل التداوي د 3 


المأى اابى 
فى مال ابرضطر ار 


فه مياتلل : 

إحداها : لفضطر إذا لم يحد حلالاً ؛ أكل المحرمات » كاليتة » والدم 
ولحم الحنزير » ومافي ممناها . والأصح : وحوب أكبا عليه » كيم جب دفع 
الهلاك بأ كل الحلال . والثاني : باح فقط . 

القانية : في حد الضرورة » لا خلاف أن الحوع القويء لا يكنى اتناول 
الحرام » ولا خلاف أنه لايجب الامتناع إلى أن يشرف على اللوت » فان الأكل 
حينئذ لا بنفع . ولو اتهى إلى تلك الالة » لم محل له الأكل » فانه غير مفيد. 
ولا خلاف في الحل” إذا كان يخاف على نفسه أو لم يأ كل من جوع أو ضمف عن 
التي أو الركوب »2 وينقطع عن رفقته ويضيع » ونحو ذلك . فلو خاف ححدوث 
رض مخيف جنسله > فهو كخوف الوت . وإن خاف طول الرض » فكذلك 
على الآصح أو الأظبر . ولو عيل صبره وجبده الجوع © فهل يحل له الحرام 2 
أم لاحل حتى يصل إلى أدنى الرمق ؟ قولان . 
قلت : أظبرها : الحل” . وابّأ 


و6 


ولا بشترط فيا يخاف منه يقن وقوعه لو لم بأكل » بل يكنى غلية الظن . 


0 


جد ار جح 


الثالثة : سساح المضعار أن بأكل من “م ما يسدا الرمق قطعأ » ولا “نحل 
الزيادة على الشيع قطمأ . وفي حل الشسع »؛ ثلاثة د . تلثبا : إن كان قربا 

عمرات » لم بحل » وإلا . فدحل . ورحِّح القفال وكثير من الأسصحاب انع . 
ورجح صاحب « الإفصاح » والروياني وغيره » الحل . هكذا أطلق الخلاف أ كثرم. 
وفصّل الامام » والغزالي » تفصيلاً حاصله : إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع 
لا يقطمها وبهلك » وجب القطع بأنه يشيع . وإن كان في بلد وتوقع الطمام الملال قبل 
عود الضرورة »؛ وحب القطع الاقتصار على سد الرمق . وإن كاك لا يظبر حصول 
طعام حلال » وأمكنه الرجوع إلى الحرام مرة بعد أخرىء إن لم يحد اللال » فبو 
موضع الحلانف . 
كلت : هذا التفصيل » هو الراجح . والأصح من الخلاف : الاقتصار على سد الرمق. 
داشراعل 

الرابمة : جوز له التزود من اليتة إن لم يَراج” الوسول إلى الحلال . وإتف 
رجاه ) .قال في « التهديب » وغيره : حرم . وعن د : أن من حمل اليتة 
من غير ضرورة »© لم عنم مالم يتلوث بالنحاسة . وهذا يقتضفي حواز التزود عند 


الضرورة وأولى : 
اك الأصح : حواز التزود إذا رجا وانتاعلم 
> الافية: ذا جوانزنا الشبع » "فا كل هاس رمقه » ثم وجد اقمة حلالاً , 


م جز أن يأ كل من الحرم حتى يأكابا » فاذا أكلبا » هل له الاتمام إلى الشبع ؟ 
وحباك . وحه 1 . أنه اللقمة عاد إلى المع 4 فيحتاج إلى عود الضرورة : 


000 : الأصح : لواز . وانداعم 


السادسة : لولم يجد المضطر إلا طمام غيره وهو غائب أو ممتنع من اليذل» 


جدد غ را بج 


كاليتة . والثاني : له الشبع قطماً . والثالث-: ليس .له قطماً . 


الساعة : الحرام الذي مضطر إلى تناو له نماك » مسد كر »© وغيره » قبسام جيعه 
مالم يكن شه إتلاف معصوم ) فيحدوز لة.ضعار فتل الحربي” واأرتد وأ كله قطعاأ . 
وكذا الزاني الحصن » والمحارب » وتارك الصلاة على الأصح فهم ٠.‏ وأو كاف له 
قصاص على غيره » ووحده في حالة اضطرار » فله قتله قصاصاً » وأ كله » وإك لم 
حضره السلطان . وأما الرأة الحربية وصيان أهل المرب» فى «التهذيب » : أنه 
لا يجوز قتل,م الأ كل ٠‏ وجوكزه الامام » وااغزالي ؛ لانم ليسوا ععصومين . والنع 
من قتلهم © ليس لكرمة أرواحهم » ولهذا لا كفارة فهم . 


تمت : الأصح : قول الامام . تافر 


والدمي : وأأماهد 4 وااستأمن ) معصوموك 6 فدرم أكابم . ولا تحور للو الد 
قتل ولده للأكل 5 ولا للسمد فقتل عمده 1 وأو ' مد إلا أدمياً وها ممت 6 
فالصحيح حل أكله . قال الشيخ إراهم الروذي : إلا إذا كان المت نا » 
فلا وز قطعاً . قال في « الحاوي » : فاذا حوازنا » لابأكل منه إلا مايسية 
الرمق » حفظأ لاح<رمتين . قال : ولس له طبخه وششيّه » بل يأكله زئاً » لأنتف 
الضرورة تندفم بدلك » وطبخه هتك لكرمته © فلا نحوز الإإقدام عليه » مخلاف 
سار اليتات » فان للهضطر أكبا نيئة ومطوخة . ولو كان المضطر ذمياً » والست 
مسةاً » قبل له أكله ؟ حكى فيه صاحب «١‏ التبذيب » وحبين . 
قلت : القياس : تحريمه . وان اعم 


وأو وحد مبتة وأم أدي » أكل اأيتة وإ كانت لم خازر . وات 
وجد الحرم ديداً ولحم آدمي ؛ أكل الصيد . ولو أراد ااضطر أن يقطم قطمة 


سس همل" "اكت 

من فخذه أو غيرها ليأكابا » فان كان اللحوف منه كالخوف في ترك الأكل أو 
أشد »؛ حرم » وإلا » جاز عل الاصح » شرط أن لا بحد غيره . فال وجد » 
من نفسه لأمضطر : 

القسم الثاني : السك 4 والدهفب يك بور الاصحماب : أنه لا حل شرا ب لمر 4 
لا للتداوي » ولا للعطش . وقيل: يجوز لما .وقيل: لمدا دون ذاك. وقيل : بالمكس . فاذا 
حوئزنا لاعطش »2 فوحد حرا وبولاً ؛) شرب البول » لان تخرعه أخفا. م أو وححد 
ولا وماد نمسا ؛ شرب الاء» لأن نحاسته طارئة . وما سوى المسكر من النحاسات ؛ 
يجوز اأتداوي به كلله على الصحيح العروف . وقيل : لا يجوز . وقيل : لا تجوز 
إلا بأبوال الإبل. وفي حواز الشخر الند الذي فيه خمر » وحبان سب دخانه . 
قلت : الأصم : الحواز ( لآنه ليس دخان نفس التحاسة . وشاع 

الثامنة : إذا وحد الضطر طماماً حلالاً لغيره » فله حالان . 

أحرهيا : أن يكون مالكه حاضرا . فان كان مضطراً إليه » فهو أولى به 
وليس الأول أخذه منه إذا لم يفضل عن حاجته » إلا أن يكون نبا » فانه حب على امالك 
بذله [له ]ء فاك آثر الالك غيره على نفسه » فقد أحسن . قال الله تعالى : ( ويؤثرون على 
أنفسهم وأو كان مهم خصاصة ) | الحسر : ه ] وإنا يؤر على نفسه مسا . فأما الكافر » 
فلا يوه حربأ كان ذمياً » وكذا لا يؤثر بهيمة على نفسه . وإن لم يكرن 
الالك مضطرأ» ازمه إطعام المضطر مسلا كان أو ذمياً أو مستأمنا » وكذا لوكان 
حتاج إأبه ف ثفني الحال عل الأصح 5 ولفضطر أن اخصنده قبرأ أو قاتله 
عليه . وإن أنى القتال على نفس الالك » فلا ضمان فيه . وإن قتل امالك المضطر 
يي الذفم عن طمامه ». ازمه القصاص . وإِن منعه الطعام فهات حوعاً »© فلا ضماك . 
قال ف 5 الحاوي » : وأو قيل : يضمن ؛ كان مذهاً . وهل القدر الذي نجس على 


كمم» ‏ 
امالك بذله » ووز المضطر أخذه قبرا والقتال [عليه ]| ما ال أم قدر 
الشييع ؟ شه و3 » ششاء على القولين في الخحلال من الميتة . وهل نبجب على 
المغطر الأخذ قبراً والقتال ؟ فيه خلاف مرب على الألان في وحوب الاكل من 


ا المذهب : لا يجب القتال ( 3 لا يحب دقع الصائل وأول , وشاع 
وخصص صاحب «البذيب » الخلاف عا إذا لم يكن عليه خوف في الأخذ 
قهراً . قال : فان كان » لم بحب قطما . 


4 


حيث أوحنا على المالاك بذله اشضطر 4 فق 2 الحاوي » وحه : أنه بلزمه دذله 

محاناً 3 ولا يلزم المضطر شيء 7 7 بأكل المبتة بلا شيء . والمدهب : أنه لا ملانهة 
البذل إلا بسوض » وهذا قطمع الجبور . وفرتقوا بنه وبين ماإذا خلص مشرفا على 
الهلاك بالوقوع في ماء أو نار » فانه لا تثبت أحرة الثل © لأن هناك يلزمه 
التخليص »2 ولا جوز التأخير إل تقرير الأأحرة » وهنا مخلافه ؛ وسوأى القاذضي 
أنو الطيب وغيره بنها » ققالوا : إن احتمل الحال هناك موافقته على أحرة يبذها 
أو يلتزمها» لم يلزم تخليصه حتى بلتزمها يما في المضطر . وإن لم تحتمل حال التأخير2١)‏ 
في صورة المضطر» فأطعمه » لم يلزمه العوض » فلا فرق بنها. ثم إن بذل ااسالك 
طعامه محاناً » لزمه قوله » ويأكله إلى أن لشبع ) فان بذله بالعوض » نظر » إد م 
بقدر العوض © لزم المضطر قىمة ما أكل ف ذلاك الكان والزمان » وله أن إشمع > 
وإن قدره » فان لم يفرد ما يأكله ء فلكم كذلاك . وإن أفرده » فان كان 
القدر كرت المثل » فالبييع صحيح » وللمضطر .مافضل عن الأكل . وإن كان 


. في نسخة الظاهرية » ونسخة علي هامش الأصل : وإن لم يحتمل الخال التأخير‎ )١( 


لمم ل 
أكثر والتزمه » ففما يازمه أوحه . أقسها وهو الأصح عند القاضي أبي الطيب ؛ 
بازمه المسمى » لانه التزمه بعقد لازم . وأصحبا عند الروياني : لا يازمه إلا من 
الكل في ذلك الزماث والكان ؛ لانه كالكره . والثالك» وهو اختيار صاحب 
و الحاوي » : إك كانت الزيادة لا شق على المضطر لسارم » ازمته » وإلا “فلا . 
قال أصحاينا : وشغي للدضطر أن تال في أخذه منه بيع فاسدء ليكون الواحب 
القيمة قطماً ؛ وقد يفهم من كلامهم » القطم بصحة البيع » وأن الحلاف فيا يلزم 
من . لكن الوجه : جمل الخلان في صحة العقد لمنى الاكراه» وأن المضطر 
هل هو هكره» أم لا ؟ وفي تليق الشيخ أبي حامد ما ببين ذلك . وقد صرح 
الامام ؛ فقال : اأشراء لثمن الغفالي لاضرورة ؛ هل تحمله مكروهاً حتى لا نيصح 
الشراء ؟ و باك . أقسي : صحة اليع . قال: وكذا المصادّر من حبة السلطان 
الطالم ؛ إذا باع ماله لاضرورة © ولدفم الأذى الذي يناله . والامح : صحة 
اليم © لأنه لا إكراه على البيع » ومقصود الظالم تحصيل امال من أي حبة كانء 
ومهذا قطع الشيخ إراهم الروذي ؛ واحتج به لوجه ازوم السمى في مسألة الشطر . 


47 
متى باع المالك شمن الثل رهم الضطر مال” ع أزمه شرأؤه 4 وصرف ا دك 
إلى الثمّنء حتى لو كان معة إزار فقط » لزمه صرفه إليه إن لم يف الملاك بالبرد ؛ 
ويصلي عارياً » لآن كشف المورة أخف من أكل الينة . ولمذا يجوز أخذ 
الطمام قبرا ؛ ولا جوز أخذ صائر العورة قبر أ . وإد ١‏ يكن معه مال » زمه 
التزامه في ذمته » سواء كان له مال في موضع آخر 2 أم لا . ويازم امالك في هذا 
الحال “ ابيع نسيئة . 


ها ارم؟ لدت 


و 
لبس للمضطر الأخذ قبراً إذا بذل المالك شمن الثل . فاك طلب أكثر ء 
فله أن لا يفيل وبأخذه قبرأ وشاتلهء عليه . فال اشكواة الزبادة مع إمكانث اده قبر أ 
عجز عن الآخذ قهرأ . 


4236 
و أطعمه المالك ولم يصرح بالاباحة » فالاصح : أنه لاعوض عليه » وحمل عل 
المساححة العتادة في الطمام . ولو اختلفا فقال : أطعمتك بعوض» فقال : بل مانا » فبل 
يصدق الك لأنه أعرف بدقمه» أم الضطر لبراءة ذمته ؟ وجبان. أسحها : الأول . 
ولو أوحر المالك” المضطر قبرأ » أو أوحر.(١)‏ وهو منمى علمه » فبل يستدق القيمة ؟ 
وحبان . أحسنها : يستحق » لأنه خاصه من الهلاك » كن عفا عن القصاص » ولا 
فيه من التحريض' على مثل ذلك . 


رت 
كم حب يذل المال لإ بقاء الادمي العصوم »> جب بذله لإنقاء الع الحترمة » 
وإن كانت ملكا للخير . ولا يحب البذل لاحربي » والرتد » والكاب المقور . 
ولو كان لرجل كلب غير عقور .جائم » وشاة » ازمه ذبح الشاة لإطمام الكلب . 
قال في « التهذيب » : وله أن يأكل من لخبا » لآنها ذمحت للأكل .2 


6 الوجور على وزن رسول : الدواء يصب في الحلق » وأوجرت المريض إي#ار]ً : فلت به 
ذلك . ووجرته أجره : من باب وعد »2 لنة . 


اولم» ب 
الخال الثاني : أن يكون امالك غائا » فبحوز المضطر أ كل طفامه ؛ ويثرم 
له القيمة . وفي وجوب الأكل وقدر الأكول » ماسسق من الخلاف . وإن كان 
الطعام لصي أو محنون » والولي غائي » فكذلك . وإن كان حاضرا © فهو في 
مالم ككاءلل الال في ماله ؛ وهذه إسددى الصور التي يوز فنا مم مال 
الصي نسئة. 0 < 
ظ . المسألة التاسعة : إذا وجد المضطر ميتة » وطمام الخير وهو غائي» فثلاثة أوجه . 
ويقال : أقوال . أصحرا تحب أكل اأمتة ٠‏ والثاني : الطعام . والثااث :- دخير 
نيا واخان الامام » إلى أن هذا الخلاف مأخوذ من الحلاف في اجتاع 
حق الله تعالى وحق الآدمي . وإن كان :صاحب الطمام حاضراً » فان بذله بلا عوض » 
أو شمن مثله » أو بزنادة يتغان ااناس عثلبا ومعه. نه » أو رضي بذمته » ازمه 
القول . وإِن لم يمه إلا بزيادة كبيرة » فالذهب الذي قطم به العراقيون والطبريون 
وغيرم : أنه لا يلزمه راو لكر إستحب »2 وإذا م يازمه الشراء » فهو ”م لو 
لم سذله أصلآ .” وإذا م بذله » لايقاتله عليه اللضطر إن خاف من القاتلة على 
نفسه » أو خاف إهلاك المالك في المقاتلة » بل بسدل إلى اليتة . وإنكان بلا ضخاف 
لضعف الالك وسهولة دفمه » فهو على اللاف الذكور فا إذا كان غائياً . وقال 
في « التبذيب » : يثتريه بالثمن النالي » ولا يأكل اليتة . ثم يميء الحلاف » في 
7 يلزمه المسمى © أو كن الثل ؟ قال : وإذا لم يذل أصلاًء وقلنا : طعام الغير 
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أولى من اليتة » تجوز أن يقال : يقائله ويأخذه قهرا . 

العاشرة : لو اضطر محرم ولم بحد إلا صيدا » فله ذحه وأكله »2 ويازمه 
الفدية . وإن وجد صيداً وميتة » فالذهب : أنه يلزمه أكل اليثة . وفي قول: 
الصصد . وفي قول أو وحه : يّحير . وقيل : بأكل البتة قطماً . وأو وحد 
الحرم خم صيد ذبح ) وميتة ؛ فال ذحة خلال لئفسه » فذا مضطر و<د ميئة) 


وطعام الغير » وإك ذحه هدأا الحرم قل إحر امه ؛ فهو وأحد ماحافا لاي لنفسه ؛ 


لدااوةه” لد 

فليس مشطراً . وإن ذيحه في الاحرام » أو ذبحه محرم آخر » فأوجه . أسمبا : 
تحير ينها . والثاني : تتمين اليتة . والثالك : الصيد . ولو وجد الحرم ميد : 
وطمام النير » فبل يتعين الصيد » أم الطعام “ أم يشخير ؟ فيه ثلاثة أوجه © 
أو أقوال » سواء جملنا الصيد الذي يذبحه الحرم ميتة » أم لا . وإن وجدصيداء 
وميتة » وطعام النير » فسبعة أوجه . أصحبا : تنمين اليتة : والثاني : الطعام . 
والثالث : الصيد . والرابع : يتخيّر بنها : والحامس : بتتخير بين الطمام واليتة . 
والسادس : يتخير بين الصيد والبتة . والسابع : يتحير بين الصيد والطعام . 


اه 


إذا لم نجمل ما يذحه الحرم من الصيد ميتة » فهل على المضطر قيمة ما يأكل 
منه ؟ وجبان © بناء على القولين في أن الحرم » هل يستقر ملكه على الصيد . 

الحادية عشرة 1 أو وحد ميتتين » إحداهحما من حنس الأكول » دون 
الأخرى »2 أو إحداهما طاهرة في الأياة دون الأخرى » كشاة » وحمار أو كلب » فبل 
كخن يننا أم تتمين الشاة ؟ وجبان . 
مت : ينغي أن يكون الراجح ترك الكلب : والتخيير بين الباق . التأعم 

الثانية عشرة : ليس للعاصي بسفرة أكل اليتة'. حتى يتوب على الصحيح . 
وسمق يانه في صلاة المسافر . ظ 

الثالثة عشرة : نص الشافمي رضي الله عنه : أن الريض إذا وجد مع غيره 
طمام يضرء ويزيد في مرضه © جاز له تركه وأكل اليتة 2 ويلزم مثله أو كان 
الطام له . وعد هدا من أفواع |أضرورة 4 وكدا التداوي 3 ممق 5 
وسسق أيضاً في أول الكتاب » بيان الانتفاع بالتجاسات . ولو تتجس الخف 


- 1ه 

تخرزه بشمر المتزير» فنسل سبع إحداهن بتراب » طبر ظاهرء دون باطنه » وهو 
موضع المرز ٠‏ وقيل : كان الشيخ أبو زيه يصلى في الف التوافل دون 
الفرائض »2 فراجعه القفال فيه فقال : الأمى إذا ضباق اتسع » أشار إلى 
كثرة النوافل ٠.‏ 

قلت : بل الظاهر أنه أراد أن هذا القدر م) تعم به اللوى » ويتمذر أو يشق 2 
الاحتراز منه » فمفي عنه مطلقاً . وإنما كان لا يصلي فيه الفريضة احتباطاً لماء 
وإلا » فقتضى قوله العفو فها. ولا فرق بين الفريضة والنفل في اجتناب النجاسة . 
وما يدل على صحة ما تأوثلته : أن القفال قال في شرحه « التلخيص » : سألت 
| أبا زيد عن الحف مخرز بشمر الخنزير » هل تجوز الصلاة فيه ؛ فققال : الأمس 
إذا ضاق انسع », قال القفال : مياده أن بالناس حاحة إلى الحرز به » فللضرورة 
0 ذلك . اناعم 


في مسائل تنملو, بايوطهر: 
إحداها : قال الشيخ إبراهم المرأوذي في تمليقه : وردت أخبار في النبي 


عن أكل الطين » ولا يثبت ثيء منها » وينبني أن نحم بالتحريم إن ظبرت 
المضرة شه . 


لت : قطع صاحب ١‏ البذب » وغيره بتحريم أكل ار 
اأثانية : يكرء أن يأكل من الطمام الحلال فوق شيعه » ويحكره أن يعيب 


اروضة ج|*م| ٠١‏ 


وم 

الطعام . ويستحب أن يأكل من أسفل السحفة »© وأن يقول بمد الفرأغ : 
و الجد لله حمدا كثيرا طيا مباركاً فيه ». 

الثالثة : إذا استضاف مسلم لا اضطرار به مسلا » استحب له ضيافته ؛ 
ولا تجب . والاحاديث الواردة في الباب » حمولة على الاستحباب . 

الراببة : من مي بثمر غيره أو زرعه “لم يبز له أن يأخذ منهء ولا يأكل 
نير إذن صاحبه » إلا أن يكون مضطراً» فيأكل ويضمن. وحم الئار الساقطة 
من الأشجار » حم سار الثار إذكانت داخل الحدار . فان كانت خارجه » 
فكذلك إن لم تر عادتهم بإاحتها » فاك حجرت بذلك» فهبل تجري العادة المطردة 
مرى الإباحة ؛ وحباك . 
: الأصح : تحري . والختار : أنه جوز أكل الانساك من طعام قربه 
وصديقه بير إذنه إذا غلى على ظنه أنه لا يحكرء ذلك » فاث تشكك » فحرام 
بلا خلاف . ويستحى ترك التسط في الأطعمة اللاحة » فانه ليس من أخلاق 
السلف» هذا إذالم تدع إليه حاجة » كقرى الضيف » والتوسمة على الميال في الاوقات 
العروفة . والسئة : اختيار الحلو من الأطعمة » وتكثير الأبدي على الطمام » 
والتسمية في أوله . فان ني وتركبا في أوله» أتى بها في أثناء الأكل . ويستحب الور 
ها ليذكتر غيره » ويستحب الحديث الحسن على الأكل . وقد بقيت آداب تتملق 
الأكل ٠‏ أختّرتها إلى باب الوليمة لكونه أليق بها . واندا عم : 


ا 


حا ةل 
لاصيال 


هو التزام ثيء » وفيه فصلا . ظ 0 

أحدا : في أركانه » وهي ثلاثة : الناذر » والنذور » والصينة . 

الأول : الناذر . وهو كل مكلف مسلم © فلا يصح نذر السي والحجنوت . 
وفي نذر السكران ؛ الحلاف في تصرفاته . ولايصح نذر الكافر على الصحيح . 
ويصح من السفيه الحجور عليه بفاس نذر القركب الدنية »© ولااتصح الالية 
من السفيه . وأما المفاس » فان التزم في ذمته ول ب بمرّن مالا » صح نذره » ويؤد'يه 
بمد قضاء حقوف الغرماء. فان عم م ل أو وهب 2 هل 
بوقف صحة تصرفه»أم يكون باطلاً؛؟ فان أبطلناه » فكذا النذر . وإن توقفنا » 
توقف النذر » قاله في « التتمة » . قال : ولو نذر عتق المرهون » انمقد نذره . 
فان نفذنا » عتقه في الحال » أو عند أداء المال » وإلاا ء نبو كن ندر 5-5 
وخ الآ فلككه . 

الركن الثاني : السينة . فلا يسح النذر إلا باللفظ . وني قول قديم : 
تصير الشاة ونحوها هديأ وأنحية «النية وحدهاء أو بها مم التقليد كا سبق في ,ابه . 
ثم النذر قمانك . 

أجدهها : نذر التبرثر » وهو نوعان . 


أحدما : نذر الجازاة » وهو أن يلتزم قربة” في مقابلة حدوث نممة » أو ائدفاع 


5 
بليّة » كقوله : إِنْ سن الله مريغي » أو رزقي ولد » لله علية إعتاق 2 أو 
صوم » أو صلاة . فاذا حصل الملكّق عليه © ازمه الوفاء بما التزم . ولو قال : 
فل 2 ولم بقل: فلله علي" » فالصحيح : أنه كذلك . وقيل : لا بد" من التصريح 
بذكر الله تمالى » وهو قريب من الخحلاف في وجوب الإضافة إلى الله تمالى في 
نئة الوضوء والصلاة . 
النوع الثاني : أن يلتزم ابتداك من غير تعلق على شيء »2 فيقول : لله علي 
أن أصلي أو أسوم أو أعتق © فقولان . وقيل : وجبان . أظبرها 5 لصح »6 
ويازم الوفاء به . وااثاني : لا يصح » ولا بازمه غيء . 


و 


أو عقي النذر بالشيئة فقال : لله علي" كذا إن شاء تعالى 2 لم يلزمه شيء » 
كا هو في تعقيب الأبمان» والطلاق » والمقود . ولو قال: لل علي: كذا إن شاء زيد» 
لم بازمه شيء وإل شاء زيد . 

الفسم الثاني : نذر الاتّحاج والنضب »© وهو أن ينم نفسه من فمل © أو 
يحبا عليه بتعليق التزام قربة بالفمل » أو بالترك . ويقال فيه : يمين التنجاج 
والغضي . ويقال له أيضاً : بين الثغلق . ويال : نذر الغى ‏ بفتح النين 
المجمة واللام ‏ فاذا قال : إن كلت فلانا » أو دخلت الدار » أو إن لم أخرج من 
اللِد » فلله علي صوم سْبر © أو صلاة ©» أو حج © أو إعتاق رقة > ثم كالمه ؛ 
أو دخل »2 أو لم يخرج © ففها يازمه طرق ٠‏ أشبرها : على ثلاثة أقوال. أحدها : 
بازمه الوفاء عا الترم . واأثاني : بلزمه حكفارة عيبن . والثالك : تحير سها 6 
وهذا الثاك هو الأظير عند المراقنين » لكر الأظبر على ما ذكره صاحب 
« التهذيب » » والروياني » وإراهم الرأوذي » والموفق بن طاه » وغيرهم » وجوب 


دوة؟ ل 

الكفارة . والطريق الثاني : القطع التحبير / والثالث 4 قْ التحبير 6 والاقتصار 
على القولين الأو لين . والرابع : الاقتصار على التخبير وقول و<وب الكفارة »؛ 
ونني القول الآول. والحامس : الاقتصار على التخيير © وازوم الوفاء » وني 
و حوبت الكفارة . 
قلت : الأظبر : التخيير بين الميع «اشاط 

فان قلنا وجوب الكفارة » فوفى ما التزم » لم تسقط الكفارة على الأصح ظ 
فال كان الملتزم من حمسن ما تتأدتى به الكفارة 4 فالزيادة ص قدر الكفارة تشع 
تطوعاأ . وإن قلنا بالتخبير » فلا فرق بين الحم والعمرة © وسائر العادات . 
وحرج قول : أنه يازم الوفاء مم خاصة » لعظم أمرها 1- بلازمات بالشروع . 


4 


إذا التزم على وحه الّحاج إعتاق عبد بعينه » فاك قلنا : واجبه الوفاء بما 
الترم ( أعتقه كيف كان . وإ قلنا : عليه كفارة عين » فان كان نحيث محزرىء 
[ في الكفارة ]| © فله أن يستقه أ تق غيره » أو يطمم » أو يكسو . وإن 
كان حيث لا بجزىء » واختار الاعتاق » أعتق غيره . وإن قلنا : يتخير »© فان 
اختار الوفاء » أعتقه كيف كان . وإن اختار التكفير » اعتبر في إعتاقه صفات 
الإجزاء . وإن التزم إعتاق عبيده » فان أوجبنا الوفاء » أعتقهم . وإن أوجنا 
الكفئّارة » أعتق واحدأ ء أو أطعم أو كسا. وإن قال: إن فملت كذا » فسدي 
حر »2 وقم المتق إذا فمله بلا خلاف . 


7 ل 5 


م 

و قال : إن فملت كذا » فلي" نذر © أو فلله علي نذر » نص الشافمي 
رحمه الله : أنه بازمه كفارة بين » وبهذا قطع صاحب «١‏ التهذيب » وإراهم 
الرأوذي . وقال القاضي حسين وغيره : هذا تفريم على قولنا : تجب الكفارة . 
فأما إن أوجنبا الوفاء » فيازمه قربة من القرب »© والتعيين إليه » وليكن ما يعينه 
ما يلتزم بالنذر . وعلى قول التخبير : يتخير بين ماذكرنا وبين الكفارة . وو قال: 
إن فملت كذا فملي" كفارة بمين © فلواحب كفارة على الأقوال كلها . ولو قال : 
فمل” بين » أو فلله علي" عين » فالصحيح : أنه لذو » لآنه لم يأت بنذر ولا صيغة 
مين » ولست اليمين ما يشت في الزمة . وقيل : يلزمه كفارة عين 'إذا فعله . 
قال الامام : وعلى هذاء فلوجه : أن يجمل كنابة ويرجم إلى ندّته . ولو قال : نذرت 
ل لآفلن كذا ء فان نوى اليمين . فهو بين . وإن أطلق ©» فوحبان . وأو عداد 
أجناس قرب فقال : إن دخلت فملي" حج © وعتق > وصدقة »فان أوجننا الوفاء» 
لزمه ما التزمه » وإن أوجنا الكفارة » ازمه كفارة واحدة على الذهب . وعرن 
الذيخ أبي مد » احمال في تعلدها. ولو قال ابتداءً : لله علي أن أدخل الدار 
اليوم » قال في « التهذيبٍ » : المذهب : أنه عين » وعليه كفارة عين إن لم يدخل . 
وكذا لو قال لامرأته : إن دخلت” الدار » فلاه عل" أن أطلقك » فهو كقوله : 
إن دخلت” الدار فوالله لاطلقتئك ؛ <تى إذا مات ينا قل التطليق » ازمه كفّارة 
بين . ولوقال : إن دخلت” الدار فاله عل" أن آكل الخيز» فدخلباء ازمه كفارة 
مين على الصحيح . وقيل : هو لو . ظ 


لإو؟ سل 


رح 


لو قال ابتداء : مالي صدقة » أو في سبيل الله © ففيه أوجه . أحدها 
وهو الأسح عند النزالي » وقطم به القاضي حسين : أنه لنو » لأنه لم يأت 
0 التزام . والثانيى : أنه ما لو٠قال‏ : لله علي" أن أتصدق عالي » فيازمه 
التصدق . والثالك : يصير ماله بهذا اللفظ صدقة» م لو قال : جملت هذه الشاة 
أضحمة . وقال في «١‏ التتمة » : إن كان المفبوم من اللفغط في عرفهم معنى النذر» 
أو نواه » فهو يم لو قال : لله علية أن أتصدق عالي أو أنفقه في سبيل الله , 
وإلاء فلنو . وأما إذا قال : إن كلمت فلاناء أو فملت كذاء فهالي صدقة »2 
فالذهب الذي قطع به الور ونص عليه الشافمي رحمه الله : أنه عنزلة قوله : 
فر أن العدات هال داعم هنون طاريق الرقافاو. ذا ادق مجيهم: أنوالة. 
وإذا قال : في سبيل الله » يتصدق مجمييع أمواله على النزاة . وقال إمام الحرمين» 
والغزالي : بخرج هذا على الآوجه الثلائة في الصورة الأولى . والمتمد » ما نس 
عله بوقالك. شروو .: ظ 


رع 
الصغة قد نمردد ؛ نتحتمل ندر التبرار » ومحتمل ندر اللتجاج ( فير جع 
السبب » وهو شفاء الريض ثلا بالتزام المسبب » وهو القربة المسماة .وني اجاج » 


فها إلى قصد الشخص وإرادته » وفرقوا بينها » بأنه في نذر التبرار برغب في 


مية»؟ ‏ 
وإما ممصية » وإما مباح . والالتزام في كل واحد منها © تارة يملق بالاثبات » 
وتارة بالنفي ٠‏ 

أما الطاعة » ففي طرف الاثات يتصور نذر التبرار » بأن يقول : إن 
صليت »2 فلله على صوم بوم © معناه : إِنْ وفقني الله للصلاة » صمت . فاذا وفق 
لها ازمه الصوم . ويتصور اللجاج » بأن يقال له : صل» فيقول : لا أصلي » وإن 
صليت » فعلية صوم أو عتتى » فاذا صلى » ففها يلزمه » الأأقوال والطرق السابقة . 

وأما في طرف النني » فلا يتصور نذر التبرثر» لأّنه لابرت في ترك الطاعة » 
ويدخله اللحجاج » بأن عنم من الصلاة » فيقول : إن لم أصل ع فلله علي كذاء 
فاذا لم يصل" » فنما يازمه الأقوال . 

وأما: المسية » فني طرف النني » يتصور نذر التبرثرء بأن يقول : إن لم أشرب 
الجر ء قله عل كذ + .: إن عصمني الله من الشرب. ويتصور نذر 
اللجاج » بأن منع من شربها » ويقول : إن لم أشربها © فلله علي" صوم أو صلاة . 
وف طرف الاثمات لا يتصور إلا اللجاج » بأن يؤْمى بالشرب 2 فيقول : إن 
شربت »> فلله علي" كذا . 

وأما الباح » فيتصور في طرفي الننى والاثبات فيه النوعان معأ . فالتبرار في 
الانات : إن أكلت كذا ء, فلله علي" صوم » يريد: إن يسسره الله تمالى لي . 
واللجاج + أن يؤم بأكله فقول. : إن أكلت » فلله على" كذا . والتبرر في 
النني : إن لم أكل كذا »2 فلله علي" سوم يريد : إن أعانني الله تعالل على كر شهوتي 
فتركته . واللجاح » أن عنع من أ كله فيقول : إن لم آ“كله » فلله علي" كذا . ١‏ 
وإن قال : إن رأيت فلاناً » فملي صوم . فان أراد : إن رزقي الله رؤيته » فهو 
نذر تيأر . وإن ذكره لكراهته رؤيته » فهو لحاج . وفي «١‏ الوسيط » وجه 
في منم التبرر في الباح . ظ 


اوو؟ ب 


رع 


لافرف في جيم ماذكرناء؛ بين قوله : فعلي” كذا » وبين قوله : فلله علي 
كذا )» هذا هو الصسحيح . وفي وحه : لا يلزمه ثيء إذا لم يذكر الله تمعال . 


و 

و قال : أمان البتيمة لازمة لي قال أصحابنا : كانت البّيمة في زمن 
رسول اله وييةْ بالصافحة » فاما ولي الحجاج » ردّبا أماناً تشتمل على ذكر 
اسم الله تمالى » وعلى الطلاق » والاعتاق ؛ والحج » وصدقة الال فاك يرد القائل 
الاين التي رشيها الحجاج » لم بازمه شيء . وإن أرادها» نظر » إن قال : فطلاقها 
وعتاقها لازم لي وانقدت يمينه مها ولا حاحة إلى النية . وَإِذْلم يصرم بذكره) ؛ 
لكن نواها » فكذلك . لآنها ينمقدان بالكناية مع النية . وإن نوى اليمين 
لله تعال © أولم ينو شيئا © لم تنمقد يمينه » ولا شيء عليه . 


رع 
نص الشافمي رضي الله عنه في نذر اللجاج » أنه لو قال : إن فملت كذا »؛ 
فلله علي ندر حج إن شاء فلا » فشاء » لم يكن عليه ثيء . قال في « التتمة » : 
هذا إذا غلّبنا في الاحاج معنى في النذر . فان قلنا : هو يمين » فهو كن قال : 
ولله لا أفمل كذا إن شاء زيد» وسيأتي في الآين إن شاء الله تعالى أن من قال: 
وله لا أدخلبها إن شاء فلان أن لا أدخلبا . فان شاء فلان » انمقدت يمينه عند 
الشئة » وإلا » فلا . 


لتك 057 لك 


الر كن الثالث : االمنذور . 

اللتزام «النذر : معصية » أو طاعة » أو مباح . فالمصية » كنذر شرب ار » 
3 الزناء أو القتلء أو الصلاة في حال الحدث » أو الصوم في حال الميض © أو 
القراءة حال الحنابة » أو نذر ذيحح نفسه أو ولله » فلا ينمقد نذره . فان لم 
بفعل المصية النذورة » فقد أحسن »ولا حكنارة عليه على الذهب »2 وبه قطم 
جمبور الاسصحاب . وححكى الربيع قولاً في وجوها . واختاره الحافظ أبو بحكر 
الهقي » للحديث «١‏ لانذر في معصية » وكفارته كفارة يمين 06©. قال الجبور : 
الراد الحديث » نذر اللجاج . قالوا : ورواية ألريع من كيسه ٠‏ وحكى بمضهم 
انلملاف وحبين . 

مغ : هذا الخحدنث مهدا اللفظ » ضعيف ااتفاق الحدثين ©» وإنا صح ححديث 
عمران بن الحصين عن الني مي : ه لا نذر .في معصية [اللَ] » رواه مسل ء وحديث 
عقنة بن عاص عن الني ميةٍ « كفارة النذر كفارة اأيمسين » رواه مسلم . 
واشاعل 

وأما الماعة فأنواع : 

أحدها : الواجبات » فلآ يصح نذرها » لآنها واحبة باجاب الشرع » فلا معنى 
لالتزامما » وذلك كنذر الصلوات امس » وصوم رمضان » وكذ! او نذر أن 
لا شرب المر » ولايزني ٠.‏ وسواء علكّق ذلك محصول نعمة » أو التزمه ابتداءً . 


)١(‏ رواه أحمد » وأصحاب « السئن » عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنباء وهو حديث ضعيف» 
لكن له شاهد عند النسائي وابن ماجه من حديث عمر ان بن حصين رضي الله عنه . قال الترمزي : وفي 
الباب عن ابن عمر وجابر وعمر ان بن حضين: وقال: وقال قوممن أها العلرمن أصحاب النيصلى اللهعليهوسل 
وغيدهم : «لا نذر في معصية الله » وكفارته كفارة يهن » وهو قول أحمد » وإسحاق » وقال 
بعض أهل العم من أصحاب الني على الله عليه وسل وغيرم : لا نذر في ممصية ولا كفارة في ذلك » وهو 
قول مالك والشافمي.. اه كلام الترمذي . 


د ؤء شم لد 

وإذا خالف ماذكره » فني ازوم الكفارة ماسيق في قم العصية . وادعى صاحب ' 
د الهذيب » أن الظاهى هنا » وجوما . 

النوع الثاني : الميادات القصودة » وي التي شرعت التقرب با . وعلم من 
الشارع الاهام بتكليف الخلق إيقاءبا عبادة » كالصوم والصلاة والصدقة واج 
والاعتكاف والمتق » فبذه تلزم بالنذر بلا خلاف . قال الامام : وفروض الكفانة 
الي حتاح في أدائها إلى بذل مال أو مقاساة مشقة » تازم بالنذر أيضا ؛ كالماد 
وتحبيز الونى . وتجيء مما سندذكره إن شاء الله تعالى في نذر السان الراتة وحه : 
ا لا تازم . وعن القفال : أن من نذر الباد » لا يلزمه شيء . وف صلاة 
الحنازة » والأمى بالعروف »© والنبي عن النكر » وما ليس فيه بذل مال » ولا كبير 
مشقة 2 وحبان؛. أصحم : وما النذن انضا 


ظ عر 

كا يلزم أصل العبادة بانذر + يازم الوفاء بالصفة الستحية فها إذا شرطت في 
اذو ع 33 شرط في الصلاة المنذورة إطالة القيام » أو الركوع , أو السحود. أو 
شرط الشى في الجمحة اللتزمة إذا قلنا : التي في الحج أفضل من الركوب » فلو 
أفردت الصفة بالنذر » والآصل واحى شرعاً » كتطويل القراءة والركوع والسحود 
ف التزاتس 4 أ أن درا في الصبح مثلآً سورة كذا » أو أن يصلي الفرض في 
جماعة » فالاسح : لزومباء لآنها طاعة . والثاني : لا» ثلا تنيئر جما وضمبها الرع 
عليه . وأو ندر فمل السان الرائة ويه الفجر » والظبر » فملى الوحبين . 
وأو ندر صوم رمضاك في السفر » فوجبان . أحدها وبه قطم في « الوحيز » »2 
ونقله إراهم المرأوذي عن عامة الاصحاب عقن تدر وله الفطر 4 لك نه التزام 
سطل رخصة الشرع . والثاني » وهو اختيار القاضي حسين وصاحب « اتهذيب»: 
انعقاده وازوم الوفاء كسائر المستحمات . وجري الوحبان ؛ فيمن نذر إِتَام الصلاة 


535000 
في السفر © إذا قلنا : الاتمام أفضل . وحربان فيمن نذر ااقيام في النوافل * أو 
استيعاب الرأس بالسح » أو التثليث في الوضوء أو المسل » أو أن يسحد ااثلاوة 
والشكر عند مقتضيم) . قال الامام : وعلى مساق الوحه» لو نذر المريض القيام 
في الصلاة وتكنف الشقة » أو نذر صوماً » وشرط أن لا يفطر باأرض ©“ لم يازم 

الوفاء » لآن الواحب النذر لا يزيد على الواجب شرعاً » والمرض مرختص . 
النوع الثااث : القربات التي لم تشرع عرتباغعانة 6 واعتجنا بي اعبال 
وأخلاق مست<سنة رغب الشرع فبا لعظم فائدتها . وقد ييتنى بها وحه الله تمالى» 
نال الثواب فها ؛ كميادة المرضى © وزيبارة القادمين » وإفشاء السلام دين المسفءين » 
وتشميت الماطس . وفي لزومما الندر » و<بانف . الصمحيح . الازوم ويلزم 
تحديد الوضوء النذر على الأمح . قال في « التتمة » : لو نذر الاغتسال لكل 
ملاة » ازمه الوفاء » ولبين هذا على أن تحديد الغسل » هلل يستحب ؟ قال : 
ولو نذر الوضوء » أنعقد نذره ولا بمخرج عنه عنه بالوضوء عن حدث »© بل بالتحديد. 
فلت : جزم أيضأ. إنعقاد نذر الوضوء » القاضي حدين . وفي « التهذيب ©» 
وحه ضعيرف : أنه لا بازم . وقوهم : لا يمخرج عن اانذر إلا بالتحديد » معناء: 
بالتحديد حيث يشرع » وهو أن يكوك قد صلكى الأول صلاة ماء على الأصم : 
واشاعلم ظ 
قال : ولو نذر أن يتوضأ لكل صلاة » ازم الوضوء لكل صلاة . وإذا 
وضا نلاتعى حرف نادمه الرعود 00011 16 بل كو الرعتوى الراعد عن 
واحني الشرع 0 . قال : ولو نذر التيمم » لم ينعقد على الذهب . قال : ولو 
نذن أن لآ هرب :هن الماعةا مت . الكفار ؛ فان عل من نفسه القدرة على 
مقاومتوم » أنعقد 0 “فلا . وي كلام الامام : أنه لا يازم. بإلنذر انكفاف 
قط*» حتى أو نذر أن لا يغمل مكروهاً » لا يتعقد نذره . وأو نذر أن م لع 
في شوال » أو من بلد كذا » ازنه على الأصح . 


له 7 07 ا 

وأما المباح فالذي لم يرد فيه ترغيب » كالاكل » واانوم » والقيام » والقمود » 

فلو نذر فملبا أو تركبا » لم ينمقد نذره . قال الآعْة : وقد بقصد بالأكل التقوي 

س السادة » وبالنوم النشاط عند التبجد » فينال الثواب » حكن الفمل غير 

مقصود » والثواب يحصل بالقصد اليل . وهل يكون نذر الباح عيتا توجب 

الكفارة عند الخالفة ؟ فيه ماسبتى في نذر العاصى والفرض . وقطم القاضي 

بوجوب الكفارة في المباح ؛ وذكر في العصبة وحبين » وعلق الكفارة الافظ من 
غير حنث © وهذا لا يتحقق ونه . والصواب في كيفية الخلاف ما قدمناه 20 . 


مر 


لو نذر الحباد في حبة بعينها » فق تعييها أوجه . قال صاحب ٠‏ التلخيص »: 
مين » لا ختلاف الحبات . وقال أو زيد : لا بتعين » بل #زثه أن ماهد في ندية امشيل 
وأقرب منبا . وقال الشيخ أو علي : وهو الأصح الاعدل » لا بتعين » لكن 
يجب أن تكون التي جاهد فا كالمعينة في السافة والؤنة » وتجمل مسافات الحبات 


كسافات مواقيت الحج . 


و 


يشترط في القرية امالية » كالصدقة » والتضحية » والإعتاق »2 أن يلتزمها 
في الذمة » أو يضيف إلى معن علكه . فاك كان لغيره » لم ينعقد نذره قطماً ؛ 
ولا كفارة عليه على الذهب » وبه قطع اجبور » وذكر في « التتمة » في لزومبا 
وحبين » وهو شاذ . قال في « التتمة ».: لوقال : إن ملكت عدا . فلله 


على أن أعتقه » أنعقد 20 . قال ٠‏ وأو قال ٠‏ ات شفى ألله مريضي . » 


. وعلى هامش الاصل : وهو أنه لا كفارة عليه‎ )١( 


يد ع م 
فكل عد أملكه حر 0 قعل فلال حر إن ملكته » لم ينعقد دوه قطنا + 
ولس هو مالكا في حال التعليق » فلنا » كا لو قال : إن ملكت عنداً أو عد 
فلا 0 فو در ' فانه لصيصح قطمأ ه قال م وأو قال ّ إن سفى ألله مريهى »© 
فم.دي حر إن دخل الدار 1 قت لكل مالكه » وقد علقه بصفتين » الشفاء» 
والدخول . قال : ولو قال : إن شفى الله مريضي » فلله علي أن أشتري عبداً 


ولق 4 اهن 


هت 


قال : في «التهذيب» في باب الاستسقاء : لو نذر الإمام أن ستسقي »© 
زمه أن رج ف الناى ويصلي 6م له واحد من التاىن © ازمه أرن 
يصلي منفرداً . وإن نذر أن يستسقي بالناس » لم ينمقدء لأنهم لا يطيعونه . ولو 
نذر أن #خطي وهو من أهله » ازمه . وهل له أن مخطر قاعدا مع استطاعته 
القيام ؟فه خلاف 5 سنذكره. إن شاء الله تعالى في الصلاة المنذورة . 


رع 
سئل النزالي رحمه الله في فتاويه عما لو قال البائع المشتري : إن خرج 
ابيع مستحقاً » فلله علي" أن أهك ألف دينار ؛ فبل بصح هذا النذر ؛ أم لا ؟ 
وهذا مباح ؛ ولا ور فيه قضاء القاضي » إلا إذا نقل مذهب ممتبر في زوم 
ذلك الندر . 0 


تاتس 8 ,لع اب 


اله 


فال بعشهم : لو نذر أن يكسو بتيما لم يخرج عن نذره باليتم الذني ؛ 
لآن مطلقه في الشرع لامسلم . | 
قلت : يضفي أن يكوك فيه خلاف مني على أنه يسلك النذر مسلك 


واجب الشرع » أو جاه » "م لو نذر إعتاق رقة . وشاع 


الفصل الشالى 


إذا صح الندذر 2 زم الوفاء به . والمعتير فيه : مقتغى التينياظ الالتزام : 
والكة فات أفواع . 

الأول . الصوم » فان أطلق التزامه فقال : لله علي" صوم » أو أن أصوم » 
أزمه صوم يوم. وبجيء فيه وجه ضعيف : أنه يكفيه إمساك بعض بوم > بناءٌ على 
أن النذر ينل على أقل مايصح من جنسه » وأن إمساك بعض اليوم صوم » 
وسنذكرها إن شاء الل تعالى . ولو نذر صوم أنام وقدرها » فذاك . وإن أطلق 
ذكر الأيام ؛ زمه ثلائة . ولو قال : أصوم دهرأ أو حيناً ».كفاه صوم يوم . 


لساقوس ل 


غ ُ 


هل تحب تبيبت النية في الصوم النذور » أم تكني نيته قبل الزوال ؟ يبى 
ذلك على أنه إذا التزم عادة بالنذر وأطلقبا » فملى أي ثيء ينل نذره ؟ فيه قولات 
مأخوذان من معاني كلام الشافعي رحمه الله . أحدها : ينزكل على أقل واحب من 
حنسه يجب بأصل الشرع ؛ لأن النذور واخب » فحمل كواجبي بلشرع ابتداء . 
والثاني : ينزكل على أقل ما يصح من حنسه . وقد يقال : على أقل جار الشرع »؛ 
لأن لفظ الناذر لا يقتضي التزام زيادة عليه . وهذا الثاني » أسح عند الامام ؛ 
والنزالي » ولكن الأول أصح ؛ فقد سصححه المراقيون » والروياني » وغيرم . فانف 
قلنا بالقول الأول » أوجنا التبييت » وإلا » جوئزناه بنية من الهارء هذا إذا أطلق 
نذر الصوم . فأما إذا نذر صوم يوم أو أيام © فصحته بنية النهار مع التغذيل على 
أقل مايصح ء تنني على أصل آخر » وهو أن صوم التطوع إذا نواء نماراً » هل 
يكون صائاً من وقت النية » أم من أول البار ؟ وفيه خلاف سبق في به . 
والأسح : الثاني . فان قلنا بهء صخ سوم الناذر بنية الهار » وإلاء وجب التبييت . 
وينني على ااقولين في تنزيل النذر » مسائل : 
منها : لو نذر أن يصلى وأطلق » إن قلنا بالقول الثاني 2 فركمة > وإلا» 
فر كمتان ( وهو املنصوص . 
ومنهبا : حواز السلاة قاعدا مع القدرة على القيام » فيه وحباك بناء” علمها. 
فلو نذر أن يصلىي قاعداً “ جاز القمود قطماً » كا أو صرح بنذر ركمة» أجزأته 
ظ قطماً . فان صلحى قائا » فهو أفضل . ولو نذر أن يسلي اث » ازمه القيام قطما . 
واو نذر أن يصلي ركمتين » فصلى أربماً بتسليمة واحدة بتشهد أو بتشهدين © قطم 
صاحب «١‏ التبذيب » محجوازه . وني « التتمة » : فيه وجبان . ويمكن بنافه على 


الات 
الأسل السابق : إن نزلنا على واجب الشرع ء لم يجزئه كا لو سلى الصبح أرباأ » 
وإلاء أحزأه . وإن نذر أربع ركمات» فان نر”لنا على واجب الشسرع » أمرناه بتشهدين . 
فان ترك الأول» سحد للسبوء ولا جوز أداؤها بتسليمتين . وإن تزلنا على الحائر ؛ 
تخمّر » إن شاء أدّاها بتشبد» ون شاء بتشبدن . وحجوز بتسليمتين» بل هو أفضل . 
قلت : الأصح : أنه جوز بتسليمتين . والفرق بين هذه السألة وباقي المسائل 
الحركحة على هذا الأصل عليه » وقوع الصلاة مثثى © وزيادة فضلبا . م 
وأو نذر أن يصلي ركمتين على الأرض مستقبلاً القبلة» لم جز فمله) على 
الراحلة . ولو نذر فمله على الراحلة » فله فلم على الأرض مستقيلا.. وإن' أطلق » 
فملى أمهما تحمل ؟ فيه خلاف عبني على هذا الاصل . وأما أو نذر أن بتصدق» فانه 
لا تحمل على خمسة درام ؛ أو نصف دينار » بل بحوزئه أن يتصدق بدائق ودونه 
نما يتمول »2 لأن الصدقة الواجة في اازكاة غير منحصرة في نصاب الذهس 
والفضة » بل تكون في صدقة الفطر وفىي الخلطة . 
. ومنبا : إذا نذر إعتاق رقبة » فاك نزلنا على واحب الشرع » ازمه رقة 
مؤمنة سليمة » وإلأ»أحزأء كافرة مَميبة . قال الداري : الأول أصح . 
تلت : الأصح عند الآ كثرين : الثاني . منبم المحاملي » وصاحا « التنيه » 
ود الستظبري »» وهو الراجح في الدليل . وااتأعلم 
فلو قيّد فقال : لله على" إعتاق رقة مؤمنة سليمة » لم تزه الكافرة 
ولا المسة قطما . ولو قال: كافرة » أو هعية » أ<زأته قطمأ . ولو أعتق مسامة » أو سليمة ؛ 
فقيل : لا تجزئه » والصحيح : أنها تحمزثه » لأنها أ كل 2 وذكر الكفر وال » لبس 
للتقراب » بل لحواز الاقتصار على الناقص» فصار كن نذر التصدق بحنطة رديئة »جوز 
له التصدق بالحيّدة . ولو قال : عليه أن أعتق هذا الكافر » أو العيب .لم بجزئه غيره» 
اوددج تسم "١‏ 


0-7 للا 
لتملقالنذر بعينه . أما لو نذر أن يكف » فليس جنس الاعتكاف واجباً بالشرم ؛ 
وقد سبق في بابه وجبان في أنه هل يشترط اللبث » أم يكن الرور في السجد 
مع النية ؟ والآول أصح . فعلى هذا لابد من لبث » وبخرج عن النذر بلبث ساعة ؛ 
و لستحب أن مكث وما . وإن اكةفينا األرور» فللامام فيه احتالان . أحدها :يشترط 
لث »لآن لفظ الاعتكاف يشعر به. والثاني: لا» حملاً له على حقيقته شرعاً . 


فصل 

إذا ازمه صوم بوم بالنذر » استحي المادرة به » ولا تحب المبادرة» بل يخرج 
عن نذره بأي يوم كان مما يقبل الصوم © غير رمطان . ولو نذر صوم خيس 
ول يعين » صام أي خميس شاء . فاذا مضى حمس ولم يصمه » استقر في ذمته » حتى 
و مات قل الصوم » فدي عنه . ولو عين في نذره يوم كأول خميس من الشبر » أو 
خميس هذا الاسبوع » تعين على الذهب» وبه قطع اجمبور» فلا جوز الصوم قبله» وإذا 
تأخر عنه » صار قضاءً » فان أخر بلا عذر » أثم “ وإن أخر بعذر سفر أو مرض» 
لم :يأثم . وقال الصيدلاني وغيره : فيه وجبان . الثاني منها : لا بتعين » م أو عين 
مكاناً » فعلى هذا تجوز الصوم قبله وبعده ٠‏ ولو عين بوم من أسبوع , والتبس 
عليه » فينني أن يكون بوم الجمة » لأنه آخر الاسبوع » فان لم يكن هو الممين ؛ 
أحزأه وكا قضاءً . ولو نذر صوم بوم مطلق من الأسوع المين» صام منه أي بوم كان 


رع 
اليوم المين بالنذر وإِن عينّاء » لا يثيت له خواص رمضان من الحكفارة 


الفطر الجاع فيه » ووجوب الامساك أو أفطر فيه » وعدم قبول صوم آخر من 


ا ل 


قضاءر أو كفازة ( بل و صامه عن قضاء أو كفارة 4 م بلا حلاف » كذا 
قله الامام . وفي « التهذيب » وجه [ آخر ] : أنه لا بنعقد كأيام رمضان . 


رع 

الملاف السابق في [ أن ] ايوم المين بالنذر > هل بتمين ؟ يجري مثله في 
الصلاة. إذا عين لها في نذرها وقتآ » وني الحج إذا عين له سنة . وجزم صاحب 
« التبديب » التعيين » قال : لو نذر صلاة في وقت معين غير أوقات النبي ظ 
تعين »© فلا يجوز قبله » ولا موز التأخير عنه » وإذا لم يصل” فيه » وجب القضاء . 
ولو نذر أن يصلي ضحوة » صلى في ضحوة أي بوم شاء © فلو صلى في غير 
الضحوة )لم مزه . وأو عين ضحوة ؛ فلم يصل” فها » قضى أي وقت كان من محوة 
وغبرها . وأو عين لاصدقة وقتاً » قال الصيدلاني : يجوز تقدعها على وقتها بلا خلاف . 


4 

و نذر صوم أيام » مثل أن قال : لله [ تمالل علي ]| صوم عشرة أيام ؛ 
فالقول في أن البادرة تستحب ولا تجب » وفي أنه إذا عيبا هل تتمين ؛ على 
ماذكرناه في اليوم الواحد . وبحجري الخلاف في تمين الشبر والسنة المنين . 
وحيث لا نذكره نحن ولا الأحمات ؛ نقتصر على الصحيح . ووز صومما متتابعة 
ومتفر"قة » لحصول الوفاء المسعى . وإن قيد النذر بالتتابع اقش فاق ال 6 
فكه حي صوم الشبرين التتاببين . ولو قيد بالتفريق » فوجبان . أحدها 
لايجب التفريق » وأقربها : أنه بحب ؛ وبه قطم ابن كج » وصاحب «١‏ التهذيب © 
وغيرها » لإأن التفريق معتبر في صوم التمتع . فملى هذا . قلوا :لو 0 عشرة 
متتابعة » حسبت له خمسة »؛ ويلنى سد كل بوم يوم . 


ءاه ا 


ف 


أو ندر صوم شهبرء نظر » إن عين كرجب أو شعبان» أو قال: أصوم شهرا 
من الآن » فالصوم يقع متتابما لتعين أيام الشبر . وليس التتابع مستحقاً في نفه » 
حتى لو أفطر نومأ » لا يازمه الاستئناف . ولو فاته ايع »؛ لا بلزمه التتابع في 
قضائه كرمضان . فلو شرط التتابع » فوجبان . أحدما : لا يازمه » لآن شرط التتابع 
مع تعيين الشبر لغو : وأصحها وبه قطم المراقيون ) مجحب » حتى لو أفسد 
بوهأ » لزمه الاستئناف . وإذا فات » قضاه متتابماً . وإن أطلق وقال : أصوم 
را “ فله التفريق والتتابع . فان فرق » صام ثلائين يوم . وإن تابم وابداً 
بعد مضي بعض الشبر الحلالي » فحكذلك »؛ وإِن ادا في أول الشير وخرج 
ناقصاً » كفاء . 


بلك 


إذا ندر صوم سنة »© فله حالان . 

أحدثها : أن يمين سنة متوالية » كقوله : أصوم سنة كذاء أو أصوم سنة من أول 
شبر كذا » أو من الند » فصيامها يقع متتابماً حمق اأوقت » ويصوم رمضاك عن 
فرضه» ويفطر العيدين » وكذا أيام التشريق » بناء على الذهب: أنه يحرم صومبهاء ولا جب 
قضاؤها » لأنها غير داخلة في النذر . وإذا أفطرت بحيض أو نفاس » فني وجوب 
القضاء قولات » ويقال : وجبان . أظبرها : لامب كالميد » وبه قال الجبور : 
وسححه أبو على الطبري » وان القطان »© والروياني . ولو أفطر بالمرض » ففيه 
هذا الحلاف . ورجح ان كج وجوب القضاء » لأنه لا يصح أن تنذر سوم أنام 


عات 


الحيض » ويصح أن تنذر صوم أنام الرض . ولو أفطر بالسفر » وجب القضاء 
على الاهب » وقيل : على كير ؛ وبه قال إن كج . وإذا أفطر بعض الايام 
غير عدر ع أثم وازمه القضاء بلا خلاف . وسوآه ه أفطر بعذر » أم بغيره » لا بلزمه 
الاستئناف . وإذا فات صوم السنة ؛ لم يجب التتابم في قضائه كرمضان. 
هذا كله إذا لم يتعراض اتتابع . فا شرط اأتتابع مع التعيين اسنة » فعلى 
الوحرين السابقين قٍِ الشير . فاك قلنا ٠‏ جب رعايته فأفعار شر ع بد ؛ وحب 
الاستثناف . وإن أفطرت بالممض » لم يجب . والاقطار بالسفر والرض » له حم 
الشبرين: الاين . فاك قلنا : لا بيطل التتابع » فني القضاء الحلاف السابق . ولو 
قال : لله علي صوم هذه السنة »© تناول السنة السرعة ؛ وهي من الحركم إلى 
امحرم . فاك كان مغى بعضبها ' لم يازمه إلا صوم الباقي . فان كان رمضان بايا , 
لم يلزمه قضاوؤٌه ع.٠‏ 0 »؛ ولا قضاء العيدن . وفي التشريق والمءض وامرض » 
5 58 جميع ظ ظ 
الخال الثافي : نذر صوم سنة وأطلق » نظر © إن لم يتمرط التتابع » صام 
ثلاتمائة وستين «ومأ » أو انني عن تر | بالهلال » وكل شبر أستوعيه بالصدوم 
فناقصه كالكامل . وإنْ انكس شهر »؛ أتمه ثلاثين . وشوال وذو الجحة منكمسر ان 
سبب السهد والتثشريق ؛ ولا يازم التتابع . فان صام سنة متوااية » قفى 
رمضاكت واليدن والتشمريق . ولا بأس إوم لوم الشك عن الندر ؛ وشفي أيام 
الحممض »2 هذا الذي ذكرناه هو المذهي . وحكي وحه : أنه لا حرج عن ندره 
إلا بثلامائة وستين يومأ . ووجه : أنه إذا صام من الحرم إلى الحرم » أو من شبر 
آخر إلى مثله » أحزاء » لأنه يقال : : صام سنة » ولا يازمه قضاء رمضان والعيدن 
والتريق . أما إذا شرط التتابع فقال : لله علي" أن أصوم سنة متتابماً » فيازمه 
التتابع ؛ ويصوم رمضان 5 فرضه »© ويفطر 5 والتشريق . وهل ,زمه قضاؤها 
للندر ؟ فيه طريقان . المذهي وهو النصوص » وبه قطع الخرور : أنه يازمه القضاء 


لاوس 

غل الاثمال ار الحسوب من النة “واقاق »ف وحوية وان حدما : 
لا يازمه كالسنة المعمنة » لم حسب بالثبر الحلالي وإن كات نقصاً . وإذا 
أفطر بلا عذر » وجب الاستثناف . وإن أفطرت بالحيض » لم بحب الاستثناف . 
وف السفر والرض » ماذكرنا في الشبرين التتابيين . ثم في قضاء أيام الحرض 
والرض » الخلاف الذكور في الحال الآول. وإذا نذر صوم. شبر بعينه » فقضاء 
ما يفطره ارض أو حيض »على ماسيق في السنة . وكذا أو نذرت صوم بوم معين» 
ماهد » فنى وجوب القضاء القولان . وأو ندرت صوم يوم غير معين » فرعت 
في صوم ؛ فحاضت »2 ازمبا القضاء . 


به 


أو ندر صوم ثلائمائة وستين وما ) لزمه صوم هدا المدد؛ ولا مجحب التتابع ١‏ 
وأو قال : «تتاععة ) وحب التتابع » و يقضي أرمطاكٌ والعيدن والتشريق ع الاتصال . 
وحكي وجه : أن التتابع يلنو هنا » وهو شاذ . 


في 


من شرع في صوم تملوع فنذر إتمامه » ازمه إتامه على الصحيح © وجري 
لحلاف فيمن نذر أن ينم صوم كل نوم وى فيه صوم النفل . وإذا أصبح 
مكاً وم ينر : فبو متمكن من صوم التطوع . فلو نذر أذ يصوم » فقد 
أطلقوا في لزوم الوفاء قولين [ بناء على ] أن النذر ينزئل على واجب الشرع » 
أم ع ما رصح ؟ قال الامام : والذي أراء » اللزوم » قال : وقال الاصحاب : 
و قال: علي أن أصلي ركمة واحدة © لم يازمه إلا ركمة . ولو قال : علي أن 


2 


أصلي كذا قاعدأ ؛ أزمه القيام عند القدرة إذا خلنا النذور على واحب الشرع » 
وإنهم تكلفوا فرقاً بنها © قال : ولا فرق » فيحب تنزيلى على الخلاف ٠‏ 0 


4 


و ندر صوم بعص لوم ؛ لم ينمقد ندره على الاصح . وعلى الثاني لمية 
وعايه صوم بوم كامل . وذكرٌ في « التتمة » تفريعاً على الانمقاد : أنه لو أمسك 
بقية نهاره عن النذر » أجزأه إنلم يكن أكل شيئاً في أوله . فان أكل علا مجزئه 
على الصحيح . وقد سيق في كتاب الصوم وه : أنه إذا نوى التطوع بعد 
الأكل » أجزأه . فعلى ذلك الوجه : بحزئه هذا عن نذره . واو نذر أن يصلى 
بض ركمة » 6 أنمقاده وحباك كالصوم . ووحه الانمقاد : أنه قد يوم بفعل 
مادون ركمة » وياب عليه » وهو ماإذا أدرك الامام بعد الركوع » حتى يدرك به 
فضيلة اماعة في الركمة الآخيرة . قال في « التتمة » : فعلى هذا »© يلزمه ركمة 
كاملة إن أراد أن يأقي بالندور منفرداً . وإن اقتدى بأمام 3 الركوع في الركمة 
الأخيرة » خرج عن نذره »© لانه أتى ما التزمه وهو قرية في نفسه . وقطع غيره » 
أنه يلزمه ركمة مطلقا . ولو نذر ركوعاً » ازمه ركمة اتفاق المفر”عين . ولو نذر 
تشهدأ » فف ١‏ النتمة » : أنه يأني بركمة يتشبد في آخرها » أو يقتدي يمن قمد 
اتشبد في آخر صلاته »أو يكبّر ويسجد سجدة» ويتشبد على طريقة من يقول : 
سحود التلاوة يقتضي التدبد » فيخرج به عن نذره . وأو ندر سجدة فردة » 
فطريقان. في «١‏ التمة » : أن السجدة قربة » بدليل سجدتي التلاوة والشكر  .‏ 
فميكون في انمقاد نذره »© الوحباك في نذر عمادة المريض »© وتشميت العاطس . 
فان قلنا : لا ينمقد ؛ فالمم كم في الركوع . والطريق الثاني : لا بنعقد نذر 


عإسس ل 


السحدة قلماً » وهو الاسح ) ويه فطع الشييخ أبو ل شاء عل الأصح 4 
أنها ليست قربة بلا سبب . 


0 


م 


و نذر أن حي هذه السنة » وهو على مائة فرسخخ) ولم دى إلا يوم وأحد » 
فالذهي : أنه لا ينعقد ندره » ولا شىء عليه . وقبل : في لزوم كفارة بذلك 


خلاف سبق نظائره . وقيل : ينمقد نذره » ويقغي في سنة أخرى . 


باه 


أو ندر أن نصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ©» فني انمقاد نذره قولان . 
أظبرها عند الأ كثرن : اندقاده . فملى' هذا © إن قدم ليلا » فلا سوم على اأناذرء 
إذ لم يوجد يوم قدومه . وأو عنى اليوم الوقت » فالايل غير قابل لصوم“ ويستحب 
أن يصوم الند » أو يوما آخر . وإن قدم بارا » فللناذر أحوال . 

أحدها : أن يكون مفطراً» فيلزمه أن يصوم عن نذره يوم . وهل نقول : 
لزمه بالنذر الصوم من أول اليوم » أم من وقت القدوم ؛؟ وجبان. ويقال : قولان . 
أدحها : الأول2 وبه قال ابن الحداد . وتظبر فائدة اللحلاف في صور . 

منها : لو نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه فلان » فقدم نصف الهار . 
إن قلنا بالآول » اعتكف باإقي اليوم وقضى مامضى . قال السيدلاني : وله أن 


وليس عليه ثيء آخر . 


وؤم ب 

ومنها: إذا قال اسده : أنت حر اليوم الذي يقدم فيه فلال»“فاعه ضحوة ؛ 
ثم قدم فلان في بقية بومه » فان قلنا بالأول > بان بطلان ابيع وحرية المبد , 
وبه قال إن الحداد » وإن قلنا بالثاني » فالبيع يح » ولا حرية . هذا إذا كان قدوم 
فلا بعد تقر قها عن الجلس وازوم اليقى. .. أما أو قدم قل أنقضاء الخمار» فبحصل 
العّن على الوجبين؛لآانه إذا وجدت الصفة الملدّق علهاء والأيار ثابت » حصل المتق. 
ولو مات اأسيد حوة؛ ثم قدم فلان » لم يورث عنه على الوجه الأول» وبورث على 
الثاني . ولو أعتقه عن كفارته» ثم قدم » لم مزه على الأول » ومزئه على اثاني . 

ومنهبا : لو قال لزوحته : أنت طالق يوم يقدم فلان » ماتت » أو مات 
الزوج في بعض الايام » ثم قدم فلان في بقية ذلك اليوم © فاك قلنا بالأول » 
بان أن اللوت بعد الطلاق» فلا توارث بننها إن كان الطلاق بائناً » وإن قلنا بالثاني» 
بعم الطلاف. وأو <العها في صدر النهار » ثم قدم فلان في آخره ؛ فعلى الأول 
بتبين بطلان الحلم إن كان الطلاق باثنا » وعلى الثاني » يصمم االمللم » ولا يقم 
الطلاق اللمعلاق . 

المال الثاني : أن يقدم فلان والناذر صائم عن واجب من قضاه أو نذرء 
فيتما ما هو فيه ؛ ويصوم لهذا النذر ووم آخر . واستحب الشافمي رحمه الله » أن 
يفيك الوم الواجب الذي هو ف4 ( لآنه أل أنه صام نومأ مستدقى الصوم 
لكونه يوم قدوم فلان . قال في «١‏ التهذيب » : في هذا دليل على أنه إذا نذر 
وم نوم بعينه 6 ثم صامه عن ندر آخر أو قضاء » نقد 2 وشغي ندر 
هدا اليوم : 

المال الثااث : أنه يقدم وهو سام تطوعاً « أو غير صائم » لكنه تمسك؛ 
قال ف 2 التهديب ©" : ويكون ذلك قل الزوال» فينى عل أنه بازمه السوم من 
أول النهار » أم من وقت القدوم ؟ إن قلنا بالأول » لزمه صوم يوم آخر © 
وإستحي أن يسك بقية النهار.ء وإن قلنا ,الثاني » فني ١‏ التنمة » : أنه ينى على 


لوس ل 

جواز ندر صوم بءض يوم . إن جوازناه » نوى إذا قدم » وكفاه ذلك » ويستحب 
أن بعيد يوم كاملاً الحروج من الخلاف . وإ لم تجوازه » فلا ثيء عليه » ويستحب 
أن بقفي . وقال في ١‏ اللهذيبٍ » : إن قانا : يلزم الصوم من وقت القدوم » 
فبنا وحباك . أححىا : يلزمه صوم يوم آخر . وااثاني : بازمه إقسام ماهو ضه »6 
ويكون أوله تطوعاً » وآخره فرضاً ٠‏ كن ) دخل في صوم تطوع ». ثم نذر إتامه » 
يازمه الإتمام . هذا إذا كاك صائًأ عن تطوع » وإِنْ لم يكن صائأ » نوى » ويصوم 
بقية النبار إن كان قبل ازوال . أما إذا تيدّن لاناذر أن فلاناً يقدم غدا » فنوى 
الصوم من الايل » فني إجزائه عن نذثره وجهان . أحمها : عحيزئه » وبه قطم 
الآ كثرون ؛ لانه فى النة على أصل مظانوك . وخص 0 « التتمة » الوحبين 
عا إذا قلنا يلزم الصوم من أول اليوم » قال : فاك قلنا إلازوم من وقت 
القدوم ؛ لم بجزه . 

الخال الرابع : أن يقدم فلان يوم المعيد » أو في رمضان » فهو م 
أو قدم ليلا 


فصل 

إذا نذر صوم [يوم] الاثنين أبدأ »لزمه الوفاء» تفريم على الصحيح : أن 
الوقت مين لاصوم بتمين . ولو نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا؛ 
فقدم يوم الاثنين » فني انمقاد | نذر] ذلك اليوم الحلاف السابق » وسائر الأثانين 
تازمه م لو نذر صوم الأآثانين . ولابحب قضاء الآثانين: الواقعة في رمضان » 
لكن أو وقم فيه خحمسة أتثانين ' ففي قضاء الخامس قولان ‏ وكذا أووقم 
بوم عيد في يوم الاثنين ‏ أظبرها : لا قضاء كلأثانين في رمضان » وأيام التسريق 
كالميد » بناء علي الذهب : أنها لا تقل الصوم. ولو صدر هذا النذر من امرأة ؛ 


اس ا 


وأفطرت في بعض الأثانين حرض أو نفاس» فالذهي : أن القضاء على القولين كالعيد 
ونه قطع لك كثرون . وقيل : تحب فطلا 2 لذن واحنه فترعا يُقفى » فكذا 
النذر . ثم الطريقان فها إذا لم يكن لها عادة غالبة » فان كانت » فعدم القضاء في 
بقع في عادتها أظبر »> .وقطم به بعضهم . وقبل : خلافه » لأف المادة قد تتلف . 
وأو أفطر الناذر بءعض الآثانين باللرض »© فالذهبي : وحوب اأقضاء » وبه قطم 
متتأ بعان عن كفارة 0 قدام صوم الكفارة عل الآثانين 4 سواء لصدم وحوبت 
الكفارة» أو تأخرزع لان 0 قضّاء الآثانين . ولو عكس» م مان من الكفارة» 
لفوات التتابع . ثم إن ازمت الكفارة بعد نذر الأثانين » قذى الأثانين الواقمة في 
الشبرن 4 آنه ادل عل نعسه ‏ صوم الشبرن دعل النذر 1 وإات لزمت الكفارة 
قله » فوحبان . وقيل : قولان . أصح عند صاحب «١‏ التهذيب » وطائفة من 
العراقيين.: يحب اأقضاء » وحكى عن روانة الربيع . والثاني : لا 2 وهو الأصح 
عند القاضين أني الطينب : وان كج : وإمام الحرمين 1 والغزالي 5 
تلت : الثاني : أصح . وشاع 

وأو در أن لصوم 0 5-7 »أو شور ل 4 أو أسوعاء 3 0 الاثانين» 
فان لم يمين الشبر » أو الشبرن » فهو كا لو ازمته الكفارة » ثم نذر الاثانين . 
وإد 0 1 فني « التتمة »: أنه د عل اله إذا 06 وقتا لصوم » هلل يوز 
أن يسوم شه عن قضاء !0 ندر آخر ؟ وقد سيق فيه لحلاف 8 فاك حوتزناه» 
فهو م لو لم يميّن . وإن ل نجواز. » نحم ذلك الشبر 3 رمضان » وهذا 
قطع صاحي «١‏ التهذيب » . وقال أيضاً : إذا صادف نذران زماناً معيئاً » فيحتمل 
فلله علي ان اصوم اليوم التالى اقدومه » وإن قدم حمرو » فإله علي أن أصوم 


راس ل 


ْ أول حمس نفك قدومه 6 فقدما ا يوم الأربعاء 1 ونقل أنه هضوم عن أول ندر 
ندره © ويقضي يوم للنذر آثاني . وفي تعليق الدييخ أبي حامد وغيره : أنه لو نذر 
أن يصوم أول خميس بعد شفاء مريضه » ونذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه 
فلان »> فشني الريض» وأصبح الناذر في أول اليس مات » ققدم فيه فلان » يقم 
صوماً عانواه » واانذر للآخر . فن قلنا : لا ينقد » فلا ثبىء عليه . وإن 


قلنا : ينعقد 2 قضى عنه يومأ آخر . 


فصل 

إذا ندر صوم الدهى » أنعقد لاوم ادقن عنه أيام الميد» وأيام التشريق» 
وقضاء رمضان . وكذا لو كان عليه كفارة حال النذر . فاو ازمه كفارة سعد النذر» 
فالذهب : أنه يصوم عنها ويفدي عن اانذر . وقال في «١‏ التتمة » : ينى على أنه 
يسلك النذر مسلك وا اشوا ( أم جارّة ؛ إن قلنا ,الأول »لم صم عن 
الكفارة ؛ ونصير كالعاحز عن جميع الخصال » وإ قانا الثاني ؛ ضام عرزل 
الكفارة . ثم إن ازمت بسبب هو فيه مختار » ازمه الفدية » وإلاء فلا. ولو أفار 
في رمضان بعذر أو غيره » لزمه القضاء» ويقدمه على النذرء كم يقدم الأذاء . 
ثم إن أفطر بعذر »© فلا فد . وإن تعدى »2 ازمته . ولو أفطر.يوماً » فلا سبيل 
إلى قضائه » لاستئراق الممر . ثم إن كان بمذر مرض ء أو سفر © فلا قدية . 
وإن تعدى »2 ازمته , قال الامام : ولو نوى في بعض الأيام قضاء يوم أفطره 
متمديا » فلوجه : أنه يصح وإن كان الواجب. غير ما فل » ثم يازمه للد للا 
َك من الآداء في ذلك اليوم . وينبني أن يكون في ته الخحلاف السابق في 
أن اازمن العيّن لصوم النذر » هل يصح فيه غيره لآن أيام مره متميّنة 
لنذر ؟ قال الامام : وهل يجوز أن يصوم عرى الفطر المتمدي ولبّه في حياته 


- 
تفريماً على أنه يصوم عن اليت وايه ؛ الظام : جوازء» اتعذر القضاء منه. وفيه 
احتال من حبة أنه قدا بطر عدر موك زرك الصوم له وتسور تكلت»القضاء 
منه ©» وقد يستفاد م ذكره الامام : أنه إذا سافر © قذى ماأفطر فيه متمدياً ؛ 


وبنساف النظر إلى أنه هل يازمه أن يسافر ليقغفي ؟ 


قصل 


لو نذر صوم يوم العيد م ينعقد كا أو نذرت صوم يوم الحيض . ولو نذر صوم 
أيام التتريق ءلم ينقد على الذهب . وإذا جوئزنا على وجه صومها اكير التمتع » ففي 
انمقادها وحبان » كنذر الصلاة في وقت الكراهة . والاصح ف آنة له نقد د 
صوم يوم الشك » ولا الصلاة في الأوقات المكروهة . 

النوع الثاني من اللتزمات : الحج » والعمرة . 

الحج والعمرة » يلزمان بالنذر » فاذا تذرها ماشياً » فهل يازمه امثني » أم 
له الركوب ؟ فيه قولان . أظبرها : الأول » وها منيان على أن الحج ماشياً أفضلء 
أم راكاً ؛ فيه ثلاثة أقوال . أظهرها : الثي أفضل . والثاني : الركوب أفضل. 
واقالك لها "منواة .تقال "الى صريج اها موأة:نال: رم . أفاذا ارهن 
فاثئي أفضل . قال النزالي في « الإحياء » : من سبل عليه الثي » فهو أفضل في 
58 ومن ضعف وساء خلقه لو مشى » فالركوب أفضل . 
نت :+ الصضوات: + أن: الركوت. افشلل :وإن كان الاظير ازوم الشي بالنذرء 
لا نه مقصود ب واشراعط 

فان قلنا : الشي أفضل »2 ازمه بالنذر » وإن قلنا : الركوب» أو سوينا , 


مقن #القة بد 

ويتفرع على زوم الذي فينا لل + 

إحداها : أو صرح إبتداء الثي من دويرة أهله إلى الفراغ » هل يازمه 
الي قل الاحرام ؟ وحباك . أحىى : نعم » فلو أطلق الحم هأ شيا » فاك قلنا ٠‏ 
لايلزمه الذي من دويرة أهزن مع التصر يح به فنا أولى » وإلا »؛ فوحباك. أصحيى : 
يلزمه من وقت الاحرام ؛ سواء أحرم من الميقات أو قله ؛ وهذا قطم جماعة. 
وبى صاب « التتمة » الوجبين على أنه من أبن يلزمه الاحرام ؟ فمن أبي إسحاق: 
من دويرة أهله . وعن غيره : من اميقات . فعلى الأول : عشي هن دويرة أهله . ظ 
وعلى' الثالي : من اللقات . ولو قال : أمدذي حاحاً ٠‏ فالصحييح أنه كقوله : أحج 
ماشماً . ومقتضى كل واحد منهاء اقتران المج والشي . وشه |[ دحه | أن قوله : 
أمشي حاجا © يقتضي أن عشي من مخرجه إلى الحج . 

القانية : في ايه اللشىي طريقان . الذهب : أنه يازمه المشي حتى يتحلل 
التحللين » وبهذا قطع ا جور » وهو المنصوص ؛ وله الركوب بعد التحللين وإن 
بن عليه الرعي أيام منى . والطريق ااثاني : فيه وجبان حكاما الامام . أحدما : 
هذا . والثاني : له الرحكوب بعد التحلل الأول . وأما العمرة » قلس لما إلا 
محلل واحد » فيمدثي حتى يفرغ منا . والقياس : أنه إذا كان يتردد في خلال 
أعمال النسك لغرض تحجارة وغيرها » فله أن يركب »2 ولم يذكروه . 

القالثة : لو فاته الحج » ازمه القضاء ماشيا . وإذا تحلل في سنة الفوات 
بأعمال عمرة » هل يلزمه الشى في تلك الأعمال ؟ قولان : أظيرما عند 
الأ كثرين : لا يلزمه . لأنه خرج بالفوات عن أن يجزئه عرن نذره . ولو فسد 
الجج بعد الشروع فيه » فبل يجب الى في الضي في فاسده؟ فيه القولان . 

ااراإسة : لو ترك الشي سذر > بأن عجز »2 فيج راكياً ؛ وقم حجه 
عن النذر . وهل عليه جبر الشي الفائت بإراقة الدم ؟ قولان . أسدها : لا . 


مت سد 
38 و ندر الصلاةج قاء) 2( لععدز 4 صلى العف ولاه سى + علمه . وأظيرها : نعم 5 
فعلى هدأ 4 بلزمه 0 عل المشهبور 1 وفي قول : بدئنة 4 وإد 1 الي مع 
القدرة » فحج راكباً © فقد أساء . وفيه قولان . القدم : لا تبرأً ذمته من ححه» 
بل عليه القضاء » لأنه لم يأت به على صفته الملتزمة . والاظهر : أنه تبرأ ذمته . 
فعلى هذا » هل بلزمه الدم ؟ قولان » أو وحبان : أظر رهما : نعم . وهل هو 


ا أم بدنة ؟ مه الخلاف اأسابق . 


ع 


من نكو ححا 4 امتحب أن سادر إأمه فى دك سرى, الامكان 5 فارن قات 


قل الامكان » فلا ني عليه كححة الاسلام ات ا تعدم ) أحج عنه من 
ماله ؟ والفعدة ف نذره سنة © تعينت على الصحي.ح كالصوم » فلو حم قاباء 
م حزئه . ولو قال .: أحج في عاعي هذا » وهو على مسافة يمكن الحج منبا في 
ذلك العام » ازمه الوفاء تفريماً على الصحيح . فان م يفمل مع الامكان 4 صار 
فا 8 ذمته يقضيه بنفسه . فاك مات ولى يقض ؛ أح عنه من ماله . وإك ١‏ 
مكنه » قال في « التتمة » : إن كان مريضاً وقت خروج اناس ولم يتمكن من 
الحروج ممبم » أو لم جد رفقة » وكان الطريق عوة لا يتأتي" الآحاد سلوكه . 
قلا قضاء عليه لان الذذور حجم” في تلك السنة » ولمى يقدر عليه » وك لانستقر 
<ح<ة الاسلام والحالة هذه . وأو صده عدو أو ساطاك بعد ما أحرم حتى مفى 
العام » قال الاما م: إذا امتنع عليه الاحرام لاعدو » فلماغصوص : أنه لا قضاء . 
وخراج ان سر يج قولاً : أنه جب »؛ وبه قال ا أزفي . 6 لو قال : أصوم ل ,0 
فأخمي عليه حتى مفى الفد » تحب القضاء . والدذده ٠‏ الأول . ولو مئعه دو ظ 


أو ساطان وحده »2 أو مئعه رب الذن وهو لا يقدر على وفاله م بازمه القصاء 


لاس سن 


علي الأظير . وأو منمه الرض يعد الاحرام » فالذهب وحوب 0-6 
الخبور » ولا ينزال منزلة الصد ؛ لانه يتحاللى بالصد” ولا يتحلل بالمرض . وحى 
الامام عن الأصسحاب ؛ تخريحه على الخلاف. في الصد” » وكذلك حدكى الحلاف فيا 
إذا امتنع الحج في ذلك العام بعد الاستطاعة . وإذا رأيتة كتب الأسحاب » 
وحدتها متفقة” على أن الححة الندورة في ذلك » كححة الاسلام » إن اجتممت" في 
العام الذي عينه شرائط” فرض المج » وجب الوفاء واستقر في الذمة » وإلا » فلا. 
والنسماث وخطأ الا لطر يق والضلال فيه » كامرض . ولو كان الناذر ممضويا © وقت 
النذر » أو طراً 5 ولم حد المال حتى مضت اأسنة الميئّتة » فلا قضاء عليه . 
ولو نذر صلاة؛ أو صوما أو اعتكافاً في وقت معيّن » فنمه عما نذر عدو أو 
سلطان » ازمه القضاء» بمخلاف الاج »2 لآن الواجب بالنذر » كالواجب بالشرع ؛ 
وقد جب الصوم والصلاة مع المح » فلزما بالنذر . والحج لا تحب إلا بالاستطاعة . 


م 


إذا نذر ححات كثيرة » اننقد نذره 2 ويأتي بهن على توالي السنين ,شرط 
الامكان . فان أخر » استقر في ذمته ما آخّره . فاذا نذر 0 ححات »© ومات بعد 
خمس سنين أمكنه الحج فون » قذي من ماله خمس حجات . ولو نذرها المضوب © 
ومات بعد مائنة وكان عكنه أن بج عت نفسه احج الشر في تلك السنة » 
قضيت من ماله . وإِنْ لم بف ماله إلا ححتين أو ثلاث » لم يستقر إلا القدور 
لك 


ة ب يبي ل _-_-_|_ | | ةا 00 
)١1(‏ على هامش الاصل : والأعضب من ال حال: الذي لا ناصر له ؛ والمعضوب : الضعيف . ناصحاح»: 


ير 5 


رع 


من نذر الج ازمه أن بحج بنفسهء إلا أن يكون ممضوباً فشحب” 


3 
اونذر الحج راكبا , فان قلنا : المشئ أفضل.» أو سوينا بينها » فان شاء 
مثى » وإنْ شاء ركب . وإ قلنا : الركوب أفضل »2 ازمه الوفاء . فا مثى » 
فعلبة دم . وقال صاحب د التهديب » : عندي أنه لدم أنه عدل إلى ك الامرين. 
وأو ندر أن بحج حافيا ؛ فله لبس النملين » ولا سيء عليه . 


22 
مخرج الناذر عن حج النذر بالافراد » وبلتمتع » وبالقران . وإذا نذر 
القران » فقد التزم التُسُكين . فان أى بها مفردن »> فقد أنى بالأفضل » وخرج 
عن نذره . وإن تمتع » فكذلك . وإن نذر الحج والممرة مفردين » فقرن» أو 
تمتع وقلنا بالدذهى : إثَ الافراد أفضل » فهو كم لو ندر الحج ماشياً وقلنا : الثي 
اسل وطبورااكا. ظ 


الروضة ج |مسم] "١‏ 


ايد 


من نذر أن محم © وعليه حجة الاسلام » زمه للنذر ححة أخرى »2 م 


و نذر أن يصلى » وعليه صلاة الظير » يازمه صلاة أخرى ظ 
الموع الثالث : إتيان الساحد . فاذا قال : لله علي أن امدق إلى بدت الله 
الحرام » أو آنيه » أو أمدذي إلى البيت الحرام » لزمه إتمانه على المذهب . وقيل : في 
زومه قولارن ٠‏ وو قال : أمشّى إلى بت الله أو آتيهء ولم بقل : الحرام ؛ 
فوحباك » أو قولان . أحدهها : تحمل على البيت الحر ام . وأصىم) : لا ينعقد 
نذره » إلا أن ينوي اليت الحرام . ولو قال : أمشي إلى الحرام » أو السحد 
الحرام ؛ أو إلى مك » أو ذكر بقعة أخرى من ءاخر ' » »الصفا » وامروة ©» 
ومسحد الليف » ومنى » وءزدافة » ومقام إبراهم © وقبة زمزم » وغيرها » فبو م لو 
ل : إلى بست الله الحرام . <تى لو قال : أي دار أني خين اذ دار ايز ران » 
كان 00 كذلك » لشمول حرمة الحرم في نفير اليف وعيرو يوق نذق ارك 
يأنى عرفات » فان أراد التزام الحج وعّر عنه بشبود عرفة » أو نوى أن يأتنها 
عحرماً » انعقد نذره بالحج . فان لم ينو ذلك » لم ينعقد نذره » لآث عرفات من 
الحل" ؛ فو كبلد آخر . وعن ابن أبي هريرة : أنه إن نذر إتياك عرفات يوم 
عرفات »© ازمه أن يأتها حاحاً . وقد في «التتمة» هذا الوجه با إذا قال ذلك 
بوم عرفة بعد |ازوال . وعن القاضي حسين : الاكتفاء بأن يحصل له شبودها 
وم عرفة » ددجا قال لهذا الحواب على الاطلاق . والصحيح » ما قدمناه . 
ولو قال : | م الظبران» أو بقعة أخرى قرياً من الحرم» لم بازمه شيء قطمأء 
وسواء في لزوم الا » انا المشيء والاتيان » والانتقال» والذهاب» والمفي؛ والصير» 
والسير ؛ ونحوها . ولو نذر أن عمس" بوبه حطم الكمبة » فهو 3 أو نوى إتبانها , 


7150 


وأو نذر أن يأني مسحد 'الدينة » أو السحد الأقصى ؛ فني لزوم إتيانم) قولان . 
هو الاظير عند العراقبين والروياني وغيرم . 


التفريع : إن قلنا بللذهب : إنه يازم إتيان السجد المرام بالتزامه » قال 
الصيدلاني و عجره ٠‏ إن حإنا التذر عل | واحب تنويعا © : رمه حي أو جمرة » وهدا 
نص الشافعي رحمه 2 قِ 1 ال ؛ وهو المدهب . وإد قانا ٠‏ لا هلل عل الواحب» 
بي سل أصل آخر ش وهو أنْ دخول فك هل يقتي الاحرام بح أو خمرة 4 
أم لا ؟ إن قلنا: نعمء فاذا أثاه » ازمه حج أو عمرة . وإِن قلنا : لا» فهو كسحد 
المديئة والاقصى ( ففمه القو لات فِِ ا هل بلزم إتمانه ؟ وإذا لزم 4 فتفر بعه 
كتفر يع السحدن 5 أما إذا أوحمنا إتناك ماحد المديئة والأقصى 4 قبل بأزمه مع 
الإتماك 2 آخر 5 وحباك 5 أحدحما : ا ' إذم يلتزمه , وأصحي) ١‏ لعيم 6 إذ 
الإتمان الجر”د لون بقربة . فعلى هدأ فما باز مه أوحه . أحدها : يتعين أن 
يصلى في المسحد الذي أتاه . قال الامام : الذي أراه أنه لا يلزمه ركمتان » بل 
قال ان القطاكث : وهل يكنى أن يصلى فرليضة »© أم لاس من صلاة زائدة ؟ 
وحباك شاء ع وحبان فين لق أن متك 6 لصوم / قبل يكفيه أرت 
يسَكف في رمضان ؟ والوحه اثاني : يتمرّن أنه سكف فيه واو ساعة» لأأن 
الاءتسكاف أخص القربات بالسجد . وااثالث وهو الاصح : بتخير بينها » وبه قطم 
ف 2 التد ين 4 7 وقال الشيخ أو عاى 1 يكفى فِ مس دك المدينة أن 3د قبر 
الني ا . ونوقف قيه الامام من حبة أن قاد لا تتعلق بالمسحد ويه 
قال .- وشماسه أنه و تصدف قُِ المسعحد 0 أو صام بوم 4 كفاه 1 وااظاص : الا كتزاء 
الزارة . وإذا زلنا المسحد ارام منزلة المسحدن » وأوحننا ضم قربة إلى الاتيان» 
ففي تلك القربة أوحه . أحدها : الصلاة . والثاني : الحج أو العمرة . والثااث: 


اد 

ير . فال الامام : وأو قيل : يكفي الطواف » لم يعد . ثم مها قال : أمشني 
إلى بيت الله الحرام » لم يكن له الركوب على الاصح » بل بلزمه الشي كا سبق 
فها إذا قال : أحج ماشبا . والوجه الآخر : يمي من اليقات . وذكر القاضي ‏ 
بو الطيب وكثير من المراقيين : أنه لاخلاف بين الأسحاب أنه بمدي من دويرة 
أهله , لكن بحرم من دويرة أهله 6 أم من الممئقات ؟ِ وحبات . قال أو إسحاف: 
من دويرة أهله . وقال صاحب « الإفصاح »: من الميقات» وهو الأصح . ولو قال: 
أمشي إى مسحد المدينة » أو الأقمى » وأوجنا الاتيان » ففي وجوب المي وجبان. 
أصحها : الوحوب . وأو كان لأفظ الناذر الإسان / أو الزهاب 6 أو غير هما نهنا 
سوى المشي »© فله الركوب بلا خلاف . وأما إذا نذر إتيان مسجد آخر سوى 
اأثلائة » فلا ينمقد نذره » إذ لبس في قصدها قربة » وقد قال : ١‏ لا شعتدا 
الرحال إلا إلى ثلائة مساجد ... 206 الحديث . قال الامام : كان شيخي يفتي بامنع من 
من شد الرحال إلى غير هده المساحد الثلاثة » وربما كان شول : حرم . قال ٠‏ 
والظاهى أنه ليس فيه تحرحم ولاكراهة © وبه قال الشيخ أبو على . 

و الحديث » تخصمص القربة بقصد الساحد الثلاثة . 

واعام أنه سى ف الاش كاف» أن من عدن مندره مستحد الدينة » أو الأقدى 
للاعتكاف »> تعن ع الاظبر . والفرف : أن الاعتكاف عمادة في نفسه 2 وهو 
مخصوص السجد » فاذا كان للمسجد فضل » فكأنه التزم فضيلة في العبادة اللتزمة » 
والإتمان مخلافه » ويونحه : أنه لا خلاف في أنه لو نذر إتيان سائر اللساجد على 
يلزمه » وفي مثله في الاعتكاف حلاف . 


)١١‏ والحديث بتامه : « لا تشد الر حال إلا إلى ثلائة ماجد : المسجد الحرام » ومسجدي هذا ؛ 
والمسحد الأقمى » » رواه أحجد في « المسند » ؛ والبخاري » ومل ؛ من حديث أني هريرة وأ لفتحن 


0ه 


إذا نذر الصلاة في موضع معيّن » لزمه السلاة لا محالة © ثم إن عن 
السحد الحر م ؛ تين للصلاة اللتزمة . وإك عن مسحد الدينة أو الأقمى ( 
فطريقان . قال الأ كثرون : في تسبنه القولان في ازوم الاتيان . وقطع المراوزة 
بالتعين » وااتعيين هنا أر جح كالاعتكاف » وإِن عبن سائر الساجد وااواضم » لم 
يتعين . وإذا عيّن مسحد الدينة أو الأقصى الصلاة » وقلنا التعيين » فصلى في 
السجد الحرام » خرج عن نذره على الأسح » يخلاف المكس . وهل تقوم الصلاة 
في أحدهها مقام الصلاة في الآخر ؛ وجبان . 
“لمث : فيه وجه ثلث : أنه يقوم مسحد الدينة مقام الأقصسى » دون عكسه . 
وهدا هو الأصح » ونص عليه في د البويطي ». وانتا عم 

وذكر الامام ؛ أنه لو قال: أصلي في مسجد الدينة » فصلى في غيره ألف 
صلاة » لم يخرج عن نذرء » كما لو نذر ألف سلاة »2 لا مخرج عن نذره بصلاة 


م 


قد سبق أن الذهب في نذر الشي إلى ببت الله الحرام » أنه تحب قصده 
بالحج أو العمرة. فلو قال في نذره : أمثشي إلى بيت الله الحرام بلاحج ولا عمرة؛ 
فوجبان . أحدهما : ينعقد ندره ويلغو قوله : بلا حجَ ولا عمرة . والثاني : لا ينمقد» 


78 ل 
ثم إذا أناه » فان أوجنا إحراماً لدخول مكة » زمه حج أو عمرة . وإِن قلنا: 
لا » فعلى ماذكرنا في مسحد الدينة والأقصى . 


: أحعىا : النعقد , واساعل 


م 
لو قال : أصلى الفرائض في السحد . قال في « الوسيط » : يلزمه إذا 
قلنا : صفات الفرائنض تفرد بالالتزام . 


م 


قال القاضي ان كيم : إذا نذر أن يزور قبر الني معطي » فمندي أنه يلزمه 


الوفاء وحبا [واحدا] . وأو ندر أن أن زور قمر غيره م فوحباك 1 


ل 


قال في ١‏ التتمة » : لو قال : أمشّي ونوى بقلبه حاحًا أو معتمر] » انمقد 
النذر على مانوى » وإن نوى إلى بيت الله الحرام » حمل مانواء كأنه تلفظ به . 

النوع الرابع : الهدايا والضحاا . إذا نذر ذبح حيوان» ول يتءركتض لهدي 
ولا أضحية » بأن قال : لله علي أن أذبح هذه القرة » أو أنحر هذه اليدنة » فاك 
قال مع ذلك : وأتصدق بلحمبا » أو نواه » لزمه الذبح والتصدق . وإك لم يقله 
ولا نواه » فوحبان . أحدحما : بنمقد نذره » ويازمه الذبح والتصدف . وأصحها: 


لا ينعقد . واو نذر أن مهدي بدنة أو اشاة إلى مك » أو أن يتقراب سسواقبا إلا 


2 


ويذبحها ويفركق با على فقرائها » ازمه الوفاء » ولو لم يتعراض للذبح وتفرقة 
اللحم » نزمه الذبح بها أيضا . وفي تفرقة اللحم بها وجبان . أحدهما : لا تجب 
تفرقته بها إلا أن ينوي © بل له أن يفر'ق في موضع آخر . وأصحها: الوجوب . 
وأو نذر أن يذبح خارج الحرم ويفر'ق اللحم في الحرم على أهله. قال في «التتمة»: 
الذبح خارج الحرم لا قربة فيه: » فيذبح حيث شاء ء ويلزمه تفرقة اللحم ؛ 
وكأنه نذر أن هدي إلى مكة لخأ . ولو نذر أن يذبح كك ويفراق الحم عل 
فقراء بلد آخر » وفى ما الازم . ولو قال : لله علي أن أنحر أو أذبح > » وم 
يتعرض للفظ القربة والتضحية »© ولا التصدق ,لاحم ©» فني انمقاد نذره وجباك . 
أصحها : الانمقاد» وبه قطم اججبور . وعلى هذا في وجوب ااتصدق لاحم على 
فقرائها الوجبان السابقان . ولو نذر الذبح بأفضل بلد » كان كنذر الذبح عكة ؛ 
فانها أفضل ايلاد . ولو نذر الذبح أو النحر بلدة أخرى ولم يقل مم ذلك : 
وأتصدق على فقرائها » ولا نواه » فوحبان» أو قولان . أصحها وهو نصه « الأم»: 
لا ينقد . والثاني : ينعقد . فان قلنا : ينمقد أو تلفظ مع ذلك بالتصدق أو نواه 
فبل يتعين التصدق بالاحم على فقرائها » أم يجوز نقله إلى غيرم ؟ فيه طريقات . 
الملذهى : أنهم يتعينوذث . وقيل : فيه خلاف مأخوذ من نقل الصدقة . فان قلنا: 
لا يتعينون » م يجب الذبح تلك البلرة » مخلاف مله » فائها محل ذبح المدايا . وإن 
قلنا : يتمينون » فوجبان . أحدها : لابجب الذبح بها » بل لو ذبح خارجبا وتقل 
اللحم إلبها طريًأ ؛ جاز » وبهذا قطم صاحب «١‏ التبذبب » وججاعة . والثاني : 
تتمين إراقة الدم بها ككة » وبهذا قطم المراقيون وحكوه عن نصه في « الأم ». 
وأو قال : أضحي بار كذاء وأفر”ق الحم على أهلبا » انعقد نذره » وينني ذحكر 
التصدق »2 ونيته . وجمل الامام وجوب التفرقة على أهلبا ووجوب الذبح بها 
على الحلاف السابق . قال : وو اقتنصر على قوله : أضحى مها » فهبل بتضْمن ذلك 
تخصيص التفرقة بهم ؟ وجبان . الصحيح الذي 0 الأمة : أنه تجب 


ل 1 32 

التفرقة والذبح بها . وفي فتاوى القفال : أنه لو قال : إن شفى الله مريضي » 
فلله على" أن أتصدق بشرة على فلان» فشفاء الله تعالى » ازمه التصدق عليه . فاك لم 
بقبل » لم يلزمه ثيء . وهل لفلا مطالته بالتصدق بمد الشفاء ؛ محتمل أن يقال: 
نعم » كا أو نذر إعتاق عبد معيّن إن شني » فشني » له المطاللة بالاعناق ؛ 
وكا لو وحمت الزكاة واللستحقون في الإد 105 ٠‏ لهم الطالبة . 


فصل 


إذا قال : لله علي" أن أضحي بدنة أو أهذي بدنة . قال الامام : البدنة في 
اللغة : الإبل» ثم الشرع قد يقم مقامبا بقرة » أو سما من النثم . وقال الشيخ 
أو حامد وجاعة : أمم اابدنة يقم على الابل واليقر والغنم جميماً ٠‏ ثم له حالان . 
أحدهها : أن يطلق التزام البدنة » فله إخراجبا من الابل . وهل له 
العدول إلى بقرة أو سمْع من الننم ؟ فيه ثلاثئة أوجه. أحدها : لا . والثاني : نعم. 
والصحيح النصوص : أنه إن وجدت الابل 2 لم جز العدول » وإلاء جاز . 
الحال الثاني : أن يقيّد فيقول : على" أن أضحي بدنة من الابل أو ينوها» . 
فلا جزئهت غير الابل إذا وجدت بلا خلاف» فان عدمت » فوجبان . أحدما : 
يصبر إلى أن حدها ولا يجزئه غيرها . والصحيح النصوص : أن اليقرة تجزئه 
القئمة ., فان كانت قيمة البقرة دون قيمة اللدنة من الابل.» فعليه إخراج الفاضل . 
وفي وحه : لا تعتبر القيمة كا في حالة الاطلاق . والصحيح : الأول . 
واختلفوا في كيفية إخراج الفاضل » في « الكاقي » للقاضي الرواني : أنه 
يشتري به بقرة أخرى إن أمكن » وإلا» فهل يشتري به شقصاء أو يتصدق به 


على المسا كين ؟ وجبان . وف تمليق الشيخ أبي جامد : أنه يتصدق | به] . وقال 


ل 1 

التولي : شارك إنساناً 6 بد نة أو برة » أو إشكري به شأة ٠‏ وإذا عدل إلى لخنم 
في هذه الحالة ؛ اعتبرت القيمة أيضأ . ثم تقل الروياني في « جمع الحوامم » : أنه 
إذا لم يجد الابل في حلة التقبيد » يتخي بين البقرة والننم » لأن الاعتبار لأقيمة. 
والذي ذكره إن كج والتولي : أنه لا جمدل إلى العم مع الهفدرة على القرة ؛ 
لانها أقرب . ولو وجد ثلاث شياه بقيمة اللدنة » فوحبان . أصما : لا تمزئه ؛ 
بل عليه أن يتم السبع من عنده . والثاني : تحزئه لوفئين بالقيمة » قلله أنو الإسين 
التسوي من أححابنا شيخ كان في زمن أبي إسحاق وان خيران. ولو نذر سات 
فجمل بدا بدنة » جاز . وهل يكون الكل فرضاً ؟ وحبان . 


ره 


ف الات العتيرة في الحيوان, ازور مالقا 


فاذا قال : لله علي" أن أهدي بميراء أو بقرة » أو شاة » فهل يشترط فيه 
الين ارمق الأضية واللانة من النبوى # قولان بقافع أن بطل التذر 
حمل على أقل ماوجب من ذلك الحنس »2 أو على [ أقل] ما يتقرب به . والأول : 
أظهر . وأو قال : أضحي بعير © أو بقرة » ففيه مثل هذا لحلاف . قال الامام : 
وبالاتفاق لا جزىء الفصيل » لأنه لا يسمكى بميرا» ولا العحل إذا ذكتر القرة » 
ولا السخلة إذا ذكر الشاة . ولو قال : أضحي بدنة أو أهدي بدنة » حرى 
لحلاف . ورأى الامام هذه الصورة أولى إشتراط السن والسلامة . ولو قال :لله 
علي هدي » أو أن أهدي و سم" شد ؛ ففيه القولان . إتف حملنا عل أقل 
ما يتقرب به من جنسه » خرج عن نذره بكل منحة حتى الدجاحة والليضة وكل 
ما يتموال > لوقوع الاسم عليه . وعلى هذا » فالصحيح : أنه لا يجب إيصاله مكة , 
وصرفه إلى فقرأتها » بل يجوز التصدق [ به] على غيرم . وينمب هذا القول إلى 
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و الاملاء» والقدمم . وإن حملنا على أقل ما يجب من جنسه» حمل على ما بمزىء في 
الاضحية » وينسب هذا إلى الحديد . وعلى هذا تحب إيصاله مك ؛ فان محل الهدي 
أهدي الهدي » حمل على المعبود الشرعي بلا خلاف . 


2 


ولو نذر أن هدي ملآ معنا » وجب صرفه إلى مساحكين الحرم . وفيه 
وجه ضعيف : أنهم لا يتعنون . ثم ينظر » إن كان العّن من النعم » بأن قال : 
أهدي هده الندنة أو الشاة » وحب التصدق بها بعد الدبح ؛ ولا جوز التصدف 
يها حبنّة » لأن في ذبحا قربة » وبحب الذبح في الحرم على الأصح . وعلى الثاني: 
يجوز أن يذبح خارج الأرم » شرط أن ينقل اللحم إليه قبل أن يتغيئر. وإن 
كان من غير النعم وتدسشّر نقله إلى الحرم» بأن قال : أهدي هذه الظبية » أو الطائرء 
أو الخار » أو الثوب » وجب حمله إلى الحرم . وأطلق مطلقون : أن مؤنة التقل 
على الناذر' » فان لم يكن له. مال » بيع بمضه لنقل الباقي. وأستيحدن ما حكي عن 
القفال : أنه إن قال : أهدي هذاء فالؤنة عليه » وإنك قال : حملته هديا » فالؤنة 
فيه » باع بعضه . لكرن مقتضى جبله هديا » أن يوصل كله الحرم » فيائزم 
مؤنته »كا لو قال : أهدي . ثم إذا بلغ الحرم » فالصحيح : أنه يجب صرفه إلى 
مسا كين ارم . لكن و نوى صرفه إلى تطيس الكمسة ؛أو حمل الثوب ستراً لماء 
أو قربة أخرى هناك » صرفه إلى مانوى . وفيه وحه : أنه وإن أطلق » فله صرفه 
إلى ما برى . ووجه أضعف منه: أن الثوب الصالح لاستر » تحمل عليه عند الاطلاق. 
قال الامام : قياس الذهب والزي صرم به الأئّة : أن ذلك الال العيّن » عتنم ‏ 


سمه وتفرقة ينه » بل يتصدق بعبنه » ويئزال تعيينه منزلة تعيين الاحية والشاة 
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في الزكاة ؛ فيتصدق بالظية والطارٌ ومافي معناها حياً » ولا يذمحه » إذ لا قربة 


في ذنحه . ولو ذنحه فتنقصت القدمة » تصداكق الحم وغرم ما نقص . وف « التتمة » 


ممم 


وجه آخر ضعميف : أنه يذبح . وطردها فما إذا أطلق ذكر الحيوان وقلنا : 
لا يشترط أن لهدي ما بمزىء في الأضحة . 0 إذا نذر إهداء بعير معيب » فهل 
بدنحه وحباك . أحزه". نعم ( ار إلى حنسه . وأصصى لا » لا نه لايصطلح 
لاتضحية كالظبية . أما إذا كان امال العيّن ما لا بتيسر نقله » كالدار » والأأرض؛ 
والشجر » وحجر الرحى ٠‏ فباع ويتقل ثمنه فيتصدق به على مساكين الهرم . 


قال في د التهديب 6 . ويتولى الناذر البيع 'والتقل بنفسة , 


26“ 
ف مسائل ميم « ابرام » 
لو قال : أنا أهدي هذه الثاة نذراً » لزمه أن هدتها » إلا أن تكون 


ددكه : ف ساحددت 5 ُ أو سأهدها . وأو نذر أن هدي هديا » ونوى عيمة ) 


و بطو شامًا ٠‏ وأو ندر ان هدي ا عوراء 4 او عمساء 4 او مالا وز 


التضحية به » أهداه » وأو أهدى ناما » كان افا : 


ا 


في مسائل منشور 8 


إحداها : إذا نذر الصوم في بلد » لم يتعدّن © بل له أن يصوم حيث 
شاء » سواء عيبن مك أو غيرها. وني وحه شاذ : إذا عين الحرم » اختص به . 

القانية : ستر الكمبة وتطيبها من القربات » سواء سترها بالرير وغيره . 
ولو نذر سترها وتطيبيا» صح نذره . وإذا نذر أن بجمل ما هده في رتاج اللكمبة 
وطيها » قال إراهيم الروروذي : بنقله إليا. ويسلئمه إلى اقيم لبصرفه في الحبة 
المذكورة » إلا أن يكون قد نص" في نذره أنه يتوى ذلك بنفسه . وأو ندر 
تطيس مسحد المدينة » أو الأقصى 2 أو غيرهما من الساجد »© ففيه ترداد للامام. 
ومال الامام إلى تخصيصه بالكمبة » والسجد الحرام . 

القالثة : نقل القاضي ابن كج وجبين فيمن قال : إن شفى الله مريضي ؛ 
فإله علي" أن أعجل زكاة مالي » هل يصح نذره ؟؛ ؤوحبين فيمن قال : إن شفى الله 
مريضي ؛ فلله علية أن أذبح عن ولدي ؛ هل بازمه الذبح عن ولده © لان 
الذبح عن الأولاد ما يتقركب به ؟ ووجبين فيا إذا قال : إن شفى الله مريضي» 
فلله عل أن أذبح ابي »2 فان لم جز فشاة مكانه » هل يلزمه ذبح شاة ؟ 
ووجبين فا إذا ندر النصراني أن يصلي أو يصوم © ثم أسل ؛ هل يلزمهآن 
يصلى صلاة شرعنا وصومه ؟ 
لت : الأسح في الصورة الثانية : السحة . وفي لاقي : العلان . وان اعم 


الراسة : ف فتاوي القفال + أنه لو نذر أن مضحي بشاة » ثم عيب شاة 


وام ل 

لنذره » فا قدثمبها للذبح صارت معيبة» لا تمزىء . وأو نذر أن بهدي شاة » ثم 
يرن شاة » وذهب بها إلى مكة ء فلا قدامها للذبح تعبت » أجزآته » لِأنْ اهدي 
ها هدى إلى الحرم » وبالوضول أيه حصل الاهداء» والتضحية لا تحصل إلا بالذبح. 

الحامسة : قال صاحب «١‏ الثقريب » : لو قال : إن شفى الله مريضي ؛ 
فلله علي أن أشتري بدرم خيبزاً وأتسدق به »لا يلزمه الشراه » بل يلزمه أن 
يتصدق نخيز قيمته درسم . 

السادسة : لو قال : إن شفى الله مريضي » فلله على رجلى حم” ماشيا » 
صح نذره > إلا أن يريد إازام الرجل حاجة20 . وأو قآل : على نفسي أو رفي » 
0 ظ ظ 

السابمة : إذا نذر إعتاق رقة وكان عليه رقة عن كفارة © فأعتق رقتين , 
ونواها عن الواجب »2 أجزأه وإن لم يمّن» م لو كان عليه كفارتان مختلفتان . 
القامنة : لو ندر صلاتين © لم يمخرج عن نذره بأربع ركمات بتسليمة 
واحدة . ظ 

التاسعة : لو قال ؛: إن شفى لله مريضي » فلاه عليء أن نهدت بشيء )اصح 
نذره»ويتصدق ما شاء [من] قليل وكثير . ولو قال: فملي' ألفء وم يعيّن شيا بالافظ 
ولا بالنية » لم يلزمه ثيء . < 

العاشرة : لو ندر عورم شهبر» ومات قبل إمكان الصوم؛ بطم عنه عن كل يدم 
مد ' بخلاف مالو لزمه قضاء رمضان لمرض» أو سفر» ومات قبل إمكان القضاء 
لا بطم عنه » لان النذور مستقر* بنفس النذر » قله القفال» ونى على هذا : أنه 
أو حاف وحنث في عينه وهو ممسر فرضه الصيام » مات قبل الإمكان » يُطمّم 
عنه . وأنه أو ندر حجة»2 ومات قبل الإمكان "نمم عنه» وهذا مخلاف ما قدمناء 


في الحم . 


ا 9191000111 
)١(‏ في مخطوطة الظاهرية : « خاصة » بدل « حاحة » , 
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الحادية عشرة : قال القفال هن العزم الندر أن لا بكلم الآدميين حتمل 
أن يقال : يلزمه » لأنه ثما يتقرب به » و»تمل أن يقال : لا »> لما فيه من 


اقيق والتشديد » ولس ذلك من ششرعنا » 5ا لو نذر الوقوف في الشهس . 


لت : الاحتال الثاني أصح . 

واعم أنه ثبت في م صحيحي » البخاري و مسلم عرد ان تمر رضي الله 
نوها 00 سوك الله 6 نمى عن النثر (©2 ., وي فتاوى القاضى سين : 
ان و كانت كلد أولادأ وعونوك ؛ فقالت : إك عاش لي ولد » فلله على عق 
رقه » قال : بشخرط ازوم العتى أن بعش شا فك ١‏ تن ما عاش أ كير أولادها 
اموق » وإن قات تلك اازيادة . وقال المنّادي : هتى ولدت حيأ » ازمها العق 
وإ ل بعس 1 من ساعة ُ انه عاش . والإاول 5 أصسح 5 وأنه و نذر 
التضحية هذه الشاة على أن لا يتصدق بل<مبها » لا ينعقد . وأنه لو قال: إن شفى 
الله مريضي »© فلله علي أن أتصدق بدينار » فشني © فأراد التصدق به على ذلك 
اأريِضض وهو فقر » فان كان لا يازمه نفقته » حازء وإلا » فلا . وأنه لو قال : 
إن شهى لله م لضي » فلله على أن اتُفَينحيدفق سُّ ولدي أو على زيك 6م وزنك 
موسر » يلزمه الوفاء » لأن الصدقة على النني جائْرزة وقربة . وأنه لو نذر صوم 


- 
3 


سنة معينة » ثم قال : إن شى الله ريغي »© فلله علي 
السئة . قال : لا ينعقد نذر الثاني » لآن اازمان مستحق لنيره . وقال المنّادي : 


أن أصوم الاثانين من 57 


ينعقد » ويلزمه القضاء . قبل له : لو كان له عند فقال : إن شفى الله مريفي » 
فلله على' عتقه » ثم قال : إن قدم زيد » فعلى' عتقه » قال : شعقداك » فاث وقما 
ممأ » أقرع بها » هذا آخر النقول من فتاوى القاضي . 


(8) والحديث بتامه : نبى الني صلى الله عليه وسلم عن النذر » وقال : « إنه لا يرد شيئا ؛وإما ‏ 


يسشخرج به هن البخيبل » . 


نت 

ونما يحتاج إليه : إذا نذر زيتا »أو شما » أو موه لبسرج به في مسحد 

أو غيره » إن كان بحيث ينتم به وو على التدثور ‏ مصل” هناك أو ناثم أو 

غيرهما » صح وازم . وإن كان ينلد ولا يتمكن أحد من الدخول والانتفاع 

[به] »م يصح. ولو وقف شيئا ليشترى من غائّته زيت أو غيره لسرج به في 
مسحد أو غيره » فحكه في الصحة ماذكرناه في النذور . وان عم )01( 


ا 


, كتب في الاصل هنا : هذا آخر الجزء الاول هن العبادات » واد لله رب العالمين‎ )١( 


اام ل 


السب 


2 

اليع : مقابلة مال مال أو نحوه . ويمتبر في سحته ثلائة أمور . 
الأول : الصينة» وهي الاجاب من جبة البائم ؛ كقوله :« بمتك, أو «ملنّكتك» 
ونحوهما . وني« ملكتك » وحه ضعيف . والقبول من الشتري » كقوله : قلت » 
3 أحيت) اف اشتيتك: 4 ا تللكت . وبحىء في « كت » ذلك الوحه ») وسواء 
تقدم قول البائع : بعت » أو قول اللمدتري : اشتريت ٠‏ فيصح البيع في الحالين» 
ولا يشترط اتفاق اللفظين ©» بل لو قال اأبائم : ستك » أو اشتريت »> فقال الدتري: 
متكت » أو فال البائم : مشكنك . ققال : اُتربت + صم » لأآن المنى واحد . 


نك 
العاطاة » ليست بع على الذهب . وخرتج ابن سريج قولاً من الملان 
في مصير الحدي منذوراً بالتقليد : أنه يكتفى ها في الحقرات »© وبه أفتى الروياني 
وغيره . والحقتر » كرطل خمهز وغيره» ما يعتاد فيه المعاطاة . وقيل : هو مادون 
نصاب السرقة . فعلى المذهم في الأخوذ العاطاة » وحباك . أحدهما : أنه 


2 
إباحة لا يجوز الرجوع فها » قله القاضي أبو الطيب . وأسته : له حي القبوش 
بعقد فاسد » فيطالبكل” واحد صاحه با دفعه إن كان قبا » أو بفمانه إن تلف . 
فلو كان الثمن الذي قيضه البائع مثل القرمة » قال النزالي في «١‏ الإحياء » : هذا 
مستحق ظفر عثل حقه » والمالك راض » فله تملك لا محالة . وقال الشيخ أو حامد : 
لا مطالة أواحد منها : وتبرأ ذمتها بالتراضى ؛ وهمدا يشكل سائر المقود 
الفاسدة » فانه لا براءة وإ وحد التراضي . وقال مالك رضي الله عنه : يمعقد 
بكل ما يعلأه الناس سمأء واستحسنه ابن الصباغ . 


نت : هذا الذي استحسنه إن الصباغ » هو الراجح دليلآ » وهو الختار؛ 
لأنه لم يصح في الشرع اشتراط لفظ » فوجب الرجوع إلى المرف حكنير. من 
الألفاظ . ومن اختاره ٠:‏ التولي والغوي وغيرها . وا راع 


رن 
أو قال : بعني > فقال : بمتك . إن قال بعده : اشتريت » أو قلت » انمقد 
قطمأ » وإلا » انمقد على الأصح . وقيل : على الأظبر . وقل : ينعقد قطما . 
وأو قال : اشتر مني ؛ فقال : اشتريت © قال في « الهذيب » : هو كالصورة 
السابقة . وقال بمضهم : لا ينعقد قطعأ . ولو قال : أتبيمني عبدك بكذا » أوقال. 
بتي بكذا » فقال: بعت » لم ينمقد ٠‏ حتى يقول بده . ا اشتريت . وكذا لو قال 
البائع : أتشتري داري ؛؟ أو اشتريت مني ؟ فقال : اشتريت »© لااشقد حتى 


بقول بعده : بعت . 


اروضة ج /|م- م /؟؟ 


ع ات 


ع 

كل نصراف يستقلة به اكشخص»ء كالطلاق والتاق والاراء » يتمقد بالكنابه 
مع النية كانعقاده بالصر بح . ومالا يستقل به » بل يفتقر إلى إيحجاب وقبول » ضرلاك . 
أحدها : ما يشترط فيه الشبادة كالتكاح وبيع الوكيل إذا شرط الوكل الإشباد ؛ 
فهذا لا ينمقد بالكناية » لأن الشاهد لا بعل اانية . والثاني : مالايشترط فيه » 
وهو نوعان. أحدها : ما يقل مقصوده التمليق بالغرر » كالكتابة » والخلع » فينعقد 
الكناية مع النية . والثاني : مالا يقيل »؛ كالبيع والاحارة وغيرهما . وثي انعقاد 
هذه التصرفات بالكناة مع النية » وجبان . أصحها : الانعقاد كالخلع . 

ومثال الكنالة في ابيع ؛ أن يقول: خذه ميء أو تسائّمه بألف» أو أدخلته في 
ملكك » أو <ملته لك بكذا وماأشمها. ولو قال : سلطتك عليه بألف » فني كونه 
كندة وجبان . أحدها : لاء كقوله : أحنكه بألف . | 


تمت : الأصح :- آله كنانة : واساعل 


و 
لو لشن إلى غانف ابيع ونحوه » رن ذلك على أرت الطلاق م هل بقع 
للحن مع الثبه ؟ إن قلنا : لا »> فهده العقود أول أن لا تنعقد ©» وإلا © ففها 
الوحبان في انءقادها بالكنايات . فان قلنا : تنمقد » فصسرطه أن يقبل اللكتوب إأيه 
عحرد اطلاعه على الكتاب على الأصح . 
0 ؛ الذهب : أنه ينءقد البيع بالكاتة لحصول التراضي » لاسما وقد قدمنا 
أن الراجح انعقاده بالمعاطاة . وقد صرح الراقمي بترحيح صحته بالكاتية في كتاب 


ل 

الطلاق » وستأني هذه المسائل كلا مبسوطة فيه إن شاء الله تعالى . واختار 
النزالي في الفتاوى : أنه ينعقد » قال : وإذا قبل المكتوب إليه » ثبت له خيار 
احالس ما دام ف محاس القبوك ؛ ويتادى خيار الكاتف أيضأ إلى أن بنقطعم خيار 
الكثوب إلبه ٠‏ حتى أو عل أنه رجع عن الاتحجاب قبل مفارقة المكتوب إلبه محلسه » 
صح رجوعه2 ولم ينمقد البيع : ام 


وأو تباي حاضر ان بالكانة » فان منعناه في الغيية » فبنا أولى ؛ وإلاء فوحبان. 
وحم الككن على القرطاس 1 والرف ( واللوح 1 والآرض ع( واأنقش عل ال بحر 
والحثي » واحد » ولا أثر ارسم الأحرف على الاء والمحواء . قال بعض أصحانا 
تفر يما على صحة اليع بالمكاتية : أو قال : بعت داري افلان وهو غائى » فما بلنه 
احير قال : قبلت »2 انعقد اليم . لإآن دضع 7" من الكش . قال 5 لمرمين: 
التنكاح لا يصح بالكتاءة وإ توفرت القرائن . وأما البيع المقينّد بالإشباد » فال 
في « الوسيط » : الظاهى انعقاده عند توفر القران . 


طت. : قال الغمزالي في الفتاوى : لو قال أحد التنابمين : بمني » فقال : قد 
باعك الله ع أو ارك الله لك فيه » أو قال في النكاح : زوكجك الله بنتي » أو قال 
في الاقالة : قد أقالك الله » أو قد رده الله عليك » فهذا كناة © فلا 
اانكاح بكل حال . وأما البيع والإقالة » فاك نواها » صحاء وإلا ؛ فلا 
نواها » كان التقدير : قد أقالك الله لآني قد أقلتك . ْ 


اشام 


نصح 
. وإذا 


عم ل 


ع 


لو باع مال ولده لنفسه » أو مال نفسه أولده 2 فبل يفتقر إلى صيثتى الإنحاب 
والقول » أم تكني إحداهما ؛ وحبان -يأتيان إن شاء الله تعالى بفروعبما في 
بإب الخيار . ظ 


رح 


يشترط أن لا يطول الفصل بين الاجاب والقبول» وأن لا يتخدلب) كلام أجني 
عن المقد » فان طال » أو تخلّل »2 لم ينمقد » سواء تفرقا عن الجلس » أم لا.. 
ولو مات الشكري بين الاجاب والقول» ووارثه حاضر » فقبل» فالاسح النع . 
وقال الداركي : يصح . 


فرع 
يشترط موافقة القول الاماب . فلو قال : بعت بألف صحيحة » فقال : قلت 
بالك قراضة » أو بالعمكس . أو قال : بعت جميع الوب بألف » فقال : قلت نصفه 
خمسائة » لم يصح . ولو قال: بمنك هذا بألف » فقال : قلت نصفه مخمسالة » 
ونصفه مخمسالة » قال في «١‏ التتمة »: لصح المقد » لآنه تصر بح عقتضى الاطلاق» 
وفبه نظر . وفي فتاوى القفال : أنه لو قال : بمتك بألف درم » فقال : اشتريت 
بألف وحممائة » صمح البيع » وهو غريب . 00 


إن 2 


42 


أو قال التوسط لابائع : بعت كذا ؟ فقال : نمم » أو بعت . وقال للاشكري: 
اشتريت” بكذا ؛ فقال : نمم » أو اشتريت » انعقد على الأصح © لوحود الصينة 
والتراضي . والثاني : لا » لمدم تخاطها . 


ري 
أو قال : بمتك بألف » فقال : قلت » صح قطمأ » مخلاف النكاح » يشترط 


فمه عل اع أن شقول : ات نكاحباء احتماطاً الأبضاع . ولو قال : بعتك 


بألف إن ل 14 5 14 أنعقد عل الأصح م( آنه مقتكى الاطلاق , 


اه 
يصح بيع الأخرس وشراثه بالاسارة والكتابة . 
26 
يسع 0 » هو فها لبس بضمني من اليوع . وأما |أبيع الضمني فما إذا 
قال : أعتق اي وو ند التي قداهناها » بل يكنى 
الأمر الثاني : : أهابة البائع والشتري » ويشترط فيهما لصحة البيع : التكليف» 


2غ ل 
فلا ينعقد بسبارة الصي والجنون » لا لانفسهاء ولا لغيرها» سواء كان الصى مميزا 
أو عير عميرز ع اشر باذن الول أو بغير إذنه ») وسواء 6 الاخشار وعيره ٠‏ وبع 
الاخشار : هو الذي عتحنه الولي به لستئين رشده عند مناهزة الاحتلام ؛ ولكن 
يفواض إايه الاستيام وتدبير المقل . فاذا اتتهى الأمى إلى اللفظ »2 أتى به الول . 
وي وحه ضعيف 3 م ده.4ك لمم الاختمار 5 


فلت : ويشترط في التعاقدين » الاختمار . فان أكرها على البيع » لم يصحء إلا 
إذا أكره محق » بأن بتوجه عليه بيع ماله لوفاء دين عليه» أو شراء مال أسلم إليه 
فيه 2 فأ كرهه الحاك عليه ». صح بيعه وشراؤه » لأنه إكراه بحق . فأما بيع 
الصادر »؛ فالاصح : صحته . وقد سيق بيانه في نصف اباب الثاني من الأطعمة . 
ويصح بع السكراك وشراه على الذهى » وإن كان غير مكلف © تقرر في 
كتب الاصول» وسنوضحه في كتاب االطلاق إن شاء الله تمال . واشاعل 


و2 

فقي النى نا كلك ال يق :4 أن الرقمة جيه قن له لاله 

ولا بمد الللوغ . وكذا لو اقترض ملا لآن الالك هو الضيّم بالتسلم إليه. 
وما داما باقبين » فالمالك الاسترداد . ولو ا عن ما اشتراه »لزم الولي استرداد”.» 
وازم البائع رده إلى الولي . فان رده إلى الصبيء لم ببرأ من الغمان . وهذا كم أو سل 
الصي درها إلى صراف لينقده © أو سل متاعاً إلى مقوام ليقوآمه » فاذا أخذه » 
لم يز رده إلى الصي » بل رده إلى وايه إن كان الال للصي . وإن كان 
لكامسل » فإلى المالك . ولو أمره الول | بدفمه إلى الصي » فدفعه إليه » سقط عنه 
الفماث إن كان امال للولي . وإن كان لاصي ء فلا »كم لو أمرء بالقاء مال الصي 


عد 158 
في البحر ففسل »© فانه نلزمه الذماك . ولو 0 عَنِينانُ وتقابضا 6 ..واتلت كل 
واحد ما قبضه » نظر » إن حرى ذلك ,اذن الوليبن » فالفماذث علب » وإلا » فلا ضماك 
عله 6 وعل الصين تالقان لذن لسسد ليما ا يمك * تسليطأ اتاسنا : 


راك 


لا ينعقد تكاح الصي وسائر تمثرفاته » لكن في تدبير أاءيز ووصيته خلاف 
00000 فتح باب وأخبر باذن أهل الدار في الدخول» أو أوصل 
هدئة وأخبر عن إهداء ميدبها » فبل موز _الاعتّاد عايه ؟ نظر » إن انضمت قرائن 

00 بذلك . جاز الدخول والقءول » وهو في القيقة عمل العلم )لا شوله . 
وإ لم ينغم . ظر » إن كان غير مأمون القول » لم يعتمد » وإلاء فطريتقاك . 
اليد ٠‏ الع بالاعتاد . والثانى : على الوحبين في قبول روايته . 


26 
كا لاتصح تصرفاته الافظية » لا يصح قبضه في تلك التصرفات © فلا يغفيد 
شْ قضه الملك 'في الملوهوب له وإت أيه أوليٍ 4/ ولا لغعره إذا ع الموهوب ه 
القض له . وأو قال مستحق الدن أن عليه : مل حتي إلى هذا الصي » فسل إليه 
قدر حقه , لم يبرأ من الذبن » وكان ماسلّمه بقبأ في ملكه » حتى لو ضاع » 
لضاع عليه » ولا ضبان على الصي» لأن الدافم ضيّمه بتسليءه» وبيتى الدين بحاله» لان 
ما في الذمة لا بتعيدن إلا بقيض صحبح» فلا يزول عن الزمة »م أو قال : ألق حت في 
الحر » فألقى قدر حقهء لا ببرأء بخلاف مالو قال مالك الوديعة لامودع : سلا 
مالي إلى هذا الصمي؛ فس ؛ خرج من من العبدة ‏ آنه أمتثل أمره في حقه التمين 


عم ل 


كم لو قال : ألقيا في الحرء فامتثل . ولو كانت الوديعة للصي » فسلّمها إليه » ضمن؛ 
سواء كان بإذن الول أو بنير إذنه » إذ لبس له تضييعبا وإن أميه الولي به. 


0 


إسلام التعاقدين ليس بشرط في مطلق الشايع » لكن لو اشترى كافر عبدا 
مدا ؛ أو انهه » أو أوصي له به »قبل » ل بملكه على الأظبر . قال في 
د التتمة » : القولان في الوصية » إذا قلنا : علكبا بالقول . وإن قلنا بالوت » 
ثبت بلا: خلاف كالإرث . ولو اشترى مصحفاً » أو شييثا مر حديث رسول الله 
مِيَية » فالذهب : القطع بأنه لا يملك . وقيل : على القولين . قال المراقيون : 
وحكرب الفقه التي فها آثار السلف » لما حم الصحف في هذا . وقال صاحب 
ه الحاوي ». : كتب الفقه والحديث يصح بيعهبا اكافر . وفي أمره بإزالة املك 
علبا » وحباك . 
مت : الخلاف ف يسع الد » والصسحف » والحديث/ » والفقه » إِنما هو في 
صحة العقد » مم أنه حرام بلا خلاف ٠‏ واشاعم 
وإذا قلنا : لا يصح شراء الكافر عدا مسلا » فاشترى من يعتق عليه كأبيه 
وابنه » صح على الأسح . ويجري الوجبان في كل شراء يستعقب عنقا» كقول 
الكافر لسلم : أعتق عبدك المسل عني بعوض أو بغير عوض » وإجابتة20© » وم إذا 
أقر بحربة عبد مسلم في يد غيره ثم اشتراه . ورتب الامام لحلاف في هاتين 
الصورتين على شراء القريب . وقال ٠‏ الأولى أولى الصحة » لان اللك فبها صمي ع 
والثانية أولى بالنع » لآن المتق قبا وإن حم به » فبو ظاهر غير محقق © مخلاف 
القريب . ولو استرى الكافر عدأ مسلمأ شرط الاعتاق. » وصححنا الشراء هذا 


. في هامش الاصل وإحدى ضخ الظاهرية : فأجابه‎ )١( 


حت يا سه 
الشرط » فبو كا لو اشتراء مطلتاً » لآان التق لا بحسل بنفس الثراء . وقيل : | 
هو كشراء القريب . 


22 


يجوز أن يستأحر الكافر مسلا على عمل في الذمة » كدن في ذمته . ونجوز 
أن يستأجره بعينه على الأصح » حراً كان أو عدا . فعلى هذاء هل يؤمى بإزالة 
ملكه عن النافم » بأن يؤجره مساءا ؛ وجبان . قطم الشيخ أنو حامد : بأنه يؤم . 
كلت : وإذا سمحنا إجارة عينه » فبي و1 4 لمن عليه الشافمي رضي الله عنه. 
واشاعل ظ 
وفي ارتهانه اليد الس » وجبان . ووز إعارة المبد اسل لكافر قطماأ . 
وكذا إبداعه عنده . 
قلت : الأصح : صحة ارتانه المبد السلم والصحف ء ويسل إلى عدل . وفي 
الاعارة » وجه : أنها لا تجوز » وبه جزم صاحب « البذب » و « والتنيه » 
والحرجاني : وهو ضعيف . واندا عم 


| 
و باع الكافر عبد مسابا - ورثه » أو أسل عنده ‏ شوب »© م وحد اكوب 
عا » فالدذهب : أنه له رد الوب بالعس . وهل له استرداد السد ؟ وحباك . 
أصحها : له ذلك . والثاني : لاء بل يسعرد قنمته » لآنه كالمالك . وطرد الامام 
والنزالي » الوجين في جواز رد الثوب . والصواب : الأول » وبه تلم في 


سد ا عم لس 
1 اهديب 6 وغيره . وأو وحد مشاري العيد به عيا : فق رده واسترداده الثوب 
طريقان . أحدهها : القطم «الواز . وااثاني : على الوجبين . ولو باع الكافر المد 
الس » ثم تقابلا » فان قلنا : الاقلة بيع ءلم ينفدء وإن قلنا : فسخ . فعلى الوجبين 
في الرد الس . 


6 


أو وكل كافر دلا لرشعري عدا ماما 4 م لصح م أن العقد بع الموكل 
أولاً » وينتقل إلبه آخرا . ولو وكل مسلم كافراً ليشتري له عيداً مسذا , فان 
عى. الوكل, في األتراء » صح » وإلا » فان قلنا : يقع اللك لاوكيل أولاً » م 


إصم . وإد قانا 1 بقع لفوكل ») صح : 


4 
و اشترى كافر مرتداً ' فوحبان » لقاء علقة الاسلام كلوجبين في قتل 


المر ند ددمى 8 


نح 
ف فى ان 6 ' فأسلم قبل قبضه »© فبل بطل البيع كن اشترى 
عضرا فتخمر قبل قضهء أم لا كن اشترى عبداً فأبق قبل قبضه ؟ وحبان . فان 
قلنا : لا يطل » قبل يقيضه الشتري ؛ أم يصب الحا 5 من يقبض عنه ثم بأمره 
بازالة الملك ؟ وحبان , وقطم القفال في فتاوه : بأنه لا يبطل ©» ويقضه الحاكء 
وهذا أصح . 


اد 


و4 
جميع ماسرق » تفريع على قول النم . أما إذا صححنا شراءء © فاك علم 
الحا 5 به قيل القيض »2 فيمكئنه من القيض » أم بنصب من يقيضه ؟ فيه الوحباك . 
وإذا حصل القض » أو عم به بعد قمضه » أمر بإزالة اللك فيه »كم نذكره في 
الفرع بعدهم إن شاء الله تعال . 


رع 


إذا كان في يد الكافر عبد » فأسل » لم يزل ملكه عنه » ولكن لا يقر في 
بده » بل يؤمر ازالة ملكه عنه » ببيع » أو هة © 4 او غيرها . ولا يكنىي 
الرهن والتزويج » والاجارة » والحياولة » وتكني الكتابة على الأصح » وتنكون 
كتابة صحيحة . وإن قلنا : لا تكنى » فوحبان . أحدها : أنها كتابة فاسدةء فاع 
المبد . والثاني : صحيحة . ثم إن جوئزنا بيع المكاتب » بيع مكاتا » وإلا» فسخت 
الكتابة وسِع . وأو أمتنع من إزالة ملكه » باعه الحا ؟ عليه شمن القن قا 
م مال من امتنم من أداء المق . فان ل حد قا شمن الثل ©» صبر وحال 
بدنه وبنه © ويستكسب له » وتؤخذ نفقته منه . ولو أسادت مستولد' كافر 
فلا سبيل إلى تقلا إلى غيره بالبيع والمة وتموها على الذهب . وهل تحير على 
إخانا #وحاة » الفطيع :ا عو إن خاناديل ون كلا وسكي 1 
في يد ملم . ولو مات كافر أسلم عبد في بدهء صار أوارثه » وأمى بما كان ؤم 
به مورثه » فاك امتثل » وإلا » بع عليه . 


ااا 
قللت, : قال الحاملي في كتانه د« الاناب » : لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر 

ابتداء » إلا في [ست] مسائل . 

إحداها : الإرث . 

القانية : يسترحمه فلاس المشتري . 

الثالثة : يرجم في هته اولده . 

الرابعة : إذا رد عليه بعيب . 

الحامسة : إذا قال لمسل : أعتق عبدك عني » فأءتقه وصححناه . 

السادسة : إذا كانتب علده الكافر » فأسلم العيد» ثم عحز . عن النجوم ؛ فله 
تمحيزه » وهذه السادسة فها تساهل »2 فاك المكاتيب لايزول اللك فيه ليتحدد 
التعجيز . ورك سابعة » وهي : إذا اشترى من يعتق عليه . «اشاعر 

الأمر الثااث : صلاحية المقود عليه » فيعتبر في البيع اصحة بيه ؛ 
حمسة شروط . 

أحدها : الطبارة » فالنحس ضربان » نمس العين » ومس بعارض . 
وسواء الكلب العم وغيره » ومنه المتة ؛ وسرجين #يع الهاتم » واللول » ونجوز 
يع الفَْلْج وفي بطنه الدود اميت » لآن بقاءه من «صالحه » كالنحاءة في 
حوف الحموان . ظ 
تقلت : الاج بالفاء ‏ هو القزهُ . ويجوز بيمه وفيه الدود» سواء كاك ميتأ 
أو حياً م( وسواء بأعه ونأ 0 أو حزافاً 14 صرح به القاضي حسالن ف فتاوءه ٠‏ 
دااع 

وفي ببع بزر القز” وفأرة السك © وجبان بناءً على طبارتم) . 

الضرب الثاني : قبان , أحدما : متنحكس مكرني تطبيره » كالثوب » 


ىحم لد 

بإلنجاسة الواردة » خرج على بيع النائب . والثاني : ما لا يمكن تطبيره» كالخل » 
واللين ء والدس» إذا ”لاست ) فلا تجوز سعمأ : وأما الده.:. » فان كان كس 
وجباك . أصحم : لا . فعلى هذا , لا يضح بيه كالبول . والثاني : يمكن . 
. فعلى هذا » في صحة بيمه وجبان . أصحيا : لا يصح » هذا ترتيب” الأسحاب . 
وقيل : إن قلنا : يمكن تطبيره » جاز سمه » وإلاء فوحبان. 

قلت : هذا الترتيب غلط ظاهر » وإن كان قد حزم به في «م الوسيط © . 
وكيف يصح بيع ما لايمكن تطبسيرء ؟ قل التولي : في بع المتبغ النجس 
طر يقال . أحدها : كالزيت : واأثاني لا يصح قطماً » لآانه كن تطبيره » و إعًا 
يصبغ به الثوب ثم يمسل . وانأعم 


وني بيع الاء النجس » وجبان » كالدهن إذا قلنا : يمكن طبارته » لأن 

تطبير الماء ممكن بالمكائرة . وأسار بعضهم إلى الحزم بالنع» وقال : إنه ليس بتطبير» 
بل ستحيل ياوغه قلتّتين من صفة النحاسة إلى الطبارة » كالخر تتخاتل. ووز 
قل الدهن النجس إلى الغير بلوصية » كالكاب . وأما هبته والصدقة به » ففن. 
القاضي أبي الطيب : منعها . ويشبه أن يكون فها عافي هبة الكاب من الخلاف. 
تلت : ينبني أن يمقطم بصحة الصدقة به للاستصباح ونحوه . وقد جزم التولي» 
أنه موز تقل اليد فيه إلوصية وغيرها. قال الشافمي رضي الله عنه في « الختصر »: 

لاحهوز اقتناء الكلب إلا لصيد 2 أو ماشية » أو زرع ءومافي ممناهاء هذا نصه. 
وانفق الأصحاب على جواز اقتنائه لحذ. الثلائة » وعلى اقتنائه لتملم الصيد ونحوهء 


> 0ع 
والاصح : حواز اقتنائه لحفظ الدور والدروب واربة الحرو لذلك2©20 ع ونحريم 
اقتنائه قل شراء الماشية والزرع . وكذا كلل الصيد لمن لا يصيد . وتحوز اقتناء 
السر دين 4 ورمة الزرع به » لكن يكره . واقتناء ار مذكور في كتاب ١‏ الرهن ». 
وشاع < 
الثعرط الثاني : أن نكون مهتفي ية.فنا لا نفع فيه » لدس عال > فأخذ” 
المال في مقابلته بإأطل . وآمدم امنفعة سبياك . 
أرما : القلة » كالحة والحمتين من الحمزطة والزسس ونحوها » قارل ذلاك 
ادن لاد مالك » ولا بنظر إلى ظبور النفع إذا ضم إليه غيره © ولا إلى 
ما يفرض من وضع الة في فخ . ولا فرق في ذلك بين زمان الرخص والئلاء . 
ومع هذا » فلا يجوز أخذ الة من صبرة الثير . فاك أخذ » لزمه ردها . فان 
تلفت »© فلا ذماك» إذ لا مالية لما . وقال القفال : يضمن مثلبا. وحكى صاحب 
2 الحمة 4 وحبأ : أنه اصح بصم ما لا مزفعة فه لقلته » وهو سشاذ ذعيف . 
السبب ااثاني : اللحسة ‏ كالحشرات . والحيوان الطاهر» ضربان » ضرب ينتفع به» 
فيجوز بيعه » كالنعم » والميل » والبغال» واخير » والظباء » واانزلان . ومن الجوارح » 
كالصقور » والبزاة » والفبد . ومن الطير » كاجام » والمصفور » والعقاب . 
وما نتم بلونه كالطاووس » أو صونه كالزرزور . وما ينتفع به » القرد » والفيل » 
والمهرة 000 القز . وبيع ااتحل في الكوارة ؛ تحيح إن شاهد حميعه » وإلا, 
أأصحة » وي 2 التهديب 6( بالنطلات . 


)١(‏ وعلى هامش الأصل ما نصه : ليس على اطلاقه » بل يشترط أن يكون هن نسل كلب معل» 
كذا في « التبديب » ولم يمك فيه خلافاً »فقال : فان جوزنا » فانما تجوز إذا كات من نسل الممم ؛ وذكر 
في « النباية » مايقتضيه »فانه ترجم المألة بقوله: ومن أقتتى جرو كلب صيد »ونقله في « شرح الببجة » عن 
البعوي: وافتصر عليه . « مباث » 5 


لد ان 
فلك : الاصح . الصحة . دالت عل 
الضيمرب الثاني : ما لا ينتفع به » فلا لمعم سعه » كالخنافس » والمقارب ُ 
والحمات » والفأر ؛ والنمل » ونحوهاء ولا نظر إلى منافعها المدودة من خواضبا » 
وني ممناها السباع اأتي لا تصلح للصيد والقتال علها »© >الأسد والذئب والنمر , 
ولا ينظر إلى اقتناء اللوك لما للبية والسياسة . ونقل القاضي حسين وجبا في 
جواز سعباء لأنها طاهرة . والاتفاع مجلودها متواقع بالدباع .. وتقل أبو امسن 
العنادي وحباأ آخر . أنه يجوز بع النمل ف ١‏ عسحكر مكترام » وهي المدينة 
الشبورة مخراسان » لأنه يعالج به السكرء و« نصيبين » »2 لآنه تمالج به المقارب 
الطمارة . والوحباذ شاذادت ضسفان . ولا يجوز بيع المدأة ( والراحمة » وااغراب 1 
فان كان في أجنحة بعضبا فائدة » جاء فا الوجه الذي حكاه القاضى . كذا قله 
الامام » ولكن بنها فرق »2 فال الملود تدبيغ ©» ولا سبيل إلى تطبير الأأ<نحة . 
كلت : وجه الحواز » الاتفاع بريشها في النبل » فانه وإن قلنا بتحجاسته , 
وز الانتفاع به قي الذل وغيره من اليابسات . والتاعم 
ويصح بيع المدّق على الاصح لنفمة امتصاص الدم » ولا يصح بيم الخبار 
الزتمن الذي لا نفع فيه عل الأصمم » مخلاف العد الزمن »2 فانه يتقرب اعتاقه . 
والثاني : يجوز لغرض حلده إذا مات . 


رك 


اللم؟ إن كان يقتل كثيره و ينفع قليله كالسُقمُوننا » والافيون ) حأز سعه . 
وإن قتل كثيره وقليله » فقطم بإلنم . ومال الامام وشيخه إلى المواز ليس" في 
ار 


حم ع 70 سم 


به 


آلات الملاهي : كالزمار والطنبور وغيرها ؛ إنذكانت يحيث لا تعدا بعد الرض'" 
والحل مالاً ءلى يصح بيعبها » لآن منفمتها معدومة شرعاً . وإن كان رضاضها يعدث مالا ؛ 
6 صحة سعباأ وسم الأصنام والصور المتحدة من الزهب والهحشب وغبرهما »وحباك . 
الصحيح : النع . وتوسط الامام » فذكر الامام وجب الث اختاره هو والغزالي : أنه 
إن نخدت من حوهم نفدس ؛) صح سعبا . وإِث اتخدت من خش ونحوه » فلا » 
والذه : المنع الطلق » وبه أجاب عامة الأصحاب 5 


غء 


الحارية الغنية التي نساوي ألفا بلا غناء » إذا اشتراها بألفين © فيه أوحه. 
قال الحمودي : بالطلا » والأودني : بالصحة > وأبو زيد: إن قصد الغناء » بطل . 
وإلاءفلا . ظ 
قلت : الأصح : قول الأودني . قال إمام الحرمين : هو القياس السديد . 
ولو بيعت بألف > صح قطباأ . ويجري الحلاف في كبش النطاح والديك امراش . 
وأو باع إناء من ذهب أو فضةء صح قطنا » لأن القصود الذهب فقط » ذكره 
القاضي أبو الطيب : قال التولي : يكره بيع الشطرنج . قال : والنرد إن صلح 
لبياذق الشطرنج » فكالشطرنج » وإلاء فكالزمار . واشأعلم 


هم - 


بيع الماء المملوك يح على الصحيح » وستأتي تفاريمه في إحياء اللوات 
إن شاء الله تعالى . فاذا سمحناه » فني بيمه على شط الهر » وبع التراب في 
الصحراء » وبيع الحجارة بين الشماب الحكثيرة » والأحجار » وجبان. أصحم : 
الحواز ١‏ 


اه 


بيع لبن الآدميات صحيح . 
تي : ولنا وحه : أنه نجس > فلا يضح بيعه » حكاه في « الحاوي » عرن 
الأغاطي » وهو شاذ مردود » وسبق ذكره في كتاب « الطبارة » . داس أع 

الشرط الثالث : أن يكون البيع تملوكا لمن يقم المقد له . فان باشر العقد 
لنفسه » فليكن له © وإن باشره لغيره بولا أو وكالة »2 فليكن لذلك الغير . 
فلو باع مال غيره بلا إذث ولا ولاية » فقولان . الحديد : بطلانه . والقدم : 
أنه ينعقد موقوفا على إجازة المالك» فان أجاز » نفذ» وإلا »فلشل. وجري القولان فم 
لو زواج أمة غيره أو ابتته » أو طلق منكوحته ء أو أعتق عبده ؛ أو أجر داره ؛ 
5 ودها بغير إذنه . ولو اشترى الفضولي لغيره » -نظر » إن اشترى بمين مال 
النير » ففيه القولان . وإنْ اشترى في الذمة » نظر » إن أطلق أو نوى صكونه 
للغير » فملى الحديد : بقع لغباشر » وعلى القدحم : يقف على الاجازة » فال ردء 
اروضةج | عسم| م 


ار 
نفد في <ى الفضولي . ولو قال : اشتريت لفلان بألف في ذمته » فبو كاشتراله بمين 
مال الغير . ولو اقتصر على [ قوله ] : اشتريت لفلان بألف» ولم يضف الثمن إلى ذمته» فملى 
الجديد : وجبان . أحدهما : يلنو المقد » والثاني : يقع عن الماشر . وعلى القدم : 
قف على إجازة فلان» فان ردء ففيه الوحبان . ولو اشترى شيئأ لغيره عمال نفسه » 
نظرء إن لم يسمه » وقم القد عن الماشرء سواء أذن ذلك النير » أم لا. وإن 
ماهم » نظر » إن لم بأذن له ء (: غت التسمية . وهل يقع عنه » أم يطل ؟ وجبان . 
وبي وا . فان قلنا : نعم » فهل يطل من 
أصلهء أم يقع عن الماشر ؟ فيه الوجبان . وإن قلنا : لا » وقع عن الآذن . 
وهل يكوك الثهدن - قرضاً 2 أم هة ؟ وحبان . قال الشيخ أنو مد : وحيث 
قلنا بالقدحم فشرطه أن يكوث لامقد محيز في الحال » مالكاً كان أو غيره . حتى 
و أعتق عد الطفل » أو طلق أمرأته » لا يتوقف على إجازته يمد البلوغ » 
والمّبر إجازة من علك ااتصرف عند المقد . حتى أو باع مال الطفل » فلغ وأحاز » 
م ينفذ » وكذا لو باع مال الغير » ثم ملكه وأجاز »2 قال إمام الحرمين : لم 
يعرف العراقيوث هذا القول القدحم ©» وقطموا بالطلان . 
نون : قد ذكر هذا القدم من العراقبين » الحاملي في « اللباب » » والشائي » 
وساحب « الليان »» ونص عليه في « اليويطي »» وهو قوي » وإن كان الأظبر 
عند الأصحاب هو الحديد ٠‏ وانشاعلم 


و 


1 غصب أموالاً واعما ونصراف في أمائها مر فد أخرع” ” فقولانت / 
أظبرها : بطلان ايع . والثاني : للمالك أن تحيزها ويأخذ الحاسل يالب 
اتتبعبا بالإبطال . 


لاهن" 


رح 


لو باع مال أبيه على ظن' أنه حي وهو فضولي » فبان ميتأ حينئذ » وأنه 
ملك الماقد » فقولان . أظبرها : أن اليم صحيح » اصدوره من مالك . والثاني : 
اأنطلان » لآنه في ممنى العلّق عوته ©» ولآأنه كالفائى . ولا يعد تشبيه هذا الملاف 
بيع امازل هل ينمقد ؟ [فيه] وجران ‏ واللاف في بيع التلجئة .)١(‏ وصورته : أن 
يخاف غصب مله ,أو الا كراء على بعه » فيبيعه لإنسان سما مطلقاً . وقد توافقا 
قله على أنه لدفم ااسر » لاعلى حقيقة اليع . والصحيح : صحته . وحخري 
الحلاف فها لو باع المبد على ظن أنه آبق أو مكاتب » فبان [أنه] قد رجع» وفسخ 
الكتابة . وجري فيمن زواج أمة أبيه على ظن” أنه حيء فبان ميتأ » هل يصح الذكاح ؟ 
فان صحححنا > فقد نقلوا وجبين فيمن قال : إن مات أبي فقد زوكحتك هذه الحارة . 


521 
القولان في أصل بع الفضولي » وفي الفرعين بعده يعدّر عنها بقول وقف 
لأن الحلاف آبل” إلى أن المقد» هل بنمقد على التوقف »2 أم لا بل يكونف 
بإطلاً ؟ ثم ذكر الامام : أن الصحة على قول الوقف ناحزة» لكن الملك لا حصل 
إلا عند الاجازة . قال : ويطرد الوقف في كل عقد يمل الاستناية ؛ كالليوع 0 
والإجارات » والهيات »2 والمتّق » والطلاق » والنكاح > وغيرها . 
الشرط الرابسع : القدرة على تسلم اليع » ولا بد منبا . وفواتها قد يكون 
حسأ» وقد يكون شرعاً ٠‏ وفيه مساثل . 


7 عمارة 2 شرح الوجيز » : ولا يعد تشييه هذا الخلاف بالخلاف في أن بيع المازل » هل يتعقد‎ )١( 
وفيه وجبات ؛ وبالخلاف في بيم التلجئة ., ظ‎ 


اعجرم" ل 

إحداها : بع الآبق والضال" باطل » عرف موضمه © أم لا » لآنه غير 
مقدور على تسليمه في الحال. هذا هو الذهي الممروف . قال الأصحاب: لا يشترط 
في المي بلبطلان » اليأس من التسلم » بل يكني ظبور التمذر . وأحسن بمض 
الأصحاب ققال : إذا عرف موضعه وعم أنه يصله إذا رام وصوله » فليس له 
حّ الآبق . 

القانية : إذا باع الالك ماله الخنصوب » نظر » إن قدر البائع على استرداده 
وتسليمه » صح البيع » كا يصح بيع الوديمة . وإن عحز » نظر »2 إن إعه ان 
لا يقدر على انتزاعه من الغاصب » لم يصح . وإ عه من قادر على انتزاعه ») 
صم على الأصح . ثم إن عل الشتري بالحال » فلا خيار له . لكن أو عجز عن 
اتزاعه لضف عترض إله] أو قوة عترضت لغاصب » فله الخيار على الصحيح . 
وإن كان جاهلاً حال المقد » فله الخحيار . وأو باع الآبق من يسبل عليه رده » 
ففيه الوجبان في الخصوب . وتجوز تزويج الآبقة والغصوبة » وإعتاقهم . قال في 
« اليان » : لايجوز كتابة الغصوب , لأنها تفتضي التمكين من التصرف . 

الثالثة : لايجوز بسع السمك في اماء» والطير في المواء, وإن كان ماوكا 
| له »لافيه من الغرر . وأو باع السمك في بركة لا يمكنه الحروج منها » فاك كانت 
صئيرة يمكن أخذه بثير تعب ومشقة » صح . وإن كانت كبيرة لا يمكرن أخذه 
إلا بتس شديد » لم يمح على الأصح . وحيث صححنا » فهو إذا لم عنم الاء 
رؤيته » فان منمبا » فعلى قولي بيع النائب إن عرف قدره وصفته » وإلا »فلايصح 
قطمأ . وبيع الخام في البرج على تفصيل بيع السمك في البركة . ولو بإعبا وي 
طائرة اعتاداً على عادة عوئدها ليلا » فوجبان كا سبق في النحل . أصحهما عند الامام: 
الصحة »كالسد المبعوث في شغل . وأصحها عند اجبور : انع » إذ لاوثوق بعودهاء 
سدم عقها . 


تمت : ولو باع ثلحأ أو مدا وزنا » وكان باع إلى أن بوزن »م يصح على 


1 د 
عظ الأصح » وسيأتي هدا إن شاء تعالل في الأسائل النثورة في آخر كتاب الإ حارة . 


جار 

الرابمة : لو باع جزءا شائماً من سيف أو إناء ونحوها» صح وصار مشتركا . 
وأو عن بعضه واعه » لم يصح » لآن تسليمه لا محصل إلا بقطعه © وفيه شقص 
وتضييع امال . ولو باع ذراعاً فصاعداً من ثوب » فان لم يمين الذراع » فسنذكره 
إن شاء الله تعالى . وإن عيّنه » فان كان الثوب نفيس تنقص قيمته بالقطم © لم يصح 
البيع على الأصم النصوص . واثاني : بصح مخذراع من الأرض © وم يصح 
بيع أحد زوجي الخف وإِن نقصت قيمتما تتريقها . والقياس : طرد الوحبين في 
مسألة السيف والإناء . وإن لم تنقص قيمته بالقطم كنليظ الكراس » صح على 
الذهب » وبه قطع المبور . وحى الامام وشيخه فيه وجبين . واو إع جزءا 
ممينآً من جدار أو اسطوانة » فان كان فوقه شيءءلم يضم لأأنه لا يمكن تسليمه 
إلا مهدم مافوقه » وإلاء فان كان قطمة واحدة من طين أو خشب أو غيرها » لم 
جز . وإن كان من لمن أو آحر” » جاز » هكذا أطلقه في «١‏ التلخيص » » وهو 
عحمول عند الآعْة على ما 7 جعات النباة صما من الآجر أو اللبن » دوك أن 
جل القطع نصف سمكها . وني تجويز ابيع إذا كان من لين أو آجر إشكال 
وإن حمل النباة ما ذحكرو. » لأن موذم الشق قطمة واحدة» ولأن رفع بعض 
الحدار ينقص قيمة اأباقي » فيفسد البيع , ولهذا قالوا : لو باع جذعا في بنارء 
لم يصحء لآن الحدم بوجب النقص . ولا فرق بين الجذع والآجر » وكذا لو باع 
ققصّأ في خاتم . ثم ذكر بعض الشارحين ل ١‏ المفتاح »: أنه لو باع دارا » إلا بتا في 
صدرها لا يلي شارعاً ولا ملكا له على أنه لا تمر له في اابيع» لا يصح [ ابيع ] . 

الخامسة : لا يصح بيع المرهون بعد الإقاض قل الفكاك . 

السادسة : حنانه العد .إن اوبحت ت مالا متمائقاً بدمته الى عنع ليعه حال . 
وإن أوحته متعلقاً رقته © فاك عه بعد اختيار الفداء » صح » كذا أطلقه في 


0 2 

والتهدذيب». وإن باعه قبله وهو مسبر »2 فلا © ومنهم من طرد الخلاف الآني في 
اموسر . وحم بالحيار لأمجي عليه إن صححنا . وإن كان موسر ». فالأظبر : أنه 
لايصح . وقيل : لايصح قطما . وقيل : موقوف . فاك فدام © نقذ » وإلا , 
فلا. فان لم نصحح البيع » فالسيد على خيرته» إن [ساء] فداء » وإلاء فيسلنه لياع 
في الحنانة . وإن ص#حناه » فالسيد ملتزم للفداء ييعه مم العم بجنايته © فيجبر على 
تسلم الفداء » م أو أعتقه أو قتله . وقيل : هو على خيرته » إن فدى © أمضى 
البيع » وإلا » فسخ والصحيح : أنه ملتزم للفذاء . فان تمذر تحصيل -الفداء 
بره على الحجبس » فسخ البيع 2 وليع في 
الحنالة » لأن حق الحني عليه سبق حق الدتري . هذا كله إذا أوجت الحناة 
المال» لكونا خطأ” » أو شه عمد » أو عفا مستحق القصاص على مال »© أو أتلف 
السد مالا . أما إذا أوجبت قصاصاً ولا عفو »© فالذهب صمة ابيع كين المر يض 
الشرف على اللوت . وقيل : فيه القولان . وإذا اختصرت » قلت : الذهب : 
أنه لا يضح عه إن تعلاى برقبته مال » ويصح إن تعلق به قصاص . ولو أعتق 
الحاني » فاك كان السمد معسرا 06 ينفذ على الأظرر . وقيل : لا ينفدّ قطمأ . 
وإن كان موسراً » نفذ على أظبر الأقوال . وااثاالث : موقوف . إن فداه » نفذء 

وإلا » فلا . واستيلاد الحانية » ؟إعتاقا . ومتى فدى السيد الحاني » 0 


أو تأخر لإفلاسه أو عبيته أو ص 


أنه يفده بأقل الأمين من الأرش وقيمة السد . والثاني : يتعيّن الأرش 
وإن كثر . 
لت : ولو ولدت نار 1 يتعاق الارش «الولد قطما » ذكره القاضي أو الطب 
2 د غاء الرهن ». ٠‏ والشأع 

الشرط الحاهس : كون البيع معاومأ . ولا يشترط العم به من كل وجه 6 
بل يشترط الل بين الميع وقدره وصفته . أما العين » مناه : أنه لو قال: بمتك 
عدأ من العنيد » أو أحد عدي أو عبيدي هؤلاء » أو شأة من هدا القطيع» 


الساد” 

فهو باطل . وكذا لو قال : بستهم » إلا واحدا ؛ مهما . وسواء انساوت قيمة المبيد 
والشياه » أم لا » وسواء قال : ولك الخيار في التعيين » أم لا . وحكى في م ااتتمة » 
قو لا قدعأ : أنه أو قال : مك اعد عيدي © أو عيدي اأثلاثة » عل أن تختار من 
ا ف ولا يه أيام أو أقل 4 صصح المقد ع وهدا اذ ضوميف : وأو كان له عمد 
فاختلط سيد لغيره » فقال : بعتك عبدي من هؤلاء »© والشكري برأم ولا يعرف 
عممه 5 قال. في 2 اأتتمة > له 8 الناات 8 وقال ٍظ 2 انديب ©" ٠.‏ 
عندي أنه باطل ١‏ ظ ظ 


ضرع 

بع الحزء الشائع من كل جبلة «عأومة » من دار » وأرض »© وعد © وصبرة ) 
وثمرة ©» وغيرها» حيح . لكن أو باع حزءاً شائماً من شيء عثله من ذلك الثيء»؛ 
كالدار والفرس * [ كا إذاكان ] ينها نصفين » باع نصفه بنصف صاحبه © فوجبان . 
أحدها :لا يصح البيع » اعدم الحاجة إليه . وأصحى : يصح» لوجود شرائطه » وله فوائد . 

منها : أوكانا حميعاً أو أحدها ملك نصي.ه بالمة من أبيه ؛ انقظمت ولابة الرجوع. 

ومنها: أو ملكه بأشراء » ثم اطلع بعد هذا التصرف على عيب » لم يملك 
الرد على بائعه . 

ومنها : أو مللكتثه بالصداق » فطلقها قبل الدخول كلم يكن له الرجوع فيه . 
تمت .:. ولو باع نصفه بالثاث من نصف صاحبه » في صحته الوجبان . أصحما: 
الصحة 55 ىا أثلاثاً ظ وهذا قطع صاحب و التقربب ) » وامستعده الامام : 
وقد ذكر الامام الرافمي هذه السألة في كتاب « الصلح ». دا شأع 
.ولو ام التوتوو افق سني درا جتان مساو قله متك قر هيبدا 
البستاذ» إلا ربسا وقدر الزكاة منهبا . ولو قال : بمتك ثرة هذا اابستان ثلاثة 


لجسم 

كلاف درم » إلا مامخص ألنا » فان أر اد ما مخصه إذا و'زعت الثمرة على الملغ 
الذكور » صح ء وكان استئناء اثلث . وإن أراد ما١‏ ساوي 0 الفأ عند التقوم ء فلاء 
انه بول . 
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إذا باع أذرعاً من أرض أو دار أو ثوب » فان كنا يسامان جملة ذثر"عانها » 
بأن باع ذراءاً من عشرة» ويعامان أن الجلة عشرة © صح على الصحيح © وكأنه 
إعه المشر . قال الامام : إلا أن بسني معينا فيطل ٠»‏ كشثاة من القطيع . 
ولو اختلفا » فقال الأتري : أردت الاساعة ©» فالمقد صحيح . وقال البائم : بل 
أردت ممعيناأ » ففيمن يصدق ؟ احتالان . 
كلت : أرححيا : البائم . دنعل 

وإن كان أحدما لا بعلم جلة اللأر'ءان » لم يصح البيع . ولو وقف على طرف 
الأرض وقال : بمتك كذا ذراعاً من موقي هدا في م العرض إلى حيت يدوي 
في الطول » صح على الأصح / 


وح 
إذا قال : بمتك صاعاً من هذه الصيرة © فله حالان . 
أحدها : أن يعلما مبلغ صيعانها » فالمقد صحيح قطماأ » وينزل على الاشاعة . 
ولو كانت الصبرة مائة صاع » فالبيع عشر المشرء فلو تلف بءضها » تلف بقدره 
من البيع . هذا هو الذهب » وبه قطع الخبور . وحكى الامام في تنزيله وجبين . 
فملى هذا » يقى المبيع ما بقي صا 


لام 

الحال الثافي : أن لا يعاما أو أحدها ملغ صيمانها » فوجبان . أحدها ) 
وهو اختيار القفال : لاا يصح 2م لو فرق صيعان الصبرة » وقال : بمتك صاءعاً 
منها » فانه لا يصح ٠‏ وأصحما اليصح وهو المنصوص . وفي قتاوى القفال : أنه 
كان إذا سئل عن هذه السألة » يفتي بهذا الثاني مم ذهابه إلى الأول » ويقول : 
امستفي يستفتيني عن مدهب الشافمي رضي الله عنه » لاعما عندي . وعلى هذا » 
البيع صاع منها » أي" صاع كان . فلو تلف جميمبا إلا صاعاً » تين المقد فيه 
والبائع بالخيار بين أن يسم صاعاً من أعلى الصبرة أو أسفلها وإن لم يكن الأسفل 
مرئيأ . لآن رؤية ظاهر الصبرة كرؤية كلها . 
قلت : وأما استدلال الأول بأنه لوفراقت انها باع صاعاً لم بصح » فبكذا 
قطم به الخهور . وحكى صاحب «١‏ الهذب » في تعليقه في الحلاف عن شيخه 
القاضي أبي الطيب صحة بيعه؛ لمدم الغرر . والصحيح : النع . عر 


42 
إبهام ثم الآرض البيعة * كابهام نفس البيع . وصورته : أن يبيع أرضاً 
عفوفة يملكه من جميع الحواب ؛ ويشرط للمشتري حى المر” من جانب © وم 
بسينه »2 فاليع بطل , لاختلاف النرض لمر . فان عين الممر من جاب , 
صح البيع. ولو قال : بمتكبا بحقوقها » صح © وثبت لللشثري حتى المر” من كل 
جاب 6 كان ثابتاً ابائع قبل البيع . وإن أطلق اليع ولم يتعرض لامر » 
فوجبان . أصحها : يصح » ويكون كا لو قال: بسكبا حقوقها . والثاني : أزه 
الا يقتضي المر» فعلى هذا هو كا لو صرح بنفي الم © وفيه وجبان . أصصم) : 
بطلان البيع » لمدم الانتفاع في الحال » والثاني : الصحة» لإمكان تحصيل الممر”” 2 
وقال في « اتهذيب» : إن أمكن تحصيل عر » صم اليع » وإلاء فلا . ولو 
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كانت الارض البيعة ملاصقة للشارع © فليس لدشثري سلوك ملك البائع > فان العادة 
6 مثالبا الدخول من الشارع ( قبئز ل لاعس عليه 1 وأو كانت ملاصقة ملك 
المذعري »© م يتمكن من أأرور فم 6 لاماتع » بل يدخحل من ملكه القدم : 
وأبدى الامام فيه احتّلاً , قال : وهذا إذا الام » أما“إذا قال : يحقوقهاء 
فله المر في ملك البائع . واو باع دارا واس : لق وتران 
نظر » إن أمكن اتخاذ ممر »> صح البيع © وإلا » فوجبان 00 

فت : أصحه) : البطلان كن باع ذراعاً من لوب ينقص بالقطع , واتاعلم 


صل 

وأما القدر © فابيعم قد يكون في الذمة » وقد يكون مميناً » والأول 
هو السثّل »2 والثاني هو الشبور ,اسم البيع » وااثمن فها خيماً قد يكون في 
الذمة وإن كان يشترط في السسع تسلم رأس المال في محلس أأمقد » وقد يكون 
مسئأ “ ثما كان في الذمة من الموضين » اسْترط كونه مملوم القدر » حتى أو قال : 
بتك ملء هذا الببت حنطة » أو بزنة هذه الصنجة ذهبا » لم يصح البيع . ولو 
قال : بعت عا باع به فلان فرسه أو ثوبه » وأحدها لايمل ءلم يصح على الصحيح » 
للغرر . وقيل : اعم سن من الصرء 7 أو قال : بمتك هذه الصبرة » كل 
صاع بدرمم © يصح الليع وإن كانت الخلة محبولة في الحال . وقيل : إن حصل 
ال قبل التفرق » صح . ولو قال : بمتك عائة دينار إلا عشرة درام © لم يصح 
إلا أن يماما قيمة الدينار الدرام . ظ [ 
تت : ينغي ألا" يكنى عدي القيمة » بل يشترط ممه قصدها استثناء القيمة . 
وذكر صاحب « الستظهري » فها إذا لم يملما حال المقد قيمة الدينار بالدراهم »؛ 


ظ وس 
ثم علما في الال طر يقين 5 أصحها : لا يصم م ذكرنا 5 والثاني . على وحباين . 


داشاعل < 


ولو قال : بمتك بألف من الدرام والدانير » لم يصح . 


0 

إذا باع بدرام أو دنانير » اشترط الملم بنوعبا »2 فاك كان في اللر نقد 

واحد » أو تقود يغلب التعامل «واحد منها » انصرف العقد إلى الممبود وإن 
كان فاوساً » إلا أن يمين غير . فان كان تقد اليلد مغشوشاً » فق صحة الماملة به 
وجباذ ذكرناها في كتاب « الزكاة » . إلا أنا خ+صصتاهما عا إذا كان قدر النقرة 
يحولا » وربا تقل المراقيون لوجبين مطلقا » ووجبوا النع بأن القصود غير متميز 
جما ليس بقصود » فصار كم لو شيب الابن بالاء وبيع © فانه لا يبصح . وحكي 
وجه ثلث : أنه إذا كان الغش غالا » لم يز التعامل مها . وإن كان مغلوباً : 
جاز . وعلى الخملة » الأصح الصحة مطلقأ » وعلى هذا » بينصرف إلمه العقد عند 
الاطلاق. ولو باع بمنشوشة »ثم بان أن فضتها قليلة جداً » فله الرد على الذهبٍ . 
وقبل : وحبان . أما إذا كان في البلد نقدان أو نقود لاغلة للعضبا » فلا يمح 
ابيع حتى يعين . وتقوبم التلف يكو بنالب نقد البلر . فان كان فيه نقدان 
فصاعدا » ولا غال » عينم القاضي وأحودا للتقويم . وأو غلب من حنس المروض 
نوع » فبل ينصرف الذكر إايه عند الاطلاق ؟ وحبان , أصحا : ينصرف كالنقد . 
ومن صوره : أن بيع صاعا من الحنطة بصاع منها أو بشعير في الذمة » ثم تحضره 
قن تدرف .نوكا يضرف النقد “إل "انفد اسان تسرف فى الضفات اله 
أيضأ . حتى أو بإع بدينار أو بعشرة دنانير ؛ والعهود في البلد الصحاح » انصرف إليه » 
دَإِن[ كان | المعبود الكسر » انصرف إإيه . قال في « اليان »: إلا أن تتفاوت قيمة 


مم 

الكسر » فلا يصح . وعلى هذا القياس , لو كان العبود » أن يؤخذ نصف الثمن 
من هذا ©2 ونصفه من ذاك ©؛ أو أن يؤخذ على نسبة أخرى » فالبيع صحيح 
مول عايه . وإن كان بِْمْبّد التعامل بهذا مرة » وبهذا مرة » ولم يكن بنها تفاوت؛ 
صح البيع » وسل" ماشاء منها . وإن كان بدني| [ تفاوت | بطل ابيع م و كان في 
اباد نقدان غالبان وأطلق . ولو قال : بعت بألف صحاح ومكامرة » فوجباك. 
أصحها : البيع باطل 1 والثاني : أنه صتحديتح وحمل عل التنصيف . ولسه رك 
يجري هذا الوجه فما إذا قال : بعت بألف ذه وفضة . 

قزر لا حربان له هناك » والفرق كثرة التفاوت بين الزهب والفضة » فيعظم الغرر . 


واشأعل 


ذه 


لو قال : بعتك بدينار صحيح » فحاء بصحيحين وزنها مثقال» ازمه القول» 
لأن الفرض لا يختلف بذلك . وإن جاء بصحيح وزنه مثقال ونصف » قال في 
التتمة » : ازمه قول» والزيادة أمانة في يده. والصواب : أنه لا يازمه القبول» 
لا في التمركة من الضرر » وقد ذكر في « الييان » نحو هذا فلو تراضيا به » 
جاز . وحينئذ لو أراد أحدها كسرء؛ وامءتنم الآخر » لم تحبر عليه © لا في هذه 
القسمة من الضرر . ولو باع بنصف دينار صحيح شرط كونه مدوراً » جاز 
إن كأن يعم وجوده . وإن لم يشترط » فمليه شق" وزثه نصف” مثقال . فان ملم 
إليه صحيحا أكثر من نصف مثقال وتراضيا بااشركة فيه » جاز . ولو باعه شيثاً 
نصف دينار صحيح » ثم باعه شلا آخر بنصف دينار صحديح» فان سل صحيحاً 
عنها © فقد زاد خيراً » وإن سام قطمتين وزن كل واحدة نصف دينار » جاز . 
فلو شرط في المقد الثاني تسليم صحيح عنما » فالمقد الثاني فاسد » والأول ماض, 


ام ل 


غلى الصحة إن حرى الثاني بعد ازومه ». وإلا >2 فبو إلحاق شرط فاسد المقد في 
زمن الخيار » وسيأتي حكه إن شاء الله تعالى . 


24 


و باع بنقد قد انقطم عن أيدي الناس © فالمقد باطل لعدم القدرة على 
التسلم , وإن كان لا بوحد في تلك اللإرة» وبوحد في غيرها »> فاك كان اللمرنى 
حالاء » أو مؤْحلاً إلى مدة لايمكن نقله فهاء فهو بأطل أيضاً . وإن كان مؤحلاً 
إلى مدة يمكن نقله فيا » صح . ثم إن حل الأجل وقد أحضره» فذاك » وإلاء 
فينى على أن الاستدال عن الثمن » هل يجوز ؛ إن قلنا : لا ء فهو كانقضاع 
السدم فيه . وإك قلنا نعم » استيدل © ولا بشفساخ العقد على الصحيح ٠‏ وي 
وجه : ينفسخ . فان كان بوحد في الللدء إلا أنه عزيز » فا جوتزنا الاستتدال» 
صح القد . فانث وحد »2 فذاك ؛ وإلا فستتدل : فإت :م تحوازه “ لم لصح . 
فلو كان النقد الذي جرى به التعامل مودوداً » ثم انقطم . فان جوتزنا الاستتدال» 
استبدل » وإلا ‏ فهو كانقطاع اللسلم فيه . 


ف 
أو باع بنقد معين أو مطلق وحملناه على نقد البلر » قأبطل السلطان ذلك 
النقد, لم يكن للائع إلا ذاك النقد » كم لى أسلم .في حنطة فرخصت »© فلس له 
غيرها . وفيه وحه شاذ ضميف : أنه مر » إن غاء أجاز المقد بذلك النقد » 


وإن شاء فسخه» 5 لو تنسب قبل القنض . 


أو قال ٠‏ سك هذه الصبرة » كل صاع بدرم ؛ أو ه 5 الآرض » أو 


الوب » كل ذراع بدرمم 1 أو هذه الاغنام 6 1 شاة بدرم ( صح العقد 6 
الجيع على الصحيح » ولا تضر جبالة جملة الثمن » لآأنه معلوم التفصيل . وقال 
ان القطاك : لا يصح . واو قال : بءتك عشرة من هده الأغنام نكذأ ؛ لم يصح 
وإن علم عسدد اخخلة » بخلاف مثله في اأثوب والصبرة والأرض » لأن قيمة 
الشياه #تلف . وأو قال 5 متك من هده الصيرة 0 صاع بدرم 6 : اعم 5 
وقات ان معن وم . احم ف صاعر فقط . < 

تلت : وسيأني إن شاء الله تعالى في كتاب الإحارة » أنه لو قال : بمّك كل 
صاع من هدو الصيرة بدراثم 6 / لصح سل الصحيح الزي قطلسم 4 وو 4 


ولو قال ٠‏ كك هده الصيرة بعشرة درام »؛ كل صاع بدرم » أو قال 
مئله في الأرض والثوب » نظر © إن خرج كم ذكر © صح البيع . وإن خرج 
زائدأ أو ناقصأ © ففيه قولان . أظبرها : لا يصمح » لتمنثر الع بين الأمرين . 
والثاني : يصح » لإشارته إلى الصبرة ويلغو الوصف . فملى هذا » إن خرج ناقصأء 
فالشتري بالحمار . فان أجاز » فهل ييز بجميع الثمن لمقابلة الصبرة [به]» أم 
بالقسط لقابلة كل صاع بدرم ؟ وجبان . وإن خرج زائدا» فلمن تكون الزيادة؟ 
وحبان . أصحبما : للمشتري » فلا خيار له قطماً » ولا للبائم على الأصح . والثاني: 
يكون للبائع » فلا خيار له » ولاشتري الخيار على الأصم . 


#54 ب 


م 
هذا الزي سبق »؛ هو فما إذا كان الموض في الذمةء فأما إذا كان مميناً » 
فلا تشترط معرفة قدره بالكيل والوزن . فلو قال : بعتك هذه الصبرة » أو بمتك 
بهذه الارام » صح وتكز الشاهدة» لكن هل يكره بيع الصبرة <زافاً ؛ قولان. 


فلت : أظبرهما : بكره 2 وقطم به جماعة » وكذا الببع بصبرة الذراهم مسكر وه 
واشاعم 

ولو كانت الصبرة على موضع من الأرض فيه ارتفاع وانخفاض »© أو اع 
البنية أو نحوه في ظرف مختلف الأجزاء رقّة وغلظاً » فثلاث طرق. أححبا : 
أن في صحة ابيع قولي بيع النائب » والثاني : القطم بالصحة » والقالث : 
القطم بانطلان » وهو ضميف وإن كان منوباأ إلى الحققين . فان قلنا : بالصحة . 
فوقت الخيار هنا معرفة مقدار الصبرة » أو التمكن من تخمينه برؤية مانحتبا ء 
وإن قلنا : بالبطلان » فلو باع الصبرة والشتري يظبا على استواء الأرض © ثم 
إن تحبا دكة » فبل ثنين بطلان المقد ؛ وجبان : أصحها : لاء ولكن للمشتري 
مهار » كيب ناليس » وبه قلم ساحب و الشامل » وغيده ٠‏ وات عم 


فرع 
لو قال : بسك هذء الصيرة إلا صاعاً » فان كانت مءاومة الصيعان » صحء 
وإلاء فلا . [ 


/م اس 


فصل 

وأما الصفة : ففها مسائل . 

إحداها : في بيع الاعياث الغائة والحاضرة التي لم ثر » قولان . قال في 
القدم و , الاملاء » : والصرف من الحديد يصح ؛ وبه قال مالك وأنو حنيفة 
وأحمد رضي الله عنهم » وقال بتصحيحه طائفة من أثمتنا »© وأفتوا به 6 منهم » 
الغوي » والروياني . وقال في « الأم » و « الويطي » : لا يصحء وهو اختيار 
الزني . وف محل القولين » ثلاث طرق. أصحبا : أنهي( فها لم يره المتماقدان أو 
أددهما بلا فرق . والثاني : أنما فها شاهد. ابائم دون الشتري . فان لم 
إشاهده النائع ؛ فباطل قطما . وااثالث : إن رآه الذتري » صح قطماأ » وإلا» فالقولان . 

الثانية : القولان في شراء النائب وبيمه يحرياك في إجارته» وفها إذا أجر 
مين غائة » أو صالح علها » أو جعلبا رأس مال السنّم وسلمها في الجلس . أما 
إذا أصدقبا عيناً غائة » أو خالما علها » أو غفا عن القصاص على عين غائمة ‏ 
فوصح الكاح وتقع الينونة » ويسقط القصاص قطماً . وفي صحة السمى » 
القولات فال لم يرصح » وحب مبر أأثل على الرحل في التكاح ' ول المرأة في 
الخلع » ووجبت الدية على العفو عنه . ويجريان في رهن الغا وهبته» وهما أولل 
بالصحة ؛ لعدم الثرر . ولهذا . إذا سمحناهما » فلا خبار عند الرؤية . 

الثاثة : إن لميحز مع الغائب وشراؤهءلم بز بيع الأعمى وشرائء » وإلاء 
فوحبان . أصحها: لا جوز أيضاً 'إذ لا سبيل إلى رؤيته ؛ فيكون كبيع الغائب على أن 
لا خيار . والثاني : تجوز > ويقام وصفف غيره له مقام رؤيته © وبه قال مالك 
وأنو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم . فاذا قلنا : لا يصح به وشراؤه » لم يصح 


. أي ؛: القولات‎ )١( 


ةف - 

منه الاجارة والرهن والهبة أيضأ . وهل له أن يكاتبٍ عبده ؟ قال في « التهذيب» : 
لا. وقال في اله الذهب حوازه »2 تغلياً للسّق . 
تقلت : الأصم: المواز . وا شأعل 

ونحجوز أن يؤحر نفسه © وللعمد الأعمى أن لشعري لفسه © وأن يقل 
الكتابة على نفسه لمامه بنفسه » ويجوز أن يتزوج . وإذا زوج موليته تفريم على 
أن العمى غير قادح في الولاية » والصداق عين مال » ل يشت السمى © وكذا 
و خالم الاعمى على مال . أما إذا إذا أسل في ثيء » أو أسل إليه » فينظر ©» إن 
عمي بعد بلوغه سن التمييز» صح » لآنه يعرف الأأوصاف » ثم ووكل من يقض 
عنه على الوصف امشروط 2 98 إصح قضه بنفسه عل الاصح ؛ لآنه لا عيز بين 
الستحق وغيره . وإن خلق. أعمى» أو عمي قبل التميز » فوحبان . أتها عند المراقبين 
والأكارن من غير مم : الصحة » لآانه يعرف بالسماع . فعلى هذا » إا لصح إذا كان 
ران المال موطوفا معيناً في الجلس(22 , فان كان معمتاً ' فهو حكيعه المين . ثم 
كل ما لا يصح من الأأعمى من التصرفات » فطريقه أن بوكل » ومحتمل ذاك للضرورة . 


ا - :لو كان الاعمى ل م غئ لا يتغير 4 ضح ببعه وشراؤه إبأه إذا تححنا 
ذلك من النصير ؛ وهو المدهب ' واشاعطر ظ 

الراعة : إذا ل نوز 0 الغائب وشرأء. ) فعلية فروع . 

أحدها : لو اشترى غائاً واأء قل المقد » نذظر . إن كان نما لا بتغير غالأ؛ 
كالآرض افلرل م( والحديد ( ار ل وكوها ( أو كان ا ف المدج 
0-6 ؛ وهو 7 دود . فاذا صححناأه » فو حده 7 57 5 ؛ فلا خيار ٠‏ وإن 
وجده متغيراً » فالذه : أن المقد صحيح ء وله الخيار » وبهذا قطم الجوور 
)١ ) |‏ كذا الاصلء وفي نسحة الظاهرية ونسخة في الاصل ٠‏ اف ارقي دن رجه 
ا 
الروضة ج /مم/ 4؛؟ 


حب ا ح 

وذكر في م الوسيط » وحباً : أنه يتبين بطلان البيع لتبين انتفاء اللمرفة . قال 
الامام : وليس الراد بتنيره حدوث عيب » فان خيار الميب لا يختص هذه الصورة » 
بل الرؤية منزلة الشرط في الصفات الكاثنة عند الرؤية . فكل مافات منها “فيو 
كتين الملف في الشرط . وأما إذا كان المبيع تما يتغير في مثل لك الدة غالاً ؛ بأن 
رأى ما يسرع فساده من الأطعمة ثم اشتراه بعد مدة صالحمة » فالبيع باطل . 
وإن مضت مدة محتمل أن يتغير فها » ومحتمل أن لا يتغير » أو كان ححواناً ©» 
فالأصح الصمحة . فان وحده متثيراً » فله الحار . وإذا اختلفا » فقال الشكري : 
تثير . وقال اليائع : : هو محاله » فالأصح التصوص »© أن القول قول المشكري مم 
عينه » لآن البائع بد عي عليه علمه هذه الصفة © فم يشل كادعائه اطلاعه على 

الس . والثاني : القول قول اليائع . 
الثاني : استقصاء الأوصاف على الحد" المتبر في السلم “هل يتوم مقام الرؤنه - 
وكذا سماع وصفه ‏ بطريق التوار ؛ وجبان: أصحها : لاء وبه قطع العراقيوث . 
الثالكث : لو رأى بعض الى ء دوك بعض » فان كان ثما يستدل برؤيه بعضه 
على الاي 1 صح البيع قط » وذلك مثل روية ظاهى صيرة النطة ونحوها . ثم 
لا خبار إذا رأى باطنها » إلا إذا خالف ظاهرها . وحكي قول شاذ ضمرف : 
أنه لا يكفى رؤية ظاهم الصبرة » بل لا بد من أن يقلببا ليعرف باطنها» والشهور » 
و الأول . وفي معنى الحنطة والشعير » صبرة الحوز واالوز والدقبى . فلو كان 
عىء منبا في وعاء »فرأى أعلاه » أو رأى أعلى السمن والخل وسائر المائمات في 
طروفها » كفى . ولو كانت الحنطة في بت تماوء منبا » فرأى بعضها من الكوة 
أو الاب » كنى إن عرف سمة البيت وعقمه » وإلاء فلا :. وكذا حم الجمد في 
الحمدة . ولا تكنى رؤيه صبرة الطيخ » والسفرحل » والرمال » بل لا بد ع 
رذة كل واحدة منها . ولا يكف في سانّة المنب والخوخ ونحوها > رؤية أعلاما ,2 
لكثرة الاختلاف فبا » بخلاف الحبوب . وأما التمر » فان لم تلزق حباته » قصبرته 


حا “لالح 


كصيرة الحوزء واللوز . وإِن التزقت كالقتو'صّر"ة 00 ع كفى رؤية أعلاها عل 
الصحيح .. وأما القطن في العيال » فهبل تكني رؤية أعلاه» أم لا بد من رؤية 


جميعه ؟ فيه خلاف حكاه الصيمري وقال . الاشسه عندي » أنه كف واصرءة التهر 
الرابع : أو أراه أغوذحاً وإبى أحس البيسع عأيه مش نظر 4 إن قال ١‏ بعتك 
من هدأ اأنوع كذا ؛ فهو باطل . انه ُ يلين مال و براع شروط السم . 
ولا يقوم ذلك مقسام الأوصف في السلم 1 الصحيح » لآن الوصف. الافظ برحع 
إأبه عند التزاع . وإِن قال : بمتك الحنطة التي في هذا اليت » وهذا الأغوذج 
مننا » فان لى يدخل الأغوذج 6 البييع م إصح عل الاصح؛ لان المبيع غير لير : 
وإن أدخله ؛ صح على الأصح . ولا يخفى أن مسألة الأغوذج » مفروضة في التاثلات . 
الخامس : إذا كان اأثىء ما | لا] يستدل برقية بعضه على الاق . فان كان 
المرئي* صواناً له » كقشر الرمان والبيض » كفى رؤيته » وكذا شراء الحوز . 
واللوز 6 القئر الإاسفك : ولا يصح 0-2 اللب وح-حجده عل القولين جميماً 4 لان 
نسليمه لا يمكن إلا بكر القشر فينقص عين البيع . ولورأى البيع من ارا 
قارورة هو ها 6 ل يكف » لآن العرفة التامة لا نخصل له © ولس قمه صلا 
لهء بحلاف السمك براه في الاء الصاي» يوز بيمه . وكذا الأرض يعلوها ماء صاف» 
لآن اماء من صلاحها . وَإِن لم يكن كذلك ؛ لم تكف رؤية العض على هذا 
القول الذي تفرتع عليه . وأما على القول الآخر » فأتي ذكره إن شاء اله تمالى 
في المسألة الخامسة©, [ 
السادس : الرقابة في كل ثيء 05 بحسن ما يلبق له .ل في شر أء الدار 14 
لا بد من رؤية اليوت ؛ | والسقوف ] والسطوح / والحدران, داخلاً وخارحاً ّ'( 
والستحم والبالوءة . وي البستان » يشترط رؤية الأشجار » والحدران » ومسايل 
الاء » ولا حاجة إلى رؤية أساى النيات وعروق الأسُجار ونحوهما . وقيل في 


ْ . قال في « المصباح » : القوصرة بالتثقيل والتخفيف : وعاء الثمر ينخذ هن قصب‎ )١( 
. (؟) وذلك في أول الصفحة (م«نم)‎ 


-061 ب 


اشتر اط رؤية طر يق الدار » ومحرى الماء الذي تدور به الرحى ل وحباتف : 
ويشترط في شراء المبد رؤية الوجه » والآطراف » ولا يجوز رؤبة المورة . وفي 
اقي الدن ©» وحبان . أصحها : الاشتراط» وبه قطع صاحبا « التبهذيب » و ١‏ الرثم ». 
وي الحا بة أوحه . أحدها : كالعيد : والثاني : يشعرط رؤية ما يظبر عند الخدمة . 
وااثااث : تكفي رؤية الوه والكفين . وفي الامنان والاساث © وحباك . 
ويشترط رؤية الشعر على الأصح : 
تيت : الأصح : أنها كالمد . واداعلم 
ويدترط ف الدواب رؤية مقدمما ومؤخرها وقوائها » ويشترط رفم ارج 
والإكاف » والل' . وني وجه : بشترط أن يجري الفرس بين يديه ليمرف 
سيره . ويشترط في الثوب الطوي أشره . قال الامام : وتحتمل عندي أن يصحح 
قلت ٠‏ قال القفال ف هد شرح الالخيص » أو اشترى الثوب المطوي وصححناء» 
فنشره » واختار الفسخ » وكاك لطيه مؤنة » ولم يحسدن طبه ٠»‏ ازم الشتري مؤنة 
الطى» كا لو اشترى شيثا ونقله إلى به فوحد به عياء فان مؤنة الرد على الشتري . . 
واشاعم 
شم إذا ثرت » ما كان صفيقاً كالدساج النقدّس »2 فلا بد من رؤية وحبيه » 
وكذا الْسط والزلاللية 0©. وما كان رقيقاً » لامختلف وحباه » كالكرباس » كفى رؤية 
أحد وحبيه على الأصح . ولا يصح بع الثياب التوكز يّة © في اللسوح على هذا 
القول » ولا ب يي شراء الملصحف والكتب من تقليب الاوراق ورؤبه جميمها : وف 
الورق البياض » لا بدة من رؤية جميع الطاقات . قال أبو الحسن المادي : الممقتاع يفتح 
رأسه فينظر فيه بقدر الامكان » ليصح بيمه . وأللق النزالي فيه الاحياء »: السائحة به . 


. - الزلالي : نوع من السط » واحده : زلية - بكسر الزاي وتشديد اللام‎ )١( 
. الثياب النوزية » تنب إلى « توز » وزاث « قفل » وهي مدينة من بلاد فارس‎ )١( 


لام لد 

قلت : الأسح : قول النزالي . واسأ عط 

السألة الحامسة : إذا حوتزنا بيع الناف ؛ فعلية فروع . 

أحدها : : بع الأدّن في الضرع بطل . فلو قال : بمتك من الابن الذي ي 
0 هذه النقرة كذا ( / تحجر على المدهى ؛ لعدم تين وحود ذلك الهقدر 5 
وقيل : فيه قولا بسع الغائب . واو حلب شيا من الاين فأراه ؛ ثم باعه رطلاً 
ما في الضرع »© فوجبان كالأغوذج . وذكر النزالي الوجبين © فيا أو قبض قدرا 
من الضرع وأحم شداه وباع مافيه . 
قلت : الأصح في الصورتين » البطلان » لآنه يختلط بنيره مما ينصب*في الضرع . 


واتماعلم 

الثاني : لاوز 0 الموف على ظبر العم خم . وي وحه : 2وز شرط 
المز” ؛ وهو شاذ ضديف . ويجوز بيع الموف على ظبر الموان بعد الذكاة »© 
وتجوز الوصية ,لابن في الضرع »© والصوف على الظبر . 

القالث : بيع الشاة اللادوحة قبل الساخ ؛ باطل ؛ سواء بيع الحاد واللحم 
معأ » أو أحدهما . ولا يجوز بسع الأكارع والرؤوس قبل الإبانة . وني الا كارع 
وحه شاذ . وتحوز سعبا بعد الإبانة نيئةت ومشدُويّة . وكذا السموط نئاأ ومشوياً. 
وني الثيء احمال للامام . ظ 

الرابع : سِع المسك في الفأرة » ع سواء بيع فنا أو دونها » كاللحم 
في الجلد » سواء فتح رأس الفأرة » أم لا . وقال في ١‏ التتمة » : إذا كانت 
مفتوحة ©) نظر » ايه د السك فيها » صح البيع » 
وإلاءفلا. وقال ابن سريج : يجوز بيعه مع الفأرة مطلةأ » كالموز . ولو رأى 
السك خارج الفأرة » ثم اشتراه بعد الرد إلبا » فان كان رأسها مفتوحاً فرآه»جاز» 
وإلا 2 فملى قولي بيع الغائب . ظ 


ام 
تت : قال أصحابنا : لو باع السك الختلط بنيره » لم يصح » لآن القصود 
محبول 5 لا يصح بيع الاين الخلوط عاء . وأو باع سنا في ظرف »© ورأى أعلاء 
مع ظرفه أو دونه » صح . فان قال : بسكه بظرفه »كل رطل بدرمء فان لم 
يكن اظرف قيمة » بطل . وإن كان » فقد قيل : يصح وإ اختلفت قيمتها » 
كا لو باع فواكه مختلطة » أو حنطة مختلطة بشعير وزنا أو كيلا . وقيل : باطلء 
لِْنْ القصود السمن » وهو محبول » بخلاف الفواكه » فكذّبا مقصودة . وقيل : إن 
علما وزن الظرف والسمن » جاز » وإلا » فلا » وهذا هو الأصح » صمحه الجبور» 
وقطع به معظم العراقبين . وإن باع السك بفأرة » كل مثقال بدينار» فكالسمن 
بظرفه» ذكره الغوي دغيده . والتاعم 


الخامس : أو رأى بض الثوب » وبعضه الآخر فِ صندوف » فاده انه 
على القولين .في النائي » وبه قال الجرور . وقيل : باطل قطمأ . ولو كان البيع 
:شننةرائ أحدحما فقط ؛ فان أبطلنا بيع الغائب © بطل فها لم ره » وفي الرئي” 
قولا تفريق الصفقة » وإلاء ففي صحة المقد في) » القولان فيمن جمع في صفقة 
ين مختلفي الي > لأن مارآء لا خيار فيه » ومالم بره فيه الحيار . فان صححناء 
فله رد مالم بره وإمساك ما رآه 3 

السادس : إذا : شرط الرؤية » فلا بد من ذكر حنس ابيع ونوعه » بأن 
يقول : بمتك عدي الى »أو فرمي العربي . ولا يكفي : متك ماق كي أو 
كفي أو خزاتي » أو ميراي من فلانء إذا لم يعرفه الشتري . وفي وجه : يكفي. 
وفي وحه آخر : يكفي ذكر الحنس » ولا حاجة إلى النوع » فيقول : عبدي 2 وهما 
شاذان ضعيفان . وإذا ذكر الحنس واانوع »لم يفتقر إلى ذكر الصفات على الأصح 
المنصوص 8 د الاملاء » والقدم 1 وق وحه : يفتقر إلى ذكر معظم الصفات » 
وضبط” ذلك با يصف به الدعى عند القاضى» قاله القاضى أبوحامد. وفي وجه أضعف 


منه : يفتقر إلى صفات السنَّدَم » قله أبو علي الطبري . فعلى الأصح : أو كان له 
عدان من أنو اع » فلا بد من زبادة يقع با التمييز كالتعرضة لاسن" أو غيره 
السابع : إذا قانا : يشترط الوصف فوصف » فان وجده ؟! وصف »> فل 
الخمار على الاصح . وقيل : له الخيار قطعأ . وإنك وحده دون وصفه»2 فله الكخيار 
قطما ارو إن فلن لا حاحة إلى الاضات 67ل اوقد لبان كفن الزؤابة 10 وا 
شرط الخيار » أم لا. وقيل : لا يثبت الخبار إلا أن يشرطه.. والصحيم: الأول. 
وهل له اخيار قبل الرؤية ؟ فيه أوجه . الصحيح : أنه ينفذ فاخه قبل الرؤية؛ 
ولاقد إجازته . والثاني : ينفذان . والثااث : لا بنفذان . وأما النا؛ ؛ فالااصح: 
أنه لا خيار له » سواء كان رأى البيع » أم لا .| وثيل] : له الخمار في الحالين. 
وقبيل : له الخبار إن لم يكن رآه ؛ وبه 5 الشيخ ومتابعوه كالشتري . ثم 
لويش 
وحبان . أصحي عند . قال الشيخ أو محمد : الوحبان بناء على وحرين 4 
هل يدت خبار املس م مع خبار الرؤية كشراء الءين الحاضرة » 1 لايت للاستغناء مار 
الرؤية ؛ ذملى الاول: خبار الرؤية على الفور» أثلا يثت <مار محلسين محلسين . وعلى الثاني: عتد . 


حيار الرؤبه مث اننت » هل هو سل الفور / أم عند *امتداد اسن 


: أو تاف ابيع 6 5 الشتري قل الرؤية 1 ففي انفساخ اأبيسع 


الثامن 
وحباك 5" يي خيار الشرط . وأو باعه قبل الرؤية »م يصح » تخلاف مالو باعه 
في زمن خبمار اأشر طّ ؛ فانه يصح على الاصح 1 نف اا محيزاً لاعقدء وهنا 
لا إحازة قل الرؤية . 

التاسع : هل تجوز أن يوكل ف الرؤية امن يفسخخ أو 3 مأ يستصوبه ؟ 
وحباك . أصحما : #وز كالتوكيل في خيار العيب والخلف . والثاني : لا » لانه 
خيار شبوة لا يتوقف على نقص ولا غرض » فأشبه ما لو أسلٍ على أحكثر من 
أر بع نسوة » ووكل في الاختيار 20 . ظ 

العاشر : تقل صاحب « التتمة » والروياني وجباً: أنه يمتبر على قول اشتراط 


. ف نخة الظاهرية : لا يوكل في الاختيار‎ )١( 


م/م 
الرؤية 6 الزوف ف الل ووه ؛ والدم 6 الممسك ونحوه »؛ والهس ف الثناب 
ونحوها » والصحيح المروف : أنها لا تمتير 

الحادي عثس : ذ كر بعصم : أنه لاا بد من ذ كر فو صم اأبيع الغالن ٠‏ 
فلو كان في غير بلر. التايع » وجب تسليمه في ذلك البلر 2 ولا يجوز شرط 
تسليمه في بد التبايع . بخلاف السلم » فانه مضمون في الزمة . والمين الغائة 
غير مضمونة في الذمة » فاشثراط تقلبا » يكون سمأ وشرطً . 

الثاني عشر : لو رأى ثوبين شرق أحدهماء فاشترى الباق ولا بعلم أءها 
السروف» قال النزاللي في« الوسيط » : إن تساوت صفتها وقدرهما وقيمتها » كنصفي 
كرباس واحد »2 صح قطماً , وإن اختلفا في ثيء من ذلك © خرج على بيع 
الينام : 

الثالث عشر : إذا لم نشرط الرؤية» فاختلنا » فقال الائع لاشتري: رأيت 
ابيع فلا خيار لك » فأنكر الشتري » فالقول قول البائع على الأصح . وإن 
شرطنا اارؤية فاختلفا » قال النزالي في فتاوه : القول قول البائع » لآن إقدام 
الشتري على المقد » اعتراف بصحته » ولا ينفك هذا عن خلاف . 
قلن : هذه مسألة اختلافها في مفسد اعقد ©» وفبا االجلات العروف . والاصح: 
أن ود قول ّ من يداعي الصعدة 6 وعلءه فركعما الغزالي . 

وبقيت مسائل تعلق بالباب . منها ليع أستار الكمة » فيه خلاف قدمته في لُواخر 
٠ 6‏ ول ع أسُجار الحرم 0 باطل . قال القفال : : إلا أن يقطع شيئاً : يسيراً 
لدواع »؛ فبدوز ليعه حينئك ٠‏ وفها قاله نظر » و ينغي أن لاجوز كالطعام الى أو ل 
أكله » لايجوز بيعه . قال صاحب «١‏ التلخيص » : حيم شجر النقيع ‏ النون - 
الذي هو الجمى ؛ حم أمجار الحرم : ؛ فلا جوز ليمه . ومما تعم به اللوى ما اعتاده 
الناى من ليم نصده من الماء الحخاري من النذر . قال ا 6 « اللاب » : هذا 
إطل لوجبين . أحدهما : أن البيع غير مملوم القدر . والثاني : أن الاء الجاري 


وا ل 
غير لوك ؛ وسيأني هذا مع غيره مبدوط في آخر كتاب إحياء اللوات إِنْ شاء الله تمالى. 


داشاعل 
5 
ابا 

إنفا بحرم الر! في الطمؤم » والذهب » والفضة . فأما الطعوم » قسواء 
كات نما يكال أو يوز » أم لا » هذا هو الخديد» وهو الاظبر : واأقدم : 
أنه يشترط مع الطعم الكيل أو الوزن . فملى هذا ,» لارط في الستفرحل »؛ 
والر'ماك » واليض »2 والهموز » وغيره ما لا يكال ولا وزن . وقال الأودني من 
أحانا : لامجوز ليلع مال مجنسه متفاضلاً» ولا يشترط الطءم» وهدا شاذ مردود. 
والراد بالطموم : مايعد لاطعم غال تقوئتا » أو تأماً » أو تفكباً » أو غيرهاء 
دكن :فته الذوا كنك تلوب رأ لتولتموالقو ان وها رومز اديه د 
نادرأ كلوط ظ والعا "روث ( و6 غالاً ؛ وما أكل وحدده أو مم عيره . 
وجري الر! في الزعفران على الأصح » وسواء ما أكل اتداوي كالإهليلج» والليلج؛ 
والسقمونيا وغيرها » وما أكل لغرض آخر . وفي «٠‏ التتمة » وحه : أنه ما يقتل 
و ويستعمل قليله في الادوبة كالسةمونا.» لا ريا فها» وهو ضعيف . والطين 
المراساني » ليس ربويا على المذهب . والأرمي » ربوي على الصحيح » لانه دواء . 
ودهن النفسج » والورد » والباث » ربوي على الأصح . ودهن الكتان » والسمك, 
وض الكيان» نوناد ارود وال وف لين ربويا على الأصح . والزنجبيل » 
والتمنطتكى » ربوي على الأسح . والاء إذا سصححنا يمه » ربوي على الأصح . 
ولاريا في الحيوان ( ولكن ما يماح أكله على همئته كااسمك الصخير » على وح.ه 
يجري فيه الرا على الأصح20© . وأما الذهب والفضة © فقيل : يثبت الرم! ذه 


. في مخطوطة الظاهرية : على وحه : لا يحري فيه الربا‎ )١1( 


لومم ل 
لعينها » لا لعلة . وقال اججهور : العلة فيها صلاحية الثمنية الغاالة . وإن ست قلت: 
جوهرية الأثمان غالبا . والعبارتان تشملان الدير » والضروب » واللى » والأواني 
فيها لانتفاء الثمنية الفالة . ولا يتعدى إلى غير الفلوس من المحديد والتحاس 


فصل 

إذا باع مالا عمال » فله حالان . أحدهما : أن لا يكونا ربوبين . والثاني : 
أن بكونا. فالحال الأول يشمل ماإذا لم يكن فها ربوي »> وماإذا كان أحدها 
ربويأ ٠‏ وعلى التقديرين في هذا الحال » لا تحب رعاية التاثل » ولا الحاول » 
ولا التقابض في الجاس » سواء اتفق الحنس» أو اختلف . حتى لو باع حيواناً 
بحيوانين من :جنسه »2 أو أسلٍ ثوب في ثوبين من جنسه » جاز. وأما الحال الثاني: 
قتارة يكونان ربريين بملتين » وتارة بملنّة . فان كنا بعلتين » لم تب رعاية التّثل 
ولا التفابض ولا الحاول . ظ ظ 

ومن صوره : أن يسام أحد التقدين في الحنطة» أو يبيع الحنطة بالذهب أو 
الفضة » نقد ,» أو نسيئة وإن كنا بسلّة . فان اتحد الجنس » بأن باع الذهب 
بالزهب »2 والحنطه بالحطنطة » ثبتت أحكام الرب!ا الثلائفة » فتحب رعاية المثل 


والحاول والتقابض في الجلس . وإن اختلف الحنس » كالخنطة بالثعير » والذه 
الفضة » لم تمتبر الائلة » ويعتبر الملول والتقابض في الجلس . 


امم 


لك 


حدتث أعثير نأ التقايض 4 فهر ”قا قله 2( بطل المقد. و أو تقايضا بعص 03 واحد 
من الموضين » ثم تفركقا » بطل فما لم يض . وفي المقبوض قولا تذريق الصفقة . 
وااتحار في الجلس قل التقايض ؛ كالتفيق » فيطل المقد . وقال ابن سر دحم : 
لا دطل 5 والصعيح 9 الإاول 8 وأو وكّل أورهيا وكيلا الق.ض 4 فص قبل 


مقر اقة 7 لوكي ' لين عاق عاو ليه الا صوق 


مر 

قد دق المع مال الريا تحذسه مع زبادة » لا وز . فلو أراد 2 صبحاح 
مكسّرة » أو غير ذلك مع الزيادة » فله طرق . 

منبا : أن سيع الدرام الدناير » أو بسر'ض20© . فاذا تقابضًا وتخايرا 6 أو 
تفر”قا » اشترى منه الار ام المكسرة بالدنير أو المر'ض » فرصح ذلك » سواء 
اتخذه عادة » أم لا . ولو اشترى المكسّيرة الدنانير » أو المّر"ض الذي اشتراه 
منه قبل ققضه © لم بز . وإن كان بعد قبضه وقل التفرق والتخاير » جاز على 
اللذهى ؛ تخلاف مالو باعه لغير ائمه قل التفر؛ق والتخار » فانه لا وز » لافيه من 
إسقاط خيبار الماقد الآخر » وهنا حصل بتايعم الثاني إجازة الآول . 

ومننا أن يقرض صاحمه الصحاح » وستقرض مذه الكية “م ببرىء 
كل واحد منها صاحه . 


. العرض » وزات فلس : الناع‎ )١( 


را 
ومنبا : أن مهب. كل واحد ماله للآخر . 
ومنبا : أن يبيع الصحاح بوزنها مكسورة» وبهبه صاحب اللكسورة الزيادة) 
فجميع هذه الطرف جائزة » إذا ل يشرط في إقراضه وهته وسعه ما يفعله الآخر . 
قلت : هله الطرف وإث كانت حابزة عندنا ) في مكروهة إذا نويا ذلك . 


ودلائل الحكراحة أكثر من أن تحمى وانشأعلم 


و 


و اع نصفأ شائماً من دينار قيمته عشرة درام تخمسة 2 حاز ؛ ويسلام إأمه 
الدينار ليحصل تسلم النصف » ويكوث النصف الآخر آمانة في يد القابض » 
مخلاف مالوكان له عشرة عليه » فأعطاه عشرة عدداً فوزنت » فكانت أحد عدسء 
كان الدينار الفاضل اإرافم على الاشاعة » ويكون مضموناً على القالض » لانه 
قضه النفسه . ثم إذا ساسم الدراهم المسة » فله أن إستقرضها ويشتري ما النصف 
الآخر . واو باعه كل الدينار بعثيرة » ولس معه 5 خمسة » فدفعبا إليه » واستقرض 
مئهةه حمسة أخرى ») فقضبا وردّها إليه عن اأثمن » حاز » ولو استةرض الخمسة 
الملدفوعة 6 م مكقن ل الأأصح 


قصل 


معيار الشمرع ألذي ترعى المثلة به» هو الكيل والوزن . فالكيل » لا محوز 
2 دعصة سعص وزنا » ولا ضر مع الاستواء في الكيل اأتفاوت ورزه نأ. واللوزون 
3 عور بيخ بمنه بعض كيلا , ولا يضر [ مع ] الاستواء في ف الوزك التفاوت كلا 


م 
والزهب والفضة » موزونان . والنطة »© والشءير » والتمر » والزبيب » واللم ؛ 
ونحوها ؛ مكيلة ؛ وكل ما كان مكيلاً بالحجاز على عبد رسول الله يديه » فبو مكيل ) 
وماكاث موزونا ء فوزون. فلو أحدث الناس خلاف ذلك © فلا اعتدار باحدائهم . 
فاو كان اللم قطماً كار ؛ فوجبان. أحدهما: يسحق وياع كيلاً» فانه الأصل , 
وأصحها : بيباع. وزناً اعتباراً مهيئته في الحال . وكذا كل شيء يتجافى في الكيل ‏ 
باع بمضه بعض وزناأ » وما لم يكن على عبد رسول لله يفي » أو كان وم 
0-8 هل كان يكال » أم.بوزن ؛ أو عللم أنه كان بوزن مرة ويكال أخرى» 
وم يكرن أحدهما أغلبٍ » قال التوللي : إن كان أكبر جرماً من التمر » اعتبر 
فيه الوزن © وإن كان مثله أو أصفر © ففيه أوجه . أصحبا : تمتبر عادة الوقت 
في بلد البيع . والثاني : عادة الوقت في أكثر اللاد . فان اختلفت ولاغالب ٠»‏ 
اعتبرنا سه الاشياء به . والثالث : يعتبر الوزن . والرابع : الكيل . و الخامس : يعتبر 
بأشه الاشياء به. والسادس : يتخير بين الكيل والوزن » وهو ضعيف . ثم منهم من 
خص هذا الخلاف با إذا لم يكرن لشيء أصل مماوم اليار . أما إذا استخرج 
ماهذا حاله من أصل » فهو معتبر بأصله . ومنهم من أطلقى » قال الامام : وسواء 
الكيال المتاد في عصر رسول الله ميب » وسائر المكاييل الحدثة بمده » كم نا إذا 
عرفنا التساوي بالتعديل في كفتي البزان » تكتفي به وإن لم نعرف قدر مافي 
كل كقّة . وفي الككيل بالقصمة ونحوها ما لا يماد الكيل به » ترد للقفال . 
والأصح » الحواز . والوزن بالطيار وال رسْطون » وزن . وأما الماء » فقد يتأتى 
به الوزن » بأن يوضع الشيء في ظرف ويلقى في الاء » وبنظر قدر غوصه »؛ 
لكنه .لس وزنا شرعياً ولا عرفيأ » فالظاهى : أنه لا جوز التمويل عليه في الرويات . 
كت : قد عوئل أصحابنا عليه في أداء السل فيه » وفي الزكاة » في مسألة الاناء 
بمضه ذهب وبمضه فضة » وقد ذكرناء في بابه » ولكن الفرق ظاهى . وانتا عم 


”لد 


فر 


هذا الذي ذكرناء؛ كله في مقدر باع بحنسه . أماما لايقدر بكيل ولا وزن؛ 
كالبطيخ » والقثاء » والرمان » والسفرجل » فاك قلنا بالقدم : إنه لا ربا فبا » 
جاز بيع بعضها عض كيف ساء » حتى قال القفال : أو حتفف شيء منباء وكان 
بوزك في حفافه » فلا ربا فيه أيضا » لآنه لاربا فيه في أ كل أحواله وهو حال 
الرطوية . قال الامام : والظاهى جربان الربا فيه » فانه في حال الحفاف مطعوم 
مقدار . وإن قلنا بالحديد : إن فيه ربا » جاز بيمه بثير جنسه كيف شاء. وأنا 
تحنسه » فينظر » إن كان مما عقاف » كااطيخ الذي يفلق » وحية الرمان الحامض» 
وكل ما تجقّف من الثار » وإن مقدثرا كالش.ش » والحوخ » والكثرى الذي 
يفلق» لم جز بع بعضه دمض في حال الرطوبة » وجوز حال الحفاف على الصحيح. 
وعلى الشاذ: لا جوز » إذ ليس له حال كال . وإن كان مما لا بجفف »كالقثاء ونحوه » 
قبل يجوز بع بعضه مض في رطوبته حال ؟ فيه وفي القارات التي 
لا نف » كالرطب الذي لا يتتمر » والمنب الذي لا يتيب » قولان . أظبرهما: 
ل يجوز » كالرطب بالرطب . والثاني : جوز » كالكين باللبن . فملى هذاء إن م 
يمكن كيله» كالبطيخ والقئاء» بيع وزنا . وإن أمكن» كالتفاح والتين» فياع كيلاً 
أو وزناً ؟ وحبان أصحما . ا ؛ ولا بأس على الأوحبين تّفاوت العدد , 


فر 


أو أراد شريكان قسمة ربوي » فان قلنا بالأظهر : إن القسمة بيع » لم بز 


دوخ" سمه 
قسمة الكيل وزناً » ولا الوزون كيلا . وما لابياع بمضه عض ء كالرطب والمنبء 
لا يقسم أصلاً . وان قلنا : القسمة إفراز ». جاز قسمة المكيل وزناً وعكسه » 
وجاز قسمة الرطب ونحوه وزلاً . ولا نحوز قسمة غير الرطي والعف خرصاً . 
ونجوز قسمتها خرصاً إذا قلنا : إفراز . وقيل : لا تجوز . والاول هو الاصح 


٠ امنصوص‎ 


2 


لاجوز بيع الربوي محنسه <زافاً » ولا بالتخمين والتحري . فلو باع صبرة 
حنطة بصيرة » أو درام بدراهم حزافاً ؛ وخرحتا مهاثلتين 10 ليصح العقد» لان 
لا لم أهي أخنه 0 أم 3 4 أم لا ؟ م م انكام مش وسواء حهلا الصيرتين 
أو إحداها . ولو قال : سستك هذه الصبرة هذه مكايلة » أو كيلاً بكيل »أو 
هده الذرام ذلك موازنة ( أو ونا وزل» فان كالاء أو وزنا 4 وحدرحا منواءً صح 
المقد » وإلا ءلم يصح على الآظمر . وعلى الثاني : يصح في الكبيرة بقدر ما يقابل 
الصغيرة » وأشكري الكميرة امار . وحيث #حنا» فتفرقا بعد تقابض احملتين , 
وقل الكيل والوزث »2 لم بطل الءقد على الاصح . ولو قال : بمتك هذه الصيرة 
بكيلبا من صبرتك ؛ وصبرة الخاطب أكبر » صح . ثم إن كلا في الجلس وتقابضاء 
حم المقد . و إديقايضًا التين وتفرقا قبل الكيل © فهلى الوحبين . ولو باع صبرة 
<دنذطة بصيرة ا دزافاً » حاز» وأو باعبا مها 58 بصاع “أو بصاعين » فبو 5 أو 
كانتا من حنس واحد . 
0 : قال أكثر أصحانا : إذا باع ضبرة حنذطة بصبرة شعير ) اا بصاع » 
وخرحتا متساو بدّين 4 ب وإد تفاضلتا » فرضي صاحب الزابدة بتسلم الزيادة 6 


-5مم- 
البييع» وازم الآخر قبولها . وإن رضي صاحب الناقصة بقدرها من الزائدة » أقر المقد . 
وإن تشاحًا » فسخ ابيع . وانتدا عم 


فصل 
فى بان القاعرةْ العررفٌ عر علموة 


ومقصوده : أن يشتمل المقد على ربوي من الحانين » ويختلف الموضان أو 

أحدها » حنساً “أو نوعا » أو صفة ©» وهو ضرباك . 
أحدهها : يكون الربوي من المانين 50 ؛ والثاني : يكون حنسين . 

فالاول + ضمه تقع القاعدة المقصودة . 

فن صوره : أن مختلف الحنس من الطرفين أو أحدها ٠‏ يم إذا باع مي 
عحوة ٠‏ ودرهماً عد" عجوة. ودرهم؛ أو عدي عحوه »أو بدر هشمين ' أو باع صاع 
حنطة وصاع شعير بصاع حنطة ‏ وصاع شغ اق بصاعي حنطة » أو بصاعي شهير . 

ومن :ضورءا + أن مكلك الوم أو العفة من الطرفق: أو 'أعرها نيا إذا 
باع مد" عجوة ومد صيحاني » بد" عجوة 2 ومد صيحاني ؛ أو عدتي عحوة »© أو 
مدي صيحاني أو باع مانة دينار جيدة . وماثة دينار رديئة مائتي | دينار] جيد» أو 
رديء »أو وسط » أو عائة جيد » وماثة رديء » فلا يصح البيع في ثيء من 
هذه الصور ونظارها . هذا هو الصحيح المروف الذي قطم به الجبور » ولنا 
وحه : أنه إذا باع مده ع<وة ودرهماً عد ودرهم»؛ والذرهمان من ضرب واحد » 
واللدان من شحرة واحدة » أو باع صاع حنطة وصاع سُعير مثلم » وصاعا الحنطة 
من صبرة » وكذا الشمير » صح . وحكى هذا عن القاضيين أبي الطب وحسين , 
واختارء الروإني . وحى صاحب «١‏ اابيان » وجبأ : أنه لا يضر اختلاف النوع 
والصفة » إذا اتحد الحنس . والمعروف ماسق . 


”7 سل 
ومن صور هذا الأصل . أن 5 نيار ] هيا ودكارا كا بدبنار صحيح 
وآخر مكشّر »2 أو بصحيحين © أو عكيرن: إذاكات ‏ ففسة امك يؤون 
الصمحيح ؛ ولنا وحه ضعيف أن دضقة الفحة فْ محل المسامحة ثم إأنك 
الأصماب » أطلقوا القول بالبطلان في حكابتهم المذهب . وحكى صاحب « ااتتمة »: 
أنه إذا باع مدا ودرهماً مدن ؛ بطل المقد في المد> الضموم إلى الدردم وفيا يقابل, 
من ألدّن . وهل بطل في الدرهم وما يقابله من امدن ؛ فيه قولا تفريق الصفقة , 
وعلى هذا قياس ما لو باعها بدرهمين » أو باع صاع حنطة وصاع شعيرء بصاعي 
حنطة.» أو بصاعى شعير . ويمكن أن بكوث كلام من أطلق يي 
وأو كان الحمد عاو ملا بالرديء .٠‏ فباع صاعاً منه عثله » أو يحيد» أو رديء» حاز» 
لون التوزيع إنًا يكوث عند تيز أحد اانوعين ع.. ل . أما إذا ل يتميز ء 
فهو كما لو باع صاعاً وسطاً يجيد » أو رديء » فيجوز . ثم صور امل لان 
مفروضة فيا إذا قابل اخخلة بالجلة . فلو فصل ؛ فشايما مد عنحوة ودرشسماً عد 
ودرهم ؛ وحملا الدً في مقابلة الل © والدرم في مقابلة الدرهم ظ 
أو حملا الد" في مقابلة الدرهم ظ والدرهم ف مقابلة الد" 2 حاز » وكان 
كصفقتين متماينتين ©200١‏ , 
الضرب الثافي : أن بكون الربوي من الطرفين جنسين » وني الطرفين أو 

أحدهها نيء آخر »2 فان اختلفت علة الربا » بأن ن باع درهماً وديناراً بصاع حنطة 
وصاع شعير » جاز . وإ اتفقت ». فاك كان التقابض شرطأ في جيع العوضين ٠»‏ 
بأن باع صاع حنطة أو صاع شعير» بصاعى تمر » أو بساع تمر وصاع ملح » جاز 
أيضا . وإن كان التقابض شرط في العض فقط . أن باع صاع حنطة ودرهماً » بصاعي 
شعير » ففيه قولا امع بين تلفي ال1-؟ , لأن ما يقابل الدرهم من الشمير » 
لا يشترط فيه التقايض . وما يقابل المنطة يشترط هيه . 

, في « شرح الوجيز » : يثابة صنفين متباينين‎ )١( 


الروضة ج] عمسم 6 


يوس ال 


426 


و باع صاع حنطة بصاع حنطة © وفها أو في أحدهما زوان ؛ أو عقد ‏ 
التبن » أو مدر » أو حبات شعير » لم بجز . وضبط الامام المذع » بأن يكون الخليط 
قدراً لو مز ظبر على المكيال» فان كان لا يظبر © لم يضر © ولو كان فبها أو في 
أحدهما دقاق تبن ©» أو قليل تراب » لم يضرء لآن ذلك يدخل في تضاعيف 
الحنطة ؛ ولايظبر في المكيال» مخلاف ما أوباع موزونا مجنسه وفها أو في أحدحما قليل 
راب » لا تجوز » لأنه يؤر في الوزن. ولو باع حنطة بشعير وفبها أو في أحدجحما 
حمات من الآخر يسيرة » صح 2 وإك كثر » لم يصح »2 قال الامام : ولا يضبط 
ذلك بالتأثير في الكيل »2 ولا بالتمؤأل ©» بل ضبط الكثير أن يكون الدمير الخالط 
لا 7 0 


2 
و باع دارا بدهي©» فظبر بأ معدك ذهب» أو باع دارأ فبا بر ماك بدار 
فا 1 ماءِ ©» وقلنا : الماء روي ؛ صح اليع ف امسألتين على الأصح 1 انه 
تابع » والثاني : لا يصح » كبيع دار مواهت بذهب تموبياً محصل منه ثيء بذهب . 
ضل 


في الحال الذي تعتبر فيه المائلة» الربوي ضربان . مايتغير من حال إلى حالءوما لا بتغير. 


1م 


فالتفير » تستبر الائلة في بيع الحنس منه بالحنس في أكل أحواله . فنه : الفوام » 
فتمتير المائلة حال الحفاف خاصة » فلا جوز يع الرطب بشمر ولا رطب » ولا بيع المنب 
نب ولا زيب »2 وكذا كل ثمرة لما حال جفاف » كالتين » والشمش ' والحوخ , 
والبطيخ والكثرى اللدن يفلقهان ' والإحاص » والرمان الحامض ؛ لابياع 
رطها رطها ولا مابسبا . و حكي وحه في الهش والخوخ ظ وما لابعم تحفيفه 
حموم تجفيف لرطب : أنه يجوز بيع بمضها يعض في حال الرطوبة » لأنها الكل 
أحوالها . وهذا الوجه شاذ . كور الجديه الشن. 4 إلا آنا يتن .ىا ديد 
نداد: بحيث يظير أب زوالها في الكيال . وأما ما لبس له حال جفاف , كالش الذي 
لا يتزيب ' والرطب الذي لا بتتمر » والطيخ والكمثرى اللذن لايفلقان » والرمان 
الحلو , والاذنحان ؛ والقرع » والبقول» ققد مسق أنه 67و يسم جا نفد 
على الأظير . وجوز الزني بع الرطب بالرطب ؛ وبه قال مالك وأبو حنفة وأحبد 
ضي ألله عنهم. ويستئى من بيع الرطب بالتمر» صورة المراياء وستأتي إن شاء الدتمال . 


رع 


وز بيع الحنطة بالحنطة بمد التنقية من القشر والتبن » مادامت على هسأنها 
بعد ناه حنافها . فاذا بطلت تلك الهيئدة خرجت عن اليل ٠‏ فلا يجوز بع 
الحنطة ييء ما يتخذ منها من الطعومات » كالدقيق '؛ والسويق » واللخيز , والنةاع 
ولا عا فيه ثيء مما يتخذ من الحنطة ؛ كالصل ففيه الدقيق ؛ والفالوذج ففيه 
النشا . وكذا لايجوز بيع الأشياء بمضبا يعض » لخروجها عن حال الكل . 
هذا هو المذهص والشهبور . وحكى قول : أنه تجوز بم الحنطة بالدقيق كيلا , 
وجعل إمام الحرمين هذا القول » في أن المنطة والدقة جنساك يوز التفاضل فها . 


ويشه أن يكون منفرد) هذه الرواة . وحكى اللويطي والزني قولاً : أنه مجوز 


0-7 و4" ل 
يبع الدقيق بالدقيق ؛ كالدهن بالدهن . وحكي قول في جواز بيع ايز الحاف 
الدقوق عثله كيلاً . وقول : أن الحنطة مع السويق حنسان . وكل هذء الأقوال 
شاذة . ولا جوز مع الحنطة القلّة ولا الماولة مثلبا ولا دنيرها . وإن حففت الباولة ؛ 
م جز أينا » لتفاوت حفافها» والحنطة التي فركت وأخر<ت من السنابل ولم يم 
حفافها » كالباولة . والنخالة لبست ربوية» وكذا الحنطة السوسة التي لم ببق فيا ثيء 
من اللب ) فحوز دمبا بالاطة وبعضها يعض متفاضلاً . 


ره 


السميم وغيره من الحموب التي تتخذ مهنا الأدهان حال كلما مادامت على 
هسأنها كالأقوات »2 فلا جوز بيع طحينها بطحينها » كالدقيق بالدقيق . وأما دهنها 
التخرج » فكامل » فيجوز بيع بمضه بعض مثئلاً على الصحيح . وقيل : 
لا يجوز نا يطرح فيه من ملح وتحوه . 


لك 


قد كوك لثشيء حالنا كال » كالز بيب والخل كاملا 1 وأصله العنب. وكذأ المصير» 
ظ الرطب . والمميار فيه وفي الدهن » الكيل ٠‏ وتجور 'مم الكسب بالكدب وزنا 
إن ل يكن فيه خلط . فان كان لم بجر . 


وم 


4 


الأدهان الطية » كدهن الورد» والبنفسج » والنياوفر » كلها مستخرجة من 
فها ثم استخرج ارد استحرج الدهن ثم طرحت أوراقها فيه » لم بجز. 


4 


بك 


عصير الرمان والتفاح وساثر انار » كمصير المنب والرطب © وصكذا 
عير تفن النكن د وكون ار تن اتانيه 4د كل« الرطاي #ابوفان. القن 
مخل إلمنب كيلا . ولا يجوز بيع خل الزيب جثله » ولاخل التمر عثله » لأن في 
ماه » فيمتنع الملم بإلماثلة . ولا جوز بيع خل المنب يخل الزبيب» ولا خل الرماب يخال 
التمرء لان في أحدما ماءٌ . ولاجوز بيع خل الزبيب مخل التمر إذا قلنا :الاء رروي. 
كرتي : فاك قلنا : الماء غير ربوي »2 مقتغى كلام الرافءمي حوازه وبه صرح 
الجيور . وقيل : فيه القولان »فيمن جم بين عقدن عختلني المي , لأن الملئين 
يشترط فها القبض في الجلس » مخلاف الاءن . ومن ذكر هذا الطريق » البغوي 
في كتابه م التمليق في شرح مختصر أازني » . وهذا الطريق هو الصواب » ولمل 
الاسحاب اقتصروا على أمح القولين » وهو أنه موز حجمم مختانى الح ش 


واشاعط ١‏ 
في أحد الطرفين ؛ والاثلة بين الخْلين غير معتيرة » تفريماً على الصحيح أنهما جنسان . 


. في « شرح الوجيز » : إن رهى‎ )١( 


وم 


وه 


اللسّن كامل : قاع بعضّه بعض »؛ سواء فيه الحلي »2 والحامض » والرائب 

الحائر» مالم يكن مغلي بالنار(9© 6 فيباع بعضها بمض كيلا . ولا مالاة يكوك ما نحويه 
المكيال من الخائر أكثر وزنا » لان الاعتار بالكيل » كالحنطة الصلية بالرخوة . 
وي كلام الامام ما يقتضي جواز الكيل والوزن جيم . ويجوز بيع السمرن 
بالسمن كيلا إن كان ذائاً ؛ و إن كان حامدا » قاله في ١‏ التهذيب » » 
وهو توسّط بين وجبين أطلقم العراقيون . النصوص : أنه «وزن . وقال أنو إسحاق: 
كال . ويجوز بيع الخيض بالخيض » إذا لم يكرن فيهما ماء . ومال التولي إلى 
التع . والذهب : الحواز . ولا تجوز بيع الأقط بالأقط » ولا السل بالصل © 
ولا الحبن بالحين » ولا جوز بيع الز'بد بالزبد » ولا بالسمن على الأصح . ولا يجوز 
يع الابن مما اتخذ منه » كالسمن واللخيض وغيرها . 


ع 

00 العروض عل النار ؛ضرلان . - 
أحدهها : : المعروض للعقاد والطبخ ٠‏ كالدبس » والاحم الشوي " ١‏ يه 
بع اللدبس الدس » والسكر بالسكر » والفايذ بالقفانذ » والمّأ بالانأ » على 
اللاصح في الخيع . ولا يجوز بيع قصب السكر بقصب السكر » ولا بالبحكر» 
كالرطب بالرطب »2 وبالتمر . أما الاحم » إذا سم نجنده . فلك كن طر ينين » أو 
أحدها » لم يجز على الصحيح . وإن كنا مقدادين » جاز : إلا أن يكون فيماء 
أو في أحدها من اللح فارطاو فارز قدي ارقو أن عنام قاقد 6 لات 
)١(‏ عبارة«شرح الوجبز»: مالم يكن مغل حم الحليب في الحال؛ حى يباع البعض منها بالبعض وبالحليب. 


ا 


التمر © فانه باع الحديد منه بالمتيق وبالجديد » لاله مكيل » وأثر الرطوية 
اللاقبة » لا تظهر في اللكيال . واللحم موزون » فيظر أثر الرطوبة في الوزك . 
هذا إذا لم يكن الاحم مطوخا ولا مشوياً . فأما الطبوخ » فلايجوز مهما عثلب) 
ولا بالتيء . ظ 

الضرب الثاني : المروض اتمييز والتصفية » فهو كامل » فيجوز بيع بمضه 
بعض » كالسمن . وفي السل اللصفتّى انار » وجبان . أسحبها : أنه كامل 
كالصفئّى بالشمس » ومعياره معيار امن . ولا محوز بع الشبد بالشهد » ولا بالعسل. 
ويجوز بيع الشمع بالمسل وبالشبد » لأن الشمع ليس ربوياً . ظ 


5 
التمر إذا تزع نواء » بطل كله , لانه يسرع إليه الفساد . فلا جوز بيع 
منزوع النوى عثله » ولا بنير منزوعه على الصحيح . وقيل : نحوز فهما . وقيل : 
جوز مثله فقط . ومفلّق الشمس » والحوخ » ونحوهماء لا يطل كله بنزع النوى 
على الاصح . ولا يطل كل اللحم بنزع عظمه © لآنه لا يتعلق صلاحه يقاله . 
وهل إشغرط تزع المظظلم قِ حواز سِع بعضة ينمض ؟ وحمان . أصحبما عند الآ كثرين: 
الاشتراط . والثاني : يسامح به. فعلى هذا يجوز بيم لحم الفخذ بالحنب ؛ ولايضر 

تفاوت المظام ؛ كالا يضر تفاوت النوى . 


و 


في معر ل امير 


قد مسق في أول الاب » أن يم الروي #نسه 2 يشترط فيه المائلة 

وبغير حنسه »© تجوز فيه التفاضل . والتحانس وعدمه » قد يظبران » وقد يشتهاد » 
ما ظبر » فلا حاجة إلى تنصيص عليه » ومااشته » محتاج . فن ذلك © لحوم 
الحرونات ؛ هل ص حنس » أم أحناس ؛ قولان . أظبرها : أنهما أحناس . فان قلنا : 
جنس » فالحيوانات اابرية وحثشيّها وأهلها كلها جنس » وكذا البحرة كلبا جنس . وفي 
البحرية مم البرية » وجبان . أسحهما : حنس . وااثاني : جنسان . وإن قلنا : أجناس » 
شواكن ابر مع البحر حنسان » والاهلي مع الو<شي جاساك . ثم لكل واسهة هنما 
أجناس » فلحوم الابل على اختلاف أنواءها جنس واحد » ولهوم البقر <واميسها 
وغيرها جنس » والعنم ضأنها وممزها جنس » والبقر الوحثئي [ جنس ]؛ والظباء 
جنس . وني الظلى مم الابل ترد اشيخ أني مد » واستقر جوابه أنهها كالضأن 
والمز . وأما الطيور » فالمصافير على اختلاف أنواعبا حنس ». والطوط حنس . 
وعن الريع : أن الجام ,المنى التقدم في الحم » وهو كل ماعب وهدر » جنس . 
فيدخل فيه القمري » والدبي» والفواخت . واختار هدا جماعة » منهم الامام 4 
وصاحب «١‏ التهذيب » »؛ واستبعده العراقيون » وحملوا كل واحد منها حنسأ . 
وسئوك البحر جنس . وأما غم الاء وبقره وغيرها » ففبا مع السمك ‏ أو مع 
مثلبا » قولات . أظبرها : أنها أحناس . وي الحراد أوحه . أحدها : أنه لس 
من حنس اللحوم ٠‏ وااثاني : أنه من لحوم البريّات . وااقالث : أنه من لحوم 
الحريات . 


مومسم 
تلت : أصحي : الآول . وارّ) 

وأما أعضاء الحيوان الواحد » كالكرش , والكيد » وااطحالي» والقللب » 
والراثة » فالذهب : أنها أجناس . وااخ » جنس آخر ء» وكذا الحلد . 

قلت : العروف » أن الحلد ليس ربويأ » فيحوز بيع جلد نجاود وبغيرها ' 

فلا حاجة إل قوله : إنه جنس آخر . وانشاعم 

وشحم اأظير. مع شحم الطن » حنسان . وسنام اللعير معب) » جنس آخر . 
والرأس » والأكارع » من جنس الاحوم . وني الأكارع احال للامام . وأما 
الادقة والملول والأدهان » فبي أجناس على اذهب . وكذا عصير المنب مع عصير 
الرطب . وحكي في الأدقة قول [أنها جنس]؛ ووجه أبسد منه في الخلول والآادهان» 
د [جري مثله في] عصير العنب مع عصير الرطب . والألبان» أحناس على الذهب » فيجوز 
بيع ابن البْر بلبن العم متفاضلا” » وبيع أحدها عا يتخذ من الآخر . وابن الذأن 
والمز » جنس » ولين الوعل مم المز الأهبي » جنسان . وبيوض ااطير» أجناس على 
الذهب . وقيل : وجبان . أصحيا : أنها أجناس . وزيت الزيتون مم زيت 
الفحل » والتمر العمروف مع التمر المندي » أحناس على الذهب . وفي الطيخ 
الممروف مع المندي » والقثاء مع الخيار » وحباك . 


قلت : الأسح : ع حنساك . واترأعل 

والمقول كالهندياء والتمتم وغيرها » أجناس إن قلنا : إنها ربونة . ودهرن 
السسم وكسبه » حنساث » كالخيض مع السمن 1 وق عصير السب مع خله » 
والسكر مع الفانيذ » وجبان . أصحيما : جنسان . والسكر الطبرزد والنبات » 
جنس واحد . والشكر الأحمر مع الأبيض »2 جنس على الأسح » لآنه عكر 
الأيض » إلا أن صفتها مختلفة . 


بو ل 


رع 


بع الاحم بالميوان الأكول من جنسه »2 باطل © خلافاً لهزني . وإن باعه 
يحيوان مأ كول من غير حنذسه كلحم عَم بقرة © فال قلنا : اللحوم جنس ظ 
بطل . وإن قلنا : أحناس ؛ بطل أيضأ على الأظبر . وإذ عه نحيوان غير 
مأ كول » .بطل على الاظبر وف نيع الشحم والالية والطحال والقلى والكلية 
والرئة بالحموان ؛ والسنام بالبمير » ولهم- السمك بالشاة » وجبان . أصححا : 
البطلان . وجري الوجبان في بع الخلد الحيوان إن لم يكن مدوغاً . فان دبغ , 


و4 


لا محوز يع دهن السمم ولاكسه بالسمم ء ولا دهن الحوز بلّه» ولا بيع 
اسمن لابن . ويجوز بيع الحوز الحوز وزناً » والاوز باللوز كيلاة مع قششرها على 
الذهب . وحكى قول : أنه لا يجوز وجوز بيع لب الحوز بله » ولب اللوز بلله 
على السحيح . ويجوز بيع البيض باليض في قشره وزنا » على الذهب . ويحجوز 
بيع لبن الشاة بشاة لس في ضرعبا لبن» بأن حرى اليم عقيب الحلب ؛ فاك كان 
في ضرعبا لبن »م بز . وأو باع شاة في ضرعبا لبن بشاة في ضرعبا أبن © لم 
بسح على السحيح . ويع يض بدجاجة كبيع ابن بشاة . ولو باع لبن شا 
بقرة في ضرعبا أبن 2 فان قلنا: الألبان جنس »2 لم بجزء وإلاء فقولان» للجمع 
بين مختلني الك ء فان ما يقابل لابن من. اللبن » يشترط فيه التقابض » وما يقابل 
الحموان » لا بشترط , 


بوم 


4 


والكافر 


ات 


الببواع الممربى عنربا 

ماورد قمه المي الووع 0 قد 5 بفساده وهو الاغاب 4 انه ممتضى 
1 انبي . وقد لا يحم فساده » لكون النهي ليس لخصوصية البيع » بل لاعس آخر . 
فالقسم الأول أنواع. ٠‏ 

منا الم بالحموان ظ وقد س.ى 5 

ومبا: بيع مالم يقيض » وبيع ااطعام حتى حبري فيه الماءان © ويم 
الكالى* بالكالى' . وستشيرحيا بعد إن شاء الله تمالى . 

وينها م الغرر . 

ومنها : بع مالم يقدر على تسليمه » وقد سبق . 

ومنهبا 9 يم ما لس عنده ) وسه تفسير أرل . أجرها . أن 2 عام : 
والثاني : ما لاعلكه لدشعرنه فسلامه . ٠‏ 

ومبا 7 بيع الكلب ارم “وقد سق :ذكرها فى شرائط البيع . 

ومنها : بسع عتسب الفحل ‏ بفتح المين وإمكان السين البملتين ‏ » والشبور 
في كتب الفقه : أنه ضرابه » وقيل : أحرة ضرابه ؛ وقيل : هو ماوّه . فعلى 
الأول والثالك » تقديره : بدل عسب الفحل . وني رواة الشافمي رضي الله عنه 


جوم 
ني عن من عسب الفحل . والحاصل : إن بذل عوضاً عن اراب » إن كان 
سمأ » فباطل قطمأ » وكذا إن كان إجارة على الأصح . وحور أن يعطي صاحدب 

الأثى صاحب الفحل شيا على سبيل الهددة . 

ظ ومنبا : سم حبل الملة » وهو تاج اانتاج لقشناء :2 إن يديع شمن إلى 
أن يلر ولد هذه الدابة . كذا فسره ان عمر والشافمي وغيرها رضي الله عنهم . 
وقيل : هو بيع ولد تناج [هذه] الدابة » قاله أبو عبيد وأهل اللغة . 

ومنبا : بيع اللاقيح » وه مافي بطون الأمبات من الآحنثّة » الواحدة: 
ملقوحة . ومع المضامين » وه مافي أصلاب الفحول . 

ومنسيا : [ سِع] اللامسة . وفيه تأويلات ةاأخدتها" - تاويل الشافعي 
رضي الله عنه » وهو أن يأني بوب مطوي ء أو في ظامة» فيلتسه الستام فيقول 
صضاحية : كه بكذا » شرط أن بقوم لسك مقام نظرك © ولا خبار لك 
إذا رأيته . والثاني : أت تحمل نفس الس سما . فيقول : إذا 
أسته فهو مبيع اك . والثالث : أن يدعه شيئاً على أنه متى لمسه انقطضع خيار 
الجلس وغيره» وازم اابيع . وهذا البيع اطل على التأويلات كلئها . وفي الأول ؛ 
احمال للامام » وقاله صاحب «١‏ التتمة » تفريماً على صحة نفي خيار الرؤيه . قال في 
والتمة » : وعلى التأويل الثاني » له حم الماطاة . والمذهب : الحزم بالبطلات 
على التأويلات . 

ومنها : بيع النابذة » وه تأويلات. أحدها : أن يحلا نفس النبذ يمأ ؛ 
قاله الشافني رضي الله عنه » وهو بيع باطل . قال الأسماب : ويجيء فيه الملاف 
في المعاطاة » فان المنابذة مع قرينة البيع © هي نفس الماطاة . والثاني : أن يقول : 
بتك على أني إذا نذته إليك © ازم البيع ؛ وهو باطل . والئاك : أن الراد نذ 
الحصاة » وسيأتي إن شاء الله تمالى . < ظ 

ومنباأ : بيع الحصاة » وفبه تأويلات . أحدها : أن يقول : بستك من 


44م 

قذي الألوات نا واقيق عليه الحمناة: الني إرسيلاة 4د أو قلق دمن عله ارين 
من هنا إلى مااتتبت إليه هذه المصاة . والثاني : أرتف بقول : بمتك 
على أنك بالخيار إلى أن أرعي الأصاة . وااثااث : أن حملا نفس الرعي سمأء 
فقول : إذا رممت الخحصاة » فهذا اأثوب مبيع لك بكدا ' واابيع باطل في حيعبا . 

ومنباأ : سعتال في سعة » ومه تأو بلان نص علمها في « المختصر » . أحدها : 
أن يقول : بتك هذا بألف »على أن تبيمني دارك بكذا » أو تشتري مني داري 
بكذا » وهو باطل . والثاني : أن يقول : بستكه بألف نقد » أو بألفين نسئة ؛ 
فخلذه بأمها شئت أو شكئت أنا » وهو باطل . أما لو قال : بمتك بألف نقداً » وبأافين 
انسيئة » أو قال : بتك نصفه بألف »© ونصفه بألفين © قيصح النقد . ولو 
قال : بتك هذا المبد بألف » نصفه بسائة » لم يصمح © لآن ابتداء كلامه 
يقتضي توزيع اأثمن على الثمن «السوية » وآخره إناقضه . 

ومنها : سع الحاقلة والمزابنة » وسيأتي سانا إن شاء الله تعالى . 

ومنهبا: بيع الخ بفتح الم وإسكان الحم والراء وهو مافي الرحم» وقيل : 
هو الربا . وقيل : هو الحاقلة والزابنة . 

ومنبا اسع السئين ؛ وله تفسيران . أحدها : بيع ثمرة النحلة سنين . 
والثانى : أن يقول : بعتك هذا سنة © على أنه إذا انقضت السنة فلا بيع بشناء 
فترد إل" البيع وأرد إليك الثمن . ظ 

ومنبا 1 بيع الك انان ويقال: المرنون » وهو أن يشتري سسلمة من غيره 
وبدفم إليه دراه © على أنه إن أخذ السلمة » فبي من الثمن » وإلاء فبي لشدفوع ' 
إايه محاناً . ويفسر أيضاً أن يدفم درام إلى صانع ليعمل له خف أو خاناً أو 
ينسج له ثوب »على أنه إن رضيه » فالدفوع من الثمن» وإلا » فهو للمدفوع إليه . 

ظ ومنبا : بم العنب قبل أن يسود ؛ والحب قبل أن يشته » وبيع المار 

قن أن تجو عن الذاهة + :ساق ميلا إن نشاء شال 


لووك سد 


ومنبا 0 اأسلاح لأهل الحرب ؛ لا نصح» وحوز بعرم الحديد » أنه 
لا يتعين لاسلاح . ظ 
لت : بع السلاح لاهل الزمة في دار الاسلام » صحيح . وقبل : وحباث» 
حكاهم| التولي والغوي والروياني وغيرهم . وشاع 

ومنها : أن الني متكي » نمى عن من 7 . قال القفال : المراد : 
الحرة الوحثية » إذ لس فبا منفعة استئتاس ولا غيره . ظ 
مت : مدهنناأ ةا نصح ممع اللهرة الاهلية »؛ نص علمه الشافعي راش أللدعنه 
وغيره . والحواب عن الحديث من أوحه » ذكرها اللطاني . أحدها : أنه تكلم 
في صحته . وااثاني : حواب القفال . وااثالك : أنه نهى تنزنه والقفيوية: :أن 
الناس يتساححون به وبتعاورونه . هذه أحوبة المطابي » لكن الآاول باطل » فاك 


لدت ف بح مسلم ) من روأنه حار رضى انه عقه372 , وابرَاعا 


ومنبا : النبي عن بيعم وسلف »2 وهو ابيع شرط القرض . 

ومنبا :'النبي عن بع وشرط . وااشرط بنقسم إلى فاسد» ويم . فالفاسد: 
يفسد المقد على الذهب © وفيه كلام سيأتي قري إن شاء الله تعالى . من الفاسدء 
إذا بام عده بألف ء شرط أن بسعه داره أو يشتري منه داره »وشرط أن يقرضه 
عشرة » فالمقد الأول باطل . فاذا أنيا بالب.م الثاني » نظر » إن كنا يماما بطلان 
الأول » صح ؛ وإلا » فلاء لانم يأتيان به على 9 الشرط الفاسد » كذا قطع 
به صاحب «التهديب » وغيره . والقياس : صحته » وبه قطع الامام» وحكاه عن سبخه 
في كتاب «١‏ الرهن ». ولو الشترق رزوعا #وقوط على بائعه أن خصده ؛ بطل اأبيع 
على الذهب . وقيل : فيه قولان » لآانه حمع بين بيع وإجارة . وقيل : شرط 
. الحصاد باطل . وفي الليع قولا تفريق الصفقة . وحكذا الحم لو أفرد الشراء 


: الذي في « صحيح مسلم » عن أني الزبير قال : سألت جابراً عن ثمن الكلب والنور » قال‎ )١( 
. زجر الني صلى الله عليه وسم عن ذلك‎ 


ات 
بعوض والاستشحار بعوض » فقال : اشتريته بعشرة » على أن تخصده بدرهم ) 
لانه جمل الإجارة شرطأ في البيع » فبو في معنى بيمتين في بيعة . ولو قال : اشتريت 
هذا الزرع؛ واستأجرتك على حصاده بعشرة» ذقال : بعت وأحّرت » فطريقان . أحدما: 
على القولين في امع بين مختلني الحم . والثاني : تبطل الإجارة . وفي البيع قولا تفريق 
الصفقة . وأو قال : اشتريت هذا الزرع عشرة © واستأحريك لجعيده بدرهم » صح 
الشراء » ولم نصح الاجارة » لأنه استأجره لعمل فها لم بلك . ونظائر مسألة الزرع 
تقاس بهاء كا إذا اشترى ثوب وشرط عليه سبنه : وخياطته » أو لبن وشرط عليه 
طبخة» أو نملاً وشرط عليه أن يتعل به دابته » أو عدا رضيعاأ على أنه يتم إرضاعه , 
أو متاعاً على أن تحمله إلى ببته » والبائم يعرف بيته © فاك لم يمرفه » بطل قطعاً . 
ولو اشترى حطأ على ظبر بهبمة مطلقأ »فبل يصح العقد ويسلئمه إليه [في] موضمه 
أم لايصح حتى يشترط تسليمه في «وضمه » لأن المادة قد تقتضي حمله إلى داره ؟ 
فيه وحباك . 
ا الس لاد وانشاعم 

وأما الشرط الصحيح في البيع » لمن أنواعه شرط الأجل العلوم في الثمن. 
فان كان الثمن محبولاً » بطل . قال الروياني : ولو أحّل الثمن ألف سنة » بطل 
المقد » لامل بأنه لاببيش هذه الدة . فملى هذا » يشترط في ضحة الأجل » 
احمال بقائه إليه . 
تك :3لا يقتيطة انال رقاله انق حل لتقن إل بر اراق تكن انا عن الك 
سنة وقيرها ا يمد يقد اليا إيه سواط 


ثم موضع. الأحل » إذا كان العوض في الذمة . فأما ذكره في البيع اوف 
الثمن العيّن » مثل أن يقول : اشتريت .هذه الدراهم على أن أسامبها في وقت كذاء 
فناطل» بيبطل البيع . وأو حل" الأحل» فَأحّل البائم امشتري مدة » أو زاد في الأحل 
قل حاول الأحل اللشروب » فبو وعلة لا يازم .ما أن بدل الاتلاف لايتأجل وإن 


ع ات 
1-6 وو أوضئ من له دن حال على إنساك بإمباله مدة » ازم وراثته سبال تلك 
الدة » لآن التبراعات بعد الموت تلزم » قاله في «م التتمة » . وأو أسقط من عليه 
الدن المؤجل الآأجل ؛ فهل سقط حتى يتمكن الستحق من مطالته في 7 
وحبان . أصحها : لا سقط »لآن الأجل صفة تابعة » والصفة لا تفرد بالإسقاط » 
ألاترى أن مستحق المنطة الجيدة » أو الدنانير الصحاح » أو أسقط صفة الحودة 
والصحة » لم تستمط . ومن أنواعه ؛ شرط الأيار ثلاثة أيام » وسيأتي ببانه 
إن شاء الله تمال . ظ 

ومنبا : شرط الرهن » والكفيل ؛ والشبادة » فيصح البيع يشرط أرن 
برهن الثتري بالثمن » أو يتكفّل به كفيل » أو يشبد عليه» سواء كان الثمن 
حالاء أو موْحلاً . وحوز [أيضا] أن يشرط الشتري على البائم كقيلاً بالميدة ؛ ولايد 
من تعيين الرهن والكفيل . والمتبر في الرهن الشاهدة أو الوسف بصفة الس 
فيه . وفي الكفيل المشاهدة » أو المرفة بالاسم والنس » ولا يكز الوصف» 
كقوله : رجل موسر ثقة . هذا هو النقول للأسصحاب . ولو قال قائل : الا كتفاء 
لوصف أولى من الا كتفاء بمشاهدة من لابعرف حله »لم يكن مبمدا . وقال 
القاضي ابن كج : لايشترط تين الكفيل . فاذا أطلق » أقام من سّاء كفيلا » 
وهذا شاذ مردود . ولا بشترط تميين ااشبود على الأصح . وادعى الامام » أنه 
لايشترط قطمأ . ورد الخلاف إلى أنه أو عين اأشبود » هل بتمنون ؟ ولا 
يشترط التعرض لكون امرهوث عند امرنون أو عند عدل على الأصح » بل إن 
انفقا على بد المرمن » أو عدل 2 وإلا حمله الحا 6 في بد عدل ٠‏ وينغي أركت 
يكون الشعروط رهنه ؛ غير الميع . فلو شرط كون المبيع نفسه رهنساً الثمن » 
يطل البيع عل المذهب © وبه قطع الأصحاب » إلا الامام , فانه قال : هو مني على 
أن البداءة بالتسلم عن ؟ فاك قلنا بالبائع أو يحبر ان » أو لا بحبران ؛ بعلل 
البيع »؛ لانه شرط بنافي مقتضاه . وإ قلنا : «الدشكري , فوحبان . أحدها : هذا , 


اس سد 
والثاني » يصح البيع والشرط ؛ سواء كان الثمن <الات » أو مؤحلاً . ولو شرط 
أن يرهنه بالثمن بعد القبض ويرد. إليه » بطل البيع أيضأ . واو رهنه بإلثتمنف 
من غير شرط ©» صح إن كان بعد القيض . فاك كان قله © فلا إن كان الثمن 
الات , لآن المس ثابت له . وإن كان مؤحلاً »2 فهو كرهن البيع بدين آخر 
قبل القبض. ثم إذا لم يرهن الشثري ماشرطه », أو لم يشبدء أو لم يتكفل الذي 
عيّنه » فلا إجبار » لكن لابائع الخبار . ولا يقوم رهن وكفيل آخر مقام المعين . 
فنا فخ قذاك ب بو[ذا أخان »ولو شار ري .ولر هلق تاعدن © لتيب 
من التحمل » فاك قلنا : لابد من تعيين الشاهدن ؛ فللسائع الخمار » وإلا > فلا. 
ولو بإع شرط الرهن »2 فبلك المرهوث قبل القبض »© أو تعيب »أو وجد بهعياً 
قدي » فله الخيار في فسع الي > وإن تعيب بعد القبض ء فلا خيار . ولو ادع 
الرأهن .أنه حدث بمد القبض » وقال امرتهن : قله » فالقول قول الراهن . ولو هلك 
ارهن بعد القبض » أو تعيب ثم اطلع على عيب قدحم , فلا أرش له » وليس ل 
فسخ اليع على الأصح . ْ 


رع 


في بسع الرقيق بشسرط العتى » ثلاثة أقوال . المشبور : أنه يصح العقد والسرط . 
والثاني: ببطلان . والثااث : يصح البيع ويطل اأشرط . فاذا حمحنا الشرط» فذاك إذا 
أطلق 2 أو قال : صسرط أن تعتقه عن نفسك . أما إذا قال : بشرط أن تمّقه 
1-0 لاغ . ثم في المتتى الشروط ء وجبان . أصحها : أنه حت لله تمال» 


الروضة ج |« م الف 
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كاللتزم بالنذر . والثاني : أنه حق ابائع» فملى هذا للائع الطالبة به قطلا . وإن قلنا : 
إنه لله تعالى » فللبائعم الطالية به أيضا على الأصح . وإذا أعتقه الشتري » فالولاء له 
بلا خلاف . سواء قلنا : الحق لله تعالى » أم للبائع » لآنه أعتق ملكه . فان امتنع 
من التق »© فان قلنا : الحق لله تمالى» أجبر عليه . وإن قلنا : للبائع » لم بمير » 
بل يخير البائع في فسخ الليع . وإذا قلنا بإلاجبار »قال في « التتمة » : خرج 
على الملاف في المولي إذا امتنع من الطلاق » فيمتقه القاضي على قول . وبحيسه 
حتى يعتق على قول . وذكر الامام احالين . أحدها : هذا . والثاني » يتمين 
اليس . فاذا قلنا : العتق حق للبائع » فأسقطه » سقط . كم لو شترط رهناً أو كفيلة 
ثم عفا عنه . وعن الشيخ أبي جمد : أن شرط الرهن والحكنفيل لا يفرد 
بالإسقاط ‏ كالأجل ؛ فلو أعتق الشتري هذا المد عن الكفارة » فان قلنا : الحق 
تمالى » أو لبائع » ولم بأذن » لم مز . وإن أذن » أحزاء عنها على الأصح . 
وجوز استخدامه » والوطء والا كساب للمشتري . ولو قتل » كانت القيمة له » 
ولا يكلفه صرفها إلى عبد آخر ليعتقه . ولو باعه لنيره وشرط عليه عتقه 2 لم 
يصح على الصحيح . ولو أولد الحارية » لم جزئه عن الاءتاق على الصحيح . 
ولو مات العبد قبل عتقه » فأوجه . أصحبا : ليس عليه إلا الثمن السمّى » لأّنه 
م يلتزم غيره . والثاني : عليه مع ذلك قدر التفاوت عثل نسبته من الثمن . 
والئالث : للبائع الخيار » إن شاء أجاز النقد ولا ثيء له » وإن شاء فاخ 
ووكها أعداسن الثمن ورجع بقيمة المد . والرابع : ينفسخ . ثم إن هذ الأوجه؛ 
مفراعة على أن المتق للبائع © أم مطردة سواء قلنا : له » أو لله تعالى ؟ فيه 
رأيان للامام . أظيرها : الثاني . ظ 00 
كلت : وهذا الثاني » مقتفى كلام الأصحاب وإطلاقهم . اناعم 


وأو اشترى عبد بشرط أن يديره » أو يكاته » أو قله إمد شبر 


دم م ده 


' اودمقة 4 أو دار ] بشرط أن يحعلبا وقفاً » فالأسح: أن اليع باطل في جميع ذلك . 

وقيل : إنه كشرط الاعتاق . وجيع ماسيق في شرط الاعتاق مفروض فها إذا م 
بتعراض لاولاء . فأما إذا شرط مع الءتق كون الولاء لبائع ؛ فالذهب : أن البيع 
باطل »؛ ومهدا قطع اتمبور . وحكي قول : أنه يصدج أبيع ؛ وبيطل الشرط . وحكى 
الامام وجبا : أنه يصح الشرط أيضاً » ولا يعرف هذا الوجه عن غير الامام . 
وو اشر ى بشرط الولاء دوث شرط الاعتاق» بأن قال : بمتكه بشرط أن يكون 
لي الولاء إن أعتقته “؛ فاابيع باطل قطمأ » ذحكرء في « اتتمة » . وأو اشترى 
أبام أو ابنه بشرط أن يعتقه » فاليع باطل قطماً » لتعنثر الوفاء بالشرط » فانه 
عق عليه قبل إعتاقه » قاله القاضي حسين . ظ 


قلت : قد حكى اأرافمي في كتاب «كفارة الظبار »عن ابن كج : أنه لو اشترى 
عدا بشرط أن ملق عتقه بصفة »2 لم يصح البيع على الأصح 2م حرو 
و اشترى جارية حاملا بشرط العتق » فولدت ثم أعتقها » هل يتبسبا الولد؟ وأنه 
أو باع عدا بشرط أن يبيعه الشتري بشرط المسّق ٠‏ فالذهب : بطلان ابيع . 
وعن ان القطان : أنه على وحبين . واشأعم 


في سبط تمبى الشروط في البسع وفاسداقا 

قال الأصحاب : الشرط ضرباك . ما يقتضيه مطلق المقد ». ومالايقتضيه . 
فالآول : >الإقاض والانتفاع ؛ والرد بالعيب ونحوها » فلا يفس التعر؛ض لما 
ولا نفع . والثاني : قمان . ما يتملق بمصلحة العقد » ومالابتملق . فالأول : 
قد صانق القيروك كر يز اأرهن والكفيل . وقد يتعلق بالثمن » كشرط أن يكون 


88 5 سس 

السد خياطاً » أو كاتأ » وقد يتعلق بها »كشرط الخيار . فبذه الشروط » لا نفسد 
المقد وتصح في أنفسها . والقم الثاني : نون . مالايتملق به غرض يوررث 
تنازعاً » وما يتعلق .2 

الأول : كشرط أن لا يأكل إلا الحريسة 2 ولا يليس إلا الحز” » ونحو 
ذلك »© فبذا لا يفند المقدء بل يلنو » هكذا قطم به الامام » والنزاي . وقال 
صاحب « الثتمة » : لو شرط التزام ماليس بلازم » بأن باع بشرط أن يصلي 
النوافل » أو يصوم شهبرا غير رمضان » أو يصلي الفرائض في أول أوقاتها » 
فالبيع باطل © لآنه ألزم ما ليس لازم . ومقتفى ه فا فساد المقد في مسألة 
المريسة . والثاني : كشرطه أن لا يقبض مااشتراء » أو لايتصرف فيه بالبيع 
والوطء ونحوهما » وكشرط بيع آخر » أو قرض » وكشرط أن لا خسارة عليه 
في ممنه إن اعه فنقص » فبذه الشروط وأشباهها فاسدة تفسد اليع » إلا الاعتاق 
على ماسبق . 


42 


لاءجوز بسع الخل . لامن مالك الآم » ولا من غيره . ولو باع حاملاً بيما 
مطلقاً » دخل الل في البيع . ولو اعها واستتئى حملبا ؛ لم يصح البيع على 
الذهب »© وبه قطع الجهور » وحى الامام فيه وجبين . واو كانت الم لإنسان» 
والجل لآخر . فباع الأم مالك الجل أو لثيره » أو باع جارية حاملاً بحر » 
فالذهب : أن البيع باطل » وبه قطم الأ كثرون . وقيل : يصح » واختاره 
الامام » والنزالي . ولو باع جارية » أو دابة بشرط أنما حامل » فقولان . وقيل : 
وجبان . أظبرهما : يصح البيع . والثاني : لايصح . وقيل : يصح في الحارية 
قطمأ, وهما منيان على أن الخجل بسل © أم لا . إن قلنا : لاءلم يسح » وإلاء 


/اه م لب 


صح . ولو قال : بمتك هذه الدابة وحمابا » أو هذه الشاة ومافي ضرعبا من 
الابن. » لم يصم على الأصح » وبه قال ابن الحداد » والشيخ أو على © لآنه جعل 
الجبول مبيعا. مع المملوم » بخلاف البيع شرط أنها حامل » فانه وصف تابع . 
وقال أبر زيد : يصح » لانه بدخل عند الاطلاق © فلا يضر ذكره كأساس 
الدار . ولوقال : بمتك الجة بحشوها » فقيل : هو على الخلاف. وقبل : اصح 
قطا » لأن الحشو داخل في مسمى الحةء ذذكره تأ كيد لافظ الحبة» بخلاف الجل » 
فاذا قلنا بالطلا في هذه الصور » قال الشيخ أبو على : في صورة الحجة في 
حة اليع في الظبارة والطانة قولا تفريق الصفقة » وفي صورة الدابة » ييطل 
ابيع في الخيم » لأن الحدو يمكن معرفة قيمته . قال الامام : هذا حسن . 
ولو باع حاملاآً وشرط وضمبا ارأس ااشبر ونحوه © لم يصح البيع قطماأ » وبيض 
الطير » كحمل الذابة والحارية في جميع ذلك . ولو باع شّاة شرط ألما لبون © 
فطريقان . أصحم : أنه على الملاف في البيع شرط الجل » لكن الصحة هنا 
أقوى . والطريق الثاني : يصح قطما . لأن هذا شرط صفة فها لايقتضي وحود 
الاين فبا حالة المقد » فهو كشرط الكتابة فى السد . فلو شرط كوك الاين في 
الضرع » كان كشرط الخل قطما . ولو شرط كونها ندرث كل بوم كذا رطلاً من 
لبن » بطل البيع قطنا » لأن ذلك لا بنضبط » فصار ل لو شرط في السبد أن 
يكتب كل بوم عشر ورقات . وأو باع أنونا » واستثتى آنا 1 يصح اليقد فل 
الصحيم ؛ كاستثتاء حمل الحارية » والكسب في بيع السمم» والحب في بيع القطن . 


م 
ومن الشروط الصدمحة انفاف >2 أو على خلاف »2 مسائل - |2 بطسا 
5 ظ 


2-0 
مها : ابيع شرط البراءة من العيوب . 
ومنها : بيع العار شرط القطم وسيأتي بانه إن شاء الله تمال . 

٠‏ ومها : لو باع مكيلا أو موزونً أو مذروعاً » بشرط أن يكال بمكيال 
ممين » أو بوزذ [ممين] » أو بذرع ممين » أو شرط ذلك في الثمن » ففيه خلاف 
تشرحه في ب السلّل إن شاء الله تمالى. وفي ممناء » تين رجل بتولتى الكيل 
أو الوزن . 

ومنها : لو باع دارا واستثتنى لنفسه سكناها » أو دابة استتنى ظبرها ؛ 
إن لم بين المدة » لم يصح الليع قطماأ » وإن بنها » لم يصح أيضا على الاصح . 
ومنها : لو باع بشرط أن لا يسم البيع حتى يستوفي الثمن » فان كارنف 
مؤحلا” » بطل العقد . وإن كان حالاء » بي على أن البداءة بالتسلم يمن ؟ فان 
جملنا ذلك |من| مقتضى المقد » لم يضر ذكره » وإلا »2 فيفسد المقد . 
ومنها : لو قال : بمتك [هذه] الصبرة كل صاع بدره على أن أزيدك صاعاً , فان 
أراد هبة صاع أو بيعه من موضع آخر ء فالمقد باطل » لأأنه شرط عقد في عقد . 
وإن أراد أنها إن خرجت عشرة [ آصع ] أخذت” نسمة دراه فان كانت الصيمان 
محبولة » لم يصح » لآنه لا بعل حصة كل صاع . وإن كانت مملومة » صح . فان 
كانت عشرة © فقد اع كل صاع ونسعاً بدرم » ولو قال : بمتك هذه الصبرة كل 
صاع بدرم ؛ على أن أنقصك صاعاء فان أراد رد صاع إليه » فهو فاسد . وإن 
أراد أنها إن خرجت تسمة آصم » أخنت عثرة درام » فان كنت الصيمان . 
محبولة » لم يصح » وإن كانت معلومة » صح . فان كانت تسعة آصم » فقد باع 
كل صاع بدرمم وتسع . وفيه وجه : أنه لاا يصح مع الع أيضاً » لقصور المارة 
عن التحمل اللمذكور . ولو قال : بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرم ء على أرك 
أزيدك ضاعاً » أو أنقصك » وم سين إحدى الحمتين » فهو فاسد . 


د 04 سس 

ومنبا : لو اع أرضأ على أنها مائة ذراع ؛ فخر<ت دول الائة » فقولات. 
أظيرها : صحة البيع . وقيل : يصح قناما الاشارة » وسار كالمثلف في الصفة . 
فملى هذا , لاشتري الخيار في الفسخ » ولا يسقط محط البائع من الثمرن قدر 
التقص . وإذا أجاز » تيز بجميع ااثمن على الأظبر © وبقسطه على القول 
الآخر . ولو خرجت أكثر من مائة » فق صحة البيع القولان . فان سمحناء » 
فالصحيح : أن ابائع اللميار . فان أجاز » كانت كليا للشتري »© 
ولا يطالبه ازيادة بشيء . والوحه الخو + تار عاخن د للدت ) : أنه 
لاخيار للبائع » ويصح الليع في الخيع » تجميع ااثمن السمى © وينزل شرطه 
منزلة من شرط كون الميع مميياً فخرج سليماً » لاحيار له . فاذا قلنا 
الصحيح ؛ فقال الثتري : لا تفسخء فأنا أقنم بالقدر الشروط شائما ولك الزيادة 
لم يسقط خيار البائم على الأظبر . ولو قال : لا تفسخ لأزيدك في الثمن .ما زاد؛ 
لم يكن له ذلك » ولم سقط به خيار الاثم بلا خلاف . ويقاس مهذه السألة ما إذا 
باع الثوف عل أنه عشرة أذرع »أو القطيع على أنه عشرون شاة » أو الصبرة 
على أنها ثلاثون صاعاً » وحصل تقص أو زلادة . وفرق صاحب «١‏ الشامل ©» بين 
الصبرة وغيرها » فقال : إن زادت الصيرة » رد الزيادة . وإرت نقصت وأجاز 
الشتري » أجاز بالخصة ؛ وفيا سواها تحيز بجميع اأثمن . 

ومنبا : أو قال : بع عبدك من زيد بأاف على أن. علي" خخسمائة » فباعه على 
هذا الششرط .لم يصح البيع على الأصح , والثاني : يصح ويجب على زيد ألف» 
وعلى الآمر حمسائة » سم لو قال : ألق متاعك في الحر على أن على كذا . 


6٠خ‏ ل 


ابيع السحيح إذا ضم إليه شرط » فذلك الشرط ضربان » صحيحء 
وفاسد . فا كان صحيدا » فالمقد صحيح . وإن كان فاسداً » فان كان بما لايفرد 
المقد 2 نظر » إن لم يتملق به غرض يورث تنازعا » لم يؤثر ذلك في المقد كم 
سبق . قال الامام : ومن هذا القبيل »ما إذا عين الشبود لتوئيق الثمن 2 وقلنا : 
لا ينول » فلا يفسد [به] العقد » وإن تعلق به غرض © فسد اليع بفساده ؛ 
لنبي عن سِع وشرط . هذا هو الشبور . ولنا قول رواه أبوثور : أن البيع 
لا يفسد بفساد التشرط بحال» لقصة بريرة رضي الله عنها 00. وإن كان مما يفرد بالمقدء 
كالرهن والكفيل » »؛ فهبل يفسد البيع لفسادها ؟ قولان . أظبرهما : يفسدء كسائ 
التمروط الفاسدة . والثاني : لاء كالصداق الفاسد لا يفسد [النكاح] . وأو باع شرط 
نني خيار ا جلس» أو خيار الرؤنة ؛ ففيه خلاف نذكره في باب الخبار إن شاء الله تعالى . 


فصل 

إذا -- شراء فاسدا ' إما شرط فاسد ؛ وإما لسبس لخر » 
ثم قيضه 2 لم مملكه بالقبض » ولا ينفذ تصرافه فيه » ويازمه رده » وعليه مؤنة 
رده كالنصوب . ولا جوز حبسه » لاسترداد الثمن . ولا يقدام به على الغرماء على 
المذهب . وحمي قول ووحه للاصطخري : أن له حيبسه ويقدام به » وهو ساذ 
ضميف . وتازمه أحرة الثل لامدة البي كان 6 يده » سواء استوفى المنفمة ؛ أم 
٠‏ 17) دان ماري (015/0ب) وس (1::/4) وله يغول رسول اك مو يوي 
« ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كناب الله 7 ! من اشترط ه شرطأً ليس في كتاب الله » فليس له, 
وإث شرط ماثة مرة » شرط الله أحق وأوئق » . ْ 


1 

تلفت تحت بده . وإن تعيب في بده » فعليه أرش النقص » وإن تلف » فعليه قيمته 
أكثر ماكانت من بوم القبض إلى يوم التلف » كالخصوب » لأنه مخاطب كل الظة 
من جبة الشرع بره . وف وجه : تمتبر قيمته يوم ااتلف . وفي وجه : يوم 
القنض . وقد يعبّر عن هذا الخلاف بالأقوال . وكيف كان »2 فالذهب : اعتبار 
الأكثر . وما حدث من الزوائد النفصلة » كالولد » والثمرة » والتصلة» كالسمن» 
ونعل صنمة » مضمون عليه كزوائد الغصوب . وفي وحه شاذ : لايضمن الزيادة 
عند التلف . ولو أنفق على السد «دة » لم يرجع ها على ابائع إن كان المشعري 
عالأ بفساد الليع » وإلا » فوجباك . 
كات : أصحما : لايرجع . واتمأعلم 

وإن كانت جاريه ؛ فوطئها الشتري » فان كان الواطى* والموطوءة جاهلين » 
فلا حب » وجب البر . وإن كانا عالين » وجب الحد إن اشتراها عيتة » أو دم . وإن 
اشكراها مخمر » أو شرط فاسد » فلا حد » لاختلاف العلناء في حصول اللك , 
فان أ! حنيفة رضي ال عنه » علتكه في هذه الالة » فصار كالوط* في النكاح 
بلاولي" ونحوه . قال الامام : وحجوز أن يقال: يجب الحد » فاك أب! حنيفة رضي أللدعنه» 
لا بح الوط* » وإن كان يشت الملك » ؤلاف الوطء في النكاح بلا ولي . وإذا لم 
يجب المدة ‏ وجب البر . فان كانت بكرا » وجب مع مبر البكر أرش البكارة . أما مهبر 
الكر » فللاستمتاع بكر . وأما الأرش » فلإتلاف الكارة . وإن استولدها ؛ 
فالولد حر للشببة . فان خرج حياً » فعليه قيمته 'يوم الولادة » ونستقر عايه قيمته . 
خلاف مالو اشترى جارية واستولدها فخرجت مستحقة 2 فانه يشرام قيمة الولد » 
ويرحم بها على البائع ؛ لأنه غر”.ء ولاتصير الحارية في الال أُم ولد . فان كان 
ملكبا في وقت » فقولان . وإن نقصت بالجل أو الوضم » زمه الآرش . وإن 
خرج الولد ميت » فلا قيمة . لكن إن سقط بحناية » وجبت الشرة على عاقلة 
. الحاني » وعلى المشتري أقل الأمرين من قيمة الولد يوم الولادة والغثرة » ويطالب 
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به امالك من شاء مه من الحاني والشيري . ولو مانت 6 الطلى 7 أزمه قدمتها » وكذا 


أو وطىء أمة النير بشبية فأحبلبا فمانت في. الطلق . وهذه الصورة وأخواتها » 
مذ كورة في كتاب « الرهن » واشحة ' 


ب 

و اشترى سكا شراءً فاسداً » فاعه لآخر “ فهو كالقاصب يبع الغخصوب . 
ل امالك . فاذ تلف في يده » نظر » إن 
كات قيمته في يدهما سواء » أو كانت في يد الثاني أ كثر ؛ رجع امالك ايع 
قل هرد شاء منها » والقرار على الشقاني » لحصول التلف في بده . وإن كانت 
القيمة في يد الأول أكثر » فضمان النقص على الأول ٠‏ والباي يرحم به على من 
شاء منها » والقرار على الثاني . وكل نقص حدث في يد الثاني» يطالب به الأولء 
ويرجع به على الثاني . وكذا اخرة- الان-: 


صل 

إذا فسد العقد بسرط فاسذ »© ثم حذفا الششرط » ل ينقلب العقد صحيحاً » 
سواء كان الحذف في الجاس أو بده . وفي وجه : ينقلب صحيحاً إن حذف في 
ا جلس ؛ وهو شاذ ضعيف . ولو زاد في الثمن أو الثمن »> أو راد اتمعات 
الخيار » أو الآحل » أو قدرهما » نظر » إن كان ذلك بد لزوم المقد > لم 
يلح بالمقد . وكذا الم ف رز امن مال اسل والسل فيه والصداق وغيرها » 
وكذا المماء ؛ لا تلحق ثي”* من ذلك بالمقد » -تى أن الشتفيع بأل عا سمي في 
المقد , لا با بفي بعد الحط" . وإن كانت هذه الإلحاقات قبل ازوم المقد » يأن 
كانت في محلس المقد » أو في زمن خيار الشرطء فأوجه . أحدها: لا يلحق» 
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وصححه في « اتتمة » . والثاني : يلحق في خبار المجاس » دون خبار الشرط » 
قاله أو زيد» والقفال . والثالك »وهو الأصح عند الأكثرين : يلحتى في مدة 
الحياررن جيماً ؛ وهو ظاهر اأنص . فملى هذا في محل الحواز » وحبان . أحدهما 
قاله أو على الطبري »© واختاره الشيخ أو على » وصاحب و التهديب »© وغيرها : 
أنه مفراع على قولنا : اللك في زمن الخيار للبائع » أو قلنا : موقوف وفسخ المقدء 
فأما إن قلنا : للمشتري » أو [قلنا إنه] موقوف وأمضي المقد , فلا يلحق كم بعد 
اللزوم . والوحه الثاني : أن الحواز مطرد على الأأقوال كابا 2 وهو السحيح عند 
العراقيين . فاذا قانا : يلح » فلزيادة تلزم الشفيع كا تلزم الشتري . وني الحط" 
قبل اللزوم ؛ مثل هذا الحلاف . فان ألمقناه بالمقد » انحط عن الشفيم . وعلى 
هذا الوحه : ما يلحق بالعقد من فووا الفاسدة قل انقضاء الخيار © له 5 
القيرن بالعقد في إفساده »2 وننحما؛ يسع الثمن » فبو 5م أو باع بلا تمن . 

القم الثاني من الناهي : ما لايقتضي الفساد . 

نه الاحتكار ؛وهو <رام على الصحيح » وقيل : مكروه »وهو أن يشكري 
الطمام في وقت الثلاىى ولا بدعه للضعفاء » وحبسه أمديسة كر عند اشتداد الحاحة. 
ولا بأس بالشراء في وقت الرخص أببيع قِ 57 الغلاء . ولا بأس بامساك غلة 
ضيمته ليع في وقت الثلاء » ولكر:. الأكالى أن سم ما فضل عن كذفابته . 
وفي كراهة إمساكه » وجبان . ثم حرم الاحتكار ختص بالأقوات . 

ومنها : التمر » والزس ؛ ولاايعم جميع الاطعمة . 

ومنها : التسمير » وهو حرام في كل وقت على الصحيح . والقاني : 
جوز في وقت الغلاء دون الرخص . وقيل : إن كان الطمام محلوباً ؛ حرم التسمير . 
وإن كان يزرع في اليلد ويكون عند القأناة 622 » جاز . وحيث حوزنا التسمير » 
فذلك ني الأطعمة » ويلحق بها علف الدواب على الأسح . وإذا سمّر الامام 
عليه » مخالف » استحق التمزير . وفي صحة ايع » وحبان مذكوران في «التمق». 


(١)في‏ نحة الظاهرية : التناء ( وم المقيمونث ). 
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و الاصح : صيحة البيع والتاعلم 


فصل 

حرم أن بيع حاضر لاد » وهو أن يقدم إلى اللزر بدوي أو قروي بسالمة 
بريد بها بسعر الوقت »2 ليرحم إلى وطنه » فيأتيه بإدي فيقول : ضع متاعك 
عندي لا ببعه لك على التدر بح بأغللى سّ هذا السمر . ولتحرعه » شروط . أحدها: 
أن يكون عالا لبي فيه. وهذا شرط يعم جميع الناهى . والثاني : أت 
يكوث التاع الجلوب مما تهم الحاجة إليه » كالاطممة ونحوها . فأما مالابحتاجج ‏ 
إليه إلا نادرا ؛ فلا يدخل في النبي . والثالث : أن يظهر سسيع ذلك المتاع سعة 
في اللدء فاذ لم يظبر لكبر الإر» أو قكّة ما ممه » أو لعموم وجوده ورخص السمر » 
وان ارقن الحديث 20 التحريم . والرابع : أن يمرض الحضري > ذلك على 
الدوي ويدعوه إليه . أما إذا التمس الدوي منه ببعه تدريماً » أو قصد الاقامة 
في الللد ١‏ ليبيعه كذلك » فسأل اللري تفويضه إليه » فلا بأس » لآنه لم يضر بالناس » 
ولا سبيل إلى منع امالك منه » ولو أن البلري استشار البلري فا فيه حظه » 
فبل يرشد. إلى الادخار والبيع على التدريس ؟ وجبان . حكى التاذضي ابن كج 
كن أ الطيب بن سلمة »© وأبي إسحاق المروزي : أنه جب عليه إرشاده إإايه ؛ 
أداء لانصيحة . وعن أي حفص نين الوكيل : أنه لا برشده إليه توسيماً على الناس . 
ثم أو باع الللدي للبدوي عند اجتاع شروط التحريم »© أثم ومح ابيع . 
تقلت : قال القفال : الاثم على البلري دون الدوي » ولا خيار للشتري . 


واشاعل 


. وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يبع حاضر لباد » متفق عليه . أي : لا يكن له سصساراً‎ )١( 


فصل 

حرم تلقي الركبان » وهو أن يتلقى طائفة” حملون طماماً إلى اللر » فنشترنة 
منهم قبل قدومهم اللر ومعرفة سعره . وشرط تمرعه » أن بعلم النبي ويقصد 
التلقي . فاو خالف فتلقى واشترى » أثم » وصح اليع» ولاخيار لهم قل أن يقدموا 
وبعاموا السعر © وبمده يثبت لم الخيار إن كان الشراء بأرخص من سمر 
اللد » سواء أخير كاذياً أو م ير م..اوإن كارع الغواء دسي اللن أو أ كارع 
فوحبان . الاصمح : لاخيار لهم . ولو ابتدأ القادمون فالتمسوا هنه الشراء وم 
عاللون بسعر البلد أو غير عالين » فملى الوحبين . وأولم يقصد التلقي » بل خرج 
لشغل من اصطياد وغيره » فرآم فاشترى منهم » فوحبان . أحدها : لا بعصي : 
لمدم التلقي. وأحها عند الآ كارن اسع :؛ اول لفق .فم الأول : لا خيار لهم » 
وإن كنوا مشونين . وقيل : إن أخبر بالسعر كاذباً » فلهم الميار . وحيث أثيتنا 
الحيار في هذه الصور ؛ فهو على الفور على الأصح . والثاني : عتد ثلاثة أيام . 
ولو تلقى الركبان وإعبم ما يقصدون شراءه من البلد » فبل هو كالتلقي للشراء ؛ 
وحبان . ظ 


يحرم السوم على سوم أخيه . وهو أن يأخذ شيئا ليشتربه » فجي إليه 
غيره ويقول : رده حتى أبيمك خيرأ منه بهذا الثمن » أو يقول لالكه : استرث. 
لاشتريه منك بأكثر . وإفا حرم بعد استقرار الثمن . فأما مايطاف به قمر 
يزيد وطلبه طالب » فلذيره الدخول عليه والزيادة فيه . وإنما يحرم » إذا حصل 


00-7 
التراضي صرحا . فان لم بصراحء ولكن درى ما يدل على 'رغى ؛ فني التحرثم 
وحبان . أصحى : لا بحرم . فان لم بجر شيء» بل سكت »ء فالذهب : أنه لا حرم » 
5 أو صرم بالرد . وقيل : هو على الوحبين . وحرم أن يبيع على ببع أخيه ؛ 
وأن يشتري على شراء أخيه . فاليع على بيع أخيه » أن يقول لن اشترى 
سلمة في زمن خيار الحلس أو الشرط : افسخ لأبيعك خيراً منه » أو أرخص . 
والشراء على خرائة ان نوك لابائع : أفسخ لاشتريه منك بأ كثر . وشرط القاضي 
ان كج في البيم على البيع ' أن لا يكون المشتري مشوناً [غبنا] مفرطاً . فان 

ل ا 
لت : هذا 0 انفرد به ان كج » وهو خلاف ظاه إطلاق الحديك 210‏ 


والتار : أنه لس شرط 9 واناعلم 


ولو أذن البائع في بيمه على بيمه » ارتفع التحريم على الصحيح . 
نضل 


حرم النحش ©» وهو أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع وهو غير 
راغب فبا ليغر“ غيره . فان اغتر به إنساك فاشتراها » صح البيع » ثم لا خبار له 
إن لم يكن الذي فعله الناجش مواطأة من البائع » وإن كان © فلا خيار أيضاً 
على الأصح . ولو قال البائع : أعطيت مهذه السلعة كذا » فصدقه واشتراء » 
فان خلافه » قال ابن الصباغ : في ثوت الخيار » الوجباك . واعلم أن الشافمي 
أخه أن ايكون عالأ بالنبي . قال الأصحاب : السس فيه أن اللحش خديعة » 
ونحرم الخدبعة واضح 2 أحد ©» معلوم من الأ لفماظط العامة وإك 1 يسم هدأ 
)١(‏ وهو قوله صلى الله عليه وسل : « لا يبغ بعضكم على بيم بعض » متفق عليه . ظ 


د 
الويف 2 والبيع ل بع أخمه 14 إعا عرف 0 ٠‏ امير الوارد فمه(1) ولا 
أخيه » إضرار أيضأ » وتحرم الاضرار مساوم من الألفاظ العامة » 2 


نخصيص التعصية عن عرف التحر.م إعموم أو حصوص . 


حرم التفريق بين الحارية وولدها الصغير البيع والقسمة والحة ونجوهاء 
ولا حرم التفريق في المتق » ولافي الوصية . وفي الرد بلعب » وحبان . وقال 
الشيخ أو إسحاف الشيرازي رمه ألله : و اشترى حاربة وولدها الصغير 4 
تفاسحا البيع في أحدهما » جاز » وح-» التفريق في الرهن مذكور في ابه. وإذا 
فرق بنها في الببع والمة » فني صحة العقد قولان . أظيرهما: لا يصم © لانه منبي 
عن تسليمه . قال أبو الفر ج ابزاز : القولان في التفريق بعد أن تسقيه ابا 
أما قله » فلا يصح قطعا . وإلى متى عتد [ تحريم | التفريق ؟ قولان . أحدهما ل 
إلى الللوغ . وأظبرهما : إلى بلوغه سن التمبيز سبع سنين » أو تمان سنين تقرياً . 
وبكره التفريق بعد اللوغع ٠‏ فلو فراف د 2 أو هة م قطمأ . وأو 
كانت الأم رقيقة والولد حرا » أو بالمكس » فلا منع من بيع الرقيق منها . 
وهل الحدة والآأب وسائر الحارم كالام ؟ فيه كلام يأني في حكتاب ٠‏ السْيرء 
إن شاء الله تعالى . والتفريق بين الميمة وولدها عد استغنائه عن الاين » حار على 
الصمحيح » وبه قطع اججبور 
كلت : هذا الوجه الشاذ في منع التفريق بين الميمة وولدها » هو في التفريق 


. وهو قوله صلى الله عليه وسل : « لا ييم الزجل على بيع أخيه » متفق عليه » واللفظ لمسل‎ )١( 


8غ ب 


ضل 
بسع الرطب والسب ممن يتوهم ااذه إنأء نسذأ 6 أو حرا 6 مكروه . 
التقدرن . ظ 
يمت : الأصم : التحريم . ثم قال النزالي في « الاحياء » : بيع التلمان 
الرد » إن عرف بالفجور الغلناك . له حم يع السب من الخار . وكذا كل 
تصرأف يفضي إلى ممصية ٠‏ وانتداعلم 
وبع السلاح ابغاة وقطاع الطريق » مكروه ؛ ولكنه يصح . ونكره 
ابعة من اشتملت بده على حلال وحرام ؛ وسواء كان الحلال أ كثر» أو بالمكس . 
نادت : قال أسحابنا : لو دخل قرية يسكنبها بحوس © لم يصح شراء اللحم منها 
حتى يعلم أهلييّة الذابح » لأن الأسل التحرم » فلا يزال إلا بقين أو ظاهي . 


واترأعم 
فصمل 


ليس من الناهي بع العينة 6 بكسر المين المبملة وبعد الياء نون وهو أن 

)١(‏ فوق هذه العبارة في الأصل بخط دقيق : الأول حذف « ليس » وفي هامش الاصل : في 
قوله : ليس من أأناهي بيم العينة » نظر عظيم ؛ فقد روى ابن عمر رضي الله عنها » قال ٠‏ صمت 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « إذا ضن الناس بالدينار والدرمم » وتبايعوا بالعينة» 
واتبموا أذناب البقر » وتركوا الجباد في سبيل الله » أتزل الله سم بلاء » فلا برقمده حتي س 


كد - 

بيع غيره شيثا من مؤجل » ويسلمه إليه » ثم بشتريه قبل قبض الثمن بأقل 
من ذلك الثمن نقدا . وكذا جوز أن بيع شمن نقداً ويشتري بأ كثر منه إلى أجل , 
سواء قيض الثمن الأول ؛ أم لا ء وسواء صارت العينة عادةة له غالة في البلر , أم لا 
هذا هو الصحيح المعروف في كتب الأسحاب ؛ وأفتى الاستاذ أبو إسحاق الاسفر ايبن » 
والشيخ أبو ممد : بأنه إذا صار عادة له »صار البيع الثاني كالشروط في الأول» 
فسطلان جميماً . 


حت يراجعوا دينهم »رواه الامام أحمد في « المسئد »» ورواه أبو داود في « سننه » باسناد صحيح إلى 
حيوة بن شريح المصري ٠»‏ عن إسحاق أني عبد ار حمن الخراساني » أن عطاء الخراساني حدثه » أن 
نافمأ حدثه عن ابن عمر رضي الله عنها قال : سممت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : « إذا تبايعم 
العينة » وأخذمم أذناب البقر » ورضيمّ بالزرع » وتركة الجباد » سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حت 
ترجعوأ إلى دينكم ». وإسنادا هذين الحديثين حسنان » والحديث يدل على أن العيتة محرمة ٠‏ وال 
لا أدخلبا في جملة ما استحقوا به العقوبة. وقد جاء عن الأوزاعي عن النيصلى الله عليه وسل أنه قال: 
«ليأتين على الناس زمان يستحلون الربا بالبيم» وبينها حريرة -يميالعينة.. وجاء عن أنس وابنعناس 
رضي الله عنهم : هذا سما حر مه الله و ورسولة صلى الله عليه وسل -: يمني العينة... وفي رواية: فشكل انين 
سالك :رض إن هوام :افيه + قال كنات اا ننه ملل عانعر ملا ور زف قل اين 
وسلم ؛ رواه خشمد بن عبد الله الكوفي الحافظ » المعروف مطين , في كتاب البيوع » والصحابي إذا 
قال : حرم ا كفا ليو رش ماشهل وس ا ان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل »أو 
أوجب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وس ؛ أو قفى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل ٠‏ ونحو 
هذا ؛ فان حكيه حم ما لو روى لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على التحريم والأمر 
والإيماب والقضاء » ليس في ذلك إلا خلاف شاذ ؛ لأن رواية الحديث بالمئى جائزة » وهو أعل ممق 
ساسمع » فلا يقدم على أن يقول : أمر ؛ أو نبى؛ أو حرم ؛ إلا بعد أن يثق بذلك » واحتّال الوم 
مر جوح ؛ كاحتال غلط السمع » ونسيان القلب . وعن أني إسحاق السببعي عن امرأته» أنها دخلتعلى 
عائشة ‏ رضي الله عنها - هي وأم ولد زيد بن أرقم وامرأة آخرى » فقالت لما أم ولد زيد : إني بعت 
من زيد غلاماً بئانائة نسيئة » واشتريته بستّائة تقد » فقات لت : أبلغي زيدا] أن قد أبطلت جبادك هم سد 


الروضة ج | م« م بم 


53 0 


قصل 

يجوز سِع دور مكة ؛ وسع الصمحف » وكتىل الحديث . وقال الصيمري : 
يكره بسع الصحف . ظ 
كلت : وفص الشافمي رضي الله ؛ على كراهة بيع الصحف . وقال الروياني 
وعيره : 5 » وسائر الكتب المشتملة على ما ساح الانتفاع به » تجوز سعبا 
بلا كراهة ظ ظ 

ومن الناجي : البيع في وقت انداء يوم الجمة » وسبق بيانه في باءها . 

ومنها في الحديث : نهى عن بيع الضطر . قال الحطابي : فيه تأويلان . 
أحدها : الراد به : المكره» فلا يصح بيعه إن أكره بثير دق »© وإن كان بحق» 
صح . والثاني : أن يكون عليه ديون مستغرقة » فتحتاج إلى مع ما مع الو كينع 
فستحب أن لا يبتاع هنه » بل يمان » إما ءبة » وإما بقرض »2 وإما باستمهسال 


يتاعيم الذانح فاذ اطازي :نه 1# سم + 


حرسول الله صلى الله عليه وسل إلا أن تتوب» بئس ها اشتريت» وشى ما ثريت . رواه الاءامأجد. 
وروى حرب الكرماني عن حدة إسرائيل قالك : دخلت على عائشة في نسوة عفقالت : ما حاجدكن7 
فكان أول من سألا أم بحة » فقالت :يا أم المؤمنين» هل تعرفين زيد بن أرقم * قالت : نعم » قالت: 
فاني بعته جارية بثامائة درم إلى العطاء » وإنه أراد ببعها فابتعتها بستائة درم نقد » فأقبلت عليها وهي 
غضبى ذقالك : بئس ٠١‏ شريت» وبئس ها اشتريت » أبلغي زيداً أنه قد أيطل جراده ماله إن عو 
وأفحمت صاحيتنا فم تتكم و ام إنه سبل عنها فقالت : يا أم المؤمنين » أرأيت إن لم آخذ إلا 
رأسهالي؛ فتلت عليها (فن حاءه ٠وعظة‏ من ربه فانتبى فله ماساف وأهره إلى الله) «البقرة: ه٠1؟».‏ 

ل أحاديث تبين أن رممول النهصلى عليه وسل حرم هذا »؛«هذ|» حديث ابن عمر الذي فبه تفلرظل 
العينة » وثي حديث عائشة قطع بالتحريم وتغليظ لهء واولا أن عند أم المؤمنين علمأ من رسول الله 
صلى الله عليه وس لا تستريب فيه أن هذا عرم » لم تستحن أن تقول مثل هذا الكلام بالاحتهاد » - 


حب 71ح 
ومنبا ل ل ا ل ل 
يدنه وكلاها حرام ؛ إلا أنه بنمقد . 
وننبا : التبى عن البع في السجد + وسيق تقصيله في الاعنتكاق 
ومنبا : يكره غبن السترسل » ويكره يع المينة »2 وسيق يانه . 
ومنبا : ماقاله صاحب «٠‏ التلخيص » . قال: نهى عن بيع الاء » وهو مول 


ح لاسما إن كانت قصدت أن العمل يبطل بالردة » واستحلال مثل هذا كفر»ء لأنه من الرباء واستحلال 
ارا كفرء ولكن عدر زيد عليه الرحمة والرضوانء أنه لم يمل أن هذا حرم » وهذا أمرت بابلاغى 
شن بلغه التحريم » وتيقن ذلك لقيام الحجة عنده؛ ثم أصر عليه زمه هذا » وإن لم تكن قصدت هذاء 
بلقصدت أنهذا من الكبار الي يقاوم إثبا ثواب الحباد » فيصير منزلة من يعمل عد رجه بقدرها؛ 
فكأنه ماجمل . 

ومعلومآن هذا لو كان ما يوغ فيه الا<تباد:م يكن مأثاءففلا عن أن يكون من الكمائر؛ فل/اقطامت 
بأنهدمن الكمائر» وأمرت بابلا غه ذلكءعل أ نها علمدتآأن هذا لايسوغ فيه الاحتبادء وما ذلك إلا عن علء 
وإلا فالاحتباد لا يمرم الا<تباد؛ وأيضاً فكون العمل يبطل الجباد لايع بالاحتباد» فبؤلاء الصحابة ؛ 
مثل عائشة » وابن عباس » وأنس ين .الك » أفتوا بتحريم ذلك ٠‏ وغاظوا فيه في أوقات مختلفة » ولم 
يلغنا أن أحداً من الصحابة ؛ بل ولا من التابعين رخص في ذلك » يل عامة التابعين من أهل المديئة 
والكوفة وغيدم على ريم ذلك ؛ ولا يجوز أت يقال : فزيد بن أرقم عليه الرجة والرضوان فد 
فل هذاء لأنه لم يقل: إن هذا حلال » بل يوز أن يكون فمله جرياً على العادة ؛ من غير تأمل 
فمه ولا اعتقاد؛ ولهذا قال بعض الساف: أضعف المر الرؤية ) يعني أن يقول : رآيتفلا نا يفل كذا » 
ولعله قد فعله ساهياً ٠.‏ وقال اتن نت ناو اعفاد إلى عمل الفقيه » ولكن سله يصدقك 2 ولهذا 
ل يذ كر عنه أنه أمر على ذلك بعد قول عائشة رضي الله عنها» و كثير] ما.قد يفعل الرجل النبيل الثيء 
مع ذهوله حما في تنه من مفسدة؛ فاذا نه أنتبه » وإذا كان الفعل محتملا لهذا ولا هر أكثر مله 006 
يحز أن ينسب لأحله اعتقاد حل هذا إلى زيد رضي الله عنه » لاسا وأم ولده إنها دخلت على عائثة 
رضي الله عنبا مستفتية» وقد رجعت عن هذا العقد إلى رأس مالا » فعم أنها لم يكونا على بصيرة منه ؛ 
وأنه لم يمّ العقد بينها ؛ وقول السائة لمائشة رضي الل عنها : أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي » ثم 
تلاوة عائثة عليها : ( فن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف ) دليل بين : أن التفليظ إنما 
كات لأحل أنه ربا ء لا لأجل جبالة الأجل » فان هذه الآية إنما هي في حق التائب من الربا ١‏ ١ه‏ , 


ع ع 
غلى ما إذا أفرد ماء عبن 00 أو نهر بالبيع » فال بأعه مع الارض » بأن 
ع أرضاً مع شربها من الماء في نهر أو واد « صح » ودخل الاء في البيع تمأ . 
وكذا إذا كان اماء في إناء أو حوض أو غيرها محتمماً » فيمه صحيح مفردا وتابماً. 


واشأعل 


تفربوى, الصف 


إذا جم شيئين في صفقة » فهو ضربان . أحدما : أن ممع بينها في عقد 
واحد . والثاني : في عقدين مختلني الحم . أما الأول : فله حالان . أحدما : 
أن يقم التفريق في الاتداء . والثاني : أن يقم في الاتهاء . 

فالحال الأول : ينظر » إن جم بين شيئين عتنع امع ببنها من حيث هو 
جمع » بطل المقد في الجيع » كن جمع بين أختين» أو خخهس نسوة في عقد 
نكاح . وإن لم يكن كذلك »2 فإما أن تمع بين شيئين كل واحد من 
قابل ما أورده عليه من العقد » وإما أن لا يكون كذلك . فان كان الأول ءبأن 
جمع بين عينين في البيع » صح المقد فيها. ثم إن كنا من جنسين كمبد وثوب» 
أو من حنس »؛ لكنها مختلفا القيمة كسدين » وزع الثمن علهما باعتار القيمة . 
وإن كان من حنس ومتفق القمة كقفيزي حنطة واحدة »© وزاع علهما باعتبسار 
الأحزاء . وإن كان الثاني » فإما أن لا يكون واحد.منهما قابلآً لذلك المقد » 
كن باع خراً وممة » فالمقد باطل » وإما أن يكون أحدها قابلاً » فالذي هو غير 
قابل » قماك . 


جه عاذ كرون ترما كن اع عدب وعد غود ام واعلة تق 


ا 

صحة ابيع في عبدء »© قولان . أظبرها : يصح » واختاره الزني . والقاني : 
لايصح . وفي علّته » وجبان . وقيل : قولان . أحدها : الجع بين حلال 
وحرام . والثاني : جبالة المواض الذي يقابل الحلال . 

والقسم الثاني : أن لا يكون متقرئماً . وهو نوعان . 

أحدها : بتأنئى تدر التقوم فيه من غير. تقدير تنيّر الخلقة » كن باع 
حرا وعندا » فالا غير متقوام ) لكن عكن تقدره رقبقا . وفي المسألة » طر يقاك. 
أصحي) : طرد القولين . والثاني : القطم بالفساد . قال الشيخ أبو عمد : القولان 
على الطريق الأول فا إذا كان المشتري جاهلاً بالحال . فان كان ءالا » فالوجه : 
القطع بالبطلان . ولو بام عبده وتكاته » أو أم ولده * فهو كا لو باع عبده 
وعبد غيره » لآنهما «تقومان بدليل الإنلاف . 

النوع الاافي : أن لا يتأنتى تقدير تفوعه من غير فرض تنيّر الخملقة » كن 
اع خلاً وخمراء أو مذكاة وميتة » أو شأة وخنزراً ؛ ففى صحة اأبيع في الخل” 
والذكاة والشاة » خلاف مرب على المبد مع المر' » وأولى بالفساد» لآنه لابد 
في ااتقوم من التقدير بغيره » ولا يكون القوم هو الذكور في الدقد. ولورءن 
عنده وعبد غيره » أو حرا وعدا » أو وهبما » فان صححنا أأبيع » 
فبنا أولى » وإلا » فقولان بناء على المكتين . ولو زوج أخته وأحنسة » 
أو مسامة ومحوسية » فكالرهن والهة . 

الحال الثاني : أن بقع التفريق في الاتباء » وهو قمان . 

أحدها : أن لا يحكون اختيارياً » كن اشترى عدن » فتلف أحدها 
قبل قمضها » انفس اليع في التالف , وفي الباقي » طريقاك . أحدمما : 
على القولين في حمعم عبده وعبد غيره . وأصحها : القطع بأنه لا يتفسخ » 
ألمدم المثتين . ولو تفركقا في السسلد وبعض رأس الال غير مقبوض » أو في 


6 

الصرف وبعص العوض غير مقبوض » انفسخ المقد في غير القبوض . وفي الباني » 
الطريقان . فلو قيض أحد المدن وتلف الآخر في يد البائع » تركب الانفساخ 
فى القوفن. عل الصورة السابقة » وهذه أولى بمدم الانفساخ » لتأكد المقد فيه 
أنتقال الفماك إلى الشتري . هذا إن كان القوض باقياً في بد الشتري . فان تلف 
6 دده “م نافت الآخر 6 دك البائع ( فالقول الانفسام أ أاضءف 4 لتلفه ع 
ضانه . وإذا قلنا عدم ألا نفساخ ٠‏ فهل له الفسخ ؟ وحباك . أحدهما : نعم ظ 
ورد كسمته . والماني لا وعليه حصته من الشمن ف قن ١‏ كرض دارا وسكا 
بعض المدة م ائهدمت » أنفسخ العمقد 6 المستقيل دراج 6 الماضي على الملاف 
في القنوض التالف . فاك قلنا : لا ينفسخ » فبل له الفسخ ؟ فيه الوحبان . فان 
قلا . لا فسينم 5 فعليه من المسمى ما يقابل الممضي ' وإد قإنا بالفسخ ( و فاح / 
فعليه ار الثل لاضى . ولو انقطم عض المسلم شه عند المحل وااناقىي 
مقوض» أو غيد مقبوض » وقلنا : أو انقطع الكل © ينفسخ العقد » انفسخ في 
النقطع . وني اباتي» الملاف فما إذا تلف أحد الشيئين قل قضى . فاذا قلنا : 
لا ينفسخ » فله الفسخ . فان أجاز , فمايه حصته من رأس ن المال فقط . وإن 
قلنا : إنه لو انقطع الكل 1 فسخ المقد » فالمسلم الأمار » إن شاء فسخ العقد 
في الكل » وإن شاء أحازه في الكل . وهل له الفسخ في القدر المنقطع والإجازة 

ف الناي ؟ قولان >2 ناء عل عا سيد كره ف القسم الدي الف 

ّ ظ 

بأحدهها عيناً' ) فهل له إفراده الرة + فولد د أظ رهما : امن له » وبه قطع 


القم الثاني : أن يكون اختيارياً » كن اشترى عبدن صفذقة” واحدة؛ فوحد 


الشيخ ألو حامد . والقولانء في العدن وكل شيئين لا تتضل مئفمة أح دهها 
بالآخر . فأما في زوجي خف ومصراعى باب ونحوها » فلا جوز الافراد قطماً 
وسْذ بمضهم » فطرد القولين » ولا فرق على القولين بين أن يتفق ذاك بمد القبض 


ات اك 
أو قبله . فان لم نجوكز الافراد» فقال: رددت الميب» فبل يكون ذلك ردأ لما ؟ 
أصحيا : لا 2 بل هو لنو . ولو رضي البائع بإفراده » جاز على الأصح . وإذا 
حوتزنا الافراد» فرده » استرد قسطه من الثمن . وعلى هذا القول» أو أراد رد 
السّلم والعيب جيماً » فله ذلك على الصحيح . ولو وجد الميب العبدن معأ » 
وأراد إفراد أحدهما بالرد » حرى القولان . ولو تلف أحد الم.دن أو باعه »© 
ووجد الباق عيبا » فني إفراده بالرد قولان مركبان » وأولى بالحواز » لتعدر 
ردهما . فان حوئتزنا الاذراد » رد لاقي واسترد من الثمن حصته . وطريق 
التوزيع : تقدير العبدن سليمين » وتقومما » وتقسيط المسمى على القيمتين . فلو 
اختلفا في قيمة التالف» فادّعى الشتري ما يقتضي زبادة المرجوع به على ما اعترف 
به البائع » فالأظهر : أن القول قول البائعم مع ينه ء لآن الثمن ملكه » 
فلا يسترد منه إلا ما اعترف به . وإن لم نحو”ز الافراد» ؤوحباك . وقيل : قولاد. 
أصحم) : لا فسخ له » والكن يرجع بأرش العيب »© لآن الحلاك أعظم من العيب. 
وأو حدث عنده عيب لم يتمكن من الرد. فعلى هذا » إن اختافا في قيمة التالف. 
عاد القولان . وهل النظر في قيمة التالف إلى بوم المقد . أو يوم القض ؟ فيه 
الحلاف الذي سيأتي في معرفة أرش العيب القدحم . والوجه الثاني : أنه يضم قيمة 
التالف إلى الباق » ورردهما ويفخ المقد . فان اختلفا في قيمة التالف » فالقول قول 
الشتري مع عينه » لآنه غارم . وفيه وجه شاذ : أن القول قول ابائع 2 ثثلا 


زال يده عما لم يسترف به . 


فرع 


وباع شيئاأ يتوزع الثمن على أحزائه » بعضه له » كسد » أو صاع حنطة له 
نصفبا 4 أو صاعي حنطة له ادها #نفتة واحدة 4 رنب على ما إذا باع عدن 


ا 
أحدما له . فان قلنا : يصح هناك في ملكه . فنا أولى © وإلا » فقولان . إن 
عللنا. باملقم بين حلال وحرام ءلم يصحء وإ عدلنا بالحبالة » صح » لأن حصة الملوك 
معلومة . وأو باع جميع المار وفها الزكة » فبل إصح الب.ع في قدر الزكاة ؛ سبق بيانه 
0 ” . فان قلنا : لا يصح ء فالترتيب في البافي م ذكرنا فيمن باع 
عدا له نصفه . ولو باع أربعين شاة فيا واجب الزكاة » وقلنا : لايصح بيع قدر 
الزكاة » فالترتيبٍ في الباقي كا سبق فيمن باع عبده وعبد غيره . 


ع 


وما تفرع على الملتين » لو ملك زيد ع.دا ؛ وعمرو آخرء فاعاها صفقة 
واحدة بشمن واحد ؛ ففي صحة المقد قولان . وكذا لو باع عبدن له 
لرجلين ».لكل واحد واحداً بسنه شمن واحد» إن عللنا باجم بين حلال وحرام > 
صح » وإن عانا بالجبالة » فلا » لأن حصة كل واحد مجبولة . ولو باع عبده 
وعبد غيره » ويسمى لكل واحد كنا » فقال : بمتك هذا بائة» وهذا مخمسين » 
فان عللنا بالمع » فسد », وإن عللنا بالحبالة » صح في عبده. ,» صكذا قله في 
د التتمة » . ولك أن تقول: سنذكر أن تفصيل الثمن من أمساب تعدد المقد » 
وإنْ تعددء » وحب القضاء بالصحة على الملتين . 


رع 
اعم أن طائفة من الأسماب » توسطوا بين قولي تفريق الصفقة » فقالوا : 


الأسح : الصحة في الماوك إذا كان ابيع مما يتوزع الثمن على أجزائه . والأصح : 
الفساد إن كان ما يتوزع على قيمته . وقال الأاكثرون: الأسح: الصحة في القسمين . 


ا 


خصل 
إذا باع ماله ومال غير » وصمحناه في ماله » نظر » إن كان الشتري جاهلاً 
الحال . فله امار . فان » أجاز » 3 يازمه من الثمن ؛ قولان . أظب رهما : خصة 
الماوك فقط إذا وزع على القيمتين . واأثاني : يلزمه جميع اأثمن » ثم قيل : 
القولان فا إذا كان البيع مما يتقسط الثمن عليه بالقيمة . فان كان بما يتقسط على 
أجزائه » فلواجي القسط قطماً . والأمح : طرد ا'قولين في الخالين . فاك قلنا : 
الواجب حميع الثمن » فلا خيار للمائع . وإن قانا : القسط »© فلا خيار له أيضاً 
على الأضم . وان كان الشتري عالاً بالحال » فلا خيار له كا أو امترى معي يعم 
عيبه . و5 يلزمه من الثمن ؟ فيه طريقان . المذهب : أنه على القولين . وقيل : 
يجب اميع قطماً » لآأنه التزمه ءالا . ولو اشترى عدا وخ 41 أو خلا وخر اع 
أو مذكاة وممتة » أو شأة وخنزراً ؛» وم<:تا العقد فها يقيله ٠‏ وكان المشكري 
جاهلاً بالحال» فأجاز » أو كان عالاً » ففما يلزمه ؟ الطريقان . فان أوجنا القسط © 
ففي كيفية توزيم الثمن على هذه الأشياء » وجبان . أصحها عند الغزالي : 
بنظر إلى قيمتها عند من برى لما قيمة . والثاني : يقدر الجر خلا © ويورع عليه 
بإعشار الاجزاء » وتقدر الميتة مذكاة » والحنزير شاة » وووزع عليها باءشار القيمة . 

وقيل : يقدر المر عصيراً » والخنزير بقرة . 
.قلت : هذا الذي صححه النزالي » احمال للامام . والصحيح : هو الثاني . 
وبه قطع الدارعي والبغوي وآخرون » وحكاه الامام عن طوائف من أصحاب القفال . 


واشاعطم 


حيار ؟ اب 

به الخاهير : أنه لا يلزمه جيم السعى قطعأ © لانه لاخيار له » مخلاف البيع 
على قول . وقيل : في فول : يلزمه حمي.م امسمى »2 وله الخيار في رد المسمى 
والرجوع إلى هبر اأثل . فاذا قلنا بقول الخهور » فنما يلزمه قولان . أظررها: 
مبر الثل . والثاني : قسطبا من السمى إذا وزع على مبر مثلبا ومبر هثل 
الحوسية . ولو استر ى عبدن ؛ فتلف أحدهما فل اقسنم فانفسح المقد فيه ) 
وقلنا : لا فسخ في الاق ؛ فله الخبار فيه . فاك أحاز ؛ فالواحب قسطه من 
الثمن قطأ . كذا قله الخبور » لأن ااثمن يورتع عاب في الابتداء . وطره 
أبو إسحاق الروزي فيه القولين . 


ب 


و باع ويا تحنسه » نرج بوص نهد الموضين مداتحةا ؛ وصيينا المقد ف 
الناقي » فأجاز » فلواحدب اأقسط بلا خلاف »© لإأن الفصل بيشها حرام . 


1 
معلومين وأحدهها الغيره * فاك قلنا » لا يصح فم له » م اهم هنا في المعلوم ؛ 
وإلا ؛ فقولا » بناء” عل أنه 5 دلزمه من الثمن ؟ِ فال قلنا : ايع » صح » وازمه 
هنا 8 6 الشمن 1 وإد قلنا ٠‏ القسط 00 ينصح م لهو التقسيط 1 وى 
قول حاف :ذه انه يصح » وله الخمار . فان ا ؛ زمه جيع الشمن 1 


74خ - 


3 
ف ابرسار م الى طرف ميم مسائل الرور سعلى دمر بتى أنهمهمم 


واعلم أن محا ااريض مرض الوت في اللبيع وااشراء » حكبا - هته 
سا 2# ' تعتبر من ااثلث . فاذا باع الوط تعدا مساوق لاقن مسر 
لهال لهك عوى د ان ا في بعض البيع » وفي الباقي » طريقان . أصحى 
عنق شيو 00" على قولي تفريق الصفقة . والثاني : القطع بالصحة ©؛) وهو 
الأصح عند صاحب ٠‏ البذيبٍ » ء لأن الحاباة هنا وصيّة » وصي تقبل من الغرر 
ما لايقل غيرها . فان صححنا بيع الباق » فني كيفيته قولان . ويقال: وحباك. 
أحدهها ٠:‏ نصح البيع 8 القدر الذي تحتمله اأثلث » والقدر الذي «وازي 5 
جميع تمن » وبطل فى اناق 6 لصح فى 8 العيد بالمثرة » ودقى مع الورثة 
ثلث العمد وقيمته عشرة » وااثمن وهو عشرة» وذلك مثل الحابأة وهى عشرة2© . 
ولآاتدون: السألة على هذا اقول . والثاني : أنه إذا ارتد البيع في بض البيع» 
وجب أن يرتد [إلى] الشتري ما يقابله من الثمن » فتدور السألة » لأن ماينفذ فيه 
البييع ( يخرج من التركة 2 وما بقابله من الدُهن ل فها . ومعلوم أن ما ينفذ ضه 
ابيع ؛ يزيد بزيادة الورك و بشقصبا . ويتوصل إى معرفة المقصود 0 هنبأ » 
أن شين تلك الاك إل قدر الحاباة . ويصحم ابيع في البيع عثل نسة اأثلث من الحاباة 
ظ فنقول في هذه الصورة : ما ال ل و ل ا 
المقعوية 5 فيصح البيع ف نصف العد » وقمته حمسة عثس © صف 0 
وهو حمسة ٠‏ كأنه اشترى سدسه لخمسة » ووكى له ثائئه »© وسفى قَى مع | 


)١(‏ عبارة « شرح الوجيز » : ويبقى مع الورثة ثثاث العبد وقيمته والئمن وهو عشرة ؛ وذلك مثلا 
الحاباة رهي عثرة ١‏ 


2 
قصف المد © وهو حممة عثسر ». والثمن وهو خمسة ؛ والبلغ عشرون . وذلك 
مل الحاباة10 . واختلف الأصحاب في الأصح في هذن القولين» أو الوحبين» في 
الكيفية » فذهي الآ كثرون إى ترحيح الأول» وبه قال ان الحداد . قال القفال 
والاستاذ أو منصور اأنغدادي وغيرهما : دو المنصوص لاشافدي رضي لله عنه . 
قالوا : والثاني : خر حه ان سر بحم . وذهب آخرون إلى رديح الثاني » وهو اختيار 
اكثن الليئاتب. ويه قال إن القاص » وان الاباك » وتابم إمام الحرمين » وهذا 
أقوى ف العى . ولو باع مر يض صاع ذه سن 4 ة ساوي عثرن » بصاع 
لصحديحر ساوي عشرة » ومات ولامال له غيره » فان قلنا ,القول الأول »؛ 
فالبيع بإطل فيا بلا خلاف ». لن مقتضاه صمة البيع في قدر اثلث وهو ستة 
وثلثات . وفما يقابله من صاع الصحيح المشترى ©» وهو نصفه » فيكون حمسة 
أسداس صاع في مقابلة صاع » وذلك ربا . وإتف قلنا بلثاني » صم ابيع 
ف ثلثي صاع الريض ثلئي صاع الصحيح ؛ وبطل في الباقي وقطم قاطعوك 
ذا اأثاني هنا » لثلا يطل غرض اليت في الوصية . قال في «التهذيب» : وهو 
الاصح . وطريقه : أن ملت مال المريض دستة وثلثان ء والحاياة عدرة ؛ والستة 
وااثائان ثأثا العثرة » فنفذ البيع في ثاثئي صاع »© ولت الخيار اصحيح »© 
لتعيض صفقته » ولا خيار أورثة اليت ؛ لئلا يطلوا الحاباة التي هي وصية > وهذا 

متفق عليه . وغلتطوا صاحب ١‏ التلخيص » في إطلاقه قولين في ث.وت الخبار 

ولو كانت ١اسألة‏ حالها » وصاع المريض يساوي ثلاثين » وقلنا : يتقسط الثم » 
صح البيع في نصف صاع بنصف صاع . ولو كانت بحالهها وصاع المريض يساوي 
ارس » صح البيع في أربعة أتساع الصاع بأربمة أتساع الصاع . ولو أتف 
الريض الصاع الذي أخذء ثم مات . وفرعنا على القول الذي يجيء عليه الدور , 
صح اليم في ثائّه بثلث صاع صاحيه ». سواء كانت قيمة صاع المريض عشرين 
أو ثلائين » أو أكثر . لآن ما أتلفه قد نص من ماله . أما ماصح البيسع فيه 


, في « شرح الوجيز » : مثلا امحاباة‎ )١1( 


ع ل 


فبو ملكه » وقد أتلفه وأن ما بطل ّمه اأبيسع » فعليه صاته شينففن. قبخار 
الغرم من ماله . ومتى كرت القيمة » كان السروف إلى الغرم أقل 4؛ والمحااة 
كىن وفق. فلتت 6 ان الصروف إلى الثرم أكثر » والحاباة أقل . 

مثاله؛ كانت قيمة صاع المريض عشرين» وصاع الصحيح عشرة» فال” امريض 
عقترونة :وقد تلفت عشرة #طبا من ماله» يقى عشرة كأنها كل ماله والحاباة عشرة ع 
فثلث ماله هو ثلث الحااة؛ فيصح البيع في ثلث الصاء» لأن ثلث صاء الريض ستة 
وثلثاكت وثلث صاع ع الصحيم : ثلاثة وثلث . فلحااة ثلائة وثلث ؛ وقد بي فق 
بد الورثة ثلا صاع» وهو ثلاثة عشر وثلث» يؤدو ل منه قيمة ثاثي صاع الصحيحء 
وهو ستة وثلثان » دقى في أبدهم ستة وثائان » وحمي مثلا الحاباة . فلو كانت تحالها 
وصاع المر يض يساوي ثلاثين » فال" الربض ثلاثون » وقد أتاف عشرة نخطبا من 
ماله » ييقى عشرون كأنها كل ماله » ولمحاباة عشرون مثل ماله » فلت ماله هو 
ثلث الحاناة » قصح اليم في ثلث صاع ٠‏ لآن ثلث صاع المريض عشرة » وثلث 
صاع الصحبيح ثلاثة وثلث » فالحاباة بستة وثلثين » وقد 6 في يد الورثة ثلشا 
صاع » وهو عشروث» يؤدون منه قيمة ثلثي صاع الصحيح ؛ وهو مكة :وثلكنان : 
دقى في يديهم ثلاثئة عشر وثلث ». وهي مثلا الحااة . 

الفعرب الثاني من جع الصفقة : أن بجمع عقدين مختلني الحي. فاذا جمع 
في صفقة بين إجارة وسلم ٠أو‏ إجارة ومع » أو سم وضع عين » أو صرف 
وغيره » فقولاك . أظب رهما : يصح المقد فهما . والثاني : لا يصح في وأحد منها. 

ضور ة الاحازة والسع :> اعرتكة غرارق:هنة: 4 فيفك 5ذ| ليا .تكد 

شوو الإحارة والبيع : سنك عدي وأحّر تك داري سنة بكذا. ولو جمع 
سا ونكاحاً فقال: زواجتك جاريتي هذه » وبمك عدي هذا بكذا ؛ والخاطب من 
محل له نكاح الآمة » أو قال : زوحتك بنتي » وبمتك عندها » وص في ححره؛ 
أو رشيدة وكثلثه في بيمه » صح التكاح بلاخ_لاف . وفي البيع والسمى في 
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انكاح » القولاث . فان صححنا » وزع السمى على قيمة البيع ومبر الثل ؛ 
وإلا » وجب في اانكاح مبر الثل . ولو جمع بيما وكتابة » فقال ليده : كاتبتك 
على نجمين » وبستك [ثوبي] هذا جما بألف , فان حسكمنا الطلان في الصور 
السابقة » فهنا أولى »© وإلا , فالبيع بأطل »© وفي الكتابة القولان . 


صل 


محل القولين في مسائل اباب » إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تمدّدت»؛ حتى 
أو باع ماله في صفقة » ومال غيره في صفقة أخرى » صم في ماله بلا خلاف . وأما 
بياث تمطادها واتحادها » فطريقه أن يقول : إذا سمى لكل واحد من الشيثين ثمنا 
مفصّلا فقال: بتك هذا بكذاء وهذا بكذاء قبل المشتري كذلك على التفصيل, 
فها عقدان متمددان . ولو جمع المشتري في القبول فقال : قلت فها » فحكذلك 
على الذهب »2 لآن القبول يترتب على الاحاب . فاذا وقم مفسراً » فكذلك القبول. 
وقبل : إن الصفقة متحدة » وهو شاذ. وتتعدد الصفقة أيضاً تعدد البائم وإن اتمد 
الشتري والمعقود عليه »كا إذا باع رحلان عبداً لرجل صفقة واحدة . وهل تتمدد بتمدد 
النتري» مثل أن يشتري رجلان من رحل عبد ؟ فقولان . أظبرها : تتعدد كالبائم . 
والثاني : لاء لآن المشترى بان على الاجاب السابق » فالنظر إلى من أوحب المقد . 

ولتعدد والاتحاد فوائد غير ماذكرنا . 

منبا : إذا حكنا بالتعدد » فوزك أحد الشتربين نصيبه من الثمن » زم 
البائع تسلم قسطه من ألبيع بتسلم الشاع . وإث قلنا بالاتحاد ' لم بحب اتسلم 
شيء إلى أحدما وإ وزد جيع ماعليه » حتى بزن الآخر ؛ شوت ى الحبس » 
أ و اتحد المشتري وسل' بعض الثمن » لا بساكم إليه قسطه من الميع . وفيه وحه : 
أنه بسي إليه القسط إذا كان ما بقلل القسمة » وهو شاذ . 


ابد 


ومننا : إذا قلا بالتمددء فخاطب رجحل رحلين » فقال : بمتك) هذا العيد 
بألف ؛ فقيل أحدهما نصفه مخمساثة »أو قال مالكا عبد ارجل : بعناك هذا السه 
بألف » فقيل تصدب أحدهما منه مس اله ؛ لم يسح عل الأصع : 
ف 

إذا وككل رحلان رحلا في البيع » أو أأشراء»ء وقلنا : الصفقة شعدده بتعدذ 
الشتري »© أو وكل رجلين في البيع أو الشراء © فبل الاعتبار في تصدد 
المقد واتحاده بالماقد » أو العقود له ؟ فيه أوحه . أصحبا عند الاكثرن : أن 
الاعشار بالعاقد » وبه قال ان الحداد » لآن أحكام المقد تتملق به . ألا ترى أن 
العتبر رؤيته دون رؤية اللوكل » وخيار الجلس يتعلق به دون للموكل . والثاني : 
الاعتمار بالمقود له »© قله أو زيد » واللحضّري » وصححه الغزالمي في م الوحيز »؛ 
أن الملك له . والثالث : الاعتشار في طرف البيع بالعقودله » وني الشراء بالعاقد ؛ 
قاله أو إسحاق امروزي . والفرق » أن العقد ينم في الشراء بالباثمر دوك المعقود له . 
ولهذا » لو أنكر المعقود له الاذث في الباشرة » وقم العقد لباشر » بخلاف طرف 
البيع . قال الامام : وهذا الفرق فما إذا كأن التوكيل بالشراء في الذمة . فان 
وكله إششراء عبد شوب معين © فبو كالتوكيل بالبيع . والرابع : الاعتار في جاب 
الشراء بالوكل وفي البيع ع حميماً» فأ تعددء تعدد المقد اعتبار أ بالشقص المشفوع» 
فان المقد بتعدد تمدد الموكل في <حق الشفيع .ولا تمدد بتعدد” الو تمل , 

ويتفرع على هذه الأوحه » مسائل . 

منبا : لو اشترى شيئا بوكلة رحلين » فخرح معيأ » فان اعتبرنا العاقد » 
فلس لأحد الوكلين إفراد نصيه بالرد » كا لو اشترى ومات عن ابنين وخرج 
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الآرش ؟! إل وق اليأس من رد الآخر » بأن رضي به »© فتمغ ؛ وإنف م يغ ) 
فكذلك على الأصح : 

ومنها : أو وكل رجلان رحلاً بيع عبد لما »2 أو وكل أحد اشريكين 
ضاحبه ؛ فاع الكل »2 ثم خرج ممياً » فعلى الوجه الأول : لا جوز للمشتري 
رد نصيب أحدهما . وعلى الاوجه الآخر : موز . ولو وكل رجل رحلين في بيع 
عبده »© فاءاه لرجل »2 فعلى الوجه الأول : يجوز للمشتري رد نصب أحدهما . 
وعلى الأوجه الآخر : لا بجوز . ولو وكل رحلان رجلاً في شراء عبد © أو وكل 
رجل رحلاً في شراء عبد له ولنفسه » فقملل © وخرج الد معيياً . 
فعلى الوجه الآول والثالث : لس لأحد الموكلين إفراد نصينه بالرد . وعلى الثاني 
والرابع : جوز . وقال القفال : إن عل البائع أنه يشتري لما »2 فلأحدهما 
ودالسية ارش الاقم بالتحقض. :وإ محل 6 قلاة. 

ومنها : أو وكل رجلاك رحلا في بيع عبد » ورجلاك رحلا في ششراله» فتبايع 
الوكيلان » فخرج معي » فملى الوجه الأول : لا يجوز التفريق . وعلى الوجوه الآخر : 
يجوز . وألووكل رجل رجلين في بيع عبد » ووكل رجل آخرين في ثراء ؛ 
فتبايع الوكلاء » فعلى الوحه الأول: جوز التفريق". وعلى الأوجه الآخر : لا يجوز . 


إمب 
عبار ا جلسى والشرط 


الحيار ضر بان . خبار نقص »ء وهو ما يتعلق بفوات ثيء مظنون الحصول . وخيار 
شبوة » وهو ما لايتعلق بفوات ثىء . فالأأول » له باب نذكره بعد هذا إن شاء الله تعال . 
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وأما الثاني » فله سبيان : الجلس »© والشرط . وإذا صححنا بيع النائب © أثبتنا 
خيار الرؤنه » فتصير الأسباب ثلاثة . 

السب الأول : كونيهما محتمعين فى محلس العقدء فلكل واحد من المتايمين 
الحيار فى فسخ البيع مالم يتفرءقا أو يتخايرا . 


فصل 

في بان العقود التي يثبت فيبا خيار الجاس والتي لا تثبت فيبا المقود ء 
ضريان . 

أحدهما : العقود الحارّة » إما من الحانين » كالشركة » والوكالة » والقراض » 
والوديمة » والعارية » وإما من أحدها » كالفمان » والكتابة » فلا خيار فباء وكذا 
الرهن » لكن أو كان الرهن مشروط في بيع وأقبضه قبل التفراق » أمكرن 
فسخ الرهن » بأن يفسخ البيع » فينفسخ الرهن نما ..وحكي وجه : أنه يثبت 
الحيار في الكتابة والفمان » وهو شساذ ضميف . 

الضرب الثاني : العقود اللازمة » وهى نوعان . واردة على العين ©2 وواردة 
على المنفعة . ظ 

فالأول : كالصرف » وبع الطعام بالطمام ؛ والسّل » والثولية » والتشر يك » 
وضلح الماوضة » فيثئبت فها جميماً خيار الجلس » وتستثئنى صور . - 

إحداها : إذا باع ماله لولده أو بالمكس» في بوت خيار الجلس » وجباك. 
أصحبما : يثبت . فعلى هذاء يثبت خيار الأب © وخيار للولد © والآب نئيه . 
فاث ألزم البيع لنفسه واولد 2 ازم. وإِن ألزم لنفسه » بتي الخيار لاولد . وإذا 

الروضة ج الل م 


ل 

ارق الجلس »2 نزم المقد على الأصح . والثاني : لا دع إلا بالإلزام » لآنه 
لا يمكن أن يفارق نفسه وإِن فارق الجلس . 

القانية : لو اشترى من يعتق عليه ©» كأبه وابنه » قال بور الاصحاب : 
يبنى موت خيار الجلس على أقوال اللك في زمن الؤيار . فاك قلنا : إنه لاما نع ظ 
فلم الخبار » ولا م إلعتق حتى يمفي زمن الأيار . وإ قانا : موقوف » فلم 
الحمار . وإذا أمضبنا العقد » تَبِدّنًا أنه عتق بالسراء . وإن قلنا : املك للاشتري » 
فلا خيار له » ويثبت لابائع . ومتى يمتق ؟ وجبان . أصحها : لا حم بعتقه حتى يمضي 
ع ابيا ين بمتقه من يوم اد زان واكان هم يه سين 
الثعراء .:وعلى هذا » هل ينقطع خيار البائع ؟ وحبان كلوحبين فما إذا أعتق 
الشتري العد الأجني في زمن الخيار » وقلنا : الملك له . قال. في «٠‏ النهذيب » : 
وبحتمل أن نحم شوم دان المثتري أيضا » تفريماً على أن اللك له » وأن 
لايسّق السد في الحال © لآنه لم بوحد منه الرضى إلا بأصل العقد . هذه 
طريقة الجبور . وقال إمام الحرمين : اللذهب » أنه لا خيار . وقال الأودني : 
يشبت © وتابع النزاللي إمامه على مااختاره » وهو شاذ © والصحيح ماسيق 
ف اراميكات:. ظ 

اقالثئة : الصحيح : أن شراء الصد نفسه من سيد. »© حائؤ0©. وني ثبوت 
خيار الجلس » وجبان حكاها أبو حسن السادي © ومال إلى ترجيح شوتهء 
وقطم النزالي وصاحب «١‏ التتمة » بمدم وته . 

ازآضنة:: فق خوث أخان يخبراء” لحن كن المر ؛:وضإن. لان 
يتاف عمفي الزماك . ظ 

الحامسة : إن سحححنا بع الغائب » ولم نثيت خيار الجاس مع خيار الرؤية » 
فهذا اليع من صور الاستثناء . 


2000-7 
السادسة : إن باع شرط ني خيار الجلس ٠‏ قلائة أوجه سنذكرها 
قريأ إن شاء الله تعالى . أحدها : يصح اليم والشرط . ففلى هذاء تحكون 
هذه الصوزة مناة ينذا حم البيع أنواعه . ولا يشت خيار الجلس في صلح 
الحطيطة » ولا في الابراء » ولا في الاقالة إن قلنا : إنها فسي » وإن قلنا :إنها بيع © قفا 
الخيار . ولا يبت في الخحوالة إن قلنا : إنما لست معاوضة » وإث قلنا : معاوضة » فكذا 
ايض عل الاضم: ة لكها لست عل قواعد الناوضاتة: ...ولا لت فق العفية للشتريء 
وف شمبوته لاشفيع » وحباك . فاك أثتناه » فقيل : معناه : أنه بالخيار بين الأخذ 
والترك مادام في المجلس مع تفريمنا على قول الفور . قال إمام الحرمين : هذا 
غلط » بل الصحيح : أنه على الفور . ثم له الخيار في نقض املك ورده. ومن 
اختار عين ماله لافلاس الشتري » فلا خيار له » وفي وحه ضميف : له الخمار 
مادام في المجلس . ولا خيار في الوقف كالسشق » ولافي المبة إنلم يكن ثواب. 
فان كان ثواب مشروط » أو قلنا : يقتضيه الإطلاق © فلا خيار أيضا على 
الأصح » لانه لا لسهى. 5 ؛والحدوت وودى المدايعين20©. ويثث المار في القسمة » 
إن كاك فيا رد » وإلا » فك جرت بالاجبار » فلا خيار» وإن جرت بالتراضي » 

فال قلنا : إنما إقرار » فلا خبار » وإك قلنا : بسع » فكذا على الأصح : | 

النوع الثاني : العقد الوارد على المنفمة . 
فنه : اانكاح ؛ ولا خيار فيه ء ولا خيار في الصداق على الأصح . فان 
أشتناه ففسخت» وجب مبر الثل . وعلى هذن الوجبين » وت خيار الجلس في 

عوض الخلم » ولا تندفم الفرقة تحال . 

موجه العرواع نوق توت كور للد نيا بودن الس د 
صاحب « الهدب ©» وشيحه الكرخي : يشت »2 وبه قال الاصطخري وصصساحب 
د التلخيص »» وأصحها عند الامام وصاحب «١‏ التهذيب » والأكثررن : لا يشت » 


. وهو قوله صلى الله عليه وسل : « البيما بالخبار مالم يتفرقا » متفق علبه‎ )١( 
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وبه قال أو إسحاق وان خيران . قال القفال في طائفة : االحلاف في إجارة المين . 
أما الاجارة على الذمة » فيثبت فيا قطنا كالسّل . فان أثثتنا الخيار في إجارة المين » 
فق ابتداء مدآتها » وجبان . أحدها : من وقت انقضاء الخيار بالتفرق . فعلى 
17 » أو أراد المؤحر أن يؤّحره لغيره في مدة الخبار » قال الامام : م جزه 
أحد فما أظن »2 وإن كان محتملاً في القياس . وأصحبهما : أنها تحسب من وقت 
المقد . فعلى هذاء على من تحسب مدة الميار ؛ إن كان قبل تسلم المين إلى 
الستأجر » فبي محسوبة على الؤجر . وإن كانت بعده » فوجبان» بناء على أن البيع 
إذا هلك في يد الشئري في زمن الخيار » من ضمان من يكون ؟ الأصح : 
أنه من ضمان الشتري ٠‏ فعلى هذا » محسب على الستأجر »© وعليه تمام الآجرة . 
والثاني : من ماك الائع . فعلى هدا » بحسب على اللؤحر ؛ وحط” من الاجرة 
قدر ما يقابل تلك المدة . وأما الساقاة » ففى ث.وت خيار الجلس فبا » طريقان. 
أصحمم : على اللخحلاف في الاجارة . والثاني : القطم بالنم » لمظم الغرر فيبا © فلا 
يفم اليه غرر الخيار . والسابقة » >الاجارة »إن قلنا : إنها لازمة » وكالمقود 
الحاؤة » إن قلنا : جارة . 


عر 


و نايما شسرط نني خيار الجلس » فثلائة أوجه : أصحبا: البيع باطل » 
والثاني ٠‏ أنه صحيح » ولا خمار . والثالث : صحيم » والخيار ثآبت . وأو شرط 
ننى خيار الرؤنة على قول صحة بيع النائب» فالذهب : أن البيع باطل » وبه 
قطع الكثرون . وطرد الامام » والغزالي فيه الحلاف . وهذا الخلان »© يششه 
الملاف في شرط البراءة من الميوب . ويتفرع على ني خيار الجلس ماإذا قال 
لسده : إن بتك » فأنت حر » ثم باعه بشرط نني الخبار » فان قلنا : البيع 


8م لس 


باطل ل أو 6 4 ولا حبار ) 0 بعس 8 وإ قلنا صعحيح) والأمار ثآأبت ل 
عتقّ » لآن عتق البائع في مدة الخبار نافذ , 


فضل 
نما بنقطع ب غبار الجلسس 


وحملته : أن كل عقد ثبت فيه هذا الأيار © فانه بنةقعام التحار )2 وينقعام 
أيضاً بأن يتف رقا بأبدائم) عن مجلس المقد . أما التخايرء فهو أن يقولا : تخايرناء 
أو اخترنا إمضاء العقد » أو أمضيناه » أو أحزناه » أو ألزمناه » وما اشنا : 
فلو قال أحدما : اخترت إمضاءءه » انقطع خياره» وبتي خيار الآخر © م إذا 
انكر أحنها كان القردك- و وق وم فونه 2 لسن عبان الكو به ارقن 
هذا الخيار لا تمض ثوته » فلا تعض سقوطه . ولو قال أحدهما لصاحيه ! 
اخثر أو خيّرتك » فقال الآخر : اخترت » انقدام خيارهما . وإنْ سكت » لم 
ينقطع خياره » وينقطم خيار القائل على الأصح © لآنه دليل الرضى . وأو أجاز 
واحد»ء وفدخ الآخر »2 قدام الفسخ . ولو تقايضا في الجاس» وتايما العوضين يمأ 
نيا » صح البيع الثاني أيضأ على الذهب » وبه قطم المبور © لانه رضي بازوم 
الأول . وقيل : إنه ينى على أن الخيار » هل عنع انتقال اللك ؟ إن قلنا: عنم» 
لم يصح . ولو تقابضا في الصرف »> ثم أحازا في الماس » ازم المقد . فاك أحازاه 
قل التقابض »© فوحبان . أسحدهما : تلفو الإجازة » فيسقى الخيار . والثانيٍ : 
يازم العقد » وعلمما التقابض . فان تفرتقا قبل التقابض » انفسخ الءقد» ولا يأئمان 
إن تفرئقا عن تراض . وإن انفرد أحدجحما بالفارقة © أثم . وأما التفاق » فأن 
يتفر*قا بأبدانئي » فلو أقاما في ذلك الجلس مدة متطاولة » أو قاما وتماشيا مراحلء 


ع 6د 


فهم) على خبارهما . هذا هو الصحيح » وبه قطع الور . وحكى وجه : أنه لايزيد 
على ثلاثة أيام . ووجه : أنها لو شرعا في أمى آخرء وأعرضا عما يتملق بالمقد » 
وطال الفصل » انقطع الخبار . ثم الرجوع في التفرق إلى المادة . شا عده 
الناس تفرثقا ؛ لزم به المقد . فلو كنا في دار صغيرة » فالتفى#ق أن مرج أحدهما 
ميا © أو تضعن السطح . وكدا أو كنا في مسحد صغير » أو سفينة صغيرة. فان 
كانت الدار كبيرة » حصل التفر*ق بأن يخرج أحدحما من الببت إلى الصحن »2 أو 
من الصحن إلى بنت .أو صفّة . وإن كانا في صحراء أو في سوق » فاذا ولّى 
أحدهها ظبره ومثى قليلاآً » حصل التفرق على الصحيح . وقال الاصطحري : 
يشترط أن بعد عن صاحيه بحيث لو كمه على العادة من غير رقم الصوت » 
لم يسوم كلامه . ولا محصل التفرق © بأن رخى ستر هما ال شق سير 
ولا بحسل ببناء جدار ببنها من طين أو حص" على الأصح . وصحن الدار والببت 
| الواحد] إذا تفاحش اتساعها » كالصحراء . 


مرغ 

لا خمار لهم » لان التفرق الطارىء يقطع الخيار » فالقارن عنع ثبوته . ويحتمل أن 
يقاا : يشت ماداما في موضمبما © ومهذا قطع صاحب «١‏ التتمة » . ثم إذا فارق 
أحدهما موضعه » بطل خياره . وهل ييطل خيار الآخر ؛ أم يدوم إى أن يفارق 
مكانه ؟ فيه احمالان للامام . 

قلتك الأصح : ثبوت الخيار » وأنه متى فارق أحدهها موضعه )6 بطل خمار 
الآخر . واو تايما وها في ببتين من دار أو صحن وسفّة » ينبني أن يحكونا 
كالتباعدين فها ذكرنا » وأن يثيت الخيار حتى يفارق أحدها. وانتاعم 


28١ تب‎ 


ف 

لو مات أحذهما في الحلس » نص أن المبار أوارئه » وقال في المكاتى : 
إذا باع ومات في الجاس »> وجب اللبيع . والأصحاب ثلاث طرق . أصمبا : 
في السألتين قولان . أظبرها : يثبت اللكار لاوارث والسيد » كخيار الشرط 
والعيب . واثاني : يازم » لانه بلغ من الفارقة بالبدث . والطريق الثاني : شت 
لما قطما . وقوله في الكاتب : وجب البيع » ممناه ' لا يطل » مخلاف الكتابة . 
والثااث : تقرر النصين . والفرق » بأن الوارث خدفة اميت ©» مخلاف السيد . 
يعت أرن قوع رشان كلس لكات القوطة :ا أله لا بوررقد وهوغاء : 
وأو اع السد الأذون » أو اشترى » ومات في الجلس ©» فكالكاتي . وكذا 
الوكيل بالشراء إذا مات في الجاس »© هل للموكل الخيار ؟ فيه الحلاف كالمكاتب . 
هذا إذا فرغنا على الصحي.ح أن الاعتبار مجلس التوكيل . وفي وجه : يمتبر 
مجلس الموكل » وهو ساذ 2 إن لم يثبت الخيار للوارث » فقد انقطع حيار 
النت . وأما المي ؛ فني < اللهذيب ». : أرت خياره لا ينقطم حتى يفارق ذلك 
الجلس . وقال الامام : يازم العقد من الحانين » وصحجوز تقدير خلاف فيه © /ا 
سيق أن هذا الخيار لا تعض سقوطه كشوته . 00 
مرحت : قول صاجب «١‏ الهذيبٍ » أصح » وفيه وحه ثالث حكاء القاذي 
حسين ؛: عند حق >تمع هو والوارث . ورابع حكاه الرواني : أنه بنقطع خياره 
يموت صاحه . فاذا بلغ الخير الوارث » حدث لمذا الخيار” ممه . وان عم ظ 
وإن قلنا : يثبت الخيار للوارث » فان كان حاضرةً في الجلس » امتد الخيار 
نه وبين الماقد الآخر حتى يتفرقا أو يتخايرا . وإن كان غائيا »> فله الميار 


إذا وصل الخبر إليه . وهل هو على الفور » أم ند امتداد يلس بلوغ الذير 
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إليه ؛ وجبان كلوجبين في خيار الشرط إذا ورثه الوارث وبلئة الخير بد ' 
مضي مدة الخيار » فني وجه : يندم كان يد لهيت لو بقي . ومنهم من 
ناما على وجين في كيفية ثبوته لاماقد الباتي. أحدها : له الميار ما دام في يحلس 
المقد . فملى هذا »> يحكون خيار الوارث في الجلس الذي يشاهد فيه البيع . 
والثاني : يتأخر خياره إلى أن بجتمع هو والوارث في مجحلس ٠»‏ فحينئذ بثبت 
البار لأوارث . 

تت : حاصل الخلاف في خيار الجلس لوارث الغائب » أربعة أوجه . 
منها ثلاثة جمعها القاضي حسين . أصحبا : عند الخيار حتى يفارق مجلس الخبر . 
والثاني : حتى بجتمما . والثاث : على الفور . والرابع : يثبت له الخيار إذا أبصر 


ابيع + ولا يتآخر . دناعم 


2 

إذا ورثه اثناث فصاعداً » وكنوا حشوراً في مجلس المقد » فلبم الخيار 
إلى أن يفارقوا العاقد الآخر » ولا ينقطع مفارقة بعضبم على الأصح . وإن كانوا 
غائين عن الحلس » قال في «١‏ التتمة » : إن قلنا في الوارث الواحد : يقبت الخيار 
في بحلس مشاهدة البيع » فلهم الخيار إذا اجتمموا في مجلس واحد . وإنف 
قلنا : له الخيار إذا اجتمع هو والعاقد . فكذا لحم الخيار إذا اجتمعوا به . ومتى 
فسخ بعضبم » وأجاز بعضهم ؛ قفني وحه : لا ينفسخ في شيء والاصح : أنه 
ينفسخ في ايع »2 كالورث إذا فسخ في حياته في البعض وأجاز في العض . 

قلت : وسواء فسخ بعضهم ف نصيه فقط » أو في اجميع . وانتاعم 


5 


رح 


إذا "حمل أحد التماقدين » فأخرج من الجاس مكرها ء فان منم الفسخ بأن 
سد مه © لم ينقطع خياره على الذهب . وقيل : وجبان كالقولين في الوت , 
وهنا أولى بقائه » لآن إبطال حقه قبرا » بميد . وإن لم بنع الفسخ » فطريقان . 
أحدها : ينقطع . وأصحما : على وجبين . أصحها : لا ينقطم . فان قلنا : ينقطع 
خياره » انقطع أيضا خيار الماكث » وإلا . فله التصرف بالفسخ والاجارة إذا 
تمكن . وهل هو على الفور ؟فيه الخحلاف السابق . فان قلنا : لا بتقيد بالفورء 
وكان مستقرأ حين زايله الاكراء في مجلس » امتد الخيار امتداد ذلك المجلس . 
إن كان مار"أ» فاذا فارق في مروره مكان التمكن » انقطم خياره » وليس عليه 
الانقلاب إلى مجلس المقد ليجتمع بالماقد الآخر إن طال الزمان . وإ قصرء فننه 
احمال للامام . وإذا لم ييطل خيار الْخْرج » لم يطل خيار الاكث أيضأ إن منع 
الحروج معه » وإلا ء بطل على الأصح . ولو ضربا حتى تفرقا بأنفسها » فني انقطاع 
الميار قولان » كحنث الكره . ولو هرب أحدهما ولم يتبمه الآخر مع التمكن» بطل 
خيارها » وإِنْ لم يتمكن »2 بطل خيار الحارب وحده »© قله في « التهذيب ». 
تمت : أطلق الفوراني » والتولٍ ؛ وصاجبا « المدة » و «البيان » وغيرمم : أنه 
بطل خيارها بلا تفصيل » وهو الأصح ٠‏ لآنه تمكن من الفسخ بالقول » ولآانف 
الفارب: قارق. فقحارا قلاف الكزوج فاته :لا حال له والتاعم 


588 سل 


4 


و حن أحدها , أو أغمي عليه 1 ينقطم المار ©» بل يقوم وأبه 
أو الحا 5 مقامه »؛ فيفعل ماقيه اذا من الفخ والاحازة . وي وحه حرج من 
الموت : أنه ينقعلم 1 وأو حرس أورها قِ الخاس م( فال كانت له إشارة مفبومة 4 


أو كتابة » فهو على خياره ع وإلا » نصب الحا ك نائاً عنه . 


با 


و حاء المتعاقدان فا م فقال أحدها . شر قا دعيك البيع 4 فازم 4 وأنكر 
الثاني التفرق »© وأراد الفسخ ' فالقول قول الثاني مع عينه » للأصل . ولو اتفقا 
على التفرق» وقال أحدحما : : فسخت قله وأنكر الآخر » فالقول قول اللنكر نع 
عينه على الصحيح » وعلى الثاني : قول مدعي الفسخ , لآنه أعل تضنرفة .ولو أتنقا 
عل عدم التفرق » وادعى أحدتما ارايو الآخر » فدعواه ات 5 
5 من ثلا به / » فاك زاد 6 بطل ابيع 4 وحخوز دوك الثلاية عيعم 
المبيع ا يتدارع إلنه الفساد ؛ شهل سطل |أبيع » أو لصح وساع عند الاشراف 
0 الفساد » ويقام عن4 مقامه ؟ وحباك حكاههما صاحب 2 اللياك 6 . 


ليك ,: أصحها : الأول 22 وا داعال 
أ 


ويشترط أن تكون المدة متصلة «المعقد . فلو شرطا خيار ثلائة ثما دونها 
من آخر الشهر 1 أو مى ساءاع» أو شرطا حيار الغ دوك اأيوم 4 بطل البيع 


556 ل 
ولا يجوز شرط الخيار مطلقأ » ولا تقدره غدة محبولة . فان ذمل » يطل المقد » 
وأو شرطا الخيار إلى وقت طلوع الشمس من القند » جاز . ولو قالا : إلى 
طلوعها ' قال الزبيري : لا نحوز 0 قد تنم فلا تطلع ؛ وهذا يد ») 
فال التغم ما عنم من الاشراق واتصال الشعاع ؛ لاهن الطلوع . واتفقوا على 


أنه جوز أن يقول : إلى النروب » وإلى وقت النروب . 


فذق :انس ب .كلاف انول لوي تابر 


وأو نايعا نهارا شسرط ااخيار إلى الايل » أو عكسه »© لم بدخل فيه اليل 


و 

لو باع عبدين يشرط الخيار في أحدهما لا بمينه » بطل البيع » كا او باع 
أحدهما لا بعينه . ولو شرط ايار في أحدهما بعينه » ففيه قولا امم بين مختلفي 
الحم » وكذا أو شرط في أحدهما خيار يوم » وي الآخر » يومين . فان 
صححنا اليع » ثبت الخيار فا شرط كا شرط . ولو شرط الخيار فهاء ثم أراد 
الفسخ في أحدحما » ذعلى قولي تفريق الصفقة في الرد الس . ولو اشترى اثنان 
سْيئا من واحد صفقة واحدة بشرط الخيار » فلأحدها الفسخ في نصبه »كا في 
الرد العيب . وأو شرط لأحدها الخيار » دون الآخرء صح اليع على الأظير . 


ع 


لو اشترى رط أنه [إذ] لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام » فلا بع بها ) 


6 «ند 


أو باع بشرط أنه إن رد الثمن في ثلاثة أيام » فلا بيع ينها » بطل البيع » كما 
أو نايعا شرط أنه إن قدم زيد اليوم © فلا بيع بنها » هذا هو الصحيح . 
وعن أبي إمسحاف : أنه لصح العقد» والمدذكور 6 الصورة الأول : شرط الحمار 


لمشتري . وني الثانية : شرطه للبائع . 


رئ 
قد اشتهر في الشرع » أن قوله : لا خلابة » ععبارة عن اشتراط الخيار 
ثلاثة أيام . فاذا أطلقاها عالين يمناها » كان كالتصر بح بالاشتراط . وإف كنا 
حاهلين © لم يشت الصار . فاك ع البائم دوت المشكري » فوحباك . 


نما 


فلت : الصحيح : أنه ل بثبت .وانداعم 


ور 


إذا شرطا الخيار ثلاثة أيام ' ثم أسقطا اليوم الآول » سقط الكل . 


عر 


إذا تمأبعا شرط امار ثلانة فا دونما » فاتداء المدة من وقت أأعقد » أم 
من وقت التفر*ق » أو التخار ؟ فيه وحبان . أصحم : الأول . وأما ابتداء مدة 
الأآحل ؛ فال حملنا الحيار من العقد » فالأحل أول ؛ وإلا » فوحباك . فذا 
قلنا : أتداء الدمار من المقد ©» فانقضت المدة وها مصطحبات عد انقطع حمار 
الشرط »ون خيار الجلس . وإن تفر“قا والمدة باقبة » فالحكم المكس . ولو أسقطا 


/ 2 عت 

اميق الخيارن 0 مقطا الاشر . ولو قالا : ألز منا المقد ؛ أ أسقطنا اأخيار 
مطلقأا » سقطا . ولو شرطا الابتداء من وقت التفرق » بطل الءقد على الصحيح. 
وفي وجه : يصح ابيع والشرط . وآما إذا قلنا : ابتداء الخيار من التفرق » 
فاذا تفرقا » انقطع خيار الجلس »2 واستؤنف خيار الشرط . ولو أسقطا الخيار 
قبل التفرق » بطل خيار الجلس > ويطل الآخر على الاصح 4 لانن ثارت 
ولو شرطا ابتداءه من حين المقد » فوجبان . أصحبهما : يصح الءقد والشرط . 
ولو شرطا الخيار بعد المقد وقل التفرق» وقلنا بثبوتهء 2 على الوجه الثاني 
لا مختلف » وعلى الأول : حسب من وقت الشرط » لامن وقت العتقد »© 

لا من التفرق . 


2 


من له خيار الشرط » له دخ العقد حضر صاحيه أو غاب ؛ ولا يفتقر 
نفوذ هدأ الفسخ إلى الحا ع 1 


فصل 
نيما ينبت في بار السسرط من العقود وما بر ينبت 
والقول الي فيه : أنه مع خيار الجلس بتلازمان في الأغلب » لكن خيار 
الجلس أسرع وأولى ثوتاً من خيار الشرط » فربمما انفكا إزلك » فاذا أردت 
التفصيل فراجع ماسبق في خيار الجلس . 
واعم أنما متفقان في صور الخلاف والوفاق » إلا أن اييوع التي يشترط 


دمغ ب 


فها التقابض في الجلس» كالصرف » وبيع الطعام بالطعام © أو القبيض في أحد 
العوضين » كالم » لا جوز شرط الخيار فها وإن ثبت خيار الجلس » وإلا أن 
خيار الشرط لايشت في الشفعة بلا خلاف . وكذا في الموالة على ما حكاه العراقيوك» 
وإلا أن الوجه الغريب الذكور في خيار الجلس للبائع للفلس » لم يطردوه هنا » 
وإلا أن في الهبة بشرط الثواب طريقة قاطمة تاني خيار الشرط » وإلا أن في 
الاجارة أيضأ طريقة مثل ذلك . و<؟ شرط ااخبار في اذاف بهد ون في 
كتاب « الصداق » . 


الال 

وز شرط الخيار للعاقدين ولأحدما الاججاع . ويجوز أن يشرط 
لأحدما يوم » والآخر يومان أو ثلائة . فان شرطه لنيرها » فان كان الثسير 
أجنبياً » فقولان . أحدها : يفسد اليع . وأظيرهما : يصح اليع والشرط ء 
وجري القولان في بيع العبد بشرط الخيار لاء.د . ولا فرق على القولين بين أن 
قرطلا ينا ان :ا عدف اناك القخص ‏ وامنه ترون أن عرية هذا لمان 
واد » وهذا لآخر . فاذا قلنا بالأظمر » ففى ثموت ااخيار للشارط أيضاً قولان » 
أو وحبان . أظبرهماء وهو ظاهم نصه في 9 : آنه لابثت # اقصارا عل 
القرظ:فاذا لم شت الخبار الماقد مم الأحتي © فنات الاحتى في تمن النخيار ‏ 
ددت له الآن ع الأصح . وإد أشنا الحمار للعاقد مع الأجني ظ فلكل واحد 
منبما الاستقلال بالفسخ . ولو فسخ أحدهصما ء وأجاز الآخر » فالفسخ أولى . 
ولو اشترى شيثا على أن يؤامس فلاناً »فيأتي با يأمره به من الفسخ والاجازة » 
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وتكدّموا فيه من وجبين » أحدها': أنه للاذا شرط أت يقول : استأمرته ؟ قال 
الذن خصوا الخيار الشروط للأجني به : هذا حواب على اللمذهب الذي قلناء 
ومؤيّد له . وقال الأخرون : إنه 3و3 احتماطأً . والوحه الثاني : ا اعطاق 
في التصوير شرط الؤامة © فهل تمل ذلك ؟ الصحيمح : أنه لا يحتمل » والافظ 
مول على ما إذا قيّد المؤامزة بالثلاث فا دونها . وقيل : محتمل الاطلاق والزيادة 
عل الوك #اكهان :اززةى ا زب" ذا كان كلاف الى عارتقا 4 لاقن قيار 
لفوكل فقط » ولاوكيل ,ليع والشراء شرط الخيار لفوكل على الأمح » لأن 
ذلك [الإضردر حوره التيع أوعل االاجين: تقرط القيال اله أبنأ 

ولد لد كيلف اليع رط الخيار للشتري 00 للوكيل في الشراء شبرطه 
لابا نع » فاك خالف »2 بطل العقد . وإذا شرط الحيار لنفسية ) وحيو زناه » أو أذن 
قه صرحأ ؛ شت له الخبار » ولا يفعل إلا مافيه الحظط لأموكل » لانه مون . 
خلاف الأجني الشروط له ااخيار » لا يلزمه رعاة الحا ؛ هكذا ذكروه 

ولقائل ان عن شرط الخيار له اانا » وهذا أظير إذا حملناه نائا عن الماقد . 


ثم هل ست لفوكل الحيار مويك ف هد الشية ورة كيه ' الحلاف لد دون فم إذا : شرط 


للأحني 4 هل بشنت لاعاقد [ قحب كى الامام فم إذا 000 وذ و الحيار 
بإلاذن اللطلق من الوكل ؛ ثلاثة أوحه » أن الخيار . 83 0 ؛ أو لفوكل , 
ام أم لها : 


قلت أص<ى) : لاوكيل. ولو <ضر الوكل مجلس ااعقد » ذف<حر على الوكيل 
6 خيار الحلس © قنمه الفسخ والاحازة » فقد ذكر الغزالي كلاماً معناء : أن 
فيه احتّالين . أحدهما : يحب الامتثال » وينقطم خيار الوكيل » قال: وهو مشكلء 
لانه يازم منه رجوع الحيار إلى الوكل »2 وهو مشكل . والثاني ْ أل 2 الإأنه 
من لوازم السبب السابق » وهو الليع © ولكنه مشكل » لآانه يخالف شأن الوكالة 


التي مقتضاها امتثال قول الموكل © وهذا الثاني أرحح ؛ وهذا ممنى كلام النزالي 


200 - 
في والسيط » و «الوسيط » . ولس في السألة خلاف وإن كانت عبارته 


موهمة إثئات خلاف . وانتدأ عم 


فصل 


منك' البيع في زمن الحيار لمن ؟ فيه ثلائة أقوال : أحدهاء لمشتري » 
والملك في الثمن لابائعم . وااثاني : لبائع » والملك في الثمن لأشتري . وااثالث : 
موقوف . فا ثم البيع » بان حصول املك للمشكري بنفس ابيع » وإلا » بان 
أن ملك البائع لم يزل . وكذا يتوقف في الثمن . وفي موضع الآقوال » طرق . 
أحدها : أنما إذا كان امار لما ©» إما بالشسرط »2 وإما بالجاس . أما إذا كان 
لأحدهما » فهو مالك الميع » لنفوذ تصرفه . والثاني : أنه لاخلاف في السألة , 

ولكن إن كن الخبار للبائع » فاللك له . وإن كان لهدتري » فله . وإن كان 

لما » فوقوف. . وتنزل الأقوال على هذه الأحوال . والثالث : طرد الأقوال 
في جميع الأحوال» وهو الأصح عند عامة الأصحاب » منهم المراقيون » والحليمي . 
وأما الأظبر من الاقوال» فقال الشيخ أبو حامد ومن نحا نحوه : الأظبر : أن 
اللك للمشتري » وبه قال الامام . وقال آخرون » الأظهر : الوقف » وبه قال 
صاحب « البذيب » » والأآشبه : توسط ذكره جاعة » وهو أنه إن كان الخبار 
للبائع » فلأظبر : بقاء اللك له . وإن كان لاشتري » فلأظمر : انتقاله إليه . 
وإن كان لما ء فالأظر : الوقف . ظ 

التفريع . لمذه الأقوال» فروع كثيرة . 

مها : مايذكر في أبرابه . 


١0م‏ ع 


ومنها : مايذكر هنا . فن ذلك 2 كسيب العيد والامة الميمين في زمرك 
الخيار » فال ثم البيع 2 فهو للدشتري إن قلنا : املك له » أو موقوف . وإن 
قلنا : للبائع » فوجبان . قال الجبور : الكسب بايا ' لآن اللك له عن 
حصوله . وقال أبو على الطبري : لاشتري . وإن فسخ البيع » فهو لاثم إن قلنا: 
اللك له » أو موقوف . وإن قلنا : امثتري » 000 . أصحها : لامشتري . وقال 
أو إسحاق : للبائ . وف ممنى الكسب : الدّبن » والثمرة » والبيض » ومهر الحارية 


إذا وطئت بشيبة . 


ومنه النتاج » فاث فرض حدوث الولد وانفصاله في ملة الخيار لامتداد 
اللس 2 فهو كالكسب . وإن كانت الحارية أو الهيمة حاملا عند اليع» وولات في 
زمن الخيار » بني على أن الخمل هل بيأخذ قسطأ من الثمن ؟ وفيه قولان . أحدما: 
لاءكأعضائها . فعلى هذا » هو كالكسب بلا فرق . وأظبرهما : نسم م أو بيع 
بسد الانفصال مع الام . فلى هذا » الجل مع الأم كبنين ‏ بعتا مما . فان فخ 
ابيع ؛ فها للائع , وإلا > فللمشتري . 

ومنه العتق » فاذا أعتق البائع في زمن الخيار الشروط لما » أو لبائع . 
نفد إعتاقه على كل قول . وإن أعتقه ااشتري » فان قلنا: املك للبائع »لم ينفذ إن 
فسخ اليع » وكذا إن تم على الأصح . وإن قلنا : موقوف » فالمتق 5< موقوف» 
فان تم المقد » بان نفوذه » وإلا » ذلا . وإن قلنا : اللك للمشتري» فني المتق 
رات أصحها وهو ظاهى النص : لا ينفذء صيانة لحق البائع عن الابطال . 
وعن ان سر يج : أنه ينفذ » لصادفته املك . 3 قبل النفوذ عنه معالقأ . وقبل: 
إنه يفرتق بين أن يكون موسراً» فبنفذ» أو معسراء فلا ينفذ» كالمرهون . فان قلنا : 


لا ينفد » فاختار البائع الاحاز: 2 و فني الحم بنفوذه ريه . وإ قلنا: يلير 


الوففع خم م 


كت 2507 


وفت الاجازة » أم الاعتاق ؛؟ وحبان . أصحها : الأول . وإ قلنا بوجه 
ان سريج »2 فني بطلان خبار البائم » وجبان . أحدهما : يطل » وليس له إلا 
الثمن . وأصحهما : لا يطل »© لكن لا يرد المّق » بل إذا فسخ » أخذ منه قيمة 
المدء كنظيره في الرد بالميب . هذا كلة إذا كان الخيار لمماء أو للبائع . أما إذا 
كان لامدتري © فينفذ إعتاقه على يع الأقوال » لأنه إما مصادف ملكه © وإما 
إجازة » وليس فيه إبطال حى الغير . وإن أعتقه البائع » فاذ قلنا : اللك 
للمشتري © : ينفذ » تم اأبيع أم فسخ ٠‏ وحجيء فا أو فخ الأوجه الناظر إلى 
انَآل . وإن قلنا اأوقتف 2 لم ينفذ إن تم البيع ©» وإلاء نفد . وإن قلنا : 
إنه للبائع » فاك اتفى الفسخ © فهو نافذ ؛ وإلا » فقد أعتق ملكه الذي تلاق 
به حق لازم » فبو كإعتاق الراهن . 

ومنه : الوطء » فان كان الخيار لما » أو لامائم © ففي حلئه للبائع» طرف. 
أحدها : أنا إن حملنا الملك له » فهو حلال »© وإلاء فوحبان . وجه الحل: أنه 

بتضمن الفسع » وفي ذلك عتود اللك إليه ممه © أو قيله . والطريق الثاني :إن 
نجل اللك له » فحرام © وإلا » فوجبان . وحه التحريم : ضف اللك . 
و[ الطريق ] الثالث: القطم بالحل مطلقا . والذهب من هذا كله: الحل» إن جملنا الملك له 
والتحريم؛ إن لم تحمله له » ولامبر عليه محال . وأما وطء الشتري» فحرام قطعا » 
لانه وإن ملك على قول » فلك ضعيف » ولكن لاحدء عليه على الأقوال »أوجود 
النك أو شبته . وهل يازمه البر ؟ إن تم البيعء فلاء إن قلنا : اللك لالمشتري 
أو موقوف . وإن قلنا : لابائم » وجب البر له على الصحيح . وقال أبو إسحاق: 
لاحب » نظراً إلى الآل. وإن فسخ اليع » وجب البر لبائع إن قلنا : اللك 
له أو موقوف . وإن قلنا : للمشتري » فلامبر على الأسح . ولو أولدها ء فلولد 
حر نسيب على الأقوال . وهل يت الاستيلاد ؛ إن قلنا : الملك للبائع » فلا . 
ثم إن ثم البيع » أو ملكبا بعد ذلك » ففي نوت حبنئذ قولان > كن وطىء جارية 


عت 61 8# د 


غيره بشببة ثم ملكبا . وعلى .وجه الناظر إلى الآ ل إذا تم البيع » نفد الاستيلاد 
بلا خلاف . وعلى قول الوقف »2 إن تم البيع » بن ثبوت الاستيلاد » وإلا » فلا. 
فلو ملكبا وما ؛ عاد القولان . وعلى قولنا : املك المشتري في ثبوت الاستبلاد» 
لاف الذكور في المتن . فان لم يثبت في الحال» وتم اليم » بان ثيوته . 

ورتب الأثٌة الخلاف في الاستيلاد على الخلاف في التق » فقيل : الاستبلاد 
أوالى الثبوت . وقيل : عكسه . وقال. الامام : ولا يمد القول بالتسوية . والقول 
في وجوب قيمة الولد على الشتري » كالقول في الهر . أما إذا كان الخمار للمثتري 
وحده » فحيم حل الوطء كا سبق في حل الوطء في طرف البائم » إذا كارن 
الخيار لمماء أو له . وأما البائع» فيحرم' عليه الوطء هنا. فلو وطىء > فالقول في 
وجوب البر وثبوت الاستيلاد ووجوب القيمة ما ذكرناه في طرف الدتري »© إذا 
كان الخيار لمم » أو للبائع . 


عر 


إذا نلف البيع بآفة سماوية في زمن الخيار» نظر » إن كان قبل القنض» 
انفسخ المقد . وإن كان بعده وقلنا : اللك للبائع ٠‏ انفسع أيضا » فيسترد الثمن» 
ويئرم للبائع القيمة . وفي القيمة » الخلاف الذكور في ماين امستعير 
والمستام . وإن قلنا : الملك للمشتري أو موقوف » فوحبان أو قولان . أحدهما: 
ينفسخ أيضأء لحصول الحلاك قل استقرار المقد . وأصما : لاينفسخ» لدخوله في 
ضمان اللشتري بالقبض »2 ولا أثر اولاية الفسخ كأ في خير السب . فاك قلنا 
بالانفساخ فملى الشكري القيمة . قال .الامام: وهنا يقطع بإعتبار قيمة بوم التلف؛ 
لأن اللك قل ذلك للمشتري ي . وإن قلنا بعدم الانفساح » فهل ينقطع الخيار ؟ 
وجبان . أحدجما : نمم » كأ ينقطم خيار الرد بالسيب بتلف البيع . وأسمها : 


ل م80 سد 

لاء كا لا يمتنع التحالف بتلف البيع » وخالف الرد بالميب» لأن الضرر ثم" يندفع 
الأرش © فان قلنا بالأول » استقر المقد ؛ وازم الثمن . وإن قلنا بالثاني» فان تم 
المقد » لزم الثمن » وإلاء وجبت القيمة على المشتري » واسترد الثمن . فان تنازعا 
في تسين القيمة » فالقول قول المشتري . ومن الاصحاب 7 قطع , بمدم الا نفساخ 
را الك يات ., وفك واكريا + أ ار يشي من القن زدن 
لخيار » فعلى البائع رد اأثمن » وعلى المشتري القيمة . قال الامام : هذا تخليط 
ظاهم . ظ 


ار 


لو قيض الشتري البيع في زمن الأيار» وأتافه متاف قبل انقضائه » إرنف 
قلنا : الملك لابائع . انفسخ الب ع كالتلف . وإن قلنا : امشتري أو موقوف © 
نظر » إن أتلفه أجني » 38 ما لو تلف . إن قلنا : ينفسح المقد هناك » فهو 
كاتلاف الأجني البيع قبل القبض © وسيأتي حكمه إن شاء الله تعاللى . وإن قلنا: 
لا ينفسخ » وهو الاصح » فكذا هنا , وعلى الأحني القيمة » والخيار حاله . 
فان تم ابيع » فبي لامثتري ٠‏ وإلا » فلبائع . وإن أتلفه الشتريء استقر الثمن 
عليه . فان أتلفه في يد البائم» وجملنا إتلافه قيضأ » فهو م لو تلف في يده . 
وإن أتلفه البائع في بد الشتري , فني « التتمة » : أنه يينى على أن إتلافه كاتلاف 
الأحني ( أم كالتلف 1 فة سماوية ؟ وسيأني سانه إن شاء الله تمالى 0 ظ 


555 6 م س 


لك 
أو تلف بمض الميع في زمن الخيار بعد القبض » بأن اشترى عبدنء ات 
أحدهما » فني الانفساح في التالف »2 الميار السابق . فان انفسخ ». جاء في 
الانفساخ في الباق قولا تفريى الصفقة . وإِنَ لم ينفسخ »© ففي خياره في الباقي » 
إن قلنا: يجوز رد أحد السدن إذا اشتراهما بشرط اليار » وإلا فنى بقاء الخيار 
في الاقي ؛ الوحباك . وإذا 6 الخبار فيه © ففسخ 0 رداء مع قمة الحالك : 


2 


إذا قض البيع في زمن الخيار » ثم أودعه عند البائم » فتاف في يده » 
فهو كا لو تلف في يد الشتري . حتى إذا فرثعنا على أن اللك لبائع © ينفسخ 
اليع» ويسترد الثمن» ويغرم القيمة » حكاء الامام عن الصيدلاني . ثم أبدى احالاً 
في وجوب القيمة لحصول التلف بعد المود إلى يد الالك . 0 


ره 


لا يجب على اليائع تسلم البيع »ولا على الشتري تسلم الثمن في زمن اخيار . 
فلو تبراع أحدحما بالتسلم » لم ييطل خياره » ولا يجير الآخر على تسلم ماعند. » 
وله استرداد الدفوع ٠‏ وقيل : لس له استرداده. » وله أخذ ماعند صاحبه دون 


رضام 1 والأول - أصح 9 


:ا 286 عد 


رع 


أو اشترى زوحته بشرط امار ثم خاطها بالطلاق في زمن الْبار » فال 
3 المقد وقلنا : املك لامشذتري أو موقوف © 0 بقع الطلاف . وإِن قلنا : ابائع » 
وقم. وإن فسخ وقلنا : للبائع أو موقوف 2 وقم . وإ قلنا : للمشتري » فوحباك . 
ولبس له الوطء في زمن اليار » لأنه لا بدري أيطأ باللك » أم بالزوجية ؟ هذا 
هو الصمحيح التيو من 7 وي وحه : له الوطء , 


فصل 
نيعا ككصل ب الس وابرمارزة 


الايخق ماحصلان به من الألفاظ ‏ كقول البائع : فسخت البيم» أو استرجءت 
حتى يزيد ِ الثمن » وقول الشتري : لا أفمل , فاخ و كدا “فقول الفتري. :: 
اشترئ حتى تنقص 58 من الثمن ؛ وقول البائع : لا أفملء» وكدا طلى البالئع 
حلول الثمن المؤحل » وطلب الثتري تأحيل ااثمن الال . 


واه 


إذا كان لابائع خيار » فوطؤه البيمة في زمن اخيار » فسخ على. الصحيح » 
لإشمارة باختيار الإمساك . وفي وحه الا يكوك فسحأ . وف وحه: إنمًا يكون 


ل/اهم ‏ 
فسخاً إذا نوى به الفسخ . فعلى الصحيح » لو قل أو باشر فيا دوك الفرج . 
اولس لكشيو ع لا يكون” فنا عل الاصح » وكذا اأركوب والاستخدام . 


إعتاق البائع إن كان له الخيار » فسيح بلا خلاف . وتي يمه » وحباك . 
اسع أنه سمخ 1 فملى. مهدا 8 صححة البيع المأتى” نه »© وحباك اع 3 
الصحة 4 كا اهدق . و#ري هدا الحلانف قِ الاحارة والتزويج ظ وكذا 8 الرهن 
والمة إن اتصل مي القنض 4 وسواء وهب أن لا ادك من الرحوع قِ هنة ) 


وسميأني سانه إل شاء الله اتفال ' 


و 


إذا عل البائع أن المشتري يط الجارية » وسكت عليه » هل يكونث محيزا ؟ 
وحبان . أصحه : لاء كا لو سكت على ببعه وإجارته » وكا لو سكت على وطء 
أفته » لا قط به المهر . ولو وطىء بالإذف ٠‏ حصلت الإجازة » ولم بحب على 
الشتري مبر ولا قيمة ولد » وثبت الاستيلاد قطماً . وماسيق في الفصل الماضي » 
مفروض فها إذا لم يأذن له البائع في الوطء ولا علم به . 


روغ - 


و4 

وطء الشتري 4 هل هو إحازة ميك ؟ وحباك , أصحها نعم » وإعتاقه إل 

كان باذن البائم » نفذ »؛ وحصلت الاجازة من الطرفين . وإلا » ذفني نفوذه ماسبق. 
فان نفدءع حصلت الاحازة 2 وإلا 0 فو حباك : أصحيا 1 الحصول » لدلالته عل 
اختيار التملك . قال الامام : وبتحه أن يقال : إن أعتق وهو يملى عدم نفوذه » 
1 0 إحازة قطعاً . وإك باع ( أو وقما ©» أو وهب وأقنض يشير إذك 
الائع » لم ينفذ قطمأ » ولكن يكون إجازة على الاصح . ولو باشر هذه التصرفات 
إذن البائع » أو اع للبائع نفسه © صح على الأصح . قال ابن الصباغ : وعلى 
الوحبين يما ؛ يازم البيع» ويسقط الخيار . وقياس ماسيق: أن إذا ل نتفذهاء 
كان سقوط المار على وحبين . وأو أذن له البائع ف طحن المنطة المبعة » فطحنها ) 
كان مميزأ . ومجرد الإذن في هذه التصرفات » لا يكون إجازة من الائع» <: 


ى 


و د88 دل التمرثف 1 كان سل حماره م( و الصيدلاني وغيره 1 


ع 
ف العر ضض على. الببسع وايرزن وامري" 
فيه وحبان ‏ وكذا في الرهن والمة » دون القبض - . أحدهما : أنها كلبا 
فسخ من جبة البائع » وإجازة من جبة الشتري . وأصتحهما : أنها ليست فسخاً , 
ولا إجازة . ولو بإع البيع في زمن الخيار بشرط اخيار » قال الامام : إن قلنا: 
ففيه احال »© لآنه أبقى لنفسه مستدركاً . 
)١(‏ في « شرح الوجيز » : في العرض على البيم والإذن في النو كيل . 
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اشترى عبدا بجارية » ثم أعتقيا مما » نظر » إن كان الخبار لما » عثقت 
الجارية » بناء على ماسبق أن إعتاق البائع نافذ متضمن للفسخ » ولا يستى السد 
النتري وإن حملنا املك فيه لمشتره » لمافيه من إبطالء حى صاحه على الأصح . 
. وعلى الوجه القائل بنفاذ إعتاق المشتري » تفريماً على أن املك امشتري ؛ يستق 
السد » ولا تعتق الجارية . وإن كان الخيار لمشتري الصد »© ثشثلاثة أوجه . أسحبا : 
سق السد © لأنه إحازة . والأسل : استمرار المقد . والثاني : تسق الحارية » 
لأن عتقبا فسخ » ققدام على الاجازة . ولهذا لو فخ أحد المشايمين » وأجاز الآخر» 
قدام الفسخ . وااثالك : لا يعتق واحد منها . وإن كان الخيار لبائع المبد وحده؛ 
فللستق بالاضافة إلى المبد مشتر » والخبار لصاحبه ‏ وبإلاضافة إلى الجارية بانع . 
وقد سبق الخلاف في إعتاقها . والذي يفتى به : أنه لا ينفذ المتق في واحد منها 
في الحال . فان فسخ صاحبه © تقذ في الجارية » وإلاءفني اللبد . ولو كانت 
السألة بحلها وأعتقي مشتري الجارية » فقس الحم ما ذكرناه » وقل : إن كان 
الخيار لهما » عتتى السد دون الحارية على الأصح . وإن كان اممتق وحد. » 
فعلى الأوحه الثلائة . في الأول : يق المد » وفي الثاني : الحارية » 

ولا مخنى الثالث . 
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غبار النقرهمز 


هو منوط بفوات ثيء من المعقود عليه كان يُظن حصوله » وذلك الظن 
أحد ثلاثة أمور . أولما : شرط كونه بتلك الصفة . وثانها : اطراد 0 
خصوطًا فيه . وثائها : أن يفمل الماقد مابورث ظن حصوطًا . 

فالاول [ من أسباب الآن | : كقوله : بعت هذا السد شرط كونه كاتا . 

والصفات اللئزءة الشرط »2 قمان . 

أحدها : تعلق به غرض مقصود » فالخلف فبا يشت الخيار وفاقاً » أو على 
حلاف فيه ؛» وذلك لجسب ووه الغرض وضعفه . 

. والثاني : لايتملق به غرض مقصود, فاشتراطه لو » ولا خيار بفقده . فاذا شرط 
كوك المبد كاتا أو خباز) أو صائناً » فبو من القدم الأول . ويكني أن يوجد من. الصفة 
الشروطة ما ينطلق عليه الاسم » ولا تشترط النبانة فبا 5-0000 إسلام المد » فيان 
كاف رأء أو شرط كون الخارية هودية ة أو نصر ائية » شأنت محخوسية» ثدت الخبار . وأو شرط 
ا مسامأ » ثبت الخبار على الصحيح . وقيل : إن كان قرياً من بلاد 
الكفر ©» أو في ناحية أغلب أهلبها اللأمدّون » ثبت الخيار » وإلا ». فلا . وقال 
الأجنه لا خار ا الاي وو قري كره. لكاي م فنع الا + قله ارد سوا 
ا “أم لا . وقال أو إسحاق : لاخيار إن كانت مزواجة ٠‏ لأن 
الاقتضاض حق لازوج . والصحيح : الأول » لأنه قد يطلّقها . ولو شرط ثمابتهاء 
فانت بكرا » أو شرط مسوطة سعرها ؛ بان جعدا » فلا خيار على الأصس» لأنها 
أفضل 4 لو شررظط كرزن العد أمْيا ؛ فال كاناًء أو كونه فاسقأ » فا عفيفاً . 
ولو شرط ارد سيطأ » ثبت الخبار . ولو شرط كون العبد خصياً » فان 
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فحلاً او عكسهء فله الردء لشدة اتلاف الأغراض . وقبل : لارد فى 7 
الأول واو شترعل كونة عدوا وافان: اقلق قله الرف #:.وبالمكين. لوه و 
فق 9 العمة م + إلا أن:.يكوق: اليد غوسا ...وهنا حوس ايشغتروزت.. الاقلفت 
8 الرفتي وا ويك كرئه اعون اوغاقن الطلقة فرق الذو.. 
نان لكلف عل 3 كال #الناحيى 6امزرد كر المت إن 00 تعالى . 

وأو تذكر الرد مملاك وغيره » فله الاارش 3 قلعيو 

وتسائل الفصل كا انجدة ل أن الحلاف في ااشرط لا يفسد البيع. وحي 
قول ضعيف 2 بفسذهة . 

اتا "من اسان: لظ 15 اطراك الترف: ."رد اشرق بقن 6 فوصده يا : 
فله الرد . ومن اع شيا 7 به عياً » وجب عليه بانه النشتري . 
لت : وتحب أيضاً على غير السائع من عه إعلام الشتري . وااعلم 

فن العوف به لأا : واللنة #و انوا #دوالتم نقترق الس بو الما ؛ 
والإلق » واابّحر والصنان.فى . والخر الذي هو عيب » هو. الناثىء من 
تغير العدة » دون مايكون للم الاسنان» فان ذلك يزول بتنظرف الفم . والم-نان 
الذي هو عيب »2 هو ااستح؟ الذي مخالف العادة » دوف مايكون لمارض 
عرق » أو حركة عنيفة » أو اجتاع ومسخ . ونص الأصحاب على أنه لو زنا 
مرة واحدة في بد اأبائع للاشاري: اررف وان تأنه وحيدة اله + لان نيعة 
اازنا لانزول » ولحذا لا يعود إحصان الحر الزانفي بالتوبة » وكذاك الإاق 
والسرقة » يكنى في كونهما عياً مرة واحدة . 

ومن العيوب : كوك الدار أو الضيعة «هنزل الحند . قال القاضي حسين في فتاونه: 
هدا إذا اختصت من بين ماحوالبها بذلك » فان كان ماوالها من الدور عثابتهاء فلا رد» 
وكونها تقملة الخراج »عيب » وإن كنا لاا رى امنا ل الحراج في تلك املاد » لتفاوت القيمة 
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والرغية ٠‏ ومني بقل الحراج ؛ كونه فوق المعتاد في أمثالها . وف وجه: لارد 
شقفل الحراج »© ولا بكونها مزل الحند 1 وألحمق' في والتتمة » عهاتين الصورتين ) 
ما إذا اشترى دارأ ؛ فوجد بقرءها قصّارن يؤذوك بصوت الداق © ويزعزعوذ 
الآ بنية ؛» أو أرضاً فوحد بقرمهبا خنازير تفسد الزرع اقري. ارشييا 
يتوم أن لا خراج علها » خا خلافه » فك لم يكن على مثلبا خراج »2 فله 
الرد . وإ كان على مثلبا ذلك القدر ٠»‏ فلا رد . وبول الرقيى في الفراش » 
عيب في المد والامة » إذا كان في غير أوانه . أما في المغر 2 فلا. وقدّره في 
امدق اعاادون عو مني الاسم + اسان مسيوم عاذ 

ومن العيوب : مرض الرقيق وسائر الحيوانات » سوى. امرض الخوف وغيره . 

ومنها : كون الرقيق محنوناً » أو عمئلاً » أو أبله » أو أبرص» أو محذوماً : 
أو اقل" افو اترييع او امو أن افع اف أغوى »أو أحدق © أن احير ” 


أو أعثى 4 أو أخشم 4 أو أب 6 " ارت لا يفهم 4 5 فاقد امزوف أو اعله 


و 


و 


أو الشعر أو الظفر 4 أو له أصبع زائدة 14 أو صن شاعغ.ة ٍ أو مقلوع بعص 
الإاسنان 4 وكون الميمة درداء » إلا 5 السن المعتادع وكونه ذا فروح » أو نآ امل 
كثيرة © أو بهق » أو أبيض الشمر في غير أوانه » ولا بأس محمرته . 


قللك البق بفتح اأماء المو حدة والماء وهو ساض يمري الحاد خالف أونه 3 


.. .نس ببرص . وأما السن الشاغية © فبي الزائدة الخاافة لننات الأسنان . والأخفش » 


نوعان. أحدها : ضعيف الصر خلقة . والثاني : يكون بسلّة حدثت » وهو الذي 
صر لايل دون النهار » وفي يوم النيم دون الصحو »2 وكلاهما عبسب . وأما 
الأجبر بلحم فهو الذي لا يمسر في الشمس . والأعثى : هو الذي صر 
انار » ولا يصر لايل . والمرأة عشواء . والاخثم : الذي في أنفه داء لا يشم 
ا وتقدم ببان الآرت” في صفة الاثمّة . وشاع 


ومنها : كونه اما » أو ا ا أو قاذفاً لاحضات » أو مقامرا » أو تاركاً 
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للصلوات ٠‏ أو ا َُ لاحمر . وي وحه ضيف : لارد اشرب ور 7ك الييلاة- 2 
عا كوه مق فكي أذ غير مشكل . وي وحه ضعيف : إن كان 
رحلا ديول من فرج الرجال » فلا رد . 
وهم 2 : كوك الصد مخنثاً » أو 2 نا من نفسه ؛ وك وك الحاريه رهاى أو قر أو 
أو مستحاضه »© أو مءتدة )6 أو حرمة 2 أو مزوحة ) وكوك العيد «زوحاً . وق 
التزويج » وجه ضعيف . 
كلت : إذا أحرم باذن السيد ء فلامشتري الخيار » وإلاء فلاء لأن له تحلل , 
الال رقن دنا هذا في آخر كتاب , المي , 7 «اشاع 
ومها : تعلق الدان رفت » ولارد عا يتعاق الذمة . 


وملها: الونيها مر دكن » فلو .انا كافرن أصليين » فقيل : : لارد ؛ لا بي المبدى 
ولا في الإماء , سواء كان ذلك الكفر مايا . ن الاستمتاع » كالتمحس والتوئن 
أو : يك ؛ كالتية 3 هيدا قطع صاحب ١‏ التتمة » . والاصح ماقي « اأتهذيب » : 
أنه إل وحد الخارية مجخوسية »أو وثشة » فله ال رد: وإك وحدها كتابية ,ع أو وحد 
العيد كفر أ أي" كفر كان ؛ فلا رد إن كان قربا من بلاد اأحكنر ؛) لمث 
في الكافر 
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لاتقل الرغبة فيه . وإن كان في بلاد الاسلام » حيث تقل الرغبة 
ونقص فيمته » فله الرد . وأو وجد الحارية لا تحيض وهى صنثيرة » أو آيسة ع 
فلا رد . وإ كانت في سن تحيض النساء في مثلبا غالاً » فله الرد . ولو تطاول 
طهرها » وجاوز العادات الغالبة » فله الرد . والجل في الحارية عيب » وفي سائ 
الحموان 6 لبر دعيب سل الصحيح . وقال 6 2 اأمهديب 4 : عسبب . 

الماء مئمسأ » والرمل تحت الأرض إن كانت ثما تطلب للبناء . والأحجار إن 
كانت عم تطلس للررع والغرس 1 ولسدت حموضة الرماك بعرثا 6 خلاف النطيخ 5 
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لارد بكون الرقيق رطب الكلام ؛ أو غليظ الصوت» أو سيّىء الآدب » 
أو ولد زنا » أو منتيا » أو حجاما » أو أكولاً »أو قليل الأكل . وترد الدابة 
بقائة الأكل . ولا ؛ نون الأمة سأ » إلا إذا كانت صغيرة والعبود في مثلبا 
الكارة » وإلا بكونها عقيمأ » وكون الد عثيناً . وءن الصيمري » إثدات الرد 
التمنين » وهو الآصح عند الامام . ولا بكون الآمة مختونة » أو غير مختونة ؛ 
ولا بكون العبد مختونا » أو غير مختون » إلا إذا كان كبيراً بخاف عليه من 
الختان . وفى وحه : لا تستثنى هذه الحالة أيضاً . ولا بكون الرقيق ممن يسّق 
على الشتري »2 ولا بكون الآمة أخته من الرضاع » أو النسب »أو موطوءة أبيه ‏ 
أو ابنه » يخلاف الحرمة والمتدة » لآن التحرحم هناك عام © فتقلء الرغية »© 
وهنا خاص به . وفي وحه : يلحق ما نحن فيه بالحرمة والمتدة . ولا أب لكونبا 
صائّة على الصحيح . وفي وجه : باطل . ولو اشترى شْيئاً » فيان أن باه باعه 


وكالة » أو وصالة © أو ولانة »أو أمانة » فهل له الرد لطر فساد اأنيابة ؟ وحبان . 
فلت : الأصح : [أنه] لارد. وااعلم ظ 


ولو بان كون السد مسيم في حنالة عمد » وقد تآأب عنهبا ٠»‏ فوجباك . فاك لم 
يتب © فميب . وجناية الحطأ » ليست بعيب » إلا أن يكثر . 
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به 
من العيوب : نحاسة المبيع إذا كان «نقص بالغسل . 
وهنا : حشونة مؤي الذاية ( تحيث. نخاف منها اأسقوط ؛) وشربت الهيمة 


لان تقسها : 


رع 
ذكر القاضي أو سمدبن أحمد في « شرح أدب القاضي » لأبي عاصم العبادي» 
فصلاً في عيوب العسيد والحواري . منها : اصطكاك الكمبين » واتقلاب القدمين إلى 
الوحشي : والحيلان الكثيرة220 » وآثار الشحاج والقروح والكي » وسواد الأسنان» 
والكلف الثّر لابشرة © وذهاب الأشُفار » وكون أحد ثدبي الحارية أكير 
من الآخر » والحفر في الأسناك » وهو تراك الوسخ الفاحش في أصولها . 
فلت : في فتاوى النزالي: إذا اشترى: أرضاء فاته آنا يذه" اذا بزادق فر )2 


وت ازرع © فله الرد إن قثت الرغة بيه . واتاعم . 


هذا ما حضر ذكره من العيوب » ولا مطمع في استيماها . فان أردت ضبطأء 
فأشدة السارات .ماأشار إليه الامام رحه الل » وهو أن يقال : يثبت الرد بكل 
مافي الءقود عليه من منقص المين » أو القيمة تنقيصأً يفوت به غرض صحيح ء 
شرط أن يكون الغال في أمثاله عدمه » وإنا اعتيرنا تفص المين: اسألة الخصاء . 
وإنما لم نكتف بنقص العين » بل شرطنا ؤوات غرض تبح > لانه أو قطع من نقذه 
أو ساقه قطمة يسيرة لا تورث شنا ولا تفوات غرضاً » لا يشثبت الرد . ولمذا قال 


1 الحيلاتن ‏ يكير الخاء - جع خال ؤهي الشامة » و كثرة.ا عيب . 
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ضاحب « أأثقريب » : إن قطمع من أذن الشاة ما عنع التضحية » شت الردء وإلاء 
فلا . وإِما اعتبرنا الشرط الذكور » لأن اثيابة مثلاً في الإماء » ممنى ينقص القيمة ؛ 
لكن لارد بها » لأنه ليس النالب فين عدم الثيابة . 


القت ينقسم إلى ماكان موحوداً قبل الليع » فيئبت به الرد » وإلى ما حدث 
بعده » فينظر » إل حدث قبل القيض » فكثل . وإن حدث سده ؛ فله عالان . 
أحدها.: أن لاستند إلى سيب سابق عل القنض »؛ ولا رد به. وَالمَاني : أن ستند» 
ويه صور . ظ 

إحداها : مع امرتد صحيح على الصحيح » كلمريض الاسرف على الحملاك . 
وني وجه : لا يصح كالحاني . وأما القاتل في الحارية © فان تاب قبل الظفر به 
فيعه كبيع الحاني » لسقوط العقوبة التحتمة . وكذا إن تاب بعد ااظفر و 2 
بسقوط العقوبة » وإلا » ثلاث طرق . أصحبا : أنه كالرتد . والثاني : القطم 
بأنه لا يصح بيعهء إذ لا منفعة فيه لاستحقاق قتله» ؤلاف الرتد » فانه قد يسل. 
والثالث : أنه كبيع الحاني . فان. صححنا الب.ع في هذه الصور . فقتل المرتد » أو 
الحارب © أو الحاني حناية توحب القصاص ؛ نأُظر »؛ إن كان ذلك قبل القض »© 
القيع القع حوزن كذ تيان 4 دو نا :قري مطاذلة»"« يتالا ##«فوضيان. 
أحدها : أنه من ضمان الشتري . .وثماق القتل به » كالعيب . فاذا هلك © رجع 
سل البائم بالاآرش ؛ وهو مابين قبمته مستحق القتل ؛ وغير مستحقه من الثمن . 
وأصحه) : أنه من ضَإن البائم » فيرجع الشترى عليه بجميع الثمن »؛ 
ومخرج على الوجبين مؤنة تجبيزه من الكفن والدفن وغيرها . فني الأول : هي على 
امشتري . وني الثاني : على الائع . وإن كان الشتري عالأ بالحال عند الشراء ؛ 
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أو تين له بعد الشراء.» وم يرد ء فملى الوجه الأول: لا يرجع بشيء كسار الميوب . 
وعلى الثاني : وحبان . أحدها : يرجع تجميع الثمن . وأصحيا : لا يرجع شيء؛ 
لدخوله في المقد على بصيرة » وإمسا كه مع العم يحاله . 1 ظ 
قلت : قال صاحب «٠‏ التلخيص » : كل ماجاز ببعه » فعلى متلفه القسمة » إلا 
6 مسألة ؛ وهو السد اأرتد نوز سعه ' ولاقدمة على متلفه . قال القفال : هذا 
صحيح » لا قيمة على متلفه » لأنه مستحق الإتلاف . قال : وكذا المد إذا 
قتل في قطع الطريق » ذقتله رجل »2 فلا قيمة عليه » لآنه مستحدى القتل . قال: 
فهدا تجوز بيعه » ولاقيمة على متلفه » فهذه صوزة ثأنية . انشع 
ظ الصورة اأثانية : بيع من وجب قطعه بقصاص أو سرقة » صحيح بلا خلاف. 
فلو قطم في بد الشكري » عاد ااتفصيل الذكور في الصورة السابقة . فان كان 
جاهلاً بحاله حتى قتطع », فعلى, الوجه الأول : ليس له الرد » لكون القطع من 
ضمانه » لكن يرجع على البائع بالأرش » وهو ما بين قيمته مدتحق القطم وغير 
مستحقه من الثمن . وعلى الأصح له الرد واسترجاع جميع الثمن © م أو قطم 
في بد البائع . فلو تمدار الرد سبب » فالنظر في الأرش على هذا الوجه إلى التفاوت 
بين العبد سليمأ وأقطم . وإن كان الشتري مالأ » فليس له الرد ولا الآرش . 
الثالثة : إذا اشترى مزواحة لم بعلم حالما حتى وطتها الزوج بمد اأقبض » 
فان كانت ثساأ » فله الرد . وإن كانت بكراء فنقص الافتضاض من ضمان البائم 
أو اللشتري ؟ فيه الوجباك . إن حعلناه من تمان البائع » فللمشتري الرد بكونها 
مزوجة . فان تعذثر الرد بسبب . رجحم بالارش» وهو ما بين قيمتبا بكرا غير 
«زواحة ومزواجة مفتضة من الثمن . وإن حعلناه من مان الشبّري » فلا ردلهع 
وله الآرش ؛ وهو ما بين قيمتها بكرأ غير مزوجة وبكرا مزواحة من الثمن . - 
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وإن كان علا زواحبها » أو علم ورضي » فلا رد له . فال وخندنا عأ قديأ 
بعد ما افتضت في بده ؛ فله الرد إن حملناه من ماك اللا ؛ وإلا “»رحع بالأآرش» 
وهو ما بين قيمتها مزو”حة بأ سليمة ومثلبا معية . 

الرابمة : لو اشترى عبداً مريضاً »2 واستمر مرضه إلى أن مات في يد 
ظ الثتري »© فطريقان . أحدها : أنه على الملاف في الصورة السابقة » وبه قال 
الحليمي . وأسحي واغعيها ٠‏ القطم أنه من ضىان الثشتري » لآن المرض يتزايد 
والردة خصلة واحدة وجدت في يد ابائم . فمبى هذا » إن كان جاهلاً » رجع 
بالأرش » وهو ما بين قيمته صديحاً وهريطأ . وتوسط صاحب «١‏ التهديب »© بين 
الطريقين » فقطع فم إذا لم يكن المرض مخوفا » بأنه من ضما الشتري » وحمل 
الرض الخوف والجرح الساري © على الوجبين . 

الثالث من أساب الظان : الفمل الغر"ر . والأصل فيه : التصريه © وحي 
أن ربط أخلاف الناقة » أو غيرها » ويترك حلها نوما فأكثر حتى تمع الاين 
في ضرعبا » فيظن الشتري غزارة لبنهاء فيزيد [في] ثنبا. وهذا الفمل حرام » لا فيه 
من التدليس »© وبثبت به الخيار لمثتري . وفي خياره ؛ وحبان . أصحه : أنه 
على الفور . والثاني : عتد إلى ثلاثة أيام . واو عرف التصرية قبل ثلائة أيام باقرار 
اأبائع أو بئّنة » نقياره على الفور على الوحه الأول . وعلى الثاني : عند إلى آخر 
الثلائة . وهل ابتداؤها من المقد أو من التفر*ق ؟ فيه الوجبان في خيار الشرط . 
ولوعرف التصرية في آخر الثلاثئة أو بمدهاء فعلى 4 حه ااثاني : لا خيار» لامتناع 
محاوزة الثلائة . وعلى الأول : يثبت على الفور قطماً . ولو اشترى عالأ بالتصرية ؛ 
فله الخيار على الثاني » لاحديث20© » ولا خيار على الآول كسائر العيوب . 


)١(‏ وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تصروا الإإبل والغم ؛ فن ابتاعبا بعد » فبو بخير النظرين بعد 
أن يحلما » إن شاء أمسكباء وإن شاء ردها وماعاً تمر » متفق عليه . ولمل: «فبو بالخبار ثلاثة أيام». 


ا 


نك 

إن عي التصرية قل الجاب 4 ردها ولاثىء عليه 5 وإن كان بعذه © فان 
كان الابن باقيا » لم يكدّف الشتري رده مع المصرتاة , لآن ما حدث بعد البيع» 
ملكه م( وقد احتاط ابيع م 00 التمبيز 5 وإذا اه 1 كان 3 أو لف : فال 
أراد رده م قبل بر عأيه البائع م وحبات 1 أح_دها ١‏ نهم 4 انه أرب من 
بدله , وأصحب.ما : لاه لذهاب طراوته . ولا خلاف » أنه و حمضص »© : يكلف 
أخذه . وإن كان تالفا » فيرد مع المصرتاة صاءاً من تمر . وهل يتعيّن جنس التمر 
وقدر الصاع ؟ أما الحنس » فالأصح 1 أنه ينعن امور 5 فال أعوز 14 قال 
اللموردي : رد قيمته الدينة . والثاني : لا بتعيّن . فملى هذا » وحبان. أصحبما: 
القائم مقامه الاقوات » كصدقة الفطر . قال الامام : ولا يتعمدى هنا إلى الأقط . 
وعلى هذا “وجبان . أحدهما : يتخيّر بين الأقوات . وأصمبما: الاعتمار بغال قوت االلر. 
والوجه ااثاني : يقوم مقامه أيضا غير الآقوات . حتى او عدل إلى مثل الابن © أو. 
قيمته عند إعواز الثل » أجبر البائع على القبول كسار التافات . وهذا كله إذا لم رض 
النائع » فأما لو تراضيا بنير التمر من قوت أو غيره » أو على رد الاين الحاوب 
عند بقائه » فيحوز بلا خلاف ٠»‏ كذا قله 6 0 اهديب 6 وغيره . وذكر إن كج 
وحبان قٍِ حواز إندال التمر الس إذا رأضما . وأما القدر 4 فو حبا . أصحمما: 
اأواحب صاع» قله الاين أو كثرع للحديث . والثاني : يتقدر الواحب بقدر الاين . 
وعلى هدا ) فقد يزيد الواحب سل الصاع » وقد شفقص . 3 منبم من خص” هذا 
الوحه ا إذا زادت قيمة الصاع عل نصف ققممة الشاة » وقطع بوحوب الصاع إذا 
الوسط لاتمر بالحجحاز » وقيمة مثل ذلك الحيوان الححاز . فاذا كان اللبن عثر 
الشاة مثآ » أوحننا من الصاع عثسر قيمة الشاة . 


م ام 58 


و 


أو اشترى شاة بصاع تمر » فوجدها مصراة 2 فعلى الأصح : بردها وصاعاًء 
تراد الصاع الذي هو من . وعلى اأثاني : تقوام مسر أة وغير مءسرأة » وجب 


بقدر التفاوت من الصاع , 


م 


بدل اللءن كالصرهاة . وي تعليق أني حامرد حكانة عن ف 21 لا رده » لانه 
قليل غير معتتىً جمعه » بخلاف الممرتأة . ورأى الامام تخريج ذلك على أن الاين ؛ 
هل بأخذ قسطأ من الثمن»أم لا ؟ والصحيح : الأخذ . 


لولم يقصد البائم التصرية » لكن رك الحلب سيا » أو لشغل عرض » 
أو تصرات"” بنفسها » فني وت ااخيار وحبان . أحدهما : لاء وبه قطم النزالي» لمدم 


التدلاس : واصحهما عند صا<..ة 2 التيديب 6ه نمم > كك الضرر 5 ظ 


م 


خيار التصرية , يعم الحيوانات الأحكولة . وفي وجه شاذ : يمختص بالنعم . 
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وأو اشترى أثانا فوحدها مصر أة ؛ فأوحه . السحيح : أنه بردها » ولا برد ابن سنثا » 
لآنه نجس . والثاني : يردها ويرد بدله » قاله الاسطخري »2 إزهابة إلى أنه طاهس 
مشروب . والثالث : لابردها لخقارة نبا . ولو اشترى جارية » فوحدها مصرتاة » 
فأوجه . أصحبا : برد » ولابرد بدل الابن» لآنه لا يمتاض عنه غالاً . والثاني : 


برد » ويرد بدله . والثااث : لابرد » بل. يأخذ الآأرش . 


2 


هذا الحيار » غير منوط بالتضرية لذائها » .بل لمافها من التلبيس © فيلتحق بها 
مايشاركبا فيه . حتى أو حبس ماء القناة » أو الرحى » ثم أرسله عند البيع أو 
الاجارة » فتان الشتري كثرته » ثم تبن له الخال » فله الخبار . وكذا أو حمر 
وجه الحارية : أو سود شمرها ؛ أو جمده »> أو أرسل الزنيور على وجبهبا ؛ 
فظبا الشتري سمينة » ثم بان خلافه » فله الخيار . ولو لطع ثوب المبد بالداد ؛ 
أو ألبسه ثوب الكثاب» أو الخنازن » وخيّل كونه كاناء أو خبازا؛ ففان خلافه» 
أو أكثر علف البييمة حتى اتتفع بطبا » فظلها اللشتري حابلا » أو أرسل الزنبور 
في ضرعبا فانتفخ وظها لبون » فلاخيار على الأسح » لتقصير الشتري . 


رع 
أو بإنت التصريءة » لكن در" الابن على الحد الذي أسْمرت به التممرية »؛ 
واستمر كذلك » فني ثبوت الخحيار » وجبان كالوجبين فها إذا لم يمرف العيب 
القدم . إلا بعد زواله » وكالقولين فيا لو علتقت الآمة تحت عبد ولم يلم عتقبا 
حى عتق الزوج . 


اا 


ث م 


رضي بإمساك الصركاة ©» ثم وجد مها عيا قدياً » نص أنه بردها وبرد بدل 
اللبن » وهو الدذهب ٠‏ وقل : هو كن اشرى عدن قلف أحدماء وأراد رد 
الآخر > فيخرج على تفريق الصفقة . 


42 
الحيار في تلتق الركبان مستنده التنرير » كالتصرية . وكذا خيار النجش إن 
أثبتناه . وقد سبق بيانم) في باب النامي . 


رع 
يحرئد النبن » لاا.شت الخيار وإن تفاحش . ولو اشترى زجاحة يمن كثير 
توهّمها جوهرة » فلا خيار له » ولا نظر إلى ما يلحقه من النين » لأن التقصير 
منه حيث لم براجع أهل الخبرة » وتقل التولي وجبآ شاذا : أنه كث_اء الناب » 
وتجمل الرؤية التي لاتفيد المرفة ولا تنفي الغرر © كالعدومة . 


إذا بإع بشرط أنه بريء من كل عيب بالبيع» فهل يصح هذا الشرط ؟ فيه 


أربع طرق . أصحبا : أن السألة على ثلائة أقوال . أظبرها : يرأ في الحيوان 
عما لاعلمة البائع دول ما سامه» ولا بير في غير الحيوان حال . والثاني : يبرا 
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من كل عيب © ولا رد" تحال . وااثااث : لا يبرأ من عيب ما. والطريق "ثاني : 
القطع القول الأول . والطريق الثالث : برأ في الحيوان من غير العأوم » دوت 
المعلوم » ولا بيرأ في غير الميوان من العلوم ؛ وفي غير العأوم قولان . والطريق 
الرابع : فيه ثلاثة أقوال في الحيوان وغير. . ثالثها : الفرق بين العلوم وغيره . 
ولو قال : بتك شرط أن لارد بإلمبب »© جرى فيه هذا الللاف .وزعم صاحب 
القن يه انتنامى ليا > مفسد لامقد . ولو عدن عبأ وشرط اابراءة منه » 
نظر » إن كاك ثما لايعايعن كقوله : بشرط براءتي من الزنا » أو السرقةء 
أو الباق » برىء منه بلا خلاف » لان ذكرها إعلام ما . وإن كان ثما يمان» 
كالبرص » فاك أراه قدره وموضعه 1 رىء قطياً » وإلاء فهو كدرط ابراءة 
مطلقاً » لتفاوت الأغراض باختلاف قدره وموضمه. هكذا فصلوا» وكأنهم تكاموا 
فم يعرفه في أأبيع من العيوب . وأما مالا يعرقه وريد البراءة منه و كان 2 فقلك 
حكى الامام تفريماً على فساد الشرط فيه خلافاً . 
التفريع : إن بطل هذا الشرط » لم بيطل به البيع على الأصح . وإنف 
صح » فذلك في العيوب الوحودة حال المقد . فأما الحادث بعده » وقل 
القنض » فيحوز الرد به . وار برط البراءة من العيوب الكائنة وااني ستحدث »؛ 
فوجبان . أصحيا وبه قطم الأكثرون: أنه فاسد . فان أفرد ما سيحدث بالشعرطء 
فأولى بالفساد . وأما إذا فرعنا على أظبر الأقوال» فك لا بيرأ مما عانه وكتمه؛ 
فكذا لا يبرأ عن العيوب الظاهرة من الحيوان 2 لسهولة معرفتها؛ اع بيدأ عن 
عيوب باطن الهيوان التي لا يعامها . ومنهم من اعتبر نفس العم » ولم يفرق بين 
الظاهم والاطن . وهل يلحق مامأ كوله في حوفه باليوان ؟ قيل : نعم » لسر 
معرفته . وقال الأ كثرون : لا »© لتبلثل أحوال الحيوان . 
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من موانع الرد ؛ أن لايتمكن الشتري من رد ابيع » وذلك » قد يكون 
لحلا © وقد يكون مع بقائه .. وعلى ااتقدير الثاني » قد يكون لخروجه عرن 
قبول النقل من شيخص إلى شخص » وربما كان مع قبوله لانقل . وعلى التقدير 
الثاني » فربما كان ازوال ملكه » ورا كان مع بقائه لتعلق حق مانع . 
الحال. الأول والثاني : إذا هلك البيع في يد الثتري » بأنمات البدء 
أو قتل ؛ أو تلف اأثوب »© أو أكل الطعام » أو خرج عن أن يقل النقل »© 
أن عق السدء أ و استولد الحارية » أو وقف اأضيعة » ثم علم كوته معيياً “فقد تعذار 
الرد » لفوات المردود » لكن يرجع على البائع بالأرش ء والأرش جز من الثمن ؛ 
نسيته إليه نسية ما ينقص العيب من قيمة الميع أو كان 0 إلى تام 
القيمة . وإنما كان الرجوع يمزء من الثمن »© لآنه أو بتي كل الميع عند البائع , 
كان مضموناً عليه بالثمن . فاذا احتبس جز منه » كان مضموناً جزء من الثمن. . 
مثاله : كانت القيمة مائة دون الميب » وتسسين مع الميب» فالتفاوت بالعشر » 
فيكو الرجوع بمشسر الثمن . فان كان مائتين » فعشرين . وإن كان حمسين . 
فبخمسة . وأما القيمة المتبرة » فالذهب : أنه تعتبر أقل الفيمتين من يوم البيع 
ويوم القبض » وبهذا قطمع الأ كثرون . وقيل : فها أقوال , أظبرها : هذا . والثاني : 
بوم القيض . والثالث : يوم البيع . وإذا ثبت الأرش » فلو كان الآرشى بعد” 
في ذمة المشتري » برى* من قدر الآأرش .. وهل يبرأ بمجرد الاطلاع على إلعيب » 
أم ,توقف على الطلب ؛ وحبان . أصحم : الثاني » وإن كان قد وفاه وهو باق في يد 
البائع» فبل بتعين لحق الشتري »© أم يجوز لابائع ,إبداله ؟ وجبان . أسحها : الأول » 


29760 د 
واو كان البيع باقن ؛والثمن تَالةا » جاز الرد» الخد مدل إن كان مثلياً ؛ وقدمته إل 
كان متقوماً أقل ماكانت من يوم البيع إلى بوم القض »© ويحوز الاستتدال عنه 
كالقرض» وعحروحه عن ملكه بالبيع ووه ؛ كالتلف ٠‏ وأو خرج. وعاد » قبل شعان 
لخد الشتري» أم للبائعم إبداله ؟ وجبان . أصحى : أولم . وإن كأن الثمن باتيأ في 
دده تحاله 4 فأن كان معيتاً ف |اأعقد 4 ا 5 وإد كان ف الذمة ونهده ل 
ف تعيينه لآخذ الشتري » وحبان . وإن كان ناقماً » نظر » إن تلف بعضه ؛ 
أخذ الباق وبدل الناف . وإن كان نقص صفة » كالشلل ونحوه » لم يغرم الأرش 
ع الاصح : 3 و زأد زادة متصلة 4 أخذةا] محاناً 1 وأو م ششقص القنمة 
بالعيب » كخروج العيد خضياء للار أرقن وان الشتر عدا شرط العتّق ؛ م 
وحد به ع بعد مأ أعتقه »؛ #6لى ابن كم ؛ عن ان القعااك : أنه لا اوثن له 
هنا . ونقل عنه وحبين فيمن اشئرى من يعتق عايه ثم وحرد به دا 3 


قال ٠.‏ وعندي له الارش في الصورتين . 
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الحال . وأما الرجوع بالارش » فانث زال بعوض كالمة شرط الثواب واأبيع ظ 


الخال الثااث ٍ و رأك اناه عن ابيع 4 3 ع ب عدا » فلا رد قّ 


فقولان . أحدها : يرجم كا او مات » وهذا تخريج ابن سريج . ففلى ترجه 
لور الخد لاد ثم رد عليه مثترءه بالءيب » فبل له رده مع الأرش » واسترداد 
الثمن ؟ وجبان . والقول الثاني » وهو الشبور : لا ير<م . ولم لا يرجم ؟ قال 
أو إسحاق وان الحداد : لأنه استدرك الظلامة . وقال ابن أني هررة : لأنه 
ما أيس من الرد » قربا عاد إليه فرده . وهذا المنى » هو الأصح . وهو 
منصوص عليه في اخت_لاف المراقيين . وإن زال بلا عوض © ففعلى ريج 
ان سريج : يرجع الآرش . وعلى الشبور » وجبان »© بناء على المنيين . إن 
قلنا بالآول : رحم » لآنه لم يستدرك الظلامة . وإن قلنا بإاثاني » فلاء لأنه رب 


2195 لد 


عاد إليه ٠‏ ومنهم من قطع بعدم الرجوع هنا . وإ عاد اللك إليه بعد زواله » 
نظرء هل زال بعوض *2 أم بنيره ؟ فها ضربان . 

[ الفعرب] الأول : أن بزول بموض » بأن اعه » فينظر ؛ أعاد بطاريق الرد 
العيب » أم بغيره ؟ ذي) قمان 

[اأقسم] الأول : أن يعود بطريق الرد بالعيب » فله رده على بائمه » لأّنه زال 
التعذر » وبان أنه لم يستدرك الظلامة » وليس لهدتري الثاني رده على الائع 
الأول » لآنه م عاك منه . وأو حدث به عبس في بد الشيري الثاني » ثم ظبر 
عيب قديم » فعلى تخريج ابن سريج : لادتري الأول أخذ الأرش. من بائمه؛ 
3 ولم محدث عيب و 1 فى الك بينه وبين ألشتري الثاني . وعلى المشهور : 
ينظر »2 إن قله الشتري الاول مع عيبه الحادث » خيّر امه » إن قله » فذاك ؛ 
وإلا » أخذ الآرش منه . وعن .ابن القطان :4 لخدو وامردادهرفى” العش:. 
وإذ لم يقبله ؛ وغرم الآرش الثاني » فق رجوعه بالأرثئى على ,امه وجبان . أحدها : 
لا برحم » وبه قال ابن الحداد » لآنه لو قبله » رعا قله منه بائمنه » فكان متبرعاً بثرامة 
الآرش . وأصصم) : برح لآنه رعا لايقله ائعه» فيتضرر . وعلى الوحمين: لايرحع مالم 


نرم لاثاني »2 انه رعا لايطاليه فيسقى 


مستدركا لاغللامة . ولو كانت المسألة حالما ؛ 
وتلف البيم في يد الشتري الثاني » أو كان عنداً فأعتقه » ثم ظبر [العيب] القديم » 
رجع الشتري الثاني بالآرش على الشتري الأول » والأول بالآأرش على بائمه بلا 
خلاف , لحصول اليأس من الردء لكن هل يرجع على باثمه قبل أن ينرم لمشتريه ؟ 
وحبان بناء على انين . إن عللنا باستدراك الظلامة علم ير<م مالم ينرم » وإ 
عللنا الثاني ؛ رجم . وبجري الو<بان » فها لو 1 أ اأثاني » صلى برجم هو 
على بائمه ؟ [ 

القسم الثاني : أن يعود لا بطريق الرد » بأن عاد بإرث » أو هيةءأو قبول 
وصية © أو إقالة » فبل له رده على بائمه؛ وحبان لما مأخذان . أحدها : الناء 


-/1/17غ لس 


على الممنيين السابقين. إن علانا بالأول » لم برد » لأنه استدرك الظلامة » ولم يطل 
ذلك الاستدراك ؛ يخلاف مالو رد عليه العيب . وإن عللنا ,ااثاني » رد» ازوال 
التعذر » كم لو رد عليه بعيب . والأخذ الثاني : أن اللك الءائد » هلى ينزال 
منذلة غير الزائل؟ وإن عاد بطريق الشراء» ثم ظهر عيب قديم كان في يد البائم 
الأول . فاك عللنا بالمنى الأو ل » لم يرد على اابائم الأول » طأصول الاستدراك , 
ويرد على الثاني . وإن علانا باثاني » فذ شاء» رد على الأول » وإن شاء على 
الثاني . وإذا رد على ااثاني » فله أن برد عليه » وحيتئذ برد هو على الأول ٠‏ وبجيء 
وجه : أنه لا يرد على الأول » بناءٌ على أن الزائل العمائد » كالذي لم يمد . 
ووجه : أنه لا .رد على الثاني » لآنه لو رد عليه » ارد هو أيضا عليه . 
الضرب الثاني : أن يزول لا بموض »© فينظر » إن عاد أيضأ لا ببوض »© 
فجواز الرد مبني على أنه هل يأخذ الأرش لو لم يمد ؛؟ إن قلنا : لاء فله الرد. 
وإن قلنا : بأخذ ؛ فهل بتحصر الق هيه » أم بود إلى الرد عند القدرة ؟ 
وحبان . وإن عاد بعوض » بأن اشتراء » فان فلنا: لا برد في الحالة الأول » فكذا 
هنا ؛ ويرده على البائم الآخير . وإن قانا : برد » فنا هل رد على الأول » أو 


على الثاني » أم يتخيّر ؟ فيه ثلاثة أوحه . 
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باع يك عر ] شيا ؛ ثم اشترأه منه» فظبر عيب كاك في بد زيدء فاك كان 

عالين بالحال » فلا رد . وإن كان زيد ءالا » فلا رد له ولا لمَمرو أيضا » ازوال 
ملكه » ولا أرش له على الصحيح » لاستدراك ااظلامة » أو لتوقم المود . فان 
تلف في يد زيد » أخذ الأرش على التعايل الثاني . وهكذا الحم أو باعه 
لغيره . وإن كان عمرو عالاً » فلا رد له © ولزيد الرد . وإن كنا جاهلين » فلزيد 


عام ب 


الزه إن اغتراء تفن حنين فاماعة: 4 أى .نا كثر مله 6 ثم لممرنوق ا نديزه علي 
وإن اشتراه عثله » فلارد ازيد في أحد الوحبين » لأن عمرا .رده عليه » فلا فائدة » 
وله الرد في أصحيا » لآنه رعا رضي به »2 فى يرد . ولو تلف في يد زيدء ثم 
عم به عساً قدىأ َ مث 3 و بق 4 0-6 الخ م6 وحدث لابرد 4 لا ير حع. 

الحال الرابع : إذا تملدق به حى » بأن رهية “ثم عل العيب م6 فلا رد فُ 
الحالك . وهل له الأرش ؟ إن عللنا باستدراك ااظلامة » فنهم . وإِن علانا بتوقم 
المود » فلا . فعلى هذا » لو تمكن من الرد » رده . وإن حصل اليأس » أخذ 
الارشض : وإد أحره 2 تخواز 0 المستأحر 4 فو كالرهن 7 وإد حوازناه » فال 
رضي الائع به مسلوب النفمة مدة الاجارة » رد عليه © وإلاء تعذر الردء وفي 
الأرتع. قحم اند مواق 11 لو اتندن ازية عاناقه أن ممتي واو رقت لعن مد 
زوج الجارية أو المعيد » ولم يرض اابائم الإاخد ؛ قطع بعضهم بأ الشتري يأخد 
الارش هنا ) ا زه م استدرك الغللامة ©» والنكاح برأد للدوام 0 فالياس حاصل . 
واختاره الروباني » والتولي . واو عرفه بسد الكتابة » فنى ١‏ التتمة » : أنه 
كالتزويج . وذكر اللموردي : أنه لا اد الدرين على ألمئيين ©» بل لعير » لانه 
قد توك الفالامة باأنتحوم 4 وقد بعاد إلنه العدز 4 فبرذه 5 والاصح .0 أنه 
كالرهن » وأنه لآ حصل الامرتدراك التحوم : 


ا خصم وقصباء القاذى : والمادرة إن الرد» معتيرة بالعادة » فلا بو المدو ارفص 
ليرد . ولو كان مشغولاً بصلاة أو أكل أو قضاء حاحة » فله التأخير إلى فراغه. 


1/4 سب ظ 
وكذا أو اطلع حين دحل وقت هذه الأمور فاشتغل مها » فلا بأس . وكذا و لبس 
ثوبأ أو أغلق باب . ولو اطلع يلات » فله التأخير إلى الصباح . وإن لم يكن عذ 
فقد ذكر الغزالي فيه ترئبا متكلة خلاف الذهب . 


واعل أن كيفية البادرة » وما يكون تقصيرا » وما لا ييكوث» إنا نبسمله في 
لو تو شوو ورا وو با جر الأصحاب : أن 
البائم إن كان في الللدء رد عليه بنفسه أو وكيله » وكذا إن كان وكيله حاضراء 
ولا حاحة إلى الرافعة إلى القاضي . وأو تركه » ورفم الأمى إلى القاضي » فهو زيادة 
توكيد . وحاصل هذا ٠‏ تخييره بين الآمرن . وإن كان غائا عن الإد » رفع 
إى القاضي .. قال القاضي حسين في فتاوه : ينعي شراء ذلك الثيء من فلان 

شمن معلوم » وأنه أقضه الثمن وظهر الميب » وأنه فسخ > ويقم البينة 
4 ذلك في وحه مسحر ينصبه القاضي » ويحلفه القاضي مع البينة » لأنه قضاء على 

ب © ثم يأخذ البيع منه ويضعه على يد عدل » ويقى الثمن ديناً على الغائفب 
فبقضيه القاضي من ماله . فان لم يجد له سوى البيع © عه فيه وا 
يتتهي إلى الحصم أو القاضي في الحالين » ٠‏ د نمكن من الاشباد على الفسخ » 
هل يازمه ؟ وجبان . قطع صاحب « التتمة » وغيره » بالازوم . وجري اللحلاف 
فا لو أخر بعذر مرض » أو غيره . وأو ءعحز في الحال عن الاسهباد » فهل 
عليه التلفظ بالفسخ ؟ وجبان . أصحيا عند الامام » وصاحي «١‏ الهذيب » : 
لاحاجة إليه . وإذا لني البائع فسائم عليه © لم بضر. فلو اشتغل بمحادئته » بطل 


هلمم ص 
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لو أخر الرد مع الملل بإلميب » ثم قال : أخرت لأني لم أعلم أن لي الرد » 
فان كان قريب عبد بالاسلام » أو نشأ في بربة لايمرفون الاحكام » قبل قوله » 
وله الرد » وإلا » فلا . ولو قال : لم أعلم أنه يطل بالتأخير » قل قوله » 


لآنه يخفى على العوام . 
تلت : إنا يقبل قوله : لم أعم أن الرد على الفور » وقول الشفيع : لم 
أعلم أن الشفمة على الفور » إذا كان ممن يخفى عليه مثله ء وقد صرح النزالي 
وغيره بهذا في كتاب « الشفمة » . واشراعلم 
و 
حيث بطل الرد بالتقصير » بطل الارش . 
اتوي 


فرع 

٠‏ ليس ان له الرد » أن يمسك البيع ويطالب بالآأرش » وليس للبائع أن نمه 
من الرد * ويدفع الأرش . فلو رضيا بترك الرد على جزء من الثمن » أو مال 
آخر» فني سححة هذه الصالحة وجبان ؟ أصحها : النعم » فيجب على الشتري رد 
ماأخذ . وهل يطل حقه من الرد ؛ وجبان . أصحما : لا » والوجبان إذا ظن 
حمة الصالحة . فان عل بطلائها » بطل ححقه قطعاً . 


- إمرع - 


كك 
كا أن تأخير الرد مع الإمكان تقصير » فكذا الاستمال والاتفاع والتصرفء 
لاسْمارها الرضخى . فلو كأن المبييع رقاقأ ؛ فاستخدمه في مدة طلب الحصم 
أو القاضي » بطل حقه . وإذ كان بشيء خفيف» كقوله : اسقني أو ناواني الثوب 
أو أغلق اللاب » ففيه وحه : أنه لاير »2 لأنه قد يوم به غير الملوك, وبه 
قطع اللماوردي 5-7 : والأصح الأشير ٠‏ أنه لا فذرف . 
تت : قال الفال في و شرح التلخيص : لو جاء. الميد بكوز مام 1 تاد 
الكوز» لم يضر » لآن وضع الكوز في بده» كوضمه على الأرض . فاك شرب» 
ورد الكوز إليه ؛ فهو استمل . واناعم 


وأو ركب الدابة لا لارد » بطل حقه» وإن ركبا لارد أو السققء فوجباك. 
أصحبما : الطلان أيضاً ؛ كا لو لبس الثوب لارد» فاك كانت حموساً 58 سوقا 
وقودها» فهو ممذور في الركوب . ولو ركبا للانتفاع » فاطلع على الميب » ل تيز 
استدامة الركوب وإن توجه للارد . وإن كان لابسا » فاطلع على عيب الثوب في ' 
الطريق » فتوجه لارد ولم ينزع » فبو معذورء لان زع الثوب في الطريق لايمتاه ‏ 
قاله الماوردي . ولو علف الدابة أو سقاها أو حلها في الطريق »لم يضر . واو كان 
علما سرج أو | كاف » فتركه علما 6 تلن نقها © لذنة انتفاع , وأولا ذلك لاحتاج 
إلى حمل » أو تحميل . ويعذر بترك المذار والاد<ام » لآنم) خفيفان لا يعد تعليقم 
على الدابة انتفاعاً » ولآن القود يمسر دونما. ولو أنعلا في الطريق » قال الشيخ 
أو حامد : إن كانت تي بلا نعل , بطل حقه » وإلا , فلا . وتقل الروياني 
وحبا في جواز الانتفاع في الطريق مطلقأ » حتى روى عن أبيه حواز وطء 
لجارية اليب . 


مغ 
الفسخ » فله ذلك مالم يمد المبد إإيه . وذحكره الامام اارافمي في آخر المسائل 
النثورة في آخر كتاب ١‏ الاجارة » وسأذكره إن شاء الله تمالى هناك . انعم 


صل 

إذا حدث ابيع عيس في بد الشكري محناءه أو آأقة, ثم اطلع على عيس قدم 
لم ملك الرد قبرا» نافيه من الإضرار بالبائع » ولا يكلف الشتري الرضى به [ بل 
عل ابائع به ] فاث رضي به معيبأء قيل للمشتري : إما أن ترده » وإما أن: تقنع 
به ولاثيء لك . وإك لم برض [ به | ؛ فلا بد[ من |[أن عم ااشتري أرش 
العيب الحادث إلى البيع ليرده » أو يغرم اللائم لفشتري أوَعل العيب القدم 
ليمسكه . فان اتفقا على أحد هذن السلكين » فذاك . وإن اختلفاء فدعا أحدما 
إلى الرد مع أرش العيب الحادث » ودعا الآخر إلى الاءساك وغرامة أرش العيب 
القدم , ففيه أوجه . أحدها : التتّع قول الشتري . والثاني : رأي البائم . 
وااثااث وهو أصحيا : التبع رأي من يدعو إلى الامساك واارجوع بأرش 
القدم ؛ سواء كان البائع أو الشتري . وماذكرناه من إعلام الشتري البائم » 
يكون على الفور . فان أخّره بلا عذر ©» بطل حقه من الرد والأرش » إلا أن 
0 العمب الحادث قريب الزوال غااما ؛ كالرمد و الى » فلا يمتير اافور على 
أحد القولين » بل له انتظار زواله ليرده سليمأ عن الميب الحادث . وم زال 
الليى: 'الحادث سدها أحذ الشتري أرش العيب القدحم » أو قضى به القاضي » ولم 
يأخذه » فل له الفسخ ورد الأرش ؛ وجبان . أصحها : لا . ولو تراضيا 4 
ولا قضاء » فالأصح : أن له الفسخ : 
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رع 


و عل العيب القدم بعد زوال الحادث » رد على الصحيح» وفية وجه 
ضعيف حدا . ولو زال القدم قبل أخذ أرشه 1 بأجدوك وان و آل" نفد احدت 
رده على المذهب . وقيل : وحبان 2 كا و نبتت سن الى" عليه بعد أخذ الدية» 
هل بردها ؟ ْ 


رع 


كل ما يثدت الرد على البائع لو كان عنده » عنع اأرد إذا حدث عند الشتري . 
وما لارد [ به] على البائع » لا عنم الرد إذا حدث في يد الدتريء إلا في الأقل. 
فلو خصي العبدء ثم عي به عياأ قدما ؛ فلا رد » وإن زادت قيمته . ولو دي 
القرآن » أو صنعة »ثم عل به عيبأ قدعأ» فلا رد » لنقصان القيمة . ولو زوجبا . 
ثم علم بها عييأ » فك ذلك . قال ااروياني : إلا أن يقول الزوج : إن ردك 
الشتري بعيب » فأنت طالق » وكان ذلك قبل الدخول» فله الرد» لزوال امانع . 
ولو عل عيب جارية اشتراها من أيه أو ابنه بمد أن وطتها وهي ثب » فله اأرد 
وإن حرمت على البائع » لآن القيمة لم تنقص بذلك . وكذا لو كانت الحارية 
رضيعة »؛ او) أم البائع أو انته فى يد الغتري» 3 عل مهسأ عأ ٠‏ وإقرار 
اأرقيق على نفسه في يد المشتري بدن الماملة » أو بدن الإتلاف » مم تكذيبٍ 
امول » لا بمذع اأرد بالعيب القدم. وإ صدقه الولى على دن الإتلاف » متم منه . 


فان عفا القر له بعد ماأخذ المشتري الآرش » قبل له الفسخ ورد الآرش ؟ 


اودع ا عصو اام 


عمج 


وحبات جارياك فها إذا أخذ امشتري الأآرش أرهنه السد © أو اكتابته » أو إأله . 
أو غصبه ونحوها . إن مكثاء من ذلك »2 ثم زال المانع من اأرد » قال في 
23 التهديب © أصحها 5 لآ فسخ ٠.‏ 


وى 


حدت في يد الشتري نكتة ساض ف عين السد ووحد نك قدعة, فزالت 

إحداها » فقال البائع : اازائلة القدمة » فلا رد ولا أرش . وقال الشتري : بل 
الحادثة» ولي الرد » حلفا على ماقالا . فان حلف أحدها دون الآخر » قضي له. 
وإن حلفا » استفاد البائم دفم الرد » والشتري أخذ الآرش . فان اختلفا في 


الأرش » فليس .له إلا الآقل , لآنه المستيقن . 


0 

إذا اشترى حلا من ذهب أو فضة وزنه مألة مثلاة » مألة من حنسه » 
شم اطلع على 5 قديم ) وقد حدث عنده عيبس © فأوحه . أصحبا عند الآ كثرين: 
يفسخ ابيع » ويرد الحلي هم أرش النقص الحادث ء ولا يلزم الرما » لن القابلة » 
على جبة. السوم 2( فعلية غرامته 3 والاني م( وهو قول ابن م َ أنه فسخ 
المقد لتمنثر إمضائه » ولا يرد الملي على البائع » لتعذز' رده مع الأرش ودونه؛ فيحمل 
كالتالف» فيغرم الشتري قيمته من غير جنسه ممياً بالعيب القدم, سليما عن الحادث. 
واختار النزالي هذا الوحه » وضمفه الامام وغيره . والثالث » وهو قول صاحب 
و التقريب »»2 والداركي » واختاره الامام وغيره : أنه يرجع بأرش العيب القديم» 

كسائر الصور . 


رع سب 


والماثلة في ااروي إِما تشترط في ابتداء العقدء والآرش حق وحب بعد ذلك 
لا بقدح في العقد السابق . وقياس هذا الوجه: تويز الرد مم الآرش عن الحادث 
كنال الاموالة بوذا أذ الأروشن :4 فعرعسسل :2 لخر كونة من بق .تن 
اليوضينق درا من اأربا . والأصح : جوازه منها » لآنه لو امتنع الحنس » 
لامتنع عيره ؛ لآنه بيع ردوي بحجناه مع شيء آخر . وأو عرف العيبٍ القديم 58 
تلف اللي عنده » فالذي ذكره صاحبا « الشامل » و ١‏ التتمة » : أنه يفسخ 
اللقه »وتوف القين © :وشرن اتبيه (التالفك. و .ولا متكي ان الأركن لازا وي 
وجه : يجوز أخذ الأرش » وصححه في « التهذيب ». وعلى هذاء فني اشتراط 
كونه من غير الحنس » ماسب . ولا يخفى أن السألة لا تختص باللي والتقد » بل 
نجري في كل ربوي بع تجلسه . 


عم 
لودل الدابة » ثم علم بها عيبا قدما » نظر 2220 بها زعا لفسال اذل 
زعه واارد . فان م يتزع والخحالة هذه »2 لم يجب على الباع قول النعل . و إن كان 
النزع مخرم *قب المسامير » ويعيب الحافر » فتزع ؛ بطل حقه من الرد والآرش » 
وفيه أحمال للامام . ولو ردها مع اأتمل » أحسيبر البائع على القبول » ولس 
لمثتري طلب قيمة النمل . ثم ترك اانعل » هلل هو ليك من الشتري ؛ فيكون 
لابائع و سقط » أم إعراض فيكون لمشتري ؟ وجبان . أشهها : اثاني . 


رح 


أو صبغ أأثوب بما زاد في قيمته » ثم عم عيه » فال رضي بالرد من غير 
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أن يطاك 2000 البائع القبول » ويصير الصبغ ملكا للبائم ٠‏ لآنه صفة لاثوب 
لا رايله » وليس كالنمل . هذا لفظ الامام » قال : ولا صائر إلى أنه يرد 2 وبق 
شريكا في الثوب كا في الخصوب » والاحتال يتطرق إابه. وإن أراد الرد وأخذ 
قيمة الصبغ » فني وجوب الاجابة على البائم » وجبان . أصحي : لا تجب» لكن 
بأخذ الدتري الأرش . ولو طلب الدتري أرش العيبء وقال الائع : رد الأوب 
لاغر لك قدمة 050 ؛ ففيءن تاب ؟ وحيباك . وقطم ابن الصماغ وااتولي » 
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و قفتن -الثوت» ‏ * العيبٍ » بني على أن القصارة عين أو أثر ؟ إن قلنا : 


عين © فكالصبغ . وإث قلنا : ار »)رد الثوب بلا يء ٠‏ كالز بادات التهلة » وعل هدا 
فقس نظائره . 
نفضل 
إذا اشترى مامأ كوله في حوفه » كالرانج22 » واليطيخ » واارماث » والحوز ؛ 
واللوز » والفندق9©»: والبيض» فكسره فوجده فاسداً » نظر ء إن لم يكن افاسده 
قيمة كالبيضة المذرة التي لاتصلح ثيء »© والطيخة الشديدة ااتثير » رجحم تحميع 


الثمن » نص عليه . وكيف طريقه ؟ قال ممظيم الأسعاب : يبرن فساد ابيع 
لوروده على غير متقوم . وقال القفال وطائفة : لا يبن فساد ابيع » بل طريقه 


8 » الرائج . الحوز الهندي 5 « صحاح‎ ١) 
الفندق* حل شحر 6 ؛ د حر ج؛ كالبندق» بحس عن ل كالفستق. وف مخحاو طلة الظاهر ية: المندق.‎ 6 


عد ا جه 


استدراك ااظلامة . وم برحم خِرَءٌ من الثمن انقص حزء من البيع ؛ دع بكله 
لفوات كل البيع . وتظبر فائدة االحلاف في أن القشور الاقية يمن تختص حتى 
يكون عليه تنظيف الوضم منها ؟ أما إذا كان لفاسده قيمة » كالرانج » وسِض 
النمام » والبطيخ إذا وحد. حامضاً » أو مدود بمعض الأطراف »© فللكسر 
حالان . 

أحدهها : أن لانوتف على ذلك الفاد إلا على »2 فقولان . أظبرها 
عند الأكثرين : له رد. قهراً كااصرتاة . والثاني » لاء لو قطم الثوب. فملى 
هذا هو كسار اأصسوب الحادثة ؛ فيرجع الشتري بأرش اليب القديم ؛ أو يضم 
أرش التقصان إليه » ويرد. كا سبق . وعلى الأول » هل يغرم أرش الكير ؛ 
قولان . أظبرها : لاء لآنه ممذور . والثاني : يثرم مابين قيمته صحيحاً فاسد 
الاب ومكسورا فاسد الاب" » ولا ينظر إلى ااثمن . 

الحال, الثاني : أن يمكن الوقوف على ذلك الفساد بأقل من ذلك الكسر »؛ 
فلا رد على الذهب كسائر العوب . وقيل بطرد القولين . إذا عرفت هذا » فكسر 
الحوز ونحوه » وثقب الرانج ٠‏ من صور الخال الأول . وكسر الرانج وترضيض 
بيض النعام » من صور الحال الثاني . وكذا تتقوير اللبطيخ الحامض إذا أمكن 
معرفة حموضته بئرز شيء فيه » و كذا التقوير الكبير إذا أمكن ممرفته بالتقوير 
السير . وااتدويد لا يعرف إلا التقوير » وقد يحتاج إى الثق ليمرف © وقد 
يستننى في معرفة حال البيض القلةلة عن الكسر . ولوشرط في الرمان الحلاوة» 
فيان حامضاً بالفرز © رد . وإن بان بالشق » فلا . 


باه 


اشترى ثوبأ «طوياً وهو نما ينقص بالنشر © فشره ووقف على عيب 
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به لايوقف عليه إلا بالشر » ففيه القولان . كذا أطلقه الأسماب على طيقاتهم 
مع جملبم بيع الثوب الطوي من صور بيع النائي > ولم يتعرض الآثمة لمذا 
الاشكال إلا من وجبين . أحدها : ذحكر إمام الحرمين أن هذا الفرع مبني 
على تصحيح بيع النائب . والثاني : قال صاحب «١‏ الحاوي » وغيره : إن كاتف 
مطويا على أكثر من طاقين » لم يصح اللبيع إن لم نجوز بم الغائب . وإن كان 
مطويأ على طاقين » صح »2 لأنه يرى جميع الثوب من جانبيه » وهذا حسن » 
لكن الطوي على طاقين » لايرى من جانبيه إلا أحد وجبي اأثوب » وفي 
الاكتفاء به تفصيل وخلاف سبق . ووراء هذا تصويران. أحدها : أن تفرض 
رؤية الثوب قبل الطي" » والطي” قبل البيع . والثاني : أن ما نقص االنشر مرة » 
بنقص به مرتين أكثر . فلو أشمر مرة 2 وبع وأعيد طبه » ثم نشسره الشتري فزاد 

النقصض به » اننظم التصوير . 

فصل 
البيع في الصفقة الواحدة » إن كان شيئين » بأن اشترى عبدبن فخرجا معيبين » 
فله ردها » وكذا لو خرج أحدما .ميا . وليس له رد بمعضه إن كات الباق 
اقبأ في ملكه .لما فيه من التشقيص على البائع » فاث رضي به الام » جاز على 
الأصح . وإن كان الباتي زائلاً عن ملكه » بأن عرف العينٍ بعد بيع بمعض البيع ؛ 
فني رد الباق طريقان . أحدحما : على قولي تفريقى الصفقة'. وأصحها : القطع 
إلنع » كا لو كان باقيا في ملكه . فعلى هذا » هل برجم الآرش ؟ أما للقدر 
الليع » فملى ماذكرنا فيا إذا باع الكل . وأما للقدر الباق » فوجبان . أصحما : 
رجع» لتمذر الرد » ولا يتنظر عود الزائل ليرد الميع »م لا يتنظر زوال العيب 
الحادث . وجري الوجبان فيا لو اشترى عبدين وباع أحدهما ثم عل العيب ولم 
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تجوز رد اليافي ؛ هل برحع الآرش ؟ ولو استرى ددا ٠‏ ومات وخلف أئين » 
فوجدا به عبباً » فالأصم » وهو قول ابن الحداد : لا ينفرد أحدهما بالرد » لآن 
الصفقة وقءت متحدة . ولهذا او سلم أحد الابنين نصف الثمن» لم يلزم البائع 
تسلم النصف إليه . والثاني : ينفردء لانه رد ججيع ماملك. هذا كله إذا اتحد 
الماقدان © أما إذا اشترى رحل من رحاين عدا وخرج 57 » فله أن بفرد 
تصيب أحدها الرد » ان ك3 البائع بوحب تعدد الدقد . ولو اشترى رجلانف 
عدا من رجل » فقولان . أظيرهما : أن لأحدهما أن ينفرد بالرد © لأآنه رد 
يع ماملك » فا حوزنا. الانفراد »2 فاتفرد أحدهماء قبل تطل اأشركه سن 
ومخلص لامسك ماأمسك » ولاراد” مااسترد » أم تبقى اأشركة بنها فها أمسك 
واسترد ؟؛ وحبالك ٠.‏ أصحها :. الأول . وإث مثمنا الانفرادء فداك فما شقص 
بالت.يض . أما مالاينقص » كالموب» فوجبان بناء على أن المانع ضرر التعيض» 
أو اتحاد الصفقة ؟ ولو أراد المنوع من الرد الآرش »© قال الامام : إن حصل 
ايأى من إمكان رد نصيب الآخر» بأن أعتقه وهو ممسر »2 فله أخذ الآرش »؛ 
وإلا » نظر » فا رضي صاحبه بالعيب » بي على أنه لو اشترى نصيب صاحبه 
وضمة إلى نصيبه ؛ وأراد الكل والر<دوع بنصف الثمن» هل تحبر على قبوله كا في 
مسألة النمل ؟ وفيه وحبان . إن قلنا : لا » أخذ الارش . وإن قلنا : نمم ؛ 
فكذلك على الاصح » لانه توم بعيد . وإن كان صاحبه غائا لا يعرف الحال » 
فني الآرش وجبان بسبب الحياولة ااناجزة . ولو اشترى رحلان عبدأ من رجلين ؛ 
كان كل واخد منها مشترياً ربع البد من كل واحد من البائمين » فلكل واحد 
رد الربع إلى أحدهما . ولو اشترى ثلائة من ثلاثة » كان كل واحد مشترياً لسع 
السد من كل واحد من الائفين . ولو اشترى رجلان © عبدن من رحلين » ققد 
اشترى كل واحدمن كل واحد ربع كل عند » فلكل واحد رد جمع ما اشترى 
من كل واحد عليه ٠‏ وأو رد ربع أحد السدن وحده »2 ففيه قولا التفريق : 
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وأو اشترى بعض عبد في صفقة ؛ وباقيه في صفقة من البائع الأول أو غيره» فل 
رد أحد ٠المضين‏ وحده » اتمدد الصفقة . ولو عم العيب بعد العقد الاول ؛ وم مكنة 
الرد » فاشترى الماي ' فلس لله رد الاق »2 وله رد الأول عند الامكان . 


إدأ وحد ابيع عيب » فَهَال انام : : حدث عند الشتري » وقال الشتري 

بل كان عندك . نظر » إن كاك العيب ما لا مكن حدوثه بعد الى ع الأسيم 

الزائدة » وشين الشحنّة الندهلة »وقد جرى البيع أمس » فالقول قول الشتري 

إن لم تمل تقدامه , كحراحة طريّة » وقد جرى البيع والقيض من سنة » فالقول 
قول البائم من غير عين . وإن احتمل قدمه وحدوثه كالمرض » فالقول قول 
البائم . لآن الأظل زوم القتة وانتهزاره.. وكش غلك + تار فى «سؤؤايه 
القتري . فان ادعى الثتري أن البيع عيياً كان قبل القبض » فأراد الرد » 
فقال في حوابه : لبس له الرد علي" الف الف دازف او لايازمني قوله » 
حلف على ذلك » ولا يكدّف التمرض لعدم العيب يوم البيع © ولايوم القبض » 
لحواز أنه أقيضه معياً وهو عالم به © أو أنه رضي به يعد ال اع > واو نطق 4 
لصار مدعياً مطالياً المينة . وإن قال في الحواب :ما بعته إلا“ 0 أو ما أقضته 
إلا 8 ؛ فبل يازمه أن حلف كذلك » أم يكفيه الاقتصار على أنه لا يستحق 
الرق :2 أو لا يازمني قوله ؟ فيه وحبان . .- : يلزمه التعرض للا تعرض له 
في الحواب » لتطابق الممين” الحواب » ومهذا قطم صاحب « التهذيب » وغيره . وهذا 
التفصيل والكلاف © جاريان في يع الدعاوى والأجوبة . ثم عينه تحكون على 
اله ؛ فيحلف: لقد بعته وما به هذا المب . ولايكفيه أن يقول: بمته ولا أعم 
به هذا العيب . وتجوز اليمين على البت إذا اختير حال العبد » وعل خفايا أمره ؛ 


1غ - 


كا جوز عثله الشهادة ص الاعسار وعدالة الشبود 3 وغيرهما . وعنك عام 
الاحشار »؛ جوز أبضاً الاعماد على ظاهصي السلامة اذا : بعل » ولاظن خلافه . 
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أو زعم الذئري أن بالبيع عيياً » فأنكره البائع » فالقول قوله . ولو اختلفا 
في بعض الصفات » هل هو عيب ؟ فالقول قول اابائم مع ينه » وها إذا لم 
تعر ف الجال من غيرهما . قال ف 2 التبديب ©“ ء إد قال وأاحد من أهل المعر فة 
به : إنه عيب » سمت الرد . واعتير ف م التتمعة © شبادة اثنين . وأو ادعى 


البائم عل ااشتري «العيب » أو تقصيره في الرد » فالقول قول ااشتري . 


فر 


مدار الرد على التمشي عند القض » حتى أو كان ممينا عند البيع » فقبضه 
وقد زال الغيب » فلا رد بها كاك » بل مها زال الم قل العلم أو بعده وقيل 
الرد ؛ سقط حقه من الرد 5 


صل 
الفسخ رفع المقد من عدينه >6 لا من أصله على الصحيح . وف وحه: برفعه 
من أصله . وفي وحه : رذعه من أسله إن كان قبل القبض . 
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الاستخدام لا فنع الرد بلا خلاف . وأو وطىء الشتري الثس» فله اأرد » 
ولا مبر عليه . ووطء الأجني والبائم بشبهة كوطء الشتري؛ لا نع اأرد. و[ أما أوطؤهما 
محتارة زفىً » فهو عيب حادث . 

هذا في الوطء بعد القيض » فان وطءها المشتري قبل القض » فله الرد » 
< ولا لمصير قابضأ لما ولا مير عايه إن ست وقشضها . فارن تلفت قبل القيض » 
فيل عليه ١‏ بر امام ؟ و<بان » ناء على أن الفسخ قل القض » رفم للقمد من 
أصله » أو حينه ؟ الصحيح : لا مبر . وإن وطنها أجني وهي زانية ٠.‏ فهو عيب 
حدث قبل القبض . وإن كانت مكرهة » فللمشتري امبر » ولا خيار له .هذا 
الوطء . ووطء البائم كوطء الأجني » لكن لامبر عليه إن قلنا : إن حناة 
البائم قبل “القنض -5 الماوة . أما البكر » فاقتضاضها بعد القيض عيب 
حادث » وقله حناية على الببع قبل القبض . وإن افتضها الأجني بنير 11 
الاتضاض »2 فعايه مانقص من قيمتها . وإن أقتض بكلته > فنايه امير . وهل 
يدخل فه ازائن األكارة » أم يفرد ؟ وحبانث . أصصما : يدخل 2ح قمايه مبر مثلم 
كا ٠‏ وااثاني : يفرد »2 فعلبه أرش الكارة » ومبر «ثلبا مسا ٠‏ ثم المشكري 
إن أجاز المقد» ايع له » وإلاء فقدر أ ارش السكارة ابائع » لعودها إليه ناقصة ‏ 
٠‏ واأباي 0 ٠‏ وإِن افتضها البائع » فان أجاز اللدتري » 'فلا ثميء على البائم 
إن قلنا : : حنابته كال فة الساوية. . وإك قلنا : إنما كحناية الا حني 2 فحكه 
حكمه . وإن فسخ الشكريء فليس على البائع أرش البكارة . وهل عليه مبرها ثباً ؟ 
إن افتض ؟آلنه» بي على أن جنايته كالآفة السوية » أم لا؟ وإن افتضها الشتريء 
استقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمبها . فان سلدت حتى قبضها ؛ فعليه 
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الثمن بكاله 1 وإد تلفت قبل القنض » فعلية شدر نقص الاقتضاض من الثمن : 
وهل عليه مبر مثل شنب ؟ إن افتضها الة الافتضاض »© بنى على أن المتقد 
ينفسخ من أصله » أو من حينه ؟ هذا هو الصحيح . وفي وجه : افتضاض 


الشتري قبل القيض » كاةةتضاض الأجني . 


ضرع 


زيادة البيع ضربان ©» متصلة © ومنفصلة . 


أما اأتصلة اسمن 5 والتمام وكير الشحرة » بي تاسة للأصل في 
الرد ؛ ولا شيء على البائع بسيها . 

وأما النفصلة : كالاحر 66 واو إد : وااثمرة 4 وكين الرقيق » ومهبر الجاريه 
الموطوءة بشمبة ؛ ولا كنع الرد تالعيب ( وتسلم لأمشري 2« سواء الزوائد المادثة 
قبل القض وبمدء : وفيا إذا كان الرد قبل القبض »© وجه ضميف : أنها للبائعم » 
تفريعاً على أن الفسخ دفع لاعقد من أصله . فلو نقصت الحارية أو البيمة بلولادة ؛ 
امتنع الرد لانقص الحادث وإن لم يكن الولد مائماً . وتكدّموا في إفراد الحاربة 
بالرد وإن / تنقص الولادة سيب الدفرتن سا وبين الوإد ؛ دقبل : لا جوز 
الرد » ويتعيّن الآرش » إلا أن يكون المل بالعيب بعد بلوغ الولد حدا تجوز فيه 
التفريق 1 7 : لا حرم التفريق هونا ا 2 وستأني الملألة فم نفليرها 


ف الرهن إن شاء الله تعال : 


غ1 ل 


اشئرى جارية أو عهيمة حاملاً ؛ فوحد بها عماً » فان كانت سسد” حاملا » ردها 
كذلك . وإن وضعت الجحل ونتقصت بالولادة » فلا رد . وإِك لم تنقص » ففي 
رد الولد معبا قولان » بناءٌ على أن الجل هل يعرف ويأخذ قسطأ من ااثمن »© 
أم لا ؟ والاظبر : نهم . ويخراج على هذا الخلاف : أنه هل ايائم حبس الولد 
إلى استرفاء الثمن؟ وأنه أو هلك قبل الق.ض» هل يسقط من الثمن بحصته ؟ وأنه هل 
لششكري بيع الولد قبل القض ؟ فاك قلنا : له قسط من الثمن » جاز الحبس » وسقط 
اأثمن ) وم مز ليع وإلا ؛ انكس الحم . وأو اشكرى 2لة وعلما طلع ور اووحة 
مها عي بعد التأبير ففي الثتمرة طريقاك . أصح على قواين كال . وااماني: 
القطم بأخذها قسطأ »2 لأنما مشاهدة مستيقنة . وأو اشترى جارية أو م.مة حائلاء 
فحبلت » ثم اطلع على عيب » فاك نقصت بالجل © فلا رد إن كان الجل حصل في 
بد الشتري . وإن لم ينقص الجل» أو كان الجل في يد الاثم » فله الرد . وحك 
الولد مني على الملان . إن قلنا : يأخذ قسطأء بق للمثتري فيأخذه إذا انفصل 
على المحيح . وفي وحه : أنه لابائع ( لاتصاله بالام عند الرد .. وإرت قلنا : 
لا بأخذ »2 فهي ابائم . وأطلق بعضبم : أن امل الحادث تقص» لأنه في الجارءة 
يؤر في النشاط والجال ؛ وفي أأسيمة ينقص اللحم وخلة باجل علها وااركوب . 
ولو اشئرى ذلة وأطلءت في يده » ثم عم عي » فلمن. الطام ؟ فيه وحباك . 
وأو كان على ظبر ا يوان صوف عند اليع » فحجزره 0 3 ع به غي »رد الصوف 
معه . فان استدز ثنياً وحزاه » ثم عل العيب » لم يرد ااثاني » لحدوثه في ملكه . 
وإن لم يمزاء » رده آمأ. ولو اشتزى أرضاً فبها أصول الكراث ونحوه » وأدخلناها 


ا 00 بك امشكري» * 3 ع1 م بالارض عساً ردهأ و النات شار ي) 
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الإقلة بعد الليع جاررة » بل إذا ندم أحدها » يستحب للآخر إقالته» وه 
إن يقول ال ابعاث : تقايلنا 1 أو تفاسععنا: . أو يقول يها أقلتك 2 فيقول 
الآخر : قلت وما أشييه . وفي كونها فسحاً أو سما » قولان . أظبرما فسخ . 


وقيل : القولان في لفظ الإقالة . فأما إن قلا : تفاسخنا » ففسخ قطماً . فارن 
قلنا : بع ؛ تحددت مها الشفعة » وإلاء فلا . ولو تقايلا في المرف » وحب 
التقايبض في ال جلس إن قلنا : بيع »© وإلاء فلا . وتموز الإقالة قبل قبض البيع؛ 
إن قانا : اخ , وإلا 1 في اكع المبيع مي اأبااع. 5 شل القنض ٠‏ ونحوز ف 
السلم قبل القيض إن قلنا : فسخ » وإلا ء فلا . ولا تور الإقالة بد تلف 
البيع إن قلنا : بيع » وإلاء فالأصح : الحواز » كالفسخ بالتحالف » وعلى هذاء 
رد الشتري على البائع مثل الببع إن كان مثلياً » أو قيمته إن كان متقواماً . 
وأو اشترى عبدن » فتلف أحدها ؛ فنى الإقالة في ااباقي خلاف مرئى ء لإأن الإقالة 
نصادف القاكم ؛ فستشع التالف . وإرت تقايلا و المبيع ولو الشة عه ؛ لم ينقد 
5 اأبائع فيه إك قلنا 6 7 ونفك إك قلنا : فسخ . فار تاف 5 بده © 
انفسخت الإقالة إن قلنا : بع ) وت البيع الأول صحاله ؛ وإلاء فملى الشتري خماتهع 
لأنه مقنوض على َ التو » كالأخوة: فرشا أو ستوتما +.والواحك 44 إن يان 
وهأ ؛» أقل القيمتين من يوم العقد والقيض . وإك تعيب في يده» فان قلنا : بيع » 
8 البائع بين أن كيز الإقالة ولا شي له » وبين أن يفسا ناخد الثمن . وإن 


| : فسخ » غرم أرش العيب . ولو استعمله بمد الإقالة . فا قلنا: بع . 
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كالبيع إسدتهمله الماع » وإلا > ذمليه الاحرة . وأو عل البائع البيع عيأ كارت 
عودات ف نك لتر قل الإقالة » فلا رد له إن قانا 4 فسخ ) وإلا » فله رذه. 
ونجور لمشتري حبس المع و لاس رداده الثمن عل القولين ع ولا يشترط ف الإقالة 
5 الثمن » ولا يصمح إلا بدلك ااثمن . فلو زاد أو نقص ؛ بطلت ٠‏ دبي اأبيع 
حاله » حتى لو أقاله على أن ينظره بالثمن » أو على أن يأخذ الصحاح عن المكسرء 
/ احم ٠‏ ووز للورثه الإقالة بعك موت المتنايمين 4 ووز ف بعص المبينع . قال 
الامام: هذا إذا لم تلزم حبالة . أما إذا اشترى عبدن » فتقايلا | في] أحدها مع بقاء 
الثاني » فلا جوز على قولنا : سِع ؛ لاحبل مخصة كل واحد . وتحجوز الإقالة في 
بعض السكّم فيه » لكن لو آقاله في البعض ليعجل ابائي » أو عحيل السلم إأيه 


العض ليقيله في الباقي » فبي فاسدة . 


قلت : قال القفال في شرحه و اتلخصيص » :لو تقايلا » ثم اختلفا 6 الثمن » 
ففيه ثلائة أوجه » سواء قلنا : الاقالة بيع © أو فسخ » أصحبا » وهو قول 
ان المرزإن : أن القول فقول الائم . واثاني : قول الشتري . والقنالك : 
تحالفاك وتطل الاقالة » قال الدارمي : وإذا تقابلا وقد زاد البيع » فاازيادة 
التميزة لاشتري » وغيرها لبائع . قال : ولو اختلفا في وجود الاقالة » صداق 
منكرها . قال : ولو عه »ثم تقايلا ببد حلول الأجل ودفع امال » استرجمه 
المدتري في الحال » ولا يازمه أن يصبر قدر الأجل . وإن لم يكرن دفمه ؛ 
02 5 واشاعم ظ 


لاوج 


فصل 
فى مسائل تتعلى, بالناب 


إحداها : الثمن المين إذا خرج معيأ ' يرد بالعيب كالبيع ٠‏ إن لم يكن 
معيياً 4 استتدل » ولا بسع العقد 4 سواء م سحا خشونه 4 أو مو أد 4 
أو وجدت | سكلته مخالفة | سكة النقد الذي تنارله النقد 2 أو خرج نحاساً , 
أو وضاضا 5 ْ 

أقانية : تصارفا وتقابضا » ثم وجد أحدها با قبض خللاً » فله حالان . 

أحدهها : أن برد المقد على معيّنين » فان خرج أحدها نحاساً » بطل المقدء 
آنه بأل أنه عير ما عقد عليه , وقيل . إنه صتديم 4 تغليأ للاشارة . هذا ال 
كان له قمة ؛ فاك لم يكن . م بجىء هذا الوجه الضعيف : وإن خرج بعضه 
مهاده الصفة » لم يصح اأعقد فيه» وفي الباقى قولا تفريق الصفة . فاك لم بيبطل ع 
فله الخيار . فان أجاز والحنس مختاف »2 بأن تابما ذهيا بفضة » جاء القولارن 
في أن الاجازة بجميع الثمن » أم بالقسط ؟ وإن كان الحنس «تفقاً » فالاجازة 
بالحصة قطماً ' لامتناع ااتفاضل . وإن خرج أحدما خشناً » أو أسودء فلن 
حنم "ليان ؛ ولا وز الاستدال . وإن خرج بعضه كذلك » فله امار 
نكا / وهسل له الفح ف المعيب 14 والاحازة 6 الئاق ١‏ ك6 قولا التفريق 5 
فال حوزنا »© فالاحازة 5 

الخال الثاني : أن برد على ماني الذمة » ثم حضراه ويتقابضا » فان 
خرج أحدها نحاساً وها في الخلس » استتدل . وإك تفرقا »© فالمقد باطل ©» لان 
المقبوض غير ما عقد عليه 1 وإ خرج نا أو اسواة » فاك ' يتفرقا ؛ فله 
الحيار بين الرضى به والاستبدال . وإ تفرقا » فبل له الاستبدال ؟ قولان . 
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أظبرها : نعم . كالسللم فيه إذا خرج مما © لأن القيض الأول صحيح » إذ 
أو رضي به » لحاز. واابدل قاثم مقامه » وبحب أخد البدل قبل التفرق عن مجلس 
الرد . وإنْ خرج البعض كذلك » وقد تفرقا » فاك جوزنا الاستتدال » استدل » 
وإلا» هله الأمار بين فسخ العقد في الكل والاحازة . وهل له الفسخ في ذلك 
القدر والاجازة في الباق ؟ فيه قولا التفريق . ورأس مال السلل » كمه 
عوض الصرف . وأو وحد أحد التصارفين عا أخذه عيأ شد ثلفة. © أو تنايعا 
طماماً بطعام » ثم وجد أحدها بالأخوذ عياً بعد تلفه » نظر » إن ورد المقد في 
معنين » واختلف الحنسان »> فهو اكبيع العرض النقد . وإن كاك متفقاً »© ففيه 
الحلاف السابق في مسألة الحلي . وإن ورد على مافي الذمة ولم يتفرقا بمد' »غرم 
ما تلف عنله » ويستتدل . وكذا إن تفرقا » وحوزنا الاستتدال . وأو وحد 
السلا إليه برأس مال السم عيبا بعد تلفه عنده » فان كان مميناً أو في الذمة ء 
وعين وتفرقاء ولم نجواز الاستتدال» سقط من السل فيه بقدر نقصان الميب من 
قيمة رأس الال . وإن كان في الذمة وها في الجاس » غرم التالف واستيدل . 
وكذا إن كان عد التفرق وحوزنا الاستدال . 

السألة الثالثة : باع عبد بألف » وأخذ للف ثوب » ثم وجد الشتري 
النك عي #دؤرة + فل القفاتي" أن الللن برعم التو 4106 إن غلك 
الفدن .. بؤلذا قبع المع #رنقيا الفمن فانتم بيع الاوتوقال الطيون. ونجم 
بالأاف » لان الثوب لوك بعقد آخر . واو مات الد قل القنض » وانفسخ 
اليع » قال ابن سريج : برحع بالآلف دون ااثوب © لآن الانفساخ بالتلف يقطم 
المقد » ولا رفمه من أصله » وهو الأاصح ؛ وفيه وحه آخر . 

الرابعة : باع مرا ؛فوحد الشتري به عر دنا مان را قلا نيبيل إلى 
رد الخر » فيأخذ الأرش . فان تلل ء فللبائم أن يسترده » ولا يدفم الارش . 


ولو اشترى ذمّي من ذمّي خخراء ثم أسذا» وعل الشتري بالخر عيا » استرد جزءا 
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من الثمن على سبيل الأرش » ولارد . ولو أسم البائم وحده » فلا رد أَيضا . 
ولو أسلم الشتري وحده»2 فله ارد » قاله ابن سريج » وعلل بأن الم لا يتملك 
الى يحل ايل يفو نيا : 

الخامسة : مؤنة رد البيع بعد الفسخ اءيب »على الشتري » ولو هلك في 
بذه » صمئة . 

السادسة : اختلفا في الثمن بعد رد البيع » فالصحيح : أن القول قول 
البائع » لآنه غارم » كا لو اختلفا في الثمن بعد الإقالة . وقيل : يتحالفان ؛ 
وتمق السلعة. في يد الشتري » وله الآأرش على البائع » قاله ابن أبي هريرة . فقيل 
له : إذا لم يعرف ااثمن » كيف يعرف الأرش ؟ فقال : أحي . بالأرش من القدر 
المتفق عليه . 

السابعة : لو احتيج إلى الرجوع بالأرش » فاختلفا في الثمن » فالقول قول 
البائع على الأظبر . وعلى الثاني : قول المشتري . 

الثامنة : أوصى إلى رجل ببيع عبده أو ثوبه وشراء جارية: بثمنه وإعتاقها » 
ففمل الوصي ذلك » ثم وحد الثشتري البيع عينا » فله رده على الوصي ومطالبته 
بالثمن» كا برد على الوكيل » ثم الوصي” ببيع العيد المردود» ويدفم الثمن إلى الشتري . 
واو فرض الرد بالعيب على الوكيل» فهل لاوكيل بيمه ثنيا ؛ وجبان . أحدها : نعم؛ 
كلوصي . وأصحه) : لا » لأن هذا ملك جديد فاحتاج إلى إذذ جديد ؛ تخلاف 
الإيساء » فانه تولية وتفويض كلية . وأو وكثله في البيع شرط الخبار للمشتريء 
فامتثل ورد الشتري » فان قلنا : ملك اليائع لم يزل * فله بيعه ثانيا . وإن قلنا: زال 
وعاد» فبو كالرد بالميب : ثم إذا باعه الوصي ثانا » نظر » إن باعه مثل الثمن الأول 
فذاك . وإن اعه بأقل » فهل النقص على الوصي » أو في ذمة الموصي ؟ وحباك. 
أصحبما ٠‏ الآأول» وبه قال ان الحداد » لانه عا أمره شراء الجارية من العيد» 

اروقاع اعم نم 


حدهة ٠‏ م "الات 


لا بالزئادة. وعلى هذاء أو مات الصد في بده بنفس الرد» غرم جميع ان رول ناه 
بأ كثر من الثمن الآول » فان كان ذلك ازيادة قيمة أو رغبة راغب» دف قدر النمن 
إل الشتري ء والبافي للوارث . وإن لم يكن كذلك» فقد بان أن اللبيع الأول باطل» 
للغبن . ويقم عتق الخارنة عن أأوصي إل اشتراها في الذمة »وإت أشتراها بعين من 
المد» لم ينفذ الشراء ولا الإعتاق » وعليه شراء جارية أخرى بهذا الثمن وإعتاقها 
عن اللوصي » هكذا أطلقه الاصحاب » ولا بد فيه من تقبيد وتأويل 6 لآن سعه 
بالغين وتسليمه عن عل بالحال » خيانة . والآمين ينمزل باخيانة » فلا يتمكن من 
شراء جارية أخرى . 

لت : ليس في كلام الاصحاب» أنه باع بالغين ءالأ » فالصورة «فروضة فيمن 
م يعم النبن » ولايحتاج إلى تكلف تصويرها في المالم وأن القاضي جد له 
ولاة . وهذه مسائل ألحقتها . لو اسُترى سلعة بألف في الذمة » فقضاه عنه أجني 
متبر'عاً » فردت السلعة بسب © ازم البائع رد الألف , وعلى من برد ؛ وحبان . 
أحدها : على الأجني » لأنه الذافم . والثاني : على الشتري » لأنه يقدر دخوله 
في ملكه . فاذا رد المبيع ؛رد إأيه ماقابله » ومهذا الوحه قطم صاحب «١‏ المعاباة )١(»‏ 
ذكرء في باب الرهن . قال : ولو خرجت السلمة مستحقة © رد الألف على 
الأجني قطماً » لأنا ينا أن لاثمن ولا ببع. قال أصحابنا : إذا انقد الليم ؛ 
لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب » خيار اللس » والشرط ؛ والميب» 
وخلف الشروط المقصود »2 والإقالة » والتحالف» وهلاك اابيع قبل القيض . قال 
القفال » والصيدلاني » وآخرون : لو اشترى ثويا وقضه وسل ثمنه 2 ثم وجد 
الثوب عيأ قدعا , فرده ؛ فوجد الثمن مميبا ناقص الصفة بأمى حدث عند البائع» 
بأخذه ناقصاً ؛ ولاثيء له بسبب النقص . وفيه احمال لامام الحرمين © ذكره في 
بإب تسحيل الزكاة . والترأعطم 


)١(١‏ هو كتاب « الماياة » في العقل ؛ للششيع ألي العباس أحد بن عمد الجر جالي الشافمي المثوفى 
سنة 61م ه., ْ 


 م٠١آ‎ 


ظ إسب 
ملو المبسيع فل القسصى و بعره وصمً القسصس 


أحدها . انتقال الضاك إلى الشتري . فالبيع قبل القبض » من ضإان البائع , 
ومعناه » أنه لو تلف » انفسخ المقد وسقط الثمن . فلو أبرأ الشتري البائع من 
ضان المبيع قل القمض ؛ فهبل بر 1 حتى أو تلف لا نفس العقد ولا سقط 
الثمن ؟ قولان . أظبرهما : لابيرأ © ولا يتغير اللقد . ثم إذا انفسخ 
البيع » كاك المبيع هالككا على ملك البائع . حتى لو كان عدا »2 كانت مؤنة 
ع على البائع . وهل تقول بانتقال الملك إليه قبيل الهلاك » أم يرتفم المقد من 
أصله ؟ وجباث خراجه ابن سريس . أصصى وهو اختياره واختيار ان الحداد : 
لا يرتفع من أصله كالرد بإلعيب » وفي الزوائد الحادثة بيد البائع » من الولد والثمرة 
والاين والليض والكسب وغيرها هدان الوحبان » وذكرنا نظيرهما في الرد بالمب 
قبل القنض » وطردهما جماعة في الاقالة إذا جملناهما فسخ » وخرجوا علي 
الزوائد . والأسح في الجيع : أنها للمشتري» وتكون أمانة في يد البائع . 
ولو هلكت » والأصل باق بحله, فلا خيار للاشتري . وفي ممنى الزوائد » الركاز 
الزي يجده البد وماوهب له . فقيضه وقبله » وماأوصي له [به] فقبله » هذا 
حي التاف بآفة سماوية . أما إذا أتلف ابيع قبل القبض» فله ثلاثة أقسام . 

الأول : أن يتلفه الشتري »2 فهو قيض منه على الصحيح »2 لأنه أتلف 
ملكه » فصار كأ لو أتلف امالك الخصوب في يد الغاصب » برأ الغاص » ويصير 
المالك مسترد) الاتلاف . وي وحه : إتلاقفه ليس بقنمض © لكن عليه القيمة 


سب ا 00 له 


لبائم » ويسترد الثمن » ويكون التلف من غعان البائع . هذا عند المم . أما 
إذا كان جاهلاً » بأن قدام الائع الطمام البيع إلى الشتري فأكله © فهل بحجمل 
قضاً ؟ وجبان بناء على القولين »2 فها إذا قدام الناسب الطمام النصوب إلى 
المالك فأكله جاهلاً » هل يبر الناصب ؟فان لم نحمله قايضأ » فبو كاتلاف اباتع . 

القم ااقاني : أن بتلفه أجني » فطريقان . أسحها : على قولين . 
أحدهما : أنه كالتلف بآفة سماويةء لتمذر التسلم . وأظب رهما : أنه لا ينفسخ > بل 
للمشتري اخيار » إن ساء فسخ واسترد الثمن » ويثرم الاجني للبائع » وإن شاء 
أجاز وغرم الأجني . والطريق الثاني : القطم بالقول الثاني » قاله ابن سريج. وإذا 
قلنا به » فبل للبائع حبس القيمة لأخذ الثمن ؟ وجبان . أحدهما : نعم . م 
حبس الرتهن قيمة المرهون . وأسحبا: لاء كالشتري إذا أتلف البيع» لا ينرم 
القيمة ليحبسها الائع . وعلى الأول » لو تلفت القيمة في يده بآفة سماوية » 
هل ينفسخ الع لأنها بدل الببع ؟ وجبان . أصحما : لا. 

القم الثالث : أن يتلفه البائم فطريقان . أصحيم : على قولين . أظبرها : 
ينفسخ ابيع كلآفة . والثاني : لا © بل إن شاء فسخ وسقط الثمن » وإن شاء 
أجاز وغرم البائع القيمة وأدى له الثمن . وقد يقع ذلك في أقوال التقاص . 
والطريق القفاني : القطع بالقول الأول . فاك لم نقل بالاتفساح ؛ عاد الحلاف 
في حبس القرمة . وقبل : لا حبس هنا قطماأ » لتمد"يه باتلاف المين.. 


رع 


باع شقصأ من عبد ؛ وأعتق باقيه قبل القبض وهو موسر ؛ عتق كله ء 
وانفسخ اليع » وسقط الثمن إن جعلنا إتلاف البائع كالآفة الماوية © وإلا ء 
فللمشتري الحيار : 


لس 0# 0 سمه 


4 


لو استعمل البائع البيع قبل القبض فلا أجرة عليه إن جملنا إتلافه كالافة » 
وإلا 4 فعليه الأحرة 5 


فرع 

إتلاف الأعجمي » والصي الذي لا عيزء بأمى البائع أو الشتري » كتلافه) . 
وإتلاف الميز بأمرها » كاتلاف الأجني . وذكر القاضي حسين » أن إذن الشتري 
الأجني في الاتلاف يلنو» وإذا أتلف »2 فله الخيار . وأنه لو أذن البائع في الأكل 
والاحراق » ففمل » كان التلف من ضمان البائع » مخلاف مالو أذن ناناسب ففمل » 
فانه ببرأ » لأن الاك هناك مستقر . وفي فتاوى القفال : أن إتلاف عبد البائع ؛ 
كاتلاف الأجني . وكذاء إتلاف عند الشتري بغير إذنه . فان أحاز» حمل قابضأ , 
كا لو أتلفه بنفسه . وإن فسخ »> اتبع البائع” الحاني . وأنه أو كان الميع علفاً ؛ 
فاعتافه حمار المشعري ,اانهار © بنفسخ البيع . وإك اعتلفه لايل “ ل بنفسخ ظ 
ولاشتري الخيار » فان أجاز » فهو قابض » وإلا » طالبه اللائع بقيمة ما أتلف 
حماره . وأطلق القول » بأن إتلاف .مة الائع © كلافة الماوية . فقيل له : 
فبلا فرقت فبا أيضا بين الليل والهار ؟ فقال : هذا موضم فكر 


و 


لو صال العد الميع على المدتري في يد البائع» فقئله دفما » قال القاضي : 
يستقر عليه الثمن » لأنه أتلفه لغرضه . وقال الشيخ أنو علي : لا يستقر . 


د هم 08 سد 


طلث : قول أبي علي أصم . ولهذا » لا يشمنه الأجني ©2 ولاالحرم لو كان 
صيدا . وكذا أو صال الغصوب على مالكه فقتله دفماً , لم بيرأ الناصب © سواء 
علم أنه ملكه » أم لا. وقي العالى ») وجه شاذ» وسيأني إيضاحه في أول كتاب 
الغصب إن شاء الل تمالى . وانتاعلم 


ور 


لو أخذ الشتري البيع بنير إذن البائع » فالبائع الاسترداد إذا ثبت له حق 
الس » فان أتلفه في بد الشتري » فقولا . أحدهما : عليه القيمة » ولا خبار 
لأمشتري ' لاستقرار العقد بالقبض وإن كان ظالاً فيه . والثقاني : تحمل 
مسترداً بالاتلاف » كم أن النتري قابض بالاتلاف . وعلى هذا » فيفسخ اليم ء 
أو يثبت الحيار للمشتري . قال الامام : الظاهى : الثاني . 


عر 


١ كر‎ 


وقوع الدرة في الحر قل ااقض » كالتلف ؛ فينفسخ به اليع . وكذا 
انفلات الصيد المتوحش والطير »© قاله في ٠‏ التتمة » : ولو غركق اماء الأرض 
الشتراة » أو وقع عليها صخور عظيمة من جبل © أو ركبا رمل » فيل هوا 
كالتلف أو يثبت الخجيار ؟ وحباك . أصحها الثالي.: 


م58 سا 


ل 


و أبى العبد قبل القيض. » أو ضاع في التتهاب المسكر »© لم يتفسخ البيع؛ 
فلس له إلا الخيار . فاك أجاز > م يازمه تسلم الثمن » وإث سلمه » قال القفال: 
لس له الاسترداد » لتمكنه من الفسخ . وإن أجاز » ثم أراد' الفسخ ؛ فله ذلك» 
كا أو انقطع اسل فيه فأجاز ثم أراد الفسخ» لآنه بتفرر كل ساعة . وحكي عن 
القفال مثله فيا إذا أتلف الأحني البيع قل القض © وأجاز الشتري ايتبع 
الآحنى » ثم أراد الفسخ » قال القاضي : في هذه الصورة » ينغي أن لا يمكن 
من الرجوع » لآنه رضي ما في ذمة الاحنبي © فأشبه الحوالة . 


لت 


و ححد البائع المين قل القنض » فللمشتري الفسخ » لتعذار . 


شرع 
منقول عى ' فتارى القامي | 


باع عبد ه رحلا 0 م باعه لآخر ومسلّمه إأبه 6 وععدر عن انتزاعه 
منه واسليمه إلى الأول »؛ ددا حناية مئه عل المبيع ؛ فهو كالحتانة 
الحسئية © فينفسخ اليع على الأظبر © ويثبت امشتري الخيار في القول 
الثاني » بين أن يفسخ وبين أن ييز ويأخذ القيمة من البائ . ولو طالب البائع 
بالتسلى » وزعم قدرته عليه » وقال البائعم : أنا عاحز عنه » حلف . فاك نكل » 


ا هك 


حلف المذتري أنه قادر » وحبس إل أن سمه أو بهم الببنة بعتجره ) فال أدعى ظ 
المشتري الأول على الثاني المر بالحال» فأنكر: حلنه » فان تكل»حلف هو وأخذ منه . 


صل 


إذا طرأ على ابيع قبل القيض » عيب أو نقص ء نظر » إن كان بإ فة سعاوية » 
بأن عمي المد » أو شلكت بده » أو سقطت » فللمثتري الخيار» إن شاء فسخ » 
وإلا » أحاز جميع امن » ولا أرش له مع القدرة عل الفسخ . وإن كن بجنابة) 

أولما : أن يكون الحاني هو الشتري . فاذا قطم يد البد مثلا” قبل 
الققض »فلا خيار له » لآن النقص بفمله » بل يتنم بسبيه الرد جيع العيوب 
القدمة » ويجغل قابضأ لبعض البيع » حتى يستقر عايه ضمانه . فان مات المبد في 
يد البائع بعد الاندمال » لم يضمن الشتري اليد بأرشها القدكر » ولا بما نتقص من 
القبمة » وإنما يضمنها يمجزء من الثمن » كا يضمن الميع بكل الثمن . وفي معياره؛ 
وحبان . أصحها وبه قال ابن سريج وان الحنداد : يقوام السد صحيحا ثم 
مقطوعاً » ويعرف التفاوت » فسئتقر عليه من الثمن عثل تلك النسة . 

انه : قوام صحيحا بثلاثين » ومقطوعاً مخمسة عشر ء فمليه نصف الثمن . 
وأو قوم مقطوعا ببشرين » كان عليه ثلث الثمن . والوحه الثاني » قاله القاضي 
أبو الطيب : يستقر من الثمن بنسبة أرش اليد من القيمة » وهو النصف . وعلى 
هذا » لو قطم يده واندملتا » ثم مات العيد في يد البائع » لزم الشتري هام 
النمن . 

هذا كله تفريع على الصحيح. أن إنلاف المثتري قض . فأما على الوجه 


ل //ا ٠م‏ سه 


اميف : أنه لس بقيض » فلا حمل قابضأ لشىء من السد » وعليه ضما اليد 

القم الثاني : أن يكون الحاني أحنبياً » فيقطع يده قبل القيض »© فللمشتري 
الخبار » إن شاء فسخ » وتبع الاثم الحاني » وإن شاء أجاز البيع جميع الثمن 
وغرم الحاني قال الاوردي : وإعا بغر مه إذا فض الميد . أما قله » فلا » لحواز 
موت المبد في يد الائع وانفساخ البيع . ثم النرامة الواجبة على الأحجني » هل 
هي نصف القيمة » أو ما نتقص من القيمة بالقطم ؛ قولان جاريان في جراح العبيد 
مطلقاً . والشبور : الأول . 

اقم اثالث : أن يني البائع » فيقطم يد السد قبل تايمه ©» فاك قلنا 
الاظبر : إِنْ حنايته كالآفة الماوية »2 فللمشتري الخيار » إن شاء فسخ واسترد 
الثمن » وإن شاء أجاز جميدع الثمن . وإن قلنا : كحناة الأجني ؛ فله االخمار 
أيضأ ؛ إن فسخ » فذاك » وإن أجاز » رجم الأارئن على البائع . وني قدرء القولان 


الذكوران في الاحنى 


فصل 

إذا اشترى عدن » قتلف أحدما قل القيض » انفسخ البيع فيه » وفي 
الباق قولا التفريق . فان قلنا : لا ينفسخ » وأجاز» فبكم بجيز ؟ فيه خلاف قدامناء 
في باب تفريق الصفقة . ولو احترق سقف الدار الليمة قل القيض » أو تلف- 
بعض أبنيتها » فوجبان . أحدها : أنه كالتعميّب » كسقوط يد ابيع وتمو.20© . وأصحا: 
أنه كتلف أحد المدين » فينفسخ البيمع فيه . وفي الباق »القولان» لآن السقف 
يمكن بيعه منفصلا » #ؤلاف بد المد / وذكر بعض التأخرن : أنه إذا أاحترق 
)١(‏ في « شرح الوجيز » : أحدهما : أنه كتعيب الميم » مثل عمى العبد » وسقوط يده وما أشببها . 


رهم د 


من الدار ما يفوات الغرض الطلوب منها »ولم بق إلا طرف » انفسخ ابيع في 
الكل » وجعل فوات العض في ذلك » كفوات الكل . 2 

الحم الثاني اقبض : التسلط على التصرف . فلا يجوز بيع البيع قل 
القفض » ان أو منقولةً » لا باذن البائم ؛ ولا دون إذنه © لا قبل أداء 
أثمن »2 ولا بعده . وفي الإعتاق قبل القض »© أوحه . أصحبا : إلصح» ولصير 
قضأ » سواء كان ابائع حق الحبس » أم لا . وااثاني : لا.يصح . والثااث : 
إذم يكن ابائم حق الحبس » بأن كان الثمن مؤجلاً أو -لاً [وقد] أداء الشتري» 
صح » وإلا ء فلا. وإن وقف البيع قبل القض . قال في ١‏ التتمة » : إن 
قلنا : الوقف يفتقر إلى الول » فهو كاليع » وإلا © فبو كالإءتاق ؛ وبه قطع 
في « الحاوي »» وقال : يصير قايضاً ؛ حتى أو لم يرفم البائع يده عنه » صار 
مضموتاً عليه القيمة . وكذا قال في إباحة الطمام للهاكين إذا كان قد استراء 
جزافاً . والكتابة كلبيع على الأمح » إذ ليس لما قوئة التق وغليته » والاستيلاد 
كالمتق . وفي الرهن والمية » وحبان . وقيل : قولان . أصحب؛ عند ججهور 
الأسحاب : لا يصحان . وإذا صححناها » فنفس المقد ليس بقض» بل يقنضه 
الشعري من البائع » ثم يساتمه للتبب والرتهن . فلو أذن للمتبب والرتهن في 
قبضه ؛ قل في ١‏ التهذيب »: يكني » ويتم به البيع والرهن والة بعده . وقال 
المأوردي : لا يعني ذلك لابيع وما بمده » ولكن ينظر » إن قصد قضه المشتري» 
صح قبض البيع » ولا بد من استئناف قض لابة » ولا يوز أن يأذن له في قضه 
من نفسه لنفسه . وإن قصد قيضه لنفسه » لم يحصل القبض للبيع » ولا للببة » 
لأن قبضهاء يجب أن يتأخر عن تمام البييع . والإقراض والتصدق كلممة والرهن» 
ففسا . الخلاف . ولا تصح إجارته على الأصح عند ابور . ويصح التزويج على 
أصح الأوجه '٠‏ ولا بصح في الثاني . وني الثالك : إن كان لابائع حق المبس » 


0٠م‏ حت 
/ لصح 4 وإلاءمح . وطرد هدا اأوحه 6 الاحارة . وإذا <نا التزويج » فوطى” 


عر 
كا لا جوز دم البيع قل القيضص لا نحوز جمل أجرة ولاعوضاً في 
صلح . ولا يجوز الس ولا الدولية والإشراك . وفي التولية والإشراك » وجه ضعيف , 
١‏ 
رع 
جيع ماذكرنا في تصرفه مع غير اام . أما إذا باعه لابائع » فوحباك . 
أصحبما أله كفيرة . والثاني : نيصح »2 وهما فما إذا باعه بثير حنس الثمن »؛ 
أو بزنادة » أو تمص ء أو تفاوت صفة » وإلا © فهو إقلة بصينة البيع » قاله في 
د التتمة ». ولو رهنه أو وهه له » فطريقان . أحدهما : القطع بالمطلات . 
وأصحها: أنه على الخلاف كثيره . فان جوئزناء فأذن له في القض »؛ فقمض » ملك 
في صورة الهبة » وثبت الرهن . ولايزول مان اليع في صورة الرهن» بل إن 
تلف » أنفسخ البيع . وأو رهنه عند البائع الثنمن ؛ فقد سق حوكه : 


كك 
لذبي م 
ع عبدأ بثوب » وقبض الثوب © ولم يسلئم البدء فله بع الثوب» 


ولس للآخر بيع الميد . فلو باع الثوب وهلك العمد »4 بطل الءقد فيه » 
ولا بطل في الثوب » ويغرم قيمته لاله . ولافرق بين أن يكون هلاك المبد 


ل ٠1م‏ ل 


بذى »6 عرم لبائع الثوب القمة 4 ولشيريه الثمن : 
صل 

الال الستحق للانسان عند غيره » عين »2 ودن . أما الثاني » فسيأتي في 
اافصل الذي بعد هذا إن شاء الله تعال . 

| الفعرب] الأول : الأمانات » فيحوز لدهالك بيعباء اتام الملك »2 وهى كالوديمة 
في يد الودع » ومال ااشركة والقراض في بد الشريك والمامل؛ والمال في يد الوكيل 
في ابيع ونحوه » وفي يد المرتمن بعد فكاك الرهن »2 وفي يد المستأجر بعد فراغ 
المدة » والمال في يد لقنم بعد بلوغ الصي رشيداً » وماكسيه البسد باحتطاب 
وعيره , أو .له بالوصمة ول أن باجدة السمد 1 وأو ورت و. 4 فله بدعه قل 
أخذهء إلا إذا كان الورث لا علك بيمه أيضاً مثل ما اشتراء ول يقيضه. واو اشترى 
من مورثه سُييا » ومات المورث قبلى التسلم » فله سعه » سواء كان على المورث دن؛ 
أم لا . وحق الثريم بتعلق بالثمن » فان كان له وارث آخر ء لم نفد بيعه في 
قدر نصيب الآخر حتى يةضه . ولو أوصى له بال» فة.لى الوصية بمد هوت الوصي؛ 
فله سعه قبل و ضه . وإك عه بعد الموت وقلى القول » حاز إن قلنا : تملك 
الوصية بالموت . وإن قلنا : بالقبول» أو [هو] موقوف » فلا . 

الضرب الثاني : الضمونات » وه نوعءان . ظ 

الأول : المضموك القيمة » ويسمى ؛ ضماث اليد » فيصح سعه قل القيض» لمم 


املك فيه . ويدخل فيه ماصار مُضمونا القيمة بمقد مفسوخ وغيره . حتى لو باع 


ل 11م 


عدا ؛ فوحد المشدتري به عنأ ( وفسخ البيع » كان للبائع 6 اليد وإن م 
يسترده » قال في « « التتمة » : إلا إذا لم يؤد الثلمن » فاك لامشكري حبسه إلى 
استرجاع الثمن . ولو فسخ السلم لانقطاع السلّم فيه » فللمسل بيع رأس امال قبل 
استرداده . وكذا للبائع بيع ابيع إذا فسخ بإفلاس الشتري »2 ول يسترده بعد . 
ويحجوز سِع امال في يد المستمير والستام» وفي بد الشتري والتهب [ في ]| الثمراء والهية 
الفاسدئ . ووز بسع الخصوب لاغاصب . 

النوع ااماني : المذمون بعوض في عقد معاوضة » لا يصع بعه قبل الةبض» 
توه م. الانفساخ بتلفه تلفه » وذلك كالبيع والاحرة والعوض المصالح عليه عن امال . 
وف سم بيع الصداق قبل القيض» قولان » بناءً على أنه مضمون على ال زوح ضمان المقدء 
أو ضاك اليد ؟ والأظبر : ضاك العمقد . وري القولان في سء ع الزوج بدل اخلع 
قبل القبض » وبيع العافي عن القود الال العفو عليه قبل امدض اثل 


هذا الأخذ . 


ُ 


وراء ماذكرنا صور » إذا تأمئتا عرفت" من أي ضرب هي . 

نبا : حكى صاحب « التلخيص » عن نص الشافمي رضي الله عنه : أن 
الأرزاق التي مخرجبا السلطان لاناس » عبوز بيعبا قبل القبض . فن الأصحاب من 
قال : هذا إذا أفرزه السلطان» فتكون يد السلطان في الحفظ يد الفرز له » 
ويكنفي ذلك لصحة اليع . ومنهم من لم يكتف بذلك » وحمل النص على ما إذا 
وكثل وكيلاً في قبضهء فقبضه الوكيل » ثم باعه الوكل » وإلا » فهو بيع شيء 
غير مملوك » وبهذا قطع القفال في « الرح » . 


ثلا ١ه‏ 51 


تلت : الأول : أصح وأقرب إلى النص . وقوله : وبه قطم القفال » يمني بعدم 
الا كتفاء » لا بالتأويل الذكور » فاني رأيت في شرح « التخليص » للقفال » النع 
المذكور . قال : ومراد الشافمي رضي الله عنه بالرزق» الثنيمة » ولم يذكر غيره. 
ودليل ماقاله الآأول» أن هذا القدر من الخالفة للقاعدة » احتمل امصلحة والرفق 
الحند » لسيس 20 الحاجة . اأع ظ 


ومنها : بم أحد الناغين نصببه على الاشاعة قلى القبض © صحيح إذا 
كان معلومأً وححكنا بشبوت املك في الننيمة . وفهما بملكبا به خلاف مذصكور 
فايه. 0 

ومنهبا : لو رجع فبا وهب أولده »© فله بيمه قبل قبضه على الصحيح . 

ومنها : الشفيع إذا تملك الشقص » قال في «٠‏ النهذيبٍ » :. له سمه قبل 
القض . وقال. في «١‏ التتمة » : ليس له ذلك ». لأأن الأخذ مها معاوضة . 
معت : الثاني : أقوى . الت عم 

ومنبا : للموقوف عليه بع ا'ثمرة الخارجة من الشحرة الموقوفة » قرلى أن 
بأخذها . 

ومنها : إذا استأجر اا لصبغ ثوب وسلّمه إليه » فليس لمالك بيه 
قل صينه » لآن له حبسه لعمل مايستحق به الاجرة . وإذا صمه » فله سمه تمل 
استرداده إن دفع الاجرة »2 وإلا » فلا » لأنه يستحق حبسه إلى استيفاء 
الاجرة. ولو استأجر قصاراً لقصر ثوب وساتّمه إليه » لم جز يمه قبل قصر. » 
فاذا قصره » بي على أن القصارة عين فيكو كسألة الصبغ » أو أثر » فله البيع؛ 


. وفي هامش نخة الظاهرية ما يلي : وحاجة ماسة ؛ أي : مهمة » وقد مست اليه الحاحة‎ )١( 
» والميس : المى ؛ و كذ لك المسيمى . « صحاح‎ 


لوت 


إذ لس لاقسار الحبس على هذا »؛ وعلى هذا قياس صبغ الذهىب » وراضة الدابة ؛ 
ونسج النزك . 

ومنها: إذا قاسم شريكه » فبيع ما صار له قبل قنضه » ينى على أن القسمة بع » 
أو إفراز ؟ 

ومنها : إذا أثبت صيداً إلرعي » أو وقع في شبكه , فله بيمه وإن لم 
بأخذه ؛ ذكره صاحب «الخيص » هناء قال القفال : ليس هو عا نحن فيهء لآأنه 


اانه قضّه بع كنا 5 


م 


تصرف الشتري في زوائد البيع قبل القمض » كالولد , وااثمرة » يينى على أنما 
تود إلى البائع أو عرض انفساخ » أو لا تمود » فان أعدناها » لم يتصرف فيا 
>الأصل » وإلاء تصرف . واو كانت الحارية حاملاً عند البيع » وولدت قبل القض » 
إن قانا : المجل يقابله قسط من الثمن2لم بتصرف فيه ©» وإلا © فهو كول 


الحادث نعك البييع 5 


4 
إذا باع متاعاً بدرام » أو بدنائير ممّنة » فلها حم البيع » فلا يجوز تصرف 
البائع فها قبل قيضها » لأنها تتمين بالتسبين » فلا تجوز لمشتري إبدالها عثلباء 
ولو تلفت قبل القبض » انفسع البيع » ولو وجد البائع بها عي » لم يستبدل با » 
بل إن رضباء وإلاء فسخ المقد(© » فلو أبدلها مثلبا » أو بنير جنسها برضي 
)١(‏ في « شرح الوجيز » : بل يرضى با ' أو ينفسم العقد . 


ا 1 د 


فصل 

الدين في الذمة ثلائة أضرب . مثمن » وثمن © وغيرها . وفي حقيقة الثمن 
أوجه . أحدها : ما ألصق به الباء » قله القتفال . والثاني : النقد» والثمن 
ما يقابله على الوحبين. وأصحبا : أن الثمن : النقد » والثمن : ما يقابله . فان لم 
يكن في المءقد نقد » أو كان العوضان نقددن ٠»‏ فالثمن ماألصتى به الاء» والمثمن 
ما يقابله . فاو ناع أحد التقدين بالآخر ء فملى الوجه الثاني : لا مثمن فيه . ولو باع 
عرضا بعرض » فملى الوجه آثاني : لا تن فيه » وإنما هو مبادلة. ولو قال : يمك 
ظ هذه الذرام هذا المد © فعلى الوجه الاول : العد تمن » والأارام مثمن . 
وعلى الوجه الثاني والثالث : في صحة المقد » وجربان »2 كلسم في الارام 
والدنانير . فاك صححنا »2 فالعد مثمن . ولو قال : بءتك هدا اأثوب بسد © ووصفه» 
صح العقد © فان قلنا : الثمن ما ألصتى به الباء »2 فالصد تمن . ولايجب تسلم 
الثوب في الجلس »2 وإلا » فني وجوب تسلم اأثوب وجبان » لآنه ليس فيه 

لفظ السلم » لكن فيه معناه » فاذا عرفت هذا » حدنا إلى بان الأضرب . 
الغعرب الأول : الثمن » وهو المسلّم فيه » فلا جوز الاستبدال عنه © ولا بيه . 
وهل تجوز الحوالة به » بأن يل ااسلتم إايه اسل يحقه على من له عليه دن 
قرض أو إتلاف » أو الحوالة عليه ٠»‏ بأن يحل الس من له دبن قرض 
أو إتلاف على السلم إليه ؟ فيه ثلاثئة أوجه . أحها : لا . والثاني . نسم . 
والثالث : لا تجوز عليه » ووز به . هكذا حكنّوا الثالث » وعكسه في و الوسيط » 
فقال : تجوز عليه لا به » ولا أظن نقله 6ب . ظ 
الضرب الثاني : الثمن » فذا بإع بدراهم أو دانير في الذمة » ففي 


0 -_- 


الاستتدال عنها » طريقان . أحدجحما : القطم بالحواز » قله القاضي أبو حامد» 
وان القطان . وأشبرهما : على قولين. أظب رهما » وهو الحديد : جوازه . والقدم : 
منعه . ولو باع في الذمة بغير الدرام والدنانير » فان قلنا : الثمن ماألصق به 
الباء » جاز الاستتدال عنه كالتقدن ع وادعى ف ١‏ التهديب 4 : أنه الدهى » 
وإلا » ذلا » لآن ماثبت في الزمة مثمناً » لم بز الاستدال عنه . والآحرة 
كالثمن » والصداق وبدل الخلع » كذلك إن قلنا : إنما مضموناك ضان المقد » 
وإلا » فم كدل الإتلاف . ظ 

التفريع : إن منعنا الاستبدال عن الدراتم » فذاك إذا استبدل عنها عرضاً . 
فلو استبدل نوعا منها بنوع » أو استبدل الدرامم عن الدانير » فوجبان . 
لاستوائم) في الرواج » وإذ جوزناه » فلا فرق بين بدل وبدل . ثم ينظر » إن 
استبدل مايوافقه) في علة الرب!ا كدنانير عن دراه » اشترط قبض البدل في الجاس » 
وكذا إن استبدل عن الحنطة المبييع ها اشغيرا إن حوزنا ذلك . وفي اشتراط تسين 
اللدل عند العقد » وحبان . أحدحما : يشترط » وإلا » فهو بيع دن بدن . 
وأصحبما : لاء كا لو تصارفا في الذمة » ثم عيّنا وتقابضًا في الجلس . وإت 
استبدل مالابوافقها في علة الربا » كالطمام والثياب عن الدرام » نظر » إن عين 
البدلك » جاز . وفي اشتراط قبضه في الجلس » وجبان. صحح الغزالي وجساعة 
الاستراط » وهو ظاهم نصه في و الغتصر » 2 وصحح الامام والغوي عدمه . 
تمت : القاني : أسحءوسحيه في , الحرر ‏ . وانتأط 

إن يعن .ذل «وفنه: ل االلجلة افق "جين لباوت :إن سور 
اشترط التمين في الجلس . وف اشتراط القض » الوحبان . 

الضرب الثااث : مالس من ولا هثمن » كدي القرض والاتلانف ؛ 


الروضة ج | سم /مم ‏ 


١1م‏ ب 


يجوز الاستبدال عنه بلا خلان» كا [لو] كان [له] في يد غيرء مال بنصب أو عارية » 
يجوز بعه له ؛ ثم الكلام في اعتبار التعبين والقبض . على ماسين . وفي 
« الشامل » أن القرض إنًا يستدل عنه إذا تلف . فان بق في بده 2 فلا 2 ولم 
يفرق الخبور . ولا يجوز استبدال اللؤجل عن الخال" » وجوز عكسه . 


فررع 


اعم أن الاستتدال © بيع لمن عليه دن . فما بيمة لغير. » كر:. له على 
إنسان ماثة » فاشترى من آخر عدا تلك المائة » فلا يصح على الأظبر» لعدم القدرة 
على التسلم . وعلى اأثاني : لصح ء شرط أن قيض مشتري الدين [ الددن] بمن عليه ظ 
وأن يقبض بائع الدين الموض في الجلس . فان تفرقا قبل قض أحدهماء بطل المقد . 
رت 1+ الاطبر +«العسة + برواير 

وأو كان له دين على إنساك » والآخر مثله على ذلك الإنسان » فاع 
أحدها ما له عليه عا لصاحيه “ لم يصح . افق الحنس أو اختلف © لبه مرية 
عن بيع الكالى* «الكالى* 200 , 


تسل 
في عقيف القبضى 
والقول اللي فيه » أن الرجوع فها يكوك قيضا إلى المادة . ويختلف 
بحسب اختلاف الال . وتفصيله أن البيع نوعان . 


)١(‏ رواه الحا كم والدارقطني من حديث ابن عمر » قال الشافعي : أهل الحذيث يوهنون هذا الحديث. 
وقال أحمد : ليس في هذا حديث يصح ؛ لكن إجاع الناس على أنه لا يجوز بيم دين بدين . 


1ه 

[النوع ] الأول : ما لايعتبر فيه تقدير » إما لمدم إمكانه » وإما مع إمكانه» فينظرء 
إن كان ما لا ينقل كالآارض والدور » فقدضه بالتخلية بينه وبين المشتري » وتمكينه 
من اليد والتصرف بتسلم الفتاح إليه . ولا يمتبر دخوله وتصرفه فيه » ويشترط 
كونه فارغاً من أمتعة البائع » فلو باع دارا فها أمتمة لبائم » توقف التسايم على 
تفرينها » وكذا لو باع سفينة مشحونة بالقاش . 


ست : وقد <حدكى الرافعي بعد هذأ وحماأ مع الآرض اأزروعة في باب 
الألفاظ الطلقة في البيع © أنه لا يصح بع الدار الشحونة »2 وأن إمام الطرمين» 


ادعى أنه ظاه الذهي . وانتا عم 


ولو ع البائع متاعه في بدت من الدار ؛ وخلى بين الشتري وبين الدار ؛ 
حصل القبض فها عدا ذلك اليت . وي اشتراط حضور الممايءين عند البيع ظ 
ثلاثة أوحه . أحدها : يشترط» فان حضرا عنده» فقال البائ لامشتري : دونك 
هدا ولا مانع '؛ حصل الْقبض » وإلا » فلا . والثاني : يشترط <ضور المشتري 
دون البائع ٠‏ وأصحبا : لا يشترط حضور واحد مني » لآن ذلك يشق . فعبى 
هذا » هل يشترط زمان إمكان اي ؟ وحباك . أصحم نعم “لل من 
الأرض الشجر الثابت » وااثمرة الميمة على الدحر قبل أوان الحداد . وإن كان 
ابيع من المنقولات » فالذهب والمشهور : أنه لا يكنى فيه التخاية » بل يشترط 
النقل والتحريك . وني قول رواه حرملة : يكفي . وفي وحه : يحكن لنقل 
الفماث إلى الشتري » ولا يكني لحواز تصرفه . فعلى الذهب : يأمى المد بالانتقال 
من موضعه © ويسوق الدابة أو يقودها . 


فت :ولا يكفي استماله [ الدابة | وركومها بلا نقل»وكذا وطء الحارية على الصحيح . 
ذكره في « اليال » . دا سأع 


018 سس 

وإذا كان البيع في موضم لا يختص بالائم » كوات » ومسجد » وشارع » 
٠‏ أو في موضع مختص الشتري »2 فالتحويل إلى مكان منه » كاف . وإن كاك في 
بقعة مخصوصة بالبائع » فالنقل من زاوية منه إلى زاوية » أو من ببت من داره 
إل بدت بغير إذن البائع لا يكني لحواز التمسرف © ويكنى لدخوله في ضإنه . 
وإن نقل باذنه » حصل القيض»ء وكأنه استمار ما نقل إليه . ولو اشترى الدار 
مع أمتمة فها صفقة واحدة © فَخْلٍء البائع بنها وبينه » حصل القبض في الدار . 
وق الأمتمة ؛ وحبان . أصحما : تشترط تقلا كما لو أفردت . والثاني : نحصل 
قبا القمض تبعأ ؛ ويه فطع الماوردي » وزاد فقال : و اشترى صيرة و ينقلبأا 
ع اشترئ الاررطن التي علبا الصبرة » وخلى البائع ببنه وبنها » حصل القبض 
ل لقره 

فتك : .قال ّ وأو اممتأحر ها ع( فوحياتف , السحيح . أنه لس قنضأ 51 


واشاعل 


2 


و لم يتفقا على القبض » فحاء البائع بالمبيع » فامتنع اللشتري من قضه ») أجبره 
الحاك عليه . فان أصر » أمى الحاكم من يقيضه عنهء كا لو كان غائاً . 


24 
أو جاء اللائع ليع » فقال المشتري : ضعه » فوضعه بين يديه » حصل 
القنض »© وإتف وضعة بين يديه و بقل الشتري شئا » أو قال : لا أريده » 


عد 108 :سن 


فوحبان . أحدها : لا يحصل القنض » كا لا محصل الا يداع ٠‏ وأصحها : محصل» 
أوجوب التسلم » كا لو وضع [الناصب] المخصوب بين يدي الالك» يبرأ من الغمان . 
فعلى هذاء للمشتري التصر'ف فيه » ولو تلف » فن ضانه . لكن أو خرج مستحقاً 
ول 'نجز إلا وضعه(١©‏ » فليس للمستحق مطالبة الذتري بالغمان » لآن هذا القدر 
لا يكني لفان النصب . ولو وضع المديون الددن بين يدي مستحقه » فني حصول 
التسلم خلاف مرثب على البيع » وأولى بعدم الحصول » لعدم تمين الدبن فيه . 


ينه 


المشتري الاستقلال بنقل البيم » إن كان دفم الثمن »أو كان مؤجلا” » كا 
لامرأة قيض الصداق بغير إذن الزوج إذا سمت نفسبا » وإلا »2 فلا » وعليه 
الرد » لآن البالع ستتحق الحمدس لاستيفاء الثمن ؛ ولا ينقد تدمرقه ذيه © كن 
يدخل في ضإنه . ظ 


26 

دفع ظرفأ إلى البائع وقال: اجعل الميع فيه» ففمل» لا يحصل التسلم » إذ لم 
يوجد من الشتري قبض »2 والظرف غير مضمون على الائم » لانه استممله في ملك 
امشتري بأذنه . وفي مثله في السلتمء يكون الأرف مؤعموناً على المسلم إليه » لآنه 
استعمله في ملك نفسه . ولو قال لابائع : أعرني ظرفك » واجمل البيع فيه ؛ 

ففمل » لا يصير الشتري قابطأ .' 
النوع الثاني : مايمتير فيه شدر © أن اشترى ثور أو ايها مذارعة »© 
أواشاعا موازتة + أو«صيزة مكايلة © أو متدودا بالعدد » فلا يكني للقبض ما سي في 


. في « شرح الوحيز » : ولم يحر الا وضعه‎ )١( 


ا ءو# م لم 


النوع الأول » بل لا بده هم ذلك من الذرع » أو الوزذ» أو الكيل 2 أو المد . 
وكذا لو أسل في آصع طمام » أو أرطال منه » يشترط في قبضه الكيل 
والوزن . فلو قض حزافا ما اشتراه مكايلة » دخل القوض في ضإانه. وأما تصرفه 
فيه البيع ونحوه » فاك باع الجيع » لم يصح » لأنه قد يزيد على المستحق . فاك 
إع ما يتيقن أنه له » لم يصح أيض] على الصحيم الذي قله الخبور . وقبض 
ما اشتراه كيلا" بالوزث » أو وزناً الكيل » كقيضه حزافا . ولو قال الائم : 
خذه » فانه كذا ,فأخذه مصدقا له4 فالقرض فاسد أيضاً حتى يقم اكتيال صحيح. 
فال زاد» رد الزيادة . وإك تقص » أخد الام . فلو تلف القوض © فزعم الدافع 
أنه [ كان] قدر حقه أو أكثر ؛ وزعم القايض أنه كان دون حقه أو قدره » 
فالقول قول القابض . فلو أقر يحرياث الكيل » لم يسمع منه خلافه . 
وامبيع مكابلة صور . ظ 
منبا : قوله : بمعتك هذه الصيرة كل صاع بدرمم .( 
ومنبا : بمشكها على أنها عشرة آصع . 
ومنبا : بمتك عشرة آصع منبا » وها يعاناث صيعانهاء أو لايمكاك إذا 


وه 


لبن على امالع الرضى بكيل المشتري؛ ولا على الشتري رسي بكيل البائع ؛ 
بل بتفقان على كيال . وإن لم يتراضيا » نصب الحا ك أميناً يتولاه » قاله في 


2 الحاوي » : 


ع 05 سد 


عر 


مؤنة الكيل الذي يفتقر إليه القبض على الائم» كؤئة إحضار اليم الغائبء 
ومؤنة وزن الثمن على المدتري» لتوقف التسلم عليه . ومؤنة نقد اأثمن ؛ هل هي 


على البائع » أو الشتري ؟ وجبان . 


2 


و كان لزيد على عمرو طعام سفأ» ولآخر مثله على زيد» فأراد زيد أداء ماعليه 
نما له على عمرو » فال لذرعه : اذهب إلى عمرو واقض النفسك ما لي عليه » 
فقبضه » فهو فاسد , وكذا لو قال : احضر معي لا كتاله منه لك » ففعل . وإذا 
فسد القض » فالقبوض مهمون على ااقابض . وهل تبرأ ذءة عمرو من حق 
زيد ؛ وجبان . أصحي) : نعم . فاك قلنا : لا تبرأ » فعلى القابض رد القبوض 
إلى عمرو . واوقال زيد : اذهب فاقضه لي ثم اقيضه مني انفسك بذلك الكيل» 
أو قال : احضر معى لأقيضه لنفسي » ثم تأخذه بذلك الكيل» ففمل »© فقضه لزيد 
قِ الصورة الأول ؛ وقض” زيد لنفسه ف الثانية » صححان » وتبراً ذمة عمرو من 
قضه لنفه في الصدورة الأول 1 وأو | كجال ويد وقدضه أنؤسه © ثم كاله على 
مشترنه وأقضه » فقد حرى الصاءاث » وصح القنضاك . فلو زاد حين كاله ثانياء 
أو تفص »> فازيادة لزيد » واانقص عليه إن كان قدرا يقم بين الحكيلين . فان 
كان أكثر » علمنا أن الكيل الأول غلط » فيرد زيد الزيادة » ويرجم بالنقصاك . 


جد ١‏ 07ح 


ولو أن زيدا لا اكتاله لنفسه لم خرحه من المكيال» وساّمه كذلك إلى مشتريه : 
فوجبان . أحدما : لا يصح القبض اثاني حتى يخرجه ويبتدى* كيلا". وأصحبما عند 


السلم ؛ والآخر برض أو إتلاف , 


2 


المشتري أن بوكل في القبض » ولبائع أن يوكل في الإقباض » ويشترط فبه 
اس الثيس :: 

أحدهما : أن لا يوكل الشتري "من يده يد البائم » كعبده » ومستولدته » 
ولا بأى بتوكيل أببه وابنه ومكانه . وفي توكيله عبده الأذون له » وحبان . أصح: 
لايجوز . ولو قال لابائم : وكّل من يقبض لي منك » ففعل » جازء ويكون 
وكيلاً لمشتري. وكذا أو وكل البائع بأن يأم من يشتري منه للموكل . 

الأمر الثاني : أن لا بكون القابض والقيض واحدا » فلا جوز أن بوكل 
البائع رجلا بالإقاض ؛ ويوكله المثتري بالقيض .م لا يجوز أن بوكله هذا باليع: 
وذاك بالشراء. ولو كان عليه طمام أو غيره من سل أو غيره» فدفع إلى السستحق 
درأ » وقال : اشتر بها مثل ما تستحقه لي » واقيضه لي »2 ثم اقضه لنفسك 6 
ففمل » صح الشراء وااقيض للموكل »2 ولا يصح قضه لنفسه » لانمحاد القايض 
والقبض » ولامتناع كونه وكيلاء لغيره في حق نفسه . وف وجه ضعيف: يصح 
فبضه لنفسه © وإما عتنع قبضه من نفسه لنيره . ولو قال : اشتر بهذه الدرام 
لي ؛ واقضه ‏ لنفسك » ففمل » صح الشراء » ولم يصح قيضه لنفسه » ويكون 


القوض مضموتاً عليه . وهل تبرأ ذمة الدافم من حتى الوكل ؟ فيه الوجبات 
السابقان . ولو قال : اتر لنفسك » فالتوكيل فاسد » وتكون الدرام أمانة في 
بده » انه / يقمضبا لبملكيا . فان اشترى في الذمة ©» وقع عنه وأدى الثمنة.. 
من ماله . وإن اشترى بسينها » فبو باطل على الصحيح . ولو قال للستحى المنطة: 
اكتل حقك من الصبرة»لم إصح على الأص20©, لأن الكيل أحد ركني القبض» 
وقد صار نائآً فيه من حبة البائع © متأملا لنفسه . 


4 
يستئى عن اشرط الثاني » ما إذا اشترى الاب لابنه الصغير من مال نفسهء 
أو لنفسه من مال الصغير ؛ فانه يتولى طرفي القيض »م يتولى طرفي البييع . وف 
احتياحه إى النقل ف النقول » وحبادك 1 أصديا : تاج 3-1 يحتاج إل الكيل 
إذا باع كيلاة . 


فرع 


لساقى” عر صورة القض المذكور » إتلاف الشتري الع » فانه قبص 
موق : 
حم » : وما يستثنى أيضأ » إذا كان ايم خنيفاً تناول ,اليد » فقيطده بالتناول 
واحتواء اليد عليه » كذا قله الحامي وصاحب « التنيه » وغيرم » لانه يمد قيضأ . 


واشأعلم 
)١(‏ قال في « شرح الوجيز » : أصحما : لا يحوز .. والثاني : يموز » لأن المقصود مبنه 
معرفة المقدار » والمقبض هو البائم . 


58م ل 


4 


تي اا ء الشائع ؛ إنما حصل بتسلم ايع » ويكون ما عدا المبيع أمانة 
في بده » ولو طلب القسمة قبل القبض » قال في « التتمة » : يجاب إلها © لأنا 
إن قلنا : القسمة إفراز » فظاهر . وإن قلنا : بع © فلرضى غير ممتبر فيه » 
فاك الشريك تحير عليه . وإذا لم يعتبر الرضى © جاز أن لا يعتبر القنض كالشفعة. 


صل 


باذم كل واحد من التبايعين تسلم العوض الذي يستحقه الآخر . فان قال 
كل : لا أسم حتى أقبض ما أستحقه » فأربعة أقوال . أحدها : يازم' الجاع كل 
واحد احضاز ماعليه » فاذا أحضر سلم الثمن إلى اابائع » والبيع إلى الشتري» 
بدأ بأها شاء » أو يأمرما بالوضع عند عدل ليفمل المدل ذلك . والثاني : لا تحير 
واحدا هنما * بل عنعها من التخاصم . فاذا سلتّم أحدها » أجبر الآخر . والثالث: 
يحبر الشتري . وأظبرها : يحبر البائع . وقيل : تحبر الائع قطما ‏ واختاره الشيخ 
أبو حامد . هذا إذا كان الثمن في الذمة» فان كان مممّناً » سقط القول الثالك . 
كلرت: الذي قطع به الجبور وهو الذهب : أنه يسقط الرابع أيضا » م إذا باعه 
غررها شعن ..4 لذن الثمن يتءمن التميين عندنا . دااع < 

وإن تبايما عرضاً بعرض » سقط القول الرابع أيضاً » وبي الأولان . أظبرها: 
يحيران » وبه قطع في « الشامل » . فاذا قلنا : جير البائع أولاً » أو قلنا: 
لاير ؛ فتبرع وسلم أولاً » أجير الشتري على تسلم الثمن في الحال إن كارف 
حاضراً في اللس » وإلاء فللمئتري -الان . 


دن 3 عند 
أخدها .أن مكون موسي | » فان كان ماله في اللر » ححر عليه أن 
يسام الثمن » لثلا يتصرف في أمواله بما يطل حق البائم . وحكى الذزالي وحبا: 
أنه لاحجر عليه » وعبل إلى أن يأتي بالثمن . ولم أرة هذا الوجه على هدا 
الاطلاق لثيره . فاذا قلنا بالذهى الممروف »2 قال جاهير الأصحاب : حجر عليه 
في المبيع وسار أمواله . وقيل : لا محر في سار أمواله إن كان ماله وافيا 
بدونه . وعلى هدا » هل يدخل المبينع في الاحتساب ؟ وحبان . ابيا يدخل. 
قلت : هذا الحجرء يخالف الحجر على الفلس من وجبين © أحدها : أنه 
لا يلط على الرجوع إلى عين الال . والثاني : أنه لا بتوقف على ضيق الال عن 
الرقاف: واشققواء عل أنه إذا #آن «عدور! عله التلنى تمس أبنا هذا المدن 
لمدم الحاجة إليه . وانتا عم 
وإن كان ماله غائا عن البلد » نظر » إن كان على مسافة القصر ءلم يكلف 
البائع المبر إلى إ<ضاره . وفها يفمل؛ وحبان . أحدها : باع في حقه ويؤدى 
من مله . وأصحها عند الأكثرن : أن له فخ البيع »© لتمنار تحصيل الثمن » 
كا لو أفلس المثتري بالثمن . فان فسخ » فذاك » وإك ضير إلى الاحضار » فالحجر 
على ماسيق.. وقال ابن سريج : لا فسخ ؛ بل يرد البيع إلى البائع » ومحجر على 
الشتري » ويمل إلى الاحضار »2 وزعم في « الوسيط » أنه الأصح . وليس 
كذاك . وإن كان دون مسافة القصر » فبل هو كلذي و اللر» أو كلذي على 
مسافة القصر ؟ وجبان . ظ 


قلت ولعي الاوك ب إوية قحبو لقره الاو بر 


الحال الثاني : أن يكون ]ا »؛ فهو مفلس » والبائع أحق عتاعه » هذا 
هو الصحيح المنصوص . وشه وحه ضعدف ' أنه لا فسخ » دل شاع السلمعمة» 
ويوفى من مها حدى البائع » فال فضل شيء » فللمشتري . ظ 


»7 6 سعد 


باضه 


جع ما ذكر ناه من الاقو ال والتفريع » جار فيا إذا اختلف المكري 
والستأجر في الابتداء بالتسلم بلا فرق . 


فر 

هنا أمى مبم » وهو أن طائفة توهّمّت أن الخلاف في الابتداء التسلم ؛ 
خلاف في أن البائع » هل له حق الحبس » أم لا ؟ إن قلنا : الابتداء بالبائع» 
فليس له حبس اابيع لاستيفاء الثمن » وإلا © فله. ونازع الااكثرون فيه » وقلوا: 
هذا الحلاف مفروض فما إذا كان نزاعها في محرد الابتداء» وكان كل واحد ببذل 
ما عليه » ولايخاف فوت ماعند صاحبه . فأما إذا لم يذل البائم البيع وأراد 
حبسه خوفاً من تمنثر ااثمن » فله ذلك بلا خلاف » وكذلك امشتري حبس 
لثمن خوفا من تمذر البيع . وبهذا صرح الشيخ أبو حامد ؛ والاوردي . والثبتون 
من التأخرين قلوا: وإنا حبس البائع الميع إذا كان الثمن حالا . أما المؤجل» فليس 
له اليس به » لرضاه يتأخيره . وأو لم يتفى التسلم حتى حل' الأحل » قلا حيس 
أيضأ . ولو تبرع بالتسلم » لم يكن له رده إلى حبسه » وكذا لو أعاره لامشتري 
على الأصح . ولو أودعه إباه » فله ذلك . ولو صالح من ااثمرى على مال» فإه 
إدامة حبسه لاستيفاء العوض . ولو اشترى وكلة اثنين شيا » ووفى نصف الثمن 
عن أحدها » لم يلزم البائع تسلم النصف » بناءً على أن الاعتبار بالعاقد . ولو باع 
وكالة اثنين » فاذا قض نصيب أحدها من ااثمن © لزم نسلم النصف» كذا قاله في 
, التهذيب 6. وينبغي أن بجي ء وحه في ازوم تسلم النصف من الوجبين السابقين 


هه ”0 2 
في باب [تفريق] الصفقة » أن البائع إذا قيض بعض الثمن» هل يازمه تسلم قسطه 
من البيع ؟ ووجه في <واز أخذ ااوكيل لأحدها وحده من الوجبين في السد المدترك 
إذا باإعاه » هل لأحدما أن يتفر“د بأخذ نصيه ؟ 


امب 

اي ابوانفاط الي تطللى ني الببيع و تتأثر بأنشر انعم المنتصدرء اليربا 

ي ثلاثة أقسام » راجمة إلى مطلق العقد » وإلى الثمن » وإلى البيع 

القسم الأول : آه ظ 

أحدهها : ااتولية » وهي أن يثتري شيئأ »ثم يقول لغيره : ولثيتك هذا 
النقد » فبحوز . ويشترط قبوله في الجلس على عادة التخاطب » بأن يقول : قبلت» 
أو توايت » ويازمه مثل الثمن الأول قدرأ وصفة » ولا يشترط “50 إذا عاماه؛ 
فان لم يسمه الشتري » أعلمه به ثم ولاله . وهي نوع بسع »© فيشترط فيه القدرة 
عل التسلم والتقابض إذا كان صرفا » وسائر ااشروط » ولا نجوز قبل القمض 
على الصحيح . 

واازوائد النفصله قبل التولية» تتى للموائي » ولوكان الميع شقصأ مشفوعاء 
وعفا الشفيع ؛ تحددت الشفعة بالتولية . ولو حط اأبائم بعد التواية بءعض الثمن ؛ 
انحط على الوائى أيضاً . ولأوحط الل » ذكذلك » لأنه وإن كان بيمأ جديدا ؛ 
فخاصمته وفائدته التنزيل عل الثمن الإاول ع القاضي حسين : أنه يسغي 
حريان خلاف في حميع هذه الأحكام . ففي وجه : يمل المولتى نائأ عن الولتي » 
فتكون الزواند للنائى » ولا تتحدد الشفمة » وياحدقه الحط . وي وحه : تمكس هذه 
الأ-كام » ونقول: هي بيع جديد . والذهب : سبق ماعل فمةا؟ د لو وا 
اللعض قبل التواية »؛ لم تصح التولية إلا بإالنافقي . ولو حط الكل 0 
نصح التولية . 


عت 


هق شرط التولية ؛ كون لثمن مثلمأ ع فلو اس أن دعر ص 0 :0 عم م إلا 
إذا اتقل ذلك العرض من البائع إلى إنسان فولاء ااعقد . ولو اشتراه بعرض 
وقال : قام علي" بكذا» وقد وليتك ااعقد مما قام علي“ » أو أرادت عقد التولية 
ولو أخبر اللواتّى عما اشترى وكذب .ء فقيل : هو كالكذب في المراحة » ويأتي سانه 
إن شاء الله تعالى . وقيل : "خط | قدر الخيانة ] قولاً ادا : 

الافظط الثاني : اث راك وهو أن (شعري 1 ثم 20 عيره فده أيصير 
بعضه له بقسطه من ااثمن . ثم إن صرح بااناصفة وغيرها » فذاك . وإن أطلق الاشراكء 
ان َ ادقن ويه قطام صاحب 2 اأتبديت ا" لسك العقد 4 وأصحئا عي 

غزالٍ 5ك ده 3 و التتمة » : أنه لصح ومل عل المناصفة . 

ور ١‏ : قطع القفال 6 حر 2 التالخيص » بالوحه الثاني » و صعدعديةه ل 
وهو الاصح . قال اأقفال ؛ وصورهة 0 بالاشر اك 6 التصضف 2 أن يقول : 
أش ركتك النصسف . فاك قال : أشرحتك في التنصف » كارت له ا 


ا 

لامر اك ف اومن ٠ك‏ اتولية في الكل في الأحكاء الساّة , 

3" سم أأثاني : الراحة : بيع اأراححة جارٌ من اف ؛» وهو عقد 

بنى الثمن فيه على عن البيع الأول مع زيادة » بأن يشتري شيئأ بمائة » ثم يقول 
0 بعتك هذا يما اشتريته وربح ده بأزده » أو ونح درم لكن عفر 
أو في كل عشرة » ويجوز أن يضم إلى رأس الال شيئاً ثم يبيعه مرابحة . مئل أن 


الأ ل 


يذول : اشتربته ياثة » وقد بستكه عائنين وربح ده بازده » وكأنه قال : بعت عاثتن 
وعشرن. وكا جوز البيع مرابحة » يجوز 'محاطة مثل أن يقول: بعت با اشتريت 
به وحط” ده بازده . وفي القدر الحطوط © وحباك . أحدهما : هن كل عشرة 
واحدء كأ زيد في المرانحة على كل عشرة واحد . وأحم : خط من كل أحد عقن 
واحد » لأن الربح في الراحة جز من أحد عشر »2 فكذا الحمط © وليس في 
حط واحد من عشرة رعانة النسة . فاذا كان قد استرى عائثة . فالثمن على 
الوحه الأول : نسعونث . وعلى الثاني : تسءوث وعشرة أحزاء من أحد عثر دزءا 
من درهم . ولو اشترى عائة وعشرة » فالثمن على الوجه الآول © تسعة وتسعون . 
وعلى الثاني » مائة . وطرد كثير من العراقبين وغيرهم الوجبين . من قال : 
بمت با اشتربت » بحط درهم من كل عشرة » قال إمام الحرمين : هذا غلط ٠‏ 
فان في هذه الصينة' تصرحاً نحط واحد من كل عشرة © فلا وجه اخلاف فيه . 
وهذا الذي قله الامام يئّن . وذكر الماوردي وغيره : أنه إذا قال : نحط درم 
من كل عششرة » فالمحطوط درم من كل عشرة . وإن قال : محط درم لكل 
عشرة » فالمحطوط واعدية أحد عفتن. :. 


فضمل 

ابيع الراحة عبارات . أكثرها دورانا على الالمنة ثلاث . 

إحداهن : بعت عا اشتريت» أو عا بذلت من الثمن وربح كذا . 

الثانية : بمت ما قام علي ور بح كذا . ويختلف حّ المارتين فا يدخل تحتها ؛ 
وفها يجب الاخبار عنه» كا سنفصله إن شاء الله تمالى . فاذا قال : بعت. عا اشتر بت» 
لم يدخل فيه سوى الثمن . فاذا قال : با قام علي » دخل فيه مع اأثمن أجرة 
الكيئّال والدلال والجال والحارس والقصار والرفاء والصباغ » وقيمة الصيثغ » 


«٠ 2-2‏ “وم بست 


وأجرة المتان » وتطيين الدار » وسار الؤن التي لتم للاسترباح » وألحق بها 
كراء الببت الذي فيه المتاع . وأما اللؤن التي يقصد مها استقاء الملك » دون 
الاسترباح » كنفقة المبد وكسوته » وعلف الذابة , فلا تدخل على الصحيح . 
ويقم ذلك في مقابلة الفوائد الستوفاة من المبيع » لكن الملف ازائد على الممتاد 
اتسمين » يدخل . وأجرة الطيب إن اشتراه مريض » كأحرة القصار . فان 
حدث امرض عنده » فكالنففة . وفي مؤنة السائس »© تردد عند الامام . والأصح : 
أنما كالملف . ولو قصر الثوب بنفسه » أو كال »© أو حمل » أو طين الدار 
بنفسه » لم تدخل الأجرة فيه ء لأأن السلمة إما تمدة قائة عليه مما بذل » وكذا 
أو كان الببت ملكه » أو تبرع أجني ,العمل » أوباءارة الت »© فان أراد استدراك 
ذلك ©» فطريقه أن يقول : اشتريت »2 أو قام علية بكذا »2 وعملت فيه 
ما أحرته كذا » وقد بسّكه بها وربح كذا . 

السارة اأثالثة : بتك برأس المال وربح كذا ؛ فالصحيح : أنه كقوله : عا 
اشتريت » وقال القاضي أبو الطيب : هو كقوله : با قام علي" » واختار. 
امن الصباغ : 


و 

قال في « التتمة » : الكس الذي يأخذه السلطان» يدخل في لفظ القيام . 
قال : وفي دخول فداء المبد إذا حنى ففداه » وجباإن . وقطم الجبور بأن 
الفداء لا يدخل» ولا ما أعطاه لمن رد الخصوب في ثىء من الألفاظ . 


د 


فرع 


البارات اثلاث » تبري في الحاطئة جرينها في الراتحة . 


55 


بضغي أن يكون رأس امال » أو ما قامت به السلمة » معلوما عند المتايمين 
مراحة . فان جبله أحدهما » لم يصح المقد على الأصح كنير الرايحة . فملى هذا ؛ 
و زالت الجبالة في الجلس »2 لم ينقاب صحيحا على الصجيح . واثاني من 
الوجبين الآولين : يصح » لأن الثمن الثاني مبني على الأول » ومعرقته سبلة » 
فصار كالشفيع يطل الشفعة قل معرفة الثمن لسبواتها . فى هذا » في اشتراط 
زوال الحبالة في الجلس » وحبان . وم كان الثمن دراهم معيّنة غير معالومة 
الوزذ » ففي حواز بمه مرابحة » الخلاف المذكور » الأصح : الطلان . 


ع الراحة مني على الأمانة » تعلى البائع الصدق في الإخبار ما 
اشترى به » وعما قام به عليه إك باع لفظ القيام . وأو اشرى عائة » وخرج 
عن ملكه » ثم اشتراه مخمسين » فرأس ماله ون » ولا جوز ضم الثمن الأول 
إليه . ولو اشتراه ممائة » وباعه مخمسين » ثم اشتراه ثانا عائة. » فرأس ماله مالة ع 
ولا جوز أن يضم إليه خسرانه أولاً » فخبير عائة وحمسين . ولو اشتراه عالة , 


الروضة ج ]م م/ عم 


1539م لم 


وباعه بمائة وخحمدين , ثم استراء بمائة » فان باعه مراحة بلفظ رأس امال » أو 
بلفظ «مااشتريت »» أخبر بائة . وإن باعه بلفظ « قام علي » » فوجبان . أسحها: 
مخبر بمائة . والثاني : مخمسين . 


رم 
بكره أن بواطىء صاحيه فيبيمة كما اشتراه © ثم يشتريه منه بأكثر »> لمخبر 
به في الراحة . فان فمل ذلك » قال ابن الصباغ : ثبت لاشتري الخيار ء 
وحالفه عيره . 
كلت : ممن خالفه صاحب ١‏ البذب » وغير. . وقول ابن الصباغ أقوى . 
داسرأعل 
26 
أو اشترى سلعة » ثم قبل ازوم العقدء ألحقا بالثمن زبادة أو نقصاً » 
وصححناه » فالثمن ما استقر عليه المقد . وإثت حط عنه بءض ااثمن بعدازوم 
المقد ‏ وباع بلفظ و ما اشتريت » »لم بازمه حط الحطوط عله » وإ باع بلفظ «١‏ قام 
علي » لم يخبر إلا بالباقي . فان حط الكل »2 لم مز بسمه مرايحة لهذا اللفظ » 
ولو حط عنه بعض أأثمن بعد حريان المرانحة ؛ لم باحق الحط اللمثترى منه على 
الصحيح . وفي وجه : يلحق كا في التولية والاشراك .00 


رع 


أو اشترة شنا بعرض »2 وباعه مرابحة بلفظ الشسراء » أو بلفظ القيام ا 


7#1# 0 مسب 
ذكر أنه اشتراه بعرض قيمته كذا » ولا يقتصر على ذكر اقيمة . وإن استراء 
بدن على البائع » فاك كان مليئاً غير مماطل »2 لم تحب الاخبار به . وإن كاتف 
ماطلاً » وحب . 


م 


تجوز أن بيع مرايحة بعض ما اشتر اه » ويذكر قسطه من ااثمن . وكذا 
و اشترى قفيزي حنطة ونحوها » وباع أحدها مراحة . ولو اشترى عدن 
أو ثوبين » وأراد بيع أحدها مرابحة » فطريقه أن يعرف قيمة كل واحد من 


وم الشسراء ؛ ذبورع المن ل القنمتين » 3 لمعه خصته من اأثمن 


ل 

يجب الاخبار العيوب الخادثة في بده » سواء حدث العيب بآفة سماوية » 
و ل له 'نقص نقص المين » أو القيمة . ولو اطلع على عيب 
قدم» فرضي بهء ذكره في المرايحة . ولو تمذر رده بعسسب حادث وأخذ الآرش » 
فان ناعه بلفظ « قام علي » ؛ حط الارش ؛ وإن اع بلفظ دمااشتريت»» ذكر 
ما جرى به العقد والءيب » وأخذ الأرش . ولو أخذ أرش جنايته » ثم باعه , 
فان باع بلفظ ١‏ ما اشتريت» » ذكر لثمن والحنلة . وإن باع بافظ « قام علي" » 
فوجبان . أحدجما : أنه كالكسب والزيادات »2 والميع قاثم عليه بام الثمن . 
[وأصحى : بحط الأرش من الثمن © كأرش العيب . والراد من الأرش هنا: 
قدر النقص» لا الأخوذ بتامه] . فاذا قطعت يد الصد » وقيمته مائة فنقص ثلائين , 
أخذ خمسين من الحاني » وحط من الثمن ثلاثين , لا سين » هذا هو 


98م حل 
السحيح . وفي وجه : بحط جيع الأخوذ من الثمن , وهو شاذ . ولو نتقص 
من القيمة أكثر من الارشُ المقدر » حط ماأخذ من أأثمن 1 وأخير عن 


قيامه عليه باأماي » وأنه نقص من قيمته كذا . 


2 


أو اشتراه بغين © لازم الاخبار به على الأصح عند الاكثرين . واختار 

الامام والنزالي : أنه لا ينزم . ولو اشترى من ابنه الافسل » وجب الاخبار 

به » لان الغاال في مثله الزيادة » نظراً لاطفل © ودفماً لتهمة .. ولو اشترى من 

| أبيه أو ابنه الرشيد » لم يجب الاخبار به على الأصح باتفاهم » كالشراء من 
زوحته ومكانه . وفي «١‏ الشامل » ما يقتفي ترددا في االكاتت . 


و4 
لو اشتراه بئمن مؤجل »© وجب الاخار به على الصحيح . 


إى 5 
0-2 


لا يجب الاخمار نوط* الثبب » ولا مبرها الذي أخذه. ولا الزيادات المنفصلة ؛ 
كالولد » والابن » والصوف » والثمرة . ولو كانت حاملاً بوم الشراء » أو كان 
في ضرعبا لبن » أو على ظبرها صوف » أو على اأتخلة طلع ؛ فاستوفاها ٠.‏ خط 
بقسطبا من ااثمن . وهذا في الجلن ناه على أنه يأخذ قسطأ من ا'ثمن . 


0756 د 


فصل 

لو قال : اشتريت يمائة » وباعه مرابحة » ثم ان أنه اشتراه بتسمين 
أقراره أو سئة © فالبيع صحيح ل الصحيح . فعلى هذا » كذبه ضرإذث »2 
اخيانة » وغلط . وفي الضربين » قولان . أظيرهما : بحم بسقوط الزيادة وحصتها 
من الربح . والثاني : لا تسقط . فان قلنا بالسقوط » فني ثبوت الخيار لمشتري 
طريقان . أصحه : على قولين . أظبرهما : لا خيار . والثاني : يشت . والطريق 
الثاني : إن بن كذبه البينة » فله الخيار . وإن بن بالاقرار » فلا » لآنه إذا 
ظبر المنة » لا يؤمن خمانة خرف والاقراز ا بالامانة . فان قلنا : لا خيار ؛ أو 
قانا به» فأمسك ها بتي بعد الحط » قبل لابائع خيار ؟ وجبا. وقيل: قولاك . 
افع لوقل الوسات" فبغنوزة اللبالة. 

وأمسا في صورة الغاط »© فله احُّيار قطماً . وإن قلنا يعدم السقوط » 
فلشتري اليارن » إلا أن يكون عالاً بكذب البائمعء فيكون كنف 
اشقرق: سيا بوكو موز إذااقك لان واطاك ارات # الاليي نال 
أحط عنك الزيادة ' ففي سقوط <ياره »© وحبانث ٠‏ وجيع ما ذكرناه » إذا كان 
البيع باقيا . فأما إذا ظبر الحال بعد هلاك البيم » فقطع اماوردي بسقوط الزيادة 
وربحبا . والأسح : طرد القولين . 
تور :هذا الذي قطم به اللاوردي ءنقله صاحب « اذب » والشائي عن أصحابنا مطلقاً . 
واتتأطر ظ ظ 

فان قلنا بالسقوط ٠‏ فلا خيار للهشتري . وأما البائع ٠‏ فاك لم يشبت له 
االميار عند بقاء اللسلعة ٠‏ فكذا هنا » وإلا »© فيثيت هنا ٠»‏ وإِل قلنا بعدم 
السقوط » فهل للمشتري الفسخ ؛ وجبان . أصحما : لاء كم لو عل العيب بسد 


اك 


تلف البيع ( لكن يرجع بقدر التفاوت وحصته من الربح ؛ كا يرجع بأرش 
اليب . ولو استراء بمؤجل فلم بين الأجل > لم يثبت في حق الشتري الثاني ؛ 
ادا الوا ا وي اي ٠‏ قال النزالي : إذا 
م يخبر عن العيب » فني استتحقاق حط قدر التفاوت القولان في ااحكذب ‏ وم 
أر لثيره تمرضاً لذلك ‏ فان ثبت الخلاف , ارين على قول الحط اانظر إلى 
القيمة وتقسيط ااثمن علبا . 


فلت : المعروف في المدهب : أنه لا خط بدذلك » و يندفم الضرر عن امشئري 
شوت الممار ٠‏ واشاعل 


2 

إذا كذب التقصان ذقال : كاك الثمن » أو رأس الال » أو ماقامت به 
السلمة ماله » وباع مرايحة » ثم قال : غلطت » إنما هو ماثة وعشرة » فنظرء 
ال صدقه الشحري »© فوحبان . أحدما : نيصح البيع ؛ كه لو غلط «الزيادة » وبه 
قطع الماوردي , والغزالي في « الوجيز»» وأصحيم) عند الامام والبنوي : لا يصح» 
اتعدن : إهضا له... 
تت : الأول : أصح » وبه قطع الحامل» والحرجاني » وصاحي «٠‏ المذب »ع 
والشاثي ' دخلائق . واتاعلٍ 

فان قلنا بالآول » فالأصح : أن الزيادة لا تثبت » لكن ابائع الخيار . واثاني : 
أنها تشبت مع رحباء وللمشتري الخيار. وإن كذبه الشتري » فله حالان. أحدهما : أن 
لا مين لاغلط وحمأ جملا ) ولا فلا يقل | قوله |ء وأو أق) م بنة الم دهع ٠.‏ فلو زعم 
أن ا أشعري عام لصدقه ؛ وطلب تحليقة أنه لالم ؛ فهل له ذلك ؟ وحباك ٠.‏ 


1 


تلات : أصحبما : له تحليفه » وبه قطم المحاملى في «١‏ المقنع » وغيره . 


ئ7 

فان قإنا . يحلقه » فتكل 1 كفي رد اللمين عل المدعى ؛ وحباك 5 
تمت : أصحيها : تر" .والن! 4 

وإذا قلنا : بحلف الشتري . حلف على نني الملل » فان حلف »2 أمضي 
المقد على ما حلف عليه . وإنْ نكل . ورددنا اليمين 2 فالبائم جلف على القطع . 
وإذا حلف »© فللمشيري اغيار بين إمضاء المقد عا .حلاف عليه » وبين الفسخ ظ 
كذا أطلقوه . ومقتضى قولنا : إن اليمين المردودة مم نكول المدعى عليه كالاقرار ؛ 
أن بعود قيه ما ذكرنا ف حالة التصديق . 

الحال الثاني : أن بين للخلط وحبا محتملاً » بأن يقول : إنما اشتراه وكيلى 
وأخبرت أن الثمن مائة فان خلافه » أو ورد عل" منه كتاب فان مزوكرا » 
أو كنت راحءت حر يدبي ») فغلطت من عن متاع إلى عيره ) فتسمع دعواه للتحليف . 
وقبل بطرد الحلاف في التحليف . فاك قلنا : لا محلف ظ لم تسمع سنته » وإلا » 
سمت على الأصح . / 


فصل 
قوله في الراحة : بعتك بكذا , يقتضي أن يكون الربح من حنس ااثمن 
الأول » ولكن جوز جعل الربح من غير حنس الاصل . ولو قال : اشتريت 
بكذا » وبتك به وربح درم على كل عشرة » فالربح يكوذ من تقد البلد » 
لإطلاقه الدرام » ويكون الأصل مثل الثمن ‏ سواء كان من تقد البإ أو غيره. 


حت 81ح 


تشضل 
و أب بغير عوض © لم ييز بيعه مرابحة إلا أن يبين القيمة » ويبيع بها 
م اة ٠‏ ولو اتهب بتمرط الثواب » ذكره وباع به مرابحة » وإذا أجر دارا بسد ؛ 
أو نكحت على عمد » أو خالمها على عبد » أو صالح من دم عايه » لم يمن بع 
العبد مرايحة بلفظ الشراء » ووز بلفظ « قام علي" ». ويذكر في الاجارة » أحرة 
مثل الدار . وني النكاح والجلم » مبر امثل 000 الصلم . الدية . 


نضل 


أطقوا على تصوير الراحة » فها إذا قال : بتك با اشتريت وربح كذا , 
وما قام علي » ولم يذكروا فيه خلافاً . وذكروا فما إذا قال : أوصيت .له 
بنصيب أبني » وحبأ أنه لا يصح وإنما يصح » إذا قال : بمثل نصيب ابي » 
فكأنهم اقتصروا هنا على الأصح » وإلا © فلا فرق بين الابين . ظ 
كرت : هذا التأويل »؛ خلاف مقتضى كلامبم » والفرق ظاهى » فان السابق إلى 
الفهم 007 عا اشترءت ©» أن معنأه : عثل ما اشكريدت » وحدفه اختصار » 
ولا يظابر هذا التقدبر في الوصصة . واشاعل 

القم الثالث : فها يطلق من الالفاظ في الببع » وهي ستة . 

الأول: لفظ الأرضء وف ممناها » اللقمة » والساحة » والمرصة . فاذا قال: بتك 
هذه الأرض »2 وكان فبا أبنية وأشحارء نظر » إِنْ قال : دون مافها من الشحر 
والبناء » لم تدخل الأشجار والأبنية في اليم . وإن قال : ما فبا ء دخلت . 


ا ل 
وكذا إن قال : بستكبا >قوقها على الصحيح . فان أطلق » فنص هنا أنها تدخل . 
ونص فم و رهن الأآرض » وأطلق : أنها لا تدخل . وللأضحاتب طرف . اصحبا 
عند الخبور : تقربر النصين . والثاني : 5 قولان . والثااث : القطع بعلم 
لجرل ني © قله ور ري يفاره الاما بول 


صل 


الزرع © ضرلان . 

الأول : مايؤخد دفمة واحدة» كالحنطة والشمير » فلا يدخل 5 مطلق بيع 
لأرش.. لتعع يع الأرقن: اللزووعة عل ملعن 6 را :دارا مشعوف 
بأمتمته . وقيل : مخرج على القولين في بيع المستأحرة . فاذا قلنا بالذهب » فلاشتري 
الحيار إن جبل الحال » بأن كانت رؤبة الآرض سابقة [ على ] البيع » وإلا » 
فلا . وهل حي عصير الأرض في يد المشتري ودخولها في ضمانه إذا خلى 
البائع ينه وبينا ؟ وحباك . أحدهما: لا» لانها مشغولة فأشتتوت الشحونة أمتمته . 
وأصحه : نعم » لحصول تسلم الرقة البيمة . ويخااف الدار » فان تفرينها ممكن 
ف لاه يوقة سق ذقيا خلاب.. 0 


به 


إذا كاث في الأرض <زر أو فحل أو سلق أو لوم ؛ لم يبدخل في سِع 
الأرض كالهنطة . واعلم أن كل زرع لا يدخل عند الاطلاق » لا يدخل وإن 
قال : محقوقبها . 1 


-- ٠6٠م8م‏ 5ك 


ا بوص البائم بقطع زرعه في الخال » بل له ركه إلى أوان المصاد » 
فمند وقت الحصاد ' بؤمى بالقطع والتذريغ . وعليه تسوية الارض» وقلع المروق 
اللي يضر بقاؤها الآرضء كعروق الذرة » تشببأ بما إذا كان في الدار أمتمة لا.يتسع 
لها بإب الدار © فانه ينمض » اقل انا انه .: ظ 

القر ب الثاني : ماتؤخد ثمرته مرة بعد أخرى في ستتين أو ااكيسثل 6 

كالقطن المحازي » والبر - س » والبنفسج » فالظاهي من ثمارها عند بيع الأرض يق 
للبائع . وفي دخول الأصول» الغلاف السابق في الأسجار . وحكي وجه في النرجس 
والبنفسج : ألما من الضرب الأول . وأما مايجزه رار » كالقتة »© والقصب ء 
والمندياء ؛ والنمضنع ؛ والكرفس » والطرخون »2 فق حزكثها الظاهرة عند البيع 
للبائم . وفي دخول الأصولء اللحلاف . وعن الشيخ 5 جمد ,» القطع بدخولما في 


بيع الأرض وإذا قلنا : بدخولها » فليشترط على البائع قطم المز“ة الظاهرة », 
لآنها زيد؛ ويشتبه ابيع شيره . وسواء كان ماظبر بالنا أوان الحز”" » أم 0 
قال في د التتمة » : إلا القصب »فلا يكلف قطعهء إلا أن يكون ماظرر قدرا 
ينتفع به . ولو كان في الأرض أشحار خلاف شقطم من وجه الأرض » 
في كالقصب . ظ 


081 سمه 


لو كانت الارض البيمة م ذورة » فني البذر الكامن مثل التفصيل المذكور 
في اازرع . فالبذر الذي لا ثبات لنباته » ويؤخذ دفمة واحدة» لا يدخل في بع 
الأآرض »© ودقى إلى أوان الحصاد » وللمشتري الخيار إن كان جاهلا به © فان 
ركه البائع له » سقط خياره» وعليه القبول » ولو قال : آخذه وأفرغ الارض » 
سقط اليار أيضأ إن أمكن ذلك في زمن يسير. والبذر الذي يدوم » كنوى 
التخيل » والحوز» واللوز » وبذر الكراث ونحوه من القول» حكه في الدخول 
نحت بع الأرض» َ الاسحار . 2 ما ذكرنا في السألتين ؛ هو فيمن أطاق 
بيع الاآرض . فأما إن باعبا مع اازرع أو الذر » فسنذحكر. في اللفظ السادس 


إن ساء الله تعالى . 
فصل 


الحجارة إن كانت مخاوقة في الأرض » أو مثبتة » دخلت في بع الآرض . 
فان كانت تضر بالزرع والغرس »2 فهو عيب إن كانت الأرض تقصد إذلك . وفي 
وجه ضميف : أنه لس بعيب » وإنا هو فوات فضيلة. وإ كانت مدفونة فباء 
م تدخل في البيع » كالكنوز والأقثة في الدار . ثم إن كان الشتري عالاً بهء 
فلا خيار [له] في فسخ امد » وله إحبار البائع على القام والتل » تفريفاً 
للكه؛ يخلاف الزرع » فان له أمدا ينتظر » ولا أجرة للمشتري في مدة القلم والنقل 
وإن طالت » كا لو اشترى دارا فبا أقثشة يلها » فلا أحرة له في مدة نقلبا » 


د زه شبك 

وجب على البائع إذا نقل تسوية الارض . وإن كان جاهسلا » فللحجارة مع 
الارض. © أرينة ' أنهو ال 

أحدها : أن لا يكون في قلمها ولاني تركبا ضرر » بأن لا حوج اانقل 
وتسوية الآر ض إلى مدة لثلها أحرة » ولا تنقص الأرض بهاء فالبائع اانقل » وعليه 
نتسويه الآأرض ؛ ولا خيار أمثتري »2 وله إحمار المائع على التقل على الصحيح ' 
وفي وجه : لا بجيره » والخيار للبائم . 

الخال الثاني : أن لا يكون في قلمما ضرر » ويكون في تركبا ضرر »© 
فيؤمر البائع بالنقل . ولا خيار للمشتري , كم لو اشترى داراً » فلحق سقفبا 
خلل يسير يمكن تداركه في الحال » أو كانت منسدة البالوءة » ققال الائع : 
أنا أصلحه وأنقها » لا خيار لأشتري . ظ 

الخال الثالثك : أن يكون القلم والترك مضرتن ٠»‏ فلةشتري الخيار » سواء 
عل امن الاججان أي كر فلماتجير ا ول مكل عبان فرك انام 
الأحجار أن أقاءها مضر . وهل سقط قول البائع ٠‏ لا فسخ لاخر اقلا 
أجرة الكل هدة النقل ؟ وجبان . أصصم : لا © كم لو قال ابائع :لا تفخ 
الغيب لاغرم اك الارض . ْم إن اختار الذتري إمضاء ابيع » لزم البائع النقل” » 
و تسوية” الاوف سواء كان النقل قل الة.ضص 4 أو دعلاه . ؤهل حن آخرة المثل لدة 
النقل ؟ نظر © إن كان الثقل قبل القيض » بني على أن حناءة البائم قبل القيض 
كآفة سماونة» أم كحناية الأجني ؟ إن قلنا بالأول » لم تحب » وإلا * فهو 
كاأو نقل بعد القض . وإن كان النقل بعد القبض »© ففي وحوما وحبان. أحصم 
عند الآ كثرن : تب » مالو جنى على الميع بعد القيض » عليه ضمانه . وله اختصرت 


قأت ٠‏ فِ الاحرة أوحه . أصحما الها : إن كان التقل شفل اقيض 6 / 


ا اسن 


بحب 2 وبعده » حب . وجري هلا الخلاف في وحوب الأآرش لو 0 ف 
الارض بعد التسوبة عيب . 

الحال الرابع : أن يكون في قلمبا ضرر ؛ وليس في تركبسا ضرر ؛ 
فللمشتري الخيار » فان أجاز »2 فني وجوب الأجرة والأرش ماسبق » ولابسقط 
خياره بقول الاثم : اقلع وأغرم الأجرة أو أرش اانقص ء قله في 
« التهذيب ». وبحجىء فه الخلاف الذكور في الحالة ااثالئة . ولو رضي بترك 
الأحجار في الأرض » سقط خيار الشتري . ثم ينظر » إن قال : تركتبا 
لمشتري » فبل هو ليك للشتري »2 أم بحرد إعراض لقطع الحخصومة ؟ وجبان . 
كالوجبين في ترك نمل الدابة المردودة ,الديب . أصحبم : الثاني . فان قلنا بالأول ء 
فلو قلعا المشتري نومأ » فبي له . ولو أراد البائم الرجوع فياءلم يكن له . وإن 
قلنا بإلثاني » فبي لائع . فاو أراد الرجوع » قال الأكثرون : له ذلك 2 ويمود 
خيار اللمشتري . وقال الامام : لا رجوع له » ويازمه الوفاء بالترك . وإن قل : 
وهستها لك » واحتمعت شرائط الهية » حصل الملك » وقيل بطرد الُلاف . فاك م 
جتمع ؛ في تب للضرورة » وحباك . فال تمحنا » في <هول الماك ما ذكرنا 
في لفظ الترك . وجميع ماذكرنا » إذا كانت الآرض بيضاء . أما إذا كان فها 
غراس » فينظر ؛ إن كان حاصلاً يوم البيع واشتراه مع الأرض » فنقصان الغراس 
وتعيّبه بالأحجار » كتيب الأرض في إثبات الخيار وساثر الأحكام . وإن أحدئه 
الشتري عالا بالأحجار © فللبائع قلمبا » وليس عليه ماك تقص الغراس . وإتف 
أحدثه حاملاً » م يثبت الخيار على الأصح » لآن الغرر راجع إلى غير اديع . 
فا كانت الأرض تنقص أيضاً بالأحجار » نظر » إن لم صل بالغرس وقلم 
الغروس تمص في الآرض» فله القلم والفسخ . وإن حصل » فلا خبار في الفسخ» 
إذ لايجوز رد البيع ناقصاً » لكن يأخذ الأرش . وإذا قلع البائع» فتقص الفراس » 
ازمه أرش النقص بلا خلاف» أما إذا كان فوق الأحجار زرع للبائع أو للمشتري » 


ععهم ل 


ففي « البذيب » : أنه يترك إلى أوان الحصاد » لأن له غالة متتظرة » مخلاف 
الفراس . ومهم من وى به وبين الغراس . 


نمت : الاصح : قول صاحب « اللهذيب » » وقد وافقه جماعة. قال صاحب 
«الإبانة » : إذا قلع البائع الأحجار بعد الأعاد » ففعلية توية الأرض . 


00 
اعم 


43 
هل له الاحرة في مدة بقاء الزرع ؟ قطم الخبور» بأن لا أجرة . وقيل : 


وحبالك . الأصح : ار ٠‏ وتقع تلاك المدة «ستثناة »© كن باع دارا 0 
أمكية » لاستحى الشتري أحرة لدة التفر يغ ه 


20 


الحدار إعادته 4 بل أوحوا ارائقة 4 وأوحوا تسوية احفر على الاثم والغاصب 4 
وأجاب عنه » بأن طم" الحفر لا يكاد يتفاوت » وهيآت الأبنية تتفاوت © فشه 
الطم بذوات الأمثال » والحدار بذوات القم . حتى أو رفم لبنة أو لبنتين من 
رأس جدار » وأمكن الرد من غير خلل في اليثة » فهو حكدم الحذفر . وفيٍ 
وجوب إعادة الحدار » خلاف نذكر. في الصلح إن شاء الله تمالى . 00 
واللنظ الثاني : البستاث » والباغ ‏ بالنين العجمة ‏ » وهو بمنى البستان . 
فاذا قال : بسك هذا الباغ أو البستاك » دخل في البيع الأرض والاشحار 


لمعه ده 

والحائط . وفي دول الناء الذي فيه » ماسيق في دخوله في لفظ الآارض » 
وفي العريش الذي وضع عليه القضاك تردد للشيخ أبي عحمد . والظاهر عند 
الامام : دخوله . وذهكروا أن لفظ الكرم » كلفظ البستاث . لكن العادة في 
نواحينا » إخراج الجائط عن مسمى الكرم » وإدخاله في مسمى اللمستان . ولكن 
لا ببمد أن يكون المي على ما استمر الاسطلاح عليه . ولو قال : هذه الدار ؛ 
الستان” ؛ دخل الأأشة والأسحار حميماً . ولو قال : هذا الحالط . 
انان 0 هذ الخوطة + عقن الحائظ الحوط 37 فيه من الأشحار ؛ وف 
البناء » لحلاف السابق كذا ذكره في « التبديس»>» ولا يظبر قي لفظ الحوطة 
تق الأهة والتعدي» كله أو كرا عل اللافد 0 


0 


و قال : بمتك هذه القررة » دخلت الأأبنية والساحات التي حيط بها السور . 
ول الأشنان روطنا » اطلاف» "السيعيد ء تدظوط سيان توف لزاوع ع كانه 
أوحه . الصحيح الذي عليه الجبور : لا تدخل» سواء قال : محقوقها»أم لا »؛ 
بل لا تدخل إلا النص على الزارع . والثاني قله إمام الحرمين : تدخل . 
والثاالث قله ابن كم : إن قال: >قوقها » دخلت » وإلا »فلا . 


ل 
م 


فت :. قد قال الغزالي وغيره : قوله : نفك الدسكره كفتك" القرية ا 


اللفظ الثالك ؛ الدار» فاذا قال: بمتك هذه الدار » دخلت الأرض والآبنية 
حميمبا » حتى يدخل الام العدود من مرافقها. وحكي عن نفه ::: "أن امام 
لا بدخل “| د] حلو. 1 حكامات الححاز » وه بيوت من دشب تقل . ولو كان 
8 وسطبا شحر © 6 دخوله لحلاف السابق ف لفظط الارض . ونقل الامام 


53 
في دخولما > ثلائة أوحه . الها : إن كثرت بحيث يجوز تسمية الدار بستاناً » م 
تدخل »2 وإلا ء دخلت . وأما الآلات في الدار » فئلائة أضرب . 
أحدها : النقولات » كالداو » والبكرة ء والرسّاء» وال جارف»؛ والسرر » والرفوف 
الوضوعة على الأوتاد » والسلالم النيلم تسمّر ولم تطين » والأقفال » والكنوز , 
والدفئن © فلا يدخل ثيء منبها . وفي مفتاح النلاق التببّت » وجبان . أصحما : 
يدخل . وتجري الوجبان في ألواح الذكا كين , وفي الأعلى من حجري الرحى . 
ظ الفرب الثاني: ما أثبت ثتمة" لادار ليبق فباء كالسقلف والأبواب المنصوية 
وما عليبا من الأغلاق والحلق والسلاسل والضْات » فتدخل قطعاً , 
| الغمرب] الثالث : ما أثبت على غير هذا الوجه » كلرفوف والل نان 
والأجانات المثيّتة وااسلالم السمرة » والأوتاد المثبتة في الأرض » أو في الحدار ‏ 
والاسفل من حجري الرحى > وخشب القصار » وممجن النّاز» فيدخل كل ذلك 
على الأصح » لشاتها. وأشار إمام الحرمين إلى القطم بدخول الأحرين في البيع باسم 
الطلادونة ».وتدخل: الاسانات الثبتة إذا باع ,سم المدبئة واللصنة » وإن الخلاف إِمما 
هو في البيع سم الدار . وفي « التتمة » ما يقتضي التدوية بين امم الذار والمدبنة. 
تمت : وبحجري الوجبان في قدر الام قاله في ١‏ التتمة » . واندأعلم 


6 


لا تدخل مسايل الماء في بيع الآرضي ©”ولأ يدحن اكه خونييا كن القنناء 
والنهر ا لملوكين © إلا نك كبر هله ؛ أو بقول : محقوقبا . وفي وحه : لا حكن 
ذكر الحقوق . 


ام-5 


رع 


لو كان في الدار الميعة بر ماء » دخلت في اللبيع ©» والاء الحاصل في 
البثرْ حال الليع» لا يدخل على الصحيح . وفي وجه : يدخل » كالثمرة التي لم تؤدر؛ 
اعرف . وإن شرط دخوله في البيع » صح على قولنا : الماء تملوك » بل لا يصح 
البيع دون هذا الشرط . وإلاء اختلط الاء الموجود للبانع ماء محدث المشتري . 
وانفسخ الليع . 
تلت : هذا ااشرط على قولنا : الماء تملوك . فاث قلنا : لا يلك » صح اأبيع 
مطلقأ » بل لا جوز شرطه » لانه لا عله » ويكوث الشتري أحق به » لآنه في 
بده 2 كم أو توحّل صيد في أرضه والأع 


وذكر الخلاف فِ الماء وفروعه 4 يني ف إحماء الموات إل شاء ألله تعالى 5 


به 


لوكان في الآأرض أو الدار معدث ظاهر » كالنفط .واللح؛ والقار» والكبريت » 
فهو كالاء . وإن كان باطنا » كالذهبٍ » والفضة » دخل في الليع © إلا أنه 
لا نحوز بيع ما قنه معدك ذهب بالزهب 52 الرط . وي 3 القفضة قولاك» 


ازوششع جم قم 


عرو 


إع دارا في طريق غير نافذ » دخل حربما في البيع . وفي دخول الأشجار » 
الحلاف السابق . وإن كان في طريق نافد *؛2 لم يدخل الحرم والاشحار في 
البيع » بل لا حرم لثل هذه الدار 2» ا سنذكره في إحياء اللوات إن شاء 
الله تمال . ْ 

اللفظ الرابع : السد , إذا ملك السيد' عبده مالا لم علكه على الأظبر. 
فلو ملكه ء ثم باعه ؛ لى يدخل الال في البيع . فال نأعه :2 الملل » فاك قلنا ٠‏ 
لا علك »2 اعتير في المال شروط اليع . حتى لو كان محبولاً أو غائا ٠‏ أو دينا 
وااثمن دن ) أو ذهياً وااثمن ذهب» لم ضح . فلو كان ذهدأ » وااثمن فضة ) أو 
عكسه © ففمه قولا اجمع بين بيع وصرف . وإك قلنا : عملك » فقد نص أن 
المال شتفل إلى المشعري فح العد 4 وأنه لا بأمن تحبالته وعمنته . 

' واختلفوا في سبب احمّال ذلك » فقال الاسطخري : لأن امال تابع» ومحتمل 
في التابع ما لاحتمل في الأصل » ل تمل الجبل بحقوق الدار . والاصح عند 
وبكون شرطه تقية” له على العمد م كان » فللمشتري انتزاعه كنا كان للبائع [ الانتزاع | . 
ف الى هذا » او كان الثون روي » والمال من ع فلا أن : وعلى الأول : 
لا جوز . ولا يحتمل ربا في التابع » كما لا محتمل في الاصل . 


تر 


الثياب التي على المبد في دخولها في ببعه » أوجه . أصحبا : لا يدخل ثيء 


حت 8ع0 سس 

منها . والثاني : تدخل . والثالك : يدخل سائر العورة فقط . ولا يدخل عذار الدابة 
في بيمبا على الأصم كالسرج » ويدخل النعل » توابرة الناقة» إلا أن يكون من ذهب . 

الفظ الخامس : الشحر » فاذا باع الشجرة مطلقاً » دخلت الأغصان , 
لكن لا يدخل الغصن اليابس في بيع الشجرة الرطة » لأن العادة قطمه كااثار » 
وقال في «١‏ التهذيب » : ومحتمل أن يدخل كالصوف على ادنم » وتدخل العروق 
والأوراق » إلا أن 00 الفرصاد(© إذا بعت ؤ في الربيع وقد خرحت أوراقباء 
ففى دخولما وحبان . أصدى) : الدخول كغير وقت الربيع ' وتدخل أوراق سخر 
النبى على الذهب »© وقيل : كالفرصاد . 


مت : وتدخل الكام تحت اسم الشجرة © لانها تيقى بقاء الأغصان »2 قله 
في «الوسيط ٠ ٠"‏ وان اعم 


وأو باع شجرة ابسة نابتة » نزم الشتري تفريغ الأرض منها » للعادة . وقال 
في «١‏ التتمة »: أو شرط إبقاءها » بطل البيع ع أو أشترى ثرة مونّرة وشرط 
عدم القطم عند الحداد » وإن باعبا شرط القطم » جاز . وتدخل المروق في 
ابيع عند شرط القلع » ولا تدخل عند شرط اقلم . بل تقطع عر وجه 
الأرض . وإن كانت الئحرة رطة » فاعبا شرط الاقاء أو شرط القلع ؛ اتبع 
الشرط » وإن أطلق » جاز الإبقاء للعادة . وهل يدخل الغرس في البيع : 
وحبان . أصحيم : لاء لان الاسم لا يتناوله » فان أدخلناه فاتقلمت الشحرة » أو 
قلمبا امالك ؛ كان له عرس 08 7 ع الفرس » وإلا ء فلا . وري الوحبان » 
فا لو افتكرق: أرضا وشرط البائع لنفسه شحرة » هل يبقى له المفرس»أم لا ؟ 


قلت : وإذا لم يدخل المغرس في الصورة الآولى ؛ فلس البائم قلم الشحرة 


سم ب بس سبي ب لسسسدسسنسبَُ 
(؟) في مخطوطة الظاهرية : قاله في « البسيط » , 


ووم 


مانا . وهل بحب عليه إبقاؤها ماأراد الشتري » أم له قلمها بثير رضاء ويثرم 
ما نقص بالقلع كالمارية ؟ وجباك محكماث في « النبالهة » و و السيط » في كتاب 
و | رهن © . ؛. أصححما : الأول واا عل 


صل 
في بسان حال الزي تر وى قر ار في بسع السو | 


النخل » ذكور وإناث . ومعظم القصود من الذكور » استصلاح الإناث بها . 
والذي بدو فيبا أولاً أكتة صنارء ثم تكبر وتطول حتى تصير كأذان الجر . 
فاذا كبرت » شقآّقت فظبرت المناقيد في أوساطها »© فيذر” فيها طلع الذكور ليكو 
رطبها أجود . والتشقيق وذر الطلع فيب » يسمى : بكم ى : التلقيح . ثم 
ال كثرون سمون الكام الخارج كله : طلعاً . والامام اسم الطلع ها يظير 
من الور على المنقود عند نشقق الكام . ثم 0 ائخل ) لا يؤبروث جميع 
الكام » بل يكتفون تأبير العض * ويتثقق اللاي بنفسه © وتنبث ربح 
الذكور إليه . وقد لا يؤبّر في الحائط ثيء 2 وتتشقق الأكمّة بنفسها » إلا أن 

رطه لا بحى ٠‏ حيداً . وكذا الخارج فق الذكون 6 كلق ةق عتشيةة :ولا قوق غالا . 
قاذ باع نخلة عليها مرة + فان شرطت لأحدها > اتبع الشير ط . وإن أطلةا » فان 
كانت شققت أو تشققت بنفسها » هبي للبائم ؛ وإلاء فللمثتري . وإن بع الذكور 
من اانخل بعد تشقق مللعها » فالطلع للبائع» وإلا : فوجبان . أصحها: لاشتري. 


والناني : للبائم : 


ب 001١‏ مس 


م 

ماعدا التحل عل الير ظ أقسام . 

أحدها : مايقصد منه الورق » كشحر الفرصاد» وقد ذحكرناه . قال في 
د الياث »: وشحر اطناء ونحوه» “وز أن يكون فيه خلاف كالفرصاد 2 ووز 
أن يقطم بأنه إذا ظبر ورقه » كان للبائع » لآأنه لا ثمر لما سوى الورق» بخلاف 
الفرصاد » فاك له مرة مأكولة . 

القسم الثاني : ما يقصد منه الورد 2» وهو ضرإك . 

أحدها : يخرج في كام ء ثم يتفتح كالورد الأدر . فاذا بيع أصله بسد 
خروحه وتفتحه »؛ فهو لابائع كطاع ااتخل التذقى . وإنَْ بسع قل تفتحه »؛ 
فاامشيري عل الاصح , 

والضرب الثاني 0 ورده ظاه را كالناسعين . فاك خرج ورده » فااسائع» 
وإلاء فللمشكري .2 

القسم الثالك : ما يقعد منه الثمرة » وهو نوعاك . ما ترج عُْرته لأرزة 
بلا قر ولا كام » كالتين » والمنب » فبو كالياسمين . وااثاني : ما تخرج با ؛ وهو 
ذراك . 

أحدها : ما تخرج ثمرته في نور » ثم يتنائر نورء فتبرز الثمرة بلا حائل , 
كالمشءش » وااتفاح » و الكثرى وشبهها. فان باع الأصل قبل انءقاد الثمرة» انمقدت 
لاذتري. وإن كان الور قد خرج. وإن باعه بعد الانعقاد | دناثر الور ؛ فللبائع. وإ 
أعه بعد الانمةاد | وقل تنائر النور » فو حباك . امه وهو أص.ه : أنما لامشكري . 
والثاني : للبائع . 

| الضرب] الثاني : مايقى له حائل على الثمرة القصودة ؛ وهو صنفاك . 


-ل-0 00 ل 


احدها : له قشر واحد كلرمان . فاذا بيع أصله وقد ظبر الرمان » فهو 
للدائع » وإلا 2 فهو امشتري . 

وااثاني : ماله قشران » كالحوز واللوز والفستق والرانج . فاك إعبا قبل 
خروحبا » فالذزي رج لامشتري » وإلا ») فللبائع .ولا يعتبر مع ذلك تشقق 
القغر الاعلى 0 الأصح : 

9 من هدين الصنفين » ما رج عُرنه في قثس بذير نور » كالحوز والفستق . 
و.نها : ماتخرج في نور » ثم بتنائر نوره > كلرماك © واللوز . وما ذكرناه 
من حكبما » هو فها إذا بيع الأصل بعد ثنائر النور . فاك ببع قبله » عاد فيه 
اكلام السابق . 


و 

القطن نوعان . أحدها : له ساف .قى سنين يثمر كل سنة © وهو قطرل. ‏ 
الححاز والشام واليصرة » فرو كالنخل » إن بيع أصله قبل تشقق الحوزق » فالثمر 
للمثيري » وإلا » فللبائم . والثاني : مالا ييقى أكثر من سنة » فهو كالزرع ؛ 
إل بأعه قل خروج الحوزق 2 أو تعده وقيل تكامل القارلق. , وحب شرط 
القطم . ثم إن لم يقطم حتى خرج الحوزق ؛ فهو لهشتري » لحدوثه في ملكه . 
قال فى 0 التيدت ©" : وإد بأعه بعد تكامل القطن » فاك لشهق الحوزق م( صم 
ابيع مطلقأ » ودخل القطن في اليع ؛ بخلاف الثمرة الؤبرة » لا تدخل » لأن 
الشعحرة مقصودة امار ع الأءوام 4 ولا مقصود هنا دوق الثمرة الموحودة 8 
وإن لم بتشةقق لم يصح اليع على الآصح لذن القضود مستور هيا الرمن من 
صلاحه ؛ بخلاف الحوز واللوز في القشر الأسفل . 


#امن - 


لايشترط لقاء الثمرة على ملك البائع التأبير في كل كام وعنقود » بل إذا 
باع 0 فالكل لامائم »2 وإن اع كلاق أذ يننا ققط © 
فله حالات . [ 

أحدمم,ا بان يكو 8 ستاك واحد » فينظر » إن اتحد النوع والصفقة » 
فجميع لير لبائع . وإن أفرد بالييع غير الؤبّر » فالأصح أن الثمرة المشتري » 
وااثاني : للبائع اكتفاء بوقت لايك عنه . وإك اختلف النوع ( فالاصسم أن 
ايع امام . وقال ان خيرات : غير الؤير المشتري » والمؤر لبائع . 

الال الثاني : أن يكون : 
حكمه . وقيل : ها كالستاك الواحد » سواء ساعد الستانان أو تلاصقا . 


ىَّ إستا نان 4 فالدذهب , اله بهر د 0 شتات 


رن 


باع 0 وبقت الثمرة له +» 9 خرج طلع آخر من ثلاث التيحلة »© أو من 
أخرى حيث يقتضي الحال اشتراكبما » فوحبان . أصحى : الطلع الحديد للبائع أيضأ , 


لأنه من ثمرة العام . وقال ابن أبي هريرة . للمشتري » دوثه في ملكه . 


فرع 


جع في صفقة ذكور النخل وإنائها » له حم المع بين نوعين من الإناث . 


مم - 


رن 


قال ف 1 التهدذيب » : تشقق بعض حوز القطن » كتشقق كله . وما تشقق 
من الورد ؛ ابسانم ' ومام بتشقق 2 لشتري وإن كنا على شحرة وأاحدة 2 
ولا يتبع بعضه بمضا » مخلاف النخل »2 لأن الورد ينى في الحال » ذلا مخاف 
اختلاطه . قال : ولو ظبر سض أآتين والعش» فالظاهر لابائع ؛ وغيره لامشيري )© 


قصل 

إذا باع الشحرة » وبقيت الثمرة لابائع » فانث شرط القطع في الحال» زمه . 
وإذ أطلق » فليس للمثتري تكليفه القطم في الحال » بل له الابقاء إلى أوان 
. الحداد وقطاف المنب . فاذا جاء وقت الحداد لم يمكن من أخذها على التدريج ‏ 
ولا أن بؤخرها إلى تابه النضج . وأو كانت | الثمرة من نوع يمتاد قطمه قبل 
النضج » كلف القطع على المادة . ولو تمذر السقي لا نقطاع الماء وعظم ضرر 
النخل +بقاء الثمرة »© فالأظير أنه. ليس له الإبقاء . وأو أصاب العر آقة »2 ولم 
يكن في تركبا فاثة » فبل ل الابقاء ؛ قولان . وسقى اثار عند الحاجة على 
ابائع » وعلى الشتري تمكينه من دخول البستان للسقي . فان لم يأتمنه » نصب 
الحم أمينأ للستي » ومؤنته على البائع . وإذا كان السقي ينفع امار والأشجار ؛ 
فلكل واحد الستي» ولس الآخر منعه . وإن كان يضر مها » فلس لإأحدها السقى 
لفق لاحي وإن أضر لير ونفع الأشجار » فأراد الشتري السقي ؛ فنمه 
البائع » فوجبان . أحدها : له السقي . وأصحم : أنه إن سامح أحدما بحقه [ أقر“ | » 


0080 سه 


وإلا 2و فسخ البيع 2 وإن امن باألشحر و نمع الر » فتنازعا » فعلى الوحبين » الأاصح: 
يفسخ إل ' يسامح , واأماني : لابالم اأسقي ه 55 تقل بور 5 وقال الامام : 
في الصورتين ثلاثة أوحه. : أحدها : تحاب الشتري . والثاني : اللابم . 
والثالث : يتساويان . ولو كان السقي ندر يوأاحد 4 ورذه ونع حصول زيادة للآخر » 
في إلحاقه بتقابل الضرر » احتالان عند الامام . ولو لم يسق البائع » وتضرر 
الشتري بقاء ااي لامقضاها رطوبة الشحر ٠‏ أجبر علي السةي أو القطع #فان 
تعدر السفي لانقطاع الماء » ذفيه القولان اأسابقاك , 
فلت : هذان القولان » فيا إذا كان لابائع نفع في ترك الثمرة . فان لم يكن , 
وجب القطم ., بلا حلاف ©» كذا قله الاهام » وصاحب , التبذيب 00 واشاعل 

اللفظ السادس : اأمار ؛ وي باع ذعك بدو الصلاح وقله , 

الحالة الأولى إذا بعت بعد بدو الصلاح ؛ حاز مطلقاً ٠‏ وشرط إبقائما 
إل وقت الحداد » وشرط القطع ا كانت الاصوك اباتع » أم امشتري ) 
أم امميرهها فان أطلق ( فله الإشاء إل وقت الحداد ع( ولا تجوز 8 اأمار يمك 
المسلاح ممع ما يدث بمدها: . ظ 

الثانية إذا بعت فلل بدو الملا ؛ فإما أن باع مفردة عن الذحر »© 
وإما معه . 

الفرب الأول : المفردة . وللأشحار صورتان 1 

إحداها : أن .تكون ابائم.[ الئلة أو للشتري ] أو لغيرها .فلا جوز بيع أأمار 
مطلتا » ولا شرط الابقاءء ووز شرط القطم بالاجماع . ولو كانت الكروم في 
بلاد شديدة البر د بحيث لا تنتبي ثمارها إلى اللاوة 2 واعتاد أهابا قطع الحصرم » 
فوجبان . قال القفال : جوز مها بثير شرط اقلم » ويكون المتاد كالشروط . 
ومنع الي كرون ذلاك . وتجري الملاف فم أو جرت عادة آوم إتفاع اأرمن 


مم ل 


بالرهون » حتى تنزتل عادتهم على رأي منزله شرط الانتنا ع وبحم بفساد الرهن . 
وأو باع شرط القطم » وحب الوفاء به . فلو تراضيا على تركه ,» فلا بأس ء 
ويكون بدو الى اح » ككير المد الصغير . وإنا تجوز البيع شرط القطم ‏ إذا 
كان القاوع منتفماً به © كالحصرم واللوز ونحوها . فأما مالامئفمة فيه » كالحوز 
والكيرى , فلا يصح بيعه بشرط القطع انض : 
#الصورة الثانة : أن تكون الأشحار لامثتري » بأن بيع إنساناً شحرة» وق ااثمرة 

له ثم بسعه الثمرة » أو توصي لانسان بالثمرة فيديعها لصاحب الشحرة » ففى اشتراط 
القطع. وحبان واأكبا كاه اود : يشترط » ولكن لا بازمه الوفاء بالشرط 0007 
الابقاء» إذ لا ممنى لتكليفه قطع ثماره عن أشجاره . ولو باع شجرة علها ثرة مؤبّرة 
فذقيت لاباكم ٠‏ فلا حاجة إلى شرط القطم » لأن البيع هو الشحرة © وه غير 
متعرضة للعاهات » والثمرة تماوير له 2 الدوام . وأو كانت الثمرة غير مؤيّرة ؛ 


فاستثناها لنفسه » فني وجوب شرط القطع وجبان . أي : لابجب »© لأّنه في 
الحقيقة استدامة لملكبا . فعلى هذا » له الاباء إلى وقت الحداد . ولو صرح 
شر ط الاقاءء حاز 5 واكان: ب »> ولا ضضم اأتصر بحم بألا بقاء 8 


لشت ٠:‏ قال الامام : إذا قلنا ٠‏ -- شرط القطع ( فأطلق 4 فظاهص كام 
الأصحاب أن الاستثناء باطل ‏ والثمرة لمشتري . قال : وهذا مش » فان 
صرف اأثمرة إلنه ل م التصريح بأمستة نانتما محال . - فالوحه ع ا 
الطلق شرطأ فاسدا مفسداً للمقد في الأشجار . وك الجل . 5 


بل لا جوز ار القطم .. 


شت لاقل كين ع ناح ا جرال بر بن جاز من غير 
0 القطم » لان الثمرة لا تبقى علبا » فيصير كشرط القطع . واشاعر 


لبجو «الاسناء: عرس ترط «القلق ,نلوك طاقن الى الكل و 
بل إذا باع مرة شحرة واحدة بدا الصلاح قي بعضها ؛ صصح من غير شرط 
القطم . ولو باع مار أشحار بدا الصلاح في بعضها » نظر 5 إن اختلف 
ا هنس » لم يغيئر بدو الصلاح في حنس حم جنس آخر . فلو باع رطبأ وعنأ 
بدا الصلاح في أحدها فقط » وحب شرط القطع في الآخر . وإن اتحد 
ا حنس » فالكلام في اتحاد البستاك وتمدده . وإذا اتحد ؛ في بيعها صفقة 
واحدة وإفراد مالم يْدا فيه الصلاح بالبيع . وحم الأقسام كابا على ما سبق 
في التأبير بلافرق » حتى أن الأصح : أنه لا تيميّة 20 عند الإفراد » وأنه 
لاأر لاختلاف النوع © وأنه لا يتبع بستانف بستانا . ولو بدا الصلاح. في 
ملك غير البائع » ولم بد في ملكه , فان كنا في بستانين » فلا عبرة به قطماً » 
وكذا إن كنا في بستان واحد على الأصح . وجري الوجبان » فيا أو أبّر ملك 


رع 


1" حصل بدو الصلاح بظبور النضج »؛ وممادىء الحلاوة »؛ وزوال الشوضة أو 
الخوضة الفرطتين » وذلك فما لا يتلون » بأن يتموه ويلين » وفنا يتاوآن » بأن حمر" 


. في الأصل : لا يسمه ؛ وما آشتناه من خطوطة الظاهرية‎ )١( 


068 - 


أو يصفرك أو يسود" ؛ وهذه الأوصاف وإِنْ عرف بها بدو الصلاح ٠‏ فليس 
واحمد منبا شرطأ نه » لآنْ الفئاء لا يتصور فيه ثيء منبا » بل بستطاب أكله 
صغيراً وكبيرا . وإنا بدوة صلاحه » أن يكير بحيث عجنى في الفالب ويؤكل » 
وإغا يؤكل في الصفر على الندور . وكذا الزرع »2 لا بتصور فيه ثيء منبا »؛ 
وبدوث صلاخه بإشتداد الحب . قال صاحب «الهذيب» : بيع أوراق الفرصاد قبل 
تناهها » لا جوز إلا شرط القطع ؛ وبعده يجوز مطلقأ وشرط القطمع . 

والسارة الشاملة » أن بقال : بدو الصلاح فى هذه الأشياء » صيرورتها إلى 
الصفة التي تطلب غالأ لكونها علي تلك الصفة . 

رع 

بيع الطبخ قبل بدو صلاحه » لا يصح [من غير شرط القطع | » فان بدا 
السلاح في كله أو بعضه » نظر » إن كان مخاف خروج غيره » فلا بد من شرط 
القطم ,. فان شرط فل يقطع حتى اختلط » فني انفاخ البيع قولان يأني نظيرهما 
إن ساء الله تعالى . وإ كاك لا خاف 7 غيره » جاز بيمه من غير شرط القعام . 
هذا إذا أفر د النطيخ البيع » ووراءه <النا 

إداها : لو أفرد أصوله بالبيع » قال العراقيود وغيرم : جوز > ولا حاحة 
إلى شرط القطع إذا لم مخف الاختلاط . ثم الل الوجود » يبقى ابائع؛ وماتحدث؛ 
يكون امشتري . وإنْ خيف اختلاط اجلين ؛ فلا بد من شرط القطع . فان 
شرطء فل يتفق حتى وقع الاختلاط» فطريقان نذكرها في نظيره إن شاء الله تمالى. 
ولو باع الأصيول قبل خروج امحل »2 فلا بد من شرط القطع والقلم » كالزرع 
الأخسر . وإذا تشرطء ثم اتفق بقاؤه حتى خرج الجل » فهو للمشتري . 

الحالة الثانمة : باع الطيخ مع أصوله » قال الامام والنز الي : لا بد مرن 


4م ل 


شرط ااقطع » لان الطيخ مع أصوله متمرءض لاماعة ؛ مخلاف الشحرة مع ااثمرة. 
فلو باع النطيخ مع الارض » استغني عن شرط القطلم ' والارض كالشحر . 
ومقتضى ما ذكرناه 6 8 الاضوك وحدها إذا / هف اللاءتلاط 4 أنه ا حاحة إلى 
شرط اأقطع . واللاذنمان ونحوه © كالطيخ في الأحوال الثلاث . 


2 


يرئ الجرار 


أو باع نصف امار على رؤوس الشحر مشاعاً قل بدو الصلاح » لم يصح. 
وعلاوه بأن هذا البيع يفتقر إلى شرط القطم » ولا يمكن قطع النصف إلا بقطع 
الول 6 فمتضرر البائع - عجر ابيع ؛ فأسه ما إدا اع انا معنا هن سدم ف. 
وما ذكروه من أن قطم اأنصف لا يمكن إلا بقطع المع » إنما يستمر بتقدير دوام 
الإشاعة وامتناع القسمة . أما إذا جوزنا قسمة المار الرطبة بناء على أنها إفرازء 
مينياً على القول بامتناع القسمة . لامطلقاً. وعلى هذا يدل كلام ابن الحداد . قال 
القاضي ابو األطيب : وهو الصحيح 1 وأو باع نصفبا مع نصف التخسل / دح 
وكانت امار ناسة . ولو كانت الثُمرة أواحد » والثع<رة لآخر» فباع صاحي الثمرة 
صاحب الشحرة نصفها » فوجمان بناءٌ على اشتراط القطع هنا . ولو كانت 
الأشحار والثار مشتركة بين رحلين »© فاشترى أحدها نصيب شريكه من ااثمرة ع 
لم يصح . وأو اشترى نصيب شريكه من اأثمرة بنصبيه من الشحر 2 لم يز مطلقاء 
وجوز بشرط القطع » لأن جملة اهار تصير اشتري الثمرة » وجملة الشحر الآخرء 
وبازم مشعرى الثمرة قطع ايع 6 انه هده المعاملة أحزم قطع الخصف امشترى » 
وتفريغ الامجار لصاحبه » وبع الشحرة على أن بفرغها النائم , جاتر . وكذا 


و مم سد 
و كانت الأشحار حدما ٠‏ والثمرة سج| 6 فاشعرى صاحب الشعر تصيب صاحيه 


من الثمر بنصف الشحر على شرط القطم 2 جاز . 


26 
حاز نمأ . و كذا لا تجوز بيع اأبقول قٍِ الأرض دون الأرض إلا شرط | القطع 
أو القام ] » سواء كان ثما مز مراراً » أو لايحز* إلا مرة » هكذا قله 
صاحب «الهذربٍ» وغيره في اللقول . وقال الغزالي : بع أصول القول لا يتقيد 
شرط القعلع 4 إذ لا تمر ض للافة : م الزرع نعيك يداد ديه ؛ كبيع الثهر 
بعد سلاحه » فلا حتاج إلى شرط القطع . 


فرع ظ 
يشترط ظبور القصود . فاذا باع ممرة لا كام لما كالتين والمنب والكثرى» 
جازء سواء اعبا على الشجرة ؛ أو.على الأرض . ولو باع الشعير أو السائت مع 
سنله » جاز بعد الحصاد وقله » لآن حنّاته ظامرة.. ولو كانت اثمر أو الحب 
كام لا يزال إلا عند الأكل » كلرمان والمّلس © فكثل . وأما ماله كامان 
زال أحدها » وبقى الآخر إلى وقت الأكل » كالحوز واالوز والرانج » فيجوز بيعه 
في القشر الأسفل , ولا جوز في الأعلى » لا على الشجر » ولا على الأرض . 
وي قول : مجوز في القمسر الاعل ما دآم رطأ ٠‏ وبيسع الاقلاء في القعر الاعلى ( 
فيه هذا الحلاف . وادعى إمام الحرمين © أن الظاهى فيه الصحة » لأن الشافمي 
رضي الله عنه » أمى أن يُشترى له الباقلاء الرطب” . 


0051 سه 


فلت : النصوص في «١‏ الأم » : أنه لا يصح بيعه . قال صاحب « التبذيب » 
وغيره : هو الاصح 2 وبه قطع صاحب « التنبيه » . هذا إذا كان الجوز واللوز 
والباقلاء رطبا . فان بتي في قشرء الأعلى» فيس >لم ييز بيمه وجرا واحسدا إذا 
م نجواز بيم النائب . كذا قله الامام وصاحب «١‏ التبذيب » وغيرها. وحكى فيه 
صاحب (١‏ التتمة » وجبأ : أنه بصح وإ أبطلنا | نيم | الغا'ب . ويمح دم طلم التحل 
مع قشرء في الأصح واتأعم ظ 

وأما ما لايرى حبه في سنبله » كالحنطة » والمدس » والدمسم » ثما دام في 
سذله » لا تجوز ع2 3] عن سذله قطمأ » ولامعه على الحديد الأظبر » كبيع 
راب الصاغة © وكبيع الحنطة في تبنبا © فانه لا يصح [ قطما | . وف الارز » 
طريقان . الذهب : أنه كالشمير » فيصح بيعه في سنله . وقيل : كالحنطة . 
ولا يصح بيع الحزر ؛ والثوم » والبصل »2 والفجل ؛ والسلق في الآرض » لتستر 
مقصودها . ويجوز بيع أوراقها الظاهرة بشرط القطع . وتجوز بيع القتبيط 
في .الأرض » لظبوره » وكذا نوع من الساجه(© يكون ظاهي] . ويجوز بيع اللوز 
في القشر الأعلى قل انعقاد الأسفلل » لآانه مأ كول كله كالتفاح . وهل المنع في 
صور الفرع مقطوع به أم مفرتع على منع بيع الغائب ؟قال الامام : هو مفراع 
عليه . فان جوتزنا بيع النائب صم البيع في جميعها . وفي « التبذيب» : أن المنع 
في بيع المزر ونحوه في الأرض »© لس مفرعاً عليه » لان في بيع الغائب 
مكن رد ابيع بعد الرؤية بصفته » وهنا لا يمكن . 
تمع : هذا أصح » وتقله الاوردي عن جمبور الأصحاب . وتقل عن 
منهم كقول إمام الحرمين في الجزد وتحوه ٠‏ والأع 


وإذا قلنا بإلنع» فاع الحوز مثلاً في القشر الأعلى مع الشجرة » أو اع 
)١(‏ قال في « الصاح » : اسلجم ؛ وزان جعفر » معروف »؛ وهو الذي يمبه الناس : اللفت , 


م حت 
الحنطة في سنلبا مع الأرض »2 فطريقان . أحدها : يبطل في الحوز والحنطة » 
وفي الشجرة والأرض قولا تفريق الصفقة. وأصحبهما : القطع بالبطلان في الخيع؛ 
لالجبل بأحد القصودن © وتمنار التوزيع . وأو باع أرضا مبذورة مع البذر ؛ 
فقيل : يصح في اللذر أيضأ تمأ للأرض . والذهب : بطلان االيع فيه . ثم في 
الأرض الطريقان . ومن قال بالصحة في الأرض »2 لا يذهب إلى التوزيع ©“ 
بل يوجب حميع الثمن بناء على قولنا في تفريق الصفقة » بأخذ جميع الثمن . 


فصل 


لا يصح بيع الحاقلة » وهو أن سبع الحنطة في سنلبا بكيل مملوم من 
المنطة . ولطلانه علئّتان . إحداها : أنه بيع -نطة وتبن محنطة » وذلك ربا . 
والثانية : أنه بيع حنطة في سنلبا. فلو باع شعيرا في سنيله بحنطة خالصة » وتقابضا 
في الجلس ؛ أو باع زرعا قبل ظبور الحب بحب » جازء لآن المثيش غير ربوي . 


0 
قد سدق أنه لا بحوز عم الرطب التمر؛ ويستثنى منه مع المراباى فانه جار » 

وهو أن لمم رطب خلة أو مخلات بإعتبار المرص بقدر كيلبا منى التمر ولايصح 
إلا بالحرص . ويشترط التقابض في الجلس بتسلم التمر إلى الائم بالكيل , 
وتخلية البالع ببنه وبين النخلة . ذَن كاك التمر غائاً عن » أو كنا غاثين عرن 
التخل» فأحضراء » أو حضرا عند النخل » جاز . ثم إنْلم يظبر تفاوت بين التمر 
الحمول عوضاً » وبين مافي الرطب من التمر » بأن أكيل ارطب في الحال ؛ 
فذاك . وإِنْ ظبر © نظر » فاك كان قدر مايقم بين الحكيلين » لم يضر . وإن 


ا 


كان أكثر » فالمقد باطل . وفي وحه ضميف : يصح في قدر القليل من الكثير» 
واشتري الكثير الخيار . ويجوز سِع العرابا في العنب كالرطب © ولا يجوز في 
سار الثار على الأظبر . وحوز فما دون خمسة. أوسق من ااتمر © لا فها زاد على 
الجسة قطماً , ولافي خمسة على الأظبر . هذا إذا باع في صفقة . فاو باع قدراً 
كثيراً في صفقات لا تيد كل واحدة على ما ذكرنا » جاز . وكذا أو باع في صفقة 
لرجلين نحيث بخص كل واحد القدر الحارٌ . فلو باع رجلان لرجل © فوحبان . 
أصحها : أنه كبيع رجل ارجلين . والثاني : كبيمه لرجل صفقة . وأو باع رجلاك 
رجلين صفقة »© لم بز فبا زاد على عشرة أوسق © ويجوز فيا دون الشرة . 
وف المشرة القولان . 
تمت : وسواءفي هذه الصور كانت العقود في مجلس أو مجالس . حتى أو باع 
رجل ارجل أاف وسق في محلس واحد بصفقات كل [ واحدة] دون خمسة أو سق »جاز . 
واشاعل 
وججيع ماذكرنا في بيع الرطب التمر » فلو بإع رطا على النخل » برطب 
ل القن حرطا نواه او وطلبافق الأوكق كلا له" تاأويسية ,امهيا 
لا جوز ' قاله الا ملخري . وااثاني : جوز » قاله ان خيران . وااثالك : إن اختلف 
وعبماء جاز » وإلا » فلا ء قاله أبو إسحاق . والرابع : جربان هذا التفصيل إن 
كانا على النخل . فان كان أحدهماعلى الأرض »لم جز » حكي أيضأ عن أبي إسحاق . 
ولو باع الرطب بالرطب على الأرض » لم نصح على الذهب © وبه قطم بور . 
وقال القفال : فيه هذا الحلاف ؛ لآنه إذا جاز البيع وهُْ) على النخل » واحتملت 
حبالة االأرص » فالحواز مع تحقق المساواة بالكيل أولى : 


الروضة جع ا حدم ل 


- - 


غ مر 


يجوز بيع المرابا للمحتاحين » وني الأغنياء قولان . أظبرهما : الحواز . 


ع 
إذا باع الثمرة بعد [بدو] الصلاح» ازمه سقها قبل التخلية وبمدها بقدر 
ما تنمى به اليار ونسلم من التلف والفساد. فلو شرط كون السقي على الشتري » 
بطل البيع » ثم الشتري يتسلّط (© على التصرف في الثمرة بمد تخلية البائم ببنه وينها 
من كل وحه . فال عرضت جاتحة من حر » أو بردء أو حراد » أو حريق » 
أو نحوها قبل التخلية » فبي من ضمان البائم . فان تلف جيع النار > انفسخ 
اليع . وإ تلف بمضها » انفسخ فيه . وفي البافي قولا التفرق. وإث عرضت 


بعدها » فان كان باعبا بعد بدو" الصلاح © فقولان . الحديد الأظبر : أن الجوائح 
من مان المشتري . والقدحم : أنها من مان البائع . ولا فرق على القولين » بين 
أن يشرط القطع » أم لا . وقيل : إن شرطه » كانت من ضمان الشتري قطماً »لتفريطه؛ 
ولآنه لا علقة بينبها » إذ لابجب السقي على البائم هناء وحكي هذا عن القفال. 
وقيل : إن شرطة © كانت من مان البائع قطماً » لآن مانشرط قطمه » فقبضله 
القطم والنقل » فقد تلفت قبل القض . 

ويتفرع على كونها من ضمان البائم » فروع . 

أحدها : أن الحكوم بكونه من ضمان البائم » ما تلف قبل وقت الحداد . 
أما ماتلف بعد وقت الحداد وإمكان النقل » فهن ضمان المتنتري على الأظبر . 
وقيل : على الأصح لتقصيره . وعلى الثاني : من ضمان البائع » لمدم التسلم التام . قال 
(1) في الاصل : بتلطه . ظ 


هكم ب 


الامام : وهذا الخلاف إذا لم يمد" مقصرا مطيّماً بتأخيره » كاليوم واليومين . فان 
عند » فلا مساغ الخلاف . 

القاني : لو تلف بعض الثمر » فالحم على هذا القول م لو تلف قل 
التخلية . ولو عابت الثمرة الجاشحة » ثبت الخيار على هذا القول» كا [لو] عابت 
قبل التحلية . وعلى الحديد ا 

| الشالك : أو ضاعت الثمرة بغصبٍ أو سرقة » فالذص : أنها من ضمان 
0 قطم له كثرون . وقبل : على القولين في المنحة: وبه قطم المراقيون. 
لت : إذا قلنا بالقدكم , فاختلفا في الفائت بالجائحة ؛ فقال اليائم : ر 


التمرة . وقال الشتري : نصفباء فالقول قول البائع» لآن الأصل براءة ذمته وعدم 
الحلاك . قال في « التتمة » :لو اختلفا في وقوع الحاتحة , فالغالل أنها لا تخنى » 
فان لم مرف أصلاً » فالقول قول الائع بلا يمين. وإن عرف وقوعبا عاماً» فالقول 
قول المثشتري بلا عين . وإِن أصاءت قوماً دون قومء فالقول قول البائعم سمينه » 
لان الأصل عدم الحلاك وازوم' الثمن. والاما 


و4 
هذا الزي ذ؟ رناه من القولين » هو في الحو انح الماوية التي لا تنسب إلى 
النائم تحال . فأما إن نوك الستي وعرضت في لبر 11ن] بسبب العطش . فان تلفت » 
فالدهي : القطم بانفساخ العقد . وقيل : فيه القولان كالساوية . فاك قلنا : 
لا اتفساخ , زم البائع الضيث الق.مة » أو الثل . وإغا يضمن ما تلف » ولا ينظر 
إلى ما كان ينتبي إليه لولا العارض . وإِن تعيبت » فللمشتري الخيار . وإن قلنا : 
الحائحة من ضانه » لآن الشرع ألزم البائع تنمية لمر بالستي ء فالتبشب الحادث بترك 


ناكم 
الستي » كالميب التقدام على القيض . وإن أفضى التميب إلى تلف ء نظرء إن لم يشر 
به المشكري حتى تلف » عاد الحلانف في الانفساخ ظ وازم البائع الضَيكَ إن قلنا : 
لا انفساخ ولا خمار بعد التلف . كذا قاله الامام . وإن شعر به ولم يفسخ حبى 
تلف » فوجبان . أحدها : يغرم الام » لمدوانه . والثاني : لا لتقصير المشتري 


بترك الفسخ . 


و 
باع الثمر مع الشحر » فتلف الثمر يجاتحة قل التخلية » بطل المقد فيه . 
وفي الشحر القولان . وإن نلف بمد التخلية » فمن ضماث المشتري بلا خلاف . 
فلك : وأو كانت الثمرة لرحل © والشحر لآخر 1 شاعبا لصاحب الشحرة »2 
وخلى بنها ء ثم تلفت © ثمن ضإن الذتري بلا خلاف » لانقطاع اللائق ٠‏ وانتاعم 


مر 


اشترى طمعاماً مكايلة » وقبضه جزافاً » فهلك في يده » فني انفساخ البيع 
وجبان » لبقاء الكيل ينها . 


ع 
من العوارض » اختلاط أأمار البيعة بغيرها لتلاحقبا . تأما الاختلاط الذي 
بق ممه التمبيز » فلا اعشار به . وأما غيره » فاذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح 
والشحرة شمر في السنة مرتين » نظر » إن كان ذلك مما يثلى التلاحق فيه ؛ وعل 
أن امل الثاني يمختلط بالأول » كالتين » والبطيخ » والقثاء» والباذنجان » لم يصح البيع» 


لام عب 


إلا أن يشرط أن الشتري يقطع كُرته عند خوف الاختلاط . وف قول أو وجه : 
أنه موقوف . فان سمح البائع بما حدث » تنسّن انعقاد البيع » وإلا © فلا . ثم 
إذا شرط القطع فل يتفق حتى اختلط » فهو كالتلاحق فها يندر . وإن كان نما 
بندر فيه التلاحق >2 وعم عدم الاختلاط » أو لم بعلل كيف يكون الحال » فيصح 
اليع «طلقأ » وشرط القطع والتقية . ثم إن حصل الاختلاط » فله حالان . 

أحدهما : أن تحصل قبل التخلية» فقولان . أحدها : ينفسخ اليم » لتمذار 
التسلم قبل القبض . وأظبرها: لاء لبقاء عين الببع » فملى. هذاء يثبت للمشتري 
الخيار . وفي قول ضعيف : لا خيار . والاختلاط قبل القبض » كبو بعده . ثم 
إن سمح البائع بترك الثمرة الحديدة للمشتري » سقط خياره على الأسح كا سبق 
في نمل الدابة ٠‏ وإن باع الثمرة قلل بدو الصلاح بشرط القطع , فلم يتفق القطع 
حتى اختلطت »2 جرى القولان في الانفساخ » ويحجريان فها إذا باع حنطة فانصب 
علبها مثلبا قلى القبض » وكذا في المائمات. وإن اختلط الثوب بأمثاله » أو الشاة 
البيمة بأمثالما , فالصحيح الانفساخ . وفي وجه : لا لإمكان تسليمه بتسلم 
انيع . ولو باع جزة من القت" شرط القطع» فلم يقطمها حتى طالت »© وتعدر 
التمييز » حرى القولان . وقيل : لا ينفسخ هنا قطعاً » تعبا لطولها بكير الثمرة 
والشجرة » وبناء الحيوان » وهو ضميف . لآن البائع تحير على تسليم الأشياء 
الذكورة بزيادتها » وهنا لا بجير على تسلم مازاد . ظ 

الحال الثاني : أن يحصل الاختلاط بمد التخلية » فطريقان. أحدها : القطم 
بعدم الانفساخ . وأصحما عند الخبور : أنه على القولين . فان قلنا: لا انفساخ » 
فان تصالحا وتوافقا على ثيء» فذاك » وإلا » فالقول قول صاحب اليد في قدر حتق 
الآخر . ولن اليد في صورة الثار ؛ فيه أوجه . أحدها : للائع . والثاني : 
للمشتري . والثاك : لما . وفي صورة النطة للمشتري » فان كان المدتري أودعه 
الحنطة بمد القبض ثم اختلطت » فالقول قول البائم . ظ 


بد 8 جد 


نر 


بأع شجرة علها ثرة للبائع » وهي ما تثمر في السنة مرتين » وينلب تلاحقباء 
لا يسح البيم إلا شرط قطع البالع ثرته عند خوف الاختلاط » وبجيء فيه 
الحلاف اللذكور فما إذا كان ليع هو الثمرة . ثم إذا نايعا مهذا التعرط» فر يتفق 
القطع حتى اختلطا » أو كانت الشحرة ما يندر فيها التلاحق والاختلاط »2 فاتفق 
وفوعه ©» فطريقاك . قال الا كثرون 0 الانفساخ القولاكت. وقمل : لا فاخ 
قطءأ . فان فلنا : لا أنفساح . فسمح البائع بترك الثمرة القدعة , أجبر الشتري على 
القبول . وإن رضي الشتري بترك الثمرة الحادئة , أجبر البائم على القبول وأقر 
المقد . وحتمل خلاف في الاحبار » فان استمرا على النزاع » فال ئبتون لاقولين 
قالوا : بيفسخ العقد . والقاطموث قلوا : لا فسخ . بل ألا كانت الثمرة والشحرة 
في بده ؛ فالقول قوله في قدر مايدتحقه الآخر . قال في « التهذيى » : هذا 
هو القياس » لإأن الفسخ لا يرفع النزاع » لقاء الثمرة الحادثة الهشتري . وإن قلنا 
بألا نفساخ 4 استزة الدتري اأثمن ورد الشحرة مع جميع الار » قاله في « اتتتمة ». 


إسبب 
معاميز نّ العبير 
المسد مأذون له في التحارة » وغير”.. الأول : الأذوذ لهع و لاسيد أن 
يأذث لسده في التحارة وسائر التصرفات » كالبيع والثسراء بالاجماع . ويستفيد بالإذن 
في التجارة كل ما يندرج تحت اسمبا » وماكان من لوازمما وتوابما » كالنشر » والطي» 


4ت 0 8 

وحمل المتاع إلى الحافوت » والرد بالعيب » والخاصمة في المبدة » ونحوها. ولا يستفيد 
غير ذلك ؛ هذا جملة القول مه . 

وتفصيله لصور . 

إحداها : ليس امأذون في التحارة أن يُنكح .كم ليس امأذون في التكاح 
أن بشحر . ظ 

اأقانية : لاتجوز أن يؤحر نفسه على الصحيح وله أن يؤجر مال التجارة 
كعبيدها وثيابها ودوابها على الأصح . 

القالة : إذا أذن له فق التحارة قٍِ نوع )او ع » أو سنة ©» : 
يتحاوز الأذون . 

الرابمة : لو دفم إليه ألفاً وقال : اتجر فيه » فله أن يشتري بين الآلف » 
وبقدره في الذمة » ولا يزيد . ولو قال. : ا<مله رأس مالك » وتصركف أو اتجر» 
فله أن يشتري بأكثر من الآلف . ظ 

الخامسة : لبس للمأذون أن يأذن اسده في التحارة . فان أذن له فيه السيد» 
جاز » ثم ينعزل الأذون الثاني دزل السد » سواء انتزعه من يد الأذون الآأول؛ 
أم لا . وهل لله أن يوكل عبده في آحاد التصرفات ؟ وجبان. أصحها عند الامام 
والغزالي انعم . والثاني : لا » وهو مقتفى كلام صاحب «١‏ التهديب ». 
كلت : ولس له أن بوك أجنييا » كلوكيل لا بوكثل ء تخلاف اللكاتتب » لأنه 
كهر ف لنفسة . وا أع ظ 

السادسة : لا بتخذ دعوة لللحبّزين » ولا يتصدق » ولا ينفق على نفسه من 
مال التحارة © لأنه ملك السيد » ولا يعامل سيده بيماً وشراءٌ . 
ظ الساببة : ماكسه الأذون بالاحتطاب »© والاصطياد » والاتهاب »2 وقول 
اأوصية » والأخذ من المدن ؛ هل يضم إلى مال التجارة حتى يتصرف فيه ؟ 


 مال/له‎ 


فيه وجبان . أصحها في ١‏ التهذيب » : نمم ' لآنجا من الآ كساب . والثاني؛ لا 
وبه قطم الفوراني » والامام ؛ والغزالي . 
القامنة : لا ينمزل الأذون بالإإق » بل له التصرثف في الى الذي سسار 
؛ إلا إذا خص؟ السيد الاذن بهذا اللل . 
9 وفي « التثمة » وححه ضميف : أنه لا بصح تصرثفه في النيية . ٠‏ اشاس 
اتناسمة : له أن بِأذكْ في التجارة لمستولدته قطنا . ولو أذ لأمنه / ثم 
استولدها » لم تنمزل على السحيم . 
العاشرة : : أو رأى عبده يسيع ويشتري »2 فسكت عنه » لم يصر مأذولاً . 
الاق عقر :الو رلككه اللعرن ب ول للك مسد فنا ل هنج ند 
ا فيه يلسع 1 أو هة 1 أو إعتاف باذ الأذون والغرماء 1 جاز 4 و سقلى 
ادبن في ذمة السد . وإن أَذْن السد دون اانرماء » لم مز . وإك أذنوا دوله » 
فوجبانف . ظ ظ 
قلت :؛ أصحها : لا جوز . وصححه اللثوي» لان الدن بتملق بذمة السذ 
و برص : وانذاعم ظ ظ ْ 
الثانية عشرة : إقرار الأذون بدن المساملة 006 أقر لبه أو ابنه ؛ 


أو لحتي . 
الثالئة عشرة : لا جوز أن ليع بنسيئة 4 ودوك عَنْ امكل 0 ولا يسافر 


مال التجارة إلا باذن السيد ؛ ولا يتمكن من عزل نفسه » بخلاف الوكيل , 
٠‏ خمت. : ولو كان ارجلين عبد © فأذن له أحدها في التجارة ‏ لم بيصم حتى 
يأذن الآخر © كا لو أفنك له في النسسكاح . لايسح حتى بأذن الآخر . 


وشاع 


لوم ب 


ور 

قال صاحب « التتمة » : في حواز معاملة من لا يعرف رقه وحر'يته ؛ 
قولان . أظبرها : الحواز » لأن الأسل والنالب الحرية . والثاني : النم » لآن 
الاأصل بقاء الحجر . وقطع إمام الحرمين بالحواز . ومن عرف رقته » لم بجز له 
أن يعامله حتى يعرف إذن السيد . ولا يكني قول السد : أنا مأذون »م أو زعم 
الراهن إذن المرتمن في بيع الرهون » وإنما يمرف كونه مأذوناً بساع الإذتف 
من السيد © أو ببينة . فان شاع في الناس كونه مأذونا »كفى على الأصح . وإذا. 
عم كونه مأذوناً؛ فقال : حجر علي" السيد » لم تمر معاملته . فان قال السيد : 
لم أحجر عليه » فوحبان . أصححها : لا يمامل أيضا ٠»‏ لأنه العاقد » وهو يقول: 
المقد اطل. ولو عامل الأذون من يعم رقه © ولم يعم الإذن » فاك مأذوناً © قال 
الث : هو كن باع مال أبيه على أنه حي فبان ميت » ومثله قولان حكاهما 
الحليمي فيا إذا ادعى الوكالة فكذبه » فمامله » ثم بان أنه وكيل . 
تلت : ولو باع مالا يظنه لنفسه » فان مال أبيه وكا ميت حال المقد » صح 
بلا خلاف ؛ كذا نقله الامام عن شيخه . والتاعلم 


رع 
و عم كونه مأذوناً فمامله » 3 امتنع من التسلم إأبه حتى يُشبد على الإذن , 
فله ذلك خوفا من إنكار السيد » م لو صدق مدعي الوكالة بقيض الحق » ثم 
امتنم من التسلم حتى يشبد اللوكل على الوكالة . 


لاه 


صمل 

إذا باع الأذون سلعة » وقض الثمن » فاستلحقت وقد تاف ااثمن في يد 
العد ؛ فللمشتري الرجوع يله على العبد على الصحبح ‏ لأنه مباثشر المقد . وفي 
وجه : لا يرحع عليه لان يده يد السيد . وفي مطالته السيد أوحه . أصحبا : 
بطالب أيضاً » لآن المقد له . والثاني : لا . وااثالث : إن كان في يد السد وفاغ , 
لم يطال » وإلا ؛ فيطالب . وقال ابن سريج : إن كان السيد دفم إليه عين مال 
وقال : بعها وخذ ثمها وار فيه ؛ أو قال : اشتر هذه السلعة وبا واتجر في 
نبا ؛ ففعل» ثم ظبر الاستحقاق » فطابه المشتري «الثمن » فله أن يطالب السيد بقضاء 
الدن عنه © لإازه أوقه فه . وإث اشتكرى باحتياره ساعة وباعبا ©» 3 ظبر 
الاستحقاق » فلا . ولو اشترى الأذون شيئأ للتجارة » فني مطاللة السيد بالثمرن 
هذه الأوحه' . والوحه الأول والثاني جاريان في رب امال مع عامل القراض : 
واو سل الرجل إلى وكيل ألفا ؛ وقال : اشتر لي عدا وأد” هذا الألف في ممنه ؛ 
فاشترى الوكيل » فني مطاللة اللوكل طريقان . أقيسها : طرد الوجبين . والثاني : 
لقطم بالطالبة » ولا حي لهذا التعيين . وإذا توجبت الطالة على البد » لم تندفم 


بمتقه وف رحوعه بالغروم بعك المتّق عل مده 4 وحبان . أصحم : لا يرحع 9 


نضل 


أو سل إلى عبده ألفأ ليتجر فيه © فاشترى بعينه شيئاً » ثم تلف الألف في 
يده » انفسخ البيع . وإن اشترى في الذمة على عزم صرف الألف في الثمن » 
فأربمة أوجه . أصحبا : لا ينفسخ المقد » بل إن أخرج السيد ألفا آخر » 


0 
امضي المقد © وإلا ء فللبائم فسخه . والثاني : تحب على السيد ألف آخر . 
والثالث : تحب الثمن في كسب المسد . والرايم : ينفسخ المقد . فاذا قلنا : على 
السيد ألف آخر» فبل يتصرف المد فيه بالإذن السابق > أم يشترط إذذ جديد؟ 
وجبان . قال الامام : وإغا يطالب بالألف الحديد البائم دون المبد . ولا شك 
أن السد لاعد يده إلى ألف من مال السيد » وأنه لا يتصرف فا يسمه البائعم . 

وإعا تظبر فائدة الوجبين » فها أو ارتفع المقد بسبب ورجع الآلف . 
قلرت : قال صاحي «١‏ التبذيب » ؛ او اشترى الأذون شيئاً بمرض » فتلف الثيء 
ثم خرج العرض مستحقاً © فالقيمة في حكبسبه ' أم على السيد ؛ وجبات . 


واشاعم 


فصل 
دون معاملات الأذون »2 'نؤدى ثما في بده من مال التحارة © سواء الأرباح 
الحاصلة بتحارته ورأس المال . وهل تؤدى من أكسابه بثير التحارة كالاحتطاب 
والاصطياد ؛ وجبان. أحدها : لا ء كسار أموال السيد . وأصحها : نعم . م 
يتملق به البر ومؤن النكام , ثم مافضل , يكون في ذمته إلى أرك نمق © 
ولا يتعلق يرقته » ولا بذمة السيد قطماً » ولا بما يكسيه الأذون بمد الحجر على 
الأصح . وإذا باعه السيد » أو أعتقه » صار محجورا عليه على الأسح . وفي 
قضاء دونه مما يكسسه في بد ااشتري »2 الخلاف المذكور فيا كسيه بعد الحجر عليه . 
ولو كان للمأذون [لما] أولاد » لم يتماق الدين بهم . ولو أتلف السيد مافي يد 
الأذوث من مال التحارة » ازمه ماأتلف بقدر الدن . وأو قتله السيد وليس في 

يده مال » لم يلزمه قضاء الددون . ظ 


019/5 عب 


و تصرف أأسيد فم 6 يد الأذونث بيع أو شة أو إعتانف » ولا دن عل 
الأذون 4 حاز : وف وحه ضعيف : إشترط أن يقدام عليه <حراً . وإن كان عليه 


دين » فقد سبق حم تصرفه . 


ور 


لو أذن لمبده في التحارة مطلقأ » ول بين مالا » فمن أبي طاهي الزيادي » 
أنه لايصح هذا الإذنث . وعن غيره : أنه يصح ء وله التصرف في أنواع أمواله . 
وقك .بقيك .من احكاع الأذون مسائل مذكورة فى موده 
تفلت : قال في «١‏ التبذيب » : لو جني على الأذدن ٠.‏ أو كانت أمة فوطئثت 
بشببة ».لا تفغى ديون التحارة من الأرش واابر . واو اشترى الأذون من يق 
على سيده [ بغير إذنه | » لم يصح على الأظبر . فان قلنا : يصح » ولم يكن على 
الأذون دن » عتى على الولى . وإن كان دين © فني عتقه قولان » م لو اشترى 
بإذذ الولى . وإن اشترى باذنه » صح . فان لم بكن على الأذون دين » عتق . 
وإن كان » فقولا . أحدهما : لا يسّق . والثاني : يعتق وينرم قيمته للغرماء . 
ولو مات الأذون وعليه ديوذ مؤجلة » وفي يده أموال » حلت الؤْحلة» م تحل 
موت الحر » ذكره القاضي حسين في الفتاوى . واشرأعل 


0ث/ؤم سم 


فصل 

وأما غير الأنون » فقد يكون مأذوناً في غير التحارة » وقد لا يكون 
مأذونا أسلاً . وأسكامه مفر"فة في أبوابها » لكن نذكر منها طرفاً © فليس المبد 
أن يتزوج بنير إذن السيد ؛ وهكذا حم كل نصرف يتملق برققته . فان وسّي له ؛ 
أو لوهب 4 ء كان وصية وهبة لسيده . وفي سحة قبوله فها بنير إذن سيد. » / 
وجبان . والاصح : الصحة »م أو خالع » صح » ودخل الموض في ملك سيده 
قبرأ . وف صحة ضإنه وجبان مذكوران بفروعها في ابه . وفي صحة شرائه بئير 
إذن سيده » طريقان . أحدهما : القطع يطلانه . وأصحم : على وجبين . 
أسحب : البطلان» فان صححناه © فالثمن في ذمته . وذكروا وحبين . أحدها : 
أن اللك للسيد . ثم إن عم البائع رقه »لم يطاله شيء حتى يق » وإلا > فله 
الميار » إن شاء صبر إلى التق » وإن شاء فسخ ورج إلى عين ماله. والثاني: 
أن اللك لاسد ء ثم السيد بالخبار بين أن يقرته عايه © وبين أرف ينزعه منه . 
وللبائع الرجوع إلى عين البيع مادام في بد السد » لتمذثر الثمن » كالافلاس . وإن 
تلف في يده » فليس له إلا الصبر » إلى أن يستق . وإن انتزعه السيد » فليس 
لبائع الرجوع فيه على الصحيح الذي قله الأكثرون » م لو زالت يد المفلس 
عما اشتراه . وفي وجه : يرجم فيأخذه من السيد . وأما إذا أبطلنا ثراء. » 
فلمالك استرداد المين مادامت باقية » سواء كانت في يد السيدء أو المد . فان 
تلفت في يد العد » تمل الفمان بدمته . وإنت تلفت في بد السيد © فلابائم 
مطالته » وله مطالية اليد بعد السّق . وإن أدى الثمرنى من مال السيد » فله 
استرداده» ولا يجب على السيد الضماك إذا رآه فر باد من يد العد . والاستقراض 
كالشراء في جميع ماذكرناه . 


017/4 سب 


م 


لاعند إجارة نفسهة باذك سيده » وله سعها ورهنهيا على الاصح . ولو امسكرى 
أو باع لغيره بلوكلة بغير إذن السيد »لم يسح على الأصح » لتعليق العمدة بالوكيل . 


مين 


لا علك المد بتمليك غير سيده. وفي ملكه بتمليك سيد. » قولان . الاظبر 
الحديد : لا علك . فعلى القدم : للسيد الرجوع فيه متى شاء ؛ ولسن للمند 
التصرف فه إلا باذن سيده . فلو كان له عداث» ملك كل واحد من صاحيه ؛ 
فالحم لتمليك اثاني » وهو رجوع عن الأول . فان وقعا معأ من وكيلين » 
تدافما . فاك ملبكه جارية » وقلنا بالقدم © قبل للد وطوُها ؟ ممه أوحه . 
الصحيح : جوز باذك السيد» ولا يجوز بغيرء0" . والثاني : جوز مطلقأ . وااثالث: 
حر م مطلقاً» لضعف ملكه . 
تمت : قال الا ل لوك لامبد » ولا يمتق عليه» 
لنقصان ملكه . فاذا عتتى » عتّق الولد . قال : والمدبر » والعلّق عتقه على صفة» 
كالقن » فلايحل لحم الوطء على الجديد وإن أذن السيد فيه . وفي حلّه على القديم 
ما ذكرنا . ومن بعضه حر » إذأ ملك حر بته مالا » فاسْترى 1 ؛ ولاحل 
له وطوٌها على الحديد » وحلة 6 القدم باذك السيد ء» ولا حل شير إذنه » لآن 
بمضه لوك فلم يصح التسري . ولا بحل* لكاتب التسري بغير إذن سيده » وبادنه 
قولان » كتبر*عه . وقيل : إن حرمنا التسري على السد» فالكاتّب أولى» وإلاءفقولان. 
واتماعم 


, في الاصل : بغيرها‎ )١( 


/ا/ام ل 


امب 
امتعرف المتمايعين [ وكما'تمرما | 

إذا اختافا قِ فدر الثمن 4 أو حلسه )© أو صفثه ؛ أو شرط الممار أو 
صحيح » فان كان لذددهما 1 بدذة 5 قدذى ممأ . فان أقاما بدنتين وقلنا بالتساقط” 1 
فكأنه لا بينة» وإلاء توقئّفنا إلى ظبور الحال. وإن لم تكن بّنة » تحالفاء سواء 
كانت السلمة باقية أو تالفة » وسواء اختلف المتدايمان أو ورثتي » وكذا لو اختلذا 
في قدر البيع » فقال البائع : بمتك المبد بألفء فقال : بسْتَنيه مم الحارية بألفين , 
تحالفا . فلو قال البائع : بعتك السدء فقال : بل الحارية » واتفقا على الثمن » فاك 
كان اأثمن متأ » حالفا . وإ كان في الدذمة ظ فوحباك . أحدها : تحالفات »6 
قله ابن الحداد » واختاره القاضي أبو الطيب » وابن الصباغ . والثاني : لا ؛ قاله 
الشيخ أو حامد » واختاره الامام ؛ وصاحب «١‏ الهديسب » . فاك قلنا : لا تحالف» 
حلف كل واحد على نئي ما ادعي عليه ذقط »؛ ولا يتعلق دمينها فسخ ولا انفساخ . 
واو كانت حالما وأقام كل واحد بِثنة توافقه » سكّمت الحارية للمشتري . وأما السدى 
فقد أقر" الائع سمه » وقامت البيّنة ءايه . فان كان في بد الشتري © أقر عنده . 
وإن كان في يد البائع » فوجباك . أحدما: يسلّم إلى الشتري وحير على قبوله . 
والثاني لا تحبر ؛ بل بقضه الحا ك5 و شفق علمه فخ اليشة . فال 0 يحكن له 
اكش زواق الموحظط قِ معة وحفظ عنه » فعل . 


ريام سس 


فرع 


يجري التحالف في جميع عقود الماوضات » كاسم » والاجارة» والقراض؛ 
والمساقاة » والحمالة » والصلح عن الام » والكتابة . ثم في البيع ونحوه © يتفسخ 
المقد بمد التحالف » أو ينفس ويتراكان » كا سيأتي إن شاء الله تمالى . وفي 
الصلح عن الدم ؛ لا يمود استحقاقه » بل أثر التحالف الرجوع إلى الذاية » 
وكذا لا يرحع الببضع » بل في التكام رجع امرأة إلى مبر الثل. وني الخلع 
برحم إليه الروج . ظ 

قال الامام : إن قيل : أي* ممنى اتحالف في القراض »2 مع أن لكل واحد 
فسخه بكل حال » وقد منم القاضي حسين التحالف في البيع في زمن الخيار » 
لامكان الفسخ بالحيار ؟ ظ ظ 

فالحواب : أن التحالف ما'وضم للفسخ » بل عثرضت الأيمان رجاء أن ينكل 
الكاذب » فيقرر المقد بيمين الصادق . فان لم يتفق ذلك »2 وأصراء فسخ المقد 
للضرورة » ونازع القاضي فها ذكره © ثم مال إلى موافقته » ورأى في القراض أن 
يفصل فيقال : التحالف قبل الشروع في العمل لاممنى له ©» وبعده يؤول التزاع 
إلى مقصود من ربح أو أجرة مثل » فيتحالفان » والممالة كالقراض . 


رئ 
أو قال : بمتك هذا بألف » فقال : بل وهتنيه » فلا تحالف إذا ل. يتفقا على. 
عقد » بل تحلف كل واحد على نفى ما يداعى عليه . فاذا حلفا » ازم مداعي 
الحة رده بزوائده ع المشبور . وي قول : القول قول مدعي الحنة . وشد صاحب 
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و التتمة © فحكى وحبا هُ هي يتحالفاك » وزعم أنه الصحيح . ولو قال : بمشكه 
بألف ء فقال : وهتنيه » حلف كل واحد عل نق ما اد عي علمه » وردة الألف > 
واسترد المين . ولو قال : وهستكه يألف استقر ضتله ) فقال : بل بمتنيه » فالقول 
قول المالك مع عينه » وبرد" الآأاف » ولا عين 1 الآخر » ولا يكون رهتا م( انه 


لا بداعمه 1 


صل 


وإن اختلفا من غير اتفاق على عقد محيح » بأن يدعي أحدها سعة المقدء 
والآخر فساده . مثل أن يقول : بمتك بألف» فقال : بل بألف وزق” خمر » أو 
قال :: «شو طن كتوطا. ند 21 فأنكر ؛ فلا تحاف . والاصح عند الأكارن : أن 
القول قول من يداعي الصحة » وهو ظاهر نصه . م لو قال: هذا الزي بمتنيه 
حر الاصل ؛ فقال : بل هو تلوك . فان ااقول قول البائم . والقاني : القول 
قول الآخر . ولو قال : بمتك بألف» ذقال : بل محمر » فعلى الوحبين . وقبل : 
يلقطع بالفساد . فاذا قلا: القول قول من يداعي الصحة » ققال: بسك بألف ء فقال: 
بل مخمساثة وزى” حمر » وحلف البائع على ني ساب الفساد » صداف ؛ دبي النزاع 
في قدر الثمن »2 فتحاافاك . 


أو اشترى د 5 فقضه “م جاء . ميب أبرده تأاعيب » فال البانع : لدس 
هذا هو الزي سلته إليك ؛ فالقول قول البائم » لآن الأسل السلامة . فاو كان 


لروضة اج إ مس م إلا" 


مت 
ذلك في السّلء فقال : ليس هذا على الوسف الذي سامت" إليك » فوجبان . أحدها: 
القول قول السلم إليه © م أن القول قول البائع . وأصحها : القول قول السل » 
لأن اشتغال الذمة مال السالّم معلوم » والبراءة غير معاومة » ويخالف البيع» لأنم 
انفقا على قبض ماورد عليه الشراء» وتنازعا في سبب الفسخ » والاصل بقاء العقد. 
وجري الوجباذ في الثمن في الذمة » أن القول قول الدافع ٠‏ أم القابض ؟ وعن 
ابن سريج وحه تأت »ء يفراق بين ما عنم صحة القيض » ومالا عنع . فاك كان الثمن 
درام في الذمة » وكان ماأراد اليائم رده زيوفاً » فااقول قول البائع » لانكاره 
أصل الة.ض الص<يح . وإن كانت ورةا رديئة النوع ؛ الحشونة » أو اضطراب 
سكة » فالقول قول المشتري. ولا فى مثل هذا التفصيل في المسلم فيه . ولو كان 
الثمن معيدّناً » فبو كالميع , فاذا وقع فيه هذا الحلاف ؛ فالقول قول المشتري مع عينه . 
قال في « التهذيب» : لكن لو كان الءيّن محاساً لا قرمة له؛ فالقول قول الراد . وينيغى 


أن يكون هذا على الحلاف فما إذا ادعى أحدها صحة المقد » والآخر فساده . 


م 


وقبضهء ثم جاء وادعى نقصاً » فان كان قدراً ينفع مثله في الكيل والوزن » 
قمل 6 وإلا ؛ فلا عل الاظبر 5 


5 


اختلفا في القض » فالقول قول المدتري . 


 ةرإإ‎ 


26 
باع عصيرا وأفضه 0 ووحد خراء فقال البائع : مر 6 بدك »2 فقال ٠‏ بل 
سلمتّه حرأ فيكون القض فاسدا وأمكن صدقيما © فأمهما يصداف ؟ قولات . 


نت : أظبرهما : تصديق البائع . وان ]عل 
ولو قال أحدهما : كان حرا عند ابيع فهذا يدعي فساد المقدء والآخر 


الشتري في ظرف » ثم 'وحدت فيه فأرة مبتة . وتنازعا في نحاسته عند أأبيع ؛ أو 


عند القئض . 


رئ 
قال : بسنيه بشرط أنه كاتب ء وأنكر البائع الشعرط © فوجبان . أسحمم : 
يتحالفان » كاختلاف) في الأجل . والثاني : القول قول البائع» كاختلافها في العيب . 
ولو كان الثمن مؤحلاً ‏ فاختلفا في انقضاء الأحل » فالأصل بقاؤه . 


فصل 
فى كيف الهائف 
قاعدته : أن تحلف كل واحد على إثبات قوله» ونق قول صاحه . وفيمن يدأ 


سمينه ؟ طريقان . أحدهما : البائم . وأسحبهما : أنه على ثلاثة أقوال . أظبرها : 
البائع . والثاني : المشتري . والثالث : يتاويان . وعنى هذاء وجبان. أصحبا : 


ت الوة جه 


شخيّر الحا فيبدا يمن اتفق . والثاني : يقرع بنهما . ولو تحالف الزوجان في 
السداق , فملى ااطريق الأول © بدأ بالزوج . وعلى الثاني : إن قنامنا الائع » 
فوجبان . أصحبما وأقربهما إلى اانص : بدا بالزوج . والثاني: بالرأة . وإن قدامنا 
الشتري» فالقياس انكاس الوجبين . ولا يخفى من ينزل منزلة البائع في سائر المقود. 
ثم جميع ما ذ كرنام في الاستح<.اب دون الاستراط » نص عليه الشيخ أبو حامد / 
وصاحا «١‏ التتمة ©» و «١‏ التهديب » . وتقدم أحد الحانين » مخصوص عا إذا باع 
عرضاً بثمن في الذمة . فأما إذا تادلا عرضأ بمرض » فلا يتحه إلا التسوية » قله 
الامام . وينبني أن يخرتج على أن الثمن ماذا ؟ 


رع 


الذهب » وظاه النص : الا كتفاء بيمين واحدة ‏ من كل واحد ‏ تجمع النق 
والاثبات » فيقول الائع : ما بعت مخمماثة . وإنا بءت بألف . ويقول الشتري : 
ما أشتريت بألف » وإفا اشتريت مخممائة » وفيه قول ضميف غخرج : أنه تحلف 
أول على محرد النف . فان ١‏ كتفينا مين تجمع النفي والاشات » فحاف أحدهما ؛ 
ونكل الآخر © قفي للحالف »؛ سواء نكل عن النق والاثات مأ » أو عرن 
أحدهما . وينبني أن يقيام النني على الاثنات ؛ لأرت النفي هو الأصل . وقال 
الاسطخري : يقدم الاثناث 2 لانه القصود . والمحيح :. الاول . وهذا الحلاف 
في الاستحجاب على الأصح . وقيل : في الاستحقاق . فاذا قلنا بلخرج : إنه 
يحلف أولاً على محرد النني » فأضاف إليه الاثيات » كان لنواً . فاذا حلف من 
ابتدىء به » عرضنا اليمين على الآخر . فاك تنكل » حلف الأول يمنا ثانية على 
الاثئات » وقفي له » وإن نكل عن الاثنات»لم يقض له . قال الشيخ أبو محمد  :‏ 
وبكون كما لو تحالفا » لأن نكول الردود عليه عن عين الرد » نازل في الذعاوى 


مه 


منزلة حلف الناكل أولاً . ولو نكل الأول عن مين النني أولاً » حلف الآخر على 
النفي والاثات » وقضي لله . وأو حلفا على النفي » فوجباك . أسيخها :ويةا :قال 
الشيخ أبو مد : يكتي ذلك» ولا حاجة بمده إلى بين الاثيات » لأن الحوج إلى 
الفسخ جبالة الثمن وقد حصلت . والثاني : ثمرض عين الاثبات عليهما . فاك 
حلفا » تم التحالف . وإن نكل أحدهما » قضي للحالف . والكلام على هذا 
القول الخر“ج في تقد النفي أو الاثبات كا ذكرناء على الذهب . فلو نكلا جميماً , 
فوحبان . أحدهما : أنه كتحالفهما . والثاني : بوقف الأعّ وكأنمما تركا الحصومة . 
قلت : هذان الوجبان . ذكرهما إمام الحرمين احتالين لنفسه » وذكر أن أمّة 
الذهب لم يتعرضوا لهذه السألة» ثم ذكر في آخر كلامه أنه رأى التوقف ليمض 
المتقدامين . وقال الغزالي في ١‏ البسيط ©» : له حم التحالف على الظاعر . 
والاصح : اختبار التوقفا . واشأعلم 


فصل 

إذا تحالفا » فالصحيم المنصوص : أنه لا ينفسخ المقد بمجرد التحالف . وفي 
وجه : ينفسخ ؛ حكي ذلك: عن أبي بكر الفارسي »© فان قلنا : ينفسغ » فتصادةا 
بده © لم يعد البيع ٠‏ بل لا بد من محديد عقد . وهل بنفسخ في الجال » أم 
نتنين ارتفاعه من أصله ؟ وحبان . أححها : الأول» لنفوذ نصرفات المشتري قبل 
الاختلاف . وإن قلتا : لا ينفسخ » دعاها الحا بعد التحالف إلى الواققة » 
فان دفم الشتري ماطلبه اللائع . أجبر عليه البائع » وإلا » فان قنم با قاله 
الشتري » فذاك » وإلاء فيفسخ المقد. وفي "من" يفخ وحبان. أحدجما : الا م . 
وأصحها : للعاقدن أيضاً أن يفسخا » ولأحدهما أن ينفرد به كالفسخ اليب . قال 
الامام: وإذا قلنا: الحا كم هو الذي يفخ ء فذاك إذا استمرا على التزاع ولم يفسحاء 
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أو التمسا الع . أما إذا أعرضا عن الحصومة » ولم يتفقا على ثشيء» ولا فاخا » 
ففيه بر . ثم إذا فسخ العقد . ارتفم في اأظلاهس 6 ارتفاعه في الاطن » 
ثلائة أوحه ٠‏ ثالثبا: إن كان البائم صادقاً » ارتفع ؛ لتعذر وصوله إلى حقه »ا 
أو فسخ افلاسه . وإن كان كاذيا » فلا » لتمكزه بالعصدق من حقه . وهل محري 
مثل هذا الخلاف إذا قلنا ٠‏ ينفسخ محرد الاتحالف / أم بقطم بالا تفاع ناطنا 
وحباك . فاذا قلنا بر تفع ناطناً » رَانًا» وتصرف كل واحد فما عاد إليه . وإك 
منمناه . لم يز لما التصرف » لكن إن كان اليائم صادقأ » فقد ظفر يمال من 
ظأمه » وهو المبيع الذي استرده » فله بعه الحا 8 على وحه 2 وبنفسه عل الأصم » 
ويستوي حقه من ثمنه . وقال الامام : إل صدر الفسخ من الحق” 3 فالوحه 
تنفيذه باطنأ . وإن صدر من المنطل »؛ فالوحه منعه . وإ صدر هلما »2 فلا شك 
في الانفساخ ناطناً ' وليس ذلك موضع الخلان » وبيكون 5 أو تقايلا . وإذا 
صدر من المطل ؛ ولم ينفذه باطنا » فطريق الصادق إنشاء الفسخ إد أراد اللك فم 
عاد إنيه . وإِن صدر من القاضي »© فالظاهر : الانفساخ باطناً ايتتفع به الحق . 


رع 

إذا اتفسخ البيع التحالف » أو فسخ © نزم الشتري رد البيع إن كاتف 

اق حاله ) وبيقى له الولد والثمرة والكسب والمبر يكين تالف » ؛ زمه شمته؛ 
سواء كانت أكثر من الغمن 1 ال بشاعيه البائم ' أم 

يدت : وفيٍ وجه ضميف لابن خيران : ا 9 زيادة” على ما اداعا 
وانتتأعم ظ 
وفي القيمة السّيرة » أوحه . وقال الامام : أقوال . أصحبا : قيمة يوم التلف . 
والثاني : يوم القبض . والثالث : أقلها . والرابع : أكثر القم من القبض إلى 


التلف . ولو اشترى عبدن » قتلف أحدهما , ثم اختلفا وتحالفا ٠»‏ فهل يرد السد 
الاق ؛ فيه الخحلاف الذكور في مثله إذا وجد الباق مميباأ . إن قلنا: يرد » فيضم 
قمة التالف إليه » وف القيمة المتبرة هذه الأوحه . ولو كان الميع بإقيأ » لكن 
حدث به عيب » رده مع الأزق ع وهو قدو .انض عن القمة لان ال 
مضموك عليه جويع القمة © فعضه سعضها » مخلاف مالو تعيب المبيع في يد 
البائم » واقتضى الحال الأرش» يحب حزة من ااثمن » لأن الكل مغمون على اأبائع 
جميع اأثمن » فعضه يعنه . قال الشيخ أبو علي : هذا أصل مطرد في السائل : 
أن ما ضعن كله بالقدمة 6 فعضه بمعضّبا كا مغصوب وحعره © إلا 6 صورهة وهي 
أو عحل زكة ماله » فتلف قل الحول » وكان ما عحله تلفأ » ينرم القايض القيمة . 
الشيخ إلى طرد الأصل فبا . 

شم اأتلف قد يكون حكياً 1 أن وقمف البيع » أو أعتقه » أو بأعه “أو وهمه 
وأقضه »© فتحي القيمة » وهذه التصرفات ماضية على الصحة . وقال أبو بكر 
الفارسي : تتنين بالتحالف فسادها » وترده المين » والصحيح » الأول . والتميب 
أيضا » قد يكون حتيقيا » وقد يكون حكياً » بأن زوج الآمة 2 فمليه ما بين قيمتها 
مزوحة وخلية ؛ وتمود إلى البائع » والتكاح ممح . وعن الفارسي : أنه بطل النكاح. 


ولوكان ميا » فق الأرش وحبان . وقد ذكرة هذه ااسألة في الزكاة » وميل 


وما اختلفا فى القيمة أو الأرش » فالقول قول الشتري . ولو كان السد الميع قد أبق 
من يد المشتري حين تحالفا ؛ل عتنع الفسخ » فاك الباق لا,زيد على التلف ؛ ويغرم 
الشتري قيمته» لتمذر حصوله . وكذا لوكاتبه كتابة سمرحة . وإن رهنهءفالبائع بالخيار» 
إن شاء صبر إلى فكاكه » وإن شاء أخذ القيمة . وإن آحره» ني على جواز بع 
الستأحر . إن منمناء » فبو كلو رهنه» وإن جوئزناء © فللبائم أخذه » لكنه يتركك 
عند الستأحر إلى انتقضاء المدة » والاحرة السة لامشتري »© وعليه للبالع أحرة 


50000 
الثل للمدة الباقية . وإِن كان آحره للبائم» فله أخذه قطمأ وفي انفساخ الاجارة : 
وحباث » "م لوباع الدار استأحرها . إن قلنا : لا تنفسخ ٠‏ فملى الائم الأجرة 
الساة لاشتري »2 وعلى الشتري أحرة مثل المدة الباقنة ادام ٠‏ وإذا غرم القيمة في 
هذه الصور ' ثم أرتفم السبب الحائل » وأمكن الرد » فبل برد المين ويسترد 
القيمة ؟ ينى ذلك على أنه قل ارتفاع الحائل ملك” من ؟ أما الابق ؛ فقيه 
و<باك اعدف + د ملك للمشتري , ولا راد علده الفسخ 7 لا يباع ؛ وإِعا 
هو وارد على القيمة » وأصحم) : أنه في إاقه ملك الائع » والفسخ وارد عليه . 
وإما وجبت القيمة احياولة . وأما الرهون والمكانب »© ففهما طريقان . أحدها : 
طرف الاحيق ..وأمينها : القطع بقاء املك للمشتري »؛ وبه قال الشيخ أبو مد » 
كما إذا أفلس والبيع آبق » يجوز للبائم الفسخ والرجوع إليه . ولوكان مكاتيا 
أو مرهوناء لم يكن له ذلك. وأما المتأحرء فان منمنا بدمه » فبل هو كالرهون» 
أم كالا بق ؛ فيه احمالان للامام . فان قلنا بقاء الاك للمشتري © فالفسخ وارد 
على القيمة كا لو تلف » فلا رد ولا استرداد . وإن قلنا بإنقلابه إلى البائع » ثبت 

الرد والاسترداد عند زوال المماولة . ظ 


ضل 

لو اختلقا » ثم حلف كل واحد منها بعد التحالف أو قله بحرية السد » إن 

: يكن الأم م قال. لم يق ىق :الال والأنة ملك المشتري وهو صادق بزعمه ع 
فان عاد السد إلى البائع بالفسخ أو بغيره » عتق عليه » لآن الشتري كاذب بدعمه » 
فبو كن أقر بحريته ثم اشتراه . ولا يمتق في الاطن إن كان البائع كاذياً , 
ويتّق على المشتري إن كان صادقاً . وولاء هذا اليد موقوف لا يدعيه البائع 
ولا اللشتري . وأو صداق الشتري البائم » حم بستقه عليه » وراد الفسخ إن تفاسخا . 


امه - 

3 أو رد العيد بعرت 39 قال ٠‏ 8 أعنقته » 3 الفسخ 4 وبحم بعئقة . فلو 
صداف البائع الذتري ©» نظر © إك حلف البائع بالجر نه أولا » ثم المغتري © فاذا 
صدقه البائع بعد عينه » ثم عاد إليه » لم يسّق © لانه لم يكذب المدتري بعدما 
حلف بالحرنة دى سل ف بعتق4 1 وإد واف الشترئ تحر ينه أولاً» ثم حاف 
البائع ؛وصدتقه , عتق إذا عاد إأيه © لان . حلفه 35 حافت شري لكذت له » 
واعتراف بالحرية عليه . ولو كانت. المألة الها » لكن البيع بض المد » فاذا 
عاد إلى ملك البائع ؛ عتق ذلك القدر عليه » ولم يقو'م عليه الباقي» لانه لم بقع 
المتى عاشرته . 


ْ لو حرى ااعقد بين وكيلين » فى تحالفهما وحبان » لان فائدة اليمين الاقرار » 
وإقرار الوكيل لا يةبل. ظ 
تمت : ينغي أن يكون الأصح : التحالف . وفائدته الفسخ » أو أن ينكل 
أحدها » فبحلف الآخر » ويقفى له إذا قانا : حلفه مع التحكول كالبينة . 


وان عر 


الوكان البيع جارية » فوطتئها الشتري » ثم اختلفا وتحالفا » فان كانت شا » 
فلا ثيء عليه مع ردها . وإن كانت بكرأ » ردها مم أرش الكارة » لآنه 
نقسان جزء . ولوترافع التنازءان إلى محاس الح » ولم يتحالفا بسد » فهل 
للمثتري وطء الميءة ؛ وجبان . أصحم : نسم » لبقاء ملكه . وفي جوازه بعد 
التحالف وقبل الفسخ » وحبان مرتمان ©» وأولى بالتحرجم . 


سه رخ 0 سس 


ال 

أو تقايلا » أورد الشتري ابيع بعد قيض الائم الثمن » واختلفا في قدر 
الثُمن » فالقول قول 7 مع عينه » لآنه غارم . 
كلت : ولو قال البائم : بمتك الشحرة بعد التأبير ء فااء ة لي» فقال المشتري : بل 
قله » فلل ؛ فالقول قول البانع ؛ لآن الأصل بقاء ملكه . ولو استرى عندن » فتلف 
أحدما ؛ لاجد بالآخر عيبا فرده» وقلنا : جوز رد أحدهما » فاختلفا في قيمة التااف» 
فالقول قول البالم سّ الاظير » لأانه ملك الثمن ؛ فلا يزال ملكه إلا عما يقرء بهء 
والثاني : قول المشتري » كالغارم . وذكر في ١‏ الاتتمة » وحبا: أنم إذا اختلفا 
في صفة البيع » لا يتحالفان » بل القول قول الاثم » لان الصفة المشروطة تلحقه 
بالعيب » فصار كدعواه عيبا . ولو اختلفا في وقت وحود ااسب»ء كات القول 
قول البائع . والصحيح : أنيم يتحالفان كا سبى » وبه قطم الأصحاب. قال في 
و التتمة : ولو اختلنا في انقضاء الأجل » حكى عن نصه : أن القول قول 
البائع . قال أصحابنا : صورة السألة في الساتم» لآن الاجل في اأسلل حق البائع » 
فاذا ادعى [ الل ] انقضاءه . فقد ادعى استحقاق مطالة . والبائم الم إليه 
كم ' فالقول قوله ع ولآن اختلافي) في انقضاء الأآحل مع اتفاقها على قدر. » 
اختلاف في تاريخ المقدء كان المسل يداعي وقوعه في شر » واللم إليه ينكره . 
فاو اختلفا في أصل العقد » كان القول قول منكره » فكذا هنا . وأما في 
باب الشراء » فالاحل . حق الشتري »2 فالقول قوله » لما ذكرنا من العلتين . فلو باع 
شنا وماك .قاين أن ابيع كان لابن اميت »© فقال اللمشتري : باعه عليك أبوك 


-- 0/84 


في صئرك لحاجة » وصداقه الابن أن الاب اعه في صغره » لكن قال : لم سعه 
عل » بل اعه انفسه متمدياً » قال النزاللي في الفتاوى : القول قول ااشتريء لان 
الاب نائب الشرع» فلا يهم إلا محجة » كما لو قال : اشتريت من وحكيلك » 


1 
35 


فقال : هو وكيلي » ولكن ل ا 


تم ل بعوث الله تعالى وتوفيقه ‏ الحز؛ الثالك من كتاب 
« ووصة الطالين وعيده المفنين 4 للامام النووي 
ويليه الحز؛ الرابع 


وأود : كناب السلم 


يقال : الم والسلف ؛ ولفظة السلف » تطلق أيضا على القرض» ويشترك السم 
والقرض في أن كلا منها إثمات مال في الذمة عبذول في الحال» وذكروا في تفسير 
السل عبارات متقارية . منبا : أنه عقد على موصوف في الذمة بيدل يعطى عاجلا . 
وقيل : إسلام عوض حاضسر في موصوف في الذمة . وقيل : إسلاف عاجل في 
عوض لا يجب تمجيله .ثم السل: بيع »ىا سبق » ويختص بشروط. 0 

الشسرط الاول:نسلم رأس المال في محلس العقد . فاو تفرقا قبل قبضه » بطل المقد. ولو 
تفرقافبل قبض بعضه » بطل فها لم يقبض»وسقط بقسطه من السلّم فيه. والح في المقبوض» 
كن اشترى شثئثين فتلف أحدها قبل القيض . ولا يشترط تين رأس المال عند 
المقد » بل لو قال : أسلات اليك ديناراً في ذمتي في كذا » ثم عين وسل في ال جلس» 
جازء وكذلك في الصرف أو إع ديناراً بدينار » أو بدرام في الذمة » عين وسل في 
الجلس . ولو باع طماما بطمام في الذمة » ثم عين وسل في الجلس» فوجبان» أصحي 
عند الأصحاب : الحواز . والثاني : النع , لأن الوصف فيه يطول بخلاف الصرف . 
فلو قبض رأس الال ثم أودعه عند الم قبل التقرق » جار . ولو دده إليه عن 
دبن » قال أبو الساس الروياني : لايصح»ء لأنه تصرف قبل انبر'م ملكه . فاذا تفرقاء 
فمن نفل الأمعان انه يصح السم لحصول القبض وانبرام اللك » ويستأنف إقباضه 
للدبن . ولو كان له في ذمة رجل درام » فقال : أسلمت إليك الدرام التي لي في 
ذمتك في كذا » فان أسل مؤجلاً أو حالاء ولم يقبض المسلم فيه قبل التفرق » فهو 


ايع دمن 


باطل » وكذا إن أحضره وسلله في الجلس على الأصح . وأطلق صاحب ١‏ الثثمة »> 
الوجبين في أن تسلم الم فيه في ال جلس وهو حال”» هلل يمني عن تلم رأس المال 9 
والاصح: المنع . 


مح 


لا محوز أن يحيل السل برأس الال على رجل » وإن قبضه المسلّم إليه من الرجل 
في الجلس . فلو قال للمحال عليه : سائمه إليه » ففمل » لم يكف لصحة السّلَم , لآن 
الانسان في إزالة ملكه لا يصير وكيلاً لنيره » لكن يصير الل إليه وكيلاً عن 
السم في قيض ذلك . ثم السام يقتضي قبضاأ آخر » ولا يصح قبضه من نفسه . 
ولو أحال الس إليه برأس الال على السل » فتفرقا قبل التسلم » بطل المقد وإن. 
حعلنا الحوالة قنضاً » لأن المتبر في السل القبض الحقيقي . ولو أحضر رأس الال »فقال 
السل إليه : سامه إليه » ففمل » صحء ويكون الحتال و كيلاً عن المسل إليه في القبض. 


رع 


لو كان رأس المال دراهم في الذمة » فصااح عنبا على مال » لم يصح وإتف 
قيض ما صالح عليه . ولو كان عدا فأعتقه الس إليه قبل القبض » لم يصح إذلم ' 
يصحح إعتاك الشتري قبل القبض » وإلا فوحبان . والفرق أنه لو نفذ » لكان 
قبطأ حك »ولا بكفي ذلك في السل » فاث صححنا متفرقاً قبل قبضه » بطل العقد . 
وإلا فيصح . وفيٍ نفوذ المئق وحبان . 


انع الدر سبس يقتضيه » وكان رأس الال ممينا في ابتداء المقد وهو 
افق ©» رجع الشتري بعينه . وإن كان تالفأ ؛ رحم إلى بدله » وهو الثل في المثلي » 
والقيمة في غيره . وإن كان مَوضُواقا في الذمة » وعين في الجلس وهو باق » فبل,. 
له الطالبة بمينه» آم لاسل إليه الابدال ؟ وجبان » أصحما: الأول. 


1 


أو وجدنا رأس الال في يد الس إإيه » فقال امسلل :أقبضتكه بعد التفرق» وقال : 
بل قبله » وأقام كل واحد بننة عل قوله. » قدنة المسل |أمه أولى . حك ذلك عن 


6 


إذا كان رأس امال القمة» لقتعا سرنة قروم #موك مها نا زرف 
كان عوضاً . فان كاك معمئنا وهو مثلىي »> فهل تكفي معاينته » أم لا بد من ذكر 
صفته وقدره»كيلاً في الكيل » ووزنا في الموزون» وذرعاً في المذروع 7 قولان. 
أظي رهما : الأول . وقبل : إن كار <لا” ؛ كفت قطما . والمذهب: طرد القولين. 
فيهما . وإن كان متقوماً وضطت صفاته بااماينة » ففى اشتراط مسرفة قيمته طريقاك. 
قطع الأكثرون بعدم الاشتراط » وهو المذهب ٠‏ وقبل بطرد القولين » ولا فرق - 
على القولين بين السلٍ الال والؤجل على الذهب . وقيل : القولان في الؤجل » 
فأما الحال” » فتكفي فيه العاينة قطماأ عم في البيع . ثم موذع القولينء إذا ترقا 


25 2 


قبل العم بالقدر » والقيمة . فلو علماء ثم تفرقا » صح بلا خلاف . وبنى كثير من 
الأصحاب على هذبن القولين » أنه هل يجوز أن تحمل رأس الماك مالايحجوز السلم 
فيه » كالجوهرة ؛ إن قلنا بالأظبر » جازء وإلا فلا . قال الامام : وليس هو على 
هذا الاطلاق » بل الجوهرة الثمنة إذا عرفا قيمتها وبالئا في وصفبا » وحب أرن 
يجوز حملبا رأس مال » لإآن منع السل فيه سببه عز ة الموجود ؛ ولا معنى لاشتراط 
حموم الوجود في رأس الال . وإذا حوزن السلء وراس الال جزاف» واتفق فسخء 
وتنازعا في قدره » فالقول قول المسلم إليه لنه غارم . 

قلت : إذا كان رأس المال درام أو دانير حمل على غااتقد البلر. فلو استوت» 
لم يصح حتى دين كالثمن في البيع . داتعم 


الشسرط الثاني : كون المسم فيه دينأ» فلو استعمل لفظ السلم في المين فقال: 
أسلمت إليك هذا الثوب في هذا السدء فليس هذا سلا . وفي انمقاده ساءقولان. 
أظبرهها : لا “لاختلال لفظه . ولو قال : بمتكه بلا تمن» أو لا تمن لي عليك ؛ 
تفال : اشكريت »وقبضه » فهل يحكون هبة ؟ فيه مثئل هذنن القولين » وهل 
يكو القيول مضدوناً ؟ وجبانف . ولو قال : بتك هذا ولم يتعرض اثمن 
أصلا » لم يكن قليكاأ على المذهبء والمقبوض مضْمون . وقيل : فيه الوحبان . 
ولو أسلم بلفظ الشراء عفقال : اشتريت ط طعاماً أو “كوا دئتة 10 هذه الذرام ؛ 
قال : ستك » انمقد . وهل هو سل اعشارأً بأاءنى »أم بع اعتاراً بلفظه ؟ 

وحبان . أصحما : الثاني البح ا مار به 
فيه جيار الشرط . وف جواز الاعتياض عن ااثوب قولان »> كم في الثمن . 
ومنهم » من قطع المنع . وإن قلنا:الاعتبار بالمنى») وحب تسلم الدرام في الجلس» 
ولم يشبت فيه خيار الشرط » ولم بز الاعتياض عن الثوب . ولو قال : اشتريت 
)١( 0‏ أي : لا يقد ل تسل 


2 


ثوبا صفته كذا في ذمتك بعشرة دراه في ذمتي » فان جبملناه ساما.» وجب تعيين 
لبوا اساي في الجلس ٠‏ وإ قلنا : بيع » لم تحب . 
صل 

يصح السل الال" » كالمؤجل . فاث صرح بحاول أو تأجيل » فذاك » وإنتف 
أطلق » فوحهاك . وقيل : قولات» أصحها عند البور : بصح ويحكون الا 
والثاني » لا ينمقد . ولو أطلقا المقد ثم ألحقا به أحلاً في الحلس» فالنص للموقه» 
وهو الذهب » ويحيء فيه الحلاف السابق في سائر الالحاقات . ولو صرحا بالأجلفيه 
نفس العقد » ثم أسقطاه في الجلس » سقط وصار العقد حالا. 


2 


الشرط الفسد للمقد » إذا حذفاه في الجلس»هل يتحذف ويذقلب المقد صحيحاً؟ 
وجبان. الصحيح الذي عليه الخبور : لا . وني وحه :لو حنفا الأجل الجبول في 
ال لس » انقلىب العقد صحيحاً .واختلفوا في حربان هذا الوحه في سائر الفسدات» 
كالميار والرهن الفاسدن وغيرها . قال الامام : الأصم تخصيمه بالآأجل . 
واختلفوا في أن زمن الخيار المشروط » هل يلحق بالجلس في حذف الأحل الجبول 
تفريماً على هذا الوحه الضعيف ؟ والاصح : أنه لا يلحق به . 


فسا 
إذا أسل مؤجلا » اشترط كونه مملوماً » فلا يوز توقيته با يختلف»كالحصاد» 


ات 


خروحه وقد عين السلطن له وقتأ » جازء بخلاف ما إذا قال : إل وقت الحصادة 
إذ لس له وقت مءين . ولو قال : إلى الشتاء » أو الصيف »لم جز إلا أرن ريل 
الوقت . ولنا وجه شاذ قله ابن خزية من أصحابنا : أنه يجوز التوقيت بالسار . 


به 


التوقيت بشهور الفدرس والروم جائز كشبور العرب » لأنها معلومة » وحكذا 
التوقيت بالنيروز » والمبرجان جائز على الصحيح . وفي وجه : لا يصح . قال 
الامام : لأنهما يطلقاك على ااوقتين الدّدن تنتبي الش.حس فيها إلى أوائل برجي الجل 
واليزان » وقد يّفق ذلك ليلآ» ثم يتحسن مسير الشحس كل فيكة فيدر ربدع بوم 
وليلة . وأو وقت بفصح اأنصاري > نص اشافمي رضي اله عنه : أنه لايصح » 
فقال بعض الأصحاب بظاهره اجتنابا اواقيت الكفار . وقال جبور الأصحاب :إن 
اختص عمرفته الكفار » لم يصح » لأنه لااعتاد على قولحم » وإن عرفه المسدون ء 
حاز كالنيروز. ثم اعتير جماعة فيها معرفة امتماقدن . وقال أكثر الاصحات : بكم 
معرفة الناس . وسواء اعتيرنا معرفتها » أم لا . فلو عرفا »؛ كفى على الصحييح 0 
وجه : إشترط معرفة عدلين من الامين سواها » لمم قد يتلفان » فلا بد من 
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3 


'.هيا"' 


ممعم 5 وي معثى الفنصح سابر أعياد أهل الملل 4 كتطير اأمبود ووه 5 
تمت :الفصح » بكسر الفاء وإسكان الصاد والحاء البملتين » وهو عيد لهم معروف» 
وهو لفظ عر بي . واأفطير ©» عيد الود ؛ ادس عر سا » وقد طرتد صاحب الحاوي 1 


أأوحه في الفصح في شبور الفرس وش,ور الروم . داتعم 


الله 

ما 

و وقتا بنفر الحجيج وقيدا بالآاول أو الثاني » جاز . وإن أطلقا » فوحبان . أحدها: 

لا م : والاصح المخصوص : صبحدئه » وحمل 25 الذفر الأول لتحةقق الاسم به 0 


د هة - 


وجري الحلاف في التوقيت بشبور ربسم » أو حادى »2 أو العيد » ولا حتاج إى 
تعيين السنة إذا حملنا المذكور على الأول . وفي« الحاوي » وحه :أن التوقيت «الثفر 
الأول » أو الثاني » لا يجوز لنير أهل مكة » لآن أهل مكة يعرفونه دون غيرم. 
وذكر وجبين في التوقيت بوم القر* لأهل مكة » لأنه لا يعرفه إلا خواصهم 
وهذا الذي قاله ضميف علأنا إن اعتبرنا علم الماقدن » فلا فرق » وإلا فبي مشرورة 
في كل ناحية عند الفقباء وغيرمم . ظ 

حى_ :بوم القر"»بفتح القاف وتشديد الراء 500 ذي المحة ”عي 
به لانم يقرأون فيه عنى » وينفرون بعده النفرن » في الثاني عشر »2 والثالك عشر. 
وهذا الوحه الذي ذكره في « الحاوي » قوي . ودعوى الامام الرافمي رحمه الله 
شبرته عند غير الفقباء ومن في معنامم لا تقل » بل ريما لا يعرف القرءً دكثير 


عن لبان ظ و«اشاعل 


رع 

لو أجلا إلى سنة أو سنين مطلقة » حمل على الحلالية . فان قبد بالرومية » أو 
الفارسية » أو الدمسية » أو المددة . وهي ثلامائة وستون يومأ » تقيد . وكذا مطلق 
الأشبر مول على الأشبر الملالية . ثم إن حرى العقد في أول الشبر » اعتبر اجتييع 
بالاهلة قامة - كان أو ناقصة ٠‏ وإ حرى 75 مذي بعض الشبر »© عد بافيه بالأيام» 
.واءتيرت الشهور بعده بالأهلة ؛ ثم يتمم المانكس ثلاثين ٠‏ وفبه وحه : أنه إذا 
انكسر شبراً »؛ اعتير جبيع الششهور بالمدد . وضرب الامام مثلا للتأجيل بثلائة أشهر 
.مع الانكسار فقال : 3 ا الرسمان وجمادي » 
خيحسب الربيمان بالأهلة » ويضم جادى إلى اللحظة من صفر » ويكمل جمادى 


ب ٠١‏ سه 


الآخر 8 بوم إلا لحظة . ثم قال الامام : كنت أو أن يكتفى في هذه الصورة 
بالاشبر الثلائة , فانما حرتث عر لبة كوامل . وما عنأه الامام 4 هو الذي تقل صاحى. 
« التتمة » وغيره » وقطموا بحاول الأجل بانسلاخ حمادى الأولى . قالوا : وإنا براعى 
السدد » إذا عقد في غير اليوم الآخيرء وهذا هو الصواب . 
3 

لو قال: إلى يوم اجعة » أو إلي رمضان » حل بأول زه منه » لتحقق الاسم . 
وربما يقال : بانتباء ليلة احممة » وبانتهاء شعبان > وها بمنى » ولو قال مله : في 
الجمة » أو في رمضاك » فوحباك . أصحيا : لا يصح المقد» لانه حمل اليوم ظر فا 
فكأنه قال ٠‏ ف وقت من أوقاته : والثاني : يصح »و#مل سل الأول ' 
قلت : كذاقله جبور الأسحاب . إذا قالفي يوم كذاء أو شبر كذا » أو سنةة 
كذا » لا يصح على الأصح » وسووا بينها » وحكى الطبري في المد” وحباً : أنه 
يصح قِ بوم كدا دوك الشبر » وحمل صاحب «١‏ الحاوي » هذه الصور على مرالت » 
فقال هن الأصحاب من قال : يسطل في السنة دون الشيو » قال ٠‏ فأما اليوم 1 
فالصحيح فيه الحواز لقرب ما بين طرفيه . والأصح العتمد ما قدمناه . 


وشاع 


ولو قال : إلى أول رمضان أو آخره » بطل » كذا قله الأصحاب » لانه يقم 
سُّ جع النصف الاول أو الاخير . قال الامام والسغوي : ينغي أن يصح » وحمل 
على الحزء الاول من كل نصف » كسألة الثفر » وكال-وم والشبر ٠‏ تحمل على 
أولما ؛ وكتعليق الطلاق ' 


1م 
م 


و أسل في جنس إلى أجلين » أو جنسين إلى أجل » صح على الاظير . 

الشرط الثالث : القدرة ء على التسلم » وهذا الشرط لسن من خواص اسل , 
بل عم كل يم 5م سبق » وإنا تمتير الة_درة على التسلم عند و<وبه . وذلك ي 
البيع والسل الخال" في الحال » وفي السلم امؤجل عند لحل" . فلو أسل في منقطع 
لدى الحل » » كالرطب في الشتاء » أو فها يمز وجوده كالصيد حدث يعن يعن الم يصححم. 
فاو غلب على الظن وحوده » لكن لا نحص له إلا بمشقة عظيمة » كالقدر الكثير في 
الباكورة » فوجبان. أقرمها إلى كلام الاكثرين :البطلان . ولو أسل في شيء لا يوجد 
سلره وب«وجد في غيره » قال الامام : إن كأن قربا منه » صح © وإلا فلا »قال : ولا 
تبر فبه مسانة القصر » وإنما التقريب فيه أن يقال : إن كان يمتاد نقله اليه في 
غرض المعاملة » لا التحف 0 6 3 عي فلا ٠‏ وأو كان 00 فيه 
8 عند 1 لجائحة » فقولان .أحدها : ينفسخ المقد . وأظبر هالا ؛ بل يشخير 
بن أن لا وج عند الحل أصلا »أو وحد فسواف المسل إلنه حتي انقطع . وقيل: 
القولان في الخالة الأولى . أما الثانية » فلا ينفسع فيبا قطما حال عفان أجاز ثم 
بدا له, 9 كن من الفسخ كزوحة المول إذا رضت شم أرادت الطاللة ٠‏ كارت 
لحا ذلك . ظ 
قلت : هذا هو الصحيح » وذكر صاحب « التثمة »في ياب التفلاس وحبان يي أن 
هذا الحبار على الفور »أم لا ؛ >لوجبين في خيار من ثبت له الرجوع في البيسع 
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ولو صرح باسقاط حق الفسخ , لم يسقط على الأصح . ولو قال السلم إليه : 
لا تصبر وخذ رأس مالك ؛ لم يازمه على المحيح والو جيل الخفلن موت الس 
إليه في أثناء الدة » والسل فيه معدوم » جرى القولان . وكذا لوكان موجودا عند 
الحل وتأخر التسلم لغية أحد التعاقدن » ثم حضر وقد انقطم . ولو انقطم بعض 
الل فيه » فقد ذكرنا حكمه في باب تفريق الصفقة . ولو أسل فيا يعم عند لحل ؛ 
فمرضت آفة عل بها انقطاع الحنس عن امحل » فبل يتنجز -» الانقطاع في الحال » 
أم يتأخر إلى امحل ؟ وجبان. أصحي : الثاني . ظ 


رع 
فيا يحصل به الانقطاع 

فاذا لم يوجد المسل فيه أصلا » بأن كن ذلك الثشيء ينشأ يتلك البلرة » فأصابه 
جائحة مستأصلة » فهذا انقطاع حقيقى . ولو وجد في غير ذلك اللر» لكن يفسد 
بنقله ٠‏ أو يوجد إلا عند قوم أمتنمواأ من بيعه ©» فهو انقطاع ٠‏ وأو كانوا يبيءونه 
بشمن غال » فليس باإنقطاع » بل يحب تحصيله . وأو أمكن نقله » وجب إن كان 
قرياً . وفها بضبط بة القرب خلاف» نقل فيه صاحب «التبذيب » في آخرن وجين. 
اضيا : جب نقله مما دون مسافة القصر . والثاني : من مسافة لو خرج إإيها بكرة 
أمكنه الرجوع إلى أهله ليلا . وقال الامام : لا اعتبار للسافة القصر . فان أمكن 
النقل على عسر » فالاصح أنه لا بنفسخ قطماأ . وقيل : على القولين . 
شمر ط الرابع حا محل التسلم . في اشتراط بان مكان تسلم الس فيه 
الؤجل اختلاف نص وطرق للأصحاب . أحدها : فيه قولان مطاقا . والثاني : 
إن عقدا في موضع يصلح للتسلم » لم يشترط التعيين » وإلا » اشترط . والثالك : 


لاحت 


إن كان له مؤنة » اشترط » وإلا » فلا . والرابع : إذلم بصلح الموضع ؛ اشترط ع 
وإلا » فقولان . والخامس : إن لم يكن لله مؤنة» لم يشترط » وإلا » فقولال. 

وااسادس : إن كان له مونة » اشترط » وإلاء فقولان . قال الاامام : هد أصح 
الطرق » وهو اختبار القفال . والذهب الذي يفتى به من هذا كله : وجوب اتعيين 
إن لم يكن الموضع صا » أو كان لخله موؤنة » وإلاء فلا » ومتى شرطنا التعيين» 
فتركاه » بطل العقد . وإث. لم نشرطه فمين © تمين . وعند الاطلاق حهلل على 
مكان العقد على الصحي_ح . وف« التتمة»: إذالم يكن لله مؤنة » سلمه في أي 
3 صالح شاء . بسكم وجبا : أنه إذا لم يكن الموضم صالخا اتسلم » حمل 
فأوجه . أحدها : يتعين ذلك الوضع . والثاني : لاء وللمسم الميار . والثاك : 


رت :الثلك2 أقيسبا. واتأعم 


وأما الس الحالة » فلا يشترط ضه البينء اليم وبتءين موضع العقد |اتسلم» 
لكن و 5 غيره » جاز » مخلاف البيسع » لان السلم يقل التأحيل » فقبل شرطاً 

يتشمن تأخير التسلم » والأعيان لا #تمل التأحيل :فلا تحتول .ما يتضمن تأخير 
التسلم . قال ف « التهذيب »: ولا نعني ممكان المقد ذلك الموضم بعينه » بل تلك 
الناحصة .وحم الثتمن في الذمة » 5 المسل فيه . وإن كاك مميئا » فهو كلم لع . 
تلت نقال في« التتمة » : الثمن في الذمة والأحرة إذا كانت ديناً »وكذا الصداقء 
وعوض الملم. » والكتابة ؛ومال الصلح عن دم العمد » وكل عوض بلحم ل الدمةء 
له حم السم الال » إن عين لاتسليم مكان » جاز » وإلا تمين موضم المقدء لآن 
كل الأعواض اللتزمة في الذمة تقبل التأجيل كالسل فيه . داتع 
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الشمرط الخامس :المل بالقدار » والمم يكون بالكيل » أو الوزن ء أو الذرع» 
أو المد . ويجوز السلم في المكيل وزنا » وفي الوزون كيلاً إذا تأتى كيله . وفي 
وحه ضعيف : لا تحور في مسا ؛ وحمل إمام 6 إطلاق الاصحاب. 
السسك الجر ارح كيلا ١‏ يصح 25 ادي ا 
والرمان 6 والماذنمان 6 والرانج 7 ١؟‏ . والسيض فالممتير فما الوزث . ونحوز اأسل 
في الحوز واللوز وزنا إذا لم تختلف قشوره غالبا » ويجوز كيلا على الأصح »> 
وصكدا الفستق والندف 5 


نضل 
لا يجوز السم في الطيخة » والسفرجلة , ولا في عدد منها » لأنه حتاج إلىه 
ذك_ ححمبا ووزنها » وذلك يورث عزة الوحود . وكذا او أسل في ثوب وصفه» 
وقال : وزنه كذا ء» أو في مائة صام حتطة على أن وزنها كذا »لا يصح !ا ذكرنا. 
ولو ذكر 310 المشب مع صفاته امشروطة ,) جاز >لأأنه إن زاد » أمكن فته .وأما! 
الّدن ؛) فبجمع شه بين المدد ل أمنة »وز كل واحدة كذا > 
لانه باختياره » فلا يبعز » ثم الأمر فيها على التقريب . 
تقت :هكذاقال أصحاننا اااي يشترط في الأبين الم ين العدد والوزنا» 


١ 0 0‏ 00 0 أن ع باو ا بأس » لكن 


يشعرط ان يذاكر طوله وعرضه وئحاته » وأانه من طين معروف . دااع 


0 في « المصرب » لاجوالءقي : الرانج : الجوز الهنذدي ٠‏ لأنه أعجدي 


ل © سه 


2 


أو عين للكيل مالايمتاد الكيل به » كالكوز ؛ يطل السلم ' ولو قال في السدم: 
بمتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة » جاز على الأسمء امدم الثرر ٠‏ واو عين 
في البيع أو الس مكيالاً معتاداً » لم يفسد العقد على الأصح »؛ بل يلغو تميينه 
كسائر الشروط التي 00 .وهل السل المالة كالؤجل » أم كالبيع؟ وجبان. 
قطع الشيخ أنو حامدء بأنه كاللؤجل » لان الشافمي رضي الله عنه قال : لو أصدقها 
ملء هذه الحرة خلا » لم يصح» لأنها قد تنكسر » فلا يمكن التسليم » فكذا هنا. 
ولو قال : أسافت إليك في ثوب كبذا الثوب » أو مائة صاع حنطة كبذه الحنطة ؛ 
قال العراقيون : لا يصح كسألة الكوز » لأن هذه المنطة والثوب قد يتلفان . وقال 
في « التبذيب»: يصح ويقوم مقام الوصف . ولو أسل فى ثوب وصفه ©» ثم أسل في 
ثوب آخر بتلك الصّفة » جاز إن كنا ذاكرين لتلك الأوصاف . 


2 
لو أسل في حنطة قرية صنيرة بسنبا » أو مرة بستان بعينه » لم يصح . وإ أسلم 
في ثمرة ناحبة ؛ أو قرية كبيرة 4اطلن 4 إن آفاة. تتويت] كمقلي البصرة » حاز» 
لانه مع ممقلي بنداد صنف [واحد] ؛ لكن تلفان في الأوصاف » فله غرض في ذلك. 
وإن لم يفد تنويماً » فوجبان . أحدها :أنه كتميين المكيال لمدم الفائدة . وأصحما: 
الصحةء لانه لا ينقطع غاليا . ظ 


المرط السادس : معرفة الاوصاف . فذكر أوصاف المسل فيه في العقد » 
شرطء فلا يصح السل فيا لا تنضيط أوصافه» أو كانت تنضبط » فتركا بعض ما يجب 


5 هس 


كره . ثم من الاصحاب من يشترط التعرض الأوصاف اتي مختلف با الخرض » 
هنهم من يعتبر الاوصاف التي تختلف لا القبية » ومنبم من بجمع سه 4وأدس. 
يء منبا على إطلاقه » فان كون السد قوياً فى العمل » أو ضعيفاً » أو كاتا » 
5 أمنا “وما أشيه ذلك » أوصاف مختلف با الغرض والقيمة » ولا بحي التعرض لها . 
لتمذر الغيط أسساب » منبا : الاختلاط » والختلطات أربعة أنواع . 

الاول :الختلطات المقصودة الأركاكذ»ولا ينضمط أقدار أخلاطهاء وا وصافها » كالحريسة » 
معظم اللرق »> والحاوى ©» وامجونات » والغالية الرحكبة من الك 2 والمود » 
العنبر » والكافور » والقسي »© فلا يصح السل فيا » ولا تجوز في الحذاف»والتمال. 
لى الصحيح . والترياق الخلوط كالنالية . ذن كان ناتاً واحدأ » أو حجراً » 
عاز الس فيه . والتبل بعى اللخرط ؛ والعمل عليه لا يجوز السلم فيهء وقبلب) ؛ 
بوز » والمغازل كالشال . 

الثاني الختلطات المقصودة الأركان » التي تنضبط أقدارها وصفاتها » كثوب 
متابي > والخز مركب من الابريم » والور » وتجوز السلم فيها على الصحيح المنصوص 
سبولة ضبطها . وجري الوحماث في الثوب العمول عليه بالابرة 'بمد النسج من غير 
ينس الأصل » كالابريم على القطن » والكتان » فان كان تركيبها بحيث لا تنضيط 
كانها » فبي كالممدونات . ظ 

الثالث : التلطات ااتي لا بقصد منها إلا الخليط الواحد » كانأيز فيه اللح » لكنه غير 
نصود في نفسه . وي السلي فيه وحباك» أصحها عند التبور لا يصح » وأصحم) عند الامام 
النزالي : الصحة . ووز الس في المبن » والأقط » وخل التمر » والزسس » 
لسمك الذي عليه شيء من الملح على الأصح 6 ايع » لحقارة أخلاطبا . وأما 
“دهان الطيبة » كدهن النفسج » والبان » والورد ©» فاك خالطها شيء من جرم 
ليب » لم ييز السلم فيها » وإن تروح السمسم بها واعنصرء جاز . ولا يجوز في 
فيض الذي يخالطه الماء » نص عليه . وفي د اتتمة »:أن المصل كالخيضءلآنة يخالطه الدقيق, 


الرابع : الختلطات خلقة » كالشبد » والاصح : صحة السل فيه ( والشمع فيه 
كنوى التمر . ووز في المسل والشمع . 
فرع 
مدمق أن ما يندر وحوده لا تجوز الس قره © والغيء قد يندر من حوتث 
جنسه » كلحم الميد في غير موضمه » وقد يندر باستقصاء الأوصاف لندور اجماعباء 
فلا وز الس ف اللآلىء الكبار » واليواقيت »> والزبرحد #والحان ؛ وبحجوز ف 
اللآلىء الصغار إذا عم و<دودها كبلاً ووزناً. 
تمت : هذا مخالف ا تقدم في الشرط اللحامس عن إمام الحرمين : أن مالا 
يعد الكيل فيه ضبطا » لا يصح اسل فنه كيلاً » فكأنه اختار هنا » ما تقدم من 
إطلاف الاصحاتب . | - 
ش 00 


واختلف في ضرءط الصغير » فقيل : ما يطاب للتداوي » صغير » وما طلب لازيئة » 
اكير ٠‏ وعن الشيخ أي عمد : أن ما وزنه سدس دينار »؛ وز الس فنه » وإك 
كان يطلب لعزن 1 والوحه : أن اعشاره السدس لاتقرس . ٠‏ 


مي 


م أسل ف جاريه وولدها » أو 7-8 أو عمتها 4 أو شأة وساحلتما 6 لم يصح 
لندور احمّاعبما بالصفات» هكذا أطلقه الشافمي رضي الله عنه والاصحاب . وقال الامام : 
لا يتنم ذلك في الزنجية التي لا تكثر صفاتما ؛ وعتنع فيمن تكثر . ولو أسل في 
عمك وجارية ؛ وشرط ونه كاتا وهي ماشطة » حاز . ولو أسلِ 6 جارية » وشرط 


لما - 


كونها حاملا» بطل السل في الذهب . وقيل : قولان بناء على أن الجل» هل له 
حا ءأم لا ؛ إن قلنا : نعم 1 حاز , وإلا » فلا .وأو أسل في شاة لموث ) ففي 
صحته قولان . أظبرهما : النع » وبه أجاب البغوي 


سل 


وز السل في الحيوان » وهو أنواع . منبا » الرقيق » فاذا أسل فيه 4 وحب 
التمرض لأمور . 

أحدها : النوع » فيذكر أنه ترك أو ل النوع » وجب 
ذكره على الأظبر . 

الثاني : اللون »فيذكر أنه أبيض أو أسود » ويصف البياض بالسمرة أو الشقرة؛ 
والسواد بالصفاء أو الكدرة » هذا إن اختاف لون الصنف » فاك لم مختلف »2 م 
يجب ذكر اللون . 

الثالث : الذكورة والانونة . ظ 

الرابع : السن » فيقول : تل » أو جك اق بسع ؛ والأمرفي السن عل 
التقرب © حتى او شرط كونه' ابن سبع سنين مثلاً بلا زبادة ولا نقصان 4 لم جز 
لندوره . والرجوع في الاحتلام » إلى قول الد . وفي السن » يعتمد قوله إن 
كان بالغأ ؛ وقول سيده إن ولد في الاسلام » وإلا » فلرجوع إلى النخاسين , 
فامتبر ظنونهم 

الخاهس ؛ القد » فيبين أنه طويل » أو قصيرء أو ربع » ونقل الامام عن 
العراقنين » أنه لا يجب ذكر القد . والموجود في كتنب العراقيين ‏ القطع بوجوبه 
ولا يشترط وصف كل عضو على حياله بأوصافه المقصودة » وإن تفاوت به الغرض 


والقيسة » لآن ذلك بورث غر”ة . وفي ذكر الأؤصاف التي يستبرها أهل الخيرة 
ورعب قي الارقاء ؛ كالكتحّل » والدعتج » وتكلثم الوحه » ومعن المارءة وما أشيبها؛ 
وحبات » أحدها : جب »> قاله الشيخ أبو عمد 0 وأصحها ا" والاصح : أنه 
لا يشترط ذكر الملاحة ٠‏ والستاحب أن يذ كر كونه مفلج الإاسئاث أو غيره » وحعد 
الشمر أو سطه . وجب ذكر الثيابة » والبكارة» على الأصح . 


به 


و شرط كو العبد هودياً أو نصرانياً »جاز . قال الصيمري © : ولو شرط 
أنه ذو زوجة » أو أنها ذات زوج »© جازء وزعم أنه لا يندر . قال : ولو شرط 
كونه زانا » أو قاذفاً » أو سارقاً » جاز » بخلاف ما لو شرط كون الحارية 
مغنية » أو قوكادة »لا يصح . 
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و أسل جارنه صغيرة في كبيرة » فو بان . قال أو إسحاق : لا جوز لامها 
قد تحكبر وي الصفة المشروطة »2 فبساها سد أن يطأها » فيحكون في ممنى 
اقتراض الحواري . والصحيح: المواز كاسلام صفار الابل في كبارها . وهل يمكن 
من تسليمها عما عليه ؟ وجبان . فان قلنا : يكن » فلا مبالاة بالوطء كوطء 


)١(‏ هو أبو الفا عبد الواحد بن الحسين بن خحمد الصيمري الشافعي ٠‏ فقبه أصولي »2 توقي 
سنةٌ ( دمع ها ). 


الروضة ج | *-م / " 


وملست 


م هاس 


ألتب »؛ وردها السب . ومنبا الابل » وجيب فيا ذكر الانوئة » والذكورة 6. 
والسن » واللون » والنوم ©» فيقول : من ذمم بي فلان وتناحبم»هذا إذا كثر عددم 
وعرف لم النتاج » كني تمم . فأما النسبة إلى طئفة يسيرة » فكتمبين ثمرة بستان . 
ولو اختلف تعم ني فلان » فالأظهر : أنة يشترط التسين . ومنبها الخيل» فيجب 
ذكر ما جب في الابل. ولوذكر ممها الشيات (2© كالأغر ‏ » والحجل » واللطم » كان 
أولى . فان تركه 02 وهكذا القول في البقر » والمْم » والغال »2 واحمير . 
وما لا يبين نوعه بالاضافة إلى قوم » يبين بالاضافة إلى بلد وغيره .ويجوز السلم في 
الطيور على الصحيح »© وبه قطم الجاهير .وني «البذب» : لا يجوز . فان جوزناء ؛ 
وصف منبا النوع » والصغر » والكبر من حيث الحثة » ولا يكاد يعرف سنبا . 
فان عرف » وصف به . ويحجوز الل في السمك والحراد حيأ وميأ عند عموم 
الوجود ؛ ويوصف كل جنس من الحيوان ا يليق به . 
فصل 

السلم في الاحم عاك دوعب له سان امون 

أحدها : الحنس » كلحم بقر أو غنم . 

الثاني : الذوع . فيقول : لحم بقن ,عراف أو ححوامسن .وتات اومن 

الثالث : ذكر أو أشّى » خصي أو فحل . 


الرايم . السن ؛ فيقول : لحم صغير أو كمبير » ومن الصغير )ر ضيسع أو فطيم.. 
ومن الكبير » جذع أو ثني . 


(1) الثيات حم : شسة 0 وهي كل لون يالف معظم اوت الذر س وغره 5 


5 1 2 


1 الخامس : بين أنه من راعية أو ممعلوفة . قال الامام : ولا أكتفي بالغلفه 
بألرة والمرات» حتى يتتهي إلى مبلغ يؤر في اللحم . ظ 
السادس : ببين أنه من الفخد » أو الكتف أو الحنب . وف كتب العراقبين > 
أمر سابع » وهو بان السمن والهزال .ولا يجوز شرط الأعجفءلأنه عيب »وشرطه 
مفسد للعقد ٠‏ وتجوز في اللحم المح » والقديد إذا لم يكن عليه غير الملّح. فال 
كان » فقد سبق الخلاف في جوازه في نظيره. ثم إذا أطلق السل في اللحم »وجبه 


قبول ما فيه من المظم على العادة . وإن شرط نزعه » جاز ولم يجب قبوله . 
سس 
جوز الس 6 الشحم : والآلبة » والكيد » والطحال » والكليمة » والرئة .. 
2 
إذا أسل في لحي صيد » ذكر ما يجب في سائر الاحوم . لكن الصيد لا يكوك. 
خصياً » ولا مملوفاً » فلا جب ذكر هذين الأمربن . قال الشيخ أبو حامد والمةتدونه ‏ 


به : بين أنه صيد بأحولة » أو بسبم » أو بجارحة » وأنها كلب » أو فيد » 


م 


في لحم الطير والسمك يبين الحنس » والنوع ؛ والصغر » والحكبر من حيث. 
المشة . ولا يشترط ذكر الذكورة والانوئة » إلا إذا أمحكن التمييز » وتعلق, 


75 له 


به غرض . ولبين موضع اللحم إذا كان الطبر والسمك كبيرين .ولا يازمه قبول 
الرأس والرحل من الطير ©» والذنب من السمك . 


فضل 
لا يجوز السل في اللحم المطبوخ وااشوي ». ولا في الخيز على الأصح كا سبق. 
وفي الدس » والمسل المصفّى بالنار / والسكر » والفانيذ 20 » واللأء وحبان »وأستتعد 


الامام المع فبا كلبا 5 
رتك : ومن اختار الصحة في هذه الأشياء النزالي وصاحي « التتمة » . 


اناعم 


وردد صاحب « التقريب في السم _في الماء » ورد لاختلاف تأثير التار فها 
تمعد ويقطر » ولا عبرة بتأثير الشمس » فيجوز الل في المسل الصفّى بالشمس . 


رع 


لا يجوز السل في رؤوس الخيوان على الأظبر » والأكارع كلرؤوس . 


فلت : فذا جوأزناء في الأكارع » ففين شرطه أن يقول : من الآبدي والأرجل. 


والتأعم 


فان حوزنا » فله ثلاثئة شروط . أن تكو نيئة” » وأن تكون منقنّاة من الشعر 
والصوف »© ويسم فها وزناً » فان فقد شرط »ل جز قطماً . 


. الفانيذ : نوع من الملوى , وهي كىة أعجمة , والبأ : أول اللبن في النتاج‎ )١( 


فصل 

بذكر قِ النمر النوع 6 فقول : معهلي ) أو برلي / والدإر 0 فقول : بغدادي». 
والأون » وصصر الحمات 0 وكبرهاء وكونه حديداً 6 أو عتيقاً , والمنطة » وسائر 
الوب » كالتمر . وفي الرطب »2 يذكر جميع ذلك » إلا الجديد والمتيق . قال في 


و الزفيلاة بالاار اك ل ازطن عرق لقمله وللرب وول غات أطي 
الأصحاب . وفي المسل » يذكر أنه حبلي » أو بلدي » صيفي أو خريفي » أو 


أصفر » أو أَسِض » ولا يشترط ذكر الحديد والشيق شل ماق" سنب مره 
ولا بة.ل مارق” زقة عيب . 
ضل 

يجوز السل في اللبن » ويدين فيه ما يبين في اللحم ؛سوي الأمر الثالك والسادس» 
ويبين نوع العلف » لاختلاف الغرض به » ولا حاحة إلى ذحكر اللون والحلاوة » 
لان المطلق يتصرف إلى الألو» بل لو أسل في اللبن الحامض ءلم يبز »لآن الجوضة 
عيب . وإذا أسلٍ في لبن يومين أو ثلاثة » فانا يجوز إذا بقى حاو في تلك الدة. 
وإذا أسل في السمن » يبين ما يبين في اللمن؛ ويذكر أنه أبيض » أو أصفر .وهل 
يحتاج إلى ذكر المتيق والجديد ؟ وجبان . قال الشيخ أبو حامد : لا بل المتيق 
معيب لا يص_ح السلم فيه . وقال القاضي أبو ااطيب : المتيق التخير هو اليب » 
لا كل عتيق » فيجب بيانه . وفي الزيد يذكر ما يذكر في السمن » وأنه زبديومه 
أو أمسه . ويجموز في الابن كيلاً ووزناً » لكن لا يكال حتى تسكن رغوته » 
وبوزن قل سكوبها . والسمن يكال ويوزن © إلا إذا كان جامداً يتجاف في المكيال» 
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فبتعين الوزن » وليس في الزيد إلا الوزن » وكذا الليأ الف » وقبل الحفاف » 
هو كاللن ٠‏ وإذا حوزنا السل في الحمن ؛ وحب با نوعه وبلره » وأنه رطي أو 
بابس . وأما الحيض الذي فيه ماء » فلا يجوز السل فيه» نص الشافمي رضي الله عنه. 
وإن لم يكن فيه ماء » جاز» وحينئذ لا يضر وصف الجموضة » لآنها مقصودة شه . 

ضير 
إذا أسل في الصوف ؛ قال : صوف بر كذاء وذكر أونه وطوله وقصره »وأنه 
حر يفي أو ر عي » من ذكور أو إناث » لان صوف الاناث أشد نعومة . واستننوا 
بذلك عن ذحكر اللين والحشونة » ولا يقل إلا خالاصاً من الشوك والعر » فاك 
قرط كوله متتيولة : جاز » إلا أن بعبيه الذسل . والشعر والوبر » كالصوف © ويطيمط 
اجيم وزناً . 

سين في القطن بلرهء ولونه » وخكيرة ته » وقلته » والكشونة » واأنعومة » 
وكونه عتيةأ أو حدددأ إن اختلف الغرض به »2 والطلق تحمل على الحاف وعلى 
قبل التشققى 75 وأما بعده 6 ففي د ااتبهديب 6© * أنه تجوز 0 وقال في ١‏ التتمة 6ن 
ظاهر المذهى : أنه لا جوز »لاستتار القصود يمالا مصاحة فيه » وهداهو الذي 
أطلق المراقيون حكايته عن اانص . 


)10( الحوزق 3 أممتهمله الفةقباء في كام التقطن ؛ وهو مدر ب 5 


ب ©7576 ه 
فصل 


٠‏ ببين في الابريسم لونه » وبلده © ودقته » وغلظه » ولا يشترط ذكر الحشونة 
والنموملة » ولا جوز الس قي القز" وفمه الدود » لا حأ ولا فنا » لانه يذ مم 


معرفة وزن القز" .وبمد خروج الدود > يجوز . 


فسان 


وإذا أسل في النزل » ذكر ما يذكر في القطن» ويذكر الد”قة والنلظ . ويجوز 

الس في غزل الكتان » وتجوز شرط كونه مصبوغاً » ويشترط بيال الصبغ . 
5 

إذا أسلم في الثياب » ذكر جنسبا من إبريم » أو قطن » أو كتان »واانوع» 
والبلر الذي ينسج فيه إن اختلف به النرض »وقد يني ذكر النوع عنه » وعن الحنس 
أيضا » وبين الطول » والعرض » والنلظء والدقة » واانمومة » والخشونة »ويجوز 
في القصود » والطلق مول على اللحام . ولا يجوز في اللبوس » لانه لا يتضبط . 
ونحجوز فها ص غزله قبل النسج » كالبرود . والروف في كتب الأصحاب : أنه 
لا يجوز في المصصوغ بعد النسج. وفيه وحه : أنه جوزء قاله طائفة » منهم الشيخ 
أو عمد » وصاحب «١‏ الحاوي » »وهو القياس.قالالصيمري : تجوز السل في القمص » 
والراويلات » إذا ضطت طولاً وعرضاً » وسعة وضيقاً . 


ا 
غخصمل 
الميين أنواع ٠‏ متها الحطس » فيذكر نوعه » وغلظه » ودقته » وأنه من نفس 
الجر 6 أو من أغصانه » ووزنه»ولا تحب التعرض الرطوبة ©» والحفاف » والمطلق 
خمول على الماف » ويجب قبول الموج » والستقم . ومتا ما يطلب لليناء » 
كالجذوع » فيذكر النوع » والطول » والنلظ » والدقة » ولا يشترط الوزن عل 
الصحبح ؛وشرطه الشيخ أو جمد » ولو ذكر . جازءمخلاف الثياب . ولا يحوزني 
الخروط » لاختلاف أغعلاه وأسفله . ومنبا ما يطلب ايئرس » فيذكر اند ظ 
' والنوع » والطول » والغلظ . ومنها ما يطلب ليتخذ منه القي والسهام » فيذكر 
9 اأنوع » والاقة » والثلظ > وزاد بنضهم كونه سبليا » أو جلي » لان الحبلي 
أصلح ٠‏ ومنهم من شرط الوزث فيه ؛ وفي خشب البناء . 


فضل 
إذا أسل في الحديد » ذكر نوعه » وأنه ذكر أو أنتى ؛ ولونه » وخشوتته » 
وأينه . وفي الرصاص يذكر وعه » من قلع وغيره . وفي الصفر » من شاه وغيره » 
ولوتما » وخشوتها » ولينها » ولا بد من الوزن في ججميع ذلك . 
26 


كل شيء لا يتأشّى وزنه بالقئان لكبره » بوزن بالمرض على الاء . 
فثك : قد سبقت كيفية الوزن بالماء في «ابالربا . والقدأ عم 


2 الى 3 


ييا 
في مسائل منثورة تتعلق با سبق 

إحداها : الس في المنافم » كتملم القرآن وغيره » جائز ©» ذكره الروياني . 

الثانية : السلم في الدرام والدنانير » جائز على الأصح » بسرط أن بحكون 
رأس امال غيرها . ظ 
تمت :اتفق أصحابنا على أنه لا جوز إسلام الدرام في الدانير » ولا عكسه 
سما مؤحلاً . وفي الحال” وحبان محكيان في «اليان» وغيره . الاصحالمنصوص في 
دالام» في مواضم : أنه لا يصح .والثاني:يصح بشرط قبضها في الجلس » قله القاضي 
أبو الطيب . اتأعم 


الثالثة : يجوز السل في أنواع المطر العامة الوجود » كالسك » والمنبر ؛ 
والكافور » فيذكر وزنما ونوعبا فيقول : عنبر أشبب . 

الرابعة : يجوز الس في الزجاج » والطين » والحص » والنورة » وححارة 
الأرحية » والأبنية » والأواني » فيذكر نوعبا وطولها وعرضها وغلظها » ولا 
يشترط الوزك . 
تمت : عدم اشتراط الوزن في الأرحية » هو الاسح » وبه قطع الشيخ 
أبو حامد » والبغوي » وآخرون »وقطم الغزالي باث* اطه . وادعى إمام الحرمين الاتفاق 
. عليه» وليس ا ادعى . واتتأع 


الخحامسة ٠‏ لا جوز السرفي الحباب » والكيزان » والطسوت » والماثم » والطناجير 


3 1 - 
والنار » واابرام العمولة » لندور اجماع الوزن مع الصفات المشروطة ٠‏ ويجوز السم 
فها يصب متها في القالب » لمدم اختلافه » وفي 5 ارس 
السادسة ٠.‏ : جوز السلم في الكاغد عددأ ؛ وسين نوعه وطوله . وجوز في الآجر 
على الاصح . وني وجه : لا يصح لتأثير النار . ولا يجوز السل في المقار » ولا في 
الارز » والعلس » لاستتارها إلكام » وحجوز في الدقيق عل الصحيح . 


ميل 
هل يشترط ذكر الحودة والرداءة في السلّم فيه ؟ وجبان . قال العراقيون: يشترطء 
وهو ظاهر اانص » لاختلاف الغرض به . وقال غير مم : لا شترط » وحمل الطلق 


لت : قوله : ظاه اأنص » مما يشكر عليه #اسبر ب الريا0 
نصأ دصريحا » وهو مبين في « شرح البذب » . داعم 


وسواء قلنا بالاشتراط » أو شرطاء ينزل على أقل الدرجات 20 . وأو شرط الأأجودء 
لم بصح المقد على الذهب . وقيل : فيه قولان كالارد| . ولو شرطا الرداءة ؛ 
فان كانت رداءة العيب )لم يصح المقد . وإن كانت رداءة اأنوع » فقال كثيرون: 
وأطلق النزالي في« الوجيز » البطلان . 
تت : وقد قال بالبطلان أيضاً إمام الحرمين . والأصح : الصحة » وبه قطم المراقيون. 
ونص عليه الشافمي رضي انه عنه في « الأم » » نصأ صرياً في مواضم , واأع 


وإن شرط الاردأ » جاز على الاظبر . وقيل : الأصح . 
)١(‏ في الشرح الكبير: وسواء قلنا بالاشتراط أو ل نقل » فاذا شرط الحودة زل على أقل الدرحات. 


لواب 


نزل الوسف في كل ثيء على أقل درجاته , فاذا أنى ما بقع على اسم الوصف 
الشروط » كفى » ووجب قبوله» لان الرتب لا ناءة لها » وهي كن باع شرط أنه 
كاتب أو خباز . 


ضل 

صفات المسلم فده مشبورة عند الناس » وغير مشهورة ء ولا بد من معرفة 
الماقدن صفاته . فان جبلبا أحدهماء لم يصح المقد » وهل يكفي ممرغته) ؟ وجبان. 
أصحها : لاء وهو النصوص ء بل لا بد من معرفة عدلين ليرحع إليبما عند تنازعهاء 
وقيل : تتبر فيها الاستفاضة » وجري الوجبان فا إذا لم يعرف الكيالة المذكور 
إلا عدلان . وما ذكرناء الآنء يخالف ما قدستاه في قفصح التصارى من بعض الوجوء. 


ولمل الفرق » أن المالة هناك عائدة إلى الأجل » وهنا إلى المقود علمه > فحاز 
أن حتمل. هناك مالا محتمل هنا . 


' 
في أداء المسل فبه , والكلام في صفته وزمانه ومكانه 

أما صفته » فان أتى بمير جنسه » لم يز قبوله » إذ لا جوز الاعتياض عنه . وإن أتى 

جنسه وعلى صفته الشروطة » وجب قبوله قطما » وإن كان أجود » جاز قنوله قطعاً وو حب 


على الأصح . وإن كان أردأ » جاز قبوه ولم يحب . وإن أتى بنوع آخر » بأن٠‏ 
أسل يي التمر العقللٍ ؛ فأحضر البرني »أو في موب هجروي »© فأنى عروي ء فأوجه ‏ 


هوخا ه 


أصحبا: بحرم قبوله . والثاني : يحب . والثالك : جوز »م لو اختلفت الصفة » 
واختلفوا في أن التفاوت بين التركي والمد_دي »© تفاوت جنس » أم تفاوت نوع ؟ 
والصحيح : الثاني . وفي أن التفاوت بين الرطب والتمر » وبين ما سقي ماء السماء 
وما سقي دعيره 6 تفاوت نوع »أو صفة ؟ والآصح : الأول . 


فرع 


ما أسل فيه كيلا قبضه كيلاً . وما أسل فيه وزناً » قبضه وزناً © ولا يوز 
النكس . وإذا كال لا بزازل الحكيال » ولا يشم الكف على جوانه . ويب 
نسلم المنطة ونحوها نقية من الزوان والدر والتراب » فان كان فيا شيء قليل 
من ذلك » وقد أسل كيلاآً » جاز 1 وإن أسل وزناء جز .. 
ني -. : هكذا أطلق جمهور الأصحاب » وقال 25008ظ فما إذا أسم 
كيلاً » إلا أن يكون لاخراج ااتراب مؤنة » فلا بلزمه قمولها . قال في « السان » دقاق 


ويجب تسلم التمر جافاً » والرطب صحيحاً غير مشدتخ . 

وأما زمانه:فانكان السم مؤحلآ»لم مخف أنه لا مطالبة قبل الحل. فان أنى به السلم إليه 
قيله» فامتنم من قبوله » قال حمبور الأصحاب : إن كان له غرض في الامتناع » بأنكان 
وقت نهب » أو كاك حمواناً حتاج علفاً » أو ثمرة » أو خا بريد أكلبا عند امحل 
طرياً » أو كان يحتاج إلى مكان له مؤنة » كالحنطة وشبهها » ل تحبر على القبول. 
وَإن لم يكن له غرض في الامتناع » فاك كان للءؤدي غرض سوى براءة الذمة » 
بأن كان به رهن أو كفيل ؛ أحبر على القول على الذهب . وقيل : قولان . 


5 


وهل يلحق بهذه الأعذار خوفه من انقطاع الحنس قبل الأول ؟ وجباث . الأصح : 
يلحق .. وَإِن لم يكن للمؤدي غرض صوى براءة اللمة » فقولان » أصحيئ)ا: تحير » 
وإن تقابل غرضاهما » فالرعي حانب ااستحق على اللذهب . وقيل بطرد القولين » 
وعكس النزالي هذا الترتيب » وهو شاذ مردود . وك سائر الديون الؤجلة 
فما ذكرنا حك السم فيه : وأما إذاكان السل حار" » فله الطاللة به في الحال . فلو 
أتى به السل إليه » فامتتع من قبضه » فان كان لإرافع غرض سوى البراءة » أجير 
على القبول » وإلا » فالمذهب : انه تحبر على القبول أو الابراء . وقيل : على القولين» 
وحيث بت الاجبار » فلو أصر على الامتناع » أخذه الحا.ك له . 

وأما مكانه : فاذا قلنا: يتمين مكان المقد لاتسلم » أو قلنا : لا بتمين فميناء » وجب 
التسلم فيه . فلو وجد المسل إليه في غير ذلك اللكان » فانكان انقله مؤنة »لم يطالب به . 
وهل يطالب بالقيمة الحياولة ؟ وحبان. الصحيم : لا >لآن أخذ الموض عن السلم 
فيه قبل القبض غير جائز » وبهذا قطمالمراقيون وصاحب « التبذيب » » فملى هذاء 
لمسل الفسخ واسترداد رأس الال » كم لو انقطع السلم فيه . وإن لم يكن لتقله 
مؤنة» كالدرام والانانير » فله مطالبته به » وأشار إمام الحرمين إى خلاف فيه . ولو 
ظفر امالك بالناصب في غير مكات الغصب أو الاتلاف » قبل له مطالته الثل ؟ 
فيه خلاف » الأصح :ليس .له الطالبةإلا بالقيمة . ولو أتى السل إليه المسل فيه في غير 
مكان التسلم » فامتنع الستحق من أخذه » فان كان لنقله مؤنة » أو كان الموضم 
عونا » لم ييز » وإلا فوجبان بناءً على الفولين في التعجيل قبل الحل . فلو رضي» 
وأخذه » لم يكن له أن يكافه مؤنة النقل . 
تمت : أصحه : إجباره . ولو اتفقكوت رأس الال على صفة السلم فيه » 
فأحضره » فوحبان مشبوران . أصحبا: جب قبوله .والاني : لا ي#وز. واشأعم 


1 5 
بأى القرضضص 


هو مندوب إأمه . وأركانه أريعة . الماقدان » والصيغة © والشيء المقرض فلا 
يصح إلا من أهل التبرع . وأما الصينة » فالاجاب لا بد منه » وهو أن يقول: 
أفرضتك ‏ أو أسلفتك »2 أو خذ هذا مثله » أو خذه واصرفه في حوائجك ورد 
بدله» أو ملّكتك على أن تردة بدله» فلو اقاصر على « ملتّكتكه» فبو هية؛ فان اختلفا , 
في ذكر البدل » فالقول قول الأخذ . 
ل : وحكي وجه : أن القول قول الدافم ء وهو متجه . وفي «١‏ التثمة » 
وجه : أن الاقتصار على«ملكتكه » قرض . وعم 


وأما القول» نشرط على الأصح ؛ و به قطم الجبور . وادعى إمام الحرءين أن عدم 
الاشتراط أصح 00 
تلت2 : وقطمع صاحب «١‏ التمة » بأنه لا يشترط الايجاب » ولا القبول؛ بل. 
إذا قال لرجل : أقرطني كذا » أو أرسل إليه رسولاً » فعث إليه امال » صح القرض. 
وكذا لو قال رب الال : أقرضتك هذه الدرام » وساها إليه » ثبت القرض . 


1 
وانيا م 5 


وأما ااثنيء اللقرض » فالمال ضرناك . ظ 

أحدهيا : جوز السل فيه » فيجوز إقراضه حيواناً كان » أو غيره . لكن إن كان. 
جارية » نظر » إن كانت عحرامأ للاستقرض» بنسب » أو رضاع » أو مصاهرة » جاز 
إقزاضها قطماً . وإن كانت حلالاً »ل مز على الأظهر النصوص قدعاً وجديداً . 


نس خ#ا" هه 0 


مت : هذا الذي جزم به من جواز إقراش الحرثم » هو الذي قطع به لجاهير. 
وقال فيه الحاوي»» إِنْ كانت من لا يستبيحبا الستقرض » بأن اقترضها محرم» أو 
امرأة » فوحبان . قال النداديون : جوز . وقال البصردون: لا يجوز ويصيرات 


الذرب الثاني : ما لا جوز السل فيه » فجواز إقراضه يبنى على أن الواجب 
في التقوامات رد الثل أو القيمة » إن قلنا بالأول » لم جز ٠‏ وبإلشاني » حاز . 
وي إقراض الخيز » وحبان » كالسم به . أصح, في « التبذيب» : لا تجوز . واحتار 
صاحب « الشامل » وغيره : الهو از . وأشار في د اأساث » إلى ترتب لحلاف » إن 
حوزنا السلم » جاز هنا » وإلا فوحبان . قال : فانث حوزناه » رد مثله وزنا إن أوجبنا 
في التقومات اثثل . وإن أوحبنا القيمة » وجبت هنا. فان شرط أمثل » فوحباك . 
: قم صاحب «١‏ التتمة » والمستظبري » محجواز اه وزنا . واحتج 
صاحبا « الشامل » و « التتمة » بإججساع أهل الامصار على فله في الأعصار دلا 
إنكار » وهو مذهب أحمد رضي الله عنه » وأبي بوسف >2 وتجد ) ا صاحب 
د التتمة » وحبين ف إقراض الجير الحامض . أحدهما : الحواز » لاطراد العادة . 

وف فتاوى القاضي حسين : لا يجوز إقراض الروبة » لأنها تختلف بالجوضة . 
قال : ولا وز إقراض النافم » لأنه لا جوز السل فيها » ولا إقراض ماء القناة ؛ 


لآنه محبول . واشأعل 


فرع 


يشترط أن يكون القرآض معلوم القدر » ويجوز إقراض الكيل وزناً وعكسه 


5 1 3 


كالم . وقال القفكال : لا يجوز إقراض الكيل وزنا ؛ بخلاف الم ؛ فانه لا يشترط 
فيه استواء الموضين . وزاد فقال : لو أتلف ماثة رطل حنطة » ضمنها بالكيل . 
ولو باع شقصا بمائة رطل حنطة © أخذ الشفيع ثلبا كيلا . والأسح في الجيع :الحواز. 
فصل 

حرم كل قرض جر منفمة » كشرط رد الصحيح عن الكسر أو الجيد عن 
الرديء » وكشرط رده بلد آخر » فاذ شرط زيادة في القدر» حرم إِنْ كان امال 
ربوياً * وكذا إن كان غير ربوي على الصحيح . وحكى الامام أنه يصح الشرط 
الحار” للمنفعة في غير الربوي » وهو شاذ غلط . فان جرى القرض بشرط من هذه 
فسد القرض على الصحيح » فلا يحوز التصرف فيه . وقيل : لا يفسدء لأنه عقد 
مسامحة . ولو أقرضه بلا شرط » فردة أحودأو أ كثر أو بلر آخرء جاز »ولا فرق 
بين الربوي وغيره » ولا بين الرجل المشهور برد الزيادة أو غيره على الصحيح . 
ملف : قال في «التتمة » : لو قصد إقراض المشهور الزبادة المزيادة ؛ ففي كر أهتة 


ولو شرط ردة الآر د أو المكسر ء لذا الششرط »ولا يفسد اامقد على الأمح » وأشار 
بعضهم إلى خلاف في صحة الشرط . ولا وز شرط الأجل فيه » ولا يازم بحال. 
فلو شرط أجلا.» نظرء إن لم يكن للمقرض غرض فيه » فبو كشرط رد اللمكسر 
عن الصحيح . وإن كان » بأن كان زمن نهب والمستقرض مليء » فهو كالآتأجيل 
بلا غرض » أم كشرط رد الصحيح عن المكسر ؟ وحبان. أصحم : الثاني »ووز 
يه شرط الرهن/والكفيل» وشرط أن يشهد عليه أو يقر به عند الحام . فان ششرط 


02 ل . بح إرة 


0 
ا 


0 


17 


أ هخ" ب- 


رهناً بدن آخر » فهو كشرط زيادة الصفة . ولو شرط أن يقرضه مالا آخر» صح 
على الصحيح » ولم يازمه ما شرط » بل هو وعد » ”ا لو وهه ثوب شرط أن 
عهنة غيره . 


2-5 


فصل 


فها ملك به المقرض قولان منتزعان من كلام الشافمي رضي الله عنه . أظبرها 
القيض . والثاني : التصرف . فا قلنا : بالقيض » فبل للمقرض أن يازمه رده 
بعينه ما دام بإقيأءأم للمستقرض رد بدله مم وجوده ؟ وجبان . أصحبا عند الأ كثرين: الأول. 

وأو رده الستقرض بسنه » زم القرض ققوله قطماً ٠‏ وإث قلنا : علك بالتصرف » 
فعناه : إذا تصرف »© تبين شوت ملكه . ثم في ذلك التصرف » أوجه .أصحبا : أنه 
كل تصرف .زيل اللك . والثاني : كل تصرف يتعلق الرقبه . والئاك : كل تصرف 
يستدعي املك . فلى الأوجه : يكفي البيم » والحبة » والاعتاق » والائلاف . 
ولا يكني الرهن : والتذويج » والاجارة » وطحن الحنطة » وخبز ادبن ظ 
وذاسح الشاة » على الوحه الأول . 


نبت ظ #فتلكون هل المقود باطلة واتأعل 


وبكني ما سوي الاجارة على ااثاني » وما سوى الرهن » على الثاك 6 لآنه 
يجوز أن يستمير الرهن » فيرهنه . وحكي عن الشيخ أبي حامد : أنه كل تصرف 
منع رجوع الواهب والبائع عند إفلاس ااشتري . فان قلنا بالأول» فبل يكفي البيع 
ا و ؛ فلا » وإلا » فوجبان » لآأنه لا يزيله 
بصفة اللزوم . 


اروضع امم 0 


ا" ه 


رع 
اقتزض حيواناً » إن قلنا: يلك بالقبض » فنفقته على المقترض » وإلاء فمل, 
القرض إكى أن يتصرف الستقرض . واو اقترض من يق عليه » عتق إذا قبضه 
إن قلنا: يملك بهء ولا يسن إن قلنا: بالتصرف . قال في « التبذيب » ويجوز أن 
يقال : يق ويح الماك يله . 
فلت : جزم صاحب « التثمة » بهذا الاحتّال» ولكن المروف : أن لا بمتق. 


واتداعم 
فصل 
أداء القرض في الصفة والكان والزمان» كالسللم فيه . ولوظفر بالستقرض فيغير 
مكان الاقراض » فليس لله مطالبته بالمثل . وله مطالته بالقيمة . فلو عاد إلى مكان 
الاقراض ؛ فبل له رد القيمة والمطاابة بالثل + وهل للمقرض مطالته برد* 
القمة ؟ وحبان. 


مك : أصحبا : لا . واتأعم 


والقيمة ااتي يطالب با ؛ قيمة 'بلد اأقرض بوم الطاابة ٠‏ وكذافي السلم يطالب. 
بقيمة بلر الءقد إذا دوازنا أخذ قيمته . 


٠‏ فلت : العتبر في السلء قيمة الوضع الذي يستحق فيه التسلم . داتعم 


الإ 


إذا اقترض مثليا » رد مثليا » وإ رد و 4 فالأصح عند الآ كثرن : أنه 

رذ مثله من حيث الصورة . والثاني : يرد القيمة يوم القبض إن قلنا : علك به . 
وإن قلنا : «التصرف ©» فوحبات . أحدها : كذلك ٠‏ والثاني : تحب قيمته أكثر 
ما كانت من القبض إلى التصرف . وإذا اختلفا في قدر القيمة» أو صفة الثل .. 
فالقول قول امستقرض . ظ ظ 

تمت : قل في « البذب » لو قال : أقرضتك ألفا وقمل وتفرقا » ثم دفع إليه. 
ألذأ » فان لم يطل الفصل » جاز » وإلاء فلاء لآانه لا يمكن البناء مع طول الفصل. 
وإذا حوتزنا إقراض الخيز » فل يرد امثل أو القيمة ؛ فيه الوحباث. فاك قلنا : 
القيمة » فشرط الليز» فوحبان.أحدهما : يصح اأشر ط علأن ممناه على الأساهلة والرفق.. 
قال الشائي : قال القاضي أبو -امد : إذا أه_دى المستقرض للمقرض هدية » جاز 
قولا بلا كراهة »هذا مذهينا ومدهب اين عباس » وكرهبا ابن مسعود . قال الحاملي. 
وغيره من أصحابنا : يستحب لمستقرض أن يردة أحود مما أخذ » للحديث الصحييح 
في ذلك (2© ولا بكره للمقرض أخذ ذلك . ولو أقرضه نقداء فأبطل السلطان العاملة 
به » فليس له إلا التقد الذي أقرضه » نص عليه الشانئمي رضي الله عنه © وتقله. 
عنه أيضأ ابن النذر » وقد سبق نظيره في الع . وف فتاوى القاضي حسين : 
أنه لو قال ؛ أقرضى عشرة » فقال : خذها من فلان » فأخذها منه » لا يكوك 
قرضاً ل هدأ كن بقمض الدئن ) فعد الفئض إلا يد من قرض دديد . وأو 
كانت العشرة ف بد قلات معمئة 6وديعة أو غيرها » صح . وانأعم 


)1١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قلي : كاث أرحل على الي دَلبى الله علية وسام ممءن. 
من الابل » فحاء يتفاضاهء ذقال : « أعطوه » فطلبوا سنه » فم يحدوا إلا سنا ذوقها .فقال: 
9 أعطوه » -ذقال : أوفياني أوفاك الله » ذال الذي صلى الله عليه وسلم : 0*0 إن خبر م. 
أحسنكم قضاء » متفق عليه . وقوله : سن . أي : ل له سن معي . 


كا بان 


فيه أر بعة أبواب 

الأول : في أركانه » وعي أربمة . الأول : الرهوث » وله شروط . الأول :كونه 
عمتاً ؛ فلا يصح رهن النفمة » بأن برهنه سكنى الدار مدة » سواء كان الدين المرهودبه 
حالاة أو مؤحلاً ٠‏ ولا ريصح رهن الدثين على الأصح ؛ ويصح رهن الشاع » سسواء رهنه 
عدف شر مك أو غيره » قبل القسمة أم لم يقبلبا. 


مت : سواء كان الياقي من المشاع المراهن أم لعيره:. وشاع 


داو رهن نصيبه من بيت من دار باذن شريكه » صح ء وبغير إذنه » وخبان . 
ف عند الامام : صحته كم يصح بعه . وأصحها عند البغوي : فساده » وادعى 
طرد الحلاف في البيع . 
تلت : وبمن وافق الامام في تصحيح صحته النزالي في « اللسيط » » وصاحب 
« التتمة »» وغيرها. وأيا طرد الحلاف في البيع » فشاذ » فقد قطم الأصحاب بصحته. 


والتأعم 


فا قسمت الدار »© فوقم هذا البيت في نصيب شريكه ؛ قبل هو كتلف اارهون 
عاقة سماوية » أم يغرم الرأهن قيمته ويكوذ رهناً لكونه حصل له بدله ؛ فيه احتّالان 
للامام . أصحبم : الثاني . وقال الامام عمد بن نحبى : إن كان عختاراً في القسمة ء 
غرم » وإن كان عبرا فلا . 
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تمت : هذا المذكور تفريع على الصحيح الذي قطم به جاهير الأصحاب : 
أن هذه الذار تقم قسمة واحدة . وشذْ صاحب « التتمة » فقال : لا تقم 
قسمة واحدة » بل يقم البيت وحده »ويسلّم نصيب الراهن لامرتهن » ثم يقسم الباق » 
كا لو باع نصسسه من ذلك البيت . وقد أشار صاحب « البذب » ومن تابعه » إله 
أن إذا اقتس) فخرج الليت في نصيب شريحكه » بقى مرهونا » وهذا ضعيف . 
واليحمكل عن هذا الللاف : أن الختار جواز قسمتا جلة » وأن لا يبقى 


مرهوناً » بل يغرم . والتأع 


رن 

إذا رهن الشاع » فقبضه بتسلم له » فاذا قبض » جرت البايأة بين المرنمن 
والشريك جريانها بين الشريكين . ولا بأس بتدممْض اليد يحم الشرع »م لا بأس 
به لاستيفاء الراهن المنافم . 
قلت : قال أصحابنا : إن كان المرهوث ثما لا ينقل » خلى الراهن بين المرمن. 
وببنه » سواء حضر الشريك أم لا. وإن كان مما ينقل » لم حصل قبضه إلا بالنقل» 
ولا جوز نقله بنير إذن الشريك . فان أذن» قبض » وإن امتنع » فان رضي الرمن . 
بكونما في يد الشريك » جازء وناب عنه في القبض » وإن تنازعا » نصب الحا م 


عدلاً يكون ف دذه لى| 6 قال كان له مزقعة آحره . دااع 


لمر ط الثاني : مختلف فيه » وهو صلاحية اارتمن » لثبوت اليد عليه . فاتك رهن 
عبداً مسلا أو مصحفاً عند كافر > أو السلاح عند حربي » أو جارية دسنئاء عند 
أجني » صح على الذهب في جميعها » فبحمل الصد والمصحف فيايد عدل ٠.‏ 


8٠‏ مه 


"قلت : وإذا صححنا رهن المبد والصحف عند الكافر ».في « تَهذيب » الشخ 
ذكره في كتاب الحزية . داشاعم 


ثم إن كانت الجارية صنيرة لا تشتهى » فهي كالمبد» و إلا فان رهنت عندعيرم 
أو اهراة » فداك . وإن رهنت عند أجني نقة وعنده زوحته » أو جار بته ؛أو 
نسوة يؤمن معيم الالمام مها » فلا بأس » وإلا ء فلتو ضع عند محرم لما أو أمرأة 
ثقة » أو رجل عدل ,الصفة المذكورة في الرنبن . فا شرط وضمها عند غير من 
ذكرنا » فبو شرط فاسد . وألحق الامام بالصغيرة » الخسيسة مع دمامة الصورة » 
لكن الفرق ظاه .. وو كان الرهوث خنثى » فكالحارية » إلا أنه لا يوضم عند امرأة. 

الشمر ط الثالث : كون المين قابلة لابيع عند حاول الدان ؛ فلا يصمح رهن أم الولد , 
والكانب » والوقف » وسائر مالا يصح بيعه . وسواد الءراق وقف على المسامين على 
اللاهغب » فلا يجوز رهنه . وأبنيته » وأشجاره » إن كانت من تريته وغراسه . 
الذي كان قبل الوتف » فبي كالأرض . وإن أحدثت فيها من غيرها » جاز رهنبا. ' 
فان رهنت مع الآرض ؛ فبي من صور تفريق الصفقة » وكذا رهن الأرض مطلقا 
إن قلنا : إن البناء والغراس بدخلان فيه . وإذا صح الرهن في البناء » فلا خراج 
ع للرتية » وإِعًا هو على الراهن . فاك أدثام المرتبن دغير إذنه > فرو متبرع »و إد 
أداه بأذنه بشرط الرجوع ؛ رجم . وإ لم يشرط الرجوع » فوحبان تحريان في 


أداء دن. الغير باذنه مطلقاً » وظاهر اأنص الرجوع , 


رج ا 
5 

التفريق بين الأم وولدها الصنير » حرام » وفي إفساده ابيع قولان سبقا . 
ويصح رهن أحدها دون الآخر . وإذا أريد البيع ؛ ففيه وحبان . أحدها :باع 
الرهوذث وحده » وحتمل التفريق للغمرورة . وأصحما : يباعان جميماً ؛ ويوزاع الثمن 
على قيمتا . وني كيفيته كلام محتاج إلى مقدمة » وهي رجحل رهن أرضاً بيضاء ؛ 
فشنت فيبا نخل ع هله الات . 

أحدهها : أن يرهن الأرض ثم يدفن التوى فيياء أو محمله السيل أو الطير؛ 
فبي للراهن » ولا يجير في الحال على قلمبا » فلعله يؤدي الدن من موضع آخر : 
غان دعت الحاجة إلى سام الأرض » نظر » إن وقى تمن الارض إذا بيعت 
وحدها الدن » ست وحدها ولم يقا-م النخل . وكذا أو م [لا. اك 
قيمة الأرض وفيا الأشحار كقياتها بيضاء . ولو لم يف به وقيمتها تتقص 
بالاشجار ٠»‏ فلارتهن قلعها لبيع الارض بيضاء » إلا أن يأذن الراهن في بيمها مع 
الارض » فتباعان ويوزع الثمن علبي . هذا إذا لم يكن الراهن مجورأً عليه بالافلاس. 
فان كان » فلا قلم حال » لتعلق حق الغثرماء به » بل يناعا وبوزع الثمن عليها ؛ 
فا قابل الارض » اختص به الرتهن » وما قابل الاشجار © قسم بين الغرماء . 
فان تقمت قيمة الأرض سبب الاشجار » حسب اانقص على الشجر ء لأن حق 
الرتهن في الارض فارغة . ظ 

الحال الثاني : أن يكون اانوى مدفوناً في الأرض بوم الرهن » ثم ينبت . فان 
كان امرتهن جاهلاً بالحال »© فله الخيار في فسخ اأبيع الذي شرط فيه هذا الرهن. 
فان فسخ ؛ وإلا فهو ما لوكان عالاً . وإن كان عالأ »فلا خيار . وإذا بعت 
ل النخل » وزتع الثمن عليب» . والمتبر في الخال الأول » قيمة الأرض 
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فارغة . وفي الال الثاني » قيمة أرض مشفولة » لأنها كانت مشغولة يوم الرهن . 
وني كيفية اءتبار الشجر وجبان تقلا الامام في المالين . أصحم : تقوكم الأرض. 
وحدها . فاذا قبل : هي مائة » قوامت مم الأشجار » فاذا قبل : هي مائة وعشرون » فالزيادة 
بسبب الأشجار سدس » فيراعى في الثمن نسية الأمبداس . والثاني :تقوم الأشجار وحدها. 
فاذا قيل : هي #سون» كانت النسبة بالثلث » ثم في المثال المذكور لايضاح الوجبين تكوذقيمة 
الارض نأقصة يسبب الاجتاع ‏ لأنا فرضنا قيمتها وحدهامائة » وقيمة الأشحار وحدها 
ثآبتة سين » وقيمة الجموع مائة وعشرين . عدنا إلى مسألة الام والولد » فاذا سما 
معأ ؟» وأردنا التوزيع »؛ ففيه طريقاك . 

أحدهما : أن التوزيع عليها كالتوزيع على الارض والشجر » فتعتبر قيمة الأم 
و<دها . وفي الولد الوحبان . 

والثاني : أن الام لا تقوم وحدها ؛ بل تقوم مع الولد وحي خاصتته » لأنها 
رهنت وهي ذات ولد » والاارض بلا أشحار . وبهذا الوحه قطع الأكارون . 
فلو حدث الولد بمد الرهن اسيم من تكاح أو زنى» وبيما مما : ٠‏ ظلرتين قيمة 
جارءة لا ولدلا . 
شمت : كقكر الاما م اراي ف مسألة الفراى والأرطة الفرق بين 5 الرهن. 
وجبله في شوت الخيار » ولم يذكره هناء فكأنه أراد أنه مثله ٠‏ وقد صرم صاحب 
«الثامل» بذلك فقال : إن كان عالاً بالولد حال الارتهان » فلا خيار» وإلا > فله 
الخيار في فسخ البيع الشروط فيه الرهن . وقال صاحبه الحاوي » : إن ول 
فلا خيار ‏ وإلا » فان قلنا : تباع الأم دون الولدء فلا خيار > وإن قلنا : يباعان» ففي الميار 
وحبان . وجه المنع: :أنه لا يتحقق نقصهاء بل قد بزيد. فاك قيل : ما فائدة الحلاف في التوزيع» 
والراهن بحب عليه قضاءالدين بكل حال؟! قلنا: تظبر فائدته عند أزدحام غرماء اميت والمفاس» 
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وفي تصرف الراهن في الثمن قلقضاءالدن؛ فينفد في حصة الولد دون الام »ذكره 
الامام؛ والنزاي في «البسيط». اذأ ع 

إذا دهن ما يتسارع إليه الفساد » فان أمكن تجفيفه كلرطب والمنب » صح 
رهنه وحفف . وإ لم يمكن كالثمرةالتي لا محفف ؛والرحان »والحمد » فان رهنه 
بدن حال * » صحء ثم إنيم في الدتن» أو قضي الاين من موضع آخرء فذاك » 
وإلا بم وحمل الثمن رهناً عفلو تركه الرتهن حتى فسد » قال في« التبذيب »: 
إن كان الراهن أذن له في سمه »ضمن » وإلا عفلا. ووز أن يقال : عليه الرفم 
إلى القاضي لبسعه . 
تمت : هذا الاحتال الذي قله الامام الرافمي رحمه الله » قوي أو متمين . 
وقد قال صاحب «١‏ التتمة » في هلله الصورة : إل سكتا حتى فسد » أو طلب 
المرشي بيعه ) فأمتنع الراهن » فهو من ضان الراهن ٠‏ وإد طلب الرأهن سعة ) فامتنع 
المرمن ( من ضان المرعمن 7 والتتأعم 


وإن رهنه بدن مؤجل » فله ثلاثة أحوال . 

أحدها : أن بعلم حاول اللاحل قل فساده » فبو كرهنه بالحال" . 

الثاني : أن بعل عكسه .فان شرط في الرهن سعه عند الاشراف على الفساد» 
وحمل ينه رهناً »> صح ولزم الوفاء بالشرط . فلو شرط أن لا يباع بحال عند 
حاول الأجل » بطل الرهن اناقضته مقصود الرهن . وإن لم يشرط ذا ولا ذاك » 
بل هو كششرط البيع “أم كش رطعدم البيع ؟ قولان. أظهرهما عند المراقبين : الثاني» 
وميل غير إلى الأول . 


و ٠‏ قال الامام الرافمي ف ١‏ ا حرر 3 أظيرها .لا م الرهن : والتتاعم 0 


اثالث ٠‏ أن لا بعل وأحد ع الأمرين وما #تملان » فاللذهى : الصحة .ولو ظ 
رهن مالا يسرع إليه الفساد » فحدث ما عرئضه لافساد قبل الأحل » بن الت 
عورا “ لم تفسخ بحال. ولو طرأ ذلك قبل قبض امرهون © ففي 

اخ وخباكن» م في حدوث الوت والجنون ٠‏ وإذا لم ينفسخ؛ بيع وجعل |اثمن 
0 
قلت ل ا ةا الذي قط ع به » من أنه إذا لم 
بنفسخ يماع )هو المذهفب . ونقل الامام : أن الآعّة قطموا أنه إستحق سمه . ونقل 
صاحب « الحخاوي » فيه قولين . 

أحدهها : يمير الراهن عل بيمه حفظاً للوثيقة » م تحير على نفقته . 

والثاني #الآن لان عق الرتينق ييه قط ؛ وهذا ضعيف. العم 


فصل 

ن السد الحارب ©» كميعه . ورهن المرتد صحيح على الذهب كبيمه . فا 
ص 0 ردانه » فلا خيار له في فسخ البي.ع المشروط مه الرهن : ا 
مخسّر عفان قتل قبل قيضه» فله فسخ اليم . وإد قتلى بعده » من ان من7 فيه 
وحباك سيا في البيع . فاك قلنا : من ضان البائع » فلةرتمهن فسخ أأبر بيع » وإلا 
فلا فسخ ولا أرش » ثم لو مات في يده . < 
1 ال : ولو رهنه عبداً مريضاً » لم يمل بمرضه المرتهن حتى مات في يده » فلا 
خيار له » قله في اماياة » قال : لأن الوت بأل حادث » يخلاف قتل الرتب . 


1 
0 


5 1 


ذه 

الماني إن لم نصحم بيمه » خرهنه أولى » وإلا » غتولان ء لأن الجنالة الطارئة» 
يقدم صاحبها على حق الرتهن © فالتقدمة أولى . فان لم نصحم رهنه» ففداه السيدء 
أو أسةقط المي عليه <تهءخلا بد من استئناف رهن .وإ صححناهء فقال السمودي 
والامام : يكون مختاراً للفداء ما لو باعه » وقال ابن الصباغ : لا يلزمه الفداى 
يخلاف اليم » لأن محل الحنلة باق هنا © والحناة لا تناني الرهن . 
تلت : قل اللنوي أيضا : يكون ملتزما للفداء. ولكن الأكثرون قلوا كقول 
ان الصباغ ٠‏ منهم ليخ أو حامد»و الللوردي » وصاحب «العدة» وغيرمم ٠‏ قالوا: 
حو عخيثر بين فدائه وتسليمه للبيع في المالة . فان خداء » بقي الرهن» وإلا بيع 
في الحنالة »وبطل الرهن إن استنرقه الأرش » وإلا بيع ب#دره »واستقر الرهن في 
الباق . وإذا قلتا: لا يصح رهن الحاني » فسواء كان الآرش درها » والسد يساوي 
الوفاه عأم غير ذلك »نص عليه الشافمي رضي الله عنه والأصحاب. وأما إثيات الخيار 
للمرتهن في فسخ المع الشروط فيه رهته » ففيه فصل في «١‏ الحلوي » وغيره . 
إن كان عالاً بالجناءة » فلا خبار في الحال . فان اقتص منه في طرفه » بقى رهناء 
ولا خيار للمرتهن في الع ءلملمه باليب . وإن قتل قصاصأً » فان قلنا: إنه من مان 
البائم ؛ فله امار كم أو بان مستحقاً . وإن #انا: من مان المشكري ء فلا خيارء 
لآنه معيب عل به »“وإن عفا مستدق القصاص على ماله »فال فداه » مقي رهنا “ولا 
خيار للرتهن » وإن بيع للجناة » بطل اثرهن . وني الخيار الوجباك . وإنتف 
عفنا عن القصاص » سقط أثر الن_ابة . أما إذا كان جاعلاً بالجناالة © فان عل قبل 
استقرار حكنبا » تر . فان فسخ » وإلا فرصير عالاً » وحكه ما سبق . وإن لم 
يعلم إلا بعد استقرار حكرا على قصاص طرف » لم يبطل الرهن بالق_اص » لكن 


-255 


لمرتهن الخيار . وإن كان قصاص نفس » بطل الردن . وني الخيار الوجبانتف 0 
وإن استقر حكرا على مال » فان فداه » كان كالمفو على مال ٠‏ وإن بيع » بطل. 
الرهن . دفي الخيار الوجباك . وإن عفا بلا مال » سقط أثر المنالة » ثم إن لم 
يتب المبد من المنالة وكان مصركأ » فبذا عيب » فللمرتهن الخيار . وإن تاب» قبل 
ذلك عيب في الحال ؟ وحبان . فاك قلنا : عب > فله الخدار» وإلا » فوحبان . أحدها : 
يعتبر الابتداء فيئيته . والآخر : ينظر في الحال » هذا كلام صاحب ١‏ الحاوي » وفيه نفائس, 


اشع 


وإذا قلنا : يسح رهن الخحاني جنال توجب القصاص » ولا يصح إذا أوحبت. 
مالا » فرهن والواجب القصاص » فمفا على مال » فيل يطل الرهن من أصله » أم, 
يكون كجنالة تصدر من الرهوث حتى يبقى الرهن لو لم بسع في الحنالة ؟ وجبان . 
اختار الشيخ أو مد أولما . فعلى هذا لو كان السد حفر بئراً في محل عدوان» 
فات فيبا بعدما رهن إنسان” ©» ففي تبين الفساد » وحباك . والفرق أنة رهن فيه 
الصورة الأولى وهو حجان 


و 


رهن المدبر إطل على المدهب ) وهو نصه ) ورححه اخبور ٠‏ فعلى هذاء 
التدبير باق على صحته . وَإن صححنا رهنه » بطل التدبير بناء على أنه وصية » 
فقد رجع عنها . وقيل : لا يطل فيكون مدبّراً مرهونا . فملى هذا » إن قفى. 
الدتّن من غيره » فذاك » وإن رجع في التدبير وباعه في الدتئن » بطل التدبير . 
وإن امتنع من الرجوع ومن يمه » فان كان له مال آخر » أجبر على قضائه منهه 
وإلا فو<بان . أصحها : باع في الذئن . والثاني : حم بفساد الرهن . 


- الاج - 


فلتف نا الذي ذكر حلم الذهب » ولا ينثر بة-وله في «١‏ الوسيط »: 
ذهب أكثر الأصحاب إلى صحة رهنه ,وزإن كان قويا في الدليل. وانتدا عم 


شرع 


رهن العلق عتقه بصفة » لله صور . 

إحداها : رهنه بدن حال * أو مؤجل تيقن حلوله قبل وجوه الصفة » فيصح 
“ويباع في الدئن .فان ل يتفق بعه حتى وجدت المفة » بني على القولين في أن الاعتبار 
إلعتق الملق بحالة التعليق» أم تحال وجود الصفة ؟ إن قلنا بالأولععتق » والمرتهن 
فسخ البيع الشروط فيه الرهن إن كان جاهلاً . 
لتك : هذا الذي حزم به من شسوت لشرمهن عل 505 القول » هو الذي 
-حمّه ‏ لآن ارهن لتم له 2 0 فسار د كه 6 والأول 57 2 وأقس . 


دناعم 


وإد قلنا بالثاني » فبو كاعتاق للرهون »وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

لثاندة : رهنه بدن مؤجل تيقن وجود الصفة قبل حلوله » فالذهب : بطلان 
الرهن . وقيل : قولان » وهو ضميف . غملى الصحة : يداع إذا قرب أوان الصفة» 
وحمل ثمنه رهناً . 
ظ الثالثة : أن لا يتيقن تقدم الصفة على الحلول وعكسه » فلأظير : طلانه . 
وقيل : باطل قطماً . 
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رع 


رهن الثمر على الشحر له حالان . 

أحدهها : أن يرهنه مع الشحر . فان كان الثمر مما يمكن تجذيفه. » صح 6سواء 
بدأ فيبا الصلاح ' أم لا »وسواء كان الدن حالاء أو مؤحلاً » وإن ل مكن ول 
نصحح رهن ما يسرع الفساد » فلذهب :بطلان رهن الثمر . وني الشحر قولا 
تفريق الصفقة . وقيل : يمح فيه) قطما . 00 

الثافي : رهن الثمر وحده .فان لم يمكن تفيفه » فبو كرهن ما يسرع فسادهه 
وإلا » فهو ضربان .أحدما: برهن قبل بدو الصلاح. فان رهن بدبن حال” وشترط. 
قطهبا وبيعها بشرط القطع . جاز . وإن أطلق » جاز أيضا على الأظر . دان 
رهن عؤجلءنظر > إن كان محل قبل بلوغ اأثمر وقت الادراك أو سعده © قبو 
كالحال . وإن كاث نحل قبل بلوغه وقت الادراك . فاك رهنها مطلقا » لم يصح عى. 
الأظير . وقيل : لا يصح قطما كلل.م . وإن شرط القطم 6 فقيل : يصح قطعاً.. 
وقبل : على القولين»وجه اانم :. التشبيه يمن باع شرط القطم بعد همدة . 
مت[ : المذهب الصحة فها إذا شرط القطع » وبه قطم جماعة . انتأعر 


اضرب ألدافي : أن برهن بعد بدو الصلاح ؛ فيجوز بشرط القطم ومطلقاً .. 
إن رهن بحال" أو مؤجل » هو في مشاه . وإن رهنه يؤل يل قل بلوغبا 
وقت الادراك » فعلى ما سيق في الضرب الاو ل. ومتى صح رهن اثمار على الأشخار » فُؤنة 
السقي والحداد والتجفيف على الراهن . فان لم يكن له ثيء > اع الما م جرءا 
منها وأنفقه عليها . ولو توافق الرادن والرتهن على ترك السقي » جاز على الصحيح.. 
وقيل : تحير عليه كما مير على عافب الحيوان . وادعى الروياني أنه لا يمح . وأو 


د ةع سس 


أراد أحدها قطع الثمرة قبل وقفت الحداد » فللآخر الامتناع. » ولس 7 الامتناع بعد 
وقت الحداد © بل باع فق ادن إن حل »6 وإلا كه رهن : 
ور 
01 الشحرة اللي 1 فق العنة مر تين « وز رهن عُرها الحاضل بدن حال" 
ويمؤجل نحل قبل اختلاط الثمرة اأثانية الأول » وإلا » فان شرط أن لا يقطع 
عند حروج اأثانية » لم يصح . وإن شرط قطمه » صح . وإن أطلق » فقولات . 
فان صححنا » أو رهن مشر ط القطع » فلم يقطم حتى اختلط » ففي بطلان الرهن 
قولان كالقولين في 5 إذا عرضت 7 الحالة قل القض . والرهن بعد اأقبض »© 
كالبيع قبله » فان قلنا : يطل الرهن » فذاك . وإن قلنا : لا يطل » فلو انفقا قبل 
القيض » بطل على الصحيح . وإذا لم ببطل » فان رضي الراهن » يكون اميع 
رهناأ» أو توافةا على كوث النصف_ من الخلة مثلاً ‏ رهنأ » فذاك » وإك اختافا فيقدر 
الرهون ؛ هل هو نصف الختلط »أو ثلئه» أو نو ذاك ؛ فالقول قول الراهن مع 
نه ٠‏ وقال لزني : قول الرتين + 
نع 
رهن زرعاً بعد اشتداد حبه » فكبيعه ف حباثه في سثيله » صح» 
وإلا وله 4 عل الاظير 5 وإد رهنه وهو يشل 4 فكرهن اأثمرة قل بدو الصلاح 5 
وقال صاحب 9 التلحميص -0 بجوز قطماً إن كان الدن مؤحلاً 4 وإث. عرم 


شرط القطع عَدَكَ الحل 6 أن الزدرع إلا تجوز بدعة مساملاً . وقد يهم الحاول 8 
تلك الحالة 26 ولإن .زبادة ازرع يطوله » فهو 01 تحدث و2تاط . 


قات 
نضل 

لا يشترط حكون الرهون ملك الراهن على الذهسءفاو استماد عدا ليرهنه 
بدن » فرهنه »جاز . وهل سبيله سبيل الفمانءأم المارية ؟ قولان. أظهرهما: الأول. 
وممناه : أنه ضمن الدن في رقبة عبده . قال الامام : هذا المقد أخذ شبباً من ذاء 
وشيهأ من ذاك » وليس القولان في تمحضه عارية أو انا » وإنما ها في أن المثلّى 
أمها ؟ وقال ابن سريج : إذا جطلناه عارية ٠‏ لم يصح هذا التصرف هلأ اأرهن 
يذغي أن يازم بالقبض »والمارية لا تلزم . فملى هذا يشترط في المرهون كونه ملك 
الراهن . والصواب » ما سبق “وعليه التفريع .والمارية قد تلزم» كالاعارة لإدفن» 
ونظاره . وبتفرع عل الذهس فروع . 

أحدها : لو أذن في رهن عبد.»ثم رجم قبل أن يقبض الرتهن » جاز» وبعد 
قضه :لا رجوع على قول لضان قطمأ » ولا على قول المارية على الأصح » وإلا فلا 
فائدة في هذا المقد ولا وثوق به . وقال صاحب « التقرس» إن كان الددن حالاً 
رحع . وإن كان مؤجلاً » ففي <واز رجوعه ن الأحل » وحبا كال أعار 
للغراس مدة . ومتى جوزناه فرج-م » وكا الرهن مشروطا في بيع ٠»‏ فلامرتهن 
فسخ البيم إن <بل الال . 

الثاني :او أراد امالك إجبار اأراهن على فكه » فله ذلك بكل حال , إلا إذا 
كان الدن مؤْحلاً » وقلنا : إنه ضهان » وإذا حل الأحجل وأمبل امرتهن الراهن » 
فلامالك أن يقول للمرتهن : إما أن ترد إلية » وإما أن تطالبه بالدن ليؤدي فيتفك الرهن؛ 
كا إذا ضمن دين مؤجلاً ومات الأصيل » فلاضامن أن يقول : إما أن تطاال محقك 
وإما أن تبركني . 

الذالث : إذا حل المؤحل » أو كان حالاة» قال الامام : إن قلنا : إنه ضعاث» 


ب ه65 ه 


لمر يسبع في حق الرتمن ٠»‏ إن قدر الراهن على أداء الدن إلا بإذنث جديد » وإنتف 
كان مسرا » ببع وإن سخط امالك . وإن قلنا : عاريئّة » لم يبع إلا بإذن جديد » 
سواء كان الراهن 00 » أو ممسرا . ولك أن تقول : الرهن وإ صدر من 
المالك » لا يسلط على البيع إلا بإذث جديد » فاك لم بأذن » ببع عليه » فالراجمة 
لا بد منها . ثم إذا لم يأذن في البيع » فقاس المذهى أن يقال : إن قلنا : عاريّة» 
عاد الوحبان في جواز رجوعه » وإن قلنا : ان »؛ ولم يؤد الراهن الدن ؛ م 
مكّن من الاتفاع » ويباع عليه معسراً كان الراهن أو موسراً » ص لو ضمن في 
ذمته » بطال موسراً كان الأصيل » أو مسرا » ثم إذا سيم في الددن بقيمته » 
رجع ها الالك على الراهن . وإن بع بأقل » بقدر يتناين الناس عثله » فان قلنا : 
ضان . رحم با بيع به . وإن قلنا: عارية » رجع بقيمته » وإن بع بأ كثر من 
قيمته » رع عا بع به إن قلنا . ضمان . وإن قلنا : عارية » فتال الاكثرون: 
لا برجم إلا بالقيمة » لأن الماررة ها بضمن . وقال القاضي أبو الطيب : يرح-م 
يما بيع به كله ؛لأنه من ملكه وقد صرف إلى دين الراهن» وهذا أحسن» واختاره 
الامام » وان الصباغ » والروباني . 


واتأعل 


الرادع 2 تلف في يد المرتمن ©» فانث قلنا : عاريًّة ٠‏ لزم الراهن الضان. 


وإن قلنا : اث فلا ثيء عليه» ولا ذيء الوم حال لآ نه مرنهن لا مستعير. 


الروضة ج / *- م / ؛ 
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ولو تلف في يد الراهن » قال الشيخ أبوج<امد : هو على القولين » م لو تلفه 
في بد الرتمن » وأطلق النزالي » أنه يضمن ؛ لأنه مستمير . 


ل 2 الذهفب : الضاك . واشأعل 


الحامس. : لو جنى في يد المرتهن عفبيع في الحنالة » فان قلنا: عاربة » لزم الراهن 
القيمة . قال الامام : هذا إذا قلنا : المارءة تضمن مان الخصوب » وإلا » فلا 
الساوس : إذا قلنا ‏ ضاك» وحب بان جنس الدن وقدره وصفته في الحاول 
والتأجيل وغيرهما » وحكمي قول قديم غريب ضعيف : اث الحاول والتأجيل 
لا يشترط ذحكرما » والأصح :أنه يشترط بيان من يرهن عنده » ولا خلاف أنه 
إذا عين شيا من ذلك » لم جز مخالفته » لكن لو عين قدرأ فرهن بمادونه » 
جاز » ولو زاد عليه » فقيل : بيبطل في الزائد » وني الأذون قولا تفريق الصفة 
والذهب : القطم بالبطلان في اليم المخالفة . وم لو باع الوكيل بين فاحش » 
لا يصح في شيء . ولو قال : أعرني لأرهنه بألف » أو عند فلان » كات ذلك 
كتقبيد المير على الأصح . م ظ 
تلت : وإذا قلنازعارية » فله أن برهن عند الاطلاق بأي جنس شاءء وبالحال» 
والمؤحل . قال قِ د التثمة » لكن لا بر هنه بأكثر من قدمته ؛لآرت فيه | 1 
فانه لا ع نه فكه إلا بقضاء جيع الدن . ولو أذن في حال فرهنه عؤحل » لم 
بسع كمكه » لأنه لا ييشى أن يال يتودين عد لى أجل ٠‏ واتراعر 
١‏ 


السابع : لو أعتقه امالك » إن قانا: ذعان » فقد حكى الامام عن القاضي: 


أنه - ويوقف فيه . وف 2 التبديب 6 أنه كاعتاق الأرهوكث وإن قلنا عارية» 


6# اس 


قال القاضي : فكاعتاق المرهوف »2 وهذا تفريع على ازوم هذا الرهن على قوله 
العارية . وي « التبديب » أنه م ويكون رجوعا » وهو فر يسم على عدم الازومه 
الثامن : لو قال مالك العد : ضنت ما لفلارف عليك في رقة عبدي هذا 4 

قال القاضي : صح ذلك على قول الفيان » ويكون كلاعارة للرهن . قال الامام: 
وفيه تردد من حبة أن الضمون له لم يقبل » ووز أن يمتبر القبول في الضماث 
التعلق بالأعيان » تقرياً لهمن الرهون “وإذم يستبر ذلك في الغماث الطلق في الذمة. 

التاسع : لو قضى الميرالدين مال نفسه » انفك الرهن > ثم رجوعه على الراعن 
يتعلق بكون الفضاء بإذن الراهن أم ا وسنوشحه في باب الصْمان إن شاء الله 
تعالى . فلو اختلفا في الاذرت » فالقول قول الراهن » ولو شهد المرتهن المعير » 
قات شبادته لعدم اتبمة . ولو رهن عبده بدن غيره دوذ إذنه '» جاز » وإذا 
سبع فيه » فلا رجوع . ظ 

الركن ااثاني : الأرهوث به »> وله ثلائة شروط . 

أحدها : كونه ديا » فلا يصح بالأعيان الضمونة يحم المقدمكالبيع» أو يحم 
ابد » كالخنصوب » والمستمار » والأخوذ على جبة السوم » وف وجه ضعيف : 
يحوز كل ذلك . ظ ظ 

الثاني : كونه ابا » فلا يصح عالم يثبت » بأن رهنه ما يستقرضه أو بشمن 
ما سدشتريه . وفي وجه شاذ : بصح إن عين ما يستقرضه . وفي وحه : لوتراهنآ ٠‏ 
الثمن » ثم لم يتفرقا حتى نايعا » صح الرهن إلحاقأ لاحاصل في الجلس بالقارن» 
والصحيح : الأول . فعلى الصحيح : لو ارتهن قبل شموت الحق وقبضه » كان مأخوذ) 
على جبة سوم الرهن . فاذا استقرض أو اشترى منه » لم يصر دين إلا برهن 
جديد . وفي وجه ضميف : يصير . وأو أمتزج الرهن وسبب ثبوت الاين » بأن قال: 
سك هذا بألف » وارتهنت هذا الثوب به » فقال : اشتريت ورهنت » أو قال: 


5 2 3 


أقرضتك هله الدرامم » وارتهنت بها عبدك » فقال : استقرضتها ورهنته » صح الرهن 
على الاصح ؛ وهو ظاهر النص . ولو قال البائم : ارتبنت وبمت »ء وقال المشتري 
اشتريت ورهنت » لم يصح لتقدم أحد شقي الرهن على شقي البيع . وكذالو قال: 
ارجنت وبمت » وقال الشتري : رهنت واشتريت » لتقدم شقي الرهن على شقي اليع؛ 
فالشرط أن يقم أحد شقي الرهن بين شقي البيع » والآخر بعد شقي البيع . ولو 
قال : بعني عبدك بكذا ورهنت به هذا الثوب »© فقال : بعت وارتهنت » ني على 
الحلاف في مسألة الايجاب والاستيجاب. ولو قال : بسني بكذا على أن ترهنني دارك؛ 
قال : اشتريت ورهنت » فوحبان . أحدما » يتم المقد با جرى . قال في « النتمة » 
هو ظاهر النص . والثاني » قاله القاضي : لا يتم » بل نشترط أن يقول هده :ارتهنت 
أو قلت » لان الذي وجد منه شرط إي>اب أاأرهن لا استيحابه » كم لو قال : 
افمل كذا لتبيمني » لا يكون مستوجباً لأبيسع » وهذا أصح عند صاحب « التبذيب» 
والأولى أن يفر'ق ٠»‏ فانه لم يصرم في القبس عليه بالناس » وإما أخير عن السبب 
الداعي له إلى ذلك الفمل » وهنا باع وشرط الرهن » وهو بِثتمل الالتاس » أو أبلغ منه. 

شمرط الثالث : كونه لازم . والدون الثابتة ضرلان . أحدهما : مالا يصير 
لازمأ حال » حكنجوم الكثابة » فلا 97 الرهن لكوك كر ره وهو اران 
لازم في حال الرهن » وغير لازم . فالأول يصح الرهن به > سواء كان مسبوقاً 
بحالة الحواز» أم لا » وسواء كان مستقراً. كالقرض وأرش النالة » ومن ابيع 
القترض » أو غير مستقر » كااثمن قبل قبض الميع » والأحرة قبل استفاء الافمة 
والصداق قبل الدخول . وأما الثاني : فينظرعإن كان الأصل في وضمه اللزوم» كالثمن 
في مدة الخيار » صح الرهن به أيضاً ؛ لقربه من الازوم » قال الامام : وهذا مفرع 
على أن الخمار لا نع نقل الملك في الثمن إلى البائع » فأما إذا جعلناه مانماً » فالظاهر 
منع اأرهن » أوقوعه قبل ثبوت الددن » ولا شك أنه لا باع المرهوث في الثمن مالم 


عض مدة الخميار . أما ما كان أصل وضعه على الحواز » كالحمل في الحمالة بعد 
التروع في العمل » وقبل ققامه » فلا يصح الرهن به على الأصح . وإن كان بعد 
الفراغ من العمل » صح قطمأء لازومه . وإن كان قبل اأشروع 0 لصح قطمأ العدم 
شوته » وعدم تمين المسمتحق : 

متف :هذا الذي ) جزم به الامام الرافمي هو الصواب » لكن ظاهر كلام 
كثيرن من الأأصحاب ' أو أكثرم ؛ إجراء الوجبين قبل الشروع في العمل »2 لا سما 


عمارة «الوسيط » وتعليله . واتتأع 
أما السابقة » فاك حملناها كالاجارة » أو كالمالة » فلها حكبها . 
فرع 
يصح الرهن باانافم المستحقة بالاجارة إن وردت على الذمة » ويباع المرهوث 


عند الحاحة » وتحصل النفعة من نه » وإك كانت إجارة عين “م نه 
الشرط الأول . 


تر 
لا يصح رهن الملاك (20 بالزكاة » واأعاقلة بالدية قبل عام الحول ؛ لفوات الدمرط 
الآنيء ووز بعده . 
التوثق بالرهن والضْاإك شديد التقارب » ما حاز الرهن به » جاز ضانه » 


(1) في شرح الوجيز : رهن الغلال . 


همهم - 


وكذا عكسه إلا أن ضان المبدة جائز . ولا يجوز الرهن به . هذا هو المذهب 
وحكي وحه : أنه لا يصح ان المبدة . ووحه عن القفال : أنه يصبح الرهن بها. 
تلق :<: كنذا قال الشيخ أبو حامد في « التعليق » والنزالي في و الوسيط » ما صح 
ضمانه » صح الرهن به إلا في مسألة المبدة ويستنى أيضا » أنضمان رد الأعيان 
الضمونة » صحيح على الذهب بها ؛باطل على الفعحيي وتمن استئناها النزالي في 
ال 0 


مي 


يجوز أن يردن بالدين الواحد رهتاً بمد رهن » ثم هو كم لو رهته) مما . ولو 
كان اأنيء هرهوناً بمشرة ©» وأفزضة عفيزة أخرف على أ: ن يكون مرهونا مها أيضاء 
لم يصفم على الحديد الاظير . فان أراد ذلك » فطريقه أن يفسخ المرتمن الرهرن 
الأول » ثم برهنه باجم . ولو حنى الرهوث » ذفداه الرتهن بإذن الراهن ليكون مرهوناً 
إلدن » والفداء » صح على المذهى وهو نصه » لأنه من مصالح الرهن » فانه 
يتضمن إبقائه . وقيل : فيه القولان . ولو اعترف الراهن أنه مرهون بشسرن ء 
ثم أدعى أنه رهنه أولاً بعشرة ثم بشرة » وقلنا : لا نجوزء ونازعه المرتمن » 
فالقول قول المرتهن مع عينه » لين اعتراف الراهن » يقوي جانبه . ولو قال الرنين 
6 جوا؛ به: فسحنا الرهن الأول » وا متأ نفنا باأعشرن رهناً ؛ فهل اأقول قول المرممن 
لاعتضاده بقول اراهن رهن بعشرن »؛ أم قول الراهن » لآن الأصل عدم الفسخ ؟ 
وجبان » ميل الصيدلاني إلى أولما » وصحح صاحب « التبذيبٍ » اثاني » ورتب 
عليه فقال : لو شهد شاهدان أنه رهنه بألف 4 ألفين » م حم أنه رهن 
بألفين » مالم يصرحا بأن اللاني كان بمد فسخ الأول . 


ا؟ء© © - 
سًُ 


ظ رهن بعشرة ثم استقرض عشرة ليكون رهناً بها » وأشبد شاهدن أنه رهن 
بالمشرن » فان لم يمل الشاهداند المال ونقلا ما معما » قبل حي بكونه رهتا بالشرن» 
إذا كان الحا كم يمتقد القول الحديد » وحبان . وإن عرفا الحال » فاك كنا يمتقداك 
حواز الالحاق » فبل لى أن يثبدا بأنه رهن المشرن» أم علد سان الحال ؟ وحباك. 


ون : أسحها :لا جوز » لأن الاجتباد إلى الام “لا إليها ٠‏ القع 


وإن كنا يمتقدان منع الالاق » لم يشبدا إلا با جرى باطنا على الصحيح ٠‏ 
وهذا التفصيل » فيا إذا شبدا بنفس الرهن » وفيه صنُور البور : فان شبدا على 
إقرار الراهن « فالوحه تجويزه مطلقاً 5 
عم : كذا أطلق الجبور هذا التفصيل ؛ وقال صاحب « الحاوي »: إن كان 
الشاهدان يتبدن ؛ ففية التفصيل » وإن كان غير يحتبدن » لم يبز مطلقا » ولزمم 
شرح الحال . واو مات وعلبه دن مستغرف » فرهن الوارث التركة عند صاحب ٠‏ 
الدن على ثيء آخر أيضأ » ففي صحته الوحبان بناءً على القولين . واتأعم 


الركن الثالثك : الصيئة “فمتبر الاحاب والقبول »اعتارها في البيع » والخلان 
6 العاطاة والاستيحاب والاجاب عائد كله هنا . ظ 


ظ 2 ظ 
الرهن قساإك ٠‏ أحدها : مشروط في عقد» كن باع » أو أجر » أو أسل / 
أو زوج شرط الرهن بالثمن 6 أو الأحرة 6 أو المسل شه ) أو الصداف . والقم 


- لمم - 


الثاني : ما لم يشرطءويسمى: رهن التبرع » والرهن البتدأ . الأول » صكبمتك 
داري بكذا على أن ترهنني به عبدك » فقال : اشتريت ورهنت » وقد ذكرنا خلا 
في أنه بم الرهن بهذا عأم لابد من قوله بمده :ارتبنت » شلى الأول يقوم الشرط 
مقام القبول 6٠‏ يقوم الاسئيجاب مقامه » وحكي وجه : أنهما إذا شرطا الرهن 
في نفس اليم » صار مرهوناً من غير استئناف رهن © ويقام التشارط مقام 
الاجاب والقبول . 
رع 

العرط في الرهن ضربان . أحدها : شرط يقتضيه » فلا يضر ذكره في رهن 
التبرع» ولا في الرهن الشروط في عقد > كقوله : رءننك على أن تباع في دينك» 
أو لا تبام إلا باذنك » أو يتقدم به على الغرماء-. والثاني : مالا يقتضيه » وهو 
إما متعلق بمصلحة العقد , كالاشباد » وإما لا غرض فيه » كقوله : بشرط أن 
لا بأكل إلا الهريسة » وجكنها كما سبق في كتاب البيع.وأما غيرها » وهو نوعان. 
أحدمما : ينفع الرتهن ويضر الراهن » كشرط النافم أو الزوائد للمرتهن » فالشعرط 
اطل » فان كان رهن تبرع » بطل الرهن أيضا على الأظبر» وإن كان مشروطً في 
بيع » نظر » إن لم بجر جبالة الثمن » بأن شرط في البيع رهتا على أنه ييقى بمد 
قضاء الدن موسا شبرأ » فسد اأرهر 1ل على الاظهر ٠‏ وف فساد اليم القولان. 
فها إذا شرط عقداً فاسدأ في بع عفان صححنا اليم » فللبائم الخيار »صمح الرهن. 
أم فسد © لأنه وإن صح »لم يسل له الشرطء وإن جر" جبالة» بأن شرط في البيع 
رهناً تكوك منافعه لأمرتّهن » فالبيع أطل على اللمذعب . وقيل : هو كلذي لا بجر 
جبالة » ثم البطلان فيا إذا أطلق المنفمة . فلو قبدها فقال : ويحكون منفمتبا لي 
سنة مثلاآ » فبذا جمع بين بسع وإجارة في صفقة » وفيه خلاف سبق . 


5 


الذوع الثاني :ينفع الراهن ويضر الرتهن»كرهنتك بشرط أن لا يباعفي الدبن» أولا باع 
إلا بمد الحل بشهر أو بأكثر من تمن المثل © أو برضاي » فالرهن باطل» كذا قطع 
به الأصحاب . وعن أبن خيران: أنه قال :.بجيء في فساده القولان»وهو غربب . 
والصواب الأول ظ فلو كان مشروطاً في بيم » عاد القولان في فساده بفساد 
الرهن > فاك لم يفسد » فللبائع الخيار . 


2 

زوائد المرهوث غير مرهونة » فلو رهن شحرة أو شاة بشرط أن تحدث الثمرة 
أو الولد مرهوناً » لم يصح الشرط على الأظبر . وقيل : قطماء لأنه يبول معدوم» 
فال صحدحنا » قفي | كساب السد إذا شرط حكونا مرهونة وحم-ان , أصحهما : 
المنع : نا لمشت ته أجزاء الأصل . وإ أفسدنا » ففي صحة الرهن قولان . 
فان كان شرطا في بيع » وصححنا الشرط » أو أبطلناه وصححنا الرهن » صصح 
البيم © وللبائع الحيار » وإلا قفي صحة البيع القولان . وإذا اختصرت» قلت : 
فيه أربمة أقوال . 

أحدها : بطلا ايع ٠‏ واأثاني : صححة الجميع . والثالكث ٠‏ صحة البييع فقط . 
جم -. : هذا الرابع » هو النصوص »عكذا قاله في « الشامل » . الع 


1 


أقرضه بشرط أن يرهن به شيثاً يكون منافمه للمقرض »© فالقرض باطل . فلو 


"٠ 


شرط كون التافع مرهونة » فالشرط باطل » والقرض صحيح » لأنه لا يحبر تنا 
وني صحة الرهن القولان . 
رع 

أو قال:أقرضتك هذا الآلف بشرط أن ترهن به » والااف الذي لي عليك كذا 
أو بذلك الالف وحده » فالقرض فاسد . وأو قال المستقرض : أقرضي ألفأ على 
أن أرهن به » والألف القديم » أو بالقدم فقط كذا » فالأصح فساد القرض . 
وأو اع شرط أن برهن,الثمن والدن ءأو بالدن رهناً » بطل الميع م سبق . فلو رهن 
الستقرض » أو المشتري كم درط » فانْ عل فساد الشرط » نظر » إن رهرن 
الآلف القدم » صح > وإن رهن بها » لم يصح الآلف الذي فسد قرضه » لأنة 
م ملكه » وإمًا هو مضمون في يده » والأعيان لايرهن بها . وني صحته في الألف 
القدم قولا تفريق الصفقة . فان صح الم يوزع » بل كله مرهون بالألف القدم , 
لأن وضع الرهن على توثيق كل بعض من[ أبعاض ] الاين جميع الرهون . فلو تلف 
الأاف الذي فسد قبضه في يده » صار ديناً في ذمته » وصح الرهن الألفين حيئذ . 
وإن ظن صحته » فان رهن بالقدبم »فوجبان . قال القاضي :لا يصح © وقال الشيخ 
ابو خحمد وغيره : يصح . آ 00 ظ 
كلت : قول الشيخ أبي مد » هو الأصحء واختارة الامام » والنزاللي في « اللسيط » 


وزيف الامام قول القاضي ٠‏ وارّ) 1 


ولو رهن بالآلفين وقلنا : الصفقة تفرفق ؛ فصحته بالالف القدم على هذا الحلاف . 
وكذا لو باع فوط بيع آخر » فأنثأه ظاناً صحة اامقد » وقد سبقت هذه الصورة 


2 
فصل 
سبق ذكر الحلاف في دخول الأبنية والأشجار في الرهن تحت أسم الأرض » 
اليع ؛ و[ الرهن | أولى بالنع لضعغه . ولا تدخل الثمرة الؤيّرة تحت رهن الشجرة قتامأ » 
ولا غير الإيرة على الأظبر . وقيل : قطعاً . ولا يدخل البناء بين الأشجار تحت رهن 
الأشجار » إن كان بحيث كن إفراده بالاتتفاع . وإن لم ينتفع به إلا بمية الأشجار». 
فكؤذلك عل المذهى . وقيل : فيه الوجبان كالفرس . ويدخل في الأشجار » 
الاغصان 1 والأوراق 1 لكن الذي يفصل غالاً » كأغصان الملاف» وورف الأى » 
والفرصاد » ضه القولان في الثمرة غير المؤبرة » وثي اندراج الحنين نحست رهن 
الجنوان خلاف سيأني إن شاء الله تمال ٠‏ واللمن في الضرع لا بدخل على المدهص» 
ولا بدخل الصوف على الظبر . وقيل : يدحل قطما . وقيل : إن كان قد بلغ أوان 
المز ' يدخل 6 وإلا دحل 0٠‏ ظ 0 ظ 
صل 
قال : رهنتك هذه الحريطة با فيها » أو هذا الحق بما فيه » قان كان ما فيها مملوماً 
مرئيا » صح الرهن في الظرف وااظروف » وإلا » لم يصح في الظروف . وني 
وعدمبا في الخريطة » فسببه أنه فرض السألة في حق له قيمة تقصد بالرهن. » 
وفي خريطة ليست لها قيمة تقصد بالرهن » وحينثذ يكوث المقصود ما فيها . ولو 
كان اللفظ مضافاً إلى ما فيهما حميماً ء وكان ما فيها حيث لا يصح الرهن فيه » 


به 


بطل فيها جميمآً »وف وحه: يصم فيها وإن كانت قليلة القيدة اعتارا بالافظ ‏ 
ولو عكست التصوير في الحق والحريطة » كان ال1.ي يسكس »م نص عليه بلا فرق 
ولو قال : رهننك الظرف دون ما فيه » صح الرهن فيه مها كان له قيمة . فان 
قلت : لآنه إذا أفرده فقد وحه الرهن نحوه » وجعله القصود ٠‏ وإن رهن الظرف 
لل قنرق لا تاها ولا زا تفن 06 قي سمه الردى وحنه: فو الزهزة 
لا غير » وإن كان لا يقصد منفردا لكنه متمول » فبل الرهون الظرف فقط > 
أو مع الظروف ؟ وحباتف . أصحيا : أولمما . ويحجيء على قياسه وحباك إذا لم 
يكن متمولاً » لآن الرهن ينزل على المظروف أم بلنى . 

تت : قل إمام الحرمين » والنزالي في « السيط » كم ذكرناه في الرهرن» 
يجري مثله في البيع حرفا حرفا » فيا إذا قال: بسك الخريطة ما فيباء أو وحدها » 
أو الخريطة » لآن مأخذه الفظ ٠‏ وا تأع 


الركن الرابع : الماقدان » فيشبر فيهما الدكليف » لكن الرهن تبرع . فان 
صدر من أهل التبرع فها له » فذاك » وإلا فالشرط وقوعه على وفق الصلحة 
والاحتياط » فرهن الولي مال الصي » والجنون » والححور عليه لسفه » وارئهانه 
لمم » مشروطان بالمصلحة والاحتياط » ثِن صور الرهن لمصملدحة » أن يشتري 
للطفل ما يساوي مائنين عائة نسيئة » ويرهن به ما يساوي ماثة من ماله » فيجوز ' 
لأنه إن لم يعرض تلف » ففيه غبطة ظاهرة. وإن لف المرهون » كان في الشترى 
ما مجبره . ولو امتنع البائم إلا برهن ما يزيد على مائة » ترك هذا الشراءء لآنه 
ربا تلف المرهون . فان كان مما لا يتلف في المادة كالمقار » فاللذهب أنه لا يجوز. 
وعن الشيخ أبي مد ميل إلى جوازه . ومنبا إذا وقع نهب أو حريق » وخافه 
الولي على ماله » فله أن يشتري عقارا » ورهن بالثمن شيئاً من ماله إذا 4 “حكن 
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أداؤه قُ الحال » و بسع صاحب المقار عقاره إلا بشرط الرهن ٠.‏ وأو ا 
له والحالة هذه » ورهن به » لم جز » قاله الصيدلاني » لانه مخاف الآاف على 
عا يقرضه <وفه على ما برهنه . ولك أن تقول : إن لم بجد من يستودعه » ووحد 
من برثبنة » والمرهوث أكثر قنمة من القرض» وحب أن وز رهنه . ومناأ أن 
يقترض له لحاجته إلى الثفقة » أو الكسوة © أو لتوفية ما ازمه , أو لاصلاح ضياعه 
أو مرمنّتها ارتقاباً لنلتتها» أو لانتظار حاول دن له مؤجل» أو نفاق متاعه الكاسد 
فان لم يرتقب شيئاً من: ذلك . فبم ما يريد رهنه أولى من الاستقراض . وحكي 
وحه شاذ : أنه لا وز رهن مال الصي حال » ولس شيء . وأما الارتبان » 
ثمن صور المصلحة فيه . أن يتمذر على الول استيفاء دن الصي » فيرتهن به إلى 
تسيره -.ومنبا أن يكوك دينه مؤحلا بأن ورثه كذلك . ومنبا أن يسع الولٍ 
ماله مؤجلاً بنبطة » فلا يكتفى بسار المشتري » بل لا بد من الاريان بالثمن . 
وفي « النباية » إشارة إلى خلاف ذلك » أخذا من حواز إبضاع ماله . وإذا ارتوف 
جاز أن يرتهن يجمييع ااثمن على الصحيح . وفي وحه : يشترط أن يستوفي ما يساوي 
ابيع نقدأ » وإهًا رتهن ويؤحل النسيئة للفاضل , 

ملت : هذا الوجه حكاه بعض العراقبين عن الاصطخري . وقول النزالي : 
إنه مذهب المراقبين » ليس محيد » ولا ذكر لهذا الوجه في ممظم كتنب المراقبين . 
وإفا اشتبر الخلاف عندم » فيا إذا باع ما يساوي ماثة :قدأ ومائة وعشرن نسيئة 
عائة وعشرن نسدئة » وأخذ بلجيس رهن ؛ ففيهة عندسم وحباك . الصحيح وظاهص 
النص » وقول أكثرم : انه صحيح . قال صاحب١«‏ الحاوي » » وشيخه الصيمري» 
وصاحب « البيان » وآخرون من المراقين : فاذا جوزنا ابيع نسيئة » فشرطه 
كوت الاشتري ثقة موسراً » ويكون الأحل قصيراً . قال : واختلفوا في حد” 
الأحل الذي لا #وز الزيادة عليه » فقيل : سنة . وقال الخبور : لا يتقدر بالسنة» 
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مل بعثير عرف أأناى . واشعرط كون الرهن واف بالثئمن » فال ذقد شرط من هده» 


وانشأعم 


ومنما أن يقرض ماله أو يييمه لفسرورة نهب » ويرتهن به ء قال الصيدلاني : 
دالأولي أن لا يرتهن إذا خيف تلف الرهون » لأنه قد بتلف وورفمه إلى ا 
برف سةقوط الدن دلف الرهن » وحيث حاز الرهن 1 فشر طه أن رهن عند أمين 
يجوز إبداعه . وسواء في ذلك كان الوليأياً » أو حداً » أو وصياً » أو حايى. 
أو أمينه . لكن حيث جاز الرهن أو الارتهان » جاز الآب والحد أن يعاملا به 
أنفسها » ويتوليا الطرفين » وليس لفيرها ذلك » وإذا تولى الأب الطرفين » فقيضه 
وإقباضه سنذكرها قرياً في رهن الوديمة عند الودع إن شاء الل تماى . 


إة 


فصل 


رهن انكاتب وارتهانه ؛ جائزان بشرط الصاحة والاحتياط » م ذكرنا في الدي. 
وتفصيل صور الارتهان » كا سبق في الصي . وقيل : لا تجوز أن يستقل بالرهن» 
وباذن اأسيد لان 4 لعزلا لرهنه ٠نزلة‏ لعرخة . وقيل : لا #وز اسةقلاله السام 
نسيئة تحال » وباذث السيد القولان. ظ 

أ ' 

الملأذو ن إذا دنم إليه يده مالا ليتحر فيه فبو كالكاتت إلا في شيئين . أحدها : 


أن رهنه أولى بأمذع 4 لون الردن أ+س من 200 التحارة 3 واأثاني 2 له البيسع 


ب 56 سه 


نسيثة باذن سيده بلا خلاف . فان قال له : : اقير يجاهك ؛ ولم يدفم إأيه مالا ؛فله البيع 
والشراء فى الذمة حال ومؤحلاً 6 وكذا الرهن والارتاذ 6 1 ا 
فان فضل في يده مال »كان كي لو دقع إليه مالا .. ظ 
قلت 0 قوله : إن رهنه أولى بإلنع » يمني 0 في لكاب فبنا أو ؛ ومالاء 
افوجبان. ٠‏ وهذا ترتيب الاماء بي أبو حامد وناها 3 الثامل » وم التبذيب» 
أنه كالكاتب ‏ - وارتاطط 1 

0 واشاعم‎ ٠ 

ب الثالى 
في 4 القنض واعلوارى» قله 


0 دكن ف لقم الرهن .وأو رهن وم يفيض له ذلك فان كان ششرط 

في بيع » فلبائع الخيار ثم ممّن مح ارياه © سح قبشه . وتجري النبابة في 

القبض احرياها في المقد ع ؛ لكن لا , بصح أن يستنبب الراهن ».ولا عنده ومديّره » 

وأم ولده. قطنا »© ولا عبده الأذون 5 الأوحه . وفي الثاك : إن ركته دبون» 

00 استنابثه » لانقطاع سلطة السد عما في بده كالكاتب 2 وإلا » فلا ٠‏ وتصح 
أستناية ة الكانت » لاستقلاله باليد والقصرفق ش ظ 


فصل 


ظ صفة القيض اه منا اي المقار وأ ول 7 صهدق قِ البيسع 4 وبطرد الملاف فى قل 
كو التخلية 2 لمتقول قبطأ ؛ وعن القاضى ا : القطع انبا لا تكفي هنا ) لأت 


الس 2 معدم دو هناك . 


ات ا" 


أودع عند رحل مالةً » ثم رهنه عنده » فظاهر نصه: أنه لا بد من إذك 
جديد في القض» ولو وهبه له » فظاهر نصه:حصول القبض بلا إذن في القبض؛ 
والأسحاب طرق .أصحها : فيهها قولان» أظهرها : اشتراط الاذن فيا . والطريق 
الثاني : تقرير النصين » لآأن الرهن توثيق » وهو حاصل بثير القبض »© والهبة 
عليك ‏ ومقصوده الانتفاع » ولا يتم ذلك إلا بالقبض » فكاتت الحبة لمن في بده 
رطا بالقيض . والثالك : القطع باعتبار الاذن فيبما »قله ابن خيران . وسواء شرط 
الاذن الحديد » أم لا » فلا يلزم العقد مالم يمحض :مان يتأتى فيه صورة القبض . 
لكن إذا شرط الاذن » فهذا الزمان يمتبر من وقت الاذن . وإن لم يشترطه » فن 
وقت المقد . وقال حرملة: لا حاجة إلى مضي هذا الزمان » ويازم المقد بنفسه » 
والصحيح الأول . 
تمت : قوله : قال حرملة معناه : قال حرملة مذهبياً لنفسه » لا تقلاً عن 
الشاففي رذي لله عنه » كذا صرح به الشيسخ أبو <امد وآخرون . وإنا نيبت 
على هذا ءلثلا ينتر بعبارة صاحب « المذب » فانها صرمحة » أو كالصرمحة » في أن 
حرملة تقل عن الشافمي رضي الله عنه » فحصل أن السألة ذات وحبين لا قولين. 


والتاعم 

فعلى الصحيح » إن كان المرهون متقولاً غائاً » اعتبر زمان يمكن المصير فيه 
إلنه ونقله . وهل يشترط مع ذلك نفس المصير ومشاهدته ؟ شه أوحه 5 أصحها : 
لا . والثاني : نعم. والثاك : إن كان مما يشك في بقائه » كالحيوان » فانه معرض 
للآفات » اشترط . وإن تيقن بقاؤه » فلا » فا شرطنا الحضور والمشاهدة » فالملذهف 


د لاك - 


أنه لا اعوط مم ذلك نقله » فاك شرطنا النقل » أو الشاعدة » فهبل يصح التوكمل 
فيه 1 فبه وحبان : أصحها : أأصحة © كامتداء القنض : والثاني 9 ا 4 أن ابتداء 
'القنضص له ) فلءئمّه 5 ظ [ 


اله 


أو ذهب ليقبضه » فوحده قد ذهب من يده » نظر » إن أذن له في القبض 
بمد العقد » فله أخذه حيث وجده » وإلا » لم يأخذه حتى يُقبضه الراهن © سواء 
شرطنا الاذن الحديد . أم لا » كذا قاله ابن عمدان » وكأنه صواكره فما إذا عل 
خروحه من يده قبل الءقد . أما إذا خرج بعده وم يعترط الاذن الحديد , فقد 
جءلنا الرهن من هو في يده إذنا في القبض » فليكن م لو استأتف إذنا . 


رع 
إذا رهن الآب مال الطفل عند نفسه » أو ماله عند الطفل » ففي اشتراط مي 


زمان مكن فيه القيض » وجبان . فان شرطناه » فبو كرهن الوديعة عند الودع» 
فعود الخلاف اللمذكور . وقصد الأب قبضاً وإقياضاً » كالاذن الحديد هناك . 


27 


إذا باع المالك الوديمة » أو الماريئّة ممن في يده » فبل يعتبر زمان إمكان القبض 
لحواز التصرف واتقال الضمان ؟ وجبان . أصحها : نعم . ثم اشتراط الشاهدة 


اروضة ج / م إه 


ىت 


والنقل » كا سبق في الرهن والهبة » ضملى هذا . هل محتاج إلى إذن في القبض» 
نظر » إن كان الثمن حالاء ولم بوفه » لم حصل القبض إلا باذن البائع » فان وفاه 
أو كان مؤحلاً » فالذهي : أنه لا محتاج إليه » ومهذا قطع البور . وقبيل : هو 
كلرهن . والفرق على المذهب : أن القيض مستحق في البيع © فكفى دوامه . 


١‏ تر 

إذا رهن الالك مله عند الناسب , أو المستمير » أو المستام » أو الوكيل » 

صح . والقول في افتقار ازومه إلى مضي 'زمان تَأنى فيه القنمض »© وإلى 1 حديك. 
في القبض» على ما ذكرناءفي رهن اللي عند الودع . وقيل : لا بد في النصب 
من إذن قطماً » لعدم الاذن في أول اليد . وإذا رهن عند الغاصب » لاببراً من 
الماك » فان أراد البر اءة » رده إلى الراهن » ثم له الاسترداد 0 الارتهان . 
فان امتنع الراعن من قبضه » فله إجبارء. ولو أراد الراهن إجار الرتمن على رده 

يه » ثم برده هو عليه » م يكن له ذلك على الأسح » وبه قال القاضي » إذ 

لا غرض .له في براءة ذمة الرتهن . وإن أودعه عند الغاصب » بريء على لأت» 
لأن مقصود الايداع » الاثتان » والضمان والأمانة لا يجتممان » فانه لو تمدى في 
الوديمة » لم ببق أمينا » مخلاف اردن » فاه يجتمع هو والضبان ؛ فانه أو تمدى في 
الرهن » صار ضامناً وبقي الرهن . والاجارة » والتوكيل » والقراض على الال 
الخصوب ٠‏ وتروجه اجارية التي غصبها لا يفيد ا براءة على الذهب ٠‏ وأو صرح بإراء. 
الناصب من ضان النصب ؛ والال باق في يده » ففي براءته ومصير بده يد أمانة » 
وحبانت أضها : لا ابيرأ . | 
قت 0 صاحب «الماوي» بأنه يبرأ»وصححه البنوي » قال صاحنا الشامل ع 


و اليدوم © : هو ظاه ر النص . وانقدا عم 


- 594 


لو رهن ااءاريئّة عند الستمير » أو القبوض بالسوم؛ أو ثششراء فاسد عند قابضه»ه 
لم يرأ على الأصم . 00 
مث : قال 058 « الشامل »: إذا رهن 5000 الستعير “لم , ب 
وكان له الانتفاع ها . فال منمه الانتفاع » ففي زوال الذمات وحبان . وقال 
في « الحاؤي »: في بطلان العاريتة وحبان . أحدها : لا تبطل وله الانتفاع . فعلى 
هذا » سقى الضإن . والثاني : تطل العاررة » وليس .له الانتفاع »ويسقط الضماك. 


اناعم 
فصل 
فى الطوارىء المؤثرة فى العقد قل القبض 

واه اام 

الأول : ما ينثؤه الراهن من التصرفات» فكل مزيل للملك» كالبيع ؛والاعتاف». 
والاصداق / وحعله أخرة) والرهن والمية مع القنضوالكتابة ؛ والوطء مع الاحدال 6 
يكونث رحوعاً عن اأرهن إذا واحد سل القيض .والتزويج »وااو طء بلا . بلا إحسال» ش 
1ت بل دعن |1: زوحة اداع حائز 00 0 »؛ فاك حوازنا رهن. 
عل ايه ادوص ش 
تمس 2 : قل أصحابنا المراقيون وصاحب «٠‏ التامة » :إذْ كانت الاجارة إلى مدة. 
اشقفي قل محل الدن 1 ككن رحوعا قطما ع وإلا فعلى لحلاف والمناء المد كور.. 


. في نسخ الظاهرية : فليت‎ )١( 


برذااكثا 


والأسح على الحلة: أنجاليست رجوعاً مطاقاً » ونص عليه في «الأم» وقطم به الشيخ 


النوع الثاني : ما يمرض لمتماقدن »© فان مات أحدها قبل القيض » فنص: 
أنه ببطل بوت الراهن دون الرتهن » وفيها طرق . أصحبا . فيها قولان . أظيرها : 
لا مطل فيه » لآن مصيره إلى اللزوم ٠‏ فلا يطل مموتما كالبيع . واكاني : بيطل» 
لأنه جائز» فبطل كلوكلة . والطريق اثاني : تقرر النصين » لأن الرهون بعد موت 
:الراهن » ملك اوارثنه . وف إبقاء الرهن ضرر علييم » وفي موت اارتهنف يقى 
الدبن والوارث محتاج إلى الوثيقة حاجة ميته . والثالك : القطع بعدم البطلان فيها . 
فاذا قلنا بالقولين » فقيل : هما مختصان برهن التبرع . فأما الشروط في بيع » فلا 
بطل قطماً لتأ كده . والذهب :طردها في النوعين » وبه قال الجهور . فاذا أبقنا 
الرهن » قام وارث الراهن مقامه في الاقباض » ووارث الرتهن في القنض » وسواء 
أبطلناه أم لاء وم يتحقق الوفاء بالرهن المشروط » ثبت اليار في فسخ البيع . ولو 
حجن" أحدهاء أو أغمي عليه قبل القبض » فان قلنا : لا يبطل باللوت » فنا أولى» 
وإلا » فوجباك . فان لم نبطله » فجن الرتهن » قيض من ينظر في ماله . فان لم يساده 
الراهن وكان مشروطً في بيع » فمعل مأ فيه المصلحة من الفسخ والاجازة . وإرف 
حن الراهن » فاك كان مشروطا في بيع »وخاف الناظر فخ الرتهن إن لم يسمه » 
والحظ في الامضاء» سامه . وإِن لم مخف . أو كان الحظ في الفسخ » أو كان رهن 
تبرع كلم يسامه » كذا أطلقوه » ومرأدم : إذا لم بحكن ضرورة ولا غغنطة » لآنم 
تجوزاك رهن مال الجنون ابتداء » فالاستدامة أولى . ولو طرأ على أحدها حجر 
سفه > أو فلس » لم بيبطل على المذهب . 

اانوع الثالث : ما يعرض في امرهرن. فلو رهن عصيراً وأقبضه » فاتقلب في 


الا - 


يد للرمن حرا » بطل الرهن على الصحيح »؛ وبه قطع الجبور نلحروجه عن الالينّة 
وقبل : إن عاد خلا » بان أن الرهن لم بطل » وإلا » بان بطلائه » فاك أبطلنا » 
غلا خيار للمرتهن إن كان مشروطاً في بد.م » لأنه حدث في يده » فاك عاد خلا» 
عاد الرهن على المشبور » م يعود اللك . ومرادم يطلانه أولاً : ارتفاع ححكمه 
ما دام خمرأ وم ويدوا اضحلال أثره بالكلية . وأو رهن شاة ثماتت في يد المرمن» 
فدبغ جإرها » لم يمد رهناً على الأصح » واختاره الأكثرون » لآن ماليته حدئت 
بالمالحة » مخلاف الجر » ولأن المائد غير ذلك اللك . ولو اتقلب حمر قبل القبض» 
ففي بطلانه اليطلان الكلى » وحبان. أحدهما : نعم > لاختلاله في حال ضمف الرهن» 
وعدم ازومه . واثاني : لاء م دمد القبض . ومقتضى كلامم » ترحيح هذا . 

تمت : قد قطم صاحما « الشامل » و «١‏ اليان » بالأول » ولكن الثاني أصح» 


وصعدع<دةه ف 2 الهرر ©" . والتاعم 


قال في « التبذيب » وعلى الوجبين لو كان مشروطا في بع * ثبت الخيار 
لمرتهن : لأن الحلة دون المصير . ولا يصح الاقياض في حال الخجرءة » فلو فمل وعاد 
خلا » فلى الوحه الثاني :لا بد من استئناف قنض » وعلى الأول : لا بد من استئناف 
عقد » ثم القبض فيه على ما ذكرنا فيا إذا رهنه ما هو في يده . 


9 ع 
مر 


لو انقلب البيم خراً قبل القبض » فالكلام في انقطاع البيع وعتوده إذا عاد 
غلا عل ا ذكرناء. .فى اقلات. النصير الرعوق حو اد يمه الفمن : 


ممم : هذا هو الذهب » وبه قال الاكثرون , وقطع جاعة من العراقيين » 


ا هس 


نيم صضاحب 2 الشامل 4 بأنه سطل ابيع 4 وفر”قوا بينه وبين الرهن نعف القنض» 
بأن الرهن عاد تبماً للك اراعن ؛ وهنا يمود ملك البائع امدم البيع » ولا يصح 


إن يديع ملك المشتري 5 واتتاعم 


وأو حنى الرهوث قبل القبض » وتمدّق برقبته أرش » وقلنا : رهن الحاني ابتداء 
فاسد » ففي بطلان الرهن وجبان » كتخمر العصير » وهتا أولى بمدم البطلان » 
لدوام اللك في الحاني ٠‏ قال الامام : وإباق الرهوث قبل القبض يخر”ج على وجبين 
الآنه انتبى إلى حالة تمنع ابتداء الرهن . 


ف 


قلت : أصحها : لا سطل » وصححه في «الحرر ٠"‏ واشأعر 


ضل 
في ت#اثل الخخر وتخاملها 
لذن نوعان . 
أحدهها : محترمة » وهي التي اتَخْذْ عصيرها ليصير خلا » وإنماكانت محترمة »لان 
اتخاذ المل جائز بالاجاع » ولا ينقلب المصير إلى الجوضة إلا بتوسط الشدة ء فاو 
لم حترم وأريق في تلك الال » لتمذثر اتخاذ امل . 
الذوع الثاني : غير محترءة » وه التي اتخذ عصيرها لاخمرية . ثم في النوعين مسائل . 
إحداها : تخليل ار بطرح المصير » أو الملح ؛ أو الخل » أو الخيزا ار" , 
أو غيرها | فيبا ] 9 حرام . واللخل الحاصل منبا نجس اعلتين . إحداهما : تحرحم 
التحليل . والثانية : محاسة المطروح االاقاة » فتستمر نحاسته» إذ لا .زيل لما »ولا 


0 


ضرورة إلى ال انقلابه طاهرا ٠‏ مخلاف أجزاء الدتن . ثم سواء في هذا الخر 


)00 زيادة من #طوطات الظاهر ية,. 


5 2 2 


الحترمة وغيرهاء والمطروح قصداً »أو اتفاقا » كالقاء الربح . وف وجه: موز تخليل 
الحترمة . وفي وحه : تطبر إذا طرح بغير قصد. والصحيح : الاول . ولو طرح 
في المصير بصلاً » أو ملحا »واستمجلبه الحوضة بعد الاشتداد » فوجباك . أحدهما: 
يطبر, لانه لاقاه في حال طبارته كأجزاء الدن . وأصحه : لاء لاذالطروح تتنجس 
بالتخير : ابكار لاف أحزاء الدئن لاضرورة . ولو طرح ااعصير على الخل»وكان 
المصير غالب بغمر اللحل عند الاشتداد » ففى طبارته إذا انقاب خلاة هذارت 
الو<بان 9 كان الخلغالناً عنع المصير من. الاشتداد » فلا 9 

المسألة الثانمة :إمساك ال حترمة اتصير خلا »حائز ,وغير المترمة تحب إراقتها. فلو لم برقبا 
وتخاات»طبرت» لان النحاسة والتحريم لاشدة » وقد زالت,»وحكي وحه: أنه لو أمسك 
غير الحترمة ةتخلات » لم تطبر . وحكى الامام عن بعض- الخلافيين : أنه لا تجوز 
إمساك الحترمة » بل طريقه أن يعرض عن العصير إلى أن يصير خلا » فان اتفق 
رؤته إناه خمراً » أراقه» وهذان شاذان منكران . 


رع 


وى عادت الطبارة بالتحلل ‏ 4 طبرت أحزاء الما 0 للضمرورة : .وعن الدا ا 
إن م يتشرب ا من أ ر كالقوارير » طبر »و إلا » فلا > والصواب الممرو 


ا مطلت . وا بطبر ما بلاق الل بمد التخلل» يطبر ما فوقه ما أصابه 0 
في حال الغليان » قله القاضي حسين ؛ وأو الريم الايلاي . 

تيت :هو بكس الحمزة » وبالياء الثناة تحت »© وبالقاف منسوب إلى إيلاف »؛ 
وهى ناحية من بلاد لويرم أبي الربيع هذازطاهر بن عبد اله 6: إمام جليل» 


50 القغال المروزي 6 وأبي إسحاف الاسفر أبيني تي والتداع 


)١(‏ في الاصل : « ابن إمام جليل » بزيادة لفظة « ابن » والتصويب من غطوطات الظاهرية ؛ 
وانظر ترجته في الاناب /١‏ +41 للسمعاني و « تبذيب الاساء واللغات »/ .5812 . 


ا 


الثالثة : لو كان ينقلبا من الظل إلى الشمس وعكسهء أو يفتح رأسها ليصيببا 
المواء استمحالاً للحموضة ' طبرت على الاصح » وقال أنو سهلل الصعاو ى:لا تطبر ». 
واغترءة أولى بالطبارة ٠‏ 


مض 


عن الشيخ أبي علي ؛ خلاف في صحة بيع الخر الحترمة» بناء على الحلان في. 
طبارما ») وقد مسق ف الطبارة 1 وإذا اسعجالت أحواف حمات العناقيد خراء ففي. 
سعبا اعماداً على طبارة ظاهرها » ونوقم طبارة بإطنها »و حبان ؛وطردوهما في البيضة 
المرتحيل باطن م دما 4 والصحيح : : للتع . 


البلى الات 
في حم الموهون بعد القبض 
فيه ثلائة أطراف . 
العين 297 , كالميم واشبة ونحوها . وبما بزحم ارهن في مقصود 0 » وهو 5 
عنزد غيره 34 دمن كل 5تصرف ينقخص الأرهون ف أو بقلل الرغة شه ؛ كالتزويج. 
كلت 0 حالف فزوج الميد أو اللامة المرهونين » فالنكاح ام به 
القاذي أبو الطيب 4 انه رع منه » وقياساً على البيع 5 اال 


وأما الاحارة » فان كان الدن حالاة أو مؤحلاً بحل قبل انقضاء مدتها ؛ بطلت. - 
الاحارة ص الذهب 6) ويه قطم اجبور 4 وقمل : إن <دوزنا حم امساح »)صبحت») 
وإلا ؛ فلا » وقال ف « التتمةع: : دطل في قدر الأحجل . وني الزائد قولا تفريق 


,. في مخطوطات الظاهر ية : 2 وينقل إلى الغبر و‎ )١1( 


الصمفة . ولم بفصصّل البور » بل أطلةوا القول بالطلان . وَإن كان_. الأجل حل 
بعد انقضاء مدة الاجارة أو معبا» صحت قطعاً . فاث حل قبل انقضائها يموت الراهن؛ 
فوجبان . أحدها : تنفسخ الاجارة رعاة لق المرتهن » لآانه أسبق » ويضارب ‏ 
الستأجر بالاجرة الدفوعة مم النرماء . الثاني وهو اختيار ابن القطان: أن 
ألمرتهن يصبر إلى انقضاء مدة الاجارة » كا يصير الغرماء إلى انقضاء العدة لتستوقي 
المعّدة حق النكى حممأ نين الحقين . وعل هذا » يضارب لمرمن بدينه في الحال . 
فاذا انقضت المدة وبع المرهوث »> قفى باى دينه . فان فضلل شيء » فلاغرما, . 
هذا كله إذا أحر لغير المرتمن . فلو 8 » جاز ولا سطل الرهن » وكذااوكان 
مستأجره فرهنه عنده » جاز . فلو كانت الاحارة قل تسلم الرهن » ْم سه عنها 
جميماً » جاز . واو سل عن الرهن » وقع عنما جيماً » لان القبض في الاجارة 
مستحق . ولو سم عن الاجارة » لم محصل قبض الرهن . وما قدمناه من منع الرادن 
[من ]20 البيع وسائر التصرفات . والحم إبطالها» هو الحديد الشبور . وعلى القددم 
ا جوز وقف” المقود : تحكون هذه التصرفات موقوفة على الةف-كاك وعدمه» ومال 
الامام إلى تخريجها على الحلاف في بيع المفلس ماله » وسبأتي إن شاء الله تعالى . 
4 

إذا أعتق الراهن الرهون » ففي تنفيذه ثلائة أقوال. أظبرها : اأثاك » وهو 
إن كان موسراً » نفذء وإلا » فلا ء فان قلنا : لا ينفذ » فالرهن تحاله » فلو انفك 
اراء أو غيره » فةولان » أو وحبان » أصحما : لا ينفذء لانه أعتق وهو لا علك 
إعتاقه » فأشنه ما لو أعدق ال+<ور عليه بسفه » ثم زال ححره . وقطع جماعة 


ا .وإك حم ف الدن ْم ذلكة 4 ' يعدق على المدهب ٠‏ وقمل : عل لحلاف 


١‏ 0 ارادة دن عاو عطاق الظاهوية:: 


كام 


وإن قلنا : ينفذ مطلقاً ؛ زم الرأهن قيمته بوم الاعتاف ؛ فان كان موسراء أخذت 
قِ الل » وحملت رهناً مكاته ع وإلا 4 أمبل إلى السار » فاذأ أضكن ؛ أخذت 
وجملت رهتاً إن لم حل" الددن » وإن حلة » طولب بهء ولا «منى للرهن » كذا قله 
المراقيون . ولك أن تقول : كا أن ابتداء الرهن قد يكون الحال" » وقد يكون 
بالؤجل » فكذا قد تقتضي الصلحة أخذ القيمة رهناً وان حل الحق إلى تسر 
الاستيفاء . قال الامام : ومها يذل القي.ة على قصد الغرم » صارت رهناً ولا حاحة 
إلى عقد مستأتف » والاعتبار بقصد الؤدي . ومتى كان موسراً » وقلنا : تنفذ 
مطلقاً » أو من الوسر » ففي وقت تفوذه طريقان . أحدها : على الأقوال في 
وقت نفوذ عتق نصيب شريكه . ففي قول : يتعجل . وني قول : يتأخر إلى دنم 
القيمة . وف قول : يتوقف . فاذاغرم » أسندنا السّق تَبِيْناً .والطريق الثاني » وهو 
الدهب: القطم بنعوذه 5 الحال 5 والفرف . أن السّق دياك لسري إلى ملك عيره 6 
فلا يزول إلا بقيضه قيمته » وهنا يصادف ملكه , : 

تلت : قوله : إذا كان موسراً عففيه طريقان » إشارة إلى أن المسر إذا نفذنا 
عتقه » يسّق في الحال بلا خلافءوبهذا صرح الشيخ أبو حامد» وصاحب «الشامل» 
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وغيرهما 5 م 


0 ع 
لو علق عتقه بفكاك الرهن © تفذ عند الف-كاك » إذ لا ضرر على المرتهن . 
وإن علق بصفة أخرى » فان وجدت قبل فكاك الرهن »> قفيه أقوالالتتجيز . وإن 
وحدت بعده » نقد على الاصح . 
رع 
لو رهن نصف العد ثم أعتق نصفه » فان أضاف المّق إل النصف المرهون» 


5 
ففيه الأقوال . وإن أضافه إلى النصف الآخر » أو أطلقء» عتق ما ليس برهو » 
وبري إلى الرهون إن نفئنا إعتاقه » وكذا إن لم تنفذه على الأصح لانه يسري 
إلى ملك غيره » فلكه أولى . وعلى هذا ء» يفرف بين الموسر والمصر على الاصح» 

<_كاء الامام عن الحتقين » وجزم في م التتمة » أن لا فرق لانه ملكه . 
لست 2 : إذا أعتق المرهون عن كفارته > أحزأء إن قلنا : يتفذ إعتاقه . وان 


أعتقه لاي فلا بعتق >4لانه مم » قله القاضي حسين في «١‏ الفتاوى». 


وشاع 0 
2 
وقف الرهون ناطل على الذهب . وصمل : عا لى الاقوال . وقال قي ولحي 


أن قلنا : لا با ج الى 1" القول 6 نكالشق 0 وإلاء فاطل : 


0 للراهن وطء الرهونة بكرا كانت أو سا ظ عزل » أم لا . وفي وحه 
حب : يجوز وطء كسس لا حمل لمر ؛غثآٌ و اباس 1 ود الجايل من ازا ء 
ولك وطء الحامل. من الزنا » مكروه مطلقاً 

قلت - وفي وحه : يحرم . 0 

ظ فلو خالف قوعلىء ».فلا حَف ولا مير © وعليه أرش اللكارة إن اقتضها . فان 
شاء جمله رهن » وإن شاء قضاء من الين» فان أولدها » فلولد نسيب حرء ولا 


ال# ل 


قيدة عليه » وني مصيرها أم ولد أقوال المّق » وهنا أولى النفوذ عند الأكثر» 
لقوة الاحبال . وقيل : عكسهءلان الصّق أقوى من حبة » فانه تتحز به الحرية > 
بخلاف الاستملاد . وقيل : هما سواء . وإن شئت قلت : فيه ثلائة طرق » القطام 
بال رذ» وعدمه » وأصحبا وهو اثالث : طرد الاقوال » فا نفد بالاستبلاد» ازمه 
القيمة» والحم على ما سبق في التق » وإلا » فالرهن نحاله . فلو حل المق وهي 
حامل » / عر سعبا على الأصح » لامها حامل حر " . وإذا ولدت لا تناع د 
تسقي الولد اللأ » ونجد مرضماً خوفاً من أن يسافر بها الشتري » فيبلك الولد , 
فاذا وجدت الرضع » ببعت الأم » ولا يبانى بالتفريق بينباوبين الولد للضرورة . ثم 
إن استغرقها الاين » ببءت كلبا » وإلا فبباع قدر الدن وإن أفضى التشقيص إلى 
تقصان رعايةة لحق الاستيلاد » فا لم يوجد من يشتري البعض » بيع الخيع 
للضرورة »© وإذا بسع بقدر الدن » انفك الرهن عن اللماقي واستقر الاستبلاد فيه» 
وتكوث النفقة على الشتري والمستولد بحسب النصدين » ويكون الكسب بشم 
ومتى عادت إلى ملكه بمد بيعها في اللين» نفذ الاستيلاد على الاظبر. وقيل: قطماً ‏ 
وأو انفك رهنها من غير بع “نفد الاستيلاد على الذهب وقيل : هو كلو بعت 
ثم ملكبا.وليس للراهن أنيهب هذه الارية للمرتهن » وإنما تباع في الحق للضرورة » 
وهذا معنى قول الث : الاستيلاد ابت في حق الراهن . وإما الحلاف في يوته 
في حى الرتهبن . 
تع 

أو مانت هذه الارية بالولادة . وقلنا : الاستيلاد لا ينفذ » ازمه قممتبا عل 
الصديح ءفتكون رهناأ مكانها . ولو أولد أمة غيره بشبهة وماتت بالولادة » وجبت 
قيمتبا على الصحيح . ولو كانت حرة »الم تجب الددة على الاصح » لان الوطء 
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من شنيف 4 وإغا أويحنا الشتان في الابة :© لان الوطء استتلاء عليبا » والءلوق 

من آثاره > فأدمنا الاستيلاء كاللحرم إذا نفثّر صيداً وبقى يا أفاره إلى الملاك بالتعثر 
وغيره . والحرة لا تدخ_ل تت الاستبلاء. ولو أولد امر ة بالزنا بكر ذه قانك 
بالولادة حرة [ كانت] أو أمة لم يب الغمان على الاظررء لان الولادة غير مضافة إليه؛ 
لقطع النسس . ولو مانت زوحته من الولادة » لم تب الفهاث بلا خلاف ء اتوادّده 


من مستحق . وحيث أوحنا ضهان الحرة » فهو الذدة على عاقلته . وحيث اوحبنا 


2 


القيمة » وحب قيمتها يوم الاحبال على الاصح؛ لانه سب التلفء "م أو رح عبدا 
قدمته مائة ©» فقي زمنا <تى مات وقمته عشرة »© لزمه ماله . والوحه الثاني :حب 
قيمتها يوم الموت » لانه وقت التلف . والثلك : يجب أكثرهما » كالقصب . ووم 
نت »ونقصت بالولادة » لزمه الارش .فاك شاء حمله رهناً مها » وإِنْ شاءصرفه 
في قضاء الدن . 
فصل 

للراهن استيفاء اإناف-م التي ١‏ تف “نارم 6 الدار » ورحكوب 
الدابة » واستكداب السد » ولبس الثوب »© إلا إذا نقص باللبسءوإزاء الفحل , 
إلا إذا نتقص قيمته . والازاء على الأقى » إن كان الان نحل قبل ظبور امل ؛ 
أو تلد قبل حلوله . فان كان حل بمد ظبوره وقبل الولادة » فان قلنا: ال 
اعرف م عار .آنكا ؛لانها تباعم مع المجل. وإن قلنا : يعرف وهو الاظبر» ل تمز؛ 
لانه لا يمكن سعبا دون الجل » وهو غير مرهون . ولسن له البناء في الارض 
الرهونة » ولا النراس » وفي وجه : يوز إن كان الذبن مؤجلاً » والصحيح : 
التع . والزرع إن نتققص قيمة الارضلاستيفاء فأو“:با» تمنوع . وإن لم ينقص وكان 
حيث #صد #بل حول الاجل “فلا [منم ] . فاو تأخر الادراك لعارض» ترك إلى الادراك. 


وخمىه 


وإن كان يحيث محصد بمد الحاولءأو كان الدن الا" » مع على الشبور» لانه تقل 
الرغة في المزروعة . وف قول :لا منع »و جير على القطم عند امحل إن م يف قيمةب|(0)' 
مزروعة دون الزرع بالدن .ولو غرسأو بى حيث منمناء ؛لم يقلع قبل حول الأجل 
على الصحيح » فلعله يقغي الدبن من غيره . وأما بمد حاول الاجل والماجة إلى 
االبع © فيقلم ان لم تف قيمة الارض بدينه » وزادت بالقام . فلو صار الراهن 
مححوراً عليه بالافلاس » في القدم وجباذ» مخلاف مالو نبت اتنخل من وى حمله. 
السرل » حيث حزمنا بأنه لا يقلم في مثل هذه الحالة » لآنا منمناه هنا 
فصل 

اليد “على اثرهون ء مستحقة لمرتهن » لأنها مقصود التوتثق . فا. لا منفمة فيه 
مع بقاء عينه » كالنقود والحموب » لا نُزال يد المرتهن عنه . وأما غيره » فانف 
أمكن تحصيل الفرض مع بقائه في يد الرتهن ٠‏ تعن فل جمأ بين الحقين » وإنا 
تزال يده عند اشتداد الحاحة إلبه . فان كان السد مكتشباً وتسر استكسابه هناك». 
' خرج من بده إن أراد الراهن الاستكساب . فان | راد الاستخدام ار كوت ظ 
أو غيرها من الانتفاع الخوج إلى ١‏ خراجه من يد ؛ ففي قول قديم : : لامخرج ؛والمشهور: 
أنه يخرج . ثم إن استوفى تلك النافع بإعارة لمدل © أو إجارة بشرطها السايق 4 
فله ذلك . وإن أر اد استيفاءها بنفسه » قال في « الم : : له ذلك » ومنمه في القدم». 
فحمل حاماون الأول على ااثقة اللأمون <حوده . و م ا غيره . وقال أدروة: ! 
ها قولان مطلقا » وهذا أصح . 0 


قلت لطعي راردا" بابر 


)١( 0‏ في مخطوطات الظاهرية : « إن لم يف بها » . 
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وفرغ الامام والنزااقٍ على الحواز : أنه إن وثق المرتهن بالتسلم » فذاك » وإلا 
أشبد عليه شاهدين أنه يأخذه للانتفام » فان كان موثوتا به عند الناس عمشبور 
المدالة » لم يكدّف الاشباد في كل أخذة على الأمح . فان كان الرهوث جاربه » 
فأراد أخذها. للاستخدام » لم عكن منه ؛ إلا إذا أمن غشمانه » بأن كان محرما » أو 
ثقة وله أهل . ثم إن كان إخراج المرهوث من بد المرتهن لنفمة يدوم استيفاقها » 
فذاك . وإن كانت ستوق |[ف] عض الاوقات ؛ كالر كوب ( والاستخدام » استوي نهارأء 


وراد إى ا رمن لملا هَ 
رئ 
لس للراهن السافرة به تحال وإن قصر سفره » لا فيه من الخطر . ولهذا 


منعم زوج الآمة من السفر لها . وإِعا جاز لسيدها السفر بها لحقه المتملق بالرقبة » 


واثلا ممم من زوحبا 6 وحور لاحر السفر بزوحته الحرة 4 


رع 


كلام النزالي » بدل على أنه لا ينتزع أأعبد من اريت إذ! أمسكن امتكسابه 
وإ طلب الراهن خدمته » ولم كيزن :الا كك ذلك .مقف كلاميم : أذله الاستخدام 
قلت : كلام الذزالي » مول على موافقة الأصحاب » وقد ذكرت تاأويله في شرح 
« الوسيط ». والقا عم 


د كم - 
رع 
لا يزال يد البائم عن العبد الحبرس ,لثمن بسبب الانتفاع » لان ملك الشتري 
غير مستقر قبل القبض » وملك الراهن مستقر. وهل يمستكسب في يده للمشتري؛ 
أم تمطّل منافمه 9 فيه خلاف الأصحاب . 


فنك : الارجح : استكسابه . العم 


رع 


التصرفات التي منع بها الراهن لق المرتهن » إذا أذن فيبا » نفذت . فان أذن 
في الوطء» حل »2 فاك لم تحيل » فالرهون والرهن (2© تحاله . وإن أحبل »> أو أعتق» 
أو اع الاذث » نفذت ويطل الرهن » وله الرجوع عن الاذث قبل تصرف الرأهن. 
وإذا رجحم » فالتصرف بعده تصرف بلا إذن . ولو أذن في المبة والاقاض »ورجم' 
قبل الاقاض » صح وامتنع الاقاض . واو أذن في البيم فاع الراهن ,شرط الحيار» 
فرجم المرتبن » لم يصح رجوعه على الأصح » لان الم مبني على اللزوم . ولو 
رجم عن الاذن ولم بعلم ارأهرل » :تصرف لم ينفد على الأصح . وم أححمل » 
أو أعتق » أو باع وادعى الاذن » فالقول قول الرتهن مم ينه . فان حلف > 
قتصرفه بير إذن . وإك نكل » فذحلف الراهن » فهو كالتصرف بالاذن . فان نكل 
اراهن © ففي رد اليمين على الجارية والسد » طريقان . أحدها : على القولين في 
الرد على النرماء إذا نكل الوارث . وأصحبها :القطم بالرد » لأن الغرماء يثبتون الحق 
ابتداء لأميت » وهذان يثتان لانفسم . ولو اختلف الراهن وورثة الرتهن » حلفوا 
على نفي العم . ولو اختلف المرتهن وورثة الراهن » حلفوا مين الرد على البت.وقي 

٠ . » في مخطوطات الظاهر ية : « فالرهن يحاك‎ )١( 
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توت إذث المرمن برجل وامرأتين » وحبات حكاما ابن كج » القياس : النع » كالوكالة. 
7 


أو حصل عند الرهونة ولد » فقال الراهن : وطتتبا باذنك فأتت بهذا الولد 
مني وهي أم ولد » فقال الرتّن :. بل هو من زوج أو زني” » فالقول قول الراهن 
بلا عين ؛ لآنه إذا أفر بكوك الولد منه > لم يقبل ر<وعه » فلا حلف » وإنما 
يقبل قوله بشرط أن يسلئّم له الرتبن أريمة أشياء » وه :الاذن في الوطء » وأنه 
وطىء » وأنما ولدت » وأنها مضت مدة إمكان الولد منه . فان أنكر واحداً من 
الآربعة » فالقول قوله :“ لأرت الاصل عدمه . وفي وحه : القول قول الراهن في 
الوطء » ولو لم 55 المرتيرى1 لمذه الأشباء منماً وتسلما » واقتصر على إنكار 
الاستيلاد » فالقول قرله » وعلى الراهن إثبات هذه الاشياء . 
له 

و أعتق أو وه بإذن امرتهن » بطل حقه من الرهن » سواء كان دينه حالا” 
أو مؤحلاً » وليس عليه أن تحمل قيمته رهنا مكانه . ولو باع بإذنه والان مؤْجِّل »؛ 
ذكذاك . وإن كان حالاً » قغى حقه من ممنه » وحمل إذنه الطلق على البيع لغرضه. 
ولو أذن بشرط أن مل الثمن رهن مكانه » فقولان» سواء كان الدين -الاً » أو 
مؤحلاً . أظبرها : يبطل الاذن وام . والثاني : يصحان » ويلزم الراهن الوفاء 
باشرط . ولو أذن في الاعتاق بشرط حمل القيمة رهناً » أو في الوطء بهذا 


الروضة ج / 4-م/» 


ب 6م - 


الشرط » إن أححل » ففيه القولان. ولو أذن في البيع شرط أن جمل حقه من منه 
وهو مؤجل » فالصحيح المنصوص : فساد البيع والاذن » لفساد الشرط. وفي قول 
ترج : يصحان» وبحمل الثمن رهن مكانه . ولو اختلفا فقال المرتبن : أذنت شرط 
أن ترهن الثمن » فقال الراهن : بل أذنت مطلقاً » فالقول قول المرتبن. ثم إن 
كان الاختلاف قبل الببع » فليس له البيع . وإن كان بده » وحلف المرئين » فال 
صححنا الاذن 2 فمنى الراهن رهن الثمن » وإلا » فاك صدق المشتري المرتبن »> 
فالبيع باطل ويبقى مرهوناً . وإن كذبه » نظر » إن أنكر أصل الرهن » حلف» 
وعلى الراهن أن برهن قيمته » وإن أقر مكونه مرهوناً » وادعى مثل ما ادعام 
الراهن » فمليه رد الميع وين المرتبن حجة عليه . قال الشيخ أبو حامد : ولو 
أقام المرتبن بينة أنه كان مرهوناً » فهو كاقرار المشتري به . 


زع 
منقول عن « الأم « 
و أذن الرتبن الراهن في ضرب السد المرهوذ» فبلك في الضرب عفلا ضان > 
لأنه تولد من مأنوت فيه » كل لو أذن في الوطء وأحبل . ولو قال : أدابه » 
فضربه فبلك »© لزمه الضات . 


فصل 


الدون التىعلى اليت » تتعلق بتركته قطماً.وقد سبق في آخر بإب زكاة الفطر > 
أن هذا التملق لا عنع الارث على الصحييح.فءلى هذا » في كمفيته قولات »ويقال: 
وجبان . أحدها : كتملق الأرش برقبة الحاني . وأظهرها : كتملق الدن باارهون» 
لان الشارع إنا أثبت هذا التعلق نظرا لميتعلتبرأ ذمتهءفاللائق به » أن لا يسلط 


- 68م - 


الوارث عليه . فاو أعتق الوارث أو باع وهو مسر » لم يصح قطما ؛سواء جملناه 
كالحاني أو كالمرهوث . وبجيء ء فيالاعتاق خلاف » فان كان موسر » نفذ في وحه» 
بناج على تعلق الارش » ولا ينقد ف وحه »بناءً على تعلق المرهون . وي وحه : 
هم موةوفان 1 ان قضي الدن 1 سكا نفوذها » وإلا »فلا . ولا فرف بين كون 
ادن مستنرقا للتركة » أو أقل منبا على الأصح على قياس المرهون . واثاني : إل 
كان الدن أقل » نقذ تصرف الوارث إلى أن لابيقى إلا قدر الدن » لان الحجر 
في مال كثير لشيء حقير » بسيد . وإذا حكمنا ببطلان تصرف الوارث » فلم يكن 
على التركة دن ظاهر » قتصرف »2 ثم ظَبر .دن » بأن كان بام شكا وأكل ثمنه » 
فرد بالعيب »وازم رد الثمن »أو سقط ساقط في بثر كان احتفرها عدواناً » فوجبان. 
أحدحما : تبين فساد التصرف لتقدم سبب الدن » فألحق بالقارف . وأصحما : 
لا يفسد . فعلى هذا » إن أدى الوارث الدن» وإلا » فوجبان . أصحما : يفسخ 
ذلك التصرف ليصل إلى الستحق حقه والثاني : لاءبل يطالب الوارث بالدن» 
وحمل كالضامن ؛ وللوارث على كل حال أن عسك عين التركة ويؤدي الدن من 
خالص ماله . ولو كان الدن أكثر من التركةءذقال الو اكه اخذها شتتباة وازاد 
الذرماء بيعها لتوقم زيادة راغب » أمها يجاب + وحباك اعبس الؤارث . وف 
تعلق - ق الغرماء زوائد ااتركة » كالكسب والنتاج ؛خلاف مبني على أن الدن عنم 
الارثءأم لا ؟ إن منع © تعلق » وإلا © فلا . 

مت : سواء تصرف الوارث في جمي-م التركة أو في بعضبا » ففيه الخملاف 
السابق » وسواء عل الوازث الدن القارن»أم لا » قله الشيخ نصر المقدسي » لان 


مأ يتعلق يحقوق الآدميين»لا يختلف به . والتأعلم 


الطرف الاني: في جانب الرتهن » وهو مستحق لليد .بعد لزوم الرهن» ولا تزال 


كم- 


يده إلا للانتفام ما سبق > ثم يرد إليه ليل » وإن كان المبد ممن يعمل ليلا 
كالحارس » رد إليه هارا . ولو شرطا في الابتداء وضعه في بد ثلث »ء جاز . فان شرطا 
عند أثنين » ونصا على أن لكل واحد منها الانفراد بالحفظ » أو على أن محفظاه مما 
في حرز » ادم الشرط . وإن أطلقناء » فوحبان ٠‏ أضحها : أبس لأا حدهما أن ينفرد 
الحفظ . كم لو أوصى إلى رحلين » أو وكل رحلين في ثيء لا يستقل أ-دهما ؛ 
فملى هذا نجملانه في حرز لما . والثاني : تجوز الانفراد لثلا يشق عليها » فعلى هذا 
إن اتفقا على كونه عند أحدحما » فذاك » وارتى تنازعا والرهن ما ينقم » قم 
وحفظ كل واحد نصفه » وإلا حفظ هذا مدة » وهذا مدة. ولو قسه بالتراضي 
والتفريع على الوجه اثاني » فأراد أحدهما أن برد ما في يده على صاحبه © ففي 
حوازه وجبات ٠.‏ ظ 

قلت الوب اللي اليد رارز 


م 

إذا أراد الذي وضماء عنده الرد » رده إليما » أو الى وكيلبماء قات كان 
غائبين ولا وكيل » فهو كرد" الوديمة » وسيأتي إن شاء الله تءالى . وليس له دفمه 
إلى أحذهما بثير إذن الآخر » فان فمل ضمن واسترد منه إن كان قبا » وإ تلف 
في يد الدفوع إليه » نظر » إن دفمه إلى الراهن » رجع المرتون بكال قيمته 
وإن زادت على حقه ؛ ليكون رهناً مكانه » ويغرم من شاء من المدل والراهن » 
والقرار على الراهن » وان دفمه الى الرتهن » ضنا » والقرار على المرتجن » فان كان 
الدن حالاء وهو من جنس القيمة » جاء الكلام في اللتّقاص» وان غصب المرتمن 
الرهن من يد المدل , من . فلو رده اليه بريء . وقيل: لا بيرأ إلا الرد الى 


الالك » أو بإذن حديد لامدل في أخذه » والصحيح : الأول . وكذا الحم 
و غعصب الوديعة من امودع 6 أو العين المستأحرة دن النتاخر 6 أو الأرهونة من 
الرتهن » ثم رد الييم . ولو غصب اللقطة من اللتقط ء ثم رد اليه » ليبرا . وأو 
غصب من المستعير أو المستام » ثم رده اأبه » فوحباك» لآنها مأذونان من حبة امالك 
لكنها ضامنان . ظ 
رع 

لر اتفق المتراهنان على نقل الردن اليد هذل كر عاق © :وان طلة: لحزهاء 
لا يجاب والا أن بتغير حاله بفسق أو ضمف عن الحفظ » أو تحدث بينه وبين أحدهما 
عداوة؛ ويطلب تقله » فيتقل الى آخر يتفقان عليه » فاك تشاحنًا » وضمه الحا وعند 
من رأه 5 وأو كان من وضمأه عسذده فاسةأ في الاتداء 4 فازداد عفنا ل فهو 3 
أو حدث فسقه 5 وكذا أو مات وأراد أحدهها إخراحه من بد وارثه . وأو كان في 
بد امرتهن فتغير حاله » أو مات ٠‏ كان المراهن نقله عل الصحيح ٠‏ وي وحه : 


لا تال يد ورثنه » لكن اذا لم برض سدم ء ضم القاضي اليبم مثيرفا . 


ال 
اذا ادعى العدل هلاك اأرهن في به اق ودف فالقول قوله امع عينه ؛ كالمودع. 
57 الرهن عمد » أخذت منه اأقيمة ووضعت عند آخر . ولو أتلفه عمائا » 
أو أتلفه غيره ء أخذت القيمة ووضمت عنده » كذا قله الأكثرون » وذهب الامام 
إلى أنه لا بد من استحفاظ حديد . وقياسه » أن يقال : لو كان في يد المرمرنل» 
فأتلف وأخذ بدله » كان اللمراهن أن لا يرضى سده في البدل . 


رد 
صل 

المرمن لسمحق سم امرهوث عند الماحة 14 ويتقدم ثمئة سل سائر الغرماء .و إنا 
دبيعه الراهن أو وكيله بإذث المرتهن . فلو لم يأذن الرتهن » وأراد ألراهن بمه » قال له القاضى: 
ادن في درعة وخد حقك من ثمنه » أو أبرئه . وإن طلب المرتهن ببعه »وأبى الراهن » وم 
دشصضص الدن 6 أجيره القاضي ع قضائه » أو اليم » إما بنفسه » أو وكيله »فان أصر» 
بإعه الحاكم . ولو كان الراهن غائاً » أثيت الحال عند الحام ليبيمه . فانلم يكن 
له بينة » أو لم يكن في البلد حاك », فله بيعه بنفسه كن ظفر بير جنس حقهمن 
مال المدوث وهو حاحد ولا بنة , 
م 

لو أذن الراهن للمرتبن في بسمه بنفسه » فباع في غيبة الراهن » فوجبان . 
أحدها : يصح البيع » م و أذن له في بيدم غيره ٠.‏ وأصحم : لا » انه بددعه لغرض 
نفسه » فيتهم في الاستمحال وثرك النظر. وإن إعه تحضوره » صح على الصحيحء 
وهو ظاهر النص لعدم التمة : وقمل : لا يصح » لآنه توكيل فم شعلق ممه “فعلى 
هذا » لا يصح توكيله بسعه أصلاً » ويتفرع عليه » أنه لو شرط ذلك في اتداء 
الرهدن » فان كان الرهن مشروطا في سِع » فاليم باطل . وإن كان رهن تبرع» 
فعلى القولين في الشرط الفاسد النافم للرتمن أنه هل ببطل الرهن ؟ ولو قال للمرتمهن: 
م المرهون » واستوف الثمن لي» ثم استوفه لنفسك 4 ع البيع 4 والامستفاء لمراهن » 
ولا نحصل الاستيفاء لئفسه عمحرد إدامة اليد والامساك » فلا بد من وزك حديد» 
أو كيل جديد » كم هو شأن القبض في المقدرات . ثم إذا استوفاه لنفسه بعد ذلك 


بكيل أو وزك »2 نفي صحته و<بان ذكرناها في نظائرها في البيع » لانحاد القابض 
والقنض . فان صححنا » برئت ذمة الراهن من الدبن» والستوفى من ضمانه . وإن 
أبطلنا وهو الأصح » لم يبرأ الراهن » ويدخل المستوفى في ضمانه , لآن القبض الفاسد 
كالصحييح في اقتضاء الضماك . ظ 
ىت ؛ دخوله في ضانه » يكود 2200000 فهو في بده 
أمانة .لا خلاف . وكذا لو نوى إمساكه لنفسه من غير إحداث فمل © فلأمانة 
مستمرة ») صرح به الامام » والغزالي فق والنسط » وغيرهما . ولو قيضه لئفسه بفعل 
من غير وكيل ولا وزن » دخل في ضيانه » أنه قنض فاسد » فله في الضمات حم 


المحيح . اتام 


ولو كانت الصينة : ثم أمسكه لنفسك ». فلا بد من إحدات فمل على الاصح. 
وعلى !أثاني : يكفي جرد الامساك . ولو قال : بعه إلي واستوف الثمن لنفس.ك » صح 
ابيع وم يمح استيفاء الثمن ©» لأنه مالم يصح القبض المراهن» لا يتصور اأقبض 
لئنفسه © وهنا محرد قمصّه كن :شوو عليه . وأو قال : دمه لنفسك » فقولات . 
أظ برها : : أن الاذن باطل 6 ولا تمكن كن اليم 4 لآنه لا بشصور أن دده 2 
اراتك مال غيره اتفسية" .ن 70 ات ا كتفاء 0 بعة © 0 لان 
وقال و 0 فياك > لياق أسبيا : سحة الييع 6ج 
و قال لحني : نعة . والثاني : المنع » لعلتين . إحداهما : ٠‏ أن البيم مستحق للمرحهن» 
فكأنه قال : سه لنفسك . والثانية : التبمة كا مسسق. وعلى الملتين » لو كان الثمن 
2 ود ا ا . وإن قال : 0 5 0 
وكذا 3 الراهن 00 


ا ا 
2 


إذن الوارث لغرماء الميتفي بع التركة » كاذن الراهن لمرتهن » وكذا إذنالسيد 
لاحني عليه في بيع الحاني . 


ور 


إذا وضعا الرهن عند عدل » وشرطا أن يبيعه عند الحل» جاز » وهل يشترط 
نجديد إذن الراهن ؟ وحبان . أصحبما : لا ء لآن الاصل بقاذه . وأما المرتمن » 
فقال العراقيون : يشترط مراحعته قطماً ؛ لان اابيع لايصاله حقه إذاطالء فليستأذن» 
فربما أمبل » ورها أبرأ . وعكسه الامام فقال: لا خلاف أنه لا يراجم » لأأن غرضه 
توفية الحق» بخلاف الراهن » فانه قد يبقي المين لنفسه . 


ترع 

لو عزل الراهن اسل قبل الببع » انمزل ٠‏ ولو عزله الرنبن » فوحباك . 
أصحها : لا ينعزل » لأنه وكيل الراهن » فانه امالك . والثاني : ينمزل»وهو ظاص 
النص» م لو عزله الراهن » لآنه يتصرف لما . ولا خلاف أنه لو منمه من البيع » 
لم يبع »وكذا لو مات احدهما . وإذا قلنا :لا ينعزل بعزل المرتهن » فجدد له إذناً » 
جاز البيع . ولم يشترط تجديد توكيل الراهن . قال في « الوسيط » ومساق هذا » 
أنه لو عزله الراهن “ثم عاد فوكله » اشترط إذن جديد منالمرتهن > ويازم عليه 
أن بقال : لا يعد حاذن الرتبن قبل توكيل الراهن » ولا باذن اارأة م 
توكيل الولي إناه»والكل محتمل . 


اك 
رع 
إذا باع المدل وأخذ الثمن »فبو أمين »والثمن من ضان الرأهن إلى أن بتسامه 
لمر تبن . فلو تلف في يد المدل ءثم خرج الرهن مستحقاً »فالشتري بالحيار بينأن 
رجع الثمن على الصدل أو الراهن» والفرار على الراهن. ولو مات الراهن 2 فأمر 
الماك العدل أو غيره يبيعه فباعه » وتلف الثمن ثم خرج مستحةا » رجع الشتري 
في مال الراهن ءولا يكون المدل طريقاً في الفمان على الأسح » لأنهنائي الجا كء 
والماك لا يشمن . والثاني : بحكون كالوكيل والوصي . وإذا اذعى المدل تلف 
الثمن في بده » قبل قوله مع بينه . وإ ادعى تسلي.ه إلى المرتهن » فالقول قول 
لمرتين مع ينه . فاذا حلف » أخذ حقه من الراهن ؛ ورجع الراهن على المدل 
وإن كان قد أذن له في التسلم . ولو صداقه الراهن في التسليم» فان كان أمرء 
بالاشباد » ضن العدل دلا خلافءلتقصيره.وكذا إن لم يأمره به عل الاصح» لتفردطه. 
فلو قال : أشبدت ومات شبودي» وصدقه الراهن؛ فلا ضمان . وإن كذيه » فوجبان 
سنذك رهما مع نظائرهما في باب الغمان إن شاء الله تعالى . 
يه 
لو باع المدل بدوث ثمن امثل عا لا يتغابن الناس به » أو بثمن مؤحل » أو 
بغير تقد البلد » لم يصح . وقيل : يصح المؤجل» وهو غلط . ولو سل الا إلى 
الشتري » صار ضامتاً . فان كان المبيع لقأ » استردءوجاز للمدل ببعه بالاذن السابق 
وإن تار هوا عليه . وإذا اعه وأحد ثمنه » لم يكن لثمن هوا عليه لأنه 
لم يتمد فيه.وإنكان تالفآءفان باع بغير نقد اللد» أو بمؤجلء فالراهن بالحيار في تغريم 


5 0 


من شاء من المدل والمشتري سل قيمته . وكذا إن باع بدوث من المثل على الأظبر. 
وعل كني ٍ إن غرم المدلويحط التقص الذي كان حتمل قي الا تّداء للغمن المعتاد. 
مثاله 3 عَنْ مثله عشرة » وسْغاين فده بدرم 6 شاءه إماننة 6 نغرمه نسعة » ونأخد 
الدرم البافي من المشتري . كنذا نقلوه . وغالب الظن طرد هذا الحلاف في البيع 
بنير تقد البإ » وفي الؤجل ؛ وإنما انف قالنص على القولين في النبن » لانه 610 
مخالف الأمرن الآخرن . ويدل عليه أن صاحب « التبذيب » في آخرن » حملوا 
كيفية تغركم الوحكيل إذا باع على صفة من هذه الصفات ؛ وس ابيع على هذا 
الحملاف » وسووا بين الصور الثلاث . ومملوم أنه لا فرق بين العدل في الرهنف 
وسائر ال وكلاء .وعلى كل ال 6 فالقرار على المشكري » لحصول الملاك عيدو . 


رع 


أو قال أحد التراهتين : بمة بالدرام » وقال الآخر : بالدنانير» ل يسم بواحد منهعا؛ 
فيرفمان الأمر إلي القاضي لببيع بنقد الإلل » ثم إن كان الحق من تقد البإ ؛ 
وإلا صرف تقد البلر إلمه فلن رأى الحا 5 بيمه يحجنس حق المرتهن » جاز . 


وه 


عدي راغ قبل التفرف » فليفسخ البيع » ولببعه له 0 


٠»‏ فوحبان . أحدها : لا ينفسحخ النيع »لأن الزيادة غير موثوق مها »وأصحها 
الاسام »ل الجخلس كحال المقد . فملى هذاء لو بدا للراغي قبل رحبي 
فالبييع الأول حاله ؛ وإن كان بده » بطل ؛ فلا بد من بسع حديد . وي وحه: 
إذا بدا له » إن أن البيع حاله » وهو ضميف . ولو لم 00 يا 6 


, في مخطوطات الظاهرية : لا أنه‎ )١( 


ظ 0-02 5 


ِ 


خني كونه فسخا لذلك اليم ء ثم في صحته في نفسه » خلاف سيق في البيع » 
وأشار الامام إلى أن الوكيل لو باع ثم فسخ اليع » هل يتمكن من البيع مرة 
او وفه لذت ديز الاهز بالبيع من “الراغب هنا » تفريم على أنه يتمكن . 

شررض نيدن منت اي الاذذ يذلك نوا كت هده المداكل 6 :رد في بيع الات 
تمت 0ه قوله : فز اد راغف قل التفرقٌ » فيه نتقص الوا ينشغى أن يقول : قل 
انقضاء الخيسار ؛ ليعم خياري الجلس والشرط » فان <_كبما ثي هذا سواء 


صاحب م الشامل 6 وعيره ٠.‏ قال أصحابنا َ وأو زاد الراغف يفك انقضاء امار »ازم البيع» 


وتممرع له 
ولا 7 للزادة » لحن سحب للعدل أن إستقيل المشتري أيبيعه بالزنادة المراغب» أو 
اناعم 


صل 


لمدا ا مشعري إن شاء . 


مؤنة الرهن التي يقى مهاء كنفقة المبد وكيز ؛ وعاف الدابة على الراهن.وفي 
معئاها » مسقي الاشحار والكروم ؛ ومؤنة 95 المار » وأحرة الاصطضل» 
والت الذي ممفظ فيه المتاع الرهوت إذا لم يتبرع به من هو في بده » وأجرة من 
رد الابق » وما أشبه ذلك . وحكى الامام وا تولي وجبين » في أن هذه الؤنء 
هل يجبر عليبا الراهن حتى يقوم مها من خالص ماله » أصحم) : الاحبار ؛ حفظأ الوثيقة. 
والثاني : عن الشيخ أبي جمد وغيره : لا تحير » بل يبع القاضي جزءاً منه فيها 
بحسب الحاجة . وفرع الامام على هذاء أن النفقة لو كانت تأكل الرهن قبل الأجل؛ 
ألحق ذلك با يفسد قبل الاحل ؛ فبباع وممل ممنه رهناً » وهذا ضميف. وكذا 
أصله الفرع عليه . وإذا قلنا بالأصح ف يكن للراهن ثيء » أولم يكن -اضرا ؛ 
باع الحام جزءاً من المرهون » وا كترى به بيت يحفظ فيه الرهن » كذاقاله الأسحاب. 


5 21 2 


وأما المؤنات الدارة » فيشيه أن يقال : حكمها حم ما لو هرب الخال وترك الجاله 
الستأحرة ( أو عحر عن الانفاق عليها . 

جم -. : قال القاضي أبو الطيب : إن قال الرتهن : أنا أنفق عليه لأرج-ع فيه 
مال الراهن » أذن له الحاى . فان أنفق وأراد أن يكون رهن انفقة والدن » 
فو كفدائه المرهون الحاني على أن يكون رهناً بالدن والفداء » وقد نص على جوازه» 
وفبه طريقان تقدما . والمذهب : الصحة . فان أنفق بغير إذن الحاك » فان أمكنه 
الحا ك » أولم يمكثنه » ولم يشبد » فلا رجوع » وإن أشبد » فوحبان بناءً على هرب المتّال. 


واتأعل 
رع 
١‏ عنع الراهن مصلحة في المرهود» ففسقة وححاءته » وتوديج الدابة ويزغب(١»‏ 
والمعالحة بالادوية والرام » لكنلا بحر علباءمخلاف التفقة ٠.‏ وطر“د صاحبه التتمة» 
الوجبين في المداواة. ثم إن كانت المداواة ما ,رحجى نفعه ويؤمن ضسرره © فذاك > 
وإن خيف وغليت السلامة » فهل للمرتين منمه ؟ وجبان . 
مات : أصحها:لا. تتأ 


وتجربان في قطع اليد ال كلة إذا كان في قطعبا وتركبا خطر . فا كان الخطر 
في البرك دون القطع )فله القع »و ليس له قطم سلعة(0 و أصب-ع لا خطر في كا 1 
إذا خيف ضرر » فان كان الثال السلامة » فعلى الخلاف .وله ختان ااعبد والامة 
في وقت اعتدال المواءءإن كان يندمل قبل حأول الأجل » لآنه ضروري ءوالنالب. 
منه السلامة .ون ل يندمل » وكان فيه. تقص » لم تجز . وكذا لو كان به عارض 
يخاف ممه من الخمتان . ظ 
)١(‏ التوديج في الدواب »كالفصد في الناس . والبزغ : التشريط وإسالة الدم . 
(؟) السلمة : خراج “هيئة الغدة تتحرك بالنحريك . ظ 


6ه - 


غرف بين |أصغير والكبير ؛ وصرح التولي والشخ نصر »© بأنه لا رف . وقال 
صاحب « المدب »؛ ومن تأبعه : عنع من حداك الكبير دوك الصغير ؛ لوف التاف. 


وهدا ظاهر نصه في 2 الام 6 هم 2 اغتهر 4 ونو بده 4 أنهم عدوا كم اآاتان 


عا في الكبرىو دون الصغير » ثش سيق . دااع 


ف 


له تأبير النخل الرهونة . ولو ازدحخت وقال أهل الخبرة : #ويلها أنفم » جاز 
تحويلبا » وكذا لو رأوا قطم البعض لصلاح الأكثر. ثم ما يقطم منهبا أو جف » 
سقى مر هونا لاف م حدث من التدعف ودف “فانة غير مرهود» كالثمرة » وما 
كان ظاهراً منها عند الرهن » قال في و التمة »:هو مرهوث . وقال في «الشامل»: 
لاا فرق . 00 ظ 
حت : قال القاضي أبو الطيب : وما تحصل من الليف » والعراحين02»والكربء 
كاسعف . والكرب بفتمح الكاف والراه : أصول السمعف . داتعم 


و 


لا عنع من رعي الماشية وقت الآمن 1 وتأوي لملا ل ققد ار درو أو المدل . 
ولو أراد الراهن أن يبعد في طلب النحمة » وبالقرب ما يلغ منبا مبلغاً » قلامرمن 
المنع : وإلا > فلا منع »وتأوي إلى بد عدل يتفقاك عليه > وإلا ال الحا . 
-وإن 'أراد الرئبن ذلك :وليس القرب ما يكفي ال عنم . وكدا لو أراد تقل المتاع 


ظ )0( الدراجين 6 جمع : عر جو © وهو العذق عامة . وقمل : هو المدذفق إذا لدس واعوج . 


د كة 


من ببت عير محرز إلى محرز . ولو أراد الاتقل من مكانهما > فان انتقلا الى أرض 
واحدة » فذاك » وإلا » جعلت الاشية مم الراهن » ومحتاط ليلا كا سبق 


فصل 
الرهن أمانة في بد المرتبئ » لا يسقط بتلفه ثيء من الدن 6ولا يلزمه, انه 


إلا إذا تمدتى فيه . وإذا برىء الراهن من الدن بأداء أو إبراء أو حوالة » بقي 


الرهن أمانة في يد الرتبن » ولا يصير مضمونا إلا إذا امتنع من الرد بعد الطالبة.. 
وقال ابن الصياغ : ينبني أن يكوث الرتبن بعد الابراء » كن طيرت اأريح ثوباً 
إلى داره؛فيعلم الرتبن به » أو يرده » لآنهميرض بيده إلا على سبيل الوثيقة 


2 
كل عقد اقتضى صحيحه الضذإن ©» فحكذلك فاسده , وما لا يقتضى صحيحه 
الضمان » فكذا فاسده . أما الأول : فلأن الصحيح اذا أوجب الضمان » فالفاسد 
أولي . وأما الثاني : فلأن إثات اليد عليه بإذن الالك » ولم يلتزم بالمقد ضاناً . 
رع 


و أعار الراهن المرهوث لأمرمهن لينتف-ع له 6 صنه الرهن » وأو هته أرشاء 
وأذن له ف غراسبا دمد شبر © بي فق الشور عارنة غرس أم لا ؟ وق.له أمانة احتى 


و غرس قبله قلع . 


لابة - 
و 


رهته مالاً على أنه إذا حل الأجل ؛ قبو مبيع له أو على أنه مم له بعد 
شبر » فالبيع والرهن باطلان » ويكون الال أمانة في بده قبل دخول وقت البيع» 
وبعده مضمون »© لآن البيع عقد ضمان . وفي وحه : إنما يصير مضمونا » إذا 
أمسكه على سبمل الشراء . أما إذا أمسكه على موجّب الدين » فلا , والصحيح : 
الأول . فاو كان ارشاء فرضس فا المرئبن © أو بنى قبل وقت البييع 1 قلع انا 4 
وكذا لو غرس بمده عالاً بفساد البيع . وإن كان جاهلاً » 1 يقلم مانأ » أوقوعه 
إذن الالك وجبله التحرم » فيكون حكه كم لو غرس الستمير ورجع العير . 


وح 


إذا ادعى المرتهن تلف المرهوث في يده » قبل قوله مع ينه . وإن ادعى رده 
إلى الراهن » قال العراقيون : القول قول اراهن مع عينه » لأنه أخذه لنفعة نفسه» 
فأشة ااستمير » مخلاف دعوى التلف » فانه لا يتماق بالاختيار > فلا تساعده فيه البينه. 
قلوا : وكذا حك الستأجر إذا ادعى الرد» ويقبل قول المودّع والوكيل بغير عل 
مع عينها »> لام أممنان متمحضاك . وي الوكيل تحمل . والمضار ب والاحير ا اشترك» 
إذا 0 نضمنه © ذكروا وحين . أصحها :1 يشل قوم مع اليمين » لهم أخذوا المين 
لنفمة امالك » واتتفاعبم العمل في المين » لا بالمين »لاف المرتهن والمستأجر . وهذه 
الطريقة » هي طريقة أكثر الأصحاب » لاسما قدماؤم » وتابعهم اأروياني . وقال 
بعض اتأر اساننين من اأراوزة وغيرم : كل أمين يصدق في دعوى اأرد » كالتلف. 
فقد اتفقوا في الطرق . على تصديق حميع,م في دعوى التلف . وفي عبارة الغز الي 
ما يقتضي خلافاً فه » ولس هو كذلك قطمأ . 


-خة - 


رح 
أو رهن الغاصب الخصوب عند إنسان » فتلف في يد المرتهن » فللمالك تضمين 
الغاصب . وي تضمينه المرتبن » طريقان . قال المراقيون : فيه وجبان. 
أحدها : لا , لأن يده يد أمانة . وأصحبهما : يضمن » شوت يده على ما لم 
يأتمنه مالكه عليه . فءلى هذا » وحبان . أحدها : يستقر الضمان عليه » لحصول 
اللاف عنده » ونزول التلف منزلة الاتلاف في الغصب . وأصحها : برجم على :الخاصب 
لتغريره . والطريق الثاني : القطع بتتضمينه وعدم الاستقرار » قاله المراوزة ويجري الطريقان 
في المستأجر من الغاصب » والستودع » والضارب » ووكيله في سمه . وكل هذا 
إذا حبلوا الغصب » فان علموا » فهم غاصبون أيضاً »© والستعير منه » والستام » 
يطالمان ويستقر عليهما الفمان » انها وو حال 


مث 
أو رهن دمر ط كونه مشي :ا على لمر تبن 4 فشك ارط والرهن » ولا 
يكوك يونا عليه 1 سن . 
مر 
قال ّ ل هدأ الكس واستوف حقك هممة 6 فو أمانة في بده قل أن يستوفي 
منه » فاذا استوفى » كان مضموناً عليه . ولو كان فيه درام » فقال: خذه بدراهمك» 


وكانت الدرام اتتي فيه محبولة القدر » أو كانت أكثر من دراهمه » لم عملكه “ودخل 
5 ضانه 5 الشسراء الفاسد . وإن كانت معلومة وبقدر حقه ©» ملكه . ولو قال: 


5 5 


خَذد هذا المد نحقك وم يكن انا » فقسسل » ملكه . وإن لم يقبل وأخذه » دخل 
في ضانه ا الشراء الفأسد . 
فصل 

لبس لمرتبن في الرهون- إلا حق الاستيئاق»وهو تمنوع من جم التصرفات 
القولية والفعلية » ومن الاتفاع.. فلو وطىء المرهونة بغير إذن الراهن» فكوطء 
غيرها . فان ظنها زوحته أو أمته ؛» قلا جد وعلية المبر © والولك تسب حر »© 
وعليه قيمته الراهن . وإِن لم .ظن ذلك », ولم يدع حملا » فهو زان يلزمه الحدء 
كا لو وطىء الستأحر المستأجرة » وجب المبر إن كانت مكرهة . وإ طاوعته ‏ 
فلا على الأسح . وإن ادعى الحبل بالتحرم » لم يقبل إلا أن يكوك قريب عبد 
بالاسلام »أو نشأ في بادية بميمة عن علاء المهين » فيقبل» لدفم الحد . وححكى 
السمودي في قبوله لشوت النسب وحرةة الولد والبر » خلافاً . والأصح : .وت 
الجيع ءلأن الشبية كا تدفم الحدث ء تقبت النسب والحرية . وإذا سقط الحدء وجب 
الجر . وإ وطىء باذن الراهن » فان عل أنه حرام » ازمه الحد على الصحيح . 
وإن ادعى جبل التحريم » فوجبان . أحدها : لايقبل إلا أن يكون قريب عبد 
بالاسلام "وال مناه > واصش) + شل مطلقا الانه قد خفى التحرم مع الاذد . 
وإذا سقط الحد » سقط امبر إن كانت مطاوعة » وإلا وحب على الأظبر »اسقوط 
الحد » وقياساً على امفوضة في اأنكاح . والثاني : لا يجب » لاذن مستحقه > فأشه 
زنا الحرة . فانث أولدها بوطثه » فالولد له نس حر ء وتحب قيمته على الذهب . 


اوشاع لدم" 


ب ١٠١٠‏ مه 


وقيل : فيه القولان في امبر » ولا تصير الحارية أم ولد له في الحال . فان ملكباه 
فقولا م6 أظبرها : لا تصار 1 


رع 
زعم المرهن بعك الوطء أن الرأهن كان ناأعه إبأها 6 أو وهبا له »وأقضه » 
وأنكر الراهن » فالقول قول الراهن مع ينه . فان حلف © فبي والولد رقيقان له. 


فان ملكبا المرتهن » فبي أم ولد له » والولد حر لاقراره. فان تكل الراهمن » 
فحلف اارتهن ع فبي أم ولدء والولد حر. 
دا 
فيا يتعلق به حق الوثيقة 

وهي متعلةة بعين المرهون قطماً . وأما غير المين » فضربان . 

أحدهما : بدل العين. فلو جنى على الرهون »وأخذ الأرشءانتقل الرهن إليه» كم ينتقل 
الك لقيامه مقام الأصل > وحمل في بد من كان الأصل في يده . وما دام الأرش في ذمة 
الحاني » هل بح بأنه مرهون ؛ وحبان . أحدها : لا ءلآن الدن لا يكون رهن . فاذا 
تمين » صار مرهونا » والالة التخالة »كتخمر الفصير وتخلدّله بمد” . والثاني :نعم ءلانه 
مال» مخلاف الخر » وَإمًا عتنم رهن الدن ابتداءً . 


تت : اثاني: أرجح » وبالأول طم المراوزة . داتأعم 


والخصم 6 ردل المرهوك » هو الراهن . ولو َك ا لخصومة ؛ قبل بخاصم المرمن”. 
قولان . أظبرها عند الأصحاب : لا » كذا قله في « التبذيب» . 


١١| 7‏ - 
520000 : وقطم الامام » والغزالي » تأنه بخادم . انتاعم 


وإذا خاصم الراهن » فلهرتمهن حضور خصومته » لتعلق حقه بالأخوذ . ثم إن 
أقر الحاني » أو أقام الراهن ببنة » أو حلف بمد نحكول الداعى عليه » ثبتته 
النالة . وإن نكل الراهن » قبل تحلف المرتهن ؟ قولان » كثرماء الفلس إذا نكل . 


رع 


إذا ثبتت الحنالة » فان كانت عمدا » فللراهن أن يقيض ويطل حق المرمن. 
وإنت نا عن القعاسس بستكا الاك :إن فلن م مظاف :التو تفي انان .+ 
م جب » وهو الأصح» كذا قاله في ه التبذيبٍ» . وإن عفا على أن لا مال » فاذقلنا: 
وحب العمد أحد الأمرين » لم يصح عفوه عن امال » وإن قلنا : موجه اأقود ؛ 
فال قلنا : العفو المطلق لا بوحب الال» لم تحب ثيء : وإك قلنا : بوبه » فالأصح: 
أنه لا جب أيضاً » لأن القتل لم بوجبه » وإنا يحب بعفوه » وذلك نوع اكتساب > 
ولا يجب عليه الاكتاب لمرتهن . وإِن لم يقبض ولم يمف » فقيل : يحبر على 
أحدها . وقيل : إن قلا : موحبه أحد الآمرن » أحبر » وإلا » فلاء لانه ملك 
إسقاطه » فتأخيره أولى بأن علّكه . ظ 


قلت : ينبني أن يقال: إن قلنا :إذا عذا علي أن لا مال لا يصح ؛ أحبر ء وإلا عفلا. 


وشاع 


وإ كانت الحنانة ل م أو عفا ووحب المال » فمما عنهة © لم بدح عفوه عل 


"المشيوق دق اأرمن . وي فول المفو موقوف © ويؤخد امال 6 الحال لق المرعهن» 


لات 


:فاك انفك الرهن © رد إل الحاني » وبإاث صحة المفو » وإلا بان بطلانه . ولو أراد 
اراهن المصالحة عن الآرش الواجب على جنس آخر » لم يصح إلا باذن الرتهن . 
وإذا أذث » صح وكان الأخوذ مرهونا » كذا تقلو. . ولو أبرأ الرتمن الحافي لم 
«صح » لكن لا يسقط حقه من الوثيقة على الأصح »© لأنه لم يصح الابراء» فلا يصح 
ما تضمنه . كم لو وهب المرهوث ارجل . 

الضرب الثاني : زوائده » فان كانت متصلة كسمن السد » وكبر الشجرة » تبعت 
الاصل في 'لرهن . وإن كانت منفصلة » كلثمرة © والولد » واللين » واليض » 
والصوف » لم يسر إليبا الرهن» وكذا الأكساب والمهر » وما أشبه ذلك مما حدث 
بمد الرهن . ولو رهن حاملاً » واحتيج إلى بيعبا حاملا » بيمت كذلك في الدئنء 
لآنا إن قلنا : الجل بعلم » فكأنه رهنها » وإلا » فقد رهنبها واجل محض صفة. 
وأو ولدت قل اليم » فهل اولد رهن ؟ قولان . إن قانا : الجل لا يمل » فلاء 
وإلا » فنعم “وقتل, :قو لان #الضعك الزهن عن الاستتباع . فاك قلنا : لاء فقال 
في ابتداء العقد : رهنتها مع حملبا » لا يكون مرهوناً على الأصح . ولو جاز ذلك ؛ 
لخاز إفراده بإلرهن . أما إذا حبلت بعد الرهن » وكانت يوم البيع حاملاً » فان قلنا : 
لا يعلم » ببعت» وهو كالسمن » وإلا » فلا يكون مرهوناً» وبتعذر سعبا » لأرتف 
استثناء الجل متعدر » ولا سبيل إلى بدءها حاملاً ووزيم الثمن ٠‏ لآن الجل 


لا "عرف قيمته . 
نرئ 


و رهن خلة »ثم أطلمت 1 فطر يات . أددها ١‏ أن ددعهأ مع الطاع , على ااقواين 


كال . والثاني : القطم بأن الطلع غير مرهون . فعلى هذا بباع اانخل » ويستئتى 


ب ث“ اوة؟ سه 


الطلدمع » مخلاف الحامل . ولو كانت مطلمة وقت الرهن » ففي دخول الطل_مء على 
ما سيق في الاب الأول . فان أدخلناء»فكان وقت البيع طلءاً بعد" » بيع مع النخلة) 
وإن كانت قد أيّرت »© فطريتان . 

أحدها : على القولين »ك) لو ولدت الخحامل . والثاني : القطع ببيعه مع النخلة» 
لآنه معلوم مشاهد وقت الرهن . 


م 
الصحيح . وقيل : بحالة القبض علأن الرهن به يازم . 
م 
"اروك الدكارة ( وأطراف العد مرهون0("© لان أدسا من الزوائدءل يبدل حزء. 
وك 
ضرب رجحل الخارية المرهونة » فألقت حنيناً «يتأ » لزم الضارب عثس قيمة 
الام ؛ ولا يكون مرهوتءلآنه بدل الولد عفان دخل! نقص »© لم يحب سه ثىء» 
ولكن قدر أرش النقص من الءشر يكون رهن عفان ألقته حياً ومات » ففما يلزم 
الحاني ؟ قولان.أظبرها: قيمة الحنين حيا »وأرش نقصان الأم إن نقصت . فعلى هذا 


القنمة المراهن » والارش مرهوك. والثاني : أكثر الأمرن من ارقن اللقص »2 وقيمة 
الحنين . فعلى هذا » إن كان الارش أكثر » فالأخوذ ره نكله . وإن كانت ااقيمة 


)1 ف ,2 شرح الو جيز َ« مرهونات 5 


ب 8ه١9‏ سه 


أكثر » فقدر الارش رهن . وأما البيمة الرهونة » إذا صر بت فألقت حندناً ممتأ» 
فلا ثيء ء على الضارب سوى أرش التقص إن نقصت »ويكون رهاً . 

الطرف الثالث : في فك الرهن 1 

كناك ناسات . أحدها : فسخ الرتهن . والثاني : تلف امرهون يآفة سمارية. 
إذا حنى المرهوك » لم «طل الرهن بمجرذه » بل الحنلة ضربان 

أحدهها : يتعلى بأحنى »فيقدم حق النى عليه ؛ لانه متعين في الرقة. وحق 
المرمن ثأبت في الذمة . فان اقتص منه » بطل الرهن. فان وجب مال » فبيع فيه ؛ 
طل أيضأ . حتى أو عاد الى ملك الراهن » لم يكن رهناً . ولو كان الواحب 
دوك قدمة العيد 6 ددم بقدره 4 وااماي رهن 1 فاك تعدو م مضه م أو نقص 
التدفن م سْ كله » وما فضل عن الارش يكون رهناً . ولو عفا عن الارشء 
أو فداه الراهن » بقى رهناً. وكذا أو فداه المرنهن . ثم في رجوعه على اأراهن, 
ما سبق في رهن أرض الخراج . هذا كله إذا حنى بذير إذن سيده . فان أمره 
اليد ممأ ( فال 0 يكن عي 04 3 كان أعحمياً يقد وحدوب طاعة السمد في كل 
ظ ما باحوة دة 6 فالحاني هو اسيك م وعليه القصاص 4 الذياك 6 ولا شعلق الال 
برقة العسد عل الأصح . فاك قانا : يتملق ؛ قبييع قٍِ الحنانة ( زم الشيق أن رهن 
قبمته مكانه . وإذا جنى مثل هذا المبدء فقال السيد : أنا أمرته بذلك » ل يقيسل 
قوله 6 حى الي عليه 4 دل داع اأميد فلم| 4 وعل السك القمة » لاقراره وإد 
كان العم كن انع في أله لا يطاع السيد فيهء بالنأ كان أو غير الغ » فهو كم لولم 
بأذن السيد» إلا أن السيد يأثم . 

[ الضرب 3 : أن يعاق بالسيد »؛ وقيه مسائل. 

إحداها : | : | حنى على أ رف سسيرده عمد ؛ فله القصاص . فاك اققص » بطل 
الرهن 5 وإ عما 1 مال 4 أوكانت الحنابه خطأ 4 فالصحيح: ا ا يست المال 2 لان السييد 


ل ©86١ؤأ‏ سس 


لا يثنت له علىع.ده مال ؛ فيبقى الرهن م كان. وقال أبن سريج: يقبت للسمد المال » ويتوصل 
به إلى فك الرهن ٠.‏ 

الثانية : حنى نفس السيد عمد » فلاوارث القصاص . فاك عفا على مال 
أو انف اللناة خط 1 ينف عل الاظين .+ 

الثالثة : جنى على طرف من برثه السيد » كأبيه » فله القصاص » وله العفو 
عل بعال وار يتين خط » ثت امال . فان مات قبل الاستيفاء» وورثه السد » 
فوحبان . أصحها عند الصيدلاني والامام : يسقط عحرد انتقاله » ولا وز أن يثبت له 
على عبده استدامة الدن يا لا موز ابتداؤه . والثاني وبه قطم العراقيوث : لا يسقطء 
وله سعه فيه كم كان للمورث . ظ 

الرابعة : حنى على نفس المورث عمد » فلاسيد القصاص . فان عفا على مال» 
ل د على أن الددة ثبت الوارث ابتداءً» أم بتلقاها عن الورث . إن 
قلنا بالأول» لم يثنت عوإلا » فعلى الوحبين فيا إذا جنى على طرفه واتتقل اليه بالارث. 

الخامسة : قتل عد آخر للراهن » نظر » إن لم يكن المقتول مرهونا » فهو 5[ أو | 

نى على اأسيد .وح القن والدبر وأم الولد سواء . وإن كان مرهونا أيضاً عفله حالان . 

أحدهما : أن يكون مرهواا عند غير رترت القائلٍ » فان قتل عمداً , 
فلاسيد القصاص » ويءطل الروئان حميءاً . وإن عفا على مال » أو قل خطأر »وحب 
امال متماقأ برقته لحق المرنهن القتيل . وإن عفا بلا مال » فا قلنا : موحب العمد 
أحد الأمرن » وحب الال»ولم يصح العفو إلا برضى الرتهن . وإ قلنا : موجبه 
القود » فان قلنا : العفو المطلق لا بوجب الال » لم يجب شيء » وإن قلنا : بوحبه » 
فكذلك على الأصح »؛ وإن عفا مطلتا » فان قلنا : مطلق العفو يودب امال » ثبت كلو 
'عفا على مال . وإِنَ قلنا : لا ب«وجبه» صح العفو »وبطل رهن مرتهن القتيل »وبقي 
القاتل رهناً . وعفو الغجور عله بالفلس » كمعفو الراهن . لآن أموال المفلسواارهوث 


ب ١٠"‏ .هه 


.سواء في الحجر . ثم متى وجب الال » نظر » إن كان الواحجب أكثر من قيمة 
القاتل أو مثلبا » فوجبان . أحدها : ينقل القاتل إلى يد مرتهن القتيل » ولا يبام؛ 
لآنه لا فائدة فيه . وأصحها : بباع وحمل الثمن رهناً في يده » لأن حق-ه في 
مالية المبد > لا في عينه » لانه قد برغب راغب ,زيادة . وإن كان أقل من قدمة 
القاتل » فعلى الوجه الأول : يقل من القاتل بقدر الوا<ب الى هرتهن القتيل . 
وعلى اأثاني باع منه بقدر الواجب » ويقى الباق رهناً . فان تمذر بيع البعض» 
أو نقص بالتبعيض » بيع الجيع » وجمل ازائد على الواجب عند مرتهن القائل . 
وإغا يجيء الوجبان إذا طلب الراهن اأنقل» ومرتهن القتيل البيع » فأمهما جاب ؛ 
فيه الوحبان . أما إذا طلب الراهن البيع؛ وهرتهن القتيل اانقل » فالماب الراهن » 
لآنء لا حق لغرتهن المذكورفي عينه .ولو اتفق الراهن والمرتنان على أحد الطريقين» 
فهو المسلوك قطماً ٠‏ ولو اتفق اراهن وم رثن اأقتيل على اأنقل » قال الامام: ليس 
لرمن الفائل المنازعة فيه ؛وطلب البيع . ومقتغضى التعليل السابق ؛ يتوقم. راغب أنهلهذلك, 

الحال الثاني : أن يكوك مرهوناً عند مرتهن القاتل أيضا . فان كات 
البداك مرهونين بدين واحد » فقد نقصت الوثيقة ولا جار » كما لو مات أحدهها. 
وإن كنا مرهونين بدينين » نظر في الدينين » أعا ختلفان حلولاً وتأجيلا» أم لا 8 
فان اختافا ؛ فله التوثق لدين القتيل بالقاتل » لآنه إن كاث الحال دين القتول » 
ففائدته الاستيفاء من ثنه في الحال. وإن كاك دين القاتل » فتحصل الوثيقة بالمؤحل» 
ويطالل بالحال . وكذا الجمء ؛ لو كنا مؤجلين»وأحد الأحلين أطول . وإن اتذتا 
في الحلول والاتأحيل ؛ نظر » هل بينهما اختلاف قدرء أم لا ؟ فاذ لم يكن كمشرة 
وعشرة »عفان كان المبداث تلفي القيمة »وقيمة القتيل أكثر, ل تنقل الوثيقة . وإن 
كانت قيمة القاتل أ كثر » نقل منه قدر قيمة القتيل إلى دين القتيل » وبقي الباق 
رهنا يما كان . وإن كان سواء في القيمة » بقي القاتل رهن عا كان » ولا فائدة 


للاهو أ -ه 


النتقل . وإث اختلف قدر الدينين » نظر » إن تساوت قيمة العبدن » أو كان القتيل 
أكثر قمة » فان كان المرهون بأكثر الدينين هو القتيل » فله توثيقه بالقاتل . وإث 
لان المرهون بأقلن هو القتيل » فلا فائدة في النقل . وإن كان القتيل أقلم) قيمة» 
فان كان مرهونا بأقل الدينين , فلا فائدة في ااتقل . وإن كان بأكثرها » نقل من 
القائل قدر قيمة القتيل إلى الدن الآخر . وحيث قلنا : تنقل الوثيقة » فهل باع 
ويقام ثمنه مقام القتيل » أم يقام عينه مقامه ؟ فيه الوجباك السابقات . 


رع 

هذا الذي ذكرناه من أقسام اختلاف الدينين»هو المتبر فقط عكذا قاله الأكثرون. 
فلو اختلف الدينان في الاستقرار وعدمه ,بأن كان أحدما عوض ما بتوقم رده 
المي » أو صدافاً قبل الدخول » فلا أثر له عند الجبور . وحكى في «١‏ الشامل» 
عن أني إسحاق ااروزي أنه إن كان القاتل مرهوناً اللستقر »© فلا فائدة في اأتقل. 
وإن كان مرهونا بالآخر » فوحبان . وكذا قول النزالي في « الوسيط »: اختلاف 
حنس الدينين » كاختلاف القدر » فهو وإن كان متحبأ في العنى » شمخالف انص 
الثشافمي رضي الله عنه والأصحاب كلم : أنه لا تأثير » لاختلاف الحنس . 
ترم : المراد باختلاف الحنس » أن بحكون أحده دنائير » والآخر درام » 
واستوبا في الالية محيث لو قوكم أحدها بالآخر ءلم يزد ولم يشتقص . اشع 


رح 


لو تساوى الدينان في الأوصاف ءوقلنا : الوثيقة لا تنقل » فقال المرتمن : قد 


حى فلا آمنه » فبيعوه وَضْنَُوا ثمنه رهتاً مكانه » هل حاب ؛ وحبان . 


١ؤ‏ -ه 


أو جني على مكاتب السيد » فانتقل الق إلبه عوته أو عجزه » فهو كالنتقل من 3 

السبب الثالث لانفكاك الرهن : براءة الذمة عن جمييم الدين بالقضاء 
أو الاراء » أو الحوالة » أو الاقالة السقطة لاثمن المردون به » أو المسلم فيه 
الرهوث به . ولو اعتاض عن الدن عبتا » انفك الرهن » لتحول الى من الذمة إلى 
المين . ثم لو تلفت المين قبل اتسلم  ٠‏ بطل الاعتياض » ويعود الرهن م عاد الدن» 
ولا ينفك بالبراءة عن بعض الددن بعض الرهن » م أن حق المبس يبقى ما بقي 
شيء من الثمن »© ولا يعتق شيء من المكاتفب ما بقي شيء من الال . ولو رهر. 
عمدين وسل أحدها ؛ كان المسلم مرهوناً بجميم الدن . 


فرع 


نا يتصور انفكاك بعض المرهون بأحد أمور 

أحدها : تعدد المعقد » بأرن رهن نصف الءرد ب«مشرة ©» ونصفه الآخو ف 
صفقة أخرى . 

الثاني : أن يتمدد مستحق الدن » بأن رهنه عند رجلين صفقة واحدة » ثم 

برىء من دن أدرما بأداء أو إبراءٍ »انفك الرهن بقسط دينه . وي وحه : إر”ت 
اتحدت جبة دين » بأن أتاف علء,ما مالا ؛ أو ابتاع منه) » لم ينفك شىء بالبراءة 
عن أحدهما » وإِعا ينفك إذا اختلفت الهبة ٠‏ والصحيح : الانفكاك مطلقا ‏ 

الثالث : أن يتعدد من عليه الدن » بأن رهن رجلان عند رجل» فاذا بريء 


درشا 4 انفك نصدية ٠.‏ 


ا ه#٠أ‏ هسه 


الرابع : إذا وكل رحلان رحلا رهنعدا عند زيد بدينه عليهما » ثم قى 
أحد الموكاين دينه » فقيل :ةولآن هَ وَالدهي : القطع أنةف_كاك نصيهة » ولا نظر 
إلى اتاد الو كين وتعدده . قال الامام : لان مدار الناب على اتحاد ‏ الدن و تعدده) 
ومتى تعدد ااستحق أو المستءق عليه ©» تعدد الدن .وضخالف هذاءالييع والشراء ؛ 
حيث ذكرنا خلافا في أن الاعتبار في تمدد الصفقة واتحادها التبايمين » أم بالوكيل؟ 
لأن الرهن لبس عفد ضمان حتى ينظر فيه إلى المائى ٠.‏ 0200 

الخامس : إذا امنتمار عدا من مالكيه ليرهنه »© فرهنه “م اهتقفن الدن. 
وقصد به الشيوع من غير تخصيص بحصة أحدحما » لم ينفك من الرهن ثيء. وإن 
قصد أداءَ عن نصيب أحدهما بمينه لينفك نصيبه » ففي اذفكاكه أقوال . ثلثبا : 
أنه إن عل الرتهن أن السد لالكين » انفك ووإلا » فلا » حكاء الحاملي وغيره . 
قال الامام : ولا نمل لهذا وجبا » لأن عدم الانفكاك لاتحاد الدين والماة.ين » 
ولا يختلف ذلك بالمبل والمل»وإنا أثر الجبل إثبات الخيار . ثم في عيون السائل» 
ما يدل على أن الأظبر الانفكاك  .‏ ظ 
تقلت : صرح صاحب «١‏ الحاوي » وغيرهء بأن الانة_كاك أظهر . داتعم 

ولو كان ارجلين عبدان متائلا القيمة » فاستمارها الرهن » فرهنها » ثم قضى 
ل الدن ليفك أحدها ع فالأصح طرد اأقولين . وقل : ينفك قطعا . وإذا قلنا 
بالانفكاك . وكان الرهن مشروط في بسع » فلفرتمون الحمار إذا حبل بأنه لمالكين على 
الأصح . وقيل : الأظبر . ولو استعار من رحلين » ورهن عند رحلين » كانصب 
كل واحد من المالكين مردوناً عند الرحلين . فلو أراد فك نصيب أحدهما بقضاء 
نصف دين كل واحد من المرنهنين » فملى الذولين . وإن أراد فك نصف الع_د 
بقضاء دن أحدهما » فله ذلك بلا خلاف . ولو استمار اثناث من واحد » ورهنا 


007 


عند وأحد » ثم قضى أحدهما ما علمه »م انفك النصف تتعدد الماقد » هكذا نقأوه . 


2 


قال في «التبذيب »: لو استمار ليرهن عند واحد ؛ فرهن عند اثنين »أو بالمكس» 
لم مز . أما في الصورة الأولى » ظلمدم الاذن » وأما المكس », فلأنه إذا رهن 
عند اثنين » ينفك بمعض الرهن بأداء دن أحدجحما » وإذا رهن عند واحد ءلاينفك 
شيء إلا بأداء الجيع » ونقل صاحب « النتمة » وغيره الحواز في الطرفين » 
والآول أصح . ظ 

السادس - لو رهن عدأ ماثة » ثم مات عن أثنين » فقضى أحده) حدته من 
الدن » ففي انفكاك نصيه قولان . أظبرهما : لا ينفك » وقطم به جاعة » لأأن 
الرهن صدر أولا من واد . وأو مات من عليه دن ,وتعلق الدن بتركته » فقذى 
بعض الورثة نصيبه » قال الامام : لا يبعد ان مرج انفكاك نصيه من التركة على 
قولين » بناء على أن أحه الورثة لو أقر بالدن » وأنكر الباقون» هل على المقر 
أداء جيع الدن من نصيبه من التركة.؟ وعلى هذا البنا. » فالأصح الانفكاك » لان. 
المديد : أنه لا يلزم أداء ميم الاين مما في يده من التركة . ثم الحم بانفكاك 
نصسه » إنما يظبر إذا كاك ابتداء التطق مع اتداء تمدد اللاك . فلو كان الوت 
مسبوقاً بالرض » كان التلق سابقاً على ملك الورثة » فاك للدين أثرا بينا في الحجر 
على المريض . فيشه أن يكوث القول في انفكاك نصده » كم سبق في الصورة السابقة» 
ولا فرق بين أن يكون تعلق الدن بالتركة في هذه الصورة » ثبت بإقرآر الوارث » 
أو بسنة . وقد قيدها النزالي » بما إذا ثبت بإقرار الوارث » وصورة |اسألة غنية عن 
هذا القيد؛ ولم يذكره إمام الحر مين 
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حمت 2 : قول الامام الرافمي : الي بالانفكاك » إنما يظبر إذا كان ابتداء التعلق .. 
إلى آخره . هذا خلاف مقتضى إطلاق الامام » والنزالي » والظاعر أن السألة على 
إطلاقها » ولبست هنه الصورة من الأولى في شيء » لأن الأولى : في انفكاك نصيب 
الابن من العين التي رهنبا اليت . والثانية :في فك نصبده من تعلق التركة .وليس 
للرهن 6 اأثانية وحود » هه ي قول : : ذفك تعلق الدن بنصييه © غشينفك تصرفه فيه . 
وف قول: لا ينفك التعلق » فلا ينفذ تصرفه في نصسه إذا منعنا تصرف الوارث في 
التركة قل قضاء الدن . واأعم 


عت 


إذا كان أمرهون لالكين » وانفك نصبب أحدهما بأداء أو إراء »فأراد القسمة » 
فاث كان مما ينقسم بالاحزاء كاللكيل والموزون > فله أن يقاس المرتهن باذن شريكه؛ 
نص عليه وإن كان مما لا يتقسم بالاجزاء كالثياب , والمبيد » قال المراقيون : لا جاب 
إليه . وإن كان أرضاً ممختلفة الأحزاء كالدار » قلوا : لزم الشريك أن وافقه . 
وفي المرتهن » وحبان. أصحها : له الامتناع ما في القسءة من التبعيض وقلة الرغة؛ 
هذا ما ذكرء المراقيون في طرقبم . وزاد آخروك »2 منهم أصحاب الةفال » فقالوا: 
تجوز القسمة حيث جوزناه مني على أن القسمة إفراز حق » فان حملناها 1 
بع الرهون بغيره » وهو ممتنع . والجبور أطقوا على تويز القسمة هنا » وجعلوا 
تأثير كونها با افتقارها إلى إذن المرتهن . ثم إذا جوزنا القسمة » فطريق الطالب 
أن يراجم الشريك ». فان ساعد » .فذاك » وإلا » خيرفم الأمر إلى القاضي ليقم. 
وفي وجه: لا حاجة إلى إذن الششريك في التائلات » لآن قسمتبا إجبار » والصحييح 
الأول . ولو قاسم المرتهن وهو مأذون له من جية الالك» أو الام عند امتناع 


- 1١١» 


امالك » جاز » وإلا » فلا . وإذا منمناها فرضي المرتهن » فالفبوم من كلام الجبور 
صعدة .ا ٠‏ قال الامام .8 لا 00 وإد رصى» ان رضأه عا براي فثك الرهرل. 4 
فأما في سمه با لبس برهن ليصير رهاً » فلا.وهذا إشكال قوي . 


عه 


هفتك :لس بقوي أن تأمله » ولا يسام ال1.؟ الذي ادتعاه » فالءتمد ما قاله 


الأمجات.. .:: 
م م 


وأو ا راد ار اهناك القسمةه قل 3 كات ه وى ٠‏ هن || ردن 4 وعلى التفصصيل الدي 
دناه 5 وأو رهن وأحد عدك انين وفضدى 5-5-5 أحدهها 0 م أراد القسية أممتاز 


مأ فى رهناً 2 فى اشمراط ردى الذي بغي رهيةه ما ذكرنا . 


التذازع في الرهن يفرض في أمور . ظ 

الأول : أصل المءقد . فاذا قال : رهتتني» نأنحكر الالك؛» أو رهنتي ثوبك» 
فقال : بل عندي . أو بألفين» فقال : بل بألف . أو رهنتى الأرض بأشحارهاء» 
ال #: بل وحدها ' فاأقول قول امالك مع عينه . ولو قال : رهنتي الأشحار 
5 الارسن بوم رهن الأرض » ثقال : لم تكن هذه الاشجار أو بعضبا بوم رهن. 
الأآأرض » بل أحدتما بعد » نظر » فان كانت الأشحار نحيث لا يتصور وجودها 
٠‏ بوم الرهن » فالرتبن كاذب » والقول قول الراهن بلا مين . وان كانت نحيث 
لا يتصور حدوثها بعده » فلزاهن كاذب » فان اءترف ف مفاوضتها أنة رهرن 
الأرض عا فيها » كانت الأشجار مرهونة » ولا حاجة إلي مين الرتهن » وإن زعم 


رهن الأرض. وحدها »أو ما سوى الأشجار اناف فيها »- واقتصر على نفي الوجود» 
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فلا يلزم من كذبه في إنكار الوجود كونها مرهونة » فيطالب يجواب دعوي الرهن. 
فان اين عل إنكار الوحود 4 ققد حعل 1 4 قردة اأنمين عل ا مى تون . فال 
رجحم إلى الاعثراف بالو<ود ( وأذكر رهنبا ) قلنا إنكاره » وحلف لحواز صدقه في 
نفي الرهن. 5 وإن كان الشحر نحمث حتمل الوحود بوم رهن الأرض» والحدوث نمه )6 
فالقول قول الراهرنل . فاذا حلفف »© بي كالشيحرة الحادة عد الرهن ف القلدمع 
وسائر الأحكام » وقد سيق بيانها . هذا كله تفريم على الا كتفاء منه بانكار 
الوحود » وهو الصحي_ح ٠.‏ وف وحه : لا بد من إنكار الرةكن صرحا . الحم 
تصديقى |/ رأهن قُ هده الصورة 4 مفروؤض فم إذا كان احتلافهما قِ رهن ببرع. 
فان اختاما قٍِ رهن مشروط ف بيع » حالفا كسائر صفات البييع إذا اختلنت ذمأ 5 


لقصل 

و ادعى رحل غَلن رحلين اعئ ردناه عيدهما عائة ) وأقنضاه 1 فأنكرا الرهن )أو 
الرهن والدن جما / فالقول قوطما مع اانمين . وإكن صدقه أحدها ع ققصيية رهن 
#مسين 4 واأقول قول الكذب 8 نصدءة 0 عمده 5 وأو سيك أأصدفق لأمدعي على 
شريك المكذب » قلت شبادته » فان شهد ذه تر ؛) وحلف المدعى » ثنت رهن 
يع . وأو رعم كلانه ما رهن نصبيه © وأن ركه ردن ؛ وشهد علية» 
3-9 : ويقال : قولات 0 أحدها : لا تقل شهادته ؛ لآن كل واحد يزعم أن 
صاحبه كاذب ظالم بالححود . وطمن الشبود له في الشاهد ؛ عنع قبول شمادته له . 
وأصحما : تقل > وبه قال الا كثرون » لآنه رعا سما . فانث تعمدا» فالكدية الواحدة 
لا توجب الفسق . ولهذا » لو تخاصم رحلان في ثيء » ثم شبدا-في حادثة » قبلت 
شبادتي) وإن كان أحدمما كاذب في ذلك التخام_م . فعلى هذا » إذا حلف م-م 
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كل واحد » أو أقام شاهدا آخر » ثبت رهن ايع : وقال ابن القطاث : الذي شبد 
اولاً يقبل » دون الآخر » لأنه انتبض خسم منتقبة . 


2 
ادعى رحلاك. على رحل أنه رهنهما وأقصها » قال صدقها أو كذب) لك 
الحم . وإن صدق أحدم| © قتصف السد رهن عندة» وتحلف الآخر . وهل تقبل 
شبادة المصداق للمكذبٍ ؟ قال ابن كج : نمم .وقال الآخر ون : لا . وحى الامام 
والنزالي وحبين بناء على أن الشريكين إذا ادعيا حت أو ما-كا” بابتياع أو غيره » 
فصدق أحدهما » هل يستتد بالنصف» أم يشاركه الآخر فيه ؟ فيه وحباكث. إن قلنا: 
يستد» قلت » وإلا » فلا » لانه متىم . وقال النوي : إن لم ك1 إلا الرهن » 
ول . وإن أنكر الرهن والدن, فحمنكد يقشرف بالل دعواها الارث وغيره . والذي 
يذغى أن يفتى به » القبول إن كانت المال لا تقتضي الشركة واانم إن اقتضت» 
لآنه متهم . 
ع 
منصدوص عليه 
ادعى زيد وعمرو على ابي بكر» أنهما رهنا عندهما عبدها المدترك بينها عائة 
فصدتا أحد المدعيينءثيت ما ادعاه »وكان له على كل واحد منها ربع الائة؛ونصف 
نصيب كل واحد منبها مرهون به . وإن صدق أحد الابنين زيداء والآخر عمراًء 


يت الرهن في نصف المبد» لكل واحد من الدعيين في ربعه بربع الائة . ذلو شبد 
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أحد الاثئين على أخيه » قبلت . ولو شبد أحد المدعيين الآخر » فعلى ما ذكرناه 
في الصورة الثانية . 
رع 
منصوص في اللتصر 

ادعى رحلات على رحل » فقال كل واحد : رهنتي عبدك هدا وأقدضتنيه / 
فان كن » فالقول قوله » ومحلف لكل واحد عيناً . وإن كذب أحدهما » وصدق 
الآخر » قفي بالرهن للمصدق . وني تحليفه للكذب قولان . أظبرهما : لا . 
فان قلنا : تحلف » فتكل » فحلف المكذب عين الرد » ففما يستفيد بها وجبات ٠‏ 
أحدهما : يقغى له بإلرهن وينزع من الأول . وأصحها : بِأَخَذْ القيمة من امالك» 
ليكون رهناً عنده . وإن صدقهما جيداً » نظر » فان لم يدعيا السبق »أو ادعاه كل 
منها » وقال المدعى عليه : لا أعرف السابق»وصدقاء » فوحبان . أحده) : يقم 
سنها » كا لو تنازعا ا في بد ثالث فاعترف لما » وأصحيها : ل بيطلارنف 
المقد » كا أو زوج ولياث ولم .عرف السابق . وإن ادعى كل واحد السى » وأن 
الراهرن علم بعدقه » فالقول قوله مع عينه . فان نكل » ردت اليمين عليى) . 
فان حلف أحده) » قفي له . وإن حلفاء أو نكلا » تعذر معرفة السابق »2 وعاد 
الوجمات . وإن صدق أحده) في السبق» وكذب الآخر» قضي للمصدق . وهل تحلفه 
الكذب ؟ فيه القولان السايقان . وحيث قلنا : مقتضى الصدق » فذلك إذالم يكن 
المد في بد الكذب . فان كان» فقولان. أحده) : يقغى لصاحب اليد. وأظرره): 
الصدف يقدم » لأرف اليد لا دلالة لما على الرهن . ولو كان الصد في أيديها » 


/ 


الروضة ج / دم 1 م 
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فالمصدق 0 في النصف الذي في يده » وني النصف الآخر » القولان . والاعتمار 
ما ذكرناه بسيق القيض » لا العقد . حتى لو صدق هذا في سدق المقد > 
0 في سبق القبض » قدم الثاني . 
كت : ولو قال الدعى ليه : رهنته عنذ أحدما “ونسيت » حلف على نفي, 
الم . فان نكل » ردت علينا » فان حلفاء أو نكلا » انفسخ المقد على المذهب 
الذي .قطم به الجاهير ف في الطرق عونقله الامام وغيره عن اللاصحاب ٠‏ وخرج وجه: 
أنه لابنفسخ » بل يفسخه الحا » وبهذا اأوجه قطم صاحب «١‏ الوسيط » »وهو 
شاذ ضعيف . وإن حلف الراهن على نفي المل » تحاافا على الصحيح .م لو 
نكل . وفي وجه : اتنبت الحصومة . والتتأعم ظ 


ع 


دفم متاعاً إلى رجل؛وأرسله إلى غيره ايستقرض منهاإرافع ويرهن الماع »ففمل »> 
ثم اختلفا »نقال المرسل إليه : استقرض مائة ورهنه بها » وقال امرسل : لم آذن 
إلا في سين 6 أظر ءانث حدق الرصولك المرسل 6فالمرضل. إلبه مداع على المرسل 
بالاذن ' وعلى الرضول «الاقد فالقول قولما في نشي دعواه . وإ صدق الرسل. 
إليه » فالقول في نفي الزادة قول المرسل » ولا برجم المرسل إأبه على الرسول.ه 
الزيادة إن صدقه في الافع إلى الرسلء لآنه مظلوم بزعمه . وإذا لم يصدقه , رجم 
عليه . هكذا ذكره » وقيه إسكال وينامي أن يرجع على الرسول وإن صدقه 
في الافم إلى المرسل . 

الأمر الثاني : القض . فاذا تنازعا في قض الرهون »© فان كان في وقت 
النزاع في يد الراهن * فالقول قوله مم عينه .*وإت كان في يد المرتهن وقال: 
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قنضته عن الرهن ؛ وأنكر الراهن » فقال : بل غصتنيه © فالقول قول ااراهن 
على الصحيح . وقيل : قول اارتهن »وهو شاذ ضعيففب . وإن قالالراهن : بل 
قضته عن حبة أخري مأذرن فيها » بأن قال : أودءتكه », أو رت * 
أو أكريت » أو أكربته لفلا فأكراكه » فبل القول قول المرتهن » لاتفاقه 
على قض بأذوق ضه » أو قول الراهن » لآن الاصل عدم ما ادعام ؟ وحباك . 
أصحم : الثاني » وهو المنصوص . ومحري مثل هذا التفصيل » فما إذا اختاف 
البائع وااشكئري » حد.ث كان للبانع حق الحبس » وصادفنا ابيع في بد المشري ». 
فادعى البائع أنه أعاره » أو أودعه » لكن الأصح هنا <صول القيض »© لقوة بده 
باللك . وهذا تفريع على أنه لا بيبطل حق الحمس بالاعارة والابداع ؛ وفيه خلاف سسبق. 

ولو صدقه الراهن في إذنة في القيض على حبة الرهن » ولكن قال: رجعت قبل قبضك» 
فالقول قول الرتهن في عدم الرجوع » لآن الأصل عدمه . وأو قال الرأهن :لم يقضه 
بعد » وقال الرتهن قضته » فن كان الرهون في بده منها » فالقول قوله باتفاف 
الأصحاب »؛ وعليه حملوا النصين الختلفين فيه الأم ». 


باك 


إترار الراهن قاض المرهون » مقبول ملزم » لكن بشرط الامكان . حتى 
4 قال ٠‏ رهنته اليوم داري بالشام ( وأقضته إاها وها ممكة .؛ فو لاغ ٠‏ ولو 
قامت اللينة على إقراره بالاقباض في موضم- الامكان » فقال : لم يكن إقراري عن 
حة.قة ؛ فحلئفوه أنه فض »© نظر 6 إن ذكر لاقراره تأويلا » أن فاك ف كنت 
أقطضته بالول»وظنةنت أنه كفي قنضأ » أو وق-م إلي' كتاب على لساك وكيى أنه 
أقبض وكان مزوتر] » أو قال : أشبدت على رسم القبالة قل حقيقة القيض » فله 
تحليفه . وك : 0 تأويلاً » فوحباك . أصحما عند العراقيين : حلفه »وبه قال. 


- ماا - 
ابن حيران وغيره ») وهو ظاهر اأنص . وأصحها غتق الراوزة 4 لا) ونه قال 
أو إسحاق . 


“نمضت : طريقة المراقبين أفقه وأصح . وانشأعم 


وقد ححكى في « اأوسيط » وجب : أنه لا حلفه مطلة وإن ذكر تأويلا . 
وهذا الوجه غريب ضميف مالف لا قطع به الأصحاب. ولولم يقم بينة على إقراره » بل أقر 
في مجلس القضاء بمد توجه الدعوى عليه » فوجبان . قال القفال :لا تحلتفه وإن 
ذكر تأويلا »لأنه لا بكاد يقر عند القاضي إلا عن تحقيق . وقال غيره: لا فرق 
مول الامكان .ولو شبد الشبود على نفس اأقبض »2 فلس 1 التلحليف حال ,2 
وكذا لو شبعوا على إقراره » فقال : ما أقررت » لأنه تكذيب للشبود . 


وى 


و كان الرعن مث_روطأ 5 بع » وال الشعري : أقضت ءثم تلف الرهن »© 

فلا خيار لك في البيع » وأقام على إقراره بالقبض ححة » فأراد امرتهن تحليفه » 

بو م ذكرنا في إقرار الراهن» وطلب الراعن مين المرتين . ويقاس على هذا ء 

ما إذا قادت بننة باقراره ازيد بألف “فقال : ما أقررت وأشبدت ليقرضني »ثم لم 
فرشق ب بوكداايار اوها 7 ظ 

الأمر الثالك : المنالة » وهي ضربان . 

الأول : حجني ع العند المرهون» فأقر رحل أنه الحاني » فاك .حدقه المثراوئزات 

أو كذيباء لم فا جكنه . وإث صدقه الراهن فقط © أخذ الآرش وفاز به »© 

فلس المرتهن التوثق به . وإك صدقه المرممن فقط »© أحلى الارثن وكان مرهونا . 
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فان قفى الدن من غيره » أو أبرأء الرتين » فالأصح: أنه برد الأرش إى امقر . 
والثاني : جل في بيت الال » لأنه مال ضائع لا يدآعيه أحد . ظ 
الضضرب الثافي : جنالة الرهون »والتزاع في جنايته »بقع نارة بمد لزوم الرهن» 
وتارة قبله . ظ 
الحال الأول : بمده ‏ فاذا أقر المرتهن بأنه حنى » وواققه السد أم لا » فالقول 
قول الراهن ممع عيئه . وإذا ببع في دن المرتهن * لم يازءه تسلم الثمن إليه باقراره 
السابق . ولو أقر الراءن جنابته » وأنكر الرتهن » فالقول قوله . وإذا بم في 
الدن »© فلا ثيء للنقر له على الراهن . وحكى ابن كج وحماً : أنه يقبل إقرار 
الراهن » ويباع السد في المنالة » ويثرم الراهن لامرتهن . 
الال الثاني : تنازعا في جنايته قبل ازوم الرهن » فأقر الراهن أنه كان أتلف 
مالا » أو حنى جنا توجب الال » فان لم بمين الي عليه » أو عينه فلم يصدقه» 
أو لم يدتع ذلك » فالرهن مستمر بحاله . وإن عينه وادعاه الي عليه » نظر» إن 
صدته المرتهن » بيع في المنالة » والرتهن بالخيار إن كان الرهن مشروطً في بيع . 
وإن كذبه » فقولان. أظبرها : لا يقبل قول اراهن » صيانة لحق المرعين . والثافي: 
يقل علأنه مالك . ويحجري القولان فها لو قال : كنت غصبته » أو-اشتريته شراءً 
فاسداً » أو به © أو وهته وأقبضته وأعتقته . ولا حاجة في صورة المتق إلى 
تصديق المسد ودعواه » مخلاف المقر له في باتي الصور . وني الاقرار بالق قوله 
ثلث : أنه إن كان موسراً » نفذ » وإلا © فلا » كالاعتاق . وتقل الامام هذا 
القول في جيم هذه الصور . فان قلنا : لا يقبل إقرار الراهن » فالقول في بقاء 
الرهن قول المرتهن مم عبنه » وتحلف على نفي المل بالحناة . وإذا حلف واستمر 
الرهن ©» فبل يغرم الراهن للمحني عليه ؟ قولان . قال الآغّة . أظبرها : يغرم م 
و قله » لأنه حال ببنه وبين حقه. وما كالقولين فيمن أقر بالدار لزيد »ثملعمرو » 
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حل يرم لممرو ؟ ويعبر عنها بقولي الغرم للحياولة » لآنه بافراره الأول حال 
بين من أقر له ثانا وبين حقه . فان قلنا : بنرم»طولب في الحال إن كان موسرا. 
وإن كان مسرا » فاذا أيسر. وفبا ينرم لمجي عليه ؟ طريقان . أحدها : على قولين. 
أظبرها : الآقل من قرمته وأرش الحنالة . وثانيهما : الارش بالنا ما بلغ. والطريق 
الثاني وهو الذهىي وبه قال الأكثرون بغرم الأقل قطماء كأ م الولد»لامتناع البيع؛ 
مخلاف القن . وإذا قلنا : لا يغرم اراهن » فان بم في الاين . فلا ثيء عليه. 
لكن لو ملكهءلزمه تسليمه في الحنالة » وكذا. أو انفك رهنه. هذا كله إذا حلف 

المرمن » فاك نكل ؛ فعلى من ترد اليمين ؛ قولان . ويقال : وحبان . أحدها. 
على الراعن ٠‏ لأنه مالك السد .والحصومة تجري بينه وبين اأرتهن . وأظبرجما: على 
الي عليه » لآن الحق له والراهن لا يدعي لنفسه شيئا . فاذا حلف الردود عليه 
منهما 6 سع المبد الحنانة ٠‏ ولا خيار للمرتهن في فسخ البيع الشروط مه ء لان 
فواته حصل بذكوله . ثم إن كان يستغرق الواجب قيمته » بيع كله » وإلا فبقدر 
الآرشٌ ل يكون الباقي رهنا ؟ وحباث . أصحى : لاءلآأن اليمين المردودة 
كالينة » أو كالاقرار بأنه كان جانياً في الابئداء » فلا يصح رهن ثيء منه. وإذا 
رددنا على الراهن »فنكل »2 فبل برد على الحني عليه ؛ قولان . ويقال: وحبان .أحدهما: 
نعم ) لآن الحق له . وأصحما : لاء لآن اليمين لاترد مرة بعد لخر فعلى هداء 
نكول اراهن كحلف الرتون في تقرير الرهن . وهل يذرم الراهن للمجني عليه ؛ 
فيه القولان . وإن رددلاه على اللي عليه فنكل » قال الشيخ أبو حمد : تسقط 
دعوأه »واثنبت الخصومة . وطرد المراقيون في الرد منه كه الكلاف اللمذكور 
في عكده ٠‏ وإذا لم ترد ء لا يثرم له الراهن عقولا واحداً » وتحال المياولة على 
نكوله ؛ هذا كام التفريم على أحد القولين في أصل المسألة » وهو أن الراهرن 
لا يقبل إقراره . فا قبلناء » فبل حلف » أم يقبل بلا بمين ؟ قولان » أو وجبان. أحدها : 
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غلك »الآن الننين از جر برجم الكاذين.وشنا لا يقل رستوخة . وأصحها عند الشيخ 
أبي حامد ومن وافقه: تحلف لق المرتهن ؛ وتحلف على البت . وسواء حلَّفناه » أم لا “فيباع 
السد في الحنابة كلثّه أو بمضه على ما س.ق»ولهرتين الخبار في فسخ البيع. وإن نكل »حاف 
الرتبن » لأنا إنما حاتفنا ااراهن طقه. وفي فائدة حلنه قولان حكاهما الصيدلاني 
وغيره . أظ رهما : أن فائدته : تقدر الرهن في السد على ماهو قياس الخصومات . واثاني: 
خائدته : أن يغرم اراهن قيمته » ليكون رهن مكانه » وبباع المبد في الجناءة بإقرار 
الراهن . فان قلنا بالأول » فبل بغرم الراهن للقر” له لكونه حال تكوله بدنه وبين 
حقه ؟ فيه القولان السا بقان . وإن قلنا الثاني » فبل لذهرتهن الخبار في فسخ اأبيع ؟ 
وجبان . أصحهما : نمم » لفوات المين الشروطة . والثاني : لا » لحصول الوثيقة بالقيمة. 
وإن نكل الرتون » بم-م السد في النالة » ولا خيار له في فسخ البيع > ولا غرم 
على الراهن . وجيع ما ذكرناء مبني على أن رهن الاني لا يصح » فان صححناه ؛ 
فقيل : يقبل إقراره قطما » فينرم الحني عليه » ويستمر الرهن . وقال آخرون : 
بطرد القولين . ووجه النع : أنه يحل بنزوم الرهن © لأن المني عليه يبيع الرهون 
أو عحز عن تثربم الرافن ْ ظ 


رع 
أو أفر السيد عليه نحنالهة توجب القصاص » ١‏ قبل إقراده على العيد » فاو قال » 
جارحو ااا ظ 


به 


أو أقر بالسّق وقلنا ٠‏ -لا يقبل. : فالمدهب والنصوص : أنه تحمل كانشاء الاعتاق. 


ل د 


وفه الاقوال » لان من ملك إنشاء أمر » قبل إقراره له . ونقل الامام ف نفوذه. 
وحبان » مع قولنا : ينفد الانشاء . 
رع 

رهن الحارية الموطوءة جائز » ولا عنم من التصرف » لاحتّال الجل . فاذا رهن. 
جاربة » فأتت بولد » فان كان الانفصال لدون ستة أشبر من الوطء» أو لأكثر من 
أربع سنين » فالرهن نحاله > وااولد تماوك له » لآنه لا يلحق به . وإن كان لستة أشبر 
فأ كثر إل أربع سنين ©» فقال الراهن : هذا الولد مي ) وكنت وطتتها ول أزوم. 
الرهن » فان صدقه الرتين » أو قامت ببنة » فبي أم ولد لهءوالرهن باطل » وللمرتهن 
دخ البيسم الشروط شه رهنما 5 وإن اكذبه ولا اده ل ذفي قنول إقراره لشوت 
الاستبلاد 4 قو لان » كاقر أره بالسّق ونظاره » والتفريعم م مسمى . وعل كل حال 4 
فالولد حر ثابت اانسب عند الامكان . ولو لم يصادف ولد في الحال. » وزعم الراهن 
أنها ولدت منه قل الرهن » ففيه التفصيل السابق والخلان » وحيث قلنا : حلف. 
الي عليه » تحلف المستولدة » فالها في مرتبته » وفي المتق محلف الميد. - 
تقلت : ولو أقر بأنه استولدها بمد ازوم الرهن » فانلم ينفذ استيلاده لم يقبل 
إقراره » وإلا »© ففيه الوحبان السابقان في إقراره بالمّق » أصحي : يقيل . 


واأعل 
رع 


لو باع عبداًء ثم أقر بأنه كان غصنه » أو باعه » أو اشتراه شرا فاسداً» لم يقبل 
قوله » لآانه أقر في ملك الغير » وهو مردود ظاهراً » وخالف إقرار الراهرن > 
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فانه في ملكه . وقدل بطرد االحلاف » والدهم : الول 1 وعلى هد »> فالقول 
قول الشتري . فاث نكل » فبل الرد على المدعي » أم على المقر البائع ؟ قولان. ولو 
أحّر عدا ,ثم قال : كنت بعسة 6 أو أحرته » أو أعنقته 4 قثمه لحلاف المذكور في الرهن؛) 
كمقاء املك . ولو كاتبه م أقر مما لا يصصح معه كتابة » قال أبن كج : فيه الحلاف. 
وقطم الشيخ أبو حامد بأنه لا يقبل » لأن المكانب كن زال ملكه عنه . 

الأمر الرابع : ما يفك به الرون . فاذا أدث المرمن ف بع الرهن » فباع 
الراهن » ورجع الأرتمين عن الاذك ثم اختلفا » فقال : رحعت قبل البيع » فل يصح» 
و بقي رهناً "ا كان » وقال الراهن : بل رحعث سمذه © فالقَول قول ايوق عل 
الأصح عند الأكثرين » وقيل : قول الراهن . وقال في « التبذيب » :إن قال 
اراهن أولاً : تصرفت اذنك » ثم قال اارتين : كنت رجعت قله » فالفول قول 
اراهن . وإن قال : رجمت » ثم قال الراهن :كنت بمت قبل رجوعك » فالقول 
قول الرتين . ولو أنكر الراهن أصل الرجوع» فالقول قوله مع ينه . 

بيعل 

عليه دينان » أحدهما حال" »وبه رهن » أو كفيل » أو هو ثمن مبيع محبوس به » 
فسل إليه ألنا »وقال : أعطيتك عنه » وقال القابض : بل عن الدن الآخر » فالقول 
قول الدافم سواء اختلفا في ننته أو لفظه . قال الأقّة : فالاعشار في أداء الدن 
بقصد الؤدي . حتى لو ظن المستحق أنه بودعه عنده » ونوي من عليه الدن أداء 
الدن » برئت ذمته » وصار الدفوع ملكا" للقابض . 

26 ظ 
كان عليه دينان » فأدى عن أحدها بعينه © وفم عنه . وإِنَ أدعى عنها » قسط 
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عديها . وإك لم يقصد في الخال شيئا » فوجبان . أصحبما: يراجع» فيصرفه إليهها 
أو إلى ما شاء منها . والثاني : يقع عنهما . وعلى هذا تردد الصيدلاني في حكايته 
أنه يبوزع عليها بالتسوبة » أم بالتقسيط ؛ وعلى هذا القياس نظائٌ المسألة » م إذا 
تايع مش ركان درهاً بدرسمين 2 وسل الزيادة من التزمها » ثم أساها » فارنى قصد 
تسليمه عن الزيادة » زمه الاصل ؛ و إن قصد تسليمه عن الأاأصل فلا ثيء عليه . وإِنْ قصد 
ليمه عنهما » وزاع عليهما ؛ وسقط ما بقي من الزيادة .و إن لم يقصد شيئا » ذفيه الوحبان . 

ولو كان لزيد عليه ماثة » ولممرو مثلبا » فوكلا وكيلاً بالاستيفاء » فدفع المديون إلى الوكيل 
إزيد أو لعمرو» فذاك » وإن أطلق » فعلى الوجبين. ولو قال : خذه وادفمه 
إلى فلاث » أو إليها » فهذا توكيل منه بالآداء » وله التفيير مالم يصل إلى الستحق. 
قت : هذا الذي ذكره » اقتصار على الأم_ح . فقد قال إمام الحرمين : إذا 
قال من عليه الابن لهذا الوكيل : خذ الألف وادفمه إلى فلان » فوجبان . أفقبها 
أنه بالقنض ينءزل عن وكلة المستحق ؛ وصار وكيلاً لمديون . واثاني : ييقى 
وكيلآً للأول. فعلى هذا » أو تلف في يد الوكيل بغير تقصير » ثمن ضاث صاحب 
اللبن وقد برىء الدافع . وعلى الآول : هو من ضمان الدافع » والددن باق عليه . 
وإن قصر الوكيل » فعليه الضْماث . وأمه يطالبه ‏ فيه الوجبان . قال الامام : 

ولا يدترط في غريارك: الوجبين قبول الوكيل صرمحاً بالقول » بل محرد قوله : 

1 إلى فلان » فيه الوجبان . 000 


ولو أبرأ مستحق الدينين الديون عن مائة » وكل واحد منها مائة » فان قصدها 
أو أحدها » فهو ما قصد . وإن أطلق » فعلىالوجبين . وإن اختلفا ققال امبرىء: 
أبرأت عن الدبن الخالي عن الرهن والكفيل » فقال المدبون : بل عن الآخرء فالقول 
قول امبريء مع بينه . 
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> اختافا في قدم عيب الرهوزن وحدومه © فقدسبق سانه في « كتاب البيع » . 
ولو رهنه عصيراً »ثم بمد قبضه اختلفا » فقال الرتهن : قبضته وقد تخمر » فلي الميار 
فِ فسخ البيع المشروط »وقال الراهن : بل صار عندك خمرا » فالآظبر: أن القول 
قول الراهن » لآن الأصل بقاء ازوم اب اليم . والثاني : قول المرتهنعلآن الأصل 
عدم قبض صحيح . ولو زعم المرتبن ان خمراً بوم المقد » وكان شرطه في 
اليم شرط رهن فاسد » فقيل بطرد القولين . وقيل : القول قول المرتركف 
قطنا . ولو سل البد المشروط رهنه ملتفا يثوب » ثم وجد ميتأء فقال الراهن 

عات عندك » فقال : بل أعطيتنيه ميتأ » خأمما يقبل ؟ فيه القولان . ولو اشترى 
مائماً » وجاء بظرف خصيه البائع فيه » فوجدت خيه فأرة ميدة عفقال البائع: كانت في 
ظرفك » وقال المثتري :قمضته وغيه الفأرة» ففيءن يصدق؟القولان. ولو زعم المشتري 
حكونا فيه حال اليم » نهذا اختلاف في حريان المقد صديحا » أم فاسد) ؟ وقد 


سبق بيأنه . 
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لبس للراهن أن .قول: أحضر امرهون وأنا أقفي دينك من مالي » [ بل إلا يازمه 
الاحضار سد قضائه »> وإِعا عليه التمكين كالمودع . والاحضار » وما تحتاج إأنه 
من مؤنة على رب الال. ولو احتيج إلى بمه في الدن » ثمؤنة الا<ضار على الراهن. 
مت : قال صاحب «١‏ الماباة » : إذا رهن شيأ ولم يشرط حمله في بد عدل؛ 
أو الرتهن » فان كان جارءة » صح قطماً عوكذا غيرها على الصحيح. والفرق أنها 
| لا تكون في بد الرتهن » وغيرها قد يكون » فيتنازعان . قال أصحاينا : لو كان 
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ألر هون عيب» ولم بعل به الرتمن حتى مات » أو حدث به عبب في يده كلم يكن 
4 فسخ البيع الشروط فيه » كا لو جرى ذلك في يد الشقري > وليس له أنيطالبه 
الارش ليكون مرهوناً » صرح به القاضي أبو الطيب وغيره . قال القاضي : ولو 
رهن عبدن » وسل أحدها فات في يد الرئين » وامتنع الراهن من تسلم الآخر > 
لم يكن له خيار في فسخ الليع» لانه لم يمكنه رده على حاله . والتأعم 


1 : 
بعاد 
التفليس في اللثة : النداء على الفلس» وشبرء بصفة الافلاس . وأمافي الشرعء 
-فقال الاعة : الألري عه ديو لا يفي ما ماله . ومثل هذا الشخص محر عايه 
القاضي «الشرائط النيسنذكرها إن شاء الله تعالي . وإذا حجر عليه » ثبت حكن . أحدها: 
تعلق الدن عاله حتى لاينفد تصرفه فيه ما بطر بالثرماء » ولا تزاحمها الدون 
الحادئة » كا سيأتي إن شاء الله تمانى . والثاني : أن من وحد عند الفلس عيزماله. 
كان أحق به من غيره . فلو مات مفلساً قل الح<ر عليه » تملقت الددون بتر كته كم 
سبق في الرهن . ولا فرق في ذلك بين الفلس وغيره » ولكن يثءت الم الثانيء 
ويكوث موته مفلساً كالححر عليه . ولو كان مال الميت وافيأ بديونه » فالصحيح : 
أنه لابر<م في عين المبيسع »كا في حال الحياة »لتدسر الثمن . وقال الاصطخري :بر <م. 
واعلم أن التعلق المانع من التصمرف » يفتقر إلى حدر القاضي عله قطمأ . 
وكذا الردوع إلى عين المبيسع . هذا هو الذي يدل عليه كلام الأصحاب تعريضاً 
وتصريحاً . وقد يشعر بمض كلامم بالاستغناء فيه عن ححر الفاضي » ولحكن 
امد الأول . 
فصل 
حجر القاضيعل الفلس بالئاس الثرماء الححر عليه الديون الحالتّة الزائدة على قدر ماله , 
خبنه قيود . 
الأول : الالاس » فلا بد منه . فليس للقاضي الحجر بغير الئاس » لان الحق لمم . فلو 
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كانت الديون لجانين , أو صبياث »أو مححور عليه بسفه» ححر اصاحتبم بلا اأماس » 
ولا حجر لدن النائمين » لنه لا توفي مالهم في الذمم » إنا محفظ أعيان أموالهم . 
فلت : وإذا وجد الااعاس مع بإفي الشروط الجوازة لاحجر » وجب علىالحا كم 
الححر ؛ صرح له أصحابنا كالقاضي أي الطس » وأصحاب « الحاوي ,و «الشامل » 
و «السيط » وآخرن . وا نمبت عليه » لان عمارة كثيرن من أصحابنا :«فللقاضي. 


الححر »») وأدمس مرادم أن عير شه . والتدأ عم 


القيد الثاني : كون الالهاس من الغرماء» فاو التمس بعضهم ودينه قدر يجوز 
المجر به » حجر » وإلاء فلاءعلى الاصح . وإذا حجر » لا يختص أثره بالتمس». 
بل يعم كاره.: 
تلت : أطلق أن الطيب وأصحاب « الحاوي » وه التتمة » و« التبذيب »: أنه 
إذا عحز ماله عن ديونه »6 فطلب الجر بعض الثرماءء. » حبحر »© ولم يعتبروا قدر 


دن الطالب 4 وهداةوي”. التأعم 


القيد اثالث : كون الدن حالاء ؛ فلا حجر بالؤحل وإن مًْ بنك لال يب "لاله 
لا مطاللة ف المال . فاك كاك بعضه حالاء »فاك كان قدرا وز ا حر أيه | ححر |وإلاءفلاء. 


ري 


إذا حجر عليه بالفاس » لا يحل ما عليه من الدبن المؤجل على المشبور » لأنت 
الاحل حق مقصود له » فلا يفوت . وفي قول : بحل كالوت. ذعلى هذا القول »لو يكن 
عليه إلا مؤحل ©» هل مجر عليه ؟ و حباك : الصحيح : لا.وو حن وعامه مؤحدل» 


هات 


حل على الشبور . فان قلنا بالملول » قم الال بين أسحاب هذه الديون. وأصحاب 
3 من الابتداء 4 3 أو مات 71 وإن كارت : في المؤجل قن متاع موححدود 
ظ عند المقلس. » فابائعه مه الرجوع إلى عينه »يي لو كان حالا” في الامتداء ٠‏ وف وحه: ظ 
7 أن فائدة الحاو لله أن لا . يتملق بدلك | كي غير تأثمه » فتحفظه --- .المدة. 
فان وجد وفاة »فداك 4 إلا فجينكد ‏ ا ٠‏ لا سبع احيائد اناك 

أو باع بمؤجل وحل ا » ثم أفاس المشتري 509 : 7 9 
والرجوع . والأول : . وإن قلنا عدم اللول © سع ماله وقم على أصحاب 
الخال 4 ولا ار و أب المؤحل نيء 1 ولا يدام الجر عليه 7 القسمة 
لأصحاب المؤحدل 6 3- لا حر نه اداع . وهل تدخل قِ 5 ع الشعرأة 
بمؤخل ؟ وحباك ٠‏ أصحهما : تعم » كسائر أمواله » ولدس لبائعبا تعلق با » لآنه 

لا مطالبة في المال على هذا . فان لم تفق ممبا ؤقسمتها حتى حل الأجل 2 ففي ‏ 

ا الآن وحباك . 


فلت : أصحي : اللو از قله 2 0 الوحيز 2 اتام 

زليه الها في : ل تامف نبا كالرهونة ةوف بائعها. ؛ بل توقف إلى انقضاء 
ش الأجل “فال أنقغى و الححر يأف نت حدق الفسخ بوإك فك ) فكذلك »ولا حاحة 2 
إلى إعادة المجر على الصحيح » بل عزلها وانتظر الاجل كبقاء الححر «الاضافة 
إلى البيسع . ظ 

القيد الرايم : صكون الاون زائدة على أمواله . فلو كانت مساويه والرح-لى 
اكوب فاق على "كتين 16 لصنس جر وان قاريف أنارات الالنكي نان 1 نكن 
كدوياً 4 .وكاك ينكق من ٠‏ ماله 4 أو م 35 م 442 0 وو حباك ٠‏ أصحى 5 ظ 


العراقين : * الا حجر 0 واءتار الامام ا حر 5 ونحري || وحبهارتن 4 فم إذا كانت 


١«#ؤ‏ لس 


الدبون أقل » وكانت نحيث يشلب على الظن مصيرها إلى النقص أو الساواة» لكثرة 
النفقة . وهذه الصورة أولى بالنع . وإذا حجر عليه في صورة المساواة » فبل لمن 
وحد عين ماله الرجوع ؛ وحبان . أحدها نعم ؛ لاطلاق الحديث . والثالي:لاء 
لتمكنه من استيفاء الثمن بكاله . وهل تدخل هذه الاعياك في حساب أمواله » 
وأمانها في حساب دونه ؟ وحبان . أسحبا : الادخال . 
نضل 

وإذا ححر عليه » استحب للحا كم أن يشبد عليه » ليحذر الناس مماملته . 
وإذا 0 ؛ أمتنع منه كل تصرف منتدا| يصادف امال الوحود عند الححر » فبذهقيود. 

الأول : حون التدرف مصادفا للمال. رالتصرف ضران . إنشاء» وإقرار. 
الأول : الانثاء » وهو قسمان . أحدجحما : يصادف الال » وينقم إلى تحصيل » 
كالاحتطاب والاتهاب » وقبول الوصية » ولا منع منه قط.] » لأنه كامل الحال . 
وغرض الحجر : منعه ما يضر الغرماء . وإى تفويت » فينظر ©» إن تعلق بما بعد 
الوت وهو التدبير والوصية » صح » فان فضل الال » نفذء وإلا ء فلا . وإن 
كان غير ذلك » فاما أن يكون مورده عين مال »© وإما في الذمة » فها نوعان. 
الأول: كال.م » والهبة » والرهن » والاعتاق » والكتاية » وفيها قولان. أحدها: 
أنها موقوفة إن فضل ما يصرف فيه عن الدين لارتفاع القيمة » أو إراء »نفذناهء 
وإلا » فتبين أنه كان لنوا . وأظبرها : لا يصح شيء منماءلتملق حق الغرماء 
بالاءياث » كلرهن .ثم اختلف في محل القولين » فقيل : هما فيا إذا اقتصر الحا كم 
على الححر » ولم ىمل ماله لغرمائه حيث وجدره. فاث حمل ذلك »لم ينفذ تصرفه 
قطءأ » واحت.ج هؤلاء بقول الشافمي رضي الله عنه : إذا جعل ماله لنرمائه » فلا 


١ 


زكاة عايه وطر“دها آخرون في الحالين » وهو الأشبر . قال هؤلاء : وتجب الزكاة 
على الأظبر ما دام ملكه قي » والنص مول على ما إذا باعه لمم . فان نفذتاه بمد 
الحدرءو<ب شير ما تصرف فيه » وقضاء الذن من غيره» فلعله يفضلءفاكٌ لميفضل» نقضنا 
من تصررفائة ارين اقارآ ناف .و الأ هالت" عن و امنا ظارنها :كوا لبوفن ,م 
البييع 5 9 الكتابة “ثم المّق » قال الامام : فلو : بوحد رأغب فى أنوال المفاس 
إلا في السد الممتق . فقال الغرماء : موه وروا حتنا > ففيه احمال . وغالب 
الظن أنهم لون . ظ اا : 0 
تلت : هذا الذي ذصكر. من سخ الأضضف فلأضضف » هو الذي قطم به 
الأصحاب في جيم الطرق » وحكاه صاحب «٠‏ الهذب » عن الأصحاب . ثم قال : 
وحتمل أن يفخ الآخر فالآخرءم قلنا في تبرعات المريض إذا عحز عنبا الثاث ؛ 
والخنار ما قاله الأصحاب . فيلى هذا » لو كان وقف وعتق »2 ففي « الشامل » أن 
المنق يفسخ » ثم الوقف . وقال صاحب « البيان»: ينبني أن يفسخ الوقف أولاً , 
لأن المتق له قوة وسرانة » وهذا أصح . ولو تمارض الرهن والمية » فسخ الرهن؛ 
بلا الل ببوايز 


وهذا الذي ذكرناه في بيمه انير الثرماء » فان بإعبم » فسيأتي بيانه إن شاء 
الله تمالى . ظ ظ 

النوع الثاني : ما يرد على الذمة بأن اشترى في الذمة » أو اع 00 
فيصح ويثبت في ذمته . وفي قول شاذ : لايصح . 

القسم اثاني : مالا يصادف امال » فلا منع منه » كالنكاح © والطلاق » والخلع» 
واستمفاء القصاص »© والءفو عنه » واستلحاق النسب © ونفيه بالاعاك . 


اروضةج | 4م زه 


15 هه 


الغرب الثاني : الاقرار . فا أقر بدين ازمه قبل الحجر عن مماملة » أو إتلاف» 
أو غيرها » لزمه ما أقر به . وهل يقبل في حق النرماء ؟ قولان. أحدحما: لا . 
اثلا يضرم بالزاحمة . وأظبرهما : يقبل » كا لو ثبت بالبينة . وكاقرار الريض بدن 
يزحم غرماء المحة » وامدم النبمة الظاهرة. وإن أقر بدن زمه بمد الححر ء فان 
قال : عن مءاملة » لم تقبل في حق الغرماء . وإن قال : عن إتلاف أو حناة » فالذهب: 
أنه كم قل الححر وقيل : كدن المعاملة بده . وإن أقر بدن ولم ينه > » فقياس 
الذهب : التنزيل على الأول؛ وحمله كاستاده الى ما قبل الل 
لت : هذا ظاهى إن تمذرت مراحمة القر . فان أمكنت » 5 أن راج » 
لآنه يقبل إفراره . واشاعم 


وأما إذا أقر سين ماك لغيره » فقالٍ : غصبته » أو استعرته » أو أحذته سومأ» 
فقولان يا أو أسند الاين إلى ما قبل الحجر . أظبرهما : القبول . لكن إذا قبلناء 
قفائدته هناك مزاحمة اللقر له الغرماء » وهنا تسل إلمه المين وإن م يقبل » فان فضل» 
سل إليه » وإلا » فالغرم في ذمته . والفرق ين الانشاء » حيث أبطلناء في الحال قطنا 
وكذا عند زو وال الححر على الأظير وين الاقرار حت قلناء في الفلس 0 
وفي الغرماء على الاظبر ؛ أن مقصود الحجر » متمة التصرف » فأبطلناه . والاقرار 
إخبار عن ماض » والححر لا يسلبه السارة . ظ اا 


رع 
أكر سرقة لوحب القطع ) قطم ٠‏ وف رد المسروق 1 القولان . والشول 5 


أولل » لبعده عن التبمة . ولو أقر يما بو حب القمصاص » فمفا على مال ء في « التبذيب». 
أنه كالاقرار بدن الحتانة . وقطمع بعضبم بالقبول » لانتفاء التهمة . 


م[ د 
2 

ادعيي : عليه مال ازمه قل 5 0 ونكل ظ 5 الدعي ظ إد قلنا : 
التكول ورد اليمين كالبينة ( زاحم » وإن قانا : كالاقرار » فعلى القوين .. 

القيد الثاني : كونه مصادقا امال ااوحود. عند الأخر . فلو تحدد 585 باصطيادى 
أو امهاب 31 أو قرول ويه 4 فى : تمدي الج ر إليه ومذءة التصرف و4 1 وحباك . 
ايد . ا 5 وأو 0 فِ الذمة 4 ففي تصرفه » عداك الوح, اك . وهل 
للبائع الخيار والتعلق بعين متاعه ؟ فيه أوحه . أصحما ٠:‏ الثااث » وهو إثاته لاحاهل 
دون العالم . فاك لم نثشته » فهبل يزا<م الغرماء بالثمن ؟ وحبان د افعدينا لاء لانه 
حادثُ برضى مستحته » والزاحمة بالدن الحادث ثلائة أقسام . 

أحدها : ما زم برصى مستدقهة . فال كان في مقا بلثه شي ؛ كثمن امبيع » فغيه 
هذان الوحبان » وإلا » فلا مزاحمة بلا خلاف » بل يصير إلى انفكاك الححر . 

الثافي : ما لزم بغير رضى المستحق ٠‏ كالحباع والانلاف » فيزاحم به على 
المدهب 1 وبه قطم العر اقيون 31 وقيل : : وحباثء ك: علق حةوق الأ لين 0 
وليس له إلا عبد مرهون 2 لا يزاحم الني عليه المرتهن . ظ 
اثالث ٠ما‏ تحن لدت وان الميالن. كأحرة الكرالء والوتران » والجال 
والمنادي » والدلال » وكراء البيت الذي فيه المتاع» فبذه الؤن لدم على حقوق 
ارما لأا لفلحة المح بم هذا : ش ضحد متبرءا . فان وحد » أو كان في 
بيت المال سعة » لم يصرف مال المفلس 
قكلتك : أو تحدد دن نعك الححر »وأقر 00 وقلناء لا مزاحمة مم » فأ سواءءوما تكله 
قم منهاء قاله في « التتمة». وانتأعلم 


71856 - 


ألقيد الثالك : كون التصرف منتدءاء فلو اسْتري شيا قبل الححر » فوحده بمد 
المحر مميباً » فله رده إن كان في الرد غبطة » لآن ال حجر لا بنعطف على ماض» 
فال منع من الرد عيب حادث » ازمه الارش » ولم ملك الفلس إسقاطه . وإن كانت 
النبطة في بقائه » لم يملك رده , لأنه تفويت بير عوض . ولهذا نص الشافمي 
رضي الله عنه » على أنه لو اشترى في صحته شيا ثم مرض »© ووجده معيباً » فأمسكه 
والئطة في رده » كان القدر الذي تقصه العيب محسوباً من الثاث » وحكذلك 
الول إذا وجد ما اشتراه لاطفل معيبا » لا برده إذا كانت النبطة في بقائه » ولا 
يثيت الأرش في هذه الصورة » لآن الرد غير متنع في نفسه » وإنما الصلحة 
تقتضي الامتناع : 

فرع 

أو نايعا شرط الخيار » ففلّسا أو أحدها » فلكل منها إجازة البيع ورده 
بثير رضى الترماء » هكذا نص عليه الشافمي رضي الله عنه . وفيه ثلائة طرق. 
أصحبا : الاخذ بظاهره ؛ فيجوز الفسخ والاجازة على وفق النطة » ول خلافباء 
انه ما عنع من ابتداء تصرف .. والثاني : تجوزها شرط الغبطة كالرد العيب . 
واائالك : إن وقما على وفق النبطة » صح » وإلا » فيينى على أقوال الملك في زمن 
الخيار » وينظر من أفلس . فان كان المشتري » وقلنا : املك للمائم » فللاشتري 
الاحازة والفسخ . وإ قلنا : الهشتري » فله الاجازة » لأنها استدامة ملك © ولا 
فخ » لأنه إزالة . وإن أفاس الائع » وقلنا: اللك له » فله الفسخ > لآّنه استدامة» 
وس له الاجازة . وإن قلنا : للمشتري ؛ فللبائع الفسخ والاجازة . 


تا 186 ات 

صل 
من مات وعليه دن 4 فادعى وأارنه ديا له سل رحل 4 وأقام شاهداً وحلف. 
000 ثبت الحق وحمل في تركته . فاك لم تحلف 2 لم رد اليمين على الغرماء على. 
الجديد 2 وأو ادعى ا ححور عليه الفلس ديناً والتصور 3- ذكرنا م :0 حخلف الغرماء. 
على المذهب .. وقيل : فيه القولان. وحصكى الامام عن شيخه طرد الخلانف ف 
اتداء الدعوى سن األخرماء 8 وءعن الك كثرئ القطم ع الدعوى اتداعَ 4 و#صيص 

الللاف لين ند دعوقه الو اركة فى اللتالة لكوك فو القليي ف اقاية ا 

0 0 8 وطرد صاحب 2 اديب 0 القولين ف الدعوى من غريم اليت إذا 


ا اه 5 


وسدواء كان الدعى عمنا أو دين قاله ابن كج :وفرع ع قولنا :تحلف الغرماء» 
ظ قال 3 وأو حلةوا 3 ابرثوأ من دنومم ل فيل بكول ال حاوف عله لهم ودطل 
الاراء ؟ أم بكون لففلس ؟ أم يسقط عن المدعى عليه فلا يستوفى أصلا ؟ فيه 
7 أوحه 5 
5 9 . 2 أن كان احدنا 9 لون أمفطلس 5 ونحجي'* مناد في غرماء امست» 
وهدا الك وين عن ابن كج 6 عاك عصرم » قاله آخروك 4 ممم صاحى«الحاوي». 
وأو أذعى المفلس عل رحدل مالاءولم ا له 07 »ونكل المدعى عليه »ثم اأفلس» 
ذفي حلف الثرماء الخلاف المذكور مم الشاهد ». قله القاضي أبو الطيب » وصاحب 


الدب رولا بحلاف الغرم إلا عل قدر دينه . انقتاع 


ا 5 
بل 

إذا أراد السفر من عليه دن » فان كان خالا » فلصاحبه مثمه حتى يقضي 
حقه . قال أصحاننا : ولس هذا متم من السفرء» م منع عنده وزوحته السةر » 
بل إشغله عن السفر برفعه إلى مجلس القاضي ومطاليته حتى يوني (2).و إن كان مؤجلاً» 
غان لم يكن السفر مخوفاً » فلا منع ءإذ لا مطالبة» وليس له طلب رهن ولا كفيل 
قطعأ » ولا يكلفه الاشباد على الصحيح . وسواء كان الأجل قريا أم سيدا » 
فان أراد السفر ممه ليطاله عند حلوله » فله ذلك يشرط أن لايلازمه . فان كان 
الدفر مخوفاً » كالجباد » وركوب البَحر “فلا منع على الأصح مطلقاً. . وفي وحه: 
كنع إلى أن يؤدي الحق » أو يعطي كفيلاً : قاله الاصطخري . وني وحه : إذلم 
يخلتف وفاءً» منعه. وفي وجه : إن كان الدون من الرتزقة لم عنع الجباد » وإلاء 
منع ؛ واختار الروياني مذهب مالك رضي الله عنه فقال : له المطاللة بالكفيل في 
السفر الخوف » وف السفر اللميد عند قرب الخاول . 


فصل 
إذا ثبت إعسار الديون » لم موز حبسه » ولا ملازمته » بل عمل إلى أرف 


60 في هامش الاصل ما نصهة 

الام المزيز والروضة يومم أن صاحب الدين الخال إذا لم برحد منه منم ولا إذث » 
وذلك بأن لا يله أو أعفه وسكت » يوز لفديون الفر » ولبس كذلك . فتد قال في 
أوائل السير ون عليه دين حال لملم أو ذمي : ليس له أن يخرج في صفر حباد أو غيره 


إلا اذنه » وله أن كنعة من الدفر . هذا كلامه « مبمات » . 


ا مضا 2 


7 سن . وأما الذي له مال وعلنه دن 5 قدب اذاده إذا طلب . فاذاأ امتنع نه 
تت :قل القاضي أو الطيب والأصحاب : إذا امتنع » الاك الخيار » إن 


شاء - ماله عليه ابعير إذته الى وإن 6 ا على ديعه» وعزره بلحس وعيره 


حدق اشسعة . انال 


فنا انون اللوماك اليد عليه دا على الأصح كيلا بأتلف ماله . فان 
أخفى ماله » حبسه القاضي حتى يظبره .فان لم ينزجز بالمدس » زاد في تعزيره عا 
براه من الضرب وغيره . وإن كان ماله ظاهر أ ؛ فبل نحسه لامتناعه ؟ قال فى 
و التتمة »: فه وحباث. الذي عليه عمل القضاة » الس . فان ادعى أنه تاف 
وضار تمقك) ‏ ليه البيئة 5ن إن :شرووااظل اتلنس » افللك قات ونوا نر 
فييم الحيرة مطلقاً . وإن شهدوا إعساره » قبلت ,شرط الخبرة الماطنة . قال الصيدلافي: 
وحمل قولحم : ممسر © على أنهم وقفوا على تلف الال . 


مر 


إذا ادعى الديون أنة: فعس 1 أو قسم مال المحور عليه على الغرماء » دبقي 
بمعض الدين » فزءم أنه لا علك شيا آخر » وأنكر الترماء » نظر » إن زمه 
الدن في مقابلة مال » بأن اشترى »© أو اقترض © أو 3 ساكما » فبو م لو ادعى 
هلاك الال . قملية البنة . وإك زمه دي مال » فثلائة أوحه . أصحبا : 
يقل قوله سممنه . والاني : : حتاج إلى المينة .واثاك : إن ازمه «اختياره كالصداف 
والضْان » لم يقبل »واحتاج إلى 5 » وإن ازمه لاباختياره كارش الحنالة وغرامة 
التلّف » قبل قوله بيمينه » لأن الظاهر أنه لا يشغل ذمته الا يقدر عليه . 


5 00 


فرع 


الببنة على الاعسار مسموعة » وإ تعلقت بالنفي للحاجة » 5ثبادة أن لا وارثه 
غيره » وتسمع وإن أقامها في الحال.ويشترط في الشبود مع شروط الشهود» المبرة 
|الباطنة كطول الجوار أو الخالطة . فان عرف القاضي أنهم مهذه الصفة » فذاك » وإلاء 
فله اعهاد قوم : إنا مهاده الصفة » قاله 6 , الذبانه ©“ . ويكفي شاهدانل كسار 
الحقوف . وقال الفوراني : يشترط ثلائة » وهذا شاذ. وفيه حديث في« صح_ح 
هسم 4 وحمله الجبور 1 الاستظبار والاحتباط . وأما صغة شبادتهم ل فأرن 
يقوأوا: هو معسر لا علك إلا قوت يومه وثياب بدنه . ولو أضافوا إليه : وهو ممن. 
تحل له الصدقة » جاز ولا يشترط . قال في « التامة » : ولا يقتصروف عل أنه 
لا ملك له » حتى لا تتمحض شبادتهم نفيأ » لفظأ وممنى » ويحلف المشبود له مم 
البنة » +واز أن يكون له مال في الباطن . وهل هذا التحليف واجب »أم مستحب؟ 
قولان . ويقال : وحبان . أظهرها : الوجوب» وعلى التقدرين » هل يتوقف عل. 
استدعاء الخصم ؟ وحبان . أحدها : لاءم لو ادعي ع ميت أو غائي . فملى هدأ 
فها إذا سكت ءفأما إذا قال: لست أطلب عينه» ورضيت باطلاقه » فلا حلف بلا خلاف.. 


رح 


حيث قبلنا قوله مع عينه » فيقبل في الحال كالبينة . قال الامام : ومحتمل أن. 
يتَأنى القاضي ويسأل عن باطن حاله » مخلاف الببنة . وحيث قلنا :لا يقبل قوله إله- 
سنة » فادعى أن الثرماء يمرفوك إعساره © فله تحليفهم على نفي المل » فان نكلوا». 
حلف وثبت إعساره . وإن حلفوا » حبس . وميا ادعى نيا وثالق] أنه بإن لهم, 


الا 5 


إعساره » فان .له تحليفهم » قال في « التتمة .: إلا أن يظبر للقاضي انه يقصد 
الابداء واللحاج 5 


ره 
إذا حسه » لا ينفل عنه بالكلية . ذلو كان غرياً لا يِتَأمّى له إقامة البينة ؛ 
فينبئي أن بوكل به القاي من سحث عن وطنه ومتقليه ؛ وتفحص عن أحواله 
سب الطاقة » فاذا غلب على ظنه إعساره سيك له عند القاضى اعلا سَذار في ا دس» 
ومتى ثبت الاعسار» وخلاه الحا م » فعاد المرماء وأداعوا بعد أيام أنه استفاد مالا 
وأنكر » فالقول قوله » وعليهم البنة . فان أتوا بشاهدين فقالا : رأينا في يده 
مالا بتصرف شه ؛ أخذه الغزماء . فان قال : أخذته من فلان وديعة أو قراضاً» 
وصدقه امقر له 2 قبو له ولا حى شه للغرماء . وهل لهم تحليفه : أنه لم يواطىء 
امقر له » وأقر عن تحقيق ؟ وحبان . أصحها : لاء لآنه أو رجم عن إقراره ؛لم 
يقبل . وإن كذبه امقر له » صرف إل النرماء » ولا يلتفت إلى إقراره لآخر . 
وإن كان امقر له غائياً » توقف حتى حضر » فان صدقه » أخذه » وإلاء فيأخذه الغرماء. 
تي 
في حبس الو الدين بدين الولد؛وحبان. أصحبما عند النزالي: تحبس.وأصحافي«التبذيب» 
وغيره » لا حبس »ء ولا فرق بين دن النفقة وغيره » ولا بين الولد الصغير والكبير © , 
)١(‏ في هامش الاصل ما نصه : ظ ظ 
وممعرد الوح_ات ف كتات الدبادات حمث قال : فرع في حواز حمس الوالدن دذى 
الولد أوحه الأصح : المنم » قال الامام : وإليه صار معظم أئمتنا ٠‏ والثاك : عبس في 


نفقة ولده » ولا يحبس في ديونه » حكاه الامام » واختاره ابن القاص ٠‏ وقد مسق الوجباه 
في كتاب التفليسى . هذه ععبارته هناك . 
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تت : وإذا حبس المفلس ع م يأئم برك الخمة إذا كان معسر] . قال الصمري : 
وقل ٠‏ يلزمه استئذإن الغرم حتى يتنه ء عقيل الكذور . والتفقة في الأمس في 
ماله على اللذهب . وحكى الصيمري » والشائي » وصاحب « الليان » فها وحبين ‏ 
أنييا أنها على النريم . فان كان الفلس ذا صنعة » مكن من عملبافي الحبس على 
الأصح . والثاني : عنع إن عل منه مماطلة يسبب ذلك » حكاها الصمري والشائي 
وصاحب «١‏ ابيان ». ورأيت في فتاوى النزالي رحمهاللّ » أنه سثل , هل يندم 
الحبوس من الجعة والاستمتاع بزوحته ومحادثة أصدقائه ؟ فقال : الرأي إلى القاضي 
في تأكيد المس عنم الاستمتاع ومحادثة الصديق » ولا بنع من الجمة إلا إذا ظبرت 
الصلحة في منعه . وفي فناوي صاحب ١‏ الدشامل » أنه إذا أر اد ثم الرباحين في 
البس » إن كان ممتاجا إليه لرض ونحوه » لم نع » وإن كان غير محتاج بل 
ريد الترفه » منع . وأنه منع من الاستمتاع بالزوجة » ولا نع من دخولما لحاجة 
كحمل الطمام ونحوه . وأن الزوجة إذا حبست في دن استداتته بنير إذن الزوج» 
فان ثبت االمينة » لم يسقط نفقتبا مدة الس 6 لآنه بثير رضاها فأشه امرض : 
وإن 'ثبت بالاقرار »سقطت »هكذا قالء والختار سقوطبا في الحالين » كم لو ومائت 
دشببة فاعتدت » فانها تسقط © وإ كانت معذورة . قال أصحانا : وأو حمس قُ 
حق رجل » فحاء ا وادعى عليه > أخرحه الحا م فسمع الدعوى » ثم يرده. 
قال في « البيان »أو مرض في الحبس ولم يجد من يخدمه فيه » أخرج . فان وجد 
من يمخدمه > ففي وجوب إخراجه »وجبان . فان جن » أخرج قطماً . وإذا حبس 
لحق” جماعة » لم يكن لواحد إخراجه » حتى يجتمعوا على إخراجه.ولو حبس لحق غريم ءثم 
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1 ادن أن لمسنه. 1 جعله القاضي حوس للاثنين قلا اجرج | إلا اجماعهما . قال * وإذائءت ا 


ْ إعساره 14 5 بعر إذدث ارم واتأعطم. 3 


0 يل 


ذا 4 حجر الاسم ء 5 المفلس » استحب أن ادر - ماله وقسمته » اثلا يطول 
زمن حجر ؛ ولا يفرط في الاستمجال » اثلا بباع بثمن مخس » ويستحب أن 
سبع كضرة الفلس ؛ أو وكيله » وكذا يفمل إذا. باع المرهوذ . وستحب أيضاً 
إحضار النرماء » ويقدم بيع الرهون والاني » ليتعجل حق مستحقيها . فان فضل 
عن شيء 0 الأموال . وإ بقي من دن الرتهن ثيء > ضارب به ٠‏ 


كات : قدم أيضاً اننال الذي تعلق به حقو عامل ارصع » وقد م بالربسح 
07 صرح به الجر رجي وهو ظاهر . والتاعل ظ 


دا م يخاف فساده © شم الحيوان 2« شم سائر الماقولات “ثم المقار » 
ا نىء فٍ توقة... 
0 0 ا في سوقه » مستحب ٠‏ فلو باع في غيره ثمن مثله ؛صحء 
قاله أصتحاينا” . وهذا الذكور من تقدم يسع الرهون والحاني » وهو إذا ل خف 
قلف ما يسرع فناذه . فان خيف ء قدم بعه عليها . واتأ عم ظ 


)١(‏ في هاءش الأصل مانصه : هذه المألة قد أعادها في الباب الثاني في جامعم 1داب 
القضاء في آخر الطرف الأول منه 2 وجزم بالمدم » وهو مخالفن لكل من هزن التقلين 
المذكور “هنا وسوك آذ كر لففله هئاك إن شاء الله تال « مهيات » . 


13859 سه 


وب أن بسع بثمن المثل حالاة من تقد اللد . فان كانت الابوت من غيو 
ذلك النقد » ولم يرضى الستحقون إلا بجنس حقبم » صرفه إليه . وإلا فيحجوز 
صرفه إليبم إلا أن يكون سلما . ظ 


26 

لا يسم البيع قل قبض التآن » نص عليه الشافي رضي اله عنه . وقد سبق, 
أقواله » فها إذا تنازع المبايمان في البداءة بالتسلم » قال أبو إسحاق : نصه هنا 
تفريع على قولنا يبدأ بالشتري » ويجيء عند النزاع قول آخر : أنها تجيران عأ > 
ولا جىء قولنا لا يحبر واحد منها » لآن الحال لا محتمل التأخير » ولا قوانا : 
الداءة بالبائم » لأن من تصر“ف لنيره » لومه الاحتياط . وقال ابن القطان: تبه 
البداءة هنا بتسلم الثمن » بلا خلاف . ثم لو خالف الواجب وسل قبل قيض اائمن» 

ضين » وسنذكر إن شاء الله تعالى كيفية الفماك . 


ا 


ما بقضه الحاكى من أثمان أمواله على التدريج إن كان يسبل قسمته عليهم > 
فالآ ولى أن لا يؤخر.وإنكان يمسر لقلته وكثرة الدونءفله التأخير لتجتمع؛ فان أنو التأخير» 
ففي « الناية » إطلاق القول بأنه يجيهم . والظاهر » خلافه وإذا تأخرت القسمة فا وجد 
من يقرضه إلاه » فل » ويشترط فيه الامانة واليسار . وليودع عند من يرضاء 
النزماء » فان اختلفوا أو "عينوا غير عدل > فلرأي لاحا 5 » ولا يقنع بير عدل. 
ولو تلف تيء في يد المدل 4 فبو من ضمان الفلسءسواء كان في حيلة المفلس أو 


ع١‏ - 
عم 

لا يكاف الغرماء عند الق.مة إقامة البينة على أنه لا غريم سوأم » ويكفي 
:أن ا ححر قد استفاض ٠.‏ فلو كاك غرم » لظير وطلب حقه » هكذا نة-له الامام 
عن صاحب 2 الثقريبت 7 6 3 قال 4 ولا فرف عندنا بال اأقسمة عل الغرماء وبين 
المي عل الررقةة .“قاذ كلفا + فق "الووقة الا يمن ملة أن"( :وارث غرىئ 

خكذا الثرماء . وافارق أن يفرق بأن الورثة على كل حال أضيط من اأغرماء. 
قلت . الأصح 0 قول ضاحب ,2 الثقرس 6 وهو ظاهر كلام بور 5 ويغرث 
أيضا » بأن الفريم الموجودءتيقنا استحقاقه ما مخصه » وشككنا في مزاحم . ثملو 
خدر مزاحمءلم رج هدا عن كونه ستحق هدا ااقدر ف الذمة » ولبست مزاحمة 
وإذا جرت القسمة » ثم ظبر غريم » فالصحيح أن القسمة لا تتقض» ولكن 
يشا ركهم بالحمة » لأن القصود حصل بذلك. وفي وجه » بنقض فيستأنف . على 
الصحيح » أو قم ماله وهو خمسة عشر على غرين » لأحدها عدشرون »؛ والآخر 
خشرة 6 1 الأول عثسره 4 والآخر حمسة ؛ فظير غر م له #لانون 4 .اسرد من 
كل واحد نصف ١‏ أخذه . ولو كان دينهها عشرة وعششرة ©» فقم الال نصفين , 
شم ظبر عرجم دمشرة 4 خم على كل واحد ثلث ف ان 1 قفارت أتلف أحدها 
ما أخذ » وكان ممراً لا محصل منه نشىء» فوحبان . :أصحمما :يأخذ الثرحم اأثالث 
من الآخر نصف ما أخذه » وكأنه كل الال . ثم إذا أيسر المتلف »© أخذ منه 
ثلث ما أخذه > وقساء بنما . والثاني : لا يأخذ منه إلا ثلث ما أخذه ء وله 
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ثلث ما أخذه المتلف دن عليه © . ولو ظهر الغرجم الثالك » وظهر للمفلس ماله 
عتيق » أو حادث بعد الحجر » صرف منه إلى من ظبر بقسطما أخذء الأولان. 
فان فضل ثشيء قم على الثلائة » وهذا كله في ظبور غريم بدين قديم . . فان كاله 
تحادث بعد الحجر » فلا مشاركة في المال القدم . وإك ظهبر مال عه 
مال باحتطاب وغيره » فالقدم للقدماء خاصة » والحادث لأجميع . 


ع 
و حرج شي ع بأعه افلس ل المحر مستحقا 5 والثمن عير باكر 6 شو 
كدن ظبر » وحكمه ما سق . وإن اع الحا 5 ماله ٠‏ فظبر مستحقاً بعد قيض 
أمينا فباعه » ذفي كونه طريقاً » وجبان . م ذكرنا 98 الذى نصه القاضي. 


٠ 0‏ أصيحيا الا 1 4 قاله ماك «البذيب 0 واتأعل 


وإذا رحع الششري أو الآمين إذا حملناه رن : 5 و مال افلس » تننا 
على النرماء على المذهب » لآنه من مصالح البيع عه اكنال اقلوا في دق 
العراء من ماله . وي قول » يضاربان ٠.‏ وقبل : إن رحما قل القسمة » قدما . 
وإن كان بعد القسءة واستئناف حجر سيب مال تمحدد 4 ضارما . 
فما باع من مال المفلسى . 
نمه مساثل : ظ : 
إحداها : ينفق الحاكم على المفلس إكى فراغه من بيع ماله وقسمته » وكذا ' 


6 00-0 : وثلث. ما أخذه المتلف دين له عليه . 


ب 586 هس 


لق عل ع عليه مؤنته من الزوجات والاقارب » لآنه موسر فا لم يزلملكه . 
وكذلك يكسوم الروف . هذا إذا لم يكن له كس يصرف إلى هذه الحبات . 
وأنا قدر نفقة اازوجات » فقال الامام لا شك أن نفقته نفقة المسرن . وقال 
اأروباني : نفقة الموسرن . وهذا قباس الاب » إذ لو كان نفقة الممسر » لما أنفق 
على القريب 00 

قلت : برحح قول إمام الحرمين بنص اأشافمي رذي الله عنه » إذ قال في 
« الختصر» : أنفقعليه وعلى أهله كل نوم أقل ما يكفيهم من نفقة وكسوة . 


واتأعر 


ااذائءة : ماع مسكنه وخادمه . وإن كان محتاحاً إلى من خدمه لزمانة » أو 
كان منصبه يقتضي ذلك » هذا هو المذهب والمنصوص . وفي وحه » ينقيان إذا كنا 
لائقين به دو النفيسين . وفي وحه » ببقى المسكن فقط ٠‏ 

الثالثة : يرك له دست شاب تليق به » من تقميص ؛ وسراويل » ومتعل ؛ 
ومكشٌ . وإن كان في الثتاء زاد جبة . ويترك له عمامة » وطيلسان » وخف ودراعة 
بلبسها ذوق القميص » إن كان يليق به لبسم! . وتوقف الامام في الخف والطبلساك 
وقال : ترك لا يخرم المروءة . وذكر أن الاعتيار حاله في إفلاسه » لا في سطته 
وثروته . لكن اافبوم من كلام الأصحاب © أنهم لا بوافقونه وعنمون قوله : تركما 
لا بحرم لمروءة ٠‏ ولو كان بلبس قبل إفلاسه فوق ما يليق عثله رددناه إلي ما يليق» 
ولو كان يلس دون اللائق تقتيراً » لم 3 إايه . ويترك اعياله من الثوب © م 
يترك له . ولا بترك الفرش والبسط ء. لكن يسامح اللبد والحصير القليل القيمة . 
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ولا بزاد على نفقة ذلك اليوم ٠‏ وذكر النزالي » أنه يترك له كن ذاك اأيوم 
أيضأ » فاستمر على قياس النفقة ع ؛ لكن لم يتعمرض له غيره . 

الحامسة : كل ما قلنا يرك له إن لم نجده في ماله » اشتري له . 
فلت : قال صاحب « التبذيب »: يباع عليه مركوبه » وإن كان ذامروءة. قال 
أصحابنا : وإذا مات المفلس » قدم كفنه » وحنوطه » ومؤنة غسله ودفنه على الدرون» 
وكذلك من مات من عبيده » وأم واف » وزوجت إن أوحمنا عليه كفنبا» وكذلك 
أقار به الذن تازمه نفقتهم » نص عليه في « الختصر » واتفقوا عليه . قالفي والبان» 


ونسم إليه النفقة يوماً بوم . انأ عم 


فصل 

من :واعد الاب » أن الفلس لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل » ولا يمكن 
من تمويت ما هو حاصل . فلو حني عليه أو على عنده » فله القصاص . ولا بلزمه 
العفو على مال . فلو كانت المنالة موجة للمال » فليس له ولا لوارثه المفو بنير إذن 
الثرماء . ولو كان أسل في ثيء » فليس له أت يقيضه مساعاً عض الصفات 
الملقصودة المشروطة إلا باذم . ولو كان وهب هبة تقتضي أاثواب»وقلنا : يتقدر الثواب 
عا يرضى به الواهب 4 فلْه أن رضى يما شاء . ولا يكلفه طلب زيادة © لانه 
حصيل . وإن طنا : يتقدر الثل » لم يوز الرضى عا دونه . ولو زاد على المثل » 
م يجب القبول . وايس على اافلس أن يكتسب ويؤاجر نفسه ليصرف الحكسس 
والاجرة في الديون » أو بقيتها . ولو كان له 1 ولد أو ضيعة موقوفة عليه » فبل 
يؤادرارتف عليه ؟ وحباك . ميل الامام إلى المنع . وفي تماليق العراقيين » ما يدل 
على أن الايجار أصح . فعلى هذا » يؤجر مرة بعد اخري إلى أن يفنى الدن . 
ومقتضى هذا » إدامة الححر إلى فناء الدن »وهذا كالمستعد. 


- 181/- 


١ 0‏ . الأحار أصح ») وصرحححد4 في « الحرر 6 . وذكر الغزالي 6 د الفتاوى» 
أنه مير على إجارة الوقف ملم يظبر تفاوت بسبب تمجيل الآجرة إلى حد لا يتغابن 


به الناس في عرض قطضاء الدن » والتخلص من المطالية . وشاع 


فصل 

إذا قم الحا كم مال المفاس بين الثرماء » قبل ينفك الحجر بنفسه » أم تحتاج 
أن لا مال له سواه . فان ادعوا مالا آخر » فأنكر » فقد سبق بيانه . ولو اتفق 
الغرماء على دفم الحجر ©» فهل برتفع كالمرهون » أم لا يرتفل-م إلا الحا م لاحمال 
عريم آخر 3 ذمه الوحم_اك 8 ولو اع المفاس ماله لغر بمه دك بيه ولا عرم سوأه 6 
أو ححر عليه ماعة ؛ قماعيم أمو اله بديوهم » قبل يصح بغير إذن القاضي ؟ وحباك. 
أصحى : لا بد من إذنه . ولو باعه اغريه بمين أو ببعض دينه » فهو كلو باعه 
لأجني » لأن ذلك لا يتضمن ارتفاع الحجر عنه» بمخلاف ما إذا باع بكل الدن » 
فانه يسقط الن » وإذا سقط » ارتفع الحجر . ولو اع لأحني باذن الغرماء »م 
يصح . وقال الامام : محتمل أن يصح كيم المرهون باذك المرتمن . 

الحم الثاني . الرحوع 8 عين المال » ونهدم عا.ه يها ل ظ 

إحداها : مهن حجر عليه بافلاس » ووحد من أعه و 0 الثمن متاعه عنده» 
فله أن بفسخ البيع ويأخد عي ماله ٠6‏ والأصح 9 أن هدأ لسار على الفور 3 
وحه : يدوم كخيار الممة للولد . وي وحةه . يدوم ثلاثة أنأم ٠‏ 


الروضة ج / ؛ - م / ٠١‏ 


-١غم8-‎ 


الثاننه : في انفتقار هذا الفسخ إلى إذث الحا 6 ؛ وحباك . أصحم ٠‏ لا يعافر ) 
لوت الحديث شه » كخمار الى . وأوذوح اتويت » قال الاصطحري : أوحكم 
الحا كم عنع الفسخ » نقضنا حكه . 
لتك 2 : الام ان لا بنقض » للاختلاف قيه . دااع 

الثالثة : لا محصل ه_ذا الفسخ بيع اليائم » وإعتاقه » ووطئه الميعة على 

- كة ‏ للوكة 
الأأصح 0 وناغو هده ااتصرفات 8 

الرابعة : صيغة الفسخ » كةوله : فسحت أأييم ٠أو‏ نقضته » أو رفءتهء فلو 

اقتصر على رددت الثمن . أو فسحت البيع فيه حصل اأفسخ على الاصح . ووحه 


النع : أن مقتفى الفسخ ؛ إضافته إلى اأمقد الطلى . 


حق الرجوع » ما ثبت بشروط » ولا مختص «المبييم » بل تحري في غيره 
من المعاوضات » وحصل بيانه بالنظر في العوض التعذر تصيله » والعوض السترجع » 
والمماوضة التي انتقل الملك نبا إن المفلس . أما الموض وهو الثمن وغيره من العو اض» 
فيعتبر فيه وصفاك . أحرها ٠.‏ تمعدر استكنافه الافلاس » ويه صور. 
إحداها : إذا كان ماله واف_اً بإلدون وحوازنا الححر » فححر > فذفى ث.وت 
الرجوع ؛ وحاك . و قطع الغزالي بالنع ؛لآانه يصل إلى الثدن 
الثانية : لو قال النرماء : لا نفسخ لتقدمك بالثمن عل يلرمه ذلك على اأمحييحء 
لان فنه منّة” وقد يطبر مزاحم ٠‏ وأو قالوا : نؤدي اثمن من لالص أموالنا » أو 


تبرع به أجني ؛ فليس عليه القبول . ولو أجاب » ثم. ظبر غرم آآخر » لم بداحمه 


-1١غو-‎ 


في الأخوذ . ولو مات المشتري » فقال الوارث : لا ترجّع فأنا أقدمك » لم يلزمه 
أن الواريف خلفة النت + < 

الثالثة : لو امتنع الدشتري من تسلم الثمن مع اليسار » أو هرب » أو مات 
ملعا »وامتنع الوارث من التسلم ؛ فلا فاخ على الاصح »2 للدم عيب الافلاس »6 وإمكان 
الاستيفاء بالساطاث . فاك كرض عحز » فنادر لا عبرة به ٠.‏ وأو ون بغير إذنه » 
فوحرن . أحدها : برع كم أو جرع رحل الثمن . والثاني : لاءلان الحق قد 
صار ف ذمته ©» وبوحبت عليه المطاأمة ؛ تخلاف ابرع . وأو أعير المشري ذيء» 
فر هزه سل لثمن 4 فهلى الأوحبين 1 وأو انقطع حنس ااثمن » فاك حوزنا الاعتياض 
عنه » فلا تمذر في استيفاء عوض عنه © فلا فسخ » وإلا فكانقطاع السل نيه » 
فيشنت حق الفسخ على الاظبر ٠‏ وعلى الثاني : بنفسخ ,5 

الودف الثاني : كون الثمن حالاء . فلو كان مؤحلاً » فلا فسخ على الذهب. 
وفمه وحه مدق ف أول الناب 3 واو حل الاحل قل انؤفكاك حدره 4 وك سبق 
نه هناك . آم المعاوضة ) مدير فم ملك به المفلس 4 رظانت أحدها : كونه 
معاوضة خئصة » فيدخل فيه أشياء ؛ ورج منه أشماء ٠‏ فا حرج أنه لا فسخ 
بتعدر استيفاء عوض الصلح عن الدم »ولا بتعدر عوض الخلع قطمأ . وأنه لافسخ 
ازوج لامتناءها من تسلم نفسها . وفيء فسخبا بتعذر المداق » خلاف مروف . 
وأما الذي يدخل فه » ثنه السل “والاحارة أما السم » فاذاأ أفلس المسا-م إأنه 
قبل أداء الس فيه » فلرأس الال ثلاثة أحوال . 

الأول : أن ييكون ااقياً “ فلامسلم فسخ المقد والرجوع إلى رأس الال كالبيع. 
فال أراد أن يضارب السلم فه 4 فسنذكر كيفية المخاربة 5 


الثانى : أن يكون تالفاً » فوحبان . أحدها :له الفسخ والمضارية برأس الال » 


ل ١6٠‏ .هه 


لانه تعذر الوصول إلى ام حقه »فأشه اتقطاع حنس المسلم فيه . فعلى هذا قبل: 
يجيء قول بانفساخ السل » كا جاء في الانقطاع . وقيل : لاء لآنه ريبما حصل 
باستقر اض وغيره» نخلاف صورة الانقطاع 5 وعدي : لبس اله الفسخ» م و أفلس 
المشتري بالثمن والبيع تالف . وتخالف الانقطاع ٠‏ لان هناك إذا فسخ » رجحم إلى 
واي لاك امه » وهنا ليس إلا الضاربة » ولو لم يفسخ لضارب المسلّم فيه وهو 
أنفع غالياً » فعلى هذا بقوم المسلم فيه ويضارب المسلم شيمته » فاذا عرف حصته » 
نظر © إن كان في المأل من حنس اأسلدم فهه صرفه إأيه » وإلا ف شعرى نحصته 
منه ويعطاءء لان الاعتياض دنه لا موز . هذا إذا لم يكن جنس امس فل ةةقكلماً. 
فان كان ؛ فقيل : لا فسخ » إذ لا بد من الضارية على التقدرين . والصحيح : 
بوت الفسخ علأنه شت في هذه اطالة في حق غير الفلس» ففى حته أولى » وكالرد 
إلعيب . وفيه فائدة » ذان ما مخصه بالفسخ, يأخذه في الحال عن رأس الال . وما 
بخصه بلا فسخ » لا بمطاه » بل يوقف إلى عود المسللّم فيه فيشترى به . 
رخ 

لو قوآمنا المسلم فيه » فكانت قيمته عشرن » فأفرز نا مسر من الال عشرة». 
لكوك الدن مثل المال » فرختص السعر قلى ااشراء » فوجد العشرة جيم المسلم 
فيه » وو حباك . أحدهما وبه قطم في «الشامل » : برد اللوقوف إلى ما تخصه باعت.ار 
قدمتّه آخرا ؛ فيصرف إلمه 0 » والقسة اللاقية وزع عليه وعلى سائر الغرماء ©» 
لأن الموقوف باق على ملك المفلس » وحق السل في الحنطة » فاذا صارت القيمة 
عشرة » فبي دينه . والثاني وبه قطع في « التبديب » ونقله الامام عن اجاهير : 


شرف ره مم <هه وعطا.ة. اعتمار أ رع القسمة ٠‏ وهو دم علك الموقوف ل 


اها 


فهو كالرهون بحق » وانقطع به حقه من الحصص > حتى أو تلف قبل ااتسلم إليه» 
لم يتماق بشيء مما عند الغرماء » وبقي حقه في ذمة الفلس ٠‏ ولا خلاف أنه لو فضل 
الموقوف عن حميع حق السل » كان الفاضل للغرماء » وليس له أن يقول : الزائد 
لي . ولو وقفنا في الصورة المذكورة عشرة » فلا السعر » ولم نحد القدر السلم 
فيه إلا بأرسمين » فعلى الوجه الأول بان أن الدين أربءون » فيسترجع من الغرماء 
ما بم به حصته أربعين . وعلى الثاني : لا يزاحمهم » وليس له إلا ما وقف له . 


2 


أو تضاربواء وأخذ اسل باضه قدرا من المسلم فيه » وارتفع الجر عنه »ثم 
حدث له مال وأعند الحجر » واحتاجوا إلى الضاربة ثانياً » قدمنا المسل فيه . فان 
وجدنا قيمته كقيمته أولاً » فذاك . وإن زادت » فلتوزيم الآن يقم باعتار القيمة 
الزائدة » وإن نقصت » فبل الاعتبار بالقيمة ااثانية » أم بالقيمة الأول ؟ وحبان. 
السحيح : الأول . قال الامام : ولا أعرف لثاني وجبا . ولو كان المسلم فيه 
عدا أو نويا » فحصة المسل يشترى مها شقص منه لذ-_مرورة . قال لى بوحد » 
فللمسي الفسخ 5 

الخال ااثالث : أن يكون بض رأس الال باقناً » وبعضه الفا » وهو كتلف 
بعض المبيبع » وسنذكره إن شاء الله :عالى » وأما الاحارة ,ع فنتكلم في إفلاس 
الستأجر » ثم اللؤجر . 

القسم الأول : ااستأحر » والاجارة نوعان . 

أحدهما : إجارة عين . فاذا أجر أرضاً » أو دابة ‏ وأفلس المستأجر قبل تسلم 
الاحرة ومغي المدة » فلامؤجر فس_خ الاجارة على الشهور » تنزيلآً للمناقم متزلة 


0 1 الم 


الاعيان في البيع . وفي قول : لا ؛ إذ و<ود لها . فعلى المشهور : إن لم يفسخ » 
واختار المضاربة بالاجرة » فله ذلك . ثم إن كانت المين الستأجرة فارغة » أجرها 
الحا كم على المفلس » وصرف الاحرة إلى النرماء. وإن كان الفلس بعد مفى بض 
المدة » فلفوْ حر فسخ الاحارة في المدة الباقية » والمضاربة بقسط لماضية من الاحرة 
السماةء بناء على أنه لو باع عبدين » قتاف أحدهم ا , ثم أفلس ء يفسخ البيع في 
لباقي » ويضارب بثمن التالف . ولو أفلس مستأحر الذاية في خلالااطريق »وححر 
عليه » ففسخ المؤحر » لم يكن له ترك متاعه في اليادة المبلكة » ولكن ينقله إلى 
مأمن بأجرة مثل يقدم بهاعلى الثرماء » لانه لصيانة المال» ثم في الأمن يضعه عند 
الحا م . ولو وضعه عند عدل من غير إذن الحا 5 » فو سباك مذكوران في نظائرها. 
ولو فسخ واللآأرض امساح مدخولة بزرع الم احور ؛ نظر © إك أاستحخصد الزرع » 
فله الطالة بالخصاد » وتفرس الآرض » وإلا » فان افق المفلس والغرماء على قطمه» 
قطم » أو على التبقية إلى الادراك » فلبم ذلك » بشرط أت يقدموا المؤجر بأحرة 
الثل للهدة الباقية » لأنها لفظه على الغرماء . وإن اختلفواء فأراد بعضهم ااقطم » 
وبمطبم التبقية » فمن أبي إسحاف.: بعمل «الصلحة » والصحيح : أنه إن كان 
له قيمه لو قطم » أحبنا من أراد القطع من المفلس والغرماء » إِذ ليس عليه تنمية 
ماله لحم » ولا عليهم انتظار الناء. فعلى هذا »لو لم يأخذ المؤجر أحرة المدة الاضية؛ 
فهو أحد الغرماء » فله طلب القطع » وإن لم يكن له قيمة لو قعام » أحبنا من 
طلى التقية » إذ لا فائدة لطالب القطع . وإذا هوا الزرع بالاتفاق . أو بطلاب بعضهم » 
وأحبناء » فالسقي وسائر الؤن » إن تطوع بها النرماء أو بعضبم » أو أنفقوا عليه 
على قدر ديونهم» فذاك » وإن أنفق بعضهم. ليرجم » فلا بد من إذرت الحا ىء أو 
اتفاق الثرماء واللفلس . فاذا حصل الاذث» قدم النفق ما أنفق . وحكذا أو أنفقوا 


على قدر ديونهم » ثم ظبر غرحم آخر » قدم النفقون ما أنفقوا على الغرماء . وهل 


5 0 


مووز الانفاق عليه من مال الفلس ؟؛ ٠‏ جبان . أصحها : الجواز . ووجه التع : 
أن حصول الفائدة متوهم . 

فلك : وإن أنفق عض الثرماء إذك الفلس وخدة ع عل. أن رحع عأ أنفق» 
حاز وكان ديناً في ذمة المفلس , لا بشارك به الغرماء » لانه وجب بعد الححر. 


وإن أنفق بمضبم باذث باقييم فط »على أن ر<م عايهم؛ر جع عليبم في ماللهم . واردأ 1 


النوع الثاني . الاحارة عللذءة . وانا لات ني أن هله الاجارة » هل 
لما 5 السل حتى يجب فيا تللم رأس الال في الجاسءأم لا ؟ فان قلنا: لا > 
فى كاجارة النين » وإلا » فلا أثر للافلاس بعد التفرق لمصير الاجرة مقبوضة قبل 
لتفرق . «لو فرض الفلس في لملس » فان أثبتنا خبار الجلس فيها » استغني عن 
ددا الخمار » وإلا » فبى كاجارة اأمين . 

القسم الثاني : إفلاى اللؤحر في إحارة اامين » أو الذمة . أما الأولى » فاذا أجر 
داية » أو دارا لرحل » تأفلس » فلا فسخ لاستأحر » لأث المنافم المستحقة له 
متملقة سين ذلك المال » فيقدم مها كأ يقدم حق الرتهن » ثم إذا طلب الغرماء بيع 
الستأحر , فان قلنا : لا يوز »> فمليهم الصير إلى انقضاء الدة . ويك جوزتاه » 
أحيوا ولا مبالاة با ينقص من نه بسبب الاجارة » إذ ليس عليهم الصير لتتمية 
امال . وأما انثانية : فاذا التزم في ذمته نقل متاع إلى بلد » ثم أفلس » نظر » إن 
كانت الاحرة اقة في يد المفلس »© فله فخ الاجارة والر<وع إكى عين ماله » وإن 
كانت تالفة » فلا فسخ » ويضارب النزماء بقيمة ألتفمة الستحقة » وه أحرة المثل» 
كا يضارب المسل بقيمة السل فيه . ثم إن حملنا هده الاجارة سلمأ » فحصته المضار بة 
لا تسل إليه » لامتناع الاعتياض عن المسل فيه ؛ بل ينظر ء فانث كانت المنتفعة المستحقة 
قابلة للتبسض » بأن كان اللتزم حمل مائة ئة رطل » فينقل بالحصة بعض الائة . وإ لم 


ل 688 هس 


بقله كقصارة ثوب » ورياضة دابة » وركوب إلى بلد ولو تقل إلى نصف الطريق 
لقى ضائماً » قال الامام لمكا حر الفسخ بهذا السبب ء والضارية بالاحرة المذولة. 
وأما إذا لم تحمل هذه الاجارة سلا ع فتسلم الخصة بعينها إليه » لحواز الاعتياض . 
هذا كله إذا لم يكن سل عيناً لاستيفاء النفمة الملتزمة . فاك كان التزم التقل , 
وسل دابة لينقل عليبا » ثم أفلس “ بي على أرثك الذابة المسامة تتمبين بالتسين » 
وومما وحبات مذكوران 6 أن الاحارة ,فا قلنا شين »> فلا فسخ وهدم المستأحر 
عنفمتها » كالمينة في العقد » ورلا ء فهو ') لو لم يساما . 


روث 


اقتزض ملاً » ثم أفلس وهو باق في يده » فلمقرض الرجوم فيه © سواه 


فلنا: علك القض أو بالتصرف 1 


م 


باع مالآ واستوقى نه ؛ وأمتئع من تسلم المبيع » أو هرب 2 قبل لللشتري 
الفسخ م لو أبق الممبع » أم لا لأانه لاتقص في نفس المبيع ؟ فيه وحبان . 

الشرط الدثافي للمعاوضة : أن تكوك سابقة للححر . وفي بعض مسائل هذا 
الشرط » خلاف . فاذا اشتري المفلس شيئا بعد الححر » ؛ وصححناه » فقد مسق في 
وت الرجوع خلاف . وأو أجر دار وسامها إلى الستأحر ؛ وقبض الاجرة ثم 
أفلس وححر عليه » فقد سمق أن الاجارة مستمرة » فا الهدمت في أثناء المدة » 
انفسخت الاجارة فا قي 4 وضارب المستأحر بحصة ما بقي منها إن كان الاهدام 
قل قسمة لمال بهم . وإ كان بعدها » ضارب أيضاً على الأصح ظ لاستناده إل 


ب 66 - 


عقد سيق الحجر » فأسْه انهدامها قبل القسمة . ووجه النم : أنه دن حدث بعد 
القسمة . ولو اع جارية بسدء وتقابضا » ثم أفاس مثتري الحارية وحجر عليه ؛ 
وهاحكت في يده » ثم وجد بائمها بالمبد عيبا » فرده » فله طلب قيمة الحارية 
لا عحالة . وكيف طالب + وحبان . أصحها : يضارب كثغيره . والثاني : يقدم 
على الغرماء بقيمتبا » لانه أدخل بدلمأ عبد في الال » ويخالف هدا من باعه شئأء 
لأن هذا حق مستند إلى ما قبل الحجر . وأما العوكض »© فيشترط في البيع المرجوع 
فنه شرطاك . 

أحدها : بقاؤه في ملك الفلس . فلو هلك بافه أو جنالة “لم يرجم» سواء 
كانت قيمته مثل الثمن » أو أكثر . وليس له إلا الضاربة بالثمن . وف وحه : 
إن زادت القيمة » ضارب ما واستفاد زيادة حصته . ولو خرج عن ملكه بم » 
أو هة » أو إعتاق ©» أو وقفء فبو كالحلاك» ولس له فسخ هذه التصرفات > مخلافه 
الشفيع » فانه يفسخبا. لسيق حقه عليها . ولو استولد »أو كاتب » فلا رجوع . 
ولو دبر » أو علق بصفة » أو زوجبا » رجع . وإن أجر » فلا رجوع إن لم 
نجوز بع الستأحر » وإلا » فان شاء أخذه مسلوب المنفمة لحق الستأجر » وإلا » 
فيضارب بالثمن ؛» وإن حنى » أو رهن »؛ فلا رجوع . فان قفى حق الي عليه 
والرتهن سيع بعضه » فالبائع واجد ابعض المبيع » وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى . 
ولو انفك الرهن » أو برىء عن الحنانة » رحم . ولو كان المبيبع صيدا فأحرم 
البائم » لم يرحع . 
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كالارث 4 والم.ة 6 واأوصمة ٠‏ وى رحدوعه وحباك ٠.‏ وإد 3 وص »© بأن أشير أى» 
فان كاك دفع الثمن إلى البائع الثاني » فكموده بلا عوض . وإن لم يدفمه » وقلنا 
5 م ذا أع ا 5 93 ٠‏ 0« ا م . 1 5 ٠‏ - 

شوه لباد.ع نو عاد بلا عوض » قبل الاول اولى لسبق حته » أم الثاني لقرب 
حقه ء أم بشم كان ويغضارب كل بندف الثمن ؟ ثيه 


3 1 اصح الوحدين اولا : انه لا 0 ؛ ونه تام ا مر جاني في «التحرر» 


7 علا ١!‏ ء 8 هم اك 
وغيره . قب الغوي : وبحجري الوحباك فما أو رد عليه دبعيب . داعم 


وعجر المكانت وعوده ؛ كاأنفكاك أرقن . وقيل 0 املك . 
وأفلس لثمن 6 دأوحه : الله ا ا الشفيع 6 ويؤخد دده انثمن 4 فيحخص 
١‏ اباتع مو نال الحقين 5 و كني 5 البائع »وا تتهيم بن" ما ل 9 اليل 0 ا ا 3 4 


والقاذي أي الطين. 6 واخرن : اده النفيم » ويكون الثمن بين الغرماء كل-م. 


وشاع 


اقرط الثاني.وآن لآ صدث فق اليم تين مات وللاقير. سالاق:, حال لقص + 
وحال بالزيادة . الاول : النقص » وهو قسمان . 

أل هيأ : نقص لا يتقسط الثان عليه » ولا يذفرد ب«تهد » كاميب . فان كان 
بأقة حاوية 6 فالمائع امار . إن شاء رجع شه ناقصاً ولا ممىء له غيره » وإل شاء 
ضارب باأثمن كتميس عه الع في بد البائم » وسواء كان التقص خا كتتفوظ ينعن 
الأعضاء واأعمى » أو غيره » كنسيان الحرفة وااتزويج والاباق والزنا . وحكي قول: 
اله ناخد الى > ويضارب بارش النقص ٠‏ “م نذكره في القسم الثاني إن شاء الله 
تعالل . وهو شاذ ضعيف . وإن كان بجنالة »فان كان بحنالة أجني »© ازمه الأرشء 


 ١ةال‎ - 


إما مقدر » وإما غير مقدر » بناءَ على الحلافء في أن جرح المد مقدرء أم لا ؟ 
وللبائع أخذه معيياً » والمضارية عثل نسبة ما نقص من القيمة من الآمن . وإتف 
كان تمناة البائع: » فكالاحني . وإن كان مناية الشتري » فطريقان . أصحي) عند 
ا :أنه كالاجني » لآن جناب المشتري قيض واستيفاء » فكأنه صرف حزءاً 

من المبيع إلى غرضه . واأثاني ونه قطم صاحب « التبذيب » وغيره : أنه كحتانة 
2 على الم قبل القبض » ففي قول» كالأجني » وعلى الأظبر » كالآفة اللماوية. 
تت : الذهب : أنه كلافة السإوية » وبه قطم جماعات . والأع 


القسم الافي : نقص يتقسط اأثمن عليه ٠‏ وبصح إفراده بالمقد » كن اشترى 
ع.دن أو ثوين »2 قلف أحدما ف بده ©» 3 حدر علية ؛ فلابائع أخذ اااي 
نخصته من اأثمن »© والمضاربة نخصة من التالف . ولو بقىي يسع المبيع » وأراد 
البائع الرجوع في بمضه » محككثن 4لأنه أنفم للغرماء من الفسخ في كله © فهو م 
لو رجع الآب في نصف ما وهبه » يجوز. ومن الأصحاب » من حكى قولين في 
أنه يأخذ البافي محصته من الثمنءأم مجميع الثمن ولا يضارب يشيء ؟ قال الامام : 
وطردها أصحاب هذه الطريقة في كل مسألة تضاهها . حتى لو باع شقصاً وسيفاً 
عمائة » يأخذ الشقص تجميع الائة على قول . قال الامام : وهذا قريب من خرق 
الاجماع » هذا إذا تلف أحد ادن ولم يقبض من الثمن شيا. أما إذا باع عبدن 
متساوبي القيمة نمائة » وقيض حمسين»فتلف أحدها في يد المشتري 2 * ثم أفلس ظ 
فالقدم :أنه لا رجوع» بل يضارب بباقي ااثمن مع الغرماء » والخحديد : أنه يرجم. 
فملى هذا يرجم في جميم المبد الباق بما بقىي من الثمن » ويحجمل ما قنض في 
مقابة التالف . هذا هو المذهب » والنصوص . وقيل : فيه قول مخرج : أنه يأخذ 
خصف العبد الباقي بنصف في الثمن » ويضارب النرماء بنصفه . ولو نض بمض 


ؤزة؟5 - 


الثمن م و تاف ثيء من المبيم 6 في رحوعه » القولاك » القدحم » والحديه 71 


رم في نصف العيد المبييع © أو البدن المميمين . 


فرع 


أو أغلى الزيت المبيع حتى ذهب بعضه © 3 أفلس 4 فالمدهب 43 قطع اخخبور * 
أنه كتاف بعض البيسع » كا او انصب . فعلى هذا إن ذهب نصفه » أخذ الاق 
بنصف الثمن » 507 بنصفه . وإ ذهب ثلئه » أخذ بثلشه وضارب ثلث الثمن. 
وقيل : وحبان . أصحما : هذا . واثاني : أنه كتميب الميع » فيرجع فا بي 
إن شاء » ويقنع به . ولو كان بدل اازيت 'عصير » فالاصح: أنه كالزيت . وقيل» 
اقبت قطماً » لان الذاهف منه الماء » ولا ماللة له » مخلاف الزيت . فاذا قلنا + 
بالأصح » فنكان العصير أربعة أرطال » يساوي ثلاثة درام تأغلاها فصارت ثلاثة 
أرطال » فيرحم في الباق » ويضارب بربع الثمن الذاهب » ولا عبرة بتقص قيمة 
النرن لل :افافيظ إل درهين د فلن افع اروك ارهق نوف عل أن الزياده؟ امامل 
بالصزعة» عين» أم ا 4 إن قلنا : أن » فاز البائع يما زاد . وإ قلنا: عين » قاله 
القفال : الجواب كذلك . وقال غيره : يكون المفلس شريكا بالدرم اازائد . فلو 
قيت القيمة ثلائة » فان قلنا : الزيادة أثر » فز بها البائم . وإن قلنا : عين » 
فكذلك عند القفال وعند غيره » يكوث المفلس شريكاً ثلاثة أر باع درم © فان 
| هذا القدر > هو قسط الرطل الذاهب » فبذا هو المستمر على القواعد . ولصاحيه 
و التلخيص » في السألة كلام غلطوه فيه . 


ه6ؤ هس 


ا ظ 
أو كان البيع دارا فانهدمت » ولم يتلف من تقضها ثيء» فله حك القم الأول 
كالعمى ووه . وإن تل نقضها باحراق وغيره .فهو من القسم ااثاني » كذا أطلقوه. 
ولك أن :فول : يذئى أن يطرد فيه الخلاف السابق في تلف سقف الدار السمة 
قل القض » أنه كالتعيب © أو كتلف أحد الصسدئ . 
الحال الثاني : التغير الزيادة » وهو نوعان . أحدها : الزيادات الحاصلة» لامن 
خارج ؛ وهي ثلائة أضرب . 
أحدها : المتصلة من كل وحه »2 كالسّمن “ وتعل الصنمة » وكبر الشحرة » 
فلا عبرة بها . وللبائع الرجوع من غير ثيء يلتزمه للزبادة » وهذا حم الزيادات 
في جيم الآبوابءإلا الصداق » فاك الزوج إذا طلق قبل الدخول » لا يرجم 
في النصف الزائد إلا برضاها . 
الضرب الثاني : الزيادات المنفصلة من كل وحه ء كلولد » والامن » وااثمرة ؛ 
فيرجع في الأصل » وتقى الزوائد للمفلس . فلو كان ولد الآمة صغيراً » فوجبان. 
أحدما : أنه إن بذل قيمة الولد » أخذه مع الأم » وإلا » فيضارب لامتناع التفريق. 
وأصحما : إن بذل قيمة الولد » وإلا فيباعاذ ويصرف ما بخص الأم إلى البائع » 
وما يخص الولد إلى الفلس . وذكرنا وجبين » فيا إذا وجد الم معيبة » وهناك 
ولد صغير : أنه ترك الرد وينتقل إلى الأرش » أو تحتمل التفريق للضرورة . وقما 
إذا رهن الأم دون الولد » أنها باعان مما , أو تحتمل التفريق . ولم يذكروا 
فها نحن فيه احال التفريق ؛ بل احتالوا في دفمه » فيجوز أن يقال : بحجيء وجه 
التفريق هنا » لكن لم يذكروه اقتصارا على الأصح » وتجوز أن يفرق بأن مال 
الملفلس مبيع كله » مصروف إلى الغرماء » فلا وحه لاحهال التفريق ؛ مع إمكان 
للحافظة على جانب الراجع » وكون ملك الفلس مزالا . 


له 156 سه 


تت : هذا الثاني هو الصواب» وبه قطع الخبور تصرحا وتعريضاء وحكى 
صاحب «١‏ الحاوي » والمستظبري » وغيرها 59 غرباً ضعيفاً : : أنه بحوز التفريق 
ينها للغسرورة » كسألة الرهن . وقلوا : ايس هو بصحيح » إذ لا ضرورة » 


وفرقوا بما سبق » فحصل أن دعوى الامام الرافمي ليست عقبولة . واتأع 
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و كان البيع بذراً » فزرعه فنشت » أو سضة فتفرخت في بده ثم فلس » 
فوجبان . أصحها عند العراقيين وصاحب « التبذيب » : برحم فيه»لأانه حدث من 
عين ماله 0 عين ماله اكتسب صفة أخرى » فأشبه الوآدية 20 إذا صار نخلاً . 
والثاني : س له الرجوع » لآن المبيسم هلك . وهدا ثىء حديد استتحد امأ 
وري 00 في المسير إذا تخمر في يد المشتري ؛ ثم تخلل » ثم فلس . ولو 
اشترى زرعاً أخضر مم الآأرض » ففلس وقد اشتد الحب » فقيل بطرد الوجبين 
وقل : القطم بالرجوع 1 

الضرب الثالث : الزيادات المتصلة من و-ه دون وحه ء كاجل .فا حدث 
بعد أأشراء > واتفصل قبل الرجوع » فحكمه ما سيق في الضسرب اثاني.وإاتف 
كانت حاملاً عند الثشراء والرجوع جميما » فهو كالسّمن فيرجع فيها حاملاً . وإن 
كانت حاملاً يوم الشراء وولات قبل الرجوعء نمي تمدي الرجوع إلى الولد » قولان» 
ناءِ على أن الل يعرف » أم لا ؟ إن قلنا : نعم وهو الأظبرءرجع 5 لو اشترى 
شيشين » وإلا » فلا » وإث كانت حائلاً عند الثشراء » حاملاً عند الرجوع » فةولات 
أظبرها عند الخبور : يرجم فا حامءلاً » لان الجل تابع في البيع »فكذا هنا . 
وائثاني لا 3 في الجل » فعلى هذا: رجم في الآم على الأصح . وقيل: لاء 


مقي حي خسنت جد عت 


1 اوداق على وزت فميل 0 صفار التضل ِ الواحدة 0 ودية . 


15 


بل بقارت انلا برجم في الام فقط » قال الشديخ أو محمد : برحع فييا 
قل الوضع . فاذا ولدت» فلولد للمفلس . وقال الصمدلاني وغيره : لا يرجم فيالخال» 
بل يصير إلى اتفصال الولد > ثم الاحتراز عن التفريق بين الام والولد » طربقه 
مأ سبق . ظ 

لووك الشييخ أبي مد عو ظاصر كلام الى ككرن » وصرح به صاحب 
و الحاوي » وغيره . قال صاحب «٠‏ الماوي »: ولا يازم تسليما إلى البائع »لمق الفلس» 
ولا إقرارها في بد اافلس أو غرمائه » لمق البائع 6 الام » ولا جوز أخد قممة 
الولد , و الام عند عدل دْذَة:ن علمه » وإلا فيختار الحا كم عدلاً . قال : 
ونفقتبا على البائم دون المفلس » لانه مالك الام »وسواء قلنا : تحب نفقة الحامل 
لخلا ء أم لا . قال أصحانا : وح سار اليو'نات الهائلة والحاملة 5 الحارية » 


إلا أن ف باق الحيوانات » تجوز التفربق سنيا وبين ولددا الصغير » بخلاف اخارية . 


وشاع ظ 
اك 

استثار الار بال كة وظبورها التأيرء قربان من اسئتار انين وظبوره نالا تقصال. 
وفيها الأحوال الأردم الذكورة فى لجنين أو 2 أن كاري لذ لقره عد 
مؤدّرة 6 وكانت لك عا 5 الرحوة عدر م 3 - 0 وثانبا : أن يشتر.بأ ولا رة 
علا 4 شم حدتث 5 غرة عدك اأرجوع موبرة 4 أو مدركة 6 أو محدوذة ؛ كا 
م ذكرنآه قِ المجل . و؛: إذا كانت ثرتها عند الشراء غير مؤيرة» وند الرجوع 
موا رة 4 ف 1 أريقارنف 5 أحدهما : أن ا 06 اأثهرة ىََ عل القولين 6 لخد الولد 

0 


إذا كانت عا عد اأبيسع 48 جوت ويل اأرحوء 8 واأثاني : القطع بأخذها انها 


1 


وإن كانت مسكترة ؛ فبي شاهدةموثوقبها ءقابلة للافراد بالبيع » وكانت أحد مقصودي 
البيع : فر جع فيبا رحوعه في التخيل . ورابما : إذا كانت التخلة عذسى الششراء 
غير مطاعة »وأطلعت عند المشتري »وكانت يوم الرجوع غير مؤيرة » فقولان. أظبرها 
وهو رواة المزني وحرملة : يأخذ الطلع مع الخل » لآنه تبع في ابيع » فكذا 
هنا . والثاني : لا يأخذه وهو روانة الريم » لانه يصح إفراده فأشبه الؤبرة . 
وقيل : لا يأخذه قطعاً . قال الشيخ أبو حامد : وعلى هذا قياس كثمرة التي لم 
تؤر . فحيث أزال الماك باختياره بءوض » بيم ملم يؤبر .وإن زال قبراً بعوض» 
كالشفعة 4 والرد تالعيب 4 فالددس.ة و0 هدن القولين 8 وإن 50 بلا عو ص #ياحتيار 
أو قبر»كالرجوع مبة الولد » ففيه أيضاً القولان . وح بتي الثمرة وما يلتحق 
ممما لؤْرة) ومالا . أوضحتاه 6 اأبيسم . فاذا قا بروأءه اازئي »فحرى التأبير والرحوع؛ 
فقال البائع : رحءت قبل التأبير » فاامر لي » وقال الفلس : بعده »© فالمذهب: أن 
القول قول المفلس مع عيته » أن الأصل عدم اأرجوع ماد ؛ وشاء أأمار له . 
قال اأسعودي : وبخرج قول أن القول قوله بلا عين بناءَ عل أن التنكول ورد 
اليمين كالاقرار » وأنه او أقر » لم يقل إقراره . وني قول : القول قول البائع » 
انه أعرف دصر فه 8 

ست ني أن جىء قول : أن القول قول السابق بالدعوى . وقول : أن 
إن اتفقا على وقت التأبير »واختلفا في الفسخ » فقول المفلس . وإن اتفقا على وقت 
الفسدخ »واختدلنا 8 التأبير 4 وقول البائم» كالةقولين 8 اختلاف ١أزوحين‏ ف أنقضناء 
المدة » والرحعة ©» والاسلام . قال صاحب والشامل , وغيره : وححدا و قال 
الائع : بمتك بعد التأبير » فالثمرة لي . وقال الشتري : قله » فالقول قول البائم 


مع عيته ؛ وقد ذكرت هذه المسألة في اختلاف المتايمين . دان اعم 


5 0-0 


خفي السبق . ظ 


جه 


فت : فلو أقر البائع أن الفلس لايل تاربخ الرجوع » سلّمت الثمرة للمفلس 
بلا عين » للانه يوافقه سل في عامه » قاله الامام 1 والتأعل 


فان حاف » بقيت أأنار له . وإن تكل » فبل لاغرماء أن تحلفرا ؟ فيه الملاف 
السابق © فما إذا ادعى الفلس شيا ولم تحاف . فان قلنا: لا تحلفوث وهو الذهحب؟ 
أو تحلفون » فنكلوا » عرضت اليمين على البائ » فشكن قو كلو سلاف الفلين. 
وإن حلف » فان حملا اليمين المردودة بمد التكول كالبينة » فااثمرة له . وإ حملناها 
كالاقرار » فعلى القولين في قمول إقرار المفاس في مزاحمة المقر له الغرماء . فاك لم 
قله » صرفت أأمار إلى الغرماء . فاك فضل شيء ؛ أخذه البائع له السابق . هدأ 
إذا كذب الغرماء البائع » كا كذبه المفلس . فانث صدقوه ول يقل قولهم على المفلس» 
بل إذا حلف » بقيت امار له» وليس لحم طلب قسمتبها ء لأنهم يزعمون أنها للبائع » 
ولس له التصرف فبباء للححر » واحتّال أن يكوث له غريم آخر » لكن له إجبارم 
عطي أخذها إن كانت من جنس حقبم » أو إراء ذمته من ذلك القدر » هذا هو 
الصحيح »ا لو جاء الكاتب بالنجم » فقال السيد :غصبته » فيقال: خذه » أو أبرئه عنه. 
وفي وحه : لا تحبرون » لاف الكااب » لأنه يخاف المود إلى الرق إن لم يأخذه 
ولس على اافاس كبير ضرر . وإذا احبروا على أخذها » فللبائع أخذها منبم لاقرارهم . 
وإ م تبروا وقسمت أمواله » فله طلب فك الححر إذا قلذا : لا ير تفع بنفسه . وأو 


كانت من غير <نس حقوةهم ؛ فسعت وصرف تمنها إلبيم تفر بعأ على الاحبار » لم دعن 


ل 


فى 
٠‏ 
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البائم من أخذه دمهم 6 دل علييم رده إلى الشتري . فان لم يأخذه » فهو مال ضائم. 
تلت : هذا هو الصحيح الممروف . وفي « الحاوي » وحه شاذ : أنه جب 
علييم دفع التمن إلى البائع » لانه بدل الثمرة فأعطي حكمبا » والصوابٍ ما سبق . 


واشأعل 


ولو كان في المصدقين عدلان شدا للمائم بصيغة الشهادة وشرطباء أو عدل وحلف 
معة البائع » قضي له . كذا أطلق الشافمي رضي أله عنه وجماهير الاصحاب ؛ وأحسن 
بض الشارحين لل#ختصر » فحمله على ما إذا شبدا قبل تصديق البائع . وأو صدف 
بعض الثرماء البائع » وكذبه بعضبم » فلةافلس تخصيص المكذبين بالثمرة . فأو أراد 
الأكثرون : لاء لآن المصدق يتضررء لكون الام باد عهدها أخذ ؛ واافلس لابتضرر 
بعدم الصرف إليه » لامكان الصرف إلى من كذب ؛ مخلاف ما إذا صدقه . الجيع . وإذا 
د.ن.م مؤاخدة لهم على الأصح المنصوص ‏ وي وححه : جميع ديونهم ‏ لان زعم الملصدقين 6 
أن شيئاً من دون المكذبين لم يتأدة . هذا كله إذا كذب المفلس البائع » فلو صدقه » 
تقار 6 إن صدقه الغرماء ذا 6 فى له ٠‏ وإن كذوه وزعموا أنه أقر عو اطأة ل 
فعلى القواين في إقراره بعين أو دن . إن قلفا: لا يقبل » فللبائع تحليف الغرماء 
أنهم لا يعرفون. رجوعه قبل التأبير على اللذهب . وقيل : في تحليفهم اأقولان في 
حلف الثرماء على الذين » وهو ضميف ؛ لان اليمين هنا توجبت علييم ابتداءَ ؛ 
وهناك يتوبوك عن المفلس . واليمين لا نخري فمبأ الشانة . 
و" : ومس لاخر ماء ليف المفاس » إن امقر لا عين عليه فم أقر به » قاله 
في 28 الحاوي 01 وعيره . وانشأعلم 


ب 156 دس 


الاعتبار في انفصال الحنين وتأبير اثمر بحال الرجوع دون المحر » لآن ملك. 

امفلس باق إلى أن برجع البائع . ظ 
فصل 

متى رجع الائع في الشحر وبقيت امار افلس » فلسن له قطمها »؛ بل عليه. 
إبقاقها إى الحداد » وكذا أو م قِ الأرض وذى مزروعه 2320 المفلس يعراك. 
إل تماد :لو اغترفى أوضا مزروعة » لم يكن له تكليف البائع قلمه . ثم 
إذا أبقي الزرع » فلا أحرة 0 المدهف 5 وحكي قول حراج نما أو بنى أو غرس» 
فان للبائع الابقاء بأجرة » ثم الكلام في طلب الغرماء والمفلس » القطم » أو الحداد 


والحصاد على م سيق . 
َء 


متى ثبت الرجوع في امار بالتصريح ببيعبا مع الشحر » أو قلنا به في الحالة 
الثالئة والرابعة » فتلفت اهار اتمة » أو أكل أو غيرهاء ثم فلس ء أخذ البائع 
الشحر نحصتبا من الثمن © وضارب نحصة اأثمر © فقوم الشحر وعليها الثمر » فيقال. 
امثلاً : قيمتها مائة » وتقوتم وحدها فيقال: تسعوث» فيضارب بمششر الثمن . فان حصل 
في قيمتها انفاض أو ارتفاع » فالصحيح أن الاعتبار في امار بالآقل من قيمتي يوي 
المقد والقيض »لآنما إن كانت بوم القبض أكثر » فالتقص قبله كان من عاك البائع» 


افلا محس على المشكري . وإن كانت بوم المقد أقل » فلزيادة ملك امشتري » وتلفت» 


0 


فلا حى للبائع فيا . وي وجه ششاذ : عتبر يوم القض . وأما الشحر »© ففييا 
وحباك . أحدها : ان القنمتين » لان ابيع بين العقد واأقيض من حاتف 
البائم » فنقصه عليه » وزبادته المشتري » فيأخذ بالأكثر » ايكون التقص عسوياً 
عليه . كا أن في الثمرة الباقية على المدتري » يمتير الأقل » ليكون التقص عسوياً 
عليه . والثاني : يعتبر يوم المقد قل أم كثر . لآن ما زاد بعده فبو من ازيادات 
المتصلة » وعين عين الأشحار أقية » فيفوز لما اأيائم » ولا بحسب عليه . وهذا اثاني ؛ 
هو 5 6 1 التيذيب » و و التدمة » وباللاول حر دزم الصبدلاني وعيره» وصحححده 
التزالي . مل ذلك » قمة الشحر بوم | لبيسع عشرة »© وقيمة الثمر م . فلولم 
ختلف القءمة كد الشحرة كل الثمن » وضارب لثمرة ؛اأثاث . و إن زادت قيمة 
الثلمرة وكانت بوم الفض عشرة ؛2 فعلى 0 » هو ك6 أو كانت حالما اعتمارا 
لأقل قيمتها . وعلى الشاذ : يضارب بنصف ااثمن . وأو نقصت وكانت يوم القبيض 
در همين ونصقا ؛ ضارب مخمس الثمن . فلأو زادت قيمة الشحر امت فاليم 
على الوحه الثافي » 5م لو بقيت الها . وعلى الاول كذلك إن نقصت . وإرت 
واشتي :شالق جيه عشر » ضارب برهم ٠.4‏ . قال الامام : وإذا اعتيرنا قِ 
أقل القيمتين فتساوتا » ولكن سنئ نقص . فان كان لجرد اتخفاض السوق »© 
فلا عبرة به . وإِن كان لعيب طرأ وزال > فكذلك على الظاهر . كم أنه يسقط 
زواله <ق الرد العيب . وإن لم يزل العيب » لكن عادت قيمته. إلى ما كان ارتفاع 
الدوق 6 قالذي آزاه ؛ اعتبار قيمته يوم العيب » لان النقص من ضمان البائمء 
والارتضاع بعده في ملك المشتري » فلا تحبره . قال : وإذا اعتيرنا في الشحر أ كثر 
القيمئين » ذكانت قيمته بوم العقد مائة ؛ وبوم القمض مائة وحمسين ؛ وبوم رجوع 
اليائع مائتين » فالوحه: القطع إعتيار الائتين . ولو كانت قيمة)ا يومي العقد والقمض 


ماذ؟ رناه » ويوم الرحوع مائة» اعتبر يوم الرجوع » لآن ما طرأ من زبادة ونقص وزال» 
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ليس ثابتا يوم العقد حتى يقول:إنه وقت المقابلة » ولا يوم أخذ البائع ايحسب عليه ٠‏ 


فرع 


بطل التوز 2 في كل صو رة تلف فنا أحد الشيئين المميعين » واختلفت اأقيمة ‏ 
وأراد الردوع إلى الاق »على ما ذكرناه في الأشحار والمار بلا فرق . 

الموع ااذاني من الزيادات : ما اأتحق بالييسع من خارج ويتقام إلى عين 
محضة » وصفة حضة »© 5 2-7 ب “القنوت الاوك : اأعين المنةع::ولما حالال . 
أحدها : أن تكون قابلة للتميز عن ابيع كن الفترى ارظا افترنق انرا 4 أو 
000 فلس قل أداء ااثمن ٠»‏ فاذا 'ختار البائع الرحوع في الأرض » نظر » إنف 
افق الثرماء واأمفلس على القلم لع وتسلم الأرض يضاء » رحم فا وقلعوا » وادس 
له أن بلزمهم د قيمة الغراس والناء ولا مع الارض . وإذا قلموا » وحب 
تسوية الحفر من مال الفلس » وإن حدث في الارض نقص االقا-م » وحب أرشه 
في ماله . قال الشيخ. أبو جامد : يضارب به . وفي م البذب » و « التبديب ©»6: 
أنه يقدم به » لأنه لتخليص ماله . وإن قال الفاس : يقلع . وقال الترماء : تأخذ 
اأقيمة من اليائع أمتملكه » أو ادر »أو وقم هذا الاختلاف بين 5 
من في قوله الصلحة . فال | متنعوا حميعاً من القلع ل بحجيرواء لأأنه غير متمد . ثم 
ينظر » إك رحم على أن يتملك اللناء والغراس متي .أو يقلم ويغرم أرش النقص» 
فله ذلك» لآنه يندفع به الضرر من الحانين » والاختيار فيه إأيه » وليس لاغرماء 
واللفلس الامتناع » بخلاف ما سبق في الزرع » لأن له أمدأ قريباأ . وإن أراد الرجوع 
في الآأرض وحدهاء لم يكن له ذلك على الأظرر » لآنه ينقص قيمة البناء والغراس» 


ويضرهم » والضرر لا زال. بالضرر 7 وف قول : له ذلك » م أو صم المشتري الثوب. 


8م15 


م فلس » يرحع البائم في الثوب فقط . وقيل : إن كانت الارض 5ثيرة القنمة»ه 
-والبناء والغراس مستحقرن بالاضافة إلا كان له ذلك . وإن كان عكسهء فلاء إناعاً 
للأقل الآ كثر ٠‏ وقيل : إن أراد الر رجوع في الياض التخلل بين البناء والشحرء 
ويضارب لاءاقي بقسطه من الثمن » كان له . وإن أراد الرجدوع في الجسم ) فلا عفان 
قلنا بالأاظ, ر © فالبائع يضارب لثمن » أو يعود (0© إلى ددل قيمتها أو قلعها مع غرامة 
أر ش اانقص . وإن مكناه من الرجوع فيا » فوافق الثرماء اللو وباع الارض 
ميم حين بأعوا النثاءء» فداك 1 وطريق الدوزه: دم » مأ سءقى في الرهن . وإن أم وم - 
لم حبر على الاظبر ؛ وإذا لم افقهم » فياعواال 1" والغراس » بقي للبائع ولابة التملك 
بالقيمة 4 والقام ع الاوك ( وللمشري ار 6 البيسع إن كان حاهلا حال 
ها اشتراه » هذا الذي ذكرنه في هذا الضرب » دو الذي قطمع به اماهيرفي الطرق 
كلباء وهو القواب لمعي ٠‏ وذكر إمام لحر مين 8 اأذالة أرعة أقوال . 

أحدها : لا رجوع حال . والثاني : آباء الارض وائناء رقتاً بإلفاس . والثااث 
3 قِ الارض و يشتير ال ثلاات 0 0 تاك الدناء واأغراس بأأقمة 4 وقامها 
مع التزام دن اانتقص » وإبة وها بأحرة امكل 4 يأخدها من ملك . وإذاغن غدل 
فاختار الغرماء والمفلس غيرها »أر امتنموا من الكل » فوجبان في أنه يرجم إلى 
الكرقى 2 ف انا 5 أو يرود 0 ما عيئة . والرابع : إن 0 ممه أأناء 
0 كثر. فالبائع فاقد عين ماله . ٠‏ إن كانت قيمة ا“*رض أكثر »> فواحد . هذا تقل 
الامام © ولامه الغزالي وأصحابه عل الاقوال الملا رف وال » وهدا الثقل شاذ 
د لا درف 2 وا سءر في من أن د هذه الإأقوال و 


اشترى الارض من رجل » والغراس من آخر » وغرسه فيباء ثم فلس » فلكل 
600 وي هادوش الأصل م لجيه 0 + توله « يعودت » إشارة إل أنه و أمتئعء دن ذلك 


5 د 
كد الي 1 
م ثواات وأمة مكن 


5ت 


الرجوء إلى عين ماله . فان رما وأراد صاحب الغراس القلع » مكدن وعليه تسوية 
المفر وأرش نقص, الأرض إن تقصت . وإن أراده ساحب الأرش » فكذلك إن 
ضمن أرش النتقص » وإلا » ذوجبان . أحدها : النع» لانه غرس عحترم » كغرس 
المفلس . والثني : له لانه باع الفرس مفرداء فيأخذ. كذلك . 

الحال الثاني : أن لا نكو ن الزيادة قابلة لاتميز » كخلط ذوات الآمثال بعضها بسض » 
فاذا اشتري صاع حتئطة أو رطل زيت » فخلطه محنطة »أو زيت »ثم فلس »© فان كان 
مثله » فلابائع الفسع » وتملك صاع من الخلوط » وطلب القسمة . وإِن طلب البيبع؛ 
فهل حاب ؟ وحبان . أصحها :لا »كم لاحماب الثسر يك.وااثاني : نعم ؛ لآنه لايصل بالقسمة 
إلى عين حقه » ويصل بالبيع إلى بدل حقه»وقد يكو نله غرض . وإن كان الخلوط أردأ من 
لمبيبع » فله الفسخ والرجوء في قدر حقه من الخاوط . وفي كيفيته وحبان . أحدها : 
باع الخيام» ويقسم الثمن سه على قدر القيمتين » لأنه لو أخذ صاعاأ » نقص حقه. 
ولو أخذ أكثرء حصل اربا. فعلى هذاءإن كان المبيم يساوي درهمين » والخلوط به 
درجماً » قم امن أثلاثا . وأصحها : لبس .له إلا أخذ صاع» أو المضارية » لانه 
نقص حصل في البيام » كتميب المبد . وخرج قول أن. الخدط بالثل والآرد| 
عنم الرجوع؛ ولس بشيء . وإن كان الخلوط به أجود » فأقوال . أظبرها : ليس 
له الرجوع > بل يضارب لثمن . واثاني : برجع وساعان » ثم يوزع الثمن على 
نسية القيمة . واثالك : «وزع نفس الخلوط برنهما باعتبار القيمة . فاذا كاك المبيع 
يساوي درهماً » والخاوط به درهمين » أخذ ثلثي صاع » وهذا القول أضمفباء وهو 
روأبه البوبطي والريع . 

مرح 


قال الامام : إذا قلنا :اخلط يلحق المبيع بالمفقود»فكان أحد الخليطين كثيرأء 
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والآخر قلملاً ؛ لا تظبر به زبادة في الحس » ويقم مثله بين الكيلين » فان كان 
الكثير للبائع » فالوجه :القطم بكونه واحداً عين ماله » وإن كان الكثير للاشتريء 
فالظاهر كونه فاقداً . 


2 


و كان الخالوط به من غير حنس المبيسم » كالزيت بالشيرج ؛ فلا فسخ » بل 
هو كالتالف ؛ وفيه احمال للامام . 

الضرب ااثانى : الصفة الحضة .فاذا اشترى حنطة” فطحنها » أو ثوب فقصره» 
أو خاطه يخيوط من نفس الثوب » ثم فلس » فلليائ.. الرجوع فيه . ثم إن لم 
زد قيمته » فلا شركة للمفلس » وإن نقصت » فلا ثيء لاءائم غيره » وإ زادت» 
فقولان . أحدهما : أن هذه الزيادة أثر » ولا شركة المفلس » لأنهاصفات تابيةع 
حكسهن الدابة بالعلف » وكبر الوآدي002 السقى . وأظبرها :أنها عين > والفلس 
شريك بها » لأنها زيادة بفمل محترم متقوكم » وجري القولان » فها لو اشترى ديق 
فخبزه » أو لخأ فشواه »أو شاة فذحباء أو أرضأ فضرب من ترام؛ سنا أو عرصة؛ 
وآلات البناء فنى بها دارا. أما تعلم المبد القرآن » والحرفة » والكتابة » والشعر 
الماح » ورياضة الدابة » فالأضح أنما على القولين.وقيل : هي أثر قطماء كالسمن. 
وضيط صور الفولين » أن يصئع به ما بحوز الاستئجار عليه » فيظهر به أثر فيه. 
وإِنا اعتيرنا الاثر » لأن حفظ الدابة وسياستها » جوز الاستئجار عليه» ولا تثيت به 
مشاركة المفلس » لأنه لا يظبر سبه أثر على الدابة . ذفان قلنا : أثر » أخذ 
البائم البيع بزبادته . وإن قلنا : عين) بيع وللمفلس بنسبة ما زأد في تيمته. 

مثاله » قيمة الثوب خمسةءو بلغ بالقصارة ستةءفلامفلس سدس الثمن.فاو ارتفعت القيمة » 


)00( الودي : ار اللخل . 


- ا١ا/ملإ‎ 


و اتخفضت بالسوقف © فالزبادة والتقص منها على هده" أأنس.ة . فلو ارتفءعت هه 
الثوب دوك القصارة ل رأن صار مدل ذلك اذوب ساوي غير مقصور 1-00 كوف عور ]| 
سبعة > قلةفلس سباع الثمن فقط .فلو زادت قيمة القصارة دون الثوب » بأن كان 
مثل هدا اذوب ساوي 00 مسدعة 6 وعير مقصور 00 6 فلأمفلس يمانت 
من لثمن . وءلى هدأ القياس ٠.‏ وحور لامانع ان عسك المبيسع 1 0 من بدعة 6 
ويمدل اممفلس 4 اأزيادة 14 كلأ نقل 6 2 التبديب 04 وعيره 1 35 تندل قنم-ة 


البناء والغراى . ومنمه في « التتمة » لآن الصفة لا تقابل بعوض . 


مت : الاصح : نقل صاحب «التهديب 6هوبه قطم صاحيا «الشامل» و هالبياك» . 
الغزرماء » بل يوضع عند عدل حتى ماع كاطارنة اتكامل + التأعم 


4 

إذا استأحر الفلس أو غيره على القصارة » أو الطحن » فعمل الأجير عمله» 
فبل له حس الثوب القصور والدقيق لاستيفاء الاحرة ؛ إِنْ قلذا : القصارة وما في 
معناها أثر » فلا . وإك قلنا : عين » 6 للبائع حبس المبيم » لاستيفاء الثمن؛ 
وه قال الا كثرون. ظ 
حمت : هككذا أطلق المسألة كثيرون » أو الا كثرون» ونص الشافمى ى رضي الله 
عنه في « الأم » والشيخ أبو حامد . والماوردي ؛ وغيرم » على أنه 9 الأجير 
حيسه » ولا لصا<ب الثوب الخد ويل وضع عند عدل حتى وفيه الاحرة »أو 
با هذا اللي لز الى عالقا الااسيق ء لان مدل عه التدل »حرس 
لكن ظاهر كلام الأكثرين : أن الأجير تحبسه في يده . واتأعم 


9/اؤا - 


الفمرب الثالث : ما هو عين من وجه » وصفة من وجه» كمصخ الثوب» 
ولت” السويق وشيهه) ٠‏ فاذا اشترى ثوبأ وصبغه » فا نقصت القيمة » أو لم تزدء 
فحكه ما سدق في ااضرب الثاني . وإن زادت »© فقد تزيد بقدر قيمة الصبغ أو 
ا 

الحال الأول : مثل أن يكوث الثوب يساوي أريعة » والصب درهمين » وصارت 
قروته مضيوغا اننتة :“فالا لع أن فسخ البيسع 6 الثوب » ويكوك المفلس شريكا له 
في الصبغءفيباع ويكو الثمنببتها أثلاثاً.وهل يقول: كل الوب للبائع» وكل الصبغ 
لففلس» لو غرس ؟ أو يقول : يشتركان فيبما ممما بالآثلاث لتمذر التمييز كخلط 
الزيت ؟ شه وحباك 00 

الخال الثاني : مثل أن تصير قيمته مصبوغاً خمسة » فالتقص حال على الصبغ» 
لأنه هالك في الثوب » والثوب حاله » باع » ولابائم أربعة أخماس الثوب ؛ 
ولافلس حمس . 

الحال الثالث : مثل أن تصير قيمته مصيوغاً ثمانية » فالزيادة حصلت بصنعة 
الصسغ . فاك قلنا: الصنعة عينءفالزيادة مع الصبغ للمفلسءفيحمل الثمن بنها نصفين. 
وإن قلنا : أثر » فوجبان . أحدها : يفوز البائع بالزيادة » فله ثلاثة أرباع ااثمن» 
وامفلس ربع . وأصحيا وبه قال الآ كثرون : يكوك للمائم ثلا اأثمن » وللمفلس 
ثلثه » لان الصنمة اتصلت مها » فوزعت عليها . واو صارت قيمته مصوغاً ستة 
عشر مثلآوأو رغب فيه رجل فاشتراه»ففي كيفية القسمة» هذه الأوجه الثلائة . ثممايستمقه 
المفلس من الثمن للبائع“دفعه ليخاص له الثوب مصبوغاً.ومنع ذلك صاحب « التتمة » كاسبق. 
هذاكله إذا صبنه بصغ نفسه .أما إذا اشترى ثوباً وصبناً من رجل » قصبغه به » ثم فلس » 
فللبائم الرجوع فيها »إلا أن تكون قيمته بعد الص كقيمة الثوب قبل الصبغ أو دونما » 
فيكون فاقداً لاصخ . فان زادت القيمة » بأن كانت قيمة الثوب أربعة » والصبغ درهمين» 


5 003 


قصارت مصروغا ماني » -وقلنا : الصنمة أثر » أخذهءولا ثيء لمفلس . و إن قلنا: 
عين » فالفلس شريك” بالردسم . وأو اشترى الوب من واحد بأربعة وص قممته » 
والص.غ من آخر- بدرهمين وما قيمته» وصيئه » وأراد النائعاك الرجوع » فان كان 
مصبوغاً لا يزيد على أربعة » فصاحب الصِمم فاقد ماله » وصاحب الثوب واجد 
ماله » بكله إن لم بنتقص عن أربعة » وناقصاً إن تقص . فان زاد على أربمة » 
قصاحدب المبسغ أيغاأ واحد ماله كله إكف بلغت الزيادة درهثمين » وناقصاً إد م 
تتلنهما . وإِنْ كانت قيمته مصموغاً كانية » فاك قانا : الصنعة أي » فالشركدة بين 
الائمين » دي بين البائ-م والمفلس إذا ص.غه يعمس نفسه . وإ قلنا : عين . 
قنصف الثمن لبائع الثوب ؛ وربعه لائع الصبغ ». والربم للمفلس . ولو اشترى 
عدنا وصبغ نه ثويا له »فللبائع الرجوع إن زادت قيمته مصوغا على ما كانت قبل 
الصبغ » وإلا » قو فاقد . وإذا رجحم » فالقول في الشركة ببنها كم سيق . 
فلت : وإذا شارك ونقصت حصته عن من الصبغ ؛ فوحبارت . أصحها وهو 
قول أكثر الآص<اب على ما كاه صاحب « اليان » : أنه إن شاء قنع به ولا نيء 
له غيره » وإن شاء ضارب بالجيع . والثاني : له أخذه والمضاربة بالباتي . وهذا 
قطم في « المبذب » و «١‏ الشامل » و ١‏ المدة » وغيرها . والشأعم 


فرع 

حج صبغ الثوب » كالبناء والفراس . فلو قال المفلس والغرماء : نقلمه ونغرم 
تفص الثوب » قال ابن كج : لمم ذلك . 
ظ فرع 

ما ذكرناه من القطع بالشر كه بالصبغ » إذا لم حصل » هو على إطلاقه » سواء 


أمكن ييز الصبغ من الثوب :أو صار مستبلكا . وفي وجه : إذا صار مستبلكا» 


م 


إذا اشترى ثوباً » واستأجر قصتاراً فقصره » ولم بوفه أجرته حتى فلس » فان قلنا: 
القصارة أثر » فليس للأجير إلا المضاربة بالاجرة » ولدائع الرجوع في الثوب مقصوراء 
ولا شيء عليه لما زاد . وقال صاحب «١‏ التلخيص » : عليه أجرة القصّار » فكأنه 
استأحره . وغلطه الأصحاب فيه . وإن قلنا : عين ؛ نظر » إن لم تزد قيمته 
مقصوراً على ما كان قبل القصارة » فلأير فاقد عين ماله . وإن زادت » فلكل 
من البائم والاحير » الرجوع إلى عين ماله . فلو كانت قيمة الثوب عشرة »والاحرة 
درهم » وااأثوب المقصور ساوي حمسة عشر ©» سبع . ولابائعم عشرة ؛ وللأحير درمم» 
والباقي لافلس . ولو كانت الأجرة تساوي خمسة درام » والثوب بمد القصارة 
يساوي د عشر » فال فسخ الأأحير الاجارة » فءشسرة للبائم » ودرم الأجير ». 
ويضارب بأربعة . وإ لم يفسخحء» فشرة للبائعم » ودرمم لمفلس » ويضارب الاجير 
الجسة . وحكى في «الوسيط» وحبا : أنه لس للأحير إلا القصارة الناقصة» أو 
القازية 6 © هو قاس الأغاك :19 أن.هذا القل النروو ع #الكند ماسيق زد 
كانت قيمة الثوب عشرة » واستأجر صباغاً صبغه بصغ قيمته دره » فصارت قيمته 
خمسة عشر » فالأربعة الزائدة حصلت بإلصنمة » فيجري فيها القولان في أن عين 
أو أ . فان رحعم البائع والصباغ »> بيع مخمسة عشر » وقم على أحد عشر إن. 
قلنا : أي . وإن قلنا : عين » فلم أحد عشر » والاربعة لامفلس . وأو كانت حالما 
وبع بثلائين » قال ابن الحداد : للبائع عشروث » وللصباغ درهان » وللمفلس مانية,م 


3 1378 عد 


وقال غيره : بشم المع عل أحد عن عدر لما ثم ؛ ودرهم للص.اغ » ولا شيء 
للفلس . قال أبو على : الأول حواب على قولنا : عين . والثاني : على أنها أثر . ولو 
كا قيمة الوب عشرة ) واستأحر هة عل قصارته ددر هم ؛ وصارت آبمته و 
خمسة عثر » يع ثلائين »قال الديخان أبو مد والصيدلاني وغيرها تفريم على 
البين : إنه © يتضاعف حق كل منهم » لك قله إين الحداد في الصبخ . قال الامام: 

ينغي أن يكون لام عشرون »> وللامفلس تسعة » ولاقصار درهم كا كان » ولا 


بر بدك حهه 4 ليان القصارة عير ف دوق للقصار ْ وإءا دي مرهونة مه 6 وه_دا 


. 


26 


أو قال النرماء للقصار : خذ أحرتك ودعنا تكون شركاء صاب الوب » أجبر 
على الأصح » كالبائع إذا قدمه الغرماء بالثمن » فكأن هذا القائل يمطي القصارة حكم 


المين من كل وحه . 


خضل 
و أخفى المدون بعض ماله » وتمص المو<ود عن دينه فحح<ر عليه ؛ ورح-م 
أصحاب الأمتمة فيها » وقم بي طاو سراي جا ار 00 ينقص ثيء 


7 ذلك »> » لان للقاذي نبسع فَآلَ الممتنع ودرفه 8 دسه 5 والرجوع في عين البيع 
بإمتناع المشتري من أداء الثمن » #تلف فنه . فاذا 5 به » نفذ » كذأ قاله في والتتمة ») 
وفيه توقف » لآن القاضي ربا لا يعتقد جواز ذلك . 


(1) في الأصل : إنها . 


ىت 


من له الفسخ بالافلاس » لو ترك الفسخ عل مال عل يثيت ألال . فان كان جاهلة 


حوازه » ففي بطلان حقه من الفسخ ؛ و<باك 6م سبق في الرد البيب . 


هو توعان . حدر شرع لغيره » وحيحر أصاحة نفسة . 

الأول : خمسة أضرب . حجر الراهن لمق الرنمن » وححر الفلس لحق 
الثرماء » وححر الريض الورثة » وححر المبد لسده » وصكذا اللكاتب لسيده 
ول تمال . وخامسا : حر الرتد لمق المسامين . وهذه الأضرب خاصة لا تعم 
التصرفات » بل يصح من هؤلاء المححورن »؛ الاقرار «الءقوبات » وكثير من التصرفات» 
وهي هذ كووة- ف أنوانا : ظ 

النوع الثاني ٠‏ ثلانة ضرت . أحدها : حجر الحنوكث » وشت عحرد الحنوث» 
ويرتفع بالافاقه » وتنسلب به الولايات واعتمار الأأقوال كلبا . ومن عامله » أو أقرضه» 
قلف الال عنده » أو أتلفه » فالكه هو المضْيّءز. وما دام باقيا جوز استرداده. 
والثاني : حدر الصي . قال في « التثمة » : ومن له أدنى تمبيز » ولم يكل عقله؛ 
فهو كالدصي الميز . وتدبيره ووصيته » بأتي بيانبما إن شاء الله تعالى . وقد سبق 
إذنه في الدخول وحمله الحدية . وااقالث : حجر الشفية البثار ؛ قير الأول 
أعم من الثاني . واثاني أعم من الثاك . ومقصود الكتاب هذه الأضرب » والثالث 
معظم اللقصود . 

فصل 
فيا بيزول به حجر الدي ‏ 


قال ماعةه : ينقطع دعدر الصي البلوغ ا ٠.‏ ومنم من يقول : حجر الدي 


- قلاؤا - 


بنقطم بمجرد البلوغ » وليس هذا اختلافاً محققاً » بل من قال بالأول » أرزاد الاطلاق 
الكدّي » ومن قال الثاني » أراد الحجر الخصوص الصي » وهذا أولى» لأان 
الصى سبب مستقل بالححر » وكذلك التبذير . وأحكامها ٠غابرة‏ . ومن بلغ مبذارأء 
فد-ك ته فه -- تصرف اأيمفيه » لا ل تصرف الصي . 
2 

لاباوغ سات منبا مشترك بين الرجال واانساء » ومختص النساء. 

أما المشترك » :نه السن . فاذا استكمل الولود حمس عشرة سنة قرية © فقد 
بلغ . وفي وجه : يلغ بالطمن في الخامسة عشرة » وهو شاذ ضميف . 

السبب الثافي : خروج الني ويدخل وقت إمكانه باستكال نسع سنين .ولا 
عبرة ما ينفصل قبلبا » هذا هو الصحح الءتمد . وني و-ه : إنا يدخل بمفضي 
نصف أأسنة الماشرة . وفيٍ وحه: باستكال الماشرة. ولنا وحه : أن الني لابكون 
بأوغا في اانساء » لأنه نادر فيبن . وعلى هذا » قال الامام : الذي يتحه عندي : 
أنه لا يازمبا النسل . وهذا الوجه شاذء وفا قله الامام نظر . 

السيب الثالث : إنات المانة يقنضي الهم باللوغ في الكفار . وهل هو حقيقة 
الللوغ » أم دليله ؟ قولان . أظبرها : الثاني . فان قلنا بالأول » فهو باوغ في 
المسامين أيضاً . وإن قلنا باثاني » فالأسم أنه ليس بلوغ . 
تم : اختلف أصحابنا فا يفتى به في حق الساءين » واختار الامام الرافميفي 
« الحرر » أنه لا يكون بلوغاً . 2 '؛ 


م 


إهلا1 - 


ثم المتبر شمر شن تاج في إزالته إلى حلق » فأما الزغب والشر الضميف 
الذي قد بوجد في الصثر ؛ فلا أثر له . وأما شمر الابط » واللحية » والشارب» 
فقيل : كالمانة . وقيل : لا أثر لما قطي . وألحق صاحب «١‏ التبذيب » الابط بالمانة 
دون اللحمة والشارب . 
مت :و#2وز النظر إلى مندت عانة من احتحنا إى معرفة بلوغه مها للضرورة » هدأ 
هو الصحيح . وقيل : تمس من فوق حائل. وقيل : بلصق بها ثمع ونحوه ليمتبر 
الامو جا و يي سد 


وأما ثقل الصوت » ونهود الئدي » ونتوء طرف الحلقوم » وانفراف الارنة 1 
فلا أمّ لها على الذهى . وطرد في « التتمة » فييا الخلاف . وأما ما يختص 
بالنساء » فائناف . أحدها : الحيض فبو لوقت الامكانء بلوغ . والثاني : الحبل » 
فانه مسوق هلازال » لكن لا نستيقن الولد إلا بالوضع اذاو شيف يكنا 
حصول الباوغ قبل الوضع بستة أشبر وثيء . فان كانت مطائقة » وأنت ولد يلدق 
الزوج » حكمنا ساوغبا قبل الطلاق . 

فرع 

الحنثى الشكل »> إذا خرج من ذكره ما هو بصفة الني » ومن فرجه ما هو 

نصقة الحمض 6 حم سلوغه على الاصح ؛ انه ذكر ل » أو انثى حاضت .والثاني: 


لا للتعارض . وإن وحد أحد الآمرن فقطء أو افق وحاض 35 فقطع اخبور 
بأنه ليس باوغ , لهواز أن يظبر من الفرج الآخر ما يمارضه . والحق » ما قاله 


الروضة ج | 4 - م /؟١‏ 


- 1١م٠‎ - 


الامام » أنه ينبني أن بح باوغه بأحدها » م 5-4 بذكورته هونو نه 9 
ظبر حلاقه » غيرنا 0 

ان :قال معنا « التتمة » إذا أزل الى من ذكره ؛ أو خرج الام من 
فرجه مرة © لم محم ياوغه . فان تكرر » حلي به . وهذا الذي قله حسن » 


وإن كان غرياً . اتمأعم 


تر 


وأما الرشد > فقد قال الشافمي رضي الله عنه : هو إصلاح الدان وامال» وااراد 
بالصلاح ني الدن : أن لا رتكي عرما قط المدالة » وفي امال : أن لا يمذر. 
ثن التبذير تضيي-م الال بالقائه في البحر » أو احيّال الفين الفاحش في المماملات 
ونحوها » وكذا الانفاق في الحرمات . وأما الصرف في الأطعمة النفيسة التي لاتليق 
بحاله » فقال الامام , والنزالي : هو تمذر . وقال الأكثرون : لاء لأن الال يتخذ 
لينتفع به ويلتذ . و كذا القول في التجمل بالثراب الفاخرة » والاكثار من شراء الحواري» 
والاستمتاع بهن » وما أشبه ذلك . وأما الصرف إلى وحوه الخير » كالصدقات ع 
.وفك الرقاب » وبناء الساجد والمدارس » وشبه ذلك » فليس بتتذير » فلا سرف في 
الحير » م لا خير في السرف . وقال الشيخ أو عمد : إن بلغ الصي ودو مغرط 
بالانقاف في هذه اأوحوه ؛ فهو مبدر . وإك عرض ذلك بمد 0 ا لالس 
2 ؛ والدروف لأصحاب ما سبق . وبالجلة التبذير على ما نقله معظم الأسحاب 


خصور 6 التضميعات وصرفه قي لد 


- 18١ 


باه 


لا بد من اختبار الصي ليعرف حاله في الرشد وعدمه . و#تاف يطبقات الناس » 
فولد التاحر مختبر في البيع والثسراء والماكسة فيها » وولد الزارع في أمر الزراعة 
والانقاق على القوام ب وامحترف فها بتملق >رفته » وارأة في أمر القطن والازل 
حفط نة ا وفون الألوة عن اله والقارة وشوجا من سطالم البفياولا 
تكفى الرة الواحدة في الاختبار» بل لا بد من مرتين فأكثر بحيث يفيد غلبة 
اللن ,برشده . وف وقت الاحتمار. ا . أحدها : سد البلوغ . وأصحما : قلله. 
وعلى هذا في كيفته وحبان . أصحما (2© : يدفم إأيه قدر من أمال. » ويمتحن 
8 الموكسة والساومة » فاذا 1ن الأمر إلى العقد » عقد الولي . والثقاني : يعقد 
الصي ويصح منه هذا المقد ناحاجة . ولو تلف في يده الال المدفوع إليه للاختبار» 
فلا ضماث على الولي . 

000 : والصى الكافر كامس في هدا الاب ؛ فيمتبر في صلاح دينه وماله ما هو 


كنسه.: 


.هه 


صلاح عندمم 6 م د4 القاضي 0 الطيب وعيره ٠.‏ وان عم 


فصل 


إن باغ الصي غير رشيد لاختلالك صلاح الدن » أو الال » بقي مححورا عليه» 
ولم يدفم إلنه امال . وفي « الثتمة » وجه ء أنه إن بلغ مصلحا لاله » دقع إليه 
وصح تصرفه فه » وإن كان فاسقاً . وإن بلغ مفسدا لاله » منع مته حتى يباسغ 
مسا وعشرئن سنة » وهذا الوجه شاذ ضعيف » والصواب ما تقدم وعليه التفريع» 
فيستدام الححر عليه ؛ وبتصرف في ماله من كان يتصرف قبل بلوغه . وإك بل 


(0 فى غخطوطة الظاهرية : أحدهما . 


- كلما - 


رشيدأ » دفع إليه ماله . وهل ينفك الحجر بنفس الاوغ والرشد ؟ أم يحتاج إى 
فك ؛ وجبان . أصحها : الأول لأنه لم ينبت بالحام » فل يتوقف عليه ؛ كححر 
امجنوت. » يزول بنفس الافاقة . والثاني » محتاج » ففملى هذا ينفك بالقاضي أو 
الأب » أو الجد . وفي الوصي والقم وجبان . وعلى هذا أو تصرف قبل الفك . 
هو كتصرف من أنشىء عليه الحجر بالسفه الطارىء بعد البلوغ . وجري الوجبان 
في الاحتياج فها لو بلغ غير رشيد » ثم رشد . وإذا حصل الرشد » فلا فرق 
بين الرجل والرأة » وبين أن نكون مزوجة أو غيرها . 
رع 
لو عاد التبذير بعدما بلغ رشيدا » فوجبان . أحدها : يمود الحجر عليه بنفس 

التبذير » 5م أو حجن . وأصحما : لا يموده لكن سده القاذي » ولا بعبدده غيره 
على الصحيح . وقال أبو محيى اللخي : يميد الأب والحد كا يميده القاضي . وأو 
عاد الفسق دون التبذير » لم يمد الححر قطماً » ولا يعاد أيضا على المذهم » لإّن 
الأولين م حجروا على الفسقة » بخلاف الاستدامة » لأن الحجر كان ثابتأ » فيقي. 
وإذا حجر على من طرأ عليه السفه » ثم عاد رشيداً » فان قلنا : الحجر عليه 
لا يت إلا تحجر القاضي » لم يرتفعم إلا برفمه . وإذا قلنا : يتبت بنفسه » ففي 
زواله الخحلاف السابق فيمن بلغ رشيداً . وأما الذي يلي أمر من ححر عليه للسفه 
الطارىء » فهو القاضي إِنْ قلنا : لا بد من حجر القاضي . وإن-قلنا : يصير 
محدورا بنفس السفه » فوجباك » كالوجبين فيا إذا طرأ عليه الحنون بد الباوغ ‏ 
أحدها الأب » ثم الحد كحال الصذر » وم لو بلغ نون . والثاني : القاضي لأن 
ولاه الأب زالت » فلا تعود . والأول أصح في صورة الحنون » والثاني أصح 


5 


في صورة السفه . واعل أن النزال صرح في « الوسيط » و « الوجيز » بأرن 
عود التذر وحده لا أثر له » وإنما المؤثر في عود الححر أو إعادته عود. الفق 
والتنذر جميماً:وليس كا قال » بل الأصحاب متفقون على أن عود التبذير كاف في 
ذلك 6 سق ا 

أل : أما« الوحيز » فهو فبه كم نفله عنه » وكذا في أكثر له الوسيط ».وقي. 
بعضبا حذف هذه المسألة وإصلاحها على الصواب . وكذا وجد في أصل النزالي » 
وقد ضرب على الأول وأصلحه على الصواب . اتأعم 


واه 
أو كان يغبن ف بعض التصرفات خاصة © فهل محجر عليه حجر خاص فيذلك 
النوم ؟ وجبان » لبعد اجتاع الحجر بالسفه وعدمه في شخص 
4 
الشحيح على نفسه دأ - النسار » في ال حجر عليه ليثقق بالمعروف وحباك 4 
لنب ال ظ 
فصل 
وفيه مسائل . 


والاعتاق » 0 » والهة ؛ وااتدكا- » وسواء اشترى . عبن أو 7 الذمة .وي 


- 68ما هس 


اأشراء في الذمة وجه » أنه يصح تخرياً من العبد » ولس بثيء. وإذا باع وأقيض» 
أسترد من الشتري » فان تلف في بده » ضهن . ولو اشترى وقبض » أو استقرض 
فتلف الأخوذ في يده » أو أتلفه , فلا ضمن لآن الذي أقبضة هو المضيع »ويسترد 
وليه الثمن إن كان أقبضه . وسواء كان من عامله عالا بحاله » أم جاهلاً لتقصيره 
بالبحث عن حله . ولا جب على السفيه أيضاً الفمان بعد فك المحر » لآنه حجر 
ضرب اصلحته فأشبه الصي » لكن الصبي لا يأثم » والسفيه يأثم لأنه مسكاف . 
وي وحه » يضمن بعد فك الححر إن كاك أتلفه بنفسه » وهو شاذ . 
تلت : هذا إذا أقبضه البائم الرشيد . «أما إذا أقبضه السفيه بخير إذن اليائم » 
أو أَقضْه البائع ؛ وهو صمي أو مححور عليه سفه » فانه يضمنه القض قطمأ صرح 
له أصحابنا » وفقبه ظاهر. واتتأع 

هذا كله إذا استقل مهذه التصرفات » فأما إذا أذن له الولي » فان أطلق الاذن, 
فهو لغو » وإن عين تصرفا وقدر الموض » فوجبان . أصحيم عند النزالي : الصحةء 
ل اذك في التكام » فانه يصح قطماً » وإن كان بعضهم قد أشار إلى طرد 
الحلاف شه . وأصحيا عند اأمغوي : لا يصح م لو أذن للصي . 
#مصت20 : هذا الثاني أصح عند الاكثرن منبو» الحرجاني » والرافمي فيه الحرر ؛ 


و<زم 4 الرواني قِ 2 الماءة 6) . وانقاأعلم 


وتجري الوجباك فيا أو وكله رجل بشيء من هذه التصرفات ؛» هل يصح عقده 
لموكل » وفها أو اتّب أو قبل الوصية انفسه. 
5 الاصح : صحة إتهابه وبه قطع ا حرجاني ١‏ انماع 


- 1488 


ولو أودعه إنسان شيا قلف عنده » فلا ضان عليه. وإن أتلفه » فقولان م 
الو أودع صبياً . 

المسألة الثانية : لو أقر بدن معاملة كلم يقبل سواء أسنده إلى ما قبل الحجر 
أو بمده » كالصي . وفنا إذا أسنده إلى ما قل الححر » وحه أنه يصح تخرياً 
من اافلس على قول » وليس بشيء . ولو أقر باتلاف أو جناة توجب ألال ١‏ لم 
يقبل على الأظبر كدين الماملة . ثم ما رددناه من إقراره لا يؤاخذ به بعد فك 
الحجر . ولو أقر بما يوجب حداً أو قصاصاً » قبل . ولو أقر بسرقة توجب القطم 
قبل في القطع . وفي الال قولان كالسد إذا أقر بالسرقة . هذا إن لم يقبل 
إقراره بالاتلاب . فان قملناه » فبنا أولى . ولو أقر بقصاص وعفا المستحق على مال 
ثبت على الصحيح » لأنه بتملق باختيار غيره » لا بإقراره . وأو أقر بنسب »ثبت 

وينفق على الولد ااستلعق من بيت آلال . 
ختمرت : كذا قال الأسحاب في كل طرقيم : يقبل إقراره بالنسب © وينفق عليه 
من ببت المال قطماً . وشذ الروياني فقال في « الحلية » : يقبل إقراره «النسب 
فى أصم الوجبين » وينفق عليه من ماله » وهذا شاذ نرت عليه اثلا يغر به . 
ولو أقر بالاستيلاد » لم يقبل . والتأعم 


ومن ادعي عليه دين معاملة قبل الحجر وأقام ببنة سممت » فاك لم نكن بينة » 
وقلنا : النكول ورد اليمين كالببنة » سمت » وإن قلنا : كالاقرار » فلا . 

الثالثة : بسح طلاقه وخلمه » وظباره »ورجنته ء ونفيه النسب باللمان عوشبه 
ذلك؛ إذ لا تعلق 'لما بالمال . ولو كان السفيه مطلاقاً مع حادته إلى التكاح » سري 
جاربة فان تضجر منها » أبدلت . ظ 

الرابعة : حكه في السادات, كالرشيد »لكن لا يفرق الزكاة بنفسه .ولو أحرم 


- كلما - 


بنير إذن الولي » انمقد إ-رامه . فا أحرم حج تطوع » وزاد ما محتاج إليه في 
سفره على نفقته المهودة» ولم يكن له في طريقه كسب يفي يشلك الزيادة » فلاولي 
منمه . ثم المذهب وبه قطم الأكثرون » أنه كالمحصر يتحلل بالصوم » إذا قلنا : 
لدم الاحصار بدل »© لانه ممنوع من الال؛ ونقل الامام فيه وجبين : هذاء والثاني 
أن عجزه عن النفقة لا يلحقه الحصّر » بل هو كلمفاس الفاقد للزاد والراحلة » 
الا بتحلل إلا بلقاء البيت . وإ لم يزد ما محتاج إليه على النفقة العبودة » أو كان 
دكست في الطريق ما يفي بالزيادة » لم بمنمه الولي »بل ينفق عليه من ماله »ولم 
يسمه إليه » بل إلى ثقة لينفق عليه في الطريق . وإن أحرم محجة مفروض-ة ؛ 
كحجة الاسلام والنذر قبل الحجر لم ينفق عليه الوللي ا ذكرنا . قال ني «التتمة »: 
والنذورة بعد الححر » كاانذو رة قله إن سلكنا التذر مسلك واحب الشرع . 
وإلا » فبي كححة التطوع . 

كلت : ولو أفسد ححه اافروض بالجاع . ازمه المضي فيه والقضاء. وهل يمطيه 
الولي نفقة القضاء ؟ وحباك . حكاها المارردي . تمأعم 


وأو ندر التصدق بعين مال » لم يصح. وفي الذمة ينمقد . ولو حلف » انمقدت 
عينه ويكفر عند الحنث بالصوم كالعيد . . ظ 
تقلت : وفيه وجه حكاه صاحب « الحاوي »»والقاضي حسين » والتولي » أنه 
يازمه التكفير يمال » فيجب على الولي إخراج الكفارة من مال السفيه . قال القاضي: 
فان كثر حنثه » ازمه الكفارة “ولا خرجبا ااولي » ولا يصح صومه » بل تبقى عليه 
حتى يمسر » فيصوم إذا قلنا: الاعتبار في الكفارة تحال الأداء . وإذا قلنا: بالصحيح 
أن واحبه الصوم » فلم يصم حتى فك ححره . قال الماوردي : إن قلنا يعتبر في 
الكفارة حال الأداء »لم يزه الصوم مع اليسار . وإِنْ اعتبرنا حال الوجوب > 


لالهما - 
في إجزاء الصوم وجباك, ملعت ف نك الصوم » إلا أنه كان قوير | .: 


واتأع 
: 
فيمن يلي أمر الصي والمجنون » وكيف يتصرف 
أمأ الذي بلي » فهو الأب ثم الحد » ثم وصيبما » ثم القاضي ؛ أو من 
يخصمه القاضي : 
تلت : وهل محتاج المام إلى ثبوت عدالة٠الأب‏ والجد لثبوت ولايته) ؛وجبان 


حكاها القاضي أبو الطيب » والشائي » وآخرون . وينبني أن يكون الراجح »؛ 
الاكتفاء «العدالة الظاهرة ٠‏ وان ) واتأعم 


ولا ولاية للأم على الاح . وقال الاسطخري : لما ولاية المال بعد الآب 
والحد » وتقدم على وصيها . وأما حكيفية التصرف » فالقول الجلي فيه: كون 
التصرف على وحه النظر والسلحة » فيجوز اولي أن يثشتري له النقار > بل 
هو أوللى من التجارة . فان لم يكن فيه مصلحة لاقل الخراج » أو حور السلطاث» 
أو إشراف الموضم على الحراب » لم جز . وجوز أن يني له الدور والساكن » 
بالآحر والطين دون اللبن والحص . وقال الروياني : جوز كثير من الأأصحاب البناء 
على عادة البإد كيف كان . قال : وهو الاختيار . ولا يديع عقاره إلا الهاجته ؛ مثل 
أن لا يكون له ما يصرفه في نفقته وكسوته » وقصرت غلته عن الوفاء مها ولم جد 
من يقرضه » أو لم بر المصلحة في الاقتراض » أو اغبطة مثل أن يكون ثقيل الحراج؛ 
أو رغب فيه شريك أو جار بأكثر من ثمن مثله وهو جد مثله يعض ذلك الثمن . 


88م1ا - 


وجوز أن حم ماله نسئة وبالعرض » إذا رأى المصلحة فه. وإذا اع أسيئة »زأد 
على ثمنه نقدأ » وأشبد عليه وارتهن به رهناً وافيأ . فان لم يفمل » ضمنء كذا قله 
بور . وحكى الامام وحبين في صحة البيع إذا لم يرن ' وكان الشتري مليئاً » 
وقال : الأصح الصحة. ويشبه أن يذهب القائل بالصحة إلى أنه لا يضمن » وجوزه 
اعهادا على ذمة المليء . وإذا باع الأب مال ولده لنفسه نسيئة » لا تحتاج إلي رهن من 
له أمين في حق ولده” . 


ص 


إذا باع الأب أو الحد عقار الطفل ورفم إلى القاضي » سحل على ببعه » ولم يكلفه 
إثنات الاجة أو البطة بالبيئة » لانه غير متهم . وفي بسع الوصي والأمين لايسجل 
إلا إذا قامت المينة على الحاحة أو الغءطة . 
نمت : وفي احتياج الحا ك إلى وت عدالة الأب والحد ايسحل لما » وحبان 


<دكاما ف 2 النياك ©" . وان عم 


وإذا با. الصي وادعى على الأب أو الحد بيع ماله بثير مصلحة » فالقول 
قولما مع اليمين . وإن ادعاه على الوصي أو الأمين » فالقول قول المدعي في العقار » 
وعليهما البينة . وفي غير العقار وجبان . أصحها : كالعقار . والفرق عسر الاسْهاد 
في كل قليل وكثير بسعه » ومنهم من أطلق وجبين من غير فرق بين ولي وول ؛ 
ولك معن لقان توغيري ببوزههواء سق" الشارق من الول 2 كين كن الرل:: 


م2“ 
ليس للوصي بيع ماله لنفسه » ولا بيع مال نفسه له؛ وللأب والجد ذلك .ولم) 


- 188 


بيع مال أحد الصغيرين للآخر . وهل يشترط أن يقول : بعت واشتريت ٠م‏ لو إع 
لنيره . أم يكفي أحدها 9 وحباث سبقا في الببع . 


رع 


الكفيل مقامه . 


2 


لا يستوفي القصاص الستحق له » ولا يفو » ولا يق عبيده » ولو كان 
بعوض » ولا يكاتبهم » ولا عرب أمواله ولو بشرط الثواب » ولا بطاق زوحته 
وأو بموض . وأو باع شريكه شقصاً مشفوعاً » أخذ أو ترك بحسب الصلحة . فان 
ترك حسب المصلحة » ثم بلغ المي وأراد أخذء » لم يمكن على الأصح ٠5م‏ أو 
أخذ للمصلحة » ثم بلغ الصي وأراد رده . والثاني : يمكن لآنه لو كان بالنا, كان 
له الأخذ . وإن خالف المصلحة والاخد الخالف للمنصلحة » لم يدخل في ولايته » 
فلا يفوت سّصرف الول . 
تت : فاذا قلنا بالأصح » فبلغ وادعى أنه ترك الشفعة من غير غيطة » قال 
صاحب «١‏ المذب » وغيره : حكه حك بع العقار . داتعم 


فرع 


لفن لول أ اجر ولا نفقة من مال الصي إن كان غنياً » وإن كان فقير؟ 


-١9. 


وانقطم سببه عن الكسب » فله أخذ قدر اانفقة . وفي التمايق : أنه يأخذ أقل 
الامرن من قدر اانفقة » وأحرة اثل . 

لتك : هذا اانقول عن التمليو مق » هو المعروف في أكثر كتى العراقبين ونقله 
صاحب « البيان » عن أصحابنا مطلق » وحكاء هو وغيره عن نص الشافمي رضي 
لله عنه » وك الماوردي وااشاثي وجبا » أنه وز أيضا اي أن يأكل ٠‏ 


أحر ته 1 والصعحيح الممروف 4 القطع بأنه لا تجوز لاني مطلقا 5 وانا عم 


والقول في أنه هل يستبد بالأخذ » يأتي فيه كتاب التكاح » إن شاء الله تمالى. 
وهل عليه ضمان ما أخذه كلمضطر إذا أكل طمام الثير أم لا ؟ كالامام إذا أخذ 
الأرزق من بدت الال ؟ فيه قولاك . 
قلت 2 أظبرها لا ضان » لظاه ر ااقرآن» ولانه يدل عمله . ٠‏ واشأعل 


فح 
لولي أن خلط ماله مال الصي ويؤاكله . قال أبن 2-1 وللسافرن خاط 
أزوادم » وإن تفاوتوا في الأكل» قال : وهذا أولى بالحواز » لان كلا منبم من 
أهل المسامحة . 
تمت :لا خلاففي جواز خلط المسافرن ن على الوحه المذكور » بل هو مستحب» 
ونقل صاحب « البيان » من أصحابنا » أنه مستحب وذكره في باب الشبركة »ودلائله 


من الاحاديث الصمحصبحة كثيرة . وانشأعلم 


رع 
تحب ع-لى الوللٍ أن ينعق علمه ويكسوه بالممروف 6 وتخرح من أمواله الزكاة 
وأروش اطنالات وإن لم تطلب » ونفقة القريب بعد الطلب . 


-1981 


إن دعت ضرورة حريق أو نهب إلى السافرة عاله» سافر » .وإلاء خاث كاتف 
الطريق مخوفاً »لم يسافر به » وإن كان آمنآ » فوحبان . أصحها : الحواز لأن 
الصلحة قد تقتضي ذلك » ولول مأمور بالصلحة مخلاف الودّع . والثاني : النع 
وبه قطع المراقيون كلوديمة . 
ترس :و سافر به في البحر» لم يز إن كان مخوفاً » وكذا إن كانت سلامته 
غالبة على المدهربءوبه قطع القاضي حسإن »ونقله الامام عن معظم الأصحاب . وقيل: 


يجوز إن أوجبنا ركوبه لاحج . واتتأع 
9 إذا أجاز له المسافرة به » جاز أن يبعثه مع أمين . 
ررىئ 


ليس لغير القاذضي إقراض مال الصبي إلا عند ضرورة نب أو حريق ووه 
أو إذأ أراد سفرا .ووز للقاضي الاقراض » وإن / يكن ذيء من ذاك احكيرة 
اشغاله . وي وده ب الفاذى دثيره 98 ولا #ور إدداعه 2 إم_كات الاقر أض على 
الأسم » فان عجز عنه » فله الايداع . ويشترط فيمن بودعه الأمانة » وف من 
يقرضه الأمانة واليسار. وإذا أقرض ورأى أن يأخدذْ به رهناً » أخذه » وإلا تركه. 
رأي أن بنادي عليه قِ اللل » تادى متاديه ليتتحنب الناس مماملتهة . وححكى ق 
2 الحاوي » و 3 المستظبري » عن أ علي اين أني هريرة وحباً » أنه يحب الاشباد» 


- ١8# 


به في النفقة وغيرها » حكاه في « البيان » . ولو وحب لاسفيه قصاص »© فله أن 
بقنص ويمفو . فان عفا على مال » صح » ووجب دقم الال إلى وليه . وإن عفا 
مطاقأء أو على غير مال » فان قلنا : القتل بوجب أحد الأمرين؛القصاص أو الديةووجت الدية 
ؤن ءفوه عنها لا يصح » وإن قلنا : يوجب القصاص فقط »سقط القصاص ءولا 
مال . وإذا مرض اللجور عليه لسفه مرضاً 2وفاً ! لم يتغير حكه؛ وتصرقاته فيه 
كتصر فه في صحته . وحكى في « الحاوي » وحباء أنه يلب عليه <حر المرض». 


فيصح عتقه من ثلثه » وهدا شاذ ضصسيف . واتأعم 


فسره الأثْة بالمقد الذي تنقطم به خصومة المتخاصمين » وليس هذا على سبيل الحده 
بل أرادوا ضرباً من التعريف » إشارة إلي أف هذه اللفظة تستعمل عند سبق 
الخاصة غالبأ » ثم أدخل الشافمي والأصحاب رضي لله عنهم في الباب » التزاحم في 
الشترك » كالشوارع ونحوها . وفي الكتاب ثلائة أبواب. 

الأول : في أحكام الصلح . وقد يمري بين المتداعيين » وبين المدعي وأجني. 
والقم الأول نوءعان . أحدها : ما ري على الاقرار وهو ضربان . 

أحدهما : الصلح عن المين . وهو صنفان . 

رأحدتم) : صلح المعاوضة » وهو الذي يجري على غير المين المدعاة » بأن ادعىعليه 
دار فأقر له بها » وصالحه متبا على عبد أو ثوب » فهذا الصف حككه حي البيع» 
وإن عقد بلفظ الصلح .وتتعلق به جميع أحكام البيع كالرد بالعيب » والشفعة »و المنع 
من التصرف قبل اأقيض » واشتراط القيض في الجلس إن كان الصالح عليه والمصالح 
عنه متفقين بي علة الرما ء واشتراط التساوي في معمار الشرع إن 6ن عنما روياً 
وحريان اللسالف وين الاختلاف . ويفسد الغرر © والحبل » وا'شروط الفاسدة 
كفساد البيع. و أو -صالله منبا على منفعة دار » أو خدمة عد مدة معلومة » جاز »ويكون 
هذا الصلح إجارة » فتثيت فيه أحكام الاجارة . 

الصنف الثاني : صلح الحطيطة » وهو الحاري على بعض المين المدعاة » كن 
صالح من الدار المدعاة على نصفها أو ثلثها » أو من المبدين على أحدها ‏ فبذا 
هبة سض ألدعى أن في بيده » فيشترط لصحته القيول ومغي مدة إمكاك القض. 
وني اشتراط إذذث حديد في قبضه » الكخلاف االذكور في كتاب الرهن. ويصح بلفظ 


- ١94 


المبة » وما هو في ممناها . وني صحته بافظ الصلح » وجبان .أحدها : لاءلآن 
الصلح يتَضمن المماوضة . ومحال أن يقابل ملكه بعضه. وأصحها : الصحةء لان 
الخاصية الي يفتقر إأيبا افغل الصلحم » هي سبق الحصومة » وقد حصلت .ولا يصح 


فرح 


الملح بخالف البيع في صور . 

إحداها : المسألة السابقة » وهي إذا صالح صلح الحطيطة بلفظ الصلح © فانه 
يسح على الأسح . واو كان بلفظ البيع © لم يصح قطنا . 

الثانية : لو قال من غير سبق خصومة : بسني دارك بكذا » فاع » صح . 
ولو قال والخالة هذه : صالحي عن دارك هذه يألف لم يصح على الأأصح » لان 
لفظ الصلح لا يطلق إلا إذا سبقت خصوم-ة » وكأن هذا الخحلاف فيا أو استمملا 
لفظ الصلح بلا نية . فلو استعملاء ونوبا ام »كان حكناة بلا شك»وجرى فيه 
الحلاف في انعقاد البييع بالكنابة . 

ثالثة 0 صالح عن القصاص » صح ولا مدخل للفظ البيع فيه . 

الرابءة : قال صاحب «١‏ التلخيص » أو صالحنا أهل الحرب من أموالهم على 
شيء نأخذه منبع » جاز ولا يقوم مقامه البييع » واعترض عليه القفال » بأن تلك 
المصالحة » ليست مضالحة عن أموالمم »وإنما نصالحهم ونأخذ منهم للكف عن دمائهم 
وأموالهم » وهذا صحيحءولكن لا عنم مخالفة اللفظين » فان لفظ الع لا حجري 
في أمثال تلك اللمصالحات . 


الخامسة : قال صاحب « التلخيص » أو صالح من ارش الموضحة على ثيء٠‏ 


ل 1868 -ه 


معلوم » جاز إذا علما قدر أرشبا . ولو باع » لم مز وخالفه الجبور في افتراق 
الافظين » وقلوا : إن كان الأرش محولا كالحكومة التي لم تقدر ولم تضبط ءلم يصح 
الصلح عنه ولا سعه . وإِنْ كان معلوم القدر والصفةء كالذرام» إذا ضبطت») صح 
الصلح عنبها ؛ وصح ممما من هي عليه . وإن كان معلوم القدر دون الصغة ؛ علىالوجه 
المتير في الس » كالابل الواحبة في الدة » ففي جواز الاعتياض عنبها بلفظ الصلح 
وبلفظ البيع جيياً وجبان . ويقال : قولان . أحدها : بصح كن اشترى عينأ 
لم يعرف صفتبها . وأصحه : النع كما لو أسل في شيء لم يصفه » هذا في الحراحة 
التي لا توحب القود » فان أوحته في النفس », أو فما دونها » فالصاح عنبا مبي 
على أن موحب العمد ماذا ؟ وسيأتي في بابه إن شاء الله تمالى . 

الضرب (اماني : الصلح عن الدن ؛ وهو صنفاتك . 

أحدهها : صاح الماوضة وهو الحاري على عين الدن الدعى . فننظر » إر”ك 
صالح عن بعض أموال الربا على ما وافقه في الملة » فلا بد من قيض العوض في 
ال لس » ولا يشترط تسينه في نفس الصلح على الأسح . فان لم بسكن الموضان 
ربوبين » فان كان الموض عيناً » صح الصلح » ولا يشترط قبضه في الس على الأصح. 
وإن كان ديناً » صح على الأصح » ولكن إشترط التعيين في ا جلس »ولا يشترط ال.ض 
بعد النسين على الاصح . 

الصنف الثاني : صلح الحططة وهو الحاري على بعض الدين المدعى » فبو إبراء 
عن بعض الدءن» فان استعمل لفظ الابراء أو ما في ممناه » بأن قال : أبرأتك من 
خسائة من الألف الذي عليك » أو صالحتك على الاقي » برىء ما أبرأء » ولا 


يشترط القبول على الصحيح . وفي وجه بسيد : يشترط فيه » وفي كل إراء ؛ 


الروضة ج / 4 - م / ٠١‏ 


5 

ولا يشرط قبض البائي في الجلس . وإن اقتصر على لفظ الصلح فقال : صالهتك على 
الآلف الذي لي عليك على خمسماثة » فوجبان كنظيره في صلح الحطيطة في المين والأاصح 
السحة . وفي اشتراط القبول وجبان » كالوجبين فيا لو قال ان عليه الدن : وهيته 
لك » والأصح 4 الاشتراط » أن اللفظ بوضمه يقتضيه . وأو صالح منه على حمسمائة 
معينة » جرى الوجبان . ورأى الامام الفساد هنا أظبر . ولا يصح هذا الصنف 
بلفظ البيع » كنظيره في الصلح عن العين . ولو صااح من ألف مؤجل على ألف 
حال" أو عكسه » فاطل؛لآن الأجل لا يسقط ولا يلحق . فاو عجل من عليه 
الؤجل وقله المستحق » سقط الأحل بالاستيفاء» وكذا الحم في الصحيح والكس. 
ولو صااح من ألف مؤجل على خمسائة حالة » فباطل . ولو صالح من ألف حال 
على خمسالة مؤجلة ؛ فبدا ليس من العاوضة في تيء» بل هو مساعحة ٠ن‏ وجبين. 
أحدها : حط خمدمائة . والثاني : إلحاق أجل ,الات . والأول شائع؛ فييرأ عن 

خمساثة . والثاني : وعد لا يلزم » فله المطالبة بالباقي في الحال . 

رع 

قال أحد الوارثين لصاحبه : تركت حقي من التركة لك » فقال : قيلت » لم 
يصح وبيقى حقه 5 كان . وأو قال : صالحتك من نصيي على هذا ااثوب ؛ فان 
كانت التركة أعياناً 4 فهو صلح عن العين . وإن كانت ديونا عليه ؛ فهو صلح عن 
الدن.وإك كانت على غيره » فهو بع دين لغير من عليه؛ وقد سبق حكمه . وإن 


كان فيها عين ودين على الغير » وم وز بيع الدين لنير من عليه » يطل الصلح 
في الدبن . وفي المين قولا تفريق الصفقة . 


- لإ15 - 


له في يد رحل ألف درم ؛ وحمسوك ديناراً » فصالحه منه على ألفي درمم > 
لا جوز . وكذا لو مات عن ابنين والتركة ألفا درم » ومائة دينار » وهي في 
بد أحدهاءفصالحه الآخر من نصيبه على أافي درم » لم بز . ولو كات اليل 
الذكور ديا في ذمة غيره » فصالحه منه على ألفي درم » جاز . والفرق أنه 
إذا كان في الذمة » فلا ضرورة إلى تقدر الماوضة فيه * فيجءل مستوفياً لأحد 
الألفين » وممتاضاً عن الانانير الألف الآخر . وإذا كان معيناً » كان الصاح عنه 
اعتياضاً » فكأنه باع ألف درم وحمسين ديناراً بألفي درجم . وهو من صور مد عحوة. 
وهل الامام عن الفاذضي حسين وحباأ قِ صورة الدن بالنع ؛ تنزيلاً على المعاوضة . 


ثم 


صالحه عن الدار المدعاة على أن كنا 0 ( قرو إعادة للرار وعم فسا 
متى شاء . وإذا رجع ؛ ل يستحق أجرة لادة الاضية على الصحيح » لأنم! عارية . 
وف و-حه َ لسعدى م انه قايل _4 رفع اليد عنا 4 وهو عو ص فأس.د 4 قير جم 
باعدرة الثل . ولو صالحه عنا على أن يسكنبا عنفمة عبده سنة » فهو م أو أجر 
دار عذفعة عنك فونه ٠‏ : 

رئ 

صالحه عن الزرع الأخضر بشرط القطم ؛ جاز. ودون هذا الشرط لا بجوز. 
ولو كانت المصالحة عن الزرع مع الأرض » فلا حاجة إلى شرط الفطم على الاصح . 


- موا - 


ولو كان النزاعم في نصف الزرع » ثم أقر المدعى عليه » وتصالحا عنه على ثيء » لم 
يبز . وإذ شرط القطع » كم لو باع نصف الزرع مشاعاً © لا يصمح » سواء شرطء 
أم لا . 

النوع الثاني : الصلح عن الانكار » فينظر » إن جرى على غير المدعى » 
غهو باطل . وسورة الصلح على الانكار ©» أن يدعي عليه دارا مثلاآ » فينكر , ثم 
يتصالحا على ثوب أو دن »ولا يكون طلب الصلح منه إقراراً » لآنه رما يريد قطسع 
الحصومة , هذا إذا قال : صالني مطلقا » أو مالي عن دعواك. بل الصلمح عن 
الدعوى , لا يصح مع الاقرار أيضا 2( لآن محرد الدعوى .لا ستّاض عنه . ولو 
قال بعد الانكار : صالخني عن الدار التي ادعيتها » فبل يكون إقرارآ» لو قال: 
ملكي »> أم لاء لا<مال قطم الحصومة + وجبان . أصحبهما : الثاني . فملى هذا ع 
يكون الصلح بعد هذا الالماس صلح إذكار . ولو قال : بمنيها » أو هبها لي » فالمحيح 
أنه إقرار . لآنه تريح في التاس التمليك . وقال الشيخ أبو حامد : هو كفوله: 
صالحي . ومئله : أو كان النزاع في جارية » فقال : زوحنيها . ولو قال : أعرني » أو 
أحرني » فأول أن لا يكون إقراراً . ولو كان التزاع في دن » فقال: أبرئتي » 
فيو إقرار . ولو أيرأ الدعي المدعى عليه وهو منكر » وقلنا : لا يفتقر الابراء 
إلى القبول » صح , لأنه مستقل به » فلا حاجة إلى تصديق الاريم» بخلاف الصلح. 
ولهذا » لو أبرأه بعد التحليف , صح » ولو تصالحا بمد التحليف » لم يصح . 


رع 


أو جرى الصلح. على الانكار على بعض المين الدعاة وهو صلا-ح الحطيطة في 
البين » فوجباك . قال القفال : يصح » لأنما متفقان على أن الدعي يستحق اانصف» 


هوا - 


لان الدعي زعم استحقاق الخيع » والماعى عليه يسل النصف له بح هته له ؛ 
وتسليمه إلبه 7 ف لحلاف في حدبه الاستحقاف »© محا : باطل 000 
الدافم كا سق في الرهن . 7 هنا 1 : إغا بذات 1 اأنصف لدف /١‏ الأذى » 
حى لا برفعني إلى القاضي » ولا هم علي بدئة زور . وإد كارت المدعى ديناً ل 
وتصالحا على بعضه غلى الانكار » نظر » إن صالحه عن ألف ع لى حمسمائة مثلاً 
في الذمة » لم يصح . ولو أحضر خمسائة وتصالحا من الألف المدعى عليبا » فهو 
مرتب على صلح الحطيطة في العين . فاك لم يصح » فنا أولى . وإلا » فوحباك . 
والأصم : البطلان اتفاقهم . والفرق أن ما في الذمة » ليس هو ذلك المحضر » 
تصالحا » ثم اختلفا هل تصالحا على الانكار» أم على الاعتراف ؟ قال ابن كج : 
القول قول مدعي الانكار»لآن الأصل أن لا عقد . وينبئي أن يخرج على الوجبين 
فا أو تنازع التنايمان » هل عقدا صسبيحا أم فاسداً . 

تمس : الصواب » ما قله ابن كج » وقد صرح به أيضا الشيخ أبو حامد » 
وصاحب « اليان » وغيرها .والفرق أن الظاهر والنالب جريان البيم على الصحة» 


والغالل وفوع الصلح على الانكار 1 وانقأعم 


القسم الثاني من الاب : في الصلح الماري بين المدعى وأجتي »© وله حالان. 
الأول : مع إقرار المدعى عليه . فان كان المدعى عيناً » وقال الأجني: إن 
المدعى عليه وكلني ف مصالمتك له على نصف المدعىءأو على هذا البد من ماله > 
فتصالكًا عليه » صح . وكذا لو قال : وكلني في مصالمتك عنه على عكيرة ىق 5ك 
ثم إن كان صادقا في ااوكالة » صار المدعى ملكا" للمدعى عله » وإلا » فبو شراء 


اهه” هه 


الفضولءوقد سبق بيانه وتفريمه . وإن قال : أمرني المصالحة عنه على هذا السد 
من مالي؛فصالحه عليه » فهو الو اشترى لغيره بمال نفسه باذن ذلك النير» وقد سبق 
حلاف 8 صحته © وأنه إذا صح ؛ هل هو هة» أو فرض ؟ ولو 3 الااحنى . 

لنفسه بمين ماله » أو بدين في ذمته » صح له 15 لو اشتراآه. : : وحبانه 
كا أو قال لثيره من غير سبق دعوى اب 1 جر 
مع الأجني خصومة . والذهب ؛ الذحةء لان الصلح رتب على دعوى وحواب. . 
أما إذا كان المدعى ديناً ؛ وقال: وكلي المدعى عليه بمصالحتك على نصفه » أو على 
هذا الثوب من ماله »فصالحه » صح . ولو قال : على هذا الوب »© وهو ملي . 
فوجبان . أحدها : لا يصح>لأنه بيع شيء بدين غيره . والثاني : يصح »سقط 
الدن كن ور ديناً وأداء 


لت : الأول : اسع . : تتأ عم 


ولو صالح لنفسه على عين أو دن فى ذمته 1 بو ابتياع دن في ذمة النير , 
وسبق ماتة 3ق عه 5 < ظ 
كلت : لو قال : صالخني عن الألف الذي لك على فلان على خحسيائة » صحء 
سواء كان بإذنه أم لا » لآن قضاء درن غيره بثير إذنه جائز , اعم 


الحال الثاني : أن يكون منكرا ظاهر) » فجاء أجني فقال : أقر الدعى عليه 
عندي » ووكلني في مصالحتك له ءإلا أنه لا يظبر إقرأره 5 تتزعه منه » وصلطْهع 
صح . لآن دعوى الانسان الوكالة في اليم والشراء وسائ العاملات مق.ولة . فا 
قال : هو منك رء ولكتة ميطدل .ع فصاكني له على ع.دي هذا ء لتنقطع ا خصومة 
بينكم » فوحبان . قال الامام : أضجن : لا يصحءلانه صلح إنكار . واثاني : 


>٠١ 


يصح » لأن الاعتبار في شروط العقد عن يساشره وها متفقان. هذا إذا كان المدعى عيناء 
فان كان دينأ » فقيل : على الوجبين.والمذهب : القطم بالصحة .والفرق أنه لا يمكن 
عليك الغير عين ماله بغير إذنه » ومحكن قضاء دينه بغير إذنه . وَإنَ قال : هو 
0 » وأنا أيضا لا أعل صدقك»وصالحه مع ذلك ل يصح “سواء كان الصاح 
عليه لهءأو لأمدعى عليه , 3 أو صاكحه لدعي وهو كن وإن قال : هو فقكر 
ومطل ِ إن كاره ؛تصالحنى تسو عدي هدا 4 أو دهدسرة ف ذمي ده منهة © 
فال كان اللدعى ديناً / فو ابتياع دن قٍِ دذمة عيره 5 وإد كان عمتاأ 4 فهو شراء 
مغخصوب © فينظر في قدرته على انتزاعه وعحزه . وقد مسق ساك الحالين في أول 
ابيع . ولو صالح وقال : أنا قادر على انتزاعه» صح المقد على الأصعء ١‏ كتفاء بقوله. 
والثاني : لا » لآن الملك فى الظاهر لفدعى عليه » وهو عاحز عن انتزاعه . قال 
الامام : والوجه أن يقال : إن كارن الأجنى كاذياً ٠‏ فالمقد باطل باطتاً ؛ وفي 
مؤاخذته في الظاهر لالتزامه » الوجبان . وإن كان صادقاً » حم بصحة العقد 
باطناً » وقطمن عَوٌ أخدته 1 لكن لارال بيد المدعى عليه إلا ححة . 


0 
ظ كالثال لما ذ كونا 

ادعى رجل على ورثة مبت دارأ من تركته » وقال : غصصنيبا » فأقروا له ع 
جاز لهم مصالحته . فان دقموا إلى بعضهم ثوب مشتركا ينهم ليصالدح عليه » جازء 
وكان عاقداً عن نفسه ووحكيلاً عن الباقين . ولو قالوا لواحد : صالحه عنا على 
مويك »© قصاللحه عنبم » فاك لم يسمهم في الصلح © وقم الصاح عنه . وإتب. 
سعام » قبل تلغى (20 التسمية ؟ وحبان . فاك لم نلغبا )وقم الصلح عنهم. وهل الوب 
هة لمم ءأو قرض عليبم ؟ وحبان . وإن ألنيناها » فبل يصح الصلح كله للعاقد ؛أم 

. في نحة : يكفي‎ )١( 


ب #”#ا٠”‏ مه 


يطل في نصيب الشركاء ويخرج نضيبه على قولي تفريق الصفقة ؟ وجباك . وإت 
صالحه بعضهم على مال له دون إذن الاقين ليتملك جميع الدار » جاز . وإن صالح 
لتكون الدار له وم جميماً » لنا ذكرهم وعاد الوجبان في أن الميع يقع له ؛أم ييطل 
في نصيبهم . وخرج نصيبه على قولي الصفقة . 
4 

أسل كافر على أكثر من أربع 0 » ومات قل الاختيار والامين » وقف 
اليراث بينين . فان اصطلحن على القسمة على اوت أو نساو » جاز ؛ للضرورة. 
واو اصطلحن على أن تأخذ ثلاث منهم أو أربع المال اللوقوف » ويبذلن للباقيات 
عوضأ من خالص, أموالحم » لم يصح . ونظير المسألة » مالو طلق إحندي آمرأتيه 
ومات قبل البيان » ووقف لما نصيب زوحة فاصطلحتا » وما إذا ادعى اثنان وديمة 
في يد رحل » فال : لا أعم لايك هي » وما إذا تداعيا دارا في يدها » وأقام. 
كل بينة » ثم اصطلحا . وكذا لو كانت في يد ثالث وقلنا باستمال الببتين  .‏ 
تقلت : وهذه مسائل تتعلق باللاب . 

إحداها : ادعى دارأء فأقر » فصالحه على عبد» فخرج مستحقاً » أو رداه بعيب» 
أو هلك قبل القبض »> رحعت الدار إلى الأول . وإن وحد به عيناً بمدما هلك» 
أو تعيب في يده » أخذ من الدار بقدر ما نقص من قيمة البد» م لو باعبا بعبد. 

الثانية : ادعى عليه دارا» فأنكره» فقال الدعي : أعطيك ألفاً وتفر لي بها» 
قفمل » فليس يصلح ؛ ولا يازم الآألف ؛ بل بذاله وأخذه حرام . وهل يحكون 
هذا إقراراً ؟ وحبان في« المدة» و «١‏ اليان » . 

الثالثة : صالح أجني عن الدعي عليه بعوض ممين» فوجده المدعي ميا “فله - 


ال لو 25 


رده » ولا يرجع بدله » بل ينفسخ الصلح ورجع إلى خصومة المدعى عليه » وكذا 
أو خرج العوض مستحتاً . ولو صالحه على دراه في الذمة »فأعطاه درام » فوجدها 
معبية وردها » أو خرحت مستحقة » فله الطالة سدلما . 

الرابعة : قال الشافمي رضي الله عنه : لو اشتري رجل أرضاً وبناها مسحدأء 
فحاء رحل فادعاها » فان صدقه الشتري » لزمه قيمتها . وإن كذبه؛ فصالحه رحل 
آخر » صح الصلح » لأنه بذال مال على جبة القربة » ولآن القيمة على المدتري » لآنه 
وقفه . والصلح عما في ذمة غيره بغير إذنه » جائز . 

الخامسة : لو أتاف عليه شيثا قيمته دينار » فأقر به ,وصالحه على أكثر من 
دينار » لم بصح » لأن الواجب قيمة التلف » فلم يصح الصلح على أكثر منه » كن 
غصب ديناراً » فصالح على أكثر منه . ولو صالحهعنه بعوض مؤجل ءلم يصح . 

السادسة : سبق في أول الباب أن الصلح عن الجبول » لا بص-ح . قال 
الشاففي رضي الله عنه : لو ادعى عليه شيئاً عملا » فأقر له به وصالحه عنه على 
عوض »© صح الصلح . قال الشيخ أبو حامد وغيره : هذا إذا كان العقود عليه 
معاوماً لما 6 فيصح وإن لم يسمياء » كم لو قال: بمتك الشيء الذي نمرفه أنا وأنت 
بكذا » فقال : اشتريت » صح . 

السابعة : إذا أنكر المدعى عليه » ووكل أجنبياً ليصالح كما سبق » قبل حل 
له التوكيل ؟ وحبان . قال ابن سريج : حرم عليه الانكار . ولو فمله » فله الو كيل 
في المصالحة . وقال أبو إسحاف : حرم غلبة انضا التوكل .وزو فات هورعه: وخات 
عيناً » فادعاها رحل » فأنكره ولا بعل صدقه » وخاف من اليمين » جاز أن .وكل 
أحنبياً في الصلح » لتزول اا و بي 


ا 5 


الناب انثالى 
ف التزاحم علي الحقوق 


وه فعاو ل 
الأول : في الطريق » وهو قسإن : نافذء وغيره . أما ااثافذ » فالناس كلم 
يستحقون الرور فيه » وليس لأحد أن يتصرف فيه مما يطل الرور » ولا أرن 
شرع فيه جناحاً » أو بتخذ على جدرانه سااطأ يضر الارة . فان لم يضر » فلا 
منع منها . وير جم في معرفة الضرر وغدمه إلى حال الطريق . فان كان ضيقاً لا تمر 
فيه القوافل والفوارس » فينبغي أن يرتفع بحدث عر امار" تحته منتصياً . وإن كانوا بمرون 
ل ؛ فليكن ارتفاعه إلى حد ير فيه المحمل مع الكنيسة فوقه على البعير » لأنه 
وإن كان نادرأ ؛ فانه قد ينفق . ولا تشترط زيادة على هذا ؛ على الصحيح 
ولك اوتعمة: رن جد انوي :ا قارط أن كن كدت ور اراشكن ندا مون 
الرمح . واتفق الأصحاب على تضعيف قوله » لان وضم الرمح على الكنف ء 
ليس بمسير . ويجوز لكل أحد أن يفتح الأبواب من ملكه إلى الشارم حكيف 
شاء . وأما نصب الذكة وغرس الشحرة »6 فان كان يضيق الطريق ويضر المارة » 
منع » وإلا » فوجبان . أحدما : الحواز» كالجناح الذي لا يضر بهم . وأصحماء 
وبه قطع العراقيون واختاره الامام : المنم . ولا يوز أن يصالح عن إشراع الخناح 
على شيء » سواء صااح الامام ؛ أو غيره » وسواء ضر بالارة » أم لا . ولو أشرع جناحاً 
لا ضرر فيه » فالهدم» أو هدمه » فأشرع رجل آخر جناحاً في عحاذاته لا تمكن 
معه إعادة الأول ؛ جاز » كم لو قمد في طريق واسع ثم انتقل عنه » جوز لغيره 
الارتفاق به ». هكذا قله الأصحاب . ولك أن تقول : المرتفق بالقمود للمعامة لا يبطل 
حقه ب الزوال عن ذلك الموضم » وإما يطل بالسفر والاعراض عن الهرفة . 


ب 76068 مه 


غقباسه أن لا يطل هنا عجرد الحدم والانهدام » بل يمتبر إعراضه عن إعادته . 
ترس : إنماقاسه كثيرون على ما إذا وقف في الطريق » ثم فارق موقفه » أو 
قمد للاستراحة ونوها » فلا برد اعتراض الامام الرأفمي رحه الله . قال أصحانا : 
ولو أخرج حناحاً نحت جناح من محاذيه » لم يكن للأول منمه » إذ لا ضرر . وأو 
أخرج فوق جناح الأول » قال ابن الصباغ : إن كان الثاني عاليا لا يضر بالار 
فوق المناح الآرل 2 لم بنع » وإلا » فله منمه . ولو أخرج مقابلا له » لمعندم؛ 
إلا أن يعطل انتفاع الأول . واو كان الأول قد أخذ أكثر هواء الطريق»لم يكن 
لاره مطالبته بتقصير جناحه ورده إلى نصف الطريق © لأنه مباح سبق إليه . 
وانشأعم 
واعلل أن الأكثرين؛ لم بتعرضوا في الاضرار الممنوع إلا للارتفاع ؛ والانخفاض. 
وأما إظلام الوضم » ذقال ابن الصباغ وطائقة + لز 63 ومقفقى :الاق الذكور: ع 
ولفظط الشافمي رذي الله عنه ؟ وأكثر الاصبداب ( تأثيره ٠‏ وقد صرح به متصور 
التميمي . وفي « التثمة » : إن انقطم الضوء كله » أثر » وإن نقص » فلا. 


رع 


الشوارع التي في البلاد » والمواد” الممتدة في الصحاري سواء في أنها منفكة 
عن الملك والاختصاص . والأصل فيبا » الاباحة و<واز الانتفاع » إلا فيا يقدح 
في مقصودها * وهو الاستطراق . قال الامام: ومصير اللوضع شارعاً »له صورتان ؛ 
إحداما : أن ميل الرجل ملكه شارعاً وسبيلا مسلا . والثانية : أن تيء جماعة 
بلدة أو قرية » ويتركرا مسلكا نافذاً بين الدور والمساكن » ويفتدوا إليه الأواب. 


ل 5 


ثم حكى عن شيخه » ما يقتضي صورة آلثة » وهو أن يصير موضع من الوات 
جاد”ة يستطرقها الرفاق > فلا تجوز تغييره . وإنه كان يتردد في بنيات 20 الطرق اأتي 
يعرفها المواص ويسلكونها . وكل موات» تجوز استطراقه» احكن لا منبع أحد 
من إحيائه وصرف الممر عنه » بخلاف الشوارع . 

تت : قال الامام : ولا حاجة إلى لفظ في مصير ما بحسل شارعا . قال :وإذا 
وحدنا حادة مستطرقة » ومسلكا مشروعا نافذ » حكمنا باستحقاق الاستطراق فيه 
بظاهر الحال > ولم نلتفت إلى مبدإ مصيره شارعاً . وأما قدر الطريق » فقلة من 
تعرض لضبطه » وهو مبم جدأء وحكمه »© أنه إن كان الطريق من أرض ماوكة 
يسبلبا صاحبها » فهو إلى خيرته » والأفضل توسيمها . وإن كان بين أراض يريد 
أصحابها إحياءها » فان اتفقوا على ثيء » فذاك . وإن اختلفوا» فقدره سبم أذرع4 
وهذا ممنى ما ثبت في ه صحيحي » البخاري ومسل عن أبي هربرة رضي لله عنه : « قفى, 
رسول الله مِييةٍ عند الاختلاف في الطريق » أن يجمل عرضه سيم أذرع ». ولو 
كان الطريق واسما » لم جز لاحد أن بستولي على ثيءمنه » وإن قل" » جوز عمارة 
ما حوله من الموات » وعلكه الاحياء نحيث لا يضر بالارة . ومن المهات الستفادة» 
أن أهل الذمة بمنمون من إخراج الأجنحة إلى شوارع السمين النافذة . وإن جاز 
لمم استطراقبا » لآنه كاعلائهم البناء على بناء السلمين» أو أبلغ . هذ! هو الصحيح > 
وذكر الشائي في جوازه وجبين . ومن أخرج جناحاً على وجه لا يجوز» هدم عليه . 


اناعم 


القسم الثافي : الطريق الذي لا ينفذ » كالسكة المسدودة الأسفل » والكلام 
ضبا في ثلاثة أمور . ظ 
الأول : اشراع الناح » فلا يجوز لنير أهل السكة بلا خلاف © ولا لهم 


(1) في نسخة : هيات . 


[اللاء” مه 


عل الأصح الذي قاله الأ كثرون إلا برضام » سواء تضرروا ؛“ أم لا . وااثاني وهو 
قول الشيخ أبي. حامد ومن تابمه : جوز إذا لم يضر االباقين » فان أضر ورضي أهل 
السكة , جاز . ولو صالحوه على ثيء » لم يصح بلا خلاف » لأ الحواء تابع ء 
فلا يفرد بالمال صاحاً » م لا يفرد به سما . وهكذا لسر في صلح صاحب الدار 
عن الحناح الشرع إليها » ونمني بأهل السحكة كل من له اب نافذ إلييا دون 
من يلاصق جدار داره السكة من غير نفوذ باب . ثم هل الاشتراك في جميمها 
يهم » أم شركة كل واحد تختص عا بين رأس السكة وباب داره ؟وحباث . 
أصحها : الاختصاص » لن ذلك هو محل تردده هوما عداه » فهو فيه كثير أهل السكة. 
وتظبر فائدة الحلاف على قول الأكثرين في منم إشراع المناح إلا برضام . فان شركنا الكل 
في الكل » جاز لكل واحد من أهل السكة اانع . وإن خصعنا » فانها يجوز 
انع لمن موضم المناح بين بابه ورأس الدرب . وتظبر فائدته على قول ااشيخ أبي 
حامد » في أن مستحق النع إذا أضر الحناح : من هو ؛ لكنهم لم يذكرء.ه. 

تت : قول الرافعمي :لم يذكروه ءمن أعحب المحب » فقد ذكره صاحب « التبذيب»» 


مع ال ممظلم نفل الرأفمي منه ومن « أنهانه . وانتا عم 


ولو اجتمع الستحقوك » فسلوا اس السكة »لم عنعوأ منه » كذا قاله بور . 
وقال أبو الحسن المبادي : محتمل أن عنموا » لآن أهل الشارع يفزعون إليه إذا 
عرضت زحمة . ولو أمتنع بعضهم. ؛ لم يكن لاباقين السد قطمأ . ولو سدوا باتفاقهم» 
لم يستقل بعضهم بالفتح . ولو اتفقوا على قسمة صحن السكة بينبم » جاز , ولو أراد 
أهل رأس السكة قسمة رأسبا ينم » متموا لِحّق من بليهم . ولو أراد الأسفل 
قسمته » فوجبان ؛ بناءَ على الاشتراك فيه.ثم ما ذكرناه من سد الباب وقسمة الصحن؛ 
'مفروض فها إذا لم يكن في السكة مسحد. فان كان فيها مسجد عديق » أو جديد. 


ل 


منموا من السد والقسمة » لأن المسلين كلبم إستحقون الاستطراق إليه » ذكره 
ابن كج . وعلى قياسه » لا تجوز الاششراع عند الاضرار وإن رضي أدل السكة » 
لحق سائر المسلبين . 

الأمر الثاني : فتح الباب»فليس ان لا بإب له في السكة إحداث بإب إلا برشى 
أهلبا كليم . فأو قال ٠‏ افتح إلمها بان للاستضاءة دوك الاستطراق » أو أفّحه وأمعره » 
فوجبان . أصحمما : عند أبي القاسم الكرخي : لا عنم . 
قلت : قلء من بِتّن الأصح من هذبن الوجبين 2 ولهذا » اقتصسر الرافمي على 
نسة التصحيح إلى الحكرخي . ومن صححه » صاحب ١‏ البيان » والرافمي في 


الحرر » ؛وخالفيم الحرجاني » والشاثي » فصحححا النع »وهو أنه . والت عم 


ولو كان له بإب في السكة » وأراد أن ينتح غيره » فان كان ما يفتحه أبعد 
من رأس السكة » فلن الباب المقتوح بين داره ورأس السكة منعه » وفيون 
داره بين الباب ورأس السكة » وجبان» بناء على كيفية الشركة كم سبق في الجناح. 
وإن كان ما يفتحه أقرب إلى رأس السحكة ؛ فان سد الأول » جاز © وإلا » 
فك إذا كان أبمد . لأن الياب الثاني إذا انفم إلى الأول » أورث زيادة زحمة 
الناس ووقوف الدواب » فيتضررون به . وحكى في « اللهالة » طريقة جازمة »بأن 
لا منع ان يقع المفتوح بين داره ورأس السكة . لأن الفاتح لا عر علييم .وهذا 
بنبغي أن يطرد فبا إذا كان المفتوح أبعد من رأس السكة . 

لتك :حزم صاحب « الشامل » بأنه إذا فاح باب آخر أقرب إلى رأس السكة» 
و سد الأول » حازء ولا منع لأحد . وهذا وإن كان ظاهراً » شا نقله الامام 
أقوى . ولم يذكر الرافمي ‏ فها إذا كان الفتوح أبعد ‏ حم من ابه مقابل المفتوح» 


سس ب ”٠‏ سس 


لا فوقه ولا تحته . وقد ذكر الامام» أنه كن هو أقرب إلى ترأس السكة , ففيه 


الوحباك . انقتاع 
وتحويل اليزاب من موضع إلى موضع © كفتح باب وسد باب . 
م 


و كان له داراك »> نفد باب إحداها إلى الشارع ( والاخرى إلى سكة منسدة ع 
فأزاد فتس بإب من إحداها إلى الأثخرى » لم يكن لأهل السكة منه على الاصح. . 
ولو كان باب كل واحدة في سكة غير نافذة » ففتح من إحداها إلى الأخرى © 
ففي ثيوت النع لأهل السكتين » الوجبان » قله الامام. وموضع الوجبين »2 ما إذا 
مسد أب إحداها ٠‏ وفتح الاب لغرض الاستطراق.أما إذا قصد انساع ملكه ونحوه» 
قلا م قطما ٠‏ ظ ظ ظ < 
تت : هذه الصسارة فاسدة » فانما توه اختصاص الخحلاف » ما إذا سد باب 
إحداهاء وذلك خطأ ؛ بل الصواب »> حريان الوجبين إذا بقى الباإن نافذن »وكل 
الأصحاب مصرحون به . قال أصحابنا : ولو أراد رفم المائط بينها وحملبما دارا 
واحدة 14 وسرك بأ سما عل حالمى| 5 حاز قطماً ١‏ ون تقل الات الاضددان على 
هذا » القاضي أبو الطيب في تعليقه . فالصواب أن يقال : موضم الوجبين » إذا 
لم يقصد انساع ملكه . وأما قوله : كذا نقله الامام “ان الوعون كيو ران عدا 
وقوله : الأصح :المواز » تابع فيه صاحب « التبذيب »عءوخالفه أصحابنا اأعرافيون» 
فتقلوا عن الجمور » النسع . بل تقل القاضي أنو الطيب انفاق الأصحاب على 


اانع . قال ٠‏ وعندي 4 ور اناعم 


1٠١ 
2 
حيث منعنا فتح الباب إلى السكة النسدة » فصالحه أهل السكة يمال» جازء‎ 
حلاف الناح» لآنه هناك بذل مال في مقابلة المواء . قال في « التتمة © * ؛ ثم إن‎ 
قدروا مدة » فهو إجارة . وإن أطلقوا »أو شرطوا التأبد » فهو بع جزء شائع‎ 
من السكة » وتنزيل له مئزلة أحدم. م و صالح رجلاً على مال لبحري في أرضه‎ 
» كان ذلك تمليكا” انبر .ولو صالحه بال على فتح باب من دار إلى داره‎ » 7 
صح ؛ ويكون كالصلح عن إجراء الاء على مسطحه 1 ولا علك شيئأ من الد‎ 
والسطح » لان الدكة لا تراد إلا للاستطراق » فائ_ات الاستطراق فيها يكوتف‎ 
. نقلآ لملك . وأما الدار والسطح » فلا يقصد بها الاستطراق وإحراء الماء‎ 
تف : قال أصحاننا : أو كانت داره في آخر السكة اانسدة » فأراد نقل بأمها‎ 
جميع السكة » كان للباقين منمه » وإلا » فلا . واشأعم‎ 


الامر الثالك ٠.‏ فتح المنافد والكو"”ات للاستضاءة »2 ولا منع منه حال لصادفته 
املك » بل له إزالة رفم الجدار » وحمل شاك فقن 


فرع 


قال الامام : أو فتح من لا باب له في السكة المنسدة انأ برضى أعلبا» كارت 
لأعلبا الرجوع متى شاؤوا ءولا يازمهم بالرجوع نيء؛ بخلاف ما لو أعار الارض لايناء 
والنراس » ثم رحم » فانه لا يقلمه مانا . وهذا لم أره لغيره . والقياس : أن 
لا فرق . 


5١١‏ -ه 


م 
قال الروناني : إذا كان بين داريه 5 نافذ » فحفر تحته سرداباً من إحداها إلى 
الأخرى 5 وأحكه الازج م منع . : وعثلبا أحاب الأصحاب فم إذالم 0 


نافذاً, لأن لكل أحد دول هذا الزقاق ل الدرب النافذ . قال : وغلط 
من قال مخلافه » وهذا اختيار منه الكونها في معنى الشارع » والظاهر خلافه . 
واعتذر الامام عن جواز دخولها بأنه من قبل الاباحة المستفادة من قرائن الاحوال. 
“ممت : هذا الذي ذكره الرويافي ‏ فما إذا كاث الطريق نافذا ‏ صديح .و كذا 
صرح به القاضي أبو الطب وغيره . وأما تجويزه ذلك - فها إذا لم يكن الطريق نافذأ ‏ 
ونقله ذلك عن الأصحاب » فضعيف ولا بوجد ذلك في كتب ممظلم الاصحاب» ولءله 
وجده في كتاب أو كتابين » فاني راث له مثل هذا كثيرا . وكف كان » فبذا 
الي ضميف » فان الأمحاب مصرحوت بأن الطريق في السكة المسدودة ملك 
لأصحاب السكة » وأْم أو أرادوا سدها 1 مساكن » جاز » وتنقل الامام اثفاف 
الأصحاب على هذا . وإذا ثبت أنهام لكرم » فالقرار نا بع للأرض كا يتبعبا الهواء »فكي 
لا جور إخراج الجناح فوف أرضبم بغير رضام ؛ كذا اللرداب تها. اناعم 


الفصل الالى 
في الجدار 
الحدار بين المالكين قسمان . 


00 قال في 2 المصياح 9 الأزج الكت دى طاول 3 وأزءته تاها : إذا لنمثة 


الروضة ج | -م / ١4‏ 


51١5‏ هه 


الأول : ألتص . فبل لاجار وضم الجذوع عليه بنير إذن مالكه ؛ قولان . 
القديم :. نمم . ويجبر امالك إن أمتنع » والحديد : لاء ولا حير . 
تلت. : الأظهر : هو الحديد . وممن نص على تصحيحه » صاحب « البذب» ه 
والحرجاني » والشائي » وغيرم » وقطم به جماعة . اتأع 


فعلى القدم : إغا مير شروط . 

أحدها . أن لا حتاج مالك الجدار إلى وضم جذوع عليه . 

واثاني : أن لا يزيد الحار في ارتفاع الجدار » ولا يني عليه أز جأء ولا يضم 
عليه ما يضر الحدار . 

واثالث : أن لا علك شيئاً من جدران اللقمة التي بريد تسقيفها » أو لاعللثه 
إلا جدارا ؛ فان ملك جدارين ؛ فليسقف عليه » وايس له إجبار صاحب الجدار» 
ولم يعتبر الامام هذا ااشرط هكذا ء بل قال : يشترط كون الحواف الثلائة من 
الامام » وحك الوحبين فما إذالم علك إلا حجان أو جانين . والذهب : ما قدمناه. 
وإن قانا بالجديد » فلا ند من رضى امالك . فان رصي بلا عوص 6 فهو عارية )ير حم 
فيها قبل وضم الحذوع والبناء عليها قطمأ » وبعده ء على الأصح كسائر المواري . وإذا 
رجع » لا يتمكن من قأمه انا . وي فائدة رحدوعه وحبادك : أصحىا ؛ أنه بتعدير 
بين أن يبقى بأجرة > وبين أن يقلع » ويضمن أرش النقص © م لو أعار أرضاً 
للمناء . لكن في إعارة الأرض صلة ثاثة » وه تملك البناء بقيمتته » وليس مالك 
الجدار ذلك» لان الأآرض 9 ؛ فحاز أن إسقمب.هم البناءى و الحدار تأبع فلا إستتسع .والثاني: 
لدس له إلا الاحرةءولا علك القلع أصلاًلآن صرر القلم صل إل مأ دو خالص فلك المستيرع 


5 0-5 


ان الجذوع إذا رفمت أطرافها »لم تستمسك على الحدار البافي . والوحه الثاني : لا ملك 


00 الرجوع ملا 01 ولا لفاك به- العادم 6 ولا طاب الاحرة للمستقيل 6 وبه قطلع 


العراقيوث » لان مثل هده الاعارة 5 براد م التأبيد » فأشيه الاعارة لدفن ميث 4ه 
فانه لا ددش ولا ار 1 فى 0 فم المذوع صاحمما 14 أو سقطت بنفسها» 
: علك إعادتما شير إذك حديد عل الاصح . وكذا لو سقط الحدار فنناه مالته 
تلك الآلق لأن الاذن إِما تناول مرة . فاك بناه يثير تلك الآلة » ذلا خلاف أنه 


صسعر 


لا سد إلا إذن حديد » لآانه حدار آخر . 
تمت © : الطخلاف في -واز الاعادة يلا إذث . فلو متمة امالك ؛لم يد بلا حلاف» 
إذ لا ضرر » كذا صرح به صاحي « اتتمة »: وأشار القاضي أبو اأطيب أو صرح 
حر بان الوحبين في حواز «نءه » فقال في وحه:: لس له مثيه © لانه صبار له حق 
لازم » هذا كله إذا وضم أولاً بإذن. فلو ملكا دارن» ورأنا خدنا على الجدار > 
ولا يعم كيف وضع » فاذا سقط الحائط » فليس له منمه من إعاذة الحذوع بلا خلاف» 
كذا صرح به القاضي و الطيب وصاحب «٠‏ المذب » و« الشامل » وآخروت » 
لأنا كنا بأنه وضع بحن » وشكحكنا في الجوز الرجوع . وأو أراد صاحب 
الحئط نقضه » فان كان مستهدماً » حجاز » و 5 إعادة الحذوع ما سبق . وإن 


ل 0 مكنا ( 1 مكدن من 21 ع4 قطءا ٠‏ دااع 


أما أذا ره كََ , 4 وقك د 58 وححده |أمب أو الاحارة 4 هن " 
: ي اموان لدي يمد شه م كيه 0 
إن شاء الله الى . ولو صالحه عنه على مال » لم مز على قول الاجبار » لآن من 
ثبت له حق » لا وز أخذ عوض منه عليه . وإن قلنا : لاء جاز» خلاف الصلح 
عن الحناح 6 انه هواء محرد . 
القسم الثاني : الباترك » والكلام فيه في ثلاثة أمور . 
الأول : الانتفاع به » فليس لأحد الشريكين أن يتد فيه وتدا » أو يفتسح 


- 545 


فيه كوة » أو يتيرب الكتاب بترابه بير إذن شريكه » كسائر الاملاك الشتركة ءلا يستقل 
أحد الشريكين بالانتفاع .ولستثنى من الانتفاع ؛ ضرباك . 

أحدهما : لو أراد أرما وضم الحذوع عليه » ففي إحبار شريكه » ااقولان» 
كالجار وأولى . 

والثافي : مالا تقع فيه الضايقة من الانتفاءعات » فلكل واحد منهما الاستقلال 
به » كالاستناد » وإسناد المتاع إليه » ويجوز في الحدار الحالص للحار مثله » وهو 
كالاستضاءة بسراج الثير » والاستظلال يجداره ‏ فانه جائز . ولو منع أحدهما الآخر 
من الاستناد » فبل ونع ؟ وجبان» لأنه عناد محض . 
متا : أصحها : لا عتنم . العم 


ومن الضرب ألثاني » ما إذا بنى في ملكه جدارا متصلاً بالحدار الشترك ينحيث 
لا يقع ثفله عليه . 

الأمر الثاني : قسمته » إما في كل الطول ونصف المرض » وإمافي نصف 
الطول وكل العرض » وليس اراد الطول : ارتفاعه عن الأرض » فان ذلك سمكء 
وإنما طول الحدار : امتداده من زاوءة البيت إلى زاويته الأخرى مثلآً » والمرض : هو 
البعد الثاأث » فاذا كان طوله عشرة أذرع » وعرضه ذراعا » فقسمته في حكل 
الطول ونصف المعرض : أن محميل اكل واحد نصف ذراع من ااعرض ظ 
في طول عثمرة أذرع . وقسمت-ه بالمكس : أن بحمل لكل واحد حمس أذرع 
طولاً في عرض ذراع ؛ أو أي واحد من النوعين تراضيا عليه » جاز . لكن 
26 يق.م ؟ وحبلن . أحدها : بعل بعلامة وخط برسم . واأثاني : يشق 
وينشر لانشار . وينطبق على هذا الثاني ما ذحكره العرافيون : أنم) لو طلبا من 
الحاكم القسمة بالنوع الأول ؛ لم يجسها “لان شق الحدار في الطول إتلاف له ؛وتطي.م» 


ل ”١65‏ سه 


ولكنم باشرانها بأنفسي إن شاءا » وهو م لو «دماه » واقتس) اانقض . وإن طلب. 
أحدها القسمة » وامتنع الآخر » نظر ء إن طلب النوع الأول » لم يجب إليه على 
الصمحيح لا فيه من الاضرار . وقيل : جاب وتحير الممتنع » لكن لا يقسم بالقرعة» 
لل مخص ككل واحد ما يليه . وإن طلب النوع الثاني » لم يجب إليه على الأصح . 
أما إذا امهدم المدار وظبرت المرصة » أو كان بنها عرصة جدار لم بين علييا » 
فطلب أحدها قسمتبا النوع الثاني » تحاب قطماً , وإن طلبها طانوع الأول » فان قلنا 
في الحدار : إن طاب مثل هذه القسءة يحاب» ويخص كل واحد بالشق الذي يليه 
شر قرعة 2 فكدذا هنا . وإن قلنا هناك : لا يجاب ؛ فهنا وحباث. أصحيا) عند 
المرأقيين وغيرهم : الاحابة . وإذا نى الحدار وأواة تشريكة ع زاذ: فمة عن 
د 

الاهر الثالث : المارة» فاذا هدم أحد الشربكن المدان المشترك من غين. إذن 
صاحبه لاستبدامه © أو لغيره » في م التبذيب » وغيره : أن النص إحار الهادم 
على إعادته » وأن القياس : أنه يغرم نقضه ولا >بر على البناء » لأف ادار 
ليق اد .+ 
ىا : قد ذكر صاحب ١‏ التنيه »وسار المر اقيين وطائفة من غير هم فم إذا استهدم) 
فهدمه أحدها بلا إذن » طريقين . أصحي : القطم باجباره على إعادة مثله . والثاني: 
فيه اأقفولات السابقان في الاحمار ابتداءَ »أحدها علمه إعادة مثله » وااثاني : لا ثيء. 
وقطم إمام الحرمين في أواخر بإب د مرة الحائط ساع أصله» بأن من هدم حائط 


عبره عدواناً ل بلزمه ال م نقصس 4 ولا يلزمه شاؤه » ألانه انننن علي 2 والمدهب 


وأو هدم الحدار المفسك 4 أو هودماه مع لاس ةيدامه أو غيره 4 وأمتنع أحد ها 


ل ه"” .ه 


من المارة » فقولان. القدمم : إجباره علييا دفماً للضرر وصيانة الأملاك المشتركة 
7 التعطيل . والجديد : لا إجبار ءا لا بجير على زرع الأرض الشتركة » ولأن 
المتتع يتضرر ابضا بتكليفه المارة . وجري القولان في النبر » والقناة » والثر 
الشتركة ءإذا أمتنع أحده) من التنقية والمارة . 

تلت :لم يبين الامام الرافمي الأظبر من القولين » وهو من الات . والأظير 
عند بور الأصحاب ؛ هو الحديد. من صرح بتصحيحه : الحاملي » والحرجاني » 
وصاحب «١‏ اتنسه » وغيرهم . وصحح صاحب «١‏ الدامل » القديم » وأفتى به 
الشائي . وقال النزاللي في « الفناوى , : الأقس » أن تحبر . وقال : والاختيار » 
إن ظبر لقاضي أن امتناعه مضارة » أجبره . وإن كان لاعسار ؛ أو غرض صحيح؛ 
أو شك فيه » لم يحبر . وهنا التفصيل الذي قله » وإن كان أرجح من إطلاق 
القول بالاجار »؛ فالختار الحاري على القواعد : أن لا إححار مطلقاً . واتأعرم 


ولو كان علو الدار لواحد ؛ وسفلبا لآخر » فانهدمت » فليس لصاحب السفل 
إجبار صاحب العلو على معاوتته في إعاذة السفل . وهل لصاحب العلو إجبار صاحب 
السفل على إعادته ليبني عليه ؟ فيه القولان . وقيل : القولان فيا إذا الهدم »أو 
هدما . فلا شرط . أما أو استيدم » فبدمه صاحب السفل بشرط الاعادة ©» فيجبر 
قطنا . ويحري القولان : فها إذا طلب أحده) اتخاذ سترة بين سطحييا » هل تحبو 
الآخر على مساعدته ؟ ظ 


قلات : قالأصحاننا : وحجربان فها أو كان بينها دولاب وتشعث واحتاج إلى 


أصلاحه 000 والتدأ عم 


35 
نر 

إذا قلنا بالقدم » فأصر الممتنع » أنفق الحاكم عليه من ماله . فان لم يكن له 
«ال » اقترض عليه » أو أذن لاشريك في الانفاك عليه » ليرجع ع الممتنع ٠‏ فو 
استقل به لأشريك »2 فلا رجوع على الذهب . وقيل : قولات . القدحم : نعم . 
والحديد : لا ٠‏ وقيل : برح.م في القدم . وفي الحديد » قولان وقيل : إل 
لم يمكنه عند المناء مراحمة الحا م ؛ رجع » وإلا » فلا م إذا بناه © إن كان 
الآلة القدءة > فالحدار بن كا كات . والسفل في الصورة الأخري لصاحبه 
3 كان 6 وأدس لصضاحدب المأو نشص4 ولا اذدمه من الانتفاع علكه 5 وإد انأه ال 
من عندءه 6 فالمعاد ملكهءوله شصة . فاو قال الشرايك: لا تششقص وأغرم لك صم 
القيمة لم جز له التقض» لأنا على هذا القول نجبر الممتنم على ابتداء اأممارة ؛ 

فالاستدامة أولى . ظ 

بر 

إذا قلنا بالحديد » فأراد الطالب الانفراد بالعمارة » نظر » إل أرادها النقض 
المشترك » أو أراد صاحب الملو إعادة السفل بنقض صاب الأسفل » أو بالة 
فكر له 4 فللاخر مبعة . وإن أراد بثاءه اله من عنده» فله ذلك ليصل إلى حقه . 
3 المعاد ملكه ) يصع عليه ما شاء ©» وشقصّه إذا ‏ شاء . فاو قال شريك الجدار : 
لا تتقض لأغرم لك نصف القيمة » أو قال صاحب السفل : لا تنقض لأغرم لك 
القيمة » لم يلزمه إجابته على هذا القول كابتداء المارة . ولو قال صاحب السفل : 
انقض ما أعدته لأبنيه 5ل نفي . فان كان طاليه بالبناء » فامتنع » لم بجبره » وإ 
لم يطالبه وقد بنى علوه » لم جب ء لكن له أن يتملك السفل القيمة » ذكره في 


-51١8- 


« التبديب » “وإك لم يبن عليه المأو » أحيب صاحب السفل» ومتى بى بآلة نفسه»ه 
فله منع صاحبه من الاتفاع بالمماد » بفتح كوة وغرز وتد ونحوها » ولدس له مندم 
صاحب السفل من السكون على الصحيح » لآن العرصة ملكه. ولو أنفق على الثر 
واانبر » فليس .له منع الشريك من الانتفاع بالاء لسقي الزرع وغيره » وله منمه 
من الادّفاع بالدولاب والبكرة الحدئين . ولو كان للممتنع على الحدار المنبدم جذوعء» 
فأراد إعادتها بعد أن بناه الطالب با لة نفسه » لزمه تمكينه »أو نقض ما أعاد ليبني, 
معه المتنع » ويعيد جذوعه . 
تضرع 

أو تعاونا على إعادة الحدار اللشترك بنقضه » بقي على ما كان . فلو شرطا 
زيادة لاحدها 26 يصح على الصحيدح ٠‏ وي وحه : بصح ‏ لتراضيها . فلأو انفرد 
أحده) بالبناء بالنتقض الماترك باذن تمريكه » ,بشرط أن يكوث له الثلثان » حازع 
ويكون السدس ازائد في مقابلة عمله في نصيب الآخرء هكذا أطلقوه . واستدرك 
الامام فقاك : هذا مص_ور فيا إذا شرط له سدس النقض في الحال » اتحكون 
الأحرة عتمدة 200.فأما إذا شرط السدس الزائد له بعد البناء» فلا يصحءلأن الأعيان 
لا تؤجل . ولو بناه أحدها با لة نفسه باذن الآخر » بشرط أن يكون ثلثا الجدار 
له » فقد قابل ثاث الآلة المملوكة له » وعمله فيه بسدس المرصة اليني عليبا . وفي 
صحة هذه الاملة قولان » لجعها بم وإجارة . وشرط صحتبا: معرفة الآلات وصفة 
الحدار » ويعود النظر في شرط ثلث اانقض في المال » أو بعد الناء . 


رع 
إذا كان له حقى إحراء ماء ف ملك غيره » فانهدم » لم بحي عل مستحق الاحراء 
60 قال في 8 المصباح » : عتد الثيء عتاداً : خضر . فهو عتد وعتيد . 


- 000 


مشاركته في المارة » لأنها تتعلق الآلات وهى لالكبا . وإن كان الانهدام بسبب 
الماء » فلا عمارة عليه أيضاً . قال الامام : وضه احتال » لكن الظاهر » أن لا عمارة 


عليه » لأن الانجدام تولد من مستحق . 


الفصل "الت 
في السقف 


فاذا كان السفل لرحل » والملو لرجل »فقد يكون السقف بين ملكيها مشتركاء 
وقد يكون لأاحدها . وحم القسمين في الاتفاع ؛ خالف حكمها ف الحدار » 
فيجوز لصاحب العلو » الاوس ووضم الأثقال عليه على المادة » ولصاحب ااسفل 
الاستكنان بهء وتعليق ما ليس له ثقل يتأثر به السقف » كالثوب ونحوه قطما .و في 
غيره » أوحه . أحدها : لا جوز أصلاً . واثافي : يجوز مالا يحتاج إلى إ-ات 
وتد في السقف . وأصحبا : موز مطلقاً على المادة بلا فرق بين ما تحتاج إلى وند 
وغيره . قال الشيخ أو عمد : فان قلنا : ابس له إثبات الوتد والتمليق فيه »فلس 
لصاحب الملو غرز الوتد في الوجه الذي ايه . وإن حوزناء له » ففي جوازه 
لصاحب اللو وحبان » لندور حاحته » مخلاف التعليق. 


له 


إذث الالك لغيره في البناء على ملكه » قد يكوك بشير عوض > وهو الاعارة؛ 
وقد يكون سموض . ثمن صورهء ©» أن بكري أرضه “أو رأس حداره » أو سقفه؛ 


فيه بصينة البيع ؛ ويبين الثمن » وهو صحيح ؛ خلانا للمزني رحمه ألله . ثم يتتصور 


”7 سه 


ذلك بعرار تين 5 إحداها ِ أن عم سطح اللنت أو عاوه للمناء عليه ثُمن معءأوم ٠.‏ 
والثانة : أن ينسم حق البناء على ملكه . والأاول 0 هئ عارة الشافهي ركي 
الله عئة وجماهير الأأصحاب ٠‏ والثانية : عبارة الامام » والنزاللي » رحمها الله تعالى. 
والاشه : أن الراد منها شيء واحد : ثم في حقيقة هذا المقد » أوجه . أحدها: 
أنه يم وعلك المشتري به مواضعم رؤوس الحذوع . والثاني : أنه إجارة . وإتام 
يشرط تقدر اللمدة » لأن المقد الوارد على اأنفمة » نتبمع فيه الحاجة . فاذا اقتضت 
التأسد » أبده كال_كاح ٠‏ وأصحم : أنه لس سعأ ولا إحارة محضين » بل فيه شمبها» 
لكونه على منفمة » لكها مؤبدة . فاذا قانا : ليس سما»فمقده بلفظ الاجارة »ولم 
000 لدة » انمقد أيضا على الاأصح ؛ 5" يتمقد للفظ الصلح لآنه كيم يوافق 
البيع في التأبيد © يوافقها في المنفمة . وإذا جرت هذه الماملة » وبنى المشتري عليه 
لى يكن لابائم أن يكافه النقض لينرم له أرش التقص . ولو انهه الحدار أو 
القف بعد بناء المشتري عليه وإعادة مالكه , فلاشتري إعادة الناء يلك الآلات 
أو عثلبا ٠‏ وأو أنهدم قل البناء» فلأمشري البناء عليه إذا أعاقي . وهل تخبره على 
إعادته ؟ فيه الخلاف السابق . ولو هدم صاحب ااسفل أو غيره السفل قل بناء 
الشري » فعلى الادم قمة حق البناء للمشعري 1 لانه حال بسنه وبين ححقه . فلو 
أعذ السفل ©» أسكرد اهادم ااقبمة ازوال الحمالولة.ولو كان الهدم بعد الناء »فالقياس 
أن يقال:إن قلنا : إن من هدم جدار غيره » يازمه إعادته » ازمه إعادة السفل 
وااملو . وإن قلنا : عليه أرش اانقص ٠‏ فعليه أرش نقص الآلات » وقيمة حق 
البناء للحيلولة . وبالخلة لا ينفسخ هذا المقد بمارض هدم وانهدام » لالتحاقه بالبيوع. - 


به 


سواء حرىقى اللإذن ف البناء بدعوص أو بعير ه 4 جب سان قدر الوضم المني 


- لحف 5 


عليه طولاً وعرذاً » ويجب مم ذلك إن كن البناء على الجدار أو السطح » بياك - 
مك اللناء وطوله وعرضه » وكون الحدران منضدة أو خالية الأحواف © وكيفية 
السقف امول عليه » لأنْ الغرض تاف بذلك . وفي وحه : يكفي إطلاق ذكر 
البناء » وحمل على ما تمله البني عليه » ولا يشترط التءرض لوزن ما ببنيه على 
السحيح » لأن النعريف في كل ثشيء حسبه . ولو كانث الآلات حاضرة » أغنت 
مشاهدتما عن كل وصف . وإذا أذن في الناء على أرضه » لم تحب ذحكر معك 
البناء وكيفيته على الصحيح », لأن الأرض تتلى كل شيء . ظ 


4 


ادعى 2 6 بك رحل 4 فأقر » وتعالحا على أن مني امقر على ٠طاحه‏ » حاز 
.وقد او ا فر له مطح بيه لأمذاء . ولو تنازعأ قِ سفله ©» وأتفقا على الريك 
العلو لشدعى عليه » فأقر له بما ادعى 4 وتصالحا على أ يني المدعي على السطح » 


.ويكون السفل لمدعى أنه » حاز 1 وذاك 6 السفل دى اأمناء على الماو 1 
ظ ؛ ظ : 
.من احتاج إلى إجراء ماء المطر من سطحه على سطح غيره» أو إجراء ماء في 
ارين ! )جا االأياق يتين لبان زا ارق لل للعو بيت كرا 
قدم : أنه بره وهو شاذ . فان أذن فيه باجارةء أو إعارة» أو بيع 2 جاز. ثم 
في السطح لا بد من بان الوضم الذي يجري عليه الماء» والسطوح ااتي ينحدر الماء 
إلنه مذبا . ولا اق بالجل بقدر ماء المطر » لانه لمكن ممرفته » وهدا عقد <وز 


للحاحة . وإذا أذن وسّن ( ْم نى على سطحه ما نع الاء » فان كان عارية » فبو 


ب تبرض 5 


رجوع » وإن كان سما أو إجارة »© فللمشتري أو المستأجر نقب البناء وإحراء الماء 
فيه . وأما في الارض » فقال في« التبذيب :لا حاجة فيالمارءة إلى بان علأنه 
إذا شاء رجع © والأرض تحتمل ما تحتمل.وإن أجر © وجب بيان موضم الساقية 
وطولما وعرضبا وعمقبا » وقدر المدة . قال في « الشامل » : ويشترط كون 
الساقية محفورة . وإذا استأجر » لا يملك الحفر . وإِنْ اع » وجب بيان الطول 
والعرض . وفي العمق وجبان» بناء على أن الشتري ملك موضم الجرى عأم لا علك 
إلا حق الاجراء ؛ ومقتفى كلام اينات ترجيح الأول . هذا إذا كان لفظ 
البيع : بستك مسيل اماء . فان قال : حق” مسيل الاء »فيو كيم حق البناء» 
وحجيء في حقرقة العقد ما سبق في بسع حق البناء . وفي الواضع كلها » ليس .له 
دخول الأرض بنير إذن مالكبا ء إلا أن يريد تنقية النبر » وعليه أن مخرج من 


رع 


الأذون له في إجراء ماء الطر + ليس له إلقاء الثلج» ولا أن يترك الثاج حتى 
يذوب ويسيل إليه » ولا أن يجري فيه ما ينسل به ثيابه وأوانيه » بل لا جوز 
أن يصالح على رك الثاوج على سطحه ولا إحراء النسالات على مال » لان الحاحة 
لا تدعو إليه . وفي الاول » ضرر ظاهر . وفي الثاني » حبالة . والأذون له في 
إلقاء الثلج » ليس .له إجراء الماء . 


مر 


تجوز المصالحة على قضاء الجاحة في دش غيره على مال » وكذا على جع الز يبل 


2 


والقامة في ملكه ؛ وهى إجارة براعى فبا شرائطيا » وكذا الصالحة على اللدتوتة 
ما إذا بإع مستعدى إحراء الماء على سطح 55 مد[ دقاء إدارهءفاك المشكري لسدعدى 


ا 


و خرح<ت أغصان شحرة إلى هواء ملك جاره » فللحار مطالته ازالتها . فان 
لم يفعل » ذله تحويل-ا عن ملكه . فاك لم مكن » فله قطمماءولا محتاج فيه إلى 
إذث القاذي » وفيه وحه ضميف . فلو «الحه على إبقائها وض » لم يصح إن لم 
إستند الفصن إلى نيء » لانه اعتياض عن ممحرد الهواء . وإن استند إلى حدار ء؛ 
فان كان بعد الحفاف » جاز » وإن كان رطياً » فلاءلآانه يزيد ولا يعرف قدر 
ثقله وضرره . فقال طائفة من أصحابنا اللصربين : موز » وما ينمى يحكون 
تابنا . والأول أصح . وانتشار المروق » كانتشار الاغصان . وكذلك ميل المدار 
إلى هواء الحار.» قاله الاصطخري . 


الناب انمالتُ 


فيه مسائل . 

الأولى : إذا ادعى على رحلين دارا في يدها » فصدقه أحدها » وكذبه الآخرء 
ثبت له النصف باقرار المصدق » والقول قول امحكذب . فلو صالح المدعي المقر 
علي مال » وأراد المكذب أخذها بالشفعة » ففيه طريقان . 


5598 سس 


أحدهها , قول الشيخ ألي حامد وجاعة : إن ملكاها في الظاهر بسيبين 
غتلفين » فله ذلك» لآانه لا تعلق لأحد الملكين بالآخر . وإن ملكا سبب واحد» 
من إرث © أو شراء » فوحبان . أحدهما : المنع ٠‏ لانه زعم أرقي الذان ' لفت 
للمدعي ؛ وأن الصلح بإطل . وأصحم : يأخذ » لأنا حكنا في الظاهر بصحة الصلح. ‏ 
ولا سعد اتقال ملك أحدها فقط وإن ملكا سبب . ظ 

والطريق الثاني » قاله ابن الصباغ : إن اقتهر الكذب على قوله : لا ثيء لك. 
في يدي » أو لا بازمني تسلم ثيء إايك » أخذ . وإن قال مع ذلك : وهذه الدار 
ورثئناها » ففيه الوجبان. وهذا الطريق » أقرب »مم أن قوله : ورثناها > لا يقتضي 
بقاء نصيب اشريك في ملكه » بل موز اتتقاله إلى الدعي . فالاختيار : أذ يقضع 
جواز الأخذء إلا أن يقول : إن الشريك مالك في المال .20 


كلت : هذا الذي اختاره » هو الصواب» وقد قطم به هكذا القاضي أو الطيب 
وخا وانشأعلم 


المسألة ااثافية : ادعى رجلان دارا في بد رجل » فأقر لأحدهما بنصفبا »نظر» 
إن ادعياها إرثاً ول يتعرضا لقبض » شارك صاحبه فها أخذه» لأن التركة متتركة » 
فالماصل منبا مشترك . وإن قالا : ورثناها وقضناها » ثم غصبناها » لم يشاركه 
على الصحي.ح وقول الأكثرين . فان ادعيا ملكا شراء أو غيره » فان لم يقولا : 
اشترينا مما » فلا مشاركة . وإن قالا : اشترينا معأ » أو اتهبنا مما » وقبضنا مما » 
فوحبان . أمحها : أنه كالارث . والثني : لا مشاركة . فلو ل يتعرذًا لسيب أللك » 
فلا مشاركة قطماً » نص عليه في« الختصر ».وحيث شركنا في هذه الصور ؛فصااح 
المصذق الدعى عليه على مال » فان كان بإذن الشثريك » صح » وإلاء فباطل 8 


تسن الدرياخه:: وي نصييه قولا تفريق الصفقة . وقيل * يمح ف جيع المقر” 5 | 


لتوافق المتماقدن, وهو ضعيف ٠.‏ وأو ادعماأ دارأ ف بده 4 فأقر لاحدهما يجميسما ( 
فال وحد من امقر له قي الدعوى ما ينضمن إقرارا لصاحيه » بأن قال 000 
5250 ذلك » شاركه ٠‏ وإن 1 بوحد »بل أقتصر ل » نر ء 
ادعائه الخنصف ا الاق لد ل النصف © لون اأنينة فا تتتاعكة 
على غيره » أو يضاف الححود الكلى . وإن قال : النصف الآخر لصاحي ؛ سم 
لصاحه . وإن لم يثيته لنفسه “ولا لزفقه » فبل يرك في بد المدعى عليه »أم حفظه 
القاضى “أ م يسم إلى رفمقة ؟ فيه أوحه 3 أعيها: : أولما . 

الثالثة ٠‏ : تداعما حدار 1 حائلا ال ملكي 4 4 حالان . 
بعد بنائه » فير حح حانه . وصورته: أن يدخل نصف منات الحدار المتنازع فرسه 
قِ حداره الماص » روعت حداره الخاصض ف التنازع شه ) و يظبر ذلاك قِ الزوايا. 
وكذلك أو كان للا حدهما عامه أزج لا 00 إدداثه بعك بنأء الجدار مامه ل أن 
أصيل من مسد 5 عن الآرض قلءلاً قلدلاً. وإذا رحح جاننه؛ حلف وحم له 
بالحدار 2« إلا أن شوم بدنة على ولا فه 95 ولا صل الر<ح<_الد وحود اللرصيف 
المذكور ق مواضسع معدؤذده من طرف الحدار 4 لإمكان احداثة يولك ابناء الخدار 
بزع لينة ووها » وإدراج أخرى . ولو كان الحدار نازع فيه ممنياً على خشية 
: طر فب قِ ملك أحدهما 4 ولس منمأ 6 ف وماك الآخر 3 فالاشية ل ١‏ ن طرمما ق 
ملكة ع والحدار أ في عليها حتت بذه ظاهر 1 » قال الامام : ولا يلو ان 

الحال الثاني : أن يكوك متصلاً سنائها جيعاً »أو منفصلاً عنها» فو في أبن 
فال أقام أحدث ا بدنة 4 قذي 7 ل وإلا 4 ف.دلف كل و الععن منهما الآخر 5 فاذأ 
حلفا “أو تكلا » حمل الحدار ينها بظاهر اليد. وإن حلف أحدحما وتكل الآخر 


]ا ه00 


قضى للحالف يسع . وهل نحلف كل واحد على اانصف الذي محصل له , أم 
ص الجسم لانه أدعاه 9 + وحباك . أصحبها : الأول . قال الشافمي رضي الله عنه : 
ولا 15 إى من إليه الدواخل والحوارجءولا أنصاف الابن »ولا معاقد القثمئط[(© 
معنا : لا أرجح بشيء منها . قال المقبرون لكلامه : للراد بالموارج : الصور » 
والكتابة المتخذة في ظاهر الحدار . وبالاواخل : : الطاقات »؛ والمحاربب في باطن 
الجدار . وبأنصاف الابن : أن ين الحدار هن لنات مقطمة ؛ فتحمل الاطراف 
ح إلى جاب ؛ ومواضم الكسر إلى جاب . ومعاقد القمط » تكوث_ في 

0-0 المخذ من قصب أو حصير ونحوه) . وأغلب ما يكون ذلك ؛ في التر 
بان السطوح »؛ فيشد محيال » أو خوط ٠.‏ وربما حعل عليها خشية معترضة» فيكو 
العقد من جانب » والوجه المستوي من جانف . ولو كان لأحدص عليه جذوع , 
0 يرجح كلانه لا يدل على الملك» »الو تنازعا دارأ ف يدهما ولاحدههما فيها متاع؛ 
فاذا حلفا » بدت الحذوع حالها ,لاحمال أنها وضمعت نحق . 

الرابعة : الدقف المتوسط بين سفل أحدهما وعلو الآخر » كالحدار بين 
ملكيى.فاذا تداعياء»فان لم يِكَنَ إحدائه بمد بناء العلو كالأزج الذي لا يمكن عقده 
على وسط الحدار بعد أمتداده في العلو »حمل في يد صاحي السفل » لاتصاله ببنائه 
على سبيل الترصيف . وإن أمكن بأن يكون السقف عالاً » فَثقب وسط الحدار» 
ونوضع رؤوس المذوع في الثقب » فيصير البدت ستين » فهو في أيدماءلاشتراكبها 
ق الاتفاع به . 

الخامسة : علو الحان أو الدار لأحدهما » والسفل الآخر »© وتنازعا فيالمرصة 
أو الدهليز . فان كان المرق في الصدر .حملت بنماءلأن لكل واحد بداء وتصرف 
)١( 0‏ القيط . الشرط ' حمع شريط » وهو ما يعمل هن ليف وخوص . وقيل : القمط: 
الحثب التي تكوت على ظاهر الخص أو باطنه , 


559 له 


بالاستطراف ووضمع الامتعة وغيرهما . قال الامام : وكان لا بعد أن يقال : لس 
للعلو إلا المر » وتجمل الرقبة لاسفل . لكن لم يصر إليه أحد من الأصحاب . 
وإن كارف المرق في الدهليز أو الأوسط » من أول الياب إلى المرق » ينبما © وفيا 
وراءه » وحباك ٠‏ أصحهما : لصاحي السفل » لانقطاع 6ظظ العلو عنه » واختصاص 
صاحي السفل بدا وتصرفاً. والثاني : بينهاء لآنث صاحب الملو ود ينتفع به يوضع 
الأمتمة فيه » وطرح التهامة . وإن كان الرق خارجأ » فلا تعلق لص_احب العلو 
العرصة حال . ولو تنازعا المرقى وهو داخل » فان كان منقولاً كالسلتم الذي يوضم 
ويرفع ؛ فان كان في ست لصاحب السفل » فهو في بده » وإِن كان في غرفة 
لصاحب العأو » ذفي بده . وإن كان منصويا في موضع الرق 20 » فنقل ابن كج عن 
الأ كثرن : أنه لصاحب العلوء لمود منفءته إليه . وعن ابن خيران : أنه لصاحب 
السفل كسار امتقو لات . وهذا هو الوحه . وإك كان الرفى 0١‏ 
المسمئّر »والأخشاب الممقودة » ف'صاحي العلو »لعود نفعه إله . وكذا إن كان مبنياً من 

أو اجر إذا لم يكن تحته شيء . فان كان محته بيت © فبؤ بينهما كسائر السقوف. 
وإن كان ته موضع حن او جر ظ فالادح : : أنه لماحب الملو . والثاني : أنه كم 
لو كان تحته بستاء 


(1) في مخطوطة الظاهرية : الرقي . 


الإوساج اهما 


كك سِاحخوال 


أسلبا مع عليه . ومن أحيل على مليء استحب أن محال . ولا بد في وجودها 
من ستة أمور : محيل » ومحتال » ومحال عليه » ودن للمحتال على اللحيل » ودن 
للحيل على الحال عليه » ومراضاة بالحوالة بين الحيل والحتال . 

ويشترط في صحتها أمور . منها ما بجع إلى الدينين » ومنها ما بتعلق بالأشخاص الثلاثة. 

وفي حقيقة الحوالة » وجبان . أحدها : أنها استيفاء حقء كأن الحتال استوفى ما كان له 
على لحيل وأقرضه الحال عليه . إذ لو كانت معاوضة »لا جاز فيها التفرق قبل القبض 
إذا كانا ربوبين . وأصحها : أنها بيع ء وهو التصوص > لأنها تبديل مال مال .وعلى 
هذا » وحبان . أحدها : أنها بيع عين بعين » وإلا» فيطل (2. انبي عن سِع دن 
بدن . والصحيح : أنها بيع دين بدين ؛ واستئني هذا الحاجة. قال الامام وشيخه 
رحمها الله : لا خلاف تي اشمال الحوالة على الءنيين : الاستيفاء والاعتياض » والخلافه 
في أن أهم أغلب ؟ 00 

أما شروطبا فثلاثة . 

الادل : الرضى » فلا تصح إلا برضى اليل والحتال . وأما الحال عليه » فان 
كان" عليه دين لمحيل » لم يمتبر رضاء على الأصح . وإ لم يكن » لم بصح بغير 
رضاه قطعأ . وباذنه وجبان» بناء على أنها اعتياض أم استيفاء » إن قلنا : استيفاء » 
صح » وإلا » فلا . فاك صححنا » فوحباك . أحدها ٠:‏ يبر الحيل بنفس الحوالة 
كسائر الحوالات . وأصحهما وبه قطم الأكثرون :لا ببرأ» بل قبوله ضمان محرد . فان 
قلنا : لا تصح هذه الحوالة » فلا شيء على الحال عليه . فان تطوع وأداه » كان 
قضاءَ لدبن غيره . وإ قلنا : يصح ؛ فهو كم لو ضمن » فيرجم على الخيل إن 
أدى باذنه » وكذا بثير إذنه على الأصح » لحريان الحوالة بإذنه » وفي رجوعه قلى 


. في غطوطة الظاهرية : قبطل‎ )١( 
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الأداء ».وجبان بناء على براءة الحيل . إن قلنا : ببرأ » فتمم » وإلا » فلا . 
وإذا طالى الحتال بالآداء » فله مطالبة الحيل بتخليصه ٠.‏ وهل له ذلك قبل مطالبة 
الحتال ؟ وحبان » كلوحبين في مطالبة الضامن . ولو أبرأ. الحتال » لم يرجع على. 
الحيل شيء . ولو قبذه الحتال ثم وهيه له » ففي الرجوع وجبان . 

تلت : أصحما: الرجوع ٠‏ وار 3 


وأو 0 عنه >عاين ©“ لح بر حم على ال جيل حق باد الحتال منه »أو من ضامنه. 
ولو أحال الحتال” على غيره ٠‏ نظرء إن أحاله . على من عليه دن » رحع على محيله 
بنفس الموالة » لحصول الأداء بها . وإن أحال على من لا دبن عليه » ل يرجع[ مالم 
برجم ]000 عليه الذي أحال عليه . 


4 


قد ذكرنا أن الرضخى ترط . والراد به : الايحاب والقبول . ولو قال المتال: 
أحلني . فقال : أحلتك » ففيه الحلاف السابق في مثله في الليع . وقيل : بنمقد 
هنا قطعاً » لآن ميتاها على الرفق والسامحة . 

الشسرط الثاني : . أن سكوك دس ا لازم 4 أو مه خره إلى الازوم . 

والدن » ضرياك . لازم » وغيره . ظ 

أما عبيره 4 فقمه مسادل ٠.‏ 

إحداها - اتن ف مده الأيار 4 نصح الموالة به وعليه 4 على الاصح 75 
فان منمنا » ففي انقطاع الخيار به » وحبان . وإن حوزناء فقطم الامام والغزالي: 
بأنه لا بطل الخيار . فلو اتفق فسخ البع » بطلت الحوالة »انما إِنا صحت لافضاء 
اليع إلى اللزوم . فاذا لم يفضء لم تصح .ومنقول الشيخ أبي على واختياره» بطلان 


)1( ها بين معقفين زبادة من ##طوطة الظاهر بة 


الاي ال 


الخيار ءلأن مقتضى الموالة اللزوم . فلو بقي الخيار » فات مقتضاها عفان أبطلنا » 
فأحال البائع الشتري على ثالث » بطل خيارما , لتراضيهما . وإذا أحال البائم رجلاً على 
الشعري » لا يطل خبار المشتري إلا إذا فرض منه قول ورضى” . وأما الموالة 
بالمن بعد أنقضاء الخيار » وقبل قبض البيع © فالمذهب الذي عليه الجهور : القطم 
يجوازها . وللسمودي إشارة إلى منمها » لكونه غير مستقر . وقد اشتبر في كتب 
الأصحاب اشتراط استقرار ما تحال به وعليه . 

المسألة الثانية : إذا أحال السيد على مكاتنه النجوم » لم يصح على الاصح : 
وقال الحليمي : بيصح . وأو أحال المكاتب سيده بالنجوم » صح على الاصح »؛ ونه 
قطم الأكثرون . ولو كان للسيد عليه دن معاملة » فأحال عليه » بني على أنه لو عحز 
'نفسه » هل يسقط ذلك الدن ؟ إن قلنا :+ ل اسحقة :وإلاا #اافلا: 
تلت : الأمح : الصحة » وبه قطم صاحبه الشامل » . تأ ع 


المذكور في الرهن به » وفي ضانه . وقطع الذولي جوازها به وعليه بعد العمل » 
ومنعبها قمله . 
كلتك : قطع الماوردي تالنع مطلقا . اناعم 


قال المتولي : لو أحال من عليه الزكاة الساعي » جاز إن قلنا : هي استيفاء . وإن 
قلنا : أعتياض » فلا» لامتناع أخذ العوض عن الزكاة . 

الضرب الثاني : الدن اللازم » فتجوز الحوالة به وعليه » سواء اتفق الدينان 
في سبب الوحجوب » أو اختلفا ».أن كان أحدهما نا » والآخر أحرة » أو قرظاً » 
أو بدل متلف. 


اخ 


مات : أطلق الامام الرافمي » أن الأبن اللازم » تصح الحوالة به وعليه ». 
واقتدى في ذلك الغزاللي » ولس كذلك '؛ فاك دن السل لازم » ولا نصح الموالة 
به.ولا عليه على الصحيح » وبه قطم الأكثرون . وحكي وجه في« الحاوي » و« التتمة» 
وغيرهما : أنه تجوز بناءَ على أنها استيفاء » وسبقت هذه أسألة في باب حك المبيع 


ل القض 9 ينغي أن يقول : الدن الستقر » أيحرج هذا واتأعر 


رم 
كل دن تجوز الحوالة به وعليه » فسواء كان مثلياً كالأثمان والحيوب » أو 
الم بقدر ما تحال به وعليه » وبصفتي) » إلا إذا أحال بابل الدية أو عليبا» وصححنا 
الحوالة في المنقولات 220 » فوحباك » أو قولان » بناءَ على <واز الصالحة والاعتياض. 
عنما 5 والاصح : لمع 14 للحبل بصوميا : 
الشرط الثالث ٠‏ أتفاف الدينين 0 دث ترط اتفاقهما حا :/ وقدراً 7 وحاولاً؛ 
وتأحملاً 0 وصحة »6 وتكر ا 6 وحودة 6 ورداءة . وي وحه : نحوز الحوالة بالقليل 
على الحجثير 4 وبالصحيح على الكسر 4 وبالحديد على الرديء 4 وااو حل على 
الحمال ع وال بعد أحلاً على الأقرب 4 وكأنه برع بالزيادة 8 والصحيح . المنسع 1 
قال المذولي - ومعنى قوأنأ - هذه الحوالة غير صحمحة عيد الاختلاف 4 أن المق 
عليه وسمى <كا 5 
ده 
الحوالة إذا حجرت شروطبا » بيرىء الحيل من دين الحتال» وتحوكل الحق إلى. 


(01) في مغخطوطة الظاهرية : المتقومات . 


كشيف - 


ذمة اللحال عليه » وبرىء الحال عليه من دن المحيل . حتى أو أفلس الحال عليه 
ومات ©» أو لى تمت » أو جحد وحلف د نكن لمحتال الرجوع إلى الحيل » 6 
أو أخذ عوضاً ع.. ن الان ثم تلف في يده . فلو شرط في الحوالة الردوع بتقدير 
الافلاس »أو الححود» فبل تدمح الحوالة والشرط » أ م الحوالة فقط ؟ أم لا يصحال ؟ 
فيه أوحه » هذا إذا طرأ الافلاس . فلو كان 0 الحوالة » فالصحيح المنصوص 
الذي علمه جمبور الاصحاب ؛ أنه لا خمار له#حتال » سواء شرط يساره ؛ أم أطلق . 
وفي وحه : يشت خياره في الحالين » وف وحه : ثبت إن شرط فقط. واختار النزالي» 
الثوت مطلقاً » وهو خلاف الدذهب . ظ 


26 
صالح 5 أحني عن دن على عن 000 ؛ “م جحده الأجني وجب 4 كفي عو ذه إلى 
من كان عليه الدن > وح بان . قال القاضي حسين : نعم . وأبو عادم 2 
0 5 7 الاصح : قول القاذي . وانتدا عم 


م 


1 


حرج الحال عأمه عند . فال كارت لاجني ؛ وللمحيل دن ف ذمته 6 صعحجت 
الموالة» م لو أحال على معسر ») ونتبعة لمحتال سد المّق . وهل له الرحدوع على الحيل؟ 
فيه خلاف مرتب على ما إذا بان ممسرا ؛ وأولى بالرجوع د وان كارف عند 
للمحيل » فان كان له فى ذمته دن , بأن ثمت قعل ملكه» وقلنا : لا يسقط 2 فهو 
كا لو كان لاحني . وإن لم يكن له في ذمته دن 2 فبي حوالة على من لا دن 


الحاشية ؛ هذه صورته : « دن » لسخة ., 


5 


عليه . فان صححتاها وجحماتاها ضوان , فو ضهان العد عن سيده باذنه “وسيأتي بيانه 
في حكتاب الفمان إن شاء الله تعالى . ولا مخفى حكه لو كان لاجني ولم يكن 
أ حمل عله دن 5 
صل 

إذا اشترى عبدء وأحال البائم امن على رجل»ثم عل المد عياً قدعاً »فرده 
العنن أو بالاقلة » أو التحالفء أو غيرها » ففي بطلان الحوالة » ثلائة طرف 
أحدها ٠:‏ الطلاك ٠‏ والثاني لا :.«واالك + 0 قولين أظر رهما : : النطلات؛ وها 
مشاك على أنما استمفاء أم بيع ؟ إن قلنا : أ-تمفاء ؛ دطلت » وإلا » فلا . 


0 . المدهب : الطلال »وصححه قِ 2 الحرر ؛؟. وانق عم 


وسواء كان الرد ااعيب بعد قيض البيسع » أو قله » على الذهب»وبه قطع 
الجهور . وقيل : إنما الحلاف إذا كارت بده . فان رد قبله » بطلت قطعاً »لعدم 
00 ان 'لرد بمد قيض الحتال مال الموالة » أم قبله عنى الأس.ح » 
وهو اختيار الأكثرن . وقال العراقيون والشيخ أبو علي: إن كان بعده » ب 
قطمأ » وإنا لحلاف قله . ولو أحال البائم رحلاً على امشتري لثمن “فقيل : 
القولان»واللمذهب : أنما لا تتطل قطمآء وبه قطم امبور ؛ سواء قبض الحتال مال 
.الحوالة من المشتري “أم ولق + لاسا يان إن ثالث » فاذا القولات 
غخصوصان بالصورة الأو ١‏ » فتفزع علبي . فان لم نبطلبا » لم يطالب المشتري الحال 
عليه حال » بل يرجم على البائع فيطالبه إن كان قبض مال الحوالة » ولا يتمين 
.حقه في ما أخذاء بل له إبداله. وإن لم يقيضه » فله قبضه ٠‏ وهل لاشتري الرجوع 


5 3 


عليه قبل قبضه لكون الحوالة كالمقبوض »؛ أم لاءلمدم حقيقة القبض ؟ وحم_ان . 
اصحبهما : الثاني . فلى هذا له مطالبته بتحصيل ااقرض ليرجع عليه . وفي وحه : 
لا يملك مطابته بالتحصيل أيضاً » وهو شاذ ضعيف . وأما إذا أبطلنا الحوالة » فا كان قيض 
من الال عليه ؛ فليس له رده عليه ؛ لِأنْ قبضه بإذذالشكري . فلو رد لم بسقط عنه مطالة 
الشري ؛ بل بازمه الرد على الشكري » وشعين حقه فما قضه . فاك كان تالفاً , لزمة بدله » 
وإِنلم يكن قبضه » فلدس له قمضهلآنه عاد إلى ملك المشتري م كان . فاو خالف وقيض» 
لم يقم عنه . وفي وقوعه عن الشتري ؛ وجبان . أحدهما : يقم » ليقاء الاذن . وأصحم : 
لا » لدم الحوالة والوكلة » ولأنه إما يقيض انفسه » ولم ببق له حق » مخلاف ما إذا 
فسدت الشركة والوكلة » فان التصرف يصحء ليقاء الاذن , لكن التصرف يقام 
لفوكل . أما في صورة إ-لة البائع على الشتري » إذا قلنا بالذهب : إنها لا نطلء 
فان كان الحتال قيض من المدتري, رجع الشتري على البائع , وإن م يقيض »فيل 
لامشتري الرجوع في الحال, أم لا يرجم إلا بعد القض ؟ فيه الوجبان السابقان . 


رع 


قال ابن الحداد : إذا أحالما بصداقها » ثم طلقها قبل الول 6ل تبطل الإوالة » 
والزوج مطاليتها بنصف الهر . قال من شرح كتابه : السألة تثرتي على ما إذا أحال 
الشتري البائع . فان لم تطل هناك » فهنا أولى » وإلا ففي بطلانها في نصف الصداق > 
وحبان . والفرق أن الطلاق سبب حادث» لا يستند إلى ما تقدم , بخلاف الفسخ » 
ولآن الصداق أثبت من غيره . ولو أجالما ثم اتفسع النكاح بردتها © أو بفسخ ١‏ 
أحدهما بيب »؛ لم تبطال الحوالة على الأأصح أيضأ » ويرجع الزوج عليبا في صورة 
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الطلاف شصف الصداف »؛ ولجميعة في الردة والفسخ . وإذا قلنا اللطلاكت » فلس 
له مطالبة الحال عليه » ويطالب الزوج بالنصف في الطلاق. 


4 


باع عبداً وأحال بثمنه على الشتري » ثم تصادق التبايمان على أنه حر الأصل. 
فان وافق الحتال » أو قامت ببنة تحريةه » بطلت الموالة» ليطلان ابيع » فيرد 
الحتال ما أخذه على الشتري » وببقى حقه يا كان ع وهذه البينة يقيمبا العبد » أو 
يشبدون حسبة . ولا بتصور أن يقيمها التبايمان » لأنم كذباها يدخوم في البيع. 
وإن كنهها الحتال » ولا ببنة » فلهما تحليفه على نفي العل » فاذا حلف » بقيت الحوالة 
في حقه » وله أخذ الملل من المشتري . وهل يرجم المشتري على الائع لأنه قَفى 
دينه بإذنه ؟ أم لاء لآنه يقول : ظلني الحتال با أخذ» والمظلوم لا يطااب غير ظالمه ؟ 
قال في « التبذيب » الثاني . وقال الشيخ أبو حامد » وابن كج » وأبو على بالأول. 
فعلى هذا ؛ يرجع إذا دفم المال إلى الحتال . وفي رحوعه قله » الو حبان السابقاك. 
ون نكل الحتال » حلف الشتري . ثم إن جملنا اليمين امردودة كالاقرار » بطلت 
الحوالة . وإث حملناها كالمينة » فهو كم لو حلف» لآنه لس للمشتري إقامة الينة . 
ثم ما ذكرناء في إقرار الحتال وقيام البينة » من بطلان الحوالة » مفروض فيا إذا 
وقع التعرض » لكون الوالة بالثمن . فان لم تقم » وزعم البائم أن الحوالة عا.ه بدين 
آخر له على الشتري . فان أنكر الدتري أصل الدن » فالقول قوله مع ينظ . 
وإن صدقه وأنكر الحوالة به » فاك لم نمتبر رضى الحال عليه » فلا عبرة باذكاره . 
وإف اعتبرناه » فبل القول قول مدعي صدة الحوالة» أو قسادها ؛ فيه اللخلاف 
في نظائرها . 


شن 5 
فصل 

إذا كان ازيد علمك ماثة » ولك عل عمرو مائة » فوحد زبد منك ما وز 

له قض مالك على عمرو » فله صورتان ., 
إحداهها : أن تقول إزيد : وكاتك ل2قمضه لي » وقال : بل أحلتني عليه » فنظر» 
إن اختلفم في أصل الالفظ » فزعمت الوكالة بلفظها » وزعم زيد الحوالة بلفظها » 
فالقول قولك مع ينك عملاً بالأصل. وإن اتفقا على حريان لفظ الموالة» وزعمتة - 
أنك أردت به تله بإلوكالة '» فوحبان . أصحمما : القول قولك» وده قال أكثر 
الأسحاتب . وقال ابن سريج : اأقول قول زيد مع عينه . وقطع به القاضي حسين. 
قال الامّة : وموضع الوحبين أن يكون الافظ الحاري بشكم : أ<لتك عائة على عمرو. 
فأما إذا قلت بامائة التي لك عليء على عمرو » فهذا لا حتمل إلا -قيقة الحوالة » فالقول 
قول زيد قطماأ . فاك قلنا : القول قول زيدء لف » ثيتت الموالة وبرئت . وإن 
قلنا : القول قولك في الصورة الأولى أو الثانة على الأصح ؛ فحلفت » نظار » هل 
فض 0 من عمروء أم لا ؟ فان نض »© برثت ذمة مرو ء لدقمه إلى وكيل أو 
تال . وفي وجه : لا و في صورة اتفاقكم على لفظا الحوالة . والصحيح : 
الأول . ثم ينظر » فا كان المقوض لاقياً » لزمه تسلدمه إليك . وهل له مطالءتك 
يحقه ؟ ان ْ أحدما : لاءلاعترافه ببراءتك بدعوى الحوالة ٠‏ وأصحبما : نعم» 
لأنه إن كان وكيلاً » فظاهر . وإن كان محتالآً » فقد استرحمت منه ظلاً , فلا 
طبع مقا والوس اق © فق جوع ظاهر اح اما ينهد ورين ات اتشال :قا 
إذا لم بصل إلي -قه عندك © فله إمساك الأخوذ » لأنه ظفر بجنس حقه من مالك 
وأنت ظالله . وإن كان القبوض تالفآ » تقد قطم الأكثرون » بأنه لا يضمن إذا ل 


ضف - 


يكن التلف بتفربط »© لأنه وكيل في زعمك » والوكيل أمين » وليس .له مطالبتك» 
لِأّنه استوفى بز حمه. . وقال في « التبذيب , : يضمن » لأنه شتت وكالته . والوكيل» 
إذا أخذ المال لنفسه » من . أما إذا لم شن :زيف مه عزو اءأفلسين: له" اقيض بيد 
انك » لأن الحوالة اندفت وصار معزولاً عن الوكالة بإنكاره » ولك مطالبة مرو 
بمقك . وهل ازيد مطالبتك بحقه * فيه الوجبان فها إذا قبض وسم إليك قال 
صاحب « البيان»: ينبني أن لا يطالبك هنا قطما » لاعترافه بألن حقه على عمرو » 
وأَنٍ ما قضته أنت من عمرو » لس حقا له مخلاف ما إذا قدض » فان حقه تمين 
قُْ القنوض »ء فاذا أخذته » أخذت ماله . ظ 

الصورة انثانية : أن تقول ازيد : أحلتك على عمرو » فيقول : بل وكلتني 
بقبض ما عليه » وحقي باق . ويظبر تصوير هذا الخلاف عند إفلاس عمرو . 
فنظر » إن اختلفنا في أسل اللفظء فالقول قول زيد مم عيته . وإن اتفقنا على 
لفظ الموالة» حرى الوحبان السابقان في الصورة الاولى على عكس ما سبق . فعلى 
قول ابن سريج » القول قولك مع اليمين » وعلى قول الأحكثرين » القول قول 
زيد مع عينه . فان قلنا : قولك » فحلفت » برئت من دن زيد » وازيد مطالبة عمرو» 
إما بالوكلة » وإما بالحوالة » وما يأخنه يكون له » لآنك تقول : إنه حقه » وعلى 
زعمه هو لك »© وحقه عليك » فيأخذه حقه . وحيث قلنا : القول قول زيد ء فحلف» 
فان لم يكن قبض الال من عمرو » فليس له قبضه » لآن قولك : ما وكلتك » يتضمن 
عزله إن كان وكيلآً , وله مطالبتك يحقه . وهل لك الرجوع إلى جمرو؛ وجبات ٠‏ 
لآأنك اعترفت يتحول ما عليه إلى زيد . ووحه الرجوع وهو اختيار ابن كج » أن 
زيد) إن كان وكيلاً فم يقبض » فقي حقك . وإن كان تالا » فقد ظامك بأخذه 
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منك » وما على عمرو حقه» فلك أخذه عوضاً عما ظلدك به . وإن قنض امال من 
جمرو » فقد برئت ذمة مرو . ثم إن كان المقبوض باقيأ » فقد حكى النزالي وجبين. 
أحدها : يطالبك بحقه » ويرد اللقبوض عليك . والثاني وهو الصحيح : أنه ماحكه 
الآن وإ : علكه عند القنمض » لانه من حنس -قه 6 وصاحه يزعم أنه ملكه . 
ويشبه أن لايكون فيه خلاف محقق » بل له أن يرده ويطالب يبدل حقه» وله أن. 
بأحدة حقه . وإن تلف بتفريط » فلك عليه الفماذءوله عليك حقه . ورعا يقع 
التقاص . وإِن لم يكن منه تفربط ». فلا ضمانءلنه وكيل أمين.وفي وحه ضعيف: 
يضمن » لآن اللأصل فما يتلف في يد الانسان من ملك غيره » الضإك » ولا يازم 
من تصديقه في نفي الموالة ليبقى حقه» تصديقه في إثمات الوكالة»ليسقط عنه الضَاك. 


فصل 
في مسائل منثورة 

الأولى : لو أحلت زيداً على عمرو ءثم أحال عمرو زيداً على بكر , ثم أحاله 
بكر على آخر » جاز » وقد تعدد الحال عليهم دون الحتال . ولو أحلث زيدا على 
مرو ء ثم أحال زيد بكرا على عمرو »ثم أال بكر آخر على عمروء جاز التعدد 
هنا في الحتالين دون المحال عليه. ولو أحلت زيداً على عمرو ,ثم ثبت اعمرو عليك. 

مثل ذلك الددن» فأحال زيداً عليك » جاز . 
الثانية : لك على رجلين مائة »على كل واحد حمسون » وكل واحد ضامن 
عن جاحه»: تالافك انها إلانة نعل : لطا ديزن :وان أجلت عل مدعا 
المائة » برىء الثاني » لآن الحوالة كالقيض . وإت أحلت عليها على أن يأخذ 
الحتال من كل واحد خمسين » جاز وببرأ كل واحد عما ضمن . وإ أحات عليبها 


ا 5 


على أن بأخذ الماثة من أبها شاء » فمن ابن سريج : في صحته وجبان . وجه 
المنع ٠‏ أنه لى يكن له إلا مطالة واحد » فلا يستفيد بالحوالة زيادة صفة . 

الثالثة : لك على رحل مالء فطاليته » فقال : أحلت فلاناً على وفلان غائبء 
فأنكرت » فالقول قولك مع عينك . فلو أقام نة 6 معمت ونتكك مطالتك له . 
وهل شت به الحوالة ي حق الغائب حتى لا تحتاج إلى إقامة ببنة إذا قدم ؛وجباك. 
[ئلت :05 ظ 


. وعلى هامش إحدى لست الظاهرية : بيض المؤلف .عد قلت‎ )١( 


هو صحيح بالاجاع » وفيه بابإل . 

الاول : في أركانه ؛ وهي اخمسة. 

الأول ...ايوق كنيد م *وي يفتزط رناء الاق لآن قا ودينه شير إدنة 
جائر » فطمانه أولى » وم يصح الصْإك عن اميت اتفاقاً سواء خلف وفاءءأم لا . 
ولا يشترط معرفة الضمون عنه عل الأصح 1 


تلت : وسواء كان الضمون عنه حرا » أم عبداً » أم معسرا. انعط 


الركن الثاني : المضمون له » ويشترط ممرقته على الأصح . وعلى هذا لا يشترط 
رضاه على الأسح وقول الأكثرن » فان شرطناه » لم يشترط قبوله لفظاً على الأصح» 
فان شرطناه » فليكن سنه وبين الضْان ما بين الا_اب والقبول في سائر المقود . 
وإ م شترطه + حاز أن بتقدم الرضى على الغمان . فان تأخر عنه » فهو إجازة 
إن <وزتا وقف المقود »2 قاله الامام » وفرع على قولنا : لا يشترط رضاه » فقال : 
إذا ضن بغير رض_اه » نظر » إن من بغير إذك الضمون عنه » فالضموث .له 
امار » إن شاء طالب الضامن » وإن شاء تركة . وإن ضمن باذنه » فحيث قلنا : 
رجع الضامنعلى الضمون عنه » تحير الضمون له على قبوله , لأن ما يؤديه في 
حك ملك المضموك عنه . وإك قلنا : لا برجعمء فهو م أو قال لغيره : أدديي ولم. 
يشترط الرجوع » وقلنا : لا برجم. وهل لستحق الدبن والحالة هذه أن متنبع من 
القبورل ؟ وجبان بناءَ على أن الؤدى يقم فداعءَ » أم موهوباً أن عليه الدبن ؟ إن 
قلنا بالثاني » لم يكن له الامتناع » وهو الأشبر ؛ فحصل في معرفة المضمون عنه » 


اغ؟- 


والثالك : لا . ورابع كاه الاغام : يشترط ممرفة الملضمونف. عنه فقط » وهو 


فثك : وإذا شرطنا قبول الضموث له » فللضامن الرجوع عن المان قبل قبوله» 
قاله ف 5 الحاوي « لانه ل م الصْمان » فأشبه البييم . والأ عم 


الر كن الثالث : الضامن . وشرطه : صحة السارة » وأهلية التبرع . 

أما صحة العبارة ؛فببخرح عنه الصذير »والجنوث» والبرهم الذي .بذي عفلا بصح ضانهم . 
ولو ضحن إنسان ثم قال: كنت صبياً وم الضاث » وكان تملا ؛قل قوله مع كينه . 
وكذا لو قال : كنت محنوناً وقد عرف له جنون سابق بأو أقام به سسنة » وإلا 
فالقول قول المضمون له مع عينه . وفي ضمان السكران» الملاف المذككور في تصرفاته  .‏ 


وأما الأخرس » فان لم يكن له إشارة مفبومة » ولا كتابة » لى نمرف أنه 
ضمن حتى نصحح أو نطل » وإن كانت له إشارة مفبومة » صح يانه بها صكيعه 
وسائر تصرفاته . وثي وحه : لا يصم انه © إذ لا ضرورة إأيه » مخلاف سائر ‏ 
التصرفات . ولو ضمن بالكتابة » فوجبان » سواء أحدن الاشارة » أم لا . أصحهم: 
الصحة» وذلك عند القريتة الشعرة »وري الوحبان في الناطق وفي سائر التصرفات . 

وأما أهلية التبرع » فلا بصح ضان الحدور عليه لسفه وإِن أذن الولي » لآنه تبرع , 
وتبرعه لا يصح بذ الولي . كذا قال الامام » والذزالي : إن الضْان تبرع » وإنما يظبر هذا 


محدب لا ر جوع 2 وامأ حديث تبثت الرجوع؛ فهو فرض محص 71 وبدل عليه نص اأشافعي رصي 
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الله عنه : أنه لو ضمن في مرض موته بثير إذن المضمون عنه » حسب من ثلثه . 
وإن ضن باذنه » فن رأس الال » لأن لاورثة الرجوع على الأصيل » وهو وإن 
لم يكن تبرعأ » فلا يصح من السفيه كالبيع وسائر التصرفات المالية ٠‏ فان أذت 
فيه الول » ؛ فليكن "م أو كان في البيع. 0 

يمت : الذي قاله الامام » هو الصواب . وقد صرح الأصحاب بأنه لا يصح 
ضمانه من غير فرق بين الاذث وعدمه . وقول الرافمي : إنه ليس تيرعاً» فاسد ‏ 
فانه لو سل أنه كالقرض»كان القرض تبرعاً . وقوله: إذا أذن الولي» كان كالنسم» 
بدني فيحري فيه الوحباك وفاسد أيضاأ عفان البيعء إِعا صح على وحه لآنه لآ يَأذن 
إلا وم فبه - أو مصلحهة م6 والضمات غرر كله بلا مصلحة . وأما ضان المريض» 
فقال صاحي « الحاوي » : هو ممتبر من الثلث ٠»‏ لانه تبرع . فا كان عليه دن 
مستغرق » فالغمان اطل . وإن خرج بعضه من الثلث » صح فيه ون 
م رضه ثم أقر بدن مستغرف » قدم الدن ولا يؤر 0 ثر الاقرار به . 01 


واب 


وأما ا ححور عليه لفلس ل فضانه كشرائه 5 
ل 


ضوان المرأة صحيح ء ؛ مزوجة” كانت أو غيرها» ولا حاجيية إلى إذن اريخ 
كسائر نصر قام 1 


م 


قُ ذارت العند بغدر إذدث صملداهة مأذونا كان أو غيره > بجيال . أحدما م 


وعم 


يتبع به إذا عتق »إذ لا ضرر على سده » يا لو أقر باتلاف مال وكذبه السيد. 
وأصحها: لا يصح. إل ين اذ سيده اصح. ثم إن قال : أقضه مما :كسيه أو 
قال لللأذون : اقضه مما في يدك ء قفى منه . وإن عين مالا وأمر القضاء منه » 
فكثل . وإن اقتصر على الاذن في الضمان » فان لم يكن مأذوناً , ففيه أوجه ء 
أصحبا : يتلق عا بكسيه دمن الاذث كابر . والثاني : يكون في ذمته إلى أن 
فت لاه أذن في الالتزام دون الأداء . وااثالث بتعاق رقته . وإن كان مأذوناً 
له في التحارة » فبل ,تعلق بنمته أم يما يكسيه بمد ؛ أم به وبما في يده من 
الربح الحاصل ؛ أم مها وبرأس امال ؟ فيه أوجه »© أصحبا : آخرها.وحيث قلنا : 
بؤدي ما في بده » فلو كان عليه ديوك »© فقيه أوحه عن ابن سر بج » أحدها : 
بقارك الشمون له الثرماء + كاء. الثبوق: .. ؤاثالي + لا شلق: الضإن عا في بده 
أصلاً » لأنه كالمرهون يحقوق الثرماء ٠‏ والثااث : يتعلق با فضل عن حقوقهم 
ارعاة للجانين . 


الي : اصحبا : الك . واتأعم 


١‏ قهذا إذا لم حجر القاضي عليه . فا ححر باستدعاء الثرماء » ل يتعلق الضإك 
ما في بده قطما . وأم الولد والمدبر » كالقن في الضإن » وكذا من بعضه حر إن 
/ يكن سنه ونين مده مرانأة لف كان وترم في نوية السد . فا ضري في 
نويه > 8 قطعاً ٠.‏ ووز إن من في نوبته ؛ أن خرج على الألاف في المؤتف 
وال اكات اناد ة » هل تدخل في الباباة ؟ والمكاتتب بلا إذن » كالقن» وبالاذدث» 
قالوا :هو على القواين في تبرعاته . 


اروحة ع | 4م١١‏ 


ل 


رع 


من عبد باذ سيده » وأدى في حال رقه» فحى الرجوع لسيد. . وإن أدىه 
بد عتقه » فالرجوع لامبد على الأسصح . ولو ضمن العبد لسيده عن أجني » 
لم يصح لأنه يؤدي من كسبه وهو لسيده » ولو ضمن لأجني عن سيده ؛ فان لم 
يأذن السيد » فهو م لو ضمن عن أجنى . وإن أذذ » صح . ثم إن أدى قبل 
عتقه » فلا رحوع )وبعده) وحباك «ناء على ما أو أحره ثم أعتقه في المدة » هل. 
برجع بأحرة الئل لا بقى ؟ 
جمت ا : 7 
الديد ليده ديناً على أجني » فاك لم يكن على السد ددن من التحارة » فالضمان. 


اطل 5 وإلا بوعاد؟ قاله ف , الحاوي ». اناعم 


الر كن الرابع 6 ساي ثلاث صفات :كونه ثابتاً ,لازماء معلوما. 

إحداها : إذا صن ما لم حب ) وسيحب بقرض أو بم ؛ وش.بها » فطر يقاك. 
أحدها : القطع باانطلاث 4 لانم وسقه 4 عفلا سيق وحوت له ق كالشبادة ٠‏ وأشرها 
على قولين . الحد يد 0 البطلات . والقدم؛ المصعدة أن الماحة قد ددعو إأبه . ونقل 
الامام » فروع] على القدحم . أحدها : إذا قال ضمنت لك كن ما تبيع فلاناً » 
فباع شيأ دمك شىء م كان ضامتاً لاحميع ل أن «مأ» من أدوات ااشرط» لدةتغي. 
اتعممء مخلاف ما إذا قال : إذا بعت فلانا » فأنا ضامن » لا يكو ضامنا إلا تمن 
ما باعه أولاً » لان « إذا » ليست من أدوات اثشرط . الثاني : إن شرطنا مءرفة 


المضموك له عد وت الدن فبنا أولى 1 والا فوحباك . وكذا معرفة أضموث 


©5856 سه 


غنه . الثالث : لا يطالب الضامن ما لم بحب الددن على الأصيل » وليس له الرجوع بعد 
أزومه 5 وأما قله 6 كن أبن سر دح © أن له الر-حنوع 5 وقال عيره 0 لاع لان 
وضعه على اللزوم . وأما إذا قلنا بالحديد ؛ فال : أقرض فلان كذا وعلى حانة » 
فأقر ضه ع( فالصحيح 34 أله لا #وز » و<وزه ابن سر بج 8 

المسألة الثانية : ضان نفقة المدة الماضية لازوحجة » صحي_ح سواء كانت ثفقة 
الموسرين أو الممسرين. وكذا ضان الأ*د'م » ونفقة الخادم » وسائر المؤن . وأو عن 
نفقة اليوم » فكثل » لأنها تحب يطلوع الفحر . وفي ضان نفقة الند والشبر المستقبل» 
قولان بناءَ على أن النفقة تب بالمقد أم بالتمكين ؟ إن قلنا بالآرل وهو القديم » 
صح ؛ وإن قلنا ,الثاني » وهو المديد الأظبر » فلا » هكذا تقله عامة الأصحاب . 
واشار الامام إلى أنه على قولين مع فنا + ميان مالم جب باطل © لاري. مدسه 

أحدهها : أن يقدر مدة . فان أطلق » لم يصح فيا بعد الند » وفيه وجباك 
كا لو قال أجرتك كل شبر بدرهم ») هل يصح في الشير الاول ؟ 

الشعرط الثاني : أن يكون المضموك نفة-ة المسر » وإن كان المضمون عنه 
موسر لأنه ريما أعسر . وفي « التتمة » وه ء أنه جوز ضمان نفقة الموسر 


والتوسط » لأن الظاهر استمرار حاله . 


4 


لا جوز ضإن نفقة القريب لدة مستقبلة . وفي نفقة «ومه وحبان ؛ لآن سبيلها 
سبيل البر والصلة . ولهذا » تسقط عضى الزماك وبضيافة الغْير . 


المسألة الثالثة : باع شيئا فخرج مستحقاء لزمه رد اثمنءولا حاجة فيه إلى 


- 5:5 - 


شرط والتزام ,قال القفال : ومن الماقة اشعراط ذلك في القبالات .وإ ضمن عنه 
ضامن ليرجع الشتري عليه بالثمن لو خرج المع مستحقاً » فهذا ضات المبدة , : 
ويسمى ضإن الدرك . أما ضان المبدة » فقال في « التتمة » إِما سمي به لالتزامه 
ما في عم-دة البائع رده » والدرك لااتزامه الثرم عند إدراك الستحق عين ماله . 
وفي صحة هذا الضمان » طريقان . أحدها : يصح قطماً . وأصحبما : على قولين. 
أظبرها : الصحة للحاجة إليه . والثاني : الطلان . فان صححنا » فذلك إذا. ضن 
بعد قيض الثمن . فأما قبله » فوحبان . أصحم . النع لأنه إن يضمن ما دخل 
في ضمان البائع ولا بوجد ذلك قبل القبض . وااثاني : الصحة لإأّنه قد تدعو إليه 
حاحة بأن لا يسل الثمن إلا بعده . 


رع 


كا يصح ضىآن المبدة للمشتري » يصح مان نقص الصنجة لابائم بأن جاء 
المشتري بصنجة ووزن بها الثمن ؛ فاتهمه البائع فيها .» فضمن ضامن تقصها إن نقصت. 
وكذا ضما رداءة الثمن إذا شك البائع » هل المقبوض من اأنوع الذي يستحته ؟ 
فاذا خرج ناقسأ » أو رديئاً» طالب البائع' الضامن بالنقص والنوع المستحق إذا رد 
اللمقنوض على المشتري. ولو اختلف الائع والشتري في نقص الصنحة » صُدق البائع 
بيهينه . فاذا حلف ؛ طالب المشتري بالتقص ولا يطالب الضامن على الأسح » لأن 
الأصل راءته . ولو اختلف اليائع والضامن في نقصباءفا مصدق الضامن على الأصح ع 


لان الأسل براءته مخلاف المدكري » فان ذمته كانت مشغولة . 
26 


أو ضمن عبدة اثثمن » إن خرج اابيع معيبأ ورده ‏ أو إن فساد اليم بغير 
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الاستحقاق كفوات7'شرط ممتبر في البيم » أو اقنران شرط مفسد ء فوجبان. 
أصحيا : الصجة . وهو الذي ذكره العراقيون لاحاحة. والثاني: النم اندور الحاحةء 
ولآنه في اليب ضمان ملم يجب . فان قلنا. يصح إذا ضمن صريحاً » فحكى الامام 
والذرالي و<بين في اندر أحة 5 مطلق ضان الميده . 


م 
فق مسائل تتعلق بضهان الدرك 


إحداها ؛: من ألفاظ هذا الضينء» أن يقول للاشتري : ضنت ألك عبدته »أو 
دركه » أو خلاصك منه . ولو قال : ضمنت لك خلاص اليم » لم يص_ح لأنه 
لا يستقل بتخليصه إذا استحق . ولو ضمن عردة اثمن وخلاص الميم ممأ ءلم 
يصح ضمان الحلاص . وني العبدة قولا الصفقة . ولو شرط في البيع كفيلآً مخلاص 
الميم » بطل» مخلاف ما لو شرط كفيلاً بالثمن . 

الثاندة : يشترط أن يكون قدر الثمن معلوماً اضامن . فان لم يكن » فهو م 
و لم يكن قدر الثمن في المراحة مملوماً . [ 

الثالثة : حوز ضان الم فيه للمسم إليه أو خرج رأس المال مستحقا بعد تسلم 
المسلم فيه » ولا وز قبله على الأصح . ولا وز مان رأس المال للمسلم أو خرج 
السل فيه مستحقاً » لآن السل فيه في الذمة » والاستحقاق لا يتصور فيه » وإنما 
يتصور في القبوض » وحينئذ يطالبه المسلم عثله لا برأس الال . 

الرابعة : إذا ظبر الاستعتقاق » فالمشتري يطالب من شاء من البائع والضامن. 
ولا فرق في الاستحقاق بين أن يخرج مستحقاً أو كان شقصا ثبت فيه شفمة بيع 
سابق » فأخذه الشفيع بذلك البي-م . ولو بان فساد البيع بشرط أو غيره ».ففي 


لمغ"” - 


مطالبئه الضامن » وجباك . أحدها : نعم كالاستحقاق . والثني : لا للاستنناء عنه 
بامكان حمس 97 حتى يسترد اأثئمن . ولو خرج المع ممببا فرده الشثري » 
خفي مطالبته الضامن بالثمن؛ و<بان » وأولى بأن لا يطالب » لآن الرد هنا بسبى حادث 
وهو مختار فيه » فأشبه الفسخ يخيار شرط أو محلس أو تقايل » هذا إذا كارن 
الس مقرونا المقد . أما إذا حدث في يد البائع بعد المقد » ففي « التتمة » أنه 
لا يطالب الضامن بالثمن وحبا واحدا , لآنه لم يكن سبب رد الثمن مقرونا بالمقدى 
وم يكن من البائع تفريط فيه . وفي العيب اللوحود عند المقد؛ سبب الرد مو<ود 
عند المقد » والاء مفرط بالاخفاء » فالتحق بالاستحقاق على رأي . 

تضت. : أصح الوجبين الأو اين » لا يطالب . ولو خرج المبيم مهيبأ وقد حدث 
عند المدتري عيب » ففي رجوعه بالأرش على الضامن »© الوحران . داعم 


ولو يلف لجع قمل القض سد قيض الثمن »© واأنفسخ المقد » هلل يطالب 
الضامن باثمن ؟ إن قلنا بنفسخ من أصله » فهو كظبور الفساد بثير الاستحقاق . 
وإ قلنا : من حينه ؟ فكالرد بالميب. ولو خرج بعض ابيع 53 ؛ فَنمي صحة 
البيم في الباقي قولا الصفقة » وإن قلنا : يصح وأجاز الشتري » فان قلنا: حبيز تجميع 
الثمن ؛ لم يطالب الضامن بشيء . وإن قلنا : بالقسط » طالبه بقسط المستحق من 
الثمن . وإِنْ فسح » طالبه بالقسط » ومطاليته بحصة الاقي من الثمنء ؟طالته عند 
الفسخ بالعيب ا الا يصح ؛ ذفي مطاليته بالثمن طريقان . أحدها : أ 
كم لو بن فساد المقد بشرط ونحوه © وااثانى : القطم بتوحه الطالبة لاستناد الفساد 
إل الاستحقاق ؛ هذا كله إذا كانت صينة الغمان كم ذكرنا في السألة الأولى . أما 
إذا عين حبة الاستحقاق ؛ فقال : شعنت لك الثمن متى خرج البيع مستحقاً , فلا 


5 


يطالب ضبة ار . وكذالو عين <بة غير الاستح<قاف » لم طالب عند الاستحقاف. 

الخامسة : اشكرى اونا ودى هبها » أو عرس ّم حر حت مستعحقه ) فم 
الستحق الناء والثراس » قبل يحب ارش النقص على البائم وهو ما بين قيمته قاكأ 
ومقاوعا ؟ وحبال . الاصح المخصوص »© وحوبه . على هذا ء. لو صزه ضامن © فنظر 
إن كان قبل ظبور الاستحقاق » أو بسده وقبل القلم » لم يص_ح . وإن كاتف 
دما 6 0 إن كان قدره معلوماً . وأو عر رحدل عيدة الارض وارش نقص 
المناء والغراس قْ عود واحدد 6 م بصدعم 6 الارضش م6 وف العيدة قولا الصفقه 5 
ولو كان الميع بشرط أن بمطيه كفيلاً مه » فهو ما لو شرط في البيع رهناً فاسداً. 
وقال جماعة من الأسحاب : ان نقص البناء والنراس » كا لا يصح من غير 
البائم » لا يصح من البائم » وهذا إن أريد به أنه لثو . م لو ضري العبدة 
أوحدوب الارش عليه من غير التزام ؛ ثبو جار على ظاهر المدهب ٠‏ وإلا شرو 
ذهاتب هم إل أنه لا ارش عليه 8 

والدون الثاببّة » ضربان . 

أحدهها : مالا يصير إل اللزوم حال ») وهو وم الكتابة » فلا يصح ضالها 
10 الصحيح 1 ولو كين رحل عن لكاتب غير النجوم 6 فال عن لأجني » صح. 
الدن , هل يا دمحزه ؟ وشه و<بان . إن قلنا : نعم وهو الأصح لم يصح 

الضرب الثاني : ماله مصير إلى اللزوم . فان كان لازم في حال الصْهإن» صح 
ءانه سواء كان مستقر] أم لا كالمهر قبل الاخول » وااثمن قبل قيض البيام » 
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ولا نظر إلى احمال -قوطه » "م لا نظر إلى احمال سقوط المستقر بالابراء» والرد 
إلعيب وشبهها . وإن لم يكن لازماً حال الضمان » فهو نوعان. 

أحدهنا : الأصل في وضمة الازوم » كالثمن في مدة الخيار » وفي ضهانه وحباك. 
أصحما : الصحة . قال في « التتمة» هذا الملاف » إذا كان المار للمشتري أو لا. 
أما إذا كان لابائع » فقط . فيصح قطياً لآن الدين لازم في حق من عليه وأشار 
الامام إلى أن تصحيح الضإان © مفرع على أن الخيار لا عنم نقل الملك في الثمن 
إلى البائع . أما إذا منمه ؛ فهو ضإن مالم بجب . 

النوع الثافي : ما الأسل في ونه الموازء كالجمل في الممالة » وفيه وجبان 
ما سبق في الرهن به »وموضع الوجبين بمد الشروع في الممل وقبل تمامه » كم 
سبق هناك . وضْإاكٌ مال السابقة » إن جملناها إجارة » مح » وإلا فكالحمل. 

الصفة الثالثة : الم وفيه صور . 

احداها : ضان الجهول»فيه طريقان » كفان مالم حب . فا صححتاه » فشر طه 
أن يمكن الاحاطة به » بأن يقول : أنا ضامن تمن ما بمته فلاة »وهو جاهل به» 
لأن معرفته متيسرة. أما إذا قال:ضمنت لك شيا مما لك على فلان » فباطل قطنا . 
والقولان في صحة ضمان الجبول حريان في محة الابراء.عنه .وذكروا للخلاف في 
الابراء مأخذن . أحدها : الملاف في صحة شرط اابراءة عن ااميوب: فان العيوبه 
ابولة الأنواع والاقدار . والثاني :أن الابراء هل هو إسقاط كالاعتاق ؟ أم تمليك 
الدون ما في ذمته »ثم إذا «لكه سقط ؟ ويه رأيان . إن قلنا : إسقاط » صح 
الاراء عن الحرول . وإلا »فلا » وهو الأظبر.و بتخرج على هذا الأصل مسائل . 
منها: لو عرف البرىء قدر الدين ولم يعرف البرأ . إت قلنا : إسقاط »سح » 
وإلا فيشترط علمه كالمتبب . ومنبها : لو كان له دن على هذا » ودن على هذاه 
فقال : أبرأت أجدكا . إن قلنا إسقاط » صح .وأخذ بلبيان. وإلا فلا م لو كان 


أه” - 


له في يد كل واحد عبد ءفقال : ملكت أحدم المبد الذي في بده ٠‏ ومنبا : أو 
كان لآبيه دن على رجل » فأبرأه منه وهو لا يعم موت الاب »© إن قلنا: إسقاط 
صح كا لو قال لعبد أبيه :أعتقك .وهو لا عد موب الاب . إن قلنا : تمليك , 
فهو على الخلاف فا لو باع مال أبيه على ظن أنه حي » فانْ ميتأ . ومنبها : أنه 
لا محتاج إلى القبول إن حملناه إسقاطاً » وإن جملناه تمليكة » لم تمتج إليه على 
الصحيح النصوص . فاك اعتيرنا القبول » ارتد بالرد » وإلا » فوجبان . 


تمت : أصحها : لا إرتد. وانتا عم 


وهذه السائل » ذكرها في « التمة » مع الخوات لما . واحتج لاتمليك بأنه 
ولولا أنه تمليك » لافتقر إلى نية أو قرينة » ) إذا قال لسده : ملكتك رامث » 
أو ازوجته : ملكتك نفسك » فانه محتاج إلى النية . 


او قال لهدبون : ملكتك ما في ذمتك » صح ورنت ذمئه من غير ننة وقرية ) 


0 فرع 

أو اغتابه فقال اغتتك »2 فا<ملني في حل ففمل » وهو لا يدري ما اغتابه به 
فوحبان . أحدها : بيدأ لأ إسقاط محض » كن قطدع عضواً من عبد ثم عفا 
سيده عن القصاص » وهو لا يعل عين المقطوع » فانه يصح . والثاني : لالأان 
القصود رضاه » ولا يمكن الرضى المجبول » ويخالف القصاص » فانه مبني على التغليب 
والسراة بمخلاف إسقاط الظالم . 
1 و أصحما ] (1) 

الصورة الثانية : ضان أروش الحنايات > صحيح إِنْ كان درام أو دنانير . وني 
اث إبل الددة . إذا لم نجوز ضمان الجبول » وحبان . ويقال : قولان. أصحم: 


. الزيادة من إحدى نم الظاهر ية ' وعلى هامثبا : كذا بيش المؤلف‎ )١( 
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الصعدة . ود سل 8 م قطمأ كا يصح الابراء عنها 1 وإذا دقع الموان وكارتف 
أن يجرى فيه الحلاف المذكور في إقراض الحيوان . ولا يجوز ضبان اليه عن الماقلة 
قبل تام السنة » لأنها غير ثابتة بمد.2 , 

الصورة الثالة : إذا منعنا ضان المجبول » فقال : ضمعنت مما لك على فلان من 
درم إلى عشرة ©» فوحبان . وقيل : قولان . أصحيا الصحة لانتفاء الغرر » فعلى 
هذا » يلزمه عشرة على الأصح . وقيل : مانية . وقيل : تسمة . 
تلت : الاصح : تسمة » وسنوضحه في الاقرار إن شاء الله حك ٠‏ وابترأعم 


وإن قال معنت لك ما بين درم وعشرة » فان عرف أن دينه لا ينقص عن 
عشرة » صح وكات ضامنا امانية . وإلا » ففي صحته في الانة القولان » أو 
الوجبان . ولو قال ضمنت لك الأرام التي لك على ذلان » وهو لا يعرف مبلتها ؛ 
قبل يصح الذمان في ثلاثة لدخولها في الافظ على كل حال ؛ وجبان . كل أو أجر 
كل شهر بدرمم» ذبل ييصح في الشبر الأول » وهذه المسائل بعمنيا جارية في الابراء 5 
4 
بصح ضهمان الزكاة من هي عانه على الصحيح . وقمسل : لا لأنها حق لله 
تعالى ككفالة بدن الشاهد لأداء الشبادة . فملى الصحيح » يعتبر الاذن عند الاداء 
على الأصح . 
فرع 


موز ضمان النافم ااثابتة في الذمة كالأموال . 


بي 
في كفالة الددن 

وإسمى ابف] » كفالة الوحه >2 وهي صحرحة عل المشبور . وقبيل : تصح قطنا » 
ختحوز سدن من عليه مال . ولا يشخترط العم بقدره على الأصح . والثاني : يشترط 
بناء على نه لو مات » غرم الكفيل !مال . ويشترط أن يكون لمال ما بصح ضمانه. 
فلو تكفل بمدذن مسكانب للنحوم الي عليه 4 0 يصح . فان 93 عليه عقو به 4 فان 
كانت لآدمي كالقصاص وحد القذف » صدت الكفالة على الاظبر . وقيل :لا تصح 
قطماً ٠.‏ وإن كانت حداً لله تمال م نصح 2 المدهف ٠‏ وقدل: قولان . وضمط 
الامام والغزالي من بحفيل دك نه نا , : حاصل كفالة اللندن العزام إحضار 
المكفول دنه 4 فكل من بلزمه حصور ع س الم 59 الاستعداء أو اسيتعدقى 
إحضاره 4 #وز الكفالة دنه ) فيحرج عل - .دأ الضاط صور ؛ منياأ : الكفالة 
بدن ارا دعي رحل زوحتتما » صحبحه . وكذلك الكفالة ما » لمن 5 زوحيته. 
قال في« التتمة م والظاهر » أن 5 هذه الكفالة حم الكفالة بيدن من ادعي 
عليه القصاص »© لآن المستحق عليها لا يقيل التيابة . ومنبا : لو كفل ددن عند 
بق لالكه قال أن مسر يسح . بصعم وللزمه السعي 6 :: وبيجىء 0006 
ما حكينا قِ الزوحة . ومنبا : الت قد يستحق إحضاره ليقم الشبود الشبادة عل 
دنه ٠.‏ و ومنما 5 لصي 4 والجنو ون 14 قد ع لإقامة الشبادة على صورما 
قي الاتلاف 0 وعيره 2 وتدوز الكفالة رما ثم إن كفل باذن ولمما ؛ قله مطالمة الول 
بإحضارهما - عيك 18 ح<ةه 4 وإن كفل بفعر إذنه ل ثبو كالكفالة بدن العاقل البا!-م 
يعبر إذنه 58 وما 8 قال الامام ّ : لو تكفل رحل مغداد سدك رحل بالميرة 4 


ىت 255*868 
فالكفالة باطلة » لآأن من بالبصرة لا يازمه الحضور بنداد الخصومات» والكفيل فرع 
المكفول له . وإذا ل يحب حصوره 6 ان إيحاب الاحضار سل الكقيل . وهذا 
الذي قله » تفريع على أنه لا يازم إحضار من هو على مسافة القصر ء وفيه 


خلاف يأتي إن شاء الله تعالى . 


وه 
الحق الذي تجوز سببه الكفالة ؛ إن شت على ااحكفول سدنه اقرار أو بنة » 
فذاك . وإد ' أت 6 لكنه ادعى علمه « ظ شك وسكت »؛ صعوت ااححكفالة. 
أنضا . وإنت أنكر 1 فوحها . أحدها ٠‏ أنه اطلة . إن الأصل اليراءةع والكفالة 
من لا حق عليه بإطلة . وأصحها : الصِحة لأن الحضور مستحق . ومعظي الكفالات. 
إفا تقعم قبل شوت الحق . 
2 
تجوز الكفالة سدث الغائف » والمحموس ؛ وإن تعدذر تحصمل الغرض ف الخحال > 
كما يوز لمسر ضان امال . 
ع 


يشترط كون الكفولٍ ببدنه معيناً . فلو قال : كفلت بدن أحد هذين»لم يصح 
كم لو ضمعن أحد الدينين . 
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صل 
في مان الاعبان 

فاذا 0 عمناً لالكبا وهي يك » إن كانت مضمونة عابي كالتفرده 
والستمار 6 والستام » والامانات إذا داك فمبأ 0 فله صور رنأك . 

إحداهها ٠‏ يضمن رد أعيانها 7 فالذهىب الذي عليه الخبور 4 أنه سل قولي 
كفالة البدث . وقيل : يصح قطما . والفرق أن حضور الحصم ليس مقصودا في 
نفسه © وإغا هو ذريعة إلى نخصيل المال ؛ فالتزام ا مقصود » أولى . فال صححنا ©» 
فردها) ريء من الضَاك . وإ تلفت وتعذر الرد ؛ قهل عليه قيمتها ؟ وحبارت» 
كا لو مات الكفول بيدنه . فان أوجبنا » قبل يجب في الخصوب أكثر القم ؟ أم 
غيمته بوم اتلف إن الكفيل / يكن متمديا ؟ وحباك , 
تلت : الثاني أقوى. واتنأعم 


ولو من تسلم البيع وهو بعد في يد البائع » جرى الحلاف في الضان .فان 
صححناه وتلف » انفسخ اابيع . فان لم يدفع المشتري الثمن » لم يطالب الضامن 
شيء . وإن كاك دفمه » عاد الوحبان في أن الصضامن » هل يغرم ؟ فان غرمناه؛ 
فبل يغرم الثمن ؟ أم أقل الآمرين من الثمن وقيمة البي-م ؟ وجبان . أصحها : أولم . 

الصورة الثانية : أن يضمن قيمتها لو تلفت . قال الشوي : بنى على أن 
المكفول يدنه لو مات » هل ينرم الكفيل الدن ؟ إن قلنا : ننم » صح غممان 
. القيمة لو تلفت البين . وإلا » فلاء وهو الصحيح لهذا » ولآن القيسة قل تلف 
المين ؛ غير واحبة. أما إذا لم تحك. ن المين مضمونة على من هي ني بده كالوديمة 
والال في يد الشريك » والوكيل » والودي 5 فلا يصح ضمانها قطعأ » ؛ لأنها غير مضمونة 
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الرد أيضأ » وإنما يحب على الآءين التخلية نقط . ولو تكفل سدن السد الحساني 
جنالة توجب الال » فبو كفإن المين . ومنبم من قطم انع . والفرق أن المين 


بذله ؛ وندله بول 8 
مرج 


اع شيا بوب أو بدرام مديئنة » فضمن قيمته » فبو كم لو كان الثمن في الذمة 


و كن أ[ أهبدة 
رخ 


رهن توي و يسامه ؛ فضمن رحل تسليمه ؛ لم يصح لأنه ضعان ما ليس بلازم- 


46 
في مسائل هن الكفالة 


إحداها : إذا عين في الكفالة مكنا اتسلم » تين . وإن أطلق » فالمذهب 
با تفك وغتي الور كان الكنالة.ى وتلل و2 الو اطق للم . وإذا 
أتى الكفيل بالكفول به في غير الموضم امستحق » جاز قبوله» وله أن عتنع إن كان 
فيه غرض » بأن كان قد عين محاس الحم ف وميا جد ف-ه من يعينه على 
خصمه . فان لم مختلف الغرض » فالظاهر أنه يازمه قوله . فان امتنع » رقمه إلى 
الحا 6 ليقض عنه . فاك لم يكن حا 6 شين شاددن أنه سلفة إلبه . ْ 

الثانية : مخرج الكفيل عن المبدة بتسليمه في الكان الذي وجب فيه التسلم ه ‏ 


سالاوة# سا 


اسواء طلبه الستحق أم أله » بشرط أن لا يكون هناك حائل كيد سلطان » 
ومتنلئب ».وحبس بغير حق لينتفع بتسليمه . وحبس الحا بالحق ؛ لا بنع صحة 
التسلم ؛ لامكان إحضارء ومطالته لحن . ولو حضر للكفول. به وقال : :سات 
نضي إليك عن جبة الكفيل » بريء الكفيل ما ببرأ الضامن بأداء الأصيل الدن. 
ولو لم بسل نفسه عن جبة الكفيل » لم بيرأ الكفيل لأنه لم يسله إليه هوء ولا 
| أحد عن جبتة ؛ حتى قال القاضي حسين : لو ظفر به المكفول له في مجلس الحم 
وادعى عليه » لم يبرأ الكفيل . وكذلك 'لو ساله أجني » لا عن جبة الكفيل . 
وإن سلده عن جبة الكفيل » فان كان باذنه > فهو يا لو سلله الكفيل . وإت 
كان بنير إذنه » فليس على المكفول به قبوله » لكن لو قلى : برىء الكفيل . ولو 
كفل رجل ارجلين » فلم إلى أحدهما ءلم بيرأ من حق الآخر . ولوكفل رجلان 
ارجل ؛ فسلم أحدها » قال في «١‏ التبذيب :إن كفلاه على ااعرتيب » وقم تسليمه 
امد وق سدالن بحرا فلي لات عن طفق لع ل ...زو إ كتلاة 
مأ » فو<بان . قال اازفي : يبرأ أيضا صاحبه » كا لو دفع أحد الضاءنين الددن. 
وقال ابن سريج والأكثرون :'لا بيرأء كا لو كان بالدين رهنان» فانفك أحدهماء 
لا بنفك. الآخر » ويخالف قضاء الدن ء فانه ببرىء اللأصيل » وإذا برىء » برىء 
كل ضامن . ولو كانت المسألة حالما » وكفل كل واحد من الكفيلين بدن صاحبه » 
ثم أحضر أحدها المكفول ب سمه » فملى قول الزني : ببرأكل واحد عن الكفالة 
الأول وعن كفالة صاحبه . وعلى قول ابن سريج : ببرأ لمسبل عن الكفالتين , 
وبيرأ صاحبه عن كفالته دون الكفالة الأولى . 
الثالثة : ما يخرج الكفيل عن الءبدة التسلم » يبرأ أيضا إذا أبرأه الكفول 
له . ولو قال الكفول له : لا حق لي قل المكفول به أو عليه » فوج ان . 
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أحدها : يبرأ الأسيل والكفيل . والثاني : براجع . فان فسر بنفي الدينء فذاك. 
وإنْ فسر بنفي الوديعة والسركة ونحوها » قبل قوله » فاك كذباه » حلف . 

الرابعة : إذا غاب الكفول ببدنه » نظر » إن غاب غيبة منقطمة والمراد بها 
أن لا يعرف موضعه وينقطم خبره + فلا كلف الكفيل إحضاره . وإنْ عرف 
موضعه » فان كان دون مسافة القه_مر » زمه إحضاره لكن عبل مدة الذهاب 
والاياب حضره . فان مضت الدة ولم حضره»حبس .وإن كان على مسافة القصرء 
فوجبان . أصحبما : يازمه إحضار. . والثاني : لا يطاب به . ولو كان غائا حال 
الكفالة » فالكر في إحضاره ا لو غاب بعد الكفالة . 

الحامسة : إذا مات المكفول به » ففي انقطاع طلب الاحضار عن الكفيل » 
و<بان . أصيحها : لا ينقطم» بل عليه إحضاره ما لم يدفن إذا أراد الكذول له 
إقامة الببنة على صورته » كا لو تكفل ابداءَ ببدن اليت . والثاني :ينقطم . وهل 
يطاب الكفيل يمال ؟ وحبان . أصحم : لا لآنه لم يلتزمه . م لو من المسم 
فيه فانقطع » فانه لا يطالب برد رأس الال . والثاني : يطالب»وبه وقال ابن سريج 
-- وثيقة كالرهن . وعلى هذا » هل يطالب ,الدين ٠‏ أم بأقل الأمرين من الدن 
ودة الكفول به ؟ وجبان بناء على القولين » في أن السيد يفدي الحاني بالأرشء 
أم بأقل الآمرين من الأرش وقيمة السد ؟ 
لت : الختار » المطالبة بالدن فان الدية غير مستحقة » لاف قيمة المد . قال 
صاحب «١‏ الحاوي » : ؤلو مات الكفيل .فملى مذهب الشافمي والأصحاب رضي الله 
عنهم » بطلت الكفالة ولا ثيء في تركته . وعلى قول ابن سري-ج : ينغي أن 
لا تطل » لأنها عنده قد تفضي إلي مال بتعلق بالتركة » لكن لم أر له فيه نصا. 
ولو مات المكفول له » بقى الحق لوارثه ب-_ كان له غرماء وورثة » وأوصى إلى 
زيد باخراج ثلثه » لم يبرأ الكفيل إلا التسلم إلى الورئة والغرماء والوصي .فاو سل 


5 


إلى الورئة والفرماء والموصى لهم » دون الوصي » ففي براءته وجباتف حكاها 
'أبن. سر يج . واسأ م ظ 


السادسة : أو هرب المكفول به إلى حيث لا يمل » أو توارى ؛ ففي مطالبة الكفيل 
المال » خلاف مرتب على اللوت » وأولى بأن لا يطالب » إذ لم نأيس من إحضاره. 
ظ السابعة : إذا تكفل وشرط أنه [ إن ] عجز عن تسليمه غرم ادن . فان قلنا : 
ينرم عند الاطلاق » صح »2 وإلا » فالكفالة بإطلة . 

الثامئة : يشترط رضى الكفول بدنه على الصحيح »© ولا يشترط رضى المكفول 
له على الصحيح . فاذا كفل يفير رضى المكفول به » فأراد إحضاره اطلي المكفول 
له » نظر » إن قال : أحبضر خصمي » فللكفيل مطالبته بالحضور » وعليه الاجابة 
لا بسب الكفالة » بل لأنه وكله في إحضاره . وإن لم يقل ذلك » بل قال : 
أخرج عن حقي » فبل له مطالبة اللكفول به ؟ وجبان . أحدها : لا كم لو ضن 
عنه بثير إذنه مالا » وطالب المضمون له الضامن » فانه لا يطال الضمون عنه . 
وذكروا على هذا أنه بحس » وامنسه اله لأنه حمس على ما لا يقدر عليه . 
والثاني : ننم » لآن الاطالبة بالحروج عن العبدة » تُضْمن التوكيل في الاحضار . 

التأسعة : أو تكفل بدن الكفيل كفيل ؛ ثم كفيل » ثم كذلك آخرون للا 
حصر ع حاز ع لأنه تكفل عن (20) عليه حق لازم » وقياساً على مان الملل . ثم إذا 
برى* واحد برىء من بعده دوك من قله . 

العاشرة : في موت المكفول له "ثلاث أوجه » أصحبا : يقاء الكفالة وقنا 


م 
)١(‏ في الاصل : ان » وما أثيتناه من غطوطة الظاهرية . 


الروضة ج / ؛ - م / ٠‏ 
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وارئه مقامه »م لو ضمن له امال » والثاني : تبطل » لانها ضعيفة . والثالك : إك 
كان عليه دن © أو له وصي » بقيت -» وإلا ء فلا » لان الوصي نانه والدن 
لا بد منه . 

الر كن الحامس : الصرئة » وفيه مسائل . 

الأولى : لا بد من صينة دالة على التزام ) كقوله : ضمنت لك مالك على فلان» 
أو تكفات سدن فلان » أو أنا باحضار هذا المالأو هذا الشخص كفيل » أو 
ضامن ©» أو زعم » أو حميل » أو قبل . وفي«البران» وحه : أن لفظ القبيل 
لبس بصريح » ويطرد هذا الوجه في الجيل وما ليس بشهور في المقد . ولو قال: 
شعن عن فلانث والدن الذي .لك عليه عندي » فلس بصريح في الغماث . ولو قال : 
دن فلان إلى" » فوحباك . 


تلت : أقواه| : ليس بصريح . والتأعم 


ولو قال : أؤدي لمال »أو احضر الشخص » فبذا ليس بالتزام » وإِنا هو وعد. 
ولو تكفل فأبراه المستحق » هم وجده ملازماً لاخصم فقال : خله وأنا على ها كنت 
عايه من الكفالة » صار كفيلاً . < 

الثانية : لو شرط الضامن » أو الكفيل الخيار لنفسه » لم يصح الطهان . فلو 
شرط للمضموث له » لم يضرء لان الحيار في الطالبة والابراء له أبدا . 

الثالثة : لو علق الضبإن دوقت أو غيره فقال : إذا جاء رأس الشبر » فقد ضمنت» 
أو إن لم يؤد مالك غداً » فأنا ضامن »لم يصح على امذهب » كا لا يصح «ؤقتاء 
كقوله : أن ضامن إلى شبرء فاذا مفى ولم أغرم » فأنا بريء . وعن ابن سريج 
أنه إذا جاز على القدم ضإن الجبول وما لم جب » جاز التعليق . قال الامام :ونجيء 
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في تعليق الابراء القولان ءلانه إسقاط . فاذا قلنا بالقدم» فقال : إذا ست عيدك بألف» 
فأنا ضامن لثمن » فباعه بألفين » قال ابن سريج : لا يكون ضامناً لثيء . وف 
وحه : تصير ضامتا للف . وأو بأعه مخمساءة » ففي-كونه ضامئاً لما » الوحاث .وأو 
قال : إذا أقرضته عشرة » فأنا ضامن كا 2 وات خنة عقن دقو .شقانن 
للشرة على ااوجبين » لان من أقرض خمسة عشر » فقد أفرض عشرة ؛ والبيسم 
تخمسة عشر لس سمأ سشرة . وإن أقرطه حمسة »2 فمن أبن سريج : تسلم كونه 
ضاءناً ل . قال الامام : وهو خلاف قنأمه » لاك الشرط / حمق . ولو علق 
كدالة اليدن بمجىء الشبر » فان جوزنا تعلق الال » فبي 20 أولى » وإلا » فوجبان » 
كالخلاف في تعلمق الوكالة » والفرق أن الكفالة م.نية على المصلحة والحاحة . ولو 
علقبا حخصاد اازرع 4 فوحباك مراك 1 وأولى امنع الانضام الحبالة 7 وإن علة.! 
بقدوم فيك غفاول المنع» لجول باعل حصول القدوم #فارتف حوزنا » ذوحدااشرط 
المعملق عله 6 صار كفيلاً 8 
الرابعة : لو وقّت كفالة ادن فقال : أنا كفيل به إلى شبر » فاذا مضى ©» 
برئت »© فوجبان » وقيل : قولان .أصحي : البطلان.كضمان المال. ولو نز الكفالة 
وشرط التأخير ق الاخشار اشر ا از لاحاحة كثله في ااوكالة »وتوقفب فيه الامام؛ 
وحمل النزالي في « الوسيط » هذا التوقف وحرا. فاذا صححنا فأحضره قبل المدة 
ته غائية أو دينه مؤجلاً » أم لا ؟ وحم شبن عل ما سيق ا فتون ,عليه 
في غير المكارتف الممين . وأو شر ط لاحضاره أحلاً مول مناه 4 ففي صعدة 
الكفالة » وحبات 5 أصبحى) . المنع . 
الخامسة : لو ضن الدن الحالة حالات » أو أطلق » زمه حالاً » وإن ضمن المؤْجنّل 


م ومس م صصح ست مت عست 


600 ف الاصل : ْو ؛ وما أثيتناه من #طوطة الظاهر ئة 1 


البتمصيم ام صمم 
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مؤجلاً بأجل ؛ أو أطلق ازمه لأجتله . وإن ضمن الال" مؤجلاً بأجل معاوم » فوجبان . 
أحدها. لا يصح الضمان للاختلاف . وأصحما : الصحة »للحاجة » وعلى هذا » فالمذهب توت 
الأجل» فلا يطالب إلا ما التزمءوبهذا قطع الججبور.وشذ إمام الحرمين فادءى إجماع الأأسحاب 
على أن الأجل لا ينبت»وأن في فساد الضهان لفساده » وجبين . أصحيء الفساد . أما أو ضمن 
الؤْجل حالاء » والتزم التبرع بالتعجيل مضموماً إلى التبرع بأصل الضمان» فوجبان كمكسهء 
أصحها : الصحة . وعلى هذا » هل يازمه الوفاء بالتمجيل ؟ وحبان. أضحها : لا» 
كا لو التزم الأسيل التعجيل . وعلى هذا » هل يبت الأجل في حقه مقصوداً ءأم 
م ؟ فيه وجباك . وفائدتهم) فيا لو مات الأصيل والخحالة هذه . ولو ضمن المؤجل 
إلى شبرين مؤجلاً إلى شبر » فهو كضمان الؤحل حالاء . 
السادسة : لو تكفل بدن رحل» أو نفسه > أو حسمه » أو رو<ه > صح . 
وإن تكفل بعضو منه » فأربمة أوجه . 
أحدها (©: أنه بإطلء ابيع رالاجارة » بخلاف المنق والطلاق» لأأت لما قوة 
وسراة > وبهذا قال الشيخ أبو حامد © والقاضي أبو الطيب . واختاره ابن الصباغ . 
والثافي : يصح . ظ 
والثالث : إ: كان عضواً لا يبقى البدن دونه » كلرأس » والقلب والكد 
والدماغ » صح . وإ بقي دونه » كالر"حل ؛ واأيد » لم يصح . وقالف «التبديب»: 
هذا أصم . < 
والرايع : ما عبّر به عن جميع الدن » كالرأس » والرقبة » يصح . ومالاء 
كاليد ؛ والركتجل » فلا . قال القفال : هذا أصح . وللوجه حي سائر الأعضاء ؛ 
كذا قاله الجبور . وقال الامام : يصح قطماً » لشبرة هذا المقد بكفالة الوحه. وأما 
المزء الشائع » كالنصف ولثلث ,» فكازء الذي لا يقى الدن دونه » فيحكون 
فيه وحباك . 


00 في الاصل : أصحها ' وما أئثنتناه من #خطوطة الظاهر ية . 


اط 25 


لمي : قطع صاحب « الحاوي » بصحة الكفالة فا لو كفل برأسه »أو وحبه» 
أو عبته ©) أو قله وفؤاده وغيرها تما لا بح )١(‏ دونه »أو جزء شائع . واتأع 


و2 
يُ مسائل تتعلق بالناب 


إحداها : حن عن رجحل ألفأ, وشرط للمذموث له أن بمطيه كل شبر درها" 
ولا حسمه من الغماك » فاشرط باطل . وفي بطلان الضإك » وحباك . 


هو 


تف : أصحه : اللطلان . تع 


الثانة : ضحن أو كفل » ثم ادعى أنه لم يكن .على ا واللكفول ‏ 
حدق » فالقول قول اللضموث له . وهل تحلف » أم يشل بلا عين ؟ 5-5006 
ابن سريج . فاك قلنا بالأول» فنكل ؛ حلف الضامن » وسقطت عنه الطالبة . ولو 
أقر أنه من » أو كفل شرط الخيار »وأنكر المضموث له الشرط » يني ذلك على تبعيض. 
الاقرار . إك قلنا : لا يسنّض » فالقول قول الضامن مع ينه . وإن بنَّضْناه » 
فقول المضموك له . 

الثالثة : قال الكفيل : برىء المكفول» وأنكر المكفول له. قبل إنكاره سممنه . 
فان تكل فحلف الكفيل ». برىء» ولا ببرأ الكفول . 

الرابعة : قال تكفلت يدث زيد » فاك أحضرته ©» وإلا فأة كقيل سدرن 
عمرو »؛ لم يصح . وإو قال للمكفول له : أبرىء الكفيل » وأنا كفيل الكفول » قال. 
الأكثرون اعم منوول؟ أرنصوي م 


(1) في الاصل : ما لا يخفى » وما أثرنناه من مخطوطة الظاهرية . 
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الخامسة : الكفالة يدث الأحير المميئّن » صحيحة على الصحديح . ومن قال 
بترم الكفيل عند موت الأديل» لم يصححباء لأنه إذا مات » انفسخ المقد 
وسقط الحق . [ 
/ فلك ١‏ إذ 


ايابس اذى 
فيا ينرتب على الضيان الصحميح من الأحكام 
وهي ثلانة 1 
الأول : أن تتحدد المضموث له مطالبة الضامن ءولا تنقطم مطاليته عن امضمون 
عنه » بل له مطالته)ا جيما » ومطالبة أمهها شاء.. 


تمت : وله مطلبة أحدهما ببعضه »© والآخر باقه . والتأعم 


فلو صن بشسرط برأءة الأصيل 2 صصح عل الاصح 4 لآانه يناف مقتضأه . 
برىء الأصيل » ورحع الضامن عليه في الحال إن ضهن بإذنه » لأنه حصل براءته كم 
الدن » أو أحال مستحقه على إنسان » أو أحال الستحق غرعه عليه . وكذا بير 
براءته ضامن الضامن . ولو أبرأ الضامن » لم يبرأ الأصيل » احكن ,برأ ضامن 
الضامن . ولو أبرأ ضامن الضامن »2 لم ببرأ الضامن. 


0 زيادة دن خطوطة الظاهر ية.وثي هام ها كنذا قٍِ الاصل ؛و بيض دمده . |.ه وي الاصل يراض 1 
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ثم 


ضهن دين مؤلاً » ات الاصيل » حل عليه الدن» ولم حل على الضا من ع 
الصحيح . وقال ابن القطان : حل لانه فرعه » فعلى الصحيح » أو أخر المستحق 
المطالة » كات للضامن أن يطالبه بأخذ حقه من تركة الأصيل » أو إبرائه ؛ 
لانه قد تملك التركة ء, فلا حد مرحماً إذا غرم . وفىي وحه ضعيف : لس له هذه 
المطالة . ولو مات الضامن » حل عليه الدن . فاك أخذ ااستحق الال من تركته 
لم يكن لورثته الرجوع على ااضموك عنه قبل حاول الأحل » وني وحه شاذ : 
لا حل يموت الضامن . 

ال الثاني : في مطالية الضامن المضمون عنه بالآداء ؛ ا على وحبين 
خر حهما أبن سريج رحمه الله » في أن محرد الضماكث بوحب حقاً للضامن على الأصيل 
ويثبت علقة بينبماء أم لا ؟ فاذا طالب الحفود له الضامن بإلال » فله «طالية الأصيل 
بتخليصه إن فمن بإذنه . وني وجه شاذ : ليس له » وليس له مطالته قبل أن يطالب 
عل الأصح . وهل للضامن تغريم الاصيل قبل أن يغرم حيث بثبت اله الرجوع ؟ 
وحبان» بناءَ على التخريج المذكور . وليكن الوحبان تفريماً على أن ما بأخذه عوضاً 
ما يقضي به دن الاصيل » عملكه . وفيه وجبان بناء على التخريج . ولو دفعه الاصيل 
ابتداء بلا مطالة » فان قلنا : علكه » فله التصرف فيه » كالفقير إذا أخذ الزكاة الممحلة» 
لكن لا ستقر ملكه عليه » بل عليه رده . ولو هلك عنده ,» ضمنه كالقبوض 
بشراء فاسد . ولو دفعه إليه وقال : اقض ما ضمنت عني » فهو وكيل الاصيل؛ 
والال أمانة في يده . ولو حس الضموث له الضامن ؛ 1 للا حمسن الاقد ل 
وجبان بناء على التخريج . إن أثبتنا الملقة ببنها » فنمم» وإلا » فلاء وهو الاصح . 
ولو أبرأ الضامن الاصيل عما سيغرم » إن أثبتنا الملقة » صح الابراء » وإلا » فعلى 
الحلاف في الابراء عمالم بجحب » ووجد سبب وحوبه. ولو صااح الضامن الاصيل عن 


5651 هسه 


المشرة التي سيغرمم! على #سة ؛ إن أثبتناها في الحال» صح الصلح » وكأنه أخذ عوض 
بعص الحق وأرأ عن الساقي » وإلا » فلا بصح . ولو صمن عن الاصيل ضامن 
للضامن » ففي صحته © الوجباك . وكذا لو رهن الاصيل عند الضامن شيا با 
ا والأصح في الجيع : النع . ولو شرط في ابتداء الضإن أن يعطيه الأصيل 
اما ما ضمن » ففي صحة الشرط الوح_ان .فا صححنا فوفى » وإلا فللضامن 
فسخ الضان . وإن أفسدناه » فسد به الضإن على الأصح . 

الحم الثالث : الرحوع . أما غير الضامن إذا أدى دن غيره بثير إذنه » 
فلا ر<وعء لانه متبرع . وإن أدى اذنه »؛ رحم إن شرط الرجوع قطما . وكذا 
إن أطلق على الاصح َ وي وححده ثالث 5 إن كان حالما يقتضي اأرجوع ؛)رحم» 
وإلا » فلا كنظيره من الممة ٠‏ وأما الضامن )فله ازرية أحوال . 

الأول . يضمن بأذن ويؤدي بأذن 1 فيرجسع سواء شرط الرجوع ؛أم لا قال. 
الامام : ومحتمل أن ينزل منزلة الاذن في الاداء بلا ضإن » حتى يقال: إن شرط 
الردوع 4 روجع »وإلا فهلى الألان ََ وي كلام صاحب 3 التقريب 6 رهر إلأبه . 

الخال الثاني : أن يضمن ويؤدي بلا إذن » فلا رجوع . 

الثاأث ب بصمن اغير إذث 4 وبؤدي بالاذن » فلا رجوع على الاصح . فلو 
أذنث 6 الاداء ل الرحوع 6 قفية أحمالات للامام »أحدهما :. برحع 3 أو أذنث 
في الاداء بهذا الشرط من غير ضان . والثاني : لا “لان الاداء مستحق بالضان» 
والمستحق بلا عوض لا يجوز مقاباته بموض كسائر الحقوق الواجة . 


الرادع . يصمن الاذن » ويؤدي بلا إذن 4 فأوجه .الاصح النضوضي: يل جنع 35 
واأثاني : لا . واثالك : إن أدى دن غير مطالمة أو عطالة » واحكن أمكنه 
استئدان الاصيل © م ير<م ؛و إلا فيرجدم. 25 


ل/6؟ - 


ظ 4 ظ 


عن الدن على عوص ) وصيروره الدن ميرأثاأ لاضامن كالاداء قِ ثدوت اأرجوع وعدمه . 


في كيفية الرجوع 


فان كان ما دقمه إلى رب الدن من حنس الدن وءلىى صفته » رجم به . 
وإن اختلف الجنس » فالكلام في الأذون في الاداء بلا ضإن » ثم في الضامن . 
أما الاول » فانأذون بشرط الرجوع أو دونهءإن أثبتناه أو صالح على غير الجنس » 
ففي رحوعة اود امهنا برع .واأثاني :لا.والثااث : إن قال :أد”ديني أو ما علي" » 
رحع »وإن قال : أد" ما علي" من الدنانير مثلاً » فلا رجوع . وإذا قلنا : يرجدع »رجع با 
عند كر في الضامن إن شاء الله تعالى . وأما الضامن » إذا صالح على غير الجنس» 
فيرجع بلا خلاف » لآن بالضإن ثنت امال في ذمته كثوته في ذمة الأصمل» والمصااة” 
معاملة مبنية عليه . ثم ينظر » فان كانت قيمة الصااتح عليه أكثر من قدر الدن » 
لم يرجع بلزيادة . وإِن لم تكن أكثرء كن صالح عن ألف بعبد بساوي تسمائة » 
فوجبان . وقيل : قولان . أصحها : يرجم بتسعمائة . والااني : بالألف . ولوباعه 
المبد بألف » ثم تقاصا » رجدم [بالأاف] بلا خلاف . ولو قال : بتك السد عا ضيه لك 
عن فلان ؛ ففي صحة البيع » وجبان . فان صححنا » فهل برجم بما شمنه ؟ أ 
بالآقل ما ضمنه » ومن قيمة البد ؟ وحبان. 


( 


تلت : الختار الصحة » وأنه يرجم با شمنه . واتأطل 


ه1؟ - 


أما إذا اختلفت الصفة » فان كان المؤدى خيراً ؛ بأن أدى الصحاح عن 
المكسرة » لم برجم بالصحاح . وإن كان بالمكس » فنيه الخلاف الذكور في خلاف 
الحنس . وعن الشيخ أبي مد » القطع بالرجوع . 

ع 
في مسائل تتعلق بالرحوع 

إحداها : ضن عشرة » وأدى خمسة » وأبرأه رب الال عن الباق ؛ لم رجع 
إلا بالخسة المثرومة » وثنقى اسة الأخرى على الأصيل . ولو صالحه من العشرة 
على خحمسة »؛ لم يرجع إلا بالجسة أيضاً » لكن ببرأ الضامن والأصيل عن اباقي . 

الثانية : ضن ذمي لذمي دينا على مسلم » ثم تصالحا على حمر » .قبل يبرا المسم 
لان اللصالحة بين ذميين » أم لاءك) أو دفم الجر دنفسه ؟ وحبان . فان قلنا بالأول» 
ففي رجوع الضامن على السلم » وحبانء لأنْ ما أدي ليس عال » إلا أنه أسقط الدن. 


كلت : الاصح :لا يبر » ولا دخ ٠»‏ واندأ عم 


الثالثة ٠‏ 1 عن الضامن آخر , وأدى الثاني ) فرحوعه على الأول» كرجوع 
الأول على الأصيل » فيراعى الاذث وعدمه . وإذا لم يثبت له الرجوع على الاول؛ 
لم يثبت بأدائه الأول الرجوع على الأصيل » لآانه لم يغرم . وإذا ثبت له الرجوع على 
الأول فرجم ©» رحم الأول على الأصيل إذا وجد شرطه » فلو أراد اثاني أن يرحم 
على الأصيل » ويترك الأول » نظر » إن كان الأصيل قال له : اضمن عن ضامني » 
قفي رجوعه عليه » وجبان» كا لو قال لانسان : أدّديني وليس م أو قال : أد" دبن 
فلان؛ حيث لا برجم قطنا على الآمر » لأن الحق لم يتعلق بثمته . وإنلم يقل له: 
اضن عن ضامني » فان كان الحال لا يقتضي رجوع الأول على الأصيل » لم يرجع 


ةا" 


«لثاني عليه . وإن اقنضاه » فكذلك على الأصح ‏ لأنه لم يضمن عن الأصيل .واو 
أن الثاني كن عن الاصيل أيضا جظ فلا ردوع لاءد الضامنين على الآخر ؛ وإنما 
الرجوع لأمؤدي على الاصيل ٠‏ ولو ضمن عن الاول والاصيل مدا » فأدى » فله 
أن يدج على 5 شاء » وأن 2< على هذا إأبعض ؛ وعلى: ذاك باابعض » ثم 
الأول الرجوع على الاصيل عا غرم شرطه . 
الرابدة : على زيد عشرة » ضمنبها اثذان » كل وأحد حمسة» وحن كل واحد 
عن الآخر ؛ قارب المال مطالية؛ كل واحد منها المشرة »نصفبا عن الاصبلء» ونصفنها 
عن الآخر » فان أدى أحدما المشرة ؛ رحم باانصف على الاصيل» وبالنصف على 
صاحه.وفل له الرجوع بالقيع على الاصيل إذا كاك لصاحبه الرجدوع عليه اورم 
خيه الوجباذث . وإ لم يؤد إلا خمسة » نظر » هل أداها عن الاصيل؛ أو 3 
“صاحيه ؛ أو عنهما ؟ويئبت الرجوع نحسبه . 
<< الطشامسة : ضن الثمن ع > شقبلك ابيع 214 وحد به عي فرده » أو خمن 

الصداق » فارتدت المرأة قبل الدخول » أو فخت بسيب» نظر » إن كان ذلك قبل 
أن يؤدي الضامن » برىء الضامن والاصيل . وإِن كان بعده » فارن كان تحمث 
يبت الرجوع ٠‏ رجع الغروم على الاصيل » وضمن رب الدين للأصيل ما أخذ إن 
كان هالكما” . وإن كان افيا ؛ رده بعيدة.وهل له إمساكه ورد بدله ؟ فيه الؤلاف 
الذكور فا إذا رد البم بسب وعين” دراهمه عند البائع » فأراد إمساكبا ورد 
مثلبا » والاصح :النع . وإفا ينرم للأصيل دون الضامن » لان في فين الاداء عنه 
إقراضه وتمليكه إناه . وإن كان نحيث لا تمت اضامن اأر رجوع ؛ فلا ثيء له على 
الاصيل ؛ ويازم الضمون له رد ما أخدذ . وءلى من برد؟ فيه الحلاف فيمن تبرع 
«المداق وطلق الزوج قبل الدخول .. وسيأتي في موضمه إن شاء الل تعالى . 
الادسة : أدى الضامن الدن 0 3 وهمه رب الدن له »؛ فففي رحوعه على 
الاصيل ؛ وجبات نناء على القولين فها لو وهبت الصداق للزوج» ثم طلقها قبل 
تالدذول . 


هك/ا5 س. 
تت : الاصح:الرجوع ٠‏ وار] 1 


السابعة : لرجل على رجلين عشرة » وضن كل واحد ماعلى الآخر » ارب 
الدن أن يطالمها » ومن شاء منها بالعشرة . فان أداها أحدهماءيرئا جيم »ولمؤدي 
الرجوع مخمسة على صاحبه إن وجد شرط الرجوع . وإن أدى كل واحد خمسة 
عما. عليه » فلا رجوع . وإن أدى عن الآخرء جاء خلاف التقاص.وإن أدى أحدهما 
٠‏ خمسة » ولم يؤد الآخر شيئاً » فان أداها عن نفسه » برىء نما عليه »وبقي على 
ماحبه ما كان عليه:والمؤدي ضامن له . وإن أداها عن صاحبه » رجع بها عليه» 
و بفي علمه ما كان عليه ؛وصاحيه ضامن له . وإكث أداها عنما » فلكل تف ع 3ن 
وإن أدى ولم يقصد شيئاً » فهل يقسط عليها ؟ أو يقال : اصرف إلى ما شئت ؟ 
وحبان سبق نظيرهما في آخر الرهن . ومن فوائدهما » أن يكوك بنصيب أحدهما 
رهن . فان قلنا : له صرفه»فصرفه إلى ما به الرهن » انفك » وإلا »فلا . ولو 
قال الؤدي :أديت عما علية » فقال القابض:بل عن صاحبك » صدق المؤدي بيمينه . 
فاذا حلف » برىء مما عليه »لكن لرب الدبن مطاابت.ه مخمسة على الصحيح » لان 
عليه خّسة أخريءإما الأصالة» وإما بالغمان . وفي وحه :لا مطالة لهء لانه إن 
طاليه عن الاصالة » فالشرع يصداق المؤدي في البراءة منبا . وإ طالله بالضمان 4 
فربة الدين ممترف بأنه أدى عنه .وإن أبرأ رب الدين أحدهما عن جيم الشرةء 
رىء أصلاً وضاناً » وبرىء الآخر من الضإن دون الاصل . وإن أبرأ أحدهما عن 
خمسة » نظر إن أبرأه عن الاصل »© برىء عنه 6 وبرىء صاحه عن ضمانه » وبقي 
عليه ضان ما على صاحبه . وإن أبرأه عن الضبإن ؛ برىاء عنه؛و بقي عليه الأصل» ‏ 
وبقي على صاحبه الأصل والغمان.وإن أبرأه عن الخسة من 0©الحبتين جميماً “سقط 
عنه نصف الاصل ونصف الفمان »وعن صاحبه نصف الفمان.[ وبقي عليه الاصل» 


. في نبخة : عن‎ )١( 


#9 هس 


ونصف الضان ] . فيطاليه سيمة ونصف » ويطال البو ؛ تخمسة . وإن لم ينو 
عند الابراء شيئاً . » قبل تحمل على النصف» أم مخير ايصرف إلى ماء شاء ؟ فيه 
الوحبان . ولو قال : أبرأت عن الضان. » فقال البرأ : بل عن الأصل » فالقول 
تقول البرىء. 000 ا 

الثامئة ‏ : أدعى أن 0 على زيد وعللى. غاب الفأ باعما به عبد قضأه ©» أو عن 
جبة أخرى » وأن كل واحد منها ضمن ما على الآخر وأقام بذلك بدّنة » فأخذ 
الألف من زيد » نص أنه يرجم على النائف بنصف الألف . قال الجرور : هذا 
إذا لم يكن و”جد من زيد تكذيي للينة. فان يه مظلوم بزعمه » 
غلا يطالب غير ظلمه » وهذا هو الاصح . وقال ص خيران يرجع وات صرح 
بالتكذيب ؛ لإّن البينة أبطلت 2 إنكارة:.. 


رح 


جمم ما سبق من رجوع المأذون له في الاداء » والضامن على الأصيل »مفروض 
فها إذا أشبد على الاداء رجلين أو رحلاً وامرأتين . فلو أشبد واحداً اعيّاداً على 
أنه حاف معهة © أو اذ دستور ن » ضانا فاسقين ظ كفى ذلك على الاح . ولا 
يكفي إشهباد من بس سفره عن قرب » لأنه لايفضي إلى القصود . أما إذا أدى 
بلا إشباد » وأنكر رب الال » فان أدى في غيية الأصيل ؛ فقصّر » فلا يرح-م 
إك كدىه الأصيل قطما » وكذا إن صدقه على الأصح . وهل حلف الأصيل إذا كذبه؟ 
قال في « التامة » : بينى على أنه أو صدقه » هل يرحم عليه 9 إن قلنا : نعم »حلفه 
ص نفي الم بالاداءع وإلا بي على أن النكول ورد الممين » كالاقرار »أم كالينة ؟ 
إن قلا : كالافرار ؛ لم #اغه »أن غايته أن ينكل فبدلف الضامن : فكو كتصديقه» 
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وذلك لا يفيد الرجوع . وإن قلنا : كالينة » خلقه طمماً في أن ينكل » وتحلف 4 
فيكون كالينة . ولو كذبه الاصيل وصدقه رب الال » رحم على الأصم » لسقوط 
الطالية » فانه أقوى من البينة . وأما إذا أدى تحضور الاصل ؛ فيرجع على الصحبيح 
النصوص . ولو توافق الأصيل والضامن على أنه أشبد » ولكن مات الشبود أو 
غابوا » ثبت الرجوع على الصحيح . وقبل : لا » وهو شاذ ضعيف . وأو 
قال الضامن: أشبدت وماتوا » وأنكر الاصيل الاشباد ؛ فهل القول 2 الأسيل » 
لأن الاصل عدم الاشباد » أو 5 الضامن » لأن الاصل عدم التقصير ؟ وجبان. 
أصحبما : الأول . ولو قال : أشبدت فلاناً ونلا © فكذاه © نبو م و أشن 
ولو قالا : لا ندري ورعا نسينا » ففمه تردد للامام. ٠‏ وهتى لتقم نة الأداء » 
وحلف رب الال » بقيت مطاليته #الما . فان أخذ الال من الاصيل » فذاك , وإ 
أخذ من الكفيل .رة أخرى » فقيل : لا رجحم شيء » والامح : أنه يرجم. 
وهل يرجع إامروم أولاً لانه مظلوم بالثاني؛ أم بإلثاني لانه المسقط لللطلابة ؟ وجباث. 
قلت : ينبني أن إرجع أن . فان. كان الاول » فهو يزعم أنه الوم بالثافي.. 
وإن كان الثاني » فهو البرىء © ولان الاصل براءة ذمة الاصيل هن ازائد . 


وان عل 
ل 


الضمان في مض الوت » إذا كان بحيث يثبث الرجوع » ووجد الضامن مرجعأ» . 
فيو محسوب من رأس الال . وإِنْلم يبت الرجوع » أو لم يد مرجماً اوت الأصيل 
مسرأ ع قن اأكلث موتؤوق: وت 5 الاصرلل بات الدن » فلا دوزء لاك صاحب 
الحق إن أخذه من ورثة الضامن »؛ رحهوأ ثائية 8 ركة الاد.ل . وإذ أخذارة - 


5/0 اه 


الاأصيل و بفي شيء له من تركة الضامن وبقع تبرعأ » لان ورئة الضامن 
لا مجدون .رجماً. وإن لم تف التركة بلثلثين » فقد يقدم الدور» كريض ضمن 
تسمين » ومات ولس له إلا تسمون ». ومات الأصيل واس له إلا خمسة وأربءوذ» 
فرب لمال بالخمار » إن شاء أخذ 0 الاصيل كلبا ولا دور حينئكدٍ ؛ ويطالب 
ورثة الضامن بثلاثين » ويقع تبرعاً إذ م ببق للأصيل تركة يرجم فيبا» وإن أراد 
الاخد من 2 الضامن » ازم الذورع لان ١١‏ بغرمه ورنةه الضامن » بردم إأمدم 
بعضه © لاك الغروم فيان “فنا لهم على الاصيل »© فمتضاريول (١كبه‏ مع رب الال في 
رك الاصيل » ويلزم من رجوع عضه زيادة التركة » ومن زلادة الأركة زادة 
امغروم ؛ ومن زلادة الغروم راك الرا<-م . وطريق استخراح<ه أن يقال د 
رب المال من ورثة الضامن شيئا » ويرح-ع إأبهم مثل نصفه ء لان ترك الاصيلى 
نصف تركة الضامن عفييقى عندم تسعون إلا نصف ثيء © وهو يعدل مثلي ما نلف 
بالفماث »والتالف نصف ثيء ؛ومثلا ثيء اذا تسموك إلا نصف شيء مدل ذا 
وإذا حبرنا وقابلنا » عدلت تسعون شيا ونصفاً فيكون الثيء ستين » فبان أن 
الأخوذ سدولك © وحينئدٍ مكوق التون كا هم على الاديل ؛ وقد بقي رب 
المال ثلاثون » فيتضاررون في تركته سبمين وهم ؛ وتركته خمسة وار عوك ناخد 
منبا الورثة ثلاثين » ورب الدن خّمسة عشر .ويعطل أي دينه وهو حمسة عشر» 
ويكون الحاصل للورئة ستين» ثلائين بقرت عندهءوثلاثين أخذوها من ركة الاصيل؛ 
وذلك مثلا ما تاف ووقم تبرعاً » وهو ثلاثون . ولو كانت السألة حالما»؛ لكن 
ركة الاصيل ثلاثون » فيأخذد رب الدن شيئأء ويرجع إلى ورثة الضامن مثل ثلثه 


لان تركة الاصيل ثلث تركة الضامن » فببقى عند تسموك ناقصة ثاثي شيء تمدل 
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مثلي التالف: الضمان » وهو ثثا ثيء » ثلاه ثيء وثلث . فاذن تسمون إلا ثلث 
شيء يعدل شيا وثلثا » فاذا حبرنا وقايلنا » عدلت تسمون شيئثين » فيكون الثيء 
خسة وأربمين » وذلك ما أخذه رب الان» وصار دين لورئة الشامن على الاصيل» 
:وبقي ارب الدين عليه خسة وأربمون أيضاً » فيتضارربوت في تركته بسهم وسبم » 
فتجمل ببنها مناصفة . ولو كانت تركة الاصيل ستين ©» فلا دور » بل ارب الددن أخذ 
5 الضامن كلبا » ثم م يأخذون تركة الاصيل كابا نحق الرجوع » ويقم الباق تبرعاً. 
نت : وهله مسائل منثورة » تتملق بالضْهان .وثرك ياضأ في الاصل . 


كل حق ثابت. بين شخصين فصاعدا على الشيوع » يقال : هو مشترك . وذلك ينقسم 
إلى ما لا يتعلق بمال» القصاص » وحد" القذف » ومنفعة كلب الصيد » ونحوه © وإلى 
متملق مال » وذلك إما عين مال ومنفمته » كم لو غنووا مالك أو ورتره اق اشر ووه 
وإما جرد منفمة » ا لو استأجروا عبداً . أو وص لمم عنفمته . وإما محرد المين؛ 
6و وروا هيدا فرعي عتائية ى و إما فون توكل. نه انان الخقنة الحناعة 
جاعة . والشركة » قد تحدث بلا اختيار » كالارث . واختيار » كالشراء» وهذا 
مقصود الكتاب . والشركة أربمة أنواع , 

الأول : شركة المنان» ولما ثلاثة أركان. 

الاول : العاقدان والمتير فين ٠‏ أهلية التوكيل والتوكل . وتكره مشاركة 
الذمي ؛ ومن لا حرز من الربا ووه 06 

الثاني : الصيئة » ولا بد من لفظ يدل على الاذن في التحارة والتصرف . فان 
أذن كل واحد اصاحبه صرعا » فذاك . فلو قالا : اشتركنا » واقتصرا عليه »لم يكف 
ذلك » لتسلطى) على التصرف من الحاننين على الاصح عند الاكثرين . ولو أذن أحدهما 
للآخر في التصرف في الخيم » ولم يأذن الآخر » تصرف الأذون في جيم الملء 
وم 50 الآخر إلا في نصيبة » وكفا لو أذن لصاحه في التصرف في انيع 
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وقال :أن لا أتصرف إلا في نصيي . وأو شرط أحدجحما على الآخر أن لا بتتصرف 


الروضة ج / 4 -م /18 


كلا ب 


في نصيبه »لم يصح المقدء ما فيه من الحجر على الالك في ملكه . ثم ينظر في الأذوثة 
فيه » فان عين جنساً » لم يتصرف الأذون في نصيب الاذن في غير ذلك الحنس . وإن 
قال : تصرف وانّجحر فما شئت من أحناس المال » حاز عل الصحيح . وق وحه : 
لا بد من التسين . 

تت : ولو أطلق الاذن ولم يتعرض لما يتصرف فيه» جاز على الأصح كالقراض,. 


والتتأع 

ألثالك : الال المعقود علمه ٠‏ وفيه مسائل . 

الاو لى : تجوز الشركة في ااتقدن قطماً » ولا تموز في المتقومات قطما . وفي 
الثليات » قولان . ويقال : وحبانء أظبرهما : الحواز . والمراد بالنقدين » الدرامم 
والدنائير اللضروبة . أما التبر والحلي والسبائك . فأطلقوا منع الشركة فيها . ويجوز 
أن بنى على أن التبر مثلى أم لا ؟ وفيه خلاف يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب 
إاخصب . فان جملناه متقوماً » لم تحجز الشركة . وإلا » فعلى الخلاف في الثلي . 
وأما الدرام النشوشة » فقال الروياني : لا تصح الشركة فيها الك 
في صحة القراض عليها »خلافا مينياً على <واز المعاملة ماء إن 5 » فقد ألقنا 
المنغوش بالخالص »© وإلا » فلا . فاذا جاء في القراض خلاف » ففى الشيركةأولى. 
وقال صاحب «١‏ المدة » : الفتوى» حواز الشركة فيبها إن استمر في ٠‏ الل قافا 
تمت : هذا المتقول عن « المدة ع هو الأصح . وأما قوله : أطلقوا منم 
الشركة في التير إلى آخره » فمحب» فاك صاحب « التتمة » حكى في انمقاد الشركة 
على التبر والنقرة وجبين كالثني . والمراد بصاحب ١‏ المدة » هنا » أبو اللكارم الروباني. 


م 


لالا# لس 


ثم ما ذكرناه في المسألة من منع الشركة وحوازها » اراد به:إذا أخرج هذا 
قدراً من ماله » وذاك قدراًءوحملاهما رأس مال . وتتصور الشركة على غير هذا 
الوجه في يع الاموال » م منذكره إن شاء الله الى . 

المسألة الثانية : إذا أخرج كل واحد قدراً من الال الذي تجوز الشركة 
فيه »وأراد الشركة اشترط خلط المالين خلط لا عكن معه المبيز .فاك لم ينعلا» 
كلف مال أحدجما قل اللصرف ع تاف على صاحه فقط»وتعذر إثات الشركة في 
الباقي وفلا تصح الشركة إن اختلف الجنس كالدرامم والدانير » أو الصفة كاختلاف 
السكة » وكالصحاح والكسرة » أو الثقوبة » وكالمتيقة والجديدة » والبيضاء 
والسوداء . .وني .البيض والسود » وحه عن الاططخري . وإذا حوزن الشركة في 
الثليات ؛ وحب ا 2 نيا وودفاءفلا يكفي خلط حنطة حمراء سدضاء لامكان 
اانمييز » وإن كان فيه عبر . وفي وحه : يكفي» لأنه بعد خلطاً. ويذني أت 
يتقدم الخلط على العقد » فان تأخر » حك في « التتمة » وجبين . أصحها : 
النع »إذ لا اشتراك حال العقد . والثاني : الحواز إن وة-م في محلس العقد » لآنه 
كالمقد , فان تآخر عنه » لم بين على الوحبين , ومال الامام إلى جوازه © لأن 
الشركة توكيل » وتوكل . لكن لو قبد الاذن بالتصرف في الال الفرد » فلا بد 
9 0 ا ا ا ا 
أبلغ من الخلط . فاذا انضم إليه الاذن في التصرف » تم المقد . ولمذا قال اأزفي 
والأصحاب : الميلة في الشركة في الءعروض التقومة » أن يم حكل واحد 
نصف عرضه بنصف عرض صاحه » سواء تجانس العرضان أو اختلفا » ليصير كل 
وأحد دن فشر 76 سنها » فبتقايضان ؛ وبأذن كل واحد منها اماع ف اموق 
وقال في « النتمة »: يصير المرضان مشتر كين » وءلكان التصرف فيه بالاذرن » 


كن لاقنت أحكام الشركة في الثمن حتى يستأنفا عقداً ؛ وهو ناض" » ومقتضى إطلاق 
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الجبور » شبوت الشركة وأحكامبا مطلقاً » وهو الصحيح . ولو لم يتنايما المرضين » 
لكن باعاهما بمرض أو نقد ©6 ففي صحة البيسع قولان مسقا . فال صححتاها » كان 


الثمن مشتركا” ببنبما على التساوي أو التفاضل تحسب قيمة المرضين » يأذذ كل 
واحد لصاحه في التصرف . 

مت : وإذا باع كل واحد بعض عرضه بعض عرض صاحده ؛ قبل يشترط 
عامها شمة شمة العرضين ؟ وحباك حكاما في « الحاوي » . والصحيح لا بشترط . 
ابو لاقي اجا أل جدي ال نه يوق معد الاي لبا ا لاا 


ثم يتقاصا ١‏ واتأعل 


الثالثة : الصحيح : أنه لا يشترط تساوي الالين في القدر » بل تثبت الشركة 
مع التفاوت على نسبة المالين » وقال الاغاطي : يشترط » وهو ضميف . وهل يشترط 
العم حالة المقد دقدر النصيبين بأن يعرفا أن المال بنها نصفان »2 أو على نسة أخرى ؟ 
وحبان . أصحما : لا يشترط إذا أمكن معرقته من بعمد” . ومأخذ الخحلاف أنه إذا 
كان بسنها مال مشترك » وكل واحد تحبل حصته » فاذن كل .واحد لصاححه في 
التصرف في كل امال أو في نصيبه » هل يصح الاذن ؛ وجبان. أحدها: لا 
لبلما . وأصحب : نسم » لأن الحق لايمدوها . وعلى هذا تكون الاثمان بيني 
مسبمة كالامنات . 


و 


٠‏ الو كاك لما توإن اشتبها . لم يكف ذلك لمقد الشركة » فاك المالين متميزان» 
لكن اشتهبا. 


لا - 


رع 


قال أصحابنا العراقيون وغيرمم : إذا جوزنا الشركة في الثليات » فان استوت 
القيتان ». كنا شريكين على السواء . وإن اختلفتا » بأن كان لاحدها قفيز قممته 
النظر في الثلى عن تساوي الاحزاء في القيمة . 


شرع 


لأحده) درام » وللآخر دنانير » واشتريا شيئا بها » فطريقه أن يقوكم ما لبس 
بنقد الباد منها بما هو نقده » فا استوت قيمته) ». فالشركة على التساوي » وإلا 
فعلى الاختلاف . 

النوع الثاني : ذركة الابدان» وهو أن يشترك الدلالان أو الجالان أو غيرهما من 
أهل الحرف على ما يكس.ان » ليكوك بنها متساو يأ أو متفاضلاً » وهى باطلة »سواء 
اتفقا في الصنعة » او اختلفا » كالخياط والتحار » لأن كل واحد متميز بدنه ومنافمه 
فاختص بغفوائده. كا لو اشتركا في ماشيتهم) وهي متميزة » أيكون الدثر والنسل ببنها » 
فانه لا لصح . وق وحه ضعيف : يصح سواء اتفقت الصئعة أم لا.. 
قلت : هذا الوحه > حكاه صاحب « الشامل » وغيره قولاً . وانشأعل 
فاذا أبطلتاء فاكتسبا » نظر » إن انفردا » فلكل كسبه ٠‏ وإلا فيقم الحاصل 
على قدر أحرة الثل ©» لا محسي الشرط . 

النوع الثالث : شركة المفاوضة »وهي أن يشتركا ليكون ينها ما يكسباف 


- ولم” سه 


ويرحانث وياز مان من غرم وتحصل من عَنم » وهي باطلة . فلو استمملا لفظ 
المفاوضة » وأرادا شركة المنان » جاز » نص عليه . وهذا يقوي تصعنيح المقود 
الكناات . : 

انوع الرايع : شركة الوجوه » وقد فسرت بصور . 

أشبرها : أن يدترك وحببان عند الناس » ليباعا في الذمة إلى أجل » على 
أن ما ستاعه كل واحد يكوك سنا ©» قيدمانه ويؤديان الاثمان ء ثما فضل فبو بينها. 
الثانية: أن يبتاع وحمه في الذمة» ويفوض سعه إلى خامل »ويشترطا أن يكون رنحه بينب(21 , 
والثالثة : أن يشتري وحيه لا مال له » وخامل ذو مال » 'ليكون العمل من الوحيه » والمال 
من الخامل » ويكون امال في يده لا يسله إلى الوجيه » والربح بينها . وبهذا 
القااث فسرها ابن كج والامام . ويقرب منه ما ذكره النزالي » وهو أن ديع 
الوحيه مال الخامل بزيادة ربح » ليحكون له بمض الربح » وهي في الصور 
كلبا بأطلة » إذ لسن ينها مال مشترك يرحم إليه عند القسمة . ثم ما يشتريه أحدها 
في الصورة الأولى والثانية » فهو له» يختص بريحه وخسرانه » ولا يشاركه فيه الآخر 
إلا إذا صرح بالاذن في اأشراء بشرط التو كيل في ااشراء »وقصد المشتري موكانه0©. 
وأما الصورة اأثالثة » فلسست بشركة في القيقة » بل قراض فاسد » لاستبداد المالك 
اليد . فان لم يكن امال نقد » زاد لافساد وحه آخر . 

تر 
في مسائل تتعلق بما سبق 
و منصوصة في البويطي . 
إحداقا : لو. أخذ جلاً ارجل » وراوبة لآخر »وتشاركوا على أن يستقي الآخذ 


6 ف الأصل : منهماً 5 
(0) في « شرح الوجيد » : وقصد اأشتري تو "يله . 


- إلى" - 


الماء , والحاصل دنهم / فيو باطل ٠‏ ولو أستقى» فاهن يكون الماء ؟ تقل صاحب 2 التلحييص» 
واخرون ' ال(مه اءتلاف قول 4 وضمف اتبور هده الطر 4 6 وصوأنوا تفصملاً ذكره 
ابن 1 6 وهو أنه إن كان الماء 0 لفستقي » أو مأ ا الكن ٠‏ وصد ده سك 6 فو 
له 0 وعامه لكل واحد من شائكنة ' ادر 0 ٠.‏ وإن قصى |* 2 “ فهو 05 الألاف 
في حواز التيابة في تملك الماحات . فان منمناها » فبو ألمستقي » وعليه الاحرة لما. 


وإن حوزناها وهو الأاصح » فالماء بينهم . وف كيفية الشركة » وجبان .أحد 
تقسم يترم على نسية أجور أمثالهم » وهذا قطم الشيخ أبو حامد » وحكي عن نصه 
في البوبطي . وأصحب) عند الشيخ أبي على وبه قطسع القفال : أنه يقسم سينهم 
بالسوية إنباعا لقصده » فملى هذاء برجم المستقي على كل واحد من صاحبيه بثلث 
أحرة متفعته ©» إذ : نصل إأبه متنا الا “اثلث ويرجع كل واحد من صاحمية 
بشني أجرة ماله على صاحه » وعلى السئقي . وعلى الوجه الأول : لا تراجع 
ينوم أصلاً . ظ ْ ظ 
الثانية : استأحر رحل الراوة من صاحببا » والخل من صاحه » واستأجر 
ض انقا المستقي لاستقاء الماء وهو ماح » نظر » إن أفرد كل واحد بعقد » صح 
والماء لاستأجر » وإن جع الخيع في عقد » ففي صحة الاجارة «قولان: + قر 
اشترى عبنين لرحلين شمن واحد » فان صححنا » وازاعت الاحرة المسماة على أجور 
الامثال » وإلا » فلكل واحد عليه أحرة الثل » ويكون الاء للمستأجر صححنا 
الاجارة أم أفسدناها » لأنا وإن أفسدناهاءفنافم,م مضمونة بالاجرة » قاله الامام . وإن نوى 
الستقي نفسه ؛ وفرعنا على فساد الاجارة » فمن الشيخ أبي علي + أنه أندا للميتا حر دء 
وتوقف شه الامام » لان مذفعته غير مستدقة للمستأحر » وقد قصد نفسه » فليكن 
الحاصل له . وموضع القولين » إذا وردت الاجارة على عين المستقي والمل والراوبة؛ 
خأما إذا ألزم ذعهم » فتصح الاجارة قطمأ . 


- المع - 


الثالئثة : اشترك أرعة » لأحدم بست رحى »© ولآخر ححر الرحى . ولآاخو 
ِل يديره » والرابع يعمل في الرحى ؛ على أن الحاصل من أجرة الطحن بهم » 
فهو فاسد . ثم إف استأجر مالك الحنطة العامل والآلات من مالكيبا » وأفرد 
كل واحد بعقد ؛ زمه ما سمى لكل واحد » وإن جمعبم في عقد » فان لزم 
ذمهم الطحن » صح العقد» وكانت الاجرة الساة بشم أرباعاً » ويتراجمون بأحرة 
الكل ٠‏ لان النفمة المماوكة لكل واحد منبم قد استوفى ربعها » حيث أخذ ربع 
السمى » وانصرف ثلاثة أرباعبا إلى أصحابه » فيأخذ منهم ثلاثة أرباع أحرة الثل . 
وإن استأحر عين العامل وأعيان الالات » ففيه القولان السابقان . فان أفسدنا الاجارة» 
فلكل واحد أجرة مثله . وإن صححناها » وزع امسمى علي,م ؛ ويكون الراجم 
سنبم على ما سبق . وإن ألزم مالك الحنطة ذمة العامل الطحن »> ازمه » وعليه إذا 
استعمل ما لأصحابه أحرة امثل » إلا أن يستأحر منهم إجارة صحيحة » فعليه السمى. 

الرابعة : لواحد بذر » ولآخر أرض » ولآخر آلة الحرث , اشتركوا مم 
رابع ليسسمل » وتكون الثلة بينهم » فالزرع لصاحب البذر » وعليه لأصحابه أجرة 
الثل . قال في « التتمة »: فلو أصاب الزرع آفة وم تحصل منه ثيء» فلا ثيء طم 
لآم لم تحصتاوا .له شيئا . ولا يخفى عدول هذا عن القياس الظاهر . 
لت : الذي قله في « التتمة » هو الصواب . واتأع 


فصل 
في حم الشركة الصحبحة 


أحدها : إذا وجد الاذن من الطرفين » تسلط كل واحدمنها على التصرف.» - 


5 0 


وتصرف الشريك كتصرف الوكيل » لا سع نسيئة » ولا بغير نقد البلر »ولا بسع 
ولا يشتري بنبن فاحش إلا بإذن الشريك . فان بام بالنين الفاحش » لم يصح في 
تصنت تررفكة .وق نصيبه » قولا تفريق الصفقة . فا لم نفرقها » بقي المبدسم 
على ملكبما والشركة حالما . وإن فرقناها » انفسخت الشركة في المبيع » وصار 
مشتركا” بين المشتري والشريك .وإن اشترى بالفين » نظرء إن اشترى بمين مال الشركة» 
فبو م لو باع ٠‏ وإن اشترى في الذمة » لم يقم اشريك » وعليه وزن الثمن من 
خالص ماله . 


4 

لبس لأحدما أن يسافر مال الشركة » ولا أن يمضه من غير إذن صاحبه . 

فان فمل » ضمن . ظ ظ 
الحم الثاني : لكل واحد فسخ الشركة متى شاء» كاوكلة . فلو قال أحدما 
للآخر : عزلتك عن التصرف » أو لاتتصرف في نصبي » انمزل الخاطب»ولا ينعزل 
العازل عن التصرف في نصيب الءزول . ولو قال : فسخت الشركة » انفسخ المقد 
قطمأ . والذهب : أنها ينمزلان. عن التصرف . وقال في «التتمة » : في بقساء 
تصرفها » وجبهاك إن كنا صرحا في عقد الشركة بالاذن . ووجه القاء : استمراره 


حتى يأني بصريح العزل . 
مر 


ا الشركة عوت أحدها أو حنونه أو إعمائه 4 كال وكالة . ْم في ص-ورة 
الوت » إن لم يكن دبن ولا وصية » فللوارث الحيار بين القسمة وتفرير الشركة 


- 588 


إن كان رشيداً » فان كان مولياً عليه لصغره أو جنونه » فمل وليه ما فيه حظه من 
الأمرن . وَإِتا تنقرر الشركة عق ةا ا » فاك كان على اليت دن » فلس للوارتث 
تقرير الشركة إلا بمد قضاء الدن . وإن كان هناك وصية لميدّن » فهو كأحد 
الورثئة . فان كان غير ممين » كالفقراء » لم يصح تقرير الشركة حتى تخرج الوصية. 
ثم هوك أولم تكن وصية . 

الح (ثالك : أن الربح ينها على قدر المالين » شرط ذلك »أم لاء تساوبا في 
العمل » أم تفاوتا . فان شرطا التساوي في الردح مع النفاوت في امال » أو التفاوت في 
الربح مم التساوي في المال » فسدت الشركة على الذهب » وبه قطع الاصحاب . 
وحى الامام وجباأ آخر : أنها لاتفسد » وبوزع الربا.ح على قدر الالين .ولعل الحلاف 
راجع إلى الاصطلاح » فأطلق الور لفظ الفساد »© وامتنع منه بعضهم لقاء أكثر 
الأحكام . فاو اختص أحدها ,زيادة عمل » وشرط له زيادة ربح » فوجباك . 
أحدها : صحة الشرط » ويكون الزائد على حصة ملكه في مقابلة العمل »ويتركب 
المقد من شركة وقراض . وأصحها : المنم » يا لو شرط التفاوت في اران “انه 
بلغو ويوزع المسران على المال » ولا يصح حل قافا » فان هناك يقسم العمل 
مختصاً بال المالك » وهنا بماكيه). ومتى فسد الشرط » لم يؤثر فيفساد ااتصرف» 
أوجود الاذن » ويكوث الربح على نسبة المالين » ويرجع و انان عل سيدا عليه 
بأحرة مثل عمله في ماله . فاك تساويا في المال والعمل » قنصف عمل كل واحد 
يقع في مقابلة ماله » فلا أحرة فيه » ونصفه في مال صاحيه > ويستحق صاحبه 
مثل بدله عليه » فيقع في التقاص .وإن تفاوتا في العمل مع استواء الال » فساوى 
عمل أحدها ءائتين » والآخر مائة . فان كان عمل من شرط له الزيادة أكثر »قنصف 
عمله مائة » ونصف عمل صاحبه خمسون » فييقى له بعد التقاص خمسوث . وإرنت 
كان عمل صاححه أكثر ٠)‏ ففي رجوعه يمخمسين على من شرط له اازبادة» وجبان . 


586 سه 


أحدما : الرجوع ك لو فسد القراض . وأصحم) : المتع . ومحري الوحبان »2 هما 
أو فسدت الشركة » واختص أحدهما بأصل التصرف والعمل » هل برحع بنصف 
أجرة عمله على الآخر ؛ أما إذا تفاوتا في امال » فكان لأحدهحما ألف » والآخر 
ألفاث ٠‏ وتفاوة في المملء فعمل صاحب الأكثر أكثر ,بأن يساوى عمله مائدين , 
وعمل .الآخر ماثة وفثلثا عمله في مالهءوثلئه في مال صاحية » وعمل صاحه بالمكس» 
فيكون لصاحب الآ كثر ثلث الائتين على الأقل » ولصاحي الأقل ثلقا الائة على 
صاحب الآ كثر وقد رهما متفق وفيقع في التقاص.وإن كان عمل صاحب الآقل أكثر» 
والتفاوت 5م صورناءفةاك عمل صاحب الأقل في ماله وثلثاه في مال صاحمه » وثلشا 
عمل صاحب الآ كثر في ماله.وثلته في مال شريكه»فبيقى لصاحب الأقل على الأ كثرمائة 
بعد النقاص .ولو تساويا في ااعمل “فلصاحب الأقل ثلا المائة على صاحب الأكثرع 
.ولصاحى الآ كثر ثلث ألائة عليه » فثلث تقاص؛ ويبقى لصاحب الأقل ثلث الائة . 


م 


ما ذكرناه من حي الفساد عند تغيير نسية الربح » يجري في سار أسساب 
فساد الشركة . لكن قال الامام : لو لم يكن بين الالين شيوع » وخائط , فلا 

كة دنا على التحقيق » بل تُن كل مال مختص مالحكه »2 ولا يقع مشتركا . 
59 6 الصحة والفساد » إنما يكون بد حصول نفس الشركة . وإن حجرى 
توكيل من الحانين »لم خف حكه . 


0 


إذا جورنا شرط زيادة ربح لن :اختص بزيادة عمل © فلم يشترطاه »ولا اشترطا 


-745- 


توزيع الربح على قدر امالين » بل أطلقا » فذكر صاحب « التثقريب » 7 
أو مد » خلافاً في أن الربح يبوزع على المالين »وتكون زياد العمل تبرعأ» أم 
تثت للزيادة أجرة تخر تا ما إذا استممل صانماً ولم يذكر أجرة .ثم إذا شرطا 0 
ربح أن زاد عمله » هل يشترط استقلاله باليد كالقراض ؟ أم لا كسائر الشكرك ؟ 
وحبان . وكذا لو اشترطا انفراد أخدها العمل. . والملاتث في حواز اشتراط زيادة 
الربح لمن زاد عمله » جار فيا إذا : شرط انفراد أحدهما بالتصرف » وحمل له زبادة 
ربح . وقيل : تجوز هناء ولا تجور إذا اشتركا في أصل اأعمل » لآنه لا يدرى 
أن الربدح أي عمل حصل . 

المي الرايمع : : أن بد كل منها يد أمانة كالودع. فاذا ادعى رد المإل إلى 
شر يكه؛ أو تلذا » أو خسراناً » صدق .فان أسند التاف إلى سبب ظاهر » طولب 
بالينة على السبب . فاذا أقامباءصدق في الحلاك به . وأو ادعى 2 خيانة 
ساحه 4 إسمع حتى بين قدر اما خان: به . فاذا بين » فالقول قول التكر 
مع عينه . ولو كان في يد أحدهما مال»فقال : هو لي »سدق بيمينه . ولو اشترى 
سْئا وقال : 'اشتريته لنفسي » وقال الآخر : بل للشركة »أو عكسه » فالقول قول 
الشتري علأأنه أعلم قصده . وأو قال صاحب اليد : اقتسمناءوهذا نصيبي » وقال 
الآخر : هو معترك » فالقول قول الثاني . ولو كان في ؟يدما أو في يد أحدهما 
مال © وقال حل واحد : هذا نصيي من الشتركءوأنت الخدت نصسك » حلقا». 
وحمل الال ينبم . فا نكل أحدهما » قضي احالف . 


2 


بيبها عدد بناعة أحدهما بإذنث شريكه » وأذن له في قض الثمن »أو قاناء 


- ك/الثم؟ - 


للوكيل ابيع قبض” الثمن » ثم اختلف الشريكان في قيض ااثمن » فذلك يتصور 
على وجبين . أحدحما : أن يقول الشريك ابائع : قبضت كل الثمن » فسل إِلي” نصيي» 
ووافقه المشتري على أن البائم فض » وينكر البائع » فييرأ المشتري عن نصيب الذي 
/ يسع » لاعترافه ببراءته . ّم هنا خصومة ين البائع والمشتري ؛ وخصومة بين 
الشريكين . ورعا تقدمت الاول على أثانية » ورعا أخرة . فان تقدمت » نظر » 
إك قامت للمشتري بسنة على الاداء » اندفمت عنه مطالة البائم . فاك شهد له الشريك ؛ 
م يقبل في نصيبه . وفي نصيب البائع القولان في تبميض الشبادة . وإن لم يقم بينةء 
فالقول قول البائع بيمينه أنه م يقبض . فان حلاف » أخذ نصيبه من المشتري » ولا 
يشاركه الذي لم يسع فيهء لآأنه يزعم أن ما يأخذه الآن ظلم . وإن نكل .وحلف 
المشتري » ابقطءت عنه الطالية . وإن نكل المشتري أيضا » فوحبان . قال أبن 
القطان ٠‏ لا يازمه نصيب البائم ٠‏ آنا لا نقضي بالتكول . والصحيح : أنه بلزمه؛ 
لانه لس قضاءً بالتكول » بل مؤاخذة بإعترافه بازوم الال «الششراء .. فاذا انقضت 
خصومة الائع والشتري » فطلب االشريك حصته من البائع ازعمه أنه قيض الثمن , 
فالقول قول البائع بيمينه أنه لم يقيض إلا نصيبه بعد الخصومة . فارن تنكل 
البائم » حلف أأشريك وأخذ منه تنصبه © ولا برحم به البائم على المشتري ع لاه 
يزعم أن شريكه ظلمه » ولا عنم البائع من الحلف تكوله على اليمين في الخصومة 
مع الشتري » لأنها خصومة أخرى مع آخر . أما إذا تقدمت <صومة الشريكين ع 
فادعى الذي لم سع على البائيعم قبض الأمن » وطلب حقه » فمليه البنة » ولا 
تقبل شبادة الشتري له . فاك لم تكن بننة » حلف البائع » فا نكل » حلف المشكتري 
وأخذ نصيبه من البائع . فاذا اتقضت خصومة الشريكين » فطالب البائع المشتري 
محقه » أخذه بيمينه . فا نكل ©» حلف المشتري وبرىء . ولا عنم البائ.م من 
اللف وطلي حقه من الشتري نكوله في الخصومة الاول مع كه . وف وحه: 
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عنمه ءوهو ذعيف باتفاق الاصحاب . وعلى ضعفه » قال إلامام : القياس طرده فيا 
إذا تقدمت خصومة اليائم والمذتري » ونكل البائع » وحلف المشكري . حتى يقال: 
تثيت اشريك مطالية البائع بنصيبه من غير تحجديد خصومة . 

الوحه الثاني : أن يقول الاثم للشريك : قضت الثمن كله »وصدقه المشتري» 
وأنكر الشريك » فله حالان . 
3 أحدهها : أن ركو الشريك مأذوتاً من جبة البائع في قبض الثمن » فييراً 
الشتري من تصيب البائع» لاعتر افه أن وكمله قنضه .ثم تتصور خصومتان 5 سيق » 
فان تخاصم الشريك والشتري » فالقول قول الشريك » فيحاف ويِأَخدْ نصيبه » 
ويسائم له الأخوذ وإن تخادم البائع والشريك » حلف الشريك . فان نكل ؛ 
حلف البائع وأخذ حقه منه » ولا رجوع له على ااشتري . وكل” هذا »كا سبق 
في التزاع الاوك . ولو شبد البائع للفشتري » لم يقل» لانه يشبد لنفسة . 

الال الثاني : أن يكون غير مأذون » فلا تبرأ ذمة الشتري عن ثيء من 
الثلمن . ثم يكون البائع مأذوناً من حبة الشريك في القبض » وتارة لا . 

فان كان » فله مطالة المشتري بنصييه » وليس له مطالبته بنصيب الشريك » لآنه ا أقر 
بقض الشريك نصيب نفسه » صار معزولاً .ثم إذا تخاصم الشريك والمشعري» فعلى 
المشتري السنة بالقنض . فان لم تكن »2 فالقول قول الشريك . فاذا حاف» ففيمن 
أخذ حته منه ؟ وحبان . أحدهها : قال المزني وابن القاص وآرون : إن شام 
أخذ عام حقه من المذتري »> وإ شاء شارك البائع في الأخوذ وأحذ اللاي من 
من امثتري ء لأن الصفقة واحدة عفكل حزء من الثمن شائع بينها .فاذا شارككلم 
ببق -للبائع إلا ربع الثمن . وقال ابن سربج وغبره : لس له إلا الاخذ من 
المشتري » ولا يشارك البائع فيا أخذه » لآن البائم اننزل عن ااوكالة باقراره أن 
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الشريك أخذ حتقه »فا يأخذه بعد الاندزال » يأخذه لنفسه فقط . وهذا الوحه 
استحسنه الشيخان : أبوحامد وأو على . ولو شهد اابائع للمشتري على الشرذك بقبض 
القمن » فملى قول اازني : لا تقبل شبادته » لأنه يدفم بها شركة صاحبه فها أخذه. 
وعلى ما ذكره ابن سريج : تقبل 1 

القسم الثاني : أن لا يكون 5 مأذوتاً في القيض » قال العراقيوث : للبائع 
مطالة المشتري تحقه » وما بأخذه يسم له ». وتقمل شبادته للمذعري على. اأشريك 
ونحجيء وحه : ثي مشاركة صاحيه » وفي قيول الشهادة . وحكيى الحناطي واحرا . 
أن أحد الوارثين » لو قيض عن الدن قدر حصته © لم يشاركه الآخرء إلا أن يأذن 
له الديون في الرجوع عليه » أو لا حد مالا سواه . والصحيح :الشاركة مطلقأ . 
وأو ملكا عدا شاعاه صفقة » قبل ينفرد أحدما بقمض حصته من الثمن؟ وحباك. 
أحدهها : لا . فلو قض شؤاء شاركه الآخر كالميراث . وأرجحي : نعمء م أو 


أنفرد البيسع 1 
0 


دما عد © فغصب غاص نصيي أحدهاء بأن زل نفسه متزلته غ فأزال يدم» 
و زلك بك صضاحية 4 يضح “ن الذي / يغقصتب كيه دبعة 4 ولا لصم من الآخر 
دم نصدمة إلا للغأصب 4 أو لقادر عل ا ن الغاصب و اع األغاصب والذي 
يقصت لصيدة ) يسع |أميد صفقة واحدة دطلى 6 نصسب الغقاصصم. م 5-6 فق 
نصيب ألالك » ولا مر 9 على تفريق اأعتقية + لذن الصفقة تعدد تعدد الماع 1: 


يتصرف إلى نصيبه .أم لشيع ؟ فيه وحبان مذكوران في كتاب السّق . فان قلنا : 
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يتصرف إلى نسيبه » صح » وإلا فيبطل في ثلاثة أرباع السد . وفي ربمه قولا 
. تفريق الصفقة . ولا ينظر إلى هذا البناء إذا باع الالكان ممأء وأطلقا , ولا يجمل 
ما لو أطلق كل واحد بسع نصف المبدء لأن هناك تناولة المقد” المسحيم” جميم” 
السد . وهذان الفرعان » غير مختصين باب الشركةء لكن ذكرهما الأصحاب هنا. 
تلت : هذه مسائل متثورة . 

إحداها : يستحب اشتراك السافرين في الزاد يحلسا مجلساء نص عليه أسحابناء 
وصحت: فيه الاحاديث [ والله أعلم ]| . وترك انا في الأصسل (© . 


(1) في هاءش نخة الظاهرية ما يلى : باض كثير في الأصل نحو ثلثي صفحة » ثم كتب أول الصفحة 
بمدها ما نصه : الجلدة الثانية من روضة الطالبين ومنباج المفتين » اختصار الفقير إلى ر<ة ربه ومغفرته 
ولطفه ورعايته >يى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن تمد بن حرام النواوي عفا الل عنه ؛ 
اختصره من «شرح الوجيز » للامام الحقق المتبحر أني القاسى الر افمي رضي الله عنه » ثم قال بمده في أثناء 
الصفحة ما نصه : قال تصمره يحيى عفا الله عنه : ابتدأت في هذه المحلدة يوم احممة أول ذي اطحة سنة 
صبع وستين وستائة . ائتبى » ثم بيض إلى آخر الصفحة ٠‏ ثم كتب أول الصفحة بمدها اليسملة » ثم 
كتاب الوكالة أ.ه . 


باوكا 


فيه ثلاثة أيواب ٠.‏ ظ 
| الباب] الأول في أركانما 
وهي اربعه 00 ظ 
الأول : ما فيه التوكيل . وله شروط . 
الأول : أن بكون مملوكا له . فلو وكله في طلاق من سينكحما » أو سم 
عد سيملكةه ؛ أو إعتاق من سبملكةه ؛ أو قضاء دن سبازمه »أو زويج بنته 
إذا انقضت عدتها أو طلقها زوحبا » وما أشيه ذلك » لم يصح على الاصح. 
الشرط الثاني : أن يكون قابلاً للنيابة . والذي يغفرض فه اثيابة » أفواع : 
منها العبادات . والآصل » امتناع النيابة فيها . ويستئتنى الحج » والزكاة » والكفارات؛ 
والصدقات » وذبح الحدي » والاضحية » وركمتا الطواف من الأجير . وفيهما كلام 
بأني في الوصايا إن شاء الله تالى . وني صوم الولي عن اايت » خلاف سبق في 
موضعه . وألحق بالسادات » الشبهادات» والاعان ٠‏ ومن الأعاث الايلاء , واللعانك 
والقسامة » فلا يصح التوكيل في ثيء منها قطماً » ولا في الظبار على الأصح . وفي 
مق الأعان “ النذور » وتعليق الطلاق » والمتق » وكذا التدبير على الذهى .وقيل: 
إن قلنا : إنه وصية» جاز . ومنها » العاملات » فيجوز التوكيل في طرفي البيسع بأنواعه؛ 
كالسلم » والصرف » والتولية » وغيرها » وي الرهن » والية 4 والصلح « والابراى 
والحوالة » وااضمان » والكفالة » والشركة » والمضاربة »2 والاجارة » والخمالة » 
والساقاة ©» والا يداع » والاعارة » والاخذ بالشفمة » والوقف » والوصية » وقبولا. 
وفي وجه شاذ : لا يجوز التوكيل في الوصية » لأنها قربة . ويجوز التوكيل في طرفي 
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النكاح والحلم » وفي تنجيز الطلاق والاعتاق والكتابة ونحوها . ويجوز في الرجمة 
ع الأصح ٠‏ وأو أسل على أكثر من أر بسع نسوة » فوكل بالاختيار » أو طلق. 
إحدى امرأئة » أو أعتق أحد عبديه » ووكل بالتسين » لم يصح. 

جمى :لو أشار إلى واحدة وقال : وكلتك في تسين هذه الطلاق » أو التكاح». 
أو أشار إلى أربع من المسامات » ففال : وكلتك في تسين النكاح فيين » فهو 
كالتوكيل' في الرجمة » فيصح على الصحيم »ء قاله في « التتمة ٠‏ وانتأعم 


ويجوز التوكيل في الاقالة وسائر الفسوخ » لكن ما هو على الفور » قد يكوله 
التأخير بالنوكيل فيه تقصيراً . وفي التوكيل في خيار الرؤنة » خلاف سبق . ويجوز 
التوكيل في قبض الأموال » مضمونة كانت أو غيرها , وفي قبض الدبون وإقباضباء 
ومنبا : الحزية » يجوز في قبضها وأقباضبا . وفي وجه : يتنم توكيل الذمي 
مسلماً فيها . 
تلت :قال أصحابنا : ويجوز توكيل أصناف الزكاة في قبضها لحم . وانتاعلم 


ومنها : المعاصي » كالقتل» والسرقة » والغخصب » والقذف ؛ فلا مدخل للد وكمل 
باه 


في التوكيل في تملك المناحات » كاحياء الموات » والاح-تطاب © والاططياد » 
والاستقاء » وحبان . أصحه : الحواز .. فيحصل الملك للموكل إذا قصده الوكيل 
له » لآنه أحد أساب الملك » فأشبه الشراء  .‏ 
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فلت ّ هكذا حكاهما وحبين تقايدأ أنعض لحر اسانين 6 وها قولان مشبوراك. 


وشاع 


0 ينا وه 5-35 له 6 أو أيسةتقي » قال في « اله بديب ©»: هو على الوحبين. 
وطلنم أ جان عن كج : و فطع الامام بالحواز ؛ وقاس عله وحده حواز ارس 
اك ٠‏ الاصح : قوله 6 2 التبذيب ». وسلك الحرحاني 6 كتابه 2 اأتتحربر 4 
طريقة أخرى فقال : جوز التوكيل في الاحتطاب ونحوه بأجرة » وى جوازه بغيرها 


وحبان ٠.‏ ولا نوز 6 إحماء الموات بلا أ رة 6 وتحجوز بحر ة عل الأاصح 


وارتأ 34 
فرع 


التو كيل ا أن يقول : وكاتك 0 عني لفلان بكذاء» وفيه وحبان . 
أصحى) عند الا كثرن : لا يصحء لانه خير © فأش.ه الشبادة . فهلى هذا » هل 
3 مقرأ بنفس التوكيل ؟ وحباك . أحدها : نعم » قاله أبن القاص » واختاره الامام . 
وأصحي) عند النوي : لا » كا أن التوكيل 7 لا يكون إراءً . 
لت : قول ابن القاص أصح عند الأكثرين . وإذا صححنا التوكي لى » لم 
بازفة فى شل :إقزار . التو كن عل اسيم الذي قطع به الجمبور » وفي « الحاوي » 


وم ااستظاري ) وده : 1 بلزمه بتمس | لتو 5-37 . والقد عم 


وإذا دححنا التوكيل 2 فينبني أن يبين الوكيل جنس القر" به وقدره . فلو 
قال : أقر عني افلان شيء» فأقر » أذ الوكيل 20 بتفسيره . ولو اقتصر على قوله : 


)١(‏ في طوطات الظاهرية : المو كل 
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أقر عني لفلان » فوجبان . أحدحما : هو كقوله : أقر عني شيء . وأصحها : 
لا يازمه شيء حال » لاحتال أنه بريد الاقرار بعلم أو شحاعة » لا بال . 
تلت :ولو قال : أقر عني لفلان بألف له علي“ » فهو إقرار بلا خلاف » صرح 
به الحرجاني وغيره . القع 
2 
للمدعي واماعى عليه التوكيل في الحصومة » رضي الخحصم أم لم رض » وليس 
لصاحبه الامتناع من مخاصمة الوكيل » سواء كان للموكل عذر ء أم لا » وسواء كان 
المطلوب بالتوكيل في الحصومة مالآ » أو عقوبة لآدمي » كالقصاص وحد القذف . وأما 
حدود الله تمالل » فلا يجوز التوكيل في إثباتها » لأنها مبنية على الدرء . 
رع 
يوز التوكيل في استيفاء حدود الله تعالي للامام » ولاسيد في حد ماوكه ؛ 
ويجوز للوحكيل استيفاء عقوبات الآدميين محضرة الستحق . وفي غببته » طرق . 
أشبرها على قولين . أظبرهما : المواز . والطريق الثاني : الحواز قطماً . وائثالك: 
انعم قطماً . 
عت : قال ابن الصباغ : ولا يصح التوكيل في الالتقاط قطماً » كا لاجوز في 
الاغتنام . فان التقط ©» أو غمء كان له دون الموكل . قال صاحب« البيان » : ينبني 
أن يكون الالتقاط على الحلاف في تملك الباحات . وما قله ابن الصباغ » أقوى . 
ولو اصطرف رجلان ء فأراد أحدهما أن يفارق الجلس قبل القبض » فوكل وكيلاً 
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في ملازمة الجلس » لم يصح ء وينفسخ العقد بمفارقة الوكل » لأّرت التنفيذ منوط 
بلازمة .الماقد . فلو مات الماقد » فبل يقوم وارثه مقامه في القبض لييقى المقد + 
فيه وجبان حكاهما الامام واانزالي في « البسيط » بناء على بقاء خيار الجلس . 


واتمأ ع 

اللدعرط اثثالك : أن يكون ما وكل فيه مملوماً من دض الوجوه » نحيث 
لا يعظم الغزر . وسواء كانت الوكالة عا'ة أو خاصة . أما العامة؛ ففيا طريقة 
لامام الحرمين والنزالي » وطريقة الأصحاب . فأما طريقتهما » فقالا : لو قال :وكلتك 
في كل قليل وكثير » فباطلة . وإِن ذكر الامور التعلقة به مفصلة » فقال: وكاتك 
في بع أملآكي » وتطليق زوجاتي » وإعتاق عبيدي »صح تو كيله . ولو قال: وكلتك 
فق كل اهو هو إلي ما يقبل التوكيل » ولم .فصل أحناس التصرفات » فوحبان . 
أصحيا : الطلان . وأما طريقة سائ الأسحاب © قفالوا : لو قال : وكلتك في كل. 
قليل وكثير » أو في كل أموري » أو فيه مم حقوتي » أو في كل قليل وكثير 
من أموري »© أو فوضت إليك ميم الأشياء » أو أنت وكيلي قتصر“ف في مالي 
كيف شئت » لم تصح الوكالة . قالوا : ولو قال : وكلتك ي بيع أموالي » أو استيفاء 
دبوني ٠‏ أو استرداد ودائمي » أو إعتاق عريدي ) صحت» وهذده الطريقة هي الصحيحة 
نقلآ ومعنى » وقد نص [عليها] الشافمي رضي الله عنه . وأما الوكلة الخاصة» 
ففيها صور . 

إحداها : لو وكله في ببع حميم أمواله » أو قضاء ديونه واستيفائها » صح 
قطمأ . ولا يشترط كون أمواله معلومة على الصحيح . وكلام الذوي » يقنفي 
اشتراطه . وف فتاوى القفال : لو قال : وكلنك في استيفاء دووني على ااناس » جاز 
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وإن كان لا يعرف من عليه الدن ؛ وأنه واحد أو جماعة كثيرة » وأي جنس 
.ذلك الاين . أما إذا قال : بع بمض مالي » أو طائفة منهء أو سها » فلا يصع 
لبالته من الجلة . وكأن الشرط أن يكون الموكل فيه مملوما أو يسبل عله .ولو 
قال : بم ما شئت من مالي » أو اقبض ما شئت من ديوني » جاز » ذكراء في 
د المبذب » و «١‏ التبذيب » . وفي« الحلية .ما يخالفه » فانه قال : لو قال:سع من 
رابت من عبيدي », لم يصح حتى كيز . 

فت : هذا المذكور عن « المبذب » هو الصحيح المعروف. قال في « التبذيب »: 
ولا جوز أن سم الكل إلا أن يقبض الكل (© .وأما قول صاحب «١‏ الحلية» 
ففي « البياث » أيضاً عن ابن الصباغ نحوه » فانه قال : لو قال:بع ما تراه من 
مالي » لم جز . ولو قال : ما تراه من عبيدي, جاز » وكلاها شاذ ضعيف. وهذا 
التقل عن « اللية ,»إن كان الراد به «الحلية» الروياني فنلط.فان الذي في «حلية, 
الروباني : أو قال : بع من عبيدي هؤلاء الثلائة من رأيت » جاز © ولا بيع 
الجيع » لان «من» للتبميض . ولو وكله أن يزوحه من شاءء جاز » ذكره القاضي 
أبو حامد . وهذا لفظ ااروياني في «الحلية بحروفه.وقد صرح إمام الحرمين ءوالءزالي 
في « السيط » إنه إذا قال : بع هن شئت من عبيدي © لا بيع جميعبم » لآن 
«من» للتبعيض . فلو بإعبم إلا واحداً »حاز »؛ قالأصحابنا : لو قال:بع هذا السدء 
أو هذا », لم يصح . ولو وكله ليبب من ماله ما برى » قال فيهالحاوي » :لايصح. 


وقياس ما سبق » أنه يصح. والتدا عم 


الثانية : التوكيل في الشراء . 

ولا بكفي [فيه] أن يقول : اشتر لي شيئاء أو حيواناً » أو رقيقاً » بل 
يشترط أن بين أنه عبد أو أمة . والنوع » كالتركى والمندي وغيرحما . ولا يشترط 

. في مخطوطة |اظاهرية : ولا أن يفيض الكل‎ )١( 


5 1 


استقصاء أوصاف اأسل » ولا ما يقرب منبا بلا خلاف, فان اختلفت أصناف نوع 
اختلافاً ظاهر) » قال الشيخ أبو ممد:لا بد من التعرض للصنف .وأما الثمن »فلا 
يشترط بان قدره على الاصح. و على الثاني: يشترط ببان قدره أو غايتهبأن يقول: 
دن فائة إل اله فحى فاحنه اللعريت ف وها أنه يدح اللو كتنر اء 
عمد مطلةاً »وهذا الأوجحه 6)ذهيف د . وإذا طرد في قوله: اشتر شيعا » كان أبعد 5 


فل د © ذكر في 3 اانسيط تردداً فى قوله: ا 5 55 على هذا الوحه . 


ا 
وانشأعلم 

ولو قال :اشثر لي عبداً كا تشاء» فقيل : يصحء م لو قال في القراض : اشر 
من شئت من العبيد . والصحيح الذي عليه الأكثرون : لا يصح . والفرق » أن 
القصود هناك » الربح » والعامل أعرف به. ولو وكله فى شراء دار يشترط ذكر 
الحلة والسكة . وفي الحانوت يذكر السوف » وعلى هذا القماس . 


جمت : وفي ذكر الثمن » اأوجبان . وشاع 


الثالثة : التوكيل في الابراء » يشترط فيه عل الوحل إذا قلنا بالأظرر:إنه 
لا يصح الابراء عن المجبول ا سيق في « كتاب الضإن ».ولا يشترط عل الو فتن 
عل الأأصح » وبه قطم القاخي والنزالي. وفيه المجذب » و «١‏ التهذيبع:اشتراط علمه 
شاه وقدره 3 أو قال - زع ] ىا 24 4 فلان فر سه ع فانه وشيرط لصحة البيع 
على الوكيل دون الموكل .ولا يشترط في الابراء على من عليه الحق على الصحيح» 
والحلاف فيه مبني عل عااسيق أن الابراء إسقاط أو تلمك . فان قلنا * ليك ٠»‏ 
اشترط علمه كالتبب »© واإلا » فلا. ثم إن كانت صينته:أرىء فلاناً عن دييء أبرأه 
عن حميعه . وإِلَ قال: عن ثيء منه » أبرأه عن قل منه . وإ قال : عما شئت» 
أبرأه عما شاء » وأبقى كا : 


لحمة"” - 


قلك : قوله : أبرئه عن قليل ١:ه‏ » يمني أقل ما يتطلق عليه اسم النيء > 
كذا وه به في « لكي ») وهو واضح 5 وأو قال : أبرئه عن #معة 34 فأرأء 


عن بعضه » جاز » بخلاف ما لو باع بعض ما أمره دشعة . واتأع 


الرابعة : قال :وكلتك في مخاصمة خصاي . وأطلق » صح على الأصح وصار 
وكيلاً في . جميع الحصومات . وقبل: يشترط نسين من مخاصه ,لاحتلاف الغرض به. 

لغوت الثاني : اللوكل . 

تشترط فيه صحة مباشرته علك أو ولابة » فبخرج منه ميس 
عليه ؛ والنائم ؛ والمرأة في التزويج » والفاسق في تزويج بنته إذا لم تحمل ولياً. 
وأما السكران » فتوكيله حكسار تصرفاته » ويدخل فيه توكيل الاب والحد في 
التزويج والمال . وأما الخ والعم وغيرهما مما لا حير » ففي توكيلبم في التزويج. 
وحباك يذ كران في النكاح إن شاء الله تعالى . وأما الوكيل في اليم ونحوه » فلا 
ملك التوكيل إلا إذا أذن له الموكل » أو دلت عليه قرينة . وسيأتي "تفصيله إن شاء 
لله تءالى . وفي معناه » توكيل السد الأذون . وأما المحجور عليه بسفه » أو فلس» 
أو رق » فيحوز توكيله فها يستقل به من التضرقات » ولا يجوز فيا لايستقل به 
إلا بعد إذن لول » والولى » والقرم . ومن جوز التوكيل في بيع عبد سيملكهه 
فقياسه جواز توكيل الحجور عليه فها سيأذن فية الول » وم كرطع اله 
"كلت :[قد إيمكن الفرق» بأن الخلل هناك( “في عبارة الححور عليه يه وا تع 


ويستثنى ما سبق © ببع الأعمى .وشراؤه . فانه يصح التوكيل فيهء وإن لى 


5 


ا ٠‏ قال في د الحاوي 0 : الأب والودي والقم أن وكل في مع مال 
الطفل ©» إل شاء عن نفسه ) وإ ٠‏ شاء عن ٠‏ الطفل . وفي حوازه عن الطفل »© 


نظر ٠.‏ واتّ] س 1 590 


الر كن الثالك : الوكيل . 

وشرطه صعدة مماشر نه ذلك الثبىء أنفسه أن يكون سكاع ال.ارة قه » فلا 
بصح توكيل الصبي والحنون في الاصرفات. وفي حواز اعهاد قول الصي في الاذد 
في ددول الدار والملك عند إيصاله المدية وباك 6 وسسقا دفي البييع . فان حوزناه) 
فهو وكلة من الاذن والبدي . وعلى هذا ؛ لو وكل الصي فيه غيره » فالقياس 
نخر جه على الحلاف .والتفصيل في أن الوكيل » هل وكل ؟ فان حجاز» صار المي 
أهلاً للتوكيل» ولا يصح كون الرأ: ة والأحرم وكيلين : في النكاح .وفي توكيل العبد 

ي الشراء ووه » وحباك مسمةا يي يان مداينة العبيد .دفي توكيله 90 التكاح 
بغير إذث سمده © وحبات اما : الحواز . 
لت : وفي توكيله فيه باذن السيد أيضاً » وجبان فيه الشامل »و« الميان »» 
وقطما بالام بثير إذنه »والختار الحواز مطاقاً . 7 شاع 


وفي توكبله في الاجاب وجبان . أصحها : المنع » لأنه لا يزوج بنته » فبنت غيره 
أولى » كذا صححه الجبور» وقطم به جماعة . وتوكيل المحجور عليه لسفه في طرفي 
الكاح » كتوكيل العبد . والفاسق في الاجاب إذا سلبناه الولانة » كالعيد »وفي 'قبول 
يسح قطماً . والحجور عليه لفاس » يوكل فها لا يازم ذمته عبدة قطماً » وفيا 
بازمها أيضاً على الأصح 2 كأ يصح شراؤه على الصحيح . [ 


رع 


يصح توكيل المرأة في طلاق غيرها على الأصح » كا يصح أن يفوض إليبا طلاق 
نفسبا . قال في « التتمة »: ولا يصح وكيلبا في رحعة نفسبا » ولارحعة غيرها » 
لان الفرج لا سباح بقول النساء . ولا يصح توكملما في الا<تمار 6 اانكاح إذا أسم سل 
أكثر من أر بع نسوة .وف الاختيار للفراق وجبان » لآنه يتتضمن اختيار الأربع لاتكاح . 
تلت : الأصح : لا يصح . اتمأعم 

مخ 

توكيل امرتد في التصرفات الالية » يني على بقاء ملكه وزواله. إن أبقيناء » 
صح »© وإ قطعناه » فلا » وإن وقفناه » فكذا التوكيل . ولو وكل» ثم ارتد »قفي 
انقطاع التوكيل 6 الأقوال اأثلانة . وأو وكل رجل مرتدا » أو ارئد الوكيل » لم يقدح 
فق الوكالة » لآن الحلاف في تصرفه لنفسه » لا لغيره » كذا نقل الأصحاب عن ابن 
سريج . وفي « التتمة »: أنه مبني على أنه يصير محجورا عليه » إن قلنا : نمم » 
انمزل » وإلا » فلا. 
فلك : ولو وكل السل كفراً ايقبل له نكاح مسدةة » لا يصح . ولو وكله 
في قبول كتابية » صح . وإن وكله في طلاق مسالمة » فوجبان » لأنه لا يلك 
طلاق مسلمة » لكن لك طلاقاً في الخلة . والمكافب أن نوكل غيره في البيسع 
والشراء وسائر النصرفات التي تصح منه » ولا علك التوكيل في التبرع بغير إذن 
سيده . وبإذنه قولان» بناءَ على صحته باذنه . ولو وكل رجحل مكاتنا حمل يفي 
بأحر تنه » حاز ٠‏ وبعير جمل » له حم تبرعه 5 داتع 


57 الى لك 


الر كن الراد.ع : الصينة . فيه مسائل . ظ 
الأولى : لا بد من جبة الموكل من لفظ دال على الرضى » كقوله : وكاتك في 
كذا » أو فوضته إليك » أو أنبتك فيه » وما أشسبه ٠‏ ومثله : بع أو أعتق ونحوها. 
وأما القبول » فيظلق عمننين .أحدهما: الرضى والرغبة فما فوض |أيه » و نقرضه الرد .والثاني: 
أللفظ الدال عليه على الن<و المتير في البيسع وسائر المعاملات ٠‏ ويمتبر في الوكلة 
القبول بالمنى الأول . حتى لو رد فقال : لا أقبل » أو لاأفمل » بطلت الوكلة , 
خاو رد ثم ندم ؛ وأراد أن يفعل» لم مز » بل لا بد من إذن جديدىلآن الوكالة جائزة عثر تفع 
في الدرام بالفسخ » فارتدادها لرد في الابتداء أولى . وأما المنى اثاني وهو القمول 
لفظ » ففيه أوحه . أصحا : لا يشترط . والثاني : يشترط . والثالك : إن أتى 
مصمئة عقد » ك ؛ وكالتك ؛ وفوضت إليك» اشترط . وإن أنى بصئة أمر » نحو: 
بم » واشتر » لم يشترط . فان شرطنا القبول لفظاً؛ فهل يشترط على الفور كالبيع؛ 
أم في الجلس وإن طال ؟ أم جوز أبدا وإن فارق المحاس » كلوصية ؟ فيه أوحه » 
الصحيح : اثالث . وأما القبول بالمنى الأول » فلا يشترط فيه التعجيل حال بلا 
خلاف . وإذا ل ششرط الول » فوكاه » والوكيل لا بعلمء ثبتت وكالته على الأصح. 
غملى هذا أو تصرف ال وكمل قبل العل بالوكلة ؛ ثم بان وكيلاً » ففي صحة تصرفه 
الملاف اللابق فيمن باع مال أبيه يظنه حيأ » فيان ميتأ . وإن لم نيت الوكالة » 
قبل ف بنفوذها حالة باوغ الخبر ؟ وجبان . 


به 


حيث لانشترط القبول » تكفي الكتابة والرسالة » وله مأذونا في التصرف . 
وبشرة دخرطلا: : فحكه كا لو كتب بالبيسع ؛ وقطع الروياني في الوكلة بالحواز . 


أ ا 


مت اه قطع المموردي أيضا » وكثيرون الحواز وهو الصواب. وان عل 


رع 

إذا شرطنا القبول » فقال : وكليٍ في كذا », فقال :وكلتك » فبل يكفي »أم 
لا بد من قبول بمده؟ فيه الملاف السابق في البيم ووه .ثم قيل:الوكالة أحوج 
إلى الاشتراط » لأنها ضميفة » ولو قيل: عكسه ,لآن الوكلة يحتمل فيها مالا يحتمل 
فى البيسع » لكان أقرب . 

المسألة الثانمة : إذا علق اوكالة بشرط » فقال : إذا قدم زيد » أو جاء 
رأس الشبر » فقد وكلتك في كذاءأو أنت وكيلي » لم يصح على الأصح . فلو 
مر الوكالة وشرط للتصرف شرطاء بأن قال : وكلتك الآن في بيع هذا العبدء 
ولكن لا تبعه حتى جيء رأس الشبر » صح التوكيل بلا خلاف , ولا ييعه إلا 
إذا حصل الشرط . وإذا أفسدنا الوكالة بالتعليق » قتصركف الوكيل بعد حصول الشرط» 
صح تصرفه على الأصح لحصول الاذن. وإن كان العقد فاسدا كأ لو شرط الوكيل. 
جملا محبولاً » بأن قال : بع كذا ولك عشر ثمنه » تفسد الوكالة؛ ويصح البيسع. 
فملى هذا. » فائدة فساد الوكالة سقوط اممل المسمى إن كان » والرجوع إلى أجرة الثله 
كا أن الشرط الفاسد في النكاح يفسد الصداق » ويوجب مبر الثل » ولا يؤثر فيه 
صحة النكاح . 


فرع 


لو قال: وكلنك » ومتى عزاتك فأنت وكيلي ©» ففي صحة الوكالة في الحال > 


ل “لااء “ا 


وجبان . أصحوا : الصحة . فاذا قلنا بإلسحة » أو كان قوله : متى عزاتك» مفصولا 
عن الوكلة » ضمزله ع ؛ نظرء إن لم بعلم به الوكيل » واعتبرط عله بي نفوذ المزل» فهو 
1 وكالته ٠‏ وإن ا كان عالماً به» ففى عوده و كيلا بعد المزل وحبان 
بناَ على تمليق الوكالة لآنه عا علق الوكلة 2 ظُّ الدزل 6 اص : المنع . فاك قلنا: 
يعود » نظر في اللفظ الوسول مزل . فان كان قال: إذا عزلتك» أو مبها » أو 
متى ؛ لم يقتض ذلك عود الوكلة إلا مرة واحدة ٠‏ وإن قال : كلا عزلتك » اقتضى 
العود مرة بعد مزة أبداً , لأن« كل »لاشكرار , فان أراد أن لايمود وكلة 006 
أن نوكل غيده في عزله »> فينءزل » لآت الملتّق عليه عزال نفسه . فان كارت 
فل : كلا عزلتك» أو عزلك أحد عني » فطريقه أن يقول : كل عدت وكيلا , 
ذأنت معزول . فاذا عزله . بزمزل لتقاوم اأدو كيل والمزل » واعتضاد الهزل بالإاصل» 
وهو الحجر في حق ااغير . والحلان في قبول ااوكلة التعليق” . جار في أن المزل 
هل يقبله» ولكن بالترتس ؟ واامزل أول بقبوله » لانه لايشترط فيه قبول قطماً . 

ونصحيح إدارة الوكلة والء زل جيم » هبني على قبولم) التعليق . قال الامام : وإذا 
نفذنا المزل» وقانا : تعود الوكالة » فلا شك أن المزل ينفد في وقت وإنث لطف» 
ثم ترتب عليه ااوكالة . فلو صادف تصرف الوكيل ذلك الوةت اللطيف » ففي نفوذ 
لوو 0 ظ 


المسألة الثالثة : تصح الوكالة الموقنة »كقولك : وكلتك إلى شبر رمضان . 


0 اثابى 
: وهي أر بعة . | 
الأول : صحة نصرف الوحكيل إذا وافق » واموافقة والخالفة تمرفان بالنظر 


ٌو سم 


إلى اللفظ تارة » وبالقرائن أخرى . فان القرينة قد تفوى » فيترك لما إطلاق اللفظ 
ولمذا أو أمره في الصيف بشراء الجد © لايدتربه في الشحاء . وقد بتمادل اللفظ 
والقرينة » وحصل من تمادلما خلاف في المسألة . وهذا القول اللي » نوضحه بصور 
تعرف نها أخواتها . 

إحداها : وكله في بيع ثيء وأطلق , لا يصح سمه بثير نقد اللد © ولا 
شمن مؤحل »ولا بشن فاحش على الشهبور . وفي قول : يصح كل ذلك موقوفاً 
على إجازة اموكل » وهذا هو ااقول اقول في بيم الفضولي » والصواب :الأول» 
وعليه التفريع . فاو كان في الال نقدان » نزمه البيع بأغلمها . فان استويا في 
المعاملة » باع بأنفمم) للموكل . فان استويا » تخير فيهما على الصحبح . وفي وجه: 
لا يصح التوكيل حتى بين . ثم إذا بإع الوكيل على أحد الاوصاف اممنوعة » لم 
يصر ضامناً للسيع مالم يسله إلى المشكري . فاذا سلم » ضعن . ثم القول فيه إذا كان 
ابيع اقيا » أو تالفاً . وفي كيفية تفرم الموكل اأوكيل” والثتري على ما بيناه 
فما إذا باع المدل الرهن بذن فاحش أو بنير نقد اللد » أو بنسيئة . فأما بيع 
الوكيل بشن يسير » فجائز . واليسير هو الذي يتغابن الناس به ويحتملونه غالبا . 
وديم ها يساوي عشرة دسعة » متحمل . وثانة غير متحمل (© قال الرويافي + 
ومختلف القدر المتحمل بإختلاف أحناس الأموال هن الثياب والمبيد والمقار وغيرها . 


ع 


لا يجوز للوكيل أن يقتصر على البيع شمن الثل وهناك طالب بزنادة. فلو يام 


(1) في مخطوطة الظاهرية : بنعة حتمل وبثانية غير تمل . 


| ©و*#"#ا سه 


ثمن المئل » ثم حضر الجلس” طالب" بزبادةفالحي على ما سبق في عدل الرهن . 
26 
أو قال الموكل :بعه 5 شئت ع فله البيسع بالنن الفاحش » ولا حوز بالنسيثة» 
ولا بغير تقد البلل . ولو قال جعا شعت »© فله البيسع شير النقد »ولا محوز الغين » 
يعبر دقك اللد 4 وءعن القاضى حسين 4 عار امع . وأو قال : مه عأ عز وهاد» 
قال ف « التتمة ع»: هو كقوله : 5-4 شكب . وقال العسادي : له الع بالعرض والغين» 
ولا تجوز بالنسئة » وهو الأول . | | 
مر 
الو كيل بالبيع مطلةا ؛ هل #4وز نيعه لآ مه وابنه وسائر أصوله وفروعه 9وححماك. 
أصحما : الحواز » كم أو باع صديقه » وكالهم يزوج موليتة لابنه البالغ إذا أطلقت 
الاذن , وقلنا: لا إشترط تان اأزوج ؛ فانه يضح قطماً . وجري الوحبات في البيسع 
الزوج والزوح<ة إذا قلنا : لا تقل شبادته له» أو فم و ع لكاتنه » والوحبات 
في الفروع الستقلين . أما ابنه الصئير» فلا يصح البيسم له مطلقاً (©. وكذا لا يبع 
قِ الاذن ف عه لتقيف 2 فو حهات . قال أبن شر : مح وقال الاكتروك:, 0 


لا يصمح . وو أذن قِ سعة لا به الصؤير قال 6 واثثمة 6: هو على هذا الملاف. 


. في عغخطوطة الظاهرية : فطماً‎ )١( 


_ ا 


وقال البنوي : وجب أن جوز .ويحجري الوجبان » فبا لو وكله في المة لنفسهءأو 
تزويج بنته لنفسه . وفي تولي ابن الم طرفي النكاح » أن يتزوج بنت عمه بإذلها 
وهو وليبا » والندكاح أول بأأنع . وفما لو وكل مستحق الدن المدن باستيةائه من 
نفسه 4 أو وكل مستحق القصاص الحاني باستيفائه من نفسه في. النفس أو الطرف» 
أو وكل الامام السارق” 7 قطع يده » أو وكل الزاني ليحلر نفسه . والصحياح  :‏ 
النع في كل ذلك » وطردوهما في الو كيل أي الحصومة من الحاننين 4 والاصح: 
النع . فملى هذا يتخير ويخاصم لأبها شاء . ولو توكل في طرفي التكاحأو اابر.م» 
فعلى الوجبين . وقيل بإانع قطمأ . ولو وحكل من عليه الدن في إبراء نفسه » 
' فقيل على الوجبين . وقيل : تجوز قطءأءوهو بناء على اشتراط القبول في الابراء. 
في العفو ؛ والعبد في إعتاق نفسه . واوكيل في الشراء كالوكيل في اليم في 
أنه لا يشتري من نفسه »2 ولا مال انه الصغير . وفي ابنه الكبير » الوجبات 
في سائر الصور . ظ 

همت. : وإذا وكل الابن الكير أناه في بيع غلم بجر أن ليسم لنفسه على 
الأصم ٠‏ وحى بق ده الحاوي 6 وحباً:أنه يجوز تغليا للأوة» ك أو كان في بجر ه. 


والتأ عم 
ص 
إذا أذن في البيع مؤحلاً » نظر . إن قدكر الأجل ؛ صحالتوكيل . وانف 
أطلق ؛ فوحبان . أحدهما ٠‏ لا يصح ؛لاختلاف الفرض . وأصحما : نصح ٠‏ وهم 


مَل عليه » أوه .أصحبا: أنه ينظر إلى التمارف في مثله . فان لم يحكن فيه 
عرف » راعى الأنقع . والثاني . له التأجيل إلي ما شاء . وااثااث : إلى سنة ٠.‏ 


د ##اءم ا ل 


الصورة الثانبة : في قيض اثمن » وإقباض البي-ع. فاذا وكله بالبيم مطلقا ؛ 
هل علك الوكيل قبض ااثمن ؟ وحبان.أحدها : لاءلآنه لم يأذن فيه »وقد يرضاه 
للبيع » ولا برضاه لقبض اأثمن ٠‏ وأصحها :نعم لأنه من توايم البيع ومقتصما نه. 
وهل علك تسام المبيسع إذا كان معه ؟أشار كثيرون إلى الحزم موازه.وقال الشيخ 
أبو على : هو على الوجبين في قبض الثمن . ولو صسرح بها » لم علك التسام مام 
صصص الثمن 4 وعلى هدا حرى صاحب 2 التبديب » وعبره . 

حت : الاصح : جواز تسليمه » ولكن: بعد قبض ااثمن . فبذا هو الراحح 
في الدليل » وي النقل أدضأ » وقد صححه الرافمي في « المحرر ©» . وانت أ عم ظ 


والوكيل في الصرف » علك القيض والاقاض بلا خلاف >لأنه شرط في صحة 
المقد , وكذلك في الس يدفع وكيل السلم رأس الال © ويقيضه وكيل امسلم 
إله قطماً . 


به 


إذا باع الوكيل يمؤجل حيث تجوز » سائم البيم على النهوة إلا بين بالؤحل» 
ويجيء وجه مما ذكره أبو علي : أنه لا يسم ؛ إذ' لم يفوتض إإيه . ثم إذا حل 
الأحل » لا علك الوكيل قبض الثمن إلا بإذذث مستأنف . وإذا باع نحال" » وحوزنا 
قيض الثمن » لم يسل المببع حتى بقمضه كالو أذن فيها صرحا » وله مطالة الشغري 
بتسلم الثمن . وإذا لم نخوز له القمض ». فلا وز له الطاابة » والموكل امطالبة 
الثمن على كل حال . ولو منمه من قبض الثمن » لم بحجز قبضه قطمأ . وأو منعه 


الروضة ج/ 4 -م/١"‏ 


ل شرء م سس 


من تسلم ابيع » فكذلك عند الشييخ أبي على . وقال آخروت : هذا الشسرط 
فاسد . فال التسلم مستحق بالمقد . وفي فساد الوكالة به وحبان . أحدها : تفسد» 
ويسقط المل السمى ؛ فيرحم بأحرة المثل . والصواب أن يقال : السألة مبنية على 
أن في صورة الاطلاق » هل الوكيل التسلم » أم لا ؟ إن قلنا : لاء فعند المنم أولى» 
وإن قلنا : نعم » فذلك من توابع المقد ونياته » لا لآن تسليمه مستحق «العقد» 
فال المستحق هو التسلم ©» لا تسليمه بعينه » والممنوع منه تسليمه . فاو قال : أمنع 
الببع منه » فهذا شرط فاسد » لآن. منع المى عمن يستحق » وإثات يده عليه» 
حرام . وقراق بين قوله : لا تسلمة إليه » وقوله : أمسكه أو امنمه 0© . 


2 


اوكيل بلشراء » إن لم يسل الموكل” إليه الثمن » واشترى في الذمةء فسيأتي 
الكلام ‏ في أن الطالبة بالثمن على من تنوجه ؟ في الهم [ من الباب] الثاني إن شاء الله 
تعالى .و إن سه إليه واشترى بعينه»أو في الذمة » فبل يلك تسلم ااثمن وقيض البيع عجرد 
البائم » وحزم النزالي بالمواز » فان العرف يقتضيه . 
قلت : الصحيح : القطم بالمواز وهو الذي جزم به صاب «١‏ الحاوي » وال كثرون. 
وقال صاحب«الشامل »: يسل |أثمن قطما »و يقمض المبيسع عل الأصم»ففرق ستوماء واتأعم 


رع 
إذا سي الشتري الثمن إلى الموكل أو الوكيل حيث تجوز قبضه » ازم الوكيل 


)1 ف حة الظاهربة : وأمئعة 1 


3 الل‎ ١) 


تسلم المبيع وإن لم بأذن الوكثل فيه » إن النمن إذا قيض صار دقم المبيمح 
ةا 2 والمشري الانفراد د . فان أخذه المشتري » فداك , وإي”ت سمه 
الوكيل » فلأمر مول على أخذ الشتري » فلا م إتسلم . 
م 

ذكرنا أن الوكيل لا يسل البيع قبل قبض الثمن . فلو فمل » غرم لدوكل 
قبمته إن كانت القيمة والثمن سواء » أو كان اأثمن أكثر . فان كانت القيمة أكثر» 
بأن إعه بشن محتمل » فبل يغرم جيم القيبة » أم بحط قدر الغن ؟ وجبات. 
أصحها : أولما . فان باعه بغمن فاحش باذن الوكل » فقياس الوحه اكاني : أن لا يغرم 
إلا قدر الثمن » ثم إذا قبض الوكيل الثمن بسدما غرم © دضمه إلى الوحكل, 
وأسحرد الغروم ٠.‏ ظ 


2 


الوكيل باستيفاء الحق ' هل يثنته » أو 525 » هل يستوفمه عمتاً كان أو دينأ؟ 
فيه أوحه 1 أصحبا : لا . والثاني نعم . وااثااث : يشت ولا يستوفي . فلو كان 
الحمق قصاصاً أو حداً » لم يستوفه على المذهب . وقال ابن خيران : على الوجبين . 

الصووة الثالثة : في شرائه العيب . فلاوكيل بالشراء حالان . ظ 

أحدهما : أن وو كل في شراء موصوف» فلإ يشتري إلا سلما » فان اشترى ممعيبا» 
طلز + ناذا كانانهم النسه سار ما ءااش الذايها :"فنا موق "انيت 6 وفع كن الركلة 
وإن عامه » فأوجه . أصحبا : لا يقم عنهء لآن الاطلاق يقتضي سلب . واثاني : 
بقع . والثاث : إن كان عبداً يحجزىء في الكفارة » وقم عنه» وإلاء فلاء إلا أن 


5 


يكون كافراً » فانه يحوز للوكيل شراقه . وإن لم يساو ما اشتراء [به] » فان عللمء 
لم يقم عن الوكل » وإن جبل » وقع عنه على الأصح عند الأكثرين »كا لو اشتراء 
نفسه جاهلاً . وحيث قلنا بوقوعه عن اللوكل » فان كان جاملاً » فلمو كل الرد 
قطمأ » وكذا لل و كمل على الصحيح . وعن ابن سريج : أنه لا ينفرد بالرد . 
وإن كان الوكيل عالاً » فلا رد له » والموحكل ارد على الأصم . فعلى هذا ؛ 
هل ينتقل الملك إلى الوكيل » أم ينفسخ العقد من أصله ؛ وجبان . فن قال 
بالاتقال » كأنه يقول : ينمقد موقوفاً حتى يتين الحال » وإلا » فيستحيل ارتنداد 
الملك من الموكل إلى الو كيل »© قاله الامام . وهذا اللحلاف ؛ تفريع على وقوعه 
لموكل مع عل الوكيل » وهو خلاف ظاهر الذهب  .‏ 

الحال الثاني  :‏ ن يكون وكيلاً في شراء ممين . فان لم بنفرد الوكيل في 
الحال الأول بالرد » فنا أولى » وإلا » فوجبان . الأصح المنصوص :الحواز علآن 
الظاهر أنه بريده بشرط السلامة .ولم يذكروا في هذا الحال »متى يقع عن الموكل؛ 
ومتى لا بقع ؟ والقماس : أنه كما سق في الحال الأول . لحكن و كان المع 
ممباً يساوي ما اشتراه به وهو عالم » فايقاعه عن الموكل هنا أولى» لجواز تعلق 
الفرض بعينه. وكل ما ذكرناه في الحالين» فما إذا اشترى في الذمة . أما إذا اشترى 
بعين مال الموكل » فحيث قلنا هناك : لا بقم عن لموكل » لايصح هنا أصلاً . 
وحيث قلنا : بقع » فكذا هناءوليس لوكيل الرد على الاس_ح . ومتى نت الرد 
للوكيل في صورة الشراء في الذمة » فاطلع الموكل على العيب قبل اطلاع الو كمل 
أو بمده » ورضيه » سقط خيار الوكيل » ولا يسقط خيار الوكل بتأخير الوكيل 
وتقصيره . وإذا أخر الوكيل الرد » أو صرح االزام المقد » فبل له المود إلى 
ارد » لآن أصل الحق باق وهو نائب » أم لاءلانه بالتأخير كالمازل نفسة عر 
الرد ؟ وجبان . أصحما : الثاني . فاذا قلنا به»وأثيتنا له المود ولم بعد ء فاطلع 
الموكل عليه »وأراد الرد ؛ فله ذلك إن سماه الوكيل في الششراء » أو نواه وصداقه 


5 


البائم » دإلا » فوجبان . أحدما :يرده على الوكيل»ويكومه البيع » لأأنه اشترى 
في الذمة ما لم يأذن فيه الموكل:فانصرف إإيه. وبهذا قطما في ه التبذيب » و « التتمة ». 
والثاني وبه قطم الشيخ أبو حامد وأصحابه : أن البيم للموكل » وقد فات الرد 
لتفربط الوكيل . ويضمن الوكيل » وفيا يضمنه وجبان . قال أبو محبى البلخي : 
يضمن قدر تقص قيمته من الثمن .فاو كانت الفيمة تسمين » والثمن مائة » رجع 
بعشرة . فأ تساويا » فلا رجوع. وقال الآ كثرون : يرجم بارش ااعيب من الثمن . 
كلت : المذ كور عن « التبذيب >وه التتمة » أصح 0 ثقله صاحب ١‏ المبذب» 


عن نص, الشافمي رضي الله عنه . واتأعم 


رع 


لو أراد الوكيل الرد بالميبء ققال البائع :أخر حتى محضر الموكل لم يازمه 
إجابته . وإذا رده فحضر الموكل ورضيه » احتاج إلى استثناف الشراء . ولو آخر 
3 التمس اليائع » فحضر الوكل ولم يرضه » قال البنوي : المبيع الوكيل »ولا 
هده لتاتين. مع الامكان ٠‏ وقبل: له الرد» لانه لم برض العيب . ولقائل أن يقول 
ابغوي :أنت وسائر الاصحاب متفقون على أنه إذا رضي .الو كيل «الميبءثم حضر 
الموكل وأراد الرد » فله ذلك إن كان الوكيل سماء أو نواه » وهنا الوكيل 
والوكل والبائم متصادقون على أن الشراء وقع للهوكل » ومن ضرورة ذلك أرن 
يكون سماه أو نواه » فوجب أن يقال : البييع للفوكل , وله الرد . 


و 


إذا أراد الو كيل اأرد © فقال البائع :قد عرفه الموكل ورضيه »ولا رد لك 


- ”69 


نظر » إن لم محتمئل بلوغ ابر إليه » لم يلتفت إلى قوله » وإن احتمل » وأفكر 
لوكين » حلف على نفي المل برضى الموكل . وفي وجه ضميف : لا تحلف . فان 
عرضنا البمين على الوكيل » فحلف » رده . فان حضر الموكل > فصدق البائم » فمن 
ابن سريج : أن له استرداد الميع من البائع » لوافقته إياء على الرضى قبل الرد . 
وعن القاضي -سين : لا يسترد » وينفذ فسخ الو كيل . 

تت : المنقول عن ابن سريج أصح ء وبه قطم صاحبا ه الشامل » و «البياذ». 


واندا عم 


وإذا نكل الوكيل » حلف البائع » وسقط رد الو كيل . ثم إذا حضر الوكل , 
.وصدف البائع. » فذاك . وإث كذيه » قال في « التبديب » : يلزم المقد الوكيل » 
ولا رد له » لا بطال الحق بالنكول . وفيه الاشكال السابق في الفرع قله . 


26 
الوكيل البيع إذا 2 6 وو حدك المشكري يأ بيع عينا 6 ا علمه إت :0 بعلمة 
وكبلاً 14 وإن عليه 4 فا شاء رده عاءه 6 9 هو بر عل الموكل 4 وإ شاء رد 


على الموكل . وهل الوكيل حط بعض المن للعيب ؟ فيه قولان . 


ممت . يذغي أن مكو اضهي : عدم الحظ. واندأعلم 


وأو رعم الموكل حدوت الغيب 6 نك المشعري »© وصدف الوكيل الأشكري » رد 


على الوكيل » ولم برد الوكيل على الوكل . 


5 


اله 


-يأتي في كتاب القراض إن شاء الله تعالى : أن الوكيل بالشراء » هل يشتري 
عن يمتق على اللوكل 7 فان قلنا : يشتريه » فكان مسا » فلل وكيل رده » لأآنه لا يسّق 
على الموكل قبل رضاه بالميب » ذكره في « التبذيب ». 

الصورة الرابعة : في نوكيل الوكيل » فان سكت الوكل عنه » نظر » إن 
كان أمرا أشي له الاتيان به » لم يحز أن «وكل فيه . وإن لم يتأت" منه » لكونه 
لا بحسنه » أو لا يليق عنصبه » فله التوكيل على الصحيح » لأن القصود من 
له الاسنتابة . وفي وجه :لا بوكل ‏ لقصور الافظ // واو حكارت التصرفات 
المو كل فيها » ولم يمكنه الاتيان جميعباء لكثرتم! » فالذهي: أنه وكثل فما بزيد على المكن؛ 
ولا بوكل في المكن . وني وجه : بوكل في الجيم . وقيل : لا يوكل فياللمكن. 
وفي اللاقي وحبان . وقيل : في الميسمع وحبان . وإن أذن له في التوكيل » فله أحوال . 

الأول : إذا قال : وكل عن نفسك»ء ففمل »2 انءزل الثاني بعزل الأول إاه » 
ويموته وجنونه على الصحيح في الخيم » لآنه نائيه . ولو عزل الموكل الأول ؛ 
انعزل . وني انعزال الثاني بانمزاله هذا الحلاف . واو عزل الموكل الثاني ©» انعزل 
على الأصح »كا ينعزل وته وجنونه . والثاني : لاء لأنه لس وكيلاً من حبته .والذي 
يجمع هذه الاختلافات » أن الوكيل الثاني » هل هو وكيل الوكيل الأول كأ لو صرح 
به »أم وكيل الموكل »ويكون تقديرء:أقم غيرك مقام نفسك ؟ والأصح: أنه وكيل 
الوكيل الأول . 

الخال الثاني : أن يقول : وكل عنى ٠»‏ فالثاني و كيل الوكل » وله عزل أمها 
.شاء » وليس لأحدها عزل الآخر » ولا ينمزل أحدهما بانمزال الآخر . 


5إم - 


الخال الثالث : إذا قال : وكلتك في كذا » وأذنت لك أن توكل فيه » ولم 
بقل :عنكء ولا عني » فبذا كالصورة الأولى ؛أم كالثانية ؟ وحباكث.أصحها : الثاني . 
وإذا جوزنا له أن يوكل في صورة سكوت اموكل » فينيني أن يوكل عن موكلة . 
فلو وكل عن نفسه »© فوحباك . 


تقلت :أصحما:لا بجوز. والتا عم 


ل 
وكل أمينا » ثم فسق , هل له عزله ؛ وجبان . ظ 
تت : أتقيسها : النم . داتعم 


فر 
لو وكله في تصرف » وقال : افملل فيه ما شئت » لم يحكن ذلك إذنا في 
التوكيل على الاصح . ظ 


كلت لو قال : كل ما تصنعه » فبو حائز» فبو كقوله : افمل ما شئت . واتأعل 


الصورة الخامسة : في امتثال تقبيد الموكل . والصور الذكورة من أول الباب 
إلى هنا » مفروضة في التوكيل المطلق » ومن هنا إلى آخره في التو كيل القرون 
بتقميد . وحاسله : أنه يحب مراعاة: تقبيد الموكل »ورعاة المفبوم منه بحسب العرف» 


وقه مسائل  .‏ 


16م 


إحداها : إذا عين المو كل شخساء ,أنقال: بع ازيد .أو [عيمّنَ] وقناءبأن قال : 
بسع يوم اخّمة 01 يز أن بيع انير زيد » ولا قل اآمة : ولا بعده . 
لت : هحكذا قال الأسحاب في اليم قبل الجعة وبمده : إنه لايصح . 
قالوا : و كذا حك المّق » لا تجوز قل الخمة ولا بده . وأما الطلاق » فتقل 
صاحبا « الشامل » و «١‏ اليان » عن الاارى » أنه قال : إن طلقبا قبل الجمة » 
لا بقعم » وإك طلقها بعده بيقع ) انها إذا كانت مطلقة يوم اجمة ) كانت مطلقة بو 
المبت»مخلاف الجبس . ولم أر هذا لثيره » وفيه نظر ٠‏ شاع 


لو عين مكاناً من سوق ونّوها » نظر » إن كان له في ذلك الكان غرض 


مم 


ظاهر » بأن كان الراغيون فيه أ كثرءأو النقد فيه أجودءلم بحز الم في غيره . 
وإلا » فوجبان . أحدهما : يجوز » وبه قال القاضي أبو حامد »وقطم به النزالي. 
وأصحيا عند ابن القطان والبنوي : انم  .‏ 

تضت- : قطم الحواز أيضاً صاحبا «١‏ التنيه » و «١‏ التتمة » وغيرهما » لحكن 
الأاصح على الخجلة : المنع » وهو الذي دححه الماورديء والرافمي في « الحرر > . 
تلت :هذا إذا ل يقدار الثمن .فا قال:بع فيسوق كذا مائة » فباع عائة في 


غيرها 9 حاز ؛ صرح نه صاحا والشامل » وداتلتمة » وغيرهما. دااع 


ولو جاه صرحا عن الع في غيره ؛ امتنع قطمأ . واو قال : بع في يلد 
كذا ء» قال ابن كج: هو كقوله :بع في سوق كذاء حتى لو اع في بلد آخر» 
جاء فيه التفصيل المذ كور » وهذا صحيص؛ لكنه يصير ضامنا بالنقل من ذلك اللدء 
ويكون الثمن مضموناً في يده . بل لو أطلق التوكيل في ابيع في بلد :فلييسع 
فيه . فا نقل » ضحن . 


عم 


المسألة الثانية : قال : بع عائة در ءلم بسع بدونها » وله البيع رد 
والقصود بالتقدر : أن لابنقص فيها من المرف . وني وجه شاذ حكه السادي : 
لا يجوز الليع بأكثر من مائة . والصحيح المعروف : الأول. ولو نهاه عن الزيادة 
برعا رد ار 
جمت : حي في « النبالة» و « السيط »عن صاحب « الثقريب » أنه لو قال: 
دم مائة ولا ررد » فزاد » أو اشتر هذا السد بمائة ولا تنقص » فنقص » ففي صحته 
وحبان . قلا : والوجه أن يقال : إن أتى عا هو نص في النع > لم بنفد » لخالفته ؛ 
وإن احتمل أنه بريد : لا تنب نفسك في طلب الزيادة والتقص © اتبه التنفيذ . 


وانتا عم 


وهل له البيسع عمائة وهنئك راغب بزيادة على المائة ؟ شه وحبال . 


لي : أصحها : المنع » لاانه مأمور بالاحتياط والغبطة . واتأعل 


قال الأصحاب : ولو كان الشارق مستا + فال قال : بعه ازيد عائة » لم جز 


له 
أو قال : بسع توبي ©» ولا شعه بأ كثر من مائة »ل لمعه بأ كثر من مائة » وببيم 
مهأ وبما دومها مال شقص عن كن المثل . ولو قال : نعة عائة » ولا عه عائة وحمسين» 
لسن 0 نه كه وحمسين » ونحوز يا دول ذلك ما لم ينقص عن ماثة » ولا جوز 
م زاد على مائة وخمسين على الأصح . ظ 


لام 
6 


الشراء كالييم فها سبق .. فاذا قال: اشتر عائة» فله الشراء بأقل» إلا أن ينباء» 
ولا يشتري با فوقها . ولو قال : اشتر ائة ع ولا تشتر مخمسين » فل الشراء بالمائة 
وبا ينها (١؟‏ وبين خمسين » ولا وز مخمسين. وفها دونها , اموحبان 
0 : قال أصحابنا : أو قال : اشتر عبد فلان عائة » فاشتراء بأقرمنا ؛ صحء 
وهدا مخالف ما سيق في قوله : بعه أزيد ماثة . قال صاحب « الحاوي »: والفرق 
أنه 2 اليم نوع من قبض ما زاد على الائة » فلا جوز قبض مأ نهى عنه . 
وني الشراء » مأمور بدفم مائة » ودفع الوكيل بعض الأمور به جائز . ام 


المسألة الثالثة : لو قال : سمه إل أجل > وبين قدر. أو قلنا : لا حاحة إلى 
يانه » وحملنا على المتاد» فخالف وباع حالهء ؛ نظر » إن باعه بقيمته حالائ» لم يصحء 
لأنه أقل ما أمره به . وإن أعه حالاة بقيمته إلى ذلك الأحل . نظرء إن كان 
في وقت لا يؤمن النبب والسرقة » أو كان لحفظه مؤنة في الحال » لم يصح أيضاً. 
وإذ لم يكن ثيء من ذلك» صح على الأصح ٠‏ ولا فرف فيا ذكرة بين من ااثل 
عند الاطلاق ؛ وبين ما قدره من الثمن» بأن قال : : بسع عاثة نسيئة » فاع مائة 
نقد . وأو قال : بم بكذا إلى شبرنء فاع به إلى شبر » ففيه الوجبان.واو 
قال: اشتر حالا” . فاشتراه مؤحلاً بقيمته مؤحلاً م يصح لاوكل » لأنه أكثر , 
وإن اشتراء بقيمته حالا” ‏ فو<بان م في طرف البي-م ٠‏ قال صاحب « الدمة »6: 
هذا إذا قلنا : إن مستحق الدين الؤْجّل إذا عجل حقه © يلزمه القبول. وأما 
إذا قلنا : لايلزمه » فلا يصح الشراء هنا للدوكل بحال . وذكر هو وغيره تخر ميا 


)01( قِ الأصل : وما بينبيا » وما أثتناه من نسحة الظاهرية , 


ارام - 


على المسألة التي نحن فيها : أن الوكيل بالشراء مطلقاً » لو أشترى نسيئة بثمن. 
مثله نقد » حاز » لانه زاد د “و للموكل تفر بغ ذمته التعجيل 5 

مت : هذا التقول أولاً عن « التتمة » قد عكسه صاحب « الشامل » فقال: 
هذا الملاف حيث لا تحبر صاحب الدن على قبول تمحيله » و<حيث تحخبر 6 يصحح 
الشراء قطنا . وهذا الذي قاله » أصح وأفقه وأقرب إلى تعليل الأصحاب . 


وادأ 4 
فرع 


لو دفم [إلبه | ديناراً عوقال : اشتر به شاةء ووصفبها » فاشترى به شائين بتلك 
المفة » نظر » إن لم تساو واحدة متها ديناراً » لم يصح الشراء للموكل وإن 
زادت قهمت) جميماً على الدينار »لفوات ما وكل فيه.وإث ساوت كل واحدة دينارأ» 
فقولان . أظبرها : صحة الشر اء»وحصول الملك فيه للاوكل » لانه حصل غرضه 
وزاد خيراً . والثاني : لا تقع الثاتان لاوكل » لآنه لم يأذن فيه) » بل ينظر » 
إن اشتراها في الذمة »فلاوكل واحدة بنصف دينار »والأخرى الوكيل :وبرد على 
الموكل نصف _دبتار . وللاوكل أن يتزع ااثانية منه ؛ ويقرر اامقد فبها ءلآنه عقد العقد 
له . وفي قول شاذ : لا يصح الشراء للاوكل في واحدة منها » بل يقمان لأوكيل. 
وإ اشتراها بعين الدينار » فقد اشكترى شاة باذنه » وشاة بلا إذنه ©» فينى على 
واقكة الشورك .+ فان قلنا : لا توقف على الاجازة » بطل المقد في شاة . وفي 
الاخرى قولا[ تفر ق] المنفقة . وإن قلنا : توقتف » فان شاء الوكل أخذها بالديدار > 
وان شاء اقنصر على واحدة ورد الأخرى على البائع . وهذا القود مشكل » لآت 
تمين الشاة للموكل أولابطال النقد فيا * لس بأولى من تمين الأخرى » والتخيير 


وام - 


يشبه بيع ا من .شاتين » وهو باطل . فقاذا صححنا الشراء فيها للموكل 3 فباع 
اوكيل إحداها بنير إذن الوكل » ففي صحة بيمه » قولان . وعلى هذا مخرتج 
ما إذا استرى شاة بدينار » وباعبا بدينارن . وقيل : هذا الحلاف > قو القولانتف 
في دسم اافضولي » ذملى الحديد : يلذو » وعلى القدم : يقد موقوفاً على إحازة الموكل. 
تمص : الأظبر : أنه لا يصح يمه . قال أحابنا : ولو اشترى به شاتين» 
تساوي إحداما دمئاراً » والأخرى بعض دينار » فطريمان ٠‏ الأصح منه) عند القاضي 
أي الطيب والاصحاب : صحة الب-م فا حميماً ©» ويكون كم لو ساوت كلواحدة 
ديناراً على ما سبق . فعلى الاظبر : يلزم البرسع فيه جميماً لموكل » وبه قطع 
الحاملٍ وغيره . والطريق الاني : لا يصح في حق الموكل واحدة منها . فعلى الأظبر: 
و باع الوكيل التي تساوي ديناراً » لم يصح قطنا » وإن باع الأخرى ؛ فملى الخلاف. 
وإن قلنا : 'للوكيل إحداها » كأن له التي لا تساوي تار حصتهبا » وللهوكل 


انتزاعها ما سبق . والتتأعلم 


و 


ابن سريج : أنه على قولين بالترتيب على مسألة الشاتين » وأولى باذم » لآنه عدل 
عن الحنس . فان أبطلنا » فبل يطل في القدر القابل لغير الحنس وهو النصف » 
أم في الجيع ؟ قولان . فان قلنا : في ذلك القدر » قال في « الثتمةء :لا خيار 
ل لأنه إذا رضي بسع الجيع عائة » فالبيض أولى . وآما الشتري » فان لم يلم 
أنه وكيل باليع بدرام » فله الجيار » وإن على » فوحباك» لشروعه ف اأمقد مع 
الل بأن بعض. المقود عليه لا سل له . 


3 لض. ل 


وينبئي أن يكون الاصح في 56 : الصحة . 0 


27 

لو قال : بسع لت درم »؛ قاع بألف دبنار » ل يصح 'لآنه غير غير غير المأمور به» 
وضه احمال ذكره ابن 5 حَ ار في « الوحيز » . وعلى هذا الا<مال : السع 
بعر ص يساوي ألف دينار » يشه أن يكون كال م الت دنثان : ظ 

الصووة السادسة : في ااوكله في الحصومة » وقيبا مسائل 

إحداها : الوكيل بالحصومة من حبة الدعي » يدعي ويهم الئة ويسعى في 
تمديابا » وتحلتف ويطلب الحم والقضاء » ويفمل ما هو وسيلة إلى الاثيات . 
والوكيل من حبة الدمى عليه » ينكر ويطءن في الشبودء ويسعى في الذقم عا أمكنه . 

الدانمة : هل يشترط في التوكيل في الخصومة سال مافيه الحصومة » من دم» 
أو مال» أو عينء أو ا ا حتاة » أو بدل مال ؟ <ى المبادي فيه وجبين 
كالوحبين في بياث من مخاصه . 

الثالثة : لو آة ر وكيل المدعي القيض ءأو الا, 0 قبول الحوالة » أو المصالحة 
عل فال اوتجيان للد مؤحل » أو أقر وكلل المدعى عامه بالق لدعي قف ” 
: 16 “ أقر في بحاس الي ؛ أم في غيره » كا لا يمح إيراذه ومصالمته» 

سم الحصومة لا يتناو لم » فكذا الاقرار . م وكمل المدعي » إذا أقر بالقنض» 

أو الابراء » انمزل » وكذا وكيل المدعى عليه » إذا أقر بالجق » أنمر زل» لآنه 1515 


(1) في نسخة الظاهرية : ا 


الام 


الاقرار ظلم في الحصومة . وأطلق ابن كج وجبين في بطلان وكالته بالاقرار . 
كلت :ووابراً وكيل المدعي خصمه »لم ينمزل» لآن إراءه باطل » ولا يتضمن 
اعترافاً بأن الدعي ظلم » يخلاف الاقرار » وكذا فرق صاحب «١‏ الخاوي» وغيره. ' 
وانتاعلم ظ 
2 
نقل في ١‏ النباية » أن الوكيل ,الحصومة من حبة المدعى عليه , لا يقل تمديلله 
سنة- لدعي ٠»‏ لآنه كالاقرار في كونه قاطماً لاخصومة » وايس الوكيل قطع الحصومة 
الاختيار . 
الرابعة : تقبل شهادة الوكيل على موكله »> وتقبل لوكله في غير ما توكل فيه. 
وإن شبد ما توكل فيه » نظر » إن شبد قبل العزل» أو بعده وقد خاصم فيه ء 
لم يقبل » للتيمة . وإن كان بعده ولم مخاصم » قبلت على الأصح . هذه هي الطريقة 
الصحيحة المشبورة . وقال الامام : قياس المراوزة » أن يعكس فيقال : إن لم 
مخاصم » قلت » وإلاء فوحبان . قال : وهذا التفصيل » إذا حرى الامر على تواصل. 
فان طال الفصل » فلوحه : القطم بقبول الشهادة مع احمّال فيه . 
الخامسة : لو وكل رحلين بال1دومة “ولم يصرح باستقلال كل واحد منها “فوحباك. ظ 
الأصح : لا تقل واحد منها » بل يتشاوران ويتباصراف 20 . م لو وكلها في 
بع أو طلاق أو غيرها ءأو دن إلمهما . ولو وكل رحلين في حفظ متاع “فالاصح: 
أنه لا ينفرد واحد منى) حفظه » بل حفظانه في حرز بينهما . والثاني : ينفرد . فا 
قبل القسمة » قم ليعفظ كل واحد بعضه . 


. في نسحة الظاهرية : ويتناصرات‎ )١( 


5 0103 


السادسة : ادعى عند القاضي أنه وكيل زيد » فان كان اللمقصود بالخحصومة 
حامر | ل عداقة » ثبلت الوكلة » وله مخاصمته » وإن كذبه ؛ أقام الينة على ا وكالة. 
ولا يشترط في إقامة الينة تقدام دعوى حق الموكل على الحصم . وإن كان غاناء 
وأقام الوكيل بينة بالوكالة » سممسبا القاضي وأثبتها . ولا يمتبر حضور الحصم في إثبات 
الوكالة؛ خلافاً لاني حنيفة رضي الله عنه حيث| قال ]: لا تسمع البينة إلا في وجه 
الحصم . قال الامام : وهو بناء على مذهبه » في امتناع القضاء على الغائب .ثم حكى 
الامام عن القاضي حسين : أنه لا بد [و] أن ينصب القاضي مسخرأ ينوب عن الغائب» 
ليقم الدعي الينة في وجبه . قال الامام : وهذا بميد لا أعرف له أسلا مع ما فيه 
من مخالفة الاصحاب . وحكى عنه أيض] أن القضاة اصطلحوا على أذ من وكل 
في مجلس القضاء وكيلاً «الحصومة » اختص التو كيل الخاصمة في ذلك الجلس .قال 
الامام : والذي نعرفه للأصحاب (© أنه بخاص في ذلك الجلس وبمده » ولا نمرف 
للقضاة العرف الذي ادعاه . 

السابعة : وكل رحلاً عند القاضي بالحصومة عنه » وطلب حقوةه » فللوكيل 
أن مخاصم عنه ما دام حاضراً في الجلس» اعتاداً على الياإن . فاك غاب وأراد 
الوكيل الحصومة عنه اعتاداً على اسم ونسب يذكره فلا بد من إقامة بينة على أن 
فلان ابن فلان وكله » أو على أن الذي وكله هو فلان بن فلان, ذكره أصحابنا 
العراقيون » والشيخ أبو عاصم المبادي . وعارة المبادي : إنه لا بد وأن يعر'ف 
الموكل” شاهدان يعرفها القاضي ويثق بها . ثم إن الامام حكى عن القاضي حسين ‏ 
رحنه الله أن عادة الحكام التساهل في هذه الببنة»والا كتفاء بالمدالة الظاهرة » 
ورك البحث والاستزكاء تسبيلاً على الذرباء . وقال القاضي أبو سعد ابن أني بوسف 


مس 


() في الأصل : والذي يمرفه الأصحاب » وما أثبتناه من نسخة الظاهرية . 


ظ ام 


في شرح «مختصر المباديء :يمكن أن يكتفى عمر"ف واحد إذا كان موثوفا به»ما قال 
الشيخ أو جمد : إن تعريف اارأة ف تحمل الشبادة عليباء» حصل عمرتف واحده» 

لانه إخمار لا شبادة . 
تت. : وإذا ادعى على وكيل مالا » وأقام بسنة وقفى بها الحاكم » ثم حضر ‏ 
الغاب وأنكر الوكلة » أو ادعى عزله» لم يكن له أثرء لآن الح على الغاف جائز. 
قال في « التتمة » : وإذا اعترف الخصم عند القاضي أنه وكيل » جاز له الحا كة 
قطماً . وفي وحوما عليه » الحلاف فما إذا اعترف بأنه وكيل في قبض الان » هل 


يازمه دفه إليه » أم لا جب حتى يقيم ييئة ؟ واأعل 


الصورة السابعة : وكله في الصلح عن الام على حمر » ففعل » حصل العفو 
ووحيت الدة م و فله الوحكل نفسه . فلو الح على خنزر » فهو لغو على 
الاصح » فيبقى القصاص»ء لأنه غير مأذون فيه . والثاني : أنه كالمفو على خمر .وعلى 
ين الوحب والقابل في الصلح» لغا قطعاً » لمدم انتظام اللخطاب. ولو وكاه في خا-م 


زوحته على حمر » فخالما على حمر أو خنزير » فعلى ما سبق في الصاح عن الام . 
اه 


وكله في بيع أو شراء فاسد » لم علك فاسداً ولا صحيحاًء لعدم الاذن . 


الصورة الثامنة : في غالفته » فاذا سلكم إليه ألفا » وقال : اشتر بمينه ثوياً » 
فاشترى في الذمة ينقد الآااف ل يصح للموكل . واو قال : اشكر في الدمة وسلدم 


ارومدع الاجم م 


ب #58 ل 


الأاف في ثمنه » فاشترى بمينه »لم يصح على الأسح . ولو سلهه إليه » وقال : اشتر 
ويا » وم بقل : بعينه » ولا في اللمة » فوحبان . أحدها: أنه كقوله : اشتر بمينه» 
لآن قرينة التسلم تشعر به. وأصحها : أن الوكيل بتخير بين الشراء بعينه أو في 
الذنة » لآن الاسم يتناو . 

تت : وإذا قال : اشتر في الذمة وسلّمه فيه » فاشترى للموكل في الذمة »ونقد 
الوكيل الثمن من ماله » برىء الموكل من الثمن » ولا برجم عليه الوكيل بشيء» 
لآنه متبرع بقضاء دينه » ويلزمه رد الالف الممينة إلى الموكل » صرح به الماوردي 


وعيره » وهو ظاهر . وانتا عم 


فصل 
ف - السبع والشسراء الخالفين أمر المو 

أما البيع » فاذا قال : بع هذا العبدء فاع آخر » فباطل . وأما الشراء »فان 
وقع بين مال الموكل » فاطل . وإن وقع في الذمة » نظرء إن لم سم الو ذل »وقم 
عن الوكيل ؛ وكذا إن ماه على الأمح . وتلغو التسمية » لآن تسمية الموكل غير معتيرة 
في الشراء» فاذا سماء » ولم يكن 20 صرتفه إليه » صار كأنه لم يسمه . والثاني : المقد 
اطل ؛ فاذا قلنا بالأصح » فذلك إذا قال : بمتك » فقال : اشتريت اوكلي فلان . 
فأما إذا قال البائع : بعت فلاناً » فقال الوكيل : اشتربته له » فالمذهب بطلان المقدء 
لأنه لي جر بينها مخاطبة . ومخالف النكاح حيث يصح من الول ووكيل اأزوج 
على هذه الصينة » بل لا يص-ح إلا كذلك , لأن للبيم أحكماً تتملق بالجاس 
كالأبار وغيره » وتلك الأحكام » إِعًا مكن اعتيارها المتماقدن » فاعتير جريانف 


606 في ن<ة الظاهر ية : ول ار 


5 0 


الخاطة بننها » والتكاح سفارة محضة. ثم ما ذكرناه في هذا الفصل » تفريع على الحديد» 
وهو منع 5 العقود » وإلغاء تصرف الفضولي .وأما على القديم » فالوكيل كأجني» 
فيقف الشسراء في الذمة على إجازته . فان أجاز » وقع عنه » وإلاء فمن الوكيل » 
وكذا الشراء بعين ماله ؛ وبيع السد الآخر » ينعقدان موقوفين على هذا القول 6 
ذكرنا في بابه . 


2 


وكيل المتبب في القبول » يجب أن يسمى موكله » وإلا فيقم عنه ؛لحريان 
الحطاب ممه » ولا ينصصرف /النية © إلى الوؤكل » لآن الواهب قد يقصد بتبرعه 
الخاطب » وليس كل أحد يسمح بالتبرع عليه ؛ بخلاف الشراء » فان المقصود منه 
حصول الموض . 
لت : قال في « الليان »: لو وكله أن يزوج ننه زيدا ع فزوحبا وكيل زيد 
ازيد » صح . وأو وكله في يسم عيده لزيد قباعه أوكيل زيد ءلم يصح . والفرق ‏ 
أن التكاح لا يقبل نقل الملك » والييم يقبله .ولهذا يقول وكيل النكاح :زواج 
موكيلي ؛ ولا يقول : زواجي اوكبي .وني البيم يقول: بمني لموكلي [ ولا يقول: 


بسع موكلي |. اناعم / 


الك الثاني : للوكلة حك الامانة .. فد الوكيل يد أمانة » فلا يضمرن 
ها ات فق دده رلا تفر بط 0 مدواء كان تحمل أو متترعاً » فاك تعدى؛ بأن 56 


الذابة ©» أو لمقن الثوب »© كن قطعا » ولا ينمزك عن ادهب © بل يصح تصرقه» 


.» في الاصل:ولا ينصرف إلا بالنية » وما أثيتناه من نسخة الظاهرية؛ ود شرح الوجيز‎ )١( 


55” لس 


وإذا باع وسل ١البي.ع‏ » زال عنه الضمإن ٠‏ لآنه أخرحه من بده بإذن امالك .وني 
زوال الضمان بمجرد البيم » وجبان.أحدها : نم»ازوال ملك الموكل . وأصحها : 
لاء لأنه يرتفم. العقد بتلفه قبل القبض.وأما الثمن الذي يقبضه » فلا يكون مضموناً 
عليه »لأنه لم يتمد فيه . ولو رد عليه اليم بسيب » عاد الضإن . 


ور 


أو دفع إلى وكيله درام ليشتري بها شيئأء قتصرف فها على أن يكوث قرضاً عليه» 
صار ضامناً. وليس لله أن يشتري للدوكل بدرام ننفسه . ولا في الذمة »فلو حصل؛ 
كان ما اشتراء لنفسه دون موكله. ولو عادت الدرام التي تصرف فا إليه» فاشترى 
8 لموكل ؛ فيو على اللحلاف في انمزاله بالتعدي . فعلى الذهب : لا يزمزكل ) يصع 
شراقؤة نولا يكون ما اشتراء. مطتيوا عليه + الانه .قث :فدافلو :ررد يما اشتراة 


تعيب »و أسترد الثشمن » عاد 000 عليه ١‏ 
2 


متى طالب الموكل الوكيل برد ماله » لزمه أن خاي ديئة ونننه ؛ فاك امتئع » صار 
كاي 5 
1 اميا كالودع . 

الم الثذالث : في العبدة » قمه مسائل . ظ 

إحداها : الو كيل بالشراء إذا اشترى اوكله ما وكله في شرائه فامن يقع الللك؟ 
المقد تعلق به. والصحيح : أنه يقم أولاً الموكل »م لو اشترى الأب لاطفل » فانه 
به لاطفل ابتداعء ولا: : 5 انوع اذا كنا ١‏ 
يقع لاطقل داءَ » ولانه لو وقم الوكيل » امتق عليه أبوه إذا اشتر لوكله » فلا 
يعكق قطما . 


لاا ل 


الثانة : أحكام العقد في البيسع والشراء» تتماق بالوكيل دون الوكثل » حى. 
تمتبر رؤبة الوكيل للبيع دون الموكل » وتازم بمفارقة الوكيل الجلس دون الموكل» 
وكذا تسلم رأس امال في الس والقااض يف رناوةه تشر ان قل :فقارقة الركيل 
والفسخ يخيار الجلس وخيار الرؤية » إن أثبتناه يثبت للوكيل دون الوكل ؛ حتى لو أراد 
اموكل ”"الاحازة » كاك للوكيل الفسخ » ذكرء. في «١‏ التثمة » . 

اثالثة : إذا اشترى الوكيل بثمن ممين ‏ طالبه به البائم » إن كان في بده» 
وإلا » فلا. وإن اشترى في الذمة » فان كان الوكل قد سل إليه ما يصرفه في 
الثمن » طالبه البائم » وإلا » فان أنكر الائم كونه وكيلاً » أو قال :لا أدري ء 
هل هو وكيل » أم لا ؟ طالية به . وإن اعترف ووكالته » فبل يطالب به الموكل 
فقط ؟ أم الوكيل فقط ؟ أم يطالب أمها شاء ؟ فيه أوجه . أصحها : الثاث . فان 
قلنا بالثاني » فبل لو كيل مطالبة الموكل قبل أن يغرم ؟ فيه وجبان . أصحما : 
المنع . وإذا غرم الوكيل لابائم ؛ رجع على الوكل » ولا يشترط لثبوت الرجوع 
اشتراط الرجوع على المذهم . وإذا قلنا بالثاك » فلوكيل كالضامن » والوكل 
كالمضمون عنه » فيرجع الوكيل إذاغرم . والقول في اعتبار شرط الرجوع » وي 
أنه هل يطالبه بتخليصه قبل الغرم» ما سبق في الفماتف . وفرع ابن سرييج على 
الأوحه فقال : لو سل درام إلي الوكيل ليصرفبا إلى الثمن الملتزم في الذءة »ففعل ,ثم 
ردها البائع بعيب »© فان قلنا بالوحة الأول أو الثاك » نزم الوكيل تلك الدرام 
بأعيانها إلي الموكل » وليس .له إمساكبا ودفم بدلها . وإن قلنا بإلثاني » فله ذلك , 
لأن ما دفعه الموكل إليه على هذا الوجه » أقرضه إباه ليبرىء ذمته . فان عاد» 
فهو ملكه . ولاستقرض إمساك ما استقرضه ورد مثله . ولك أن تقول: لا خلاف 
أن للوكيل أن برجم على الموكل في اللة» وَإِمًا الكلام في أنه متى يرحع ؟ وبأي 


اخ هس 


ثيء يرجع ؛ فاذا كان كذلك » اتجه أن يكون تسلم الدرام دفناً لؤنة التراجم ء 
لا اقراضا.: 

اأرابعة : الوكيل اليم إذا قيض اثمن » إما باذن صريح » وإما عقتضى 
البيع . إذا قلنا به » ققتلف القوض في يده» م حرج اليم مستحقاً » والمشتري 
معترف بالوكالة » فهل يرحم بالثمن على الو كيل لحصول التلف عنده ؛ أم على" الموكل 
لأنه سفيره ويده بده ؟أم على من شاء منب) 9 فيه الأوجه السابقة . فان قلنا: على الموكل 
أو الوكيل» فنرم » لا برحم أحدها على صاحبه . وإن قلنا : يغرم أيها شاء» فثلاثة 
أوحه . أصحها وأشبرها : أنه إن غرم الموكل ؛ لم يرجدع على ااوكيل ؛ وإذاغرم الو كيل ؛ 
رجع على ال وكل . والثاني : برجم الموكل دون الوكيل » لحصول التلف في يده . والثالث : 


لا ع واد مذئ) . والدي يهدى 


به من هذه الاختلافات : أن المشتري يغرم من 
شاء منها » والقرار على الرحكل . ولذلك اقتصرنا على هذا الحواب في بدل 
الرهن 20 » وإن كان يطرد فيه الخلاف . 

الخامسة : الو كيل الشراء إذا قيض الليع وتاف في يده » ثم بان مستحقاء 
فلاستحق مطالية الائع بقيمة ابيع أو مثله» لأنه غاصب . وني مطالبته الوكيل أو 
الوكل » الأوجه الثلاثة . قال الامام : والأقبس في المسألتين : أنه لا رجوع إلا على 
او كلق فيورك التللقي ان قورت ورناتور :الاتوتونا شيران أن عقف اومان لكك 
قايق] هالف فيرد يلوا ستو + ومحري الخلاف في القران ارهد الصووة  .‏ 

التاوضة-. اوكيل بالبيم » إذا باع بثمن في الذمة »واستوفاه ودنمه إلى الموكل» 
وخرح مدتحقاً أو معياً» فرده » فلهو كل أن يطالب المشتري بالثمن » وله أن يبغرم 


الوكيل » لأنه صار مسلئماً للدبيم قبل أخذ عوضه . وفها يغرمه وجبان. أحدها : 


0 في نسخة الضاهرية : في عدذل: الركن” :. 


كاسم 


قيمة المين» لأنه فو”تها . والثاني : الثمن »لأن حقه اتتقل إليه . فان قلنا بالأول » 
فأخذ منه القيمة » طالب الوكيل الشتري بالثمن . فاذا أخذه > دفعه إلى اللوكل - 
وانتة القمة .. ظ 

السابعة : دفم إليه درام ليشتري عبد بمينها » ففمل » فتلفت في يده قبل التسلم » 
انفسخ البيسم »ولا ثيء على الو كيل . وإن تلفت قبل الشراءءارتفعت الوكلة . 
ولو قال : اشتر في الذمة»واصرفها إلى اأثمن © فتلفت في يد الوكيل بعد اأشراءم 
عن الوكيل وعليه الثمن ؟ فيه ثلاثة أوحه . ولو تلفت قبل الشراء » لم ينمزل. 
فان اشترى للموكل عفهل يقع لهءأم للوكيل؟ فيه الوحباك الآولان من هذه الثلاثة . 
تت : هكذا ذكره صاحب « التبذيب » : وقطم في « الحاوي » بأنه إذا 
قال ٠:‏ أشتر ف الذمة أو بعينبا » فتلفت »انفسخت الوكلة » وأنءزل » فاذا اشكرى 


بسده » وقم للوكيل قطماأ . داتعم 


م 


إذا اشترى الوكيل ا فاسدأ» وقيض» وتلف المبييع ف بده » أو بعد تسليمة 


وله 


لو أرسل رسولاً لستقرض له » فاقترض» فبو كوكيل الشتري . وفي مطاليته 


0 يوي ك5 


مهفي مطالبة وحكيل المشتري بالثمن . والذهب : أنه يطاك » وأنه إذا غرم » 
رجع على الوكل . | 

الى الرابع : الحواز من الحانبين . فلكل واحد منها الءزل . ولارتفاءبا أساب . 

الأول : أن يعزله الوكل بقوله : عزلنه؛ أو رفمت الوكلة .أو فسختماء أو أبطلتباء أو 
ارسق عنها »فيتمزل سواء ابتدأ توكيله »أو وكله بسؤال الخصمء بأنسألت زوجها أن 
وكل في الطلاق » أو الحلع » أو المرتهن الراهرنى أن يوكل سّع الرهن » أو 
سأله خصمه أن نوكل في الحصومة . وهل ينعزل قبل بلوغ العزل إليه؟ قولان. 
أظيرها : ينءزل . فاك قلنا : لا ينعزل حتى سسلنه الخير ؛ فالمسّير خبر من تيل 
روايته »دون الصي والفاسق . وإذا قلنا : ينمزل ء أينني اللوكل أن يشبد على 
المرل » لآن قوله بعد تصرف الوكيل : كنت عزاته » لا يقبل . 

الثاني : إذا قال الوكيل:عزلت نفي » أو أخرحتها عن الوكالة » أو ردههاء 
انعزل قطعاً » ذا قاله الأصحاب . وقال بعض الأخرن : إن كانت صينة الموكل : بع 
واعتق ونحوها من صو الأمر 1 ينعزل برد الوكالة » وعزله نفسه » لآن ذلك 
إذث وإباحة » فأشه ما لو أباحه الطعام لا يرتد برد المباح له » ولا يشترط في انعزاله 
بعزل نفسه حصول عل الموكل . 

اأثالث : ينمزل الوكيل بخروجه » أو خروج الموكل عن أهلية تلك النصرفات 
!لوت أو الحنون . وفي وجه : لا ينعزل يجنون لا تند » بحيث تنمطل الهات . 
ويخرج إلى نصب قوثام . والاغماء » كالجنون على الأصح . والثاني : لا ينعزل به 
واختاره الامام » والنزالي في « الوسيط » » لأن المنمى عليه »لا يلتحق عن تولى عليه . 
والممتبر في الانمزال » التحاق الوكيل والموكل يمن تولى عليه . وفي ممنى الحذون » 
الحجر عليه بسفه » أو فلس في كل تصرف لا ينفذ منها . وكذا أو طرأ الرق» 


إخم- 


أن وكل حرياً » ثم استرق . وإذا حن الوكل » انءزل الوكيل في الحال وإن 
لم ببلنه الخبر قطعاً » مخلاف العزل . 

الوادع : خروج عمل التصرف عن ملك الموكل » بأن باع [ الموكل ] ما وكله في 
ديعه أو أعتقه فلو وكله سعة . ثم آجره ؛ قال في « التتمة » : ينمزل »لان الاجارة إل منعمت 
الببع »لم برق مالكاء للتصرف » وإلا » فبي علامة ااندم » لآن من يريد البيع لا يؤاجر لقلة 
الرغبات . وتزوييج الماررة » عزل . وقي طحن المنطة وحباك . وحه الانءزال؛ 
بطلان اسم الحنطة . وأما العرض على البيع وتوكيل وكيل آخر » فلس بزل قطعاً. 

الحامى : لو وكل عيده في سِع أو تصرف آخرء ثم أعتقه أو باعه » ففي 
اننزاله أوحه . ثاثها : أنه إن كانت الصينة : وكلتك » بقي الاذن . وإن كانت: بع“أو 
نضحوه » ارتفم . والكنابة » البيع . وعبد غيره كمبده . وإذا حكنا برقاء الاذن 
في صورة البيسع » ازمه استئذان المدتري » لآن منافمه صارت له . فلم لم يستأذن» 
نفذ تصرفه لقاء الاذث وإن عمى »2 قال الامام : وضه احمال. 
تيمت :لم بصحح الرافمي شيئًاً من الحلاف في انمزاله » ولم يصححه التهور . 
وقد صحح صاحب « الحاوي » والحرجاني في المماياة انمزاله . وقطع به الحرجاني 
في كتابه «التحرير» . وأما عبد غيره » فطرد الرافمي فيه الوجبين متابعة لصاحب 
« التبذيب » . ولكن المذهب » والذي <زم به الأكثرون : القطم ببقائه . قال 
صاحب ١‏ اليان » :والخلاف في عبد غيره » هو فما إذا أمره السيد ليتوكل لغيره . 
نأما إن قال : إن شئت فتوكل لفلان» وإلا » فلا تتوكل © ثم أعتقه أو باعه » 


قلا بتمزل قطمأ كالأجني . والتأعم 


السادس : لو ححد الو كل الوكالة » هلى بكون ذلك علا ؟ فه أوحه » 
أصحا : ثاثا : إن كان لنسات أو غرض في الاخفاء » 0 يكن عزلاً » وإت تعمد 


لضضسن - 


ولا عر ص ف الا دفاء م انعزل .ولو أنكر المو كل التوكيل» ففي انز اله الأاوحه كَ 
تمت : ومن فروع هنهء لو وكل رجلين ؛ فءزل أحدها لا بعينه » فوجبان 
في « الحاوي »و «١‏ الستظبري »> )امنيا : لا ينقد تصرف وأحد منىا حتى عيز) 


لاشك في أهايته 5 والثاني :لكل التصرف” لان الاصل بقاء ندر فه., وانأع 


م 


متى قلنا : الوكالة جائزة » أردنا اللالية عن الحمل . فأما إذا تشرط [ فيها |حمل” 
معلوم 6 واحتمءعت شرائط الاحارة » وععد لفط الاحارة 6 فهى لازمة .وإ عقد 


بلفظ ااوكالة » أمكن ترجه على أن الاعتيار بصيغ المقود أم عمانيا ؟ 


' 
إحداها : وكله ادبع ) باع ؛ ورد عليه ابيع يعيب » أو لقره شرط الخمار» 

فأسرطه >2 ففسخ الليع » لم يكن له بيعه ثانياً . ظ 
الثانية : قال :بع نصيى من كذاء أو قاسم شركائي » أو خذ بالشفعة » فأنكر الخصم 

ملكه » هل له الاشات ؟ تحرج عل الوحبين في أن الو كيل بالاستيفاء » هل يشت؟ 
الثالثة : قال: بع بشرط الخيار » فياع مطلقا » لم يصح. وأو أمره البيع 

رانلاك ل كن ار بل قوط يقتري يجو كنا لين لد كيل بارا رز 

الحيار للبائع . وفي شرطها الخيار لأنفسها أو للموكل > وجبان . 

قلت ول بير 


5 7-0-2 


الرابعة : أمره ,شراء عبدء أو يع عبد » لا يجوز المقد على بعضه » لصرر 
التسِض ولو فرضت قيه غنبطة . وفبه وحه شاذ ضعيف . وأو قال : لشكتره هذا ااثوب » 
فاشتراه بنصف اأثوب » صح . ظ ظ 
الخامسة : قال : بع هؤلاء اليد » أو اشتر لى حمسة أعبد ؛ ووصفهم » فله 
الحم والتفربق» إذ لا ضرر . وأو قال : اشترم صفقة ) ففرف © لم يصح للموكل . فلو 
اشترى خمسة من مالكين » لاحدحما ثلائة » وللآخر ائنان دفمة » وصححنا مثل هذا 
المقد » ففي وقوع شرائيم عن الوكل وجران . أحدهما : الصحةء لأنه ملحكبم دفمة. 
وأصحيا : النع » لآنه إذا تمدد البائع لم تكن الصفقة واحدة . 
| السادسة : قال: بع هؤلاء الأعبد الثلاثة بألف ء لم يسم وأنيدا 000 
ألف . ولو اعه ات 4 صح . 3 هل ادم الآخرن - وحاك . أصحيا : 
تعم ا. 0 قال: بع وق عسدق' ع قلات 6 ايفن بهم ولو واحدا . 
السابعة : وكثله باستيفاء دَينه على زيدء فات زيد » نظر » إن قال : وكلتك 
بطلب حقي من زيد » لم يطالب الورئة . ولإن قال: بطلب حقي الذي على 
زيد » طالبهم . ظ ظ 
اج : ولو م عت » جاز له القيض من وكياله قطماً كرفى كان » قله في 


7 الشامل » وغيره . شاع 


١‏ لقاعة 1 أدرى: لص برقعلا ع را اناه القلالة بين لاعن 6 <ولكع. عائية 
بياث النرحم . و كذلك لو قال : ادفع هذا الذهب إلى صائْم » فقال : دفمته » فطالبه 
اللوكل .سانه » فقال القفال : يلزه الماك . فلو امتنع » صار متعديا » حتى لو بينه 
بمد ذلك » وكان تلف في بد الصائمم » يازمه الضمان . قال القفال : والأأسحاب 
يقواوث : لا بازمه السان٠‏ 


#سطاءت 
حر : هذا المنقول عن الاصحاب © ضعيف أو خطا . والا عم 


التاسعة : قال لرجل : بم عبدك لفلان بألف» وأا أدفمه إليك » فباعه له » 
قال ابن سريج : يستحق البائم الأاف على الآمر دون المشتري . فاذا غرم الآمر ؛ 
رجع على الشتري 
0 :. هذا كله مشكل غخااف لاقواعد من وجبين ؛: وهما ازوم الألف الآمر» 
ورحوعه ما بغير إذن الشتري . ومن قضى دن غيره بلا إذن » لا برحع قطمأ م 
سق في الغمان . وقد قال أصحابنا : لو قال : بع عبدك لفلان بألف علي ؛ لم يصح 
التزامه . فالصواب : أنه لا يازم الآمىّ ثيء » لأنه ضان ما لم جب » ولا جرى 
سيب وحويبه . ثم رأيت” صاحب ١‏ الحاوي ع رحمه الله » أوضح السألة فقال : لوقال 
ارحل : -ع عمدك هذا على زيد بألف درم . وم على دونه» فله حالان . 

أحدهما : أن يكون هذا الآمر هو التولي لامقد » فيصح ويكون مشتريا لغيره 
شمن في ذمته » فيعتبر حال زيد الشتري له . فان كان مولياً عليه » أو أذ فيه » 
كان الشراء له » والثمن على الماقده الضامن . وإن كان غير مولى عليه » ولا أذن ؛ 
كان المشترى للعاقد » يمني على الاصح فها لو قال : اشتره ازيد »ولس وكيلاً له . 
وعلى وحه : سمه «اطل . ظ 

الخال الثاني : أن يكون زيد هو الماقد » فوجبان . أحدهما : يصح ويكوث 
السد لزيد بلا تمن » والثمن على الصضامن الآمر » قاله ابن سريج . وااثاني قال: 
وهو الصحيح - :أن البيع اطل » لآن عقد البعم ل أوحب تمليك 5 0 
على المالك » وهذا مفقود هنا » فيطل . فملى هذاء لو قال :بع عبدك على زيد بألف 
درم » وخمسالة على » ففمل وفمند ابن سريج : المقد صحيح ؛ وعلى الشتري 


3 لد 5 


ألف » وعلى الآمر خسمائة »وعلى الصحيح:المقد بإطل » هذا كلام صاحب « الحاوي» 
وهو واضح حسن . وعجب من الامام الرافمي » اقتصاره على ما حكاه عن ابن 
سريج . وإهماله بان الدهب الصحيح . ثم حكايته عن ابن سريج »2 غالفة في 
الرجوع ما ذكرنا ١‏ شاعم 


العامعرة : قال : اشتر لي عند فلان بثوبك هذا ,أو بدراهمك» ففمل» حصل 
املك للآمر ورحع عليه الأمور بااقيمة أو الثل . وفي وحه ضعيف : لا يرحم إلا 
أن يشرطا الرجوع  .‏ 

الحادية عشيرة : متى فض وكيل الشتري البيسم » وغرم الثمن من ماله » 
لم يكن له حبس اليم لينرم الموكل له . وفي وجه ضميف : له ذلك . 

الثانية عشرة : وكله عمرو بستيفاء دينه من زيد ©» فقال زيد : خد هله 
المشرة » واقض بها ذبن عمرو » فأخذهاء صار وكيلاً لزيد في قضاء دينه » حتى 
جوز ازيد استردادها ما دامت في يد الو كيل .ولو تلفت عند الوكيل » بقي الدن 
على زيد . ولو قال زيد : خذها عن الان الذي تطالني به اعمروءةأخذها »كان 
خمضاً لعمرو » وبرىء زيد »© وليس .له الاسترداد . ولو قال : خذها قضاءً لدّن 
فلال » فهذا. محتمل لاحالين . فلو تنازع عمرو وزيد »© فالقول قول زيد سمينه . 
لت : الختار في هذه الصورة ء» أنه عند الاطلاق إقباض «وكلة عمرو . 


واتتأع 


الثالاة عندسرة : دفم إأمه درام ليتصدف مهأ ؛ فتصدف ونوى نفداه © لغت ننته 
الرابعة عشيرة : وككل عبداً لإشتري له نفسه » أو مولى آخر من مولاء » 


- ةا 7 


الموكل فيةول : اشتريت نفسى منك لموكلى فلان » وإلا فقوله : اشكريت نفي» 
صريح في اقتضاء المّتق » فلا بندقم عحر د الثة . ولو قال العسد لرحل : اشتر لي 


صح على الأسح . فعلى هذا » قال صاحب « التقريب » : بحب أن يصرح بذكر 


نسي من سيدي © ففمل » صح . قال صاحب « التقريب » : ويشيرط التصريح 
بالاضافة إلى المبد » فلو أطلق » وقع الشراء للوكيل » لأن البائع لا يرضى بعقد 
يضمن الاءتاف قبل توفية الثمن 000 

م ارجم علي" » قال أبن سريج : يصح ويكون رأس المال قرضاً على الامر . وقيل : 
لا يصحء لآن الاقراض لا بم إلا بالاقاض » ولم يوجد من الستقرض قبض ٠‏ 
قلت م الأصح عند الشي.خ أبي حامد وصاحب ١‏ العدة 6© 25 أنه ا ضع 5 قال 
الشيخ أبو حامد : هذا الذي قاله أبو العباس » سبو منه . قال : وقد نص الشافي 


رضي الله عنه في كتاب الصرف » أن ذلك لا تجوز . واتأ عط 


السادسة عشيرة : لو أبرأ وكيل” ااسلم السلم إليه لم يازم إبراقه الموكل. 
لكن السل إليه لو قال : لا أعلمك وكيلاً » وإنا التزمت لك شيا وأبرأتي منه » 
نفذ في الظاهر » ويتعطل بفمله حق السل . وفي وجوب الغ_مان عليه قولا الغرم 
بالحيلولة . والأظبر: وجوبهءلكن لا ينرم مثل السر [فيه] ولا قيمته»كي لا يكون 
اعتياضاً عن السلءوإنا ينرم رأس الال»كذا حكاه الامام عن العر اقيين »و استحسنه. 

ورأيت في تعليق الشيخ أبي حامد : أنه يغرم للموكل مثل المسلم فيه . 
السابعة عثمرة : قال : اشتر لي طمامأ » نص ااشافمي رضي الله عنه » على 


يشش الل_ تيه 


. في نسخة الظاهرية : لا يتضمن الاعتافق قبل توفير أأثمن‎ )١( 


فتن د 


أنه حمل على الحنطة اعتباراً بعرفهم . قال الروياني : وعلى هذا لو كان بطبرستان» 
لم يصح التوكيل » لأنه لاعرف فيه لهذا اللفظ عندهم . ظ 

الثامنة عشيرة : قال : وكلتك بيراء غرمائي » لم يملك الوكيل إبراء نفسه . 
فا قال : وإن شئت فأبرىء نفسك » فملى الثلاف ف توكيل المديون ابراء نفسه. ' 
وأو قال : فركق ثلثي على الفقراء » وإذ شئت” أن تضمه في نفسك فافمل » فعلى ‏ 
الكلاف فيمن أذن له في البيع لنفسه . 

التاسعة عشرة : قال : بم هذا ثم هذا » لزمه رعاءة الترتب » قله القفال. 

العشرون : جمل للوكيل جلا » فاع » استحقه وإن تلف الثمن في يده » 
لأن استحقاقه بالممل وقد عمل . 
قلت : ومن مسائل اباب فروع : 

أحدها : قال في « الحاري » : لو شبد ازيد شاهدان عند الحا 5 أن عمرا 
وكثله » فان وقع في نفس زيد صدقي» جاز العمل بالوكالة . ولو رد الحاك شبادتها؛ 
لم عنمه ذلك من العمل مما » لآن قبولها عند زيد خبر» وعند الماك شبادة .وإن 
عد مق 11 ] اتدل بها وبرلا نت اقول اللا سراما فى اتبيه 

الثاني : قال في « الهاوي » : إذا سأل الوكيل” موكته أن يشم_ذ على نفسه 
بتوكيله » فاك كانت الوكالة فها لو ححده اموكل ضمنه الوكيل» كالبيع »والشرات) 
وقض الال » وقضاء الدن ؛ لزمه . وإن كانت فما لا يضمنه الوكيل» كاثيات الحق 
بطلب الشفعة ومقاسمة الشريك » لم يازمه . ظ 

الثالث : قال في «١‏ اليان , : لو قال :اشتر لي جارية أطؤها » ووصفباءوسّن 
ُنبا » فاشترى من تحرم عليه » أو أخت من يطؤها ؟ لم يلزم الموكل » لآنه غير 
المأذوذ فيه . 


خا ب 


الرابع : وكله أن يتزوج امرأة » ففي اشتراط تسينبا وجبان في « البيان » 
وغيره» الأصح أو الصحيسح ٠‏ الاشتراط . وان علم 


الباى انانب 


في الاختلاف 


الأول : في أصل المقد . فاذا اختلفا في أصل الوكالة » أو كيفيتها »أو قدر 
ما يشترى بهءفقال : وكلتني في سِم كله. أو بسع نسرئة » أو بعشرة » فقال: بل 
في بيع بمضه ء أو بحال” » أو مخمسة © فالقول قول الوكل ٠‏ 


رح 


أذن في ثراء جارية » فاشتراها الوكيل بسشرين» وقال : أذنت لي في الشرنء 
وقال اللوكل: بل في عشرة » وحافناه»فحلف » فينظر ف الشراءأ كان بعين مال 
الموكل عأم في الذمة ؟ فان كان بسنه » فان ذكر في المقد أن الال لفلان » وأن 
الشراء له » فبو باطل. وإن لم يذكر في المقدء وقال بعد اشراء : إِنا اشتريت له» 
فان صدقه البائع » فالمقد باطل » فاذا بطل » فالحارية للائم وعليه رد ما أخذ . 
وإن كذبه البائع » وقال: إنا اشتريت انفسك واللال لك ©» حلف عنى نفي المل 
الوكالة » وحم بصحة الشراء للوكيل في الظاعر » وسلٍ اثمن الممين إلى الرائع » 
وغرم الوكيل مثله للاوكل .وإن كان الشراء في الذمة » نظر © إن لم يسم الموكل 
بل نواه » كانت الارية الوكيل بالثيراء له ظاهراً » وإن سماه » فاك صدقه اليائم 


,انام ل 


بطل الشراء» لاتفاقه) على أنه للثير . وإن كذبه » وقال : أنت مبطل في تسميته » لزم 
الشراء للوكيل . وهل يكون "م لو اقتصر على النية » أم بيبطل الشراء ؛ وجبان 
سبق نظارهما . أصحها : صحته ووقوعه للوكيل . وحيث صححنا الشراء »و<ملنا 
الحارية للوكيل ظاهرأ » وهو يزعم أنما للموكل » قال الزني : والشافمي رضي الله 
عنه: يستحب (2© في مثل هذا أن يرفق الماك الآمر لهأمور » فيقول : إن كنت 
أمرته أن يشتربا بعشرين » فقد بمته إاها بعشرين. فيقول الآخر : قبلت ليحل .له 
الفتر'ج . قال أصحابنا : إن أطلق الموكل وقال : بعتكبها بعشرين » فقال المشتري : 
اشتريت » مارت الجارية له ظاهرأ وباطناً . وإن علق م ذكره الزني » فوجباك. 
أحدما : لا بمح » اتعليق . قالوا : والتمليق فيا حكاء المزني» من كلام الحا م » 
لا من كلام الموكل , وأصحما ٠:‏ الصحة »6 أنه لا تمحكن من - إلا مهدا 
الشرط » فلا يضر التعرض له . وسواء أطلق اليم » أو علقه » لا نحمل: ذلك 
إقراراً مما قاله الوكيل . وإن امتنع الموكل من الاجابة » أو لم يرفق به الحا كمع 
نظر » إن كان الوكيل كاذبا » لم محل له وطؤهاءولا التصرف فيها بس-م ولا غيره 
إن كاث. الشراء بعين مال الموكل » لأن المارءة للبائع . وإ كان في الذمة » ثبت 
الحل » لوقوع الشراء للوكيل » لكونه مخالفاً للموكل . وذكر في «١‏ التتمة »: أنه 
إذا كان كاذباً والشراء بمين مال الموكل » فللو كيل ببها بنفسه أو بالحاك ؛ لان 
البائع يكون أخذ مال الموكل بغير استحقاق » وقد غرم الوكيل للموكل » وكان له 
أن يقول للبائع : رد مال الموكل »لكن تعذر ذلك باليمين > فله أخذ حقه من الحارية 


التي هى فلك 


)١(‏ في الاصل : قال المزني والشافمي رضي الله عنهما : يستحب . . . وما أثبتناه موافق لطوطة 
الطاهرية » و « ثرح الوجيز » . 


الروضة ج / 4 - م /؟؟ 


5 


وإن كان الو كيل صادقاً » ففيه أوحه . 

أحدها : بحل الو كيل ظاهراً وباطناً » فيحل له الوطء وكل تصرف »> حكي 
عن الاصطخري » وهو بناء على أن اللك يقع للوكيل ؛ ثم ينتقل إلى الموكل . 
فاذا تمذر نقله » بقي له . ومنبم من خص هذا الوجه بما إذا اشترى في الذمة .» 
وإليه مال" الامام . 

والوحه الثافي : إن ترك الوكيل مخاصمة الموكل ٠‏ فالحارية له ظاهرا وباطناً » 
وكأنه كذب نفسه » وإلا » قلا . 

وااثالك >2 وهو الاصح : أنه لا علكها باطنا » بل هي للموكل © والوكيل 
عليه الثمن » فهو كن له على رجل دين لا يؤديه » فظفر بثير جنس حقه © قفي 
جواز يمه وأخذ الحق من ثنه (© » خلاف. الأسح : المواز . ثم هل يساشر 
الليع بنفسه » أم يرفع الأمر إلى القاضي ليبد-م ؟ فيه خلاف . والأسح هنا :[له] 
اليم بنفسه »© لآن القاضي لا بحيبه إلى الم . وإذا قلنا : ليس له أخذ حقه 
من ثمُنبا » فهل بوقف في يده حتى يظير مالكبا » ويأخذها الحا كم وحفظها ؛ وحبان 
يأني نظائ رهما إن شاء الله تعالى . 


رع 


و الع جارية 57 الموكل :عا وكلتك بشراء غير ها 4 وكات عليه ؛ بيت الخارية 
0 اوكيل » وال > غلبا د كنار في الصورة ااسابقة » فيتلطف الحا ك ويرفق. 


تت 


6 فق الأصل ::ففى حواز أذذه وادسم الحق دن مزه © وها أثتناه هن غطاوطة 


الظاهرية . 


- 1عم - 


ثء 


1 اوكيل مؤجلاً » ثم ادعى أنه مأذون له فيه » ققال الموكل : ما أذنت لك 
إلا في حال , فالقول قول الموكل . ثم لا يخاو ء إما أن ينكر المشتري الوكلة » 
500 ظ ظ 

الحال الأول : أن ينكر » فالموكل حتاج إلى اأسينة . فاك 15 1 0 فالقول 
قول المشتري مع عينه على نفي العلل بالوكالة» فان حلف » قرر المبيسع في يده »وإلاء 
فترد اامين على المركل . فان حلف » حي . ببطلان الليع » وإلا » فبو م لو 
حلف الشتري . وذكول الموكل عن بين الرد في خصومة ااشتري . لا عنعه من 
الملف على الوكيل .وإذا حلف عليه فله أن بغرم الوكيل قيمة الميسع »أو مثله إن 
كان مثاياء ولا يطال الو كيل المشتري حتى نحل الأجل :مؤاخذةله مفتفى تصرنه؛ 
فاذا حل ؛ نظر » إن رجع عن قوله الأول وصدق الوكل »؛ لم يأخذ من الشتري 
إلا أقل الأمررن من الثمن واقيمة . وإن لم برجم » بل أصر على قوله » طالبه 
الثمن بمامه . فاك كان مثل القيمة أو أقل . فذاك . وإن كان أ كثر »© فالزادة 
في يده ©© للفوكل بزعمه» والموكل ينكرهاء قبل حفظراء أم يازمه دفمبا إلى القاضي ؟ 
فيه خلاف مذكور في مواضم ثم إن كان ما أخذه من جنس حقه © فذاك » وإلا 
فى الملاف السابق » كذا قله الخبور وهو الذهب . وقال الامام؛ وال زَال:: 
بقطم هنا ,أخذه » لأن امالك في غير المنس بدعيه لنفسه © والوكل هنا لا يدعي 
القن فأول مصارفه التسلم إلى الو كيل الثارم : 
الحال الثافى : أن يعترف الشتري بالوكالة » فينظر ءإنْ صدق الأوكل » فالبييع 
)١(‏ في الأصل : فات أنكر » وما أثبتناه من مطوطة الظاهرية. ٠:‏ 


(0) في الأصل : في هذه . 


- #145 اس 


أطل ٠‏ وعليه رد البيسع ٠‏ فان تلف . فالمو كل بالحيار » إن شاء غرم ال وكيل » لتمديه » وإن 
شاء غرام الشتري . وقرار الضان على المشتري؛لحصول الحلاك في يده » ويرجم بالثمن الذي 
دفمه على الو كيل , وإن صدق الو كيل »فالقول قول الموكل مع بمينه؛ فا حلف »أحَذ المين. 
وإذنكل » حلف الشتري وبقيت له.اللوضم اثاني: في الأذرن فيه»إذا وكله في بيع , 
أو هبة » أو صلح » أو طلاق »> أو إعتاق» أو إراء» فقال : تصرفت كم أذنت» 
وقال الوكل :لم تتصرف بعد © نظرء إن جرى هذا الاختلاف بعد انمز'ل اأوكيل» 
لم يقبل قوله إلا ببينة» لآنه غير مالك لاتصرف حينئذ . وإن جرى قبل الانمزال » 
فهل القول قول الول » أم الوكيل ؟ قولان . أظبرهما عند الأكثرن : الأول: 
وهو نصه في مواضم . وقيل : ما يستقل به الوكيل » كااطلاق » والاعتاق » 
والابراء » يقبل قوله فيه بيمينه » وما لاء كابيم . فلا. ولو صدق الموكل ااوكيل 
في البيع ونحوه » لكن قال : عزلتك قبل التنصرف > وقال الوكيل : بل بعد 
التصرف » فهو كم أو قال الزوج : راجمتك قل انقضاء المدة » فقالت : انتقضت 
عدني قبل الرحمة . ولو قال الموكل :باع الوحكيل » فقال : لم أبم . فان صدق 
المشتري_الوكل » حك اتقال اللك إليه » وإلا » فالقول قوله . 


وله 


دعوى الوكيل تلف امال » مقبولة بيمينه قطماً » وكذا دعواء الرد إن كان 
بلا جملءو كذا إن كان يجمل على الأصحء وقد ذكرناه في كتاب الرهن .وكل 
ما ذكرناه هنا وهناك » إذا ادعى الرد على من التمنه . فان ادعى الرد على غيره» 
لم يقبل »وسيأتي إيضاحه في كتاب الوديمة إن شاء الله تعالى . ومن ذلك » أن 
يدعي الوكيل الرد على رسول الاك »>لاسترداد ما عنده » وينكر الرسولء فالقول 


5 5 


قول الرسول بلا خلاف » ولا يازم الوكل تصديق الوكيل على المحيح »© لأنه 
بدعي الرد على هن لم أمَنه. وقيل : بلزمه» لانه معترف الرسالة » ويد رسوله بده» 
فكأنه ادعى الرد عليه . 0 الثالك : في القيض » فاذا وكله بقسض دن ءفقال: 
قضته » وأنكر الموكل » نظر » إل قال : قضته وهو باق في بديء فحذه » ازمه 
أخذه »ولا ممنى لهذا الاختلاف . وإن قال : قضته وتلف. في بدي » فالقول قول 
الموكل مع بينه على تفي العم ٠‏ بقيض أو كيل » لأن الإاصل شاء حقه » ه_ذا هو 
الذهب . وقيل بطرد 0 في اختلافه) في اليم ونوه . فعلى الذهب » إذا 
حلف ااوكل » أخذ حقه من كان عليه » ولا رجوع له على اأودكيلءلاعترافه 
أنه مظلوم . ولو وكله في الييم وقبض اثمن » أو في اليم مطلقاء وحوزنا له 
قبض الثمن » فاتفقا على البيع »واختلفا في قيض الأمن » فقال الوكيل : قبضته 
ولف في بدي » أو دفمته إلمك وأنكر الموكل ٠)‏ ففي المصدف منها طر بقارن . 
أحدها : على الملاف السابق في ابيع ونحوء. وأصحم : أنها إن اختلفا قبل تسلم 
اميم » فالقول قول الموكل » ولإن كان بعد تسليمه » فوجبان . أحدهما ؛ قول 
الموكل . وأصحم : قول الوكيل»وبه قال ابن الحداد » لأن الموكل يدعي تقصيره 
وخياته بالتسلم بلا قبض » والأصل عدمه . وهذا التفصيل فيا إذا أذن في البيع 
مطلقأ . فاذا أذن في التسلم قبل قبض الثمن » أو في البيم بمؤجل وفي القبض 
بعد الأاحل » لم يكن خائنا بالتسلم بلا قبض “فالاختلاف كالاختلاف قبل التسلم» 
فاذا صدقنا الوكيل فحلف © ففي راءة الشتري » وحبان . أصحها عند الامام : 
بر . وأصحما عند اللنغوي : لا . فعلى الأول » إذا حلف ويبرىء المشتري »2 ْم 
وجد الشتري البيع عيبأ» فان رده على الوكل وغرمه الثمن » لم يكن له الرجوع 
على الوكيل» لاعترافه بأن ااوكيل لم يأخذ شيئاً . وإن رده على الوكيل وغرامه » 
لم يرحم على لاوكل » والقول قوله سمينه أنه م يأخذ منه شفكأ ؛ ولا يازم من 


#5”# ل 


تصديقنا للوكيل في الدفم عن نفسه بيمينه أن تلبت بها حقأ على غيره ٠‏ ولو رج 
المبيع مستحقاً “* رجع الشتري بالثمن على الوكيل » لأنه دفمه إليه» ولا رجوع له 
على الوكل لما سبق. ولو أتفقا على قبض الوكيل الثمن »وقال الوكيل:دضته إليك» 
وقال اللوكل : بل هو باق عندك » فهو م لو اختلفا في رد المال المسلّم إليه ., والذهب: 
أن القول قول الوكل )١١(‏ . ولو قال الوكل : قمضت الثمن فادفمه إلي* » فقال 
الوكيل : لم أقبضه بعد » فالقول قول الوحكيل مع بينبه » وليس للموكل طلبه 
من المشتري » لاعترافه ب,قبض وكي له » لكن لو سل الوكيل البيع حيث لا يجوز 
التسلم قبل قبض الثمن » فهو متمد ٠‏ فللموكل أن ينرمه قيمة المبيع . 
صل 

دفع إليه مالا » ووكله بقضاء دينه به » ثم قال الوكيل : قضيت به » وأنكر رب 
الدن » صدق رب الدن سمينه ٠‏ فاذا حلف »؛ طالب اموكل بحقه » وليس له مطالة 
الوكيل . وهل يقبل قول الوكيل على الموكل ؛ قولان . أظبرها : لا . وااثاني: 
نعم بيمينه. فعلى الأظبر : ينظرء إن ترك الاشباد على الدفم ؛ فان دفم بحضرة الموكل ؛ 
فلا رجوع الموكل عليه على الأصح ٠‏ إن دفم في غيبته » رجحم »وسواء صدقه الموكل 
فق الدفع » أ م لاء على الصحح . وفي وحه :لا برجم إذا صدقه ٠‏ فاو قال : دفه 
ضرتك » صدق الموكل سممنه . وإن كان قد أشهد » لكن مات الشبود » أو 9 
أو غابوا »فلا رجوع . وإن أشهد واحدا أو مستورتن » فبانا فاسقين » فوحباك٠‏ 
وكل ذلك » على ما ذكرناه في رجوم الضامن على الأصيل . ولو أمره بالايدا 
ففي ازوم الاشباد وحبان مذكوران في الوديعة . 


(1) في نخة الظاهرية : الفول قول الوكيل . 


هوم - 
إذا ادعى قم اليتم أو الوصي دف امال إليه بمد البلوغ » لم يقبل إلا ببينة على المحبح .. 


إذا طالى الالك مّن في يده امال بالرد » فقال : لا أرد حتى تشبد عليك » 
ظر ء إن كان ممن يقبل قوله في الرد كالودع” والوكيل ع فأوجه . أسحبا : ليس 
له ذلك . وااثاني : بلى . والثلث : إن كان التوقف إلى الاشباد يؤخر التسلم » 
فلس له » وإلا » فله . وإن كان ممن لا يقبل قوله كالتاصب » فا كان عليه بينة 
الأخذ » فله الامتتاع » وإلا » فوجبان . سحح البنوي الامتناع » وقطم المراقيون 
عدمه لانه مكنه أن يقول : ليس له عندي ثيء ؛ وتحلف » والمديون في هذا الحم 
كن لا يقبل قوله في رد الاعيان. 

إذا كان عليه دين لزيد » أو عين ف ال رحل : : أنا وجل السشن بيك 
فأقضنيه « فله حالان . أحدهها : :. أن بصدقه ف دعوى الوكالة » فله دفعه [إأمه . 
فان دفم فحضر زيد » وأنكر 08 فالقول وله سمينه . فاذا حلف » فان 
كان الحق عيناً > أخذهاء فان تلفت » فله تفرم من شاء منها » ولا رجوع لاغارم 
على الآخر »© لأنه مظاوم رعمه » فلا يؤاخذ غير ظاله . قال في « التتمة. + : هذا إذا 
تلفت نلا تفرزيط.وإن تلفت بتفريط القابض » نظر » إن غرم القابض » فلا رجوع . وإذغرم 
الدافم » رجع أن القابض وكيل عنده؛والوكيل يضمن بالتفريط »وزيد ظاللمه بأخذ القيمة 
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منه » وماله في ذمة القابض » فيستوفيه محقه . وإن كان الحق دينا » فله مطالة 
الدافم بحقه . وإذا غرمه ». قال المتولي : إن كان المدفوع قبا » فله استرداده وإن 
كان ذلك ازيد في زعمه » لآنه ظاله بتئرعه » وقد ظفر ماله . وإن كان تالفا » فان فرط 
فيه » غرمه » وإلا > فلا . وهل ازيد مطاابة الفابض ؟ نظر » إن تلف المدفوع 
عنده » فلا » وكذا إن كان بقياً على الأسح » وبه قال الأكثرون » لأن الآخذ 
فضولي بزحمه » والأخوذ ليس حقه » وإمًا هو مال المدبون .وقال أبو إسحاقء 
والشيخ أبو حامد: له مطالبتهءلأنه في منى وكيله بالدفع إليه.فسى هذا » إذا أخذمء 
برىء الدافع » هذا كله في جواز الأفع إذا صدقه في الوكالة » وهل يازم الدفم » 
أم له الامتناع إلى قيام البينة ؟ نص هناء أن له الامتناع . ونص فها لو أقر بدن, 
أو عين ازيد » وأنه مات وهذا وارثه : أنه بازمه الدفم ١لا‏ ببنة ؟ فقيل قولان. 
فيها . والمدهب : تقرير النسين . 

الحال الثاني : أن لا يصدقه , فلا يكلف الرفم إليه . فاك دةم ثم حضر 
زيد وحلف على نفي الوكلة » غرم الدافع » وكان له أن يرحم على القابض ديناً 
كان أو عيناً » لآنه لم يصرح بصدقه . ولو أنكر الوكالة أو الحق » وكان الوكيل 
مأذوناً له في إقامة البينة » أو قلنا: الوكيل بالفيض. مطلقاً له إقامة الينة » أقامبا 
وأخذ الحق . فان ل تكن ببنة » فهل له التحليف ؟ ينى على أنه لو صدقه »هل 
يازمه الدفع ؟ إن قلنا : نمم » حلفه » وإلا » فينى على أن التكول مع ين الرد 
كاللينة » أم كالاقرار ؟ وإن قلنا بالأول » حلفه » وإلا » فلا . 


رع 


جاء رجل وقال أن عليه الدين : أحاني به مالكه » فصدقه . وقلنا: إذا صدقه 


مدس - 


مدعي الوكالة » لا يازمه الافم » فبنا وجم-ان . أصد-ما : يلزمه كالوارث . ولو 
كذبه ولم تكن بنة » هل له تحليفه ؟ إن ألزمناه الدقم » فنعم » وإلا » فك سبق. 
.ولو قال : مات فلان وله عندي كذاء وهذا وصيه » فبو كقوله : وارثه . فلو قال: 
مات » وقد أوصى به لهذا الرحل » فكاقراره بالحوالة . 


0 


إذا أوحبنا الدفم إلى الوارث والوصي » أو لم وجب ؛ فدفم» ثم بان حياة الستحق» 
وغرم الدافم » ذله الرجوع على المهفوع إليه . ولو جحد الحوالة » فكححد الوكالة . 
فصل 
إذا ادعى على رجل أنه دفم اليه متاعا ليبيعه ويقبض ثمنه » وطالبة برده» أو 
قال : بتنه وقبضت ثمنه فسلئه إلي” ‏ فأنكر المدعى عليه » فأقام الدعي ببنة ما ادعى» 
فادعى المدعى عليه أنه كان تلف » أو رد © نظر في صيئة جحودهء فان قال :مالك 
عندي شيء > أو لايازمي تسلم ثيء إليك » قل قوله في الرد والتلف . وإنف 
أقام ببنة ؛ سحممت» إذ لانناقض بين كلاميه . وإذا كانت صيغته : ما وكلتني » أو ما دفت 
إل" شيئاً » أو ما قبضت » فاك ادعى التلف أو الرد قبل الححود » لم يقبل لمناقضته» 
ولزمه الغمان . وإن أقام ببنة بما ادعاه » فوجبان . أصحها : تسمع دعواه وبيتنه. 
وأصحما عند الاهام ؛ والنزال : لا تسمع . ولو ادعى أنه رد بمد الجحود » لم 
يصدق » لمصيره خائناً . فاو أقام ببنة » معمت على المذهي » وهو مروف » لآن غاته أن 
يكون كالناصب » ومعلوم أنه نسمع بينته بالرد . وقال الامام : فيه الوجبان » للتناقض » 


ممع - 


وهو حسن . ولو ادعى الثلف بمد الجحود » سدق بيمينه لتقم عنه الطالبة برد 


المين » ولكن بازمه الغهان » لمانته » كا إذا ادعى الغاصب التلف . 
فصل 
إذا ادعى عليه خيانة »لم تسمع حتى يبين ما خان 500 شغيرة) 
وما دفت إلى" إلا خمسة . 
صلل 
وكل بقبض دن أو استرداد وديعة عفقال المديوث والودّع : دفمت » وصدقه اللوكل» 


وأنكر الوكيل » هل يئرم الدافع بترك الاشباد؟ وجبان م لو ترك الوكيل' 
بقضاء الدين الاشباد . ظ 


ممع : الأصح : أنه لا يترم. والتتأعم 


من افأل:ة ٠‏ أنا وكيل في النكاح أو البييع 9 » وسدقه من يعامله ؛ مح . فأو 
قال الوكيل بمد المقد : مأكن مأذونا فيه » لم يلتفت إليه؛ ولم حم 
وكذا لو صدقه اللشتريء لأت فيه حقاً لموكل» إلا أن و0 
.بأنه 0 يكن مأذوناً 5 ذلك التصرف . 


(1) في الاصل : أو بيم. 


هو إخبار عن حق سابق » وبيه ريه يات 
الأول : في أركانه » وهي أر بمة :5 
الأول : القر ء وهو مطلق » وجور عليه . فالطلّق » يصح إقراره . قال 
«لنزالي : يصح إقراره بكل ما يقدر على إنشائه » وهذا الضبط تستثئنى منه صور. 
م : لو قال الوكيل : تصرفت” م أذنت » فقال ااوكل : تتصرف» لم يقبل 
ار الوكيل على أحد القولين مع قدرته على الاذشاء . وكذا لو قال: استوفيت” 
ما ا إستيفائه » ونازعه كا سبق . ومنها : إنشاء نكاح اثيب إلى وايبا ؛ 
فاقراره غير مقدول » ويمكن أن بزاد في الضضط فيقال : ينفذ إقراره في التصرفات 
التملقة. به الي يستقل انشائها.أو يقال: ما يقدر على إنشائه » يوؤاخد القر عوحب 
إقراره » ولا يازمه تفوذه في حق الثير » فتخرج عنه المسائل . وأما الحدور » 
ققد ذكرنا أقسامه في كتاب الحجر . نه الصي » وإقراره بأطل » لحكن يصح 
إقراره بالوصية والتدبير إذا صححتاهما .نه . ولو ادعى أنه بلغ بالاحتلام» أو ادعت 
أنها بلنت الحيض في وقت إمكانىا » صدقا . فان فرض ذلك في خصومةءلم تحلفاء 
لآنه لا يعرف إلا من حبتها » فأشيه إذا علق المتى عشيئة غيره فقال : شئت » 
صدق بلا عين» ه كذا قاله الشيدخ أو زيدء والامامءوالنزالي . قال الامام : فلو باخ 
مبلنأ يتيقن بلوغه » فالظاهر أنه لا حلف أيضاً على أنه كان بالا » لأنا إذا حكينا 
عقتضى قوله»فةد أنممنا الحصومة منتباهاءفلا عود إلى التحليف.وف «١‏ التبذيب » وغيره: 
أنه إذا جاء واحد من النزاة يطلب سبم المقاتلة »وذكر أنه احتل » حاتف وأخف ‏ 


ب ٠+6ث“للا‏ له 


السرم . فان لم بحلف ء ففي إعطائه » وحبان . ولو ادعى اللوغ بالسن » طوايه 
بالببنة» لامكانها . فلو كان غرياً غامل الذكر» فيل يطلب بالبينة لامكانها من جنس 
الدعي ؟ أم يلحق بالاحتلام ؟ أم ينظر إلى الانات لتعذر معرفة التاريخ م قِ 
صصيان الكفار ؟ فيه ثلاثة احتالات للامام . أصحبا : أولها . 

نمت : ولو أقر بعد بلوغه ورشده أنه أتلف في سباء مالا » ازمه الآرن 
قطماأء كا لو قامت به ببنة » ذكره أبن كج. وانتأعم 


ومنه الجنون » وهو مساوب السارة إنشاءأ وإقراراً في كل ثيء بلا اسئثناء . 
وفي السكران » خلاف وتفصيل مشبور » نذكره في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى . 
كلت : والغمي عليه » ومن زال عقله سبب يمذر فيه» كشرب الدواء ونحوه > 
أو أكره على شرب الخر » لا يصح إقرارمم . والقءاعلم 


ومنه :.حجر المبذر والفلس» وقد سبق كم في بها . ويقبل إقرار المحجور 
علية للفلس بالتكاح » دون المححور علنه اسفهءاعتباراً للاقرار الانشاء. قال الامام: 
وإقرار السفيبة بأنها منكوحة فلان » كافرار الرشيدة» إذ لا أثر للسفه في النكاح 


من جانبها ؛ وفيه احمال سبب ضعف قولما وعقلبا . 


ومن الحجور عليه : الرقيق . والذي يثقرة به » ضربان . 


أددهها : «وحب العقوبة» كلزنا » وشرب ار » واسرقة » والقذف » وما 


0 خسن القصاص' في النفس» أو الطرف » فيقيل إقرأره به © وتام عله عقوبته » 


اهم 


خلافا للهزني . وإذا أقر بسرقة توحب القطم » قبل في القطم . وأما المال» فان 
كان تالفا » فقولان . أحدها : يقبل وتجملق الضإن برقبته . وأظبرهما: لا يقبل . 
ساق لقان بنتمتهه إلا .أن وسدة السد فل ,. وإن كا افا تاذ ار 
' كان في يد السيد » لم ينتزع منه إلا بتصديقه . وإن كان في يد المبدء فطريقان. 
أحدها : أن في انتزاعه القولين في التالف . فان قلنا : لا ينتزع , ثبت بدله في 
ذمته . والطريق اثاني : لا ينتزع قطما ,لان بده كيد سيده. وقيل: إن كان امال 
في يد السد »ء قبل إقراره » وإلا » فلا . وإذا اختصرت قلت :في قوله أربعة 
أقوال0©. أظبرها : لا يقبل . والثاني:يقل . والثااث : يقبل إن كان الال بايا . 
والراببع : عكسه . وإذا أقر بسرقة توجب القطع , ثم رجم ؛ كاتف كاقراره 
سرقة لا توجب القطع ؛ ومسنذكرها في الضرب الثاني إن شاء الله تمالي . وأوأقر 
بالقصاص على نفسه » فمفا المستحق على مال » أو عفا مطلقاً »وقلنا : إنه وحب 
الال » فوحبان . أصحها عند اللخوي : أنه فلك رقته . وإن حكدبه السيد ء, 
لآنه إِنما أقر بالمقوبة » وإِما وجب الال بالمفو . والثاني : أن الحم كذلك إن 
قلنا : موجب العمد القصاص » فا قلنا : موجبهأحد الأمرين » ففي بوت الال ؛ 
قولان » كلاقرار «االرقة الموجبة للقطم . 

الضرب الثافي : مالا يوجب عقوبة »فاذا أقر بدن جناءة “كصب © أو سرقة 
لا توجب قطماء أو إتلاف » وصدةه السيد »تلق برقته ؛فياع فيه إلا أن يفديه السيد » 
وإذا بع فقي شيء من الدن » فهل يتبع به إذا عتق ؛ فيه قولان مذكوران في 
كتاب الحنايات . 
تمت : أظهرهما وهو الجديد : لا يتبع ٠‏ وانّ] 8 


(1) في نسخة الظاهرية : في قبوله أربعة أقوال . 


5 2 


وإن كذبه السيد » لم يتملق برقبته » لكن بتعلق بذمته » يتبع به إذا علتق» 
ولا يمخرج عن القولين فما إذا بع في الددن وبقي ثيء © لآنه إذا ثبت التملق 
إلرقبة » فكأن الحن انحصر فيها . وقيل بطردها » لأن الزائد على القيمة لا يتملق 
إلرقنة » كما أن أصل الحق هنا » غير متعلق بها . ولو أقر بدين معاملة » فان لم يكن ' 
. مأذونا له في التجارة » ل يقبل إقراره على السيد ٠‏ بل يتلق الثفر* به بذمته “يطاب 
به إذا عتق » سواء صدقه السيدء أم لا . وإن كان مأذوناً فباء قبل وأدى من 
كسبه وما في يده » إلا اذا كان مما لابتعلق بالتحارة كالقرض . ولو أطلق الأذوت 
الاقرار بالدين » ولم يعين جبته » لم ينزل على دبن العاملة على الأصح » لاحتّال أنه 
إنلاف» ولا فرق في دن الاتلاف بين الأذون وغيره . ولو ححر عليه » فأقر عد 


الححر بدن معاملة » إضافة الى حال الاذن » لم تقبل إضافته على الاصح ١‏ 
2 
من نصفه حر » أو أقر بدن حناة » لم يقبل فما يتعلق بسيده » إلا أن يصدقه» 
ويقل في نصفه . وعليه قضاؤه مما في بده . ولو أقر بدن مماملة » فتّى صححنا 
تصرفه » قبلنا اقراره عليه » وقضيناء تما في يده . ومتى لم نصححه » فاقراره 


كاقرار السد . 
هر 
إقر أر السد عل عءده فنا لوحت عقو بة »)مر دود 6 وبدن الحنانة ع مقنول » إلا 


أنه اذا ببسع فيه وبقي ثيء » لم يطالب به سد المتق إلا أن يصدقه . وكذا إقراره 


بدن المعاملة 6 لا يقبل 05 العيد . 


5 2-0-5 


همت : قال ابن كج : لو عتقء ثم أقر بأنه أتلف مالاً لرجل قبل المتق » لم 
يازم السيد » ويطالب به الصد . ولو قامت بينة بأنه كان حنى» ازم السيد أقل' 
الآأمرن من أرش <نايته وقيدته . قال اللغوي : كل ما قدل إقرار العند فيه كالعقوبات» 
فالدعوى فيه تكون على العد . ومالا يقيل امال المتعلق برقته » إذا صدقه السيدء 
الدعوى على السيد . فان ادعى في هذاعلى السد » إن كان له ببنة» سممتء وإلاء 
فان قلنا : اليمين الردودة كالينة » سمنت رجاء تكوله . وإن قلنا: كالاقرار » فلا. 


وأو أدعى على العد دن معاملة متملق المة » وله سنة ©» ففي معاعبا و <باك» كالدتن 


المؤحل 5 واندأعلم 
فصل 
رمن الحجور عليوم » المأريض مرض أموت »؛ وفيه مسائل . 
وفي إقراره للوارث ,امال » طر يان . أحدحما : يقل قطمأ . وأصحا عند اجبور : 
على قولين . أظب رثا : القدول . واختار الروياني مذهب مالك رضي الله عنه » وهو 
أنه إن كارك يا :26 يفيل إقرأره 1 وإلا 1 فشل © ويجتبد الحا 6 6 ذلك . 
فان قلنا : لا يقبل » فبل الاعتبار في كونه وارثا بحال الموت » أم بحال الاقرار؟ 
فيه وحبان . وقبل : قولان . أظبرهما وأشبرهاوهو الحديد : حال الموت» كالوصية. 
ولو أقر ف مرضه أنه كان وهب وارثه » وأقبضه في الصحة » أشار الامام إلى 
طريقين .أحدها : القطم بالمنم علأنه عاجز عن انشائه .والثاني : أنه على القولين في 
الاقرار لأوارتث ؛ ورحح الغزالي : المنع » واحتار القاضي حسين : القبول . 


#68 الس 
قت : القبول أرجح 8 واندأ عم 


ولو أقر أوارئه وأجني مما » وقانا :لا يقبل لاوارث » قبل في نصفه الأجني 
على الأظبر :. 

الثانية : لو أقر في صحته بدين لرجل » وفي مرضه بدبن لآخرء فها سواء؛ 
كم لو ثبتا بالببنة » وكا لو أقر بها في الصحة أو امرض . 
ترم : وحكى في ١‏ البيان » قولاً شاذاً : أن دبن الصحة يقدم . وانتاعلم 


ولو أقر في صحته أو مرضه بدين » ثم مات فأفر ورثته عليه بدن لآخرء 
فوخبان . أصحوا : يتساويان فيتضاريان في التركة » لآن الوارث يقوم مقامه »فصار 
كن أقر بدينين ٠‏ والثافي : يقدم ماأقر به المورث » لأنه بالموت تعلق بالتركة ويحري 
الوجبان فها لوثبت الأول ببينة ثم أقر وارثه © وفيا | و أقر ااوارث بدن على اليت» 
شم أقر لآخر بدن آخر ء وسواء كان الدن الأول مستغرقاً ااتركة » أملا ولوق 
عليه دن في حياته أو موته » ثم تردت مهيمة في بثر كان 28 عحل عدوان »© 
ففى مزاحة صاحب البهيمة رب الدبن القدم . الخلاف السابق فيا إذا حنى الفلس 
بعد الححر عليه » قله في « التتمة ». ظ ظ 

الثالثة غنات بوأحاتك الك درهم ؛ فادعى رجحل أنه أوصدى لله بثلث ماله» 
فصدقه الوارث » ثم جاء آخر فادعى عليه ألف ا ديناً » فصدقه الوارث » قبل: 
يصرف اثلث إلى الوصية ءلتقدامها . وقيل : يقدم الدبن على الوصية ك6 هوالمءروف 
ي دن ؛ أولا » ب 5 المدء.ين مء قال ال كثرون: 
يقم الألف ببنها أرباعا » لأنا نحتاج إلى الألف للدن » وإلى ثلث الال للوصية ؛ 
فيخص الوصية ثلث عائل » وهو الربم:. وقال الصيدلاني : تسقط الوصية » ويقدم الدبن 


فيا . ولو صدف مدء 


ايو 5 


ما لو ثبنا بالبينة » وهذا هو الصواب» سواء قدمنا عند ترتشي 20 الاقرارين» الأول 
ع »أو سوينا . ظ ظ 

| الرابعة : أقر امريض بمين مال لانسان » ثم أقر لآخر بدن مستغرقا أو غير 
تارق ع ماقف ليق الأرن» ولا و انان > آنه لتر داكولا مرف لناسمالء 
ولو أقر بإلدن أولاً » ثم أقر بالمين » فوجبان . أصحيا : أنه م لو أقر لمين 
أولةٌ » لأن الاقرار في الدأن » لا يضمن حكراً :في المين » ألا ترى أنه ينفذ 
تصرفه فيها . والثاني : يتزاحمان» لتعارض القوة فيهما . 


ففتل : واآقر المأريض انه اعتقى عبد في صحته © وعلدءه دن لستدواف كته 
نفذ عتقه » لان الاترار أبس تبرعأ » بل إخبار عن حى سايق . ولو ملك أخاه 
فأقر فِ مرضه انه اعتقه في صحته » وهو اقرب عصته 50 عتقه . وهل رث؟ 


بنى على الاقرار للوارث . إن صححناء » ورثءوإلا ؛ فلا ؛ لأن توريقشه يَتفى 


إبطال حر إته » فيدهب الارث . واتاع 


م 
يشترط في صحة الاقرار الاختيار . فاقرار المكره » باطل كسار تصرفه . 
تت : ولو مرب ليقرء فأفر فيحال اضرب » لم يسح . وإنضرب ايسدق 
في القضية » قال الماوردي في « الأحكام السلطانية »: إن أقر في حال الضرب »ترك 


ضربه واستعيد إقراره » فان أقر بعد الضرب ؛ عمل به ؛ ولو لم يستعداه وعمل 


. في «» شرح أأوجيز » لرتيب‎ )١( 


الروضة ج ا ام سم» 


ل 66خ" - 


١ 


بالاقرار حال الضرب حاز مم الكراهة , هذا كلام الماوردي ٠.‏ وقول إقراره حال 
الضرب مشكل 6 لإانه قر دب من المكره 6 ولكنه لسن مكراهأ » فا المكرآه هو 
مدن أكره ع مي وا<دد » وهنا إغا سرب لدف 4 ولا بأعدصر الصدف ف 
الاقرار . وقول إقراره بعد الضرب » فيه نظر إن غلى على ظنه إعادة الضرب.ء 


إن لم يقر" . وشاع 


الر كن اثاني : القر* له » وله ثلائة شروط . ظ 

أحدها : أهلية استحقاق الحق القر" به . فلو قال : لهذا الخار أو لدابة 
فلان علي" ألف ؛ فبو أو » ولو قال : لفلا علي ألف بسبدها » صح على الصحيمح» 
ولزمه حملا على أنه جنى عليها أو اكتراها . وقيل : لا يازمه» لآن الغالب ازوم 
امال بالعاملة » ولا يتصور ذلك . واو قال : اميد فلان علي أو عندي ألف )صح 
وكان إقرارأ لسيده »والاضافة فيه كالاضافة في الحبة وسائر الانشاءات. 


اه 


قال : لمثل فلانة على" أو عندي ألف » فله ثلاثة أحوال. ظ 

أحددها ٠‏ أن فشتك إل حبة صححة )© كقوله : ورثه من أنه 6 أو وصى به 
له فلال » فمءمبر إقراره 5 ثم إن انفصل 0 ولا حى له » ويكون أورثة من قال : 
أنه ورنه منه )© أو للمودى )© أو ورثته ق صورة الوصية . وإ انفصل حياأ 6 
فان كأاث لدون ستة أشبر من حين الافرار » امتعدقه . وإ انفصل لآ كخر من 
أربع سنين » فلا » لثيقن عدمه » وإك أنفصل أستة اين فأكثر ؛ ولدوكت أر بع سنين » فال 
كانت مستفرشة »© لم يستحق » وإلا فقولا . ظ 
5 لت 1 أظررهما 0 الاستحقاف 5 اناعم 


د الاسم ب 


وإذا ثبت الاستحقاق » فان ولدت ذكر] » فهو له .أو ذكرين فأكثر» فلهم 
لقو رون ولاك اق تلو قا اذ انفلم ل ترس عون القت دار 
من أسا 1 فارا نصفه. وإك ولدت ذ كرا وأثى ؛ شو ستىا باأسنونه ا اده 
إلى وصة » وأثلاثاً إن أسنده إلى الارث . هذا إذا اقتضت حبة الوراثة ماذكرا. 
فاك اقنضت التسوة » كولدي' أم » ساوتي كني ف الثلث:: “قال الامام : وأو أطلق 
ا 0" عن الحبة وحكنا عقتضاها . ظ 
تيمت : وهذا الحكي عن الامام قله أيضا ابن الصباغ . وقل الشي.خ أو حامد 


إيعا 


7 ال ش لضن 4 7 « ١‏ اق 


ماء 5 القطع بالدسونه سيا 8 


واسان 


الال الثاني : أن يطلق الاقرار » فيصح على الأظبر » وتحمل على الجوة 
المكنة في حقه . 

الثالث : أن بإسند إلى <بة باطلة » حكووله 4 ةا بأعني به شيأ ء فان 
أبطلنا الطلق » فذا أولى ‏ وإلا » فطريةن . أصمسي : القطم بالصحة . والثاني : 
على القوأين في تعقيب الاقرار عا رذءه 


أ 5 ' الأم فى 2 الحال : اأنطلات ؛ ويه ل ان انمي ف 2 الخرر 6 ءه 


والتاعلم 


وإذا صححنا الاترار في الاين دوين كا لل ا ؛ فلا ثيء له » وسأل 
امقر ىن حبة إقراره . من الارت وااوصية » ويعمل عقتضاها 5 قال الامام 9 وأدس 
لهذا الشواك :والعة ظاان سين .ون الفاذى سال حسية ليصل اق | إلى | مستحقه. 
0 قبل البياث » فكمن أقر لانان فرداه . وفي تعليق الشيخ أبي حامد :أنه 


ظالك ررق كتدمة: + وإن: القفال ييا اليه اشر و فالكن لهذ كرا كان أو 


درهةم- 


ل" 5 : 0 1 2 
انثى 5 وإن انفصل ذكر واشى ؛ شو 7 بالسويه ٠‏ وممى انفصل حي وممست»؛ فا ممت 
كامعدوم « وينظر 6 المي م ذكرنا , 
26 
أقر لا نسات:٠‏ حمل جاريه أو مهممة 4 ففمه التفصل المذكور في الاقرار اعدملل. 
زال. قال : إنه أودى له | به ] , صصح ؛ وينظر» 5 بين انفصاله ومين بوم الاقرار من 
المدة » على ما مسق 1 وق هل اللهيمة » يرجحع إلى أهل اليرة .وإن أطلق » أو أممزد 
إلى حبة باطلة » ففيه الحلاف المذكور. ولو أقر بال لرحل » وبالام ل ؛ فان 
حوزنا الاقرار بالمجل 4 0 الاقرارال ل وإلا ) فقَال الغوي هُ ضر يما للآخر 4 


وهذا بناء على أن الاقرار بالحامل » اقرار للخل » وفيه خلاف منذكره إن شاء 
الله تعالى . 


مر 


أقر لمسحد أو مقبرة أو نحوها يمال » وأسنده إلى حبة صحيحة ؛ كثلة وقف 
عليه ؛ صح . وإ أطلق )فو باك تر ممأ من اأقولين في اخمل» وعلى قماسه ما إذا 
أسند إلى حبة باطلة . 

الشرط الثافي : عدم تكذبيه فيشترط لصحة الاقرار » عدم تكذيي امقر له 
وإن كنا لا نشترط قوله لفظأ . فان كذيه » نظر ء ان كان القر به مالا م ففم 
يفمل به » أوحه . أصحا : يترك في يا. المقر . والثاني : ينتزعه الحاكم ويتولى 
حفظه إلى أن يظبر مالكه . فان رأى استحفاظ صاحب اليد » فبو كم لو استحفظ 


م86" سه 


عدلاً آخر . والثاك : مير القر له على القبول والقبض ٠‏ وهو بعيد . قال الشيخ 
أو عمد : موضع الملاف » ما إذا قال القر : هذا امال لفلانث » فكذبه . فأما إذا 
قال للقاضى : إن في بدي ماله لا أعرف مالكه » فالوحه : القطم 5 اأقاضي 
وى حفظه . وأبعد بعصم ) 2 وز اتزاعه هنا آنفا . وأو وم امقر له عن 
الانكار» وصدق المقر » ققد حكى الامام » والذزالي : القطع بقبوله وتسم المال إأيه . 
والأصح 0 ما كر المتولي وغيره 6 أنه مفرع على لحلاف ٠.‏ فال قأنا 5 رك قِ 
بد المقر » وقد حكنا سطلان الاقرار » فلا بيصرف إلى القر له إلا لأقرار حديد . 
وإن قلنا : ينتزعه الحا ك ويحفظه » لم يس اليه .أيضاً . بل لو أقام بينة يأنه ملكهء 
ل السمع » وإنما ليسم إلله إذا قلنا الوحه ااثااث اليميد » فحصل أن المذدهب عدم 
تسليمه اليه . ولو رحم امقر في حال إنكار المقر له » وقال : غلطت» أو تعمدت 
الكذب » فاك قلنا : ينتزعه الحا 5 ؛ لم يقبل ' . وإن قلنا : يرك في بده » فوحباك. 
مأ ذكرناه قِ الاقرار 6 شوب ونحوه 5 فلأو أقر لْه بعمه 4 فأنكره ل فوحبائ . 
أحدها : ل ستقه ءلأنم لا يدعيانه» كاللقط إذا قال رمد بأوغه: أنا عبد لزيد» 
فأنكر زيد 6 5 حر بته 8 وأصحهىا ا ا يعتق >لانه محكوم رقه » فلا براقع إلا 
دقين » يلاف اللقيط » فانه محكوم حريته الدارء فعلى هذا )حكه كالثرب ووه 
على ما مضى افا إذا كان المقر به قماصاً » أو حد قذف» فكزبه المقر له » 
تفط دل كذ لو افر بسرقة توجب القطم »وأنكر رب امال السرقة »فلا قطم . 
وق امال 4 هو سمقى ٠‏ وأو قرت النكاح »وأنكر م6 د 5 الاقرار 6 دوه 5 
4 
5 ده عندان ؛ فقال :أحدما لزيد 43 عين أحدهًا »© فقال زيد : إِعا عدي 


الآخر » فهو مكذب لمر في المين »ومداع في الآخر. 


05 5 
رع 
ادعى على رجل ألفاً من تمن مبيسمءفقال : قد أقبضتك الألفء وأقام سنة على 
إقراره بالقبض يوم حكذا , فأقام الدعي بينة على إقرار المشتري بمد بننته بأنه 
ما افده القمن » ستمعت .وألزم المثتري ااثمن 4لآنه وإن قامت الببنة على إقرار 
البائع بالقبض» فقد قامت أيضاً على أن صاحيه كذيه © قبطل 2 الاقرار ؛و بقي 
الثمن على المشعري . 
السرط الثالث:أن يكون مما نوع تين » بحيث بتوقع منه الدعوى والطلب . 
غلو قال لانسان أو واحد من بي آدم أو من أهل الللد: علي ألف»ففي صحتّه وحباك 
بناءَ على ما لو أقر ععيدن فكدبه وعهلى يتزع من بده ؟ إن قلنا :نعم علآنه مال 
ضائع » فكذا هنا » فرصح الاقرارءوإن قلنا : لالم يصحءوهو الصحيح.قال المتولي: 
فلو جاء واحد فقال : أنا الذي أردتي ولي عليك ألف ء فالقول قول المقر سمننه 
في نفي الار ادة ونفي الألف . 
الركن الثالك : المقر" به . وموز الاقرار الجبول» فان كان ما يقر به عننا , 
شرطه أن لا يكون مموكاً لفقر حين يقر » لآن الاقرار ليس إزالة مُلك» وَإِما 
هو إخبار عن كو نه تملوكأ دقر له. فلو قال : داري هذهء أو ثوبي الذي أملكه. 
لزيد » فهو مدناقض ؛ وهو مول على اأوعد إلمة » ولو قال : مسكني هذا لزيد» 
كان إقراراًءلأنه قد يسكن ملك غيره . ولوشهدت بينة أن الدار الفلانية أقر زيد 
أنها ملك عمرو » وكانت ملك زيد إلى أن أقر » كانت الشبادة باطلة»نض عليه. 
وأو قال : هي لزيد وكانت ملكي [ إلى | وقت الاقرار »© فاقراره نافذ . والذي 
ذكره بعده مناقض لأوله » فيلغو كم لو قال: هي له وليست له . وهذا في الاعيان 
وكذا في الايون إذا كان له على غيره في ااظاهر دن»من قرض » أو أحرة 6أو 


أكم ب 


عُن »فقال : دني الذي على زيد لعمرو» فبو بإطل . ولو قال : الدّن الذي على 
غنه قٍِ الافر اض والاجارة والبيسع 5 ْم عمرو يداعي امال على زيد لنفسه »؛ فان 
أنكر » فبو. بالخبار بين أن يقم البينة على دين القر على زيد » ثم على إقراره له 
ما على زيد » وبين أرنف قم البنة أولاً على الاقرار » ثم على الدن »كذ 


ذكره القفال . 


رع 


استثنى صاحب «١‏ التلخيص » ثلاثة ديونء ومئ_م الاقرار مهاء أحدها : اأصداق 
6 ذمة اازوج » لا 0 نه اأراء ٠‏ واأءفي ندل الخلع ف ذمة الزوحة ؛ لا يقر 
به اأزوج 8 والثالك وين الجنانة ؛ ليا بر 4 لني علءه . فاك كانت الحاية على 
عبد أو مال آخر » جاز له أن يقر به لاير »لاحمال كونه له يوم الحناية . قال الأعمة: 
هذه الدوث ؛ وإد 1 انصور قمأ اأثوت للغمر ايتداءأ وتقدراً للوكالة ع فيح<وز ازع الما 
بالحوالة » وكذلك باليم على قول » فيصح الاقرار بها عند احمال حرلان نذقل . 
وخلوا؟ ماتذكرى, ضاهنه اللحيضن فلن "راذا اون ا عفرن وتيا 6 ضرق 
لا حتمل حريان ناقل » لكن سائر الدون أيذاً كذلك » فلا يصح الامتئناء » بل 
الاعناك أنذا مهاده المثا نه ٠.‏ حدى و أ عيدذه 6 3 أقر له اميد أو عيره عقيت 
الاعتاق بدن أو غيره © لم يصح » لآن أهلية اللك لم تشت له إلا في الحال »ولم 
صجر .ينها ما بوحب الال . وقال أبو الساس المرجاني في الديون الثلائة: إن أسند 
الاقرار مب إلى حبة حوالة أو ليسم 6 إن حوزناه م هه ؛وإلاء على قوأين» م لو 
أقر للحمل وأطلق 5 


م 
فصل 

يشترط في الم بثبوت ملك القر له » أن يكو القر” به تحت يد المقر* 
وتصرفه . فان لم يكن »لم محم به في الحال » بل يكوث ذلك دعوى أو شبادة » 
ولا تلنية من كل وحه(2© بل أو حصل امقر" به وم في بد المقر » أزمه تسليمه 
إليه . ولو قال : المد الذي في يد زيد مرهوك عند عمرو بكذا » ثم حصل العبد 
في بده » يؤمر بيمه في دن عمرو . وأو أقر بحربة عبد في يد رجل » أو شهد 
بحر ينه » فلم تقبل شبادته » ثم اشتراه » صح » ننزيلا لاعقد على قول من صدقه الشرع» 

وهو الائع , - بحريته » وترفم يده عنه . ثم لاقراره صيغتان . 
إحداهما : أنيقول : إنك أعتقته وتسترقه ظذا , قال الأصحاب:فيكون هذا العقد من 
جانب الائع بيمأ قطما » وفي جاب الشتري » وحبان. أحدها : شراء . وأصحها : افتداءء 
لاعترافه بحريته . وحكى الامام » والنزالي » فيه ثلائة أوجه . أصحبا : بم من 
البائع » وافتداء من القر . والثاني : بع منما . والثالث : فداء منها . وهذا ااثالك 
فاسد في جبة البائع . و كيف يصح أخذه المال ليفدي من يسترقه ؛؟! ولو ق_لل : 
فيه الممنيان » وأمها أغلب ؛ فيه لحلاف » لكان قربا » والمعتمد ما ذكرنا عن الأصحاب. 
ويثبت لاءائم في هذا العقد خيار الجلس والشرط » بناء على ظاهر المذهب » أنه بيع 
من جانبه . ولو كان البيع بثمن معين » فخرج مميباً وردثه » كان له استرداد المدى ‏ 
بخلاف ما لو باع عبدا فأعنقه الشتري © ثم خرج الثمن المين ممبباً ورداه » حيث 
لا سترد السد » بل يعدل إلى القيمة لاتفاق على اامتق هناك . وأما اللقر المشترى» 
فاك حعلناه شرأع في حقه » فله الخيار . وإن قله_ا : فداء » فلا . وعلى اأوحبين: 
لا رد له لو خرج المبد معيبا » لكن له أخذ الأرش على قولنا : شراء » وليس له 
على الافتداء » وذكن الامام : أنه إذا لم يثبت الميار لفشتري » ففي ثيوته لليائم 


مع عا سس سي سا ع سس 


. في ه شرح الوجيز » : وايس معناء أنه ياغو قوله من كل وجه‎ )١( 


با 5 


وحبان »© لآن هذا الخدار » لا يكاد يِتبنّض . والذهب على الخملة : ثبوثه لابائم 
دون المشكري . 2007 » فموقوف. فان مات وخلف ملاًء ولا وارث له بغير 
الولاء» نظر » إن صدق الائم' الشتري » اخذه ورد الثمن . وإن كذبه وأصر 
فل كلاه الأول لاهن المي أذ الراك بوكك 7 نوك اأولاة ارقن 
عليه اأزني فقال : للمشكري أخد قدر الثمن نما تركه . فان فصل ثيء » كاك الفاضل 
موقوفاً » لآن الشتري » إما كاذب » فاليت رقيق له وجميع أكسايه له » وإما صادقء 
فالاكساب للبائع إرثاً بالولاء » وقد ظاءه بأخذ الثمن » وتمذر استرداده » فاذا ظفر 
عاله » كان له أخدذ قدر الثمن . واختلف الأصحاب » فذهيت طائفة إلى ظاهر اانص» 
وتخطئه اازني » قلوا : لانه لو أخذه لآأنه كسب مملوكه » فقد نفاه بأقراره »أو جبة 
الظفر عال ظالمه > ققد بذله تقرياً إى الله تعالى باستنقاذ حر » فلا برحم فيه كالصدقة » 
ولانه لا يدري بأي حبة بأخذه ؛ فيوقف إلى ظبور جرته . وذهب أبن سريج 
وأنو إسحاق والخبور : إلى أن المذهى ما قاله الزني . وقال ابن سريج وغيره : وقد 
نص عليه الشافمي رخي لله عنه في غير هذا الوضع . وحملوا ما ذكره ا عل 
ها أده جبة الولاء يكون موقوفاً وقم الولاء » وهو ما زاد على قدر ااثمن. 
فأما الستحق بكل حال » فلا معنى للوقف فبه . قالوا : ووز الرجوع في المبذول 
فده وقربة » من فدى اخ ] 3 استولى المسهون على الكفار ووحد الفادي عين 
ماله » أخذه . وأما اختلاف الحبة » فلا عنم الأخذ بعد الاتفاق على أصل الاستحقاق . 

الصيفة الثانية :بقول : هو حر الأصل » أو أعتق قبل أن تشتريه » فاذا اشترا 
فو اأكدالانين: صرته به غلات .وام هات وكلفك مال إنولة وارت ل ب 
الولاء » فاله لبيت الال » وليس للمشتري أخذ ثيء منه » لأن الال بزعمه ليس 
للا ع حَتى اده عوضأ عن الثمن . ولو مات الميد قبل أن يقشضه (2©2 امشكري » 


(1) في الأصل :' بسعة » ومأ أنشناه دون غطورطة الظاهر ية » و « رج الوحبر » / 


سم 
لم يكن للبائم أن يطالبه بالثمن » لآنه لا حرية في زعمه » وقد تلف المبيع قبل القبض. 
وح 
و أقر بحرءة عبد ء ثم استأجره » لم حل له استخدامه » وللمكري مطالبته 
الأجرة. ولو أقر بحرية جاربة لزيد »ثم قبل تكاحها [ منه ] »لم بحل [له] وطؤها » وازبد 
مطالته عبرها . ظ 


نمت : ينبني أن يقال : إن أقر أن زيدا أعتقباء ولم يكن لما عصبة » صح 
زرو جه » لآنه إما مالك » وإما مولى حدرة . واتأعل 


ع 


قال : هذا المبد الذي في يدك غصبته من زيد » ثم اشتراه منه » ففي صحة 
العقد 6 وحبات حكاما الامام ٠‏ أصحها : الصحة » 5 أو أقر تحر دنه م اشترأه . 
والثاني : المنع » لان التصحيح هناك للافتداء والانقاذ من الرق » ولا يتحه مثله 
في تخليص عبد الغير . ظ 
رع 
أقر بسد في يده لزيد » فقال العبد: بل أنا ملك عمرو » يسلتّم إلى زيد علأنه 
في بد من يسترقه » لا في نفسه . فلو أعتقه زيد » لم يكن لعمرو تسلم رقبته » 
ولا التصرف فيباء كا فيه من إبطال ولاء زيد . وهل له أخذ أ كسابه ؛ وجبان . وجه 
المنع : أن الا كساب » فرع الرق » ولم يندت . 


-ه"م 


الر كن الرابع : الصينة » وفيه مسائل . 

إحداها : قول القائل : افلان كذا » صينة إقرار . وقوله : لفلان علي “أو 
ظ في ذمتي » إفرار الدن ظاهراً .وقوله:عندي أو معي إقرار إلبين ٠‏ وقوآه :له قبلي 
كذاءقال في «١‏ التبديب »:هو دن ؛ ويشمه أن كن صالحاً للدن والمين جمعاً . 
جمت : قوله : : إفرار لين 2 00 : أنه حمل عند الاطلاق على أن ذلك 
عين مودّعة له 56 » قاله اللغوي . قال : حتى أو أدعى بعد الاقرار اهيدا كانت 
وديعة نافت أو زَذدعا. 1 قل قوله سمينه » مخلاف ما إذا قلنا : إنه دن» فانه 


لو فسره الوديمة » لم يقل . وإذا ادعى التلف » لم يتقعه » بل يازمه الفمان . 


0 


الثانة ٠:‏ إذا قال رحل لك علي ألف نيال 6 حوابه: زد يأو خذء أو 
استوف » أو ارن » لم يكن إقرارا»لأنه ليس بالتزام ولأنه قد يذكر للاستبزاء 
وفي وحه : انزل »إقرار» وهو شاذ . وأو قال ا زنه “أو احم عايه )أو 
شده في همرانك , أو اجبله في كيسكءأو اختم عليه» فليس باقرار على الصحيح» 
وقال الزبيري : إقرار 


االو : وأو قال ١‏ وهي ويعيدةة فو كقوله ا وشاع 


وأو قال في الحواب : بلى “أو نعم » أو أحل » أو صدقت » فبو إقرار . قالوا: 

ولو 0 فافرار . ولعل العرف تلف فيه . ولو قال : أنا مقر" به » أو 

: في عخطوطة الظاهرية : إذا قال رجل لي عليك ألف. وفي « شرح الوجيذ » : إذا قال لغيره‎ )١( 
لكك اف ا‎ 


5م - 


ما تدعيه » أو لست” منكراً له» فهو إقرار له . ولو قال : أنا مقر» ولم يقل : به » 
أو لست منكراً » أوأنا أقر » فلس باقرار . ولو قال : أنا أقر لك به » فوحبان. 
نسب الامام كونه إقرارا إلى الأكثرين . وفيه نظر » لأن العراقبين »والقاضي حسين» 
والروياني » تطموا بأنه ليس قرار » ولا محكى الوحه الآخر إلا نادراً . ويتأيد 
كونه إقرارا » أنهم اتفقوا على أنه لو قال : لا أنكر ما تدعيه » كان إقراراً » 
و حماوه على الوعد بالاقرار . ولو قال : لا أنكر أن «كون ةنا » فلس لاقرار» 
لحواز أن بريد في ثيء آخر . فلو قال: فها بدعيه » فهو إقرار . وأو قال : لا أقر 
به ولا أنكره» فهو كسكوته » فيجمل متكرأ » وتعرض عليه اليمين . وأو قال: 
أرأتي منه ؟ أو قضيته » فاقرار» وعليه بينة القضاء والابراء 9© . وفي وجه : 
أرأتتي منه » ليس باقرار » ولس شيء . ولو قال : أقررت بأنك أبرأتي واسةوفيته 
سق 0 فلس اقرار . ولو قال في الحواب: لملءأو على » أو أظن» أو أحسب» 


فرع 

الافظ وإن كان صرمحاً في التصديق »© ققد تنفم إليه قرائن تصرفه عن 
موضوعه إلى الاستيزاء والتكذيب. . ومن جملتها: الأداء؛والابراء » وتحريك اارأس 
الدال على شدة التمجب والانكار » فيشبه أن ملل قول الأصحاب :إن صدقت» 
وما في ممناهاءإقرار على غير هذه المالة . فأما إذا اجتمعت القرائن » فلا تل 
إفراراً . ويقال : فيه خلافءلتمارض الافظ والقرينة» م او قال : لي عليك أاقفكىي 
(1) في مخطوطة الظاهرية وه شرح الوجيز » : وغليه بينة القضاء أو الابراء . 
(؟) في مخطوطة الظاهرية : أبرأتني أو استوفيت هي . 


لض 3 


فقال في الحواب على سبيل الاستبزاء: لك غلي ألف » فان التولي حى فيه وجبين. 
المسألة الثالثة : إذا قال : ألس لي عليك ألف؛ققال : بلى » كان إقرارا . 
وإن قال : نمم » فوجبان . وقطم اللنوي وغيره» بأنه ليس بإقرار كا هو مقتضاء 
في اللغة .وقطع الشيخ أو مد والولي » بأنه إقرار» وصححه الامام »والنزالي » 
لأن الاقرار تحمل على مفبوم أهل العرف علا على دقائق المرية ٠.‏ 0 
تت : هذا الثاني :هو الأسح » وصححه الرافمي في « الحرر ». واتأعم 
ولو قال » هل لي عليك ألف ؟ فقال : نسم » فاقرار . 
الرابعة : إذا قال : اشتر مني عدي هذاءفقال :ن.م» فبو إقرار منه للقائل» م 
لو قال : أعتق عبدي هذا » فقال : نمم . ويمكن أن بجيء فيه خلاف ثما سبق 
فيالصلح» كقوله : بعنيه .وأو قال: اشتر منيهدا اليد ؛ولم يقل : عدي » فالتصديق ب« نعم » 
5 الاعتراف بأنه علك بمهءلا أنه علك العبد.ولو ادعى عليه عبدأءفقال: اشتريته 
من وكيلك فلان » فبو إقرار له #ويحلف المدعي أنه ما وكل فلاناً في بيع . 
الحامسة : لو قال : له علي ألف في علمي؛ أو فم أعل » أو أشبد »فبي إقرار. 
السادسة : قال كان على ألف لفلان » أو كانت 7 الدار في السنة الماضضة 
له » فبل هو إفرار في المال عملاً بالاستصحاب » أم لاءلآأنه غير مءترف في الحال ؟ 
دا 1 ظ 


ام أن يكون اما : الثاني وقد أشار إلى تصحيح<ه ا حر جاني / 


وشاع 


و شرب منه الملان » فما أو قال: هذه داري أسكنب فببا فلانا » ثم أخرجته 


ا 5 


منباأ ؛ فهو إقرار اليد على الأصح ٠‏ لآنه اععرف بشوتها وادعى زوألما . وقال 
بو علي الزجاجي: ليس باقرارءلاًنه لم يعترف بيد فلان لمعه وو قاد 
ملكتا من زيد » فهو إقرارءعلكا ازيد » ودعوى اتقالها منه » فان لم يصدقه 
زيد > لزمه ردها إليه . ظ ظ 


فت : ولو قال : ملكتا على بد زيد » لم يكن إقرار له عهاء لأن معناء: 


كان زيد وكبلاً قاله الغوي . والتتأعم 


: قال : اقض الألف الذي لي عليك » فقال : نعم » فاقرار على 
اذى : ؛ وتردد فيه بعضهم . وإن قآل د أعمة عدا » أو ابعث من يأخذء , أو 
أمبلني يوم » أو أمبلني حتى أصسرف الذرام أو أققتح المندوق »© أو اقمد حتى 
تأخذء أو لا أجد اليوم » أو لا تدم امطللة » أو ما أكثر ما تتقاضى “أو والله 
لاقضمتّك ؛فجميع هده الصور إقرار عند أي <نيفة رضي الله عنه. وأما أصحاننا» 
5 في ذلك . 0 3 5-6 فق اد ع أو ٠‏ ومثله : أسرج دلي 
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تقفي حقي ؟ فقال : غدا . 

الأامئة : قال له رحدل خضت وبي . فَقَال : ما عصءت من أجل قبلك ولا 
بعدك ؛ فلس أقرار . ولو قال :ما لزيد علي أ كثر هن مائة درهم » فلاس باقرار 
على الاصح . وقيل : لمزم المائة . ولو قال معسمر ازيد :علي" آلف إن رزقي الله تعالى 
مالآ » فقيل : ليس باقرار للاعليق » وقيل : إقرار » وذلك سان لوقت الأداء . 


و الأصح : أنه يستفس » فان فسر التأجيل » صح ء وإن فسر باتعلرق » لنا . 


يواهم 


5 :وإن تعذر استفساره عقال قِ د العدة »: الأصح: أنه إقرار . وانت عم 


التاسعة ٠‏ قد عله شاهدءنقال 1 هو صادف» أو عدل » فلس بأقرار : وإ 


قال : صادق فما شد به » أو عدل فيه » كان إقرارأءقاله في « الت,ديب » . 


لتك َ 8 أزومه بقوله َ عدل ع نظر ٠.‏ وانتأعم 


وإن قال : إن شبد علي ؤلان وفلان » أو شاهدان بكذا »فبا صادقان » 

بو إقرار عنى الأظبر وإت + يشبدا . وإن قل : إن شبدا صدقتما » فليس 
ل قطما . ظ 
كلك : في ١‏ البان 00-0 لو قال : لي عليك ألف درهم ؛ فال : لزيد 
علي أكثر مما لك »> لا ثيء عايه أو احده: ها . ولو قال : لي مرج من دعواك ؛ فلس 
إفرار . قال : ولو قل:لي عليك ألف أقرضتكه 4 ذقال : والله لا اقترضت منك 
غيره » أو 5 ترع” به © قال الصميري: هو إقرار . وإن قل :ما أعحب هذاء 
أو تحامي »لسن اقرار . وإك 5تب :لزيد علي أنف درهم » ثم قال للشبود: 
اشيدوا علي عا شه © فلس باقرار » م لو كتب عليه غيره » فقال : أشهدوا ذا النن: 
وقد وافقنا أو حنيفة رضي الله عنه على الثانية ذوتف الأول . ووافق أيضأ على 
ما لو كتن ذلك غل الأرض . ولو قال :له على أاف إن مت عفليس باقرار» م 
لو قال : إن قدم زيد . ووانق أبو حنيفة رذي لله عنه على الثانية دون الاولى. 
واو قال : له علي ألف إلا أن بدو لي؛فوجان حكاها في « المدة »و« البياك»» 


ولعمل الاصح :أنه إقرار 8 وانتاعلم 


كب ولا ب 


الفاشعرة : إقرار أهل كل لنة بلمتهم وغير لمتبع » إذا عرفوها » صحيح . 
وأو أفر عحمي بالعربية وقال : لم أفهم «مناء » بل الْهيّنت فتلذنت ؛ صهاق سمينه إن 
كان ثمن جوز أن لاسرفه » وكذا الحم ف جمييع المقود والحلول . 

الحادية عشيرة : لو أقر ثم قال : كنت” بوم الاقرار صنيراً ».وهو تمل » 
صداق سمينه » لآن الأصل الصغر . وكذا لو قال : كنت مجحنوناً وقد عبد له حنوك. 
ولو قال : كنت مكرهاً » وهناك أمارة الأكراه »من حمس » أو موكل عليه » فكذلك. 
فان لم تكن أمارةءلم يقبل قوله . والأمارة » إنما تثبث باعتراف ااقر" له »أو بالببنة» 
وإنا يؤثر إذا كان الاقرار أن ظهبر منه الحمس والتوكيل . أها إذا كان في حمس 
زيد » فلا يقدح ذلك في الاقرار لعمرو . 

الثانية عشمرة : إذا شبد الشبود »وتمرضوا لأوغه)وصحة عقله؛ واختثياره؛فادعى 
المقر خلافه » ل يقبيلءلا فيه من تكذيب الشهود» ولا بشترط في الشبادة التعمرض 
للللوغ والعقل ؛ والطواعية » والحرية » والرشد؛ويكنفى بأن الظاهر وقوع الشبادة 
على الاقرار الصحرح . وفي قول : يشترط التمرض لكرية محبول الحرية . وخر ج 
منه اشتراط التعرض أسائر الشروط .والمذهب الصحيح : الأول .قال الأصحاب : 
وما يكتب في الوثائق أنه أقر طائعاً في صحة عقله وبلوغه» احتياط . ولو تقيدت 
شبادة الاقرار بتكونه طائماً »وأقام [الشبود] عليه بينة بكونه كان مكرهاً » قدامت 

ببنة الاكراه » ولا :فمل الشبادة على الاكراه مطلاً » بل لا بد من التفصيل. 


اماس الثابي 
ف الاقرار بالمجمل 


يسح الاقرار بلمجمل » وهو الميبول لنحاجة . وسواء أقره بة ابتداق» أو جوابا 
عن دعوي مسلومة » بأن قال : لي عليك ألف ؛ فل : لك عليه ثيء . والألفاظ 
التي تقم فيها الحبالة » لا تنحصر . وبين الشافمي والأصحاب رضي الله عذبم ما كثر 
استماله » لنُعرف ويقاس عليه غيره . وألفاظ الباب ششبعة أضرت".. 

[الضرب] الأول : ثيء . فاذا قال :له علي" نيء »طلينا تفسيره. فان فسره بما يمتموال» 
قبل» كثر أم قل » كرغيف » وفلس » وتمرة حيث ييكون لما قيمة . وإل فسره 
لا شفول انه مق لين ينا مقرل 6 الجةاحيظة © أن شير 6 لاضع 
بإذنحانة ف4" فوحبان . أحدها : لا يقل تشسيره ») نه لابصح ااتزامه » م لاتصح 
الدعوى به . وأصحها : ااقبول » لأنه شيء حرم 55 ) ويحب على أخده رده » 
وقولمم : لاتصح الدعوى به » ممنوع . والتمرة أو اازيسة حيث لا قيمة لما » على 
الوحبين . وقيل : يقبل قطمأ . وإن لم يكن من جنس ما يتمول » فاما أن يجوز 
اقتناؤه لنفءته » وإماءلا . فالأول : كالكاب المعلدّم » واأسرحين » و<لد الميتة الفايل 
الرباغ » والكلب القابل للتعلم والخر الحترمة » فيقبل التفسير به على الأصح . 
وأما الثاني : فكالتزر ؛ و-لر الكل » والكلب الذي لا نفع فيه » واخمر غير 
الحترمة » فلا يقل تفسيره به على الأصح . واو فسره نوديمة » قبل على الصحيح »© 


أن عليه ردها عند الطلب ) وقد يتعدى قتصير مضمونة ؛ وقمل : لا » لأنما في بده» 


(1) قع الباذنجانة : ما التزق بأسفلبا » وهو الذي تتماق به . 


الروضة ج / 4- م/ 4؟ 


#شفض - 


لا عليه . وأو فسر محق الشفمة » قم ل. وو فسره برد السلام والميادة » لم يقبل . 
قال الغوي : ولو قال: له حق » قبل تفسيره مها » وفيه نظر . 
هد : وأو فسر النيء بحد" قاف » قبل على الأصح . والتا عم 


رع 


أو قال: غصبت منه شيئا » قبل تفسير. ما يقبل” في الصور الساءقة إذا احتمله 
اللفظ » احترازاأ من الوديمة وحق الشفءة »© ويقبل بالخر واتإنزر» نص عليه في 
« الأم »»لآن النصب لا يشعر بالتزام وثيوت مال » وإِما يقتضي الأخذ » مخلاف قوله: 
علي' . ولو قال: له ءندي ثيء » وفسر يخمر أو ختزير » قبل على الصعحيح. 
مت : قال أصحابنا : لو قال : غصصتك » أو غصبتك ما تعل ال يازمه ثشيء “لأنه 
قد ينصبه نفسه » فبحسه . ولو قال :غصبتك شيئاً » ثم قال : أردت نفسك لم يقبل ء 


وانتدا عم 
فصل 


. بالتفسير , فامتنع © فأربعة أوجه . أصحبا : نحمسه كحيدنا من امتنع من أداء الحق» 
لأن التفسير واجب عليه . والآني : لا بحبس »بل ينظر » إن وقع الاقرار الدبم في 
حواب دعوى :ع وأمتنم من التفسير » <-مل منك راًء وتعرض اأءمين عليه . فان أصر» 
حعل نا كلا » وحلف المدعي ٠‏ وإن أقر ابّداءا »قلذا. لدقر له : ادع عليه حقك . فاذا 


ادعى ؛ وأقر عا أدعاه ©» أو أنكر 6 أحر ينا عليه 5ه . وإن قال : لا أدري > 


”ا ل 


جعلناه منكراً » فان أصر » حملناه نا كلاً , لآنه إذا أمكن حصول الغرض بلا حبس» 
لا حبس . وااثاث : إن أقر بغصب » وامتنع من بيانْ المخصوب » حبس . وإن أقر 
بدن مبهم » فالحدم كا ذكرنا في الوحه الثافي . والرابع : إن قال : علي ثيء » 
وامتنع من التفسير » لم نحبس . وإن قال : علي" ثوب » أو فضة» ولم يبين ؛حبس» 
قاله أبو عاصم العبادي » وأشار في شرح كلامه » إلى أن الفرق مبني على قبول 


تفسير ااثبىء بالخخر ونحوه »؛ فانه لا يتوحه بذلك مطالية وح.س. 
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إذا فس البهم بتفسير صحيح » وصدته القر له» فذاك » وإلا فليبين جنس الحق 
وقدره , وايداعه » والقول قول القر في نفيه . ثم إن كان من جنسه » بأن فسر مالة 
درم » وقال المقر له : لي عليك ماثتنان » فان صدته على إرادة المائة » في ثأبنة 
إتفافي) » وحلف ا.قر على نفي الزيادة . وإن قال : أراد به الاثنين » حلف القر أنه 
ما أر أد الائتين » وأنه ليس عليه إلا مائة » وبجمع بينها ديمين واحدة على الصحيح. 
ؤقال ابن امرزاك : لا بد من عينين . فلو نكل » حلف القر له على استحقاف 
الائتين » ولا تحلف على الارادة » لأنه لا اطلاع له عليباءيخلاف ما إذا مات امقر 
وفسر أوارث» فادعى المقر له زيادة »فيحاف الوارث على نفي إرادة المور'ث» لأْنه 
قد يطتلع من حال موراثه على مالا طلم عليه غيره . قال اللحوي: ومثله :او أوصى 
يمجمل ومات . ففسره اوارث»وزعم الوصى له أنه أكثر » تحاف ااوارث على 
نفي ااعل باستحةاق اازيادة » ولا يتعرض للارادة. والفرق » أن الاقرار إخبار عن 
حق سابق »وقد يطلم عليه »والوصية إنشاء أمر على الحبالة »و بيانه: إذا مات | الموصي | 
إلى الوارث . وأما إذا كان ما أدعاه من غير حبس ما فسر به المقر » فينظر » إن 
صدقه في الارادة»فقال : هو ثبت لي عليه »ولي عليه مع ذلك كذا ,ثبت التفق 


ا 5 


عليه : والقول قول المفر ف نفي غيره . وإن صدقه في الارادة» وقال:ليس لىي عليه 
ما فسر [به]ءإنا لي عليه كذا » بطل حم الاقرار بردهئوكان مدعياً عليه في غيره. 
وإن كذبه في دعوى الارادة » وقال : إنما أراد ماادعيته » حلف القر على نفي 
الارادة » وبقي ما يدعيه .2١(‏ ثم إن كذبه في استحقاق القر" به ». بطل الاقرار 
فيه » وإلا » فثبت . ولو اقتصر القر له على دعوى الارادة » وقال : ما أردت 
بكلامك ما فيرته به » وإنمًا أردت” كذاء إما من جنس المقر به » وإمامن غيره؛ 
لم يسمع منهء لأن الاقرار والارادة لايثبئان حم له؛ بل الاقرار إخبار عن سابق؛ 
خمليه أن يدعي الحق نفسه . قال الامام : وفه وحه ضعيف : أنه تقبل دعوى الارادة 
الجردة » وهو كالخلاف في أن من ادعى على خصمه أنه أقر له بألف درهم »هل 
| تسمع ؟ أم عليه أن يدعي نفس الألف ؟ أما إذا ضم إلى الارادة دعوى الاستحقاق؛ 
فيحلف امقر على نفمها على التفصيل المذكور . واتفقت الطرفق عليه . 


َع 


مات المبهم قبل التفسير » طولب به الوارث . قا أامتنع » فقولان . أحدها: 
يوقف مما ترك أقل ما يتمول . وأظبرهما : يوقت الخح-م » لأنه مرتهن بالدين . 

الضعرب الثاني : مال . فاذا قال : له علي" مال» قبل تفسيره ,أقل ما يتمول » 
ولا يقبل با ليس عال» كالكلب و<لد الميتة » قال الامام : والو<ه : القبول بالتمرة 
الواحدة حيث يكثر » لآنه مال » وإن لم يتمول في ذلك الموضم » هكذا ذحكرء. 
العراقيون » وقالوا: كل متمول مال » ولا ينمكس . وتلتحق حة الحنطة بالتمرة . 
وفي قمول التفسير بالمستولدة » وحبان . أصحبا : القبول . وإن فسره بوقف عليه » 


. في نخة الظاهرية و « شرح الوجيز » : ونفى ما يدعيه‎ )١( 


فيشبه أن مخرج على الخلاف في املك في رقنة الوقف » هل هو اموقوف عليه ؛ 


2 


إذا قال : له علي مال عظم © أو كثير » أو كبير » أو حليل ؛ أو نفيس» 
أو خطير » أو غير تافه » أو مال وأي مال» قبل في تفسيره بأقل ما بتمول ؛ لآنه 
حتمل أن بريد عظم خطره بكفر مستحله ؛ وإثم غاسبه . وقد قال اأشافمي رضي. 
الله عنه : أصل ما أبني عليه الاقرار » أن لا أنزم إلا القين » وأطرح الشك » 
ولا أستعمل الغلة . وحكي وحه غريب ؛ أله حب أن يزيد تفسير « مال عظم » على 
تفسير مطلق امل » ليكون لوصفه بالمظم فائدة . ولو قال : مال حقير » أو قليل؛ 
أو خسيس »2 أو طفيف »ء أو تافه » أو زرءأو يسير » فبو كقوله :مال. وتحمل 
هذه الصفات على أحتقار الناس إاه » أو على أنه فان . 


27 
قال : لز دل علي مال أكثر من مال فلالك 4 يعيل تقسيره بأقل متمول وإرتف. 


كن مال فلان ؛ لأنه محامل أنه أكثر للكونه حلالاً » وذلك حرام أو نحوه . 
صمى : وسواء عل مال فلات وام / يعلم . والتأعم 


وكا أن القدر مبهم » فكذلك المنسى والنوع . ولو قال: له علي" أكثر من مال. 
فلان عدداً » فلامهام في الجنس والنوع . ولو قال.: له علي" من الذهب أكثر من, 
مال فلان » فلاسهام في القدر والنوع , ولو قال :من صجاح الذهب ٠‏ فالاءهام في 
القدر وحده . واو قال؛ لزيد علي" [ مال | أكثر مما شبه به الشبود على فلان >4 


- كلام ب 


قبل في تفسيره بأقل متمولء لاحمّال أن يمتقدهم شبود زور © ويقصد أن القليل 
الحلال أكثر بركة من كثير يؤخذ بالباطل . واوقال: أكثر ما قضى به القاضي على 
فلان » فوحبان . أحدها : يازم القدر اللقضي” به » لان قضاء القاضي مول على 
المق . وأصحم : أنه كالشبادة » فيقبل أقل متمول/لآنه قد يقضي بشهادة كاذيين. 
ولو قال : ازبد علي' أ كثر ما في بد فلان » قل أقل متمول . ولو قال وله علي 
أكثر مما في يد فلان من الدراهم لم يازمه التفسير جنس الدراهم » لكن يازم. 
بذلك المدد من أي حنس فسّر » وزادة أقل متمول » كذا قاله في« التبذيب»» 
وهو مخالف ما سبق من وحبين . أحدها : إأزام ذلك العدد . وا'قاني : إازام 
زيادة» لآن التأويل الذيذكرناء الأكثرية »بنفيما جيماً . ولو قال: له علي من الدراهم 
أكثر مما في يد فلان من الدراهم » وكان ف يد فلان ثلاثة دراهم » قال البنوي: 
بازمه ثلائة دراهم 4 وزيادة أقل ما يتمول. والأصح : ما نقله الامام أنه لا يازمه 
زنادة » حملا للاكثر على ما سبق . وحكى عن شيخه : أنه لو فسره با دون الثلاثة 
قبل اها . ولو كان في بده عشرة دراهم » وقال المقر : لم أعر “وظنتتا ثلائة » 
قبل قوله بيمينه . 

اضرب الثالك : كذا . فاذا قال : لزيد على" كذا ء فهو حكقوله : لهثيء . 
وأو قال : كذا كذا » فهو حكقوله : كذا ؛ والتكرار للدأ كيد . ولو قال : 
كذا وكذا»ء نزمه التفسير بشؤئين متفقين أو مختلفين » تحيث يقيل كل واحد منها 
في تفسير «كذاء . وهكذا الم فيا أو قال : على ثي+ ثي* »؛ أو شيء وثيء . 
ولو قال : كذا درم » بلزمه در فقط © وكان الدرمم تفسير ما أعهمه. وفي وحه 
لآبي إسحاق : يلزمه عشرون درهماً إن كاك «مرف المرسية » لآنه أول أسم مفرد 
ينتصب الأرم الفسر بعده . والصحيح العروف : هو الأول . وأجاب الأصحاب» 
بأن في تفسير امهم لا ينظر إلى الاعراب . ولمذا لو قال : علي“ حكذا درم 


فضي - 


صحيم ء لا بلزمه مائة درم بالاتفاق» وإن كان ذلك مقتضاء بالعربية . ولو قال : 
كذا درم من غير صفة الصحة »© لزمه أيضأ درمم على الصحيح ٠‏ وقيل : بعص 
درم . وأو قال : كذا درم عإلرفم © ازمه درمم بلا خلاف . ولو قال : حكدا 
درم ؛ووقف عليه ساكناً » فكالهفوض . ولو قال : كذا كذا درهماً » لزمه درهم 
فقط على الصحيح . وقال أنو إسحاف : بازمه أحد ءثسر درهماً إِنْ عرف العربية. 
ولو قال : كذا كذا درم ,أو درم » ازمه درم فقط .ويجيء في الّفوض الوجه 
السابق ببعض درم . ولو قال : كذا وكذا درهما ءلزمه درهمان على المذهب .وي 
فقول : درسم . وفي قول : درمم وثيء. وي وحه لاني إسحاف : أحد وعشرون 
درهماً إن عرف العرمة . ولو قال : كذا وكذا درم ,بالرفم » ازمه درثم فقط على 
اذهب . وقيل : قولان . انيه :درهان . ولو قال : كذا وكذا درم »بالخفض» 
لزمه درم فقط . ويمكن أن يخرج ما سيق أنه يلزمه ثيء وبعض درم © أو 
لا يازمه إلا عض درم . وأو قال : كذا وكذا وكذا درهماً » فاك قلنا : إذا 
كرر مرتين يازمه درهمان » ازمه هنا ثلائة . وإن قلنا : درم» فكذا هنا . 
فصل 

قال: له علية آلف ودرم » أو ودرام »أو ألف وثوب » أو ألف وعبد فله 
تفسيره بثير حنس ما عطف عليه . ولو قال : له خمسة عشر درهماً “فكلبا درام . 
ولو قال:خمسة وعشروث درها"»فكائها دراه علرالصحيح.وقال ابن خيران ؛والاسطخري: 
المشرون درام » والجسة ججملة تفسرها. وعلى هذا الحلاف قوله : مائة وخمسة وعشرون 
درهما » وقوله : ألف ومائة وخسة وعشرون درهما »وكذا قوله :ألف وثلائة أثواب» وقوله: 


مائة وأريمة دنانير » وقوله : مائة ونصف درم . ولو قال : درم ونصف» أو عشرة درامم 


- ليام - 


ونصف » فالكل درام على الصحيح (© الذي قاله الأ كثرون , لآنه الممروف في 
5 . وقال الاصطخر ي وحماعة: النصف جملة .ولو قال: نصف ودرم» فالنصف 
. ولو قال : مائة وقفيز حتطة ©» فالمائة ججملة , نخلاف قوله : ماثة ة وثلائة درام »> 
05 الدرام تصلح تفسيرأ الكل » والطأنطة لاتصلح تفسيرأ للمائة انه لايصم 
أن يقال : مائة حنطة . ولو قال : علي“ ألف درم»برذمها وتنوينها » فر الألف. 
بما لا ينقص قيمته عن درمم ؛ كأنه قال : الألف مما قيمة الألف منه درجم . 
الفضرب الرادع :درم .قد ذكرنا في الزكاةءأن دراهم الاسلام المتبر بها تُصلب 
الزكاة والديات وغيرها » كل عشرة منبا سبعة مثاقيل © وكل درم ستة دوانيق . 
وزبد الآن » أن الدانق : (© مان حبات وحمسا حبة » فيكون اأدرم خمسين حبة 
وحمي حبة ؛ والمراد : حبة الشعير المتوسطة ااتي لم تقشر »لكن قطم من طرفيها 
ما دق وطال » والدينار : اثنان وسبمون حبة منبها » هكذا تقل عن رواءة أبي 
القاسم بن سلائم » وحكاه الحطابي عن ابن سريج . وفي «١‏ الحلية » لاروياني »أن 
الدانق مان حبات » فيكون الدرم : كانية وأربمين حبة . فاذا قال ؛ له علي” درم 
أو ألف درم ؛ م قال : هي ناقمة + نظر »إن كان في باد درامهمه تامة »وذكر. 
متصلاً » قبل على الذهب 4ه ا لو استئنى . وقال ابن خيران: في قبوله قولارن 
بناء على تعيض الاقرار . وإن كان د ذرة منفصلاً »لم يقل » وازمه درام الاسلام» 
إلا أن يصدقه امقر له » لإّن افظ الدرم صريح فيه وضماً وعرفً . واختار 
الروياني أنه يقل » لآن اللفظا >تمله « والأصل , راءة ذمته » وحكاءه عن جماعة من 
الأصحانبٍ » وهو شاذ . وإن كان في بلل درامه ثقصة » قبل إن ذكره متصلاً قطعأ. . 
وكذا إن ذكره منفصلاً على الأصح الخصوص . وجري هذا الملاف »؛ فيمن .0 


)١(‏ في غطوطة الظاهرية : على الاصح . ظ 
)3 في الاضل : الدوانق » وما أثرتناه فن مخطوطة الظاهرية . 


بالام - 


في بلد وز دراهمه أكثر من درام الاسلام ؛ مثل غزنة 9© وهل تحمل على درام 
البإ » أو الاسلام ؛ فان قلنا بالأول » ققال : عنيت درام الاسلام »منفصلاً ءلم 
فرع 

الدرمم عند الاطلاق »> إنما يستعمل في النقرة . فلو أقر بدرامم » وفسرها بغلوس » 

لم يقدل » وإن فسرها عنشوشة »فكالتفسير بالناقصة» لأن تقرتها تنقص عن التامة » 
فيمود فيه التفصيل في الناقصة . واو فسر ممنس رديء من الفضة » أو قال : أردت 
من سكة كذاء وهي جاربة في ذلك اليلد » قبل »كالو قال : له علي' ثوب » ثم 
فسرء برديء» أو بمالا يسَاد أهل البلر ارسهء مخلاف ما أو فسر بناقصة» لآنه يرفع 
شيا مما أقر بهء ويخالف البيع ؛ فانه حمل على سحكة البلر , لآنه إنشاء معاملة . 
والنالب » أن المماملة في كل بلد 29 با يروج فيه . والاقرار » إخبار عن حق 
سابق 6 ورعا :مت ا ذمته لد آخر 4 فوحب قبول تفسيره . وقال اأزني : لا يضصل 

ررح 0 

إذا قل : له علي درم أو درهات » أو درم صعير ' أو درام صفار »© ففيه 
التفصيل السابق » وليس التقبيد بالصغير كالتقييد بالنقصان » لأن لفظ الدرام صرييح 


. غزنة : مدينة «ظيمة في طرف خراسان ؛ وقد نسب [اءبا كثير من المفاء والسلف الصاح‎ )١( 
. والصحيح أنه قال لها : غْرْ نين‎ 
. » (؟) في الأصل : في كل تمع ع وما أثيتناه من خطوطة النلاهرية » و « ذرح الوحيز‎ 0 


وخ" ه 


في الوزن » والوصف بالصغير مجوز أن يكون في الشكل » ويحجوز بالاضافة إلى 
غيرها . وقال الشيخ أبو حامد ومن تابمه : يازمه من اادرام الطبربّة » وهي أربمة 
دوانيق . ولم يفرقوا بين بلد وبلد » لأن ذلك المتيقن . ولو قال : درمم كبير » 
فالذهي : أنه كقوله : درم . وقال البنوي : إن كان في بلدر أوزانهم ناقصة أو ثامة؛ 
لزمه درم الاسلام . وإن كانت أوزانمهم زائدة » ازمه من تقد اللر . وف إازامه 
نقد البلر إشكال. 
مع 

إذا قال : علي" درام » زمه ثلاثق ولا يقبل تفسيره بأقل منها . ولو قال: 
دراه عظيمة »أو كثيرة » فثلانة؛ وجيء فيه اأوجه السابق في «مال عظمهولو قال: 
علي" أقل أعداد الدرامم » ازمه درهان . ولو قال: مائة درم عدد » زمه مائة درمم 
بوزن الاسلام صحاح . قال في « التبذيب »:ولا يشترط أن يكون كل واحد ستة 
دوانيق » وكذلك في ابيع . ولا يقبل مائة بالعدد ناقصة الوزن . إلا أن يكون 
نقد ابر عدده ناقصة» فظاهر الذهب : القبول . ولو قال : علي مائة عدد من 
الدرام » اعتبر المدد دون الوزك . 


قال : علي من درم إلى عشرةءلزمه نسعة على الأصح عند العراقبين »والتزالي. 
وقبل : عشرة »)وصححه اللثوي . وقبل : كانية» كالو قال: بعتك من هذا الحدار 
إلى هذا الحدار ؛ لا يدخل الجداران في البيع . واحتج .الشيخ أو حامد للأول» 

بأنه أو قال :لفلان من هذه النخلة إلى هذه اانخلة »تدخل الأولى في الاقرار دون 


١خ"‏ ه 


الأخيرة . وفها قله نظر » ويذنغي أن لا تدخل الأولى أيضا » كقوله : بتك 
من هذا الحدار إلى هذا الحدار.ولو قال: مابين درع إلى عشرة »فالصحيح الشبور:أنه 
يازمه ثمانة » وهو نصه . وقيل : تسعة» ونقله في « المفتاح » عن نصه . وقيل : 
عشرة؛ حكاه أبو خلف السلمي عن الففال . ولم يفرقوا بين قوله: ما بين درم إلى 
عشرة » وقوله:ما بين درم وعشرة . وربما سوتوا بينها . ويجوز أن يفرق » فيقطم 
المانية في الصينة الآخيرة . 

تت : القطع بالمانية » هو الصواب»وقول الامام الرافمي رحمه الله: لم يفرقواء 
غير مقبول » فقد فرق القاضي أبو الطيب في تعليقه » فقطع بأمانية في قوله :ما بين 


درمم وعشرة . وذكر الاوحه فا بين درم إلى غقدرة اه انعم 


فصل 

قال: له علي" درهم في عشرة » إن أراد الظرف » ازمه درهم فقط . وإن 
أراد الحساب » فءشرة . وإن أراد ب «١‏ في »: دمع » لزمه أحد عقن :و إن 
أطلق » فدرهم . وحي قول في مثله في الالاق : أنه حمل على الحساب وهو 
جار هنا . 

الغرب الخامس : الظرف . الأسل في هذا » أن الاقرار بالظروف ليس إقرارا 
5 . و؟-ذا عكسه »2 ودليله » اللثاء على اليقين . أما إذا قال : له عندي 
زيت فى جرة » أو سيف في غمد »؛ أو ثوب في منديل» أو تمر في جراب. » أر 
لبن في كوز » أو طمام في سفينة »أو غصبته زيتأ في جرة » فهو مقر بااظروف 
خقط . وأو قال: له عندي غمد فيه سيف » وجرة فيبا زيت > وجراب فيه تمر ء 
وسفينة فيا طمام » فاقرار بالظرف فقط . ولو قال : فرس في إصطبل » أو حمار 


- تذيلقا 35 


على ظبره كاف » أو دابة عليبا سرج أو زمام » وعبد على رأسه عمامة © أو 
في وسطه منطقة » أو في رجله خف » أو عليه قيص » فاقرار بالدابة والعبد 
فقط . ولو قال :عمامة على رأس عبد » أو سرج على ظبر دابة عفاقرار (1© بالمامة 
والسرج فقط . وقال صاحب « اللخيص » : إذا قال : عند على رأسه عمامة » أو في 
رجله خف » فاقرار بها مع السد . وججبور الأصحاب » على ما سبق . وو قال : 
دابة مسروجة »© أو دار مفروشةكم يكن مقراً بالسرجج والفرش » يخلاف ما لوقال: 
بسرجبا وبفرشها » ومخلاف مالو قال: ثوب مطرز ء لآن الطراز » <زء من الثوب . وقيل: 
إن ركتت فيه بعد النسج » فعلى وجبين مذكورين في أخوات السألة.واو قال: فَصفيخاتم» 
فاقرار بالفص فقط . ولو قال : خاتم فيه فص » ففي كونه مقرأ أيضاً بإلفص وجبان . قال 
الذوي . أصحها : المنع . ولو اقتصر على قوله : عندي له خاتم . ثم قل بعد 
ذلك : ما أردت الفص » لم يقبل منه على الذهب » بل يازمه احاتم بفصه » لآن اللحاتم, 
تناولما » فلا يقبل رجوعه عن بعض ما تناوله الاقرار » وح الذزالي فيه وجرين. 
ولو قال : حمل في بطن جارية » لم يكن مقرأ بالجارية . وكذا : نمل في حافر دابة» 
وعروة على قمة 20 . ولو قال : جارنه ف بطنها مل » ودابة في حافرها تمل » وققمة. 
عليها عروة ؛ فوجبان . كقوله : خاتم في فص . ولو قال : هذه الحارية لفلان ؛ 
وكانت حاملاً » / بدخل الجل في الاقرار على الاصح ؛لآنه إخار » فكان على حسب 
إرادة الخبر» بخلاف ابيع » فان الل يدخل فيه . ولو قال : له هذه الجارية إلا 
حملبا » لم يدخحل الجل قطما. ولو قال : ثمرة على شحرة » لم يكن مقرأ بالشحرة. 
ولو قال : شحرة علبها رة ؛ بني على أن الثمرة هل تدخل في صمطلق الاقرار 
بالشحرة ؟ وهي لا تدخل بعد التأبير على الصحوح » ولا قله على الأصح ) وله 
قطم البنوي ع لأن الاسم لا يتناولما ائة ويخلاف البيعءفانه ينزل على العتاد » وذكن 
القفال وغيره. في ضبط الباب :أن ما دخل تحت البيع المطلق » دخل تحت الاقرار»ه 
)١(‏ في الأصل : فأقر . 
(؟) القمقمة : وعاء من صفر له عروتات يستصحيبه المسافر . 


572 


ومالا » فلا » وما ذكرنا في المسائل بقتضي أن يقال في الضبط : ما لا يتبع في 
اليم » ولا يتناوله الاسم » ١‏ يدخل ؛ وما يتبع ويتناوله الاسم » دخلل ؛ وما 
يتيسع و تناو له الاسم ؛) فوحباك . 


نان 


إذا قل إله علي" ألف في هذا الكيس» تزمهءسواء كان فيه ألف ؛أم لم يكن 
فيه شيء أصلاً » لآن قوله:عبيء » يقتضي اللزومءولا يكون مقرأ بالكيس كاسبق. 
خان كان فيه دوك الآلف »فوحبان ٠.‏ قال أو زيد : لا بلزمه إلا ذلك القدر . 
وقال القفال : يازمه الاتمام .وهذا أصح . ولو قال : عليء الألف الذي في هذا 
الكيس » وكان فيه دون الألف » لم يازمه الاتمام على الصحيح . وإن لم يكن 
غيه شثيء » ذوحبان . ويقال:قولانءبناء على ما لو حلف :لشم بن ماء هذاالكوز» 
ولا ماء فيه » هل تنمقد عينه ومحنث » أم لا ؟ 


0 


قلت : ضغي أن يكون الراحجح : أنه لا يلزمه » لآنه لم يعترف ,شيء في ذمته . 


وانتأعر 
ينها 0 
غمل 

لو قال :لفلان في هذا السد ألف درهم » فبذا لفظ حمل » فيسأل » فان قال : 

أردت أنه حنى عليه © أو على ماله حنابة” أرشها ألف »؛ قبل ويعلق الأرش برقبته. 

وإن قال : أردت أنه رهن عندَه يألك علىة » فو<بان . أحدهما : لا يقل لان 

الافظط قذي دون الميد علد الأاأف 4 ومحل الدن الدمة 6 يد المرهوكث 5 فعلى هدال 

إذا نازءه ال مقر له 6 أددناء الالف الذي 2 ف التفسير 6 وطالبناه للاقرار الحمل 


8خ8” هسه 


تفسير صااح . وأصحي : القبول» لآن الدثّن وإن كان في الأمة » فله تعلق ظاهر 
اارهون . وإن قال : أردت أنه وزث في ثمنه ألفأ » قيل له : هلل وزنت في ثنه 
شيئا ؟ فان قال : لا » فالسد كاه للمقر له . وإن قال : نعم » سثل عنكيفية الشراء» 
أكان دفمة واحدة»أم لا ؟؛ فان قال : دفمة » سئّل ما قدر ما وزك ؛فان قال : 
وزنت ألفا أيضأ » فالسد سنا نصفاث . وإن قال : ألفين » فله ثلثا العبد » وللمقر 
له ثلائة . وعلى هذا بالا » ولا نظر إلى قيمة العمد . وإن قال : اشتريناه 
دفين ووزن هو في مُن عشره مثلاً ألفا » واشتريت أنا تسعة أعشاره بألف » قبل 
قوله » لآنه محتمل.. وإن قال : أردت أنه أوصي له من منه يألف » قبل وليع 
ودفم إليه من نه ألف » ولس له دفم الآلف من ماله . ولو قال : دفم إلي. 
الأاف لأشتري له السدء ففملت » فان صدته المقر له » فالسد له . وإن كذبه » 
فقدرد إقراره بالميد » وعليه رده الاف الذي أخذ . وإن قال: أردت أنه أقرذني أ ألفأء 
فصرفته إلى مُنه » قل وازمه الألف . وتوحيه الخلاف إذا أقر برهئه يقتغي 
عوده هنا . ولو قال : له من هذا السد ألف درهم » فهو كقوله : في هذا المبد . 
ولو قال : من كن هذا السد » فكذلك .قاله في « التبذيب ». وجيع ما ذكرناه في 
هذا الفصل » هو فما إذا اقتصر على قوله : | له | في هذا السد » ولم يقل : علي 
فان قال : علية » كان التزاماً بكل حال» م سنذكره إن شاء الله الى في آخر 
الفصل الذي بعد هذا . 


مر 
قال ٠‏ له على درهم قي دينار ») فبو كقوله ' له أاف قِ هدأ السد . فال وى 


نفي دمع ,» ازماه ) 
7 ) في جرع الوجيز » نات أراد النفي ممه لماه . 


ومم - 


نار 

قال الشافمي رضي الله عنه في «الختصر» :لو قال : له في ميراث أبي ألف درهم؛ 
كان مقر على أيه بدن . ولو قال : له في ميرائي من أني ألف درهم » كان هبة» 
إلا أن بريد إقراراً . قل الأمحاب : النصان على ظاهرها . وعن صاب « الثقريب » 
إشارة إلى التسوية » كأنه نقل وخرج . والذهى : الفرق . ومثله » لو قال : 
له في هذه الدار نصفبا » فهو إقرار . ولو قال : في داري نصفباء فهو وعد هبة 
نص عليها . ولو قال : له في مالي ألف درهم » كان إقرارا . ولو قال : له من 
مالي الف درهم » كان وعد هنة ء نص عليها . واختلف الاصحاب في قوله : 
له في مالي الف » فتيل : قولان . أحدهما : هو وعد هية . والثاني : إقرآر . 
وقل 2 هه قلا . ولا النس عل خطأ الناسخ »© ورا أولوه على ما أو أتى 
بصينة التزام فقال : علي في مالي » فانه إقرار » كا سنذكره إن شاء الله تال . 
وإذا أثبتنا الحلاف ؛ فءن الشيخ أبي علي؛ طرده فما إذا قال: في داري نصفبا . 
وأمتنع من طرده فيا إذا فال: في ميرائي من أبي.وعن صاحب « اتقريب » وغيره؛ 
طرده فيه بطريق الاولى » لأذ قوله :في ميرائي من أبي » أولى بأن يجعل إقرارا 
من قوله : في مالي أو في داري » ْن التركة ماوكة للورئة مع تعلق الدبن مساء 
فيحن إضافة البراث إلى نفسه مع الاقرار لدين ؛ مخلاف امال والدار . وأما 
فرقه في النص الاخير » بين «في» و «من»كفن الاصحاب من قال: لا فرق» 
وم يثبت هذا النص'أو أوتلوه »ومنهم من فرثؤبأن « في » يقتضي كون مال المقر 
ظرفاً مال القر له » وتوله: من مالي » يقتضي التتعيض » وهو ظاهر في الوعد بأنه 


مم - 


بقطم له شيئاً من ماله . وإذا فرقنا ببنها » ازمه مثله في الميراث قطساً . والذهب: 
أنه لا فرق سنها » وأن الحدسم في قوله :« في مالي 1 ذكرنا أولاً في « ميراني ». 
واستبعد الامام تخريج الحلاف في قوله : له في داري نصفبها » لأنه إذا أضاف الكل 
إلى نفسه > لم يتنظم منه الاقرار ببعضه » كا لاينتظم الافرار بحكله في قوله : 
د داري لفلان »؛ وخصص طريةة الحلاف ها إذا لم يكن المقر به جزءأ من مسمى 
ما أضافه إلى نفسه » كقوله : في مالي ألف » أو 6 داري ألف . وحيث قلنا 
في هذه الصور : إنه وعد هبة »لا إقرار » فذلك إذا لم يذكر كلمة الا'تزام .فأما 
إذا ذكرها بأن قال : علي أاف درهم في هذا امال » أو في مالي » أو في ميرائي 
من أبي © أو في ميراث أبي » أو في داري »© أو في عبدي »؛ أو هذا السدء, 
فهو إقرار بكل حال . وأو قال : له في ميراني من أبي » أو في مالي حق أزمي » 
أو مق ثابت » وما أشببه » فبو إقرار بكل حال » كا لو قال :علي* » ذكره ابن القاص» 
والشيخ أبو حامد »وغيره) . واعل أن مقتضى قوانا في قوله : علي في هذا المال» 
أو في هذا الميد ألف درهم » هو إقرار : أنه يلزمه الآاف دإن لم سام ذلك 
المال ألفأ » مخلاف ما إذا قال : له علي“ ألف في هذا الكيس » وكان فيه دون 
الأاف . فان فيه خلافاً سبق » فان ظرفية المبد لدراهم » ايست كظرفية الكيس 
لما ؛لكن أو قال: له في هدأ اليد ألف ؛ من غير كلمة « علي“ »» وفسره بأنه أوصى 
له بألف دن ثمنه » فل ياغ ثمنه ألفا ‏ لم يجب عليه تتيم الآلف مال. ‏ 

1 تمت 00:1 ظ 

القذرب السادس : التأ كيد والمطف وحوها . وقيه مسائل. 

ظ إحداها : قال : على درم درم درهم ©» أزمه درثم قط » وكذاو حكرره 
ىكزا 0 ألف مرة فأكثر. ولو قال : درهم ودرهم؛ أو درهم ثم درهم »أزمه. 
)فى هاءش . نسخة الظاهر ية : كذا في الأصل »2 وبمده عن أ ظ 
)غ0( في الاصل : وكذا او كرر هذه . 


ب الام" - 


درجمان لاذايرة . ولو قال : دربم ودرمم ودرمم ؛ ازمه بالأول وااثاني درهمان . 
وأما الثالك عفان أراد به درهماً آخر » ازمه » وإن قال : أردت بهتأ كيد الثاني» 
بل » وازمه درهمان نقط .وإن قال:أردت به تأكيد الأول» لم يقبلعلى الأصح » 
فيازمه ثلاثة . وإن أطلق » لزمه ثملائة على الذهب» وبه قطع الأكثرون.وقال ابن 
خيران : فيه قولان كالطلاق » ثاني» درهمان . فلى المذهب » او حكرره عشر 
مرات فأكثر , لزمه بمدد ما كرر . ولو قال: علي" درم » ثم درهم 6 ثم درهم) 
غبو كقوله : درهم ودرهم ودرهم. وأو قال : «درهم ودرهم ؛ ثم درهم © زمه 
ثلائة بكل حال . ظ 

الثانية : قال : علي" درهم مع درهم ؛ أو ممه درهم » أو فوق درهم ,أو 
فوقه درهم » [أد تحت درهم ]“أو تحته درهم؛ أو علي" درهم » أو عليه درهي؛ 
فالذهب والنصوص والذي قطم به الاكثرون : أنه يازمه درهم .وقيل : قولان. 
ثأنيها : درهم . وقال الذاركي : مع الحاء » درهمان » وبحذقها »درهم . ولو قال: 
له علي" درهم قبل درهم ؛ أو قله درهم » أو بده درهم 2 لزمه درهمان على 
الذهب والمنصوص » وبه قطم الأكثرون . وقيل : قولان. ثنيها : درهم. وقال 
ابن خيران وغيره : مم الحاء درهمانث . وبحدفها » درهم . 

الثالثة :قال: له علي" أو عندي درهم فدرهم »إن أراد العطف علزمه درهمان» 
وإلا » فالنص ازوم درهم [فقط|. ونص في: أنت طالق » فطالق » أنه طلقتان . 
وقال ابن خيران : فيه قولان.أحدهما : درهان وطلقتان . وااثاني : درهم وطلقة. 
والمذهب الذي قطع به الآ كثرون : تقرير النصين.ولو قال: درهم فقفيز حنطة »فبل 
يازمه درهم فقطءأم يلزمانه جمنما ؟ فيه هذا الحلاف . وذكر أبنو المياس الروياني » 


اودع دعن 6ه 


2 درن - 


أن قياس ما ذكرنا في الطلاق : أنه إذا قال : بعتك بدرهم فدرهم » يكون بائماً 
بدرهمين » لآنه إنشاءءلا إخبار . 

الرابعة : إذا قال : علي" درهمء بل درهم » ازمه درهم فقط . ولو قال : 
درهم ءلا بل درهم » ولكن درهم » فكذلك.ولو قال : درهمء لا بل درهمان» 
أو قفيز حنطة» لا بل قفيزان » ازمه درهإنء أو قنيزان فقط . هذا إذا لم يمين. 
فأما إن قال : له عندي هذا القفيز وبل هذان القفيزان» فازمه الثلائة >لآن الممين 
لا يدخل في الممين .وكذا لو اختلف جنس الاول والثاني مع عدم التسين » بأن 
قال: درهم بل ديناران » أو قفيز حنطة 'بل قفيزا شمير» ازمه الدرهم والديناران» 
ونففيز الحنطة وقذيزا الشعير . ولو قال : درهان بل درم » أو عشرة » بل تسعة » أزمه 
الدرهان والشرة » لأن الرجوع عن الاكثر لا يتبل ويد خل فيه الاقل .واو قال : دينار» 
بل ديناران » بل ثلاثة»لزمه ثلائة . ولو قال : دينارءبل ديناران » بل قفيز » بل 
قنيزان © لزمه ديناران وقنيزان . ولو قال : دينار وديناران » بل نيز وتفيزان» 
لزمه ثلاثئة دنانير وثلائة أقفزة » وقس عليه ما شئت . 

الضمرب السابع : التكرار .القول اللي فيه أذ تحكرثر الاقرار لا يقتفي 
تكرر امقر" به » لأن الاقرار إخبار » وتمدد الحبر لا يقتفي تمدد الخبر عنه : 
فينزل على واحد إلا إذا عرض ما عنم من ذلك؛ فبب<. .6 بإلثارة . فاذا أقر لزيد 
بوم الفث بالك ؛ وبوم الأحد بأاف » ازمه أاف فقط وسواء وقم الاقرارات 
في مجلس أو محلسين » وسواء كتب به صكا” وأشبد عليه شبوداً على التعاقب » 
أو كتب ص بأأف وأشيد عليه » ثم كنب صكا [ بألف ]| وأشهد عليه . ولو أقر 
في بوم بألف » وفي آخر #“مسائة» دخل الأقل في الأكثر . ولو أقر بوم المت 
بأأف من تمن عبد>ويوم الأحد بألف من تن جارية »أو قال مرة: صحاح »ومرة: 
مكسرة » ازمه ألفان . وكذا لو قال : قبضن منه يوم السبت عشرة » ثم قال: 


52007 


55-5 


بصت منه يوم الأحد عشرة » أو طلقا يوم السبت طلقة » ثم قال : طلقتبا يوم 
الأحد طلقتين » تمدد. ولو قال يوم السبت: طلقتب! طلقة » ثم أقر يوم الأحد 
بطلقتين » لم يازم إلا طلقنان . ولو أضاف أحد الاقرّاررن إلى سبب » أو وصفف 
الدراهم بصفة » وأطلق الاقرار الآخر » نزل الطلق على المضاف » لامكانه . 


رع 


و يك عل أنه أقر يوم السبت بألف » أو بنصب دار» وشبد آخر أنه أقر 
يوم الاحد بألف » أو بغصب تلك الدار ,م لفتقنا الشبادتين واءتيرنا © الالف. 
والنصب » لآن الاقرار لا يوجب حقاً بنفسه » وإنا هو إخبار عن ثابت » فينظر 
إلى الْخسّر عنه وإلى اتفاقى على الاخبار عن . وكذا لو شبد أحده) على إفراره بأاف. 
العربية » والآخر على إقراره بألف بالمحمية . ولو شهد عدل أنه طلقها يوم السبت » وآخر 
أنه طلقرا بوم الأحدءم شت بشهادتها شيئءءلآنها لا بتفقان على شيء»و لس هو إخباراً حتى 
ينظر إلى المقصود الممر عنه . وقيل 6 الاقرارن والطلاقين » قولات بالذقل والاحريج. 
قال الامام : أما ااتخريج من الطلاق إلى الاقرار » فقريب في المنى وإن بعد في 
النقل » إن الشاهدن / شيك 0 ثيء واحد » بل ا 2 إقرار » وذاك 
على إقرار آخر . والمقصود من اشتراط المدد في الشبادة » زيادة التوثق » وأما 
التخريج فخ الاقران إل [اطلاق :4 قسق: انقلا ويك ا لان من طلق اليوم » ثم 
طلق غداً » والمرأة رجمية ؛ وزعم أنه أراد طلقة واحدة» ل يقبل منه» كرف 
جمع بين شبادة شاهد على طلاق اليوم » وشاهد على طلاف الغد ؟! وحري التعحريجح 


على ذمفه في سائر الانشاءات وفي الافءال » كالقئل » والقض » وغيرها . والمذهب : 


5 في نسحة الظاهرية و « شرح اأوجيز 4 * وأثدتنا‎ )١( 


و8" لس 


الأول » ع أو شبد أحدها أنه قذف لوم السبت «الهءرسة » والآخر أنه قذف بوم 
الأحد العجمية » لم يثبت بشهادتها ثيء . ولو شبد أحدما على إقراره أنه بوم 
السبت قذفه » أو قذفه «المربية . والآخر على إقراره أنه يوم الأحد قذفه بالمحمية ؛ 
لم يلفق أيضا » لأن امقر" به شيئان مختلفان . ولو شبد عدل بألف من من مييم ؛ 
وآخر بأاف من قرض » أو شبد أحدها بألف اقترضه يوم السبت » وآخر بأاف 
افترضه يوم الاحد » لم يثبت بشبانتها ثيء» لكن للاشبود له © أن يمين أحدهما 
ويستأنف الدعوى به » وحلف مع الذي يشبهد به .وله أن يدعمها ؛وتحخلف مع كل واحد من 
الشاهدن .ولو كانت الشبادة على الاقرار»فشبد أحدهما أنه أقر الت من كن مبيم » وشهد 
الآخر أنه أقر بألف من قرض » لم يثبت الألف أيضاً على الصحيح . ولو أدعى ألفا ؛ 
فشبد أحدما أنه ضحن الألف » والآخر أنه ضرن خحمسائة » ففي ثبوت خمسائة 
قولاث » وهذا قريب من التخريج في الانثاءات »> أو هو هو . ولو شيد أحد 
شاهدي الدعى عليه أن المدعي استوفى الدن ؛ والآخر أنه أرأه » لم يلفق على 
الذهب . ولو شبد الثاني أنه برىء إليه منه » قال أبو عاصم العسادي : يلفق . 
وقيل : مخلافه . 


26 
ادعى ألفين ؛ وشمد له عدل بألفين 1 وآخر يألف 3 الالف »؛ وله أن 
حلف مع الشاهد بألفين » ويأخذ ألفين . وكذا الحم ؛ أو كانت الشم_ادتان على 
على الافرار . ولو شبد أحدها بثلاثين » والآخر بمشرن » ثيتت المشرون كالااف 


. في الأصل : لكن المثهود » وما أثبتناه من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 


إوم - 


ولفظ الالفين » يشمل الالف » فرعا سمم أحدهما الالف » وغفل عن آخره .وأو 
ادعى ألفأ » فشبد له عدل بألف » وآخر بأافين » فالقاني شبد الزيادة قبل أن 
يستشهد . وفي مصيره بذلك محروحاً » وجبان . إن لم يصر محروحاً » فشهادته بالزيادة 
مردودة . وني ااباقي © قولا تعيض الشْ,ادة . وقطم بعضبم بث.وت الالف » وخص 
الملاف في التتعيض عا إذا اشتملت الشرادة على ما يقتضي الرد » 5 إذا شبد أنفسه 
ولغيره . فأما إذا زاد على المدعى به » فقوله 20 في الزبادة ليس شبادة » بل هو 
كم لو أن بالشبادة في غير محاس الحم. وإ قلنا : نصير #روحا »قال اليغوي: 
حاف مع شاهد الااف ويأخذه . وقال الامام : إنه على هذا الوجه : ما بصير 
محروساً في الزادة » فأما الالف المدعى به » فلا حرج في الش,ادة عليه » لكن 
إذا ردت الشبادة في الزائد » كانت الشبادة في الدعى به على قولي 0 التبعيض . 
فان لم ننعضباء فأعاد الشبادة بالالف » قبلت » اوافقتها الدعوى » ولا >تاج إلي إعادة 
الدعوى على الاصح ١‏ 


صل 


احداها : أقر جميدع ما في يده وينسب إليه» صمح . فلو تنازعا في ثيء» هل 
كان في بده حيائف ؟ فالقول قول القر » وعلى الآخر البينة . ولو قال : ايس لي 
نما ف دي إلا الف 3 صح وعمل عقتدأه . ولو قال 0 حى ل 6 ثىء مما في 


بك ؤلانل 4 ْم ادعى شيأ وقال م أعم 'كونه 6 دده يوم الاقرار ؛ صدا'ف امودمة. 


)01( ف الاصل : فقبوله ل وما أثيتناه من مخطوطة التثاهر ية ؛ و « 24 األوجيز » 5 
)١(‏ في الاصل : على قول ؛ وها أثيتناه من #طوعلة الظاهر ية )و « شرح الوحيز ». 


اام 


الثانية : قال: لفلان عل* درهم أو ديتار » ازمه أحدهما » وطواب بتميينه .وقيل: 
لا يلزمه شيء » وهو شعن حدا.: 

الثالثة : قال : له علي" ألف » أو على زيد أو على عمرو » لم يلزمه نيء. 
وكذا لو قال على سبيل الاقرار : أنت طالق » أوءلا» وإن ذحكره في مءمرض 
الانثاء » طلقت » كم لو قال : أنت طالق طلاقاً لا يقم عليك . 

الرابعة : قال : لزيد علي ألف درهم ؛ وإلا فلعمردو علي أل دينار»ازمه 
ألف درهم إزيد » وكلامه الآخر لاتأ كيد . 

الحامسة : الاقرار الطلق » ملز مءويؤاخذ به القرة على الصحيح المءروف. 
وخرج وجه : أنه لا يازم <تى يسأل امقر عن سيب الازوم » لان الاصل براءة 
الذمة » والارار لس موجا في نفسه» وأسباب الوجوب مختاتف فيها . وريا ظن 
ما ليس وجب موجباً » وهذا كا أن الحرح الطلق لا يقبل » وك لو أقر ,أن 
فلاناً؛ وارثه » لا يقمل حتى سين حبة الارث . < 

السادسة : قال:وهبت لك كذا وخر<ت' منه إليك » فالاصح » أن لا يكون 
مقر بالاققاض » لمواز أن بريد الحروج منه المبة . وقال ااقفال والشائي : هو 
إقرار بالاقياض » لانه نسب إلى نفسه ما يشعر بالاقباض بعد المة.د المفروغ منه . 

السارعة : أقر الأب بعين مال لابنه » فيمسكن أن يكوك مستند إقراره ما كنع 
الردوع » ويمكن أن يكون مستنده ما لا بمنع وهو الهبة , فهل له الرجوع ؟ 
وحبان . أحدما نهم »ويه أفتى القاضيان: أنو الطيب © والاوردي » تنزيلا]| للاقرار أعلى 
أضعف المللكين » وأدني السبدين » م ينزل على أقل القدارن . وااثاني : لاء قاله أو عاصم 
السادي » لان الأصل بقاء اللك للمقر له . ومكن أن يتوسط فيقال : إن أقر بانتقال الملك 
منه إلى الابن »> فالأمر على ما قال القاضيان » وإن أقر باللك المطلق » فالأمر م 
قال السادي . 
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الثامئة : أقر في سك بأنه لا دعوى له على زيد » ولا طلبة بوجه من الوجوه؛ 
ولا سبب من الاسباب © شم قال : إعا أردت به : في عمامته وقدصه»ء لا في داره 
وبستانه . قال القاضي أو معد بن أني بوسف : هذا موضع تردد » والقياس قبوله؛ 
أن غابته تخصيص مموم » وهو 000 

003 : هذا ضسف وفسد . والصواب : أنه لا يقبل في ظاهر الجسم ؛لكن 
الختار أن له تحليف المقر له » أنه لا بعلم أنه قصد ذلك » وامل هذا مراد القاضي . 


1 
- 


وامكلم 
62 

المقر” به المهبوك ) قد يعرف يكير تفسير القر” »بأن تحيله على معراف » 
.وهو ضرإك . 

أحدهها : أن يقول : له على" من الدرام بوزن هذه الصنحة » أو بعدد 
الكتوب في كتاب كذاء أو بقدر ما إع به زيد عبده » وما أشبه ذلك » فيرجع إلى 
ما أحال عليه . ظ 

الضرب الثانى : أن يذكر ما يمكن استخراحه الحساب » فن أمثلته : ازيد 
علي" ألف إلا نصف مالابنيه ع-لي » ولابنيه علي" أاف إلا ثلث ما ازيد علي ٠‏ 
.وامرفته طرق . 

أحدها : أن تحمل ازيد شيشا » وتقول : للابنين ألف إلا ثلث ثيء» فيأخذ 


نصفه وهو حّسائة إلا سدس ثيء » وتسقطه من الألف » سقى ح#مساثة »وسدس 


سس ص سس و سس 


. في نخة الظاهرية : له على ألف من الدراهم‎ )١( 
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ننيء » وذلك يعدل الثيء اللفروض ازبد ء لأنه حمل له ألا إلا قف مالا بنيئه » 
فمسدقط ساس شيء سدس ديء 2 ذقى خمسة أسداس : نيء في مقابلة حمسانة »)فيكون 
اأشيء التام سمائة » وهي ما ريد . فاذا أخذت ثائها وهو مائنان » وأستطته من الأاف» 

قي كماغائة » وهي ما أقر به للابنين. 

الثاني : أن تجمل لزيد ثلاثة أشياء لاستئناء اأثاث منه » وتسقط ثنئها من الأأاف 
الاك إل لاني » فيكون لما ألف ينقص شيئا » ثم ,أخذ نصفه وهو خخسائة 
تنقص نصف شيء» وتزيده على ما فرضناه لزيد » وهو ثلائة أشياء » يكون خمسائة 
وشيئن ونصف شيء ؛ وذلك يعدل أالف درم ؛ سقط حمسمائة لوسمائة ) تقى حجمساثة 
في مقابلة شيئين ونصف ثيء » فيكون الشيء ماين ؛ وقد كان لزيد ثلاثة أشياء» 
فق إذا سنائة .. ظ 

الثالك . أن تقول : أستئني من أحد الاقرارن النصف » ومن الآخر الثلث» 
قضرب مخرج أحدها في عخرج الآخر فيكون ستة» ثم تضرب في الجزء الستئتى من 
الاقرارن “وكلامها واحد ؛فتضرب واحدا فق 'واحد » يكون واحداء بنقصه من 
الستة » تبقى خمسة تحفظا وتسميا :ااقسوم عليه » ثم تضرب ما شقى من مخرج 
كل واحد من الإزئين بعد إسقاطه في مخرج اثثاني » وذلك بأن تضرب ما بقي 
من حرج الخنصف معد ااأخصف ؛ وهو واحديني عر الثلث ؛ وهو ثلاثة م تحصل 
تلائة »تغربا في لان الك توق 6 الاقرارييكون ثلائة آلاف تقسهبا عل المدذن 
المفسوم علمه اوهو حمسة رج ً56ظ ١‏ واحدد معانة في ي ما أزيد 3 وتضرب ما تيقنى 

من مرج الثاث اعد اليا وهو اثنان »في رج اأنصف »؛ وهو اثنان » يكور 
أربعة ؛تضربها في الآلف » يكون أرءمة ]لاف تقسمها على الأسة © ترج ثماغائه 
فبي ما للابنين ٠‏ ولو قال : ازيد عه عشرة إلا ثاثي ما لعمرو» ولءمرو عثمرة إلا 


همهم 


ثلاثة أرباع ما ازيد » تضرب الخرج في الخرج » تكون أي عثر » ثم تضرب 
أحد الحزئين في الآخر ء وهو امن » في ثلاثة » تكون سئة »تسةطبا من اثني عشر ؛ 
تبقى ستة » ثم تضرب الباق سَ 0 الثلث بعد إخراج الثلثين » وهو واحد » في 
أرمة' » 3 تضرم! في المشر ل ذوزة ف الاقرار » تكو أر مين تقسمها على 
السئة ) اكيم ستة اع ما أقر به لزيد » م تضرب واحدا وهو الما 
من 2 رج الربع بعد إخراج الأراع الثلاثة في ثلاثة » تكوك ثلانة تضرمها في العثرة 
يكون ثلثين تقسمبا على الستة » تكون خمسة» وهو ما أقر به لعمرو . واعل أن 
الطريقين الأولين » ضربإن عربان في أمثال هذه الصور بأسرها 20 . وأما الطريق 
الثاث » فانه لا يطرد فما إذا اختلف المبلغ المذكور في الاقراررن. ولو قال : لزيد 

:ة إلا نمف ما لعمرو © ولعورو ستة إلا ربع ما لزيد » كان كر | انيد 
نة ؛ ولعمرو بأربمعة . ولو قال : لزيد عشرة إلا نصف ما اممرو » ولعمرو 
عشرة إلا ربع ما لزيد » كان مقرأ لزيد مسة وخمسة أسباع ؛ وأعمرو إمانية وأربعة 
أسباع . ويتصور صدور كل إقرار من شخص »© أن يدعي على زيد وعمرو مالاً» 
فقول زيد : لك علي عشرة إلا نصف مالك على عمرو » ويقول عمرو : لك 
عي" عشرة إلا ثلث مالك على زيد » وطريق الحساب لا يختلف . 


الباب التَالت 


ظ ف تعقمب الافرار ع يغبره 

هو استثناء وغيره . فالثاني بنقسم إلى ما برفمه بالكلية » وإلى غيره » والآول ينقسم إلى 
مالا ينتظم لفظأ ؛ » فيلغو » وإلى ما ينتظم » فان كان ل الم يقبل » وإنكان موسولا » 
ذفيه خلاف ٠‏ والثاني : إن 0000 كن موسرل » قفنه خلاف 
بالترتب »هذا حاصل الياب.وإذا مرت بك مسائله عرفت من أي قبيل هي . وأما الا..تثناء» 
فسأني حكه إن شاء الله تعالى » وفيه مسائل . 


(١)في‏ « شرح الوحيز » أن الطر يقين الأولين بحريان في أمثال هذه المور بأسرها . 
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إحداها : قال : لفلان علي" ألف من كفن خمر أو كاب أو خنزر » فان وقم 
قوله : من تمن حمر مفصولاً عن قوله :له ألف » لم يقبل » وإزمه الأألف . وإن كان 
نوضولة 4“ فتولان:: أده : يقبل ولا يلزمه شيء » لآأن الكل كلام وا<د ء 
فيستبر جملة ولا يِسّض » فنلى هذا لفقر له تحليفه إن كان من تن خمر . وأظي رهما 
عند المراقيين وغيرهم : لا يقبل ؛ ويلزمه الألف» وسعمّض إقراره » فيمتبر أوله وبلنى 
آخره » لآنه وصل به ما يرفمه » فأشبه قوله : ألف لا يازمني . فملى هذا لوقال 
القر : كان من تمن خمر» وظنتته يازمني » فله تحليف الفر له على نفيه . وجري 
القولان فها إذا وصل باقراره ما ينتظم لفظه في المادة؛ ولكنه بيبطل حكه شرعاًء 
أن أضاف القر به إلى بسع فاسد» كالبيسع بثمن يبول » وخيار يبول. أو قال: 
تكفلت بدن فلان بشرط الخيار » أو منت لفلان كذا بشرط الخيار» وما أشه 
ذلك » قال الامام : وكنت أو لو فصل فاصل بين أن يكون القر جاملاً بأذئُن 
اخر لا يلزم » وبين أن يكون عالاً » فيمذر الحاهل دوك العالم » لكن لم يصر إليه 
أحد من الأصحاب . أما إذا قدم الخر فقال : له من تمن حمر علي" الألف» لا بازمه 
ثشيء قطمأ بكل حال . 

الثانية : قال : علي" ألف من كن عبد ل أقبضه ؛ إذا سه سلت الأاف, 
فطريقان . أحدها : طرد القولين . ففي قول: يقبل ولا يطالب بالألف إلا بمد 
تسلم السد . وفي قول : يؤاخذ بأول الاقرار . والطريق الثاني وهو الأصح : القطم 
بالقبول» لآن الذكور آخراً هنا لا يرفم الأول » بخلاف كن الجر . وعلى هذا , 
لو قال : علي ألف مركن كن عبد فقط » ثم قال : مفصولاً عنه لم أقيض ذلك 
السد » قبل أيضاً ؛لانه علق الاقرار باد ؛ والاصل عدم قبضه . ولو اقتصر عل 
قوله : لفلان علي" ألف ,ثم قال مفصولاً:هو مُن عبد لم أقبضه » لم يقبل.ولا فرق 


عندنا » بين أن يقول : علي" ألف من ين هذا السد , أو من ثمن عبد . 
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الثالثة : قال : علي" ألف قضيته » ففي قبوله القولان . وقيل : لا يقيل قطعاً . 
ولو قال : كان اؤلان علي" ألف قضيته ٠‏ قبل عند الجبور . وقيل :على الطريقان . 

الرابعة : قال : علي الف لا بازمني » أو علي ألف أوءلاء إزمه الالف ( 
لاه غير منتظم . ظ 
كلت :هكذارابته في نسخ[ من | كتاب الامام الرافميدءلي” الآلفءأو “لاء»وهو غلط. 
وقد صرح به صاحبا « التبذيب »و « البيان » : بأنه لا بلزمه في هذه الصورة 
ذيء » يا لو قال : أنت طالق » أو » لا » فانه لم جزم بالالتزام » وما بعد أن يكون 
الذي في كتاب الرافي تمحيفاً من النساخ © أو تثييرأ مما في « التبذيب»» نقد 
قال في « التبذيب » : لو قال: علية ألف ء لا ء فهو إقرار » وهذا صحيح » وقرنه 
في « التبديب » بقوله : : بألف لا يازمني » وهو نظيره . ومعظم تقل الرافمي سس 
« التبذيب »و« انباة » » وكيف كان » فالصواب الذي يقطع به : أنه إذا: قال : 
ألف أو كلاء ذلا شيء عليه . اتأعم 


الحامسة .قال : له علية | ألف ]| إِنْ شاء الله » لم يلزمه شيء على الذهب » وبه قطم 
الجبور . وقيل : على القولين . ولو قال : 8 ألف إن شئت » أو إن شاء فلان؛ 
خلا شىيء عليه على المذهب . قال الامام والوحه : طرد القولين . واو قال : 
علي" آلف إذا جاء رأس الشبر» أو إذا قدم زيد» أطلق جماعة أنه لا شيء عليه؛ 
الآن الشرط لا أثر له في إجاب الال » والواقم لا يعلق شرط. وذحكر الامام 
وغيره : أنه على القولين . وكيف كن » فالذهب أنه لا شيء عليه . وهذاإذا 
'أطلق . أو قال : قصدت التعليق . فان قصد التأحيل » فسنذكره إن شاء الله تعالى. 
ولو قدكم التعليق فقال : إن جاء رأش الشهر فعليء ألف » لم يلزمه قطما . لآنه لم 
توجد صيئة التزام جازمة . فان قال : أردت التأجيل برأس الشبر » قبل .وفي «التامة» 
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وجه : أن مطلقه مول على التأجيل برأس الشبر » وهو غريب » وبه قباع فها إذا قال: 
علي" ألف إذا جاء رأس الشبر . 

السادسة : قال : علية ألف مؤجل إلى وقت كذا » فان ذكر الأجل مفصولاً» 
م قبل . وإن وصله 2 قبل على الذهب . وقيل : قولان . وإذا لم يقبل» فالقول 
قول امقر" له سمينه في نفي الأجل . ثم موضم الملاف» أن يقر مطلقا »أو مسنداً 
إلى سبب يقل التمجيل والتأحيل . أما إذا أسند إلى مالا بقل الأحل » فقال : 
أقرضنيه مؤجلاً » فيلنو ذكر الأجل قطماً. وإن أسند إلى ما يلازمه الأجلء كالدية 
على العاقلة » فان ذكره في صدر إقراره بأن قال : قل أخي زيداً خط #وتريق 
من ديته كذا مؤحلاً إلى سنة انتباؤها كذا » قبل قطماً . ولو قال: علي“ كذا 
من جبة تحمل المقل مؤجلاً إلى كذا » فقولان .وقيل : يقبل قطماً . 


رع 
قال : بمتك أمس عذا . فل تقبل » فقال : بل قبلت » فعلى قلي تبعيض 
الاقرار» إن بمتّضناه ؛صد”ق ببمينه في قوله:قبلت . وكذا لو قال امده : أعتقتك على 
ألف » فل تقبل » أو لامرأته :خالستك على ألف ءفل تقبلي » فقالا:قلنا . 
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إذا قال له : أريد أن أقر الآن بما ليس علي لفلان علي" أاف . أو قال : 

ما طلقت امرأتي وأريد أن أقر بطلاقها: قد طلقت امرأتي ثلاث وقال الشيخ أو عاصم: ' 

لايصح إقراره »ولا شيء عليه . وقال صاحب « التتمة »: الصحيحء أنه يازمه » 
كقوله : علي ألف لا يلزمني . 


ايوم - 


السابعة : قال : لزيد علي“ ألف وزعم أنه وديمة » فله حالان . 
الأول : أن يذكره منفصلاًء بأن أتى بألف بعد إقراره » وقال: أردت هذا 
وهو وديمة عندي .وقال القر له : هو وديمة ولي عليك ألف (2© آخر ديتأءوهو 
الذي أردته بقرارك » فهل القول قول المقر له » أو المقر ؟ فيه قولان . أظبرها: 
الثاني وقيل به قطمأء لان وله علي احتمل أن ربك به :عندي» ولحتمل : إفي تعديث 
فيبا فصارت مضمونة علي » أو علي“ حفظها . ولو قال : علي“ أاف في ذمتي » أو 
دنا ؛ ثم اننا لقيم وفي 2 ذكرنا »لم يقيل على الماهب » والقول قول المقر له 
يمينه» لان المين لا تثبت في الذمة . وقيل: في قبوله وجبان. ثم قال الامام : إذا . 
قلنا التفسير بالوددمة » قال الاصحاب : الألف مضمونة» ولس بأمانة » لان قوله: 
علي ©“ تتضمن الااعزام . فاك أدعى تاف الاااف الذي , زعم أنه وديمة » لم سقط 
عنه الضْإث ؛ وإ أدعى رده » لم يقل »لانه ضامن» وإنما يصدى الامين . وهذا 
الذي قاله الامام ؛مشكل دايلاً ونقلاً . أما الدايل فلأآن افظة « علي» » كم محجوز أن 
رأد مها مصيرها مضمونة لتعدية ©» ذبح<دوز أن ربد : و<وب حفظبا » ونجوز أن 
ريد : عندي » كا سبق »© وهذان لا ينافيان الامانة . وأما اانقل » فقتضى كلام 
غيره © أنه إذا ادعى تلفه بد الاقرار » صدق ووقد صرح به صاحب«الشاملع 
في موضمين من الاب . 
الحال الثاني : أن يذكره متصلاً »فيقول : لفلان علي" ألف وديمة» فيقبل على 
الذهب . وقال أنو إسحاق : على قولين » كقوله : أاف قضيته . وإذا قلنا فأتى 
بألف » وقال : هو هذا ,قم به » فان لم يأت بشنيءموادعى التلف أو اأرد؛ قبل 
' على الأصح 1 وأما إذا قال : له معي أو عندي ألف »© فهو مشعر بالامانة ,فيصدق ْ 


(1) في الأصل : ولك على ألف » وءا أثبتناه من نخة الظاهرية » و « شرح الوجيز » . 


» *8ٌ سم 


| في قوله :إنه كان وديمة » وفي دعوى التلف والرد . ولو قال : له عندي ألف 
ذرهم مضاربة ديزا أو وديمة دينأ » فبو مضمون عليه .ولا يقبل قوله في دعوىه 
الرد والتلف »نص عليه . ووحتّبوه بأنكونه ديتأ ع.ارة عن كونه مضمونا.فان قال: 
أردت أنه دفعه إلي“ مضاربة أو وديعة بشرط الضمان » لم .بقبل وله » لآن شرط 
الأمانة لا بوجب الضين »© هذا إذا فس منفصلاً . فان فسره متصلاً » ففيه قولا 
ميض الاقرار . ولو قال: له عندي ألف عاريّة » فهو مضموك عليه »؛صححنا إعارة 
الدراهم أو أفسدناها » لان الفاسد كالصحيح في الضاثك . ولو قال : دفم إلى" 
الفأ » ثم فسره ووديعة »وادعى تلفها في يده » صدق بمينه . وكذا لو قال: أخذت 
منه ألفأ . وقال القفال في «أخذت»: لو ظ ادعى اللمأخوذ منه أنه غصبه »صداق بمينه 
في الغصب . والصحيح : أنه كةوله: دفع إلي". 

'ثامئة : قال : هذه الدار لك عاريّة » فهو إقرار بالاعارة » وله الرجوع . 
وقال صاحب «٠‏ التقريب » : قوله : « لك » إقرار الملك » فذ كر الماريّة بعده يثاقيه > 
فيكون على قولي تبرض الاقرار . والذهب الاول . ولو قال : هذه الدار لك. 
هبة عارية بإضافة المبة إلى الماريئّة » أو هة سكى »فيو كا لو قال: لك عاريّة» 
بلا فرق . ظ ظ 

التاسعة : الاقرار بالمبة لا يضمن الاقرار بقيضها على الذهب» وبه قطمع الجبور . 
وفي « الشامل » : فيه خلاف إذا كانت المين في يد الموهوب له » وقال: أقضتتني. 
ولو قال : وهبته وخرحت إليه منه » فقد سبق أن الاصح أنه لس باقر'ر بالقبض» 
وكذا لو قال : وه.ت له وملكباء قاله البثوي . ولو أقر بالقيض » ثم ذكر لاقراره 
تأويلآ أو لم بذكر » فهو كم ذكرة في الرهن إذا قال : رهنت وأقيضت ثم 


عاد فأنكر 3 


-غ٠١أ‎ 


العاشرة : أو أقر بيع أو هبة وقبض »ثم قال : كان ذلك فاسدأءأو أقررت 
لظي الصحة » لم يصدق >لكن له تحليف القر اه » فاث نكل» حلف المقر وحم 
يطلان اليم والهبة . ولو أقر بإتلاف مال [ على إنسان ] 20 وأشبد عليه »ثم 
قال : كنت عازماً على الاتلاف فقدمت الاشباد على الاتلاف ؛لم يلتفت إلبه »لاف 
ما لو أشبد عليه بدين ثم قال: كنت عازما على أن استقرض منه. » فقدمت الشهادة 
على الاستقراض » قبل لتحليفءلآن هذ! ممتاد» مخلاف ذاك . 

الحادية عشيرة : أقر «عحمى إلعربية وقال : لم أفبم معناه» لكن لقنت » صدف 
سمبنه إن كان تمن موز أن لا يعرفه . وكذا الحم في جميع العقود والحلول . 
ولو أدعى أنه أقر وهو صي أو محنون » أو مكره » فقد سق يانه مع ما يتعلق 
به في آخر الاب الاوك. ‏ ظ 

الثانئة عشمرة : قال : غصبت هذه الدار من زيد» بل من عمرو » أو قال: 
غصتها من زيد» وغصببها زيد من حمرو » أو قل : هذه الدار لزيد» بل لعمرو ©» 
سامت الدار إلى زيد . وف غرمه لعمرو» قولان . أظبرها عند الا كثرين : يغرم. 
وف الصورة الثالثة طريقة جازمة بأن لا غرم» لانه لم يقر يناه في ملك الغيرء 
مخلاف الاولديين . ثم قيل : القولان ما إذا انتزعبا الا 5 من بده وسكما إلى زيد. 
فأما إذا سهبا بنفسه » فيغرم قطعاً . وقيل : القولان في الالين. 
نمت : الاصح طردهما في الحالين » قاله أصحابنا . وصحري الحلاف سواء والى 


بين الاقرار لما » أم فصل بفصل قصير أو طويل . واندأعلم 


60 قٍِ هاهش ناعحة الظاهرية م أهك : ف الاصل هأ دياض لساية 6 َم 5-3 هما بله 


عل الماشية ما نمه : حقق من التتمة أو غيره . انتهى ا.ه . 


8+5 س 

هه 
اع عين] وأقبضها واستوفى الثمن » ثم قال: كنت يمتها لفلان» أو غصبتها مته» 
لم يقبل قوله على. الشتري . وفي غرمه للمقر إليه طريقان . أحدهما : طرد القولين. 
وأصحها : القطع بالثرم » لانه فوت تضرف وتسابيه ٠‏ وى على هذا الملاف »أن 
مدعي المين المسيبة » هل له دعوى القيمة على البا/م 6 بقاء اأمين في بد المشتري ؟ 
إن قلنا : لو أقر »غرم القيمة » فله دعواهاء وإلا » فلا . ولو كان في يد إنسان 
عين » فانتزعها مدع هينه بعد نكول صاحب اليد ء ثم جاء آخر يدعيبا » هل له 


طلب القيمة من الاول ؛ إن قلنا : النكول وردة النمين كالبينة “نلاء 5م أو انمزع 
البينة . وإن قلنا : كالاقرار » ففي سماع دعوى الثاني عليه بالقيمة “الملاف . 


ب 


قال :غصبت هذه الذار من زيد وما كبا لعمرو“ساءت إلى زيد ءلانه اعترف 
له اليد . والظاهر : أنه عحق؟ فيباء ثم تحكون الحصومة في الدار بين زيد 
وعمرو »ولا تقمل شبادة امقر لممروءلانه غاصب .وف غرامة ااقر لعمروء طريقال. 
أحده) : طرد القولين.وأصحم:القطم بأن لا غرمءلانه لا منافاة هنا بين الاقرارين» 
مواق أذ كرف الك لفغو نو مكووي ف ديف زوه انيار از يهن أو وصنة 
بالنافم » فيكون الآخذ غاسب] منه . وفي المألة الاونى»الاقراران م:نافيان.ولو أخر 
ذكر النس ققال : هذه الاار ملكبا عمرو 6وغصتها من زيد 6 فوجبان. أصحها: 
كالصورة الاولى وعدم التنائي » فتسلم إلى زيد »ولا يغرم لعمرو . والثاني:لايثبيل 
إقراره اليد بعد اللك » فتسَلدّم إلى عمرو. وني غرمه ازيد القولان» هكذا أطلقوه ' 


ال 0 ل 


وفيه مباحثة » لأنا إذا غرمنا المقر في الصورة السابقة الثاني » فائما نترمه القيمة» 
لآنه أقر له باللك » وهنا جملناه مقراً باليد دوت اللملك » فلا وحه لتغرمه ؛ بل 
القياس أن يسأل عن يده : أكانت باجارة أو رهن أو غيرها ؛ فان كانت باجارة » 
غرم قيمة التفمة » وإن كانت رهن » غرم قيمة المرهون ليتوئق به زيد» وحكأنه 
أنلف امرهون . ثم إِنْ استوفى الدبن هن موضع آخر » ردت القيمة عليه . 
فرع 

قال : غصبت هله العين من أحدم ؛ طولب بالتسين » فاذا عين أحدما , 
سامت إليه . وهل الثاني تحليفه ؛ يينى على أنه لو أقر اثاني هل يغرم [ له ] ؟ إن 
قلنا: لاء فلاء وإلا » فنعم » لآنه ريما يقر له إذا عرضت اليمين فيغرمه ) 
فلى هذا » إذا نكل ردت اليمين على الثاني » فاذا حلف » فلبس له إلا القيمة . 
وقيل : إن قلنا : التكول ورد اليمين كالاقرار » فالحواب كذلك . وإن قلنا : 
كالبينة » زعت الدار من الأول وسدت إلى الثاني » ولا غرم عليه الأول . وعلى 
هذا ؛ فله التحليف وإن قلنا : لا يغرم القيمة لو أقر للثاني طمماً في أن ينكل , 
فيحاف المدعي ويأخذ المين . أما إذا قال القر : لا أدري من أيكا غصيت ؛ وأصر 
عليه » فاك صدقاء » فالمين موقوفة سنها حتى تسّن امالك (20© أو ,صطلحا . و كذا 
إن كذباه وحلف لما على نفي امل » هذا هو الذهب . 
ىرت : ولو أقر أن الدار اأتتي في تركة مورثه لزيد » بل لعمرو » سامت إلى 
زيد » وفي غرمه لعمرو طريقان في « الشامل » و « ابيان » وغيرها. أحدحما : 


. » في الأصل : تين الملك » وما أثبتناه من طوطة الظاهرية » و « شرح الوجيز‎ )١( 


الروضة رج | :مم 0 


ل 5*8 هه 


القولان . والثاني : القطم بأن لا غرم . والفرق »© أنه هنا ممذور لمدم كال اطلاعه. 


والتأ عم 
ضل 

وهو حائز في الاقرار والطلاق وغيبرهما » بشرط أن يكون متصلاً » وأرت 
لا يكون سكت قا + فا سكت دمد الاقرار » أو نكل بكلام أجني عما هو شه > 
ثم استكق © لم ينفعه . 
تجرى : هكذا قال أسحابناء إن تخلل الكلام الأجني » سطل الاستئناء . وقاله 
صاحبا « المدة » و « البيان » : إذا قال : علية ألف ‏ أستغفر الله الامانة » صح الاستثناء 
عندنا » خلافاً لبي حنيفة رضي ألله عنه ٠‏ ودلملتا » أنه فصل يسير ©» فصار كقوله : 
علي ألف ‏ با فلان ‏ الامانة » وهذا الذي نقلاه » فيه نظر 20 . تأ 


ولو استغرق فقال : على" عشرة إلا عشرة » لم يصح © وعليه عشرة ؛ويحوز 
استثناء الأكثر »© فاذا قال : علىء عششرة إلا تسعة » أو سوى تسمة »© لزمه درهم. 


رك 
الاستئناء من الاثات نفي © ومن النفى إثات . فلو قال : علي” عشرة إلا 
نسعة » إلا ممانية » لزمه تسمة . ولو قال : علىة عشرة » إلا تسعة » إلا عانية » إلا سبعة» 
(١.في‏ هامش نسحة الظاهر يةما بلى : هذه الزيادة لوست في نس<تين منقولتين من خط از لف؛وإحداتها 


قدعة مؤرخ فراغ - البيوع منرا بأوائل عادى الآخرة سئة عن وعائنت وسداثة 0 وأمسسدت ف أصل 
المؤاف ؛بل على حاشيته خط غيره مصحح عليبا . ١ه.,‏ 


ب 50٠8©‏ سه 


إلا ستة ءإلا خمسة» إلا أربمة ءإلا ثلائة » إلا درهمين » إلا درم علزمه خمسة . 
وطريق هذا وما أشببه “أن يجمم الاثبات ويجمع النفي »ويسقط النفي من الاثبات » 
فا بقي فهو الواجب . فالاعداد الثبتة هنا ثلاثون » والخفية خمسة وعشرون . ثم 
معرفة الثبت » أن المدد الذكور أولاً » إن كان شفماً » فالاشفاع مثبتة»والاوتار 
منفية . وإن كان وترا » فالمكس ». وشرطه أن تكون الأعداد الذكورة على 
التواللي المتاد » إذ يتلو كل شفم وتراًء وبالمكس . 


ثح 


قال : لبس لفلا علي" ثيء إلا حمسةءلزمه خمسة. ولو قال : لبس علي 'عشرة 
إلا خمسة 2 لم يازمه ثيء على الصحيح الذي اله الآ كثرون » لآن العشرة إلا 
خمسةء»خحسة » فكأنه قال : لس علىة خمسة . وفي وحه : يازمه خمسة »)حكاه في 
و النباة » بناء على أن الاستتناء من النفي إثبات . ظ 


رع 
إذا أتى بإستئناء بعد استثناء » واثثاني مستغرق » صح الأول » وبطل الثاني . 
مثاله : علي" عشرة ءإلا خمسة » إلا عشرة » أو[ عشرة ]إلا خحمسة» إلا خمسة. 
ازمه خمسة .وإن كان الأول دز فا دون ا'ثاني »كقوله: عدرة» إلا عشرة» إلا أر بعة»فأوحه. 
أحدها : يلزمه عشرة وسمطل الاستثناء الأول ؛)لاستغراقه » وسطل الثاني» لانه من 
باطل » والثاني : يلزمه أربعة ويصح الاستثناءان » لأن الكلام إنما يتم بآخره . 
قال في « الشامل » :وهدأ أقس. والثااث : بلزمه ستةءلان الاستثناء الإاول يأطل > 
والثاني برحم إلى أول الكلام . ولو قال : عشيرة ءإلا عشرةءإلا خمسة » ازمه على 


- .ع - 


الوجه الأول عشرة» وعلى الآخترين خمسة . هذا إذا لم يكن في الاستثناءن عطف» 
فان كان ءبأن قال : عشرة إلا خمسةء وإلا ثلاثة » أو عشرة إلا خمسة وثلاثةىفها 
جمعاً مستئشات من المشرة »فلا يازمه إلا درشهمان قطمأ » فانِ كان المددان أو حمما ' 
استغرقا »بأن قال : عشرة إلا سبعة وثلائة » فبل يازمه عشرة لكون الواو تجمعها 
فيقتضي الاستنراق ؛أم مختص الثاني البطلان فيازمه ثلائة لآن الأول صح استكئناؤه؟ 
وعبان . أصحيها : الثاني . وفي وحه ثالث : يفرق بين قوله : عشرة إلا سسمة 
وثلاثة ؛ وبين قوله:عشرة إلا سبعة وإلا ثلائة » ويقطم في الصورةاثثانية بالبطلان. 
وم[ كان | المستئنى أو الستثنى منه عددان مءطوف أحدهما على الآخر»ففي ا جع 
سنها وحبان » 5 في الصورة السابقة . ابا »؛ وهو المنصوص في الطلاق »وبه 
قطم الأكثرون :لا مجمم . ظ 

مثاله : علي" درهان ودرم إلا دره) » إرف ١‏ جمع » لزمه ثلائة » وإلا 
درهإن . وأو قال: ثلاثة إلا درهمين ودرهأءفان لم نجمع علزمه درم »> وصح استئناء 
الذرهمين . وان جمنا » قثلائة ويصير مستنرقاً . ولو فال : ثلاثة إلا درهماً 
ودرهمين » فان لم نحجمم » ازمه درهمان وصح استثناء الدرهمين . وإن حممنا “فثلاثة. 
ولو قال تذرثم ودرثم ودريم إلا درم ودره)ا ودرها ؛ أزمه ثلاثة على الوجبين. 
وحم هذه الصورة في الطلاق » حكبا في الاقرار 


رع 


قال : علي" عشرة إلا حمسة » اقمع ” » قال التولي : بازمه أريمة »لآرت 
الدرم اازائد مشكوك فيه » فصار كقوله : علىة خمسة أو ستة» فانه يازمه خمسة. 
ومكن أن يقال : بلزمه خمسة علآنه أثنت عشرة ؛ واستتنى خحمسة »وشككنا في 
أستثناء الدرمم السادس . ظ 


بت لاه همه 


لتك :الصوابءقول المتولي »لان الختار أن الاستناء بيان مالم برد بأول الكلام» 
لانه | بطال ما أثت . وشاع 


2 
قال :على" درم غير دانق فُقَتعى الحو وبه قال أصحابنا: أله إن نصب «غير»» 
فملنه حّسة دوانق 6 لآانه اسثناء 2 وإلا » فعلية درم تأم ؛ إذ المعزى : درثم» 
لا دائق . وقال الأكثرون : السابق إلى فبم أهل العرف منه الاستثناء » فيحمل 
عليه وإن أخطأ في الاعراب ١‏ 
رخ 
الاستثناء من غير الحنس » صحيح »؛ كقوله : أاف درم إلا ثوب أو عبدا » 
ثم عليه أن بين ثوباً لا يستغرق قيمته الالف . فان استغرق » فالتفسير لو .وفي 
الاستثثاء وجاك . أصحها : سطل ويلزمه الالف» لانة بين ما أراد بالاستثناء» 
وإعا الخلل ف تفسيره »© قال : فره بتفسير صحيبح / 
4 
يصح استثناء الجمل من الجمل »© والجمل من الفصّل » وبالمكس.فلأول »: 


. » في الأصل : الاعتراف » وما أتيتناه من مخطوطة الظاهر ية » و « شرح الوجيز‎ )١1( 


ل + م سس 


كقوله : ألف إلا شيئا » فيبين جنس الالف أولاً » ثم يفسر الشيء با لا يستفرق 
الالف الذي ببنه . والثاني : كقوله : عشرة درام إلا شيا عيفر الشيء با 
لا يستغرق المشرة . والثالك : كقوله : ثيء إلا دره يفسر الثيء با يزيد على 
درم وإن قل . وكذا لو قال : ألف إلا دره ,ولا يازمه أن يكون الأاف 
دراهم . ومها بطل التفسير في هذه الصور ٠»‏ ففي بطلان الاستثناء الوجبان. وإن 
اتفق لفظ الستئنى والستثنى منه » كقواه : شيء إلا شيأ » أو : قال : مال إلا 
مالا » حكى الامام عن القاضي فيه وجبين . أحدهما : يطل الاستثناء » كقوله: 
عشرة إلا عشسرة . واثاني : لاء أوقوعه على | القليل والكثير » فلا تع حمل 
اأثاني على أقل مثمول » وتحمس الأول على الزائد على أقل متمول . قال الامام : 
وفي هذا التردد غذلة ء لنا إن ألغمنا الاستثناء » اكتفينا بأقل متمول . وإن صححناء» 
ألزمناه أيضأ أقل متمول » فيتفق الوجبان . ويمكن أن يقال : حاصل الحواب ؛ 
لا مختلف » لكن فيه فائدة , لآنا إن أبطلنا» طالناه بتفسير الاول فقط . وإن صححناء 
طالناه بتفسيرها» وله آثآر الامتناع من التفسير » وكون التفسير الثاني غير صالح 
للاستئناء من الأول »وما أشه ذلك . 
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الاستئناء من الممين » صحيحء كقوله : هذه الدار ازيد إلا هذا اللببت »أو 
هذا القميص إلا كه » أو هذه الدرام إلا هده الدرام , أو هذا القطيع إلا هده 
الشاة » أو هذا الخاتم إلا هذا الفتص» ونظارء . وفي وجه شاذ :لا يصحء لأن 


الاستثناء الشاد إنما يكون من المطلق لا من الممين » والأو ل هو الصحيح 


اأأنصوص » وعامه التفريع ٠‏ وأو قال : هؤٌ لاء العمد لفلاكت إلا واحدا 6 وراجع 


ب 8٠م‏ سس 


النه في التميين . فان ماتوا إلا واحداً فقال : هو الذي أردت «الاستثناء » قل 
قوله بيمينه على الصحيح » لآنه محتمل . وقيل : لا يقبل » للتبمة » وهو شاذ متفق ‏ 
على ضعفه . ولو قال ٠:‏ دنا واحدا » ثمانوا إلا واحدا. فقال : هو امستثنى » 
قل بلا خلاف . وكذا لو قتلوا في الصورة الأولى إلا واحدا , لآن حقه ثبت 
في القيمة . وأو قال : هذه الدار لفلان » وهذا النت منبا لي » وهدا احاتم له ع 
ودّمتُه لي » قبل » لأنه إخراج بعض ما يتناوله الافظ »فكان كالاستكئناء . 


ظ فصل 
في”مسائل تتعلق بالاقرار وإن كان بعضها أحئنياً 
احداها : في يده جارية » فقال رجل : بشكبا بكذا وستها » فأد” الثمرن 
خقال : بل زوحتنيها بصداق كذا وهو علي' 5100 
< أحدهما : أن حبري التنازع قبل أن يولدها صاحب اليد فبحلف كل واحد منها على تفي 
يتراب حلفا ء سقطت دعوى الثمن واانكاحءولا مبر سواء مكلا ماعن اليذه 
لاء لآنه وإن أقر لبر امن كان مالكا » فهو منكر له » وتعود الحارية إلى المالك. 
ثم أحد الوجبين » أنها تعود إليه كمود المبيع إلى البائع » لافلاس المشتري بالثمن. 
والثاني : تمود حبة أنها لصاحب اليد بزعمه » وهو يستحق عليه الثمن » وقد ظفر 
بنير جنس حقه . فعلى هذا © يما ويستوفي حقه من تنبا . فان فل شيء » 
فهو لصاحب اليدء ولا حل له وطؤها. وعلى الأول : يحل وطؤها والتصرف »ولا 
م التلفظ بالفسخ . وإن حلف أحده| ققط » نظر » إن حلف مدعي الثمن 
على نفي التزويج» ونكل صاحب اليد عن اليمين على نفي الشراء » حلف المدعي 
اليمين الردودة على الشراء » ووجب الثمن . وإن حلف صاحب اليد على نفي 
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الشراء ونكل الآخر عن اليمين على نفي التزوي.ج » خلف صاحب اليد اليمين المردودة 
على النكاح , وحم له بالنكاح » وبأن رقتها الآخر ٠‏ ثم أو ارتغم الششكام بطلاق 
أو غيره » حلت لاسيد في الظاهر . وكذا في الباطن إن كان كاذب . وعن القاضي 
حسين : أنه إذا نكل أحدها عن اليمين الممروضة عليه » ١‏ كتفى من الثاني بيمين 
واحدة يجمع فيها بين النفي والائبات . والصحيم الأول . 

الخال الثافي : أن بولدها صاحي البد ؛ فلولد حر » والجارية أم ولد له 
باعكراف امالك القدم » وهو يدعي الثمن » فيحلف صاحب اليد على نفية , فان حلف 
على نفي الشراء؛ سقط عنه الثمن الدعى . وهل يرجع امالك عليه بئيء؟ وجبان. 
أحدحما : يرجع بأقل الأمربن من الثمن وابر » لأنه يدعي الثمن» وصاحب اليد 
مقر له امبر » فالاقل منها متفق عليه ٠‏ والثاني : لا يرجم بشيء » لأأن صاحب اليد 
أسقط الثمن عن نفسه بيمينه » والمبر الذي يقر” به لا يدعبه الآخر » فلا يمكةن 
من المطالبة . وهل لصاحب اليد تحليف الالك على نفي الزوجية بعدما حلف على 

نفي الشراء ؛ وجبان .أحدجما : لاء لأنه لو ادعى ملكبها وتزوبا بعد اعترافه بأنها 
أم ولد للآخر ءلم يقبل » فكيف بحلف على ما لو أقر” به لم يقبل ؟! والثاني :نمم 
طمما في أن ينكل فيحلف ويثبت له النكاح . ولو نكل صاحب اليد [ عن اليمين] 
على نفي الشيراء» حلف الالك القديم اليمين الردودة . وعلى كل حال » فالحارية 
مقررة في يد صاحب اليد » فانها أم ولده أو زوحته » وله وطؤها في الاطن . 
وفي الحل ظاهرا » وحباك . أصحما : نحل . ووحه المتع : أنه لا يدري »أيطأ 
زوجته أم تماو كته ؟ وإذا اختلفت الحبة؛ وجب الاحتياط للبضع ونفقتها على صاحب 
اليد إن جوزنا له الوطء ؛ وإلا » فقولان . أحدمم : على الالك القد.م . لأنها 
كانت عليه . وأظبره : أنها في كسب الجارية . فان لم يكن كسب » ففي بيت 
الال . ولو ماتت الارية قبل موت المستولد عمانت قنثة » وللمالك القديم أخذ القسمة 
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ها تركته من أكسابها » وما فضل » فوقوف لا يدعيه أحد . وإِنْ مانت بعد موت 
الستولد » مانت حرة .ومالما اوارئما بالنسب . فان لم يكن » فهو موقوف» لان 
الولاء لا بدتعيه واحد منها » وليس امالك القدم أخذ الثمن من تركتبا © لان 
الثمن بزعمه على الستولد وهي قد عتقت عوته » فلا يؤدي دينه نما حمعته بعد 
الحرمة . هذا كله فيا إذا أصر على كلامي . أما إذا رجع المالك القدمم »وصدق 
صاحي اليد » فلا يقبل في رد حرية الولد وثبوت الاستيلاد » وتكون أكسابها له 
ما دام المستولد حا . فاذا مات » عتقت وكانت أكسابها ها . ولو رحع امستولد» 
وصدق امالك القدم . ازمه الثمن وكان ولاؤها له . 

المسألة الثانية : إقرار الورثة على اليت بالدن والمين مقبول . فلو أقر بعضبم 
بدن » وأنكر بعضهم » فقولان . القدم : أن على القر قضاء يع الدبن من حصته 
من التركة إذوفى به » وإلاء فيصرف جميم حصته إليه » لآنه إما يستحق بعد قضاء 
الدن . والحديد : أنه لا يازمه إلا بقسط حصته من التركة '. فملى الحديد : لو مات 
النكر وورئه اللقر » فبل يازمه الآن جميع الدبن المقر" به ؟ وجبان . أصحما 
نسم » لحصول جميع التركة في يده . ويتفرع على القولين فرعان . أحدها : لو شبد 
بعض الورثة واي ا 0 
شبادته » وإلا » فلا » لآنه متهم . وسواء كانت الشهادة بعد الاقرار أو قله . 
الثاني : كس في بيد رحلين فيه ألف . قال أحده؛ ثالث : لك نصف ما في هذا 
الكيس » فبل تحمل إقراره على النصف المضاف إليه » أم على نصف ما في بده »وهو 
الريع * وحبان بناء على القولين . 
همت. : أفقهها : الأول . العم ظ 
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المسألة الثالثة : مات عن ابنين » فأقر أحده) بأن أباه أوصى ازيد بعشرة » 
فهو 5[او] أقر عليه بدن » فعلى القدم : تتعلق كل العشيرة ,ثلث نصيبه .وعلى 
الحديد : يتعلق نصف العشرة بثلث نصيبه . وأو أقر أحده) أنه أوصى بربع ماله ؛ 

وأنكر الآخر » فعلى القر أن يدفم إلى الموصى له ربع ما في يده . ولو أقر أنه 
أوصى بعين من أعيان أمواله » نظر » إن لم ,قسما التركة » فنصيب المقر من تلك 
المين يصرف إلى الوصى .له » والباي ء لانكر . وإِن اقتسهما » نظر » إن كانت 
تلك المين في يد المقر » ازمه دفمها إلى الموصى له ء وإن كانت في يد النكر , 
فللموصى له أخذ نصف القيمة من القر » لأنه فوته عليه بالقسمة . ولو شبد المقر للدوصى 
له ؛ قبلت شبادته » ويغرم للمشبود عليه نصف قيمة المين» م لو خرج بعض أعيارن 
ار ها ظ ظ ظ 

الرابعة : قال لمبده : أعتقتك على ألف » فطالله بالآلف » فأنكر اامد وحلف» 
سنت دعو الال» وحم سق العمد» لاقراره » وكذا لو قال : بمتك نفسك إذا 
صححنا هذا التصرف » وهو الصحيح . ولو قال لولد عبده : يمتك والدك بكذا. 
فأنكر » فكذلك» لاعترافه بمصيره حرا بالملك . 

الخامسة : قال : لفلات عندي خاتم ٠‏ ثم حاء خانم » فقال : هو هذاالذدي 
أقررت به » فنص في موضع أنه يقبل منه ذلك وعليه تسليمه إلى القر له . وقال في 
موضع آخر : لا يلزم التسلم . قال الأصحاب : الأول مول على ما إذا صدقه 
اللقر له . والثاني : على ما إذا قال : الذي أقررت به غيره وليس هذا لي » كم 
ما جاء به اليه » والقول قول القر في نفي غيره . ظ 

السادسة : قال : لي عليك ألف ضنتته » فقال : ما ضمنت شيئاً أ ولكن لك عر* 
ألف من قيمة متلف » لزم الآلف الاصح . 
تلت : وما بتعلق بالباب » ما ذكره القاضي أبو الطيب في آخر كتاب الغصب: 
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ولو أقر بدار مبهمة ول يعينبا حتى مات » قام وارثه مقامه في التعيين . فان عينها 
فذاك » وإِن لم يمين » طولب التميين » فان امتنع » كان للمقر له أن بين . فان 
عين وصدقه الوارث » فذاك » وإلا » فلله أن تحلف أنها ليست المقرة مها » فان 
حلف » طولب التسين » فان امتنم » حبس حتى يعين. قال القاضي أيضاً في آخر 
الغصب : لو اع دارا ثم ادعى أنها كانت. لنيره بإعبا بغير إذنه » وهي ماحكه 
الى الآن » وكذبه المدتري » وأراد أن يقم سنة بذلك» فان قال : بتك ملكي 
أو داري أو نحو ذلك » ما يقتضي أنها ملكه 1 تسمع دعواه »وإلاء مععت .قال 
الشائي : او قال : غصبت داره»ثم قال : أردت دارة الشمس والقمر » لم يقبل 
على الصحيح . ولو باع شيا بشرط الل سار “ثم ادعاه رحلءفأقر البائع في مدة 
الخمار أنه ملك المدعي »صح إقراره وانقسخ الع الأن له الفسخ»يخلاف ما او أقر 
فعد زوم اليم » فانه لا يقبل “لمحزه عن الفدخ ٠‏ ولو أقر ,شاب بدنه لزيد » 
قال القاضي حسين في « الفتاوى » : يدخل فيه الطيلساث والدأو“اج وكل ما يلبسه. 
ولا بدخل فيه الأاف ؛ والمراد بالدتواج : اللحاف . ومقتضى كلام القاضي هذاء 
أنه يدخل فه الفروة فالم! مما يله » ولا شك في دخولا . وام نبت عليه »© 
لثلا مُتشكك فيها . وكذلك السر لو أوصى شياب بدنه . ولو كتب على قرطاس: ٠‏ 
لفلان 6 كذا ,م 7 إقراراً »وكذا الاشباد عليه لا يكون إلا بالتلفظ ع قاله 


8غ سس 


الباب اللا بتع 
في الاقرار بالاسب 


يشترط في امقر النسب » أن يكون الصفات العتبرة في سائر المق رين كا سبق . 
ثم لا يخلو » إما أن يلحق النسب بنفسه ء وإما بغيره. 

القسم الأول : أن بلحقه بنفسه » فيشترط فيه أمور . 

الأول : أن لا يكذبه الحس » فيكون ما يدعيه ممكناً . فلو كان في سن 
لا يمكن أن يكون ولد لاستلحق »فلا اعتبار بإقراره . فاو قدمت- امرأة من بلاد 
الكفر ومعبا صبي » وادعاه مسم © لحقه إن احتمل أنه خرج إليها » أو أنها قدمت 
إليه قبل ذلك » وإلا ءلم يلحقه . 

الثافي : أن لا يكوث امقر به مشبور النسب من غيره » سواء صدقه القر" به 
أم كذبه . 

الثالث : أن يصدقه المقر" به إن كان معتبر التصديق . فان استلحق ,النا فل 
يصدقه » لم ينبت النسب إلا ببينة » فان لم تكن ببنة » لف الدعي » فال حللئف 
سقطت دعواه » وإ نكل ؛ حلف المدعي وثبت نسه . وكذا لو قال رجل لرحل: 
أنت أبي » فالقول قول المنكر بيمينه . أما إذا استلحق صغيراً » فيتبت نسبه حتى 
. برث منه الصفير لو مات © ويرث هو الصثير لان مات . وإن استلحق صفيراً » 
فأما بلغ كذبه » فوحبان . أحدها : يندقمع النسس . وأصحم ٠‏ لا يندفم » لآن 
النسب "محتاط له فلا يندفم بعد شموته (©2 كالثابت بالمبنة . فعلى هذا لو أراد المقر له 
نحليفه » قال ابن الصباغ : ينبني أن لا يمحكدّن » لأنه أو رجم » لم يقبل : 
فلا معنى لاحليفه . ولو استحلق محنوناً » فأفاق وأنكر » فملى الوحبين . 


. » في الاصل : بعد موته . وما أثيتناه من مخطوطة الظاهرة. » و « شرح الوجيز‎ )١( 
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ولو استلحق صبيأ بمد موته » لحقه » سواء كان له مالء أم لا » ولا ينظر إلى التهمة 
يطلب المال » بل برثه لان أمر اأنسب مبني على التغليب » ولهذا يئبت بمحرد الامكان» 
حتى أو تله شم استلحقة بعد موته » قل منه وحم سقوط القصاص . وإن كارت 
اليت بالف » فوجبان» لأن شرط وق البالمم تصديقه » ولا تصديق بمد الوت » ولآان 
تأخيره ريما كان خوفا من إذكاره . وال كثروت على أنه بلحقه كالصئير . 
ومنموا كون التصديق شرط على الاطلاق » بل هو شرط إذا كان القر” به أهلاً 
للتصديق » ولا اعتبار بالتبمة كا سبق . ويحري الوجبان فا إذا استلحق ممنونا 
طراأ جنونه بعد مابلغ عاقلاً . 


ءً 


إذا ازدحم جماعة على الاستلحاق ©» نظر » إن كان المقر" به بالفأء ثبت نسبه 
تمن صداقه » فان كان صبياً » لم يلدق بواحد منهاء بل حكه ما نذ كره في باب اللقيط إن شاء 
الله تعالى . فاذا عدم زحمة الفير » ترط رابع فى الصخير .هذا كله إذا كان المقر 
به ذكرا حرا . فأما استلحاق الرأة والسد » فسيأتيان في باب اللقيط إن شاء 
الل تمالل . 


رع 
إذا استلحق عبد الفير » أو ممتقه » لم يلحق إن كان صفغير] »محافظة على حق 
الولاء للسيد » بل يمحتاج إلى البنة . وإن كان الئا وصدقه » فوحبان . ولو 
استلدق عبد في يده هفان لم يوجد الامكان, بأن كان أكبر نأ منه » لما قوله. 
0 وإن ود » فان كان بول الس علحقه إن كان عَديرا 0 وحم ستقه . وكذا 
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إن كان الذأ وصدقه . وإن كذيه 6 ل شت 1 انس ١‏ / وق المتق » وحبان. 


وكذا إن كان امقر" به معروف النسب من غيره . 
َب 
استلحق الفأ عاقلا » فوافقه » ثم رحما » قال ابن أبي هريرة: يسقط النسبء م 


أو أقر عمال ورجع وصدقه القر* له . وقال الشيخ أو حامد ٠‏ لا سقط لان 
غصل 

له جارنه ذات ولد »فال : هدا وادي >ن هده الحارية 6 تست ليه عمد الامكاكت. 
وفي كون الخارنة أم ولد» قولان . ويه ال : وحهاك . أظرره) عند الشيخ 
أبي حامد وجماعة : نعم . وأشبه بالقاعدة » وأقرما إلى القياس : لا » لاحمال 
أنه أولدها بنكاح ثم ملكبا . ولو قال : ولدي اسستولدتها به في ملكى » أو علقت 
به في ملكي » انقطم الاحمال» وكانت أم ولد قطماأ . وكذا لو قال : هذا ولدي 
منبأ © وي قِ ماي من عشس سنين » و كان الولد أبن ممنة . وهذا كله إذا لم تكن. 
الامة مزوحة » ولا فراشا له » أما إذا كانت مزوحة » فلا ينسب اأولد إلى السيد»4 
ولا أ لاستلحاقه » لاحوقه بالزوج . وإن كانت فراشا لهء فان أقر وطئبا » لقه 
الولد بالفراش » لا الاقرار » فلا العدجر شه إلا الامكان . ولا فرف في الاستلحاق 


بالاستيلاد ؛ دين أن يكون 6 الصحة » أو ف المرض ( أن إنشاءه نافد 6 الحالين . 
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له أمتانث » لكل ويه ولدء فقال : أحده) ولدي » فللأمتين أحوال. 
أحدها : أن لاتكون واحدة منم) مزوحة ولا فراشا للسيد » فيؤمر لتميين ‏ 
كا لو أقر بطلاق إحدى الرأتين » فاذا عين أحدم|ء ثمت ذسبه وكان حراً وورثه . 
وهل نصير أمه أم ولد ؟ ينظرء إن + زد على استلحاقه » فقولان ا قدمناه » وإن 
صرح بأنه استولدها به في ملك اليمين » صارت أم ولد له » وإن صرح أنه 
استولدها في النكاح ءلم تصر » وإن أضافه إلى وطء شببة » فقولان . و إن قال:استولدما 
لزنا مفصولاً على الاستلحاق 4 لم يقبل » وكانت أمثة الولد على القولين فما إذا أطلق 
الاستلحاق » وإن وصله بالافظ » قال البنوي : لا يثبت النسب ولا أميّة الولد ؛ 
وينبني أن مخركج على قولي تنسيض الاقرار . ولو ادعت الأمة الأخرى أن ولدها 
هو الذي استلحقه » وأنها المستولدة » فالقول قول السيد مع يينه . وكذا لو بلغ 
الولد وادعى » فان تكل السيد » حلف اللدعي وقضي عقتضى عينه . ولو مات 
السيد قبل التعين »قام وارئه مقامه في التسين » وح تعيينهم حي تميينه في اأنسب 
والحرة » والارث » وتكون أم المميئن مستولدة إن ذكر السيد ما يقتفي ثبوت 
الاستيلاد » وإلا سكلوا ؛وحم باهم حم مان المورث . فارت قالوا : لآ نعل 
كيف استولد » فملى الخحلاف فما إذا أطلق الاستلحاق . وإذا لم يكن وارثءفبهو 
كا لو أطلق الاستلحاق . وتحوز ظبور الحال لاقائف مع موت الم.تلحق »بأن كان 
رآ » أو برى قل الدفن »أو برى عصيته فيجد الشبّه . فاك عجز عن الاستفادة 
بإلقائف لمدمهءأو لالحاقه الولدن به » أو نفين » أو أشكل الآمر عليه » أقرعنا 
بين) ليعرف الحر منها » ولا ينتظر بلوغه) لينتسبا » بخلاف ما لو تنازع اثناك في 
ولد ءولا قائفتء لإأن الاشتاه هنا في أن الواد أسيم؟ فلو اعتبرنا الانتساب » رعا 
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أئتسيا جميعاً إلبه قدام الاش_كال ؛ ولا حم لمن خرجت قرعته بالنسب واليراث ؛ 
لآن القرعة لاتممل فيهما . وهل يوقف نصيب أبن» بين من خرجت قرعتة» وبين 
الآخر ؟ وجبان يأني قري بينهها . وأما الاستيلاد » فبو على التفصيل السابنءفان 
مم يوجد من السيد ما يقتضيه هلم يبت » وإن وجد » فهبل تحصسل أميئة الولد في 
أم ذلك الولد يروج القرعة؟ وجبان . أسحها عند الامام : لا تمحصل. والثافي 
تحصل ء وبه قطع الأأكثرون . 


رع 
حيث ثبت الاستيلاد » فالولد حر الاصلءلا ولاء عليه ؛وحيث لا يبت عفعليه 
3 9 إذا نسبه إلى وطء شببة وقلنا : لا تصير أم ولد إذا ملكبا . وإذا لم 
شت الاستيلاد وهات السيد» ورث الولد أمه وعتقت عليه 5 إذا تمين لا بالقر عة. 
500 آخر ؛ عتق نصيبه ولم يشتر [ 
الحال الثاني : إذا كانت الآمتان مزو”حتين » لم يقبل ل السيد »وولد كل 
أمة ملحق .بزوجيا . وان كانتا فراش للسيد » بأن كاتف أقر بوطئها »ع لَه 
الولدان بالفرائى . 
الخال الثالث : كانت إحداه) مزوجة » لم يتمين اقراره في الأاخرئ » بل 
يطالب بالتسين . فاك عين في ولد الأخرى » قبل وثيت نسه » وان كانت احداهم 
فراشاً له » لم يتمين اقراره في ولدها » بل يؤمر ,التميين » فان عين في ولد 
الآخرى » لخقه بالاقرار .والولد الآخر يلحق به بالفراش. 
رخ 
له آمة لها ثلاثة أولاد . قال:أحد هؤلاء ولدي ءوم تكن «زوجة ولا فراشاً 
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للسيد قبل ولادتهم » طولب إلتسين © ثمن عيّنه منبم » فهو نسيب حر وارث » 
والقول في الاستيلاد على التفصيل الذي مر* . ثم إن كان الممين الأوسط » فالأكبر 
رقيق ٠‏ وأمر الأمغر مبني على استيلاد الأمة » فان لم نملبا مستولدة » فهو رقيق. 
وإن حملناها » نظر »2 إن لم يدع الاستبراء بمد الاوسط » ففد صارت فراشاً له 
بالأوسط » فلحقه الاصغر ورثه على المحيح . وقدل : لا يلحقه » بل له حم 
الأم » يعتق بموت السيد . وإن ادعى الاستبراء » بني على أن نسب ملك اليمين » 
هل ينتفي به ؟ إن قلنا: ينتفي »لم الينقة الأعلن مووي كه وشان:. أسحي : 
أنه كالم يمّق وت السيد : لأنه ولد أم ولد . واثثاني : يكون قتاءلآن ولد 
أم الولد قد تكوث كذلك » م لو أحبل الراهن الرهونة وقلنا: لا تصير أم ولد 
فبييت في الحق وولدت أولادا ثم ملكبا وأولادها » فنها'تحيم بأنها أم ولد له 
على الصح-ح » والأولاد أرقناء لا يأخذون حكبا على الصحيح . وقيل : يأخذون. 
ولو مات السيد قبل التميين » عين وارئه» فان لم يكن وارثء أو قال :لا أعرفء 
عرضوا على القافة لبعين » والحيم على التقدرن » كا لو عين السيد . فان تعذرت 
معرفة القائف ». فالنص أنه يقرع بيذم ليعرف األحرية . وثيوت الاستيلاد » على 
التفضيل السابق 1 واعترض رن بأن الأصغر حر بكل حال عند موت السيد» 
لآنه المقر" به »أو ولد أم ولد . وولدأم الولد » يمتق بموت السيدءإذا كان حرا 
بكل حال»لم يدخل في القرعة » لآنها ربما خرجت على غيره فيازم ارقاقه . واختلف 
الأمحاب في الحواب © فسل بمضبم حريته وقالوا : دخوله في الفرعة إنما هوارق 
غيره » ويسئق هو إن خرحت قرعته » ومزمبا آخرون » باءَ على أن ولد أم الولد 
يجوز أن' يكون رقيقا » والآول : أصح . وحكي وجه : أن الصنير يمخرج عن 


الروضة ج / الف 
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القرعة » وهو شاذ ضميف . فاذا أقرعنا فخرجت القرعة لواحد » فبو حرء والذهيس+ 
أن النسب والميراث لا ينبتاف كا ذكرة في المسألة الأولى . وقال المزفي : الأصثر 
نيب بكل حال » وأبطل الأسحاب قوله » لكن الحمق الطابق للا سيق » أن يفرقه 
بين ما إذا كان السيد قد ادعى الاستبراء قل ولادة الأصثر » وبين ما إذا لجبداع. 
وبوافق المزني في الحالة الثانية . وإذا ثبت النسب » ثبتت الحرية قطماً . وحيثه 
لا يبت النسب »© فبل «وقف اللميراث ؟ وحبان . أصحها عند الجبور : لا ءلانه 
إشكال وقع اليأس من زواله» فأشبه غرق التوارثين . واثقاني : بلى م لو طلق 
إحدى 'مرأتيه ومات قبل البيان . 

القسم الثافي : أن يملحق النسب بنيرهء كقوله : هذا أخي ابن أبي وابن أمي» 
أو يقر بسمومة غيره » فيكون مثلحقا للنسب بالجد » وبثبت النسب بهذا الالحاق 
بالشروط الأقدمة فها إذا ألحق بنفسه » وشروط آخر . 

إحداها : أن يكون اللدق به ميتأ » نما دام حيا » ليس لنيره الالاق به 
وإن كان محنوناً . 

الثانية : أن لا يكون الملحق به قد نفى اءقر* به » فان كان نفاء ثم استلحقه 
وارئه بمد موته» فوجبان. أصحهاء وبه قطم ممظم العراقبين : يلحقه كا لو استلحقه 
الورث بمدما نفاه بلمان وغيره . والثاني : النم . والثالث : صدور الاقرار من 
الورثثة الحائزين لاتركة . 


فرع 


إقرار الأجني لا يثبت به اأنسب كا ذكرنا ؛ فاو مات مسلم عن ابن كافر > 
أو قاتل » أو رقيق © لم يقبل إقراره عليه بالنسب » كا لا يقبل إقراره عليه يمال. 
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وى كان 4 انان . كأفر د اي 1 لبت كافرا كفى 
5 1 0 


مات وخائف ابن فأقر” بابن آخر ء ثبت نسبه . واو مات وخلف بنين © أو 
بنين وبنات » فلا بد من اتفاقهم جيماً . وتستبر موافةة الزوج والزو-ة على الصحيمح. 
وف وحه : لا تعتبر »لانقطاع الزوحية ,اللوت . وجري الوجبان في امدق . وأو خلف 
53 ؤاحدة » فان كانت حائزة أن كات معتقة » ثبت النسى اقرارها » وإك لم 
تكن حائزة ووافقبا الامام » فوجبان بمريان فها إذا مات من" لا وارث له » فالحق 
الامام به محبولاً »أصحما وبه قطع المراقيوث : الثبوت موافقة الامام . هذا إذا 
8 الامام لا على وحه الحم أن ذا ادكه لو وجه الحي » فان قلنا : 
ظ يقضي بعلم نفسه » ثبت النسب» وإلأ » فلا . ولا فرق بين أن تكون حمازة الملحق 
7 اللحق به بنير واسطة » أم بواسطة » كن أقر بعمومة محبول وهو حائز لتركه. 
أمه المائز ترك جده الملحق به » فإن كان قد مات أبوه قبل جده » وااوارث. 


ابن الابن )2 فلا واسطة 5 


وله 


وارثال ©» الم وصغير » فالصمحيح أن البالع لا ينفرد «الاقرار . وف وحه : 
لذفرد وحم شوت النسب ف الحال . وعل الصحيرح : ينتظر بأوغ الصغير . فاك 
بلغ ووافق الاام » شت اانسب حينئد . فاك مات قل الموغ , نظر إل م خف 


ل 2 


سوى القر. » نبت النسب حينئذ . فان لم يجدد إقراراً -وإن خلف ورئة سوام 
أعتبر اقيم . ' ولو كان أحدما مجمنوناء فكالسي . ولو خلف «النين عاقلين فأقر 
أحدهاء وأنكر الآخر ثم مات ولم خلف إلا أخاء المقر » فوجبان . أصحما : يثبت 
النسبءلأن جميع اللميراث صار له ٠‏ والثاني : المنع ؛لآن إقرار الفر 3 مسبوق كار 
الأسل .. ويجري الملاف .فا إذا خلف النكر وارة فأقر ذلك الوارث 20. ولو أقر 
أحدها وسكت الآخر ثم مات السااكت وابئه مقر » ثبت النسب قطنا » لآنه غير 
عسبوق بتكذيب الأصل . 


رع 

أقر الابن الستغرق بأخ مجبول » فأنكر المهيول نسب العروف » ل بتأثر بانكاره 
فسب الشهور على الصحيح » وفي وجه: محتاج القر إلى ببنة على نسبه “وهو ضميف» 
ويثبت نسب الجهول على الأصح ٠‏ وأو أقر بأخ يحبول ثم أقرا ثلث * فأنكر الثالث 
السب الثاني » ففي سقوط نسب الثاني وحبان » أصحبا : السقوظ الآنه يت السب 
الثااث فاعتبرت موافقته في ثبوت نسب اثاني . ولو أقر بأخوين يبولين » فص_دق 
كل واحد منها الآخر ؛ ثبت نسبها » وإن حكذب كل واحد منها الآخر ) شت 
التتسبان على الأصح » لوجود الاقفرار من حائز التركة . وإف صدق أحدها الآخر» 
وكذبه الأخرءثنت نسب الصد”ق فقط ‏ هذا إذا لم يكن الجبولان توأمين » فان كاناء 
خلا آم و لتكذيب أحدها الآخر » فاذا أقر الوارث بنسب أحدحما » ثبت نسبها. 


. » و « شرح الوجيز‎ ٠ في الاصل : فرد ذلك الوارث ».وما أثينناه من عخطوطة الظاهرية‎ )١( 


“ع ا 


4 


ل الأسح. 


الثر" .به حالات . < 

الأولى : أن لا 5 المقر”ن » فيشتركون على قدر حصصبم . وأو أقر أحد 
الابنين الممترفين بأخ » فأنكره . الأخ الآخر » فالصحيح اانصوص : أنه لا رثعلآن ‏ 
الارتث فرع النسب » ول شت 5 م.ق . . وفي وحه : روث » ويشارك المقر فما في بده» 
كما لو قال أحدها : فلانة نت أبنا » فأنكر الآخر > <رم على القر تكاحباء وا 
لو قال اسد في التركة : إنه ابن أبينا » هل بح بعتنه ؟ وحبان . وكا لو قال 
أحد الشريكين في العقار لثالث :بعتك نصيي » فأنكر » لا يشت ااشراء . وفي ثوت. 
الشفمة للشريك خلاف . وكا لو قال : ازيد على عمرو كذا وأنا ضامنه » فأنحكر 
عمرو » قفي مطالبة القر بالفمان وجبان . أصحيا : الطالبة » يا لو اعترف الزوج 
بالجلع » وأتكرت المرأة » ثبتت البينونة » وإن لم يثبت امال الذي هو الأسل » 
وإذا قلنا بالصحيح » قبل في ظاهر الحم © وأما في الباطن » فبل على امقر" إذا 
كان صادقاً أن يشركه فما ره ؟ وحبان . أصحها : نعم © لملمه باستحقاقه . وى 
هذا » هل يشركه بنصف مأقي بده ©» يا اسن يداد فاق 


(1) في نسخة الظاهرية : فذلك في ظاهر الحم . 
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الحال الثاني : أن حجبهم أو بعضهم »بأن كان الوارث صغير في الظاهر أخا 
أو ممتقأ » فأقر بإبن للميت » فان لم ينبت نسبه » فذاك . وإن أثبنضاء » لم برث 
ع الأصح “للدور» والثاني: برث ومحجب أنقر . قله ابن سريج ؛راختاره صاحب 
< التقرب » وأبن الصباغ وجاعة , وقلوا : المتبر كونه وارثاً ؛ ولا إقراره . 
ولو خلف بنتأ معتقة» فأقرت بأخ لهاء فهل برث ويكون الميراث بينها أثلاث) لكون 
توريئه لا يحجبها » أم لا لآنه عنعها عصوبة الولاء ؟ وحبان . 

م 

أدعى جول على أخي اليت أنه اين اليت ؛ فأتكر لأ 1 النسوء 
فحلف الدعي اليمين المردودةءثست نسبهم ءثم إن قلنا:التكول مع وين الرد 0 
ورت وححب الاخ . وإ قلنا : كالاقرار ' ففيه الحلاف. السابق في إقرار الاخ. 
وأو مات عن ابن وأختءنفأقرا بأبن للميت » ففلى الأصح: تسل الاخت نصمبها »لآنه 
و ورثها الابن يححبها (23.وعلى الثاني: يأخذ جميم ما في بدها . وكذا الحم فيا 
لو خلف زوجة وأخا » فأقرا بابن للميت » يكون للزوجة الربع على الأصح » 
وهذا الابن لا ينقص حتقباء 6 لا بسقط الآخ : 


واه 


إقرار الورثة زوج أد زوجة للميت “مقبول على الذهب . وحكي عن القديم 
قول :أنه لا يقبل. فاك قبلنا فأقر أحد الابنين المستخرقين وأنكر الآخر » فالتوريث 
على ما ذكرنا فها إذا أقر أحدها بأخ وأنكر الآخر . 

)١(‏ في نسحة الظاهرية » و « شرح الوجيز » : ولو مات عن بنت وأخت فأقرتا بابن لهيت » فملى 
الأصح : يلم للأخت نصييها » لانه لو ورث الابن لجبا . 
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فر 
قال :ربك أخي 32 فس بأخوة الرضاع 4 حى الرواني عن أنه :أن الاشه 


«الذهب » أنه لا يقبل لانه خلاف الظاهرءولهذا لو فسر بأخوة الاسلام» لم يقبل. 


ظ ثَ 
في فناوي القفال » أنه لو أقر على أبيه بالولاء » فقال : هو ممق فلانء 
شت الولاء عليه إن كان المقر مستفرقاً » كم في النسب . 
نرت :لو خلف ثلاثة بنين فأقر ابنان برابم 6وأنكره الثالك » لم يثبت نسبه 
بإقراره) » لكن إذا شبدا به عند الحاكم بشروط الشبادة » ثبت نسبه »لان شبادتم 
أولى بالقبول من شبادة الاحنبيين» لآن عليه فيه ضرر] »© قله القاضي أبو الطيب . 


واي] س 


كتسِبالعار 


هي بتشديد ااياء . قال الخحطابي في « الثريب » :وقد تخفف » وفه بإإن . 
الأول : في. أركانباء وهي أر بمة . 
الأول القن لاتير فه أن ملك لمنفمة » وأن لا يكون مححورأ عايه في 
التبرءات » فيجوز للمستأجر أن يمير لأنه لك المنفمة » وللموسى له مخدمة عد أو 
ممكن دار ونحوهما أن يميرهما . وليس للستمير أن يمير على الصحيح » ولكن 
له أن يستوقي النفمة لنفسه لنفسه «وكيل . 
لتك : قال ا « المدة »:لس للأب أن يمير ولدء الصغير لمن يخدمهءلآان 
ذلك هبة لنافمه > فأشيه إعارة ماله. وهذا الذي 'قاله شغي أن "حمل على خدمة 
تقابل بأجرة » أما ما كان عفترا بمحيث لا يقابل بأجرة » فالظاهر الذي تقتضيه 
أفمال السلف : أنه لا منع منه إذا لم يضر بالصي »ود سبق في كتاب « الحجر »> 


نحو هذا. واتأعم 

الر كن الثاني : الستمير » ويشترط فيه حكونه أهلاً لتبرم [ عليه ] بمقد 
يشتمل على إبحاب وقول بقول أو فمل »فلا تصح الاعارة للصي» كم لا يوهب له. 

الركن الثالثك : للستعار » وله شرطان . 

أحدهما : كوته متتفماً به مع بقاء عيته » كالسد . والثوب » والدابة»والدار» 
فلا جوز إعارة الطنام قطه] » ولا الدرام والدائير على الاسم . قال الامام : 
' وجري الوجبان في إعارة المنطة والشعير ونحوهما . ثم السابق إلى الفيم من كلام 
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الأسحاب» أن الخلاف فبا إذا أطلق إعارة الدرام » فأما إذا صرح بالاعارة لاتزيين » 
فينبئي أن يقطم بالصحة » وبه قطم التولي © » لأنه اتخذ هذه المنفسة مقصودا 
وإن ضمفت » وإذا لم نصححبا» فجرت » فبي مضمونة على الصحيح » لأن المارءة 
المحيحة مضمونة » ولافاسد .م الصحيح في الضإن » وقيل : لا ضصانء لأن 
ما حرى بينها لدس بعارنة صحيحة ولا فاسدة ٠.‏ ومن قنض مال غيره بأذنه لا انفعته) 
كان أمانة . 
الشسرط أأثافي : كون النفعة مباحة ؛) فيحرم استعارة الحارية للاستمتاع . وأما 
لالخدمة » فيحوز إن أعارها حرم أو امرأة » وإلا » فلا جوزء الحوف الفتنة » إلا 
إذا كانت صغيرة لا تشتبى » أو شبحة ؛ فوحباك . 
تلت. :أصحها:الهواز؛وبه قطم جماعة ؛منهم صاحب « التبذيب» 9©. واأع 
قال النزالي : وإذا أعارها » صحت الاعارة » وإن كانت محرمة . ويشيه أن 
يقال بالفساد » كالاجارة للمنفعة الحرامة » ويشعر به إطلاق الخبور نفي الحواز. 


6< 
يكره استمارة أحد الأبوين الخدمة » لأن استخدامي محكروه ولفظ” الاماء” 
تلت : الذي قله الأسحاب أنه يكر. كراهة تنزيه » قال الحرجاني : ويكره 
أيضاأ استتجارحما . وقد يجوز إعارة مالا جوز إجارته » وهو الفحل للصّراب ؛ 
والكلب للصيد ٠‏ فان إعارتها صحيحة ؛ وإجارتها باطلة على الأصح . انعط 


. في نسخة الظاهرية : وبه صرح المتولي‎ )١( 
. ٠ (؟) في نسخة الظاهرية : صاحب « المذب‎ 
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وتشكره إعارة البد السل لكافر كراهة تزيه . 

تمت : صرح الحرجاني وآخرون » بأنما حرام ؛ وصريم صاحب « البذب » 
وآخرون » بأنها لا تجوز » وظاهره التحرم » ولكن الأسح الحواز » وقد سبق 
في أول الببوع . اناعم 


م 


حرم على الحلال إعارة الصيد من الحرم 0 ع فان قمل قتلف في بيده » ضري 
الحزاء لق الل تعالى » والقيمة للحلال . ولو أعار الحرم حلالاً » فان قلنا: الحرم 
زول ملكه عن الصيد فلا قيمة له على الحلال لانه غير مالك ؛ وعلى الحرم الهزاء 
لق الل تعالى إن تلف في بد الحلال » لانه متعد بالاعارة» فانه يلزمه إرساله . وإن 
قلنا : لا بزول » صحت الاعارة وعلى الحلال القيمة إن تلف عنده . 


فرع 
دفم شاة إلي رحل وقال : مشّكتك درها وسلا» فبي هبة فاسدة » وما حصل 
في بده من الدر والنسل »كالقبوض المبة الفاسدة » والشاة مضمونة العارية الفاسدة. 
ولو قال: أحت لك درها ونسلبا » فوحبان . أحدهما : أنه كقوله : ملكتك . وااثاني : أنها 


إناحة صحرحة » والشاة عارية صحبحة © و به قطم أاتولي ٠‏ 


0 . ظ ٠‏ هدأ أصح » واختاره أيضا القاضي أبو الطيب » وصاحب « الشامل “لوحي 


, في نسخة الظاهرية : يحرم على الخلال إعارة الصود لفحرم‎ )١( 
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جذان والختول بالصحة فما إذا أعاره الشاة ليأخذ لبنها » أو أعاره شجرة ليأخذ ثمرها. 


1 
م 


يك" 

فملى هذا » قد تكون المارية لاستفادة عين » ولس من شرطها أن يكوك 
«القصود محرد النفمة » لاف الاجارة . واو قال : ملكنك درها » أو أيحتكه على 
أن تطلفها » قال البنوي : العلف أحرة الشذة ومن الار والنسل » فالشاة غير 
.«ضمونة لانها مقوضة باحارة فاسدة » والذار والنسل مضمونان في الشسراء الفاسد. 
وكذا لو دفم فراضة إلى سقناء » وأَحْذْ الكوز ليشرب » فسقط الحكوز من بده 
.وانكسر . ضن الاء لأنه مأخوذ بالشراء الفاسد » ولم يضمن الكوز لانه في يده 
.احارة فاسدة » وإن أخذه محاناً » فالكوز عارية » والاء كالمقبوض الحسة الفاسدة. 

26 

قال المتولي : تسين المستمار عند الاعارة » لس بشرط . حتى لو قال : أعرني 
مدابة » فقال : ادخل الاصطبل فَحْذ ما أردت » صحت المارية »بخلاف الاجارة » 
غانها نُصاك عن مثل هذا »؛ لان الغرر لا تحتل في امماوضات . 

الركن الراب.ع : الصينة » واللفظ المتد به في الباب ما يدل على الاذن في 
«الانتفاع» كقوله : أعرتك . أو خذه لتنتفم به ». وما أشبهها. واختلفوا في الواجب 
حن اللفظ » فالأصح الأشبر ما قطع به اللبنوي وغيره : أن المتبر اللفظ من أحد 
الطرفين » والفمل من الآخر . حتى لو قال المستمير : أعرني » فسلمه المالك إليه, 
صحت الاعارة » كا لو قال : خذه لتنتفم به » فأخذه ؛ قياس على إباحة الطمام . 
وقال النزالي : يمتبر اللفظ من جبة اممير» ولا يتبر من جبة للستمير ؟ وإنها يعتبر 
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منه القبول » إما بالفمل وإما بالقول . وقال المتولي : لا يعتبر اللفظ في واحد منها» 
حتى أو رآه عارياً فأعطاه ققيصاً فلسه “تمت المارية . وكذا لو فرش لضيفه فراشة 
أو ساطاً أو مصتى ؛ أو ألقى له وسادة فجلس عليياء كان ذلك إعارة»ه ‏ 
مخلاف ما لو دخل فجلس على الفثرش المبسوطة » لانه لم يقصد بها انتفام شخص 
نه » ولا بد في العارية من تسين المتمير » وهذا الذي قاله التولي فيه تمام 
التشبيه باباحة الطمام » ويوافقه ما حكي عن الشيخ أبي عاصم » أنه إذا اتفم 
بظرف الهدية البعوثة إليه حيث جرت المادة باستماله » كأكل الطعام من القصعة 
البعوث فيبا » كان عارية » لانه انتفاع بلك الثير باذنه . ظ 

تمت : هذاالمحكي عن أبي عاصم , هو فما إذا كانت المدية لا تقابل . فأما 
إن كانت عوضا » فالظرف أمانة في يده كالاجارة الفاسدة» كذا ركاه ااتولي عن ' 


أبي عاصم . واتأعم 


3 


قال : أعرتك حماري اتعيرني فرسك » فبي إجارة فاسدة » وعلى كل واحد. 
أحرة مثل دابة صاحه » وكذا لمأو أعاره شيا بعوض #بول » كا لو أعاره. 
دابة ليملفبا » أو داره ليطين سطحبا » وكذا لو كان الموض مملوماً » ولكن مدة. 
الاعارة مجحبولة» كقوله : أعرتك داري بعشرة درام “أو لنعير ني ثوبك شهراً. وفي. 
وجه ضيف : أنها عارية فاسدةءنظرا إلى اللفظ » فملى هذا تكو مضمونة عليه. 
وعلى الاول:لا ضمان » ولو بِّن مدة الاعارة وذكر عوضاً مملوما ». فقال :أعرتك. 
هده الدار شهرأ من اليوم بعشرة درام » أو تتعيرني ثوبك شهرا من اليوم »فبل 
هي إجارة صحبحة عأو إعارة فاسدة؟ وجباكءبناء على أن الاعتبار باللفظ »أو الممنى؟ 


1م - 
2 
دفم درام إلى رجل وقال : اجلس في هذا المانوت واتجر فيها لنفسك » أو 


دفدم اله بذرا وقال : ازرعه في هذه الارض » فبهو ممير لاحانوت والأرض  »‏ 
وأما الدرام والبدر 6 قبل يكون هبة » أم قرا 5 وحبال . | 


ااماب االى 
في أكامبا 


وهي ثلائة . 

الأول : الغمان . فاذا تلفت المين في بد الستعير » ضمنباء سواء تلفت بآفة 
ععاوية أم بفعله » بتقصير أم بلا تقصيرءهذا هو المشهور.وحكي قول : أنها لا تنضمن 
إلا التمدي فباءوهو ضمرف . ولو أعار بشرط أن يكون أمانة » لغا الشرط 
وكانت مضمونة » وإذا ضن »ففي القيمة المتبرة أوجه. أصحبا : قيمته يوم التلف. 
واثاني : يوم القيض . والثلك : أقصى القم من يوم القبض إلى يوم التلف .وينى 
على هذا الملاف »أن الماررة إذا ولدت في يد الستمير » هل يكون الولد مضموناً 
في يده ؟ إن قلنا بااثالك » كان مضموناءوإلا » فلا . ولس له استماله بلا خلاف. 
جمت : ولو استمار دابة وساقبا » قتبها وذقنا وم يتكل الالك فيه بإذنف 
ولا نبي » فالولد أمانةءقاله القاضي حسين في «١‏ الفتاوى ». اعم 


والقبوض على جبة الموم : إذا تلف » في الستبر من قيمته هذه الأوجه ؛ 
لكن قال الامام 1 الأصح فيه قيمته بوم القعض . وقال غيره » الأصح بوم التلف» 
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هذا إذا تلفت المارية لا بالاستممال » أما إذا تلفت بالاستمال الأذون فيه » بأنه 
انمحق الثوب باللبس » فلا جب ضفانه على الأصم كالاحزاء . وقيل : يضمن » 
فملى هذا » وجبان . أحدها : يضمن المين مجمييع أحزائيها » وبه قطم الامام ‏ 
وأصحي) : يضمنه في آخر حالات التقوم »وبه قط البنوي . وأما الاجزاء » فها. 
تلف منبا بسبب استمال الأذون فيه » كانمحاق الثوب باللس » لا تحب ضمانه على 
الصحيح » وما تلف منبا بغير الاستمال » ففيه وجبان . أحدها :لا يضمن » 
كالنالف بالاستمال . وأصحبما : الفماث » كتاف المين كلبا . وأما إذا تلفت الدابة 
سبب الركوب واخجل المتاد » فهو كاتمحاق اثوب » وتسمبا به كالامحاق . وعن. 
القفال : لو قرحح ظبرها بالجل وتلفت منه » يضمن وسواء تمدى بما حملءأم لا » 
لأنه إنا أذن في الجلءلا في الحراحة » ور*ها إلى الالك لا رجه عن الضان » 
لأن السرابة تولدت من مضمون » وهذافي الجل الذي هو غير متمد به »تفريم 
على و<وب الفمان في صورة الاغمحاق » كذا ذكره الامام . 
فرع 

مؤنة الر“د على الستمير » هذا كله إذا استعار من المالك . فلو استمار من 
المستأحر أو الموصى له االمنفمة » فتلفت المين » فوجبان . أحدهما : يضمن »6 
أو استعار من امالك . وأصحها : لا يضمن ءلآن المستأجر لا يضمن وهذا نمه ؛ 
ومؤنة الرد في هذه الاستمارة على المستعير إن رد" على المستأجر » وعلى الالكه 
إن رد عليه كم لو رد عليه الستأجر . ش 


2 
إذا امتعار الفين المغصوية من الغاصب 0 ولفت ف بده 6 غرام امالك من شاء 


لي 1 | كل 


منه| قيمته بوم التلفموقرار الْصْهان على المستعير. فان كانت قيمته قبل بوم التلف أكثر »نظر» 
إن كانت الزيادة في يد المير الغاصب هلم يطالب مها غيره .و إن كانت في بد الستعير » فاق قلنا: 
المارية تضمن بأقصى القمفبي كقيمته بوم التلف » وإلاءفلزيادة كبدل النافع. وحم 
بدل النافم » أن ما تلف منبها تحت يده فقرار الضمإن على العير » لآن يد الستعير 
في المنافم ليست يد الغمان . وااتي استوفاها بنفسه فيبا قولان . أظبرهما : على 
الستعير » لماشرته الاتلاف » والستعير من الستتأجر من الغاصب > كله حم 
الستمير من الناصب إن ضما المستمير من المستأجر » وإلا » فيرجم بالقيمة التي 


26 
إذا أركب وكيله الذي استممله في شذله دابة أاأوكل» وسيدّره إإى موضع» 
فتلفت الذابة في يده بلا تفريط » فلا ضمانعلآنه لم يأخذها لنرض نفسه » وكذا 


لو ساما إلى رائض ليروضبا » أو كان له عليهسا متاع نفيس فأركب إإسانا فوقه 
إحرازا لهال » فلا ضان . 


فرع 


لو وجد [ من" ] أعيا في الطريق فأركيه فتلفت الدابة؛ فالذهب أنه يضمن»سواء التمس 
الراكب أو ابتدأه المركب » ومال الامام ؛ إلى أنه لا يضمن» وجعل الغزالي هذا 
وحباأ ؛ وزعم أنه الأصح ؛» والمروف الأول » وهو الصواب . ولو أركبه امع 
نفسه » فملى الرديف نصف الضإن » ورأى الامام أنه لا شيء عليه » تشبيبا 
بالضنيف . وعلى المذهب : لو وضع متاعه على دابة رحلءوقال الواضع را 


اي اد 


ففمل » كان صاحب التاع مستمير من الدابة بقسط متاعه مما عليهبا »حتى لو كان 
عليبا مثل متاعه فتلفت »تعن نصف الدابة.ولو لم يقل الواضم:سيرهاء لكن سيرها امالك؛ 
لم يكن الواضع مستميراً ءبل يدخل الخام في ضمان صاحب الدابة » لأّنه كان حقه 
أن يطرحه . ولو كان لأحد الرفيقين في السفر دابة» وللآخر متاع » ققال صاحب 
التاع للآخر : احمل متاعي على دابتك عفأجابه» فصاحب المنام مستمير . ولو قال: 
صاحب الدابة : أعطني متاعك لأضمه على الدابة» فهو مستودع متاعه » ولا تدخل 
الدابة في ان صاحب اتام » ذكره البنوي . 


فرع 
استمار دابة ليركبها إلى موضم» فجاوزه ؛فهو متعد” من حين الحاوزة» وعليه أجرة الثل 
ذهاباً من ذلك الموضع ورحوعاً إليه .وفي ازوم أجرة الكل من ذلك الوضمع إلى أن 
يرجع إل البلد الذي استمار منه » وحبان . فان أوجمناها ء» فلس له الركوب 
من ذلك الموضم؛ بل يسمه إلى قاضي الوضع الذي استمار إليه . 
[ تمت : الأسع ] 0» 


26 


أودعه ثوب وقال : إن شئت أن تلبسه فالبسه 2 فهو بمد اللبس عاربة» وقبله 
وديعة على الصحيبح » وقيل: عارية »لانه مقبوض لتوقتع نفع كالقبوض بالسوم.قال 
صاحب د الآقرب ©»:ولو شل م لا ضان في السوم تخر جا من هدآأ 4 / دموك 5 


)01( في هافش أسخة الظاهرية : ب.اض بالاصل . 
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استءار ار سندوتا “فوحد فيه درام » ف أمانة عنده » كا او طيّرت الريح 
ثوباً في داره . ظ 

الحم الثاني : تسلط المستمير على لاد بحس إذن المير » وفيه مسائل . 

الاولى : إذا أعاره أرضاً للزراعة » فان بِتّن ما .زرعه » كقوله : أعرتك ازراعة 
الحنطة » نظرء إِنَ لم بنبه عن غيرها » فله أن زدع الحنطة وما ضرره كضررها أو 
دونه كالشعير » وليس إله] أن يزرع مافوقها كالذرة والقطن . وإِن ناه عن غيرها » 
لم يكن له زرع غيرها . وحيث زرع ما ليس له » » فلسير قلمه محاناً . وإن أطلق 
ذكر الزراعة ولم يبين الزروع » صحت الاعارة على الأصح » ويزرع ما شاءء لاطلاق 
اللفظ . والثاني : لا يصح » لتفاوت الضرر . ولو قيل : يصح ولا يزرع إلا أقل 
الأواع ضررا » لكان مذهياً . 

الثانية : إذا أعار الزراعة » لم يكن له البناء ولا الفراس . وإن أعار لأحدهاء 
فله الزراعة » وليس له الآخر على الأصح . 
جمت : حكى صاحب «١‏ الهذب » وغيره وجباً : أنه لا جوز الزرع إذا استمار 
للمناء» لنْ الزرع برخي الأرض ويخلاف البناء . والصحيح : الحواز . انتمأ عم 


الثالاة : إذا كان الستعار لا ينتفع به إلا مبة واحدة ؛ كالسباط الذي لا يصلح 
إلا لآأن يفرش », فلا حاحة في إعارته إلى بان الانتفاع » وإن كان ينتفع به يجبتين 
فصاعد] » كالأرض تصلح الزراعة » والبناء » والفراس » وكالدابة للركوب » وال » فبل 


الروضة ج/ 8 - م 4" 


ا”اع لس 


تصح الاعارة مطلقاً ع أم يشترط بان جبة الاتفاع ؟ وحبان . أصحها عند الامام> 
والنزالي : الثاني » وقطم الروياني واللنوي بالاول ٠‏ 
تلت : سحح الرافمي في « الحرر » الثاني . واتتأعم 


فملى الاول :له أن ينتفع كيف شاء.وقال الروياني:يتتفع بما هو المادة فيه »وهذا 
أحسن . وعلى الثاني : لو قال : أعرنك لتنتفع به صكيف شت »2 أو لنفعل به 
ما بدأ لك » فوحباك . 

الحم الثالث : الحواز . فلممير الرجوع متى شاء © وللستمير الرد متى شاء» 
سواء المارءة الطلقة وااؤقتة » إلا في صورتين. 

الادلى : إذا أعار أرضاً لدفن ميتءفدفن » لم يكن له الرجوع ودش القبر 
إلى أن يندرس أثر المدفون » وله سقي الاشجار التي فيها إن لم يفاض إلى ظبور 
ثيء من بدن اميت » وله الرجوع مالم يوضع فيه اليت »؛ قال المتولي : وكذا بمد 
الوضع مالم يواره التراب . قال : ومؤنة الحفر إذا رججع بمد المفر وقبل الدفن» 
على ولي اايت » ولا يازمه طمبا . 
تلت : كذا هو في تسخ كتاب الامام اأرافمي رحمه الله »وهو غلط في اانقل 
عن التولي » فاك التولي قال : إذا رجع في العارية بعد الحفر وقبل الدفن »غرم 
لول اميت مؤنة الحفر علأأنه بإذنه في الحفر أوقمه في التزام ماالتزام » وفوت عليه 
مقصوده للصلحة نفسهء فهذا افظ المولي بحروفه »وهو الصواب. واتأع 


وإطلاق الاعارة » لا يسنّط على الدفن قطهأ وإن كان يسدّط على ما شاء من 
امنافم على الوحبين 5 سبق » والفرق ظاهر . 


لإ 


0 : فى « الباث » وغيره : أنه لو أعار أرضاأ ليحفر فيا بشراء صحت 


و« 


المورة الثانية : إذا أعاره جدار) لوضم الجذوع © ففي جواز الرجوع 
و<بان . فان -وزناه » قبل فائدته طلب الاحرة للمستقبل » أم التخبير بينه وبين 
القلم وضمان أرش اانقص ؟ وحبان . وقد سبق بان هذا كله واذحا مم بيان 
الاصسح في كتاب الصلح . 
تمت : ومن أحكامها » أنه لومات المير ؛أو حِنءأو أغمي عليه » أو حجر 
عليه لسفه » انفسخت الاعارة كسائر الءقود الحائزة . وإ مات المستمير» انفسخت 
أينا ؛لأن الاذن بالانتفاع إنماكان لاستمير دون وارئه » وإذا انفسخت» وجب 


عل المستمير ردها 1 د هذه اخلة اللتولٍ. واتتأعل 


فصل 
إعارة الأرض لدناء أو الثراس » ذربإن : مطلقة ل يبين لما مدة » ومقيدة 
بعدة . الأول : المطلقة »ولستمير فيبا أن بيني ويغرس مالم يرجم الممير» فاذا رجع» 
لم يكن له البناء والفراس . ولو فمل وهو عالم بالرجوع » قلع محاناً » وكلف تسوية 
الأرض كالغاص . وإن كان. جاهلاً » فوحبان كلوجبين فما إذا حمل السيل نواة 
نقص يدخله » رفع ؛ وإلا » فينظر » إن شرط عليه القلع ي>اناً عند رحوعه» 
وتسوية الخفر » زمه » فال أمتنع ؛ قلمه امير محانءوإن ششرط القلع دون التسويه» 
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لم تازمه التسوبة علآن شرط القلع رضىء بالحفر . وإن لم يشرط الفلم » نظر » إن 
أراده المستمير » مكيّن منهءلانه ملكه » ويازمه نسوية الحفر على الأصح . 
لتك :كذا صححه الخبور : أنه يازمه تسوية الحفر هتا منهم القاضي أبو الطيب 
في « الجرد » وصاحب «١‏ الاتتصار » وغيرها » وبه قطع الحاملٍ في « القنم » 
والروياني في « الحلية » وهو الاسح . ولا ينثر بتصحيح الرافمي في « الحرر»: 
أنه لا يازمه » فانه ضعيف » نببت” عليه في « مختصر الحرر » . وانتأعم 


وإن لم رده » لم يكن للمير قلمه محانا “لانه محترمءولكن يتخير المير . وفيا 
يتخير ؟ فيه أوجه . أحدها » وبه قطم الامام “ وأبو الحسن السادي » والنزالي: 
بتخير بين ثلاث خصال . إحداها : أن ببقيه بأجرة يأخذها . والثانية : أن يقلم 
ويضمن أرش النقص» وهو قدر التفاوت بين قيمته نايتا ومقاوعاً . والثالثة : أن 
يتملكه بقرمته » فاك اختار خصلة »أحبر عليها اللستمير . والثاني » وبه قطم البنوي: 
لابده في الحصلة الأولى والثالشة من رضى الستمير »ء لان الاولى إجارة والثالثة 
بيع . والئااث : شحير بين خصلتين ؛ القلع وضان الارشءوالتملك القرمة »ومهذا 
قطع أو علي الز جاجي وأكثر العراقبين وغيرم» وهذا أصح في المذهي. فملى هذا , 
أو امتنع من الحصلتين؛ وبذل المستعير الاجرة » لم يكن لممير القلم انا . وإن لم 
ينذلماءفكذلك على الاصحءو به قطع الحمئرون مين الحصال الثلاث إذا امتنع مئبا جميعاً. 
وما الذي يفمل فيه ؟ وحبان . أحدهما : وبه قال أ أو علي | از جاجي : يديع 
الحاكم الارض مع البناء أو الثراس لفصل اللحصومة. وقال الاكثرون »هنهم امزني: 
يعرض الحا كم عنما إلى أن مختارا شيئاً » ويجوز للمعير دخول الارضءوالانتفاع بهاء 
والاستظلال بالبناء والشجر » لانه جالس في ملكهءوليس لاستمير دخولها للتفرج 
بغير إذن المعير ؛ ويجوز لسقي الاشجار وإصلاح الجدار على الاصحءصيانة لملكه عن 
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الضياع . ووجه المنع :أنه يشغل ملك غيرء إلى أن بصل إلى ملكه . وعلى الاول: 
أو تمطلت النفمة على صاحب الارض بدخوله » قال النولي :لا مكثن إلا بالاحرة» 
ولكل واحد من العير والمستعير بيع ملكه الآخر ؛ ولفعير بع ملكه أثالك,ثم 
يتخير المشتري تخير امير » وهل للستير بيع الناء والنرلس لاك ؟ وجم.ان . 
أصحي : الحواز . فعلى هذا » يتنزل المشتري هنزلة الستعير » ولممير الحيار 6 
سبق20© وللمشكري. فسخ البي-م إن جبل الخال . ولو اتفق امير والستعير على بسع 
الارض عا فيها بثمن واحد » فقد قبل : هو "م لو كان لجذا عبد », ولهدا عبدى 
فباعاها بثمن واحد » والمذهب :القطم بالحواز لاحاجة. ثم كيف يبوزع اثمن هناء 
وفها إذا بإعىا الحالك على أحد الوحبين ؟قال المتولي:هو على الوجرين فيا إذا غرس 
الراهن الارض الرهونة . وقال البثوي : بوزع على الارض مشفولة بالفراس أو 
البناء » وعلى ما فيها وحده » فحصة الارض لمعير » وحصة ما فيبا للمستمير » 
وحم الدخول والاتفاع والليع؛ على ما ذكرنا في ابتداء اأرجوع إلى الاختيار» 
وفما إذا امتنعا من الاختيار وأعرض القاضي عنما سواء . 

الغرب الثافي : المقيدة بمدة . ولمستمير البناء والثراس في الدة » إلا أرتف 
برجع العير » وله أن يجدد كل يوم غرسا » وبمد انقضاء المدة ليس لله إحداث 
البناء والغراس . وإذا حدم العير قبل المدة أو بده » فالحك كم أو رجهم يٍ 
الضرب الاول » لكن هنا وحه: أنه لا يتمكن من الرجوع قبل المدة » وقول: 
أنه إذا رجم بعد المدة » فله القلم انا نقله الساجي » واختاره الروياني . 
والذهب : الاول . 


(1) في الأصل : فملى هذا يتنزل المشتري تنزل امم »ولاستمير الخيار كا سبق .وما أثبتناه 


من نسخ الظاهر ية و « شرح الو يز ». 


ب ©»ثمٌ سه 


اله 


. قال المتولي : إذا بى أحد الاسريكين »أو غرس في الأرض المشتركة باذن صاحبه » 
ثم رجم صاحبه » لم يكن له القلم بأرش النقص » لآانه يتضمن قلم بناء المالك في 
ملكه » وليس له أن يتملك بالقيمة » لآن للباني في الأرض مثل حقه » لكن له 
الابقاء بأجرة ٠‏ فان لم بذلا البافي » قبل يباع أو يعرض عنها ؟ فيه ماسبق . 
حم : كذا قال التولي : فان لم يذلا الباني » وكان ينبني أن يقول : فان لم 
يرض بها الشعريك ؛ فان بذل الباني » ليس بشرط على_الختار ا تقدم 2 وأو بى 
أو غرس بنير إذن شريكه » قلمة يحاناء وسيأتي بيانه في بناء الشتري في المشفوع . 


والتأعل 
فصل 

أعار للزرع » فزرعبا » فرجع قبل إدراك الزرع » فان كان »ا يمتاد. قطمه » 
كلتف قطمه » وإلا » فأوجه» أحدها : لاعير أن يقلع ويغرم أرش اانقص . والثاني: 
له تملحكه بالقيمدة » قاله القاضي أوالطيب . واثاك وهو الصحيح : لا تثبت 
واحدة من هاتين الحصلتين » لأن للزرع أمداء يخلاف البناء والثراس » فملى هذاء 
يازم امير إبقاؤه إلى أوان حصاده » وهل له الأجرة ؛ وجبان . أحدما : لا ء 
وهو «نقول عن الزني » واختاره الروياني » لان منفعة الارض إلى الحصاد كالمستوفاة. 
وأصحها : نعم » لانه إنما أبإح له النفمة إلى وقت الرجوع » فأشبه من أعار دابة إلى 
بلد ثم رجع في الطريق» فان عليه نقل متاعه إلى مأمن بأجرة الثل . وأو أعار 
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تزرم مدة » فاتقضت والزرع غير مدرك » فان كان ذلك لتقصيره في الزراعة بالتأخير». 
فلم مانا » وإلا ء فبو 5 لو أعار مطلقاً . 


رع 


و أعار لافسمل »© قال الشيخ أنو عمد : إن كاك ذلك نما يعتاد قله > فهو 
كالزرع ؟ وإلا 4 فكالمناء . 


رع 
قال البنوي : إذا أعار الزرع مطلقاً » لم يزدع إلا زرعاً واحداً » وكذا 
أو أعار للغراس فئرس وقلمه ؛ لا ينرس بده إلا بإذن حديد . وهذا بدن أن 


قولنا : المستعير لامناء والغراس مطلقاً بسي ويغرس مأ لم يرجم المعير مداه * المناء 
الأذون فيه هوهو مرة واحدة » إلا إذا كان قد صرح له بالتجديد مرة بعد أخرى ٠‏ 
فصل 
إذا حمل السيل حبات أو نوى” لثيره إلى أرضه »زمه ردها إلى مالكبا إن 
عرفه » وإلا » فيدفمبا إلى القاضي » وأو نبتت في أرضه » فوجبان . أحدها: لا يحبر 
مالكبا على قلمبا » لأنه غير متمد . فملى هذا » هو مستعير » فينظر في النابت أهو 
شجر ؛ أم زرع ؟ ويكون الحم ص ما سمى 5 وأصحبا 6 ير 6 لآن المالك م 


يأذن 6 فبو م لو انتشرت أغصان شجحرة في هواء دار غيره > فله قطما . ولو حمل 
مالاقمة له » كنواة واحدة » أو حة ؛ فبل هي مالك الأرض لان التقوام حصل ١‏ 
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في ملكه ؟ أ لد ونا الأخذ ؟ وحبان . فملى الثاني : في 
قلع النابت » الوجبان . 

مت © : الاصصح : كونها لالك الحة » وهذا في حة ونواة لم يمرض عنبا مالكباء 
أما إذا أعرض عنبا أو ألقاها » فينبني ااقطم بكونها لصاحب الارض . ولتنأع 


وأو قلع صاحب الشحرة ششحرته ٠.‏ أزمه انسوية الارض » لانه لتخليص ملكه . 


ضل 
في الاختلاف 
وفيه مسائل . 
الاولى : قال راكي الدابة لالكبا : أعرتنييا . فقال : بل أحر تكبا مدة 
كذا بكذا » فتارة يختلفان والدابة بإقية » وتارة [يختلفان] وهي تالفة . 
الخال الاول : الياقبة» وهو ضرلان. 
أحدهها : يختلفان بمد مضي مدة لثلبا أحرة . والثاني : قلبا . فالاول : نص 
فبه أن 00 50ظص لمهمدة ٠‏ ونص فما إذا ذمع أرض غيره واختلفا هكذا )» 


والأسحاب طريقان . أحدها : تقرير الْتصين » واختاره القفال » لان الدواب 
تكثر فيبا الاعارة » بخلاف الارض .. وأصحبم) عند الخبور » وبه قال اازني © 
والريمع » وابن سريج : فيها قولان. أظبرها : القول قول امالك » فلى هذا كيف محاف ؟ 
“ويلا + قال الشيخ أو جمد وطائفة : حاف على نفي الاعارة ؛ولا يتعرض لاثيات 


ب ام ةم - 


الاجرة » لانه مدام فيبا . وقال المراقيون والقاضي والا كثرون : يتعرض لاثبات 
الاجرة مع ني الاعارة . فعلى الاول : إذا حلف »© استحق أقل الامرن من 
أجرة الثل والمسمى . وعلى اثاني : أوجه . أحدها : يستتحق الممى . واثاني : 
أقل الآمربن . وأصحبا وهو نصه في« الام»:أجرة الثل . فاو نحكل المالك عن 
اليمين » لم تحلف الراكب والزارع » لانما لا يداعياث حقاً على الالك » وما يدعيان 
الاعارة وليست لازمة . وعن القاضي حدين رهز إلى أنها تحلفان لاتخاص من 
الغرم » أما إذا قلنا : الفول قول الرا كب والزارع » فان حلف على نفي الاجارة » 
كفاء وبرىء » وإِنْ نكل » ردت اليدين على المالك » واستحق بيمينه اللسمى على 
الصحيح » وعلى الشاذ أجرة اأثل  .‏ 

الفنرب الثاني : أن يقع الاختلاف قبل مضي مدة لما أجرة » فالقول قول 
الراكب بيمينه . فاذا حلف على نفي الاجارة » سقطت دعوى الأجرة » وردت المين 
إلي المالك. وإن نكل . حلف الالك يمين الردء واستحق الاحرة . وإعما بحر 
القولان ؛ لآن الراكب لا يدعي لنفسه حقاًء ولم :نلف النافع على امالك . 

الخال الثاني : أن تنكون الدابة تالفة » فان تلفت قبل مضي مدة لما أحرة » 

فلراكب مقر بالقيمة » والالك يتكرها ويدعي الاجرة » فيخرج على الملاف السابق 
في كناب الاقرار : أن اختلاف المبة » هل عنع الأخذ ؟ إن قلنا : نممه سقطت - 
القيمة برده . وفيمن القول قوله في الأجرة » الطريقان في الحال الاول . وإن 
قلنا : لا » فان كانت الاجرة مثل القيمة أو أقل » أخذها بلا مين . وإن كانت 
أكثر » أخذ قدر القيمة . وفي اللصدق في الزائد » الحلاف السابق . 

المسألة الثانية : قال المتصرف : أعرتتي هذه الدابة أو الارض » قال الالك: 
بل غصتنيها » فان لم تمض مدة لما أحرة» فلا ممنى المنازعة » فمْرد" المال إلي مالكه. 
وإن مضت مدة لحا أجرة » قفنقل المزني : أن القول قول الستمير . والأصسحاب 
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طرق .أصحبا :أنها على الطريقين في السألة الاول »ففي طريق : يذرق بين الارض 
والدابة . وني طريق : هما على قولين . والطريق الثاني : القطم بأن القول قول 
التصمرف » لآن الظاهر أنه تصرف بحق. والثااث : القطم بأن القول قول مالكه » 
لا الأصل عدم إذنه . ومن قال بهذا » خطأ المزني في النقل . قال الشيخ أبو حامد : لكنه 
ضميفءلان الشافمي رضي الله عنه نص في «الامءعلى ما نقله المزنيءهذا إذا كانت العين بإقية. 
فلو تلفت »نظر » إك تلفت بمد مدة لما أحرة » فالالك يدعي أحرة امثل والقيمة بالغصب » 
والتصرف يتكر الاحرة ويقر بالقدمة تحبة العارية؛ فاك في الاجرة على ما ذ كرنا عند بقاء 
المين . وأما القيمة » فقال البنوي : إن قلنا: اختلاف الحبة عنم الأخذ ءلم يأخذها 
إلا «اليمين » وإلا » فاك قلنا : الماريه تضمن ضمان الغصب » أو لم تقل به ؛وكانت 
القيمة.يوم التلف أ كثُر » أخذها بلا بمين » وإن كانت يوم التاف أقل » أخذها 
بلا عين » 8 الزيادة حتاج إلى اايمين . وإن هلحكت قل مدة لما أجرة » ازمه 
القيمة 9© .ثم قيا ما ذكره البئوي : أنا إن جملنا اختلاف الحبة مانعاً من الأخذ » 
000 أذ بلا مين » ومقتضى كلام الامام : أن لا يخرج على ذلك الملان» 

هذه الصورة » ولا ما إذا كان الاختلاف بعد مدة لما أحرة » قآل : : لآن المين 
متحدة » ولا أ للاختلاف 6 الحبة مع اتحاد المين . والآول أصح 

الثالثة : قال المالك : غصمتنيها » وقال المتصرء"ف بن ري ع انع : أنه 
إن كانت المين اقبة »وم تمض مدة لما أجرة» فالصدتق امالك . فاذا حلف »استرد 
المال . وإن مضنت مدة لما أجرة »؛ فالالك يدعي أجرة امثل » والتصرف يقر 
بالمسمى . فان أممة تويا »أو كانت أحرة الثل أقل » أخذ بلا عين . وإن كانت أجرة 
الثل أكثر » أخذ قدر المسمى بلا عين » والزيادة اليمين . قال البنوي : ولا جيء 
هنا خلاف اختلاف الحبة » كم لو ادعى المالك فساد الاجارة ؛ والتصرف صحتبا » 
ب ييا أثبتناه من نخ الظاهرية » 
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حلف امالك »ويأخذ أحرة المثل . وإن كان الاختلاف بعد بقاء المين في يد التصرف 
مدة » وتلفبا » فالالك يدعي أحرة اأثل والقيءة » والاصرف بقر بالسمى وينكر 
القيمة » فللمالك أخذ ما يقر به بلا عين . وأخذ ماينكره باليمين . 

الرادعة قال انالك : غصبتني » وقال | صاحب اليد] : بل أودعتتي» حلف امالك 
على الأصح» وأخذ القيمة إن تلف الال » وأحرة الثل إن مضت مدة لما أجرة . 

الخامسة : قال الراكب : أكريتنيا » وقال المالك : بل أعرتكها ء والذابة 
باقية » فالقول قول المالاك في نفي الاحارة . فاذا حلف.4؟ استردها . فان تكلءع 
حاف الرا كب واستحق الامساك ٠‏ ثم إن مضت مدة لها أحرة ؛ فالرا كب بقر 
بالاجرة» والالك ينكرها » ولا يخفى حكه . وإِن كان هذا الاختلاف بمد هلاك 
الذابة » فان هلكت عتب القبض »© فالذهب : أن الالك تحلف » ويأخذ القيمة » لآأن 
الراكب أتلفها » ويدتعي مسقط . وخرج قول في المسألة الأولى : أن القول قول 
الراكب » لآن الأصل براءته » وإ تلفت بمد مدة لما أحرة 3 فالمالك يدعي القيمة 
وينكر الاجرة » والراكب يقر بالأجرة وينكر القيمة . فان قلنا: اختلاف الحبة عنم 
الأخذ » حلف وأخذ القيمة» ولا عبرة بإقرار الراكب . وإن قلنا : لا بتع » وهو 
الأصح ؛ فان كانت القيمة والآجرة سواءءأو كانت القيمة أقل » أخذها بلا مين . 
وإن كنت القيمة أكثر » أخذ الزيادة اليمين . 
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امستشيل المستعير العاريه بعد زوع المعير وهو حاهل بالرجوع 6 لم بلزمه أالاحرة» 
ذكر. القفال . 


445 - 
رع 


مات المستمير ؛ يازم ورثته الرد وإن لم يطالب !امير . 

لت : قال أصحابنا : الرد الواجب وامبرىء » هو أن يسام المين إلى امالك 
أو وكيله في ذلك . فلو رد الذابة إلى الاسطبل» أو الثوب ونحوه إلى البيت الذي 
أخذه منه » لم ببرأ من الضإن » وسيأني إن شاء الله تمالى في باب النصب مال 
هذا واضحاً . ولو رد الذابة إلى دار الممير » فل يجده » فسانّمها إلى زوجته » أو ولد.» 
فان سانَّمها المنسائم إلى الدعي ؛ فضاعت » فالمير بالخيار » إن شاء ضخدّن الستمير 6١0‏ » 
وإن شاء غرام الزوجة أو الولد . فان غرام الستمير» رجع عليها » وإن غرامهاء 
لم يرجعا على المستمير . والتأعم 


# #ر #ر 


تم بمون الله تماى وتوفيقه - الجزء الرابع من كناب 
2 روضة الطاليين وعمدة المفتين 6 للامام النووي 
ويليه المزء الحامس » وأوله : « كتاب الغصب » 


)١(‏ في نس الظاهرية : ولو رد الدابة الى دار المعير فل يحده.ففها الى زوجته أو ولده » فأرسلبا 
ظ المتسل إلى المرعى فضاعتء فالممير بالخبار » إن شاء غرم الستمير ... 


1-3 


كلاسب القصب 


للأصحاب رحمهم الله » عبارات في معمنى الخصب . 

إحداها : أنه أخن” مال الثير على حبة التمدّي » ورعا قيل : الاستيلاء على 
مال الغير . 

الثانية : وهي أعم من الأولى : أنه الاستيلاء على مال الغير بثير حق . واختار 
الامام هذه العبارة » وقال : لا حاحة إلى التقييد بالءدوان » بل يثبت الخصب وحكه 
من غير عدوان » م لو أودع ثوبأ عند رجل »© ثم جاء امالك فأخذ ثوبا للمودع 
وهو يظنه ثوبه » أو سه المودع على ظن أنه توبه , 

الثالثة : وهي أعم من الأوليين : أن كل مضمون على ممسكه فهو مغصوب» 
كا مقبوض بالبيع الفاسد » والوديمة إذا تمدى فيبا الوداع » والرهن إذا تمدى فيه 
امرتهن . وأشيه العارات وأشبرها هى الآولى . وفي الصورة المذكورة » الثابت 
حك الفص » لاحقيقته 5 [ 
ا : كل هذه العمارات ناقصة » فاك اللكلب و-لر اليتة وغيرها ا لس عال» 
لا يدخل فيها مع اله تلفي » وكذلك الاختصاصات بالهقوق» فالاختيار : أنه 


الاستيلاء ل حدق الغير بعر حى . وانأعلم 


وقد تظاهرت تصيووا ص الكتاب والسننه وإج+ساع الام عل ركم الخصب 6 
وفيه بالان . 


الاول 5 قِ الضاك 6 وشضه ا أطراف . 


8 1 


الاول : قِ الموحب للضماك 9 والغصب وإن كان موحدا للضمات © فلا شحصر 
الموحب شه 0 بل الايلاف أي مصمن 4 وكذلك الامفارة والاستيام وغيرها 4 
والاتلاف يكوث بالياشرة » أو بالتسبب . وماله مدخل في المهلاك » فقد يضاف إليه 
الملاك حقيقة ) وقد » لا 5 وما يا »؛ وهل مقصد تحخصله حصول مإيضاف إلمه الملاك 
حقيقة » وقد لا » لآأن الذي يضاف إليه الهلاك يسمى علثة » والاتيان به ؛ساشرة 
ومالا يضاف إلمه الملاك وتقصد دتخصمله مايضاف إأمه 4 لسوى سيا » والاتمان 64 
نا . وهذا القصد والتوقم ») قد يكون ا عج ركده فيه »وهو عله الملة » 
وقد كوك بإنضام هون إل4ه ردي عير دعمده الحصول 7 من المناسرة : القتل 6 
والأكل ؛ والاحراق . ومن التسبب : الاكراهء على إتلاف مال الغير. ومنه ما إذا 
حدر 2 ف حل عدواكت 0 ممأ دمة 6 أو عمد »أو حدر 6 فادردآه عيره 6 
فالضْإن على البائير الردي » لآن الماشرة مقدمة على السبب » وسيأتي تمام هذا 
وبيان محل المدوان في كتاب الحنايات إن شاء الله تعالى . 

و4 

و فتح رأسز قر فضاع ما فيه » نظر »إن كان [مطروحاً إعلى الأرض فاندفق ما فيه 
بالفتح ( صن ٠‏ وإ كان 557 ا يضيع ما فيه بالفةح و بقي كذلك ., لكنه 
سقط ©»نظر إن سقط بفعله بأن كان محرك الوكاء وتحذبه حتى أففى إلى السقوط » 
ضمن » وكذا لو سقط عا بقصد تحصيله بفعله » بأن فتح رأسه © فأخذ-مافيه في 
التقاطر شك فشييئأ » حتى عل فا وسدقط ا ٠.‏ و ال سقط عارض 1 ازلة» 


أو هيوب اه 6 أو ودوع طابر » فلا ضار 8 وأو وح راسه فاخد ماشه قٍِ 


الخروج 3 م حاء آخر ونكسه مسولا 14 فاك الخارج رمك التحكس وهل هو 


عليهن كالحارحينءأم على الثاني فقط كالحاز” مع الخارح ؟ فيه وحبان . أصحها: الثاني. 
هذا إذا كان ما في الزق مائماً . فان كان جامداً فطلعت الشمس تأذابته وضاع » 
أو ذاب برور الزمان وتأثير حرارة الريح (© فبحب الضإن على الأصح . وتحري 
الوحبات » فها لو أزال أوراق العنب وحركد عناقيده للشمس تأفسدتها » وفيا 
لو ذبح شاة رحل فيلكت سخلتتا » أو حمامة فبلك فرخبا » لفقد ما يصلح لما. 
ولو جاء آخر وقرتب نار من الحامد فذاب وضاع » فوجبان . أحدها : لا ضان 
على واحد منها » وأصحما #يعين اثال .عرق الوحبان فما لو قرآب الفاتئح 
أيضاً النار » وفها أو كان رأس الزق مفتوحاً فحاء رجل وقرب منه النار . 


َه 


و حل؟ راط سفينة فثرقت بالحّل” » ضحن »وأو غرقت تحادث» كببوب ريح 
أو غيره » لم يضمن . وإن لم كل ادك © نوسهان ».وليك الامو كدلك: في 
مسألة الزق إذا لم يظبر حادث لسقوطه . 


رح 


فتح قفصأ عن طائر ودينّحه حتى طار » شمنه. فاك لم يزد على الفتح » ثثلاثة 
أقوال . أظبرها : إن طار في الال » حن » وإلا » فلا . والثاني : يضمرن 
مطلقاً . والثااث : لا يضمن مطلقاً .وفي ماجمع من فتاوى القذال_تفريعاً على وحوب 
الغين إذا طار في المال_: أنه لو وثبت هرة جرد فتح القفص ؛ودخلته وقتلت 
الطائ » لزمه الضإن علأنه في ممنى إغراء الحرة»وأنه لو كان القفص مغلقاً فاضخطارب 
روج الطائر وسقط فانكس »© لازم الفاتم ضمانه. وأنه لو كسر الطائر في خروجه 


٠ وتأشر حدرارة الخواه‎ ٠ « في «» رع اوور‎ )١( 
1 3 5 3 


5 


قارورة رجل » لزمه مانماء لأن فمل الطائر منسوب إليه » وأنه لو كان شعير في 
جراب مشدود الرأس؛ ونحنبه حمار» ففتح رأسه فأكله الجار في الحال » ازم الفاح 
ضانه »ولو حل رباط بهيمة» أو فتح باب الاصطبل فخرجت وضاعت » فالحيم على 
ما ذكرنا في القفص . ولو خرجت في الحال وأتلفت زرع رجل » قال القفال : 
إن كان نهار ' لم يضمن الفاتح » وإن كان يلآ » ضمن؛ كدابة نفسه . وقال 
المراقيون : لا يضمنءإذ ليس عليه حفظ بميمة الغير عن الزروع . 
تلت : قطع ابن كس عا قاله القفال. اعم 

وأو حل قيد المبد الجنونءأو فتح باب السحنء فذهب » فهو كم لو حل رباط 
البيمة . وإن كان المبد عاقلاً » نظرءإن لم يكن آبْقَأ » فلا ضكانءلآن له ا<تياراً 
صحيحاً »فذهابه حال عليه » وإن كان آبقأ » فلا ضمان أيضاً على الأصح » وقيل : 
هو كحل ربط البهيمة » ففيه التفصيل . 


م 


و وقع طائر على حداره »فنفاره على يضمن لانه كان ممنعاً قله » ولو رماء في 
المواء فقت[ه ا 6سواء هواء داره وغيره» إذ ليس له منع الطائر من هواء ملكه . 


ف 


أو فتم باب الجرز فسرف غيراه »أو دل" سارقاً فرق »© أو أمر غاصساً 
المالك” عن ماشده حددى تلقف ى» فلا ضئانء لا نه ل تصرف قِ المال 6 كذا قالوه 4 


يد 


ولمل صورته فما إذا لم يقصد منعه عن الماشية»وإِنا قصد حبسه فأفضى | الأمر ]إلى هلاكباء 
لأن التولي قال : لو كان له زرع وتخيل»وأراد سوق آلاء إليها فنمه ظالم من السقي 
حتى فسدت » ذفي الضْاك |أوحبان فما لو فتح الزق عن جامد فذاب بالشمس وضاع . 

جمح : الأصح فِ 5 لحن عن الماشية والسقي : أنه لا ضان » يمخلاف 


فتم الزق لما ذكرنا أنه لم يتصرف في امال. وشاع 


واو غصب هادي القطيع فتبعه القطيع » أو غصب البقرة فتببها المجل ؛ 
يضمن القطيع والمحل” على الاصح :3 
رىئ 
لو نقل صبياً حرا إلى مَضْْيسَة عفاتفق سبع فافترسه » فلا ضعان لاحالة الحلاك 
على اختيار الحيوان ومباشرته (292. ولو قله إلى مسبعة فافترسة سيم » فلا ضما 
انض » هذا هو المذهي والممعروف 320 الأصحاب 6 وذكر الغزائي فيه وحبينء» 


وأبس عمروف . 
صل 
إثنات اليد العادة سبب لاضان » وينقسم إلى مباشرة»بأن يغصب الشيء فيأخذه 


من يد مالكه » وإلى التسبب »وهو في الأولاد وسائر الزوائد > لان إشات البد 


عل سول سبدب اماما عل الفروع 6 فكون ولد المشخصوب وزوائده مغصوبة . 


. في نسخ الظاهر به و« شرم الوجيز» .نلا جات »؛ إدالة لابلاك على اختيار الحروات ومماشرته‎ )١( 
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ثم إثمات اليد المادية يكوث في المنقول والمقار . أما المنقول > فالأصل فيه التقل ه 
لكن لو ركب دابة غيره “أو جلس على فراش غيره ولم ينقله » ففي كونه غاصياً 
ضاءناً » وحبان . أصحم) : نعم »سواء قصد الاستيلاءءأم لا . قال المتولي : وهذا 
إذا كان الالك غائيأء أما إذا كان حاضرأء فان أزعحه وجاس على الفراش » أوم 
زعحه وكان تحيث عنعه من رفعه والاصرف قيه © فشضمته قطماً » وقياس ما 5 
إن شاء الله تعالى في نظيره من الءقار : أن لا يكون غاصياً إلا لنصفه . وأما 
العقار » فان كان مالكه فيه» فأزعجه ظلم ودخل الدار بأهله على هيئة من يقصد 
السكى » فبو غاصب ؛ سواء قصد الاستيلاء» أم لا » لأن وجود الاستيلاء ينني 
عن قصده. وأو سكن يتأ من الدار »ومنع المالك منه دون بي الذار, فهو غاصب لذلكالبيت 
ذون بتي الدار. وإن أز عج امالك ولم يدخل الدار» فالمذهب والذي يدل عليه كلام ماهير 
الأصحاب : أنه غاصبءفل يمتبروا في النصب إلا الاستيلاء ومنع امالك عنه؛ وقال الذزالي: 
لا يكوث غصبا © واعتبر دخول الدار في غصبها » وهو ضعيف . أما إذا لم يزعج 
المالك » ولحكن دحل واستولى معه » فهو غاصب لنصف الدار » لاجماع يدها 
واستيلائ) » فان كان الداخل ضميفاً , والمالك قوي لايعد مثثله مستولياً عليه » 
: يكن غاصياً لغيء من الدار » ولا اعتبار بقصد مالايتمكن من تحقيقه . أما 
إذا لم يكن هناك مالك . فدخل على قصد الاستيلاء » فهو غاصب وإن كان ضعيفاً 
وصاحي الدار قوياً » لأن الاستيلاء حاصل في الحال » وأثر قوة امالك إِعًا هو سبولة 
إزالته والانتزاع من يده » فصار "ا لو سلب قلنسوة ملك » فانه غاصب وإرتف 
سبل على الالك انتزاءبا . وفي وحه : لا يكوث غى.أء لآن مثله في العرف يعد 
هزءاً» ولا يعد اسئيلاء » وهو شاذ ضعيف . وإن دخل لا على قصد الاستيلاء» بل 
لبنظر » هل يصلح له » أو غير ذلك ؟لم يكن غاصياً . قال الاولي : لكن و انيدمت 
في تلك الخال » هل يضمنبا ؟ وجبان . أحدهما : نعم لخد ناولا عه 


عد قاض 


ره بدي مالكه أمنظار هل يصلح له نه 4 ولف قِِ بلك كان 4 قانه نصوئةه 7 
وأصحى) : ليا 4 أن الند عل انقو ك <ة.قه 000 9 وأو اقتطسع قطمة أوكن ملاصقةه 


لارضه » ودنى علدنا 158 و افا ل ملكةه 4 ص با أو<ود الاستيلاء . 


/ - 


. ل 5-07 3 2 
فيا إذا أندست على بد الغاصب تكد اخرى 


قد »سيق معظم مسائله في كتاب الرهن »وحاصله :أن كل يد ترتيت على بد الغاصب » ذمي 
بد عاك )فتحير امالك عند التلفى بين مطالة الغاص»وم-ن نرت بده على بذه » سواء عل 
المخصوب أم لاءلانه أثبت بده على مال غيره بغير إذنه»فالبل ليس مسقطأ لاضاك . ثم الثاني» 
إن عل الغصب ؛ فبو غاصى من الثاصب » فيطالب يكل ما يطالب به الغاصب ء وإ 
تلف المخصوب في يده » فقرار الصْإك عليه . فاذا غرم » لا يرجم على الأول » 
وإذا غرم اللاول ررحم عليه » هذا إذا لم تختلف قمته في يدهماء أو كانت فى )ند 
الثاني أكثر » فلو كانت بي بد الأول أكثر» لم بطالى بالزيادة إلا الأول »وتستقر 
عليه . أما إذا حبل الثاني الخصب » فان كانت المد في وضعبا يد ضماث طاامارية » 
بلقن الضاك :مل الثاني . وإن كانت يد أمانة كالوديمة » استقر على الغاصب على 
المدذهب . وف وحه : يستقر على المودع . وي وحه : لا يطالب المودع أصلاً » 
وقد سيق بان هذا الفصل في أواخر اللاب الثالكث من كتاتب الرهن رزيادة على هذاء 
والقرض معدود من ابذئ الفهاث . وأو وهب المغصوب »© قبل القرار على الغاصب 


91 يتين غان + أم عه االغرت أنه أخذه للتملك ؟ قولان . أظبرهما :ااثاني. 


)١(‏ في نس الظاهرية لأن اليد على المتقول حقيقية . 6 الي البقم 


1 أت 


ولو زوج الغصوبة فتلفت عند الزوج ء فالذهب : أنه لا يطالب الزوج بقيمتها قطما . 
وقبل : كلمودع . 


7 

إذا انلف القايصض من الغاصب » نظر » إِكَ استقل بالاتلاف » فقرار الضان 
عليه . وإن حمله الغاصب عليه » بأن غصب طاباياً فقدتمه إليه ضيافة فأكله » فالقرار 
على الآكل إن كان عالا » وكذا إن كان جاهلاً على الأظبر الشهور في الحديد . 
لأ نه | عمم اع فأص ضء أأقاصب حدم 
فملى هذا . إن ؛ ل يرجم لى الغاصب » وإِك تمن الغاصب » رحع عليه . 
وعلى القول الاخر بالعكس ؛ هذا إذا قدمه إلبه ومسكت . فان قال : هو ملكى» 
فان من الآكل » ففي رجوعه على الغاصب القولان. وإن ضمن الغاصب » فالمذه: 
أنه لا برجع قطما » لأنه معترف بأنه مظلوم » فلا يرحع على غير ظاله . وقال الزني: 
برع عليه وغلّطه الأستدان . وأو وهب المغصوب فأتلقة التبب » فالةقولات » وأولى 
بالاستةرار على المتبب : 


رع 
لو قدم الطعام المخصوب إلى عبد إنسان فأكله » فاف جملنا القرار على الحو 
الأكل ») فهذه حنانه من العيد باع شيباء وإلا » فلا باع » وإءا يطاب الغاصب 3 
أو قدم شعيرا مغصوباً إلى بهيمة بغير إذن مالكبا . 
ل 


غصب شاة وأمر قصاباً بذحا جاهلاً بالحال , فقزار ضان النقص على الغاصب» 


0 ولا مرج على القواين ف ذ1كل الطعام » لانه ذبسح لاغاصب » وهناك افع بأكله , 


فر 
لو أمر الشاصب رحلا اتلاف المنصوب بالقئل والاحراق ووهاء ففعله جاهلاً 
بالخصب » فالمذهب : الفطم الاستقر اردعل التلف » لآانه حرام ؛ بخلاف الآكل » ولا أثر 
للتغرير مع التحريم » وقيل على القولين . 


اه 


قلدم النصوب إلى مالكه ءفأكله جادلاً بالحال » فان قلنا في التقدم إلى الاحني : 
القرار على القناضن د يبرأ من الضإن » وإلاء فييرأ » ورعا نصر العراقيورن 
الاول . وتقل الامام عن الاصحاب أنالبراءة هنا أولى من الاستقرار على الأكل. 
ولو أودعه امالك » أو رهنه [ عنده ]» أو أجره إناه جاهلاً بالحال » فتلف عنده » لم 
بير من الضات على المذهب » وقيل القولين . ولو اعه للمالك » أو أقرضه 5 
أو أعاره فتلف عنده » برىء الغاصي . ولو دخلل امالك دار الغاصب » فأكل طماماً يظنه 
للغاصف » فكاك هو المخصوب ع برىء الغاصب . ولو صالالعيد الخصوب على مالكه. 
ققتله المالك الرفم » لم يبرأ الخاصب » سواء عل أنه عبدهءأم لا » لآأن الاتلان 
هذه المرة كاتلاف العبد نفسه ء ولمذا لو كان المبد لثيره » لم يضمنه . وف وحه: 
درا عند الع » لاتلاقفه مال نفسه لصلحته » وهو ضعيف . 


زوتج المنصوبة بالكبا جاهلاً »فتلفت عنده » فهو م أو أودعبا عنده فتلفت » 


ورت 


فلو أستولدها » نفد الاستلاد وبرىء الناصب على امدذهب . ولو قال الغاصب للمالك: 
أعتق هذاء فأعتقه جاهلاً » نفد المّق على الاصم » لآنه لا يطل الخحبل » فعلى هذاء 
بيرأ الغاصب هى الأصح » امود مصلحة المتق إليه . وعلى الثاني : لا بير » فيطالله 
بقيمته . ولو قال : أعتقه عني » ففمل جاهلاً » ففي نفوذ المتق وحباك» إن نفذ 2 
وقوعه عن الغاصب » وجبان . الصحيح : اانع . ولو قال المالك لاخاصب : أعتقه 
عني ») أو مطلقاً ؛ فأعتقه ؛ عق وبرىء الخاصب 00 , 

ااطرف الثاني : في الضمون » قال الأصحاب رحمبم الله : المشمون هو العصوم؛ 
وهو قسإن . 

أحدهها ٠‏ ما لفو عال » وهو الاحرار »؛ فيطمئون بالإنانة على |أنفس وااطرف» 
بالباشرة ثارة » وبالتسبب أخرى » وتفصيله في كتاب الديات 

الثاني : ما هو مال > وهو نوعان : أعيان ء ا ١‏ والاعيان ذرناك 
حمواكث وغيره . والخموان صنفاك : أدمي وغيره . 

أما الأدمي : فيضمرزئي النفس والطرف من الرقيق باه انه 3 يضمن الأر » 
ويضون أيضأ باليد العادية . وبدل نفسةه : قيمته الئة ما بلغت > سواء ققتل أو تلف 
نحت اليد العادية . وأما الأطراف والحراحات », فا كان منما لا بتقدر واحيه في 

فق الل وفواجيه في الرقيق ما نقص من قيمته » سواء حصل بالحناءة » أم فات تحت 
اليد العاديه ع وما كان مقدرأً في الخر ؛ بنظر » إن حصل حنانه ؛ فقولات. الحد يد 
الاظبر : أنه يتقدر من الرقيق أنضًا 6 والقيفة في حقه كالدية في حق الخحر ؛ قفيبحب 
في يد العيد نصف ققيمته » 6م جب في يد الجر نصف ديته » وعلى هذاءالقياس. 
والقديم : الواجب ما نقص من قيمته كسائر الاموال . وأما ما يتلف تحت اليد المادة 
٠‏ كن غصب عدا فسقطت بده 'آافة سعاوية > فالو أحب فيه ما نقص على الصحيح 1 
وفي وحه : إن كات اانقص أقل من المقدتر » وجب ما تحب على الخاني » فءلى 


)001( ف الأصل : فأعتقه عئة ٠‏ برئى” الغاصب,وما أثتناه من #طوطة الظاهربة 4 و اراح الوجيز». 
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الجديد : لو قطم الغاصب يد الخصوب » ازمه أحككثر الامررن من نصف القيمة 
والارش . ولو قطع يديه » فمليه كال القيمة . وكذا لو قطع أنثسه » فزادت قيمته. 
٠‏ الناقص طم الخاصب تان قسمة دين" نا فنكة- 12 "القو لين ١‏ آماع 

ولو كان الناقص بقطع الغاصب ثلثي قيمته » وجل | فيمته على القولين . إلى 
القدم ؛ فلآنه قدر اانقص . وأما على الحديد » قاتصف الحنانة » والسدس باليد 
المادة .ولو كان اانقص بسقوط اليد بآفة ثاث القيمة » فهو الواحب على القدحم » 
وكذا على الحديد تفريماً على الصحيح » وعلى الوجه الآخر : الواحب نصف 
قيمته . والمكاتب » والستولدة » والديّر » حكهم في الفمان حي القن . 

الصنف الثاني : غير الادمى من الحيوان » فيحب فيه اليد والخناة قيمته » 
وفي ماتلف من أجزائه ما نقص من قيمته » ويستوي فيه الميل» والابل» وامير» 
وغيرها 5 ظ 

الضرب الثاني : عبر الحبوان 4 وهو منقسم إلى مكلى ومتقوام 4 يبان ضيطها 
وحكها ف الطرف الثاك إن شاء الله تمال . ظ 

النوع ااثاني : المنافم » وهي أصناف . 

منباأ : منافم الاموال من اأمميد والشياب والارض وغيرها »وهي مضمونة بالتفويت. 
والفوات نحت اليد العادية » فكل عين لما منفعة جتان لها » يضمن منفتبا إذا 
شت في دده مده لم ار حنى أو غصب انا وأمسكه مده وطالعه, أو فآ 
فشَمّه» أو لم يشمه » لزمه أحرته . ولو كان العد المخصوب يعرف صنائع » لزمه 
أجرة أعلاها أحرة ؛ ولا بلزمه أجر ايع 8 وأو انا عقن عا لَرْمَْعة )فاستمملبأ 
ف غيرها »© ص 5 ظ 
تلت : ذكر الةاضى أو اأطيب في ةله » أنه أو غصب أرضاً وم زرعباء 


وه مما تتقص بترك الزرعم كأرض البصرة وشبها فانها إذا م تزرع نبت فيبا 


غ15 - 


الدغل والحشيش »© كان عليه رد الحشيش وأجرة الارض'ولم يذكر الفاضي أرشض 


الففن با والطاهن :اهنا جه .. تأر 


ومنبا : مثفمة لضع » فلا تضمن بالفوات تحت اليد » لان اليد لا تت 
عليها » ولهذا يزوج السيد المغصوبة »رلا يؤجرهاء 5م لا يسما » وكذا لو تداعى 
رحلان نكاح امرأة » ادعنا علديا © ولا يدعي كل واحد منها على الآخر وإن كانت 
عنده . وإذا أقرت لأحدما » حم بأنما زوه » وذلك بدل على أن البد لما » ولان متفعة 
البضع تستحق استحقاق ارتفاق للحاحة » وسائر النافم تستحق استحقاق ملك تام . 
ولذاء من ملك منفعة بالاستئحار » ملك نقلبا إلى غيره بعوض أو بغيره . والزوج لا علك» 
نقل منفمة البضع . فأما إذا فوت منفعة البضع بالوطء » فيضمن مبر الثل » وسيأتي 
تفريمه في الفصل الثالك من الاب الثاني إن شاء الله تمالى . 

ومنبا : منفمة بدن الحر » وهي مطمونة بالتفويت . فاذا قبر حراً وسختّره في 
عمل » ضهن أحرته .. وإن حبسه وعطل منافعه » لم يضمنبا على الاصح :لاك 
الحر لا يدخل تحت اليد فنافمه تفوت تحت يده » مخلاف المال » وقال ابن أبي هريرة: 
يضمنها . ويقرب من الوحبين الخلاف في صورتين . إحداها : او استأحر كر ا.وازاد 
أن يؤجره 4 هل له ذلك ؟ والثانية : إذا أسلٍِ الحر الستأجتر نفسّه ء وم يستعمله 
الستأحر إلى انقضاء المدة التى استأجره فيبا » هل تنقرر أجر نه ؟ قال الأكثرون: 
له أن يؤحتره وتتقرر أحرته . وقال الآفال : لا يؤحره ولا تتقرر أحرته 2 لآن 
الحر لا يدخل تحت اليداء ولا تحصل منافعه في بد اللمستأحر » ويدخل في ضانه 
إلا عند وجودهاء هكذا ذكر الأصحاب [ توجيه :| الحلاف في السائل الثلاث » ولم يجملوا 
دخول الحر نحت اليد مختلفاً فيه » بل اتفقوا على عدمه » ولكن من حوتز إجارة 
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الستأحر » وقرر الاحرة ا الأمر على الحاحة والصاحة » وحمل الغزالي االجلاف 
6 المسائل فك على اللردد 6 دخوله ل اليد ؛ ول ر ذلك لغيره . 


رع 


في دخول شاب الحر في صان مدن استولى عليه » تفصيل مذكور في كتاب السرقة. 
رع 

قال التولي ! و تقل بحر | شر | أو كبيرا بالقبر إلى موضم »© فان لم يكن له 
غرض في الرجوع إلى الوضم الأول » فلاثيء عليه . وإن كان واحتاج إلى مؤنة: 
فبي على الناقل » لتعد يه . 

ومنها : منفعة الكلب » ثُن غصب كلب صيد أو حراسة »لزمه رده مع مؤنة الرد 
إن كان له مؤنة . وهل تازمه أجرة منفمته ؟ وحبان » بناء على حواز إجارته . 
وفها اصطاده الغاصب بالكلي الغصوب »؛ وحباك . أحدها: للمالك ؛ كصيد المد وكسيه. 
وأصحها : للغاصب »م أو غصب شبكة أو قوسا واصطاد عه » فانه لاخاصب . 
وجري الوحبات »© فما لو أصطاد باليازي والفبد المفصوبين . و<يث كاك الصمد 
للغاصب » ازمه أجرة مثل المنصوب .' وحيث كان لأمالك كصيد المبد » ففى وحوب 
الاجرة ازمن الاصطياد وجبان . أصحها : الوجوب » لانه ريما كان يستعمله في 
شغل آخر . 
كات : والوحباك فما إذالم تنقص قيمة الصيد عن الاحرة » فال نقصت .6وحب 


الناقص قطماً . والتأعر 


00 ل 


الخصوب » إذا دخله تقص » هل يجب أرشه مم الأجرة ؟ نظر ء إن كان اأنتقص 
سرب غير الاستعال » بأن غصب ثوباً أو عبداً » فنقصت قيمته آفة سماوءة كسقوط 
عضو اميد عرض » وجب الآرش مع الأجرة »ثم الأجرة الواجبة لما قل حدوث 
النقص » أحرة مثله سلماء ولما بعده»أجرة مثله معيباً . وإن كان النقص بسب الاستمال» 
أن لبس الثوب تأبلاه » فوجبان . أصحما : مان » واثاني : لا يج إلا أكثر 


الأمرن من أحرة الثل وأرش النقص . 
4 


سيأتي إن شاء الله تعالى » أن اليد الفصوب إذا تمذر رده بآفة » غرم الغاصب 
قيمته لاحياولة » وتلزمه مم ذلك أحرة الثل لهدة الماضية قبل يذل القيمة » 
وفما بعدها » وحبان . أصحم) : الوحوب» لة-اء حي الخصب . وجري الوحبان 
في أن الزوائد الخاصلة بعد دفع القيمة » هل تكون مضمونة على الناصب؟ 
وي اله هل يالزمه مؤنة ردها ؟ وفىي اث حنانة الاق في إناقه » هل يتماق ضانها 
بالغاصب ؟ ولو غيب الغاصب الغصوب إلى كان بعيد » وعسر رده > وغرم اأقيمة »قال 
الامام : وطر"د شيحي في هذه الصورة» الخحلاف في الأحكام المذكورة ؛ ومن,هم من 
قطع بوجوب الاحرة وثبوت سائر الاحكام . والفرق » أنه إذا غيبه باختياره » فهو 


باق في بده وتصرفه ع فلا إنقطم عنه الضاإك . 


اك 


وزع 09 


0 الخر والمتزير » لا يضمدن [ لا ] لسل ولا لذمي» سواء أراف حيث تجوز الاراقة , 
أم حيث لا تموز.ثم خمور أهل الذمة لا تراق إلا إذا تظاهروا بششرما أو سما . وأو غصبت 
منهم والمين باقية » وجب ردهاء وإن غصبت من مسل »وجب ردها إن كانت مترمة 
وإن لم تكن محترمة » لم نحب» بل تراق. 
فرع 
آلات الملاهي كالبربط والطتيور وغيرها ءوكذا المِنم والمليب » لا بيجب في 
إيطالها ثيء » لأنها محرمة الاستمل ءولا حرءة اتلك الصنمة . وفي الحد امشروع 
في إبطالها » وجبان . أحدها : تلكسر وترضض حتى تنتبي إلى حد” لا مكن 
قاد | للمعرية وان لذ الأول ولا خبرهاء :و استو :كزين لكي الذاسين 
لكن فل . وفي حد التفصيل وحان . أحدها : قدر لا يصلح معه للامستمال 
فى 
إلى حد [ حتى ] أو فرض اتخاذ آلة محرمة من مفصلبا نال الصانع التعب الذي 
يناله في ابتداء الاتخاذ » وهذا بأن مطل تأليف الأحزاء كلبا حتى تعود ما كانت 


اغحرم؛ حدى إذا رفع وحده البربط وي عا صورة قصعة» كفى .واآثاني 8 بمصل 


قل اليفك » وهدا أقرب إل كلام الشافمى رضى أله عئه و ماهير الاصحاب . ثم 
مأ ذكرناه من الاقتصار 9© على فصل الأحزاء.هو فم إذا كن الحتسب فته 2 اذا 


600 ف لاخ الظاهر بة : فصل 7 ١‏ قُْ الأصل : )0 على الاقتصار 4 . 


لسع عد 


رن 


إذا منمه من في يده ودافمه عن المتكر ء فله إبطاله بالكسر قطما . وحك الامام 
اتفاق الأصحاب على أن قطم الاوتار لا يحكفي لانها محاورة لما منفصلة . ومن 
اققصر في إبطالما على اد المشروع »فلا ثيء عليه . ومن جاوزه » فعليه التفاوت 
بين قيمتها مكسورة بالحد الشروع ؛ ودين قممتها منتبية إلى الحد الذي أنى به .وإن 
أحرقها فعليه قيمتها مكسورة الحد الشروع . 

يمت : قال الئزالي في «البسيط »: أجموا على أنه لا جوز إحراقبا» لان 
رضاضبها متمول . ومما يتعلق بهذا الفصل » أن الرحل » والمرأة » والسد » والفاسق » 
والصي المميز » يشتركون في حواز الاقدام على إزالة هذا المنكر وسائر المنكرات» 
ويثاب الصي عليها م يثاب اابااغ ؛ ولكن إِنا تحب إزالته على الكلف القادر . قال 
النزالي في « الاحياء» : وليس لاحد منع الصى من حكر الملاهي وإراقة الور 
وغيرها من اانكرات » كا ليس .له منع البالغ » فان الصي وإن لم يكن مكف ؛ 
فهو من أهل القثرب » ولس هذا من الولايات » ولهذا وز لاعبد والرأة وآحاد 


الرعية » وسيأتي ذلك مبسوطأ مم ما يتملق به في كتاب «١‏ السير » إن شاء 


5" تأ 


الطرف الثااأث : ف قدر الواحب » فا كان مثلم ظ 0 عثله . وما أن 
وها ؛ فالقيمة . وفي ضضصط الألى أوحه » أحدها : كل مقدر بكيل أو وزن 
فبو مثلي » وينشس هذا إلى نص الشافهي رضي الله عنه » لقوله ف والٌتصرء : وماله 
كن أو وو ؛ قعليه مثل كيله أو وزنه . والاني 5 مع هذا حواز اسم 8 
والثااث : زاد القفال وآخرون اشتراك جواز بيم بعضه ببعض . والرابع : ما يقسم 
ين االشريكين من غير تقوم . والخامس » قله المراقيون : الثني ما[ لا ] تختاف 


أ<زاء اللدوع م3 ف القيمة » ورعا قيل في الحرم واأقيمة ٠‏ وغرب منه قول اسن 
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قال : الثلي : التشاكل في القيدة ١‏ وممظم النافم . وما اختاره الامام» هو تتساوي. 
الاحزاء في المنفعة والقبمة » اد النفمة » واختاره النزالي » وزادمن حيث الذات 
لا من حيث الصنعة . والوحه الأول منقوض الممحونات . والثقالث : بعيد عن 

اك الامحان له م أعرضوا عن هذا الشرط » وقالوا : امتناع بسع بعضه 
زيش ]د 3 في حال التاثل عمزل عما ين فيه . والرا بع لا حاصل له 
فانه متتقض بالأرض التساوة » فانها :نقسم كذلك م ولشسة كلة::والكافين :كيز اننا 
متتقض بأشباء »> فالاصح الوحه الثاني لكن الاحسن أن يقال : المثلى : ما حصره كيل 
أو وزلن ؛ ونحوز الس شه »© ولا يقال : دل أو موزوك » لان المفبوم منه 
مابمتاد حكيله ووزنه » فيخرج منه الاء وهو مثلى (20. وكذا التراب وهو مثلي 
على الاصح . وتحصل من الملاف اختلاف في الصفر » وااتحاس » والمديد . لآن 
أدزاءها تلفة الحواهر » وكذا في اتبرء والسبيكةء والمسك» والمنبر » والكافور » 
واائاج “والحمد » وااقطن »؛ خثل ذلك . وفي ااءني والرطب وسائر اافواكه الرطبة لامتناع 
بع بعضها ببعض » وكذا الدقيق . والأصح : أنما كلها مثلية . وفي السكثر والفانيذ©) 
والمسل المصفى بالنار والاحم ااطري » لاخلاف في جواز بع كل مهنبا محنسه » 


)20 ) في سخ الظاهرية و رمم ح الوحيز : لذبي المتشا “كل في اخاقة . 

)١(‏ وعلى هامش الأصل ها نصه : قوله : فيخر ج منه الماء وهو هثلى » مقتضى كلاهه في « الروضة» 
تبعاأً الرافعي في آخر «إحياء الموات عأ ن الماء متقوم»؛ حيث قالا: فرع : سقى أرضه عاء علوك لغيره » فالغلة 
لصاحب البذر . وعليه قيمة الماء . انتبى. كلو كان مثلياً رد مثله لا قيمته و عمدة » قال صاحب « البهات » 
هذا سهو »؛ والصوات ايحاب مثل الماء ؛ لا قيمته . وليعل أت المراد بالماء » هو الاء البارد » لا الخار ؛ 
فانه متقوم » لدخول النار فيه»ودر جات ره لا تنض.ط» كذا ذ كره ابن الرفعة في «طابه فيكتاب الاجارة 
فيالكلام على دخول امام د عمدة», ظ 


0 الفانيد : نوع من الحلوى 1 


ل ب ل 


الوب » والآدهان ( والآاليان » والسمن » والخيض » والخحل الذي لس فيه ما 
ومقتضى العبارة الثانية » جريان خلاف فيه » لآن في السل فيها خلافاً سبق . 
تت : الصواب المروف الذي قطم به الأصحاب : أنها مثلية . واتمأع 

وفي المكسرة » الخلاف في التير والسبسيكة » أما الدرام والدانير المنشوشة ؛ 
َال اتوي َّ إن حوزنا المعاملة ممأ 4 مثأية ّ وال تمتقومة 5 

فصمل 

منه القيمة . والمراد بالفقدان :| أن | لا بود في ذلك ار وحواايه على ما سيق في 
القطاع المسلم فيه ©» ولي القيمة الممتيرة أحد عثسر وحباً 5 50 ١:‏ لحب أقصى 
القم من يوم الغصب إلى الاعواز . والثاني : أقصاها من الغصب إلى التلف .وااثااث: 
أقصاها من التلف إلى الاعواز » وربا بني هذان الو<دبان على أن الواجب عند 
إعواز امثل » هل هو قيمة النصوب لأنه الذي أتلف على الالك » أم قيمة الثل لأنه 
الواجب عند التلف » وفيه وجبان لأبي ااطيب ابن سامة . والرابدم : أقصاها من 
الغصب إل تغر يم القدمة والمطالية 5 ه واالخامس . أقصاها من الاعواز إن المطالية. 
والسادس : أقصاها كن لف المخصوب إل المطاليه : والسادع : قدمته يوم التاف. 
ىح بشم الزاي «ظ والحناطى 5 
بالحاء المدملة 1 واللأوردي 04 وأو دا الى لمق ٠.‏ والتاسع . : بوم المطالة 5 والعاشر: 


إن ان نكا شىْ يسع البلاد ؛ فقيمة نو في . وإ فقد هناك فقط ؛ فق.مة وم 


الم الق.مة 7 والحادي سس : حدكي عن 5 ان دامد إن 5-5 عنكه ؛ قيمة بوم 
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أخذ القيمة» لا بوم الطالبة » ولو غصي مثلياً فتلف والثل مفقود ؛ فالقياس : أنه 
تحب على الوحه الاول ٠‏ واأثاني . : أقضى القم من الغصب 9 ااتلف 6 وعل الثالأث 
والسابع والثامن :| قيمة | بوم اأتلف » وأن نواد . والرابع واأسادس والتاسع حالما . وعل 


الخامس أقصى القم من التلف إلى .وم التقوم 23 . والعائس تحاله . 


تقلت : والحادي عثس بحاله . وانذأعم 


ولو“ آثافت ارضل مثا بلا غصى »© وكان اأثل موجودا فم لملة كل قاد 
فملى الوجه الثاني : قيمة يوم الاتلاف وعلى الاول والقالث : أقصى التبم من 
الائلاف إلى الاعواز . وعلى الرابم : من الائلاف إلى التقوبم 20 . والقياس : عود 
الأوحه اناقية . ولو أتلفه والثل مفقود » فااقياس أن يقال : على الاو جه ااثلاثة 
الأوائل ٠‏ والسابع والثامن : تحب قيمة بوم الاتلاف . وعلى الرابع والحامس 
والسادس:أقصى القن من الاتلاف إلى التقوم 290 . وعلى التاسع : قيمة يوم التقوبم (21.وعلى 


العاثس : إن كان قود | 8 جيع التلاد 5 فدوم الإتلاف 5 وإلا 6 فيوم التغرحم . 
27 


مى عرم الداعت أو تلفت القمه لاعواز الى 4 3 وحد 5 4 فل مالك 
زه الثوة“وطاث "الكل #*وخان :. اصح “لا . 


7 53 : ويحريات 1 ف 9 الفاصب و 22 ةُ هل لى| رد 0 وطلب القيمة . 


وانتاعلم 
|!-. 


(0)ا لسع اجا ذاهر به و «» شرح الأو در 4 2 ادق ل ان 


ني ل 


نع 
في أن المثلى » هل يؤخذ مثله مع اختلاف الزمان والمكان 

آما المكان ؛فاذا غصي مثلياً ونقله إلى ,لر آخر » كان المالك أن يكلفه رده » وله أن 
يطالبه بالقيمة في الحال للحيلولة . ثم إذا رده الغاصب .رد القيمة واسترده . فلو تلف في الباد 
المنقول إليه » طالبه بمثله حيث ظفر به من البإرين لتوحه الطلب عليه برد المين في الوضعين . 
فان فقد الثل » غرمه [ قيمة ] أكثر اللرين قيمة . ولو أتلف مثلياً أو غصبه وتلف 
عنده في بإل » ثم ظفر به في آخر » هل له مطاليته بإأثل ؟ فيه ثلاثة أوحه . 
الصحيح الذي قطم به الأكثرون : إن كان مما لا مؤنة لنقله كالدرام والدنانير ؛ 
فله الطالية باثثل » وإلا ءلم يكن له طلب المثل » ولا للغارم تكليفه قبوله لما فيه 
من الضرر » والمالك أن ينرمه قيمة ,لد التلف » فان تراضيا على المثل “لم يكن 
له تكليفه مؤنة النقل . والوحه الثاني : يطالبه بالثل . وإن ازمت موّنة وزادت 
القيمة سما لو أتلف مثلياً في وقت الرخص » له طلب الثل في النلاء . والثاك : 
إن كانت قيمة ذلك البلد لاتزيد على قيمة بإر التلف » طاله باأثل » وإلا ء فلا . 
وإذا قلنا بالتع » فأخذ القيمة»ثم اجتمما في بلد التلف » هل لمالك رد القيمة 
وطلب المثل ؟ وهل لصاحيه استرداد القيمة وبذل الثل ؟ فيه الوحبان فم لو غرم 
القيمة لاعواز الثل . ولو نقل المغصوب ااثلى إلى بلد » وتلف هناك » أو أتلفه 
ثم ظفر به امالك في بلد ثالث وقلنا : إنه لابطالب إلثل في غير موضم التلف » 
فله أخذ قيمة أكثر البلرن قيمة . وأما إذا اختلف الزمان » فله ااطالبة بامثل وإن 
زادت القيمة »ولدس .له إلا ذلك وإن نقصت القيمة . هذا كله إذا لم يخرج المثل 
بإختلاف الزمان وال-كان عن أن يكون له قيمة ومالية. فأما إن خرج بأن أتلف 
ماءهى في مفازة » 9 احتمعا على شط نهر أو ف بإد » أو أتلف عليه الحمْد في 
الصيف »واحتمعا في الشتاء » فلس المتلف بذك .الثل»وبل عليه قيمة الثل في مثل 
تلك اافازة»[ وني الصيف ءوإذا غرم القيمة ثم |<تمما في مثل تلك المفازة ] أو فيالصيف» 


5 0 


فبليشثيت الثراذ ؛ فيه الوحمان.وأما السل إليه والقترض» إذا ظفر به الالك في بإد 
آخر » ذفي مطالته كلام سبق في كتاب السلم . 

ا : ولو قال المستحق ؛ لا اخد القيمة بل اننظر وحود المثل » فله ذلك 
نقله في « اليان » »وحتمل أن بحرء فيه الحلاف » في أن صاحب الحق إذا أمتنع 


من قيضه > هل تحبر » و»كن الفرف . وأو ' أَحَذْ الق.مة حتى وح_د كل 6 
تعين قطمأ ٠‏ واندا عم 
فصل 

اذهف والفض_ة » إن كانا مغنرويين © ققد مسق أنما مثلمات » وإلا » قارف 
كاك مهمأ فده ده أن الت حلياً وزنه عشره وقشدمته عشروؤت م فأربعة أوحه ٠‏ 
أحدها : يصمن المين يوزمها منْ حنسها » والصئعة شمتها من عير حنسممأ )سواء كان 
ذلك نقد املد أم لاع ّنا لو ضصزاه يسع باحس لقابانا عشسرة بعش ل ودلك 
ربا . والثاني : يضمن العين وزنا من حتسبا » والصتعة بتقد البلر » م لو اتلف 
الصئعة وددها بكسر» يضمن افك اللر»سواء كآن من جمس المكسورءأم لا.والاأث: 
يعدن الكل يعبر حنسه رزأ عن الفاضل و)رعن اءتلاف الجنس في أحد الطرفين. 
من ذلك الربايءفانه إِغا حجري في المقود لوق هده الغرامات » هكذا ذقل اجرور» 
وأحسن ميك راشب النغوي 6) وهو أزنب عه الحلي متقودة ل وي ذانه الوح,_ا 
السابقان في التبر . فان قلنا : متقوم » ضن الكل بنقد اليلد كيف كان » وإ 
انا مثي 2 فو<باك 2 أدرها 1 يصون اسع دقخر دةسة 5 وأصح) : بعبمن 


5 21 3 


إناء من ذهب أو فضة © فان حوزن اتخاذه » فهو كم لو أتلف حلياً» وإن مثمناه » 
فهو كاتلاف مالا صنمة له . ولو أتلف مالاصنعة فيه كالتبر والسبيكة . فان قلنا : 
هو مثلي » معن مثله » وإلا » فوحبان ٠‏ أحدها : يضمن قيمته بنقد المإر »سواء 
كان من حنسهء أم لا كسائر المتقومات . وااثاني : أن الحواب كذلك » إلا إذا 
كان نقد اأبلر من حنسه »© وكانت القيمة تزيد على الوزن “فحينئذ يقوم بغير الجنس 


ويصضمن به»وهدا ا<تيار العراقبين : 
فصل 
إذا شير الفصوب » فقد يكون متقومأ م صخر يثنا 4 وعكسهة» ومثلماً فم » 
الحال الأول : كن غصب رث”طتا وقلنا : إنه متقوم فصار تمرأء ثم تلف عنده 
فوحبان . أحدها عوبه قطم المراقيون : يضمن مثل التمر » لانه أقرب إلى المق» 
واشينا “ونه قاع انغوي: إن كان الرطب 0 قيمة »لزهه قيمته ألا تضيمع الزيادة» 


وإد كان التمر أكثر أو أمستوبأ ؛لزمه الثل»؛واختار الذزالي أنه تحير برق مثل التمر 


وقيمة الرطب : 


حسم 


الطذل الثافي : كن غصب حنطة فطحنبا » وتلف الدقيق عنده أو <مله خيز 
وأتلفه ؛ وقلنا : لامثل الإرقيق وانأيز ؛ أو را واتخد منه خلا الاء ؛ فعلى قول 
العراقيين : يضمن المثل وهو النطة والتمر » وعلى ما قطم به البخوي : إن كان 
التقوم أ كبر قيمة » غرمباء وإلا فالثل » وعن القاضي حسين : يغرم أكثر القم ؛ولس 
الاك معطا لاه بالكل افقو هذاه ذا لتو قفن #قدى» علة لالطو فاك 


المخصوب عنذده 6 شم طاأية المالك ِِ الرخص 4 قبل يغرمه 06 أو القمة لصح 


565 د 


إطلاق الحواب بواحد منها » بل الصواب أن يقال : إن تلفت وهى حنطة » غرم 
اثل . وإ صار إلى اله التقوكم 9 تلف » فالق.مة . 

الخال الثالث : كن غصب معسيا فاتخذ منه شيرساً ثم تلف عنده » قال العراقيون 
والنزالي : يرمه المالك ما شاء منبما . وقال الغوي : إن كان قيمة أحدها أكثرء 
عرم مثله » و إلا 4 فتجدير امالك ما دشاء مدي . 


المال الرابع 1 الحب 4 أقصى القم . 


4 
إذا ازمه المثل »2 زمه صمل إن ولاه شمن المثل . فاك م تمده إلا زلأدة» 
فوحباك . ا عند اللغوي ». والروياني : بلزمه امثل »إن الثل كالمين » وجب 
رد العين وإن لازم في مؤته أضداف قيمته . وأصحها عند آخرن » منبم الذزالي : 
لا بلزمة محصمله » ِوْن الأو<ود 1 من ممنه كالممدوم ؛ كالرقنة » وماء اأطبارة 6 
وتخالف الءين » فانله تعدى فيبا دوك أاثل . 


وك نهدا الثاني اصح ؛ وقد صححده ايضاأ الشائي , والتءأعلم 
غصب ا 0 عنددذو ©6 لزمه أقصى #دومه من م عصدة4ة إإلي يافه ؛ وب 
قيمته من نقد اليلر الذي تلف فيه » فلو كانت مائة فصارت مائتين » ثم عادت 


بالرخص إلى خنسين » ثم تاف » ازمه مائلاان . ولو تكرر ارتفاع السعر وانخناضه» 


م يضمن كل باط افا هوف الاا دكن ومو ا لارتاء اسفن د التلف 


4 4ت 


قطمأ . ولو أتلف متقوماً بلا غصب » ازمه قيمته يوم الاتلاف . فانث حصل التلف 
تدرج وسراءة » واختلفت قيمته في تلك المدة بأن حنى على مهيمة قيمتها مائة يومئذ» 
ثم هلكت وقمة مثلبا سوث» فقال القفال : يازمه المائة » لآنا إذا اعتيرنا الأقسى 
في اليد العادة » ففي نفس الاتلاف أولى . 
2 
وام هلك المام.وب» لكن أبق » أو عه الغاصب »أو ضلت الدابة »أو ضاع 
الثوب » فللفالك أن يضْمّنه القيمة في الحال ناحيلولة . والاعتبار بأقصى القَم من الغصب 
إلى ااطالية » وليس لاغاصب أن يازمه قبول القيمة » لآن قيمة الحياولة ليست حقاً ثابتأ في 
الذمة حتى يحبر على قبوله » أو الابراء منه » بل او أبرأه الااك عنما »لم يتفذ .وفي 
وحه : هي كالحةوق المستقرة » وهو شاذ . ثم القيمة الأخوذة » علكبا امالك م 
علاثك عند التلف ءوينفذ تصرفه فيراءولا ملك الغاصب الغصوبء فاذا ظفر بالمغصوب » فلامالك 
استرداده ورد القيمة » وللغاصب رده واسترداد القيمة . وهل له حمس الثعوت إل ارك 
يستردها ؛ حي القاضي حسين عن نص الشافمى رضي الله عنه : أن له ذلك » كا حكى بوت 
اليس لاشتري في الشراء الفاسد لاسترداد الثمن؛لكن سبق فيالبيع ذكر الخلاف في ثيوت 
المس المشتريءوذكرنا أن الأصح :المنع » ويشبه أن يكون حبس الغاصب في معناه » والنع 
هو ا<تيار الامام في الموضعين . وإذا كانت الدرام النذولة يعمنها باقية في يد امالك » 
فللشيخ أبي محمد تردد في أنه هل يجوز مالك إمسا كبا وغرامة مثلبا » أم لا . 


فت : الاقوى : أنه لا جوز . دانع 


ولو اتفقا على ترك التراد” » فلا بد من بيع ليصير المخصوب للغاصب » ثم التضمين 
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نلحماولة » لا مختص التقومات » بل يذءت قِ 13 مغصوبت حرج من اليد وتمدر رده. 
تر : قد حكى صاحب «١‏ البيان » عن التذال : أن امالك لا علك القيمة 
الأخوذة للحياولة » بل ينتفع به على ملك الاصب » اثلا يجتمم في ملكه اابدك ‏ 
والمدل » وهذا شاذ ضعيف نبت عليه أثلا يمر به . قال في « الءياك » :ولو ظبر 
على الالك دن مستنرق » فالناسب أحق بالقمة التي دفمبا » لأنها عين ماله . وإن 
تلفت في يد المالك»رجع الناصب عثابا . وإن كانت باقية زائدة » رجدم في زيادمها 
المتصلة دون النفصلة. قال القاضي أبوالطيبء والحرجاني : هذا إذا تصور كوك اقيمة 
مح يربك . والتا عم ظ 
رع 

سبق أن منافم المفصوب مضمونة . فلو كانت الاجرة في مدة الخصب متفاوتة» 
فقلائة أوجه حكاها القاضي أنو سمد بن أبي يوسف . أصحبا : يضمن في كل 
بعض من أبماض المدة بأحرة مثلبا فيه. والثاني: كذلك إن كانت الأجرة في أول 
الدة أقل عفان كانت في الأول أكثرء ضمنها بالأكثر في حميم الدة» لانه لو كانت 


المين في يدهء فرعا يكرما ها في جميسع المده . والثالك : الا كثر قِ جيع المدة 
مطلقاً ؛ وهو ضمدف . 


فصل 


زواثد المغصوب »منفصلة كانت» كلولد والثمرة واللبيض 0 أو متصلة » كالسونة. 
وتمائم الصئمة »مضمونة على الغاصب 6الأصل » سواء طلبه امالك بالرد »أم لا . 


د يت 


الطرف الرادع : في الاختلاف »وفيه مسائل . 

الأولى : ادعى الغاصب تلف المنصوب» وأنكر الالك . فالصحيح أن القول. 
قول الغاصب مع عينه ؛ وقمل : قول الالاكث سمينه » فعلى الصحيح » إذا حلف 
الغاصب » هل لهالك تفرعه الثل أو القيمة ؟ وحبان . أصحي 5 

الثانية : اتفقا على الحلاك واختلفا في قيمته»صداق الغاصب لأن الأصل براءته» 
ولى الالك البئنة » وينغى أن يشبد الشبود أن قيمته كذا » أما إذا أراد إقامة 
البثنة على صفات العسد ليقوامه المقوتمون بتلك الصفات » ففى قول :يقبل ويقوم 
الأوصاف »وينزل على أقل الدرجات كالسئلَم »والشبور:النع »للتفاوت . قال الامام: 
لكن يستفيد امالك بالمنة على الأوصاف إبطال دعوى الغاصب مقداراً حقيراً لا بليق 
تلك الصفات » ويصير كأ لو أقر الخاصب بصفات في العيد تقتضي النفاسة » ثم قومه بحقير 
لا يليق مباءلا يلتفت إليه» بل يؤمر بالزيادة إلى أن يلغ حدا يجوز أن بكون قيمة اثل ذلك 
ومنو . واو قال المالك : قيمته ألف موقال الغاصب : بل خمسائة »وحاء المالك ببينة أنها 
أكثر من خخساثة من غير تقدر » فقيل : لا تسمع هكذا » وال كثرون سعموهاء 
قالوا : وفائدة الماع أن يكلف الناصب زيادة على حمسمائة إلى حد لا يقطع البينة 
بزادة عله » ولو قال المالك : لا أدري 5 قيمته )لم تسمع دعواه حتى سان . 
وكذا لو قال الخاصب : أعلم أنه دون ما ذكرهء ولا أعرف قدره »لم تسمع حتى 
بسن » فاذأ 2 حاف عليه . 

الثالثة : قال امالك : كان السد كاتبا أو محترفاً » فأنكر الغاصب » فالصحييح 
أن القول قول الناصب » وقيل : قول الالك» لأنه أعرف علحكه . ولو ادعى 
الناصب به عيبا وأتكر امالك » نظر » إن ادعى عي حادثاً فقال : كان أقطع 
أو سارةأ» ففي امدق قولان » أظبرها :المالك . وإن ادعى عيبا خلقيا » فقال : 


كن أكه أو ولد أعرج أو عدم اليد » فامصداف الغاصب عل الصحيح : لان 


2 


الأصل العدم . ومكن الألك الميئة . والثاني : يصدثق امالك نظراً إلى غلية السلامة. 
والثالكث 5 رق دل مأ در كن العيوب وعيره . ش 
الرارعة : و المخصضوب ويه عدت 4 وقال : عصمته هكذا 14 وقال الالك َ 


حدث العيب عندك » صداق الغاصب »© قله التولي . 


لها 


١‏ ول : وقاله بن الصباع أيكا 0 ونقله قِ 0 النياك 6ة اه داعم 
الخامسة : تنازعا في الثياب اتى على السد » صلق الناصب » لشبوت يده. 
السادسة : قال : غصيت داري الكوفة » فقال : غصيتها ألمدينة » فالقول قول 
الملدعى عليه أنه لم ينصب بالكوفة . وأما دار المدينة » فال واققه اللدعي عليياء 
ذقنت 6 وإلا 6 فيطل إقراره مأ 4 كدي 8 


00 . ومثله و قال 8 غصت عى عمد ذقال ّ بل جاريه » ونحو ذلك 5 


وشاع 


السابعة : غصص حيرا محترمة فبلكت عنده »فقال المخصوب منه : هلكت بعد 
التخلل + قال الناصى :2 قله “سداق الناضب: . 
الثامئة : قال : طمامى الذي غصيته كان حديداءفقال الناصب : بل عتيقاً » 
ينيد 3 ارا الغاصب ضميئه .فان ككل ع حاف المالكىثم لق لخن اأعتيق انه دون حقهة. 
ظ التاسعة : باع عبداً فحاء زيد وادعى أنه ملكه وأن البائع كان غصبه منه » 
فلا شك أث له دعوى عين السد على المشتري . وفي دعواه القيمة على البائع 
ما ذكرناه في الاقرار . فان ادعى المين على امشتري قصدقه » أخف اميد منه» 
ولا عمج له الثمن عل ليام 8 وإن كديه شري » فأقام - بده 14 أده 
زرجم المشعري الدُمن عل اليائم . وإك م يلقم دنه وتكل المشعري 4 حلف زنك واحدة 6 
ولا عع لمشيري الثمن 4 أئة صيره بالنكول 5 وإن صدا”قه البائع دودااشاري 0 يشل 


لو##"# ‏ سد 


إقرار البائع على الشتري ويقى اليدع بحاله إلا أن يكون إقرارء بالنسب في زمن 
الخيار » فيحمل ذلك فسخاً للييم .ثم لو عاد العند إلى اابائم ارث أو رد بعيب » 
لزمه تسليمه إلى زيد. وإن صدقه البائع والمشكري جبيما » سل اامبد إلى زيدءوعل 
البائع رد الثءن أو بدله إن كان تالف . ولو جاء المدعي بعدما أعتق المشتري العبد 
وصدقه البائم والشتري » لم بيبطل المّق » سواء وانقى المبد أو خالف »لأن في 
عتقه حقاً لل تمالى » بخلاف ما لو كانه اللشتري » ثم توافقوا على تصديق المدعي ءلآان 
الكتابة قابلة للفسخ . والهدعي في مسألة الاعتاق قيمة العيد على البائع إن اختص 
تصديقه » وإذا أوحنا الغرم احماولة فا إذا أقر* به لزيد ثم 9 ؛ وعلى الشكري 
إن اختص تصديقه » وعلى من شاء منها إن اد قاء حميمأ . وقرار الضُان ع-لى 
الشتري » إلا أن تكون القيمة في يد البائع أكثر » فلا 5 ا بالزيادة . 
ولو مات المتق وقد كسب ملا » فبو للددعي » لأن المال خالص حق آدمي؛ وقد 
توافقوا أنه مستحقه » مخلاف المّق » كذا أطلقوه . قال الامام : وهو مول على 
كسب يستقل به الصسد » تأما كسب حتاج إلى إذن السيد» فلا يستحقه المدعي» 
لاعترافه مخلوه عن الاذك . 

تمت : ولو ادعى الغاصب رد المخصوب حي وأقام به بنّنة» فقال المالك: بل مات 
عندك وأقام به بدّنة» تعارضت الدتتنان وستطناء وضمن الغاصب » لأن الأصل بقاء 
النصم . ولو قال:غصنا من زيد ألفأءثم قال : كنا عششرة أنفس » و<الفه زيد» 
قال في « البيان » : قال بعض أصحابنا : القول قول الغاصب يمينهءلآن الأصل 


راءته ما زاد. ,م 
واشاع 


د امم 


الاب اسابى 
قْ الطوارىء على المغقصوب 


فيه ثلائة أطراف . 

الأول : في النقص » وهو ثلاثة أقسام . ظ 

الأول : نقص القمة فقط »© كن غصب ما (ساوي عثرة © فرده اله وهو 
يساوي درها” » فلا شيء عليه؛ وقال أنو ثور : يلزمه نقص القيمة » ووافقه بعض 
أصحابنا »وهذا شاذ . 

القسم الافي : نقص القيهمة والأجزاء » فالمزء الفائت » مضمون بقسطه من 
فى القر بين النضي. إل [قلت "الس اللسادق يقاوت: انبر في الباق 
المردود غير مضموكٌ . 

مثاله : غصب ثوباً قيمته عشرة » فمادت بالرخص إلى درهءثم لبسه فأبلاء 
حتى عادت إلى نصف درم ءيرئاه مم خمسة درام » لآأن الاستعال أسحقت 
أجزاء من الثوب » وتلك الأجزاء في هذه الصورة»؛نصف اثوب » فيثرم الندف 
عثل نسبئه من أقصى القم 3 بغرم الكل عند تلفه بالأقصى . ولو كانت القيمة 
عشرين وعادت بانخفاض السعر إلى عشرةءثم لبسه وأبلاه فعادت إلى خمسة © زمه 
مع رده عشرة . ولو كانت عشرة فعادت بالا نخفاض إلى حمسة © ثم ليسه فأبلاه 
حتى عادت إلى درشم ٠لزمه‏ مع رداه ممة لانه تلف بالاستمال ثلائة أحماس الثوب» 
فبثرمبا ثشلاثة أخماس أقصى القم. قال الشيخ أبو على : وأخطأ بعضبم فقال:يازمه 
ثلاثة لما الناقصة نالاستمال » وقياس قول هذا :أن يازم في الصورة الأولى نصف 
درم » وفي الثانية خمسة .ولو غصبه وقيمته عشرة فعاد بالاستمال إلى خمسة »ثم 


انخفض السعر فعادت إلى درهمين فردته . زمه مع الرد النسة الناقصة بالاستمال » 
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ولا يضمن النقصان الحاصل في الالمي المردود. ولو غصب ثوباً قيمته عثسرة » فليسه 
وأبلاه حتى عادت إلى خمسة » ثم ارتفع السر فصارت قيمته وهو بال عشرة © 
قال اين الحداد » وبعض الإاستحاب : يغرم م-م ود القوفحفخيوة » لان اباي 
من الأو انسنة: روقى التاوق ل ب لال ا الور3 11 ترج افر لاحن 
الناقصه بالاستمال » ولا عيرة الزيادة الحاصلة بعد التلف . قال الامام : والصفات 
كالاحز اء في هذا كله ؛ حتى أو غصب عند صائءاً قمثه مائةع 5-2 الصزمة وعادت 
قيمته إلى خمسين »2 ثم ارتفم السعر فلنت قيمته ناسياً مائة » وقيمة مثله تحسن. 
الصنمة مائتين » لا يغرم مع رده إلا حمسين . ثم المواب في صور إبلاء الوب 
[ كلما ]| مني على أن أجرة مشل المخصوب لازمة مع أرش اانقص الحاصل 
بالاستمال »وهو الاصح . وسسق وحه : أنه لا نجهم بسنها . فعلى ذلك الوحه : 
لواحب أكثر الأمرن من القادبر الذكورة وأجرة الثل . ولو اختاف امالك 
والغاص في قيمة الثوب الذي أبلاه » فقال امالك :زادت قبل الابلاء فأغرم التالف 
بقسطه [منبا]» وقال الناصب :[بل]زادت بمده » قال ابن سريج:المسكق الاصب. 

القسم للثالث : نقص الأأ<زاء والصفات وحدها » وسنذكر حكه في الصور 


الآتية إن شاء الله تمالى . 


صل 

التقص الحادث في المفصوب » ضربان . 
أحدها : مالاسراءة له » فملى الناصب أرشه ورد الباقي » ولا فرق بين أن 
يكون الآرش قدر القيمة كقطع يدي السد أو دونها » ولا بين أن تفوت معظم 


منافمه » أو لاتفوت» ولا بين أن يطل بالهتاة عليه الاسم الأول حكذبم الشاة 


وطحن النطة » وتمزيق الثوب » أو لابيطل . فلو أراد امالك ترك الناقص عند 


5-4 


القاصب وتغرعه بدله 6 م كر له ذلك و لانه عين ملكه . وي وححده ٠‏ إذا طحن 
الطعام ؛ فله ركه وطلت اك 6 لابه أقرب 2 حده “ن الدقيق . 
الطعرب الثاني : ما له سرابة » لا يزال يري إلى الحلاك الكلني ء كا لو بل 
الحزطة وعدن فا المفن الساري 0 أو اد 5 هرلسة »© أو عضت مغر ودرا 
ودقيقاً وعمله عميدة » وفيه نصوص وطرق ممتلفة تحمعبا أربعة أقوال منصوصة . 
أظير ها عند العراقيين : يحمل كالمالك ويغرم بذل كل مغصوب من دكل اق قدمة: 
والثاني : يرده مع أرش النقصء وليس لهالك إلا ذلك » واختاره الامام » والبنوي. 
واثالك: 4 يتحو الالقه وق موحت الأولق مدواختاره القيم أو عمدو والتيردي, 
والرابع : شحير الغاصب بين إن عسكه وبغرمه )© وبين أن برده مع كن الخقص. 
تلت : رجح الرانمي به لكر » الأول اها + التأع 

ظ فعلى الأول 9 تكون الحنطة الملولة ؟ وحباث تقل ١أادولي‏ حدما ١‏ تمقى 
امالك م لو ننس زيته وقلنا : لا يطبر «الغسل » فان امالك أولى به . والثاني : 
بصير للغاصب . [و] إذا حكنا بالارش »م الرد » غرم أرتن: قبي نكان اقال, التو ل : 


فان رأى الاك أرت يسم ا جييع النف قبن 6ن فير لك رول 400 رفن النفين 

التحقق إلنه قِ يناك 00 ووقف الزيادة 9 أرت تتيقن مها ينه : وي مدا 

نظر » لان اللفووم ضٍ أرش لعي الشارع» اتن عيبت شأته السيراة » وهو حاصل 
)١(‏ في هامش أسخة الظاهرية : خط اين الءطار في « التتمة » : أن يلم . 


)1( ف لام الظاهرية : وإث رأى سم عل النقس المتحقق 8 الال | أمه. 
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في الحال . أما المتولد منه » فيجب قطع النظر عنه » إذ الكلام في نقص لا تقف 
سرايته إلى الحلاك . فلو نظرنا إلى التولد منه » لاتمر إلى تام القيمة » وهو عو'د 
إلى القول الاول » وقد بيّن ما قلناه أو خلف المي في « شرح الفتاح » فقال 
في قول التخيير : إن شاء المالك غرمه ما نقص إلى الآن » ثم لا شيء له في زيادة 
فساد حصل بعد ذلك » وإك شاء رك له وطاليه جميع اأندل . 
تث 

ميق ضون هذا القرىها: إذاهبي :اانا اليك وتتذر. لمعيه تأرق 
على الفساد . وعن الشيخ أي عمد تردد في مرض العبد المنصوب إذا كان سارياً 
عسس العلاج » كالسل والاستسقاء ولم برضه الامام » لان ريض المأوس مزه ©») قد 
ببرأ؛ والمفن الفروض في الحنطة يفضي إلى الفساد قطما . 
ملك : ولو عفن الطعام في بده لطول المكث » فطريقان . قال الشيخ أو حامد: 
هو كيل" النطة . وقال القاضي أبو الطيب : يتمين أخذه مع الآرش قطماً » واختاره 


بو العا )وذو امع ب رار م 


في جنابة العند المغصوب © واطناية علمه 


أما حنايته » فينظر إل حنى حنالة توحب القصاص »> واقنص منه في بد الغاصب» 


غرم الغاصب أقصى قيمه من الفصب إلى القصاص . وإن حنى بما بوجب قصاصاً في 


هم ل 


بعد الوفاء إلى السيد » يازم ااغاص أيضاً 200 » و كذا الحم لو اوتك> اف سرف في 
بد الناصب » ثم قتل أو قطم بد الرد إلى الماك . ولو غصي مرئدا أو سارقاً 
فقتل » أو قطم في يد الغاصب © فبل يضءنه الخاصب 9 وحبان » كن اشترى مرتداً 
أو سارقاً فقتل 6 أو 9 ع ف يده 6 من صيوان من يكوث ااقتل أو القطع م آما 
إذا حنى الغصوب على نفس أو مال حتالة توجب الال متعلقأ برقبته © فسلى الغاصب 
تخليصه بالفداء . وعاذا يفديه ؟ فيه طريقان . الذهب : أنه يفديه بأفل الأمرن من 
الاين وقدمة العيد . وقال الامام : قمه قولات. أحدها : هذا . وااثاني : بالارش 
وإن زاد كالقولين فما إذا أراد السيد فداء الاني . وإذا ثت أن الحاني والحناه 
مضمو نان عل الغاصف 5 : ل ؛ إما أن يناف الحاني في ديك الغاصب » وإماأ أن وده 8 
فال تاف فِ يذه 5 فلأمالاك شر عة أقصى القم 5 فاذأ أخذها 0 فالمحني عليه أن بعرم 
الغاصب إن ل سكن عرمه » وله أن تعلق باأقممة الى أخذها لمالك » إن دقه 
كان متعلتاً بالرقة فيتعلق سدلما يا إذا تلف اأرهوك كانت قيمته رهنأ . وفي وحه: 
يا مطاأة للمدنى عليه عأ اند امالك 1 والصحيح : الإاول ٠‏ فاذا أل الى عليه 
حقه من تلك القيمة » رحجع الالك عا أخذه على الغاصب . ولو كان العبد إساوي 
ألا 4 فرجع «انخفاض السعر إلى حمسا نه 4 5 ومات عند اأغاصب 4 فر 3 امالك 
الأاف » لم يكن للاحني عايه إلا خسينة وإن كان أرش الحنالة آلف فأكثر» لانه 
لس له إلا قدر قيمته بوم الحناة و[ إن رد الميد إلى الالك » نظر » إن رده بعدما غرم 
للمحنى عليه » فداك ©» وإ رد له فيس 6 المنانة »؛ رعسم المألاك على الشقاصب 
عا اند ميك 6 أن سكناه ا حين كان ممصمو نأ عليه 3 لاف ما إذا 100 دك 
المألك ثم غصيه رجل ورداه ثم بم في تلك الحناة » فانه لا برحم ألالك بشثيء١»؛‏ 
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)1 في ننه الظاهر ية » « وشرح الوجيز» : واه أقتس مئة بعد ارد إلى اليد غرم اإقاصب ا 
0 -_ 5 : 
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وفواع ابن الحداد وغيره على ذلك فقالوا : إذا حنى في يد الالك حناءة تستغرق 
شمته 6 ْم غصب وحنى في بد الغاصب حنانة مستغرقة » ثم رده إلى الالك ؛ ثم 
بسع ف الحنايتين وقسم الثمن بها نصفين 6 يرجع امالك على الخاصب بنصف قبمة 
السد . ولو كان الفرع حاله » وتلف السد بعد الخنايتين في يد الغاصص » فله طلب 
القيمة من الغاصب » وللاحني عليه أخذها » فاذا أخذاها 20 , فلامالك الرجوع بنصفبا 
على الغاصب » لانه أخذ منه نصفها نحناك في بد الغاصي » فاذا يدعم به »> فلحي 
عليه الأول أخذه » لأنه بدل ما تعلق به حقه قبل الحْناه اأثانة . وإذا أخذه 0 
يكن له الرجوع على الناصب مرة أخرى » لأنه مأخوذ بحنالة غير مضمونة على الغاصب. 
هدا هو الصحيح في الصورتين . وقيل : إذا رد اأمبد ومع في الأنانة » فالنصف 
الأول برجم به المالك ويسم له ولا يؤْخذ منه » وإِمًا يطالب الي عليه الأول الغاصب 
نصف القيمة . وإذا تلف في يد الخاصب بعد الحنايتين , لا ا المالك شئاءولكن 
الجي عليه الآاول يطالب الناصب يبتام ااقيمة » والني عليه الثاني » يطالبه بنصف 
القيمة . ولو جنى الخصوب” في يد الخاصب أولاً » ثم رده إلى امالك فحنى في يده 
أخرى ؛وكلة واحدة منها تستغرق القدمة ؛ 3 فيها'وقم الثمن سن ؛ فلفالاك الرجوع 
على الغاصب بنصف القيمة لاحنادة ااتي هي مضمونة عليه . قال الشيخ أبو علي 
معدت القفال مرة يقول : لس د د علي احن هذا انف و لمالاك. 
أما الثاني » فلأت الخحناءه عايه مسيوقة ناه مستئرقة » وحقه لم يشت إلا في 
القيذة اوقد عذه ىوان الأول وادلانة مدق لبد ققد ان القينة. والين: لنب امد 
متقدم عل حق الي عليه » مالم يصر حقه إليه » لا يرجم إلى غيره ثيء . قال 
أنو على : ولس هذا بثيء » بل المحي عله الأول أده كما في الخنالة أأسابقة» 
ولا عيرة بشوت حق السيد في القيمة » فاك حقه وإرتف تقدم ؛ فحق المني عليه 


.- 


تدم 3 في الرقئة . قال : وناظرت القفال فيه » فرحم إلى قولي . وعلى هذا إذا 
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اده الي عليه الأاول” ش رحم به المالك عل الغاصص مرة أخرى ش ويسل له الأخوذ 
5 » لآن الأول أخذ تام القيمة » واثاني لم تعلق حقه إلا «النصف وقد أخذه. 
ولو جنى في بد الغاصب ثم في يد الالك يا صورناه »© ثم قله الخاصب أو غصيه 
نيا فات عنده » أخذت الفيمة منه وقسمت بين الحني عليها » ثم للمالك أن يأخذ 
مئة نصف القسمة » لانه أخذ منه سيب حناله مضمونة عليه . فاذا أخذه كارت 
لمحني عليه الأول أن يأخذه منه » ثم له أن يرجم به على الناصب مرة أخرى 
ويس له املأخوذ في هله المرة » وقد غرم الناصص والحالة هذه القيمة مرتين © مرة 
حمنالة السد في بده © ومرة القتل . أما الحناة عليه » فاك فقتل » نظر . إل وحب 
القصاص بأن كان القاتل عدا والقتل عمداء فلهالك القصاص . فاذا اققص »© برىء 
الناصب » لأنه أخذ بدل حقه» ولا نظر مع القصاص إلى تفاوت القيمة ٠‏ م لانظر 
في الاحرار إلى تفاوت الددة . وإنلم يجب القصاص . فان كان الحاني حرأء ازمه 
لاحنالة قيمته بوم القتل»سواء قتله الغاصب أو أحنيءو امالك بالخيار» بين أن يطالب بها الغاصب» 
أو الحاني » لكن القرار على الحاني . ثم إن كانت قيمته قبل يوم القتل أكثر ؛ ونقصت في بد 
الثاصي » زمه ما نتقص بك اليد . وإن كان الحاني عبد » فان سلمه سيده فم في الحناءة . 
نظر » إن كان اأثمن مثل قدمة اهوت )أده ولا شيء له على الغاصب ألا إذا كانتقيمته قد 
نقصت عنده قبل القتل . وإن كان الثمن أقل » أخذ الياقي من الغاصب . وإرنف 
5 سيده فداه ؛ فان قلنا : يفديه بالآرش © أخذه ولا ثشيء له على الغاصب 
التقدر الذكور . وإن قانا : يفدي بالأقل من الآرش والقيمة » فان كانت 
7 د أكثر من قيمة الحافي » فالباتي على الغاصب » وإن كانت أقل أو مثلباء 
أخذها الالك ولا ثيء له على الناصب إلا على التقدير المذكور , ولو اختار المالك 
تفرم الغاصب ابتداء ‏ فله ذلك »ويأخذ منه جيم قيمة الغصوب » ثم برجع الغاصب 
على سيد الاني يما غرم إلا مالايطالب به إلا الخاصب .هذا إذا كانت النابة قتلآ 


5 


فأما الاراحات , فاما أن يكون لها أرش مقدر في الجر » وإما لا » والواحب في 
الحالين » ما ذكرناه من قبل . وإذا كان الواحب ما نقص من قيمته بالحنالة » كان 
المتبر حال الاندمال » فان لم يكن حيئذ تمص »2 لم يطالب شيء . وإذا كات 
الواجب مقدرا من القيمة كاللقدر من الددة » قبل يؤخذ في الحال » أم يؤخذ في 
الاندمال ؟ 6١‏ قولان» كم لو كانت الخنادة على حرء وسيأتي[ ذلك إفي موضعه إن شاء 
الله تعالى . وإذا كان الحاني غير الغخاصب وغرمناه المقدر من القيمة »وكان الناقص 
أكثر من ذلك القدر » فعلى الغاصب ما زاد. وإن كان القدر أكثر مما نقص من 
القيمة » فهبل ,طالب الغاصب الزيادة على ما نقص ؟ ذكرنا فها إذا سقطت يده بافة : 
أن الأصح : أنه لا يطالب . وهنا الأمح : أنه يطالب » والقرار على الماني . واختلفوا 
فها لو قطمت يده قصاصاً أو حدا » لأنه يشيه السقوط بآفة من حيث أنه تلف 
لابدل له » ويشيه الحناة من حيث حصوله بالاختيار . 


فر 


لو اجتمعت جنانة الغصوب والحنلة عليه » بأن قتل, إنساناً » ثم قتله في يد الغاصب 
عند رحل » فلفغصوب منه أن يقنص ويسقط به الغمال عن الناصي » ويسقط حق 
ورثة من قتله الخصوب » لأن المبد الماني إذا هلك [و ]لم محصل له عوض» يضيع 
حق ا جني عليه ©» لكن لو كان المخصوب قد نقص عند الغاصب محدوث عيب بعدما <نى» 
لم يبر الغقاصب من ارش ذلك النقص »© وأولي” من قتله التمسك به » وإرت 
حدث الاعيب قبل حنايته » فاز الغخصوب منه بالأرش . فلو لم يقتص الأغصوب منه؛ 
بل عفا على مال ,أو كانت الإتانة موجمة لامال ؛فحم تغرعه وأخذه امال على ما سبق 
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في الحنالة عليه من غير جناة منه . ثم إذا أخذ الال كان لورثة من جنى عليه 
هذا السد التملق به » لأنه بدل الحاني على مورثهم . فاذا أخذوه » رججع به 
المنصوب منه على الناصب مرة أخرى » لأنه أخذ [ منه ]| بسبب حنالة مضمونة عليه ؛ 
ويسل الأخوة ثانا ا مدق اله + 
تت : وتم تعلق بالفصل » لو وب العبد المخصوب فقتل الغاصب © وهرب إلى 
سده » فان كانت الخنالة عمد) » قال الصيمري : إن عفا ورثة الغاصب عن القصاص 
والدة » سقط الضان عن الناسب في الال . وإن قتلوه» ازمهم قيمة المبد في 
التركة » وكأهم / سلموه » وكذالو طلوا الددة من رقته . وإن قتل الغصوب سيده 
وهو في بد الغاصب » فالصحيح الذي قطع به الشيخ أو حامد : أن لورثة المالك 
أن يقتمثُوا منهء وإذا قتلوه » استحةوا قيمته على الغاصب:. و<كى في ١‏ الياك » 
وحبا : أن حنايته تكوث هدراً ٠‏ وأو صال العيد الخصوب أو الجل المفصوب على رجل» 
فقتله الصول عليه رفم » فلا ضمان عليه » وبحب ضمانه على الغاصب © ولا يرجم 
على المصول عليه . واتأعم ظ 
فصل 

قز" الراك من الوقن التضونة تارك تكوة من عت الخداك. قار اه كديا 
وحببا و وتارة باحداثها كحفر بر أو عجر . ذفي الحالة الأولى » مالك إجباره على 
رده إن كان قبا . فان تلف واتمحق هيوب الريح أو السيول » أجبره على رد 
مثله إليه ؛وعليه إعادة وضمه وهيئته ما كان من انبساط أو ارتفاع . وإن لم يطالبه 


الملاك بالرد » نظر ؛ إن كان له غرض 6بأن دخل الآأرض” نقص” يرتفم بالرد ويندفم 
عنه الأرش » أو نقله إلى ملكه وأراد تفرينه » أو إلى ملك غيره » أو شارع 


عن ا تت 


يخاف من التعثر به الغماك » فله الاستقلال بالرد . وإك لم يكن ثيء من ذلك يأك 
نقله إلى موات» أو من أحد طرفي الأرض الغصوبة إلى الطرف الآخر » فان منمه امالك 
من الرد » لم يرد » وإن لم نمه » فهل يفتقر الرد إلى إذنه ؟ وجبان بناءً صل 
الوحبين في أنه لو منمه فخالف وردء هل مالك تككليفه النقل نيا ؟ إن قلنا : لاه 
فله الرد بنير إذنه » وإلا » فلاء وهو الأصح . وإذا كان له غرض في الرد فرده» 
فنمه ألالك من سطه ؛ لم بسطه وإن كان في الآصل مبسوط . 

الخالة الثانية : إذا حفر بثرأ فأمره الالك بطمها » ازمه » وإلاء فله أن يستقل 
به ليدفع عن نفسه خطر الغمان بالسقوط فيا . وقال لزني : لابطم إلا بإاذنف 
امالك . فان منمه وقال : رضيت باستدامة البثرْ » فاك كان للغاصب غرص | في الطم] 
سوى دقع ضوان السقوط »© قله الطم » وإلاء فلا » في الأصح » ويندفم عنه الغمان 
ملأروجه عن أن يكون حناءة وتعدياً . فاو لم يقل : رضيت باستدامتها » واقتنهمر على 
المنع من الطم > قال المتولي : هو م لو صرح بالرضى لتضمنه إناه . وقال الامام : 
لا يضمنة . ولو طوى الناصب البئر بآلة نفسهء فله تقلبا » وللمالك إجباره عليه . 
فان تركبا ووهببا له © لم يلزمه القبول على الأصح . وحيث قلنا في الحالتين : برد 
لتراب إلى موضمه لوقوعه في ملكه » أو شارع » فذلك إذا لم يتيس نقله إلى موات 
ونحوه في طريق الرد . فان تبسر » لم برد إلا باإذن » قله الامام وذكر أنه إِما 
يستقل بالطم إذا بقى التراب الأول بعينه . أما إذا تلف » ففي الطسم بثيره بغير 
إذن الالك وحبان . وينبني أن يميء هذا الحلاف ني المالة الاولى » وفما إذا طلب 
امالك الرد والطم عند تلف ذلك [ التراب ] ؛ والأصح فيها 210 جيعاء لآنه لا فرق 
بين ذلك التراب وغيره » ثم إذا أعاد هيئة الأرض في الخحالين كا كانت » إما بطلب 
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امالك » وإما دونه » نظر » إن لم ببق في الارض نقص » فلا ثيء عليه » ولكن عليه 
أحرة المثل لمدة الحفر والرد» وإن بقي » ازمه أرشه مع الآحرة . هذا الذي ذكرناه من 
أول الفصل إلى هنا هو الذهب والذي يفتى به » ووراءه تصرف الأصحاب قالوا : 
نص هنا : أنه جب أرش النقص الماصل بالحفر » ولم يوحب التسوة لآنه نص على 
ذاك فما إذا غرس الأرض الغصوية ثم قلع بطلب الالك . ونص فيا إذا باع أرضاً 
ففبا أححار مدفونة فنقلبا : أنه بلزمه التسوية . فقيل قولان فيها » وقيل بتقرير 
النصين » والفرق ضميف . وكلام الغزالي» يوم ظاهره خلاف ما ذكرناه عفليتأول 
على ما بشاء . 


فصل 5 


إذا خصي العبد الغصوب» فهو على القولين السابقين في جراح السد . وهل 
يتقدر ؟ إن قلنا بالحديد: أنه بتقدر » ازمه كال القيمة » وإلا » فالواجب ما نقص 
من القيمة »فاك لم ينقص شيء “ئلا ثيء عليه . ولو سقط ذلك العضو باقة معاويه, 
ولم تنتقص قيمتههوردثه ‏ فلا ثيء عليه على القولين»لكن قياس الوجه الذي قدمناء 


فِ أنه يضمن التلف تحت أليد المادية كم يضمن بالكتانة ؛ أنه بلزمه كال اأقممة . 
2 


ل كن ف الجسار . املخصوية مدن مغر ط ؛ فزال ورحهءت إلى الاعتدال وم 


تنقص قيمتها » لم يلزمه ثي- » لأن السّمن ليس له بدل مقدر عمخلاف الآثيين . 


5م سم 
فصل 
إذا غصب زيتا أو دهناً فأغلاء » فان تقصت عينه فقط» كن غصب صاعين 
قيمتها درهمان فصارا بالاغلاء صاعاً قيمته درهمان » فوحبان. أصحيا : يرده ويغرم 
مثل الصاع الذاهب . والثاني : يرده ولا ثيء عليه . وإن تقصت قيمته فقط» رده 
مع الاآرش ٠‏ وإن نقصا معأ » وجب رد البافي ومثل ما ذه » إلا إذا كارن 
ما نقص من القيمة أكثر نما نقص من العين ؛ فبحجب هم مثئل الذاهس أرش تقص 
الناق ٠‏ وإ لم ينقص واحد منهاء رده ولا ثيء عليه . ولو غصب عصيراً فأغلاه؛ 
فطريقان . أحدها : أنه كالز يت فيضمن مثل الذاهب وإن لقص قيمته على الأصم. 
وأصحي) : لا » فلا يضمن مثل العصير الذاهب إذا لم تنقص قيمته » لأن الذاهى 
مائيته' » والذاهب من اازيت زيت . وبري الخلاف في المصير إذا صار خلا 


ونقصت عينه دون قيمته » وفي الرطب إذا صار تمراً . 


نقص المنصوب هل ينجبر بالكال بمده ؟ ينظرء إن كان الكال من الوجه الذي 
نقص به» م لو هزات الخارية ثم سعنت وعادت الق.مة م كانت ءلم دير عل الاصح. 
وقيل : لا بنحبر قطماً » ولو كان الخصوب سن صنعة فنسيها » ثم ذصكرها أو 
تاها » أتجير على الاصح . وقيل : ينحبر قطه.أً » لان تذكر الصنة لا يمد شيا 
متحددا ٠‏ بخلاف السممن . والثاني: وجري الحلاف فيا لو كسر اللي والاناء » ثم 
أعاد تلك الصنمة . 


5 0 3 


نت : الأصح هنا»ء إلاقه بالسّمّن » لا بتذكر الصنمة» لان هذه صنمة 


3 د 
عر وعرسية لم 


وحمت قلا بالانخار » فلو م لغ بالمائد اأقيمة الأول را ما بدي م 
التقص وانحبر الياقي . أما إذا كان الكال يوجه آخرءبأن نسي منعة وتعل أخرى» 
أو أبطل صنعة الحلي وأحدث أخرى » فلا انار تحال . وعلى هذا أو تحكرر 
النقص وكان ااناقص في كل مرة مغابرأ لاناقص في المرة الاخرى » ضمن اجيم . 
حتى لو غصب جارية قيمتها مائة » فسمتت وبلدذت الفاءؤو تعادت صنعة فلفت ألفين » 
ثم هزات ونسدت الدنعة وعادت قيمتها مائة » يردها ويغرم ألفأ وتسع مائة. وكذا 
لو عاتمه الغاصب سورة من القرآن » أو حرفة فنسيها » ثم علدّمه أخرى فنسيبا 
أيضا 6 حو . وإن م يكن مغارا يبان عامه سورة واحدة 6 أو حرفة قوار ا 
وينسى في كل مرة » فان قلنا : لا حصل الانحبار المائد » من نقصان جميع 
المرات » وإلا » ضهن أكثر المرات نقصا . 

مر 

أو زادت قممة الحارنة تعلكم الغناء ©» 3 نسيته » نقل الروياني عن اأتص : انه 
لا يضمن النقص ؛ل'نه حرم ؛ وإعًا يضمن المماحم. وعن بعص الاصحاب: أنه دضمنه . 
ولمدا أو قتل عدأ يا » يغرم تام قمته . قال : وهو الاختيار . 
كت ظ : الأصح الةت_ار : هو النص . وقد تقدم قِ فصل سن الملاعي : أنه 


لا ضإن في صنمتها » انما عرمةء»وهدا لا خلاف فيه . وقد نص القاضي حسين 


60 في مخطوطة الظاهرية : وهر «تبرع بعمله . 


5ك - 


وغيره » على أنه أو أتلف “كينا نط احاء أو ديكا ه راشأ 5 قيمته بلا تطام 


ولا هراأش » لاما محرمة . دا شأعر 


2 


مراص العسد المفصوب 4 3 1 وزال 2 امرض ورداه © فلا شيء عليه على 
الصحيح . وفيل : يصمن نشص امرض ولا لسةّءط بالبرء 6 وكذا الح و ا 
مريضاً فبرأ وزال الآثر . 


26 
غصب شحرة فتحات" ورقه! » ثم أورقت » أو شاة فحز صوفما » ثم نبت » 
بغرم الاول قطمأء ولا ينجبر الثاني » بخلاف ما لو سقط سن الخارية المغصوبة ثم 
نبت عأو تسّط شعرها ثم نت » فانه ينحبر . قال البغوي :لان الورف والصوف 


متقو ”مات 4 فغر مها 6 ومن الحارية وشهمرها عير متقو"مين 4 وإعا يعرم أرش التقص 


غصب عصيرأ فتخمر*“ عنده » كان للمغصوب منه تَضّمينه مهثل العصير » لفوات 


لمالية . قالوا : وعلى الناصب إراقة الجر . ولو جمات محترمة » م أو تخمرت في يد 
امالك بلا قصد يرنه ل لكان جار ٠‏ فلو تخللت 6 يف الغاصب » فوحبان 1 أصحها : 


8غ س 


أن الخل للمخصوب منه » وعلى الغاصب أرش التقص إن نقصت قيمة الخل عرن 
المصير . والثاني : يذرم مثل العصير . وعلى هذا » في الخل وجران . أحدها :لاخاصب» 
وأصحم : لاغصوب منه » لأنه فرع ملكه. ويحري هذا الملاف » فها لو غصب بيضة 
ففر حت عنده » أو بذراً فزرعه وننت © أو زر قر فصار و » وعلى الأصح : 
الحاصل للمالك» ولا غرم على الغاصم » إلا أن يكون الحاصل أنقص قيمة نما غصيه > 
لأن الفصوب عاد زائدأ إليه . وعلى الثاني : يثرم الغصوب لحلاكه » ويكون الحاصل 
للمالك على الأصح » ولاغاصب على الآخر . 
رع 

غصم خمراً فتخللت في يده » أو جار ميتة فدبنه » فأربعة أوجه . 

أصحبا : أن الكل واللر للمغصوب منه . فعلى هذا إن تلف في يد الغاسب »؛ 
ضعنه . والاني : للغاصب . وااثاك : الخل المغصوب منه » واللد للغاصب لآنه 
عار عاك 7 . والرابع : عكسهء لأن الملد كان يجوز لسوت عنم إنيا 40 
والخر الحترمة كالحلد . وإذا قلنا : ها اللغصوب منه » فذلك إذا م بكن امالك 
ممرضا عن الخر والمإر » فان أراق الخى » أو ألقى الشاة اليتة فأخذها رجل , 
فهل للمعرض استرداد الحاصل ؟ وحباك . 
نت :الأصح:ليس له ءوبه قطمااشيخ أبو حامد وغيره في اللد. اتمأعم 

الطرف الثاني في الزيادة : وهي آثر محضة وأعيان . 

أما الأثزء فالقول المثمْلى فيه : أن الناسب لا يستحن بتلك الزيادة شيئاً » لتعد'به » ثم 


ينظر » إن لم كن ردأه إلى الالة الأول رده تحاله وأرش النقص إن نقصت قيمته » وإلا 


ا 


فان رضي بهالمالكلم يكن للغاصب رده إلى ما كاذوعليه أرش النقصء إلا أن ييكوذله غرض 
في الرد إلى الخالة الاولى » فله الردء وإن ألزمه انالك الرد إلى الخالة الاولى؛ زمه 
ذلك وأرش التقص إن نقص عما كان قبل تلك الزيادة . فاذا تقرر ذلك » فن 
صوره »© طحن الحنطة؛ وقصارة الوب وخباطته »وضرب الطين نأ 6 وذبح الشاة 
وشيئها.ولا علك الغاصب الغصوب بثبيء من هذه التصرفات » 4 ردها مع أرش 
التقض إن نقصت القيمة . وإنما تكون الخياطة من هذا القم خاط مخط 
الالك . فان خاط مخيط الناصب عفستأتي نظائره إن شاء ال ا . ثم في الطحن 
والقصارة »6 وال بح » والثي” لا يمكن الرد [ الها الى وركذا بشن الثرى 
وكسر الاناء ع 0 يحبر على رفء الثوب وإصلاح الاناءءلانه لايمود إلى ما كان » 
وأو غزل ااقطن » ر” الغزل وأرش التقص إن نقص . ولو نسج الغزل ؛ فالكرياس 
للمالك مع الارش إِنْ نتمص » وليس لذالك إجباره على نقضه إن لم يمكن رده إلى 
الحالة الاولى ونسجه ثنيا »فان أمحكن, كالخز » فله - . فا نقضه ونقصت 
قيمته عن قيمة النزل في الاصل » غرمه » ولا يغرم ما زاد بالنسج » لان امالك 
أمرء بنقضه . فاذا نقضه بغير إذن المالك » ضتنه أيضا . ولو غصب ثقرة وضربا 
درام » أو صاغبا حلا أو غصب نحاساً أو زجاحا فحمله إِناءَ » فاك رضي المالك 
بهعردث. كذلك» ‏ 5 يكن له رده إلى الحالة الاولى إلا أن يضرب الدرام بغير ١‏ 
السلطان »أو عبى غير عماره » لانه حيتئذ بخاف التشير(30©»وحيث 6 من الرد 3 ْ 
ما كان فخالف » فهو كاتلاف الزوائد الخاصلة ة عند الغصب. ولو أجبره المالك على 
رده إلى ما كان ع » لزمه . فاذا امتثل » لم يفرم اأنقصان الحاصل زوال الصتمة ؛ 
لكن لو نقص عما كان مما طرأ وزال ع ضمنه . 

وأما الاعمان ؛ من صورها صبغ الوب . وتقدم عليه صورتين ٠.‏ - 

إحداهها : إذا غصب أرذاً وبنى فيا » أو غرس » أو زرع ؛ كاك لصاحب 


. في نسخة الظاهرية و « شرح الوجيز » : التغرير‎ )١(| 


الس 


الأرض أن يكلفه القلم بحاناً . ولو أراد الغاصب القلع » لم يكن. لغالك منمه » 
فانه عين ماله . وإذا قلع » زمه الأجرة . وفي وجوب التسوة والآرش؛ما سبق 
في تقل التراب . وإن قفصت الأرض اطول مدة الفراس »> فبل بجمسع بين أحرة 
الثل وأرش النقص » أو لامب إلا أكثرما ؛ فيه الحلاف السابق فيا إذا أبلى 
الثوى بالاستمال . ولو أراد امالك أن تملك البناء والئراس «القيمة » أو يقي 
أو ازرع بالأجرة » قبل على الناصب إجابته ؟ وجبان . أحدها : نعم»كالمستمير ؛ 
وأولى» لتعد به . وأصحها 1 التمكنه من القلع بلا غرامة . وأو غصمب من رحل 
أرضاً وبذرا فزرعبا .به ؛ فلمالك أن سكلفه إخراج البذر من الأرض وينرمه أرش 
التقص » وليس للغاصب إخراحه إذا رضي به امالك . 

الصورة الثانية : إذا زو”ق الأرض ااغصوبة » نظر » إن كان تحيث أو ازع؛ 
لحصل منه شيء » فلهالك إ<ماره على النزع ٠‏ فاك تركه الغاصب ليدقلم عنه كلفة 
انزع »,فيل تحير المالك على قبوله ؟ وحبان.ولو أراد الغاصب نزعه » فله ذلك؛ 
وسواء كان لمنزوع قيمة. ؛أم لاء فاك زع فتقصت عما كانت قل التزويق > ازمه 
الارش .أما إذا كان التزويق تومأ لا تحصلل منه عين بالتزع » فليس للغاصب التزع 
إن رضي امالك . وهل لفالك إجاره عليه ؛ وجبان . أحدها : نعم » لانه قد 
ريد تغرمه أرش اأنقص الحاصل باإزالته . وأصحم : لاء كالثوب إذا قصرء.إذا 
شت هذا » عدنا إلى ١١‏ 6 فنقول: للصسغ الذي بصغ به الغصوب» ثلاثة أحوال. 
الاول : أن يكون للغاصب » فينظرءإن كان الحاصل توما محضاأ » فحكه ما ذكرناه 
في التزويق . وإ حصل فيه عين مال بالانصباغ » فيو ضراك . ظ 

الأول : إذا م مكن فصله » فقولان . القدحم : أنه يفوز به صاحب الثوب / 


كك4كك 0-2 


)1 ( ف إحدى سخم الظاهرءة فان ركه القاصب يه لتندفم عنئة كافة البرع 1 


شرع - 


تثبيبا له بالسّمن . والشبور: أنما شريكان فينظر» إن كانت قيمة الثوب مصبوغاً 
مثل قيمته؛ وقيمة الصب قبل الصبغ جميعاً »بأن كانت قيمة الثوب عشرة © وقيمة 
الصبيغ عشسرة ©» وصار زساوي دوعا عشرن ٠‏ فهو انها بالسويه . فلأو رغب قبه 
راغب ثلاثين » كانت بها نصفين .و إل نقصت قممته مصمو ع عنها» بأن صارت قبدمته 
ف الضوزة: الد ذوزة خمدة عششرء فقد أطلق الاكثرون : أن اأذقص محسوب من 
الصم » لان الثوب هو الاصل » والصبغ وإن كان عا © فبو ابع » فيحكون 
الثوب المصبوغ بينها أثلاثا » الثلثان للمخنصوب منه . وفيه الشامل » و «١‏ التامة »: 
أنه إن كان النتقص لانخفاض سعر ااثياب » فالنقص محسوب من الثوب . وإن كان 
لانفاض سمر الاصباغ ©» ثن الصبغ, وكذا لو كان التقص بسبب العمل. وممكن 
أن يكون هذا الافصيل مراد من أطلق . وإن كانت قيمته بعد الصبغ عشرة ء 
انمحق الصبخءولا حقء فيه للغاصب . وإنْ نقصت قيمته مصصوغاً عن قيمة الوب ء 
فصار (ساوي ممادة » فقد ضاع الصغ ونقص من اأثوب در عارك ) قبرداه مسع 
درهمين . وإذ زادت قيمته مصوغاً عليها » بأن صار ثلاثين » فين أطلق الحواب 
في طرف النقص ع أطاق هنا أن الزيادة بين على نسية ماليئْم) . ومن فصكل قال : 
إن كان ذلك لارتفاع سعر أأثياب ©» فلزبادة لصاحي الثوب »© وإ كان لارتاع 
سنعر الاصباغ © ذبي للغاصب © وان كاك للعمل والصنعة ؛ فبي بنها © لان الزيادة 
فد القاصى: خسن الاخضون. عنة.. 

الضرب الثاني : إذا أمكن فصله عن اأثوب ©» فقد حكى ول عن القذت : أنه 
إن كان المفصول لاقيمة له ©» فهو كالسّمن »2 والمشبور أنه ليس كالمن » فلا يفوز 
به الغصوب منه . وهل علك إحمار الغاصب على قصله ؟ و<باف . أصحيا عد 


المراقبين ا يا , وأصحبما ؛ عنعك النغوي وطائقة 0 نهم 4 واختاره الامام 4 ونقل القماع 


ةع همه 


به عن الراوزة . وإنما الحلاف » فا إذا كان الثاصب سر بالفصل خسرانا نينا ؛ 
وذلك » قد يكو لضياع المتفصل بالكلية » وقد يكوك لمقارته بالاضافة إلى قيمة 
المبغ . ومن جلة الضياع » أن تحدث في الثوب نقص سبب الفصل لاتمي 
بأرشه قيمة اللفصول . ولورضي الغصوب |[ منه | بإبقاء اليم وأراد الغاصب قصله؛ 
فله ذلك إن لم يتقص الثوب » وكذا إن نقص على الأصح . وإن تراضيا [ على | 
ترك الصبغ حاله » فها شر يكان . وكيفية الب ا كا يق “ف الضرب الاولة 


فح 


لو ترك الغاصب الصمغ للمالك » فبل حبر كالتمل في الدابة المردودة بالعيب لانه 
تابع ' أم لا ؛ كالناء والثراس إذا تركه الغاصب ؟ وحبان . قال الروياني : أصحمم : 
الأرل . قال الرافمي : بل الثاني أقس وأشيه . 
تمت :الثاني أصح . ومن بححة. ماعن و التنيه » قال الحرجاني : و حجري 
الوحبان فا أو غصب بايا وسره عسامير للغاصب وتركها للمالك . وان علم 


ثم قيل : الوجبان فها إذا أمكن فصل الصبغ » وفما إذا لم يكن . والأصح: 
تخصيصم ما إذا أمكن وقلنا : إن الغاصب حبر على الفصل » وإلا فها شريكاك 
لا حير واحد هنها على قبول هة الآخر . وعلى هذا » فطريقان. أحدهما : أن الوحبين 
فم إذا كان يتضرر بالفصل» إما لما يناله من التسبء وإما لآن الفصول يضيع كله 
أو أكثره » فان لم يكن كذلكءلم حب القيول تحال . وااثانى : أن الوحبين فما إذا 


ااروضة ج / ه - م / ؛ 


ع ه٠6‏ سه 


كان الثوب ينقص بالفصل نقصأ لا تفي بأرشه قيمة الم الفصول » فان وفت »ه 
لم بجب القبول بحال وإن تعب أو ضاع ممظم المفصول . قال الامام : وإذا قلنا : 
جب القبول على المفصوب منه » لم يشترط تلفثفله بالقيول . وأما الغاصب »2 فلا بد 
من لفظ من حبته إشعر بقطع المق » كقوله : أعرظت علة )أو كته »أو أرائله 
عن حفي » أو أسقطته » قال : ونحوز أن يعتير اللفظ المشعر «التمليك . 


نه 


أو بذل المنصوب منه قيمة الغ » وأراد أن يتملكه على الغاصب » فبل تحاب. 
إليه ؟ فيه أوجه ‏ سواء كان الصب يمكن قصله » أم لا أحدها: ننم كالغراس في 
العارية . وأصحيا : لا » لأن الممير لا يتمكن من القلم انا فكان عتاجاً إلي 
التملك بالقيمة » وهنا مخلافه . وائثااث : إن كان الصمم محيث أو فصل لم حصل,. 
منه شيء ينتفع به » فنعم » وإلا » فلا . 

26 

مثّى اشير م فق اذوب الصبوغ 1 فل لاددها الانفراد ببيسع ملكه | منه إن 
وجبان » كبيع دار لاتمر لما . والأصح : المع . ولو أراد مالك الثوب اليييمء 
ففي « امبذب » و« التبذيب » :أنه ير الغاصب على موافقته ويباع » وإن أراد الغاصب 
البيسع 6 : تحبر صضاحب الثوب على الأصح 4 علا إستعحق نعف به إزالة ملك غيره .وق 
د النبانة » : القطع بأن واحدا منها لا نجير كسائر الشركاء. 

الحال الثاني : أن يكون الصبغ مغصوباً من غير مالك الثوب » فاك لم حدث 


ةد 


والغاص . وإ حدث »© نظر © إن كانت قبمته نوما عثسرة )© والتصور م 5 
فهو لصاحب أأثوب »© ويغرم الغاصب الصيسغ الآخر . وإن كانت حمسة عشس »ه 
فوجمان . أحدها : |[ يكوك | الثوب بينها نصفين؛ وبرجمان على القاصب مخمسة . وأصحما: 
أثلاثاً على ما سق في الحال الأول . فان كان ما محكن مله 2 فله) تكايرف 
الغاصي الفصل . فال هال القميل اتقمن فيج أو فى أحيس عن كان قل ارتب 
يبص ؛ غرمه الناصب » ولصاحي الثوب وحده طلب الفصل أيضأ إذا قلنا : الال 
حبر الغاصب عليه في الال الأول . هذا إذا حصل بالانصياغ عين مال في اأثوب . 
فان لم صل إلا قويه » فالحم كم بق فق ااا 


4 


بقاس با ذكرناه فى الحالتين ث.وت الشركة فما إذا طبر الريسح. توت" إنسان. في 
أحّانة صباغ و و و ف يون أن كاف الآخر الفصل ولا التغريم 
5 6 فى م ممق . 

الخال الثالث : أن يكو الصبغ منصوياً من مالك الثوب أيضاً. فان لم يحدث 
عله تشقص 6 فو امالك )ولا غرم على الغاصب»ولا ى 8 له إل زادت القسمة» لآن 
المو حود ميك 4 ر محص 6 وإ حدث بفعله نقص يضعن الأرش 4 وإذا أمك٠‏ ن الفصلل» 
فلامالك إخاره عليه ٠.‏ ولس للغاصب الفصلى اذا ركى أناللتة + 


مح 


5 - 3 


ثلاثين» ففصل الغاصب الصبغ » ونقصت قيمة الثوب عن عثسرة»ازمه ما نقصءوكذا ما نقص 
عن حمسة عشر إن فصل بغير إذث امالك وطليه » وإِنث فصل بإذنه » ل بلزمه إلا 
نقص العشرة . ولو عادت قيمته مصيوئاً إلى عشسرة لانخفاض السعر » وكان اانتقص 
فٍِ اأقياب والاصباغ عل نسة وأحدةءقاائوب ننه باأسوية كم ان ؛ والتقص داخل 
عليى) يما »ولس على القاصب غرامة ما نتهص مع رد العين»لكن أو فصل الصبمم 
بعد رجوع القيمة إلى عشرة »فصار الوب يساوي أربعة » غرم ما نقص »وهو 
خمس الثوب بأقصى القم . والمتبر في الأقمى خمسة عشر إن فصل بنفسه »وعشرة 
إن عل تطلب امالك 


ليا 
7 
امد نا 
57 2 


ما 


إذا خلط المخصوب بغيره » فقد ,تمذكر التمييز سنهاء وقدءلا . وإذا تعذر ء فقد 
يكون ذلك الغير من حنسه » وقد », لا . فان كان كلزيت بالزيت»والطخنطة بالائطة؛ 
نظر » فا خلطه بأحود من الغصوب أو مثله » أو أردأ منه » فالذهي النص أنه 
كالمالك حتى يتمكن الناصب من أن يعطيه قدر حقه من غير الخاوط . وقيل : 
قولان . أحدهما : هذا . والثاني: يشتركان في الخاوط » ويرحم في قدر حقه من 
نفس الخاوط . وقيل : إن خلط بامثل » اشتركا » وإلا »فكالمالك . فان قلنا. 
كاذالك » فللخاصب دهم الثل من غير الخلوط » وله دقمه منه اذا خاطه بالأحود 
51 باثثل ؛ولدس له دفم قدر حقه من الخلوط بالآردإءإلا أن يرضى امالك . واذا رضي؛ 
فلا أرش له كم إذا أخذ الرديء من موضع آخر . وان قلنا الشركة » فان خاط 
بأاثل » فقدر زيته من الخاوط له . وإن خلط بالأحود ؛بأن خلطصاءعاً قيمئه درسم ) يصاع 
قيمته درهمان » نظر » إن أعطاه صاعاً من الخلوط » أجبر الالك على قبوله » وإلا 


5 1 


فيباع الخاوط ويقسم الثمن بينم أثلاثأءفان أراد قسمة عين الزيت على لسبة القيمة» 
فالمشبور : أنه لا يحوزء وف قول رواه المويطي : تجوز » وفي وحه : يكلف الغاصب 
تسام صاع من الخاوط » لأن اكتساب الخصوب صفة الحودة بالخلط » كزيادة متصلة 
وإن خلط الآردا ظ بأن خا ماعا / قدمّه درهمان بصاع | قيمته درهم ٠‏ أخذ اللخصوت 
منه صاعاً من اللخاوط مع أرش النقص » لآن ا معد بالحلط . مخلاف المفلس 
إذا خلط بالاردإ » فان البائع إذا رحع بصاع من ٠‏ الخاوط لاأرش له » لعدم التعدي» 
فان اتفقا على بيع الخالوط وقسمة الثمن | ثلام) » حاز » وإن أراد قسمة الزيت على 
نسة القيمتين » فقيل : هو على الملاف في طرق الأحود » وقيل : بامنع قِطدا : 


م 


خلط الخل امل »؛ واللن اللين » كخلط الزيت الزيت . وإك خلط الدقيق 
الدقيق » فان قلنا : هو مثلي » فكالزيت. بالزيت . وإك قلنا : 0 » فاك قلنا : 
الختلط هالك » «الواحب على الغاصب القيمة . وإن قلنا : بالشركة » بيع وقسم الثمن 
دنهم على قدر القيمتين . فان أراد قسمة عنين الدقق على نسبة القيمتين » وكان 
الخاط الأجو د أو الأرد!» فعلى ما ذكرنا في خاط الزيت لالزيت . وإن كان الخلط 
اال » جازت القسمة إن حملناها إفرازا . وإن حملتاها “نيما » ل يحز ءلآن بيع الدقيق 


الدقيق لا نحوز. 


3 


خلط[الخصوب] بثير الم ات سيوع أو ده ن حور» أو دق 0 حزمأة بدقمق حر 


فالخصوب هألك اطلان فائدة حاصيته , نخلاف اليد بالردىء . وقبل : هو على الخلاف 


8ه - 


السابق » واختار المتولي الشركة هناك وهناء وقال : إن تراضيا على بع الخلوط 
وقسمة الثمن » جاز » وإن أراد قدمته » جاز» وكأن المخصوب منه باع مابصير 
في يد الناصب من الزيت بمايصير في يده من الشيرج . قال الامام : وألحق الأمحاب 
مخلط الزبت بالشيرج لت" السدويق بالزيت » وهو بعيد » واما هو كصيم اأثوب. 


2 


إذا لم يتعذر ااتمبيز » لزم الغاصب التمريز وفصله بالالتقاط وإن شق »؛ سواء 
خلط الحنس كالحنطة الليضاء بالخراء » أو بشغيره كالهتطة بالشعير . 


الك 
اذا خلط الزيت بالماء؛ وأمكن التمييز » زمه التمييز وأرش النقعى ان نقص» 
حصلى قمة سا 5 كان أو عجره س نقص” سار 4 وقد سدمقى كه 9 


مأ 


إذا غصب خشية وأدخلبا في بناء » أو بنى عليباء أو على آجر مغصوب ءلم عملكباء 
بل عليه إخراحم! وردها الى الالك ما لم تمفن . فان عفنت بحيث لو أخرجت م 
يكن لحا قيمة » فبى هالكة . فاذا أخرجم! قبل المعفن وردها » ازمه أرش اإنقص 
وان نقصت . وفي الآجرة ما ذكرناه في إبلاء الثوب بالاستمال . ولو أدخل لوحا 


عونا في سذينة » نظر » أن لم خف من اللزع هلاك نفس ولا هال أن كانت 


على الأأرض 4 أو مرسأة على الشط » أو أددله في أعلاها و فب من عه غرقأ» 
أو م يكن فيبا نفس ولاء مال » ولا خيف هلاك السفينة نفسها © لزمه تزعه ورده؛ 
فان كان في لحة [[ البحر | وخيف من التزع هلاك حموانث محترم » سواء كان آدميأ 
الثاضن” أو غيره » أو غير آذمي ٠‏ بذع حتى تصل الشط . وان خيف من 
النزم هلاك مال ؛ إما في السفينة » وإما | في ] غيرها » [ فبوء إما | لافاصب »أو من وضع ماله 
فيا وهو يعل أن فيها لو-اً مغصوباء | فان كان لما » |ففي نزعه وجبان . أصحما عند الامام : 
النزع »كا مهدم الناء لرد الخشة 1 وأصحها عند ان الصراغ وعيره : لا باذع 6 لن 
السفينة لا تدوم في البحر » فيسبل الصبر إلى الشط . وإن كان لنيرها »لم ينزع قطما . 


ملت 0 الاصح غك الا كثرن ما صعدحه ابن الصباغ 0 دااع 


وحيث ا بتاع إلى الشط 6 َو خد القدمة لاحاولة إلى أرت 050 اللزع 4 
فحينئذ برد" اللوح مع أرش النقص ويسترد القيمة . وإن قلنا : لا الى في التزع 
مهلاك مال الناصي فاختلطت التي فيها الوح بسفن للغاصب » ولا يوقف على الموح 
إلا بتع امع 6 5 بيرع تيدع 0 وحباك. ظ 


5 ىم : كذاأطلقوا الوحبين بلا تر<يح »2 وينبغي أن يكون أرجحم عدم التزع. 
انتاعم 
رع 
الميط المخصوب » إن خيط به ثوب ونحوه » فالم م ف البناء على الحشية . 


وإن خبط به 0 حيوارن 6 فبو قسإك ٠.‏ حيرم ؛ وغيره 8 والحترم توعان . 


أدمي وغيره . 


كه - 


أما الآدي : فان خيف من رزعه هلاكه » لم ينزم؛ وعلى الناصب قيمته . ثم إن 
1 2 نقفقسه © فالضاك مستهر عله . وإلن خاط 2 عيره بأذنه وهو عام 


بالنصب » فقرار الفمان على الجروح . وإن كان جاهلاً , فعلى الحلاف فيا إذا أطمم 


المخصوب رحلاً . وف معنى خوف الحلاك ؛ خوف كل محذور روثز الدول إلى 
التيمم من الوضوء 0© وفقاً وخلافاً . ظ 

وأما غير الآدمي » فضسربان . مأكول » وغيره . فنيره » له حك الآدمي » إلا 
أنه لا اعتبار ببقاء الشنّين | فيه | . وأما اللأكول » فان كان لغير الغاصب لم ينزع » وإن 
كان للغاصب »؛ فقولان . وقيل : وجهان . أظهرها : لا يذبح كنير الأكول . 
وإذا مات المروان وفيه الميط »فان كان غير آدمي تزع » وكذا إن كان آدمياً 
على الأصم . ظ ظ 

وأما غير الحترم » فلا يبالي بهلاكه » فينزع منه الميط . ومن هذا اأقم : 
الحنزر » والكلب المقور » وحكذا الكلى الذي لا منفعة فيه » قاله الامام : 
وكذا الرتد على المذهب » وبه قطم الأكثرون . وذكر الامام فيه وجبين » وادعى 
أن الأوجه : منع النزع ‏ لأن الثلة بالرتد محرمة » بخلاف ااثلة باايت » لأنا نتوقام 
عود المرتد إلى الاسلام . ومن هذا القسم الحربي . وأما الزاني المحصن » والحارب » 
فقال المتول : هما على الوجبين فيا إذا مات وفيه الخيط » لأف تفويت ر'وحه 
مستحق » وحيث قانا : لا ينزع » تجوز غصب الخيط ابتداءً ايخاط به الخرح إذا 
لم يوحد خيط حلال. وحيث قلنا : .زع » لا يجوز . 


60 : وحيث بلي الخيط » فلا زع مطلقأ » بل تحب القيمة . واشأعر 


0 فالأعل. وق المقاود هق ادن إل مودو وما بانساء عو لالظلا هوي : 


. ز ٠‏ 
و« شرح الوح ») . 


5 0 2 


له 


حصل فصيل7©رجل في ببت رجل » ولم يمكن إخراحه إلا بنقض البناء ؛ فال 
كان بتفريط صاحب البيت » بأن غصبه وأدخله » نقض لم يغرم صاحب الفصيل 
شيا . وإن كان تفريط صاحب. الفصيل » نقض الناء» ولزمه أرش اأنقص . وؤن 
دخل فنفسه » نقض انما » وازم صاصب الفصيل أرش النقص على المذهب »وبه قطع 
المراقيوث . وقبل : وحباك . ثنيها : لا أرش عليه . 


26 


وقم دينار في محيرة »> ولا 3 إلا بكسرها» فاك وقم فعل صاحب البرة 
عمد أو وق | كس تءولا غرم عنى فلى صاحب الدينار » وإن وقع بفمل اا )أو 

بلا تفريط من ف اعن 2 كرت يوغل جاضه الأرش. وقال ابن الصباغ : إذالم يفرط 
6 - م 8 الخبرة ضمان الدبنار » ينبغي أن لاتكس عنزوال الغشرر بذلك» 
وهذا الاحهال عائد في صورة البنت والفصيل . 


فح 


أدخات" 0 | 6 قدارءولم رج إلا بكر هاءفان كان معأ صاحمهأ 14 
فو مغراط بترك الحفظ . وان كانت غير مأكولة » كسرت القدر»وعلءه أرش 
القص . وإن كانت مأكولة » ففي ذحبا وحبان » كسأله الحيط . وإن لم يكن 
مهمأ ايد 6 فان فرط ضاحب الدياء وصع لَه كار ف مو صع إلا حقى > له شه 6 

كسرت ولا أرش لله . وإن لم يفر"ط » كسرت ؛وغرم صاحب المهيمة الارش “وم 


ْ 1 6 الفصيل : ولد التاعة ع عي بد لك 4 لأنه فصل عن أمه 0 فهو فعيان ععى مفعول 8 واحمم 
قصلاث شم إلذاء نل 5 ؛ رغد دمع على تصال نكر الفاء 


مه - 


يذكروا هذا التفصيل بين الأكول وغيره في مسألة الفصيل » والوحه: التسوبة . 


بلك 


سيأتي إن شاء الله تعالى القول في أت ما تتلفه اللبيمة » متى يضمنه مالكبا 
في بإبه . فاذا ابتلمت شيا واقتفى الخال الغمان»نظر » إن كان مما يفسد بالابتلاع» 
ضزه . وإن كان ممالا يفسدءكاللؤل » فان كانت غير مأكولة » لم تذبح وغرم 
قيمة المبتلع “لل<يلولة . وإن كانت مأكولة » ففي ذبحبا الوجبان . 


2 


أو باع بيمة شمن معن » فامّلءته » ون يكن دمن مقموضاً عاتفسخ البيع» 
وهذه م.مة لائعبا ابتامت مال المشتري . إلا أن يقنضي الحال ووب الضان على 
ناضيع:البة قفار البقة ذو كوة نا عورف قدا التق ختاء قن أن إثلات 
الشتري قنْط” منه . وإن كان الثمن 5 ضاأ ء لم ينفسخ اليم » وهذه ميمة 
لامشئري ابتاءعت مال البائع 9 


صل 


غصب زو حي خف" قيمتى) عثسرة © فرد أحدها وقمته ثلاثة» ولف الآخرء 
زمه مندمة قطمأء لان بعص المفصو ب تأفهءوؤ بعضه نقص.و و أتلف أحدما »أو عغصية 
و<ده وئاف » وعادت قمة اللاقي إلى ثلائة © ففيه أو حه 1 أصحبا عند «الشيخ 


أبي حامد ومن تأبمة 1 بأزمه سيعة . وأصحبا عند الأمسام ل والنغوي ٠‏ خمسة 6 3 


5 


أو أتلف رحل أحدهاءوآخر الآخر عفان كلا من يضمن خمسة . واثالك : يلزمه 
ثلاثة »لأنها قبمة ما أتلفه . ولو أخذ أحدهما بالرقة»وقمته مع نقص الافي نصاب» 
لم يقطم بلا خلاف . ظ ظ 

تمت اه الأقوى ؛ ما صححه الامام » وإن كان الآ كثرون على رجح الأول 
وعليه العمل . وذااف القس عليه » فانه لا ضرر على الالك هناك . وصورته : 
أغما أتلفاهها دفمة واحدة . فاك تماقبا » لزم الثاني ملاثة . وفي الأول » الخلان . 
وفي الصورة الأولى إذا غص مما وحه في « الانبيه » و « التتمةع : أنه يازمه ثلاثة» 


وهو عريب. وأرتداعا 


اللو ف أفالك.::قاتحوتي بعل" تفزنات: الثاضت. .»ونه قطائل: : 
إحداها : إذا اتحر القاصب في امال الغصوب » فقولان . الحديد : أنه إرف 
انه نا عاق مده التق نه انان .رون اع بسلا أن الجر قي الاة سل 
الخصوب فيه فالءقد صحيحءوالتسلم فاسدء فلا تبرأ ذمته مما التزم » ولك الغاصب 
ما أخذ » وأراحه له . والقدم : أن عه والششراء عمنهة ينمقد موقوفاً على إحازة 
الالك . فان أجاز ع الزبين له . وكذا إذا التزم في الذمة وس النصوب» تكون 
الآرباح لمالك» وهذه المسألة سبق ذكرها في البيسم؛ ويتم شرحبا في القراض إن شاء 
الل تعالى . والثرض هنا » أن ما ذكره بمدها مفرتع على الحديد » وهو الأظير . 
الثانبة : وطىء الغاصب النصوبة » هن كنا جاهلين بتحريم الوطء ؛ فلا حد 
عليها »وعليه البر لاسيد » وكذا أرئي الكارة إن كانت بكرا . ثم هل يفرد 
الآأرشُ فتقول : عليه مهبر ثس » والآرش ؟ أم لايفرد » فنقول : هبر بحكر ؟ 
و<بان . أصحي : الأول . والوحه » أن يقال : إن اختلف المقدار بالاعتيارن ؛ 


وحب الزائد “و ولى أشار الامام إلنه» وإلاءفضيه الوحباك : وإد كانا عالين بالتحر م» 


ب 46٠‏ هس 


نظر ©» إن كانت الجارية مكرهة »؛ فعلى الغاصب |المدة والممبر ؛) وجب أرش اللكارة 
إن كانت بكرا . وإن كانت طائعة » فمليها الحدىولا حب المبر على الصحيح 
النصوص . وقيل : على الشبور . ويحب أرش البكارة إن كانت بكرا إذا قانا : 
بفرد عن المبر » وإلا » ذفي وجوب ازائد على مبر مثلبا وهي “يب » وجبان . 
أحدهما : لا نحبء» كا أو زنت أللرة وهي طائعة وهي بكر . والثاني : يجب» م 
و أذنت في قطم طرف متبا . وإن كاك الغاصب عالاً دونها » فمليه الحد وأرش 
الكارة إن كانت بكرا » والبر . وإت كانت عالة دونه » فبليها الحد دونه إن 
طاوعته »؛ ونحب الممر إن كانت مكرهة » وإلا » فعلى الحلاف . ثم الحبل شح رم 
الوطء » قد يكوك للحبل بتحرجم الزنا مطلقاً » وقد يكون لتوم حلئبا خاصة 
لدخولما بالنصب في مانه » ولا تقبل دعواهما إلا من قريب المبد بالاسلام »أو من 
5 في موضع بيد عن السلمين » وقد يكون لاشتتاهها عليه وظنه أنها جاربته ؛ 
فلا تشخرط لقمول 0 ما ذ كرناه . 

الثالثة : إذا وطء المشتري من الغاصب » فالقول ف وطائه في حا ي المل والحبل 

ما ذكرنا قِ الناصب 3 أن حبل المي ود 5 من البل مكونيا مغصوبة اماه 
فلا يشترط في دعواء ٠,‏ اك رط السابق . وإذا غرم القري ابي فاق القرل. .فى 
ودر | يه ] قل القاهب. ء وهل للالك مطالة الناست به قدا » وبدبآن أمحيا: 
نم اوهو مقاطق كلام اروز . وأشار الامام إلى جريان الوجبين » سواء قلنائير جم 
المدتري بالبر على الغاصب » أم لا . وقال : إذا قلنا : لا رجوع » فظاهر القياس : 
أنه لا يطالب . وإذا قلنا بالرجوع ء فالظاهر الطالبة» لاستقرار الضين 0 رق 


الؤلاف في مطالة الخاضب ابر إذا وطئت الشيبة . 


52.000 


2 
إذا تكرر وطء الناصص أو المشترى منه » فان كان في حال الحبل » لم يحب 
إلا مبر ء لأن الحبل شيبة واحدة مطردة » فأشبه الوطء في تكام فاسد مراراً. 
وإن كان عالاً » وحب البر » لكونها مكرهة . أو قلنا الو<دوب مع طاءتبا ؛ 
فوحبان , أحدهها : الا كتفاء عبر ' وأصحه) : تحب لكل مثرة مبر . وإ وطئباء 
مرة عالاً » ومرة جاهلاً» و<ب مبران . 
3 
هذا الذي ذكرنا» فا إذا لى يكن الوطء بلا . [أما] إذا أحيل الغاصب أو المشترى 
منه » نظر ء إن كاك عالاً بالتتحرم » فالولد رقيق امالك غير نسيب »> لكونه زانياً. 
فان اتفصل حيا » فهو مضموت على الثاصب » أو ميتأ نام » فيدله لسيده ء 
أو بلاجناة » ففي وجوب شمانه على الغاصب » وحبان. أحدثا وهو ظاهر النص : 
الوحوب » لشدوت أأيد عليه تبعأ للأم » وبه قال الاغاطي » وابن ساءة »واختاره 
القفال ٠.‏ وبالام قال أنو إسحاق » واختاره أبو عمد » والامام » والبنوي » لان 
حناته (20 غير متيقنة » وسبب الضماث هلاك رفيق تحت يده . وجري الوحبان في 
حمل السيمة امغصوبة إذا انفصل ميتا فان أو حمنا الضْاث » فبو قيمته يوم الانفصال 
لو كان حيا في ولد الحارية والبيمة جما » وخرج الامام وجب في ولد الجارية أنه 
يضمن بشر قيمة الأم »تنزيلاً لاغاصب منزلة الحاني . أما إذا كان الواطىء جاهلاً بالتحريم» 


فالولد نسبسب حر للشببة » وعليه قيمته لمالك الحارية يوم الانفصال إن انفصل حيأ . 


)00( قٍ نسحة : لأن حماته . 


ا ايت 


فاك اتفصل منئاً بنفسه > فالصحيح :أنه لا قيمة عليه » وإن كان تحنالة © فلى الحاني 
ضمانه » ولمالك تضمين الغاصص» لان له بدله. فقوم عليه » م الواحب على الحاني 
7 » والمالك عششر قيمة الآم . فان استوا » ضهن ااناصب لهالك عشسر ققيمة 

لإنف) كنت قبمة -المرة 2-8 ؛) فكذلك ءوالزيادة تستقر له حق الارث . 
8 نفصث الشركة عن العشر » فوححاك. أصحما : أنه يضمن الالاك ام المئس . 
والثاني : لا يضمن إلا قدر الفارءة . ولو انفصل ميتاً مرناءة الذاصب ءلزمه اأضإن. 
ولو أحبل الفاص” ومات وترك أناه » ثم انفصل الحنين ميتأ حنانة > فالفار"ة لح 
الطفل . ثم عن القاضي حسين : أنه يضمن لذهالك ما كاك يضمنه اأخاصب . وعنه: 
أنه لو كان مع الغاصب أم 5 الحنين » فورئت سدس الشرة قطمع النظار عنه »؛ونظر 
إلى عشر قيمة الام وخمسة أسداس النثرةة»وكأنما كل القر"ة»و الحوابان متلفان» فرأى الا مام 
إبات احمالين في الصورتين »ينظر في أحدحماء إلى أن من علك الثرة»ينبئي أن يضمن 
للغالك» ويستبعد في الآخر تضمين من لم يصب . قال المولي: الذرة تحب مؤسلة » 
وا يثرم الغاصب عشر قيمة الام إذا أخذ الغرة 1 وتوقف الامام فيه .هذا هو 
الصديح المعروف في الولد المحكوم بحريته . وفي وحه : لا ينظر إلى عشر قنمة 
الام ؛ بل تعتبر قيمته أو انفصل حي . وفي وجه : بذرم الغاصب الحالاك أكثر 
الأمرن من قيمة الولد والئرة ٠‏ ودعوى الجل في هذا » حكدعءواء اذا لم ملل 
عل ماضيق .د عي الى خلافاً في قبولها كرية ااولد »وان قات لدفم الجد 
وجب في حاتي العم والحمبل أرش نقص الحارية أن نقصت الولادة» فان تلفت عنده؛ 
وجب أقصى القمّ»ودخل فيه نقص الولادة وأرش البكارة .وأو ردها وهي حلى: 
فهاتت في يد امالك بالولادة » قال أبو ع.د الله القطان في « المطارحات »: لا شيء 
عليه في صورة العل » لأن الولد ليس منه حتى يقال : ماتت بولادة ولده . ونقل 
في صورة الحبل قولين » وأطلق التولي القولين بوحوب الضان . 


لو وطىه الثاصب” باذن امالك » فحيث قلنا :لا مهبر إذا لم يأذن » فنا أولىء 
وإلا » فقولان محافظة على حرمة البلضع.وفي قيمة الولد » طريقان .قيل : كالبر» 
وقيل : تحب قطعاً علأنه لم يصرم بالاذن في الاحبال . 


فصل 
فيا وجع انه المشتري على الغخاصب إذا غرمه امالك 


وفبه فروع . 

الأول ٠‏ : إذا تلفت المين المغصوبة عذ. الشتري ( 0 قممتها ها كاك 
من بوم قنضها إلى الآلف » ولا يضمن زيادة كانت في يد الغاصص » ولا بر هم 
بما ضنه عالاً كان أو حاهلاً . وعن صاحب ! اتقريب »> : أنه برحم من الذروم 
ا زاد علبى قدر امن 6سواء اشيراه وها 6( أم اذك قمته » وهو شاذ . 

الثاني : إذا تعيب المغصوب عند الشتري بعمى” أو شلل أو نموهما » فان كان 
شمل ااشتري » استقر انه عليه » وكذا لو أتاف ايع .و إن كان بافة #عاوية. 
فقو لان . أظبرهما ٠‏ لا يرجم على الغاصب » وبه قطع العراقون والاكثرون . 

الثالث : منافع المخصوب » يضمنبا الشتري المالاك بأجرة مثلها » سواء استوفاها 
بالسكون (© والركوب واللس ونحوها » أم فاتت تحت يدهءولا يرجم عا استوفاه 


5ق شاف كه الطافر اما فد ننه 8ن : 
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ولا باهر وأرش الحكارة على الحديد الأظبر » ويرجم بما تلف تحت يده 
على الأصح . 

الرابع : لا برحع بقيمة الولد النمقد حرأ على الذهب . وقيلم : قولان . 
وير <-م رق نقص الولادة على المده| » وبه قطع المراقدوك . وقيل : وحبان. 
ولو وهب الخارية المخصوبة عفاستولدها التبب جاهلاً بالحال» وغرم قيمة اأولد ؛ففي 
ر<وعه مما وحبان . ظ 

الخاهس :إذا بنى المشتري أو غرس في الفصوبة » فحاء امالك ونقض © رحم 
بأرش اانقصان على الناصب على الأصحءوبه قطم المراقيون .قال البنوي : والقياس : 
أن لا برجم على الفاصب ما أنفق على المبد وما أدى من خراج الأرض » لأنه 
شرع في الشراء على أله يضدنها .١‏ 

السادس : لو زوج الغاصب المنصوبة» فوطئها الزوج جاهلاً » غرم مهبر المثل 
لأمالك»ولا برجم به على الغاصصءلانه شرع فيه على أن يضمن البر . فلو استحدمها 
الزوج » وغرم الاحرة 1 / برجم » لانه ى بسلطه بالعز ويج عل الاستحدام » لاف 
الوطء » ويرجع بغرم المنافم التالفة تحت يده » لانه لم يستوفها » ولم يشرع على أن 
يمن . والقول في قيمتها لو تلفت في يده» سبق عفان غرمها » رجع بها .قال الاصحاب: 
وضابط هذه المسائل » أن بنظر فها غرمه من أثبت (© يده على | يد ]| الخاصب 
جاهلاً . فان دخل على أن إضْمنه ؛ لم برجم » وإك شرع على أن لا يضمنه “فاك 
لم يستوف ما يقاله ؛ رحع به . 0 استوفاه » فقو لان . فلو غصب شاة فولدت 
في بد المشتري » أو شجرة فأثمرت » فأكل فائدته) وغرمه للمالك » ففى رجوعه 
مما غرم على الناصب قولاك » كلمبر . وإِنْ هلكت تحت يده » فبي كالمنافع أأتي لم 


ه5ة - 


يستوفنا » وكذا القول في الأكساب. ولوانفصل الولد ميتا » فالمذهب : أنه لا ضمان» 
وكذا إذا انفصل ميت في يد الناصب . ولو استرضم الشتري الحارية في ولده أو ولد 
غيره » وغرم أحرة مثلها » ففي رجوعه بها قولان » كالبر » ويغرم الشتري الابن 
وإن انصرف إلى سخلتها وعاد ننفمه إلى المالك » يم لو غصب علفا وعلف به مهيمة 
مالكه » قال البغوي : وينغي أن يرجع لآنه لم يدخل فيه على أن يضمن.ه » ولا 
عاد نفمه إليه . ولو أحر المين المخصوبة » غرم امستأجر أجرة الثل لغالك » وم 
2-2 مم على الناصب ؛ ولسارد المسمى . واو أعارها المع الستعير ما عرم 
لانافع الفائتة تحت يده . وني الرجوع مما غرمه للمنافع المستوفاة » القولان. وكذا 
ما غرم الأحزاء التالفة بالاستمال . 


4 
13 ما أو غرامه المشعري » رحم به على الغاصب . فاذا طولب به الغأصب وغرمةه» 
برحم به عل ااشري . وكل ما [اوأ عرمه المشكري 4 / برجم به على الغاصب» 


أثبتت يده 00© على يد الناصب . ظ ظ 


2 


ر نقصت الحارية الولادة 4 والولد رقءدق تفي قيمته بنقصبا ؛ لم شحبر ذه التقص » 
بل يأخذ الولد والآرش ٠.‏ 


, في نسخة الظأهرية : انيشت يده » وفي « شرح الوحيز » ترتبت يده‎ )١1( 


اروصاع مكمه 


كان 


فصل 
فى مسائل ورت تتعلق بالكداب 


إحداها : حمال تعب مخشبة » فأسندها إلى جدار رجل»ء فان لم يأذن مالكه » 
ضمن الجدار إن وق-م أسناده » وضن ماتلف وقوعه عليه . وإن وقمت الخشية 
5 شئأ ؛ من إن وقمت في الحال. وإن وقمت 7 ساعة » لم يضمن .وإ 
كان الحدار له أو لثيره ؛ وقد أذن في إسنادها إليه » فكذلك يفرق بين أن تقم 
المشية في الحال أو بعد ساعة ٠‏ كفتح 57 الزفق . 

الثانية : غصب دارا فنقضها وأتلف التقض »© تمن ااأنقض وها نقص من 
قيمة المرصة . وهل بيغرم أجرة مثلبا دارا إلى وقت اانقض » أم إلى وقت 
الرد ؟ وحباك . 

الثالثة : غصب شاة وأرَى عليبا فحلاً » فالولد للمخصوب منه . ولو غصب 
فحلاً وأزاه على شاته » فالولد لاخاصب؛ ولا ثيء عليه للاتزاء . فان نقصت قيمته» 
غرم الأرش »و يذغي أن مرج اوت شيء للانزاء 2 على الملاف في صعدة 
الاستئحار له . 0 


20 5 : هدا التفريع » لا بد مرك ؛وإعا فرعوه على الأصح. 1 


الزايفة: ؛ اغضن 0 تاهداء دل 3 3 عبد شاب ات و أو أمرد» 
فلتحى » ضن النقصان . ظ 0 


الخامسة : غصب خشبة فاتحف منها أنواباً وسمرها عساميره » رم المسامير . فان 


ا 


تقمت الأبواب به » ضمن الأرش. ولو بدلها » ففي إجبار المنصوب منه على قبوها 
وحبانث سمق تظاب رهما . 

السادسة : غصب ثوياً ونحسه » أو تنحس عنده ©» لا تجوز له تطبيره © ولا 
مالك أن يكلفه تطبيره . فان غسله فنقص ء ضمن النقص . ولو رده تجسأء فمؤنة 
التطبير على الغاصب. وكذا أرش النقص اللازم منه » وتنحيس _الائع الذي لا يمكن 
تطبيره » إهلاك . وشحس الدهن © مبني على إمكاث تطبيره » إتف حوزتاه» 
فهو كالثوب . 

السابعة : غصب من الغاصب » فأبرأ امالك الأول عن مان اأخصب » صح 
الاراء »لأنه مطالب بقيمته » فهو كدن عليه . وإن ملّكه المين الخصوبة) برى»؛ 
واتقاب الضان على الثاني حتا له . وإن عه اناصب الغاصب » أو وهبه له »وأذن 
في القض » برىء الأول . وإن أودعه عند الثاني وقلنا : يصير أمانة في يده » 
رىء الأول أيضا . وإ رهنه عند الثاني » لم ييرأ واحد منما . 

الثامئة : إذا رد الغصوب إلى امالك أو وكيله » أو وليه » برىء.وأو رد 
الدابة إلى اصطله » قال التولي: برىء أيضأ إذا عل المالك به أو أخبره من يعتمد 
خثره » ولا برأ قبل الل والاخبار .واو امتندم المالك من الاسترداد »رفم الأمر 
إل 6 0 
الناسعة : لو أبرأ امالك . عست النافست د ن الشبن » برى* الأوله لان القرا 0 
ش على الثاني 5 والاول اشام 000 قاله القفال وغيره » وهذا إن كان 7 ل 
الال ميّن » وإن كان قله » فبخرج على صحة إبراء الخاصب مع بقاء المال فييده» 


وفبه خلاف سمق في كتاب الرهن ؛وبالله التوفيق . 


5 


تلت :لو غصب مسكأ أو عنيرأ أو غيرها مما يقصد مه » ومكث عنده علزمه 
أجرته كالثوب والعبد ونحوما . [ ولو طرح في السجد غلة أو غيرها وأغلقه ؛ 
لزمه أ<رة جميمه . وأن لم ينلقه » لحكن شنل زاوءة منه » لزمه أحرة ماشنله 
وممن صرح بالسألة الغزالي في « الفتاوى » » قال : وما يضمن أجزاء السحد 
بالانلاف ؛ يضمن منفسته باتلافيا ]. و| تتأعم 


0 . ادب 


فبه ثلاثة أواب 5 

الأول : فما تيت به الشفمة . وله ثلائة أركان . 

الأول : الأخوذء وله ثلائة روط . 

الاول : أن يكون عقاراً قال الأصحاب : الأعيان ثلائة أضرب . أحدها : 
المنقولات » فلا شنعة فيبا سواء ست 506 أو مع الأرض . الثاني : الأرض؛ 
ثبثت الشفعة فيبا سواء يم التعصن منبا وحده »© أم مع شيء من المنقولات . 
الثالك : ما كان منقولاً ْم انيت ف الأرض الدوام كالاشة والأشحار » فاك ديعت 
منفردة © فلا شفعة فيها على الصحيح » وإن سعت الأرض وحدها » ثبتت الشفعة 
فيبا وصار الشفيع معه كالشتري . وإن بيعت الأبنية والأشجار مع الأرض » إما 

صرحا ؛ وإما على قوانا : تستتعها » شبتت الشفمة فيها تمأ للأرض . فلو كان على 

الشحرة ثُرة مؤبّرة » وأدخلت في البيم بالشرط هلم تثبت فنا الشفمةء لأنها لا تدوم 
في الأرض » فيأخف الشفيع الأرض والنخيل نحستها . وإن كانت غير مؤيرة » 
دخلت في اليم شرعاً » وهل للشفي-ع أخذها ؟ وحمان أو قولان , أصحها : تعم. 
فعلى هذا ء أو لم فق الأخذ حتى تأبكّرت » أخذها أيضاً على الأسح . والثاني: 
لا بأخذها . فعلى هذا ء فا يأخذ به الأرض والنخل ؛ وحبان . أسحم) : بحصتها 
من الثمن كالمو برة . والثاني : جميع التمن ٠‏ » تنزيلاً .له منزلة عيب محدث . وإت 
كانت النخل حائلة عند البيع » ثم حدثت الثمرة قبل أخذ الشفيع » فاك كانت 
مؤت 016 أخذها , وإلا » أخذها على الأظبر » وإذا بقيت اأمار للمشتري » لزم 
الشفيع | إبقاؤها إلى الادراك . وهذا إذا بعت الأشحار مم البياض المتخلل لما » 


ولاه 


أو بيع البستان كلثه . أما إذا بيمت الأشجار ومنارسها فقط » أو بم الحدار مم 
الأاس"» فلا شفعة على الاصح » لأن الارض تابمة هناء والمتبوع منقول . 


2 
إذا باع شقصا فيه زرع لايجزة مرارا [ وأدخله في البيسم بالشرط » أخذ الشفيع 


الشقص نحصته من ااثمن ولا بأخذ الزرع .وإنذ اث تا ضدة ار | فالوزةة 
الظاهرة لا تدخل في البيع المطلق كالثمرة ااويّرة » والاصول كالاشجار . 


4 


[ما| دخل في مطلق بم الدار من الابواب » والرفوف » والمسامير » تؤخذ 
بالشفعة ثعاً» كال شة ؛ وكذا الدولاب اثابت في الارض » سواء أداره الماء “أم غيره؛ 
مخلاف الدأو والمنقولات . واو باع شقصأ من طا-ونة » وقلنا : يدخل الححر الاسفل 
والاعلى في البيع » أخذ الاسفل بالشفعة » وني الاعلى وحبان كامار ااتيلم تؤبر . 

الشسرط الثاني : كون المقار ثبت . فلو باع شقصا من غرفة مبنية على سقف 
لاحدهما أو لثيرها » فلا شفعة » إذ لا قرار لما . فلو كان السقف البني عليه مشتركاً 
ف ؛ فلا شفعة على الاصح ما ذكرناه. ولو كان السفل مشتركا ؛ والملو لاحدهاء 
فباع صاحب العلو نصييه من السفل » فوجبان . أحدها : أن ااشريك يأخذ السفل 
ونصف الملو بالشفعة » لان الارض مشتركة » وعلوها تابعها . وأعحها : لا يأخذ 
إلا السفل . ولو كان ببنها أرض مشتركة فيها شحر لاحدها » فاع صاحب الشجر 
الشحر ونصييه من الارض »© فعلى الوحبين . 

الشرط الثالك : كونه منقسب” » فالمقار الذي لا يقبل القسمة » لا شفعة فيه 


على الذه» وهو قوله الحديد . وقيل : ثثبت . ومنهم من حكاء © قولاً قدها . 
والمراد بالمثقيم : ما يحبر الشريك على قسمته إذا طلب شريكه القسمة . وفي ضءطه 
أوجه . أحدها : أنه الذي لا تنقص القسمة قيمته نقصاً فاحشاء حتى أو كانت 
قمةالدار مائة » ولو قسمت عادت قيمة حكل نصف ثلاثين »2 لم شقسم 
والثاني : : أنه الذي ينتغم به بعد القسمة بوحه ما . أما مالابرقى فيه نفع حال > فلا 
يقسم . وأصحم الثالت : أنه الذي إذا قسم » أمكن أن ينتفع به من الوحه الذي 
كان ينتفع به قبل القسمةء ولا عبرة بامكان نفع آخر . إذا عرف هذاء فاو كاتف 
بسنا طاحونة أو حمام » أو بثرْ أو نهر » ام أحدهما نصيبه » نظر , إن كاك 
المبيع كير يث عمكن حمل الطاحونة تين لكل واحدة ححراك »؛ واحخام حمامين») 
أو كل بنت منه بدين » والثر وأسءئة كن أن سى فنا فيحمل درن لكل 
واحدة براض يقف فيه المستقي » و يلقمى فيه مأ يسُخراج منها » 'ثبينت الشفعة فا . وإك 
لم يمكن ذلك وهو الذاب من هذه الأنواع » فلا شفعة على الأصح . وعلى الوجيين | 
الآخرن © لا يخفى الحم .ولو اشترك اثنان في دار صغيرة » لاحدها عشرها »والآخر 
إقيبا » فان أثبتنا الشفمة فها لاينقسم » فأيها باع فلصاحه الشفعة » وإث متمناهاء 
فباع صاحب الءْشر » فلا شفعة لصاحبه . وإ بإع صاحي الكير »© فلصاحيه الشفعة 
على الأصح تفريماً على الأصح : أن صاحب الأكثر يجاب إلى القسمة . ولو كان 
حول الثر بياض وأمكنت القسمة مل اليثر واحد » والياض لآخر ايزرعه أو 
يسكن فيه 4 أو كان موضع الحجر في الرحى واحداً » ولحكن فيبا بيت يصلح 
لفرض » وأمكنت القسمة حمل موذم الرحى اواحد » وذلك ات لآخرء فقال حماعة: 
تندت الشفمة وأن هذه البثر من المنقسات» وهذا تفريم على الاحبار في هذا النوع 
عن القسمة . وعلى أنه لا يشترط فما يصير لكل واحد » إمكان الاتفاع [ به | 
من الوحه الذي كان . 


2 


2 


شريكان في متزارع وبر يستقى منبا » بإع أحدهما نصيبه منها » شت الآخر 
الشفعة فيها إن انقسمت الثر أو أثيتنا الشفمة فما لا ينقم » وإلا » فتئبت في 
الزرعة قطعأ » ولا تثبت في البثر على الأصح . 

الر كن الثافي : الآخذ» وهو كل شريك في رقبة العقار , سواء فيه السلم 
والذمي » والحر » والكاتب . حتى لو كان السيد والكانب شريكين في دار “فلكل 
منها الشفعة على الآخر »؛ ولا شفمة احار » ملاصقاً كان أو مقابلاً . وفي وحه : 
لملاصق الشفمة » وكذا المقابل إذا لم ينفذ ينما طريق © وهو شاذ » والصحيح 
العروف : الأول . وإذا قضى الحنفي لشافمي بشفمة الحوار » لم يعترض عليه في 
الظاهر » وفي الحل باطنا خلاف موضعه كتاب الأقضة . 


ا 

الدآر إن كان بها مفتوحاً إلى درب نافذء ولا شركة لأحد فبا» فلا شفة 
فيا ولا في ممرها » لآن هذا الدرب غير بملوك . وإن كان بام! إلى درب غير نافذء 
فالدرب مشترك بين سكانه . فاك باع نصبيه من المر فقط » فاشركاء الشفمة فيه 
إن كان منقس” كم سبق ء وإلا © ذفيه الخلاف السابق . وإن باع الذار عمرها» 
فلا شفمة عبرا كاء المر في الاار على الصحيح . فان أرادوا أخذ المر بالشنية » 
نظر » إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار » أو أمكنه فح باب آخر إلى 
شارع » فلم ذلك على الصحيح إن كان منقس » وإلا . فملى الخلاف في غير 
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اانقم . وقال الشيخ أبو جمد : إن كان في اتخاذ اللمر الآخر عسر © أو مؤنة لما 
وق-م » وكانت الشفعة على اللحلاف ٠‏ والمدهب : الأول ٠‏ وإن م يكن طريق 
آخرء ولا أمكن اتخاذه » ففيه أوجه . أصحبا : لا شنمة لحم »ا فيه من الاضرار 
بالشتري . وااثاني :لم [ الأخذ] والمشتري هو المضر بنفسه شرائه هذه الدار . والثالث : 
إن مكتنوا الشتري من المرور © فلبم الشفمة » وإلا » فلا » حمما بين المقين : 
وشركة مالك سور اللحان 00 في صحنه » كشركة مالكي الدور في الدرب الذي لا بنفد» 
وكذا الشركة في مسيل الماء إى الآرض دون الارض » وف بسر الزرعة دورث 
الزرعة » كالشركة في الممر . ظ ظ 
ثم ظ 

ابت الشفمة الذمي على المسلم ؛ وعلى الذمي كنوتييا للهسل » فلو باع ذمي 
شقصاً لذمي مخمر أو خنزرء وترافموا إلينا بمد الاخذ بالشفمة لم نردّه . ولو ترافموا 
قله ؛ لم حك بالشفعة . ولو ص الثقص » فارتد الشريك » فهو على شفءته إِنْ 

انا : الردة لا تزيل المالك . وإن قلنا : :يله » فلا شفمة . فاك عاد إلى الاسلام» 
وغاد ملكه / لم تمد الشفعة على الاصح . وإن قلنا بالوقف » فثمات أو تل على 
الردة » فللامام أخذه ليت الال . كا أو اشترى معيبا » أو شرط الخيار » وارتد 


م 
دار نصفبا لرجل © ونصفبا للمسحدءاشتراه قم المسحد له »أو وهب | له | 


صرف قِ عمار نه ل فباع الرحل تنصسية م6 كان للقهم 5-6 بالشفعة إن رأى قبه 


)١(‏ كذا في الأصل » والذي في « مرخ الو حير » : وشركة مالكي بوث الخال 


8ل - 


مصلحة»ك لو كان لبيت امال شركة في دار » فباع الشريك نصيبه » فللامام الاخذ 
بالشفعة . وإنك كان نصف -الدار وقفأ» ونصفما طلقا “فباع امالك نصسه عفلا شفمة 


الستدق الوقف على المدهب ؛ ولا شنمة لمالك المنفمة فقط نوصية أو غيرها . 


و 


المأذو ن له بالتجارة » إذا اشترى شقصأءثم باع الشريك نصييه » فله الاخذ 
بالشفعة» إلا أن عنعه السسد أو يسقط الشفعة.وله الاسقاط وإن أحاطت به الديوث 
وكانث 6 الاحد غبعلة » كا له منعهة من الاعتساض قي المستقيل ٠‏ وأو أراد |أسيد 


أخذه نفسه »© فله ذلك , 


رع 


لا فى أن الشركة لا تمتبر في مباشرة الاخذ ؛ وإنا هي ممعتبرة فيمن يقسع 
الأخذ له »بدليل الوكيل » والولي » والمبد الأذون » فان لهم الاخذ . 

الركن الثالك : الأخوذ منه » وهو المثتري ومن" في معناه. وفي ضبطه قيود. 

الأول : كون ملكه طارثاً على ملك الْآخذ . فاذا اشترى رجلان دارا ممأ 
أو شقصاً من دارء فلا شفعءة لواحد منه) على الآخر»لاستوائه) في وقت حصول للك 

الثاني : كونه لازمأ . فان باع قيرط الطكنيان لا أو للبائع » فلا سفمة 
ما دام الخيار باق . وإن شرط الخيار للمشتري فقط » فان قلنا : الملك له» أخذه 
الشفيم في الخال على الأظبر عند الجبور . وإن قلنا : اللك للبائع » أو موقوفء 


سام بثك وك #د هي 


0ل الى 
رىئ 
باع أحد ااشريكين نصيبه بشر ط الرار» ثم باع الثاني نصيبه في زمن الخيار 
بيع بتات » فلا شفمة في الميع أولاً للبائع الثاني إذ زال ملكه » ولا المشترى 
مئه » وإت تقدم ملكه على ملك المثشتري الاول إذا قلنا : لا علك في زمن 
ثانيا.فوقوفة إن توقفنا في اللك © وللائع الاول إن أبقينا اللك له » ولمشترى منه 
إن أثبتنا اللك له.وعلى هذا » قال المتولي : إن فسخ البيم قبل الء.لم بالشفعة » 
بطلت شفمته إن قلنا : الفسخ مخيار الشرط رفم المقد من أصله . وإِن قلنا: يرفمه 
من حديية 6 فو 3 أو باع مالكه قل العم بالشقمة . وإن أحدة بالشفمةءثم فسخ 
ابيع » فالحكم في الشفعة لمكم في الزوائد الحادثة في زمن الخيار . 
صل 
إدا وحدد المشتري بالشقص عيبأ قدأ 6 وأراد رده وحاء الشفيسع بريد احدة 
ورصى بكونه 58 6 فو لان . وقءدل . وحباك : أظررهها عمك اوور 4 وقطم 
يه بعضبم : أن الشفيع أولى بالاجابة » لأن حقه سابقعفانه ثبت بالبييع » ولآن 
غرض ااشتري استدراك الظلاءة و#صيل اثمن» وذلك حاصل بأخذ الشفيع.ولآنا 
لو قدامنا المشتري > بطل حق الشفي-م بالكل.ءة . وإذا قدمنا الشفيع » حصل 
إذا أستقر العقد 8 وأو رده بالعي فلل مطالية الشفيع 14 ّم طلب الشفيسع 14 فال 
قلنا : المثشتري أولى عند احتاعي » فلا يجاب » وإلا » فيجاب على الأصح ويفسخ 


د ثلا 


الرد. أو نقول :تَبيدَننًا أن الرد كان باطلاً » والحلاف - في أن المشتري أولى أو 
الشفيع جار 8 1 اشترى شقصا بعبد »ثم وجد البائم بالسد عي.اأ فأراد رده واسترداد 
الشقص » وأراد الشفيم أخذه بالشفعة. وحى الينوي جريانه فها لو اشترى شقصاً 
بسد وقبض الشقص قبل تسلم المد » فتلف الد في بده » ففي وجه : تيطل 
شفعة الشفي.م . وفي وجه : يتمكن من الاخذ . وقطم ابن الصباغ وغيره » بانه 
إذا كان الثمن عيناً فتلف قبل القبض » بطل البيم والشفعة . 
فصمل 

أصدقها شقصاء ثم طلقبا قبل الدخول » أو ارتد ؛وجاء الشفيع بريد أخذه 
بالشفعة » فله أَحْذ نصفه ؛وأما النصف الآخر » فبل الزوج أولى به“أم الشفيع4 
وجبان. وكذا إذا اشترى شقصاً وأفاس ,لثمن ءفأر اد البائع الفسخ والشفيع الخد 
الشفعة » فيه الوجبان . أصحها : فيه الشفيم أولى »لآنث حقه أسبق »© فانه ثبت 
العقد . وفي وجه ثالث : الشفيم في الاولى أولى» والبائع في الثانية أولي . فذا 
قدمنا الشفيع في صورة الافلاس »؛ ففيه أوجه . أصحبا : أن الثمن الأخوذ من 
الشفيع مقسوم بين الغرماء كلبم»لان حق الائع إذا انتقل إلى الذمة » صار كسائر 
الغرماء » وم ذا قال اين الحداد ٠‏ وااثاني : يقدم البسائع باأثمن رعاة لاحانين . 
والثااث : إن كان البائع سلتّم الشقص ثم أفلس. المشتري هلم يكن أولى الشمن»لرضاه 
بدمته . وإن لم سمه » فهو أولى بالثمن . والخلان في 5 الصداق » حار في 
إذا أعاد كله إلى الزوج برد'تها »أو فسخ قبل الدخول . هذا إذا اجتمع الشفيدم 
واازوج أو البائم» أما إذا أخذ الشفيم الشقص من يد الزوجة» ثم طلق الزوج» 
أو من يد المتري , ثم أفاس » فلا ر<دوع الزوج واابائم إلى الشقص مسال » 


لالااد- 


لكن ينتقل حدق البائم إل الثمن » وق ازدج إلى القيمة قي مالبا » "م لو زأل 
لللك بع أو غيره . ولو طلقبا قبل عل الشفيم؛وأخذ النصف » ثم جاء الشفيع؛ 
كفي استرداده ما أخذه الزوج » وجبان » كم أو جاء بعد الرد بالعيب . وقيل : 
لايسترد قطمأءلان المبر يتشطر بالطلاق من غير اختيار » فيبعد نقضه . فان قلنا : 
السعرده 6 كله وما بهي يي يدهأ 6 وإلاء فيأخذ ما قُِ يدها ويدفع إلبا نصف 
مبر المثل . ولو كان للشقص الممبور شفيعان؛ فطلباءوأخذ أحدهما نصفه »ثم طلقبا 
قبل أن يأخذ الآخر ء فلا يأخذالزوج التصف الحاصل في يد الشفيع . وأما النصف 
الآخرءفبلهو أولىءأم الشفيم؟فيه الحلاف السابق »وجري فها إذا أخذ أحد الشفيمين 
من يد المثتري » ثم أفلس . فان قلنا : الشفيم أولى » ضارب البائع مع الغرماء 
بالئمن . وإن قلنا : البائع أولى » فان شاء أخذ النصف البائي وضارب مع الغرماء 
بنصف الثمن » وإلا » فيتركه ويضارب بكل الثمن . 

القبد الثالك : أن علكه عمعاوضة . فان ملك بارث » أو هة » أو وصية »؛ 
الشفءة عل الاصح لفماوضة . وقبل : لا » لانها لبست مقصودة . فعلى الاصح ؛ 
وحباك . أصحها ٠‏ الاول . 


2 
اشترى شقصاً ءثم تقايلاء فان عفا الشف-ع “وقلنا : الاقاله سع » تحددت الشفمة» 


وأخذه من الاثم . وإن قلنا :فسخ علم تتحدد م لا تتحدد بالرد بالعيب . وإنف 
قاله قبل عل الشفيع بالشفمة . فان قلنا : الاقالة بع » فالشفيع بالحيار بين أن 


ب يلا سه 


يحول ماء وبين أن ينقضها حتى بعود الشقص إلى المشتري » فهأخذ منه . وإن قلنا: 


فسخ » فهو كطلب الشفعة بعد الرد بالعيب . 


وح 


ش إذا حمل الشقص أحرةءأو حملاءأو رأس مال| في ]سم أو صداتأءأو مثعة » أو 
عوض خلع أو صلدح عن دم أو مال »2 أو جعله المكاتب عوضاً عن اانجوم » 
ثبت الشفمة في كل ذلك . ولو أقرضه شقمأ » قال اتوي : القرض صحيح » 
ولاشفي.ع أخذه إذا ملكه المستقرض. وإنا ثبتت الدثفمة في الجمل بعد العمل .وحكي 
وجه : أنه إذا [ كان ]ما يقابل الشقص مما لا ثبت في الذمة بالسمولا بالقرض » 


ولا شفمة )وهو اد صويف . 


مر 

رع 
قال المول استولدته : إن خدمت أولادي د » فلك هدا الشقص » محد مترم) 
ا . وهل شت ؤنه الشفءة كالاحرة 6 أم لاء لانه وصمة معتيرة من الثأث 1 


ب#/ا اس 

سحل 

إذا أع الأوصي أو القم شق ص الصي وهو شريكه » فلا شفعة له على الأاصح . 
وبه: قال ابن الحداد 6 انه و كن منه »لم يؤمن أت يسامح في الثمن 6 ولمدا 
لا ببسعه مال نفسه . ولو اشترى شقصأ لاطفل وهو شريك في المقار » فله الشفعة 
على الصحيح ء إذ لا تهمة . وقبل : لاء لآن في اأشراء والأخذ تعليق عبدة الصي 
غير نفع له » والآب والحد الأخذ بالشفعة إذا كانا شربكين » سواء باعا أو اشتريا 


دن 
لقوة ولاش وشعمممم) 6 كم إله] م ماله أنفسه 7 وأو كان 6 عجر الوصي .يتهان سيأ 


0 دار » فياع نصيب أحدها لرحل » فله أخذه الشؤعة للآخر . 


| 
وككل أحد الشر يكين صاحمه في بيع نصيية » فباعه : فللوكيل أخده بالشفعة 
على الاصح وقول الا كثرين » لان الموكل ناظر لنفسه يمترض على الوكيل إن 
قصر » بخلاف الصي . وأو وكل رجل أحد ااشربكين في شراء الشقص »ء فلأو كيل الاخد 
ظ بالشفمة بلا خلاف . ولو وكل الشريك” ااشريك في يم نصف نصيبه |[ وأذذله 
في بسع نصييهءأو بعض-تصيبهمع نصيب الموكل إن شاءءفباع نصف نصيب الموكل مع نصيبه | 
صفقة واحدة » فلاوكل أخذ نصيب الوكيل بالثفمة . وهل للوكيل أخذ :صيب 

الوكل ؟ فيه الوحباك . ظ ظ ظ 

رع 
إذا كان لهثتري في الدار شركة قدعة » بأن كانت بين ثلاثة أثلاثاً » فياع 
أحدم نضيبه لأحد صاحبيه » فالاصح أن المشتري وااشريك الآخر يشتركان في أخذ 


الشقص » لاستوائي في ا'شركة . وقيل : اأشريك الثاأث يمختص بالشفعة » فعلى هذا 


هت وكات 


إن شاء أخذ جيم الشقص » وإن شاء تركه . وعلى الاصح : إف شاء أخذ 
نصف الشقص »أو تركه . فان قال الشتري : خذ الكل ءأو اترك الكل ؛ وقد 
تركت أنا حقي » لم تازمه الاجابة » ولم يصح إسقاط المشتري حقه من الشنمة » 
لآأن ملكه استقر على النصف بالشراء » فصار كا لو كان للشقص شفيعان : حاضرء 
وغائب » فأخذ الحاضر الحم » فحضر الغائى » له أن بأَخدذْ نصفه » وايس 
للحاضر أن يقول : ارك الجيع أو خذ الجيع فقد تركت -قي » ولا نظر إلى 
تعيض الصفقة عليه » فانه لزم من دخوله في هذا المقد . وحكي وجه : أنه إذا 
ترك المشتري حقه » لزم الآخر أخف” الكل أو تركه » كما لو عفا أحد الشفيمين 
الاحتبيين . ولو كان بين ائثنين دار فباع أحدهما نصف نصسه ثثااث » شم باع 
النصف الثاني لذلك الثااث » فعلى الاسم حكه كا لو باع النصف الثاني لاحني » 
وسيأتي بيانه في الباب الثاني إن شاء تعالى . وعلى الوجه الآخر : لا شفمة للمشتريء 
و لاشفيع الخمار بين أن اد الكل أو بِأَخَْذْ أحد ااتصفين فقط . 
فصل 

إذا باع في مرض موته شقصا » وحابى » فقد يكون الشفيع والشتري أجنبيين» 
أو وارثين » وقد يكون المشتري وارثما فقطء أو متحة اه أوية امرك 

الاول : إذا كانا أجنبيين» فان احتمل اثلث الحاباة » صح البيع » وأخذ الشقص- 
بالشفمة . وإن لم محتملهء بأن باع شقصاً يساوي ألفين بألف » ولا مال لهغيره » 
نظر »إن رده الوارث » بطل البيع في قدر الحاباة . وفي صحته في الباقي طريقان . أحدها: 
فيه قولا تفريق الصفقة . والثاني : القطم بالصحة . وإذا قلنا بالصحة > ففها يصح 
فيه البيع ؛ قولان . أحدهما : يصح في قدر الثلثء والقدر الذي يوازي ااثمن 
جم رسع الثمن . والثاني : لا يسقط ثشيء من المع إلا ويسقط ما يقالله من 


د ا 


الثمن . وقد سبق بان الأظبر من القولين في باب تفريق الصفقة . فان قلنا بالقول 
الأول » ضح البييع في الصورة المذكورة في خمسة أسداس الشقص محميم ا'ثمن. 
وإ قلنا للثاني ورت السألة . وحساها أن يقال : يصح الع في ثيء من 
الشقص بنصفا ثيء » ي#قى مع الورثة ألفان إلا نصف ثيء » وذلك يعدل مثلي 
الحلاة » وهي نصف ثيء » فثلاها ثيء > فتجبثر ونقايل » فيكون ألفان معادلين 
أيء 55257 واأشيء من ثيء زنك ثلقنا 2 قبلينا: ارك البيمع دح في ثائي 
الشقص » وقدمته ألف وثلامائة وثلاثة وثلاثوك وثلث لني الثمن » وهو نصف هدا 
المبلغ ؛) فتكوك الحاباة سماثة وستة وستين ونااثين » سقى الورثة ثلث الشقص وثلثا 
الثمن » وهما ألف وثلائه وثلائة وثلاثون وثلث . وذلك ضمف الحابأة . وعلى القولين 
جيعاً » للمشتري الخبار » لِْن جيع المبيع لم يسام له . فان أجاز » أخذ الشفيع 
خمسة أسداس الشقص مجميع اثثمن على القول الأول » وثلائيه بثاث الثمن على الثاني. 
وإن أراد أن يفخ » وطلب الشفيم » فأمم) جاب ؛ فيه الحلاف السابق في الرد 
بالمسب » وكذا أو فسخ قبل طلب الشفيع » هل تبطل الشفمة » أم لاشفيع رد الفسخ؟ 
فيه ما سيق من الخلاف . وإن أجاز الورثة » صح البيع في الكل .ثم إن فانا : 
إن إجازتهم تنفيذ للا فمل الميت » أخذ الشفيم الكل بكل الثمن . وإ قلنا :إنما 
ادا عطية منهع » ل يأخذ القدر النفتذ باجازتهم » ويأخذ الستغني عن إجازتهم » وفيه 
التولان المذكوران عند الرد . 

الضرب الثاني والثاك : أن يكونا وارثين» أو المشتري وارثا » فيكون هذا 
البيع اباة مع الوارث » وهي مردودة . فاك لم تقرق الصفقة » بطل البيع في الكل» 
وإن فرةناها » فان قلنا في الضرب الأول والتصور كا سبق :إن البيع يصح في 


الروضة ج / ه -م //1 


جد الكت 


حمسة أمبداس الشقص ويم الثمن 6 فبنا 6 مثل تلك الصورة 0 اأبيسم قِ 
نصفه جميم الثمن » وإك قلنا هناك + يصعح في ثلشه شاي اأثمن » ٠بنا‏ #طل البيع 
فِِ الكل , كذا ذكره القغال وغبره » وضيه نظر . و بذدغي أن يغشرف بين الاحازة. 
والرد ؛ كالغرب الاول : 

الغعرب الرابع : أن يكون الشفيع وارثاً دون المشتري . فان احتمل اأثاث 
الحااة » أو لم تمل » وصححنا البيع في بعض الحااة في اأضرب الأول ؛ وبكثا 
الشفيدع من ده 3 فهنأ أوحه . أصحها عند الخبور : يصع البيع وبأخذه الوارث 
بالشفمة » لإأن الحاباة مع الشتري » لا مع الوارث . والثاني : يصح ولا يأخذه 
الوارث بالشفعة . والثالك : لا يصح ابيع أصلاً لتناقض الأحكام . والرابم : يصح 
في الجيع ويأخذ الشفيع ما يقابل الثمن » ويقى الباقي لهشتري محاناً . والخامس: 
لا ريصح البيع إلا فِ القدر القايل للشمن ٠‏ 

فصل 

وقد سبق أن" تقدثم ملك الآخذ على ملك الأخوذ منه شرط* . فلو كان في 
دل رحلين دار اشتربأها بعودن 4 وأدعى ل أن شراءة ميق © وأنه يستحق على 
صاحيه الشفمة » نظر » إن ابتدأ أحدحهما بالاءوى » أو جاءا مما وتنازعا في المداءة 
ظ تقدم أحدهها بالقرعة فادعى 6 فهلى الآخر الجواب 6 ولا يكفيه قوله اس الى قبل > 
آنه اّداء دعوى » بل إما أن يذفي سق شراء المدعي » وإما أن يقول : لا بازمني 
تلم ثيء إليك » وحيئئذ حاتف » فان حلف » استقر ملحكه ثم تدمع دعواه 
عل الأول » فان حلف © اأستقر ملكه أنضأ 7 وإن نكل المدعى عليه أول ورادات 
اليمين على المدعي » فا حلف » أخذ ما في يد المدعى عليه » وليس المدعى عليه 


عا توكو حت 


الناكل بعد ذلك أن يدعي عليه » لآانه لم ببق له ملك بأخذ به . وإت نكل 
الدعي عن اليمين المردودة » سةطت دعواه » ولهدعى عليه أن بدعي عليه . هذا 
إذا لم يكن بيّنة . أما إذا أقام أحدها بدّنة بالسق » فيقغى له . وإن أقام كل" 
مني سننة عل سمق شر الف يلاعا + آؤ ع-لى أنه ادر ى نوم السيت وصاحبه لوم 
الأحد » فتعارضتان ظ وي تمارضه) قولان . أظبرهما : سقوطها » فكأنه لابنة . 
والثاني : تستعملان . وفي كيفيته أقو ال . أحدها : بالفرعة . ثن قرع » أخذ 
نصيب الآخر بالشفمة . واكافني ؛ بالقسمة » ولا فائدة فيها هنا » إلا أن تكونف 
الشركة بينها على التفاوت» فيكون التنصيف مقيداً © . والثالث : الوقف .وعل 
هذا » بوقف حق ااتملك إلى 9 يظبر الحال . وقيل : لامعنى الوقف هنا . وأو 
عينت اللينتاك وقتأ وأخدا » فلا متافاة » لا مال وقوع المقدن ممأ » ولا شفعة 


لواحد منها ©» أوقوع المقدن ا وف وحه ٠:‏ تسقطاكت | والله أعم ] . 


الباى الثاني 
قْ كيفية الأخذ بالشفعة 
شه أطراف . 
الأول : فما محصل به الملك » لا يشترط في التملك بالشفعة حم الام » 
ولا إحضار الثمن » ولا ضور المشتري » ولا رضاه . وقال الصماوكي : حضور 
الملأخوذ منه » أو وكيله » شرط » وهو شاذ ضعيف » ولا بد من حبة الشفيسع من 
لفظاء كقوله : تملكتء أو اخترت الأخذ بالشفعة» أو أخذته بالشفعة » وما أشيبه. 


وإلا » فهو من إب المعاطاة . ولو قال : أنا مطالب بالشفعة » لم حصل نه التملتك 


. في نع الظاهرة : فيكوت التنصيف مفيداً‎ )١( 


ب 85م هس 


على الأصح > وبه قطع التولي . ولذلك قالوا : يعبر في التملك بها » أن يكون الثمن 
معاومأ للشفيع » ولم يشترطوا ذلك في الطلب. وينبني أن يكون في صحة التملك 
مع جبالة الثمن ما ذ كرناه في بع الراحة . وفي « التتمة » إشارة إلى نحوه “ثم 
لا علك الشفيم بمجرد الافظ » بل يمتبر ممه أحد أمور . 

الاول : أن يلم الموض إلى المشتري ». فيملك به ققل أن يسمه 420 وإلا 
فخلي بينه وسنه » أو رفم الآأمر إلى القاضي حتى يازمه التسلم . 
مكتل : أو يقبض عنه القاضي . انعم 


الثاني ٠‏ أن إسلم المشتري الشقص وبرذئ بكون الثمن 6 ذمته »© إلا أن بسع 
شقصأ من دار عليها صفائح ذهب بالفضة » أو عكسه ) قبدب التقابض ني الجلس. 
ولو رضي بكون الثمن في ذمته » ولم بسي الشقص © فوحباد. أحدها ٠‏ لا محصل 
الملك » لذن قول الشكري وعد . وأصحما : الحصولء لانه معاوضة » ولملك 6 

الثالث : أن محضر مجلس القاضي ويثبت حقه بالشفمة » وختار التملك » فيقضى 
'القاضي له بالشفعة » فوجباتن . أحدهما : لا محصل اللك حتى يقبض عوضه » 
أو يرضى بتأخره. وأصحها : الحصول . 

الرابع : أن يشبد عدلين على الطلب واختيار الشفمة . فان لم ثبت الملك 
6 القاضى »2 فهنا أولى ؛ وإلا » فوجبان لقوة قضاء القاضي . وإذا ملك الشفيع 
الشقص بغير الطريق الأول »لم يكن له أن يتسلّمه حتى يؤدي اأثمن » وأن يسائمه 
المشترى قل أداء الثمن » ولا بازمه أن بؤخر حقه تأيه البائم دقه . وإذام 


, في ناخ الظاهرية : فيملك به إن تلهه‎ )١( 


6م - 


يكن الثشمن حاضرا وقت التملثكع أمبل ثلانة أيام . فان انقضت و حضره »)فسخ 
الحالم تملشكه » هكذا قله ابن سريج والخبور . وقيل : إذا قصر في الأداء» بطل 
خقه . وإن لم يوجدء رفم الأمر إلى الحا وفسخ منه . 


رع 


بشت خيار الجلس لاشفيع على الأصح المنصوص » وعلى هذا فيمتد إلى مفارقته 
الجلس . وهل ينقطم بأن يفارقه الشتري ؟ وجبان . 
ا 5 الذي صححه الآ كثرون ٠:‏ أنه لا حبار لاشفيع » من صححه صاحب 
« التنبيه » :والفاري » والرافي في « المحرر» » وقطم به البغوي في كتابه « التبذيب» 


وشرح « مختصر الأزني »» وهو الراجح أيضاً في الدليل . دانع 


ليث 


إذا ملك الشفيع » امتنع تصرف المشتري »© فلو طليه ولم يثبت الملك بسدةءلم 
متنم » وفيه احمّال للامام » لتأكد حقه بالطلب . وفي نفوذ تصرف الشفيع قبل 
القيض إذا كان قد سل الثمن ٠»‏ وحبان ٠‏ أصحها : المنع كالمشتري . والثاني : الحواز» 
لآأنه قبري كالارث . ولو ملك بالاشباد أو بقضاء الاي ظ 0 إنفذ انصرفه قطمأً». . 
وكذا و ملك برحى ضى الشتري ١‏ ون الئمن عدده . 


ا 


8 لك الشفيسع الشقص الذي بره ل طريقان ٠.‏ 


5م - 


أصحم : أنه على قولي بيع الغئيءإن منمناه ؛ لم يتملكه قبل الرؤية » وليس ‏ 
لمشتري منعه من الرؤية » وإن صححناه » فله التملك .ثم قيل : خيار الرؤية على 
الحملاف في خيار الجاس . وقيل: يثبت قظداً , لآن خيار الجاس بعد ثبوته لأحد 
المانبين 20 » بخلاف خيار الرية . 


تت : هذا الثاني » أصح )وصعحده الامام . التأعم 


والطريق اأثاني : القطع انع وإن حصنا بيع النائب » لآن البيسع جرى 
بالتراضي »نفأثبتنا الخيار فيه »وهاهنا الشفيم أخذ من غير رضى المشتري» فلا يمكن 
إثات الكيار فيه. فلو رضي الشتري أن يأخذه الشفيع ويكوت الخيار » فملى قول 
النائي © . وإذا جوزنا له التملك وأثبتنا الخيار » فلاشتري أن عنم من قبض 
اأثمن وإق.اض المبيسع حدى رأه 6 ليكونث سل نقة مئه . 

26 

لأشفيع الرد بالمسب .وأو أفلس وكان المشكري صا.م إلبه الشقص راضيا بذمته» 
كله الاسترداد . ظ 

الطرف الثاني فيا يأخذ به الشفيم . والأخوذ أنواع . ظ 

أحدها : المبيسع ٠‏ فان بسع عثلي 4 ايده عله 2 إن قدار يعاد الرع 1 
أخذه به » وإن تدر بنيره » بأن باع عائة رطل حنطة » فبل يأخذه مثله وزناً 
أم كيلاً ؟ فيه خلاف سق في القرض . فلو كان الثل منقطهأ وقت الأخذ »عدل 


. في نسخ الظاهرية : من أحد الجانبين‎ )١( 
, (؟) في نسخ الظاهرية : كان على. قولي القائب‎ 


لابخ - 


إلى القيمة كالغصب . وإك مم نوم من عند وثوب ونحوها »أخذه ,قيمة ذلك 
المثقوكم . والاعتبار بقيمة يوم الببع » لآنه يوم إثبات الموض . وقال ابن سريج 
والبغوي وجماعة :يعتير بوم استقرار العقد وانقطاع الخبان.: 

التوع الثافي : أن يكون الشقص رأس مال سلّم أخذه مثل السلدم فيه إن كان 
مثلياً » أو بقيمته إن كاك متقوتماً . 

الثالث : إذا صااح من دن على شقص » أخذه عمل ذلك الدبن إن كانف 
مثلياً » أو دقيمته إن كن تومأ . وسواء دن المعاملة ودن الائلاف . 

الرايع : الشقص الممرور » يؤخد عبر فكلن: امراف , وكذا إذا خالءها على 
شقص . والاعتبار عبر مثلبا بوم التكاح ويوم الخلم . هذا هو الصحيح الءروف. 
وفي « التتمة » وحه : أنه يأخذه بقيمة الشقص . ولو متّم الطلقة بشقص »أخذه 
الشفيع عتمة مثلماء لا بالور . < 

الحاهس : إذا أخذ من المكاتب شقصاً عوضاً عن النحوم » أخذه الشفيع 
مثل النجوم أو بقيمتها . 

السادس : الشقص الذي حتعل أجرة يوْخْذْ بأجرة مثل الدذار . 

السابع : إذا صالح عليه عن الدم » أخذه الشفيع بقيمة الذي يوم الحنابة » 
ويعود فمه قول أبن سريج والبخغوي . 


الثامن : قال النولي : إذا اقترض شقصاً أخذه الشفيم بقيمته وإن قلنا : 


المقترض برد اللى . 
در 


إذا كان الثمن حالاء ء بذله الشفيع في الحال . فان كان بألف إلى سنة مثلآء 


ع ات 


ففيه أقوال . أظبرها : بتخير » إن شاء عحل الثمن وأخذ الشقص في الحال » 
وإن شاء صبر إلى أن بحل“ الأجل» فحينئذٍ ذل الآلف» و بأخذ| الشقص]»و لدس له أن 
يأخذ بألف مؤجئل . والثاني : له الأخذ بألف مؤحل . والثاك : يأخذ بمرض 
يساوي الااف إلى سنة » فعلى الأول: لا يطل حتقه بالتأخير » لانه بعذر .وهل 
يجب إعلام المشتري بالطلب ؟ وجبان . أصحما : نعم . ولو مات المشثري وحل" 
عليه ؛ لم يتعجل الأخذ على الشفيع » بل هو على خيرته» إن شاء عجل » وإن 
شاء أخر إلى انقضاء السنة . وإن مات الشفيدع »فاتخيرة لوارثه .ولو باع المشتري 
الشقص في الدة ؛ صح. ؛والشفيسع بالخمار بين أن يأخذه بإلثمن الثاني »وبين أرن 
يفسخه في الحال,أو عند حلول الاحل »ويأخذه لثمن الاول .هذا إذا قلنا بالمذهي: 
إن الشفيع ينقض تصرف الشتري » وفيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى .وإن 
قلنا بالقول اأثاني » ففي موضمه وحبان . أحدجهما : أنه إنما يأخذ شمن مؤجل 
إذا كان مليئاً موثوقاً به وأعطى عفيلاً مليئاً » وإلا » فلا يأخذ . والثاني : له 
الاخذ مطلةا . وإذا أخذه ثم مات » حل عليه الاجل . وإن قانا بااثااث ؛ 
فنسين العمرض إلى الشفيم »؛ وتمديل القيمة إلى من يعرفها . قال. الامام : فلو لم 
بتفق طلب اأشفعة حتى حلة الاحل » وجب أن لا يطالب على هذا القول إلا 
بالعرض العدكل » لان الاعتبار في قيمة عوض اليم حال البيع؛ ثم على القول 
الثاني والثااث »إذا آخر اأشفيم »؛ بطل حقه . 
نضل 

إذا اشترى مع الشقص منقولاً » كسيف وثوب » صفقّة واحدة 2 وزاع الثمن 

عليي) على اعتدار قيمتها » وأخذ الشفيم الشقص محصته من الثمن » وتعتبر قيمتها 


بوم اليم » ولا خيار المشتري وإِن تفرقت عذقته لدخوله فيا عالاً بالمال . 


قرت 


إذا اشترى شقصأ من دار »ثم نقئنت » فليا أحوال . 

إحدافا : أن تعيب من غير تلف : ل 
بأن ينشق حدارء أو مالت اسطوانة » أو انكر جذء؛ أو اضطرب سقف » فالشفيع 
بالجمار بين الاخذ بكل الثمن » وبينء التركء كتميببها في بد البائع . 

الأانئة : أن تاف معنا » فينظر إن تلف ثيء من العرصة بأن غشيها سيل 
فغرقباء أخذ الياقي بحصته هن اثمن . وإث بقيت المرصة وتلفت السقوف والحدران 
إحتراق وغيره » فينى على الحلاف [ السابق ]| في كتاب الب-ع : أن سقف الدار 
المبمة وجدارها حكأحد السدن المبمين » أم كطرف من أطراف العبد وصفة من 
صفاته 9 فان قلنا بالأسح : إنه كأحد المبدين » أخذ المرصة بحصتبا من الثمن ٠‏ 
وإ قلنا : كطرف العد » أخذها بكل الثمن . وقيل : إن تلف بآقة سماونة » 
أخذ بكل الثمن . وإن تلف بائلاف متلف ء أخذ بالحصة » لأأن المشتري تحصل له 
بدل التالف » فلا «تضرر . ظ ظ 

الثالثة : أن لا يتلف ثيء هنا » لكن بتفصل بعضبا عن دمض إلانهدام « 
فبل يأخذ الشفيع اتأقاض . فيه قولان» ويقال : وحمان . أظبرها : نعم. فعلى 
هدأ د مع العرصة بكل الثمن » أو يتركب . وإث قلنا : لا يأخذه » ني على 
أن السقف والحدار كأحد السدن » أو كطرف الم.د . إرث قلنا بالأول » أخذ 
العرصة وما بقي من البناء محصتبا من الثمن © وإلا ؛ سسكا . أحدهما : يأخذ 
بالحصة . والثاني وهو قباس الأصل المبني عليه : يأخد يهام الله ن كالحالة الأول . 


وعى هدأ حقنه النقض 7 اامار والزوائد اأتي يفوز م المشذكري قل أحد الشفيع . 


5 5 

فصل 
إذا اشترى الشقص » ثم اتفق المتبايمان على حط” من الثمن © أو زبادة فيه » 
فذلك قد يكون بعد ازوم العقد وقله > وفي زمن الخيار ومكانه . وسق ببان 
ذلك كله في كتاب البيع . وحاصله : أنه لا يلحق الحط ولا الزيادة بالمقد بعد 
ازومه » لاحط الكل ؛ ولا حط اللعض . وفها قل لزومه ٠‏ وحباك . أصحها : 
الاحوق . فاك قلنا به » وحط كل الثمن » فبو كلو باع بلا تن » فلا شفدة لاشريك» 
انه يصير هبة على رأي > وسطل على رأي. ظ 
فصل 
إذا اشترى الشقص بعبد مثلاً » وتقايضا » ثم وجد اليائع بالمبد عيبا » وأراد رده 
ع داد الشقص » وطلب الشفيع الشقص » ففي القدم منها خلاف سيق قرياً . 
وحكع الامام طريقاً حازم بتقدم البائع . ولو عل عيب العبد بعد أخذ الشفيع 
الشقص »لم ينقض ملك الشفيع » م أو بإع ثم اطلع على عيب . وفي قول :يسترد 
امثير 5 الشقص دن الشفيسع 6ويرد عليه ها نسدد 4 و يسم الشقص إلى البائع ( لان 
الشفيع نازل منزلة المشتري» فرد البائع بتضون نقض ملكه» م يتذمن نقض ملك المشتري 
لوكان في ملكه ؛ والشبور هو الأول فاذا قلنا به أذ البائع قيمة الشقص من المشتري. فان 
كانت مثل قيمة العبد » فذاك » وإلا » ففي رجوع من بذك الزادة على صاحه 
وحبان . أصحما ان الشفيسع ملكه باايذول » فلا يتغير حكه ولو عاد 
الثقص إلى ملك ااشكري بإبتياع أو غيره » لم يتمكن البائع من إح.اره على رد 
الشقص » ولا المشتري من إحبار البائع على القبول ورد" القيمة » لاف ما إذا 


اه - 


غرم قيمة قيمة الغصوب لالأقه » فريجع » لان ملك المخصوب منه لم بزل » وملك المشكري 
قد زال . وحكى المتولي فيه و<بين بناج على أن الزائل العائد ٠»‏ الذي م زْل »أم 
كالذي لم يعد ؟ والمذهب : الاول. وأو وحدد البائم الس االعيد » وقد حدث عنده 
عيب »© فأخذ الأرش لامتناع الرد » نظر »© إن أَحذْ الشفيع الشقص بقيمة المبد 
سلباً » فلا رجوع غلة و ولق أغذه شه نا ١‏ ففي رجوع المشتري ع_لى 
الشفيع الوجبان السابقان في التراجم. لكن الأصح هنا : الرجوع ؛ومال ابن الصباغ 
إلى القطم به » لأت الشقص استقر عليه بالسد والأرش » ووجوب الآارش من 
مقتضى العقد علاقتضائه السلامة . ولو رضي البائع ولم رده » ففيا يجب على الشفيع 
وحبان . أحدها : قيمة الميد سامة . والثاني : قيمته .عيبا . حتى أو بذل قيمة 
السلم » استرد قسط السلامة من الشتري » والأول قطع الينوي » وغلئط 
الامام” قائله . 
م 

لاشتري رد الشقص بالعيب على الدائع » وللشفي.م رده على الشتري بالعيوب 
السابقة على ايع وعلى الأخذ ثم لو وجد الدتري العيب بعد أخذ الشفيعءفلارد 
في الماك » ولا أرش له على المذهب . ويجيء فيه الخلاف السابق فيا إذا باعه . 
فلو رد عليه الشفيع بالعيب © رده حيذلئل . اعلل البافع ٠‏ وأو 5 اشرق هيت 
الشقص قبل | أخذ الشفيع “ومثمة عيب 508 من الرد » فأخذ أرش العيب القدمء 
عط ذلك عن الشفيسع . وإن قدر على الرد » احكن توادقا على رن ) فذي 
عكة هله الغالة وحباث س.قا . فاك صححناها »ففي حطه عن الشفيسع وحباك . 


أصحى : الحط . والثانى : لاءلانه تبرع من البائع . 
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فصمل 
اشتري بكف“ من الدرام لا يمل فوا 1 أل سيره حنطة لا بل حكيلبا » 
فيوزن ويكال ليأخذ الشفيسع بذلك القدر . فان كان ذلك غائيا » فتبرع البائع 
إحضارءةأو أخبر عنه» واعتمد قوله » فذاك » وإلاء فليس للشفيع أن يكافه 
الاحضار ولا الاخبار عنه . وإ هلك الثمن وتمذر الوقوف عليه » تمذر الإأأخذ 
بالشفمة . فان أنكر اامفيع كون العراء ها لايم قدره » نظر » إن عين قدرا 
وقال : اشتريت بكذا ؛ وقال الشتري : لم يكن قدره مماوماً » فالأصح المنصوص 
الذي عليه جمبور الأصحاب: أنه بقنع منه بذلك » وبحلف عليه . وقال ابن سريج 
لا يقنم منه ولا بحلف »2 بل إن أصر على ذلك . جمل ذكلاً وردت اليمين على 
ظ الثفيع .وعلى هذا الملاف » لو قال : نسيت » فهو كالتكول. وإن لم ينين قدرأء 
لكن ادعى على الشكري أنه يعلمه» وطاليه بالياك » فوحباك . أصحم ٠‏ لا ع 

دءوأه حتى يعين قدرا ؛ فيحلف الشتري حينئذ [أنه لاسرف . واثاني : 

وحلف الشتري أ على ما يقوله . فان نكل » حلف اغيم على عل 1 ظ 
و<مبس المشكري حتى سين قدره . فعلى الاول : طريق الشفيع أن بعين قدرا 4 
فان وافقه المشتري » فذاك, وإلا ؛ حلفه على نفيه » فان نكل » استدل الشفييع. 
بنكوله وبدلك علق ما . عينه » وإنْ حلف الشتري » زاد وادعى ثانا . وهكذا 
يفمل إلى أن ينكل الشتري © فيستدل الشفيم بتكوله وحاف . وهذالآن اليمين 
قد نستند إلى التخمين » ولمهذا له أن حلف على خط أبيه إذا سكنت نقسة إلبه . 


“ةا 

نل 
إذا ظبر الاستحقاق في تمن الشقص المشفوع » فان ظهر في من المبيع » نظر » 
إن كان معرنا » بان بطلان البيع وبطلت الشفمة » وعلى الشفيع رد الشقص إن كان 
قبضه . وإن خرج بعضه مستحقا » بطل البيم في ذلك القدر» وفي البافي قولا[تفريق] 
الصفقة . فان فرقناها واختار الشتري الاجازة » فللشذيع الأخذ . وإن اختار الفسخ 
وأر اد الشفيع أخذه ء ففيه الخلاف فيا إذا أصدقها شقصا ثم طلتها قبل الدخول. 
وإن كات الثمن في الذمة » وخرج المدفوع مستحتا » لزمه إبداله» والبيع والشفمة 
حالما » ولابائع استرداد الشقص لبحسه إلى أن يقبض الثمن » وإن ظبر الاستحقاق 
في من الشفيع , فان كان جاعلاً » لم يطل حقه وعليه الابدال . وإن كان عالأ ؛ 
ل بطل على الاصح » واختاره كثير من الأصخاب » وقطم البنوي بالبطلان . ثم 
قال الشيخ أبو حامب وآخروث : الوحبان فما إذا كان الثمن معيئا » بأن قال: تملكت 
الشقص بهذه الدرام . أما إذا كان غير ممين » كقوله : تملكنه بعشرة دانير » ثم تقد 

التحقة » فلا تطل شفءته قطما » وقبل : الوحران في ا 


فت : السحبيح : الفرق بن في الحالتين 02, انمأ عم 
ثم في حالة الجبل والمل » إذا قلنا : لا يطل حقه »هل نتبين أنه لم علك ظ 
بأداء المستدوق » و د#دقر إل عَلنّك حديد ؟ أم نقول : ؛ قد ملكه وااثمن دن عليه ؟ شه 


وحبان . قال الغزالي : أص<ما : الثاني 4 وهو حلاف المفووم هن مم كلام اتبور 4 
لا سها في -الة العم . وخروج الدنائير نحاساً » كخروجبا مستحقة . ولو خرج مُن 


. في لست الظاهرءة : الصحيح : الفرق زين الخالين‎ ( ١) 


د 4د 


المبيع ردييئا ؛ فللمائع امار بين الرضى به والاستبدال . فاك رضي » لم يازم الشتري. 
اارضى عثله » بل يأخذ من الشفيع ما اقتضاه العقد » ذكره البنوي . 


فلك : وفي هدأ اءمال ظاهر . والتأ عم 


ولو خرج ما دفه الشفيع رديثاً » لم تبطل شفمته عالاً كان أو جاهلاً . وقيل: 

هو كخروحه مكحا » والمذهب : الاول ٠‏ 
فصل 

إذا بنى الشتري» أو غرس» أو زرع» في المشفوع » ثم علم الشفيم» فله الأخذ 
وقلع بنائه وغراسة وزرعه محانا » لا حق الشنعة » بل لأنه شر يك . وأحد الشريكين 
إذا انفرد بهذه التصرفات في الأرض ااشتركة » كان للآخر أن يقلم محاناً . وإنه 
بي أو غرس ااشتري في نصسه بعد القسمة والتمبيز » 39 عل الشفييع “يكن له 
قلعه انا » كذا نص عليه الشافمي والأصحاب رضي الله عنبم . وني امسألة إشكالان. 
أحدها : قال المزني : اللقاسمة تتضمن الرضى من الشفيع » وإذارضي تملك الثتري 
بطلت شفمته ؛ فكيف بتصور موت اأشفعة بعد القسمة ؟ الثاني : أن القسمة تقطم 
الشركة » فيصيران جارين » ولا شفمة اجار . وأجاب الأصحاب عن الاول» فصوروا 
نجة النيية بيع :2+ القن هون + 

منمأ : أن يقال لاشفم-ع : حرى اأشراء ال فيعقو ويقاسم 4 أ أن الشقص 
ملكه بالهبة فيقائم » ثم بأن ااشراء كان بدون ألف » وأن اللك حصل ابيع » 
قتصح القسمة وتثيت الشفمة . 


« 


ومنما ّ أن قاسم الشقيم المشكري على ظَنْ أ ف قبل لاما نع بأخماره 4 أو سامت حر 7 


ةا - 


ومنبا: أن يكون للشفيسع وكمل بالقسمة مع شر كاثه ومع الشئرن منهم »فيقاسم 

الوكيل الشتري بغير عل الشفيع . [ 

ومنها : أن بكون له وكيل في القسمة وفي أخذ الأشقاص السُفعة فرأى في 
شقصٍ الحظ“ في تركه » فيتر كه » ويقاسم » ثم يقدام الشفيسع ؛ ويظبر له أله الحظ 
في الأخذ » وكذلك ولي اليتم . 

ومنبا : أن يكون الشفيم غائبا » فيطالب المثتري الحا بالقسمة > فيجييه 
وإن عل شوت الثنءة » كذا قله الأصحاب» وتوقف الامام في إجابته إذا عم بوت 
الشئمة . وأما الثاني : نأحابوا عنه بأن الحواز إِمًا لا يكفي في الابتداء . 

فاذا تقرر ما ذكرناه » فا اختار المشتري فلع الرناء والغراس » فله ذلك » ولا يكلف 
تسوبة الإأرض » لآنه كان متصرفاً في ملكه . فان حدث في الأآرض نقص » فأ خذه 
الشفيع على صفته »أو بترك . وإن ل يختر المشتري القاع » فللشفيم الخيار بين إنقاء 
ملكه في الأرض بأجرة » وبين تاشكه بقيدته بوم لخد » وبين أن ينقضه ويغرم 
أرش الاقص على الصفة الاحكورة في العير إذا رجحم وقد بى الفين أو غرسن 
بلا فرف . وإك كان قدزرع © بقلي زرعه إلى أن يدرك فيحصد . 

وقياس الباب:أن بمجيء الملاف المذكور هناك في زرع الأرض المدتمارة . وامذهب في 
الموضمين 6تبقية الزرع . ثم قال صاحب « التثقريب » :في مطالية الشفيسع للشتري بالاحرة» 
الملاى في المير . وقال الخبور : لا مطالة هنا قطما » وهو المذهب »© لآنه زرع 
ملك نفسه » يلاف المستعير » فأشبه من باع أرضا مزروعة »لا مطالبة #شتري 


ا 
زع 
إذا زدع المشتري » فلاشفيع تأخير الشفعة إلى الاذراك والخصاد. دب ال دم. 
ومحتمل أن لا جوز التأخير وإن تأخرت النفمة ؛ كا لو بيعت الأرض في غير وقت 


الانتفاع 4 ةوخن الاخل إلى وقته . وأو كان في الشقص شحر عليه كر لاستحق 
بالشفعة » ففي جواز تأخيره إلى القطاف وحبانء لان الثمر لا ينع الانتفاع بالأخوذ. 
تمان 

تصرفات المشتري في الشقص من البيع والوقف وغيرها صحيحة » لانها في 
ملكةه . وقمل م باطلة » وهو شاف . فعلى المحيح : ينظر إن كان التصرف ما 
لاشت فيه الشفعة كالوقف » والهمة » والاجارة ؛ فلاشفيسع نقضه وأخذ الشقص 
بالشفمة . وإن كان مما تبت فيه الشفعة كالبيم والاصداق » فهو كالخيار بين أن 
ينقضه ويأخذ الشقص المقد الاول » وبين أن لاينتقض وبأخذ المقد الثاني . هذا 
هو المذهب . وفي وحه : لا بنقض تصرفه . وفي وحه : لا ينقض ما تبت فيه 
الشفءة » لكن يتحدد حق الشفعة بذلك. وقيل : لا يتحدد أيضاً » لانه تصرف 


مطل انثفعة 4 قلا شتا 9 وق وحه : يا بنقص الوقف »ويذةض ف سوأه . 


ضمل 
في الاختلاف 


وشمه مسائل ل 


الأولى :قال المشتري : عفوت عن شفعتك,أو قصرت »فسةطت؛فالقول قول الشفيع . 


5 


الثانة ٠‏ قال : اشتريت بألف » فتال الشف_م : بل #خمسوئة ؛ صحاق الشتري» 
هه ٠.‏ 0 - ٠ه‏ 8 

لآانه أعلم بعقده 5 وكدا أو كان الثشمن عرفا 4 وتلف 4 وا<تانا 5 قمته 4 فال 
نكل اأمشكري » حاف الشفييع 8 عا حلف عليه . فان كان لأحدتهما بكنة »فى 
بها. ولا تقبل شبادة البائع للنشتري على الصحي.ح » لأنه إشبد تحق نفسه .وقيل : 
شل ؛ انه لا مر انيه نقها + والثمن ثبت له باقرار المشتري . وأو شهيد للشفيم )» 
تهل يقل قوله ؟ فيه أوحه . أحدها : لا ؛ ونه قطع العم اقتنوك 4 أنه كيت عل 
فمله . والثاني : نعم ؛ وصححه اللغوي © لانه ينقض حقه . والااك : إك شد 
قل ققضه الثمن © قات » لآانه ينقض حقه »© إذ لا بأ خذ أكثر ثما شبهدد به »وإ 
شبد بعده ) فلا , لانه بحر إل نفسه نفعأ » فانه إذا قل” لثمن » قل مأ بيغرمه عند 
ظبور الاستحقاف 8 وإن أقام كل وأحدد وها بدئة م6 فو حباك م6 أددشا : تقدم منة 
المشتري 2( 3- و بدنة الداخل اول من بدنة الخارج : وأصحمما : أنه تتعار ضاك» 
لنت التذاع هنا فم وقم المقد به » ولا دلالة لليد عله . ذعلى هدا إن قالنا؛ 
تسقطان » فهو م لو لم يكن بنة . وإِن قلنا : تستعملان » فالاستمال هنا بالقرعة 
أو الوقف . 

الثالثة : اختلف البائع والشتري في قدر الثمن » فانف ثبت قول الشتري » 
فداك 4 وإن بعت قول البائع بالبنة أو اأبهين الأردودة 4 لزم الشعري / 5 أدعاه 
اليأئم و اخنا التقرع ما ادعاه المشتري ] . وتقل شبادة الشفيع للنائع » ولا تقبل 
لنشتري » لانه متهم في تايل الثمن . وإن لم تكن سنة » وتحالفا » وفسخ عقدثما , 
أو انفسخ » فاتك حرف ذلك بعدما أخذ الشفيسع الشقص » أفر ف بده » وعل اأشكري 


قيمة الشقص للبائع . وإن حرى قبل الأخذ» ففى سقوط -قه الخلاف السابق في 


ااروكةج | ؤادم / 7 


خروحه معياً . فاك قلنا : لا يسقط »أخذه بما حلف عليه البائم » لآن ايائ-ه 
اععرف باستحقاق الشفيع الاخذ بذلك الثمن » فيا خده منه وتكون عبدته على البائع. 


الرابعة : أنكر المشتري كون الطالب شريك » فالقول قول المشتري ميته 
فيحلف على تفي العم بشركته ٠‏ لا على نفي قر كن ع لا كن ؛ جلف أأطااات 
على النت” وأخذ بالشفعة » وكذا الحم لو أنكر تقدام ملك الطالب على ملكه 

الخامحة + إذا "كناسر كين او قار ودياك الله اكور جا نميه بو لاله 
فادء ظ 


الحاضين .عليةانهة اشير ان 6 وآاه يستحقه بالشفعة » فأن كان لمدعى سنة » 


ى 
قضي ما وأخذه بالشفعة ٠‏ ثم إن اعترف المدعى عليه » سلسم الثمن إليه » وإلا ء 
فبل يترك الاءن في بد الدعي إلى أن يقر المدعى عليه » أم ياخذه الفاخي وعفناهء 
أم يحبر على قبوله أو الابراء منه ؟ فيه ثلائة أوحه مذكورة في باب الاقرار وغيرء. 
ولو أقام الدعي ببينةء وجاء الدعى عليه ببينة أنه ورئه أو انهه » تمارضتا. وإن 
حاء بديئة أن الغانت أودعه إلأه © أو أعاره » فاك / يكن لامسشئين تأربخ ,أو ا 
تارك الايداع » فلا منافاة فيقغى الثفمة » لانه رعأ أؤنذعه 3 باعه ؛ وإن سيق 
تاربخ البيع » فلا منافاة أيضأ » لاحهال أن البائع غصية بعد البيدم ثم رده إيه 
اقغطل الايداع » فاعتمده ااأشبود: أن انقطام. الاحمال بأرن كان تاريخ الابداء 
مدأ حر أ » وقال اأشبود : أودعه وهي ملكه ؛ فاهنا بر أجع الشسر بك القدحم . فل 
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السحل أله أثيت الشفمة بتصادقب)» فاذا قدم النائب » فهو علىى حقه. الثاني : ال 


نكر أصل الشراء ع فيصدف لي 3 إل اقتمر في الحواب على انه لا ستحى 
أخذه الدفة » أو أنه لايلزمه ااتسلم إانه » حلف كذلك » ولم بلزمه التمرض 


لنفى الشراء . وإن قال في الحواب:لم اشتره؛ بل وراثته » أو اتيته »فيحلف لدذلك» 


ام يكفي الحاف على أنه لا يستحق الشفمة ؟ وحران س.قا في دعوى عيب ميمه 
هر 5 و 5 ع . أ 9 
وإن نكل المدعى عاية » جلف الطضااتب واستحق الشقص . وقثي اثمن الاوحه 
الساقة .هدا إذا انكن ااشراء والشير.ك اأقدم عير معآرف الندع) فال كال معدّر فا 
والشقص ف ذه © نار / أل 1 لتر ف دفص ا'ثمن 0 ات الشفءة عَمى الامح. 


. 8 1 5 إإع ا وم ا اا ا 
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هذه . واأثاني ّ يداب القاضى ام.نا دص التهن م4 مشترىئ وبدقعه إل اأمائع 4 


0 : 7-6 | 0000 ا رةه 
ويةءض الشقص من دل البائع مشر ي ودلدؤءه إلى الشفي-م 5 ووذا الل المائع ئْ : سد هج 4 


فيل له عاصهة المعدرى ومطااءته الثمن؟و حباكءلانه ول يحول ماله نمك عن الشيبة»والرحوء 
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.,. و لزاه 9 - | اط 00 5 أن * 
وأخد اتن من المشعري 14 وكات عبد ده عامه 1 واما م سولاه من الشقه 29 ًُ فيل 


م وميا 1 0 : [ ٍِ 2 1 || عير , 1 5 
نو حك .همة ولوئمف ل ام كار 6 ددم 3 وبال ٠.‏ دا كان اممو في 4 و ١‏ أ'امث. 6 
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١ : . 0) ٠‏ ا | إد! ى ,رص للك لمم" هلوا أسدغهب» 
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شاوه ب 


المضاف إليه » أحاضر ء أم غائب » أم صي ؟ وحكه ما يأتي في سار الدعاوى إن شاء 
الله الى . 

الطرف الثالك : في نزاحم الشفماء» وهو ثلائة أضرب. 

أحدها : أن بتفق الشركاء على الطاب . ونقدم عليه أن تعدد اللستحقين قد يكون 
ايتداعَ » بأن كانت الذار [ بين ]| جاعة © فاع أحدم نصيه » وثيتت الشفعة لداقين » 
وقد يكون دواماً » بأن موت المستحق ويترك ورثة » فلبم الشفمة . فان تساوت 
حصص ااستحقين » تساووا في الشقص . وإِنْ تفاوتت كنصف وثلث وسدس » 
فاع صاحب أأنصف » فقولان » أظبرها : [ أن ] الشفمة على قدر الحصص ء فيقسم 
النصف بينها أثلاثاً . واثاني : على عدد الرؤوس » فيقسم نصفين . 


فرع 


مات مالك الدار عن ابنين [ ثم مات أرما عن ابنين ] ثم باع أحد الابنين 
نصيبه » فبل يشترك الأخ والمم في الشفعة » أم يختص بها الآخ ؟ قولان . أظبرها : 
الأول . فعلى هذا » هل يبوزع بينها باأسوبة ؛ أم بالخصص ؟ أمه القولان . وقال الامام: 
مقتضى المذهب : القطع بالحصص . وإذا قلنا : يختص الآخ فمقا » ففي بوتا لاعم 
وجبان . أحدها : لا لآنه أو كان مستحقاً » ١‏ تقدم عليه غيره . والثاني : نعيء 
لآنه شريك » وإما تقدم الأخ الزنادة قربه »م أن المرتهن يقدم في الرهون على الغرماء. 
فلو سقط حقه » تمسك به الياقون. ' 


ويجري القولان في مسألة الأخ والمم في كل صورة » ملك شريكان بسي واحدء 
تحر ِ 9 4 فل صو 


ل ١ه(‏ هس 


وغيرها من اشر كاء 55 آخر » فبساع أحد امالكين بالسيبب الواحد » ففي قول: 

الشفمة اصاحه خاصة » وعلى الأظبر : لاحميسع .مثاله : بينها دار » فباع أحدها نصيبه 
لرحاين ؛ أو وهه 2 ثم باع أحدها نصيبه . 

وأو مات م-ن 00 0 بنتين وأختين ؛ فاءعت إحدى النتين نصمبها » فطريقان . 

أحدهما : على القولين . ففي قول : تختص بالشفعة البنت الأخرى » وعلى الأظهر : . 

س 


يشكر كن كسمن . 


والطريق الثافي وهو المذهب : القطم بالاشتراك . 


ضرع 
فاك الشفيسع عن ابن وزوحة ورا حى الشفمة 6 ففى كيفية إرثما طرف 5 أصدرأ: 
بأخذان على قدر اليراث قطماً . والثاني : القطم بالتسوبة بينها . والثالث : على القولين. 


رءئ 


ممم 
٠.‏ 


دار يين اثنين نصفين ©» باع أحدهما نصف نمسيه لزيد » شم باع النصف الاحر 
لممرو » فالشفمة في النصف الأول تختص الشريك الأول . ثم قد يمفو عنه »> وقد 
بأخذه. وفي النصف الثاني أوجه . أحدها : بختص به الأول . والثاني : يشترك فيه 
الأول والمشتري الاول . وأصحبا : إن عفا الشريك الاول عن اانصف الاول » 
اشتركا » وإلا » فيختص به الشريك الاول . 

الضرب الثاني : أن يطلب بعض الششركاء ويعفو بعضبم . ونقدم عليه ما إذا 
كانت الشفءة واحد فمعفا عن بعضبا .ويه أوحه . أصحما : اسقط <تيعبا كالقصاص. 
والثاني : لا يسقط ثيء كمفوه عن بض حد القذف . واثااث : يسقط ما عفا عنه 


لب 5اهؤ دس 


وسسقى الافي » قال الصيدلاني: وموذع هذا الوجه » ما إذا رضى امشتري بتعيض 
الصفقة » فان أبى وقال : خذ الكل أو دَعنّه » فلِه ذلك . قال الامام : وهذه 
الاوحه م6 إذا م 4 بأن الشفعة على انفور 5 فان كنا به © فطر يقَات 8 منوم 
إدر إلى طلب الباقي »وطرد الاوجه . ويؤيد الاول أن صاحب « الشامل » قال: 
استحق شقصاً ؛فحاء وقال: الى نصفه»)سقطت شفءته في الكل , لانه ترك طلب 
النصف .أذا #رر هدا “فاستحق اثنان شفمة»فمفا أحدما عن حقه» فأوحه. أصحبا: 
يسقط حق اامافيويثت الجيسع للآخر . فان شاء أخذ ا جيسع ؛ وإن شاء تركهء 
ولبس لله الاقتصار على قدر حصتهءأئلا :تعض الصفقة على امشتري. وااثاني :سةط 
حدقم| حيماً قالّه ادن عر يم » كالقصاص 5 والثاأتث :ِ لا سقط حدى وأحد ا 
تنليياً لاثبوت م سبق في الصورة الاولى . والرابع : يسقط حق المافي » ولس 
لصاحه أن يأخذ إلا قسطه . وليس للدتري أن يازمه أخذ الجيع . هذا إذا 
ثبشت الشفمة لعدد ابتداءَ . فلو ثبتت لواحد ات عن ابنين » فا أحدهما » فهل 
هو م أو اثبتت لواحد فعفا عن بعضبا ؛أم كشيوتّا لابنين عفا أحدهما؟ وحباك . 
اضنعيا : اأثاني . وأو كان للشقص شفيمان » فمات كل عن ابنين » فمفا أحدها 
عن حديه » فحداصل أانقول تقر نا على ماتقدم أوحه 9 أحده ا ّ سقط الكل ٠‏ 
وا'ثاني : ييقى الكل الأربمة . وائثااث سقط حق اامافي وأخيه» وبأخذ الآخران. 
والرابع : ينتقل حق العافي إلى الثلائةق» فيأخذون الشقص أثلاثاً. والحامس : يستقر 
حق المافي للمشتري » ويأخذ ثلاثة أرباع الشقص . والسادس : ينتقل حق العاف 
إلى أخه فقط . 


تمت : أصحبا : الرابع. والشأعل 


ب م١‏ د 
فر 


البت" . فلو ادعى عفو أبسها » حلفا على نفي اعم . فان حلفا » أخذا. وإن نكلاء 
حلف المشتري »وبطل حتقي . وإن حلف أحدها فقطء فان قلنا بالأصح : إنه إذا 
عفا أحدها أخذ الآخر اليم » فلا يحلف المشتريء إذ لا فائدة فيه »وبه قال 
ابن الحداد . وإن قلنا : حق الاي يستقر للاشتري » حلف الشتري ايسةقر له 
نصيب الناكل.ثم الوارث الحالف » لا يستحق اميسع سكول أخيه » ولكن 
إن صدثق أخاء على أنه لم يمف »2 فالشفعة بينها . وإن ادعى عليه العفو »وأنكر 
الغتري . فان حلف » فالشنمة بينهما . وإن تكل أيضا “حلف المدعي أنه عفاء 
وحنكد | َأَخذ امجيع . 

الضرب اثالك : أن مير سض الشركاء دون عض . فاذا كانت الدار 
لأرمة بالسونه » قباع أحدم نصميه »وثيتت ااشفعة للباقين ؛ فل حضر إلا واحد » 
فلس له أخذ حمئه فقط » ولا بكاف الصير إلى حضورهما » بل إن شاء أخذ 
ا يع أو تركه . وهل له ير الخد إلى حضورهها ؟إذا قلنا: الشفعة على الفور» ‏ 
منةهة الصف الصف الثمن 3-7 و 0 يكن إلا شفيعات . فاذا دوعس اأثااث 6 فلْه 
أن يأَخَد من كل واحد ثلث ما في يده » ثم يترتب على ما ذكرنا فروع . 

أحدها 8 حرج الشقص مها دك الترئتب المذكور 6 في الميدة وحبات . 
أحدها : عبدة الثلاثة على المشتري لاستحقاقبم الشفمة عليه . والثاني : أن رجوع 


الأول على المشتري « فمسترد منه 03 الثمن ؛ ورجوع اأثاني على الأول 6 فمسرد 


هد ١١8‏ سس 


مية الصف 4 درجوع اثالث عل الاول وااثاني؛ يسترءة دن كل ” مادقم إأيه 4 وهدا 
أصح ُ زرجح العراقيوث 6 الاول. وقال المتولي : هذأ الملان 6 الرجوع بالخروم 
من أحرة 6و شص قدمة الشقص 58 فأما شمن 4 فكل لمسدّر د مأ ليه عن شالفة 
إليه بلا خلاف . 

الثاني .- د الحاضر م الشقص» فو دده معبياً فرذه 1 فحضر الثاني وهو 
في بد الشتري » فله أخذ الخيم . ظ 

الثالك ب مأ لستوشه الاول من المناقع > وتحصل له من الادرة والثمرة ؛ يسم 
له » فلا بزاحمه فيه اأثاني والثااك على الأصح » وكذا الثااث لا يزاحم الثاني فها حصل 
له بعد المناصفة » م أن الشفيع لا يزاحم المشذتري فيبا . 

الراسع 1 ع الاول 03 الشقص وأفرزه ( أن أنى الا م قصب قيّمأ قُْ 
مال النا مين »> فاقتسما »ونى فبه » أو غرس ثم رج.ع الغائياث » هل لما القلع ؟ 
وحبان . أصحها : لاء ما أن الشفيع لا يقلم بناء المشتري وغراسه محانا.وااثاني: 
نعم لانما يستحقان كاستحقاق الاول » فليس له التصرف حتى يظبر حالما »مخلاف 
الشفيع .م المشتري . ظ ظ 

الحامس : إذا حضر اثنان فأخذا الشقص » واقتس! مع القيّم في مال الثائب عثم 
قتدم [ النائب] » فله الخد وإبطال القسمة » فان عفا ء' استمرت القسمة . 

السادس : أخذ اثنان »فحضر الثالك » وأراد أخذ ثلث ما في بد أحدهما ولا 
بأخذ من اثثاني [ شيئأ | » فله ذلك » م للشفيم أن يأخذ نصيب أحد المشتريين 
دون الآخر . 

السابع : د الإاول انيع ين افاني وأراد أخذ الثلث فقط » فله 
ذلك على الاصح ءلانه لا يفرق الحق على الأول. فان أخذ الثلث على هذا الوحه؛ 


أو التراضي ثم حضر اثااث نظر ءإن أخذ منالاول نصف مافي يده »ول يتعرض 


5 0-7 


لاثاني »فلا كلام؛و إن أراد أن بأخذ من الثاني ثلث ما في يده عفله ذلكءلان حقه 
نابت فى كل حزء 2 ثم له أن يقول للأوك: ذم ما مءك إلى [ ما | اخرة اقسة 
نصفين لأنا متساويان .وإنا تصح قسمة الشقص في هذه الحالة من مانية عشر » لأنا 
تاج إلى عدد اثلثه ثاث وهو سمة؛ مع امعان متأ ثلانة ؛ ومع الأول مثة » 
فينتزع الثلث من الثاني واحداً يضمه إلى الستة | التي ]مم الأول» فلا ينقسم بينها» 
فتذرب اثنين في تسمة تام مانية عشر » لاثاني منبا اثنان في اثنين بأربعة » تبقى 
أربعسة عشر الأول والثااث نصفين » وهذا اللمنق.م هن ثمانية عشر عردم الذارء 
فتقسم حملتبا من اثنين و مسسعين . هذا ما ذكره الأ كثرون ونقأوه عن ابن سر ؛-جج. 
وقال اأقاضي حسين + )ا رك الثاني 18ظ الأول » صار عافياً عن مض حقه » 
فيطل جيع حقه عل الأصح 3 مدق »فيذغي أن سقط حق اأثاني كلهء وكوك 
الشقص بين الأول وااثالك . 


”#ّ 


قلت :الأصح قول الأكثرينءولا يسام أنه أسقط بعض حقه ٠‏ ,| تأعر 

الثامن : قال ابن الصباغ : لو حضر اثنان وأخذا الشقص » ثم حضر الثااث 
وأحدحما غائبٍ » فان قضى له القاضي على الغائب » أذ من كل“ ثلث مافي يدهء 
وإلاءفبل يأخذ ثلث مافي يد الحاضرءأم نصفه؟ وحبان.ثم إن حضر الغائب وغاب 
الحاضر » فان كان الثااث أَحذْ من الحاضر ثلث ما معهءأخف من القادم #لث مافي 
يده أيضأ . وإن كان أخذ نصفه » أخف من القادم سدس مافي بده ويم ذلك 
تصميه ؛) وينقسم هدأ الشقص من اأي عشر » وجملة الدار من مُانية وأربعين . 

التاسع : ثثبتت الشفعة لحاضر وغائب » فعفا الحاضر,*ثم مات الغائب »© فورثه 
الحاضر » فله أخذ الشقص كله بالشفعة تفريماً على الأصح : أنه إذا عنما أحد 


الشريكين » أخذ الآخر التيسع . وإن قلنا : عفو أحدهما يسقط حق الآخر » 


0 0 8 


م باد ا ٠‏ وإد قلذا : يستقر تنصيب العافي للمشير ي عم يأخذ الحاذر دق 


الأوث إلا الدهيت:: 


لبس اشفيع تفريق الصفقة على الشتري . ولو اشترى اثنان شقطأ من رحل»؛ 
فالشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما فقط » إذ لاتفريق عليه . ولو باع اث-ان من 
ملداث الدار ا أواحد 4 حاز أن بأد دصة4ه أحد |أمائعين عل الاصح . وأو باع 
انان تصممي! لاثنين 5-7 وأاحد 4 لبقو تاونة عهود »فر يمأ على الاظبر أن تعفد 
البائع كتمدد المشتري » فلاشفي-م جار » فان شاء أخذ الحم أو ثلاثة أرياعه 
وهو اسن اسية | الخاريين :نمت المي الاخرن او رحن قي الل ايد 
نصيبت أحدحما » أو لصف تصمب 13 واحد » أو أل ربع ال_لة وهو نصم 
نصدت أحدهما. وأو وكثلا وكدلاً 6 بسع شقص أو عر أثة 6 أو دكل و كملين قِ 2 شقصس 
أو شرائه »فالاعت.ار بالعاقد » أم عن له اأعقد ؛ فيه خلاف سيق في تفريق الصفقة . فلو كانت 
الدار ثلائة فوكل أحدم بلمسمم نصسة)ؤ حوز له أن لمعه مم صمب لفسيك إن شاء صفقةواحدة» 
فباع كذلك » فليس لاثالث إذا قلنا : الاعتبار بالماقد » إلا أخذ الجيع » أو ترك الميع. 
وإن قلنا : الاعتيار بالعقود له » فله أن يأخف حصة أحدهما فتقط . ولو كنت الدار 
لرحلين 6 فول أحدهما الخد انم نصهف نصسة 6 وحور له أن بددعة مبسم نصدب 
نفسه إن شاء صفقة واحدة » مباع كذلك ». وأراد الموكل أخذ نصيب الوحكيل 
بالشفعة صق النصف الساقي له » فله ذلك > لإأن الصفقة اشتملت على مالا شفعة 
لشوكل فية وهو ملكه » وعلى ما فيه شذمة وهو ملك الوكيل » فأشه من ع 


شقصأ وثوياً عانة . وي وحه ضعيدف : أنها كالصورة الساشة . ولو باع شقصين 


اللاهؤا - 


من دارن صققةه واح<دة 4 فان كان الشفيسم قُ أحدشا عير الشفيع فق الأخرى > 
فلكل أن بأخذ ما هو شريك فيه » وافقه الآخر في الأخذء أم لا . وإن كان 
شفيه) واحداء جاز أيضاً على الاح . 


4 يي" 


فيا يسقط به حق الشفيع 


الأظير اللنصوص 6 الك الخديدة : أن الشاعة على الفور 5 والثاني : تتك 
ثلاية أنام . والثالك : تمتد مدة تتسع لقايك المصلحة في الاخذ . والرابيع : تتد 
إلى التصر يبح باسقاطها . والخامس : إلى التصريح أو مايدل عليه » كقوله : بع 
قت اف فيه » وكذا قوله : مثيه » أو همه لي 2 أو قاسمني . وقيل : لا دطل 
هذا » وللمثتري إذا لم يأخذ الشفيع وم يمفو أن يرفمه إلى الحا ايازمه الاخذ 
أو المفو . وني قول : ليس له ذلكء» تنزبلاً للشفيم منزلة مستحق القصاص » والتفر؛ 
على قول الفور . [ وَإنما 4 بالفور ] بعد عل الشفيع اليم 2©0. فلو لم يعلم حتى 
مغى سنوك » فهو على شفعته » ثم إذا عل ؛ لادركاف الممادرة » على خلاف العادة 
إلسَدأو ونحوه » بل يرجم فيه إلى العرف » فاعثدة تقصيراً وتوانياً في الطلب » سقط 
الققنة: #جومالة نيه #نطر ا لبذو عالة ومقطراتءوالعدن ترات 

أحدهها : مالاينتظر زواله عن قرب كائر ض » فيترمي اتوسن اكر فك إن 
قدر . فان لم يفمل » بطلت شفءته على الأصم » لتقعيره . وااثاني :لا .والثالك إن لم يلحقه 
في التوكيل منثّة ولا مؤنة ثقيلة » بطلت » وإلا » فلا . فان لم ممكنه » فليشهد على 
الطلب . فان لم يشبد » بعالت على الأظبر أو الأصح . والحوف من العدو»كاارض»؛ 


60 قُ أسددة الظاهر ره :؛ بعل عم المشيعر ي با ابيع 5 


إرءؤإ ه 


وكذا الحبس إذا كان ظالفأ أو بديْن هو ممسر به عاحز عن بينة الاعسار . وإ 
حمس محق » بأن كان مليئاً » فغير معذور » ومثله النبية . فاذا كان الشفيع في 
لد آخر » فمليه أن يخرج طالاً عند بلوغ المبر » أو ببعث وكيلاً » إلا أن يكون 
الطريق وفاً » فبحوز ا إى أن محد رفقة معتمدين يصحبهم هو أو وكيل 
وزوك االحسرة والبرد المفرطان . وإذا أخر لذلك » أو م بمكنه اأسير بنفسه » ولا 
1 وجد] وكيلاً » فليلشيد على الطلب . فان لم يلشيد » ففي بطلان حقه الملاف 
السابق » وأحري ذلك في وجوب الاشباد إذا سار طالباً في الحال . والأظبر هنا: 
أنه لابجب ؛ ولا تسطل شفعته بتركه » كمأو أرسل و آبلاً ولم يشهد فانه يكفي 
وليطرد فها إذا كان حاضرا في اللد فخرج إليه أو إلى محاس الم 0 
في الرد بالعيب 

اضرب الثاني : ما ينتظر زواله عن قرب » بأن كان مشغولاً بصلاةءأو طمام؛ 
أو قضاء حاجة » أو في حمام » فله الاتمام » ولا بكلف قطعباء على خلاف اأمادة 
على الصحيح . وقيل : يكلف قطمبا حتى الصلاة إذا كانت نافلة . وعلى الصحيح: 
ل وخن.وفت الأ كل أو الصلاة أو قضاء الماحة » جاز له أن يقدامبا » فاذا فرغ 
طلى الشفمة» ولا يازمه تخفيف ااسلاة والاقتصار على ما يمزىء . 


مح 


أو رفم اليم الامر إل القاضى 4 1ك مطاانة المشعري م حصوره 4 حازع 
وود ذكرنام و في الرد بالعنس 5 وأو اين عل الطاب 4 و بر أجسم المشكري ولا القاذضي » 
4 يكف . وإن كان المثتري غائماً » فالقياس : أن رفم الأمر إلى القاضي ويأخذ 
- ذكرنا هناك 58 وإذا الدمئاء الاشباد فم عدر عليه 4 بل بؤهر ارق يقول _- 


ل ٠6‏ ؤس 


تملكت” الشقص ؛ وجباتف سبق نظيرها هناك . وأو تلاقيا في غير بلد الشقص » 
فأخثر الشفيع الأخذ إلى المود إليه » بطل حقه ‏ لاستئناء الآخف عن الحضور 
عند الذقص . 2 


فصل 
إذا أخر الطاب 3 قال ٠‏ ارت لاني م أصد*ق المخير » فان أخيره عدلاكت» 
أو عدل وامرأتان » بطل حقه , وإن أخيره من لايقبسل خبره » ككافر » وفاسق؛ 
وصي ع لم بطل . وإن أخبره ثقة » حر أو عبد » بطل حقه على الاصح . والرأة 
كالميد على المذهب . وقيل : كالفاسق . وعلى هذا » في النسوة وحباك بناءً على 
أن المدعي هل يتقغى له بيميئه مع امرأئين ؟ إن قلنا : لاء فهو كالرأة » وإلا » 
فكالمدل الواحد » هذا كلثه إذا لم يبلغ عدد الخيرن <د"ا لا يمكن التواطؤ على 
الكذب . فان بلئه » بطل حقه [و] إن كانوا فسافاً . 
فرع 
لو كذبه الخبر فزاد في قدر الثمن» بأن قال : باع الشريك الشقص بألف ءفعفا 
أو توانى » ثم بإن مخمسائة » لم بيبطل حقه . ولو كذب بالنقص »ء مقال : باع بألف 
قءفا » فياك بألفين » دطل ته . ولو كذب في تسرين الشكريء فال : 2 ريدأ 
فءذا » فيان عمرأ » أو قال المشتري : اشتريت لنفسي »فنان وكيلاً » أو كذب في 
حنس الثمن ة وقال : باع بدرام ؛ فنان دنانير » وف نوعه » وَقال :بام التطاورة 


وان + : مر ونه »)أو 6 در المبيسعم » وال ٠‏ اع 13 تصديه ) فاك مضه عأو بالمكس» 


0 


أو باع حالاء » فباث مؤجلاً » أو إل شبر ءفباث إلى شبرين » أو باع رجلين .فيان 
رحلاً » أو عكسه > لم يطل 'حقه ,لاختلاف الغرض بذلك . وشذ الامام عن الاصحاب 
فقال : إذا أخير بالدرام أو الدنانير » فمفاءفبان عكسه ولم يتفاوت الفدر عند التقوم» 
دطل حقه . ولو قيل : باع نكذا مؤحلاً فمفا © فاع حالاة , أو باع كاه الننة 
[ فيان بءضه بألف ]ء بطل حقه قطماً . 


مر 


لقي المشتري فقال : السلام علييكم »أو سلام عليك » أو سلام علي ل تنطل 
شفعته » لأنه سْننّة . قال الامام : ومن غلافي اشتراط قطم ما هو مشئول به من 
وقضاء الحاحة » لا سعد أن يشترط فيه ترك الابتداء بالسلام . ولو قال عند 
: بي اشتريت ؟ فوجبان ؛ قطم المر اقيوث بالبطلان » وقالوا : حقه أن يظير الطاب 
ثم يبحث . والاصح : اللتع ا لي ال ا ” 
لك في صفقتك » لم دطل على الأصح ؛ وبه قطم الخبور . وأو قال : اشتريت رخيصا 
وما كيه ؛ بطلت شفمته علانه فضولك. 
0 
أخر الطلب ثم اعتذر عرض أو حيس أو غديلة » وأتكر الشتري »© فأقول 
قوف الثفيم إن عد به الملرض” الذي ادتعاء» وإلا + قلصد“ق الشثري . ولو فل: 


7 5 “.وت حقى اشعية 4 أو 31 مم عنى القور 5 ١و‏ ع مدق ف الرد تأأعيت 5 


س١١‎ 


إذا باع الشفيع تيه »أو وهصه عالاً شو ت شفعته » بطلت » سواء قلنا : شفمة 
على الفور أو التراخي » ازوال ضرر الشاركة . ولو باع بمضه » بطلت على الآظبر . 
وإن باع نصيبه جاهلاً بالشفمة » بطات على الأسح » ازوال الضرر. ولو باع بعضه 
جاهلاً » أطلق البنوي :أنها لاتتطل . والوحه : أن بكون على القواين إن قلنا : 
انام ال اد ات ٠‏ 


لت : الاصح هنا على الخجلة : أنها لاتبطل امذره مع بقاء الواحة المشاركة . 


واتتاعم 


إذا صالح من حق الشفعة على مال » فهو على ما ذكرناه في الصلح عن الرد 
باأغيب 5 واختار أنو إسداف الأروزي صحددّه .وأو عالطا على اخحذ بعص الشقص 4 
قبل م 'لرضى القتزي ٌ تمهض») أم تنطل شفوة4 »ام يطل الصاح و فى حماره 
بين اد اقرع "3 31 و ليه ثلانه أفو : 


52 


قُّ مسائل هممورة 


٠ 5 ْ 6 3‏ 1 ه 
إحداها 4 لامة هس م عٍِ ل إ أشقعه :و اللأسد 3 ولا أعار اض عا.ءه أعره9ا © 
3 5 1 « 8 ام 1 2 ١ ٠‏ ب : 1 ّ - 3 1 9 ش 1 
قذي ال هود 2 اعدو اولان أأسدا فى ف 5 4ه 6 أبذية ٠‏ اك الكلام 6 آله هما 
00 - 2ق - 5 - 5-5 - ١‏ - 2 


١ 0‏ : 1 9 1 / 84 * ؟؛ 
ان 1 دم لمكو 3 3 د عماس 


١١» -‏ هس 


الثانية : وهب شقصاً لمبده وقلنا : يملك» فباع شريكه » ثبت للءبد الشفمة ء 
قاله أو عمد . وي افتقاره إلي إذن اأسيد »2 وحباك . 

الذالثة : لعامل القراض الاخذ بالشفمة . فان ل يأخذ » فلهالك الاخذ . 
ولو اشترى مال القراض شقساً من شريك رب الال » فلا شفعة له على الاصح. 
وإن كان العامل شر.كا فيه » فله الاخذ إن لم يكن في الال ربح » أو كان 
وقلنا : لا لك بالظبور . فان قلنا : علك به » فملى الوحبين في امالك . 

الرابعة: إذا كان الشقص في يد البائع » ققال الشفيم : لا أقبضه إلا من 
المشئري » فو بان :له ذلك ,و كاف الحا كم المقتري .أن تائيه ويسلم 
إلى الشفيع . فان كان غائياً نصب الحاكم من ينوب عنه في الطرفين . والثاني : 
لإ يسكات :ذلك ويل بأخذه الشفي.ع من البائع.وسواء أخذه من المثتري أو 
البائع » فعبدة الشفيع على المشتري » لأن اللك انتقل إليه منه . 
يمت ٠:‏ الإول أصح “وبه قطع صاحب « التنبيه » وآخرون » هكذا ذكر 
الوحبين صاحب « الشامل » وآخروت » وذكر القاضي أبو الطيب » وصاحب 
ه البذب » وآخروث في جواز أخذ الشفيع من البائْ.م وجبين » وقطم صاحب 


2 التنسه 4 بالمنع 1 وصحح التولي المواز» ا قِ باب حم أبيسع قل القيض. 


وانتاعلم 


الخامسة : اشترى شقما بشرط البراءة من ااعيوب» فا أبطلنا البيع عفذاك 
وإن صححناه وأبطلنا الشرط . فكاشراء مطلقا . وإن صححنا الشرط » فالشفي-م 
رده بالممب على المشتري» ولس لالثتري الرد. 


السادسة : أو عم الشفيسع الغيب و بعأمة الدترى م6 فلا رد لأس ممع 6 وأدس ٠‏ 


1 00 


لاغتري طلب الارش علأنه استدرك الظلامة» أو لأنه لم بيأس من الرد . فاو رجع 
إليه ب-م وغيره » لم رد على العلة الاولى» ورد على أأثانية. 

السابعة : قال أحد الشريكين للآخر : بسع نصدمك فقد عفوت” عن الشفعة» 
فباع » رتت الشفعة » ولا المفو . ظ ظ 
الك : وكذا لو قال لمعتري : اشثر فلا أطاليك يشفعة » لغا عفوه . 


واندأعلم 


الثامدة ٠‏ اع شقصاً » فضمن الشفييع العبدة لمش يع تسقط شفمته . وكذاأ 
إذا شرطنا الخمار لاشفم-ع » وصححنا شرطه الأحني 1 

التاسعة : أر بعة ينيم دار » قباع أحدم لصوي واستحق الشركاء الشفعة » 
فشهد اثنان منبم على ااثاك المفو » قات شباديم) إن شيدا بعد عفوها ؛ و إن شهدا 
قله » لم تقبل . فلو عفواثم أعادا تلك الشبادة »لم تقبل أيضاً للتبمة . و إِنْ شهدا بعد 
عفو أددها » قيلت شبادة العافي دون الآخر » فيحلف الشتري مع العافي » وبثبت 
العفو . ولو شبد البائع على عفو الشفيع قل قنض الثمن » لم تقبل » لآنه قد يقصد 
الرجوع بتقدر الإنلاس . وإن كان بعد القبض » فوحبان » لآنه را توقدم المود 


ا ما . 


الأعامسرة َ أقام المشتري دنة بعقو الشفيع 4 وأقام الشفيع بدنة بأخَذه بالدفعة 
والثأقص في بده » قبل سنه الشفيسع أولى لقوتها اليد )2 أم ادناه المشتري لزبادة 
عام! العفو ؟ وحبادك : أصعحئ) 1 المي , 

الحادية عثترة »شي ة الست قراء شقص فيه شفعة أكاتيه » قال الشيخ أو عمد: 


1 


الروضة ج / ه - م / 8 


ب ١١8‏ هس 


نقبل شبادته . قال الامام : كأنه أراد أن يشبد للمشتري إذا أدعى اك مك 
الشفمة تبمأ . فأما شبادته للنكااب »> فلا تقيل تحال . 

ظ الثانية عشمرة : الشفيم صي »فلى وليه الأخذ إن كان فيه مصلحة © وإلا » 
فيحرم الأخذ ٠‏ وإذا ترك باللصلحة © ثم بلغ » فبل له الأخذ ؟ فيه خلاف سيق 
في الحجر . 

الثالثة عشمرة : بن دار ؛ فات أحدها عن حمل :فاع الآخر نصيبه » فلا شفمة 
للحمل » لأنه لايتيقن وحوده . فان كان له وارث غير امل » فله الشفعة . وإذا 
انفصل حياً ؛ فليس أوايه أن يأخذ شيئاً من الوارث . ولو ورث الخجل شفعة عن 
مورثه ؛ فهل لاسه اولدة. الخد قل انفصاله ؟ وحماك © وبانع قال ادن سريح »؛ 
لآنه لاينيقن . 

الرابعة عشسرة : إذا أخذ الشفيع الشقص » وبى فيه “ أو غرس > فخرج مستحقاًء 
وقلع الاستحق بناءه وغراسه ؛ فالقول فما برحم به الشفيع على المشتري من الثهن 
وما نتقص من قيمة اإناء والئراس وغير ذلك » كالقول في رجوع الشتري من 
الغاصب عليه . ْ 

الحامسة عشسرة : مات وله شقص من دار » وعليه دين مستغرق »فاع اأسريك 
حصته قبل بيع الشقص في الان » قال ابن الحداد : الورثة أخذه بالشفمة » وهذا 
تفربع على الصحيح : أن الاين لا عنع انتقال الملك في التركة إلى الورثه . وات 
قلنا : عنع » فلا شفة لحم دوف حلت كذار ١‏ كأيلة وعليه دين لا يستفرقها ؛ فبيسع 
بعضبا في الذأن ؛ قال ابن ال+داد : لا شفعة للورثة فها بسع عا بقي لحم من 
الك » وهذا مستمر على الصحيح »فنهم إذا ملكوا الذار »كات المبيسع جزءاً من 
ملك.م : 


: 1 7 5 5 7 ل ٠.‏ 1 ُ 5 2 . 9 : ل 
0 فل 2 ف ودر الدنء أم ف اترع ؟ فيه حلاف فد لوز قْ موصوة4ة ٠.‏ وإن 


ومن سم من ملكه جزءا بحق »لم يكن له استرجاعه ,لباقي . وإن قانا : 


- 1١6 


قلنا الثاني » فلا شفمة لحم أيضاء وإلا » فلبم . ولو كانت الدار مشتركه بين اليت 
ئْ 
وورثته » فبيسع نصييه أو بعضه في ددّينه ووصته » فقال الور : لا شفعة . وقات 
ابن الحداد لهم الشفعة » لان ما بسع 6 ذيئه يا لو باعة في حياته» وهو حلاف 
مقتضى الاصل الذكور » فائهم إذا ملكو التركة صار يع الدار لهم » فيكو البييع 
20 0 

حر و من ملكوم 3 

تعص حل 
فى الحمل الدافعة للشفعة 


فنا ّ أن 2 الشقص سما نه درام 4 وباحد عونا مده مثل اأثمن 


الذي ا عايه عواضا عن الدرام » أو خط عن الشتري ما يزيد عليه بعد 
انقضاء الخيار . 

ومنبا : ما قاله ابن سريج : يشتري أولا انم الشقص عرضاً يساوي من الشقص 
بأضماف ذلك الثمن » ثم يمل الشقص عوضاً جما لزمه . 

ومنما ٠‏ أن بيع 0 من اأشقص بثمن كله » ومبب له الناقي » وهده |أطرف 
فيها غرر © ققد لايفى صاحيه . 

ومنبا : أن حمل الثمن حاضراً بول القدر » ويقبضه البائع ولا يزنه » بل 
ينفقه أو يخلطه فتندفم الشفعة على الصحيح . وفيبا خلاف ابن سريج السابى . 

ومنبا : إذا وقف الشقص » أو وهده » بطلت ااشفعة على رأي أبي إسحاق . 

ومنبا : لو باع بعض الشقص »ثم باع الباقيءلم يكن للشفيع أن يأخذ جيع 
المبيع انياً على أحد الو<بين » فيندفع أخذ م المميسع ١‏ 

ومنما : لو وكّل البائع شر كه الع ؛ قاع ظ ل تكن له الشفعة على أحد 
الوحبين . وقد سيق ذكر هله المسائل . 


> 11 


كلت : ومنبا : أن مهب له الشقص بلا 5و أب : ّم 2< لَه صاحمه قدر قممته) 
قال الشبيخ بو حامد : هذا لا غرر فيه , لآنه يمكنه أن حترز من أن لابفي 
صاحيه » أن نه و بجعله قِ 5 أمين لنقضه إنأه» مهمه صاحيه قدر قديمته .»وحعله 


في بد امين ليقسضه إلأه ع ْم يقايضا ف حالة واحدة . واأعم 


3 
عند أني بوسف : لا يكره دفع الشقمة بالملة » إذ ليس فيها دفع حق على 
الفير » فانه إِعا بيت بعد |أبيع. وعند محمد بن الحسن 0ه أره دقع الشفمة باليلة» 

ا فيبا من إبقاء الضرر » وهدا عه عده. نا في الملة 6 منعم وجوب الزكاة . 

مت : عحب هن الامام الرافمي رحمه الله كيف قال ما قال . مع أن المسألة 
مسطورة ؛ وفيها وحبان . أصحى ؛ وبه قال أبن سريج ؛ والكي._خ أبو حامد : 
تكره هذه الحيلة . والثاني:لا » قلله أبو حاتم القزويني في كتاب الحيل . أما الحيل 
في دفم شفمة الحار » فلا كراهة فيها قطمأ » وفيها من الحيل غير ماسبق [ ما | 
ذكره ااتولي أنه يشتري عشر الدار مثلا بتسمة أعشار الثمن » هلا برغب الشفيع 
لكثرة الثمن »ثم يشتري تسمة أعشار ه بعشر الثمن؛ فلا يتمكن الحار من الشفعة؛ 
ون الشتري حلة الشراء شريك في الدار ؛ والشريك مقدتم على الجار »أو خط" 
ليام على طرف ملكه خط “ا بلي دار جاره؛ وبع ما وراء الخط فتمتتع شفمة 
لحار » لآن بين ملكه وبين الميم فاصلاً ؛ ثم عهبه الفاصل . واتأعم 


اس بالقراض 


القراض والقارضة والمضاربة » عمنى » وهو أن يدفم مال ]ل تشخض لخدو 
فيه والربح بنها . و دايل دعدتّه ##ساع المحابة رضي ألله عنم ) وفم4. 
ثلائة أواب . 

الأول : في أركان صحته » وهي خمسة. 

[الركن] الأول : رأس الالء وله أربعة شروط . 

الأول : أن يكون نقد » وهو الدرام والدنائير اللضروبة » ودليله الاجاع . 
ولا يجوز على الدرام الخشوشة على الصحيح ؛ ولا على الفلوس على المذهب . 
قت : قد ذكر الفوراني في حواز القراض على ذوات المثثل وحبين » وهذا 
شاذ .نكر » والصواب المقطوع به : انع . واتأعم ظ ظ 


الشسرط الثافي : أن يكون مملوماً . فلو دقم إلبه وبأ وقال : بعه وقد قارضتك 
على ثمنه » لم جز . 1 

الثمرط الثالك : أن يكون معينا . فلو قارض على دراه غير معينة » ثم أحضر 
في الجلس وعينها » قطم القاضي والامام بجوازه ؛ كالصرف والسّتم » وقطم الغوي 
بالمنع . واو كان له دن على رحل »فقال لغيره :قارضتك على ديني على فلان »فاقبضه 
وأتحر شه » أو قارضتك عليه لتقيض وتاصر ف» أو أقضه فاذا قضته فقد قارضتك 
عليه ؛ لم يصح » وإذا قيض العأمل وتصرف فيه » لم إسئحق الردح المشروط »© 
بل الميع لرب امال ء ولاءامل أحرة مثل التصرف إن كان قال : إذا قبضت فقد 


8م١اأا‏ -ه 


قارضتك ٠‏ وإن قال : قارضتك عليه لتق.ض وتتصرف » أمست<ر 


والقض أيضا . وأو قال للمديون : قارضتك على الدين الذي لي عايك لم يمح 


القراض » بل لو قال : اعزل قدر حقي من مالك وفيزله» ثم قال: قارضتك عليه 


؟ 


لم يصح علآنه لم ملكه . فاذا تصرف الأمور فها عزله » نظر » إرتف اشترى بعينه 
اقراض >2 فهو كالفضولي يشتري إغيره بمين ماله . وإن اشترى في الذمة » فوحمان. 
أصحى) عند المنوي : أنه لمالك علأنه اشترى له إذنه . وأصحيئ : عند الشيخ 
أني حامد : للعامل . لان امالك لم علك اليمين. وحيث كان الممزول لهالكءفاربيح 
قر أن المال لهءلفساد القراض» وعليه الأحرة للعامل . ولو دفم كيسين في صسك ل" 
ألف » وقال : قارضتك على أحدها » فوحبان . أحدثها : يصح» لتساومها. و أصحها: 
المنع »لعدم التمعيين . 
كدت : فعلى الول يتصرف العامل في أمها شاء» فيتمين للقراض . العم 
ولو كانت دراهمه 0 بد غيره وديمة» فقارضه علمبا صح » وأو كانت غصاء 
صح على الاصح ؛ كا أو رهئه عند الغاص,. وعلى هذا » لا برأ من ضهان الغصب 
كا في الرهن . 
تمت : معناه : لا يبرأ بمحرد القراض . أما إذا تصرف امامل فباع واشترى؛ 
فيرأ من كان الغصب » لأنه سلئمه باذن المالكووزالت عنه يده » وما بقبضه من 
الأعواض » يكون أمانة قِ و ل" نه م بوحد منه فيا ضهن / اغا 
. الشمرط الوابع : أن يكون رأس الال مساتما إنى العامل + ويستقل اليد 
عليه والتصرف فيه . فلو شرط امالك أن يكون الكدس في يدهءودوني منه الثمن 


إذا اشترى العامل دأ 4 او شرط انه رأدمه 6 التصرفات 4 او مثير فأ لاه 4 


١١9‏ ه 


فسد القراض . ولو شرط أن يعمل ممه الالك ينفسه » فسد على الصحيح .وقال 
أنو محيى البلحي : جوز على سبيل الماونة والتبعية. ولو شرط أن يعمل معه غلام 
الماألك » فوجبان . ويقال : قولان . الصحيح الذي عليه الأكثرون: صحته » 
لأن السد مال؛ ولالكه إعارته وإجارته»فيكون في ممنى إذن المالك في استخدامه . 
هذا إذا لم يصرح محجة على العامل » فأما إذا قال : على أن يلم معك غلامي 
ولا تصرف دونه » أو يكون ب.ص المال 6 بذه ©» فقفسد قطماً . وأو شرط أن 
يعطية عهيمة حمل عليا » حاز على المذهب .وأو : يشرط عمل الغلام معة “ولكن 
شر ط + الو الربح له 4 والثلاث أؤلامه 4 وااثاث للعأامل 4 حاز 1 وحاصاء “اشتراط 
تلثي الر بح لنفسه 4 نص 3 6 2 تمسر )© . 
50 

قال التو 5 أو كان دددك وس عيره درام مشتركة» وهال لشريكه : قارضتك 
سل نصيي منهاأ . بحم )إذ 9 له إلا الاشاعة )زهي لا ذم صحة التصرف. قال ٠‏ 
ولو خلط ألفين بألف لغيره »ثم قال صاحب الالفين الآخر : قارضتك على أحدها 
وشاركتك في الآخر »فقسل»جاز .وانفرد العامل بالتصرف في ألف القراض »و يشتركان 
في التصرف ف في المال » ولا مخرج على الحلاف في الصفقة الواحدة جمع عفدن 
غتلفان. : الخ مما هنانك إل "التو كيل «التصرف-.». ‏ 


3-4 


0 


28 


لا جور حول راس المال شخ دار 4 إلانه إذا :0 عل العرض رأس عمال 4 


فالتئعة أولى . 


25 7 


الر كن ن الثاني : العمل » وله شروط . 
الأول . أن نكون نمارة » ويتعلق مهدأ الشرط مسائل ٠‏ 


الأولى : او قارضه على أن يشتري الحنطة فيطحنها ويزها ٠»‏ والطمام ابطرخه 


م 
وبسعه » والغزل لينسحه » واأثوب لليقصره أو يصيغه ©» والردح دينهما © فهو فأسد. 
ولو اشترئ العامل الحنطة » وطحنءا من غير شرط » فوحبا . أحدها » وهو قول 
القاضي حسين وآخرين : مخرج الأقيق عن كونه رأس مال قراض 22 . فاذ لم يكن 
في يده غيره » انفسخ القراض » لان الربح حينئذ لا تحال على البيع والشسراء فقط. 
وعلى هذا » لو أمر المالك” العامل" بطحن حنطة القراض » كان فسخاً لاقراض . 
وأصحم : أن القراض بحاله» م أو زاد عبد القراض بكبرء أو سمن » أو تعلمّم صتمة» 
فانه لا يخرج عن كونه مال قراض » لكن إن استقل العامل بالطحن » صار ضامناًء 
ولزمه الغرم إل نقص الدقيق . فاك باعه » لم سكن امن مضموتاً عليه ع لان 3 
يتمد" فيه » ولايستحق المامل بهذه الصتاعات إن ول قاس علي غاب الاسة 
عانه » والربح بسنه وين المالك م شر 

ااثانمة : قارضه عل درام على أن يشتري نخلاً )» أو 57 » أو مستغلات_ 
وعسك رقامها أعارها ونتاحبا وغلاتها » وتكون الفوائد سنها» فهو فاسد » لأأنه 5 
وها التعارة ديل مو عن التي ظ ظ 0 
ظ الشااغة ا ل ا وشعري شيكة ويصطاد مها والصيد منئا» فهو ا كر 
الصيد للصائد » وعلمه أحرة الشسكة . ظ ظ 

الشرط ااثاني : أن لا بكون مضينّقا عليه بالتميين . فلو عين نوعاً يندر كالياقوت 
الأحمر وانو* الاد كن ؛ والخيل العتق » والصميد حمث ندر »© فسد الة, ز أضن 8 لأنة 
تضييق مخل القصود . وإ يندر ' وداء شكاء وصيةأ كا1كبوب ٠‏ والموان ءواللزةء, 


. في نسخ الفكاهرية : يخرح الدقيق عن "ونه مال قراض‎ )١( 


- ١5١ ب‎ 


والبّرء » صح القراض . وإذن لم يدم » كلئار الرطلة » فوحبان . أصحما : المواز . 
والثاني : المنع » إلا إذا قال : تصرف فيه » فاذا انقطع » قتصرف في كذا» فيحوز. 
ولو قال : لا >شثر إلا هذه الساعة » أو إلا هذا السد » فسدء لاف ماو قال : 
لا تعر هذه السلمة » لأنه عكن شراء غيرها . ولو قال : لا تم إلا ازيد» 
أو لاندثر إلا منه » لم بجز » وقال الاسرجي : إت كان المميئّن بياعا لاينقطم 
عنده التاع الذي لاحر ف نوعه غالاً » حاز تعييئة © والمعروف » الأول . وأو قال: 


لا تبع لزيد ولا نشعر منه » حاز على الصحيح . 


ف 


لايشترط تين نوع يتصرف فيه على الصحيح © بخلاف الوكلة . 
فرع 


إذا حرى تعيين صحيح » لم يحكن للعامل اوزته م في سائر التصرفات 
المستفادة الاذك 1 شم الاذك قُ البر' / يتناول م يلس. من النسوج » من الابرسم » 
والقطن » والكتاك » والصوف» دوك ااسط ء والفرش . وق الاكسة» وحباك لامها 
ملمواسة :6 لكن لا سمى عا زازا : 


قلت ١‏ : أصحها : المع 07 دااع 


اللشسرط الاك ٠‏ أن 0 التوقنت » ولا يشير في القراض بيات أمدة » 


لاف المساقاة » لِأن مقصو دها وهو الثمرة ؛ بنضيط الدة . فلو وقّت فقال : قارضتتك 


(١5:5‏ ه 


سئة » فا منمه من التصرف بعدها كلاق 6 از من البيسع » فد » لانه كل باللقصود. 
وإ قال : على أن لاتشري بعد أأسنة » ولك البيسع ؛ صح على الاصح 1 إن المالاك 
00 من منمه من الشراء مد ى شاء؛ خلاف البيع ٠‏ وأو أقتصر على قوله :قارضتك 
سنة » فسد على الأصح . وعلى الثاني : يجوز » وحمل على اللنع من اأشراء ؛ استدامة 
اءقد . ولو قال : قارذتك سنة على أن لا أملك الفسخ قل انقضائما 6 سيك :: 


و 


لا جوز أن يعلق القراض » فيقول : إذا جاء رأس الشبر فقد قارضتك عم لايعلق 
ابيع و نحو ه . ولو قال : قار قارذضتك الآن ل ولا :صرف حدتى ينقغي الشير ©» فقيل 
جوز كالوكالة . والاصح : لانحوز » كقوله : دمتك ولاقلاك إلا بعد شبر . 

الركن الثالك : الربح ءوله أربعة شروط .00 

الاول . أن يكونث ونا بالتماقدن . فلو شرط بعءضه الث فقال : على أن 
نكون ثلثه لك » وثاثه لي » وثائه زوحي »أو لاني )أو لاحني 10 بيصح » إلا اراق 
يشرط عليه العمل ممه » فيكون قراضاً مم رجلين . ولو كان الششروط له عبد االك» 
أو عدا عامل » كاك ذلك مضموماً إلى ما [ تشرط ] لهالاك أو للمامل . ولو قال : 
نصف الربح لك ونصمه 8 ؛ ومن نصيبي تصفك زوحي » صصح القراض » وهدا 
وعد ه.ه لزوحته . ولو قال امامل : لأث كذأ على أ تعطى ابنك و يرانك 
نصفه » قال القاضي أو حامد : إن ذكره شرطاأً » فسد القراض » وإلا » فلا. 

اللشسرط الثافي : أن يكون مشت رركأ سنن . فلو قال : قارضتك على أن يكون 
حيدم الربح لت » فوجباك . “صحئ : أنه قراض فاسد رعابة لتّفظ . وااثاني : أنه 


قر اص ددحم رعاءه للممنى 1 ولو قال : قارذتك على أن الربسح كاء» 58 4 فيل هو 


قراض فامرد » أم إبضاع ؟ِ مه الوحبات 8 وأو قال : انضءتك 0 ان دشب الربح 
أت و إبضاع » أم قراض ؛؟ فيه الوحباكث. ولو قال : خذد هذه الدرام وتصرف 

فدرأ وا م كلمّه لك 6 قرو قر ص صع<.- مك ابن 00 5 والا كثرن . لاف ما و 
آأب : قارضتك والربح 5200 لان الامط صرح قِ عد اق . ؤلات الشي.خ 
أن تيبل ّ إيا فر دل 'صورةان 5 وقال القاضى دسال : : ار 6 وا لحر أل لأمالاك» 
ولاعامل أحرة الثل » ولا يكون قرضاًء لانه ل عاشكه . ولو قال : تصراف فيبا 
وااربح كله 5 6 قرو إبضاع . 


5ن ان عر كذائه" أن اقضهما 6 قييف ب وان :فال 2" الشه مقن ما اه لان 
اولان ل فان كان عالين ده صم 1 وإلن حبله أحدهما 14 فك 5 وأو يات 8 الرسمح 


بننا » ولم يدبن » فوحباك . أ<دها : الفساد . وأصحئ : الصحة » ويتزك على اأخصف» 
كقوله : هده الدار مي ونين زيداء يكوك مقر أ اأزمدف . ولو قال : على اياي 
كلت الرر بح لك » وما بشي فثائه لي : ثنثام. لك ؛ صح . وحاصلّه اشتراط سميعة 

اع ار ربح للعامل ع هذا إذا علا قن اوفك : ان الشروط لاعأملل ,ود 5 الافظ ؟هوء 
8 0 أو أددها ؛ صبح يك عبى الاصح ) ونه قعلم في و الشامل » » أسووله 
معرفته . وت#ري الخلاف »> فم إذا قال : [ لك | ف أزردبسح 205 ربع المشر ) 


. .0 . لم 
وءمما لا دعامان ودره عند أأمقد او ايها . 


السرط الرابع : أن يكون الم به من حيث الحزئية » لا من حيث التقدر. 


ان 0 ا ١‏ 1 | : 0 
قفش وال 0 لك من الر بح م أو 2 م4 درغ او مارك © والياق ونذذا دعامال © فسلك 


1 


القراض . وكذا لو قال : نصاف 00 : درهماً » وكذا 5 اقرط أن وله 


30 


8؟!ؤ سس 


المشترى » أو ركب الدابة» أو اختصاص أحدهما بربح صنف من الال» أو قال : 
ربح أحد الألفين لي» وربح الآخر لك . وشرط تيز الألفين . فلو دفمهى إلبه 
ولا تيز » وقال: ردح أحدحما لي ؛ وربح الر لك » فسد أيضاً على الأصح .وقبل: 
يصح ويكون كقوله : نصف ربح الألفين لك . ظ 

الر كن الرابع : الصرغة . 

القراض والضاربة والعاملة عألفاظ مستعلة في هذا العقد . فاذا قال: قارضتك» 
اف -شاوكك: : او عاملتك» على أن الربح بسنا نصفين » كان إيحاباً صحيحاً . 
ويشترط القبول متصلاً الاتصال امّبر في سار المقود . وأو قال : خذ هذا 
الآاف واتجر فيه » على أن الربح يننا نصفين» فقطم اأقاضي حسين والبئوي ءبأنه 
قراض ءولا يفتقر إلى القبول . وقال الامام : قطع شيخي والطيقة العظمى من :له 
الذهب : أنه لابد من القبول» خلاف الحمالة والوكالة » لأن القراض عقد معاوضة 
مختص ععين . ولو قال : قارضتك على أن نصف الربح لي » وسكت عن جاب 
امامل » لم يصح على الاصح ٠‏ وقيل: يصح ويكون سنا نصفين . ولو قال :على 
أن نصف الربح لك » وسكت عن جاب نفسه » أو عللى أن لك اانصف ولي 
السدسء»وسكت عن الياقي ع صح على الصحيح .وكان ينها نصفين . 

الر كن الخامس : ااماقدان . ظ 

فالةقراض نو كيل وتوكل » ير فيها مايمتيبر في الوحكيل والمو 13 »؛ و>وز 
لوبي الطفل والجنون أن يقارض عالم] سسواء فيه الاب»والحد » والوصي» والحا ؟ »وأمينه. 


نسل 


ب ١56‏ ده 


على أحرة المثلءولا ساب هن الكل وأو ساقاه 6 عرص الموت »وزأد على أحرة 
مله ©» حسءت الزيادةمن ااثلث على الاصح ؛والفرف : أن اااء فٍِ المساقاة من عين المال : 
فصل 

“وز أن تقارض الوأحد انين وعكسهة . فاذأ فارض اثنين »وشرط لما نصف 
الربح بالس.ويه م6 حاز ٍ وأو شرط لاحدههما آئي" الربح »والآخر قف 6 فان أمهم: 
لم مز . وإن عين صاحب الثلث وصاحب الردع » جاز . قال الامام : وإِنا جوز 
أن يقارض اثنين إذا أثبت لكل واحد الاستقلال . فان شرط كل واحد مراحعة 
الآخر 4 / تحزا. هدأ كلام الامام ») وما أظن الأسدات يساعدونه عليه . وإذا 
قارض اثنان واحدأ » فليدّينا نصيب العامل من الربح » ويكون ااياقي بينها على 
قدر مالم . ولو قالا : لك من تنصيب أحدنا من الرح اثلث » وهن نصيب 
الآخر الربيع » فان أبها » لم بجز . وإ عينا وهو علم بقدر مال كل واحد ء 


جاز » إلا أن يشترطا كون الياقى بين المالكين على غير ماتقتضيه نسمة المالين . 
ار 

إذا فسد القراض بتخلف بعض الشروط ء فله ثلاثة أحكام . أحدها : تنفذ 

تصرفاته كنفوذها في القراض الصحيح اوحود الادن كالوكلة الفاسدة . اأقافي : 

سلامة الر بسح كاله لأمالك 8 الثالث» استعدقاف العامل أحرة مدل عماه 4 سواء كان 

في الال ربح عأم لاء وهذه الأحكام مطردة في صور الفسادءلكن لو قال: قارضتك 


على ال جميع الربح لي »؛ وقلناأ : هو قراض فاأسد » لا إيضاع 1 كفي استدقاف 
العامل أحرة الثل » وجبان . أصحيا : ألنع يلانه عمل مانا . 
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قال في « الختصر» لو دفم إليه ألفأ وقال : اشتر بها هروياً أو مرويًا النصف» 
فبو فاسد . واختلفوا في سبب فساده » فلاصح » وفي سياق الكلام ما يقتضيه : 
أنه تعرض اشراء دون البيسع » وهذا تفريم على الاصح » أن ااتعرض اشراء 
لا يغني عن التمر ض لايع ؛ بل لابد من لفظ المضارية ونحوها اتناول الميسع 
والشراء » أو [ من ]| افظ البيع والشراء جما . وإذا اقتصر على اأشراء؛ فلقدفوء 
إأيه اأشراء دول الم دع ؛ والربسح كاه المالاك » والأ.يرات عايه . وقيل : ي أ 1 
اشراء » وبتضون الاذد في البييع بعده » وقيل : إذأ الى يلفظ ااضارية أو القراض 
كاك كقوله : اشتر ؛من غير تعرض للبيدع . . والصحي_ح : الصحة . وقيل : مده 
أنه م بين ان اانصف . واءترض ابن سريج على هذا » بأن ااشرط بنصرف إلى 
المامل » لان المألك يستحق بالمال » لابالشرط . وقال ابن أبي هريرة : سبب الفسادء 
أنه لم يمين أحد النوءين » ولا أطلق التصرف في أنواع الأمئعة . واعترض القاضي حسين 
عليه © أنه و عين احده] + ى؟: | بالصحة عفاذا ذكر ما عل ااترديد »زاد أأمامل 
بسطة” وتخييراً » فهو أولى بالصحة . 
فلت : هذا الاعتراض اس عقبول» لآن حاصل أنه حمل افظة « أو » على التخيير» 


وابن أبي هررة ينكر ذلك ويقول : إِمما أذن له في أحدها وشك في ااراد . 


والقا عم 


وددل ؟ د 4 أن القراض 5 6 إذا ا طاق 1 سرف 8 الأمئية) أو 0 دن 


حاساً بعم و«وده ) والهروية وااروية 5-5 5 وكأن هذا اقاآل بآرئه 
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في بلد لا بِمَّن فبه . وقال الامام : يحوز أن يكون سببه أنه أرسل ذ كر الخصف 
ولم بقل : نصف الربح . 


الناى الثالى 
في أحكام القراض الصحيح 


هى ثلاثة أواب . 


الاول : تقد تصر*ف العامل «المصاحة كتصرف الوكيل » ثم قد تقتفي المصاحة 
التسوية ستم) ©» وقد تقتذى الفرف , فبيسع المامل وشراقه بالنمن كا و كيل » ولا لسع 
أيضأ نسيئة » ولا بشتري ما . فان أذن المالك في اأبيع نسيئة »ففعل »وحب الاشباد» 
فان تركه , ضمن , ولا حاحة إليه في البيم حالاة لآنه حيس المع إلى استيفاء 
الثمن ٠‏ ولو سامه قل استيفائه » ضمن » كالوكيل . فان كان مأذوناً له في التسلم 
قل قيض الثمن » سلأّمه » وم يلزمه الاشباد علآن المادة ترك الاشباد في البيسع الحات. 
ووز لاعامل البيسع بالعرض » مخلاف الوكمل ؛ لانه من مصااح القراض © وكذا له 
شراء المي إذا رأى فيه رحا » فان اسْتّراه بقدر قيمته »قال ال مولي : في صحته وحراد» 


لون لفاك حفن ف الس 


تمت : الاصح : الحواز إذا رأى الصلحة . داع 


وإن اشترى شيا على ظن السلامة » فيان مما » فله أن ينفرد برداه إن كانت 
فيه غدطة » ولا عنعه | منه | رخى امالك » لاف الو كيل » لان العامل صاحب 
حق ف امال 5 وإن ا الغمطة 6 إمسا كه 5 م فك له رده على الاح 5 
لا خلاله با أقصود 5 وحدتث لمث اأق أء مل »6 ؤاأمالك أولى 93 0 الامام 2 م اأعامل 
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يرد على البائع وينقض البيع . وأما المالك » فان كان اأشراء بعين مال القراض » 
فكثل » وإن كاث في الذمة » قصرفه المالك عن مال القراض . وثي انصرافه إلى 
العامل ماسيق في انصراف العقد إلى الوكيل إذا لم يقع للأوكل . وأو تنازع المالك 
والعامل في الرد وتركه » عمل المصلحة . 


مرئ 


للا جوز لهالك معاملة ااعامل » أن يشكري من مال القراض شع » لانه ملكه 
كالسيد مع الأذون له . 


مر 


لا يجوز أن يشتري اقراض بأكثر من رأس الال. فلو فعل » لم يق-م مازاد 
عن جبة القراض . فلو دفم إليه مائة قراضاً » فاشترى عبدا مثةء ثم آخر عائة 
للقراض أيضأ ءلم يقم الثاني لاقراضء بل ينظر إن كان اشتراه بعين الائة فالثراء باطل» سواء 
اشترى الأول بعين المائة أو في الذمة.وإن اشتراء في الذمة»انصرف إلى العامل حي ينصرف 
شراء الوكيل الخااف إليه. وإذا انصرف إلبه » فصرف مائة القراض في نه »فقد 
تمدئى , ودخلت الائة في ضمانه » لكن السد الاول يقى أمانة في يدم» لآنه لم يتمد" 
فيه . فاك تلفت المائة وااصرا؛ الاول بعينها » انفسخ » وإن كان في الذمة ؛ لم يتفسخ» 
وثنت لمالك على العامل مائة » والميد الاول امالك وعليه لائعه مائة » فان أداها 
العامل باذن امالك » وشرط الرجوع » ثبت له مائة على امالك » ووقلم الكلام في 
التقاص" . وإن أداها بغير إذنة عبرىء امالك عن حق صاحب العيد .ويقى <ةه 


على العامل . 


5 اخنات 
فصل 
خرف المامل من عق عل المالك » فاما أن يشتريه بأذنه » وإما بغيره . 
الخال الاول : بذنه » فيصح . ثم إن لم يكن في امال ربح ء عتق على الالك 
وارتفع القراض إن اشتراه جميع مال القر ان 6و زلا :يميق الاق رات فال :: 
وإن كان في الال ربح » بني على أن العامل متى لك نصيبه من الربح ؟ إن قلنا : 
بالقسمة » عتق أيضأء وغرم لمالك نصيبه من الربح» وكأنه استرد طائفة من المال 
بعد ظبور' الربح ؛ وإن قلنا : علك بالظبور » عتق منه حصة رأس الال ونصيب 
ا مالك من الربح » وسرى إلى الباق إذ كان نموم | لابشرفه وان كان مسر > 
بقي رقيقاً . وني وحه : إذا كان في المال ربح وقد اشتراه ببمض الال © نظرء 
إن اشتراه بقدر رأس امال » عتق وكأن امالك استرد المال» والباقي ربح يتقاسمانه» 
وإن اشتراء بأقل » ححسب من رأس المال ؛ أو بأكثر » حسس قدر رأس الال من 
رأس امال والزيادة من حصة الالك ما أمكن . والصحيح الأول . ولو أعتق امالك 
عبداً من مال القراض » فهو كشيراء العامل من يوءئق عليه باذنه . 
امال الثافي : يشتريه بغير إذنه » فلا بقع | ااسراء | عن امالك حال » إذ 
لا مصلحة فيه للقراض » ثم إن اشتراه بسين مال القراض » بطل من أصله . وإن 
كان في الذمة » وقع عن العامل »وازمه الثمن من ماله . فان أداه من مال القراض »تعن. 


رىئ 
اشترى زوحة الالك » أو زوتحبا بلا إذن » قيل : بصح . والامح النصوص » 


اروضة ج / ه-م / ١‏ 


د وةم؟ مه 


انع كن بعتق عليه » لأنه لو صح لانفسخ التكاح وتضرر » وإفا قصد بالاذرن 
ما فيه حظ . فعلى هذا » هو م لو اشترى من يمتق عليه بلا إذن . 


رع 
و وكل بشراء عبد » فاشترى الو كيل من يعتق على الموكل » صح ووقع عن 
الوكل على المذهب » وبه قطم التبور » لأن اللفظ شامل » بخلاف القراض » فانف 
مقصوده الربح فقط » وتقل الامام وحباأ : أنه لابقع الموكل » بل يبطل الشراء 
إن اشثرى بمين امال » ويقع عن الوكيل إن كان في الذمة . 
ىرع 
السد اللأذون له | في التحارة | إذا اشترى من يعتق على سيده بأذنه » صح » 
وعتق عليه إن لم تركبه ديون » وإلا » فقولان» لأن مافي يده كلمرهون بالدون. 
وإن اشرف دشار إذنه 4 لم يصح .على الاظبر 2 وااثاني : يصح »© ويعتى علمه فزأ 
الامام القطم بالبطلان إن كان [ أذن ] في التحارة » وحعل الخلاف فم إذا قال : 
تصرف في هذا المال واشتر عبداً . والجهور على حريان القولين في الاذن في 
التجارة » وهو نصه في « الختصر ء, . ثم هذا الخلاف » إذا لم بركبه دن » فاك 
ركبه » ترتب على الملاف فيا إذا لم يركبه » وأولى بالبطلان . فان صحء ففي 


فرع 


اشترى العامل من يمتق عليه » فا لم يكن في المال ربح > ص-ح ولم يمسق 


("١‏ -ه 


كلوكيل يشتري أباه للوكله » ثم إن ارتفمت الاسمار وظبر ربح؛ بي على القولين 
في أن العامل متى علك الربح ؟ إن قلنا: بالقسمة » لم يق منه شيء . وإن قلنا: 
بالظمور » عتق عليه بقدر حصته على الاصح ٠‏ وقيل : لايعتق» لعدم استقرار 
ملحكه . فذان قلنا : بالأصح » ففي السرانة وتقوم الباقي عليه إن كان موسرا ء 
وحبان. أصحما وبه قال الآ كثرون: ثبت م لو اشتراه وفيه ربح وقلنا :ملك 
بالابور. وإن كان في المال ربس سواء كان حاصلاً قبل الششراء » أو حصل بنفس 
اشراء بأن كان رأس الال مائة » فاشترى بها أباه وهو يساوي مائتين » فاك قلنا : 
ملك الردح بالقسمة » دح الشراء ولم يمسق ءو إلا >»ففي صحة أأثشراء في قدر حصته 
من الربمح » وحبان . أصحيا :الصحةءلآنه مطلق التصرف في ملكه. وااثاني: لاء 
لأنه يخالف غرض الاسترباح .فان منمناء ففي الصحة في نصيب الدلك قولا الصفقة» 
وإن صححنا » ففي عتقه عنه الوجبان الساءقان, فان قلنا:ستق » فان كان موسراأء 
سرى البق إلى الاقي وازمه الثرم»لأنء عختار في الثراء » وإلا © فييقى الباقي 
. رقيتاً.هذا كله إذا اشترى بمين مال القراض . فأما إن اشترى في الذمة لاقراض» 
فحمث صحدنا أشراء فين مال القراض» أوقمناه هنا عن القراض» وخيث! نصحح 
هناك » أوقمناء هنا عن العامل » وعتق عليه . وحكي قول : أنه إذا أطلق 
الشراء ولم يصرفه إلى القراض لفظاً » ثم قال : كنت نوبته»وقلنا : إنه إذا وقم 
عن القراض يا عتق منه ثىء ) 0 يقيل قوله لآرت الذي حرى عقد عتاته , 


فلا بقل رقؤمة . 


ع 


لس امامل أن يكاتب عبد القراض بذير إذث امالك . فان كاتاه معأ » جاز » 


عت لا 


وعتق بالآداء “ثم إن لم يكن في المال ربح »© فولافه لللالك ولا ينفسخ القراض 
ما جرى من الكتابة على الأصح ؛ بل ينسحب على النجوم؛ وإن كان فيه ربح » 
فالولاء ينها على حسب الشرط » وما يزيد من النجوم على القيمة » ربح . 

ا الثاني : منع مقارضة العامل غيره . فلو قارض باذن امالك وخرج من 
الدن220 وصار وكيلاً في مقارضة الثاني » مح »؛ ولا جوز أن يشرط العامل الاول 
لنفسه شيعا من الربح ٠‏ ولو فعل , فسد القراض الثاني » ولمامله أحرة المثل على 
المالك»لما سيق أن شرط الرب.ح لثير العامل والالك ممتنع . وإن أذذ[ له ] في أن 
يعامل غيره ايكون ذلك الغير شريكا” له في العمل والر بح المشروط له على ماراء» 
فقيل : يوز كقار ضة شخصين ابتداء » والأصح : الدع . وإن قارض بغير إذن 
امالك ؛ فهو فاسد . وبحجىء فيه قول وقفا عقد الفضولي على الاحازة . اذا قلنا 
بالشبور » قتصرآف ااثاني في امال وربح »2 فهو كالغاصب إذا اتدر في الخصوب . 
فان تصر“ف في عينه » فتصراف” فضولي » وإن باع سلما » أو اشترى في الذمة 
وسل الخصوب فها التزمه وربح عفالربح لاغاصب في الحديد » ولامالك في القدم . 
وي هذا القدم » أبحاث . 

أحدها : هل ااربح لمالك حزما أم موقوف على إجازته ؟ قيل : بالوقف 
كبيع الفضولي على القديم .فملى هذا ؛ إن رده » ارتد سواء اشترى في الذمة!أم 
مين المخصوب» وقال الأ كثرون بالحزم؛ وبدوه على المصلحة »وكيف يصح وقف شراء 
الناصب أنفسه على إجازة غيره ٠‏ وإنما قول الوقف إذا تصرف في عين ال 
الغير أو له ؟؛ 


الثانى : أن هذا القول جار فما إذا كان في الال ربح وكثرت التصرفات 


60 قُ تسحدة أاصضاهر به ٠.‏ من المبى 5 
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وعسر تتعباء فان سبل وقلدّت ولاربح » فلا حال له . فان سبل وهناك ربح» 
أو عسر ولاربح » فوحبان»وسواء في الربح القليل والكثير . 
الثاأث ٠‏ و اشدرئ ف ذمثه و خطر له أن بودي الثمن من الدرام المغضو به “ثم خطر 


له قال الامام : ينبنى أن لا ري القدم إن صد“قه الالك . وهذه المسألة تلقب 


ي 


مسألة البضاعة » وقد ذكرناها غتصرة في أول البيع وفي الغصب . وإذا قلنا بالحديد , 
فاشترى بعين مال القراض » فناطل » وإن اشترى تي الذمة ؛ فهل جيع 8 بح 
. للعامل الثاني لأنه اللتصرف كاناصب ؛ أم إلأول لآن الثاني تصرف اإذنه كلوكيل ؟ 
وحبان . أسحيا: الأولءوعليه لثاني آحرة عمله .وإذا فلنا : القدحم عفتما يستحقه 
الالك من الربح ؟ وجبان . أحدهما : جيعه كالنصب . فعلى هذا » للعامل الثاني 
أجرة عمله . قبل : بأخذها من العامل الأول » لآنه استعمله »وقيل : من المالك؛ 
لِْن تشع عمله عاد إليه . و [ الوجه ] الثاني وهو الصحيح : له نصف الربح؛ 
لأنه رضي بهءيخلاف صورة الغصب . ضلى هذا » في النصف اثاني أوجه . قيل: 
كله لاعامل الأول »© ولاثاني عليه أحرة عمله » لأنه غرته . وقيل :الثاني . وقيل : 
ينها بالسوبة » وهو الاصح . وعلى هذا » في رجوع الثاني بنصف أجرة المثل » 
وحبان . أصحيى : لاء لأنه أخذ نصف ماحصل لما » والوحباك نما إذا كاتف 
الأول قال : على أن" ربح هذا امال بنناءأو على أن لكل ” نصفه .فا كان قال: 
ما رزقنا الله تمالى | من الربح ]| فبو ببننا » فلا رجوع على الذهب »© وبه قطع 
الأكثرون » لان ااأنصف هو الذي رثزفاه. وعن الشيخ أبي حمد؛ طرد الوجبين؛ 
لأن الغبوم “بشطر جميع الربح.وجيع ما ذكرناه إذا كان القراضان على التاصفة» 
فان كانا هما أو أحدهما على نسية أخرىءفعلى ما تشارطا. هذا كله إذا تصرف الثاني 


وربح . أما لو هلك امال في يدهء فان كان عالاً بالحال » فغاصب . وإن ظن العامل 


5 


مالكا” » فهو كلمستودع من الغاصب ء لان بده أمانة . وقيل : كالمتبب من الغاصب» 
لعود التفع إليه » وقد سبق سانم) ضاناً وقراراً . 

الحم الثالث ؛ منعه السفر عال القراض » فليس .لله السفر به بغير إذن المالك» 
وفي قول : له ذلك عند أمن الطريق > نقله البويطي . فعلى المشبور :لو سافرء 
شمن امال » ثم إن كان المتاع البلرة التي سافر إليها أكثر قيمة “أو تساوت القيمتان» 
0 البيبعع واستحى اأربح سمب الاذن . وإ كان أقل قيمة » ل يصح البيسع» 
إلا أن يكون التقص قدرا يتغابن به . وإذا صححنا اليم » فائمن الذي يقبضه 
مضمون عليه » بخلاف الوكيل في البيع إذا تمدتى ثم باع » لا يضمن الثمن الذي 
بقرضه » لآنه لم يتمد فيه » وهنا المدوان بالسفر » وهو شامل » ولا تءود الامانة بالعود 
من السفر . أما إذا سافر بالاذن ؛ فلا عدوان ولا ضمان . قال المتولي : وسيم 
عا كان يديعه في البلر الذي سافر منه» فاك لم يساو إلا مادونه » فا ظور [ فيه | 
غرض» بان كانت مؤنة اأرد أكثر من قدر النقص » أو أمكن صرف الثمن إلى 
متاع يتوقع فيه ريحاً» فله ابيع » وإلا » فلا موزء لأنه تخسير محض . 


قلت . وإذا سافر الاذن. جز سفره في البحر إلا دمص عليه . دااع 


7 


على العامل أن يتولَّى ما جرت اامادة به من نشر الثياب وطيّها وذرعبا وإدراجما 
6 الفط وإخراحهبا ووزكل ما هف كالذهب والمسك والعود وقنض الثمرلن 
وحمله وحفظ التاع سّ باب الحانوت 01 وي السفر النوم عليه ونحوه 5 ولس عليه 


وزك الامتعة الأقيلة وحملباء ولا نقل المتاع من الحاث إلى الحانوت والنداء عليه » ثم 


5 2-7 


ماعلية أن يتولاه أو استأجر عليه 6 فالاحرة ف ماله » وما لس عله أن ولاه » 


له أن يستأحر عليه من مال القراض . ولو تولاه بنفسه » فلا أجرة له . 
فصل 


أخرة الكيال والوزتات والجال» في مال القراض » وكذا أحرة النقلى إذا 

سافر بالاذن : وكذا أحرة الحارس والرصدي . 
رع 

لا جوز للعامل أن يتصدق من مال القراض شيء أصلاً » ولا أن ينفق منه 
على نفسه في الحضر قطما . وفي السفر » قولان. أظبرهما : لا نفقة له » كالحضر. 
والثاني : له. وقيل : بامنع قطماً . وقيل : بالاثبات قطماً . فان أثبتنا » فالأصح أنه 
مختص ما يزيد بسبب اأسفر » كالحف والاداوة وشمهها. وقيل : يطرد في كل ما حتاج 
إليه من طعام وكسوة وإدام وغيرها . 
يت : وإذا قلنا بالاختصاص » استحق أيضأ ما يتحدد بسبب السفر من زيادة 
النفئقة » واللاس » والكراءء ونحوها . اتتأع 


ويتفرع على الاشات مسائل . 

منها : لو استصحب مال نفسه مع مال القراض » وزعت النفقة على قدر 
المالين . قال الامام : وجوز أن ينظر إلى قدر العمل على الالين » ويوز”ع على أجرة 
مثلها . وقال أبوالفرج السرخبي : إنما يبوزع إذا كان ماله قدراً يقصد السفر له. 


الا 5 


واتتأعر 


ومنها : لو رحم العامل وممه فضل زاد » أوآلات أعدها للسفر » كالطبرة 
ونحوها » ازمه ردها إلى مال القراض على الصحيح . 

ومنها : لو استرد الالاك امال منه في الطريق أو في الللر الذي سافر إأيه > 
لم يستحق نفقة الرجوع على الاصح » كم لو خالم زوجته في السفر . 

ومنها : أنه يشترط أن لايرف » بل يأخذ بالعروف »2 وما يأخذه بحسب 
من الربح » فان لم يكن ربح » فهو خسران لق الال » ومها أقام في طربقه 
فوق مدة المسافرين في بلد » لم يأخذ لتلك المدة . 

ومنها : لو شرط نفقة السفر في ابتداء القراض » فبو تأ كيد إذا أثشمبتناها » 
وإلا ء فسد القراض على الأصح »كم لو شرط نفقة الحضر . والثاني : لا علأأنه 
من مصالح العقد . وعلى هذا ء في اشتراط تقديرها » وجبان . وعن رواة الزني 
فيه الجامم » أنه لابد من شرط انفقة في المقد مقدرة» لكن / شتبا الأصحاب. 


فصل 
هل علك العامل حصته من ااربح بالظبور كالمساقاة » أم لاعلك إلا بالقسمة ؟ 
قولان . أظبرها عند الآ كثرن : الثاني. فان قلنا : بالظبور » فلس ملكا مستقراء 
فلا يتسلط العامل على التصرف فيه » لآن الربح وقاية لرأس المال . فاو اتفق 
خسر أن كاك من الربح دوك راص المال ما أمكن . ولدلك نقول : إذا طلب 


أحدما قسمة الربح قبل فسخ القراض » لايجير الآخر . فاذا ارتفم القراض 


- 


والال ناض” واقتساه » حصل الاستقرار وهو نجهابة الأمر . وكذلك لو كان قدر 
راس امال ناخ" »فأخذه الالك واقتس) الاقي.وفيٍ حصول الاستقرار بارتفاع العقد » 
و نضوض المال من غير قسمة > وحباك 4 امي : نعم » للوثوف حصول رأس المال» 
والثاني : لاءلان القسمة الاقية من تتمة عمل العامل . وإ كان المال عرضاً »بي 
على خلاف يأني إن شاء الله تعالى » في أن العامل هل يحبر على البيع والتنضيض؟ 
إن قلنا : نعم » فالذهب أنه لااستقرار » إذ لم لم العمل » وإلا » فوحبان »م م 
لو كان ناذتا . ولو اقتس) الربح التراضي قبل فسخ المقد » لم حصل الاستقرار» 
بل لو <صل خسران بده » كان على العامل حيره با أخذ . وإذا قلنا : لا ملك 
إلا بالقسمة » فله فبه حق مو كد حتى بورت 5 وإن م علكه ») فقد ثمت 
له حق التملك؛و يقدم على الغرماء التعلق 5 با لعين “وله أن وتنع من العمل بعد 
ظبور الربح »© ويسعى في التنضيض للأخذ منه حقه . ولو أتلف الالك الال » 
غرم حصة العامل عوكان الانلاف كالاسترداد . ظ 


2 
لم يكن .واستيمد الامام التحريم إذا لم يكن ربح. وإذا حرتمناء فوطىء لم يكن 
فرينا للقراض على الاصح 4 ولا جد" عابه 5 وأما المبى 4 مد كر ون شاء: 
الل تعالى . ولو وطتئئبا العامل » فمليه الحد إِن لم يكن ربح وكان عالاً » وإلا » 
ذلا حدة » ويؤخذ منه جميسع المهر ومل في مال القراض . ولو استولد لم نص 


لسسسساسس ااا ااا 


(1) في نع الظاهرية : لم يز . 
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أم ولد إن قلنا : لا يلك بالظبور » وإلاء ثبت الاستيلاد في نصيبه » ويقوتم عليه 
الباي إن كان موسرا . 


به 


لا يجوز للمالك تزويج جارية القراض ٠»‏ لانه ينقصها فيضر* بالعامل . 


بل 
فيا يقع في هال القراض من زيادة أو نقص 

أما الزيادة ؛ فثمرة الشجرة المثترأة اقراض » ونتاج الذابة ؛ وكسب الرقيق » 
وولد الطاررةء ومبرها إذا وطئت بشيبة » وبيدل منافم الدواب والآأرض » سواء وجب 
باستم الها عدواناً أو احارة صدرت من العامل ؛ فاك له الاحارة . فاذا رأى فسا 
المصلحة » أطلق الاءام والنزالي : أن هذه كلما مال قراض » لأنها من فوائده ؛ 
وقال المتولي : إن كان في امال ربح ء ومللكنا المامل حصته الظبور »© فالحواب 
كذلك ٠‏ فاك لم يكن ربح» أو لم غلتكه » فن الأسحاب من قال : مال قراض . 
وقال جمبورم : يفوز بها المالك» لأنها ليست من فوائد التحارة . ويششه أن يكون 
هذا أولى . فان جملناها مال قراض ء فالاصح أنها من الربسح . وقيل : هي شائمة 
في الربح ورأس الال . ولو وطئها المالك » قال النزالي وغيره : يحكون مستردا 
مدان الري شقان مين الجال منه . وقال البنوي : إن كان في الال ربح 
وملكناه بالقلبور » وجب نصيب العامل من الربح »6 وإلا » فلا شيء له . واستيلاد 
المالك جارية القراض » كاعتاقها . وإذا أوجبنا امبر نوطئه اللي عن الاحال ع 


مات 


بالربح . وكذا النتقص التميب والمرض الحادثين . وأما النقص الميني + وهو تلف 
العض »؛ فان حصل بعد التصرف في امال بم وشراءَ » فقطع الخبور بأن الاحتراق 
وغيره من الآفات الساوبة » خسرات يحبر بالريح . وثي التلف بالسرقة والنصب » 
وحبان . والفرق أن في الغْإن الواحب ما تجيره »فلا حاجة إلى الحبر يمال القراض» 
وطرد جماعة الوحبين في الآفة السماوءة » والأصح في الخيم » الخبر . أما إذا تقض 
قل التصرف بم وشراعَ » بأن دفم إليه ألفين قراضاً » فتلف أحدها قبل التصرف» 
فوحبان . أحدها : أنه خسرات؛ فجير بالريح الحاسل. يمد » ويكون رأنن الال 
ألفين . وأصحها : يتلف من رأس الال» ويكون رأس امال ألذ] . ولو اشترى بالألفين 
عبدن » فتلف أحدحما » تلف من الربح على المذهم . وقيل : من رأس الدال؛ 
لآنه لم يتصرف بعد «البيسع . هذا إذا تلف بعض امال . أما إذا تلف كله بافة 
معاوية قل التصرف أو بعده » فيرتفع القراض , وكذا لو أتلفه المالك كا سبق . 
فاو أتلف أجنبي جميعه أو بعضه » أَحْدّ منه بدله واستمر فيه القراض . وما ذكرناه 
من الخلاف في الحبر من الربح في صورة السرقة واانصب » هو فما إذا تمذر 
أخد اللدل من التلف . وأو أتلف العامل المال» قال الامام : يرتقم القراض ؛لآنه 
وإنْ وحب عليه بدله » ذلا .دخل في ملك امالك إلا بقيضه منه » وحيئئد محتاج 
إلى استئناف القراض . ولك أن تقول : ذكروا وجبين في أن مال القراض إذا 
غصب أو أتلف »2 من الاصم فبهبأصحم : أنه المالك فقط إن لم يحكن ي 
الال ربح ؛ وهما جميماً إن كان ربح . والثاني : أن للمامل الخاصمة مطلةأ حفظاً 
لأمال » سه أن يكون الحواب الذكور في إتلاف الأحني مفرعاً على أن العامل 
خصم) وبتقدر أن يقال : ليس مخصم »> بل إذا خادم امالك وأخذه » عاد العامل 
إلى التصرف فيه 4 الفراض » | د |ازم مثله فما إذا كان العامل هو اأتلف . 


لا +5ؤ -. 


ثءئ 


أو قتل رجل عبد القراض» وفي الال ربح ءلم بنفرد أحدها بالقصاص » بل. 
الحق لماءفان تراضيا على العفو على مال» أو على القصاص »© جاز .وإن عفا أحدهاء» 
سغط القصاص ووجبت القيمة »هكذا ذكروه وهو ظاهر على قولنا : علك العامل 
الربح بالظبور » وغير ظاهر على القول الآخر . وإن لم يكن في المال ربح » 
فلامالك القصاص والمفو على غير مال . وكذا لو كانت الحنابة موحبة [ للمال ]ء فله 
المفو عنه ويرتفع القراض . فان أخذ الال » أو صالح عن القصاص على .ال » 
بقى القراض فيه . 


٠9 


اه 


مال القراض ألف “اشترى بعينه ثوباً.فتلف الآالف قبل التسلم » بطل الشراء 
وارتفع القراض . وإن اشترى في الذمة»قال في «البويطي» :يرتفع القراض ويكون 
الشراء للعامل » فقال بمءض الادحاب : هذا إذا كان التلف قبل الشراء » فارن 
القراض ٠والخالة‏ هذه » غير باق عند ااشراء»فينصرف الشراء إلى العامل.أما او قلف 
بعد الشراء » فالشترى الحالث. فاذا تلف الالف الممد لثمن » ازمه أاف آخر.وقال 
ابن سريج :يقع الشراء عن العامل»سواء تلف الااف قبل الشراء أو مده »وعليه 
الثمن وبرتفع القراض » لان إذنه ينصرف إلى التصرف في ذلك الالف » فان قانا 
بالاول » فرأس الال ألف » أم ألفاث ؟ وجبان . فان قلنا:أاف , فهو الالف 


الاول ؛أم الثاني ؟ وجبان» فائديما عند اختلاف الالفين في صفة الصحة وغيرها. 


-1١51 


الاب مااي 


في فسخ القراض والاختلاف فمه 


فيه طرفان . 
الأول : في فسخه . والقراض حائز » فانه في أوله وكلة » وبعد ذلك شرك . 
إذا دصل ربح » فلكل مه فسعحه ممى اد ولا حتاج إل حصور صاحءه ورضاه. 


وإذا عار أحدهاء أو حن »© أو أغمي علءه 1 انفسخ . 2 فسءدأ جلما أو احدماء 


م م يكن الدامق أن ترق عنم 39 ينظر إن كان الال دينا » لزم العامل |١‏ تقاضي 
والاستيفاء» سواء كان ربح » أم لا . فان لم يكن ديتاء نظر إن كان قدأ من 
جنس رأس الال ولا ربح أخذه الالك . وإن كان 12 ربح ؛ اقتساه سب الشصرطء 
فان كان الحاصل مكسدّرة » ورأس ااال صحاح » نظار » فان وحدمن يدها 
بالصحاح وزنا بوزن » أبدلما » وإلا عاعبا بثير حنسها من النقد ثم اشترى به الصحاح» 
ووز أيضأ أن يبيعها عرض ويشتري به الصحاح على الأصح و إن كان قدا مرخ 
غير حنس الال » أو عرظاً » فله حلاث . 
أحدها : أن يكون فيه ربح فيلزم المامل عه إل طلءه الماللكث © وله عه 
وإن أباء المالك »[ وليس ] للعامل تأخير اليم إلى موسم رواج التاع 0 
امالك ممحل . ولو قال امالك : تركت حقي لك فلا كلقني البرسع »لم يلزمه الاجابة 
0 الأمح » لآن في التنضيض مشقة ومؤنة » فلا إستمط عن ٠‏ العامل . ولو قال المالك: 
لا تع ونقتم العووض تقوم عدلين » أو قال : أعطيك ذو تفامك انا “في 
فكدن ع العامل من البيسع » وحبان . وقطع الشرسخ أبوحامد وغيره بالنع > دنه 
إذا جاز امير أن بتمدّك غراس المستمير بقيمته لدفم الفرر » فالالك هنا أولىي . 
وحيث ازم البدسع » قال الامام : الذي قطم به اللمتقوث » أك مايلزمه سعه وتنضيضه» 


(1)غم كان » هنا تامة , أي : وإن وحد ربح 5 


|١850‏ هس 


قدر رأس امال . أما الزائد » فحكه حي عرض يشترك فيه رحلاك » فلا سكاف 
وا<_دد متها عه . ثم ماببيعة يطلب المالك أو دونه ؛) شيعه ينقد الر إن كارن 
من حنس رأس امال . فاك كان من غير حنسه ؛ بأعه عا برى الصلحة فده هن 
نقد اأم وواعن المال 6 فال بأعه 2 الل م( ف 3 به اع امال . 

الخال الثافي : إذا لم يكن في امال ربح » فبل المالاك تكليفه ابيع ؟؛وحبان 
أصحى) 5 .م 4 أعرد 3 د أإعلا. يازم المالاك مده وموّنة 5 وهل للمامل البيسع إذأ 
رضي الالك بامسا كه ؟ وحبان <_كاهما الامام . أحدها: لا إذ لافائدة > والصحيح 
وبه قم اجمبور : له البيسع إذا توقم ريحاً » بأن ظفر بسوق أو راغب . وإذا قلنا: 
أدس لاعامل اليم إذا أر اد الالاكث إمساك ادر ض © أو انفقا على أخذ املك المرض» 
م طبر وسع بار تفاع الوق » فهبل للعامل 5 تنصمب 5 لأصوله بكسءه ؟ِ ام لا الظروره 
بعد الفسخ 9 وحباتك. أصحها ٠‏ اأثاني . 

م 

كا يرتفع القراض بقول امالك : ا برتفع بقوله اعامل: لا تتصرف بعد 
هذا , أو بإسترجاع المال منه ٠‏ فلو باع الالك ما اشتراه العامل للقراض »© فهبل 
بزل م لو باع الموكل ماوكل في عه ؟ أم لا ويكون ذالك إعانة له ؛ وجبان. 
أصحها : الثاني . ولو حمس العامل ومنعه التصرف »© أو قال : لا قراض بسنا » 
'ففي اذزاله وحبان . ظ ظ 
5 5 عن أن يكون أ الاصح أفي صورة اليس 6عدم الان. والكدو ار 
لافراض دنأ 1 الانمن آل ٠‏ والتناعطم. 


م15- 


إذا مات امالك والمال ناض لا ربح فيه » أخذه الوارث . فك كأ ربح» 
اقنساه . وإن كان عرضاً ؛ فالمطالية بالبيسع وااتنضيض 5دالة حصول الفس_خ في 
حياتم) > وللعامل ابيع هنا حيث كن له ابيع هناك »ولا تاج إلى إذن الوارث 
اكتفاء باذن المور”ث » مخلاف.ما لو مات العامل » فانه لاعلك وارثه البيع دوث 
إذن امالك » لانه ل برض تصرفه . وقي وحه : لا سدع المامل بغير إذك وارت 
الالكث . والصحيح : المواز. وجري الألاف في استيفائه الدون بير إذث اأوارث. 
ولو أراد الاستمرار على المتد » فان كارت امال ناذثا » فلم ذلك بأن يستأنفا 
عقدأ شرطه » ولا بأ وقوعه قل القسمة لحو از القراض على الع » ولداك 
يجوز القراض مسسع ااشريك بشرط أن لابشار كه في اليد » ويكوت عامل 
ربح نصيه » ويتضاربان في ربح نصيب الآخر . وهل ينقد بلفظ ااترك والتقرر؛ 
التقزل: اداو » أو القائم أنرواة كنك أو :قريوتك عل .ماكنت عليه وحبان . 
أصحى) : نعم >لفيم المنى » وايكن الوحبان تفريماً على أن ااقراض ووه لاإنعقد 
بإلكناءة . فأما إذا قلنا : يتمقد | به ]ء فينيغي القطم بالانمقاد هذا » وإن كاك الال 
عرضاً ٠‏ ففي حواز تقريره على القراض و<بال ٠‏ أصعديا ٠‏ المنع » لآن القرأضضص 
الأول انقطع يلوت » ولاحوز اتذاء القرانى عن عر ضن: ..: والاشه من 
الوحبان بلفظ الترك والتقرر » ولا يسامح باستمال الألفاظ ااتي تستعمل فى الابتداء . 
و دك الامام فيا إذا فسخ القراض في الياة طريقة طاردة للوجيين © وطريقة قاطعة | 
لمنع ؛ وهى الأشبر . فأما إذا مات العامل واحتيج إلى البيع والتنضيض * فان 


أذن امالك لوارث امامل فيه » فذاكء وإلاء تولاه أمين من حبة الحا ؟ » ولا موز 
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شربر وآأرثه على القراض إن كان المال عرضاً قطمأ » فاك كارت ناضثا ؛ فل ذلك 
بعقد مستأنف . وف لفظ التقرير » الوجبان السابقان » ويحرياك أيضاً فا إذا انفسخ 
ابي.م الحاري بم ثم أرادا إعادته » فقال البائع : قررتك على موجب البيسع الأول» 
وشل صاحه 4 وي النكاح » لا بسع مثله . 


ب 
كان أن هَل المي مائة 6 والربح ماين 4 و-<ددد اأوارث | أدقد م المامل 
مناصفة م كان بلا قسمة»فرأس مال الوارث مائتان من ثلاث ألمائة » والائة الماقية 
للعمأمل م قعئد المقاسعة ل بأخذها وقسطبها “ن الربح 4 وبأخذ الوارث اتن ماله 
ماثين ؛ و بقتس ال مابقي : 
لتك : إذا حثنًا أو أغمي عليه أو أحدها ثم أفاقا وأرادا عقد القراض 
نيأ » قال في « البيان »:الذي يقتضيه المذهب » أنه م لو انفسخ بإلوت »وهو 


قال ٠.‏ )2.” 
31 0 
فصل 
إذا استرد امالك طائفة” من امال » فاك كان قل ظبور الردح وانفسرات 2 
ردم أن امال إل القدذر الناي .وإ ظبر ربح 0 واأسرد شانع ريأ فير آنا 
على النسية الخاصاة دن حملى الربح اسن المال 14 و سدتةر فلا العمامل على ما مخصه 
ساب الشرط م هو مه مئه © فلا إسقط بالخسران الواقع عه . و إن كأن 


الاسترداد بعد ظبور الحسران » كان موزاعا على السترد والباقي» فلا يلزم حبر 
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حصة المسترد” من الحسران » ويصير امال هو الاقي بعد السترد وحصته من الحسراك. 

مثال الاسترداد يمد الربح : كان رأس المال مائة » وربح عشيرين »واسترد عثرين» 
خاار بح سدس المال © فركون امسترد سدسه رأ » وهو ثلائة دراه وثلث »ويستقر 
ملك العامل على نصفه إذا كان ااأشرط مناصفة » وهو درثم وثلئا درم . فلو عاد 
مافي يده إلى ثمانين » لم سقط نصيب العامل » بل يأخذ مهنبا درهماً وثاثي درم . 

ومثال الاسترداد مد اللحسران : كان رأس امال مائة »وخسر عشرين » واسيرد 

شرن » فالحسران موزع على المسترد والاقي » فتكون حصة السترد خمسة لايلزم 
حبرها ؛ ل يكوروت.: رأس. المال حمسة وسممين » شما زاد سد ذلك علببا 
قم [ بينما ] . 

الطرف الثاني : في الاختلاف »2 وفيه مسائل . 

إحداها : ادعى المامل تاف الال » صلاق سميئه ©» فلو ذكر سيب التلف »© 
فسأتي بانه في كتاب الوديعة إن شاء الله تمالى . 

الثانية : لو ادعى الرد » صداق بمينه على الأصح . 

لاثالثة : قال : ما رمحت » أو مارحت “إلا ألفا » فقال ألالاك : ألذين » صداف 
العامل سمينه . فلو قال :ريحت ؟ذا © ثم قال : غلطت في الحساب » إنما الرسح 
كذا » أو تبينت أن لا ربح » أو | قال ] : كذبت فما قلت خوفاً من انتزاع 
الئل من يدي » لم يقبل قوله . ولو قال : خسرت بعد الربح الذي أخيرت عنه» 
قبل منه . قال المتولي : وذلك عند الاحيال » بأن حدث كداد »؛ فاك ل تحتمل » 
ل يقبل . ولو ادعى الحسارة عند الاحمّال » أو التلف بعد قوله : كنت كاذيا فما قلت؛ 
قل أيضا »ولا تطل أمانته يذلك القول ااسابق»هكذا نص عليه » وقاله الأصحاب. 


اوفع هسم ١‏ 
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الرأابعة : قال : اشتريت هذا للقراض » فقال الالك : بل لنفسك » فالقول 
قول العامل على المشبور » وفي قول : قول امالك »لآن الأصل عدم وقوعه عن 
القراض ٠‏ وأو قال : اشتريته لنفبي » فقال : بل للقراض » صداق المامل سمينه 
قطمأ . فلو أقام الالك بينة أنه اشتراه ممال القراض»ففي الحم ها وحباذ . وحه 
النع : أنه قد يشتري لنفسه مال القراض عدواناً » فطل المقد . 

الحامسة : قال الالك : حكنت نهيتك عن شراء هذا » فقال : لم تنبي » 
ضداق المامل . 

السادسة : قال : شرطت لي نصف الربصءفقال : بل ثلثه .تحالفا كالمتمايمين» 
فاذا حلفا » فسخ المقد ,واختص الربح والحسران ,الالك؛واللعامل أحرة مثل عمله. 
وفي وحه : أنها إن كانت أكثر من نصف الربح » فليس له إلا قدر النصف » 
لآنه لايد عي 55-8 
كلت.. : وإذا تحالفا » فبل ينفسخ بنفأس التحااف ءأم الفسخ ؟ حكه حم البيعم 
كا مغى > قله في م السيان ». واتأعم 

السابعة : اختدلفا في قدر رأس الال » فالقول قول العامل إن لم يكن في 
الملل ربح » وكذا إن كان على الأصح. وقيل : يتحالفان . ولو قارض رحلين على 
أن نصف الربسح له ءوالباقي بينما سواء » فرحا » ثم قال الالك : دفمت إليكم 
ألفين ؛وصد”قه أحدهما ؛ وقال الآخر:بل ألفأءلزم ااقر ماأقر” به » وحلف الآخر 
وقفى له بمو<ب قوله . ولو كان الحاصل ألفين » أخذ انكر ربع الألف الزائد 
على ما أقة به » والباقي يأخذه المالك . ولو كان الحاصل ثلاثئة آلاف » فالنكر 
يزعم أن الربح ألفانكله منها خسيئة ,فتسلئم كويأخذ الالك من الباتي ألفين عن 
9 لاله يبقى حمساثة يتقاسماها_المالاك واللقر أثلاثا» لاتفاتهم على أن ما يأخذه 
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انالك مئثلا مايأخذه كل عامل » وماأخذه النكر » كالتالف . ولو قال امالك : 
رأس الال دنانير » فقال العامل : بل درام .امداق العامل ٠‏ 

الثامئة : اختلفا في أصل القر اض» فقال المالاك:دفمت إامك لتتري لي «الوكالة ؛ 
وقال القابض: بل قارضتي» فالصدق الملك .فاذا حلف أخذ الال ورحهء ولا ثيء 
عليه للآخر . 
لتك : ودنم إايه ألفأ » فتلف في بده » فقال : دفمته قرضاً ,فقال العام ل : 


بل قراضا » قال في « ااأمدة » و« اابيان » : بنة العامل أولى في أحد الوجبين. 


واتداعر 
فصل 
ف مسائل مندذورة 


إحداها : لس لمامل الفراض التصرف في الخر مما ولا ثراءً وإن كان 
ذسأ » فان خالف واأشكرى خَرا / أو خنزرأ 6 أو أم ولد , ودفم المال قِ 2 
ضمن » عالاً كان أو جاعلاً » لآن الضإن لا تلف ب . هذا هو الصحيح ؛ وبه 
قطع اخبور ٠‏ وقبل : لا ضان ف العم والجبل ؛» وهو شاذ ضعيف . وقيل : نضدن 
قي الع دون الحبل . وقبل : يضمن في الخر مطلقأ » ولا يضمن في أم الولد 
مع الحبل . 
ىر : الوحه المذكور في شراء الر عالاً » أنه لايضمنه » هو في المي دون 
المسل » لأنه يمتقده مالا » قاله في « البيان » . داتأع 


الثانية : قارضه على أن ينقل الال إلى موضع كذا » ويشتري من أمتمته ثم 
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سيعها هناك » أو بردها إلى موضع القراض » قال الامام : قال ال كثرون بفساد 
القراض » لِْن نقل التاع من بلد إلى بلدء [ عمل ] زائد على التحارة » فأشبه شرط 
الطحن وا:نبز » ويخالف ما إذا أذن له في السفر » فان الغرض منه نفي الحرج .وقال 
الاستاذ أنو إسحاق وطائفة من الحققين : لايضر شرط المسافرة » فانها الركن الأعظم 
6 الأموال النفيسة . 

الثالثة : قال : حد هذه الذرام قراضأ ؛ وصارف بها مع الصيارفة » ففي صحة 
مصارفته مع غيرم وحباك . وحه الصحة : أن مقصوده التصرف مصارفة . 

الرابعة : خلط العامل مال القراض ماله » صار ضامناً » وكذا لو قارضه 
رجلاك » فخلط مال أحدها بالآخر ؛ وكذا لو قارضه واحد على مالين بعقدن , 
فحلطها » تعن . فلو دفع إليه ألفأ قراضاً » ثم ألفا وقال: ضمه إلى الأول » فان 
لم يكن تصرف بعد” في الأول » جاز » وكأنه دفس إليه ممأ » وإن كان تصرف 
في الأول 'لم جز القراض في الثاني » ولا الخلط .لأن الأول استقر حكنه بالتصرف 
رحا وخسراناً »؛ وربح” كل مال وخسرانه #تص به ٠‏ ولو دفم إليه ألفأ قراضاًء 
وقال : ضم إليه ألفا من عندك على أن يحكون ثلث رحى لك وثنثاء لي » أو 
المكس » فسد القراض» لا فيه من شرط التفاوت في الربح مع التساوي في المال» 
ولا نظر إلى العمل بعد الشركة في امال . ولو دفم إليه زيد ألفا قراضاً » وعمرو 
كذلك » فاشترى لكل واحد عبداً بألف » ثم اشتبها عليه » ققولان . أحدهما: 
يثقلب شراء السدين له » ويغرم لماء لتفريطه . ثم المثروم عند الأ كثرين الألفان . 
وقيل : يغرم قيمة العبدن وإن زادت. والقول الثاني : يماع المبدان » ويقدم الثمن 
ينها . فاك حصل ريح » فهو بينهم على <سب الشرط . وإن حصل خسران »؛ 
قال الأصحاب : يلزمه ضمانه » لتقصيره . واستدرك المتأخرون فقالوا : إن كن لا نخفاض 
السوق » لا يضمن لأن غايته أن يمل كالناصب » والغاصي لايضمن انخفاض السوق. 
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قال الامام : والقياس مذهب ثالث غير القولين » وهو أن سقى السدان لما على الاشكاله 
إن لم يصطلحا . 
ترف : قال الحرحاني في« المماباة » : |دا لاتصور خسران على العامل في غير 
هذه المسألة . 

وبقي من الباب مسائل . 

منبا : لو دقم إليه مالا وقال : إذا مت فتصرف فيه بالبييع والثسراء » ولك 
نصف الربح » فات » لم يكن له ااتصرف » مخلاف ما لو أوصى له عنفعة عين ؛ 
لأنه تعليق » ولآن القراض بيبطل الموت أو صح . ولو قارضه على نقد » قتصرف 
العامل ثم أبطل السلطان النقد » ثم انفسخ القراض » قال صاحب « العدة » و « البيان » : 
رد مثل النقد الممقود عليه على الصحيح. وقيل : من الحادث . وأو مات العامل 
ولم يعرف مال القراض من غيره » فبو كن مات وعنده وديعة وم يعرف عيتها > 
وسيأق مانه في كتاب الوديمة إن ناء الم تمالى . ظ 

7 حنى عبد القراض » قال في و المدة » : للعامل أن يفديه من مال القراض 


على أحد الوحبين 4 الا عليه 71 والتأعلم ظ 


كبا ساناة 


هي أن يعامل إنسان [إنساناً] على شجرة ليتمبئّدها بالسقي والتربية » على أن 
مارزف الله تعالى من اأثمرة يكون بينىا » وفيه بابإن . 

[الباب | الأول : في أركانها » وهي خمسة . 

[الر كن |الأول : العاقدان » وسبق بالا في القراض . 

د[الر كن] الثافي : متملّق المسل وهو الشجر » وله ثلائة شروط . 

[ الشمرط] الأول : أن يكون نخلآ أو عنباء فأما غيرهما من النئات » فقسمان. 

[القسم الاول] : ماله ساق » ومالا . والأول ضربان . 

| الضرب ] الأول : ماله ثمرة كالتين » والموز ؛ والشمش » والتفاح ونحوهاء 
وفيها قولان . القدم : جواز الساقاة عليها . والحديد : النع . وعلى الجديد» في 
شحر القئل وحباك » +جوثزها ابن سريج »© ومنعها غيره . 
قلت : الاصح : المتع . والتمأ ع 


الفعرب الثافي : مالاثمرة له » كاللائي والحلاف وغيره » فلا تموز الساقا: 
عليه . وقيل : في الخحلاف وحبان لاغصانه . 

القسم الثاني : مالاساف لَه , كالبطيخ ؛ والقثاء) و قصب السكر 6 والماذضحان ( 
والنقول اللي لاتثبت في الارض ولا تم.ة إلا مرة واحدة» فلا وز المساقاة عليهاء 
كم لاوز على الزرع .فاك كانت تبت في الارضس وتم.ة مرة بعد مرة » فالمذهص 
أائع ٠‏ وقمل : وحباكت . أصحما : المنم : 
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الشرط الثانى : أن تكون الاشجار مرئية؛ وإلا » فاطل على المذهب. وقيل: 
وان كينع النان.: 
الشرط الثالك : أن تكون مسينة . فلو ساقاه على أحد الحائطين »لم يصح. 
ظ الركن الثالك : المر . فيشترط اختصاصما بالعاقدن مشتركة بها معلوم-ة »؛ 
وأن. يكون العم ها من حيث المزئية دون التقدر . فلو شرطا بعض امار لثااث؛ 
أو 533 لأحدهها » فسدت الساقاة . وفي استحقاق الاحرة عند شرط الكل لامالك 
وحبات كالقراض . أصحها : المذم ءلانه عمل ءانا . ولو قال : ساقيتك على أزت 
لك حزءا من الثمرة » فسدت . ولو قال : على أنها بيننا »أو على أن تصفبالي» 
أو نصفها لك» وسكت عن الياقي » أو على [ أن ]كرة هذه اانخلة أو اانخلات لي») 
أو لك .والباق بدناءأو على أن صاءاً من الثمرة لي »أو لك»والياقي سنا “فحكه 
كلثه كما سيق في الفراض . وفي « التتمة هوجه شاذ : أنه نصح المساقاة إذا شرط 
كل الثمرة للعامل » لغرض القيام يمصلحة الشجحر . 


فصل 


إذا ساقاه على وتدي" 20 ليئرسه ويكون الشحر سنها » أو ليغرسه وبتعبده مدة 
كذاء والثمرة بنها » فبو فاسد على الصحيح . وقيل : يصح فيهماء لاحاجة . وقيل: 
يصح في الثاني . فعلى الصحيح : إذا عمل في هذا الفاسد » استحق أجرة الثل إن 
كانت الثمرة متوقمة في هذه المدة » وإلا » فملى الوجبين في شرط الكل لمالك . 
ولو ساقاه على ودي مغروس » فاك قدثرا المقد بعمدة لا يشمر فيها » لم تصح المساقاة» 
لملو”ها عن الغرض . وفي استحقاقه أجرة انثل » الخلاف السابق . قال الامام : هذا 
إذا كان عالاً بأنها لا تثمر فيباء فانث حبل ذلك » استحق الاحرة قطمأ . وإ قدر 


با لساستلتإاب خيي لس داس ع سيم 


() الودي : صغار الفبيل . واحدته : ودية . 
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بكدة يثمر فيها غالبا » صح»ء ولا يضر*ثكون أكثر المدة لا ثمر فيباء فان اتفق أنها 
ار لم يسئحق العامل شيشا »م لو قارضه فم يربح أو ساقاه على النخيل 
أ ثمرة قل تثمر » وإن قدر يمدة تمتمل الامار وعدمه ©» لم يصح ص الأصح »م 
3 5 في معدوم إلى وقت “تمل وجوده وعدمة . 5 : يصح . فان أعغرتء 
استحق » وإلا » فلا نيء له . وعلى الآول : ستحق الأحرة إن لم تمر » لآنه 
عمل طامعاً . هذه طريقة جهو الأفكن ١‏ السلاكه اثمرة ثلائة أقسام ما ذكرنا. 

: إن غلب وحودها في تلك المدة » صح » وإلا » فوجباك . وقيل : إن 
0 عدمبا » لم يصح »2 وإلا » فوجهان . 


26 
دفع إأمه ودنَأ مغر ممه قِ أرض نفسكه 4 سل أن يكورت الغراس الدافم 2 
والثمر بينها » فهو فاسد » ولعامل عليه أجرة مثل عمله وأرضه . ولو دقم إليه 


أرضّة لمع رسيا بودي" نفسه » عل أن تكون اأثمرة سّها ©» ففاسد أنضا 4 وألصاحب. 


الآرض أجرتها على العامل . 
فصل 
قِ جواز الساقاة بعد خروج اأثار » قولان . أظبرها : الجواز ٠‏ وي موضع 
القولين طرق . أصحبا :أنما فها قبل بدو” الصلاح » فأما بعده » فلا جوز قطما .والثاني: 


القولان فها لم يتناه نضحه . فاك تناهى » لم جز قطءأ . والثاك : طردها في ذل 
الأحوال . ولو كان بين النخيل بياض » بحيث توز الزارعة عليه تبما للاساقاة » 


5 0-0 


فكان فيه زرع موحود )2 قفي حواز المزارعة تبأ » وحبان بناءً على هذن القولين. 
فصل 
إذا كان في الحديقة نوعان من التمر فصاعداً » كالصبحاني »والمجوة » والدأقل » 
فساقاه على أن له النصف من الصيحاني »أو من المحوة الثلث » فان عافن كز 
وم » جاز » وإن جج_له أحدها » لم يز . ومعرفة كل نوع إذا تكون النظر 
والتحمين دولك التحقيق . وإد سمأقاه على اأنصدف كن الكل 4 حاز وإت حملا 
قدر الذوعين . ولو ساقاه على أنه إن سقى عاء الساء © فله الثأث » أو بالداأية » 
فالنصف » لم يمح » لاحبل . وأو ساقاه على حديقته بالنصف على أن يساقيه على 
أخرى إلثلث » أو على أن يساقته العامل على حديقته » ففاسد . وهل نصح الساقاة 
الثانة : ينظر » إل عقدها وفاء بااشصرط الأول 6 : يصح 6 وإلا 6 فيصح »؛ وسسى 
نظيره قي الرهن ٠.‏ ظ ظ 
2 
ددبقة بن انين مناصفةه ل فاق أودها صاحيه ور طُْ له ثلي اامار 6 صم 
وقد شرط .له لل ثمرنه 5 وإذ شرط له ثلث آآمار » أو نصفما 4 م يصح » لآنه 
/ بشت له وها المساقاة 0 فانه إستحق الأنصف بالملك 8 وإذا عمل 4 في استحقاقه 
الاحرة الوحباتك 7 وأو شرط له م امار 6 لسك 6 وي الاحرة وحبات » لانه 
يعمل له إلا أنه انصرف إأيه . 
قلت : أصحم : له الآحرة . داعم 


ب 68 2س 


وأو شرط في المساقاة مع ااشريك أن يتماونا على العمل » فسدت وإن أئيت 
له زيادة على النصف»ك أو ساق أءتبياً على هذا ا'شرط م إن تماونا واستويا 
في الممل » فلا أحرة أواحد منها . وإ تفاوتا » فان كارن عمل هن شرط له 
لزيادة أكثر » استحق على الآحرة بالحصة من عمله .وإن كان عمل الآخر أكثرء 
ففي استحقاقه الأجرة الوجبان. أما لو أعانه من غير شرط » فلا يضر . ولو ساق 
الشريكان أجنبياءوشرطا له جزءأ من ثمرة كل الحديقة » لم يعلى نصيب كل واحد 
منها » جاز . فاك قالا: على أن لك من نصيب أحدنا اانصف» ومن نصميب الآخر 
الثلث» من غير تعيين » لم يصح » وإنْ عينا » فان عل نصيب كل واحد » صح » 
وإلا » فلا . ظ 


اه 


كانت الحديقة لواحد » فساق اثنين على أن لأحدها نصف الثمرة » وللآخر 


ثلثبا »في صفقة » أو صفقتين » جاز إن عيّن من" له النصف ومن له ااثلث . 


2 


حديقة بين ستة أسداساً » فساقّوا رجحلا على أن له من نصيب واحد عينّنوه 
النصف » ومن نصيب الثاني الريع » ومن اثلث اأأثمن » ومن الرابم الثلثين » 
ومن الخامس الثلث » ومن السادس السدس » فحسابه أن مخرج النصف والربع 
يدخ لان في رج امسن » ومخرج الثالثين والثاث يدخل في السدس» تقى ستة 
ومانية »شرب وفق (2© أحدها في الآخر “تباغ أربمة وعشرين © تضربه في عدد 
)١(‏ الوفق : حاصل قسمة العدد على أصغر عدد يقبل القسمة عليه » وهو هنا اثنان . 


ل 1668 - 


الشركاء وهو ستة »يلغ مائة وأربمة وأربمين » لكل واحد هنهم أربعة وعشروذ» 
فيأخذ العامل ممن نشرط له اانصف اثني عشر ؛ ومن الثاني ستة » ومن اثالث 
ثلاثة » ومن الرابسم ستة عشر » ومن الخامس ثمانية » ومن السادس أريعة » فيجةمع له 
تسعة وأربعون. 

الر كن الرابع : الءمل » | وشروطه ] قريبة من عمل القراض وإِن اختلفا 
في المنس . 

هنبا : أن لابشرط عليه عمل ابس من أعمال الساقاة , 

ومنبا : أن يستبدة العامل اليد في الحديقة ليتمكن من العمل متى شاء . 

فلو شرطا كونه في بد الالك » أو مشاركته في اليد » لم يصح . ولو سكم 
المفتاح إليه » وشرط الالك الدخول عليه » جاز على الصحيح . ووجه الثاني :أنه 
إذا دخل » كانت الحديقة في يده ؛ وبتعوكق محضوره عن العمل . 

ومنبا : أن ينفرد العامل بالعمل . 

فلو شرطا مشاركة امالك في ااعمل فسد العقد » وإن شرطا أن. يعمل ممه غلام المالك »؛ 
جاز على المذهى والنصوص . وقيل : و<بان كالقراض . هذا إذا شرطا معارنة الثلام ؛ 
ويكون نحت تدبير الءامل . فلو شرطا اشترا كبا في ااتدبير » ويءءلاك ما اتفةا عليه ءلم مز 
يلا خلاف . وإذا جوزناه في الآول » فلا بد من معرفة الثلام بالرؤية أو اأوصف. 
وأما نفقته » فان شرطاها على المالاك » جاز » وإن شرطاها على العامل » جاز أيضاً 
على الأصح . وعلى هذا » هل بحب تقديرها ليمرف ما يدفم إليه كل بوم من الخبز 
والأثد'م » أم لا بل تحمل على ااوسط المتاد لأنه يتساءح به ؟ وجبان» وبالثاني 
قطع الشيخ أبو حامد . وإن شرطاها في اأمارء فقطام البنوي بالنع » لأن ما يبقى 
بول . وقال صاحب « الافصاح » : يجوز ءلانه قد يكون من صلاح امال ؛ ونشه أ 
يتوسط فيقال : إن شرطاها من <زء معلوم » بأن شرطا للهالك ثلث امار » ولاعامل ثلثها ٠»‏ 
ويصرف الثلث الثالث إلى نفقة الذلام » جازءو كأن الشروط لامالك ثلثاها . وإن شرطاها في 


المار دمير در حر 4 0 م 7 وأو 0 سعرضا لأذفقة أصلاً » فالذهب والذي قطع له 
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لبور : أنها على المالك . وفي وحه : على العامل» حكاء في « الميذب». ولصاحب 
و الافصاح » احالانف آخران . أحدها: أنها من الثمرة» والآخر » ينسد المقدء 
ولا يجوز امامل استمال الثلام في عمل نفسه . ولو شرط أن يعمل له » بطل 
العقد . ولو كان له برسم الحديقة غلان يعملون فيها » لم يدخلوا في مطلق المساقاة. 
ولو شرط استئجار العامل هن يعمل معه من الثمرة » بطل المقد. ولو شرط كون 
أجرة من يعمل ممه على الملاك © بطل على المذهب » وبه قطم الأصحاب » وشذ 
النزالي » فذكر في جوازه وجبين . 
فسان 

يشترط لصحة الساقاة » أن تنكون مؤقتة . فان وقّت الشبور أو السنين. 
العرسة » فذاك » ولو وقت «لرومية وغيرها » جاز إذا علاها » فان أطلقا لفظ 
السنة » انصرف إلى العرمة . وإن وقت بادراك الثمرة » فبل سطل كالاحارة » أ 
بصح آنه الملقصود ؟ وحبان . أصحما عند الجبور : أولما » وبه قطع البغوي 6( صحح 
النزايي الثاني . فعلى الثاني لو قال : ساقيتك سنة » وأطلق » فبل تحمل على السنة 
العربية » أم سنة الادراك ؛ وحبان » زعم أو الفرج اللرخمي | أن | أصحها : ااثاني. 
فان قلنا بالأول » أو وقت ,الزمان »فأدركت امار والمدة باقية » لزم العامل أن يعمل 
كلك العيطة بيولا" أجزةة لقبو ون اقشع الدة وف" القهر طني أو يلتوين.: 
فللعامل نصمءه منبا » وعلى اللمالاك التعبد إلى الادراك . وإن حدث الطلع بعد المدة ء 
فلا حق لاءامل فيه . وأو ساقاه أكثر من سنة » ففي صحته الأقوال التي سنذكرها 
قا ال قال نل الاتيارة ا لكان مق نمنة ه «فاث عوو] قبل عب ماة. جسة 


كل سنة » أم يكفي قوله : ساقيتك على النصف لاستحقاق النصف كل سنة » 


ا 


-الإه6ؤة - 


تولان » أو وجبان كالاجارة . وقيل : حب هنا قطماً » لكثرة الاختلاف في ااثمر »تخلاف 
النافم » فلو فاوت بين المزء المشروط في السنين » لم يصح على الذهب . وقيل : 
قولان كال لم إلى آجال . ولو ساقاه سنين » وشرط له كمرة سنة بعينها » واللاشحار 
تحيث تثمر كل سنة » لم يصح . 

فلت : ولو ساقاه تسم سنين » وشرط له ثمرة ااماشرة » لم يصح قطماً » وكذا إن 
شرط له مرة التاسمة على الصحيح . انأ 


الركن الخامس : الصينة» ولا تصح اأساقاة بدونم! على الصحيح . وفيها الوحجه 
المكتفى في المقود بالتراضي »© والمءاطاة» وكذا في القراض وغيره . 

ثم أشبر الصيغ : ساقيتك على هذه اانخيل بكذا » أو عقدت ممك عقد اأساقاة . 

قال الأصحاب: وينعقد بكل لفظ يؤدي معناهاءكقوله :سدكت إإأيك نيلي لتتعبد فاعلى 
كذاء أو اعمل على هذا النخيل » أو تمبد نخيلي بكذا »وهذا الذي قالوه » جوز أن يكون 
تفريماً على أن قا من العقود ينمقد بالكنابة » ومجوز أن يكون ذهاناً إلى أن هذه 
الألدظ صريحة » ويعتير في المساقاة » القبول قطمأ » ولا يجيء فيها الوجه المذكور 
في القراض والوكلة » للزومه) . 


26 
لو عقدا بلفظ الاجارة ؛ فقال : استأحرتك لتتعبد نخيق بكذا من ثمارها ». 
أو عقدا الاجارة بافظ المساقاة »فوحبان فى المسألتين . أحده) :الصحةء)ا بين البابين 


من الشابهة » واحتال كل افظ ممنى الآخر . وأصحم : المع »لأن لفظ الاجارة 
صر يبح في غير الساقاة »فان أمسكن تنفيذه في موضوعه »© نفد فيه»وإلا عفلاء» وهو 


5 0 


إجارة فاسدة؛ والخلات راجم إلى أن الاعشار باللفظ أو المنى ؟ ولو قال : ساقبتك 
على هذه النخيل بكذا ليكون أحرة لكعفلا بأس» لسسق لفظ المساقاة , هذا إذا قصدا بلفظ 
الاجارة المساقاة » أما إذا قصدا الاحارة نفسبا » فينظر » إِنَ لم تكن خر<ت الثمرة » ل جز » 
أن شرط الاحرة أن تكون في الذمة »أو موحودة معلومة . وإن كانت خرحت » وبدا فيبا 
الصلاح » جاز . سواء شرط ثرة نخلة ممينة» أو جزءا شائما» كذا أطلةوه » ولكن 
يء فيه ما سنذكره إن شاء الله تمالى في مسألة قفيز الطحان وأخواتم) . وإن لم 
بد فيها الصلاح » فان شرط له ثمرة نخلة بمينبا» جاز بشرط ااقعام » وكذا لو شرط 
كل امار للعامل . وإن شرط حزء! شائماً » لم يمز وإن شرط القطم » لما سبق 
في البيم . وإذا عقدا بلفظ المساقاة» فالصحيح : أنه لامحتاج إلى تفصيل الأعمال » 
بل تحمل في كل ناحية على عرفا الغالب . وقيل : يجب تفصيلها . وهذا الخملاف 
إذا عل امتعاقد'ن العرف المحمول عليه . فان جبله أحدهما » وحب التفصيل قطما. 


ٍّ 


الاب اثابى 


ف أحكام المساقأة 


وجمعها خكان . أحدها : ما بازم المامل والالك . والثاني : في ازومما . 

أما الأول : فكل عمل تحتاج إليه اهار ازيادتها »أو ملاح »ويتكرر كل سنة > 
فهو على العامل .وإنما اعتبرنا التكرارء لآن ما يتكرر يقى أثره بعد فراغ ااساقاة» 
وتكليف العامل مثل هذا » إ<حاف به . ثما بحب عليه السقي » ومايتبعه من إصلاح 
طريق اماء والاجاجين (© التي يقف فيها الماء » وتنقيه الآإر والأنجار من الجأة 
ونحوهاءوإدارة الدولات وفتح 5 الساقية»وسدها عند السقي »على ما يقتضيه الحال. 


60 الاحاحيت : هأ عوط على الأشحار سه الأحواض 5 


- ١69 


وف تنقية النبر وجه ضميف : أنها على الالك . ووجه : أنها على من شرطت 
عليه منها . فان لم يذكراها ؛ قسد المقد. 

ومنه : تقليب الأرض بالمساحي وكرانها في الزارعة . قال امتولي : وكذا تقويتها 
بالزبل » وذلك تحسب العادة . 

ومنه : التلقيح 5 شم الطلع الذي يلح به على امالك » لانه عين مال » وإتما 
بكاف العامل العمل . 

ومنها : تنحية الحشيش المضر” » والقضياك المضر"ة بالشحر . 

ومنه : نصر رف المريد . _والر بد:سعف اتدل -. وحاصل ماقالوه قْ لفقساره 
شيئات . أحدهما : قطع مايضر تركه نأبسا وغير بأرس . والثاني : ردها عن وحوه 
المناقدد وتسوية المناقيد سنبها لتصيها الدّمس » وليتسر قاءها عند الادراك. 

ومنه : تعريش شحر انين حيث حرت المادة به . قال التو : ووضع الخشيش قوف 
العناقيد صوناً لما عن الشمس عند الماحة . وفي حفظ المار » وحبان . أحدهما : على العام 
كحفظ مال القراض . فان لم بحفظ بنفسه » فعليه مؤنة من حفظه . والثاني : على 
العامل والالك جميماً كسب اشترا كا في المار » لان الذي تحب على العامل مايتملق 
بزبادة الثمر وتنميته » وبري الوحباك فى حفظ الثمر عن الطيور والزنابير » أن 
حمل كل عذفقود في فوصراة 4 فيازم ذلك على العامل على الاصح 002 عد ل دريان 
العادة / به 1 وهذه اأقو صرة سل الماللك » ويازم العامل حداد اأثمرة على الصحيح» 
وبه قطع الإ كثرون 4 لآانه من الصلاح قل * لا , لازه 5 الفراغ ٠‏ وبلزمه 
تحفيف النار على الصحيح إذا طردت المادة » أو شرطاه . وإذا وحب التحفيف»وجب 
تبيئة موضعه ونسويته » ويسمى :البيدر والحرن » ونقل امار إليه » وتقليبها في الشمس . 

وأما مالايتكرر كل سنة ويقصد به حفظ الأصول » فهو من وظيفة امالك » 
وذلك حكحفر الآإر والأنهار الجديدة » وااتي انبارت » ويناء الحيطان ؛ ونصب 


60 في نسخ الظاهر ية : فيازم العامل ذلك على الأصح , 


لب "أ 


الآنواب والدولاب ونحوها . وف ردم الثم اليسيرة البي تتفق في الحدران» ووضم 
الوك على رأس الحدار » وجبان كتنقية الأنجار . والأصح : اتباع العرف . وأما 
الآلات ااتي يتوفر بها العمل »كالفأس » والممول » واانحل» والمسحاة » والثيران» 
والفدات في الزرعة » والثور الذي يدير الدولاب ؛ فالصحيح : أنها على امالك . 
وقيل : هي على من شرطت عليه » ولا وز السكوت عنباء وبه قال أنو إسحاق» 
وأو الفرج السرخبي . وخراج الأرض الراجية على امالك قطما » وكذا كل عين 
تتلف في العمل » فعلى امالك قطءا . ثم كل ماوجب على العامل » فله استئحدار 
امالك عليه » وبحجيء فيه وجه . وأو شرطه على امالك في المقد » بطل القند ع 
وكذا ما عنى المالك أو شرطه على المامل » بطل ااعقد » ولو فمله العامل بلا إذث؛ 
لم يستحق شيا ؛ وإن فعله بإذن المالك, استحق الاجرة . وجميع ما ذكرناه تفريم 
على الصحيح » في أن تفصيل الأعمال لايجب في العقد . فان أوجبناه » فامتبع الشرطء 
إلا أنه لاوز أن يكون الشرط مغييرا مقتفى المقد . 

الحم الثاني : الساقاة عقد لازم كالاجارة » ولك العامل حصته من الثمرة 
إلظبور على المذهب . وقيل : قولان كالقراض . والفرق على الذهب : أن الربح 
في القراض وقاءة لرأس امال» مخلاف الثمر . ظ 


لمان 
إذا هرب العامل قبل تمام العمل » نظر » إن تبرع الالك بالدمل» أو مؤنة من 
يعمل » بقي استحقاق العامل بحاله » وإلا » رفم الأمر إلى الماك » وأثبت عنده المساقاة 


ليطلبه الحا م ؛ فال وحده 2 أحبره على العمل » وإلاء افنتاأخز عليه من يعمل . 
ومن أن لاخر ؟ينظر » إن كاك لامامل مال » شمنه » وإلا » فان كاك بعد بدو الصلاح» 


0ك 


2 تنصيمب العامل كله أو نعصةه سب الحاحة امالك أو عيره 6 واستأحر شُمئهة . 
وإن كان سل بدو الصلاح 6 إما قل حروج الثشمرة) أو عله 4/ استر ض عليه 
“ن امالك أ عيزه 4 أو من ست المال ؛واستاعز به لمم بقصمه العمامل إذا رجحم * 
أو شَغى من نصبيه من اأثمرة سد بدو الصلاح » أو الادراك . وأو وحد من 
يستأحره بأحرة مؤحلة » استئنى عن الاقتراض . وإن فمل امالك بنفسه “أو أنفق 
عليه لير جم » ينظر 4 أ فدر على مراحمة الحا م »)أو 0 عدر وقدر على الاشباد 
ظٍ تفمل 0 1 0-7 ٠.‏ وإ 0 عكنه الاشباد 4 في رحدوعة وحباك 8 أضحي) عند 
الجرور : لا يرجع لانه عدر تادر . و<-كم وحه : أنه برجع وإد 0 
الاشباد )وهو شاذ . وإن ين 3 رحدع على الاصح»للضر ورة ٠.‏ وقدل :لاه للا 
تصير 01 لنفسه 2 الاشباد المعتير 4 أن سيك على اأعمل أو الاستئحار 3 وأنه 
بذل ذلك بشرط الرجوع . فأما الاشباد على الممل أو الاستتدار من غير :عرض 
للرجوع » فبو كترك الاشباد » قاله في « الشامل »6. وإذا أنفى المالك إذن الحا م 
ليرجع » فوحبان . وجه النم : أنه متبم في حق نفسه . فطريقه: أن يسلم المال 
إلى الماك ليأمر غيره بالانفاق . ولو استأجره لباقي العمل » فوحمان بناءَ على مالو 
أحر داره شم استأحرها من المستأحر . ومتى تعدر إعام العمل بالاستقر أض وعيره »© 
فان لم تكن الثمرة خرحت » فلةالك فسخ المقد على الصحيح علاتعدر واأضرورة . 
وقال ابن أبي هريرة : لايفسخءلكن بطلب الجا من بسافي عن ااعامل » فريما 
3 2ى ع . وإد كانت الثمرة ول درحدت» في ور لد تدذيا . فاك بدا صلاحباء 

5 تصيب المامل كاه أو بعصة4ة شدر ما كا در 4 عأ ف وات مد 00 
7 حدم وده م هر قى الها 2 أن )د 
[ ضع ]| نه ود » لان واف اجام ريدي . فاما أن يبيع أأالك 
تصددية معةه خط القطم. في ايم »رإما أن (شكري الم الاك نصيية ) فيصح عل المح 


الروضة ج / ه -.م / ١‏ 


- 0 


قي أن لدم اأمار شل بدوة الصلاح لصاحب الشحر 6 يكفي عن اشتراط القطع 5 
فال م برعب في بيع ولا شرأء ؛ وقف الامر حتى يصطلحا . وهذا كله تقر يبع 
على أنه لايشت الفسخ بعد خروج أأثمرة “وهو الصحيح . وقال في « المبذب »: 
«فسخ »ونكون الثمرة بننها » ولا يكاد يفرض للفسخ بعد خروج الثمرة فائدة . 

ويتفرع على بوت الفسخ فل خروج اثمرة فرعال . 

أحدها : إذا فسخ »غرم الالك للعامل أحرة مثل ما عمل>ولا يقال بتوزيع 
اغآر على أجرة هثل جميع العملء إذ انار ليست موحودة عند العقد حتى يقتفي 
العقد التوزيع فمها . 

الثاني : : حاء أجني وقال : الاتفسخ لاعمل ثمابة عن العمامل »لم يلزم الاحابةء 
لانه قد 3 ولارضى بدخوله ملكه . لحكن و عمل نابة بغير على المالك » 
وحصلت اأمار 6 سم لامامل تصسة منبأ » وكان الاجني متبرعا[ عليه ]ء » هكذا قالوه 6. 
ولو قيل : وجود المتبرع كوجود مقرض حتى لاتجوز الفسخ » لكان قريباً . 
والمجر عن العمل عرض وتحوه كلهرب . 

وأو مات مالك الشجر في أثناء الدة »لم تتفدخ الساقاة »4 بل ستمر 
العامل و أَخذْ نصيبه . وإِن مات العامل » فاك كانت المساقاة على عينه » انفسخت 
عو نه كالاحير [ااسيّن | 7 وإد كانت عل ألدمة 6 فوحبهاك. . أحدما 8 العس لاح ) لا نه 
لارذى سد غبره . والثاني وهو الصحيح وعليه الفريع . : لاتنفسخ كالاحارة 7 


00102 


بل ينظر إن خدت ََ م وارثه المما » أن ااحن من سمل » وإلا » فان 
أتم العمل بنفسه » أو استأجر من ماله من ينم » فملى لمالك تمكينه إن كان أميتا 
مبتدياً إلى أعمال المساقاة؛و إلى له الشروط . وإن أبى » لم تحبر عليه على الصحيح. 
وقيل : تحبر علانه خليفته» وهو شاذ ء لان متاقمة لئفسه > وإنما يحبر على أداء 
ماع ف الووت تعن كه . لك. ن أواخاف ركة » وأمتنع اأوارث من الاستئدار منها ؛ 


10 ) كامة « فصل » هدا زياده من خطوطات الضاعر ية ؛ ولدست 8 الأصل 5 


سم - 


استأجر الحا . وإن لم يخلف تركة ءلم يستقرض على ليت » بخلاف الحي إذا هرب. 
ومما لم يم العمل » فالقول في ثبوت الفسخ وفي الشركة وفصل الآمر إذا خرجت 
المار » 3- ذكرناه قي الهمرب ,5 وهدا الذي ذكرناه من أن المساقاة تكون على المين 
وي الذمة » هو تفر بسع على حوازها على المين » وهو المدهب القطوع به » وردد 
م 
نقل المثولي : أنه إذا لم تثمر الأشحار أصلاً » أو تلفت امار كلبا تجائحة » 
أو غصب » فعلى العامل إتَام العمل وإن تضرتر به . كأ أن عامل القراض يكدّف 
اتنضيض وإن ظبر خسران ولم يتل إلا التعب . وهذاأصح مما ذكره اللغوي :أنه 
إذا تلفت الثار كلبا بالمائحة > ينفسخ المقدء إلا أن يريد : بعد تمام العمل وتكامل اآمار. 
قال َ وإد هلك ا بعصأ 6 فللعامل امار 1 ال أن يفسخ اأمقد و لاشيء له 6 وان أن 
حيز ويتم العمل ويأخذ نصيبه . 
فصل 
دعوى امالك على العامل السرقة” والأيانة في الثمر أو السسف » لا تقبل حتى 
سن قدر ما خان فيه وبحرير الدعوى . فاذا حررها » وأنكر العامل »© فالقول قول 
العامل ف كينه ٠‏ فال دنثت. خمانته سئة “٠‏ أو باقراره ؛ أو ممان ‏ املك 5 نكوله» 
فقيل : قولان . أحدهما : يستأحر عليه من يعمل عنه . والثاني : بهم إليه أمين 


شرف عليه 5 وقال اوور : هي على حالين ب إن أمسكن دو ماه بم مشرف. لع 64 


وإلاء أزيلت يده بالكلية »واستؤجر عليه من يعمل . ثم إذا استؤجر عليه » فالآحرة 


الا 


في ماله . وأما أحرة المشرف » فعليه أيضاً على المذهب » وبه قطع الخبور. وقال 
التولي : تبنى على مؤنة الحفظ » إن جملناها على المامل » فكذا أجرة المشرف » 
وإن حملناها عليى) » فكذا هنا . وقال في « الوسيط »: أحرة الشرف على المامل 
إن ثبت خيانته بالببنة » أو بإقراره » وإلاء ذسلى المالك . وهذا الذي ذكره مشكل» 
وينغي إذا لم نثبت خيانته أن لايتمكن امالك من ضم مشرف إليه » لما فيه من 
إبطال استقلاله اليد . 


صل 


إذا خرجت الأشجار الساقى عليها مستحقة » أخذها الالك مع اثمار إن كانت 
باقية . وإ جففاها ونقصت قيمتها بالتجفيف » استحق الارش أيضأ » ويرجم 
| العامل على ] الناصب الذي ساقاه بأجرة المثل » م لو استأجر الغاصب من 
حمل في المغصوب عملا » وقيل : لا أجرة » تخرياً على قولي الغرورء [ و ]م 
لو تلفت تحانحة . والصحيح : الأول . وإن أتلفباء قلفالك الخيار في نصيب العامل» 
بين أن يطالب بضمانه العامل أو الغاصب . والقرار على الءامل على الصحيح .وقيل: 
على الاصب » كا لو أطعمه الطمام الخصوب على قول . وأما نصيب الغاصب » فلامالك 
مطاليته به . وفي مطاليئه المامل به » وحبان . أصحه عند الخبور : يطاليه » 
ثبوت يده » كا يطالب عامل القراض والودع إذا خرج مستحتاً . والثاني : لاء 
لآن يده لم تثنت عليه مقصودة. وعلى الوحبين مخركج ما إذا تلف ميم امار قبل 
القسمة تحاتحة أو غصب » فآن أثيتنا يد العامل عليها » فهو مطاب » وإلاء فلا . 


ولو نلف شيء من الاشحار » ففيه الوحبان . وإذا قلتا : يطالب العامل بنصيب 


ب ©5156 هس 


الغاصب » ففي رجوعه على الغاصى الحلاف المذكور في رجوع المودع . والمذهب : 
القطم بالرجوع . 
فصل 
إذا اختلفا في قدر الشروط لاعامل» ولا بينة » تحالفا كم في القراض . وإذا 
تحالفا وتفاسخا قبل العمل © فلا شيء للمامل . وإن كأن بعده »© فله أحرة مثل 
عمل . وإن كان لاحدهما بينة » قضي بها . وإن كان لكل منىا بينة » فان قلنا : 
تتساقطان » وهو الاظبر » فبو كا و لم يكن لما بدئة » فتحالفاك . وإن قلنا : تستعملات» 
فبقرع ببنٍب) . ولا بجيء قولا الوقف وااقسمة» لان الاختلاف في العقد؛ وهو لايقسم 
ولا «وتقف . وقيل : نحجى ٠‏ القسمة في القدر التلذف فيه » فيقم ينها نصفين . 
ولو ساقاه شريكان في الحديقة»فقال العامل:شرطتا لي نصف الثمر » وصدقه أحدهما »وقال 
الآخر : بل شر طنا الثأث » فنصيب المصد"ق مقسوم ببنه وبين العامل . وأما نصيب 
الكذاف » فيتحالفان فيه . ولو شم_د المصد”ق للعامل أو المكذدب » قبلت شهادته؛ 
لدم التئمة . ولو اختلفا في قدر الاشحار الءقود عليبا » أو في رد شيء من ألال 
أن شلدكةه فالمي كا ذكرناه في القراض . 


ضل 
إذا ردأ صلا اامار م6 فال وبق امالك بالعامل م6 ركنا 8 ده إل الادراك 


فيقتسمان حيئئذ إن حؤئزناها » أو بسع أحدها نصيبه اثاني » أو يسمان لثالث .وإن 


: يذى به وأراد تضيوئه التمر أو ازيب » بي على أن الأرص عسسرة أو نضمين ؟ 


- 


فان قلنا: عبرة » لم ييز . وإن قلنا : تضمين » جاز على الاصح م في الزكاة . 
وجري لحلاف » فم و أراد المامل تضمين امالك بالحرص . 


إذا انقطم ماء البستان» وأمكن رده » ففى تنكليف المالك السمى فيه وجباك. 
أحدهما : لا » »م لايكاف الشمريك المارة ولا الكري. والثاني 5 لانه 
لا يتمكن من العمل إلا به»فأشه ملو استأحره لقصارة ثوب بمينة بكرف تسليمه. 
فملى هذا لو لم يسع في رده » زمه للعامل أجرة عمله . ولو لم يمكن رد الاء ؛ 
فهو كا لو تلفت الثار مجائحة . 


قلات , أصحما : لايكلّف 9 وانتأعم 


عسر 
السواقط » وهي السءف التي تسقط من النخل » يختص ما المالك» وما يت-م 
الثمن > فهو ببنها . قال الشيخ أو حامد : ومنه الشاردخ . 
5-7 
دفع سيمة إليه ليعمل عليها » وما رزق الله تعالى فبو ينها © فالعقد فاسد . 


وأو قال: تعد" هذه الغم شرط أن دراها ونسابا سنا شاطل أنضاء أن اأماء لا حصل 
عمله . ولو قال : أعلف هده من عندك ولك نصف دراها» ففمل » وحب بدل 


5 0-5 


النصف على صاحب الشاة » والقدر الشروط من الدر لاحب العلف مضمون في 

بده “لحصوله بح بم فاسدكوالثاة غير مضمونةءلانها غبر مقابلة بالعوض.ولو قال: 
خذ هذه واعافها لتسمن ولك نصفبا » ففمل » فالقدر الشروط منها لصاحب العلف 
مضموك عليه »دوك الباق . 

فصل 

قال المتولي : إذا كانت المساقاة في الذمة »فللمامل أن يعامل غيره لينوب عنه . 
م إن شرط له من امار مثل ما شرط الالك له أو دونه » فذاك » وإن شرطله 
أكثر , فعلى الللاف في تفريق الصفقة . فان جوزناه» وجب للزيادة أجرة المثلء 
وإد اناد + فالأحرة للجميع . وإن كانت اأساقاة على عينه » لم يكن له أن 
يستنيب ويعامل غيره »فلو فمل »انفسخت الساقاة بتركه العمل » وكانت الثار كلب 
لفالك » ولا ثيء لاعامل الاول . وأما اثاني » فان عل فساد العقد » فلا شيءله؛ 
وإلا » ففي استحقاقه أحرة الثل الحلاف في خروج الار مستحقة . 

فصل 
م الحديقة التي ساقى عليها في الدة » يشبه بسع المين الستأجرة» ولم أر له 

ك5 ا فتاوى النوي:أن امالك إن باعبا قبل خروج النمرة“لم يصح » لا 
للعامل حتا في ثارها » فكأنه استثنى بعض ااثمرة . وإن كان بعد خروج الثمرة» 
صح الببع في الاشحار ونصيب 1 من ٠‏ الثير » ولا حاحة إلى شرط القطع لاما 
مبيعة مع الادول» ويكون العامل مع المشتري كي كان م 00 . وإن باع نصيمه 

ن الثمرة وحدها » لم يصح » احاحة إلى شرط القطع وتعنثره في الشائع 
قلت : هذا الذي قاله الغوي > حسن »وهذه امسألة 1 يذكرهأ ارافى هنا» 


بل فْ آخر كتاب الاحارة . وانتا عم 


48كا - 


إلبه 


قال بعض الاصحاب : ها عمنى,والصحيع وظافر نص الشافمي رضي الل عنه: 
أن عقدان مختلفان . 

فالابرة : هي العاملة على الارض ببعض مايخرج منها والبذر من العامل . 

والزارعة مثلبا » إلا أن البذر من الماك . وقد يقال : الخابرة : اكتراء 
الارض [ بعض ما مخرج منبا |. واازارعة: اكتراء العادل ازرع الارض ببعض, 
ما مخرج منبها . والمنى لامختاف . 
تقلت : هذاالذي صححه الامام الرافمي » هو الصواب.وأما قول صاحب« البيان »: 


قال أ كثر امتحاننا ها عمنى » فلا وافق عليه © فتمّت عليه اثلا يتش به. 


والتأعلم 


والخارة واازارعة بأطلتاك » وقال أبن مع ” جوز اازارعة : 
فقث : قد قال بحواز لأزارءة والخابرة من كبار أصدابنا اها 4 ابن جزعة 1 
وابن اأنذر » واللخطابي وصنف فيها ابن خزعة عدزء! » ودين فيه عالى الاحاديث الواردة 
بالنبي عنبا » وجسع بين أحادرثك الناب » ْم تأبعة المطابي وقال : ضئتف أحمد 
ابن <نلل حديث النبى“وقال : هو .ضطارب كثير الالوان . قال انإطاني : وأبطلها 
مالك »وأو دشيقة) واأشانمي“ر ضي ألله عنهم) لانهم / يقَفوأ على علته؛ قال : فاأزارعة 
جائزة » وهي عمل ااسلين فيجيم الامصار ؛لانبطل العمل بها أحد. هذا كلام الأطابي. 

واغتار حواز اازارعة والمحارة 14 وتأويل الاحاد.ث على 55 إذا شرط 


-1١59- 


أحدهما زرع قطعة معينة»والآخر أخرى 7( »واللعروف في المذهب » إبطالهما » وعليه 


تفريع مساكل الباب ٠‏ وانّ) س 


فى أفردت الارض لخارة أو «زارعة » بطل العقد . فان كان البذر للمالك» 
فالملة لهء ولاعامل أحرة مدل عمله , وأحرة البقر والآلات إن كانت له . وإن كان 
اللذر للعامل » فالغلة له ولالك الارض عليه أحرة مثلبا . وإن كان لما » فالغلة 
لم ولكل واحد على الآخر أجرة مثل ماانصرف من منافمه إلى حصة صاحيه . 
الاخر شىء » نظر ©» إن كارف اندر نا » واللارض لاحدثها » والءعمل والالات 
للآخر » فلب) ثلاث طرف . 

أحدها 6 قَالّْه الشافءمي رصي ألله عمهة :6 تعجر ضاحدتب الاروضن للعامل نصفبا 4 
شيه العامل عنفعة بد نه وآلانه لآنه ع نص صاحدب الأأرض 0 , 

الثاني » قله الزني : يكري صاحب الأرض لاعامل نصفها بدينار مثلاً » ويكتري 
العامل” ليءمل على نصييه بنفسه وآلاته بدينار » ويتقاصاث . 

الثالثعقاله الاصحاب: نكر يه نصف ارشة بنصف منافع العامل والانه ؛وهذا أحوطبا. 

وإن كان البذر لأحدها » فان كات لصاحب الأرض » أقرض نصفه للعامل 
وأكراه نصفه 2 الأآأرض لقصهفب عمله ونصف منافم الانه » ولا ىء٠‏ لاحددها 
على الآخر إلا رد" الموض . وإن شاء استأجر العامل بنصف اللذر . ليزرع له 
ْ 0 عن رافم بن خد دج رضي له عنه قال : كتا أ كثر الأنصار دقلا » فكنا نكري الأرض 
على أن لنا هذه » وهم هذه » فرعا أخر حت هذه » ول تخرج هذه ٠‏ فنهانا الني صلى أيله عليه -5 من 
ذلك » وأما الورق فل ينهنا . متفق عليه . 
١‏ عصل لاحدهها شيه » والآخر لاصل له ثيه » وهذا هو الذي نبى عنه رصول الله صلى الله عليه وسل في 
اغخارة والمز ارعة»؛ فامهم كانوأ د.أ ملوت على الارض 2م دقعة معمئة 2 الارض [لها لك ق فأما امز ارعة» 
فجائزة بلا ريب . 

. في نسنع الظاهرية : ويتبرع العامل منفعة بدنه وآلاته ما يخص صاحب الارض‎ )١( 


ل هللاو 


النصف الآخر» وأعاره نصف الأرض » وإن شاء استأجره بنصف البذر ونصف 
منفمة تلك الأرض ليزرع ,قي البذر في باق الارض . وإن كان ابذر لاعامل عفان 
شاء أقرض نصفه اصاحب الأرض واكترى منه تصفها بنصف عمله وعمل آلاته ؛ 
وإن شاء اكترى نصف الأرض بنصف البذر وتبرع بممله ومتافع آلاته » وإنف 
عد كت ب فق الأرس نملف اللذى قز عمل ونام 421017 + 

ولا بد في هذه الاجارات من رعاءة الشرائط عكرؤية الأرض والآلات » وتقدر الدة 
وغيرها.هذا كله إذا أفردت الأرض «المقد . أما إذا كان بين النخيل بياض “فتتدوز اإزار عة 
عليه مع المساقاة على التخيل ويشترط فيه اتحاد المامل » فلا وز أن يساقي واحداء 
ويزارع آخر » ويشترط أيضا تمذر إفراد النخيل بالسقي » والآأرض المارة» لانتفاع 
النخل سقي الآرض وتقلم_ا » فان أمكن الافراد »لم نز الزارعة 1 

واختلفوا في اعتبار أمور 

أحدها : اتحاد الصفقة » فلفظ الماملة » يِشمل الزارعة والمساقاة . فلو قال : 
عاملتك على هذا التخيل والبياض النصف » كفى . وأما لفظ الاساقاة واازارعة » 
فلا يغني أحدهما عن الآخر » بل يساق على النخيل » ويزارع على البياض » وحينئد 
إن قدثم المساقاة » نظر ءإن أتى بها على الاتصال » فقد اتحدت الصفقة ووجد الشرطء 
وإن فصل سنها » فقيل : نصح المإزارعة » لحصولما اشخص . والآاصح : المنع » لأنبا 
تبع ؛ فلا تفرد >الأجني . وإن قدثم المزارعة » فسدت على الصحيح » لأنما تابمة. 
وقبل : تنعقد موقوفة . فان ساقاه بسدها » بانت صحتباء وإلا » فلا . 

الثاني : أو : شرط لاعامل نصف الثمر ء وربع الزرع » جاز ز على فق . وقدل: 
يشترط التساري » لان التفضيل يزيل التمعية . 

الثالث : لو كثر اللياض المتخلل مع عسر الافراد » فقيل : يطل » لان الا كثر 


- ا١ال١‎ 


متبوع لا تابع . والاصح : الحواز» للحاجة . ثم النظر في الكثرة إلى زيادة الناءء 
أم إلى مساحة البياض ومغارس الشجر ؟ وحبان . 


"مت : أصححبها : الثاني. واتأعر 


الرابع : لو شرطا كون البذر من المامل فبي مخابرة » فقيل : وز تبما 
للساقاة كاازارعة . والأصح : النع » لأن الحديث وردفي الزارعة معأ في قصة خببرء 
دون النخارة » ولآن المزارعة أشيه المساقاة » لانه لايتوظف على المامل في إلا 
العمل . فلو شرط أن يكون البذر من امالك والبقر من العامل » أو عكسه» قال 
أبو عاصم العبادي : فيه وجهان . أصحها : الحواز إذا شرط البذر على الالك »؛ 
لآنه الاصل » فكأنه اكترى العامل وبقره » قال : فان حوزنا فها إذا شرط اابقر 
على | الالك والبذر على ] العامل » نظر » فاك شرط التبن والحب بينها »جاز » 
وكذا لو شرط الحب بنما والتين لاحدها لاشترا كها في القصود . فارن شرظ 
التين لصاحب الثور وهو مالك الارض » وشرط الحب الآخرءلم يز » لآن المالك 
هو الاسل » فلا عنم القصود . وإن شرطا التبن لصاحب اللبذر وهو العامل ‏ 
فوحبان . وقبل : لاوز شرط الحي لاحدها والتين للآخر أصلاً . واعلم نهم 
أطلقوا القول في الخابرة بوجوب أجرة مثل الارض 4 لكن في « فتاوى » القفال 
و «١‏ التبذيب » وغيرهما :أنه أو دفم أنضا إلى رجل ليغرس أو يني أو يزرع فيها 
من عنده » على أن يكوك سسنها مناصفة ؟ فالحاصل للعامل » وفما يازمه من أ<رة 
الارض » وحباك .أحدما : نصفباءلانه غرس نصف الغرس لصاحب الارض باذنه؛ 


فقد رضي بطلان منفمة النصف . وأصحها: جميمها ءلانه إنما رضي ليحصل له نصف 
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النراس » فاذا إطلاقهم في الخابرة تفريسع على الاصح. ثم العامل يكدّف تقل البناء 
والئراس إن لم تنقص قيمتها . وإذ نقصت كلم يقلم مانا »للاذث » بل بتخير مالك. 
الارض فيها تخير المعير» والزرع ببقى إلى الحصاد . وأو زرع العامل البياض بين 
التخيل من غير إذذك » قلع زرعه محاناً. وإذا / نوز المساقاة على ما سوى النحيل 
والمنب من الشحر ال ثمر منفرداً » ففي حوازها عا للمساقاة كاازارعة وجباك . 


تمت : أصحما : الحواز. والتمأعلم 


سس إية 1 سس 


شه ثلاثة أنواب : 

الأول : في أركنها » وهي أربعة . 

[ال و كن |الاول : العاقدان ويعتبر فيها العقل والباوغ كسار التصرفات . 

الر كن الثاني : الصلغة )ردي 5 يقول : أكريئتك هذه الدار » أو آجرتكبا 
مدة كذا بكذا » فيقول : على الاتصال :| قلت » أو ] استأجرت»؛ أو اكاربت . 
ولو أضاف إلى الافمة ققال:أجرتك أو أكر يتك منافع هذه الدارءفوجبان. أصحه: 
الجواز » وبه قطع في « الشامل »عوذكر المفمة تأكيدء كقوله : بعتك عين هده 
الدار أو رقبتها » فانه يصح البيع ؛ والثاني : المنم » وبه قطم الامام » لآن لفظ 
الاجارة وضع مضافاً إلى العان .وإن كان المقد في الذمة عفقال:ألزمت ذمتك كذاء 
فقيل : جاز »وأغنى عن لفظ الاجارة والاكراء . وإِن تاقد بصينة التمليك»نظر» 
إن أضاف إلى النفمة فقال: ملكتك منفمتبا شبراً »جاز على الصحيح [ المروف | 
فان الاجارة تمليك متفمة بموض. ولو قال : بتك متفعة هذه الدار شبرأه فوجبان. 
قال ابن سريج :موز ء لان الاحارة صنف من البيسع . والاصح : انع » لابنف 
البيع موضوع الك الاعيان » فلا يستعمل في المنافم » م لاينعقد البسع بلفظ 
الاجارة . وقيل إلنع قطمأ . 00 

الركن الثالك : الآحرة . فالاجارة قسإن . واردة على المين 5ن استأجر 
دابة [ عيتها لير كبها ]| أو تحمل علببا » أو شخصاً بعينه لخياطة ثوب . وواردة 


- ١978 ب‎ 


خياطة هذا الثوب » أو بناء الحائط »فقبل . وفي قوله :استأحرنك اكذا » أو 
لتفمل كذا » وحبان . أصحيها : أن الحاصل به إجارة عين وللاضافة إلى الخاطب» 
كا لو قال : استأجرت هذه الدابة . والثاني: إ<ارة ذمة » وعلى هذا إِما تكون 
إجارة عين إذا زاد فقال : استأجرت عينك أو نفسك لكذا » أو دمل بنفسك 
كذا . وإحارة العقار لاتكون إلا إحارة عين » لأنه لايثت في الذمة » ولمهذا 
لايحوز السلّم في أرض ولا دار . 


رع 


إذا وردت الاجارة على المين » لم جب تسلم الأجرة في الجاس »6م لايشترط 
تسلم الثمن في البيع . ثم إن كانت في الذمة » فبي كالثمن في الذمة في جواز 
الاستتدال » وفي أنه إذا شرط فيبا التأجيل أو التنجى » كانت مؤْجلة أو منحمة. 
وإن شرط التعحيل » كانت ممسكّلة » وإن أطلق » ممحلة » وملكبا المكري بنفس 
المقد » واستحق استيفاءها إذا سم المين إلى الستأجر . واستدل الأسحاب بأن 
النافع موجودة أو ماحقة بالموجود » ولهذا صح اامقد علييا » وجاز أن تنكون 


الأحرة دمْنأ» وإلاء لكان بع دن بدن . 


رح 


يشترط العم بقدر الأجرة ووصفها إذا كانت ني الذمة كالثمن في الذمة » فلو قال: 
اعمل كذا لأرضيك أو أعطيك شيا » وما أشبه » فسد المءقد » وإذا عمل »استحق 
أحرة انثل . ولو اننا جره بنفقته أو كسوته »قسد . ولو تتا حرة بقدر من النطة 
أو الشعير » وضبطه ذبط السلتم» جاز . ولو استأجره بأرطال خبز » بي على جواز 
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الس في ايز . ولو آحر الدار بمارتها » أو الدابة بعلفبا » أو الأرض مخراحبا 
ومؤنتها أو بدرام معلومة على أن يعمّرها » ولا محسب ما أنفق من الآجرة » لم 
يصح . ولو أجرها بدرام معلومة على أن يصرفها إلى المارة »لم يصح لان الأحرة» 
الدرام مع الصرف إلى المارة » وذلك عمل محبول . 9 إذا صصرفها في المارة » 
رجع بها . ولو أطلق المقدء ثم أذن له في الصرف إلى المارة » وتبرع به ااستأجر ؛جاز . 
فان اختلفا في قدر ماأنفق » فقولان في أن القول قول من ؟ ولو أعطاء ثوباً 
وقال : إل خطته اليوم فلك درم » أو غداً فنصف © فسد العقد وو<مت أحرة 
الثل متى خاطه . ولو قال : إن خطته رومياً فلك درم » أو فارسياً فنصف » 


فسد »6 والرومي بر زتين» والفارمي بغرزة . 


م 


إذا أحّلا الآحرة فحلت وقد آثير النقد » اعتبر نقد يوم العقد . وفي الحمالة 
الاعتبار بيوم اللفظ على الاصح ؛ وقيل : بوقت ام العمل » لان الاستحقاق 
يشت بام العمل . 
4 
هذا الذي سيق » إذا كانت الآحرة في الذمة . فلو كانت ممينة » ملكت في 
الحال كالمبيسع » واعتبرت: فيها الشرائط المتيرة في البيم » حتى أو جمل الآحرة 
جلد شاة مدبوحة قبل اللخ ؛ لم يز » لانه لابعرف صفته في الرقة قه واه 


شحانة 
وغيرها . وهل تتني رؤية الأجرة عن معرفة قدرها؟ شه طريقانت . رشا |: علىة قولي 


رأس مال السلم . والثاني : القطم بالواز » وهو المذهب. 


١5 -‏ - 
فصل 
أما الاجارة الواردة على الذمة » فلا وز فيها تأجيل الأجرة » ولا الاستتدال 
عنا » ولا الوالة بها ولا عليا ء ولا الاإراء » بل يجب التسلم في ابلس كرئى 
مال السلم » لآنه سل في الناف » فان كانت الأجرة مشاهدة غير معلومة القدر ؛ فعلى 
القولين في رأس مال السلّم . هذا إذا تماقدا بلفظ السل ؛ بأن قال : أسامت إليك 
هذا الدينار في دابة تحملني إلى موضع كذا ». فاك عقدا بلفظ الاجارة » بأن قال: 
امتاحورت منك دابة صفتها كذا اتحملني إلى موضع كذا . فوحران بنّوها على أن 
الاعتبار باللفظ © أم بالممنى ؟ أصحبما عند العراقبين » وأبي على » والبفوي : أنه 
5 أو عقدا بلفظ السلم »ورجح بعضبم الآخر . 


رت 
جوز أن تكون الاحرة منفعة » سواء اتفق الجحنس > م إذا أجر دارأ عنفعة 


دار 1 5 اختاف » بأن أحرها كنفعة عمك 5 ولارما 6 المذافم اعلا 6 حَتى أو أحر 


دار عذفعة دارن » أو أجر حلى ذهب بدهب » خاز » ولا يشترط القمض في الجلس . 
ضل 

لا وز أن مل الأحرة شِرئأ محصل بعمل الأجني 20 كلو استأحر السلاخ 

ليسلخ الشاة حجارها » أو الطحانث أيطحن المنطة بثلث دقيةبا » أو يصاع منه » 


أو بالنخالة » أو الارضمة يحجزء من الرقيق المر تضع سك الفطام »أو قاطف امار تحزء 


١)‏ ( في ن<ة الظاهر ية ٠‏ تعمل الادير 


1/8 سه 


متها بمد القطاف » أو لينسج الثوب بنصفه » فكل هذا فاسدء وللأجير أجرة مثله. 
ولو استأجر المرضم زءٍ من الرقيق في الحال » أو قاطف امار يحزَءٍ «نها على روس 
الشحر » أو كان الرقمق لرحل وأمراة : فاس:أ حر ها أعرضعه محزء منه » أو يشير ه) 
حاز على الصحييح ؛ "م لو ساق شريكه وشرط له زبادة من الثمر » نوز وإِن 
كان بيقع مله في مشترك . وقيل : لاتجوز »© ونقله الامام واغزالي عن الاصحاب» 
لان 3 الاحير ينغي أن يقع في خاص ملك الدتأحرءوهو ذعيف. قال الغوي : 
و امنا جز شريكه في المنطة ايطحنها أو الدابة ايتعبدها بدرام ؛ <از . ولو قال: 
ابكاحر نك بربسع يده اطيطة او بصاع منها لتطاحن الناقي » قال المتولىي واأدغوي : 
يحوز »ثم يتقاسمان قبل الطحن » فيأخذ الاجرة »ويطحن البافي . قال الآولي : وإن 
شاء طحن الكل والدقيق مشترك من .ومثال هذه المسائل 5 ما إذا امتاخ ه ل 
الشاة المذكتاة إلى موضع كذا يلرها » ففاسد أيضا . أما لو استأجره مل اليتة 
يجارها » قباطلء لانه نحس . 

الركن الرابع : النفمة »ولا خمسة شروط . 

أحدها 4 أن كران نتقوانة ونه مشائل.: 

أحدها : استتحار تفاحة لاثم بإطل », لاما لاتقصد له » فم بصح كشسراء 
حبة حنطة . فان كثر التفاحءفلوحه :الصحةءلانمم نصوا على <واز استئحار المسك 
والرياحين للم ( ومن التفاح ما هو أطيب من 1 من الرباحين . ظ 
٠‏ الثافية : استئجار الدرامم والدانير» إن أطلقه » فباطل وإن صرح بالاستئجار 
للتزيين » فياطل أيضأ على الاصح . واستئجار الاطعمة اتزبين الحوانيت » باطل على 


الذهب . وقيل : فيه الوحباك . وثي استئحار الاشحار لتحفيف الثياب عليبا ؛ 


الروضة ج /ه - م / ؟٠‏ 


ص 48ج - 


والوقوف في ظلها » وربط الدواب فيبا » الوجهان . قال بعضبم : الاصم هنا ؛الصحة» 
لأنها منافغ مبمة » مخلاف اتزيين . واستئجار الببناء للاستئناس » قال اأبذوي : فيه 
الوجبان » وقطع التولي بالحواز » وكذا في كل ما يستأنس بلونه » كالءاووس » 
أو صوته © كالمئدايب . 

الثالئة : استقجار البياع على كلة البيع » أو حكلة يروج بها السلمة 
ولا تعب فيهاء باطل » إذ لاقيمة لما . قال الامام عمد بن حبى : هذا في مببع مستقر 
القيمة في اللرء كالخيز والاحم . أما الثياب والسيد . وما يختلف قدر الثمن فيه 
باختلاف التعاقدين » فيختص بيعبا من البياغع أزيد منفمة وفائدة » فيجوز الاستثجار 
عليه . ثم إذا لم يمر الا-تئجار» ول يتمب البياع » فلا شيء له. وإن تعب بكارة 
التردد» أو كثرة الكلام في أمر المعاملة » فله أجرة ااثل » لاما تواطأ عليه البياعون . 

الرابعة : استثجار الكاب المدّم لاصيد والحراسة » باطل على الأمح » وقيل: 
جوز » كالفبد والبازي والشبكة للاصطياد والهرة لدفم الفأر . 

الشمرظ ااثافي : أن لايتضمن استيفاء عين قصدا » ومقصوده أن الاجارة عقد 
تراد به المنافم دون الأعيان » هذا هو الأصل ءإلا أنه قد تستحق بها الأعيان تابعة 
لفمرورة أو حاحة ماسلّة » فتلحق تلك الاعبان حينئذ بالمنافم » وفيه مسائل . 

إحداها : استنجار البستان ره » والثاة تاجيا أو سوفا أو أيتباء بإطل . 

الثانية ': الاستشحار لارضاع الطفل حائر ‏ وأستحق به منفمة وعين . فالتفمة : 

أن تضع الصي في حجرها وتلقمه الثدي وتعصره بقدر الحاجة . والمين : اللإرن 
الذي يمصه الصي . وإما جوز اسيس الحاجة أو الضسرورة . وفي الأسل الذي 
تناوله المقد » وجبان . أحده) : الابن . وأما فملها » فتابع» لآن الاين مقصود 
لبينه » وفعلبا طريق إليه . وأصحها : أنه فملها »واللبن مستحق تبعا » لقول الله تمالى: 
( فان أرضعن 3 “ فآ توهن أجوردن ) [ الطلاق : 5 ] » علق الأجرة بفه!, الارضاع » 
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لا بإلابن؛ولأان الاجارة موضوعة لهنافم وإنما الأعيان تتبع للضرورة»كالبئر تستأجر ليستقى 
ماؤها »والدار تستأجر وفيها بثر» تجوز الاستقاء هنما . ثم إن استأجرها احضانة مع 
الارضاع » جاز » وإن استأجر للارضاع ‏ ونفى الحضانة » فوجهان . أحدها : 
المنع » كاستئجار الشاة لارضاع سخلة.. وأصحما : المواز » وبه قطم الأكثرون » 
كما وز الاستئحار لجرد الحضاءة . قال الامام : وهذا الخلاف إذا قصر الاجارة 
على صرف اللبن إلى الصي » وقطم عنه وضعه في ححرها ونحوه » | فأما الحضانة 
بالتفسير الذي سنذكره إن شاء الله تعالى » فيحوز قطءها عن الارضاع بلا خلاف |. 

الثالثة : اسشتئجار الفحل للضراب » .كمه ما ذكرناه في حكتاب البيع 
في باب المناهي . ظ 

الرابعة : استئحار القناة للزراعة عائبا » جائز , لأنا إن قلنا : الماء لاعلك > 
فكالشبكة للاصطياد ‏ وإلا » فالنافم آبإر الاء © وقد جوز واستئجار بثر الاء 
للاستقاء » واأتي بعدها 50) مبتاحر: لا<راء الماء فيها . وقال الرو بأني : إذا ١‏ ككرى 
قرار القناة.ليكون أحق ءائها » جاز في وجه » وهو الاختيار 29 ؛ والءمروف + 
منعه . ومقتضى لفظه أن يكون تمريقا على أن إلاء لاعلك . 

الدعرط الثالك : أن نكون النفمة مقدور] على تسليمبا » فاستتحار الآبن» 
والغصوب » والأخرس للتملم » والأعمى لمفظ المتاع »© إجارة عين »ومن لاحسن 


)١(‏ في هامش نسخة الظاهرية تجاه عبارة : « آبار الماء» ء ها نصه : أبي المنفمة الممقوت 
عليها هي نفس الآبار الي ينيع فيها الماء. هبيات . < 

(؟) في هامش نخة الظاهريه تجاه عبارة : « والتي بعدها » ؛ ما نمه . أي الجاري الي 
عل القئاة . مبمات . ظ 

(ع) في هامش نسخة الظاهرية ما نصه : ماقله الروياني هو الكلام السابق. بعينه . إلا 
أنه أناد جريان الحلاف . مبيات . ظ 


ب هلمأ - 


القرآ لتعليمه » بأطل . فان وسسّم عليه وقتا بقدر على التملكّم قبل التعلم عفباطل أيضا 
على الأصح » لأن اانفمة مستحقة من عينه » والءين لاتقبل التأخير . وإذا استأحر 
أرضا الزراءعة » اشترط كون الزراعة متتدرة واو الارمن أنواع 1 

منبا : أرض لها ماء داثم من هر أو عين أو بر وحوها . 

هنا اررض لاماء لها » لكين يكفيها الطر المتاد » واانداوة التي تصييها من 
اللوج المّادة » أو لايكفيها ذلك » لكننا تسقى ماء الثاج والمطر في الجبل .واامااب 
فيها الحصول . 

ومنبا: أرض لاماء لما » ولاتكفيها الأمطار العتادة » ولاتشقى ماء غالب 
الحصول من المل ؛ ولكن إن أصاما مطر عظم أو سيل » نادراً ؛ أمكن زرعباء 
فالنوع الآو ل يصح استئحاره قطما . واثااث لايصح قطماً . وفي الثاني وحبان. 
أضحها : الحو ازء وبه قطع القاخي حسين وابن كج وصاحب «البذب » » وإانم 
أحاب القفال . 

ومنبا : أرض على شط النيل والفرات وغيرثما » يملو الاء عليها ثم يتحسرء 
ويكفي ذلك ازراعتها في السنة » فان استأحرها للزراعة بعدما علاها الماء وانحصر» 
صح » وإن كان قبل أن يملوها الماء؛ فان كان لانوئق به كااثيل لا بنضيط أمرهء 
لم بصح . وإِن كان الغالب حصوله » فليكن على الملاف في النوع اثثاني /! وإك كان 
موثوقاً [ به | كالدة بالبصرة » صح "ء النبر . فان تردد في وصول الماء إلى تلك 
الآرض م يصح » لانه كاانوع اأثالث : وإن | كان ] علاذا ولم ينح » فاك كارن 
لا يرجى مارم 1 او يفك فيه » لم يصح استئ<ارهاء» لا المحز موحود » والقدرة 
مشكوك فببها . وإن رجي انحساره وقت الزراءة بالعادة ؛ صحت الاححارة على 
الذعب والمنصوص ؛ سواء كانت الاجارة 1 يمكن زراعته في الماء كالأرز» أم لذيره. 
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شيء من ذلك . وقيل : إن لم ثر » لم يصح في قول . وقيل : لايصح انير الأدز 
ونحوه . و ححة مذهي الئاس على ما لو استأجر دارا مشحونة بأمتعة كن الاشتغاله 
بنقابا في الحال» فانه يجوز على الصحيح » أما إذالم تكن مؤنة » فلأن استتارها 
بإلماء من مصاللها » فانه يقومها ويقطم المروق المنتثرة » فأشبه استتار الحوز بقشره. 
أما إذا كانت الارض على شط نهر »© والظاهر أنما تغرف وتنبار في الماء » فلا تجوز 
استئحارها . فال احتمل ولم بظبر » حأز » لان الاصل والغاات: السلامة”.و جوز 
أن تخر“ج حالة الظبور على تقابل الاصل وااظاهر 

إذا عرفت حك الانواع »فكل أرض ا ماء معلوم »واستأجرها الزراعة مع 
شرها منه » فذاك . وإن استأجرها لازراعة دون ثيرما » جاز إن تبسر سقيها 
من ماء آخر » وإن أطلق » دخل فيه الثسرب » يخلاف ما إذا إعبا » لايدخل 
اشرب » لان المنفعة هنا لاتحصل دون الاشرب . هذا إذا طردت العادة 3 
8 القثّرب . فان اضطربت» فسيأتي حكه في الباب الثاني إن ناء الله تعالى . 
أرض منعنا استئحارها الزراعة ا اكتراها لنزل فا » أو 0 » أو 9 
ال مطب فا » أو ربط الاواب » از . وإن اكتراها «طلقاً » نظر © إن قال: 
أكرتك هذه الأرض اليضاء ولا ماء لما » حاز » لآنه يعرف بنفي الماء أن الاجارة 


ظر 


لذير الزراعة . ثم لو حمل ماء من موضع وزرعبا » أو زرعبا على توقم حصول 
ماء » لم فنع ؛) ولس له اأرناء والغراس فيما »نض عليه . وإ : بقل : لاماء لها » 
فان كانت حيث يتامع في سوق الماء إليها » لم بصح العقد » لآن ااغالل في مثلبا 
الاستئ<ار” للزراء-ة » فكأنه ذكرها ؛ وإن كانت على قاذ حبل لابطمع في سوف 
اللاء إليبا » صمح العقد على الأصح اكتفاء بالقرينة » وإذا اعتبرنا نفي الماء » في 9 
عل المتماقدن مقأم | "مر بام اأذة 17 وحباكت 1 ان أل: 2 » لان المادة في مثلما 


الاستئحار المزر أعة 4 ولا دل من الصرف بألاة ذا 1 


كالما - 


واعم أن في المسألة تصرحاً يهواز الاستثجار مطلقاً من غير بان حنس النفمة » 
وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله الى . 


فصل 

قد عرفت انتقسام الا<ارة إلى واردة على العين » وعلى الذمة . 

أما إجارة العين » فلا يصح إيرادها على المستقبل » كاجارة الدار السنة ااستقمّلة» 
والشهر الاني . وكذا إذا قال : أجرتك سنة أولها من غد » أو أجرتك هذه الدابة 
فقد أحرتك سنة أخرى » فالءقد الثاني باطل على الصحيح » كم لو قال : إذا حاء 
رأس الشبر » فقد أحرتك شبر] , 

أما الواردة على الذمة » في<تمل فيا اتأجيل والتأخير » كم إذا هال : 
ألرمت ذمتك حملي إلى موضع كذا على دابة صفتها كذا غدا أو غرة شبر كذاء 
كا أو أسل مؤجلا » دإن أطلق » كانت حانّة . ولو أحر داره لزيد سنة » 
ثم أجرها لفيره السنة المستقيلة قبل انقضاء الأولى » لم يصح . وإن أجرها ازيد 
نفسه » فوحباك . وقيل : قولان . أصحيما: الحواز , لاتصال المدتين . ولو أ<درها 
أولا لزيد سئة © م أحر هأ زيد لعمرو » ّم أحدرهاأ امالك لعمرو السنة المستقيلة 
قبل انقضاء الأول 6 ففده الوحهاك 4 ولا تجوز إحارما أزدد كذا قَاله النغوي : وي 
فتاوى القفال : أنه يجوز أن يؤجرها لزيد » ولا جوز أن يؤحرها أعمرو» لإُن 
55 هو الذي عاقده » فيضم إلى ما استحق بالعقد الأول ااسنة المستقئلة . قال: وأو 
أخر داره سنة » ثم بإعبا في المدة »وجوزناه » لم يكن المشتري أن يؤجرها السنة التقباة 
لامسدأحر 4 إلا نه 5 يكن بددم) فرق قل : 4 وردد 6 أن الوارث 4 هل يتمسكن منة 


إذا مات المكري لان الوارث نائه ؟ 
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إيجار المدار والهانوت شير على أن ينتفع بها الايام دون الليالي » ناطل ء, لات 
زمان الاتفاع لايتصل بعضه سمض » فيكو إحارة زمن مستقبل » يخلاف مثله في 
العيد والمهيمة » فانه يجوز » لانم لا بطيقات العمل دا » وردّبان ف الايل على المادة 
عند إطلاق الاحارة . وأو أحر دابة إلى موضع إيركمها المكري زماناً © ثم المكتري 
زماناً » لم يصح» لتأخر حق المكتري وتملق الاحارة 6ستقبل . وإن أحره ايركب 
المكتري بعض الطريق وينزل فيمثي بعضبا » أو أحر اثنين ليركب هذا زمانا »وهذا 
مثله © ففمه أربية أوحه . أصحبا وهو المنصوص في «١‏ الام » : صحت الاحارة 
في الصورتين » سواء وردت الاحارة على الذمة » أو ألءين » ويثءت الاستحقاف فيالحال» 
ثم يقدم الكري والمكتري [ أو المكتريان ]»ويكون التأخر الواقفع من ضرورة 
القسمة والتسام » ذلا يضر . والثاني : تصح في الصورة الثانية دون الأولى»لاتصال 
من الاجارة فُِ الثاننة دوت الأولى. :::والثاث. + تطلن فنها علأنها إحارة افاركك1 
متقطمة . والرابع : تصح في الصورتين إن كانت مضمونة في الذمة » ولا تصسح 
على دابة ممينة»وهذه السألة ترف بوكراء المأقبهوهو جع عدفئبة وي النأوابة. 
فاذا ل:ا بالمواز » فاك كان في ذلك الطريق عادة م و إما «لزمارن ,بأن 
2 وما وينزل وما » وأما السانة وبأن وك فرسحدا أ وعثي فر سأ حمل العقّد 
علا ؛وايس لأحدها أن يطلب الركوب [ ثلاث | والئزول ثلاثاً |[ لما ]في دوام 
اذى من ااتمب . وإل لم تكن عادة مضبوطة ؛ فلا بد من اللان في الاجداء ' 
وإن اختلف 1 شمن بدأ بالركوب ؛ أقرع . ولو أكرى دابة لاثينءولم يتعرض 


لاتعأقب 4 قال اللاولي :إن اسكولت ٠‏ الدابة كوت شحصين 14 4- ها ل 


١88 -‏ -س 


وإلا » فالرجوع إلى البايأة كا سيق . ولو قال : أجرتك نصف الدابة إلى موضع 
كذا , أو أحرتك الذابة لتركبها نصف الطريق » صحءويقتسإن بالزمان أو المسافة» 
وهده إجارة الشاع؛ وهي صحلحدة كبييع الشاع . وحىي وحه : أن إحارة نصف 
الدابة لاتصح » للتقطم » بخلاف إحارة نصف الدار » وتخلاف ما إذا أحرها ليركيا 
ىف عمل . 
2 

لاتصح إجارة مالامنفمة فيه في الحال» ويصير منتفماً به في المدة» كاطحشءلآان 

الاحارة موضوعة عل تمجيل الانتفاع » بخلاف المساقاة . 


سل 
المجز , الشرعي كالدسي" © فلا دصح الامستئحار لقلع سن صحيحة) أو [ قطم | 


لتعلم التورأة والانحجيل ؛أو السدر » أو الفحش »أو تان صغير لاحتمل أله . 
مى 

قلع السن الوحمة » إنما وز إذا صعب الألم وقال أهل الخيرة : إنه يزيل 

الآلمى .وقطم اليد التأكلق» إما يجوز إذا قال أهل الخبرة :إنه نافم “ومع ذلك 2 ففيه 

حلاف وتفصيل بأني إن شاء الله تعالى ف يأب ضإن الولاة من كتاب«الخحنانات 11 


)١(‏ ف الاصر :من باب الخحنايات ؛ وما أثيتناه من #نطوماة الظادرية 
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على الأصح . ووحه المنع : أنه لاوئق ببقاء الملئّة » فريما زالت بتعذر الوفاء . 
وسبيل مثل هذا » أن يمحصل بالحمالة» فيقول : اقلعم سي هذه ولك كذا ب أؤرائ 
الامام تخصيص الوجبين بالقلع » لآن زوال الوجع في ذلك الزمن غير بعيد,خلاف 
الأكلة » فانه غير تمل في زمن ااقعام .و محري الوحبان » في الاستثحار لأغصد 
والححامة وبزغ الداية »لآنث هذه الايلامات عا أباح بالماحة »وقد تزول الحاحة . 


لك 


ينا حر هأ الكنس المسعحدد )فعخاضت © انفسخ المؤد إن شاعو غيفتا و عيُنت 
المدة. وإن استأجر[ ها ]ني الذمة كلم ينفسخءلامكان الكنس بغيرها أو بعد الحيض . 
وإذا حوزنا الاستئحار لقام اتن فسكن الوجمع ور 6 السك الاحارة )للتعدر 
على المذهب »وفيه كلام أتي إن شاء الله تعالى في القسم ااثااث من الاب اثالث 
وإن لم ببرأ » لكن امتنم المستأجر من القلع » قال في « الشامل ع :لاتير عليه ؛ 
إلا أنه إذا سل الأحير نفسه »ومغى مدة إمكاك العمل»و حب على المستأحر الاحرة 
ثم ذكر القاضي أو الطب : أنما لاتستقر » حتى لو انقامت تلك السن »2 انفسحت 
الاحارة » وو<ب ررد الأحرة ؛ 35 و فكت الزو<ة في النكاح » وم بط الزوج : 
ويفارف. ما إذا حدس الدذابة هده إمكارت |أسير 26ذ اسه ر عاءه 0 أ للف 
المنافع فك دده . 
رت : هذا الذي نقله عن صاحب والشامل » إلى آخر كلام القاضي ألي الدايب» 
هكذا هو في د الشامل » و «١‏ السان » . فان قيل:قد قال الشيخ نصر القدء.ي 


. 00 : 5 8 5 ميم . م3 7 . 
في « ديه »6 : إذا امتئع ل أستاحر من قأهمةه ل بخن له سح المقد» لك يدفم 
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الآحرة » وله الجيار بين مطاليته بقامه » وبين ركذة كا لو استاحنء لبحيط | له ا 


ضصل 
وز لغير الزوج استئجار الزوجة للارضاع وغيره باذك الزوج» ولا وز بغير 
لأقه . ولو أحرت نفسها ولا زوج لهاء ثم نكحت في المدة » فالاحارة حالما »ولس 
للزوج مزهبأ من لوقه م اأتزمته ثم و أحدرت تفسمأ بأذنه ع لكن تدم مهأ 6 
أوقات فراغها » فان كانت الاجارة للارضاع » فبل اولي ااطفل الذي استأحرها 
لارضاعه منع الزوج من وطئبا ؟ فيه وحباك . أحدها : نعم 1 لا نه ريما حملت 
فين عام لبن أو يقل » وإلاء فيضر ااطفل . والثاني : لاء وبه قطع العراقيون »لآن 


الملل متوم ؛ فلا فنع به الوطء المستحق ,فاك منمناه » فلا نفقة عليه في تلك المدة . 


قلت : الأسح قرل العراتيين. ٠‏ والتاعر 


وو أحر أمثه ا أزوحة 5 حازءولم يكرد الزوج متعهأً من أستأحر 3 ِآنْ بده 
يد السيد في الانتفاع . أما الزوج ؛ فيدوز استئحاره امرأته » إلا إذا 006 
لارضاع ولذه مها 6 ققيهة وحباتك . أحدهما ؛ المنع و به قطع الراقيءون . وأصحها: 
الحواز ؛ كم أو دنا عن هآ بعد الينونة » وك لو استأحر ها أطخ ونحوه . وعل 
هذا الحلاف » استثحار الوالد ولده اخدمة. وفي عكسه وحباث إك كانت الاجارة 


على عينه » كلو حبين فما إذا أخَن ألم نفسه لكافر . 


ك/اثمما -س 


الشرط الرابع : حصول النفعة المستأحر » وأكثر المنام في هذا اإشرط 
#القمر أب © وضيطا الامام فقال هي قسإك . 

ظ أحدهها : رب بتوقف الاعتداد مها على النية . فا لاتدخله النياية منها , 
لاحوز الاستئحار عليه»وما تدخله اأنيابة »جاز الاستتحار عليه»كالحج عوتفرقة الزكاة. 
قال الامام : ومن هذا . غسل ايت إذا أوحبنا فيه اأنية . 

القسم لاني : مالاتتوقف صحته على أأنية » وهو نوعان . 

فرض كقانة ؛وشمار غير فرض . والاول ضراك . 

أحدهما نص إفنراده 6 الاصل ان ومودع مدان » 3 دؤهر به غيره 
أن عحزء ريز المونى التكنين واافسل والكفر وحمل أأيت ودفنه » فأن هذه 
اللؤك ي#تص ااتركة . فان م 0 ؛ ف لى اأناس القيام نا + الكل ندا ا 
الاستئدار عاية ,لات الا حير غير مقصود دفهله حتى بقع عنه . ومن هذا ء, تعلم 
القرآن فا كن أحد لاختص وو-<وب التعلم وإن كان نر القرآك وإشاءة-ه 
من فروض الكفاة » وهذا كله إذا لم يتمين واحد اماشرة هذه الاعمال » فان 
نين :واحد: دوز اليك أذ تعلم اافانحة»جاز استئحاره أيضاً على الاصح» كالمضطرء 
ِو إطعاءه بدله . وقيل : لاء كفرض أأمين ابتذاعَ . 

الضرب الثافي : ما بشت فرضه في الاصل شائماً غير مختصء كالحباد عذلا موز 
استشجار اللسم عليه »و دوز استئحار الدمي على الصحيح . 

الذوع الثاني : شعار غير فرض » كلأذان» تفريباً على الاصح . وفي <واز 
الاستئجار عليه » ثلاثئة أوحه ذكرناها في بابه . فا حوزن » فلى أي ثىء يأخذ 
الاحرة ؟ فيه أوحه . أصحبا : على جيم الاذان جميع صفاته , ولا يعد أخذ 


الاحرة على ذكر الله ثمالى كتملم القرآك وإن اشتمل على قراءة لمم ٠‏ واثاني : 


مما - 


قا ايسا اد كر انه 
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الاستئحار لامامة الصلوات المفروضة» بأطل »وكذا للتراويح وسائر اانوافل على 
الاأصح » لانه مصلل" لنفسه . ومتى صدلى © افتدى به من أراد وإث لمر يشو 
الامامة . وإن توقف على ننته ثىء عفبو إحراز فضيلة احاعة » وهذه فائدة #تص, 


عر 
ِ ا ستئحا ر لاقضاء باطل ٠.‏ 


و 


حواب في الاستتحار لاعادة الدرس . قال الامام : ولو عين شخصا أو جاعة أيعاممهم 
كاله أ مساتل مض.وطة 4 قرو حائزن 6 والذي أطلةوه 4 مول عل أمتشحار من 
تعدى ادر بس من عر تعيلان من بعا-مه وماعللمة 4 آنه كالاد 8 أنه إقامة 
ل 20 + 5 يه 0 ع 

معروص عل الكفاءة تأي عل الشيوع 5 وكدلك ماع امتتحار ددر ى- دتقرىء على 


هده الصورة ٠‏ قال 8 وتحتمل 8 دور ٠‏ 


الشرط الخامس : كوف النفمة معلومة المين والقدر والصفة » فلا وز أربت 


000 


يقول : أجرتك أحد”*ا . ثم إن لم يكن للعين المعينة إلا منفءة » فالاجارة ممولة عليهاء 
وإن كان لها منافم » وحب البيان . وأما الصفة » فاجارة الغائية » فيها لحلاف اأسابق. 
وأما القدر » فيشترط الملل به » سواء فيه إحارة المين والذمة . ثم النافم تقدر بطريقين. 
أحدهما : الزمان» كاستأحر ت الدار لاسكنى سنة . والثاني ؛ العمل » كاسةأحر تك لتخيط 
.هدا الثوب . ثم قد يتمين الطريق الأول » كاستئ<ار المقار » فاك منفعته لاتنضيط إلا 
إلزمان » وكالارضاع » فان تقدير اللبن لامكن »؛ ولا سبيل فيه إلا الضبط بالزمان . 
وقد يسوغ الطرية-ان » كم إذا استأحر عين شخص أو دابة » فيمكن أن يقول 
6 الشحخص : لدعمل لي 5 شرا وان يشوك 8 لبديط 5 هلا اأثوبت وق الدابة 
يقول : لاتردد عليبا في <واتجي اأهوم أو يقول : لاد كبا إلى و سم كذاء فأبيا 
اليوم » فوجباك . أصحما : بطلان المقد . والثاني : صحته » وعلى هذا وحبان . 
أصحها : سنحق الأاحرة 2 » فاك انقفى الوم قل عام العمل 4 أمرتعدقها 4 
فان تم العمل قبل مام اليوم » استحةبا . والثاني : الاعتمار بالعمل » فان تم| العمل ] أولآ 
استحقها . وإ تم اليوم أولاً » و<ب إتمامه . وإث قال : على أنك إن فرغت 
:قبل عام اليوم 4 م 2ط عيره » طلت الاحارة » لان رمن المهل ضار ول ٠.‏ 

فاذا عرفت هذاء فالمنافم متعلقة بالأعيان »تابمة لما » وعدد الأعيان الني يستأجر لما 
كااتمذر » في الأصحاب شلاثة أنواع تكثر إجارتم! ليعرف طريق: الضيط بها ء ثم 
.يقاس علما غيرها , 

النوع الأول : الأدمي يستأحر لعمل أو صنعة» كخياطة » فان كانت الاجارة 


في الذمة » قال : ألزمت ذمتك خراطة هذا الثوب » فلو أطاق وقال : ألزمت ذءتك 


ب «ا#ؤأ س 


عمل اللخاطة كذا وم ؛ لم يصحء لانه لم بعين خياطأً ولا توا . وأو فنا حور عمئة 5: 
قال : استأجرتك لتخيط هذا الثوب . ولو قال : لتخيط لي وما أو شبر) » قال 
الا كثرون : يوز أيضا . ويشترط أن بين الثوب وما ريد منه من قيص» أو قباغ»ه 
أو عر اويل والطول 6 والموسن يوان بين نوع الخياطة » أهي روممة »4 أو فارسية ؟ 
إلا أن 'طارد العادة بنوع ؛ فيحمل المطلق عليه . 


26 
من هذا النوع » الاستئحار اتعلم القرآن ؛ فليمين السورة والابات ااتي يداثمباء 
فان أخل” بأحدهما ءلم يصح على الاصح . وقيل : لايشترط تعيين واحد منها ؛ 
بل كفي ذاكن. عشن الاك بمثلا . أوفل > تخترط«الدوزة «دوى: الآدات:.. وهل 


وابراد غيرهما يقتضي النع . 


كلت : الاكتفاء أصح وأقوى . والتا عم 


وفي وحوب تعبين قراءة ابن حكثير أو انم أو غيرهما » وحباك . أصح) : 

لا “إذ الامر ذيبا قريس . قال الامام : وكنت أود أن لايصح الاستتحار لاتعلم 
ى 

لحكن ظادر كلام الادحاب 4 آلف لافترط ف واطدثك 5-2 .دل عليه في 

الذي تزوج على تعلم مامعه من ااقرآك » وإما جوز الاستتحار لهام القرآن إذا 


حتى مختير حدفظ المتعلم »كا لايصح إحار الدابة المركوب حتى يعرف ال الراكب؛ 


كان المتعلم م ذ]ءأو كافر] رجى إسلامه , ان لم برحنلم يعدم 4 لابباع المصحف 
لكافر » فلا يصح الاستئجار . 


000 


رح 


| إذأ كان هلم اأذىء دعل اي ثم بشسدى 4 فلل على الاحير إعادة تعلدمة ؟ قه 
3 3 4 310 00 
. 04 وحنب 1 وااثاني : إلا عتسار السورة 5 واه ات 3 إن اي 6 حلس اأتعلهم» 


وجب إعادته . وإن نسي سده » فلا . والرايع : يرجم فنه الى العرف اأمااب» 


مر 

عن القاضى حسين في « الفتاوى ‏ : أن الاستئجار لقراءة القرآن على راس القبر 
مدة » جائز » 6الاستئجار الأذان وتمام القرآن ٠‏ واعلم أن عتو "ف النففة :إل 
المستأحر شرط 6 لحب عوادهأ قِ هذه الاحارة إلى المسستأ جر أو ميته , فالستأ جر 
لا ينتفع بقراءة عيره 5 ومعلوم أن امن لا بأعحدقه ُو ب القراءة الحر دم »6 فالوحه : 
تنزيل الاستئجار على صورة اتتفاع الميت بالقراءة . و كرو اله طريقين . احدهمها: 
أن يقب أأقراءة الدعاء لهيت » لآن الدعاء ياحقه » والدعاء بعد القراءة أقرب 
إحابة وأكثر بركة . والثاني : ذكر الشيخ عبد الكر م السالومى » أنه إرن نوى 
القارىء انقراءته أن يلول توامها الاسيت 1 م بأعدقه ٠‏ وإ قرأ 6 حمل مأ حصل 


من الأجر له » فبذا دعاء تحصول ذلك الاجر للهيت» فيتفع اليت . 
م : ظاهر كلام القاضي حسين : صحة الاحارة كللة ذا » وهوالهتدر » فأل 


مومع القراءة موصعم ركة »و| به |ننتزل الر حمة م6 وهدا مقصود نفع المدت: والتاع 


5 


فصل 


ومنه الاستئحار للارضاع » وبحب فيه التقدير بالمدة » ولا سبيل إلى ضبط 
مرات الارضاع 4 ولا قدر ماإسدوفيه 6 حل هرة 4 8 دعر ض له الامراض 
والاسياب الملببة ل ونحب تعمان الصى 4 لا<:_لاف الغرض باحتلافه ل ونسين بوسسم 


الارضاع » أهو بته » أم تياء 


فصل 
وميه الاستتحار لالحج 4 وقد ذك ناه قُْ أنه 71 


ومنه إذا تار حفر 0 أو بس أو قناة »)قدار ؛إما «الزمان»فيقول : 0 ل 
0 » وإما بالعمل ؛فيقدر الطول والعرض والعمق» وب معرفة الارض باأامشاهدة» 
٠‏ لتَعرف صلا بها ورخاوما 6 ونحب علمة إخراج التراتن الحفور 5 فال انجار وى من 
حوام اليثر ل 0 بلزمه إخراحه 5 وإذا انتهى إلى فو صع صاب أو <دارة 4 نظر » 
إن كان اعمال ونه امول 4 وحب حقره على الاصح ء وله قال القاذضي أنو الطيب. 
واأثاني : لانحب » وبه قال ابن الصاغ » لانه لاف ما أقتضته الشاهدة ؛ فعلى هدأ 
وتعمدر الحق » أنفسح المقد في الاي . ولاينفح فها مغضى على امدعب ؛ فيوزع 


المسمى عل م عمل ومابقي ٠‏ 


- 19# 


فرع 
إذا استأجر فر قبر » بِيّن اللوضع والطول والعرض والعمق » ولا يكفي 
الاطلاق » ولا تحب عايه رد التراب بعد وضم 0" 
فصل 
ومنه إذا استأحر لضرب اتلدن » قدثر بالزمان أو العمل . وإذا قدر' بالممل 
بنّن العدد والقاب . فان كان القالب معروفاً » فذاك » وإلا بينّن طوله وعرضه 
وموكه ٠‏ دعن القاذضي أي الطيس »© الا كتفاء عشاهدة القالل ٠‏ وجب بماك الموضع 
الذي يضرب فيه » ولا بحب عليه إقامتم! لاجفاف . ولو استأجره لطس الثلبين فطبخ» 
لم حب عليه الاخراج من الآنثون . 
ضل 
إذا استأجر لامناء » قدر الزمان أو الممل » فا فدر الممل 4 بدن 0 وطوله 
وعرضه وسمكه وما ينى به من الثلبن أو الطين أو الآجر . ولو استأجر للتطيين 
أو التحصيص » قدره ,الزمان » ولا سبيل إلى تقديره بالعمل » لان سمكه لاينضبمط . 
فصل 
ومنه إذا استأحر كحالاً ليداوي عينه » قدره بإلدة دون الْرء . فان برأت 


ادوماع ا عدم ما 


- ١98 


عينه قبل تمامباء انفسخ المقد في الباقي » ولا يقدر بالممل » لان قدر الدواء لاينضبط» 
وبختلف بحسب الحاجة . 


لي 
ومنه إذأ امار للرعي ؛ و<ب سان المدة وحس الْيوان » ثم يوز المقد 
عل قطيسع معن ؛ ونحوز ف الذمة » وحمنئد وحبان . أصحها عند صاحب «المدب »: 
يجب بان العدد . وااقاني وبه قطم ابن الصباغ والروياني : لابجب » وحمل على 
ماجرت العادة أن برعاه الواحد . قال الروياني : وهو مائة رأس من الثم تقريباً . 


فال توالدت 1 حي بن الصياغ : أنه لا زمه رعي أولادها إن ورد العق_د على 
أعمانها . وإن كان في الذمة » زمه . 


فصل 
استأحر ناسعخاً للكتابة ؛بدن عدد الاوراق والأسطر في كل صذحة ؛ وم بتعرذوأ 
للتقدير المدة 4 والقماس حوازه ©» وأن نجب عمد تقدير العمل سان قدر الموائي 26 
والقطع الذي يكتب فيه. ظ 
فضل 
جوز الاستئحار لاستيفاء الحد” والقصاص »2 ولتقل اليتة إلى أأزبلة » وار 


تثرافة » ولا يجوز لنقل المر من بت إلى بيت » ولا لسائر المنافع الحرئمة » كالزمر 
والنياحة » وك نحرم أخذ الأجرة في هذا » تحرم إعطاؤها . وإما بباح الاعطاء 


68ةؤ - 


دول الإاخى 6 موذم ضرورة » كفكاك الاسير » وإعطاء الثاعر اثلا محوء واأظام 
ليدفم ظله » واطائر لبح بالمق . وهذء الأمثلة » مذكورة في ب القضاء . 

الدوع الثاني : المقار » ويستأحر لأغراض 

منها : السكى . فاذا استأحر داراً » وحب معرفة موضعبا » وكيفية أينيتببا © 
وفي الجام » يسرف البيوت والثر ااتي يستقي منها ماءه والقيدثر اتي يسخن فيها » 
وميسط القاش » والاكون وهو موضم الوقود وما هع الون من اأءدرقين 
ووه 4 والموضع الذي جمع فيه الزيل والوقود » ومطرح الرماد » وااستنة-م الذي 
جتمع فنه ألمأء الخارج من اام . وعلى هذا قياس سائر الل كن . وه-ذا الذي 
ذكرناه من اشتراط الرؤية في احمام ونحوه »تفربع على هنم إجارة ااغائب عفاكحوزناهاء 
لم تعتبر الرؤيه بل يكفي الوصف والبيان » ولايدخل الوقود في سم احتام وإجارنه؛ 
ييا لاتدخل الإ *زثر والأسطال والمل والالو . قال في « ااشامل » : في روه قدر 
الجام » يكفي رؤية داخلبا من امام » أو ظاهرها من الآاتدُون . والقياس : على اعتيار 


الرؤية أن يشاهد الوجبين إذا أمكن » "م تعتبر مشاهدة وحبي الأثوب . 
426 
ذكر في « شرح المفتاح » أنه لابد في إجارة الدار من ذكر عدد السكاك من 
الرجال والنساء والصبيان » ثم لامنع من دخول زائر وضيف » وإن بات فيها ليالي. 


من جرت العادة به في مثلما » وهذا مقتفى إطلات اللاصحاب »قلا عدول عنه . 


وانأعلم 


اكه 


لابد من تقدير هذه المنفمة باللدة » وثي تقدير امدة أني حوز عة_د الاحارة 
عليبا ثلائة أقوال ٠‏ الشبور والذي عليه حمهور الأصحاب :أنه محوز سنين كثيرة» 
حيث يبقى إليبا ذلك الثىء غالناً فلا يؤحر المبد أكثر من ثلاثين سستة »والداية 
تؤحر عشر سنين » والثوب سنتين أو سنة على ما بليق به » والأرض مائة سنة 
وأكثر . وقال ابن كج : يؤجر الميد إلى كام ٠أثة‏ وعشرين سنة من عمره . والقول 
الثاني : لايجوز أكثر من سنة مطلقاً . والثااث : لاوز أكثر من ثلاث سنين 0©. 
وحكي وجه : أنه يجوز أن يؤجرها مدة لاتقى فيها المين غالب] » لأن الاصل 
الدوام » فا هلكت لعارض » فكاهدام الدار ونحوه ٠‏ وحم الوتفية فى هده الاحارة 
5 التق . قال التولي : إلا أن الحكام اصطلحوا على منع إجارته أكثر من 
ثلاث سنين أكلا بنذرسن الو قن هذا الاسللا » غير مطرد . وفي أمالي السرخسي: 
أن المذهف منع إحارة الوقف أ كثر من سنة إذا لم تمس إليه حاحة لمارة وغيرهاء 
وهو غريب . وإذا جوزنا إجارة أ كثر من سنة » فهل حب تقدير حصة كل 
سنة ؟ قولان . أظيرها : لا ونوزع الأخدرة على قيمة منافع السنين » ومنهم 
من قطع بهذا . 


ركه 


إذا قال ٠‏ أحرتنك شبراً » أو قال : سنة » صح ص الأصح » وحمل على ما يتصل 
بالمقد . وقيل : يشترط أن يقول : من الآن . ولو قال : أجرتك شهراً من السنة» 
فالمقد باطل قطأء للاهام . ولو قال: كل شبر بدرم من الآن» فباطل أيضاً على الشبور 


والسحيح . وقال في «الاملاء » :.يصح في الشبر الأول » وبه قطم الاسطخري .واو قال: 


, في هامش الأصل نسخةاء ونسح الظاهرءة : ثلاثين منة‎ )١( 


- و1 - 


0 سور من هلده السنة بدرم »لم بصح عل الأصح ») وصححة أبن سر يج في شهو 
فقط »© ونقل الامام عن الاصحاب 6 أنهم قالوا : إذا قال : بعتك كل صضاع من 
هذه الصبرة بدرم ءلم يصح البيع» لأنه لم يضف إلى يع الصبرة » بخلاف مالو 
قال : بمنك هذه الصيرة كل صاع بدرم » قال : وكان شغي أن شرافق فقال 2 إن 
قال : بمتك كل صاع من هده الصيرة بدرم » كان كقوله 2 يعتك هذه الصبرة كل 
بدرم ؛» بطل على الاصح » وعلى قول أبن سردج : يصح في صاع » و كذلك يفرق يي 
الاجارة . وقد قال '.هذا الشيخ أبو حمد » فسوكى بين قوله : بعتك كل صاع من, 
هذه الصبرة بدرمم » وبين قوله : بمتك هذه الصبرة كل صاع بدرم ؛ فصحح البيع 
فرع 

مدة الاحارة كأجل المسلم فيه » في أن مطلق الشبر والسنة تحمل على المرني »ويه 
أنه إذا قيد بالعددية » أو قال : سنة فارسية أو رومية أو ثمسية » كان الاجل 
5 ذكرء ؛ دف أن المقد 9 انطبق على أول الشبر » كات ذلك الشير 0 


وفي سائر متحي في السلم » وي بويا : أنه لانسم 
وهو شاذ ٠‏ 


له 


قال : أحرتك ‏ و ووو ع ا با نا 
وإن بقي أكثر من شهبر © لم بصح » قله المتولي والبغوي 


- |١948 - 


تما تستأجر له الارض » البناء والنراس والزراعة . فاذا قال : أحرنك هذه 
الارض؛ولم يذ كر اابناء ولا غيره ؛ وكانت صالحة لاحميم » ل يصح المقد “لان منافم هذه 
الحبات مختلفة » وضررها مختلف »© فوحب التعيين »م لو أجر ميم-ة » لاوز 
الاطلاق » هكذا ذكره الأصحاب » وحملوه مثفقاً عليه »حتى احتدو! به لأحد 
الوجبين في إعارة الأرض مطلقاً » لكن قدمتا في مسألة إجارة الأرض التي لاماء 
لها ؛ تصربحري (© تجواز الاجارة مطلقاً “ويشبه أن تكون إجارتم! مطلقا » على وحبين» 


: في هامش نسخة الظاهرية تجاه كلمة : تصر يهم . ١أ نصه‎ )١( 
هناك بحواز الاستئحار طلقا دن عدر ذماث جذس امنفعة هفر 2 على أو <ه الذى خرحه هن الماريه‎ 
أو «ؤول » وحاصل ها ذكره المؤلف انكار التخريج والاعتراف بالتأويل . ولم ينا وجهه»‎ 
٠: وله ثلائة أوحه‎ 

أما أن نفرض ذلك في « أجر تكبا لتصنع سمأ م لجل اتنس ع " فإذه وصع 4 واصجم فا شاه 5 رذاه به 6 
ولا عماج حيلئل إلى عات حدس المنفعة , 

أو أن اشير اط سائة «عروف «2رر قُْ موضعه © ود#رره هنا ©؛ فلم بذ كره هناك » إن الامور 
الكلية لا تتكرر في الور الحزنية 3 أل ترى أن الاحرة ر كن 6 ول يذ كروها قُْ كل صورة صورة. 

أو أن الغا في الاراضي الاستئدار للزراعة » فاستغني عن ذكرها ء إقامة لقريئة الخال مقام 
الأقال ؛ حتى و غلاب قُْ ردن اغر اس كبعض الساتين فقطء فيذبغي أن 5-2 الاطلاق فيها » ويمل 
النطلات حنى يدبت م6 وعمل قوم 2 دهي صالطة ع« الكل على هلأ النوع 4 وعبداأ زول الاأماس 1 

وددا صل ما ذكره اليك ل شر حة. وهر تَأليفه المرسوم 5 المير اأغدقة ئُُ اليد دارة امطامة كولم 
يتعر ض هذا صاحب«البيات ».وما ذكره» أعن السكي “نما إذا غلب الغراس أو اليثاء؛ ذكر بعده باحو 
ورقة ما يخالفه » فقال : واتفق الامحاب على أنه لا يغفرس ولا يمي لآن تقدر المدة يأباهاء ولأسهما إغا 


نلستعدقان ارط 2 م قال : وأما التول نحواز إطلاق الاجارة م جو زتها لم دقل به 2 5 اذو 


هوا - 


كاعارتها . والأصح : انع فيه . وما ذكروه في إجارة الآرض اأني لاماءلما , 
مفرع عل الوحه الآخر أو مؤوال ١‏ 


قرت : المذهم » ما نص عليه الأصحاب في المسائل الثلاث , فلا :صح الاجارة 
هنا مطاقاً » وتصح الماريّة على وحه » لآن أمرها على التوسعة والارفاق» فاحتمل 
9 “فم هدأ النوع من الحبالة كااحة الطعام » مخلاف الاحارة 4 الما عمد مغابنة ل فبذا 


عوردة الإاصحاب . وأما مسألة إحارة الأرض ابي لاماء لما “1 فؤوالة 3 


والتاعطم 


. 00 
[ نمع ] 

أجر ببتا أو دارا »لايحتاج إلى ذكر السكى » لآن الدار لا تستأجر إلا لاسكنى 
ووضع المناع قبا » ولس ضررهما ممختلف » كذا ذكروه » و تجوز أن عنع فيقال : 
وهى أكثر ضرراً » فا جملوه مبطلاً في الأرض موجود هنا . فان قبل : ينزل في 
الدار على أدنى وحوه الانتفاع وهو السكنى ووضع المناع 1 ارم أن قال ف الآأرض 
مثله » ويئزل على الزراعة » ومةتضى هذا الاشكال » أنه يشكرط قِ امتئحار الدار 


بيان أنه يستأجر للسكنى أو غيرهاء وقد قال به بعض شارحي «١‏ الفتاح » 0 , 
2 


* كامة «فرع» زيادة من غطوطات الغا هرية 4 و لدسث في الاصل‎ )١( 
في هامش نحة الظاهرية مأ نصه : وحكاه ابن قدامة في 2 المفي 6 عن أبي ثور 5 اه‎ )١( 


ل لل . م 


يصنع ما شاء»لرضاه » وهذا هو الأصح » وبه قطم الامام »والذزالي . وحكى البغوي 
وجبا بالنع » كبيع عبد من عبيده . ولو قال: أجرتكبها الزراعة » ولم يذكر ما يزرع؛ 
أو للمناء أو للغرأس وأطلق م على الأصح عمد لبور » بانع قال ابن سر بج * 
ونقله ابن كج عن النص في « الجامع الكبير ». ومن حوكز قال : يزرع ماشاء» 
للاطلاق . وكان محتمل التنزيل على الأقل . وأو قال : أحر تكبا لتزرع مااشئت » 
صحت الاجارة » ويزرع ما شاء» نص عليه . وءن ابن القطان وجه : أنها فاسدة كبيع 
عبد من عبيده . ولو قال : أحر تكبا لتزرع أو تغرس» لم يصح . ولو قال: إنف 
شئت فازرعبا » وإك شئت فاغرسها » صح على الاسح » ويخير الستأجر . ولو قال : 
أحرتكما فازرعبها واغرسبا »أو لتزرعها وتغرسما » ولم بين القدر 2 فوحبان . أحدهما 
وبه قال ابن ساءة : يصح وينزل على النصف . وعلى هذا » فله أن يزرع الخيم؛ 
لحواز المدول من الغراس إلى الزرع » ولا يجوز أن بغرس التيع . وأصحئ:لايصح» 
وبه قال الزني » وابن سريج » وأبو إسحاق » لدم البيان » بل قال القفال : 
لو قال: ازرع النصف واغرس !انصف » لم يصحء لأنه لم بين المغروس والمزروع » 
فصار كقوله : بمتك أحد هذين المبدن يأاف والآخر تخمسائة . ظ 
كر 

يشترط في استئجار الأرض للناء » بان موضعه وطوله وعرضه » وفي بيان 
كلو ار تفاعه » وحبان سيقا في كت_اب الصلح . أصحها : لايشترط ءمخلاف ما إذا 
استأحر سقفاً لدءناء . 

الذوع الثالث : الدواب .وتستأحر لاغراض . منها : الركوبءوفيه مسائل . 


إحداها : يشغعرط أن يعرف المؤّْحر اارا كن 6 وطريق معر نه امأشاهدة » كذا 


3 اللن. ك5 


وقيل : الضخامة والتحافة ليعرف وزنه هيبا , 00" ظ 
الثانمة : إن كان الراكب عرد لس معه ما كك عليه » فلا حاحة إلى 

ذكر 8 5 عليه 6 لكن الم حر بركيه عل ما شساء فق سوام وإكافر وزاملة 

على مايليق بالدابة . ولمن كان يركب على رحل لهء أو فوق زاملة » أو في جملء 


أو في عماريّة»أو أراد في غير الابل الركوب على سرج أو | كاف »و<ب ترك 
وينبغي أن سرف المؤحر هذه الآلات.فان شاهدهاء كنى »وإلاءفان كانت سروحهم 
ومحامل,م وما في معناها على قدر وتقطيع لايتفاحش فيه التفاوت» كفى الاطلاق » 
وحمل على معبودم . وإن لم يكن معبود مطردءاشترط ذكر وزث السرج والأكاف 
والزاملة ووصفبا . هذا هو الصحيح المعروف . وقال الامام : ل يتعرض أحد من 
الأصحاب لاشتراط ذكر الوزن في السرج والاكاف » لانه لايكثر فيه التفاوت . 
وأما الحمل أو الماريّة » ففيها أوحه. أصحما : أن المعتير فيها الشاهدةءأو الوضف 
مع الوزث لافادتها تين ٠‏ والثاني : يكفي الوزد أو الصفة . والثالث : لابد 
من الشاهدة . والرابع : إن كانت عامل خفاف] كالبندادية »كفى الوصف علتقاريهاء 
وإ كانت يلد كار مسانية » اشترطت المشاهدة » وقال الغوي : متحن الزاملة 
بالبد لتعرف خفتها وثقلباء مخلاف الراكب لاعتحن بعد المشاهدة . وينبغي أن يكون 


امحمل والعاريّة 6 ذلك كالز املة * 


42 


لابد في الحمل ونحوه من الوطاء» وهو الذي بفرش فيه ليحلس عليه؛ وينيغي 


أن يعرف بالرؤية أو الوصفءواانطاء الذي يستظل به وبتوقّى من الطر » قد يكون 


ب 9إ١9”‏ له 


وقد لا يكون »فيلحتاج إلى شرطه. وإذا شرطه ء قال الشبيخ أيوحامد وابن الصباغ: 
يكفي إطلاقه علتقارب تفاوته»وينطيه يماد أو كساء أو لند. وقال ابن كج والمتولي: 
يشترط رؤيته أو وصفه » وهو ظاهر النص كلوطاء . لكن إن كان فيه عرف 
مطرد » كفى الاطلاق “وقد يكون للاحمل ظرف من لبود »أو أدم» فب وكالغطاء. 

الثالثة : إذا استأجر للركرب »وشرط حمل الماليق وهى السشفرة »والاداوة ؛ 
والقدور » والقامقمة » فان أراها ااؤحرءأو وضمبا له وذكر وزنها » صح عوإلاء 
فلا تصح الاحارة على الماهب والمنصوص ؛ ومن صحح » حمله على الوسط العتاد. 
وإن لم يشرط العاليق » لم يستحق حملها على الأصح . وقيل : هو كشرطبا مطلقاً. 
وهذا المذكور في السشّفرة والاداوة الخاليتين ؛ فان كاك فيه طعام وماء » فسيأني 
سانئم) في الاب الثاني إل شاء الله تمالى . 

الرابعة : إن كانت الاجارة على عين الدابة » اشترط تميينها » وف اشتراط 
رؤيتها الحلاف في شراء الثائب . وإن كانت في الأمة » اشترط ذكر جنسبها ؛ أهي 
من الابل ؛ أم اليل » أم الخير والشال ؟ ونوعبا » كالمخاتي والعراب . ويشترط 
بيان الذكورة والأنوثة على الأصح » لاختلاف الفرض بذلك » فان الأنثى أسبل سيراًء 
| والذكر أقوى . ويشترط أن يقول : مبملتج أو بحر أو قطوف ء على الأصح ء 
لآن معظم الغرض يتعلق بكيفية السير . 

الخامسة : إذا استأجر دابة الركوب» فليبّنا قدر السير كل يوم » فاذا بتّناء 
حملا على الشررط » فان زادا في يوم أو نقصا »2 فلا جبران » بل يسيران بعده على 
االشرط . ولو أراد أحدها >اوزة الشروط » أو النزول دونه الحوف أو خصب » 
لم يكن له ذلك» إلا أن بوافقه ركم البغوي ..وكان يجوز أن تحمل الموف 
عذرا ان محتاط » ويلزم الآخر موافة 


5 03 


تى .. :هذا الذي قله الغوي » ضعيف » وشغي أرث يقال : إن غلب على 


اللن حصول درر (مسددت الٌوف » كان عدر ] 4 وإلا 4 ولا 5 ولا شعده غير هدأ ااتفصيل . 


وانتا عم 


فان لم يبنا قدر اأسير »وأطلقا العقد » نظر » إن كان في ذلك الطريق منازك 
مضموطة ؛ صح المقد وحمل عليبا » وإنث م يكن منازل»أو كانت والعادة مُختلفة » 
ل يصح العقد حتى ببينا أو يمدكر بالزمان . هذا هو الصحيح المعروف الذي اشتملت 
عليه طرق الأصحاب . وقال أنو إسحاق : إذا ١‏ كترى إلى مكة في زمانناء اشعرط 
ذكر اانازل»لأن السير في هذه الازمان شديد . وقال القاضي أبو الطيب :إن كان 
ااطريق مخوفاً » لم جز تقدير السير فيه » لأنه لايتعلق بالاختيار » وتابعه الروياني 
على هذا.ومقتضاه » امتناع التقدير بالزمان أيضأ » وحينئذ يتعذر الاستئجار في 


الطريق الذي لس له منازل مضوطة إذا كان محخوفاً . 
م 
القول في وقت السير » أهو الليلءأم انهار ؟ وفي موضم النزول في الرحلة؛ 
أهو نفس القرية ءأم الصحراء ؟ وفي الطريق الذي يسلكه إذا كاك للمقصد طريقان 
على ما ذكرنء في قدر السير في أنه تحمل على الشروط أو المهود .وقد ختلف 


الممرود في فصي الشتاء والصيف :وحالتي الأمن وانأوف » فكل عادة تراعى في 


وقنما 6 ومتى شرطا حللاف اممبود 4 شبو التسع علا ألمهرو د . 


م©” سه 

عا لاخو له الدواب ال علسبا» فبنبغي أن كونث اللحمول دما “فال كاله 
حاضراً ورآه اللمؤجر » كفى“وإلا فلا بد من تقدره بالوزن » أو بالكيل إن كان 
مكيلاً : والتقدر الوزن 6 1 شي ء أولى وأحصرء ولابد من ذكر حنسه »لا<ءتلاف 
1 . فلو قال ٠‏ أحر نكما لتحمل علمها مائة رطل ا وت » حاز عل الاصح» 
ونكون ركدى مده ان الاوناسء فلا حاحة اعد إلى دبان ال هنس ٠‏ وقال صاحب 
الرقم» : قال حذتاق الراوزة:إذا استأجر دابة لحمل مطلقا » جازء وجعل راضياً 
بالاضر ( وحادله الاسةئناء بالتقدير عن 0 الحنس. هدا قُْ التقدر الوزن 4 أما 
إذا قدر بإلكيل » فالفبوم من كلام أبي الفرج السرخسي : أنه لا يني عن ذكر 
الحمنس وإن قال: عصرة أقفزة مما شئت »© لاختلاف الا<ناس في الثقل مع الاستواء 
ف الكيل 4 لحن تجوز أن تجعل ذلك وق انفلك الاحتاس 1 كم حمل في ااوزك 
رضى تر الاحزاس . ٠‏ 
درت : الصواب قول السرخيي » والفرق ظاهر » فان اختلاف التأثير بعد الاستواء 
في الوزث » يسيرء لاف الكيل » وأن قل الماح من ثقل الذرة ؟ داتعم 


ولو قال : أجرتكبا لتحمل عليبا ما شئت »لم يصح »يمخلاف إجارة الارض 


بأ 


ليزرعبا ما شاء » لان الذواب لاتطيق كل ما تحمل . 


2 


ظروفت التاع و حماله 0 إن : دحل قِِ الوزن 0 قال : مأنة رطل دزواة 6 


5٠+65‏ دب 


أو كان التقدر بالكيل » فلا بد من معرقتبها بالرؤنة أو الوصف »2 إلا أن يكون 
هناك غرارٌ متاثلة اطرد المرف باستمالحا » فيحمل مطلق اأعقد عليها . وإك دخلت 
في قدر التاع » بأن قال : مائة رطل حنطة بظروفباء سح العقد . ولو اقتصر على 
قوله:مائة رطل ءفالامح :أن الظرف من الائة . وااثاني : أنه وراءها “لانه السابق 
إلى الفبم . فعلى هذا »يكون الحم يما لو قال : مائة رطل من الأنطة » والمسألة 
مفرعة 9 الاكتفاء بالتقدر.وإهمال ذكر الحنسءإما مطلقأ » و م[ بأن إقال: :مائة رطل 


ا 
2 

الداية الستأحرة لاحمل » إن كانت ممتّنة » فملى ما ذكرناه في الركوب .وإ 
كانت الاجارة على الذمة » لم يشترط معرفة <نس الدابة وصفتهاء مخلاف الركوب» 
لان اللقصود هنا تحصيل المتاع في الوضع المنقول إلبه » فلا تاف الغرض . لكن 
لو كان الحمول زجاجاً أو خزفا وشيهها »فلا بد من معرفة حال الدابة»ولم ينظروا 

بار الحمولاات إلى تعلق الغرض بكيفية مير الدابة سسرعة أو بطء » وقوة 
أو ضدعف © وتخفا عن القافلة عل بعص التقدرات. وأو قبل به ْ يكن فيد : 
والكلام في المعاليق وتقدر السير » على ما ذكرناه في الاستئحار المركوب . 


فر 
أستاخراة جل هده الصيرة إى موضم كذا » كل صاع بدرمم » أو صاع منبها 


رم و اهاي يعم اعد علو ١‏ لاقو عراف الي لساك 
أحرئك كل شور درم »أن حملة الصيرة معأومة #دورة لاف الاأشهر .وأو قال: 


ا ا 


لتحمل قناعا مما بدرثم 6 عل أركت تحمل ىّ صاع مضا بدرمءأو عل أن مازاد 
فمعدس أ به 4 فوحبهان 1 أصح): المنع 4 انه شرط عمد 6 عقك . واأثاني - الحواز» 
وهديره : 11 صاع درم 1 وأو قال: لتعحمل هده الصيرة وهى عشسره أصم 0 
صاع بدرثم آ فال دَادت 6 فعدسابه 1 0 ١‏ أأمقد قِ المشرة ل دوندفل ‏ الزيادة 
المشكوك فمبا. وأو قال 1 تحمل من هذه الصيرة 11 صاع بدرمم 4 : يص_ح على 
مدهب 6 ومو الممروف . وقد مد..ى 6 مداه من اأييم وحه : أنه دح ق صاع» 
قدعود هنأ ٠.‏ 
فصل 

ومن الاغراض » سقفي الأرض بادارة الذولاب »والاستقاء من البثر بالدأو . 
فان كانت. الاجارة على عين الدابة » وحب تعيدنا كم في الركوب واخحل ٠‏ وإركف 
الدولاب والدلو وموضم الي وعمقبا » المتاهدة » أو الوصف إن كاك الوصف 
وإما اأعمل» بأن بقول : لنسئقي حمسين دلوا دن هده اير هد الدأو . ولا تجوز 
هدا اأنستاك “أو مسقي حرياً متك . 


التقدير الآر ض ؛بأن يقول : أنسقي 


وهلرسا :: الحراثة )وبحب أن بعرف الؤْ حر الإأرض ؛لاختلافها . وتقدر النفعة» 
إما بالزمات »بأن يقول لحرت فِ هذه الاآرض الكدرية وإما العمل ؛بأن يقول 8 
لتحرت هده القطعة 4 أو ل ررحم كذا معأ : وقيل .0 لاوز شدير هذه المنفعة - 


بألدة قاله األشيخ أنو حاميد ٠‏ والصعحيح : الادول .ولا الى *ن معرفة الدابة اك 


د ل/لاء” - 
كانت إجارة عين . وإن كانت في الذمة » فكذلك إن قدر بالدة وحوزناء » لان 
العمل يختلف باختلاف الدابة . وإن قدر بالأرض الحروثة » فلا حاجة إلى معرفتها. 
دل 
ومنهأ : اأداناس »2 فيعرف الؤحر الحنس الذي بريد دياسه » وبقدر أأتفعة الزماك» 
أو الزرع الذي يدوسه . والقول في معرنة الدابة » على ما ذكرتاه في الراثة . 
فصل 
. | 
حملة مأ 6 تمر يقة قِ الاحارات » ثم د كرناه ومأ 1 نذكره؛ أن م دفاوت به 
الفرض » ولا يتسامح به في ااماملة » يشترط #ريقه . 
فصل 


اختلف اللأصحاب في أن الممقود عليه في الاجارة ماذا ؟ فقال أبو إسحاق وغيره: 
هو المين ليستوفي منبا النفمة » لأأن اأنفعة معدومة »ومورد العقد يجب أن يكون 
موحواد! » ولآن اللفظ مضاف إلى المين . ولهذا يقول : أجرتك هذه اادار .وقال 
الجبور : ليست العين معةودا عليها » لآن المقود عليه هو مايستحق بالمقد » ويحوز 


التصرف فيه » ولسست البين حكذلك . فالءقود عليه » هو التفمة » وبه قال مالك - 


ل شلرءه” ب 


وأو حنيقة ركى ألله عدها 4 وعامه ينطمق قول جمبور أصحاننا : أن الاحارة قلمك 
لمنافم بعوض » ويشبه أن لايكون هذا خلاناً عتداً » لان الاول لايقول :المين 
تماوكة بالاجارة كالمبيع . ومن قال ,أثاني » لايقطع النظر عن المين . 


الماب الثابى 


قْ حك الاحارة الصحدمدة 


فه طرفان . 

[ااطورف |الأول : فها يقتضي اللفظ دخوله في العقد وضعاً أو عرهاً »وما يازم اأتكاربين 
إتامأ له ؛ ومسائله مقسومة على الانواع الثلائة المذكورة في شرط العم المنفعة . 

[الذوع] الأول : استئحار الآدمي » وفيه ذعلان. 

[الفصل ] الأول : الاستئجار لاحضانة وحدهاء والارضاع وحده جائز» وكذا لم مما 
كا سبق وذكرنا أن المستحق بالاجارة للارضام ما هو ؛ وأما الحضانة » فبي حفظ 
الصي وتعبده » بنسله » وغسل رأسه وثيابه وخرقه » وتطبيره من النحاسات “ودهنه 
وكحله » وإضجاعه في مبده » وربطه وتحريكه في المبد لينام . وإذا أطلق الاستئجار 
لاحدها» ولم ينف الآخر » ففي استنباعه الآخر ثلائة أوجه . أصحما : منع الاستتباع. 
وااثاني : إثياته للعادة بتلازمها . والثالك : يستتبع الارضاع الحضانة ولا عكس . 
فان أتيعنا فيه » أو شرطها » فاتقطم اللين » فثلائة أوجه مبنية على أن العقود عليه 
في هذه الاجارة ماذا ؛ أحدها : أنه اللبن »والحضانة تابمة » فعلى هذا ينفسخ المقد 
إنقطاعه » والثاني : الحضانة » واللبن تابع » فعلى هذا لاينفسخ المقد ؛ لكن للمستأجر 
الحيار » لآنه عيب . وأصحم : المقود عليه كلاها » لأنها مقصودان . فمى هذا » 
ينفسخ العقد في الارضاع » ويسقط قسطه من الأجرة . وفي الحضانة قولا تفريق الصفقة » 


ل 5 


ول يفرقوا في طرد الأوجه بين أن يصرح المع ينا » أو يفكر أحدها ونحم 
إستتداعه الآخر. وحسّن” أن بفر“ق فيقال : إن صرح » فقصودان قطماأ . وإن 


ذكر أحدها » قبو اللقصود » والآخر تأببع 5 


رءئ 

يازم المرضءة أن تأكل وتشرب ما يدرث به الامن » وللمكتري أن يكاثفبا ذلك . 

الفصل الافي : إذا استأجر ورثاقا» فعلى من الحبر ؟ فيه ثلاثة طرق .أصحها: 
الرجوع إلى العادة . فاك اضطربت »© وحب البيان : وإلاء فيطل المقد. وأشبرها: 
القطم بأنه لامب على الوراق . والثااث : أنه على الحلاف في أن اللبن هل يتبسع 
الحضانة ؟ وإذا أوحننا على الو ر“اق » فهو كللءن في أنه لايجب تقديره . وإن صرح 
باشتراطه عليه » فهو "م لو صرح بالارضاع والحضانة . وإذا لم نوحبه عليه »فشر ط 
في المقد بطل الءقد إن لم يكن معلوماً ؛وإلاء فطريقان .أحدها : يصح المقدء لأن المقصود 
الكتابة»والبر تابع . والثاني : أنه شراء واستغجار » ولدس الحبر كالاين » لاه-_كان إفراده 
إلشراء . وعلى هذا » ينظر ءإن قال : اشتريت منك هذا الحبر على أن تكتب به كذاء 
فو كشراء الزرع قرط أن خصده أأبائع . وإن قال : اشتريت الخبر واستأ حر تك 
لنكتن به كذا سشرة » فبو كقوله : اشتريت الزرع وانتا عربت لتحصده «شرة. 
وإن قال : اشتريت الحبر بدرم واستأجرتك لتكتب به ببشرة » فبو كةوله :اشكريت 


الزرع بعشرة واستأجرنك لتحصده بدرمم » وحم الصور مذكور في البيع . 
26 
إذا استأجر الخحياط والصباغ وملةّح النخل والكحال » فالقول في الخيط والصبغ 
ازونة جمدم ١١‏ 


ا 


وطلع الئخل والذّرور » ا ذكرنا في الحبر . هذا هو الذهب وعليه التبور , وقطع 
الامام وشيخه والغزالي ‏ بأن الميط لايحي على الخراط » لآن المادة الذالية في الميط 
خلاف الحير والصبغ . ظ 

النوع الثاني : العقار؛ وهو صنفان » ه.ني كالدار وا جام » وغيراه . 

فالاول : فيه مسألتان . 

إحداههما : ماتحتاج إليه الدار اللكراة من العمارة؛ وهو ثلائة أضرب . أحدها : 
مرامّة لانحتاج إلى عين حديدة » كاقامة جدار مائل » وإصلاح منك ؛ وغلق 
تسر فتحه . الثاني : ماححوج إلى عين حديدة ) "كقاء ؛ و جدع حديد » وتطيين 
سطح © والؤا<ة في الضربين لخال عرض في دوام الاجارة . الثالث : عمارة تحتاج 
إليها الخلل قارن المقد » بأن أجر دارا ليس لما باب ولا ميزاب . ولاب ثيء 
من هذه الاضر ب على المستأجر » بل هي من وظيفة المؤجر » فان بادر إلى الاصلاح؛ 
فلا خيار لاستأجر » وإلاء ذله الخبار إذا تقصت المنفمة . حتى لو و كف اليت لترك 
التطيين » قال الاصحاب : له امار . فاذا انقطم بطل الخيار » إلا إذا حدث 
سببه نقص . وإما يشت الخيار في الضرب اثالث » إذا كان حاهلاً به في ابتداء 
الحال . وهل تحير المؤحر على هذه العارات ؛ قال جماعة منهم المتولي والبذوي: 
لامير في شيء منها » لأأنه إازام عين لم يتناولها العقد . وقال الامام واانزالي والسرخي: 
حير على الضرب الأول ؛ ولا تحير على الثااث قطما » ولا على الثاني على الأصح . 
وقال القاضي حسين وأبو عمد : تحبر توفيراً للمنفمة . وجري الوحباك فما إذا غلصيت 
المستأجرة وقدر امالك على الانتزاع . 


فلك شمغى الل نذون الصحيسح هنا ؛) وحوب الانتزاع . وانأ عر 


ولا شك أنه إذا كان اامقد على موصوف في الذمة » ولم ينتزع ماسائّمه » بطااتب 
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بدله . وحكى الامام تفريماً على طريقته وحين » في أن الد"عامة امانمة من الانهدام 
إذا احتيج إليباء من الضرب الأول» أم من الثاني ؟ 


مح 


يب على المكري تسلم مفتاح الدار » للتمكن من الانتفاع » مخلاف ما إذا كانت 
المادة فيه الاقفال » فانه لاحب تسلم القفك » لآن الأصل أن لايدخل النقولات 
في العقد الواقع على المقار » والمفتاح تابع للغاق . وإذا سل » فيو أمانة :ايد الستادرء 
فان ضاع بلا تفريط » فلا شيء عليه » وإبداله من وظيفة المؤحر » وهل يطالب به ؟فيه 
الملاف السابق في المارات . فان لم يبدله » فللاستأحر الخيار . 

المسألة الثانية : تطبير الدار عن الكناسة والآانئون عن الرماد في دوام الاجارة» 
عل الستأحر » لأنما حصلا بفعله » وكسح الثلج عن السطح » من وظيفة الؤجر » 
لأنه كمرة: الدار . فان تركه على ساح وحدث به عيب »؛ فللمستأحر الخيار . 
قال الامام : وهل نجي عليه ؛ فيه الللاف السابق في المارة . وحطي وجه: 
أنه لاي الكسح وإن وحمت المارة » لانما نمب لتعود الدار إلى ما كانت . وأما 
الثلج في عرصة الدار» فان خف ولم نع الانتفاع » فبو ملحق بكنس الدار .وإن 
كثئف » فكذلك عل الأصح » وقبل : كتنقية البالوعة» وفيها خلاف بأني إن شاء 
اه تمالى » لانه منع التردد في الدار . 


بلك 


يازم المؤجر تسلم الدار وبالوعتبا وحشما فارغان . فان كان مماوءا » فلامستأجر 
الخيار » وكذا مستنقم الخام » وهو الموضع الذي تنصية إإيه الغسالة . فلو امتلأت 
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البلوعة والحش والمستنقع في دوام الاجارة » فبل تفرينها على المؤجر تمكيناً من 
الانتفاع بقية المدة ؛ أم على ااستأجر لحصوله بفعله ؟ وحبان . أصحما : الثاني »وبه 
قطع الماوردي وابن الصباغ والتولي » كنقل الكناسات . فاث تعذر الانتفاع » فلينق» 
ولا خمار له عل الصحيح . ولا يازم ااستأحر التنقية عند انقضاء المدة »ولا تفريغ 
مستنقم اام » ويلزمه التطبير من الحكناسة » وفسروها القشور وما سقط من 
الطعام ونحوه »دون التراب الذي يجتمع بهبوب الرباحءلأنه بثير فءله » لكن قد سبق 
أن لج المردة لايلزم الؤجر نقله » بل هو كالكناسة ؛ مع أنه حصل لا قله 
فيجوز أن يكوث التراب أيضا كالكتاسة وإن حملن لابفله: . ظ 
تلت : هذا الاحتال ضميف . والصواب : أنه لايلزم الستأجر نقل التراب 
ما قاله الأصحاب » وليس المراد با سبق في ثاج العرصة أنه يازم امستأحر قله » 
بل المراد أنه لايازم الو حر»فكذا هنا لايازم واحدا منه) . واتتأعم 


قال الامام والغزالي : رماد الآنون كالكناسة » فيجب على المستأجر تقله .وفي 
« التبذيب »© أنه لاجب علأنه من صورة استيفاء المافمة » مخلاف الكناسة . 


رع 


الدار الستأجرة السحكى » لابجوز طرح الرماد والتراب في أصل حائطها » 
أصحها : الجواز © آنه ةد ظ 

الصنف الثاني : الأرض البيضاء . فاذا استأجر أرضاً لازراعة ولما شرب معلوم؛ 

فان شرط دخوله في المقد أو حروحه »© اتيسع الشرط » وإلا »عفان اطردت العادة 


. في نسحة الظاهرية : مايسرع إليه الفأر‎ )١( 


5 


باشاعه الدوطق 4 أو أنفراده 5 انبعت 5 وإن اضطردت 506 تكرى وحدها ء: 
ثارة »ومع الشرب ثارة » فأوحه .أصحبا : لاحمءل اشرب تايما اقتصارأ على مقتفى 
اللفظ » إنا بزاد عليه بعرف مطرد . والثاني : تحمل تابمأ . وااثاث : بيبطل العقد 
من أصله 6 لان تعارض القصودن لوحب حبالة ٠‏ 

اتاحز ارضا لزرع معان » فأنقضت المدة و دك 6 فلعدم الادراك 2 أساب. 

أحدها : التقصير في الزراعة» بأن أخرها حتى ضاق الوقت » أو أبدل الزرع 
قلمه »؛ وعلى الزارع سوه الاآرض كالفاصب » هذا لفظ المغوي» ومقتفى إلحاقه 
بالغاصب 6 أن يقلع ررعه قل اقضاء لد ذا 6 لكن الاولي وعيره ص رحوا 
بأنه لايقلع قبل انقضاء المدة » لآن منفمة الارض في الخال له . 
القلع سل المدة ٠‏ والتأعلم 

عر 

لأمالك منمه من زراعة ما هو أبطأ إدراكا » وهل له منعه من زراعة الزرع 

العين أبتّداعَ إذا ضاق الوقت ؟ وحبان لانه استحق منفعة الارض تلك المدة »وقد 


يقصد القصيل . 


تحت : الاصح : أنه ليس .له منمه . واأعم 


السب الثافي : أن يتأخر الادراك لحر أو برد » أو كثرة المطر » أو أكل 


- 5١8 


الحراد رؤوس الزرع؛ فنبت ثاني فتآخر لذلك » فالصحيح أنه لاتجير على القلع .بل 
على امالك الصبر إلى الادراك محاناً أو بأحرة ان ثل. وقيل : له قامه محاناء الخروحه 
عن المدة . 

السبب اثالث : أن يكون الزرع المين حيث لايدرك في المدة » بأن استأجر 
ازراعة الحنطة شبرين . فان شرطا القلع بعد الدة » جازءوكأنه أراد القصيل . ثم 
أو تراضيا على الابقاء محاناً أو بأحرة المثل عجاز » فان شرطا الابقاء » فسد المقد 
اتناقفض بدنه وبين ااأتوقيت “ولبالة مدة الادراك )و نجيء فيه حلاف 2000 قرسأ 
إن شاء الله تعالى . وإذا فسد العقد © فلامالك منعه من الزراعة » لكن و زرع؛ 
لم يقلم محانا , للاذث . بل يأخذ منه أحرة اثل ميع الدة . وإن أطلقا المقدء وم 
بتعرضا لقلع ولا إبقاء » صح العقد على الاصح .فملى هذا ء إن توافقا يمد الدة على إبقائه مجان 
أو بأجرة » فذاك . وإن أراد الالك إجاره على القلع » لم يكن له على الأصحءوهو 
اختيار القفال » لآن المادة فيه الابقاء. وعلى هذا » فالأصح أن له أجرة اثل للزيادة. 
وقيل : لاءلانه في ممنى معير الزيادة . وقال أبوالفرج السرخمي : إذا قلنا : لايقام 
بعد الدة » لزم تصحيح العقد إذا شرط الابقاء بعد الدة » وكأنه صسرح عقتفى 
الاطلاق » وهذا حسن . أما إذا استأجر للزراعة مطلقاً وقلنا بالأصح وهو صحته ‏ 
فمليه أن يزرع فابورك فى لك المق فا ورعة وتاشر إدراكة القمين أن انير 
فملى ماذكرناه في الزرع المين . ولو أراد أن يزرع مالايدرك في تلك الدة » 
فللمالك منعه . فلو زرعللم يقلع إلى انقضاء المدة. وقال صاحب «١‏ الهذب» محتمل أن 
لا عنع من زرعه» كأ لايقلع إذا زرع ٠.‏ 


فصل 


استأجر لابناء أو الغراس » فان شرط القلم » سح العقد » ولزم ااستأحر القلدع 
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بعد الدة » ولس عل امالك أرش التقصان ء ولا على المستأجر تسوية الآرض 
ولا أرش تقصها علتراضيه بالقلع . ولوشرطا الابقاء سد الدة » فوحبان . أحدثما: 
النقد فاسد » لخحبالة المدة . وهذا أمح عند الامام والبنوي . واثاني : يسح »ء لان 
الاطلاق يقتضي الابقاءءفلا يضر شرطه » وبهذا قطمع العراقيوذ أو جمبورم ؛ ويتأيد 
به كلام الرخي في مسألة الزرع . فان قلنا بالفساد » ازم الستأجر أجرة اأثل 
لندة ؛ وما سدها ح.كه مامدئد ذره فم إذا أطلقا الءقد . أما إذا أطلقا ) فالدذهب 
صحة المقد . وقيل : وجبان »ولس بايء» ثم ينظر عد امدة» فان أمكن القاسع 
والرفع بلا نتقص » فمل » وإلا » فان اختار المستأجر القلع » فله ذلك علانه ملكه. 
وهل عليه تسوية احفر وأرش نقص الأرض ؟ و<بان . المح اأخصوص : بلزمه) 
لتصرفه في أرض الثير بالقلع بعد خروحبا من يده وتصرفه بثير إذن مالكبا .تهلى 
هذا » أو قلع قبل 0" المدة » زمه التسوية على الأصح ظ لعدم الاذن . وقل : لا 
لبقاء الأرض©2© في يده وتصرفه . وإِن لم مختر القلع » قبل لأمؤ حر أن يقامه مانا ؟ 
فيه طريقان . أحدهما : القطم بالاع . والثاني : على وحبين . أصحى : هذاء لانه 
بناء محترم . والثاني : نعم . فان منمنا » فالكلام في أن المؤجر “ياخير بين أن 
بقاع ويغرم أرش اأنقص مع نقص الثار إن كان على الشحر كُرء أو يتملكه عايه 
القيمة »أو دقيه ار ة بأخذها » أو لايتخير إلا .ين الاصلتين الأوا.ين من هده 
الثلاث »على ما ذكرناه إذا رجع الممير عن المارية. وإذا انتبى الامر إلى القلع . 
فباشرة ااقلع أو بدل مؤتته » هل هي على المؤجر لانه الذي اختاره » أم على 


المستأحر لانه شغل الارض فليفرغها ؟ وحبان . أصحم : الثاني . وإذا عيرت 


١)‏ ( في الاصل : دمك ؟؛ وما أتيئناه من #طوطات الظادر ية 


(؟) في الاصل : المدة » وما أثيتناه .ن ذو طات الظاهر ية , 


20 


الؤحر خصلة» فامتنع منها امستاخن 6 قفي إحماره م ذكرناه يي إحمار الم معير .فاك 
أجبرناه » كلف تفريم الارض مانا » وإلا »فلا » بل هو كم لو امتنع المؤجر 
من الاختيار » وحينئذ هل يبيع الحا كم الارض عا فيبا ؛ أم يعرض عنه)ا ؟ فيه 


خلاف ممق .. 


ره 


الاجارة الفاسدة للغراس والبناء كالصحيحة في مخيير الالك ومنع القلم انا . 
#رل 

إذا استأجر لزراعة حنس معين » جاز أن زرعه وما ضرره مثل ذ2-مرره أو 
دويه »4 لا مافوقه »وا 1نطة فوف صرر الشعير. وكل واحد من الذرة والارز فوف 
ضرر الحنطة . وعن المويطى :أنه لاجوز زرع غير المعين »فقيل : هو قول للشافمي 
إذا عين حنسا أو نوع . فلو قال : أجرتكيا ازرع هذه الحنطة > ففي صحة المقد 
وحبان . أحدهما : المنع علان تلك النطة قد تتلف. والثاني : الصحة»وهو اختيار 
ابن كج ( ولا فد الزراعة بتاف تلك المزطة 5 ٠‏ 


قنك : : الاصح ِ المعحة )لا نه لا , تعد داف اإنطة .وأو قدو 4 1 بحكن ش 
ا لارضاع هذا الصي ءواجل على هذه الذابة . 


والق عم 


- ؟١7‎ 


ولو قال : لتزرع هذه الحنطة ولا تزدع غيرها ؛ فأوحه . أحدها : يفسد العقدء 
لأنه ينافي مقتضاه . قال "ابن كج والروياني : وهذا هو المذهب . والثاني وهو 
اختيار الامام : صحة المقد وفساد الشرط ‏ لأنه شرط لابتعلق به غرضعفبو كقوله: 
أحرتك على أن لاتلبس إلا الحرير . والثااث : يصح المقد والشرط » لآنه ملك 
النفعة من المؤحر » ثملك بحسب التمليك .. 


تت :الاو لأقوى. وانأع 


وعلى هذا قياس استيفاء سائر المنافم . فاذا استأحر دابة اللركوب في طريق» 
0 بركيبا قِ طر بق أدرن (1) منه »6 وله ركوما قُ مدل ذلك الطريق . وإذا امنيا ين 
لجل الحديد » لم تحمل القطن ولا المكس » وإذا استأجر دكاناً لصنعة ؛ منع ثما فوقها 


م 


إذا تمدى الستأجر لاحنطة » فزرع الذرة » وم بنخاصما حتى انقضت اادة وحصد 
الذرة ٠‏ فااذهب » وهو نصه في «١‏ الختصر » وبه قال أبوعلى الطبري والقاخي 
أو 0000 المؤحر بالخيار» بين أن يأخذ المسمى وبدل النقص_ان الزائد بزراعة 
الذرة على ضرر الحزطة ؛ وبين أن يأخذ أحرة اأثل لزرع الدرة: .: وقال كثيرون: 
في المسألة قولان . أحدهما 29 : تعبين أجرة المثل لإذرة . وا#اني : تسين المسمى 


00 قِ 5 ت الظاهربة 5 


لصسميةة 


(م) في نسخ الظاهرية : أظبرهما . 


8ما؟ - 


وبدل النقص . وقال ابن القطان : قولان . أحدهما : المسمى وبدل اأتقص . 
والثاني : التجير . 
قلت : وهل يصير ضامناً للأرض غاصباً ؟ وحبان حكاههما الشاثي فيه الستظبري» 


أصحىا َ لا. والتمأ ع 


ولو تخاصا عند إرادته زراعة الذرة » منع منبا » وإ تخاصما بمد زراعتها وقيل 
حصادها » فله قلعبا . وإذا قلع » قال فكن من زراعة الحنطة » زرعبا » وإلا ء فلا 
يزرع » وعليه الاحرة يع المدة » لأانه الذي فوت مقصود المقد . ْم إن لى مض 
على دقماء الذرة مدة تتأ الارض مها » فداك » وإ مضت » فالستحق أحرة الثل؟ 
أم قسطبا من المسمى مع بدل النقصان ؟ أم يتخير بينها ؟ فيه الطرق السابقة . 
والطرق جارية فها إذا استأجر دارا ليسحكنا » فأسكنها الحدادين أو القصارن » 
أودانة ال هلا فنا »ادل عدر حديدا : أو خرفة ليق واد ماله رطل 
حنطة > فأبدلما حديد » وكذا كل صورة لايتميز فيها المستحق عما زاد . فلو تميز» 
بأنْ استأحر دابة جل خمسين رطلاً » فحمل مائة » أو إلى موضعم » فجاوزه » وجب 
السمى وأجرة الثل لا زاد قطما . ولو «دل عن الحنس الشروط إلى غيره » بأن 
استأجر لازرع » فغرس » أو بنى » وجبت أجرة امثل على الذهب . وقيل بطرد 
الحلاف . وإذا قلنا بالذهب في أصل السألة : إنه يتخير » فاختار السمى وبدل 
التقصان الزائد » فثله أجرة مثلبا لاحنطة خحمسون ٠‏ والزره سبعون » وكان المسمى 
أر بعين » فله الأوشوة والتفاوت بين الاحرتين وهو عشروك . 
تت : وإذا حصد المستأجر ما أذن فيه بمد المدة » نزمه قلع ماييقى في الآرض 
من قصب الررع وعروقه ) لانه عين ماله نلزمه إزالته عن ملك غيره 50 


صرح بك 4 ضادب 3 البيان ». والنماع 
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الموع اثالث ٠‏ استشحار الدواب )شه فسا دل 

| المسألة |الاولي: إذا اكترى ار كوب» قال الأكثرون:على المؤؤحر الا كاف والبر'ذعة» 
والحزام > وااثتدر » والخطام » واليثرة » لانه لايتمكن من اذوب دونها . 
والرف مط رد نكونها على المؤْ حر 1 وي السرج إذا اكترى الفرس أوحه . قبا 
اقياع المادة . 


تمت : صحح الرافمي في « المحرر ل” 3 


وقال أو الحسن السادي في« الرقم» : لابازم مكري الدابة إلا تسليمبا عارية» 
والآلات كابا على الستأجر . وقال البنوي : ماعدا السرج والاكاف والبرذعة؛فملى 
المؤجر . وأما هذه اثلاثة » فان استأجر عين الدابة» فبي على المستأجر »ويضمن 

لو ركب بغير كاف وسرج . وإن كانت على الذمة »فعلى المؤحر » لانها للتمكين 
من الانتفاع . أما ماهو للتسبيل على الراكي» كالمحمل ء والمظلة » والوطاء والغطاء ؛ 
والحيل الذي يشد به المحمل على العير » والذي يشد به أحد المحملين إل الآخر» 
[ فعلى الستأجر » والعرف مغطرد به » وني «المهذب, 20© وجه في الح_لل الذي 
يشد به أحدما إلى الآخر أنه على امستأخر » وهو شاذ بعيد ؛» مع القطع يأرف 
الحمل ومائر توابعه على المستأحر ب:وأما عد احف الحملق: إل الآشر ١‏ ؛فبل هو 
على الكري كالشد على الجل ؟ 7 على المكتري لانه إصلاح ملكه ؟ وباك . 
تلت : أصحي : الاول . ويمن صححه صاحب «١‏ البيان ». وانقدا عم 


هذا إذا أطلقا العقد » أما إذا قال : أكريتك هذه الدابة العارية بلا حزام 
ولا إكاف ولا غيرثها » فلا بلزمه ثيء من الآلات . 


الخ سس اس م سس سس سا سا ل سل ل 


ا ا ا 2 


)00( قِ إحدى أسح الظاهر ية : (ا الذأيب 6©. 


©7556 سه 


المسألة الثانية : إذا احكتري احمل > فلوماء الذي تقل فيه الحمول > 
على المستأجر إن وردت الاجارة على عين الدابة.وءلى المؤجر إن ورت على الذمة. 
والدلو والرشاء في الاستثحار للاستقاء كالوعاء في الحمل ءفيفرئق بين العين والذمة. 
وعن القاضي حسين:أنه إن كان معروفا بالاستقاء بآلات نفسه » ازمه الاتيان مهاء 
وهذا يجب طرده في الوعاء. ورأى الامام في إجارة الذمة » الفرق بين أن ياتزم 
الغرض مطلقاً ولا يتعرض الدابة فتتكون الالات عليه:ءوبين أن يتعرض لما بالوصف 
وحينئذ يتبع العادة . فاث اضطربت » احتمل واحتمل . وإذا رأينا انباع اامادة ؛ 
فاضطربت » فالاصح أنه يشترط لصحة المقد التقييد . 


مت : الاصح الذي عليه الجمور ماسبق. واتأعم 


2 
مؤنة الدليل وسائق الدابة وقائدها واليذرقة وحفظ التاع في المأزل» كالوعاء . 
المألة أأثالثة :الطعام المحمول ليؤكل في الطريق وكسائر الحمولات في اشتراط 
رؤته أو تقديره بالوزك على الصحيح . وقيل : لايشترط تقديره »وحمل الامر 
شه على العادة ٠‏ فعلى الصحيمح 1 لادشعرط تقدير مايؤ كل مية 513 بوم » أصحة 
المقد على الصحيح . وإذا قدره وحمله » فانث شرط أنه يبدله كلا تقصءأو لاببدله 
اتسع الشرط » وإلا » فاك في بعضه أو كله بسرقة أو تلف »© فله الا بدال كسائر 
الحمولات . وإك فني بالا كل » فاك فني كله ؛ أدله عل الصعحيح ٠‏ وإن في بعضه» 
أبدله على الاظهر . ويقال : الاصح. وموضم الكلاف . إذا كأث محد الطعسام في 


المنازل الستقبلة بسعر النزل الذي هو فيه .أما إذا لم بجده » أو وحده بأعل ؛ ذل 


[9؟؟ سه 


الابدال قطماً . وإذا قلنا : لايشترط تقدر الزاد وحمل مايمتاد لثله » لم يبدله حتى 
يفنى كله © وضيه وحه ضعيف . 

الرابعة : إذا اكترى الركوب في الذمة»لرم المؤجر اللحروج مع الدابة لسوقباء 
وتعمدها » وإءانة الراكب في الركوب واانزول . وتراعى العادة في كيفية الاعانة. 
فينيخ العير للمرأة » لأنه يصعب عليها النزول والركوب مع قيام البعير » وكذا 
إذا كان الرحل ضميفاً ارض أو شيخوخة »أو كان مفرط السمن »أو نضو الخلق؛ 
ينيخ له النعير » ويقرب البغل والهمار من نَشّز سسهل عليه الركوب » والاعتبار 
في القوة والضعف كال الركوب » لاحال المقد . وإذا اكترى لحمل في الدمة » 
لزم اللؤجر رفع الحمل وحطه وشدالمحمل وحلئه .وفيشد أحد الحملين إلى الآخر وهما 
عد عل الأرض : الرسداة العاق ان تقر بوتتك الذاية لخزل الراكبو !ا لفيا 
عليباء كقضاء الحاحة »والوضوء » وصلاة الفرض . وإذا نزل انتظره الكري ايفرغ 
منها » ولا بازمه المالئة في ااتخفيف »2 ولا القصر ولا امع » ولس له الابطاء 
ولا التطويل . قال الرواني : وله التزول في أول الوقت لينال فضله » ولا يقفبا 
للذوافل والأكل والشرب » لامكانما على الدابة. وإن ورد العقد على دابة بعينراء 
فالذي على المؤحر التخلية بين المستأجر وبنها » ولدس عليه أن يعينه على الركوب 
ولا الجل . هذا هو الذهب وقول امبور في نوعي الاحارة . و<-ك5 الامام مع 
هذا » ثلاثة أوحه 5-50 : أنه إن قال في إحارة الذمة : ألزمت ذمتك تبليذي 
موضع كنذا » لزمه الاعانة . وإ قال الزنوت ذيتك منفعة دابة صنتبا كداء, 
1 تلزمه . والثاني : تحب الاعانة على الركوب في إجارة المين أيضأ . والقاث : 
نحي لاحمل في نوعي الاحارة »لاطراد ااعادة بالاعانة على الحط والخمّل وإن اضطربت 
في الركوب .«ورفع الحهمل وحطه كال . 
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رع 
قيل :الكبوب أن يجمل مقدام الحمل أو اازاملة أوسع من المؤخر ؛والستلقي عكسه. 
وبل: + المكيوت بأن يضيق القدم واللؤخر جميماً ؛ والستلقي أن يوسعها جميماً . 


وعلى التفسيرين» الكبوب أسبل على الدابة » والمستلقي أسبل على الراكب . فان 
اختلفا فيا » حملا على الوسط المتدل » و كذا إذا اختلفا في كيفية الطاوس . 


زع 
' أدس المؤحر منع الرا كب من أأنوم قِ وقنه . وعنمه في غير ذلك الوقت » 
لان النائم يثقلءقاله ابن كج . 

فرع 

قد يمتاد النزول والثئي للاراحة ؛ فان شرطا أن ينزل أو لاينزل © انمع الشرط. 

قال الامام : ويعرض في شرط النزول إشكال », لانقاع السانة » ويقع في كراء 
العقب . قال : لكن الأصحاب احت.اوه لاحاحة . وإن أطلا ءلم يجب النزول على 
المرأة واأريض . وفي الرحل القوي وحبان» لتمارض الافظ واامادة . و ٠كذا‏ حك 
النزول عند المقنات الصعاب . 
قلت : قال أصحابنا : وفي معنى الرأة والمريض » الشيخ الماجز . وينبني أن 
بلحدق 6م كانت له وجاهة ظاهرة » وشبرة خل* عروءته في المادة المثشي . شم 
الكلام مفروض في طريق يعتاد النزول فيه لاراحة الدابة . فان لم تكن ممتادة » 
لم يجب مطلقاً » ولم نصحح شيئأ من الوجبين في الرجل ااقوي . وينبني أن يحكون 
الاصح و<وب النزول عند المقئات» دود الاراحة . العم 


جديا 


5 0-0 3 

َه 
إذا اكترى دابة إلى بلد ١‏ بلغ عمرانه » فالمؤْحر أخد داه ع ولايلزمه تابه 
داره . ولو اكترى إلى مكة . لم يكن له نتمم الحج عليها . وإن ١‏ كتراها لاج ؛ 
ركبها إلى منى» ثم عرفات » ثم المزدلفة » ثم منى » ثم مكة اطواف الافاضة .وهل 
فل" َ بلبعي أن يكوث أصحىا أستدقاقه ذلك 4 إن ال مسج م برع 4 وإن 


او اأتاخحر » م دكن له إلا برضى صا<ية . اتأع 


0 

إذا اكترى دأبة عينبا» نتلفت » نفس اأعقد » وإنك وحد ها عمياأ ٠‏ فله الخيار. 

والعيب » مثل أن تتدثر في الثى » أو لاتبصر في الايل » أو يكون بها عرج تتحلف 
به عن القافلة . ومحرد خشونة أأثى »© أدس بعيب . وإن كانت الاحارة على الذمة» 
وسم دآبة وطلفت »ل بنفسخ المقد . وإن وحد عبها عينا »م فكن له الخيار 6 سح 
العقد» ولكن على الؤحر إبدالما . ثم الدابة الاثم عن الا<ارة في الذمة وإن لم ينفسخ 
المقد نلفبا » فاأنه ممت لا فيبا حق الاختصاص » حتى بحوز له إحارتمها . 
ولو أراد الؤحر إبدالها » فبل له ذلك دون إذت المستأحر ؟ وحراث . أصحما 
عند الجهور : النع » لما فيب من حق المستأحر . والثاني قاله أبو مد واختاره الغزالي: 
إن عمد باللفظ الذابة » بأن قال : أحرتك دابة صفتبا كذا. لم مز الابدال .وإث 


لم بعتمدهاء بل قال : التزمت إركابك دابة صفتها كذاء جاز . ويتفرع على الوجبين 
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ما إذا أفلس المؤجر بعد تعين عن إجارة الذمة » هل يتقدم المستأجر عنفتبا 
على الغرماء ؛ وقد ذ كرناه في التفليس . والأصح : التقدم . ولو أراد الستأجر أن 
يماض عن حقه في إجارة الذمة » فان كان قمل أن ينس دابة » لم من » لآنة 
اعتياض عن المسلّم فيه . وإن كان بمد التسلم » جاز » لأن هذا الاعتيياض عن 
حق في عين » هكذا قله الآثة . وفيه دليل على أن القيض يفيد تماق حق 
الستأجر بالمين » فيمتنع الابدال دون رضاه. 
ضل 
نذ كر فمه قو لآ جلا في إندال متعلقات الاحارة 

المنفعة المطلوبة في العقد » لما مستوف »ومستوفى منه؛ومستوفي بهءفأما المستوفي وهو 
مستحق الاستيفاء » فله أن يبدل نفسه بفيره » كم وز أن يؤحر ما استأجر » فاذا استأجر 
دابة للركوب » فله أن يثركبها مثل نفسه في الطول والقصر والضخامة والنحافة ومن هو 
اح منه .و كذلك يلس الثوب مثله؛ويسكن الدار .دون القصار والحداد؛ ازيادة الضرر. 
وكذا إذا استأجر دابة جل القطن » فله حمل الصوف والوير . أو لجل الحديد ءفله 
حمل التحاس والرصاص . وإذا اسستا حر للحمل » فأراد إركاب من لايزيد وزنه عل 
القدر الحمول » قال المتولي : برح.م إلى أهل الصنمة . فان قالوا: لايتفاوت الضررء 
جاز » وإن قلوا : يتفاوت ل ييز . وكذا أو استأجر الركوب فأراد الجل .والاسح: 
المنع في الطرفين » وهو مقتغى مافي « التبذيب » .وأما المستوفى منه » فهو الدار والدابة 
المرنة » والاحير العين » ولا يوز إبداله م لاييدل المبييع ٠‏ وأما امستوفى به » 
فيو كاكوب لعن للخياطة » والصي المعيئّن للارضاع والتعلم » والاغنام الممينة اللرعي . 
وف إبداله وجبان . ويقال : قولان . أحدها : المنع . وأصحها عند الامام والتولي 
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الحواز » لانه كالراكب . والحلاف جار قٍِ انفساخ الاحارة بتلف هده الاشماء قِ 
المدة » وميل المراقنين إلى تر حيح الانفساخ ؛ وقالوا : هو المنصوص . واأثاني : 
عخرتج . وسنزيد السألة إيضاحا إن شاء الله تمالى في الباب ااثاك . ويحري الملاف 
فا إذالم يلتقم الصي الميئّن مسهاء فملى رأي » ينفسخ العقد » وعلى رأي »يبدل . 
ا 

استئحار الثياب للبس » والسط والزلالي لافراش » واللحف للالتحاف »؛ جائز . 
وإذا استأجر :وبأ لياسه مدة » لم مز أن ينام فيه لايل . وهل له النوم فيه | في] 
وقت القيلولة ؟ وحبان . أصحها وبه قطم الأكثرون : جوازه للءادة . لكن او كاف 
الستأجر القميص الفوقاني » لزمه عه ؛ بل يلزمه عه في سائر أوقات الحلوة » وَإِعا 
تلس ثياب التحمل في الأوقات التي جرت المادة فيها بالتحمل » كحالة الحروج إلى 
السوق ونحوه » ودخول الناس عليه »ولا يجوز الاثزار بما يستأجر لابس » ووز 
الارتداء به على الأصح . قال اولي : وإذا أمك ا حو للار نداء 00 جز الاتزارء 
وبحوز التعمم . 
كك : هذا الذي ذذرة الامام الرأفمي 6 النوم 6 الثوب » هو الذي أطلقه 
امبور » إلا قوله : هل نحوز النوم في وقت القباولة ؟ فا الا كثرن قالوا : يجوز 
الذوم فيه بالنبار من غير تقييد «القياولة » ولكن ضيطه الصيمري فقال : إل نام 
ساعة أو ساعتين » جازء لأنه متعارف . وإن نام أكثر النهار » لم يبز . قالوا : وإذا 
ا نهر لس مطلقاً » فله لسه لبلا ونهار 1 إذا كان مستيقظأ قطماأً . ولو ابرنا شن 
للسى ثلاثة أيام »وم يذكر الليالي » فالصحيح دخول الايالي .وقيل : لاتدخل »حكياه في 
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« المدة » و «١‏ البيان » . وإذا استأجر بوم كملاً » فوقته من طلوع الفجر إلى 
عروب الشمس . و إن قال : وم ؛وأطلق » قال الصسمري ٠‏ كان من وقته إلى مثله 
من الفد . وإن استأجر نهار يوم » قال في« الليان » : فيه وجبان حكاها الصيمري . 


أحدما : من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . والثاني : من طلوع الشمس إلى غروبها. 


وانتأعل 


الطرف الثاني : في بان ح الاجارة في الآمانة والضْاث . مال الاجارة » تارة. 
يكوك في بد المستأجر » وثارة في يد الأجير على العمل . وأما المستأحر عففيه مسألتأن. 

إحداهما : يده على الذابة والدار المستأحرتين ونحوهما في مدة الاجارة بد أمانة» 
فلا يضمن ما تلف منبا بغير تمد" وتقصير وهل يضمن ما يتلف في بده بعد مضي 
المدة ؟ يبنى على أنه هل على المستأجر الرد” ومؤنته ؟ وفبه وحبان . أصحما عند 
الازالي : لا » وإا عليه التخلية بين امالك وبينها إذا طلس » لآنه أمانة فأشسه الوديعة . 
وأقربها إلى حكلام الشافمي رضي ال عنه : يلزمه الرد ومؤنته وإن لم يطلب 
الالك » لآنه غير مأذورن في الامساك بمد المدة » ولآنه أخذف لنفمة نفسه » فأشه 
الستعير . قال القاضي أب الطيب : ولو شرط عليه الرد » ازمه بلا خلاف » ومنمه 
ابن الصباغ وقال : من لابوجبه عليه » ينبني أنْ لاوز شرطه . فان قلنا : لايلزمه 
الرد » فلا ضمان . وإك قلنا : يازمه الرد » ازمه الضئن » إلا أن ,يحكون 
الامتناك تعدو + 


قات وبر 


ويترتب على الوجبين » ضمعانه أجرة المنافم التي تتلف في بده بعد المدة . فان. 
ألزمناه الردء متنا » وإلا » فلا. 


2-00 


المستأجر ان النافم التالفة عند » لآنه أمين ء وهذا مول على ما إذا عل امالك بأنها 
انفسخت » وإلا» فبحب أن يمه . وإذا ل يعامه» كان مقصرا ضامناً . واتأع 
ولو غلصبت الدابة المستأجره مم دواب الرفقة » فذهب بعضبم في الطاب» ولم 
يذهب الستأحر » فان قلنا : لابلزمه الرد » فلا ضمان عليه . وإن ألزمناه » فان 
استرد من ذهب بلا مشقة ولا غرامة » ضمن الستأجر التخلف . وإن لحقه غرامة 
ومشقه 4 ل يضمن > قاله الشيخ أنو عاصم السادي . 
َء 

لو استأحجر قدرا مدة ليطبخ فيباء ثم حملا بعد المدة ليردها» فسقط الجار فانكسرت» 
قال أبو عادم 2 إن كان لاستقل* حملا » قلا ضارت 7 وإد كان ستقل م قعلية 
الضإن» سواء ألزمناه الردء أم لاء لأن العادة أن القدر لا ترد بالجار مع استقلال 
المستأحر أو حال م 5 

ا مسألة ااثاننة : الداية المزتا جره لحمل أو الركوب 6 إذاأ رطا الستاخر 
ولم ينتفم بها في اللدة » فالقول في استقرار الأجرة عليه » سيأتي إن شاء الله 
تعالى » ولا اث عليه لو مانت في الاسطيل . فاو انهدم علمها فلكق. له » نظر» 
عليه ضمانها . وإن كان العبود في مثل ذلك االوقت أن يكونث نحت السقف ٠‏ كجنح 


الليل في الشتاء» فلا ضاك . 


8م55 - 
فصل 


وأما المال في يد الأحير » كالثوب إذا استؤحر للخباطته أو صغه أو قصارته؛ 
والبد إذا استؤحر تتعليمه أو لرضاعه » والذابة إذا استؤحر ارياضتها . فاذا تلف 
والاحير منفرد لبد “فبوء إما أحير مشترك .وإما منفرد. والشترك :هو الذي يتقسّل 
العمل في ذمته » م هو عادة الخياطين والصواغين . فاذا التزم لواحد .أمكنه أن 
يلتزم لغيره مثل ذلك العمل »فكأنه مشترك بين الناس. والنفرد : هو الذي أجر 
نفسه مدة مقدرة لمعمل »فلا مكنه تقل مثل ذلك العمل لغيره في تلك المدة. 
وقل.:«القزك وهو الذي شار كه٠ق‏ الرايئي قال اغل .فى أي .مو عنم كر 
والمنفرد :هو الذي عين عليه العمل وموخمه . أما اأشترك » فبل يضمن ماتلف في 
يذه رلا تفل" ولا تقصير 1 شه طر يهان 8 أصحها : قو لان 71 أحدهما و دصمر :لد 
كالمستعير والستام . و أظبر ما : لانضمن كعامل القراض . والثاني : لايضمن قطماً. 
وأما النفرد » فلا يضمن على المذهب . وقطم به جاعة . أما إذا لم يكن الأحير 
مذفر د اليد » "ا إذا قمد المستأحر عنسده حتى عمل » أو جمله إلى ننه ليعمل © 
فالذهب وبه قطم البور : لاضان ء لآن مال غير مس إليه حقيقة » وإِمًا استمان 
به المالك » كالاستمانة بالوكيل . وعن الادملخري والطبري » طرد القولين . وحمث 
نا الاجير » فلواجب أقصى قيمة من القبض إل ااتلف » أم قيمة يوم التلف ؟ 
فيه وحبان . ظ 


فلتو ٠‏ اصصن) 1 الثاني ٠‏ واأعم 


هدا كله إذا : بعد الاحير » فان تمدى»و حب الْضْاإك قطمأءوذلك قل ركه 


5 7 


سرف على الخبز في الابقاد ويلصق الحبز قبل وقته » أو يتركه في التنور فوف 
العادة حتى تحترق » أو ضرب على التأديب والتملم المي" ات » لأن تأدبيه بغير 
الغرت مكن :ومسي اختلفا في التمدي ومحاوزة الحد» عملنا بقول عدلين من أهل 
الميرة عفان لم نحدهها » فالقول قول الأجير . وهتى تلف المال في يده بعد تعديه » 
فلواحب أقصى قيمة من وقت ااتمدي إلى التلف إن لم يضمن الأجير . فان ضمناه 
فأقصى قمة من القبض إلى التلف» كذا ذكره البغوي وغيره . ويشبه أن يكون 
هذا حواباً على قولنا: يضمن بأقصى قيمة من القبض إلى ااتلف . فأما إن قلنا : 
يضمن قيمة يوم التلف » فينبئي أن يحب هنا أقصى قيمة من التمدي إلى التلف . 
نرت : هذا الاستدراك الذي ذ كره الامام الرافمي » متدين لابد منه . 


واتأ 3 
4 


قال الأصحاب : إذا ححمه أو ختنه فتلف » إن كان المحجوم والتون حرا 
ذلا ضىان »لأّنه لاتشمت اليد عليه . وإن كان ع.داً » نظر في انفراد الاحم اليد 
وعدم انفراده » وأنه أجير مشترك عأم لا؟و حكه ماسق . والذهب : أنه لاضان 
مطلقاً إذا / يفرط . وكذا الليطار إذا زغ الدابة فتلفت »© والراعي المنفرد كذلك » 
فلا إن علمهما على المدهب» وأو اكترآه حفط متاعه قِ دكانه فتلف » فلا صعاك 
ُ قطماً ١‏ »لآن امال في يد امالك . 


قصل 


إذا دفم وبا إلى قصار لءقصره » أو خباط ليخيطه » أو جلس بين يدي 


اللاء#؟ لس 


حلاق ليحلق رأسه » أو دلاك ليدلكه» ففمل »ول جر بها ذكر أحرة ولا نفساء 
فيه أوحه.أصحها وهو اأنصوص:لا أحرة له مطلتقاً » لانه لم يلتزم »وصار ملو قال : 
أطعمني خيزا » فأطممه » لاضمان عليه . والثاني : يستحق أحرة الثل . 
والثااث : إن بدأ العمول له فقال : افمل كذاء ازمه الآحرة . وإن بدأ العامل 
فقال : أعطني :وبا لأقصره ؛ فلا أجرة .والرابع : إن كان العامل مءروفاً بذلك 
العمل وأخذ الأجرة عليه» استحق الاحرة للعادة »وإلا » فلا . ولو دخل سفبنة 
بير إذث صاحببا »وسار إلى الساحل » نزمه الأجرة . وإن كان بالاذن ولم بجر 
ذكر الأحرة » فملى الاوجه .وإذالم نوجب الاحرة » فالثوب أمانة في يد القصار 
ونحوه . وإن أوحجنناها ؛ فوجوب الضْإن على الخلاف في الاحير ااشترك . 


رع 


فها يأخذه الخامي أوحه 8 أحدها : أنه كُنْ الماء 6) وهو متطوع حفط الآثياب 
على الداخل . والثاني ء أنه عن الماء وأحدرة اهام وااسطل , وأصحبا : أنه أحرة 
الجام والسطل والازار وحفظ الثياب . وأما الماءفنير مضبوط » ولا يقابل بعوض. 
فملى هذا » السطل غير مضمون على الداخل » والخامى أجير مشترك في الثياب؛ 
قلا يصمن على المدذهب 0-3 الاحراء ٠‏ وإغا وحمت الا<حرة هنا قطماً وإتن 
لم يمر لما ذكر ولم يطرد فيه الحلافءلان الداخل مستوف منفعة الام بسكونه ؛ 
وهناك صاحب النفمة صرفها . 


5 
فصل 


إذا عمل الاخير ؛ ثم تلفت العين التى عمل عليبا » نظر » إن لم يكن مثفر دا باليد» 
بل عل في ملك الستأجر » أو في حضرته » لم تسقط أحرته . وإن كان منفرداً 
اليد » بأن سل الثوب إل قصار فقصره » ثم تلف عنده » بني على لحلاف السابق 


أثى ؟ فان قلنا : أثر 10 تسقط الا<رة ؛ 


في اب التفلس أن الا عين » أم 
ثم إن ضصنا الاحير » فعليه قمة ثوب مقصور » وإلا . فلا شي عليه . وإك قلنا: 
عين » سقطت أحرته وعليه قمة ثوب غير مقصور إن حمنا الاحير أو وحد منه 
تمل » وإلاءفلا ثيءعليه . وإن أتلف أحني الثوب المقصور » فاك قلنا : القصارة 
أ 6( فللا حير الا<رة » وعلى الاحني القيمة , 9 المدة اجر على قول تضمين الاحير » 
تخير بين مطالبة الاجير والاجنيءواقرار على الا<ني .و إن قلذا :عين » جاء الملاف فيا إذا 
أتلف أجني المميع قبل القبض. فان قلنا : بنفسخ المقدء فبو م لو تلف » وإلا .فلهستأجر 
الخيار في فسخ الاجارة وإجازتم! . فان أحاز ولم يضمن الاحير » استقرت | كه | 
الاحرة ؛ وامستأحر شرم الاحني قيمة توب مقصور . وإن حعناه » والمستأحر الخمار» 
إن شاء من الاحني قيمة ثوب مقصور » وإن شاء عن الاحني قيمة القصارة » 
والاجير” قيمة ثوب غير مقصور » ثم الاحير يرجع على الاحني . وإ فسخ الاجارة» 
فلا أحرة عليه وبغرم الاجحني قدمة ثوب 5 مقصور . وإن دنا الاحير . غرام 
القيمة من شاء منهاء والقرار على الاجتي » ويثرم الاحنني؛ الاحير قيمة القصارة . 
ولو أتلف الاحير الثوب » فان قلنا : القصارة أثر » فله الاحرة» وعليه قيمة ثوب 
مقصور . وإن قلنا : عين » جاء الملاف في أن إتلاف الرائع كالآفة السإوية عأم كاتلاف 
الأحني ؟ إن قلنا : كلافة ؛ الحم ماسيق . وإن قلنا : كالأ<ني » وأثبتنا لمستأجر 


تشيفا - 


وإن أجازها » استقرت الأجرة » وعليه قيمة ثوب مقصور. وصبخ الثوب بصب 

فنأ عضن 1 ب كالقصار 5 وإن 50 0-1 لنضى: اده : 50 4 قال 01 5 » 
الوه ع كي لحوعة ردصن نظ و 

هو 2 بال البيع والاحارة 14 ففبه االملاف المعمرؤف 8 وسواء صحء أ م م 2( 


فاذا هلك الثوب عنده » سقطت قيمة الصبلم . وسقوط الأجرة على ما ذحكرن 
ف القفصارة : 


4 
صلم ويا إل قصار أمقصره 14 فححده 9 أنى ك 90 م6 استحق الأخراة 
إن قصره ثم جحدء | وإن جحد ] ثم قصره » فوحبان» لأنه عمل أئفسه . 


جهمت : شنى أن يكون أصحم : الفرق بين أن يقصد بعمله لنفسه فلا أجرة» 


أو يقصد عمله عن الاجارة الواحة فيستحق الاحرة . والتا عم 


فصل 
لكا يهن لاقني ب اذا :ضري الذانة: أى كسينا فرق" اعافد ماده 
الضرب تختلف ف ع الرا كب ؛ والرائض » والراعي » فكل* برأعى قله عادة أمثاله» 
وحتمل في الأجير للرياضة والرعي مالا حتمل في ااستأجر المركوب . وأماالضرب 
المعتاد ؛ إذا أفضى إلى تلف » فلا يوجب ضماناً » وذالاف ضرب الزوج زوحته عفانه 
مضمن » لأنه يمكن تأدييبا بثير الضرب . ولو نام لايل في الثوب الذي استأجره؛ 
أو نقل مه اأتراب » أو ألسه مانا » أو داغا» أو غيرهما من هو دون حاله» 


أو اسار الدار قصاراً أو حدادا أو غيرها من هو أشد ضرراً منه »أو أز كن 
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الدابة أثقل منه » وحب الصْإاك » وقراره على الثاني إن كاك عالاً » وإلا » فعلى الأول . 2 
وإن أركبها مثله» فحاوز المادة في الضرب » فالضمان على اثاني دون الأول » لأنه 
' يتعد . ولو اكترى لائة رطل حديد » فحمل مائة من القطن أو التبن عأو بالمكس» 
أو مائة رطل حنطة »فحمل مائة[ رطل إشعير أو عكسه وضن لان الشعير أخف»ومأخذه 
من ظبر الدابة أكثر » والحنطة تمع قلبا في موضم واحد ء وكذا القطن والحديد. 
ولو ا كترى لعشرة أقغزة حنطة » فحمل عثشرة شعيرا » لم يضمن » لاذا قدرهما في 
الحجم سواء » والشمير أخف » وبالمكس يضمن . ولو اكترى ليركب بسرج» فركب 
بلا شيء أو عكسه » ضمن » لأن الأول أضر االدابة » والثاني زيادة على الشروط . 
ولو ا كترى ليحمل عليها بالاكاف »فحمل بالسرج » ضمن » لآنه أشق عليها؛وبالمكس 
لايضمن » إلا أن يكون أثقل. ولو ا كترى ليركب بالسرج » فر كب بالاكاف» ضمن» 
وبالمكس لايضمن » إلا أن يكون أثقل » وقس على [ هذا | أشباهه , 
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لو اكترى دابة لجل مقدار #م_اه » فكان المحمول أكثر » نظر »> إن كانت 
الزادة بقدر مابقع من التفاوت بين الكيلين من ذلك المبلغع ؛ فلا عبرة عهاء وإرت 
كانت ١‏ كشن #سارق كان المشروط عشرة آصع ؛والحمول أحد عشر » فلمسألة 
ثلائة أحوال . 

أحدها : إذا كال المستأحر الطعام»وحله هو عليها » فمليه أجرة اأثل لا زاد 
على الشبور » وفي قول :عليه أجرة الثل لاجميع. وفي قول : بتخير بين المسمى 
وما دخل الدابة من نتقص وبين أجرة الثل . وفي قول : يتخير بين السمى وأحرة 
الكل للزيادة وبين أجرة اأثل لاجميع.فلو تلفت الببيمة بلجل » فان انفرد استأجر 
باليدءولم يكن معها صاحببا » فمليه ضكانها » لأنه صار غاصاً » وإِن كان معها صاحدبا » فبل 


ل نرف - 


ظ يازمه كل القيمة ؛أم نصفما ؛أم قسط الزيادة من جملة القيمة ؟ فيه أقوال.اظبرها: 
الثاالث »ورححه الامام وغيره . وعن الشيخ أبي محمد أن الثاني أظهر . ولو تلفت 
الدابة بسبب غير الجل » شمن عند انفراده بإليد هولم يضمن إذا لم ينفرد .و[أما] 
إذا لم تحمل المستأجرالطمام بنفسهءو لكنه كاله وسامه إلى اللؤحرءفحمله المؤجر على البهيمة» 
فان كان الؤحر جاهلاً بالحالء»بأن قال له : هو عشرة كاذباً » وحب الضْهك على 
المذهب » كم لو حمل إنفسه . وقبل : قولانءلاجماع النرور والباشرة . وإن كان 
عالاً بالزبادة » نظر » إن لم يقل له المستأجر شيا » ولكن حمله اللمؤجر » فحكه 
ما ياق. في الحال لاني علأنه- ل بير إذن ضاحه + ولا فرق يق أثك. بشعه 
الستأجر على الأرض فيحمله اللؤحر على الس.مة » وبين أن يضعه على ظهبر الدابة 
وهي واقفة فيسيرها المؤحر . وإن قال المستأجر : احمل هذه الزيادة » فأجايه » 
قال المتولي : هو مستعير للبيمة في الزيادة » فلا أحرة لما » وإذا تلفت السيمة 
بالجل » فمليه الضإن . وني كلام الامة ما ينازعه في الاجرة والضان جميماً . 
الخال الثافي : إذا كال المؤحر وحمله على المريمة » فلا أجرة لما زادوسواء 
غلط أو تعمد » وسواء جبل الستأجر الزيادة أو عامهبا وسكت », لانه لم يأذن في 
نقل الزيادة » فلا يجب عليه ضمان الببيمة» وله مطالبة المؤجر برد الزيادة إى الوضم 
التقول منه » ولس لموّحر أن ردها دون رضاء. فلو لم يعم الستأحر حتى عاد إلى 
اليلد المتقول منه » فله مطالية المؤجر بردها . والاظهر أو الاصح : أن له مطالبته 
يبدلها في الحال » ل لو أبن المخصوب من يد الغاسب . والثاني : لايطالبه بيدطاء 
لان عين ماله باقبة » وردها مقدور عليه. فاذا قلنا بالاول » قرم البدل » فاذا ردها 
إلى ذلك اللر » استرد اللدل وردها إايه. أما لو كال الؤحر؛4و حمله المستأ<ر على 
البيمة » قال المتولي : إن كان الؤحر عالاً بالزيادة » فبو م أو كال بتفسه وحمل» 


5 21-7 3 


لانه لا عل بلزيادة كان من حقه أن لاتحملها . وإن كان جاهلاً » فوجبان مأخوذان 
مما لو قدم الطعام الخصوب إل امالك فأكله جاهلاً » هل يبرأ من الغمان ؟ 

الخال الثالث : إذا كال” أحني وحمل بلا إذن » فمليه أجرة الزيادة للمؤجر » 
وعليه الرد إلى. الوضع النقوك منه إن طالله المستأجرء وضان البيمة على ما ذكرناه 
في حق الستأجر . وإن تولى الجل بمد كيل الاجني أحد” التكاريين » تمظرءأعام 
هو “أم جاهل؟ويقاس عا ذكر نله. هذا كله إذا اتفقا على اازيادة » وعلى ألها للمستأحر» 
فان اختلفا في أصل الزيادة » أو قدرهاءفالقول قول التكر . وإن ادعى الؤجر أن 
الزيادة له ؛ والدابة في يده » فالقول قوله . وإنلم يدعبا واحد منها » تركت في يد 
من هي في بده حتى يظبر |مستحةها » ولا يازم المستأجر أجرتها . 

ا 

لو وحد الحمول على الدابة دون المشروط »© نظر » إن كان النتقص بقدر ما يقع . 
من التفاوت بين الكيلين » فلا عبرة به » وإن كان أكثر . قال اولي : إن كال 
الؤجر » حنْط“ من الأجرة بقسطه إن لم بعل الستأجر . فان عل » فان كانت الاجارة 
في الذمة » فكذلك » لآنه ل بف بالشروط . وإن كانت إجارة عين ؛ فالمي كلو كال 


الستأحر بنفسه وتقص » فلإ تحط" ثيء من الاحرة لان الته كين من الاستيفاء 
قد حصل » وذلك كاف في اتقرر الأحرة . ظ 


2 


١كترى‏ انان دابة وركياها » فارتدفم) ثالث بغير إذنها » فتلفت ء ففما يازم الرتدف 


5 


ثلائة أوجه . أحدها : نصف القيمة . والتاني : ثلثها . والثاك : تقسط على أوزانيم: 
فازمه حصة وزنه . 

كلت : أصحبا : الثاني . قال الشيخ أبو حامد وغيره : لو سخر رجلاً مع بريمته» 
فتلفت البيمة في بد صاحبها “لم يضمتها السختثر » لأنها في يد صاحبها . والتأعم 


قصل 

إذا دقع ثوب إلى خياط ليقطمه ويخيطه » فخاطه قباءَ» ثم اختلفاء فقال الخياط: 
أمرتني بقاء» وقال : بل أمرتك بقميص » أو سواد الثوب بصبغ وقال : هكذا 
أمرتي » فقال : بل أمرتك بصبئه أحمر » ففيه خمسة طرق . 

أصحها وبه قال الآ كثرون : في المسألة قولان. أظبرهما عند الجبور : أن. 
القول قول المالك ٠‏ واأثاني : القول قول الخماط والصباغ . 

والطريق الثاني : فيه ثلاثة أقوال . هذان » والثالت : أنم) بتحالفان . 

والطريق الثالث : قولان . تصديق امالك » والتحالف . 

والرابع : القطع بالتحالف » قله أبو على الطبري » وصاحب « اتقريب »» 
والشيخ أو حامد . 

والخامس : عن أبن سر يج إن جرى بنها عقد » تين التحااف » وإلا » فالقولان 
الآولان . فان قلنا : القول قول الحياط ؛ فاذا حلف » لا أرش عليه قطءاً ,ولا أحرة 
له على الأصح . وااثاني : يجب له المسمى إقاماً لتصديقه . وااثالك : أجرة الثل. 
فاذا قلنا: لا أجرة له سمينه » فله أن يدعي الأجرة على الالك» وتحلئفه » فارن 


فك ٠‏ ففي مجدية: بين عليه وات . 


ا 
تلت : ينبني أن يكون أصحه : التجديد » وهذه قضية مسأنفة . واتتأعل 


وإن قلنا : القول قول امالك . فاذا حاف » فلا أجرة عليه » ويازم الخياط أرش 
التقص على الذهى . وقيل : فيه وحبان 5 في و<وب الاحرة تفريماً على تصديق 
الخياط . والفرق على المذهب : أن القطع يوجب الممان ».إلا أن يكون بإذن» وهو 
غير موجب أجرة إلا باذن . ثم في الآرش الواجب وجبان . أحدهما : ما بين قبمته 
صحيحا ومقطوعاً . والثاني : ما بين قيمته مقطوعاً قيصأ ومقطوعا قباء . وعلى هذا 
إن م ينقص ؛ فلا شيء عليه . وعلى الثاني : في استحقاقه الأاحرة للقدر الذي 
يصلح للقميص من القطع . وجبان . قال ابن أبي هريرة : نعم » وبه قطم اليغوي؛ 
وضمفه ابن الصباغ » لأنه لم ,قطعه لاقميص . 
ققت : المنع أصح » ونقله صاحب « البيان» عن نص الشافمي رضي الله عنه . 


والتا عم 


وإذا قلنا : يتحالفان » فحلفا » فلا أحرة لاخياط قطما » ولا أرش عليه على 
الاظير . وإذا أراد الخياط زع الحيط » لم كن منه حيث حكنا | له ١‏ بالاحرة»سواء كان 
الميط لمالك أو من عنده» لأنه تابع للخياطة . وحيث قلنا : لا أجرة > فله زع 
8 كالصبغ ١‏ وحينثك لو أراد الالك أن يشد خيطه خيطأ ليدخل في الدروز إذا 
خرج الأول » لم يكن له إلا برخى الخياط . وأما كيفية اليمين » ققال في «الشامل»: 
إن صدقنا الخياط » حلف الله : ما أذات لي في قطمه قيس » وأقد أذنت لى في قطعه 
قماءً » قال : وإث صدقنا المالك » كفأه عندي أن حاف : ما أذنت له في قطعه » 
ولا حاجة إلى التعرض » لأن وجوب الثرم وسقوط الأجرة يقتضيها نفي الاذن في القباء.. 


ك5 ل 


[ قال ابن كج : والكلام في البداءة يمن ؛ هو كا سبق في اليم ] » وامالك هنا 
في رتبة البائعم . 

تلت : وقال الشيخ أبوحامد : إذا صدقنا الحياط » حلف : لقد أذنت لي في 
قطمه قباءَ فقط . فلل لم نثبت للخياط أجرة » فبذا أصح من قول صاحب ٠‏ الشامل»» 
لان هذا القدر كافر قْ نفي الغرم عنه . وإن أثبتناها » فقول صاحب ١‏ الشامل » 


2 


قال للخياط : إن كان هذا الثوب يكفيني قيصا فاقطمه ؛ فقطمه فل يكفه » 
عن الأرش » لان الاذن مشروط با لم بوجد . وإ قال ٠‏ هل يكفيني قيسا » فقال: 
نعم » فقال : أقطعه »6 فقطمه فم يكفه » / يضمن » لآن الاذلث مطلق . 


3 


اختلاف المتكاربين في الأحرة أو اللدة أو قدر المتفعة ؛ هل هي عشرة فراسخ؛ 
أم خمسة » أم كل الدارء أم بيت منها؛ يوجب التحالف ءفاذا تحالفا» فسخ المقده 


وعل ش الستأحر اراد أنثل لا استو فاه 8 


5 


الماي الات 
في الطوارىء الموحصمة افسخ 

ظ فالفسخ والانفساح » يكبت يخلل يعرض في المعقود عليه؛ وهو ثلاثة أقسام : 
إحداها : ما ينقص المنفعة . ومتى ظبر بالمستأحرة نقص تتفاوت به الاحرة » 
فهو عيب مثبت للفسيخ» وذلك كرض المبد والدابة » واتقطاع ماء الب وتثيره بحيث 
منع الشرب ؛ وانكسار دعائم الدار واعوجاجبا ؛ والهدام بعض جدراتها »لكرن 
لو بإدر المؤجر إلى الاصلاح »وكان قابلآً للاسلاح في الخال » سقط خيار الستأجر 
سق . وسواة كان النن ايها انفد أن القنفن © أو كاذنا ف نين المدنا خرد 
ثم إن ظور السب قبل مضي مدة لما أحرة ؛ فان شاء فسخ ولا ثيء عليه ؛وإن 
شاء أجاز مجميع الاجرة . وإن ظبر في أثناء الدة » فالوجه ما ذكره المتولي وهو 
أنه إن أراد الفسخ في جميع الدع فهو كا لو اشترى عردين فتلف أحدما ثم 
وحد ,الباق عبياً وأراد الفسخ شن + قاف ! راد الفسخ فم بقي من المدة » فهو 

كماو أر اد الفسخ 6 اأعيد اناي وحده ,2 وحكها مذ كور قِ اليم . وأطلق لبور 
القول بأن له الفسخ وم يذكروا هذا التفصيل . ومتى امتنم الفسخ » فله الارش» 
فيعرف ووه مثلهسلبا” ومميبا »ويعرف التفارت بنني).هذا كله في إجارة المين. أما إذا 
وجد في إجارة الذمة بالدابة الساّمة عيباءفلا فسخ عبل بردها ويلزم المؤجر إبدالها. 


فصل 


لا ننفسخ الا حارة الأعذار 4 سواء كانت إحارة عالن عين أو ذمة 4 وذلك و إذا 


- ؟8٠‎ 


استأجر دابة لاسفر عليها فُرض » أو حانوتاً لحرفة فندم 0© أو هلكت آلات تلك 
الحرفة » أو حماماً فتمذر الوقودء وكذالو كان المذر للاؤحر » بأن مرض وعحز عن 
الحروج مع الدابة » أو أكرى داره وأهلله مسافرون » فمادوا واحتاج إلى الدار » 
أو تأهل ؛ فلا فسخ 6 شيء منها » إذ لاخلل في المقود عليه . ولو اكترى أرضأ 
للزراعة »فزرعبا » فبلك الزرع جائمة من سيل أو شدة حر أو برد أو كثرة مطر 
ونحوها » فليس له الفدخ ولا حط ثيء من الأجرة » لان المائحة لحقت زرع 
التتاخر » لامنفمة الارض » فصار كا لو اكترى دكانا بم البز فاحكرف 0 ظ 
لاتتفسخ الاجارة . فلو فسدت الارض بحائحة أبطلت قوة الانات في مدة الاجارة ؛ 
انفسخت الاجارة في المدة الياقية . ثم إِنْ كان فساد الارض بعد فساد الزرم »فبل 
سكرد شيئا من الاحرة ؟ قبه احهالات للامام ه أصحما عند الذزالي : اام » لانه 
و بقيت صلاحية الارض » ل 0 للاستأحر فيها نفع بعد فوات الزرع ٠‏ واأقاني 
وبه قطم بمعض أصحاب الامام : يسترد » لان بقاء الارض على صفتها مطلوب .فاذا 
زال ؛ ثبت الاتفساخ . وإن كان فساد الزرع بمد فساد الارض » فأصمع الاحتالين 
بالاتفاق: الاسترداد . 

القسم الثاني : فوات التفمة بالكلية حسا » فن صوره موت الدابة والاجير 
المين » فان كان قبل الفبض أو عقبه قبل مضي مدة لثلها أجرة » انفسخ المقد . 
وإن كان في خلال المدة و |تفسخ المقد في المافى.وي الماغي الطريقاك فما إذا اشترى 
عدن» فيض أحدهمها وتلف الثاني قبل القيض ٠»‏ هل ينفسخ البي-م في المقبوض ؟ 
فان قلنا : ينفسخ في الماضي » سقط السمى ووحب أحرة امثل لما مضى .وإن قلنا: 

(1) كذا الاصل « فندم » وهو كذلك في هامش نسخة الظاهرية . ونص عليها يأنها كذا 


خط المؤلف »© وي متن انح الظاهرية « فهدم » . 
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لاينفسخ فيه » فبل له خيار الفسخ ؟ وحبان . أصحبا عند الامام والبنوي : لا ؛ 
لأث منافعه استبلكت . والثاني : نعم » وبه قطع ابن الصباغ وآخروث » لان 
ججيع العقود عليه لم يسنم . فان قلنا: له الفسخ» ففسخ » رحع إلى أجرة المثل . 
وإن قلنا : لا فسخ » أو أحاز ؛ وحب قسط مامضى من المسمى ظ والتوزيع عل 
قيمة النفعة وهيى أحرة الثل . لا على نفس الزمان » وذلك تاف ؛ فريما بريد 
أجرة شبر على أجرة شبرن » لكثرة الرغيات في ذلك الشهر . وإن كانت مدة 
الاجارة سنة » ومضى تصفبا » وأحرة ااثل فيه ملا أجرة الثل في اانصف اباي » 
وجب من السمى ثلثشاه . وإن كنت بالمكس » ششثلئه . وإذا أثيدنا امار بسيب» 
فسخ العقد في الستقبل » ففي الانفساخ في الماضي الطريقاك . فان لم ينفسخ » 
فطريق التوزيم مابيَئمَاه . وإن أجازه » فمليه الأجرة السإة بنامما » كالو رضي بعيب 
المبيع » لزمه جميع الثمن . وسواء حصل التلف بآنة سماوة » أم بفمل الستأجر ؛ 
بل أو قتلى الم.د 53 الدابة المعسّنة » كان 2 الانفساخ والاحرة مأ ذكرناه »و يأزمه 
قيمة ما أتلف . وعن ابن ألىي هررة : أنه تستقر عليه الأجرة المسة بالائلاف » 
كا يستقر الثمن على الشتري باتلافه . والصحيح الأول » لأن البيع ورد على المين» 
فاذا أتلفها صار قابضأ » والاجارة واردة على المنافم » ومنافم اأزمن المستقبل معدومة 
لايتصور ورود الاتلاف علءبا » وعلى هذا أو عدت المستأحر الدار » أو جرح المبد 


فهو كاتعيب بافة سماوية في ثبوت الخيار . 
رح 
تو آرت الهدام الدار يقتضي الانفساخ » ونص" فا إذا اكترى أرء 


الروضة ج /ه - م / ١١‏ 
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للزراعة ولما ما ممتاد فانقطع » أن له فسخ المقد » وفيها ثلائة طرق. أحدها :. 
تقرير النصين » لان الدار لم تسى دارا »والآرض بقيت أرضاً »ولان الارض مكن 
زراعتها بالأمطار . والثاني : القطم بعدم الانفساح . وأصحا : قولان في المسألتين . 
أظب رهما : في الانهدام الانفساح » وفي انقطاع الماء : ثبوت الخيار » وإِنا يثبت الحيار إذا 
انقطمت 227 الزراعة . فان قال المؤجر : أنا أسوق إليهأ ماء من موضع آنخر > سقط الخيار 
كلو ادر إلى إصلاح الدار . فان قلنا بالاتفساخ ‏ فالمدكر كوت المد » وإلاء فله 
الفسخ في المدة الباقية . وفي الماضي الو<بانك . فال منمناه » فعليه قسط مامفى من 
السمى . وإن أجاز » ازمه السمى كله . وقيل : نحط للالهدام وانقضاع 


لماء ماخصه ٠‏ 
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و عقت العيد” الستأحر” أو أبق 2 أو ندات الدابة » فاك كانت الاحارة ف 
الذمة » فملى المؤجر الابدال. فان امتنع » استؤجر عليه . وإن كانت إجارة عين» 
أو غصت الدار الستأحرة » فلاستأحر الخيار . فان كان ذلك في آثناء المدة » 
فان اختار الفسع » فاخ في البافي . وفي الماضي الخلاف السابق . وإن لم يفسخ 
وكان قد امتاخ مدة ممأومة فانقضت ») بي عل لحلاف فم إذا تلفت أجني المميع 
قبل القنض » هل ينفسخ البييع » أم لا ؟ إن قلنا : بنفسخ » فحكدلك الاحارة» 
ويسترد الاحرة . وإن قلنا : لاينفسخ » فكذلك الاجارة » وبتخير بين أن يفسخ 


ويسترد الاجرة » وبين أن تجيز ويطالب الغاصب بأجرة ااثل . والذي نص عليه 


(1) في لسع الظاهرية : امتنعت . 


م5 ل 


الثافمي رضي الله عنه والاصحاب » انفساخ الاجارة وإن كان البناء المذكور يقتضي 
ترجيح عدم الانفساح » لكن الذهب الانفساخ . وعلى هذا ء لو عاد إلى يده وقد 
بفي بعض الدة » فللستاحر أن ينتفع به في الماقي » وتسقط حصة المدة الاضية » إلا 
إذا قلنا : إن الانفسام في بعض المدة وجب لت في الباي » فليس .له الانتفاع 
في بقية المدة . وإن كان استأجره لعمل مملوم » فله فله أن ستعمله فيه متى قدر عليه. 
وإذا بإدر المؤجر إلى الانتزاع من الغاصب » ول تتعطل منفعة على المستأجر » سقط 


خياره ما سبق في إصلاح الدار . 


فر 


إذا أقر المؤجر ااستأجّرة لاخاصب من المستأحر أو لغيره » ففي قبول إقراره 
في الرقة قولان. أظبرها : القبول . فاك قبلناه » ففي بطلا حق المستأحر من المتفعة 
أوحه . أصحبا : لا يمطل . والثاني : سطل . والثالك : إن كانت العين في يد ا استأجر 
تر كت في يده إلى انقضاء المدة . وإن كانت في يد المقر له » لم تتزع منه عفان قلنا 
اليطلانث » قبل تحلئف المؤحر ؛ فيه الخلاف المذكور في أن المرمن ؛ هل حلاف 


الراهن إذا أقر بالمرهون وقبلناه ؟ 


26 


للمؤجر مخاضة من غصب المستأحرة أو سرقبا »وليس لمستأحر الخوصة على الاصح 
المنصوص كالمودّع وااستعير » وجري الوجبان في أن المرتهن هل يخامم لأن له حقاً؟ 


588 ب 
فصل 
الثوب الممين للخياطة » إذا تلف » ففي انفساخ العقد خلاف سيق . الاصح عند 
الامام وجماعة ٠‏ 00 العراقيين والشيخ أبي علي : أنه بنفسخ لتعلقه بدلك 
معينين » ات أثناث منهم وحمل ثلاثة » فقال : له ثلائة أحماس الكراء وسقط خمساه ؛ 
0 وم .3 تساوت ال 6 و مك له ع رحي أيله عره حومتب ث قال٠‏ 
أوعلي : والملاف فا إذا ألزم ذمئه خياطة ثوب ميئه »أو حمل متاع بعيئة » أو عند 
فا العقد وإ كان في الذمة » فتملق بين الثوب واتاع . أما إذا استأجر دابة 
بعينها مدة لر كوب أو حمل متاع » فبلكا » فلا ينفسخ العقدء بل وز إبدال الرا كب 
والتاع بلا خلاف . فاك قل: ا ٠‏ لا ينفسخ 7 فأتى بوب مثله » فداك .وان لم ناث 
لعجزه »أو امتنع مع القدرة حتى مضت مدة إمكان العمل » ففي استقرار الأجرة وجبان . 
قلت : أصحه : لااستقر . واتأعم 
فان قلنا : تستقر » فلاستأجر فسخ المقد على الأصح © لأنه ريبما لاجد ثوباً 


به 


موت السي المعيّن للتعلم » كتلف الثوب العن للخماطة » وكذا الصي لمعن 
للارضاع إن لم يكن ولد المرضمة . فان كان ولدها » فخلاف مرب » وأولى بالانقساخ» 


ب 57886 سه 


لان درور اللمن على ولدها أ كثر و الأجني ؛ فلا مكن إقامة غيره مقامه . 
فرع 


أو بدأله في قطم الثوب الممين وهو باق » قال الامام : المتجه أنه لايجب عليه 
الاتيان به » لكن تستقر عليه الاجر ة إذا سل الاجير نفسه ومضى مدة إمكات 
العمل إن قلنا : تستقر الاجرة بتسلم الأجير نفسه وليس الأجير فسخ الاجارة » 
وإن قلنا : لاتستقر » فله فسخباء وليس لمستأجر الفسخ بحال» لآن الاجارة 
لانتفسخ بالاعذار . ظ 


ا 
لاننفسخ الاجارة بوت المتعاقدين » بل إن مات الستأجر » قام وارثه في استيفاء 
اأنفمة مقامه . وإن مات المؤحر » رك المال عند المستأحر إل انقضاء مدة الاحارة» 
فان كانت الاجارة على الذمة » ثما التزمه» دن عليه . فاك كان في التركة وفاء ع 
استؤحر منبا لتوفيته » وإلا» فالوارث ,الخيار» إن شاء وفاه واستحق الآحرة » وإ 


أعرض فلستأجر فسخ الاجارة . ولو أوصى بداره لزيد مدة عمر زيد »فقيل اأوصية» 


وأحرها زيد مدة »© ّم مات في خلالها » انفسخت الاجارة » لانتباء حقه عوته . 
لصل 


إذا أكرى جالاً فهرب عفتارة هرب بها » وتارة مهرب ويتركبا عند |استأجر»ىفان هرب 
بها » نظر » فان كانت الاجارة في الذمة » اكترى الماك عليه من ماله . فان لم يحجد له 


- 86؟ - 


مالاً. اقترض عليه من بيت المال أو من المستأجر أو غيره واكترى عليه. قال في « الشامل »: 
ولاجوز أن يكل أمر الاكتراء إل المستأجر » لآنه يصير وكيلاً في <-ق نفسه . 
وإن تمذر الاكتراء عليه » فللستأجر الفسخ كالو انقطم المسلّم فيه عند المحل . 
فان فسخءفالآجرة دين في ذمة المتّل وإن لم بفسخءفله مطالية امال _إذا عاد عا التزمه.وإن 
كانت إجارة عينءفلامستأجر فسخ المقد» ما إذا ندثت الدابة . وأما إذا تركبا عند المستأجر ؛ 
فال تبرع بالانفاف علمها »فذاك ؛ وإلا #راجع الحا 8 لفق علمما وعلى من يقوم سمبدها 
من مال المؤجر إن وجده » وإلا »استقرض عليه كم ذكرنا »ثم إن وثق بالمستأجر» 
سل إابه مااقترضه لبنفق عليبا » وإلا » دفمه إلى من يثق به وإذا م جد مالا آخر» 
باع منها بقدر الحاجة لينفق عليها من ثمنه » ولامخرج على لحلاف في بيع المستأجرة؛ 
لانه محل ضرورة » وسقى في بد المستأ<ر إلى انتباء المدة. وأو : بشترض الحا م من 
المستأجر » ولكن أذن له في الانفاق ليرجع » جاز على الأظبر » كلو اقترض منه ثم 
دفمه إليه . والثاني : المنع » وحمل متبرع] . وعلى الأول » لو اختلفا في قدر 
ماأنفق » فالصحيح : أن القول قول المنفق . وقيل : قول امال . 


رتك : قال أصحابنا : إِنما يقبل قول المستأحر إذا ادعى نفقة مثله في المادة . 


والت عم 


20 ولوأنفق المستأجر بثير إذن الحا مع إمكانه » لم يرجم . وإن لم حكن 

حا »2 فعلى ما ذكرناه في عامل المساقاة إذا هرب . قال الامام : ولو كان هناك 
حا ك » وعسر إثنات الواقعة عنذده ؛ قرو 3 إذا 0 يكن حا ؟ . وإذا أثيتنا ار جوع 
فها إذا أنفق بغير مراجمة الحا كء فاختلفا في قدره » فالقول قول الخال » لأآن إنفاقه 
لم يستند إلى اثتان من جبة الاك » قال : وفيه احتّال » لأآن الشرع سلطه عليه . 


ب 587 - 


وإذا ائتقضت مدة الاجارة ولم يمد الجنّال » باع الحاكم منبا ما يقذي بثمنه ما اقترضه 
وحفظ بقببا . وإن رأى سعبا لثلا تأكل نفسباء فمل . 
نضل 0 

إذا ١‏ كترى دابة أو دارا مدةءوقئضها وأمسكبا حتى مضت الدة »© انتهت 
«الاجارة واستقرت الأحرة سواء انتفع 8 قي المدج ؛أم لا » ولس له الانتفاع بعك 
المدة » فان فعل » زمه أحرة المثل مع السمى . وأو صّيضت المنفمة بالعمل دون 
المدة »,أن استأجر دابة ليركيها إلى بإدء أو ليحمل عليها إلى موضع معأوم »وقبضها 
وأمسكبا عنده حتى مضت مدة مكن فيها السير إليه استةرت عليه الأحرة أيضأء 
وسواء تخلف المستأجر لمذر أم لنيره » حتى او تخلف لحوف الطريق أو عدم 
الرفقة » استقرت الأجرة عليه » لان المتافع تلفت في يده » ولأنه يمكنه السفر 
عليبا إلى بلد آخر واستعالما في اليد تلك؛ وليس لمستأجر فسخ العقد بهذا اأسبب» 
ولا أن يازم الؤحر استرداد الدابة إلى تسر المروج » هذا في إحارة المين يفان 
كانت على الذمة وس دابة لوصف الشروط ؛ شضْت المدة عتد الستأحر ؟استقرت 
الأجرة أيض! » لتمين حقه بالتسلم وحصول التمكن . ولو كانت الاجارة فاسدة » 
استقرت فيها أجرة الثل بما يستقر به المسمى في الاجارة الصحيحة 6سواء انتفع 
أم لا » وسواء كانت أجرة انثل أقل من المسمى أو أكثر . 


رع 


أحر الجر نفسه مدة أعمل معلوم » وسلّم نفسه ) فل س همه النتاخر حةتى مصتث 


(1) في نسخة الظاهرية : فرع . 


لم5 - 


الدة » أو مدة مكن فيها ذلك العمل؛استقرت الأجرة على الاصح» وجري الحلاف فيا إذا 
أأز م ذمة الحر عرد »فلم نفسه مدة إمكان ذلك العمل| ولم يستعمله» وطرد الولي. 
الحلاف فيا إذا التزم الحر عملا في الذمة وسلٍ عبده ايستعمله ] فلم ستعم له) وو به 
بها يقتضي إثبات خلاف َ كل إحارة على الذمة - إن قائا : لاتستقر » فللأحير 
أن يرفم الأمر إلى الحاك ليجيره على الاستمال . 


م 

أكرى عيبناً مدة هولم يساما حتى مضت المدة »انفسحت الاجارة» لفوات المعقود 
عليه » فلو استوفى [ «نفمة ] المدة » فطرية_ان . أحدهما : أنه كاتلاف البائم 
البيع قبل القبض . والثاني : القطع بالانفساخ. ولو أمسكبا بعض المدة ,ثم سامباء 
انفسخت الاجارة في المدة التي تلفت منافما. وفي الباقي الحلاف فيا إذا تلف بعض 
المبيع قبل القيض » فان قلنا : لاينفسخ ؛ فلاستأحر الخيار »ولا يبدل زمارن 
زمان . ولو لم تكن المدة مقدرة واستأجر دابة للركوب إلى بلد فلل يساها حتى 
مضت مدة يمكن فيها المضى إليه؛فوجبان » أحدها : تنفسخ الاجارة »وهو اختيار 
الامام . وأصحم وبه قطم الأكثرون : لاتنفسخ لآن هذه الاجارة متعلقة التفمة 
لا إلزمان “ وم يتعذر استيفاؤها.فعلى هذا » قال الأصحاب : لاخيار لاستأحر : 
كا لاخيار لامشتري إذا امتنع البائع من تسلم المبيع مدة ثم سمه . وش النزالي 
فقال في « الوسيط » بله اللخيارء لتأخر ح<قه .والمروف » ماسبق . ولو كانت 
الاجارة في الذمة ولم يسلم مانستوق اانفعة منه حتى مضت مدة يمكن فيها تحصيل 
تلك النفمة » فلا فسخ ولا انفساخ حال » لآنه دن تأخر إيغفاؤه . 


القسم الثااث : فوات النفعة شرعاً ؛ كفواتها حسا في اقتضاء الانفساخ اتعذر 


يه 1ت 


الاستيفاء » فاذا استؤجر لقلع سن * وجمة » أو يد متأكيّلة» أو لاستيفاء قصاص - 
في نفس أو طرف فالاجارة صحيحة على الأأصح كما سيقءفاذا زال الوجع »أو عفي 
عن القصاص » فقد أطلق التبور أن الاحارة تنفسخ »وفيه كلامان . أحدما : أن 
المنفعة في هذه الاجارة مضوطة ,العمل دون اازمان »وهو غير مأنوس منه» لا<هال 
عود الوجع » فليكن زوال الوجع كغصب ااستأجرة حتى يثيت خيار الفسخ 
دون الانفساح . وااثاني : حكى الشيخ أو محمد وحباأ أن الاجارة لاتتفسخ » بل 
يستعمل الاخير في قلع مسار أو وتدء وبراعى تداني العملين» وهذا ضميف “وااقوي 
ماقيل أن الحم بالانفساخ جواب على أن المستوفى به لابيد"ل » فان جوزتاء , 
أمره بقلع من وحعة لغيره . 


فضل 


إذا آجر الوق البطن” الأول » ثم مات في أثناء المدة » فوحبان. أحدها : 
تقى الاجارة حالما كلو آجر ملكه ثمات . وأصحم) : المنع » أن النافم بعد موته 
لغيره » ولا ولاءه له عله » ولا نيابة » ثم عيارة اتبور بألا نفساخ وعدمه ©» في 
وجه : بنفسخ . وفي وجه : لابنفسخ » واستبعدها الصيدلاني والامام وطائفة » لأن 
الانفساح يشعر بسبق الانعقاد » وجملوا الحلاف في أنَا هل ثتنين البطلان لأْنا تبينا 
أنه تصرف في غير ملكه ؟ ثم إن أبقينا الاجارة » فحصة الدة الياقية من الآحرة 
تكون للبطن الثاني » فان أتلنها الأول » فبي دين في تركته »ولس 6 لو أجر ملكه 
ومات في المدة» حيث تكو جميع الأحرة تركة تقضى منبا ديونه وتتفذ وصااه : 
لان التصرف ورد على خالص ملكه » والباقي له بعد الاجارة رقة مسالوبة الافعة 
في تلك الدة » فتنتقل إلى الوارث كذلك . وإن قلنا : لاتيقى الاجارة » فهل 


+5868 .هه 


تطل فها مضى ١‏ قال أبن الصهاغ : بنى على الخلاف في تفريق الصفقة . فاك قلنا : 
لاتفر“ق » كان لامطن الأول أحرة اثل لما مضى . أما إذا أجر الوقف متوامّيه , 
فوته لايؤثر في الاجارة على الصحيح » لانه ناظر لاجميع. وقيل : تبطل الاجارة 
كا مسأتي في ولي الصي إن شاء اله تعالى . 
عر 
للولي إجارة الطفل وماله » أيأ كان ١ق‏ وصياأ أو قدمأ» إذا رأى المصلحة قيبا» 
00 لاحاوز مده بأوغه بالسن 8 فلو أحره مده ملع 6 أغزائيا ل أن كان ارن 
م دنال قأحره عسر سنال 6 فطر يمان .قال الخحبور : مطل وم بر يذ على مدة البلوغ 
وفما لازيد قولا :فريق الصفقة . والثاني : القطع الطلان في تيع »؛ وهو الأصح 
عند الغوي. 


ل 8 واختاره افا ادن الصباغ 5 دااع 


وجوز أن يؤجره مدة لا بلغ فيا بالسن وإن احتمل بلوغه بالاحتلام » لان 
الأصل بقاء المثبا. فلو اتفق الاحتلام في أثنائها » فوجبان . أصحها عند صاحب 
د البذب » والروياني : بقاء الاحارة . وأصحما عند الامام وااتولي : لاتبقى . 


قت : ع الرافمي قِ , الهرر 1 الثاني ٠‏ والتاعلم 


ثم التسير عن هذا بالانفساح أو تبن البطلان » كم ذكرنا في مسألة الوقف . 
ْ وإذا قلنا : لا سقى الاحارة 6 حاء فها مضى خلاف تقر بق الصفقة . وإذا قلنا : تقى» 
فل له خيار الفسخ إذا بلغ ؟ وجبان . أصحم : لا » كلو زوجبا ثم بلنت . 


57563 .هس 


أجر الولي* مال المزون . فأفاق في أثناء المدة » فهو كبلوغ الصي بالاحتلام . 
ضل 

و أحر عنده ثم أعتقه 4 نفذ » لآن إعتاق المخصوب والابق تأفد 6 فيلأ أول 4 

ولاننفسخ الاحارة على الصحيح » ولا خمار للعسد عل الأصح » ولا بر جع على السيد 

بأجرة الثل الهدة الواقمة بعد العتق على الأظير المديد . وقيل : على الأصح . فان 

قلنا : ير<دم »2 فنفقته في تلك الدة على نفسه » لأنه مالك انفمة نفسه . وإن قلنا: 

كلت : فاك قلنا : النفقة على السد ؛ فوجبان . أحدها : تمي بالفة” مابلنت. 


وأصحما : يجب أقل الأمرن من أحرة مثله وكفابته . تع 


وأو ظبر العبد عيب بعد العتق ‏ وفسخ المستأجر الاجارة » فاانافع لامتيق إن قلنا : 
ع منافمه على السيد ‏ وإلا » قبل هي له » أم لايد ؟ وحبان . 
فلتت : الاصح : كونها للعتيق . وانتاع 


ولو أحر عمده ومات » وأعتقه الوارث في الدة» ففي انفساخ الاجارة ماسيق. 
فان قلنا : لا انفساخ »لم يرجع هنا على المتّق شيء بلا خلاف. وأو أحر 
أم ولده ومات في امدة » عقت . وثي بطلان الاجارة ء الحلاف المذكور إذا أحر 


ب 56195 ل 


البطن” الأول الوقف ومات»ء وكذا الحم في إجارة العلدّق عتقه بصفة.قال انوي > 
وإِنما جوز إجارته مدة لاتتحقق الصفة فيباءفان تحققت(2© »فهو كاجارة الصي مدة 
يتحقق بأوغه فيها . ظ 

تلت : هذا الذي قله النوي ظاهر إن منعنا بيع المين المستأجرة » فان جوزناه 
فينبئي أن يقطع جواز إحارته هناءلانه متمكن من ببعه» وإبقاء الاحارة إلى انقضاء 
مدتبا »مخلاف مسألة الصي»لكن قد يقال : وإن تمكن فقد لايفمل . والتنأعم 


رع 


كتابة المند اللكثرتى جائزة عند ابن القطاث » باأطلة عند ابن كج 5 
ال الثاني : أقوى ّ وا تأعم 


فا <وزناها » عاد الخلاف في الخيار وفي الرجوع على السيد . 
تلت : ومن مسائل الفصل ؛ ما ذكره ابر كج؛ وهو خارج عن القواعد 
السابقة : أنه لو أكرى دارا لبد ثم قبض العبد وأعتقه » فالهدمت الذار ؛رجع 


على امتق بقدر مابقي منالمدة من قيمة العبد . واتدأعم 


فصلل 
إذا باع المين ااستأجرة » فله -الان . 


| الخال |الأول : البييع لاستأحرءوهو سوديم قطاماً 2 8 الاحاره وحباتف ل 


(63 في الاصل : غفق , 
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أحدما : ننفسخ » قله أبن الهداد » ويعبر عنه بأن الاجارة والاك لاجتممان . وأصحها: 
لاتتفسخ . فملى الأول ؛ يرجع امستأجر على الؤجر بقية الدة على الأصح . وقال 
ابن الحداد : لايرجع ٠‏ وأو فسخ الستأحر البيع بسب » لم يكن [ ل | الامساك 
لح الاجارة ؛ لآنها قد انفسخت الشراء . ولو تلفت المين ؛ لم يرجع على البائ.م 
بشيء » لآن الاجارة غير اقية عند التلف » وعلى الوجه الثاني الأصح" » وهو أن 
الاجار ة لاتتفسخ بالشراء » ففي فود فسخ البيم بالعيب له الامساك بحي الاجارة؛ 
وأو فسخ عقد الاجارة » رجع على البائع بأجرة بقية الدة . وفي صورة التلف تنفسخ 
الاجارة بالتلف » وحكه ماسبق » وتتخرج على الألاف ني أن الاجارة والماك هل 
تجتمعاك ؟ مسائل . 

إحداها : أوصى لزيد برقبة دار » واعمرو عنفمتباء» وأحرها لعمرو » ففي صحة 
الاجارة الوحباذ. 

الثانية : مات المستاجر ووارثه الؤجر » ففى انفساخبها الوحبان. 

الثالثة : أجر الستأجر المين المستأجرة للفالك » جاز على الصحيح النصوص» 
3 #وز أن ببدعه ما اشترام منه 6 ومنمه أبن مسر بسج ؛ لاجماع الماك والاحارة . 

الرابعة : أجر داره لابنه ؛ ومات الأب في المدة ولا وارث له غير الابرت 
الستأجر »؛ وعليه ديون مستغرقة » بني أولاً على أن الوارث هل لك التركة وهناك 
دن مستغرق ؟ إن قلنا : لاملك » بقيت الاجارة يحالها . وإت قانا : ملك ؛ وهو 
الصحيح » ففلى الأصح : لاتنفسخ الاجارة . وعلى قول ابن الحداد : تتفسع »لآن ائلك 
طراأ على الاجارة . وادعى الروياني أن هذا أصح . وإذا انفسخت الاجارة , 
قل ابن الحداد : الابن غريم يضارب بأجرة بقية الدة للثرماء » ووافقه 


يعضهم » وخالفه الممتبروث » لآنه خلاف ماسيق عنه في الششراء : أنه لاير ج-ع : 
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وضمفوا الفرق . ولو مات الب المؤجر عن ابنين » أحدمما الستأحر » 
فعلى الأصح : لاتنفسخ الاجارة في ثيء من الدارء ويسكنها الاستأجر إلى انقضاء 
اللدة » ورقبتها بسنا بالارث . وقال ابن الحداد : تنفسخ الاجارة في النصف الذي 
بملكه الستأجر » وله الرجوع بنصف أجرة ماانفسخ المقد فيه » لان مقتضى الانفساخح 
في النصف الرجوع بنصف الأجرة » لكنه خلف ابنين والتركة في يدهما » والددنه 
الذي يلحقبا يتوزكع » فيخص الراجع الربع .» ويرجع الربع على أخيه » فان 
لم يترك اليت سوى الدار » بيع من نصيب الآخ الرجوع عليه بقدر ما يبت به 
الرجوع » وهفا بميد عند الأئمة » لأن الابن الستأجر ورث نصيبه عنافعه “وأخوه 
ورث نصيبه مساوب النفمة » ثم قد تكون أحرة مثل الذار في تلك المدة مثلي ممنبا» 
فاذا رجع على الأخ بربع الأجرة »© احتاج إلى بع نصيبه » فيكون أحدها قد 
فاز جميع تصدمه » وسع نصبب الآخر وححده ف دن اميت . قال الشيخ أبوعلي: 
ولو لم يخلف إلا الابن الستأجر» ولا دن عليه » فلا فائدة في الانفساخ» ولا أثر 
له » إن الكل له ء سواء [ أخذ ] بالارث » أو أخذ مدة الاجارة بالاجارة وبمدها 


بالارث » وسواء أخذ بالدن أم بالارث . 


وخ 
أحر البطن” الأول ااوقف للبطن الثاني » ومات المؤحر في المدة » فان قلنا : 
لو أجر أحنبياً بطلت الاجارة » فبنا أولى » وإلا » فوجبان» لنه طرأ الاستحقاق في 
مدة الاجارة . قال الامام : وهذا أولكى بإرتفاع الاجارة . 
الخال الثافي : ابيع لثير الستأجرء وهو صحيح على الأظبر عند الأكثرين . 
ويجري القولان سواء أذن المستأجر »أم لا . وإذا صححنا » لم تنفسيخ الاجارة » م 
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لاينفسخ النكاح يديع المزوجة > ويترك في بد المستأحر إلى انقضاء المدة » وللمشتري 
فسخ البيع إن كان جاهلاً . وإن كان عالأء فلا فسخ لهء ولا أجرة لتلك المدة» 
وكذا لو كان جاهلاً وأجاز » ذكره اللغوي » ويثشيه أن يكون على الملاف في 
مدة بقاء الزرع إذا باع أرضاً مزروعة . ولو وجد المستأجر به عيبا »وفسخ الاجارة» 
أو عرض ماتنفسخ به الاجارة عنفعة بقية المدة » أن يكون ؟ وجبان . قال اين الحداد: 
لاشتري . وقال أبو زيد : للبائع » لأن المشتري لم علك منافع تلك الدة . وبناها المذولي 
على أن الرد بالعيب رفم اأمقد من أصله ع أم من حينه ؟ إن قلنا بالأول ٠‏ في 
المشتري وكأن الاجارة لم تكن . وإن قلنا : من حينه » فللبائع » لأأنه لم يوجد عند 
الرد مابوجب الحق للمشتري . قال : ولو تقايلا الاجارة © فان قلنا : الاقلة بيسم» 
فبي للبائسع . وإ قلنا : فسخ » فكذلك على الصحيح ء لأنها ترفع المقد من حينها قطماً. 
وإذا حصل الانفساخ روخم المستأجر بأحرة بقية ألدة على البائع . قال ابن كج : 


وحتمل أن يرجع على. الشتري . 
رح 
القولاث في صحة لدع استاحسر بجريان في هته » وتحوز الوصية به قطما . 
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عن أبن سر بح “أنه على قولي بسع البتاسر 1 والمذهب : القطم سطلات المقد . 


كه - 


فصل 
في مسائل منثورة تتعلق بالباب الأول 

إحداها : قال : ألزمت" ذمتك نسج ثوب صفته كذا على أن تنسحه بنفسك» 
لم يصح العقد » لآنه غرر عفأشبه السلّم في ثيء ممين . 

الثانية: يصح استئجار الأرض با يستأجر به الثوب والعبد من الدرامم والطمام 
وما تننت الأرض وغيرها » إذا علْيدّن أو وأصف. 

الثالثة : إذا استأحر دابة ليركبها إلى بلد عشرة دنانير» وجب نقد بإر اأعقد. 
ولو كانت الاجارة فاسدة ؛ فالاعتار في أجرة الثل بموضع إتلاف المنفمة تقد 
أو وزنا . 

الرابعة : تجوز إجارة اللصحف والكتب اطالمتها والقراءة منبا. 

الخامسة : لاوز أن يستأجر بركة للأخذ منها السمك.فاو استأجرها لبحبس 
فيها الماء حتى يجتمع فيبا السمك » جاز على الصحيح . 

السادسة : يصح من المستأجر إجارة ما استأجره بعد قبضهءسواء أجر ممثل 
ما استأجر عأم بأقل » أم بأكثر. وفي إجارته قبل القيض وحبان . قال ابن سريج: 
جوز » والأصح : المنع . فملى هذا » في إجارته الؤجر وجبان » كبيم المبيع 
للبائع قبل فبضه . 


من لاب دمن إيارف. لاعت رميز 


السابعة : الستمير لايكري . فلو استعار ليكريه» لم يصح على الأصح ,.وقيل: 
يوز م و امتعاره لبر هزه . 


ب لاه - 


الثامئة : أحر ناظر السحد حانوته اللمراب» بشرط أن يعمره ااستأجر يماله) 
ويحكون ما أنفقه سوبا من أحرته » ل نصح الاجارةءلانه عند الاجارة غير 
منتة-سع به , ظ 

التاسعة :لاوز إجارة الجام شرط أن تكون مدة تعطله يسبب المارة ونحوها 
محسوبة على الستأجر » ولا على المؤحر علاءمنى ا#صار الاجارة في المدة في الباقي 
لان الدة تضير محبولة ء ولا عمنى استيفاء مثلبا بعد الدة لان آخر الدة يصير محبولاً . 

العاشرة : استأجره ليبيع له شيا ممتاً » جاز ء لان الظاهر أنه جد راغناً » 
ولشراء ثيء ممين لاجوز »لان رغية مالكه في اليم غير مظنونة » وأشراء ثيء 
موصوف بجوز » ولسيم ثيء لرجل ممين لاوز . 

الحادية عثشيرة : لو أراد استئجاره للخروج إلى بإد السلطاذءوالاظلم الستادرة 
وعرض حاله في الظالم » قال القفال في « الف-اوى » : يستأجر مدة كذا ليخرج 
إلى موضم كذا ويذكر حله في الظالم ويسمى في أمره عند من محتاج إليه » قتتصح 
الاجارة»لان المدة معلومة وإن كان في العمل حالة » م لو استأجره يوم لييخاصم 
عونا تفن قاك 8 ولو يدا لامكا دو 32 ززلة اله سستيتلة لا ووه مقل .لقاب 

[أئانمة عشرة : حى ابن كج عن نص الشافمي رذي الله عئه © أنه لا نصح 
إجارة الارض حتى درى لاحائل دونها من زدع وغيره »وفي هذا تصربح بأن 
إجارة الارض الزروعة لاتصح»تو<يباً بأن الزرع عنع رؤيتها » وفييا معنى آخر 
وهو تأخر التسلم والانتفاع عن العقدءومشامته إجارة الزمان المستقبل » ويقرب منه 
عاذ لق دن دار مشحونة بطعام وغيره وكان التفردغ يستدعي د ورآنت: الذئمة 


فا جمع من قتاوى القفال <وابين فيه . أ-دهما: أنه إن أمكن التفريمغ في مدة 


اقمع لقعم ا 
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ليس لثل؛ أجرة » صح العقد, وإلا » فلا » لأنه إجارة مدة مستقبلة . والثاني : أنه 
إن كان يدهب في التفريغ جميع مدة الاجارة » لم يصح . وإن كان يبقى منهسا 
شيء » صح وازم قسطه من الآجرة إذا وجد فيه التسلم . وخرتجوا على الحوابين ؛ 
ما إذا استأحر دارا سلد آخر »فانه لا يتأثّى التسلم إلا بقطع المسافة بين البإرن» 
وما إذا | باع ] ججدا وزن وكان يناع بمضه إكى أن يوزن . 

تمت : الصحيح من الحوابين هو الأول » بل قد تقدم في الشرط انثالث 
من الرحكن الرابع من الاب الأول وجه : أنه لاتصح إجارة المشحونة التهاض 
وإن أمكن تفرينها في الحال . وتقدم هناك » أن الذهب صحة إجارة الأرض 
الستورة بلماء الزراعة » وليس هو مالفا لمذكور «نا » لأث التعليل هناك بأرنب 
لللء من مصابا مفقود هنا . والاصح عندي ٠»‏ فيا إذا استأجر دارا بلد آخر ؛ 
الصحة » وفي امد المنمءلامكان ببعه جزافا . اع 


الثالثة عشمرة : إذا استأجر لاخدمة »وذكر وقتها من الليل والنبار » وفصّل 
أنواعها 6 صيح . وإكن أطلق ») فقد حك عن اأنص المذ.ع 6 والمذهب الحواز 6 
ويازم م درت اأعادة به 3 وفصل القاذى أبوسعد ان أي يومف أواعبا قال ٠‏ 
يدخل في هذه الاجارة»غسل اأثوب وخيباطته»واللبز والعسحن وإيقاد اانار والتنور» 
وعلاف الدابة وحلددباءوخدمة اازوحة» والغرس في الدار » وحمل الاء إلى الدار 
للشرب »و إلى التوضىء للطبارة . وعن سبل الصملوى : أن عائف الدارة وحلسباء ‏ 
وخدمة اازوجة » لاتدخل إلا بلتنصيص عليها»وينبني أن يكون ال كذلك في 
خراطة الثوب وحمل الاء إلى الذارء ووز أن #تلف الهج> فيه بالمادة .وذكر 

: ود 1 : ّ' 


بعض شراح «الفتاح» أنه ليس له إخراحه من البإرة »إلا أن يشرط عليه مسافة 
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مماومة من كل جانب »> وأن عليه الحكث عنده إلى أن يفرغ من صلاة المشاء 
الآخرة 20 , 

تف : التار في هذا كله ؛ الرجوع إلى عادة الخادم في ذلك اللر وذلك 
الوقت » ويتلف ذلك باختلاف مراتب الستأحرن؛ وباختلاف الاحراء وني الذكورة 


والانوثة من الطرفين » وغير ذلك » فدخل ما اقتضه العادة دوك غيره . 


وشاع 


الرابعة عشمرة : استأحر ه على القيام على ضيعة © قم علنا للا بكار ا 
على الممتاد . ظ 

الخامسة عشعرة : استاحره للخبز » بن أنه مخبز أقراصاً » أو أرغفة غلاظأ 
أو رقاقاً »وأنه يخيز في تنور أو فرن » وآلات الأيز على الاجير إن كانت إجارة 
على الذمة »وإلا . فعلى المستأجر » وليس على الاجير إلا تسلم نفسه » والقول 
فيمن عليه الحطي كالخبر في حق الوراق . 

السادسة عثمرة : قال بعض شراح « الفتاح » : لو اكترى دابة ليركببا 
فر سحين هلم كز حتى سين شرقاً أو غرياً »فاذا بن فأراد المدول إلى غيرها ,فل دكري 
منعه » لان المميّن قد يحكون أسبل »2 أو له فيه غرض » وهذا مخااف ماسق» 


فليحعل وحبا . 


) 2 وفي هأمش بعنة الظاهر ية : ءا ص4 * 

كذا 2 عن 42 يحرول» وهو ف »م الام 44 وغيرها دال 6 إل كثر 6 باب الصاح الذي دعل 
اللعاتن فيا إذا صالح على خدمة عمل م نمه : فاضا حب الخدمة أن 2و4 غمره وتؤاحر غبره 6 مثل عله 
ولبس له أن يدر حه من المصر إلا بإذث سمبلره © و صرح بة أيضاً القاضى حسس © قال ِ إلا أن وشمر ط 
عليه مسافة «ملومة من كل جانب من فرسخ إلى خمة عدر » وصرح أيضاً بأن عليه الاقامة إلى صلاة 


المشاء ٠‏ !م 4 
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فصل 
في مسائل تتعلق بالماب الثاني 

إحداها : استأحره لعمل مدة » يكون زمن الطبارة والصلوات ‏ فرائضها وستنها 
الروائب ‏ مستثئنى » ولايئقص من الاحرة » وسواء فيه اخحمة وغيرها . وعرن 
ابن سريج » جواز ترك الجمة بهذا السبي » حكاء أبنو الفضل بن عبدان . والسبوت 
في استئحار اليبودي مستئناة إن اطرد عرفبم » بذلك قال النزالي في « الفتاوى ». 

الثانية : استأجر مرضعة لتعبد الصبي » فالدهن على أبيه » فارن جرى عرف 
البلر مخلافه » فوحباك . 

الثالثة : استأجره لجل حطب إلى داره وهى ضيقة الياب » هل عليه إدخاله 
الدار ؟ فيه قولان للعرف » ولا يكلف صعود السطح [ به]. 

الرابعهة : استأجره لمسل ياب معلومة » فحملبا إليه حمال » فان شرطت أحرته 
على أحدها » فذاك » وإلا > فملى الغسال علأنه من تمام الفسل . 

الخامسة : استأجره لقطمع أشجار بقرية » لم تحب عليه أجرة الذهاب والمجي» 
ذنم ليسا من العمل » ذكر هذه السائل الأربع أبوعادم المبادي . 

السادسة : استأحر دابة ليركبها وحدل [ عليبا ] كذا رطلاً» فركبي وحمل 
وأخذ في السير » فأراد المؤجر أن بعلق عليها مخلاة أو سفرة أو نحوها من قدثام 
القتب أو من خلفه » أو أن ردف قف بو رن 2 فللساعا ين مزمة . 

السابعة : استأحر دابة ليركيها إلى موضع معلوم » فركبها [ إليه | » فمن صاحب 
التقريب » أن له أن يردها إلى الموضع الذي سار منهء إلا أن ينباه صاحبها . 
وقال الا كثرون ٠‏ س له ردهاء بل يسلمها إلى وكيل لمالك إن كان » وإلا » فالى 
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الحلم هناك . فان لم يكن حام » فالى أمين » فان لم جد أميناً » ردها أو استصحبما 
إلى حيث يذهب» كالمودع سافر بالوديمة للضرورة . وإذا جاز له الرد » لم مز له 
الركوب » بل يسوقه!ا أو يقودها » إلا أن يكون با جماح لاتنقاد إلا بالركوب :وعمثله 
لو استعار للركوب إإيه . قال السادي : له الركوب في الردء لآن الرد لازم له ؛ 
فالاذن تناوله بالمرف » والستأحر لا رد عليه . 

الثامئة : استأحر دابة المركوب إلى مكان» فجاوزه » ازمه السمى للمكان: 
وأحرة امثل للزيادة © و بصير خامنا من وقت الماوزة . فا مانت ٠»‏ زمه أقصى القم 
من حينئك إن لم يكن معبا صاحبها » ولا يبرأ عن الغاث بردها إلى ذلك الموضع. 
وإن كان ممما صاحما » فان تلفت بمدما نزل وسلبا إليه » ذلا ضان عليه . وإنتف 
تلفت وهو راكب » نظر» إن تلفت بالوقوع في بِرْ ونحوه؛ ضمن جميع القمة .وإك 
لم محدث سبب ظاهر » فقيل : تلزم كل القيمة أيضاً » والأصح : لا يازمه الكل بل 
النصف في قول . ومقتضى التوزيع على السافتين في قول كا سبق »2 فيا إذا حمل 
أكثر من المشروط » لأن الظاهر حصول التلف بكثرة التمب وتماقب السير . حتى 
لو قام في المقصد قدر مابزول فيه اأتعب » ثم خرج بغير إذن المالك » من الكل . 
وإذا استأجر ليركب وبعو دع فلا بلزمه لما جاوز أجرة امثل » لانه يستحق قطم 
قدر تلك المسافة ذهاياً ورحوعاً » بناء على أن جوز العدول إلى مثل الطريق الممين. 
جم :ولا نحجوز أن بركبها بعد الحاوزة جميع الطريق راجماً » بل يركبها بقدر 


عام مسافة الرجوع . انأ 
ثم إن قدكر في هذه الاجارة مدة مقامه في القصدء فذاك » وإلا » فاكلم يزه 


سّ مده امسائرن 0 انتفع 5 ف الرحوع 5 وإن زاد 4 حستث الزيادة عليه 5 


التاسوة 2 استأحر داية ركوب إل عدسرة فرأسخ ؛ فقطع نضفف المسافة » ثم 
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00-8 لخد ذيء تسديه راكب ؛ انترت الاجارة واستقر م الا<رة . لآن الطريق 
لانتمين » وكذا لو أخذ الدابة وأمسكا نوما في البيت ثم خرم » فاذا بقي ببنه 
وبين اللقصد يوم » استقرت الأجرة» ولم يبز له الراكوب بمده» وكذا لو ذهب في 
الطريق لاستقاء ما أو شراء ثيء عينا وثوالآً » كان محسوباً من الدة » ويترك 
الانتفاع إذا قرب من المقصد بقدره . 

العاشر 5 : دفع إليه ثوب ليقصره بأجرة » ثم استرحمه »فقال : ل أقصره بسدة» 
فلا أرلأه » فقال صاحب اثوب : لا أريد أن تقصره فاردده إل » قم يرد" وتلف 
الثوب عنده » لزمه انه . وإنْ قصره ورده © فلا أحرة له » وعلى هذا قباس 
الغزل عند النساج ونظابره . 


قلت : صورة لدع طح سيو بررايرز 


الحادية عشيرة : استأجره ليكتب صكاا في هذا البياض »© فكتبه خطأ” »فعليه 
نقصان الكاغد » و كذا لو أمره أن يكتب بالعربية فكتب المحمية أو بالمكس . 
تمت : ولا أجرة له » ويقرب منه ما ذصكره النزالي في « الفتاوى )©: أنه 
لو استأجره لنسخ كتاب وفنير ترتيب الأبواب » قال : إن أمكن بناء بعض الكتوب 
بأ كان عشرة أبواب » فحكتب الباب الأول آخرا منفملا » بحيث ينى عليه ؛ 


استحق بقسطه من الاجرة وإلا» فلا ثيء له. واتأع 


الثانمة عشرة : استأحر دابة جل المنطة من موصع كذا إل داره بوم إل 
الليل مترددا مرأت» فر كبا ف عوده )فعطرت الدابة عل الأسح لانه استأحرها 
لاحمل لا الر كوب ٠‏ وقيل : لا يضمن » للعرف ©» ذكرها السادي . 
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الثالثة عشرة : العامل في المزارعة الصحيحة ء لو ترك السقي متعمدأء ففسد الزرع » 
“ضمن ء لآنه في بده وعليه حفظه . 

الرابعة عثيرة : تعدى الستأحر الل على الدابة » فقرءح ظبرها وهلكت 
منه » ازمه الضمان وإن كان الملاك بمد الرد إلى المالك . 


اضصل 
في مسائل تعلق بالباب الثالث 

إحداها : في « النثور » لهزني , أنه لو استأحر للياطة ثوب»فخاط بعضهء 
واحترف أأثوب » استحق الآحرة لما عمل .إل قلنا : بنفسح المقد » استعدق أحرة 
الثلءوإلا' فقفسط السمى . واو استأحره لجل جرة إلى موضع عفزاق في الطريق 
فاتكسرت » لا ثيء له من الآحرة . والفرق أن الخياطة تظبر على الثوب ٠‏ فوقم 
العمل مسلا بظبور أثره » والجل لابظبر على الحرءة . 

الثانية : أجر أرضأ فغرقت بسيل أو ماءِ نع منبا » فان لم يتوقم الحسارة 
في مدة الاجارة » فهو كالهدام الدار. وإن توقم» فلاستأجر الخيار كا أو غصبت. 
فان أجاز » سقط من الآحرة بقدر ما كان اماء عليها . وإذث غرق نصفها وقد 
مغى نصف أمدة » انفسخ المقد فيه . والمذه ٠‏ أنه لاينفسخ في الباق » بل له 
الخيار فيه في بقية المدة . فا فسخ وكانت أجرة الدة لانتفاوت » فمليه نصف 
السمى لمدة الاضية . وإتف أجاز » فمليه ثلاثة أرباع امسمى » فالنصف للماضي؛ 
والريع اباي . 

الثالثة : تمطثل الرحى لانقطاع اماءءوالجام لخال في الأبنية» أو لنقص الاء في 
به ونحوه » كلهدام الدار » وكذا لو استأحر قناة فانقطع ماؤها . فلو تقص » 
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نيت الخيار ولم ينفسخ . ولو استأجر طاحوتين متقابلتين » فنقص الاء »وبقي ماء 
تدور به إحداهما ولم يفسخ » قال السادي : تلزمه أ<رة أكثرهما . 

الرابعة : قال في « التنمة » :لو دفم غزلاً إلى نساج واستأجره لنسج ثوب 
طوله عشرة في عرض معلوم » فحاء الثوب وطوله أحد عشر » لايستحق شئّأ من 
الأجرة » وإن جاء به وطوله نسسة » فان كان طول الستدى عشرة » استحق من 
الاحرة بقدرى لآنه لو أراد أن ينسج عشرة لتمكن منه . وإن كان طوله تسعة ؛ 
: ستحق شيثاء لخالفته . ولو كاك الغزل المدفوع إأنه مسدى » واستأحره م ذكرناء 
ودفع إليه من اللحمة مايحتاج إليه » فح-اء | به ]| أطول في العرض الشروط » 
لم يستحق الزيادة شيئاً . وإن جاء به أقصر في المرض المشروط » استحق بقدره 
من الأحرة . وإن وافق في الطول»وخااف فى العرض » فان كان أتقص »© نظر» 
إن كان ذلك لجاوزته القدر المشروط من الصفاقة » لم يستحق شيئا من الأجرة» 
لانه مفرط لخالفته . وإنث راعى المشروط في صفة الثوب رقة وصفاقة » فله الأحرة» 
لأن الخلل والحالة هذه من الستّدى . وإن كان زائدا » فان أخذ بالصفاقة » لم يستحق 
شيعا ( وإلا » استحق الأحرة عامبأ ( لانه زاد خير] : 

الحامسة : مها ثبت الخيار لنقص » فأجاز »ثم أراد الفسخ » فاك كان [ذلك] 
السبب بحيث لابرحى زواله ؛ أن انقطم الماء » هلم يتوقع عوده » فلدس .له الفسخ» 
لأنه عيب واحد وقد رضي به . وإن كان بحيث يرحى زواله » فله الفسيخ مالم يزلء 
لان الضرر يتحدد» كم لو تركت المطالبة بعد مدة الايلاء » أو الفسخ بعد يوت 
الاعسار » فلها العود إليه . وكذا لو اشترى عبدا فأبق قل الْقّض وأجازء ثم 


أراد اأفسخ » فله ذالك ما : ا اليد . 


556 ب 
فصل 
أو أراد المستأجر أن يستبدل عن المنفمة » فان كانت الاجارة في الذمة ءلم ممز. 


وإن كانت إجارة عين » قال البنوي : هو "م لو أحر المين المستأجرة للمؤجر “وفيه 
وجبان . أصحما : المواز وإن جرى بمد القبض . 
با 

أو ضمن رحل المبدة للمستأحر » ففي د الفتاوى » أنه يصح ويرجع عليه عند 
ظبور الاستحقاق . وعن ابن سريج : أنه لايصح. 
لت : وثما بتعلق بكتاب الاحارة »٠سائل‏ . 

إحداها : إذا توحه الس على الاحير » قال الغزالي في « الفتاوى » : إن 
أمكن العمل في المبس ؛ جرع سنا . وإن تعذر » فاذ كانت الاجارة على المين » 
قدم حق المستاعر كا يقدم حق أأرممن » ولآن العمل مقصود في نفسه»والحس 
لدسن مقصودا في- نفسة ؛ ثم القاضي يستوثق 1 عليه مدة العمل | إن نر 
على ما برأه . وإ كانت الاجارة في الذمة » طولب بتحصيله بنيره . فان امتندم » 
حبس بالحقين . 

الثانية : لايازم اللؤجر أن يدفع عن المين المستأجرة الحريق والنبب وغيرسماء 
وإنا عليه تسلم المين ورد الاجرة إن تمذر الاستيفاء . وأما المستأجر ؛ فانْ قدر 


على ذلك دن غير حطر / ازمه كا لودع . 
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الثالثة : إذا وقمت الدار على متاع المبتاعير » قلا شيء على المؤحر » 
ولا أحرة تخليصه . 

الرابعة : استأجره لبناء درجة ءفاما فرغ منبا انهدمت في الحال » فبذا قد يكون 
لفساد الآلة » وقد يكونث لفساد العمل» والرجوع فيه إلى أهل العرف . فان قالوا : 
هذه الآلة قابلة العمل الحم وهو المقصّر » ازمه غرامة ماتلف . 

الخامسة : إذا حعل[ غدّة في املسحد وأغلقه » زمه أحرته ؛لآنه ما يضمن 
السحد بالاتلاف يضمن منفعته» ذحكر هذه السائل الخحس النزالي في « الفتاوى »» 
كيبن ل ادع إزائا نته بع لاطي مويل لو ل بولق > ريني ات قت 
الاحرة ) للعلة المذكورة . 

السادسة : استأحر مهيمة إلى بلد خخل متاع » ثم أراد في أثناء الطريق بيعه 
والرجوع 6 وطلب رد عص الاحرة 4 فلس له ذيء )لان الاحارة عفد لازم » 
بل إن ناعه »فله حمل مثله إلى امقصد المسمى . 

السايعة : في نتاوى القاضي حسين : أنه لو أكره الامام رجلاً على غسل 
ميت 6 فلا أحرة لهءلان غسله فرض كفانة » فاذا فعله ا الامام وقم عرنل 
الفوض » ولو أكرهه بعص الرعية 6 زمه أحرة المثل» لا نه ع ان عليه )هذا 
كلام القاضي حسإن ») ووافقه جماعة . قال إمام الأرهين ٠‏ هدأ إذا / يكن لأديت 
تركة ء ولا في بت امال سّمة . فان كان له تركةء» ؤنة تجبيزه في تركته » وإلاء 
ففي بيت الال إن انسع » فيستحق الكرته الأجرة . قال الرافمي في أوائل كتاب 


دش - 


الثامئة : أحر ت نفسها للارضاع » هل عليها الفطر في رمضان إذا احتاج الرضيع 
إليه ؟ فيه كلام سبق واضحاً في كتاب الصيام . 
وبنهى عليه دن أحر ته ل حاز 6 3- يشعري ماله » ذكره قٍِ كتاوى القاضي حسين ‏ 


1 
دم 


هي أن يقول : من رد عبدي الآبق » أو دابتي الضاة » ونحو ذلكءفله كذا » وهى 
عقد صحيح للحاحة ©» وأركانه أربعة . 

أحدها : الصينة الدالة على الاذث في العمل بموض باتزمه » فلو رد آبةا أو ضالة 
بنير إذن مالكب » فلاثيء له ؛ سواءكان الراد معروفاً برد الضوال » أم لا .ولو قال 
لزيد : رد" آبقى ولك دينار » فرده عمرو »© لم يستحق شيئا » لآنه لم يشرط له . ولو 
رده عمد زيد » استحق زيد» لان يد عبده بده . ولو قال : من رده قله كذاء 
فرد”ه من لم بلنه نداؤه »لم يستحق شيا »لآنه متبرم . فان قصد التعوأض لاعتقاده 
أن مثل هذا العمل لانحبط » لم يستحق شيئاً على الذهب » ولا أثر لاعتقاده . 
وعن الشيخ أبي عمد » تردد فيه . ولو عين رجلاً فقال : إن رده زيد فله كذاء 
فرده زيد غير عالم بإذنه » لم يستخق شيك] . ولو أذن في الرد ولم يشرط عوضا 2 
فلا شىء للراد على الذهب وظاهر النص » وميه الخلاف السابق فيمن قال : أغسل 


نوبي وم سيم" عوضاً . 
فصل 


لايشترط أن يكوك اللملتزم من يقع العمل في ملكه . فلو قال غير امالك : 
من رد عيد ؤلال فله كذا » استحقه الراد عل القاثل . وأو قال فضولي : قال فلال ٠‏ 


من رد عدي له كدما 4 : استدحقى الراد عل الفضولي شيعأ » لانه : إأحزم . وأما 


5 


امالك » فان كذب الفضولي عليه » فلا شيء عليه . وإن صدق »قل اللنوي : 
يستحدق عليه . وكأن هذا فها إذا كان الخبر عمن يسّمد قوله » وإلا »فهو أوره” 
غير عالم بأذنه . ظ 
لك 2ن شبد الفضولي على المالك بإذنه »؛ قال :فينيمي أن لاتقبل شهادته» 
لانه متبع في ترويج قوله . وأما قول صاحب « البيان » : مقتضى المذهب قبولما » 
فلا يوافق عليه . واتأ ع 
رع 

سواء في صلغة مالك قوله : من رد و » وقوله : إن رده إنسان » أو أن 
رددته »> أو رادثم ولك كذا 5 

الركن الثاني : التماملان . نأما ملتزم الممل > فيشترط أن يصكون مطلق 
التصرف . وأما العامل » فيجوز أن يكون شخصاً مميناً » وججاعة » ووز أن لايكون 
معيزاً ولامعينين » وقد سبق بيانه في الركن الاول . ثم إذا لم يكن العامل معينا » 
فلا يتصور قبول الءق_د وإن كات لم يشترط قوله » كذا قاله الاصحاب » وهو 
المدهب . وقال الامام : لاعتنع أن يكون كلوكيل في القبول » ويشترط عند التمبين 
أهلية العمل في المامل . ظ 

الر كن الثالث : العمل فا لاتجوز الاجارة عليه من الاعمال لكونه محرولاً : 
تجوز امالة عليه للحاجة » وما جازت الاجارة عليه » جازت المالة أيض على الصحبح. 
وقيل : لاء للاستغناء بالاجارة . وأو قال : من رد مالي فله كذاء فرده من كان 
في بده » نظر » إن كان في رده كافة كالابق ؛ استحق المل . وإن لم يكن» كالدرام 
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والأنائير » فلاء لان مالا كلفة فيه لايقابل «الموض . ولو قال : من دلني على ماليه 
فله كذا » فدله من امال في يده علم يستحق شيئاءلان ذلك واجب عليه شرع | 
فلا بأخذ عليه عوضاً . وإن كان في يد غيرءءفدله عليه » استحق ءلان الغالب أنه 
الكقه:.ملاقة :لنت عتدس. ونا ابسن :في الفلل: ملواق القتازة :م بتر فى الخالة» 
شوق قوانة اوها ' 

فلت 2 ٠ه‏ من ذلك أنه أو قال : من أخبرني بكذاء فأخيره به إنساك » فلا ثيء . 
له لا نه لاحتاج فيه إلى عمل» كذا صرح به البنوي وغيره . داتع 


الر كن الرابع : الحمل الأروط » وشرطه أن يكون معلوما كالاجرة؛ لدم 
الضرورة إلى جبالته . فان شرط محبولاً ؛ بأن قال : من رد أبقي فله وبأو دابة» 
أو إن رددته فلي أن أرضك أو أعطك شيأ » فسد اأمقد . وإذا رد» استدق أ<رة 
الثل » وكذا لو حمل الحمل حمر أو ختزراً . ولو حمل الحمل ثوبا مغصوبا : 
قال الامام : محتمل أن يكون فيه قولان كلو حمل المنصوب صداقاً » فيرجم في 
قول بأحرة المثل » وفي قول بقيمة المسمى . قال : وتحتمل القطع بأجرة الثل . 
ولو قال : من رد عمدي فله سلبه أو ثيابه » قال المتوللي : إن كانت معلومة »أو وصفها 
ما يفيد العل » استحق الراد الشروط » وإلا » فأ<رة الثل . ولو قال : فله نصفه 


أو ربعةه 4 8 معدعده التولي » ومنعه أو الفرج المرحبى . 
تصل 


و قال ٠‏ من 7 لي عمدي من دلد كلا فله دينار 4 دي عل لحلاف في صحة ٠‏ 
المعالة في العمل العلوم فان سححناها » ثن رده من نصف الطريق ؛ استحق نصف 
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الجعل » ومن رده من ثلثه » استحق اثلث . وإذ رده من مكان أبمد لميستحق 
زبادة . ولو قال: من رد لي عبدين فله كذاء فرد أحدهما » استحق نصف الهمل. 
وأو قال : إن رددتما عبدي” فلكم كذا »؛ فرده أحدهما ») استحق النصف » لانه 
م ياتزم له أكثر من ذلك . وإنقال : إن رددتا لي عبدن» فرد أحد هما أحدههماء 
استحق الربع ٠‏ 
فصل 

قال : من رد عبدي فله دينار » فاشترك حماعة » فالدينار مثترك بيهم . وأو قال 
لجاعة : إن رددتموه » فردوه » فكذلك »؛ ويقسم ينهم على الرؤوس . وو قال ازيد : 
إن رددته فلك دبنار » فرده هو وغيره » فلا ثيء لذلك الغيرء لآنه لم يلتزم له . 
وأما زيدءفاك قصد الغير معاونته إما بءوض وإما محاناءفله تمام الحعلءولا ثيه للغير على زيدء 
إلا أن يلتزم له أجرة ويستمين به . وإن قال : عملت لامالك لم يكن ازيد جيع 
الدينار » بل له نصفه على الصحيح الذي قله الاصحاب . ورأى الامام التوزيم على 
العمل أرجح . واو شاركه اثنان في الرد » فان قصدا إعانة زيد» فله تمام الحمل ع 
وإن قصدا العمل لمالك» فله ثلثه . وإن قصد أحدهما إعاتته .والآخر العمل لهالك؛ 
فله الثائان ' ظ 

فا قيل : هل اعامل الممين أن بوكل بالرد غيره م نستعين به ؟ وهل إذا 
كن النداء عامثأ جوز أن وكل من سمه غيره في الرد 5 20 

قلخا 4 شه أن .يكور الأول كتوكيل الوحكيل »؛ واثاني كلت و كيل 
بالاحتطاب والاستقاء . ظ 


ب 5/9 سه 


فلت : ولو قال : أول من برد آبقي فله ديثار © فرده اثنان » استحقا الدينار» 
وستأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى في آخر الطرف ائثالث من الياب السادس في 


تعليق الطلاف ٠‏ واتأعل 


رع 


قال لرحل : إن رددته فلك كذاء ولآخر:إن رددته فلك كذا ء ولثااث :إن 
رددته فلك كذا » فاشتركوا في الرد » قال الشافمي رضي الله عنه : لكل واحد 
ثلث ماجمل له » اتفقت الأجمال أم اختلفت . قال السمودي : هذا إذا عمل كل 
م.م لنفسه . أما لو قال أحدم : أعنت صاحي' وعملت لما » فلا ثيء له »ولكل 
منهما| :صمب ماشرط له 5 ولو قال أثئ_ان 8 عملتا لصاحنا ع فلا شي لما “وله م 
على الرؤوس » فلو رده اثنان منرم » فلكل منها صف الشروط[| له ١‏ »وإن أعان 
الثلائة" رابء؛ في الرد ء فلا ثيء له . ثم إن قال: قصدت العمل لامالك » فلكل 
واحد من الثلائة ربع ا مشروط له ٠.‏ وإ قال : أعنتبم جيم » فلكل واحد منرم 
ثلث المفسروط | له ] كا لو لم يكن معبم غيرمم . وإ قال : أعنت فلاناً » فله 
نصف الشروط له؛»ولكل واحد من الآخرن ربع المشروط له . وعلى هدا القمياس 
أو قال ٠:‏ أعنت فلاناً وفلاناً / فلكل واحد منها ربع الشروط له ونه ؛ ولثالك 
ربع الشروط له . ولو قال لواحد : إن رددنه ذلك دبئار ©» وقال لاخر ؛ ارت 


ردديه فلك دوت »فر دةأه 3 فللأول صف دينار 4 واثاني صمب أخر: ااثل . 


“5 لس 


تمت :ولو قال البين” لثلائة ثلا في الصورة السابقة :أردت أن آذ الحمل 
من المالك 1 ستحق شئأءوكان لكل من الثلاثة ربع ات له . واتتأعر 


: الحواز 6 فلكل وأحد دن المالك وانانك فسبحا قل عام 57 ؛ فأما 
75 / العمل » فلا أ للفسخ علا الدتن 5 مم إن انفق الفسح قبل الروع 
قُ العمل » فلا شيء للعامل . وأ كاك سدهء فان فسخ المامل > فلا شيء له لانه 
امتنع باختياره ولم يحصل غرض امالك . وإن فسخ 0-7 »؛ فوحباك . أحدهما: 
لاشيء للعمامل ا و فسخ | بنفسة ةًَ والصحيح » أنه سسحق أحرة امكل لا عمل 


وبهذا قطع ابور » وعّروا عنه بأنه ليس له الفسسخ حتى يضمن للعامل أجرة مثل ما عمل . 
وأو عمل العامل شيئأ يمد الفسخ » لم يستتحق شيا إن عل بالفسخ ٠‏ فاك لم يمل ؛ 


بني على الملاف في نفوذ عزل الوكيل في غيبته قبل عله . 
رن 
فسخ الحمالة بالاوت ؛ ولا شيء للعامل لما عمله بعد موت امالك . فاو قطسع 
بعض المسافة » ْم مات المالك فرداة إل وارءنه ؛ استحق من المسمى بقدر عمله 
في الحماة . 
فرع 


ومن أحكامبا : حواز ااز بادة وااذقص 6 الحمل »و تغير حسد.4 قبل الشروع في 
اروضة ج | ه -م| م١‏ 


57/5 سس 


العمل . فلو قال : من رد عبدي » فله عشرة . ثم قال : من رده فله خمسة 
أو بالمكس »> فالاعتبار بالنداء الأخير . والذكور فيه هو الذي يستحقه الراد » 
لكن أو لم يسمع الراد النداء الأخير » قال النزالي : محتمل أن يقال : يرجم إى 
أحرة المثل . وأما بعد الشروع في العمل » ففي كلام صاحب « البذب » وغيره 
تقسد حواز الزيادة والنتقص عا قبل العمل » وفي كلام النزالي قبل الفراع.فالظاهر» 
أنه في أثناء العمل يؤئكر في الرجوع إلى أجرة المثلء» لأف انداء الاخير فسخ 
للأول »والفسخ في أثناء العمل يقتضي أجرة المثل. 
رع 

ومن أحكامها »توقثف استحقاق الحمل على تمام الحمل على تمام العمل.فلو سعى 
في طلب الآ «فرد. فات في باب دار امالك قبل أن يسلّمه إليه » أو هرب » 
أو عضب » أو تركه. العامل فرجع ؛ فلا ثبيء للعامل علآأنه لم يرد . 
رت : ومنه لو خاط نصف الثوب فاحترق » أو تركهءأو بى بمعض الحائط 
فاهدم » أو تركه » فلا ثيء للعامل » قاله أصحابنا . واتأع ظ 


٠ 


مي 


إذا رد الاق ل يكن له حيسه لاستيفاء المعل » أن الاستحقاق بالتسلم »> 
م 


قال :إن عدّمت هذا الصي» أو إن عائمتي القرآن . فلك كذا ءفملدّمه البعض» 


596 سه 


وامتنع من تعلم الباق » فلا شيء له » وكذا إن كان الصي بيدا لايتعلّم » لأنه 
كن طلن العمد فل جده .وأو مات الصى قُُ أثناء ااتعلم»[ استحق أحرة ماعلمة» 
أوقوعه مساتماً التعلم » مخلاف رد الآبق » وإن منعه أبوه من التعاثم ] فله أجرة 
الثل لما عدّمه . 
5 

إذا جاء بابق وطلب الحمل » فقال المالك : ما شرطت” حملأً» أو شرطته على 
عبد آخر » أو ماسميت في رده بل هو جاء بنفسه » فالقول قول امالك » لان 
اللأصل عدم الشرط وبراءنه . وأو اختلفا في قدر المشروط »© تحالفاء وللعامل أحرة 
الثل . وكذا لو قال امالك : شرطته على رد ع.دن » فقال الراد : بل الذي 


2 م.س 
ردديه فقط 5 


وح 


قال 5 رد" عبدي إلى شهبر) فله كذا » قال القاضي أوالطيب : لايصح ءلان. 
تقدر الدة يخل؟ بمقصود العقد » فربما لايحجده فيها فيضيع عمله ولايحصل غرض 


الالك » م لاجوز تقفدر مدة القراض . 
فرع 


قال : بسع عبدي هذا » أو اعمل حكذا »2 ولك عشرة درام © ففىي بعض 
التصانيف أنه إن كان العمل مضوطً مقدثرأ »فهو إجارة . وإن احتاج إلى تردد» 


أو كان غير مضوط » فهو حمالة . 


- 5 


ك4 
لم أحده مسطوراً 

يد" المامل على مايقع في يده إلى أن له يدث أمانة . فلو رفم بده عن الدابة 
وخلاءها في مضيعة » فهو تقصير مضمّن » ونفقة المبد والدابة مدة الرد » يجوز 
أن تكون ا ذكرنا في مستأحر الجال إذا هرب الال وخلاها عنده » ويجوز أن 
يقال : ذاك للضرورة » وهنا أئيت العامل بده مختارا » فليتكدّف الؤنة » ويؤيد 
هذا العادة. 
ورت : عجحب قول الامام الرافمي في نفقة المردود : لا أعلمه مسطوراً» وأنه 
حتمل أمرن » وهذا قد ذكره القاضي ابن كج في كتابه « التحريد » وهو كثير النقل 
عنه » فقال : إذا أنفق عليه الراد » فبو متبرع عندنا . وهذا الذي قاله » ظاهر 


حار على القواعد . وقول الرأفمى : وخلاها في مضيعة » لاحاحة إل االتقسد المضيعة» 


م 


: إن أخبرتي خروج زيد من الإ » فلك كذاء فأخبره » ففي « فتاوى 
القفال» : أنه إن كان له غرض في خروحه» استحق » وإلا » فلا > وهذا يقنغفي 
كونه صادقاً » وينني أن ينظر» هل يناله تعب » أم لا ؟ 
حم[ : ومما يتملق بالياب »وتدعو إليه الحاحة » ما ذكره اأقاش سين وعو توه وا 
لاخلاف ذه » أنه لو كان رحلان في بادية'ونحوها » ثمرض أحدهاءوعجز عن السير » لزم 


44 د 


الآخر المقام” معه » إلا أن يخاف على نفسه » فله تركه . وإذا أقام » فلا أحرة له .. 
وإذا مات » أخذ هذا الرجل ماله وأوصله إلى ورثته » ولا يكون مضموناء قاله 
القاخى : وكذا لو غمثي عليه » قال : وأما وجوب أخذ هذا امال » فاك كانف 
أميناً 5 ففمه قولان كاللقطة . وعندي »2 أن المذهب هنا الوجوب . 

ومنبا : ما ذكره ابن كج » قال : إذا وحدنا عبيد أبقوا » فالذهب أن الحا م 


>0 بحسم انتظار لصاحبهم . فان لم بىء لحم صاحب » لإعيم الماكم وحفظ ممنهم 
فاذا جاء صاحبهم » فليس له غير الثمن . وإذا سرق الآبق » قلطم كغيره . اعم 
هه 


لاسباساحا بالوايكتب 


إحياء اللوات مستحب » وفيه ثلاثة أبوابٍ . 

[الباب] الأول : في رقاب الآرضين » وهي قسون . 

أحدهما : أرض بلاد الاسلام » ولما ثلائة أحوال. 

أحدها : أن لاتكون معمورة في الحال» ولا من قبل» فيحوز تلكا بالاحماء» 
سواء أذن فيه الامام» أم لا » ويكفي فيه إذن رسول اله مكلاب في الأحاديث 
الشبورة 2١7‏ > ومختص ذلك بااسامين . فلو أحياها الذمي بثير إذن الامام لم ملك 
قطمأ » ولو أحيا بإذنه »لم يملك أيضاً على الأصح 29 وقال الاستاذ أبوطاهر : يلك . 
فاذا قلنا بالصحيح »فكان له فيها عين مال » تقلبا . فان بقي بمد النقل أثر عمارة» 
قال ابن كج : إن أحياه رجل بإذن الامام » ملكه » وإنلم يأذن » فوجبان. 
لتك : لمعل أصحها : املك ؛ إذ لا أثر لفمل الذمي . والتتأ عم 


ولو ترك المارة متبرعا » تواتى الامام أخذ غلتها وصرفبها في مصالح المسامين » 
ولم جز لأحد تملشكبا . 
م 
للذمي الاسطياد والاحتطاب والاحتشاش في دار الاسلام» لأن ذلك يخلف» 


)١(‏ منها قوله صلى الله عليه وسلم د من أحيا أرضأ ميتة فبي له » رواه أحمد والترمذي من حديث 
حابر رضي الله عنه » ومنبا قوله صلى ألله عليه وسلم : « مهن مر أرضاً لست لأ حد 6 فبو أحق سمأ » 
رواه أحد والبخاري من حديث عائشة رضي الله عنبا . 

. في دخ الظاهرية : على الصحيح‎ )١( 


هلا؟ - 


ولا بضرر به المساموث» مخلاف الأرض » وكذا الذمي نقل التراب من موات دار 
الاسلام إذا لم يتضرر به السادون . 


رع 
المستأمن 6الذمى في الاحياء وفي الاحتطاب ونحوه » والحربي نوع من 


9 


الحال الثاني : أن تكون معمورة في الخال » فبي للا“ كبا» ولا مدخل فببا للاحماء. 
الحال الثالث 2 أن لاتكون معمورة في الحال وكانت مءعمورة قبل » فان عرف 
مالكبا » فبي له أو لوارئئه » ولا تملك المارة . وإك لم يعرف » نظر » إن كانت 
عمارة إمبلامية 4 فبي كمسل أو لذمي » وحكبا حم الأموال الضائمة . قال الامام 4 
والأمر فيه إلى رأي الامام .فان رأى حنظه إلى أن يظبر مالكه » فمل » وإن رأى 


جخيع ذلك . 


دعه وحفظ ثمنه » فمل » وله أن يستقرضه على بت الال . هذا هو المدهب » وفيه 
خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى قريباً . وإن كانت عمارة جاهلية » فقولان . ويقال: 
وجبان . أحدها : لاتملك بالاحياء » لأنها ليست بموات. وأظبرهما : تملك كالر كاز .وقال 
ابن سريج وغيره : إن بقي أثر المهرة أو كان معموراً في جاهلية قرية 6لم تملك 
بالاحماء » وإذ اشرست الكاية وتقادم عبدها » ملكت . 3 إن الغوي وآخرن 
عمّموا هذا [ الحلاف | » وفراعوا على المنم أنها إن أخذت بقتال فبي للغاغين » وإلا »فمي 
أرض للفيىء » وقال الامام : موضع الملاف إذا م عل كيفية استبلاء المسامين عليه 
ودخوله تحت يدم » فأما إن عللم »فان حصلت بقتال » فلاغاغين » وإلا » ففيء؛ 


وحصة الناغين تلتحق ملك الس الذي لا نمرف . وطرد جاعة الخلاف » فما إذا 


0 


كانت المارة إسلامية ولم يعرف مالكما ؛وقلوا : هي كلقطة لابعرف مالكها. والجبور 
فرقوأ ين الجاهلية والاسلامية م سق . 
سي الآاني : أرض بلاد الكفار 14 ولما لابه أحوال . 


ع 


حول 


أحدها : أن تكوث معمورة» فلا مدخل للاحياء فيبا » بل هي كسار أموالهم. 
فاذا استولينا عليها بقتال أو غيره » لم مخف حكه . 

الخال الثاني : أن لاتكون معمورة في الحال ولا من قبل » فيتماتكبا الكفار 
بالاحياء . وأما الساون »فينظرءإن كان مواتا لايذبكون المسفين عنه » فلبم تملشكه 
بالاحياءءولا يلك بالاستيلاء»لأنه غير تماوك لمم حتى يُملك عليبع . وإن ذبّوا عنه 
المسمين » لم يملك بالاحياء كالمعمور من بلادم . فان استولينا عليه » ففيه أوجه . 
أصحبا : أنه يفيد اختصاصاً كاختصاص المتححر » لأن الاستيلاء أبلغ منه . وعلى 
هذا فسيأتي إن شاء الله تعالى خلاف في أن التحجر [ هل ] يفيد جواز البيع ؟ 
إن قلنا : أعم » فهو غنيمة كالممور . وإن قلنا : لا » وهو الأصح » فالغانون 
أحق باحياء أربعة أخماسه » وأهل الخس أحق باحماء خمسه . فان أعرض الفاغون 
عن إحيائه » فأهل الجس أحق به . ولو أعرض بعض النانين فالباقون أحق . 
وإنْ تركه الغامون وأهل المخس جيماً » ملكه من أحياه من المسامين . 
لت : في نصور إعراض اليتنامى والساكين ا السبيل » إشكال ؛فيصوار 
في اليتامى ا أولياءم ل بروا لهم حا في الاحياء » ونحو”. في الاقين . 


انماع 


وألو حه الثاني 0 أنه علكونه بالا ممتملاء كا لعمور . 
و| الوحه |الثالث :لايفيد ماك ولا اختصاصاً »بل هو اكوات دار الاسلام » من 
أحياهة ملكه .0 


> المركدد 


الحال الثالث 7 أن لاتكون معمورة قِِ الحال وكانت معوورة م فان عرف 
مالكبا » فكالعمورة » وإلا » ففيه طريقة الحلاف وطريقة ابن سريج السابقنان 
قِ القسم الأول . 

رع 

إذا فتحنا بلرة صلحا على أن تكون لنا ويسكنوا بحزية » فالعمور منها في+» 
ومواتها الذي كانوا يدون عنه » هل يكون متححراً لأهل الفىء ؛ وحبان . 
أصحها : نمم . فعلى هذا » هو فيء في الحال “أم أبحمسه الامام لهم ؟ وحبان . 
أصحما : الثاني » وإن صالحنام على أن تكون البلرة لمع » فلمعمور لمه» والموات 


يختصون باحيائه تبما للسدور » وعن القاضي أبي حامد وساحب « التقريب » :أنه 
عا جب علمنا الامتناع عن مواأتها إذا شرطناه في الصلح ؛ والآأول أصح . 
2 
قال البغوي : البيسع التي للنصارى قِ دار الاسلام » لاتملك عليرم ٠‏ قفارت 
0 6ت )602 
رئ 
إنه يملك تلك المواضع * وجبان . أحدجحما : لا » لآن الملك بالاحياء ول نحيبا » 


. في نس الظاهرية : فصل‎ )١( 


ال هس 


وأصحها : نهم »م ملك عرصة الدار ببناء الدار » ولآن الاحياء تارة [ يكون ] 
جءله معمورا » ونارة جه تبعأ للفأعمور . وأو باع حرم ملكه دون الملك 0_6 بصعء 
أن يكون نفس البير لاحدهما وحرعبا الآخر ( ا يصح 00 وكان ا حرم لصاحب 


الس » والآخر أحرة عمله . 


برع 
ف بمان الحريم 


وهو الواضع القرببة التي تحتاج إليها لتام الانتفاع » كالطريق ومسيل الماء ونحوهاء 
وفيه صور . 

إحداها : ذكرنا في الال الثالك : إذا صالحنا الكفار على بلرة ءلم جز إحياء 
مواتها الذي يدون عنه على الأسح ؛ فهو من حرحم تلك اللرة ومرافقها . 

الثانية : حرم القرى الحياة : ما حولما من ممتمع أهل النادي » ومرتكض 
اميل ؟ ومناخ الابل » ومتطرح الرماد والساد » وسار مامد" من مرافقها . وأما 
مرعى البهائم » فقآل الامام : إن بعد عن القرية » لم يكن من حرعبا . وإن قرب 
و يستقل مرعى »ولكن كانت الببائم ترعى فنه عند اللحوف من الابعاد » فمن الشيخ 
أبي على » خلاف فيه ) والأسح عند الامام م ليس بحرحم . وأما مايستقل 
مرعى وهو قريب © فينبني أن يقطع بأنه حرم . وقال البنوي : مرعى البهائم 
حريم للقرية مطلقا . ظ 


. في نخ الظاهرية : لم يز‎ )١( 


“ا ل 
فرع 
ال متطب كا مرعى , 
الثالثة ؛ حريم الدار يي الموات :مطرح الترابٍ والرماد والكناسات والتلج »و الممر 
في السوب الذي فتيح إليه اللابء وليس الراد منه استحقاق المر في قالة الباب على 
امتداد الموات » بل “وز لغيره إحماء ماي قالة الناب إذا ابقي الممر له فان احتاج 
إلى انمطاف وأزورار » فعل . 


رع 


عد" ججاعة منهم ابن كج فناء الدار من حريبا. وقال ابن الصباغ : عندي أن 
حيطان الدار لافناء لحا ولاحريم . فاو أراد مي أن دني بحشبا » لم يازمه أن سعد 
عن فنائها » لكن عنع ثما يضر الحيطان كحفر بر بقرها . 

الرابعة : البر الحفورة في الموات ؛ حرها الوضع الذي يقف فيه النازح ء 
وموضم الدولاب ومتردد اللهيمة إن كان الاستقاء بها » ومصب الاء » والوضمع 
الذي يجتمع فيه لسقي الاشية والزروع من حوض وتحوه » والموضع الذي يطرح 
فيه ماخرج منه » وكل ذلك غير محدود » وإنغا هو بحسب الحاجة » كذا قلله الشافمي 
والأصحاب رضي الله عنهم . وف وجه : حرم الس : قدر عمقها من كل حجان , 
ولم بر الشافمي رضي الله عنه التحديد ‏ وحمل اختلاف روانات الحديث في التحديد, 
على اختلانف القدر اتاج إليه . وبهذا يقاس حر النبر الحفور في الموات . وأما 
القناة » فابارها لايستقى منبا حتى يعتير به الحر .م » فحربمبا : القدر الذي لو حفر قنه 
لنتقص ماؤهاء أو خيف منه أنبيار وانكياس » وتلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوهاء 
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وفي وجه : أن حريبا حربم البثر التي يستقى منبا » ولا يُمنع من الحفر إذا جاوزه 
وإ نقص الاء » وبهذا الوجه قطع الشيخ أوحامد ومن تابمه . والقائلون به » قالوا: 
أو حاء آخر وتنحدى عن المواضع الممدودة حرعاً؛ وحفر شر يناقص ماء الاول الم عمنع 
منه وهو خارج عن حريم البثر . والاصح : أنه ليس اثيره المفر حيث ينقص 
ماءها » كا لس لغيره التصرف قرياً من بنائه بما يضر به » مخلاف ما إذا حفر 
بئراً في ملكه فحفر جاره بثراً في ملكه فنقص ماء الأول » فانه يجوز . قال 
ابن الصباغ : والفرق أن الحفر في الموات ابتداء تملك عفلا يمكّن منه إذا تضرر 
الثير » وهنا كل واحد متصرف في ملكه . وعلى هذا » فذلك الموضع داخل 
في حريم البثر أيضاً . واعل أن ما حكنا بكونه حرعاًءنذلك إذا انتبى الموات 


إليه . فان كان هناك ملك قبل تام حد الحريم » فالحريم إلى حيث يتتبي الوات. 


رع 


كل ما ذكرناه في حرم الاملاك ؛ مفروض فما إذا كان الملك محفوفاً ,الموات» 
أو متاخماً له من بمض الحواني. فأما الدار الملاصقة الدارءفلا حربم لماءلآن الاملاك 
متمارضة »وليس جمل موضمع حرا لدارءأولى من حمله حرعاً لأخرى»وكل واحد ‏ 
من الملاتك يتصرف في ملكه على المادة » ولا ضمان عليه إن أفمى إلى تلف. فان 

تمدى » ضمن . والقول في تصرف الالكين الآجاوزين با جوز وما لاجوز» وماذا . 
تعلق الفمان » منه ماسيق في كتاب الصلح ء ومنه ما سيأتي إن شاء الله تسالىى 
في خلال الدايات . 


قخ4” - 
رح 

لو اتذذ داره الحفوفة بالمساكن حماماً » أو اصطبلاً » أو طاحونة » أو حانوته 
في صف الءطاريئ حانوت حداد أو قصار على خلاف المادة » ففيه وحبان. أحدثا: 
يسمنع » للاضرار : وأصحما : الحواز» لآنه متصرف فى خالص ملكه » وف منعه إضرار 
به . وهذا إذا احتاط وأح_؟ الحدران حيث يليق مما يقصده »© فاك فمل ما الغالب 
فيه ظبور الخلل في حيطان الجار » فالأصم : المنع » وذلك مثل أنْ يدق الشيء في داره 
دقأ عنيفاً #مزعزع مئه الميطارن 4 أو حدس الماء 6 ملكه نحيتث شر منه 
النداوة إلى حيطان الحار . ولو اتخذ داره مدبغة » أو حانوته مخبزة حيث لايمتاد» 
فان قلنا : لايمنع في الصورة السابقة » فنا أولى » وإلا ففيه تردد للشيخ أَبي جمد. 
واختار الرواني في كل هذاء أن نهد الحا م فيها و عنع إن ظبر له التعنت وقصد 
الفساد . قال ٠‏ وكذلك القول ف إطالة المناء ومنع الشمس والقمر . 


2 
و حفر ف ملكةه سَِ بالوعة وفسك مهأ ماء شر حاره»فبو مكروه ؛لكن لا تمنع 
مده عولا خعال عليه سسسه على الصحيح » وخالف شه القفال . 


رىئ 


لا يتمنع من إحياء م وراء ا حر م ءقر'ب» أم بعك » وسواء أحماه أهل العمرال» 
أم غيدمم . 
)١( 0‏ في نخ الظاهرية : تتزعج . 


 ؟مك‎ 


نر 


موات الحرم يُملك بالاحياء» م أن معموره يمالك بالبيع والحة.وهل ماك أرض 
عر فات بالاحياء كسائر البقاع» أم لاء لتعاق حق الوقوف بها ؟ وحباك . إل قلنا : 
دملك » ففي بقاء حق الوقوف فما ملك وحبان . إن قلنا : يبقى»فذاك مع اتساع 
اللاقي » أم بشرط ضيقه على الحجييج ؟ وحبان . واختار النزالي » الفرق بين أن 
يضيق الوقف فيمنم عأو>لا » فلا . والأصح : النع مطلقاءوهو أشبه بالمذهب» 
وبه قطم التولٍ » وشسبها عا تماق به حق المسلمين عموما ريا » كالمساحد 
والطرق والرباطات + ومصلى اليد خارج الك . 
كلت : وينبني أن يكون الى في أرض منى ومزدلفة» كعرفات »لوجود الممنى. 


1 


ا" 
دان 
الشارع في إحياء الوات متحجّر ما لم يمه ؛وكذا إذا أعلم عليه علامة للمارة» 
من" فصب أحجار »أو غرز خحشيات »أو قصمات 6 أو ع ثراب»أو خط* خطوط» 
وذلك لا يقيد المللك» بل جعله أحق به من عيره. وحى ابن القطاك وحبا : أنه 
ملك به .وهو شاذ ضميف والتفريع على الصحييح :. 
ترم : قال أصحابنا : إذا مات الاحدتّر » اتتقل حقئه إلى ورثته.ولو نقله إلى 


غيره 6 صار الثاني أحق به 5 وانشأعلم 


ل/المم؟ - 


وينبني للتحجّر أن لابزيد على قدر كفايته » وأن لايتحجّر مالا يمكنه القيام 
بمارته . فاك خالف »© قال المتولي : فلغيره أن نحيى مازاد على كفايته »2 وما زاد 
على مامكنه عمارته . وقال غيره : لايصح تحجره أصلاء لآن ذلك القدر غير متمين . 


ار :5 قوك التولي أقوى . دااع ظ 


وينبني أن يشتثل بالعارة عقيب التححثّر . فان طالت الدة ولم حي » قال له 
الملطان : أحي أو ارفم يدك عنه . فان ذحكر عذرأً واستمبله © أمبله مدة 
قربية يستمد فيها للمارة , والنظر في تقديرها إلى رأي السلطان » ولا ةدر بثلاثة 
أنام على الاصح »فاذا مضت ولم يشتغل بالمارة » بطل حقه . وليس اطول المدة الواقمة 
عد التححر حل معين » وإما الرجوع فيه إلى المادة . قال الامام : وحق المتحجر 
بطل بطول الزمان وتركه المارة وَإِنلم يرفع الأمر إلى السلطان ولم مخاطبه بثيء » 
أن التححر ذريمة إلى المارة » وهي لانؤخشر عن التحجر إلا بقدر تهيئة أسيابها » 
وهذا لايصح تحجر من لايقدر على تيئة الأسباب » كن يتحجر يعمر في السنة القابلة» 
وكفقير يتححر لبعمر إذا قدر » فوجب إذا أختّر وطال أن يمود موانا م كان » 
هذا كلام الامام . وحكى الشيخ أبو حامد مثله عن أبي إسحاق » ثم قال : عندي 
أنه لاسيطل إلا بالرفم إلى السلطان وعخاطبته . 


و 
و بادر أجني قبل أن بطل حق التحجر » فأحيا ماتمجره ؛ ملكه الحبي على الأصح 


امنصوص © لانه حةق سبب الملك وإد كان ظالاً » 3-3 أو دحل ف مدوم أخمه 


واشترى 1 
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والثاني : لاعلكءائلا مطل حق غيره . 

والثااث: أنه إن انضم إلى التحجر إقطاع السلطان » لم علك الحبي » وإلا فيملك. 

والرابع : إن أخذ المتحجر في المارة » لم علك البادر » وإلا » فيملك . 
وشبّهوا السألة بالملاف فيا إذا عشش الطائر في ملكه وأخذ الفرح” غير'ه »هل ملكه؛ 
تمت : والأصح أيضاً أنه ملكه . وكذا لو توحّل ظي” في أرضه » أو وقم الثلج 
فيبا » ونحو ذلك » وقد سبقت مسائل تتعلق هذا ل تاب الميد ٠‏ ونع 


م 


و 2 المتححر ما جره » وقلنا بالصحيح : إنه لاعلك الم يصمح معة عند اجبور. 
وقال أبو إسحاف وغيره : يصح » وكأنه يدع ح<ق الاختصاص . وعلى هذا لو إع 
فأحياه في يد المشتري رجل » وقلنا : يملك ؛ فهل يسقط الثمن»أم لا»ءلحصول التاف 
© أضسي : الثاني . وإذا قلنا : لايصح البيع »فأحياه الشتري قبل الحم 
بفسخ الب بيسع »قبل يكون لهكا م للبائم ؟فيه وحباك حكاها الشاثي » والصحيح :الآول. 


وان 1 
رع 


لاقطاع الامام مدخل في الموات » وفائدته مصير القطتم أحق باحيائه كالمتححر . 


- وم؟ - 


وإذا طالت الدة » أو أحياه غيره » فالحم كا سبق في التحجر » ولا يقطنم إلا من 
يقدر على الاحياء » وبقدر مايقدر عليه . 


صل 
ف مان الاحماء 

قال الأصحاب : المتير مايمدثٌ إحياءً في العرف » وتتلف باختلاف ما يقصد به . 
وتفصيله عسائل . 

إحداها : إذا أراد السكن » اشترط التحويط الأجر أو اللبن أو الطين 
أو القصي أو الحشب نحسب المادة » ويشترط أيضاً تسقيف البعض ونصب الباب على 
الصحيح فيما . 

الثانية : إذا أراد زرسة لإرواب » أو حضيرة تحفف فيبا الار أو جه -م 
غير بناءِ »لأن التملك لايقتصر على مثله في العادة » وإنما يفعله الجتاز . ولو حوط 
المناء في طرف » واقتصر للياقي على تضب الأحجار والسف ؛ حكى الامام ععرن 
القاضي 0 أنه [ يكفي |» وعن شيحه . امنع 8 ولا مشترط التسقيف هناأ. وق 
تبلق :الاك اكلاف: الساءق .: ظ 

الثالئة ٠‏ إذا أراد مزرعة » أاشترط مول , 

أودها م التراب حواليه أيئفصل ارا عن عبره 1 وق كاه - نصب 


قصب وحجر وشوك » ولا حاحة إل التحويط . وقال الشيخ أبو حامد : عندي 


اوشاع قاعم ا 


58٠‏ سه 


إذا صارت الأرض مزرعة ما سيق إليبا » فقد تم الاحياء وإن لم بمجمع 
اران خوا :: 

الثاني : تسويه الأرض بطم" المنخفض وكسح الستعلي وحراثتها وتليين ترابها » 
فان لم بتسر ذلك إلا ماء يساق إليها » فلا بد منه لتتبيأ للزراعة .0 

الثالث : ترتس ماء لما بشق ساقية من نهر » أو تحفر ب أو قناة وسقي!ا » 
هل شترط ذلك ؟ أطلق جماعة اشكراطه » والأصح ما ذكره ابن كج وغيره : 
أن الأرض إن كانت بحيث يكفي ازراءتما ماء الساء » لم يشترط السقي وترتيب 
ماء عل الصحيح . وإن كانت تحتاج إلى ماء يساق إلييبا » اشترط نهيئة ماءء من 
عين أو بثر أو غيرهما . وإذا هيأه » نظر » إن حفر له الطريق ولم سق إلا إحراء 
الماء » كفى » ولم يشترط الاجراء» ولا سقى الأرض . وإلم حفر بمد»فوجبان. 
وأما أرض الحبال ااتي لامكن سوق الماء إليها ولا يصيببا إلا ماء السبء » فال 
صاحب « التقريب »© إلى أنه لامدخل للاحياء فيها » وبه قال القفال وبنى عايه : 
أنا إذا وحدنا شيئاً من تلك الأرض في يد إنسان »لم نحم بأنه ملكه »ولانجوز 
يسمه وإجارته . ومن الأسحاب من قال : علك بالحرائة وجع التراب على الأطراف» 
واختاره القاضي حسين . ولا تشترط الزراعة » لحصول الملاك في اازرعة على الأصح 
لها استيفاء منفمة وهو خارج عن الاحماء » وكا لايشترط في الدار أن يسكنها . 

[المسألة |الرابعة:إذا أراد بستاناً أو كرما » فلا بد من التحوبط » والرجوع فيا خوط 
به إلى العادة » قاله ابن كج . وقال: فان كانت عادة الر بناء حدار » اشترط اليناء. 
وإن كان عادمهم ارد بالقصب والشوك ورعا تركوه أيضأ كم في النصرة وقزون» 
اعتبرت عادتهم » وحينئذ يكفي جع التراب حواايه كالزرعة . والقول في سوق الماء 


إليه ما سبق في المزرعة . ويعتبر غرس الأشحار على المذهب » وبه قطع اجمبور . 
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وقيل : لايعتبر إذا لم تبر الزرع في المزرعة . والفرق على الذهب » أن أسم 
المزرعة يقم على الأرض قبل الزرع »يذلاف الستان قلى الفرس » ولآن الغرس يدوم 
فألمق بأينية الدار» لاف الزرع . 
رع 

طرق الأصحاب متفقة على أن الاحياء يختلف باختلاف ما يقصده الحيي من, 
مسكن وحظيرة وغيرهما . وذكر الامام شيئين . 

أحدهما : أن القصد إلى الاحياء هل يستبر لحصول الملك ؟ ففال : مالا يفمله 
في المادة إلا المتملّتك كبناء الدار واتخاذ الستان » يفيد الملك وإِكَ لم بوحد قصد. 
وما يفعله الماملك وغيره» ك<فر البدر في الراك دو كور اهة: اوتنه مون الراك ادا 
على ماه الساء ©» إل انضم إلنه قصدء أفاد الملك » وإلا » فوحباك . ومالا يكتفي 
به المتملك » كتسوية مؤضع الئزول » وتنقيته عن الححارة » لايفمد الملك . وإ قصده 
شه ذلك بالاصطياد بنصب الأحبولة في مدارج الصيود يفيد ملك الصيد . وإغلاق الباب 
إذا دخلاأصيد الذار على قصد التملك © يفيد الك .ودونه وحبان . وتوحل الصيد في أرضه 
ااي سقاها » لايفيد الملك وإن قصده . 

اأثبيء الثاني : إذا قصد نوعاً وأتى عا يمقصد به فوع آخر » أفاد األك » حتى 
إذا حو”ط البقمة علكبا وإن قصد المسكن» لآنه مما علك به الزريبة أو قصدها . 
قال الامام الرافمي رحمه الله تعالى : أما الكلام الآول » قبول لايازم | منه ] مخالفة 
الاصحاب >» بل إثف قصكد شتا اعتبرنا في كل مقصود ما فصكلوه » وإلا ء» نظرنا 
فها أنى به وحدكنا عا ذكره . وأما الثاني » فشخالفته ل) ذكره الأصحاب صربحة» 
ل فيه من الا كتفاء بأدنى الوراف ادا 


2 
226 

إذا حفر بثراً في الوات للتملك » لم بحصل الاحياء ما لم يصل إلى الاء . وإذا 
وصل 2 كفى أن كانت الأرض صلية » وإلا » فيشترط أن تطوى . وقال الامام : 
لاحاجة إليه . وفي حفن القناة © يم الاحياء مخروج الماء وحريانه . وأو حفر نهر 
يجري الاء فيه على قصد التملك » فذا انتبى رأس النهر الذي تحفره إلى ابر 
القدم ».وحرى ألاء فيه » ملكه » كذاقاله اغوي وغيره . وفي « التتمة » :أن الملك 

لارتوقف على إجراء الماء فيه » لآنه استيفاء منفمة »السكون في الدار . 


قلتك > ودأ الثاني » اقوى . والتأعم 


فصل 
فى الم 
© كى 
هو أن نحمي” بقعة من ألوات لواش بسينها » وبنع سائر الناس الرعى فيها » وكان 
ردول الله ميقي أن بحمي لخاصة نفسه . ولكنه لم يفمله ويَلبة » وإِنا حمى النقيع 
ا لابل الصدقة ونعم الحزية وخيل الجاهدن . 
ا ب النقيع بالنون عندك اخجبور 1 وهو الصواب َ وقل .: بألماء الموحدة 4 


وبقيم الغرقد بالباء قطماً ٠‏ وا تأعر 


وأما عير رسول أبله ا 5 فلس للأحاد الحمى قطماً » ولا للأعة لا نفسهم 4 


25 05 


حوزناه » فهل تنص بالامام الأعظم 6 أم نجور أيضأ ولاته في النواحي ؟ وحباك 
حكاها ابن كج وغيره . أصحها : الثاني . وسواء حمى ليل الجاهدن ؛أم لنعم 
الحزة والصدقة » والضوال" » ومال الضعفاء عن الابساد في طلب التحمة » ثم 
لاحمي إلا الأقل الذي لابين ضرره على الناس ولا يضْيّق الأمر علييم » ثم 
ما حخاه رسول الله مَكيع » نص" » فلا بنقض ولا بغير بحال» هذا هو امذهب . 
وقيل : إن بقيت الحاجة التي حمى لما » لم بير .وإن زالت » فوحبان .أصحما : 
انع ؛ لآأنه تثيير القطوع بصحته باجتبساد . وأما حمى غيره متكي » فاذا ظبرت 
المصلحة في تغبيره » جاز نقضه ورده إلى ماكان على الأظبر رعاة للمصلحة . 
وفي قول : لاتجوز كالقبرة والمسحد . وقيل : وز للحامي نقض حماه »ولايجوز 
لن بعده من الأءْ: » وإذا جوزنا نقضه فأحياه رجل بإذن الاسام » ملكه وكان 
الاذن في الاحياء نقضأ . وإن استقل الحيي» فوحمان . ويقال: قولان منصوصاك. 
أصحها : المنع» ما فيه من الاعتراض على تصرف الامام وحكه . 
مت : بقيت من الخى مساثل مبمة . 

منبا : لو غرس أو بى أو زرع في النقيم » نقضت عمارته » وقلع زرعه 
وفرسة )د ذرة اأقاضي أبو حامد في « جامعه ©». 

ومنما :أن 56 ضغي أن يكون عليه <فث“اظط من حبة الامام أو نائنه » وأن كنع 
أهل القوة من إدخال مواشيهم » ولا عنسع الضعفاءء ويأمره الامام بالتاطف بالضعفاء 
من أهل الماشية » يا فمل عمر رضي الله عنه . قال القاضي أبو حامد : فان كان 
للامسام ماشية أئقسه »© م بد حلما الى ) آنه من أهل القوة . فارت فعل فقد 
ظَل المسافين . 


ومنها :أو دحل الى من هو من أهل القوة » فرعى ماشيته » قال أو حامد : 


- 7 - 


فلا ثيء عله » ولا غرم ولا زر » ولكن عنع من الرعي » ونقل ابن كج أيضأ 
عن نص الشافمي رضي اله عنه أنه لاغرم عليه » وليس هذا مالفا لا ذكرناه في 
كتاب الحج » أن من أتلف شيأ من شحر اانقيع أو حديشه ضنه على الاح : 

ومنبا : أن عامل الصدقات إذا كان يحمءبا في بر » هل له أن دي وما 
لاتضرر يه أهل الإر ليرعاها فيه؟ قال أبوحامد : قبل :له ذلك .ولم يذكر خلافه. 
وقال ابن كج : إن منمنا حمى الامام »فذا أولى » وإلا » فقولات. 

ومنبا : لاوز للامام أن حمي الماء المد” أشرب خيل الحباد وإبل الصدقة 
والحزءة وغيرها بلاخلاف » ذكره الشيخ نصر في «تهذييه». قال أصحابا : إذا حمى 
الامام “وقانا : لايحوز حماه » فبو على أصل الاباحة » من أحياه » ملكه . 

ومنبا : أنه حرم على الامام وغيره من الولاة أن يأخذ من أصحاب المواثي 
عوضا عن الرعي في الى أو الوات» وهذا لاخلاف فيه » وقد نص عليه الماوردى 


1 


قي , الأحكام » > وقاله آخروث , وانأعلم 


الناب الثالى 
بقاع الأرض إما ملوكة ء وإما محبوسة على الحقوق العامة كالشوارع والمساجد 
والقابر والرياطات 6 وإما متفكة عن الحقوف العامة والخاصة 4 ودي الموات 5 اننا 
المماوكة » فنفمتها تتبع الرقبة . وأما الشوارع » فنفمتها الأصلية : الطروق . ووز 
الوقوف والحلوس فيا لغرض الاستراحة والماءلة ونحوهما » بشرط أن لايضيّق على 
المارة » سواء أذ فيه الامام » أم لا » وله أن يظلل على موضم جاوسه مما لايضر 
إلارة من ثوب وارية ونحوها . وفي بناء الدتكة » ما ذكرناه في كتاب الصلح . 


ولو سبق اثنان إلى موضم » فهل يقرع نما » أم يقدم الامام أحدها ؟ وحبان ٠‏ 


- 586 


أصحيى : الاول . وفي ثموت هذا الارتفاق لأهل الذمة وجبان حكاما ابن كج 
وهل لاقطاع الامام فيه مدخل؟ وحبان . أصحما عند الجهور : نعم » وهو النصوص » لآن 
له نظراً فيه » ولمذا بزعج من أضر جاوسه . وأما تملك ثي من ذلك » فلا سبيل 
إليه حال . وحدي وجه في « الرقم » للمبادي » وشرح متصر المويني لابن طاهر » 
أن للامام أن يتملك من الشوارع ما فضل عن حاحة الطروق » والمعروف الآول. 
نر : وليس للامام ولا غيره من الولاة أن يأخذ من يرتفق بالحاوس واابيع 


1 


.ونحوه قْ الشوارع عوك بلا حلاف . وانا عل 


4 


من جلس في موضم من الشارع ؛ ثم قام عنه » إن كان جاوسه لاستراحة 
وشيهها » بطل حتته . وإن كان لحرفة ومعاملة » فانث فارقه على أن لايعود اتركه 
الحرفة » أو لقموده في موضع آخر » بطل حقه أيضا . وإن فارقه على أن يمود» 
فالذهب ماضيطه الامام واانزالي : أنه إن مضى زمن ينقطع فيه الذن ألفوا معاملته» 
بطل . وإن كان دونه » فلا . وسواء فارق بعذر سفر ومرض » أو بلا عذر» فعلى 
هذا لاببطل حقه بالرجوع في الايل إلى برته » وليس لنيره مزاحمته في اليوم الثاني» 
وكذا الأسواق التي تقام في كل اسبوع » أو في كل شبر مرة» إذا اتخذ فيها مقعدأء 
كان أحق به في النوبة الثانية . وقال الاصطخري : إذا رجم ليلا » فن سبقه أحق. 
وقال طائفة منهم القاضي وابن الصباغ : إن حلس باقطاع الامام » لم يبال بقيامه . 
وإن استقل وترك فيه شيثاً من متاعه » بقي حقه » وإلا » فلا . وإذا قلنا بالاول» 
فأراد غيره الحاوس فيه مدة غيبته القصيرة إلى أن يمود » فان كان لغير معاملة » 
م بنع قط » وإلاء لم يمنع أيضا على الأصح . 


د 


والشوارع ارتفاقاً لينقلوها شيئأ بعد ثيء ؛منموا منه إن أضر المارة إضراراً ظاهرا, 
وإلا » فلا » ذكره الاوردي في « الاحكام الساطانية » . داتعم 


رئ 
ولس لغيره أن نمك حىث م رقية متاعه أو وصول المعاملين إلنه 4 أو يصيى 
عليه الكيل أو الوزن والأخذ والمطاء . 


امرافق المذكورة . والتتأ ع 
27 
الحوةال الذي لفعد )0 لوم ف مو صع دن السوق 6 يطل حقه عفارقته . 
فصل 
منها : أن بجلس ليأقرأ عليه القرآن أو الحديث أو الفقه ونحوهاء أو امستفتى. 
قال أبوعاصم العادي والغزالي : حكنه كقاعد الأسواق >لأن له غرضاً في ملازمته 


ذلك الموضع ليألفه الناس . وقال الماوردي: متى قام بطل حقه وكان السابق أحق 


به 6 واللأول أكية عأخذ الناب . 


لابو - 


هه 


وت . هدأ المنقول عن الاوردي 4 حكاه في در الأحكام اأسلطانه » عن #جور 
الفقاء .وعن مألاك رضي الله عنه : أنه أحق ؛ُقتفى كلامه : أن الشافمي وأصحابه» 


من ابور رضي أله عنم ٠‏ وانن) 4 


- ومنها : أن بجلس للصلاة » فلا اختصاص له في صلاة أخرى . وأما الصلاة 
الحاضرة » فبو أحق . فان فارق بثير عذر » بطل حقه فيا أيضأ. وإن كان بعذرء 
فان فارق لقضاء حاحةءأو ت#ديد وضوء © أو رعاف »2 أو إحابة داع ونحوها ء 
لم ببطل اختصاصه على الصحيح» الحديث الصحيح » أن رسول الله ميك قال : 
دإذا قام أحدك من مجلسه_في المسحد_فبو أحق به إذا عاد إليهع20©,ولا فرق على 
الوحين بان أن بيرك إزاره ؛ أم لا » ولا بين أن بطرا المدر بمد الشروع ف 
الصلاة »أو قيله » وإن اتنسع الوقت . 

| ومنبا : الحلوس للبيع والشراء والحرفة » وهو منوع منه . 

مت اله ومنها : الحاوس للاعتكاف “ويشغي أن بقال :له الاختصاص موضعه ما لم 
خرج من المسحد إن كان اءتكافاً مطلقاً . وإن نوى اعتكاف أيام» فخرج لحاجة 


- © 


أئزة © ففي بقاء اختصاصه إذا رجع احّال» والظاهر بقاؤه » وحتمل أن يكوك 
على الحلاف فيا إذا خرج اللصلي لعذر . 

ومنبا : الالس لاستاع الحديث والوعظ » والظاهر أنه كالصلاة فلا يختص 
في سوى ذلك اللجاس ولا ففه إن فارقه بلا عذر » وتص إف فارف بعدر 
على الختار ٠‏ وء#تمل أن يقال: إن كان له عادة بالحأوس بقرب كمير ا مجلس )و بلنتمع 
الحاضروك بقربه منه أعامه ونحو ذلك » دام اختصاصه في كل حلس يكل حال 5 


(1) رواه أمد في « المسند » ومسل » وأبو داود » وابن ماجه والذاري في « الادب المفرد ©» 


من حدء.يث أي هررة رضي الله عنه , 


 ؟ةيىهد‎ 


وأما مجلس الققية ف موعدم معان حاك ددر بس المدرس قِ المدرسة أو الملسحد 6 


فالظاهر شه دوام الاختصاص »لاطراد العرف؛وششمه احمال ٠‏ والتاعلم 


2 


منع الناس من استطراق حللق القثركاء والفقباء في المسحد توقيرا لما. 


م 


قال الامام : لاشك في انقطاع تصرف الامام وإقطاعه عن بقاع السحد » فال 
الساحد له تعالى » وتخدشه شيئات . 

أحدها : ذكر اماوردي » أن الترئّي في السحد التدريس والفتوى كالترتب 
للاماءة » فلا يمتبر إذن الامام في مساجد الحال”6 ويسبر في الجوامع وكبار الساجد 
إذا كانت عادة اليلد فيه الاستئذان » فحمل لاذثن الامام أثر . 

الثاني : عد الشيخ أبوحامد وطائفة رحاب السحد مع مقاعد الأسواق فها يقطع 
للارتفاق بالحلوس فيه للبيم والشراء » وهذا م يقدح في نفي الاقطاع ويخالف 
ال معروف في الذهب في المنع من الحاوس في السجد للبيع والشراء » إلا أن يراد 
بالرحاب : الأفنية المارجة عن حد السجد . ظ 
تمت : قال اماوردي في « الأحكام »: إن حريم الجوامع والمساجد » إن كان 
الارتفاق به مضراً بأهل المساجد » منع منه » ولم بز للسلطان الاذن فيه .وإلا» 


حاز . وهل دشعرط شه إذث السلطاك ؟ وحهارتف . وشاع 


بلا - 
ا 
الرباطات المسبّلة في الطرف وعلى أطراف اليلاد » من سبق إى موضع منبا 
عار أحق به ؛ولس لغيره إزعاحه»سواء دخل باذن الامام “أم بثيره » ولابيطل 
حقه بالحروج اشراء طعام ونحوه » ولايشترط تخليفه نائا له في اللوضع © ولا أن 
ترك متاعه علأنه قد لاحد أميناً . فان أزدحم اثنان ولا سسق » فملى ماسبق في 
مقاعد الأسواق.وكذا الحم ف اللدارس والخوانق إذا را من هو[ من أهلبا. وإذا 
سكن بن منبا مدة » ثم غاب أناما قليلة» فبو أحق إذا عاد . وَإِنْ طالت غيبته» 
بطل حقه . 
حمت : والرجوع في الطول إلى المرف . ولو أراد غيره اانزول فيه فى مدة 
غة الأول على أن يفارقه إذا جاء الأول » فينبغي أن جوز قطماً » أو يكون على 
الوحبين السابقين في الوضمع من الشارم. ويجوز لغير سكان المدرسة من الفقباء 
والموام دخولما » والحاوس فيا »واشرب من مياهباء والاتكاء والنوم فيباء ودخول 
سقايتها» و نحو ذلك مما حرى العرف به . وأما سكتى غير الفقباء في بوتا » فا 
كان فيه نص من الواقف بنفي أو إثنات » اتشيم » وإلا » فالظاهر »نمه » وفيه 


احمال في بلد حرتث به العادة . وانتأعلم 


تر 


النازلوت قِ موصعم من الناديةع أحق به وعا <واأيه بقدر مامتا حول إليه أرافقيم» 
ولازاحتمون في الوادي الذي سرححوا إليه مواشيهم » إلا أن يكون فيه كفلة الجميع» 
وإذا رحلوا؛ بطل احتصاصهم وإن بقي أثر الفساطيط ونحوها . 


هوخا سم 


وك 2 وى آر ادت طائفة النزول في موضم من البادية للاستيطان » قال الماوردي: 
إن كان تزوهم مضراً بالسابلة » متعهم السلطاث قبل النزول أو بعده . وإن لم يضر» 
راءى الصاح في نزولحم ومنعهم وتقل غيرم إإييا . فان نزلوا بثير إذنه »لم عنمهم : 
كا لاعندم من أحيا مواتاً بثير إذنه '» وديرم يما يراه صلاحا لم » وينبام عن 
إحداث زبادة إلا باذنه . وا أعم 


فصل 

المرتفق بالشارع والمساحد » إذا طال مقامه هل يزءج ؟ وحبان . أصحم : لا» 
لانه لخدن ا مر تفقين وقد مدءمى 7 والثاني 5 عم . لتميز اأشترك من المملوك ٠.‏ وأا 
الردط الموقوفة » فاك عين الواقف مدة القام » فلا مزيد عليبا » وكذا لو وقف 
سل السافرن ٠‏ وات أطلق الواقف 2(" نظر إلى الغرض الذي بست له » وعمل 
بالمتاد فيه » فلا 586 من الاقامة في ربط الارة إلا لمصاحتنا ؛أو كوف يعرض» 
أو أمطار تتوائر » وفي المدرسة اموقوفة على طلبة الملل » يمكدّن من الاقامة إلى إِتام 
عرضه . فان 7 التعلكم والتتحصمل 4 أزعج 7 وي المانقاه لاا هذا الضيط» 
ففي الازعاج إذا طال مقامه ماسبق في الشوارع ٠.‏ 


الباى المّالبُ 
في الاعان الخارحة من الأرض 
فيه طرقال . 
[االطرف] الأول : في العادث » وهي البقاع التي أودعبا الله تعالى شيئاً من 


الجواهر الطلوبة » وهي قساإان » ظاهرة » وباطنة . 


أءخم هس 


قالطاهرة : هي الى يدو جوهرها بلا عمل » وإما السعي والعمل لتحصيله . 
ثم تحصيله قد يسبل » وقد يكون فيه تس ». وذلك كلفط وأححار الراحى »؛ 
والبِرام » والكبريت » والقطراث » والقار » والومياء» وشبهباء فلا علكبا أحد 
بالاحماء والمارة » وإث زادما التّيل . ولا يختص بها أيضاأ المتححر » وليس للسلطان 
إقطاءبا » بل هي مشتركة بين الئاس كالماه الجارية » والكلاً » والحطي . ولو <دو“ط 
رجل على هذه الممادن وبى عليها دارا أو بستاناً » لم علك القمة » افساد قصده . 
وأشار قِ « الوسيط » إلى خلاف فيه . والممروف » الأول ٠‏ وإذا ازدحم اثنان 
على معدن ظاهر » وضاق المكان , فالسابق أولى . ثم قال الجهور : يقدام بأخذ قدر 
حاجته ؛ ول يبينوا أنها حاجة يوم أو سنة . قال الامام : والرجوع فيه إلى العرف ؛ 
فأخذ ماتقتضيه العادة لأمثاله . وإذا أراد الزيادة على مابقتضيه <ق السق » فبل 
يزعج » أم يأخذ ما شاء ؟ وحباك . أصحها عند الاأصحاب : يزعج ٠‏ فأما إذا حاءا 
معأ » فالأصح أنه يقرع سنها . والثاني : #تهد الامام ويعدم من برأه أحوج وأحق. 
والثالك : ينصب من يقسم الحاصل «بنها . وقال العراقيون : الأوجه فما إذا كنا 
بأخذان للحاجة . فان كنا يأخذان لاتجارة » مايأ بشم . فان تشا-ا في الابتداء 
أقرع بنب) . والأشبر : إطلاق الأوجه . وعلى مقنضى قول العراققين : إذا كان 
أحدها تاحرا والآخر محتاج 6 شه ان يقدم الحتاج 5 


ك2 


[من] العادث الظاهرة » الملح الذي ينمقد من اللاء » وكذا اللي إذ كات 
ظاهرا لا>تاج إلى -فر وتنحية تراب » والحص » والدر » وأححار اانورة . وف 
دعص روح 2 المفتاح 6 عد" الاح الحبلى >ن العادث الناطنة ٠.‏ وف 2 التبديب ل 


79>" سه 


عد الكحل والحص منها » وها مولان على ما إذا أحوج إظبارها إلى حفر . وأو 
كان بقرب الساحل بقمة » لو حفرت وسيق الماء إليها ظبر فيها الملح » فليست هي 
من الممادن الظاهرة » لأن القصود منبها يظبر بالعمل » فللامام إقطاعها » ومن حفرها 
وساق الاء إليبا» وظبر اللح » ملكبا كا لو أحيا مواتاً . 

القسم الثافي : المادن الباطنة » وهي التي لايظير جوهرها إلا بالممل وال ءالحة» 
كالذهب »؛ والفضة » والفيروزج » والياقوت » والرصاص » والئ<اس » والخديد » 
وسائر الجواهر المبثوثة في طبقات الأرض . وتردد الشيخ أبو عمد » في أن حجر 
الحديد ونحوه » من الباطنة » أم الظاهرة » لآن ما فيها من الجوهر باد ؛؟ والمذهب 
أنه باطن » لان الحديد لايستخرج منه إلا بعلاج ؛ ولس البادي على الححر عين, 
الحديد » وإا هو في مخيلته . ولو أظهر السيل قطمة ذهب »© أو أتى بها » التحقت 
بالمعادن الظاهرة . إذا ئبنت هذا » فالمدن الباطن هل علك بالحفر والعمل ؟ قولاانت» 
لتردده بين الموات والمدن الظاهر . أظبرها : لا » رجحه الشافمي والأصسحاب 
رضي الله عنهم . فان قلنا : علك » فذاك إذا قصد التملك وحفر حتى ظبر النتيل. 
فأما قبل الظبور » فهو كالمتححر » وهذا كا إذا حفر برا في الموات على قصد 
التملك » ملكبا إذا وسل إلى الماء . وإذا اتسع الحفر ولم يوجد الدّيل إلا في الوسطء 
أو في بعض الأطراف » لم يقصر املك على موضم التّيل » بل بلك أيضاً 
ما حواليه مما يليق بحرعه »وهو قدر ما يقف فيه الأعوان والاواب . ومن جاوز 
ذلك وحفر » لم يمنع وإن وصل إلى المروق. ووز للساطاث أن يقطمه كاموات . 
وإن قلنا : لاعلك » فالسابق إلى موضم مته أحق به » لكن إذا طال مقامه » 
ففي إزعاجه ما ذكرناه في الممادن الظاهرة . وقيل : لايزعج هنا قطماءلآن هناك 
عكن الاخذ دفمة فلا حاحة إلى الاطالة » وهنا لاحصل إلا عشقة فقدم السابق . 
وأو ازدحم اثنان » فعلى الأوجه التي هناك . وفي +واز إقطاعبا على هذا القول » 


الى الل كا 


قولان . أحدها : المنع كالمعادن الظاهرة . وأظبرها : الحواز » ولا فلم إلا قدر] 
7 “3 العمل عليه واللاحذ فئه . وعل القولين »جوز الففيل 3 المعدك الما اطن 
والاخدذ منه بعير إذد الآمام » فانه إما كالمدكث الظاهر / وإما 1 . 


26 
لو أحيا مواتاًء ثم ظبر فيه ممدن باطن » ملكه بلا خلاف » لأنه بالاحياء ملك 
الأآأرض بأحزائها د م ل ها معدا . فان عل واتخد عليه دارا م فطريقارت ٠.‏ 
أحدها : على القولين السابقين . والثاني : القطم بالملك . وأما القمة الحياة » فقال 
الامام : ظادر المذهب »2 أنها لاتملك» لآن المدن لابتخذ دارأ ولاءزرعة ؛ فالقصد 


فاسد . وقيل : علكبا . وكأن ما ذكرناه من الخلاف في الممعادن الظاهرة عن 
« الوسيط » مأخوذ من هذا . 


للك 


مما يتفرع على القولين في الممدن الباطن » أنه إذا عمل عليه في الهاداية ءهل 
علك ؟ وهل جوز إقطاعه ؟ إك قلنا : علك بالحفر والعمل » فم-و ملك للفاغين » 
وإلاا' ففي حواز إقطاعه القولاك السابقاك . 


427 


مالاك المعدن الباطن » لايصح منه بيمه على الصحيح » لآن مقصوده التّيل “وهو 


متفرق في طبقات الأرض » محبول القدر والصفة » فهو كبيسع قدر ججموع من تراب 


كوا لا 
المعدن وفيه الشَّيلء وهو باطل . وحكى الامام وجبا في جوازه» لأن المبيع رقبة 
المحدث والتّيل فائدته . 


ره 


أو تملك معدناً باطناً ؛فحاء غيره واستخرج منه تيلآ بثير إذنه » لزمه رده » 
ولا أحرة له ٠‏ ولو قال امالك : اعمل فيه واستخرج النيل لي »ففمل» قفي استتحقاقه 
الاحرة الحلاف فيمن قال : اغسل ثوبي ففسل . واو قال : اعمل فا استخردته 
فو لك . أو قال : استخرج انفسك » فالحاصل لالك الممدن 4لانه همة محبول . 
وكان يمكن تشبيبه اباحة كار الستاث » ولحكن المنقول الأول . وفي استحقاقه 
الأجرة » وحبان “لكونه عمل انفسه » لكن ل يقع له » ولا هو متبرعء وبث.وما 
قال ابن بوبح 


قلت :تبونمااصح. وشاع 


ولو قال : اعمل ها استخرحته فهو بننا مناصفة » أو قال : ذلك منه عثسرة 
درام » لم يصحءلأن الأول أجرة يحبولة » والثاني : قد لاحصل هذا القدر . 

الطرف الثاني : في الياه » وه قسن . 

أحدهما : المباحة النابمةفي موضم لايختص بأحد » ولا صنع للآدميين في إنناطه 
وإحرائه كالفرات وحيحون وسائر أودية العالم والعيون في الال وسيول الأمطار» 
فالناس فيبا سواء » فان حضر اثنانث فصاعداً » أخذ كل ما شاء . فان قل" الاء 
أو ضاف الشرع ظ قدام السابق . فان جاءا معأ » أقرع . وإن أراد واحد السقي 
وهناك محتاج اشرب » فالشارب أولى . قله التولي » ومن أخذ منه شيا في إناء 
أو حمله في حوض » ملكه ولم يكن لغيره مزاحته فيه» كم لو احتطب .وفيه النهاة 


ه©ههنثخثا ا ب 


وحه : أنه لاعلكه 6 لكنه أولى به من عيره : والصحيح - ٠:‏ الأول ) ويه قطدع 
لبور ٠.‏ وإن دخل ثىء منه ملك إنسات سكل 4 فلس لغيره احلة ما دام قمه» 
لامتناع دخول ملكه بغير إإن . فلو فمل »؛ قبل عللكه 5 أم امالك استرداده ؟ 


وحبان 6 أصحهما : الأول . ذا خرج من أرضه ل أده مسن شراء ٠‏ 


رع 


إذا أراد قوم سقي أرتضيبم من مثل هذا ألاء, فان كان النبرعظها يفي باجمييعء 
سقى من" شاء متى شاء . وإن كان صغيرأءأو كان الاء حجري من النبر العظم في 
ساقية غير ملوكة » بأن اتخرقت بنفسبا » سقى الأول أرضهءثم برسله إلى الثاني » 
3 اأثاني إلى الثااث . و مس الماء في أرضه ؟ وحبانءالذي عليه المبور : أنه 
حبسه حتى يبلغ الكعبين . والثاني : بردع في قدر السقي إلى الءادة والحاجة. وقد 
قال الاوردي : ليس التقدر بالكمين في كل الأزمان والملرانءلآنه مقدر الحاحة 
والحاجة تختلف باتلاف الارض » وباختلاف ما فيما [ من ] زرع وشحرءوبوقت 
الزراعة »ووقت السقي . وحكي وجه عن الداري:أن الأعلى لابقدثم على الأسفل» 
لكن يسقون بالحصص » وهذا غريب باطل .ولو كانت أرض الأعلى دعضها مر تفعاًء 
وبعضها منخفضا » ولو سفيا مما ازاد اماء في النخفضة على الحد المستحق » أفرد 
كل” عض بإأسقي عا هو طريقه . 
همت) : طريقه أن سقي النخفض حتى يلغ الكمبين » ثم يسدأه » ثم يسقي 


المر تفع . وأ 


عع ان 


د "وث““ ات 
وإذا سقى الآول» ثم احتاج إلى السقي وف أخر ى »ملكن منه على الصحيح 
فاو تنازع اثنان أرضاها متحاذ تان » أو أر ادا شق النبر من موضمين متحاذيين. 
عيناً وثعالاً » فبل يقرع ©» أو بقسم ينها © أو يقدام الامام من برأه ؟ّ قمه ثلا نقة 
أوحه حكاها العادي 1 


ملت : أصحبا : يقرع . داتعم 


ولو أراد رجل إحياء موات وسّقئيه من هذا النبر » نظر » إن يق على 
السابقين 4 منعءلانهم استحقوا أرضبم عر أفقَها 6 والماء من أعفام مرأفقبا 6 وإلاه 


فلا 0 ٠‏ 
زع 


عمارة حافات هذه الانهار» من وظائف بيت المال . 


زر 


يجوز أن بي عليبا من شاء قنطرة لعبور ااناس إن كان الموذع مواتاً . وأما 
[ما | بين المدراك » فهو ؟حفر آالمثر في الشارع لمصاحة ال4ين . ويجوز بنناء 
الرحى عليها ‏ إن كان الموضم ملكا له أو مواتاً محضأ . وإن كات بين الارض 
الماوكة »وتضرر اللا"ك » لم يز » وإلا » فوجبان . أحدما : انع كالتصرف 


في سارٌ مرافق الممارات . وأصحيا : الجواز » كاشراع المناح في السكة النافذة . 


ىبؤء ل 
فصل 


هذا الذي سيق » إذا م تكن الانهار والسواقي ماو . أما إذا كانت ثماوكهه 
كر بدخل فيه الاء من الوادي النظم » أو من انبر النخرق منه * 
فالماء باقر ع إاحته ؛ لكن مالك الاير أحق به كالسيل يدخل ملكه »© فلس 
لأحد مزاحت-ه لسقى الارضين . وأما اشرب والاستمال وسقي الدوات » فقالك 
الشيخ أبو عاصم الاوك : ليس له المنع » ومنهم من من أطلق أنه لايدلي أحد فيه 
دلوا »وجوز ائيره أن تحفر فوق تبره هرا إن لم يذيّق عليه . وإن ضيق » فلاء 
فان اشترك جاعة في الحفر » اشتركوا في الملك على قدر عملبم » فانث شرطوا أن 
يكوك انبر ينهم على قدر ملكرم من الارض »© فليكن ٠‏ عمل كل واح-د على قدر 
أرضه . فان زاد واحد متطوعاً » فلا ثيء له على اللاقين . وإن زاد مكرها ء أو 

شرطوا له عوضا » رحع عليرم بأحرة ما زاده وليس الأعلى حبس الاء على الاسفل» 
مؤذلاف ما إذا لم يكن الئر ماوكا . وإذا اقتسموأ الماء لالم والساعات » حاز » 
ولكل واحد الرحوع | متى شاء ]ءلكن أو رح-م بعدما 3 نورته وقبل أن 
يستوق ااشريك , ضهن له أجرة مثل نصييه من أأنهر لهدة ١‏ تي أجرى فيبا الماء . 
وإن اقتسموا الماء نفسه © فملى ما سنذكره في القناة التتركة . ولو أرادوا قدمة 
النبر وكان عريضا؛ جاز » ولا وري فيما الاجبار يم في المدار الحائل . ولو أراد 
الشركاء الذن أرضبم أسفل توسيع فم التبر » اثلا بقصر الماء عنم » لم حمز إلا برضى 
الاولين » لارتف تصرف الشريك في المشترك لابحوز إلا برضى الشريك » ولانهم قد 
يتضررون بكثرة اماء . وكذا لابجوز للأولين تضييق فم أ أنبر إلا برخى الآخرين» 


ا 5 


الشركاء . ولو أراد أحدم تقديم رأس الساقية التي حجري فيها الماء إلى أرضه » أو 
تأخيره ءلم بجزء مخلاف ما لو قدام باب داره إلى رأس السكة المنسدثة » لانه يتصرف 
هناك في الحدار الماوك » وهنا في الحافة الشتركة . ولو كان لاحدم ماء في أعلى 
النبر » فأحراه في النبر المشترك برضى اأششركاء ليأخذه من الاسفل ويسقي به أرضه ؛ 
فليم الرجوع متى شاوا » لأنه عاريئة » وتنقية هذا النهر وعمارته يقوم بها 
الشركاء بحسب املك . وهل على كل واحد عمارة الموضم التتسفل عن أرضه ؟ 
وحبان . أحدهما : لاءوبه قطم ابن الصياغ » لان النفمة فيه للباقين . والثاني : نمم؛ 
وهو الاصح عند السادي » لاشتراكبم واتفاعبم به . 


به 


كل أرض أمكن سقيها من هذا النبر » إذا رأينا لها ساقية منه ولم نجد لما 
بوي هن موضع آخر > حكنا عند التنازع أن لما شرياً منه . وأو تنازع اأثسر كاء 
في النبر في قدر أنصبائهم » قبل يجمل على قدر الارضين لاف الظاهر أن الشركة 
سب الك : أم بالسويه لانه في أيسهم ؟ وحبات » وبالاول قال الاصطخري 


ر حمةه الله تعالى . 


تلت : هو أصحي . الأ 


0 


لو صادفنا هو تسقى هنه اعون / 2 نذر ١‏ حفر أم ا نخرق » جكنا أنه 


5 


مملوك » لانهى أصحاب يد وانتفاع » فلا يقدام بعضبم على بعض . وأكثر هذه المسائل 
يشتمل علببا كتاب « المياه » للسادي رحمه الله تعالى . 

القسم الثافي : امياء اللختصة ببعض الناس > وهي ماه الآبار والقنوات . 

واعل أن المثر بتصور حفرها على أوحه . أحدها : الهفر في النازل لمارة . 
والثاني : الحفر في الوات على قصد الارتفاق لا اتملك » كن ينزل في الموات 
فبحفر لسرب وسقي الدواب . والثااك : الحفر بنية التملك . والرابع : الحفى 
الحالي عن هذه القلصود . فأما الحفورة لهارة » فاؤها مشترك ينبم » والحافر كأحدم 
وحجوز الاستقاء منبا للشرب » وسقي الزروع » فان ضاق عنها » فالشرب أولى .وأما 
الحفورة للارتفاق دون التملك » فالحافر أولى مائمها إلى أن برتحل » لكن لس له 
مذع مأ فضل عنه عن #تاج إلله للشرب إذا استقى بدلو نفسه » ولا منع مواشيه» 
وله منم غيره من سقي الزرع به . وفيه احيّال للامام » لأنه لم علكه. والاختصاص 
يكون بقدر الماجة » وبهذا قطم التولي ؛ فحصل وجبان . 
تلت :الأول هو الصحيح المعروف . اتتأعم 


وبمتبر في أأفاضل الذي نحجب بذله » أن يفضل عن نفسه وماشيته وزرعه . قال 
تمسح :الراد:الفاضل الذي حب بذله لاشية غيره . أما الواجب بذله لعطش 


آدمي محترم » فلا يشترط فيه أن يفضل عن الزارع والماشية. واتتأع 


وإذا ارحل اأرئفق 6 صارت اليش كالحفورة لأمارة » فان عاد » قبو كغيره 8 
واما الحنووة لتملك وف ملك » فبل يكون ماؤها مُْلكا” ؛ وجبان . أصحها : 


نم 0 ويه وال ابن أبي هريرة ) وشو المنخصوص ف القدم َ وحرملة » لآأنه غاء ملكه»ع 


عت الال ل 


#الثمرة واللبن » وبحجري الخلاف فها إذا انفحرت عين في ملكه .فان قلنا : لا يُملك» 
فنبع وخرج منه » ملكه من أخذه .وإن قلنا بالأصح : لايملكه الأخذ » ولو دخل 
رجل ملكه وأخذه » ففي ملكه الوحبان . وسواء قلنا : علكءأم لا » فلا يجب 
على صاحب البثّر يذل الفاضل عن حاجته لزرع غيره على الصحيح , وبحب بذله 
للماشية على الصحيح . وللوجوب شروط . أحدها : أن لاجد صاحب الماشية ماع 
مباحاً . واثاني : أن يكون هناك كلاً”* يُرعى؟وإلا » فلا جب على المذهب. وقال 
التولي : فيه وحباك. الثالث:أن يكون الماء في مستقره » فأما الماء الموحود في إناء» 
غلا جب بذل فضله على الصحيح.ثم عابرو السبيل > سذال هم ولمواشيبم.وفيمن أراد 
الاقامة في الموضم وحبان » لآانه لاضرورة | به ] إل الاقامة . 

كت :الأسح :الوجوب كفيره . وإذا وجب البذل » مكثن الماشية من حضور 
البثر بشرط أن لايكون على صاحب الاه ضرر في زرع ولا ماشية . فان لحقه 
ضرر وورودها ا الكن وز للرعاة أستقاء فضل الاء لما »قاله الماوردي . 


والتتأعم 


وهل نحجب البذل للرعاة كأ جب للماشية ؟ وحبانث حلاما ابن 5-1 ٠‏ أصحها: 
يجب هلآن البذل لسقاة الناس رعاة كانوا أو غيرم » أولى من البذل للماشيةءعلى أن 
الامام تقل في النع من الشرب على الاطلاق وجبين إذا قلنا : مملوك . وإذا أوجننا 
اللذل » هل نجوز أن يأخذ عليه عوضاً كاطعام الضنطر ؟ وحباك » الصحيح :لاء 
للحديث [ الصحيح ] أن ااني ميدي نبى عن بسع فضل الماء 00 , 
الو : قال الماوردي : لو كان هناك ماءان مماوكان لرحلين ٠»‏ 'ازمها اليدل , فال 

كتفت الماشية يذل أحدها » سقط الفرض عن الآخر عقال : وإذا لم توجد شروط 


)١(‏ روى مسلم في ه صحيحه ه عن جابر رضي الله عنه قال : نهبى رسول الله صلى. ايله عليه وسلم عن 


ذه هم فضل ألماء 5 
٠0‏ 


-*"11 


وحوب البذل > جاز مالكه أخد ممُنه إذا باعه رأ يكيل أو وزن »2 ولانحوز 


بدهة مقدرا بري” الماشية ولا الزرع 5 القع 


وأما الحفورة بلا قصد » ففيها وجبان .أصحها : لا اختصاص لله مائباءوالتاس 
كليم فبه سوأء 5 والثاني : خنص شدر حاحته 77 أن الاحماء يفيك املك وإتف 
/ نقصده 8 


فصل 


حك القنوات حم لآبار في ملك مياهبا وفي وجوب البذل وغيرها » إلا أن 
حفرها لمرد الارتفاق لايكاد يقع . ومتى اشترك المتماتكون في الحفر » اشتركوا 
في املك بحسب اشترا كبم في العمل أو الارتفاق م ذكرنا في النبر الملوك » ثم 
هم قسمة الاء ,أن تتصب خشبة مستوبة الأعلى والأسفل في عرض انبر » ويفتح 
#قب متساويه » أو متفاوتة على قدر حقوقهم» وتحوز أن تكون الثقب متساوءة 
مع تفاوت اطقوق , إلا أن صاحب الثلث يأخذ ثقبة » والآخر ثقبتين »ويسوقكل 
واحد نصيبه في ساقية إلى أرضه» وله أن يدير رحى ما صار له ولايشق أحد منبم 
ساقية قبل المة.مءولا ينصب عليه رحى »وإن اقتسموا بالبابأة» جاز أيضا.وقد يكو 
الماء قليلاآً لا ينتفع به إلا كذلك » ولكل واحد الرجوع يا ذكرنا في البثر » هذا 
هو الصحيح الممروف . وقيل : تلزم الجايأة ليئق كل واحد بالانتفاع . وقيل : 
لاتصح القسمة بالبايأة , لأن الماء بقل وبكثر » وتختاف فائدة السقي الأنام . 
تمت :لو أراد أحدم أن يأخذ نصيبه من اماء ويسقي به أرضأ ليس لا رسم 
شرب من هذا النبى يمع منهءلانه يجمل شربا لم يكن . وانأعلم 


5 
رئ 
الذن يسةون أرضبم منالأودية الباحة »لو تراضوا عبايأه»وجملوا الأولين أيامأ» 


والآخرين أامأ» فهذه مسامحة من الاولين بتقدم الآخررن» وليست بلازمة والظاهر: 


أن من رجع'فن الأولين» كن من مدقي أرضةة: 
فصل 


أما الحرز في إناء أو حوض »© فبيمعه صحيح على الصديح » وقد سيق فيه 
الوحه » وليكن عمق الحوض غوف » ولا تجوز بيع ماء المثر والقناة فيها لانه 
مجبول »ويزيد شيئأ فشيئا فيختلط فيتمذتر التسلم . وإن باع منه آصما » فلن كارن 
حارياً ؛ ل يصح إذ لامكن ربط المقد يبمقدار . وإِن كان راكدا وقلنا :إنه غير 
تملوك » لم يصح . وإ قلنا : تملوك » فقال القفال: لاريصح أيضاً» لانه يزيد فبختاط 
البييع . والاصح : الحواز كبيسع صاع من صبرة . وأما الزيادة عفقليلة »فلا تضرء 
كا أو باع القت في الأرض بشرط القطمءوم لو باع صاعا من صبرة وصب عليها صبرة أخرى» 
فال البيع تحاله , وسقى البيع مأ بقي صاع من الصيرة . ولو ع الماء مع قراره» نظر» 
إن كان حاريا فقال : ستك هده القناة مع فآلا أو إن م يكن جاريا وقلنا : إك 
اللاء لادملك 4 ' يصح البيسع في الماءءوني القرار قو لا شر بق الصفقة , وإلا )قفيصح. / 
ولو باع كر الماء وأطلق » أو 3 دارا فيها بثر ماء » جاز . ثم إن قلنا : ملك » 
ابيع حتى يشترط أن الاء الظاهر امثتري » اثلا مختاط الاءان . وإن قلنا : لاعاك» 


ا - 


فقد أطلقوا أن المشتري أحق بذلك الاء . وليحمل على ما نبع بعد ابيع » فأما ما بع 
حم :هذا التأويل الذي قله الامام الراففي فاسد » فقد صرح الأصحاب بأن 
المغتري على هذا الوحه أحق باماء الظاهر » شوت يده على الدار » وتكوك يده كيد 


البائع في ثبوت الاختصاص | + ]. واشأعر 


ولو باع جزءا شائماً من البثر أو القنساة » جاز » وماينب.ع مشترك بضه) ؛ 
ما اختخصاصاً محرداً » وإما 57 


م 


قي أرضه عاءٍ تماوك لغيره » فالغثَّة لصاحب البذر وعليه قيمة الاء . ولو استحل 
صاحب الماء » كان الطعام أطية: 
يمى : وما تعلق بالكتاب » ماذكره صاءب د المدة »: أنه أو أضرم نار 2 
حطب ماح بالصحراء » لم يكن له منع من ينتفع بتلك النار » فلو جمع الحطب » 


ملكه » فاذا أضرم فيه النار » فله منع غيره منبا . واتتأعم 


ع 8 
سبالوقف 

فيه بأبإن . 

[الماب] الأول : في أركانه وشروطه »2 وفيه طرفاك . 

[الطرف] الاول : في أركانه » وهي أردعة . 

[الركن] الاول : الواقفء ويشترط كونه صحيح السارة» أهلاً للتبرع . 

الر كن الثاني : الموقوف» وهو كل عين ممينة تماوكة ملكا يقبلى التقل محصل 
منبا فائدة أو منفعة شتا حجن لما. احترزنا بالمين » حق النفعة » وعن الوقف » الملتزم 
ف الذمة » وبالمسنة » عن وقف أحد عبديه » وبالماوكة» عمتا لاملك » وبقبول 
التقل » عن أم الولد واملاهي . وأردنا بالفائدة : الثمرة واللين ونحوها » وبالنفمة : السكى 
والاسس ونحوهما . وقولنا : تستأجر لحا ء احتراز من الطعام ونحوه .ونوضحه عسائل . 

إحداها : جوز وقف العقار والمنقول » كالمسد » وااشاب » والدواب ؛والسلاح» 
لماكب الكت عمو اء القسوم والشاع ؛ كنصف دار ونصف عبد » ولايسري 


الوقف من نصف إلى نصف . 


2 
وقف تصم عبد » ثم عدو النصف الآخر د يق الوقوف . 
الثانية : جوز |[ وقف ] ماراد لمين تستفاد منه » >الأشجار امار ء والحيوان 
للبن والصوف والوير والبيض » وما يراد لنفعة تستوفى منه » كالدار » والآرض . 


ه6إ«م ب 


ولا وشترط <صول اأذفمة والفائدة في الخال ؛ بل ووز وقف الميد والححش 
الصغيرن » والز'من الذي يرجى زوال زماته » كأ وز نكاح الرضيعة. 

الثالثة : لايح وقف الحر نفسه ء لأن رقبته غير تملوكة » وكذلك مالك 
منافم الأموال دون رقامها» لايصح وقفه إناها » سواء ملك مؤقتاً » كالمستأجر » أم مؤ بداء 
كااوصى له بالذفعة .. 

الرابعة : ا وقف أم الولد على الأسح . قان صححنا ات السيد »عتقت. 
قال التولي : لاييطل الوقف» بل تنقى منافما للموقوف عليه » كا لو أجرها ومات. 
وقال الامام : تبطل » لآن المرنة تنافي الوقف» يذلاف الاجارة » وهذا مقتفى كلام 
ابن كج 2 وري الوحبان في صحة وقف الكانب » ويص_ح وقف الملّق عتقه 
بدفة . فاذا وحدت الصفة » فان قلنا : الملك في الوقف الواقف » أو لله تمال ؛ 
عتق وبطل الوقف . وإن قلنا : للموقوف عليه » لم يمّق وييقى الوقف حاله.ويجوز 
وقف المدبر ثم هو رجوع إن قلنا : التدبير وصيةءفان قلنا ::مليق بصفة» فهو كالمملدّق عتقه . 

الحامسة : لايصح وقف الكاب الملّم على الاصح . وقيل : لايص_ح قطمأء 
لانه غير تماوك . 

السادشة : في وقف الدرامم والانانير وجبان » كاجارتها » إن جوازناها » صح 
الوقف لتكرى » ويصح وقف اللي لغرض اللسى . وحكى الامام أنهم الحقوا الدرامم 
ليصاغ منبا الحلي بوقف المبد الصئير» وترداد هو فيه . 

السابعة : لايصح وقف ,الايدوم الانتفاع بهء كالطعوم والرياحين الشمومة؛ 
سرعة فسادها. 

الثامنة : وقف ثوباً أو عبدا في الذمة » لم يصح يا لو أعتق عدا في الذية. 
وأو وقف أحد عبديه © لم يصح على الصحيح كالبيع . وقيل : بيصح كالمتق ‏ 

التأسعة ٠‏ >وز وقف علو الدار دوك سفليا . 


5 


اأعامسرة - لحم وقف الفحل للضر أن 4 لاف إجارته الاوك الوقف قريةه 
يحتمل فيبا مالاحتمل في المماوضات . 

الحادية عشعرة : لايصح وقف اللاهي . 

4-2, 

أجر أرضه ثم وقفبا » صح على الذهبء وبه قطم الثيخ أبوعلي»لانه ملوك 
شرائطه» ولس فيه إلا المحز عن صرف منفعته إلى حبة الوتف في الخحال» وذلك. 
لاعنع الصحة » كا لو وقف ماله في يد الناصب . وفي فتاوى القفال : أنه ع-لى 
لحلاف في الوقف امنقطع الاول.وقيل : إن وقفه على المسحد صحءلمشابيته الاعتاف» 
وإن رقف على إنساك » فحلاف . 


423 


اشكا عتو اوكا لبيني” فيها 6 أو دغر س 4 ففعل » ثم وقف المناء وااغراس 4 م 
على الاصح . وأواوقف هذا أرضه» وهذا بناءء » صح بلا خلاف» م أو اعاه. 
وإذا قانا بالصحة » ومضت المدة » وقلع مالك الارض اليناء» فاك بقي منتفعاً به بعد 
القام » فبو وقف كم كان . وإن لم يق » فبل يصير ملكا" للموقوف عليه ؟ أم يرجع 
إلى الواقف ؟ فيه وحبات » وأرش النقص الذي يؤخذ من القالم » يسلك به 
مسلك الوقف . 


لي : الاصح : صحة وقف مالم يره » ولا خيار له عد ادق ٠‏ واب أعم 


5 


الر كن الثالث : الموقوف عليه » وهو قسان . 

[ القسم| الاول : أن يكون شخصاً مميناً » أو جماعة معينين » فشرطه أركف 
يمكن تليكه » فيجوز الوقف على ذمي هن مسلم وذمى > كا تجوز الوصية له 
ولا يصح الوقف على الحربي والمرتد على الاصح » لانم لادوام لما . 


فرع 


لايصح الوقف على من لايملك» كالحنين » ولا يصح على العبد نفسه؛ قال 
جماعة : هذا تفريع على قولنا :لايملك . فان ملشكناه » صح الوقف عليه . وإذا 
عتق » كان له دود سيده » وعبلى هذا قال التولي : او وقف على عبد قلانف 
وملكناه ؛ صح وكان الاستحةاقٌ متملقاً يكونه عد فلان» حتى لو باعه أو وهه؛ 
زال الاستحقاق . ولك أن تقول : الخلاف في أنه هل بماك مخصوص يما إذا 
ملشكه السيد ؟ فأما إذا ملكه غيره» فلا يملك بلا خلاف» وحينئذ إذا كان الواقف 
غير السيد » كان الوقف على من لايملك . أما إذا أطلق الوقف عليه » فهو 
وقف على سيده . م لو وهب له » أو أوصى له » وإذا شرطنا القول » حاء 
خلاف في استقلاله به» كانالاف في أنه هل يستقل” بقمول الهة والوصيةءوقد سبق 
اق بإاني معأملات اأصيد . 


فرع 


و وكمب على مكاتدت ل قال لشم , لخ أبو حامد 9 لانصح 3 وقف 2 القن 


وقال المتولي : : يصح في في الال وتهدرف القوائد إليه ٠»‏ وندم حسكمه إذا عتق إن 


مإم - 


أطلق الوقف . وإن قال : تصرف الفوائد إليه ما دام مكادّبأ » بطل استحقاقه ‏ 
وإن عحز » بان لنا أن الوقف منقطم الابتداء . 


ء 


وقف عل مهدمة وأطلق : هل هو كالوقف على العيد حتى يكونث وقفأ على مالكبا؟ 
وحبان . أصحى : لاء لأنها ليست أهلاً محال . ولهذا لانجوز الحمبة لما والوصية. 
والثاني : نعم . واختار القاضي أبو الطيب أنه يصح وينفق عليها منه ما بقيت ,وى 
هذا » فالقول لايكون إلا من امالك . وحك المتولي في قوله : وقفت عل علف عهيمة 
فلان » أو ثم القريةَ » وحبين حكصورة الاطلاق » قال : والألاف فما إذا كانت 
اللببمة مملوكة . فلو وقف على الوحوش » أو علف الطيور االباحة » فلا يصح 
بلا خلاف . 


ع 


في وقف الانسان على نفسه وحبان . أصحما : بطلانه » وهو المنصوص . وآأثافي: 
م » قاله الزييري . وحى ابن سريج أيضأ » وح عنه ابن حكج : أن ع 
الوقف » ويلفو شرطه » وهذا بناء على أنه إذا اقتصر على قوله : وقفت » صح »وينبني 
أن يطرد في الوقف على من لاحجوز مطلتاً . ولو وقف على الفقراء » وشرط أن تقضى 
من غلة الوقف زكاته وديونه » فذا وقف على نفسه وغيره » ففيه الحلاف .وكذلك. 
لو شرط أن يأكل من ثماره » أو ينتفع به . ولو استبقى [ الواقف ] لنفسه التولية» 
وشرط أحرة »© وقلنا : لاوز أن يقف على نفسه » ففي صحة هذا اأشرط وجباله ‏ 


كالوحبين في الحاشممي هل موز أن يأخذ ميم العاماين إذا مملى على الزكاة . 


وام - 


اح الثل » ولا نجواز الزيادة إلا من أحاز الوقف على نفسه . وان عم 


ولو وقفب عل الفقراء » ثم صار فقيرأ » ففي حواز أخده وحبان إذا قلنا :لا بقف 
عل نفسه »©» لآنه 4 قصد نفسه وقد وحدت الصفة ؛ ولشسه أن يكون الأصح الحواز» 
ورجح النزالي امنم » لآن مطلقه ينصرف إلى غيره . واعلٍ أن للواقف أن ينتف-م 
بأوقافه العامة كككحاد الناس » كالصلاة في بقعة جملب.ا مسجدا » والشرب من بر 
وقفبا وتعو ذلك . ظ 
نمت : ومن هدا النوع » أو وقف كتايا على المس.امين للقرأءة نه وتكوه-_ا 6 
أو قدرا للطبخ فمبا 6 أو كيزاناً للشسرب مها ونحو ذلك » فله الانتفاع معرم . 


وانت عم 
ص 


لو قال لرحلين : وقفت على أحدكاء لم يصح؛ وفيه احهال عن الشيخ ألي حمد. 

القسم الثاني : الوقف على غير ممين» كالفقراء والمساكين ؟؛ وهذا يسمى وقفأ 
على الحبة »لأن الواقف يقصد جبة الفقر واللسكنة»لا شخصاً بسينه »فينظر في الحبة» 
إن كانت على الممصية» كمارة الكنيسة وقناديلبا وحصرهاءو كتب التورأة والانجيل , 
لم يصح عسواء وقفه مس أو ذمي »فطل إذا ترافموا إلينا. أما ما وقفوه قبل المبعث 
على كنائسبم القدعة » فتقرثه حيث ثقرة الكنائس.ولو وقف اسلاح قطاع الطريق ؛ 
أو لآلات سار العاصي » فباطل قطماً . وإن لم تكن جبة معصية » نظر » فانف 
ظبر فيه قصد القربة» كالوقف على اأساكين»وفي سبيل الله تمالى عوااعاماء والتماين؛ 


#١‏ “ما الس 


والمساجد والمدارس والربط والقناطر » صح الوقف . وإت لم يظهر قصد القربة» 
كالوقف على الأغنياء » فوجباذء بناء على أن المرعي لوقف على الموصوفين جبة 
القربة» أم التمليك ؟ فحى الامام عن الممظم : أنه القربة » ولمذا لاحب استيعاب 
المسا كين ؛ بل يجوز الاقتصار على ثلاثة «نهم . وعن القفال أنه قال : التمليك 
كالوصة وكالوقف على العيّن » وهذا الوحه اختمار الامام وشيحه» وطرقف المراقيين 
توافقه » حتى ذ كروا أن الوقف على المساحد والربط » يليك المسفين منفمة 
الوقف .فان قلنا بالأول» لم يصح الوقف على الأغنياء واليبود والنصارى والفسئاق 
والاصح : اخمرع.و يجوز أن حراج على هذا الاصل » الجلاف في صحة الوقف على 
قبيلة؛) كالعلوية وغيدمم ممن لابنحصر فيهم . وني صحته قولان » كلوصية لمم. فان 
راعينا القرية ؛ صح ءوإلا » فلاءلتعدر الاستيماب؛والاشبه بكلام الا كثرين ترجيح 
كونه تَليكا” ؛وتصحي.ح الوقف على هؤلاء . ولحذا صحح صاحب ١‏ الشامل ع 
الوقف على النازلين في الكنائس من مارة أهل الدمة وقال : هو وقف عليبي» 
لاعلى الكنيسة » لكن الاحسن توسط لبعض التأخرين» وهو تصحيح الوقف على 
الاغتياء » وإبطاله على اليبود واانصارى وقطاع الطريق وسائر الفسّاق » لتضمنه 
الاعانة على الممصمة . 


فضل 
في مسائل تتعلق بهذا الر كن 
إحداها : يجوز الوتف على سبيل الله » وم المستحقون سمم الزكاة . 


المانية . إذأ وقؤمف على سبيل الير » أو الخير » أو الثواب 6 صح ؛ ويصرف إل 
أقارب الواقف . فانْ لم يودوا » فالى أهل الزكاة . وقال في « النبذيب » : الوقوف 
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على سبيل الير" أو المير أو الثواب » يجوز صرفه إلى مافيه صلاح المسادين من أهل 
لزكاة » وإصلاح القناطر » وسد" الاثور » ودفن الموتى وغيرها » وقال بعض 
أصحاب الامام : إذ وقف على جبة الخير » صرف | في ] مصارف الزكاة » ولا يبنى 
به مسحد ولا رياط . وإ وقف على ح_ة الثواب » صرف إلى أقاربه . والذي 
قطم به الأكثرون » ماقدمناه . قالوا : ولو جمع بين سبيل ال تمالى »وسبيل الثوابء 
فسدل الجير ؛ صرف اثلث إلى الئزاة » والثلث إلى أقاربه » والالث إلى الفقراء 
والمساكين والذارمين وابن السبيل وفي الرقاب » وهذا تخالف ماسيق . 

ااثالثة : بصح الوقف على أكفان الموتى » ومؤنة العسالين والحفئارن ؛ وعلى 
شراء الأواني والاروف لمن تكشّرت عليه . 

الرابعة : يصح الو قف على المتفقاية وم الشتنلوث تحصيل الفقه ‏ ممتدتم 
ومنتووبم » وعلى الفقباء » ويدخل فيه من <صل منه شيئا وإذث قل. 

الحامسة : الوقف على الصيرقة حعي عن الشب بخ أبي عمد أنه باطل » إذ 
لس لاتصوف حل يعرف » والصحيح الممروف صحته ؛ وم المشتغلون بالعمادةفي أغلب 
الأوقات » العرضون عن الدنيا . وفصَّله الذزالمي في «١‏ الفتاوئى » فقال : لابد في 
الصوفي من المدالة ورك الحرفة » ولا بأس بلوراقة والخياطة وشيب إذا تماطاها 
أحياناً في الرباط لافي الحانوت » ولا تقدح قدرته على الكسب » ولا اشتغاله بالوعظ 
والتدريس » ولا أن يكون له من الال قدر لاتب فيه الزكاة » أو لايفى دخ- له 
مخرحه » وتقدح التروة الظاهرة ا الكثيرة ؛ ولا بد أن يكون 6 ؤي 
القوم » إلا أن يكون مسا كنا , فتقوم الخالطة والسا كنة مقام الزكي": قال : ولايشترط 
لبس الرَقدّمة من شيخ » وكذلك ذكر التولي . ظ 


الع لقعم ١‏ 


- بلشضس - 


السادسة : وقف على الأرقنّاء الموقوفين لسدانة الكعية وخدمة قبر رسول الله 
مِتكيهْ » صح على الاصح . 

السابعة : لو وقف على دار أو حانوت » قال الخناطي : لايصح إلا أن يقول : 
وقفت على هذه الذار على أن يأكل فوائده طارقوها » فيصح على الأصح . 

الثامئة : وقف على المقبرة لاصرف الندّة في عمارة القور » قال التولي: لايصح» 
لآن الوتى صائرون إلى البلى » فلا تليق بهم المارة . 

الناسعة : وقف ضيعة على الون التي تقم في قربة كذا من جبة السلطان » 
ففي فتاوى القفال : أنه صحيح » وصيغته أن يقول : تصدقت بهذه الضيعة صدقة 
محرهة على أن تستفل » فا فضل عن عمارتها صرف إلى هذه الؤن . 

العاششرة : في فتاوى القفال » أنه لو قال : وقفت هذه القرة على الرباط الفلاني 
لبشرب من لبنها من نزله » أو ينفق من نسابا عليه » صح » فان اقتصر على قوله : 
وقفتها عليه » لم يصح وإن كنا نعم أنه ريده » لان الاعتبار باللفظ . 

وقد بقيت مسائل من هذا الفصل تأتي منثورة .في آخر الياب إن شاء الله تعالى . 

الر كن الرابع :الصينة » فلا يصح الوقف إلا بلفظ » لانه ليك للعين والنفمة» 
أو المنفعة ؛ فأشيه سا التملنكات » لآن المتتق مع قوته وسرايته لا ريصح إلا بلفظ ء فهدا 
أول . فلو بنى على هيئة المساجد أو على غير هيثتهبا » وأذن في الصلاة فيه » 
لم يصر مسحدا » وكذا لو أذن في ا#افن في ملكه»ء لم يصر مقبرة سواء صليّي 
في ذاك وثافن في ذاءأم لا. 

وألفاظ الوقف على مراتب . 

إحداها : قوله : وقفت كذا » أو حنست » أو سّلت» أو أرذضي موقوفة » 


أو عبئّسة , أو مسبّلة » فكل لفظ من هذا صربح» هذاهو الصحيح الذي قطع 
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به الجبور . وف وحه : كل هذا كناة » وفي وجه : الوقف صريح ء واأباقي كتانةء 
وفي وجه : التسبيل كنابة والباي صريح. 

الثانمة : قوله : حر”مت 0 اليقمة للمساكين أو أبّدتها » أو داري محرامة ظ 
أو مؤبّدة » كنا على المذهب » لانما لاتستعمل إلا مؤكددة للأولى . 

الثالثة : تصدقت بهذه البقمة» ليس بصريح » فان زاد ممه شيئاً > فالزيادة نظ 
أو نبة » فأما اللفظ ؛ ففيه أوحه . أصحبا : إن قرن به بعض الألفاظ السابقة» بأن 
قال : صدقة محرامة 1 أو محدسةء أو موقوفة » أو قرك به حك الوقف فقال : 
صدقة لاتباع ولا توهب » التحق بالصريح. لانصرافه هذا عن التمليك اللحض ٠.‏ 
والثاني : لا كفي قوله د حرثمة أو مؤئدة » بل لابد من التقييد تأخينا 
لاتباع ولا توهب . ويشه أن لايعتبر هذا القائل في قوله: صدقة موقوفة مثل هذا 
التقييد . والاالك : لايكون صركاً يلفظ ما » لأنه صريح في التمليك المحض . 

وأما النبة» فان أضاف إلى حبة عامة يأن قال : تصدقت به على المساكين ونوى 
اأوقف » فوحبان. أحدها : أن النية لاتاتحق باللفظ في الصرف عن صريح الصدقة 
إل غيزه . وأصحما : تلتحن فيصير وقنا . وإن أض.اف إلى معين فقال : تصدقت 
علنك » أو قاله جماعة معينين > ل كه وقنا ص الصحيح » بل ينقد فها هو صر دح 
فيه وهو التمليك الحض » كك ذا قله الامام . ولك أن تقول : ريد لفظ الصدقة 
عن القرائن اللفظية » يمكن تصويره في الات العامة » ولا يمكن في ممينين إذا 
م موز الوقف النقطم » فانه يحتاج إلى بيان المصارف بعد الميئّتين » وحيتئذ فالأني؟ 
به لاحتمله غير الوقف » كأ أن قوله : تصدقت به صدقة محرمة أو موقوفة » لاحتمل 


غير الوقف . 


> فضت 
224 
و قال . حملت هدا المكان مسحدأ » صار مسحد أ ع الأصح ء لاشعاره المقصود 
واشتهاره فيه . وقطع الاستاذ أبو طاهر والتولي والبنوي ». بأنه لايصير مسحداء 
لانه لم يوجد شيء من ألفاظ الوقف . قال الاستاذ: فان قال : جماته مسحداً ل 


فها يضاهي التجريد » كقوله : وقفت هذه البقمة على صلاة المصلئين وهو بريد حعلمبا 
مسحدا 4 والاصح صوعدء» 2 . 
ضصل 

إذا كان الوتف على جبة » كالفقراء » وعلى المسجد والرباط لم يشترط القبول. 
وأو قال : <ملت هذا للسحد» فبو تمليك لا وقف » فيشترط قبول القيكم 290 وقيضه 
كلو وهب شيئأ لصي , وإن كان الوقن على شخص أو جماعة معينين » فوحبان . أضديا 
عنك الامام وآاخرن : اشعراط القمول . فعلى هدا »؛ لماخ كله بالاجاب م 6 البيع 
والح.ة ٠‏ واأثاني : لايشترط كال ؛ ونه قط-م النغوي والرواني . قال الرواني : 
لاحتاج زوم الأوقف إلى القمول » لكن لاعلك عليه إلا بالاختيار 2 وبكفي اللاحد 
دايلاآً على الاختيار . وحص المتولي الوجبين بقولنا : ينتقل الملك في الموقوف إلى 
الوقوف عليه » وإلا » فلا بشترط قطماً . 


وسواء شرطنا القبول » أم لا » لو رده بطل حقه كالوصية والوكالة » وشذ 


. أي قم المجد‎ )١( 
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البغوي فقال: لاسطل بالرد كالمتق . فعلى الصحيح : لو رد ثم رحم » قال الروياني: 
إن رجع قبل حي الاك برده إلى غيره» كان له . وإن حي به لنيره » بطل 
حقه . هذا في اليطن الأول » أما البطن الثاني وااثااث : فتقل الامام والنزالي ؛ 
أنه لايشترط قوله قطمأ لأن استحقاقهم لايتصل بالايجاب » ونقلا في ارتداده بردم 
وجبين » لأن الوقف قد ثيت ولزم فببعد انقطاعهء وأجرى المتولي الحلاف في اشتراط 
قولحم وارتداده بردم بناءَ على أنهم تلقةون الحق من الواقف عأم من البطن الأول؟ 
إن قلنا بالأول » فقبولهم وردام كقبول الأولين وردهم » وإلا » فلا يعتبر قوم وردم 
كاليراث » وهذا أحسن » ولا بعد أن لابتصل الاستحقاق بالابجاب مع اشتراط 
القبول » كا في الوصية . 

الطرف الثافي : في شروط الوقف » وهي أرضة : 

الأول : التأسد» بأن يقف على من لاينقرض » كالفقراء والمسا كين » أو على من 
ينقرض ثم على من لاينقرضء» كقوله : وقفت على ولدي ثم على الفقراء » أو على 
زيد ثم عقبه . ثم الفقراء والساجد والربط والقناطر » كالفقراء والمساكين © فان 
عين مساحد أو قناطر » فوحبان . وفي ممنى الفقراء العااء على الصحيح » وي 
فتاوى التفال خلافه » لأنهم قد ينقطمون . 


فصل 


لو قال : وقفت هذا سنة » فالصحيح الذي قطع به الججبور » أت الوقف 
إطل . وقيل : يصح ويتتبي بانتباء الدة . وقيل : الوقف الذي لايشترط فيه 
القبول » لايفسد بالتوقيت كالمتق » ويه قال الامام ومن تأبعه . وفي مطلق الوقف قول 
آخر ستحكيه في المية إن شاء الله تعالى . ظ 


5 
صل 
إذا وقف وتقفا مقعم الآخر / أن قال : وففت على أولادي » أو قال : 
وقفت على زيد ثم على عقبه ولم يزد » ففي صحته ثلاثة أقوال . أظبرها عند 
الأحكثرن : الصحة . منبم القضاة: أبو حامد, والطبريوالروياني » وهو نمه في 
« اللختصر » .واثاني :البطلان؛وصححه الممودي والامام. والثالك : إن كان الموقوف 
عقارأ » فباطل . وإن كان حيواناً » صح »لأ مصيره إلى الملاك, وربما هلك قبل 
الموقوف عليه . فان صححنا » فاذا أنقرض المذكور ؛ فقولان . أحدها : برتقدم 
الوقف ويعود ملكا الواقف ». أو إلى ورثته إن كات مات . وأظيرهما : يبقى 
وقفأ » وفي ٠«صرفه‏ أوجه . أصحبا وهو نصه في « الختصر »: يصرف إلى أقرب 
الناس إلى ااواقف يوم انقراض المذكور . والثاني : إلى المسا كين . والثااك : إلى 
المصالح العامة مصارف خمس الس . والرابم : إلى مستحقي الزكاة . فان قلنا : 
إلى أقرب الناس إلى الواقف »© فيمتبر قرب الرحمءأم استحقاق الأرث ؟ وجبان . 
أصحها : الأول هفيقدم ابن البنت على ابن الممءلآن المتبر صلة الرحم. وإذا اجتمع 
جماعة » فالقول في الأقرب كم سيأتي في الوصية للأقرب . وهل يمختص بفقراء 
الأقارب » أم يشاركبم أغنياؤم . قولان . أظبرهما: الاختصاص.وهل هو على سبيل 
الوجوب » أم الاستحباب ؟ وجبان . وإن قانا : بصرف إلى المساكين » ففي تقدم 
جيران الواقف وحبان . أصحها : المنسع » لأنا لو قدمنا بالموار » لقدمنا بالقرابة 
بطريق الأول . 


#خغرا - 


و 


قال : وقفت هذا على زيد شبراء على أن يمود إلى ملكي بمد الشبر ؛فباطل 
على الشبور . وفي قول ؛ يصحعفعلى هذا هل بمود ملكا" بعد الشبر» أم يكوث 
كامنقطع حتى يصرف بعد الشبر إلى أقرب الناس إلى الواقف ؟ قولانث حكهما البغوي . 

الشسرط الثاني : التنحيز. فاو قال: وقفت على من سيولد لي » أو على مسجد 
سيبئى © ثم على الفقراء» أو [ قال ]: على ولدي ثم على الفقراء ولا ولد له» فبهدا 
وقف متقطم الأول؛وفيه طريقان. أحدها : القطع البطلان . وااثاني : على القولين 
قي منقطع الآخر 1 والمدهف هنا البطلات» وهو نصه في و الختصر »»فاث صححناء 
نظر إن لم يمكن انتظار م-ن ذكر.كقوله : وقفت على ولدي ولا ولد له » أو على 
يبول أو ميت » ثم على الفقراء » فهو في الحال مصروف إلى الفقراء » وذ حكر 
الأول لنو . وإن أمكنءإما بانقراضه كالوقف على عبدءثم على الفقراء ؛وإما تحصوله» 
كولد سيولد [له] »فوجبان . أحدهما :صرف الثلة إلى الواقف حتى بنقرض الآول. 
وعلى هذا » ففي شوت الوقف في الحال ودبات . واثاني وهو الأصح : تنقطع 
الغلهة عن الواقف . وعلى هذا أوحه . أصحبا : تصرف في الحال إلى أقرب الناس 
إلى الواقف » فاذا اتقرض المذكور أول,صرف إلى المذكور 'بعده .وعلى هذاءفالقول 
في اشتراط الفقر وسائر ااتفارييع على ما سبق . والثاني : يصرف إل المذكورن 
بمده في الحال . والثالك : أنه للمصالح العامة . 


فر 


وقف عل وارثه في مرض الموت 6 3 عل الفقراء » وقلنا : الوقف على الوارتث 


لض - 


بإطل » أو صحيح » فرده قي الورثة » فهو منقطم الأول . وكذالو وقف على معين 
يطح الوفف عليه 6 ْم على الفقراء » فرداه المعيدّن » وقلنا بالصحيح : إنه برند بالرد ل 
فنقطم الأول . 00 


فرع 


إذا علق الوقف فقال : إذا جاء رأس الشبر © أو قدم فلان » فقد وقفته » 
فرع 

وراء منقطع الأول فقط أو الآخر فقط صور . 

إحداها : أن يكون متصل الأول والآخر والوسط » فصحيح . 

الثانية : أن يكون منقطعها جميماً » فباطل قطماً . 

الثالثة : متصل الطرفين منقطم الوسط » بأن وقف على أولاده ؛ ثم رجل 
بول » ثم الفقراء » فان صححنا منقطع الآخير » فبذا أولى © وإلا » فوجبان . 
أو إلى السا كين » أو المصالح » أو الحبة العامة المذكورة آخرا ؟ فيه الحلاف السابق. 
على أولاده ففط » فان أبطلنا منقطم الأول » فبذا أولى» وإلا » فالأصح بطلانه أيضاً. 
فال صححنا » ففيهون يصرف إلنه االحلاف السابق 5 


السرط لآثالثك : الالزام . فلو وقف شرط البار / أو قال : وقفت شرط. 


لاسا 


أني أبيعه » أو أرجع فيه متى شئت »© فباطل » واحتجوا له بأنه إزالة ملك إلى 
الله سبحانه وتمالى » كالمتق » أو إلى الموقوف عليه » كالبيع والحبة » وعلى التقديرن؛ 
فهذا شرط مفسد . لكن في فتاوى القفال أن المتق لايفسد بهذا اشرط » وفرف 
ينها بأن المتق مني على الغللة والسراة . وعن ابن سريج » أنه محتمل أن بطل 
الشرط » ويصح الوقف . ولو وقف على ولده أو غيره ,بشرط أن رجع إليه إذا 
نايع افو اطق يفل اذهب وضن الوك رو أنه عن ترلن اغذا من سا1 
النمرى . ولو ؤقف وشرط لنفسه أن حرم من شاء » أو بقدام أو يؤخر » فالشرط 
فاسد على الاصح . هذا إذا أنثأ الوقف بهذا اشرط » فلو أطلقه ثم أراد أن 
بير ما ذكره بحرمان أو زيادة » أو تقدم أو تأخير » فلس له قطعاً . فان صححنا 
شرطه لنفسه ؛ فشرتطه لثيره » ففاسد على الاصح . وإن أفسدناء» ففي فساد 
الوقف خلاف مي على أن الوقف كالمتق » أم 0 

هذا جموع ما حضرني من كتب الاصحاب . والذي قطم به جمهورتم » بطلات 
الشرط والوقف في هذه الصو ركاباءوشذ النزالي فحمل هذه الصور ثلاث مراتب. 

الأولى : وقفت شرط أن أرجع متى شكت » أو أحرم الممتحق وأحو "ل الحق 
إلى غيره متى شئت » ففاسد . 

الثانية : بشرط أن أغيدّر قدر الستحق للمصلحة » فهو جائز. 

الثااثة : يقول : أغيثّر تفصيله » فوجباك » وهذا الترتيب لايكاد يوجد لغيره» 
ثم فيه لبس » فان التحويل المذكور في الاولى هو التنير المذكور في الثانية» والمذهب 
ما ذكره التهور . ظ 


فصل 


لو شرط الواقف أن لايؤجر الوقف » فأوجه . أصحما : يتسع شرطه كسائر 


007 لوي ل 


الشروط . والثاني : لاء لتضمنه الحجر على مستحقي النفمة . والثالك : إن منم 
الزيادة على سنة » اتشبع » لأنه من مصالحه»وإن منعمطلقاً » فلا . فان أفسدنا الشرط مفالقياس 
فساد الوقف به . وقال الشيخ أبو عاصم : إذا شرط أن لايؤجر أكثر من سنة 
/ تخالف . وقيل : إن كان الصلاح في الزيادة » زيد ؛ وهذا تصحيح للوقف مع 
فساد الشرط . 

قلت : ليس هذا فسادا اشرط مطلقاً » يمخلاف مسألتنا . واتأعم ظ 


ضل 

إذا حمل داره مسحدا » أو أرضه مقبرة » أو بنى مدرسة» أو رباطاءفلكل 
أحد أن يصلي وبسّكف في المسحد » ويدفن في القبرة » ويسكن المدرسة بشرط 
الاعلية 6 ويرك الالاظ وتؤسواء «قنه: الواقك: وشيم .ولو خرط فى الرفك لانن 
اللسحد بأصحاب الحديث » أو الرأي » أو طائفة معلومين » فوحبان . أحدمم : 
لايتبع شرطه . فملى هذا قال التولي : يفسد الوقف لفساد الشرط . والثاني : يتبع 
وبختص بهم رعاءه لاشرط وقطماً للتزاع في إقامة الشعائر » ويشه أن تكون الفتوي 
مهذا وإن كان النزالي اقنصر على الاول في« الوحيز». 
تمت : الاصح اتبام شرطه » وصححه الرافمي في «الحرر». والمراد بأصحاب 
الحديث : الفقباء الشافسية » وبأصحاب الرأي : الفقباء الحذفية » هذا عرف أهل خراساك. 


ظ والق عم 
ثم الوجبان ء فبا إذا قال: على أصحاب الحديث , فاذا اتقرضوا فملى عامة المسلبين» 
أما إذا لم يتعرض للانقراض » ففيه خلاف . 


5 


تر[ : يعني اختلفوا 6 صحدة الوقف لاحمال انقراض هذه الطائقة »©» والاصح 


ولو شرط في الدرسة والرباط الاختصاص » اختص قطعاً . ولو شرط في المقبرة 
الاختصساص الترباء » أو جاعة ممينين » فاو<ه أن رتب على المسحد . فان 
قلنا : مختص » فالمقبرة أولى » وإلا » فوحبان » لترددها بين السدد والدرسة » وإلحاقها 
بالمدرسة أصح » فاك المقاير للأموات كلمسا كن للأحاء» وهذا كله إذا شرط في حال 
الوقف . أما إذا وقف مطلقاً » ثم خصص المدرسة أو السحد أو غيرها ء فلا اعتبار 
به قطماً . 

السرط الرابع : سان المرف » فلو قال : وقفت هذا واقتصر عليه » فقولاك. 
وقيل : وجبان .أظبرهما عند الا كثرين : بطلان الوقف» كقوله: بعت داري بشرة» 
أو وهبتباء وم يقل إن » ولآنه لو قال وقفت على جماعة » لم يصح » خبالة المصرف . 
فاذا لم يذكر المصرف » فأولى أن لايصح . والثاني : يصح »وإليه ميل الشيخ أبي حامد » 
واختاره صاحب و البذب » والرواني » كالو نذر هديا أو صدقة ولم يبين الصرف؛ 
وكا لو قال : أوصيت يثي » فاته يصح ويصرف إلى المساكين . وهذا إن كان متفقاً 
عليه » فالفرف مشكل . 
ات :الفرف » أن غالى الوصايا للسا كين » فحمل المطلق عليه » بخلاف الوقف» 
ولأن الوصية مبنية على المساهلة » فتصح «الهبول والنجس وغير ذلك » بخلاف الوقف. 


2 
ار 


فان صححنا » ففي مصرفه الخلاف في متقطم الآخر إذا صححناه . وعن ابن 


الاسسم ال 


سريج »؛ يصرفه الناظر فيا يراه من البر كمارة المساحد » والقناطر ؛ وسد ااثثور» 


فصل 
في مسائل تتعلق بالباب 
الارلى : وقف على رجلين » ثم على امسا كين , فات أحدهمصاء ففى نصسه 
وحبانث . أصحها وهو نصه في حرملة : يصرف إلى صاحبه . والثاني : إلى امسا كين , 
والقياس : أن لايصرف إلى صاحبه ولا إلى المساكين » بل صار الوقف في نصيب 
اليت منقطم الوسط ٠‏ 
تلت : مناه : يكون صرفه مصرف منقطع الوسط » لآنه يحىء خلاف في صحة 


الثانية : وقف على شخصين ولم يذكر من يصرف إليه بمدها » وصححنا الوقف» 
فات أحدهما ) قتصسه للآخرء أم حكه حك نصيسها إذا مانا ؟ فيه وحباك. 

الثالثة : وقف على بطون »> فرد”" البطن الثاني وقلنا : برتد ردام » فبذا وقف 
منقطع الوسط » وسبق بيانه » وفيه قول أو وحه: أنه يصرف إلى البطن الثااث . 

الرابعة : يصح الوقف على أقارب رسول الله ميقي إذا جوزنا الوقف على قوم 
غير مخصورين » ولا يكوذث كصرف الزكاة إليهم ٠‏ - 

الخامسة : | قال | : وقفت داري على المسا كين بعد موتي » قال الشيخ أبو عمد: 
أفتى الاستاذ أبو إسحاق بصحة الوقف بمد الموت » ووافقه أمّةَ عصره » وهذا كأنه 
وصية. يدل عليه أن7| في ]| فتاوى القفال » أنه أو عرض الدار على البيع » صار 
راحماً فيه . 


+8 


ل 2 


السادسة ٠‏ قال : حمات داري هله خانقاه للنزاة » م نصر وقفاً بذلك . ولو 
تقال : تصدقت بها صدقة عحرامة » ليصرف من غلتها كل شهر إلى فلان كذاء ولم 
بزد عليه ©» ففي يه هدأ الوقف وحبات . فاك صح ) في الفاضل عن المقدار 
أوجه . أحدها : الصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف . والثاني : إلى المسا كين 
والثالك ٠»‏ نكون ملكا” للواقف . 

السابعة : قال : جملت داري هذه لمسحدء أو سام دارا إلى قيّم المسحد وقال: 
خذها للمسجد . أو قال : إذا مت فأعطوا منمالي ألف درم للهسحد » أو فداري 
للأسحد » لايكون شا » لآنه لى توحد صيةلة وقف ولا تمليك » ولك أن تقول : 
إن لم يكن صريحاً في التمليك , فلا شك أنه كناة . 

الثامئة ٠‏ قال : وقفت داري على زيد وعل الفقراء بي عل ما إذأ أوصى 
لزيد وللفقراء » فان جملناه كأحدمم » صح الوقف ولا تحرم زيد . وإن قلنا : 
له النصف » صح الوقف في نصيب الفقراء . وأما النصف الثاني »فنقطع الأخرءفان 
لم يصحء جاء تفريق الصفقة. وهذه ا/سألة مع السألتين قبلها منقولة في فتاوى القفال. 

النأسءة : ف فتاوى الال . أنه و قال . وقدتها على المسسعحجد الفلاني المنصح 
حتى بين <بته فيقول : وقفت على عمارته » أو وقفت عليه ليستغل فيصرف إلى 
عمارته أو إلى دهن السراج ونوها » ومقتضى إطلاق الخبور محته . 


طثت : وقد صرح الغوي وغيره بصحته . واتتأع 


العاشرة : في فتاوى القفال : أنه لو وقف على رباط أو مسجد معين » ولم 
يذكر المصرف إِنْ خرب » فهو منقطم الآخر . وفصّل صاحب «١‏ التتمة » فقال : 
إن كان في موضع يستبمد في المادة خرابه »بأن كان في وسط البلرة» فهو صحيحء 
وإن كان في قرية أو حارة » فهو منقطم الآخر . 


فل”» : وما تعلق ههذا الاب (0© , 


.» بمده بياض‎ ١ : كذا الاسل » وفي نسخة الظاهرية ما نصةه‎ )١( 


5 لثم سه 


الباى الثاني 
في أحكام الوقف الصحيح 

إذا صح الوقف » ترنئب عليه أحكام . 

منها : ماينشأ من اللفظ الستءمل في الوقف ويمختلف باختلاف الألفاظ . 

ومنها : مابقتضيه المنى » فلا تختلف باختلاف الافظ » وحمم الباب طرفان . 

[الطرف]الاول : في الأحكام اللفظية »والأصل فيهءأن شروط الواقف مرعية 
ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف » وفيه مسائل . 

[المسألة | الاولى : قال : وقفت على أولادي » وأولاد أولادي فلا ترتس» 
بل يسوى بين الخخيع . ولو زاد فقال : ما تناسلوا » أو بطنا بعد بطن » فكذلك» 
وحمل على التعمم على الصحيح . وقال الزيادي : قوله :بطناً بعد بطن ٠‏ يقتضي 
الثرتس . ولو قال: على أولادي ثم على أولاد أو لاديءثم على أولاد أولاد أولادي ما تنا.اوا 
أو بطنأ بعد بطن » فهو لاثرتيبءولا يصرف إلى البطن الثاني شيء ما بقي من الأول واحدء 
ولا إلي الثالث مابقي من الثاني أحدء كذا أطلقه الجرور . والقياس قبا إذا مات 
واحد من اليطن الأول » أرنت جبيء في نصييه الخلاف السابق فما لو وقف على 
شخصين أو جماعة ثم على المساكين فات واحد » فالى من يصرف نصيبه ؛ ولم أر 
تعرضاً إليه إلا لأبي الفرج الرخي » فانه سوى بين الصورتين » وحكى فيه 
وجبين . أحدها : أذنصيب اليت لصاحبه . والثاني : أنه لأقرب الناس إلى الواقف» 
وكذا ذكر صاحب «١‏ الايضاح » 20 أن يصرف إلى أقرب اناس إلى الواقف . 


. » في نسحة الظاهرية : « الافصاح‎ )١( 


06 ا 


ترح : الصحيح : ما أطلقه الجبورءلأن من بقى بد موت بعض الأولاد 
يسمون أولاد. يخلاف ما إذا مات أحد الشخصين . ثم إن مراعاة الترتيب لاتنتبي 
عند البطن الثالث والرابع » بل يمتبر الثرتيب في جيم اليطون » فلا يصرف إلى 


بطن وهناك أحدد من بطن أقرب» 2 نه اغوي وعيره . واتأعل 


ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فلأعلى » أو الاقرب فالأقرب» 
أو الأول فلأول » أو يبدأ بالأعلى منبم » أو على أن لاحق" ابطن وهناك أحد 
فوقهم “قتضاه الترتيب أيضأ . ولو قال : ثفن مات من أولادي قنصيبة اولده » 
اتتّبع شرطه . 


اك 


قال:على أولادي م على أولاد أولادي » وأولاد أولاد أولادي» فقنضاه 
الترتيب بين البطن الأول ومن دونهم » واجمع بين مسن" دونهم . ولو قال : على أولادي 
وأولاد أولادي , ثم على أولاد أوللاد أولادي » فتضاه جنع أولة واأمرسس ثانا 5 


26 
قال ٠»‏ سل أولادي وأولاد أولادي ومن مات مذ.م فنصسه لأولاده » ثمات 
واحد ) فنصسة لإأولاده خاصة شان كون الناقين فم عدا نصمس أبييم ٠‏ 


المسألة الثانية:إذا وقف على الأولاد. ففي دخول أولاد الأولاد ثلاثة. أوجه 
أصحما : لايدخلون . وااثاني : يدخلون . والثالك : يدخل أولاد البثين دورنف 


- 


أولاد النات » وهذا الخلاف عند الاطلاق » وقد يقرن باللفظ مايقتفي الحزم 
خروحبم» كقوله : وقفت على أولادي » فاذا اتقرضوا فلأحفادي الثلث » والساقي 
للفقراء . ولو وقف على الأولاد »ولم يكن له إلا أولاد الاولادء حمل اللفظ علييم؛ 
قاله المتولي وغيره . ولو وقف عل أولاده وأولاد أولاد.» ففي دخول أولاد أولاد 
أولاده لحلاف . 

الثالثة : الوقف عل الأولاد »يدخل فيه المنون والمنات والمنثى المشكل . 

الرابعة : الوتف على البنين »لايدخل فيه النثى» وفي دخول بي البنين والبنات 
الأوحه ااثلانئة . 

الخامسة : الوقف على الناتءلايدخل فيه الحخثى » وني بنات الأولاد الآد جه. 

السادسة : وقف على انين والنات » دخل الخنثى على الأصح . وقيل: لا( 
لأنه لايسثٌ من هؤلاء » ولا من هؤلاء . 

السابعة : وقف على بي تم » وصححنا مثل هذا الوقف » في دخول نسا لمم 
وحبان . أحدها : المندع «كلوقف على بي زيد . وأصحي :'لدخولءلانه يعبر به 
عن القيلة . 

الثامئنة : وقف على أولاد. وأولاد أولاده » دخل فيه أولاد البنين والبات. 


فال قال : ص من دنسب إإلي ' من أولاد أر لادي 1 بدحل أولاد الينات ص الصحيح. 
2 


ا استحقوت قِِ هده الأإافاظ 6 و كان أحددم حلا عند الوقف 6 هل بد حل 
دتى وقف له ذيء ؟ فيه وحباث حكاما التوليٍ . أحدها :انعم كااراث .ودستحق 


# الاسم نا مل 


الئلة في مدة الجل .والصحيح :لاء لآنه قبل الانفصال لايسمى ولدا. وأما غلة مابيد 
الانفصال » فيستحقها قطما . وكذا الأولاد الحادث علوتهم بمد الوقف » يستحقون 
إذا انقصلوا.هذا هو الصحيم المقطوم به في الكتب.وفي «أمالي» السرخي خلافه . 
قلت : هثما بتفرع على الصحيح أنه لايستحق غلة مدة الجل : أنه لو كان 
الموقوف تخلة » فخرجت ثمرتها قبل خروج الل . لايكوت له من تلك الثمرة 
شيء؛ كذا قطع 4 الفوراني والنغوي 6 وأطلقاه .وقال الدارمي ف والاستذ كار» : 
في اأثمرة اللي أطلعمت و تؤير » قولان ؛ هل لما حك المؤبرة فتكون لالنطرل. 
الأول »أو لا فتكون للثاني؛ وهذان القولان يجريان هنا[ واتأعم [ 


م 


المذفى * باللماك » لايستدن شيئأ ؛ لانقطاع نسه »و خروح<ه عن كونه ولدا. وعن 


وى : فلو استلحقه بمد نفيه » دخل في الوقف قطماً » ذكره اللغوي . 


وانقدأعلم 


الناسعة : قال : وقفت على ذريتي أو عقي أو فلي » دخل فيه أولاد البنين 
والبئات ء قربيم وسدم 0 حدث حل » قال المتولي : بوقف نصييه قطماً » 
لآانه من نسله وعقيه قطما . ولواوقف عل عترته ء» قال ابن الاعرابي وتعلب ثدثم 
ذربته . وقال القتببي : م عشيرته » وها وجبان للأصحاب . أصحها : الثاني »وقد 
روي ذلك عن زيد بن أرقم . 


ارومدع فلم | 


فلا 2 


تت : هذان المذهان » مشبوران لأهل اللنة» غير مختصين بالذكورين » لكن. 
[أكثر] من جملبم عشيرته » خصبم بالأقربين .قال الازهري:قال بعض أهل اللغة: 
عترته: عشيرته الاددّون . وقال الحوهري : عترته: نسله ورهطه الادتون. وقال 
الزيري : عترته: أقرباؤه من ولد وغيره» ومقتضى هذه الاقوال أنه يدخل ذريته 
عشيرته الادنون » وهذا هو الظاهر الهتار . واتأعم 


العاشرة : قال : على عديرتي » فهو كةوله : على قرابتي . وإذا قال : على قراتي 
أو أقرب الناس إلي" » فملى ماسنذكره في الوصية إن شاء الله تعالى . 

وقال التولي : قوله :على قبيلتي أو عشيرتي » لايدخل فيه إلا قرابة الأب . ثم 
إذا كانوا غير محصورين» ففييم الحلاف اسايق . ثم من حدث بعد الوقف يشاركون 
الموحودن عند الوقف على الصحيح ؛ وعن البويطي منعه . 

الحادية عشرة : اسم المولى يقع على التق ويقال له : المولى الأعلى .وعلى المتيق 
ويقال له : الولى الأسفل » فاذا وقف على مواليه: ولس له إلا أحدها > فالوتف 
عليه . وإن و*جدا ججيماً » فهل يقم بينياء أم مختص به الأعلى » أم الأسفل © أم 
بيطل الوقف ؟ فيه أربعة أوجه . أصحبا في «التنبيه, الأول . وفي «الوجيزه الرابع . 
مت : الأصح الأولعءوقة مدهحه أينا الح جاني في « التحرير » و حك الدارهي 
وحباأ خامس » أنه موقوف حتى يصطلحوا » ولس بشيء واأعر 


فصل 


برعى شرط الواقف في الأقدار » وسفات ااستحقين » وزمن الاستحقاق . فاذا 
وقف سّ الالاده وشرط التسوية بان الذ كر والاثى 7 أو تفضللى أحدها 3 اتشبع 


3 الل 5 


شرطه . وكذا الوقف على العاماء بشرط كوم على مذهب فلان » أو على الفةراء 
شرط الفربة أو الشيخوخة » انديع . ولو قال: على بي الفقراء» أو على بناتي الأرامل» 
تن استنى منبم » ونزوج «نهن » خرج عن الاستحقاق . فان عاد فقيرا » أو زال 
نكاحما » عاد الاستدقاق . 

جهمت :وم أن لاههاننا تمرضا لاستحقاقها في حال المدثة » وينبغي أن شال: 
إذ كات الطلاق ائنا » أو فارقت بفسخ أو وفاة » استحقت ءلانها ليست بزوحة 


ق زمن المذة , وإ كان رحمياً » كلا » لاما زوحة 7 واتاعر 


قال الممادي في « الزيادات » : لو وقف على أمبات أولاده إلا على من تزوج منبن » 
فيزوحت ) خرحت »مولا تمود بالطلاف »© والفرف من حمث اللفظ » أنه 0 
الاستحقاق ناته الأرامل وبالطلاق صارت أرملة » وهنا <مابا مستحقة إلا أن تتزوج» 
وبالطلاف لا رج عن كوم زوحت ٠‏ ومن حءث المعزى أن غرضه ان تفي له ام 
ولده فل خلفه عاما اعد 4 من زوحت '/ 5-0 وأو طلققت ٠‏ 


2 


لو شرط صرف غلة السنة الأولى إلى قوم » وغلة السنة ااثانية إلى آخرين » 


2 


قال : وقفت على أولادي » فاذا انقرص أولادي وأولاد أولادي » فعلى الفقراء» 


م الل ل 


فهذا وقف منقطع اأوسط على الصحيح ) وحكه ماسبق ) لانه 0 تجعل لأولاد الأولاد 
شيئا 4 وإغا رط اتقراضهم لاستحقاف الفقراء 1 وشيل : سةاحةول يفك انقراض 
أولاد الصلى . 


سح 


وقف على بنمه الاردمة » عل أن من مات منوم وله عقب © قنصيبه أعقبه »ومن 
مان ولا عقب له ؛ قتصيبه لسار أصداب الوقف »© 3 مات أحدم عن أبن “وآخر 
عن ابنين » وثالث ولا عقب له فنصيب الثالث بين الرابع وابن الآول الأول واني 
الثاني بالسوبة . ولو قال : وقفت على بَنية الخخسة ومن سيولد لي على ما أفصله » ثم 
فصل فقال: ضيمة كذا لابني فلان؛ وحصة كذا لفلان» إلى أن ذكر الخسة »ثم قال : 
وأما من سيولد لي » فنصيبه أن [ من ] مات من الخجسة ولا عقب له يصرف حتقه 
إليه » ات واحد من الخسة ولا عقب له » وولد الواقف ولد » يص_سرف إلى 
الموأود نصيب أليت » وليس لله شيء آخر بقوله أولاً : وقفت على بني” ومن سيولد 
[ لي | ءلآن التفصيل الذحور آخراً بيان !ا أجله أولاً » وقد حجرت عادة 


السروطيين عثله . 


رع 


قال : وقفت على سكان موضع كذا » قثاب بمضهم سنة ولم ينع داره » ولا 


استبدل دارا »لابيطل حقه ؛ذكره السادي . 


51 
2 
وقف على زيد شرط أن بسكن موضع كذا ,ثم بمده على الفقراء والمسا كين؛ 


فهذا [وقف] منقطم »لآن الفقراء إعا يستحقون بعد انقراضه » واستحقاقه مششروط 
شرط قد ُخدّف. 
طن 

الصفة والاستئناء عقيب امل العطوف يعضبا على بعض يرجعاك إلى اميع . 

مثال الصفة : وةفت على أولادي وأحفادي وإخوتي الحتاحين منبم . 

ومثال الاستثناء : وقفت على أولادي وأحفادي وإخوتي ' إلا أن يفسق وا<د 
منوم » هكذا أطاقه الاصحاب . ورأى الامام تقبيده بقيدين . أحدهما : أن يكون 
العطف لواو » فان كان باذم اختصت الصفة والاستئناء باخملة الاخيرة.واثاني : 
أن لايتخلل بين الخلتين كلام طويل . فان تخلل» كقوله : على أن من مات منهم 
وله عقب » فنصيه بين أولاده اإزكر مثل حظ الانئيين » وإِن لم يعقب © فنصيبه 
لإزن في درحته » فاذا انقرضوا » فهو مصروف إلى إ<وني إلا أن يفسق أحدم ع 
فالاستثناء يختص. بالاخوة .والصفة المتقدمة على جميع المل» كقوله : وقفت على فقراء 


أولادي وأولاد أولاديوإخوتي» 22208 عن حميما » حتى بعتبر الفقر في الكل. 


ره 


البطن الثاني هلل يتلقئُون الوقف منحااواقف“أم من اللطن الاول؛ فيه وحبان. 


ب #عسماد 


الطرف الثافي : في الاحكام المنونة » نبا الازوم في الحال »سواء أضافه إلى 
مابعد اموت ؛أم / نضفه » وسواء ملّمه ؛ أم لم يسمه » قفى به قاض ؛أم ا 
تر : وسواءفي هذا كان الوقف على حبةءأو شخصءوسواء قلنا:ا ملك في رقبة 
الوقف لله تمالى عأم للموقوف عليه » أم باق للواقف » ولا خلاف في هذا بين 
أصحابنا إلا ما شذ به الحرجاني في« التحرير »فقال : إذا كان على شخص وقلنا: 
املك للءوقوف عليه » افتقر إلى ة.ضه كلى.ة. وهذا غلط ظاهر وشدوذ مردود » 


نبت عليه أثلا نكر به. واأعر 


وإذا ازم » امتنعت ااتصرفات القادحة في غرض الوقف وفي شرطه . وسواء 
في امتناعبا الواقف وغيره.وأما رقة الوقف» فالذهب وهو نصه في «١‏ الختصر »هنا: 
أن الملك فيبا انتقل إلى الله تمالى . وفي قول : إلى الموقوف عليه . وخرج قول: 
أنه باق على ملك الواقف . وقيل : بالأول. قطماأ . وقيل : الثاني قطما . وقيل: 
إن كان الوقف على معين ©» ملكه قطما . وإن كان على حبة » انتقل إلى الله تعالى 
قطياً »واختاره النزاللي » ولا فرق عند جمبور الأصحاب. هذا كله إذا وقف على 
شخص أو حبة عامة .فأما إذا ح<مل النقمة مسح ] أو مقبرة » فبو فك عن املك 
كتحرير الرقيق ؛ فينقطع عنبا اختصاصات الآدميين قطماأ . 


نفضل 
فوائد الوقف ومنافمه »لاوقوف عليه» يتصرف فيبا تصرف املاك في الاملاك . 


فان كان شحرة » ملك الموقوف عليه ثمارهاء ولا علك أغصائمها إلا فما يمتاد قطمه 
كشحر الحلاف » نأغصالما كثمر غيرها » وإن كان الوقوف بهيمة» ملك صوفهبا 


اي - 


ووبرها وابنها قطمأ » وعلك تتاجبا أيضأ على الاصح كالثمرة . والثاني : تكوثف 
وقفا تمأ لامّه كولد الاضحية . وقيل : الوحبان في ولد الفرس والخار » فأا 
ولد الندّمم » فيملكه قطمأء لان المطلوب منها الدار والنسل . وقيل : لاحق فيه 
للموقوف عليه؛بل يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقفءإلا أن يصرح مخلافه»وهذا ‏ 
الحلاف في تتاج حدث بعد الوقف . فا وقف الهيمة وهي حامل ؛ فان قلنا: الحادث وقف؛ 
فبذا أولى » وإلا ء فوحبان بناء على أن الخل هل له حي ءأم لا ؛ وهذا المذكور في 
الدئر والتسل هو فيا إذا أطلق أو شرطه للموقوف عليه . فلو وقف دابة على ركوب 
إنسان » ولم يشرط له اللأر والنسل » قيل : حكها حي وقف منقطم الآخر . وقال 
البنوي : ينبني أن يكون لاواقف ء وهذا أوجه؛ لآن الدتر والنسل لامصرف لم 
أولاً ولا آخرا. 


مح 


قالوا : لو وقف ثور للازاء » جاز » ولا جوز استماله في الحراثة . 


واذنها 


لابجوز ذبح البهيمة المأكولة الموقوفة » وإن خرجت عن الاتفاع » م لاجوز 
إعتاف المد الموقوف » لكن لو صارت حيث يقطع مموتما » قال المثولي : تذبح للضرورة. 
وف ها ؛ طريقان . أحدها : يشعرى شمنه عهيمة من حنسها وتوقف . والثاني : 
إن قلنا : الملك فيها يتتقل إلى الله تعالى » فمل فيه الحا كم ما رآه مصلحة . وَإِن 
قلا : لموقوف عليه أو للواقف ©» صرف البها. 


#48 لس 


مع 


إذا ماتت البهيمة الموقوفة . فالموقوف عليه أحدق >لرها . وإذا دبنه؛ ففى عوده 
وقفأً وحبان . قال التولي . أصحيا : المود . ظ 
بول 
مقامه بإعارة أو إجارة » والآحرة ملك له . هذا إن كان الوقف مطلتاً » فان قال : 
وقفت داري لمسكنما من بعلم الصساك في هده القريه ٠‏ فلاءل أن يسكنها » ولس له 
أن يكنا غيره بأحرة ولا بغبرها . ولو قال : وقفت داري عل أرن تستغل 
وتصرف عدتبا إلى فلان » تمين الاستنئلال» ولم بحزله أن يسكنها » كذا ذكرت 


الصورتاك في فتاوى القفال وغيره . ولو كان الوقف مطلةأ » فقال الموقوف عليه : 
اسكن الدار » فقال الناظر : أكرما لاصرف غاتها في مرمتها » فله أن يكري . 


و 
متتى وحب البر » فوطىء الوقوفة » فبو للموقوف عليه كالامن وااثمرة . 
مي 


لاجوز وطء الوقوفة لا للواقف ولا للموقوف عليه » وإن قلنا : الملك فيب 
لم » لآنه ملك ضميف . ولو وطئت فلبا أ<وال . 


هعم 


أحدها : أن يطأها أجني . فان لم يكن هناك شببة » ازمه الحد” » والولد 
رقيق 2 ثم هل هو ملك طدلق » أم وقف ؟ وحبان كنتاج الببيمة » وبحب امبر 
إن كانت مكرتهة . وإن كانت مطاوعة عالة بالمال عففيه خلاف سبق في الخصب. 
وإن كان هناك شمة » فلا حدءوب الير والولد حر وعليه قيمته » ويكورف 
ملكا ” للموقوف عليه إن حملنا الولد ملكا" » وإلا » فيشترى بها عبد ويوقف. 
الحال الثاني : أن يطأها اللوقوف عليه . فان لم يكن شببة » فقيل : لاحدا 
لشمهة الملكو به قطم ابن الصباغ . والأصح : أنه سى عل أقوال املك وفان حملناه 
له فلا حد » وإلا » فمليه الحد . ولا أثر الك النفعة » سم لو وطىء الموصى له 
النفسة الحارية » وهل الولد ملك أو وقف ؟ فيه الوحباك . وإذْ وطء بشببة » 
ذفلا حد عوالولد حر ءولا قمة عليه إن ملكناه ولد الوقوفة » وإ حملنناه وقفأ 
اشترق تا عبد آخر ويوقف » وتصير الارية أم ولد له إن قلنا : الملك نورت 
عليه » فتمتق ونه وتؤدى فيمثا من ركته . ثم هل هي لمن بنتقل الوقف قف إليه 
نفناة. ملك 6 أ يشترى مها جاريه وتوقف ؟ ضفْه خلاف ندحكره في قيمة السد 
الموقوف إذا قتل ءولا مبر على الوقوف عليه تحال ؛ لأنه لو وجب لوجب له 
الحال الثالث : أن يطأها الواقف . فاك لم يكن اأوطء بشببة تضرع على 
الحملاف في الملك . فاك لم نحمل اللك له . فمليه الحد ءوااولد رقيق . وفي كونه 
ملكا” أو وقفاً » الوحبان. ولا تكون الحارية أم ولد له . وإن حملنا اللك له » 
فلا حد” ٠‏ وف نفوذ الاستيلاد إن أولدها الخلاف في استيلاد الراهن »لتعاى حق 
الموقوف عليه بها » وهذا أولى الم . وإن وطء بشببة. > فلا حدث والواد حر 
نسب وعليه قيمته » وفيا يفمل بها الوجبان .وتصير أم ولد له »إن مدّكناه »تعتق 
عوته وتؤخذ قيمتها من تركته » وفيا يفعل بها لحلاف . 


6غ" س 


في تزوبج الوقوفة » وحبان . أحدها : المنع ا فيه من النقص » ورما مانت 
من الطلق » فيفوت حق البطن الثاني . وأصحها : الحواز » تحصيناً لما وقياساً على 
الاجارة . فمللى هذا 6 إن قلنا : اللك للموقوف عليه » فبو الذي تزوحبا ولا حتاج 
إلى إذن أحد . وإن قلنا : لله سرحانه وتعالى » زوحبا السلطان ويستأذن الموقوف 
اجبور 1 وحكى الذزالي وحبين » في أن الساطات هل يستاذن الموهوف عليه “وفي 
أنه هل يستأذن الواقف أيضأ ؛ ويازم مثله في استئذان الواقف إذا زوج الموقوف 
عليه » والمبر ‏ للموقوف علمه بكل حال . وولدها من الزوج للموقوف عليه ملكا" 
أو وقفا ؛على الملاف السايق . 


تت : ولو.طلبت الموقوفة التزويج » فليم الامتناع ٠.‏ ' والتتأ عم 


رع 


لبس للموقوف عليه أن يتزوج الموقوفة إن قلنا : إنها ملكه . وإلاء فوجبان. 


صل 


حى توأمة 0 الوقف 6 الاصل للوافقف 6 فارل شرطبا لنفسه أو لغعره ل 
انع شرطه »وأشار في «النباية» إلى خلاف فما إذا كان الوقف. على معين»وشرط 


- لاع سس 


التواية لاجني»هل يبع شرطه إذا فرعنا على أن الملك في الوقف للموقوف عليه #والمدهب: 
الاول » وبه قطم الجبور . وسواء فرض في المماة أو أوصى » فكل منها معمول 
به . وإن وقف وم يشرط التولية لأحدء ثلائة طرق .أحدها :هل النظر للواقف» 
أم للموقوف عليه » أم للحا كم ؟ فبه ثلائة أوجه.والطريق الثاني : سنى على لحلاف 
في ملك الرققة » فان قلنا : هو للواقف عفالتولة له على الاصح .وقيل : للحا ك» 
قلق بحن الغير به . وإن قلنا : لله تعالى » فبي للحا . وقيل : للواقف إذا 
كان الوقف على حبة عامةءفان قيامه بأمر الوقف من تمة القربة. وقيل :للموقفوف 
عليه إن كان ممبناً »لان الثلة والمنفمة له . وإن قلنا : املك الموقوف عليه عفالتولية 
له . والطريق الثالك قاله كثيروت : التولية للواقف بلا خلاف . والذي يقتضي 
كلام معظم الاصحاب : الفتوى به أن يقال : إِنْ كان الوقف على جبة عامة , 
فالاولية لا<ا م يا لو وقف على مسحد أو رباط . وإن كان على ممين » فكذلك 
إن قلنا : املك ينتقل إلى الله تمالى . وإن حمناء للواقف » أو الموقوف عليه » 
فكذلك التولية . ظ 


2 
لابد من صلاحية المتولي لشغل التولية “والصلاحية بالأمانة » والكفانة في النصرف» 
واعتبارها كاعتيارهما في الوصي والقم » وسواء في اشتراطه) اللنصوب للتولية والواقف 
إذا قلنا : هو التولي عند الاطلاق » وسواء الوقف على الحمة العامة والاشخاص 
المعسنين . وقل : لاتشترط المدالة إذا كان الوقف على معينين ولا طفل فيهم . 
فان خان ؛ حملوه على ااسداد. والصواب الممروف هو الأول . حتى أو فوض إلى 


8غ" - 


موصوف بالامانة والكفابة » فاختلت إحداها » انتزع الحا كم الوقف منه . وقبول التولي. 
ينبني أن بجي+ فيه ماني قبول الوكيل والوقوف عليه . 


م 


وظيفة المتولي المارة ؛ والاجارة » وتحصيل الغلة» وقسمتها على '|استحقين » وحفظ 
الاصول والغلات على الاحتياط » هذا عند الاطلاق . ووز أن ينصب الواقف 
متوايا لبعض الأمور دون بمض » بأن حمل إلى واحد المارة وتحصيل الذلة » وإله 
آخر حفظها وقسمتها على المستحقين » أو يشرط لواحد الحفظ واليد » ولآخر 
التصرف . ولو فرض إلى اثنين » لم يستقل أحدها بالتصرف . ولو قال : وقفت على 
أولادي على أن يكو النظر امدلين منبم» فا لم يكن فيبم إلا عدل واحد » ضم 
إليه الاك عدلاً آخر . 


مرءئ 


لو شرط الواقف للمتولي شيئّا من الخلة » جاز » وكان ذلك أجرة عمله ءفلولم يشرط 
شيئأ »ففي استحقاقه أجر ة عمله الكلاف السابق فيا أو استعمل إنسانا ولى يذكر له 
أحرة . ولو شرط لأمتولي عقر الغلة أحرة لعلله » شم عزله ؛ بطل استتحقافه . وإن 
/ يتعرض لكونه أحرة » ففى فتاوى القفال : أنه لاسطال استحقاقه » لآن العشر وف 
عليه 6 بق عق الموقوف علييم 6 وحوز أ قال إذا متنا الأّحرة حدر د 
التفويض » أخذاً من المادة » فالمادة تقتعدي أن روط لامتولي أحجرة علهء وأن + 
يصقة بأنه أحرة ؛ وبلزم من ذلك بطلان الاستحقاق بالمزل .+22 


8غ" - 


لهت 


لس لمتولي أن يأخذ من مال الوقف شيا على أن يضمنه . ولو فمل »تعن . 
ولا يجوز ضم الضان إلى مال الوقف . وإقراض مال الوقف ححكنه حم إقراض 
مال الصي . 

رع 

للواقتف أن مزل من ولاه » وينصب غيره » كا يعزل ااوك-لل » وكأن التولي 

ناي عنه . هذا هو الصحيح » وبه قال الاصطاخري» وأنو الطيب ابن سامة .وفي وحه: 
ليس لله المزل» لأن ملكه زال فلا تبقى ولابته عليه » ويشبه أن تتحكون المسألة 
مفروطة في النولية بعد تام الوقف دون ما إذا وقف بششرط أن تكو التواية 
لفلان » لأن في فتاوى البنوي : أنه لو وقف مدرسة على أصحاب الشافمي 
رذي الله عنهءثم قال لالم :فوضت إليك تدريسهاءأو اذهب ودرس فيباءكان له | بداله 
غيره . ولو وقف شرط أن يكون هو مدرسبا > أو قال حال الوقف : فوضت 
تدريسيا إلى فلات » ثبو لازم لاجوز شديله » "ا أو وقف على أولاده الفقراء » 
لاجوز ااتديل «الاغنياء » وهذا حسن في صينة الشرط » وغير متضح في قوله : 
ون :ونوضت اتدريى الب ظ 

يا : هذا الذي التعيية الامام الرافمي » هو الاصح أو الصحيح . وبتمين 
أن تكون صورة المسألة ما ذكر . ومن أطلتبا » فكلامه مول على هذا . وفي 
فتاوى الشيخ أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى : أنه ليس الواقف تنديل من 
ششرط النظر له حال إنشاء الوقف وإتف رأى المصلحة في تديله ». ولا حم له 
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في ذلك وأمثاله بعد تمام الوقف.ولو عزل اأناظر” الممين حالة إنشاء الوقف نفسته »> 
فلس للواقف نصب غيره » فانه لا نظر له بعد أن حمل اانظار في حالة الوتف. 
لغيره » بل ينصب الحا ك ناظراً . 

وفيبا : أنه إذا حمل في حالة الوتف النظر ازيد بمد اتتقال الوقف من عمرو 
ان الفقراء » فمزل زيد نفه قبل انتقاله إلى الفقراء 01 ينفد عزله » ولا علك 
الواقف عزل زيد في الخال ولا يدها 5 تقدم . 

وفيها:[ أنه ١‏ ابس للناظر أرن يسند ما حمل له من الاسناد قبل مصير 
اانظر إليه . 

وفيها :أنه لو شرط اانظر للأرشد من أولاد أولاده » فكان الارشد من أولاد 
البنات > ثنت له اانظر . ظ 

وفيها : أنه إذا شرط النظر الأرشد من أولاده » فأئنت كل واحد منرم أنه 
الارشد » اشتركوا في اانظر من غير استقلال إذا وحدت الاهلية في جميءهم . فان 
وحجدت في بعضبم » اختص بدلك » لان ابينات تعارضت في الارشد » فتساقطت 
وبقي أصل الرشد . فصار م لو قامت المبنة برشد اجيع من غير تفصيل » وحكه 
التصربك لمدم الزة . وأما عدم الاستقلال » فكا لو أوصى إلى شخصين مطلقاً . 

وفيها : أنه لو كان له النظر على مواضم في بلراذاء فأئيت أهلية نظره في مكان 
منبا » ثبت أهليته في اتي الاماكن من حيث الامانة »ولا تثيت من حيث الكفانة» 


إلا أن نشت أهليته للذدظر قِ سائر الوقوف . وانتأعم 


ؤوم - 
مي 
في فتاوى البغوي : أنه لاسدكل سد موت الواقف القم) الذي نصمه ) كأن 


فصل 


نفقة السد والبيمة الموقوفين من حيث شرط الواقف »ء فان لم يشرط عففي الاكساب 
وعوض |أننافع . فاك لم يكن السد كاسياً » أو تعطل كسيه ومنافمه لزمانة أو مرض» 
أو ' يفا كسه بنفقته » بي عل أقوال الملك . فان قلنا : الملك للعوقوف عليه » 
لزمه النفقة . وإك قلنا : لله تعالى » ففي ببت امال أو أعتق من لآ كس اله 
وإن قلنا : الواقف » فبي عليه . فاذا مات » ففي بيت امال » قاله المتولي » لآن التركة 
انتقلت إلى الورثة » والرقة لم تنتقل !يبن » فلا يازمهم التفقة . وقياس قوثنا : أن 
رقة الوقف للواقف ءاتقالها إلى وارثه » وإذا مات » شؤنة تجبيزه كنفقته . وأما 
المقار الموقوف © فنفقته من حيث شرط . فان لم يشرط . فن غلته . فان لم يكن 
غلة » لم يجب على أحد عمارته كلملك الطلق » مخلاف الحيوان تصان روحه . 


بر 
للواقف ولن ولاه الواقف إجارة الوقف . وإذالم ينصب الواقف للتواية أحداء 
فا :لحلاف فيمن له التولمة قد سبق © فال قلنا * المولي هو الجا م » فبو الذي بؤحره © 


وإن قلنا : إنه اللوقوف عليه بناءَ على أن الملك له »عكتّن من الاجارة على الصح_ح . 
فان كان الموقوف عليه ججاعة » اشتركوا في الايجار» فان كان فيهم طفل ٠»‏ قام وايه 


ب الهم 


مقامه . والثاني : لاء لانه رعا مات في المدة فيكوك تصرفه في نصبب غيره . فاك 
كاك الواقف حمل لكل بطن منبم الاجارة » فلبم الاجارة قطمأ . وإذا أَجَنّر اأوقوف 
عليه ل اللك وجوزناه » فزادت الاجرة في الدة » أو ظبر طالب الزيادة ءلم يتأثر 
العقد به » كم أو أجر الطلق . ولو أجر المتولي حم التولية » ثم حدث ذلك » 
فكذلك الم ع الاصح » لان التقد حرى الشطة في وقته » فأشه ما إذا باع 
الولي مال الطفل ثم ارتفمت القيمه بالاسواق » أو ظبر طالب بالزيادة . والثاني:ينفسخ 
المقد » لانه بان وقوعه > بخلاف الغطة في المستقمل . وااثااث : إن كانت الاجارة سنة 
فا دونها » لم يتأثر المقد . وإن كانت أكثر , فلزيادة مردودة » وبه قطء أبو الفرج 
الزاز في « الاملي » . 
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إذا اندرس شرط الواقف » ولم تعرف مقادر الاستحقاق» أو كيفية اأترتس بين 
أر بإب الوقف » قسمت اافلة بينهم بالسوية . وحكى بعض التأخرن أت الوحه: 
التوقف إلى اصطلاحهم » وهو القياس . ولو اخدّلف أرباب الوقف في شرط الوقف» 
ولا ببنة '؛ حملت الغلة ينهم بالسوة . .فاك كان الواقف حيا ؛ رججم إلى قوله . 
كذا ذكره صاحبا م البذب » و «١‏ التبذيب » . ولو قيل : لا رجوع إلى قوله » 
3-3 لارجوع إلى قول اليائم إذا اختلف المشتريان منه في حكننية الشسراء : 
نا كاك بسنكد | : ظ 
تلت : الصواب : الرجوع إليه » والفرق ظاهر . وقولحم : حمل بنهم » هو 
فا إذا كان في أيديهم »أو لايد اواحد منهم . أما لو كان في يد بعضبم »> فالقول 
قوله . قال النزالي وغيره . فاك لم يعرف أرلاب الوقف » جملناء كوف مطلق 


يك در مع فه 4 فنصرف إلى تلك الأصارف . والقدأ عم 


ما 
5 تعطل الموقوف واختلال منافعه 


وله سبان . 

[السبب] الأول : أن تحصل سنب مضموث » بأن يأفتل العبد ااوقوف. قامأ 
أن لاتملق بقتله قصاص » وإما أن يتعلق . 

الضرب الاول : بنظر فيه » هل القائل أحني » أم الموقوف علمه »أم الواقف ١‏ 

الحال الأول : إذا قتله أجني ؛ لزمه قمته . وفي مصرفبا طريقان . 

أحدهها : تخريبا على أقوال ملك الرقبة قن هتفال اشتر هرا تعدا 
يكون وقنا مكانه » فان لم بوجدءفبمض عبد . وإِن قلنا :للموقوف عليه أو الواقفء 
فوحبان . أصحم ,م كذلك اثلا يتعطل غرض الواقف وحق إفي البطون . والثاني : 
يصرف ملكا" إلى من حكنا له بماك الرقبة » وبطل الوتف . 

والطر بق الثاني : القطم بأنه يشترى مها عبد يكوك وقفا . والأصحاب متفقوك 
على أن الفتوى بأنه يشترى عند . وإذا اشتري عيد وفضل ثيء من القيمة » فبل 
0-7 للواقف » أم يعرف إلى الموقوف عليه ؟ وحبان في فتاوى القفال رحمه 
الله تال . 
نم -. : الوحبان مما ضعيفان » والختار أنه يشترى به شقص عبد لأنه بدل 


زءٍ من الموقوف » والتفر بع على وحجوب شراء عبد. لك 


ثم المبد الذي يمل بدلاً» يشتريه الحاكم إن قانا : الملك في الرقبة لله تمالى .وإن 


الروضة ج / هم / *؟ 


#658 هس 
قلذا : للموقوف عليه » فالوقوف عليه . وإث قلنا : للواقف »> فوحبان »ذكره أبنو المماس 


الروياني في « الحرجانيات ». ولايجوز للهتاف أن يدتري العبد ويقيمه مقام الأول 
لان من “لدت في ذمته شيء » لس له استيفازه من نفسه لغيره . 


26 
السد المشترى » ل وقفأ بالشراء» أم لايد من وقف حديد؟ وحهارتف 
جاريان في بدل الرهون إذا أتلف . وبلثاني قطم التولي » وفال : الحا هو الذي 
بنشىء اأوقف 4 ونسه أن شال . من ساس الشراء سائر الوقف 5 


يمن : الأصح : أنه لابد من إنشاء الوقف فيه . ووافق الولي اخروت.:: 


والتا عم 
م 
لاجوز شراء عبد بقيمة الحارية » ولا عكسه . وفي حواز شراء الصغير بقيمة 
الكبير وعكده » وحبان حكاهما في « الحرجانيات » . 


تلت : أقواه : المنم » لا<تلاف الثرض إالنسبة إلى البطون من أهل الوقف . 


والتاعلم 


الال الثاني والثالث : إذا قتله الموقوف عليه أو الواقف » فان صرفنا القيمة 
إليه في الحالة الأولى ملكا" » فلا قيمة عليه إذا كان هو القاتل » وإلا ء - 
واأتفردع كالخهالة الأولىي ٠‏ 
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الغرب الثاني : مابتماق به القصاص »ء فان قلنا : الملك للواقف أو الموقوف عليه؛ 
وجب القصاص ويستوفيه الالك متي . وإك قلنا : لله تعالي» فهو كسيد بيت الال. 


والاصح : وحوب القصاصء قله التولي » ويستوفيه الحا م . 
4 
ظ 2 أروش الأطراف والخنايات على الء.د الموقوف فها دون النفس 5 قيمته 


قٍْ جيم ما ذكرناه » هذا هو الصح_ح. وفي وحه : يصرف إلى الوقوف عليه 
على كل قول كالمهر والاكساب . 
رىئ 

إذا حنى العد الموقوف حنالة موحية لاقصاص » فلفستحق الاستيفاء ٠.‏ فارنف 
استوفى » فات الوقف كوته . وإن عفا على مال » أو كانت موجية لال »؛ 
م تعلق برقته لتعذر بع الوقف » لكن يُفدى كأم الولد إذا حجنت . فاك قلنا : 
الملك للواقف » فداه » وَإِنْ قلنا : لل تعالى » فبل يفديه الواقف » أم بيت امال » أم يتعلق 
بكديه ؟ فيه أوحه . أصحبا: أولما . وإن قلنا: الشوقوف عليهء فداه على الصحيح الذي قطع 
له بور . وقمسل: عل الواقف ٠.‏ وقمبل: إن قاناء الوقف لايفتقر إلى القنول . فعلى الواقف» 
وإلا » فمنى الموقوف عليه . وحيث أوحبنا الفداء على ااواقف ©» فكان ميا » 
ففى «الحرجانيات » أنه إن ترك مالاً»فلى الوارث الفداء .وقال التولي :لايفدى من 
التركةءلأنها انتقلت إلى الوارث . فعلى هذا [ هل ] يتعلق بكسبه أم يديت الال 
كالحر المءسر الذي لاعاقلة له ؛ وحبان.واو مات السد عقب الحنابة بلا فصل » ذنمي 


سمقوط الفداء وحبهان 0 أحدها: نعم » م و حى القن ّم فا . وأصحها : لا “ويه 


5 


قال ابن الحداد . ويجري الخلاف »2 فيا إذا جنت أم الولد وماتت » وتكرثر الحنابة 
من المبد الموقوف كتكرثرها من أم الولد . 

فن : وحبث أوحبنا الآرش ف حبة 6 وحب أقل الأمرن من قدر قيمته 
والآرش ء كذا صرح به الأصحاب » منبع صاحبا «المبذب » و « التبذيب » .وأما 
قول صاحب « البيان » :إذا أوجبنا على الموقوف عليه تمين الأرش » فشاذ باطل . 


وانتا عم 


به 6 بأن مات الموفوف » فقد فات ااوقف . وإنك بقي ) كشحرة حفت ؛ أو قلمتبا 
ازيح » فوجبان. أحدها : بتقطم الوقف كوت المبد . فملى هذا » يتقلب الحطب 
ملى” لأواقف . وأصحها 4 لا ينقطع 5 وعل هداء وحباك . أحدها : باع مابقي» 
إلى الموقوف عليه ملكا . وفي وجه : يشترى به شحرة » أو شقص شحرة من 
حنسما 4 لتكون وقفأ . وجور أن شترى يه ودي” 0 عرس موضعرا . وأصحم 
منع البيع . فعلى هذا » وحبان. أحدهما : ينتفع باجارته جذعاً إدامة” للوقف في 
عينه . والثاني : يصير ملكا” الموقوف عليه » واختار التولي وغيره الوحه الأول 
إن أمكن استيفاء منفعة منه مع بقائه » والوجه ائثاني إن كانت منفمته في استهلاكه. 


4 
زمانة الدابة الموقوفة » ك<فاف الشحرة . 


ا ٠‏ هذا إذا كانت الداية مأ كولة ) فأنه نصح سعمأ لاحممسا عفان كانت عير 


. الودي على وزت فعيل : صغار الفسيل » الواحدة : ودية‎ )١( 
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مأكولة » لم يحىء الحلاف في بسعاء لآنه لايصح مما إلا على الوحه الشاذ في صحة 


سعبأ اناد ل حلرها . وانتا عم 


َء 


حصر المسحد إذا بليت » ونحاتة أخشابه إذا أخرت » وأستار الكمبة إذا لم 
يسق فيها منفمة ولا جال ؛ في جواز بيءها وجبان . أصحم : تباعء اثلا تضيسع 
وتضيّق الكان بلا فائدة . والثاني : لاتباع »بل تترك حالما أبداً. وعلى الاول » 
قالوا : يصرف عنما في مصااح المسحد . والقياس: أن يشكرى شمن الحصير حصير» 
ولا يصرفق مصاحة أخرى ؛ ولشسه أن يكوك هو اراد بأطلاقم. وحدع المسعدد 
لمكن إذا لم يصلح أثيء سوى الاحراق ». فيه هذا الخلاف .وإن أمكن انك 
خذ منه ألو اح أو أو اب » قال التولي : تحتبد الحا 3 ويستعمله فم هو أقرب إلى. 
مقصود الواقف . ومحري الخلاف في الدار النيدمة » وفها إذا أشرف الحذع ع 
الانكسار والدار على الانجدام . قال الامام : وإذا جوزنا البيع » فالاصح صرف 
الثمن إلى حبة الوقف . وقيل : هو ححكتيمة المتلف » فيصرف إلى الموقوف 
عليه ملكا على رأي » وإذا قبل به » فقال الموقوف عليه : لاتبيعوها واقلبوها 
إلى ملكى » فلا بمحاب على الذهب ءولا تنقاب عين الوقف ملكأ » وقيل: تنقلب 
ملكا بلا لفظ . 


نر 


أو الهدم المسحد » أو خربت الحلنّة <وله وتفرق الناس عنبها فتمطل المسحد » 
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ُ بعد ملكا حال ءولا وز ببعه »لامكان عوده كم كان :ولانه في الحال مكن 
الصلاة فيه . ثم السحد المءطل في الموضم الكراب » إن لم يلخف من أهل الفساد 
نقضه » لم ينقض . وإن خيف» نقض وحفظ وإن رأى الام أن يعمر بنقعنه0© 
مسحداً آخ_ر » حاز » وما كان أقرب إليه » فهو أولى » ولا يجوز صرفه إلى 
عمارة ير أو حوض » و5-ذا الثر الموقوفة إذا خريت » يصرف تقضها إلى بثر 


أخرى أو حوض >لا [إلى] المسحد ؛ وراعى غرض الواقف ما أمكن . 
2 


جمييع ما ذكرناه في حصر المسحد ونظائرها » هو فها إذا كانت موقوفة على 
السحد . أما ما اشتراه الناظر لللسحد » أو وههه له واهب ءوقيله الناظر » فيحدوز 
بدمه عند الخاحة بلا خلاف ع لانه ملك » حتى إذا كال القرف للمسعحد شقصأ »© 
كان اشريك الأخذ بالشفمة . ولو باع الشر يك » فللناظر الأخذ بالشفمة عند الغيطة» 
هكذا ذكروه . 

تمت : هذا إذا اشتراء الناظر ولم بقفه . أما إذا وقفه » فانه يصير وقفاً قطمأء 
وري عليه أحكام الوقف . والتتأعم 


ثر 


و وقف عل شر )فانسءت خطة الاسلام حوله تمحفظ ْله الوقف 4 لا<مال عوده ل 5 


. النقض على وزن قفل : اسم لابئاء المقوض إذا هدم » وقال بعضيم : النقض بكسر النوث‎ )١( 


ب 668" لس 


به 
قال أبو عاصم المبادي : لو وقف على قنطرة» فاتخرق الوادي وتمطلت تلك 
القنطرة واحتيج إلى قنطرة أخرى » جاز النقل إلى ذلك الموضع . 
2 
إذا خرب الءقار الموقوف على السحد وهناك فاضل من غلته ») بديء منه 
جعارة الءقار . 
26 
قال ابن كج : إذا حصل مال كثير من غلة السجد » أعد” منه قدر مالو خرب 
اأسعدد أعيدت به الممرة » والزائد يشترى به لسحد ما فيه زيادة غلة . وفي فتاوى 
القفال : أن الموقوف لمارة المسحد لايشترى به ثىء أصلاً » لآن الواقف وقف 


على المارة ٠‏ 
556 
ف مسائل معورة تعلق بالناب 


إحداها : وقف على الطالبيين » و<وزناه» كفى الصرف إلى ثلاثة» ووز أن 
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رضي الله عن,-م . ولو وقف على أولاد علي وأولاد عقيل وأولاد جعفر ركي 
الله عنبم » فلا بد من الصرف إلى ثلائة من كل صنف . 

الثانمة : وقف شحرة » ففي دخول الغرس وحباك »؛ وكذا حم الأساس 
مع الناء . 

الثالثة : وقف على عمارة المسحد »2 لاوز صرف الذلة إلى النقش والتزويق» 

وذكر في « العدة » أنه يجوز دفع أحدرة القيم منه » ولا جوز صرف ثيء منه 
إلى الامام والمؤذن » والفرق أن القيّم محفظ المارة . قال : ويجوز أن يشترى منه 
اللواري ©» ولا يدترى الذهن على الأصح . والذي د كر الخوي: .وآ ككرمن تعرطن 
للمسألة : أنه لايشترى منه الذهن ولا الحصير . واتحصيص الذي فيه إحكام ظ 
معدود من المارة . وإذا وقف على عمارة المسحد » حاز أن بشترى منه سم لصعود 
السطح » ومكانس يكنس بها » ومساحي انقل التراب » لأن ذلك كله الحفظ المارة. 
ولو كان يصيب بابه الطر ويفسده » جاز بناء ظلثّة منه » ويننغي أن لايضر بإمارة. 
ولو وقف على مصلحة السحد » لم يز اانقش والتزويق »© ويحجوز شراء الحصر 
والدهن »© والقياس جواز الصرف إل الامام والاؤذن أيضأ . والوقوف على الحشيش 
والسقف » لايصرف إلى الحصير ولا بالمحكس » والوقوف على أحدها لانصرف 
إلى اللبود ولا بالمكس . ولو وقف على المسحد مطلقأ » وحوزناه » قال الغوي : 
هو كلوقف على عمارة المسحد . وفي« الحرجانيات » في -واز الصرف إلى النقش 
والتزويق في هذه الصورة وحبان . وفي فتاوى الازالي : أنه وز هنا صرف الخلة 
إلى الامام وأاؤذن » وأنه جوز 006 مذارة للسحد »© ولشيه أن يجوز بناء ااذارة 
من الوقوف على عمارة ااسجد أيضا . ولو وقف على النقش وااتزويق » فوحبان 
تزياق .من الالافك :فى حوان ملة اأسحتك.. 


1م 


ءات 5 الأصح - لايصح الوقف على الئقش والتزويق : أنه مذي 0 


والقاأعلم 


الرابعة : إذا قال التولي : أنفقت كذاء فالظاهر قبول قوله عند الا-مال . 

الحامسة : لانحجوز قسمة المقار الموقوف بين أرباب الوقف . وقال ابن اأقطان: 
إن قلنا : القسمة إفراز » حاز »© فاذا انقرض اللطن الأول » انقضت القسءة »وجوز 
لأهل الوقف المايأة» قاله ابن كج . ظ 

السادسة : لايحوز تشير الوقف عن حرئته » فلا تحمل الدار بستاناً ولا حماما » 
ولا بالمكس » إلا إذا <عل الواقف إلى الناظر مارى فيه مصلحة لأوقف . و 
فتاوى القفال : أنه موز أن يبحمل حانوت القصارين للحباززن دافكانةاخقيل الغيير 
النوع دون الجنس . ولو هدم الدات أو اللستانث ظلم » أخذ منه الضاإث وبي به 
أو خرن لبكون 8 مكان الاول . ولو انهدم البناء وانقامت الاشحار» استغلت 
الأرض بالاحارة ان بزرعبا أو يضرب فيها خيامه » ثم تبنى وتغرس من غلتها © 
ويحوز أن يقرض الامام الناظر من بيت الال » أو يأذن له في الاقتراض أو الانفاق 
من مال نفسه على المارة بشرط الرجوع » وليس له الاقتراض دون إذن الامام 

السابعة : لو تلف الوقوف في بد الوقوف عليه من غير تمد » فلا ضاك عايه. 
ا :ومن ذلك الكيزان السيلة على أحواض الماء والانهر ونوها » فلا ضمان 
على من تلف في يده ثيء منبا بلا تمد . فان تعدى » ضمن » ومن التعدي ؛ 


استعاله في غير ما وقف له . اتأع 


الثامئنة ٠:‏ : أو انكس | رحل والطنحير الموقو فا . ووحدد وض املاح ل 


فذاك , وإلا ء اتخذ منه أصفر وأنفق الاق على إصلاحه . فان لم يمكن اتخاذ مرحل 
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وطنحير » مذ منه ما مكن من قصعة ومغرفة وغيرها » ولا حاحة «نا إلى إنشاء 
وقفه » فانه غير الوقوف .. 

الناسعة : الوقف على الفقراء » هل مختص بفقراء بد الواقف ؟ يه الملان 
المذ كور فا و أودى للفقراء . وهل تجوز الدفم | منه ] إلى فقيرة لها زوج عونها؟ 
فيه حلاف سبق 8 أول قم الصدقات . 
قلت : سبق هناك » أن الاصح أنه لايدفع إليها ولا إى الابن المكفي" بنفقة 
أبيه » قال صاحب «١‏ الماياة » : ولو كان له صتمة يكتسب بها كفايته ولا مال له» 
استحق [ الوقف ] باسم الفقر قطمأ .وني هذا الذي قله احهال. العم 


العاشسرة : سمل الحذاطي عن شحرة شت 8 المقيرة 6 هل تجوز اناس الأكل 
من مُرها ؟ فقال : قيل : تجوز ,وعندي الآولى أن تصرف في مصالح المقبرة . 
فتك :الحختار : المواز ٠‏ وان] 3 

وسئّل عن شحرة غرسها رجحل في امسحد »© فقال : إن غرسبا للسحد 6 
م مز أكل رها بلا عوض » وبحب صرف عوضها في مصااح المسحد » وينبني 
فت : وإك غرسها مسمّلة للأكل » حاز أ كلبا بلا عوض ©» وكذا إن حبلت 


لله عق لحرت القاكةة ةودق في كتاب الصلاة أنما تقلع : واشأعر 


الحادية عشسرة : قال الامّة : إذا حمل القمة مسحدأ » فكان فيها شحرة » 
جاز للامام قاءها ط<تباده . وعاذا ينقط-م دق الواقف عن الشحرة ؟ قال الدز الي 
قِ 2 الفتاوى 6 : جراد ذكر الارض لامخرج الشحرة عن ملكه كبيسع الارض 3 


انا - 


وحيئذ لايكلف تفريغ الارض »ء ولك أن تقول :في استتباع الارض للشجر في البيع 
قولان . وإذا قال : حملت هذه الارض مسحد] » فلا تدخل الشحرة قطماً » لانها 
لا#مل مسحدا . ولو جعل الارض مسحدأ »ووقف الشحرة عليها » فملى هذه الصورة 
ونحوها يُنزكل كلام الاصحاب . 

الثانية عشمرة : أفتى النزاللي بأنه جوز وقف الستور لتستر مها جدران المسحده 
وبنئي أن بيء فيه الملاف السابق في النقش والتزذويق . 

الثالثة عشسرة : لو وقف على دهن السراج امسحد »2 جاز وضمه في حميم 
الل » لانه أنشط لفصلين . 
تيت : إنا يسرج جميع الليل إذا انتفع به من في المسحد كصل * ونائم وغيرم) . 
فان كان السحد مغلقاً ليس فيه أحد» ولا يمكن دخوله ءلم يسرح علانه إضاعة مال. 


وانتا عم 


السيناة 


قسم الشافمي رضي لله عنه المطايا» فقال : تبراع الانسان عاله على غيره ؟ يتقسمم 
إل ملق بإلوت [ وهو ] الوية » وإلى منجدّر في الحياة» وهو ضربان . أحدها : 
ليك محض » كالبات والصدقات . والثاني : الوقف . 

والتمليك الحض : ثلاثة أنواع : المة » والحدة » وصدقة التطوع . وسبيل ضيطبا 
أن نقول : التمليك لابعوض «بة . فاك انضم إليه حمل اللوهوب من مكاذ إلى 
مكان الموهوب له إعظاماً له أو إكراماً » فبو هدية » وإن انضم إليه كون التمليك 
لمحتاج تقربأ إلى الله تماللى » وطلبا لثواب الآخرة » فبو صدقة » فامتياز الحددة 
عن الحبة بالنقل والخل من موضع إلى موضع ؛ ومنه إهداء النسم إلى المرم ؛ ولذلك 
لايدخل لفظ الحدية في المقار حال » فلا يقال : أهدى إليه دارا » ولا أرضاً » 
وإِا يطلق ذلك في المنقولات كالثياب والسيد » فحصل من هذا أن هذه الانواع 
تفترق بالعموم واالحصوص » فكل هد وصدقة هبة» ولا تنمكس . ولهذا لو حلف 
لاهب » فتصدق » حنث .وبالمكس لاحنث . واختلفوا في أنه هل يشترط في حد” المدية 
أن يكون بين المبدي والمبدى إليه رسول أو متوسط » أم لا؛ قحك أبو عبد الله 
الزبيري » فها إذا حلف لاببدي. إايه » فوهي له اتا أو نجوه بد) سد ء. هل 
حنث * وجبين. والاصح : أنه لايشترط » وينتظم أن يقول لمن حضر عنده : هذه 
هديتي أهديتا لك . وهذه الانواع اثلاثة مندوب إأيها» وت#ترق في أحكام ؛ وتندترك 
في أحكام » وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى . 


ا 5 


كلت : قال أصحابنا : وفعلبا مع الاقارب ومع الجيران أفضل من غيرهم . 
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واسا م 
مح 


ينبني أن لامحتقر القليل فيمتنع من إهدائه » وأن لايستنكف المدى إليه 
عن قبول القليل . ظ ظ 
تمت : ويستحب للمبدى إليه أن يدعو للمبدي » ويستحب لءبدي إذا دعا له 
المدي إليه » أك يدعو أيضأ له » وقد أوضحت ذلك مع بيان ما يدعو به في 
كتاب 2 الاذ كار 7 , واتأعم ' 

ضل 

ويشتمل الكتاب على ببين . 

أحدههما : في أركان المءة وشرط ازومبا . أما أركانها فأربعة . 

[ الركن ١‏ الاول وااماني ّ العاقداك وأمرها واضح ٠‏ 

الركن الثالث : الصرئة . أما الممة » فلا بد فيها من الاحجاب والقبول باللفظ , 
كالبيع وسار التمليكات . وأما الحددة © ففيبا وحبان . أحدها : يشترط فييا 
الاتِاب والقبول » كالبيع والوصية . وهذا ظاهر كلام الشيخ أبي حامد والتلةين 
عنه . والثاني : لاحاحة فيها إلى إيحماب وقول اللفظ » بل يكفى القعض وعلك به 


وهداأ هو الصحيح الذي عله قرار المدهب ونقله الأأثمات م فتأخزئ الاصح<اب» 


ونه قاع دون أنمغوي لل قأعكهدة الروناني وعيرهم م6 واحت<وا أن اهدانا كانت 


اكلم ب 


٠‏ تحمل إلى رسول الله 0 فبقملبا » ولا افظ هناك » وعلى ذلك حرى الناس قي 
الأعصار » ولذلك كانوا بون بها على أيدي الصبيان الذين لاعبارة لحم . 

فان قبل : هذا كان إباحة لاهدية وتَليكا » فحوابه أنه أو كان إاحة » لا تصرفوا 
فيه تصر*ف اللاك , ومعلوم أن ما قمله الني مين » كان يتصرف فيه ومللكه 
غيره . ومكن أن يحمل كلام من اعتير الاجاب والقبول على الأمر الشعر بالرضى 
دول اللفظ » ويقال : الاشعار الرضى قد يكونث لفظأً وقد يكونث فملاً . 


ور 


الصدقة كالهدية بلا فرق فما ذكرناه » وسواء فما ذكرناه في المدية الأطعمة” وغيرها . 


رع 


في مسائل تعلق با سبق 


إحداها : حيث اعتبرنا الايحاب والقبول» لاحجوز التعايق على شرط » ولا التوقيته 
على المذهب ء وفيها كلام سنذكره في الملمئرتى إن شاء الله تعالى » وكذلك لايجوز 
تأخير القبول عن الاتحاب » بل يشترط التواصل العتاد كالييم » وعن أبن سريع 
حواز تأخير القيول م في االوصية » وهذا الألاف ح.كاء كثيرون في الحبة» وخصه 
التولي بالهدية » وحزم عنم التأخير في الحبة » والقياس التسوة بينها . ثم في الهدالا 
التي ببعث مما | من ]| موذع إلى موضع » وإن اعتبرنا الافظ والقبول على الفور ‏ 
فاما أن نوكل الرسول ليوجب ويقبل المموث إليه » وإما أن يوجب البدي ويقيل 


الميذدى إليه عند الوصول إلبه . 


اللإلكام ا ل 


الثانية : إذا كانت المية من ليس .له أهلية القفبول » نظر »إن كات اأوأهب 
أحنبياً » قل له من بلي أمره من ولي ووصي وقيام . وإن كان ااواهب تمن بلي 
أمره ) فان كان غير الأب والحد » قبل له الحا أو نائبه . وإن كن أب أو جداء 
تولى الطرفين . وهل محتاج إلى لفظي الايجاب والقبول » أم يكفي أحدهما ؛وحبان 
كما سبق في اليم . قال الامام : وموضع ااوجبين في القيول » ما إذا أتى بلفظ 
مستقل » كقوله : اشتريت لطفلي ؛ أو أنببت له كذا . أما قوله : قيلت البيع والطبة» 
فلا عكن الاقتصار عليه محال ٠.‏ 2 


بلك 


لا اعتتار بة.ول متعبد الطفل الذي لاولاة لله عليه . 


الثالثة : إذا وهب أعد غيره © قالءةير قبول المسد . وثي افتقاره إلى إذرتف 
سيده خلاف ممق . < 

الراسة : وهب له شيا فقيل نصفه » أو وهب له عبدنء فقبل أحدّهما ء 
ففي صحته وحبا . والفرف سنه وبين أأبييع » أن البيسع مماوضة . 

الخامسة : غرس أشحار أ وقال عند الغراس : أغرسه لابني » لم يصر للابن. 
ولو قال : حملته لاني وهو صغير » صاأار للاين »أت هرنه له لاتقتفي بولا 
خلاف ما لو جمله لالغ»كذا قاله الشيخ أنوعاصمءوهو ملتفت إلى الانمقاد بالكنايات» 
وإلى أن هبة الاب لابنه الصئير يكفي فيها أحد الشقين . 
ظ السادسة : لو خدن أبنه واتخذ دعوة » فحملت إليه هدانا و م أصحابها 


الاب ولا الابن » فبل تكون الحدية ملكا للأب » أم الابن ؟ فيه وحبان. 


ل ركم هس 


2 2 قطع القاذي حسان 6 « الفتاوى » بأنه لابن 2 وأنه 2-2 ص الاب 
أن يقلبا أولده » فاك : شل »© أثم . قال : وكذا ودي وقدم ؛ شيل المدىه والوصية 
للصغير . قال : فان لم يقبل الوصي الوصية والحدية » أثم وانمزل لتركه النظر .وني 
فتاوى القاضي : أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي قال : تكون ملكا الأب » لأن 


الناس يقصدون التقرب إليه » وهذا أقوى وأصح . وانشأعم 


السادءة : بعث إليه هددة في ظرف »2 والعادة في مثلبا رد الظرف » لم يكن 
الظرف هدية . فان كان المادة أن لاارد كقوصرةة التمر » فالظرف هددة أيضاً » 
وقد عيز الفسات يكونه مشدوداً فيه وغير مشدود . وإذا 0 يكن الظرف هده ) 
كان أمانة في يد المبدي إليه » ولبس .له استمله في غير الحدة . وأما فيهاء انف 
اقتضْت اأمادة تفريئه » لازم تفريئه . وإن اقتضت التناول منه » حاز ااتناول منه» 
قال البفوي : ويكوك عارية . 

الثامئة : بعءث كتاباً إلى حاضر أو غائب » وكتب فيه أن اكتب الحواب على 
ظبره © لزمه رده » وايس له التصرف فيه » وإلا » فيو هدية عالكبا المكتوب إأيه » 
قآله المتولي . وقال غيره : يبقى على ملك الكاتب » والمكتوب إليه الاتفاع به على 
سبيل الاباحة . ظ 
تلت : هذا الثاني حكاه صاحب « البيان » عن حكنة القاضي أي الطيب عن 


الس ل ضع ا م 


الداسهة ِ أعطاه درهاً وقال أدحل ده اجام 5 أو درام وقال 9 اشتر ممأ 
لنفسك عمامة ونحو ذلك » ففى فتاوى القفال : أنه إمث قال ذلك على سبيل 


التستّط المتاد » ملكه وتصرف [ فيه ] كيف شاء . وإنث كان غرضه صمل 
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ماعيئّنه لما رأى. به من الشعث والوسخ » أو لعلمه بأنه مكشوف الرأس » لم جز 
درفه إل غير مأعينه 5 

يمتى : وقال القاذضي حسين 6 « الفتاوى »: وهل يتعين ؟ حتمل وحبان , قال ٠‏ 

ولو طب الشاهد مركوربا ليركيه في أداء الشبادة » فأعطاه درام ايصرفيا إلى 

مركوب » هل له صرفبا إلي جبة أخرى ؛ وحبان . الصحيح التار » ما قاله القفال. 

قال القاضي : ولو قال : وهبتك هذه الدرام شرط أنك تشتري ها خبزأ لتأكله» 


لم تصح الهبة» لأنه لم يطلق له النصرف . تأعطم 


اأعاشرة : سئل الشيخ أو زيد رحمه الله تمالى عن رحل مات أنوه » فبعث 
إليه رحل ثوبا ليكفكنه فيه» هل علكه حتى عسكه وبكةئنه في غيره ؟ فقال : إل 
كان المت ممن بتبرتك بتكفينه لفقه وورع » فلا » وأو كفنه في غيره» وحب رده 
إلى مالكه . 

الحادية عشسرة :في فتاوى الغزالي :أن خادم الصوفية الذي يتردد في السوق 
وبجمع لمم شرئاً يأكاونه » علكه المادم »ولا يازمه الصرف إلييم »إلا أن المروءة 
تقتضي الوفاء يما تصدى له » ولو لم ييف » فلهم منعه من أت يظبر الع لمم 
والائفاق عليهم . وإِعًا ملكه لأنه ليس ولي ولا وكيل عنبم “مخلاف هدابا اللحتانث . 
لت : ومن مسائل الفصل » أن قبول المدايا التي بجي ء مها الصي المميز» جائز 
باتفاقيم “وقد سيق في كنات البييع » وأنه جوز قبول هديه الكافر > وأنه بحرم على 
الول وأهل الولايات قول هدة من رعايام . واأ ع 


الوؤتدج لمعم 1 


07ل لايم 3 


سحا 
في العدرى والرقمى 


أما العمرى » فقوله : أعمرتك هلذه الدار مثلاً » أو حملتبا لك عمرك > 
أو حياتك»أو ماعشت . أو حيبت » أو بقيت » وما يفيد هذا المنى.ثم له أحوال. 

أحدها : أن يقول ممع ذلك : فاذا مت » فبي لورئنك أو امعقبك » فيح 
وهي الهة بعينهاءالكنه طول السارة . فاذا مات » فالدار لورثته » فاك لم يكونواء 
قلبيت المال ولا تود إلى الواهب تحال . 

الثافي : يقتصر على قوله : جعاتها لك عمركءولم يتمرض لا سواه » فقولان. 
أظبرها وهو الحديد : أنه يصح » وله 3 المبة . والقدم : أنه بإطل . وقيل : 
إن القدم :أن الدار تكون لمعمّر حياته . فاذا مات» عادت إلى الواهب أو ورثته 
كما شرط . وقيل : القدم :أنها تكوك عارية يستردها متى شاء » فاذا مات» عادت. 
إلى الواهي . 

الثالث : أن يقول : حملتها لك عمرك » فاذا متة عادت إلية أو إلى ورئتي 
إن كنت” مت . فاك قلنا بالنطلان في الال الثاني » فهنا أولى . وإت قلنا بالصحة 
والمود إلى الواهب » هكذا هنا . وإن قلنا بالحديد » فوحبان . أحدها : البطلان. 
والصحيح : الصحة » وبه قطع الأأكثرون » وسرئوا ببته وبين حالة الاطلاق ؛ وكأنهه 
أخذوا باطلاق الاحاديث الصحيحة وعدلوا به عن قياس الشروط الفاسدة . 

وأما الرقى : فهو أن يقول : وهت لك هذه الذار عمرك » على أنك إف 
مت قبلى عادت إلى" . وإذ مت قبلك استقرت لك »2 أو جمات هذه الدار لك رقبى» 
أو أرقتها لك . وحكبا 3 الحال الثااك من العمرى » وحاصله طريقان. أحدها: 
القطم بالطلان . وأصحها : قولات . الحديد الأظير : صحته © ويلئو ال#سرط . 


ب الام سس 


فالحاصل أن المذهب صحة العمرى والرقى فيالاحو ال ااثلاثة »فاذا صححتاهاو نينا الشرط؛ 
تصرف المعمر في المال كيف شاء . وإ أبطلنا ااعقد أو حملناه عارية » فلا فى 
أنه ليس لله التصرف االبيسع ووه . وإن قلنا بصحة المقد والشرط » فباع اللوهوب 
له م مات » فقد ذكر الامام احمالين . أصحما عنده : لايتفد البيم » لآن مقتضى 
ابيع التأبيد » وهو لم علك إلا مؤقتاً » فكيف علك غيره ما لم يملكه ؟ واأئافي : 
ينفذ كيم الاق عتقه على صفة » وببذا قطع ابن كج وعائله بأنه ملك في الحال» 
والرجوع أمر حدث » وشب,ه برجوع نصف الصداق «الطلاق قبل الاخول . فاذا صححنا 
بيمه » فيشبه أن يرجع الواه في تركته بالثرم رجوع الزوج إذا طلق بعد خحروج 
الصداق عن ملكبا . قال الامام : وف رجوع المل إلى ورثة اأواهب إذا مات 
قل الوهوب لهء استبماد » لانه إثيات ملك لهم فا ل بملكه المورث» لكنه يأ أو 
نصب شيكة فوقم ممأ صيد بعد موته » يكون ملكأ للورثة . والصحيح : أنه تركة 
تقضى منها ديونه وتنفد الوصايا . 


4 


قال : حملت هذه الدار لك عمري أو حياتي » فوحبان . أ<دهما : أنه كفوله: 
حملتها لك عمرك أو حياتك » لشثموك اسم العمرى. وأصحها : اليطلان » للحروجه عن 
الافظ الممتاد » وما فيه من تأقيت الملك » فانه قد يموت الواهب أولاً » بخلاف العكس» 
فان الانساث لاعلك إلا مدة حياته »> فلا توقيت فيه . وأحدري لحلاف فم و قال: 
حملتها لك عمر فلان .وخرج من تطحييح العقد وإاناء ااشرط في هذه الصورة وحه: 
أن الثر ط الناسد لابفسد المة » وطرد ذلك في الوقف . ثم متبم من خص 


الألاف في هذه اأقاعدة عا هو من قميل الإأوقات ٠‏ كقوله : وهتك أو وقفت| سنةء 


5 


ومنهم من طرده في كل شرط» كقوله : وهبتك بشرط أن لاتبيعه إذا قضته ونحو 
ذلك ؛ وفرقوا بين البيع والمبة والوقف » بأن الششرط في الب-ع بورث جبالة الثمن 
فيفسد البيع . والمذهب فساد المبة والو قف بالشروط الفسدة لابيسم ؛ مخلاف الممرى ؛ 
ا فييا من الاحاديث الصحيحة 20 . ظ 


رت 


8 باع عل صورة العمرى فقال : مل كتكبا ب«شر عمرك » قال ابن كج: لا سعد 
عندي حوازه فر بعاً عل الخديد 8 وقال أبو على الطري 1 لاوز 5 


ع 
لاجوز تعليق العمرى » كقوله : إذا مات أو دم فلان أو جاء رأس الشهر 


ؤقد وكيا 90 3 ظ أو في لك 0 ٠.‏ فلو علق عوته فقال : 1 


)١1(‏ منها » قوله صلى الله علية وسل : « العمرى مبر اث لأهابا » أو قال : « حائزة » متفق عايه 
عن ألي هريرة رضي ألله عنهة . وعن جابر رضي الله عنه قال : قضى رسسول الله صلى ألله عليه وسلم 
بالمجمر ىي أن وهدث له . متفق عليه . وعن حابر رضي اله عنه أن رسول الله صلى ألله عليه وسل قال : 
« أما ردل أ ر جمرى له ولعقبه » ذانها للذي أعطيها » لا ترجم إلى الذي أعطاها » لانه أعطى عطاء 
وقمت فيه أأوأ, وأريث » رواه ملم ٠‏ وعن حابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله على الله عليه وسل : 
«أمسكو عليم أموالم. ولا تفسدوها ؛ فانه من أ ر تحرى © فبي الذي أعمرها حياً وعدا بولقم 
روآه 2 . وانظر « شرح مسلم » لأصنف 4186/١١‏ و« فتحم الباري » للحافظ ابن حور ١5]‏ 


2 يه لاشو كاني 0 لاا١ا‏ . 


الال 
عمرك » فاذا مت عادت إلى ورثتي » فبي وصمة «العمرى على صورة الالة اأثااثة , 
2 
حمل رحلان كل واحد منها داره للآخر عمره » على أنه إذا مات قبله » عادت إلى 
صاحب الدار ؛ فبذه رقبى من الحاننين . 
2 
قال : داري لك عمرك » فاذا مت" بي لز بد » أو عدي لك عمرك » فاذا مت” 
ثبو حر 6) صعحلبفب العمرى عل قوله الحديد ل ولغا المذكور لمدهاأ . 


الركن الرابع : الموهوب » فا جاز بيعه » جازت هبته » ومالا » فلا ؛ 
هدأ هو الغاال 5 وقد مختلفاك 14 شحوز هة المشاع مواء النقسم وغيره 4 وسواء 


وهبه اشريك أو غيره ؛ وتجوز هبة الارض اازروعة هم زرعبا ودوك زوعما وعكسه. 


لت 


لو وهب لاثنين » فقبل أحدها نصفه » فوحبان كالبيع . وقطع صاحب «الشامل», 
إلتصحيح . 


رع 


د لام 


كتاب الرهن . وتجوز ههة المستمار لنير المستعير . ثم إذا قبض الموهوب له بالاذن؛ 
برئء الغاصب والمستعير من الغمان » وتحوز هبة المستأجترة إذا جوزنا سيمباء وإلاء 
ففيبا الوجبان . ثم قال الشيخ أبو حامد وغيره : ولو وكل الموهوب” له ااغاصب 
أو المستعير أو المستأحر في قض مافي بده من نفسه ؛وقبيل »صح . وإذا مضت مدة شان 
فيها القيض» برىء الغاصب والمستمير من الغمان»وهذا يخالف الاصل المشهور في أن الشخص 
لايكون قابضاأ مقبضأ » وني هة المرهوث وحبان . إن صححناها » انتظرنا» فال بيع 
في الرهن ء بن بطلان المبة . وإن فك الردن » فلأواهب الخيار في الاقباض . ويحري 
الوجبان في هبة الكلب » وجلد الميتة قبل الدباغ » والخر الحترمة . والآصح من الوجبين 
في هذه الصور كبا البطلان» قياس على البيع . واثاني : الصحة »© لأنها أخف من 


البيع . قال الامام : من صحح فيها » فحقه تصحيحبا في الول والآبق كالوصية . 


به 


إذا وهب الدن من هو عليه » فهو إيراء» ولا تحتاج إلى القبول على المذهب . 
وقيل : محتاج اعتبارا بإلافظ . وإن وهبه لغير من هو علية كلم يصح على المذهب 
وقبل : في صحته وجبان » كرهن الدأن . فا صححنا ء ففى افتقار لزومم!ا إلى 
قبض الدن » وحباك . فاك قلنا : لايفتقر » قبل يازم بنفس الابجاب والقبول 
كالحوالة ؟ أم لابد من إذث جديد ويكون ذلك كالتخلية فها لايمكن نقله ؛وجبان. 


رع 


ظ رحل 33 كن وله دن على مسكين 4 ذوهب له الد بن بنية الزكاة م بع 
لوقعم علأنه إراء وليس بتمليك . وإقامة الابراء مقام التمليك إبدال » وذلك لامجوز 


د هلام 


في الزكاة »هكذا قال صاحب «١‏ التقريب » .ولك أن تقول :ذكروا وجبين في أن 
هة الدن من عليه[ الدن ]تيز منزلة التمليك»أم هو محض إسقاط؟رعلى هذا <رج 
اعشبار القبول فيها .فان قلنا : تمليك » وحب أن يقع الموقم. ولو كان الدن على غير 
المسكين أوهيه للمسكين شة الزكاة 64 وقلنا : نصح الحمة ولا 8 القمص )أحزأء 
:عن الزكاة 6و يطالت السكين والمدود. 
مل 

وأما ل ازوم المة » فهو أأقسمض » فلا تحصل الملك في أأوه_وب والمديه 
إلا بقنصم) » هذا هو المشبور.وي قول ديم :غلك بالمةّد كالوقف. وف قول مخرج: 
املك موقوف عفان قيض » تبيت أنه ملك بالعقد .وبتفرع على الأقوال أت الزيادة 
الحادثة بين المقد والقيض » إن تحكون ؛ ولو مات الواهب أو الموهوب له بعد 
المقد وقيل القمض »© فوحبات . وقبيل : قولان أحدها : ينفسخ العقد » لحوازه 3 
الشركة والوكالة . وأصحما : لاينفسخ علآنه يؤول إلى اللزوم » كالبيسع الجائز» لاف 
الشركة .ففملى هذاء إن مات الواهب تيئر الوارث في الاقباض . وإن مات ألوهوب 
له ©» نض وأرثه إن أقنضه الوأهب ٠‏ ونحخري الألاف في حتنوك أحدها وإعمائه : 


الآ 


القيض الحمكّل للك » هو الواقم بإذن الواهب > فلو قيض بلا إذنه كل يملكه. 


الاسم ا 


ودخل في انه »سواء قيض في مجلس المقد أو بعده . ولو كان الموهوب في بد 
الموهوب له » فحكه ماسبق في كتاب الرهن . ولو أذن في القبضعثم رجم عنه 
أو المأذوذ له قبل القسض » بطل الاذن . 


رع 


دعث هديه إلى إنساث عثمات المبدى إلمه قل ودولًا إليه؛ قدت الحدية لدي . 
ولو مات الميدي « :3 يكن المرسول حلا إلى الميمدي إأنهء وكذا الأسافر إذا اشعرف 
لاصدقائه هدابا عثّات قبل وصولما إليهم / في له رةه , 


2 
كيفية القض في المقار واانقول » م سدق في البيم . وحكك.نا هنا قولا 4 
أن التخلية في النق.ول قيض . قال التولي : لاحريان له هناءلان القض هناك 
مساحدق » والمشتري ااطالية به»فحمل التمكين قنضاً » وف الة غير ميد 2 
فاعتبر تحقيقه ولم كتف بالوضع دين يديه . 
مت إفلو كاك الموهوب مشاعاً » فان كان ذير منقول» فقيضئه بالتخاية » وإن 
كان منةو لا ؛ فقيضه بة.ض يسع . قل أصحاءنا: صضاحب «الشامل » وأخروك : 


ل اشرياك أدغى سام نعرمة أيضأ إلى الموهوب له 6 أكون ف بده وديعة 


حتى بِتأشّى القرض ثم يرده إليه . فان فلل»[ فقرض الموهوب ايع » «لاك. وإن 


5 


امتتم » قيل للدوهوب له : وكل الشربك في القبض لك . قارف فل ] (9© تقل 
اأشريك وقشضه له ٠.‏ قال امتئفاء نصب الحا م من يكو 6 بده 7 فيئةله ليحصل 


القنض علأنه لاضرر في ذلك عليها .[ واتأع [ 
١‏ م 
لو أتلف التبب الموهوب © لم بصر قابشاًء مخلاف الشتري إذا أتلف المبيع ؛ 
والفرق مامسق ف الفرع قله . وأو أذن ١١‏ وأهب للموهوب له قُ أكل طعام الموهوب» 
فأكله » أو في إعتاق الموهوب» فأءتقه » أو أمر الموهوب” له الواهب باعتاقه »فأءتقه» 
كان قابضاً . 


2 


لو باع الواهب” الموهوب قبل الاقاض » حدى الشيخ أبو حامد : أنه إن كان 
يمتقدك أن الممة غير لازمة 6 صح سعة ويطلت المية ٠‏ وإن اعتقد ازومها وحصول 


الملك العقد 14 ففى 


فاك ميتا . 


ل سي 


) ١)ي‏ هامش ناعنة الغلاهر بة عند هذأ الكلام الذي وضمناه بين فوسين؛وهو موود في الاصلهانصه: 
هذه الزيادة ثابثة في نسحتين هنقولتين من خط المرولف واحدتما قدعة مؤرخ فراغ حزء اله مدوع هنبا 
بأوائل حمادى الآخرة سنة سبع وثانت وسواثة » 0 قُْ أصل المؤلف »2 بل على حاشتة غم غرهع 
لكن سقط منبا من قوله : « فقءض الموهوب ٠‏ . . إلى : تقله ». وبقرمبا على الحاش.ة أثر كتابة متنصوف 
علييا قطمة ورق مصحح علا يخط الل لف , فلعلبا ثقلت 0 قبل اللصوق عليها . اه 
)0 ف الاصل : حيا . 


5-00 


عر 
في مسائل محكية عن نص الشافعي رضي اله عنه 


لو قال : وهبته له وملكه .لم يكن إقرارا بازوم المبة » لحواز أن يمتقد ازومها 
وحصول اللكبالمقد » والاقرار حمل على اليقين .وأو قال:وهيته له وخر<ت إلبه منه » فان 
كان الوهوب في يد التبب » كان إقرارا بالقيض »> وإن كان في يد الواهبء فلا. 
ولو قيل له : وهبت دارك لفلان وأقبضته ؟ فقال : نمم » كان إقرارا بالمية والاقياض. 


لتاب الثابلى 


في حم الحبة في الرجوع والدُواب 


فيه طرقاك . 

[ الطرف ] الأول : في الرجوع » فالهبة تنقسم إلى مقيدة بنفي الثواب» ومقيدة 
بأثا نه نفالقة أما المقيدة بذفي الثواب » فتازم نفس القنضص 4 ولارجوع ذبا 
إلا الوالد » فانه يرجم فما وهبه أولده كا سيأتي إن شاء الله تعالى . 


لى| 
صل 


شغي الموالد أن يعدل بين أولاده في العطية » فات لم يمدل » فقد فمل مكروهاً» 
لكن تصح المبة . والأولى في هذا الحال » أن بمطى الآخرين ماتحصل به العدل. 
وأو رصع » حاز . وإذا أعطى وعدل ؛ كره له الرجوع . وكذا 1 كان ولدا 
واحداً » فوهب له» كره الرجوع إن كان الولد عفيفاً بار“أءفان كان عافتا أو يستمين 
با أعطاه في معصية » فلينذره بالرجوع . فا أصر لم يكره الرجوع . 


- لام - 
رع 
في كيفية المدل بين الاولاد في الحبة»وجبان . أصحها : أن يسوي بين الذكر 
والاثى . والثاني : يعطي الذكر مثل حظ الانئيين . 
تمت : وإذا وهبت الأم لأولادهاءفهي كالآب فيالمدل بينم في كل ما ذكرناه 
وكذلك الحد والجدة » وكذا الابن إذا وهب لوالديه . قال الدارمي : فاك فصل 


فليفضجّل الأم . دناعم 
ل 


لآب الرجوع في هبته لولده . وعن ابن سريج : أنه إفا برجم إذا قصد 
ببته استحلاب بر * أو دفم عقوق فم حصل » فان أطلق المبة ولم يقصد ذلك » 
فلا رجوع . والصحيح : الحواز مطلقاً . وأما الآم والأحداد والجدات من حبة 
الأب والأم ؛ فالمذهب أنهم كالب . وفي قول : لا رجوع لهم . وقيل : ترجع 
الأم . وفي غيرها » قولان . وقيل : برجم آناء الأب ». وفي غيرم قولاكف . 
ولا رجوع لذير الأصول كالاخوة والأعمام وغيرهم من الاقارب قطمأ . وسواء في 
وت الرجوع للوالد كانا متفقين في الدن » أم لا . واو وهب أمبد ولده » رحع. 
واو وهب لكاتب ولده » فلا . وهته لكاتب نفسه كالاجني . واو تنازع رحلان 
هو اواف] » ووها له » فلا رجوع لواحد منها . فان القن بأحدما » فوحيات © 
لأن الرجوع 1 يكن ثاتا ابتداءَ  .‏ 
تت :أصحهن:الرجوعءوبه قطع ابن كج اثبوت بن ونه في الأحكام. وانتأعم 


ب بنرس 2 


حم الرجوع في الهدية حكه في المبة .ولو تصدق على ولده » فله الرجوج 
و1 الأصح المخنصوص .قال الول :ولو أبرأه من دن ) بي على أن الابراء إسقاطم 
أو ليك ؟إن قلنا : تمليك » رجعء وإلا » فلا . 


تت : ينبني أن لابرجع على التقديرين. وانتأعلم 
مي 
وهب اولدهءثم مات الواهب » ووارثه أبوه لكون الولد مخالفاً في الدتن > 


ث 


الموهوب » إما أن لابكوك قا في سلطنة المتبب » وإما أن يكون . 

القسم الأول : أن لايكونء بأن أتلف“أو زال ملكه عنه يبيع أو غيره » 
أو وقفه » أو أعتقه » أو كاته » أو استولدها » أو وهه وأقضٍه » أو رهنه 
وأقبضه » فلا رجوع له .ولا قيمة أيضاً . وحكى الامام خلاف » في أن الرهن 
هل عنع الرجوع ؛مبنياً على ماسبق من صحة هبة المرهون ؟ فان قلنا : لاتصح » 
لم يصح الرجوع؛وإلاءتوفدّفنا . فان فك الرهنءبان دحة الرجوع» وذكر أيضا تردداً 
في حكتابة البد بناء على صحة بيمه . ولا يتنع الرجوع الردن والمبة إذا م 


مقضاءولا بالتدبير وتعايق المتق بصفة » ولا زراعة الارض وزويج الامة تعلماً ع 


امم - 


ولا بالايجار على الذهب عوبه قطم الأكثرون » وتبقى الاجارة بحالها كالتزويج . 
وقال الامام : إن صححنا بع المستأجتر » رجع » وإلاء فا جوزنا الرجوع في 
اأرهون وتوقّفنا ؛ صصح الردوع هنا ولا توقف 6بل الرقة الراجم » ويستوقي 
الستأجر النفمة إلى انقضاء المدة . وإن معنا الرجوع في المرهون » ففي الستأجر 
تردد » وخراج ص هذاء ترددا فم إذا أبق اليد الموهوب من يد المتبب » هل يصح 
رجوع ااواهب .مع قولنا : لاتصح هبة الآبق؛لآن المبة ليك مبتدأ” والرجوع بناء 
فيسامح فيه ؛ ولو جنى وتملق الآرش برقبته » فهو كالرهون في امتناع الرجوع . 
لكن لو قال : أنا أفديه وأرجم » مكدّن . مخلاف ما أو كان مرهونا] فأراد أن 
يذل قيمته ويرجمءلا فيه من إبطال تصرف المتبب . ولو زال ملك المتبب ثم عاد 
بارث أو شراة » ففي عود الرحوع وجبان . وقال النزالي :قولان .أصحما : النع. 
واحتج أو الساس الروياني لهذا الوجه» بأنه لو وهب لابنه » فوهيه الابن لحد. ؛ 
فوهبه الحد لابن ابنه الذي وهبه » فان حق الرجوع الجد الذي حصل منه هذا 
الملك » لا الأب ء ولا بعد أن ينبت القائل الأول الرجوع لما جميماً. وأو وهب له 
عصيرأ فصار خمراً ع ثم صار خلا » فله الرجوع على الذهب . وححكى بعضبم 
وجبين في زوال اللك بالتخمثرء» ووجبين في عود الرجوع تفريم على الزوال . وإذا 
انفك الرهن أو الكتابة بعجز المكاتب .ثبت الرجوع على الذهب. ولو حجر على 
المتبب بالفلس ؛ فلا رجوع ص الأصح كالر هن . وقيل : يرحسع ؛لآن حقه سابق؛ 
فانه يثيت من حين المة . 

تلت : ولو حجر عليه بالسفهءثيت الرجوع قطم] ,لأنه لم يتعلق به حق غيره » 
قاله المتولي واخرون . العم 


ولو ارتد وقلنا : لايزول ملكه » ثبت الرجوع . وإن قلنا : يزول » فلاءفان 


عام لس 


عاد إلى الاسلام » ثبت الرجوع على المذهب . وقيل : على الخحلاف فيا أو زال 
ملكه ثم عاد . ولو وهب الابن التبب الموهوب لابنه » أو عه له أو ورثه منه» 
فلا رجوع لاحد على الذهب . 

تيمت : ولو وههه البب لآخيه من أبيه »قال في «البيان» : ينبني أن لايجوز 
للأب الرجوع قطاً » لأن الواهب لاعلك الرجوع » فلأب أولى . ولايد تخرييج 
الحلاف» لمهم عللوا الرجوع بأنه هبة من للجد الرجوع في هبتهء وهذا موجود هنا . 


واتتأعم ظ 

القسم الثاني : أن يكون باقا في سلطنة التبب» فان كان حاله » أو ناقصاأ » 
فله الرجوع » وليس على المتبب أرش النقص » وإن كان زائداء نظرء إن كانت 
الزيادة متصلة ء كالسدمئ وتملكم صنعة » رجع فيه مع الزيادة . وإث كانت منفصلة 
كلولد » والكسب ٠.»‏ رجدم في الأصل وبقيت الزيادة للاتبب . وإن وهب جاريه 
أو هيمة حاملاً» فرجع قبل الوضع » رجع فيبا <املاً . وإن رجع بعد الوضع » 
فان قلنا : للحمل حم » رجم في ااولد مع الأم ؛ وإلا » ففي الأم فقط . 
وإن وهببا حائلآً ورجم وهي حامل » فان قلنا : لاحم للحمل » رحع فيا 
حاملاً » وإلا » فلا برحم إلا في الأم » وهل له الرجوع في الحال؛ أم عليه الصبر 
إلى الوضم ؟ وحبان . ولو وهه حا فذره ونبت » أو نيضا فصار فرخأ » فلا رجوع» 
لن ماله مستبلك . قال اللئوي : هذا إذا ضَمّنا الغاصب بذلك » وإلا» فقد وحد 
عين ماله فيرجم . ولو كان الموهوب ثوباً فصينه الابن » رحم في الثوب » والابن 
شريك لصم . ولو قصره » أو كانت حتطة فطحنها » أو غزلاً فتسحه » فانف 
ل تزد قيمته » رم ولا ثىء للابن . وإث زادت » فارتف قلنا : القصارة عين » 


فالابن شريك . وإن قلنا : أثر » فلا شيء له . ولو كان أرذاً فنى فيبا أو غرسء 


بال 5 


رجع الأب في الأرض » وليس له قلع البناء والثراس يجان » لكنه يتخير بين الابقا 
بأحرة » أو التملك بالقيمة » أو القلع . وغرامة النقص كالماريئّة . ولو طىء الابن اللوهوبة؛ 
قال ابن القطنث : لارجوع وإن ْم تحمل » لأنها حرمت على الأب» والصحيح : 
بوت الرجوع . 

ل 

فيا يحصل به الرجوع 


يحصل بقوله : رحعت فما وهيت عأو ارت#عت » أو استرددت المال » أو رددته 
إلى ملي ؛ أو أبطلت المة » أو نقضتبا وما أشيه ذلك » هكذا أطلقوه . وحكى 
الروياني في « المرجانيات » وجبين في أن الرجوع نقض وإبطال لاببة » أم لا ؟ فعلى 
الثاني : ينبني أن لاستءمل افظ التقض والابطال » إلا أن تحمل كنانة عن القصود. 
وذكر الروياني هذا 202 » أن اللفظ الذي حصل به الرجوع » صريح وكناة .فالصريح : 
رحمت . والكنانة تفتقر إلى النية » كأبطلت الهية وفسختبا . فلو لم يأت بلفظ » 
لان باع اللوهوب » أو وهيه لآخر » أو وقفه ؛. شلاثة أوحه . أصحبا: لا يكوك 
رجوعاً . والثاني : رجوع وينفذ التصرف . وااثااث : رجوع فلا ينفد التصرف. 
ولو أتلف الطمام اموهوب » أو أعتق المد » أو وطوء » لم يكن رجوعاً على 
الأسح . والثاني : رجوع . وأشار الامام إلى وحه ثالث : أنه إن أحبلبا الوطء 
وحصل الاستيلاد » كان رجوعاً » وإلا » فلا . فملى الأم_ح : يازمه «الاتلاف 
القيمة وبائو الاءئاق » وعليه بالوطء هبر الأثل » وباستيلاد القيمة . 
ىمرت : ولا خلاف أن الوطء حرام على الاب وإن قصد به الرجوع » كذا 


عست م فوا وجو 1 تت ج19 
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5 03 


قاله الامام » لاستحالة إباحة الوطء لشخصين » ولا خلاف أن المتبب يستبيسح الوطء 
قبل الرجوع . لكن إذا جرى وطء الأب الحرام” » هل بتضمن الرجوع إفيه الملان. 


والتا عم 


من 


الملل » فهو أمانة في بد الولد » مخلاف المببع في يد الشتري بعد فسخ الببع » لأن 
المدتري أخذه على م الغمان . 
ف 
أو اتفق الواهب والتبب على فسخ المة حيث لا رجوع » فهل ينفس رخ كا 
أو تقايلا ؛أم لا كالخلم ؟ فيه وحباك عن « ا حرجانيات » . 


تت : لايصح الرجوع إلا منحزا . فلو قال : إذا جاء رأس الشبر » فقد 
رجعت ء لم يصح . قال اتولي : لأن الفسوع لاتقبل التعليق٠‏ وار) 3 


الطرف ااثافى : في الثواب » قد سبق أن الحبة مقيدة بنفي الثواب » وإثاته » 
وهو صحتبا . وقيل : إنها باطلة إذا أوجمنا الثواب في المطلقة » لآنه شرط تخالف مةتضاها . 


5 2 


وأما القسم الثاني : وه امطللقة » فينظر » إن وهب الأعلى الأدنى » فلا ثواب» 
وف عكسه قولان . أظبرها عند البور : لاثواب . والثاني : يجب الثواب» فعلى 
هذا » هل | هو ] قدر قيمة الموهوب »أم مايرضى به الواهب » أم ما يعد ثوابا 
اثله في العادة » أم يكفي مابتموكل ؟ فيه أربعة أوجه . وقيل: أقوال . أصحما : 
أولها » والميار في حنسه إلى التبب . فعلى الأصح ». لو اختلف قدر القيمة ء 
فالاعتبار بقيمة بوم القيض على الاصح . وقيل : بوم بذل الثواب . ثم إن لم يشب 
ما يصلح ثواباً » فلاواهب الرجوع إن كان الموهوب تحاله . 
تمت : قال أصحابنا : ولا حير التبب على الثواب قا . «اشأعر 


فان زاد زيادة منفصلة » رجع فيه دونها . وإِن زاد متصلة » رججع فيه معبا 
عل الصحيح . وقيل : للمثبب إمسا كه وبذل قيمته بلا زبادة . وإك كان تالفأء 
فوحبان . وقيل : قولان منصوصان في القدحم . أصحم : يرجم بقيمته . والثني: 
لانيء له كالاب في هبة ولده . وإن كان ناقصا ؛ رجع فيه . وف تشرعه المتبب 
أرش النقصان الوحبان . وقبل : له ترك المين والمطالبة بكيال القيمة . 
تمت : وإث كانت جارية قد وطئبا المتبب » رجيم الواهب فيباء ولا مهبر على 


المتبب » لانه وطىء فلك : وعم 


وأما إذا وهب لنظيره » فالذهب القطم بأن لاثواب . وقيل: فيه الفولات. 
وعن صضادب 00 التقرب 6 طرد القولين قِ هة الاعل للأدنى » وهو شاذ. 


جم : وحكى صاحي «الابانة » ودالبيان » وحبا أنه إذا وهب أنظيره ونوى الثواب» 


اروسع دم 


كمم- 


استحقه » وإلا » فقولان . فان اختلفا في !انية » فَأَحْما بقل قوله ؟ وحبان . والذهب : أنه 
لامب الثواب في جميع الصور . قال امتولي : إذا لم جب فأعطاء المابب ثواباً » كان ذلك 
ايتداء فبة . حتى أو وهب لابنه فأعطاء الاين ثواباً » لاينقطم <ق الرجوع» ولاجب 
في الصدقة ثواب بكل حال قطماأ ؛ صرح به الخوي وغيره ؛ وهو ظاهر . وأما 


الهديه 4 فالظاهر أنها كالمءة 5 وانقدا عم 


.وأما الم الثالث : فامقبتّدة بالثواب » وهو إما معاوم » وإما بحبول. فالمالة الاولى: 
العلوم ؛ فيصح المقد على الاظبر » وبسطل على قول . فاذث صححناء فبو سم على 
المحيح . وقبيل : هية . فاك قلنا : هبة » لم يثيت الخيار والشفعة» ولم يلزم قبل 
القيض . وإ قلنا : سم ؛ثيتت هذه الاحكام . وهل نشت عقب المقد » أم عقب" 
القض ؟ قولان . أظبرهما : الاول . ولو وهبه خليا بشرط الثواب » أو مطاقاً 
وقلنا : الهبة تقتضي الثواب » فنص فيه حرملة »أنه إن أثابه قبل التفرق بحنسه » 
اعتبرت المثلة . وإن أثابه بعد التفرق بعرض » عح » وبالنقد لايصح » لانه صرف» 
وهذا تفريم على أنه بم . وفي « التتمة » أنه لابأس شيء من ذلك » لانا لم نلحقه 
بالعاوضات في اشتراط العل بالموض » وحكذا سار ااشروط » وهذا تفريم على 
أنه هبة . وحكى الامام الأول عن الاصحاب »© وأيدى الثاني احهالا . وخرج 
عل الوحبين ما إذا وهب الاب لابنه بثواب معلوم . فات حمانا المقد سما » 
فلا رجوع » واإلا » فله الرجوع . وإذا وجد الثواب عيبأ وهو في الذمة؛طالب 
سلم . وإن كان معيناً ؛ رجع إلى عين الموهوب إن كان باقيا » وإلا »طااب بدله. 
واستمد الامام محىء الخلاف أنه بيع أم هية هناءحتى لارحم على التقدير الثاني 


) -ي 
وإن طرده بعضهم . وإذا حملناه هبة » فكانأه بدون المشروط إلا أنه قريب»نفي 


لالم لس 


شرح ابن كج » وجبان في أنه هل حبر على القبول لان العادة فيه مسامحة 7 


لتك 8 والاصح أو الصحيح : لاير . واشأعل 


الحالة الثانية : إذا كان الثواب محبولاً »فان قلنا : الهبة لاتقتضي ثواباً » بطل 
المقد ؛ لتمذر تصحيحه سمأ وهية » وإن قلنا : تقتضيه » صح » وهو تصربح 
عقتضى المقد » هذا هو الذهب » وبه قطمع الخبور . وحكى الغزالي وح-ا : 
أنه يطل بناءع على أن العوض ياحقه بالييع . 


2 


نص الشافمي رذي ان عنه »أنه لو وهب لاثنين بشرط الثواب ٠»‏ فأثابه أحدها 
فقط » لم يرجم في حصة الابس »2 وأنه لو أثاب أحدها عن نفسه وعن صاحه 
ورضي به الوأهب » لم برجم الواهب على واحد منها . ثم إن أثآب بغير إذث 
الريك » لم برجم عليه . وإن أثاب باذنه » رجم بالنصف إن أثاب مايعتاد ثواياً 
كثله . فاك زاد » متطوع الزيادة . 


رع 


برد الباقي ويرجع مجميع الثواب. وقيل : تبطل الهبة في الكل . وقيل: لانحيء 


ب رمم سس 
26 
قال ٠‏ وهمتك سدلء فقال : بلا بدل» وقلنا : مطلق المية لايقتغفى ثوابأ » فل 


قلت : الثاني»أصح. وانتدا عم 


6 
ف مسائل تتعلق بالكتاب 


هصة منافع الدار » هل هي إعارة ؟ لما وحبان في « الحرجانيات »»ولا صل 
املك بالقبض في الهبة الفاسدة . وهل المقبوض بها مضمون كالم الفاسد ؟ أملاء 
كابة الصحيحة ؟ وحبان . ويقال : قولان . 
كلت : أصحي: لضان وهو القطوع به قٍِ ِ النبانه 6 3 و العدة » و «البحر» 
و « اليان » “ذكروه في إب التيمه. قال التولي : وإذا حكنا بفساد المة ء» فسلم 
المال بعد ذلك هبة » فا كان يمتقد فساد الأول » صحت الثانية »وإلا » فوحبان 

إحداها : قال لرجل: كسوتك هذا الثوب .ثم قال:لم أرد الحبة » قال صاحب 
« المعدة » : يشل قوله خلافاً لاني حشمفة رضي الله عنه » لآنه يصلح للماريّة ع 
غلا يكون صرحا في المة . 


35 


الثانية : قال : منحتك هذه الدار » أو الثوب » فال : قبلت وأقيضه » فهو 

هة »> قله في « المدة » . 

الثالثة : في فتاوى الغز الي : أو كان في يد ابن اليت عين » فقال : وهنيبا 
أبي وأقبضنيها في الصحة » فأقام قي الورثة بينة بأن الأب رجع فبا وهب 
لابنه » ولم تذ كر اأبينة مارجع فيه » لا تنتزع من يده مهذه المينة » لاحهال أرف 
هذه المين ليست من المرجوع فيه .ويقرب من هذاء لو وهم وأقبض ومات» 
فادعى الوارث كون ذلك في امرض » وادعى امتبب كونه في الصحة © فلار 
أن القول قول التبب . 

الرابعة : دفعم إليه ثوباً بنية الصدقة » فأخذه المدفوع إليه ظاتا أنه وديعة 
أو عارءة » فرده على الدافم» لاحل؟ الدافم قنضه »لأنه زال ملكه »© فان الاعتبار 
بنية الدافم .فان قبضه » زمه رده إلى امدفوع إليه »ذكره القاضي حسين . 

الأامسة ٠‏ و الوالدن مأمور به » وعقوق كل واحد منها محرم معدود من 
الكبام بنص الحديث الصحيح 20©ووصلة الرحم مأمور بباءفأما برهما » فهو الاحسان 
إلمها » وقمل الخبل معها » وفمل ما يسرها من الطاعات لله تعالى وغيرها ثما لدس 
بنبى عنه » ويدخل فيه الاحسان إلى صديقهاء ففي « صحيح مسل» أن رسول الله 
0 قال : إن من أمر" البر” » أك يصل الرحل أهل ود أسه . وأما المقوق » 
فهو كل ما أتى به الولد مما بتأذى| به]الوالد أو نحوه تأذيا ليس بلهيئن؛مع أنه ليس 
بواحب . وقيل : تحب طاعته) في كل مالس حرام » تحب طاعتم) في الشيهات . 
0 (01) عن أني بكرة رضي الله عنه قال : فال رسول الله صلى الله عليه وس : « ألا أنيتكم بأ كبر 
الكبائر » ( ثلاثاً ) قالوا : بلى يا رسول الله » قال : « الاشراك بالل . وعقوق الوالدين ه ( قال ) 


وجلس وكان متكثاً فقال : « ألا وقول الزور »فا زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت . متفق عليه 
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و|قد] حك النزالي هذا في و الاحياء »عن كثير من العلماءءأو أكثرم . وأما صلة 
اارحم » ففملك مع قرييك ما تمد؛ به واصلاً غير منافر ومقاطم له » ومحصل ذلك 
ثارة المال » وثارة بقضاء حاحته أو خدمته أو زيارته.وي حق ااغائب نحو هذا 
وبالكاتبه وإرسال ااسلام عليه ونحو ذلك . 

السادسة : الوفاء بالوعد » مستحب استحباباً متأكدا » ويكره إخلافه كراهة 
شديدة » ودلائله من الكتاب والسنة معلومة » وقد ذكرت في كتاب «الاذكار» فيه 


باب » وبينت فيه اختلاف ااماماء في وحوبه. واتتأعم 


“اينات 

خيه بالإن . 

[ الماب ] الاول : في أركانها » وهي ثلاثة . 

[ الوكن ] الاول : الالتقاط » وفيه مسألنان . 

[ المسألة ] الادلى : في وحوب الالتقاط أربمعة طرق. أصحبا وقول الآ كثرن: 
أنه على قولين . أظبرها : لاحب كالاستيداع . والثاني : يجب . والطريق 
الثاني : إن كانت في موضع يثلى على الظان ضياعبا» بأن تكون في ممر الفساف 
واللمونة » وحب الالتقاطء وإلا » فلا . والثالك : إن كان لابثق بنفسه »لم نمب 
قطما . وإن غلب على ظنه أمانة نفسه » ففيه القولان . والرايم : لاحب مطلناً. 
فاذا قلنا : لايجب » فاك وثق بنفسه » ففي الاستحماب وحبان . أصحها : ثوته . 
وإن م شق وليبس هو في الحال من الفسقة » لم يستحب له الالتقاط قطماأ . قله 
الامام . وحكى عن شيخه في الحواز وجبين. أصحها : ثبوته »وسواء قلنا وحوب 
الالتقاط أو عدمهء فلا يضمن الاقطة «التركءلانما لم تحصل في يده.هذا حك الأمين» 
أما الفاسق » فقطم الجبور أنه يكره له الالتقاط . وأما قول النزالي : إن عل 
الحيانة » حرم الالتقاط » وقوله في « الوسيط ع:الفاسق لاتحوز له الاخدءشمخاات 
لا أطلقه الخبور من الكراهة . 

المسألة الثانية : في وحوب الاشباد على اللقطة وجبان . ويقال : قولان . 
أصحها : لابجب لكن يستحب . وقيل : لابجب قطماً . ثم في كيفية الاشباد » 
وجبان . أصحما عند البنوي : يشبد على أصلبا دون صفاتها » لثلا يتوصل كاذب 
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إليبا . قال البغوي : ووز أن يذكر جنسبا . وااثاني : يشبد على صفاتها أيضأ»ه 
حتى لو مات لابتملكبا الوارث » ويشهد الش,ود للمالك. وأشار الامام إلى توسط 
بين الوحبين» وهو أنه لايستوعب الصفاتىبل يذكر بعضها ايكون فيالاشباد فائدة . 
تمت : الاصح ء هذا الذي اختاره الاءام .قال الامام : والوجه الاول ساقط» 
إذ لافائدة فيه . قال : وما ذكرناه من اللمنع من ذكر تمام الاوصاف » لائراه 


بكي إلى اللحرم:. والشأعل 


الركن الثاني : اللتقط وبناء الكلام فيه على أصل » وهو أن اللقطة فيها ممنى 
الامانة والولاة والاكتساب »ء فالأمانة والولاية أولاً “والا كتساب آخراً بعد التمريف. 
وهل التي الأمانة والولاية لانها ناجزة » أم الا كتساب لانه مقصوده ولايستقل 
الآحاد بالأمانات ؟ فيه وجبان . ويقال : قولان . فاذا اجتمع في شخص أربع 
صفات : الاسلام » والحرية » والأمائة والتكليف ء فله أن بلتقط ويمر'ف ويتملك» 
لأنه أهل الأمانة والولاءة والا كتساب » وإلا > ففيه مسائل . 

إحداها : يكن الذمى من الالتقاط في دار الاسلام على الأصح . وقيل :قطناء 
>الاصطياد والاحتطاب » ورا شرط فيه عدالته في دينه . فا قلنا : ليس .له الالتقاط 
فالتقط » أخذه الامام منه وحفظه إلى ظبور مالكه . وإذ جوزناه » قال البنوي : 
هو كلتقاط الفاسق . قال : والمرتد إن قلنا : يزول ملكه » انتزعت اللقطة منه » 
كا لو احتطب » ينتزع من يده . وإن قلنا: لايزول » فكالفاسق يلتقط ٠‏ ولك أن 
تقول : إن أزانا ملكه » ها صحتطبه ينتزع ويكورث لاهل الفيء فان كانت الاقطة 
حكذاك » فقياسه أن يجوز للامام ابتداء الالتقاط لأهل الفيء ولبيت امال » وأن 
وز للولي الالتقاط للصي ٠.‏ وإ قلنا : لاءزول ملكه » فهو المي أشه |[ منه |من 
الفاسق » فليكن كالتقاط الأمي » وبهذا قطع التولي . 
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النص . وعن القفال » تخر به على الأصل المذكور »> إن عَشَنا الا كتساب » فنعم » 
أو الأمانة » فلا »وما بأخذه مغصوب . فعلى المذهم » هل بقر المال في يده ؟ قولات. 
أظبرهما : لا » بل يتزع منه ويوضمع عند عدل . والثاني : نعمء وبغم إأيه عدل 
شرف عليه . وعن ابن القطاك وحه : أنه لايغهم إأنه أحد . وسواء قلنا : ينتزع 
أو يضم إليه مشرف © ففي التعريف قولان . أظبرها : لاعتمد وحده 2 بل يضم 
إلنه نظر العدل ومراقبته . والثاني : يحكفي تعريقه . ثم إذا ثم التعريف ء 
فلاماتقط التملك . 

لثالثة : التقاط المسد » وهو على ثلاثة أضوت 1 

أحدها , الاقاط لم يأذذث فيه السيد ولا نهى عنه ©» وفيه قولان . أظيرهما : 
لايصح 5 واأثاني - يصع كاحتطابه وكوك الحاصل لسمده 5 قارل قانا 5 لايصح 
القاطه 01 متك دعر لفه 2 3 إن ل بعلم اأسيد اتقاطه 3 فا مال مضموك في بد المدء 
والضيك متعاق برفيته ) سدواء أتلفه أو تلف دفر دط أو 560 » كالمفصوب , وإن. 
عم 14 فله أحوال 5 أحدها ا أن بأحدة من يذه 5 ولمداأ فقد مه 14 وهي أن القاضي 
وحبان ٠‏ أقيسها : البراءة » لان يد القاضخى نائية عن يد امالك . فان قلنا : لاببرأء 
فلاقاضى أخذه منه . وإن قلنا : يبرأ » فان كان امال معركضأ للضياع » والغاصب 
95 لا سعد أن يفالس أو يعيب وحبه » فكذلك »© وإلا » فوح أن . أحدها : 
لابأخذ فانه أنفم لهالك . والثاني ؛ بأخذ نظراً ل جيعاً . وليس لأحاد الناس أخذ 
ااخصوب إذا 4 يكن معرضاً للضياع » ولا الغاصب بحيث تفوت مطالته ظاهرا.وإث ‏ 
كان كذلك » فوحبان . أصحما : المع لأن القاضي هو التائب عن الناس » ولأنه 
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قد يؤدي إلى الفتنة . والثاني : الحواز احتساءأ ونأ عن لان ٠‏ فعلى الإاول 3 
لو أخذه ضمنه وكان كفاصب من غاصب . وعلى ااثاني : لايضمن » وبراءة الغاصب 
على :الحلاف السابق » وأولى بأن لابيرأ . قال الامام : وتجوز أن بقال: إن كاف 
هناك قاض يمكن رفم الأمر إليه » فلا موزء وإلا » فيدوز . إذا عرف هذاءفقال 
معظم الاصحاب : إذا أخذ السيد الاقطة من العبد كان أخذه التقاطأ, لان بد المبد 
إذا لم تكن يد التقاط . كان الحاصل في بده ضائماً بعد » وسقط الضث عن الصد 
اوصوله إلى نائي امالك » فان كل أهل للالتقاط كأنه نائب عنه . وعثله قالوا فم 
و أخذه 0 ؛ إلا أن انتولي حمل أخذ الا<ني على الخلاف فيا لو تعلق صيد 
بشبكة رجل فأَخذه غيره » واستبعد الامام قوم : إن أخذ السيد التقاط , لأن الع.د 
ضامن بالإاخذ . ولو كان أخذ السسد التقاطأ » اسقط الضين عنه ء» فتضرر |[ به | 
الملكء وهذا وجه ذكره ابن كج والتولي » وحكيا تفريأ عليه أن اأسيد ينتزعه 
من يده ويسامه إلى الحا ليحفظه إالكه أبدأ . وأما الامام فال : إذا قانا : إنه 
لبس التقاط » فأراد أخذه بنفسه وحفظه لالكه , فوحباك مرتءان على أخذ الآحاد 
اللغخصوب لاحفظ » وأولى بالنع » لآن السيد ساع لنفسه غير متبرع . ثم يترتب على 
جواز الاخذ حصول البراءة كم قدمنا . وإن استدعى من الاك انتزاعه » فبذه 
الورة وك ادويق 1ك .فيا "اليد النامة يرواة! زان فاو أن مسق 
1 المراءة 1 لتيلذق غرض السيد اليراءة » وهو غير «نسوب إلى عدوان حتى 
يشاظ عليه . 

الحال الثاني : أن يقره في يده ويستحفظه عليه ليعر“فه . فاك لم يكن الم.د 


أميزاً 6 فهو منعكث بالاقرار » و كأنه اخدة مدك وردثه إأبه . وإن كان أميناً 4 حاز 6 
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يما لو استمان به في تعريف مالتقطه بنفسه .وذكر الامام في سقوط الضْإك وحبين. 
أصحها عنده ٠‏ المنع . وقباس كلام اخبور سقوطه . 

الخال الثالث : أن لايأخذه .ولا يقره » بل مله ويعرض عنه . فنقل الزني 
أن الضون بتملق برقبة اليد ا كان » ولا يطالب به السيد في سائر أمواله» لانه 
لاتمدي منه ولا أثر لله 16 لى براق عردم كلت مالا فم عنمه » وتقل الربيع 
تعلقةه بالمءد وجميع أموال السد . وعكس 0 ) فتسمأ الأول إلى الرببع» 
والثانى إلى المزنى . والصواب المتمد » ماسبق . ثم فيها أربمة طرق . أصحبا 
وقول الأكثررن 01 على قولين . أظبرها : ت.لقه بالمد وسائر أموال السيد»حتى 
أو هلك العدد »لادقط الضاث . ولو أفلس السيد » قدام صاحب اللقطة في العبد 
على سائر الغرماء . ومن قال به »لم يسلم عدم وجوب الضْإن إذا رأى عبده بتاف 
مالك فم عذمه . والطريق الثاني : حمل" نقل المزني على ما إذا كان المسد مميزا »ونقل. 
ريه على غير المميز . والثالث : القطع بقل المزني . والرابع : القطم بذقل أأر بيع ؛ 
وبه قال أبو إسحاق» وغلطوا امزني في التقل . هذا كله ل قلنا : لايصح التقاطه. 
فا قلنا : يصح » صح تمريقة وليس الله بعد التمريف أن تملكه لنفسه »ء وله التملك 
للسيد باأذته »© ولا وز بغير إذنه على المدهب. . وقيل : وحبان كائابه وشرائه » 
فلى الذهب قيل : لايصح تمريقه بغير إذن سيده . والصحيح صدته كالالةة'ط 
قال الامام : لكن إن قانا : انقضاء مدة اتعريف توحب الملك » فيجوز أن يقال : 
لإبصح تمريفه » وصجوز أن يقال : يصح ولايثت الملك ؛ م لايثبت إذا عر“ف 
من قصد الحفظ . ثم لامخاو » إما أن بع سد لا أتقاط ؛ وإما أن لاعلم . 
فال ' م » قالال أمانة قِ بد العيد ؛ لكن. أو كأك معر ظّ عن أأتمر بف » ففى الضمات 
وحبان 5 اوحبين في الحر إذا أمتنع من التعريف . ولو أنلفه المد بعد مدة ال رنف» 
أو تلكه لنفسه فيلك عنده » فبل يتعلق الضان «دمته ١ك‏ لو أقترص فأسدا وأنائه » 
أم رقمته كااقصضوت ؟ وجبارت ٠.‏ وبالآول قطم الشيخ أو ]5 8 د« الهفروف ٠.6‏ 


د اكوم 


وأو أتلفه في المدة » أو تلف بتقصيره » فالملذهب تماق اأضاك برقته » وبه قطع اخجبور > 
لانه خيانة محضة ء إذ لم يدخل وقت؛ التملك » يخلاف مابمد المدة . وقيل : في تملقه 
إلرقبة أو الذمة قولان . وإن عل به السيد» ذله أخذه كأكسابه ثم يكون كالتقاطه 
بنفسه . فا شاء حفظه لمالكه » و إن شاء عرف وتماك . فان كاك الميد عر“ف بعض الدة » 
١-.نب‏ [ به] وبى عليه . وإ أقره في يده وهو خائن » ضمن السيد بابقائه في يده. و إن كان 
أميناً » جاز » ثم إن تلف في يده في مدة التعريف » فلا مان . وإذ تلف بمدهاء 
فان أذن السيد في التملك فتملّك , لم يَخْف الحم » وإلاء فوجبان. أصحم : 
تعلق الضان بالسيدء لاذنه في سبب الغمان » كالو أذن له في استيام ثيء فأخذه 
فتلف في يده . والثاني : [ لا ]كم لو أذن له في الغصب فنصب . فعلى الأول » 
تعلق الضاإك أيضأ بذمة المد » فيطاللٍ به بعد العتق م يطالب به السيد في الحال” , 
وعلى الثاني » يتعلق برقبته يا يتعلق ال السيد. وإن لم يأذث » فبل يتعلق الضان. 
بذمة العبدء أم برقبته ؟ وجبان . أصحي : الأول » ولا يتعاق بالسيد قطما . فان أتلنه 
السد يعد المدة » فملى الخحلاف السابق . 


وح 


قال صاحب « الثقريب » : اقولان في أصل السألة » فما إذا نوى الالتقاط 
لنفسه » فا نوى أسيده » فيحتول أن يطرد القولان » وحتمل أن يقطم بالصحة. 
وقال ابن كج : القولاك إذا التقط ايدفم إلي سيده . فاذث قصد ننفسه »© فليس له 
الالتقاط قطما » بل هو مد 6و حكاه عن أبي إممتحاق والقاضي أبي حاون . 

الغعرب آاثاني : التقاط بإذن السيد »بأنث يقول: متى وجدت لقطة فخذها والني 


مهاء فطريقان . قال ابن أبي هريرة بطرد القولين » لان الاذن لايفيده أهلية الولاءة . 


- لبقم ا 


وقطم غيره بالصحة » وإليه ميل الامام غم لو أذن في قبول الوديمة . ولو أذنف 
له في الا كتساب مطلقاً » ففي دخول الالتقاط وجباك . 

الضرب الثالث : الاقاط ماه عنه السيد » فقط-م الاصطخري المنع » وطرد 
غنوه القوان: + 
رتك : طريقة الاصطخري أقوى » ولكن سائر الأصحاب على طرد القولين عقاله 
صاحب « المستظبري ©» . العم 


له 


إذا التقط ثم أعتقه السيد » فان صححنا التقاطه » فبي كسب عبده يأخذها 
السيد ويس"فبا ويتملكا . فان كان السد عرتف » اعتدة به » هذا هو المذهبٍ . 
وقال ابن القطان:هل السيد أحق نظرأ إلى وقت الالتقاط» أم الممد نظرا إلى وقت التملثك؟ 
وحبان .و إن لم نصحح التقاطهءقال ابن كج : للسيد حق التملك إذا قلنا : للسيد التملك على 
هذا اقول . وقطم البور يأنه ليس لاسيد أخذها. فعلى هذا » هل للمبد ملكبا 
وكأنه التقط بد الحرية » أم يجب أن يسلها إلى الحاك لآنه لم يكن أهلاً 


26 
في التقاط الكاتّب طرق . أحدها : الصحة قطعاً. والثاني : المنع قطما »تخلاف 


القن عفان السيد ينتزع منه عولا ولاية لاسيد على مال المكانب مع نقصانه . وااثالث 
وهو الاصح عند اعّرور : طرد القولين كالسد »لكن الاظبر هنا باتفاق الاصحاب» 


8م ب 


صحة التقاطه . ثم المذهي أن هذه الطرق في المكاتب كتابة صحبحة.فأما الفاسدة > 
ذحكالقن قطما . وقيل بطود الللاف في النوعين » ونقل الامام عن العراقبين . 
تفريهأ على القطم بالصحة » أن في إبقاء الاقطة في يده قولين كما سيق في الفاسقء 
وكتبهم ساكتة عن ذلك إلا ما شاء الله تمالى . فا صححنا التقاط المكاتب » 
عرافها وتملكبا ويكون بدلا في كسبه . وني تقدم امالك به على الغرماءوجبات 
في «أمالي» أبي الفرج الزاز . وإذا أعتق في مدة التعريفء أتم التعريف وتملّك . 
وإن عاد إلى الرق قبل تام التمريف » فالمتقول عن الاصحابء أن القاضي يأخذها 
ويحفظها امالك » وأنه ليس للسيد أخذها وتملكباءلان التقاط المكاتب لايقم للسيد» 
فلا ينصرف إليه . وقال البنوي : ينغي أن يجوز له الاخذ والتملك » لان 
الانتقاط اكتساب » وأكساب المكاتب لسيده عند عدزه . قال : وكذا او مات 
السكائب أو اليد قبل التعريف » وسب أن جوز للسيد التعريف والتملك » م 
أن الحر إذا التقط ومات قبل التعريف »ء يمر”ف الوارث وبتملك . وإذا لم نصحح 
التقاطه فالتقط » صار ضاهتاً » ولا بِأَخَذْ السيد اللقطة منه » بل يأخذها القاخضي 
ويحفظها » هكذا ذكروه . ولك أن تقول : ذكرتم تفريماً على من التقاط القن » 
أن الأجني أخذها ويحكون مقطا » ولم تعتبروا ااولاءة » وليس اسيد في <ق 2 
الممكاتت بأدنى حال 5 الأحني في القن . ثم إذا أخذها الحاكم برىء المكاتب 
ظ من اأضإك . ثم 5-3 الهم ؟ ذكر انشيخ أو حامد وغيره : أنه يمر" فباء فاذا 
انقضت مدة النعريف . تمالكما الدكاتت .والادح : أنه ارس .له التملك » فاك التفر يمع 


على فساد الالتقاط . لكن إذا [ أخذها ] حفظها إلى أن يظبر مالكبا . 


2 


رع 


من بعضه حر وبعضه رقيق » هل يصح التقاطه قطعاأ » أم على القولين كالقن؟ 
فنه طريقان . وقيل : يصح في قدر الحرية قطعاً » وفي الباتي الطريقان » ومهذا قطع 
امتولي » وأبداه الشاشي احملاً . 


01 1 المدهف المنصوص 4 صححة التقاطه . وانتتأعم 


فان /لنا : لاريصح » شرو متعد الإاخذ ؛ ضامن يقدر الجر نه في ذمته » ويؤحد 
مه إن كان له فال وبهدر الأرف 6 رشته . وهل ينعزع مله »> أم ببقى في بده 
وبدم إلنه مشر ف : وحراد اها ابن كج . مدن 5 الانتزاع 1 وعلى هذا 
فال ملام إل السيد َْ( فعن أبي حقص ابن الوكيل : أن السيد دعر قه وتملكه . 
قال ابن كج : ويحتمل عندي أن يكون سنها بحسب اأرق والهرية . أما إذا قلنا: 
57 التقاطه » فان لم يكن بينه وبين السيد مبايأة» فالاقطة بينها يعر”فانها ويتملكانها 
حسب الرق والرية كشخصين التقطا مالاً . وقال ابن الوكيل : مختص بها السيد 
كلقطة القن » ولس هىء . وإن كن شما مبايأة » بني على أن الكسب اانادر 
فل وفخل ف المابأة ؟رفيه قولان . ويقال: وحبان ذكرناها في زكاة الفطر . 
وممل ااعراقيين والصيدلاني هناك إلى ترديح عدم الدخول . ثم مم مع ساثر 
الاصحاب »© كالافقين على تر حيح الدخولك هذا » وهو نصه 6 د امختصر ». فعلى 
هذا » إن وقءت الاقطة في نوية السد » عر“فها وتملكها. وإن وقعءت في نوبة العيدء 


عرفهاأ وتملك 5 والاعتسار دوقت الااتقاط 4 دأ هو اأصععديمح ار وف . واشار 


عاك لور ديد 


الاما ل وحه : أن الاعتدار بوقت التملك . وإن قلا : النادر لايدخل في ابابأ 
فهو كا لولم يكن مبايأة . 

تمت : وتقل إمام الحرمين في بإب زكاة الفطر اتفاق الاساء على أن أرش 
الحنانة لايدخل في الجابأه » لآنه بتعلق بالرقبة وهي مشتر كه . شاع ظ 


42 


المدبئر والمائق عتقه بصفة » وأم الولدء كالقن في الالتقاط . لكن حيث حكن 
تعلق الغمان برقبة القن » ففي أم الولد يجب على اأسيد » سواء عل التقاطبا » أم لا ؛ 
لون حنايا على السيد . وفي « الآم » أنه إن على سيدها » فالضْث في ذمته » وإلاء 
فم ي فمتها» وهذالم يلدته الاسحاب ؛ وقالوا : هذا سبو من كانتب »أو غاط من ناقل» 
وربما حاولوا تأويله . ظ 

المسألة الرابعة : التقاط الصي » فيه طريقان كالفاسق . والذهب صحته كاحتطابه 
واصطياده » فا صححناه فلم يعلم . به الولي وأتلفه الصي» من . وإن تاف في يدهء 
فو حبان . أصحها : لاضان عليه م أو أو دع مالا 566 عنده . وتسايط ابرع 
له على الالتقاط » كتسليط المودع . والثاني : يضمن لضمف أهليته » فانه لايقر 
في يده . فان عل به الول » فينبني أن ينتزعه من يده ويعرفه .ثم إن رأى 
المماحة في تماكه للصي » جاز حيث يجوز الاستقراض عليه . وقال ابن الصياغ : 
عدي جوز التملك له وإن لم بجر الاقتراض » لأنه 5 هذا أأقول مالحق 
بالا كتساب . 


تب ١ة8‏ ت 


قلت : هذا الذي قاله ابن الصباغ » "ا هو شدوذ عن الأصحاب » فهو ضعيف 


دلملاًفانه اقتراض 1 وان علم 


وإن لم ير التملثك له» حفظه أمانة » أو سلّمه إلى القاضي . وإذا اناج 
التعريف إلى مؤنة » لم يصرفها من مال الصى » بل يرقم الأمر إلى القاضي ابيع 
حزءا من اللقطة !ؤنة التعريف . وبجيء وحه نما ستذكره إن شاء الله تصالى / 
في ااتقاط الشاة : أنه بيع بنفسه ولا حتاج إلى إذن الحا ك . ولو تلفت اللقطة في 
يد الصي قبل الانتزاع شر تفربط » فلا ضتان . وإن قصر الولي بتر كبا في يده 
حتى تلفت » أو أتلفها » لزم الولي”-الضان” من مال نفسه » وشيّبوه با إذا احتطب 
المي وتركه الولي في يده حتى تلف » أو أتلفه الصبي » يجب الضإذ على اولي ؛ 
لأن عليه حفظ الصي عن مثله . قال البنوي : ثم يمرف التالف » وبعد التمريف 
ملك للصي إن كان في التملك مصلحة » ويشيه أرف يكون هذا نما إذا جد 
قنض من جبة القاضي ليصير القبوض ملكا" لهاتقط » أو إفراز من جبة الول 
إذا قانا : إك من التقط شاة وأكلبا يفرز بنفسه قيمتبا من ماله . فأما الضيإكث 
في الذمة » ذلا يمكن تملكه ناصي . أما إذا قلنا : لايصح التقاط الصبي » فاذا التقط 
وتلفت ف بده أو أتلفبأ ؛ وحب الغين في ماله »)ولس للول أن يقر"هأ في بده »© 
بل يسمى في انتزاعها ؛ فان أمكنه رفع الأمر إلى القاضي » فملء وإ انزع الحا كم 
غفي براءة الصي عن الغمان الخلاف المذكور في انتزاع القاضي الغصوب من الخاصب» 
وأول #صول البراءة عر لاطفل . إك : عكنه رفع الامر إلى القاضي ») أ+ده 
بمقسه ' وى براءة الي عن. الضاإن على الحلاف في براءة الغاصب بأخذ الاحاد . 


ااروضة ج / ه -م/ "5 


865 -ه 


فان لم تمحصل البراءة » ففائدة الأخذ صون عين امال عن التضبيع والاتلاف .قال التولي: 
وإذا أخذه الولي » فان أمكنه التسلم إلى القاضي م يفمل حتى تلف » ازمه الغمان» 
وإلا»فقرار الضْإن على الصي . وني كون الولي طريقاً » وجبان . وهذا إذا أخذ 
الولي لاعلى قصد الالنقاط . أما إذا قصد ابتداعَ الالتقاط » ففيه وحبان » وايكونا 
كالملاف في الأخذ من السد على هذا القصد إذا لم نصحم التقاطه . ولو قصّر 
الولي وترك امال في يده » قال التولي:لاضان عليه إذا تلف ءلانه لم محصل في بده 
ولا حق للصى فيه حتى بلزمه حفظه » مخلاف ما إذا فرعنا على اقول الأول . 
وخصص الامام هذا المواب با إذا قلذا : إث أخذه لاببرىء الصبي . أما إذا 
قلنا : يبرىء » فمليه الضهان لتركه الصى ى في ورطة الضإن » وتجوز أن يضمن . 
وإن قلنا : إن أخذه لايبرىء الصبي لآن الال في بيد الب معرءض للطياع » فحق, 


1 أن دصونة . 


ء 


الجنون كالصي في الااتقاط »© وكذا المحح<ور عليه سفه » إلا أنه يصحح تعر يقه4 
ولايصح تعريف الدي والحنود . 

الر كن الثالث : الشيء اللتقط » وهو قسإن . مال وغيره » ولمال نوعان » 
حوان وحماد . واليوان ضرباك ©» أدمي وغيره . وغيره صنفان 

أحدها : ماتنع من صغار السباع بفضل قوته كالابل والخيل والبثال والجير» 
أو نشدة عدوه كالآرانف والظاء المماوكة » أو بطيرانه كاختام ؛ فان وحدها في 
مفازة » فلاحاك ونوايه أخذها للحفظ . وني جواز أخذها الآحاد للحفظ وجران . 


أصحه) عند ااشيخ أبي حامد والمتولي وغيرها : جوازه ءوهو المنصوصءائلا يأخذها 


ء “ام م سم 


خائن فتضيع . وأما أخذها لتملك » فلا يوز لاحد .فن أخذها لتملك» ضنبا» 
ولابيرأ عن الغمان بالرد إلى ذلك الموخم . فان دفمها إلى القاضي » برىء على الاصح. 
وإن وجدها في بإرة أو قرية » أو في موضم قرب منها » فوحجبان أو قولان . 
أحدهما : لاوز التقاطبا للتملك كاافازة . وأصحب: حوازه؛ انما في المارة تضييع 
بتسلط االحونة . وقيل :تجوزةطماً . وقيل : لاوز قطمأ . فان منمنا » فالنقاطها بقصد ااتملك 
كا ذكرنا في التقاطا من الصحراء . وإن جوزناء » فعلى ما سيأتي في الصنف الثاني 
إن شاء النَ تعالى . هذا كلة إذا كان زمان أمن. فأما في زمن اانبب والفساد » فيحجوز 
التقاطا قطعأ . وسواء وحدت في الصحراء أو اأعمرانث » أ يان فم لعفم ظ 
قاله التولي . 

الصنف الثاني : مالامتنم من صفار السباع » الحكسير والئثم والمحول 
والفصلان » فيحوز التقاطبا اتملك سواء وجدت في امفازة أو العمران . وف وحه: 
لايؤخذ ماوجد في العمران . والصحيح امءروف : أنه لا فرق . ثم إذا وحده 
في المفازة » فهو بالخيار بين أن عمسكبا ويعرافها ثم يتملكباء وبين أن بسعبا وحفظ 
تنبا ويعر”فها ثم يتملك الثمن » وبين أن بأكلبا إن كانت مأكولة ويغرم قيمتها . 
والخصلة الأولى أولىمن الثانة » وااثانية أولى من الثالئة . وإن وجدها في المعمرانذ» 
فله الامساك مع التعريف والتملك » وله البيسع وااتعريف وتملك الثمن . وفي الأكل 
قولان . أحدها : الحواز كاافازة . وأظبرها نك الاكثرن : المع » لآن البيع 
في الءمران أسبل .هذا إذا كانت مأكولة » فأما الححش وصنار مالايؤكل » فحكبا 
في الامساك والبيع حي الأكول. وفي جواز تملكبا في الال » وجبان .أحدما : 
عم 7 بحوز أكل الأ كول.ولو 1 نجواز ذلك لاءرض عنها الوا<دوث ولضاعت. 
وأصحها : لاجوز تملكبا حتى تعر“ف سنة كثيرها . 


ب ٠5م‏ - 


ديتفرع ع الضال اثلاث مساثل . 

إحداها : إذا أمسكها وتبرع بالانفاق » فذاك . وإن أر اد الرجوع » فلينفق 
بإذن الحا م . فان لم جد حام ءأشبد ما سيق في نظائره 

الثانية : إذا أراد اليم فال 1 وى م76 4 استقل“ لة. وإد وجده؛ فالاصح 
أنه - ماع د أنه . وهل #وز 006 2 ءٌ مننبا أفقة باقر ا ؟قال لامأ م نعيم 2 كا تباع 
يممأ دكي عن شرححه احيالك 5 لاموزءلانه بودي إلى أن 8 سمأ ؛ومدا 
قطم أو الفرج الزاز » قال : ولايستةرض على امالك أيضأ المذا الممنى ؛ لكنه الف 
ماسبق في هرب امال ونحوه . 
"تك : الفرف سنه وبين هرب الخال ظاهر » فاك هناك لامكن اأبيع تعلق 


حدق المستأحر » وهنا عكن » فلا يوز الاضرار عالحكا هن غير ضرورة. 


وانن) 3 
مر 


مى دولك المالة 6 بك الحا م 4 فال كان هناك #ىئّ ؛ س رحا فيه ووسمبا 
سمة الضوال » ويسم تتاجبا أيضاً ٠‏ وإ لم يمكن » فالقول في بيع كلبا أو بعضها 
0 يري 0 ها 

عي الثاني . 5 1 5 00 كيزا » والزماك آمن 008 ادو انه 
يستدل عل سرذى 8 وإن كان غير عير أو تميزأ في زمن مهب 4 حاز أحدة سات 
الأمو ال . ثم يوز تملك المبد والآمة التي لاتحل كالهوسية والمحثرام . وإن كانت 
عن حل 4 فعلى قولين كالاسةفراض 8 فال عا 4 : #ب الثغعر يف » كذا 58 
الشيخ أبو حامد . وينفق على الرقيق مدة الحفظ من كسبه » وما بقي من الكسب 


659٠60‏ سمه 


حفظ ممه . فان لم يكن كسب »© فعلى ماسيق في الصنف الثاني . وإذا بيع ثم ظر 
امالك وقال : كنت أعتقته » فقولان . أظبرهما : يقبل قوله و حم بفساد البيع. 
والثاني : لاء 5م لو باع بنفسه . [ 

الذوع الثاني : الخاد »وينقسم إلى مايبقى ععالحة» كالرطب فف » أو يغيرها» 
كالذهى واافضة والثياب » وإلى مالاييقى , كالحريسة.وكل ذلك لقطة يؤخذ ويملك» 
لكن فها لاسقى أو بيقى بمعالحة مزيد كلام نذكره في الباب كفي إن شاء الله تعالى. 

القسم الثاني : ماليس وال ككلب يقتتى ٠‏ شيل الامام والأخذن عنه » إلى أنه 
لايؤخذ إلا على قصد الحفظ أبدا » لأن الاختصاص به بعوض ممتنع > وبلا عوض 
مخالف وضع اللقطة . وقال الأكثرون : بعر"فه سنة ثم ختتص وينتفع به » فاك ظبر 
صاحيهة بعد ذلك وقد تلف » فلا ضمان . وهل عليه أحرة امثل انفعة تلك المدة ؛ 


و-حبان بناء على جواز إجارته . 
غصل 


بشترطا في الاقطة ثلائة شروط غير ماسبق . 

أحدها : أن تكون شيا ضاع من مالكه لسقوط أو غذلة 022 قأما إذا 
ألقت الربدح ثوياً في ححره :أو ألقى إانه هارب كيساً ولم يعرف من هوءأو مات 
مورئه عن ودائم وهو لايمرف ملا“كباء فبو مال ضائع يحفظ 05520 
| دفنا في الأرض » فلقول في أنه ركاز أو اقطة سبق في الزكاة . 

الثاني : أن بوجد في موات > أو شارع » أو مسحد. أما إذا وحد في أرض 
مماوكة » فقال الماولي : لايؤخذ للتملك بعد التعريف » بل هو لصاحب أيد في 


لب 8٠"‏ .هه 


الأرض »ء فان لم بدتعه » فلان كانت في يده قبلهء وهكذا إلى أن ينتبي إلى الحي » فان 
لم يداعه » حينئذ يكول لقطة . 

الثالث : أن يكون في دار الاسلام » أو في دار الحرب وفيها مساءون .أما 
إذا لم يكن فيبا مسل » لما يوجد فيها غنيمة,خمسها لأهل الس », والياقي لاواجدء 


ذكره اغوي وغيره ٠.‏ 


الناب اناي 


وهي أربمة . 

[ الحم ] الأول : في الآمانة والان » ويختلف ذلك بقصده . وله أحوال. 

أحدها : أن يأخذها ليحفظ! أبدا » فبي أمانة في يده . فلو دفما إلى الحا ك 
لزمه القبول . وكذا من أخذ اتملك ثم بدا له ودفما إلى الجا » ازمه القبول. 
وهل يجب التعريف إذا قصد الحفظ أبدا ؟ وجبان يأني سانها إن شاء الله تعالى . 
فان. لم يجب » لم يضمن بتر كه .وإذا بدا له قصد التملك » عرتفها سنة من بومئذ» 
ولا يمتنا بما عرآف من قبل . وإن أوحبناه » فهو ضامن بالثترك . حتى أو بدا 
بالتعريف بمد ذلك » فهلك في سنة التعريف » ضمن . ظ 

الثاني : أن يأخذ بنيّة الحيانة والاستيلاء » فيكون ضامناً غاصاً . وفي براءته 
بالدفم إلى الحا م ؟ اأوجبان في الناصب ءفلو عر”ف بعد ذلك وأراد التملك » لميكن 
له ذلك على المذهب » وبه قم الخوور» كالناصب . وقيل : وحبان ؛ أوجود 
-صورة الالتقاط . 


الثالث : أن يأخذها ليمر'فها سنة ويتملكبا بعد السنة » فبي أمانة في السنة » 


5 لامج - 


وأما بعد السنة > فان قلنا : تملك بمضي السنة » فقد دخلت في ملكه وضانه»وإلاء 
فقال النزالي : تصير مضمونة عليه إذا كان غَرم التملك مطردا » ولم يوافقه غيره» 
فالأصح ما صرح ابن الصباغ والبثوي : أنها أمانة ما لم يثر التملك قمدا ء 
أو لفظأ إذا اعتبرناه » يما قبل الحول » لكن إذا اختار وقانا: لابد من التصرف»؛ 
خحينئذ يكون مضموتاً عليه كالقرض . وإذا قصد الأمانة ثم قصد الخيانة »فلااصح 
أنه لايصير مضموناً عليه عجرد القصد»كامودع لايضمن بنيئّة الخيانة على المدهب . 
واأثاني : يصير » لانه لم ساطه الالك . ومها صار الملتقط ضامئاً في الدوام ؛إما محقيقة 
الميانة أو بقصدها » ثم أقلم وأراد أن يسر"ف وبتملك » فله ذلك على الأصح . 

الخال الرابع : أن بأخذ اللقطة ولا يقصد خيانة ولا أمانة » أو يقصد أحدهما 
وينساه » فلا تكوك مضمونة عليه وله التملك شرطه . 

الحمكى الثاني : التمريف ء فينبني لللتقط أن يعرف الاقطة ويمر”فها . 

أما اللعر فة»فيعل عفاصهاءوهو الوعاء من +لد وخرقة وغيرهاءووكاءهاءوهو اللبط الذي 
تقح به » وحتسبا » أذهص أم غيرء ؟ ونوعبا » أهرويّة أم غيرها ؛ وقدرها » وزرتف 
أو عدد. وإِعا سرف هذه الآءور ثلا تختلط عاله ويستدل بهاعلى صدق طالبهاء 
ويستحب تقييدها بالكتابة . 

وأما التعريف » ففيه مسائل . 

إحداها : جب تعريف الاقطة سنة » وليس ذلك عمنى استيعاب اأسنة ٠‏ بل 
لامر “ف في الليل » ولا يستوعب الأيام أيضاً » بل على اامتاد » فهمر”ف في الابتداء في كل 
وم مرتين طرفي النبار» ثم في كل يوم مرة »ثم في كل أسبوع مرنين أو مرة » ثم في 
كل شبر نحيث لايئنى أنه تكرار الأول . وفي وحوب البادرة التمريف على الفور 
وحباك . الاصح الذي يقتضيه كلام اخخبور : لاحب » بل المتبر تعريف سنة مق 
كان . وهل تكني سنة مذر“قة بأن يفر"ق شبرن مثا ويترك شبرن » وهكذا ؟ 
فيه وجبات . أحدها : لا ء وبه قطم الامام ء لآنه لاتظهر فائدة الثمريف . 


ل شرء 8م سام 


| فى هدأ 6 إذا قطع مذه 6 ودب الاستئئاف 0 واأثاني وبه قطأم المراقءوت والروباني :نهم 5 


حت : هذا الثاني أصحء لم يقطم به المراقيون بل صححوهءء لانه عر“ف سنة . 


والقد عم 


الثانية : ليدف اللتقط بمعض أو صاف اللقطة » فاه أقرب إلى الفتفر امالك . 
وهل هو شرط » أم مستحب ؟ وحباك . أصحها : مسدتحب . فان شرطناه » فهل يكفي 
ذكر الحنس بأن يقول: من ضاع منه دراه ؟قال الامام : عندي أنه لايكفي ؛ولكن 
بتع ر“ض للمفاص والوكاء ومكات الالتقاط وزمنه ؛ ولاستوعب الصفات ولا سمال 
فيها اثلا يمتمددا الكاذب . فان بالثغ » ففي مصيره ضامناً وحبان » لآنه لايلزمه 
الدفم إلا ببينة » لكن قد يرفعه إلى حا ك بازمه الدفم لوصف . 


مت : أصحي : الذماكث. واتأعم 


الثالثة : إن تبرع الملتقط بلتعريف » أو بذل مؤقهءفذاك » وإلا » فان 
أخدها" العذظا أيدا فان قاذا : لاحب التعريف والحالة هذه © فهو متبرع إن عر"ف. 
وإن قلنا : يجب » فايس عليه مؤنته » بل يرفم الأمر إلى القاضي ليذل أجرته 
من يبت الال » أو يقترض على الالك ء أو يأمر اللتقط به ليرجع كأ في هرب 
الال . وإن أخذها لتماك واتصل الأمر بالتملك » فؤنة التعريف على اللماتقط 
قطمأ . وإن ظبر مالكبا » فبل هي على الممتقط لقصده التملك » أم على المالك اءو د الفائدة 
إليه 9 فيه وحبان . أصحي : أولم) . ولو قصد الأمانة أولاً » ثم قصد التملك » 


ففيه الوحباك . 


ه#٠ءكٌ‏ ل 


الرابعة : مأ ذكرناه من وحوب التعريرف ؛ هو فم إذا قصرلدى ااتملك, أما إذا فصكفك 
الحفظ أبدأ »في و-حوبه وحبان. أصحرما عدد الامام والغزاليٍ : وححجوبة؛ اعلا يكون 5انا 
مفو'ث احق على صاحبه . والثاني وبه قطع الأكثرون : لايبٍ » قلوا : لآن 
التعريف إنًا تحب لتخصيص (2©2 شرط التماك . 
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قلت : الأول أقوى »© وهو الختار . لساك 


الحامسة : ليحكن التعريف في الأسواق ومجامع الناس وأبواب المساحد 
عند خروج الناس من الجاعات » ولايمر”ف في الساجد » 6م لاتطلب اللقطة 
فيبا » قال الشاثئي في « الستمد » : إلا أن الأمح جواز التعريف في المسحد 
الحرام » مخلاف سائر المساجد . ثم إذا التقط في بلدة أو قري » فلا بد من 
التعريف فيا » وليكن أكثر تعريفه في البقمة التي وجد فيها » لان طلب اشيء في 
موضع ضياعه أكثر . فان حضيره سفر » فوكض التمريف إلى غيره » ولا إسافر 
بها . وإن النقط في الصحراء » فمن أبي إسحاق : أنه إن اجتازت به قافلة » تبعرم 
وعرثف ٠»‏ وإلا »فلا فائدة في التعريف في المواضم الخالية » ولكن يعراف في البلرة 
ااتي يقصدها قربت أم عدت . وإك بدا له الرجوع » أو قصد بإرة أخرى» عر“ف 
فيا ولا يكلئف أن يغير قصده»ء ويعدل إلى أقرب البلاد إلى ذلك الوضع » حكاه 
الامام وتابمه الغزالبي . ولكن ذكر التولي وغيره : أنه يعرف في أقرب اللاد إليه » 
وهذا إن أراد به الأفضل فذاك © وإلاء فبحصل في المسألة الوحبان . 


مت : الأصح : أنه لانكداف المدول . والتاع 


, في نخة الظاهرية : لتحقيق‎ )١( 


ب 5١‏ 2س 


ء 


لبس اللتقط تسلم الملل إلى غيره ليمر”فه إلا بإذن الحاك » فان فسل » ضمن » 
ذكره ابن كج وعيره ٠‏ 


رع 


يشترط كون المر”ف عاقلاً غير مشبور بالخلاعة والجوكث ٠‏ وإلا » فلا يعتمد قوله » 


ولا محصل فائدة التعريف . 
فير 


عا جب تعرريف اللقطة إذا جمعت وصفين » أحدهما : كوث اللتقّط كثيرا . 
فان كان قليلآء تنظرء إن انتبت قلتته إلى حد” يمسقط تموثله كحبة الحنطة والزسبة؛ 
فلا تعربفءولواجده الاستبداد به.وإن كان متمو“لاً مع قلته » وجب تعريفه »وني قدر تعريفه 
وحبان . أصحها عند العراقبين : |[ سنة ] كالكثير . وأشبهها باختيار معظم الأأمحاب: 
لاحب سنة . فملى هذا أوحه . أحدها : يكفي مرة . واثاني : ثلاثة أيام . 
وأصحبا : مدة يظن في مثلبا طلب فاقده له » فاذا غلب على الطان إعراضه ٠‏ 
سقط »ومتلف ذلك باختلاف امال » قال الروياني: فدانق الفضة يعرف في الحال» 
ودانق الذهى يعرثف بوما » أو بومين » أو ثلاثة. وأما الفرق بين القليل والتمو ل 
والكثير » فننه أوجه . أصحبا: لابتقدةر » بل ماغلب على الظلن أن فاقده لايكار 
أسفة غاة ولايطول طله له غالبا » فقليل © قاله الشيخ أومد وغيره » وصححه 


ب 2١١‏ -س 


الغزالي وامخولي . والثافي : القليل : مادوث نصاب السرقة . والثالك : الدينار قليل. 
والرابع : ما دون الدرمم قليل » والارم كثير . ظ 
فرع 

قال المتولي : يحل التقاط السنابل وقت الحصاد إن أذن فيه امالك » أو كان 
قدر لايشق عليه أن يلتقط وان كات بلتقط بنفسه لو اطا-ع عليه » وإلا » 

الوصف الثاني : أن يكون شيئا لايفسد . أما مايفسد » فضربان . 

أحدههما : أن لامكن إبقاوه كالحمرية » والرطب الذي لايتتهدر » والية-ول . 
فان وحده ىُ برنّة © فيو بالخيار بال أن بدمعة ويأخذ تمنه » وبين أن يتملكه قِ 
الحال شيأ كله ولغرم قسمته . وإ وحده في بلدة أو قريهة » فطريقاك . 

أحدها : على قولين . أحدها : ليس له الأكلءبل ببيمه ويأخذ منه االكه 
لان البيع متسس في العمراك . والقاني وهو الشبور: أنه ”م أو وحد في بردّة . 

والطريق الثاني : القطسع الشبور . فاذا لم وز الأ كل فأخذ الأكل » كان 
غاصياً. وإذا حوزناه فأكل ع فقي وحوب اتمرش هده وحيان: .اصح + الودوت 
إن كان في الللد » " أنه إذا باع يسرئ'ف . وإن كان في الصحراء » قال الامام : 
فالظاهر أنه لاحب ءلانه لافائدة فيه . وهل تحب إفراز القيمة المغرومة من ماله ؟ 
وحباث . ويقال : قولان . أصحها : لاء لآن ما في الذمة لامخشى هلاكه 2 
وإذا أفرز [ كان الفرز ] أمانة . والثاني : بحب احتياطا لصاحب امال ليقدام بالفرز 
لو أفلس اللتقط .وعلى هذا » فالطريق أنه يرفع الأمر إكى الحا ليقبض عن صاحب 
الال .فاك لى ود عام" فول الداتقط بساطان الالتقاط أن يستنيب عنه ؛فيه احهال 


ب »اخ -ه 


عند الامام . وذكر الامام والنزالي » أنه إذا أفرزها » لم تصر ماكأ لصاحب 
الملل » بل هو أولى بتملكبا . ولو كان م قالاء لم يسقط حقه بهلاك المفرز . وقد نصوأ 
على السقوط » ونصوا أيضاً على أنه لو مضت مدة التعريف»ء فله أن يتملك المفرز 
كا يتملك نفس اللقطة » وكا بتملك الثمن إذا باع الطعام © وهذا يقتفي صيرورة 
المفرز ملكا" لصاحب اللقطة . ولو اختلفت قيمة يومي الأخذ والأكل » ففي بعض 
الشروح أنه إن ل الأ كل اعتبرت قيمة وم الاخذ . وإن أخذ للتمريش '2اعتبرت 
قيمة بوم الأ كل . وإذا اختار البيسع » قفي الحاحة إلى إذن الحاك ماسبق في بع 
الشاة . وإذا باع أو أكل » عرتف الب.-م والمأكول اتفاق الاصحاب » لا اأثمن وا قيمة» 
واه أفرزهاء أم لا. ظ ظ 

الغغرب الثاني : مامكن ناوه بالمالحة والتحفيف . فاك كات الأظ لصاحيه 
في سمه رطباً » بيع ء وإلا » فان تبرع الملتقط بالتحفيف عفذاك » وإلا » بيم بعضه وأنفق 
على تحقيف اباي . 

الم اثالث : التملك » فبح_وز تملك الاقطة بعد التعريف » سواء كان الملتقط 
غناً أو فقيراً » ومتى تملك ؟ فه أوحه . أصحبا : لاتملك إلا بافظ » كقوله : تملكت 
ونحوه . والثاني : لاتملك مالم يتصرف. وعلى هذا » يشبه أن يجيء لحلاف المذكور 
في القرض » في أن الملك بأي نوع من التصرف بحصل . والثالك : يكذيه تجديد 
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في اقطة مكة وحرمبا وحبان . الصحيح : أنه لايجوز أخذها تملك » وإما 
تؤخذ احفظ أبدا . والثاني : أنها كاقطة سائر الماع . قال هذا القائل : وااراد 


ماع - 


بقول الني مكل : « لاتحل لقطتبا إلا منشد ع (9© أنه لابد من تعريفها سنة كنيرهاء 
لثلا يتوم أن تعريفها في الوسم كاف لكثرة الناس ويْمد السّود في طلبها من الآفاق. 
تت : قال أصحابنا : ويلزم اللتقط بها الاقامة للتعريف »أو دفمبا إلى الحا كك 
فلا يجي ه هنا اللملاف السابق فيمن التقط لاحفظ » هل يلزمه الآمريف ؟ بل تجزم 


الحم الرابع : رد عينبا أو بدلما عند ظبور مالكبا . فاذا جاء من يداعيباء 
خا لم بم بنة أنها له ؛ ولم يصفها »لم تدفع إأمه إلا أن بعلم اللتقط أنا له ء 
فيلزم الدفم إليه . وإن أقام بينة» دفعت إليه . وإن وصفبا »> نظرء إن لم يظن 
اللتقط صدقه » لم يدفم إليه على المذهب والعروف . وحكى الامام تردداً في جواز 
الدفع . وإ ظن صدقه » جاز الدفم إليه » ولابحب على المدهب »2 وبه قطم اخبور . 
ونقل الامام في و<وبه وحبين . فعلى المذهب » لو قال الواصف : يازمك تسليمبا 
إلىية » فله أن تحاف أنه لايازمه . ولو قال : تل أنها ملي » فله أن تحلف أنه 
ابس ٠‏ ولو أقام الواصف شاهدا ء فالمذهب أنه لاحب الدفم » واختار الذزالي و<وبه. 
وإذا دفمبا إلى الواصف بوصفه » فأقام غيره بينة أنها له فان كانت باقية » انتزعت 
منه ودقمت إلى الثاني . وإن تلفت عنده » فهو بالخيار بين أت يضمّن اللتقط 
أو الواصف . فان دن الواصف ؛ لم يرجع على اللملتقط . وإن ضّن اللتقط ؛ 
ر<-م على الواصف إت لم يقر للك للواصف . وإِنْ أقر كم برجع »مؤاخذة له . 
هذا إذا دقم بنفسه . أما إذا ألزمه الماك الدفع إلى الواصف »؛ فليس اص احب 


6 وهو حرء هن حدانثث طويل ل وذلك أن الي صلى الله عله وسمم ا 4 مكة قال : 
ولا يثفر صيدها » ولا يختلى ش وكا » ولا تل س'قطبا إلا لمندد » فقال المياس : الا الاذخر فانا تجمله 
لقءورنا ودمرتنا م ؤقال رسول الله صلى أبله علية و سملم ١‏ إلا الاذخر © 6 وعفقى عامة 5 

وفي رواية للا 8 ولا بلتقط لقطته إلا من عر ةمأ ٠46‏ 


- 2814 سس 


أو جاء الواصف بعد أن تملك الملتقط اللقطة وأتلفها »فثرمها الملتقط اظنه صدقه, فأقام 
آخر بنة ها » طالب الاتقط دون الواصف » لآن الحاصل عند الواصف مال الملتقط» 
لا ماله . وإذا غرم الماتقط » هل برجع على الواصف ؟ ينظر » هل أقر له بالملك 
أم لا ما سبق . 


ثرئ 
أقام مدعي الاقطة شاهدئن عدلين عنده وعند اللتقط » وها فاسقاك عند القاضي» 
م يلازمه القاضي الدهم على الصحيح . وقيل : يازمه » لاعترافه بعدالتها . 
ع 


[ إذا ] ادعاها اثنان » وأقام كل واحد ببنة أنها له » ففيه أقوال التمارض . 
خصل 


ظبر دمل اثمالك , فللقطة حالان ٠.‏ يدها ّ أن تكونك بأقية عنده © فينظر» إت 
بقيت تحالها » فوحبان . أصحي : له أخذها ءوليس الملتقط أن يلزمه أَخذ بدلا . 


والثاني : المنم» قلا شك أنه لو ردها المتقط لزم المالك القبول » فلى الاصح : 


-85غ١6‎ 


لو باعبا اللتقط فحاء المالك في مدة الخيار » فهل له فسخ الييسم ؟ و<بان حكاها 
الثائي » ووحِنّه النع أن الفسخ حق للماقد » فلا يتمكّن منه غيره بغير إذنده . 
وجعل ابن كج الوجبين في أنه يحبر اللتقط على الفسخ » وبحجوز فرض الوحبين 
في الانفساخ . فان زادت » فامتصلة تتبعبا » والمنفصله تلثم لفلتقط» وير الاصل. ‏ 
وإن تتقصت بيب ونحوه وقانا : لو بقيت حالما لم يكن للمالك أخذها قبرأً » رجم 
إلى بدلما سليمة . و إن قلنا : له أخذها قبرأءفكذا هنا » وينرمه الآرشءلآن الكل مضمون 
عليه . وقيل : لا أرش عليه » وبه قعام البغوي . وأو أراد بدلما » وقال الاتقط :أضم 
إليبا الأرش وأرذها ؛ أجيب اللتقط على الأصح . وااثاني : يجاب المالكءفله الخبار 
ين الدل أو المين الناقصة مع الأرش أو دونه كا سبق . 

الحالة الثانية : أن تكون تالفة » فمليه بدلها : الثل » أو القيمة . والاعتيار بقيمة 
بوم التملك . وقال الكرابسي من أصحابنا : لايطالب بالقيمة » ولا برد المين عند 
بقائها . والصمحيح الممروف هو الأول . وعل هذا » فالضارت تبت في ذمته من 
يوم التلف . وعن أي إسحاق اأمروزي : أنه لايثدت » وإما بتوحه عند محيء 


امالك وطليه . 


فصل 
فق مسائل تتعلق بالكتاب 
إحداها : وحد رحلان لقطة ءيمر”فائما » وبتملنّكنها ؛ وليس لأحدثها نقل حقه 
إلى صاحيه » ”ا لا موز املتقط تقل ححقه إلى ععره ٠‏ 
الثافية : تنازعا» فأقام كل واحد بينة أنه اللتقطء فان تعرضت بينة لبق » 


حم ها » وإلا » فعلى الخحلاف في تءارض المينتين . 
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الثالثة : ضاعت من بد اللتقط» فأخذها آخر » فالأول أحق ما على الأصح. 
وقبل : الثاني . ظ 0000 

الر ابعة : كانا باشيان» فرأى أحدها اللقطة »وأخير با الآخرءفالاخذ أولى . 
فلو أراه الاقطة وقال : هاتباء فأخذها انفسه » فبي للآخذ . وإن أخذها للآمر , 
أو له ولنفسه » ففعلى القولين في حواز التوكيل بالاصطياد ونحوه . 

الخامسة . رأى شكأ مطروحاً على الارض 6فدفءه ر<له ليعر ف حنسه أو قدره 
و حدم حتى ضاع ؛ لم يطمنه علانه لم تحعلمى في بده ٠‏ قاله المتولي . 

السادسة : دفم اللقعاة إلى الا ك وترك التعريف والتملك ثم ندم وأراد أن 
يعر"ف ويتملك » ففي تمكينه وحبانث <كاها ابن كج . 


01 . : التار المنع لاآنه 1 ع4 والتءأعلم 


السابعة : قال في « المجدب ©»:لو وحد حمر أراقبا صاحها ؛ لم يلزمه تمريقباء 
لان إراقتها مستحقة . فان صارت عنده خلات» فوجبان . أحدها : أنها للاريق »؛ 
ما لو غصيها فصارت خلا . والثاني : للواحد » لانه أسقطحقه » بخلاف الغصب » وهدا 
الذي ذكره تصويرأ وتوحييا ]4 شن في الجرة المترمة »وحينئذ لاتكون إراقتها 
مستحقة . أما في الابتداء فظاهر . وأما عند الواجد » فينيني أن جوز إما كبا 
إذا خلا عن قصد فاسد» ثم يشه أن يكون ما ذكره مخصوصاً با إذا أراتهاء لأنه 
معرض . أما إذا ضاعت الحترمة من صاحببا » فلتعر”ف كالكاب . 
كلت : أما قول الامام الرافعي : يشيه أن يكون ... إلى آخره» فكذا صرح به 


صاءس ١‏ الأهذب » فقال : وجد حرا أراقها صاحمرا.وأما قوله :إن الواجدوز له إمسا كرا » 


ب 597 سه 


يز تقول ؛ بل لاجوز وإن علد عن القصد الفاسد . والحكلام فم إذا م يعم 
الواحد أنها مجرمة »© وحينئك فقول صاحب 9 المبذب » : الاراقة واحة ‏ دي على 


الواحد كلام 0 14 لان الظاهر م احير امها 8 اناعم 


الثامئة : قد. مسق أن النعير وما في ممناه» لا ,لتقط إذا وأحد في الصحراءء 
واستثئى صاحب « ااتلخيص » ما إذا وجد بير في أيام منى مقدّدأ في الصحراء 
تقايد المدايا » فحكى عن نص اأشافمي رضي الله عنه : أنه يأخذه ويمر"فه أيام 
منى . فان خاف فوت وقت النحر » نحره» والمستحب أن يرفمه إلى الحا 5 حتى 
بأمره بنحره . وححكى غيره قولاً أنه لاوز أخذه . وبنوا القولين على القولين 
فيمن وجد بدنة منحورة قد غمس نعلبا في دمبا وضرب به صفحتها » هل يجوز 
الا كل منبا ؟ فاك منمناه » منمنا الاخد هنا . وإ حوزناه اعتّاداً على الملامة » 
فحكذا هنا التقليد علامة . والاضحية الممدّنة إذا ذحت في وقت اانحر » وقءت 
الوقم وإِن لم يأذن صاحببا » قال الامام : لكن ذبح الاضحية إِلْ وقع الموقم» 
لاوز الاقدام عليه من غير إذن » ولمهذا الاشكال قال القفال تفريماً على | هذا ]| 
القول : يجب رفع الامر إلى القاضي لينحره » وأو“ل قول الشافمي رضي الله عنه: 
استحب . ثم لك أن تقول : الاستئناء غير منتظم وإذ جوزنا الاخذ » لان 
الاخذ الممنوع إما هو الاخذ لتملك » ولا شك أن هذا اللعير لايؤخذ لاتملك . 
فدتف : قد سيق قِ حواز اخد المعير لاعاد الثاس للحفظط وحبان. فأن متعئامه ©» 
ظبر الاسستثناء . وإِن حوزناه وهو الاصح » ففائدة الاستثناء حواز التصرف فيه بالنحر. 


اناعم 


م 


اروداع الود 0ه 


كن الأقيط 
0 
يقال لاصي الملقى الضائع : لقيط » وملقوط © ومنبوذ » وفيه بابإن . 
[ الباب | الارل :ني أركاث الالتقاط الشرعي وأحكامه . أما الاركان عفثلاثة . 
أحدها : نفس الالتقاط .وهو فرض عفالة . ومن أخذ اقيطأ © ازمه الاشباد 
عليه على المذهب اثلا يضيام نسبه . وقيل: في وجوبه قولان أو وجبان كللقطة, 
وقيل : إن كان ظاهر المدالة » لم يازمه . وإن كاك مستورها » ازمه.فان أوحنا 
الاشياد فتركه » قال في « الوسيط ©: لاتثيث ولا الحضانة > ويجوز الانتزاع» 
وهذا يشمر باختصاص الاشباد اأواحب باإبتداء الالتقاط . وإذا أشبدءفليشهد على 
الأقلة وماس عاتن علية.: 
الركن الثاني : اللقبط» وهو كل صي ضائع لاكافل له » فيحرج بقيد الصي' 
البالغ” الانه مستغن عن الحضانة والتمبد » فلا معنى للالتقاط . لكن لو وقم 6 
معرض هلاك ©» أعين للتخلص . وفي الصي الذي بلغ مسن التمييز تردد للاعسام 2 
والاوفق ل كلام الاصحاب : أنه يلتقط » لحاحته إلى التمبد.والراد بالضائع: المنبوذ . 
وأما غير المنبوذ» فان لم يكن له أب ولا جد ولا ومي » فحفظه من وظينة 
القاضي » فيسذه إلى من يقوم بهءلانه كان له كافل معلوم © فاذا فقد عقام القاخي 
مقامه . وقولنا : لا كافل له », المراد بالكافل :الاب والحد ومن يقوم مقامها . 
واللاةّط ممن هو في حضانة أحد هؤلان لاممنى لالتقاطهء إلا أنه لو حصل في 


مضمعة أخد لير إل حاذنه ٠.‏ 


000 
لتك : معنا : صب أخذه لرد"ه إلى حايئة . راتمأ ع 


الركن الثالث : الملتقط » ويشترط فيه أمور . 

أحدها : التكليف ‏ ؛ فلايصح التقاط الصي والجنون . 

الثاني : الحرءة » فالمد إذا التقط يُنتزع منه إن لم يأذن سيده . وإن أذن 
أو عم به فأقره ف بده » حاز وكارت السيد هو الملتقط .وهو نائمه في الاخد 
والترية » والمكائب إذا التقط بغير إذن اليد » انتزع منه أيضأ . وإن التفط 
إذنه » ففيه الحلاف في تبرعاته بالاذن » لكن المذهب الانتزاع ءلان في الااتقاط 
ولابة وليس هو [من] أهلبا . فان قال له السيد : التقط لي صغيرا » فالسيد هو الملتقط . 
ومن بعضه حر إذا التقط في يومه » هل ستحدق كفالته ؟ وحباك ح<كاهما في « العتمد». 

الثالث : الاسلا م » فالكافر بلتقط الطفل الكافر دون المسلم انه أولى وكرام 

التقاط الصي الك م بكفره . 

الرابسع : المدالة » فلس لافاسق الالتقاط . ولو التقط » انتزع منه » وأما من 
ظاهر حاله الامانة » إلا أنه لم مختبراء فلا ينتزع من يده ؛ لكن «و كل القاضي بهمن 
رأقنه بحيث ابعل اثلا ,تأذى . فاذا وثق به » صار كعاوم المدالة . وقل ذلك. 
أو أراد المسافرة به » منع وانتزم منه ؛ لانه لايؤمن أن يسترقه . 

الحامى : الرشد » فالذر المح<ور عليه » لايقر الاقيط في بده . 


ولاه 


لايشترط في اللاتقط الذكيية قطمأ ؛ ولا الثنى . وقبل : لايقر في يد الفقير» 
والصحييح الأول . 


() في السة الظاهر ية لانه ولههة , 


56خ 
فصمل 


إذا ازدحم انان على لقيط » نظر © إل ازدحما قل الأخذ» وطلب كل واحد 
أحدة وحضانته » حعله الحا م ف بك من 7 مدما أو من غيره_ا» إذ لا حق م 
قبل الأخذ . وإن ازدحما بمد الآخذ » فان لم يكن أحدهما أهلاً للالتقاط » سَلم 
اللقيط إلى الآخر . وإن كنا أهلين » قدام أسبقها بالالتقاط . وهل يثبت السبق 
اأوقوف على رأسه بغير أذ ؟ وحباك . أصحم : لا. وإن م يسمق واحد منهاء 
فقد ختنصس أحدها بصفة تقدامه ) وقد ستو بان » والصفات القدامة أر بغ. 
تقديم النني . وعلى هذا لو تفاوتا في الغنى » فهل يقدم أكثرهرا مالا ؟ وجبان : 
لت : الأصح لايقدم . داتأعم 

الثانية : اللر » فلو كان أحدها بدي والآخر قرويا 7 بدويا 6 وفيه حكلام 
نذكره إن شاء الله تعالى في فصل الأحكام 0 

الثالثة : من ظبرت عداته بالاختيار » يقدتم على ااستور على الأمح . 

الرادعة : الحر أولى من ام-كاتب وإن التقط باذن سيده . كان أحدهما 
عدا التقط باذث سيده » فالاعتيار بالسيد والآخر » ولا تقدام المرأة على الرحل ؛ 
حلاف الام في الحضانة » لان شفقتها أ كل » ويتساوى ااسلم والذمي في اللقيط المحكوم 
نكفره » وقبل : يقسدام المسلم » وقيل : الذمى » والاول أصح ٠‏ وإذا استوبا في 
الصفات وتشاحًا » أقرع بينها على الصحيح النصوص وقول الخهور. وقال ابن خيراك: 
يقدام 35 دن رآء معنن أصلح للقمط 6 فا امستويا أو رح أقرع , قال الاصحاب: 


ولا يخيئّر الصي سنب)ء وإن كان ابن سبع سنين فأحكثر » مخلاف تخبيره بين 


- 551 


الاون» لان هناك يمو“ل على الميل بسبب الولادة. وقال الامام : يحتمل أن يخير 
ويقدم اختياره على القرعة » وإذا خرجت القرعة لاحدهماء فترك حقه الآخرءلم بجزء 
كا لس للنفرد نقل حقه إلى غيره . ولو ترك حقه قبل القرعة » فوحباك .أصحما: 
ينفرد به الآخر كالشفيمين . واله-اني : لاء بل يرفم الامر إلى الحا م حتى يقره في 
بد الآخر إن ركآه » وله أن مختار أمينأ آخر فبقرع دنه و بين الاخن .: وقال الامام 
تفريماً على الثاني : إن التارك لايتركه الحاك » بل يقرع بينه وبين صاحبه . فان خرج 
عليه » ألزمه القيام حضاتته بناء على أن النفرد إذا شرع في الالتقاط » لايجوز له 


الترك » وسيأتق إن شاء الله تعالى . 


وأما أحكام الالتقاط . 
فنا : أن الذي يازم اللتقط حفظ” اللقيط ورعايته . فأما نفقته » فلا تازمه » 
وسيأني بان محلبا إن شاء الله تعالى . فان عحز عن الحفظ لآمر عرض » سدّمه 
إلى القاضي » وإ تيرم به مم القدرة » فوحبات بناءَ على أن اتروع في فرض 
الكفاة هل يازم الاتمام وبصير الشارع متعينا 4 وموم ذكرء كتاب السشيتر ؛ 
والاصح هنا : أن له التسلم إلى القاضي » واختاره ابن كج » ولا خلاف أنه بحرم 
عليه نيذه ورده إلى ما كاك . واعل أنهم يستعملون في هذا الباب لفظ الحضانة » 
والراد منه الحفظ والترسةء» لا الاعال المفصحّلة في الاجارة » لان فببا مشقة ومؤنة 
كثيرة » فكيف تلزم من لاتازمه النفقة ؟ وقد أوضحه البنوي فقال : نفقة اللقيط 
وحضاته في ماله إن كان له مال » ووظفة الماتقط حفظه وحفظ ماله . 


00 5 
رع 

الملتقط اللري . إذا و<د لقيطا 8 لزنه » أقر في بده » وادس له تله إلى 
البادة إن أراد الاققال | إإيها ]ءبل ينتزع «نه لمتيين . أحدهما : أن عيش البادية 
خشن » ويفوته العل بالدن والصنعة . واثثاني : تعريض نسبه للضياع . فلو كاك الموضع 
النتقل إلبه كن الناذية ف بياض اللرة لسلل عأءه صمل ما براد مذءأ 6 لملى المهنى 
الاول : لاءنع . وعلى ااثاني : إن كان أهل اللر مختلطون بهم » فكذلك » وإلا » منع. 
وك لس له قله إلى الادة » فلس لله نقله إلى قرية . ولو أراد تقله إلى :لدة 
أخري» أو التقطه غريب في تلك الء_إدة وأراد ثقله إلى بلدته » فعلى المعنى الاول: 
لاعنع 4 وعل الثاني - أعنع وياحزع اللقيط منه.والاولدهو المنصوصءو بدقال ا بور قال ال ولي: 
ولا فرق بين سفر النقلة والتجارة والزيارة . ولو وجد القروي لقيطأ في قريته 
أو قرية أخرى أو [ في ] بلدة » يقاس ءا ذكرناه في البلري. ولو وجد الحضري 
اللقمط ف بادنه 4 نظر»إثٌ كا قي مبلكة » فلا بد من ثقله »و للملتقط أن يذه به 
إلى مقصده . ومن قال في اللقطة : يمرفها في أقرب البلاد » يشيه أن يقول : 
لايدهىي به إلى مقصده رعاة للنسب .وإ كان في حالّة دأو قيلة » فله تقله إلي 
البلرة والقرية على المذهبءوبه قطم الجبور . وعن القاضي حسين: أنه على وجبين 
بناء على المنيين . ولو أقام هناك » أقر في يده قطما . أما اليدوي » فاذا التقط في 
قريه أو لرة وأراد المقام جبحا أقر ف باه . وإ أراد نقله إلى اليادية أو قرنه 
أو بإدة أخرى » فعلى ما ذكرناه في الحضري . وإت وجده في حلنّة أو قبيلة 
ف اللاده 6 فان كان كن أهل حلّة مق.حان ف مو صع رانب 6 أقر قِ بده »وإن 


» قال في ه المصباح » : اللة » يكسر الحاء : القوم النازلون . وتطلق الة على البيوت ازا‎ )١( 
. تسمية لاحل باسم الخال » وهو ماثة بيت فا ذوقبا » واحْمم : <لال بالكسر وحلل ؛ مثل سدرة وسدر‎ 


ب 5ع له 
. : أصحها لامنم . ./-) 

رع 

أو ازدحم على لقبط في اللرة أو القرنة مقم مها وظاعن » قال الشافمي رضي الله عنه 

قي 2 الخخصر © : المقم أول . قال الاصحاب . إن كان الظاعن يظمن إلى الناديه 
أو إلى «لدة أخرى ؛ وقلنا : لس لمنفرد الأروج به إلى بإدة ؛ فالمقم أولى » وإك 
حوزنا له ذلك » فها سواء . وأو اجتمع على أقيط قِ القرهة قروي مقم بأ وبلري ؛ 
قال ابن كج : الفروي أولى ؛) وهدأ مخرج على منم الذقل من بلد إل لد . فان حوزناه» 


إذا لم يعارضه ممعارض . والتمأعطم 


ولو اجتمم حضري وبدوي على لقيط في البادة»ء نظر » إن وجد في حلة 
أو قبيلة » والدوي قِ موضع راف »2 فهما سواء . وقال ابن كج الندوي أولى 
إن كان مقما” فيهم . وإن كان منتحماً » فان قلنا : يقر في يده لو كان منفرداء 
نه سواء » وإلا » فالحضري أولى . وإن وجد في مبلكة , قال ابن كج : 
الحضري أولى . وقياس قوله : تقدم الدري أو من كان مكانه أقرب إلى موضع 
الالتقاط » أقرب . 


1 


ترح 


اللقيط قد يكون له مال يستحقه بكونه أقيطأ أو بئيره » فالأول : كالوقف على 
اللقطاء والوصية لحم » والثاني : كالوصية لمذا اللقيط والبة له والوقف عليه ,و يقل 
له القاضي من هذا ما>تاج إلى القبول . ومن الأموال التي يستحةما» مايوجد تحت 
بده واختصاصه » فان للصغير يدا واختصاصا كالبااغ » والأسل الحرية مالم يمرف 
غيرها » وذلك كثيابه التي هو لابسبا والمفروشة تحته والملفوفة عليه » وما غنطي 
به من لحاف وغيره » وما سد" عليه وعلى ثوبه » أو جعل في حيبه من حلي ودرامم 
وغيرها » وكذا الدابة التي عنائها سده » أو هي مشدودة في وسطه أو ثيابه » 
والمبد الذي هو فيه » وكذا الانانير النثورة فوقه والمصوبة تحته وتحت فراشه . 
وفي التى تحته » وجه ضميف . ولو كان في خيمة أو دار ليس فيا غيره “فهاله . 
وعن « الحاوي » وحباك تي المستاك . 
قلت : وطرد صاحب « المستظبري » الوجبين في الضيمة وهو بعيد » وينغي, 


القطع بأنه لاحم له مها . والتاعلم 


ولو كان بقربه ثياب وأمتعة موضوعة » أو دابة » فوجباك . أصحم :لاتجمل 
له م لو كانت بميدة . والثاني : ى » لان هذا يئمت اليد والاختصاص ؛ ألا ترى. 
أن الأمتعة الموضوعة في السوق بقرب الشخص تحمل له . وامال المدفون تحت اللقيط 
لاجعل له “لأنه لايقصد بالدفن الضم إلى الطفل » بخلاف مابثلف عليه ويوضع بقربه . 
فلو وجدت ممه أو في ثيابه رقمة مكتوب فيها: إن تحته دفيناً له » فوحبان. أصحما 
عند النزالي : أنه له بقرينة الملكتوب . والثاني : لا أثر للرقمة » وهو الموافق لكلام 


- 6586© 


الأكثرن . قال الامام : ومن عو”ل على الرقمة لبت شعري ما يقول أو أرشدت 
الرقمة إلى دفين بالممد منه » أو دابة مرنوطة بالبعد منه . 


رت : مقتضاه أن نجمله لاقيطء فان الاعتاد إِما هو على الرقءة » لا على كونه 


ته . وااع 


ولو كانت دابة مشدودة بالاقيط وعليها را كب » قال ابن كج : هي ينما . 
ثم إذ ماسوى الذفين من [ هذه ] الامو ال إذا لم حمل للقيط » فبو لقطة ءوالدفين 
قد يكون لقطة وقة. يكوك تر كارا 6 سيق : ظ 


 ةكرحت‎ 


إذا عرف لاقيط مال » فنفقته في ماله . فانلم يعرف» فقولان . أظبرها : بنفق 
عليه الامام من بدت المال من سبم المصالح . والثاني : يستقرض له الامام من ببت 
الال أو بعض الناس . فان لم يكن في بت المال شيء ولم يقرض أحد »جمع الامام 
أهل الثروة من الإر وقسّط عليوم نفقته وجمل نفسه منهم . ثم إن بن رقيقاً » 
رحعوا على سيده . وإت بان حرا أو له مال أو قريب » فلرجوع عليه . وإن 
بان حراً لاقريب له ولامال ولاكسب »> قضى الامام حقبم من سهم الفقراء أو امسا كين 
أو الثارمين كأ براه . 
“نات : اعتشاره القريب غريب » قل" من ذكرهغ»وهو ضعيف » فاك نفقة القريب 


تسقط بمضي الزمان . واشأعل 


5 


أما إذا قلنا بالأظبر : إنه ينفق من بت امال » فان لم يكن فيه مالءأو كان 
هناك ما هو أم كسد ثفر يمظم ضرره أو ترك » قام المسامون بكفايته » ولم جز 
ظ لم تطبيعه . ثم هل طريقه طريق النفقة » أم طريق القرض 7 قولان . أظبرها 
والذي يقتفي كلام العراقين وغيرم: ترجيحه أنه طريق القرض . فان قلنا: طريق 
النفقة » فقام به بعضهم » اندم الحرج عن الباقين . وإن امتنموا » أمُوا كابم؛ 
وطالبيع الامام. فان أصرواءقاتليم » وعند التمذر يقترض على ببت الال ويتفق عليه 
وإن قلنا :طريق القرض» يدت الرجوع . وعل هدا » إن تسر الاقتراضءفذاك ©» 
وإلا » قسط الامام نفقته على الموسرين من أهل الإلد » [ ثم ] إن ظبر عبد , 
فالرجوع على سيده . وإن ظبر له مال أو اكتسب » فالرجوع عليه. فان لم يكن 
له ثيء»قضي من سهم امسا كين أو الغارمين . وإن حصل في بنت اال مال قبل 
بأوغه ويساره » قضي منه . وإن حصل في بيت امال » أو حصل للقيط ا 
واحدة » قضي من مال اللقيط م أو كان له مال وفي بدت الال مال . ول يتعرض 
الاصحاب لطرد الحلاف » في أنه إنةاق أو إقراض » إذا كان في ست الال مال 
وقلنا : نفقته منه» والقياس طرده. 
قلت : ظاهر كلامبم » أنه إنفاق» فلارجوع أبيت امال قطما »وهذا هو الختار 
اللاهر . واأعل 
وحدث قلنأ: يقسطبا الامام على الاغنياء » فذاك عند إمكان الاستيماب . 


فا كثروا أو تعذر التوزيع عليبم » قال الامام : يضرءها السلطان على من براه 


منرم باحتباده . فاك أستووا في احتباده » تحيئّرءوالمراد أغنياء تلك البلدة أو القرية . 


ب 5597 سم 


فصل 
إذا كاك للقبيط مال » هل يستقل الماتقط يحفظه ؛ وحبان . أحدها : لا 6 


جل تاج إلى إذن القاضي »؛ إذ لاولاة الملتقط . وأرجحما على مايقتضيه حكلام 
اللغوي : الاستقلال . 


جخمت :رجح [ الامام ] الرافمي أيضا في « الحرر » هذا اثاني . واصأعطم 


وأو ظبر منازع ف المال الخصوص باللقبط ل فأيسس لاملتقط عغاصته 1 الاصح» 
وسواء قانائله الاستقلال بالحفظ أم لا ءفليس له إنفاقه على الاقبط إلا بإذث القاضي 
إذا أمكن مراحمته . فان أنفق» “عن؛ ولم يكن له الرجوع على اللقيط كن في يده 
وإذا رفع الامر إلى الخاىء فليأخذ امال منه ويساله إلى أمين لينفق منه على اللقيط 
اإلعروف عأو يصرفه إلى اللتقط يوماً يوماً.ثم إن خالف الامين وقتثر عليه » منم 
منه » وإ أسرف » ضمن ذل واحد من الامين واللتقط الزيادة » والقرار على الملتقط إن كان 
سَلتم إليه لاصو لالملاك في بده وهل جوز أن يترك الل في يد الملتقط ويأذن له في الانقاق 
منه ؟ تقدكم عليه مسألة » وهي أنه إذا لم يكن للقيط مال واحتيج إلى الاقتراض 
له » هل وز للقاضي أن يأذن لملتقط في الانفاق عليه من مال نفسه [ ليرجع ] ؟ 
نص أنه جوز» ونص في الضالّة » أنه لايأذن اواجدها ني الانفاق من مال نقسه 
ليرجم على صاحببا » بل يأخذ امال منه ويدفمه إلى أمين » ثم الامين يدقع إليه 
كل يوم قدر الحاحة » فقال جمبور الاصحاب : المسأاتان على قولين .أحدها : المنع فببهاء 
وأظبرهما عزد الشيسخ أبي حامد ١‏ الحواز فيه للحاحة » لكثرة المشقة » ويلحق لاامين 


- 258 - 


الأب في ذلك » وسبق مثل هذا الحلاف في إنفاق المالك عند هرب عامل الساقاة 
والجثال » وأجراه أبو الفرج السرخي في إنفاق قيّم الطفل من مال نفسه. وقالت 
طائفة بظاهر اأنصين » وفرقوا بأنْ اللقبط لاولية له في الظاهر . رحمنا إلى إذن 
الحاك للملتقط في الانفاق من مال اللقيط» فالآ كثرون طردوا الطريقين في جوازه» 
والاحسن ما أشار إإيه ابن الصباغ »© وهو القطم بالحواز كقم اليتم بأذن له 
القاضي في الانفاق من ماله عليه » و ينبغي أن يجري هذا الحلان في تسلم ما اقترضه 
القاضي على الال الهارب إلى المستأحر » ولا ذكر ل هناك . وإذا جوزنا عفبلغ 
اللقيط واختلفا فها أنفق » فالقول قول الملتقط إذا ادعى قدر الايفاء في المال » 
وقد مسق في هرب الخال وحه : أك القول قول الال » والقياس طرده هنا . 
وإن ادعى زيادة على اللائثق ©» فبو مقر بتفريطه » فيضمن » ولامعنى التحليف . 
قال الامام : لكن لو وقم النزاع في عين > فزعم اللتقط أنه أنفقها »فيصد”ق لتنقطم 
المطالبة بالعين » ثم يضمن كالناصب إذا ادعى التلف» هذا كله إذا أمكن مراحعة 
القاضي . فان لم يحكن هناك قاض » فبل ينفق من مال اللقيط عليه بنفسه »> 
أم يدفمه إلي أمين لينفق عليه ؛ قولان . أظبرجما : الاول. فملى هذا » إن أشهد 
لم يضمن على الصحيح » وإلا » ضمن على الأصح . 


الناب التابى 
في أحكام اللقبط 
طي أربعة ٠.‏ 
الأول : الاسلام » وإسلام الشخص قد يتبت بنفسه استقلالاً »وقد يثبت تبعاً.. 
أما القسم الأو ل » فالبالغ العاقل » يصح منه مباشرة الاسلام بالنطق إن كان ناطقأ» 
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وباإلاشارة إن كان أخرس . وأما المنون والصي الذي لاعيز؛ فلا يصح إسلامه) 
ماشرة بلا خلاف »© ولا ل إسلامه) إلا بالتيسية . وأما الصي الميز » ففيه أوحه. 
المحيح النصوص: : لابصح إسلامه . والثاني : يتوقف . فان بلذم واستمر على 
كلة الاسلام » تبينا كونه مسلا من يرءئذ . وإن وصف الكفر» تبينا أنه كان لغواً. 
وقد يعبر عن هذا بصحة إسلامه ظاهرا لا بإطنأ . والثاك : يصح إسلامه حتى يفر'ق 
بينه وبين زوحته الكافرة وورث من قريه المسل » قله الاسطخري . وعلى هذا 
و ارند » صحت ردته » لكن لايقتل حتى يملع . فال تاب » وإلا > فقتل . 
قلت : > بصحة الرده » بعيدء بل غلط . وعم 


فاذأ قانا بالصحيسح ؟ فقد قال الشافمي رضي الله عنه : حال دنه وبين أنويه وأهله 
الكفار للا يفتنوه . فاك بلغ ووصف الكفر » هداد وطواب بالاسلام . فان أصرء 
رد إليهم . وهل هذه المياولة مستحية »أم واجبة ؟ وحجبان . أصحها : مستحية» 
فليتلطف والديه ليؤخذ منها . فان أبياء فلاحياولة , هذا في أحكام الدنيا . فأما ما يتملق 
بالآخرة » فقال الاستاذ أبوإسحاق : إذا أضمر الاسلام كم أظبره » كان من الفائزين 
بالجنة » ويعبر عن هذا بصحة إسلامه باطنا لاظاهراً . قال الامام : في هذا إشكالء 
لِآن من 5-4 له «الفوز لاسلامه » كدف 2- اسلامه ؟ ونحاب عنه تأنه قد 
5-4 إلفوز في الآخرة وإن لم محم بأححكام الاسلام في الدنيا » كن 
لم تبلغه الدعوة . 


فصل 


للتبعية في الاسلام ثلاث حبات . إحداها : إسلام الآبون أو أحدهماء ويتصور 


جث“ماة سه 


ذلك من وحبانل . أحدما : أن يكون الابوان أو احدعنا مما بوم الملوف ؛فبحم 
بأسلام الولد » انه دزء من مسسلم » فال بلغ ووصف الكفر » فهو مرتد . وأأثاني : 
أن يكونا كافرن يوم العلوف 6 م يسلل) أو أحدها 6 قمع بإسلام اأولد في الحال. 
قال الامام َ وسواء افق الاسلام ف حال احدتنان اأولد أو دمك اتفصاله 4 0 
إن شاء الله تعالى مايفترق فيه هذان الوحماك الات ور عق الاون الأحداد 
والحدات , سواء كانو | وارثين أم م 0 ونوا » فاذا أسم الحد أو الاب »أو أو الام 
تبعه الصي إن لم يكن الاب حيا قطما » وكذا إن كان على الاصح . ثم إذا بلغ 
هدأ الهدي » فان أفصح بالاسلام 4 أ كد مأ كا له . وإد أفصح بالكفر 
فقولان. المشبور : أنه هرد » لانه سبق الحكر بإسلامه حزما » فأشبه من باشر الاسلام 
شم ارد » وماإذا حصل العًلوف في حال الاسلام ٠‏ والثاني : أنه كافر أصلي » لآنه 
كان محكوماً بكفره أو لك وأزيل تسسأ » فاذا اسكقال. دالت الدمعية . ويعال : إن 
هدا القول حرج ؛) ومنهم من لم يدنه وقطم بالاول . فان حكنا يكونه مرائد] 4 
فوحبان . أحدهما : إمضاقها حالما » لحريانا في حال التبعية . وأصحها : أذ نتبين 
مطلانها » ونستدرك مامكن استدرا كه ؛ حتى برد ماأاخذه من تراكة قرسه الس 4 
ويأخذ من 7 فرسه الكافر مادرمثاه دنه 6 1- أن إعتاة-ه عن الكفارة 
لم يقم محزثاً . هذا فها جرى في الصئر . فأما إذا بلغ ومات له قريب مسلم قبل أن 
يفصحم شيء » أو أعتق عن الكفارة في هذا الحال » فان قلنا : لو أقصح بالكفر 
كان مرئدا » أمضينا أحكام الاسلام ولا تنقض . وإن جعلناه كافراً أسلياً » فان 
أفصح بالكفر » تسننًا أنه لاإرث ولاإجزاء عن الكفارة . وإن فات الافصاح 
بموت أو قتل » فوحبان . أحدحما : إمضاء أحكام الاسلام م أو مات في الصغر . 


آخ"ام هس 


وأصحه : نتبين الااتقاض » لان سبب التبعية الصغر وقد زالء ولم يظهر في الحال 
كه ف نقسه © برد الامر إلى الكفر الأصلي . وعن القاضي حدسالن : أنه إن مات 
سل الافصاح وبعد البموغ 6 ورنه قر يمه للم 6٠‏ وأو مات له قر بسب مشل © فارنه 
عنه موقوف . قال الامام : أما التوريث منه » فيخرج على أنه لو مات قبل الافصاح؛ 
هل ينقض لسر ؟ وأما تورثه » فان أراد التوقف أنه يقال : لو أفصح 
بالاسلام » فهو قريب » ويستفاد به الخروج من الخلاف . أما لو مات القريب > ثم مات 
رعك اليلوغ ودل الافصاح 6 ففي تعلق القصاص شألْه قولان . أحد هما . لهم . 
كا لو قتل قبل البلوغ . وأظبرهما : لا » للشيبة وانقطاء التبعية . وأما الدية» فالذي 
أطلقوه وحكتوه عن نص الشافمي رضي الله عنه : تعاق الدة الكاملة بقتله » وقيباس 
قولنا : إنه لو أفصح بالكفر كان كافرا أصلياً » أن لانوجب الذية اللكاملة على رأي » 
كا أنه إذا فات الافصاح بالموت برد” اليراث على رأي . 


قلت : الصواب ماك شاي والأسحاب رضي ال عنم ٠‏ وانزأطر 


رع 
الحكوم بكفره إذا لسغ محنوناً 4 ركه > الصغير » حتى إذأ أسلم يد 
الحبة الثانية : تيية السابي: فاذا سبى المسل طفلاً منفردا عن أبويه » ح-كم 
بإسلامه » لآنه صار تت ولايته كالاون . 


رضرة - 


وشذ صاحب « البذب عفذكر في كتثاب السْير في ال1-كر بإسلامه وجبين » وزعم 
أن ظاهر المذه : أنه لاحم به » ولس شيء »© وإنما ذكرته تنبيبأ على ضمفه 


لكلا بعخر به . اناعم 


فلو سباه ذمي » فوجبان . أحدهما : حم باسلامه , لانه من أهل دار 
الاسلام . وأصحها : لا , لآن كونه من أهل الدار لم يؤثر فيه ولا في أولادهء 
فنيره أولى .فى هذا ء لو باعه المي لمسل ؛ لم محك بإسلامه . ولو سبي ومعه 
أحد أنويه 0 5 بإسلامه قطما .فلو كانا معه ثم مأتا > لم ل باسلامه أنضأء 
لآن التبعية إنما تنبت في ابتداء السبى . 
كلت : معنى «سبي ممه أحد أبويه»»أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدةع 
ولا يشترط كونما في ملك رجل . قال البنوي في كتاب الظبار : إذا سباء مسلء 
وسبى أنويه غيره » إِنْ كاك في عسكر واحد»تبع أبوبه . وإن 0 ل 


بع العابي + والقد عم ظ 


رع 


5 الصي الممحكوم بإسلامه تنا للسابي إذا بلغ ؛ حي الحكوم باسلامه 
دمأ إن به إذا بام . 
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لكوم تأملامه :. 8 امه أو لاساني إذا وصف الكفر .فان حهاذاه كاذر أ أصلياء 


وس << 


ألمقناه بدار الحرب . فان كاك كفره مما يف“ عليه بالحزية » قررناه برضاه . وإِنْ 
وصف عفرا غير ما كان موصوفا ده » فو انتقال من ماثة إلى ماثّة » وفيه تفصيل 
وخلاف مذكور في كناب التكاح . وأما تجبيزه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين 
إذا مات بعد الباوغ وقبل الافصاح » فيتفرع على القولين في أنه لو أفصح بالكفر 
كان كافراً أصلياً أو مرتداً ؟؛ ورأى الامام أن بتساهل في ذلك ويقام فيه شعار الاسلام. 
همت.' : الذي رآه الامام هو الختار أو الصواب © لات هذه الأمور منييّة 


عل الظواهر 14 وظاهره الاسلام 5 دااع 


الحرة الثاائة : تسينّة الدار . فالاقيط يوجد في دار الاسلام أو دار الكفر . 

الحال الأول : دار الاسلام » وهي ثلائة أضرب . 

أعدها : دار يسكنها السامون » فلاقيط الموجود فيها مسلمى وإن كان فيا أهل 
ذمة » تغليباأ للاسلام . 

الثافى : دار فتحها المسذون وأقرثوها في يد الكفار >زيءة »فقد ملكوهاء 
أو صالحوم ولم علكوها » فاللقيط فيها مسل إن كان فيها مسل واحد فأكثر » وإلاء 
فكافر على الصمحيح . وقيل : مسلم > لا<مال أنه ولد من يكم إسلامه 2 

الثااث : دار كان المسدوث يسكنونها » ثم حلّوا عنبا وغلب عليها الكفار ؛ 
فان لم يكن فيها من يعرف بالاسلام » فهو كافر على الصحيح . وقال أو إسحاق: 
مسال لاءهال أن فممأ كانم إسلامه . وإن كاك فبا ممروف بالاسلام ؛ فهو ملم ظ 
وفيه احتّال للامام . وأما عد الأسحاب الضرب اثالث دار إسلام » فقد يوجد 
في كلامهم مايقتضي أن الاستيلاء القدحم يكفي لاستمرار الحم ورايت: لض 


ات ل 


ل - 


التأخرين تنزيل ما ذكروه على ما إذا كانوا لاعنعون المسامين منبا »؛ فاك منعوهم »> 
في دار كفر . ظ 

الخال الثاني : دار الكفر.فان لم يكن فيها مسلم » فاللقيط الموجود فيها محكوم 
بكفره . وإن كان فيها تحار مسامون سا كنون © فهل لح بكفره تم الدار ؛ 
أو باسلامه تثلياً للاسلام ؟ وجبان . أصحها : الثاني » وحريان فها لو كان فيبسا 
أسارى ورأى الامام بر نيب الخلاف فيرم على التحار » لانم مقبوروك . قال : 
ويشبه أن يكون الحلاف في قوم يتتشمرون» إلا أنهم منوعون من الخروج من البلدة» 
فأما الحبوسون في المطامير 20. فيتجه أن لايكون لمم أثر م لا أثر لطروق الءابرين 
فالقياس أن “تجمل مين أصونهم ديناً . 
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الصي الحكوم باسلامه بالدار »إذا بلغ وأفصح بالكفر © فهو كافر أصلي 
على المذهب . وقيل : قولان كلسل تبما لأبويه أو السابي . أحدهما : أنه أصلي . 
والثاني : أنه مرتد . فاذا قلنا : أصلى © فهل تتوقف في حال صباه في الأحكام 
البي يشترط لما الاسلام +؟ وحبان . أصمحبا : لاءبل عضمبا كالمحكوم بأسلامه نما 
لابه . والئاني : نتوقف حتى سلغ فيفصح بالاسلام . فال مات في صباه © لم 5 


2 ظ 
ظ اللقيط الموحود في دار الاسلام » أو ادعى ذمي نسيه وأقام عليه بمنة » الحقه 


8 ا 1 م‎ - ١ 
5 الطامير ؛ جمع مطمورة هي خفال 9 قر كت الارض‎ )١( 


هلاع ب 


وتبمه في الكفر »وارتفع ما كنا نظنه . وإن اقتصر على محرد الدعوى »© فالدهب 
أنه مس »وهو المنتصوصء:وبه قطع أ وإسحاق وغيره واتتفة آله كرون : وشل.* 
قولان . ثانها : حي بكفره علأنه يلحقه بالاستحقاق . فاذا ثبت نسبه » تبعه 
في الدن م لو أقام الببنة .وححة المذهب: أنا حكمنا باسلامه » فلا نغيره بحجرد 
دعوى كافر 1 وأيضأ فيحوز أن يكونث ولده كن قتنامة 4 وحمنئد لا بقبسع الدن” 
ثم إذا بلغ ووصف الكفر » فان قلنا : يمه فيه » قر"رىلكنه مهدادء ولعله سل ء 
وإلا م6 ففي تقر بره مامسسق دن لحلاف ٠.‏ 
ررئ 

الحكوم بكفره » فوحبان . أصحبا : كذلك ء إذ لاوحه لتضبيعه. 

الك الثاني : جتابة اقبط » والخنالة عليه . أما حنايته » فان كانت خطأ” » 
ففوحبها ف بت الالءولا نخر”م ذلك على الملاف في التوقفء كا لانتوقف في صرف 
ده إلى نت المال . وإت كانت عمدا » نظر » إن كاك الذا ) فعلية القصاص. 
شرطه . وإكَ حنى قل الللوغ » فانث قلنا ٠‏ عمد الصى عمد ؛ وحيت الديه مخلدظلة 
في ماله . فان لم يكن له مال » ففي ذمته إلى أن يحد . وإن قلنا: خطأ”2 وحبت 
غفتفة في بدت الال.ولو أتلف مالا » فالضإن عليهءفان كان اللقيط محكوماً بكفره؛ 
فالتركة فيى: ولا تكون حنابته في بيت المال . وأما الحنالة عليهءفان كانت خطأ”» 
نظر 1 إن كانت سل للم ا الدنه ووضعت 2 - المال . وقئاس من قال. 
بالتوقف 6 أحكامه : أن لابوحب اديه الكاملة 6 و ا ٠.‏ 


اده 2 


تت : الصوان »6 الحزم بالدنه الكاملة . اتتأعم 


وإن كانت على طرفه » فواحبها حق اللقبط يستوفيه القاضي » ويعود فيه 
القياس المذكور . وإن كانت عمد » فان قأتل» وحب القصاص على الاظبر. وقيل: 
يجب قطءأء وهو نصه في « الختصر » » لأنه مسلم ممصوم . وإن كتيل بعد الباوغ 
والافصاح بالاسلام » وجب قطماأ . وقيل : على الحلاف.لان القصاص حق امسامين؛ 
ولا يتصور رضى كلبهم بإستيفائه . وإك فتل بسد الللوغ قبل الافصاحءفعلى الحلاف. 
وقيل : لاحب قطمأ »لقدرته على الافصاح الواجب .وإن كانت الجنالة على الطرف» 
وحب القصاص على المذه ٠‏ وقيل : قولان . انها : يتوقف . فاك بلغ وأفصح 2 
يننا وجوبه » وإلا » فعدمه .وإن كان الحاني على النفس أو الطرف كفراً رقيقاًء 


وجب على المذهب . وقيل : قولان » لآنه حق للسامين ؛ ولاتّصور رضامم . 


رع 


إذا أو جنا له القصاص » فقصاص اانفس إستوفيه الامام إن رآه مصلحة .وإن 
رأى المدول إلى الا » عدل » ولس لله المفو ماناء لأنه خلاف مصلحة السامين. 
وأما قصاص الطرف » فاك كاك اللقيط بالناً عاقلاً» فالاستيفاء إليه » وإلا » فليس 
للامام استيفاؤه . وقال القفال :جوز في المنوذءلانه ليس لافاقته زمن معين» وهذا 
ضعيف عند الاصحاتب . وأضءف وحه <لكاه الس حي في -<واز الاقتصاص »2 
حيث يوز له أخذ الأرش . والذهب : النم قطءا. وإذا ل يقنص » فبل له أخذ 
ارم الحنانة ؟ نظار »إن كانت الي عليه عنوناً فقيرأء[ فله ]| ءوإن كان صسأ غتبأ ) 
فلا » وإن كان منونا غنيأ » أو صبيا فقيراً » فالأسح النع . وحيث منمنا الأرش؛ 


أ لخ 


أو لم نر الصلحة فيه » تحبس الحاني إلى الللوغ والافاقة » وإذا جوزناه فأخذه » 
ثم بلغ الصي أو أفاق الجنوث وأراد أن ,رده | ويقتص" ]| » ففي تمكدنه وحباك 
أن أخد الال عمو كلي وإسقاط لاقصاص »© أم سدمة الم.لولة لتعدر الامستيفاء ؟ وود 


رجح الأول بأن الحيلولة إعا تكون إذا جاءت من قلى الحاني كاباق النصوب . 


شعت : الراح.ح الاول. اناعم 


وما ذحكرنه في أخذ الأرش لاقيط » جار في كل طفل يليه أبوه أو جداه 
بلا فرف . وحكى الامام عن شب حه أنه للست موصي أخذه » قال : وهذا حسن 
إن حملناه إسقاطأ . وإن انا : لادراولة » فينبغي أن لاجور [ للوصي أيضا ]. 

الم الثالث : نسب الاقبط » وهو كسار الحبواين ©» فاذا استاحقه حر مسل» 
لمقه » وقد سدق في كتاب الاقرار مايشترط الاى:لحاق » ولا فرق في ذلك بين اللتقط 
وغيره » لكن يستحب أن يقال افلتقط : من أبن هو لك ؟ فرما توم أن الالتقاط 
«فيد اانسب . وإذا أطق بغير اللنقط » سام إإيه »لآنه أحق من الأجنني .واستلحاق 
الكافر » كاستلحاف اسل في ثموت النسس»ء لاستوائها في الحبات أأثيتة لانسب . 
وإن استاحقه عد ؛» طقه إل صداقه أأسيد ؛ وكذا إن كذبه على الاظير . وقيل: 
لايلحق قطماً . وقلى : بلحق قطماً إن كان مأذونا له في النكاح ومفى زمان 
إمكانه » وإلا » فقولان . والذهب : الاحوق مطلقا » وري الملاف في إقرار المبد 
بأخ أو عم . وقيل انع هنا قطماً » لآن اظبور نسيه طريقاً آخر » وهو إقرار 
الاب أو الحد ؛ ومحري فما أو استلحق رأ ع.د غيره وهو 4 فصداقه , ١1‏ فيه هن 
تعلهم" ارت الذوم الولاء . وشيل : شت ذا دايا ؛ ونتحري فم و اتلحق العدق 


3 1 . و“ ل 5 ١ 2 ١‏ 8 . 00 
1 ع «* 0 1 يسم ِ 9 


عت 


فلا يسام إليه الاقيط » لأنه لايتفر'غ لحضاته وتربيته » ولا نفقة عليه » إذ لامال له. 


به 


أ تاعدةته امرأة وأقادت بمنة 6 + وطن زو<با 8 أم كن المألوف مدة ©6 
ولا ينتفي عنه إلا بلعان . هذا إذا قيدات الدنة أنها ولدته على فراشه . فا تتعرض 
للفراش » ففي ثبوت نسبه من الزوج وجبان ٠‏ - 
تع اللا الم وانتأعلم 
وإت : تقم ذبئة واقتصرت ص الدعوى 03 قبل يلحقها » أم لام أم بلدق الخلية 
دول المزو”حة ؟ فمه أوحه : أصحبا : الثاني . فان أُلقنا ولما زوج » : يلحقه 
على المذهب ؛وبه قطع لبور . وقبل : وحباك . وباللحوق قال ابن سلمة.واستلحاف 
الأمة كالحرة إن <وزنا استلحاق المد » فان أثبتناء » لم ل رق" الولد لمولاها 


على المذهب » وبه قطع ابن الصباغ والماولي » وذكر البنوي فيه وجبين . 
صل 


أدعى سب اللقيط اننا 0 فقمة صور ٠.‏ 
إحداها : ادعاه حي وعد ؛ فاك قانا : يصح استلحاق العسد » فها سواء . 
وإلا » فيلحق بالحر . 


الثانة : أدعاء مس وكافر » يستوياك فيه . 


اد 2 


الثالثة : اختص أحدها بيد » نظر » إن كان صاحب اليد هو اللتقط ؛ 
لم يقدامء أن المد لاندل على النسب » بل إن استلدقاه ممأ ولا بينة؛ عرض ممما 
على القافة يما سنذكرء إن شاء الله تءالى. وإن استلحقه اللتقط أولآ» حكنا بالنسب» 
ثم ادعاه الآخر » قال الشافمي رضي الله عنه : يعرض الولد مع الثاني على القائف» 
فان نفاه عنه » بقي لا<قاً بالماتقط باستلحاقه. وإن ألحقه الثاني » عرض مع الانة 
عليه » فان نفاه عنه » فهو لثاني » وإث أقه به أيضأ »فقد تمذر العمل بقول 
القائف فضوقف . وإن كان صاحب اليد غير املتقط ء فان كان استلحقه و حك |ه] 
بإلنسب » ثم جاء آخر وادعى نسبه » لم بلتفت إليه . وإ لم يسمع استاحانقه 
إلا بمدما جاء ااثاني واستلحقه » فبل يقدام صاحب اليد »آم ننتويان 6 وحباوك: ٠‏ 
أصحهما : اثاني 

الرابعة : تساوبا ولا بنةء عرض الولد على القائف » فنأ ألحقه لحق .فانم 
بوحد قائفءأو تحيكر » أو ألحقه ب“ »أو نفاه عنه) » ترك حتى يلم عفاذا بلغ ء» 
أمر بالاتساب إلى أحدهها » ولا ينسب باانشبي » بل يموئل فيه على ميل الطبع 
الذي بجده الولد إلى الوالد والقريب إلى القربب حي البلثّة . وقيل : لايشترط 
البفوغ » بل مخيمّر إذأ بلغ سن التمبيز كالتخيير بين الأون في الحضانة . والصحيبح 
اشتراطه . والفرق أن الاختيار في الحضانة لايازم » بل له ا وهنا يلزم؛ 
وعليها اأنفقة مدة الانتظار . فاذا انتسب إلى أحدهاء رح.م الآخر علية ما أنفق. 
وأو م ينتسب إلى وأاحد ا لفقد الميل » بقي الأمر موقوفاً . ولوانتسب إلى غيرها 
وادعاه ذلك الثير » ثبت نسه منه. وضه وحه : أنه إن كان الرجوع إى انتسابه 
بسب إلاق القائف با جيعاً » لم يقبل انتسابه إلى غيرها . والصحي-ح الاول . 
وإذا انتسب إلى أحدها لفقد القائف ء ثم وجد »عرضناه عليه . فان ألقه بالثاني» 
قدامنا قوله على الانتساب » لأنه ححة أو - . وقال أبو إسحاق : يقدام الانتساب . 


نت ودع 2085 


قال : وعلى هذا . فتى ألحقه القائف بأحدهما » فللآخر أن ينازعه ويقول: يكرك 
حاى باغ نتسب 3 وأو أله القائف بأحدهما 2 وأقام الآخر بيه 4 فل مت اأبينة» 


لاما 00 <حه قُ 13 حصومة ؛ وقميل . لا دغير” فاجية يا ذ4 ول ا فل بالمينة . 


مح 


ادعت امرأتان نسب لقيط أو محبول غيره » ولابينة:وقيلنا استاحاق المرأة © ففي 

عرض واد معه) على القائف وحبان . أحدهها: المنسع ' والاصح المنصوص :!أمرض» 
لانه حك أو ححة » فأشبه اللينة » فاذا أللقه باحداها وهي ذات زوج » لحق 

زوحما 2 لو قامت الينة . وتيل : لابلحقه » ودو ضعيف . 

الخادسة : أقام كل واحد بينة بنسبه » وتعارذةا » ففى التمعارض في الاموال 
قولان . أظبرهما : التساقط . فعلى هذا تسقطات: اننا دنا على الصح_ح ؛ويرجم 
إلي قول القائف . وقيل : لاتسةطاد وترحح إحداهما يقول ااقائف ؛ ولامحتائف 
القصود على الوحبين . والقول اثاني : تستعملان بالوقفءأو القسمةءأو القرعة ؟شه 
ثلاثة أقوال معروفة »© ولا يحى ٠‏ هنا الوقف للاضرار باأطفل ولا اأقسمة فلا محال 
لها في النسب » ولا نحي القرعة أيضأ على الامح وقول الا كثرن 6 لانا لاتدخل 
النسب » وأثبتها الشيخ أبوحامد . ولو اختص أحدجهما باليد » لم ترجاح بينته بها. 
وني « الافصاح » للاسعودي “وه أمالي » أبي الفرج الزاز : أنه لو أقام أحدها بينة 
بأنه في بده من سنة »© واثاني سنة أنه في بده من شبر » وتنازعا في لسبه » 
فصاحب ااسئة مقدام » لكن هذا كلام غير مبذب »© فان وت أأيد لايقتفي ثبوت 
ادس . وإد رض تعرص اأمشتين أذفيين: الشناتن » فلا محال لاتقهام وَالتأَخْر قمه 
وإن شيدتا على الاستلحاق » فينى على أن الاستلحاق من شخص هل عع غيره 
مو 'الانةاعاق 3 4 وكند سن بال« 


0 في الاصل : لانهء رالطءء . و5 على ألمنة , 


- 665١ 


آم 


| ادعاه امرأتان» وأقامتا بينتين » قال الشافمي رضي الله عنه : أريته القائف معبماء 
فأيتها ألمته ةا ولحق زوحما 1 من الأصحاب من قال : هذا تشر بع عل وول 
الامدتمال 6 ورحيح بقول القائف © - رجح ُُ الاملاك بالقرعة » وهدذأ يوافق 
ماسبق عن الشيخ أبي حامد . وعلى هذا » يلحق الزوج قطماً » لآن الحم السئة . 
ومنهم من قال : هذا جواب على قول التساقط » وكأنه لابينة » فيرجم إلى اأقائف. 
وعلى هذا » ففي طوقه باازوج لحلاف السابق . 


26 
لحقه القائف بأحدهاء ثم بالآخر »لم ينقل إليه » إذ الاحتهاد لاينقض بالاحتهاد . 


24 


وصف ا المتداعيين أ حراحة أو كوه دظبره أو دعص أعضائه الاطنة 4 


وأصاب 6 لا يقدام . 
فصل 
تذازعاأ 8 الالتقاط وولاءه الحفظ والتميد » فان تنازعا عند الإاخذ أو له 6 


فقد سبق بانه . وإن قال كل واحد : أنا اللتقط فلى حفظه » فان اختص سد » 


وقال الآخر : أخذه مني عفالقول قول صاحب اليد مم عينه . فان أقاما بنتين » 


-88950 سه 


قدامت بينة صاحب أأيد .وإ لم يكن في بد وأحد منها © فهو كم لو وحداه معأ 
وتشاحًا في -فظه » فيحمله الحاكم عند من يراه منها أو من غيرهما . وإن كاتف 
في بدها » فان حلفا أو نكلا » فحكه كم ذكرنا إذا ازدحا على الأخذ مما وم 
متساويا الحال . وإن حلف أحدجحما فقط » خنص” به . ولو أقام كل واحد بينة 
وهو في بدهماء أو لافي بد واحد منها » فان كانتا مطلقتين أو مؤرآختين تاريخ 
واحد » أو إحداهما مؤركخة والأخرى مطلقة » فها متعارضتان . ذل قانا ,التساقط» 
فكأنه لابينة . وإن قلنا بالاستملءفلا يء الوقف ولا القسمة » وتجيء القرعة » 
فيسلم ان خرحت قرعته .وإن فيّدةا بتاريخين مختلفين , قدام السابق»مخلاف المال » 
فانه لابقدام فيه بسبق التاريخ على الاظبر » لان الاموال تنتقل»واللتقط لاينتزع منه 
مادابت الاهلية . فاذا ثبت السبق » ازم استمرارة #هكذا فرق الاسحبات + قال 
أوالفرج الزاز : هذا إذا قلنا : من الأقط الاقيط ثم نبذه لاسقط حقه , فان أسقطنامء 
فهو على القولين في الاموال » لانه رما نبذه الاول فالنقطه عيره » وهذا حسن. 
ويتفرع على تقدجم البينة المصر”حة بالسبق » ما إذا كان اللقيط في بد أحدما وأقام 
من في يده البينة » وأقام الآخر ببنة أنه كان في يده والتزعه منه صاحب اليد » 
فتقدام ببنة مدعي الانتزاع » لاثباتها السبق . ظ 

الى الرايع : الهريءة والرق » وللقيط في ذلك أريعة أحوال . 

الأول : أن لابقر على نفسه بارق © ولا يدعي رقه أحدء فيح بحريده » 
لأن ظاهر حله الررة » ولآن غالب الناس أحرار » هذا هو المذهي ؛ وقد سبق 
أن من الأصحاب من يتوقف في إسلامه . قال الامام : وذلك التردد هري هنا 
وأولى » لقوة الاسلام واقتضائه الاستتاع للوالد والسابي » مخلاف الحرية .ثم ذكر 
الامام تفصيلاً متوسطأ فقال : جزم بالحرية ما لم بنته الأمر إلى إازام الغير شيئاً » 


3غ 


فان انتبى » ترددنا إن لم يمترف اللتزم بحريته » قتحم له املك فيا نصادفه في هده 
ع مأ . وإذا أتلفه متلف » أخذنا منه الضْمانث وصرفناه إليه» لان الال العصوم 
مضمون على المتلف » فلس التضمين «الحرءة ء وميراثه لمعت المال قطماً » وأرش حنايته 
الحطأ في بيت امال قطما » قال الامام : ومحتمل أن يبخرج على التردد اللاكور ؛ 
لن مال بت الال لابسذل إلا عن تحقق . ولو قنتل اللقيط » فقد ذكرنا في وجوب 
القصاص خلافاً » وينم إليه التردد في الحرية » فن لايحجزم القول باسلامه وحريتهء 
لايوجب القصاص على المر الس قتله » وبوحه على الرقيق الكافر . ومن زم 


مها » مرج وجوب القصاص بكل حال على قولين ‏ بناءَ على أنه ليس له وارث معين _» 
الأظبر : وحوبه . وإذا فقتل خطأ” » فالواجب الاءة على الصحيح » أخذأ باهر 
الحديث » وأقل الامرن من الدية والقمة في الثاني » بناء على أن الحرية غير متيقنة . 
قال الامام : وقياس هذا أن نوجب الأقل من قيمته عبداً » ودحة موسي » لامكانف 
الجل على التمحسء وقد برتب القصاص على الاءة فيقال: إن لم نوجب الدة » فالقصاص 
أولى » وإلا » فوحباك . ظ 

الخال الثاني : أن يدعي شخص رقنّه ولا بينة . ومن ادعى رق صغير لانتيةن 
حريته » سممت دعواهء لامكانها . فان لم يكن في بدهءلم يقبل قوله إلا ببينة؛ 
أن الظاهر الحريةء فلا تترك إلا حمحة » مخلاف النسب» فان قبوله مصلحة الي 
زنوت خق له . وإن كان في بده وقد عرفنا استنادها إلى التقاطه » فقولان .أحدها: 
ل له يرق كيد غير الملتقط »وك لو التقط مالا وادعاه ولا منازع » يقبل قوله 
ووز شراؤه منه . وأظبرها : لايقبل إلا بنينة » لآن الأصل الهرية » وخالف الال 
فانه مماوك ولس في دعواه تغيير صفة له » والاقيط حر ظاهراً » وفي دعواه تغيير 
صفة . وإن م يعرف استنادها إلى الالتقاط » حك لصاحما الرق الذي يدعيه 
على الصحيح الذي قطع به التهور » لآن الظاهر تمن في يده يتصرف فيه تصرف 


6688 هس 


الالكين » ولا معارض له» ولا سبب تحال عليه أنه ملكه » وسواء كان الصغير مميزا 
أو غيره مقرأ أو منكر ا على الاصح . وااثاني : إن كان مميزا منكرا » احتاج اللدعي 
إلى اللبنة . فعلى الأصح : حلف المدعي » واليمين واحمة على الاصح اأخصوص .وقيل: 
مستحبة . ثم إذا بلغ الصي وأقر الرق لغير صاحب ايد » لم بقبل . وإن قال؛: 
أنا حر » لم يقبل أيضأ على الأصح ,إلا أن يقم بينة بالجرية » ولكن له تحليف السيد» 
قاله الينوي . والثاني : يقبل » قاله أبوعلي الثقفى . 


3 


ا دير ] في دد إنسان إأفرة ويئباه و ستعحخدمه 4 هل له أن يشبد له بالملك ؟ 
قال أبوءعلي اأطبري : شه وباك . وقال غيره : إل يه يقول : هو عبدي » أو معم 
الثاس يقولوك : إنه عنده » شبد له للك » وإلا » فلا . 


قنك 5 هدأ أصح : وشاع 


مم 


صغيرة في بد رحل يدعى نكاحها » فلغت والكيثت» يقل قولما؛ وعلى أادعى 
البينة . وهل م في صئرها بالنكاح ؛ قال ابن الحداد : نعم كلرق . والأصح: 
المنع . وفرف اللاصحاب 6 أن الند في اخملة دالة على الملك ؛ ووز أن بولد وهو 
لوك و المكاسم طار ىء © فيحتاج إلى البينة . 

الخال اثالث ٠‏ 0 اي رقه مدع ؤوينهم عليه دطة ديت تاج مدعى الرف 


إلى دنه 3-1 قصاناه 8 وهل يكفي إقامة اأبيزة 0 الرف أو للك تالكا 5 قو لان 0 


مغ - 


أحدهما نعم كم أو شبد ملك دار أو ثوب وغيرهما » وهذا اختيار الزني “وهو نصه 
قُ الدعاوى وف القديم : والثاني : لاء لاحهال اعاد الشاهد ظاهر ابد » 
ويكون يد التقاط . وإذا احتمل ذلك مع أن اللقيط محكوم بحريته بظاهر الدارء 
م بزل ذلك إلا بقن » وأمر الرق عار » وهدا نصه | هنا ]ء وهو الأصح عند الامام 
والبئوي والرويافي وآخر ن » ورحح ابن كح وأو الفرج الزاز الأول © ويؤيده 
أن من الأصحاب من قطع 5 »؛ وحمل نصه ه:ا عل الاحشاط ع ولآن البينة عطلق 
الملك ليست بأقل من دعوى غير اللتقط رق الصغير في يده . 

نمت : كل من الترديحين ظاهر » وقد رحصح الرافمي في « الحرر » الثاني. 


واندأعم 


وجري القولان » سواء كان المدعي هو اللتقط أو غيره » هكذا ذحكره 
الجهور . وذكر الامام كلاماً يتخرج منه وما ذكره غيره قول : أن البيئة الطلقة 
تكفي في غير اللتقط » ولانكفي فيه , والمده : أنه لافرق . وإذا قلنا : 
لم يكتف بالبينة الطلقة » شرطنا تعرض الشبود لسبب الملك من الارث أو ااشراء 
أو الاتهاب ووها.ومن الاسباب أن يشبدوا أن أمته ولدته ملوكاً له. فان اقتصروا 
على أن أمته ولدته »أو أنه ولد أمته » فطريقان .. قال الخبور : قولان . أظهرها: 
كفي ٠‏ والثاني : لا . وقيل :سكفي قطنا ع وهو نصه هنا. وإن شبدوا أنه مالكه 
ولدته مملوكته » قال البنوي: يكفي قطماً » وإن شبدوا بأن أمته ولدته فيملكه. 
قال الأصحاب : يكفي قطماً.وقال الامام : لايكتفى به تفريماً على ووب التعرض 
نسبب الملك . ققد تإر في ملكه حرا بالشبة وفي نكاح الأزور » وقد تر تماوكاً 
لغيره بأن بوصى محملبا وتكون الرقبة للوارث » وهذا حق . ويشبه أن لايكون 
فمه ون كرون قرلهم :في مالكه »مصروفاً إلى الموأود_كقولك :ولدته في مش.مة(21- 


. يقال لما يكوت فيه الوليد : المشيمة » والكيس » والغلاف‎ )١( 


عا 1 > 


للا إلى الولادة؛ولا إلى الوالد: ؛ وحينئدٍ يكوث قوم : ولدته ماوكا له , ويكفي 
لدعي في دعواه قوله : هو ملكى » وإنمفا يشترط ذكر السبب إذ شرطناه قي 


صيئة الشهود . 


م 


تقل هذه الشبادة من رجل وامرأتين على القولين » لان الغرض إثمات الملك. 
وإذا أكتفينا بالشبادة على أنه ولدته أمتذ» قبل من أربع نسوة أيضأء لأنها شبادة 
على الولادة » ثم يشت أللك في ضنبا كشوت النسب في من الشبادة على الولادة. 
ولو شبدن أنه ملحكه ولدته أمته » قال القاضي حسين : ثبت الملك وااولادة » 
وذكر الملك لاعنع موت الولادة » ثم يثبت الملك ضناً لابتصرحين . 


2 


أو شهدت البينة لدعي الرق ,اليد ء قال في ١‏ البذب ,:إن كان المدعي اللتقط» 
م له . وإن كان غيره » فقولان . والأصح ما ذكره صاحب «١‏ الشامل » 
وغيره : أن المدعي إذا أقام البينة أنه كان في يده قبل التقاط اللتقط ؛ قبلت 
وثبتت يده . ثم يصدق في دعوى الرق »> لما سبق أن صاحب اليد على الصغير 
إذا لم يعرف أن يده عن التقاط » يصدق في دعوى الرق » وجثله قطع اللذوي فيا إذا 
أقام الملتقط بينة أنه كان في يده » قبل إن التقطه » لكن نقل ابن كج في هذه 
الصورة عن النص » أنه لايرق حتى يقم البينة على سبب الملك . 

الخال الرابع : أن يقر على نفسه بالرق وهو ,امم عاقل »> فينظر + إن كذبه 


190 س 


المقر له » لم يشت الرق. فلو عاد بعد ذلك فصداقه ؛ ل ياتفت إلنه » لانه اا كذيه 
5 حرف افق اقل ينود برقن رمز إنحت_ اله و ان :4 إن ال سيق الاارار 
مايناقضه » قل على امشرور كسائر الاقارير . وني قول حكاه صاحب « التقريب»: 
لايقبل » لانه محكوم بحريته بالدار » فلا ينقض» كالمحكوم إسلامه بالدار » أو أفصح 
بالكفر » لاينقض ما كمنا به في قول » بل 4ل مر تدأ . وإل سيقه مايناقضه)» 
ففيه صور . 

إحداها : إذا أقر بالحرية بعد البلوغ , ثم أقر بالرق » لايقمل على المدهب» 
وبه قطع الأصحاب . ونقل الامام وحبين » ثانيهم) القمول 

الثانية : إذا أقر بالرق ازيد» فكذبه » ثم أقر أعمرو » لم يقبل على المذهب 
والمخصوص والذي قطع 57 اتخبور »؛ بل يكون 6 ؛ وعن ابن سر يج قوله 1 

الثالثة : إذا وحدت منه تصرفات يقتضي نفوذها الحرية » كبيع ونكاح وغيرهاء 
شم 0 بنة برقه » نقضت تصرفاته اأقتضية لاحريه » و<ملت صادرة عن عبد 1 يأُذل 
له سيده > ويسترد ماقيضه من 0 ميراث وما أنفق عليه من بيت الال ظ 
ونماع رقته فيها . فلو لم تتم بينة » لكن أقر بالرق » فاك قانا بالقول الذي حكاء 
صاحب « التقريب »» فاقراره لاغ . لكن لوكان نكم ء فاقراره اعتراف بتتحرعباء 
فواكة هنورت فنا بالفرون رود قليه جرت طامنا ال تيك لحكل الأزكاه فق 
الستقئل على الذهى . وقال ابن سففة: قولان . ثانيها : أنه يبقى على م الجرنة 
مطلقاً . وقيل : بيقى فها يضر بنيره» وكلاهما شاذ ضعيف . وأما الماضي ٠»‏ فيقبل 
إقراره فيا يضر به من التصرفات السابقة قطما » ولايقبل فها يضر بغيره على الاظبر. 
ويتفرع على القولين فروع ,اتسنا ]ذا تحن الأثران نظ أذكن تحوة 
أم أشى ؟ فان كان أنثى » هزوتجبا الحا على الرءة ثم أقرت بالرق . فاك قبلنا 


قة:ة - 


الاقرار فما يضر غيره » فا لنكاح فأسدء ولا ثيء على الزوج إن ١‏ يدخل مأء» وإن 
دحل 4 فمليه مار امل هقر له 5 فال كان ساسم المور إلا أسعرده إن كان باقيا 6 
قيمتهم لأمقر له 6 م علها بالقعمة ال كانت هي النارة 5 وي الرجوع يلير 
قولان مغر وفاك 1 وي المدة وحبادت 5 أصحيا 2 بازمما قرءات 4 إن عضدة الامة 
نعك ارتفاع الدكاح الصحيح قرءأك؛ وندكاح الشمبة قُِ المحرمات كال كام الصحي 4 
ومهدا قطع الشيخ أوحامد 2١2و‏ صاح.ا د الدب » و« الشامل » . والاني ٠:‏ لاعدة 
علمها ؛إذ لانكاح 4 ولكن سكير ىء بشر ع اسسسب الوطء ٠.‏ قال الامام 8 ونحب طر د 
هذا الخلاف في كل نكاح شببة على أمة.وإن قلنا : لابقبل الاقرار فها يضر غيره؛ 
فالكلام في أمور . 

أحدها : - باتقساح نتكاحبا » بل بيقى كم كان . قال الامام : سواء 
فرقنا بين الماضى والمستقيل» أم لا » وبصير ااذكاح كالمستوفى المقموض» واستدرك 
ابن كج فقال : إن كان الزوج تمن لاحل له نكام الاماء » انفسخ نكاحه لان 
الاولاد الذن بلدم 5 الستقيل أرفاء ما ستذكره إكف شاء الله تمالى » فليس .له 
الشات عامه 1 وهدأ حسن © لكن صرح أن الصياغ خلافه . 
ي_. : الاصح ٠:‏ أنه لا ينفسخ كم قال ابن الصياغ « كاخر إذا وحد الطول 


م أطلق الاصحاب أن للر دج حمار فسمم النكاح ؛ ونص عليه في« الختصر . 
قال الشيخ أبوعلي :هذا إذا نكحرا على أنها حرةءفان توم الحرية ول بحر شرطباء 
ففيه خلاف نذكره في ااتكاح إن شاء الله تعالى . 

الثاني : ف المور»ؤمةتى نمث لروج الجمار» لسعم قل الدحدول 0 فلا شىء عله » 


(١)في‏ إحدى سح الظلاهر دة : أبو حد 75 


9غ - 


وإن كان مده 6 لزمه أ 8 الأمرن من المسمى ومهر امكل . وإت أحاز 6 زمه 
السمى ء قاله البنوي . فان طلفها بمد الاجازة وقبل الدخول » لزمه نصف السدى > 
وضمه إشكال » لآن امقر له يزعم فساد النكاح » فاذأ م يكن دخول ©» وحب اث 
لايطالب بشيء ؛ وقد شعر مهدا إطلاف المز الي ١‏ 


لدت : الراجح ٠‏ أنه لايلزمه شيء لما 20 واتأعم 


فان كان الزوج أعطاها المداق » لم يطاللب به نيا . 

الثالت : أولادهاء فالذن حصلوا قبل الاقرار أحرار» ولايازم للزوج قيمتهم. 
وتلا ذقق ويب واد انها وطق عام تتام 

قال الامام : هذا ظاهر إن قبلنا الاقرار فها يضر بالذير في الستقبل . فان لم 
نقيله » فيحتمل أن يقال بحريتهم لصيانة حق الزوج»؛ كا أدمنا التكاح صيانة له ؛ 
ومحتمل أن يقال برقهم » وهو ظاهر ما أطلقه الأصحاب »ء لآن العلوق متوم فلا يمل 
مستحقاً بالنكاح » مخلاف الوطء . 

الرايع : تردد الامام في أنا إذا أدمنا التكاح » تدم إلى الزوج تسلم الاماء, 
أم تام الحرائر ؟ فالظاهر : الثاني » وإلا » لمظام الضرر على الزوج واختلت مقاصد 
الذكاح » وبؤيده قول الشافءي رضي الله عنه في و الختصر > : لاأصداقها على 
فساد النكاح » ولا على ماصحب عليها للزوج . 

الحامس : في المدة . وأما عدة الطلاق» فان كان رجميا وطلقم! » ثم أقرت © 
فعلمها ثلائة أقراء » وله الرجمة في حميم-اء لأنه ثبت ذلك بالطلاق. وإنت أقرت 
ثم طلقبا » فكذلك على الصحيم الذي قطم به الأ كثرون » لان اانكاح أثبت له 


روفدج امت 


ه56 - 


الرحعة في ثلاثة أقراء . والثاني : تمتد بقثرثتين » لأنه أمر يتعلق بالمستقبل كارقاق 
أولادها » وصححه أبو الفرج الزاز » وحكاه عن ابن سريج . وإن كان الطلاق 
ائناً » فهو كالرجمي على الاصح » لان الددة فيها لاتختاف . والثاني : تعتد بقرئين 
مطلقاً » لأنها رقيقة وليست لازوج رجمة . وأما عدة الوقاة » فانها بشبرن وخمسة 
أإم »؛ عدة الاماء » نص عليه » سواء أقرت قبل موت الزوج أو بعده في المدة » 
لامها حق الله تعالى » فقُبل قولما في انتقاضبا» ولس فيبا إضرار بأحد. وف وحه: 
لاجب عليبا عدة الوفاة أصلاً » لآنما زعم بطلان التكاح من أصله وقد مات الزوج » 
فملى هذا » إن جري دخول» نزمبا الاستبراء . قال الامام : والقول في أنه بقرء ؛ أم 
بقرئين » على ماسبق في التفريع على القول . فان لم بجر دخول ». فم-لى تستبرىء 
بقرء م لو اشتريت من امرأة أو موب . أم لا استبراء أصلاً لانتقطام حقوق 
الزوج ؟ فيه احتالان للامام » وبالثاني قطم النزالي . هذا كله إذا كان المقر أنثى . 
فان كان ذكراً فباغ ونكح ثم أقر بإلرق» فان قبلنا إقراره مطلقا » فبذا نكاح فاسد» 
فيفرك بسنهاء ولا مبر إِذْلم يقم دخول ؛ وإ وقم » فعليه مبر اأثل » كذا قالها+بور. 
وقال في « المبذب > وأبداء الامام احمّالاً ‏ : أن عليه الاقل من مبر الثل والمسمى . 
ثم متعلق الواحب ذمته » أم رقبته ؛ قولان . أظبرها : الاول . ون قلنا إقراره 
فهما يضره دوك غيره » حكنا بإنفساخ اانكاح » ول نقيل قوله في المهر » فعليه نصف 
المسمى إِنْ لم يدخل » وجميمه إن دخل » ويؤدي ذلك مما في يده أو من صكسيه 
في الحال أو المستقبل » فان لم يوجد » ففى ذمته إلى أن يمتق . ظ 
الفرع الثاني .)١(‏ : إذا كانت عليه دون وقت الاقرار بألرف وقي بده أموال 4 
فا قبلنا إقراره مطلقاً » فالاموال تسم لمقر لهء والدون في ذمته . وإن قلناء 
فما يضره دول غيره »قضينا الديون مما في ,ده . فاك فضل من الالثيء » فبو للمقر له 


وإن بق ٠ن‏ الدابن نيء » ففي ذمته إلى أن يعتق . 


, وقد تقدم الفرع الاول في أسفل الصفحة (/!؛ 6) فليتنيه له‎ )١( 


68١‏ -ه 


الفرع الثالث : إذأ باع أو اشترى بعد اليلوغ ظ 9 أقر بالرق » فان قلنا 
الاقرار مطلقاًءفالبيم واأشراء باطلان » فان كان مااعه باقياً في يد الشتري »أخذه 
اللقر له »وإلاء طاله يقيمته . والثمن إن أخذه امقر وأتلفه »فبو في ذمته إلى أن 
يسّن » وإن كان باقيأ رده » وما اشتراه إن كان باقياً في يده » رده إلى بائمه» 
وإلا “استرد الثمن من الائع» وحق الائع يتعلق بذمتهءوإن قلنا : لايقبل فها يضر 
غيره » لم نبطلاءثم ماباعه إن لم يستوف ثمنه»استوفاه المقر له » وإ كان استوفاء» 
لم يطالب المشتري ثانا » وما اشتراه إن كان وزن تنه » فقد تم المقد وسلم البيع 
لفقر له . وإِن لم يزذ" » فاك كان في بده مال حين أقر بالرق» وزن الثمن منه » 
وإلا » فبو كفلاس المشتري » فيرجع البائع إلى عين ماله إن كان باقيا » وإلا عفرو 
في ذمة امقر حتى يعتق . 

الفرع الوابع : حنى ثم أقر بالرق » فاك كانت الخنالة عمدأ » فعليه القصاص» 
سواء كان الحني عليه حرا أو عبداً . وإن كانت خطأ>» فاك كارت في يدهمال» 
أخذ الآرش منه » حكذا قله النوي » وهو خلاف قباس القولين » لأن أرئى اللطأ 
لابتملق ما في يد الحاني حرا كان أو عبداء وإن لم يكن في يده مال » تملق الأرش 
برقبته على القولين . وقال القاضي أو الطيب : إن قلنا : لايأقبل إقراره فما يضر غيره؛ 
الآرش في بيت الال . فلو زاد الأرش على قيمة الرقة » فلزيادة في بيت الال 
على هذا القول قطماً . 

| الفرع |الخامس : حي عليه فقطم طرفهءثم أقر بالرق » فا كانت الحنالة عمد والماني 
عبدأ » اقتص منه . وإن كان حراً» فلا قصاص » ويكون كالخطأ. وإن كانت خطأ” 
فا قلنا إقراره مطلقاً » فملى الحاني كال قيمته إن صارت قتلاً » وإلا » فا تقتضه 
جراحة اأصد . وإ قبلناه فها يضره دون غيره وكانت الحناة قطم يد » فان لم 


7 0 القيمة ع 0 الديه « فالواحب نصف القيمة » وإنث زاد 4 فل يحب 
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خصدف الدية » أم نصف القيمة ؟ وحباث. أصحما : الاول . هذا كله تفريع على تعلق 
الدهة بقتل اللقبط . وفيه وجه سبق أن الواجب الاقل من الدية والقيمة » وذلك 
الوحه مطرد في الطرف . 


له 


لافرف في جميع ماذكرناه » بين أن يقر بلرق ابتداءَ » وبين أن يدعي رقه 
شخص فيصداقه » فلو ادعى رجل رقهءفأنكره »2 ثم أقر له »ففئ قبوله وجبانء 
أنه الانكار ازمه أحكام الأحرار . 
لك : شغي أن يفصل » فان قال : لست بسد » لم يقيل إقراره بعده » 
وإن قال : لست بعبد لك» فالأصح القبول» إذ لايازم من هذه الصينة الحرية . 


وانتاعلم 
بت 
أدعى مداع رفه » فأنكر ولاسة » فاك قملنا إقراره بالرق » فله تحليفه ,وإلا» 
فلا » إلا إذا حملنا اليمين مع النكول كالبينة » فله التحليف . 
فصل 
إذا قذف اقيطأً ديرا » عزر » وإن كان بالناً » حد” إن اعترف نحريته . فان 


ادعى رقه » فقال المقذوف : بل أنا حر » فالقول قول القذوف على الأظبر . وقبل : 


ممع ده 


قطمأ . وجري الطريقان » فها لو قطم حر طرفه وادعى رقه وقال : بل أنا حر. 
وقيل : حب القصاص قطعاً » لأن المد” ينني عنه التعزير » لاشترا كه في الزجر . فان 
لم نوجب القصاص » أوجبنا الددة في اليدين » ونصفبا في إحداها على الاصح . 
وعلى الثاني : القيمة أو نصفها. ولو قذف الاقيط واعترف بأنه[ حر ] » حند" حد الأحرار . 
وإن ادعى أنه رقيق » وصدقه القذوف » حئدة حد المبيد . وإن كذيه » فأي المدين 
١‏ 'حتد” ؟ قولان بناء على إقراره » إن قبلناه مطلقاً » فحد العبيد » وإت منعناه فيا 
يضر غيره » فحد الاحرار . وحكى في « المعتمد» وجبأ : أنه إن أقر مين » قبل إقراره 


ا عاق العسد 4 و إن / يعدن 4 ا ول الاحرار 8 


. ه روضة الطاللين وعمدة اافتين » للامام النووي 


ويليه الجزء السادس ع وأوله . «وكتاب الفرائض 6 


قه عشسر ه أواب . 
عليه أنه يشدأ من تركة اميت عؤنة تمبيزه بإاعروف مالم يتملق به حق غيره . 
فال تعلق » كالمرهون » وما تعلق به زكأة ؛ والم.د ال حاني » والبيع إذا مات ااشحري 
ا 901 4 قدم حى الغير ) 3 تُقَغى دونه من كته 4 وللورنة إمساك ماتركه 3 
وغرامة ماعليه من مالهم ك6 سق في “كات الرهن 4 م تنفد وصالأه من ا اماي » 


خم يقسم الناقي بين الورثة ط فرائض الله تمالى . 
صل 


اباك التوريث أرسة : قرابة ع ونكاح » وولاءء وحبة الاسلام ٠‏ وامراد يحبة 
الاسلام ؛ أن من مات ولم مخف وارثا بالأسباب الثلائة » وفضل عنه ثيء ؛ 
كان ماله أمدت امال » برانه المساه_وث بالمصو به 1 حملون ادمهة . هدا هو الصحي_ح 
الأشبور . وي وحده : أنه نو صع قِ نت الال 05 سديل الصاحة )6 لاإرثاً؛ انه 
لاخلاو عن ابن عم د دفااق ذلك ,امال اأضائع الذي لارحى ظبور مالكه . 
وحكى ابن اللسان والرواني هذا قولاً . قال المتولي : فاك جملناء إرثأ » لم بز 
درفه 9 المكات.ين والكفار . وف حواز صر فه إلى القاتل وحباك . وحه الحواز . 


أن تهمة الاستمحال لاتتحقق هناء لأنه لايتمين مصرفاً لاله .2 ' 


5708 
قلتت ٌ الاصح أو السحيح - المذ.م 5 وانتأع 


وفي جواز صرفه إلى من أوصي له بشيء » وجبان . أحدها : لاء لثلا جمع 
بين الوصية والارث , ويخيّر ببنها . والثاني : مجوز. 
مح : الأسح : الحواز . دانع 


ولا خلاف أنه يجوز تخصيص طائفة من الملين » وبحوز صرفه إلى من والد 
بمد موته » أو كان كافرا فأسل بد موته » أو رقيقاً فسن . 
الث : قد ضم صاحب « التلخيص » إلى هذه الأسباب الأريمة سبباً خامساء 
وهو سبب النكاح » وهو غير التكاح » وذلك في البتوتة في مرض الوت إذا قلنا 
الا ما رك دااع 


ضل 
في بيان الجمع على توريثهم 

الرجال الوارثون خمسة عشر : الابن » وابن الابن وإن سفل » والأأب » والحد 

الأب وإن علا » والآخ للأون . والآخ الأب ©» والآخ للآم » وابن الخ للأون 

وابن الأخ للأب » والمم للأون ء والعم للآب » وابن العم لأبون » وابن العم 
للأب » والزوج » والممتق. 

والنساء الوارئات عشر : الينت » وبنت الابن وإن سفل » والأم » والحدة للأب» 

والجدة للأم ‏ وإن علتنا ‏ والأخت للأبون » والاخت الأب » والاخت للأم : 


والزوحة» والمعت-قة 5 والمراد بالمشق والممّقة » هوم اعدق ل أو عصة أدلى عمدى . 


وبدخل في افظط العم )عم ممت ؛ وعم أسه ؛ وعم حده إلى حيث ينمي ؛ وكذلك حيث. 
أطلقنا لفظ العم في الورثة , مخلاف الآخ» فان الراد به أخو اليب فقط . 


بع 


إذا اجتمع الرجال الوارثو ؛ ورث منهم الابن » والأب » والزوج فقط . وإذا اجتمم 
النساء » فالينت » وبنت الابن » والأم » والزوحة » والاخت الأنون . وإذا ا<تمع 
الصنفان غير أحد الزو<ين »ورث خمسة : الوان » والارن » والبنت » وأحد الزوجين. 
ومن انفرد من الرجال » حاز كل ااتركة » إلا الزوج والاخ لآم . ومن قال بالرد. 
لالسةةو ا روج . ومن انفردت من اأنساء » لم نحزها إلا العتقة . ومن قال 


ارد 4 - لكل ن الحيازة إلا ال زوحه 8 


تم : ولس في الورثة “ذكثر يدالي بأنثى فيرث»ء إلا الاخ الأم » وليس فيهم 
مدن - عَم كن بدي له إلا أولاد الام . قال صضاحب 2 التلخيص 04 واأقفاك 


وغمرهما 9 لحمو 9 من بورث ولا رثء إلا المنين في غر نه والشق بعضه على الاظير: 


تحمسلل 
قْ دوي الأرحام 


نف م ف الل قيض قن أنهي الشائة دود قات كم ولك .+ 
3 3 واد ا كل ورت في ب 3 


ا ءٍ 9 اس 


م 0 م 
9 5 3 2 5 8 3 1 
ور 5-0 لوعن ردي 0 0 ولا عصية 5 واما تقصيليم 4 مم مس8 اضئاف ّ اهو الام 1 


وكل حد وحدة ساقفاين » وأولاد النثات » ونات الاخوة )2 وأولاد الاخوات » 


مس 5" هه 


وبنو الاخوة للأم ١‏ والعم للأم ؛ وبنات الاعمام ؛ والعات”» والاخوال » واللخحالات . 
ومنهم مسن يدام أحد عشر © ويفصل الحد عن الحدة . ومنهم من يزيد على 
ذلك 2 والقصود لايختلف »© فمؤلاء لايرثون بلحم شيئاً على الصحيح . وقال اازني 
وابن سريج :. إن لم مخلتف اميت إلا ذا فرض لايستغفرق » رثدة الباق عليه » 
إلا انلزوج والزوجة » فلا رد عليما . فاك لم يخلف ذا فرض ولا عصبة » ورث 
ذوو الأرحام 5 
وقولنا : إن الصحيح أنهم لابرثون ولا يرد" » هو فبا إذا استقام أمر ببت 

المال » بأن ولي إمام عادل . أما إذا لم يكن إمام » أو لم يكن مستجمما لشروط 
الامامة » ففى مال من لاعصمة له ولا ذا فرض مستغرق وحهاتف . أصحيا 
عند أَبي حامد وساحب « البذب» : لايصرف إلى الردء ولا إلى ذوي الأرحام ءلانه 
لنسامين » فلا يسقط بفوات تامهم . والثاني : أنه يْرد” ويصرف إلى ذوي الارحام؛ 
لان المال مصروف إليهم أو إلى بدت المال بالاجماع . فاذا تمذر. أحدها » تمين الآخر» 
وهذا اختيار ابن كج . وبه أفتى أكابر المتأخرن . ظ 

مت : هذا الثانفي»هو الاصح أو الصحيبح عند عحققي أصحابنا » ومن صححه 
وأفتى به الامام أو الحسن بن سسراقة من كبار أصحابنا ومتقد ميم ؛ وهو أحد 
أعلامبم في الفرائض والفقه وغيرها ؛ ثم صاحب «١‏ الحاوي » » والقاضي ح-سين ؛ 
والتولي » والحئري - بفتح الحاء العحمة وإسكان الباء اللوحدة ‏ وآخرون » قال 
ابن سشراقة : وهو قول عامة مشايةنا. قال : وعليه الفتوى اليوم في الامصار ‏ 
ونقله صاحب « الحاوي » عن مذهب الشافمي رضي الله عنه» قال : وغاط الشيخ 
أو حامد في مخالفته » قال : وإنما مذهب الشافمي منعبهم إذا استقام ببت المال . 


والتأعلم 


5 


فان قلنا : لابصرف إليبخ ولا يرث » فان كان في يد أمين » نظر » إن كان 
في اليلد قاض شروط القضاء مأذون له في التصرف في مال الصالح » دفم إأيه 
ليصرفه فيها . وإِنْ لم يكن قاض ,شرطه > صرفه الامين بنفسه إلى المصالح » وإ 
كان قاض بشرطه غير مأذون له في التصرف في مال المصالح » قبل يدفمه إليه ؛ 
أم يفر"قه الامين بنفسه > أم يوقف إلى أن يظهر بيت الال ومن يقوم بشسرطه ؟ 
غيه ثلائة اوجه . ظ 
لت : الثاكث » ضعيف »ء والأولان حسنان . وأصحو »؛ : الاول . ولو قبل : 
نتخيئّر بنها » لكان حسنأءبل هو عندي أرجح ٠‏ والتءاعلم 


وعلى الثاني » وقوف مساحد القرى» يصرفبها صلحاء القرية في عمارة الم.حد 
ومصالحه . أما إذا لم يكن في يد أمين » فيدفع إليه ليفر"قه . وإذا قلنا بالصرف 
إلي ذوى الأرحام ؛ فوحبان . أحدها نقله ابن كج : أنه يصرف إلى الفقراء منبم؛ 
بقدام الاحوج فالاحوج . والصحيح الذي عليه اججبور : يصرف إلى جميعبم. وهل 
هو إرث» أم ثيء مصلحي ؟ فيه وحبان . أشببهها بأصل الذهب : أنه على سبيل 
الصلحة ؛واختاره الرواني » قال : ويصرف إليبم إن كانوا محتاجين » أو إلى غيره 
57 أنواع الصالح . فان خيف على رأس الال من حا > الزماث »صرف إلى الاصلح 
بقول مفتي البلرة . 
“مت :الصحيح الذي عليه جمرور من قال من أصحابنا بتوريث ذوي الارحام: 
أنه يصصرف إلى جميسم على سبيل الميراث » على تفصيل يأني إن شاء الله تعالى 
ياباب الثامن في كيفية توريثهم والرد. واتأع 


اخ - 


غمل 
في مان ما يستحقه كل واوث هن النجمع عليوم 

ونقد”م عليه أن من له سبم مقدثر في الكتاب أو السئة »فهو صاحب فرض. 
ومن ورت بالاججاع ولا فرض .له ؛ فيو عصية . وفولنا: بالاجماع » احتراز من 
ذوي الارحام » فان من در ثهم لاليسميهم عصضة . وأصحاب الفروض قساتف . 
منهم من لابرث إلا بالفرضية ؛ وع:الزوجان » والام » والحدةءوولد الام . ومنهم من 
برت بالتعصيب أيضأ 5 3 من هو لاء من لا جمع الحبتين دفعة »© بل برت إما هذه » 
وإما مهده » وم البنات » وبنات الابن » والاخوات الأون » والاخوات للآأب . 
ومنهم من رت مه عا وانفرادأ 1 وها : الاب ؛ والحد 5 

عصبة بنفسه » وهو كل ذاكر يدل إلى الميت بثير واسطة » أو بتوسط محض 
الذ كور 6 وهؤلاء بأخذ المذفرد منوم جميسع امال والباتي تع اك أصحاب الفروض ِ 
ورعا سقطوا . 
"لنت : هذا الذي قله في حد العصة » غير مطرد ولامنمكس فانه يعتضي 
دخول الزوج - فاك النزالي وغيره عدثوه تمن يدلي بنفسه ‏ وخروج المتقة »فينبني 
أن يقول: هو كل معتق و كدر نسبب يدل إلى آخره . وانذأعم 


وعصبة بثيره » وم البنات ؛ وبنات الابن » والآخوات الأنون وللأب »فيتمصين 
إخوتين » ويتمستب الأخوات من الحبتين بالبنات وبينات الابن . 

وقد يقال : المصبة ثلائة . عصبة بنفسه » وبغيره » ومع غيره » على الترتيب المذكور. 

أما قدر اأستحق » فلازوج نصف الال إذا لم يكن لليتة ولد ولا ولد ابن» 
وربمة إن كان لما ولد أو ولد ابن منه أو من غيره . وللزوجة الربع إذا ل يكن 


رةه 


ليت ولد ولا ولد ابن » والثمن إن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها. 


وأما الآم » فلبا ثلائة أحوال . حال ترث ثلث المال إذا لم يكن اميت ولد 
ولا ولد انق » ولا ازاك من الاحوة والحفوات ؛ وحال سدسه إذا م بارا له 
ولد أو ولد ابن » أو اثنان من الاخوة والاخوات من أي حبة كانوا » وحال 
يكون معها زوج وأب» أو زوجة وأب > فلها ثلث مابيقى على الصحيح الءروف في 
المدهى . وقال ابن الاءانث : لما الثلث كملا . 


فصل 


وأما الحدة » فترث أ الام وأمماتما المدامات عحضص الاناث »6 وام الاب وامباءها 
كذلك 4 وي أم أن الأب » وأم من فوقه من الأحداد وأمبامن وو لال . المشبور : 
وارثات . والثاني : لاا ء» نقله أبو ثور . وأما الحدة المدلية بذ كر بين أنتيين» 
كأم أب الآم » ذلا ترثء بل هي من ذوي الأرحام كا سبق » فحصل في ضبط 
إحداها : أن شال : يمن حدة أدات عحض إناث أو عحض ذ كور »6 
577 ني لاتدلي فحص الوارثين عير وارثة 6 والناقيات وار ثآأت . وعلى 


ْ منةقول أبي نور * لاراتث حدة تدلي شير وارتٌ » ولا من وقع فى آخر نسها أبوان 


جد 1ت 


فصاعدأ » ولاحدة الواحدة السدس . وإن اجتمع جدتان فصاعداً وارثات » اشتركن 
في السدس »2 فلو أدلت إحداها يحرتين » كامرأة تزوج ابن بنتها بنت بنتها الاخري ؛ 
فولد لما ولد » فبذه المرأة أم أم أبيه » وأم أم أمه. فاذا مات ااولد وخلف هذهء 
وجدة أخرى هي أم أي أبيه » أو أدلت بثلاث جبات فأكثر » بأن نكم الولد 
قِ المثال المذ كور نت بنت أخرى لنلك المرأة » فولد لما )2 فالمرأة حدة لأولد 
الثاني من ثلاثة أوحه » فالصحيح : أن السدس هنا سواء. والقاني : بوزاع عل 


الحبات » قاله ابن سربج » وابن حر بوبه . 


ضرع 
في تنزيل الخدات 


لك أم وأب» وها في الدرجه الاولى من أصولك »2 ولأبيك أم وأب» وكذلك 
لامك » فالار؛ءة هم الواقعون في الدرجة الثانية من درجات أصولك ,» وهذه هي 
الدرحة الاولى من درجات الاحداد والحدات » ثم أصولك في الدرحة الثالثة تمانية» 
لان لكل واحدمن الاربعة أبأ وأمأ » وف الدرجة الرايءة ستة عشر » وفي الحامسة 
اثنان وثلائوث » والنصف من الاصول في كل درحة ذكور » واانصف إناث » وهن 
الحدات » ففي الدرجة الثانية من الاصول جدتان . وفي الثالثة أربع ء وفي الرابمة 
عات » وفي االحامسة ست عشرة » وهكذا يتضاعف عددهن في كل درحة. [ ]| 
منبن وارثات وغير وارثات “فاذا سئلت عن عدد من الحدات الوارثات على أقرب مايمكن من 
المنازل » فاجمل درجبن بعدد المسؤول عنه ومحض نسبة الاولى إكى الميت من أمبات» 
ثم أبدل من آخر ذسة الثانية أمأ بأب » وفي آخر نسة الثالئة أمين بأبوين » 


وهكذا تنقص من الامبات وتزيد في الآباء حتى تتمحض نسبة الاخيرة آباء. 
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كاله مدت عن ار بع جدات » فقل :هن أمأم أم أم » وأم أم أم أبه 
وأم أم أبي أب ء وأم أبي أبي أب » فلاولى من جبة أم الميت » والثانية هن 
حرة أنه » والثالثة من <بة حده » والرأسة من حبة أبي حده . وهحكدا إذا 
اققنراقة ردت لكن:واحدة ١١‏ بن روإذا ارت معرفة من حاذي الوارثات مع 
الساقطات » فاث كاك السؤال عن حدتين على أقرب ماعحكن » فليس في درحتها 
غيرها . وإن كان السؤال عن أكثر » فألق من عددالوارثات اثنين أبدأا ؛وضئف 
الاثنين بعدد مابقي منرن » شما بلغ فهو عدد الحدات في تلك الدرحة الوارثات والساقطات. 
فاذا عرفت الوارثات هنبن » فالباقيات الساقطات . 

مثاله : خذد من الاربع اثتين وضمّفىا مرتين » لان الباق اثنان ‏ فيبلغ ثمانية» 
فبن الوارتات والساقطات » وإذا فرضت ثلاث جدات ٠‏ فَحْذ من الثلاثة اثنتين ؛ 
وضعفها مرة » لان الباق واحد » فيبلغ أريمة » فهو عددهن » في هذه الدرحة ثلاث 
وارثات » وواحدة ساقطة . واعر أن الوارئات في كل درجة من درجات الاصول بمد 
تلك الدرحة ء ذفي الثانية ثنتان » وني الثالثة ثلاث » وفي الرابمة أرب.م . وهكذا 
في كل درحة لاازيد إلا وارثة واحدة وإذث تضاعف عددهن في كل درحة » وسسه 
| أن ] الحدات مابلذن » قتصفبن من قبل الام » ونصفين من قبل الاب ءولا برث 
من قبل الام إلا واحدة » والباقيات من قل الاب . فاذا صمدظا درحة » :.دلت 
لكل واحدة منبن بأمبا» وزادت أم الحد الذي صمدنا إليه » ولامخفى أنك ممظم 
ماذكرنا في تنزيل الحدات » تفريم على الشبور . فأما على منقول أبي ثور »فلا يرث 


إلا حدتات . 


ب 5و مه 
فصل 
وللأب ثلانة أحوال » حال برت عحض الفرض » وهو إذا كن معه ابرل > 
أو ابن ابن ؛» فله السيدس “ والماقي للان أو ابن الادن . وحال برت عحض المصوية » 
وهو إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن » وحال يرث مها » وهو إذا كان معه بنت »أو بنت. 
ابن 6 أو بنات ؛ فله السدس فرضاً ؟ ولحن فرضهن » وألمائي له بالتعصيب . 
: 40 
صل 
المد كالآب في الميراث » إلا في مسائل . 
إحداها : الأب سقط الاخوة والاخوات مطلقا » والحد لايسقط الاخوة 
نام الأون 7( الأب . دسبأني تنسيلهم إن ن شاء الله 0 
وأو ] كا سيق 0 عن 4 اد لم اثلث كاملا . 
اأمالئة : الاب سقط أم لنقسدة وأم كل حد »6 والحد لابسقط أم الاب وإد 
أسقط أم نفسه > وأو الحد ومن فوفه كالحد » لكن كل واحد محجب أم نفسة 4 
ولا ححبها من فوقه . 
الرابعة : سبق أن الاب يجمع بين الفرض والتعصيب»ء وفي الحد في مثل ذلك 
الحال وجبان . أحدها : أنه مثله . والقاني : الا اللافي بعد البنت 
أو البنات بالتعصس فقط » والمع بينها خاص” بالاب .وهذا خلاف في المارة فقط » 
والأخوذ لاختلف . 
قلت . أصحيا وأشبرها : الاول ٠‏ واتأعر 


. في الاصل ه فرع » والتصويب من نسخ الظاهرية‎ )١1( 
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: | 
5 الأولاد 


فالابن الواحد ستغرف جميسع امال بالاجماع » وكذا جماعة الانناء يستغرقونه ) 
وثاءنت النصف » ولدنتين فصاعدا الثثشان . فان احتمع الصنفان » فالذدكر مثل 


حظ الانثيين 8 


2 


إذا اجته-م أولاد الصلب وأولاد ان أو بنين » فاك كاف في أولاد الصلب 
ذكر » لم برث أولاد الان » وإلا » فان كان ولد الصلب ينتاأ ؛ فليا الاصف» ثم 
ينظر » فان كان ولد الان ذكرا » فالياقي له وواة 198 كوراء أن #حكورا 
وإنانا » فالماقي بهم الذزكر مثل حظ الانثرين . وإن كان ولد الان بتتا » فلبا السدس» 
وإن كن بنات ء فالسدس بنبن . وإنكان ولد السلب بنتين فصاعدا » فلبن الثلثان؛ 
ولا نيء لبنات الان . فان كان معبن أو أسفل منبن” ذكر» عصّبين في اليائي 
لإذ كر مثل حظ الانشين . وسواء كان الذي في درحتبن لاهن أو أخا بمضون ( 
أو ان عمهن » وإِما يعصبون إذا لم يكن لمن فرض كا ذحكرنا . فلو خلّف بنت 
صلبءوبنت ان » وان ابن ان ؛وبنت ان ان 50 اللفك ::ولثةالآن البنس ذر ما 
. والباقي بين الأسفلين الزكر مثل حظ الانثين » ولا يمسب ان الان من كات 
أسفل منه » بل #تص إلباقي . وأولاد ابن الابن مم أولاد الان » كأولاد الان 
مع أولاد الصلب في كل تفصيل » وكذا في كل درجة ازلة مع درجة عالية »حتى 


إذا خف بت ان » وبنت انن ان »© قفلامليا التمف »؛ ولاسفلى السدس . ولو دف 


1512 به 


بنتى ابن » وبنت ابن ابن » فلينتى الابن الثلثان » ولا ثميء اسفلى » إلا أن يكون في 
درستها أو أسفل منها من يعصبها . 


و 


لس في الفرائض من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه .وجده وبنات أعمامه وبنات 


أعماء أببه وحده؛ إلا المستقل من أولاد الان . 


سل 
ف الاخوة والاخوات 
أما الاخوة والأخوات من الأبوبن إذا انفردوا » فكأولاد الصلب » الذكر جميع 


امال » وكذا لنجاعة » والأخت الفردة النصف » والأختين فصاعدا الثلثان » فان 
اجتمع . الا<وة: والاخوات » فايذزكر مثل حظ الانئيين بنص القرآك . 


هت 


الاخوة والآخوات الأب » عند انفرادم كالاخوة والآخوات الأبون »إلا في 
المشرةكة » وهي زوج »2 وأم » وأخوان لأم » وأخوان الأبون » فامزوج النسف» 
والأم السدس » والأخوين الأم الثاث يشار كرم فيه الأخوان الأبوين . هذا هو 
ظ الشهور والذهب » وبه قطم الأسحاب . وكى أبو بكر بن لال من أصحابنا 


في السألة قواين.ثانيه :سةوط الأخوين الأنوين سب اختلاف الروابة عن زيد رضي الله عنه» 


2 000 


والرواة عن زيد رضي الله عنه غتلفة م ذكر » لكن ل أجد لغيره نقل قول لاشافمي 
رغي أيله عنه » لكن ذهب ان اللمان وأو منصور اللغدادي ؛ إلى الاسقاط ؛ فهلى الذهب : 
للتشريك أربعة أركان . أن نكون في المسألة زوج » وأم أو حدة » واثنان فصاعدا من ولد 
الام » وأن يكون من أولاد الآبون ذكر ءإما وحده » وإما مع ذكور أو إناث » أو كلبهاء 
فان لم يكن من الأنون ذكر » بل كان مم الاركان ااثلائة أخت أو أختان الل 

أو ليان اقلا #ترياق هديق لطن الواسه التميف 6 والاثتين ‏ فماعد 1 الثلفيان: : 
وتءال إاسألة . ولو كان ولد الام واحدا . فله انو انان لاعصة من أولاد 
الأون »أو الآب » ولو كان ,دل أولاد الادون إخوة أب» سقطوا بالاتفاق» 
لانه ليس لمم قرابة أم” فيشاركون أولاد الأم » فافترف الصنفاك في هذه المسألة . 
وإذا شركنا في ااثلث بين أولاد الام وأولاد الأنون »تقاسعوه سوائعء ذكرم كأثامء 
لانهم يأخذونه بقرابة الام . 

كلت :قد ذكرنا أنه لو عدم في امثسر“كة ولد الابوينءوكان هناك أخت الأب » 
لعل ردي اناق كاناهها" أحوها”لاق: ارقا مقطا واشوظ اه لاله لا رورسن 


لما معه © فلا 5-0 وشاع 


مر 


الان 2 فأولاد الأون كأولاد الصلب ؛ وأولاد الاب (كأولاد الان . فال كان في 
أولاد الأون ذكر » حب أولاد الابءوإلا » فان كانت أنثى فقط عفلبا النصف» 
الباقي لأولاد الآب إن كانوا ذكور! » أو ذكورا وإنائا . وإن تمحضن إناثا » أو أشى فقطء 


ات 


فلون أو لما السدس تكملة الثلثين . وإن كان من أولاد الاون ثنتان فأ كثر , ل دان 
ولا نيء لأولاد الابءإلا أن يكون فيبن ذكر » فيمصي الاناث . ولا يعصب الاخت 
إلا من في درحتباءخلاف بنت الابن » فانه يعصببا من هو أسفل منبها . فلو خائف 
اختين لاون . وأختا لاب » وابن أخ لاب » فللأختين ااثلثان » والباني لابن الاخ 
وتسقط الاخت الأب . 


42 


الاخوة والاخوات الأم؛لواحدم السدس ذكرا كان أو أثى ؛ وللاثنين فصاعدا 
الثاث يهم بين ذكورمم ووناثهم بالسوه . 
قلت 1 أوللاد الام خالفون عير مم ف حميية أشياء فيريوك م من نُد' لون به 6 
ورث ذكرمم المذفرد كأنثام المنفردة ©» ويتقامون بالسوه . و الرأبسع: أن ذكرهم يدلي 
أئى » ويرث . والخامس :تحجبون من يدلون بهءوليس لهم نظير . اع 
. 40 
مع ١‏ 
بنو الاخوة من الابون أو الاب يُنزئل حكل واحد منبم منزلة أببه في حالتي 
الانفراد والاجماع » فستغرف الواحد [ والجاءة ١‏ امال عند الانفراد » وما فضل 
عن أصحاب الفروض »© وعند الا<-ماع بسقط ان الاخ الأب , لكنهم يخالفون 


الاخوة في أمور . 


. ه٠ في نخ الظاهرية و فصل‎ )١( 
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أحدها : أن الاخوة رداوث الآم من الثلث إلى السدس »© وبنومم لاردوما . 

الثاني : أن الاخوة الأون والأب يقاسعون الحد» وبنوم يقطون به . 

الثالث : لوكان ,نو الاخوة الأون بدك اائثبم في المشسا كه سقطوا . 

الرابع : الاخوة الأبون والآب يععشون أخواتمم » وبنوم لايعصيون أخواتهم . 
حنمت : ويخالفونمم ف "ثلاثة اشياء اسن 

أحدها : الاخوة الآون » حيونث الاخوة الأب » وأولادم لاحجحومم ٠.‏ 

والثاني : الاخ من الأب » صمحب بي الاخ من الاون » ولا ححهم أبنه . 


الثااث : بنو الاخوة لاررئون مم الاخوات إذا كن عصيات مع اابتات . 


اناعم 


1 


قينا 


الأخوات الأون والأب » مع ابنات وينات الابن » عصيات كالاخوة . حتى 
لو ا ع ا و1 ني للقت اانصف » والأخت الاق . ولو خائف بنتين فصاعداء 
أو أختا أو أخوات » فلامنات ااثلثاث » والباف الأخت أو للاخوات . ولو كاك معبن 
زوج » فللبنتين الثلثان» وللزوج الربع ؛ والاقي الأخت أو الاخوات. واو كانف 
عر [أم |“ الم األة ) وسقاة الانق والادراق 6 لو كن دين أخ ٠:‏ 
وأوا خلف نا وبنت: ابن وآختاً » فليا النصف » والسدس لينت الابن » والآ<ت الباق . 
وإذا احتمعت الاخت الأنون والاخت الأب مع البنت وبنت الابن » فالاي الآخت 


56 واوسةظت: الاحوت الأب . ولو خاف 0 واضنا لاون اا لاب » كن الاي 


المع دم ؟ 


رادت 


للأخت ء وسقط الاح مها كسقوطه بالاخ للأبون . ولو خلف بنتأء وأخا وأختاً لاون» 
فالناقي بنهما الزكر مثل حظ الانثيين . 
0 

خائف بنا . وئلاث أخوات أو إخوة متفرقين »© فللبنت النصف » والياقي للأخت 
أو للأخ للأون » وسقط الباقونث 1 


صل 


الهم للأون أو الأب ؛ كالاخ من الحرتين » في 5 من أنفرد منها اد جميسع 


الملل » أو مابقي بعد الفرض . وإذا احتمعا » أسقط العه؟ للأنوين الءم” الآب. 


النابس الثابلى 


قُّ سان العصات و و تهمهم 


فالاقكرب منرم سقط الابعد . وحلة عصيات السب : الابن والاب ومن يدلىي 
ب > ويقدتم متهم الابناءء ثم بنوم وإن سفلوا » ثم الاب » ثم المدة والاخوة 
الأون أو الأب و في درحة ء» ولذاك بتقامءون على تفصيل أي إن شاء الله 
عاك وأنو الحد وإن علا مع الاخ كالجد مع الاخ ؛ فاسان لقَوة الجدودة » ووفوع 
الاسم في القريب والبعيد . هذا هو المنصوص والمذهب والممروف . وقال الامام : 
الذي رأيته في ذلك يمني للأصحاب - أن أ الحد » يكوث له السدس » وارافي 


الآخ 1 3 قال ٠‏ وي القاب من ودا دي * 4 واندفق مدهب المنصوص احماله 1 


خانقاوااات 


وإذا لم حكن أخ : فالمقدم الحدء ثم أنوه وإن علا » ويسمط ابن الاخ بالحد العالي 
سقوطه الادنى » وفي « التبالة » وحه ضيف : أن أ الحد وابن الاخ يتقاسعات» 
والصحيح العروف هو الاول ٠»‏ فنا إذا قدأمنا نوعاً على نوع » لاننظر إلى القرب 
والبمد . ألا ترى أن ابن الاخ وإن سفلءمقدام على العم مع قربه . وإذالم يكن 
ود 0 فالاخ من الاوين 4 3 >ن الاب ثم شو الاحوة من الاوين 4 ّم من 
الاب » وكذلك بوم وإك سقلوا 1 3 ألم دن الاوين ,ثم دن الاب » ثم بنو العم 
وأزاد 3 2 1 : ١‏ ا 1 
كذلك.| ثم عم الاب من الاوبن » ثم من الابثم بنوهما كذلك ‏ ثم عم الخد 
من الابوين ءثم من الابءثم بنوهما كذلك ]ءإلى حرث نبول . فان لم «وحد أحد 
فال م بوحدوا / ذاممشق العدق 32 لعصياته إلى ب بتتبون 1 فال / نكن عشقا» 
وأنوة أو حداه عديى 4 لنت الولاء عليه أءتق الاب أو المدد على ما ا ْ 


4 


النعيد من الجبة المقدامة » يقدام على القرس هن الجبة المؤخدرة 5 

مثاله : ان الان وإن سفل » يقد م على الاب » ف كذلك ابن الاخ وإ سفل © 
يقدم على العم . وكذلك ابن العم النازل» يقدام على عم الاب اذا ا فريك الد دو :. 
قدام الأقرب 8 فال استويا ف القرب 7 قدم من مدل بالأون 02 من يدلىي الكت 

وثتاله + الاخ الأون )» يقدام عل الاخ الأب » وان الاخ الأفت 0 يعدم عل 


ابن ان الاخ للأون 5 وكذا القول فِ تَئْ الحم وبي عم الآنت. 


5 05 


رع 


إذا اشترك اثنان في جبة عصوبة »واختص أحدهما بقرابة أخرىء كاي عم أحدهما 
أخ لام » نظر » إن أمكن التوريث بالقرابة الاخرى لفقد الماجب » فالنص أنه 
يورث بها » فالاخ للأم يأخذ السدس »2 والباتي بينها بالمصوبة . ونص فها أو ترك 
ابني عم معتقيه وأحدها أخو المسّن لأمه : أن جميع امال الذي هو أخوه لأمه. 
واللأصحاب دم طريقاك . | 

أحدهما : جملى | على ] قولين . أحدهما : ترجيم الاخ الأم » فيأخذ حم المال 
ف الصورتين » لانا استوبا في المصوبة وزاد بقرابة الام » فأشيه الاخ من الابوين 
مع الاخ الآب . والثاني : لاترجيح ء لان مزيئّته يمبة تثفرض لما » فلا يُسقط من 
يشار كه في حبة المصوبة كانى م أحد”هما زوج . فملى هذا » في النسب له السدس 
فرضاً » والباي سما بالمصوبة . وني الولاء لامكن توريثه بالفرضية » فالمال سبنها 
سواء بالمصوبة . 

والطريق الثاني » وهو المذهب : القطم بالنصوص في الوضمين . والفرق : أن 
الاخ الآم في النسب يرث » فأعطي فرضه .واستويا في الباقي بالمصوبة » وفي الولاء 
لايرت بالفرض » فرحّح من يدل بقرابة الام . وهذا كله تفريع على أن أخا الممتق 
من أنوبه 4 يقدام عل أخمه من أيه » وفه حلاف لذ 3 قربأ إن شاء الله سالى . 
وجري الطريقان » فها لو ترك ابي عم أبيه وأحداهما أخوه لأمه . علو تركت اارأة 
اني عم أحد*ها زوحبا » والآخر أخ لام » فى المدهى : للزوج النصف )و للآخر 
السدس » والباتقي بينها باد.مية . وإن رجحنا الاخ الأم » فالباقي كله له . ولو تركت 
ثلانة بي أعمام أحدم زوج » والثاني أخ لام فعلى مده 6 اللزوج النصف »© 
والأخ السدس ع والاي - تأأسونه . وإ رححنا الاخ للم 3 فللزوج الخصف ؛والياقي 


ات 


للآخ . هذا كله إذا أمكن توريث الختص بتلك القرابة . أما إذا لم يكن لحاجب ء,أن 
رك بنتأ وابني عم أحدهما أخ لام » فوحبان . أصحها : 'للبنت اأنصف »© وااباقي 
ستى| السويه ؛ لان إخوة الام سمقطت بالننت ٠.‏ والثاني ايت الاي ذخ وحدده» 
وبه قال ابن الحداد » واختاره الشيخ أبوعلي »كما لو احتمم ممع النت أخ لابون 
وأخ لاب . وإذا قلنا الاصح © فترك ابن مم لاون . وآخر لاب وهو أخ لام 6 
فلاثالفي السدس الاوة » واليافي الأول » وتسقط به عصوبة اثاني . واو تركت 
ثلاثة بي أعمام متفرقين » والذي هو لام زوج » والذي هو لاب أخ لام ؛ فلازوج 
النصف »© وللأخ السدس . والياق الآخر . وأو ترك أخون لام » وترك سو اهر] أخون 
لام أددها ف عم 14 فلا اع بالاخوةءوااماقي لابن العم منى| بلا حلاف., ولو 1 
ابي عم 14 ادر هرا 2 لام؛ورك سو اهما احون لام احدهما ابن عم 1 فالحاصل أنه 
َك أخون هرا أبنأ عم ؛وآخا 5 بان ع 26 وان عم 55 بأخ » فااثاث للاحوة. 


الثلائة » والباقي لبي الاعمام اثلاثة . 


فصل 
في عصات المعدق 


قد سبق أن من لاعصية له من اانسب عفالله أو مايفضل عن الفروض امتقه 
إن كان عتيق » سواء كان الممتق ذكراً أو أنشى ١فان‏ لم بوحد المتق » فالاسةتحقاق 
لعصباته من النسب الذين يتعصيون بأنفسبم دون من يعصبهم غيرم» فلا ترث النساء 
الولاء »إلا من أعتقنءأو أعتق من أعتتقن » أو حر" الولاء اليين من أعتّتن . 
وإن شئت فلت : لائوث امرأة ولاء »إلا ممتقبا» أو متتمياأ إلبيه بشنب أو ولاءء 


لان الولاء. أضءك :هن السن العد.:وإذا يعد التسىءورت “الأكور .دون الأناثت) 
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فيرث ابن الاخ والمم وابنه »دون أخواتهم . فاذا لم ترث بنت الاح » فينت امسق 
أولى » ثم الذين يتعصبوت بأنفس,مءترتد,م في الولاء كترتسهم في النسب »© فيقدام 
ان المسق وان ابنه على أبيه وجده » لكن بفترق الترتبان في مسائل . 
إحداها : في الاخ للأون مم الاح الأب طريقان . المذهب : يقدم الاخ 
للأون ما في النسب .والثاني: على قولين.ثانيها : يتساويان»إذ لامدخل لقرابة الام هنا. 
الثانية : في الحد والاخ قولان. أظب رهما عند ااث. خ أبي حامد وأبي خلف الطبري 
وال كثر ن: أن الاخ مقدام . والثاني : يتساريان كالنسبءورححه البنوي . فاك قلنا : 
يتساويان . فطريقان . أحدها نقله الحناطي وغيره : فيه وحبان . أحدهما : احد 
ما هو خير له من المقاسمة وثاث الال » كا سيأني إن شاء الله تعالى في اأنسب . 
وأصحئ : أنه يقاسم الا<وة اينف » لانه لامدخل لافرض والتقدير في الولاء . 
والطريق الثاني وهو الذهب وبه قطم الخبور : القطم بأاقاعة أبدا . وأو اجتمع 
مسع جد الممشّق إخوة لابون » وإخوة لاب » فوح_ان . أحدهما وهو اختيار 
إن الاان : يمد الاخوة من الأب على الحد . ك في النسب . وأصحرب) وبه 
قال ان سريج والأكثرون : لابمد”ون ءبل الحد والآخ الأوين يقتإن » والفرق 
أن الاخوة الأب قد,أخذون شيئا في النسب» إذا كان معبم أخت الأبون وجدم 
وهنا لابأخذون شيئاً محال » لانه لارث هنا إلا ذكر » ولا يرث الاخ الأب 
مع الاخ الأون ؛) فسعك أن يدخل في القسمة من لخد حال . وعلى هذا ااقول 
الحد أولى من ان الأخ على الأصح كالنسب .. وقيل : يستويان . قال اليغوي 
ترما غل هذا القوك « الأع أول. عن آي للد يوا ادمع ابن :الا يستونان: 
وإذا قلنا بالاظبر : إن الاح مقدّم على الحد عفاين الاخ مقدم أيضاً كابن الابن » 
والقولان في الاخ والحد يجريان في العم مع أبي المد » وف كل عم اجتمع و 
ود" إذا أدلى ذلك العم بإبن ذلك الحد » ولا خلاف أن الحد أولى من العم . 
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المسألة الثالثة : إذا كان لامسق ابنا عم أحدهها أخ » فالذهب والنصوص : 
أنه مقدام م سبق في الفصل قبله . 


2 


إذا ل يوجد أحد من عصبات المتق؛ فللال لعتشق المشقثم لعصياته على النسق 
الذكور في عصبات المنقى » ثم لتق معتق الممتى . وعلى هذا القياس' . والقول 
في معتق الاب والحد وقواعد أخر ومسائل عويصة نذكر 38 شاء الله تمالى 
في كتاب الولاء . ظ 


النان المَالكُ 


ظ 5 ميراث الخد مع الاخوة 


إذا كان مع الحد إخوة وأخوات.من الابون » أو من الاب » لم يسقطوا على 
الصحيح . وقال المزني : يسقطون »واختاره تمد بن نصر المروزي من أصحابناء 
وابن سريج » وابن البان » وأبومنصور البندادي .والتفريع على الصحيح » فتقول: 
إذا كارت معه إخوة وأخو ات من الابون أو من الاب » فال لم يحكن ممم 
ذو فرض »© فللجد الاوفر من مقاسمتهم وثلث جميع لال . فان قاسم » كان. كأخ. 
وإن 'أخذ الثلث » فالياق ينبم الزكر مثل حظ الاشين » وقد يستوي الامران » 
فلا يكون فرق في الحقيقة » ولكن الفرضيون بتلفدّظون بالثلث ءلانه أسبل . وَإما 
تكون القسمة أوفر إذا لم يكن ممه إلا أخءأو أختءأو أخ وأخت» أو أختان» 
أو ثلاث أخوات » فبي خمس مسائل.وإما خا 1 كن عب ]لا أخوان 
أو أخ وأختان » أو أربع أخوات : وفما عدا ذلك » الثلث أوفر .وضابطه أركت 


كانت 


الاخوة والاخوات » إك كنوا مثليه » فالقسمة والثلث سواء . وإن كانوا دوله 
مثلمه »© فالقسمة أوفر ٠‏ وإن 00 فوق مثله »© فالثلك أوفر ٠‏ وإت كان معيم 
والام » والحدة » والزوج » والزوحة_فاما أن لايقى بعد الفروض شي كبنتين وأم 
وزوج » فيفرض لاحد السدسءويزاد في العول. وإماأن سقى السدس فقطء كبتتين 
وأم » فيصرف إلى الجد . وإما أن بقى دون السدس » كنتين وزوج » فيفرض 
للحد السدس»ء وتمال المسألة . وعلى هذه التقدرات الثلائة يسقط الاخوة والاخوات. 
الاحوة والاخوات 4 وثلث ماببقى 4 و مندس اع المال . أما إذا كان ممه إأخوة 
واخوات لاون ولاب 6 فللدد حير الامرن إن م بكن هزاك ذو فرضص 6 و حير 
الامور ااثلانة إن كان 2 كم إذا لم يكن إلا أحد الصنفين » لحكن هنا دءثية 
أولاه الابوين أولاد الاب على الحد في القسمة . ثم إذا أخذ الحد حصته » نظر» 
إن كان ولد الاون عصمة » إما ذكرا ء وما دذ كرا » وإما د تروا وإناثاً فلم 
كل البافي »ولا ثيء ولد الاب. وإن لم يكن عصيةءبل أنشثى © أو إناث » فالاثنتان 
ا عدا بأخدون إلى الثلثين ولا سقى شيء) فسقط أولاد الآت © الواحنة تاد 
حظ الانشين . 


رع 


إذا كان الصزفات ممهءو كأ عير القسمة حيرأ له » بأن كان مده اح الأبوين ؛وأخوان 4 


أو أربع أخوات فصاعداً الأب 6 «للحد الكزث. ...قال بء.ضص الفرضيين : حمل الباي 
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سل ولد الادوين وولد الاب 0 2 و ولد الاب 5 ولد الابوين ودر فرضه ١‏ 
قال ابن اللبان : والصواب » أن يفرض للأخت الأبوين النصف » وحمل الباقي 
لأولاد الأب . 
مرح 

لافرف فم ذكرناه بين أن تمحدض مع الحد إخوة أو أخوات » أو تلطوا » 
[ ممه ] » ولاتمال مسألة بسبون» فلاف الحد حيث فرضنا له وأعانا » لانه صاحب 
فرض بالحدودة » فرجم إليه اضرورة.وهذا أصل مطرد إلا في السأله الاكدرية 
دوهي زوج وأم»وجد فاحت الأبوين أو الأب 4 فاللروج الاشفت 4 والآم اثلث 4 
تصيب الاخت والحد ؛ وحمل سنه) أثلانا . ونصدح من مديعة وعشرين » لزج 
تسمة » والأم ستة » والأخت أرسة » وللحد ماني . وعتحن بما فيقال : وث*ر“اث 
أربمة » أخذ أحدم ثلث الال » والثاني ملك الباقي » والثلك ثلث الباتي »والرابع 
الاق . ولو كان بدل الآأخت أخ » سقطء إذ لا فرض له . ولو كانت أختان » 
اللزوج الخنصف »والآم السردس ل ب احد السدسء والماقي له )ولا عول»[ وبالله التوفيق . 


هو نوعان » حَجْبٍ نقصان - كححئب الولد الزوج من النصف إل الربع» 
والزوجة من اربع إلى الثشمن 6 والام من اثلث إلى السدس ب وححب حرمانٌ » 


0ت 


وهو المقصود بالذاكثر . فاورثة قسإن.قم لابتوسط ببنهم وبين المدت غيرم > وم: 
النوان »وأازوحات » والا'ولاد 5 فبؤٌ لاءلا حيرم ا وقسم توسط بينم وبنه غير مم» 
وم كلاثة اضرق ' 

1 الضرب الاول : المنتسوث إلى الت من حبة العاأو » وم الاصول. فالحد 
لا مجه إلا الاب 4 و كذلك كل حد لححب من فوقه ع انا الحدات ؛ وآلى محمون 
غيرهن)وقد حب فين دا .ناما لاون فالام تححب كل حدة ع٠سواء‏ كان 
من جبتها » أو من جبة الأب » م مححب الأب كل من يرث االابوة » والاب 
ححب كل جدة من جبته » وكذا كل جد مححب أم نفسه وأم آلاله » ولامحجب 
أم من دونه» والاب والا<داد لا حح.ود الحدة من <بة الام فر سه او بعمدة 
بالاججاع . وأما حجب بمضبن » فالقربى من حكل جبة جب البه.دى من تلك 
الحبة » وهذا من حبة الام لايكون إلا واللعدى مد'اية بالقردى “ومن حبة الاب 
قد يكون كذلك » فالحيم كثل , وقد [ لا ] يكونءكأم الاب » وأم أب الابء 
ففيه اختلاف عن الفرضيين » والذي ذكره البئوي وغيره : أن القربى تحب 
اانعدى 8 1 
ري هذاا الخو السحنع المرويفه.. انتأط 

ولاو كانت العدى مدآية بالقربى» لكن العدى حدة من حبة اضر )قلا "حب . 

مشاله : لزينب بنتاث » حفصة ,وعمرة » وشهفصة أبن » ولعمرة بدنت بنت » 
فنكح الابن بنت بنت خالته » فأنت بوادءفلا تسقط عمرة التي هي أم أم أمه أمسّباء 


أ[ ##ةا” ا 


با 


القربى من حبة الام » كأم الام»تمححب اللسدى من حبة الاب»كأم أم الابء 
كا أن الام تحجب أم الاب.والقردى من جبة الاب» كأم الاب» هل ا 
من حبة الامء كأم أم الام ؟ فيه قولان.أظهر ما . لاء لان الاب لاتح<يها » فأمه 
الدلية به أولى . وعلى هذا القياس تقل البغوي أن القرى من حبة أمبات الابء 
كأم أ ام الان 4 سقط النءسدى من حبه آاء الاب» كأم أ 3 5 الاب 4 وام 3 
ألي الآب؛والقردى من حبةه أناء الاب» كأم ألي الاب 1 هل :سقط النعدى من حبه 
استكمل بنات الابن الثلثين » إلا أن يكون ممبن أو أسفل منون من يمصيرن » 
وكذا إل 5-3 بدت صلب 6 وس ابن 4 أو نات ابن 1 وعل هدأ القماس 1 

الفرب الثالث : النتسون إليه على الطرف » فالاخوة والاخوات للم حبرم 
أربمة : الولد » وولد الابن » والآب » والجد . 00 لآوون بحبه الاب » 
الأون »لاحجبا أيض) إلا هؤلاء . والاخ للآأب مححبه هؤلاء والاخ الأبون . 
والااحت الأب مما الارعة 8 وكدلك إذا اس:ت_ كلت الاحوات الأون اأثاثين « 
سقطت الاخوات الأبءإلا أن يكون معبن معصكب . وابن الاخ الأوين نححبه ستة: 
الان ءوان الابن » والاب »والخحد ع والاخ للأوين ' والاخ الأب . وادن الاخ 


للأب جيه هؤلاء : وابن الاخ للأوين . والعم للأوبن حبه هولاء) وابن الاخ 


للأب . والعم للأب خضحه هو لاء 4 والعم للأبوين.| وابن العم الآبوين ]جمحبه هؤلاء» 
واامم للآأب 5 وابن الم للآأب ححه هو لاء 4 وابن العم الأبوين 5 والمعئ.ق محه 


رع 


جيم ما ذكرناه من الححب » هو فنا إذا كان الحاجب وارثاً من المت . فان 
م يرث » نظر » إن كان امتناع الارث لنقص»كلرق وغيره من اموانم» فلا يسَحاجب» 
لاحجب حرماك » ولا حجب تقصان . وإن كان لايرث تتقدام غيره عليه »فقد 
ححب غيره حجب تقصاك » وذلك في صور . 

إحداها ا عن أبوين وأخوين » فللآم السدس .والباقي للآأب . لانم 
سقطان به . 

الغانمة : أم ؛) وحد ) وأخوان لام 1 للآم السدس . والناف للحد . 

الثالثة : أب » وأم أب» وأم أم » فتسقط أم الاب بالاب » وفها ترثه أم الام 
وحباك . أصحها : السدس . والثاني : نصف السدس . 

الرابهة : إذا ترك جداء وأخا لابوين» وأخاأ لاب » ينقص بالاخ للأب نصيب 
الجد ؛ ولا يأخذ شيا 


تلت ؛ وسورة خاسسة ؛ أم »واخ لابوين » وأخ لاب واشاعل 
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الناب اقاصى 


في بان مانم الممراث 


هو خمسة . 

[ المانع ] الاول : اختلاف الد'ين » وفيه مسائل . 

الاولى لحرت 5 الكافر » ولا الكافر المسل ؛ ولا قرف بين النسيب 
والمعشق واازوج ؛ ولا بين من يسم قبل القسمة أم و 

الثانية : يرث الكفار بعصم بعضأ . كاليبودي من النصراني . واانصراني من 
الحوسي » والمومي الحربي من الوثني » وبالملكوس عن ابن خيران وغيره وجه : 
أنه لائرث ملدّة منبم من أخرى . وااصديح الممروف » هو الأول. هذا إذا كان 
اليودي والنصراني مثلاً ذميين أو حربيين » سواء كان الحربيان تلفي الدار 
أو متتّفقتيئها »كنروم والمند.فاو كان أحدهما ذمياءوالآخر حرياً » فطريقان .الذهب 
وبه قطم الأ كثرون : لايتوارثان “لانقطاع الوالاة بننهما » ورما تقل الفرضيوف 
الاجباع على هذا . والثاني : على قولين حكاها الامام وغيره » ثانيها :التوارث؛ 
لشمول الكفر . والماهد والستأمن . هل ها كالذميءأم كالحربي ؟ فيه وجباك . 
أمحها وهو التصوص : كالقمى » لانها معصومان بالمبد والأمان . فملى هذا 
بتوارث الذمي وااستأمن » وعلى الآخر : في التوارث بينها الطربقارن » ويتوارث 


هو واأرني َ 


زع 


مات مودي ذمي عن ابن مثله 6 دابن, نهرأني ذمي 4 ان مودي معاهد» 


اها ممه 


وابن. بودي حربي » فالدهب :أن التركة يعم » غير الحربي » وتحيءفي الحرني وحه: 
أنه بر » وفي الآخرين وحه 'النم 6 تبوى الاول:. 

الثالثة : لاارث المرمد أحدأ » ولا براأنه أحد » وماله فبىء )سواء كسيه قي 
الاسلام أو في الردة » وسواء في المرتد الملن والزنديق والسئس” » ولا ينزال 
التحاقه ندار اهرب منزلة موته . 

المانع الثافي : الر'ق . فلا يرث رقيق وإن عتق قبل القسمة » ولا يورث 
رقبق»إذ لاملك له » وإذا قلنا : علك يتمليك اليد » فلكه غير مستقر »يمود إلى 
السد إذا زال ملحكه عن رقته . وسواء في ذلك ااقرت والكاتب والمدثر 
وأم الولد » فلا برثوك ولا بورهوك. 

رع 

التق بعضه » لارث على المحيح النصوص الذي قطم به الأصحاب . وعن مزلي 

وان سريج : : أنه يرث بقدر مافيه من الحرية . وهل يور”ث؛ قولان . القدحم : لاء 


والحديد : نعم» لآنه تام الملك 
تر : الحديد » هو الأظير عند الاصحاب . وانأعلم 


فعلى القدم : فها ملكه تحريته ) و<بات 5 ميدن على الاكثرن وهو نصه 
في القدم : أنه مالك الباقي . والثاني : أنه لبيت امال » وهو منسوب إلى الامطحري» 
ونقله الفرضيوك عن أبن سريج وقالوا : هو الاصم . وعلى الحديد: يرثه قريبه 
أو مدكهه ٠.‏ 
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وفي القدر الموروث © وحباك . أصحما 1 يسع ماملكه بنصفه الكر . وأأثاني 
أنه بقسط ماملكه بحريته على مالك الباقي والورثة بقدر رقدّه وحربته . فاك كان 
نصفه حر"] » قتصف ذلك للورثة » ونصفه الك باقبه » لان الموت حل جميع 
البدن » والبدث منقم إلى رق وحرية . [ 

المانع الثالت : القتل » وهو ضبان . 

أحدهما : مضمون »وهو موحب احرمان » سواء ضمن بقصاص أو دية أو كقارة: 
كن رمى صف الكفار ولم يل [ فيرم ] مسلا » فقتل قربيه المسلٍ » تحب الكفارة» 
ولا دة » وسواء كان القئل عمد أو خطأ”. وحكى الإناطي قولاً أن الخطىء 
وك ملكا بوااعرون لالج نوصو اء كاذ لطا اموه كن فى فيد فاسات 
مورثثه » أو بالسبب» كن حفر برأ عدوانا فسقط فيها موراثه » أو وضع حرأ 
في الطريق فتمثدّر به مورثه . وسواء قصد التستُ مصلحته » كضرب الاب والزوج 
والعلم للتأديب ) وكسقيه الذواء ويّط حرحه لهعالحة 200 إذا مات به المي أو غيره ؛ 
أو لايقصد . وني بط الحرح وسقي الدواء وجه حكاء ابن الابان وغيره : 
أنه لامنع . وعن صاحب « التقريب » وجه في مطلق القتل بالتسبب : أنه لامنع » 
والسحيح الذي عليه الاسحاب الاول .: وسواء صدر القتل من مكلف أو غيره 
وجيء 8 الصي وحه بتخرج من القول الذي كاه الحناطي 6 الخطيء إذا قلنا : 
عمد الصي خط . وسواء فيه الكره والختارء وفي الكرءه خلاف ء والمذهب امنم. 

الضرب الثاني : قتل غير مضمود » وهو قسإن . مستحق مقصود » وغيره . 


والأول نوعاكت . 


. يقال : بط الرجل الجرح بطأ . من باب قتل : شقه‎ )١( 
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الجخارية 6 كفي منعه أوحه . ألثالث . إن نمت بالينة 6 مدت 5 وإد دعت الاقرار م 
قلا 6 لمدم الدليمة ٠‏ 


مت : الاصح المنع مطلقاً ؛ لانه قائل . وانأعلم 


النوع الثاني : مايسوغ تركه » كالقصاص » فيه خلاف مرتب على قتل الامام 
08 4 وأولل بالحر مان 1 وأو سيك عل دورته 6 بوحب الحد أو القصاص ؛ فقتل دشبادته ) 
إذا قتله قصاصاً . 

القسم الثاني : مالابوصف بأنه مستحق مقصود ©» كقتدّل الصائل والباغي » ففيه 
خلاف مراف عل القصاص » وأولى باحر مان 51 والباغي أولى بالحرماد من المادل . 
قال الروياني : لكن القياس والاختيار : أن مالاضان فيه لاعنم . 


مح 
المانع الرابع : أسةيبام وقت الموت . فاذا مات متوارثان بغرق » أو حريق» 
أو نحت هدم 6 أو ف بلاد غربة أو وحدا قتملين قِ 0 6 فله حمس صور. 
إحداها : أن نعل سق موت أحدشها بعمته » وحكه ظاهر . 
الثانية : أن نعل ااتلاحق ولا نل السابق . 


الثالثة : أن نعل وقوع الموتتين ممأ . 
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الرابعة : أن لانمل شيئاً » ففي هذه الصور الإلاث لانوترث أحدها من صاحبه؛ 
بل نمل مال كل واحد لباقي ورثته » لأثًا لانتقن استحقاق واحد منها » ولآانًا 
إن كرثنا أحدها فقط © فهو حك . وإن ور"ثنا كلا من صاححبه » تيقدنًا المطأً. 
وقيل : إذا تلاحق الموتاك » ولم بعلم السابق » أعطي كل وارث لما مايدتيقن له »ويوقف 
الفكوك فيه » قاله ابن الللان » وحكاه غن ابن سر بج ا. والصعحيح اوفك 
الأول #حوس أنه الخورق 6 هرك تيع إلى الورثة . 

الحامسة : أن يأل سَددٌن موته » ثم يلتبس » فيوقف اليراث حتى يتبين أو يصطلحاء 
لان القد قان بعيو يها بوي هف نهدا هو المحييح الذي عليه الاصحاب . وفيه وحه: 
أنه يم و لم يلم السابق » وإليه ميل الامام . 

المانع الخامس : الدتور .وهو أن يازم من التوريث عدمه . ومثاله : أقر الآخ 
بان لاخة اليك عد قات انسة ولا .يرث 6 :وقد سقت: السألة في كتاب. الافرار : 
ولو أوصى بسده لأبي امد .قات الاب قبل القبول »وقبلها أخوه » يمتق المبد ولارث؛ 
كسان مافاتق" كات الرسة: إن شاد نان حنال د نولو سارف الرورضن» اه اه عدن 
ولم برث . ولو ادعى شخص 7 على ورثة ميت »فأنكروا ونكلوا عن اليمين » 
حاف وورت معام إل بهم : دإن كان جوم » فوحباك , أصحها . لايرث : 
وإلا » لبطل نكولهم وعينه. ولو ملك أخاء» ثم أقر في مرض موته أنه كان أعتقه 
في الصحة » قال اليغوي : ينفد ثم إن صححنا الاقرار الوارث »> ورثه 2 وإلاء 
فلا » لأن توريئه يوحب إبطال الاقرار تحربته . وإذا بطلت © بطل الارث . 


افاج إتكدم " 
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الباى السارسن 
في أسباب تملع صرف المال إلمه في الخال لاشك في استحقافه 


طي ا 
1 السب | الاول ٠‏ الشك في الوحودء كن مات وله قريب مفقود لا يمل حيانه 


ولا مونة 4 وشه مسألتان 7 


إحداهما : في التوريث منه . فالمفقود :الذي انقطم خبره وجبل حاله في سفر 
أو حضر ء في قتال أو عند انكسار سفينة أو غيرهماء وله مال - وفي معناه :الأسير 
الذي انقطم خبره ‏ فان قامت بنة على موته » قسم ميرائه » وإلا » فوجبات ٠.‏ 
أحدهما وهو اختيار ألي منصور وغيره : أنه لايقسم ماله حتى يتحقق اله . 
وأصحها وبه قطم الأكارون : أنه إذا مضت مدة م الحا م بأ مثله لايمسش فيباء 
قم ماله » وهده المدة لبست مقدارة عند الخرور . وفي وحه شاذ : تتقدر بسبمين 
سنة » ويكفي مايناب على الظن أنه لايرقى إليه » ولايشترط القط-م بأنه لايميش 
أكثر منها على الصحيح . وقيل : يشترط . ووز أن يراد بهذا القطع غلبة ااظن . 
ثم إن كانت القسمة الا 1 » فقسمته تتضمن الحم بالوت » وإ اقتسموا بأنفسيم » 
نظاهر كلام الاصحاب في اعتدار حكه مختلف » فيحوز أن يقال: فيه خلاف » 
إن اعتبرنا الفطع » فلا حاجة إلى الحم ؛وإلاء فلا بد منه . لآنه في محل الاحتباد. 
وإذا مضت المدة اممتيرة ؛وقلسم ماله » فبل ازوحته أن تتزوج ؟ مفبوم كلام الأصحاب 
دلالة وصريحا : أن لما ذلك © وأن انم على قوله الحديد مخصوص ما قبل هذه الدة. 
ألا وى أنهم روا على | القول ] القدم حرث قلوا : إذا لم مز الهس عوته 
في قسعة ماله وعيتق أمبات أولاده » لم يوز الحدسم به في فراق زوحته » فأشعر 


ل ه"«" ب 


بأنهم رأوا الحكين متلازمين . وعلى هذا » فالميد المنقطم الخبر بمد هذه المدة » لانجب 
فطرته » ولا جزىء عن ع الكفارة بلا خلاف . وموضعم القولين ما قبل ذلك . ثم إثا 
ننظر إلى من يرثه حين حم الحا كم عونه » ولا يوراثمنه من مات قهيل الحم 
ولو بلحفلة » هواز أن يكون موت المفقود بين موته وبين م الحاكم . وأشار 
المبادي في « الرقم » إلى أنه لايشترط أن يقع 5 المالم بعد المدة » فقال :يضرب 
له الحا ك مدة لابسش في الغالب أكثر منبا » فاذا انتبت» فكأنه مات ذلك اليوم . 

المسألة الثانية : في توريئه . فاذا مات له قريب قبل السك عوته » نظر » إِلْ' 
لم يكن له وارث إلا امفقود » توقفنا حتى يبين أذ كان مدق موت القرس: يديا 
أو ميت ٠.‏ وإ كان له وارتث غير المفقود 6 توهفنا ف صمب المفقود » وأحذنا 6 
حق كل واحد من الحاضر نََ بالاسو| ؛ تمن يسقط منرم بالفقود » لايمعطى شأ حتى 
بين اله » ومن ينقص حقه حياته » يقدر في حقه حياته » ومن ينقص حقه عوءه» 
بقدار في حقه موته . ومن لاختلف نصيبه >ياته وموته » يعطى نصيبه . 

مثاله : زوج مفقود ؛ وأختان لآب وم حاضر ون » فاك كان <يناء فللاختين 
أربعة من سيعة 5 ولا ثيء للم . وإن كان ف » فلا اثناك هن ثلانة ؛والاقي 
للم » فيقدر في حقوم حماته . 

أخ لآب مفقود » وأخ لأبوون وجد حاضران عفان كان حبا » فلاح اثلثان» 

وللحد الثأث . وإن كان ميت » فالمال بينم «السوية » فيقدر في حق الحد حياته ؛ ظ 
وفي حدق الاخ موته . 

أخ لابون مفقود » وأختان لابوبن وزوج حاضروث »؛ فاك كان حيأء فلازوج 
النصف ؛والناي ينهم » فمسكون للأختين الربع يم . وإن كان ميتا » فللزوج ثلاثة من 


سيعة ع« اولان ارهة كن ميعة ) فدقدر قِ ل موته؛وفي حى الاختين حماته . 
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ان مفقود » وبنت وزوج »2 للزوج الربم بكل حال . هذا الذي ذكرناء 
في كل" الصور هو السحيح وظاهر المذه٠‏ . وفي وحه : بقدر موته في حق 
اجيم 2 لان استحقاق الحاضرين مماوم؛واستحقاقه مشكوك فيه. فان ظبر خلافه» 
يمنا الحي . وفيه وجه آخر : تقدر حياته في حق الجيع» لآن الأصل حياته . 
فان ظبر خلافه » عيرنا الحم 1 

السمب الثافي : الشك في النسب . فاذا أشكل نسب مولود » بأن وطىء ائنان 
فصاعدا امرأة بشببة » فأتت بولا يمكن كونه من كل واحد » أو ادعى اثنان 
فصاعدا محهولاً » فسيأتي في موضمه إن شاء الله تعالى : أنه لايلحّق إلا بواحد. 
بأن برض على القائف . فلو مات في زمن الاشكال؛ وقفنا من ماله ميراث أب. 
وإن مات أحد الواطثّين » وقفنا من ماله ميراث الولودء وأخذنا في نصيبكل من 
يرث معه أو 'دت نسبه بالاسو[ » م مسق في المفقود. 

السب الثالك + الخل 4 ون + ين ل لو نك متفصدلة © لورث منه: 
انا عطلنا غ ونا عل «تقدى .هذ ان ...قله كوت تمن اليك زيرت الاضالة :7 
وقد يكوك من غيره» كم إذا كانت أمه حاملاً من غير أبيه » أو من أبيه والاب 
فتك أو كنوع رذر ونحوه © وكذا زوحة ابنه أو أخيه أو حده وامخل من 
غيره » قد لايرث إلا على تقدير الذكورة»كحمل امرأة الآأخ والحد » وقد لايرث 
إلا على تقدر الافوثة » كل إذا مانت عن زوج وأخت لون وحمل من الاب» 
وفبه فصلان . 

[ الفصل ] الاول : فها بعد الانفصال » وإنا يرث بشرطين . 

أحدهما': أن يسن وجوده عند الوت.فاذا كان الخل منه »واتفصل لا بين موته 
وبين أكثر مدة الجل » ورث علثبوت نسبه .وإن انفصل لما بمد ذلك »لم يرث. 
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وإن كان من عيره »© نظر 6 إن م يكن لما زدج بطؤها 4 الحم م و كارن 
مئه قطماأ . و إن كان زوج بطؤهاء فاك اتفصل قبل عام عه ون من وفت الموت» 
فقد عل وجوده حينئذر . وإ انفصل استة أشبر فأحكثر » لم يرث »لا<مال أن 
المأوق 3100 نعل ه 6 لا أن يعتر ف م الورثة بو حجوده -0آ52 اموت . وإذا قات 
حر عن أب رقيق تحته حرة حامل > فان ولدت قبل ستة أشبر من يوم الوت؛ 
ورت الموأود من أخيه؛ لان الاب رقميق لاه ١‏ وأن ولدت لسئّة ار فصاعداء 
لم برث علاحتال حدوث الللموق بمد الموت » إلا أن يتفقوا على وجوده يومئد ء 

الشعرط الثاني : أن ينفصل حيا»فان انفصل ميت » فكأن لاحمل عسواء كان 
تحرك في البطن 7 لا » وسواء انفصل ميتأ بنفسه أو نجنا وإِن كانت الحنانة 
لوحب الفشرة ؛وتصرف النثرة إلى ورثة ئة الحنينءلآن إحاب الغرة لابعين له تقدير 
الحماة »آلا ترى إلى قول الأسحاب : الغرة إنا وحبت لدفم الحاني الحياة مع مميؤ 
الحنين لما 6 وتفدر أن يكوك وحدوبت الغرة 0 الحماة » فالماة مقدره5 6 حى 
الحاني فقط تنليظا » فتقدر في توريث الغرة فقط . واعلم أنه تشترط الحماة عند تام 
الانقصال . فأو خرج بعضه حياً » ومات قبل ام الانفصال» فهو كا أو خرج ميتأ 
6 الارثُ وسار الاحكام ١‏ حاى و صرب بطنماأ تمك حروج نقصة 4 وانفصل فا 
فالوا<ب الثرة دون الدذيه . هذا هو الصحي_ح الذي علمه ااهير.وعن القفال وغير :| أنه | 
إذا خرج سضه حا » ورث وإ انفصل ميتاً » وبه قال أبو خلف الطبري من أصحابنا. 
وأوامات عنث انفصاله ا حماة مستقرة ©» ورت ©) ونصسسه أورةته 1 وتعلم اللناة 
استقرة : بصراخه » وكذا بالبكاء » أو المطاس » أو التثاؤب » أو امتصاص ااثدي؛ 


لدلالته) على الحياة . وحكى الامام اختلاف قول في الحركة والاختلاج » ثم قال : 
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وليس موضم القولين ما إذا قبض اليد وبسطبا فال هذه الحركة ندل على الحباة ' 
قطمأ ‏ ولا الاختلاج الذي بقع مثله لانشناط وتقلص عصب فيا أظن ء وإِنا الاختلاف 
فها بين هاتين الحركتين . والظاهر : كيم قدثر الحلاف : أن مالاتمل به الحياة » 
ومكن أن يحكون مثله لانتشار بسبب الحروج من المضيق ء أو لاستواء عن 
التواء » فلا عبرة به» م لا عبرة بحركة المأبوح . 


م 


أو ذابح رحل »؛ مات أنوه وهو يتحرك ؛ ل يرثه المدوح على الصحيح . وحكى 
الروياني وجبأ : أنه يرث . وحدى الحناطي قريباً منه عن اازني . 
تمت : هذا الوجه غلط ظاهر » فان أصحابنا قالوا : من صار في حال النتزئ 


فله - اميت »فكيف الظن المذبوح . واتأعلم 


الفصل الثاني : فها قبل الانفصال » ومتى ظبرت مخايل الجل » فلا بد من 
التوقف كا -نفصله إن شاء الله تمالى . وإن لم تظبر مخايله » وادعت المرأة الجل , 
ووصفت علامات خفية © ففيه تردد للامام . والظاهر : الاعماد على قولما . وطرد 
الترئاد فها إذا م تدتعه لكن لا قريية عبد الوطء واحمال الخل قريب . إذا عرف 
هذا » فان لم يكن ليت وارث سوى الل المنتظر » وقفتا المال إلى أن ينفصل . 
وإذ كان له وارث آخر » ففي وجه كاه الفوراني » وحكاه الشيخ أبو خلف 
قولاً عن رواة الربوم : أنه يوقف ججيع امال . والصحيح الشبور : أنه لابوقف 
الجسم » بل بنظر في الورثة الظاعرين » ثن احتمل ححبه بالل » لم يدفم إليه نيء 
ومن لانححيه اهل حال وله مقدر لاينقص ؛) دفع إأبيه . وإن أممكن العول » دفع 
إليه ذلك القدر عائلاً . 
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مثاله : زوحة حامل . وأوان » يدفم إليها من عائل » وإليها سدساك عاثلان» 
لاحتال. أن الل بتتان . وإن لم بكن له نصيب مقدر كالأولاد » فالصصرف إلييم 
بق ءغل "أن أن بعده الال كل السو + ونه وحياة المع از السعيم: 
أنه لاضبط [له ]»وبه قال شيا الذهب : أبوحامد » والقفال» والمراقيوت » 
والسيدلاني » والقاضي حسين » لأنه و”جد خمسة في بطن [ واثنا عشر في بطن ]. 
والثاني : أن أقصى امل أربعة » وبهذا قطع ابن كج والنزالي » وحمله الفرضيون 
قياس قول الشافمي رضي الله عنه » وأرادوا أن الشافمي رضي الله عنه » بتبسع 
في مثل ذلك الوحود » وأكثر الذي وحد أربمة » لكن هذا الذي قلوء مشكل: 
با تقله الاولون. فملى الأول : أو خاف ابن وأم ولد -املاً » لم صرف إلى الان 
ثىء . وأو خلف ابنأ وزودة حاملاً » فليا اثمن .ولا «دفم إلى الادن ثيء . 
وعلى الثاني : له امس أو حمس البافي على تقدر أنهم أربءة ذكور. وعلى هذاء 
هل ممكتّن الذن صرف إليبم حصتهم من التصرف فيرا ؛ وجباك . أصحها : نعم ©“ 
وإله ءلم بدفع إليهم . والثاني : انم » قال القفال : لأنه قد يبلك الموقوف للحمل 
فبحتاج إلى الاسترداد » والحا كم وإذكان بلي أمر الأطفال » فلا بلى أمر الاحنة : 
فلا يمكن حمل ما جري على القسمه . ثم الموقوف لاحمل على الوحه ااثاني » قد يكون 
بتقدر الذكورة أكثر » وقد يكون بتقدر الانوئة أكثر . بأن خلّفت زوحاأ وأمأ 
حاملاً من أبها » فان كان الجل ذكراً » فله سدس الال . وإن كانوا ذكوراً ؛ 
فثلث امال . وإن كان أنتيين » عالت السألة إلي ثمانية » فيدفم إلى الزوج ثلائة 


من عمانية 1 وإل الام مسبم » ويوقف أردعة 5 


اه5ة سه 
تررع 


مات كافر عن زوجة حامل ؛ وقفنا اليراث لاحمل © فأسلت » ثم ولات » 
ورت الولد وإد كان محكوما بأسلامه »؛ لانه كان مح كوما بكفره بوم اأوت . 
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مات عن ابن وزوحة حامل » فولدت اننا وبنتأ » فاستبل أحدها ووحدا ميتين» 
وم بعلم النتيل : أعطي كل وارث أقل مايصيه ؛ ويوقف اأبافي حتى يصطلحوا » 
أو تقوم بدنة . 

السبب الوابع : [ الخنوثة ] سبق في حكتاب الطبارة » بيان ماتمرف به 
ذكورته وأنوثته ٠‏ فلو مات له موراث في مدة إشكله» نظر » إن لم يختلف ميرائه 
,لذ كورة دالانوثة»كولد الام والمتنق» ورث . وإن اختلف »أخذ في حق الحنتى 
ومن معه من الورثة إلبقين » ويوقف الشكوك فيه » فان كان يرث على أحد تقدري 
الانوثة والذكورة »دون الآخرءم بدفع إلنه ثبي ء ؛) قوفف هابر نه عل ذلك التقدير , 
وكذا من برث معه على أحد التقديرن . . وإن كان الخنثى رث على التقديرن» لكن 
يرث على أحدها أقل . دفع إليه الأقل»ووقف الباتي » وكذلك في حق من يرث 
معه على التقدرين » وختلف قدر مايأخذه . وإن كان من* ممه يرث على التقديرن, 
ولامختلف حقه »© دفم إلبه <قه . وانا وجه : أنه يؤخذ في حق اللنثى اليقين , 
وبصرف الباق إلى بات الورئة »حكاه الاسة_اذ أبو .منصور » ونسبه اين اللبارن 


إلى تخريج أبن سريج . وحكى وجبين؛ في أنه هل يوؤْخذ من فى الورثة ضمين؟ 


1 
بر 


المال الوقوف سبب المنئى» لابد من التوقف فيه مادام الحنثى باقيا على إشكاله. 
فان مات » فالذهب : أنه لابد من الاصطلاح عليه. وحكى أنو ور عن الشافمي 


رضى أبله عنه ٠‏ أنه رد إلى ورثة المت الاول . 
5 


و اصطلح الدن وقف المال ينوم عل تساو أو اوت »© حاز » قال الامام: 
ولا بد أن ري دنه توأهب عوالا لبقي امال ع صورة اأتوقف » وهدا ااتواهم 
لايكون إلا عن حمالة »لكنها نحتمل للضرورة.وأو أخرج بعصم لفس.4ه ف اسمن 6 
ووهيه لمم على جبل بالحال » جاز أيضاً . 


َع 


لو قال الحنثى في أثناء الآمر : أنا رجل » أو قال : أنا امرأة » قطم الامام 
أنه يقضى بقوله » ولا نظر إلى التبمة » فانه لااطلاع عليه إلا من جبئه . وحى 
أبو الفرج السرخي هذا عن نصه هنا ءقال :.ونص فيا إذا حي عليه واختلف 
الماني والحشى في ذكورة النثى : أن القول قول الاني. ومنبم من نقل وخرآجء 
ومنبم من فرق بأنا عرفنا هناك أصلاً ثابنا » وهو براءة ذءة الحاني » فلا زفمه 
بقوله » وهنا مخلافه . وإذا قلنا قوله , حلفناه عليه . 
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رع 

في أمثلة مختصرة توضح مسائل الطنثى 
بنتاك » وولد أبن خنثى » وأخ » للبنتين الثلئان » وبوقف الاق . 
ولد خنثى ؛ وأخ أو عم » للحنثى النصف » ويوقف الباق . 
ولد خنثى » وابن ؛ يعطى الابن النصف , والحنثى الثلث . 
ولد ختثى »؛ وابنان » يعطى الحنثى الس » والابنان اثلثين . 
ولد <نثى » وبنت » وعم » يمطى الكائى الثاث » وكذا البنت . 
زدج » وأب » وولد حنثى » للزوج ألر بسع ؛ وللأب السدس » وللخنثى النصف . 
زوج » وأم » وولد أب خنئى » لازوج النصف عائلاً من ثمانية » والأم الثلث 
عائلاً » وللحنئى سدس تام .وإذا اجتمع ولدان خنئيان » فلم الثلثان »ويوقف الباتي . 


ثلائة أو لاد خنائى “وعم » لكل واحد من الخنائى خمس الال لأحتّال أنه أنثى 


وصاحياه ذكران 0 


ابن وحنثئيات , يدفع إأنه الثلث » وإل كل وأحد منبا ان 
ولد حنثى » وولد ادن حنثى » وعم » فللولد النصف . 


بنت » وبنت أبن ©» وولد ابن خنئى » وعم ؛ لامنت النصف » وأولدي الارربت 


السدس بالسوية . 


'لائة أولاد ابن حنانى بعضّيم أسفل من بعضص » الأول النصف . 
والباقيٍ في كل هذه الصور يوقف حتّى بين الحال . 


ب “اق سس 


الباى السايع -.. 


قْ ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا واغغوس 


افيه ثلاثة فصول . ظ 

[ الفصل ] الأول : اللمان يقطم التوارث بين اللاعن والولد » لانقطاع اأنسب» 
وكذا يقطع التوارث بين الولد وكل من ,دلي اللاعن ؛ كأسه وأمه وأولاده . 
وفي « السلسلة » للشيخ أبي مد وجه مخرج : أن اللمان لايقام التوارث بين الولد 
والملاعن » بناء على الوجبين في أن الملاعن هل له نكاح الينت التي نفاها بالامان 
إذا لم يدخل بأمها ؟ |[ إن قلنا : له ذلك كنكاح بنت الزناء فلا يرث » و ]| 2" إن 
منءناه لأن نسها يبعرض اشوت » بأن يحكذب ننفسه » ورث » ولا يعرف هذا 
الوحه لئيره . 
جمت : هذا الوحه غلط »لأنه في الحال لانسب . انأ 


وأما الولد مم الام » فيتوارثان توارث سار الأولاد والامبات . والتوأمان 
المنفيان اللعان في توارثها وحباك . الاصح : لايتوارثان إلا بقرابة الام » لانقطامع 
نس الأب . والثاني : يتوارثان بأخوة الالون » لان الاماث يؤثر في حق المتلاعنين 
ذقط © فاذا قاذ الاول » فلا عصية لشفي إلا من صليه 4 أو الو لاء بأن يكون 
عتيقاً أو أمّه عتيقة » فيثبت الولاء لمولاها عليه » وعصبة الام لايكونوك عصبة له. 


: زيادة من إحدى نسخ الظاهرية . وفي هامش نسخة مضبوطة على أصل المؤاف ما نصه‎ )١1( 
خط المؤلف على الحاشية ما صورته : سقط هنا شيءءو بخط ابن العطار ينبه ما نصه في الشرح ( إن قلنا:‎ 
. له ذلك » كنكاح بنت الزنا »فلا يرث » وإن منعناء منه لان ) .اه‎ 


إذا نفاه ثم استلحقه » لحقه . فانث كان مد موت الولد » فكذلك »2 وتنقض القسمة 
إن كانت تركته قسمت . حتى أو كان على أمه ولاء, فأخذ مولاها ميرائه » كاف 
ااستلحق استرداد. » ولا فرق في اللحوق بين أن بخلف اميت ولدأء أم لا . 

الفصل الثاني : ولد الزنا كلمنفي باللعان» إلا في ثلاثة أشياء. أحدها : أن الوحه 
التقول عن « السلسلة »» لايحبيء هنا قطماً . والثاني : أن ولد الزنا لابلحق بالاستلحاق. 
الثااث : التوأمارن من الزنا لايتوارن إلا بأخوة الام قطءأ ٠‏ وفي وجه كاه 
الحناطى وصاحب « الحاوي » : يتوارثان بأخوة الأبون . 
تت : هذا الوجه غلط فاحش » قال الامام : ولو علقت بتوأمين من واطىء 
بشببة»ثم جبل الواطىء » توارة بأخوة الابوين بلا خلاف . اعم 


الفصل الثالث : فها إذا اجتمع في شخص قرابتان © منع الشرع من مباشرة 
سبب اجماعها » كأم هي أخت » وذلك يقع في الموس » لاستباحتهم تكاح الحارم ؛ 
وزبما أسادوا بعد ذلك,أو ترافموا إلينا » وقد يتفق في الساهين نادرا بخلط واشتباه» 
والحم أنه لاتوريث القرابتين » بل يورث بأقواها . وفي وجه : يرث بها 
إن كانتا حيث لو كانتا في شخصين ورث مما » وبه قال ابن سريج “وابن اللبان. 
والصحيح : الاول » ويعرف الاقوى بكل واحد من أمرين . أحدها : أن تمححب 
إحداها الاخرى » كبنت هي أخت لأم »أن يطأ أمه فتلر بنن . الثاني : أن لاتحجب 
إحداهما أصلاً» أو يكون حجبها أقل » فالأول : كأم هي أخت . والثافي : كأم أم هي 
أخت » فترث بالامومة أو الحدودة » دون الاخوة » وعن ابن اللباث [ وجه : أنما ترثه 


في الصورة الثانية بالأخوة » دون الحدودة ؛ لان نصيب الاخت أكثر » وليجبر هذا في 


| 
١ 
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أخوات | الصورة 8 والصحيح العروف : الاول 6 ولا رون بالزوحمة بلا حلاف لنطلامها. 


الماب المامى 
في الرد وذوي الارحام 


أصل المذهب فيم) وما اختاره الأصحاب لضرورة فساد بيت الال » ذكرناه في 
أول الكتاب . فاذا قانا بالرد” » قصود الفتوى مئه أنه إن م سكن من برد عليه 
من ذوي الفروض إلا صنف » فان كان شخصاً واحدأً » دافم إليه الفرض » والباقي بالرد. 
وإن كنوا جماعة » فالباقي بينبم بالسوبة . وإن اجتمع صنفان فأ كثر » رد اله.اضل 
عليثم بنسبة سرامهم . وأما الحساب وتصحيح المسائل » فيذكر إن شاء الله تعالى 
قنك ديات : ظ 


سيل 

وأما توريث ذوي ي الأأرحا م فالذاهون إليه منا اختافوا في كيفيته » فأخذ بعضهم 
عذهب أهل التنزيل » وبه قطم ان كج وصاحب « المبذب » والامام » لآن القائلين 
عن وراثبم من الصحابة من بعدم رضي الله نيم أكثر » ومنهم من أخذ مذهب أهل 
القرابة ٠‏ وهو مذهب أبِي حنيفة رضي الل عنه » وبه قطع البنوي والزولي » وسْميي 
الاوتلون : أهل التغزيل » لتنزيلهم كل فرع منزلة أصله » وسعي الاخرون : أهل الفرابة؛ 
لانم بورثون الاقرب فالأقرب كالمصبات . 
:3 المت الأقس : مذهىب أهل التنزيل » وللقائلين بتوريث ذوي الاحام ظ 
مذاهب غير هذن », لكن الذي اختاره أصحابنا منها هذان . اتأعم 


5خ - 


والمذهان متفة-ان على أن من انفرد من ذوي الارحام » محوز جيم المال 
ذكراً كان أو أشى » وإنًا يظبر الاختلاف عند اجماءبم . وببان ذلك في طرفين 

[ الطرف ] الاول : فما إذا انفرد صنف منبم » فن الأسناف : أولاد البنات» 
أ وبنات ابنة الاءن 227 ؛ فأهل التنزيل ينزلونهم منزلة البنات ] وبنات الاءن »ويقدموت 
منهم من سيق إلى الوارث » فان استووا في السبق إلى الوارث» قداثر كأن الميت 
خلئف من يُدلون [ به ]| من الورثة واحداً كان أو جماعة » [ ثم | يجمل نصيب. 
كل واحد لهدلين به على حسب ميرائهم لو كان هو اميت » وقال أهل القرابة : 
إن اختلفت درجامم » فالأقرب إلى ايت أولى ذكرا كان أو أشثى »؛ فتقدم بنت اأبنت 
على بنت بنت البنت » وعلى ابن بنت البنت . وإن لم تختلف » فان كان فيهم من يدل 
بوارث » فهو أولى » فتقدم بنت بنت الان على بنت بنت البنت . هذا إذا أدلى بنفسه 
إلى الوارث » أما إذا أدلى بواسطة » كبنت | د 3 بنت ] بنت الابن مع بنت بنت بنت البنت» 
فلأصحاب ألىي حنيفة رضي الله عنه 6 فيه اختلاف . والصح_ح عندمم : أن لارحيح. 
ولتق هاا كه أسحابنا ؛ الترجيح» م لو أذدلى بنفسه . وإ استووا في الادلاء» 
ورثوا جميماً . وكيف برثون ؛ اختلف فيه أبو بوسف وحمد » فقال أبو بوسف: يمتبروث 
أنفسوم . فان كانوا ذكورأ أو إناثاً »سوي بينهم . فان اختلطوا » فللزكر مثل حظ الانثيين . 
وقال هد :ينظر في التوسطين ينرم وبين اليت من ذوي الارحام. فان اتفقوا ذكورة وأنوئة» 
فالحواب كذلك . وإن اختلفوا » فاما أن يكون الاختلاف في بطن واحد » وإما 
ف د ٠‏ فان كان في بطن ؛ ؛ قسمنا امال بين بطن الاختلاف ©» وجملنا كل ذكر 


)0 ف إحدى نسح الظاهر بة القابلة على نسحة اذلف : « وبنات الآابن » تصحيحاً ٠‏ وكات أصلا 
دبنات ابنة الابن »هو شطب يخط أحدر على كامة «ابئةم وعلى هامش النسذة ذاتها ماتصه: كذا بخط المؤلف»؛ 


وصوابه : بئات بنث الابن .اه 
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سدد أولاده الذن يقسم ميرائم ذكورا وكل أثتئى بمدد أولادها لذن يقسم ميرائهم 
إناماً ؛ ويقسم امال بين الذكور والاناث الحاصلين من هذا التقدير الزكر مثل حظ 
الانثيين » ثم ما أصاب كل واحد من الصنفين » يقدم بين أولاده الذكر مثل حظ 
الاثثيين . وإن كان الاختلاف في أكثر من بطن » قم الال بين أعلى بطوف 
الاختلاف م ذكرنا » ثم ما أماب كل واحد من الصنفين » قم على أولاده الذن 
فيبم الاختلاف على النحو الذكور في البطن الأول[ وهكذا ] يفمل حتى تنتبي 
القسمة إلى الاحماء . قال الناقلون : كل واحد من أبي بوسف ويد 6 بدا عي 
أن قوله قول أني حنيفة رخي الله عنه » والآ كثرون صداقوا ممداء لكن" متأخروم 
ون يتول: أن روكلم :حك رن نال نوعو التو قن إنه اأظرى لز شين 
والمذهبان متفقان على #فصيل الذكر على الاثثى في القسمة . وفي «١‏ التتمة » وحه 
آخر : أنه يسوى بين الذكر والانثى » قال : وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق 
الاسفر بيني . 

به 

في أمثلة توضح الغرض 


بنت-دنت 2ش وبنت بنت ان » الأزأون #ملون المال سنا أرباعا بالفرض والرد» 
كا يكون بين البنت وبنت الانوأهل القرابة يجملون الع لبنت البنت» لقربها . 

بنت ان بنت » وبنت [ بنت] أن» الماك لثانية بالاتفاق.أما على التنزيل»فلآن السبق 
إلى الوارث هو المتبر . وأما على القراية » فلأنه الممتبر عند استواء الدرحة . 

بنت بنت »© وان » وبنت” من بنت أخرى»النزلون يحعلون امال من بنتى الصلب 


تقدراً بالفرض والرد » ثم يقولون : نصف البنت الاولى لينتها » ونصف الاخري 


د قل ات 


اولدما أثلاثاً . وأهل القرابة جلو المال بين ثلاثتهم » الذكر مثل حظ الانئيين . 
ومهد لاخالف في هله الصورة ؛ وإنما يخالف فنا إذا اختلفت الاصول الذبن مم 
من ذوي الارحام 1 

ان بنت » وبنت بنت أخرى » وثلاث بنات بنت أخرى » النزلون بقولون : 
للارن اأثلث » وللمنت الفردة كذلك » واثلاث الثلث أثلاثا » وأهل القرابة حملون 
امال ينهم الذكر مثل حظ الانثيين . 

بنت بنت بنت » وبنت أبن بنت »© عند الأزلين وأبي يوسف :المال يننا بالسوية » 
وعد محمد : ثلاث امال الأو لى ©» وثلثاه للثانية . 

با بنت بنت » وثلاث بنات ابن بنت أخرى » عند المأزاين : لليئتين النصف 
السوية » ولثلاث النصف أثلاثا وعند أبي بوسف : المال بين الس بالسوية » 
وعند مهد : يقسم امال بين الذكر والانثئى ااتوسطين » وبقدر الذكر ثلاثة ذكور 
بسدد فروعه » والأنشى اثنتين 0© بمدد فرعيبا » فيكون الال على ثماننة » حصة 
اللذكر سئة » وهي ناته بالسوية » وحصة الانثى سهان ٠»‏ ها لنتيها . 

بنت بنت ‏ بنت » وبنت بنت أبن بنت » وان ابن ابن بنت © عند ألي يوسيف: 
الال بينهم على أربعة » وعند مد: يقسم امال أولاً بين أعلى بطني الاختلاف عوفيه 
ابنان ودنت 6 فكل واحد هنا يئنة واحداء لِّن الفروع آحاد» فيكون المال لمهم 
على حمسة » حصة المثت سهم هو أبنت إنتبا » وحصة الذكرن أربعة أمسبم تقدم 
على ولدبه) للاختلاف » وها ابن وبنت على ثلاثة » وأربمة لاتنقسم على ثلائة » فتضرب 
ثلاثة في خمسة »2 تكون خمسة عثير ء كان للبنت في القسمة الاولى سهمء فلبا الآن 
ثلاثة » وكاك لكل وأحد من الابنين سهاك ء فكون سنة . فيجمع نضا 2 فيكون 


. في إحدءى سيم الظاهرية : والانثى أنثيين‎ ( ١) 


5 


اي عشرء بقسم بين وإديه لإزكر مثل حظ الانثيين . فاذا لمنت بنت البنت ثلاثة 
عن خمسة عشر ٠»‏ والأخرى أربعة من خمسة عشر » وللان اأمانية الناقية , 
بل 
ومن الاصناف » بنات الاخوة»وبنو الاخوة للأم » وأولاد الأاخوات» فالئز"اون 
ينزلون كل واحد منزلة أبيه » أو أمه»ء ويرفمونهم عند التسفل بطنا بطنا لذن سبق 
إلى وارث قدأموه 6 فال استووا ف الانتباء ل الوارتث 6 قم المال ل الاصول» 
فا أصاب كل واحد » قم بين فروعه.وقال أهل القرابة : إن اختلفوا في الدرجة» 
قدام متم الاقرب إلى الت من أي حبة كارك ؛ حتى تقدم بنت الاخت الأب 
أو للأم على بنت ابن الأخ من الأون . وإن لم يختلفوا في الدرحة»فالاقرب إلى الوارث 
أولى من أي جبة كان » حتى تقدام بنت ابن الآخ من الأب على بنت ابن الآخت 
من الأون 1 فال استووا قمه أ 6 ؤمئدك أبي حزيقة وأني بومرهف رصى ألله عديما . 
يدم من كان من الأبوين » ثم من كان من الآب » ثم من كان من الام» رعابة 
لقوكة الفرابة 1 ولا .نظر إلى الاصول ومن «سقط منبم عند الاجماع ومن لاسةط. 
وعند خ#د : بقدم من كان من الأبون على كن كيك من الأب 4 ولا يقدم عل 
من كان دن حبة الآم 6 اعشارا بالأصول 5 


26 
أولاد الا<_وة والاخوات >كن الآم 6 نشوك يوم 6 القسمة عك الجبور 


المج يدم 


*© سه 


من المازلين وأهل القرابة . قال الامام: وقياس النزلين تفضيل الذكر الأنهم بقدارون. 
أولاد الوارث كأنهم برثون منه . وأما أولاد الاخوة والاخوات من الأبون ومن الاب» 
فيفضّل >ذكرم عند النزلين . وعن أبي حنيفة رضي الله عنه روابتان . أظبرها 
وبها قال أبو يوسف : أن الحواب كذلك . والثانية وها قال جمد : أنه يقسم الاله 
بين الاصول أولاً » ويؤخذ عددم من الفروع» فا يصيب كل واحد منرم يجمل 
لفروعه م سيق في أولاد المنات . 


فرع 
قي أمثلته 


فت ات »؛ وأبنا أخت أخرى “وها من الالون » أو من الاب ععند المتزلين :- 
نصف امال للمنت » ونصفه للابنين . وقال أهل القرابة : المال بشم على خمسة . 
ثلاث بنات إخوة متفرفين . قال الأزلون ود : السدس لبنت الاخ من الام ء 
والباقي لنت الاخ من الابوين » اعتبارا ملاباء . وقال أبو حنيفلة وأبو بوسف 
رضي الله عنها : المال كله لبنت الاخ من الابوبن . ثلاث بني أخوات متفرقات . 
قال المأزلوث ومهد : المال بينم على حمسة» 6م يكوك بين أمراتهم الفرض والرد .وقال 
أنو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنها :امال كله لابن الاخت من الابون .ولو كان 
بدلهم ثلاث بنات: أخوات متفرقات »كان جواب الفريقين كذلك . ولو اجتمم البنون 
الثلاثة والبنات الثلاث.قال النزلون : امال بين أمباتهم على خمسة بالفرض والردءةنصيب الاخت 
من الابوين أولدما أعلاما ؛ ونصيب الات من الاب كذلك » ونصيب الثااثئة أولديبا 
بالسوية . وقال أو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنها : الكل اولدي الاخت من 
الاوون . وقال عمد : يمل كأن في المسألة مست أخوات عاعتبار) بمدد الفروع » 


إأه- 


فنكون للأخت سْ الام الثأث بتقديره-ا أختين » وللأخت من الاون الثاثاتف 
بتقدرها أختين»فحصة كل واحدة أولديبا ؛ هذه بالتفضيل »وتلك بالسويه . قال الامام : 
قد نظر ممد هنا إلى الاصول الوارثين » وني أولاد البنات لم ينظر إكى الوارثين » 
وإعًا نظر إلى بطون الاختلاف من ذوي الارحام ا سبق . 

ان أخت من الابون » وبنت أخ » كذلك عند المازلين ومد : ااثلثاك لبنت 
الاح » والثاث لان الاخت . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عتها بالفكس . 

فصل 

ومن الاصناف 4 الاحداد الساقطون 6 والحدات الساقط_ات »© فالازلونل يتزلوك. 
كل وأحد منرم مذزلة ولده أن بطنا 6 ويقدمون 1 منوم ١‏ من انتى إلى الوارث. 
أولاً . فان استويا في الانتباء » قسم المال بين الورثة الذبن انتهوا إلييم » وقسمت 
حصة كل وارث بين المدلين به . وقال أهل القرابة : إِنْ اختلفت درجاتم »> 
فالال للأقرب من أي جبة كان »حتئ يقدم أبو الام على أبي أم الاب . وأم أبي الام 
على أبي أبي أبي الام » فان استووا في الدرجة ٠‏ لم يقدم هنا بالسبق إلى الوارث 
عل المشهور من مذهب أبي حنيفة ردي الله عنة . ومن أضحانة من قدم نه ق 
فان لم يقدم به »أو قدم واستووا في السبق إليه »نظرء إن[ كان ] الكل من جرة أبي اميت» 
فروالة الحوزجاني وهي الاظبر : أنه حمل ثلثا المال لمن هو من حبة أبي الاب ©» 
وثلئه لن هو من حبة أم الاب 3 وروابه عيسدى ل أبان : 5 امال أن هو من 
أمه “وسقط به من هو من حبة الام . وإِن كاك الكل من حبة أم الت » اطردته 
الروايتاك في أنه سقط من هو من حبة أمبا ؛ أم حمل المال بين من هو من حبة 


تالاه - 


من جبة أمه » قسم المال بين الجبتين أثلاً » وجمل كل قم كأنه كل التركة 
وأهل كل جة كأنبم كل الورثة ؛ فتجيء فيهم الروايتان. ثم قسمة الثلثين على من 
جو من جبة إلاب الذكر مثل حظ الاثليين » وقسمة الثلث على من هو من جبة 
الام كثل ذلك » قله اللنوي في «١‏ التبذب .. 


أم أبي الأم ؛ وأبو أم الأم . عند النزلين : الال لأبي أم أم الأم » لأنه أسبق 
إلى الوارث ء وعلى رواءة الجوزجاني : الثاثان لآم أبي الام» والثاث لأبي أم الأم » 
وعلى روابة عيسى : الكل لآم أبي الام . 

أب أم أب » وأبو أبي أم . عند التزلين : المال الأول» وعلى روابة عيسى : 
الثاني » وعلى روابة الموزجاني : الثلئان الثاني » والثلث الأول . 

2 أبي أم » وأبو أم أب » قال النزلون : المال اثاني » وكذلك الجواب. 
عند من رجح بالسق إلى الوارث من أهل القرابة . وأما الظاهر عندم » فالثلئان 
الثاني » والئلث للأول . ظ 

أبو أم أم 2 وأو أم أب . عند المنزلين : المال بسنها نصفاكث 37 يكوك بين أم الام. 

وأم الاب فرضاً وردا . وعند أهل القرابة : ااثلث الأول » والثلثان لثاني , 

بو أبي أم » وأم أبي أم» وأبو أم آم . عند المتزلين : امال للثالك » وعلى رواة 
عيسى : الأولين . وعلى روابة الموزجاني : الثاثان بين الاوللين الذكر مثل حظ الا'ثيين» 
واأثاث اثالث . 


أو أبي أم أب » وأم أبي م الاب : وأبو أي أني أم وأم أني أني الام ؛ 
قال المنزلون : الال للأولين . وقال أهل القرابة : الاولان من خبة الاب »والآخران 
من جبة الام ؛ فيحمل الال أثلاثا بين الحبتين > ثم على رواة الحوزجاني : الثلثان. 
بين الاولين أثلاثا » ؤااثلث بين الآخرن كذلك » فعلى رواية عيسى : الثلثات. 
للأول من الاولين » ؤالئك الأول من الآخرن . 

فصل 

ومن الاصناف » الخالات والاخوال » والمات والاعمام من الام » نزل الأزلون. 
الاخوال والحالات منزلة الام ٠»‏ وقسموا المال ينهم إذا انفردوا على حسي مايأخذون 
من تركة الام لو كانت هي لمتة » واختلفوا ف المات والاعمام للأم » فالاصح : أنهم 

كالاب . والثافي : أنهم كالم » واختلف هؤلاء» فقيل : المات من الحهات متزلة 
العم للأون . وقيل : كل غمة منزلة الم الذي هو أخوها » ثم من حمل المات 
كالاب أو كالمم من الانوين مع افتراقين » قال : إذا اتفردث » قم الماك ين 
على حسب استحقاقبن لو كان الاب هو اميت » ومن تزلهن منزلة الاعمام المفترقين ». 
قدكم العمة من الابون » ثم الءمسة من الاب »© ثم العمة من الام . وإذا اجتمعت 
المات واللخالات والاخوال ». فالثلثان للمرات » والالث للأخوال والأ.الات » ويشير 
في حكل واحد من النصيبين ما اعتبر في حميم الال لو انفرد أحد الصنفين » 
وأما أهل القرابة » فقالوا : إذا انفردت الخالات » فاذث كن من حبة واحدة ؛ 
قم امال سنبن بالسوية . وإذ اختلفت الحبة » فالخحالة من الاون مقدمة , ثم الخالة 
من الاب . والا<وال المنفردون » كالخحالات . وإذا اجته_م الاخواك والخالات ؛ 
فان كانوا من حبة » قم المال ينهم الذكر مثل حظ الانئيين وإن كانوا من جبة 


5 1 3 


الام . وإث اختلفت الجهات » فْن اختص بقرابة الاون أولى » ثم من اختص 
بقرابة الاب. والمات المنفردات كالخالات . وإذا احت.م المات من الام © والاعمام 
من الاب ٠»‏ فالال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين . وإذا احتمعت المات وائلالات؛ 
فللمات الثلثان » وللخالات ااثلث» سواء اتفقت حبة المات واللمالات » أواختلفت 
على المشبور عندم. وعند أبي يوسف : أنه إذا اختلفت الحبة » فالمال لاقوى الصنفين 
جبة . ثم إذا قم امال أثلاثاً , اعتبر في كل واحد من التصيبين مايعتبر في جميع 


امال عند انفراد الصنف المصروف ايم . 


ثلاث <الات متفرقات . عند اانزلين : المال سنهن على حمسة » سم لو ورثن 
عن الام . وعند أهل القرابة : هو لاخالة من الابون » وعثله قالوا في ثلاثة أخوال 
متفرقين . وعند النزلين : لاحال من الام السدس »2 والناقي للخال من الاون 5 
ولو اجتمع الاخوال المتفرقون » والخالات المتفرقات » قال أهل القرابة : امال كله 
للخال. والخالة من الابوين الزكر مثل حظ الاثثين . وقال المازلون : ثلثا المال 
فى كذلك » وثلثه للخال والالة للأم كذلك . قال الامام : وتفضيل اذل من الام 
على انؤالة من الاب مشكل مخالف لاتسوية بين الذكور والاناث من أولاد الاخ للأم. 
ثلاثة أخوال متهدرقون »© وثلاث عمات متفرقات . عند اانزلين : ثلث المال بين اللحال 
الأون واتلال الآم على ستة » واد للثاني » والباقي الأول ©» وقسمة الثلثين تخرج 
على الملاف في تنزيل المات . إن حملن كالاعمام » فالثلفان للءمة من الابون . 


وإن زان منزلة الاب » فلثلثان بينبن على -مسة » كأ يرثن من الاب . وقال أهل 
القرابة : الثلئاك للعمة م.٠‏ ن الاون » والثلث للدال من الارون 1 


م 

أولاد الاخوال والخالات والممات والاعمام للأم عند المنزلين كآنائيم [ وأمباتهم ] 
عنك الانفراد والاجماع 4 رمن تسمل مذبم رفع بطناً بطنا . فال مسق بعصوم إل 
وارث »© قدم ٠‏ وإن استووا فيه » قم المال بين الذن يدلي م هؤلاء على حسب 
استحقافم فق الك 4 امكات 62 واحد منبم قم بين المداين به على حسب 
استحقاقهم بئه أو كات: هو اميت . وقال أهل القرابة : الاقرب إسقط ألا بعد 
بكل ال . فان استووا في الادرحة » نظر ؛ إن انفرد أولاد الاخوال والخالات» 
أن احتلفت الحبة 1 قدم الذن ثم م ن الاون ٠‏ م الذن مم من ٠‏ الاب « 3 0-7 
الدن ثم من الام 02 , وإك :3 ختلف »ع ورثوا -- ار عد أني لويف 
إلى أبدانهم . وعند همد : إلى انهم وأحدادم مق 6 أولاد الاحوات وبئات 
الاخوة . وأولاد المات عند الانفراد كأولاد انوالات والاخوال » فان احتمع الصنفان» 
فئلئا الال لاولاد المات» وثائه لاولاد الاخوال والحالات على ماذحكرة في آبأئم : 
و سر في كل واحد من التصيمين مأيعتير ف 2 امال 9 وإذا اجتمع مع هؤ لاء 
بذات الاعمام من الاون » أو من الاب» ولم كتاف الدرحة ؛ فمنات الاعمام أولى» 


امقين إلى الوارث: :. 


60 ف 00 و ده 7 ض أسح الظاهربة 0 1 الذن ع هن الاب 5 وما أثيتناه هن إحدى سام 
الظاهرية» وفي هام ش إحدى نسم الظاه بة المقابلة على نخة | او لف ما نصه: خط ١‏ العم عٍِ الخاشة 
حّ ل 9 و بن ر .على 
مانصه في الشرح : : 5 اد الذن هم هن الام ء.أه 1 


تكه د 


أخوال الام و<الاما عند النزاين عنزلة الحدة أم الام 4 وأعمائبا وعمانيا 
“نزلة الحد أبي الام . وأخوال الاب وخالاته عنزلة الحدة أم الاب , وعمائثه عند 
من تزل عمة الميت منزلة أيه ونزلة الحد أبي الاب . وعند من نزل عمة المت منزلة 
مه عنزلة عم الاب» فيقسم الال بينبه . وما أصاب كلى واحد منرم ؛ يجمل الدلين به 
05 حب استحقاف,هم لو كان هو أليت » وعلى القياس : .لون كل* خال وخلة 
منزلة الحدة التي هي أختهاءوكل عم وعمة هنزلة الحد الذي هو أخوها .وأما أهل 
القرابة » فيعتيرون في أخوال اليتة وخالاتها مااعتيروه في أوال المت وخلاته ع 
وكذاك في “متها إذا انفردث . وإن اجتمع أعمامبا وعماتها > فللال بينم الذاكر 
مئل حظ الائئيين على الشبور عندم . وني روابة : إن كنوا من الابون أو من 
الاب ؛ قدم الاحمام . ولو اجتمع أعمامها وعماتها وأشوالما وخالاتما » فالثاث 
للأخوال والخالات» والثائان للأعمام والمات » وخؤولة الاب وعمومته » كخؤولة الام 
وعيوفم] -عنق الانقراد وَالاجماء . ولو احتمع القرابتان » فلقرابة الاب ااثلثان » 
ولقرابة الام اائاث ثم يقسم 13 تصيب بطرم » م يقسم حميع امال لو انفردواء 
فثلثا الثلثن لمات الاب وثلئه لخالاته وأخواله » وكذلك ااثاث. وسواء كن قرابة 
الاب من حنس قرابة الام ء أم كن :حتى أوترك عم أمه وخالة أبيه » كان 
الثلثاث لاعالة عوااثاث اهم . ولو ترك 'لاث عمات متثفرقات » وثلاث <الات متفرقات 
لايه »ومثلبن لامه ؛ فعلى الصحيرح من قول أحللى القرابة : ثلا الأيئين إءمة الاب 
من الاون ؛ وثلئها خالة الاب من الانون ؛ وثنث اثلث أعمة الام من الانوين » 
وثلئه انوالة الام من الابون ©» ويسقط المواقي . وعند النزلين : نصف سدس امال 


بين الات الاب » ومثله بين <الات الام » انزومن همزلة الحدتين 5 والياق لمات 


ب لام - 


الاب دون عمات الام » لان عمات الاب كأب الاب » وعمات الام كأبي الام 
هدا عام الطرف الاول . 

الطرف الثاني : في ترب الاصناف . قال الأزلون : كل واحد من ذوي 
الارحام » ينزل منزلة الوارث الدي يدلي به ْم ينظر في الورثة أو قدر اجماعيم , 
فان كانوا يرون يرث الدلوك مهم » وإن ححب بعضهم بعضأ » جرى الحم كذلك 
أربمة أنواع 1 التتموك إل المت 6 وم أؤلاد البنات وأولاد بئات الان 4 والنتحي 
إلبيم الت » وم الاحداد والحدات الساقظون » واانتموث إلى أبوي الميت 6[ وم | 
والأؤولة . ومذه .بم : الظاهر تقدحم النوع الاول » ثم الثاني » ثم ااثالك » شمادام 
النوع الثاني على الاول . وقدم أبو يوسف ود النوع اثالث على الثاني» واتفقوا 
سّ أن من كان من العمومة والكؤولة وأولاد م ون ولد حد أو حدة أقرب إل 
المت » فهو أولى ,الميراث وإن بعد تمن هو من ولد حدأو حدة أبمد منه. وإذا اجتمع 
الاجداد والحدات من ذوي الارحام مع الخاللات والاخواك والمات » فتد أبي حنيفة 
رضي الله عنه: تقم المدودة . وعند متاحيه:إن كانت التمومة أو المؤولة من ولد 
جد أو حدة + تساوى الحد والحدة الوجودئ ؛ أو أبد:قالاجداد والحدات أولى. 
وإ كانا من ص أقرب متها © فم أولي . وعن أحرى نْ حشبل رضي ابله عئه * 
تقدم امال على ذوي الارحام . وف الناقين قذهتة مذهب أهل التنزيل في كل فصل . 


ل رة6 .هه 
فصل 
قد تمع في الشخص من ذوي الارحام قر بان بالر-م ») حكنت بنت بنت 
هي بنث ان بدت © وحخننت 0 الاب هي بن أخ الام 4 و كينت ل هي 
بنت عمة » فامنزلوك ينزلون وجوه القرابة . فا سبق بمض الوحوه إلى وارث » 
قدم به'وإلا قداروا الو<وه أشخاصاً ورثوا ها على مايقتضيه الحال, وأما أهل القرابة معدمد 
بوره يحبتي القرابة . وقال أو بوسف : إن كان ذلك في أولاد البنات » حءلت 
الوجوه كوجه ولم يورث با . وإمل كان في أولاد الاخوة والاخوات » ورث 
بأقوى المبتين . وإن كات في أولاد العمومة والحؤولة » ورث االقرابتين » لني 
مختلفتان » وهذا أظبر عندم . وعلى هذا » لو خلف بنت أخ لآم هي ترق الخ 
لآب 6) وبنت اخ لخر »أو بذتت أخ أخرئ 4 ورثت بأقوى القرائشن ٠‏ وهي 
كونها بنت أخت لاب . ولو خلئف بنت خال هي بنت عمة » وبنت عمة أخرى» 
فالثاث لينت الخال » والثثاك سنا السوية . ولو كان معبا بنت خال » فالثلكشان 
للأولل لالجا بنت عمة » والثلث ينه بالسورة . 


ا 


إذا كان 0 ذوي الارحام روج أو زوحة ؛ قال أهل القرابة : رج تصلمه ) 
ويقسم اأباقي على ذوي الارحام كا يقم ايع لو انفردوا » ولمنزلين مذهان . 
أصح) : كذلك . والثاني : أن الاق يقسم ينهم على نسبة سام الذين يدل بهم 
ذود الارحام من الورثة مع الزوج أو الزوجة » ويعرف القائلون بالاول : بأصحاب 
اعتبار مابقي والقائلون بااثاني : أصحاب اعتيار الاصل . 


هه ل 


مثاله : زوحة» وبنت بنت » وبنت أخت من الأوين . عند أهل القرابة : 
لازوجة الربع » والباق لمنت الينت . وأصحاب القول الاول من اانزلين > جماوا 
لما الرب-م » والماي بين بنت البنت وبنت الاخت السوية . ومن قال الثاني قال : 
إذا زّلتاها » فكأن في السألة زوجة ويتتآ وأختا » ولو كان كذلك » لكانت ااسألة 
من ثمانية » نصيب الزوحة منبا واحد » سقى سدمة مخرحج منبا ام نصمب الزوحة» 
سقى ستة لقم ينما أمساعاً . ولو خلفت زوحاً وبنت دنت » وخالة »ولنت عم . 
عند أهل القرابة : للزوج النصف » والباتي لنت البنت » وى القول الاول 
للمنزلين : لازوج النصف » ولبنت الت نصف الباق » وللخالة سدس اليافي »؛ 
ولبتت العم الباقى . وعلى القول الثاني : إذا نزلنا'» حصل مع الزوج بنت وأم وعم؛ 
وحينئذ بكون من اي عشر » يخرج نصيب الزوج » يقى نسعة »ثم يخرج ام 
النصف للزوج » ببقى ستة يقسمبا على التسمة | وله التوفيق | 


الباب التامسع 
في حساب الفرائص 
نمه مقصودان . أحدهما : تصحيح السائل . وااثاني : قسمة التركات . 
[ المقصود ] الاول : التصحيح » وفيه فصول . | 
[ الفصل ١‏ الاول : في مقداماته ) وهن أربع . 
إحداها : الفروض القدكرة في كتاب الله ته_الي ستة : النصف » والريع » 
والثمن » والثلثان » والثلث » والسدس . وقد سبق سان با ١‏ 


< فالنصف فرض حمسة : الزوج »© والبنت » وبنت الان » والاخت لون , 
والاحت للأب ٠‏ 


ا ه5 ب 


والربع فرض الزوج » والزوجة أو الزوجات. 

واأئمن فرص الزوحة والزوجات . 

والثلثاك فرض أريعة وهن الاناث التي أواحدتهن النصف . 

وااثلث فرض ثلاثة : الأم وأولادها » والحد . 

والسدس فرض سبعة : الأم » والحدة » واللاب » والحد » وبنت ل 
مع بنت الصلى » والاخت للأب مع الاخت للأون؛وواحد أولاد الأم ' 

| المقدمة |الثانية : كل عددن ؛فها متائلان» أو متداخلان» أو متوافقاك » أو مدا يناك 

فالمائلان » كثلاثة وثلاثة 

والمتداخلان » كثلانة وستة » أو تسعة . فلثلاثة داخلة في الستة والتسمة . 

والتوافقان » كأربمة وستة » لكل واحد منها نصف صحيح » وستة ونسمة 
0 ثلث صحيح 2 وثمانية وائني عشر » كما ربع صحيح »© ولاحد وعشرين 
وحمسة وثلاثين صب م صحيح » ولاثنين وعشريرت: وثلائة وثلاثين حزء من 
اف عقن 

والمتبايناك » كثلانة وأربمة . 

وطريق معرفة المداخلة » أن تسقط الاقل . ن الآ كثر مرنين فصاعداً »أو زد 
على الآاقل ل مرة فصاعداً . فان في الأكثر بالآقل » أو تساويا بزيادة الأشال» 
متداخلان » وإلا ء» فلا . 

وطريق الموافقة والباينة » أن :سقط الأقل من الأكثر ما أمكن », فا بقي 
فأسقطه من الأقل » فان بقي منه ثيء ؛ فأسقطه مما بقي من الآ كثر » ولازال 
يفمل ذلك حتى يفنى العدد المنقوص منه آخرأ » فان فني بواحد » فتباينان . وإن 
في بعدد » فتوافقان بالحزء المأخوذ من ذلك المدد . وإ في باثنين .» فالنصف» 
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أو بثلاثة » فبالئلث,أو ببشرة ء فالشرة» أو بأحد عشر » فبأحزاء أجد عثس . 
وعلى هذا القباس” . ظ 

مثاله : أحد وعشرول »> وسعة وأربعوكث » تسقط الاقل من الآ كثر مرتين »6 
ييقى سبعة » تسقطها من الاقل ثلاث مراتءيفنى بها » فها متوافقان بالاسباع . 

[ المقدمة | الثالثة : في أصول السائلءأصلبا المدد الذي مخرج منه سبامبا. 
ومسائل الفرائض نوعان . 0 

أحدهها : أن يكون كل الورثة عصمات» بأن كانوا ذكوراً » أو نسوة أعتقن 
عبد رن بالسوية » فالقسمة ينبم بالسوية .وإن كانت المصصة ذكور! وإناثاً » قدكرنا 
كل ذكر أئنين » وأعطينا كل ذحكر سبمين » وذل أنتئى سها ؛ فمدد الرؤوس 
في هذا النوع هو أصل المسألة . 

النوع الثافي: المسائل التي ورثثها أسحاب فروض أو بعضئهم ذو فرض. فالاصول 
في هذا النوع سبعة عند التقدمين » ومن التأخرين من يقول : تسمة . فالسبمة 
المتفق عليبا : اثنان » وثلاثة » وأربعة»وستةءومّانية»وائنا عشر ©» وأربعة وعشروك» 
فكل مسألة فيبا نصف وما بفي :؛ كزوج وأخ» أو نصفاك ٠»‏ كزوج واحت © 
نبي من اثنين.وما فيبا ثلثان وما بِي » كنتين وعم» أو ثلث وما بقي» كأم وأخ. 
أو ثلثاذ وثلث » كأختين لب وولدي أم » فن ثلاثة » وما فييا ربع ومابقي ؛ 
كزوج وان 1 أو ربع ونصف وما بقي كزوج وبنت وأخ » من أرعة .ومافنها 

سدس وما بقي» كأم وان » أو سدس وبصف ومابقي »كأم ونت وأخ» أو سدس 

ظ وثلث ومابقي »كأم وولد أم وعم » أو نصف وثلثان »كزوج وأختين» أو نسف, 
وبْلث ومابقي» كزوج وأم وأخ » فن ستة . وما فيها تن ومابقي عكزوجة وان »2 
أو كن ر.صف ومابقي »كزوجة وبنت وأخ عفن ثمانية . وما فيبا ربع وثلئات 
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ومابقي» كزوج وابنتين وأ ؛ أو ربع وثلث ومابقي»كزوجة وأم وأخ شن سدّة »أو ربع 
وسدس وما بهي 4 كزوج وام وان 4 من 5 عسر .ومأ فمأ كنْ وثلثات ومابقي؛ 
كزوحة وبتين واخ » أو تمن وسدس ومابقي» كزوحة وأم وادن ؛ ثمن 
ار بعة وعشرن . 


تلت : ومن هذا الأخير » تمن وسدسان ومابقى» كزوحة وأبون وابت . 


والتاعم 


وأما الاصلان المزيدان » فتَانية عشر »وستة وثلانون في مسائل الحد والاخوة 
حمث بكون اثلث خيراً له . 

فالاول 2 كلل مسألة شبا سدس وثلث مابقي وماببقى » كجد وأم وإحوة 
وجد وإخوة » ومن لم يقل الزيادة يصحح المسألتين بالضرب . ٠‏ 

فالأولى: من ستة » للأم سهم » يبقى خمسة » يضرب مخرج الثلث في الستة » تبلغ 

والثانية : من أثتي عشر © بخرج بالفرضين خخمسة»[ ثم ] يضرب مخرج الثا 
في اثني عثس » 3 ستة وثلاثين » واستصوب الامام والمتولي صنيع المتأخرين » 
حرج الثاث في اثنين » نأغم ستة . واعل أنه قد يتفق في صور الحد نصف وثاث 
عاشي » كبنتة وعد وإخوة 6 سيل أن تكون. من ينه داب اورسم 
وأون »؛ وتحتمل أن يطرد. فيه الحلاف . 


اه 


قت الاسال أصح » والختار أن الامح الحاري عل القاعدة : طريق التأخرن 4 
لخر الا نا سيق + كنا أخس ٠‏ واتزأعر 


المقدمة الرابعة : في المَول. 

إذا ضاق امال عن الفروض » فتمال المسألة »أي :ترفم سبامبا ليدخل النتقص 
على كل واحد بقدر فرضه »كأصحاب الديون والوصايا إذا ضاق المال . والذي يمول 
من الاصول التسعة ثلائة »وهي:ستة » وائنا عشر » وأرسة وعشرون » فتعول اأستة 
أربع مرات إلى سبعة » كزوج»وأختين لآب » وإلى مانية »كرؤلاء موأم » وإلى 
نسعة كبؤلاء» وأخ لام ؛ وإل عشرة » كبؤلاء,واخ | آخر ١‏ لام »؛ وتسمى هذه 
الأخيرة:الشر>ية » لآن شريحاً القاضي رحمه الله تعالى» قضى فيباء وتسمى:أم اأفروخ؛ 
عار سبامها . قادق هالت إل أكثن مق تتعة + لاذكون الك إلا امراء. 

وأما اثنا عشر »تمول ثلاث مرات إلى ثلاثنة عشر» كزو<ة وأم وأختين لآاب» 
وإل خمسة عثر » كبؤلاء. وأخ لام ٠‏ وإل سعة عثسر» كبؤلاء وأخ[ آخر ]لام . 
ومن صورها : أم الأرامل » وهي ثلاث زوجات وجدتان » وأربع أخوات لأم ؛ 
وثمان لآب » فبن سبع عشرة أنثى أنصياؤهن سواء . ولا يمول هذا الاصل إلى 
ممسع عشرة إلا واليت رحل . 

وأما أربعة وءشرون »2 فتعول مرة فقط إلى سبعة وعشرن ©» كزوحة وبنتين 
وأون ؛ ونسمى : اأثيرنه 6 لأرت علي رضي الله عنه سكل عنيا وهو على المنبر » 
فقال ارتالاً : صار ممُنها تسم . ولا يكون هذا المول إلا واليت رجل » بل لاتكون 
السألة [ من ] أربعة وعشرين إلا وهو رجل . 


اس 


المت اأواحد . والثاني : في التصحيح إذا مات وارثان فأكثر قبل الفسمة» وتعرف: 
بالناسخات . 

أما [ اانظر ] الأول : فان كانت الورئة كابم عصيات » فأمر القسمة سبل » 
وقد بينا أنه من عدد رؤوسهم . وإن كانوا أصحاب فروض » أو فيبم صاحب فرض» 
وعرفت المسألة بمولحا إن كانت عائلة » فانظر في ااسهام وأصحابها » فان اتقسمت 
علييم | جميعاً | » حصل الفرض ولا حاحة إلي الضرب > كزوج وثلاث بنين » هي من 
أربعة ع لكل واد صم ٠‏ وكزوحة وبنت وثلاثة إخوة »من ثمانية , للزوجة سبم؛ 
والمنت أربعة » ولهم الباق . 

وإك لم تنقسم ء فاما أن قم الكسر على صنفا ء وإما على أكثر . 

القدم الأول : على صنف » فبنظر في سبامبم وعدد رؤوسمم » إن كانا متباينين؛ 
ضربت عدد رؤوسهم في أصل السألة بمولها إن عالت . وإن كنا متوافقين »ضربت 
جزء الوفق من عدد رؤوسم قِ أصل المسألة موا 9 الحاصل على النقدرن ؛ 
تصج منه المسألة . 

مثال التباين » زوج وأخوان » هي من اثنين » له سهم » يبقى سرم لايصح 
عليى) » ولا موافته “فيضرب عددجما في أصل السألة تلغ أربمة مها تصح. 

مثال التوافق » أم وأربعة أعمام » هي من ثلاثة » يبقى اثنان بوافق عددم 
بإلنصف » نتضرب وفق عددمم (2 في السألة ؛ تبلغ ستة منها تصح . وإذا أمكنت 
الموافقة بأحزاء » ضرينا أقلبا . ظ 


)١(‏ في إحدى نس الظاهر بة المقابلة على نسخة المزاف بمد التصحميح : « فتفرب عددمم » وكانت 
في الاصل فتطضر ب نصف عددمم و ء وقد شطب بالاهر على كلمة « نصف » »ء وفي هامش هذه اانخة 


ما لنصه ٠‏ كذا, وصوأبيه : « نمف عددم > أه, 
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القسم الثافي : الكسر على أكثر من صنف » فيمكن أن يقم على صنفين أو ثلائة 
أو أربعة » ولاتتصور الزيادة » لآن الوارثين في الفريضة لاءزيدون على خمسة أصناف 
كا ذكرنا في أول الكتاب عند اجتّاع من يرث من الرجال والنساء » ولا بد من 
صحة نصيب أحد الأصناف عليه » لأن أحد الاصناف الخسة » الزوج والابوان : 
والواحد يصح عليه نصييه قطما » فلزم الحصر . فان وقع الكسر على صنفين , 
نظرنا في سبام كل صنف وعدد رؤوسهى . والاحوال ثلائة . أحدها : أن لايكون 
.بان السهام والرؤوس موافقة في واحد من الصنفين » فتئرك رؤوس الصنفين كانها . 
الثاني : أن تكون موافقة في » فترد رؤوس كل صنف إلى جزء الوفق . ااثااث : 
انتكرة الوقن لق أنعة السك ناه رفونف إل حو اللزنوية ون كرزقوين لاسر 
حالما . ثم الرؤوس - مردودبن أو أحدها أو غير مردودن ‏ إما أن يناثلا » فتضرب أحدما 
في أصل المسألة بمُولا » وإما أن بتداخلا» فقتضرب أكثرها في أصل ١‏ اسألة بءولماء وإما أن 
يتوافقا » فتضرب حزهء الوفق من أحدهما في ججميع الآخر » ثما باغ ضربته في أصل ااسألة 
بعولما ؛ وإما أن يتابنا » قتضرب أحدها في الآخر »نما حصل ضربته في أصل 
المسألة » ها بلغ صحت منه . ومخرج من هذه الاحوال اثنا عشرة مسألة » لآن 
في كل واحد من الأحوال الثلاثة أربع حالات » والحاصل من ضرب ”لاثة 
في أربمة » اثنا عر . وإن وقم الصكسر على ثلائة أسناف أو أربمة » نظرة 
أولاً في سبام كل صنف وعدد رؤوسبم . فحيث وجدنا الموافقة » رددنا الرؤوس 
إلى حزء الوفق . وحيث لم جد , بقيناء حاله . ثم صجيء في عدد الاسناف الأحوال 
الأرسة » فكل عددن متاثلين » نقتصر منى على واحد. وإن تماثل الكل واكتفينا 
واحد وضضيرناءه في أصل امسألة بعولما » و كل عددن متداحلين نقتصر على أ كثرماء 
وإن تداخلت كلبا »اكتفينا بأكثرها وضريناه في 0 المسألة بمولما» وكل متوافةين 
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نضرب وفق أحدهما في الآخر» ثما بالغ ضربناه في أصل لمسألة . وإن توافق الكل»> 
ف طريقان لافراضبين . قال البصريوثٌ : نقف أحدها ونرد ماعداه إلى حزء الوفق». 
ثم ننظر أجزاء الوفق » فتكتفي عند التائل بواحد » وعند التداخل بالأكثر ؛ وعند 
التوافق » نضمرت حزء الوفق من البعض في العض . وعند التسان » نضرب. 
ابض في البعض » ثم نضرب الحاصل في المدد الموقوف , ثم ما حصل في أصل 
المسألة يمرلا . وقال الكوفيوت : نقف أحد الأعداد ونقايل بنه ودين آخر » 
ونضرب وفق أحدهما في جميع الآخر » ثم نقابل الحاصل بالمدد الثال »© ونضرب 
وفق أحدهما في جيع الآخرء ثم تقابل الحاصل بالعدد الرابع » ونضرب وفق أحدهما 
في جيم الآخرء ثم نضرب الحاصل في أصل السألة بسولها » وتسمى سورة 
نوافق الاعداد : المسائل الموقوفات . وإن كانت الاعداد متيابنة » ضربنا عددا 
منبا في آخر » [ ثم | ماحصل في ثأث »ثم ماحصل في الرابع » ثم ما حصل في 
أصل السألة بسولما . وإن شئت ضربت أحدها في أصل المسألة بمولها » ثم ماحصل 
في الثافي » ثم في الثالك » ثم ف الرابع .وإذا م يكن بين السبام وعدد الرئؤوس» 
ولا بين أعداد الرؤوس موافقة » سميت المسألة : صماء» ولا فرق في الأعداد التوافقة 
بين عدد وعدد فتقف عا شككة والمدة الذي تصح منه المسألة 75 عام العمل 
لاغتلف . فان حصل اختلاف » فاستدل" به على النلط » وإن وافق أحد الأعداد 
ااثلاثة الآخترتن والآخران متبايئان » لم جز ان نقف إلا الذي يوافةه) » ويسمى هذا 


اله 


هذا الذي ذك .ناه » سان التصحيح . فاذا فرغت مزه فرذت أن 506 سه 
كل واحد من الصنف » مما حصل من الضرب » فله طرق. 
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أشبرها وأخفبا :أن تضربت نصيب كل صنف من أصل المسألة قي المدد ا مأضروب في 
المسألة»و يعرف بعدد النكسرن ثم بلغ » فهو نصيب ذلك الصنفءفتقسمه على عدد رؤوسهم» 
فالخارج بالقسمة هو نصيس كل واحد من ذلك الصنف . 

مثاله : زوحتاد وأربع حدات وؤست احوات لآب 4 هي من أي عشر 6 
وتمول إلى ثلائة عدر » وبرجع عدد الحدات الوافقة إلى اثنين » والاخوات إلى 
ثلاث » فحصل اثنان واثنان وثلاثة » تسقط أحد المتائلين » وتضرب الْآخْر في 
ثلائة » تلغ ستة » تضرلها في أصل المسألة بعولها » تاغ انية وسبمين » كان الزوجين 
من أصل المسألة ثلاثة » فتضرب في ستة » تباغ كُانية عشر » فهو نصينه) . وإذا قم 
ذلك على رؤوسنئ) » <رج تسعة » وكان للددات سباك » تضرمما ف مدمة 6 ناء اثي عدن 
لكل واحدة ثلاثة ٠‏ وكان الآخوات كمانية » تضرب في ستة » تام ثمانية وأرسين » 
لكل واحدة كانية . 

الطر دق الثاني : تقم سهام كل دنف من أصل المسألة على عدد رؤوسبم » 
| خرج من القسمة » بضرب في امروب في أصل المسألة , ثا حصل عفرو نصيب 
كل و ان من الصف ٠‏ ففي الشال المذكور ٠“‏ يقسم نصيب الزوحتين على ع_دد 
رفون ١‏ ري النكئنة منرم وفلف 4 وين اذه القتروية فى املق نام 
تسعة “ وهو نصيب كل زوحة » ويقسم نصيب الحدات عليين » يرج نصف سهم؛ 
تقوره نان لونة 6 ون الانة نو قي كل عتدة به توعل: بهذا مقن الأ خوانة.: 

1 الطريق ] الثالث::فسي المدد المضروب في السألة على عدد رؤوس كل صنف » 
فا خرج تضربه في نصيب ذلك المتف » فا بلغ فهو نصيب الواحد من ذلك 
الصنف » ففي المثال المذكور تقسم ااستة على عدد رئوس الزوجتين» يرج ثلاثة» 
تضرما في نصيسه) من أصل المسألة وهو ثلاثة » تباغ تسعة » وهو نصيب كل زوجة. 
وعلى هذا القماس . 


تت ا 


[ الطريق ] الرابع : تقابل بين نصيب كل صنف وعدد رؤوسبم » ونضيط ١‏ 
النسبة ببنها » وتأخذ بتلك النسبة في المدد الذروب في السألة » فبو نصيب كل 
واحد من ذلك الصنف » ففي الثال المذكور » نصيب الزوجتين ثلاثة وها اثنان . 
والثلاثة مثل الاثنين ومثل نصفها » فتأخذ مثل العدد المضروب في السألة » ومثل 
نصفه » يكون تسمة » وهو نصيب كل زوجة » ونصيب الأخوات ثانية » وعددهن 
سنّة ؛ وامانية مثل الستة » ومثل ثلثها » فلكل أت مثل العدد المذروب» ومثل 
ثلثه تكوك ثمانية » ونصيب الحدات اثنان مثل نصف عددهن ٠‏ فلكل حدة نصف 
العدد المضروب . ظ ظ 

[ الطريق | الحامس : ويمرف به نصيب كل واحد من الورثة قبل الضرب 
والتصحيح . إن كان الكسر على صنف » فانظر إن لم يوافق سمامبم عددم » قنصيب 
كل واحد منبم بعدد سبام جميع الصنف من أصل السألة » ونصيب كل [ واحد | 
من الاصناف الذنلا كسر عليهم؛ بمدد رؤوس النكسر عليه إن كان لكل وأحد منبم سبع 
واحد.و إن كان أ كثر من سهم؛ضر ب مالكل واحد منبم من أصل ااسألة في عدد المنكسر 
عليهم » فا حصل » فهو نصيب كل واحد منهم . و إن وافق سرامبع عددم » فنصيب كل 
واحد من المنكس علييم 5 وفق سبامهم من أصل المسألة » ونصيب كل واحد 
عن لم بتكسر علييم وقق عداد الرؤوس التكسر علييم على ما ذكرناء . 

مثاله : زوج» وأخوان لآم #.وعنين. أخوات لآت ب تو هخ سكة إل تشعة 
وتصح من خمسة وأربمين » ونصيب كل أخت بعدد سبام جميعون من أصل المسألة 
وهو أربعة ؛ ونصيب كل أح خمسة بمدد رؤوس الأخوات المنكسر عليين »ونصيب 
الزوج خمسة عشر » لآنه كات له أكثر من سبم ؛ وهو ثلائة » فتضرب في عدد 


ردّوسون . ولو كان عدد الاحوات عشرة » وافق سهامون عددهن اأنصف » ورد 
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عددهن إلى اأنصف » و بكو ل ضيب ل اك اعدد لصف ما يعون دعن اصيل 
المسألة )زهو اثنان + ومكون: لكل 3 خحّسة نصف عددرؤوس الاخوات وللزوج 
ثلائة مضروبة في نصف عدد رؤوسرن . أما إذا كان الكسر على صنفين :ول نكن 
سن الرؤوس وأأسمهام موائقة » أو كانت » ورددت الرؤوس إلى وقتها » فانظر في عدد 
الرؤوس » ولم) أحوال. 

أحدها : أن يكونا مشابئين » فالحاصل من ضرب كل صنف في سهام الصنف 
الآخر من أصل السألة هو نصيب كل واحد من الصئف الضروب في سبامم ؛ 
والحاصل من ضرب عدد أحد الصنفين في الآخرء إذا ضرته في نصيب الواجد [من] 
الذن لا كسر عليهم » كان ابلغ نصيب | ذلك | الواحد من ذلك الصنف . 

مثاله ٠‏ خسن بنات » وأربسع زوحات »© وأربع حدات » وأخ لذ هي *ن 
أربمة وعشرين » وتصح من أربمائة وثمانين » والحكسر في البنات والزوجات » 
ولا موافقة . فاذا ضربت رؤوس النات في مسمأم الزوجات » حصل حمسة عشر » 
قرو تصسف كل زوحة . وإذا ضردت الزوجات في سهام الننات اكمل اررهة ستول 
فو الفسيت كل 3 . وإذا ضربت البنات في الزوحجات » حصل عشرول .,فاذا ضربته 
قن لمبيت 1 واحد هن الحدات » كان عشرن .لان لكل واحدة واحدا »قو تصيب 
كل حدة . وكذاك نصوب الاسم ولو كان يدل الآر بسع حدنات » ضربت العشرين 
في اثنين » فالحاصل نصس كل حدة . 

الخال الثانى : إذا كان عدد الرؤوس متوافقاً »سواء تداخلا» أم لا » فاذا ذربت 
وفق أحد المددين في سهام الآخر . كان الحاصل نصيب كل واحد من الصنف 
الملضروب ف س اميم . وإذا ضربت وفق أددها 6 جياع الخو ولاتداخل بننه) » 


وصردت ماحصل قٍِ تومت الواحد عن كم علع,م 4 كان الماضيل لصدبت الواحد 


ب هليا سه 


من ذلك الصنف » وإك تداخلا» ضربت أكثرهما اق التصيب » شا حصل »فهو تصيب 
الواحد منهم . ظ 

مثاله : زوج > ونسعة إخوة لأم » وحمّسية اع أخيا لآب 4 هي هن سثة ) 
وتعول إلى تسعة » وتصح من أربعائة وخمسة » تنضرب وفق عدد الاخوة في سهام 
الأخوات 6 تبلغ ني عشر © فهو تصسب 01 أخت » ووفق عد د الاخوات في نصبس 
الاخوة 2 تبلغ عشرة » فهو نصيبت كل أخ » ووفق أحدهما في جميع الآخر » بام 
حمسة وأربمين ؛ تضربه في مهام زوج > وهي ثلاثة 6 تبلغ مائة وحمسة وثلاثين 6 
فهو نصيب الزوج . فان كان عدد الاخوة اثني عشر »2 وعدد الاخوات ست عشرة ؛ 
فالسهام توافق الأعداد » فترجم الاخوة إلي ستة » والاخوات إلى أربة » للموافقة 
بإلربع » وبين اامددين مواقة بالنصف » فتصح السألة من مائة وكانية . وإذاضربت 
وفق الراجع من عدد الاخوة » وهو ثلاثة » في وفق سبام الأخوات » وهو واحد » 
الاخوات » وهو اثنان » في وفق مسهام الاخوة » وهو واد » كاث الحاصل اثنين » وهو 
نصيب كل أخ . وإذا ضربت وفق أحد الراجعين في حميع الآخر ؛ حصل اثنا عشر» 
فاذأ صر ننه في سوام اازوج دن الأأآصل ؛ حصل ستة وثلانوك » وهو تصيب الزوج . 

الحال الثالتك : إذا كارت عدد الرؤٌؤوس معاثلا 6 قتصيب كل واح_د من 1 
صئف يبعدد ما كاك نيعم من أصل المسألة » ونصيب كل وأحد عن لاححكحس 

مثاله : حمس بنات»و حمس حدات» وأخ »هي من ستّة »و نصح من ثلاثين»ونصيب كل 
بنت مثل ما كان | لمن » وهو أربعة » ونصيب كل حدة مثل ما كان لمن » وهو 
واحد ؛ وتنصيب الخ هو الحاصل من ضربها كاف إله في خمسة »وهو خمسة . 


د ألا 


أما إذا كان الكسر على ثلاثة أصناف ء فانظر » إن كانت أعداد الرؤوس متبابنة » 
فاعزل الصنف الذين تريد أن تعرف نصيبيم واضرب عدد أحد الآخرن في الآخر؛ 
ثم بم فاضربه في نصيب الصنف الذن عز لهم » ا لمم فهو نصيب كل واأحد 
منرم » وأضرب عدد 5 الأصناف الثلائة بعضه في بعض » شما بلغ فاضربه في 
نصيب من انقسم عليهم نصيبيم من أصل السألة ؛ فا باغ فبو نصيب كل وأحد منبم. 

مثاله : أربع زوجات ؛ وثلاث جدات » وخمس بئات » وأخث لاب ؛ هي من أربعة 
وعشرين ؛ ونصح من ألف وأربماثة وأربمين . فاذا أردت أن عرف قنصيب الزوجات؛ 
خاعز لمن واضرب البنات في الحدات ؛ تبلغ خمسة عشر » اضربه في نصيب الزوجات 
في الاصل » تلم خمسة وأربعين ؛ فهو نميب كل زوحة . وعلى هذا القياس 
حك البنات . واضرب لمرفة نصيب الآخت عدد الاصتاف التكسر علييم بعضبم 
في بمض + لغ استين» اشرب في تصيبها من أصل السآلة » وهو واحد »تبلغ ستينء 
خبهو نصسبا . وإن كانت الاعداد متوافقة أو «عاثلة » فالعمل على قماس ماذ كرنا 6 
الكسرن . وصورة الماثل هينة » وأما التوافق » فكتسع بنات » وست حدات »و حمسة 
عشر أخأ» هي من ستة » ونصح من خمسائة وأربمين . فاذا أردت معرفة نصيب 
البنات » فاعزلمن واضرب وفن أحد الصنفين من الحدات والاخوة في وفق الآخر؛ 
تبلغ عشرة ؛ تضرب في نصيب البنات » تبلغ أربمين » فبذا نصيب كل بنت . وكذا 
تمزل الحدات وتضرب وفق أحد المنفين الآخرين في وفق الثاني » تبلغ خمسة عشرء 
تضربها في نصيب المدات © تبلغ خمسة عشر »فبو نصيب كل جدة . وتعزل الاخوة» 
وتضرب وفق أحد الآخرين في وفق الاني » تبلغ ستة » تضرمها في نصيمبم » تبلغ ستة» 


خهو نصيب كل أخ . 
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النظر أأثاني : في ااناسخات . 

فاذا مات عن حماعة » شم مات أح_دم قبل قسمة ااتركة ع فل4سألة حالان . 

أحدهما : أن تنحصر ورئة اميت الثاني في الباقين » ويكون إرثهم من الثاني مثل 
الارث من الاول » فتحعل اميت الثاني كأن لم يكن » وتقسم التركة على الياقين »> 
ويتصور ذلك إذا كان الارث عنما #المصوبة » كن مات عن إخوة وأخوات من 
الاب . 3 مات أحدم عن الدافين , أو عن بين وبنات » ْم مات أحدم عن إخوته 
وأخواته . وفها إذا كان الارث عنها بالفرض ف تسق الصور » كن مانت عن زوج 
وأمء وأخوات مختلفات الاياء “ ثم ب ح الزوج إحداهن » ثاتت عن الباقين . ونم إذا 
ورت بعصوم بالفرض و بعصم بالمصوبة » كن مات عن أم » وإخوة لآم ؛ وممتق . 
ثم مات أحولى الاخوة عن الداقن . ولا فرق ين أن برث كل الماقين من الثاني 
أو بعضبم» كن مات عن زوحة ونين »وايست أمتَّبي 2, ثم مات أحد البنين عن الباقين. 

الخال الثاني : أن لايكون كذلك » بأن لاينحصرواء إما لان الوارث غيرمم » 
وإما لآن غيرم يشر كرم » وإما لاختلاف مقادير استحقاةهم » فنصسح مسأأتي الأول 
والثالي جيم » وننظر في نصيب الثاني هن مسألة الأو ل . فاك اتقسم نصيبه على 
مسأ انه » فداك . وإلاء فتقايل نصييه عسألته الصححة ء إن كاك به موافقة » ضرب 
أفل حزء اأونق هن كاه اثثاني في جميع ماله الاول . وإد 0 سكن ضرب جميع 
مسأاته في جيم مسألة الأول » فا باغ . صحت منه السألتان . وإذا أردت معرفة 
نصيب كل واحد من ااورثة ما حصل من ااضرب »2 فقل : كل من له ثيء من 
المسألة الأولى » بأخذء مضروبا فما ضربته في السألة الاولى؛وهو جيم المسألة 
اأثانية أو وفقبا . ومن له ثيء من الثانية » يأخذه مضروباً في نصيب اليت الثاني 


'نْ أأسأأة الاولى 4 أو في و'ءق اأخصيب إن كان 4ن مسألته واصممه وفق . 


)1( أي : و أءست الزوجة أم الءنين 4 بل غير ها 5 
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ماله : زوج ؛وأختان لاب » مانت إحداها عن الاخرى وعءن بنت » أأساألة 
الادلى من سبعة » والثانية من اثنين » ونصيب الميت الثاني من الاول اثنان . 

زوحة » وثلاث بنين»وبنت ء ثم ماتت البنت عن أم وثلاثة إخوة »وم الباقون 
من ورثة الاول » فالاولى عن شائية » والثانيه نصح من ٌأنية عشر © وتصميب 
اليتة هن الاول سم لانوافق » فتضرباثانية في الادلى ؛ تبلغ مائة وأربعة وأربعين؛ 
الزوحة سهم شروت في غانة .هدر © ولكل؟ء ابن سيان ف مانية عثس © تلع 
ستة وثلاثين » وللأم من ااثانية ثلاثة مضشروية في سبم اليتة وهو واحد » ولكل 
أخ حمسة ؛ فحصلل لآم من المسألتن أبن وعشروك» ولكل أخ اح وأربعون / 

جدتان» وثلاث أخوات متفرقات » ثم مانت الاخت الآم عن أخت لام» وهي 
الاخت للأبون في السأله الاولى » وعن أختين لابوبن © وعن أم أم وهي إحدى 
الحدتين ؛ فالاول 5 انني عشر ©» واأقاضمة من ضيه ؛) وتصيب الممثة من الاول 
سهان © وتصيما وعد لتنا توافقان بالندصف »© ققتضرب نصفف ا1] في الاولى » 
تبلغ ستة | وثلاثين» كان لاحدتين سهان 2 تضرمها في ثلاثة » تبلغ ستة » وكذاالاخت 
الأب » وكان الأخت من الاوين ستة |ءتضريبها في ثلاثة » تا ثمانية عشر > 
وما معن الثانة مدوم مغشروب 6 وفق نصدب امبتة وهو سبهم »؛ والأختين الأبون 
أربمة مضروبة في 5 » ولاحدة سرم 6 مسبم )فحصلل الأخت الوارثة في المسألتين 


نسمة عشر » والحدة الوارثة فيها أربعة . 
مر 


لو مات ثاث قبل قسمة التركة » فلك طريةان.أحدهما : تصحح امسائل ا'ثلاث» 
وتأخذ نصيب الميت الثالك من الاولين » وتقابله يما صحت منه مسألته » فان انقسم 


د 4لا د 


| نصيبه على مسألته » فذاك » وإلا » فان توافقا » ضربت وفق مسألته فها صحت 
منه الاوليان . وإن ثاينا » ضربت مسألته فيه . وعلى هذا القياس تعمل إذا مات 
رابع وخامس قبل القسمة . ثم من كان له شيء من المسألتين الاوليين » أو من 
إحداهها » أخذه مغروبا في الثالثة » أو في وفقبا » ومن كان له ثيء من الثالثة» 
أخذه مغروبا في نصيب الثاك من الألتين الاولين » أو في وفته . 

الطريق الثاني : أن تصحح كل مسألة برأسهاء وتقابل نصيب كل ميت ؟#سألته» 
فن انقم نصيبه على مسألته ؛ فلا اعتداد بمسألته . ومن لم ينقسم»[ حفظت ]مسألته 
نامبا إن لم توافق نصيبه » أو وفقبا إن نوافهَا » وفملت مها ماتفمل باعداد 
الأصناف النكسر عليبم سبامهم من المسألة الواحدة » ما حصل ضربته في السألة 
الأولى » فا حصل قسمته؛فتضرب مالكل واحد من الأولى في المدد المضروب فياء 
تا خرج فهو له إن كان حيأ » ولورثنه إن كان ميتا . 

مثاله ٠:‏ زوحة »وبنت » وؤثلاثة في ان ام مانت البنت عن زوج“وأخ لام» 
وأم وهي الزوحة» شم عاك حون ابني الابن عن زوحة 6وبنت » وان ابن » وجدة, 
وهي الزوجة في السألة الأولى » ثم مات آخر عن هذه الحدة » وعن خمسة بنين 
وخمس بنات » فلأولي » من ثمانية » والثانية » من ستة » والقالثة » من أربعة 
وعشرين » والرابمة » من كانية عشر » ونصيب البنت يوافق مسألتها بالنصف »ء فترد” 
مسألتها إلى ثلائة » فاذاً معنا ثلاثة »وثمانية عشر »وأربءة وعشرون » والثلاثة داخلة 
في أربعة وعشرين © فنقتصر عليها »وهي توافق ماني عشر بالسدس » فتضرب سدس 
أحدهها قُ جريع الآخر 6 تبلغ اثنين ومسمين » تضربها ف مسألة منت الأول وهي 
مانية » تبلغ خحساثة وستة وسيمين » ومنبا تصح المسائل »فن له شيء من الأولى؛ 
يضرب نصيبه في أثنين وسبعين ويقسم عل ورثته . 
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زوحة وثلانة إحوة © شم مات أحدم عن ابنين » والثاني عن ابنين وبنت »© 
والقالثك عن ابن وبنت » فالآأول دن أرعة » والثانية » من اثنين » والثالثة , 
من خمسة » والرابعة » من ثلاثة » و الس,ام لاتوافق المساثل » فتضر ب أأساثل الثلاث بعضها 
في بعض » تبلغ ثلاثين » تضربه في المسألة الاولى» تبلغ مائة وعشرين »© لازوحة 
منها. مسرم في ثلاثين » واحكل أع كذلك . فا الأول لابنيه » لكل واحد حمسة 
عثر . ومالثاني لابنيه وبنته » لكل ان أثنا عشر » ولاءنت ستة . وماللثاك 


ره 


هذا الذي ذكرنا؛ تصحيح اللمناسخات . قال الفرضيون : وقد يمكن اختصار 
الحساب بعد الفراغ من عمل التصحيح » وذلك إذا كانت أنصاء الورثة كلتّبا 
ممائلة 6 فبرد المسألة إلى عدد رؤوس.م » وكذلك إذا كانت متوافقة نجزء صح_ح) 
فؤخد ذلك الوفق من نصيب كل وأحد» بقسم المال بهم على ذلك المدد» كزوحة» 
وبنتءوثلاثة بنين منها » ثم مات أحد البنين عن الباقين » فالمسألة الأولى» من مانية 
والثانية »من ستة » ونصيب اميت الثاني سهان بوافقان مسألته بالنصف » فتضرب نصف 
مسألته في الاول 6 تلخ أربعة وعشرن ٠»‏ الزوحة ثلائة » وللبنت ثلائة » ولكل 
ان ستة 6 ومن تصيب الثاني للأم مهم » والأاخت مهم » ولكل أ سهاك مجموع 
ماللأم أرسءة » وللأخت كذلك » ولكل أخ ثماننة » فالانصماء متوافقة بالردسع 6 
فتأخذ ربدم كل نصيب » يلغ الجموع ستة > فتقم امال عليبا اختصارا . أما إذا 
لم يكن بين الأنصباء موافقة » أو وافق بمضبا فقط , فلا يمكن الاختصار . 
اللقصود الثاني : قسمة التركات . وله أصسل وفروع متشسة . أما الأأسل » 


3 


فال كانت التركر درام أو دنانير أو غيره) نما ينقدم بالأ<زاء»كالمكيلات والموزونات» 
قسمت عينبا بين الورثة . وإن كان م لا ينقسم بالاحجزاء كاليد والحواري والدواب» 
قوم ثم قلم بينهم بالقيمة » ما أصاب كل واحد من القيمة ذله بقدرها من القوم. 
وطريقه:أن يلنظر في التركة ٠‏ أهي عدد. صحيح من الذرام وغيرها ؛أم عدد 
وكسر ؛ فان كان الأول » قابلت التركة بالمسألة سولما إن عالت . فأن تمائلا » 
فلا اشكال » وإلا » فان تبايناءفاضرب نصيب كل وارث من أصل السألة بعولماء 
أو مما صحت منه ااسألة في عدد التركة . فا باغ فاقسمه على أل ااسألة بعوهاء 
أو على ماصحت منه ااسأله ؛ ثما خرج من القسوة» فبو نصيب ذلك الوارث . وإن 
شئت قسمت التركة أوثلاً على أصل المسألة بعولها » أو على ماصحت منه » فا خرج 
بالقسمة فاقتر ان وسهم كل و وارث »2 شا ١‏ بلغ فهو نصيبه . وإ كانا متوافتين » 
فال عملت م عملت في المتساينين » حصل الغرض » وإذ أردت الاختصار » 
فحد وفّقها “واضرب سبم كل وارث في وفق التركة ؛ ما باغ فاقسمه على وفق 
السألة » فا خرج فهو نصيبه من التركة . وإن شئت” فاقم وفق التركز على وفق 
المسألة » فا خرج فاضربه في سبم كل وارث © فا بلغ فهو نصيبه .وإذا فرخت 
من العمل ؛ امتحنت صحته » بأن تمع ماأصاب كل واحد من ااورثة » وتنظر 
هل الجموع مكل لمر ان أم لا ؟ 

الأمثلة . 

زوج » وأم» وأختان لآب » وأخوان لأم » والتركة ستوث دينارا » فالسألة من ستة» 
وتمول إلى عشرة . فال شئئّت ضربت صهام الزوج في ستين » تملغ مائة وثمانين » 
تقسمبا على المسألة ؛ يخرج كانية عشر » فهو نصيب الزوج » وتضرب نصيب الم 
في ستين » يكوك ستين » تقسيه على المسألة » يخرج سستة » فهو نصيبها . وتضرب 
نصيب الاخوين فيا يكون ماثة وعششرين »تاسمه على السألة » يخرج اثنا عشرء 


25 


مخرج أربمة وعشرون» فهو نصيبها ] . وإن شئت قسمت التركة على المسألة » يخرج 
ستة » تضربها في سهام كل وارث » رج ما ذكرنا . 


زوج » دام دعو اس لاب » والتركه أرعة درام , المسألة دول إن قانحة :6 
قرت نصيب الزوج في التركة » يكون 5 عشر »© تقسمه على سوام المسألة » 
رج السهم درم ونصفاء وكذلك نصيبٍ الاخت . وتغيرب نصيب الام وه 
سهان في أربمة » تبلغ مانية تقم على المسألة » مرج واحدء فهو نصيبها . 
ثلاث زوجات » وأربمة إخوة لام » وخمس أخوات لاب » والتركة حمسة 
وسدموث. ديئارأ . السألة تمول إل خمسة عصر »© وتوافق التركة بأحزاء خسة عشرع 
فتردها إلى <زء الوفق » فتعود التركة إلى سة » والمسألة إلى واحد » ثم إن شئت 
حبويت سوام الزوجات » وهي ثلاثة » في وفق الثركة » وهو حمسة» تبلغ حمسة عثر » 
فبو لازوجات . وضربت سبام الاخوة » وهي أربعة »| في الخجسة |» شلغ عشرين » فهو 
تصينهم » وسوام الاخوات ؛ وهي مُانية » في ا#سة » تبلغ أر بعين “فهو نصيمهن . و إن شئت 
قسمت وفق التركة 2 وهو حمّسة» على وفق المسألة وهو واحدد ٠)‏ رج حمسة )تضرب 
8 سهام كل وارث » يكون على ماذكرنا . 


2 


فان كانت التركة عددا وكمر] » نظر » إن كان الكسسر واحدا » ضربت مخرج 
ذلك الكس في الضحاح ؛ فا خرج فرد عليه الكسر » واقم الجموع على الورثة 
كا تفم الصحاح » ثم اجءل ما خرج القسمة بمدد مرج ذلك كر واحدأ 
صداً ؛» وأضف إليه البافي . 


95 


مشاله : زوج وأختان ؛ والتركة عشرة درام ونصف» تضرب حرج النصف» 
وهو اثناذ» في المشرة » تبلغ عثيرين » وتزيد على النصف واحدا » فكأن التركة 
أحد وعشروك صحاحاً ؛ تسل بها عملك بالصمحاح » فيخرج الزوج نسعة أنصاف 
هي اورعة درام ونصف ولكل آخت دتة أنفاف وهي ثلا بة درام ٠.‏ ولواكانت 
المسألة »الما » والتركة مانية وثلاثة أرباع , ضربت مخرج الربع » وهو أريعة» في ا'مانية» 
أن اثنين وثلاثين » تزيد عله الكدس ء وهو ثلاثة , تلم خسة وثلائين 6 تقسم 
كقسمة الصحاح » يخرج للزوج خمسة عشر » وهو ثلاثة درام وثلاثة أرباع درم » 
ولكل اق عشرة » وهي درهانل ونصف . 

وإن كان مع الصحاح كسران » كر بع وسنفس :© الخدت مخرج جموعها » وهو 
امنا عشر »وضربته في الصحاح ؛ وتممت العمل كا ذكرظ . 


وأما الفروع المتشعبة » فتتنوع أنواعاً كثيرة » نذكر منبا مسائل إن شاء الله تعالى. 

الة الخد ,سش " الووقة اقدرا مذلونا :مو ارج وأروك مر ناريا 
فأقم سبام السألة بمولها إن عالت »© ثم إن شئت ضربت الأخوذ في سبام ااسألة» 
فا بلغ قسمته على سبام الأخذ » لما حرج بالقسمة فهو جملة التركة . وإن شئت 
فا بلغ فهو التركة . 

مثاله : زوجءوأم » وأختان لاب, وأخذ الزوج حقه ثلاثين ديناراً »إن شعت 
صريت الثلاثين ف صهأم المسألة ودي عمانمة ) سكول ماين وأرهي؛ن 6 تقسم على سهام 
الزوج هوهي ثلاثة > مخرج ثمانون»فهو التركة . وإن شئت قسمت ااثلاثين على سبامه» 
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خرج عشرة © تضريا في سهام السألة تلغ عانين . 

ولك طريق عن )وهو أن تنظر فم بين سهأم الخد وهام الناقين من النسية ءونزيد 
على المأخوذ مدل نيه 5 رم من بأمة 14 قرو 1-2" التركة 58 فذي اللكال المد كور 14 سهام أي 
الورثة مدل مسوم الزوج ؛ومثل ثلثيبا» فتزيد على الثلانين مثارا ومثل تلثيها ) تبلغ انين . 

مسألة : زوحة » وأم » وثلاث أخوات متفرقات:والتركة *لاثون درهماأ وثوبء 
أخذت الزوحة الثوب بنصيها برخى الورثة» 5 قيمة الثوب وجل ااتركة ؛ فالطريق 
فيها وفي أخواتما » أن تقم اصل المسألة سولها إن عالت » وهده الممألة تمول إلى 
غزياة ف ا لك طريقان . أحدهما : أن تضرب سرام الزوجة من المسألة 
ف عدد الدرامم فتبلغ تسمين فتقسم اتسين على مارقي من سهام المسالة بعد س,-ام 
2 الدرام 5 5 ممم أم الورنة 6 ز ذي 6 عشر 4 ترج در هال ونصمء ضر به 
ف مهام الزوحة م تباخ سيعة 007 وإن لمك اساءت ممما همأ إل ممهأم الناقين 4 


ثلانة اوحه . 


الطريق الثاني : ق الخبرء تقول: : إذا ال هس اأركة وم 4 وحوله التركة 
خّسة أثواب »وهى تمدل ا وثلاثين درها »فتسقط وبا ,ثوب »2 فت.قى أربعة أثواب 


في مقابلة ثلاثين درهمأء فتعل أن الثوى الواحد سيعة ونصف . أو تقول :حمس التركة 
5 [ ثوب ]| وستة درامم؛ وقد أ<ذت باس قو فيو يدك تمدن لاض رست 
درام[ تسقط الس بالمس »سقى أر بعة أحماس ثوب في مقابلة سئة درام | »فتكمل اأثوب 
بأن زيد على الأخاس الأربمة ربعباء وتزيد على المديل ريعه » وذلك مسعة ونصف . 


ولو كانت ااسألة حالما » وأخذت مع الثوب خمسة درام ؛ فعلى الطريق الآأول؛ 


عد ول ها 


“نقص ألمسة من الثلائين » بيقى خمسة وعشرون » ثم تضرب نصيبها من المسألة 
في الخمسة والمشرن » نكو ل خمسة وسبعين » تقسم على سهام الباقين » وهي اثنا عشرء 
رج ستة درام وربع» وهو نصييها من أأثر كه . فاذا نقصت منبا القسة »2 بقى 
درمم وربسع » وهو قيمة الثوب . والخبر تقول : أخذت مخمس التركة ثوباً وخمسة 
دراهم » فجميع التركة خحسة أثواب وخّمسة وعشروث درهماً » تعدل ثوبا وثلاثين درهماًء 
فتسقط ثوبأ بالثوب» وخمسة وعشرن بالخمسة والمشرين »© دقى أرءمة أثواب في مقادلة 
حمدة درام » فالثوب الواحد درم وربع . ولوكانت ااسألة حالما » وأخذت الثوب 
وزدت ستة درام » فعلى الطريق الأول » تراد الستة ااردودة على اأثلاثين ؛وتضرب 
سبام الزوحة في الستة والثلاثين » تبلغ مائة وثانية» تقسم على اثني عدر » يخرج 
القسمة تسءة » فهو نصيا من التركة . فاذا زدت ستة على التسعة » فبي قيمة الثوب. 
وعلى طريق البر يقال : أخذت مخمس التركة ثوب إلا ستة درام » فجميع التركة 
خسة أثواب إلا ثلائين درهماً » تمدل ثوباً وثلاثين درهما » فتكمل الثباب بثلاثين 
درهماً » وبزاد مثل ذلك على المديل » قتصير خمسة أثواب معادلة استين درهماً وثوبء 
تسقط ثوب بالثوب »2 يبقى أربعة أثواب في مقابلة ستين درهما » فالثوب الواحد خمسة 
عشر . وأو كانت محالماء وااتركة ثلاثو وثوب وعند وخاتم » أخذت الزوحة” بتصيمها 
الو 6 والآءث اليد ؛ والاخت” للأم احاتم » فعلى الطريق الاول» تضرب سهام 
الزوجة » وعي | ثلاثة | »في ثلاثين» تباغ تسعين » #فسمها على أأثانية التي للبافين » رج 
بالقسمة أحد عشر وربع ' أو تقسم الثلاثين على الباقي من الاسألة بمد سهام الزوجة 
والآم والاخت الأم » وهو ثمانية » مخرج ثلاثة وثلاثة أرب » تضرءها في سهام الزوجة»؛ 
تبلغ أحد عشر وربعاً » فهو قيمة الثوب » وفي سهمي الام لغ ميمة ونصفأ ء 
فو قيمة ابد » وكذلك قيمة اللاتم . والحبر يقال : أخذت الزوجة بالخس ثوباء 


د ك2 


والام اي حفس عبد » والاخت معثله حاتأ ؛ بي من السهام انيه ؛وهي حمسا 
وثلثا خمس » يكون ثوبين وثلثى ثوب » فالخلة ثلاثة أثواب وثلثا ثوب وعبد وخاتم؛ 
وهى تمدل ثوب وعبداً وخاتاً وثلاثين درهماً » تسقط ثوب بالثوب » والعبد بالميدء 
والحاتم احاتم ؛ فى وال وثلذا ثوب في مدأ له ثلاثين درهراً 6 فاأوأدد يعدال أحد عشسر 
ورمأ ٠‏ وأو كانت الما »والتر كة ثلانوث وثواك بتفاوتان قى القمة بدرهمين ؛واخدت 
الزوجة بنصيها الثوب الأدني على الطريق الآول »؛ يزيد التفاوت ينها على الدرام » 
فتصير اثنين وثلاثين » تضرب سمام الزوحة فيها » يكو سثة وتسعين؛ تقسما 
على الاقي من سبهام المسألة بعد إسقاط نصيب الزوجة وهو ثلائة » وبمد إسقاط 
مثله لاثوب الآخر 4 فالماقي نسعة رج من القدمة غشرة درام ونلكأ درم ) شمو 
قيمة ما أخذته . وبالحبر تقول : أخذت باس :وبا » فالجيع خمسة أثواب تعدل 
التركة » وهي وان واثنان وثلاثون درها” » تسقط ودين لشوبين 6 سقى ثلانه أثوابي 
هدك انين وثلانين درهما 4 فاو ادد 015 عسرة وثلثين 5 وأو اشرق الزوحة تصيممأ 
ثوب الأعلى » فتزيد الدرهمين على اثثلانين » تصير التركة اثنين وثلاثين درهمأ وثوين 
متساوبين » أخذت الزوحة بثلاثة أسبم ثوب ودرهمين » فيخص ثلاثة أسهم [أخرى] 
مدل ذلك . فاذا امقطزاها » بققي من مسمام السالة تدنة » ومن التركة عاننة وعشروت در تمأء ظ 
تضرب سرام الزوجة في مانية وعشرين »لغ أربعة وثمانين » تفسمها على التسعة الباقية »يرج 
شه وثلث 6 شيو قدمة الوب الاعلى » وقممة الإدنى منبعة وثلث م و يم التركة 
مددة وأربءونث درهراً وثلثاتك . 
مألة : ابنان والتركة تبان سنها تفاوت دينارن » أخذ أحدها ثلائة أرما 

الأعلى » > قيمة كل واحد ؟ فطريقه : أن تزبد التفاوت عليه » فتحمل التركة 


وبين ودينارن ؛ ولكل اان توب ودبنار » وقد أخذ أحدها ثلاثة أرباع ثوب ودنناراً 


الروضة ج / 5- م )+ 


الى مه 


ونصفاً » فتقابل به حقه وهو ثوب ودينار» وتسقط ثلائة أرباع ثوب ممثلما » ودينارة 
بدينار » يبآى ربع ثوب في مقابلة نصف دينار » فالثوب الكامل يمدل دينارين » 
فا قمة 2 » وقامة 0 أربمة اوعة التركة ستة . 
وهو ثلاثة » نغ نسمة » منها تخرج السألة » للزوج ثلاثة » وللابن ستة . وإذا 
ونقول بطريق آخر : السألة من أربمة » والدن شيء » فحجبلة التركة أريعة أسبم 
وثيء » منبا سبم وشيء ثلث الال » وثلاثة أسسرم #لثاه » والثاث يعدل نصف الثنئين. 
فاذأ وم ونيء به_دلك يا ونسهف اا ل اسم بالسوم 6 سقهى دي قِ مقالة 
هن مدوم 6 فنعلل أن الديء المضموم إلى السهام الاربعة لدف 8 5 فادأ سطناها 
أنصافاً كانت تسعة ٠.‏ 

مسألة : ابن وبنت » انتهبا التركة , ثم رد كل واحد منها على صاحبه ريسم 
ما انتيب ؛ فوصل ككل واحد إلى حقه من الميراث ؛ تحمل ما اتبيه الاير 
أرءة أشياء » وما انترب.ته اللنت أردمة دنانير . فاذا رد الابن ربع ما انتبمه »وأحد 
هنما رباع 7 انترءته 6 دصل ف دده لاه أشماء ودبنار 2 وي يدها ثلا يه دنانير 
وثيء © ومعلوم أن حقه ضمف حقنا » فضعف ماممبا مثل مامعه » وضعف مامهبا 
ستة دنانير وشيئاك ؛ تمعدل ثلانة أشراء ودناراً ) فتسقط دينارأ بديئار ©» وشدين 
شئين » يقى خّسة دانير تمدل شيئأ ؛ فعرفنا أن قيمة الشيء خمسة» وقيمة الدينار 
الابن عشروث » وما اتهيته البنت أربعة . فاذا دفم إإي,ا خمسة وأخذف منبا واحداء 


كان مدةكة ستة عشر »2 ومما عانة 3 وتدرف هذه ا أسألة ونظائرها ب «مسألة النذبى». 


# “الى سم 


قُّ مسائل [ هن ] الحساب 6 تعلق بأبواب سدقت أحكامها 


إحداها : سبق أن المفقود إذا مات له قربب » [ وخلف ] ورثة أيضا حاضرين» 
يؤْحَد في حق انيع الاسو| من حياة المفقود وموته في إسقاطه وف دفم الأقل إلبه . 
وطريق معرفة الاقل : أن تصحح السألة على تقديري حياته وموته » وتضرب إحداه) 
في الاخرى إن لم تتوافقا » فان توافقتا ءضربت وفق إحداهما في جع الأخرى » ثم كل من 
ورث على التقدرين تضرب مارئه من كل مسألة في الأخرى » أو [ في إونقها » 
وتصرف إليه الأقل نما حصل من الضربين ٠‏ 

مثاله : أختاك لاب »6 وعم »وزدوج مفقود . فان كان حا 6 فبي من سبعة 6 
وإلا ؟ من ثلانة ع ولا موافقة بدنها » فتضرب أحدها 6 الآخر ؛ لغ احد] وعشرن» 
للأختين [ من ] مسألة الحياة أربمة في ثلاثة باثي عشر » ومن مسألة الموت سهان 
ف سيمة بأرعة عشر »> فيصرف إلبها أثنا عثر © ويوقف الات » فا عرف حياة 
الزوج » دافم إلله » وإن عثرف موته » فسهاث من الموقوف للأختين » والباتي للعم. 


أ 6 دردج ل وأختان لاب 6 وابن م24و د 5 فان كان حا 6 فالسألة دن انني ع2 


, 
وإن كان ممتأ » عالت إلى ثانية » وهما متوافةان بالرم ؛ فتضرب رلع أحدهّا في 
الآخر » تباغ أربءة وعشرين » الأم [ من ] مسألة الحياة سهان مضروباك في وفق 
مسألة الموت » تكون أربعة » ومن .مسألة اموت سرم في وفق مسألة الحياة»تكون 
ثلائة » فتعطى ثلائة » والمزوج من الحماة ثلائة في وفق الموت » كوك ستة » ومن 

الموت ثلاثة في وفق الحياة » تكون تسعة » فيْمطى ستة » ويوقف اباي . 


و[ المسألة ] ااثانية : طريق تصحيح مسائل الحثى على جيع الحالات » 


وطلب الاقل التيقن : أن تق السألة على جيم الحالات . فان كان الحنثى واحداًء 
فله حالان . إما ذكر” » وإما أنثى . وإن كان ختئيات » فلها ثلاثئة أحوال »> لانم 
ذكران أو أنئيان » أو ذكر وأتشى » وثلاثة خنائى أربمة أحوال » وعلى هذا 
القياس . فاذا ضبطت أصل كل حال » فخذ انين منبا» وانظر أهما .ماثلان »أم متداخلان» 
أم متوافةان » أم متباينان ؟ واعمل فيها عملك عند الانكسار على فريقين » ثم قابل 
الاصل ممك بأصل ثاث » وهكنفا تفمل حتى تأني على آخرهاء ثم إن لم يحكن 
في اسألة صاحب فرض > صحت مما عندك » وإن كأن؛ ضربته من مخرج الفرض 
ثم قسمت . ظ < 

مثاله : ولداذث <تئيان » إن كنا ذكرن » فالمسألة من اثنين . أو أنايين » 
فن ثلاثة » و كذا الذكر والانثئى » فتسقط أحدالثلائتين » وتضرب الاخرى في اثنين » 
تبلغ ستة » تمعطي كل واحد اثنين © لانه الاقل . 

زوج » وولدان ختثياك » تضرب الستة التي صحت منها مسألتم) عند انفرادهما 
ف حرج الرب-ع 6 تام أر بعة وعث رين الزوج منبا ستة » ولكل واحد منها ستة » 
لاحتال أنوثنه وذكور: الآ 

ابن » وولدان خنثيان » - كانا ذكرين » فن ثلاثة .أو أنثيين » ثمن أربمة. 
أو ذكرا وأتثى » فن خخسة» وكلبا متناينة » فتضرب بعضها في بعض» تبلغ سستين» 
للابن عشروث » ولكل واحد منما اثنا عشر سال اولقة بود قوررة لحن . 
تلت. : ثلاثة أولاد خنائى , إن كانوا ذكورا » فن ثلاثة » أو إناثا » نصح من 
تسمة» أو ذكروأشين» فن أربءة» أو عكسه .فن خمسة “والثلاثة داخلة في التسعة 
فتضرب الاعداد الثلائة بعضها في بعض » تبلغ ماثة وثانين » منبا تتقسم » تعطي 
كل واحد سها من خمسة في أربعة » ثم في تسمة بستة وثلاثين . فان ا 


لم - 


أحوالهما أن يكونا أشين . فال نال أحد الآخربن أنثى؛ لم تزدهاء وتزيد الأول عام 
الآر بعين . فال بال اأثاأث أنثى م فلا زبادة لمن . وإ بأل ذكرأء تم له سءون 6 


ولكل واحد منها خمسة وأربءوك. وات) 3 


1 المسألة ] لاثالثة : في تصحيح مسائل الجل تفريعاً على أن أكثره أربعة» 
وأن من لس له فرض مقدثر كالأولاد » يأخذ مع الممكن ككا اه المسألة 
على تقدير ولد واحد » وله حالان , لآنه ذكر أو أنشى » وعلى ت#قدير ولدنء ولم) 
ثلائة أحوال» وعلى تقدير ثلاثة» وحم أربعة أحوال » وعلى تقدير أربعة » وهم خمسة 
أحوال » ثم نار في الا:داد » ويكتفى ما تماثل بواحد » وما تداخل بلا كثر » 
وما توافق مزء الوفق ؛ وتثرك التباينة حالما »وتضرب ماحصل من الأعداد بعضها 
في بعض » فا باغ نضحت ننه القمية ‏ ومطل. الوعوى عل دي الاضر. 

[ المسألة ] الرابعة : في تصحبيح مسائل الاستبلال . فاذا مات عن ابن 
وزوحة حامل » فولدت ابن وبنتاً » واستثبل أحدها فوحدا ميتين» وم يعلم المنتيل6 
قن شبك أنه يفطي كل ؤاوت أفل انه وطريق متعرفته أن قال الثالة 
الأول تصح من ستة عشر إن [ كان ] المستبل هو الان » لإزوحة سهان »ء 
ولكل ان سيعة »> ومسألة الابن المستهل من ثلاثة » والسيعة لاتنقم عى اثلاثة » 
ولاتوافقها » فتضرب ثلاثة في ستة عشس » تبلغ ثانية وأرسين »الزوحة اأثمن ممتة ؛ 
ولكل ان أحد وعششرون »2 للأم ما سينة 6 و للأخ ارهة عشسر 6 فيحته-م للأم 
منبا ثلاثة عقر © والأخ خمسة وثلاثون . وإن كانت البنت هي المستم_لة © فالسألة 
الأو ك0 تصح من 3 بمة وعثرن » لادنت متها مسيعة > و سانا من ثلاثة و لانصح 


السعة على ثلائة ولانوافتها » فتضرب ثلاثة في أربعة وعشرين » تباغ اثنين وسيعين؛ 


كلم - 


الدرأة الثلمن :سعة » وللان أثنان وأريعوث » ولاءذت أحد وعشرورت »© للأم منما 
مسبعة » وللأخ الباقي ) فيجتمع للأم ستة عثير »وللأخ ستة وخمسون وها متوافةان 
بالثمن.» فترد” ماصحت هنه مسألة اللنت وهو اثتاث وسيعون إلى “تنبا وهو تسمة» 
للأم منها سهان » وللابن سبمة . فانتبى الأمر إلى أن المألة على تفدير استبلال الان 
صحت من كانية وأربمين و محفت عنالة النت من تسعة» وها متوافةان الثلث ©» 
فتضرب ثالث أحدها في الآخر 6 تبلغ مائة وأربمة وأربعين» منها تصح في الحالين» 
للأم بتقدير استبلال الان تسمة وثلاثون » وبتقدير استبلال البنت اثنان وثلاثون » 
فتعطى الأقل » وللابن بتقدير استبلال الابن مائة وخمسة » وبتقدير استبلال البنت 


مائة واثني عشر » فتعطى الأقل» ويوقف الاقي وهو سبعة أسبم بينها . 


2 
ظ لابن الخحداد 


مات عن عازن وأخون »؛ فولدت ابنأءثم صودف ميتأ ؛فقالت الزوحة : 
انفصل حثا ثم مات » نظر » إن صدأقاها » فبذا رجل خاّف زوجة وابناءثم مات 
الإن وخلف أمّا وعمين » فتصحان من أربءة وعشرن . وإن كذثاها » فالقول 
قولما مع عينها » وتنصح من كانية . وإن صلاقها أحدها وكذتنها الآخر » حلف 
المكذاب وأخذ تام حقه لو كذباهاء وهو ثلائة من مانية » والباقي » وهو خمسة »يقسم 
بين المصداق والزوحة على اأنسية الواقمة بين نصيبيه) لو صدتقاها » وذلك لاتفاقها 
على أن المكذ'ب ظلم يأخذ الزيادة » فكأنها تلفت من الترحكة » ونصيب الزوحة 
و صدتقاها عشرة من أربعة وعشرن © ثلاثة من الزوج » وسيعة من الان » 


ونصيب الهم سسعةءفاسة. بننه) على سبعة عشر »وهي غير منقسامة » فتضرب سبعة عس 


لام - 
ف أصل المسألة » وهو مانة ) تبغ مائة وستثة وثلاثين »© للحكد ب ثلاثة 
مضرودة فم ضر نناه قِ المسألقءوهو سسدعة عمس 4 يكوث هذا وخمسين » والماي» 
وهو حمسة وءانون لقم على صيعة عثشسر »© يكون لكل مدوم حمسة » لبا مشرة 
حمسون »ء وله بسعة حمسة ودلانوك » وقد زأد نصيب المكذ'ت على نصيب الصداف 
سستة عشر | سه ]. وأو كانت امسالة حالما » لكن ولدت بنتا » قال الشيخ أو ءلى 
تخرماً على هذه القاعدة : إن صدكقاها » صحت السالتان هن ثمانية وأربعين . 
وإن كنتاها » من كانة . وإ صداتقبها أحدها » من مائتين وعاضة وأربعين , 

[ المسألة ] الكامسة : 6 حدساتب مسائل الرد” . قال الام ِ ال“ تقيض المعول» 
لأن الرد ينقص السمام عن سام امسألة » والمول يزيد عليبا » ثم للهردود عليه 
حالان 5 أورهما : أن لايكون مك من اه عليه 4 فنظر 2 إذ كاك ع 
واعندا 5 فعدميدم امال 7 فرضأً ورد 8 وإد كانوا يما من صزف 4 فالمال .م 
بالسوية ذكورا كنوا أو إناثا . وإن كانوا صنفين أو *لاثة » حمل عدد سراميم من 
المسألة كأنه أصل السألة » ثم ينظر في عدد سبام كل صنف وعدد رؤوسهم »إن 
أنقسم علييم م( فداك 4 وإلا 0/4 متحح بطر بقه : 

مثاله 0 أم 4 وددت 4 وَاضَل اأسألة دن 1 4 وسسمامها آارقة 6( تحمل المسألة منما ٠.‏ 

أم 04 وس 4 ودعت ان 4 جوع مسمامين .يه 4 فن<ءلبا أصل امسألة 5 
فان كال مع الآم والنت لات نات ان 4 ضر دا عددهن في حمسة تبلغ مسة دنس 6 
للأم ثلاثة » وللمنت نسعة © وليئات الادن ثلاثة . 

الخال الذاني 4 اذا كان معرم من احم عليه »2 دانع إأمه فرضه »*ن عر حه» 
و<مل الباقي من رد عليه إن كان شخصاً أو جماعة من صنف . فان كانوا صنفين 
فأ كثر » فخذ مخرج فروضبم وسبامبم «نه » وانظر في الباتي من مرج [ فرض ] 
من لا رد عليه » ها بلغ حملته أصل السألة . فاث وقم كسر © صلحح بطريقه. 


لخر ان 


مشاله : زوحة » وأم » لما الربع » والباقي للأم . 

زوج ؛ وست دنات » له الربع » واأباي ريصح عليرن » ويتوافقاك باأثأث »فتؤعربه 
وفق عددهن قِ أرسعة » © تلم انمه » متها نصح . 

زوجة » وأم ؛ وثلاث بنات » مخرج فرض الزوحة ممانية » ومسألة الام والبنات 
من ستة » وسبامبن خمسة » والسبمة الباقية لاتصح على خمسة ولا توافقها »قتضرب. 
خمسة في ثمانية » تبلغ أر بمين » للزوجة خمسة ‏ والباقي بينبن أخهاساً الأم سبعة »ينقى 
عُانئة وعشرو لاتصمح على ثلاثة ؛ تضرب الثلائة في أربمين بين » تبلغ مائة وعشربن» 


منها نصح , 
رع 


باع بعض” الورثة جيع نصيبه للباقين على قدر أنصيائهم ؛ قدار كأنه م يكن . 
وقسم الل على اللاقين . 

ماله : زوج » وابن » وبنت » اع الزوج نصييه لما على قدر حقه » فكأنه لازويء 
و هسم التركة دتما لاما 175 وأو اع ب.ص نصددة 4 حملت المسألة من عدد بوحد 
لنصب البائع منه الزء 8 » و 5 ذلك على اللاقين . 
ليكوت أخصمية منبأ وهو و الربم نصمفب © لكن نصف ربع المانة ب الابتقم ا 
واأدنت أعلاعا ل قتضرب اأمانية قِ عر دج | علاث »> تبلغ ارابعة وعسرن 4 الزوج ' ثلا رة64. 


وللادن اربعة و 3 ولالمنت سبعة » وعل هدا القناس . 


هلم - 


اليا العاشر 


ف المسائل الملقنات ومسائل المعاياة والقرابات المتشامات (0 


فنه ثلاثة قصول . 
| الفصل | الأول : في اللقدّيات . 

منها : المشرةكة » والخرقاء » والا كدرية © وأم الفروخ » وأم الارالى » 
والصكّمّاء » وقد اهن" : 

000 ابن مسعود رضي الله عنه » وهن : بنت » وأخت »> وحد . قال : 
للبنت اأخصف »© والمافي سنا مناصفة . وزوحة »© وأم ؛ ود » وأخ ؛ حمل المال ينوم 
أرباعاً . وزوجة » وأخت» وجد . قال : للزوجة الربمءوالأخت النصف »والباقي 
للحد . فالصور كدّبا من أربعة ؛ والاخيرة تسمى: مربّمة الماعة » لانهم كلبم جعاوها 
من أربعة وإن اختلفوا في بعض الانصباء . ظ 

ومنها : ااثمنة » وهي: زوحة رأم» وأختان لاون » وأختان لام © وولد لارث 
رق” ونحوه » لان فيها عانية مذاهب عند الجبور » عي من ابي عشر » وتمول 
ال شتنة عي .وهو ان : عريناتن. ركلى الل معليى] ا القربنا كل كان الزولة: 
أن الفاضل عن فرض الزوحة والام وولدي الام »لولدي الابوين »> قتصح من أربمة 
وعشرن . اه آنا رضي الله عنه : أن الفاضل عن الزوحة والام » بين ولدي 
الام وولدي الادون » فتصح من اثنين وسيمين . وعن مماذ رضي الله عنه : أن الأم 
اثلث تفريماً على أن الام لاتححب إلا بأخوةة » فتمول إلى تسعة عشر. وعن 
أبن مسمود رضي الله عنه : إسقاط ولدي الام | وعنه:إسقاط ولدي الاون 6 251 : 


5 في إحدى نستح الظاهرءة : والقرابات المشاسهات‎ ( ١) 


ه٠6‏ سس 


أثمن تفر ب 


على أن دن لابرث من الاولاد ؛ حب الزوحة والام ؛ فتكون السألة من أريمة 


إسقاط الصنفين » والماقي للمصبة © وعنه ١‏ وهو الاشبر : أن لدرأة 


وعشرن؛وتعول إل اعد وثلاثين “وتسمى| لذلك |: ثلاثنية ابن مسعود رضي ألله عئه. 

ومنبا : تسمينية زيد رضي الله عنه » وهي : أم؛ وحد » وأخت لاون ,2 
وأخوان» وأخت لاب » هي فن كانة غشر أضلاً أو ضرعا + للم ثلائة » وللحد 
خّسة » وللآخت الأبون تسعة » يبقى سبم على خمسة » فتضربهم في ثمانية عشر 
تباخ تسعين »© هنبا تصح . 

ومنبا : النصفية؛وهي : روج» وأخت ت لاون ؛ أو لابءلانه لس في الفرائض 
شخصان برثاث لصفي المال فرضاً إلط1 ها . وربا سميت الصورتان : يتيمتين . 

وفنينا + ااميركان 4 وها : زوج »ء وأبوان» أو زوحةهءوأبوان » لان أول من 
قضى فيها عمر رضي ألله أعنه . 

ومنهبا : مختصرة زيد رضي الله عنه » وص : أم» وجدء وأخت لاون » وأخ. 
وأحث لاب » لانها تعمل آرة بالسطء فيقال : هي من ستة غ للم سوم » والماقي 
ببن الحد والاخ والاختين على ستة » فتضرب ستةفي أصل المسألة » تبلغ ستة وثلائين» 
سقى بعد الفسمة سهان أولدي الاب لايسحان ء فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين ع 
تبلغ مائة وءانية » والسبام بعد القسمة تتوافق بالانصاف» فتردها إلى أربمة وحمسين. 
وتارة بالاختصار فيقال : القامة وثلث الباقي سواء لاجد » فققسم من ثمانية 
000 دقى مسبم لايصح على ولدي الاب ©» فتضرب ثلاثة في ثمانية عشر » تبلغ 
أربءة وحمسين . 

557 : باه الامتحان » وهي : أريع نسوة » و حمس جدات)وسبع نات © 
ونسمة إخوة لاب»هي من أربمة وعشرين » وتصح من ثلائين ألفاً وماثتين وأربمين . 


أهة- 


جمس : سمرت بالامتحان » لانه يقال : ورثة لاتباغ طائفة منهم عشرة © منصح 


مسألتهم من أقل دن كذا 8 وشاع 


فمرنا 2 الفر”اء» هي : زوج » وأختان لاب » وولدا أم ؛ وتسمى : مروانية » 
لانه يقال : إنها وقمت في زمن بي أمية » واشتهرت في الناس فسميت:غراء . 

ومنبا : امروانية الاخرى »© وهي : زوحة ورثت من زوجبا ديناراً ودرهماً , 
والتركة عشرون ديناراً وعشرون درهماً » يقال : [ إن ] عند الملك سثل عنبا 
ففال : صورتما : أختان لابن » وأختان لام » وأربع زوجات » لازوجات "حمس 
الاب إسبب العول؛ والحمس أربمة دنانير » وأربمة درام » لكل زوجة ديذار ودرثم . 

ومنها : مسائل الباهلة » وهي مسائل العول » لآن ابن عباس رضي الله عنها 
قال : من شاء بأهلته أن السألة لا تمول . 

ومنها : الناقضة » وهي : زوج» وأم » وأخوان لأم » لأنها تنقض أحد أسلي 
ابن عباس رضي الل عنها » إن أعطاها الثلث » نزم المول . وإن أعطاها السدس » 
زم الححب بأخوين وهو ينع الحكين » لكن قيل : إن الصحيح على قياس قوله 
أن الاق الأخون . 

:+ الديناريه 5 وهى : زوجة» وأم ؛ وبتتاث »> واأثنا عشر أخأ وأخت »2 
والترئ سيّائة ديئار » خص" الاخت دينار منبا . بروى أنهاجاءت عليا رضي الله عنه 
متظلّمة فقال : قد استوفيت حقنّك . 
تت : ويروى أنا قالت له رضي أله عنه : ترك أخي مهائة ديئار © الك" 


ديناراً » فقال : لمل أخاك ترك زوحة ... » وذكر الاقين » وذكر الش.خ نصر المقدسي 


رحنه الله تمالى : أنها تسمى : العامرية » وأن الآأخت سألت عامراً الشعبي رحمه الله 


تعال [ عنبا ] فأجاب ما ذكرنا . وشاع 


ومنبأ : الأمونية » وهي : أبوان © وينتات 00 تقسم ارك حتى مانت إحدى 
البنتين » وتركت الباقين » سأل الأمون عنها حيى بن أكثم رضي الله عنه حين أراد 
أن يوليه القضاء فقال : اميت الأول رجل » أم امرأة ؟ فقال الأموث : إذا عرفت اأفرقق 
عرفت الهواب» لأنه إن كان رحلاً » فالآب وارث في المسألة ااثانية » وإلاء فلاء 
لأنه أبو أم . 

الفصل الثافي : في الماياة » قالت حيلى لقوم يقسمون تركة : لاتمحاوا فاني حلى» 
إن ولدت” ذكراً» ورث »2 وإن ولدت أنثىء لم ترث .وإن ولدت ذكراً وأثى » 
ورث الذكر دون الأنثى » هذه زوجة كل عصبة سوى الاب والابن . ولو قالت: 
إن ولادت ذكراء أو ذكرا وأنثى» ورة » وإن ولدت أنثى ؛ لم ترث» فبي زوجة 
الأب » وفي الورثمة أختان لبون » أو زوجة الابن © وفي الورثة بنتا صلب . 

ولو قالت : إن ولدت ذكر)ً » لم يرث ءوإن ولدت أنثى » ورثت » فبي زوجة 
الابن » والورثة الظاهرون : زوج»وأو ان » وبنت أو زوحة الاب . والورثة ااظاهروذ: 
زوج » وأمء وأختان لام . ولو قلت : إن ولدت ذكراً أو أنتى » لم ترث » وإن 
ولد » ورثا » فهي زوحة الاب » وقدمات الاب قبله . والورثة الظاهرون : أم »وجد» 
وأخت لانون . 

نوع آخر : قالت : إن ولدت” ذكراً» ورث وورثت” . وإن ولدت” أنثى كل ترثه 
ولا أرث » فبي بنت ابن اليت» وزوجة ابن ابن له آخر » وهناك بنتا صلب . . 


قي" 


فى نت ان ان الممتة » وزوحة ابن ابن أن والوردة الظاهرون : زوج » وأبواد» 


8 
وندت ابن . 

ول أقائقة :نولدت د كرا » فلي الثمن وله الاقي » أو أشى » فالال سني 
وبا سواء » وإن أسقطت” ميت » ذلال كله لي » فمي امرأة أعتقت عبدأً ثم تزوجته 
ات رهى حلى مده . 

نوع كتغر : قال رحل : لاتمحلوا » فامرأتي غائبة ‏ إن كانت ميتة » ورت أناء 
وإهتف ات .كه 2 وات وم ارت 6 فيد أخو اميت لاادمه 1 وزوحتنه الغائية 
احق ارت لامه » وله ممنا أم وأختات لابون . ولو قال : إن كانت حية »ورةت” 
دوما »أو ميته » فلا شيء أنا 6 هي امرأة عات عن زوج » وأم » وجد 4 وأحت لام 6 
وأخ لاب ود نكحما 4 وهى الغانيه 8 

لوع آخر : امرأة وزوحما 4 أخذا ثلاثة أرباع المال ©» وأغرئ وزوحما أخذا 
هو أخ لام » زوج الاخت الأب» والاخر زوج الاخت للأمء فللا<ت للآب النصف» 
والأخ والأخت الأم انثلث » والباقي بين ابي العم . 

زوحان أخذا ثلث المال » وآخران ثلثيه » سورته : أبوان» وبنت ابن في نكاح 
وبنت منه . ظ 

رحل وزوحتاه 4 ورثوا. المال أثلاماً 4 صورته :بذنا ابنين قِ د-كاح ان أخ 6 
أو ان ابن ابن . ظ 


| [ ابن ] زوحة » ومسسمة إخوة لها » ورتوا مالا بالسوة » صورته : نكم اين 
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رجل أم امرأته وأولدها سبعة » ومات الرجل سسمد موت الابن عن زوحة وسيمة 
بي ابن “مم إخوما لام » فلا الثمن » ولهم الاي . 

نوع آخر : امرأة ورثت أربمة أزواج؛ واحد بعد واحد ؛» فحصل لما تصمه. 
أموالهم » م أربمة إخوة لاب » كان لهم ثمانية عشر ديناراً » الأول ثمانية 2 ولاثاني 
ستة » ولثالك ثلاثة » وللرابع دينار . 

امرأة ورثت خمسة أزواج » فحصل لما نصف أموالحم » م خمسة إخوة » لهم 
عانة وأربعون ديناراً » للأول ستة عشر » ولاثاني ثلاثة عشر » واثااث تنسعة» والرابع 
ثلاثة » والدامس سيمة . فلو كانو | ثلاثقة » وورثت أأخصف © فم ثلاثة إخوة الهم 
مائة وثماشة وثلاثوك » للأول مائة وتمانية وعشر ودءولثاني ثُانة » ولاثاك ديناراك. 

نوع آخر : قال صحيح ريض : أوص » فقال : إنما برئني أنت وأخواك وأبواك 
وعمثاك » فالصحيح » أخو المريض لأمه وابن عمه “أفأخواء أخوا المريض لامه > 


وأبواه عم المريض وأمه » وعماه عما المريض »2 والحاصل ثلاثة إخوة لام » وأمء 
وثلاثة أعمام' . ولو قال : يرثني أبواك وعماك وخلاك » فالصحيح ابن أخي المريض 
لابه » وابن أخته لامه20©, وله أخوان آخران لاب »وأخوان لام ٠‏ ولو قال» برني 
حدتاك وأختاك وزوجتاك وبنتاك » نجدتا الصحيح زوجتا المريض»ء وأختاه من الام أختا 
الأريض هن الاب » وزوحتا الصحيح إحداهما أم المريض » والاخرى أخته الأب» 
وبنتا الصحيح أختا المريض من الام ء ولدتما له أم المريض . والحاصل: زوجتا 
وثلاث أخوات لاب » وأختان لام »وأم. ولو قال : يرثني زوجتاك » وباك » 
وأختاك » وعمتاك » وخالناك » فزوجتا الصحيح أم المريض وأخته لابيه » 
وبننا الصحيح أختا المريض لامه » وأختا الصحيح لامه أختا المريض لابيه » 


)000 في إحدى ننم الغلاهر ية : ابن أخيه لامه ١‏ 


5 2 


وعمتا الصحيح إحداهها لاب والاخرى لام » وخالتاه كذلك »؛ وأربعمبن زوجات 
المريض » فالحاصل : أربع زوجات » وأم » وأختان لام » وثلاث أخوات لاب . 

نوع آخر : ترك سبمه عشر ديناراً على سبع عشرة أنثى » أصاب كل واحدة 
دينار » هي أم الارامل . 

ترك أربعة وءثشرن دينارأ على أربع وعشرن أثى » أساب كل أنثى دينار؛ 
هي ثلاث زوحات » وأربسع حدات وسف عشرة ينا #اواحت لآ 

الفصل الثالث : في القراات 'أشتيهة 

رحلان » كل واحد عم الآخرء هما رحلان نحكم كل أم صاحبه 2 ذولد 
لكل" ابن؟ » فكل ابن عم الاضر. لامها 

رحلان » كل واحد خال الآخر » هما رحلان نك 5 واند فت ال 6 
فولد لم ابنان » فكل ابن خال الآخر 

رجلان » كل عم أبي الآخر » صورته : نكح رحلان كل أم أبي الآخر » 
فولد لم) ابنان . 

ر<لان » كل” 1 1 ( نكح كل فك ابن الآخر » فولد لم ابنان . 

رحلان » كل خال أب الآخر » نكح كل أم أم الآخر فولدا ابنين . 

رجلان ٠‏ كل خال أم الآخر » تكح كل بنت بنت الآخر فولدا ابنين . 

رحلان . أحدهما اق » والآخر خال سم » صورته : تكح امرأة 
وابته أمتبا » فواد لكل* ابن » فابن الاب [ عم ابن الابن |وهو خال ابن الاب . 

رحل هو عم وخال » صورته : أن يكح اعون الاذون لاب أخت الآ ر للأم 
قتلد ابت » فلاخ الآخر عم المولود لابيه وخاله لامه . 

رجل هو عم أبيه وعم أمه » صورته :أن ينكح أو أبي أبيه أم أبي أمه » 
تلد ابن » فذلك الابن عم أبيه للأب , وعم أمه لأ 


95 


رحل هو خال أنيه » وخال أمه ؛ صورته : أن ينكح أو أم أمه أ ام أم أنه 
0 ابنأ » فالا بن خال أ م الرجل لابه » وخال أديه لامه . 
ظ رجلاكث كل ابن عم الآخر وابن خاله » صورته:أن يفكح رحلا ن مكره أخت 
الآخر » فيولد لما ابنان . 
وعن <رملة : أن رحلا دفع رآقمة إلى الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ فيها : 
رجل مات وخلَّى رحلا ابن عم ابن أخي م أسه 
فكتب الشافمي ‏ رضي الله عنه ‏ في أسفلها : [ 
فاق قال الذرف > كله إتفاق القول لامرية فيه 
الذي خثرت عنه أنه ابن عم ابن أخي عم أبيه 
وذلك لان ابن أخي عم الاب » هو الاب » فاين عمه هو ابن عم الاب . 
ويعرف من هذا قول القائل : ورث من الميت خال ابن عمته دون أخيه من الابون» 
لأن خال ابن العمة هو الاب والاعمام ؛ والمراد هنا : الاب . 
وقول القائل : ورث الميت عمة ابن خاله دون الحدة » لاما دي الام . 


جد عاد عب 


كت هنا 6 اللاصل الخطوط خط الناسخ مانصه 
تم الحزء بواجي 55110 
ومسي ب ا 
غفر الله له ولوالديه ولجيم السامين 
في السادس عثشر من شهر محرام المكرم 


سسسالوصابا 


57 9 


يقال . اففيت” لفلان بكذا ووصءت 6 فسنت إلبه : إذا حماته وا 
ومن عنده وديعة »أو في ذمته حق لله تعالي ©» كزكاة ؛) وحج » او دن لادمي » 
يجب عليه أن يوصي به إذا لم يعلم به غيره . 


03 59 : المراد « إذا : هم به من بذعت بقوله 1 اعم 


ويستحتب” أن بوصي من له مال . وتمحيل الصدقة في الصحة ثم في الحياة 
أفضل » وإذا أزاد أن بوصي » فالأفضل أن يقدام من لابرث من قرابته » ويقدم 
منوم احارم » ثم غير حارم 6 ثم بقدم بالرضاع ؛ ثم الصاهرة »؛ ثم الولاء » 
ثم بالحوار » م في الصدقة المنجزة . وفي «أمالي » السرخي : أن من قل ماله , 
وكثر عياله » ستيحب أن لايفوانه عليم الوسية . والصحيح الممروف هو الأول . 
ويشتمل الكتاب على أربعة أنواب . 
[ الباب ] الأول : في أركانما ؛ دوهي 
[ الركن ] الأول : الوسي م وهو كل مكلف حر » فلا تصح وصية المجنون» 
والمبرسم (0© » والمتوه الذي لا قل 6 والسي الذي لاعيز قطماً » ولانصح وصبة 
٠‏ الصي المميز . وتدبيره على الأظبر عند الأكثرن كبته وإعتاقه » إذ لاعبارة له . 
ونصح وصية ال<ور عليه لسفقه على الذهب . وقيل : قولااتف كالصي 1 


أربعة . 


)١(‏ قال في م التاج ع : البرسام ٠‏ بالك : علة بذى فيها » وهو ورم حار يعرض احجاب الذي 
نت الكيد والامماء ( َم يتصل إل الدماغ 04 وقد بر سم ازحل 5 يضم الباء كبر ألسين 7 ذبو هبر سم 5 


الروضة ج / 6 + م / “+ 


امه 


وأما المبد » فان. أوصى » ومات رقيقا » فباطلة . وإن عتق » ثم مات » فباطلة أيضاً 
عل الأصح . والمكانب كالقن وكالسي . ظ 


رع 


تصح وصية الكافر با يتمول أو يقتتى » ولاتصح مخمر » ولا خنزير » سواء 
أوسى لمسلم أو ذمي * ولا بمعصية » كمارة كنيسة » أو بنائبا » أو كتب التوراة 
والانمل » أو قراءته) » وما أشببها . 

الركن 'اثاني : الموصى له . فان كانت الوصية لحبة عامة » شرطه : أنتف 
لاتكون حبة معصية » وسواء أوصى به ملم أو ذمي ء فاو وصى مسلم ببناء بقعة 
لبعض العاصي » لم يصح » كا لو وصى ذمي ببناء كنيسة . 


ثح 


جور للمسل والذمي الوصمة لمارة المسحد الاقمى وغيره من المساحدد 6 ولمارة 
قنور الأنبياء » والعلماء » والصالحين . اا فيبا من إحياء الزيارة » والتبرك ماء 
وكذا الوصية لفك أسارى الكفار من أيدي المامين » لآن الفاداة جائزة » وكذا 
الوصية ببناء رباط بنزله أهل الذمة »> أو دار لتصرف غلتها إلييم . 


ره 


عدوا من الوصية بالعصية » ما إذا أومى لدهن سراج الكنيسة ٠‏ لكن قيئد 


هبه 


الشيخ أبوحامد التع يما إذا قصد تعظم الكنيسة . فأما إذا قصد انتفاع المقيمين 
أو المجاورن بضوثها » فلوصية جائزة »م لو أوسى شيء لأهل الذمة . 
نضل 

وإن كانت الوصية لمن » فيننعي أن يتصور له الملك . ويتعلق بهذا الضّيط مسائل . 

إحداها : الوصية للحمل حائزة © م ينظار » فان قال : 56 جل فلانة »> 
أو لجل فلانة الموجود الآن » فلا بد انفودها من شرطين . 

أحدهما : أن يمل وحوده اك الرسسة 6 :رأن-عتسل لأفل :مو نه أشي + 
" انفصل لستة فصاعدا » نظر» إن كانت المرأة فراش ازوج أو سيد » لم يستحق 
شيأ » وإن لم نكن فراشأً ؛ بل فارقها مستفرشها قبل الوصية . فان كان الانفصالء 
ل كثر من_أد بع نين من .وقت الوصية 1 يسدق شثأ ظ ,. وإن اتنفصل لدذوت 
ذلك. 2ش د . وقيل : وحبان . أظي رهما : أنه يستحق » لان ااظاهر وحوده. 
ولو قال . : أوصدت” ل فلانة من زيد » اشترط مع .ذلك “بوت أسمه من زيد »> 
حتى لو كانت الوصية بعد زوال الفراش» فأنت ولد لا كثر من أربع سنين من وقت. 
الثراق » ولأقل من ستة أشبر من بوم الوصية » لم يستحق شيئا » لأن اانسب 
غير ثابت منه . ولو اقتضى الحال ثبوت نسبه من زيد » فنفاه بالاماث » فالصحيح 
الذي قله ابن سريج والجبور : لاثيء له » لأنه ل يديت . وعن أي إسحاق » 
واختاره الاستاذ أنو متصور :> يسدق » لان النسس كان ا ء واللماك إعا سؤر 
في حق التلاءتين » وري الملاف فما أو أوصى لخل أمة من سيدها » فادعى 
سيدها الاستيراء » ورأيتاه نافيا السب . 


سه (٠١٠‏ هس 


شسرط الثافي : أن ينفصل حيئثا ؛ فلو انفصل ميتأء فلا شيء له وإن انفصل 
تجنلة وأوحبنا الغرة » لما ذكرناه في الميراث . 


رع 


أت بولدن ببنها أقل من ستة أشبر » وبين الوصية والأول أقل من ستة أشهر » 
صحت الوصية لمما وإ زاد مابين الوصية والثاني على ستة أشبر وكانت المرأة فراشاً 
انيما حمل وأحد . 


رع 
يقبل الوصية للحمل من يلي أمره بعد خروجه حيئّاأ . وإن قبلبا قبل انفصاله » 


شم أنفصل حا 4 فعن القفال ٠‏ أنه لانن" بقوله : وقال غيره : فمه قولارت 7 


فرع 


هذا الذي ذكرناء » فها إذا قال : أوصيت' لخلبا » أو لخلا الموحود . أما إذا 
قال : جلها الذي سيحدث » فأوجه . أصحما عند الأكثرن : بطلان الوصية» لأنما 
قليك » وليك العدوم ممتنع . والثاني : تصح » قاله أو إسحاق » وأبو منصور » 
كا تصح بالل الذي سيوجد . والثاك : إن كان الجل موحودا حال الموت » 
صح > وإلاء فلاا. 


أت آ٠أ‏ سه 


المسألة الثانية : العبد الموصى له » إما أن يكون لأحني » وإما أن يكوك 
للموصي » وإما للورثة . ظ 

القسم الأول : لاجني » فتصح الا . ثم لاخلواء إما أن يستمر رقن » 
وإما أن لايستمر . 

الحالة الاولى : أن يستمر رقثه » فلوصية للسيد » حتى لو قتل الموصي العبد 
الوصى له »لم تبطل الوصية » ولو قتله سيد السد » كانت وصيته للقائل . وفي افتقار 
قول السد إلى إذن اأسيد وحبانث مسقا في باب «معاملة العسيد» ٠.‏ أصحها : النع » 
ولايصح من السيد ماشرة القبول بنفسه على الاصحء لان الحطاب لم يكن ممه » 
والوجبان فها حكى » مخصوصان بقولنا : إن قبول المبد يفتقر إلى إذث السيد . 
ويجوز أن يعم » لان اللك للسيد بحكل حال » فلا بعد تصحيح القبول منه 
وإن لم م في الوصية؛ ألا ترى أن وارث الموصى له يقبل وإن لم يدم في الوصية . 
وأما قبول السيد ماوهب مده » ققال قائلون : هو على هذين الوجبين . وقال 
الامام : هو باطل قطءا » لأن القبول في المبة كالقبول في سائر العقود » بخلاف 
قول الوصية . وإذا صححنا قبول السد بثير إذن سيده »© فلو منمعه من القبول 
فقيل » قال الامام : الظاهر عندي الصحة » و<صول الملك للسيدء م أو ناه عن. 
الملع فخالع . وإذا قلنا : لايصح بلا إذن » فلو رد السيد » فهو أبن من عدم 
الاذن. فلو بدا له أن يأذن في القبول» ففيه احمال عند الامام » قال: وإذا صححنا 
القبولك من السيد » فيحب أك يطل رل العبد لو رده . 

الحالة الثانية : أن لايستمر » بل يمتق. فينظر » إِنْ عتق قبل موت الموصي» 
فالاستحقاق لاءبد » لآنه وقت الملك حر » وإذْ عتق بعد موته . فاك قبل ثم عتق» 
فالاستحقاق للسيد » وإن عتق ثم قبل » فان قلنا : الوصية تملك بالموت »أو موقوفة» 


> 1١٠١5 


فاللك لاسيد . وإن قلذا : لك بالقبرل » فلاسد. ولو أوصى لسد هو ازيدء فاعه 
لعمرو 2 فينظر في وقت البيع » ويجاب بمثل هذا التفصيل . 


ثرءئ 


أوصي لمن نصفه حر » ونصفه لأجني » فال لم تكن بينه وبين سيده مبايأة؛ 
وقبل بذن السيد » فالوسى به مينها بالسوية » كا أو احتش أو احتطب . وإن قبل 
بغير إذنه » وقلنا : يفتقر قبول العبد إلى إذن سيده . فالقبول باطل في نصف 
السيد . وني نصفه وجبان » لآن ماعلكه ينقسم على نصفيه » فيازم دخول نصفه 
في ملك السيد بعير إذنه . وإن كان بينها مبايأة » بي على أن الا كساب النادرة 
هل تدخل في الم-ابأة ؟ وفيه خلاف سبق في و زكاة الفطرء ؛ وفي « كتاب اللقطةع . 
فاك قلنا : لاتدخل » فهو 5 أو لم تكن مرابأة . وإن قلنا : تدخل » فلا حاحة 
إلى إذن السيد في القبول» لأن المبايأة إذن له في جيم الاكساب الداخلة فييا .وهل 
الاعتبار بيوم موت الموصيءأم بيوم القبول © أم بوم الوصية ؛ فيه أوجه . أصحبا : الاول . 
ولو وهب إن نصفه حر » فملى القولين في دخول الكسب النادر في المايأة . فان أدخلنا 
ووقع المقد في بوم أحدها . والقبض في بوم الآخر » بي على أن المبة المقبوضة 
يستند الملك فيبها إلى العقد © أم بئنت عقب القمض ؟ فان قلنا بالآأول » فالاعتار 
بيوم العقد » وإلا » فيوم القبض على الأصح » وعلى الثافي بوم المقد . 


نر 


قال : أوصيت لنصفه الحر » أو لنصفه الرقيق خاصة . فمن القغال : بطلان 
الوصية . قال : ولايجوز أن يوصي لبعض شخص »م لايرث [ بعضه ] » وقال غيره: 
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قّ 


و«صح وينزل بتقييد الوصي منزلة الهابأة » فيكون الموصي به لاسيد إن وسسّى 
لأنصفه الرقءق » وله إن أوصى لنفسه الحر . 


كلت" : الإأصح : الثاني . الأ عم 
رع 


تردد الامام » فيا إذا صرحا بإدراج الأكساب النادرة في البايأة » أنها تدخل 
قطمأ » أم تكون على لحلاف ؛ وفيا لو عمت الميات والوسابا في قطرء أمَّا هل 
تدخل قطماأ » أم تكون على الملاف ؟ 


قلت : الراجح طرد الحلاف مطلقاً » لكثرة التفاوت . لقعم ظ 


القسم ااثافي : أن يكون المسد الموصى له الءوسي ؛ فينظر » إن أوصى أعسده 
القن" برقبته » فسيأتي بانه إن شاء الله الى في القسم الثاني من الياب الثاني . 
وإن أوصى له بحزء من رقته » نفذت الودية فيه » وعتق ذلك الجزء . وكذلك 
لو قال : أوصيت له بثاث مالي ولامال له سواء . ولو قال : أوصيت له بثلث ماأملك من رقته 
وغيرها من أموالي » نفذت الوصية في ثملثه؛ وبقى باقيه رقيةأ للورثة » فيكون اأثلث من سائر 
أمواله وصية من بعضه حر ودءضه رقيق لوارثه . وسنذكره إن شاء الله تعالى . ولو قال : 
أوصيت له بثلث ما أملك » أو بثلث أمواليٍ » ولم ينص على رقته » فأوجه . أصحبا وبه 
فلن او لواف انبره ككل تن" الزمنة 6" الأعنا جد أقواله: :ن. زؤاقان : 
لاذلا قار كره.: اقدل عرلا لاسطق ادبنو الاسية: للا بوطية اليه لت عه 


وعلى الاول 6 و3 أو قال : أوصيت له ثلث رقته ؛ وثاث 5 أمو الي . وااثالثة: 


ا ا 
نجمم الوصية في رقبته » فان خريج كله من ااثلث »> عتق » وإن كان الثلث أكثر 
من قيمته » صرف الفضل إليه » وإن لم يخرج كله من الثلث » عتق منه بقدر 
مامخرج . ولو أوصى له بمين مال ؛ أو قال : أعطوه من مالي كذا » فان مات 
وهو ملكه » فلوصية للورثة . وإنْ باعه الوصي »© فبو للمشتري . وإ أعتقه » 
فبي للمتيق . ولو أوصى له بلك جبيع أمواله » وشرط تقدم رقبته » عتق جيعه» 
ودفم إليه مابتم به الثلث . 


برخ 


نحوز الوصمة لام ولده ) لما تمق بموته من زعي امال »6 ولفكاتب » لانه 
مسقل تاللك .. ثم إوك عجن ووقة + عارت الوسة الورئة . وهكذا الدئر .. 
ثم عتقه والوصية له معتبران من اثلث . فاذ وفى بها » عتق » ونفذت الوصية . 
وإِن لم بف الثلث الدئر » عق منه بقدر الثاث » وصارت الوصية لمن نعضه حر 
وعضه رقيق الوارث . وإن وفى بأحد الآأمرن من المدير والوصية » أن كارت 
المدبر يساوي مائة » والوصية عائة » وله غيرها مائة » فوجبان . أحدها وبه قطم 
الشيسخ أو علي : تقدم رقيته > فيعتق كله » ولاثيء له باأوصية . وأصحم عند 


النغوي : يعاق أصفه © والوصمة وصية أن بعضّه حر وبمضه رقق اموارتث . 
فت :. الاول امع وشاع 


فالوصية لهذتري > وإن أعتقه ؛فبى اعتيق » فاك استهر في ملكه ؛ في وصية ' 


لوارث » وسيأتي حكبا إن شاء الله تمالى. وكذا لو أوصي لمبد أجني » ثم اشتراه 


هه - 


منه ودين السيد مبايأة » أو كانت » وقلنا: لاتدخل الوصية فيهيا »2 فبو كالوصية 
اثلث . وإن حرت مبايأة » وقلنا : يدخل فيها » فقد سبق أث الاعتبار بوم 
موت الموصى على الأصح . فان مات في يوم الصد » فلوصية صحيحة له » وإلا » 
قوصية أوارتث ٠.‏ وسواء كانت قرانا< بوم ألوصة 4 أم أحدثاها فلل مهوت أأودي» 
قاله الشيخ أبوءلي . [ ظ 
2 

أوصى لكان وارثه . فا عتق قبل هوت المودي » نفذت الوصة له » وكدا 
أو أعتق بده أداء النحوم . فال عجر ؛ ورف 6 صارت وصمة أوارث . 
الوصمة باطلة » لان معالق اللفظ للتمليك 2 والدابة لاعلك . وفرقواأ سنه ودين الوصمة 
المطلقة للعيد ©» يأن الميد تننظم مخاطيته » و يتأنّى منه القبول » ورا عتق قبل موت 
سُ مالكبا » فيشمه أن تكون الوصة على ذلك الخحلاف . وقد يفرف أن الوصصة 
قليك مَحْض » فينبني أن تضاف إلى من تاك . 


تمت : الفرق أصح . وانتدأ عم 


ولو فشر بالصرف في علفبا » صحت » لآن علفها على مالكبا » فالقصد بهذه 
الوصية المالك . هذا هو ظاهر النقول » وبه قطم النزالي » والبنوي » وغيرها . 


ار ا كك 


وحتمل طرد خلاف سبق في مشللهء في الوقف . فملى الصحة في اشتراط قبول 
امالك وجبان . اختيار أبي زيد : لايشترط » وحمل وصية الدابة . والاصح : 
الاشتراط » وبه قطم صاحب « التلخيص » كسائر الوسايا . وهي وصية لمالكباء 
كا لو أوصى لمارة داره » فعلى هذا ٠‏ يتمين صرفه إلى حبة الدابة على الأسح . 
وبه قطع صاحب « التلخيص » رعاة لغرض الموصي . فعلى هذا » يتولى الانفاق 
الوصي . فان لم يكن * فالقاضي » أو من يأمره من المالك أو غيره . قال القفال: 
لايتمين » بل له إمساكه »© ويتفق عليها من غيره . 


رع 


لو انتقلت الذابة من مالكبا إلى غيره»فقياس كون الوصية للرابة » الاستمرار لا. 
وقئاس كونها للمالك » اختصاصبا ,التتقّل عنه . 
قلت : بل القياس اختصاصها المتنقّل إليه » كم سبق في الوصية لمبد . 


والقاعلم 


رت 

العى الهف ا رقن امرك و عار لمطلسه م مق الزسنة بو روزن 
أطلن ء فبل تبطل الوصية لإرابة » أم تصح تنزيلآ على الصرف في عمارته 
ومصلحته عملا بالعرف ؟ وحباك . أصحم: الثاني » ويصرفه القيم 6 الام والأصلح 
بإحتباده . وإن قال : أردت تمليك المسجد » فقد ذكر بعضهم أن الوصية باطلة . 
ولك أن تقول : سبق أن للمسحد ملكأ » وعليه وقنأء»وذلك يقتضي صحة الوصية. 


اللا٠أ‏ 2ه 


فلثك ٠:‏ وداأ الذي أشار الامام الرافمي ل احتياره هو الافقه والأرجح ٠.‏ 


واتأعل 


المسألة الرابعة : الوسية الزمي محيحة بلا لاف . وكذا لاحربي والرتد 
على الأصح المنصوص في « عيون السائل» . 

[ المسألة ] الحامسة : في صحة الوصية لافائل قولان . أظبرها عند المراقبين 
والامام والرواني : الصحة » كالحبة . وسواء كان القتل عمدا أو خطأة > بحقي 
أم بغيره . وقيل : القولان في القتل ظلا » وتصح للقائل بحق قطما » كالقصاص . 
وقال القفال : إن ورثثنا القاتل محق » صحت » وإلا » فعلى هذا الخلاف. وقيل: 
القولان فيمن أوصى لجارحه ثم مات . أما .ن أوصى ارجل » ففتله » فباطلة 
قطنا , لأنه مستمجل » فحرم » كالوارث . وقيل : تصح في الحارح قطما . والقولان 
في الآخر . واللذهم الصحة مطلقاً . 


2 
المستولدة إذا قتلت سيدها » عنتقت قطماً وإن استمحلتءلآن الاحبال كالاعتاق» 
ولو أعتق المريض عبدا ء فقتل سيده » لم يؤثر في حريته . ولو قتل المدبر سيده» 
فان قلنا : التدبير وصية » فبو م لو أوصى لرجل فقتله . وإن قلنا: تليق عتق بصفة» 
عئق [ قطما ]» كالمستولدة . وقال البنوي : إن صححنا الوصية للقاتل» عتق المدبر 


بقتل سيده » وإلا ء فلا . ويطل التدبير » سواء قلنا : التدبير وصية » أم تعليق» 
لآنه وإن كان تليق » ففي ممنى الوصية » لانه من الثلث . 


ل ؤر٠ؤ‏ هس 


اله 


أوصى لعبد حار حه 6 أو لمديره 6 أو ستو لدته ) فان عنى شل موت المودى» 
صحت الوصية للعتيق » وإن انتقل منه إلى غيره » صحت لذلك الغير » وإلا » 
نبي وصية جارح ٠‏ | 


م 


أوصى لسد زيد بشيء» فحاء السد فقتل الموصي » لم تتأثر به الوصية . فان جاء 
زيد وقنله » فهو وصية للقاتل . ولو أوصى لكاتب »© فقتل الكاتب الموسي » 
فال عتق © فبي وصية للقائل . وإ عحز » فالوصية صحبحة للسيد . وإ قتله ميد 
المكاتب » فالحم العكس . وتجوز الوصية للسد القاتل » لأنها تقع لسيده . 


نم 


مستحق الدبن الؤجل إذا قتل من عليه دن » حل دينه » لأن الحظ له الآ 
في تسجيل براءته . 

[ المسألة | السادسة : في الوصية للوارث . يقدم عليها أنه ينغي أن لابوسي 
بأكثر من ثلث ماله . فاو خالف وله وارث [ خاص ]» فرد” » بطلت الوصية في الزيادة 
على الثلث ؛ وإ أجاز » دفع الال بالزيادة إلى الوسى له . وهل إجازته تنفيذ 
لتصرف الموصي » أم ابتداء عطية من الوارث ؛ قولان. أظبرها : تنفيد . و إن لم يكن 
وارث خاص » فزيادة على الثلث باطلة على الصحيح العروف » وبه قطم النخهور » 


ابءوؤ 2س 


لأن الحق المسدين » فلا يجيز . وحكى أبو عاصم العبادي وجبا في صحتبا . وقال 
اللتولي : للامام ردها . وهل له إجازتها * يننى على أن الامام » هل يعطى حم 
الوارث الخاص . وني الوصية للوارث طريقان . أصحها : أنه م لو أوصى لأجني 
يزيادة على الثلث » فتطل برد سائر الورثة . فان أجازوا » فملى القولين . أحدهما : 
إجازتهم ابتداة عطية” » والوصية باطلة . وأظه رهما : أنها تنفيذ . والطريق الثاني : القعطم 
ببطلانها وإن أجازت الورثة . والفرق | أن ] اانع من الزيادة هناك لحق" الورثة » 
فاذا رضوا أجاز . والمنم هنا اتغيير الفروض التي قدرها الله تعالى سبحانه للورثة » 
فلا أثر لرضام . فان قلنا : تنفيذ » كفى لفظ الاحازة » ولايحتاج إلى هبة وتجديد 
تمول وقبض »© وليس للحيز الرجوم وإن كان قبل القبض . وإن قلنا : ابتداء 
عطية » فلا يكفي قيول الوصية أولاً » بل لابد من قبول آخر في الجلس » ولابد 
من القبض » ولمجيز الرجوع قبل القبض » وهل يشترط لفظ التمليك » أو لفظ 
الاءئاق إن كان الموصى به إعتاقاً ؛ وحبان . أصحها : نمم » ولايكفي لفظ الاجازة» 


كا لو تصرف تصرفاً فاسدا من بيع أو هبة ثم أجازه . 


م 


خلف زوحة هي بنت عه وأناها » وكاث أوصى لما ع فأحاز أوها الوصية» 
فلا رجوع له إن جملنا الاجازة تنفيذاً » وإن جملناها ابتداء عطية » فله الرجوع . 


وى 


ظ أعتق عرد في مرضه» أو أوصى بمتقه » ولا مال له سواه » أو زادت قيمته 


5 له 


ع الثلث » فاك قلنا : الاحازة ابتداء عطية من الورثة » فولاء مازاد على الثاث لمحيزن 
ذحكورم وإائيع بحسب استحقاقهم . وإن قلنا : تنفيذ » فولاء جيعه للميت برثه 
ذكور المصبة . وح-كى عن ابن اللمان وحه : أن الولاء للميت على القولين » وهو 
شاذ ضعيف . ولو أعتق المريض عبد » فات قل سيده » فهل 0 حرأ 


أم لا ؟قيه حلاف مذكور ف « باب السّق» . 


فروع 
تتهلق بالمسألة 


إحداها : المبة في مرض الوت الوارث » والوقف عليه وإراؤه من دن 
كالوصية له » ففيبا الخحلاف . 

الثاني : لا اعتبار برد الورثة وإجازتهم في حياة الموصي . فلو أجازوا في حياته» 
أو أذنوا له في الوصية » ثم أرادوا الرد بمد موته » فلبم ذلك . فان أجازوا بعد 
لوت وقبل القسمة » فالصحيح ازومها . وقيل : كالاجازة قبل الموت » حكاه 
أبو منصور . ظ 

الثالت : ينبنى أن يعرف الوارث قدر الزائد على اثلث . وقدر الترحكة » 
فان حبل أحدما 1 يصح إن قلنا : الاجازة ابتداء عطية . وإ قلنا: تنفيذ ؛ 
فكالابراء عن يبول » وهو باطل على الأظبر . 

الرابع : أجاز ثم قال : كنت أعتقد التركة قليلة » فبانت أكثر مما ظننت » 
٠‏ قال ني رضي الله عنه في « الأم » : تحلف وتنفف الوصية في القدر الذي كان 
. قال الأصحاب : إنا تاج إلى اليمين إذا حصل المال في بد الوصى له . 
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فان لم حصل »فلا حاحة إلى اليمين إك حملناها اّداء عطية » فا المنة قبل القيض 
لاتلزم . وقال التولي : التنفيذ في القدر المظذوك مبي على أن الاحازة تنفيد » فتئزل 
منزلة الايراء . أما إذا قلئا : ابتداء عطية » فاذا حاف » بطل في الميع . والافظ 
امحسى عن النص ينازعه فما ادعاه . ولو أقام الموصى له بينة أنه كان عالاً قدر 
التري عند الاحازة » لزمت إن حملناها تنفيذاً » وإن قلنا : عطية » فلا » إذالم بوحد 
القئيض . وأو كانت الوصمة بعد معين » فأحاز “ثم ل ا 
وأن العيد حارج من ثلثها وقد أن ختلاقه. .أو ظبر دن ل أعلنه » أو إن لي 
أنه تلف سطبا ؛ فان قلنا :الاجازة عطية » صحت » لان العيد معلوم » والحبالة في غيره. 
وإن قلنا : تنفيذ » فقولان . أحدها : الصحة »ء للمل بالسد . والثاني : بحلف 
ولايازم إلا الثلث »كا في الوصية بالشاع » وبهذا قطع المتول . 

الحامس : الاعتبار في كونه وارثا بيرم اموت » حتى لو أوضى لاخه.ه 
ولا ابن له » فولد له ابن قبل موته » صحت . واو أوصى لاخيه وله ابن ٠‏ 
فات الابن قبل اللوصى » فبى وصية اوارث » وهذا متفق عليه . وذكرنا في الاقرار 
الموارث خلافاً في أن الاعتمار بيوم الاقرار ؛ أم الموت ؟ والفرق أن استقرار الوصية 
لوت » ولاثنات لما قله . 

السادس : إذا أوصى لكل واحد من ورثته بقدر حصته من تركنه » فوصيته 
باطلة » لأنه يستحقه بلا وصية . ويجيء فيه وجه : أنه يصح » لأن صاحب « التتمة» 
حدى وجين فم إذا لم يحكن له إلا وارث واحد فأوسى له ماله » المحييح 
منها : أن الوصية باطلة » ويأخذ التركة بالارث . والثاني : تصح » فيأخذها بالوسية 
إذا م ينفضاء قال : وفائدة الملاف تظبر فما إذا ظبر دين . إن قلنا : إنه اخذ التركة 
إرثا» فله إمساكبا وقضاء الدن من غيرها . وإِنْ قلنا بالوصية » قضاء منبا ولصاحب 


- ١١» 


رف : ومن فوائده لو .حدثت من عين التركة زوائد ٠‏ إن قلنا : وصية ءلم عملكبا. 
وإِنْ قلنا : إرث ملكبا على الصحيعم ١‏ واشأعل 


وأو أوصى لكل وارث بعين هي قدر حصته » من توب © وعندء وغيرها » 
فهل تحتاج هذه الوصية إلى الاجازة » أم لا بل يختض كل واحد با عينه له ؟ 
وحبان . أصحيا : تحتاج » لاختلاف الأغراض في الاعبان ومنافءها . ولمذا أوصى أن 
تباع عين ماله ازيد ؛» صح<ت الوصية على الصعحيح . وفيه وحه حكاء ااتولي 
والثائي . ظ 

السابع : لو إع المريض ماله اوارثه بثمن ااثل » نفذ قطما . 

الثامن : أوصى ثلث ماله لأجني ووارث . إن صححنا الوصة للوارث » 
وأجارت الورثئة » فالثلث ببنها . وإن أبطلناها » أو رداها سائر الورثة » بقى السدس 
الأحني على الصحيح . وقيل : تطل فيه أيضاً أخذا من تفريق الصفقة . وإن 
أوصى لهذا بالثلث ؛ ولهذا بالئلث » فان صححنا الوصية للوارث » وأجاز سائر الورثة ؛ 
فلكل واحد منها اثلث . وإن أبطلناها » أو رد'واء فلا شيء للوارث . ثم بنظر 
في كمفية الرد* » إن ردثوا وصيئّة الوارث» سلٍ الثلث الأجني على الصحيح .وقيل: 
لايسل له إلا السدس . وإن قالوا : ردنا مازاد على الثلث من الوصيتين » فالأصح: 
أن للأحني ااثاث . وقيل : السدس . 

التاسع : أوصى لأحد و رثته بقدر نصيبه من التركة » أو عادونه » وأجار 
الناقوث » سلكم أه الموصى به » واللاقي مشترك - . قال الامام : وذلك القدرء 
خرج عن كونه موروثا باتفاق الورئة . ولو أوصى لبعض الورئة بأكثر من قدر 
نصييه » فوحباك . أصحها :أن الحم كذلك . والثاني : أن الباق لمن لم يوص له 
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لا<ال أرتف غرضه من الوصئّة تخصيصه بتلك الزنادة . ويتخرج على هذا الحلاف 
ما إذا أوصى لأجنى بنصف مله » ولأحد ابتيه الحائزتن بالنصف » وأجازا الوصيتين؛ 
فللأحني النصف . وما بستحقه الاين اموصى له وحبان . أصحم : أاأنصف . 
والقاني : الربسع والسدس 6 وسهى نصف مددس الذي : نوص له . وأو أحاز 
الان الذي م بوص له الوصيتين » ول جز الوصى له وصمة الأجني > فال ألة نصح 
من اثني عشر » للأجنى الثلث أربمة بلا إحازة » ويأخذ سها آخر من نصيب 
الذي أحاز ؛ فيجتمم له خمسة » وللاين الوصى له سبعة » منهبا ستة بالوصية ؛ 
و سوم لانه م بجر وصية الأجني» كذا حكاء الاسستاذ أو منصور عن ابن سر إدعج ‏ 
وهو قياس الوجه الأولءوقياس الثاني: أن يأخذ الان الموصى له ستة أسهم “ويبقى 
للان الآخر سبم . ولو لم يبز الان الذي لم يوص له وسيية الأجني » فالأجني 
حّسة ٠.‏ ّم عل قباس الوحه الأول 4 للابن الموصى له عه سم والآخر م : 
وعل قياس اأثاني له حمسة » وللآخر سباك . 

العاشر : أوصى لزيد يثلث ماله » ولاحد أبذية الحائزتن الكل » وأحازا 
لان الوصية الأحنى مستذن-4ة عن الاحازة 6 وشضه احمال لمتأخرن 5 و إن ردا » 
فثلث زيد نحاله » ولاثيء للان بالوصية . ولو أوصى ازيد بالثلث » ولكل واحد 
من أشيه الثلث » فرد"! 6 / دور رداهرا 2 حقى زيند "١‏ الصحيح ٠‏ وثيل : لئس 
له إلا ثلث الثلث بالشيوع . 0 

الحادي عشسر : وقف دارا في مرض موته على ابنه الحائز . فا أبطانا الوصية 
لأوارت » فبو اطل 5 وإن صدحناها بالاحازة » فقال ان الحداد " إن احتملبا 


الروضة ج/ 5 - م / م 
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ثلث ماله » لم يكن للوارث إبطال الوقف في شىء منبا » لان تصرف المريض في 
ثلث ماله نافد » فاذا دكن من قطع حق 5 عن اثلث بالكلية 6 تمكدنه من 
وققه عليه يت زادت عل 0 كي قدر الثلث . وأما الزيادة 
وقف منه 5 نفسه أن حملنا إجازة الوارث عطية منه » 00 حملناها تنفيذ »ازم 
الوقف . وقال القفال : له رد الكل في الوقف (2© لان الوصية ,الثاث في حق ااوارث 
ظ 5 بالزبادة قُِ حق غير الوارتث ه والمحيح المروف قول ابن الحداد ») وعليه 
تفرع الصور الآتية إن شاء الله تعالى . ثم ذحكر الامام أن صورة المسألة فيا إذا 
1 الوقف في مرضه » وكات الإين طفلاً فقيله له ثم مات فأراد الاين الرد 
أو الاجازة » لكن لاحاحة إلى هدا التصوير » لانه وإن كان ,الما فقله بنقفسه © 
: دسم عليه الرد بعك الملوت 6 إذ الاحازة ال معتيرة 4 ءى الواقمة تملك الموت.ولوكان 
أله أبن ؛ ودنت © قودمف لب الدار سل الان 14 والثأث عل الينت )» قلا رد" 7 
إن حرحت الدار من الثأث . وإ زادت عل الثلث » فلم) رد الوقف قِ الزيادة 1 
وإد وقفهيا عليها نصفين » وااثاث حتملبا » فانف رضى لابن “ فبى م وقف »© 
وإلا » فظاهر كلام أبن الحداد: أن له رد الوقف 6 ردم الدار ؛ لانه أاوقف 
عليه النصف » كان من حقه أن يقفعلى البنت الربم» فاذا زاد » كان للابن رداه 
9 لا بصير شيء ونه وقفأ عليه 4 أن الاب / شف عأءة إلا النصف 4 دل ٠,‏ وك 
الربع الردود بن أثلاثا ملكا » وتكوت القسمة من اثنى عشر »© لاحتنا إلى 
عدد أرابعه ثلث » فتسمة منبا وقف علمما » وثلاثة ملك 2 وكلاما بالاثلاتث . 
وقال الشيخ أوعلى : عندي أنه لمس للابن إبطال الوقفف إلا 6 سدس الدار 14 


. في نسحة الظاهرية : له رد الوقف في الكل‎ )١( 


ب 95١6‏ 2س 


انه إغا تمسر إحاز نه في حقه ) وحقده منحصر قِ ثلجى الدار »؛ وفلىد وفف عليه 
التطفت ؛ فلس له إلا ام الثلثين » لكن تتتخمر البنت قِ نصف السدس ؛ إل شاءت 
احارت » فيكون وقفاً . وإد شاءت زدكت:©» فنكون ملكا . 


فشتك : قول أبي علي هو الاصح » أو الصحيح » أو الصواب . واتتأعل 


ولو وقف الاار على ابنه وزوحته نصفين » ولا وارث سوامها »> قال 
ابن الحداد : قد نقص المريض من حت الابن ثلاثة أثمان الدار » وهي ثلاثة أسباع 
حقه » فله رد الوقف في حتها وهو الثمن إلى أربعة أساعه » ليكون الوقب 
عليها من نصييها كالوقف عليه من نصبيه » ويكوث الاق بينم أمانا ملكا » فتكوث 
القسمة من ستّة وحمسين » لحا تنا إلى عدد لثمنه مهم » فتكون أربمة أسباع الدار 
كلها - وهي اثنان وثلاثوث ‏ وتقفاً » ثمائية وعشرون منها وقف على الاين » وأربمة على 
الزوحة ؛ والماقي ‏ وهو أربعة وعشرون- ملكا” » منها أحد وعشروك الاين » وثلاثة 
لما . قال الشيخ أبوعلي : لس له رد الوقف إلا في تتمة حقه وهو ثلاثة أثمان 
الدار » وأما الثمن » فالمار فنه للزوحة . وأو وقف ثاث الدار على أببه » وثلكا 
على أمه » ولا وارث سواهماء فالحواب على قياس ابن الداد : أنه نتقص من نصيب 
الأب ثلث الدار » لآانه يستحق ثلثيها » ول يقف عليه إلا ااثلث » وذلك نصف نصيبه» 
فله رد الوقف في نصف تصيببا وهو سدس الدار » والباقي بنها أثلا:ا ملكا . 
وتقع القسمة من ستة لاحتنا إلى عدد لثلثه نصف » فيكون نصف الدار وقفأ » ونصفها 
ملكا" أثلاثا . وعلى قياس الشيخ : لايرد” الوقف إلا في تتمة حقه » وهو اثلث ؛ 
ولا المبار في السدس . ولفظ ابن الحداد في الموتّدات مكن تتزيله على ماقاله 


الشيخ » فيرتفع الملاف » لكنه يحوج إلى ضرب تعمسف . 
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والوصية لايت باطلة » سواء عل الموصي بموته » أم لا . 

الر كن الثالك : الملوصى به »> ويشترط فيه أر بمة 00 : 

أحدها : كونه مقصودا © فيخرج عنه مالايقصد . ويلتحق به مابحرم اقتنائه 
والانتفاع به » فلا تصح الوصية به . فالمنفعة الحرمة كالمعدومة . 
به » كالقصاص » وحد القدف »> فالم) وإك انتقلا الارث » لمكن مستحهها من 
نقلي . و كذلك لاتحوز الوصية بالحقوق التابمة الأموال » كالمار وحق الشفمة إذا 
م تبطل بالتأخير لتأجيل الثمن . 
والشفءة للورثة » قاله القاضي حسين في« الفتاوى ». واتتأع 


الثالث : أن لازيد على الئلث » على ماسيأتي إن شاء الله تعالل . 
الرابع : أن يكون م+تصا بالموصي إذا قلنا :لاتجوز الوصية بمال الغير » كما سنذكره ‏ 
إن شاء الله تعالى . 
فيان 
الوصية بالجل الموجود » إن أطلتقها فقال : أوصت يمل فلانة » أو قيدها 


فقال : تحملبها الموحود الآن2 فبي صحبحة شرط انفصاله حثا » ولوقت ينعم وحوده 


يل - 
وتنفذ من الضمإن » لانه انفصل مقو"ماأ» مخلاف ما إذا أوصى تحمل وانفصل ميتاً 
مناه .» فائها تبطل م سبق » لان المتبر هناك المالكية . وهل يصح قبول الموصى له 
قبل الوضع ؟ فيه خلاف مبني على أن الخل هل يعرف » وإن كانت الوصية بحمل 
سيكون » صحت أيضأ على الأصح . 
26 
الوصية بار اايستاك الحاصلة في الخال صحيحة » وداتى ستحدث طريقان . 


إلنافم » لآنها تحدث من غير إحداث أمر في أصلبا » لاف الولد . 


رح 
الوصية بصوف الشاة ولمنها » كالهار . 


الوصية عنافم الدار والممد صعحعحة / 7 ومؤقتة ل والاطلافق 


يقتضي التأبيد . 
عر 
الوصية با لايقدر على تسليمه » كالآبق » والمنصوب» والطير المفلت »سحيحة 
وكذا الجبول» كقوله : أعطوه ثوباً أو عداً. 


8م١اأ‏ - 
ثح 


لو أوصى بأحد السدن » صحت . واو أوصى لأحد الرجلين » لم تصح على 
الأضعة كنار اللفليكات وقد حتهل في الموصى به ما لاحتمل في الموصى له» ثم الامهام 
في ألوصى له إنا ممنع إذا قال : أوصيت لاحد الرجلين . فلو قال: أعطوا المبد أحد الرحلين؛ 
ففي « البذب » و «١‏ التبذيب » وغيرهما : أنه جائز تشبيباً ما إذا قال لوكبله : 
به لأحد الرجلين » وإذا أمهم المو اوصى [ به ]» عيّته الوارث » وإذا أبهم اللوصى لهء 
فسنذ كر حكه إن شاء الله تعال . 

فصل 

تصح الوصية يما حل الانتفاع به من ااتحاسات » كالكلب المعلم » والزيت 
النحس » والزبل . وحلر الميتة » والمر الحترمة ؛ والْئزر ؛ اثبوت الاختصاص فبها 
وانةالما من يد إلى بد بالارث أو غيره . قال التولي : ومن هذا القسيل شعحم 
الميتة لدهن السفن و نبا إذا حوزن الاتفاع به . وني الحرو الذي يتوقع الانتفاع به 
وحباك » بناءً على حواز إمساكه وارسته لذلك » أصحىئ : الحواز . فأما.ما لاحل 
اقتناؤه و الانتفاع به » كار » والأنزر »2 والكلب اأمقور ؛ فلا نصح الوصية به. 
ونقل الحناطي وجبا: أنه تصح الوصية » كالكلب الذي لاموز اتتناؤه » وقولاً : 
أنه لانجوز الوصية ,القتتى » وها شاذان ضعيفان . 


فصل 


نصح الوصية دوم الكتابة 8 فان ععدر » فلا مي للمودى أله © وانصحح برقة 


5 


وماك دزة إن شاء الله تعالى ٠.‏ 
مسال 


إذا أوصى عال الغير فقال : أوصءت بهذا العيد ؛ وهو ملك غيره » أو بهذا 
اليد إن ملكتاه » فوحبان . أحدها : تصح ء لأنها تصح بالعدوم » فذا أولي . 
واثاني : لا ء لان مالكه ياك الوصية به » والثيء الواحد لايكورن علاء 
لتصرف شخصين »© ومدا قطع الغغزالي : 


لما 
لهذا 


فنك . اللاول 42 واحرى عل قواعد الياب : واناعم 


سان 


كوي لي 7" ظ 


ل 


إذا قال:أعطوء كلأ من كلابي » وله كلاب بحل الانتفاع بها » ككلب صيد» 
و زرع » أو ماشية » أعطي واحدا منبأ . ولو قال كنا من مالي ؛ فكذلك 
وإن م نكن . الكلب مالآ » أن المنتفع به من الكلاب يقتنى وتعدوره الأيدي ظ 
كالاموال كفك تمان له سم امال . وأم قال ٠‏ أعطوه 53 5 كلاني 6 أو من 
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مالي » وليس له كلب ينتفع به » بطلت الوسية » بخلاف ما إذا قال:[ أعطوه] عبد 
فانه يشترى . لآن الكلب يتعذر شراؤه . 

لتك : هدا هو الصحيح المروف . وفي وحه حكاه الح جاني ف « العاأة »م 
وغيره : أنه نصح الوصية ويعطى قيمة مثل الكلب من الحوارح الظاهرة » وهذا 


عن دي واتتاع 


وأو كان له كلب »2 ولا مال له » فأوصى بكايه ؛ لم تنفد الوصية إلا في ثلثه» 
كمال » قفارت أوصى بعضه » أو كان له كلاب فأوصى سعضبا »© ففي وحه : 
لا بمتير خروج الموسى به من الثاثء لانم! غير متقومة » ويكفي أن ييقى للورئة 
ثيء وإِن قل . والصحيح اعتباره كالاموال . فملى هذا ء إن لم يحكن إلا كلب 
وأحد 1 خف أعتيار الثأث . وإرثي كان كلاب ( في كمفيته أوحه 1 أصحبا 
ومنهم من قطع [ به ]: أنه ينظر إلى عدد الرؤوس © وتنفذ اأوصية من ثلائة في 
واحد . والثاني : ينظر إلى قيمتها بتقدير الالية فيها » كا يقدر الرق في الحر عند 
الماحة » وننفد الوصية في اثلث القيمة . والثلث : تقوم منافم! » ويؤخ-ذ ااثاث 
من قيمة المنافم . ولو لم علك إلا كبا »وطبل لهو » وزق حمر محترمة » فأوصى 
واحد منها » وأردن اعبار الثلث »لم يز الوجه الأول ولا الثالك » لأنه لاتناسس 
بين الرؤوس ولا المتفعة » فيتمين اعشار القيمة . أما إذا كان له مال وكلاب » 
فأوصى بكلها » أو سعضها » فثلاثة أوحه . أصحبا: نفوذ الوصية فا وإن كثرت 
وقل” المال » لآن المتبر أن سقى الورئة ضءف الموصى به » والمال وإن قل" خير 
من ضعف الكلب ؛ إذ لاقيمة لَه » ومهدا قال أوعلى إن أي هررة والطبري والشيخ. 
والثاني قاله الاصطخري : أن لكلاب ليست من جنس '", » فيقدر كأنه لامال له؛ 


عمسا .. 


- ١١ 


وتنفذ الوصية في ثلاث حكلاب على ماسبق . والثاك : تقوم الكلاب أو منافما 
على اختلاف الوجبين السابقين » وتغم إلى ماعلكه من المال » وتنفذ الوصية في ثاث 
الجيع ٠.‏ وأو أوصى ثلث ماله لرحل » وبالكلاب لآخر » فملى قول الاصطخري: 
يشير ثلث الكلاب وحدها . وأما على الوجه الآاول» فقال القاضي أبوالطيب : تنفد 
الوصية يجميع الكلاب » لأن ثلث المال الذي يبقى للورثة » خير من ضعف الكلاب» 
والندميطا لبن لياع .+ الأق:«ما رخذ الرقة بالق و متمشي بيتيين: مالقا 
فيه الوصية » وهو الثلث » فلا يوز أن محسب علييم مرة أخرى في وصية الكلاب» 
فعلى هذا بِلتقى الوحباك . 


فلت: : قول أبن الصباع اصح . اناعم 


وقياس الوحه الثالث : أن تضم ققمة الكلاب أومنافما إلى المال ؛ ويدخل 
الملل في حساب الوصية بالكلاب وإن لم تدخل الكلاب في حساب الوصية بالمال . 


فصل 
اسم الطبل بيقع على طبل الحرب الذي يضرب به لتبويل » وى طبل 
الحجيج والقوافل الذي يصرب به للاعلام بالزول والارتحال » وعلى طبل العطارين 
وهو سفط لحم » وعلى طبل اللبو » كالطبل الذي يضرب به الختئون » وسطه ضيق 
وطرفاه واسمان . فان أطلق الطبل » ففيه كلام نذكره في أول الاب الثاني إن شاء 
الله تمالى . وإن عيبن ما سوى طبل البو » ضح . وَإنَ عين طبل اللبو » نظرء 


إن صلح الحجيج » أو الحرب» أو منفمة أخرى مماحة » إما ص الممة اأتتي هو عليباء 
وإتاحسد انير الى مكل ينه الم الطيل + «فقوسية أبن مسسيحة فنوإلا اتلد 


- يونلا - 


ولا نظر إلى النافم التوقمة بعد زوال اسم الطبل » لآنه إغا أوصى بالطبل » هكذا 
ذكر المسألة جاهير الأصحاب . وقال الامام » والنزال : إن لم يصلح لغرض مباح 
مع بقاء اسم الطل » وكان لا ينتفع إلا برضاضه » لم تصح الوصية »© لانه لايقصد 
منه الرضاض إلا إذا كان من شيء نفيس » كذهر » أو عودء فرنزل ريه عليه » 
و كأنه أوصي رضاضه إذا كسر » والوصية تقمل التعليق . 

واعلم أنه سبق في ببع اللاهي التي يعد” رضاضها مالا ثلاثة أوحه . ثلثها : 
[ذ- كانت متحدة من ثيء نفيس » صح » وإلا » فلا . فان اكتفينا عالية الرضاض 
لصحة الليع » فحكذا الوصية » وإلا » فلا . اذا ماذكره البور مع ماذكره 
الامام » وباك في المسألة . وك أطلق الور بطلان البيسع » فكذا الوصية » 
وم اختار الامام صحة البيع إذا كان شيئاً نفيسأ » فكذا صحم الوصية فيه . 

فصل 

سبق أن الموصى به ينبئي أن الايزبد على ثلث امال » والأحسن أت ينقص 
ف الثلك قينا ٠‏ ؤقبل : إن كاك ورثته أغضشاء استوفى الثلث » وإلا » فيستحب 
النقص منه . وبأي” بوم يعتبر ألال؛وجبان . أحدهما : بيوم الوصية » كم أو نذر 
التصدق عاله . وأصحما : بوم الوت » إذ بماك بعد الوت . فعلى هذا » لو زاد 
ماله بعد الوصيه » تملقت الوصية به . وكذا لو هلك ثم كسب مالا » تعلقت به. 
وأو أوصى عشرة ء ولا مال له » ثم كسيه » تعلقت به . وعلى الوجه الاول » 
كل ذلك ذلافه ٠‏ وم.م من قطم في اعتمار القدر بوم الموت وخص الحلاف ق 
لم علك شيئا أصلاً ثم ملكه . 


م ااثلث الذي تنفكذ فيه الوصية » هو ثلث الفاضخل عن الديون . فاو كارت 


1# 


علمه دن مستغرق © 0 تذفك الوصية في ثىء »© لك بح انمقادها في الاسل 
حت ينقد" هأ لو تبرع شحخحص نقضاء الدن أو أبرأه امستحق 1 ظ 


ع 


التبرعات الملدّقة بإلوت ‏ وهي الوصايا ممتيرة من اثلث » سواء أوصى [ ا ] 
6 صحته » أو ف مرضه » و كذا التيرعات المنحّزة في المرض الخوف الاصل اموت 
مكرةدين القلكة . نولو بوهيه ق.ضفكة واقض فق كرهه + فو اقلق لأن امه 
نا تملك بالقبض . وهذه القاعدة '>حتاج فيها إلى معرفة ثلائة أشياء : أن المرض الخوف 
ماذا ؟ وأن التبرعات والتصرفات الحسوبة من الثلث ماهي ؛ وأنها كيف تحسب ؟ 
فنعقد في كل واحدة فصلا . [ 

الفصل الأول : في بيان الرض الخوف والأ-وال التي هى في ممناه » وان 
طريق ممرفته عند الاشكال » وبيان ماحم به الخوف وغير الخوف © فهذه 
ثلائة أمور . 00 

[ أما 1 الاول : فا بالانسانت من مرض وعلة » إما أن نابي نه إلى حال 
يقطع فيهبا موته منه عاجلاً » وذلك بأن يشخص بصره عند النزع وتياغ الروح 
الحنجحرة » أو يقطع حلقومه ومرثّه » أو يشق بطنه وتخرج <دونه . وقال الشيخ 
أبو حامد : أو يغرف تي اللماء ويثمره ©» وهو لايمرف السباحة » فلا اعتمار بكلامه 
ووصيته وغيرها في ثيء فن :هذه الأحوال ؛ حتى لايصح إسلام الحكافر 
ولا توبة الفاسق والحالة هذه » لانه صار في حيز الأموات 2 وحركته 
عرية التو ظ 


١58‏ سس 


تت : واحتج أصحابنا بأن هذه هى الال ااتى قال فيها فرعون :« آمنت» )١‏ 
وت ع والتأع 


وإما أن لاينتبى إإيبا » فاما أن مخاف منه الموت عاحلاً » وهو الخوف الذي 
يقتضى اطحر فى التبرءعات »2 وإما أن لابكون كذلك » فحكه - الصحة . 
هذا ضابطه . ثم تكلم الشافمي والأصحاب رضي الله عنهم في أمراض خاصة 

ثفن الخوفة : القوانج » وهو أن تنمقد أخلاط الطعام في بعض الأمماء فلا تنزل» 
ويصعد ييه البجار إلى الدماغ شؤدي إلى الملاك . 

ومنها : ذات امنب م ردي روحم يدت 6 داحل الحنب خسم شديد »2 
3 بنفتحح ف الحنب » ويسكن الوجم » وذلك وقت الملاك . وكذلك وحم لاطي ة: 

ومتبا : الرعاف الذائم » لآنه يسقط اأقوة » وابتداوه ليس بمخوف . 

ومنها : الاسبال » إن كان دو / فخوف , لأنه ينشف رطوات الل_دك . 
وإن كان نوما و«ومين وم يدم ؛ فلس عُوفاً » إلا إذا انهم إلنه أحد أمور 1 

أحدها : أن ينخرق البطن » فلا يمكنه الامساك ويخرج الطمام غير مستحيل . 

الثانى : أن يكوك ممه زحير » وهو أن رج بشدة ووجم » أو تقطيسع ( 
وهو أن رج كذالك ويكون منقطماً » وقد دوم اتغصال ذيء كثير » فاذأ رآء | أظاراه | 
كان قلملاً . ظ 

الثالث : أن يمجله وعنمه النوم . < 

الرابع : إذا كان معه دم »نقل اازني أنه ايس يمخوف . وفي ه الام أنه 
إن كان يوماأ أو يومين ولا يأتي ممه دم ٠‏ لايكون غوفاً . وهذا يشعر بأنه 

)١(‏ قال الله تعالى في سورة ( يونس : .4 ) : ( وجاوزة بتي إسرائيل البحر فأتبمهم فرعون 
وحنوده بي وعدواً حتى إذا أدركه الغرق قال ]منت أنه لا إه إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
المسهين)فقال الله تعالى في حجواب فرعوت حين قال ماقال : ( آلآن وقد عصبت قمل و كنت من اافسدئ ) 
أي : الآن تقر لله بالمبودية وتستسلٍ له بالذلة #افبلا آمنتبالله وأقررت ما أقررت به وباب التوبة مفتو-7! 
قم يقبل إعانه . 
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مع الدم وف . فن الأصحاب من .قال : سها الزني » وهو مخوف » لأنه يسقط 
القوة » قله السمودي . وتأول الأحكثرون نحملوا نقل المزني على دم محدث من 
احرج من البواسير ونحوه . ونص في «١‏ الأم » على دم الحبد وسائر الأعضاء 
الشريفة » فهذا موف » وذاك غير مخوف. 

ومنبا : السل » وهو داء يصيي الرئة » وبأخذ البدن منه في ااأنقصاك 
والاصفرار . وقد أطلق في «١‏ الختصر » أنه لس عخوف ». فأخف ملذا الاطلاق 
أخذون ؛ حتى قال الحناطي : إنه لس بمذوف لاني أوله ولافي آخره » ووجبوه 
أن السل وإن لم يس منه صاحبه غالبا » فانه لاؤثى منه الموت عاجلاً » فيكون 
كالشيخوخة والهرم » وذكر صاحب «١‏ المذب » والغزالي : أنه موف في انتباله 
دون ابتدائه » وعكسه اليغوي » والاشبه بأصل المذهب ماقله الحناطي وموافقوه . 

ومنها : الفالج 5 وسببه غلبة الرطوبة والبلنم » وابتداؤه موف . فاذا استمر » 
فلس بمخوف ء وسواء كان ممه ارتماش » أم لاءلانه لامخاف منه الموت عاجلاً . 
وني وحه : إن لم يكن ممه ارتعاش » نوف . 

ومنبنا ء الى الشديدة ٠‏ وهي ضرران : مطرقة » وغيرها . 

فالطقة : هي اللازمة التي لاتبرح . فان كانت حمى يوم أو «ومين »لم تكن 
وفة . وإذْ زادت »> فخوفة . وفي وحه : المى من أول حدوثها مخوفة . 
والصحيح : الأول . وعلى هذا ء أو اتصل الموت محمى نوم أو بومين » نظر في 
عطيته » إن كانت قبل أن يمرق »© فهي من الثاث » وقد بانت مخوفة » وإن كانت 
بعد المرق » من رأس الال » لآن أثرها زال بالمرق > والوت' سبب آخر>ذكره 
صاحا « التبذيب » و «١‏ التتمة » . 

الغعرب الثاني : غير المطبقة . وهو أنواع . الورد » وهي التي تأني كل يوم » 
والنب » وهي التي تأتي يوماً وتقلم بوم »والئثاث . وعهي اتي تأتي بومين وتفلع يوم . 


ان 3- 


وى الاحون ( و«ي أي تأتي ودين وتقلع ومين 5 والرب-م ؛ وهي أي تأي 
يومأ وتقلسع يومان ٠‏ ف مدوق الربع والغب'من هذه الأنواع 4 وف 5 والرد-م 


شت : أصحها : حوقة ) وبه قطم الرأ فمي ف 1 الخرر » 1 وشاع 


وأما الى اليسيرة » فنير مخوفة محال . 
ومنبا : الف » وهو داء يصيب القلى» ولا تمتد ممه الخياة غالبأءوهو مخوف. 
ومنا : قال الشافءي رضي الله عنه : من ساوره الام حتى تغيار عقله » 
أو المرار أو اللئم » كارف موف . وقال أيضاً : الطاعون مخوف حتى يذهب . 
وقوله : «ساوره» بالسين المهملة » أي : واثيه وهاج به. والرار: الصفراء » فبيجان 
الصفراء والبلغم » مخوف . وحكذا هيحان الام » بأن بثور وينصبة إلى عضو ء 
كيد » ورجل »؛ فتدمّر وتنتفخ ء | وقد يذهب المضو إن لم بتدارك أمره في 
الحال وإن سم الشخص ]ءوقوله : «حتى تغير عقله»» ليس مذكورأ شرطأ » بل هو : 
مخوف وإت ل يتذير المقلل » نص عليه في « الآم » . والطاعون فسره بعضبم 
ما ذكرناه من انصباب الدم إلى عضو . وقال أ كثرم : إنه هيحان الدم في جيع 
البدن » وانتفاخه . قال التولي : وهو قريب من الجذام » من أصابه تأكئّات أعضاقه 
وتساقط لجه. 00 ظ 
ومنبا : الحراحة » إن كانت على مقتل » أو نافذة إلى حوف » أو في موضع 
كثير اللحم » أو مامد ال كيية 6 أو عضل مها تأكدل » أو ورم » فبي حُوفة» 
وإلا » فلا . [ وقيل : الورم وحدء لاتجعلبا مخوفة » بل يشترط ممه التأكثل . 
ومنبا : القيء إن كأنمعه دم أو بلنم أو غيرها من الأخلاط» فخوف عوالاء 
فلا ] إلا أن يدوم . 


»ا - 


ومنبا : البرسام » وهو موف . 
رع 

وأما الحرب ؛ ووحم الضرس والمين والصداع ء فغير مخوفة . 
وه 


هذا الذي ذكرناءنو فى "الأفزادى .ين يوق راض اله تقيفة الادرادن فى انتما 
الموف » وفيها صور . 

إحداها : إذا التقى الفريقان والتحم القتال بنها واختلطوا . 

الثانية : إذا كان في سفينة فاشتدت الريح وهاحت الأمواج . 

الثالثة : إذا وقم في أسر الكفار وعادتهم قتل الأسارى . 

الرابعة : قدّم ليلقتل قصاصاً ولم جرح بسدا » فاله_كاة عن نص الثسافعي 
رحمه الله في الصور الثلاث : الأولى أن لما حم الحوف . وعن نصه في «الاملا» : 
في الرابعة : المنع . والأصحاب فيها طريقان . أصحم : على قولين . أظبرها : إلحاقبا 
بالخوف . والطريق اثاني : العمل بظاهر النصئّين . والفرق أن مستدق القصاص 
لاتتعد منه الرحمة والمفو طمماً في الثواب أو امال . وعن صاحي ١‏ التقريب » : 
أنه إن كان هناك مايئلب على ااظن أنه يقتص من شدة حقد أو عداوة قدعة » 
فخوف ٠‏ وإلا » فلا . ثم موضع الملاف في صورة التحام القتال » ما إذا كان 
الفريقان متكافثين » أو قرييين من التكافوٌ » وإلا » فلا خوف في حق الئاليين 
قطما ؛ ولا خوف أيضا قطما فيا إذا التحم الحرب وم يختلط الفريقان وإنف 


- »أ .هس 


كانا يتراميان بالنشاب والحراب»؛ ولافها إذا كارك اللحر ساكتاً » ولا في الاسير 
6 أبدي الكفار الذن لايةتأون الأسارى ظ كالروم 


كلت " وسسواء 6 مسألة القتال كان اأفريقان مسهان أو كقار] 4 أو 0 8 


م 


مسامين 1 وفريقاً ] كفاراً ل كذا سرع يه القاضي أو الطيب و وعغيره . 


اناعم 


الصورة الخامسة : إذا قلدام لبقتل رجا في الزناء أو لبقتل في قطع اأطريق» 
قرو كالتتحام القتال . فعلى طريق : يقطم بأنه غوف . وعل طريق : قولان . 
وقيل : إن ثبت الزن بالبينة » فخوف . يخلاف الاقرار » لاحتّال الرجوع . 

السادسة : إذا وقم الطاعون في البلر» وفشا الوباء » فهل هو موف في حقن 
من لم مضه ؟ وحبات أسخيا : وف . 

السابعة : الحامل لل أن حضرها الطلق » ليست في حال خوف . وإذث ضرما 
الطلق » فقولان . أظهرها: مخوف . وإذا وضءت»ء فالكوف باق إلى انفصال الشيمة ؛ 
فاذا انفصلت » زال الحوف » إلا إذا حصل من الولادة حراحة » أو ضربات 
شديد ؛ أو ورم ٠‏ وإلقاء العلقة والمضغة » لاخوف قنه » قله الشيخ أو حامد "0 
وابن الصباغ » وقال المآولي : هو كلولادة . 
قلت : الاصح أو الصحي.ح : أنه لاخوف فيا » كذا نقله القاضي أبو الطيب 
في تعليقه عن الأصحاب . قلوا : لآنه أسبل خروحاً من الولد . واتأعم 


وفوت: الزلدقى: اموق نوين لوف 


فيه إلى أهل 1 » والمل بالطب . م في الرجوع إليه : الاسلام؛ والبلوغ» 


5 


والمدالة » والحرية ؛ والمدد » وقد ذكرنا وحباأ في حواز المدول من الوضوء إلى 
التيمم بقول المرادق والفاسق » ووجبأ : أنه لايشترط المدد ؛ وعن أبلي سلمان 
الحطابي وجه لم نذحكرء. هناك : أنه يجوز العدول بقول طبيب كافر » كا تجوز 
شرب الذواء من يده ولايدرى أنه دواء أم داء ؛ ولايمد أن تطرد هذه الأوجه 
هنا . وقد قال الامام هنا : الذي أراه أن لابلحق بالشبادات من كل وجهء 
بل يلحق بالتقويم وتمديل الأنصاء في القسمة حتى #تلف الرأي في اشتراط المدد . 
قلت : المذهب : الحزم باشتراط المدد وغيره ما ذكرنا أولاً » لأنه ,تعلق بهذا 
حقوق الآدمبين من الورئة والموسى لهم » فاشترط شروط الشبادة كنيرها 
من الشبادات » مخلاف. التيمم » فانه <ق لله تعالى مبني على اللساحة » مع أنه ينتقل 
إلى بدل ». وليس كلتقويم الذي هو تخمين في محسوس محكن تدارك الخطأ »: 


د وفع الية..+ والتتأ عم 
4 


إذا :اختلن. الواوف و الفر “ع عليه في كون امرض غوفاً بمد موت التبراع , 
فالقول قول المتبرع عليه » لآن الاصل عدم الموف . وعل الوارث البدنه » ولانشت 
دعواه إلا بشهادة رجلين . لانها شبادة على غير المال وإن كان المقصود المال . 
ل على وجه لايطلع عليه الرجال [غالا | قلت شبسادة 
رحلين » ورجل وامرآتين ؛ وأربع نسوة . ويعتبر في الشاهدن العلي بالطب » 


قاله انوي . 


الروضة ج | 5- مه 


- .سم - 


الامر الثالث : إذا وجدنا المرض غوف » حجرنا عليه في التبرع فها زاد على 
ائثاث » ولم ننفذه . لكنه لو فمل » ثم برأ من مرضه » بين صحة تبرعه وات 
ذلك امرض لم يكن موف . ومن هذا القبيل ما إذا التحم القتال » وحكنا بأنه 

وأما إذا رأينا المرض غير غوف » فاتصل به الموت » فإينظر » إن كان نحيث 
ادال عليه لوت » كوجع الضرس ومحوه » فالتبرع نافذ » والوت مول على الفحأة. 
وحدلك حمى بوم أو بومين » قاله في « الوسيط » » وقد .سيق الفرف بين أن 
يمر ف أو لا يعرف ف هذه الصورة . 

وى 

قال الامام : لايشترط في المرض اللخوف ٠»‏ كون الموت منه غالبا » بل يكفي 
أن لايكون نادرا » بدليل البرسام . ولو قال أهل الخبرة : هذا المرض لايخاف 
منه اللوت © أحكنه سيب ظاهر يق أن ولد مئه امرض اللحوف ٠»‏ فالاول وف 
أيضا . وهذا يُدشكل الجل قبل أن: يأخذها الطلق . فان قالوا : يفضي إلى الحوف 
نادرأ » فالااول لس عخوف . 00 
جمت. : وإذا كان امرض مخوفاً » نتبرع » ثم تي إنسان » أو سقط من سعاح 


فاقع أو خرف صمت تبرعه .ن اثاثء م لو مات بذلك المرض.ذكره اليغوي. 


وانشاعلم 


5 ا 5 


ظ الفصل الثافي : في ببان التبرع الحسوب من الثاث » وهو إزالة الملك عن مال 
انا » كالمية » والوقف » والصدقة » وغيرها. 

فلك : شغي أن يضم إليه مايتناول التبرع بالكلب وسائر اانجاسات » وبالنفعة 
الي تصح الوصية بها » فيقال : إزالة الاختصاص عن مال ونحوه ٠‏ وار) 1 


وفما يدخل في الضابط ومخرج » مسائل . 

إحداها : ماستدق عليه من ديون الله تعالى » كالزكاة » وححة الاسلام ؛ 
وديون الآدميين » تخرج بعد موته » وتنكون من رأس الال أوصى بها أولم يوص. 
وقيل : إذا أوصى ها » حسيت من الثلث » وهو ضعيف » وهذا الذي توحبه» 
من رأس المال بلا خلاف إذا لم يوص هو فيا وجب بأصل الشرع » كالزكاة ؛ 
وحجة الاسلام . وأما الكفارات » واانذور ©» ففيبا خلاف سيأتي في الاب ااثاني 


إن شاء الله تمالى . 
22 
الديون » و كذا إذا لم يف على الصحيح المروف . 
[المسألة |الثانية : البيع بثمن امثل نافذ من رأس امال » سواء باع اموارث ‏ أم لغرعه؛ 
أم لغيرها . وإن 2 عحاباة 6 فال كانت سيره بتس امح عثاما 6 كان كالبيع شمن 
الثل » وإن كانت أكثر من ذلك ». فاك كانت لوارث » فبي وصية أوارث ءوإلاء 


فتبرة من الثلث . فان لم تخرج من الثلث » فان أجاز الوارث » نفذ البيع في الكل, 
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وإلا » بطل فما لاخرج ٠‏ وفها مخرج ؛طريقان سبقا . وإذا لم تبطل © ففي كيفية 
صحة البيع قولان . وقد سبق كل هذا في« باب تفريق الصفة ». ثم الحاباة الممتبرة 
من اثلث » ماتريد على مايتفاين عثله » ذكره الخناطي » وأبومنصور. هذا كله إذا 
باع بثمن حال" » فان باع بمؤجل » ولم حل حتى مات » اعتبر من الثلث » سواء باع 
شمن الئل أو أقل أو أكثر » لا فيه من تفوبت اليد على الورثة . وتفويت اليد 
مادق سفويت المال . ألا رى أن الخاصب يضمن بالحماولة كا يضمن تفويت امال » 
فليس له تفوبت اليد علييم »عي لبس له تغوبت الال . فان لم مخرج من اثلث » 
ورد الوارث مازاد » فااشتري ,امار بين فاخ اليم والاحازة في الثلث ثلث 
الثمن . فان أجاز » فبل يزيد ماصح فيه اليم إذا أدى اثلث ؛ فيه وجبات 
حكاهها في « التبديب 00 : لا » لانقطاع البيع بالرد . واثاني : نعم » لات 
ماحصل الورثة ينبني أن نصحح الوصية في مثل نصفه . فملى هذا يصحح اأبيسع 
8 ودر نصم ااَوؤْ دى » وهو السدس. سدس الثمن . فاذا أدى ذلك السدس 6 
زريد بقدر نصف النصف » وهكذا إلى أن تحصل الاستيعاب . 

[المسألة ]الك لثة: ذكاح اأريض طدحيح. فال نكس ان الل أو أقل»)فبو دن رأسااال» 
الثلء والزيادة تبرع ص الوارتث ٠‏ وقد مممق حكه . فاك ل تكن وارثة » الدذمية» 
والكائية » فالزيادة سودة من الثلث . فان خر<ت منه » نفف التبرع بها . ولومانت 
الزوجة قبله » فان كانت الزيادة تخرج من الثلث » سامت لما ؛ لانه لايازم اخع 
بين التبرع والمبيراث . وإك لم تخرج » دارت المسألة » ونذكرها في ١‏ لاب الدور» 
إن شاء ألله تعالى 8 


7ل ا ل 
رع 


لو نكحت المربضة بأقل من مبر ألثل » فالتقصان تبرع على الوارث » فللورثة 
رده وتكميل ممر أأثل . فاك لم يكن وارثاً » بأن كارت عدا 4 أو همايا 
وهي ذمية » لم يكل مبر أأثل » ولم بعتبر هذا النقص من اثلث . وإِمًا حمل ذلك 
وصية في حق الوارث »© ولمى حمل وسية في الاعتمار من الثاث » لأن المريض إنا 
عنع من تفويت ماعنده ٠.‏ وهذا لدس دفويت »© إن هو امتناع من الكسب . وأيضا 
فان المنع فيا يتوم بقاؤه للوارث وانتفاعه به » والبضم ليس كذلك . هذا هو 
المحيح الذي قطع به الجبور ٠‏ وفي « التتمة » : أنه يمتبر من الثلث » وفر"ق ببنه 
وبين ما إذا أحّر نفسه بأقل من أجرة المثل ‏ فانه لايستبر من الثلث مع أن 
كل واحد منما لابمقى للورئة - 5 . أحدهما : أن النكاح بغير ذ كر مبر يقتضي. 
مبر المثل . فاذا تزوجت بدونه > فكأنما أسقطته بمد وجوبه » فصار كلابراء . 
والثاني : أن الحااة في البر فيها نوع عار على الورثة » فأئبت لمم ولاب رفها » 
يخلاف الاجارة . ظ 


تلت : هذان الفرقان ضميفان حداً . وكذا الحم الذي ادعاء وشذ به . 


وانقدأ عل 


[المسألة |الرابعة : إجارة الدواب والبيد وسائر الأموال بما دون أحرة اأثل » 
معتبرة من الثلث . وكذلك إعارثما . حتى لو انقضت مدة الاحارة أو الاعارة في 
مرضه »واسترد المين»اعتبر قدر الحاباة فيمسألة الاجارةوجميع الاجرة في الاعارة من الثلث. 


ولو أحر نفسه بمحاباة » أو عمل لنيره متبرعاً » لم يحسب من الثلث على الأمح . 
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[المسألة] الحامسة : كانتب في مرضه عبداءأو أوصى بكتابته » تعتبر قيمته من اأثلث» 
سواء كاتبه بقيمته » أو أقل . أو أكثر . ولو كانب في الصحة © واستوفي النجوم 
في مرضه »2 لم تبر قيمته من الثلث . ولو أعتقه في مرضه » أو أبرأه من النحجوم؛ 
اعتبر من الثلث أقل الأمرين من قيمته أو النجوم . 

[ المسألة ] السادسة : الاستيلاد في المرض لابمتبر من الثاث » كايستبلكه من الأطعمة 
االزيذة » والثياب النفيسة » ويل إقرار المريض بالاستيلاد» لقدرته على إنشائه » 
ولانكر قينا نين القت 

[ المسألة | السابعة : قال لعبده : أنت حر” قبل مرض موتي بيوم أو شبر » ثم مرض 
ومات » لم يعتبر من الثلث . وإِنْ قال : قبل موتي بشبر © فان تقص مرضه عن 
شبر » فكذلك الحواب . وإلا » فهو م لو علق عتّق عنده في الصحة وو<_دت 
الصفة في امرضء ويه قولات. 


م 


باع بمحاباة » بشرط الليار » ثم مرض وأحاز في مدة المار . إن قلنا : 
اللك في زمن الخرار للبائع » فقدر الحاياة من ااثلث» وإلاا ء فلاء لآنه ليس 
بتفويت » بل امتناع من كسب . فصار كم لو أفلس المشتري والمبيع قَائم عنده 
ومرض البائع ف يفسخ » وم لو أمكنه فسخ التكاح بيبا فترك حتى مات 
واستقر المبر © فانة لاحسب من الثلث . وحكحذا او اشترى عحاباة » ثم مرض 
ووجد االبيع عيبا » ولم يرد" مع الامكان » لايمتبر قدر الحاباة من الثلث . ولو وجد 


هنمز ب 


وقدر الحابة في الاقلة يعتبر من الثلث © وخلع الريض لايعتير من اثلث » لأن 
له أن يطلّق انا ؛ وخلع المريضة مذكور في «١‏ كتاب الخلع , . 

الفصل الثالث : في كيفية الاحتساب من اثلث . إذا و'جد تبرعاث» وأكثرى 
وضاف الثلث عنها » فبي إما منحّزة ©» وإما معلقة بإلوت » وإما من النوعين . 

القسم الأول » المنحتّرة » كالاءتاق » والابراء » والوقف » والصدقة » والة 
القبوضة » والمحااة في المقود » فان ترتبت > قدام الاول فالأول إلى استغراق 
اثلث . فاذا ثم الثلث » وقف أمر الزائد على إجازة الوارث على ماسبق . وسواء 
53 التقدم والمتأخر حنساً أو حنسين » وسواء تقدم المّق على الاباة ونحوها 
أو تقدمت عليه » لان الاول لازم لايفتقر إلى رضى الورثة » فكان أقوى . وإن 
وحدت دفعة واحدةء واتحد الحنس ». مثل أن قال لعسد: أعتقدم ؛ أو أبرا جماعة 
من ديونه » أو وهب لمم ءلم يقدم البعض على البعض . لكن في غير المتق يقسط 
الثلث عل اسع إعتبار القيمة » 5 يقتضيه الحال من التساوي أو الاتفاضل . 
وف السّق » بقرع بين السيد » ولا توزع الحرية . وإن اختلف الحنس »بأن وكل 
في كل برع وكبلاً ؛ فتصرفوا دفمة وأحدة ؛ فال لم يكن فها عتق ٠‏ قسط أأثلث 
على اجميع باعتبار القيمة » وإن كان» فبل بقسطء أم يقدم المتق ؟ قولان كأ سنذكره 
في التبرعات امملقة ,لوت إن شاء الل تعالى . 

القسم الثاني : التبرعات الملقة الموت»؛ كالوصايا ؛ وتعليق المتى » فلا يقدم عق 
ص عتق » ولاتبرع غير المتق على غيره وإن تقدم بعضها على بعض في الايصاء ء 
بل في الءتق يقرع » وفي غيره يقسط اثلث على الجيع باعتيار القيمة . وني المتق 
هنا وحه : أنه بقسط » وتخص القرعة النحّر » لورود الحديث الصحيح فيه (©, 


(١)عن‏ حمر ان بن حصين رضي الله عنه أن رحلا أعتق ستة مملو كين له عند موته؛ولم يكن له مال 
غيدمم » فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسل فجزأم أثلاثا »ثم أقرع بينم » فأعتق انين © وأرق 
أربعة 5 وقال لقو لد شد يدا 1 رواه سل وأصحاب (االحنن د وهدا الخد يرث نص قِ اعتيار القر عة فرعا 4 


وهو حدينث لالك والشافعى وأجد وامرور ٠‏ 
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والسحيح : الاول . ْم هدأ عند إطلاق الوصمة ٠.‏ أما إذا قال : اعتقوا سالا بعد 
موتي > ثم غاناً » أو ادفعوا إلى زيد مائة » ثم الى عمرو مائة » فيقدم ماقدمه 
قطا . واذا اجتمع في هذا القم عتق وغيره » فبل يقدم المتق لقوته » أم يسوى فيه؟ 
قولان . أظهرهما : السوية . هذا في وصاا التمليك مع الى . أما اذا أوصى 
للفقراء بشيء» وبسّق عبد » فقال البغوي : هما سواء» لاشترا كما في القربة. وقطم 
الشيخ أبوعلى بطرد القولين » لوجود القوة والسرانة . 
فلت > : الثاني اصح . والقأعلم 
وإذا سواينا » ما حص السيد إذاضاف عنرم © برع 1 والكتابة مع الممة وساو 
الوسايا » كالمتق » فتكون على القولين . وقيل : يسوى [هنا] قطما » اذ ليس لحاقوة وسرابة. 
القسم الثالث : اذا صدرت منه تبرعات منجزة » ومعلقة بالوت » قدمت المنجزة» 
لانها تيد الملك ناحز أ »ولانما لازمة . ولاعلك الأريض الرجوع فيها . 


ات 
علق عثق عبد بالموت » وأوصى بعتق آخر » فلا يقدم أحدها على الآخر »لأن وقت 


است<قاقم) واحد » وقد اشثركا في القوة . وفي وحه : المدر أولى التق ؛لانه 
سبق عتقه » فان الآخر محتاج إلى إنشاء عتقه » والصحيح الأول . 


سس 


لايؤئر تقدم المبة وحدها بلا قبض »2 لأن ملكبا بالقبض » حتى أو وهب 
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ولاتفتقر الحاباة في بيع ونحوه إلى قنض » لآنما في من معاوضة . 
2 

قال في مرضه : سام حر » وغانم حر ». وخالد حر » فبذا من صور بر للب 
التبرعات المنجتّزة . ولو قال : سالم وغانم وخالد أحرار »> فهو من صور وقوعبا 
دفمة واحدة . ولو علق عنة,م اموت » أقرع - » سواء قال : إذا مت » فسالم 
حر ء وغاتم حر » وخالد حر » أو | قال : فهم أحرار . ولو ] قال : إذا مت 
فسالم حر 6 وإف مت من مرضي هذا . فغانم حر » فان مات من ذلك المرض 
ولم يف الثلث بها » أقرع [ بينما ] . وإن برأ » ومات بمده؛ بطل التدبير القيد» 


رع 


قال : إن أعتقت غافاً » فسالم حر » ثم أعتق غافاً في مرض موته» فان خرجا 
من الثلث عثقاء وإن لم يخرج إلا أحدها , فقيل: يقرع » كا لو قال : أعتقتك . 
والصحيح:أنه لاقرعة » بل يتمين غانم للمتق » لأنا لو أقرعنا » ربما خرجت على 
سالم » فيازم إرقاق غانم . فا خرجا من الثلث» عتقا » وإِنْلم مخرج إلا أحدها؛ 
فقيل : يقرع » "م لو قال : أعتقتكا . والصحيح : أنه لاقرعة» بل يتمين غانم 
للمتق > لأنا أو أقرعنا » ربا خرجت على سالم » فيازم إرقاق غانم . وإذا رق » 
مم محصل شرط عتق سالم . ولو قال : إن أعتقت غافاً » فسالم حر في حال إعتاقي 
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غاما » ثم أعتق غاناً في مرضه » فكذلك الحواب بلا فرق . وعلى هذا »2 لوقال: 
إن أعتقت غاما » فسالم وغانم حرثان » ثم أعتق غانا »والثلث لايفي إلا بأحدم؛ 
عتق غانم » ولا قرعة . وإن فضل من الألث ثيء» أقرع بين الآخرين . فن خرجت 
له قرعة الحرية » عتق كله إن خرج كله » وبعضه إن لم مخرج إلا بعضه . وإن 
كان > 


رج أحد الآخرين » وبعض الثقاك » عتق من خرجت قرعته > وعتق 


ث8 


قال لسده : إن تزوحت » فأنت حر . ثم تزوج في مرض اموت »> فقد ذكرنا 
أن مبر الثل محسرب من رأس امال» والزيادة من الثلث . وإِنْ اقتضى الحال تنفيد 
الزيادة » نظر » إن خرجت الزيادة وقيمة المبد من الثلث نفذءوإلا » فيقدم المهرء 
كذا ذكروه توحيباً بأن البر أسبق » فانه يجب بالنكاح © والمتق يترتب عليه . 
لكن «قتضى قولنا : إن المرتب والمرتب عليه يقمان معأ ولايتلاحقارن من 
حيث الزمان » أن لايقدم أحدها على الآخر » بل يوزع الثلث على الزيادة وقيمة 
المسد . وقد صرحوا بأنه لو قال : إن تزوجت » فأنت حر في حال تزوجي : أنه 
بوزع انلك حذلك , لآنه لاترتب . والفرق بين هذا وبين مسألة السدن 
- حيث لابوزع هناك » كأ لايقرع ‏ أن المّق هنا معلق بالنكاح» والتوزيع لايرفم 
التكاح ؛ ولايقدح فيه » وهناك عتق سام مملق بمتق ذائم كاملا . وإذا وزعناء 
فلا يكمل عثق غانم » ولايمكن إعتاق ثيء من سالم ٠‏ ظ 
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قال لأمته الحامل : إن أعتقت نصف حملك » فأنت حرة © ثم أعتق نصف حملها 
في مرض موته » فقتضى عتق نصف الخجل سرابته إلى باقبه وعتق الأم العلين . 
فلن خرجا من الثاث » عتقا » و إن لم يمخرج من النصف إلا الام » أو النصف الآخرء 
بأنْ كان ماله ثلثاثة » والأم منبا خسون» والولد مائة » فيقرع بين الأم والنصف 
الآخر . دإت حر حت عل الصف الآخر 6 عدق يسع ال ٠‏ ورت الام 6 
وإ خرج على الأم لم يمتق كلها » لأن امحل في - حرة منها » يم عتقه 
عتقبا » فتوزع قيمة الثلث وهي خحسون على الآم ؛ والنصف الباق بالسوية » فيمتق من الم 
خصفها »ومن النصف الباق نصفه»فيكول ثلاثة أرباعه حر"! . ولو كانت الصورة كم ذكرنا » 
إلا أن قيمة الأم مائة»“وخرجت القرعة على الأم “وزعت السون عليها وعلى النصف الآخر 
الباقي أثلاثاً فرستق منبها ثلثها » وهو ثلثا الّسين »ومن النصف الياقي ثلثه وهو ثلث اوسن 6 
وسدس جملته » فيكون الحر من الأم اثلث » ومن الولد الثلثين . 


اله 


أوصى بسد أو فوب يخرج من ثلث ماله » وباقي ماله غائب » لايدفع كله 
إلى الوصى له ©» ولايسلط على التصرف فيه مالم تحضر من المال النائب مارج 
الوسى به من ثلثه » لآن ماحصل لللوصى له ينبني أن تجمل للوارث مثلاه » وربا 
تلف النائب . وهل يتسلط على التصرف في ثلشه ؛ وجبان . أصحما : الم » 
لان تسايطه يتوقف على تسليط الورئة على مثلي ماتسلط عليه . ولايمكن تسليطهم » 
لاحال سلامة النائب . فيخلص جيع الوصى به للموسى له . فلو تنصرفوا في ثلثي 
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الحاضر » قال أبوالفرج السرخبي : إن بن هلاك النائب »© ينا نفوذ تصرفهم > 
ولك أن تقول : ينبني تخريجه على وقف المقود . 
تقلت : بل ينبني تخريجه على القولين فيمن باع مال أبيه ظان حياته فبان ميتا . 


والتا عم 


قال السرخي : وإن سل وغاد إليهم » تيتا بطلان التصرف على الصحيح . 
وقيل : عفى على الصحة © ؤيغرم لموصى له اثاثين » وهو ضعيف . ولو أعتق 
عبد هو ثلث ماله » أو ديدّره » وباقي ماله غائب » ففي نفوذ المّق والتدبير في ثلئه 
الحلاف الذكور في الوصية . كذا ذكروه » وقد يُستمد التردد في المئق في الثاث»> 
فانه حر على كل تقدير . بل الوجه : الهزم بحصول الملك في الثلث » وي الوصية 
أيضأ . ورد الخلاف إلي أنه هل ينفذ تصرفه فيه » أم بم [ من ] التصرف 
إلى أن يتسلط الوارث على مثليه ؟. 

الر كن الرابع : الصينة » فتتكل في .طرف الاباب » ثم طرف القبول > 
أما الايحاب » فلا بد ءنه » بأن يقول: أوصيت له يكذا » أو أعطوه»ء أو ادفموا 
إليه بءد موتي كذا »أو هو له » أو جملته له بمد موتي » أو ملّكته ٠‏ أو وهبته له 
بمد موتي . أما إذا اقتصر على قوله : وهبت-ه له » ونوى الوصية » فالاصح أنه 
لايكون رصية» لانه أمكن تنفيذه في موضوعه الصريح » وهو التمليك الناجز . 
ولو قال : هذا له » فهو إقرار يؤاخذ به » ولاىءل كنالة عن الوصية » إلا أن 
يقول : هو له من مالي » أو يقول : عبدي هذا لفلا » فيصح كناءة عن الوصية 
لآنه لايصلم إقرار . ولو قال : عيتّنته له فهذا كناءة » لآنه محتمل التسين للتمليك بالوصية» 
والتعبين للاعارة » وتصح الوصية بالحكتابة مم النية بلا خلاف » لما سبق 
في« كتاب البيع » : أن مايقبل مقصوده الثمليق بالاغرار » كالكتابة » والخلم » ينمقد 
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بالكتابة مع اانية » والوصية اتقبل التمليق بالاغرار » فأولى أن تنمقد بالكتابة . ولو كتب: 
إني أوصيت لفلان بكذا ‏ ؛ قال المتولي : لابنمقد إذا كان الشخص ناطقاً » يا 
أو قبل له : أوصيت لفلان بكذا ؛ فأشار :أن نم . وأو وجد له كتاب وصية بعد موته؛ 
وم تتم بّنة على مضمونه > أو كان قد أشبد ججاعة أن الكتاب خطي » ومافيه 
وصيتي © ولم يطلعبم على مافيه » فقال حممور الأصحاب : لاتتفد الوصية بذلك . 
ولا يعمل كا فيه حتى إشهد الشبود به مفصلاً . وتقل الامام » والمتولي : أن محمد 
ابن نصر الروزي من أصحابنا قال : يكفي الاشياد عليه مبها . وروى أو الحسن 
المادي أنه قال : كفي الكتاب من غير إشباد » واحت-ج بقول الني ا : 
« إلا" ووصيته مكتوية عنده » (© أشمر ذلك إعتبار الكتابة . واءل أن انمقاد 
الوصية بالكتابة ابس بعيد وإن استعدوه » لأف الكتابة ككنابات الألفاظ . 

وقد سبق في الى اذكار الملاف في انمقاد البع ونحوه بالكثالات . وذكرنا 
الآن أن الوصية أشد قولاً لالكنانات ٠‏ فاذا كتب » وقال : نوبت الوصية لفلان » 


أو أعترف ورننته 4 دعك موده 4 و حب أن م ٠.‏ 


نر 
لو اعتقل لسانه » صحت وصته بالاشارة والكتابة . 
صل 
وأما القبول » فان كانت الوصية لغير معيّن » كالفقراء » لزمت باللوت » ولم يشترط 
10( روفى البخاري ومسل في ه صحيحيها » عن عمل اه دن مر بن الخطاب ركي الله عنما 


أن :زسول لعل لماعل روسل قال : هما حق امرىء مل له ش يه يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين 
إلا ووصيته «كتوو بة عملىم )الى ا ش ش 
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فا القنول . وإن كانت لمين » فالمذهب اشتراط القبول » ولايصح قبول ولا رد 
في حباأة المودي » فله الرد وإ قفشل 6 الحماة » وبالمكس » لانه لاحق له 
قبل الموت » فأشبة إسقاط الشفعة قبل البيع ؛ ولايشترط الفور في القبول بعد اموت . 
ات : هذا هو المحيح الذي قطع به بور . وفيه وحه : يشترط الفور . 


حكاه صاحب « المستظوري » ولس بشيء . وانتأعم 


أل رد بعد 5 ؛ فله أحوال . 

أحاءها : أن يقع قبل القبول » فترتد الوصية » ويستقر املك للورثة في الموصى به. 
ولو أوصى المين اواحد » واامتفعة لآخر » هرد الوصى له بالمنفعة » قبل هي لأورثة» 
/ لاوسى له ولمين ؛ وجبان . أصحه : الأول . ولو أوصى بخدمة عبد لرجل سنة» 
وقال : هو حر بعد سنة » فرد الوصى له » لم يعتق قبل السنة ٠‏ 

الثاني : أن يقم بعد القيول » وقصل الموصى له » فلا يصح رده » فان راضى 
الورثة » فهو ابتداء تمايك منه هم : 

الثالث : أن يقم بعد القبول » وقل القض » فلا يصح الرد على الأصح . 
ولو قال : رددت الوصية لفلان » يعني أحد ااورثة » قال في « الأم » : إن قال: 
أروة ركاف نويا على جميع الورئة . وإن قال : أردت تخصيصه بالرد عليه) 
فبو هة له خامة . قال الأصحاب : هذا تفريم على تصحيح الرد بمد القيول » 
1 وإلاء فا لاملكه ] لايكنه أن يلتكه غيره . ثم لم يعتبر لفظ الهبة والتمليك. 
وقال القاذي أبوااطيب : لايد منه» وهو القباس , ولو مات ولمى بين ما أراده »جمل 


سمع١‏ - 
رع 


إذا لم يقبل الوصى له © ولم يرد" » فللوارث مطاليته بأحد الأمرين . فان امتنع» 
حي عليه بانرد” . ظ 


راك 


قام وارثه مقأمه 6 الفنول وألرد ٠.‏ 


متى علك الموصى له الموصى به ؟ فيه ثلائة أقوال . أحدها : بالموت . وااثاني: 
بالقبول . وعلى هذا » هل الملك قبل القبول للوارث» أم للديت ؟ وحبان . أصحمها : 
الأول . والثااث ‏ وهو الأظبر ‏ : أنه موقوف . فان قبل » تبثا أنه ملك بالموت » 
وإلا » بات أنه كان للوارث . وأو أودى باعتاق عد ممين بعد موته ٠‏ فلملك 
في البد إلى أكف بعتق للوارث بلا خلاف » لآنه ليس تايحكا . ويتفرع على 
الأقوال مسائل . 

إحدذاها : كس الميد ؛ وثمرة الشحرة » وسائر زوائد الموصى به» إن حصلت 
قبل موت الموصي » فبى له » ولا أننتاولما الوسية » وإن حصلت بمده وبمد قبول 
الوسى له » فهي للموصى له ءوإن حصلت يمد موته » وقبل القبول » فان قلنا : ملك بالموت » 


فبي للموصى له» قبل الوصمة أو ردةها ٠‏ وقما إذا ردها وحه ٠.‏ أن الزوائد رتد 
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أيضاً . وإن قلنا : علك بالقول4لمى تكن الزوائد الموصى له :قبل الوصية أو رداها. 
55000 أنها له ء لان له حق التمليك من حين الوت » فبي حادثة 
في محل حقه . وإن قلنا بإلوقف » فبي موقوفة . فان قبل » فله » وإلا » فلا . 
وحدث قلنا : ترتد الزوائد » فالى من ترتد ؟ وجبان . أحدها : إلى الموصي :فتكون 
من جملة تركته يقضى منها دينه » وتنفذ وصااه كالأصل . وأصحبما : أنها الموارث» 
لانمجا حدثت بد زوال ملك الموسي . وعلى هذا الخلاف ولد الجارية والبهيمة 
الموسى بها » ويتعلق بها تفصيل وأحوال نذكرها إن شاء الله تعالى على 
في" موضحة . 
: فطرة العيد الموصى به » إذا وقع وقت وحجوبها بين القبول والموت 
0550 نب ؟ مخرج على هذه الاقوال . وقد ذكرنء في « زكاة الفطر » . 
والنفقة وااؤن اتاج م إلببا بين القنول واللوت » حكبا م الفطرة . وقال في 
و الوسيط » : إنها على الوصى له إن قبل على كل قول » وعلى ااوارث إن رد 
على كل قول» والممتمد مانةلناه عن الاصحاب من طرد الخلاف. وإذا توقف الوصى له 
في القبول والرد » ألزم النفقة » فان أراد الملاص »> رد" . 
الثالثة : إذا زوتج أمته حر" » وأوصى له بها » فان رد الوصية » استمر 
النكاح ؛ إلا إذا قلنا : علك بالموت » فيفسخ النكاح من يوم الموت وإن كن الملك 
ضعيفاً . وإن قبل » انفسخ التكاح » ويكون الانفساخ من يوم القبول إن قلنا : 
علك بالقبول » ومن يوم الموت على سبيز. التبين إن قلنا بالتوقف . وإن كان 
زوجبا وارثه » ثم أوصى بها لنيره » فان قبل اللوصى له الوصية © استمر النكاح» 
إلا إذا قلنا : اللك حصل بالقبول » وإنه قبل القبول للوارث » فانه ينفسخ على الاصح. 
وقيل : لا » لضعف اللك» وإن رد » انفسخ النكاح . وفي استناد الفسخ إلى -الة 
اموت لضعف اللك هذا الخملاف . هذا إذا خرجت الآمة من الثلث » فانم تخرج 
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و 07 الورثة ؛ انفسخ النكاح , لدخول ثيء ما يزيد على اثلث في ملك أزوج . 
وإن أجازوا وقلنا : علكه إلوت ؛ أو موقوق ؛ فبل بنفسخ ؟ إن قلنا : إجازتهم 
تتقيك ا ذمله اموي فلا . وإ قلنا : ابتداء عطية ٠)‏ قلعم . 
الرابعة : أوصى بأمته الحامل من زوحبا ازوحها ؛ ولان لما حر ؛ ومات؛ 
وخرجت كبا من ااثلث »© وققلا الوصية وهما موسران » نظر » إن قبلا مسا ع 
عتقت الأمة كلها على ابنبا » نصفها بإللك , والباقي بالسرالة » وعليه لازوج نف 
قيمتها ؛ ويسّى الل عليها بالسوية . أما نصيب الزوج » فلأنه ولده . وأما نصيب 
الابن * هلأن الآم عتقت عليه . والسّق بسري من الحامل إلى ماملكه اميق من 
حملبا . ولايقوام نصيب واحد منها على الآخر » لأن المتق علما حصل دفعة واحدة؛ 
فأشبه ما إذا اشترى انان أباهما ؛ فانه يسّق عليما ولاتقوم » وإن قبل أحدهما 
قَسْل الآخرء فآن قلنا : يحصل الملك بالموت » أو قلنا : بالوقف » فالحواب كذلك: 
أن وقت الملك واحد وإن .اختلف وقت القبول ٠‏ وإن قلنا : حصل بالقول » 
فان تقدم قبول الابن » عتقت الأامة واكل عله أما الأم » فبالملك والسراءة » وأما 
الجل . فيسراة عتق الأم اليه » وعليه للزوج نصف قيمتها . وإذ تقدم قبول 
الزوج » عتق يسع أل عليه » النصف بالملك » والباقي بالسرابة ‏ فيمرم نصف 
قبمته يوم الولادة للابن » ولايمتق عليه من الآمة ثيء . فاذا قبل الابن ؛ عتق عليه 
جميمها ,الماك والسرابه » وغرم للروج نصفف ققرمثبا . 
قت : وبجيء وجه : أن الآمة تسق على الزوج تفريماً على قول الاستاذ 
أبي إسحاق : إن عتق المنين يري إلى عتق الأم . اتأع 


الروضة ج |5 -م/ ٠١‏ 


ات 


وأما إذا قبل الزوج وحده ؛ فيمّق عليه الجل » نصفه بالك » ونصقه باأسسرأنه» 
فيئرم نصف قيمته لورثة الموصي ٠‏ ولايسري المتق من الجل إلى الآم » لآن الجل, 
تبع لما » وليست نما له . 
مت : وفيه وجه أبي إسحاق ٠‏ وار) م 


وإد قشل الادن و-دذده » عتقا عليه ز جمعاً 1 وعرم نصف قفبمتم| أورثة ا أوسي ٠‏ 
تيمت : قد كرر الامام الراضمي نصف القيمة في هذه المسألة يأ قاله غيره . 
والقباس : أنه جب قيمة النصف » وهي أقل » لانه عا تلفت 3 وشاع 


الخامسة : أوصى لانسان يمن يمتق عليه » | كأبيه وابنه ]ءلم تحب عليه قبول 
اوصية » م لايجب شراقه [ إذا قدر عليه | » بل له الرد على الصحي-ح . 
وقيل : عنم الرد إن قلنا : علك بالموت » لأانه يعتق عليه » وبه قطم المتولي تفريماً 
على هذا القول » والجبور على شلافه » وأنه لايسّن عليه قبل قبوله . ثم إن ردء 
فذاك » وإث قل وقلنا : علك بالقبول » عتى عليه حينئد . واث قلا : بالموت ©» 
أو موقوف © آبين أنه عتق عليه بوم الموت . ولو ملك ابن أخيه » وأوصى به 
لحني » ووارئثه أخ_وه » فقبل الموصى له الوصية » فهو الأحني إِنْ قلذا : يملك 
الموت أو موقوف . وإن قلنا : لك بالقبول » وأنه قبل القبول الوارث » ثمقتضاء 
الى على الوارث بوم اموت » لكن المنقول عن الاصحاب أنه لايق عليه كي 
لاتطل الوصية . 

ولو أوصى اشخص بابنه » ومات الموصى لَه بمد موت الموصى وقبل القبول »فأوحه. 

أحدها : أن الرد عنم » لمتقه عليه بالموت إذا قلنا : ملك به . 

والثاني : لس لاوارث قوله > لا فيه من العدق على اميت بذير إذنه وإشات 


- ١897 


الولاء له . هذا إذا قلنا : إن اامتق إذا حصل وقم على اليت » وسنذكر الخلاف. 
فيه إن شاء الله تعالى . وهذان الوحبان ضعيفان حداً . 

والثالثك وهو الصحيح : أن الوارث يقوم مقامه في الرد والقبول » لنيابتّه عنه 
في حقوقه . فان قبل » فهو كقبول الموصى له بنفسه إن قلنا : علك بالموت ء أو موقوف . 
وإن قانا : علك القبول ؛ [ تظر ] :فاك لم يكن بين الموصى به » ووارث الموصى له 
قرابة تقتضي عتّقه عليه » بأن كان الوارث أخا الموصى له . هل نح ستقه ؟ 
وحبات . أحدهضا : لا » وبه قطم ابن الصباغ وآخروت . وأصح) : نعم ) 
لان الموصي إنما أوحب املك للموصى له فلا يبت لغيره » وإنما اعتبرنا قبول 
وارثه نابة » وهذا كأ أو نصب شحكة في حياته وتعلق بها صيد بعد موته ©» 
فانا غم شوت اللك له . وإن كات بين الموصى به ووارث الوصى له قرابة 
تقتضي التق » بأن كان الوارث أبا الموصى له » حم بعتق المودى به قطماً . 
ويمود الوحبان » في أنه يمتق على الموصى له أم على وارثه ؟ وأن الولاء ان تبت ؟ 
فان قلنا : عن الموصى له ؛ قال الامام : يسند المتق إلى ألطف زمان قل موت 
الوصى له . وإذا لم نحي بالمشق فها إذا لم يحكن بنها قرابة » فبل تقفى منه 
ديو المودى له ! وحبات . 5 , م كديته ؛ فانه تقضى منبا دبونه 
وان قلنا : إنها تت للورئة اتداءَ . هدا - السّق . وهل يرث الذي عتى 
من الموصي 7 أما اذا قبل بنفسه » فينظر . إن قبل في صحته » فن-.م . وان قبل 
في مرض موته » فارثه مبني على أن عتقه إذا حصل اللك فيه لابموض ٠»‏ بل 
بإرث © أو هبة ؛ أو قهول وصية » هل يعتبر من الثلث » أم من رأس المال ؟ 
وفيه وحبان مذكوران في كتاب المتق . إن قلنا:من الثلث لم يرثه » وإلاء ورث» 
وهو الأصح . وإن مات قبل القبول»وقيل وارثه ء فان حكنا بالحرنة عند القبول» 


- كرةأ سا 


لم يرثءارقه . وإِنْ حكنا بها عند الموت » فان كان القابل ممن ححبه الوصى به» 
كالاخ ءلم برث » لأنه أو ورث لحجحب الخ وأخرجه عن كونه وارثا , ولبطل 
قبوله . وإن كان لامحجه » كابن الآخ » فالصحيح : أنه لايرث أيضأ » الدور 
في نصفه . وقيل : يرث . وقال الداري: إن ثبت القبول للتوصى له وهو مريض» 
يرث » لأن قهول ورثته كقبوله » ولو قبل لكان وصية » والارث لاتحجاممها . 


و2 

أوصى له عن يسن عليه » ات الوصى له عن ابنين » فالقول في قبولم 
تفربماً على الأقوال في وقت اللك كا سبق . والمذهب صحته ووقوع ‏ السسن 
عن الميت . وإنْ قبل أحدها فقط » صم القبول في النصف » وعتق على البت . 
ثم قال ابن الحداد وآخرون : ينظر » إن ورث القابل من الموصى .له مايفي بباقي 
قيمة الموصى به » قوم علمه الما فهما ورثه » وإلاء فلا يقوم عليه » ولا اعشار 
سار القايل في نفسه » ولايئبت التقوكم في نصيب الذي لم يقبل من اللترحكة . 
أما عدم اعتبار يساره » فلأن المتق وقع عن الميت » فلا يكون التقومم على غيره . 
لم ينسب اليه . ولك أن تقول : وإن لم ينسسب إليه » فهو ممترف بعتئق نصيب القابل 
وافنضائه الاقو » فالتقوم كدين يلحق التركة . وقال الشيخ أبوعلي : تحب أن لايقوكم 
على اليت » ويقصر المتق على القدر المقبول لمنين . أحدها : أن الملك حصل 
لديت بغير اختياره » بل بقبول الوارث » نأشيه ما إذا ورث شقصاً من عد 
فمتق عليه » لايقوكم الباق . والثاني : أن المثق محصل بعد موته » ولا مال له 
حينئذ » فأشبه ما إذا أعتق شقصاً بعد الموت » لايقو”م الباتي . قال : ورأيت 


- ١49 - 


هذا لبعض الأسحاب » ولأولين أن يقولوا : إغا حمكنا بالشق على اميت لملنا 
الوارث نائأ عنه » فكيف ينتفي أحتياره مع النيابة ؟! لكنها حكيان . وأما الثاني: 
فلا يسم أن المسق تحصل بعد ألوت وبل يستند إلى قبيل الموت كا سبق. ثم ولاء 
ماعتق منه » للميت . وهل يشترك فيه الابنان» أم ينفرد به القابل ؟ وجهان .ولو أوصى 
لانساك ببعض من يعتق عليه » ومات الموصى له » وقبل وارثه » فالقول في عتقه 
على اليت وتقويم البافي عليه على ماذكرناه في هذه المسألة . 

السادسة : أوصى بأمة لابنها من غيره » فا خرجت من الثلث » وقبل الان 
الوصية » عتقت عليه . وإن رد » بقيت للوارث: ٠‏ وإ لم تخريج » فالحواب في قدر 
الثلث كذلك . وأما الزائد » فان أعئقه الوارث وهو موسر » عتق عليه . ثم إن لم 
بقل أبنها الوصية » فقد تبثا أن جيمها للوارث » فيسري المئق من السعض الذي 
أعتقه إلى الباق ٠.‏ وإن قبل » عتق عليه ما قبل . قال ابن الحداد : ولايقوكم نصيبه 
على الوارث » لأنا بيدا بالقبول حصول ملكه بالموت وتقدمه على إعتاق الوارث الزيادة» 
ولايقوم نصيب الوارث عليه » لأنه أعتق نصيبه قبل قبوله . قال الشيخ أبوعلي + 
الصواب عند الاسحاب أن يقال : إن قلنا : علك الموت ابتداء »؛ وتنا » قوام 
نصيب الوارث عليه . وإ قلنا : ملك بالقيول » ءد عتق الكل على الوارث » لانه يسري 
من نصيبه إلى قدر الثلث . والقبول بمده كاعتاق الشريك الثاني دمد إءتاق الأول 
وهو موسر . هذا إذا كنا ممحصول السرابة بنفس الاعتاق . فان قانا : لاتحصل 
إلا بأداء القيمة » فتبوله كاعاق الشريك الثاني نصيبه قبل أخذ القيمة . وه 
وحبان . أحدهما : بنفذء لانه ملكه . وأصحب : لا » لآأن الاول استحق تقوعه 
عليه . فعلى هذا » له قنمة نصيبه على الوارث. فلو كانت المسألة حالها » ووارث 
الموصي ابن له من هذه الآمة بنكاح » فا رد الموصى له » عتقت على الان الذي 


ل 16٠‏ -ه 


هو وارث السيد . وإ قلبا » نظر » إن خرحت من الثلث » عتقت على المودى له . 
وإ لم ترج » فالزائد منبا على الثاث . أطلق ان الحداد : أنه مق في الحال 
على اوارث » وفصثّل الشارحوث » فقالوا : إن لم بحجز الوارث الزيادة على ااثلث » 
فا حواب كذلك, وإن أحاز »> فمتقه مبي على أن الاحازة ابتداء عطية » أم تنفيك ؟ 
إن قلنا بالأول » فقد حكنا للوارث بالملك قبل أن يعطى » فيمّق عليه . و إن قلنا.: 
تنفيذ » لم يستق » لأنا على ه-ذا القول لانمل الزائد الوارث © بل نقه-ه على الرد 
والاجازة . فاذا أجاز » تين أنه لم علحكه . وأما قدر اثلث » فانه يسّق على 
الموصى له »؛ ولايقوام نصيب أحدهما على الآخر . 

السابعة : أوصى بعيد لشحصين أحدهما قريه الذي يمتق عايه . فاك قلا ممأ ؛ 
عتق جميمه على القريب إن كان موسراء اانصف الملك ؛ والنصف بالسرانة » ويغرم 
للأجني افك لدف واو إن قبل القزين: أولذ «فكذلك - السّق. 4 وسكوت 
غرم النصف الأجني إن قبل بد ذلك » ولوارث الوصي إن لم يقبل . وإن قبل 
الأجني أولاً » ملك نصيبه » | ويبقى نصيب الفريب موقوفا إلى أن يقبل أو رد 
فان أعتق الأجني نصيبه قبل قول القريب » ثم قبل © فان قلنا : علك بالة.ول » 
قوم تصميه على الاجني » وكان م أو أعتق الشبريك نصبييه وهو موسر 3 أعنق 
الثاني نصييه 2 وإن قلنا : علك ا الأحني غير نافد ؛ وأنه عق 
جميعه على الوارث ؛ وعليه نصف القيمة للأحني : 

الثامئة : أوصى ارية فولدت » فلها أحوال . 

أحدها : أن تلر قبل موت الموصى » فينظر » إن انقضى أقل مدة اجل 
من يوم الوسية » وهو ستة أشبر » ثم ولدت 6ل يدخل ااولد ني الوصية © لانه 


ب ١68‏ -ه 


:وإن لم ينقض أقل مدة ال » علمنا وجوده يوم الوصية » فيينى على الحلاف في أن 
الخل [ هل ] يعرف وبعطى حك” قبل الانفصال » أم لا ؛ إن قلنا بالثاني » 
فالولد. غير داخل في الوصية ؛ بل هو زيادة حدثت في ملك الوصي » فيكون, 
لورثته . وإ قلنا بالأول » فهو م لو أوصى بالدارية وولدها بسد الاتفصال ,ع 
فينظر © أيقسله الموصى له ؟ أم يردها ؟ أم يقبل أحدما دون الآخر ؟؛ وفي هذا 
زنادة ححيث نذكره في أول الباب الثاني إن شاء الله تعالى . فان كان الموصى له 
زوج المارية » وقبل الوصية في الولد » عتق | كله ] عليه بإللك ؛ وله ولاؤهء 
ولاتصير الوارية أم ولد له » لأنها علقت منه برقيق . 


الخال الثاني : أرف تلد بعد موت ألوصي » وقبل قبول الموصى له ©» فذا 


| القسم | الاول 3 ولدت دعلى مصي أقل مده اسل ن وام الموت 4 والولد 
عير وي 4 6 لاحديال ددؤره دعاك لوت 95 ْم إن كان الموصى له ردج الخارية) 
1 5 اأولد على أن ااوصية متى تملك ؛ إن قلنا بالقبول » وأنها قبل الفول 
لورثة الموصي » فالولد لهم ٠لا‏ إرث من الت » بل لدوثه في ملكبم . وإن قلنا: 
علك اللوت م أو موفقوف 4 فقمل » ؤاأملوق 8 ملكةه 6 فمذعهك اأولد 0 لا ولاء 
عليه » والارية أم ولد له . 

| القسم | الثاني 9 ولدت سل أقل مده ال من يوم الموت 4 وعدهأ من لوم 
اوصية » فيحمل كأنه حدث بمد الوصية . فان قانا : الجل يعرف »> فالولد زنادة 
دان 6 ملك الموصي 6 قوم له 4 وأورةذه مده , و إن 1ن 2 لاسرف م ولا يمطى 
حك ؛ بنى على أن الوصية متى تملك ؟ إن قلنا بالفيول وأنها الورثة قبل القيول» 


ب 615 سه 


زوج الحارية » وقبل » عتق الولد عليه باالك , وله عليه الولاء؛ ولاتصير المارية أم ولد. 

[ القسم ] اثالث : أنْ تلد قبل مغي أقل مدة الجل من يومي الموت والوصية 
يمأ . فان قلنا : الجل يعرف » فكأنه أوصى بالحارية والجل جميماً » وإلاءفملى 
الحملان في أن الوصية متى تملك ؟ على ماذكرتاه في القسم الثاني . 

الخال الثالث : [ أن ] تلد بمد الموت والقبول » وله صور . 

أحدها : تلد بعد مغي أقل مدة أجل من وقت القبول » فلولد للموصى له . 
فلو كان زوج الحارية ‏ انمقد الولد حر" ؛ وصارت أم ولد له . 

الثانمة : تلد قبل مضي هذه المدة من وقت الق.ول » وبعدها من وقت الموت. 
فان فلنا : الوصية تملك بالموت © أو موقوف » فقبل» فحكه حي الصورة الأولى. 
وإن قلنا: تملك بالقبول » وأنها قبل القبول للورئة . فان قلنا : الخل مرف »4 
فهو زيادة للورئة » وإلا » فلةوصى له » وإذا كان الوصى له زوج الحارية » عتق 
الولد عليه » وثبت له الولاء عليه » ولاتصير أم ولد . 

الثالثة : تلر قبل مغي هذه المدة من وقت القبول والموت جميماً » ومدها 
من بوم الوصية . فاك قلنا : امحل يعرف © فلولد غير داخل في الوصية . وإن 
قلنا : لا » واعتبرنا حالة الانفصال» فالانفصال حصلى في «للك الوصى له » فيكون 
الولد له » ويسّى عليه إن كان زوجبا » ولااستيلاد . 

الرابعة : تلد قل مضيئها من بوم الوصية أيضاً. فان قانا : الجل يمرف ء 
فهو داخل في الوسية » وإلا » فهو حاسل في ملك الموصى له » فيكون لهء فا 
كان زوحبا » عتق عليه بالك ©» ولااستبلاد . 


د م16 - 
رع 


نتاج بلي المبوان يقاس با ذكرناه 6 الحارية » وير جع 6 مدة حملبا إلى أهل 
الحيرة » فانها تختلف . 


به 


الاصابة من يوم الملك» أم يكفي إمكان الاصابة ؛ وجبان . والثاني هو مقتضى 
كلام ابور . قال : وحيث بقنّينا الولد على ملك الوارث » فالمتير من اثلث قممة 
الحارية وحدها . وإذا م نبقله » فالمستبر من اثلث ما كان يوم موت الوصي موجوداً. 
فان كانت حائلاً » اعتير فيمتبا وحدها . وإ كانت حاملاً » فقيمتبا مع قيمة 
المخل » وحينئذ » فالنظر إل قيمتبا حاملاً يوم موت الوصي عند ماهير الأصحاب. 
وقال ابن سريج : تمتبر قيمتها يومئذ أو كانت حائلاً » ونمتبر قيمة الجل في أول حال 
الانفصال . وإذا قو'مناها فخرجا من الثلث » فذاك , وإلا » فلا يقرع » بل تنفد 
الوصية في القدر الذي حتمله الثلث منها على نسسة واحدة . 


رع 
نقل المزني في « الختصر » : أنه أو أوصى أمة ازوجبا »فل يمل حتى وضعت 


له بمد موت سيدها أولاداً ٠‏ فال قبل 4 عتقوا ولم تكن أمبم أم ولد حتى لل 
منه بعد قبوله بستة أشهر . وفيه إشكال من وحبين . 


ب 68 - 


أحدها : [ أنه ]لم اعتبر عدم الل بالوصية؟وهل يفترق الحال بين العلم وعدمه؟ 
وااثاني : أنه 3 بحرية الأولاد » وأنها لاتصير أم ولد . فان فرع على حصول 
املك اوت » أو على الوقفءفل اعتبر مضي الأشبر في مصيرها أم ولد ؛؟ وإن فرع 
على الاك بالقبول » فل حك حربئّة الأولاد في الحال ؟! أما الأول » فمن اللحضري 
مايقتضي الفرق بين العم وعدمه » واحتج بأن الشافمي رضي الله عنه قال : لو وطىء 
أمة غيره ين أنها زوحته الهرة » فالولد حر » ولو ظنها زوحته الرقيقة © (الولد 
رقيق . والصحيح : أنه لا فرق في ثيوت أَمْينّةَ الولد في أمثّيدّه بين عامه وعدمه » 
حتيى لو وطىء أمته يظنبا أمة غيره » أو حرة فأحلبا قنك امية الولل.: 
فاذا قوله : « لم يلم » لس بقيد » بل خرج على لالب » فان الغاللب أن الوصية 
لانقى مدة طويلة » لامقبولة » ولا مردودة 4 إلا إذا لم يعم اللموصى له » اذييته 
أو وها . ظ 

وأما الثاني : فقيل : هو تخليط من اازني . فقوله : « عتقوا »» تفريع على حصول 
الملك لوت . وقوله : « ولاتصير أم ولد»» تفريع على حصوله [ بالقبول ] . وقال 
الأكثرون : بل هو تغفريع على قول الوقف . وأراد بالقول » في قوله : «بعد قبوله» 
الوت » فساء قبولاً » لآنه وقت القبول . وقال بمضبم : لفظ الشافمي « الوت » 
لحن الزني سها فيه . وأو كانت الحارية الوصى بها زوحءة الموصى له » ومات 
اموصى له قل القبول والد » فقد سبق أن ورثته يقومون مقامه في الرد والقبول » 
فان قلوا » فسلى الخلاف في أن الملك متى تحصل ؟ إن قلنا : بالوت » أو موقوف » 
فقوم كقيول الوصى له في عتق الأولاد بالك » وني انتعقادم على الجرية 
ومصير الحارية أم ولد وفي بقائبم تماليك أورثة الودي »على اختلاف الأحوال 
السابقة بلا فرقء إلا أنهم إذا عتقوا بقبول الوصى له » ورثوه . وإذا عتقوا 
يقول الورثة » ل برثوا كا سبق . وإن قلنا : يلك بالقبول . فان كاف بين 
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الوارث والأولاد قرابة تقتذي المّق » بأن كان وارث الموصى له أباه » عتقوا عليهء 
وإلا » ففيه الوحبان السابةانث > وإذا لم #صل المت » فبل تقَضى ديوك الموصى له 
هنبا ؟ أم تسلّم للورثة ؟ فيه الوجبان السابقان أيضاً » وبالله التوفيق . 


ادابى: الثالى 
في أحكام الوصية الصحيحة 


إذا حممت الوصية شروط ص<تها » صح<ت »© ّم ينظر قِ أحكامبا ؛ وهلي ثلابة 
أقسام : لفظية » ومعنوية » وحسابية . 

[ القسم |الأول : الافظية » وفه طرفاك . 

[الطرف |الأول : في اللفظ الستعمل في الوصى به » وفيه مسائل . 

[ المسألة ] الأولى : إذا أوصى ارة حامل » واستئنى حملها لنفسه ؛ صحء 
وأو أوصى لجل لرجل » ولام لآخر ؛صحت الوصيتان . واو أطلق الوصية بالجارية» 
ففي دخول الخل فيبا وجبان ؛ أصحيم على ما دل عليه كلام الأصحاب : 
النخول » كالبيع © ولادمد الفتوى» لاف البيع » لأن الجل لاينفرد بإلبيع ؛ فحمل 
دل سقى مودى به والانفصال زيادة حدنت (بة 1 وأو أوصى له الجل والحاريه مما 

[ المسألة ] الثانية : الطبل أنواع سبق يانها . وذكرا أن طل اللبو 
إن صلح انفعة مباحة » إما على هيئته » وإما بمد التثيير الذي لابيطل الم الطب 


- 65 


صدت الوصية به » وإلا » فلا . إذا عرفت هذا » فان أطلق وقال : أعطوه طيل 
من مالي » ولم يكن له طبل بحل الانتفاع به » اشتري ودفم إليه . وإن قال : 
طبلاً من طولي » فان كان له طبل يحل الانتفاع [ به ]ءكطبل الحرب » وكان له 
أيضاً طبل لمو لاتصح الوصية به » صحت [الوصية] ونزل على طبل الحرب ونحوه. 
وإذْلم يكن له إلا طبول لاتصح الوصية ا » فلوصية باطلة.وإذا صحت الوصية بالطيل» 
دفم إلى الموسى لله معه الجلر الذي عليه إن كان لايقع عليه اسم الطبل دون الحإر. 


هه 


تجوز الوسية بالدف » فان كان عليه <لاجل » وحرامّناها » نزعت © ولم تدفع 
إليه إلا أن ينص عليها . ظ 

[ المسألة ]| الثالثة : اسم العود يق على عود اللبو الذي يضرب به » وعلى, 
واحد الأشاب التي تستعمل في البناء والتي تصلح للسقي والمصي . والوصية بمود 
البو كبي بطبل البو » فينظر » هل يصلح على هيئنه لتفمة مباحة أو بعد التضير 
الذي لاسطل اسم المود» أم لايصلح ؟ وإذا صحت الوصية به لم يدفم الوتر والمضراب» 
لأنه يسمى عودا دونها . وإذا قال : أعطوه عوداً من عيداني » نظر » إن لم يكن 
أ له | إلا عيدان القسي والمناء » أعطي واحداً منبا . وكذا لو كان معبا 
عيدان اللبو الصالحة انفعة مباحة » أعطاء الوارث ما شاء من الخيم . ولو كان له 
عيدان لمو غير صالحة لياح 4 وعيدان قبي وبناء » فوجبان . أحدحما : تنزل 
الوسية على عبدان القسي والبناء كمثله في الطبل » ول لو لم يكن له إلا عيدان 
القسي والبناء » فيعطى واحدا منها . وأصحها وهو المنصوص : أن الوصية باطلة » 
تنزيلاً على عيدان اللبو » لأن اسم العود عند الاطلاق لهذا الذي يضربء» واستماله 


ب ١69‏ هس 


في غيره مرجوح » والطبل يقع على الخيع وقوعاً واحدا . وللقائل الأول أن 
عنع ظبور اسم المود فها يضرب به » وبقول : هو مشترك ببنه وبين الذي يتخ به 


وفي واحد الأخشاب بحسب الحاجة » ولاترجيح . 
ا 


أوصى بعود » ولاعود له » فقتضى تنزيل مطلق المود على عود اللبو 
إبطال الوسية » وأن يشترى له عود لهو يصلح لاح ٠‏ وأطلق التولي أنه يشترى 
ما لو كان موجودا في ماله أمككن 'نفيذ الوصية امود به . ولو أوصى بمود 
من عيدانه » وليس له إلا عود لمو » وعود بناه » وعود قسي . فان حملنا لفظ 
الميدان على هذه الآحاد» فقد حملنا اللفظ الشترك على ممعانيه ممأ » وفيه خلاف 
لأهل الأول . فان ا فبذه الصورة » كا لو أوصى بعود من عيدانه وليس .له 
إلا عود لمو » أو لاعود له . ظ 
لت : مذهري الشافمي رحمه الله صل اللفظ المشترك على معانيه » ووافقه عليه 
جماعة من أهل الأصول . وانتأط 


رع 


الوضة اازمار كالوصية (عواد اللبو . وإذا سحب 6 م يازم تسلم ع مث 
وهو الذي يمل بين شفتيه » لأن الاسم لايتوقف عليه . 


[ المسألة ] الرابعة : ام القوس إطلق على العربية » وهي التي يرمى بها النبل» 


شرة١أ‏ هه 


وهي السهام ا . وعلى الفارمسة ؛ وهي أي برهى مها النشاب . وعل القسدي 
5 به النندق 5 3 قول ٠‏ التندف ٠‏ 07 ال البلا نْ لظ 5 أحد 
الأنواع الثلائة الأول . فاذا قال : أعطوه قوسا » حمل على أحدهاء دون الجلاهق 
وقوس ااندف . ولو قال : أعطوه مارسمى قوسا » ففي د اتتمة »أن للوارث أن 
بعطه ماشاء من الأفواع الثلائة وغيرها . ويثه أن يكون م لو قال : أعطوه 
قوسا : إلا أن يقول : مايسوي قوسا غالا أو نادرأ وما أشيبه . 


تمت : الذي قاله في « التتمة » هو الصواب . واتأعم 


النبل أو النشاب أو ال سباك » دون اللتدى والحلاهق » وكذا أو كارب له شي + 
من الأنواع الثلائة . فلو لم يكن له إلا قوس ندف »© أو حلاهق » حمل عليه؛ 
للتقسد بالاضافة 4 وأو كان لَه قوس ندف وحلاهق 4 أعطي الحلاهق » لان الاسم 
إليه أسق . وهذا كله عند الاطلاق . فلو قال: أعطوه قوساً يقائل بهاء أو برعي 


الطير » أو يندف بها » فقد أبان الغرض . 
رئ 
لايدخل الوتر في اأوصية بالقوس على الأسح » لحروجه عن اسم القوس . و 
لايدخل السرج في ااوصية بالدابة . ويثش.-ه أن يخري الوجماك في بيع التقوس 


[ المسألة ] اطامسة : اسم الثاة يقم على صنيرة المثة » وكبيرتم) » والسليمة» 


سم 


- ١6ه‎ 


والعة » والصحيحة » واأريضة » والضائنة » والماءزة . وهل يدخل الذكر فبها؟ 
قال الشافمي رضي الله عنه في < الأم » : لايدخل » وإنما هو للاناث بالمرف . 
ومن الأصحاب من قال : يدخلءلأنه اسم جنس كالانان » وليست التاء فيه 
لاتأ ندث ؛ بل الواحد . قال الن_اطى : وبهذا قال أ كثر الأصحاب» ويؤيده أنه 
لو أخرج عن خمس من الابل في الزكاة ذكرأ » أجزأء على الأمح . وفي السخلة » 
وااضاق وححران . أصح) : لايقم علم نسم الشاة . واثاني ١‏ بقع . فاذا عرف 
هذا » فلو قال : أعطوه شاة من شياهي » أو من غنمي » فاذ لم يكن له غم » 
فالوصية باطلة وإن كان أعطى واحدة منبا سليمة » أو معيبة من الضأن » أوالمزء 
وإذا 5208 كلبا د كوا 6 أعطى ذكرا 1 وإد 59-8 كاما إناما 5 أعطى أنثى . وإن 
كانت + كور | وإنانا » جاز أن بسطي أشى . وفي جواز الذكر الخلاف الذكور 
في تناول الشاة الذكر . ولو قال : أعطوه شاة من مالي » أعطى واحدة يتناولما 
الاسم . فان ملك غنا» فللوارث أن .مطي على غير 200 اك 
اشترى له شاة » خلاف ما إذا قال عن عنمي » ولاغم له . ولو قال : اشتروا له 
شاة » حكى البنوي : أنه لاجوز أن بشترى معيية » لأن إطلاق الأمر بالمراء 
بقتضي الاسلم م في التو كيل بالثشراء » وأبدى فها حكاء احمّلاً » واو قال وكيث] 
أو نس » أو شاة اينزيها عن غنمه » فالوصية بالذكر . ولو قال : نمحة» أو شاة 
حلبها » أو ينتفع بدرها ونسلبا » فبي بالأشى . 

تلت :لم يفصح الامام الرافمي بالنرض في هذه السألة . فاك قال نمحة : 
فبي للأثى من الضأن بلا خلاف عند الفقباء وأهل الائة . وقد أوضحت هذا 
في « تهذبب الأسماء واللغات » . وإن قال : شاة تحلها » أو ينتفع بدر"ها ونسلبا 2 فبي 
للأنثى من الضأن » أوالممنز. وانتأعم 


- 156 - 
مي 
الظاء قد يقال لها : شياء البر' » وااثور” الوحشية قد يسمى شاة في اللنة » 
لكن مطلى الوصة بالشاة لايطلى علمها . لكن لو قال 5 أعطوه 8 من شياهي » 


ولبس له إلا ظياء » ففيه وحبانث حكاهما في ١‏ المّمد » . 


لتك . بضغي أن يكون الاسح تيز بل الأوصمة عل واحد مذمأ ٠‏ وشاع 


[ المسألة ] السادسة : المير» والجل » والناقة » أسماء تشتمل السلم » والمعيب» 
والبحاني » والمراب . ولايتناول الل الناقة » ولا الناقة الجل . وفي تثاول البعير 
الناقة مثل الخلاف المذ كور في تناول الشاة الذكر »؛ والمكاة عن النص انم » 
وتنزيل اللعير منزلة الخجل . والأصح عند الاصحاب التذاول © لانه اسم جنس عند 
أهلل اللغة ٠‏ ومعم من العرب : حلب فلا بعيره © وصرعتني بميري . ورعا أفبمك 
كلام الاصحاب توسطاً بينها » وهو تنز بل اانص للى ما إذا عم العرف باستمال 
اللمير عمنى اجل ؛ والعمل مقتضى اللغة إذا لم يسم . 


نر 


أسم الثور الذكر 5 وق الدقرة وحبهاك . أصحها 5 اختصاصها بالانثى . والثاني : 
يتناول الذكر » والماء للواحد » كقولنا : تمرة » وكذا الخلاف في امم البغلة . 


2 


قال ٠‏ أعطوه عشرأ من الابل »6 أو اذم » حاز الذ كر والاشثى : ولو قال: 


151١ -‏ هه 


عشر أينق » أو بقرات © لم يمط إلا الاناث . ولافرق بمد التصريح الأأينق 
واذقرات بين أن يقول : عشرا وعدرة . وهذا تفريع على الأصح » وهو أن 
القرة للأشى . ولو قال : أعطوه عشرا من الابل » أو عشرة » جاز الذكر 
والأشى ؛ لتناول الابل النوعين » وني وجه حكاء ىو : إن قال : عشرةع 
فلإزكور ؛ وعشر » للاناث . ولو قال : أعطوه رأسا من الابل ©» أو اليقر » 


أو الثم » جاز الذكر والاشى 
2 


أوصى بكلب » أو حمار » قال الثز ال وغيره : لايدخل فيه الأثتى » لمم 
مّزوا ؛ ذقالوا : كاب وكابة ؛ وحمار وحمارة . ويشسه أن يقال : إنما الحنس »2 
لان التمييز ليس مستمرأ في اللغة » وبتقدر استمراره » فلاشك في استمرار المرف 
مخلافه . وقد قال بعض الأصحاب لهذا : يتبع اليرف . 
01 5 الصواب ماقاله الذزالي وغيره . واتتأعم 


ع 
قياس تكيل اليقر بالجواميس في تصئب الزكاة » دخول الجواميس في البقر » 
وكونها نوعي جنس واحد . وقال في « المّمد ء : لاندخل في البقر » إلا اذا قال : 
من بقري وليس له إلا الجواميس »© فوجبان ا ذكر في الظاء . 


الروضة ج| 5-م/ ١١‏ 
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]1 المسألة ] السابعة : الدابة في اللغة : اسم لا يدب على الارض ء ثم أشتبر 
استماله فها يركب من البهاثم . والوصية تنزئل على هذا الثاني . فاذا قال : أعطوه 
دابة » تثاول اليل ؛ والشال »2 والجير . هذا نص الشافمي رضي الله عنه . 
فقال ابن سريج رحمة الله : هذا ذكره الشافمي رحمه الله على عادة أهل مصر 
في ركوبها جميماً واستمال لفظ الداية فيها . فأما سائر اللاد » فحيث لايستعمل 
اللفظ إلا في الفرس » لايعطى إلا الفرس . وقال أبو إسحاق وابن أبي هررة 
وغيرهما : الحم في جميم البلاد كا نص عليه الشافمي رحمه الله » وهذا أصح 
عند الأصحاب . فملى هذا » لو قال : دابة من دوابي » وله جنسان من الثلائة » 
تيئر الوارث . فان لم يكن له إلا جنس » تعيئن . وإ لم يكن [ له ]|ثيء منباء 
فالوصمة ناطلة. ويد خل في لفظ الدابة»الذ والأنثى » والصغير والكبير » وااسلم والمعيب. 
هذا كله إذا أطلق . فلو قال : دابة للكر" والفر” » أو للقتال » حمل على الفرس. 
ولو قال : لينتفم بدر”ها وظبرها » فكذلك . ولو قال : بظبرها ونسلبا » حمل 
على الفرس » والجل , والجارة © . ولو قال : لاحمل » حمل على الال واحمير» 
إلا أن يكوت في بلد جرت عادتهم بالجل على البراذن: فيدخل الميع . قال التولي : 
بل أو كان عرف بإرم الجل على الخال والبقر » جاز أن يعطى حملاً » أو بقرة . 
وهذا الذي قاله ضميف » لأنا إذا عملنا الدابة على الأ<ناس الثلائة لايصح الل على 
غيرها لقبد أو صفة . 
مك : قول الأول فقوي . واتتأعم 

[ المسألة ] الثامئة : اسم الرقيق بالوضم يتناول الصغير والكبير » والسلم 
وااميب » وااسلم والكافر » والذكر والآانشثى والخنثى . 


60 في إحدى سح الظاهر ءة 2 واحمار 5 


> ا 7 


إذا قال : أعطوه رأساً من رقيقي » أو أوصيت له برأس من رفيقي » قارف 
لم يكن له رقيق يوم الوصية » ولاحدث بمد ذلك » فالوصية باطلة . وكذا أو قال: 
أعطوه عبدي المبشي » أو المبد الذي صفته كذا » ولا عبد له بتلك الصفة يوم 
الوصية » ولاحدث »2 فبي باطلة . فلو حدث له أرقاء بمد الوصية » ففيه الوحبا 
السابقان في أن الاعتيار بيوم الوصية » أم بيوم اللوت ؟ وعليب) مخرج ما إذا 
كان له أرقتاء بوم الوصبة وحدث آخرون سسده » وهل لوارث أن يمطيه رقيقأ من 
الحادثين » أم مين الأواون ؛ ولولم علك إلا رقيقاً واحدأ وقال : أعطوه رأسأ من 
رقيقي » فبل تصح الوصية ويدفم إليه ذلك الواحد » أم تبطل ؟ وجبان. أصحم : 
الأول . وإن كان له أرقاء » أعطاه الوارث ميم من شاءء ووز المنثى على الأصح» 
لشمول الاسم . وقيل : لا لانصراف الافظ إلى امود . ولا جوز أرف يعطى 
من غير أرقائه ولو تراضيا » لأن حقه غير متمين » والمصالحة عن الجبول باطلة . 


عر 


له أرقاء أوصى بأحدم » فاتوا » أو قنلوا قبل موت الموصي © بطلت الوصية. 
وإن بقي واحد © تمين . وكذا او أعتقهم إلا واحدا . وليس-لاوارث أن سك 
الذي بقي ويدفع إلنه قيمة مقتول . وإن قأتلوا بمد موته وبعد قبول الوصى له » 
انتقل حقه إلى القيمة » فيصرف الوارث من شاء منهم إليه . وإن قتلوا بعد موته 
ول القبول » فكذلك إن قلنا : تملك الوصية باللوت» أو موقوفة . وإك قلنا: 
علك بالقبول » بطلت الوصية . وإِن مات واحد منبم ؛ أو قتل عد موت المودي 
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وقبول الموسى له » فللوارث التعبين فيه » حتى تحب التجبيز على الموصى له في صورة 
الموت » وتكوك القيمة له في صورة القتل . وإن كان ذلك بمد موت الموسي 
وقبل القول » فكذلك إن قلنا : تملك الوصية بالموت » أو موقوفة . وإنْ قلنا: 
قلك بالقبول » فيمطى واحداً من الباقين » كأ لو كان ذلك قبل موت الموصي . 


وح 


أوصى برقيق من ماله » ولم يضف إلى أرقائه » فان لم يكن له رقيق» اشتري 
من ماله . وإن كان » فالوارث يعطيه واحدا منبم » أو يشتري له م يشاء . وإن 
قال : اشتروا له | ماوكا » فك ذكرنا في قوله: اشتروا له ]شاة . ولو قال : 
أعطوه رقيقاً » ولم يقل : من مالي » قال الينوي : لايكون وصية . وحكى التولى 
و<بين . أحدها : هذا ؛ والثاني ‏ قال:وهو المذهب ‏ :تصحيح الوصية » وجعلبا » 
كقوله : من مالي » لأنه المراد ظاهراً . 


42 


قال : أعطوه عدا لم بمط أمة »ولاخنثئى مشكلا . ولو قال : أمة »لم يمط 

عبد » ولاخنثى مشكلا. وفي « الواضح » الوجيان السابقان . ولو قال : رقيقاً 
ظ شائل » أو خدمه قِ السفر» تعن السد . ولو قال : رقيقاً إستمدم به » أو حضن 
ولده » تعينت الآمة . ولو قال : رقيقاً مخدمه » فهو كم لو أطلق . 


- ©56ؤ - 
رع 


[ لو | أوصى إءتاق عيد» اغتن مابقع عليه الاسم عل الاصح . وقيل : بتعين 
ماجزىء في الحكفارة » لأنه العروف في الاعتاق » مخلاف : أعطوه عبدا ٠.‏ 


فلا عرف فيه . 


42 


قال : اشتروا ثائي عدا واعتقوة عني » فامتثل الوارث » 3 ظبر عليه دن 
ميتة ق :+ قال: الاسحيات : إن اشتراه في الذمة » وقع عنه ولزمه الثمن » 
ويكون المّق عن اليت » لآنه أعتق عنه . وإن اشتراه بعين التركة » بطل الششراء 
والمتق . كذا ذكروه بلا خلاف . وقد سيق في تصرف الورثة في الترحكة مع 
قيام الدين تفصيل » وذكرنا على تقدر الطلان خلافاً في أنه إذا تصرف ثم ظهر 
دن ١‏ هل يتين الطلان » أم لا ؟ وهذا ينغي أن يكون على ذلك الحلان . 


ثم 


قال : اعتقوا عني رقاباً » أو قال : اشتروا رثلث مالي رقاباً واعتقوم » 
فأقل عدد بقع عليه اسم الرقاب ثلائة . فان تيس شراء ثلاث فصاعداً بثلثه »فمل . 
قال الشافمي رحمه الله : الاستكثار مع الاسترخاص أولى من الاستقلالك م-م 
الاستنلاء » وممناه : أن إعتاق خمس رقاب قليلة القيمة أفضل من إعتاق أربمة 
كثيرة الفيمة . ولا وز صمرف الثلث والحالة هده إلى رقتين . فا صرفه إلمهاء 


- 1١55 - 


قال الشخ أبو الفرج الزاز : يضمن الوصي الرقبة اثالثة . وهل يضمن ثلث 
مانفذت فيه الوصية » أم أقل مايحد به رقبة ؟ فيه الحلاف » كن دفم نصيب أحد 
أصناف الزكاة إلى اثنين . أما إذا لم بتيسر [ شراء] ثلاث رقاب بالثلث © فينظر » 
إن لم يوجد به إلا رقبتان » اشترينامها وأعتةناها. وإن وحدنا رقبتين » وفضل ثيء» 
فبل يشتري بالفاضل شقصاً ؟ وحبان . أحدها نعم واختاره النزالي ٠.‏ وأصحمها 
عند جاهير الأصحاب وهو ظاهر اانص : اانم» لان الشقص ابس برقبة » فصار 
كقوله : اشتروا بثاثي رقية” © فل جد رقبة » لايشتري شقصأ قطمأ . فملى هذا, 
بشتري رقبتين نفيستين يستئرق كُنها الثلث . فانث فضل عن أندفس رقبتين وحدناهاء 
بطلت الوصية في الفاضل » ورآد” على الورثة . وإذا قلنا : بشتري شقصاً » فذاك 
إذا وحد شقص يدترى بالفاضل وزاد على مُن أنفس رة.تين ثيء . فأما إذا 
1 مكن شراء شقص بالفاضل » إما لقلّته » وإما لعدم الشقص » فيشترى رقتان 
نفستان . فان فل ثيء عن أنفس رقبتين وجدناها » بطلت الوسية في الفاشل 
على الأصح . وقبل : يوقف إلى أن يوجد شقص »> فان لم بزد على ثمن أنفس رقبتين 
تيء » بل أمكن شراء رقبتين نفيستين » وأمحكن شراء خسيستين وشقص من 
ثالئة » فأي الأمرن أولى ؟ وحبان . أشبهها بالوحه الذي تفرع عليه » الثاني . ولو كان 
لفظ الموصى : اصرفوا ثاثي إلى المتى ٠»‏ اشترينا الشقص بلا خلاف . ولو قال : 
اشيروا عدا بألف واعتقوه :لم ترج الآاف من ثلثه » وأمكن شرأء عند 
بالقدر الذي مخرج » فيشترى د- ١‏ 

الطرف الثاني : في اللفظ المستعمل في الموصى له » وفيه مسائل . 

أ المسألة ]| الاولى : في الوصة الحمل » وقد سبق شرط صحتيا . فالمقصود 
الآن بان مايقتضي الافظ من حدث المدد والذحكورة والانوئئة . فاذا قال : أوصيت 


617ؤ - 


لجل هند بكذا ء» فأنت ولدن .2 وزع علي بالسوية ء ولا نفضئل الذكر 
على الأنشى » كا لو وهب لرجل وامرأة شيئا » إلا أن بصرح بالتفضيل . ولو خرج 
حي وميت فالاصح أن ايع لاحي » لان المت كالمدو م . وقيل : لاحي النصف » 
والاي أوارث الموصي ٠‏ 


مرح 


قال : إن كان حملبا غلاءأ » فأعطوه كذاء وإن كان جارية » فكذاء واقتصر 
على أحد الطرفين » فان ولدت ذكراً أو أنتى » فمل ماذكر . وإن ولات ذكراً 
وأثى جميماً » فلا شيء لواحد منها» لأنه شرط صفة الذكورة[ أو ] الأنوئة في جلة 
اجل ؛ ولم حصل . وإن ولدت ذكرن » قال النزالي : لاثيء لم »لان التذكير 
شعر بالتوحيد . ويصدق أرن يقال : بأن حملبا غلامين لا غلاماً . لكنه ذكر 
في الطلاق في قوله : إن كان حملك ذكرا ء فأنت طالق طلقة» وإن كان أشى؛ 
فطلةتين » فولدت ذكرن » فيه وحبان . أددها: لانطاق » لمدا المنى . والثاني : 
تطلق طلقة . والمنى : إن كان جنس حملك ذكرأ . ولافرق بين البابين » فبحيء هنا 
وحه : أنه يم المذكور لاثلام بنا . وهذا قطم الشيخ أوالفرج الزاز . قال : 
وعثله أو قال : إن كان حملبا ابنأ فله كذا » وإنث كان بنتأء فكذا » فولدت 
ابنين » لاثي لما » وفرق بأن الذكر والاثى أسماء حنس » قتقم على الواحد 
والعدد » يمخلاف الابن والبنت » وهذا ليس بواضح » والفياس أن لافرق . 
تلت : بل الفرفٌ واضح » والهتار ماقاله أبو الفرج » فيقم بين الذكرن 


في الصورة الأو لى » دون الثانية » لما ذكرناء من الفرق . واتتأع 


هاا - 


ولو قال : إن كاك مافي بطنبا غلاما » أو الذي في بطنبا » فهو كم لو قال : 
إن كان حملبا غلاما . ولو قال : إن كان في بطنبا غلام » فأعطوه كذا » فوادت 
غلاماً وجاربة ؛ استحق النلام ماذكر . وإن ولدت غلامين » فوحبان . أحدهما : 
بطلان الوصية » بناء على أن الآنكير يقتضي التوحيد . وأصحبا: صحتبا . فعلى هذا 
هل يوزاع بها » أم يوتف إلى أن يلغا فيصطلحا عليه » أم يصرفه الوارث إلى 
من شاء منب) م لو وقع الابيام في في الموصى به ؟ ف هأوحه . أصحبا : اثالث 
ونجري [ الاوجه ] فيا أو أوصى لأحد شخصين وجوزنا الايام في الموصى له 
ثمات قبل البيان » ففي وحه : يمين الوارث . وفي وحه : بوزع . وفي وحه : 
بوقف حتى يصطلحا . ولو قال : إن كنت حاملاً بثلام » أو إن ولدت غلاماً » 
فبو كم لو قال : إن كان في بطنها غلام . ولو قال : إن ولدت ذكرا» فله مائتان» 
وإن ولدت أنثى»فائة » فولدت خنثى » دفم إليه الأقل . وإن ولدت ذكرا وأشى 
فلكل واحد منها ما ذكر . وإن ولدت ذكرين وأئرين » جاء الوجبان . ثم الأوحه 
الثلاثة في كل واحد من الصنفين . ع 

المسألة [ الثانية ] : أوصىيرانه » صرف إلى أر بمين عيض جاب من 
جوانب داره الاريمة » هذا هو الصحيح الممروف الأصحاب . وقيل : هو الذي 
تلاصق داراه داره . ْ 


0 ' ويقسم امال على عدد الدور »2 لاعلى عدد تيكايا : والتأعلم 


[ المسألة ] الثالثة ال 0 بقرؤون جيع القرآن؛ 
وهل يدخل فيه من يقرأ من المصحف ولابحفظ ؛ وحبان . بنظر في أحدما إلى 
رمد . والثاني : إلى العرف . والاصح:المنم. ولك أن تقول : اسم القراء والمقرئين 
في هذه الاعصار يطلق على الحفاظ وعلى الذىن بقرؤون الالحان ». وإالمنى الثاني 
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لايشترط لاطلاق الافظ الحفظ » ولا قراءة جميع القرآك » فيجوز أن يقال : إن 
كان هناك قرينة توم أحد انين » فذاك ,» وإلا » فهو كأ لو أوصى لموالي . 
فلت 2 الصواب مأ رسوعحه الاصحاب 5 أنه لا يعطى إلا من محفظ ايع . 


وانأعلم 


/ المسألة ! الر أبعة : أودى للمفاء ١‏ أو لادهل امل » صرف إلى العافاء سلوم 
الشرع 4 وهدي ٠‏ التفسير 6 والفقه 6 والحديث ٠‏ ولايد حل فيه الذن سمعون الحديث 
ولاعل لهم بطرقه » ولا بأسماء الرواة ولا لوث ء» فاك السماع الحرد لس م ٠‏ ولابدخحل 
أنفا المقرئوكٌ وعابرو الرؤبا » ولا الادباء» والاطاء »والمنحموك » والحساب .والبهندسونث» 


يدل في العلوم الشرعية ٠‏ وهذا قريب , 
بلك 


أوصى للفقباء أو اللمتفقبة أو الصوفية » فهو على ما ذكرناه في الوقف . لكن 
في لفظ البغوي : أنه لايقنع بما سبق في تفسير الفقباء » لآنه قال : لو أوصى 
للفقباء » نهو لمن يمل عل أحكام الشرع في كل نوع شيئاً . وفي « التنمة ».: أن 
الرجوع فيه إلى المادة . ثم ذكر وجبا أن -من حفظ أربعين مسألة » فهو فقيه 
وهو ضميف جداً . [ 
[ المألة ] الخامسة : أوسى لأعقل الناس في بلده » صسرف إل أزهدمم 
في الانيا » نص عليه الشافمي رضي الله عنه . ولو أوصى لأاجبل الناس » حكى 
الروياني : أنه يصرف إلى عدة الأوثان. . فان قال : من المسلمين » قال : من يسب 


هلاؤ هس 


الصحاية رضي الله عذوم . وقال الذولي : يصرف إلى الاماسية المنتظرة للقائم » 
وإلى الجسمة . ظ 
تمت : وقيل : يصرف إلى مرتكي الكبائر من المسادين » إذ لاشبهة لهم . 


1 المسألة ] السادسة : يدخل في الوصية للفقراء السا كين' » فيجوز الصرف 
إلى هؤلاء وإلى هؤلاء » وكذلك بدخل في الوصية لمساكين الفقرا' » ووز 
الصرف إل الصنفين » لآن كل واحد من الاسمين يقع على الفريقين عند الانفراد . 
وف قول : ما أوصى به 7 » لايصرف إلى المساكين » ووز عكسه » رواء 
عصام بن بوسما عن أشافعي ركي الله عنه » والمشبور الأول ٠‏ وأو سم 
ببنها » فأوصى للفقراء ا وجب الع ببنها » كا في الزكاة . ولو أوصى 
اسبيل الله » أو قال : ضعوا ثلثي في سبيل الله » فهو للئزاة المسا كين. المستحقين 
ازكاة . ولو أوصى ب ١‏ أو قال : ضموا ثاثي في الرقاب » فلامكاتبين .فان دفم 
إلى مكانب » فعاد إلى الرق والمال باق في [ يده أو في | يد سيده »استرد . 
ولو أوصى لاغارمين أو لابن السبيل » فلن تصرف إليه الزكاة منهم . وبالجلة فالحكم 
في هذه المسائل كم في الزكاة » أخذا بمرف الشرع فيها . حتى إذا أوصى للفقراء 
والسا كين » حمل ألمال بين الصنفين نصفين . ولايجمل على عدد رؤوسهم ؛ بخلاف 
ما إذا أوصي لبي زيد » وبي عمرو . ولاجب أيضا الاستيساب » بل يكفى 
الصرف إلى الثلائة من كل صنف . ولاتجب التسوبة بين الثلاثة . وأو دفم إلى اثنين» 
غرم » إما الثلث » وإما أقل مابتمسول كا سبق في« قسم الصدقات». ثم ليس .له 
دفم مايثرمه إل ثالث »2 بل يسلمه إلى القاضي لردفمه بنفسه » أو رده إليه 
وبأمنه بالدم , 


- ١7/١ 
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الوصية لاماماء وسار الموصوفين » كالوصية لاصناف الزكاة في أنه لاجب‎ 


الاستتعانب 3 وشتصر عل ثلا ثة 2 والافضل أستيعاب الوحودن عند الانكارت . 


كما في الزكاة . 


هه 


و أوصى لفقرأء بإد تعمدك ل ومم عدد #صوروكت ك اشترط أمستعامهم والتسويه 
نهم > لتعيلنيم . بل يشترط القمول في هذه الوصية » مخلاف الوصية اطلق الفقراء . 
ذكره صاحب « التبذيب » وغيره . وفي جواز نقل ماأوصى به للفقراء أو المسا كين 
من بلد إلى بلد » خلاف سبق في «١‏ قسم الصدقات »» والذهب الحواز. فاذا قلنا: 
لاجوز » وجب أن يكون قوله : أوصيت للفقراء ‏ وفقراء البلد محصورون - كقوله: 
أوضيت لفقراء هذه اللزره ضّ وم محصورود - ؛ ويدلك عليه أن الامستاذ أنأمنصور 
ذصكر ف الوصية للغارمين ده يعطى لثلاثئة منيم إن كنوا غير محصورين » 
أم على رؤوسبم ؟ وجباك . ظ 
عل : الصحيح المتمد ماقاله الأصحاب ؛ وهو مأسبق ٠‏ واتأعم 


- او - 


:42 
أو أوصى أثلاثة معينين » وجب التسوبة بينهم , مخلاف الثلائة المصروف إلييم من 
الفقراء وسائر الاسناف » لانا عرفنا ذلك من معبود الششرع في الزكاة » والاستحقاق 
هنا دضاف إلى أعيانهم 
فرع 
[ او ] أوصى لسبيل الببر” » أو الخير» أو الثواب» فعلى ماذكرناء في الوقف . 
رع 
أو قال : ضم ثائي حمث وآ “أو فم| أراك ايله » لمس ه وضعه في نفسه 5 
كا لو قال : بع ء لاببيع لنفسه . والأآولى صرفه إلي أقارب الموصي الذن 
لايرثونه » ثم إلى محارمه من الرضاع ثم إلى حيرانه . 
[ المسألة | السابعة : أوسى لاقارب زيد » دخل فيه الذكر والانثى » 
والفقير والنني 6 والوارت وعيره 6 والمحدرم وغيره 6 والقريب والنعسد 6 والسلم 
والكافر » لشمول الاسم ٠‏ وأو أوصى لاقارب نفسه » ففي دحول ورثته وحبان. 
أحدهها : المنع » لان الوارث لاوصى له ٠‏ فعلى 01 نص بالماقين 1 وبهذا قطم 
النولي » ورجحه النزاليه وهو محكي عن الصيدلاني . والثاني : الدخول ولوقوع 
الاسم » ثم بيبطل نصيمهم ويصح البافي لغير الورئة . ولك أن تقول : يجب اختصاص 
الوجبين بقولنا : الوصية للوارث باطلة . فَلّما إن وقفناها على الاجازة » فليقطع 
والوحه الثاني . 


5 0 


امم 


فلات : الظاهر أنه لافرق في جرياني » لان مأخذهما أن الاسم يقع » لكنه 
حلاف المادج ٠.‏ واأعر ش 


فهل. يشكل الم الوسة لافدازي زيف أشرلة بوتروعة + ل أوعة 2 نهنا 
عند الا كثرين : لايدخل الابوان والاولاد » ويدخل الاحداد والاحفادء لان الوالد 
والولد لايمرفان بالقريب في العرف ٠‏ بل القريب من يتتمى بواسطة . والقاني : 
لايدخ_ل أحد من الاص_ول والفروع . والثالث : يدخل الجيع » وبه قطع 
المذولٍ . وقد أدعى الاستاذ أو منصور الاجماع عل أنه لايدخل الانوان والاولاد 2 
ويتبر أقرب جد ينسب إليه الرجل » ويمد أصلاً وقبيلة في نفسه » فيرتقي في بي 
الأعمام إلبه » ولابمتبر من. فوقه . حتى لو أوسى لأقارب حدني” © أو أوسى 
حسني' لأقارب نفسه » لم يدخل الحسينيون » وصكذلك وصية الأموني لأقاربه . 
والوصمة لأقارب الأموني لايدخل فيا أولاد امتهم وسائر العباسية . وااوصية 
لاقارن الشافي رضي الله 4 في زمانه ار إلى أولاد شافع » ولا يدخل فيها 
أولاد على والساس رضي ا عنها وإن كات شافم وعلي والساس كليم أولاد 
السائب بن عبيد . والشافمي هو محمد بن إدرس » بن الساس , ن عمْان » 
إن شافع © إن السائب » بن عبيد » بن عبد يزيد » بن هاشم » بن عيد امطلب ء 
ان عبد مناف . ولو أوصى رجل لاقارب بءض أولاد الشافمي في هذه الازمنة» 
دخل فيه أولاد الشافمي و غيرع من أولاد شافم . وعلى هذا القياس . 


و 


إذا أوسى لأقاربه » فان كان أعجميا » دخل قرابة الاب والام . وإن كان 


ب 5لاؤا - 


عربياً » فوحبان ٠‏ أصحها وبه قطع الراقنون وهو ظاهر نصه في « التصر » : 
دخولمو من الحبتين كالعجم . والثاني : لاتدخل قرابة الأم » ورجحه النزالي » 
و [البنوي ] » لآن المرب لاتفتخر با . 


زع 
لافرف في جميع ماذكرناه بين قوله : أوصيت لاقاربي » أو لقرابتي » أو لذي 


قرابتي ٠‏ أو دي رحمي 6 أو ذوي قرابتي 6 أو ذوي رحمي ٠‏ لكن قرابة الآم 
تدخل في لفظ الرحم بلا خلاف في | وصية | العرب والمجم جيماً . 
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إذا م بوجد قريب واحد» صرف الال إليه إن أوصى لذي قرابته » أو ذي رحمه؛ 
أو لقرابته » لأنه بوصف به الواحد والجم . فان كات الافظ : لأقاربي » 
أو أقرنائي » أو ذوي قرابتي » أو ذوي رحمي » فثلاثة أوحه : الأصح : أنه 
يعطى كل امال . والثاني : نصفه . والثالك : ثلثه . وتّءطل الوصية في الباقي . وإن 
كان هناك ججاعة صورة ٠‏ قم المال دنم بالدوية » وجب استيعامهم س الصحيح . 
وحكى الحناطي وجباأ : أنه يجوز صرفه إلى ثلاثة منهم . وإِن كانوا غير محصورين » 
فيو كالوصية لاملوية والق.ائل العظيمة » وسيأتي ببانه إن شاء الله تعالى قرا . 

[ المسألة | الثامئة : أوصى لأقرب أقارب زيد» دخل فيها الأبوان والأولاد . 
فال اجتمع أن وابن » فوحبارت . وقمل : قولان . أحدها : يسوى بينها © 


لاستوائما في الرتبة » فملى هذا يقدم .الأب على ابن الابن . وأصحما وبه قطع 


00 ل 


طوائف : يقدم الابن لقوته وعصوبته . فعلى هذاء الآولاد مقدمون على من سوام » 
ثم يليم البطن الثاني » ثم الثاك » إلى حيث ينتووتف . ويستوي أولا- اابنين 
واامنات . فان م يكن جد قر الأولاد والاحة اد © قدم الاوان ع 9 دما 
الأحداد والحدات ؛ إن لم بوحد الاخوة والأخوا ت » يدم الأقرب فالاقرب 
منهم . أو الاخوة والاخوات » إن لم بوحد الاجداد والحدات » فال اح:.-م جد 
وأخ » قدم الاح على الاظبر . والثاني : يستويان . وقيل : يقدم الاخ قطما . 
تعري هنذا لان اق المد أي الأب والتيية ' آي الاد ع امع الخ اللا 
والاخ لاب . فان قلنا التسويه ؛ فالحد أولى من أبن الاخ . وإ قدمنا الام »6 
فكذا ابنه وإن سفل . والذهب تقدم ابن الاخ على أبي الحد . وقيل بطرد 
الخلافت . 2 بقدم بعدم أولاد الاخوة والاخوات » 9 الاعمام واأمات » ولساوهم 
الاحراك والل الف ثم أولاد هؤلاء. والاخ هن الحرتين » يدم على الاخ 
من إحداها » نزيادة قرايته. كذا قطمع به الهور » وهو الذهب . وح الخحناطي 
والامام عن نيم في تقدعه قولين. كولاءة انكاح . و الاخم” من الاب © والاخخ 
من الام » يستوياث . و5لذا القول في أولاد الاخوة » والاعام » والاخوال ؛ 
وأولادم ٠‏ وف تقدم الحدة من حبتين على الحدة من حبة » وحبان كلوحبين » 
حصبحبا ف الممراث ٠‏ ولمحصل دنا ذكر ناه أنه إذا أجتمع أولاد إخوة مفير وان 
وأولاد أخوات مفترقات » فالال لولد الاح من الابوين وولد الاخت من الابون »؛ 
فان م وحد. أولاد الاخوة والاخوات من الابوين » فأولادم من الاب وأولادم 
من الام سواء . هذا إذا استوت الدرجة . فان اختلفت » قدم الاقرب من أي 
جبة كان . فيقدم الاح من الاب على ابن الاخ الأون » ويقدم ابن الاخ الأب 
وابن الاخ للأم على ابن ابن الاخ الأون » لان جبة الاخوة واحدة . فروعي 


ا 


قرب الدرجة . فأما إذا اختلفت الحبة » فالبسد من الحبة القرببة يقدم على القريب 
من المبة العيدة . فيقدم ابن ابن الابرن على الاخ . ويقدم ابن ابن الآخ 
وإن سفل تى العم . ولابرجح [ في | هذا الاب بالذكورة » ولاينظر إلى الورثة » 
بل يستوي في الاستحقاق » الاب » والام . وكذا الابن واللنت » وكذا الاخ 
والاخت » كم يستوي المسلم والحكانفر »؛ ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن . 
وكل ذلك لان الاستحةاق منوط ,زيادة القرب . 


رن 

أوصى لخاعة من أقرب أقارب زيد » فلا بد من الصرف إلى ثلائة م فان 
كان [ له ] في الدرجة القربى ثلاثة » دقم إليهم . وإن كانوا أكثر » وجب تعميمبم 
على الاح ءاثلا تصير وصية لغير معمين » بخلاف الفقراء » لان المراد مهم الحبة . 
وقيل : لا » فيحتار الوصي ثلاثة منرم . فان كانوا دون الثلاثة » تمنا الثلاثة من يليرم؛ 
فان كان له ابنان » وابن ابن » دفع إليهم . وإن كان ابن » وابن ان» وابن ابن 
إن » دفم إليم . وإن كان ان » وابنا ابن » فكذلك . وإن كان انء وان انء 
وبنو ابن ابن » دفم إلى الابن وابن الابن ..وهل يدفم مها إلى واحد من 
الدرجة الثالثة » أم يعمّمون ؟ فيه الوجبان . وإذا قانا : يمستّمون » فالقياس 
التسوبة بين كل المدفوع إلييم . وفي تعليق الشيخ أبي حامد : أن اثلث لمن في 
الدرحة الاولي » والثلث ان في الثانية » والثلث إن في الثالثة . هذا مانص عليه 
الشافمى » وقال الاسحاب في هذا الفرع : وكان الاشبه أن يقال : إنها وصية 


5 


تمت : الصواب » مانص عليه » وقاله الأصحاب . والتأعم 


رع 


أوصى لأقرب أرب نفسه ء فالترتيب م ذكرناء لكن أو كان الأأقرب وارثاً ؛ صرفنا 
إلى من يليه تمن ليس بوارث » إن لم نصحح الؤضة الوارث “أو صححناها فلم يجزها 0 
الورئة » كذا تقله البذوي وغيره » وهو تفربع على أنه لو أوصى لأقارب نفسه 
لم تدخل الورثة بقرينة الشرع . أما إذا قلنا : يدخلون » ويوز”م علييم وعلى من 
ليس بوارث » فهنا تبطل الوصية » إلا أن يتمدد الأقربون ويكؤن فيهم وارث 
وغير وارث . 0 

[ المسألة '] التاسعة : آل رسول ان ولي : هل م بنو هائم وبنو الطلب 
فقط . أم جميع أمّته ؟ فيه و<بال ذحكرناما في « كتاب الصلاة » . أصحها : 
الأرل . ولو أوصى لال غيره ميقع » فوحبان . أحدها : بطلان اأوصيةءلامام 
اللفظط وده بين القرابة وأهمل الدن وغيرها . وأعدني : الصحة » أظبور 
أصل له في الشرع . وعلى هذا قال الاستاذ أبومنصور : محتمل أن يحكون 
كالوصية للقرابة » ومحتمل أن يفوتض إلى احتباد الحا كم . فانث كان هناك وصي » 
فبل المتبع رأي الحام » أم الوصي ؛ ححى الامام فيه وجبين ٠‏ وم يذكروا 
أن الحا م والودي يتحريان مراد الوصي أم أظبر معاني اللفظ بالوضم أو الاستمال . 
وينبني أن يقال : الرعية مراده ان أمكن اللثور عليه بقربنة » وإلاا ء 
فأظهر الماني . ظ 


الروضة ج 6 -م | ؟٠١‏ 
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لت : وهذا الذي اختاره الرافعي هو الراجح الختار . واتتأعم 


2 


في أهل بنت الرجل وجبان". أحدها : الجل على ماتحمل عليه الآل .وأصحماج 
دخول الزوحة أيضاً . وفي أهله دون لفظ المت وحبان . أحدهما : الجل على 
الزوجة فقط . والثاني : على كل من تازمه نفقته . فعلى الأول لو صدرت الوصية 
من أمرأة » بطلت . 
تمت : ينبني أن لاتبطل . بل يتمين الوجه الثاني » أو برجم فيه إلى المرف. 
والأرجح من الوجبين الثاني . داتعم 


[ المسألة 1 العاثمرة : آاء فلان : أحداده من الطرفين . وأمباته : حداته 
من الطرفين . هكذا ذكره أبومنصور وغيره . وحكى الامام وحبين . أحدهما : 
هذا . وأصحيها عنده : لايدخل الأجداد من جبة الأم في الآناء» ولا الحدات 
من حبة الأب في الامبات . ولاخلاف في ثعول الاجداة والحدات الطرفين ‏ ولايدخل 
في الاخوة والاخوات . ظ 

[ المسألة ] الحادية عشمرة : الأآخثتان” أزواج البنات » ولايدخل فيه أزواج 
المت والخمالات 1 وق أزواج الاخوات وحباك . أصحها عند الامام : المنع ,3 
ويدخل أزواج الحوافد إن قلنا بدخول الاحفاد في الوصية الأولاد . وفي وحه : 
يدخل زوج كل . ذات رحم محرم . ثم الاعتبار بحكونه زوجبا عند الموت . 
فاو كانت خليّة يوم الوصية » منكوحة يوم الموت » استحق زوحها . وإن كانت 


مزوتجة يوم الوصية » مطلّقة يوم اللوت ء فان كاذااطلاق رجمياً » استحقء وإلاء 


وام - 
فلا . وإن أبإنها بين الوت والقبول » استحق إث قلنا : يستحق الوصية بالوت. 
أو موقوفة . وإ قلنا : بالقبول » فوحبان . وجري الخلاف فيمن تزوجت بعد 
الرت وس الول 2" 


م 


أحماء الرجل أنوا زوجته . وفي دخول أجدادها وحداتها ترد حكاهء الامام » 
ولابدخل أنوا زوحة الاب © وأنوا زوحة الاين » والاصبار كالاحماء » كذا نقله 
الاستاذ أبومنصور » وإمام الحرمين . وني « أآمالي » السرخبي : أن كل رجل, 
من الحارم » فأنو زوحته » حمو. وأن الاصوار يشمل الآّآختان والأحماء . 


قنك هذا الذي لاه البرضو هر التروف هذ اهن اللنة” واتأع 


ظ هئ 

يدخل في الحارم ؛ كل حرم النسس » أو بالرضاع » أو «امصاهرة . 

م 

الاولاد » والذرية « والمقب » والتسل » والعكرة » على ماذكرناء في الوقف . 
رع 


قال ع أوردة فلات 6 فان وزرنه من ذهحكر أو أثى نسب أو صلب بالسوية 4 


ب هلمأ ه 


لا على مقادير الارث . فان لم يكن له وارث خاص . وصرف ماله إلى بيت المال» 
بطلت الوصية . وإن ورثه بنت واحدة » ولم يحي بلرد » استحقت حميع الوصية 
ص الاصح » وقسطبا قِ الآخر . وأو مات الموصي 5 و بقي الذي أوصى أورلته 
أو عقبه حياً » فالتقول عن الاسحاب : بطلان الوصية ء لانه لابورث ‏ ولابعقبه أحد 
2 حيانه . وقال الامام : الظاهر عندي صحتبا في لفظ العف إن كاف له أولاد» 
لانهم يسمون عقبه في حياته . قال : ومثل هذا محتمل في لفظ الورثة .وعلى هذاء 
فيوقف إلى أن موت فيتين من يانه . 

قلت : هذا الذي اختاره الامامفي المقب »هو الذي قطع به صاحب «العدة» 
وجمله مذهبنا » وجمل البطلان مذهب أبي حنيفة . وهذا هو الراجح إن شاء الله تمالى . 


والتاع 


ولو أوصى اعصبة فلان » لم يشترط في الاستحقاق كون فلان ميت بوم [ موت ] 
الموصي قطبأ » مخلاف ماذكروه في لفظ الورثة والمقب . ثم أولادم بالتعصيب » 
أولادم لصتي ” ظ 
[ المسألة ] الثانية عشعرة : الوصية لموالي على ماذكرنا. في الوقف . فان كان 
لله موال من أعلى » وموال من أسفل » ففيه الأوجه السابقة » وفي قول عن 
رواة البويطي : يوقف إلى الاصطلاح . أما إذا لم يكن إلا أحدها » فيصرف الال 
إليه . فاك اقتضى الخال الجل على الاسفل ©» أو صرح به » استحدق كل من عتق 
عليه بتبراع » أو ملك » أو نذر » أو كفارة . وفي أم الولد واللديّر ومما يتقان 


عونه وباك 5 


- ما هس 


رت : الاصح : لايدخلان» إذ ليسا من الموالي» لا حال الوصية » ولاحال اموت 


والتأعم 


[ المسألة ] الثالثة عشعرة : يتامى القبيلة » م الصبيان الفاقدوت لأناثهم . 
وفي اشتراط الفقر فيهم » وجباك . أشبهها ماقيل في الننيمة : نمم » وبه قطسعم 


أومنصور ثم إن انحصروا ) وجب تعميمهم » وإلا ء» حاز الاقتصار على ثلاثة . 
26 
قلتك : قطع صاحب ١‏ المدة » يعدم اشتراط الفقر في الزمنى » قال : ومثله 


كل ذلك النني » والفقير . والختار طرد الحلاف . واتتأعر 


[ المسألة ] الراءعة عششرة : اسم الأرامل ؛ بيقع على من مات زوجبا »؛ 
والتلمة » والبتوثة » دون الرجمية » والأيامى غير ذوات الازواجح » هذه عبارة 
الاستاذ » وبها أخذ الامام وقال : الفرق» أن الارملة : من كان لما زوج » والآم 
لارشترط فيها تقدم زوج »© ويشتركان في اشتراط الحلو عن الزوج في الحال .وعبارة 
صاحي « البذب » والتبذيبٍ »: لايمتبر تقدم زوج في الأرملة . وفي اشتراط الفقر» 
الوحهان المذكوران في الاينام . وقطم الامام الاشتراط هذا .وفي دخول رحل لازوحة له 


ف الارامل وحبا 9 


- لاما هس 


علت 4 الاصح خصيص الارملة فن فارقها زوحبا ؛ ونقله إمام الحرمين 
عن الى القائين »دوجوو ل السرجةاد الاسم 4 ألو الرسل انحل 
قي الارامل <١‏ والتأعم 


م 


ندب القبيلة : النساء دون الرجال على الاصح . وعلى الثاني : بدخل الرجال الذن 
أصابوا . وني الابكار هذا الخحلاف . 

[ المسألة ] الحامسة عشيرة : المتبرون من الاقارب © م الذين يتمر“ضوتف 
ولا دسألون ؛ وذوو القنوع : الذن يَسألون . 

[ المسألة ] السادسة عشسرة : غلمان القبيلة » وسبيانهم » والاطفال» والذراري: 
مم الذين لم ييلنوا . واختلفوا في الشيوخ » والشبان » والفتيان » ففي « المهذب » 
و« النبذيب » : أن الشيوخ : من جاوزوا أربمين سنة . والفتيان والشبان : 
من جاوز الللوغ إلى الثلاثين . والمفبوم منه » أن الكبول : من الثلاثين إلى الاربمين . 
ونقل الاستاذ عن الاسحاب أنهم قالوا : إن الرجوع في ذلك إلى اللغة » واعتبار 
لون الشعر في السواد والبياض والاختلاط » ويختلف ذلك باختلاف أمزحة اناس . 
“نمت : هذا المتقول عن « البذب » و « التبذيب » قله أيضا آخرون» وهو 
الاصح الختار ٠‏ وصرح الروياني وغيره بأن الكبول : من جاوز ثلائثين إلي 
أربمين . وكذا قال أهل اللغشة : إنه من جاوز الثلاثين . لكن قال ابن قتببة : 
إنه سقى حتى يلغ سين . وقد أوضحت هذه الاسعاء مع اختلاف المااء فيها 
وما يتعلق بها في « هديب الاسماء ». ومن المسائل المتعلقة يما سبق » لو أوصى الححيج؛ 


"500-05 


قال صاحب «١‏ المدة »: يستحب دفمه إلى فعرائبم » فال صرف إلى فقر أثهم وأغنيائبم؛ 
حاز - » لشمو[. 0_0 5 و ينغي أن بطر د شه الوحبات / كالايتام » والارامل . 
واشتراط الفقر هنا أرحح . انأ ع 
صل 

إذأ أوصى ازيد وحماعة ممه . فاما أن يكونوا موصوفين »© أو مسّنين . 

الخال الأول : موصوفون » غير محصورين» كالفقراء » والمساكين . وفي زيد 
أوحه . أصحبا : أنه كأحدم » فيحوز أن يعطى أقل مايتم ول » ولكن لانجوز 
حرمانة وإ كارت غنماً . والثاني : أنه سطا ريا من سوام القسمة . فال قم 
المال على أريعة من الفقراء » أعطي زيد الخخس. وإن قسمه على خمسة » فالسدس» 
وعلى هدا القماس . والثااث : لزيد ريم الوصية » واليافي للفقراء » لان أقل من 
بقع عليه اسم الفقراء ثلاثة . والراب-م : له اأنصف » ولمم النصف . واللخامس : 
إن كان فقيراً » فبو كأحدم , وإلا ء فله اانصف . والسادس : إن كان غنياً » 
فله الربم » لانه لايدخل فيهم » وإلا . فلا ث“لدخوله فييم ٠‏ والسابع : أن الوصمة 
في حدق زيد باطلة م من أ فيقن الله :4 كاد الرخي ف « الامالي 27 
لاه اعدف سعدا . ولابد على اختلاف الاوحه من الصرف إلى ثلاثة من الفقراء . 

هذا كله إذا أطلق ذكر زيد . أما إذا وصفه بصفة اماعة » فال : ازيد 
الفقير » وللفقراء » فيجري الخلاف فها لزيد إن كان فقيراً . ومنم-م من خص 
الاوحه هذه الخالة ٠‏ وبقي القول بكونه كأحدم عند الاطلاق . وإن كان غتما» 
فلا ثيء له » ونصيبه للفقراء إن قلنا : إنه كأحدم » وإلا » فهو لورثة اللوصي . 


وإن وصف زيدا بشير صفة الجاعة » فال : لزيد الكاتب » وللفقراء » قال الاستاذ 


8ها - 


أبو منصور : فله النصف بلا خلاف . ويشبه أن يجيء القول بأن له الريم 
إن لم نحجىء بي الأوجه . ولو أوصى ازيد بدينار » وللفقراء بثلث ماله » لم يصرفه 
إلى زيد غير الدبنار وإن كان فقيرا » لآنه قطم احتباد الوصي بالتقدير » ومحتمل 
الحواز . ولو أوصى ازيد » ولافقراء والمسا كين » فان. جملناه في الصورة اأسابقة 
كأحدم . فكذا هنا . وإن قلنا : له النصف » فنا الثاث . وإِن قانا : الربم» 
فهنا السبع . 

الحال الثاني : إذا كانوا مميدّنين » نظر » إن لم يكونوا عحصورين كالملويّين » 
فسنذكر الملانف في صحة الوسية لمم إن شاء الله تعالى . فان صححنا » فال 
كا إذا كانوا موصرفين . وإِن لم نصحم » قال المسمودي : هو كم أو أوصى ازيد 
ولملائكة » وسيأتي ببانه إن شاء الله تعالى . وإذكانوا محصورن > قبل هو كأحدم» 
أم له النصف ؟ قال أبومنصور : فيه احمالان » أصحم : الثاني . ثم حكى خلافاً 
في أن اانصف الأذى لمم » يقسم بين حيرم ٠أم‏ وز صرفه إلى ثلائة منهم ؟ 


والصحيح و<حدوب القسمة بان ايع ٠‏ 
شخ 


له ثلاث اليا أولاد ع فأودى لفك أولاده » ولافقراء والساكين ») 
5 0 - « ,0 حت 1 ىم 
قال اتولى 0 الصمصيح 8 انه م 0 الأامياف انلايا . وءعن أبي ع مي االعدي . 
أنه يقسم على خمسة علان أمبات الاولاد محصورات ب استيمامون » والفقراء والمسا كين 
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عدر 
الأوصة جاعة معنن عير حصورن » كالمائعييّة » والطالسسّة ؛ والملوية 6 صحيحة 
على الأظبر » كالفقراء . فملى هذا » يجوز الاقتصار على ثلاثة منهم » ولاتجب التسوية 
ينهم و ولاإشترط القبول » كالفقراء ل أوصى لني فلات » فان عندثوا قميلة » 
كيني هاشم ؛ وبي عم » فبي كالوصية للعلوية . وي حواز الصرف إلى إناث,م وحبات») 
أسحما : الجواز . وإن لم يْمَيأوا قبيلةة » حكبني زيد وعمرو » اشترط القبول 

والاستيماتب والتسويه 5 ولاجوز الصرف إل الاناث ٠‏ 


فصل 


أوسى ازيد وجبريل » فوجبان . أصحها : ازيد النصف » وتبطل الوصية 

في البائي . كأ لو أوصى لابن زيد » وابن عمرو » ولم يكن لعمرو ابن » أوازيد < 
وعمرو وابني بكر © فلم يكن له إلا ابن اسمه زيد » يكوث النصف الموجود ؛ 
وبيطل الباق . والثاني : أن لزيد الكل » ويلغو ذ كر من لاعلك , مخلاف ما إذا 
ذصكر معه من بملك . وجري الوجبان فيكل صورة أوصى لزيد ومن لاروصف 
املك » كالشيطان » والريم » والخحائط » والهيمة » وغيرها. ولو أوصى ازيد» 
وللملائكة » أو للرياح » أو احيطان » فان جملنا الكل ازيدء فذاك » وإلا » فبل له 

ظ النصف »© أم الربع » أم مودي أن يمطيه أقل مايتمول ؟ فيه لحلاف السابق في 
الوسية ازيد ولافقراء . ولو أوصى ازيد ولله تمالى » فيل يكوت ازيد الجيع 
وذ كر الله تمالى للتبر"ك ؟ أم له النصف والباقي للفقراء ؟ أم له النصف والاقي 
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يصرف في وحوه القرب لآنما مصرف الحقوق المضافة إلى الله تعالى ؟ أم يرج-م 
النسك الثالى. إل:ورقة لوي ثيه آزية اوه م أسيما وااقالكء وقدساونم) 
فه) إذا أوصى لاجني ووارث » وبطلت في حق الوارث : أنها تطل في حق 
الأجني أيضأ » بناء على تفريق الصفقة. وذلك الوجه مم ضعفه » بيلزم طرده 
في نصيب زيد في هذه الصور . 

كلت : فلو قال : أوصيت بثلث مالي لله عز وجل 2» صرف في وحوه البر : 
دكن صاحب «١‏ العدة » وقال : هو قياس قول الشافمي رحمه الله . واتأ عم 


القسم الثافي من أقسام اأباب في الاحكام المنوية . قد سبق أت الوصية 
منافم العبد والذار صحيحة” مؤبدة ومؤقتة” » وكذا بئثّة الاار والحانوت ء» 
وكذا نار البستان التي تحدث على الاصح . ولو أوصى بخدمة عبد سنةء ولم تمن 
صحت الوصية » والتعيين للوارث . وجوز أن يجمل له ثمرة بستانه العام » فانم يثمرء 
فثمرة العام القابل » أو خدمة عبده المام > فا مرض » فخدمة العام الثاني . وجوز 
أن توصي مخدمة عبده لرجل مدة حياة زيد . إذا تفرر هذا » فالمرض الآن 
الكلام في مسائل الوصية المنافع » وهو مبني على أصل » وهو أن هذه الوصية 
تليك المنافم بعد الموت » وليست محرد إباحة > كم أن الوصية بالأعبان تمليك لما 
بمد الوت . فلو مات الموصى له » ورئت عنه كسائر حقوقه » وله الاجارة والاعارة 
والوصية بها. ولو تلف السد في يده .لم يضمنه » 5 لايضمن المستأجر . قال السنوي: 
ولبس عليه مؤنة الرد” . هذا كله إذا أطلق الوصية » أو قبدها التأبيد . والمراد 
بالتأبيد : استيعاب الوصية منفمة العبد مدة حياته . وكذا اليم فيا لو أوسى 
عنفمته مدة” مقدكرة » كشبر وسنة . وحكى وجه : أنها لاتنتقل إلى وارث 


الإلم5؟ - 


للوسى له » [ لا ] عند الاطلاق » ولا إذا قدتر مدة ومات الموسى له تيل 
انقضائم! . والصحيح المعروف الآول . 

أما إذا قال : أوصيت لك عنافمد حياتك »ع فبو إباحة » ولس بتمليك »؛ فليس 
له الاجارة . وفي الاعارة وجبان . وأما إذا مات الوصى له » رج.م المق إلى 
هذا الصسد ء فهو إاحة أيض._] ء لاتمليك » مخلاف قوله : أوصيت لك بسكناها » 
وخدمته . هكذا ذكرهء القفال وغيره . وفي « فتاوى ع القفال أنه لو قال : 
أطعموا زيدا كذا رطلاً من الليز من مالي , اقتضى تليكه »كم في إطعام الكفارة. 
ولو قال : اشتروا خبزا واصرفوه إلى أهلل عاتي » فسبيله الاباحة . هذا 
هو الاصل ٠‏ | 

أما المسائل ء فاحداها : فها يتماق تحجانب الموصى له © حَيملك إثبات اليد على 
الميد الموصى عتفعته ؛وعلك منافمه وأكسابه المتادة »؛ من الاحتطاب ‏ والاحتشاش » 
والاصطياد » وأجرة الحرفة » لأنها أبدال منانءه . ولامملك الكسي النادر » كالمة 
والاقطة على الأصح » لانه لايقصد بالوسية . وححكى الحناطي وأبو الحسن 
المسادي وجبا في كل الأكساب » وهو ضميف » وسيأتي دليله إن شاء الله تمالى. 
لفوصى له » لانه حر منبا . والثاني : أنه للدوصى له ) ككسسبا . والثالكث ٠‏ 
لورثة ااوصي »© لأ:-ه غير المنفمة . وإذا وطئت بشببة » أو زواجت ؛ ففي الهر 
وحبان . قطع المراقيون والبنوي بأنه لموسى له » كالحكسب . واانسوب إلى 
الراوزة : أنه أورئة الموسي » وبه قطم الول » وصححه النزالي ».وهو الأشة ح 


- لما - 


لآنه بدل منفمة البضع » ومنفعة البضم لاتنجوز الوصية بها » فكان تابماً للرققة . 
ولاجوز للموسى لله وطؤها بلا خلاف.فان وطىء » لم تحد” على الصحيح » للشمبة. 
وقيل : تحدا » كالمستأجر . ولو أولدها بالوطء » لم تصر أم ولد له » لكن ااولد 
حر على الصحيح » للشببة . وقيل : رقيق . وإذا قلنا : حر » فان قلنا : الولد 
الملوك كالكسب » فلا قيمة عليه » وإلا » فمليه القيمة . ثم هل هي لمالك 
الردة ؟ أم يشترى ها عبد تنكوك رقته مالك السد ومنفمته للهوصى له ؟؛ وحبان . 
هذا ماذحكروه في هذه الصور » ولم يفر”قوا بين قوله : أوصيت عنفمة السد > 
أو غلته » أو خدمته » أو كسبه » وعنفءة الدار أو سكناها , أو غلثتها . وكان. 
الأحسن أت يقال : الوصية بإلنفمة تفيد استحقاق الخدمة في البد » والمكتى 
في الدار . والوصية بالحدمة والسحكىن لانفيد استحقاق سائر المنافم . ألا ترى. 
أنه إذا استأحر عند للخدمة » لاعلك تكليفه البناء » والثراس »6 والكتابة. وإذا 
استأحر دارا للسكنى » لم يكن له أن يعمل فيها عمل الحدثادين والقصمارن » 
ولا أن يطح الزبل فيها » ولاسمد أن يكون هذا مرادم وإِن أطلقوا » بل ينبخي, 
أن يقال : الوصية «الغلة والكسب لاتفيد استحةاق السكنى والركوب والاستتخدام 
وبواحد منبا لابفيد استحةاق [ الثلة والكسب ]| . وهذا يوافق الوجه السابق, 
عن الحناطي والعبادي . ظ 


ئ 


20 
هل ينفرد الوصى له بالسافرة بالموصى عنفمته ؟ وجبان. أحدهما : لا » كزوج الآمة 
وأصحها : نعم » لاستغراقه المنافم . 
المسألة الثانية فها يتملق يجانب وارث الوصي » وفيه أربمة فروم . 


0 ك- 


الأول : الوارث علك إعتاق المودى عنفمته » لآن رىته له » وأشار صاحب 
< الرقم » وغيره إلى خلاف فيه . والذهب الاول » لحكن لانجري إعتاقه 
عن الكفارة على الأصح » لمجزه عن الكسب . وإذا أعتق » فالصحيح الذيقطم 
به البور : أن الوصية تقى بحالها » وتكون المنافع مستحقة للموصى له كا كانت 
كا إذا أعتق المستأجر . ولا رجم المتيق بقيمة المنفمة قطما . وقيل : تبطل الوصية» 
تقله أبوالفرج الرازء لأنه بيمد أن تكون منفمة الحر مستحقة أبدا . فملى هذا 
في رجوع الوصى له على المتق بقيمة النافم وجبان . ظ 


“قلت : لمل أصحم الرجوع . واتأعل 


ولبس للوارث كتابة هذا السد على الاصح » لأآن أكسابه مستحقة . ووجه 
الْواز توقم الزكاة ونحوها . 

الفرع الثافي : إذا كانت الوصية بنفمة مدثة مملومة » فنفقته على الوارث » 
كالستأجر . وإن كانت على التأسد » ثلاثة أوحه . أصحبا : كذلك . والثاني : 
على الوصى له . والثااك : في كسبه . فان لم يكن كسب » أو لم يف بهاء ففي بيت 
الماك . والفطرة كالنفقة » ففيها الأوجه » حكذا قله السرخي وطائفة » وقطع 
البنوي بأنها على مالك الرقة . وعلف البيمة » كنفقة المد . أما عمارة الذار 
الموصى عنافما » وسقي البستان اللوصى بعاره » فان تراضيا عليه » أو تطوع أحدها 
به » فذاك . وليس الآخر منمه . وإن تنازعا » لم تحبر واحد منها » مخلاف النفقة؛ 
لحرمة الزوج . وأشار بعضهم إلى طرد الخلاف في المارة وسائر المؤك . 000 

الفرع الثالث : بيع الوسى بنفسته مدة » كبييم المستأجر . وأما الموصى 
عنفمته على التأريد » ذفي بيعم الوارث رقته أوجه . أصحبا : يصح [ سما ] 


+18 سمس 


للنودى لَه بالمتفعة دون غيره . والثاني : يصح مطلقاً 5 لاس اا" والرابسع ِ- 
يصح بيع المبد والأمة » لآنها يتقرب باعتاقها » ولايصح ليع اليبائم والمحادات . 
والماشية” الموصى بنتاجها يصح ببعبا » لبقاء بض النافم والفوائد » كالصوف » 
والظبر . وَإما لحلاف فها 'أستغر قت الوصة متاقمه . 

الفرع الرابع : هل للوارث وطهء الموصى عنفمتها ؟ فيه أوجه . أصحها : 
تأنثها : يحوز إن كانت من لاتحبل »2 و إلا » فلا .فانمنمنا» فوطىء» فلا حد »للشسبة :وأما المهر»ه 
فيينى على أنهالو وطئت بشببة لمن امبر ؟ فا قلنا : لأوارث » فلا مبر عليه » وإلا» 
فملبه . فان أولدها ؛ فالولد حر » وعءلمه قيمته . وهل تكوث القممة لأودى له 4 
أم يشترى بها عبد بخدم الموصى له ونكون رقبته للوارث ؟ فيه الوجم-ان فيا إذا 
ولدت رقيقاأ . وتصير الحارية أم ولد بسّق بموته مساوبة المنفمة . وقيل : لاتصير» 
وهو ضعيفف . ظ 

المسألة الثالثة : في الحناءة على العبد أللوصى بنفمته » فان فُتلى »> نظر » إن كان 
قتلآً بوجب القصاص »2 فلالك الرقنة الاقتصاص .ء فاذا اقتص » بطل حق الموصى له» 
:مات * أو الهدمت الدار » وبطلت «نافسا . وإن كان مما بوجب المال » 
أو رجع إليه » ففي القيمة الأخوذة أوجه . أصحبا : يشترى بها عبد يقوم مقامه» 
قكون رقبته للوارث »2 ومنافمه للموصى له . والثاني : أنها للوارث » ولاثيء للمودى 
له » م لاحقة ازوج الآمة في بدلا . والثاث : أنما للموصى له خاصة . والرابع: 
إلا منفعة » فيكوك لما قيمة »لما في إعتافها من الثواب وحلي الولاء . فةدر 
التفارت :هو قيمة الافمة » فيكون للموصى له . واليافي للوارث . ورج على هذا 
الملاف ما إذا قتله الوارث أو الموصى له » فلاثيء على من لو كان القائل غيره > 


اك 


كانت القبمة مصروفة إليه . وإ حني عليه بقطع طرفه » فطريقان . أحدهها 0 
طرد الأو جه » سوى الثااث . ولابعد تخريج الثااث أيضأ على هذه الطريقة » 
تشبييا له بالولد . والطريق الثاني : القطم بأن الأرش للوارث » واتفقواعلى ترجيحه 
وإن شت الحلانف » [ وكان مناه أن العيد بقي منتفمأ به » ومقادر النفمة لاتنضبطءع 
وتختلف بالرض والكدر » وكا حق الموصى له 8 حاله | 

المسألة الرابعة : في حنايته » فاك اققتص منه » بطل حقها إن 5 
مال ؛ تملق برقيته . فاك لم يفدياه 6 ليع في الحناة » وبطل حقها . فان وا داتون 
على الآر ش ». قال أبو الفرج السرخي : يقم بش على نسية حقها . ويننغي اركب 


جمرء فيه الخملاف || 


لي سابى . 


ل انتأع 


وإد 1 ؛ استمر الهة_اك . وإن فداه مالك الرقة ء فكذلك . وإن فداه 
الموصى له » ففي وجوب الاجابة على المنية عليه وجبان . أحدم : لا , لانه 
أجني عن الرقبة . وأصحما : الوجوب »ءلظرور غرضه . وهنا فم إذا فدى أحدها 
العمد عنافمه . فلأو قدى حصتته . قال الحناطي : سماع تنصيب صاحيه . وفيه إشكال» 
لأنه إن فدى الوارث » فكيف تباع النافم وحدها ؟ وإن فدى الوصى لله واستمر 
حقه » شيع الرقئة يكون على الحلاف السابق . 

المسألة الخامسة : في كرفية حساب النفمة من الثلث . فان أوصى إانفمة أبدأء 
فوحبان . ويقال : قولان . أصحم عند الخبور وهو نصه في اختلاف العراقيين 
وفي « الاملاء » وبه قال ابن الحداد :[ أنه ا ان الرقة بام منافما من الثاث » 
لآنه حال بين الوارث وينبا » ولارت المنفعة ألو بدة لامكن تقوعبا » لان وك 


"اا - 


نا « 


[ عمره | غير معلومة وإذا . تمذر تقوم النافع » تمن تتوحم الرقة . وااثاني خرجه 
ابن سريج : أن العتبر مابين قيمةم! عنافمهاء وقيمتها مسلوبة المنافع » واختاره النزالي 
وطائفة . فملى هذا » هل تحسب قيمة الرقة من التركة ؟ أم 1 لال ل 
الموصى له ؟ وحباك . أصحها : اللاول 1 

مثاله ٠‏ أوصى سد قيمته عنافمه » مائة . ودول المنافم » عشرة . فعلى المخصوص: 
تمتبر المائة من الثاث . 50 أن يكوث له مائتارن سوى المبد . وعلى اأثاني 
المعتبر تسموك . فيشترط أرل يبقى الورئة ضعف التسعين مع الءشرة على وحه ء 
ودونها على وحه . أما إذا أوصى عنفمته مدة » كسنة » أو شبر © ففيه طرق . 
أحدها : طرد الخحلاف » كلوصية الؤبّدة . واثاني : إن اعتبرة هناك مابين 
القيمتين , فهنا أولى » وإلا » فوحبان . أحدهما : التفاوت . وااثاني : الرقة . 
والطريق الثااث : أن المتبر من اثلث أحر ة مثل تلك الدة . والرابع وهو 
أصبحبا : يقوام الميد عنافمه » ثم مسلوب منفعته تلك المدة » ثما تقص حسب من 
الثلث . وقيمة الرقة في هذه الحالة » محسوبة من التركة بلا خلاف . 

وبتمرع على الخلان صور . ظ ظ 

إحداها : أوصى عنفعة عبده ثلاث سنين » ولامال سواهءإن اعتبرنا قيمة الرقة 
من الثاث » صحت الوصية في منافم الثلث » وردت في الباقي. وإن اعتبرنا ماتقص» 
وكان النقص نصف القيمة »> فبل ترد الوصية في سدس العبد ؟ أم ينقص من آخر 
الدة سدسها ؟ وجبان . أصحي الأول » لأن قيمة المنافع تختلف بالأوقات . 

الصووة الثانية : أوصى لرجل برقبته » ولآخر بنفمته . إن قلنا : [ يعتبر من] 
اثلث ام القيمة » نظر فها سواه من الترحكة » وأعطىي كل واحد حةده كملاً 
أو غير كامل . وإن قلنا : العتبر التفاوت عفان <سبنا الرقئة علا أوارث » إذا بقبت له » 
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حسب هنا كال القيمة عليى) » وإلا » لم تحسب أيضا على الموصى له بها . وتصح 
وصيته من غير اعتبار الثلث . كذا ذكره ااتولي . 

| الصووة] الثالثة : أوصى «الرقبة لرجل ء وأبقى المنفمة للورثة » فأن قلنا : الممتبر من 
الثلث كال القيمة » لم تمتبر هذه الوصية من الثلث » لْمْلنا الرقبة الخالية عن المنفعة 
كالتالفة . وإن قلنا : المتير التفاوت » فان حسبنا قيمة الرقبة على الوارث » حسيت 
هنا قيمة الرقة عل أهل الأودابا » وتدخل في اثلث » وإلا » فهنا مسب قدر 
التفاوت على الوارث » ولاتحسب قيمة الرقبة على أهل الوصايا . 

[الصووة |الرابعة : السد الموصى عنفمته » لو غصصه غاصب » فلمن تنكون أجرة المدة 
الي كانت في بد الغاصب ؟ قال في « التتمة »: إن قا:_ا: المتبر من الثلث جيدع 
القيمة » فبي للهوصى له » وكأنه فوت الرقبة على الوارث » وإلا » فوجبان . 
أحدحما : أنها للوارث » كم لو غصب المستأجر . والصحيح : أنها للغوصى له ء 
لانه بدل حقه » بمخلاف الاجارة . فلها تنفخ في تلك المدة فتمود النافع إل 
مالك الرقة . 

| الصووة |الامسة : أوصى شمرة بستانه » يرج على االحلاف. ففي وجه : تعتبر جنيع 
قيمة البستان من اثلث . وفي وحه : مابين قيمته عنافمه وفوائده » ويين قبمته 
مساوب الفوائد . فان احتمله الثلث » فذاك » وإلا » فللموصى له القدر الذي يحتمله 
اناق للوارث . فان لم محتمل إلا نصفه » فله من ثمره كل عام التدمف . 


واللاقي للوارث . 


لامع حدم 
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فرع 
لابن الحداد 


أوصى لرجل بدينار كل شبر من غلنَّة داره » أو كسب عبده » وحمله بعده 
أوارث الرحل » أو للفقراء والمسا كين » والنلثّة والحكسب عشرة مثلاً » فاعتبار 
هذه الوصية من الثلث كاعتبار الوصية المنافم مدة معاومة ؛ لبقاء بعض النافم لمالك 
الرقة» فيكون المذهب فيها : أن المتبر من ااثلث قدر التفاوت بين القيمتين . ثم 
ينظر » فانث خرحت الوصية من الثلث » قال ابن الحداد : ليس للورثة أن يبيموا 
بعض الدار وبيداعوا مامحصل منه دينار » لآن الاحرة تتاف » فقد تنقص فتعود 
إلى دينار أو أقل » فيكون الخيع الموصى له.. وهفا إذا أرادوا بع بعضبا على 
أن تكون الغلة للمشتري . فأما بيم محرد الرقة » فملى ماسيق من الخلاف في بيع 
الواآرث الوصى بنفمّه . وإن لم مخرج من ااثاث » فالزائد على ااثلث رقبة وغلة 
للوارث يتصرف فيه كيف شاء . ولو كانت الوصية بمثير الذلة كل ممنة » ثما سوى 


اشر للواوث: تضرف فدكيف شاة. 


4 


أوصى لشخص بدبنار كل سنة » حكى الامام : أن الوصية صحيحة في السنة 
الأولى بدينار . وفما بمدها قولان . أحدهما : السحة » لأن الهبالة لاتمنع صحة 
الوصية » ولأن الوصية بلمنافم صحيحة لا إلى غالة . وأظبرها : أابطلان » لآنه لا يعرف 
قدر الموصى به ليخرج من الثاث . فان صححنا » فان لم يكن هناك وصية أخرى »؛ 


فلاورثة التصرف في ثاثي التركة قطماً . وفي ثلثبا وحبان . أحدها : ينفذ التصرف 
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بعد إخراج الدينار الواحدء لأنا لانم استحقاق اللوصى له في اللستقبل . والثاني : أنهبوقف» 
لأن الاستحقاق ثبت إلى أف يظبر قاطم . فان قلنا بالتوقف » وبقي الموسى 
له إلى أن استوعيت دثائيره الثاث . فذاك . وإن مات » فمن صاحب « التقريب ©: 
أن بقية الثلث تسانّم لورثة الموسي . قال الامام : وفبه نظر »© لآن هذه الوصية 
إذا صححناها . كلوصية امار بلانهالة » فوحب انتقال الحق إلى ورثة الموصى له . 
وإن ندّذنا تصرفهم » فكنا انقضت سنة » طالب الموسى له الورثة بدينار» وكان 
ذلك كوصية تظبر بعد قسمة التركة . وإن كان هناك وصايا اخر » قال صاحب 
« التقريب »>#: يوزاع الثلث بمد الدينار الواحد على أصحاب الوصايا » ولا.توقف . 
فاذا اتقضت سنة أخرى » استرد منبم بدينار مايقتضيه التقسيط . قال الامام : 
هذا بِّن إذا كانت الوصية مقيدة بحياة الوصى له . تأما إذا لم نقيكّد » وأقّنا ورثته 
مقامه » فبو مشكل لايتدى إأيه . 


رع 


أو اهدمت الدار الموصى تنافهبا »2 فأعادها الوارث 8اتبا ؛ هل يعود حق, 
الوصى له ؟ وجبان . وأو أراد الموصى له إعادتها آلتها » فملى الوجبين . 


تلت : أصحها العود. واتتأعم 


المسألة السادسة : الوصية بالحج . الحج ضربان » متطو"ع به » ومفروض . 
محسوب من الثاث » و'حمج عنه من بلره إن قينّد به »ومن الميقات إن قينّد به . فان أطلق ‏ 


ف 5 يل ؟وحباك . أصحى) :من الميقات. وإليه ميل أ كثرم . وهل يقدم حج التطوع 
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في الثلث على سائر الوصايا ؟ قال القفال : هو على القولين في تقدحم المتق على غيره 
من الوصابأ . قال الشيخ أبوعلي : لم أر هذا لأحد من الأصحاب » بل جماوا 
الوسية به مع غيره على الخلاف فبا إذا اجتمع حق الله تمالى وحقوق الآدميين . 
وإذا لم يف الئلث »؛ أو حصة الحج منه بالج » بطلت الوصية » وكذا لو قال : 
أحجوا عني ؛ائة من ثلثي ولم يمكن أن محج بها . ولو قال : أحجوا عني بثاثي » 
صرف ثلثه إلى مامكن من ححتين وثلاث فصاعدا . فاث فضل مالاءكن أن محج به 
فبو للورئة . واو فال : أحجوا عني يثلثي حجة » صرف ثلئه إلى حجة واحدة . 
ثم إن كان الثلث أجرة الثل فا دونها ء؛ جاز أن يكون الأحير أحنبيا ووارثا . 
وأن كان أكثر . ل يستأجر إلا أني » لآن الزيادة محااة [ فلا تجوز للوارث ]| . 

الضرب الثاني : الفروض »2 وهو ححة الاسلام وغيرها . 

أما حجة الاسلام » فن مات وهى في ذمته » قضيت من رأس ماله وإنم 
وص بها » كلزكاة » وسائر الدبوث . وإت أوصى بها » نظر » إن أضافها إلى 
رأس الال » فهي تأ كيد . وإن أضاف إل الثلث ©» قضيت منه » م لو أوصى 
بقضاء دينه من ثلئه . وتتضمن هذه الوصية ترفيه الورثئة توفير الثلثين . وفي تقدم 
الحج على سائر الوسابا وجبان - وقال الششسيخ أبوعلي : قولان -بجريان فبا لو أوصى 
بقضاء دينه من الثلث . أحدهما : يقدم » كم لو لم بوص فانه يقدم » وأصحم|ا: 
لابقدم , بل بزاحمها بالمضاربة » لآأنه وصية . ثم إن لم يف اثلث بالحج على الوجه 
الاول » أو الحاصل من المضاربة على الثاني » كل من رأس امال » كم لو قال: 
اقضوا دبني من ثاثي في بوف الثلث به » وحيتئذ تدور السألة » وسنوضح مثالها 
قرياً إن شاء الله تمالى . وإن أطلق » فل يضف إلى الثلث » ولا إلى رأس الال »حنج عنه 
من رأس المالعلى المذهب 6وبه قطع لبور »سواء قرث به مايمتبر من اثلث »أم[ لاءو إقيل: 
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قولان . ثانيها : أنه من ااثلث . وقيل : إن قرذ» ثمن الثلث » وإلا » فن رأس الال. 
ثم متى جعلنا الحج من رأس امال » حج عنه من الميقات » لأنه لو كان حيّأ » 
لم يلزمه إلا هذا . وإذا جملناه من الثلث . إما لتصريحه » وإما عند الاطلاق » 
فوحبان . أصحها : من الميقات أيضأ.فملى هذا » لو أوصى أن نحج عنه من بلذه» 
فم بياغ تثلثهحجة من بلده » حج من حيث أمكن . وإن لم لغ الحج من الميقات ؛ 
نمم من رأس الال مابتم به الحج من الميقات . والثاني : من بإده . فعلى هذا 
قال أبو إسحاق : إن أوصى الحج من اثلث » فحميءه من اثلث . فان أطلق » 
و-ملناء من الثلث ٠‏ فالذي من الثلث مؤنة مابين الل إلى اليقات . فأما من اأيقات» 
فهو من رأس امال . وأما الححة المنذورة » ففيبا وجبان . أصحما : أنها ؟بحجة 
الاسلام » إلا أن هاهنا وحباً أنها إذا لم وص لها » قضيت من الثاث» وهو شاذ . 
والثاني : كالتطوعات » لأنا لاتلزم بأصل الشرع . فملى هذاء إن لم يوس بها » 
: تقض . وإن أوصى با » كانت من الثلث . ويحري اللحلاف في الصدقة المنذورة 
والكفارات . 
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أوصى بحجة الاسلام من الثلث » وازيد عائة » والتركة ثاهائة » وأحرة المج 
مائة . فان قدمنا الحج على سائر الوصايا » صرف الثلث إلى الحج . وإِن لم نقدام ؛ 
ووزتعنا الثاث » دارت الألة »لآث حصة الحج تكثل من رأس الال » وإذا أخذنا شيتامن 
رأس امال » نقص الثلث . وإذا تقص » نقصت حصة الحجء[فلا تعرف حصة المج مالم يعرف 
اثلث ] ولا يعرف اثلث [ مالم يعرف المأخوذ من رأسامال » ولا يعرف الأخوذ ] مالم 


تعرف حصة الاج . 
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فالطريق أن نأخذ من التركة شيشا [ لاكال حصة الحج ] » ببقى ثلماثة 
إلا شما بقدر ثلثه » وهو مائة إلا ثلث ثيء » يقم بين الج والوسى له 
نصفين » فنصيب الحج #سون إلا سدس ثيء »2 فيضم الثيء المفرز إليه تام ين 
وخمسة أسداس ثيء تمدل مائة » وذلك 5-ام الاجرة » فيُسقط حمسين مين » 
تبقى ّسة أسداس نيء في مقابلة خمسين . وإذا كان خّسة أسداس الشيء حمسين؛ 
كان الشيء ستين » فعرفنا أن ما أفرزناه ستون » فتأخذ ثلث الباتي بمد الستين » 
وهو تمانو » وتنقسمه بين الوسيتين » تخص كلء واحدة أريمون » والأربسون مع 
الستين > ما م أجرة الحم . 
رع 
أوصى أن حج عنه تطوعاً » أو حجة الاسلام من ثلثه عائة » وأوصى با يقى 
من الثلث بعد الائة لزيد » وبثلث ماله لممرو »© ولم ”تجز الورثة مازاد على الثلث» 
فيِقم الثلث بين عمرو والوصيتين الآخريين نصفين . فاذاكاتن ثلث المال ثامائة » 
كان لعمرو مائة وخمسون ». والباقي بين الحج وزيد . وني قسمته وحبان . 
أحدها قله ابنخيران : تصرف خمسون إلى المج » ومائة إلى زيد » لأن الوصيتين 
أونفذةا بخص زيدا ثلثا الثلث . وأصحها : تصرف مائة إلى الج » وحْمسونازيد. 
واو كان الثاث مائتين » فلممرو مائة » والائة الباقية للحج على الأصح » ولاثيء 
٠‏ لزيد . وعلى ااثاني : : هي بين زيد والحج نصفان . ولو كات الثلث مائة » 
قسمت بين المج وحمرو نصفين » ولاشيء ازيد في هذا الحال . وكذا 
ل م توجد الوصية اعمرو » بخلاف ماإذا كان الثلث فوق الائة . ولو أوصي أولاً 
بالثلث لممرو ء ثم بالحج عائة من الثلث . ثم لزيد با يبقى من اثلث بمد المائة » 
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فمن أبي إسحاق : أن الوصية ازيد باطلة » لآن وصية عمرو استغرقت الثلث . 
وقال بور : لافرق بين التقدمم والتأخير » والوصية المج وازيد وصية بثلث آخر» 
وهذا شخص أوصى باثلثين » كن أوصى لشخص إلثلث © ثم أوصى لآخر بالثلث؛ 
فانه بوزاع الثلث عله . 

هذا كله تفريع على أنف الحج لابقدام في الثلث على سائر الوصابا . فأما إذا 
قدمناه » فاك كان الثلث ثاثاثة » والمائة المقدرة للحج أجرة مثل الحج » أخذت 
المائة من رأس ائلث:.. وكيف بقسم النافي بين زيد وعمرو ؛ قال ابن الم_داد ٠‏ 
نصفين » لأن كل واحد منها لو انفرد مع المج لأخذ مازاد على اللائة . وغلطه 
جاهير الأصحاب وقالوا : يقنم الباتي ببنها على قدر وصيتمما . والوصية ازيد 
بألباقي » وهو مائتان » ولممرو بالثاث » وهو ثاهائة» فيقدم البافي بينها على خمسة » 
لزيد انون » ولعمرو مائة وعشرون . ولو كانت المشُوار محالها » وأجرة مثل الاج 
خمسون . أخذ من الثلث خمسون أولا , ثم قال ابن الحداد : تحمل الباقي نصفين » 
نصفه لعمرو > ونصفه الآخرء للحج منه خمسون ؛ ولاقيه لزيد . وقال الجبور : 
بل يقسم الباق بمد أجرة مثل الحم على أحد عشر سه » لان وصية عمرى 
في هذه اللالة يامائة ٠‏ والحج وزيد عاثتين وحّسين » والنسية بنها ما ذحكرا , 
فلعمرو ماتخص ستة » والباقي يقدم الحج منه مخمسين » ولاقيه لزيد . ولو كارف 
الثلث مائتين » فان كانت أحرة مثئل الحج مائة » أخذت من رأس اثلث ثم على 
قول أبن الداد : اللافي سنها نصفاك » وعند ا#بور : حمل بينها على ثلاثة أسرم» 
لآن الوصية لزيد عائة » ولممرو عائنين . وإن كان أحرة مثله خمسين »أخذت حمسون 
أول » والناي على ل ان اخداد بين عمرو وااوصيت»: ين الأخريين نصفين » ثم يقدم 
الحج خمسين من حصتها » وعند التبور : يقم المال بعد الخسين على سبعة أسبم ظ 


11 ل 5 


انه أوصى لعمرو عانتين 0 والحج وزيد عائة وحمسين . فأعمرو ماخص أر بعة 4 
والباقي يؤْخذ منه 4 #سون للحج » والافي ازيد . ولو كاذ الثلث مائة » فان كان 
أجرة مثل الحج مائة » فلا شيء ازيد وعمرو . وإن كان خمسين » أخذ احج 
حمسوثٌ . ثم على قول ابن الداد : اللاقي بين الحج وعمرو نصفان . وعند الجهور : 
للحج ثلث البافي » ولممرو ثلثاء » لآن الوصية في هذه الخالة ؛ لج مخمسين 2 
واعمرو يماثة . وإذا لم نف حصة المج في هذه الصورة الحم ٠‏ فان كانت طحة 
تطوع ؛ بطات . وإ كانت لجحة الاسلام» كلنا من رأس المال. وقد ذكرنا طريقّه. 


- 


حرت المادة بدكر ماية-م عن أايت بفعل غيره فى هذا الموضم لمناسته 
المج عنه فالجج يؤددى عنه إن كان قرا .ثم ان ل 
إأبه فيه » فعله عنه» وارثا كان أو غيره . وإ قال : أححوا عني » ول يعين »فللوارث 
أن حج عنه بنفسه » وله أن يأمر به أجنبيا . وإن لم بوص به أصلاً » فلاوارث 
أن محج دنه » وكذا الأجني إن أذن له الوارث »© و كذا إن لم يأذذعلى الأسح » 
كقضاء الدن . ووجه النع : افتقاره إلى اأنية » فلا بد من استنابة . وأما حاج 
التطوع »© فالنيابة جائزة على الأظبر كما سبق . فان جوزتاها » ققال المراقور'_ . 
إن لم يبوص به » لايصح الهج عنه . وفي « أمالي » السرخسي : أن للوارث أن 
يستنيب » وأنه إذا أوصى ايت إلى مميئن ؛ فمل. ولو استقل به أجني » فوجبان . 
أصحها : المنع . وف هذا الكلام تجويز الاستنابة للوارث » وتجويز فعله بنفسه 
وإِن لم وص اميت . وأما أداء الزكاة عنه » فكالحج الواحب » فبحوز الأحني أن 
يؤدي عنه زكاة امال وزكاة الفطر على الأصح المنصوص . وأما الكفارة » فان كانت مالية » 
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فللوارث أن يؤدي الواحب من التركة » ويحكون الولاء للديت إذا أعئق . وإن 
كانت مختّرة » فله أن يطعم ؛ويكسو . وفي الاعتاق وحبان . أحدهما : المنع 5 
إذ لاضرورة إليه . وأصحيا) : الحواز » لأنه نائيه شرعاً » فاعتاقه كاءتناقه . 
ولو أدى الوارث من مال نفسه » ولا تركة » فالصحيح الحواز . وقيل بالنع , 
لبعد السادة عن النياية . وقيل : عنم الاعتاق فقط » لبعد إثات الولاء للميت . 
فاذا جوزنا » فلو تبرع أجني بالطمام “أو الكسوة» أحزأ على الأصح » كقضاء الدن. 
واحتج [ له ] الامام بأنه لو اشترطت الورئة » لايشترط صدوره من جيمهم ؛ 
كالاقرار بالنسب » ولا يبر ذلك » بل يستبد” به كل واحد من الورثة . ولو تبرع 
الأحني التق » فقيل : على اأوجبين . وقيل انع قطنأ . وأما إذا لم يحكن على 
اميت عمق أصلاً » فأعتق عنه وارث أو غيره » فلا يصح عن الميت ؛ بل بقع 
السّق والولاء للممتق . ولو أوصى بالق في الحكفارة الْخئّرة » وزادت قىمة 
الرقبة على قيمة الطعام والكسوة » فوحبان . أحدهما : يبر من رأس المال » 
لأنه أداء واجب . وأصحها : الاعتبار من الثلث 2 لآنه غير متتحتم » وتحصل البراءة 
بدونه . وعلى هذا وحماث ٠‏ وقيل : قولان. أحدها : لعثبر جميع قيمته من الثلث » 
فان لم يف به > عدل إلى الاطعام . وأقيس : أن المتبر من الثلث ما بين القسمتين » 
لأن أقل القبمتين لازم لاحالة . ويحجري الخلاف فيا إذا أوصى أن يلكسى عنه 
والكسوة أ كثر من الطمام ‏ وستميد السألة في « كتاب الأعان » بزيادة يضاح 
إن شاء الله تمالى . ولو أعتق من عليه كفارة عخيئرة في مرض الوت » قال المتولي: 
ظ لاتمتبر قيمة السد من الثلث » لأنه مؤد فرضاً » وهذا كأنه تفريع على الوجه القائل 


ب ”ه” -ه 


فرع 


وأما الدعاء للست » والصدقة عنه » فمنفعا نه بلاخلاف . وسواء في الدعاء 
والصدقة » الوارث والأجني . قال الشافمي رحمه الله : وفي وسع الله تءالى أن يليب 
المتصد”ق أيضا . قال الأصحاب : فيستحب أن ف التصداق الصدقة عن أنويه » 
فال الله تمالى شلهىا الثو ان و4 ولاينقص ه دن أحره شع 8 وذكر صاحب 3 المذة » * 
أنه أو أنط عمناً 6 أو حفر 0 6 أو غرس سور ة »أو وقف مصحفاً في حماته 
أو فعله غبره عنه بعك مو له » يلحق الثواب” ليت" . واعل أن هذه امون إذا صدرتث 
وإذا فل عيره عنه بمد موته » فقد تصداق عنه . والصدقة عن اميت تنفمه» 
ولا ختص الم توفف المصحف »© بل حجري في كل وقف . وهذا القياس يقنضي 
0 التضحمة ة عن المث © لأنها ضرب من الصدقة . وقد أطلق أبوالحسن البادي 
00 عن الغير بغير إذنه ؛ وكذلك ] عن ١‏ اليت + إلا أن يكون أوصى به . 

2 

وما عدا هذه اقرب » ينقسم إلى صوم » وغيره » فأما الصوم » فلا يتطوع به 
عن المت 8 وف قصباء واحيه عيهة قولارف سقا: في الصيام 5 الحديد - المنسم 5 

0 ١)روى‏ مسلفي. «صحيحة» + ه ١١8‏ عن ألي هريرة: رضي الله عنه أن رصول اللوصلى الله عليه وس 
قال : « إذامات الانات انقطع عنه يمله لمن ثلائة : إلا من صدقة جارية © أو علم يتفم به » 
أو ولد صالح يدعو له » . 

(؟)وهو مارواه أبوداود والترمنبي والبييقى من حديث شريك عن أفيالناء عن الام بن حنش 
عن علي رضي الله عنه أنه كات يضحي بكبشين؛ أحدهماءن الني صلى ألله عليه وسل »و الآخر عن نفسه »وقال: 
إن رسول الله صلى ألله علية وسم أمرني أن أضحي عئة أبداً» فأنا أضحي عنه أبدا. قال الر مذي /مء: 
هلا حديث غر يب لا ذمر فه إلا من حديث شرايك ؛وقال النيبقي ١8/5‏ : تفرد به شريك بن عد ألله 
باممذاده . وهو إن ثبت يدل على جواز التضحية من خرج من دار الدنيا هن المهين ء والله أعل . 


اب “لاه ”»# سس 


والقدم : أن" لوليه أن يضوم عنه . وعلى هذا لو أوصى إلي أجني ليدوم كان كالول . 
ولو مرض نحيث لابرجى برؤه ؛ففي الصوم عنه وحبان تشبيبا بالحج . وأما غير الصوم » 
كالصلاة عنه قضاء أو غيره » وقراءة القرآن » فلا بنفمه . واستثنى صاحب « التلخيص » 
من السلاة ركمتي الطواف ‏ وقال : يأتي بها الأجير عن الحجوج عنه تبما للطواف . فوانقه 
بعض الأصحاب » وقال بعضهم : يقع عن الاجير وتبرأ ذمة المحجوج عنه با يفمل» 
والاول أصح 7 


مع 


الذي يمتاد من قراءة القرآن على القبر # قد ذكرنا في حكتاب الاجارة 
طريقين لمود فائدتها إلى الميت . وعن القامي أبي الطيب طريق ثلث ء وهو أن 
ألميت كاحي الحاضر » فترحى له الرجمة ووصول البرحكة إذا وصل الثواب 
إل القارىء . 


ضل 

إذا ملك قي مرص موته من تق عليه » فلل ملحكه بالارت » فبل يشقن 
من الثلث » أم من رأس امال ؟ وحيان م رجح البغوي والتولي كونه من 
الثلث » والأصم : كونه من رأس امال ء وبه قطم الإستاذ أبومنصور . وفي كلام 
الشيخ أبي على وغيره : مايقتضي الزم به » لآنه [ لم يقصد ] تملشكه ع ولاتضرار به 
الورئة . وإن ملكه المة » أو الوصية 4 فاك قلنا في الموروث : يمسق من الثلث » 
خينا أولى » لأنه ختار » وإلا » فوحهان .. أصحها) : من رأس امال » وبه قطدع 


ل ل 


ابن الحداد وأبومنصور »2 لآنه لم يذل ملا » وزوال الملك حصل بغير رضاه . 
فان قلنا : من رأس الال » عتقى وإن لم يكن له مال سواه . و كذا لو كان عليه 
دن مستغرف » وحكدا المفلس الححور عليه إذا قبله ولا 0 للثرماء عليه . 
وإن قلنا : يسّق من الثلث » فلم يكن مال سواه » عتق ثلثه فقط . وإن كارن 
عليه دن » لم يسّق » وبيع في الددن » وكذافي الحجور عليه بالفلس . ولو اشترى 
لمريض من بعتق عليه » وعليه دن © ففبي صحة الشراء وجبان . ويقال : قولان. 
أسحي : السحة + إذ لاخلل في الشراء ه فيدت اللك ء ولاشقء لمق النرماء . 
فان لم يكن دين » اعتبر عتقه من الثلك . فن خرج كلثه» صح اللشراء » وعتق 
كله » وإلا » ففى صحة الشراء فها زاد ع الثلث الحلاف فما إذا كان عليه دن . 
فان قانا : لايصح ؟ ففي قدر الثلث الحلاف الك كور في تفريق الصفقة. وإِن قلنا : 
يصح » عتق الثلث فقط . وفي وجه:شراء المريض أباه باطل مطلقاً » لأنه وصية » 
وهي موقوفة على الخروج من الثلث » والبيع لابوقف » وهذا ضعيف . هذا كله 
إذا لم يكن محاباة . أما إذا اشتراه مخمسين » وقيمته مائة » فقدر المحااة هبة » 
فيجيء فنه الوحبان في أنه من الثاث » أو رأس امال ؟ فان قلنا : من الثلث » 
فجميع المائة من الثلث »© وإلا » فالممتبر منه خمسون . ثم متى حكنا بمتقه من الثلث» 
لابرثه » لانه وصية » ولاسبيل إلى لجع بيبا وبين الارث . هكذا أطلقوه وعلاوه» 
وكأنه تفريع على بطلان الوصية لوارث . فاك قلنا : يقف على إجازة الوارث ؛ 
لم عتنع الجع ببنها وبين الارث »© فيحتمل توقف الآمر على الاجازة»وحتمل خلافه . 
وحكى الأستاذ أبومنصور وجباً : أنه برث /لأنه لا [ علك ] رقته حتى يقال : 
أوصى له بها . والصحيح الأول . ومتى عتق من رأس المال » ورث على الصحيح. 
وقال الاصطخري : لابرث » وجعل عتقه وصية في حقه. وإن لم حكن وصية 
في حق الوارث » كا لو نكحت المريضه بدون مبر المثل » نصح الحاباة من رأس 


- فن42”‎ | 
١ 


المال إن كان الزوج أحنياً ٠.‏ فال كارت وارثاً 4 دعل وصمة »© فطل وجب 
مبر الل . ظ 


فصل 
إذا قال : أعتقوا عدي بعد مولي » لم بفتقر إلى قبول العد » لآن لله تسالى 
حقا مؤكدا في السّق » فكان كلوصية للحبات العامة . ولو قال : أوصيت له برقبته؛ 
فبي وصية صحيحة » ومقصودها الاعتاق »ويشترطقبوله على الاصح » لاقتضاء الصيغة 


ذلك » كقوله ليده : «لحكتك نفسك » أو وهت لك نفسك » فانه يشترط فيه 
القبول في الجلس . ولو قال : وهمتك نفسك » ونوى به المتق ©» عتق بلا قبول. 
52 

قال : إذا مت » فاعءتقوا ثلث عبدي »© أو قال : ثلث عبدي حر إذا مت » 

يق إذا مات إلا ثلثه » ولايسري » لأنه ليس هالك لباقي في حال المتق » 
ولا موسر بقيمته » لاف مالو أعتق المريض بمض عنده » فانه يسري إذا وفى به الثلث» 
لأنه مالك للباتي . ولو ملك ثلاثة أعبد قبدتهي سواء » لامال سوام » فأعتق 
في مرضه كلث كل واد منبم » فقال: ملث كل واحد منهم حر > أو أثلاثهم أحر ظ 
فبل يسّق من كل عند ثلئه كم ذكر ؟ أم يقرع بذهم فيمتق واحد بالقرعة لتجتمع 
الحرية كم لو قال : أعتقت هؤلاء ؛ فيه وحبان . أصحه : اثافي . ولو قال : أعتقت 


تلشي ء أو ثلنم حر » أقرع قطماً . وقيل : فيه الوجبان . ولو قال: أثلاث 
هؤلاء أحرار بعد موتي » أو ثلث كل واحد » عتق من كل عبد ثلثه , ولاقرعة؛ 


الك ف بن 


لما ذكرن أن التق بسدالموت لابيري » لحكن لو زاد ما أعتق على الثلك » 
أقرع ارد الزيادة » لاللسراءة . وفي« التبذيب » وغيره وجه : أنه يقرع »كلو نز 
في المرض » فمن خرجت له القرعة » عتق » ورق الآخران. والصحيح الأول ؛ 
وبه قال ابن الحداد » وفرع عليه فقال : لو قال لاثلاثة : اأنصف من كل عبد من 
حر > فقد أعتق نصف مله . فان لم جز الورثة » أقرع بين العبيد يسهم رق 
و ممبعي حرية © تحن أصابه سبم الرق ؛ رف »© ويشق من كل واحد من الآخرين 
نصفه » ولابسري . ولو أعتق الأنصاف في مرضه » فمن عتق منه ثشيء » سرى إلى 
اقيه إلى أن يتم الثلث » فيقرع بينبم بسبمي رق » وسبم عتق . فحن خرج له 
سبم السّق » عتق كله » وهو ثلث المال . ولو لم يملك إلا عبدين قيمتها سواء » 
فقال : نصف غاتم حر بعد موتي » وثلث سالم حر بمد موتي » فقد أعتق خحمسة 
أسداس » وليس له إلا أربعة أسداس ». فيقرع ارد الزيادة » فان خرج المتق لغانم» 
عتق نصفه » وعتق سدس سام - اثلث . ذارن خرج التق لالم » عتن ثلثه 
وثلث غاتم . وإن أعتق نصف كل واحد منها 00 أقرع » فُن خرج له 
سه المشّق » عتق ثلثاء » ورق باقبه مع جميع الآخر. 

هذا كله ؛ إذا أعتق الأبساض في المرض ما » بأن قال: أثلاث هؤلاء أحرار » 
أو نصف كل عبد حر . فأما إذا قدم وأخر ء فيقدم الأسبق فالأسبق » ختى لو قال : 


نصف غانم حر » وثلث سالم حر » عتق ثلثا غائم » ولاقرعة . 


فصل 


أعتق حاريته به-ه الموت وهي حامل » فني الجل وحبان . أحدهما : لاعاق» 


ل سبق أنْ إعتاف المت لاسري 1 وأصحها . يعتق » لانه كعضوها. وأو قال : 0 ظ 


تت اه 7# ات 


هي حرة بعد موتي إلا جنينبها » أو دون جنينها » لم يصح الاسكثناء على الاصح . 
وأو جر عتقها قي الحياة عدى الجل : و نعم استثئناؤه بلا حلاف . وأو كانت 
لشخص » وحملها لآخر » فأعتقها مالكبا » لم يعتق الجل قطما » لآن اختلاف الملك 


عنع الاستتباع 5 
فصل 

أودى ثاث عيد ممين » أو دار » أو غيرها ؛ فاستحق ثلثاه » نظر »© إل 
لمعلك شيئا آخر » فللموصى له ثاث الثلث الياقي . وإن ملك غيره » واحتمل ثلث 
ماله الثلث المائي » فطريقان . أصحه : على قولين . أظبرها : يستحق اثلث الباي. 
والثاني : ثلث اثلث . والطريق الثاني : ثلث اثلث قطمأ . ثم عن أبن سريج : 
أن هذا فيا إذا قال : أوصيت له بثلث هذا السد . فأما إذا قال : أعطوه 'ثلئه» 
فيدفم إليه الثلث الباق قطماً. ولو قال: أوصيت له بثاة من هذه الثلاث » أو بأحد 
أثلاث هذا السد » أو بثلث هذه الدار » فاستحق الثلثان » أو اشترى من زيد 
ثلثهبا » ومن عمرو ثلثيبا » وأوصى با اشتراه من زيد » فاستحق ما اشتراه من 
من عمرو » نفذت الوصية في ااثلث الباني في هذه الصور قطعاً . ولو أوصى 
بأثلاث الأعبد الثلائة » فاستحق اثنان منبم » نفذت في اثلث الباق . ولو أوصى 
ثلث صبرة ء فتلف ثلثاها » فله ثلث ااباقي قطعاً . 


فصل 


ماأوصى به لاسا كين “هل يجوز نقله إلى مسا كين غير بر المال ؟ فيه طريقان . 


بت /ره” ا - 


أصحها وبه قال الاكثرورن : على قولين » كالزكاة . والثاني : الحواز قطمأ . 
فان منمنا فلم يكن في البلر مسحكين » فهل ينقل كلزكاة » أم تبطل 
الوصية ؟ وحراك . 


000 ا أصحما النقل 5 وانتأع 


ولو عين فقراء بلد » ولم يكن فيه ذقير » بطلت الوصية . كم أو أوصى ولد 
فلادٌ ولا ولد له . وبلل التوفيق . 

القسم الثالث من الاب : في السائل الحسابية . 

هذا فَنْ” طويل » ولذلك حملوه علما برأسه » وأفردوه بالتدريس والتصنيف . 
وضمه أطراف . 

الأول : فم إذا أوصى محزء » وفيه مسائل . 

إحداها : إذا أوصى ل ابنه » وله ابن واحد لابرثه غيره » 
فالوصية بالنصف » فاك لم مزء ردت إلى الثلث . وكذا لو كان له ابنان » أو بنوث 
فأوصى عثل نصيبها » أو تصيموم » فهو كابن. وأو : يكن له ابن ٠‏ أو كن 
وارثأ لرق وغيره » فالوصية باطلة . ولو قال: أوصيت له بنصيب ابني » فوحبان. 
أصحها عند المراقبين والبنوي : بطلان الوصية . وأصحم عند الامام والروياني 
وغيرهما وبه قطع أبومنصور : صحتها . والعنى : بمثل نصيب ابني . ويجري 
الوحبان فما أو قال : بمتك عيدي با باع به فلانث فرسه وهما يمكهأك قدره . 
فان صححنا » فهو وصية بالنصف على الصحيح . وقيل :بالكل » حكاء البغوي . 
ولو كان له ابنان » فأوصى عثل نصيب أحدهما » أو بثل نصيب أبن » فالوصبة 
اثلث . وإن كنوا ثلاثة » فالريم » أو أربمة»ف الخحس .وعلى هذا القياس . ويجمل 
الموصى له كابن آخر ممهم . وضابطه : أن تصحح فريضة الميراث » ويزاد عليبا 


١) 3‏ اللي الك 


مثل نصيب الوصى له بمثل نصيبه » حتى لو كان له بنت » وأوصى بل نصيبهاءفالوصية 
بالثلث » لآن السألة من اثنين أو لم :كن وصية » فتزيد على الاثنين سه » وتعطيه 
عدي" من ثلاثة [ أسبم ]. وأو كان بنتان » فأوصى عثل نصيب أحدهها » فالوصية 
الربع » لأن المسألة من ثلاثة لولا الوسية » لكل واحدة سبم » قتزيد الموصى له 
سهد » فتبلغ أربمة . وأو أوصى عثل نصيبيها [ ما ]» فالوصية نمسي المال» لانها 
من 'ذلئه » ونصسها منبا اثنان » فتزيد على الثلاثة سبمين . ولو أوصى وله ثلاث بنات 
وأخ عثل نصيءب ا ؛ فالوصية بسبمين من أحد عصر ء. لأنها من تسمة ولا 
الوسية . ونصيب كل بنت هنها سهات » فتزيدهما على التسعة . وكذا أو أوصى 
وله ثلائة بنين » وثلاث بنات عثل نصيب أبن » فالوصية ,سبمين من أحد عثر . 
ولو كان له ثلائة بنين » وبنت ٠»‏ وأوصى بممثل نصيببا ؛ فالوسية بالثمن . ولو كان 
ابن » وثلاث بئات » وأبوان » وأوصى عثل نصيب الابن » فالوصية يم يمانية أسهم 
من كانية وثلاثين . 


له 


أوصى وله ابن بثل نصيب ان ثان لو كان » أو أوصى وله ابئان يمثل نصيب 
ان ثالث لو كان ء فاوصية في الأولى » بالثلث . وني الثانية » بالربع . وقال الأستاذ 
أبو إسحاق : في الأولى » النصف . وني الثانية » بالثلث . والصحيم الأول . 
وهل يفرق بين قوله : ثئل نصيب ان ثان » أو ثالث لو كان ؛ وبين أن محذف 
لفظة « مثل » فيقول : بنصيب ابن ثات ؟ القياس أنه على الوجبين فما إذا أضاف 


الروضة ج/ 6- م / ١4‏ 
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إلى الوارث الموجود . وحدكى الأستاذ أبومنصور عن الأصحاب : أنهم فرقوا 
فقالوا : إذا أوسى مثل نصيبه » دفم إليه نصيبه لو كان زائدا على أصل الفريضة» 
وإذا أوصى بنصيبه » دف إليه لو كان من أصل الفريضة . فعلى هذا » أو أوصى 
.وله ابناك بنصيب ثلث لو كان »-فلوصية بالثلث . ولو قال : بمثل نصيب ابن ثالث 
لو كان © فبالربعك سبق . ولو أوصى وله ثلاثة بنين » مثل نصيببنت لو كانت» 
فالوصية بالثمن » وعلى قول الاستاذ. أي إسحاق : بالسبسع 1 


رع 
لابن معو دج 


له ابنان ؛ وأوصى ازيد بثل نصيب ابن رابع و كارت ؛ واعمرو عثل تصيب. 
خامس لو كان 6 فللحساب طر يقال . 

أحدشا . أن يقال : المسألة من اثنين لو م بسكن وصمة » ومن أريعة لو كانوا 
أرسة ؛ ومن حمسة لو كانوا حمسة » فهنا اثناك 6 وأرسة » وضة »© [ والائنان 
والأربعة متداخلان ]» فتسقط الاثنين لدخولم في الأربعة » وتضرب أربعة في خمسة » 
تبلغ عشرن » وهذا المدد ينقم على الاثنين بلا وصية » وعلى الآربمة [ لو كانوا ]> 
ونصيب كل واحد ّسة » وعلى الّسة 1 لو كانوا | ونصيب كل واحد أرعة 4 
ننه الأوعة والجسة على الشرين © تبلغ تسعة وعشرين » ازيد منبا حمسة 4 
وأعمرو أرلعة / والياي الاثنين . 

الطر رق الثاني : أن يقال :لولم يكن إلا وصية زيد » !كان له هم من خمسة» 
فتقم الاي على خّسة » لوصيته لعمرو عثل نصيب [ ابن | خامس © فيخرج 
[ من ] القسمة أربعة أخماس» وهو نصيب كل ابن لو كانوا خمة » فتزيد على الخمسة 
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لعمرو أر بمة أحماس » تكون خمسة وأربعة أخاس » أزيد منبا وأحد 6 ولعمرو أربعة 
أحماس » والباق للاثنين » فاذا سطناها أخماسا » كانت أ تسعة ١‏ وعشرين . 
وطرءقه : أن تصحح المسألة بلا وصبة » ونزيد عليهبا مثل سهم أقلبم 01 3 تقم » 
الام واحد من ثمانة » فتضمه إليها تصير نسعة » أو بنتاث وثلاث زوجات وأخ ١‏ 
مسوم من حمسة وءعشرى م6 أو دنتث ون اين وأخ ل فبالسييع . وإد اوصى عثل. 
فان كان أبن وبنت » فله حمسال . 


22 


له ابنات ؛ أوصى ازيد بمثل نصيب أحدها » واممرو بمثل نصيب الآخر > 
فاجازا لما » قم المال بين الأربعة أرباعاً » وإت ردا الوصيتين » ارتدة إلى 
الثلث وكان اثلث سنها باأسوية » وإن أحازا إحداما ور“!ا الأخرى ») فالصحيح : 
أن كل واحد منها يأخذ سدس الل » وللحاز له مع ذلك نصسف سدس . وتصح 
من أربعة وعشرن » للمحاز له ستة » ولامردود أربعة » والباقي الابنين . وعن 
أبن سر يج : أنه يضم سهم الحاز له إلى مسبم الابنين ويقم بها أثلاماً ٠‏ وتصضح 
7 عاننة عشر » للمردود ثلاثة » وللماقين خمسة خمسة . وإن أجاز أحدها لأحدجماء 
وردهما الآخر » فملى الصحيسح : ااسألة من أربمة وعشرين » امردو د أربعة “والاجاز 
خّسة » ولالمحيز سبعة » والراد” كانية . وعلى الحكى' عن ابن سريج : تصح من ثانية ءثسر» 


ولمردود ثلائة © والهحاز أربعة » وللمحيز خمسة ؛ والراد" ستة . 
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المسألة الثالثة : الضعف» وهو الشيء ومثله » فاذا أوصى بضعف نصس أيبنه © 
وله ابن واحد » فهي وصية لثلثين . ولو قال : بضمف نصيب أحد أولادي 
أو ورثتي » أعطي ملي نصيب أقلهم [ نصيباً ] » فان كان ثلاثة بنين » فله خمسان. 
ولو أوصى ازيد عائة ؛ ولممرو بضعفبا » فالثانية مائنين » وضعفا الديء ثلاثة أمشاله : 
فاذا قال : ضمفي نصيب ابي ء وله ابن واحدء فالوصية بثلانة أرباع المال . ولو قال : 
ضءفي نصيب أحد بي" وم ثلائة » فله ثلائة أسهم من ستة » ولكل ابن سبم . 
وأو أوصى لزيد عائة » ولعمرو يضعفيباء فلممرو ثامائة » وثلائة أضعاف الديء أربعة 
أمثاله » وأريمة أضمافه خمسة أمثاله . 

[ المسألة | الوابعة : أوصى بنصيب من ماله » أو جزء » أو حظ أو قسطء 
أو شيء » أو قليل » أو كثير » أو سم » يرجع في تفسيره إلى الورثة »ويقبل 
تفسيرم بأقل" مايتموءل » لأن هذه الألفاظ تقع على القليل والكثير . فان ادعى 
الوصى له أن الموصي أراد أكثر من ذلك قال ال كرون منهم أومنصور والخثاطي 
'والسعودي : نحلف الوارث أنه ابعل إرادة الزادة . وحكى اللمنوي : أنه لايتعرض 
للارادة » بل تحلف أنه لايم استحقاق الزيادة » وسل أنه لو أقر لمهم ومات وجرى 
فئل هذا النزاع بين المقر له والوارث » حلف الوارث على نفي إرادة الورث »؛ 
وفرق بأن الاقرار إخبار » والوصية إنشاء أمر على المالة. ورد المتولي افتراق البايين 
لي ثيء آخر فقا : !نوارث هنا تحلف أنه لابلم الموسي أراد الزيادة » ولاتحاف 
أنه أراد هذا القدرء وفي الاقرار » تحلف أنه لايع الزيادة » وأنه أراد هذا القدر . 


2 


أوصى بثاث ماله إلا شيثا » بل التفسير وتنزياله على أقل مايتمول وحمله ااشيء 


5 0 


المستثنى على مال كثير . وقال الاستاذ أنومنصور : يعطى زيادة على السدس . قال : 
وكذا لو قال : أعطوه ثلث مالي إلا قليلا . ولو قال : أعطوه الثلث إلا كثيرا » 
حاز أن يمطبهة أقل من السدس ٠.‏ والصحيح الممروف هو الأول ٠.‏ 


رح 


قال : أعطوه من واحد إلى عشرة » ففيه الأوجه اللمذحكورة في الاقرار . 
وقال الاستاذ أنومتصور عن بعض الأصحاب : إن أراد الحساب » فلاموصى له خمسة 
وحمسون» وهو الحاصل من جمع واحد إلى عثرة على توالي المدد . وإث لم برد 
الحساب ». فله اليقدّن » وهو مانية » ولاشك في اطراد هذا في الاقرار . ولو قال: 
أعطوه واحدا في عشرة » أو ستة في خة » أطلق الاستاذ ثبوت مايقتضيه الضرب» 
وذكرنا فيه تفصيلا في الاقرار . 

0 

قال : أعطوه أكثر مالي » فالوصية بما فوق النصف . ولو قال : أكثر مالي 
ومثله » فالوصية مجميع ماله . ولو قال : أعطوه زهاء ألف درم » أو منظي الألف 
أو عامته » فالوصية ما فوق النصف . 
رت : هذا في «زهاء» مشكل » لأأن زهاء ألف » ممناء'في الاثة : قدر ألف » 


ولايصدق ذلك على حمسماثة ودرمم . واتتأعل 


وأو قال : أعطوه درام أو دنانير 1 فأقل مايعطى لا يه ًّ ولفظط الدرام والدنانير 


7١8‏ هه 


ند الاطلاث حمل على نقد البلر النالب , وليس للوارث التفسير بنيره . فان لم يكن 
غاب » رحد-م إلى الوارث . ولو قال : أعطوه كذا » أو قال : كذا وكذاء 
أو قال : كذا درهاً » أو قال : كذا وكذا درحماً » فعلى ما ذكرناء في الاترار . 
ولو قال : مائة ودرهما » أو ألفا ودرهما »لم يازم أن تكون المائة والأاف درام . 
.ولو قال ٠‏ مائة وحمسين درهاً » أو مائة وخمسة وعشرن درهماً » فعلى الملاف 
الذكور في الاقزار . قال البنوي : لو قال : كذا وكذا من دنانيري » يمطى دينارا. 
ولو قال : كذا وكذا من دنانيرية »؛ يعطى دبنارين . وأوقال : كذا وكذا من 
دنانيري » يعمطى حبة »ولو قال: كذا وكذا من دنانيرية فحبتان . ولك أن تقول: 
بنبغي أن يعطى حبة أيضاً إذا قال : كذا وكذا من دنانيري” . 

الطرف الثافي : في طريق تصحيح مسائل الوصية بالأجزاء . فاذا أوصى من له 
ورثة ممزء شائع » وأردنا قسمة التركة بين الورثة والموصى له » فاما أن يوصي بالثاث 
ثما دونه » وإما بأ كثر . 

القسم الأول : إذا أوصى بالثلث فا دونه » فله حالان . 

أحدهيا : أن تكون الوصية بجزء واحد » قتصحح مسألة الميراث عائلة أو غير 
عائلة » وينظر في مرج جزء الوصية » ويخرج منه جزء الوصية . ثم إن اتقم 
الباقي على مسألة الورئة » صحت السألتان » وذلك كن أوصى بربع ماله » وترك ثلاثة 
بنين [ شمخرج جزء الوصية أربمة > والباقي بمد إخراج إلربع ينقسم على البنين ]» 
وإن لم يتقسم > فلك طريقاك . 

أحدهما : أن تنظر في الاقي وفي مسألة الورئة » فان تابنا » ضربت مسألة 
الورئة في مرج الوصية » وإن توافقا » ضربت وفق مسألة الورثة في مخرج اأوصية » 
فا بلغ صحت منة القسمة . ثم من له ثيء من مخرج الوصية » أخذه مضروباً 
فها ضربته في مخرج الوصية » ومن له شيء من مسألة الورئة » أخذه مضروبا 
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فها بقي من مخرج الوصية بمد إخراج جزء الوصية إن كان الباق مع مسألة الورثة 
متباينين . وإن كانا متوافقين » ففي وفق الباق . 

الطريق الثاني : أن تنسب جزء الوصية إلى الباقي من مخرجبا بعد المزء» وتزيد 
مثل تلك النسبة على مسألة الورثة » ما بلغ » فنه القسمة . فان كان فيه كسر ء 
ضربته في مخرج الكسر » فا بلغ » صحت منه القسمة . ظ 

مئاله : ثلائة بنين » أوصى بثلث ماله » مسألة' الورثة من ثلائة » ومخرج الوصية 
أيضأ ثلاثة » والاقي بعد حزء الوصية اثنان لابنقسان على ثلاثة . 

فعلى الطريق الأأول: تضرب ثلائة في ترج الوصية؛تبلغ تسعة منها القسمةءكان للموصىله 
سهم يأخذه مضروياً في ااثلاثة المضروبة في مخرج الوصية »ولكل ابن سبم من مسألة الورثة 
مضروب في الباقي من مرج الوصية إمد إخراج <زء الوصية وهو ا؟نان . 

وعلى الطريق الثاني تقول : جزء الوصية نصف الياقي من مخرجبا » فتزيد على مسألة 
الورئة نصفها تكون أزبعة ونصفاً » تبسطها أنصافاً تبلغ تسعة 

أبوان وحمس بنات ا510”ظص ع ثلاثين» 
ومخرج دزء الوصية حّسة » والباي بعد إعداح عن الرضة ريه لاتصح على الثلاثين. 

فعلى الطريق الأول » هما متوافقان بالنصف » 5200 تسن شدالة الؤرثة وهو 
خمسة عشر في مرج الوصية » تبلغ خمسة وسبعين » كان للموصى .له مسبم ياخ_ذه 
مضرولاأ في خحمسة عشر » ولكل وا-: من الأون حمسة في نفك الأرامة تكون 
عشرة » ولكل بنت أربعة في اثثين مانة . ظ 

وعلى الثاني تقول : الحزء الخرج مدل ربع الباقي » فتزيد على الثلاثين ربعها وتبسطبها 
أنصافاً » تبلغ 010 وسمان . 

ابتان وبتان » وأوصى االثلث » مسألة الورثة من ستة » والوصية من ثلئه » 
والماي بعد جزء الوصية لاينقسم على ستة . 


3 ك5 


فعلى الطريق الأول : بتو افقاث انف » اضرب نصف اأستة في مخرج اأوسية > 
تبلغ تسمة » لقوصي له ميم في ثلائة » ولكل ان سباك في واحد . 

وعلى الثاني. تفول : زه الوصية نصف الباقي من مخرجبا » فتزيد على مسألة 
الورثة نصفها تنكون تسعة . ظ 

الحال الثاني : أن تكون الوسية مجزءين فصاعداً » فيؤخذ رج الحزءن بالطربق 
الد تون ف أصول مسائل الفرائض » ثم العمل على ماين في الال الأول . 

مثاله ٠‏ أوان » وأودى بثمن ماله لزيد » وبخمسه لعمرو» مسألة الورثة من ثلاثة 
وتخرج الجزءين أربمون . ازيد خمسة » واعمرو مانية » وييقى سبعة وعشروف 
نصم على ثلاثة بنين . وأوصى بريم ماله ازيدء وبنصف سدسه لمرو » مسألة الورئة 
ثلاثة ؛ ومخرج الوصيتين اثنا عشس » وجموع الحزءين أربمة » إذا أخرجناها » ييقى 
مانية لاتصح على ثلاثة . ظ 

فعلى الطريق الآول : لاموافقة » فتضرب ثلاثة في اثني عشر » فتبلغ ستة وثلاثين 
منها نصح . ظ 

وعلى الثاني: الخارج بالوصيتين »نصف الباق هن مخرجها :فتزيد على «سألة الورثة نصفها » 
تبلغ أربعة ونصفاً :تبسطها أنصافاً تنكول تسعة » لكن نصيب الموصى لما من مخرج الوصيتين 
ارايية »؛ وحصتهىا من التسءة ثلاثة لا تنقم على أرعة ) فتغسرب أريمة في سعةع تبلغ 
سئة وثلاثين . 

ولو كانت انون ستة » والوصيتاك حالما . 

فلى الاريق الأول ٠‏ تق مانية لاتصح على سنة » لكن توافق بالنصف. ٠‏ 
فتضرب نصف الستة في اي عشسر »© تا ستة وثلاثين . 

والطريق الثافي م سبق . ظ 

القسم الثاني : إذا أوسى بأ كثر من اثاث » فينظر إن كانت الوصية لشخص 
أو حجاعة يشتركون فيه » إما مزء » كانصف. ء وإما مزءن كالنصف والربع » 
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فدار المسألة على إجازة الورئة وردم » وقد سبق ببان الحدسم والحساب . وإن أوصى 
اشخص بحزء ولآخر جرع » فان أحاز الورثة » أعطي كل* واحد ما معي" له / 
وقم اللاقي بين الورثة . وطريق القسمة ماسبق في القسم الآول . وإن ردوة! الزيادة 
على الثلث » قم الثلث ينبم على نسبة أنصيائهم بتقدر الاجازة » وسواء زادالحزء 
الواحد » كالنصف وااثلث » أو لم يزد واحد هنها» كالر بع وااثئلث . 

مثاله : أبوان وابنان » وأوصى لزيد بنصف ماله ولممرو بثلثه » وأجازوماء 
فسألة الورثة ستة » وكذا مخرج الوصيتين » والباقي بعد حزأي الوصيتين لا ينقسم على ستة . 

فملى الطريق الأول : تضرب ااستة في مخرج الوسيتين » تبلغ ستة وثلائين . 

وعلى الثاني تقول : <زءا الوصيتين خمسة أمثال الماقي من مر جياءفيزاد على مسألة الورثة 
خّسة أمثالها » تبلغ سئة وثلائين ؛منبا تصح القسمة . وإن ردوا الوصيتين» قسمنا الثلث 
نا على خمسة ء لآن نصيبها بتقدير الاجازة خمسة من ستة . ولذلك طريقاك. 

أحدههما : أن ينظر إلى مازاد من الوصاا على الثلث »> وينقص بتلك النسبة 
5 نصيب كل واحد من الوصى لمم » فنسبة مازاد هنا ثلائة أخماس » لأن جموع 
الوصية مخمة من ستة » ولا خمس لخرج ااوصيتين » فتضرب مخرج الس في ستة» 
تباغ ثلاثين 1 مننا مسة سن لموصى له اانصف © وعشرة للهوصى له بالثلث » 
فينقص من كل واحد ثلاثة أحماسه » يقى الأول ستة » ولثاني أربعة » واللافي 
عشرون للورثة . وهذه الانصاء متوافقة بالنصف » فتره للاختصار إلى أنصافبا » وتقسم 
من خمسة عقس .0 ظ [ 

الطر يق الثافي : أنا نطلب مالا لثلثه خمس » فنفسرب مخرج الثلث في رج 
الجى » تبلغ خمسة عشر » للموسى لله بالنصف ثلائه » وللآخر اثناث » ببقى عشرة 
للورثة لاتتقسم على مسألتهم وهي ستة » لكن توافقها بالنصف » فتنضرب نصف الستة 
في الجسة عشر » ناخ خمسة وأربمين » منها تصح القسمة . 


- ه51" - 
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هذا الذي ذكرناء إذا + تستترق الوصية المال . فان استنرقت؟ وأجيزت » 
قم امال يبن أصحاب الوساا . وإن رداوا » قم الثلث بينم على نسبة أتنصبائهم 
بتقدير الاجازة . وإن زادت الوساا على الال » بأن أوصى ازيد جاله كله » ولممرو 
بثلئه » فاك أحازواء فقد عالت إلى أربعة ؛ ازيد ثلائة » ولممرو سم . و إن رد”واء 
قم الثلث نهم على أربمة » ونكون قسمة الوصية من اي عشر . ولو أوصى ازيد 
ا ماله » واعمرو بثلئه » ولسكر ربعه © قم المال بشم على ثلاثة عشر سه" 
إن أحازوا » وإلا » قم ثلثه على ثلائة عشر . 


رع 


أوصى ازيد بمبد قيمته مائة » ولممرو بدار قيمتها ألف »> ولبكثر مخسيائة » وكان 
ثلث ماله ثماغائة » فقد أوصى بثلثي ل . فان أجازوا » فذاك » وإلا » فازائد 
على الثلث مثل جميع الوصايا ؛ فترد” كل وصية إلى نصفها » ومخض كل واحد بتصف 
ماعيّن له . ولو أوصى ازيد بمشرة » ولعمرو بمشسرة » ولسكر خمسة » وثلثه 
عشرون » ولم يجيزوا > قسمتالشرون على خمسة » لكل واحد من الاوثلين مانية , 
ولمكر أربمة . ولو كانت محالحا وقال : قدموا بكرا على عمرر ؛ قال ان الحداد : 
ازيد ثمانية » ولعمرو سبمة » ولبكر خمسة. ولو قال : قدموا بكرا عليها ؛ أعطي 
خمسة » ودخل النقص عليها بالسوبة » فيكون لكل منىا مسعة ونصفا. 


ب 9" - 
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أوصى لزيد بسد © ولممرو ممابقي من ثلث ماله » اعتير ماله عند الموت . 

فان خرج المبد من ثلئه » دفمناه إلى زيد» وأعطينا عمرا بافي الثلث إن بقي ثيء»؛ 
وإلا ؛ «طلت وصية عمرو. وإنْ مات المد قبل موت الموصي » لم سب من التركة» 
وبنظر فى ٠ف‏ أمواله » فبحط من ثلثبا قيمة السد » ويدفع باقنه إلى عمرو . فاك لم 
ببق ثيء » بطلت أيضأ وصيته . وإن مات بعد موت الوصي : حسب من التركة» 
وحسيت قيمته من الثلث . فال بقى شيء ء من الثلث »© فهو لعمرو ٠‏ ولو لم يكن له 
مال سوى المد © فأوصى ازيد به » ولعمرو بثلثه » أو بثلث ماله » ولم بجر لفظ 
يقتضي الرجوع عن الوصية الأولي .فان أجازوا » قم المبد ببنها » لزيد ثلائة أرباعه» 
ولممرو ربعه . وإِن لم تحيزوا » قم الثاث كذلك . وإن أوصى ازيد بالسد . وفيمته 
آلف » واعمرو بثلث ماله وله ألفان سوى المبد , فان أجازوا» حمل المبد بينها 
أراعا كا ذكرن » ولعمرو مع ربمه ثلث الألفين . وإذا كان السد الذي هو ثلث 
المال أربمة» كان الألفان وهما ثلثاه مانية » لكن [ ليس ] قثانية ثلث » فتضرب مخرج 
اثلث في اثي عشر » لغ ستة وثلاثين » المبد منبا أثنا عشر © تسمة منها ازيدء 
وثلائة منها مع ثانية من البافي اعمرو » والبافي للورئة . وإن ردوا الوصية » قم 
اثلث سنها على ءثرن ٠‏ لان جلة سهام الوصابا عند الاجازة عشسرون . وإذا كان 
السد وهو ثلث المال عشرين » كان الجيع ستين » لزيد تسعة من المبد »> ولعمرو 
ثلائة منه وممانة أسهم من الياقي كا كان في حال الاجازة » ييقى الورثة تمانية أسبم 
من البد ع وئنان وثلاثون سه من الباقي > وجميع ماذكرناء فها إذا أجاز جنيع 
الورئة جيم الوصاا » أو ارده جميمبم جميمما إلى الئلث . فلو أجازوا بمضبا » أو أجاز 

لل » أو أجاز بعض,م بمضبا » وبمضهم بمضا آحر » أو أجاز 
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بعضهم جميعبا » ورد بعضهم جميعها » |[ أو رد" بعضيم جما ]| وبعضبم بعضباأ > 
فالطريق في هذه الحو ال أن تصحح السألة على تقدير الاجازة المطلقة وعلى تقدير 
الرد” المطلق. فان عائلت المسألتان » كفي احداما ٠‏ وإن تداخلتا .» اكتففت بالا كثر 
واستغننت عن الضرب . وإ تباينتا » ضربت إحداها في الأخرى . وإن توافقتا > 
ضربت وفق إحداها و في الأخرى ظ م بقسم المال بينها على تقديري الاجازة والرد 
من ذلك المدد » وينظر في الحاصل لكل مجحيز على التقديرن » فيكون قدر النفاوت 
سنها لمن أجاز له . 

ماله : ابنان » وأوصى ازيد بنصف ماله » ولعمرو بثلثه » المسألة على تقدير الاجازة 
من اثني عشر »؛ وعلى تقدير الرد من خمسة عشر ء وهما متوافقان 'الثاث » فتضرب. 
ثلث إحداها في الأخرى » تبلغستين » لزيد منها على تقدير الاجازة المطلقة ثلاثو 
ولهمرو عشرود . ولكل ان حمسة ؛ وأزيد على تقدبر الرد المطلق اثنا عشر > 
ولعمرو كُانية » ولكل إن عشرون . فلتفاوت في نصيب كل ابن خمسة عشر . 
فان أحازا وصية زيد» فقد ساحه كل ان بنسعة » فيتم له ثلاثون ٠‏ ويبقى لكل ان 
| أحد ] عثر . وإن أجازا وصية عمرو » فقد ساعحه كل ابن بستة » فيتم له 
عدشرون » ولكل ابن أربسة عشر . وإن أجاز أحدهما الوسيتين وردتما الآخراء 
فقد سامح الجيز زيدا بتسعة » وعمرا بستة » فيحكون ازيد أحد وعشرون » 
وأعمرو أربعة ع شر » و للمحيز حمسة» وللراد" عشُرود ٠‏ وإن أحاز أحدها الوصيتين» ] 
وأجاز الآخر وصمة زيد 2 ثم لزيد 'ثلاثون . وإن أحاز الآخر وصية عمرو » عم 
له عشرون . وإد أحاز أحدها وصمة زيد » والآخر وصية عدرو» فبذأ سامح زيدا 


دتسدمة 6 وأذالة سامح مرا بستة »فيكون أن بد أحد وعشرول 6 وليزه أحد عشر» 
ولعمرو أربعة عشر » وهيزه مثلبا - 


55١‏ هه 
الطرف الثالك ٠‏ قي الدوريات من الوصابا 5 
فضل 
ف الو صءة عل ز صب وارث 6 ولخجوء شائع 


الجزء الشائع »قد بكون مضافاً إلى مابيقى من الال يمد النسيب » وقد يكون مضافا 


إلى جيم المال . فان كان مضاناً إلى يع المال » نظر » إن لم ترد جبلة الال 


الموصى به على الثاث » حمل الوصى له بالنصيب كأحد الورْة » قنصحح مسألة الورثة ؛ 
ثم يؤخذ رج الوصية ومخرج منه جزء الوسية » وبنظر هل ينقسم الاق على مسألة 
الورئة ؟ إن انقسم » فذاك » وإلا » فطريق التصحيح ماسبق . وإت زادت 
على الثلث وأجاز الورثة » فكذلك المي والحساب . وإن لم يجيزوا » قم اثلث 


على نسة القسمة عند الاجازة. 


فثاله ٠:‏ ثلاثة بنين » وأوصى زيد عثل تصبب أحدم » ولممرو بنشر المال » 
فسألة الورئة وزيد من أربمة؛ ورج الحرء عشرة © ببقى منبا بعد إخراج الحزء 
قسمة لاتتقم على أربمة » ولاتوافق » فتضرب أربعة في عشرة » تبلغ أر بمين) لعمرو 
أرسة » ولزيد وكل ابن تنسءة » وجملة الوصيتين ثلائة عشر . وإن كان الحزء 


مضافا إلى ماتتقى من امال بعد النصيب .مثل أن ترك ثلائة بنين » وأوصى لزيد بمثل 


السألة ونظائرها » يمرف بطرق . 

منبا : طريقة البرء ولا وحوه . أسبلبا : أن تأخذ مالا وتسقط منه نصياً 
لزيد » يقَى مال سوى نصيب ©» تسقط سددسه لممرو »© يبقى خّسة أسداس مال 
إلا خمسة أسداس نصيب :مدل أنصماء الورثة .» وهي ثلائة » فتحبر وتقابل » فتكون 


خسة أسداس مال .ممادلة اثلائة أنصاء وجّسة أسداس نصيب » تضرب ثلاثة وحمسة 
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أسداس مال قِ أقل عدد له سدس وهو سئة 6 تكون ثلاثة وعشرين © التصيب 
من ذلك خمسة » سسقى ثمانية عشر ء سدسها لعمرو » بقى حمسة عشر » لكل " خسة. 

ومنبا : أن تجمل المال كله دينارا وستة درام » فلوصية بالسدس » فتجمل. 
الدينار نصيب زيد » ودرشماً من الستة لعهرو » دقى حمسة درام للبنين » لكل. 
ان درم وثلثان ء» فملمنا أن قمة الديئار درم وثلثئال » 1 وكذا حملنا الال دينار ا" 
وكة درام » فبو إذ سبمة درام وثلثان | » فتسسطبا أثلاثا » فتاغ ثلاثة وعشرين »)وسصمى 
هده : طريقة الدينار والدرم ‏ 

ومنبا : أن تقول: مسألة الورئة من ثلاثة» فيكون ازيد سبم مثل أحدم» 
فتزيد على كل واحد من سهام انين مثل خمسه © لانه أو صى سدسبا » وسدمن 2 
كل ثيء مثل حمس الاي بعد إخراج السدس »© فيكون ميم امال أربعة أسهم 
وثلاثة أحماس » تمسطبا حماسأ » تبلغ ثلائة وعشرين »© وتسمى هذه : طريقة القياس . 
أربعة » تضرمها ف حرج السدس » تبلغ أرئمة وعشرن »© تسقط من_ا الحاصل من 
ضرب الهزء المودى له مد النصيب في النصبب وهو واحد» سقى ثلاة وعشروك». 
وهو المال © فاذا أردت النصي » أخذت سه" ؛ فتضربه في مخرج السدس ٠‏ تكوك. 
ستة » تسقط منبأ ما أسقطته من امال » يبقى خمسة » فبي النصيب » وهده تسمى :طر يقة- 
الحشو 6 وسممى هدا الأذي سقط : سهم الحو . ويقال : كارت يود 3 الحسن. 
رحمه ألله يعتمدهأ : 

ومنهبا : أن تأخذ سهام.الورثة » وتضربها في مخرج السدس » تكون ثمانية عشر». 
تصرف سدسها إلى جمرو © يدقى #سة عشر » لكل ان حمّسة . وإذا أن 1 ان | 


النصيب خمسة © فزد خمسة على ثانية عشر » تكون ثلاثة وعشرين . 
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ومنبا : أن يقال : المال كله ستة ونصيب » النصيب ازيد » وسبم من الستة 
لحمرو » يبقى مسة لاتصح على ثلاثة » فتضرب ثلاثة في ستة » تلغ انيه عشر مم 
النصيب الجيول » فسدس الانية عشر لعمرو » والباقي بين البنين » لكل ابن حمسة. 
فمرفنا أن اأنصيى الحبول خسة » والال ثلائة وعشرول . 

مسألة : ثلاثة بنين » وأودى لزيد مثل نصيب أحدم ؛» ولعمرو يثلث باتي المال 
بعد النصيب » استخراحبا بطريق الخطائن أن بقدر المال أربعة » لمانا أن هنا نصيبأ 
وثثاثاً بعد النصيب » فتجعل النصيب واحدأء وتدفم ثلث الباق إلى عمرو © #قى اثنا» 
ونحن نحتاج إلى ثلاثة ليكون لكل ان مثل اانصيب المفروض ء فقد نقص عن الواجب 
واحد » وهذاهو اللطأ الأول ثم تحمل المال خمسة » وتحمل النصيب منبا اثنين» 
وتدفم ثلث الباقي إلى عمرو » بسقى اثنان » ونحن نحتاج إلى ستة ليكون لكل ابن 
مثل النصيب الفروض ء فقد نقص عن الواحب أربمة» وهذا هو الخطأ الثاني » 
والخطآن جيعاً ناقصان » فت.قط أقلم من أكثرهما» بسقى ”لاثة » فتحفظها » م تضرب 
المال الأول في الخطأ ااثاني » فمكون ستة عشر » وتضرب الال الثاني في الحأ 
الأول » يكون خمسة » تسقط الأقل من الآ كثر » يبقى أحد عشر »© تقسمبا على الثلاثة 
الحفوظة » يخرج بالقسمة ثلائة وثلثان » تنسطبها أثلانا » تكون أحد عشير » فبو المال ؛ 
ثم تضرب النصيب الاول في الخطأ الثاني» يكون أربمة » وتضرب النصيب اثاني في 
الحطأ الأول ء يكون اثنين » تسقط الأقل من الآ كثر » بيقى اثنان » تقسمبا على اأثلاثة 
الحفوظة » مخرج القسمة ثلثان » إذا بُسطا كنا اثنين » فها النصيب »© فتدفع اثنين 
من أحد عشر إلى زيد » وثلث الباقي ثلاثة إلى عمرو ©» ييقى ستة » لكل ابكف 
سبان * وهذا إذا أجاز الورثئة »لآن الوصيتين زائدتان على الثاث » وتسمى هذه الطريقة: 
الجامع الكبير من طرق الحطائن . وبطريقة الباب نقول : سبام البنين ثلاثة » وقد 


درف 2 


أوصى بثلئباء فييقى لكل ان ثلثا سهم » فيان أن النصيب الموصى به لزيد ثلثا سبم» 
م تضم الثلث الخرج إلى أنصبائهم » تبلغ جلة المال ثلاثة أسهم وثلثي سيم » تبسطبا 
أثلاثا » تكون أحد عشر . وبطريقة القادير تعطى الموصى .له عل النصيب نصيياً من 
المال » سقى منه مقدار » تدفم ثلثه إلى عمرو » ويبقى ثاثا مقدار » تقسمبا بين اللنين» 
حصل لكل أبن :سعا مقدار فتعل أن ما أخذه المودى له بالنصيب تسعا مقدار » 
فالال كله مقدار وتسما مقدار » تسطرها أتساءا ؛ يكو أحد عشر ؛ ونخرج المسألة 
السابقة بهذه الطرق الثلاث خروج هذه المسألة بتلك الطرق الست . 


نيال 


وقد نكون الوصمة نر من حزة من المال دقى 57 اأخصيب أو بعضّة . 

مثاله : ثلاثة بنين ؛ وأوصى ازيد عثل نصيب أحدم ؛ ولممرو ممثل ماتبقى 
من ثلث المال بعد النصيب » تقذر ثلث الال عدداً له ثلث »© اقوله : بثثلث الباق من 
الثلاث . وليكن ثلائة » رزيد عليه واحدا للنصيب © فيكون أربمة . وإذا كان 
الثلث أربعة ؛ فالثلثان كانية » والجلة اثنا عشر » تعطي زيدا سما" » وعمراً سها” ء 
وهو ثلث الثلاثة الباقية من ثلث امال الباقي » ييقى سهان » تضمه إلى ثلثي المالء 
تكون عشرة » وكان ينبغي أن يكون ثلاثة » ليكون لكل أن مثل النصيب الفروضء 
فقد زاد على ماينيئي سبعة ,وهو الخطأ الأول » ثم تقدر الثلث حّسة ؛ وتجمل النصيب 
اثنين » وتعطي عمرا واحدا » يبقى سهان » تزيدها على ثنثي المال وهو عشرة 
على هذا التقدير » تباغ اثني عشر»ء وكان ينبني أن يكون ستة» ليكون لكل ابن 
سهان > فزاد على ماينبني ستة » وهو الخطأ الثاني » ثم نقول : ل أخذنا أربمة ؟زاد 
على الواجب سبعة » ولا زدنا سها” نقص عن الخطأ سبم » فمامنا أن كل مهم يريك 
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بنقص به من ااطأ سبهم » وقد لقي من الخطأ مرتة مسبم » فتزيد لها ستة أسبي) 
يكون أ«د عشر » فهو *لث المال . النصيت منبا ثمانية » وجميع المال ثلاثة وثلاثون» 
ونسمي هذه الطريقة : الامع الصغير من طرق الخطائن . 

مسألة : ثلاثة ينين © وأوصى لزيد عل نصس أحدم ؛ ولعمرو ادل ماتبقى 
من الثلث بعد نصف النصيب ©» خف ثلث مال» وأسقط منه نصمياً » بيقى ثلث مال 
سوى نصيب » أسقط منه هلث الاق بمد نصف النصيب » وهو تسع مال إلا سدس 
نصيب » يبقى تسما مال إلا خمسة أسداس نصيب » زده على ثلث المال» يكوف 
مانية أتسام مال » [ إلا خمسة أسداس نصيب» مدل ] ثلائة أنصباء » [ فاجير وقابل» 
تمدل ثانية أتساع مالء ثلائة أنصباء ] وخمسة أسداس نصيب » فاضرب ثلاثة 
وجمسة أمرداس ف أسمة » تبلغ أريمة وثلاثين ونصفأ» ابسطبا أنصافاً ؛ تكوك تسعة وستين» 


فبي امال ؛ لزيد منها سسنة عشر > ولعمرو خمسة . 


ضل 
في الوصية بنصيب أحد الورثة مع الوصية بزين أحدهما من 


جمبع المال » والآخر »اتبقى 


مثاله : دنت وأخ 6 وأوصى ازدد ل نصدبت أحدهما ©» ولعمرو ربع امال » 
ولسكر بنصف الباقي بمد ذلك ء ففملى طريق القياس ٠»‏ نعل أنه إذا أخذ عمرو 


ربدم الال » وزيد نصيبا » ينبني أن يكون لاباقي نصف » وأقل عدد له نصف اثنان» 


يي 


ااروضة ج/ -م/ ه١٠‏ 
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نصف سهم » فيكول الباقي من المال بمد الربع سهءين ونصف سبم © وذلك ثلائة 
أرباع المال » نزيد عليه ثلاثة » وهو خمسة أسداس » يام ثلائة وسدسين » نبسطهبا 
أسداساً » يلغ عشرين © لزيد ثلاثة » واممرو خنسة ء ييقى اثنا عشر » لبكر نصفها » 
ولكل واحد من الوارثين ثلاثة والنصيس . ولو كانت المسألة حالما » إلا أن وصية 


عمرو مخمس الال » ووصية بكر يثلث اليائي » فامال خمسة ؛ والنصيب واحد. 


فصل 


فيا إذا كان الجزءان مع النصيب أحدهما بعد الآخر 


من [ المال ] بعد النصيب » ولبكر بثلث ماتبقى من الال بمد ذلك » وللمالد 
بنصف ماسقى نتن ذلك 4 تا جد مالا » وتلقي منه نا ؛ يسقى عالة إلا نوما ؛تلقي 
اباي ثلثه » بمقى نصف مال إلا نصف نصيب » تلقى من اليافي نصفه © يسقى 
دع مال إلا ر بسع نصمب تمدذل ثلانة الشيناء 6 بر وشابل 6 فر بسع مال 5-7 
رلا به أنصماء وزربدع نصيب 4 قتذرما ف ارففة 4 تباغ لا نه عسس 1 اأخصيب موك وادد ل 
اثنا عشير ء لعمرو ربعباء سقى تسعة » لمكر ثلثها ؛سقى ستة ء لخالد نصفها © 


بك 
في الوصية بنصيدين مع الوصية بحزء بعد كل نصءب 


مثاله : ثلانة بنين » واوصى لزيد عثل قصصيب ا_دممء ولعمرو داث ماتيقى 
من اثلث » ولسكر مثل نصيب احدم »© ولخالد بنصف ماتيقى من اثلث بعد اأنديب» 
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فخذ أحد أثلاث الال » وادفم منه نصيياً إلى زيد » يبقى منه مقدار » تدفم ثلثه إلى. 
عمرو » بقى معنا ثلا مقدار » ونأخذ ثلث آخر وندفم منه نصيباً إلى بكر » يسقى 
مقدار » تعطى منه خالدأ نصفه » يبقى 


وسدس مقدار إلى انثلث الثالث وهو نصيب ؛ ومقدار يكوك نصينا ومقدارين. 


نصف مقدار ؛ فتضم اليا من الثلثين وهو مقدار 


وسدس مقدار » وذلك يعدلك أنصماء الورثة وهو ثلاثة ©6» سقط تسيا بصب © 
ببقى مقداران وسدس مقدار في ممادلة نصييين »© فالنصيب الواحد مة_دار ونصف 
سدس مقدار » وكنا فرطنا كل لث نصبا ومقدارأ » فهو إذأ مقداران ونصف. 
سدس »© تسطبيا بالضرب ىٍِ الني عنين © تكو حمّسة وعشرن » وحملة الال 
خمسة وسيءون »> والنصيب ثلاثة عشر ء فازيد ثلاثة عشر ء واعذرو أريعة »وابكر 


ثلاثة عشر » ولخالد ستة » ولكل ابن ثلائة عفس كالخصيب 5 


فصل 
في الوصية بنصيب وبجزء شائع » على شمرط أن لايضام 
,هص الورثة 6 أي : لايدخل النقص عله 


مثاله : اينات » وأودى لزيد بربع المال » ولعمرو ننصيب أحد الابنين » على 
أن لايضام اه.اني الوصيتبن » هي من أربعة لذ كثره الربع » ازبد سبم » وللان 
الذي شرط أن لايضام سهان » يسقى سبم لممرو وللابن الآخر لايصح علبها »> 
فتضرب أثنين في أربعة . 

مسألة : ثلائة بنين ء أحدم بكر » وأوصى من ثلث ماله لزيد بشنصيب أحدم؛ 
واعمرو بثلث ماتتقى من الثلث » وشرط أن لايضام بكر » فخف ثنث الال » وادفم 


إلى زيد منه نصيباً » ييقى مقدار» تدفم ثلثه إلى عهرو © يبقى ثلنا مقدار تضمها 
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إلى الثلثين وهما نصيبان ومقداران » وذلك كله يمدل ثلث امال ونصسسين . أما ثلث 
لآلا مودقو الذي رفير انخين سنو :وان اتدييانة قن نمسا لانت 
الآخرن »؛ وذلك ثلاثة أنصباء ومقدار »فتسقط نصيين بنصسين » ومقداراً عقدار» 
ددقَى نصيب في ممادلة مقدار وثلثين » ذءرفنا أن اأخصيب مقدار وثلثان » وأن الثلث 
مقداران وثلثان » فنبسطبا أثلا” ؛ فيكوك ممانية » فبي ثلث المال » والنصيب منبا خمسة » 
وجلة المال أربمة وعشروكل » ازيد حمسة » ولعمرو سهم » ولمكر ماني » ولكل 
واحد من الآخرن حّسة كالنصيب . 


قصل 

ف الوصمة بالمصب بر أستديناء حرء من المال عمه 
مثاله و ولا نه ينين 4 أوصى عل تصدت أحدم إلا ربع 0 المال 14 0 ماللا 
وتسقط منه نصيياً ؛ ييقى ماك ينقص نصياً » تزيد عليه ربع المال المستثتى » سا 
مال دربم فاك ل” يا 4 وذلك 55 بلا يه أنصساء 5 0 أنصاء الورثة 4 
تين :وتقايل: ©" فاذا] مال وربع يمدل أريعة أنصباء» تتسطبا أراعاً» وتقلب الاسم ء 

المال وهو أربعة » يبقى معنا خمسبة عششر » لكل ابن خمسة كالنصيب . 
اله : ابن» وأوسى عثل نصيه إلا" نصف الال » تأخذ مالا » وتسقط منه 
555 ادا واعدا 4 حير وشابل 4 فيكووة» مال ونصمف تعد ل دصسان 4 سمط 
أنضافا : وتقاب الاسم ؛ فدسكون ألال أرق واأنصيب ثلانة) / تدقع إل المودى له ثلاثة ء 
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مسألة : ان ؛ وأوصى إنصيب ان رابع لو كان إلا” عشر الال » نقول : لو كان 
ابنون أربعة » قم المال «نيم على أريمة »تأخذ مالا » وتلقي منه نصيبا » ونسترجع 
منه عشر امال » يكون ممنا مال وعشر مال سوى نصمب ء يعدل أربمة أنصياء » 
تحير وتقابل » فاذا مال وعشر مال تقايل خمسة أنصاء » تسطبا أعشاراً » وتقاب. 
الاسم » فالال خَسون » والنصيب أحد عشر » تدفع إلى الموصى له أحدعشر » وتسترحم 
لقوصى له مسئة » وبأخدذ الان أرعة وأربعين ؛ 


منه عشر المال وهو حمسة» بمةى 


ولو كانوا أربءة لأخذ كل ان أحد عشر كالنصيب . 


فصل 
قْ الو صمة بالنصمب مع استساء حرء يماتمقى هن المال 

فبدا 04 إما أن يكوك مع تقييد ا موصي الاسثثناء مر ها نسقى سن امال بعك التصوب > 
وإما مع التقبيد جزء ماتيقى من الال بعد الوضية » وإما مطلقأ » فبذه ثلاثة أقسام . 
من المال بعد النصيب » تأخذ مالا » وتسقط منه نصباً » يبقى مال ناقص بنصيب » تزيد 
عليه ربعة وهو الذي سم عرده من حلية الخصيب » ورعه ربع مال إلا” رجعغ ضيب 6 
قيملغ مالك وربع مال إل" نصيياً » وربع نصمسب يعدل نلااثة أنصياء؛ احير وتقابل» 
فاذأ مال وربع مال يعدل أربعة أنصصاء وربم نصيب 6 تسطبا أرباعاً وشلب الاسم » 
فالال سبعة عشر » والتصيب حمسة » تمطي الموصى له خحمسة » سقى أثنا عشر » تسعر جم 
لكل ان خمسة . 


القسم الثاني : أن يقيد الاستثناء مزه ماتيقى من امال بعد الوصية » فالمزء من, 
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ياي المال بعد الوصية » كالحزء الواقم تحته من بتي المال بعد النصيب » فمشر الماقي 
هد الوصية كتسع الباني بعد النصيب » وتسع الباقي بعد الوصية كثمن الباقي بعد 
النصيب » وعلى هدا القياس » حتى بنتوي إن اث الباقى بعد الوصة © فهو كنمف 
لباقي بعد النصيب » وخر“جوا صور هذا القم بطريقين . 

أحدهيا : البناء على القاعدة المذكورة . فاذا أوصى ‏ وله ثلاثة بنين ‏ بنصيب أحدم 
إليه” ربع مادقى من المال بمد الوصية » فهو ك لو أوصحى إنصيب أحدم إلا ثلث 
ماتبقى (مد النصيب » فتأخد مالا » وتلقي .منه نصيباً » يسقى مال ناأقص لتصيب »© نز بد 
ثلئه للاستثناء. وهو ثلث مال إلا" ثلث نصيب » يلم مالا وثلث مال إلا" نصيا » 
وثلث نصيب يعدل ثلاثة أنصياء » فتحبر وتقابل » فاذا مال وثاث مال بمدل أرنعة 
أنصباء وثلث نصيب » فتبسطرا أثلاثا » و تقل الاءم > فلمال ثلائة عشر » واانصيب 
أ بمة ؛ تعطي الموصى له أربعة » ييقى تسعة . تسترد من الآر بدة ثاث التسعة الباقية »ببقى 
معه سهم » وتحصل للبنين اثنا عشرٌ » ولكل ان أربعة » فالذي أخذه الموصى له 
مثل التصيب إلا" ثلث الباقي إعد النصيب»ومثل اانصيءب إلا" ردع البافي بعد اأوصية» 
لآن الياقى بعد الوصية اثنا عشر . 

الطريق الثاني : إِنًا نمل أن قي المال في الصورة المذكورة بمد الوصية أنصباء 
البنين »و هي ثلانه قن فنا ثلدية أن باع نصيب © فهو ااستثى من تصيب أحد البنين 3 
ببقى ربع نصيب وهو الوصية » فتزيده على أنصياء النين » تبلغ ثلاثة أنصياء وردم 
نصيب »6 نبسطبا أراعاً بالضرب في أربمة » تكو ن ثلائة عشر » والوصية سهم . 

القسم الثالث : أن يطلق فيقول : أوصيت له يمل نصيب فلاك إلا" ردم ماتيقى 
من الال » ولم يمل : بعد أأخصيب » ولابمد الوصمة »؛ ققيه وحبان لاصحابنا . أحدها: 
تحمل على الباقي بمد النصيب » لآن المذكور هو النصيب فانصرف الاستئناء إأيه . 
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الثاني وهو قول أكثربم : تحمل على الباقي بعد الوصية » لأن الباقي بعد الوصية 
0 من الباقي بعد النصيب »© فيكوك المسئتثتى أكار : ويقل” تصيب الموصى له» 
وقد تقرر تنزيل الوصابا على الآقل المتيقن » ثم طريق الحساب على الوجبين ماسبق. 


< صل 
قْ الوصة بالنصمب مع استشماء حرء ماتدقي من حزء من المال 

هدأ بجي ٠‏ فبه الاقسام الذكوررة قي الفصل الذي قله . والقم اثالث قمه 
الوحباك . فال صرح بذكر النصيب» فأوصى ‏ وله 'ثلاثة زنين - عثل تصيب أحدم إلا" ثاث 
عاتبقى من اثلث بعد النصيب » فتأخذ ثلث مالء وتلقى هذه نصيباً » يبقى ثلث مال 
مموى تصيب »© بز يد 1 تله وهو لسعم مال إلا الع" تنصدتب للاستثناء » بام أر ذمة 
1 مال سوى نصيب 0 نصءب تعدل أنصماء ارد لكي ثلاثة وراد 
فالمال تسعة وثلاثون . : والنصيس ' عشرة ل اثلث ثلاثة عشر 6 فتسقط- منه 1 
وهو عشرة » سقى ثلاثة » تسترجع ثلثها بالاستثناء » سقى تسمة » تسقطبا » ن الالء 
سقى ثلاثون» لكل ابن عشرة 

مسألة : أرامة إنان 6 وأوصى عثل صمب أحدم إلا” راحم ماتقى من اثلث 
لفن كلت التعين © اذ تلك هال #وتدقط: نه نصيباً » ببقى ثلث مال سوى نصيب» 
مال إلا” سدس ضيب ) و نضّمه إى مامعيك 6 تبلغ حّسة أدزاء من اي عدس دزءا 
من متنال ل نصمياً 4 وحزءا من اي هشر را من تصدب 4 لز بده عل تاي 
الال » يلخ مالا وجزءاً من الي عدر جزءاً من مال إلا" نصيباً » وحزءا 
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مالك وجزة من اثني عشر جزءاً من مال » يدل خمسة أنصياء وجزءاً من أني 
عثر جزءاً من نصيب » ثم ابسطها بأحزاء اثّي عششر » واقلب الاسم » فالنصيبه 
ثلانة عشس » وامال أحد وسكون » ولكن لس لا حد وستين ثاث » فتضرهها في ثلاثة». 
تباغ مائة وثلاثة وممانين » فهو المال » والنصيب تسسة وثلاثونع تأخذ ثلث امال وهو 
أحد وستون © تعزل منه تسعة وثلائين انصيب © ثم تسكرجم منه أثني عشر » 
لذن اناق مو اقلق تلك التعى غاقة وأ ريعواة #تورس ا قا عقر ونقةى الود ل 
مسسعة وعشروك » تسقطبا من الال ) على مالة ومثة وحمسوك » لكل ابرف 


تسمة وثلانوك . 
م 


أوصى عثل تصيب أودل ورلاه إلا" أت مانيةقى 6 2 زد 03 هذا +“فكانة 
قال : إلا” ثلث ماتتقى من المال بعد الوصية » لأنه الأقل ااتيقّن . فاذا كان له ابنان 
والخالة 5001 6 قفارم مدوم من عه 6 إن لكل واحد *ن الانين والموسى له ثلاثة ع 


م الكل 0 ميك بقدر 4 أل الاق وهو مساك 4 قينقى مم 8 
2 
عثل نصيب أحدم إلا" ثلث ماتبقى من اثلث يمد الوصية » فطرق الحساب فيه على 


قماس مأسيق 1 لان استعهل يدل 5 اااي دن اأثاث رمك الوصية ) لصههمفب اااي 


من اأثاث روف الفست 5 سيق 8 الفصل السابق ؛ويكون امال في األصورة إلد دووة. 


5 000 


ع وعقرق :2 والنفن ييه . فاذا أخذنا ثاث المال » وعزالنا منه مسعة » قي 


فصل 


الباق من امال © قد يتيند با بعد النصيب ء وقد يقد بما بعد الوصية »وقد 
يطلق ما سدق » فان حرى ذكر النصيب » بأن أوسى ‏ ولهابنان ‏ ازيد بربع الالء 
واممرو عثل نصمب أحدها إلا" ثاث ماتبقى من الال بعد النصيب» فخذ مالا »واحمل 
ربعه ازيد » يبقى ثلاثة أرباع مال » تعطي عمرا منبا نصيباً » يبقى ثلائة أرباع مال 
إلا" نصيباً » تسترجم من النصيب مثل ثلث هذا الباي<وهو ربعم مال إلا" ثلث 
نصيب © تزيده على مامعك ء يباغ مالاً إلا" نصيباً وثاث نصيب »وذلك يعدل نصيبين » 
فتحبر وتقابل » فاذا مال يعدل ثلاثة أنصباء وثاث نصيب »© فتيسطها أثلاثا »وتقلب 
الاسم » فالمال عشرة © واانصيب ثلاثة » تمعاي زبدأ ربع المشرة »؛ يبقى مد.مة ونصف » 
تعزل منها ثلائة اعمرو » يقى أربعة ونصف » تسترجم ثلثبا من ااثلائة وهو وأحد 
ونصف »© فتدذمه إلى ماممك »© تبلغ سئة » لكل واحد ثلاثة كالنصي » فان أردت 
إزالة الكسر »© بسطت اللشرة أيضاً أنصافاً وقلت : المال عشروث »© والنصيب ستة. 
وإن جرى ذكر الوصية » بأن أوسى ‏ وله ابنان ‏ ازيد بربع امال > ولآخر بمثل 
ظ نصبس أحدهما إلا" ثلث ماتيقى من المال بعد الوصية» فهو كةوله : إلا" نصف 
ماتيقى من المال بمد النصيب م سبق » فتأخذ مال وتجمل ازيد ربمه © يبقى 
ثلائة أرباع مال » تعطي عمرا منبا نصيباً» يقى ثلاثة أرباع سوى نصيب» تسترجع 


اف 5 


منه نصف هذا الباق » وهو ثلاثة مان مال سوى تصف تصيب » وتزيد, على ماممك) 
دلغ مالا ومن مال إلا” نصيباً ونصف نصيب » [ وذلك يمدل نصيين » فاذا حبرت 
وقابلت » ال ومن مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصف نصيب ] تسطها أماناً » قاال 
تعانية وعشرول ». والنصيب تسعةء نعطي زيداً راع امال » بسقى أحد وعدرورف» 
تفرز مثها سعة لعمر و » سقى أثذا عشرة ؛ اسير حدم نصفها من تسءة عمرو» وتضمه 


إليها » تملغ غَانيةَ عشر » لكل ابن تسمة كالنصيب . 


فصل 
في الوصية يجزء شائع من المال وبالنصيب مع استثناء جزء 
»ا | سقى | من جزء | من | المال 

مثاله : حمسة بنين » وأو صى لزيد بثمن ماله » واعمرو ,ثلث مات.قى من اأثاث 
بعد أأثمن واانصيب ٠»‏ تأخذ ثلث مال» وتلقي منه مُن جميع المال » ييقى خمسة من 
ارضة وءعشرن حز 15 من المال » تفرز منه نصسياً لوه عرق © سقى حمسة م أرقة 
5507 سوى نصيب»تسترجم من النصيب ثلث هذا الباق » وليس لاخمسة 
ثلث صحيح » فتضرب الملل في ثلائة » تكون اثنين وسسعين » ويكوك ممك حمسة 
عدي ءا دن النن وسيون ءا من امال سوى نصيب »> تزيد ثلث هذا المبام 
عليه » فيصير عشرن 0 من أثنين وسبعين جزءأ سوى نصيب وثلث | نصيب] يعدل 
أنصماء الورئة وهي حّسة 3 فاذا حبرت وقابلت »© فمانبة وستوك تعدل سّة أنصصاء 
. وثلث نصيب > فتدسطبا 0 اثنين وسبعين » وتقلب الاسم ؛ فاذاً المال أريءئة 
وسثتة وحمسوكهوالئصيب عانة وستوكث» تأخذ ثلث المال وهو مائة واثنان وحمسونء» 
وتلقى منه عن ألمال» وهو سبعة وحمسول ؛ نقى حمسة وتسعول » تلقي منبأ نصماً 
وهو عانية وستوك ؛ سقى سبعة وعدرون »© تسكر جع دن النصيب ثلثبا » وز بدها 


5 02 


على السمة والمشرن » تبلغ ستة وثلاثين » تزبدها على ثاثي امال » وهو ثلياثلة وأربعة 
أسبع ٠‏ تناخ ثلهائة وأربعين » لكل ابن ثانية وستون كااتصيب 8 فان كانت المسألة 
حالما ء إلا" أنه أوصى لعمرو بثاث ماببقى من الثلث بمد الثمن وبمد وصيته» 
فالحساب كا مضى » لكن تحمل بدل استثناء ثلث الباقي من اثلث بمد الوصية » 
نصف الاقي من الثلث بمد النصيب . وإذا عملتبا ء كان امال ثاهائة وأثي عشر » 
والنصيب سسبعة وأربمين » تأخذ ثلث المال» وهومائة وأردمة » وتسقط منه مُن 
ألال» وهو تسمة وثلاثون » ييقى خمسة وستول »> نسقط منه النصيب مبمة وأر بمين» 
سقى ثمانية عشر » تسترجم من النصيب نصفها تسعة »وتزيدها عليها » تصير سبعة وعشرين» 
تزيدها على ثاثي المال » وهو مائتان وثمانية » تبلغ مائتين وخمسة وثلائين » لكل ان 
سبعة وأربمون . 
خمل 
في ااوصية يثل نصيب وارث أو عدد من الورثة » إلا" مثل 
نصمب وارث آخر أو عدد منهم 

هذه الوصية » إما أن تتجرد عن الوصية بحجيزة شائع من المال والوصية بجزه 
مماتبقى من امال » أو زه من حزه ماتبقى » وإما أن لاتتجرد . 

فالحالة الأولى لاحاجة فيها إلى الطرق الجبرية » بل تقام مسألة الورئة » ونؤخذ 
مهام من أوصى ممثل نصيبه » فينقص منبا نصيب من استئى مثل نصيبه » ويزاد مابقي 
على مسألة الورثة » فنه تصح . 

مثاله : زوجة وأخت وعم » وأوصى يمثل نصيب الآخت إلا" مثل نصيب 
الروجة » هي من أريمة » ونصيب الأخت سهان » ينقص منبا نصيب الزوجة 
وهو سهم » بوقى سبم » تزيده على الأربمةء يكون خمسة » واحد منها للموصى له » 
والاق للورثة . 


- شرف - 


الخالة الثانية : إذا لم تتحرد » وفيها صور. 

إحداها : أن بومي مع ذلك بحمزء شائم من المال . 

مثاله : أبوان» وأوصى ازيد بربع ماله » ولعمرو مثل نصيب الآب إلا" مثل 
نصيب الام ؛ فالطريق أن تنظر في سألة الورثئة وهي من ثلائة » ثم تأخذ مالآ 
و تلقي ربعه أزيف 6 سهفى ثلاثة او إع 3 تلقي مذمأ تنصيين كنصيب الأب » ل سحر جع نصههىا 
كتصيب الأم» بيقى ثلاثة أرباع مال سوى نصيب يعدل ثلاثة أنصباء هي سهام الورثة» 
فتحير وتقابل » فثلائة أريام مال تمدل أربعة أنصياء» تبسطبا أرناعا » وتقال الاسم »> 
فالمال ستة عشر » والنصيب ثلاثة . فاذا أخذنا ستة عشس » وأسقطنا ربا » 
بقي اننا عشس © تسقط من نصسان وها مستة »© و سير جام تيأ وهو ثلانه) مقى 
للاوصى له ثلائة . فاذا أسقطنا الوصيتين من امال ©» بقي تسمة » للأب ستة » 
و الم ثلاثة . 

الدووة الثانية : أن بوصي مم ذلك بحجزء ماتيقى من امال . 

مثاله ٠‏ وان » وأوصى لزيد عثل تصبب الاب إلا مدل تصيب الام ؛ وأعمرو 
ربع ماتبقى من امال » تأخذ مالاً» وتلقى منه نصييين » ها نصيب الابن من مسألة 
الورثة » فتسير جع سيدا وهو تصيب الام » سقى مال 58 تصيب © تعطي مر ا 
أربمة » وهو ربع مال إلا" ربع نصيب » تلقي ثلاثة أرباع مال إلا" ثلاثة أرباع نصيب» 
تمدل ثلاثة أنصباء » هي سهام المسألة » فتجبر وتقابل » ثلاثة أرباع مال تعدل 
ثلائة أنصماء وثلاثة أرباع نصسيب »© فتبسطبا أراعاً » وتقلب الاسم » فالمال خمسة عشرء 
وااخصيب الآئة 6 باهذ خحمسة عشر »© وسقط منبا نصييين وما ستة 6 وستر حم 
نصيياً وهو ثلائة » يسقى اثنا عشرء رعها لعمرو ») #قى تسعة , ستة الأب » 


وثلاثة الأم : 


5-075 


الصورة الا لمة - أن وصى لعك ذلك ع من حر عه :شقى من مال . 

مثاله ٠‏ أوان 4 وأودى لزيد عثل تصبب الاب إلا" مثل نصيب الام؛واممرو 
بربع ماتبقى من ثلثي المال » تأخذ ثاثي مال وتسقط منه نصبيين » وتسترجم منه نصيباء 
ييقى لم مال سوى قصدب 6 تسقط ر بعة أعمرو 6 وهو مردس مال إلا" ربع تصمب» 
فتحبر و:قابل #مسة أسداس مال , تعدل ثلاثة أنصاء وثلاثة أرباع نصيب © تسطبا 
بأحزاء اي عشر » وتقلب الاسم »فالمال خحمسة وأربموث » والنصيب عشرة » تأخذ 
كُلى امال وهو ثلانوك .6 وسقط منبأ نصممان ومحما عشرول »© و نسعرحج-م نصيياً ) سهى 
معك عشرودت » تشدقط ربمما لعمرو ) سقى #سة عشر »6 تزيدها على ثلث المال » 
يكون ثلاثين » الأب عشرون » وللأم عشرة. 


ضل 


في الوصية بالنصب مع استثئناء نصيب وارث آخر منه وجزء شائع أيضاً 


الحزء المستتى مم النصيب » قد يكون من حميع المال » وقد يكون من جزء 
من الباق . 

مثال الأول : أوان ؛ وأوصى عثل نصيب الاب إلا" مثل نصيب الأم وإلا" ءثر 
جميع الال » [ تأخذ مالاً ؛ وتلقي منه نديبين » وتسترجع نصيباً ور جميع امال ]ء 
بقى مال وعشر مال إلا" نصيبأ » يمدل أنصباء الورئة وهي ثلاثة » فتحبر وتقابل ؛ 
نال وعلشر مال يعدل أربعة أنصباء » تدسطها أعشارا , وتقلب الاسم » فالمال أربمون» 


والقصب أحد عشس 4 اد أر بمين ؛ وتسقط منمأ نصب ان »وما اننات وعشروك » 


هرخ؟ ب 


و لتر مع مئها نصمياً وهو أحد عشر )[ وعاشر يسع امال وهو أربعمة » فيحصل 
لقوصى له سسعءة » وللآأب اثناك وعشسرون » وللأم أعيد عشر | : ظ 

مثال الثاني : السألة حالما » إلا أنه يستتنى مثل نصيب الأم وعلشر ماتبقى 
من المال بعد تصيب الأم أذ مالك ؛ ونلقي منه تصيب الام وها سباك من ثلانة 
هي سرام المسألة » وتسترجع منه نصيباً » يبقى مال إلا” نصيباً » تزيد عليه مثل عشره 
وهو عشر مال إلا” عشر نصيب » تباغ ماله 'وعغر مال إلا* نصساً وعقشر تضيب 
تعدل ثلاثة أنصباء هي سهام. المألة, قتجبر وتقايل» وتبسطبا أعشارا » وتقلب الاسم» 
فالال أحد وأردمون ؛ والنصيب أأحد فقيو » تأخذ أحدأ وأربعين » وسقط منبأ 
نصييين وثما أهناث وعشرون » وتسترجع نصيباً » فيكون ممك ثلاثون »> وتسترجم 
عشر الثلاثين من ذلك النصبب وهو ثلاثة » وتزيده على ماممك » تبلغ ثلاث وثلاثين» 
للآب اثنان وعشرون 2 وللأم أحد عثر . 

مثال الثالث : المألة حالما , إلا" أنه استثنى مثل نصيب الم ومن ماتبقى 
هن ثلث المال .بعد نصيب الام » فتأخذ ثلثي مال . وتسقط منه نصيبين » وتسترجع 
نصساً ؛ ببقى ثأثا مال سوى نصيب » تسترحم تمن هذا البلغ | أيضأ من النصيب 
وهو نصف سدس مال إلا” من تصيب ؛ وتزيده على الملغ ]| , ون ثلاثة أرباع مال 
إلا" نصيباً وثمن نصيب »© تزيده على ثلث مال » يبل مالا ونصف سدس مال 
اله نصيبأ ومن نصيب » وذلك يعدل أنصباء الورئة وهي سهام المسألة » فتجبر وتقابل» 
فال ونصف مندس مال يعدل أربمة أنصباء ومن [ نصيب ] » فتبسطها بأجزاء أربمة 
وعشرن » وتقلب الاسم » فالال تسعة وتسمون ء والنصيب ستة وعشرون » تأخذ 
ثلث امال وهو ستة وستون » وتسقط منبا نصيبين وهما اثنان وخمسون » وتسترجم 


لومم - 


على الأربمين » يكون خمسة وأربمين » تزيده على ثلث”المال وهو ثلائة وثلاثون » تباغ 


نضل 
في الوصية بالتكملة 


والمراد ا : البقية التي يلغ بها الشيء لخدا ؛ وهي إما محردة عن اأوصية 
بشيرها والاستئناء 1 منهأ ]| » وإما غير محردة . 

ما القسم الأول : فالوصية إما أن تكون كل واحدة »وإما تكلتين فصاعدا . 

مثال الأول : أربمة بنين » وأوصى بشكلة ثاث ماله بنصيب أحدم » فتأخذ مالآ 
وتصرف ثلئه إلى الموصى له ؛ وتسترجع مئه تصيياً» فيحصل معك ثادًا مال ونصيب » 
وذلك بعدل أنصماء الورثة وهي أرب-ة ٠‏ فتلقي نصياً بنصيب ©» ييقى ثلثا مال 
في معادلة ثلاثئة أنصماء » فتبسطها أثلاما » وتقاب الاسم 
والنفاوت بين الثلث والنصيب سهم » فهو التكملة » تدفمه [ إلى ] اللوصى له؛ يبقى 
ثُانية » لكل ان سهان . وبطربق الدينار والدرم » تحمل ثلث الملل ديناراً ودرهما » 
وتحجمل الديثار نصيا » والتكلة درهماً » تدفمه إلى الموصى له » سقى من المال ثلاثة 


دنائير ودرهمان » يأخذ ثلاثة بنين ثلاثة دانير » بيقى درهمان يأخذها الان الرابع ؛ 


» فالال تسمة » والتصبب اثنان» 


0 أن قدمة اللدينار درهان 6 وأن كلك المال *لانة درام > وااتنصيب در همال . 
مثال اتكلتين ؛ أربعة بنين وبنت » وأوسى بتكلة ثلث ماله بنصيت ابن “ولآخر 

بتكلة ربع ماله بنصيب البنت » فلوصية الأولى ثلث مال سوى نصيبين » والثانية 

ربع مال سوى نصيب ع فتأخذ مالا » وتسقط منه الوصيتين » يبقى خمسة أسهم 


من اثني عشر سه هن مال وثلاثة أنصباء » تمدل أنصباء الورثة وهي تسمة » 


ه7585 سه 


سقط ثلاثة أنصاء بثلاثة أنصباءو .قى خمسة أسهم من ابي عشر سسها” من مال في معادلة ستة 
أنصاء الورثة وهي تسمة © تسقط ثلاثة أيضا بثلائة أنصباء » ييقى حمسة 0 
انني عشر سها من مال في ممادلة ستة أنصاء . ثم إن شئت بسطتما بأجزاء اي عشر 
وقامت الاسم ؛ فالمال أثتاك وسيعوك » واأخصس خحمسة . وإِن شئت قلت : 'إذا كانت 
خدة من اثني عثس تعدل ستة » فلمال بتامه يعدل أربعة عشر واحمسين » تسسطها 
حماسا تبلغ اثنين وس.ءهين اك اث المال وهو أردعة وعشروك » وتسةط منه 


مما 


مص ان وهر عسشرة )6 فى أرعة عشر 6 فوى الوصية الأولى : وتأخد ربعهة وهو 
مانية عشر » تسقط منه نصيباً واحدأ وهو خمسة © يبقى ثلاثة عشر » فهبي ألوصية 
الثانية » فتسقط الوصيتين من الال » سقى حمسة وأربه_ون » لكل ابن عشرة »ع 
م - . ٠. ٠‏ أي - 
اما لهسم الثاني 4 وصور 05 و ححدوه . 5-7 الوصمة بالكملة فم الوصية 21-0 
مثاله ٠‏ يألا به بشن ل و أوصى لز ديد بر - ماله 6 ولعور و بتكل أأخنصف صمب ان 
وتأحدد مالا » ونلقي منه ربعه أزيد »© 3 نلقي 55-5 ألعمرق » وتسير جع مزه نصيياً 6 
سقى ربع مال في معادلة نصيمين » تسطه) أرباعاً »وتقلب الاسم فامال عانية »والخصيب 
واحد ء تأخذ ماني » فتعزل ربعها لزيدءثم تأخذ نصف الانية لعمرو » ونسترجع 
منه واحداً ؛ ببقى معك ثلاثة » لكل ابن واحد . وبطريق القياس تقول : ربع المال 
ونلصعه ستحدقى)| زيد وممرو وأحد البنين / فتأخد مالا له ربع ونصمف وهو ارهة 
وتسقط همدة الر بسع واأخصف 4 فى واحدد نفسمة دان الابنين الآخرن 4 فلكل وإ!<د 


مدأ وشافه 4 ها 


: 


ان اأخصيب صف ممم 1 فتاه جأه دن الاك | ا أمرّها: ا من لالع 


ب 581 - 


سفى اننات ونصهف 4 12 منبا زجع م امال 4 فى واحد ونصف 6 فبو التكلة 
تسط الخيع أنصافاً ايزول الكسر » فالنصيب واحدء وااتكلة ثلائة » والربع اثنان » 
والمال مانية . ظ 

وبطريق الديار والدرم » ##مل نصف الال دينارأ ودرهماً / وتدفع الدرم 
ونصف درم ٠‏ فى دئار ونصف ديار ونصف درم » وذلك بعدل ثلاثة دنائير » 
سقط ا حنس باجنس ؛ ييقى ديار ونصسف في معادلة نصف درم » تبسطما أنصافاً» 
وثقاب الاسم 4 فالديزار واسول 4 والدرمم ثلا يه وهو التكملة 8 

ومنبسا : الوصية التكملة ف الوصية ور نما بقي من المل : 

مثاله . اربعة شان 6 وأوكى إزدد ككل كلتك ماله -_-56 ان ولعمرو م 
ماتيقى من المال » تأخذ مالا » وتدفم ثلثه إلى زيد > واتسترحى مئه تضيماأ 6 ورزيده 
عل اي المال 6 قيدصل مدك 0 عات ونصدب 4 ترج ربعةه لمهرو وذلك مسادس 
مال ورم أصيب » يبقى نصف مال وثلاثة أرباع نصيب تعدل أنصباء الورثة وهي 
أريعة » فتسقط ثلاثة أرباع نصيب بثلاثة أرباع نصيب © ييقى نصف مال في ممادلة 
اثلابة أنصماء وربع تصرب » قتسطبا أرباءا » وثقلب الاسم » فالمال ثثلاثة عشر » واأخصيب 
سوإن » لكن لس لثلائة عقسر ثلث » فتضربها في ثلاثة » تلغ نسمة وثلاثين » في 
فهبى التكملة » تدفمها إلى زيد » ييقى من امال اثناث وثلاثون » تدفم ربمها إلى مرو 


وهو ثانة » يقى أربعة وعثروث لابنين » لكل أبن ستة . 


اريضاع أكدم ذا 


-589 هس 


ومنبا : الوصية بالتكملة مع الوصية بجزه مماتبقى من جزء الال . 

مثاله : ثلاثة بنين » وأوصى ازيد بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدم » ولعمرو 
ثلث مابقي من اثلث ع تأخذ ثلث مال » وتلقى منه نصيباء يبقى ثلث مال إلا' نصيبا 
تذقمه إلى زيد فانه التكملة » يبقى من الثلث نصيب ء تدفم ثلثه إلى عمرو » يسقى 
ثلثا نصيب تضمها إلى ثاثي المال » وذلك يعدل أنصباء اأورثة وهي ثلاثة » نسقط 
ى ثلثا مال تعدل نصيين وثلث نصيب . ثم إل ششته 
سطتها أثلاثا » وقلبت الاسم ؛ فامال سبعة » والنصيب اثئنان . وإن شئت قلت : إذا عادل 
نلا مال نصيبين وثلث نصيب » فامال الكامل يمادل ثلاثة أنصاء ونصف نصيب » 
تبسطها أنصافاً » يكون سعةء ولس الما ثلث صحيح » فتضربها في ثلاثة » تبلخم 
أحدا وعشرين © فهو آلمال » والنصيب سئة » تأخذ ثلث امال وهو سبعة » وتلقي 
منه الذصيب © سقى واحد فهو التكملة » وتدفم ثلث الستة إلي عمرو ء سقى أربعة» 
تضمبا إلى ثاثي الال » يكون ثمانية عشر » لكل ابن ستة . قال إمام الحرمين : 
كذا ذكروه » لكن لو تجردت الموصة الأولى في هذه الصورة» فأوصي وله ثلائة 
بنين بتحكملة ثلث ماله بنصيب أحدم » فلوسية باطلة » لأن نصيب كل ابن 
يستغرق الثاث » فلا تكملة » وحينئذ عكن أن يقال : الوصية الأولى هنا باطلة» 
والثانية فرعبا فتسطل أيضاً » قال . ره ماذكروه ع أن ااوصية الثانية تنقص 
النصيب عن الثلث » فتظهر بها التكملة , قال : وجب أن تخر”ج الألة وأخواتم-ا 
على الوجبين » في أن العبرة باللفظ أو المنىء م إذا قال : بتك بلا تمن ونحوه؟ 


6إى ٠‏ وأت . َ_ 
ثاي تصيبن بياى تصيدب >4 ننه 


وغيرها من العقود ظاهر . واتأعل 


لو 8 - 


ومنبا : الوصية بالتكملة مع الوصية ممثل النصيب . ظ 

مثاله : ثلاثة بنين» وأوصى ازيد ممثل نصب أحدم » واممرو شكملة ثلث ماله» 
تأخذ ثلث مال» تدفم منه نصيباً إلى زيد » والباقي إلى عمرو » يبقى مءك ثاثا مال 
تمدل أنصباء الورئة وهي ثلاثة » تبسطبا أثلاثاً » وتقلب الاسم © فالال تسمة “والنصيب 
اثنان » تأخذ ثاث التسمة ثلاثة » تدفع هنه اثثين إلى زيد » وس إلى عردو 
وهو التكملة » يبقى سئة للبنين . 


الآ 


أوصى - وله ابنان ‏ عثل نصيب أحدها لزيد » ولمهرو ب#تحكملة الثاث » فالوصية 
الثانة باطلة » لانه و من الثاث . وكذالو أوصى ‏ وله ثلاثه بنين ‏ عثل 
تصيب أحدم لزيد » ولعمرو ت:كملة الرسع . 

ومنها : الوصية بالتكملة مع استثناء حزء من الال . 

مثله : ثلاثة بنين » وأوصى رت -لة تضصف ماله بتصمس أحدم قو 
جمييع امال . 

طر بقه أرت يقال : نصف مال تصهب وتكملة » وااتكملة شي وعُن جميسم 
الملل » تدفم الشيء إلى الموصى له » يبقى بعد اأنصف نصيب وثمن جيم المال» 
تضم إلي اانصف الثاني » حصل ممك خمسة أثمان امال ونصيب تمدل أنصماء الورثة 
وهي ثلاثة » تسقط نصياً بنصيب » يبقى خمسة أَمْانَ المال تعدل نصيبين » فتبسطها 
أثمانا » وتقلب الاسم » فالال ستة عشر » والنصيب خمسة » تأخذ نصف الال وهو 
مانة » تسقط منه اأنصيب خحمسة » سقى ثلاثة » تسقط منها "عن جميع المال وهو انان » 


يبقى واحد وهو التكملة » تسقيطه من جيع امال » ييقى خمسة عدر لبنين . 
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ومنها : الوصية بالتكملة مع استئناء جزء مماتبقى من امال . 

سمتة بنهن » وأودى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدم إلا" دن مانقى من الال» تأخذ ثلث 
ألال » وتسترجم منه نصيباً » يبقى ثلث مال إلا" نصساً » فبو التكملة » سقى ممك ثلثا 
مال ونصيب © تأسعر جم من النكملة نه » ويننظم الحساب من أر بمة وعشرن لذ كر 
الثلث وااثقمن / فالذي معك سدّة عشر ونصسب وكُن ذلك وهو اتناك ومن نصس 6 
كز يده عليه ؛ لغ ُانية عشر حزءأ من أربمة وعشرن دزءاً من مال ونصيياً وعنْ 
نصيب تمدل أنصباء الورئة وهي ستة » تنقط الثل بالل » .قى ثمانية عشر جزء! 


تسطبا بأحزاء الل وه أرسة وعشروك »؛ وتقلب الاسم » فالمال ماثة وسمعه عشر » 


يي 
والخصيب عانية عدثسر 0 ثلث المال وهو تسعة وثلاثوك »2 وسةط منه نصساً 6 
سقى أحد وعشرون وهو التكملة » فاذا أسةطناه من جنيع امال » بقي ستة وتسعون 
تنبا اننا عشر » تسقطه من التكملة » ييقى لسعة ©) ف ي ألي. بأخذها الموصى له » ببقى 
مائة وكاضة لامنين 6 لكل ان عانية ع 

ومنبا : الوصية بالتكملة عع استثناء <زء مابقى من حِرْءٌ من الال . 

مندمعة شين 14 وأوصى تكملة ر بع ماله لتصدبت أحدم 0 كلت ماقى من اأثلث» 
تلقمها من اثلث »© سقى نصف سدس 57 ونصيب © تلقي ثلث ذلك من التكملة » 
وينتظم الحساب من ستة وثلاثين » فانه أقل عدد لنصف سدسه ثلث » فاذا الذي 
ممك من الثلث *لائة ونصيب » نسترجع ثلاثئة من التكملة وهو واحد وثاث نصيب © 

ى لأوصية عانية أحدزاء من فرك وثلا نين حزء! من ٠‏ مال إلا" نصدم ما .فلك نصمب 6 
تسقط! من امال » يقى كانية وعشرون حزءاً من ستة وثلاثين 0 من مال ونصيب 


وثاث نصيب » وذلك معدل منبعة أنصماء ؛ تسدقط أنثل نلاثل » مقي كانية وعشرول 
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17 جزء] من ستة وثلاثين - دز ءا من مال في معادلة حّسة ة أنصماء وثائي نصيب » نسطيا بأحزاء 
ستة وثلاثين > وشلب الاسم » فامال مائتان وأرسة » والئصس ثمانية وعشيروتن» 
تأخذ ربع المال وهو أحد وخمسون »© وتسقط منه النصيب » يق ثلاة وعشروث 
ي التكملة » تلقيها من ملث الال وهو ثمانية وستوذ » ييقى خمسة وأربعوذ » 
تسر جع ثلثها وهو خمسة عشر من التكملة » ببقى مانية فبي الوصية » تسقطها من, 
المال 6 سقى مائة وستة وتسعون لدنين » لكل ابن #انية وعشرون . 
ومنها : الوصية بااتكملة مع | تكملة اخرق 

ثلاثئة بنين » وأوصى بتكملة نصف ماله بنصيب أحدهم لاه تكملة ثلث ماله 
206 أحدهم وتاك أت فال 6و هط كله نصيياً 5 فاليا هو كلاس 
وتأخذ ثلث مال وتسقط منه نصيناً » فالاقي هو تكملة ااثلث» تسقط تكملة اثلث 
7 تكملة النصف » سقى سدس مال بلا اسكئناء » فالوصية إذأ بسدس امال » يبقى 
خّسة أسداس مال تمدل ثلاثة أنصياء » فتبسطها أسداسأ » وتقلب الاسم » فالمال 
ثانية عش ء والنصيب مسة » تأخذ نصف امال تسمة» وتسقط منه النصيب » يبقى 
أربعة فبي تكملة النصف»ء ثم تأخذ ثلئه وهو ستة » وتسقط منها نصيباً» يبقى واحد 
فهو تكملة الثاث » تسقط واحداً من أربعة » بقى ثلاثة فبي الوصية » نسقطها من 
جيع امال » سقى خّسة عثر لبنين » لكل أبن خمسة . 

ومنما : الوصية بالتكولة مع الوصي-ة بالخصدب وزع عاتيقى من الال . 

خمسة بنين » وأودى 5-0 نصيب أحدع) وأعمرو بتكملة ربع ماله بتصيب أحدم: 
ولثاك بثلث ماتيقى بمد ذلك » تأخذ ريم مال » وتتقص منه نصيباأ » فاليافي هو تكلة 
الر اسع » تدفعه إلى عمرو» وتدفم النصيب إلى زيد » فانصرف الربع إلى الوصيتين» 
مقى ثلاثة أرباع الال » تدفم منه واحدا إلى الثاك »؛ ببقى ربماك يعدلان أنصياء 
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انين وهي خمسة > تبسطبا أرباعا » وتقلب الاسم » فالمال عشروك » واانصيب اثنال ©» 
أذ ربع المال حمسة » تدفم منها اثنين إلى زيد » وثلاثة إلى عمرو » سقى حمسة عشر» 
ثلثها [ خمسة ]| للثااث » والباي للنين . 

ومنبا : الوصمة بالتكملة مع الوصية التصين ومحزء تمادقى من المال . 

خ+سة بنين © وأوصى ازيد بمثل نصيب أح-دم » واممرو بتحكملة الرب-م 
«النصيب »© ولثااث بثلث ماببقى من الثلث بعد ااوصيتين » محتاج إلى مال له ربع 
وثلث » والباقي من الثلث بعد إسقاط الربع ثاث » وأقله ستة وثلاثون » تأَحَذْ ربعه 
وهو نسمة » فتصرفها إلى الوصمة بالتكملة والنصيب » وإذا أمدقطت تسعة من اثلث » 
سقى ثلاثة » تصرف منبا واحدا إلى الثااك »بسقى اثنان » تزيدها على ثاثي امال » تباغ 
ستة وعشرين تمدل أنصاء الورئة وهي خمسة » تبسطها بأحجزاء ستة وثلاثين » 
وتقلب الاسم ؛ فالمال مائة وثمانون » والنصيب ستة وعشرور:. »© تأخذ ثلث الال 
وهو ستون »© فتلقي منه ربمه وهو خّمسة وأربمون بالوصيتين الأوليين ستة وعشرين 
بالوصية بالنصيب » وال_اتي بالوصية الأخرى » بيقى من الثلث خمسة عشر »2 نصرف 
ثلثبا إلى الوصية الأالثة » يبقى عشيرة » تزيدها على ثاثي المال » تبلغ مائة وثلاثين للبنين» 
لكل ان ستة وعشروك . 

ومنها : الوصية بالتكملة مع الوصية النصيب مسكثتى منه جر تماتيقى من المال. 
أربمة بنين » فأوصى لزيد بتكملة الثاث بنصيب أحدهم » ولعمرو عل نصيب أحدهم 
إلا” خمس ماتبقى من المال » تأخذ ثلث المال» وتصرفه إليما بالنصيب والتكملة » 
وتسترجم من النصيب حمس الياقي » واجمل الال خحمسة عشر ليكوث لباقي بعد 
اثلث خمس »2 فلثلث الخرج بالنصيب والتكملة إذا خمسة © تسترج-م من النصيب 
خمس الباقي وهو اثنان , فالحاصل اثنا عشر <زءأ من خمسة عشر جز ءامن مال » وذلك 
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يمدل أنصباء الورئة وهي أريمة » تبسطها بأجزاء خمسة عشر » وتقلب الاسم » فالال 
ستون » والنصيب اثنا عشر » تأخذ ثلث الال وهو عشرون » تلقى منه النصيب 
ائنئي عشر » سسقى أنه هي التكملة » تدفعها إلى زيد » وتسترجم من النصيب حمس 
الباي وهو كهانية » سقى لعمرو أربعة » فالوصيتاك حميماً اثنا عشر © سيقى مانة 
وأربمون لبنين » لكل ان اثنا عشر . 

ومنها :الوصية بالتكملة مع الوصية بالتصيب مستثتى منه جز مماتبقى من جزء من المال. 

خحمسة ينين )2 وأوصى لزيد بتحكملة الربع بتصيب أحدهم » ولعمرو عدثل 
نصيب أحدهم إلا" ثلث ماتّقى من اثلث بمد ذلك » محتاج إلى مال له ربع وثلث» 
وللبافي من الثلث بعد إسقاط الربع تلك 6:واقلد نتعة وثلاة 6.3 تأخذ زبمة وهو 
تسعة » قتصرف| في الوصيتين » وت ترجم من النصيب ثلث ماتبقي من ثلث المال 
وهو واحد » وتزيده على الاي من اأثلث» تلم أربعة ؛ تزيدها على ثلثي المال » 
تملغ عانية وعشرن دزءأً من سته وثلاثين ا من مال » وذلك معدل أنصماء 
الورئة وهي خمسة » تبسطبا بأجزاء ستة وثلاثين » وتقلب الاسم .» فالمال مائة 
وكانون » والنصيب ماني وعشروك» يبقى مسعة عشسر فبي التكملة » ثم تلقي الربع 
من ثلث ججيع امال وهو ستون » ببقى خمسة عشر ٠»‏ تسقطبا ثلئها من النصيب » 
بسقى اعمرو ثلاثة وءعشروث » وااوصيتان مما أربعوث »> يقى مائة وأربمون لابنين » 


لكل.ابن ثاتة وعدرون. : 


كن 
في الوصية بالنصيب مستئنى من التتكملة 


ثلاثة بنين » وأوصى عثل نصيب أحدم إلا* تكملة ثلث ماله بالنصيب © تممل 
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ثلث امال ديناراً ودرهماً » وتجمل النصيب دبناراً » تدفمه إلى الموصى له » وتسترجم 
منه درها” » لأن التكملة درم ؛ بسقى من اثلث درهمان » (ديدها على الثلثين » 
تبلغ دبنارن وأربعة درام تعدل أنصساء الورثة وهي ثلاثة دنائير » تسقط الثل 
المدل ؛ فى أر بمة درام في معادلة دينار © قتقاب الاسم وتقول : الدينار أربعة > 
والدرام واحد » فالثلث خمسة » والمال خمة عشر » تأخذ ثلث ااال خمسة » 
تدفع منه إلى الموصى له نصسا وهو أربمة ©» و سترح-م واحد وهو الشكملة ) سقى 
لموصى اله ثلاثة 6 سقطلا من امال » يبقى انا عشر » لكل ابن أربعة . 


فصل 
ف الوصاءا المتعرصة للحدور والكفاب 


الحذر : كل مضروب في نفسه > وا1 اصل من أأضرب سمى : مالا ومحذوراً 

5 : والكمس : كل ماضرب في مده 3 ضرب مبلذه فيه #واطاسل من الضر بين 
ى مكسأ » فالواحد حذره وكميه الواحد . 

والأعداد ضرلأك . 

حدقا : ماله حدر صحيح ينطق به » كالاربعة » حدرها انان »© والتسمة؛ 
حدرها ثلانه » وألائة ع حدرها و ظ 

والثانى : مالس له حدر ينطق به » وإِما إستخرج حدره التقريب » كالمثسرة 
والمثرن ء ويتال له : الاصم . وكذلك من الأعداد ماله كدب ينطق به كاامائية ع 
كيبا اثنان »والسيءة والاشرن » كعها ثلاثة.ومنها مالس له كمس بنطق به » كالمشرة والائة) 
وإعا يستخرج كمبه بالتقريب» وقد يكوك اأمدد منطوقاً ا وكميه كالاربعة واأستين » 
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أو في كس دون الحذر »2 كالاربمة والتسمة» أو فيه » كالعشرة . إذا عرف ذلك ؛ 
فتعرض الوصية لاحذر والكعءبٍ إفرض من وجوه . 

منهبا : الوصية بمذر المال . قال الأستاذ أنو منصور : تفرض السألة من عدد 
حذور إذا أسقط منه جذرء انقسم الباقي صحيحا على سبام الورثة . فاذا أوصى 
مذر ماله وله ثلاثة بنين » فان حملت المال تسعة » فلأموصى له ثلاثةىر لياف لامنين» 
لكل ان سهان . وإن حملته ستة عششر » فلاهوضى له أربعة » والافي للبنين » 
لكل ان أريمة . ولو أوصى بكمب ماله _والورثة هؤلاء يحمل امال عدداً مكمباء 


فاذا أسقط منه كمه انقم اليافي على سام الورثة بلا كسر . فا حملت الال 


3 
ثانية » فاثنان للموصى له » واباقي لدنين . وإنف حملته سبعة وعشرن » فثلاثة 
لأوصى له » والباقي لابين . هذا كلام الاستاذ » وتمحب الامام من إرساله الكلام 
هكذا » لاستحالة أن يكون الآمر في ذلك على التخير »© والفرض كيف شاء 
الفارض » فا الاقدار تمتلف اختلاف المدد الفروض . فاذا كان المال نسمة ؛ 
فا حذر ثلاثئة . وإذا كان ستة عشر » فالحذر أربعة . وفيه إشكال آخر © وهو 
أذ كل عدد » محذور » إلا” أن من الاعداد ماينطق حدره.» ومنبا مالاينطق » م سيق » 
وليس في اللفظ إلا" جذر المالءفل حمل على يحذور صحيح ؟ولم شرط أن ينقسم الباصحيحاً 
على الورثة؟فاذا كلام الأستاذ على ماذ كره الامامء مول علىما إذا قيد الوصي وصيتها يقتضي 
الجل على عدد ممين من الأعداد الجذورة . فاذا قال : نلوا مالي على أول ممذور صحيح إذا 
طرح حدره انقسم الباي على مسمسأم وري بلا كسر » تمين الجل على الصورة 
المذ كورة على نسعة » وكانت الوصية ثلث المال . وإن عين مرشمة أخري » تمبنت. 
قال الامام : فان أطلق الوصية بالجذر » ولم بقيد شيء من ذلك » لكن أراد بالحذر 
ماريد. الحساب » فان كان ماله مقدراً بكيل »أو وزن » أو ذرع» كالأرض » 
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أو عدد» كالهوز 2 ل عليه . م إن 51 حدره نما بنطق به » فذاك »6 وإلااء. 
فالقدر الاتيقن يسلّم للموصى له ؛ والقدر المشكوئ فيه ء بفصل أمره بالتراضي. وإن 
لم يكن امال مقدراً بشيء من ذلك » كعيد وجارية » قوام ودام جذر القيمة إلى 
الوضى له 
قال الاستاذ : تحمل نصيب كل ابن عددأ محذورا ( شم جع أنصماء النين »ويزاد 
عام حدر تصدبث أحدهم 4 2 بلع صححتث مه الؤسمة 9 وأل حملنا نصمب كل ان 
واحدا » فأنصباؤهم ثلاثة » ريد عليبا واحداء تلغ أربعة تصم منبا القسمة . 
وإن حملنا ااتصيب أربمة » فأنصباؤهم اثنا عشر » تزيد عليه اثنين »تباغ أربمة عشر 
نصح 578 القسمة 7 وأو أوصى دري نصمسسب أحدهم 4 وفرضنا النصس أرعة» 
فأنصباؤم اثنا عشر » تزيد عليها جذري النصيب » تبلغ ستة عشر منها نصح القسمة . 
علييا كعب نصيب . قال الامام : وليكن هذا الحواب فها إذا تقيدت الوصية كاذكرناء 
أو فما إذا قال السائل: كيف يصور عدد تصح منه الوصية والميرات 9 فيجاب بأنه 
عفان فيه وحوه . 

منها : كيت وكيت . أما إذا أطلق الوصية تذر النصيب » فذكر فيه احمالين. 
أظبرهما : آنة ينظر ف حصة ان من التركة 4 فو حد حدره منطوقاً به أو أصم 6 
كا ذكرنا في جذر حميم امال » فيزاد على مسألة الورثة . والثاني : أنه بنظر في 
نصيب كل واحد من سهام السألة » فيؤخذ جذره » ويزاد على مسألة الورثة . وعلى هذاء 
فنصي كل ابن هنا وأحد» فيزاد على السبسام الثلاثة وأحد » ويصير ال1-؟ كالوأوصى 
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ومنها : الوصية #در النصيب وحذر الال مما » فلو أوصى واه ثلاثة بنين 
تذر نصيب أحدم ازيد » وأوصى لممرو ب#ذر جع المال » فالمفهوم من كلام 
الأستاذ أن يقال : إذا كانت وصة زيد حفر نصيب ابن » فتضبب كل ابن مال ء 
ثم تجمل امال أموالاً لا حذور صحيحة » فان شت حملتها أرامة أموال »فتكون وصية 
عمرو جذرن » كا أن جذر أربعة من المدد اثنان » فتكون الوصيتان ثلاثة أحذارء 
وتسقطبا من امال » ييقى أربسة أموال إلا" ثلاثة أجذار تعدل أنصباء الورثة وهي 
ثلائة أموال » فتحير وتقابل » فأربعة أموال تعدل ثلاثة أموال وثلائة أجذار » تسقط 
الجنس بالجنس » فال يمدل ثلاثئة أحذار » فالحذر ثلائة » والال تسمة » وتقدير الكلام: 
مال يعدل ثلاثة أجذاره » وحينئذ فالتركة ستة وثلاثون » لأنها أربمة أموال » 
ونصيب كل ان تسمة » يأخذ زيد جذر النصيب وهو ثلاثة » وعمرو جدر المال 
وهو ستة » يبقى سبعة وعشرون لبنين . قال الامام : وهذه اللسألة وضمية »وطريق 
تطرقبا على الفقه على ماسيق . 

وهنها : الوصية بالحذر والنصيب . فاذا أوصى وله ثلاثة بنين عثل نصيب أحدهم 
نزيد » ولعمرو مجدر الاك » يقدكر كأت الدين أربعة وأودى جدر المال وحده 2 
وقد بال طريقه . 

ومنها : الوصية بالحزاء والنصيب مع استئناء الحذر منبا . 

مثاله : أوصى وله ثلاثة بنين بثلث ماله إلا* جذر جميم المال » تدفم إلى اللموسى له 
ثلث المال » و تسير جع حذرا » فمكول ممك ثلثا مال وحذر تمدل أنصماء الورثة 
وهي ثلائة » فت<مل المأل عدداً له ثلث صحيح » بشرط أن ينقم ةد يف ] 
عليه جذره على ثلاثة » وليكن ذلك ستة وثلائين » فتدفم ثلثها إلى الموصى له »وتسترجع 


مله حدر ألال وهو سستة » سقى عنهده سستة » فقد أخذ ثلث الال إلا" جدر [ المال [ء 
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بقى ثلاثون للءنين . وأو أوصى مثل نصيب أحدهم إلا" جذر جيم المال » فخذ. 
مالا » وأسقط منه نصيباً 5 وأسترحم من أخصيب حدر امال “؛ إمثاى مال و<در 
إلا" نصمياً تعدل أنصياء البئين » فتحبر وتقابل » شال وحذر تمدل أربعة أنصاء » فتحمل 
الال عدداً محذوراً إذا زيد عليه جذره انقم على أربعة » وليكن ستة عشر » 
إذا زيد عليه جذره كاتف عشرين» إذا قم على أربعة » خرج من القسمة خمسة » 
فاذا نقصت من التصيب حذر امال ؛ بقى واحد تدقمه إلى الموصى له » يقى خمسة عشر 
لدذين . وأو أوصى عثل نصيب أحدم إلا” جدر نصيب أحدم ؛ فالنصيب عدد محدور . 
فان حملته أرمة » فالوصية امنانء والأنصماء اثنا عشر » وحجلة الال أربعة عدر > 
إذا دفمت إلى الوصى له اثنين فقد أخذ مثل نصيب أحدم إلا" جذر نصيب أحدم » 
وإن حملته تسعة ٠‏ فالأنصاء سعة وعشرون ء والوصة ستة . 

ومنبا : الوصية بالجدور المضافة إلى الجدور. 

مثاله : ثلاثة بنين » أوصى ازيد تذر تصيب أحدم » واءمرو تجذر وصية زيد »> 
ولمسكر حدر وصية عمرو » فاحمل وضة نكن ماشئت من الأعداد , فاف حماته 
اثنين » فوصة عمرو أربعة »؛ ووصية زيد ستة عشر »؛ ونصيب كل ابن مائتاك 
وستة وحمسوك »> وجملة المال مسعائة وتسمون . 

ومنها : الوصية الحاممة بين الحذر والتكملة . 

مثاله ؛ أو صى تكملة ثاث ماله محذر نصيب أحدم ؛ حمل ثلث الال مالا 
وجذرا » وتندفم امال إلى الموسى له © ييقى جذره» تزيده على ثلثي امال © يلغ 
مالين وثلائة أجذار وذلك يمدل أنصياء النين وهى ثلاثة أموال » فتسقط مالين 


عالين » سقى ثلاثة أجذار في ممادلة مال » فالحذر ثلاثة» والمال تسعة »> فثاث امال 


د وت - 


اثنا عشر © والوصية تسعة» تسقطبا من المال ؛ يدقى مسعة وءشمروك للمنين» وقد أخذ 


الودى له ثلث امال إلا" جذر نصيب أحدهم . 


في الوصايا المتعرضة لمقدر من المال من درم وديئاو وغيرها 


هنها : ألوصية بالنصيب وبدرمم . 

مثاله ٠‏ أرعة بنين ؛ وأوكى عثل تصيب أددم وبدرمم » قال الاستاذ : احمل 
التركة أي” عدد شئت بعد أن تكون بحيث إذا عزات منبا درهماً وقسمت الدافي بين 
النين والموصى لله على خّسة كاك التصيب الواحد مم الارمم مثل [ ثلث ] التركة 
أو أقل . فان حملت التركة أحد عصر درهماً » فأسقط منها درهما »)سقى عثرة »© 
لكل واحد سهان . وإن حماتها ثلانة عشر » فأسقط درهماً ؛ واقم الباي الع 
تخرج القسمة ائنان وان » فترد على الحارج الدرم اسقط » بكوك ثلاثة وحمسين 
لمومى له . فان أردت زوال الكسر » فأسقط الارهم من ثلاثة عشر »واضرب 
الناي خمسة » تبلغ كين الكل ان اثنا عثير » و للهوصى له مثل ذلك بزيادة درهم . 
واستهرك الامام فقال : الدفوع إلى الوصى لله مختلف باختلاف الأعداد المفروضة » 
والفتوى لاتحتمل التخبير نين القليل » فلبحمل ماقاله الحسّابٍ على مثل ماسبق في الماضي. 
أما إذا أطلق الوصية » فتنزئل على مايوجد في التركة » تعزل منها درهماً » ثم تقم 
اللاي بين البنين والموصى له . ثم إن انحصرت الوصية في الثاث »© نفدت », وإلا”» 
فتمتبر الاجازة . وهذا الاستدراك لابد منه في أ كثر أفواع الفصل . 

ومنبا : ااوصية بالنصيب مع استثناء درهم . فاذا أوصى وله أربءة بنين بثل 
خصيب أحدهم إلا” درهما ؛ فال حملت لفوصى له درهمين © فاحمل لكل ان ثلاثة 
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واجمل التركة أحداً وعشرين . وإِنْ جملت له ثلاثة » فاجمل لكل ان أربمة > 
واحمل اتركة خمسة عشس . 

ومنها : الوصية بحجزء شائع وبدرهم . 

فاذا أوصى وله ثلاثة بنين سدس ماله وبدرهم » فيخرج سدس التركة ودرهم> 
وبقسم الباق بين الورثة . وبطريق الحبر » تأخذ مالاً » وتسقط منه سدسه ودرهماً » 
دقى خصة أسداس مال إلا" درهماً تمدل ثلاثة أنصباء » [ فتجبر وتقابل » فخمسة 
أسداس امال تمدل ثلاثة أنصباء ] ودرهماً » فتكمل أجزاء امال » بأن تزيد عليها 
مثل خّمسبها » وتزيد على المديل عتمسة» فال يمدل ثلائة أنصباء وثلاثة أحماس 
نصيب ودرهماً وخمس درهم ٠‏ فاضرب الأنصاء الثلائة وأحماس اأنصيب في عدد» 
بلغ الحاصل منه مزيدا عليه الدرم والجس عددا صحيحاً » وذلك بأن تضريها 
في ثلالة » فيحصل عشرة درام وأربمة ألمحاس درم »2 إذا زدت عليها الدرهم 
والخخس . بلغ أثني عشر درثما منها تصح القسمة » لصاحب السدس والدرهم ثلاثة » 
ولكل ان ثلانة . 

ومنهاأ : الوصة جرة شائع مع استئناء درهم . 

فاذا أوصى وله ثلائة بنهن بسدس ماله إلا" درهماً » فخذ مالا » وأسقط منه سدسه > 
واسترجع من السدس درهحأ » حصل معك خمسة أسداس مال ودرهم » تعدل ثلائة أنصباء > 
فتكمل أجزاء المال » بأن تريد عليها خمسها »وتزيد الس على كل مافي الممادلة » شال ودرم 
وخمس درم تمدل ثلائة أنصباء وثلاثة أخماس نصيب » فتضرب هذه الأنصاء 
والأخماس في عدد إذا نقص من الحاصل من الضرب دوم وخمس كان اأباقي 
عدداً صحيحاً وهو سبعة 6 فاذا ضربت سبعة في ثلائة وثلاثة أخماس » حصل 
خّسة وعشرون و'خمس » فاذا نقص منها درمم وأخمس » بقي أرعة وعشيروك 
منها تصيخ السألة » للمودى له سدسبا ؛ يسعرجم منه درم » يبقى أحد وعشروك للنين. 
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ومنبا : الوصيمة بالنصيب ونمزء وبدرم أو درام » أو مع استثئناء درم 
أو درام : ظ 

مثاله : خمسة [ بنين] » وأوصى ازيد بمثل نصيب أحدم ودرم » واممرو بلك مابقي 
من ثلثه ودرهم»تأحْذ ثلث مال» وتسقط منهنصيباً ودرهماء بيقى ثاث مال إلا" نصيباً ودرهماء 
نسقط لءمرو من هذا الباقي ثلثه ودرهما ببقى تسعا مال إلا ثاثي نصيب وإلا” درهمأ وثلثي 
درم » تزيده على ثنثي الال » يكوك ثمانية أتساع مال إلا” ثاثي نصيب » وإلا” درهماً 
وثلثي درم تعدل خمسة أنصباء » فتحير وتقابل » فهانية أنساع مال تمدل حمسة 
أنصباء وثاثي نصيب ودرهاً وثثى درم » تكمل أجزاء الال » بأن تزيد عليها 
نبا » وريد على كل مافي الممادلة ثمنه » فال يمدل ستة أنصاء وثلاثة أثمارنف 
نصيب ودرهمأ وسبعة مان درم ؛ قتطاب عددا إذا ضرب في ستة وثلاثة أَعْان 
يكور الحاصل منه وزيدأ عليه درم وسيعة أثمان عددا صححاً » وهو ثلاثة 
إذا ضربتبها بستة وثلائة أمان حصل تسءة وعششروث » إذا زيد عليه درمم وسسمة 
أثمان كان أحدا وعشرن » فنه القسمة » والنصيب ثلاثة » تضرب الأنصباءفي ااثلاثة» 
تأخدذ ثلث المال وهو مسعة ! فتدفم منها إلى زيد أربعة بالنصيب والدرميبقى ثلاثةع 
تدفم ثلا ودرهما إلي عمرو 2 ببقى درم » تزيده على ثاثي الال » يكون خمسة عشر 
للمنين الّسة . 

مسألة : ستة بنين » وأوصى لزيد عثل نصمب أحدهم » ولعهرو سدس مال 
إلا” در»ه] » تأخذ مالا » وتسقط منه نصيباً أوصية زيد» وسدسه إلا" درهماً لوصية 
مرو » ي.قى خمسة أسداس مال ودرهم إلا" نصياً تعدل سثة أنصباء »© فتحير 
وتقابل» وتسكل أحزاء المال بزيادة خمسبا». وتزيد على ماتي المادلة خحمسة » ثمال ودرمم 
وخمس درهم تعدل كانية أنصباء وخمسي نصيب » فتضرب الأنصاء النائية والحسين 
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وهو ثلاثة ؛ إذا ضربتها في عانية وحمسين ؛ حصل حمسة وعذروك وحمس درهم ؛ 
إذا نقص هزه درهم وين 1 بقي أردمة وعشرول منبا القسمة » والاصبب ثلانة ) 
فتعطي عمرأ السدس إلا درهما وهو ثلانة ع وزيدا 2 دكى تمانية عشر لامنين الستة . 

مسألة : ابئان » وأودى ازيد عل نصسب أحدض_ا ؛ وأعمرو عثل مانبقي من 
الخصف وبدرهم ؛ والتركة شرو ل ذوها 6 تا حد نصف أأتركة عشرة ©» وسقط 
منه نصمياً لزيد ٠‏ سهى عشرة إلا" نصيأ » تسقط من هذا اأناي نصفه ودرهمأ أعدر و 
وهو ستة إلا* نصف نصيب © يدقى من المشرة أربعة إلا” نصف نصيب » تزيدها 
على نصف الال © تبلغ أرمة 0 درم_أ إلا" نصف تصيس مدل نصيبي الابن» 
تير وتقايل » وأربعة عشر تعدل نصيين ونصف نصيب » تسطبا أنصافاً > قالمال 
عانية وعشرون » والنصس حمسة »© تقسم امال على اأتصمب » رج من القسمة “مسة 
درام وثلاثة أحماس درهم »؛ فهو التصيب احد عشرة ؛ وتدفم إلى زيد منبا حمسة 
دراهم وثلانه أخماس درهم ؛ سقى أربعة دراعم وخ وسال » تدقعها تصيفا ودرثماً 
آخر إلى مرو » سقى من المشرة درهم وخمس » تزبده على الءشرة الأخرى ظ 


يكوك أحد عو واخمساً للابنين ؛» لكل ان خمسة دراهم وثلانة شان درهم . 


يا 
ع نوادر الفصو ل المنقدمة 
مسألة : ثلائة بنين وبنت > أوصى ازيد عثل نصيسب أبنت وثلث ماأوصى به 
لعدرو 0 وأعمرو عل تصيب اعد النين وربع ماأوصى به لز بد 4 فتحعل وصبية 


0 عددا له ربع يكووكن. أريعة دنانير » ووصمة مرو عددا له ثلث » وليكن 


لابه درأهم 1 ونعل أنك إذا نقصت من وصية زيد ثلث وصية ت©مرو وهو درهم » 


لطا 
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بفي أربعة دانير إلا" درهماً » وذلك نصيب البنت » لأان جملة وصية زيد مثل 
نصيب البنت وثلث وصية عمرو » وإذا نقصت من وصية جمرو ريم وصيه زيد 
وهو دينار » بقي ثلائة درام إلا ديناراً وهو نصيب الابن »© وإذا بان أن نصيب 
البنت أربعة دنانير إلا درهماً » ونصيب الابن ثلاثة دراهم إلا ديبناراً » قابلت بين 
اخملتين » وضمفت نصيب البنت لأيعادل نصيب الابن » وضعفه عائية دنانير إلا درهمين 
تعدل ثلاثة درام إلا دنار » فتجبر كل واحد من الاستثناءين وتقابل » فتسمة 
دنائير تقابل خحمسة درام » فالدينار خمسة أسبم » والدرم تسعة أسبم » وكانت 
وصية زيد أربمة دنائير » فبي إذا [عشرون» ووصية عمرو ثلائة درام ؛ في إذا | 
مسبعة وعشرول »© ونصيب كل ان انان وعشروك »© لآنه ولا ذه درأهم وهي ميعة 
وعدرون إلا ديناراً » وهو خمسة » ونصب البنت أحد عشر » لأنه أربمة دنانير» وهو 
عشروث إلا ورغ 4 وعن تمة ©» فوصية زيد مدل نصيب البنت وهو أحد عشس »© 
ومثل *اث وصمة عمرو وهو تسمة ؛ ووصية عمرو مثل. نصيب ابن وهو اثنن وعشروك» 
مثل ربع وصية زيد ء: وهو حمسة . 

مسألة : ثلاثة بنين» وأودى عثل تصيب أحدهم إلا مااتقص من أحدهم بالوصصة» 
فتقول : أو لم يكن وصية » لكان لكل ان ثاث المال وقد انتقص منه بالوسية 
شي ء ؛ فثلث امال نصيب وذيء » والمال كله ثلاثة أنصماء وثلانة أشماء 1 يعطى 
الموصى له نصيداً إلا شيا ؛ يقى نصيبان وأربمة أشراء تمدل ثلائة أنصياء » تسقط 
نصييان بتصيدين © دقى تصسب يعدل أربعة أشباء ؛ والتركة ثلاثة أنصاء وثلا نه أشياء» 
فهي إذ خسة عر سي" » والوصية نصيب إلا شرثاً » وهي ثلاثة أسبم » يبقى انا عشر 
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مهم من خحمسة عثر »© لانه أولا الوصية !كان لحكل واحد منرم خمسة من 
خمسة عشر . 

مسألة : ثلاثة بنين )2 وأوصى ازيد بمثل نصيب أحدهم إلا ر بسع ماتقي من ماله 
بعد الوصانا كلا » وأعمرو عثل تنصيب أحدهم إلا حمس مانتقى من ماله بعد اأوصاباء 
[ ولثااث عثل نصيب أحدهم إلا سدس ماييقى بمد الوصابا | » فتعلم أن الاق من 
المال بعد الوصايا كلها ثلاثة أنصاء » فوصية زيد نصيب إلا ريم ثلاثة أنصياء وهو 
ثلاثة أرباع نصيب .6 شى وعية ريمع تنصيب 6 ووصية عمرو بشصيب 0 حمس ثلاثة 
أنصاء وهو ثلائة أخماس نصيب » ت#قى وصيته بخمسي نصيب © ووصية الثااث بنصيب 
إلا سدس ثلاثة أنصياء وهو نصف نصيب » فجملة الوسايا ربع نصيب وحمسا نصيب 
ونصف نصيب » فبي نصيب وثلاثة أجزاء من عشرن <زءأ من نصيب »© فيبقى مال 
إلا اضيا وثلاثة أحزاء من عشرنب حزءا من تصدب » وذلك بعدل ثلاثة أنصاء» 
كين ولنابل و فالمعدل أأرينة أقيلة وقلاثة جزمن ضكرت تدوء ابن الست 
فتسطميا بأحزاء عشرين »© وتقلب الاسم » غامال ثلاثة انون ؛ والنصيب عشروك » 
تنقي الوصايا كذها وهي ثلاثة وعشروك » يقى ستوث لابنين » وازيد نصيب إلا ربع 
ماتيقى من المال بعد الوصايا وهو خسة عشرء فله حة » ولعمرو نصيب إلا *خمس 
ماتيقى بعد الوصلا وهو أثنا عشر © فله ماني » ولثالك نصيب إلا سدس ماتبقى 
ير الوصابا وهو عشرة » فله عششيرة . 
: خمسة دنين »© فأو صى على تصيب أحدهم إلا مددس مأسقى من ماله 


1 
2 
مساله » 


نيك | أووهية , و إلا ثلث ماتيقى من ثلثه بعد الوصية ٠.‏ فتحمل الوصية شيا »والاقي 


00 الورثة ع فالرن: و وثلانة انص_اء 6 وتساقط الوصية 4 وتأحد سدس أب في 
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نصف نصبب إلا ثاثي شيء » تأخذ ثلئه وهو اثلث 
نصيب إلا تتسمي ثيء [ و هو اللستثتى من النصيب ]| » فتضمه إلي نصف اانصيب المحفوظ» 
يصير حمسة اك اسن تصيب إلا تنسعي تي ء وهو اأستثتى من النصيب ؛ نتضمه إلى 
الوصية وهي نىء ليكمل النصيب » فيبلغ حّسة أسداس تصيب وسيعة أنساع شيء 
وذلك يسدل نصماً » سقط حمسة أسداس نصيب عثابا » ببقى سدس نصيب في معادلة 
سبءة أتساع ثيء ؛ فالنصيب الكامل يعدل أربعة أشياء وثاثي ثيء؛ تسطبا أثلاذا» 
ثقات اليه ؛ فالخصيب أربمة عدن © واأشي ء زلانهة 6 والال 5 خميسة وأرعوك» 
لأنه ثلاثة أنصباء وثيء٠»‏ تلقي الوصية من المالء بيقى اثنان وأر يعون > تأخذ سدسها 
سبمة وتحفظها » ثم نلقي الوصية من ثلث الال أيض] وهو خسة عشر » ييقى اثنا عشر؛ 
تأخذ ثلثا وهو أربمة » و تضمبا إلى السيمة المحفوظة » تبلغ أحد عشر » تلقيبا من 
الخصيت ' دمقى للانة . 

سألة" #غلاتة "مين بوننق ا و اوس از ملل ترك لنت إلا نلك مااوضيية 
لعمرو » وأءمرو عثل نصيب أحد البنين إلا رشع ماأأوصى به ازيد » فتحمل وصيه 
نز بك 0 له ربع 6 وايكن أرحة دنانير » ووصيه مرو عددا له ألث ؟ وابحكن 
ثلانة <, رأهم . فاذا أخذت "أث وصية عمرو» وضمته إلى وص.ه زيد » صأر أريعة 
دثائير ودرها » وذلك مثل تصمبس البنت ؛) قتصرب كل ان ذمفه وهو اانه دنانير 
ودرهان : وإذا أسقطت من ذلك ربع وصية زيد وهو دنار 1 بي ممبعة دنانر 
ودرهان وهي وصية عمرودء» وقابل ما الدراهم اأني حمانا ها ودمة أوةلةء فتسقط 
درهمين عثلبا ) / بقى | سبمة دنانير في مقايلة درهم وإحد » فالدنار واحدء والدرهم 
سبعة » كانت وصية زبد أرعة دتانير » فبي إذأ أربية ومنت وصية #رى ثلانه 


0 : 1 
ل 85م 4 م إذ ذأ أ أحد وعشرولك تمن اليك أربعة دنانير ودره م ؛ ثبو أحد عش ر» 
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ونصيب كل ابن انئات وعشرون » شا اعدة ريد دثل قصب اللنت إلا ثلث وصمة 
عمرو » وما أخذه جمرو مثل نصيب ابن إلا رم وصية زيد . 

مسألة : ابن ونت » وأودى بوصية إذا زدت عليها أربعة دراهم كانت مثل 
لصيب الينت . وإذا زدت عليها تسعة كانت مثل نصيب الابن . فاحهمل نصيب 
النكر هذا وازهة دراهم » ونصيب الابن شيا وتسعة دراهم » ثم تضملف نصيب 
البنت بيصير شيئين وكمانة دراعم » وذلك يمدل نصيب الان » فتسقط شيئا اك 
وعائة دراهم عانة ؛ سقى شيء يعدل درما وهو الوصة . فاذا زدت درهما على 
أربمة » صارت +وسة وهي نصيب أأمنت » وإذا زدت درها” عل نسمة » صارت عشرة 
وهي نصمب الان » وحخلة اأيرله ستة عشر . 

مسألة : ابناث وبنت » وأوصى لكل واحد من زيد وعمرو نوصية إذا زدت على 
وصية زيد أربءة دراهم كانت مقل نصيب البنت » وإذا زدت على وصية عمرو 
تسعة دراهم كانت مثل نصيب أبن » والوصيتان مما عشرون » 5 كانت التركة ؟ 
و [ كانت | الأنصياء وكل وصبة ؟ فاحمل تصيب اليثت شيا » نكون نصيب الا بن 
شيئين » وتنكون وصية زيدشليئاً إلا أربمة دراهم » ووصية عمرو شيئين إلا تسعة؛ 
فاو صرتاك ثلاثة أشماء إلا ثلاثة عشر درما" ؛ وذلك يءدل عشرن درها » فأحير | 
وتقابل » فثلائة أشياء تمدل ثلاثة وثلائين » فيكون الشيء أحد عشر ؛ فهو نصيب 
ليت ؛ ونصيب كل ان اءئان وعد روك . فاذا نقصت من أحدى عو أربعة 1 لقي سيعة ) 
فبي وصية زيد» وإذا نقصت من اثنين وعشرن أسعة » بي ثلاثة عشر » فهبي وصية 
عمرو » فالوصيتان مما عشرون » والتركة خحمسة وساءون . 

هال : ثلاثة بنين © وأودى إزبيد وعمرو وبكر بوصانا هي هل نصمس ابن » 
ووصصمة زيد و #رو ممأ أ كثر من وصية بكر بثلائة درأمم ؛ ووصية عمرو وبكر 
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ممأ أكثر من وصية زيد بسبعة دراهم » ووصية زيد وبكر مما أ كثر من وصية 
عمرو بائني عشر درهماً » 5 التركة ؟ و5 كل وصية ؛ فاجمل نصيب كل ابن شيثا» 
تكوث الوصانا كايا شيأ » تسقط منه فضل وصية زيد وعمرو على وصيه بكر وهو 
:لاه دراهم ؛) سقى شيء إلا ثلاثة درأهم اد نصفه وهو نصف ثيء إلا درها” 
ونصفاً » فهو وصية بكر » ثم تسقط منه فضل وصية عمرو وبكر على وصية زيد 
وهو سيمة ؛ سقى شيء إلا مس.مة دراهم حل نصفه وهو نصفف ثُيء إلا ثلانة 
دراهم ونصف درهم » فهو وصية | زيد ]» ثم تسقط منه فضل وصية زيد وبكر 
0 وصية عمرو وهو اثنى عشر » س«ةقى ثيء ل" اثني عشر ناخد نصفه وهو 
نصف ثيء إلا سسثة 6 قبي وصية عمرو » وجيعها عند الهم شيء ونصف شيء 
إلا أحد عشر درعا” » وذلك بعدل شؤاء فتحبر وتقابل » فشيء ونصف ثيء بعدل 
شئأ وأحد عشر » تسقط الشيء بالشيء » فالخصف يعدلك أحد عشر »© واأيء الكامل 
مدل انين وعشرن ») فعمرفت أن تنصيب كل ابن انان وعشروت » وكذلك جيع 
الوصالا . فاذا أردت معرفة كل وصية © تأسقط من مبامغ ايع فضل وصوتي زيد 
وعمرو على وصية بكر وهو دلانة ), تنقى نسعة عشر » تأخذ تصفها وهو تسعة وخصف» 
في وصية بكر ْم أسقط منه فضل وصمتى حمرو وبكر على وصية زد وهو 


خسة عشر » تأخذ نصفبا وهو سيمة ونصف ء فبي وصية زيد ٠‏ ثم 
احعط قله فقيل وصيي زيد وبكر عل وصمة خمرو وهو اننا عشر © بمآى عشرة) 
تأخذ نصفبا خمسة » فهي وصية عمروء وجملتها اثنان وعشرون. ظ 

ولا كانت الوصابا في هذه الصورة ثلاث » وكانت كل اثنتين منبا تفضل ااثااثة 
بعدد . كانت كل مفضولة نصف الباق من جملة الوصايا بعد إسقاط الفضل . ولو كانت 
الوصايا أرساً » وكل ثلاث تفضل الرابعة بعدد » كانت المفضولة ثلث اللافي من جلة 
الوصايا بمد إسقاط الفضل . ولوكانت حمسا » وكل أربع منبا تفضل الخامسة بعدد» 
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كانت المفضولة ربع الباقي من ججبلة الوصايا بمد إسقاط الفضل ء وعلى هذا القناى . 

مسألة : أشاك »ع وأوصى ازبد عدّل تصيب أحدها , ولعممرو ثلث مادفى من 
لتم وبدرهم , وثرك ثلاثين درمما . فتحمل الوصيئين شيئا » وتلقيه من ااتركة» 
دقى ثلاثون درهما إلا شيا ؛ لكل ابن خمسة عشر إلا" نصف ثيءء فهو النصيب» 
ثم تأخذ نصف المال وهو خمسة عشر » فتسقط منه نميساً وهو خمسة عشر 
حي 2 2 ثيء 6 سعقى نصفا ذيء 1 لعمرو ثلاثة وهو سدس ثىء ) ونخم 
إايه درهما » فلوصيتان ممأ ستة عشر إلا ثلث شيء » وذلك يمدل شيئاً » تتجبر 
وتمايل » فستة عشر دزهنا ذل 0 وثلث شيء » فالذىء 55 اي عشر درهماً» 
دهي تعدل جلة الوصيتين » سقى ثمانية عشر للابنين ؛ تأخد نصف المال وهو حمسة عثر 
ذوها: 6 قيقط نه نصساً وهو تسمة ©» تدقمه إلى زيد »6 سقى نه © تخد ثاثا 
ودرهماً لعمرو ء ييقى ثلاثة » تزيدها على النصف الآخر » تصير كُانة عشر » لكل 
ان تسعة . 

الطارف الرابع ف المسائل الدوريه من سائر التصرفات الشرعية ة 
قل ردس أنوايها في الفقه . 

فنها : البيع » وقد ذحكرا في د تفريق الصفقة » مسائل منه » منها : باع 
ريض قفيز 1 عدأ قيمته عشروكٌ دتفيز قيمته عشرة » وذهكرا أن هذا 
ظ ابيع باطل في قول . فتبطل الحاباة التي في ضمنه . وفي قول : يصح البيع في عض 
القفيز ببعض القفيز» واستخرجنا بالحبران ذلك البعض هو الثلئان . ولو باع 
سي قيمته حون » بكر" قيمته ثلاثون وله سواه عشرة دراهم » صح الليع 
ف ريسع الكر* لكين رحم إأيه ثلانون » وعنده عشرة © فسقى ورئنه انون 1 و 


حاب إلا بمشرن . وأو كانت قدمة 38 اأريض حمسين م( والذي بقافله حّسة عشر » 
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وله عسشرة 4 وتقول 3 صخ البيع قْ سىء من الكر* الحيد » وقابله هن الثمن ثلا يه 
أعشار ذلك الشيء » فيقيت الحاباة وسبمة أعشار ثيء » ومع الورثة عشرة درام 


وهي عضرا 5 ؛ فحتمع ممهم كر وعاشرا حكر' إلا سمة أعشار ثيء ؛ 
وذلك يمدل ضعف الحااة وهو ثيء وأربعة أعثار ثيء » لآن الحاباة سبعة أعشار 
شيء »© فتجبر وتقاالى » فكر" وعشرا كثر" تمدل شيئين وعشر شيء» تسطها 
أعشارا ( فيكون السكر أحدأ وعشرن » والشيء اثني عل فيصح البيسع قِ أي عشر 
حزءا من اد وعشرن را 0 الكر » وذلك أربعة أسباعه نواه أسباع الكر 
الرديء » وهي بالقيمة ثلائة أعثار المبيع من الحيد » فتجمل الكر عدداً له سبع 
وعلشر » وأقله سيعون » قيصح البيسع في أربعة أسباعه وهي أربمون بثلائة أعشار 
الأربمين وهي أثنا عشر ء فبقيت الحااة بثانية وعشرين » ومع الورثة كما بطل 
البيع فيه ثلاثون وعشرا كثر” وها أربعة عشر بأجزاء السبعين » فبحتمع معهم 
عستة وخمسون ضعف الحاباة » وبطريق النسية والتقدر نقول : ثلثا الكثر" والمشرة 
المكروة ترون » والحاباة ضخمسة وثلاثين » والمشروكث أرئعة أسباع اخمسة وااثلاثين» 
فيصح البيع في أربعة أسباع الكر . 

مسألة : باع 0 قمته مائة ار قدمته سول » وعليه عشرة درام دينا ؛ 
ذيحط المشرة من ماله » ويقدثر كأنه لاعلك إلا تسمين » وثلثها ثلاثون » والاباة خمسين » 
والثلاثون ثلاثة أخماس الخسين . فيصح البيع في ثلاثة أخخاس الحيد بثلائة أخاس 
الرديء » فيخرج من ملكه ستون» ويعود إليه ثلاثون» ويبقى مما بطل فيه ثلاثون» 
بوذلك ضيف الاة . 
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إذا كان على المريض دبن وله مال سوى ما باع » فقابل الذكين بالتركة © فالله 
تساويا » فكأنه لادكن ولاتركة » وإن زاد أحدها » اعتبرنا الزائد على ماذكرتاه . 


0 


هذا المذكور | هو ] في سيم الحنس بمنسه الربوي . فلو باع كار حنطة قيمته 
عشروك ©» شكر" شعير قيمته عشيرة »© فاك قلنا: يصح البيع في عض بقسطه من 
اللمنق 4 فيو كبيسع الحنطة الجيدة الرديئة » قيصح ادبع في ثاثى الأنطة بثاثي الشعير. 
وإ قلنا : يصح فها #تّمله الثاث © وفما بواز ي لثمن تحجميم ااثئهن ؛ صاح البييع 
في خمسة أسداس الحنطة بجميدم الشعير » لآنه يصح في قدر الثلث » وفما بوازي 
الشمير بالقيمة وهو ااذصف » ولابأس الفاضلة في الكيل . 


قصل 


أما الزيادة » فالاءتبار في القدر الذي يصح فيه اليم ء وم اأبيع » وزيادة 
للورثة » ديوم اموت »© ولافرف بين ال فكول الزلادة :حرد ارتفاح اأسوف أو نصفة 
يزيد 6 اأقسمة . فاذا 2 عيدا وله عشرؤل”تف تعره © م دلغت فوته ارعين» 


وصححنا البيع في دمضه على مابناه في وتفريق العفقة ». فان صححناه في بعضه بكل 
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امن » فلفشتري بالمشرة نصف المبد وهي قيمته يوم الشراء » يبقى 5 اليد 
وقيمته بوم الموت عششروك » يضمه إلى الأمن » يلغ ثلاثين » فله من ذلك ثيء بالحاباة , 
وثيء بتع الحاباة بسب زيادة القيمة غير محسوب عليه » بقى ثلاثون درهما إلا" شيئين 
تعدل ضيف الحالاة وهو شئان » فتحبر وتقابل » ثثلاثون درشماً تعدل أريعة 
أشماء 1 فالشيء ربع الثلاثين عر مسعة درام ونصف » وهدأا ماجوز التبرع قنه 
وهو ثلاثة أعان الميد يوم البيع » فيضم إلى النصف الذي ملكه المشتري بالثمن ؛ 
فيحصل له بالثمن والتبرع سبمة أثمان المبد » يبقى الورثه ممنه وهو خمسة يوم اللوتء 
والدّمن وهو عشرة » وما ضف الحاباة . وإن صححنا اأبيع 6 ناه بقسطه من اأثمن» 
فنقول : يصح اليم في ثيء من العبد بنصف ثيء من الثمن » قتكوت الحااة 
بنصف ثيء » ويطل البيع في عبد إلا” ثيء؛ وقيمته عند اللوت أربمون درما” 
إلا" شيئين . وإنا استثنى شئين ؛ لان الاستث:ن_اء بزيد نمحسب زيادة المسنثى منه »© 
فيضم إليه الثمن وهو نصف ثيء » سقى أربمون إلا” شيئأ ونصف شيء » وذلك 
مدل ضعف الحاباة وهو ثيء » فتجبر وتقابل > أربءون تعدل شيئين ونصف ثيء» 
فالغىء حمسا الأربمين ؛ وه)| ستة عشر » وهي أربعة أحمساس اليد يوم الم ؛ 
فلمشتري أربعة ألخاس السد بأربمة ألحاس الثمن وهي ثانية» فتكون الحاباة بانية, 
والورثة أربعة أخماس الثمن وهي ثمانية »وخمس المبد وقيمته يوم الوت ثانية » 
قالميا-م مستة عشر ضعف الحاباة » ولا اعدتار بالزيادة الحادئة بعد موت المريض » 
بل وحودها كمعدمبا . 

وأما اانقص » فاما أن محدث في, بد ااشتري » وإما في يد البائم الريض . 

القسم الأول : إذا حدث النقص في يد المشتري » فاما أن محدث قبل موت 
البائع » وإما بسده . ظ 
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فالحالة الأولى » مثالما : 7 بيع عدأ ودمته عشروك س«شرة © م تعود قدمته 
إلى عشرة » ثم يموت البائع » فان صححنا البيع في بعض المبد تجميم الثمن » 
قلنا : ملك الشتري نصف السد «المشرة» ونم نصفه الآخر بوم ألوت وهو حمة 
إلى اأثمن 5 بملغ حمسة عدر » لفشيري شي من ذلك الحااة » وذلك انيء محسوب 
عايه بشن 4 لذن النقص القسط ممسوب على ابرع عليه » في.قى امورثة حمسة عدر 
إلا” شأ مدل ذءف المسوتب عليه 5 الحاناة وهو أريعة أشياء » فتحير وشابل »© 
فخمسة عشر تعدل خخمسة أشياء » فالعيء ثلاثة .وهي ثلاثة أعشار العبد يوم الموت . 
وإذا انضم إأيبا النصف الذي ملكه بالثمن وهو حمسة يوم األوت » كان المبلغ ثمانية 
وي أربمة أخاس العبد بوم الوت » فيصح ابم في أربمة أخاس العيد وهو ستة 
عشر ممع الثمن وهو عشيرة»بيقى التبرع بستةء وللورثة 'خمس العبد وهو درهان» 
والثمن وهو عشرة » فالخلة أثنا عشر ضمف الحاباة . وإِذ صححنا البيع في بعضه 
بااقفسط ؛ قلذا : يصح ابيع 6 ثيء من العبد بنصف شيء من الثمن » وسسبطل 
في عبد ناقص شيء » وقيمته يوم ألوت عشرة إلا" نصف ثيء » فته-م الحاصل من 
الثمن وهو نصف شيء إأيه » فيكو عشرة درام بلا استثناء» وهي تمدك ض.ف 
الماناة ؛ وهي ثيء) فالشيء عشرة درام ؛ وهي تنصف العبد يوم البيع 1 قيصح البييع 
في نصفه وهو عشرة بنصف الثمن وهو خمسة © افالمحاباة بخمسة دراهم » ولاورثة 
نصف المسد يوم الموت وهو حمسة » ونصف الثمن وهو خمسة » وحجملتيبا ض.ءف 
الحاباة . وفقه هذه الخالة : أن ماصح فيه البيع » فحصته من النقص محسوبة على 
الشرق: : أنه مضموث عليه بالقبض . وما بطل فيه البيم » فحصته من النقص 
غير مطمونة على الكشري 5 انه أمانة ْ بده 6 انه 0 0 بائيات الد عليه » 
ولاقدضه انفعة نفسه . واستدرك إمام الحرمين فقال : إث كالث النقص «انخفاض 
السوق » فهذا سحيح» لان نتقص السوق لايضمن باليد مع بقاء المين . فان كان 


الإ" ل 


التقص في نفس العبد » فيحتمل أن يقال: إنه مضمون على المشتري » لأأنه مقبوض 
ع حك البيع . حتى لو برأ المريض » كان البيع لازماً في اليم . فعلى هذاء 
يصير الشتري غارماً لقدر من النقصان مع الثمن » و#تلف القدر الخارج بالحساب. 
الخالة الثانية : أن يحدث النقص بعد موت البائع » فظاهر ماذكره الاستاذ 
أومنصور » أنه كا لو حدث قبل الموت » حتى يكون القدر البيع هنا كالقدر 
المبيم قبا إذا حدث قبل موته . قال الامام : وهذا خطأ إن أراد هذا الظاهر ‏ 
لآن النظر في التركة وحساب اثلث واثلثين إلى حالة الموت » ولاممنى لاعتسار 
التقص بعده » كا لاتستير الزيادة . ظ ظ 
القسم الثاني : إذا ورت القص في يد البائم » بأن باع مريض عءدا يساوي 
عشرين بعشرة » ولم يسلمه حتى عادت قيمته إلى عشرة » ذكر الأستاذ : أنه يصح 
البيم في جيه » لأن التبرع إنا تم بالتسلبم » وقد بان قبل التسلم أنه لاتبرع . 
قال : وكذا لو عادت قيمته إلى خحمسة عشر » لآن التبرع يكون مخمسة » وااثلث 
واف نهنا :و اعترين الامام بأف التبرع الواقع في من ايع لايتوقف نفوذه 
واتقال للك فيه على التسلم » فوجب أن ينظر إلى وقت انتقال الملك » وأن لايفرق 
بين النقص قبل القيض وبمده ء وهله الاعتراضات بدنة . 


ضرع 


الحادث في بد المعتري » إن كان بانخفاض السوق » لم يدفم خيار الشتري 
بتبعض الصفقة عليه . وإن كان لمعنى في نفس البيع © فقد شْبّهوه بالعيب الحادث 


ا 
فصل 


عاباة الشتري تعتبر من اثلث كتحااة ابا . فاذا اشترى مريض عدا قمته 
عشرة سشرن لاعلك غيرها » فثلث ماله سستة وثلثاث » والحاباة عشرة »© والستة 
واأثلئاك 'ثلثا المشرة ؛) قيصعح الشراء في لي الد وهو ستة وثثلثارن شاي الثدن, 
وهو ثلاثة عشر وثلث ؛ سقى مع الورنة ثلث ااثمن وهو ستة وثلثات » وثلثا السد 
وهو ستة وثلان » وذلك ضمف الحاباة. هذا إن أجاز اابائم البيع » وله أن يفسخ 
وس عرد الميد لتبعض الصفقة عليه . وو اشترى عبد أ قدمتهة عششسرة بمشرن > فزادت 
قمة السد في يده » أو في يد البائم ؛ فصارت ته عشر © فقد زادت حّسة 
6 ركنه ٠.‏ فان ولنا 5 م الشراء 6 بعص ماحابى فنك #ميع مايقا بله 4 تضم 
المسة الزائدة إلى اأثمن 6 فيصير جيع التركة حمسة وعشرئن » وثائها ثمانية وثلث >» 
فيقال للبائع : ثلث ماله عُانة وثلث »© وقد حاباك بعشرة » فاما أن تفسخ الببع وتسترد 
العءد » وإما أت برك مازاد على الثلث وهو درهم وثلثات . فان رد" »| شع |الورثة 
السد» وىمته لوم الموت حّمسة عشر © وممهم درهم وثلثان » واجججلة صضمف الحاناة . وإن 
قلنا : يصح الشراء في بعضه ببعض مايقابله » قلنا : يطح الشراء في شيء من المبد 
بشيئين من الثمن » فتكون الحااة بشيء» يقى عشرون درها إلا” شيئين » تضم 
إليبا المشترى من المد وكان شيثا » فصار شيثان ونصف شيء » تام عشرين. 
إلا* نصفا شيء » وذلك ,مدل ضمف الحاباة وهو شيئاك » فتحبر وتقابل » فالشروث 
تعدل شيئين ونصف ثيء»ء فالشيء مانية وهي سا المشرين وأربعة أحماس [ المبد]ء 
فيصح اأبيع في أربعة أخماس المد وه ثمانية بأربعة أخماس وهي ستة عشر» فتكون 
محاباة المشتري بئانية » يبقى للورئة خمس الثمن وهي أربعة » وأربعة أحماس المد 
وهي اثنا عشر يوم الموت » فالجلة ستة عشر ضمف الحاباة . ولو اشتري م ذكرناء 


ا 5 


ثم نقص العبد في يد الريض فعادت قيمته إلى خمسة » فان قلنا بالأول من القولين » 
فقد كانت تركته عشرين » وصارت بالآخرة خمسة عشر » وثائها خمسة » فيقال للائع: 
إما أن تردة على الورثة خمسة ليكون مهبم العبد وهو +سة والذرام الّسة فيكون 
للحم ضعف السة » وإما أن تفسخ البيع وترد التمرك بتامه وتسترد اميد ناقصأ 
ولاضحان . وإن قلنا التقسمط »© فقال الأستاذ أنومنصور : يضمن امشتري قسط 
مابطل فيه اليع من النقصان » وبتقص ذلك من التركة حكدان يازم قضاؤه . 
قال الامام : هذا رجوع إلى ماقدمناء أن الأخوذ على أنه مبيم يكوتف مضهونا 
عليه » ومناقض لا ذكر الاستاذ أن مالايصح فيه ابيع أمانة في يد الشتري ؛ 
ثم حسايه أن يقال : صح الشراء في شيىء من العبد بشرئين من الثمن » و بطل في 
عند ناقص بشيء قسمته بالتراج-م 1 درا إلا" نصفا ثيء » فتقص الهةَ_در 
الذي نقص من التركة » سقى خمسة عشر درهماً إلا” شيثا ونصف [ شيء | نضم 
إليه الشيء الشترى من امد وقد رحم إلى نصف » فكون الحاصل حمسة عشر 
درهماً إلا” شيا تمدل ضمف الحمااة وهو شئان » تحبر وتقابل » فخمسة عشر 
تمدل ثلاقة أشياء ؛ فالشيء ثلث الخسة عشر وهو نصف السد » فيصح الشراء في 
نصف العيد بنصف الثمن » فتكون الحاباة نخمسة » يقى للورثة نصف الثمن وهو 
عشرة ©» ونصف المسد وهو اثناث ونصف » تسقط من المبدخ قسط مارطل المقد 


فيه من النقصان وهو اثنان ونصف »© يبقى في أيدهم عشرة ضعف الحاباة . 


فر ) 


2 


اشترى مريض عبداً .يساوي عشرة بعشرن » وله ثلاثون درهأ » وقيض اميد 


وأعتقه » فالاناة بعسدرة و*ي ثاث ماله ٠‏ قال ابن الحداد : إن كان ذلك قل نوفية 


0-7 ف د 


الثمن على الائع » نفذ المتق وبطلت الحاباة » والبائع يأخذ قدر قيمة المبد بلا زيادةة 
لأن الحالة في الشراء كلمبة » فاذا لم تحكن ,قنوضة حتى جاء ماهو أقوى منبا 
وهو المتق » أبطلبها . وإ كان بعد توفية الثمن » بطل المّق » لان الحاباة المقبوضة: 
استغرقت الثلث . قال الش.خ أبوعلى + قد أكثر ابن الحداد التبحّم بهذه المسألة » وهو 
عالط انراعية. الاسنيداكن ب كلهم » وقلوا : لافرق في الحاباه بين أن تكو مقبوضة 
أو لاتكون » لأنها متعلقها بالمماوضة © والمماوضات تلزم بنفس الءقدء ولهذا يتمكن, 
الواهب من إبطال المبة قل القبض » ولابتمكن من إبطال الحاباة » والحم في 
الحالتين تصحيح الحابأة التقدمة وإبطال المتق المتأخر . قال : وأما وله : بأخذ 
البائع قيمة السد بلا زيادة » فبذا لامحوز أن يازم يكلف به » لآنه ل يل ملكة. 


إلا" بمشرن » لكن مخيئّر بين ماذكره وبين أن يفسخ البيع ويبطل التق . 
26 


باع مر يبص فز حزطةه قمدّه 01 عسشر لاه هر قمته حمسة 6 ثّات اخزة 
قبله؛وخلف بنتأ وأخاء الباعءثم مات البائع ولامال لما سوى 0 البيع في شيء من 
القفيز اليد » وير ح-م بالعوض ثاث ثيء» بسقى ممه قفيز إلا” ثاثي شيء » فالحاباة بثائي 
شيء ؛ وحصل مم المشكري [ نيء | من القفيز الحمد» والساقي من قفيزه وهو قمة 
الففيز ايد ثلث قفيز إلا* ثلث دي » فها ممأ ثلث قفيز وثلثا شيء م نصفه بالارت إلى 
البائع وهو سدس قفيز وثلث ثيء » فتزبده على ما كان للبائع » فالبلغ قير وسدس 
قفيز إلا" ثأث * يء » وهذا يعدل ضءف اللماناج )زهر نيء وثلث ذي ٠١‏ فتحير وتقادلء 


ظ فقفيز وسدس فيز معدل شيا ونث * سى * © قتدسطىا سد اناد وتغلب الاسم 6 فالقفيز 


ب إلا"5 هس 


عشرة 6 والقيء اه 4 لصح البيع قيسفة اعفار اليد وهى عشر وتصم؛» سيعة 
أعشار الرديء ء 1 وهو ثلانة ونصف »4 وتكون الماناة اسيهة 1 1 سقى مع الماع من وتمزه 
أربعة ونصفء وقد أخذد العوض ثلاثة دراهم ونصفأ » فالجموع ماده » واللثثري من 
قفيزه درهم ونصف »ء ومن لفقا االمتن: عقر :ونفت» ‏ عون الى نز دراهما ء 
يرع نصفه إلى البائم وهو ستة ؛ يلخ ماعنده أرعة عدر وهو ضهف الحاأة . 
ولو كان القفيز الرديء نصف قدمة اليد . والميد بساوي عشثرين » صح البيسع قِ 


ايع 6 لأنه تكون الواناة دسدرة 0 فيبقى عزده عشرة © ورحم إأنه اللارث عسدرة . 


ترح 

23 هر دمص عمد أ يساوي عشرن س«شرة »© قا لس اليد عشرن قي بد اأباتسع 
أو في يد المشتري »> ثم مات ااريض ء فاك ترك عشرة سوى من اميد ؛ تقد البيع 
في جخيع السد وكان الكسب لشتري » وإن ل علك شيئا آخر ؛ بطل ابم في عض 
المدء لأن الحااة لم تخرج من اثلث . ثم حكى الامام عن الاستاذ » أن جمدم 
الكسب لاثتري » لآنه -مصل في ملكه ثم عرض اافسخ والرد كاطلاع المشتري 
على عيب قدم ٠‏ فانه برد وبيقى له الكسب ءقال :.وهذا زلَل” عظمء بل الوجه القطع 
يآن الكننين تمن تمن الى "6 في: اق #ندوليس: هذا فبخا ورد للد اق 
بعض العيد » دل يتّبين صحة اأبيسع يوحصول الملك لمشتري في عض ااسد دوت 
مضه » وهذا حق » لكن الأستاذ لم يقل بهذا عن نفسه حتى بشنم عليه » و إِعًا نقله عن 
ابن سريح وأ كثر الأصحاب » ثم حكى عن بعضبم أك الكسب طالزيادة الحادئة 
في قمته . وعلى هذاء فحكه انبرض كلزيادة . ولو اشترى ااريض عنداً قيمته 
عشرة بعشرين [ فاكنسب ]» فالكسب طازيادة في القيمة » لكلن التركة تزداد به 


وحم الزيادة ماسءق / 


> 5779 ب 


3 


شترى مريض عند بعشرة » ورك سواه بعشرن » رأوصى لزيد بمشرة » ثم 
وحد بالمسد عما ينقصه حمسة » فاختار إمساا كهء حاز » وكأنه حاباه خمسة 2 والحاباة 
مقدمة على الوصية » وللمودى له 5 الثأث وهو حمسة . وإك وحد الورثة الصد 
مدا وأمسكوه » فلزيد العشرة » وماتقص بالعيب كأنهم أتلفو » لأنم لو شاؤوا 
لفسحو ا أو أسيردوأ امن ٠‏ وأو اشترى عد ] ركلا دن فَأءقه ؛ وخلف ستيان درهاءء 
ْم و<د الورثة به ع شقصة حمسة درام 1 رحموأ 0 المائع بالارش ٠.‏ وأو وهيه 
وأقضه » لم يرجعوا به»لأنه رما عاد إليهم فيردونه . هذا جواب الأستاذ» وفيه 
وحه مشروح 6 موضعمه . وأو م بخلف غير الم.د وكان قد أءتقه 0 مئه ح“مساه 
وهو عشرة دراهم © ويرجم الورثة بالارش وهو خمسة على البائع » ولحم مع ذلك 
ثلاثة أخماس العبد وهى خم-ة عشرة » فيكون عشرين ضعف الاباة . قال الأستاذ: 
وللبائع انتباخد ثلائة أحماس الميد » ورد ثلاثة أ حماس الثمن ؛ ويغرم 0 حمسية وهو 
د رهماك . وأو كان ول وه وأقذه بدل الاعتاق , فاّسة التاقصضة سب من الثلث » لان 
المريضهو الذي ذوت الرجوع بالآرش عا أنشأ من الهبة »والءوهوب له خَْمسه وهو خمسة: 


وللورثة أر بعة اخانسة وهى عشروك . 
ري 


رك عبد قمته ثلانول ع وأوصى سعه لزيد بمشرة » فثاث ماله عشرة ؛وأوصى 
بالحاباة بعثرن . فاك لم نجز الورثة » سِع منه على قول ثلثا السد يميم العشرة 
لتحدصل له المحاباة بقدر الثلث » وللورثة ضعفه . وعلى قول التقسط » بساع منه 
نصف المبد بنصف الثمن . ولو أوصى مع ذلك ثثلث ماله لعمرو » فالئلت بينها 
على ثلاثة > لزيد سباك © ولممرو مهم . 


سا 
بل 


ومن التصرفات الدورية السام . فاذا أسل المريض عشرة في قدر من الحنطة 
مؤجلاً يساوي عشرة» ومات قبل حلول الأجل » فللوارث الخيار . فان أجاز » 
فالسنّلَم بحاله . وإن قلوا : لانرضى بالأجل في محل حتنا وهو الثلثان » فلهم ذلك 
كا ذكرنا في « بع الأعيان بثمن مؤجل »» وحينئف فالسلدم إليه بالخيار » إن شاء 
فسخ السل ورد" رأس المال ,مامه » وإن شاء رد" ثلثي رأس الال وفسخ المقد في 
الثثثين وبقي الثلث عليه مجلا » وإن شاء عجئل ثاثي ماعليه ويبقى اثلث عليه 
مؤحلاً » وأم) اختار سقط حق الورثة من الفدخ . ولو أسم عشرة في قدر 
يساوي ثلاثين » فللورثة الخيار أيضاً مع النبطة بسبب الأجل» والسلم إليه الخيار 
كما ذكرناء ويكفيه أن يمل مما عليه ثلثى الشرة وذلك تسعا ماعليه من الخحنطة » 
ويكون اليائي عليه إلى انقضاء الأحل . ولو أسر الثلاثين في قدر يساوي عشيرة» 
فللورثة الاءتراض هنا سبب الآاحل وبسبب التبرع . فاذا لم ييزوا » فالسلتم إليه 
بالخيار » إن شاء فسخ السلم ورد رأس الال » وإنث شاء فسخه في اثلاثين ورد 
ثلثي رأس المالء ويكوث الياقي عليه إلى أجله » فاث شاء عحل ماعليه مع مازاد من 
الحلاة على الثلث » ولايكفيه تمحيل ماعليه دناء لأنه لاحصل للورثة ثلثا الال » 
لامكل العافت ناعامكة م نصف رأس الال وفسخ السل في اأنصف » كفى . 
وأو أسل مريض إلى رحلين ثلاثين درهماً في قفيز من الحنطة قيمته عشرة إلى أحل» 


و دز الورثة » واختار السلم مها إمضاء ااسل فما جوز فيه الي » فاك قلنا: يصصح أأعمقد 


الروضة ج [6-مإما 


ف نمضن - 


بنصف رأس المال وهو حمسة عنشر » فتكوك الحابأة بمثيرة » ولأورثة نصاف المسم 
فيه وهو خحمسة » ونصدف رأس الماأل وهو حمسة عشر » وذلك ضعف المحمااة م 
السلم في جميع القفيز بثاثي رأس الال » فيؤديان القفيز ويرد“ان عشرة درام . 
فصل 

ومنما الصاكٌ » والاقرار » والشفعة . وقد ذكرنا مثال الدور فمبها في أوامما 5 

ومن صوره في الاقرار » قال زيد لممرو : على عشرة إلا" نصف ماعءلى بكر 
وقال بكر لعمرو : علي عقر !4ه" نصف ماعلى زيد » فعلى كل" وأحد من زيد 
وبكر عشرة إلا” شيا » تأخذ نصف ماعلى أ<دما وهو خمسة إلا نصف شيء » 
وذلك يعدل الشيء اأناقص من العشيرة » فخمسة إلا خصف شيء تمدل شْيئا » 
فتحبر وتقابل » فخمسة تعدل شيئا ونصفا » فالعىء ثلثا الخجسة وهو ثلاثة وثلث» 
فبي الشيء ؛ تسقطبا من المشرة » يبقى ستة وثلثان فبي اأواجب على كل واحد منها. 
وأو قال : كل واحد منه) عشرة إلا” ردم ماعل الاحن ؛قلنا : على كل واحد عشرة 
له شثأ ال ردم ماعل أحدها وهو درهماك ونصف إلا ردم شيء ؛ ودلاتء. 
بعدل الذيء الناقص ٠»‏ فتحير وتقابل » فيقء در همان ونصف ف معادلة اند 
فالشىء د رهمال » تسقطىا من المشرة 6 يمى عانية 14 فبي اأواحب على كل واحود مدي| ٠.‏ 
وأو قال : كل واحد عشرة ونصف ماعلىا لآخر » قلنا : على كل واحد ععثرة وثيء؛ 
تأخذ نصف ماعلى أحدهها وهو حمسة ونصف ذيء » وذلك عدل ااشيء الزائد على 


المشرة 6 فتسقط تص٠فب‏ َي دنصف َي ل سقى تنصففب عي في معادلة حسة درام» 


بت 59/68 هس 


فالشيء عشرة درام » فعلى كل واحد عشرورت . ولو قال : كل وأحد عشرة 
وثلث ما على الآخر »© فيزاد على المشرة نصفبا» تباغ خمسة عشر » فهبي اأواحب على 
كل منها . ولو قال : وربع ماعلى الآخرء فيزاد على المشرة ثلثها » فعلى كل واحد 
ثلاثة عشر وثلث » وعلى هذا التنزيل . 
فصل 

ومنها المبة » فاذا وهب مريض عبداًء ثم رجم العبد أو بمضه إلى الواهب 
مهمة أو غيرها » دارت ااسألة » لآن التركة تزيد بقدر الرا< -م . وإذا زادت» 
زاد القلث . وإذا راد ااثلث »© زاد الراجع فزادت ااتركة » فاذا وهب مريدض 
ززيد عدا ؛ وأقضه ( شم وده زيد الأول وهومريض أنضأ » ومانا ولامال لما مدوى 
السد » فالجير قول : صحت هية الأول في ثيء من المد ؛ فقي عيذ إلا" شب 
وصحت هية زيد في ثلث ذلك الشيء » فيرحع إلى الأول ثلث شيء؛ فيكون معه 
عبد إله” ثلثي شي 4 وذلك عدل ذهءف ماصحت هنته فيه وهو شيئان» فمد الجير : 
عبد بعدل شيئين وثاثي ثيء » تبسطبها أثلاثأ » وتقلي الاسم » فالميد ثمانية » والثيء ثلاثة» 
فقصعح هة الأول فى فى ثلاثة أثمان الممد » وت.طل في أأمافي ؛ ونصحح هة زيد في كن 
من المان اأثلاثة » فييقى مع ورثة زيد نال وها ضمف هته » ومع ورثة الأول 
ستة أُعانْ السد وذلك ذمف هته . 

وبطريق اأسبام ؛ تطالب عدداً له ثلث » واثلثه ثلث بسسب الهتين » وأقله تسمة » 
فقتصح هية الأول في ثلالة »؛ وبرحع من ااثلاثة سيم وهو هم الدور » تسقطه من 
التسعة » يرقى عانية » تصح الحبة في ثلاثة منها م سيق . وأو وهب زيد أريض ثأث 


وأقضه 1 خم وهب ||| ث: الكول ») صعوت هة الإاول ف ني من اأعيد) وهمة ردك 


- كلا" - 


يثلث ذلك الشيء» وهبة الثالك فيثلث ثلثه وهو نُسع فيرجع إليه دم ذلك الشيء»ببقىمعه 
عبد إلا" ثمانية أنساع ثيء تمدل شيئين » فعد البر: عبد يمدل شيئين وثمانية أتساع 
شيء » فتبسطها أنساعأء وتقلب الاسم » فالسد ستة وعشرونءوالشيء :-مة » فتصح 
هبة الأول في نسعة أجزاء من ستة وعشرن حزءا من المبد » وهبة زيد في ثلاثة 
منبأ » ببقى مع ورثته استة هي ضمف هبته » وهبة الثاك في واحد» يبقى مع ورثته 
ساك » وينضم رغ إلى مابقي مم ورئة الأول » تكون عانية عشر هي ضعفف 
ماصحت فيه هىته . وبالسهام تطلب عددأ له ثلث » وثثلثئه ثلث » وثثلث ثاثئه ثلث» 
وأقله سبعة وعشرون » يسقط منه سهم الدور » بسقى ستة وعشرون على ماذكرنا . 

مسألة : كان لأواهب تركة سوى المسد © أن وهب ازيد عد قنمته مائة ع 
وأقبضه » ثم وهبه زيد وهو مريض أيضاً _للأول » ثم مانا والأول مسوك سوى العيد» 
قتطريق الدينار والدرم تقول : العسد دينار ودرم » تصم هبة الأول ق درمش) 
ويرحجع إليه مهبة زيد ثلث درمم » يبقى ممه من المبد ديثار » وثما سواه نصف 
ديار ونصف درم ؛ فانه مثل نصف السد » وتما رجم إليه ثلث درم ؛ فالبلم 
دبذار ونصف دبنار وخمسة أسداس درم » وذلك يعدل ضعف المحاباة وهو درهان» 
سقط حوسة أسة اس تخمسة أسداس درهم ) بمقى دينار ونصف دينار في معادلة درهم 
وسدس درهم » تبسطها أسداساً » و تقلب الاسم » فالدرهم تسمة ؛ والدينار سبعة »وكان 
العدد درهماً ودينارا » فبو إذا ستة عشر > نصح الحسة في تسعة منرا » ويرجع إليه 
بمة زيد ثلاثة ومعه تركة مثل نصف المبد » فالما-غ انية عشر ضمف التسعة . 
ولو كان على الواهب الأول دن ولاتركة سوى السد » فاك كان الذتئ مثل المبد 
أو أكثر » فالمبة باطلة . وإن كان أقل» بأن وهس عبد] قيمته مائة وعليه عشرون 
دين » صحت هبة الأول في شيء »ويرحم إليه ثلث شيء» فيبقى عبد إلا" ثاثي ثيء 


بعدل شدين »6 فمك الير أربعة أخماس عمك تعدل ششئين ونائي شيء 4 قتسطها بأحزاء 


كش - 


اثلث والجس بأن تضريه) في خمسة عشر » وتقلب الاسم » فالمبد أربعون » والشيء 
اثنا عشر » تصح هبة الأول في اثني عشر من أربمين من المبد » ويعود إليه أربعةء 
يسقى اثناك وثلاثوذث » يقغى منبا الاءن وهو ثانة أ<زاء مثل حمس اليد ©» يبقى 
أرعة وعشرون ضمف الهبة . ولو كان للدريض الثاني تركة سوى المبد » بأن كاله 
العند مائة © وللثاني سوك سوأه ا دي ماله 4 قتصح هية الأول في شي 
من العيد ويكون 6 الثاني نصف عيد و سلىء 6 رودم ذاقه إلى الاول وهو سدس 
عيث وثاث شدىء 6 فيتجتهع عدده عنك وسددس ع.ك إلا اق شىء 555 سين 6 
فنمد الحير : عمد وسدس عبد يعدل شيئين وثاثئي شيء » فتبسطى أسسداساً » وتقلب الاسم؛ 
سبعة © فا باغ حمسة عنشير »© ويرجع إل الأول من هيئه خمسة 6 فيصير ده أرعة 
ولامال له » فمن ابن سريج وجبان . أحدها : نصح الحبة في حميم المد ء لأنه 
لم يمسق شيء يورث » فتكون هبته كبءة الصحيح . وأصحها : أنها باطلة » لانها في 
ممنى الوصية . فان أبطلتاها » مي وحوب الضْهإن على المتبب وحبان . أحدهما :نعم 
لأنه قضه انفسه فأشبه المستمير . وأصحم : لا » بخلاف الستعير » فانه قبض ليرد . 
وال أوحمنا الضاإك » قال الإاستاذ : يضمن اي قمته أورلة الوأهى » وقماس بطلات 
الم.ة أن يضمن جيع القدمة . ولو ا كنس العبد في بد المتبب مأثة ؛ .م مات » 
فان صححنا المدة في ايع » فالكسب للترب . وإن أبطلناها في الخيع إذا لم يكن 
صكرى © فهنا تصح المية ف شي من السد» ويكوك للمتبب ع من الكسب 
عير دوت علية “ن الوص_ة 4 وللورئة اي الكسب وهو مائة إلا * ع دل 


شرئين » فيمد الخبر وااقابلة : مائة تمدل ثلاثة أشياء » فالشيء ثاث المائة » قتصح 


- 78؟ هه 


الهية في ثلث العبد “وطل في ثلثه » ولورثة الواهس *لثا كسبه » وذلك ضمف ماصحت 
فيه الحبة , ولم محسب ألثا المبد على ورثة الواهب» لأنه تلف قبل موت الواهبٍ » 
وحسبنا على المتبب ماتاف من وصيته » لآانه تلف تحت يده . 

مسألة : وهب لآخيه مالا لامال له سواه » فات الأخ قبله وخلف بنتا وأخاء 
الواهب» ثم مات الواهب “فتصح الحبة في شيء من امبد4ويرجع بالميراث نصفه » فالباقي عبد 
إلا* نصف شيء » وذلك يمدل شيئين » فتحبر وتقابل » فمبد يمدل شيئين ونصف 
شيء » فأشيء حمسا المبد , قتصح الة في 'خمسيه » ونطل في ثلاثة أ-خماسه 'ويرحم 
بإميراث أحد الخحسين » فيحصل الورثة أربعة أاسه وهي ضءف ماصحت فيه المية . 

مسألة ٠‏ أخ وأخت مريضاك » وهب كل للآخر عدأ لاعلك سواه وها متساويا 
القيمة » ثم مات الاخ وخلف بنتين والآخت الواهبة » أو مانت الأخت وخائفت 
زوجأ والآخ الواهب ٠‏ فان مانت الت أولاً ؛ صارت هبتها الأخ وصية للوارث . 
وأما هرة الخ ؛ قتصح في ثيء » ويرجع إليه بالارث نصف شيء .م نصف امد 
الذي كان لما » فيجتمع لورثته عبد ونصف عبد إلا" نصف ديء »وذلك يمدل شيئين » 
مد اكير : عبد ونصف علد تعدل شيئين ونصف شيء » قتبسطبا أنصافاً ؛ وتقلب 
الاسم ؛ فالمد حمسة » والشيء ثلاثة » نصح الحمة في ثلاثة أخاس العرد »وبرحع إأمه 
إلارث نصفها ونصف المبد الذي لما وهو أربمة أخخاس » فيضم إلى المسين الباقيين 
له » يكوك ستة أ<زاء ضعف الحبة . وإن مات الاخ أولاً .هارت هبته الأخت 
وصية لوارث » وتصح هية الاخت في شيء من العبدء ويرجع إإيها ثكها مع ثلث 
الد الذي كان له, فيج تمع و ركتبا عمد وثلث عد إلا” ثائي ثيء يعدل شيئين » 
فيعد الخبر :عبد وذلث عبد يمدل شيئين وثلثي شيء » فنبسطبا أثلام) »؛ وتقلب الاسم ء 


فالعيد مان » واأذيء أربعة ودي نصفها » نصح المية في نصف المبد » وبنصم > 


- 7/4" هس 


ماله وهو عند » فالمماخ عد ونصف بعود ثلثه إلى الكت وهو نصف عند © 
فبجتمع ورثتها عبد ضمف الهبة . ولو عمي موتم) ولم يرث أحدثها الآخر » صحت 
هه كل وأحد قِ نصف عبده . 

مسألة » وهب ازوحته ماثة لاعلك غيرها وأقضبها » فأوصت هي ثلث مالماء 
ثم هاتت قبل الزوج » صحت هبته في شيء من المائة » وصحت وسيتها في ثلث 
ذلك الثيء » ويرجع إلى الزوجبالارث نصف ذلك الباق وهو ثلث ثيء »فيحصل 
عند الزوج مائة إلا ثلثي ثيء وذلك يعدل شيئين » فمد الحير : مائة تمدل شيئين 
وثاثي شيء » فتبسطها أثلاثا » وتقلب الاسم » فالمائة ممُانية » وااعيء ثلاثة » قتصح المبة 
في ثلائة أَمُان المائة » وتصح الوصية في ثمن »وير حم بالارث ثمن إلى الزوج» فيحصل 
عند ورأته ستة أمُان وهو ضعف المة . 

مسألة : وهب مريض اريض عبداء وأقبضه » ثم وهبه الثاني للأول وأقبضه» 
ولامال لما غيره » شم أعتقه الأول ومانا » قال ان سريج : السألة تصح: من 
أربعة وعشريئ » لورثة الواهب الأول ثلثاه » ولورثة الثاني ربمه » ويمئق منه قي 
للك وهو نصف سدسه » قال الأستاذ : هذا خطأ” عند حذاق الاصحاب» واامّق 
باطل > لانه قدم المية على المشسق وهي تستغرف اثلث . وإذا بطل العءتق ») صحت 
هبة الأول في ثلاثة أمان المبد » ويرجع إليه لهة الثانية مُنه » في>تمع مع ورثته 
بينة أمانة. بوه متنك الهنة ه :وضوثن» الاثناء او نري ناك :9 إذا اجيم الأول 
مثة أعانه » ْم أعئق 5 نفيك اأعتق ف مام انثلث --00 ورتته من اثلثين, 
ولاحق الموهوب له © فيتعين المصير إأمه وحينةر لاد ان اأثلث واثاثين 
ورعاءة الأثمان ؛ فتضرب ثلاثة في ثمانية » تبلغ أربءة وعشرن "أ ذكره . فاو أعتقه 


نبل هبة الثاني » ثم وهبه الثفي » اما اامتق»إذ لم يصادف محلآ» إلا. أن يحتمل الوقف. 


داعخ” - 
رع 


زيادة الموهوب ونقصه » كزيادة السد السّن ونقصه > لكن مانحسب هناك للد 
المحتق أو عليه » بحسب هنا على ورئة الواهب »© وستوشحه في التق إتف 
شاء الله تمالى . 

مسألة : وهب مريض لأخيه عبداًء ثم وهبه المتبب نصفه وهو صحيح ؛ ومات 
قبل المريض وخلئف بنتا وأخاء الواهب » فقولان . 

أظبرها عند الأستاذ : أن هية الثاني تتحصر فيا ملكه بهبة الأول » وتصح في 
حميعه » وحسابه أن هبة امريض تصح في ثيء »2 وبرجم إليه بهبة الثاني ذلك 
الثيء كله ؛ شمه عبد يعدل شيئين » فالشيء نصف عبد © فتصح الحبة في نصف 
اليد ع ْم بر دم إأبه » فكون لورثته عبد تأم ضعف الهية . 

والقول الثاني : أنها تشيع » اصادة, اما ملكه وعيره © قتصح ف نصف ماملك . 
و«سابه ٠‏ أن هبة المريض نصح ف نيء من أامد » ورجم هنة الثاني نصف 
ذلك الثيء > ثم يرجم بالارث نصف مابقي وها ثلاثة أ رباع شيء © ييقى عبد 
إلا ربع شيء يعدل شيئين . فيمد الحبر : عبد يعدل شيئين زوك شيء »فتبسّطها 
أرباعا » وتقلب الاسم » فالعبد تسمة » والشيء أربعة » قتصح الممة في أربمة أتساع السد » 
ويرجع إإيه بإلمبة تمان » وبالار ث سام آخر » فيجتمع أورلته مانية أتسام ضعف الة . 


م 
فها إذا وطنّت الموهوبة وطءاً بو حب المبهر 


إن وذئبا أجني بشدمبة شل هوت الوأهب 4 امور كالكست يشم 1 ماتص_ح 


و58 هس 


نه اللكروقل :جا لاتع م عاتم عه لاعن كل الثرن 4 ولدمنة «الأتميع 
كسب ل ع الواهب . وإذ وطئبا اأواهب في بد المتبب ومبرها مثل قيمتها ) 
ا التبب على الواهب مثل ذلك الثيء من الهر» فيقغى 


ماهم © سه جاريه إلا سشدءين 55 شدئين 6 قبع لل الجير ّ جارية عَدل أردمة 


بهي ٠‏ بمعدى 
أشياء » فالشيء ربع الارية » تصح الهبة في رم الحارنة » ويثيت على الواهب 
«ثل ربعها يقضى من الحارية » ييقى هم اأورثة نصفها وهو ضعف لموهوب ٠‏ وإد 
وطئبا المتهب ومبرها مثل قيمتبا » صحت المة في شيء. وتبطل في جارية سوى 
5 ء » وثيت لواهب على التبب مثل مابطلت فيه الهبة وهو جارة إلا شئأ ؛ 
فبدصل له جار بتان إلا شيئين يعدلان شيئين » ضمد الحبر : جاريتان تعدلان أردمة 
أشماء » فااشيء نصف حارية > قتصح المة في نصفها » ويستحق بالوطء مثل نصفماء 
فحصلل للورثة جاريه نأمة لفن ضعف الوهوب . وإن كان مبرها الشف قنهتا © 
صحت الهبة في ثيء* ؛ وبطلت في جارة سوى ثيء © ويستحق الواهب على التب 
مثل نقذ مارعطات فيه المة » وهو 5 جاريه إلا" نصف شيء» فيحةه-م عند 
الواهب جارية ونصف إلا شيئا » ونصف ثيء يعدل شيئين » قبعد اير : جاريه 
ونصف تعدل ثلاثة أشياء ونصف شيء » فتبسطها أنصافا » وتقلب الاسم ». فالوارية 
سبعة » والثيء ثلائة » نصح الممة في ثلاثة أسباع الوارية » وتبطل في أربمة أسباعباء. 
وبغرم التبب من مبرها مثل سبعي قيمتها » فيجتمع مع ورئة الواهب ستة أسباعبا 
فك ا أوهوب . وإ وطتئها الواهف والتزب ومبرها مثل قمةبا » صحدت المة في ني : 
بت لتب على الواهب مثل ذلك الثيء » ييقى جارية إلا* شيثين » و'بت للواهب 
0 لاسي مثل مابطلت فيه المة وهو جاريه إلا شئأ ٠)‏ فتضظم إلى مابقي الواهب ؛ 
تبلغ جار بتين إلا ثلاثة أشياء تعدل شئين » فمد الحبر:جاريتان تمدلان حمسة أشياء» 


فالثيء مس امار يتين وهو سا حار َه 6 فتصح المة ف خمسمهاء قلت] انتغل 
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الواهب حمساك آخران ؛ فالمباخ أربعة أحماس » ثم يسترج-م الواهب هثل مابطلت 
فيه الحرة وهو ثلاثة أحماس ؛ فيجتمع أورثته أربمة أخماس وهو ض.ف الموهوب . 
ولو كان مبرها مثل نصف قيمتبا » صحت الحبة في ثلاثة أعالما“ وبطلت فى حسة 
أعانما » ويلبت. للمتبب على الواهب من ونصف عن » فيجتمع له أربمة أثمان ونصف 

عن © شم بسار جام الواهى نص مابطلت فيه المسةوهو نان ونصف ء فب<تمع أورثته 


مردّهة أغان وهو صعف الموهوب . 


ومنبا : الصداق والحلع »وقد سبق أن المريض إذا نكح عبر الثل » جمل من 
وا الملل . وإن نكح بأكثر ؛ فالزيادة من الثلث . فا كانت وارئة » فالتبرع 
على وارثء وذكرنا أنه إن مانت الزوحة قله وودثما الزوج » وقم الدور» فيتخرتج 
على هذا مسائل.. ظ 

إحداها : : أصدقا مائة » ومبر مثلبا أربعون » فاتت قبل ولامال لما سوى 
الصداق » فلها أربمون من رأس اللل؛ ولها شنيء بالحااة » يبقى مع الزوج_ستون 
إلا” شيئأ » ويرحع إليه بالارث نصف مالمرأة وهو عشرون ونصف شيء » فالملغ 
انون إلا نصف شيء يعدل شيئين ض.ف الغاباة » فعد الحير تمدل كمانون شيثين 
ونصف ثيء » فالي حمسا اامانين وهو اثنان وثلاثون » فلب اثنان وسعور:. © 
أر بسو مبر © والياق عاباة ؛ سسقى مم ع الزوج تانية وععشروث »؛ ويرجع إأمه بالارث 
ستة وثلاثون 2 فيعدتمسع أورنته زه وستوث ضمف الحاباة . فان كان لما ولد» 


فالراجع إليه بألارث ربع مالما وهو عشرة وربع شيء » فيحصل للزوج سبءون 
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إلا ثلائة أراع ثيء وذلك يعدل شئين ©» فمد الحبر : سيءون تمدل شيئين وثلاثة 
أرباع ثيء » تبسطها أرباعاً » فتتكون الدرام ماثنين وثمانين » والآشياء أحد عششر» تقسم 
الدرام سّ الاشاء ٠‏ مخرج من القسمة حمسة وءعشروك وخمسة <١‏ دزاء من أحد عق 
حزء من درسم » فهذا قدر الحاناة »فليا طابر والخحانأة حمسة د 59 وخمسة 
أجزاء من أحد عشر جزءا من درم » يرجمم إلى الزوج ربع ذلك وهو ستة 
عشر درهماً وأربعة أحزاء من أحد عنس <زءأ من درم » وذلك ضعف الاأة. 
أ المسألة | الثانية : أعتق مربض حارية ونكحبا على مهبر مسمى » نظر » 
إن لم علك غيرها » فالتكاح باطل » لآنه لاينفذ عتق حميمبا © واانكاح واللك 
لاحتممان . ثم إن لم يدخل بها » فلا مبر . وإن دخل » فبو وطء شببة»فاما من 
امبر بقسط ماعتق هنبا » ويقع فده الذدور . فاذا كانت قيمتها ماثة» والمير خمسين » 
عتق منها ديء ولا بالبر نصف شيء » لأن المبر نصف ااقيمة» ييقى جارية إلا شيئاً 
ونصف ثىء يمدل شلئين 6 قيعد الجير :جارية تعدل ثلاثة أشماء ونصف ث5يء » فالثي 
اها المارية © فتفذ المتق في سس.سباء وبسطل في خمسة أسراعبا ؛ فيصرف سبع 9 
إلى مبر السبعين » ببقى الورثة أربعة أسباعبا ضمف ماعتق » ثم السيم اللصروف 
إلى المبرء إن رضيت به بدلاً عم لما من ابر » فذاك»ويسّق عليها حين ماحكته 
لا بالاعمات الأول وإن أبت بيع سيعبا في مبرها . هذا إذا لم علك غيرها . 
فان ملك »و | كانت ] الحارية قدر الثلث؛ بأن خلف ماثتين سواهاء فانم يدخل ‏ 
بها » فلا مبرء لأنها لو استحقت مبرا لاحق [ التركة” ]| دن » فلا تخرج كابا من 
من انثاث » ولبطل التنكاح وسقط امبر » وإ دخل ما » قال الشييخ أبوعلي : 
الا امار فال عفت عن مهرها »> عتقت وديم اانكاح » وإلا » فلبا ذلك» ويدين 
أن جميءها ل سق » وأن التنكاح فاسد ولا ميرها ماعتق منبا . قال : عتق ثيء) 


ولما بالرر نصف ثيء ؛ سقى للورثة ثلهائة إلا" شيئأً ونصف ثيء يعدل شيئين » 
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فبعد الحبر : ثاماثنة تمدل ثلاثة أشماء ونصف شيء »هائة تعدل شيئاً وسدس ثيءه 
تسطبا أسداسا»وتقلاب الاسم » فالشيء ستة.والمائة سيمة » فالثىء ستة أسباع الحارية. 

[ المسألة ] الثالثة : قد على أن خلم الووين 5 ميق الكل :4 لا سنتين 
من الثلث » وأن المريضة [ او نحكحت بأقل من مبر امثل جاز » ولااعتراض. 
مورثة إذا : مك الزوج وارثاً ١‏ وأن المأريضة ١‏ أو اختلعت بأكثر من م بر المثل». 
اعتبرت الزيادة من الثلث . فاذا تكح مريض آمرأة عائة» ومبرها أريمون درهماً » 
ثم خالمته في مرضبها عائة» وماتا من مرضها ولامال لحا إلا” امائة » فاما أن يكون. 
الخلع قل الدخول »© وإما مده . 

الخالة الأولى : سده » فلهرأة أربموث من رأس امال © ولا ثيء بالماباة » 
ثم يرجم إلى الزوج أربمون حلم » وله ثلث شيء المحاياة » فيصل أورثة 2 
مائة إلا" لثى شيء تمدل شيئّين » يمد ابر : مائة تعدل شيئين وثائي شيء 
فالكيء ثلاثة أثمان الماثة وهو سبعة وثلاثون درهأونصف درم وهي ٠‏ الحاياة 54 
المهر والحاناة شعة واضفوق: اذرعياً ونصف درم » ثم يأخذ الزوج من ذلك أربمين. 
درهماً بموض الخلم » وبالجاياة ثاث الباقي وهو اثنا عشر ونصف ء وكان [ بقي ] 
له اننا وعشر وذ ونصف ء فالبلغ خمدة وسبعون ضمف الحاباة . هذا إذا جرى 
املع عائة في ذمتبا » فلو جرى بعين امائة ااتي أصدقبا ٠‏ ققد خالمسا على لوك 
وغير ملوك,قال الاستاذ تفربعاً عل أن امسج فقي ويرججع إلى مبر المثل : لما أربموث. 
من رأس الال وثيءإلحااة » ولازوج عليبا أربعون بالخلم» ولاثيء له بالحاباة» لآن: 
السمى إذا ل بطل مافي 58 من الحاباة » فيكون أورثة الزوج مائة إلا" شيئاً 
يعدل شبئين ؛ فبمد الجبر يتبين أن المسمى ثلث الماثة » فلها امبر والحاباة ثلاثة وسيعوثك 
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جرحماً وثلث درم » بأخذ الزوج من ذلك أربعين» جتمع لورئته ستة وستوث وثلئاك 
ضمف الحااة . 

الحالة الثانية : إذا جرى الفلع قل الدخول »؛ فيتشطر الصداق » والحاصل 
للمرأة نصف مبر الل من رأس امال وهو عشرون درها ؛ وثيء بالحاباة » للزوج 
من ذلك أربءوك مبر امكل ؛ سبقى ثيء إلا* عشرين درهماً له ثلاثة بالمحانأة وهو 
ثلث ثيء إلا” ستة درام وثاثئي درم ؛ سقى لورثتهبا ثاثا ثيء إلا" ثلاثة دشس 
درهما وثاث درم » فيجتمع لورئة الزوج مائة وثلائة عشر درهماً وثلث درمم 
إلا" ثاثي نيء ؛ وذلك يمدل ضعف اغاباة ششين؛ فبعد الخحبر : مائة وثلاثة عشر وثلتث 
تمدل شيثين وثلثى شيء » فلشيء ثلاثة أثمان هذا الملغ وهي اثنان وأربمون درهماً 
ونصف درمم |[ وهي الحااة » فلارأة الحاباة ونصف ابر اثنان وستوتف درهمأ 
ونصف درثم ١‏ دمقى للروج مسعة وثلائول درهماً ونصف درمم ؛ ويأخذ ما صار لهأ 
بموض الخحلع أرمين » ويأخذ أيذا ثلث الباقي وهو سبعة درام ونصف » فاليِلُم 
خمسة ومانون ضمف الحاباة . هذا كلام الأستاذ » واعترض الامام » بأن مبر امثل 
مع الحااة الصداق + فوجب أن يرجع إلى الزوج نصف الجيع » وعلى هذا طربق 
الحساب أن يقال : لها من رأس الال أربمون» وبالحاياة ثشيء » يبقي امزوج ستون 
إلا" شيثاً » ويرجمع إليه نصف ماملكته صدافاً وهو عشرون ونصف ثيء © 
فلازوج انون إلا" نصف شيء » ثم تأخذ مابقي لما أربمين » يبقى نصف ثيء 
إلا" عشرن درها » تأحذ الحااة ثلث هذا الباق وهو سدس ثيء إلا" ستة درام وثائي 
درم » فيحتمع أورئته مائة وثلائة عصر درهماً وثلث درم إلا" ثاث شيء يمدل 
شئين » فيعد الحبر يتبين أن الثيء *لاثئة أسباع مائة وثلائة عشر درهماً وثلث درم؛ 
وهو كانية وأربءون درهم] وأربمة أسباع درم » يبقى الزوج أحد عشر درشا 
وثلائة أسباع » ويرجع الشطر أربعة وأربمون درهماً وسّمان » ويأخذ من الشطر 
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الآخر قدر مبر الثل وهو أربمون وثلث الباق وهو درم وثلاثة أسباع ٠»‏ فالملخ 
سبعة وتسعون درهماً وسبم درم , وذلك ضمف الاباة » يبقى لورثة الرأة درهمان 
وملّة أسباع درم ٠‏ وعل قول الإاممت_اذ ؛ سقى هم حمسة عشر »© م لافرف في 
المسألة بان موده أو ”ل وعكسه» وعو نا مناغ لاقطاع الارث بالخلم , والدور” ا بقعم 
في جانبه دونهاء إذ لايعود إليها شي" مما يخرج منبا . 


سنال 


ومنبا النابات ؛ فاذا حنى عند عل حر خطأ” » وعفا الي عليه وماتءلم يكن 
العفو وصية لقاتل: » لآن فائدته تصود إلى السيد » فان أجاز الورثة» فذاك » وإلاء 
نذ في الثلثء وانفك ثلث السد عن تعلق أرش المحناة . وأشار الامام إلي وجه 2 
أنه لاينفك . 5 أنه لاينفك شي من المرهون مابقي ثيء من الدتن . والصحيح 
الأول . ثم السيد بالخبار دين أن يسل ثليه للبيع »وبين أن يفده . فاك سلّمه » 
فلا دور» بل بباع ويؤدى من ثمنه ثلثا الأرش » أو ماتسر . وإن فداء » فيفديه 
الثاثين بثاثي الآرش » > كانء أم بالأقل من ثاثي القيمة وثاثي اللأية ؟ فيه قولان. 

مثاله : قيمة العبد ثاثاثة» وقومنا الابل فكانت ألفأ ومائتين » فيصح المفو 
قي ثيء من السسد » وبيطل في عند ناقص شىء يغدبه السيد بأربعة أمثاله » لان 
الدة أربعة أمثاله » وأربمة أمثاله أربعة أعبد إلا” أربمة أشياء » فبحصل لورثة 
العافي أربءة أعبد إلا” أررية أشياء» وذلك يعدل شيثين » فتحبر وتقابل » فأربعة 
أعبد تعدل ستة أشي_اء » فتقلب الاسم وتقول : السد ستة » والثيء أربعة 
وهطي ثلا الستة ع فيصح المفو في دل المد وهو ماثنان » ويفدي السمد ذلثه 
يثلث الذة وهو أرباثة., فيحصل أورثة المافي ضمف الائتين . هذا إذا لم يترك 


> لالم - 


المافي سوي مايستحقه من الدية . فان ترك مالا » نظار » إن كانت القيمة أقل من 
الددة » وكان مار كه ضعف ااقيمة » صح المفو في حميم السد . وإن كاك ماتر كه 
دوك ضعءف القيمة ضيت التركة إلى قمة المبد » وصح العقو في ثاث اخلة من الممد . 
وإن كانت القب.ة أ كثر من الادة » جم بين التركة والادة » وصح الءفو في ثلث 
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أحدها : أو لم يترك سوى مايستحق من الدية وعايه ماثتان دين » وساءه لابيع؛ 
واختار الفداء » وقلنا : الفداء بأقل الأمرن» سقط الاان من قيمة اأمبد » بيقى ماثة 
للسيد » ثلثبا وهو نسع اأمند 5 قيصح أأمفو قف اسعه )و باع عانية أتساعه » أو يفدها 
السيد يمانة أتساع قيمته » وهو مائتان وستة وستون درهمأ وثلثان » يقضى منبا دينه» 
بيقى ستة وستوك وثاثاث ضهءف ماصح فيه المفو . وَإنْ قانا بالذية » صح اامفو في 
ثيء ) وقدى السيد الياقي بأربعة أمثاله وهي أربعة أعند إلا" أردعة أشياء وتحط منها 
قدر الدن وهو ثلا عبد» بسقى ثلائة أعبد وثلث عد إلا" أربعة أشياء تمعدل شيئين» 
فتجبر وتقابل وتبسط,ا أثلاثاً » وتقلب الام » فالمسد ثمانية عشر » والشيء عشرة وهو 
خسة أتساعبا » فيصح العفو في خمسة أتسام المبد وهي مائة وستة وستون درهماً 
وثلثان » ويفدي السيد اقبه وهو ماثة وثلائة وثلاثون درهماً وثلث درم بأربعة أمثاله 
وه خمساثة وثلاثة وثلاثون » يقغى منبا الدأن » يقى ثأماثة وثلائة وثلاثون وثاث 
درم ضدءف ماصح العفو قمه . 

أ الفرع أ الاني : حنى عبدان 0 على حر » فعفا عنها » ومات ولامال له 
سوى الددة » فان اختار السيدان تسليمئ) أو اختارا الفداء “وقلنا : انغداء بأقل الامرن»؛ 
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صح اأمفو في ثلث كل عبد ) و بيع ثلثاه » أو فدى سيده ثلثيه بثاثي القيمة . وارنف 
قلنا : الفداء بالاية » وكانت قيمة كل عبد ثلئائة » وقيمة الدية ألفأ ومائتين » صح المفو 
في ثيء من كل عبد » وفدى سي-دء باقيه بضعفه ء لأن نصف الاءة هو الذي تمان 
بكل عبد ؛ ونصف الذدة ضعف كل عبد » فيحصل أورثة المافي أريمة أعد إلا” أربمة 
أشياء » وذلك بمدل ضمف ماجاز المفو فيه وهو أربعة أشياء » فبعد الحبر : أربعة 
أعبد تعدل ثانية أشياء ؛ فتقاب الاسم , وتجمل المبد ثمانية » والشيء أربعة وهو نصفباء 
فصح العفو في نصف كل عند » ويقدي كل ميد نصف عبده بسد » فبحصل الورثة 
عمدألن ضعف ماصح المفو فه . 

[ الفرع ] الثالث : قل عبد حرن غطاأ” » تملقت برقبته الديتان . فان ساءه 
سيده » بيع ووزاع عليه . وإن فداه وقلنا : الفداء بالقيمة » وزعت القيمة .وإن قلنا 
إلدئة ‏ فداء بلدتتين . فان عفا أحدهما في مرضه » قال إن سريج : يدفم إلى 
ورئة اأعافي ثلث نصفه » وإلى ورثة الذي لم يمف جميع النصف » كأن كل واحد 
متعلق بنصف منه ‏ فينفذ عفو المافي في ثلث محل حقه . قال الأستاذ : هذا 
ااي على أصل الشافمي رضي الله عنه » بل الديتان متعلقتان تجميم المبدء فاذا 
عفا أحدهما » سقط 1 ثلث ١‏ الذه » فورثنه وورثة الآخر يتضارون هؤلاء بثاثي دده 


مور ثم ؛ وهؤلاء بكل دنه مورثهم . 
ومنب المتق ؛ فاذا أعتق مريض عبد » فاكتسب مالا قبل موت الممتق » وز”ع 


الكسس ص مايعتق وإما] برف 6 وخصة السّق لانحسب علمه 6 وخصة مارف" بأد 
في التركة » وإذا زادت التركة » زادماءتق » فتزيد حصته من اللكسب »,وإن زادت 
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حصة ماعتق » نقصت التركة » ففنقص ماعتق عفيزيد امال » فيزيد ماعتق » وهكذا 
تدور زبادته على نقصه © ونقصه على زلادته » فيقطلع الدور بالطرق الحسابية» 
وفيه مسائل . 

مسالة . ا كتسب المد مثل شمته ») شعتق منه تي ء) وشعه من الححكسب شي 
غير #سوب عله 5 سقى للأورنة عدا إلا” سيئين » وذلك عدل ضميف ماعتق 
وهو شئان » فمد الحبر : عيدان يعدلان أربعة أشياء »> فتقلب الاسم؛فالمبد أربعة » 
والذيء انان » والاثنان ضعءف الآربعة » فعانا أنه يعتق من العيد نصفه :ويتبعه 
نصف الكدي غير محسوب عليه » يبقى للورثةنصف المبد ونصف الكسب » وذلك 
ضدءف ماعتق . وبطريق السهام : اذ للمتق 107 » ولا بتعه من الكسس عني 2 
وحن رو قة شو نا اعدف لاق وهو سهاإك ٠‏ تمع أربعة سوم « م شد 
الرقة والكسب ومما مثلان » فتقسمها على الأربمة » مرج من القسمة نصف » 
قلا ان لني 22م تست رفظ واو ١اكتيتى‏ لنت حوفيةة: :عرقت جل الله 
وءثل نصفها » عت منه ثيء زدعه من الكسن يء ونصف غير محسوب عانه » 
5 للورثة عدان ونصف إلا" شيئين ونصف ثيء يعدل شيئين » فبعد الخبر : 


عنداث ونصف ,مدل أيه أشماء ونصفف شيء » وتسطيا أنصافاً ؛ واقلب الاسم 4 
فالمد تسمعة والثىء خمسة »2 فيشق منه خمسة أتساعه وقبمتها خحمسوث »© ويتيعبا حمسة 
اتساع الكسب وهي خّسة وس.ءموث » يسقى الوراثة أر بعة أتساع المبد وص أربمونث 
وه أربعة أتساع الكت و ستو » ومصامائلة ضهف ماعتق . ولو كانت 
الصورة الثانية حالماء وعلى السيد مثل قيمة العبد دين » عتق منه شيء» وتعه من 


الكم وى ء ونصمفب 4 «دقى عود الورثة عنداك ونصمف عيك إله” شددين ونصمف ديع 


بلنيرهة قعراك 


ب وؤلما سه 


سقط منه عمد أ الدن »6 يقى عند ونصف إلا" شنثين ونصف يعدل ذعف ماعتق. 
وهو شدئال ©» فعد لبر : عند ونصف تعدل أربعة أشياء ونصف يع ؛ تسطبأ 
أتصافاً » وتقلن الاسم » فالمبد تسعة » واأشيء ثلائة » يعتق من المد ثلاثة أتساعه» 
ويتبعه من الكدب ثلاثة أتساعه » يقفى الان من الباتيٍ » ببقى مع الورثة 
ضعف ماعتق . 
ولو كانت الها » إلا" أنه لادن على السيدء وله وى أأءيد و كسية تسهول» 
عتق منه ديء » ونبعه من الكسب ثيء ونصف © يبقى مع الورثة عيداث ونصف 
إلا" شدئين ونصف يع ) ومعهم مثل قدمة الميد » فيج تمع ممم ثلانة أعيد وات 
عبد إلا" شيئين ونصف ثيء يمدل شيئين , فيمد الحير : ثلانة أعد ونصيف عند 
تمدل أربعة أشياء ونصف شيء © تبسطها أنصافاً » وتقاب الاسمء فالعبد تسعة عوالثيء 
سيمة © قرءتق مئه ميعة أتساعه وهو سمءوك © ويتمعه من الكست سيهة أتساعه 
وهو ماثة وحمسة » سقى الورثة تسماه عشروك » وتسما الكسب ثلاثون » و معرم تسعوث 
افا فال ملع مائة وأردعوث ضعف ماعتق . 
رع 
متى ترك اأسيد ضعف قيمة السد » عتق كله ؛ وبمعه 31 ولا دور. وإذا كان 
3 دن » وله وى الم.د و ة مال » قوبل بدلك المال . فان تساويا ,» فكأن” 
لادن ولامال > وإك زاد الدن » فكأنة القدر هو الدن . وإن زاد المال»فكأن 
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فر‎ 
٠ ألوهوب للعدك وأرش الحناية عليه 6 كالكسب‎ 


عر 


قرمتة تسموك / واكتسب عد التق تسمين ». فاستقرضها السيد منه وأتلفها “ثم 
مات السيد » ءتق منه ثيء واستحق على اأسيد شيئأ هو دن عليه » يبقى للورثة 
عند إلا" شيئين تعدل ذءف ماءتق » ذيمد الجير: عدد بسدل أربعة أشياء » فتقلب 
الاسم » وتقول : عتق منه ربعه » ويتدمه ربعه كربع كسيه 6 بدقى الورثة نصفه 
وهو ضعف ماعتق » ثم ربع الكسس الذي هو دّن»ء إن أداه الورثة من عندمم » 
حاز واستمر ملكبم عل ثلائة أرباعة » وملك هو ماسلّموه إلبه بربمه الحر » وإن 
تراضوا م والسد على أن تكون رقبته بدلا عن ربع الكسس» جاز وعتق ربعه 
غل القنية م قال 1ن راي : ويكون ولاء هذا الربم ايبت المال . وقال غيره : 
لاولاء عله . وإن أراد الورثة ببعه لثيره » وقال العيد : آخذه بدلاً عن الدكنء 
فقد ذكر الأستاذ » أنه أحق بنفسه من الأجانب . قال الامام : هذا مول على 
الأولوة دون الاستحقاق . 


رح 


مات المبد الممتق قبل موت السيد » فبل يموت حر"ا » أم رقي ؟ أم ثلثئه حرا 
وثلثاه رققاً ؟ فيه ,لابه أوحه » قال الإاستاذ 1 والصعديح هو الأول . فان كان 


اليد اكتسب ضعف قيمته » ولم يخلّف إلا" السيد » مات حر" بلا خلاف » لآن السيد 
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برث هنا بالولاء كسبه ؛ فبحدصل أورثته ضمف الميد . و إن كان الكدي مثل قيمته» 
فان قلنا : لو لم يخلتف كسياً لات حر" » فهنا أولى » وإن قلنا: ععوت رقيقاً » 
فبنا لايرث جميمه » لأنه خلئف شيا » ولابمتق جميمه . لأن الكدب لبس ضمعفه . 
فال قلنا ٠‏ من بعضه حر بورث © عتق نصفه » وكان جميع كسبه أسيده » نصفه الملك» 
ونصفه 'الارث بالولاء » فبحصل لورثته ضف ماءتق . وإك قانا : لاورث » قال 
الامام : يعتى منه اشيء »2 ويتبعه من الكسب ثيء » يصرف ذلك الثيء إلى بيت المال» 
فيبقى عبد ناقص شىء يعدل ذعف ماعتق وهو شرارت », يمد الخبر: عبد يمدل 
ثلائة أشماء ؛ فالشيء ثلث العبد ©2 فيمتق ثاثه » ويتعه من الكسب ثنثه » ينقى لأسيد 
ثلثا كسبه باللك وهو ضعف ماعتق . ولوكان الكسس ضعف القرمة » وخلئف المتيق 
مع السيد بنتأ » فاك قلنا : لو لم مخلف بن لات حر" » فكذا هناء والكسب بين 
اائنت والسمد سواء . وإِنْ قانا : عوت رقيةا . فاك قلا : من بعضه حر" بورث» 
عتق منه شيء » ويتعه من الكسي شيئان » ترث المنت أحدهما ؛ والسيد الثاني » فيحصل 
أورنة السيد ضعف الميد إلا”قنا ؛ وذلك يمدل شيدين , فيمد الخبر : عندان يمدلاث 
ثلاثة أشاء والشيء ثلث العبدن » وهو ثلدًا عبد » فيصّق من المعيد ثلثاه » ويتبعه 
بلدا" الكست »ثم برجم أحدها إلى السيد بالارث » فيحصل لورثة ااسيد ثلثا الكسب 
وهو ضعف ماعتق . وإك قلنا : من بعضه حر لابورث » لم ترث البنت» لأنا او ورئت 
ا خرج جميمه من الثاث » وإذا : يعتّق كله لاورث »2 فيؤدي توريئها إلى مضع 
توريثها » وهذه من الدوريات الحكنية » وإذا لم ترث» كأنه لم مخلف إلا" السيد ء 
فيموت حر"ا» و يسع الكسب لاسيد »م سبق . ولولمعت المتيق » لكن [ كان | 
له ابن حرءثات قبل موت السيدء وترك أضعاف قيمة أبيه وليس له إلا" أبوه وسيد 
أبية افلا رت يمنة ون لك لز ورث لاستذرق ولم محصل لاسيد ثيء » وحيئئذ 


قلا يمسق جمبعه » فلا يرث . وإذالم يرث » حي بحربته » وورث اأسيد مال ابنه 


ا © 


إلولاء . ولو كانت تركة الابن مثل قيمة المثيق » عتق منه ثيء؛ وثيت للسيد الولاء 
على الان بقدر ماعتق » فيرث من تركته شيئا » ولارث أبوه ) فبحصل لورثة السيد 
عبد إلا” شئأ واأشيء الذي ورثه السد الولاء , فيتم لم عبد © إن تر كته مثل 
السد » وذلك يمدل شئين » فالثيء نصف العبدء فيمتق نصفه » ويكون لأورثة 
نصفه ونصف تركة ابنه وها ضعف ماعدق منه . 

مسألة:من الأصول المقرةرة » أن المريض إذا أعتق عسسدا لامال له غيرهم فا أقرع 
نهم . وإن أعتقهم على الترتيب » بدىء بالأول فالأول . فان زاد الآول على الثلث » 
عتق منه قدر الثاث . فلوأعتق عبداً فاكتسب مثل قيمته » ثم أعتق آخر »ولامال 
له سواها وها متساوبا القيمة » عق من الأول شيء ©6 وسعه من كسبة ثيء غير 
حسوب عليه » ببقى للورثة ثلائة أعبد إلا" شيئين » فبعد الحبر : ثلائة أعبد تعدل 
أربعة أشياء » فالثيء ثلائة أرباع الد » فيمتق من الأول ثلاثة أرباعه » ويتبعه 
ثلانة أرباع كسبه ؛ يعقى عبد ونصف » وها ضعف ماعتق . وأو كتين الثاني 
مثل القيمة دون الأول » عتق الأول »؛ وبقي الثاني و كسبه للورثة . وإن ١‏ كتسب 
كل* واحد قدر قيمته » عتق »وتبمه كسبه » وبقي اثاني وكسبه للورثة . وإن 
اكتسب الأول مثل قيمتها ».عتق منه شيء » وتبعه من الكسب شيئان » بقى لاورثة 
أربعة أعبد إلا" ثلاثة أشياء تمدل شيئين » فمد الجبر يكون الشيء “حمس أربعة 
أعبد وهو أربعة أخماس عبدء يمسق من الأول أربعة أخماسه » ويتبعه أريعة أخماس 
كه مدن الورئة خسه وخمس هكسه والسد الآخر . وإن ا كتسب اثاني 
مثل قيمتها » عتق الأول » ومن اثاني ثيء » ويتبعه من الكسب شيئان » يقى الورثة 
من الثاني وكسبه ثلاثة أعبد إلا” ثلاثئة أشياء تمدل ضمف ماءتق وهو عبدان 


وشبئان » لآن الذي عتق عبد وثيء » فعد الحير : ثلاثة أعبد تمدل عيدن وحمسة 


5 


أشياء؛ تسقط عبدين بمبدين 0 يبقى عبد في معادلة خمسة أشماء ؛ فالثيء حمس سسد» 
فالذي عتق من اثاني خحمسه » وكذا الم وا تسن كل واحد منها مدل قيمتها. 
أما إذا أعتق المبدين ممأ » فيقرع بينهاه فن خرجت قرعته » فكأن السيد قدمه. 
والحساب في السور كم ذكرنا . وأو أعتق المريض ثلائة أعند مما لاعلك غيرم » 
فاكتسب أحدم قبل موته كقيمته ؛وقيسمهم متسارية» أقرع ينهم بسهم عدق وسومي رقء 
فا خرج س,م المتق على المكتسب » عتق » وتبعه كسبه» وبقي الآخران للورثة . 
وإن حرج لاحد الآخررن » عتق © كم تماد القرعة لامتكال ااثاث ؛ فاأرن حرج 
للآخر » عتق ثلثه »و بقي ثلثاه مع المكتسب أو كسيه الورئة)» ولا دور . و إن خرج 
مهم المتق والقرعة الثانة الكين » دحل الدور فقول : يعلق منه شيء وو يتبعه 


من الكو سي 2( على للورثة بلا يه أعالد إلا" شسين 6 بعدل صمف ماعدق وهو 
عدا وشيئاك ؛ شيعد الجير : ثلانة أعند تعدل عدن وأرعة أشماء »؛ فط عدن 
عدن 4 يمقّى عد ف معادلة أرعة أشياء» فالشيء ردم العندىفيمتق ميةه رمعه )ل شمعة 
0-0 كسية م6 دقى المورنة بلا يك . أرباعه وثلانة أرباع عه والممد الآخر 6 ودلاك 
عند أن ودصم وهو صمفف ماعتئق , 

وأو كانت الصورة بحاذا » على السيد دن كقمة أحدم 4 أقرع دان اأعبيد دوم 
دين وسبمي تركة » واسهم الدن حالان . 

أحدهما : أن رج لاحد اللذن ل يكتسيا »؛ فييام في الدبن »ثم يقرع بين 
العتّق امذي / حكن ) عتق» وبشي لكان وكسه للورنة . وإن حرج للفكسن: 
دخل الدور ؛ فيعتق منه شيء » ويتبعه من الكسب ثيء © سقى لاورثة ثلاثة أعبد 
إلا ششن تمدل شيئين . فيعد الحير : ثلاثة أعيد تعدل أرعة أشماء »؛ فالثىء ربع 
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الحال الثاني : أن مخرج سبم الدين لمكتسب » فساع «نه ومن كسبه بقدر 
الدن» والدين مثل نصفها » فيباع في الدين نصف رقنته ونصف كسبه » ثم يقرع 
بين بإقبه وبين الآخرين سبم عتق وسبمي رق . فا خرج سبم المت لأحد الآخرين» 
عق » وبقي الآخر ونصف الكتسب و كسبه للورثة . وإن خرج للمكتسب » عتق 
نصفه الاق » وتعه الكسب غير محسوب » ثم تماد القرعة بين الآخرين لاستكال 
الثلث © فأمها خرج عليه » عتق ثلثه » فيكون يمع ماعتق حمسة أسداس عمد »6 
يمقى للورثة عمد وثلثا ع.د ضف ماعتق . وأو كانت الصورة #الها » إلا” أن ق.مة 
أحدم مائة » والثاني مائنين » وائثالك *ام)ئة» واكتسب كل عبد كقيمته » أقرع؛ 
فان خرج سبم السّق على الأعلى » عتق » ودعه كيه ؛ وبقى الآخران وكسيها للورانة) 
وذلك ضمف الأعل؛ وإن حرج على الأدنى » عتق » وتبمه كسبه » وتماد الرعة لاستكال 
الثأث . فاك رج المتق الأرسط » عق » وشعه كسبه » وبقي الأعلى وكسسمه للورية» 
وذلك ذمف المتيقين » وإن خرج الأعلى » عتق منه شيء2 وشعه من اكسية مله ) 
بيقى لاورثة باقيه وباقي كسبه والمبد الأوسط وكسبه » وجلة ذلك ألف إلا" شيئين 
تعدل ضسف ماعتق وهو مائتان وشيئان » فعد ابر : أللف تعدل مائتين وأريمة 
أشياء » تسقط مائتين مائتين » يبقى مماغائة تمدل أربمة أشياء » فاشيء مائتان » 
وذلك ”اها الأعللى ؛ فق هنه ثُلثاه » ويتبعه ثلا كسمه » يسقى للورثة ,له وثلث كسمه 
والأوسط وكسبه » وذلك سمائة ضعف الآدنى وماعتق من الأعلى . وإن خرج على 
الأوسط » عتق » وتبعه كسبه » وتعاد القرعة » فا خرج الأدنى » [ عتق » وعه كسبه 
وبقي الأعلى وكسهه للورثة » وإن خرج لأعلى | » عتق [ ثلثه ] » وتبعه ثلث كسبه» 


وباقيه مع الأدني اورثة . 


ا 5 


مسألة : إذا زادت قيمة المّيق قبل موت سيده » دارت المسألة» لأن الزيادة 
كالكيت ؛ فقسط ماعتق لا نحسب على العيد ؛ وقسط مارف بزيد نه التركةء وكذا 
تقصاك الة.مة يبوزع © نقسط ماعدق يحسب دلى أأصد كأنه قضه وأتلفه » وقسط 
مارق” كأنه تلف من مال السيد . فاذا نقص الال » نقص مايعّق واحتيج إلى الحساب . 

مثال الزبادة : أعتق عبد قيمته مائة لامماك غيرها » فصارت قيمته قل موت 
صسيده ماثة وحمسين ) تقول : عتق هنه شيء» وذالك اأثيء سوب اي ثيء » سقى 
مع الورثة عبد إلا" شيئا بمعدل ضف عسوب ع اأميد وهو ثيء وثأث ثيء ؛فبعد 
الجير : عند يعدل شيئين وثاث ثيء » فتبسطبا أثلاما ؛ وتقاب الاسم ؛ فالميد سيعة) 
والئيء ثلاثة » فيمتق ثلاثة أسباعه » وقيمتها يوم الوت أربعة وسئون وسبعان , 
والنوت عليه منبا | قيمة ]| بوم الاعتاق وهو اثنان وأربءوذ وستة أسباع ظ 
ببقى الورثة أربعة أسباع المبد؛ وقيمتبا خسة وثّمنون وحمسة أسباع وهى ضيف 
المحسوب على المبد . 

ومثال النتقص »© قيمته مائة » صارت حمسين ؛ يعاق منه شيء وهو محسوب عليه 
بشبئين » فالبااي وهو عبد إلا” شيا يعدل ضعف الحسوب وهو أربعة أشياء »فبعد 
امير : عند بعدل حمدة أشياء ؛ فالشيء حمس العيد . فيعتق حمسه » وقهمته بوم اموت 
عشرة » ومسب عليه بوشرين ٠‏ لآن فيمته يرم الوت عشرون ؛ يبقى الورثة أربعة 


أخماسه » وقيمتها أربموث ضمف الحاباة . 


ومنها الكتابة » فاذا كاتب في مرضه عنداً لاعاك غيره » ولم يود شيا من اانحوم 


في حماة سيده © فثلثه مكانت . فاذا أدئى نجوم اثاث ؛عتق . وهل بزاد في الكتاية 


لابه 


لكون الترك زادت عا أدى ؛ فيه خلاف مذكور في« باب الكتابة »» فال زيدت » 
فطريق الحساب » أن الكتابة تصح في شيء من العبد » ويؤدي المكانب عنه شيئأء 
والفرض فيا إذا كانت النجوم مثل الفيمة » فحصل للورثة من الرقبة ومال الكتابة 
مثل عبد » وذلك يمدل ضعف ماصحت فيه الكتابة وهو شُيئان » فالشيء نصف العبد» 
فاذا أدى نوم النصف » عتق | نصفه ]»واسترد من الورثة كسب مده » فيحصل لاورثة 
نضف الرقة وتصف النحوم؛وذلك ضعف امعد ته الكتابة.ولو كاتب في الصحة»ثمأعتقه 
في المرض »أو أبرأه عن النجوم » نظر» إل عحز نفسه » عدق 'ثلثه “ورق" ثلثاه . وإِن استدام 
الكتابة » فا كانت النحوم مثل القيمة » فوح_ان . أصحها : يعتق نه » وتقى 
الكتابة في ثلثيه . والثاني : لاتق ثلئه حتى يسل الثلشان الورئة » إما بالمجز » 
وإما بأداء نجوم الثلئين . وإن كان بين النجوم والقسمة تفاوت » فقد سبق أن الممتبر 
من الثلث أقل الأمرن » فاك كانت النجوم أقل » عتق ثلئه » وسقط ثلث النحوم » 
وسقى للورثة ثلثا النجوم إن أد”ى » وإلا*» فثلثا الرقة . وإن كانت الرقبة أقل » 
أن كانت ماثئة » والنجوم مائتين » حصل الدور » فيقال : عتق شيء » وسقط من النجوم 
شيئان » ببقى للورثة من النجوم مائنا درم إلا* شيئين » وذلك يمدل ضعف ماعتق 
وهو شيئان »> فبمد الخحبر : مائتان تعدلان أربمة أشياء » فالثيء ربع الائتين وهو 
تست الضد » فمانا أن الذي عتق نصف الميد »وأنه سقط نصف النجوم . قال 
الأستاذ : فان عجل ماعليه من النجوم » عتق نصفه » وإن لم يؤده شيئاء م بحم 
بلق شيء . ثم كلا أدى شيئاً ؛ حم مق نصف ما أدى حتى يؤدي نصف الكتابة 


وسستوقي وصيته . 
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فصل 
في هسائل يدولد الدور فيها هن أصلين 


مسألة : أعتق مريض عبداً لاماك غيره » ثم قتله السيد » فهل ينفذ المدق 
في حميءه إذ لاتركة ٠‏ أم لابءتق شيء منه لأنه لاييقى الورئة ضعف الل كوم بمثقه؟ 
فيه خلاف سبق في نظائره . قال الاستاذ : قياس مذهب الشافمى رحمه الله هو 
الثاني » فان ترك السيد مالا إذا قضيت ااه منه كان الباقي ضمف قيمته » فهو 
حر" » وإ ترك من الال دون ذلك » عتق بعضه ء وازم السيد قسط ماعتق من الدتة» 
ولارث اأسيد من درته» لآنه قاتل » ,ل إن كان له وارث أقرب من ممرده ؛ فمي 
له » وإلا” » فلأقرب عصمات السيد . 

كاله قتقه يانه #رواقئة: إل (القة قافانة» واو :ترك السجطانانة قدول: 
عتق شيء » وعلى السيد من الذية ثلائة أمثلله » وباتي الم.د الذي بطل المتق فيه قد 
أتلفه لقتل » فم يترك إلا" ثلثائة وهي مثل ثلاثة أعرد » يقغى منها ماوحب من 
الده » بقى ثلاثة أعبد إلا" ثلاثة أشياء تعدل ضعف ماعتق وهو شيئان » فتحبر 
وتقابل » ثثلاثة أعيد تعدل حمسة أشياء » فتقلب الاسم ؛ فالعيد حمسة » والشيء ثلائة 
يمسق منه ثلاثة أحماسه وهو ستوناء وتحب عليه ثلاثة أحماس الدة وهي مسائة 
وثمانوذ » سقى مائة وعشروذ ضءف ماعتق . 

مسألة و اعتق المريض عبد » فحنى الممد عل, أجني بقطم أو قتل . ولامال لأسمد 
غيره » فان كان رين الحنابة مثل قمته فأكثر ءلم يعتى منه شي ) لآن الأآرشُ دن» 
فيقدم على الوصية . وإك كان دوبيا أن كانت قرمنّة مائة »والارش” خسة وسيعين» 
عق شيء » ورق الباقي » والاارش بتوزع غليها » فحصة ماعتق بتعلق بذمة العيد » 


وحصة مارق” تؤدى” منه إن أراد السيد التسلم والآرش ثلاثة أرباع القيمة » فش 
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السيد تسلم ثلاثة أرباع مارق وهو ثلاثئة أريام عند إلا" ثلاثة أرباع ثيء »© يبقى 
مع ورثته ربع عد إلا ربع نيء يمدل شيئين » ضمد الحير: : ردم عند يعدل 
شيئين وربمع ثيء» فتبسطها أرباعاء وتفلب الاسم » فالمبد تسمة »والشيء واحد ء 
فيسّق منه مسعة 230©, ويرق اليباتي » فيسل في الحنانه ثلاثة أرباعه وهي ستة أنساع ؛ يبقى 
مع الورثة سمات ضعءف ماعتق . 

الطرف الخامس : في مسائل العين والدتن . 

مقصوده » أن يخلف اميت عينا ودين على بعض الورثة » أو على أجني » 
غتصيي الوارث بعض ماعليه بالارث » أو الا<نى بض ماعليه بوصية . ظ 

وآوك با شكمة. أل الك إذا 1 غلك إلا" ديا عل ببض" الورقة با برغا مره 
50 مواد راءته على توفير حصة الياقين » لآن املك بالارث لايتأخرء 
والاتسان لايستحق على نفسه شيا . ولو خلف عينا وديئا على بمض الورثة »نظرء 
إن كان الان من غير حنس المين » أو من غير نوعه » قسمت امين بين الورثة ؛ 
فا أصاب من لادن عليه » دفع إليه » وما أصاب المدين »© دفم إإيه إن كان مقر 
مليئاً . وإ كان حاحد] أو ا 5 فلآخر مستحق ظفر بغير <نس حقه . وحكه 
مذكور في موذمه . وإ كان الدن من نوع المين » بأن خلف عشرة عيدأ | وعشرة 
دين ] على أحد ابنيه الحا تن » قال الأستاذ : يأخذ من لادن عليه المشرة 
نصفبا إرثاً » ونصفها قصاصاً يما يصبه من الددن . وفي كيفية التقصاص الخحلاف 
المروف . قال الامام : هذا بيد ء والخحلاف إا هو في تقاص الدينين» لاني تقفاص 
الادن والمين » بل المذهب أن الارث .ثبت شائماً في المين والدن » وليس ان لادن 
عليه الاستيداد بالشرة إن كان المدن مقر") ملرئًاً » فان تراضياء أنثة عقدأ » وإن 
كان حاحد؟ أو ممرا ء فله أرئ_ بأخذها على قصد التملك » لآنه ظفر نس حقه 
التمذر تحصيله . ولو خلف ديناً وعيناً » وأوسى بالدن لانسان وهو ثلث ماله أو أقل» 


. في نخة الظاهرية : تمة‎ )١( 


اال لاي لك 


فحةه منحصر فيه » ثما نض" دقع إليه . ولو أوصى بثاث الدن» فوجبان . أحدما. 
٠‏ أن مانض منه بيغم إلى العين . فان كان مانض" ثاث الميسع أو أقل » دقفم إلى 
الموصى له . وأصحها : أنه كلما نض” منه ثيء © دقم ثلثه إلى الموصى له وثلثاء إلى 
الورثة » لآن الوصية شائمة في الدن . 

إذا تقرر هدا ؛ فالدن الخلف مع المين من جنسه ونوعه » إما أن يكورت 
على وارث » | وإما على أجنني » وإما عليها . 

أما القسم الأول : على وارث 1 #قتصييه من جلة التركة » إما أن يكورتف 
مثل ماعليه من الان » وإما أكثر » وإما أقل . 

الحالة الأولى : أن يكون مثله » قتصحح السسألة ؛ ويطرح مماصحت منه نصيب المدن» 
وتقسم العين على سهام الباقين » ولايدفم إلى المدن ثيء » ولايؤخذ منه ثيء . 

مثاله : زوج وثلاثة بنين » وترك حمسة دينأ على أبن» وحمسة عشر عينا » فحملة 
الركة عشروك » نصيب كل أبن خمسة » وماعلى المدبن مثل نصيبه » قتصحح اإسألة 
من أربمة ؛ ويارح ٠نها‏ نصيب ابن » يبقى ثلاثة»تقسم العين عليبا ؛ نصيب كل واحد 
خمسة » ونصيب المدين يقم قصاصاً » كذا أطلقوه . قال الامام : هذا مول على ما إذا 
رضي المدبن بذلك » أو كان جاحدا . أو ممسراً . وعلى هذا ينزل الحواب ااطلق 
في جيم هذء السائل . 

الخالة الثانية :أن يكوك نصسيه أكثر ما عليه » فتقدم التركة بينبم » فا أصاب. 
المدن » طرح منه ماعليه » ويمطى الياقي من المين . 

الثالثة : أن يكون نصيبه أقل » فيطرح من السألة نصيبه » وتقسم المين على 
الباي » نما خرج من القسمة » يضرب في نصيب المدين الذي طرح » فا بلغ » فهو 


3 اللي 5 


الذي حيبي ه ن الدن ( واار اد مهذه اللفظلة أن مايقع قي مقابلة المين من الدن ظ 
كالستوفى بالقاصة © فكأنه حيبي من الدن » ولولا المقاصة » فالدين على المفلس 
ميت فائت » ثم الباقي من الدن بعد الذي حيبي سقط منه ثيء ©» ويقى ثي٠‏ 
يؤديه المدن إلى سائر الورئة . وطريق معرفة الساقط والياقٍ » أن تقسم كل التركة 
بين الورئة » فا أصاب المدن » طرح تما عليه من الدنء ما بقي »فبو الذي يؤديه 
المدن » فيقسمه سائر الورئة على مابقى من سهام الفريضة ,مد إسقاط نصيب المددن . 

مثاله : الدن في الصورة المذكورة مانية » العين اثنا عثر ٠»‏ فسبام الفريضة 
أربمة » بطرح منها نصيب المديون» وتم المين على الياقي » يخرج من الفسمة أربعة» 
تضرمها في نصيب المدن وهو واحد » بكوك أربعة » فذلك هو الذي حيبي من 
الدن » سقى منه أرمة * تا خدامنة نصيب الدن من التركة وهو حمسةء تطرحها 
مما عليه » بيقى ثلاثة » فالثلاثة هي التي تبقى من الدين » وبسقط واحد » وتلك الثلاثة 
مقسومة على سبامبم ما سحت منه السألة وهي ثلائة . هذا إذا لم يحكن وصية » 
فان كانت » بأن خلف ابنين: وترك عشرة عيناً وعشرة دين على أحدما » وأوصى بثلث 
ماله تزيد » فوجباك ٠.‏ 

أصحما وبنسب إلى ان مريج وبه قطع الجوور : أننا ننظر إلى الفريضة الحاممة 
للوصية واميراث وهى ثلائة » للموصى له سبم » ولكل ابن سب »فيأخذ الدين سبمه 
مما عليه » وبقتم الابن الآخر وزيد المين نصفين » وقد حيبي من الدبن خحمسة» 
سقى خمسةء للمدن ثلاثة » بيقى | ثلاثة | وثلث » إذا أداها اقتسمبا الان الآخر 
وزيد نصفين . 


والوجه الثاني وينسب إلى أبي ثور : يأخذ ا موصى له ثلث المين » والابكف 


بعالل 2 


الذي لادرن عليه » يأخذ ثلثا إرما » والثلك قصاصأ » فيبرأ الدين من ثلثي الدين 
بالارث والقاصة » سقى عليه دُلث الدين » يأخذه الموصى له , 

القسم الثاني : أن يكون الدبن على أجني » فينظر » إن لم بكن وصية » 
اشتركت الورثة في المين والدبئ » وإن كانت » فاما أن يكون لير المددن» وإماله» 
وإما لما ٠‏ فاك كانت لنيره » بأن خلف ابنين » وترك عشيرة عينا وعشرة ديا على زيده 
وأوصى لعمرو بثلث ماله »؛ فالابناك وعمرو يقتسمون المين أثلاناً . وكل حصل 
من الدبن شيء اقتسموه كذلك . ولو قيد الوصية بثلث الدين » اقم الابنان المين . 
وأما الدرن » فقد ذكرنا فيه وجرين . أحده, : أن الحاصل منه الدن ؛ يضم إلى 
المين ويدفم ثلث الدين ما حصل إلى زيد» ويسمى : وجه الحصز » لأنه حصر حق 
الموصى له فها يتانجز من الدبن . وأصحي : أن ما حصل من الدين يدفم إلى زيد 
ثلثه ؛ ويسمى : وحه الشيوع ٠‏ وإ كانت الوصية المدين » تفار فما إستدقه بالوصية» 
أهو مثل الدين » أم أقل “أم أ كثر ؟ ويقاس مما ذكرنا فها إذا كان الدين على وارث. 
وإن كانت الوصية لما » بأن أوصى ‏ والصورة ماسيق ‏ لعمرو بثلث المين » 
دازيد بما عليه » ورد الابناث الوصيتين إلى الثلث؛ فيكون الثاث بن على أربعة؛ 
لعمرو سم » وازيد ثلاثة » فملى قول ابن سريج : الفريضة المامعة من اثني عثشر» 
الوصيتين أريمة ؛ وللابنين قانية » فيقشم عمرو والابنان المين على قدر سبامبم 
وهي تسعة » لءمرو مهم وتسع »ولكل أبن أربعة وأربمة أتساعءو ,برأ زيد من ثلاثة أ رباع 
الثأث ودي حمسة درام ؛ يقى عليه خمسة » كلا أدى شيعأ كان بين عمرو والابنين 
على تسعة » فيحصل لعمرو حمسة أتشاع درم » فيتم له ريم الثاث وهو درمم 
وثلثان » وللابنين الباق . ثم يكن الصروف إلى عمرو عند روج الأدبن من نفس 
المين إن كانت باقبة . وعلى الوحسه التسوب إلى أبي نور : أعمرو ربم الثلث 


فى اليو كك 


وهو درم وثلثان يأخذه من المين » والباقي من المين الابنين 2 فبيرأ الغريم من 
خمسة » ببتى |[ عليه ] خمسة » إذا أداها اقنسمها الابنان . ولو خلف ابنين وعشرن 
درهماً عينا وعشرة دين على رجل » وأرصى لاغربم با عليه ©» وازيد ب.شرة من 
العين » ولم مز الابنات مازاد على الألث » فيحمل اثلث ننه نصفين . ثم عن 
ان سر بيج رحمه الله و<بان . أدمحها : أن الفريضة الحامءة من ستة » الوصيتين 
اثنان » وللادئين أر بعة » فازيد من المعشرن أربعة » ولكل ابن ثمانية » ويبرأ اعورم 
عن نصف الثاث وهو حمسة © يبقى عايه خحمسة » إذا حصل منها ثيء حمل ينهم 
أحماساً حتى إِم إزيد خمسة » واحكل ابن عشرة . والثاني : أنه يدفم إلى زيد 
من العين نصف وصيته وهو حمسة » وييرأ الغرحم من نصف ماعليه وهو حمسة » 
وللابنين باق اآمين خمسة عشر »© ويقتصان اي الدن وهو حمسة . قال الامام : هدأ 
الو<ه عل ضمقة حجري فما مسبق . 

القسم الثالث : أن يكون الدن على وارث وأحني » بأن ترك ابنين وعشرة 
عيناً وعشرة | ديأ ١‏ على أحدها وعشرة | دينا | على أجنبي » وأوصى 
ثلث ماله » فملى قياس أبن سريج واتبور : الفريضة المامعة من ثلائلة » حمل 
سهم المدين ماعليه » ويقسم [ الابن ] الآخر والومى له المين نصفين » وماحصل 
تما على الأجني اقتساه نصفين . وعلى الوحه الثاني : يأخذ الموصى له ثلث المين؛ 
والباقي للابن الذي لادين عليه » ويبرأ الابن المدين تما عليه » وإذا حصل ماعلى 


الأجني 5 ال المودى أه ثلثيه 6 والان الذي لادين علمه ثلثه » والل التوفيق . 
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الماى الات 


في الرحوع عن الوصمة 


يجوز الرجوع عن الوصية وعن بمضها » كن أوصى عبد ثم رجع عن تصفه 
ديجوز الرجوع في كل تبرع معلق بالموت » كقوله : إذا مت فلفلان كذا ء أو فادفموا 
إليه » أو فعتقوا عبدي» أو فبو وقف . وف الرجوع عن التدبير صرحا خلاف 
يذك. في بابه إن شاء الل تعالي » ولايصح الرجوع عن التبرعات المنجثرة في 


عرص, اموت . 


تحصل الرجوع بطرف © منها أن يقول : نقضت و صبى »أو أ بطلتها » أو ردداء 
أو رفمتّها » أو فسختها » أو رجعت عنها . ولو سئل عن الوصية فأنكرها » فهو 
ع ٠‏ وأو قال : لا أدري » فلس برجوع ٠‏ وأو قال : هو حرام على الأودى له» 
فرجوع على اللاهب . ولو قال : هذا لوارثي بمد_موتي » أو هو ميراث عني , 
فرجوع . وأو قال : هو تركتي ؛ فليس برجوع على الاح . ومنها إزالة ائلك 

عن الموصى 0-6 أو إعتاف » أو صداق » أو حعله اه » أو عوض حلم » 
فهو رجوع . والطبة مع الاقباض » رجوع » ودونه أيضا على الاصح . والرهن كالهبة. 
وقيل : ليس برجوع » لانه لايزيل الملك »© فأشيه الاستخدام . والحكتابة رجوع » 
وااأتددير رجوع ص المدهب ؛ وقمل : إن حعلناه وصية © ذبو 3 أو أودى به لزيد 
ثم عمروء فيكون نصفه مدير .واو أوصى باليع أو غيره بم هو رجوع ء فالصحيح 


: الأخصوص أنه جوع وقيل لاقو 5 لو أوضين لزيد ثم عمرو .وذكر صا<ب ١‏ الممتمد » 


ب ©6©*""”ا سم 


الوصية الأولى . وفي وجه : يعتق نصفه ؛ويدفم إلى الوصى له نصفه . وأو أوصى 
بمتقه » ثم أوصى به لرجل » فالقياس أنه يصرف إلى الموصى له على الأول : 
وأن بنصتّف على الثاني » لكنه قال : أحدها :يتمين [ الءتق ]ءوتسطل الوصية اثانية. 
والئاني 5 التنصيفءوالتو كيل التصرفات المذكورة كالوصمة مهأ م والاستيلاد ١‏ 
وأو أقر بأن السد الموصى به موعصوت أو حر اللاصل 4 أو قال 9 كنت أعنقته 6 
قال الأستاذ أبومنصور : تبطل الوصية » وذكر أنه لو باعه ثم فسخ يخيار اللجلس» 
فال قلنا : الماك ,زول بنفس العقد.» حصل الرحوع ٠‏ وإك قلنا : محصل بإنقطاع 
امار » فلا » ولك أرب تقول : هو على كل حال أقوى من الرهن والمية قل 
قله السادي في « الرقم » » ويشبه أن يحجىء فيه الحلاف فا لابزيل الملك . 


م 


أوصى بعين ازيد © شم أوصى ما أعمرو »© فوحبا . أحدها : أنه رجوع عن 
الادلى » فتصح وصية عمروء كالو وهب ازيد مالا ثم وهبه قبل القبض اءمرو. 
والصحي.ح النصوص أنه ليس برجوع » لاحمال إرادة التثمريك » فيشرث بينها » كا أو قال 
دذءة واحدة : أوصيت لكم » قال الاصحآاب : ولو قال : أوصيت به لك » فرد 
أحدحما » لم يكن الآخر إلا” > لأنه لم بوحب له إلا” النصف . وأو أودى به لزيد » 


ثم أوصى به لعمرو © فرد أددتما ؛ كان للآخر التيسعء وأو أوصى ١‏ لاحدهما ؛ ثم أوصى 


اروضة ج/ دم / "١‏ 


"و م لس 


بنصفه الآخر» فان قلاه » فثلقاء الأول > وثلثه لاثاني . وإن رد الاول » قتنصفه 
للثاني . وإن رد الثاني » فكلثه للأول . 


ع 


قال : الذي أوصيت به لزيد قد أوصيت به لعمرو 4 أو قال لعمرو : أوصيت. 
لك بالسد الذي أوصيت به لزيد » فهو رجوع على الصحيح ءلاشعاره به . وقيل : 
لس برجوع كالصورة السابقة . والفرق على الصحيح » أن هناك جوز أنه نسي 
الوصى-_ة الاولى » فاستصحناها بقدر الامكان » وهنا نخلانه . وأو أوصي نمه ه 
وصرف نه إلى الفقراء » ثم قال : سعوه واأصرفوا مُنه إلى الرقاب » حمل الثمن. 
بين الحبتين ءلان ١أ‏ صيئين متفقتاك على اليم ؛ وأن الزحمة في الثمن . ولو أوصى له 
دار + أو نخاتم » ثم أوصى بأبنية الدار » أو بفص احاتم لآخر » فالدار وائكاتم 
للأرل » والابنية والفص سنها تفريم على الصحي.ح المنصوص . ولو أوصى له بدار, 
9 أوصى ا سكناها » أو بعد » ثم أوصى خدمته لآخر ؛ نقل الاستاذ أبوهنصور 
أن الرقبة للأول » والنفءة لثاني » وكان تحتمل أن يشتركا في النفعة كالابنية والفص. 


مس 


هدا كاه في الوصبة ععيدن © فاذا أوصى ثاث ماله) ثم تصرف ف جيم ماعلكه 
بيع أو إعناق أو غيرجما » لم يكن رجوءاً. وكذلك لو هلك جيم ماله »“إتبطل 
اأوصية ل لان ل المال مطلقا لاختص ع عدذه كن المال حال الوصية » بل المعتير ماعللكه 


ب لاوا اس 


رع 


التوسل إلى أمر حصل به الرجوع » كالءرض على البيم والمبة والرهن » 
رجوم على الاصح . وجري الوجبان في محرد الاححاب في الرهن والهبة واليع . 
رع 

أو صى #نطة فطحتها » أو حعلبنا مدو مأ » أو بنترهاء أو ددقيق فمحنه 6. 
بطلت الوصية » وكان ماأتى به رحوعاً لمننين . أحدثهما : زوال الاسم . ولثاني : 
إشاره بإعراضه عن الوصية . ونسب الشيخ أو حامد المنى الأول إلى الث افمي 
رحمه الله » والثاني إلى أني إسحاق . فلو حصلت هذه الأحوال بغير إذن الأوصي » 
فقياس المنى الأول بطلان الوصية » وقياس اثاني بقاؤها » ونقل بعضبم وجبين. 
في بعضها » والياق ملحق به » وألقوا هذه الصور ما إذا أوصى بشاة فذحبا » 
أو بمحين فخيزه » لكن خيبز المجين ينبني أن لايلحق بمحن الاقيق » فاك المحين 
يفسد لو ترك » فلمله قصد إصلاحه وحفظه على الوصى له , وألحق العيادي في دالرهم» 
بها ما إذا أوصى يجار فديئه » أو بيض فأحضنه دجاجه » ولك أن تقول : قباس 
المعنى الأول أذ لايكون الدبغ رحوعاً , لبقاء الاسم » وكذا الا-ضان إلى 58 
بتفرخ . واو أوصى بخيز فحمله فتبتا » فرجوع على الأصح ا أو ثرده . وتجري 
الوجبان فها لو أوصى بلحم ثم قدده . واو طبخه أو شواه » فرجوع قطما . 
وأو أوصى رطب مره © فوحباك . الأاشه أنه لس برحوع » وكدذا قديد 
اللحم إذا تعرض للفساد . ولو أوصى بقطن فنزله , فرجوع » أو بزل قتسحه » 


فرجوع على الصحيح . ولو حشا بالقطن فراش أو حبة » فرجوع على الأصح . 


ا 5 
فرع 


أوصى بدار فيدمم!ا حتى بطل امم الدار ؛ فبو رجوع في الأخشاب والنتقض» 
وكذا في المرصة على الاصح . وأو انهدمت » بطلت الوصية في الندّقض على الصحييح» 
إزوال اسم الدار » وتبقى في العرصة على الصحيح » لأنه لم يوجد منه فمل. وإن كان 
الانهدام حيث لابيطل اسم الدار بدت الوصية فها بقي تحاله . وفي المنفصل وجباك .و إذا قلنا 
6 الانهدام : تبطل الوصية في النقض » فكان الانهدام بعد 9 وقدل القبول » 
فطريةان . أحدها : تخريحجه على أقوال الماك . وأصحم : القطم بأنه للموصى له 
لأن الوسية تستقر بإلوت وكان اسم الدار باقياً يومئذ . 


به 


أوصى ثوب وقطمه رمأ 4 أو صيوة 6 فرجوع على الأصح 4 يا لس 
برجوع . وو قصره وقلنا : القصارة أثر » فكالفسل . وإن قلا : عين »فكالصم. 
وأو أوصى وب مقطوع فحاطه » فلس وتوم * واذاذ الناب من اتلفيشتن الموصى به 


و 


اوصى بشيء» ثم نقله من بلد الموصى له إلى مكان بسيد » فليس برجوع على الأصحء 
ويشيه أن يكوث الخحلاف مخصوصاً ما إذا أشعر النسد بتنثر القصد . فأما إذا أوصى 


صحيبح اليدث بدابة 6 شم أركبها غلامه »أو ل علا إل مكان بسد ء فلا إشعار. ‏ 


بت به" سم 


أودى بصاع حنطة بعبنه » ثم خاطه حنطة » فرجوع . قال أو زيد : إل خلطه. 
بأجود » فرجوع » وإلا ‏ فلا . والأول هو الصحياح المنصوص . ولو أوصى 
بصاع من صبرة » كم خلطبا عثلبا » فلبس برجوع ؛لآن الموصى به كان خلوطاً شائعاً». 
فلا تضر زيادة الخلط . وإن خلط بأجود » فرجوع » وبالآرد] ؛ لبس برجوع على الأصح. 
ولو اختلطت بنفسها بالأجو د ؛ فعلى الخلاف السابق في نظائره . وإذا أبقينا الوسية» 
فالزيادة الحاصلة بالحودة غير متميزة » فتدخل في ااوصية . ولو أوصى بصاع من حنطة» 
ولم يمين الصاع » ولا وصف الحنطة » فلا أثر لاخلط » ويعطيه ااوارث ثما شاء من 
حنطة التركة . ولو وصفبا وقال : من حنطتي الفلانئة » فالوصف مرعي) . فاك بطل 
اخلط » بطلت الوصية . وإن قال: من مالي » حصَله الوارث . 

عر 

أوصى عنفمة عبد أو دادر سنة » ثم أحر الموصى به سنة مثلاً » فان مات بعد 
اتقضاء مدة الاحارة » فلوصية >الها . وإن مات قيله » فوجبان . أصح) : أنه 
إن انقضت مدة الاحارة قيللى سنة من يوم الموت » كانت اانفعة بقية السنة للهوصى له؛ 
وتطل الوصية فها مغى . وإ انقضت بعد سنة من يوم اموت © بطلت الوصمة »لان 
الستحق للموصى له منفعة السنة الاولى » فاذا انصرفت إلى حبة » بطلت الوصية .وااثاني: أنه 
يستأنف لموصى له سنة من بوم انقضاء الاجارة » فان كاث الموصي قينّد وصيته 
السنة الأولى» وحب أنه لاجيء لحلاف ٠‏ واو الم بسي اأوارث حتى انقضت سنة 
بلا عذر » فقتغى الوجه الأول أنه ينرم قيمة المنفمة » ومقتضى الثاني سلم 


مرئة اخرى . 


٠م‏ لس 


م 


ويج السد والآمة الموصى بها ء وإجارته) . وختانهاء وتمليمي » والاعارة» والاذن في 
التحارة م والاسةتخدام “ور كوب الداية ؛ وأدمس اذوب الس برحجوع 4 ووطء الخارية 
ان الحداد 0 98 


0 


أوصى بعرصة 3 زرعبا » فلس بر جوع كابس الوب . وأو ببى فيبا أو عر س») 
فرجوع على الأصح ٠‏ فاك لم نجمله رجوعاً » فموضم البناء والغراس هل هو كالءياض 
التخلل عق باحدء الوصى له إِنْ زال البناء والثراس يوم ؟ أم تبطل الوصية فيه 
انعا للدناء ؟ فيه وحبان . ومطلق عمارة الدار » لدس بر<دوع . فاك بطل الاسم ؛ 
بأن حملا خاناً » فرجوع . وإك لم يطل » ولكن أحدث فيها بناءَ واب من عندهئ 
فى الوجبين فيا لو بنى في الآارض . فان لم مله رجوءاً » فالبناء الحديد لايدخل 
في الوسية على الصحيح . 


صمل 
ادقن عائة معيئة » ْم عائة معينة » فله الائتاك . وإن أطلق إحداها » حمات 
المطلقة على العيكنة » وكذا لو أطلقا ,لم يكن له إلا" مائة . ولو أوصى مخمسين؛ 


ثم عاثة » فله مائة . ولو أوصى مائة » ثم خمسين > فوجبان . أصحبئ) ين 


له الا” حمسون . وااثانى : له مائة وحمسون . 


إإم- 


لباب الرابع 
ف الأوصماء 


الوصالة مستحبة في رد الظالم»وقضاء الابوث © وتنفيذ الوصاباء وأمور الأطفال . 


فلت هى قِ رد الظالم وقضاء الدون الى بمعدر عنيا 6 الحمال واحة . 


فان لم بوص إلى أحد » نصب القاضي من يقوم بها . وأغرب الأستاذ أبومنصور 
فحكى وجب ؛ أنه إذا كان في الورثة رشيد»؛ قام بهذه الامور وإنلم ينصبه القاضي٠‏ 

وللوصاءة أركان و أحكام . أما أركانها » فأربعة . 

[الر كن ]الاو ل : الوصي» وله خمسة شروط » وهي :التكليف »: والحرية؛ والاسلام ؛ 
والمدالة ع والكفاءة في التصرفات . فالصي والحنون ومن بعضه رقيق» واللكاتت 
والمدر و أم الولد » لاتصح الوصية إلييم . وفي مستولدته ومدبره خلاف مبني على 
أن صفات الودي تمتبر حالة الوصاءة والموت» أم حالة الموت 7 ولاتوز وصانة مسلم 
إلى ذمي © وتحجوز عكسه . وتوزوصاة الذمي إلى الذمي على الأصح رشرط العدالة 
في دينه » ولانتحخور إلى فاسق ولا إلى عاحز عن التصرف لامتدي إأبه لسفه أو هرم 
أو غيرها » هذا هو الصحيح . ورعا دل كلام بعض الاصحاب على أن هذا ااشرط 
الأخير غير معتبر . وتجوز الوصابة إلى أعمى على الأمح . وقيل : لا» تلكوت 
الشنرقط فتة . وزاد الروياني وآخرون شرطأً ساسا ؛ وهو أن لايكون الوصي عدو" 
للطفل الذي يفوض أمره إليه » وحصروا الشروط كابا بافظ مختصر فقالوا : ينبئى 
أن" تكو الوصى تحدث تقبل شهادته على الطفل . وكل مااعتير من الشروط » ففى 
وقت أعتماره ثلائة أوحه 1 أصحما : يعتبر حاله عند الموت . والثاني : عند الزهاه 


والموت جيعاً . وائثااث : يمتبر في الهالتين وفهما سنها . 


ابرض - 


رع 


لابشترط في الوصي الذكورة ©» بل يحوز التفويض إلى الرأة » وإذا حصات. 
الشروط في أم الاطفال ٠‏ فهي أولى من غيرها. وحكى الخناطي وحبأ » أنه لاتموز 
الوصانة إليها »لأنها ولانة » ومقتضاه الطرد في حميع اانساء . ظ 

م 

إذا تغير حال الوصي » فان كان قإلى موت الموصي » بني على أن الشروط متى 
امدخر ١‏ وإد غير نفك مونه 4 نظر 4 إن فسدقى » إما بعد ق المال 6 وإما إسميبة 
ويه فصاع الخبور 6 وق مءز_اه قم القاذي 1 وي الاين ولاه القاذضي بالفسق 
وحباك . أصحىا : النطلات ٠‏ والثاني : لاء كالامام الأعظم : والآب » والحد 5 
إذا فسقاء انتزع الحالم مال الطفل من . ولاتبطل ولابة الامام الأعظم بالفسق» 
لتعلى المصااح الكلية ولايته بل وز ولاه الفاسق يتداع إذا دعت |لعنا صرورة» 
لكن ف +امكنة: الاستيد]لهيية اذا نوق مو نعل يقائة ع النتبرلاد. واكيهرويبهة بهد أن 
تبطل أيضأ » وبه قطم الماوردي في « الأحكام السلطائية » » والسحيح الأول . 
وإذا ثاب الفاسق وصلحت عله ,» فيل تود ولايئه ؟ أهسا اأوصي واأقم » 
فلا تسود ولاءت) على الم ييح .والات » والحد ٠‏ تمود ولايتىاء» والقاضي كالودي ١‏ 
وإذا كان الودي قد أتلف مالا 6 يبرا عن صارم حتى بدئمه إلى الحا ؟ » خم برده 
الحا 6 إأنه إن ولا”. . فان كان أ] ؛ قيض المطموت من نفسه لواده » وايس 
من التعدي أكل الاب والوصى مال ااطفل لضرورة > لكن إذا وحب الح َْإك » 
فطريق البراءة ماذكرنا 5 ظ 


> ااي - 
2 
نصر فات اأودي 5 الانءزال نأطلة ٠.‏ قال القذال 1 لكن رد أاقصوب والمواري 


والودائع وقضاء الدبوك من حنسها يي التركة » لابنقض » لآأنت أخذ المستحق 


كاف 


3 


إذا حّن الموصي» أو أغمي عليه » أقام الماك غيره مقامه . فان أفاق » فبل ييقى 
على ولابته كالاب والحد والامام الاعظم إذا أفاقوا ؟ أم تتعال لانه يلي بالتفويض 
كال وكيل خلاف الاب وبخلاف الامام لمصاحة الكلية ؟ فمه وحبان . أصحم :اأثاني؛ 
ومريان في القاضي إذا أفاق . وإذا أفاق الامام الاعظم بعدما ولي غيره » فالولاه 
اثاني » إلا أن شور فتنة > فبي للأولء ذ كره اليغوي ٠.‏ 

فرع 

؟ اختلت كفاة الومي » بأن ضعف عن الحكتابة والحساب © أو ساء تدبيره 
لكبر أو مرض »© ضم القاذي إليه من يمينه وبرشده . ولو عرض ذلك لقم اأقاضي؛ 
عزلهعلاآنه الذي ولاءه. 2 ظ 

الركن لاثافى : الموصي » فان كانت الوساءة في قضاء الديوث وتنفيد الوصابا »صحت 
من كل حر مكاف . وإن كانت في أمور الأطفال » اشترط مع ذلك أن يكون 
اللوصي ولادة على الموصى في حقه من الصبيان والجانين ابتداء من الشرع » لا بتفويض» 


وفبه مداثل . 


- #85 ده 


إحداها : أن الو حي هل «وصي ؟ فيه صور . 
إحداها : لس للودي في الوصاءة الطلقة أن يوصي 
الثانية : قال : أوصيت إليك إلى أن بلغ ابني فلان » أو يقدم من سفره» 
افاذا بلغ أو قدم » فهو الوصي . أو قال : أوصيت إليك سنة وبسدها 
ودي ذلان ؛ فالمذهب صحته ؛ وبه قطم اتبور ؛ وت#تمل الوصية التعليق ش تمتمل 
البالات والأخطار . وحكى الحناطي وآخرون فيه خلافاً » كتمليق الوكالة » وباانع 
أحار الرواني فقال : لو قال: إذا مت فقد أوصيت إإيك » لاموزء مخلاف قوله . 
أوصيب إليك إذا مه . ولوقال : أوصيت إأيك »* فاذا حضرك الموت فقد أوصيت 
[ إك من أوصيت ] إليه » أو فوصيْك وصبي » فاطلة على الأظبر . وقبل :قطنا 
وقيل : صحيحة قطماأ . 
الثالثة : أ وصي إلى زبد » وأذن له في الوسابة » نظر > إن لم بين » بل قال : 
أوص بتدكتي إلى من شئت ٠‏ فأوصى با إلى شخص ». صح على الأظبر . وقيل : 
٠ 2‏ وإك عين ذقال : أوص ها إلى فلان > فكذلك ٠‏ وقيل : تصح قطمأء لآنه 
#ملع احتباده » فصار كقوله : أوصيت بمده إلى فلان . 


2 


لو أطلق فقال : أوص إل دن شت + أو إلى فلان » ولم يضف إلى نفسه » 
قهبل حمل على الوصانة عنه حتى بجيء فيه الحلاف ؟ أم بقطم بأنه لابوصي عنه ؟ 
فيه وجباث حكاما البنوي » وقال : الأصح الثاني . 

المسألة الثانءة : لايجوز نصب وصي على الاولاد البالنين المقلاء » لانه ابي 
أمرمم . وأما الحانين ٠»‏ فتجوز الوصاءة في أمرع كالصبياك »؛ وله نصب الوصي لقضاء 
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الدين والوسايا . وإذا نصبه لذلك » لم بتمكن من إازام الورئة تسلم التركة لتباع 
في الدن » بل لمم إمسا كا وقضاء الدين من مالم . فلو امتنموا من التسلم والقضاء 
من عندمم » ألزمبم أحد الامرين . هذا إذا أطلق الوصابة بقضاء الدبن . فان قال : 
ادقع هذا المد إليه عوضاً عن دينه » فينبغي أن لانكون لأورئة إمسا كه ,» لان 
ف نيان الانواك: أعراحا ,ولق :لجيه انض القن نمو لله يدون أن أكون 
لح الامساك أيضاً » لانه قد يكون أطيب. 

المسألة الثالثة : لاوز 'لآأب نصب الوصي في حياة الحد على الصحيح» لان 
ولابته ثاءتة شرعاً كولاه اللزويدج . هذا في أمر الاطفال © فأما في قضاء الذبون 
والوصايا » فله ذلك , ويكون الوصي أولى من الحد . ولو لم ينصب وصيّاً > قأبو. 
أولى بقضاء الن وأمر الأطفال » والحاك أولى بتنفيذ الوصابا » كذا نقل 
النوي وغيره . ظ 

الراءعة : ايس لثير الأب والحد ااوصاة في أمر الأطفال » ولا الأم إلا" على 
قول الاسطخري في أنها تلى فتودي . 

الركن الثالث : الموصى فيه » وهو التصرفات المالية المماحة » فيد حل فيه الوصاءة 
بقضاء الايون» وتنفذ في ااوسابا وأمور الأطفال » ولاتجوز في تزويج الأطفال » 
ولا في معصية: كبناء كندسة وكتب التوراة . وذكر طائفة منهم الامام » أن الوصاءة 
لاتهري في رد النصوب والودائع » ولا في اأوصية بمين امن » لأنها مستحقة 
بأعيانها فيأخذها أصحابها » وإنما بوصي فيا حتاج إلى نظر واجتباد» كالوصية للفقراء 
وهذا الذي قالوه موضم توقف نقلاً وممنى . أما النقل » ها سيأتي في بقية الباب 
وفيه كناب الوديعة »إن شاء الله تالى حيث قالوا: إن أوصى إلى فاسق » ضمن . 
وأما المنى » فلأنه قد مخاف خيائة الوارث . 
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الركن الرابع : السسنة » فلا بد في الوصالة من الاتجاب » بأن بقول: أوصيته 
إلك » أو فوضت » أو أقّتك مقامي > ونحو ذلك » ويجوز فيبا التوقيت م سبق. 
من جواز التعليق » وذلك كقوله : أوصيت إليك سنة » أو إلى أن بلغ ابني فلان» 
أو أوصى إلى زوحته إلى أن تزوج . وأما القنول » فالمذهب اشتراطه ؛ وأشار 
سضهم إلى خلاف [ فيه ] . وهل يقوم عمل الوصي مقام لفظ قبوله ؟ وجبات. 
وكل هذا مأخوذ من الوكلة » ولايشترط القبول في حياة الموصي . فلو قيل في. 
حياته » لم يستده به على الأسح . كا لو أوسى بال » يشترط القبول بعد الوت . 
وقيل : يعد به»كا لو وكله بعمل يتأخر » يصح القبول في الحال. والرد في حياة. 
الوسي على هذين الوجبين . فملى الاول » لو رد في حياته » ثم قبل بعد موته ». 
جاز » ولو رد بعد اللوت » لغت الوصانة . ظ 


اه 


إن فصل فقال : أوصيتإليك في قضاء دووني وتنفيذ وصاباتني وااتصرف فى أموالك 
أطفالي والقيام بمسالحبمء أو ذكر بمض هذه الأعمال » فذاك » وإن اقتصر على قوله: 
أوصيت إليك » أو أقتك مقامي في أمر أطفالٍ » وم بذكر التصرف © فثلاثة أوجه. 
أصحبا : له التصرف والحفظ اعتادا على الغرف . والثاني : ليس له إلا الحفظ 
تنزيلاً على الأقل . والثاك : لاتصح الوصالة حتى يبين مافوضه إليه. وأو اقنصر 
على قوله : أوصيت إليك » فاطلة قطمأ . 


5 
رن 


و اعتقل اسانه » فأوصى الاشارة الاذيمة » أو قرىء عليه كتاب الوصابة »فأشار 


برأسه أن «نمم» » صحوت الوصانه كالاخرس , 
و2 
أوصى إلله في تصرف » لايتمداء . 
رع 


يجوز أن يومي إلى انين فصاعدأ » وأن يوصي إلى واحد وبنصب عليه مشرفأء 
ولاءتمرف الوصي إلا" باذنه . ثم إذا أودى إلى اثنين » إن كانت في رد الودائع 
أو النصوب والمواري وتنفيذ الوصية المينة وقضاء الدن الذي في التركه من جنسه؛ 
خلكل منها الانفراد به» لآن صاحب الحق مستقل في هذه الصور بالأخذ . هكذا 
نقل البغوي وغيره » وهذا أحد المواضع التي صر"حوا فيا ريان الوصابة في رد 
القصوب والءواري؛ خلاف ما قالته تلك الطائفة . م وفوع الدفوع موفمه © وعدم 
الرد” والنقص عند انفراد أحدها ؛ بدن » لكن تويز الانفراد لس يبن عفان" تصر فم 
في هذه الأموال مستفاد بالوساءة » فليحكن بحسببا » ولتجيء فيه الأ<وال التي 
ستذكرها إن شاء الله تعالى في سار التصرفات » وستجد في كلام الأسحاب ماهو 
كالصريح فها ذكرته . 

و إن كانت'اوصاءة في تفرقة الثلث وأمور الاطفال والتصرف في أموالهم ؛ فلا أحوال ٠‏ 
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أحدها : أن بلبت الاستقلال لكل واحد فيقول : أوصيت إليكاء أو إلى كل_ 
منكما » أو يقول : كل واحد منك وبي في كذاء قال أبوالفرج اأزاز: أو يقول : 
نما وصيّاي في كذا » فلكل منها الانفراد بالتصرف . وإذا مات أحدهما أو حجن 
أو فسق “أو لم يقبل الوسالة » كارت للآخر الانفراد . وإن ضعف نظر أحدها » 
فللآخر الانفراد ؛ وللحا كم أن يضم إلى ضعيف النظر من يعينه . ظ 

الثاني : أن يشرط اجماعه)ا على الته..رف » فلس لواحد هنما الانفراد . فان 
انفرد ؛ لم ينفذ البيع والشراء والاعتاق » ويضمن ما أنفق . فان مات أحدحما » 
أو جن » أو فسق », أو غاب » أو لم يقبل الوصية » نصب الحا بدلاً عنه 
يتصرف مع الآخر . وهل له إثبات الاستتداد للآخر ؛ وحبان . أصحها : لا . 
ولو مانا حمميعاً ؛ فهل للحا كم نصب واحد ؟ أم لابد من اثنين ؟ فيه الوحبات . 
قال إمام الحرمين : وليس الراد من أجماعها على التصرف تلفظه) بديغ المقود معأ» 
بل المراد صدوره عن رأيىا » ثم لافرق بين أن ياشر أحدهما أو غيرهما بإننها . 

الثالك :. أن بطلق قوله : أوصيت إليكا » فهو كالتقبيد بالاجتاع ءلانه المتيقن. 


فصل 

قال : أوصيت إك ذيد ثم قال :[ أوصيت ] إلى عمروءلم يكن عزلاً لزيد » 

ثم إن قلا ء فها شريكان » وابس لاحدها الانفراد التصرف على الصحيح :ويه قطم 
التولي . وقال البغوي: ينفرد » وهو ضعيف. ولو قب لأحدما ققط » انفرد بالتصرف . 
وأو قال لممرو : ما أوصيت” به إلى زيد قد أوم.ت” به إليك » فهو رجوع . 
وأو قال ازيد : ضمت إليك عمرا » أو قال اعمرو : متك إلى زيد » فن قلى 


جمرو دوك زيد » لم ينفرد بااتصرف» بل .يضم القاضي إليه أمينا » وينبغي أن بميء 


وام 


ق اسمتقلاله الوحياك . وإن شل ردك دول جمرو م فالذي ذكره الذزالي وااتوللٍ 6 
أنه بتفرد بالتصرف » وفيه نظر » وإ قلا يما ؛ فقال الغزالي : هما شر يكاك» 


ويشمه أن هال : زيد وصبى ؛ وخمرو مشرفا. 


فرع 


أوصى إلى شخصين © فاختلفا في النصرف » نظر »© إن كنا مستقلين » وقال 
كل وا<د : أن أتصرف » حكى الشيخ أو حامد أنه بقسم ؛ فنتصرف كل واحد في نصفه» 
فان كان مما لا ينقسم »ترك بن حتى يتصرفا فيه . وقال غيره : لاحاصل لى_دا 
الاختلاف » ومن سيق نفذ تصرفه . وإن لم يكون مستقلين » أمرها الحا ك با رآء 
مصلحة . فان امتنع أحدها » خم القاضي إلى الآخر أميناً . وإن امتنعاء أفام مقامي 
أمينين » ولا بنءزلان بالاختلاف » بل الآخران نائياك عنن '. وإن اختافا في تين 
من يصرف إليه من الفقراء » عين المَاذي من براه . وَإكَ اختلفا في المحفظل » 
قسم ) ولكل واحد التصرف فما في بده وبد صاحيه. وقيل : إِنَ لم يكونا مستقاين؛ 
م بنفرد أحدهها محفظ ثيء . والصحيح المنصوص الذي عليه البور : أنه لافرق. 
ثم إذا قسم » وتنازعا في عين افق "الحاو :1 اقرع عل الاسم موقيل ورين 
القاضي . هذا إذا كان المتاع متقسم” ء وإلا" فيحفظانه مما يجسله في بيت يقفلانه » 
أو برضاهما بنائب محفظه من جبتها » وإلا » فيتولى القاضي حفظه » وكذا لو كان 
منقس” وقلنا : لاينقم عند عدم الاستقلال . ثم ذكر البغوي », أن هذا التفصيل 
فا إذا حمل إليا التصرف واختلفا في الحفظ إلى التدرف . فأما إذا جمل الحفظ 
إلى اثنين ء فلا يتفرد أحدهما تحال . 


0 لمن لك 


في أحكام الوصاءة 


هنبا المواز » فلمو صي الرجوع متى شاء » وأأموصي عزل نفسه همتى شاء . 


قاصٍ وعيره . وشاع 


ومنها : أن الوصي يقغي الديون اأتي على الصي هن الغرامات والزكوات وكفارة 
القتل ٠‏ وفي الكفارة وحه »© لآنها لنت على الفور ة وينفق عليه وعلى من عليه 


نفقته » وأينفق الممروف » وهو ترك الاسراف والتقتير . فان أسرف » ضفن الزيادة » 
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إذا بلغ الصي ل ونازءه 6 5 الازقات صداف الوصي لدومثة 5 وأو قال . 
أسر فت 6 الانواف 4 فال كان يمك تممدئيا قدرأ 6 نظر قد 34 وصداف من يقتغي ذال 
نصدافقة , وإد / بدأ ؛ فالمصدةقق الوصي على المدهم » وبه قطع اجمبور » وح السغوي ظ 


عن بعضهم فيه وحبين . وهذا على غرابته بجي ٠‏ ق أصل الانفاق . 
وه 


ادعى أن الوصي خان في بيع ماله ؛ فباعه بلا حاجة ولاغبطة » ففيه خلاف قدمناء 
في « يأب البحر ©" . والمدهب أن .القول قول المدعي , 


5 خض - 
ف 


تنازعا 6 تاربخ موت أبيه » فقال : هن ين سنين » فقال الوصي ٠:‏ من سث © 
.واتفقا عل إنفاقه من دوم الموت 6 / إقبل قول الأودي على الأصح ١‏ 


أت 

أدكعى دفم المال إليه بعد اللوغ ) لا بقدل دمير بينة على الصحيح . 
و 

يقبل قول الوصي في التلف بالغصب والسرقة . 
رع 


يم الحم » كالوصي فم ذكرناء » والجنون بمد إفاقته كالصي بعد بلوعه في 
كل ذلك . 


فصل 
إذا بلغ الصبي نون أو سفييا » استمرت ولانة الصي يا سبق في « باب الحجر » 


الروضة ج / ” - م / "١١‏ 


فض - 


ثم إن رأى أن يدفم إلى اللبذر نفقة أسبوع أسبوع » فَمّل » فان لميثق به » دفما إلبه 
يومأ فنا انتيوه كدزة مثله » فان كان بمخرقها » هداده ‏ فان لم يمتنم » اقتصر 
في الببت على إزار ٠‏ وإذا خرج ؛ كساء وجعل عليه رقيباً . 


صل 
لبس له تزويج الأطفال وإن ذكره الوصي ‏ ولابيع مال الصي لنفسه ولاعكسهء 
ولابيع مال صبي لصي » ونجوز شبادة الوصي على الاطفال » ولاتجوز شبادته لهم 


عال وإن كان وصيا في تفرقة الثلث فقط »© لأنه شت لنفسه ولابه » ووز لمن 


هو وصي في مال ممين أن يشبد بنيره . 


فصل 


#وز للودي أن يوكل فم : مر العادة عماشر نه أثله > ولامحوز أن الممسعع شد 
من مال كبار أنورثة بغير ذم ٠‏ وإذا أوصى ثلث ماله ولس له إلا عبد فم يبع 
الوصي إلا ثلثه 9 وأو كان الودي والصي شر يكين » : ستقل بالقسامة » سواء فأناء 
هي بيع أو إفراز . وفي « فتاوي » القفال : ليس لله خلط حنطته بحنطة الصي» 
ولا دراهمه بدراهمه ؛ وقول الله تعالى:( وإ تخالطوم ) [ البقرة: |5٠٠١‏ ول عل مالابد منه 
الاشباد في بيع مال اليتم على الادح . وفي « الحرجانيات » لاني المباس الروياني 
و<بان في أن الولي أوفسق قبل انبرام الع » هل ببطل البيع ؛ ووج_ان في أن 
الوصابة هل تنمقد بلفظ ااولاية » كقوله : وليتك كذا بمد موتي ؟ ويجوز للودي 
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أن يدفم مال اليتم مضاربة إلى من يتصرف في اليلد » ويوز إلي من يسافر به 
إذا حوزنا المسافرة به عند أمن الطريق» وهو الأصح كم سبق في « الحجر ».وأو أوصى. 
إلى الله تعالى » وإلى زيدءفقياس ماسبق فيا إذا أوصى لله تعالى ولزيد بحيء وبين . أحدهما: 
أن الوصاءة إلى زيد . والثاني : إلى زيد والحا . ولو أوصى بشيء لرجل لم يذكره » وقال : 
قد معيته أوصيي» فللورانه أن لايصداقوه. وي مرح « أدب القاضي » لآبي عاسم المبادي أنه 
و قال : >عيته أوصبي' زيد وعمرو» فمنا رجلاًءاستحقه. وإن اختلفا في التعيين » فبل تبطل 
الوصية ©» أم حاف كل منه] مع شاهدء ؛ قولان . وفي « الزادات » لآبي عاصم : 
أنه لو خاف الوصي أن يستولي” غاصب على المال © فله أن يؤدي” شيا لتخليصه » 
والله عل الفسد من المصلح 5 

وفي « قناوى » القفال : أنه لو أوصى إلى رجل فقال : بع أرضي الفلانية »واشير 
من تنبا رقبة فاعتقها عني » وأحج عني » واشتر مائة رطل خبز فأطعمها الفقراء » 
فباع الأرض بسششرة ؛ وكان لاتوحد رقبة إلا” بعشرة » ولا محج إلا" بعشرة * ولا بباع 
الميز بأقل من خمسة » فتوزع المشرة عليبها على خمسة أسبم » ولاحصل الاعتاق 
والحج محصتها » فيضم إلى حصة الكبز تام الجسة » فينفف فيه الوصية » ويرد الباي 
على الورئة » سا لو أوصى لكل واحد من زيد وعمرو عشرة » وكان ثلاثة عثر» 
فرد أحدها » دفمت الشرة إلى الآخر . ولو قال : اشعر من ثائىي رقبة فاعتقبا » 
وأحج عني ©» دااع كل ند إل عهرة » فاك قلنا : يقدم المتق »© صرفت اأمشرة 
إليه » وإلا »© فينبغي ‏ أن يقرع بدنه) ولابوزع »؛ إذ أو وزم عم صل واحد منوا» 
ا التوفيق . 


ااسباائوية ” 


هي المال املوذوع عند أجني لبحفظه . واستودعته الوديمة : استحفظته إاها . 
ومن أودع وديمة يمجز عن حفظها » حرم عليه قبلا ؛ وإن كان قادرا » لكن 
لايئق بأمانة نفسه » فبل بحرم قبولهاء أم يكره ؟ وجمان. وإن قدر » ووثق بأمانة 
نفسه ؛ استحب القبول . فان لم يكن هناك غيره » فقد أطلق مطلقون أنه بتعان 
عايه القبرل» وهو مول على مابينه السرخني في« الأمال » » وهو أنه يجب أصل 
القبول دون أن يتلف منفعة نفسه وحرزه في الحفظ من غير عوض . 
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فصل 
الابداع , نوكيل خاص » وأركانه » كأركانها أربعة : الحفظ » والماقدان » والصينة. 
*لابد من صيئة من المودع دالة على الاستحفاظ » كقوله : استود عتثك” هذا الال؛ 
أو أودعتلك 2 أو استحفظتك , أو أننيتك في حفظه » أو احدئله + أو هو وديعمة 
عندك » أو مافي ممناها . وني اشتراط القبول باللفظ ثلائة أوحه . أصحبا : 


لاإشترط ء بل يكني القبض في اامقار والمنقول . وااثاني : يشترط . وااثااث : يشترط 


م9" - 


إن كان بصغة عقد » كأودعتك » ولابشترط إن قال : احفظه ؛ أو هو وديعة عندك. 
ولو قال : إذا جاء رأس الشبر » فقد أودءتك هذاء فقطم الروياني في « الحلية» بالحواز»ه 
والقياس تخريحه على الملاف في تمليق الوكالة . ولو جاء ماله » ووضمه بين بدي غيره» 
وم يتلفظ بشيء » لم يحصل الايداع . فلو قبضه الوضوع عنده » ضمنه . وكذا لوكان. 
قد قال قبل ذلك : أريد أن أودعك» ثم جاء ,الال » فان قال : هذا وديمتي عندك» 
أو احفظه » ووضمه بين بديه ©» فاك أخذه الموضوع عنده » تت الوديمة إن ل يشترط 
القبول لفظاً . وإن لم بأخذه » نظر» إن لم يتلفظ » لم يكن وديمة » حتى أو ذهب. 
وتركه » فلا ضمان عليه ؛“لكن يأثم إن كان ذهابه بسدما غاب المالك . وإِن قال : 
ققلت » أو ضعه»ء فوضعه ©» كان إبداعاً »م لو قبضه بيده » كذاقال الغوي . وقال. 
التولي : لايكون وديعة مالم يقبضه . وفي« فتاوى »النزالي : أنه إن كان الموضع 
في بده » فقال : ضعه » دخل الال في يده » لحصوله في الموضع الذي هو في يده . وإن. 
لم يكن ء بأن قال : انظر إلى متاعى في دكاني » فقال : نعم ءلم يكن وديعة . وعلى 
الأول » او ذهب الوضوع عنده وتركه . فان كان امالك حاضراً بمدا ؛ فهو رد 
للوديمة . وإ غاب امالك , ضنه . 


فصل 
لايصح الايداع إلا من جائز التصرف . فلو أودع صي أو محنون مالا “ل يقبله:. 
فال قله ) ضيه ولازول الفمانث إلا” ,الرد إلى الذ_اظر 6 55 , لكن أو خاف 
هلاكه في بدهء فأ خذه على وحه الحسة صونا له ؛ لم يضمنه على الاصح . ولايصح 


الايداع إلا" عند جائز التصرفء فلو أودم مالا عند صي “قتلف »© لم يضمنه »إذ ليس 
عليه حفظه ؛ فهو كم لو تركه عند بالغ من غير استحفاظ فتلف . وإن أتلفه الصي» 


ف لض 2ك 


فقولان . وبقال : وحبان . أحدها : لاضانءلات الالك سلطه عليه؛ فصار م لو باعه 
أو أقرضه وأقئضه فأنلفه » فلا ضمان قطماً . وأظيرها : يضمن» م لو أتلف مال 
عيره من عير استحفاظ. ولا تسليط على الاتلاف هنا » لاف ابم والقرض . وأو أودع 
ماله عند عبد قتلف عنده » فلا ضانث . وإن أتلفه ؛ فهبل بتمعاق الضّْاتن برقدته 
كلو أتلف ابتداء»أم بذمته كم و باعه؟ فيه الخلاف المذكور في الصبي. وإبداع السفيه 


والايداع عئدى ©) كابداع المي والايدا 5 


فرع 
استسطوه من الخحلاف المذ كور ف الدي والعمد أصلا في الماب 

وهو أن الوديعة عقد رأسهءأم إذد محرد؟ إن قلنا: عقد, لْرضْمنه الصي؛ و دعل قبرقة 
المد. وإ قلنا: إذن , قبالممكس . وخرحوا عليه ولد الخارية املودعة » ونتاج اليدمة. 
إن قلنا : عقد © فالولد وديمة كالام ؛ وإلا":فلس وديعمة ؛» بل أمانة شرعة في 
يده يجب ردها في الحال » حتى أو لمم يود مع التسكن » ضن على الأسح كذا 
قله البنوي . وقال المتولي : إن قلنا : عقد » لم يكن وديمة » بل أمانة»اءتارا 
عقد الرهن والاحارة » وإلا" » غهل يتمدكى حك الام إلى الولد كالأأضحية» أم لا 

كالمارية ؟ وحباك » والموافق لاطلاق الخرور كون الوديمة عقداً . 


فصل 
ف أحكام ألو ديعة 


هي ثلاثة . 


أحدها 7 الحواز من الحاننين 3 و فس غوتث حدما أو حنونه أو إغمائنه . 
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ولو عزل المودع نفسه » ففي انمزاله وجبان » بناءَ على أن الوديمة إذن “أم عقد ؟ 
إن قلنا : إذن » فالمزل لغوء كم لو أذن للضيفان في أكل طعامه » فقال بعطيم : 
عزلت نفسي » يلئوقوله » وله الأكل بالاذن السابق . فعلى هذا » تبقى الوديعة تحللما. 
وإن قلنا : عقد , انفسخت وبقي المال في بده أمانة شرعية » كالريح تطير الثوب 
إلى داره » فعليه الرد عند التمكن وإنلم يطل على الأصح . فان لم يفمل» ضن . 

[ الحم |الثاني : أنها أمانة » فلا يضمن إلا عند التقصير » وأسباب التقصير نسعة . 

أحدها : أن يودعبا الودع عند غيره بلا عذر من غير إذن امالك » فيضمن» 
سواء أودع عند عبده وزوجته وابنه » أو أجني . والكلام في تضمين الالك المودع 
الثاني قد سدق في إبىي الرهن والغصب . وإن أودعبا عند القاضي ؛) فوحهارتف 
سواء كان المالك حاضرا أو غائاً ‏ أصحما عند .الخبور : يضمن . فا حوزنا 
الدفم إلى القاضي » لم يجب عليه القبول إن كان المالك حاضر) والدقع عليه متسرأء 
المذصوب إلى القاضي © ففي وجوب القبول الوح,ان » لكن هذا أولى بالنع أايبقى 
مضموناً لذالك. ومن عليه دن لو حمله إلى القاضي » نظر» إن كان بحيث لاجب 
على المالك قوله » فالقاضي أولى » وإلا » فوجبان وأولى باانع وهو الأصح » 
لأن الدن في الذمة لايتعرض لاتلف » وإذا تمين» تعرض لله . وجميع ماذكرناه هو 
فما إذا استحفظ غيره وأزال يده ونظره عن الوديعة . آما إذا استماك به في حملبا 
إلى الحرز » فلا بأسء كم لو استمان في سقي الببيمة وعلفها . قال القفال : وكذا 
لو كانت خزاتته وخزانة ابنه واحدة فدفمبأ إلى ابنه ليضعبا في الأزانة . وذكر 
الامام أن المودع إذا أراد الخروج لاحانه 4 فامرتحفط من 8 به من متصليه؛ و كان 
يلاحظ الزن في عوداته »فلا بأس .وإن فوض الهفظ إلى بعضبم ءولم يلاحظ اأوديمة 


2 ينض - 


أصلاً ؛ففيه تردد. وإن كان الزن خارحا عن داره التي يأوي إليا ء و كاذل يلاحظه» 


فرع 


هذا الذي ذكرنء ؛ إذا لم يكن عذر . فان كان » بأن أراد سفرا > فينبني 
أن يردها إلى مالكبا أو وكيله . فان تمذر وصوله إليها » دفمبا إلى القاذيء وعليه 
قبولحا . فك لم بحد قاضيأ » دفما إلى أمين » ولايكاف تأخير السفر . فان رك 
هذا الترتيب فدفسا إلى الحا م أو أمين مم إمكان الدفم إلى امالك أو وكيلروضمن؛ 
ويحيء في هذا الخلان السابق . وإ دفم إلى أمين مع القدرة على الحاك » ضمن 
على الذهب . ولو دفن الوديمة عند سفره » ضمن إن دقنبا في غير حرزه[ أو في 
حرز ] ولم يعم ما أمينا » أو أعلله حيث لايجوز الايداع عند الأمين» أو حيث 
يجوز الا” أن الذي أعلمه لايسكن الموضم . فان سكنه » لم يضمن على الأصح. 
كذا فصله اجمرور » وجمل الامام في ممنى السكنى » أ براقبا من الحواان ,أو من 
فوق مراقة الحارس . وقيل : أن الاعلام >الايداع سواء سكن الموضم » أم لا. 
ونقل صاحب « العتمد » وغيره وحبين » في أن سبيل هذا الاعلام سبيل الاشباد» 
أم الاثعان ؟ أصحها : اأثانفي . فلى الأول ؛ لابد من إعلام رحلين و أو رجل 
وامرأتين . وكم يجوز الابداع بمذر ااسفر كم تبين » فكذا سائر الاعذار »م اذا 
وقعم في البقعة حريق أو نهب أو غارة » أو خ.اف الثرق » وليكن في ممئاها 
اذا أشرف الحرز على الحراب ولم جد حرز] ينقلبا اليه . 

السبب الثاني : السفر بهاء فاذا أودع حاضرا ءلم يحز أن يسافر مهاء فان قعل ع 


ضمن . وقيل : لايضون اذا كاك ااطريق آمناً » أو سافر في السر واغاال فيه 
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السلامة » والصحيح الأول . ولو سافر با امذر » بأن حلا أهل الإد © أو وقم 
حريق » أو غارة » فلا ضمان شرط أن يمحز عن ردها الى المالك وو كيله والحا م 
وعن ايداع أمين »> وبلزمه السذر لها في هذه الخحالة » والا” » فهو مضيع .وأو عزم 
على السفر في وقت السلامة » وء<ز عن المالك ووكيله » والحا 5 » والآمين » 
فسافر مما » لم يضمن على الأصح عند الور » اثلا ينقطع عن 210 ويئفار الئاس 
عن قبول الودا؛.م . وشرط المواز » أن يكون الطريق آمنأ » والا > فيضمن » 
وهذا ظاهر في مسألة الوحبين . فأما عند الحريق ونحوه » فكان يجوز أن يقال : 
اذا كان احيّال الحلاك في الحضر أقرب «نه في السفر » ذله السفر بها . قال في دالرة,»: 
واذا كان الطريق آنآ » فحدث خوف » أقام . وأو هجم قطناع الطريق» فألقى امال في 
مضيعة إخفاءَ له فضاع » تمن . 
نررع 
إذا أودع مسافراً » فسافر الوديءة» أو متنجماءفاتتجم ما » فلا غعان » لآن المالك 
رضي حين أودعه . 0 
السب الثالث : ترك الايصاء » فاذا مرض المودع مرضاً موفاً » أو حس للقتل» 
زمه أن بوصي ها . فان سكت عنباء ضمن » لانه عر”ضها للفوات » إذ الوارث يتمد 
ظاهر اليد ويدجيها لنفسه . والمراد الوسية : الاعلام والأمر بالرد من غير أن يخرجما 
من يده » وهو مخير في هذه الخحالة بين الايداع والاقتصار على الاعلام والآمر 
إلرد . ثم يشترط في الوصية بها أمور . 
أحدها : أن يمدز عن الرد إلى المالك أو وكيله » وحينئد ودع عند الحا كم 
أو بوصي إليه . فا عحز » فيودع عند أمين » أو وصي إليه . كذا رتب الخجبور» 
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كا إذا أراد السفر . وفي « التبذيب » : أنه يكفيه الوصية وإت أمكن ارد 
إلى امالك » لآنه لابدري متى ععوت . 

الثاني : أن وصي إلى أمين . فاذا أوصى إلى فاسق » كان 5م لو لم بوص » 
فيضمن » ولا بأس بأن يوصي إلى بعض ورثته » وكذا الايداع حيث يجوز أن 
يودع أميناً . 

الثالث : أن ببّن الوديمة وبميزها عن غيرها باشارة إليها » أو سان حنسما 
وصفتها . فلو لم ببين الحنس » بل قال : عندي وديعة » فهو كأ لو لم بوص . 


رع 


أو ذكر المنس فقال : عندي ثوب افلاك »2 نظر إن لم بوحد في تركته ثوب ظ 
فيل يضمن ؟ وحباك . أصحىا عند جماهير الأصحاب : يضمن »© لتقصيره في السمانث» 
فيضارب صاحب الوديعة بقيمتها مع الغرماء . وإن وجد في تركته أثواب » ضمن 
قطما » لانه إذا / ععز 0 فكأنه خلط الوديمة . وإن وحد توب وأحد » ضن أبضا على 
الأصح 6 ولا يدفع إليه الثوب الوحود. وقيل : يتعين الثوب الموحود؛ وبه قط-م 
اللذوي والمتولي . وفي أصل المسألة وحه : أنه إِما يضمن إذا قال : عندي ثوب لفلان 
وذكر ممه مايقتضى الغماث . فأما إذا اقتصر علمهء فلا ضمان . 


286 


لعلبا تلفت قبل أن ينسب إلى التقصير » فالظاهر براءة الذمة . 


3 0 5 
رع 


جميع ماذكرناه إذا تمكن من الايداء » أو الوصية » فانْ لم يتمكن » بأن قتل 
غيلة » أو مات فحأة » فلا ضال . 


رع 


إذا مات ولم يذكر أن عنده وديمة » فوجد في تركته كيس مختوم » أو غير 
محتوم مكتوب علمه : وديمة فلان » أو وحد في حريدته : لفلان عندي كذا وديعة 
لم يازم الورثة التسلم هذا لاحتال أنه كتب هو أو غيره تليسأءأو اشترى الكيس وعليه 
الكنابة فلل ءحبا » أو راد الوديعة بسمد كنابتها في الحريدة ولم بمحبا > وإما يلزم 
التسلم » بإقراره أو إقرار الورث ووصيّة أو بينة . 

السبب الرابع : نقلبا » فاذا أودعه في قرية » فتقل الوديمة إلى قرية أخرى» 
ان كان سسنها مسافة القصرء من » وكذا إِنْ كان بينها مايسمى سفرأ على الصحيح. 
وإن لم يم سفراً » ضمن إن كان فيها خوف » أو كانت المنقول عنها أحرز » وإلاء 
فلا على الاصح . وحيث منمنا النقل » فداك إذا لم يكن ضرورة . فا وقمت ضرورة» 
خكا ذكرنا في المسافرة. وإذا أراد الاتقال بلا ضرورة »2 فالطريق ماسبق فيا إذا 
أراد السفر . والنقل من محلة إلى »-لة » أو من دار إلى دار » كااتقل من قرية 
لل قريءة متصلتي المارة » فات كانت النقول عنها أحرز » من © والا » فلا . 
ولو تقل لت الى بيت فى دار واحدة ©» أو خان واحد » فلا ضمان. 


وان كان [ الأول أحرز منها »كان الثاني حرزا أيضاً » قله البنوي . وجميع مسائل 
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الفصل فيا اذا أطلق الابداع » فأما اذا أمر | بالحفظ في موضم ممين »© فسنذكره 
ان شاء الله تعاىى . 

السبب الامس : التقصير في دفم ال لكات ؛ فيجب على المودع دفم المبلكات 
على اممتاد . فلو أودعه ؛ فله سوال . 
مضت مدة عوت مثلها في مثلما » فا مانت » ضيعنها »وإلا » فقد دخلت فىي ضانه. 
وإن نقصت » ضمن نصفها .و تختلف الدة باختلاف الحيوانات . وإن مانت قبل مضي 
هده المدة ©» / بصمن إن ل بكن ممأ جوم وعطش سابق . وإ كان وهو عالم به 
كا لو استأجر هيمة فحمّلبا أكثر مما شرط . 

الثانية : أن ينباه عن العلف والسقي » فيعصي إن ضيّها طرمة الروح + 
والصحيح الذي قاله الخبور » أنه لاضضان » وضينه الاصطخري . 

الثالثة - أن دامر ولاينباه 4 فيازم القيام بها © لاانه التزم حفظباء 3 الكلام 
في أمرين . ( ظ 

أحدهما : المودع لابازمه العلف من ماله » فان دفم إليه المالك علفبا » فذاك. 
ولو قال : اعلفها من مالك » فهو كقوله : اقض دبي . والاصح الرجوع عليه . 
فان لم يذكر شئا ) راجم الالك أو وكمله ليستردها »© أو يسمطي علفبا . فال لم 
يظفر بها » رفع الأمر إلى الام ليقترض عليه» أو يبيع جزءا منبا » أو يؤجرها 
ويصرف الأجرة في مؤنتها . والقرل فيه وف تفاريمه » كا سبق في هرب الجال 
وعلف الضالة » ونفقة اللقيط ونحوها . 


5-0-5 


الأمر الثانى : إن علفها وستاها في داره » أو اسطبله؛ حيث تعلف وتسقى 
دوابه » ققد وف بالحفظ . وإن أخرجبا من الموضم » فان كان يفمل كذلك مع 
دوابه لضيق وغيره » فلا ان . وإك كان ليسدةي. دوابه فيه » فقد قال الشافمي 
ردي الله عنه يي , الختصر 1 وإد أخر حا إلى عير داره وهو لسهي قِ داره ) 
خين . وقال الامطخري بظاهره وأطلق وجوب الفمان . وقالت طائفة . هذا إذا 
كان الملوضع أحرز . فاك تساويا » فلا مان . وقال أبوإسحاق وآخرون : هذا إذا 
كان في الاخراج خوف . فان لم يكنءلم يضمنءلاطراد العادة » وهذا هو الأصح. 
شم إن ولى السقي والملف دنفسه ‏ أو أمى به صاحيهة وغلامه وهو حاضر ال 37 
بده فذاك . وإن بها على يد صاحبه ليسقيها » أو أمره بعلفبا وأخرحبا من يده 
خان لم يكن صاحبا أميناً » ضمن » وإلا » فلا على الأسح ءللمادة . قال في «الوسيط»: 


والوحبان فيمن يتولى بنفسه في المادة » فأما غيره » فلا يضمن قطماً . 
لأف 


إذا كات النبي عن العلف آعلة تقتضيه » كالقولةسج ؛ فعلفها قل زوال الملة 


مانت »© كن . 
عر 


المبد الودوع ؛ كالبيمة في الأحوال المذكورة . وأو أودعه نخيلآً » فوجباك . 


أددما : سقيرا كدتي الدابة . والثاني : لابضمن برك السقي إذا لم بأمرء به ٠‏ 


انض > 


رع 


شاب الصوف اأتي يفسدها الدود » نجي على المودع نشسرها وتعريضها للريح . 
بل يلزمه لبسها إذا لم يندفع إلا" بأن. تلبس وتميق بها رائحة الآدمي » فان لم يفمل 
ففسدت » ضحعن عسواء أمره امالك أو سكت . فلن لاه عنه »فامتنم حتى فسدت » 
كره ولايضمن . وأشار في «١‏ التتمة » إلى أنه بجيء فيه وحه الاصطخري ولو كان 
الثوب في صندوق مقفل 6 ففتتح القفل أيخرجه ويبنشره »2 قال البغوي : لايضمن 
على الأصح . هذا كله اذا عل المودع . فان لم يمل »بأن كان في صندوق أو كبس 
مشدود ولم نمه المالك » فلا ضان . 

السبب السادس : الاتتفاع » فالتعدي باستعال الوديمة والانتفاع ما » كليس اأثوب» 
وركوب الذابة وخيانة مضمنة . فان كان هناك عذرءيأن لبس لدفم الدود كا سبق» 
ابر كت الدابة حيث يجوز إخراحبا للسقي وكانت لاتنقاد. الا* بالركوب؛ فلا ضعان. 
وان انقادت .من غير ركوب فركب , من . ولو أخذ الدرام ليصرفها الى حاجته» 
أو الثوب ليلسه » أو أخرج الدابة ليركبها » ثم لم يستعمل » ضمن ». لأن الاخراج 
على هذا القصد خمانة . ولو نوي الخد لنفسه فل 5-5 ؛لم يضمن على الصحيح 
وقول الأكثرين . وضنه ابن سربج . وجري الخلاف » فيا لو نوى أن لابرد الوديمة 
بعد طلب الالك . وقيل : يضمن هنا قطماء لانه بصير ممسكا لنفسه » قله القاضي 
أبوحامد والماوردي . وجري الوحباذ » هما اذا كان الثوب في صندوق غير مقفل 
فرفم رأسه ليأخذ الثوب ويلبسه » ثم بدا له . ولو كان الصندوق متفلاً والكيس 
توما ؛ ففتح القفل وفض انم ولم ِأَخْذ مافيه » فوحبان . أحدما : لايضمن 
مافيه » وأا يضمن الم الذي تصرف فيه . وأصحرا:يضمن مافيه علآنه هتك الحرز. 
وعلى هذا » فني ضان الكيس والصندوق. وجبان »لأنه لم يقصد الخيانة في ااظرف. 


د وسم ل 


وأو خرف الكس[| نظر ءإِنْ كان الحرق أ نحت موضع أ ذم »فرو )0-0 
لم يضمن الا" نقصان اللحرق.ولو أودعه شيئا مدفونا فنشه»فهو كفض الكتم .ولا يلتحق 
بالفض وفتح القفل حلة الحمط الذي يشد به رأس الكيس » أو رزمة الثياب » 
لان لقعي مئه الع م ن الانتشار لا أن يكوك فكتويا عنه . وعن « الحاوي» 
وحبان فما اذا كانت عنده درام فوزتم! ‏ اود عبا أو ثاب فذرعبا ليعرف طولما » 
أنه هل يضمن ؟ ويشهه أن يجي هذا الملاف قعل العد :+ 


"متك : لبس هو مثله . اناعم 


رع 

إذا صارت الوديمة مضمونة على المودع بانتفاع أو إخراج من الحرز أو غيرها 
من وحوه التقصير » ْم رك الحيانة ورد الوديمة إلى .كانها ؛ ' بيرأ وام تمك 
أمانته . فلو ردها إلى المالك ثم أودعه ثانيا » فلا شك في عود أمانته . فلو لم يردهاء 
بل أحدث له المالك استئاناً فقال : أذنت لك في حفظبا ظ أو أودعتكا )أو استأمئتك» 
أو أ رأنك من الضإن » فوحرال 5 وتجور أن يقال . : قوللارنف ٠.‏ ان : 07 
أمينا وببرأ . ولو قال في الاثداء : أودعتك» فان خنتت ثم ترركت" الإيانة » عدت 
أمينا لي » فخان ثم رك الخيانة » قال التولي : لابعود أميناً بلا خلاف »؛ لآنه إسقاط 
مالم جب » وتمليق الوديمة . 


و 


قال : خد هذه ودعة بوم » وغير ودمة نوما ) أبو وديعة أيد] . ولو قال : 


ارس - 


وديعة بومأ » وعارية يومأ » فهو ودبعة في اليوم الأول ؛ وعارية في اليوم الثاني » 
ثم لاتمود وديمة أبدا » حكاه الروياني في كتابه « البحر » عن اتفاق الأصحاب . 
فصل 

إذا خلط الوديعة بمال نفسه » وفقد التمييز » من » وإ خلطها عمال آخر امالك 
ضن أيضأ على الأصح » لأّنه خمانة . ولو أودعه درام فأنفق 58 د رهما » ثم رد مثله 
إل «وضمه » لابيرأ من انه » ولاعلكه المالك إلا" بالدفم إليه » ثم إن كان المردود 
غير متميز عن الباقي » صار ايع مضمونا» لخلطه الوديعة بمال نفسه . فان تميز » 
فالباي غير مضمون » وإن ام ينفق الذرع الأخوذ » ورداه بمينه » ام ببرأ من ضان 
ذلك الدرع ؛ ولابصير الباقي مضمونا عانه إن تميز ذلك الدرع عن غيره ) وإلاء 
فوجباك . ويقال : قولاك . أحدجما : يصير الياقي مضموناً نخلطه الضموك بشعره . 
وأصحيا : لا » لآن هذا الخلط كان حاصلاً قبل الأخذ . فملى هذاء لو كانت 
الخلة عشرة فتلفت » لم يازمه الا" درمم » ولو تلفت حمسة ؛ لزمه نصف درم. 
هذا كله اذا لم يكن على الدرام خم ولا قفل » أو كان وقلنا : يحرد الفتح واأفض 
لايقتضي الغمان . أما اذا قلنا : يقتضيه وهو الأصح » فبالفض والفتح يضمن الجيع. 


باه 


اذا أتلف بءض الوديمة »“ولم يكن له اتصال بالياقي » كأحد الثوبين » ام يضمن 
إلا" المتلف . وان كان له اتصال» كتحريق الثوب » وقطم طرف العبد والبهيمة » نظر 
ان كان عاملاً » فهو جان على الكل ©» فيضمن اليع . وان كان عطي » ضن 
التلف » ولايضمن الباق على الأصح . 


خضي - 


السب السابع : الخالفة في الحفظ . فاذا أمره محفظها على وجه مخصوص »© 
فمدل إلى وحه آخر وتلفت » فان كان التلف يسيب الحبة العدول إليبا » من » 
وكانت الخالفة تقصيراً . وإث تلفت بسبب آخر » فلا مان . 

هنم حملة الذوث ؛ ولتفصمابا صور . 

إحداها : أودعه مالا قِ صندوق وقال : لاترقد وفرقد عليه » نظرء إن خالف 
بالرقود» بأن انكسر رأس الصندوق تشقله » أو تلف مافيه » ضمن » وإلا” » فاك 
كان في بدت ممحرز » أو في صحراء فأخذه لص »ء فلا ماك على الصحيحء لانه 
زاده حرا . وإن كات في صدراء وأخذه لص من انب الصندوق » من على 
الاصح . وإعما بظبر هذا ء إذا سرق من جانب لو لم يرقد عليه لرقد هناك », 
وقد تعرض بعضبم لهذا القيد . ولو قال : لاتقفل عليهء فأقفل » أو لاتقفل إلا” 
قفلاً » فأقفل تفلين , أو لاتغلق باب الت » نأغلقه » فلا ضان على الصحيح . 
ولوأمرء بدفنها في به وقالولاتين فنى » فيو م لو قال : لاترقد عليه» فرقد »> ثم 
هو عند الاسيرداد منقوص غير مذروم على المالك»» لو نقل الوديمة عند الضسرورة 
لاير حع إلاحرة على الالك » لانه متطوع » نص عليه في « عيوك المسائل ». 

[ الصووة]الثانية :أودعه درام أو غبرها وقال:اربطبا في 5كء فأمسكبا »نقل اازني: 
أنه لاضان . ونقل الربيع : أنه يضمن . وللأصحاب ثلائة طرق . أحدها : إطلاق 
قولين . والثاني : أنه إن لم بربطبا في ال واقاصر على الامساك » ضمن ٠»‏ وإن 
أمسك اليد بعد الربط لم يضمن. والثالث وهو أصحبا : إن تلفت بأخذ غاصب » 


خلا ضان, لان اليد 0 بالنسية إليه . وإك سدقطت بنوم أو نسان ء»خمعن ء لانها 


رومع كدم ١‏ 
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أو كانت مربوطة لم تضم بهذا السبب » فالتلف حصل بالخالفة , ولفظ النص في «عيون 
السائل » صرح بهذا التفصيل . ولو لم يربطبا في الي وجماها في جيبه هلم يضمن» 
لانه أحرزء إلا" إذا كان واسعاً غير «زرور. وف وجه ضميف: يضمن» وبالمكس 
يضمن قطماً . أما إذا امتثل فربطها في كه ء فلا يكلف ممه الاءساك باليد » ثم 
بنظر إن جءل الحيط الرابط خارج الك فأخذها الطرار» ضمن؛ لان فيه إظهار 
الوديمة وتنيه الطرار » لانه أسبل عليه في قطمه وحله . وإن ضاع بالاسيرسال 
وانتملال المقدة » لم يضمن إذا كان قد احتاط في الربط » لانها إذا انحات بقيت 
الدرام في الم . وإن جعل اليط الرابط داخل ال » انمكس المي . فان 
أخذها الطرار » لم يضمن . وإن ضاعت بالاسترسال » ضمنء لان المقدة إذا انحلت ‏ 
تنائرت الاراع » هكذا قله الاصحاب»وهو مشكلء لان الأمور به مطلق الربط . 
فاذا أتى به » وجب أن لاينظر إلى جبات ااتاف » مخلاف ماإذا عدل عن الأمور به 
إل غنوج افعميل: نف تلفت 


0 


أو أودعه درام في سوق أو طريق» ولم يقل : اربطها في كك, ولا امسكا 
في بدك ؛ فربطبا في ال وأمسكرا باايد » فقد بانم في الحفظ . وكذا لو جلها 
2 حبية وهو صيقى » أو [داسم | ه*ررذر . فان كان واسماً عير هزرور © ون »2 
لسبولة تناولما باليد. ولو أمسكها بيده وام يربطها » لم يضمن إن تلفت بأخف غاصب» 
وبيطذمن إن تلفت بغذلة أو نوم ٠‏ فلو ربطبها ولم عسكم| سده © ؤةماس ماسءق أن 
ينظر إلى كيفية الربط وجبة التلف . ولو وضبا في الم وام يربطبا فسقطت > 


فال 5-08 حفيفة لا بشهر مغ 6 من 4 اتفر بطه 6 الاحراز 5 وإ كانت هلل اشعر مهأ 
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لم يضمن » ذكره في « البذب» وقياس هذا » يازم طرده فيا سبق من صدور 
الاسترسال كبا . ولو وضمبا في كو'ر عمامته وام يشد » تعن . 


ف 

أودعه في سو وقال: احفظها في بيتك © فينغي أن عضي إلى به وحفظ,_ا' 
فه . فان آخر من غير عذر » كن . وإن أودعه في الءيت وقال : احفظبا ي 
الت فربطها في الكم وخرج عا » صارت «ضمونة عليه . و كذا لو ام يخرج با 
وربطها في الم مع إمكان إحرازها في الصن_دوق ووه . وإن كان ذلك لقفل 
تمذر فتحه ونحوه » أم يضمن . قال في « الممتمد »: وإذ شدها في عضده وخرج 
ها » فان كان الشد مما يلي الأضلاع» ام يضمن » لانه أحرز من اليرت » وإن كان 
من الحانب الآخر » ضين » لان البيت أحرز منه . وفي تقييدم الصورة با اذا قال : 
احفظبا في النت » إشءار أنه ور أودعه في اللدت وأم يقل ل ظ وز له أن يخرج 
ما مربوطة » ويشبه أن يكون الرجوع الى العادة . 

الصورة الثالثة : إذا عين الوديعة مكاناً فقال : احفظها في هذا البيت أو في 
هذه الدار » فاما أن يقتصر عليه » وإما أن بنهاه مع ذلك عن التقل » فاك اقتصر 
علمه فتقلبا إلى مادونه في الحرز,» من على الصحييح وإن كأن المنقول إليه ارا 
اثلا . وإن نقلبا إلى بدت مثل الأول » لم يضمن » إلا” أن يتاف سبث النقل» كانهدام. 
اليت امنقول إليه » فيضمن ؛ لأن اتاف حصل الخالفة . وااسرقة من المنقول إليه 
كالانهدام قاله البذوي والتولي . وفي كلام النزالي مايقتضي إلحاق السرقة والنصب 
بالأوت » وكذا صرح به بعضهم . وإن نماء فقال : احفظ في هذا البدت ولاتنقاباء 


>ح8خ##”ا اه 


النقول إليه أحرز أو لم يكن .قال الاسطخري: إن كان أحرز من الأول أو مثله؛ 
لم يضمن » والصحيح الأول . وإن تقل لضرورة غارة» أو غرق » أو حريق » 
أ غلبة لسوص » لم يضمن وإن كان النقول إليه حرزا أثلبا . ولابأس يحكونه 
دون الأول إذا لم يحد أحرز منه . ولو ترك اانقل والحالة هذه » ضمن على الأصح 
لأن الظاهر أنه أراد بالنبى تحصيل الاحتياط. ولو قال :لاتنقلبا وإن حدئت ضرورة» 
فان لم ينقلبا » أم يضمن على الصحبح »كم لو قال : أتلف" مالي » فأتلفه»لايضمن» 
وإن نقل » لم يضمن على الأصح لأنه قصد الصيانة . وحيث قلنا : لاوز النقل 
إلا” لغرورة: فاختلفا في وقوعبا » فال عرف هناك مايدعيه المودم » صدق سمينه؛ 
وإلا » طولب البينة»فان لم نكن بينة » صدق امالك بيمينه . وحكى أبوالفرج الزاز 
وحبا » أن ظاهر الحال يغنيه عن اليمين» ثم ذكر الأثّة أن جيم هذا فها إذا كان 
الت أو الذار الممنة للمودع ٠‏ أما إذا كان لغالك » فايس المودع إخراجم-ا من 
ملكه بحال » إلا أن تقم ضرورة . 

الصدورة الرابعة : إذا نقلبا من ظرف إلى ظرف » حكخريطة إلى خربطة » 
وصندوقف إلى صندوف » فااتلخص من اكلام الاضينان على اضطرابه 4؛ أنه إن لم 
بحر فتح قفل ولافض خم ولا خلط» ولم يمين امالك ظرفاً » فلا ضانلغجرد 
النقلءسواء كانت الصناديق للمودع أو لدالك . وإذا كانت مالك فحصولما في يد 
المودع قد يكون بحجبة كونها وديمة أيضاًءإما فارغة » وإما مشئولة بالوديمة » وقد 
تكون بحبة المارية. وإ جرى شيء من ذلك » فالفض والفننم والخلط » سيق أنها 
مضمنة . وإِنْ عين ظرفاأ » نظرءإن كانت الظروف لمالك » فوحبان . أحدما : 
يضمن . وأصحه : لا » لانها وديسّان » وليس فيه إلا" حفظ أحدها في حرز 
والآخرى في آخر . فملى هذا إن نقل الى مادون الأول » ضن » وإلا » فلا . 
وان كانت ااظروف لدودع » فبي كالبيوت بلاخلاف . 


5 0 


. الصووة الخامسة : قال : احفظ وديمتي في هذا البيت»ولاتدخل اليها أحدا» 
أو لائتمن على حفظها بالحارسين» فخالف » فان حصل التلف سبب الممالفة » بأن 
سرقها الذن أدخلبم » أو المارسون » من . وان سرف غيرمم أو وقم حريق 4. 
قل ان . 

| الصووة | السادسة : أودعه خاتءَأ وقال : احهله في ختصرك » فحعله في بنصره » 
فيو أحرز» لكن لو اتكسر لغلظباء أو جعله في الأغلة الملياء ضمن . وان قال : اجمله في 
البنصر» فحهله في الأنصر » فاك كان لاينتوي الى أصل المنئصر » فالذي فله أحرز». 
ولا ضهان . وان كان ينتمي اليه » ضمن . وان أودعه الخاتم وام بقل شيئاً » فان 
حمله في غير المنمس » لم يضمن » الا" أن غير اللحنصر في حق اارأة كالخنصر . 
وان حهله ف المذضر :2 قفيه احمالات عن القاضي حسايإن وغيره . أحدهها : يضون» 
لانه استمال . والثاني : إن قصد المحفظ » م يضمن . وإن قوق الاستم لغ عفن 
وفي « الرقم » امبادي : أنه ان حمل قّصه الى ظبر الكف » شمن . والا ءفلا. 


نيت : التار أنه يضمن مطلقاً » الا اذا قصد الحفظ . واناعم 


| الصووة |السابعة : أودعه وقال : لاتخبر مهاء فخا لف»فسرقرا من أخبره » أو من أخيره. 
من أخبره » عن . وأو تلفت سسسب آخر © أم يضمن . وقال العبادي : أو سأله رحل 
فقال : هل عندك لفلان ودبعمة ؟ فأخبره » من » لان كتمبا من حفظبا . 
اسمب الثامن : التضيييع ؛ لان اودع مأمور تحفظبا في حرز مثلبا الت<رز عن 
اهران التاف . فلو أخر إسرازها مع التمكن »أو جملبا في مضيمما »أو في غير 
عر فليا" من . ولو جعلبا في أحرز [ من حرز ] مثلباء ثم نقلها الى حرز 


5 2 


[ الصورة ]الأو لى: اذا أعل بالوديمة من يصادر امالك ويأخذ أمواله»ضنها. مخلاف ما اذا 
'أعله غير المو دع ) لانه لم بلتزم الحفظ . ولو أعل الودع اللصوص الوديمة » فرةوهاء 
إن عين الموضع » شمن » والا ء فلا . كذا فصله البئوي . 

[ الصو رة] الثانية:ضيع باانسيان» معن على الأسحءو يؤيده نص الشافمي رضي الله عنه 
في « عيونالمسائل» » أنه لو أودعه إناءة من قواريرء فأخذه المودع بده ليحرزه في 
متزله » فأصابه ثيء من غير فيله فانحكدر »2 أم يضمن . ولو أصابه بفعله مخطيا 
أو عامد) قبل أن يصل الى الليت أو بعدما وصله © فهو ضامن . واللطأ واانسيان 
يحريان محرى واحداء ولانهم قالوا : [ لو ] انتفم «وديمة ثم ادعى غلطأ وقال : 
ظننته ملكي » لايصدق مع أنه احمال قريب . فدل على أن النلط لايدفم الضمان . 

[ الصورة] الثالثة :إذا أخذ الظالم الوديمة قبرأءفلا ضان على المودع»كا لو سرقت منه. 
وإن أكرهه حتى يسلا بنفسه © فلفالك مطالبة الظالم بالفمان » ولا رجوع له إذا 
غرم » وله أيضا مطالبة المودع على الأصح , ثم برجم على الظالم » وهها كالوحبين 
في أن المكره على إتلاف مال الثير » هل يطالب ؟ ومها طالبه الظالم بالوديءة ؛ 
لزمه دقعه بالانذكار والاخفاء والامتناع ماقدر . فال ترك الدفم مع القدرة » ضمن . 
وإن أنكر فحلفه ؛ حاز له أن تحاف اصاحة حفظ ااودبمة » ثم تلزمه الكفارة 
على الملذهب . وإِن أكرهه على الحلف بطلاق أو عتاق » فحاصله التخبيز بين الحاف 
وبين الاعتراف والتسلم . فان اعترف وسلى » ضمن على المذهب, لأنه فدى زوجته 
بإلوديمة . و[ إن |حلف بالطلا » طلقت زوجته على الذهب » لأنه فدى الودبعة بزوحته. 

السب التاسع : الححود . فاذا قال المودع : لاوديمة لأحد عنديءإما ابتدائ 
وإما حوابا لسؤال غير الالك » فلا ضان » سواء جرى ذلك محضرة امالك أو في 


غيبته » لأن إخفاءها أبلغ في حفظيا .وإن طلبها المالك ذححدها » فهو خائن ضامن. 


مم 


وإن لم بطلباء بل قال : لي عندك وديمة» فسكت © لم بضمن . وإن أنكر » أم 
يضمن. أبضا على الأصمء لأنه قد يكون في الاخفاء غرض صحيح » تخلاف ما بمد 
الطاب . فلو جحد ثم قال : كنت غلطت أو نسيت » لم بيرأ إلا أن يصدقه الالك. 
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من أنكر ودبمة ادعيت » صدف سممنه . فأو أقام اللدعي بنة بالايداع , 
أو اعترف ما المدعى عليه ٠‏ طولب بها . فاك ادعى ردها أو تلفبا قبل الح<ود 
أو نعده 4 نظْر 6 صرغة حجعدو ذه 8 فأن أنكر عن الايداع َ م تفيل دعوآه الرد» 
لتناقفض كلامه وظبور خياتته . وأما في دعوى التلف » فيصدق» لكنه كالغاصب 
يضمن . وهل حكن من تايف الماللك ؟ وهل تسدمع بنتة على مايدعنه من الرد 
أو التلف ؟ وحبان . أصحما : نمه لاحهال أنه ني فصار كن أدعى وقال :لا بينة 
لي 3 حاء إدمئة تسم 5 وعلى هد أ 6 و قامت بنة بالرد أو الملاك قل الج<دود 4 
سقطت ااطالية . وإن قامت الملاك رمد الم<ود ) معن نكيانته 00 1 قُُ ألفاظ 
امراحة إذا قال : اشتريت عائة ثم قال : عائة وخمسين » أن الأصحاب فرةوا بين 
افيد وحبأ عتملاآً في الغلط » وبين أن لايذكره ؛ وام تعرضوا ثله هناء 
و اتسمويه ددجأ متعدبة 3 وإت 5 صيعة حدعدو ذه َ لا .يازمني تسلم ذيء إأنمك م6 
أو ماادك عندي وديبعة أو شيء » صدق في دعوى الرد والتاف الأنها لاتناقض كلامه 
وإرت ادعى الملاك 4 فكاأخاصب إذا أدعاه 5 والمذهب د تصدف هته ويدهن . 

الحسم الثالث من أحكام الوديعة : ردها عند بقائها »فاذا كانت الوديمة باقية » 


زم المودع ردها إذا طلببا الألك ؛ ولبس اراد أنه حب عليه مساشرة الرد وهل 


#88 سه 


مؤنته » بل ذلك على الالك » وإفا على المودع رفع اليد والتخلية بين المالاك وماله» 
فان آخر من غير عدر > دخلت الوديمة في ضانه . وإن كان هناك عذر بسر 
قطمه » بِأنْ طالبه في جنح اليل والوديمة في خزانة لابتأثى فتح بها في الوقت » 
أو كان مشغولاً بصلاة أو قضاء الحاحة» أو في حمام أو على طعام فأخر حتى بفرغ؛ 
أو كان ملازما لغرجم يخاف هربه » أو كان المطر واقما وااوديمة في البت فآخر 
حتى ينقطع ويرجع إلى الببت »وما أشيه ذلك؛ء فله التأخير قطمأ . فلو تلفت اأوديمة 
في تلك الخال » فقطم المتولي يأنه لاتعان» لمدم تقصيره » وهذا مقتغى كلام اللذوي 
أيضا . وافظ النزالي في « الوسيط » يشعر بتفصيلل » وهو أنه إن كان التأخير اتمذر 


الوصول إلى الوديمة » فلا مان . وإِن كان لمسر باحقه » أو غرض يفوته ؛ضن 


قلت : الراجح أنه لايضمن مطلقأ » وصرح به كثيرون. دااع 


فرع 


قال المودع : لا أرد حتى تمُشبد أنك قضتما» فهل له ذلك ؟ فله ثلاثة أوحه 
ممسسى ذكرها قِ 2 كتاب الوكالة» 6روححه رابع 4 أنه إن كان المالك ايد بالوديمة 
عند دهمها » فله ذلك » وإلا اللا 
اث 
يشترط كون المردود علية أهلاً ألهء.ص 98 فلو عدر عليه سقة 4 أو 51 ناعأ 


فو ضهها 6 يده 6 لم عر . 


د 6ع - 


أودعه جاعةه مالا » وذ كر انه مشتر كه بهم © ّم حاء عضوم يطلنه ؛ أم ان 


رخ 


قال له:ردها على فلان وكيلىي ؛فطلب الو كيل فلم بردّءفبو م لو طلب المالك فم نكن 
له التأخير ليث,د الدفوع اليه على القبض » لانه لو أنكر » صدق يمينه . وان ام بطلب 
الوكيل » فان ام يتمكن من الرد” » ام تمن امكامولة او وال" 6 فوشتردان © لانه 
لا أمره بالدثم الى وكدله »عزله » فيصير ماني يده كالأمانة الشرعية » مثل الثوب تطيرء 
الريح الى داره. وفيا وحبان. أحدهما : تمد الى الطالبة . وأصحما : تنتبي بالتمكن 
من الرد”. قال ابن كج : ويحري الوحباك فيمن وحد ضالة وهو يعرف مالكبا . 
وذكر إمام الحرمين في الأساليب »2 أنه لو قال : رد ابوديمة على من قدرت عليه 
من وكلائي هؤلاء ولاتؤخر» فقدر على الرآد” على بمضهم» وأخثَّر ليرد على غيره » فهو ضامن 
عاص بالتأخير » وأنه لولم يقل : ولاك و ؛ بضمن بالتأخير » وفي المصيارتف 
وحبان . وإنه لو قال : ردها على من شت منبهم ؛ فلم رد على واحد ليرد على آخر» 
لايصي » وفي الضْإك وحباك . 


ات 
١‏ 
هل تحب على الودم الاشباد عند الدفع إلى الوكيل ؟ وحباث جاريان فيا لو دفع 


- 55م ب 


دينه يلزمه الاشباد . وأصدرا عد التزالي : لا ء لات وقول المودع مقدول ي 
الرد والنلف » فلا ينني الاشباد » لأن الودائم حقها الاخفاء , بخلاف قضاء الدن . 
فاذأ قلنا ٠»‏ تحب 6 فالجسام 3 ذكرناه ف 3 كتاب الوكالة © : أنه إن دفدع 6 غمة 


الموكل من غير إشباد » ضمن . وإن دقع ضر نه ؛ م يضمن على الاصح . 
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لبه المالك بردها » فادعى التلف بسبب خفي كالرقة » صدق يمينه. وإرف 
ادعاه يسبب ظاهر كالخر بق وااذارة والسيل » فاك لم يعرف ما ادعاه بتلك الرقعة 
لم يقبل قوله في الحلاك به . وإنْ عرف المشاهدة أو الاستفاضة » نظر .»إن عرف 
مومه » صدق بلا بمين. وإِنْ ام يعرف عمومه ء واحتمل أنه لع يصب الوديعة » 
صدق بليمين . وإنْ لم يذكر سبب التلف » صدق سمينه » ولايكلف بيان سببه . 
وإذا نكل المودع عن اليمين > حاف امالك على نفي العم بالتلف واستحق » وعدة 
المتول موت الحبوان والخصب من الأساب الظاهرة . وفي « التبذّيب » إلحاق النس 
والسرقة » وهو الأقرب. ظ ظ 

فصل 

إذا ادعى رد الوديعة على الذي ائتمنه وهو المالك » صدق سمبنه . فان مات 
قبل الحلف » ناب عنه وأرثه وأنقطمت المطالبة تحلفه . وإ ادعى الرد على غير 
من اكتمنه » لم يقبل إلا" بنة ٠‏ وتفصيله بصور . 

إحداها : إذا مات الالك ‏ لزم المودع الرد على ورثته . حتى لو تلف في يده 
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.يمد التمكن من الرد » ضن على الاصح . فان ام يمد الورثة» راد إلى اا م . 
وقيد في « العدة » هذا الجواب عا إذا ام تعلم الورثة بالوديمة » أما إذا عاموا » 
خلا جب الرد” إلا" بعد طلبيم . ولو طالبه الوارث ققال: رددته على الالك» أو تف 
في يدي في حياته » صدق بسمينه . وإن قال : رددته عليك عفأنكر » فالمصدق الوارث. 
وإن قال : تلف في يدي قبل تمكنى من الردءفهل الصدف الوارث كدعوى الرد؟ 
أم المودع لان الاصل براءته ؟ وحبا . 


لفك 8 ينعي ان يكون الثاني أصح . انتاعم 


[الصورة] الثانية : مات المودء » فءلى وارثة ردها . فان تلفت في بده بمد التمكن »؛ 
خون على الادح . فان كان امالك غائاً » سلبا إلي الحا . فلو تنازعا » فقال وارث 
الأودع : رد” عليك .ورثي »© أو تلفت في يده » قال المتولي : أم يقبل إلا" بسينة. 
وقال البنوي : يصدق بمينه » وهو الوجه , لان الاصل عدم <صولهحا في يده . 
ولو قال : رددتها عليك ؛ فالصدق امالك. ولو قل: تلفت في يدي قبل التمكن 
فعلى الو<بين . ظ ظ 

[الصورة] الثااثة:[ أو ] قال من طيرت الريح ثوبا إلى داره : رددت على المالك؛ 
وادعاه الاتقط » ام يصدق إلا" بببنة . 

[الصووة |الرابعة: إذا أراد اللودع سفر أءفأودعبا أمينا » فادعى الامين تلفها » صدق . 
وإن ادعى الرد على امالك » م 55 علازه م أَعَنه . وإد ادعى الرد على المودع؛ 
عدقء لانه أمينه..كذا ذكره النزالي وااتولي ؛ وهذا ذهاب إلى أن لمودع إذا عاد 
من السفر أن يستردهاء وبه صرح السادي وغيره . وحكي عن الامام أن اللائق 


عدعن الشافه 


1 رجه أقه 6 #دّمك من الاسئرداد » خلاى لودع لسكرد دن الغاصب 


معنم ب 


على وحه »ء لانه من الحفظ .الأمور به . ولو كان امالك عيئّن أمينا ققال : اذا 
سافرت فاحملبا عند فلان» ففمل » فالح؟ بالمكس » ان ادعى الرد على امالك > 
صدق . وأك ادعاه على الودع الاول » لم يصدف . 

[ الصورة ] الخامسة: قال المودع لهالك : أودعتها عند وكيلك فلان بأمرك » 
فلنالك أحوال . ش 

أحدها : ينكر الاذث» فيصدق دمينه . فاذا حلف » نظر ان كان فلان مقرأ 
بالقيض والوديمة باقية » ردها على امالك . فان غاب المدفوع اليه » فلمالك تفريم 
المودع . فاذا قدم » أخذها وردها على المالك واسترد الءدل . وان كانت تالفة » 
فاامالك تغركم مهم شاء » ولس أن غرم الرجوع على صاحيه لزعمه أن الالك ظالمح 
ها أخذ . وان كان فلان منكراً » صدق سمينه » واختص الغرم المودع . 

| الخالة | الثانية: بمترف بالاذن وينكر الدفمةوجبان. أحدها: يصدق الودم وت#مل 
دعوى الرد على وكيل المالك كدعواه على المالك . وأصحي) : تصديق امالك »لأنه 
بدعى الرد” على من ل بأتمنه .ولووافق فلان الودع وقال : تلفت في يدي عل يقبل 
قوله على المالك » بل تحلف امالك ويغرم المودع . ظ 

| اغخالة] الثالثة : يمترف بالاذن والدفع معأءلكنه يقول:لم نشهد»والمدفوع إليه متكر» 
فبنى على وحوب الاشباد على الايداع . فان لم توجيه » فليس له تثريعه ٠.‏ وإرتف 
أو<مناء » فعلى الخلاف السابق في الوكالة في نظير هذه الصورة . ولو اتفقوا جميعآ 
ع الدفم إلى الآمين » وادعى الآمين ردها على المالك:أو تلفها في بده » صدق سمينه. 
هدا إذا عن امالك الآمين » أما لو قال : أودعبا أميناً »لم بعمنه » فادعى الأمين. 
اتلف ؛ صدق . وإن ادعى الرد على المالك » فالصدق امالك ء» لآنه لم يأتمنه » 
كذا ذكروه . ولو قبل : أمين أمينه أمينه » م تقول على رأي : وكيل و كيل 
وكيله © لم سمد. 


الى 3 


جرت : بل هو بعد )© والفرف ظاهر ' 


ضل 

في بده مال » جاء رحلان ادعى كل أنه مودعه © فحوابه يفرض بصممم ٠‏ 

إحداها : أن يكنم ويقول : امال لي » فبحلف لكل أنه لايازمه تسليمه إليه . 

[الصيغة ]الثانية :أن قر لأحدهما بسنه »فيمطاه » وهل تحلف الآخر ؟ ينى على أنه 
لو أقر ازبسد بشيء © ثم أقر به لعمرو » هل يئرم لممرو ؟ إت قلنا : لا ؛ 
فلا . وإن قلنا : نهم » عرضت اليمين عليه . فان حلف » سقطت دعوى الاخر. 
وزة قل حلت الأغر 2 هل نوقف الال بها إلى أن يصطلحا » أم يقسم 
بينها كا لو أقن الماءأم يغرم المدعى علمه القيمة له9 فيه ثلائة أوجه عن ابن سريج؛ 
قال ان الصباغ : المذهب هو الثالك . 

[الصيغة ]الثالثة : قال: هو لكاءفبو كال في يد شخصين بتداعيانه . فان حاف 
أحدها » قضي له » ولاخصومة الآخر مع المودع » لنكوله . وإ تكلا أو حلفا » حمل 
ببنها» وحككي كل واحد منها في النصف الآخر كالمي في الجيع في حق غير القر له 
وقد بناء . 

[الصيغة ] الرابعة : قال: هو لأحدكا وة- نسيت عينه» فان غمنا المودع بالنديان » 
فو ضامن » وإلا ©» نظر»ىإث سدقاه » فلا خصومة لما ممه » وإنا الحصومة بينما . 
ذان اسطلحا في ثيء » فذاك » وإلا » فيجمل الال حكأنه في أبديها بتداعيانه » 
هد هو الصحيح . وقيل : هو كل في يد ثالث بتداعيانهءلأنه لم يبت لأحدمايد. 
خعلى الأول ؛ او أقام كل واحد منها بينة؛ [ أو حلفا أو نكلا » فهو سسنها . وإن 


وء«ثهخ لا به 


أقام أحدها ببنة أو حلف ؛ ونكل صاحبه » قضي له . وعلى الثاني لو أقام كل” ببنة]» 
فعلى لحلاف في تعارض الءينتين . وإث نكلا أو حلفا » وقف آمال سنتها . وسواء 
قلنا بالاول أم الثاني » هل يترك المال في يد المدعى عليه إلى أن تنفصل خصومتهاء 
أم يتزع منه ؟ فيه قولان . أظبرها : الثاني»وبه قطم البنوي وغيره . قال المتولي : 
والقولاث فما إذا طلى أحدها الانتزاع والآخر الترك » أماإذا اتفقا على أحد الأمرن» 
ندع الحام رأسها . أما إذا كذباه في دعوى النسبان وادعنا عذه » فهو الصدق 
سمينه » ويكفيه عين واحدة على نفي المر» لآن المدعى شيء واحد وهو عله . وهل 
ناحا م تحليفه على نفي اللم إذا لم يدعه الحصان ؛ وجبان . ثم إذا حلف ء فال 
كا إذا صدقاء في اانسماث ٠‏ وقيل : ينتزع الال من بده هنا وإ لم ينتزع هناك » 
لأنه خائن عندها بدعوى انسيان » وإكث نكلء ردت المين علب . فاك نكلا ». 
فالمال مقسوم ينما أو موقوف حتى يصطلحا على ماسيق . وإن لف أحدهما فقطء 
قفي له . وإن حلفا » فقولان . ويقال : وجبان . أحدهما:.وقف حتى يصطلحا. 
وأظبرها : يقسمءلآنه في أيديه. وعلى هذا . يرم القيمة وتقم ببنها أيضا » لآن 
كل واحد متها أثت مين الرد كل المين »وم يأخذ إلا" نصفها. هذا هو الصحيح 
الاشبر فها إذا نكل المودع . وقيل : لايثرم القيمة مع المين إذا حلفا . وقيل : 
لاتزد اليمين عليما بنكوله » بل يوقف بناء على أنه لو يلقي :وفك امال سقراء 
فلاممنى لعرض اليمين . وإذا رددنا اليمين » فهل يقرع بينها ؟ أم سدأٌ الحا كم كن 
رأى ؛ وجبان » أصحي الثاني » حكاه السر خسي في « الأماللي ٠‏ .وإذا حلفاوقم 
نما المين والقيمة » فا لم ينازع أحدهما الآخر » فلا كلام . وإن نازعه وأقام 
أحدها البينة أن جميع المين له , سلناها إليه ورددنا القيمة إلى المودع . وإنتف 


2 أوم : 


الذي أخذه » ولابرد الناكل ماأخذه ء لآنه استحقه يمينه على المودع » وأم يعد 
إأنه الميدل »ونكوله كارت م صاحية» لامع المودع 5 وصرم ف 2 الوسيط « بأن 


الناكل لابرد » سواء سامت المين بالبينة أو باليمين . 


2 
ادعى انان عصب مال ف بده ل يقول ا غصءتله دي © فال : غصيته من 
أحدم ولا أعرفه » حلف لكل من على البت أله أم بغصه . فاذا حلف لأحدماء 
تمين المخصوب للثاني » فلا حاف له . < 
| اخالة | الخامسة :قال: هواودنة عندي ولا أدري أهو 4 'أم لاحدم ؛أم لغير كم؟ 
وادذعنا علمه » فحلف على نفي عامه » ترك في بده حتى نقوم بدئة »© وأدس لأحدهها 
تحليف الآخر » لانه ام يثبت لواحد منها يد ولا استحقاق » بخلاف الصورة السابقة. 


في مسائل منثوره 


إحداها : تعدثى في الوديعة » ثم بقيت في بده مدةء زمه أحرة مثلبا . 
[ المسألة ] الثانية : في فتاوى القفال » أنه لو برك حماره في صحن خان وقال لاحاني : 
احفظه كيلا يرج » فكان الحافي ينظره » فحرج في بعض غفلاته » فلا ضصان » 
لانه ام يقصر في الحفظ المتاد . 


[المسألة |الثالثة :اللودع إذا وقع في <زاته حريق» فمادر إلى نقلل الامتعة» وقدم أمتمته 


#615 سم 


على الوديمة » فاحترقت الوديمة » ام يضمن ٠‏ لو ام يكن فيها إلا ودائع فأخذ 
في نقلبا فاحترق ماتأخر قله . 

[ المسألة |الرابعة : لو ادعى ابن المالك موت أببه» وعم المودع يذلك»وطلب الوديمة) 
فله تحليف المودع على نفي العم . فاك نكل . حاف الدعي . 

[ المسألة |الخامسة : مات المالك وطلب الوارث الوديمة » فامتنع اللودع ليفحص هل في 
اأتركة وصة ؟ فهو متمد" ضامن , 

[ المسألة |السادسة : من وجد اقطة وعم مألكنها فل خبره حتى تلفت» ضمن ؛ وكذا قم 
الصي والمسحدد إذا كان في بده مال فمزل نفسه وام يخبر الحالم حتى تلف الال 
6 بده » من » وهذا كا قدمنا أنه جب الرد عند التمكن أو هو هو . 

[ المسألة |السابءة : من صور تمدي الامناء » أن لاب.م قم المبي أوراق فرصاده حتى 
تعضي وةتبها > فيلزمه الضماك » وليس من التمدي أن وخر لتوقع زيادة شتفق رحص» 
وكذا قم المسحد في أشحاره ؛ وهذا شبيه بتعريض الثوب الذي يفسده الدود الريح» 
وهذه السائل سوى الاولى في فتاوى القفال.' 

[المسألة ]الثامنة انم رعييل إلى حانوته » ودفم خاتمه ممه علامة وقال : راده عليه 

إذا قبضت اأمور بقبضه » فقبضه وام يرد الاتم » ووضمه في حرزه » فلا مان » ذكره 

ظ العسادي في « الزيادات » كأن المنى أنه ليس عليه الرد” ولا مؤتته وإِما التخلية . 

[ المسألة |التاسعة:في « فتاوى » القاضي حسين » أن الثياب في مساخ الخام إذا سرقت» 
والخامي جالس في مكانه مستيقظ » فلا مان عليه . وإن نام أو قام من مكانه» 
ولانائب له هناك » من . ويحجب على الخامي الحفظ إذا استحفظ . وإن لم يستحفظء 
حى القاضي عن الاصحاب » أنه لابجب عليه الحفظ » قال : وعندي يجب »ء للمادة . 


ب ان" هس 


[ المسألة |العاششر 5 : عن بمضبم :لو أودعه قبَالة 20 وقال له : لاتدفمبا إلى زيد حنى 
يعطيتك دبنارأ«فدفمبا إليه قبل أن يمطيتّه»فمليه قيمة القبالة مكتو بة»الكاغد وأجرةالوراق. 
ترح : ومن مسائل الاب قال أصحابنا : لو أكرهه على قبول وديمة وحفظباء 
فأخذها » لم تكن مضمونة عليه ا لو قبضها مختار وأولى . ولو تمين عليه قبول 


ودنةء فل يقبلها » وتلفت » فهو عاص »و لاضانٌ » لانه لم بلازم الحفظ . واتأعلم 


)١(‏ قال في « المصباحى» : تقلت العمل من صاحيه : إذا التزمته بعقد » والقبالة » بفتم الفاف : أسم 
الملكتوب من ذلك لا يلتزمه الانسان من عمل ودين وغير ذلك . أه . ظ 


الروضة ج |" -م/ *؟ 


كا ساني ولقذه' 


المال المأخو ذ من الكفار » منةمم إلى ماحصل بغير قتال وإيحاف خيل وركاب» 
وإلى حاصل بدلك > ويسعى الإاول : فءئأ . والثاني : غندمة .ثم ذكر المسمودي وطائفة 
أن اسم كل واحد من الالين بقع على الآخر إذا أفرد بالذكر » فاذا جمم ينها ؛ 
افترقا ٠‏ كأسمي الفقير والمسكين . وقال الشيخ أبو حا ثم القزويني وغيره : اسم الفيء 
بشمل الالين » واسم النيمة لايتناول الآول . وفي لفظ الشافمي رضي ال عنه في 
« الختصر » مايشمر به . [ 

وان قيمة الالين يقع في بابين . 

1 الماب | الأول 
في ألفيء 

نه ماجلا عنه الحكفار خوفاً من السامين إذا سعموا خبرم أو اضر 0 
وحزية أهل الذمة وماصواح عليه أهل بلد من الكفار » وعدور #6ار راتهم 
الشروطة عليردم إذا دخلوا دار الاسلام ؛ ومال من مات أو قتل على الردة » 
ومال من مات من أهل الذمة عندنا ولاوارث له » وكل ذلك مقس على ماسنقصله 
إن شاء الله تعالى . هذا هو المذهب . وحكي عن القدم : أن مال الرئد لانخمس 
فقيل : مختص هذا القول باارتد » ومخمس ماسواء قطماً, لأن المرتد يستصحب به 

- السلا مك يؤمر بقضاء الع.لوات وتلزمه الحدود . وقيل : مار كوه خوذا 
هن السلين حمسن قلي » وفها سواه يطرد القول القديم » وبهذا الطربق قال 
٠ 04‏ ومنهم من طرد ف جميع مال الفيء قولين . الحديد : مخمس كالغنيمة . 
والقدم : النع» لانه لم يقائل عليه» 5م لو صولوا على الضيانة» فانه لاحق لأهل 
اس في مال الضافة : بل مختص به الطارقوك . قال البغوي : وحيث قاذا : لامس» 


ب 6ه" - 


فحم جميع الماك حم الأخماس الأربمة على قولنا بالتتخميس » وفي مصرفها حلافه 
يأتي إن شاء الله تعالى . قال الرويأني في « الحلية» : لو صالحونا على مال عندالقنال » 


فبو غنيمة . 
فصل 


مال الفيء يقم خمسة أسهم » فأربمة يأتي ببان مصرفها » والخس الآخر يقم 
على حّمسة أسهم متساوية . 

أحدها : السبم لضاف إلى الله عز وجل وإلى رسول الله يتفي وكان لرسول الله 
متي » ينفق منه على نقسه وأهله ومصالحه » وماقفضل حمله في السلاح عداة في ممبيل 
الله تعالى وفي سائر المصالح .وأما مده مي » فيصرف هذا السرم في مصالم المسلمين» 
كسد الانور » وعمارة الحصوث والقناطر والمساحد » وأرزاق القضاة والآعة » ويقدام 
الأم فلام . ونقل الشافمي رحمه الله عن بعض الملناء » أن هذا السبم 3 د على 
أهل السشهان الذبن ذكرم اله تءالى » فذكر أبوالفرج اازاز : أن بعض الاصحاب 
جمل هذا قولاً للشافمي .لله التعدية عونك ون لوط + نوس أت 
هذا السبم بصرف إلى الامام» لانه خليفة رسول الل ميلع » وهذان النقلان شاذان 
مردودان . 

السهم الثافي : لذوي القربى » وم بتو هاثم » وبنو المطاب » يشترك فيه فقيرم 
وغنييم و كبيرم وصغيرمم وذكرمم وأنثام » يشرط كون الاتساب. الاباء » فلا يعطى 
أولاد البنات . 


تمت : وحكدابن النذر وابن كج وجرا في اختصاصه بفقرائهم .وهو شاذ متروك . 


وانقدا عم 


- اأهةم ب 


وَلابفْضل أحا. منهم على أحد إلا" بالذكورة » فللز كر سان ؛ وللأنى سهم . 
وقال الزني : سوئى ينها ٠.‏ وقال القاضي حسين : المدلي بتين يفَضْمل على 
المدلي محبة . 


اله 


يعم بالمطاء الحاضر 6 مو ضع حصول الفيء والغاب عنه على الصحيح ٠‏ وقال 
أواسحاق : ماحصل في إقلم » دفع إلى من فيهءاشقة النقل . واحتجوا الصحيح 
بظاهر الآنة » والقياس على الارث . وأما المشقة » فيأمر الامام أمناءه في كل أقلم 
بضبط من فيه © ولابازمه نقل ماقي كل إقلم إلى جميع الأقالم » بل الحاصل في 
3 ل إقلم يضبط » يفرئق على سا كنيه. فان لم يكن 6 بعضبا ثيء » أو ليف عن فيه» 
تفل قدر الحاجة . قال الامام : ولو كان الحاصل قدرا أو وزع لم يسد” مسد" . 

قدام الأحوجء ولاستوعب للضرورة . 

السهم الثالث : تامى . واليتم : الصفير الذي لا أب له »قيل :ولاحد . ويشترط 
فيه الفقر على 0 ٠‏ وقيل : على الصحيح : 

السهم الرابع والخامس : المسا كين وابن السبيل » وقد سبق بانما في الزكاة. 


4 


ف على يتامس وائنا لق بواتن: التمال و ين الال في كل إقلم 
وناحية أهله » لكلاف 6 أهل القربى 6 <_كاه الشيخ أو حامد وغيره . 


ب لاهن" -. 
2 

سبق في باب الوصية : أن عند الانفراد [ يدخل الفقراء ] ف اسم الساكين» 
وعكسه »؛ ولفظ المساكين هنا مفرد» فبدخل فيه الفقراء » وحمنئد مقتضى القول 
بوحوب تعمم مساكين الاقلم أو العام تناول الفقراء أيضا » وهذا مقتضى كلام 
بعضهم . ومنهم من يقول : يوز الصمرف إلى الفقراء لأنبم أشد حاحة © وهذا 
لايقنفي تناولهم . 
قلت : الصحيح الأول “وأنها داخلان في الاسم ٠‏ وحن صرح به القاضي أبوالطيب 


1 
- 


م 


جوز أن يفاوت بين اليتامى » وكذا في المسا كين وأبناء السبيل » لآن هؤلاء 


يستحقون بالحاجة » فتراعى حاجاتهي »مخلاف ذوي القربى © فانهم يستحقون بالقرابة. 
رع 


لايشترط أن يكون هؤلاء الأسناف الثلاثة من المرتقة على الصحيح المعروف. 
وعن القفال اختصاصه بتامى الرررقه » وذكر الماوزدي مثله في المساكين وأبناء السبيل. 


0-3 5 
رح 
٠‏ اذا فقد بمض الأصئاف “ وزاع نصيبه على الياقين كالزكاة » إلا" مسهم رسول الله 
مِتكية > فانه لفصالح م ذكرنا . [ 
4 
لاوز الصرف إلى كافر ٠‏ 
رع 


لاوز الاقتصار على إعطاء ثلائة من اليتامى » ولا من المسا كين ؛ ولا من 
أبناء السبيل » كم قانا في الزكاة إذا فرقها الامام . 
« التلخيص » :لو ادعى أنه مسكين أو ان سبيل » قبل بلا بنة » ولايقبل اليم 


والقراية ال سئة . والقا عل 
فصل 
وأما أربعة أخماس الفىء » خفني مصرفها ثلاثة أقوال . أظبرها : أنها المرزقة 


امرصدن لالحباد 1 والثاني : للمصالح . والثااث ٠‏ أنها تقسم 3 قم الجس / فيقسم 
جميع الفيء على الجسة الذين ذكرنام » وهذا غريب . فلى الثاني : يدا بالأم 


5 


فلم . وأهمها تعبد المرزقة . وكذا حك خس الس ٠‏ فالقولان الأولان متفقان 
على أن المصرف المرلزقة” »2 وإنا #تلفان فها فضل عنهم . 


مح 


ولامام في القسمة على الرتّقة وظائف . 

احداها ٠‏ يضع دواناً ,قال ق « الشامل » : وهو الدفتر الذي يشت فيه الامماء. 
فبحصي الرترقة بأسمائهم “وينصب لكل قبيلة أو عدد براه عريفا ليعرض عليه أحوالمم 
وحمعيم عيك الحاحة ويلمت أ شه ١‏ قدر أرزاقهم 5 


فلت : نصب العريف مستحب . واتتأعل 


الثانية : يمطي كل شخص قدر حاجته » فيمرف حاله وعدد من في نفقته 
وقدر نفقتهم وكسوتهم وسائر مونتهم » وراعي الزمان والكان » ومايعرض من 
رخص وغلاء » وحال الشخص في مروءنه وضداثها » وعادة البلل في المطاعم ء 
فيكفيه المؤونات ليتفرغ للجباد » فيمطبه لأولاده الذن م في نفقته أطفالاً كانوا 
أو كارا ؛ وكا)ا زادت الماحة بالكير ؛ زاد في حصته . وهل يدفم إلبه مايتعيد 
منه الأولاد ؟ أم يدول الامام تمهدم بنفسه ؟ أو بذائت له ؛ فمه قولان . أظبرها: 
الأول . وحدى الحناطي وأبو الفرج الزاز وجبا أنه. لابسطي الأولاد شيئا » لأنهم 
لايقائلون » وهذا شاذ ضميف .وإذا كان له عد يقتنيه للزينة أو لاتحارة » لم يمط له. 
وإن كان يقاتل معه أو حتاج إليه في النزو لساسة الدواب ونحوها ؛ أععلي له 
وكذا لو كان له عبد تخدمه وهو تمن مخدام » بل أو لم يكن / له ]| عبد واحتاج 
إليه ». أعطاه الامام عبد »ولابمطي إلا" لد واحد . وفي الزوجات » يمطي للجاعة. 


32 لاض 5 


وإذا نكح حداددة 6 زاد 8 المطاءلآن نهايتون أربع > والسيد لاحصر لحم »وكأن هذا 
فدعيد اللدية .كان الذبن بتعلق بهم مصلحة الجهاد » فينيني أن بعطي” هم 
وإن كثروا . 

تمت : كذا هو منقول » وإنًا يقتصر في عسد الخدمة على واحد إذا حصلت 
به الكفانة . فأما من لاخصل كفاته إلا" تخدمة عبيد » فيععاي أن يحتاج إأنه » 


وختاف أحتلاف اللاشحخاص 5 واتأعر 


والوجه الشاذ في الاولاد هري في الزوجات وااسيد . 


َه 


يعطى اارزق مؤنة فرسه » بل يعطى الفرس إذا كان يقائل فارساً ولافرس له 


ولا بمعطى الرواب التي تحدها زينة ونحوها , 


اه 


بعطى كل منرم عدر حاجترم 4 ولافضّل نوق منرم شرف لسدب أو ميق 6 
الاسلام أو الحدرة وسائر ال)صال لأرمدية » هل يستوون كالارث واأخئيمة . 
وف وحده ,0 يفضحل إذا اسع امال . 

الثالثة : سحي أن بقدم في الاعطاء وفي إثسات الاسم في الدوان قريشاً 
على ممائر الناس ؛ ويم ولد اأنضر ن كنانة » بن خزعة » ن مدركر »؛ ن الباس» 


ان موس ال رَأر» إن كا كن عدناك 1 قال الإاسستاذ أنومتضوز هدا قول 0 اأنسابين 3 


- "59 


وبه قال الشافمي وأصحابه » وهو أسح مافيل . وقيل : مم ولد إلياس . وقيل : 
ولد مضر . وقيل : ولد فبر بن مالك ن النضر بن كنانة . ثم يقدم من قريش 
الأقرب فلأقرب إلى رسول الل ميل , وهو:خمدءن عبد الله » بن عبد المطلب» 
إن هانم » بن عبد مناف » بن قصي » بن كلاب » بن مرة » بن كمب بن لؤي» 
ان غالب » ن فبر » بن مالك » بن النضر » بن كنانة » فيقدم بي هاشم » وبي 
المطلى على سائر فريش © ثم بي عبد شمس وبتي نوفل أخوي هائم » ويقدم منى 
بي عبد 5 ) لانه أخو هاثم لابونه » ونوفل أخوه لاسه / 9 بي عبد المزى 
5 عمد الدار يني قصي يقدم متها بني عبد العزخى » لأنهم أصبار رسول الله 
وق 2 فان خديحة رضي الله عنها بنت خويلدبن أسد بن عبد المزى» ثم بني زهرة 
ان كلاب أخي قصي © ثم ني تم وني محروم أخوي كلاب » وبقدم متها بي دم» 
كان ألي بكر الصديق رضي الله عنه وعائثة رضي اله عنبا من رسول اله 
عل , ثم بي جمح وبني سبمء وما [ من ] ولد هصيص إن كمب »© وبي عدي 
ان كمب وهصيص*” وعدي أخوا مرة بن كمب - وقدام جمر رضي الله عنه من 
دؤلاء القبائل الثلاث بي جمح ؛ وسوتى بين بي سبم وبني عدي »2 5 يسوى 
بين ني هائم وبي الطاب . قال الشافمي رحمه الله : وقدم المدي أمير الؤمئين في 
زمانه بي عدي على بي جمح وبي سبم» لكان عمر رضي ايه عنه“»والذي فمله. حمر رضي الله عنه 
كان تواضعاً منه . ثم بقدم بي عامر بن لؤي » ثم بي الحارث بن فبر . فاذا فرغ من قريش > 
بدأ بالأنصار » ثم يمطي سائر المرب . هكذا رتب الأصحاب » وهو ظاهر نص الشافمي 
رحمه الله . وفي «أمالي »السرخمي : أن هذا مول على الذبن م أبمد من الأنصارء 
فأما سائر المرب الذبن مم أقرب إلى رسول اله مي من الانصار » فيقدمون 
علي,م ٠‏ ومتى استوى ائثناك في القرب » قدام أسنثهما . فاك استوبا في السن» فأقدميا 


إسلاماً وهحرة ٠‏ 


5 0 


يه قن كن أُقَفى القضاة الماوردي هذا » فقال في« الاحكام السلطانية »: 
فال :قارما شه 6 قدم بالشداءة 5 فال تقارما فيه 6 ذولي الامر بالجمار بان أن رمم 


بالقرءعة 1 أو برأيه واحتباده 6 وهدا الذي قاله هو الأتار ٠.‏ واشأعر 


ثم بعد العرب » بسطى المجم . وفي « المذب » و« التبذيب » : أن التقديم 
فيهم بالسن والفضائل '؛ ولايقدم بعضبم على بعض بالنسب . وفيه كلامان . 

أحدها : أن المحم قد يعرف نسبرم 6 فينبني أن يمتبر فيمرن عرف لسه 
القرب والبمد أيضاً . 

الثاني : أنا قدمنا في صفة الائّة في الصلاة عن إمام الحرمين : أن الظاهر 
رعاة كل نسب يمتبر في الكفاءة في النكاح » وسنذكر إن شاء الله تعالى : أن نسب 
العجم مرعيً في الكفاءة على خلاف فيه » فليكن كذلك هنا . 
لت +١‏ قد أشار الللوردي إلى اعتبار نسب المجم فقال : إن كانوا عحما 
لابجتممون على اسب» جمعهم بالأجناس ؛ كالترك » والحند » وبالبلران. ثم إن كانت 
لهم سابقة في الاسلام » ترتبوا عليها » وإلا” » فهالأقرب من ولي الأمر . فان تساووا» 


فالسق إل طاعته . واشأعر 


قال الآمة : وجيع الترتيب المذكور في هذه الوظيفة » مستحي لامستحق . 

الرابعة “لانت فى الدوان أسم صي ؛ ولامحنوث » ولا أمرأة » ولا عبد » 
ولاضعيف لايصدح للغزو ٠‏ كالاتمى ؛ والزمن » وإما ثم تع لمقاتل اذا كانوا 
في عياله يعطى لحم ا سبق »2 وإنا ,ثبت في الدبوان الرجال المكافين المستعدين للخزو» 
وإذا طرأ على المقاتل مرض أو جنون » فان رجي زواله . أعطي ولم سقط اسمهى 


3 


وإلا" أسقط اسه . وفي إعطائه الملاف الآني في زوجة القاتل بمد موت » 
وأولى بالاعطاء . : 

جم :ترك من شروط من إثبته في الدبوان الاسلام » وذحكر الاوردي في 
« الأحكام السلطانية » شرطأ آخر وهو أن يكون فيه إقدام على القتال ومعرفة 
به . فان اختل ذلك » لم مز إثباته» لمجزه عا هو مرصد له . قال : ولاتجوز 
إثيات الأقطع » وجوز إئبات الأعرج إن كان فارساً . وإن كان راحلا » فلا . 
ووز إثبات الأخرس والأسم . قال : وإذا كتبه في الدبوان » فان كان مشهور 
الاسم » لم بحسن تحليته . وإت كان مغمورا وصف ولي » فذكر سنّه وقداه 


وأونه وحلى وحبه » نحيث يتميز عن غيره ٠‏ تداع 
رع 


من مات من المرئزقة » هل ينقطع رزف زوجته وأولاده ازوال المتبوع ؟ أم 
2 ترغيناً لمجاهدن ؟ قولاث . وقبل : وحبات . أظيرهها : الثاني . فملى هذاء 
ترزق الزوجة إلى أن تتزوج » والأولاد إلى أن يبلنوا ويستقلتوا بالكسب»ء أو يرغبوا 
في الحباد فيئبت أسعرم في الايوان . ومن بلغ منرم وهو أعمى أو زمن» [ رازق] 
على هذا القول م كان ”يرزق قبل البلوغ » هذا في ذكور الأولاد . وأما الاناث» 
فقتضى كلامه في « الوسيط » أنهن يرزقن إلى أن يتذوجن . 

الحامسة : يفر”ق الأرزاق في كل عام مرة » وحمل له وقتا اويا | 
لاختلف . وإذا رأي مصلحة أن يفرق مشاهرة ونحوها » فمل . وإذا اقاصر في 
السنة على مرة » فيشبه أن يقال : تجتبد » ما اقنضته الحال وتمكن فيه من الاعطاء 


- غ8ثك”م ب 


6 أول السنة أو آخرهاء مله » وعلى هذا بزل قوله 6 «الوحيزع» :يفرق في أول 


كل سنة © وقوك الآخرن : يفرفٌفي آخر كل متنك :. 
و2 


إذا مات واحد من المرنزقة بعد جمع المال واتقضاء الحول » صرف نميه إلى. 
ورثته) ولايسقط هذا الحق بالاعراض عنه على اأظاهر » كذا قله الامام . و إن مات 
بعد جمع المال وقبل تمام الحول ؛ فقولان . ويقال : وحهاك ٠‏ أظررهها : يصرف 
قسط مامفى إلى ورثته كالاحرة ٠‏ والثاني: لاثيء ذم؛ كالممل في اللعالة لايستحق 
قبل تام العمل . وإن مات قبل جمع المال وبعد الحول » فظاهر النص: أنه 52 
للورئة؛ وبه قال القاضي أنوااطيب وآخروث»وه قطع البغوي . وقال الشيخ أبوحامد: 
يصرف نصيبه تماسيبحصل إلى ورثته .وإنث مات قبل جع المال وقبل انقضاء الحول» 
فان قلنا : إذا مات بم الحول لايستحق » فبنا أولى ' وإلا” » ففي قسط مامفى. 
الخلاف فيا إذا مات قبل الحول وبمد جمع المال . هذا كله إذا كان المطاء مرة في 
السنة . فا رأى الاعطاء في السنة مرتين فصاعد) ؛ فالاعتبار بغي المدة المضرونة. 


فصل 


جنيع ماذكرناء في التقولات من أموال الفيء . فأما اللأور والارض » ققد قال 
الشافمي رضي اله عنه : هي وقف للسمين تستئلة ونم غلتها في كل عام كذاك 
أبدا . هذا ©نصة ٠‏ فأما أرئعة أحّماس الفيء م( من الاصحاب كن يقول :الحم بأنبا 


#56" هس 


وكالفنيمة . والاصح جريانف هفا الم © سواء قلنا : للمصالح أو للارتزقة » 
لنبقى الرقية مو بّدة ؛ وينتفع بغلتبا الستحق كل عام » مخلاف المنقولات » فانها 
معرضة لاهلاك » والفنيمة بعيدة عن نظر الامام واحتباده » لتأ كد حق النامين . فاذا ‏ 
قلنا بالوقف »> فوحبان . أحدها : المراد به التوقف عن قسمة الرققة » دوك الوقف 
الشرعي . وأصحها : أن ااراد الوقف الشرعي لاصلحة . فعلى هذا » وجباك . 
أحدها : يصير وففاأ بنفس الحصول ©» كم برق النساء والصبيان «الاسر . وأصحما : 
لا ء لكنم الامام يقفبا . وإِن رأى قسوتها أو سمبا وقسمة ثمنبا » فله ذلك . وقول 
الثاففني رحه الله : هي وقف ء أي : تم#مل وقفأ . وأما خحمسه » قسهم المصالح 
لاسبيل إلى قسمته » بل يوقف وتصرف غاته في المصالح » أو باع وبصرف نه 
إليها » والوقف أولي . وصجيء الوجه السابق » أنه يصير وقفا بنفس الحصول . وسهم 
ذوي القربى ؛ فيه الملاف المذكور في الاخماس الاربمة» تفريماً على أنما للمرتزقة. 
وسهم اليتامى والمسا كين وابن السبيل » يرتب على سبم ذوي القربى . إِنْ قلنا : 
إنه وقف » فيهنا أولى » لان ذوي القربى متعيّنون » وإلا » فالاس_ح أنه وقف . 
وقيل : لا . وإذا تأملت” هذه الاختلافات في الاخخاس الاربعة » ثم في الخجس » 
عدت أن المذهب أن الخجيع وقف » وهو الوافق لنص الشافمي رضي الله ءنه . 


فصل 


إذا زادت الأخّاس الأربمة على حاجات الرتزقة » فان قلنا : إنها للمرتزقة »وهو 
الأظبر ؛ صرف الفاضل إليهم أيضا على قدر مؤوناتهم . وفي <واز صرف ذيء منه 
إلى إسلاح الحصوث وإلي الكراع والسلاح ليكو عدة لهم » وحبان . أصحها) : 
نعم . قان قلنا : إنها للمصالح » صرف الفاضل إلى باق المصالح » كاصلاح الخصون 


كعات 


ظ والكر اع والسلاح . وإد فضل وي . كفي حواز صر فه 4م وحبات ٠‏ ولول 
در فة إأبيم عن كفابة السنة القايلة بلاخلاف . 


صل 
في مسائل مسورة 


إحداها : حاء رحل فطلب إثشات اسه في إن ظ أجاره الامام ارت وحد 
في الال سعة وفي الطال أهلية » وإلا” ع 
[المسألة |الثانية : لاحبس ثيء من مال الفيء خوفاً أن ينزل بالساهين نازلة» بل يفرغ 
امخيع في الوقت الممين © . ثم إن نزلت نازلة » فعلى حمييع المسدين القيام بأمرها . 
فان سيوم المدو » فعلى جيهوم أن ينفروا. ظ 
[ المسألة ] الثالثة : قال الشافءمي رضي الله عنه : يرزق من مال اله يء المكام وولاة 
الأحداث والصلاة ؛ وكل من قام بأ ر الفيء من وال وكاتب وجندي لايستغني أهل الفيء 
عنهم . والمراد بالحكام : الذين يحكون بين أهل الفيء في منزاه . وولاة الأحداثءقيل: 
م الذن يملّمون أحداث أهل الفيء الفروسية والرمي » وقيل : م الذن ينصصبون. 
في الأطراف لتولية القضاة وسعاة الصدقات وعزلهم وتمبيز الحروش إلى الثغور وحفظ 
البلاد من أهل الفساد ونحوها من الأحداث . وولاة الصلاة: الذين يقيمون لهم 
امات واماعات » وكذلك برزق عرفاء أهل الفيء . وإذا وجد من يتطوعنبهذه 
الإأعمال »؛ ل يرزق عليها غيره . 
[ المسألة |الر ابعة: جوز أن يكون عامل اأفيء من ذوي القربي.قال الماوردي رحمه الله: 
عامل الفيء » إن واتّي وضع أموال الفيء وتقديرها وتقريرها اشترط كونه مسدها 
عه عدا عارها الاك والنانية . 59 ولي جداءة أمواله مد تفريرها ء سقط 


. ولمل الأموب أن يقال : بل يفرق اللميع في الوقت المين‎ ٠ كذا الأمل : بل يفرغ‎ )١( 


© الاك" ب 


الشرط الثالك . وإن ولي جباة نوم خاص من الفيء » نظر » إن لم يستذن فيه 
عن استنابة » اشترط إسلامه وحريته واطلاعه بشرط ماولىي من حساب ومساحة » 
لا فيه من ممنى الولانة . وإن استنتى عن الاستنابة » جاز أن يكون عبدأء لآنه 
كالرسول الأمور . وأما تولية الذمي » فا كانت جبانة من أهل الذمة كالجزية وعئس 


التجار » جازت . وإِن كانت من السلين » ففي حوازها وحباك . 


فلك : الاصح المنبع 1 واتأعل 


وإذا فسدت ولابة العامل » وقبض امال مع فسادها » | برىء الدافع » لبقاء الاذد. 
فلو نمي عن القبض بعد فسادها | لم ببرأ الدافم إليه إن على النبي . وإن جبله ٠‏ 
فوحبان » كلو كيلل . < 
ترم : قال الماوردي : إذا تأخر المطاء عن الثبتين في الدبوان عند استحقاقبم» 
وكان امال حاصلاً » فليم المطالبة كالايون . وإن أعوز ميت امال » كانت أرزاقهم 
ديناً على بيت المال » وليس لهم مطالية ولي الأمر به . قال : وإذا أراد ول الأمر 
إسقاط بعضبم لسبب » جاز ؛ وبغير سبب» لاوز . وإذا أراد بعضبم إخراج نفسه 
من الابوان » جاز إن استننى عنه» ولاجوز مع الحاجة » إلا أن يكون ممذورا . 
قال : وإذا جرد الحيش للقتال » فامتنموا وم أكفاء من حاريهم » سقطت أرزاتهم . 
وإنْ ضعفوا عنه » لم تسقط . وإذا حر"د أحدم أسفر » أعطي نفقة سفره إل لم يدخل 
في تقدر عطائه » ول بعط إن دخل فيه . واذا تلف سلاحه في الحرب © أعطي 
عوضه إن لم يدخل في تقد عطائه » والا » فلا . واتأط ؤ 


خك”م - 


الاب الالى 


في الفنيمة 


وقد ذكرنا , أنما امال الذي يأخذه السهون من الكفار حاف الخيل وان كاب. 
قي القتال كوه ٠.‏ 


وحيل الننيمة مختص هذه الآمة زادها الله شرفا ©» وكانت في أول الاسلام 
هموك الل مي خاصة »> يصنم فيا ها يثاء » وعليه تحمل إعطافه عقي من 
م يشبد بدرأء ثم أسخ ذلك ؛ فجمل حمسها مقسوماً خمسة أسرم كاافيء » قال الله تعالى: 
( واعاموا أغا غنهتم من ثيء نأن الله سه ». والرسول» ولذي القربى » واليتامى 
والسا كين » وابن السبيل...)0© وحمل أربمة أخماس! لاناغين . 

وسرض قي أموال اأخندمة النفل والرض-خ والساب والقسمة ؛ و#صل سائا 
في أربعة أطراف . 

الأول : التفّل يفتح النوث والفاء » وهو زبادة مال عبى سرم الغنيمة » يشرطه 
الامام أو أمير اليش لن يقوم ما فيه نكابة زائدة في المدو »2 أو توقم ظفر » 
أو دفم شرء وذلك كالتقدم على طليمة » أو التبحم على قلمة » أو الدلالة عليها ؛ 
وكحفظ مكئن » وتحجدس حال وشبهها . وإما نفل إذا مست حاحة لكثرة المدو 
وقدّلة السامين . واقتذى الحال بءث السرايا وحفظ المكامن » ولذلك نفئّل رسول الله 
في بعض الغزوات دون بعض . ثم الكلام فيمن شرطله» وفي محل الشروط وقدره . 


.عج١‎ : الأنفال‎ )١( 


9م 


أما الأول » فبحوز كونه شخصاً معيناً وجماعة » وصجوز أن يطلق فيقول : 
من فمل كذا فله كذا . ظ 

وأما محله » فيدوز أن يشرط الدّفّل من مال المصالح المرصدة بيت الال » وحيظذر 

يشترط كونه مملوما » وجوز أن إشرطه مما يتم وبؤخذ من الكفار فق هذا 
لقتال » وحيتانر يذكر حزءا كثلث أو ربع وغيرهما » ومحتمل الحهالة للحاجة ٠‏ وإذا 
فكل من النتيمة » في ينفثل ؟ فيه أوجه » ويقال : أقوال . أسحها : من خمس 
حمسبا . والثاني : : من أصلبا . والثاك : من أربعة أحماسها . 

وأما قدره » فادس لله حد مضبوط » فبحة,د الامام وحعله بقدر العمل 55 
وقد ص_ح في كتاب الترمذي وغيره » أن ان ي ما كان ينفكل ف المدأة الربع؛ 
وف الرحمة الثلث (©2 2 وفي بواللبارواترات م » » وقيل : : البدأة: 

السرية الأولى » والرجمة : الثانية . وقال الخبور : البدأة: السرية التي يبعثها الامام 

قبل دخوله دار الحرب مقدمة له » والرحمة :التي 1 رها بالرجوع بعد توجه الحيش 
إلى دار الاسلام . وتقص البدأة » لأنهم مسترحون لم يال مهم السفر» ولآن الكفار 
في غفلة » ولان الامام من ورائهم ستظبرون به » والرحعة يخلافهم في كل ذلك . 


واختلفوا في المراد بالحديث سب اختلافهم في مل النفل ؛ فقمل :المراد عثلث حمس الجس» 
أو ربعه . وقيل ٠‏ ثلث أ ع » أو ره . وقيءل : ثلث أربعة أخماسباء أو ربعما. 
وفدل : المراد: ٠‏ أنه بز أد تصمب كل شحص من الغندمة مثل دلثه أو ربعه ( وتجوز 
الزيادة عل الثلث » والتقص عن الربع الا حتباد . 

)١(‏ عن عبادة بن الصامت ردي أبنُه عنه أن الني صلى ألله عليه وسل كات يفا ل في الدداة الربع. 


وي ار حمة الثلك 2 رواه أدد َ والترمذدي م وابن ماده 4 قال الترمذدي : وفي الياب عن ابن عماس 5 
او حاب ادن مفة »؛ وههن دن بر وك نُ وابن حمر وسنة دن الا كوعء قال : ه. وحديثث عمادة حد يك حسن . 
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ب. حثيا “مط به 
رع 


إذا قال الامير : من أخذ شيئا فهو له لم يصع شرطه على الاظهر . 


له 


من ظبر منه في الحرب مبارزة وحسن [قدام وأثر جمود» أعطي سهمة 6 وزيك 
من سبو الصالح مايليق بالحال . 

الطرف الثافي : في الرضخ . 

فالصي »؛ والمبد » والمرأة » والمنثى ؛ والزمن » والذمي » لابسرم هم » لكن 
رضخ لهم » وهذا الرضخ مستحق على الشهور . وفي قول : مسحب . ويحتبد الامام 
6 قدره » ولاببلغ به سرم راجل إِذْ كاك من يرضخ له راحلاً . وإِذ كان فارساء 
فوحهاك بناء على أنه هل جوز أن يلم تمزير الحر” حد العبيد ؟ والنع قطم الماوردي. 
وسواء حضر العبد باذن سيده » والصي بإذن وأيه » والرأة باذث زوحبا أم شير 
إذنهم . وإن حضر الذمي بنير إذن الامام » لم يستحق شيثاً على الصحيح » بل يعز'ره 
الامام آن ذلك . وإن حضر باذنه » فان كان استأجره» فله الأحرة فقط؛[وإلا” ]ء 
فله الرضخ على الصحيح . وقيل : لاثيء له . وقيل : إن قاتل » استحق » وإلاء 
فلا . وإذا حضر نساء أهل الذمة بإذن الامام ٠‏ قلرن الردخ على الاسم . 


رع 


يفاوت الاه-ام بين أهل الرضخ بحسب نفمهم » فيرحّح المقائل ومن قتاله 


د الس 


أدكثر على غيرءه » والفارس على الراحل »© والمرأة اللي تداوي المرحى | و نسقي 
العطاش على الي تحفظل الرحال » مخلاف سرم الندمه » فانه يسئتوي فنه م 


فرع 


في محل الرضخ للسيد والصبيان والنساء » ثلائة أقوال . أظبرها : من أربعة 
أخماس الشمة . والثاني : من أصسلبا . والثاث : من خمس الخس» وأدن الذمة 
كالسيد على المذهب . وقيل : يرضخ لمم من خمس الخس قطمأ . وحيث رضحنا 
من أصل الثثيمة يبدأ به كالسلب » ثم يقسم الباقي خس] وأربمة أخماس . 


مح 


إذا ا والصيات بغزوة ب » حيست .وني الباقي أوجه / أصحهاء 
يقسم كااشمة 5 للفارس و3 ا 6 والمراحل مسوم لت ب رصخ 1" ممه 6 
وتحءلل الناي لبت المال . وحخدصص اغوي 55 األاف بالصممات وا|أنساء 4 وقطم قي 
السيد بكونه لس أدمهم : 0 أنه أو - ى مراهقوك أو عا نار أ 6 إسلاميم 
لذلك الواحد . ظ 


رشض دك 


لامخمس م أخذه الدمسورن من أهل ال مرب 14 لان امس حى تحب . على 
'الأسين كالزكاة 


عر 


: من قائل من أهل الكال أكثر من غعيره 6 رصخ له م السبم » كذا ذحكره 
'السمودي والمعوي 6 ومنهم من من ينازع كلامه فيه : وقيل ‏ : بزاد من انا المصالح 
مايليق الال . 


به 


أو زال ققص أهل الرضخ؛فءتق العبد » وأسل الكافر ؛ وبلغ الصي قبل انقضاء 
دار الحرب »© أس سهم لحم . وإ كان بعد انقضائم! » فقد أطلق اماوردي أنه لس 
لمم إلا" ارح غ » وشغي أن يخيء فها بين انقضاء الحرب وحيازة المال » اللحلان 
الآني فيمن حضر في هذا المال . 

الطرف الثالك : في الستتب . 

هو لاقتال © والكلام في سببٍ استحقاقه ومستحقه ونفسه وحكيفيه إخراحه 
من الغنمة. أما سبب أستحقاقه » فقال في « الوسيط » في ضبطه : هو ركوب 
الفرر في قهر كافر مقبل على القتال بما يكفى شر بالكلية » وفيه قبود . 

أحدها : ركوب الغرر . فلو رهى من حصن أو من وراء الصف كافرا “وله 
لم ستحق سلبه » وكذا أو رمى من صف المامين إلى صف الكفار »فقتل رحلاً . 
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[القبد |الثافي : إقال الكافر على القتال»ولس المراد اشتغاله بالقتال حين قتله » لأنها 
أو تقاتلا زماناً ثم هرب فقتله المسم في إدباره » قال الأصحاب : استحق سلمه . 
ولايشترط أيضا أن تكون مقائلته مم قاتله » بل لو قصد كافر مسلاء فجاء مسلم 
ار من ورائه فقتله » استتحق سليه » بل المرعي” ماذكره أصحابنا المراقيوث » 
أن يقتله مقبلاً أو مدبرا والحرب قائّة . فأما إذا انيزم جيش الكفار فادٌّمم فقتل 
كافر أ ؛» فلاإستحق سليه» لان ببز عتم اندفسع شرهم ؛ وما ان الحرب قائَة فالس 
موقم » والولي لاتؤمن كرثنه . ولو قل كافرا وهو أسير في يده » أو نائم؛ 
أ ومقنول بأكل أو موه » أو مشحن زائل الامتناع » لم يستحق سلبه . 

الفيد الثالث : قهره بما يكفي شره بالكلية [ بقتل ]أو إثخان » أو إزالة 
أمتناع ( أن بعميّه » أو يقطم يديه ور حليه.ولا يلحق به قطع بد أو رحل. فلو قطم 
يديه أو رحليه » أو بدا ورحلاً » فهو إنخان على الأظبر » وهو روا المزني» 
وبه قلم جاعة . ولو اشترك جاعة في قتله أو إنخانه » فالسلبٍ لهم . وفي وجه : 
أنه أو وقع بين اه لارحى انه مذوم 01 ختص قائله بسلءه ؛لانه زال شره 
الوقوع بنهم . قال أبو الفرج الزاز : لو أمسكه واحد وقتله آخر » فالسلب سشهاء 
لاندفاع شره بها » وحكأن هذا فيا إذا منمه الحرب ولم يضبطه . فأما الاماك 
الضابط »2 فانه أسرءوقتل الاسير لايستحق به السلب . ولو أثخنه » فقتله آخر » 
فالسلب للشخن . ولو جرحه فم شخنه » فقتله آخر » فالسلب لاثاني . وأو أسره » 
ففي استعدقاقه سلبه قولات . أحدهما : لا , لانه : يدقع كل شره . وأظبرهها : 
نعم » لأنه أصعب من القتل وأبلغ في القبر » ولآن الامام ,تمكن فيه من القتل 
وغيره . ثم الامام بتخير في الأسير الذي ليس من الذرية بين القتل والاسترقاق 


والن والفداء يم يأتي إن شاء الله تعالى . فاف أرقه » قبل أن أسرء رقيته ؟ 


ب لم ل 


أو فادام ع هل له مال الفداء ؟ اطرد فيه القولان 5 وقيل 0 وحبان 1 وينسه أن 
بكون الأظبر هنا امنع » لأن اسم السلب لايقم عليه . 


رع 
لو كان الكافر المقتول امرأة أو صبيا » إن كان لابقاتل » لم يستحق سليه » 


أن فتله حرام . وإن كان يقائل » استحق سلبه على الاصح » والبد كالصي . 
وقبل : بالاستحقاق قطماأ . 


فصل 
فأما استحقاق السلبي»فكل من يستحق سهم الغنمة © ستحق السلن . والدذهب 
أن السد. والرأة والصي يستحقونه 2 ولايستحقه الذمي على المذهب » وإذا قلنا : 
لاتستحدق المرأة ؛ فكان القاتل خنثى » وقف السلب حتى يتبين . وإذا حضر الذمي 
بشير إذث الامام » فلا سلب له قطماأ » ولاسلب لمخنال قطماً . والتاحر إذا قلنا : 
لا مسوم له 6 كالصي . 
فصل 
وأما نفس السلب » شا عليه من شياب بدنه واللخف والراتيئن (22 »وماعليه من 
آلات الحرب ء كالدرع والمنفر والسلاح » ومركوبه الذي يقاتل عليه » وما عليه من 
سرح ولام ومفود وغيرها 6 وكذا و كان سكا عنانه وهو بقاتل راحلا ٠.‏ 


-هه ا 


)١١(‏ الران : كالخف إلا أنه لاقدم له , وهو أطول من اي 


د هلاثم ب 

وفما عليه من الزبنة » كالطوق » والسوار :وانطقة ؛ واللحاتم » والحميان » وما فيه من 
النفقة » فقولا . وبقال : وحباك . أحدهما : ليست سلب » كثيابه وأمتمته الخدّفة في 
خيمته . وأظبرهما : أنها سلب ء لانها مساوبة. والحنيبة التي تقاد بين يديه » فيها هذا 
الملاف . وقيل لمم 7 والاصح 6 أنها سلب 6) صعحعحه الروباني وغيره ٠‏ قال 
أبو الفرج الزاز : فملى هذا » لايستحق إلا" <نسة. واحدة » فملى هذا يبقى النظر 
إذا قاد جنائب في أن السلب» أَبنا » يرجع إلى تعيين الامام» أم يقرع ؟ 

لت : تخصيص أبي الفرج حنبه فيه نظر . وإذا قيل به » فينيني أن يمختار 
القائل حنسة قتيله » فبذا هو التار بل الصواب » بخلاف ما أبداء الرافمي . 


واأعل 


والحقسة الشدودة على فرسه » وما فيها من الدرامم والامتمة لست سلا على 
امذهىب . وقيل : كلمنطقة . 


فصل 


وأما كيفية إخراج الساتب ء ففي تخميسه قولان . المشبور : لامخمس . والثاني : 
يخمس » فيدفم سه لأهل الس » وباقيه للقاتل » ثم يقسم باقي الغنيمة . 


رخ 


لافرق في استحقاق السل » بين أن بقتل كافرا مبارزة ©» وبين أن ينغمر في 
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صف المدو فيقتله » ولابين أن. يقول الامام : من قتل فله السلب وبين 
أن لايقول . 

الطرف اارابع : في قسمة الغنيمة . من أحكام قسمترا مابتعلق بهذا الموضع » 
ومنها مابتعلق بكتاب السمر . 

ثما يتعلق بهذا الباب » أنه إذا أراد الامام أو أءير اليش اأقسمة » بدأ بالسلب 
فأعطاء للقاتل تفريء.ا على المشبور أن ادلب لابخمس » ثم يخرج الؤن اللازمة » 
كأحرة حمال وحافظ وغيرهاء ثم يجعل اابافي حمسة أقسام متساوة » وبأخذ حمس 
رقاع » فيكتب على واحدة : لله تعالى أو للمصالح »وعلى أربع : لاغامين » ويدرجبا في 
بنادفق متساوية ويحذشفها » ويخرج لكل قم ركمة ؛ ثما خرج عليه : سبم الله تعالى؛ 
جعله بين أهل الجس على خمسة[ أسهم ] »ومنه يكو اانفل على الأسح » ويقسم الباق 
على الغاغين » ويقدم القسمة بين الناغين على قسمة الس “لانم حاضرون محصورون؛ 
ومنها يكون الرضخ على الأظهر . وسو اء في القسمة » المنقول واامقار » لمموم الآنة (2. 
ولانكره قدمة النناثم في دار المرب . 
قلت : هله اأسبارة ناقصة © فالصواب أن يقال : إستحب قسمتها في دار الحرب؛ 


3 قله افيد :ا 4 بل ول 0 ضاحب ١‏ اليدب 6 وعيره ّ أنه ره تأخير ها 


إلى دار الاسلام كن غير عدر . شاعم 


والمسا كبن وادن الففل إن 2 8 الله وما 7 ليا على عمد نا درم الفرقان وم الفقى امعان 


والله على كل شيء قد ) . 


© ”اعد 


فصل 
فممن ستحق السهم 

من شبد الوقمة بنيّة الحماد » استحقه » قاتل أو لم يقائل » إذا كان تمن يسهم له 
وبتعلق مهذا الآسل صور : 

إحداها : من حضر قبل انقضاء القتال » استحق . وإن حضر بعد حيازة 
امال » فلا . وإن حضر بعد انقضائه » وقل حيازة امال » فقولاد . وقيل : 
وحبان . أظبرما : لاست<ق . والثاني : بلى . وقيل : إن خيف رحمة الكفارء 
استحق . وإلا » فلا . ولو أقامواعلى حصن وأشرفوا على فتحه » فلحق مدد قبل 
الفتم » شاركوم . وإن فتحوا ودخلوا آمنين » ثم جاء الددءلم يشاركوم . 

| الصووة |ااثانية:غاب في أثناء القتال منرزما ول يعد حتى انقغى ااقتال فلاحق له . 
وإن عاد قل انقضائه » استحق من الجوز عد عوده دون المحوز قبل عوده » كذا ذكره 
اللذوي:وقناسه أن يقال فيمن حضر قبل اتقضاء القتال» لأحق لهفي الحوز قل سّورهءكذا 
نقله أبوالفرج الزاز عن بعض الآسحاب» وإن كنا أطلقناه في الصورة السابقة . 
ىتف : هذا الذي :قله أبو الفرج تمان > وكلام من أطلقه ول عليه . 


اناعم ظ 


وإ ولى» متحر"فاً لقتال أو متحيزاً إلى نثة » استحق على تفصيل مذكور في 
ه كتداب السدّير » ومن هرب ثم ادعى أنه كان متحر”فاً أو متحيزاً » قال النزالي : يصدق 
بيمينه . وقال الينغوي : إن لم يعد إلا” بعد انقضاء القتال » لم يصدق » لان الظاهر 
خلافه . وإن عاد قبله » صدق بمينه . فان حلف» استحق من الخيع . وإانتف 


نكل 6 ' ساعدق إلا “ن اهجوز بعك عوده . 


4لا ب 
تقلنت © :الذي قله البنوي أرجح . والتتأ عم 


[الصورة]الثالئة : مات بعضهم قبل الشروع في القتال؛ فلاحق له . ولو مات فرسه 
أو سرق أو عار أو خرج من يده بسع أو هبة ونحوها » لم يستحق سرم 
الفرس . وفيا إذا عار وحه ضعيف . ولو مات رجل بعد انقضاء الحرب وحمازة 
الال » انتقل حقه إلى ورثته . وأو مات فرسه في هذه الحال . استحق سهم الفرس. 
وأو 3 الرجل بعد انقضاء الحرب وقمل الحمازة » اتتقل حقه إلى ورثته على الاصح. 
ولو مات فرسه في هذا الال » استحق سبم الفرس على الأصح . ولو مات في 
أثناء القتال » سقط حقه على النصوص . ونص” في موت الفرس في هذا الال أنه 
يستحق سهبم الفرس . والأصحاب طرق . أصحها : تقرير النصين » لأن الفارس 
متبوع » والفارس تابع . وقيل : قولان فيها . وقيل: إن حيز امال بقتال جديدء 
فلا استحقاق فيها . وإن أفضى ذلك القتال إلى الحمازة » استحق فيه . 

[الصورة]الرابعة: إذا شهد الوقمة صحبحأءهم مرض مرضاً لاممنع القتالكالححى اعلفيفة 
والصداع » أو مرضاً يرجى زواله » لم بيبطل حقه . وإن كان غير ذلك »كالزمانة 
والفالج » ففي بطلان حقه قولان أو وجبان . أظبرم) : لايبطل . ولو خرج في 
الحرب » استحق على الذهب . ثم الا كثرون أطلقوا القول في رجاء الزوال 
وعدمه . وحنكي عن بءض أسحاب الامام أن المتبر رجاء الزوال قبل انيلاء 
القنال . وإذا لم ستحق المريض » رضخ له . والمرض بعد انقضاء الققال وقمل 
حيازة الال » على الخحلاف السابق . 

[الصورة]اغغا مسة : اذل للجيشءعنع الحروج مع الناسوحضور الصف.فان حضرء 
لم بعط سه ولا رضخاً . ولابلحق الفاسق بالخذال على الصحيحءوقيل ل 


لانه لايؤمن تخذيله . 


هلا" ا 


راب ٠.‏ كذا قطع الجبور » أن ا ”ل لارضخ له ., وقال الحرجاني في « ااتحرير»: 
إن حضر اذل الامام / رضخ له . والتدأ عم 


ضل 


بمث الامام أو أمير اليش سرية إلى دار الحرب وهو مقم ببلده »فغنمت ء 
لم يشاركها الامام ومن ممه من الجيش . 
مت : سواءكانت دار الحرب قرببة من الامام»أم ا ابت يد 
وقصد الأروج وراءها » فدنمت السرية قل خروجه » لم يشاركبا وإِنْ قربت دار 
الحرب » لان الننيمة للمحاهدن »وقل الحروج ليسوا مجاهدن . واتتأعم 


ولو بعث سريتين إلى جبتين ء لم نشارك إحداها الاخرى . فلو أوغلتا في ديار 
الكفار » والتقتا في موضم » اشتركنا فبا غنمتا بسد الاجماع . ولو بعثها إلى جبة واحدة؛ 
فان أمثر عليه أمير) واحد » أو كانت إحداها قرببة من الاخرى» نحيث تكون 
كل واحدة عونا للأخري » اشتركتا » وإلا » فلا . ولو دخل الامام أو الامير 
دار الحرب » وبمث سرية في ناحية » فننمت » شاركبم حيش الامام . وأو غنم الحيش» 
شار كته السرية » لاستظبار كل بالآخر . ولو دمث سريتين إلى جبة » اشترك ايع 
فها يغام كل منهم . ولو بعثهى) إلى جبتين » فكذلك على الصحيح . وقيل : لاشركة 
ين الربتين هنا . ثم ذكر ابن كج والامام أرف شرط الاشتراك أن يكونوا 
بإلقرب مترصددن للنصرة . وحد القرب : أن يبلغهم الذوث والدد منبم إِنْ احتاجواء 


وم يتعرض أكثر الاسحاب لهذا » واكتفّوا «اجتاعهم في دار الحرب . 


وخا سه 


فعلى الاول » لو كانت إحداها قرسة » والاخرى بعددة ؛ أختصت القربة المشار كه 


3 


بعث الامام جاسوساً “ذنم اليش قبل رجوعه »؛ شار كبم على الأسح , وبه قال. 

الداري 6 لآنه فارقهم لدملحتهم ؛» وخاطر عا هو أعظم من شبود أأوقعة . 
صل 

إذا شهد الأجير مع المستأجر الوقمة » نظر ؟ إن كانت الاجارة لعمل في الذمة 
بغير تسين مدة »> كخماطة ثوب وبناء حائط » استحق السهم قطماً . وإِن تعلقت عدة 
معمة 6 بأن أستاحرة لسماسة الذوان 1 الامتمة ور » فتقل. الغزالي والغوي: 
أنه إن لم يقاتل » فلا سبم له » وإن قاتل فثلائة أقوال . وأطلق المسمودي وآخرون 
الأقو ال من غير فرق بين أن يقاتلءأو لا . وكذلك أطلقها الشافمي رضي اله عنه 
في « الختصر » .أظهرها : له السبم؛لحضور الوقمة . والثاني : لا . وعلى هذين » 
يستحق الاجرة عفتهى الاحارة 5 والثالكث 8 0 بين الاحرة والهم 9 فال اختار 
الاحرة ؛ فلا روم . وإن اختار السهم 5 فلا أحرة . قال صاحب « الافصاس م4٠‏ 
هذأ اثالث هو فم إذا استاخر الامام أسقي الغزاة وحفظ دوابهم دن مسيم الغزاة 
لان الاجارة لازمة» إلا أن يكون الجاري بننىا صورة جمالة . وقال ال كثرون : 


5خ" -س 


حجري القول الثااث في كل أ برء كا أطلقه الشافمي رمه الله » لان ازوم الاجارة 
لاختلف . ثم على الثالث» إذا اختار السرم ؛ ففما يسقط من الاجرة وجبان . أحدها: 
قسطبا من وقت دخول دار الحرب . وأصحها : من وقت شهود الوقمة . وأما وقت 
تخبيره » فتقل في « الشامل » عن الأصحاب أنْهم قلوا : مير » إما قبل القنال » 
وإما بعده . فيقال قله : إن أردت القتال » فاطرح الاحرة » وإن أردت الآحرة 
فاط ررح الحباد . وبقال بعده : إن كنت قصدت الحباد » فلا أجرة لك » وإِن كنت 
قصدت الآأجرة » فخذها ولاسبم لك . والمراد أنه يحصل الغرض بحكل واحد 
منها » إلا أنه يحخيدّر في الخالتين جميما . 


7 


إذا أسبمنا الأجير » فله السلب إذا قتل . وإن لم نسبم » فوجبات . وعلى هذا 
مخلاف المبد . ظ 


فرع 
هذا المذكور في الاجير لثير الحباد . فأما الاجير للجباد * ففي صحة استتجار 
الدمي والم كلام تي قِ 2 السو « إل شاء اله عا لى 5 فان صحت الاحارة » 
فله الاجرة » ولاسبم ولارضخ » وإلاء فلا أحرة . وفي سريم الغدمة وحباك. أحدماء 


يستحقه » لشبوده الوقمة . والثاني : المنع » وبه قطسع البغوي » قاتل» أم لا » لانه 
أعرض عنه «الاحارة . 


المم ب 
فصل 
تجار العسكر وأهل الحرف » كالإماطين؛ والسراجين » واليزتاززن » والبةئالين » 
وكل من خرج لفرض تجارة أو معاملة » إذا شبدوا الوقمة » ففي استحقاقهم 
السرم طرق . المذهب أنه إن قتلوا » استحقوا » وإلا » فلا » وهو ظاهر 
نصه في «١‏ الختصر » . وقيل : «الاستحقاق مطلقأء وهو الامح عند الروياني »وبالنم 
مطلقأ . وإذا لم نسم لمم » فلهم الرضخ على الأصح . 


فصل 


إذا أفلت أسير من الكفار ؛وشبد ااوقعة مم المامين » فان كان من هذا الجيش» 
استحق السبم » قائل » أم لا ؟ وإن ع من حاش آخر ؛ فبل لساحدق أشبوده 
الوقعة أم لا لمدم قصده الحاد ؛ قولان. ثم قيل بطرد القولين» قاتل» أم لا . 
والدهم والنصوص قِ , الختمصر « أنهها إذا / شال » فاك قاتل , استحدق قطماً . 
هذا إذا أفلت قبل انقضاء الحرب وحيازة الننيمة . فان أفلت بمى الحرب وقيمل 
الحيازة » فملى ماسبق في لحوق المدد . وَإنْ أفلت بمد اغمازة » قال في «الشامل»ء 
إن قلنا: تملك الغنيمة بالحمازة » فلا سرم له » وإلا » فهو م لو أفلت قلل الخيازة 
ولم يقاتل . وإذا لم يسبم له » ففي الرضخ الخلاف السابق . 


فصل 


أسل كافر » والتحدق حرش الاسلام » فشبد الوقة » بسبم له إن قاتل قطنا » 


ل ام" - 


وكذا إن لم يقاتل على الصحيح لأنه قصد إعلاء كلمة الاسلام » وشبد ااوقمة. 
وني « الرقم » للعبادي : أنه لايستحق .. 
فصل 

رق أن النشمة بدأ منبا السب والمؤن» ثم قاسم ااي مسة أقسامويحمل 
أربمة أخاسبا للناغين » فيسوى ينبم في ذلك » ولايفضل بعضهم إلا" بشيئين . 
أحدهها : النقصاك المقتضي المرضخ » تفر يمأ على الاظبر : أنه من أربعة أخاسبا . 
والثاني : أن الفارس يفضل على الراحل » فيمطى الفارس ثلانة أسبم ؛ سبمين لفرسه» 
وسها له . ويعطى الراجل مها . ويتملق بهذا الاصل مسائل . 

إحداها : راكب البمير » والفيل ©» واجار » والغل ؛ لابالحق بالفارس »© 
لكن يعطى الرا كب سبمه » ويرضخ هذه الدواب » ويكون رضخ الفيل أ كثر من 
رضخ البذل » ورضخ البثل أ كثر من رضخ الجار » ولا سلغ رضحبا سبم فرس © 
ورضخ لامي والذهمي الفارسين أكثر مما برضخ لو كنا راجلين . 

[المسألة | الثانية : سواء في اليل المتيق » وهو الذي أبواه عريان » والبرذوك» 
وهو الذي أنواء أعحميان » والححين » وهو الذي أبوه عربي وأمه عجمية » والمقرف؛ 
وهو الذي أنوه عجمي وأمه عربية » لان الكر والفر يقم منها كلبا » ولايضسر تقاوما ) 
كلرجال . وفي قول شاذ : لايسبم لابرذون» .بل يرضخ له . 

[المسألة] الثالثة : ليتم,د الامام الممل إذا أراد دخول دار الحرب » فلايدخل 
إلا" فرساً شديدا ؛ ولابُدخل ثم » وهو الحكسير » ولاقح)” ؛ وهو الهرم > 
ولاضرعا » وهو الصغير الضعيف » ولا أعجف رازحا . والاعجف : البزول .والرازح: 
هو بن الهزال. 
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تلت : القحم » بفتح القاف وإسكان الاء المهملة » والضرع » بفتح الضاد المجمة 
وفتح الراء أيضا ؛ والرازح » بالراء وبمد الالف زاي مكسورة ثم حاء مبملة ؛ 
وضبطت هذه الالفاظ , لانها في كلام الشافمي وكتب الاصحاب رحبي الله » ورأيت 


من صحفا فأر دتب السلامة 5 و اع 


فلو أدخل بعضوم شيئاأ منها » نظر إِنْ نهى الامام عن إدخاله وبلنه النبي ؛ 
لم يسبم لفرسه » وإ لم ينه » أو لم دلغه النبي © فولان . أحدهما : يسهم له 
كالشيخ الضعيف . وأظبرهما : لاء لانه لافائدة فيه» بل هو كللة ع مذلا اأشيخ 
فائه ينتفع برأيه ودعائه . وقال الشيخ أبوإسحاق : لاخلاف في المسألة » ب لالقول 
الاول ول على ماإذا أمكن الفقتال عليه » والثاني. إذا لم ممكن . 

[المسألة] الرابعة : من حضر بفرسين » لم يسهم إلا أواحد على الذهب » وبه 
قطع اوور ٠‏ وحكى بعضهم قولاً أنه سبم لفرسين ولايزاد . 

[المسألة] الخامسة : يسهم للفرس الستعار والمستأجر » فيكون السهم لاستعير 
والمستأجر . وحدى وجه : أنه لممير . وأما الفرس المنصوب » فالذهب أنه يسم 
له.ويكون سرمه لاخاصصف ٠‏ وقيل : لاخصوب منه . وقيل :لايس,م له لان إحضاره 
حرام 2 فهو كالممدوم : 

[المسألة] السادشة : إذا كان القتال في ماءِ أو حصن وقد أحضسر فرسه ء 
أسيم لفرسهه لأنه قد يحتاج إلى ألر كوب نص عليه؛ وحمله “ابن كج على ما إذا كانوا 
القرب من الساحل ؛واحتمل أنه يخرج ويركب . فان لم محتمل الحال المروج »2 
فلاممنى لاعطاء سهم الفرس . ظ 


[المسألة | السابعة : حضر اثئنان بفرس مشكرك ببنها » قبل يعطى كل منها سيم فرس» 


هخم" ده 


لان معة 00 امنا فد ركه م6 أم يمظيات مسيم فرس واحد مناصفة 6 اعد للفرس. 


ا م در واد من تقر سن نام 41 فه أوحه 8 


ولو ركب اثنانث فرساً » وشبدا الوقءة » قبل لما سدة أسبع لانم فارسان ؟ 
أم سهان لأنما راحلان لتمذر الكر” والفر" ؟ أم أربعة أسهم » سهان لما وسههات 
للفرس ؟ فيه ثلائة أوحهء وبالله ااتوفيق . 
همت : اختار ابن كج في « التحريد » وجبا رابماً حسنا أنه [ إن ]20 كاك فيه قوة 
الكر” والفر" مع ركوءها ٠‏ فأربمة أسبع »وإلا” »2 فسهان . 

ومن مسائل الباب : لو دل دار المرب راحلاً » ثم حصّل فرساً بيع أو إعارة 
أو غيرها ؛ وحضر به الحرب أمسهع له . قال صاحب « العدة »: وأو حور فارسأء 
فضاع فرسه ء فأخذه رجل وقاتل عليه » فأسبم المقاتل | له ] ولافرس» كان سي 
الفرس االكه » لأنه شبد الوقعة وفرسه حاضر ولم يوحد منه اختيار إزالة يد » فصار 
كا لو كان معه ولم يقائل عليه » ويفارق المخصوب حيث قلنا : سبم الفرس للغاصب 
على المذهب »2 لأن امالك لم يشبد الوقمة . 

ومنبا : الأعمى » والز“مين » ومقطوع اليدن والرجلين » المذهب : أنه لاسبم 
لم ء لكان رضخ . وحكى الحرجاني في استحقاقهم السبم قواين . 

وأو شرط الاما م الحدش أرك لآ تخمس عليرم ؛ فشرطه باطل © وجب ميس 
ماغنموا » وسواء شرط ذلك لشرورة » أم لا . وحكى ابن حكج وجبأ أنه 


إروضتج كعم 6م 


- كم" هه 


إن شرطه لضرورة »لم يخمس » وهذا شاذ باطل . ولو غزت طائفة بير إذن الامام 
فننمت » حمس على المذهب» وبه قم الخهور . وحكى ابن كج وجباً : أنه 
لاخمس » وهو بأطل . ولو كان ممه فرس فل ير كبه ولم يمل به » قال ابن كج : 
م يسبم له بلاخلاف . قال : ولو علم به ولم يركبه تحال , فلا سبم له . قال : 


وعندي يسهم له إذا 73 مكنه ركوبه و تحت إليه . والتتأ عط 


تم بمون الله تمالى وتوفيقه ‏ الجزء السادس من كتابه 
ه روضة الطاابين وعمدة المفتين » للامام النووي » ويليه 
الحزء السابع ل وأوله 2 “كنات النكاح ل 


وفيه أيواب . 

لاك | الأول : في خصائص رسول لله مي في التكاح وغيره ٠.‏ قال 
الاعة :هي ارئقة أضرب ' 

أحدها : ما اختص به 1 الل مي من. الواجبات » والحمكة فيه زيادة 
الزلفى والدرجات » فلن يتقر“ب التقر"ون إلى الله تمالى عثل أداء م|افترض 5" 
تلت : قال إمام الارسين. هنا قال نط عل تناه الذر يط ويد نوا رلا كل ارات 


التافله سين درحه 1 اننا ادا ونه تبث . الشأعم 


ثُن ذلك »2 صلاة الضحى » ومنه الأضحية » والوتر » والتحّد » وااسواك » 
والشاورة على الصحيح في الخّسة . ظ 

والأرجح : أن ااوتر غير اأنبحد 
تمت : جبور الأصحاب» على أن التبحد كان واحيا عأمة مي .قال القفال : 
وهو أن يصلي في الليل وإن قل" . 

وحيى الشيخ أو حامد ٠‏ أركت الشائمي ر حمه الله نص عل أنه اس وحدوبة 


اق حدقه ا 0 - اسح 6 حى عير ه6 ودذا هو الأصح أو الصمحيح . وي 


5-0 
«ه صحيح مسل » عن عائشة رضي اله عنبا ما يدل عليه 0© . دااع 


وكان عليه مِيَليعْ » إذا رأى منكرا أن ينر. » لآن الله تهالى وعده بالمصمة. 
لت : قد يقال : هذا لس من الحصائص»بل كل" مكلف تمكن من إزالته» 
زمه تصيره 6 وتحاب عنه يأن المرأد أنه لاسقط عنه لالحوف فانه ممصوم ٠ه‏ 


وكان عليه ملي » بمصابرة المدو” وإ كثر عددم . 

وكان عليه كي » قضاء دن من مات من السلين مسرا . وقبل : كان 
بقضيه تكرثماً . وف رجوب قضاء دن المسر على الامام من مال المصالح؛ وجبان. 
وقبل : كان يجب عليه ميكهْ إذا رأى شيشا يسحيه أن يقول : لبيك إن اليش 
عبش الآخرة . 

وأما في اانكاح » فأوجب لله سبحانه وتالى عليه ميقي تخيير نسائه 
بين مفارقته واختياره . وحكى الحناطي وجبا أن هذا التخيير كان مستحياً » 
والصحيح الأو ل . وانا خيرهن » اخترنه والدار الآخرة » فحرام ان تعالى عليه 
تيه التزويج عليبن والتبدل بهن مكافأة لمن على حسن صنيممن » فقال تمالى : 
( لاحل لك اأنساء من بمدا ولا أن تبدال بهن من أزواج ) [الأحزاب:؟ه] ثم سخ 
ذلك لتككون اائة لرسول الله َيه بترك التزوبج عليبن » بقوله تعالى : ( إنا أحللنا 


)١(‏ هو مارواء ملم في « صحيحه » عن وائشة رضي الله عنها قاالت ': إن ابنه افترض 
قيام الامل ف أول هذه الورة ( تمني « يا أعها المزمل "ت( فقام ني ألله ملى ابنه عليه وسل وأصحابه 


حولا حتى أنزل الله في آخر هذه الورة التخفيف » فصار قيام اليل تطوعاً بعد فرضيته . 


لك أزواحك اللاتي آثت أجورهن...)الآنة | الأ<زاب:.ه] وهلل حرام عليه مِيةْ طلاقين 
بعدما اخترنه ؟ فيه أوحه . أسحن : لا » واثاني : نعم . واثااأث : تحرم عقيب 
اختيارهن » ولا رم إن انفصل ٠‏ ولو فرض أن واحدة منبن" اختارت الأنيا ؛ 
فهبل كان حصل الفراق بنفس الاختيار ؟ و<بان . أصحها : لا . وهلل كات 
حوامن «دروطأ بالفور ؟ وحهان ٠‏ أمحها :لا . فان قانا «الغور > قبل كان عد 
بامتداد الجاس » أم الممتير مايعد” حواباً في العرف؛وجباك . وهل كان قوها : اححرت 
نفي » صر نحا في الفراق ؟ فيه وحباك . ظ 

وهلى كان نحل" له متك التزوبج ها بعد الفراق ؟ وحبال . 

الضرب لاثافي : ما اختص به من الح ر'مأاتء وهي قسان . 

أحدهما : المحرمات في غير النكام » فنا الزكاة » وكذا الصدقة على الأظبر. 
وأما ال كل متكثاً » وأكل الثوم والبصل والكر"اث » فكانت مكروهة له وي 
على الأصح . وقبل : حر”مة. وما عنّدء من الحرمات »2 الحط وااشمر » وإما جه 
القول بشحرعما من ول : إنه ا 3 بحس :ها . وقد اختلف فيه » فقيل : كارك 
تحسمم) لكنه متنع منها » والاصح أنه كان لاحستما . 


قلت : ولاعتام تحر عم) وان لم سلما 7 وامراد حرم التوصل |أمهما . 


وانتأعم 

وكان بحرم عليه ميقي » إذا لبس لأمستته أن ينزعتها حتى يلقى المدوة ويقاتل» 
وقل : كان مكروهاً لاعحرثما . والصحيح الاول . وقيل : بناءَ عليه أنه كان 
لابتدىء تطوعا إلا" ازمه إامه . 


وكان ترم عليه م 0 المين إلى ف - د4 الناس 4 و حرم عليه خائية. 


حار ]3 ابت 


به الحال . وقال صاحب « التلخيص.», : ولم يكن له أن مخدع في الحرب ء 
وحالفه امور . وفي 0 الحرجانيات « ذكر و<بين. » 6 أنه هل كان تجوز له أن 
يصلي على من عليه دن ؛ وهل كان وز أن يضلىي مم وحود الضامن 9 
"لت : الصواب الحزم يجوازه مع الضامن » ثم نسخ التحرحم » فكان متي 
بد ذلك يصلي على من علية دين ولا ضامن. له » وبوفيه من عنده . والاحاديث 
'الصحيحة مصراحة عا ذكرئه 02© , واأعل 


القسم الثاني : الحرمات المتملقة بالنكاح . فنها : إمساك من كرهت نكاحه على 
الصحيح . وقيل : إنا كان يفارقها تكرثماً . ومنبا : نكاح الكتاية على الأسح » 
وبه قال ان سريج والقاضي أوحامد والاصطاخري . وقال أوإسحاق: لس بحرأم» 
وجري الوجبان في التسرثي الآمة الكتابية وتكاح .الأمة المسفة » لكن الأسح في 
التسر“ي بالكتابية » الحل" . وفي نكاح المسافة , التحرحم . قاوا: وأو قدر نذكاح 
أمة؛ كان ولده منها حر" على الصحيح مع تمويزة جريان الرق على العرب.وفي ازوم 
قيمة هذا الولد وجبان . قال أبو عاصم : نمم . وقال القاضي حسين :لا , يلاف 
ولد الغرور بحرية أمه » لأّنه فوت الرق بظنه »وهنا الرق متعذكر . وأما الآمة 
الكتابية » فكان نكاحبا محرما عليه على المذهب . وطرد الحناطي فيه الوجبين . 


)١(‏ روى ملم عن أني هريرة رضي الله أن رسول الله صلى. الله عليه وسل كات يؤتى 
بالرحل المت عليه الدن . فسأل : هل ترك لديئة من قضاء » فان حدث أنه ترك وفاء ؛صلى علية» 
وإلا قال د « صلوا على صاحبكسم » فا فتح الله عليه الفتوح قال : « أن أولى بالمؤمنين 


من أنفمم . فن توفي وعليه دين فلي قضاوّه » ومن ترك هالا فهو لورثته » . 


5 


كم جه 


الضرب الثالث : التخفيفات والمباحات . وما أبيح له ميق دون غيره قساث. 
أحدها : متعلق بير النكاح » فنه الوصال في الصوم » واصطفاء مامختاره من 
النثيمة قل القسمة من جارية وغيرها » ويقال لذلك الخحتار : الصفي” والصفية » 
واجمع : الصفابا . 

ومنه » خمس حمس ألفيء والندمة » وأرسة أحماس الفيء » ودخول مبكة 
بير إحرام ؛ نقله صاحب « التلخيص » وغيره . ومنه » أنه لابوراث ماله . ثم حكى 
الامام وحبين . أحدحما : أن ماتركه باق على ملكهء بنفق منه على أهله م كاتف 
ينفق في حياته . قال : وهذا هو الصحي_ح . والثاني : أن سبيل ماخلّفه سبيل 
الصدقات » وهذا قطم أنو المياس الروياني في « الحرجانيات » . ثم حدكى وجبين 
في أنه هل يصير وتنا على ورثته ؛ وأنه إذا صار وقفا » هل هو الواقف أقوله 
م : « ماتر كنا صدقة » 200 ؟ وحباك . 
فكت : كل هذا ضميف »© والصواب الحزم تأنه زال ملكه 0 » وأرت 
مار كه فهو صدقة على المساءين لامختص به الورثة . وكيف يصح غير ما ذكرته مع 
قوله ا د لانورث ماتركتاه فهو صدقة > ؟ فهذا نص على زوال املك . 


شاعم 


وهذه الحصلة » عدها النزالي من هذا الضرب » وعدها الأكثرون من الضرب 
الرابع . ومنه 6 أنه مي كان له أن يقضى بعلمه 6 وي غبره حلاف . وأن يحم 


لنفسه ولولده على الذهى :وأن يشبد لنفسه ولولده » وأن يقبل شمادة من يشهد له» 


6 رواه المخاري 6/1 ومسم لض بافظ 2 لانورث ات كنا سرك “6 وزواء 


الترمذي بافظ م أن ممعاشر الانياء لا'ورث ماتركناه صدقة » وقال ٠‏ هذا ليث حسين صحيح . 


وأن حمي الموات لنفسه » وأن يأخد الطمام وااشراب من مالكب الحتاج إليها إذا 
احتاج إليها » وعلى صاحبيا البذل » ويفدي ببحته مبجة رسول اله مَدَية » قال 
لله تعالى : ( الني أولى باؤمنين من أنقسبم ) [ الأحزاب:5] . 

تنمت[ : ومثله ماذكره الفوراني وابرهم المراوذي وغيرهما » أنه أو قصدء ظال 


وكان لاينتقض وضوؤه متك !أنوم مضطحماً » وحكى أبو السياس فيه وجباً 
غربياً ضميفاً وحكى وجبين في اتتقاض طبره بالامس . 


تمت : اللذهي الجزم انتقاضه باللمس . 


وشاع 

وحكي أيضأ صاحب ٠‏ التلخيص » : أنه كان نحل ل مي دخول امسجد 
جنا > ولم يسلئمه القفال له » إلى قال : لا أظنه ضحيحاً . 
يت : هفا الذي فاله صاحب «٠‏ التاخيص » » قد تحتج له بما رواء الترمذي 
عن عطية عن أبي سميد [ الحدري ] رضي الل عنه قال : قال ااني كفا «يا على 
لاحل لأحد جنب في هذا السحد غيري وغيرك » قال الترمذي : حديث حسن غريب 
لانمرفه إلا من هذا الوجه . قال الترمذي : قال ضرار بن صرد » معناء : لاحل 
لاحد لستطر قه حنباً ا وغيرك » وهدا التأويل الذي قاله ضرار »© غير مقبول . 
وقال إمام الخحرمين : هذا الذي قاله صاحب « اتاخيص » هوس لايدرى من أن 
قاله . وإلى أي أصل, 2 . قال : فلوجه : القطمع بتخطثته » وهذا كلام من 
م يمل الحديث المذ كور » لكن قد يقدح قادح في الحديث بسبب عطية » فانه ضميف 
عند جمهور الحد"ثين ؛ احكن قد <.نه الترمذي ٠‏ فلمله اعتضد يا أقتضى حسنه 


اق عد 


كا تقرر لاهل هذا الفن » فظبر ترحيح تقول صاحب « التلخيص » 2600 . 
وأعلم أن معظم هذه المباحات لم يغعلها مني وإن كانت مباحة له , 


القسم الثاني : تعلق بالنكاح » فنه الزيادة على أربع نسوة . والأسح أنه 
م يكن منحصراً في تع » وقطم بمضهم بهذا » وينحصر طلاقه يَيَيلية في اثلاث . 
ويتمقد تكاجة ‏ بلفظ المية - م على الأصح فين . وإذا اتعقد يلفظ المة » ل يحب 
مبر بالمقد ولا بالدخول » ويشترط لفظ النكاح من جبته مويليه على الأمح . قال 
الأصحاب : ويندقد تكاحه وكيك عمنى الحمبة » حتى لاحب امبر ابتداء ولا انتباء ؛ 
وفي « الجرد » لاحناطي وغيره وحه غريب : أنه يحب المبر . ومنه © أنه وكية 
و رغب في ذكاح امرأة » فان كانت خليئة » ازمها الاجابة على الصحيح ؛ وتحرم 
على غيره خطتها . وإِذْ كانت. مزوحة » وحب على زوحها طلاقها لينكح<با على 
الصحيح . ومنه اتعقاد تكاحه طسبي بغير ولي ولا شهود » وي حال الاحرام 


)١(‏ حديث على هذا ضميف السند من أجل عطية ااءوني » وهو في «ممابيح المنة » للبغوي؛ 
و« مشكاة المصابيح » للطيب التبريزي » وقد قال اللمافظ ابن حجر في أجوبته عن أحاديث 
وقمت في « مصابيح الئنة » ووصفبا أبو حفص حمر بن على بن عمر القزويني بالوضم » وقد قام 
بطبعها المكتب الاسلاهي وجعلها في آخر « مثكة المصابيح » : وقد ورد من طرق كثيرة صحيحة 
أن الني صلى الله عليه و-لم لما أمر بسد الابواب الشارعة في المسجد » إلا باب على » فشق على بعضى 
الصحابة » فأجاءهم بعذره في ذلك . قال : وقد ورد ذلك في حديث طويل لابن عاس آخرحة أ.. 
والطبراني بسئد حيد . قال : وقد وقم في بعض الطرق هن حديث ألي هررة أن سطنى 
علي كانت مع الذي صلى الله عليه وسل في المسجد ء. يعني اورة المسجد . أخرجه أبوءلى في 
« مدنده » . فال ٠‏ وورد لحدريث أني سعيد ( بريد هذا الحديث ) شاهد وه هن حديث 
سعد بن أني وقأص »2 أخر حه البدار من رواية خارجة بن سعد عنأبيه » ورواية ثقات » والله أعل. 


انظر « هثلكاة المصا بيح »> ع/وكم ةدب طيبع المكتب الأسملاهي 1 


د 


على الأصح في الخيم . وفي و<وب القسم بين زوجاته » وججاك. قال الاصطحري :لا. 
والأسح عند الشيخ أني عليق روز ل ادن وا نوكن لسري نيوا كال منه اللبائل 
وأخواتما » “تخرج على أصل اختاف فيه الأصحاب » وهو أن الذكاح في حتقه ميل » 
هل هو كالتسري في -<تقنا ؟ إل قلنا :نهم 2 ل نحصر عدد المنكوحات والطلاق © 
واتمقد الة ومعناهاً ؛ وبلا ولي وشهود » وني الاحرام » ولم تحب القسمء وإلا" 
دكين لكر : ظ 
وكان آه ميقي تزديج المرأة يمن شاء .بغير إذنما ولا إذن وليها » وتزوجبا 
نفسه > وتواثي الطرفين بين إذنها و[لا] إذن ولييسا . قل الخناطي : ويحتمل 
أنه نا كان محل بإذنها » وكان حل له نكاح اممتدة على أحد الوجبين . ظ 
عجرم : هذا الوجه حكاء اموي ؛ وهو غلط لم يذكره جبور الأصحاب »؛ 
وغلتآطوا من ذحكرء. بل الصواب القطع بإمتناع نكام اممتدة من غيره . 


وانتأعلم 


وهل كان بازمه نفقة زوحاته: ؟ فيه. وحبان. بناءَ على المبر . 


لت : الصحيح الوجوب . وانأعلم 


وكانت المرأة تحل له ميك بتزديج الله تمالى»اقوله في قصة زينب امرأة زيد : 
( فلما قفى زيد منها وطر] زوجتاكبا ) [الاحزاب:/م] وقيل : بل نكحها بنفسه . 
وممنى الآنة : أحللنا لك تكاحبا . وهل كاك نحل له انمع بين. امرأة وعمتها أو خالتها؟ 
وحبان بناء على أن الخاطب هل يدخل في الطاب ؟ ولم يكن. يحل المع ببنها وبين 
أختها وأمبا وبنتها على اللذهب . وحكى الحناطي فيه وجبين © وأءتق. ميس صفية 


وروحها » وحمل عتقبا صداقبا . فقيل : مناه : أعتّقها وشرط أن ينكحبا » فازمها 


اا مه 


الوفاء » لاف غيره . وقيل : جعل نفس اامتق صداقاً ».وجاز ذلك » بخلاف غيره . 


فل : وسمل. : أعتقها بلاعوضن , 6 وزوحبا بلا مبر لاف الحال ولا ق 


مد جهن نت ١‏ 
ما يمد وهذا أصح.. 9و 


الذضرب الرابع : ما اختص به يفيه من الفضائل والا كرام ؛شله أرت 
زوحاته اللاني وي عنون'- رذي الله 0 #رمات على غيره أبداء وفيمن فارق ا 
في ال_اة أوحه .قال ابن أبي هريرة : حزم »© وهو النصوص في أحكام القرآن» 
لقول الله تمالى : (وأزواخه: أمباتهم ) [ الاحزاب : 8 . والثاني » نحل . وااثالك : 
يحرم الدخول بها فقط . قال الشيخ أو حامد : هو الصحي_ح . 


فى : الاول ارصح : انعم 
فان حرمنأ 4 فكى أمة يقار قا بالوت أو غيره فعك وطئها وحبا ٠‏ وأو فرض 
أن سض الخرئرات اختارت الفراق ؛ ففى حلبا لغيره طريقان . قال المراقيون : 
فممأ الأوحه» وقطع أنو يعقوت الأموردي وآخرون بالحل 4 لتحصل فائدة التحمير» 
وهو التمكن من زينة الذننا » وهدا اختثيار الامام» والغزالي . ومئه » أن أزواحه 
ارات المؤمنين , سدواء من ات رقي كك ؛. دمن مات عنمأ وهي مده » وذلاك 
5 ركم نكاحون ورحوب أحثرامرن وطاعتبن و3 لاي اأنظر وانذاوة »؛ ولايقال : 
ينامن أخوات. المؤمئين » ولا أباو هن وأمبامن أحداد وحدات المؤمزين » ولا إ<ومن 
وأخواتةن. أخوال المؤمنين و<الاتهم . وحكى أبو الفرج الزاز وحهاً أنه يطلق 
اسم الاخوة على ,بناتون » واسم المؤولة على إخوتبن وأخواتهن »لثبوت حرمة الأمومة 
هن .. :وهدآأ ظاهر لفظ «١‏ المتصر © . 


نمت : قال الينوي : كن أمبات المؤمنين من الرجال دون النساء » روي ذلك 


1ج 


عن عائشة رضي الله عنبا »١(‏ ىم وهذا حار على الصحيح عند أصحابنا وغيرم من 
أهل الأصول » أل اأنساء لايدحان في خطاب الر حال . وحكى الماوردي ف تفسيره 
خلافاً ف كونهن أمبات المؤّمنات “وهو خارج عل مذهب من أدخلين 6 خطاتب 
الرجال . قال البئوي : وكان الني م أب المرحال والنساء جميعا . وقال الواحدي 


أصحابنا:قال بمض أصحابنا : لاموز أن يقال : هو أب المؤمنين» لقول الله تعالى: 
) ا عد 1 أحد يت ري وخر على أنه جوز 
أن يقال : هو أبو المؤمنين » أي :في الحرمة . ومننى الآنة : ليس أحد من رجاتم 


وه والتتاع 


ومنه » تفضمل زوحاته على سائر التساء » وجعل توأمهن وعقامهره مضاغةا 6: 
ولاحل. أن يسألهن أحد ا إل" من وراء ححاب ل و تور أن نال عير هن مشافية. 
جمت) : وأفضل زوحاته ل » خدحة ؛ وعائشة رضى الله عن,)ا قال المولي: 


واحتافوأ كنا أفضل . واتأعم 


6 ومنه » فى غير النكاح » أنه حاكم النسين »صلوات الله. وسلامه علييم أجمعين‎ ٠ 
وأمته خير الامم 6 وثر بعنه مؤدّدة ونأسمحة بسع الشرائع 6 وكتأيه مان >فوظ.‎ 


عن التحريف والتيديل 6 وأقم عه حجسحة عل الناس 6 وممحزات ت ممائر الأنبياء 


3 
6١)‏ مال ابن كمسر ف التفسير : وهل يقال ذَنْ : إهبات المؤمئات قد خل النساء ف 
جم المذكر الالم تغلباً ‏ فيه قولات ء صح عن عائتة رضي الله عنبها أنبا قالت : لايقال 


ذلك » قال ٠‏ وهذا أصح الو حهين في مذهب الشافعي رضي الله عنه . 


5 7 


انقرضت » ونصر الرعب مسيرة شبر » وجملت 4 الآأرض مسجدا ءوترابها طبور ؛ 
وأحلت له الغنائم » ويشفم في أهل الكبائر . 
تمت : هذه المبارة نافصة أو باطلة » فان: شفاعته ميظع الني اختص با ليست | 
الشفاعة في مطلق أهل الكبائر ٠‏ فانلرسول الله ميكنة في القيامة سشفاءعات حمسا . 

أولاهن : الشفاءة العظمى في الفصل بين أهل الوقف حين يفزعون إليه بعد الأخبياء » 
كا ثبت في الحديث الصحيح » حديث الشفاعة 200 

والثانية : في جماعة » فيدخلون الحنة يشير حساب . 

والثالثة : في ناس استحقوا دخول النار فلا بدخلوبا. 

والرابعة : في ناس دخلوا اانار » فبخرحوذ . 

والخامسة : في رفع درجات ناس في الأنة 4 وقد أوضحت ذلك [ كله ]| في 
د كتاب الاعان » من أول د شرح صحورح ملم م رححه الله » والشفاعة الخختصة به 


ميكل » هي الأولى والثانية » ويجوز أن تحكون الثالثة والمامة أيضاً . 


واشأعل 
هه صرائلهِ .- 61 0 دوه 
واعب ع إلى الناس كانة ؛ وهو مسك ولد أدم. 6 واول من ىق عنة 
الارض » وأول شافع ومشفم ؛ وأوك من يقرع باب الحنة » وهو أ كثر الانبياء 


لآينام قل.ه 04 ذرىق سن ورأء ظبره. 1-3 بر كع من كدكأنه 4 وتطواعه بالصلاة قاعدأ 


كتطوعه قَمّاْ وإن لم يكن عثر 4 وفى. حقو غيره ثواب القاعد اانصف. 


1( انظر حدديث الفا عة المظمى بطو له في (1: اله البحاري. 44 م “06.٠‏ و 2( ا مس 4 


3 هن حديث ألي هررة رضي الله عنه .. 


- ١58 


تلت : هذا قد قاله صاحب « التلخيص » » وتابمه البنوي » وأنكره. القفال؛ 
وقال : لابمعرف هذا ء» بل هو كغيره » والتار الآأرل» لحديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص ركخي ألله عنبما قال : , أننت رسول لله ل فوجدته يصليٍ جالسا ع 
فقلت : حدثت با رسول الله أتك قلت: « صلاة الرحل قاعدا على نصف الصلاة »وأنت 
تصبي قاعدا : قال : « أحل ولكني لست كأحدك » روآه ملم فْ ' صحميحه ,0010 


والقأعلم 


ويخاطبه ويل المصلي بقوله : السلام عليك أنها اأني ورحمة الله » ولايخاطب 
سائر ااناس » ولاتجوز لاحد رفم صوته فوق صوته » ولا أن يناده من وراء 
الححرات »© ولا أن بناديّه باسمه فيقول : با د . بل يقول : بارسول الله » 
بإ ني الله » وبحب على المسلى إذا دعاء ؛ أل جيه > ولاتطل صلاته . وحكى 
أو المياس الروياني وجب أنه لاحب » وتيطل به الصلاة ؛ وكان يتبرك ويستشفى 
وله ودمه » ومن زا حخضر ته أو استبان به » كفر 1 


تلت :ف الزنا » نظر . والتتأعم 


وأولاد بناته ينسون إليه » وأولاد بئات غيره » لابنسيون إليه في الكفاءة وغيرها. 


)١(‏ روى ملم في و صححه ي» عن عد الله بن عمرو قال : حدثت أن رسول الله 
ذلى الله عليه وسلم قال : « صلاة الرجل قاعد نصف الصلاة » قال : فأتيئه فوحدته يصلي 
دالا ٠‏ فرضءت بدي على رأسه ٠‏ فقال : و هوالك يا عبد الله بن عرو 9» قال : حدثت 
يا رسول الله أنك قلت : « صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة » وأنت تدلىي قاعداً 9! 
قال 2 أجل ولكني المت كأحد ا > . 


5 7 


كارت : كذا قال صاحب « النلخيص » وأنكره القفال وقال : لا اختصاص في 


ل 20 3 


وقاك مي : د كل سبب ونسب منقطم بوم القيامة » إلا سبي ونسي » (0 
قيل : عمتاه : أن أمته ينتسيون إليه بوم الفيامة »و أهم سائر الانبياء لاينسيون [أمرم. 
وقيل : لت ومئدٍ بألنسية إلبه 6 ولا ينتفع بساائر الأنساب. وقال مي 2 تفنه زا 
بامعي ؛ ولا تكتنو ١‏ 5 , 9© وقال الشافمي رذي لله عنه : اس لا<_د أن 
مك 9 القاسم ؛ سواء كان اسمه ممداء أم لاء ومنم من له على كراهة 
الع ب لك لام وا 


لكنية » وحوز الافرأد» ويشيه أن يكون هذا أصح ؛ لات 


فلك 1:0 هذا الذي تأ وآله الرافمي واستيدل به فيها؛ ضعيف » وهذه المسأله فأ 
ثلاثة اهب . أددها : مذهب الشافعىء وهو ما 8 ٠‏ واأثاني. : مدهي مالك: : 
أنه جوز التكني بأبي القاسم أن امه محمد ولغيره . وااثااث : نحوز ان اموه شهل 
دوك عيره . ومن دور مطاقاً 4 حهل المي عتمأ مأة رسول الله م ل وقد 
معدل 4 عا نت في الحديث من سيب النهى » وأن اللبود تنكثّوا به» وكنوا ينادوك: 


با أنا الماسم » فاذأ التفت أأنى يي قلوا: : نفيك © إظبارا للايذاء » وقد زال ذلك 


, رواه الطيراني » والحا 1 ظ والميهقي ور الخطاب رضي أينه عله‎ ( ١ 
ورواه الطراني عن عند الله دن عيأاس رضي أئله عنبها وعن للشو ك3 خخر مة رضي ألك. عنه‎ 


00 رواه أجد 6 والخاري َ ومسلم ف والنا ني 3 ود مأ<ه عن أنس دن مالك 


رضي أنه عنه » ورواه أحمر » والبخاري ظ و هسم ( وابن ماحة عن حاير رضي أيله عئة , 


5 اد 


المنى » وهدا المدهف أقرب » وقد أوضحته مع مادتلق به في كتاب «١‏ الأذكار » 
وكتاب «١‏ الأسماء م ( 


وما يتعلق بهذا الضرب » أن شمره متي طاهر على المذهب وإإن نيّسئا شعر 
عيره © وأرت وله ودمه وسائر فضلاته »6 طاهرة ع اين الوحوين 3 سيق 6 
وأرت المدية له لال , مخلاف غيره م: من ال1-كام وولاة الأخول من رعالام ١‏ 


وأعطي حواه ع الكلم ٠‏ ومن. خ+صائصه ل » ما ذحكره صاحي « التلخيص » 
والقفال قالا : كان الني ميك بونذ عن الدنيا عند تلقي الوحي ء :ولاتسقط عنه 
الصلاة ولا غيرها . وفاته ا ركمتان دمد اأظير ؛ فقَضّاها يمد العصبر ع ثم واظب 
عليى) سد العصر . وفي اختصاصه هذه امداومة » وحباك . أصحيا : التي 
ومنبا : أنه لاجوز الحنون على الأنبياء , مخلاف الاغماء . واختلفوا :في حواز 
الاحتلام » والاشبر امتناعه . ومنها » أنه من رآه ميك في الخام فقند رآه حتنا. 
وأن الشيطان لابتمثل في صورته 29 » ولكن لايعمل عا يسممه الرائي.منه في المنام 
ما يتعلق بالاحكام » لعدم ضيظ 'الرائي » لا للشك في الرؤية ٠‏ غا الخير لايقبل 
إلا" من ضابط مكلف » والنائم مخلافه , 

39 » أن الآأرض لاتأي ل الحوم الانماء ؛ للحدرث الصحيح إفي ذلك © , 


. » بريد به « تهذيب الأعاء واللغات‎ )١( 

(؟) روى أحمد ». والمخاري »© وااترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ء قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه .وسل:.« من رآفي ٠‏ فقد رآني » فان الشبيطان لايتمثل بي » 
وروى أحجد » والبخاري ٠‏ ,ومسل عن أي قنادة رضي الله عنه قال : تحال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « عن برآي فد رأى الق ٠»‏ فان الشيطان لابيَرنا بي » . أي : 
لارظبر في ضقن » وفي رنواية « بفات الشرطات لا يكيو إني 5 أي : الايتلكافت كوناً مثل كوني. 

ز(ع) روى أبو داود ايسكك "ضيح وأسمد ع بو السنائي » والدارمي ؛ وابن ماحه» 
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ومنبا قوله مي في الحديث : ١‏ إن كذبا علي" ليس كلكذب على أحد غ237 . 
فالكذب عمد عليه من الكبائر » ولايكفر فاءله على الصحيح وقول الخهور . 
وقال الشيخ أبو تخد : هو كفر . وانختم الاب بكلامين . 

أحدهها : قال إمام الحرمين :قال الحققون : ذكر الاختلاف في مسائل اللحصائص 
حبظ غير منيد » فانه لايتملق به حم نادز مس إليه حاجة» وإتما بحري الحلافت 
فها لانحد بد”] من إثشات ح فيه » فان الأقبسة لامحال لها » والأأحكام الخاصة 
تشع فيبا النصوص » وما لاخص فيه » فتقدير ا<ترار فيه » هجوم على النيب مرن 
غير فائدة . 

والكلام الثاني : قال الصيمري : منع أو علي بن خيران الكلام في الخصائص» 
أنه أمر انقضى » فلا ممنى للكلام فيه . وقال سائر أصحابنا : لابأس به » وهو 
الصحيح ءلم فيه من زيادة الم » فبذا كلام الأسحاب » والصواب الحزم مواز 
ذلك » بل باستحبابه . بل أو قيل بوجويه »لم يكن بيدا , لانه ربا رأى جاهل عض 
الحصائص ثابتة في الحديث الصحيح فعمل به أخذا بأصل التأسّى » فوجب يانم ا 


والحاكم عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله على الله عليه وسلم : 
د إن من أفضل أيامكم يوم احممة » فيه لق آدم » وفيه قبض ء وفيه النفذة » وفيه الصعقة؛ 
0 كثروا على من الصلاة فيه ٠‏ فان صلاتكم مءروضة على » قالوا : با رسول الله وكيف 
تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت 7 قال : « يقولون : بليت » قال : « إن الله حرم على الارض 
أن تأكل أحاد الانياء » , 

)١(‏ روى البخاري ومسلم في « صحرحيىا » عن المفيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله 
على الله عليه وسلةال: «إن كديا عليليس ككذب على أددءفن كذب على متعمداً فليتيوأ مقمده هن النار». 


اروضةع الاجام / ؟ 


0ت 


لتعرف فلا يعمل . ملا 6 وأي :فائدة أم من هذه 4 وأما مايقع ف صن الخصائص 


ونحقيق الذيء على ما هو غلنه . اعم 


لباب الثالى 


ف مقدمات السكاح 


وفبه فصول . 

[ الفصل ] الأول : فيمن يستحب له الشكاح . 

الناان ضربان » تاق إلى اانكاح» وغيره . < 

فالتائق » إن وجد أهبة النكاس»استحب له » سواء كان مقبلاً على المبادة »أم لا. 
وإن لم محدها » فالاولى أن لاوج ويكسر شبوته بالصوم » فان لى تتكس به » 
م يكسرها الكافور ونحوه » بل يتزوج . 

وأما غير التائق » فان لم جد أهة » أو كان به مرض أو عجز » جب" أو تمنين 
أو كبر» كره له ااتكاح ا فيه من التزام مالايقدر على القيام به من غير حاحة . 
وإن وجد الأهية» ولم يكن به علة »لم يكرء له النكاح » لكن التخلي لاعسادة 
أفضل . فان لم يكن مشتئلاً بالسبادة » فوحبان حكاهما ابن القطان وغيره »وأدحما : 
الت.كاح أفضل كيلا تفضي به اليطالة والفراغ إلى الفواحش . واثثاني : تركه أفضلء 
لا فيه من الخطر بالقيام بواجبه . وحكي وجه : أن النكاح أفضل من الاخلي 
للعيادة . وفي را ه مخاصر » الحويني وحه : أنه إن خاف الزنا » وجب عليه 
النكاح . وقال القاضي أبو سعد الحروي : ذهب بءعض أصحابنا بالعراق » إلى أن 


د بهة1 - 


,لت : الوجه الحكي” عن شرح الحويني » لاحم النكاح » بل مخيكر بينه وبين 
الشر"ي 2 ومعناه ظاهر . واتاعل 


الفصل الثافي : إذا أراد الدكاح » فالكر أولى من الثب إذا لم يكن عذر» 
واواود أولى ؛ والنسيبة أولى ٠‏ والتي لست بقرابة قريبة أولى ء وذات الذن أولى. 
قلت : وبعد إلدن » ذات الال “والمقل أولى ٠‏ وقرابته غير القربية أولى من 
الأجنبية » والمستجب أن لازيد على امرأة.من غين حاجدة: ظاهرة » ويستحب أن 
لايتزوج من ععرا ولد من غيره لغير مصلحة ءقله المثولي . وإغا: قيدت لثير الصلحة» 
لأن رسول الله تلا زوم أ ١‏ سافة رضي الله عنبا ومعبا ولد أبي سامة رضي الله عنبم . 
قال أصحاءنا : ولساحب أرت يتزدج في شوال » لاحديث الصحيح عن عائشة 
رضي الله عنبا [ في ذلك ] 20 . والمستحب ء أن لايتزوجبا إلا يمد باوغباء 


والتأ ع 
ع 
إذا رعب في تكاحما أمتحدب أن بنظر إليبا اثلا عدم .+ وي وحه: لا يساحب 
)١(‏ روى أحمد » وهل ء والنائي عن عائثة رضي الله عنيا قالت : تزوحني رسول الله. 


صلى ال عليه وصلم في شوال » وبق في في شوال » نأي ناء رسول الله على الله عليه وسلم, 


كان أحظى عنده هن * وكانت عائثة تتحب أن تدخل ناءها في. شوال . 


5 0 


هدا النظر »؛ بل هو مباح . والصحيح الاول ءللأحاديث 20 .وجوز نكرير هذا 
النظر ليتبين هيئثتها » وسواء النظر بإذنها وبنير إذنها . فان لم يتيسر اانظر 2 بمث 
امرأة تتأملما وتصفها له » واثرأة أيضاأ تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوحه » فانه 
يسجبها منه مايمجبه منها » ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهرا وبطنا » ولاينظر 
إلى غير ذلك . وحكى الحناطي وجبين في المفصل الذي بين الكف” والمممم . 
ونيه شرح مختصر الحوبني »وجه : أنه ينظر إليها نظر الرجل إلى الرجل . والصحيح 
الاول . قال الامام : ويباح هذا النظر وإن خاف اافتئة لفرض التزوج » ووقتهذا 
النظر » بعد المزم على نكاحباء وقبل الخطبة: اثلا يتركبا بعد الخطية فيؤذهاء هذا هو 
الصسحح . وقلل : بنظر حين تأذن في عقد النكاح . وقيل : عند ركون كل واحد 
منها إلى صاحبه » وذلك حين تحرم اللدطبة على اللمطية . 


)١(‏ روى ملم في « صحيده » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنت عند الني 
صلى الله عليه وسلم © فأتاه رجل نأخبره أنه تزوج امرأة من الانصار : فقال له ردول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أنظرت إليها ؟ » قال : لا. قال :« فاذهب فانظر اليا فان في أعين 
الانصار شيا » . ظ 

وروى أجد » واترمدلي »2 والتساتي . وابن ماحه »© والدارهي عن المضرة بن شعبة 
رضي الله عنه قال : خطبت امرأة ٠‏ فقال لي رسول الله صلى عليه وسلم : « هل نظرت 
إلييا ؟ » تلت : لاء قال : م فانظر إليا » فانه أحرى أت يؤُدم بينكما » . 

وروى أجد بسئك حسن © وأبو داود في«دسنه» عن <اير رضي ابنه عنه فال : قال رول اله 
على الله عليه وسلم « إذا خطب أحدم المرأة » فان استطاع أت ينظر إلى مايدعوه إلى تكاحبا 


قلليفمل » . 


سه 


آم - 


لت : وإإذا نظر م تمحه »© فليسكت » ولا ل : لا أريدهاء لأنه إبذاء . 


والتتأع 

الفصل الأالث : في أحكام اانظر . 

حرت المعادة بذكره هنا » وله حالان . أحده) : أن لاتمس الحاجة إليه . 
واقاق ان عن + 
و[الحال]الارل : أربعة أضرب» نظر الرجل إلى الرأة “وعكسه » والرجل إلى 
الرحل » والمرأة إلى المرأة 

[ الضرب ] الاول : نظر الرجل إلى المرأة ؛ حرم أظره إلى عورتم! مطلقأ» 
وإلى وحبها وكفيها إن خاف فتنة . وإِنْلم مخف » فوجبان » قال أكثر الأصحاب 
لاسما التقدمون : لاتحرم » لقول الله تمالى : ( ولايبدين زبنتين إلا" ماظبر منها ) 
[الاحزاب: ]"١‏ وهو مفسر بإلوحه والكفين » لكن يكره ء قله الثيخ أبو حامد وغيره . 
والثاني :حرم > قاله الاصطحري وا و على الطبري » واختاره الشررخ أبو عهد والامام 5 
وبه قطم صاحب «١‏ المبذب » والرو الى » ووحبه الامام باتفاق المسلمين على مض-م 
النساء من الخروج سافرات » وبأن النظر مظتة الفتنة » وهو عحركك للشبوة » 
فاللائقّ_محامن الشرع ؛ ملك الناب فهء والاعراص عن تفاصيل الأحوال؛ كاوج 
بالاجنبية . ثم المراد بالكف » اليد من رؤوس الأصابع إلى الممصم. . وف وجه: 
خقتص الحم بالراحة . وأما أخمصا القدمين » فعلى انألاف السابق في ستر الءورة . 
وصوتما ليس بعورة على الأصح » لحكن حرم الاصناء إليه عند خوف الفتنة . 
وإذا قرع لها ء فينغي أن لاتحيب بصوت رخم » بل تفلظ صوتا 20006 
ممح : هذا الذي ذكره من تنليظ صوتها » كذا قله أصحابنا . قال إيراهم 
المروذي : طريقها أن تأخذ ظبر كفبا بفيها وتيب كذلك. داعم 
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هذا كله إذا كان الناظر بالا فحلا » والمنظور إليبا حرة كبيرة أ<نبية .ثم الكلام. 
6 ممت وا ١‏ 

إحداها؛ :. الطفل الذي لم يظبر على عورات النساء ». لاححان /منه . وفي الراهق. 
وحبان.. أحدهما : له النظر » كم له الدخول بلا استئذان" إلا في الأوقات الثلائة 00 
فملى هذا ء نظره كنظر الى ارم الالنين . وأصحي : أن نظره كنظر ايال-غ إلى 
الاحنبية ؛ لظبوره على الءورات . وبزةل الامام أمر الصي ثلاث درجات . إحداها : 
والثالثة: :. أن. يكون فيه ذلك . فالاؤل حضوره كتنيته ٠»‏ و>وز. التكشف له من 
كل وحه . والثاني : كالحرم . وااثالك ٠‏ كالباام : واعلم أن المي لا تكليف عليه 
وإذا حملناه كالبالغ 6 تناه بازم النظطور |لمها الاحتحاب ديه 4 بلزمها الاحتحاب دن 
الجنون قطماً . 
كلت : وإذا جملنا الصي كبام ( وغ الول آن عنمه اانظر » كأ يازم أن عنمه 


| الصووة | الثانءة: في اممسوح وحباث . قال الا كثرون : نظره إلى الاحنية ؛ كنظ 
الفحل إلى الخارم » وعليه تحمل قول الله تمالى : ( أو التابمين غير أولي الاربة من 
الرجال ) [ الأحزاب: ١م]‏ .والثاني : أنه كالفحل مع الاجنبية ؛ لانه حل له تكاحبا . 


)١(‏ قال الله تعالى : ( ا يا الذين آمنوا ليستأذدكم الذين ملكت أمانم*والذين لم 
يملغوا الحلم - لاث مرات » هن قبل صلاه الفجر » وحين تضموت يا بم من. الظيرة 2٠‏ 
وفن:. نطف علا المقاء ؛ ثلاث عورات ليم ,ليس عليم ولا علييم جناح بعسدهن طوافون ‏ 
عليين بمضكز على بعض » كذلك يبين الله لم الآيات والله علم حكى ). 


أت ا 


ارو ب شقان اق تنو ادل الاربة » أنه المنفدّل في عقله الذي لايكترث 
اناه ليشي كا إن عبلى دخده ٠‏ وانتاعم 


وأما اموب الذي بكي أشاء » والخحصي الذي بهي ذكره / والمنين 6 والخنث 
وهو المشيه بالزساء © والش.خ الهم » فكالفحل » كذا أطلق الا كرون . وقال قي 
« الشامل © : لاحل الحمي النظر إليه* أن يكبر ومرم وتده شبونه » وكذا 
جمت :هذا المذكور عن «١‏ الشامل » قاله شيخه القاضي أبو الطيب » وصرح 
آرت الشيخ الذي ذهبت شبوته » يجوز له ذلك » لقوله تمالل : ( أو الناسين غير اولي 


لقية)[ لأزاب: -]5١‏ وتاع . 


| الصورة |الثالئة - تملوك المرأة محرام لما على الاصح | عند الا كثرين ]| . 
ل : وهو النصدوص 4 وظاهر الكتاب والسئنة وإن كان فيه نظر من حيثث 


المنى » قال القاضي حسين : فان كاتبته » فلس بمحرم . واأعم 


[الصورة ]الر ابعة : إذاكان المنظور إليها أمة » فثلاثة أوحه . أصحها فبا ذكره البغوي 

7 والرويافي : يحرم النظر إلى مابين السرة وااركية » ولابحرم ما سواه » لكن يكرء . 
5 ره «قالاي و حال المبنة دون غيره . واثااث : أنما كالحرة » وهذاغريب 
لأيكاد بوحد اغير النزالي . 

عت : قد صرح صاحب « اليان » وغير. » بأن الامة كالحرة وهو مقتفى 
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| الصورة |الخامسة : في النظر إلى الصبية ؛ وحبان . أحدهما : انع . والاصح 
المواز » ولافرق ين عورتها وغيرها » لكن لابنظر إلى الفرج . 
تمت :جزم الراففي ؛ بأنه لابنظر إلى فرج الصغيرة . ونقل صاحب « المدة» 
الاتفاف على هذاء ولس كذلك ؛ بل قطع القاضي حسين في تمليقه يجواز النظر إل 
فرج الصغيرة اأتي لاتشتهى » والصخير ' وقطع به في المغير إبراهم المروذي . 
وذكر التولي فيه وجبين ؛ وقال : الصحيح المواز » لتسامح ااناس بذلك قدعا 
وحديثاً » وأن إاحة ذلك تقى إلى بلوغه سن التمبيز » ومصيره محيث عصكنه 


مدر عور نه عن اناس : دااع 


وأما المحوز » فألمقها الغزالي بالشابة » لان الشبوة لاتنضبط » وهي محل الوطء. 
وقال الرواني : إذا بلغت ميلناً يؤمن الافتتان باانظر إلييا » جاز النظر إلى وحببا 
وكفيها » أقول الله تعالى : ( والقواعد من النساء ... ) الآنة [اانور: 5 ] . 

|[ الصووة ] السادسة : ال حرم لابنظر إلى ماين السسرة والركية . وله انظر إلى ما سواه 
على الماهب . وفي وحه : أنه بباح مادو عند البنة . وهل الثدي زمن الارضاع 
ما يبدو ؟ وجبان . وسواء الحرم بانسب والمصاهرة والرضاع »وقيل : لابنظر بالمصاهرة 
والرذاع إلا إلى البادي في الهنة . والصحيح الاول . 
كلتك : و >وزالمحر م األو: والمسافرة ع : واشأع 

الفعرب الثافي : نظر الرجل إلى الرجل » وهو جائز في جيم البدث. ء إلا" 
مابين السرة والركية » لكن بحرم النظر إلى الأمرد وغيره بالشبوة » وكذا النظر 


ل لحارم وسار الحورات ف الضرب السابق ألد,بوة حرام قطأ : ولاحرم 
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النظر إلى الامرد بير شبوة إن لم مخف فتنة » وإن خافها ء حرم على الصح_ح 
وقول الاكثرن . 

كلت : أطلق صاحب «الهذب » وغيره : أنه بحرم النظر إلى الامرد لير حاحة؛ 
وتقله الذاركي عن نص الشافمي رحمه الله . واتتأ عط 


الضرب الثالث : نظر الرأة إلى الرأة كالرجل إلى الرجل إلا* في شيئين . 
أحدها : حكى الامام وجبا : أنها كالحرم » وهو شاذ ضميف . الثاني : في نظر 
الذمية إلى المسامة وجبان . أصحما عند النزالمي : كالامة . وأصحي عند البنوي: 
المنع . فعلى هذا » لاتدخل الذمية الجام مع المسامات » وما الذي تراه من المساءة ؟ 
قال الامام : هي كالرجل الاجني . وقيل : ترى مابيدو في البنة » وهذا أشبه . 
تلت : ماصححه البنوي هو الاسح أو الصحيح » وسائر الكافرات كالذمية 
في هذا » ذكره صاحب « البيان » . دا شأع 


الضعرب الرابع : نظر المرأة إلى اأرجلءوفيه أوجه . أصحبا : لما النظر إفي جميع 
بدنه إلا”ما بين السرة والر كبة . والثاني : لما نظر ماسدو منه في المهئلة فقط . 
والئالت : لائرى منه إلا” مارى منبا . ظ 
مع :هذا الثاك » هو الاصح عند حماعة » وبه قطع صاحب « الهذب » 
وغيرء » اقول الله تمالى : ( وقل المؤمنات ينضضن من أبصارهن ) [النور : ]#١‏ 
ولقوله ب : « أفممياوان أنجَا » ألدس تنصرانه و00 الحديك اوهو ديك ده . 


انر 


)03 روى أحمد » وأبو داود. والترءدي » عن 1 سلة رضي الله عنبا أنها كانت - 


ا 5 


وأما نظر ها إلى مخرمبا » ولا رم إلا" مابين الرة وااركية ع المذهب )ونه قط 
الحققونث . وقيل : هو كانظره إأيها » وحرم عايها النظر إلى اأرحل عند خوف الفئنة 


طم ٠‏ و<درتث 2 أف.م.اوان 6© 6 حمل 2 هدأ أو على الاحتماط ٠‏ 


بالك 


ما لامجموز النظر إليه متصلاً كالذكر وساعد الحرة وشعر رأسبا وشعر عانة 
الرجل وما أشبهها » رم النظر إإيه بسد الانفصال على الاصح . 

وقبل : لا » وقال الامام احتالاً انفسه : إن لم يتميز المباث من الرأة بصورته 
وشكاه عمثا اللرحل : كااقلامة » والشعر » والخلدة » لم حرم . وإل تميز » حرم. 
مرح : ماذكره الامام 4 اتعال إ ا اث للتمييز » مع العم بأنه حدزء حرم 
نظره . وعلى الاصح : بحرم اانظر إلى قلامة رحلبا دون قلامة يدها » ويده ورجله. 


وانقداعلم 


بحا عيك سول ابله دلى الله عليه وسم وميموئة , قات م فميما 8 عذده © إد أقبل ابن أم مكتوم 


فدخل عليه »ء فال رسول الله صلى الله عليه وسام:« احتحما منه » ؛ذثمّلت : لا رسول الله 
أليس ه., أتمى لايبعرنا « ذال رسول الله على الله عليه وسلم : « أنسمياوات أت 7 ألسم 
تفران 9 » وفي سندهضيف » قال الحافظ إبن حجر في « ريج الكشاف »:رواه أبو داود؛ 
والترمذي » والنساني ؛ وابن حماتث » وأحمد . وإسحاق »؛ واين أي شيبة ٠‏ وأبو يهلى © 
والظراق عم من ارواية قبا انب أم سفة عنها + قال الشائي + لاتطلم” رواء عن نيان 
إلا الزهري »؛ وقال إسحاق في « منده » : أخيرنا يحيى بن إدم » حدث:| مندل عن 
يولس عن الزهري عن بات عن 1 سفمة قالت * ستأذن أبن / كتوم وأنا وؤايقت 


هك 597 هس 


وينبغي من حلق عانته » أن دواري الشمر ؛ ثلا ينظر إليه أحد . وف « فتاوى» 
اللءوي : أنه و أبين شعر الآأمة أو ظفرها » ثم عنقت 6 ينغي أن وز النظر إأمه 
وإن قلنا : إن البانث كالتصل » لآنه حين انفصل لم يكن عورة » والمتق لايتمدى 
بإلى التفصل . 


رع 


يجوز انوج النظر إلى جميع بدن زوجته غير الفرج . وني الفرج » وجبان . 
أرما : “رم ء. وأصحما .ا لاع لكن بكره 5 وباطن الفرج أشد حراهة » 
و بكره للانسان نظره إلى فرج نفسه بلا حاجة » ونظر السيد إلى أمته اأتي جوز 
استمتاءه مم كنظر الزوج إلى زوحته مواء كانت قنة» أو مديرة © أو مستولدة» 
أو عرض مانع قرب الزوال كالميض والرهن » فان كان مرئلدة » أو مخوسية © 
أو وشة » أو مزوحة » أو مكاندة » أو مشتركة بده وبين غيره ؛ حرم أظاره 
إلى مابين السسرة والر كمة » ولا رم مازاد عل المح_ح . وزوحته ده عن 
وطء أجني بشيبة » كاللكاتبة . ونظر الزوجة إلى زوجبا كنظره إليها . وقمل : 
جوز أظرها إلى فرحه قطماً . 
جممت : ونظرها إلى سيدها كنظره إلريا . 


والتتأ ع 
فرع 


حيتث رم اأنظر 000 لأس بطريق الأولى لآنه أبلغ لذة افبحرم على الرجل 
دذك” فل رجحل بلا حائل . فال كان ذلك فوق إزار ؛ جاز إذا لم ذف فتنة. 


د خ” - 


وقد بحرم المس” دون النظر » فيحرم مس وجه الأجنبية وإن جاز اانظر» ومس كل 
ما جاز اانظر إليه من الحارم والاماء» بل لاوز للرجل هس بان أمه ولا ظبرهاء 
ولا أن ينمز ساقها ولا رحلبا » ولا أن يقل وحبباء حكاء الميادي عن القفال. 
قال : وكذا لاتجوز المرجل أن يأمر ابنته أو أخته بغمز رحله . وعن القاضي حسين 
أنه كان يقول : الع<ائز االاتي يكحلن الرجال بوم عاشوراء مرتكبات احرام . 


رع 


لاجوز أن يضاحم الرجل الرجل » ولا الرأة المرأة وإث كان كل واحد 
في جانب من الفراش © وإذا بلغ المي أو الصبية عشر سنين » وجب التفريق 


دنه وس أمه وأسه وأخته وأخنه 6 المضجع ٠.‏ 


ع 


يستحب مصافحة الرجل الرجل » واارأة اللمرأة . قال البفوي: وتكره الممائقة 
وااأتقسل ؛ إلا" تيل الولد شفقة . وقال أو عند الله الزبيري : لا.أى أن يقل 
الرحل رأس الرجل وما بين عينيه » عند قدومه من سفره أو تباعد لقائه . 
ا : التار أن :فقيل يد غيره إل كان زهده وصلاحه أو عله أو شرفه 
وصماتته 6 و2و ذلك من الامور الذينية » فهو مستحب . وإذث كاك لاه ودناه 
وشوكته ووحاهته عند أهل الدننا ونحو ذلك » فكروه. وقال اولي في م بأب صلاة 
احمة »: لانحجوز . وتقسيل الصنار شفقة سسأنّة » سواء ولده وولد غيره إذا لم يكن 
يثبوة . والسئدّة ممائقة القادم من سفر وتقييله . ولابأس بتقبيل وحه الت 
المالح » ويكره حني الظبر في كل حال لكل أحد » ولا بأس بالقيام لأهل الفضل» 


5 


حل هو مساعدت للاحترام » لا المرياء والاعظام » وقد ثبتت أحاديث صحبححة بحكل 
وهو عما لايستني متديّن عن مثله » وفيه كتاب الترخيص في القيام » ٠‏ وان م 


2 
الحنثى المشكل فيه وحبان . أصحى : الأخذ بالأشد" » فبجمل مع |أنساء 
رحلا ؛ ومع الرجال امرأة. والثاني : الحواز » اله القذال » استصحاباً لح؟ الصغر . 
لت : قطم اأفوراني وااتولي الثاني 6 وإراهم المروذي © و نقله المروذي عن القاضي 3 


والتأعل 


الحال الثافي : إذا احتاج إلى اانظر » وذلك في صور . 

منبا : أن بريد تكاحبا © فله اانظر كا سيق . 

ومنها : أن بريد شمراء جاريه » وقد سبق في ابيع . 

ومنما إذا عامل امرأة لمعم أو عيره 1 أو ا 9 شوادة علءها 4 حاز النظى 
إلى وحها فقط ليعرفها . وإذا نظر إليها و#مّل الشهادة » كلّفت الكشف عن وحبها 
عند الاداء ...فاك امتنبت. + امت أمراة ‏ تكشفه: .. 
ترم أو ردج 6 ويشعرط 6 حواز أظر اأرحل إلى اأرأة لمدا أن لاكرد 
هناك امرأة ت'لج » وفي حواز نظر الرأة إلى الرجل » أن لايكوذ هناك رجل 


يمالج ٠‏ كذا قاله أو عند أله ااز ببري والروياني ؛ وعن ان القاص" حلافه . 


وة##ا ا 


قلت : الأول أصح » وبه قطم الفاضي حسين والخولي . قالا أيضاً : ولايكون 
ذميما مع وحود مسلم . واتتأعر 


ثم أصل الحاجة كاف في النظر إلى الوجه واليدن » وني النظر إلى سائر 
الأعذاءة يصن با وقد الحاجة » وضبطه الامام فقال : مابجوز الانتقال من الماء إلى 
تيمم وفاقاً أو خلافاً » حكنثدة الضنى وما في'ممناها » يجوز انظر بسده » 
وي النظر إلى ااسوآتين » يمتبر .زيد تأكشد". قال النزالي : وذلك بأن تكونف 
الحاحة -- ألا بسك الإلكشف بسجموأ 10 الهروءة وبعدر 6 العادة 5 

ومنها : وز المرحال اانظر إلى فرج الزانيين 1 شبادة الزنا » وإلى فرج 
المرأة للثبادة على الولادة » وإلى مدي الرضمة للشبادة على اارضاع © هذا هو 
عبره 5 وهمل : فكسة . 

الفصل الرابع اي ا مطبة ب بكر الخاء ‏ » قال ال زالي:هي مساحية © ويمكن 
أن كتج له بفعل اانى مَِرَليةٌ . وما حرى عليه الناس ؛ولكن لاذكر للاستح.اب 
في كتب الأصحاب »© وإنما ذكروا الحواز . ثم اارأة إن كانت خلية عن النكاح 
والددة » جازت خطيتم ا تعريضأ وتصرحا . وإ كات معتدة » حرم التصريح 
خطتها مطلةأ . وأما التعريض »فيحرم في عدة الرجميئّة » ولاتحرم في عدة الوفاة. 
وقمل : إن كانت عدة الوفاة بالمجل ( /' تخطى » خوفاً من تكاف إاقاء ولدها . 
و الصحيح الأول . والبائن بطلاق أو فسخ » نحل التعريض #طبتها عل الأظهر . 
والتى لاحل ان منه العدة بامان أو رضاع أو طلاق الثلاث » كالءتدة عن الوفاة . 
وقيل : كالفسخ , 3 سواء كانت المدة ف هذه الصور بالاقراء أم بالاشبر .وقمل: 
إن كانت بالاقراء » حرم قطدآ . والصحح وبه :قطع الجبور : أن لافرق . 


5 


9 المتدة عن وطء 3 و وه وت الحواز. و 0 : طرد اللخلاف. 
5 ري ف 0 وغيرها ء كفوله : رع القن اليا ومن الات الت 
جميلة » إذا حلات فاذننى » لاتبقين "عأ للست عرغوب عنك ؛ إن شاء الله لسائق إامك 
خيرأ ؛ ونمو ذلك 1 و حواب المرأة 6 هذه الصور تصر أ وتمريطأ حك 
الحطبة . وحم ماذكرناه » فيا إذا خطبها غير صاحب المذة . فأما صاحببها الذي 
حل له نكاحباء فله التصر يبح #خطبتها . 


4 


تحرم الخطبة على خطة غيره بعد صريح الاجابة » إلا" إذا أذن ااخير أو ترك. 
وصريم الاجابة أن تقول : أجبتك إلى ذلك » أو تأذن لوليها [ في ] أن يزوحبا 
إباه » وي مهتبرة الاذن ٠‏ فلو لم تصرح بالاجابة » لكن وجد ما يشعر بهاء كقولما : 
لارغة 5 ؛ نقولات . القدم ( تحر كم المطة. والحديد » الحواز. ولو رداته؛ 
فللغير خطبتها قطعا . ولو لم يوجد إجابة ولا رد » فقيل : موز قطما . وت 
بالقولين . والمعتبر » رد الولي وإحابته إن كانت مبرة » وإلا” فردها وإجاتها ء 
وفىي الامة رد السيد وإجابته 0 وي المنونة رد الساطاث وإحابته . ْم المفيوم من 
إطلاق. الأكثرن » أن سكوت الولي عن الحواب » فيه الملاف المذكور » وخص 
بمض,م لحلاف 00 وقال : سكوت الولي لامنع قطمأ . وعن الداركي أن الملان 
في سكوت البكر » ولاعنم سكوت الثبب ال . ظ 


ات بماد 
رع 


أم رد » لان الأصل الاباحة . ظ 


0 
سواء فيا ذكرتاء الحاطب المسلم والذمي إذا كانت كتابية . وقيل : مختص 
المنع الخطة على خطة المسل / 
كلت : قال الصممري : لو خطب حمى نسوة دفمة » فأذن” » لم محل” لاحد 
خطبة واحدة منبن حتى يتركبا الأول » أو يسقد على أربع فتحل الخامسة . وإن 
خطب كل واحدة وحدهاء فأذنة » حلت الخامسة دون غيرها . هذا كلامه ء والتار 


تحرجم الخيم » إذ قد يرغب في الخامسة .قال أصحابنا : ويكره التمريض بالجاع للشخطوبة» 


ولادكره التمريض والتصريح به ازوحته وأمته . واشاعل 


2 


يجوز الصدق في ذكر مساوىءه الحاطب ليحفر . وكذا من أراد نصيحة غيره 
ليحعرز عئ مشاركته ونموها » ولس هذا عن الضة الحرمة . 


5 


كلت : الغيمة تماح بستة أسباب قد أوضحتها بدلائلها وما يتملق مما وطرق مخارحها 
ف آخر 2 كتات الأذكار 6 ا- 

أحدها : النظلء فيجوز لهظالوم أن يتظم إلى الساطان والقاضي وغيرها من له 
ولاه أو قدرة على إنصافه من ظلمه» فيقول : ظامني فلا وفمل بي كذا. 

الثاني : الاستمانة على تخيير اأنكر ورد العاصي إلى الصواب » فيقول أن برجو 
فدرته على إزالة اانكر : فلان يعمل كذا فازحره عنه » ونحو ذلك . 

الثالث : الاستفتاء » بأن يقول للفتي : ظبني فلان أو أبي أو أخي بكذا » 
فيل له ذلك , أم لا ؟ وما طريقي في احلاص | منه ]| ودفع ظافه عني ؛ وو ذلك. 
وكذا قوله : زوجتي تفعمل معي كذاء وزوجي يضربي ويقول لي كذا » فهذا جائز 
للحاحة , والأحوط أن دقول . ماتقول في رحدل أو زوج أو والد كن و كذاء 
ومع ذلك فالتعيين جائز » لحديث هند في « الصحبحين » : إن 1 سفيان شحر.ح ... 

الرابع * در المسامين من الس 4 وذلك من وححوه 5 

55 : جرح الحرو<ين من الرواة والسشهود والمصتدفين : وذلك حائز الاجاعء 
بل واحب 4 عدوا لأشربعة . 


ومن, لا . الاخار بعدمة عند المشاورة 6 مواصلته ٠‏ 


600 روى البخاري وهسام في 3 صحيحمرما ) عن عانمة ردي أله عنها أن هادا قالت: 


وهو أيهم 3 ذقال 2 خدي مايكفيك ل بالمهرر وف ؟". 


اووقتع الاسم م 


5 21 3 


ومنبأ : إذا وات من يشكري شكأ ]ا » أو عدأ سارقاً » أو زافاً 3 
أو شاونا 6ل ذاه للمشكري - أذا / بعأمه ‏ نصمحة »ء لابقصد الايداء والافساد . 

ومنبا : إذا وأبق متفةبأ ,تردد إلى فاسق أو مبتدع يَأحَد عنه عامأ » وخفت 
عليه ضرره » قنايك تصبحتة ساك حاله قاصداً (اأتصيحه . 

ومنها : أن يبكون له ولابة لايقوم بها على وحههبا لعدم أهلتنه أو فسقه » 
فنذ كره ان عليه ولاه ايستيدل به»أو درف اله فلا يعتبر به أو بلزمه الاستقامة. 

امس : أن يكون ماهراً بفسقه أو بدعته » كار »ومصادرة اناس .وحبانة 
المكوس » وتوائي الأمور الباطلة » فيجوز ذكر. عا بجاهر به » ولاتجوز بغيره 
إلا” لسان آخر ٠‏ 

السادس : التعريف » فاذا كان معروفا بلقب »كالأءمش والأعرج والأزرق 
والقصير ونحوها » جاز تعريفه به » وحرم ذاكره به تتقكمأ » ولو أمكن اأثعريف 


بغيره » كأن أول . هذا #تصر ماتياح به الغيية . واشاعل 


الفصل الخامس : في اللأطية » بغم الخاء. يستحب ان يمخطب امرأة أن يقدام بين 


- 


ددي خطءته خاطة 4 3-3 ألله تهالىى 4 وبي عله َ ويصا-ي عل الني مير دو دي 
َه ى أله تعال 002 .م يقول : حت راغا في كروت ؛ ويخطب الول كزلك: نم 


و صل الاستح._اب ممواء حخطبت الول أو الزوج أو أحني 1 وإذا وال الولي : 


)0 روى أمححد وأبدا ب « اللسئن » عن عند الله بن هسهود رضي الله عنه قال ٠:‏ 
: - 1 : 8 1 500 
عهنا 50 أله صلى أنله عله وهم التشهد 2 8 جه 2 سن |[ حمل إله يله و تسمه 41 وأسمغفره 2 


5 1 - غبء 1" - 
الخ 08 ان ويقرأً لزه 8د 002" 


الجد لله , والصلاة على رسول الله » زو“جتكءفقال الزوج : الخد للهءوالصلاة على 
رسول الله » قبلت” تكاحبا 2 ووجبان. أحدهما : لايصح التكاح »لافصل » والصحيح 
صحتّه » وبه قطع بور » وقالوا :لاكاح ختطيتان مسنوتان » إحداها تتقدم المقد » 
والثانية تتخلاه » وهي أن يقول الولي : بم الله والصلاة على رسول اللهء أوصيكم 
بتقوى ألله تعالى » زواحتك فلانة > ثم يقول الزوج مثل ذلك » ثم يقول : قلت . 
ثم قال الأصحاب : موضم الوجبين إذا لم يطل الذكر بنها » فان طال » فالمقد 
بإطل قطءأ . ولو تخلل كلام يسير لايتعلق به المقد ولايستحب فيه » بطل المقد 
0 الأصح . و استحب الشافمي رحمه الله أن يقول الولي : زوجتكبا على ما أمر الله المظم» 
.من إمساك ععروف » أو تسريح بإحان . وهذا إن ذكراء. قبل المقد » فذاك . 
وإن قيّد الول الاتماب به» وقتبل الزوس” مطل أو ذاكرا له » فوحبان .أحدها: 
يبطل اانكاح » و اختاره الشيسخ أبو عمد . لأنه شرط الطلاق على أحد التقديرين . 
وأصحى : الصحة » لأن كل زوج مأخوذ به عقتضى الشرع » فبو ذكر لفتضى 
المقد . وفصل الامام فقال: إن أحرباه شرطأ ملزما » فالوحه البطلان . وإن قصدا 
الوعظا دون الاازام »ءلم يضر . وإن أطلقا ء احتيلى واحتمل » وقرينة الحال 


تقتهى الوعظط . 
م 
ستحي الدعاء للزو<ين بعد اأعقدء فيقال : بارك الله لك » وبارك عليك ؛وجمع 


سكا في خير (21 , 


1 روى أعمد 5 وأنو داوج َ وااترمذى 3 وابن ما<ه سيك عي 5ت عن أبي هررة 
رضي ألله عنه أث الذبن دلى الله علية وسلُم كات إذا رف اللانيات ) أي هنأه دن زواحه ) إذا 


ردج قال : ١‏ بارك الله للك ويارك علمك ل وتم بيتسكم)ا 6 جر 5-4 


2 ل 5 


فلت : وبكره أن يقال : بالر”فاء واللبنين » لحديث ورد بانمي عنه )ع ولانه من 
ألفاظ الحاهلية . 

ونا يتعلق ]داب المقد ) أنه إسمحبت إحضار 2 من أهل الصلاح زبادة على 
الشأهدن ؛ وأرت و النكاح المقاصد الشرعية » كقامة السدّة » وصيانتة دينه 
وغيرهما ؛ وستحب الول عرض مواية_ه على أهل الفضل والصلاح ؛ لحديث تمر 
ركذي الله عنه في « الصحيحين حرو 5 واتأعل 


الاب الَااتٌ 
قْ أركان النىاح 


وص أربعة . 

1 الر كن ] الأول : الصيذة إجابا ودولاً )فقول الولي” : زوا<اك “أو أنكستك . 
ويقول الزوج . زواحت” 6 أو تهت »أو قبلات” زرحا أو نكاحما .أو قول 
الزوج أولك : تزواحتمها » أو نكهة ] ؛ فقول الولى* : زو “حددك أو أنكحتئك, 
ولا ينقد بغير لفظ العزويج والانكاح . وفي انمقاده عمنى الافظين بالمحميئّة. من العاقد بن 
أو أحدها أوحه . أصحما : الانمقاد . والثااث : إن لم بحسن العرية» انمقدء 
وإلا » فلا . وإذا ص<حناه » فذاك إذا لم كل فتو] كلام ال ,3 فاك لم سقرم ؛ 
فأخيره دفة عن معى لفظه 6 في الضحة وحبان 1 50 اماف اللفظين مذا. 


)00 أخرج بقي بن مخلد عن رجل هن بني تم قال : كنا نقول في الاهلية : بالرفاء 
وااء:ين ء ؤم4هةأ عو الله صلى الله عله وسلم فتَال ٠‏ د قولوا ولدناوك الذه اللخ ع بورواداك 
عليك » وجم بينع) في خير » وفي سنده رجحل بول . 

(؟) وفه أن حمر رضي الله عنه عرض إنته حفصة رضي الله عنا حين تأعت على عثان 
انق عفات:«وآنق: نكر العديق رضي الله عنه) » فا متنع عئات ©» وسكت أبو لكر ؛ لأنهها 
عها أن الني صلى الله عليه وسلم ذكرها . ثم خطي!ا رصول الله على الله عليه وسل فزو<ه 


مر رضي الله عنه إياها 


ا 5 


فلو قال: زواحتتك قال الزوج : تكتحت” »أو قال : أنكحتتك » فقال : تزوةحتا» 


صح » ولا ينعقد إلكنانة : 


رع 

إذا قال : زو“ حتكا » فليقثل : قبلت” نكاحبا أو تزوحباء أو قبلت” هذا النكاح» 
فان اقتصر على « قبلت” م2 لم ينقد على الأظر . وقيل : قطما . وقيل : ينمقد قطما . 
وإن قال : قبلت” النكاح أو قهلئثبا » فخلاف مرتب » وأولى بالصحة .ولو قال: 
زواجي أو أن -حدي » فال الول : قد فملت” ذلك » أو نم » أو قال الولي' : 
زو“حتكبا أو أ أتكع<تتشكباء أقبلات” ؟ فقال : ندم » أو قال : نعم » من غير قول أو : 
أقبلات : فقيل بانع قطماً . وقمل بطرد الحلاف» وهو أقس . وفي نظلائر هده الصور من 
البيع » ينقد البيع . وكذالو قال : بستك كذاء فقال : قات 2 ينمقد على ا . 
وحكى الحناطي فيه وحباً . 


3 


إذا كتب النكاح إلى غائب أو حاضر » لم يصح . وقيل : يصح في اأنائب 
واس بشيء » لانه كنانة » ولا ينقد باالكنايات . ولو خاطب غائياأ بلسانه » فال : 
زوككافر ين به كتب » فيلئه الكتاب أو لم ييلئه » وبلئه الخبرء فقال : قيلت" 
نكاحها » لم يمح على الصحيدح . وإذا صححنا في المسألئين » فشرطه الق.ول في 


1 اع م ث2 الانحات . 
بحاس بلوخ الخبر » وأن يقم حضرة شاهدي الاتحاب 


ا 5 


تلت. : لابكفي القبول في الجلس » بل يشترط الفور . وانأ عر 


2-2 
إذا استخلف القاضي ففيباً في زويج امرأة » لم يكف الكتاب . بل يشترط 1 
اللفظ على المدهب » و<كيى الخذاطي و<بين . واس لفحكتوب إايه اءماد القط 


26 


إذا قال 1 المولي” : زوحي » قال اولي 2 زواحتك ٠.‏ فاك قال الزوج عله © 
قملدت ) صح النكاح قطما » وإلا ؛ فالدهى واائّص صحّه اف ٠‏ وقبل بطرد 
الحلاف السابق في البييع هشه : واللع ظ والمذاح عن الدم » والاعتاق على مال) 
ينءقد بالاستيجاب والاجاب على المذهب . وبه قطم الخبور . فاذا قالت : طَلْةني 
أو خالءني على ألف ء أجام) الزوج » طلدَقنَت” وازمها الآاف » ولاحاجة إلى قبول 
فده :و كذا و قال السد لسيده : أعتقنى على كذا » فأحابه إأله » أو قال ٠‏ 
من عليه القصاص : صالحي على حكذا » فقال المستحق : صاتتثك عليه . 
وقبل بطرد العاريقين في كل هذه المءقود كالذكام . وأما الحكتابة فكالءئق , 
وقسل : كالنكاح . هذا كله إذا 6 صرفته : زواحنى أو خالمنى وأعتقنى ونحوها : 
فلو قال الزوج : قل : زوجتشكها » قال الشيخ أبو عمد : ليس هو باستيجاب علأنه 
استدعى الافسظل دون التزويج » غذا تلفّظ 'قتضى القيول . ولو قال الولي أولاً : 


5 


تتزوتج ابنتي ؛ فقال : تزوثحئت”» فهو م لو قال الزوج : زواجي » فقال الولي : 
زوحتلك » هكذا قلوه . وقد حكينا عن بعضبم النع في البيسع » ويمكن أن يقال 
عثله هنا . ولو قال : زوجي ابنتك ؟نقال الولي : زو“حتتلك ١‏ لم ينقد إلا أث. 
يقول الخاطف فد 2 كعك ابو كد لو .فاك “الول أتتزوج بتي و ا 
فقال : تزوكحت”» لاينعقد » إلا أن يقول الولي بعده : زو"حتك » لآأنه استفهام.واو قال 
التوسّط للوليٍ : زواحته ابنتاك ؟ فقال : زواحت 2 أقيل على الز اج فال : 

قلت" نكاحبا ؛ فقال : قبلتله » صم على الأصح » لو ود الاهاب والقبول مترابطين » 


ما 


ومئعه القفال » أعدم التحاطب . 


م 


تشترط الموالاة بين الاحاب والق.ول على ماسبق في البيم . ونقل القاضي 
أبو سعد المردي : أن أصحابنا العراقيين اكتفءوا بوقوع انقبول في ماس الاياب. 


و:2س الطاويل 6 وهو م اشعر عر أضه عن اأقيوك 4 فيد! شو مروف 5 طر يقي المراف 


وخ امات . وما أدعاه الهروي عَنْ اأعراقين حهله ل واأشاهدة اللرقمه © 


وال بإه' فل اسزار يه . واليأ ب 


. 2 7 207 5 َ رحا امه ٠.‏ ! 3 
إذا و حدد اك فى هل من أحونق الماعدن » 2< ذل من إمراره عا حى 


وا ةب 


د 1 4 00 92 2 3 : 
بو للك الشدق الاحر 4 فلو 7 0 عدةه ُُ كما أدقد 0 ومحكدا و أو خناسا 9 ان" 


- 8٠ 


أو أخمي عليه » لنا إيحابه » وامتنع القبول . وكذا لو أذنت الرأة في تزومسا 
حيث يمتبر إذنها » ثم أحمي عليها قبل المقد » بطل إذنا . 


فصل 


النكاح لايقبل التعليق » كقوله : إذا جاء رأس الشبر » فقد زوحتثك . فلو أخير 
عولودء فقال لخحايسه : إن كانت بنتا » فقد زو" جد كبا » أو قال : إن كانت بنتي طلّقها 
زوحبا » أو مات عنبا وانتقضت عدتماء فقد زواجتشكباء أو لو كان ته أربع نسوة 
فقال له رحل : إن كانت مانت إحداهن فقد زواحتتك بتي » أو قال : إن مات 
أي وورثت” هذه الحارية » فقد زو" جتكباء وباإن الآمر يم قدار» لم يصح اذكاح 
على الذهب » وبه قطم الا كثرون ٠‏ وقيل : وحباك كن اع مال آمةكلاكا ناته 
فيان ميتأ . قال البنوي : ولو يشر يبنت » فقال : إن صدق الخير فقد زواحت كباء 
صح »ولايكون ذلك تعليقاً »بل هو تحقيق » كقوله: إن كنت زوجتي فأنت طالق» ونكون 
ه إن' » بمنى « إذ » . قال : وكذا لو أخبر من له أربع نسوة بموت إحداهن » 
فقال لرجل : إن صدف الخبر فقد تزوجئت” بنتك » فقال ذلك الرحل : زوحت كباء 
صح » وهذا الذي قاله البغوي » حب أن يكوك مفروطضاأً فما إذا تيقن صدق الخبر» 
وإلا » فلفظ « إن » لاتعلمق . 


ع 


قال ٠‏ زواحتتك بنى عل أن ازوحنى بنك 4 عل أن يكون بمضع كل واحدة 
صداقاً للأخرى »؛ فقيل الآخر ء أو قال : زو“حتلك نتى وتزو”حت” يلتك أو أختك» 


41ت 


على أن يكون بضع كل واحدة صداقاً الأخرى »2 فقال الخاطب : ترواحت” وزوحت” ع 
ما ذكرت ءفبذا نكاح الشغار » وهو باطل »؛ لاحديث الصحيح(2 , وامنى الاشتراك 
ف البضع . وقك القفال : للتمليق والتوقف . 

واو قال فل واحد : زوتجتلك بنتي على أن تزو”جي بنتتك؛وقبل: الآخر » 1 
جلا الضع صداقاً » فوجبان . أصحها : الصحة لنه ليس فيه إلا" شرط عقد في 
عقد » وذلك لا تسد التكاح . فعلى هذا ٠‏ بصيح النكاحان » ولكل واحدة مبر 
الكل . الثاني : لايصح لمنى التمليق والتوقف . وخص الامام الوجبين با إذا 
كانت الصيغة هذهوولم يذكرا مبراً » وقطم بالصحة فيا لو قال : زوتجتئك بنتي بأاف 
على أن تزوحي بنتنك »© وفما قاله نظر . 

فعلى الوحه الأول » أو قال : زو حتلك عل أن تزواجني بنذك) و بضع” بنتك. 
صداق لبتي » فقيل » صح الأو ل » وبطل الثاني . ولو قال:ويضع بنتي صداق لبنتك» 
بطل الأول»وصح الثاني» وهذا نظر إلى ممنى التشريك . ولو سمنّيا لم أو لأحداها 
هبر 1 مع حمل البضع صدافاً » بأن قال : زواحتك بلقي رأأف على أن :زو أحني بنتك 
بألف» وبضع كل واحدة صداق الاخرى » أو قال: على أن تزوجي بننك »وبضم 
كل واحدة سداق للأخرى »2 أو فال : زوتجتتك بتي على أن تزوئجني بنتك 
ويكون بضع كل واحدة وألف درم صداقاً الأخرى » فوحبان . أحدما : وهو 


ظاهر نصه ف ١‏ الختهصر 6ت الصعدة 71 وأصحها ١‏ البطلات .وهو نصه 6 9 الاملاء». 


)١(‏ روى البخاري ومسلم ا عبد الله بن حمر بن الطاب رضي الله عنهها 
قال : نهى رسول الله صل الله عليه وسل عن الثغار . والثغار : أت يروج الرجل ابنته 


على أن يزوجه الآخر ابنته ولاس بينبها صداق . 


85 010 
0 


قال : زوكحتك بنتى ءتمة جار يتك ؛) صح النكاح » وفسد الصداق . ولو قال : 
زواحتتك جاريتي على أن زوحي بننك » ونكون رقة جاربتي صدافأ لنتك » قال 
ان الصياغ : صح النكاحان » انه لا تشير يلك فما برد عاءه عقد اأنكاح ؛ ونفسد 
الصداق » وبحب لكل واحدة مبر المثل » ويحىء على ممنى التعليق والتوقف أن 
ل سطلان النكاحين . ولو طلق امرأته على أن زو"حه صاحاه بنته » ويكون 
يصع امرأته صداقاً لما » وزوحه صاح.ه على ذلك » فبل سطل النكاح» أم بصح 


ويفسد الصداف ؟ وحبافث حكاحم) ابن كج عن ابن القطان . 


و ف َ افقبهى) : الثاني ٠‏ وانق عم 


واو طلق امرأته على أن يعتق صاحبه ععده » ويكون طلاق امرأته عوضاً 
عن عتقه » قال الحناطي : يقع الطلاق ولا رجوع المبر على أحد . وفي عق العبد 


المتق 6 وحم المطلق على امسق بر أمرأته 4 والعتق على المطلق شمة عمده ٠.‏ 
فصل 

النكاح الموقّت بأطل 6 سواء ذه ده محهولة أو معأومة 5 وهو نلكاح الأئعة . 

وإذا وطىء في نكاح التعة جاهلاً بفساده » فلا حد . وإِن على » فلا حد” أيضاً 


على المدهب . وحيث لاحدة) - المجى والمدة ؛ وشت 00 


ولو قال : نكحتها متمة » ولم يزد على هذا » حكى الحناطي في صحة اأنكاح وحبين. 


1 


الر كن الثاني : المنكوحة » ويشترط خلوها من موانم النكاح . والكلام في 
الوانع مسوط في موأضمها » لاسما د يأب الموانع » » فيقتصصر هنا على عد رايا 
فن الموانع أن تكون منكوحة أو ممتّدة عن غيره » أو مطلقته بالثلاث مالم تحلل, 
أو ملاءعنته » أو مرددة » أو #ومممة ؛ أو ودلية »أو زتديقة »6 أو كتاسة دخلت 
لعو عه مت بور اذا كلق أد يع لقني قن ارلى ا رن ال 
والنا كح حر وا<د” طدوا'ل حرة » أو غير خائف عنتا » أو يكون بعضما أو كانها 
ملكا اناكم » أو تكون ععرما له » أو خامسة » أو يكون في تكاحه أختئبا 
وغبرها من لا جمع بشها وسنا »أو تكون محرمة بحج أو عمرة' » أو د صغيره » 


أو تكوف حرليفة" سد لا 
صل 


يشترط في كل واحد من الزو-ين أن يكون معيئّناً . فلو قال : زوتحتك إحدى 
بنتية » أو زوحت بنتي أحدما » أو أحد ابنيك » لم يصح . ولو كان له بنت 
واحدة فقال : زوة<تك بلي > صح وإِن لم يسما . ولو كانت حاضرة فقال : 
زوحتك هذه » أو كانت في الدار فقال : زوحتك تي في الدارء واس فيبا 
غيرها » صح . 

ولو كان له بنت واحدة »فقال: زو" حتك ينتي فلانة » وسماها بثير اسمها » صح الذكاح 
على الأصم ء لأأن البنتية صفة لازمة ميزة » فاءتبرت ولنا الاسم » كالو أشار إليها 


ومواها يعبر أسمعيا 4 فانه عع قطما 5 وقد ا هده الصورة الأقائل الآخر ؛ والأصح 


57 


الصحة فيه » حتى لو قال : زوحتك هذا الغلام » وأشار إلى بنته » نقل الروباني عن 
الأصحاب صحة التكاح »:تمويلاً على الاشارة . ظ 

ولو قال : بمتك داري هذه ؛ وحددها وغلط في حدودها» صح اليم » تخلاف 
ما لو قال : بعتك الدار التي في الحلة الفلائية » وحددها وغلط ء لأن التعويل هنا 
على الاشارة . ولو قال: بمتك داري » ولم بقل : هذه » وحددها وغلط » وم يكن له 
دار سواها » وحب أن يصح تفريماً على الاح في قوله : زوحتك بنتي فلانة وغلط 
في اسمها . 

وأما إذا كان اسم بنته [ الواحدة ] فاطمة » فال : زو/دتك فاطمة » ولم يقل: بنتي؛ 
فلا يصح النكاح لكثرة الفواطم » لكن [ لو ] نواها» صح . كذا قال به المراقيون 
والبنوي » واعترض ابن الصباغ بأن الشهادة شرط » والشهود لايطلمون على النية ؛ 
وهدا قوي » ودا الأصل منمنا النكاح بالكنابات . 

ولو كان له بنتاث فصاعدا ؛ اشترط تبيز المنحكوحة اسم أو إشارة أو صفة» 
كقوله : فاطمة » أو هذه . أو الكبرى . قال االكتفون بالنية : أو بأن بنويا واحدة 
بسنها وإن لم بحر لفظ ميز. 

ولو قال : بنتي الكبرى وسماها باسم الصئرى » صح الدكاح على الكبرى على 
الوصف . ويجيء على قياس الوجه المذكور في الواحدة أن يطل النكاح . وإذالم 
يتعرض للكبر والصغر »بل قال : زوجتك بنتي فلانة » وذكر اسم الكيرة وقصد 
رويحجه الصغيرة » أو بالمكس ؛وقصد الزوج التي قصدها الول » صح النكاح على اأتي 
قصداها . وانت التسمية . وفي الاءياد على النية الاشكال السابق . ولو قال الزوج : 
قصدنا الكبيرة » فالنكام في الظاهر منمقد على الحكييرة . وإن صدثق الولي* 


تت 59ت 


في أنه قصد الصغيرة » لم يصح » لآنه قبل غير ما أوحب » هكذا ذ كره 
العراقيون والبنوي المشروت للثية » وهذا يخالف مسألة منقولة » وهي أن زيدا 
خطب إلى قوم » وعمرا إلى آخرن ٠‏ ثم حاء زيد إلى الاخرن ») وخجمرو 
إلى الأواين » وزوج كل فريق من جاء. » قال ابن القطان : وقعت في أيام 
أبي السائب سغداد » فأفتى الفقباء بصحة النكاحين > ومعلوم أن كل ولي أوحجب 
لون سل 
تروت ب الك 1ن ل ف والفوق الى ءيق أن لتر : 

ومن فروع السألة . زوتج رجل رجلاً إحدى بنتيه:فات الأب » واداعت كل" 
واحدة عليه أنها زوحته » أو ادعى هو على إحداهما » وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى 


الر كن- الثالث : الشبادة» فلا ينعقد اانكاح إلا* ضرة رحلين مسامين مكلفين 
حرن عدلين معرمين بصيرين متيقاين عارفين لسار التماقدن . وقيل : يصح 
بالأعميين » وحى أبو الحسن السادي رحمه الله وحبا أنه ينمعقد من لايعرف لأساف 
المتعاقدن » أنه :قله إلى الحا كم و آما الغفيّل الذي لايضط » فلا ينءقد به »وبنعقد 
عن محفظ وينذى عن قريب . 

وف الأخرس وذي الحرفة الدنيئّة » والصباغ » والصاءم » وحبان . وفي عداوثي 
ازوجين أو أحدهما » أوجه . أصحبا عند الينوي وهو النصوص في « الأم » : 


الانمقاد . واثالك : بثءقد بسدوي أحدما دون عدواس » واختاره العراقيورن . 


5 1 


وي ابنيها 'وابي أحدها وأبئه وابنبا هذه الأوحه ٠.‏ وقيل : مختص اللخحلاف مهده 
الصورة » وينعقد في المداوئ قطمأ » لان المداوة قد نزول . 

وقيل : ينمقد بابنيها وعداو”يه دون ابنيه وعدوثييها » لأنه محتاج إلى الاثبات 
دوجا » وبحجري الخلاف في حده وحدها ؛ وأسه مع جدها. 

وأما أبوها » فولي عاقد » فلا يكون شاهداً. ولو وكلءلم بنعقد حضورهء لأأن 
الو كيل ناه 0 وكدا و رخكأل غير الاب وحضر مع شأهد آخر 6 / شقد . 
قال البخوي في « الفتاوى » :لو كان لها إخوة» فزوئج أحدم » وحضر آخراتف 
منهم شاهدين » ففي صحة التسكاح جواإك . وحه النم : أن الشرع جعل المباثر 
نائيأً عن الباقين فها توجه عليَهم . 
كلت : الراجح منها » الصحة . قال أصحابنا : وينمقد >ضرة ابنيه مع ابنيها » 


أو: عدو به مع عدواما بلا حلاف ») لامكان إئات شقلته . وانتأعل ْ 


فر 


دتعقد اانكاح بشبادة الممتورن ع الصحيح . وقال الامطخري : لا . 

والمستور : هن عرفت عدالته ظاهراً » لا باطناً . وقال الغوي : لابامقد عن 
لاتعرف عدااته ظاهر] » وهذا كأنه مصور فيمن لابعرف إسلامه » وإلا » فظاهر 
من حال المسلم الاحتراز من أسباب الفسق . 


ا # الحق م6 قول الغوي ؛وأن مر أده دن لادهرف ظاهره بالمدالة 4 وقد 2 


لاع ب 


8 ا وانتا عم 


ولابنمقد عن لايظبر إسلامه وحريته » بأن يكون في موضع ختاط فيه المسةدوث 
الحكفار والا<رار بالعنيد ولاغالب 1 وبردد الشيخ أبو يهل 6 #سدور الحرنه ل 
والصحيح الأول » بل لايكتفى بظاهر الاسلام والحرية بالذار حتى يعرف حاله 
قدا باطناً .6 هدأ مقتةى كلام النغوي وعيره ١‏ وفرقوا أن الجر نه يهل الوقوف 
علا 0 لاف المدالة والفسق 5 وأو أخير ل بفسق المسةت-ور 4 فيل زوك 
السكر فلا يتمقد تحضوره ؛ وإرث زال فيسلك به مسلك الروانه ؟ أم يقال : هو 
شبادة فلا يقدح الا" قول من مرح عند القاذخي ؛ تردد فيها الامام . 
تت :لو ترافم الزوجاذ إلى حا كم » وأقرا بنشكاح عقد عدتورين © واختصما 
في حق زوحتهء كنفقة ونحوها ؛ - بسنا » ولا ينظر في حال الشاهدن إلا أن يعم 
فسهم| قلا 5-4 5 فان ححدد أحدشرا النكاح » فأقام المدعي مستورن »© ل دمعدنه 


ولافساده ل بل يشوقف حدى . بأطني) 4 ذكرة الشيخ أو <أمد وغيره . وشاع 


م 


لو بان الشاهد فاسقا حال المقد » فالنكاح باطل على المذهب »كم لو بان كافرا 
أو عدا ؛ وإِتًا شين الفسق سينة أو بتصادف الزو<ين ا كانا فاسةين و تعاهم) » 
أو نسينا فقي .بأما لو قالا : عذنا | فسقى) | حينئد ؛ أو علمه أحدنا » فقال الامام : 


ا 


ولا اعتبار بقوك الشاهدين : كنا فاسقين يومئذ » كم لااعتبار بقولم : كنا فاسقين 
بعد الحم بشبادتم) » و كذا لو تقارء الزوجان أن النكاح وقع في الاحرام أو اامدة 
أو الردة » نتبين بطلانه » ولا مهر إلا" إذا كان دخل بها » فيحب مبر المشل . 
فلو نكح.ا سد ذلك » ملك ثلاث طلقات . ولو اعترف الزوج شيء من ذلك 
وأنكرت ءلم يقبل قوله عليها في المهر » فيجب نصف المسمى إن كان قبل الدخول؛ 
وكله إن كان بده » ويفرف بينها بقوله . وفي سبيل هذا النفريق خ-لاف . قال 
أصوان القفال : هو طلقة بائنة» فلو نكحرا نوما » عادت بطلنتين . قالوا: وهذا 
مأخوذ من نص" الشافمي رضي لله عنه » أنه لو نكم أمةء ثم قال: نكحتما وأنا 
واحد طوالك حرة ؛ نت بطلقة . وعن الشيخ أبي حامد والمراقبين : أنما قرقة 
فسخ لاتنقص عدد الطلاق» »م أو أقر الزوج الرضاع . وإلى هذا مال الامام »والنزالي» 
وهؤلاء أنكروا نصه في مسألة الأمة ؛ ولانكاره وجه ظاهر » لآنه نصفي «عيوك 
المسائل ؛ أنه إذا نكم أمة “ثم قال : نكحتها وأنا أ<د طلا » فصداقه مولاها » 
فسخ النكاح بلا ممر » فانث كان دحل » فمليه مبر مثلها . وإن كذبه » فسخ اأذكاح 
بأقراره ؛ولم يصدق على الور؛ دخل أم م يدخل . هذا لفظه وهو يوافق قول المراقيين . 
تقلت : الاصح أو الصحيح » قول العراقين . وحى المراقيون وجيأ: أنه يقبل 
قوله في المر » فلا يازمه . وعلى هذا قلوا : إن كات اعترافه قل الدخول ء 
فلا شيء عليه . وإك كان ب له © ققعليه أقل الأمرن من المسمى ومهر المثل » 
ولاخلاف أنما إذا مانت لاررثها ٠‏ وإن مات قبلا » فان قلنا : القول قوله ولم يكن 
حلف » فيحلف وارثه:لايماده رروحها بشبادة عدلين » ولا إرث لما . وإن فلنا : 
القول قولها » حافت أنه عقد بعدلين وورئت. ولو قالت : عقدنا يفاستين عفقال: 


بل بسدلين . فأبها يقبل ؟ وجبائ. الآصح : قوله . فان مات » لم ترئه » وإن مات 


ب باع - 
أو طلقها قبل الاخول » فلا مبر »لانكارها » وبعد الدخول لها أقل الأمرن من 


المسمى ومبر أأثل . واتتأع 


و 


استنابة المستورين قبل المقد » احتياط” واستظبار » وتوبة المعلن بالفسق حينئذ. 
هل تلحقه بالستور ؟ فيه تردد للشيخ أن حمد . والآمح : المنع . فان أأقنا 
نعاد إلى فدوره على قرب ء قال الامام : فااظاهر أن تلك التوبة تكون ساقطة . 
قال : وفه احمال . 


4 


الاختراط ب الأشياف فل دوهي اللر ان« عيق: .يشقيط وهاه 6 لكت الس تروط 
في محة التكاح . 
ملت : ومن مسائل الفصل ». أنه لايشترط إحضار الشاهدن » بل إذا حضرا 
بأنفسها » وسممما الامحاب والقدول ؛ صح و إن : إسمءا الصداف . وأو عقد دشهادة 
ختئيين » ثم بإنا رجلين » قال القاضي أبو الفتوح : احتمل أن يكون في انعقاده 
وحبان بناءَ على ما لو صلدَّى رجحل خلفه فاك رحلاً . هذا كلامه . والانءقاد هنا 


65 ب (- د 


الر كن الرابع : الءاقدانث» وما الموجب ءوالقابل . فالقابل : هو الزوج ومن 
ينوب عنه . واللوحب : هو الولي أو وكلله » ولاتصح عبارة المرأة في التكاح 
إيجابا وقبولاً . فلاتزوج نفسها بإذت الولي ولابثير إذنه » ولاغيرها » لانولاءة 
ولاوكلة »[ ولابقبل النكاح لابولاءة ولاوكلة ] . ولو وكل بنته بأن توكل رحلاً 
بترويحجها » فوكات » نظرءإن قال : وكلىي عن نفسك 2 لم يصح. وإن قال :وكلي 
عني » أو أطلق » فوجبان . ' 


م 


روى يونس بن عبد الاعلى » أن الشافمي رضي الل عنه قال : إذا كان في 
الرفقة امرأة لاولي" لحا » فودّت أمرها رجلاً حتى بزوحبا » جاز» وليس هذا قولا 
في صحة النكاح بلا ولي » لآن أبا عاصم الادي حكى هذا النص في طبقات 
الفقباء » ثم ذكر أن من أصحابنا من أنكره » ومنهم من قبله » وقال : إن تحكم » 
والمحكم قام مقام الحا 1 : 
قلت : ذكر صاحب «١‏ الحاوي » فيا إذا كانت امرأة في موضع لبس فيه ولي 
ولا حاى ء ثلائة أوجه . أحدها : لاتزوج . والثاني : تزوج نفسها للضرورة . 
والئاك : نولي أمرها رحلاً يزوجها . وحكى الشاثي أن صاحب «المبذب» كان 
يقول في هذا : تحكلم فقيهاً عتبداً ؛ وهذا الذي ذكره في التحكم صحيح بناءً 
على الأظبر في جوازه في النكاح » ولكن شرط الحم أن يكوث صالحاً للقضاء» 
وهذا يعتبر في مثل هذه الحال . فالذي نتاره » صحة النكاح إذا ولت أمرها عدلاً 


واد 0 يكن تدأ وهو ذاهر نصه الذي نقله ونس »)وهو ثئة . وانأعلم 


1 
رع 


إذا وطىء في كا بلا ولي » وحب مبر المثل © ولاحد” سبواء صدر ممرن 
يقد تحرعه أو إباحته باحتباد أو تقليد أو حسيان محرد » لشببة اختلاف العاماء » 
ولكن ممتقد التحريم زكر . وقال الاصطاخري وأو بكر الفارمي والصيرفي : محدة 
معتقد التحرم » ولا مبر »وهو ضعيف.وأو رفم النكاح بلا ولي إلى قاض يصححه» 
فحك بمحتهء ثم رفع إلينا » لم تقض قضاء. على الصحيح. وقال الاسطخري : 
نقضه»والو طلق فيه » لم يقع » فلو طلق ثلا علم يفتقر إلى محلل . وقال أبو إسحاف : 
بقع ويفتقر إلى علس احتياطاً للابضاع » وهذا كوحبين ذكرها أبو الحسن العيادي 
عن القفال » أنها إذا زوحت ننفسبا » هل للولي أن بزوحما قبل تفريق القاضي «نما؟ 


قال : ولانع أحاب القفال الشائي ؛ لانما في - الفراش » وهو تخريج ان سريج. 


رع 


إذا أقرت حرة مكلتّفة بالتكاح » فقولان . الحديد الأظبر : يقبل إقرارهأ 
مع تصديق الز 28 بلابدنة » لان امكاح حقى) » فثدت بتصادقم ؛ كاأميسع وغيره »©» 
ولا فرق على هذا بين الكر والئب » ولا نين الغريين والبلديين. والقدحم : أنم 
إن كانا غريين » بت انسكاح » وإلا" © طونا اامنة ؛ لسبواتها علبهما » وللاحتياطع 
فعلى الحديد : هر يكفي إطلاق الاقرار » أم بشترط أن يفْصّل فيقول : زوأحني به 
ولى محضرة شاهدن عدلين ورضاي ؟ إن كانت ممتبرة الرضى » وحبان ا 


الثاني . ثم إذا أقرت وكذيها الولي » ثلاثة أوجه . أصحا : 5 وخا كنا 


ب ا ل 


تقر* على نفسباء قله ابن الحداد والشيخ أبو على . والثاني : لا » لأنها كالقرة على الولي» 
قاله القفال » والثالك : يغفرق بين العفيفة والفاسقة » قاله القاضي حسين . ولافرق 
في هذا الألاف بين أن تفصال الاقرار وتضيف ااتزويج إلى الول فيكذثبها » وبين 
أن :طلق إذا قبلنا الاقرار المطلق فقال الولي : لاولي لك غيري » وما زوتحتك. 
وجري الملاف أيضا في تكذيب الشاهدن إذا كانت قد عينتى . والاصح : أنه لايقدح 
تكذيها لا<مال التسياك والكدذب . فاك قلنا : تكذيب الولي عنم قبول إقرارهاء 
فكان غائاً » لم ينتظر حضوره » بل تسلام إلى الزوج في الحال للضرورة » فان عاد 
وكذيها » قبل حال سه ازوال الضرورة » أم يستدام ؟ وجبان» رجح النزالي الأول 
وغيراه ألثاني . 

وإذا قلنا بالقدم » فحرى الاقرار في الغربة » ثم رجعا إلى الوطن © ففي 
الحوالة بن الوحمان . قال الامام : ولاشك أنه أو قضى قاض بالاقرار ءلم ينتقض. 


نر 


أقر الولي بانكا<با » إن كان له إنشاء النكاح المقر به عند الاقرار بثير رضاهاء 
قبل إقراره » اقدرته على الانشاء. وحكى الحناطى وحباً أنه لايقبل حتى توافقه 
البالفة . والصحيح الأول . وإن لم يكن له الانشاء بثير رضاها » لحكونه غير 
حبر »أو الحال غير حال الاجبار » أو الزوج ليبس بكلفغ لم يقبل إقراره . 
ولو قال وهي شرب : كنت زوحتبا في بكارتا » ل يقبل » واعتبر وقت الاقرار » 
كذا أطلقه الامام » وهو الظاهر . وءكن جمله على الخلاف فما أو أقر مريض 


وارثة ين العضة :« 


5-5 5 
رع 


أقرت ازوج » وأقر وليبا المقبول إقراره لآخر » فبل المقبول إقراره ١‏ آم إقرارها! 
فيه وحبان كاه أبو الحسن المبادي والحليمي عن القفال الشائي والأودني . 


مي 
قال الخاطب ولي المرأة : زوةحت نففى بنتك » فقبل » قال المثولي : يبنى 
انعقاد ااندكاح على أن 5 وأحدد دن الزو<-ين معقود عليه إن رقاءهما شر ط أمقاء 
العقد كالموضين في اليم > أم الممقود عله الارأة فقط لآأث العوض من جيته المبر 
لانفسه » ولانه لاححر عليه في كام غبرها معنا ؟ فبه خلاف . فولى الثاني : 


ك أو أضاف إلمها ) رمنعكه القاضى حسين »© آنه عسر معبود. 


النان الرابسع 
قْ سان الاولماء وأحكامهم 


وه ثمانية أطراف . 
[ الطرف ] الاول : في أسباب الولاءة » وه أربعة . 
[ السدب ١‏ الاول . الابوة »وف معناها الجدودة ؛ وي أقوى الأسياب » كال 


8ه - 


البالفة . ولو أحيرها ؛ صح النكاح . فلو كان بين الاب وبنها عداوة ظاهرة » قال 
ابن كج : ليس لله إجبارهاء وكذا نقله الحناطى عن ان المرزبان » قال : ومحتمل جوازه. 
فأما الثبب » قلا بزوحها الأب إلا" بإذنما في حال الاوغ , والحد كالاب في كل هذاء 
وحكى الحناطي قولاً : أن المد لايجير البحكر البالنة » واختاره ان القاص 
وأو الطيب بن سامة » والمشبور الأول . 
00 وسواء حصالت الثيوبة بوطة ترم أو زنأ . وحكي عن القدى : أن المصابة بإلزنا 
كااللبكر . والمذه الادل » ولو زالت بكارتما يسقطة ؛ أو أص_م » أو حدعة 
الطمث » أو طول التمنس » أو وطئت في دبرها » فيكر على الصحرح . 

واو وطئت محنونة » أو مكرهة » أو نمه » نشب على الصحيح . ولو خطب 
البكر رجل. فنمها أيوها » فذهبت وزوجت نفسها به ء ثم زوجها الأب غيره غير 
إذنها » إن كان الاول لم يطأها ؛ صح تزويج الاب » وإلا » فلا » لانها ثيس 
بوطء شيبة . 


فرت 


إذا التمست السكر البالفة التزويج وة ‏ خطبها كف ؛ زم الاب والحد إجابتهاء 
فان امتنع » زواحبا الساطان . وفي وحه : لاتلزيه الاحابة ع ولايأثم بالامتناع » 
لان الغرض تحصل بتزويج السلطان » وهو ضعيف . ولو التمست صغيرة” بلنت 
إمكان الشبوة » قال بمطهم : زمه إجابتها . 


©8© سه 
فت : هداأضصيفا. واتأعلم 


مرى 

عمنت كفءأ 1 وأراد الاب زوكحما كفاع آخرء كان له ذلك عل الأصح 5 
وى : قال الشافمي رضي الله عنه : أستتحب الأب أن لابن وج البكر حتّى تبلغ 
ويستأذها. قال الصيمري : فاك قاربت الللوغ »وأراد تزوحبا» استحب أن يرسل إليها 
ثقات ينظرن مافي نفسها . قال الصيمري : ولو خلقت الرأة بلا بكارة» فهي بكر . 
ولو ادعت البكارة أو الثيوبة » فقطم الصيمري وصاحب «١‏ الحاوي » : أن القول 
قولما 4 ولامكشف حااما » لآنما أعم , 

قال صاحب « الحاوي » : ولاتسأل عن الوطء » ولايشترط أن يكوت لما 
زوج . قال الشاثئي : وفي هذا نظرء لانم رما أذهمت دكارتما بضغا » فله أرت 


سألا . فال اتهمها » حلدفها . اعم 


ها الصئيرة بكرا كانت أو ثناً . 

وأما اليالنة » فان كانت ثنبا » فليم تزوحبا باذنها الصريح . وك زوحت بغير 
رضاها » لم ينعد . وإن كانت بكرأء فليم رَوحها إذا استأذنوها . وهل بكفي 
سكوم)! 6 أم يشكرط صر بح لعلةم| : وح,-اك 8 اصيحن) : الإاول 5 و<--5 وحهة . 
أنه لاحاحة للاستعغذان أسلاً » بل إذا عقد بين يدها و 0 02 » كان ر 1 
والصحي.ح الاشتراط . وإذا اكثفينا بالسكوت > حصل الرضى »ضحكت »أم 5-2 


5 2 


وإذا أراد الآب زوج البكر بير كف ء فاستأذنها » فهل يكفي السكوت ؟ 
فيه الوجبان . ظ 
لت : ونقل الرافمي في آخر « كتاب النكاح » عن فتاوى القاضي حسين 
الحزم بصحة ااتكاح إذا استأذنها ولي في تزوكرا بثير كفء فسكنت . قال صاحب 
د المان » :قال أصحابنا المتأخرون : إذا استأذن الولي النكر في أن بزوحبا بثير نقد اليإر» 
أو بأقل من مبر امثل »2 لم يكن سسكوتها إذناً في ذلك . وال أعم 


26 
قال : أزوجك بشخص ؟؛فسكتت . قال بعض التأخرن : الأليق عذهينا أنه 
لايكون رضى » لأن الرضى بالجوول لابتصور. 
ولك أن تقول : هذا رج سل انه يشترط تعيين الزروج قُْ الاذنث . والامح 
أنه لمن بشرط ع قلا نس الخال إذا | كتفينا بالسكوت. 


ىرن : هذا الذي أورده الرافمي ؛ هو الصواب . والتاعم 


رع 


قال : أصموز أن أزوجك 7 فقالت : لم لاجوز ؟أو قال: أتأذنين ؟ فقاات : 
م لا آذن ؟ حكى بعضبم : أنه ليس بإذن » ولك أن تقول : هذا مشعر برضاها » 
فهو أول من سكوتها . 
قللتك : التار أنه إذثت . العم 


لاه - 


قالت : وكلتك بتزوحجى » فالذي لقينام من الأغٌة لابسونه إذنا» لأن توكيل 
امرأة في النكاح باطل » لكن المسألة غير مسطورة ©» و#وز أن عتد" به إذنا ( 
ما إذا فسدت الوكالة » نفد التصرف الاذل . 
ىت : هذا عحب من الامام الرافمي » والمسألة منصوصة للشافمي . قال صاحب 
د اللياث » : تجوز للمرأة أن تأذن لوليها غير البر بلنظ | الاذث ]2 وتجوز بلفظ 
الوكالة » نص عليه الشافمي رحمه الله » لآن الممنى فيا واحد »؛ فهذاهو الصواب 
نقلآ ودايلاآً . ولو أذنت لهءثم رجعت » لم يصح تزوحها » كالوكل إذا عزل الو كيل » 
فال زوحها الول بعك المؤزلك سل العم 6 ففي معديةه وحبهاك يناع 5 بسع الو كيل. 


اشع 
ره 


في « فتاوى » البئوي : أن التي ستبر إذنها في تروصحها إذا قالت لوليا وهي 
في ن-كاح أو عدة: أذنت” لك في تزوحي إذا فارقي زوجي أو انقضت عدت »؛ 
فبذيخي أن يصح الاذث»” لو قال الولي الو كيل : زواج بنتي إذا فارقبا زوجا 
أو انقضت عدتبا . وفى هذا اأتو كيل وحه ضعيف : أنه 7 )وقد سق في الو كالة. 
وفيها أنه أو قيل للسكر : رضيت عا تنمله أمك ؟وهي تءرف أنهم بعنون الن_كاح؛ 
فقاات : رضمت م يكن إذنا » لان الام لا تعقد لاف ما لأوقاات : رضيت ءا يفعل 
اولي . وأو قلت : رضوت باللزويدج #ر”ت ذتاره أمي » حاز . ولو قالت :2 


ال 


رضيت” إن رضيت أمي» لاوز.واو قالت : رضيت إن رضي وأي . فان ارادتث القليقة 
١‏ يز . وإن أرادت: إني رضيت عا يفمله الولي» كان إذناً. وفيها :لو أذنت في التزويج 
ألف » ثم قيل لما عند العقد : مخمسءة » فسكنت وهىي بكر » كان سكوتما إذنا 
في تروبا مخمسائة . ولو قيل ذلك لأمما وهى حاضرة»فكنت » لم يكن إذنا . 

السب الثالث : الاعءتاف » فالءتق وعص.ته .زوحون كالاخ. 

السب الرابدع ٠‏ أأساط 4 فيزوج ااساطات ولاه العامة الوا اأء أغ باذنهن » ولايزوج 
الصغار . ثم ااسلطان يزوج 8 مواضع ادها : عدم أولي الخاص . الثاني : 
عند غيدته . الثاأث : عتد إرادته تزوحما انفسةة .. الرابسع 0" » فآذا عضلما 


ولمها 0 ابه إعتاق » واحدا كان «ظ أو ماعة مستون © زوحما الستطاك . وهل 
زوه ف هدأ |الحال الولاءة » آم التيابة 0 ن اولي ؟ وحد بان دكاما الامام ونه وي 
0 صور زويج اأشاطاكت ف وحوود أهاءة الول الخاص ٠.‏ 3 5 صل المضل 
إذا ذعت المالفة اأعاقلة إلى زوحبا لكفء فامتئع .0 وأما إذا قعته إل ع كفءعء» 
فله الامتناع» ولايكوث عضلاً . وإذا حصلت الكفاءة » فليس له الامتناع اتقصان 
ا ' فياك عدم حترا . ولاه من هوت الل عتذالًا ؟ ابزو”حرا . قال الدنوي : 

و دعقي العطيل دق مم بين ملل القلهض به ع راططبي عابر 


سيية 


5 4 2 "تم 2 3 ٠.‏ د 7 آذت 1 0 ١‏ - 
القاضى . وكانث هذا فم إذا سس إحضاره عذد ل . فاما إذا عدر عراز أو ثوار» 
عدب ال مور ليا ينا تبت باليئة صحكساثر الحو ىْ 0 ذقية تطرى, الشيخ في رق 


مأ 57 عليه ١‏ 2-6 و لامءى تنه 3 فانه إل إن زقع ؛ وإلا قعول. 


شاوه - 


مر 


سيأتي خلاف في أن السيد يزوج أمته بالاك » أم بأولاءة ؛ إثت قلنا: بالولانة» 
ذاوكه اسان سه .. 

الطرف الثافي : في ترتيب الأولاء » فتقدم جرة القرابة ء ثم الولاءء ثم السلطنة. 
ويقدم من القر أنة الاب 3 أوه ؛ ثم وه إى حددتث بنتبي » ثم الاخ من الأون »؛ أو من 
الأب » ثم ابنه وإن سفل » ثم العم من الأوون »2 أو من الآب », ثم ابنه رإن 
ممفل 6 ّم سار العصءات . والترتى في التزوي.ج » كاترتب 8 الارث » إلا في مسائل. 

9 1 : الح اسه 

إحداها : الحد يقدم على الأخ هنا . 

[ المسألة ] الثانية : الأخ الأون بقدم على الخ لأ في الارث » وهنا قولان. 
أظبرها وهو الحديد : يقدم أيضا . والقدم : يستويان » ومحري الفولارن في 
اي الأخ والعهين وابني الهم إذا كان أحدها من الابون والآخ_ر من الاب 
وأو كان اننا عم أددما أخوها من الام )أو انعا ابن عم أحدها ابنها » فقأل 
الامام َ م سواء 8 وطرد بور الفولين وقالوا : الديد : بقدم الاخ والابن .وأو كان 
أينا عم أورما من الابون 04 والآخر من الاب 4 لكنه أخوغا دن الام 1 فالثاني 
هو اولي . لانه يدلىي الحد رالا م والام ل لد والحد: . ولو كان ابنا أن ء 


ّ( 
أودما 0 والاحرن أخوها من الام ؛ فالان هو المقدم ) لانه آة ب . ولو كان 


7 


انا معدى أحدشما انبأ ( رو 


عدم > وبه قال ان الحداد » لكنه ذكر قِِ لتر بسع 
أنه أو اراد لمعت أنكاح عدم 6ه وله أن يي وان من غيرها لاا تس اعدق الحرنة 
سبسيه » زوحه أنه منها دوت الله دن غيرها ؛ وهداأ غلط عند جمبور الامحاب» 


لارتث ان اأمئق لايزواج في حماة المتق »© وإعا زو"حه السلطان » وإعْا 0 


ا ا 


ان الممسّق بعد موته . وهذا كله عل الحديد . وأما على القدم » فيسوى ينها في الصور. 
تت : ولو كان ابنا عم أحدهما ممتق » ضعلى القولين » أو ابنا عم أحدها 


خال 4 فم مموأء بلا حلاف ٠‏ وانتأعم 


[ المسألة ] الثالثة : الابن لايزوتج البنوة » فان شار كبا في نسب كابن هو 
ان ان عمبها » فله الولالة بذلك. وكذا إن كان معتقا أو قاضياأ » أو تولدت قرابة من 
أنكحة الحوس 4 أو وطء الشببة ؛ بان كاك ابنها أخاها 3 أو ابن أخيها 6 أو أبن عمباء 
ولاتمنعه البنوة التزويج بالجبة الاخرى . 

فصل 

وأما الولاء » ثمن لاعصية لما السب 6 وعلمها ولاء 4 فينظار ؛ إن أعتقها رحل 6 
فولانه روما له ,فاك / يكن لصفة الولاءه 4 فلعصياته, ثم لممتقه » 3 لعصمات مءدوه » 
وهكذا على ترتبهم في الارث . وترتيب عصيات المءتق في التزويج » كترتيب عصبات 
انس » إلا فى ثلاث مسائل . 

إحداها : ود”هأ اول من أخيبا » وف ود المعدق وأخيه قو لان كار نا بالولاء,. 
أظررتها : تقدم الاخ والثاني : يستوات ٠‏ وأو اجتمع عد ألمتق وان 3-6 )فاك 
قدمنا الاخ على الحد ء قدمنا ابنه » وإلا فقدم الحد . وقد حكبنا في الارث تفريماً 
عل هذا القول وحبأ أنه يستويان ©» فيحوز أن يطرد هنا . 

1 المسالة ا ااثانية 9 ان اأرأة لازوحما 6 ابن العتق 0 6 وعدم 2 
أبنه 4 إن |أتعصيب لْه ٠‏ 


1 المسألة 1 اثالدة . إذأ احتمم اق المعان لاا دونه وأخوه لاه 4 فالدذهب 


ع الوكذث 


القطم بتقدحم الاخ الأبون . وقيل بطرد القواين كالنسب . وقيل: يستوياتف 
قطنا . أما إذا كان المتق امرأة » فلا ولائة لماء لمدم أهليتها » فا كانت حية ؛ 
فوحبان . أحدمهما قاله صاحب «١‏ التلخيص » : يزوحبا ااسلطان . والصحيح أنه 
يزوحما من يزوج ممتقبا © فيزوحها أبنو الممدقة 3 <دها على 57 الاولياء ) 
ولازوحها ابن المتفة » ويشترط في تزوحها رضاها » ولايشترط رذى المتقة على 
الاصح » إذ لا ولا لما . وقيل : يشترط » فان عضلت » ناب السلطاث عنما في الاذث» 
وبزدج الول . 

فان كانت الممتقة ميتة » زوحبا من له الولاء من عصبات المتقة » ويقدم الابن 
على الاب . وتمود الصور المذكورة في مفارقتهم عصمات النسب هما إذا كاك الممعدّق 
رحلا : وحكي وحه : أن الاب بقدم على الابن بمد موت المءثقة ©» ووحه: أن 


الابن يقدم على الاب في حياتها »وهما شاذان . 


4 


معى اجتمع عدد من عصيات الممئق قْ در حة» كالمنين والا<وة 4 بم كالاخوة 


في النسب . فاذا زوح؛ أحده برضاها» صحء ولايشترط رضى الاخرين . وأواعتق 
الامة اثنان » اشترط رضاهماء فيوكلان » أو بوكل أحدهما الآخر » أو ياشراتف 
المقد ا . وأو أراد احد الممتقين أن دزوحما 4 اشترط مواؤقة اأساطاك الاخر 5 

ولو مات أحدحما عن ابنين أو أخون » كفى موافقة أحدحما دعق الاخر . 


وأو فاتك كل مذي عن اشن 4 صكنى موافقة أول ابي هلدا أو _لى أبني ل 5 


. 


وأو مات أحدهما ووارثه الآخر » استقل #زوكبا . 


03 5 
رع 


كان الممتق خنثى مشكلاً » ينبني أن يزوجبا أبوه بإذنه » فيكون ولبا أو وكيلآ 

إن كان الحنثى ذكراً . 
فصل 

فيمن بعضبا حر » حمسة أوحه . أصحبا : بزوحها مالك البيض وممه وليها . 
القريب . فاك لم يكن » شمئق بعضبا » وإلا » فالسلطان . وااثاني : يكوتن معه 
معتق البعض . والثااث : ممه السلطان .والرابع : يستقل مالك الب.ض . والخادس : 
لاجوز ترويجها أصلاً » لضمف اللك والولاءة «التمميض . 

الطرف الثالث : في موانع الولانة » وهى لخسة . 

[ المانع ] الأول : الرق» فلا ولاءة لرقيق » وبجوز أن بتوكل لثيره في قول 
التكاح باذن سيده قطما » وبغير إذنه على الأمح » ولايصح توكيله في الايحاب 
على الاصح عند الخبور . وقد سبق هذا في الوكلة . 

| المانع | الثاني : مايسلب النظر والبحث عن حال الزوبج » وفيه صور سست . 

إحداها : المثّدا والمنون المطبق عنمان الولاءة وبنقلانها إلى الأبعد. وني الإنون 
التقطم وحبان . أصحيم) : أنه كالمطيق » ويزوحبا الأبمد يوم جنونه » لبطلان أهليته. 
ا ا ا 00 
وقبل : يزوجها الحا كالئيبة » والخلاف جار في اثيب اانقطم جنونها. فعلى رأي: 
تزوج في حال حنونا . وعلى رأي : ينتظر إفقتها ل#تأذن . ولو وطل هذا الول في 


إفاقته » اشعرط عقد و كله قآلى عود المنون ؛ وكذا إذا أَذنت اثحب »© ارط 


د “اك ب 


تقدم المقد على عود الحنون . قال الامام: وإذا قصرت نوبة الافاقة جد »لم تكن 
الل حال تقمام » لأن السكون اليسير لابد” منه مم إطياق الحنون . ولو أفاقء 
وبقيت آثر خبل >مل مثلبا تمن لابمتريه المنون على حدةة في الحلق » فهل تعود 


ولاه 6 أم إستدام - الحنون ل أن يصقو من اميل ؟ِ شه وحبا : 


لت : امل الثاني أصح . انمأ عم 


الصورة الثانية : اختلال اانظر لهرم أو خيل ماي * أو عارض » عنع الولاءه 
وينقليا إلى الإابعد 1 والححر بالفلس لاعنعبا » والسفه عنمما على المذهى| . وقيل : 
قلات : وحكى الشاثي في المفلس وحبا . وعم 

[ الصحورة ] الثالثة : الاغماء الذي لابدوم غالأ » فهو كالنوم » يناظر إفاقته» 
ولايزدج عحره ٠‏ وإ كان عايدوم وم أو ودين ف 0 ل فوحراك 8 أحدمضرا : 

6ت 1 7 3 ١‏ 
ثقل الولاءة إلى الأسد كالحنون . وأصحم : الام . فعلى هذا © قال انوي وغيره: 
تنتظر إفاقته كالنائم . وقال الامام : يذغي أن اتعتبر مدته بالسفر . فاك كانت مدة 
بتر_فييا إمن الي النائب وقط اللافة دملا ورجوعا ٠‏ انتظرت إنافقه عوالا” . 
فيزوج الحا م » ويرحم في معرفة مدته إلى أهل الخبرة . 

[ الصورة ] الرابعة : السكران الذي سقط تبيزه بالكلية كلامه أنو . 
فال قي له مز ونظر فا ادهب أنه لايزوج / وتنتظر إفاوته : 

[ الصورة ] الخامسة : الأسقام والالام الشاغلة عن انار ومعرفة الصلحة؛: 


َنم الولاية وتنقاما إلى الا بعد ل نص عليه 4 وأخد ب4 الأصحاب : 


5 01 5 


| | الصووة ] السادسة : الأعمى أن يتزوج قطدا , وله أن يزوج على الأصح. 
وجري الملاف في ولانة الأأخرس الذي له كتابة أو إشارة مفهمة . وقيل : يزوج 
قطمأ . فان لم تكن مفبسة ء فلاولاة له , 

المانع لاثالث : الفسق فيه سيم طرق . أشبرها : في ولا الفاسق 
قولان » وقيل بالنع قطماً ٠‏ وقبل : بلي قطما ٠‏ وقيل : يلي الجير فقط . وقيل : 
فكمة 2 لآ لايستتقل” ٠‏ وقيل : بلي غير الفاسق بشرب ار . وقيل : لي امستتر 
بفسقه دون المملن . وأما الراحح » فااظاهر من مذهب الشافمي رضي الله عنه : 
منع ولانة الفاسق »> وأفتى أكثر التأخرن بأنه بلى » لاسما الخراسانيون »2 
واختاره الروباني . 00 
كت : الذي رححه الرانمي في « الرر * : ملع ولامّه . واستفتي الغزالي 
فيه فقال : إن كارت بحيث أو سليناه الولاءة لانتقات إلى حا كم ير تكب مايفسقه. 


ولي" » وإلا » فلا . وهذا الذي قله حسن © وبنبغي أن يبكون العمل به . 
وانت أل 
4 


قال القاضي حسين والشيخ أنو على وغيرها : ولانة الفاسق لال ولده على لحلاف 


وه 


سق ارن الامام الاعظام لك بالفسق ص الصحيح 1 ومنل 6 زوه 


2 :58ت 


بناته ونات غيره بالولاءه العامة وحباك » تفر يمأ عل أن الفاسق لابلى . أحدهما: اأنع 
دكغيره 4 ور وحن هن دونه من الولاة والح .كام . وأصحها 5 أنه زوج » تفخها 


2 
إذا تاي الفاسق » قال اليغوي في هدا اليماب : له التزويج في الحال » ولانشترط 
لعود الولاءه حدث يعتبر لقبول الشبادة » وسنفصدّله إن شاء الله تعالى . 
2 
للفاسق أن يتزوج انفسه على المذهب عوبه قطع الخجبور . وفي تمليق الشيخ 
ملكد اذ القزونى » عن القاذضى 0 سعد واحه ٠‏ أنه لس له التزويسج إذا قأنا :لا الى . 
26 


إذا قلا ٠‏ الفاسق لابلي 6 فالولاءه الأبمد عل الصحيح » ويه قطع الخبور. وحدى 
الحذاطي وحباً : أنما لاسلطان . ثم الفسق إنا يتحقق بارئكاب كبيرة »أو إصرار على 
عيرة: 4.ولسن المسل. هن الخار » وإِنا مسق به إذا عضل مرات أقلبا -فها حكى 


بعضهم ثلاث » وحنئذ قاولاءة الأبعد . 


الروضة ج / 7 - م / ه 


- 55 


إذا قلنا : الفاسق لابلي ؛ ففي أصداب الحراف الانيدّة وحبان . 


6 5 : المدهب القطع روت ولايتهم » قاله النغوي وعيره . واتأعم 


المانع الروابع : اختلاف الدبن > فلا يردج المسفة قريسها الكافر » بل بزو”حها 
الابمد من أولياء النسب أو الولاء » وإلا » فالسلطان . ولابزو”ج الكافرة قربيها 
المسلم » بل يزوحبا الأبمد الكافر . فان لم يتكنءزوتحبا قاضي المسامين بالولاءة العامة 
فا لم يكن هناك قاض لمسفين . فحكى الامام عن إشارة صاحب « التقريب » : 
أنه يجوز لمسل قبول نكاحباء من قاضيبم . والمذهب اأنم . 

وهل يزوج اليرودي النصرانة ؟ يمكن أن بلحق بالارت »2 ويمكن أن منع. 

ثم الكافر إما يلي تزوبج قريبته الكافرة إذا كان لايرتكب محراماً في دينه » 
فان ارتكيه » فتزوصحه إباها كتزو بج الم الفاسق بنته . وعن الحليمي أن الكافر 
لابلى التزويج » وأن الم إذا أراد تزوج ذمية » زوحه بها القاذضي . والصحييح 


أنه بلى . 
26 
في « فتاوى » البغوي : أنه جوز أت ووكل نصرانا أو محوسيا في قبول 


قبول نكاح نصرانية ؛ ولاجوز في قبول نكاح محوسية . لأن الملم لاوز له 


لاة - 


تكاحما [ حال | لاف توكيل ااسر موسرا في تزوج أمة » فانه جائز ء» لانه 


يستبيحبا في أخلة . 
رع 
المرتد لا ولاه له على مساة ولامرتدة ولاغيرها من الكافرات . 


تمت : لابزواج ملي كافرة إلا السلطات والسيد على الأسح وإذا زوج 
ع مولءته » ولا يزوج كافر مسءة إلا* [ أمته و | أم ولده على وحه » قاله الغوراني . 


واشاعل 


المانع الحاهس : الاحرام . فاحرام أحد العاقدن أو الرأة عنع انمقاد النكاح. 
وقبل : إن كان الماقد الامام أو القاضي » فله التزوبج » لقوة ولابته) . والصحيح 
المنع . وني تأثير الاحرام وحبان أدهما : سلب الولاة وتقابا إلى الأبدء؛ 
كالمنوك . وأصحها : أنه رد الامتذ2اع ذو زوأل الولاءه » امقاء الرشد واأنظر » 
فمل هذا » بزوحبا الساطان الو غاب . وسواء الاحرام بالحج أو العمرة »والصحيح 
والفاسد |/ وقيل : لاعنع :الفاسد | » ويتدقد بشبادة الحر م على الصحيح » وخالف 
الاصمطخري . ونصح الرجمة في الاحرام على الآصح . 

ومن فانه المج ؛ هل يصح نكاحه قل التحلل سمل عمرة ؛ فيه وحهاتف 
حكاهها المناطي . 


جهمت : الصحيح انم » لآنه تحخرم . واندأعلم 


5 3 


م 

إذا وكل حلال حلالاً في التزويج » ثم أحرم أحدها » أو المرأة » ففي انمزال 
الوكيل وحبان . أصحم : لا.ينمزل » فيزوج بعد ااتحلل بالوكالة السابقة » ولس 
لو كيل الحلال أن بزدج قبل تحال الموكل . هدا هو ألمهمروف في المدهب ؛ ونقل 
الغزالي 6 2 الأوجيز « شه وحبأ “وم اوه له ولا له ف 0 الوسيط ».وأو وكله 
في حال إحرام الوكيل أو الموكل أو المراة » نظر »إك وكله لمعقد في الاحرام ( 
م ع ٠‏ وإد قال : زوج بعد التحلل . أو أطلق 6 صصح 0 الاحرام عنسع 
الانءقاد دون اللاإذن 0 ومن ألحق الاحرا بالحنون ل م نصعحعحدة 2 

ولو قال : إذا حصمصل التحلل فقد وكاتك » فهذا تعليق الوكلة » وقد سق 
الحلاف فيه . وإذن المرأة في حال إحرامبا على التفصيل المذكور في التوكيل . 

وأو وكل حلال عمحرماً ليوكل سلالاً التزويج » صح على الاسح يه فار 
حص لس إلمه من العود ثيء . 

واعلم أمت وكيل المصلي يزوج » بخلاف وكيل الحرم » لآن عبارة الحرم 
عير صحرححة 4 وعسارة المصلي صعديعدة 5 حدى و زوحمنلا ف صلا ره نامر 1 


فصل 
إذا ل يكن الولي الأقرب حاضرا ؛نظر» إن كان مفقوداً لايرف مكانه ولاموته 


5 القاضي فيبا عوته وقكم ماله بين ورثته على ماسيق في الفرائض - انتقات 


ل باك - 


الولاءة إلى الأبمد . وإن عرف مكان النائب » فان كان على مسافة القصر » زوأحبا 
السلطان » ولابزوحبا الأبسد . وقيل : يزوج الأبمد . وعن القاضي أبي حامد : إن 
كان من الموك وكار اأناس © اشترط مراحعته » وإنث كان من التحار وأوساط 
الناس »© فلا . والصحي_ح الأول . وإكن كارت دوك مسافة القصر »© فأوحه 1 
أحدها : كالطويلة؛ وهو ظاهر نصهةه ف والختصر» 1 وأصحما . لازوج حتى يراجع 
فحضر أو وكل ؛ نص عليه 6 م الاملاء ». 

والثالك : إن كان صحيث بتمكن المتكر إليه من الرجوع إلى منزله قبل الليل » 


اشترطت مراحهته » وإلا » فلا . 
و 


عن الشافمي رضي الله عنه ٠‏ أن ااسلطات لايزدج من داعي غسة وليبا حى 
شبك شاهدان أنه لس لما ولي حاذزير © وأنها خليّة عن اانكاح والمدة . فقيل : 
ودأ واحب . وسل - هس يدت ٠‏ 


ورت :الأصح أنه مستحبء وبه قطع إراهم المروذي » ذكره في آخره كتابالطلاق». 


رمم 


فم هذا » لو ألحت في المطالبة.ورأى ااسلطان التأخير » فبل له ذلك ؛ وجباذ» 
ولايقبل في هذا إلا" شبادة مطلئع على بإطن أحوالما . وإن كان الولي النائب عن 


لايز وج إلا" اذن » فقالت : ما أذنت” له » فللقاضي تحليفها على نفي الاذث . 


وكا لس 


امف : قال الغزالي : وللقاضي تحلينها أن وليم-ا م يزوحبا في الغفيية إن رأي 
ذلك . ومثل هذه اليمين التي لاتاملق بدءوى.» هل هي مسشحية ) أم واحبة؟وجباك. 


دانع 
4 
إذا غاب الولة الاقرب” الثيبة المتبرة » فالأولى للقاضي أن يأذن الأبسد أن 


يزوج »© »أو اتأدنه أيزوج القاضي . 
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6 2 نتاوى 6 اللغوي 3 أن القاضى إذا زواج من غاب وَامبعا 4 ْم قدم 
وليشها بعد المقدويحيث بعلم أنه كان قريياً من البلد عند القد» لم يصح التكاح . 
ظ الطرف الرامع : في نولتي طرفي العقد » فيه مسائل . 

إحداها : هل ينول الحد طرثي روبج دنتَ أبنه الصغيرة أو الكميرة بان ابن 
آخر مولى عليه ؟ شه وح ماك و اختاق ان الحداد والقفال وابن الصباغ الحواز 64 
وصاحب 2 التاحصخيمص 34 وعقاءة من المتأخرن المنع ‏ 
عت : قال الرافمي في « المحرر» : رجح المسَبّرون المواز . الأ 


فال حوزنا 34 اشترط الاتبان بشقني الايجاب والقول عل الاصح . وقدل : بكفي 
أحد ها ٠‏ وإن منعنا » فان كانت الغة » زو حما السلطاك بإذذنها » ويقبل الحد للاان. 
وإن كانت صغيرة » وجب الصير إلى أن تبلغ فتأذن » أو يلغ السغير فيقبل » 


إلا - 


كذا حكاهء الشي.خ أبو عي وغيره . وذكر الامام تفريعاً ل المنع . أنه بر فع إلى 
السلطان ليتولى أحد الطرفين . قال : ثم تمل أن يتخيئر منها »موحتمل أن يقال: 
يأتي با يستدعية الولي » وهذا مفروض في إذا كانت الولاية سبب الحنوذ » وإلا". 
فغير الاب والحد لايزدج الصغير ولاالصغيرة 8 

[ المسألة ] الثانية : للءم تزويج بنت أخيه بابنه البااغ » ولابن العم تزويها 
بأرذه عل المدذهب قمو)| 3 هدأ إذا اطلقة الاذنث وحوازناه . فال عمّنته ف الاذل» 
حاز قطما 6 لا نتفاء التيمة 

وإن زواحبا انه الطفل » لم يصح على المدهى » لانه نكاح ضره أرعة » 
واس له قوة الحدودة . 

1 المسألة ١‏ (أثالئة ٠‏ إذا كان اولي كن جوز له نكاحبا ٠‏ كان العم » والمسّق» 
وال : 0 ٠‏ ف لقاضي ١‏ وإن كان الراغفب القاضي » زوئ<ه وال قوقه ) أو حرج 
إى قاضي لد اح 6 أو ستحدلف 7 0 إل كان له الامستحلاف . وإث كان 
00 : أنه بتولى الطرفين . وني القاضي وان المم وحه أبمد وصحيء مثله في المءتق. 
وححكىي الوجه في القاضي عن أبي بى البلخي . واو أراد أحد هؤلاء وها 
أيه الصغير » فكئفسه . وحيث <وزنا لنفسه » فدلك إذا مدّنه في إذنها. فا 
أطلقت » و حو زنا الاطلاق » فو حباك <_كانما الخناطى . وي « فتاوى» اليغوي : 
أنه أو أراد ذ-كاح بدت حمه وهو واببسا » وهو غات عنها 6 زواحبا به قاضي بلد 
المرأة ل لاقاضى اإد الر قلي . 

[ المسألة ] الراعة : مئ منمناه تول الطرفين » وو كل قُ أحدهماء أو وكّل 


"كث“[9 لس 


شحصين فيها ©» 0 بصعح عل الامح »؛ لانت فمل الوكيل قعل الموكل ٠‏ وقمل نصح ء 
أوحود العدد . وقيل : يجوز لاجد ء هم ولابته من ااطرفين . ولو وكثل الول* 
رحلآء ووكثّله الخاطب ء أو وكثلل في تزوحه انفسه ء قتولى الطرفين » لم يصمح 
على الصحيح . 

1 المسألة ١‏ الخامسة ٠‏ زواج أمته بده الصغير » وحوزنا له إح<.اره » فهو 
كتولي الجد طرفيه . 

|[ المسألة ١‏ السادسة : ابنا عم” » أحدثها لاب » والآخر لابون» أراد الاول 
نكاحبها » بزوحه الثاني » وإن أراد اأثاني وقلنا : هما سواء » زوتحه الاول ء 
وإلا” ؛ فالقاضى . 

1 المسألة ْ السابعة : قالت لابن عم أو معدف أ ذ زو<دي » أو زو<ني 06 
شئت » ليس للقاضي تزوحه مها هذا الاذث » لان المفهوم منه التزويج بأحني : 
وإِن فآات : زوجي نفسك » حكى البنوي عن ,عض الاسحاب : أنه جوز لاقاضي 
زويحه إأها . قال : وعندي لاجوز » لانما إنما أذنت ه » لا للقاضي . 
فلك :الصواب الحواز» لان معناه : فوض إلى من بزوحك ااي ٠.‏ وات 3 

الطرف الامس : في التوكيل » اتوكيل بالاتزوياج جائز . فان كان الولي 
محمراً » فله التوكيل بثير إذنها على الصحر_ح . وقيل : يشترط إذنما ؛ كاه الحناطي 
والقاضي أبو حامد . فعلى هذا » إن كانت صفيرة » امتنع التوكيل . فعلى الصحيسم: 
إذا وكل لاإيشترط تعبين الزوج على الأظرر . وأو أذنت ااثيب في النكاح أو البسكر 
امن الف والحد » ففي اشتراط ااتمرين القولان . وقيل : لايشترط قطمأء لأرف 


الولي دفي لدم اأمار عن اندب ؛ لاف الوكيلل . قال الامام : وظاهر كلام 


5 0 


الأسحاب يقتفي طرد الخلاف وإذ رضيت بترك الكفاءة » لكن القياس تخصيصه 
من لم ترض . فأممًا من أسقطت الكفاءة » فلا ممنى لاشتراط التسبين فيها .وإذا جوزنا 
الركيل الطلاق .قل الرسكي, وعلة اللقلن ».فلو بزو التي كقينة :4 نشم عل 
الصحيح . وحكى ان كج وحبا : أنه يصحءوفا الخيار . فاك كانت صغيرة ؛ 
خرت عند البلوغ : 

ولو خطب كتآن » وأحدهما أشرف » فزوج الآخر ءلم يصح . وإذا جوزنا الاذن 
اأطلق ؛ ففالت : زوحي ممن شثت » فبل له تزوحها غير كفء ؟ وجبان» أصحما 
عند الامام والسرخي وغيرهما: نمم ؛ كي لو قاات : زوحني تمن شئت كفءا 
كان أو غيره . هذا كله إذا كان الولي محبرا . فان كان غير محبر » لكونه غير 
الأب والحد » أو كانت تسا ©» ففيه صور . 

إحداها : قالت : زوجني ووكل » فله كل واحد هنما . 

الثانية : نمت عن التوكيل » لاوكل . 

الثالثة : فالت : و كل بتزويجي واقتصرت' عليه » فله التوكيل . وهل له أن 
إزدج بنفسه ؟ وحباك ٠‏ أصحها نما 

الرابعة : قالت : أذنت' لك في تروجي » فله التوكيل على الاصحءلأنه متصرف 
الولاءة . ولو وكثل من غير مراحمتها واستكذانها بالكلية » لم يصح على الصحيح؛ 
لأنه لاعلك التزويج بنفسه حينئذ . وااثاني : يصح. فعلى هذا » يستأذن الولي* 
أو اأو كيل” الول » ثم يزوج ٠.‏ ولاوز أن ستأذن لنفسه . ثم إذا وكل غير 
الجبر بعد إذن المرأة » فهل يشترط تعبين الزوج إن أطلقت الاذن ؛ وجبان 5 في 
توكيل الخبر . 


قال الامام : وإذا عينت زوءاً » سواء شرطنا تعينما » أم لا » فليذكره الولي 


5 0 2 


لاق لملا فان 0 يعمل وزداج الوكيل” عيره © 0 ا وكدا و زواحهءم م 
على الظاهرءلأن التفويض اطلق ‏ مع أن المطلوب ميدن فاسد . وهذا كم لو قال الول 
للوكيل ّ 2 مال الطفل بألمين 6 شباع بالفمطة 1 00 8 


م 


قالت : أذنت' لك في تروصحي » ولاتزوحي بنفسك ء قال الامام:قال الأصحاب :لا.يصح 


هذا الاذث » لانها منعت الولي» وحعلت التفويض للأحنى ؛ فأشيه الاذن الأحنى ابتداء, 


ل 


في « فتاوى » الغوي: أنه إذا لم يكن ولي سوى الماك » فأمر قل أن 
يستأذها رحلاً بتزوما >فزوحما الرحل ذنها » هل يصح النكاح ؛ ينى على أن 
استناية القاضي 8 شغل معين ‏ كتحليف و عاع شهادة عدا موري كر ى الاب :حلاف» 
أم لا ؟ إن قلنا : نعم ؛ حاز قبل استئدانما » وصح الذكاح » وإلا > فلا بطح 
عق «الاايض + كر كل الول :قبن الادنا. 


فصل 
في بان لفظ الو كمل في عقد االكاح 


فيقول وكيل الولي الزوج : زواحتاك بنت فلانث . فاذ كاك الوكيل للزوج» 
قال الول : زوكحت بتي فلانأ » فرقول وكيله : قبلت نكاحها له . فلو لم يقل : 


هلا - 


و لله »> فملى الحلاف السابق إذا قال الزوج : « قبلت » ولميقل : « نكاحبا ». 
ولو قال الولي لوكيل الزوج : زواحت بنتي لك » فقال : قلت تكاحبا لفلا » 
ل ينمقد . وإِن قال : قلت نكاحبا» وقع المقد للوكيل » ولم ينصرف إلى الم و كل لاأنية . 

ولو حرى الت بين وكياين » فقال وكيل الولي : زو"دت فلانة فلاناً » ذقال 
وكيل الزوج : قبلت” نكاحبا لفلان » صح . وفي البدع يجوز أن يقول البائع لوكيل 
المشتري : بمتك » وبقول الوكيل : اشتريت” وينوي موكلّه » فيقع العقد الموكل 
وإ لم يسمه . وفرتقوا بنب) بوجبين . أحدهما : أن الزوجين كالثمن والمثمن » 
ولابد من تسميتها . الثاني : أن البيع برد على المال» وهو قابل للنقل من شخص 
إلى شخص » وااتكام يرد على البضم » وهو لايقبل اانقل ء ولهذا لو قبل النكاح 
لزيد بوكالة » فأتكرها زيد »لم يصح اامقد. ولو اشترى ازيدء فأنكرها » صح الثشراء 
للوكيل . ولو قال وكيل الزوج أولاً : قبلت نكاح فلانة منك لفلان » فقال وكيل 
الولي : زوتحتثها فلانأ » جاز . ولو اقتصر على قوله : زوحتما »وم بقل : فلاناً » 
فعلى الخلاف اأساق . 


46 


إذا قبل الأب الن_كاح لابنه بالولاية » فليقل الولي : زواجت فلانة بابنك » 
فقول الأب : قبلت” تكاحما لاببي . 


فح 


كانت ننه مزوحة أو ممتدة » فقال : إذا طلقت" أو أنقضت عد مها ؛ فقد 


ا 3 


وكاتئك بتزوحبا » فقولان » "م لو قال : إذا مضت سنة عفقد وكاتك بتزوحها . 
وهذا تفريم على أنه لو قال : وكثّلتك بتزوح,ا إذا طلقها » يصح ء كقوله : 


زواحما إذا مصتثت يدنه 5 وي وححه .9 لا يصح هدأ اأد كل م6 وقد سدى سانم) قِ الو كالة 5 


نر 


لايشترط في التوكيل بالتزويج ا الجر » لحكن او متى قدراً “ل يسح 
التزويج بدونه»م لو قال : زوجبا في بوم كذاء أو مكانءفخالف الوكيل»لا يصح. 
ولو أطلق الت و كمل»فز وج اأوكيل بدون مبر أأثل » أولم يتمرض للمبر » أو نفاه4 
ففيه خلاف نذكره في آخر الاب الثاني من « كتاب الصداق » إِنْ شاء الله تعالل. 
والاوكه كوانة قاع ابر ارون عير :6ل يليت التترن بعازا عليه دوم 
يم » فليقيل نكاح امرأة تكافئه, مبر المثل أو أقل . فان تزواج له من لا تكافئه» 
ل ييصح . وقبل : إن قل بأكثر من مبر اأثل » أو بغير نقد اللللر » أو بعين 
من أعيان مال الموكل » أو من مال نفسه » فوجهيان. أحدهما : يصح التكاح» 
وعلى الموكل مبر الل من نقد اللر . والثاني : لايصحء كالبيع . هكذا فصل 
المسألة النغوي . 

ولك أن تتوقف في موضمين . أحدهما : تصحيح إطلاق التو كيل في قبول 
نكاح ا لانه أو وكله في شراء عندء اشترط باك نوعه وتفصيله » فالاشتراط 
هنا أولى . الثاني : حكه بطلان قبول من لاتكافته » لأا سنذكر أن الولي أرن 
يزوج الصنير من لاتكافته . وإذا جاز للولي » فكذا لاوكيل عند إطلاق الاو كيل. 


أ لالس 


ترس : هذا الاعتراض الثاني فاسد ©» كم لو اشترى الوكيل مسيبأ » مخلاف قوة 
ولاءة الاب . وني الاعتراض الأول أيضا نظر » والراجح الختار ماذكره البخوي . 


وارأ " 
له 


قال : اقبل لي نكاح فلانة على ع.دك هذا ,ع 5 ؛) صح النكاح . وفي أأميد 
وحبان . أحدهما : لاتملكه المرأةءبل على السد مبر المثل . والثاني : تملكه . وهل 
هو قرض » أم هبة ؟ وجبان . 

الطرف السادس : فيا يازم الولي . فان كان حيرا > فقد ذكرة أن عليه 
الاجابة إلى التزويج إذا طلبت . ويازمه تزوبج الجنونة والجنون عند الحاجة يظبور 
أمارات التُوقان » أو بتوفدم الشفاء عند إشارة. الأطاء ؛ ولابلزمه نويج ولديه 
الصغير والصغيرة لعدم الحاحة . فلو ظهرت الغيطة في توما » ففي الوجوب احمال 
للامام » كم إذا طلب ماله بزيادة» جب البيع . والوجوب في الصغير أبعد » لازوم المؤن. 
أما غير الجبر » فان تمين »كأح واحد » نزمه الاحابة إذا طلبت كالجير » وبجيء 
غبه الكلاف الذكور هناك . وإن لم يتعين كاخرة » فطلبت من بعضهم © وحبت 
على الأصح . ولو عضل الواحد أو الجم » زواج السلطان كم سبق . 


فصل 


. إذا قبل الأب للصغير أو الجنون تكاحاً بصداق من مال الابن » فان كان عنيناء 
فذاك» ولا تعلق له الاب . وإن كان دنا / فقو لان 1 القدم .أن الاب يكون ضاءياً 


لغبر المقد . والحديد : لايكوث ضامتاً , إلا أن يضمن صرياً »م لو اشترى اطفله 
0 . فان كان الثمن عليهء لاعلى الآب , قال ابن كج : القولان فما إذا أطلق . 
فان شرطه على الابن » ففلى الاين قطماً . 

ثم قال العراقيون وعامة الأصحاب : القولان إذا لم يكن للابن مال . فان كانه 
فالآب غير ضامن قطمأ . وقيل بطرد القولين . فان قانا بالحديد » فتبرع بالأداء » 
ل يرجع ؛ وكدا الاجني إن من مرعاء وغرم؛ فقصد الرحوع هنا عنزلة إذن 
الضمون عنه . فال عن بقصد الرحوع ؛ وغرم بقصد الرحدوع ؛ رجع ؛ وإلا» 
فعلى اللاف المذكور في الضْاإك بثير الاذن . وإن ضري بشرط راءة الأصيل > 
قال القاضي حسين : إِنْ لم نصحم الضإن يشرط براءة الأصيل » فبهذا ضمان فاسد 
شر ط في الصداق . وقد سيق ذكر قولين في أن شرط الغمان الفاسد أو الرهن 
الفاسد في عقد هل «فسد العقد ؛ وإكث صححنأ الضاإك شسرط برأءة الأصيل 1 
فالشرط هنا فاسدءلآنه لادين في ذمة المعقود له . وإذا فسد الشرط » ففى فساد 
الضاك وحباك سيءقا ف «الغماث» . فاك قلنا بالقدم ؛ فغرم » قال القاذضي حسين 
والشيخ أبو علي : لايرجمعلى الابن ءلانه غرم بالشرع » كم لاترجع العاقلة على الحاني. 
واعترض الامام فقال : المطالبة متوجبة على الابن ©» مخلاف الاني . فعلى هذا » 
رجيع إل قصد الرجوع عند الاداء » وبهذا قطم الثوي . ولو شرط الاب أرن 
لايكون ضامناً » فمن القاضي :أنه يطل المقد على القدحم . قال الامام : وهذا ومم 
من النافلين عذه » فاك الذ_-كاح لاد عثل ذلك . وله قال : سطل ااأشرط 


5 
فصل 


قدر ما لاتأكل النفقة واللؤ ن امال إن أمكن ذلك ء ولاتلزمه المالنة في الاسةاء 
وطلب التبانة . وإذا طلب متاعة بأكثر من منه » ازمه سمه . ولو كان ثيء يناع 
بأقل من ثمنه » ولاطفل مال زمه ششراؤه إذا لم يد غف فيه لنفسه » هكذا أطلقه 
الامام والنزالي في الطرفين » وصحب أن يتقيسد ذلك ششرط ااشطة » بل بالاموال 
الممدكة للتحارة . أما ماحتاج إلى عينه © فلا سبيل إلى عه وإن ظبر طااب الزبادة. 
وكذا الءقار الذي نحصل منه كفايته . ودذا في طرف اشراء قد يؤْحد اأثيء 
رخسا » لكنه عرضة للتلف » ولاءتيسر سمه اقلة الراغين فيه » فيصير كلا على مالكه. 


_. هذا الذي قله الرافمي » هو الصواب » ولايفتر عا خالفه . واساعل 


َع 


إذا تضحر الاب حفظ مال الطفل والتصرف فيه ©» رفع الامر إلى القاضي 
لفت 0 بأحرة » وله أن ينصب بنفسه © ذكره الامام . ولو طلب من القاضي 
أن يشت له أحرة على عمله » فالذي بوافق كلام الجيور : أنه لاحجينه إأيه غنياً 
ان أو فقيراً » إلا أنه إذا كان فقيراً ينقطم عن كسه » فله أت يأ كل منه 
العروف ”م سق في ه« الحجر » » وذكر الامام أن هذا هوااظاهر . قال : وتحوز 
أن شال : يلمت له أحرة » لان له أن تاخز ؛ فحاز له طلمها لنفسه » وبهذا الا<مال 
قطع الذزالي . وعلى هذا ؟ لابد من تقدر القساذي » ولس له الاستقلال به » 
وهذا إذا لم يكن هناك متبرع بالحفظ والعمل . فان وجد متبرع ؛ وطاب الاب الأجرة» 


هلم 


فقد أشار الامام إلى وجبين أيضاً . الصحيح : أنه لارثيتهبا له 2 للاستفناء عنه . 
والثافي : يشنتباء لزادة شفقته » م القدام الام في الرضاع على قول على المتبرعة . 

الطرفى السايع : في خصال الكفاءة , 

إحداها : التذقي من الميروب الثبتة لاخيار » واستثنى الغوي منبها التعنين وقال: 
لايتحقق » فلا ينظر إليه . وفي تعليق الشي.خ أبي حامد وغيره : التسوبة بين ااتمنين 
وغيره » وإطلاق ,ور وافقه . ثمن به عيب » آم س كفء) 0 منه» وكذا 
إن كان بها ذلك | العيب | لكن ن مابه أفحش » أو أكثر » فلس بكف8ء . فان تساوياء 
أو كان مابها أكثر ؛ فو<باك بناءَ على موت الأار في هذه الخالة ؛ و#رلارتف 
لو كان بويا دهي رتقاء » وزاد الروياني على الميوب الثبتة للخيار الميوب المنفرة 
كالعمى ِ والقطم ؛ وتنشواه الصورة ٠‏ وقال : هي كنع الكفاءة عندي ؛ وبه قال بض 
الاصحاب . واختاره الصيمري . 

الثانية : ار له فلا يكون رقيق كفءأ لحرة أصابثة ولاعتيقة » ولاعتين” لأصائة 
ولا عن مسن الى أحد ات أن لم “س أحداً من آبائها » ولا من مس أب أقرب في نسه أن 
مس أبا أبعد من نما . ويشه أن يكو الرق في الامهات مؤثرأ » ولذلك تعلق به ااولاء. 
"لمت : الفهوم من كلام الاصح<اب ». أن الرق في الامبات لاوم يم سيأني في 
« النسى » إن شاء الله تمالى . وقد صرح دا صاحب «١‏ البيان » فال : من ولدته رقيقة 


1 : أن ولدته عر مة 1 ألا زيه يفم ألاب 0 النسب . شاعم 


الثاأية ع النسب 3 فالمحمي لس 00 لاءر بيه 4 ولا عير الغرة -ي للقر شية 6 
ولا غير الماتعي وااطلي بأثعية أو المطا. بيه . وشو هائم وبنو المطلب أ كفا . 
وح 4-9 . أن 00 عضوم 5 ده ص 4 ونعمير اأنسبت ف المجم كالعرب 


وقال القفال وااشييخ أبو عاه م : لايعتبر ء لانم لايعتنون حفظها وتدوينم! . والاول أصح . 


كد رات 

ومقتضاه الاعتسار فيمن سوى قريش من المرب أيضاً » لكن ذكر ذاكرورت 
أنه أكفاء . | 

قلت :مقتضى كلام الا كثرين » أن غير قريش من العرب بعضبم أكفاء بعضض» 
كا صرح به هؤلاء الجاعة . وذكر الشيخ إبراهم المروذي » أن غير كنانة ليسوا 
أكفاعَ لكنانة . ومما يتعلق مذا ماحكاه في « الياث » عن الصيمري »© أنه قال : 
موالي قريش أ كفا لفريش » وكذا موالي كل قيلة أكفاء ها » | قال ]| : 
وجمبور الاصحاب على أنهم ايسوا بأكفاء » وهو الصحيح . اتتأعم 


2 


عري وأها عسحمية . 
الرابعة:الدين والصلاحفن أسل بنفسهءليس كفءأ نلا أبوان أو ثلاثة في الاسلام ؛ 
وقيل : كف#اوقيل : لابنظر إلا إلى الآبٍ الاول والثاني:فن له أبوان في الاسلام» كف+ 
لن لما عشسرة آناء في الاسلام » والآو ل أصح . والفاسق ليس بكفء للعقيفة » 
ولاتعتبر الشبرة » بل من لايشهر بالصلاح كف لمشبورة به . وإذالم يكن الفاسق 
كفءا للعقيقة 6 فالبتدع أولى أن لابكون ءا للنسسة ) وقد نص عأمه الروبأني 
رحوه ألله 8 


الخامسة : الحرفة . فأصحاب الحرتف الدنينّة لسوا أكفاءَ لنيرم . فالكتكاس » 


الروضة ج / 17- م/ > 


ب الى س 


والحجتام 6 وقيم اجام 0 والحارس 6 والراعي ونحوم ل لابكانؤونٌ بنت الخماط ل 
والخباط لايكاتيء بنت تآحر أو بزكاز » ولا المترف بنت القاضي والعام . 
وذكر في « الللية 007 راعى المادة في الحرآف والصنائع » لان ي بض 


الللاد التحارة" أولى من الزراءة » وفي بعضها بالمكين 1 


رع 


الحرفة الدنة في الآياء »؛ والاشتبار «الفسق » ممايعسدّر به الواد » فيشبه أن يكون 
حال من كان أبوه صاحب حرفة دنيّة » أو مشهورا بفسق » مع من أبوها عدل» م ذكرنا 
فيمن أسل دئفسة مم من أبوها مسم 1 

والحق أن حمل اانظر في حق الاباء دينأ وسيرة وحرفة من رز انس »© 
فان مفاخر . الآياء ومثالبهم » هي التي يدور عليبا أمر النسب » وهذا يؤكد اعتبار 
النسب في العجم ٠‏ ويقتضي أن لاتطلق الكفاءة بين غير قريرش من العرب . 

السادسة : اليسار على وحه . والاصح : أنه غير ممتبر . فان اعتبرناء » 
فوحران . أحدجحما : أن المتبر بسار بقدر امبر والتفقة » فاذا أيس به »فيرو كف 
لصاحبة الالوف . وأصحم : لايكفي ذلك » بل الناس أصناف » غني » وفقير » ومتوسطء 
وكل صنف أ كفا وإن اختلفت ااراتب . وفي « فتاوى » اقاضي حسين : أنه أو زوج 
به البكر كبر مثلها رحلا مسرا شير رضاها » لم بصح التكاح على الذهب » لانه 


نخس حقباء كتزوحها دغير كفة . 


02 5 
رع 


لس من الخصال المهبرة 2 الكفاعة امحال” ونفيضه » لكن ذكر الروئاني : 
أن الشيخ لايكون كفء] للشابة على الامح » وأن الجاهل ليس كفءا لامالمة » 
والطول والقصّر ممتبر] . قال الصيمري : واعتبر قوم انير » فقالوا : سا كن مكة 


والمدينة والمصرة والكوفة 6 لس 55528 لبا دن الال ؛ قال : وهذا دن شي2. 


لام 


ا 


مقتضى كلام الخبور » أن خصال الكفاءة لاتقابل بمضها يعض »© وقد صرح 
به البثوي وأبو الفرج السرخسي »حتى لاتزوج سليمة من الميوب دذة عهيب تسيب » 
و لاحرة فاسقة بسد عفيف » ولاعربية فاسقة بمحمي عفيف © ولارقيقة عفيفة رار 
فاسق » وتكفي صفة النتقص في المنع . وفصّل الامام فقال : السلامة من الوب 
لاتقابل بسائر فضائل الزوج » وكذا الرية . وكذا النسب . 

وي امار دناءة نسسه بعفته الظاهرة » وحبان . اعيفا : المنع ؛ قال : والتنقي 
من الحرف الدنيّة ؛ يقابله الصلاح وفاقاً ٠‏ والصلاح إن اعتيرناه » يقابل بكل خصلة» 
والأمة” العربية بالمر" المحمى على هذا الملاف . 


ع الات 


قال الامام والنزالي : لا اعتمار بالانتساب إلى عظاء الدنيا والظَلمّة المستولين على 
الرقاب وإِن كاك ااذاس قد يتفاخرون بهم ء وهذا الذي قالاه » لاساعده كلام 
الثقلة . وقد قال المثول : للعجم عرف في الكفاءة » فيعتبر عرنهم . 

واعم أن صاحب « الشامل » تقل قولاً عن كتاب البوبطي : أن الكفاءة 


ف الدن وححدهى ©6 والمشبور ماسيق 


الحكناءة حق المرأة والولي واحدا كان أو جاعة مستون في درحة . فان 
زوجبا بغير كفء ولا المنفرد برضاها » أو أحد الأولياء برضاها ورضى الاقين» 
صح انكام » فالكفاءة لست شرطا للسحة . وإذا زوحبا الولي الأقرب شير كفء 
برضاها » لم يكن للأبمد الاعتراض . فلو كان الذي لي أمرها السلطان » فهل له 
تزوحبا بغير كفء إذا طلبته ؟ قولان أو وجبان . أصحما : النمء لأّنه كالنائب» 
فلا يترك الحظ . ولو زوحبها أحد الأولماء غير كفء برضاها دون رضى الياقين » 
لم يصح على الذهب . وفي قول : يصح ء ولمم الخيار في فسخه ٠‏ وقيل : يصح 
قطماً ٠‏ وقيل : لايصح قطعأ . وإن زوجها أ<-م أو كلبم بغير رضاها »وكانت قد 
أَذْنت في التزويج مطلقأ » وقلنا: لايشترط تعبين الزوج )أو زواج الأب أو الحد 
. الصثيرة أو البالفة بغير كفء © بشيرإذنها » لم يصح على المذهب .وقيل: يصح. 
: إن عل اأولٍ عدم الكفاءة ؛ فالتكاح باطل » وإلا؛ فصحيح. وإذا صححناء 

1 الخيار إن 0 ٠‏ وإ كانت صنيرة » فاذا بلغت » تخيئّرت .وحى الامام 


دهم - 


وجا : أن لاتخبئروعليها الرضى بد الأب . وهل لولي الخيار في صثرها ؟ 
وحبا . ورواشض_ا القاضي أو الطيب قواين . أحدها : نمم م أو أشترى للصغير 
ممما . والثاني . لا, لأنه خيار شبوة . وهذا الحلاف فيا ذكره الحناطي والبغوي 
ورآه الامام خصوص با إذا جبل الولي حال الزوج » فاك عل » فلا خمار له . 
وطرده ان كج وآخرون في حالتدي الل والحبل »وقالوا : لس هو عاقدا انفسه حتى 


يؤاخد بعلمه . 
رع 
ف د فتاوى » النوي : أنها لو أقرت بنكاح لثير كفء » فلا اعتراض للولي» 
لآانه لس إنشاء عقدء ولا يفيل قوله :«مارضيتت" »6م لو أقرت /النكاح وأنكر الول » 


لاقمل إنكاره »قال : ولو زواحت" بوكالة,ثم أنكر الول التوكيل والمرأة سا كتة) 
فالقول قول الولي . فلو أقرت ,النكاح » قبل قرلا . 
ص 
إذا زدج الاب أينه الصغير من لانكافئه » نظر » فان كانت معيية يعيب يليت 
الخيار © ففي صحة التكاح الخلاف السابق في تزويج الصثيرة يثير كفء .والمذهب: 
لاينفم » مخلاف تزويج الصثيرة بمحصوب . وإ زواجه أمة »لم يصح» لآنه لايخاف 
النت . وإن زوحه عن لانكافئه بحبة أخرى » صح على الأصح “إذ لاعار على 


وإن زوحه عمساء » أو عحوزاء أو مفقودة بض الأطراف » فوجبان . ويجب أن 


ا 


59 في تزوبج الصغيرة بالأعمى والأقطم والشيسخ الهم" الوجبان . وإن زواج 
الجنون أمة » جاز إن كان ممسراً وخدي عليه المنت . وفي وجه : لاموزء لأأنه 
لاضسى عليه وطع توحب حدا أو إعأيوهو ضعيف . وإ كان النشقص لسلب آخر» 


فعلى ماد كرنا قِ الصغيرة . 


وك 


زوج بنته مخنثئى قد بان رحلا » أو انه منثى قد بان امرأة » فان أثتنا 
الخمار بهذا السبب » فالحنثى كالجنون والنونة » وإلا" » فكالأعمى . 
قلت : الخصى كالاثى في هذاه قال اليذوي : وكذا لو أذنت البالنة في التزويج 
مطلقا وزو “حا نخدي أو حنئى 5 و ناعم 
“4 

للسيد أن يزوج أمته برقيق ودنيء النسب » ولايزوجبها من به عيب نشت الخبار» 
ولا من لايكافئها سبي آخر . فان خالف » فهل يرطل التكاح ء أم يصح ولا الخبار؟ 
فيه مثل الخلاف السابق . وني وجه ضعيف : يصح بلا خيار . ولو زوجها عمس 
برضاها » لم يكن ا الامتناع من تمكينه » وله بيعها يمن به بعض تلك المبوب . 
وهل لها الامتناع من تمكينه ؟ وحبان . 

ف » ٠‏ قال اولي : أصحها . بلزمها التمكين . 

وما يتعلق بالفصل » لو زوجبا بعض الأولياء بكفء بدون مهبر الثل برضاها 

دون رضى بقية الأواياء » صح قطلا » إذ لاحق لهم في الهر » ولاعار . ولو طلبت 


ب لام - 


التزويج برجل » وادعت كفاءته » وقال الولي : لبس بكفء » رفم إلى القاضي »> فان 
كت كفاءته » ألزمه زوحبا » فان أمتنع » زوحبا القاضي به » وإن لم يت © 
/ بازمه تزوضما به . قال الغوي : ولو زوحما واحد برضاها ورضى الاقين بغير 
كفءء فاختلءت منه » ثم زوحبا أحدم به برضاها دون إذك الياقين » هميل : يسح 
قطماً » لانم راضوا به أولاً ١‏ وقمل : على االحلاف ؛ لانه عقَد حديد . ولوامتنموا » 
فلبم ذلك بلا خلاف .قال:ولو استأذن الأب البكر اليالنة في التزويج بغير كفءٍ »فسكتت» 
فبل يصح قطماًءأم يكون على الحلاف؟فنه طريقان..والذهي:الصحة.وقد سيقت السألةفي أول 
اللاب . قال الشافمي رحمه الل في م الاملاء » : لو زوج أخته » مات الزوج ؛ 
فادعى وارثه أن الآخ زوتحبا بشر رضاها » وأنها لاترث » فقالت : زوحني برضاي؛ 
فالقول قولما وترث » قال في « الاملاء »: وإن قال رجل : هذه زوجتي» فسكتت 
فات » ورثته » وإث ماتت »2 لم يرما أن إقراره يقميل عليه دوتما. ولو أقرت بزوحية 


رحل ؛ فسكت مانت © ورثماء وإك مات » لم نرانه . واتأعل 


الطرف الثامن : في اجماع الأولماء . فاذا احتمموا في درجة » كالاخوة والاعمام 
وبنيهم ؛ أمدتحب أن زوحبا أفضلبم الفقه أو الورع ظ وأسمنهم ؛ برضى اللاقين » 
لأن هذا أحمم االصلحة . ولو تمارضت هذه اللحصال »© دم الأفقه, ثم الأورع » 
شم لأسن ٠.‏ وأو زواج غير الأسن والأفضل رضاها بكفء » صح ولا اعتراض 
للاقين . ولو تنازعواء وقال كر* : أنا أزوج » نظر » إن تمدد اللخاطب » فالتزويج من 
خاء ألراء ؛ فان رضيته حميماً » أظر القاضي في الأصلح وأمر بتزويه » كذا ذكره 
النغثوي وغيره . وإن امحد الخاطب » وبراحموا على العقد ؛أفرع ينوم ؛ ثُن خرحت 


قر عته 6 زواحها ل فال ادر غيره فز و حما ل ضح سّ الأصح ٠.‏ وفلل , لصح . 


فلم - 


فملى هذا ؛ هل بخص هذا آاوحه ما إذا اقترءوا من غير ارتفاع إلى محلس القاضي » 
أم #تص بقرعة بنشئها القاضي ؟فيه تردد الامام . هذا كله إذا أذنت لكل واحد 
على الانفراد» أو قالت : أذنت” في فلان “ من شاء من أوليائي فايزوجني به . ولوقالت : 
زوجوني »اشترطاجماء,م على الأصح .ولو قالت:رضيت أن أزوج.أو رضيت” بفلان زوجاًء 
فوجباك . أحدها : ليس لأحد ويا ءلأنما م تأذن لخيم,م إذنا عام » ولا خاطت 
واحداً » فصار كةولا عي أن 4 مالي . وأصحما : بصح ؛ ولحكل وأحد 
رويجا» لأنهم متعينون شرعاً ؛ والشرط رضاها وقد وجد . فعلى هذا » لو عنتنت 
بعد ذلك واحدا ٠‏ ففي أنعزال الباقين وجبان . وقطم في « الرقم ء بالادزال , 
وقطم اليخوي مخلافه . 
قلت" : الأصح عدم الانمزال» وغلّط الشاشي من قال بالانمزال , اشع 
صل 

إذا أذنت لاحد -ااولبين أن يزوحها زبد ع والآخر أن يزوحبا بممرو »؛ وأطلقت 
الاذنف »؛ وصححناء » فزوج واحد” زيدا » وآخر عمراًء أو وكل الولي المجبر رحلا 
فزوجبا الولي زيدأ » والوكيل عمراً » أو وكل رحلين » فزوج أحدها زيدا »والآخر 
عم رأ » فللسألة خمس صور. 

إحداها : أن يسق أحد التكاحين ونملمه ؛ فهو الصحيح . والثاني باطل »سواء 
دخل الثاني » أم لا » وإغا يمل السبق البينة أو التصادق. 

الثانية : أن يقما مما » فباطلان . ولو اتحد الخاطب» وأوجب كل واحد من 
الوليين اانكاح له ممأ » صح على الصحيح » ويتقوتى كل واحد من الاصجابين بالآخر » 


يوم - 


وحكى العبادي عن القاضي وغيره : أنه لايصح » لانه لبس أحدهما أولى بالاعتيار “فتدافما . 
الثالثة : إذا لم بعل السبق والمميئّة ؛وأمكناء فباطلان» لان الاسل عدم الصحة» 
كذا أطلقه بور ؛ونقل الامام وغيره وجبأ : أنه لابد من إنشاء فسخ علاحمال السبق, 
الرابعة : أن يسبق واحد ممين » ثم يخفى » فيتوقف حتى يبين » ولايحوز 
اواحد منها الاستمتاع بها ولا لثالث نكاحباء إلا أن يطلقاها » أو عونا » أو يطلق 


أحدهها » أو موت الآخر . 


حي_. : ولابد' من انقضاء عدتها بعد موت آخر هما . والأعر 


وطرد بمضهم في هذه الصورة القولين المذكورن في الصورة الخامسة »وهو ضعيف. 

الخامسة : إذا عم سبق أحدهما » ولم بعلم عينه » فاطلان على المنصوص » وهو 
اللذهب » 5 لو احتمل السبق والميّة لتمذر الامضاء . وقبل : قولان » أحدهما 
هذا 6ابوااثاق . ع كين الكمين ف :لال هده المتووة © أنه روتوتفب 1 ف وراد 
الرابمة . فملى المذهب . هل ببطلان بلا فسخ ؟ أم لابد من إنشاء فسخ ؟ فيه 
الحلاف السابق في الصورة الثالئة » فان شرطنا الانثاء» ففيمن يفسخ أوحه . أصحبا: 
الحا م أو المحكم إن جوزة التحكم . والثاني : لدرأة الفسخ بغير مراجمة الحا ك, 
والثالك : للزوجين الفسخ أيضا . وحيث أبطلنا التكاحين » فلا مبر » إلا” أن بوحد 
دخول » فبجب مبر الثل . وإذا أبطلنا عند احهال السبق والميّة » وفها إذا سبق 
أسمده| دلم على » فبل بيبطل ظاهرا وباطنأ » أم ظاهرا فقط ؟ وجبان. فملى الاولء 
اوقا وت السارق مدا » فلا زوجية . ولو نكحت ثلثأء فبي زوحة ااثااث . 
دإن قلنا الثاني » فالهيم مخلافه . 


#٠‏ هس 


ا 1 يذمي أن يقال : الأصح : أنه إن حرىقى فسخ من الحا ك»انفسخ أيضأ بإطنا» 


وإلا » فلا . والتتأع 
3 


إذا قلنا بالتوقف»فات أحدها » وقفنا من ترحكته ميراث زوجه . وأو مانت» 
وقفنا ميراث زوج سنا حتى يصطلحا أو بين الحال » وفي وجوب نفقتها في مدة 
التوقف ومدة الحبس قبل الفسخ إذا قلنا به » وجبان . أحدهما : لا ؛ لعدم 
التمكين » والأصل البراءة . والثاني : نعم»لصورة المقد وعدم النشوز مع حسها . 
والإاول أصح عند الامام . وإلثاني قطم ابن كج . فان أوحمنا » وزعت عليها . 
فان تمين السابق » رجع الآخر عليه با أنفق . قال أبو عاصم : وبحتمل أن يقال: 
عا يرجع إذا أنفق بغير إذن الحا كم » وبهذا قطع ابن كج ء وأما امبر » فلايطالب 


به واحد منم| ٠‏ 
ممع 


جيم ماسبق » هو فما إذا تصادقوا في كيفية حربان المقد . أما إذا تنازعواء 
وادعى كل زوج س.قه » وأنها زوحته »© فينظر إن لم يد”عيا علها » لم يعتبر قولماء 
ولاتسمع دعوى أحدهما على الآخر » ولاتحلكّف أحدهما الآخر. هكذا قاله الجبور. 
وقال الصيدلاني والمبادي في «١‏ الرقم » : تحلفاك فلعله يظبر الحق . قال الامأم : 
هذا لامجال له إن زعما عل المرأة بالجال ؛ بل تراجع هي . فان اعترفا بأنها 
م تمل »> فبو تمل ويتقدح في البداءة تير القاضي أو الاقراع . فان حلفا 
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أو تكلا » فهو كم لو اعترفا بالاشكال.. وان حلف أحدجحما فقط . فضي له . 
وإنْ ادعيا على المرأة»فذاك ضربان . أحدما : أن بدعيا عامبا بالسمق . فانث كانت 
الصمغة:|ء نا تعلم سبق أحد 52 01 تمع الدعوى' لاحبل . و إن قال كل وأحدد: 
هي تعلم أن نكاحي سابقءفقال صاحب « التقريب » والشيخ أبو: ت#_د وغيرها : 
ينى على القولين في إقرار المرأةبالنكاح » هل يقبل ؟ فان لم يقبل »لم تسمع الدعوى » 
إذ لافائدة . وإن قلنا : تقيل وهو الاظبر 000 و حينئد » إما أن تتتحكر ») 
وإما أن ثقر 
الخالة الأو لى : أن نكر الما" م » فتحلف عليه . وهل بكفي ل 
ين واحدة ؛ أم يجب عينان 0 يناك . وقال القفال : إن حضرا وادعياء 
حلفت عينأ » وهو مقتفى كلام أبن كج . وقال الامام: إن حضرا ورضيا بيمين» 
كفت . وإن حلفها أحدهاء ثم حضر الآخر » فبل له تحليفبا ؟ وحبان » لأن اأقضية 
واحدة ؛ ونفي على السبق يشملى . فاذا حلفت م ينيني » فقيل : لاتحا 
بين الزوحين ء وقد أففى الآمر إلى الاشكال »و ضعفه الامام وقال : إها حافت على نفي 
امم بالسبق » ولم تتكر جريان أحد المقددن على الصحة » فيبقى التداعى والتحااف 
يسنم . والذي أنكرناه ابتنداء التدالف من غير ربط الدعوى ها : وبهذا قطدع 
الثزالي . وإنْ نكلت هي » رددنا اليمين عليى . فان حلفا أو نكلا , حاء الاشكال» 
وإلا فقغى للحااف » وإذا حلفا ونكلا ؛ فلاثيء لما علا . وفي كتاب الناطى وحه : 
أن إذا حلفا واندفم التكاحان » فلكل واحد عليبا مبر ا.ثل» وهو ضميف 
وعمنها- حلفت أو نكلت_تنكون على ابت" دون نفي العللءولاحاجه إلى التعرغض اءامها. 
الحالة الثانية : أن تقر لأاحدههما بالسيق ٠‏ فيثبت النكاح [ له ] . وفي سماع 
دعوى اأثاني علا وتليةما قولان بناء على أنبها لو أقرت اثاني بعد إقرارها الأول 
هل نرم اثاني ؟ وفيه القولان السابقان في الاقرار اممرو بدار أقر مما لزيد 


5 0 


أولاً . فان قلنا: تغرم » سمدت الدعوى وحلفها » وإلا” » فقولان بناء على أن بين 
الدعي سد نكول الدعى عليه كاقرار المدعى عليه » أو كبينة يقبا المدعي ؟وفيه 
قولان . أظبرها : كالاقرار . فملى هذا © لامع دعواهاء لن غايتها أن تقر 
أو يلف هو بعد نكولما » وهو كاقرارها » ولافائدة فيه على هذا . القول . وإك قلنا: 
كاللينة » فله أن يدعي وتحلفها . فاث حلفت » سقطت دعواه . وإث نكل» ردت 
اليمين عليه . فاك نكل » هكذلك . وإذ حلف » بي على أن اليمين المردودة 
كالاقرار » أم كالبينة ؟ إن قلنا : كالاقرار» فوحبان . أحدها : يندفع ال-كاحان» 
لتساوي في أن مع كل واحد إقراراً . وحي هذا عن نصه في القديم . وأصحم: 
استدامة النكاح للأول » ولايرتفع بنكولما الحتمل لاتورع » فيصير كأ أو أقرت 
الأول » ثم لثاني . وإن قلنا : كالبينة . فقيل : حم بالنكاح ثاثاني » لأن البينة 
تفدم على الاقرار . وبهذا قطمع في « البذب » .وقال الصيدلاني وآخروث:الصحيح 
استدامة النكاح للأول » لأن اليمين الردودة إنما تحمل كالبينة في حق الحالف 
والناكل » لافي ححق غيرهما . 

وإذا اختصرت قلت:هل يندفم النكاحان» أم تساتّم للاول »أم للثاني ؟فيه أوجه . 
إن سات للأول»غرمت اثاني » وحيث تغرم» نغرامها مايذرم شبود الطلاق إذا رجموا؟ 
وفبه خلاف سيأتي إن شاء الله تمالى . 


ف 


لزما الاقرار » وإلا » فلاعين عايب » ور'سهل ال الاشكال » حك هذا عن نمه . 


5 00 


حلفت لأحدههما:لاتل سبقه »لاتكون مقرة الآخر » ولو قالت لأحدها:لم يسبق» 
كانت مقرة للآخر © كذا قاله الامام والبنوي . والمراد إذا جرى ذلك بعد إقرارها 
سيق أحدحما » وإلا » فيجوز أن يقما مسا » فلا تكون مقرة بسبق الآخر . 

الضرب الثافي : أن يدعبا عليبا زوحيئّة مطلقة » ولايتمرضا اسيق »ولا لمامها به 
فهذا يينى على أن دعوى التكاح هل يشترط فيها التفصيل وذكر الششروط؟وبيانه 
فى « كتات الدعوى والدنات » . فاك مسممنا دعوى اانكاح مطلقة » أو فصلا القدر 
ال حتاج 
لكنها إذا لم على » فلبا الحواب الحازم والحلف أنها ليست زوحته » وهذا م إذا 


إليه هولم يتعرضا لاسيق » ازمبها الجواب المازم » ولايكفيها نفي الملى بالسايق» 


ادعى على رجل أن أبه أتلف كذاء وطلب غرمه من التركة ؛ حاف الوارث أنه 
لام أن أناء انلفكت 5 
ولو ادعى | أن” ] عليه تسلم كذا من التركز » حاف أنه لابازمه التسلم. 


سس 


هذا كله إذا كانت الدعوى عل المرأة . فال ادمعيا على الول 6 فال م نكن 
عبرا م لس ممع الدعوى » لان إقراره لا يقل : إن كان عر | 6 فوعان ٠‏ أحدها : 
كذلكء لآنه كال و كيل : واعضن ّ تسمع » لآن إقرأره مقمول » ومن قسل إقراره؛ 


توحبت عليه الدعوى واليمين » فعلى هذا إن كانت صئيرة » حلف الآب . وإ . 


1 0 0 مه فو حتبات 1 أحرها ٠‏ لاعاف لاقدرة عل تحليفما 5 وأصحما ام بن 


20 0 


ثم إن حلف الأب » فللمدعي أن تحائف البنت أيضا . فان نكلت » حلف اليمين 
المردودة؛ وث.ت نعاحة ٠‏ مواقي 5 التبديب أن المرأة إذا كانت 'الغة ؛بكرا أو نسأأ» 
فالدعوى علمها ٠.‏ 


الباب قاس 
في المولى عله 


الاسباب المقنضية لنصب الولي خحمسة : الصذر » والانوئة » والحنون » والسفه » 
والرق » وقد سيق حي الاو" لين . 

السبب الثالث : الحنون . فان كان انون كبيرأءلم يزوج لنير حاجة » ويزوج 
للحاجة.وذلك بأن تظبر رغبته فهن بدورانه حولمن وتملقه مهن ونحو ذلك. أو بأن 
ظ حتاج إلى من مخدمه ولتعهده ؛ ولاتحد في محارمه من بحصل هذا » ونكوك مؤنة 
التكاح أخف من من جارية » أو بأن بتوقم شفاه بالتكاح . وإذا جاز تزويجه » 
تولاه الابءثم الحد » ثم السلطان »دون سائر المعصبات » كولاءة المال . وإن كان 
الجنونث صغير لم يصح تزوحه على الصحيح . وقيل : يزوجه الاب أو الحد, 
وطرد الشيخ أبو جمد الوجبين في الصخير العاقل الممسوح . 

ومتى جاز تزويج الجنون » لم يزوج إلا” امرأة وا--دة » والخبل كالجنون 
في النكام »ودو الذي في عقله خلل»وفي أعضائه استراء » ولاحاحة به إلى ااتكاس 
عالا . ومرز أن زواج الصغير العاقل أريما على الاصح . وقيل : لاوز أن يزيد 
عل واحدة . 
قلت : وفي «الالانة» وحه : أنه لاحوز زوه أصلاً ؛ وزعم أنه الاصح» 


مه - 


3 عا بزدج الصغير- ااماقل” الاب” والومرة ؛ ولايصح تزويج الوصي والقاضي ؛ 


نه لبور . وقال قِ 0 الما » : نوز مودي والحا كم كالاب 6 ولس لد : 


وانتد عم 
0 

في الحنونة أوحه 1 المحيح . أن الاب والحد عند عدمه ‏ زوحاناء مدواء 
كانت ضترة أق كير كرا أم ثيا . واثاني : لايستقلان بتزويج الحكيرة 
التسءبل يشترط إذن السلطان بدلاً عن إذنها . واثالث : لابزوتج اثيب” الصغيرة 
كما أو كانت عاقلة » والفرق على الصحيح أن الللموغ غاة تنتظر . 

ثم لايشترط في نزوحبا ظبور الحاحة » بل يحكفي ظبور المصاحة , بخلاف 
الجنون » لآن نكاحبا يفيد المبر والنفقة » ويثر”م الجنون . 

وسواء ااتي بلنت محنونة » ومن بلئت عاتلة ثم لتكت » بناء على أن من بلغ 
عاقلا ثم حْن” » فولاءة ماله لأبيه »وهو الأصح . وإن قلنا : إنها اسلطان ء فكذا 
التزويج . 

وأما الجنونة الي لاأن لما ولاحد » فان كانت صفيرة © ل ,زوج » إذ لاإحمار 
لذير الأب والحد , ولاحاءة لما في الخال .وإن كانت بالغة » ففيمن بزوجبا وحباك. 
أحدها : القريب كالخ والءم » لكن لابنفرد به ؛بل يشترط إذن السلطاث مقام 
إذنا . فاك امتنع القرس © زوجم النلطاق 1 لو .عذاها ء تامعن ا 
الساطات 6م بل مالها » الكن راجع أقار مها لأنيم أعرف بمصلحتها وتطيداً أقلوم,م 2 


5 


فان أوحننا المثاورة » فلم يشيروا بثيء »استقل” السلطان . وجري الوجبان في وحوب 
المشاورة في زويج الجنون . ثم من ولي نكاحبا من الساطان أو القريب » يزوج 
عند ظبور الحاجة بأن تظبر علامات غلة شهوتها » أو يقول أهل الطي : 
بمزوحبا الشفاء . 

أما إذا لم تظبر » وأراد التزويج لكفابة النفقة »أو اصلحة أخرى » قبل يوز 
كا يجوز للآأب عحرد ااصلحة ؟ أم لا لآن وها بقم إخباراً ولس هو امير الأب 
والحد ؟ فيه وحبان . أصحيا اه . قال الامام: واتفق الأصحاب على الاكتفاء 
بالصلحة في روبج الأب والحد . 


َء 


اليالع المنقطع <نوته ٠‏ لايصح زويحه حتى يفيق فيأذن ؛ وبشخرط وقوع المقد 
في حال إفاقته . فلو عاد الحنوث قبل المقد » بطل الاذن» م تطل الوكالة بالمنوث» 
وهكذا الثيب المتقطع جنونما . وأما المنلوب على عله عرض » فتنتظر إفاقته » فان 
/ تتوقع إفاقته )» فكالمنون 1 

اليدب الرابع : السفه . فال محور عايهة أسفه © لايستقل #اتزدج ؛ بل بر اجع 

الول ليأذن أو زوحه . فان أذن له الول تزوج » حاز عل الصحيح ؛ وعن 

أي الطيب ابن سلمة وغيره : أنه لاجوز كالصي . 

وملى الصحييح 6 إن عان له اغا »ءلم بصح نكاح غير ها 6 وامنكحما ور ا مكل 
أو أقل . ذفن زاد» فحكى ابن التطان قولاً مخرجاً : أن النكاح باطل. والمشبور 
سحته ©» لأن خال الصداق لايفسد الكاح . فعلى هذا » تيطل الزيادة » وبحب مهبر 
المثل 5 وقال أن الصباغ : القياس بطلا المسهى ووحوب هبر ااثل 5 


د لانة - 


والفرفق أن على ااتقدر الأول تستحق الزوحة مهبر الثل من المعيّن » وعلى قوله 
تحب مهبر أأثل في الذمة . 0 

وإن قال له الولي : انكح امرأة من بني فلان > فلينكح وأنحقه فتن عبن الكل 
ولو قدار المير » برء وم يعن اأر أه عفقال١ا‏ 05 بألف »قليتك 6 اها ة يالف . ان كان مبر مثلها 
لذأ 0 4 فالتكاح 0 بالمسمى : وإد كان أقل 6 م الذكاح كور الكل 
وسقطت الزادة . وإن نكح بألفين » فان كان مبر مثلبا أكثر من ألف ءلم يصح 
التكاح » لان الول لم بأذن في أكثر من ألف . وفي الرد إلى أاف إضرار بها . 
وإن كان 4>ور مثلها ألذاً أو أقل 6 8 النكاح عبر الثل )وفسقطت الزيادة ٠.‏ دءن 
تخر بج ان خيرات وان القطان » أنه متى زاد على ما أذن به الولي » بطل التكاح 
بكل حال . ولو جم الولي في الاذن بين تعيين المرأة وتقدير امبر تقال : انكح 
فلانة بألف » فان كان مبر مثلبا دون الألف ؛ فلاذن بإطل . وإن كان ألفاء 
فنكحبا بألف أو أقل » صح الذكاح المسمى . وإ زاد» سقطت الزيادة . وإن كان 
مون مثلما. أ كثر من لك » فال نكح يأف 4 صح ال-كاح بأأسمى » وإد زاد» 
لم يصح اانكاح » هكذا ذكره البنوي . 

ما إذا أطلق الولي الاذن عفقال : تزوتس' » فوحبان . أحدها :[ وهو ]حي 
امرأة )أو فميلة 4 أو مون ٠‏ وأصحها - كفي الاطلاق كالعيد . ودلى 55 ل و زوج 
١‏ تومن عن التل .وهم الدكاسوو سقطت الزيادة . وإن توج ببر امثل أو أقلء 
صح الاكاح السمى . لكن و نكح شريفة يستغرق مبر مثلها ماله » فوجباتف 


اروضة ج | 7م / “ 


ا مة - 


مموافقة المصلحة . ذكر إن كج تفريماً على اعتبار الاذن المطلق وجبين فما أو عين. 
اولي امرأة فمدل السفيه إلى غيرها [ فنكحبا ] بمثل مبر المينة » لأأنه لا غرض. 


لول في أعيان الزوجات . 
نررع 


قال : انكح من شئت ها شت » ذكر بعضبم أنه بيبطل الاذن, لانه رفم 
5 


فر 


قال ان كدج : الاذك للسفيه في انكاح » لاشيده -<واز ااتوحيل, لانه 


4 يرفم الححر . 
رع 


أما إذا قبل الولي النكاح لاسفيه . ففي اشتراط إذن السفيه وجبان . أحدها : لاه 
آنه فوض إأمه رعاءه مصلحته . فادا عرف حاوته 4 زواحه - نكضوة و بطعمة 1 
وبهذا قال الشيخ أبو حامد والمراقيون . وأصحيى : نم علآنه حر .كلف . 

وقد نص انشافءي رحمه الله قِ « ال#تصر » : أن السفية زوحه وليه » فرعا 
استأنس به الاوكلون » وحمله الآخرون على أصل التزويج» ثم يراعى شرطه ءونقل 
الر نع : أنه لازوحه وليه » واتفقوا على أنه ليس اختلاف قول ؛ بل حمل قوم 


روالة الريع على القيّم الذي لم يأذن له الحاكم في التزويج » وبعضبم على ما إذا . 


5 


الى اج اأسفيه إى إى النكاح ثم إذا قبل له اولي الد مكاح فليقيل عبر المثل ا وأقل»> 
فال 9 1 كان 3 و شل الاب لاه 0 من مور المثل ٠‏ في قول ٠:‏ له طل 
النكاح . والأظبر : أنه يصح عهر امثل . 


َع 


و نلك السفيه بغير إذل الول » فنكاحه باطل» ويفر“ق سنا . فانث كان دخل باء 
فلاحد » للش.بة . وثي المر أوحه : أصحبا : لاحب » "م لو اشكرى كا فأتلفه . 
ونه كان مود يمه أن الى عو الزاة ؛ وقد تزوتج ولاءلى لما بحال الزوج . 
والثاني : حب مبر امثل . والثااث : تحب أقل مابتمول . 
تمت : وإذا لم نوجب شيئاً » ففك الحجر »© علاشيء | عليه ] على المدهبء 


كالصي إذا وطىء ثم باغ . وحكى الشائي فيه وحبين . والتأ عم 


رت 


قال الأكثرون : يشترط في نكاس السفيه حاجته [ إليه ] » وإلا” » فهو 
إتلاف ماله بلا فائدة » وبنوا على هذا أنه لازو"<ه إلا” واحدة كالمنون . قلوا : 
و الجاحة أن تغاب شهو ل ١و‏ وتاج إلى من لخدمه و / قم محرم لخدمته » وكانت 
مؤن الزوحة أخف من كن حارية ومؤنها » ولم يكنفوا في الحاحة بقول السفيهء 
لأنه قد يقصد إتلاف امال » بل اعتبروا ظبور الأمارات الدالة على غلة اأشبوة. 
وحكى الامام وحبا أنه تجوز تزويحه بالصلحة كالصي » ولم يعت_بر الامام والمزالي 
ظبور أمارات الشبوة » واكتفيا فيها بقول السفيه . 


لس ٠١+‏ ل-ه 


0 


إذا طلب السفيه النكاح مع ظبور أمارة الماحة إن اعتبرناه » أو دونه إن لم 
تمتبره »4 ودب سل اأوللٍ إحابته . فارن أمتنع فتزرج السفيه بنفسه © فقد أطلق 
الاسحاب في صحة التكاح وحبين . أصحها عند المتولي : لايصح . وقال الاسام 
والنزالي : إذا امتنع الولي » فليراجم السفيه الساطان كالمرأة العضولة . فان خفت 


الحاحة » وتعذار ت مراحمة اللطان . ففي استقلال السفيه حينئذ الوجبان . 


ا 

يصح طلاف المحور عليه » فان كاث مطلاتاً عر يجاره . 
و 

الكلام فيمن بلي أمر السفيه » سبق في « الحجر ». وذكر أب الفرج الزاز : أنه 
إن بلغ رشيداً, ثم طرأ السفه » فنكاحه متلق بالسلطان . وإن بل سفيباً » فهل 
يفوص إلى السلطان » أم إل الأب والود ؟ وحبارت . وأطلق ان كي أنه بزوحه 
القاذى 4 وأنه إن <هله 6 حجر إسان ( زواحه الذي هو في <عدره . وقال 
الامام : إن فوض إلى القم التزويج ( زواج » وإلا » فلا . 
أن زواجه إلا" القاخي ومن فوض إليه القاضي تزويجه . وممن صرح بهذا التفصيل 


وحزم به » الشيخ أبو جمد في شرح « اللختصر » . دا شأعر 


- ؤ١ا١‎ 


قال اللذوي : إقرار اأسفيه بال كام لابصحء لانه لس من بساشره » وهدأ 

قد يشكل اقرار الرأة . 
36 

احور عليه بفاس النكاسم » وتكون مونه في كسبهء لافما في بده . 

السبب الخامس : الرف . فتكاح اليد بثير إذرت سيده باطل » وإذنه 
صحيح ؛ سواء كان سيده رحصلاً أو امرأة. ووز إِذن سيده في امرأة ممينة » 
أو واحدة من التبيلة » أو البلدة »ووز مطلةا . وإذا قيدء فعدل المد عن 
الأذون فيه » لم يصح تكاحه . وحكى الحناطي نبا آله إن كاذ فد عير أه 
تكح غير الممينة به» أو بأقل » صح » والصحيح الاو ل . وإذا أطلق الاذن » 
فله لسكا در أو أمة » وفي تلك ااءلرة أو غير ها ء وللسيد متمه من الخر وج 
إلى الملرة الأخرى . ولو قدر مبراً » فزادء فازيادة في ذمتهءيطاب با إذا عتق . 

واو نكح المقدر امرأة مبرها أقل » فقد ذكر الحناطي فيه ثلائة ا<مالات . 
أصحبا : صحة النكاح؛و وحوب المسمى في الال . وااثاني : أن الزيادة على مبر 
مثلبا » يطلب ما إذا عتق . واثااث : بطلان الذكاح . ولو رجم عن الآذن 
وم يمل به المبد حتى نكح ء فبو على الألاف في ااوكيل» كذا ذكره ابن كج . 
وأو طلق أأميد بعدما نكح باذك سيدهءم ينك أخرى إلا اذل <ديد . ولو نكحبا 
000 قل 4 ان أخرى؟فيه خلاف مبني على أن الاذن بتناول الفاسده 


ام مختص بالصحيح » ولهذا أصسل سيأتي إن شاء الله تمالى . 


ما 
فصل 


هل لاسيد إحبار المد البالغ على النكاح ؟ قولان . القديم : نعم . والحديد:لا. 
فان كان صغيراً > فالاسح أنه كالكير ٠‏ وقيل : تحبر قطءأ »واختاره ابن كج غ١‏ 
والكبير المجنون كالصنير » فان جوزنا الاجار © فلاسيد أن ,قبل التكاح لابالغ , 
وله أن يكرهه على القبول ؛ ويصحىلانه | كراه تحق» كذا قاله اليوي . وقال 
المتولي : لايصح قبوله كرها ' ويقبل إقرار السيد على السد بالنكاح كاقرار الب : 
على بنته . ووز أن يزوج أمته بعبده الصغير والكيير » ولاب مبر . وفي استححاب 
ذكره قولان . الحديد : استحبابه . وإذا طلب المد التنكاح . فليجبه السيد 
ولاتجب الاجابة على الأظبر . فان أوجبناءفامتنم سيده » زوتجه السلطان كالمضولة. 
وأو نكح نفسه »© قال الامام : هو م لوطاب السفيه وامتنع الول فنكح بنفسه. 
والديئر والمعلق عتقه كالقن ٠‏ ومن بعضه حرلا بر ولايستقل » وفي وحوب إحجابته 
الحلاف . والمكاتت لايستقل > ولاجيره |ااسيد . ولو نك إذن السيد؛ صح على المذهب. 
وقيل: قولان كتبرعه فان صححنا » ففي وجوب إجابته الخلاف كلقن » وأولى 
الوجوب . والمد المشترك» هل لسيديه إجباره وعليه إجابته ؟ فيه الخملاف المذكور 
في الطرفين . ولو دعاء أحدهما إلى التكاحوامتثم الآخر أو المبد . فلا إجبار.واو طلب 
أحدها مع العيد »وامتنع الآخر ؛ فمن اأشيسخ أبي حامد : أنه كالمكاتب . وقال ابن الصباغ: 


لاتؤثر موافقة الآخر . 


تت ا هات 
عث 

له إحيار أمثه على الندكاح ل 007 الصهيرة والكميرة 4 والحر والشب 3 
والماقلة والحنونة . وإن طليته » لم يازمه إحابتها إن كانت تمن نحل له وطؤها » 
وكذا إن م نحل على الأصح ؛ »الاخت . وأو ملك أختين؛فوطىء إحداما »لم لبر 
على تروبج الأخرى قطمأ 4 لكر تر عبا عاءه أمارض 8 والمدرة والمعلاق عتقبسا 
كالقنة» وكذا أ الولد 0 الصعحيح ٠‏ ومن بعصأ حر )» لا >.در» ولاتحبر مده 
1 اما ] على الاصح . والمكانية لاتجبر » ولاتنكح دون إذله . وي و<وب 
إحابتها وحبال . 


تلت : الأسح لاتجب . وان عم 
26 


لايزدج اليد 2 مكانة ولاع.ده ( ولازوحبا المكانت بعير إذد مدءالدهة 4 


واذنه قو لال كتبرعه 5 
ل 
إذا كان اميده الأذون له في التحارة أمة » فان لم يكن على الميد دن » جاز 


للسيد توما بغير إذن المبد على الأسح . وقيل : لا 4 إلا" أن يمد الحجر عليه» 


لا<مال أن يحدث دن ولايفي ماني يده به . وإن كان عليه دين » وزوتحبا باذن 


ب ١١8‏ سه 


العيد والغرماء 6 ص ٠‏ وإ زواج اذنه دوهم 6 أو بإذنهم دو له 6 م ابجع عل 
الأصح ٠‏ وبع السيد ووطؤه وهته هذه اطارية » كتزويمها في حاتي قيام الدن 
وعدمه . وإذا وطىء بثير إذن الثرماء » فهل عليه امبر ؟ وحبان . 


تقلت : أعمل أصحيا الوحوب » لأن مبرها مايتملق به حق الثرماء » يخلاف 


وطئه المأرهونة 85 دااع 


فان أحبليا » فلولد حرءوالارية أم ولد إن كان موسر ا .وان كان مفصير أء 
لم تصر أم ولد ؛ بل تباع في الابن . فان ملحكبا بسد' ؛ فالحكم ميق ف 
المرهونة » وكذا الحم في استيلاد الحارية المانية وفي استيلاد الؤارث جارية 
التركة إذا كان على المورث دن . وإذا لم م باستيلاد في الحال ؛ وحب تقيمة 
ولد جارءة السد الأذون » وجارية التركة » ولايجب في ولد المائية وامرهونة » لآن 
حق الني عليه واارتهن لايتملق ولد . ظ 

ولو أعتق عبد الأذوذ» وعلى الأذون دن » أو أعتق الوارث عبد لوو 
المورث دن »ء قال المغوي : قيل في نفوذ المتق قولان »كاعتاق اأرهون والمذهب: 
أنه إن كان ممسراً »لم ينفذ . وإن كان موسراً » نفذ كالاستيلاد»وعليه أقل الأمرين 


من الدن وقممة العيد 4 كاعتاق العيد الحاني . 
0 


تزويج من تعلق برقبتها مال . لاوز بغير إذن الحني عليه إن كات السيد. 
557 98 وإ كاك فوا 4 حاز سل أدد الوحبين 6 وكان اختمار) إلقداء . 


- ١6 
المواز أصم 8 اناعم‎ 3 0_3 01 


م 


رَويج السيد أمته » هل هو املك عأم بالولاية ؟ وحبان . أصحما : املك . 
ويتفرع عليه) صور . 

منها : إذا سلينا الفاسق الولاش زو"حبا إن قلنا بإللك » [ واإلا” » فلا ]. 

ومنها : إذا كان اسم أمة كتابية » فله رزويها على المذهب» وهو النصوص » 
وإغا يتصور تزوحه إاها سيد أو حر كتابي إذا حلتَاناها لما . 

ومنها : إذا كان للكافر أمة مسليةءأو أم ولدء قال ابن الحداد: يزو”حبا بالك ؛ 
والاصح المنم . 

ولو كان سل أمة و أو ذمية » فيل لله وها ؟ وحباك . صحح الشيخ 
أو عبى المواز » وقطم البنوي انع . وما ذكرناه من الملاف في أن تزويج الآمة 
املك » أم بالولاءهة » لايحري في ”زوج المسد إلا إذا قلنا: للسيد إجبياره . فلو كان 
الكافر عبد مسل » ورأينا الاجبار » ففي إحاره إاه الحلاف في كونه يزوج أمته 
المسامة . وإِن ل نر الاجبار » لم ستقل السد » ولكن يأذن له السيد ايسقط حقه 
فيستقل العبد حيئذ » كا تأذن المرأة لعبدها فيتزوج وإن كانت ايست أهلاً اتزوبيج. 

ومنها : قال المتولي : لفسكاتب تزودج أمته إن قلنا املك © وإلا » فلا. 


فصل 


عبد المي والحئنوث والدفيه » لابزوحه وليهم على الصحيح . وقبل : نحوز» 


ب ادهو -ه 


فقد تقتضيه مصلحة . ولو طلب عيدم التزويدج » فال لم تخبر السيد الرشيد .ل جز 
أوليبم الاجابة . وإن أجبرناه »مل وليهم الاجابة . وأما أمة الصي والجنون والسفيه» 
فيجوز أولييم تزوجها على الأسح إذا ظهرت النبطة . وقيل : لا . وقيل : تزوج 
أمة الصبية دون الصي »؛ فقد يحتاج إليها إذا بلغ . فا جوزنا » قال الامام :موز 
تزوبج أمة الثب الصئيرة. وإنلم جز تزوبها » ولاجوز للآأب زوج أمة السكر 
البالفة وإذ كان يقبرها . وفيمن يزوج أمة الصنير والمجنورن وحبان . أحدها : 
ولي ماله نسيأ كان أو وصيّا أو قب كسائر التصرفات . وأصحا : أنه ولي النكاح 
الذي بلي الال . وعلى هذا »2 غير الأب والحسد لايزوج أمة الصغير والصغيرة » 
والاب لايزدج أمة الثس الصغيرة » فان كانت عنونة ظ زواج ٠‏ وإ كانت لسفيه؛ 


فلايد” من إذنه ١‏ 


فرع 


أمة المرأة ؛ إن كانت مالكنها محجوراً عليها» فقد سبق بيانها » وإلا » فيزوبا 
ولي المرأة تبمأ لولايته عليها » وسواء الولي بالنسب وغيره » والأأمة العاقلة والنونة 
الشغيرة والكييرة ' ولاحاجة إلى إذن الأمة » ويشترط إذن مالكتها نطفاً وإن 
كانت بكرا إذ لانستحي . 


فصل 


اعد فقو فك مد » قال أبن الحداد : لاجوز أواييا الجر كالاب والاخ 


5 0 


التقدرن » ووائقه على هدا حماءة ؛ من.م ان كج وقال ان سر سج وأبو زيد 
والا كثرون : وز لوليها تزوكما لانمها حرة في الظاهر » فعلى هذا النكاحم 
صحرح ظاهر 1 . فاك تحققنا سد ذلك نفوذ المتق ) #ققكنا مذي الذ.كاح على الصحة» 
وإلا » ذا رد الورثة أو أحازوا, وقلنا : الاحازة عطية منوم ؛ بأ فساد النكاح» 
وإلا ق يان صعددةهة ., 

ثم إن لم يكن للممتق مال سواها » فالمألة على ماذكرنا . وإن كات له [ماك | 
يفي ثلثه بقيمتها » فُفتفى كلام ان الحداد وجاهير ااناقاين » أنه كذلك . قال الامام: 
وحوز أن يقال : على مقتضى قول ابن الحداد النكام هاهنا مول على الصحة » 
وحوز خلافه » لضعف ملك المريض . قال الشي.خ أبو على : ومفبوم كلام ان الحداد 
أنه إذا لم يكن لما ولي غير السيد » فزوجبا » صحء لانها إن لم ترج من ااثاث, 
قرو ولي ماعتق الو لاء 6 ومالك مالم يمدق . فال زواحبا البويد ( ولما ولي مناممب») 
إن كان اذنه » صح قطمأ » وإلا > فلا قطمأ . 


الاب السارسسى 


قد مسق في الركن الثاني من الاب اثااث » الاشارة إلى سان الموانع . وعهنها 
ما كام في إيضاحه في غير الياب » ككونما ملاعنة » ومعغقام) نبسط الكلام فيه 
هنا إن شاء الله تعالى » وحمعبها أربمة أجناس . 

[ الجنس ] الأول : الحرمية » وهي الوصلة اللحرامة للنكاح أبدا , ولا ثلاثة 
أسباب : القرابة » والرضاع » والمصاهرة . 


السبب الأول : القرابة» وترم منها سبع : الامهات » والبنات » والا<وات » 


- ١٠١ 


والءمّات » والخمالات ؛ وبنات الاح » وبنات الاخت »2 ولاتحرم بنات الاعمام 
والمات والاخوال واللالات » ردن أم يعدن » والمراد إلام :كل أنثى ولدتك» 
أو ولدت من ولدكءذ كرأ كان أو أنثى » بواسطة أم بثيرها . وإك شئت قلت: كل 
أثى ينتبي إليها نسبك بلولادة بواسطة أم بنيرها . وبتتك : كل أثئى ولدتهاءأو ولدت 
ب ولنعاد كر اا أنثى » بواسطة أم بنيرها . وإن شئت قلت : كل أنثى 
ينتبي إليك نسبها بالولادة ؛ بواسطةأم بغيرها . وأختك: كل أنثى ولدها أبواك أو أحدهما. 
وبنت أخيك وبنت أختك منها » كبنتك منك . وعمتك: كل أنثى هي أخت ذكر 
ولدّك » بواسطة أو بنيرها » وقد تكون من جبة الام » كأخت أب الأم . وخالتك: 
كل أنقى هي أخت أثثى ولدتك بواسطة أو بغيرها » وقد تكون من حبة الآب؛ 
كأخت أم الآب » وعبر الاصحاب عنبن بعارتين . 

إحداهها : قال الاستاذ أو إسحاقٌ : تحرم عليه أصوله» وفصوله » وفصئُول أول. 
أضوله :6 وأول مل من كل أل سيقو 6 آي .بنذ أو الاسوك :. 

الأصول : الأمبات . والفصول : البنات . وفصول أول الأصول : الأخوات 
ونات الاخ والأخت . وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول : المات 
والثالات . 

الثانية : قال الاستاذ أبومنصور البنداذي : تحرم نساء القرابة » إلا" من دخلت 
ف سم ولد العمومة أو ولد الحؤولة . وهله العصارة أرجح 1 لاحازها » ولان 
الأولى لاتنص على الاناث » لان لفظ الاصول والفصول يتناول الذكور والاناث؛ 
ولان اللائق بالضابط أن يكون أقصر من المضبوط , والأولى مخلافه . 


"000 


زنا بأمرأة » فولدت بت » جوز لازاني تكاح ابنت » لكن يكره . وثيل : 
إن تيقن أنها من ماقم ]رك تسون تقلة + شرف علية . يوقيل :2 عترم مطلقأ . 
والصحيح: الحل” مطلقاً . والبنت التي نفاها باللءمان» نحرم عاءه إن كان دخل يأمباء 
وكذا إن لم يدخل | بها ]| على الاصح . قال اولي : وعلى هذا ء ففي وحوب 
القصاص بقتلبا » والحد بقذفها » والقطع بسرقة مالها » وقبول شهادته للا الو حبات . 


0 : وسواء طاوعته 0 الزن أو أكرهها 5 الت عم 


السبب الثاني : الرضاع » فيحرم من الرضاع مايحرم من اانسب » ففحكل من 
وداه اقيق من اركقك » أو أرضعت من ولدك نواسطة أو غيرها » فمي 
مك . وكذلك ط امرأة ولات امرضمة أو الفحل » وكل امرأة ارتضعت بلبنك 
أو بامن من وانققة 6 أو انق اامراة ولغا ”انث > نين بنتك. وكذلك بناتها من 
النسب والرضاع فكل أغراة أرضها أنه أو :ار ئضت 5 أسك © في اك 
وكذلك كل امرأه ولدتها المرذعة أو الفحل وأخوات الفحل والمرضعة وأخوات 
من ولدهما من النسب والرضاع » عمانك وخلاتك . وكذلك كل امرأة أرضعتبا 
واحدة من جداتك > أو ارتضعت بلبن جد" لك من النسب هي » ونات أولاد 
المرذمة والفحل من اانسب والرضاع .ينات آأخك وأتدك : وكذلك كل اتن 
اوها اخف» أن اوقت بلمن أخيك »وبناتما 508 المت والرضاع» 
بنات أغيك «واحتك:.. .نات كن ذكر أرنضتته أمك » أو ارتضع لبن 
أببك ظ اك أولاده دن التسب والرضاع » نات أخيك . وشثشات 55 افراة 


ب ٠١أؤأ‏ هس 


أرضمتها أمك »أو ارتضمت لبن أبيك , وبنات أولادها من النسب والرضاع » بنات أختاتم 


ولك 

أربع نسوة رمن في النسبٍ » وفي الرضاع قد تحرمن » وقد لارمن. 

إحداهن : أم الآخ والآأخت في النسب حرام »لأنها أم» أو زوجة أب » 
وف الرضاع إن كانت كذلك حرمت» وإلاء فلاءبأن أرضمت أحنبية أخاك أو أختك. 

الثانية : أم نافاتك في النسب ء حرام لما بنتك عأو زوجة ابنك» وفي الرضاع 
قد لاتكون نتاأ ولازوحة ابن ( أن ا سيق أحنبمة نافلتك . 

الثالئة : جدة ولدك في النسب» حرام ؛لأنها أمك» أو أم زوجتكء وني الرضاع . 
قد لانكون كذلكءيأن ا وي أحنسة ولدك » فان افا حدته .ولرست يأمك 6 
ولابأم زوجتك . 

الرابرهة : أخت ولدك حرام » لأا بنتك أو ربستك . وإذا أرضمت أحنبية 
ولدك . فينتها أخته؛ وليست بنتسك ولاربسبتك » ولاتحرم أخت الاخ في النسب » 
ولافي الرضاع. وصورته في النسب :أن يكون لك أخت لم ؛ وأخ لآأب»فبحوز له 
نكاحما . وفي الرضاع :امرأة أرضعتك وأرضءت صغيرة أ<نبية منك» جوز لأخيك نكاحبا . 
وهذه 8 الأربع مستئناة من قولنا : بحرم من الرضاع ماحرم من النسب . 
كلت : كذا قال جماعة من أصصايبنا : تستئئى الصور الأربع . وقال الحفقون: 
لاحاجة إلى استثنائم! » لأْنا ليست داخلة في الضابط » ولهذا لم يستلابا الشاففي 


و جبور الاسكات رضي الله عنرم استتنيت: فى اديت الصتحيمح « بحرم من 


- ١١١ 


الرضاع مابحرم من النسب20© لآن أم الاخ لم تحرم لكونها أم أخ »© وإما حرمت 
لكو أما أو حليلة أبءولم يوجد ذلك في الصورة الاولى » و كذا القول في باقيين. 


والأعم 


السب الثالث : المصاهرة » فيحرم ها على التأبيد أربع . 

إحداهدن : أم زوحتك » [دأم] زوحتك منها كأمك منك » وسواء اكات 
انس والرضاع : 

لاثاندة : زوحة انك وان ابنك وإدسفل اأنسب والرضاع » وقول الله تءالى: 
( وحلائل أبن :م الذن من أعلابم ) 1 النساء : سم ] المراد به أنه لاتهرم 
زوحة من تناه . 

الثالثة : زوحة الاب والاجداد وإن عنَدَّوامن قبل الاب والام جميما» وتحرم 
زوحة الاب من الرضاع : 

الرادعة : بنت الزوحة » وبنت زوحتك مها كنتك منك © سواء بنت النسب 
والرضاع » وتحرم الثلاث الاوليات بمحرد المقد » بشرط أن يكون محيسا . فأما 
النسكاح الفاسد ؛ فلا بتماق به -درمة المصاهرة » لانه لايفيد حل" أانحكر-ة. 
وحرمة غيرها فرع لحلبا . وأما الرابعة»وهي بنت الزوة»فلاتحرم إلا بالدخول بالزوجة. 


وح الشيخ أبو عاصم المبادي وابنه أبو الحسن عن أبي الحسن أحمد بن تمد الصابوني 


60 متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضى الله علنهها . 


- ١١» 


فن امتغان : أن أم الزوجة لاتحرم إلا بالدخول #الزوجة كلربية» وهو شاذ ضميف. 


رع 


لاتهرم 7 زدج الام» ولا أمه 6 ولابنت ردج الينت 6 ولا أمه 6 ولا أم 


زوحة الاب »رلا بنتها » ولا أم زوحة الان »و لابنتباء ولازوحة الر بدب ولازو<ة الراب. 
صل 

رد ملك اليمين » لايثبت شيأ من هذه المرمات» لكن الوطء فيه يثّساء 
حى تحرم الموطوءة ع ابنالواطىء وأسه 1 ورم عليه أم الموطوءة وبنئما . والوطء 
بشمبة الا-كاح الفاسد» والشراء الفاسد » ووطء الجارية الشتركة » وجارية الابن » 
ثبت حرمة الصاهرة © م يثيت النسب :ويوجب المدة. وحكي قول :أن وطء الشبة 
يدث حرمة المصضاهرة » كالزنا ٠.‏ واللشبور الذي قطع به اخجبور الاول » وذلك 
فها إذا ملت الشببة الواطىء [ أو ] الموطوءة . فان اختصت الشببة بأحدماء والآخر 
زان ءبأن وطئبا يظنيا زوحدتنه وهي عالمة » أو اعم وهى حاهلة أو ناعة أو مكرهة 6 
5 مكنّت البالغة العاقلة ينون أو مراهقاً عالمة ؛ فوجبات . أصحها : الاعشار 
بالرجلء فتئيت المصاهرة إذا اشتيه عليه » كأ يثمت النسس واامدة » ولايثيت إذام 
يشتبه عليه » "م لايثبت السب والعدة . والاني : تبت المصاهرة في أمها كانت 
الشببة » وعلى هذا وجبان . أحدها : مختص عن اختصت الشببة به . فان كارف" 
الاشتياه عليه » حرم عليه أمبا وبتباء ولانحرم على أببه وابنه . وإن كان 
الاشتباه علها » حرمت على ابنه وأبيهيو لاتحرم عليه أمها وبنتها . والثاني : أنمها نم 
الطر فين كاسن : 


هن 


0 5 
فرع 


الوطء في النكاح وملك اليمين» كا بوحب الهحرمة ©» «وجب الحرميئّة » فيجوز 
للواطىء الدلوة والمسافرة أم الموطوءة وبدتها 4 واانظر |أمها ولابنه الحلوة والمسافره 
بالموطوءة والنظر . وفي وطعء الشيبة وحبات . ويقال : قولان . أصحه) عند 
الامام "كذلك:: لآن العدية تلبت الذسن والمدة » فكذا المرمية . وأص<يما عند 


ا بور : المذم 4 وحكوه عن ذصةك 6 !| الاملاء 64© ه. 


له 


الزنا ليشت المصاهرة 14 فالزاني كََ 8 أم المزني 5 وبنعها “ولاسمه وابنه نكاحبا. 
ولو لاط بغلام » لم رم على الفاعل أم الثلام وبنته . ولو ملك جارية محرمة عليه 


برضاع أو مصاهرة »فوطئها » فاك لم وجب به الحدء ثبت المصاهرة . وإك أوحنناه ءفلا. 


رع 


المفاخدة » والقيلة » وامس » هل هص كالوطء فتذست المصاهرة وكرام الربدة 
ان ألمي هررة وان القطاك والامام وعيرم : لا . والقولارت فم إذا حرى ذلك 


. 


بشبوة . فأما المس بغير شبوة » فلا أثر لهعلى الذهبءوبه قطم التبور . قال الامام: 


الوساج | لاعم ره 


- ١١8 - 


ومنبم من أطلق القولين في اللامسة . وأما النظر بشبوة » فلايئيت المص_اهرة على 
المدذهب » وبه قطع اجبور ٠‏ وصشل : قولان . وقيل : إن نظر إلى الفرج» فقولات» 
وإلاء» فلا . 


رع 


إذا استدخات ماء زوحها أو أجني بشبهةءثبتت المصاهرة والنسب والمدة » دون 
الاحصاث والتحليل . وف تقدير ابر ووجوبه للمفوضة وث.وت الرجعة والغسل 
والمبر في صورة الشيبة وحباك . أصحم : النع . واو أل أحني يزنا © لم يقست 
باستدخاله المسصاهرة ولا النس . وإن أزل زوج بالزنا » حكى البغوي أنه لايثبت 
النسب ولا المصاهرة ولا العدة.وقال من عند نفسه : وجب أن تنبت هذه الأحكام 
كا لو وطىء زوجته يظن أنه يزفي . 


2 


ما أثبت التحريم ااؤبد إذا طرأ على النكاحء قطمه . فلو نكم امرأة » فوطثها 
أبوه أو أبنه بسبة » أو وطىء هو أمبا أو بنها بشبة © انفسخ نكاحها . 

وني الوائدات لان الحداد فرعان يتعلقان هذا الأسل . 

أحدها : نكسم ارا ونكح ابنه بنتبا ؛ ووطىء كل وأحد منه) زوحة الآخر غالطأ » 
انفسخ النتكاحان . وهذا تفريع على المشبور أن وطء الشيبة كلوطء في ملك » وبحب على كل 
واحد منه) مبر الثل للتى و طمها بالشببة . ثم إن سبق وطء الاب » فعليه ازوحته نصف 
المسمى ٠»‏ لآنه الذي رفع تكاحباء فهو م لو طلتبا قبل الدخول . وهل بحب على 


0000-0-7 


الان ازوحته نصف السمى ؟ فيه أوحه . قال ابن الحداد : لا » إذ لاصنم له . 
وقال آخرون : نعم » إذ لاصنم لها .وقال الشيخ أبو علي : إن كانت زوجة الابن 
ناعة » أو سشيرة لاتعقل » أو مكرهة » وحب . وإن كانت عاقلة طارعت الأب 
تظنه زوجبا » فلاثيء لها . فان أوحبنا » رجع الاان على أبيه ءلآنه فوات نكاحه. 
وهل يرجم عبر الثل » أم بنصفه » أم ما غرم ؟ فمه ثلائنة أقوال نوضحسا في 
ه كتاب الرضاع , إِنْ شاء الله تمالى . 

وأما إن سق وطء الان © فعابه زوحته نصف السهى . وهل لازم الاب 
؟ فيه الأوحه . فان ألزمناه » رحم على الابن كم ذكرنا . 
وأو وقم الوطآن مما » قعل كل واحد تصف ماسمى ازوجته . وهل برجع على الآخر؟ 


ويه تمت لعن 
و<باك . قال القفال : برجع كل واحد على صاحيه بنصف ما كان بحم به أو انفرد» 
ومهدر نصفه كالاصطد م ؛ فانها حرمت بفعاى) » وقال الشيخ أو علي : لاير حم بشيء. 

[ الفوع ]الثاني : نكح امرأتين في عقد » فيانت إحداعا أم الأخرى » بطل |اتكاحان. 
ولانىء لواحدة منهاء إلا“ أن يأ » فيحب مبر المثل .ولو نكح) في عقدين »؛ 
ووطىء إحداهما» ثم بإن الال » نظر » إن سبق نكام الأم » فاث كانت هي الموطوءة» 
فنكاحما حاله » والاخرى محرءمة . وإن كانت النت هي الموطوءة » فاتكاحان, 
باطلان » لآن البنت نكحبا وءنده أمبا ؛ والآم أم موطوءة بشهة » وله أن زوج 
البنت متى شاءء لأنها رببة لم يدخل بأمها » ويحب للبنت مبر الثل » والأم نصف 
المسمى . وإن سبق نكاح الت » فان كانت هي الموطوءة » ف:_كاحما بحاله » والآم 
حرام أيدا . وإن 59-3 الموطوءة الام » بطل النكاحان » وحرمةا أبدا 3 وللأم مور 
امكل » ولامنت نصف المسمى . وإن أشمت الموطوءة » وعرفت التي سق نكاحهأ» 


ثبت نكاح السابقة » لأن الأصل استمرار محته » وليس له تكاح الثانية » لأن الاولى 


ا 


النت وأمئها تنه . وإن ارتفع نكاح الأم دطلاق أو غيره » لم حل له واحدة منها» 
لان إحداهما عحرمة أبدا ؛ فصار كاشتاه أخته بأحنسة ٠‏ وإن اشتبه السابق من 
التكاحين » وعرفت الموطوءة » ففير الموطوءة محرمة أبدأ » والموطوءة توقف ذكاحبا» 
وعنع من نكاح عيره . وإل طايت الفسح للاشتماه 4 سخ 3 قِ ستياه الاولمين20 . 
وإن اشتيه السابق من النكاحين والموطوءة ؛ وقف عنها » لاحمال سيق ابنت والدخول 
بالام » وليس له د ام واحدة منم) » لات إحداها ع أبد أ : ولو كانت الألة الما » 
لكن وطئهىا رما د بطل النكاحاك » وحرمتا أبدأ . ثم إن وطىء أو له الى نكحبا 
أو ل م فلل ولى مبرهأ المسهى 6 وللثانية مور الل 5 وإد وطىء أو لك التي نكحرا 
حرا 6 فلما مور المثل » لا نه 0 ءفك نكاما ؛ ولانكوحة أو لك عم مور المثل 
ونصف السمى . أمدّا نصف المسمى » فلارتفاع نكاحها بس.ب من الزوج . وأما جميع 
عبر المثل ( فلأنه وطئبا بشبهة رمد ارتفاع النكاح 0 

إذا اءتاطات خحرم مسدب أو رضاع أو مصاهرة بأحندمات ال الاضحاب _ 
إن كان الاختلاط دعدد لابشحصر » كنسوة لدة أو قرنه كبيرة 4 فلْه نكاح واحدة 
منهن . قال الامام : هذا ظاهر إن عنم الالتيساس . فأما إذا أمسكنه نكام من 
لاشك فا 6 فحتمل أن هال - لاينكح من المشكوك فين . والمدهب أنه 
لاححر . فاك كان الاختلاط بعدد محصور ء فليحتنون . فلو خالئف ومح واحدة 
منون 4 ل صم سل الااصح . قال الامام : الغصور : ماعس عدكء سل [حاد الناس, 
وقال الغزالي 0 عدادث أو اءتمءوا ف صعيل لعبدنوق سل الناظر دم فعدر د النظر 


)01( في التيحة الظاهرية 6134 طاءدت الفسخ للاششاه فسخ 3 في نكاح الولين 5 


- ؤ١9/‎ 


كالالفءفبو غير مخصور » وإك سبلل كاامثسرة » واأمثمرين ) ف<صورثء ودين الطرفين 


أوساط باحق بأحدهها بإاطن 1 وما وقع ابه الشك »© امستفتي فيه القاب "0 


الجنس ماني : مايقتذي حرمة غير موّبدة » ويتعلق سدد» وهو ثلاثة أنواع . 
الأول : الم دين الاختين من اانسب أو الرضاع» سواء الاختاك من الابون 
أو من أحدهما . فلو تكحين » بطل تكاح) . وإ نكحبا مرتياً » بطلت الثانية. 
فان وائبا حاولاً الك » فماما المدة ولها مبر أأثل » وله وطء الاولى وإن كانت 
الثاننة في المدة» الكن المستحب أن لايفمل . ولو طلق امرأته طلاقا بائنأ» فله نكاح 
أختها في عدتمها ©» وإن كان رحمياً 01 لحترا <تى تنقضي عدتّا . فلو ادعى 
أنا أخيرته بإقضاء الددة » والوقت محتمل » وقالت : لم تنقض » فوحبان . أصحي 
وهو نصه في م الاملاء » : أرب لله نكاح أختها . ولو طلق الارلى ؟ لم يقع . 
ولو وطثئها » لزمه الحد » لزعمه انقضاء عدتما . وقال الحايمي وااقفال : أدس له 
نكاح أختباء لان القول قولها في المدة . وعلى هذاء لو طلقبا وقم . ولو وطثها ؛ 
قلا رد . وتحجب النفقة على الوحبين » لانه لاية.ل قوله في إسقاط حقبا . وأو طلق 
زوحته الامة طلاقاً رحميأ » ثم اشتراها » فله نكاسم أختها في الحال » وكذا 
أو اشتراها قبل الطلاق ©» لان ذلك الفراش انقطم : 
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بحرم القع دين لساة زيسع ابيا وبنات أولاد أحيبا , وهكحذا بين اارأة 


- مالا - 


وضيط رم جع بسارات . 

إحداهن : درم امع بين 031 امرأ تين بنها قرابة أو رضاع ولو كانت إحداهما 
52 لومت الا كعة تن 

للثانية : بحرم بين كل امرأتين بننها قرابة أو رضاع يقتفي الُرمية .. 

الثالثة : بحرم بين كل اءرأتين بشم وصلة قرابة أو رضاع لو كانت تلك 
الوصلة ببنك وبين امرأة لحرمت عليك . وقصدوا بقيد القرابة والرضاع الاحتراز 
عن اجتع بين اارأة وأم زوجبا وبنت زوجبا » فان هذا امع غير محرم وإن 
كاك حرم النكاح بينها لو كان أحدهما ذ كرا ؛ لكنه ليس بقرابة ولارضاع » بل 


مصاهرة 6 وأدس فأ رحم حدر قطمهأ 0 لاف الرضاع والقرابة 1 
رت 
رم لجع بق رآ وبنتها ؛لدخول) في الضابط . فاو نكحى ممأ » بطن 


نكاحى) . ولو نكدها في عقدن »2 فالثانية باطلة . فان كانت الثانية اللنت » جاز 
أن ينكحبا إن فارق الأم قل الدخول . 


فرح 
موز امع بين بنت الرجل وربسبته » وبين اارأة وربيبة زوجها من امرأة 


أخرى :وين حت الرحل من أمه وأخته من أسه؛ لآنه لانحرم امنا كحة بتقدير 


ذكورة أخدخها . 


- ١8 
فصل‎ 


كل امرأنين حرم ال#-ع ينها في الشكاح ؛ حرم التسع ينها في الوطء علك 
البيين » لكن جوز امع سنا في نفس املك . فاذا اشترى أختين أو امراء وعما 
أو خالتها ممأ » أو متماقبتين ؛ صح الشراء» وله وطء أيتبما شاء . فاذا وطىء واحدة» 
حرم عليه وطء الأخرىءلكن لامب به المدلآن له طريقاً إلى استباحتباء بخلاف 
مالو وطىء أخته من الرضاع وهي ملكه » فانه صحد على قولكلآانه لايستبيحبا بحال» 
م الثأنية تمقى عدر ايا ك" كانت »© والاول <لالً كم كانت »> فلا بحرام الحرام 
الملال » لكن يستحب أن لابطأ الأولى حتى يستبرىء ااثانية . 

وعن أبي منصور ن مبران أستاذ الأودلي , أنه إذا أحيل الثانية » حات»؛ 
وحرمت الأولى؛وهو غريب؛ثملاتز ال غير الموطوءة حرمة عليه»<تى حرم الموطوءةعل نفسه 
إما بازالة ملك » كبييع كلما أو بمضبا “أو هبة مع الاقناضءأو بالاعتاق » وإما بازالة الدل” 
إاتزويج أو الكتابة؛ ولايكفي الحرض والاحرام والمدة عن وطء شهة؛ لذنها أسينات 
عارضة لم تل اللك ولا الاستحقاق » فكذا الردة لاتبيح الأخرى »وكا الرهن 
على الاسح . ظ ظ 

وأو باع شرط الخيار » فحيث >وز للائم الوطء » لانحل به الثانية » و<يث 
لاجوز وحبان . قال الامام : الوجه عندي القطع بالحل»رلايكفي استبراء الآولى » 
لأنه لازيل الفراش . وعن القاضي -سين » أن القياس الاكتفاء » لانه يدل على 
البراءة . وعن القاضي أي حامد قال : غلط بعض أصحابتا فقال : إذا قال : 
حرتمتبا على نفسي » حرمت عليه » وحلت الاخرى . 

ثم إذا حرمها بالاسباب المؤثرة» فعاد الحل . بِأنْ بإعباء فر'د“ت عليه بعيب أو إقالة » 


ب ٠هع#ؤ‏ هس 


أو زوحبا فطلقت » أو كاتها فه.دزت »© م 0 له وطؤها حتى لستبركها ) لحدوث 
اللك . فاذأ استبرأها » فال / مان وطى . الثاننة تعش نرم الأولى » هله الارت 


وطء 5 اء 5 وإن كان وطئما 4 م من وطء اأعائدة حدى حرم الأخرى ه. 


رخ 
الوطء في الذابر كالقبل » فتحرم الاخرى به . وفي الاس والقدلة والنظر بشبوة 


للك 


ملك أختين إخداهما محوسية » أو أخته برضاع ؛ فوطئها بشبة » جاز وطء 
الأخرى ؛ لأن الأولى محرمة . ولو ملك أمثا وبنتبا » ووطء إحداهما » حرمت 
الأخرى أبدأ » فأو وطىء الاخرى بعد ذالك حاهلاً بالتحرهم ») حرهدت الأول أيضا 
أبداً , وإن كان عاناً ؛ ففي وحوب الحد قولان . إن قلنا : لا » حرءت الأولى 
أيضأ أبدأ » وإلا . فلا 


عر 
ملكا وم بط » أو وطىء ْم نكم كرا أو عم: ب“ صح ارم أحجووحات النكوسة» 


وحدرمتث لماو 71 وأو نكم امرأة 6 9 وألمك أحتا ل فاأ ملو حرام 4 فى 
حل" النكوحة . 


- ١١ 
ظ ل‎ 


ارتدت الزوحة بعد الدخولءحرم تكاح أختها وأربع سواها قبل انقضاء المدةء 
كالرحعية . قال ابن الحداد : فلو قال لما : أنت طالق ثلاثأ » فله في الحال نكاح 
أختبا» لحصول البدنونة » وكذا الحم أو ارتدت فخالمها في الردة . ولو كان نحته 
صغيرة » وكميرة مدخول مما » فارتدت الكميرة »و أرضمت أمبا في عد ثما الصغيرة»)وقف 
ذكاح الصغيرة ٠‏ فال أضوت الكيرة حدى قث المدة 4 ففي نكاح الصغيرة» حاله 1 
وإن أساات في المدة » بطل. تكام الصغيرة . وف بطلان نكاح الكبيرة قولانت 
نذكرهما إن شاء الل تعالى في نظير السألة في الرضاع . قال الشيخ أبو علي :أظبرهما: 
لابيطل "" أو نكح أخناً على أت لاتتطل الأولى . وكذا الي لو ال امي 
أت الكييرة 5 

ثم على الزوج للصغيرة نصف المسمى » وللكبيرة تامه » ويرجع الزوج على 
المرضعة بنصف مهبر مثل الصئيرة على الأظور ؛وبكثه في قول © وتحميم هبر مثل 
الكميرة على الأظبر إن أبطلنا تكاحها . 

النوع الثاني : 4 قدر أأمدد الاح 1 ولانحوز لحر و بنكح أكثر من أربع 
سوه 5 فلو نكم حسما ف عقد ©» بطل نكاحبن 6 وات نكحون مركمأ 6 بطل 
الزيادة على الأر بع الاوليات . وأو نك خسا 6 ععد فيون أختان 6 بطل فمها 6 
وفي المواقي قولا تفريق الصفقة » والأظبر الصحة . ولو نكح سيا فين أختان؛ 
بطل ايع . 

ولو كارت مه أربع فأبانون 4 وله نكاح أربع بد لمن وإن كن 6 افده 1 
ولو أبإن واحدة » فله نكاح أخرى في عدة المانة . 


-5150!ا - 


م تز . وأما اليد » فلاحوز أن ,زبد على امرأتين . 


َه 
لابن الخحداد 


نكح ست نسوةءثلاثاً في عقد 2 وثنتين في عقد » وواحدة في عقد » ول يعم 
المتقدم » فذكاح الواحدة صحيح على كل تقدير . لأنها لاتقع إلا" أولة» أو ثاثة » 
أو رابعة » فانها لو تآخر ت عن المقدرن » كان ثانيي) بإطلاً » فتقم هي صحيحة . 
وأما البواي »؛ فال ابن الحداد : لارشت نكاحون » لآن كل واحد من عقدءها 
حتمل حكونه | أطلاً » واللأصل عدم الصحة . قال الشيخ أو علي : 
ماذكره ابن الحداد غلط عند عامة الأصح اب ؛ بل يصح مع نكاح الواحدة ؛ 
إما ااثنتاث » وإما الثلاث, وهو الذي سبق مهنا » ولانمرف عينه فيوقف . وسأل 
ازوج ؛ فان ادعى سبق الثنتين وصدقتاه » ثبت نكاحها.وإن ادعى سيق ااثلاث» 
وصدقنه » فكذلك . وإث قال : لا أدري » أو لم بدين » فلبن طلب الفسخ . 
وإن رذين ,الغه_مرر ؛ لم بنفسخ» وعلى الزوج نفقة ال شيع مدة التوقف » فاك مات 
قبل البيان ؛. اعتدت من لم يدخل لها عدة وفاة » ومن دخل عا بأقصى الا<لين 
من وفاة وأقراء ؛ ويدفع إلى الفردة ربدم ميراث اانسوة» لا<مال صحة تنكام ثلاث 
مما »ثم حتمل أن يكو ن الصحيح مها نكاح اثلاث » فلا يستحق غير الربسم 
المأخو ذ» و>تمل صحة نكاح الثنتين » فيستحق الالث»وفيوقف مابين أنثاث والر بع 


وهو نصف سدس بين الواحدة والثلاث » لاحق لثنتين فيه » وبوقف اثلثان بين 


##آ 0 


5-55 النسوة » بين الثنتين والثلاث ولاحق؛ الواحدة فيه . فان أردث المح قل 
البيان » فالصلح في نصف السدس بين الواح_دة والثلاث » وفي اثلثين بين الثلاث 
والثنتين . وأما امبر » فلففردة المسمى.وأما الرواقي » فاك دخل بهن » قابنا المسمى 
لاحدى الفرقتين ومبر امثل بااسمى لافرة الأخرى ومبر مثل الأولى » وأخذن 
0 القدرن من التركه » ودفعنا إل كل واحدة منربن الأقل من مساها ومهور 
مثلبا » ووقفنا اليا . 

كاله ا لكل واحدة مائة » ومبر مثل كل واحدة حمسون» تمسمى الثلات 
ومبر مثل الثنتين أربعائة» وص أكثر من مسمى الثنتين ومبر مثل الثلاث » فتأخذ 
من التركة أربمائة » وندفم إلى كل واحدة خمسين .وتقف الباقي وهو مالة وحمسونث 
1 منهأ مائة بين النسوة اخخس » وحمسوث ين اثلاث والورثة » فاك بإ صحة 
كام الثنتين » فالمائة لما » وال#ّسون للورئة . وإت بك صحة الثلاث » فالائة 
والجسون لمن . وإن لم يدخل «واحدة» أخذنا من التركة أ كثر المسمبين » ولانءطي 
ف الليال واحوة:. هذا . وال كثر 6 المشال المذ كور ثلمائة » فنقف مائتين بين 
اللاث والانتين » ومائة بين الثلاث والورثة . وإذث دخل باأحدى اافرقتين » أخدنا 
الأكثر من مسسسّى المدخول مهن فقط » ومن مهر مثلبن مع مسمى الفرقة الأخرىء 
وأعطى اموطوءات الأقل من المسمى ومبر مثلبن . ففى المثال المذكور » إن دخل 
بالثنتين » بر مثاه مع مسمى الألات أرجعانة 4 :وذلك ١‏ دقر من مسمى الثنتين ؛ 
فتأخذ أربئة » ونمطي كل واحدة مناثذتين سين » ونقف مائة ينها وبين الثلاث؛ 
ومائتين دين الالاث والورثة . فان بان صحة كاج الثنتتن »دفمنا المائة إابى) »والياي 
للورئة . وإن بان صحة :كام الثلاث ؛ دفمناها مع الاثتين إليبن » و إن دخل بالثلاث ؛ 
مير مهل 


2 


7 مع مسمى الثنتين ثلائائة وخمسون» وذاك أكثر من مسمى الثلاث» فنأخذ 


بيك 
ملاع به وحمسين ث ونءطي كل واحددة من دلت سين ملمأ)ؤونقف الماقي وهو كان 14 منهأ 
مائة وَحّمسون بين الثنتين والثلاث ؛والءاقي بين الثنتين والورثة . فاك بإن صحة نكام الثلاث» 


'عطيناهن ماه وحمسينءوااءاي للورثة . وإن بأن صحة ذنكاح الثنتين ع أعطيناهها المائتين. 


- ١58 


قال الشيخ أو علي : فان كانت السألة يحالها » ونكح أربماً أخر في عقد 
رابع » ولم يعرف الترتيب » لم ل بصحة ذكاح الواحدة» لاحمّال وقوعه بمد 
الاربع . فان مات قبل البيان» وقفنا ميراث زوجات » ولا نعطي واحدة منه شيثا. 
وأما المبر » فان دخل مهن » أخذنا لكل واحدة الأ كثر من مسإها ومبر مثلباء 
وأعطيناها أقلىا » ووقفنا الياقي بينها وين الورثة . فان لم يدخل بواحدة منبن » 
فحتمل أن يكون الصح_ح نسكاح الأربعء وحتمل أن تكوث الواحدة مع الثلات» 
أو مع الثنتين » فينظر مبر الأربع وحده »ومبر الواحدة مع الثلاث » ثم مع الثنتين» 
فيوخد | دير المقادر الثلائة» وبوتف . وإذ دخل سعضبن » أخذ للمدخوك ما 
أكثر مبرمهاء وتعطى منه أقلى) » ويوقف الباقي بننها وبين الورثة » وأخذ الغير اللدخول مها 
مساها ©» فيوقف يما وين الورثة . 

النوع الثالث : استيفاء عدد الطلاق . فاذا طلق الحر زوحته ثلاثاً في نكاح 
أو أنكحة دفءة أو أ كثر قىل الدخول أو بسده > لم نحل له نكاحها حتى تنكم 
زوجاً غيره ويطأها ويفارقها وتنقفي عدتها منه » وإذا طلق اليد طلقتين » 
فكطلاق الحر 'لاثأ . ولو عتق بمد ذلك ءلم يؤئرء ويشترط أن يكون الوطء في نكاح 
صحيح . وفي قول : يكفي الوطء في نكاح فاسد . ومنهم من أنكره » ومنهم من 
طرده في وطء الشيبة » والذه الاول . ويشترط تيب جيع الحشفة في الفرج» 
وبه تتملق أحكام الأوطء كلبا . وقال اللغوي : إن كانت بكراء فأقله الاقتضاض 
با لته ٠‏ ومن 5 دشفته » إن بقي 0ه ون قدرها » لم بحل . و إن بقي 
قدرها فقط » أحل . وإن بقى أكثر من قدرها » كفى تنيب قدر حشفة هذا 
الشخص على الأصح . وقيل : يشترط تنيب جميم الباقي » سواء كان قوي الانتشار» 
أو ضعيفه فاستمان بأصيمه أو أصبعها » فان لم يكن انتشار أصلاً » لتمنين أو شلل 
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أو غيرهما » لم محصل التحليل على الصحيح ؛وبه قطع جبور الأصحاب في كتدبه» 
لعدم ذوف العسملة 6 وحصله الشيدخ أو 5 والغزالي 6 لحصول الوطء وأحكانة . 
واستدخال ذكر الناثم وغيره محلل » واستدخال الاء لاملل . 

تمت : ولواف على ذكره خرقة وأولج » حلل على الصحيح . واأعم 


فرع 
حصل التحليل بكل زوج» حر مسلٍ» وعبد »> وبنوذن» وخصي» وذمي إذا 
كانت المطلقة ذمية » سواء كان المطلق مسلا أو ذميأ » ويشترط وطء الذمى ف وقت 
لو ترافموا إاينا لفررناع على ذلك ال_كاحم . 
ات : لايشترط في #ليل الذمية لهس وطء ذمي » بل الموسي والوثي حللاما 
أنضأ لفسلم » م محخصتائما » صرح به إبراهم المروذي . واشأعلم 


والصي الذي 9 دئة اماع ' كالبااغ على المشبور . والطفل الذي لاينأ نَى منه 
لاملل عل الصحيح ؛ وعن القفال » أنه حال . 
تمت : هذا الوحه كلئلط المنابذ لقواعد الياب . ونقل الامام اتفاق الاصحاب 


2 لاحال . وانتأعلم 


رن 
إذا كانت المطلقة ثلاث صغيرة » ووطئبا زوج ؛ حلت قطماأ . وقيل في أي 
لاتشتبى ااوحباك كتحليل الصبي . 


ا 5" 
رع 


أو وطئبا في إحرامه أو إحرامبا » أو الموض أ دوم رمضانث » أو شل 
التتكفير عن ظبارها» أو ظاناً أنها أجنبية » حلت » لأنه وطء زوج في نكاح صحيح 
وأو وطثبا وهي في عدة وطء شببة وقع بعد تكاحه » حلت على الأمح . ولو وطئما 
في حال ردته أو ردتهاء وعاد إلى الاسلام » لم تل » نص عليه » لاضطراب اانكاحة 
بخلاف سائر أسباب التحريم . واعترض اازني بأنه إن دخل ما قبل الردة » فقد 
حلت » وإلا » فين بنفس الردة. قال الأصحاب : تتصور أأمدة بلا دخول » أن 
بطأها في الدر أو فها دون الفرج فسيق الماء» أو تستدخل ماءء. » فتحب اامدة » 
ولانحل مهذه الاسياب » و كذا بالخلوة على القدحم . 
تلت. : هذا الأي ذكره عن النص أنها لاتحل بالوطء في الردة » هو الصواب» 
وبه قطم جماهير اللأصحاب . وقال صاحب « الالخيص » : إن احتمعا في الاسلام 
قبل انقضاء المدة » حلت للآول »© وتابعه عليه القفال » ولس بشيء . ولو طلقبا 
رحساً » باستدخال الماء قبل الدخول . ثم وطثها في العدة | لم تحل الأول وإن راجميها 
في المدة ]ع نص عليه الشافمي والاصحاب » وقال إراهم المروذي : إذا قلنا : تحل 


بوطء الشهة .» فنا أولى ؛ وإلاء فلاتحل . واتتأعم 


م 


نكحها على أنه إذا وطثبا بإنت منه » أو نكحبا إلى أن يطأها » أو على أنه 
إذا وطئبا فلا نكاح بدنها © فنكاح بأطل »2 فاك شرط أنه إذا وطثئها طلةبا ؛ فباطل 


- ١؟7‎ 


أيضا على الاظبر . وي قول : يصاح المقد » ويطل اأشرط » وبحب فين 1ل 
واو ردج بلا شرطءوفي عزمه أن يطلقها إذا وطئها » كره »وصح المقد » وحات 
بوطئه . ولو نكحا على أن لابطأها إلا" مرة » أو على أن لايطأها نهار أءفلاشافمي 
رحمه الله في بطلان التكاح أو صحتهدون ا'شرط نصان . وقيل : قولاك .والمدهب 
أنه على حالين . فالبطلان إذا شرطت الزوحة أن لايطأها » والصحة إذا شرط 
الزوج أن لايطأ» لأنه حقه ء فله تركه والتمكين علها أو تكفا شرل أن 
لاحل له ء» فقال الامام : خب أن تالحن شرط 7ك الوطء. وقال ااغْرالي يشياي 
أن يفسد » للتناقفض . 
تجا[ : قول الدزالي أصح واتأعم 
وف « فتاوى » القفال : أنه لو توس أمة على أن لاملك الاستمتاع بضعباأء 
فكشر ط أن لايطأ . وإن وحبا شرط أن لاعلك بضعبا » فان أراد الاستمتاع» 
فكذلك . وإن أراد ملك الءين 2 لم يضر . وحميم ماذكرناه إذا شرطه في نفس 
المقد » ولو تواطا في ثيء من ذلك قيلل القدء وعقدا على ذلك القصد بلاشرطء 


فلدس كامشروط عل المحيح ٠‏ 
1 
قال الآثة : أسي” طريق في الاب :وأدفمه لاءار » أن روج بعد صغير »وتستدخل 


حدشفته ) شم تتمالكه 6 أو هة و كحو هم_راء فينفس ع النكاح 6 و مصلل التحايل 


18 - 
رع 


إذا قالت المطلقة ثلاثا : نكحت زوحا آخر » فوطتئني وفارقني » وانقضت عدتي منه 
قل قولها عند الاحتال. وإن أنكر الزوج الثاني »وصددق في أنه لايلزمه إلا نصف 
المر » فكذلك »لأنها مؤتمنة في انقضاء المدة » والوطء يمسر إقامة امبنة عليه . 
ثم إن ظن صدقبها » فله نكاحبا بلا كراهة . وإن لم يظنه » استحب أن لايتزوحبا. 
وإن قال : هى كاذبة » لم يكن له ن_كاحها . فان قال بمده :تبينت صدقباءفله ذ_كاحبا. 
لت : قد حزم الفوراني بأنه إذا غلب على ظنه كذيها » لم تحل له . وتابمه 
الذزالي على هذا»وهو غلط عند الاصحاب » وقد نقل الامام اتفاق الاصحاب على 
أنها تحل وإن غلب على ظنه كذها إذا كان الصدق ممكناً . قال : وهذا الذي قله 
الفوراني غلط » وهو من عثرات الكتاب» ولمل الرافمي لم حك هذا الوجه » لشدة 
ضعفه » ولقول الامام : إنه غلط . قال إبراهم المروذي : ولو كذيما الزوج والولٍ 


والشبودءلم تحل على الاصح . واتأعم 
ع 
طلق زوحته الآامة ثم اشتراها قبل وطء زوج »2 لاحل له وطؤها علك اليمين 


55 الصحي.ح 6 لظاهر القرات 5 
وى . ٠‏ قال الماماء ٠:‏ الحكة 6 اشتراط التحليل 6 التنفير من الطلاى اثلاث . 


وانتأ عم 


5 


الخذس الثالث من الموانع : رق المرأة » وهو ضران . رقيقة علكبا » ورق.قة 
لاملكبا . 

الغعرب الاول : ماوكته »فليس له نكاح من علكبا أو بمضبا . وأو ملك بعض 
زوحته » انفسخ نكاحه»؛ واس لها نكاح من تاك سضه . وأو ملكت زوحبا »© 
انفسسخ ذكاحا , 

الضعرب الثاني : أمة غيره » فلا#ل للحر إلا شروط. 

أحدها : أن لايكون ضنه حرة سس الاستمتع مها مسدة أو كتاسة.وي وحه: 
لاعنع كون الكتابية ته . فاك لم يتيس الاستمتاع ».أن كانت #ته صغيرة»أو هرمة؛ 
أو غائمة » أو #نونة » أو #ذومة ؛ أو برصاء » أو رتقاء » أو مضناة لاتحتمل 
الجاع » فوجبان . أحدهما : يصح نكاح الأمة» وهذا أصح عند صاحب « الهذب» 
والقاضي حسين » وقطم به أبن الصباغ وحماعة من العراقبين . وااثاني : المنعء وبة 
قطم الامام والنزالي والبثوي . فعلى هذاء لايصح نكاح الامة حتى تبين منه الحرة. 

| اللشمرط |الثافي : أن لايقدر على نكاح حرة أعدم وى عام صداتها. ذاو قدر 
على ذكاح حرة رتقاء » أو قرناء» أو محنونة » أو محذومة » أو رضيمة 2 أو معتدة 
عن غيره » فله تسكاح الأمة على الأصح . ولو قدر على حرة كتأية »لم تحل 
الأمة على الأصح » وقول الل #مالى: ( ومن لم يستط-م منكثم طلا أن يتتكح 
المحصنات المؤمنات ) [النساء : ه؟] قيد بالؤمنات » لأنه الغالب لاللاشتراط . ولو قدر 
عن 1 غائية » قال الاضعات : إك كان اف المنت في مدة قطسع المسافة »© 
أو بلحقه مشقة ظاهرة بالحروج إليها » فله تكاح الآمة » وإلا » فلا . قال الامام: 


المشقة الممتبرة » أت ينسب متحملها في طاب زوحه إلى الاسراف . ولو لم تحد 


الفضدع العم ره 


0ل ا 2ك 


إلا" حرة رضن إلا بأ كثر من مور مثلبا 6 وهو واحده ) فتقل اللغوي:أنه لاينكس 
أمة . ونفل التولي جوازه . وقال الامام والنزالي : إن كانت زيادة يسن بذها 
إسراها » حلت الأمة » وإلا » فلا. وفرقوا بينه وبين الماء في ااتيمم » بأن الحاجة 


إل الماء تكوز 6 وناك هدا انا كح لا نمك مشوناً 5 


نت : قطم آخروث بموافقة التولي» وهو الأصح . واتأعل 


ولو لم بقدر على مبر»“ووحد حرة ترضى عبر مؤجل “وهو يتوقع القدرة عايه 
عند الحل » أو وححد من سمه نسيئة مايفي بصداقها © أو وحد من يستأحره 
بأحر ة معحلة »أو رضءدت حرة أن ينكحبا بلا ممر -جدلت: الامة ع الأصح 7 
ولو أفرض مبرها » لم بحب القبول على المذهب »لاحتال امطاابة في الحال . وقيل 
الوحبين . ولو رضيت حرة بدوث مبر مثلباء وهو تحده 2 لم محل الامة على المذهب» 
أن الئة فيه قليلة » إذ العادة المساحة في المبور . ولو وهب له مال أو جارية ؛ 
م بلزمه القبول»و حلت الآمة . ومن له مسكن وخادم “هل له نكاح الآمة» أم عليه 
يها وصرفيا إلى طتول حرة ؟ وجبان حكاما ابن كج . 


مما 


فلت : أصحي الأول . داعم ظ 


والمال الغائب لاعنم نكاسم الآمة م لاعنم ابن السبيل الزكاة . ومن هو مسرء 
وله ان موسر © وز له نكاح الامة إن ل نوس على الان إعفافه . وإل أوحمناه » 
فو حال » لانه مدتغن عال الاين . 


ا 


٠. 7‏ : 5-5 : المنع )وره قم جاعة 5 وار 


- ١خإ‎ 


الشرط الثالث : خوف المنتء والراد به هنا الزنا » قال الامام : ادس المراد 
إالموف أن يثلب على ظنه الوقوع في الزنا » بل أن يتوقءه لاعلى ااندور . وليس 
الراد بثير الخائف أن يعم احتنابه » بل غلية ااظن «التقوى » والاحتناب دساف 
الموف » ثمن غلدت عليه شهوتنه »؛وضءف تقواه » فبو خائف . ومن فلن شرو 
وهو إستبدع الزنا لدبن أو مروءة أو حياء © فبو غير خائف . وإل غلت شبونه؛ 
وقوي تقواه » ففيه احهالان للامام . أصحه : لاوز نكاح الأمة»وبه قطم اامز الي؛ 
لأنه لامخاف الوقوع في الزنا . واثثاني . إن كان ثرك الوقاع يحر ضرراً أو مرضاء 
فله نكاح الأمة . وأما الوب » فلايتصور منه الزنا . قال الامام واأتولي : ايس 
لَه نكاح الامة . قال المتول 0006 نكح ع ام فو<دته روا عوأرادت اافسخ. 
فقال الزوج : جية ذاكري بعد الذكاح . فان كاك قوله غير عمل ؛ بأن كاتف 
الموضع مندملاً ,وقد عقّد اانكاح أمس » فالنكاح باطل . وإن كان عتملآً ؛ فان صدقنه» 
فداك » وإن كذته » فدعواها بإطلة لأن مقتفى قولماء بطلان النكاح من أصله . 
وقال الروباني في « البحر » : للحعصي والمحسوب نكاح الامة عد_د وف الوقوع 
في الفمل الأثوم دع لاق :النك لد 


0 


القادر على شراء أمة يتسراها ©» لاحل له نكاح أمة على الذهب . ولو كان 


يتسراها » لم ينكم الأمة » وإلا » فينكحما . 


5 1 


اللامرط الرابع : كون الأمة المتكوحة مسلة » ولايشترط كونما الم على 
الاصح » ووز للحر الكتاني نسكاح الامة الكتابية على الاصح » ويقال : الاظورء 
ولاجوز تكاحها للعبد المسلم عن القروو وان نكاح اليد امسر الامة السافة » 
فسيأتي إن شاء الله تعالى فيه باب [ تكاح ] ااشرك » . والمبد الكتابي » ينكم 
الامة الكتابية إن نكحما الحر الكتابي » وإلا ء فوحبان . أصحيا : المواز . 
لنث : ونكاح الحر الجوسي والوثني الأمة الحوسية والوثنية » كالكتابي الأمة 
الكتاية ء وشاع 


م 


للدر امسر وطء أمثه الكتابية دون الحوسية والوثنية » كاانكاس في حرارم . 
ر م 3 م 1 ب م 
فصل 


من استجمع شروط نكاح الآمة» لبس له نكاح أمة صئيرة لانوطأ على الأصح, 
لأنه لايأمن بها العنت . ومن بعضها رقيق كالرقيقة » لاينكحبا حر إلا ب'شروط , 
وأو قدر على تكاحها ؛ فل بباح له نكام الرقيقة المحضة ؟ فيه تردد الامام ,لان 
إرقاف .ص الولد أهون من إرقاف كله 5 وحكي عن مص الأصد اب أن سس 
سطه رقيق كلرقق © فينكح الامة مدع القدرة على الحرة » لآنه كلرقيق في 


الولانه وانظر . 


سسم] ا د 
فعصال 


ولد الأمة المنكوحة رقيق لالكبا » سواء كان زوحبا الجر عرياً أو غيره ؛ 
وف القديم قول أن العمرب لاحري علوم الرف » فيكول ولد العربي حرا » وهل 
على الزوج قيمته كاافرور ؟ أم لاثيء عليه لأن السيد رضي حين زوجها عرياً؛ 


فبه قولان . 


هه 
في « فتاوى » القاضي حسين : أنه لو زواج أمته بواحد طول حرة » فأولدهاء 
فالاولاد أرقاء 0 أن شميه اأنسكاح كالةكاح الصحيدح . 
فصل 


٠ 


لك 05 أ شروطه 4 ْم أ أو تكح حدرة 4 لا بنفسحم دكا اللامة 3 
وقال اأزني : نفس يم ,! 
تدان 


2 00 حراة وأمة ق عقدك © فان كن عن لاحل له لكا الامة 4 سكا 
الإامة أطل 34 وكام الحرة 2 على الاظبر 2 وإ كان عن حل له سكام 


ا 3 م : 0 _ اه ا 0 
اللامة 4 5 وحدلك <دره مايه عبر 9 حا ء أو بلا مور ءال دوك مون الأزعاو حدر ه 


١5‏ هس 


كنابية » وقلنا :إث هذه العاني لامع نكاح الامة » بطل ذكاح الآمة قطماً » لاستغنائه عنه. 
وفي الحرة طربقان . أظبرها عند الامام وبه قال صاحبه التلخيص» : أنه على القواين . 
وقال ابن الحداد وأبو زيد وآخروث : بيبطل قطما؛ لانه جع بين مرأتين يجوز إفراد 
كل منها » ولاجموز المع »> فأشبه الاختين ٠‏ ومن قال بالاول . فرق بأن الاختين 
لس فيها أقوى 1 والحرة أقوى 1 وأو يدم بين مسامة ووثنية » أو أدنبية وخخرم» 
أو خلبة وممتدة أو مزوجة » فهو كاضمم ين الحرة والامة أن لاتحل له الامة . 
وإذا صححنا نكاح من نحل [ له ]ءفقد سبق فيه تفريق الصفقة» قول : أنها تستحق 
جيع المسمى » وأن المذهب أنها لاتستحق جيمه » بل تستحق مبر اأثل في قول» 
وما بخص مبر مثلبا من المسبى إذا وزع على «بر «ثلبا وءهبر مثل الاخرى 
فِ قول . فاك قلنا: تستحق ججيع المسمى » فالزوج الحبار في فسخ الصداق 
والرجوع إلى مبر المثل كما ذكرنا في باب «التفريق». وإن قلنا :نستحق هبر الثل » 
فلا فخ ءإذ لافائدة [ فيه ] » فانه أو فسخ لرجم إليه . وإن قلنا: نستحدق حصة 
مبر أنثل من المسمى » قال الشيخ أبو علي : إن كان المسمى نما يمكن قسمته 
كالمو ب »؛ فلا خيار . وإن كان مالايمكن»كالميد ءفله الخيار » اتضرره بالتشقيص. 
فان فسخ » فمليه مبر المثل . واعل أن الميع بين من نحل ومن لاحل » يتصور 
بأن ينكون المزواج وليها » بأن زداج أمته وبتته © أو كان وكيلاً اوليين » أو ولي 
إحداها ووكيلاً ني الآخر ى . وموضع الخلاف إذا قال : زوتجتك هذه وهذه 
بكدا . فقال: قلت نكاحي بكذا وأمئا إذا قال : زوتجتك بنتي هذه » وزوجتك أمتي 
ذه ؛ فقال : قيلت دكا بنك »؛ وقات ا-كاح أخاقم أذ افتصر على قبول نكاح 
النت » نكا الننت صحييح بلا حلاف » وأو فصل اازواج » وقال الزوج : قلت 
نكاحهاء أو جمع اازوئج » وفصل الزوجء فبل هو ا لو قصئلا جميما أو كي جما 


جيمأ ؛ وجبان . أصحم : الأول . ولو جع بين أختين وأمة وهو تمن نحل له 


- ١مه‎ 


نكاح الآمة » فنكاح الأخْن باطل » وفي الأمة الللاف . ولو قال : زو<تك 
وامنات هذا الزق من الجر بكذاء فقبلي» أو زوتجتك بتي واني أو فر-ي» 
أو وهذا الزق » صح نكاح البنتعلى الذهب » لأن الضموم لايقبل الذكاح عفلنا. 
وقيل بطرد القوأين . قارف صحدنا © فليا مبر الثل إن قلنا فيمن مع بين 
محللة ومحرمة : المحدلة مبر المثل . وإن قلنا هناك : لها حصة مبر امكل من أأسهى» 
فقال اللغوي : تحب 7 هنا جميسع المسمى > ادس الكو زيسع 1 
وى روج أمتين في عقد » بطل ذكاحم قطء.] كالاختين ٠‏ ومع 
ماذ كرناه في نكاح أمة غيره » أردنا به غير أمة ولده » وأما أمة ولده » ففيبا 


خلاف وتفصيل ان إن شاء الله تءاى 8 ١‏ اناب العاثس ». اناعم 


الخنس الرادع دن الموانعم : : الكفرة 

الكفار ثلا ره أصئناف . 

أحدها : الكتاسون » فيدوز المسم منا كحترم وسواء كانت الكتابية ذمية أو حربية؛ 
كن نكره الجرمة ل وكدا الدذمية عل الصمحديح 4( ادن 2 دن كراهة ار مة 
وااراد بالكتا مان : الدبود والتصارى . فأما اللشسكون يكتب مماثر الانيماء الاولين» 
7 معدت ست وإدر يس وإراهم وزنور داود علوات الله وسلامه عليرم , فلانتحخل 
امنا كحترم عل السعحيح 

الصاف الثاني ؛ من لا ؟تاب له ولاشهة كتاب ء كسدة الاوثان والشمس 
والنحجوم والمطلة والزنادقه والماطنية والممءتقدن مدهب الااحة وكل مذقنت: فز مماقده) 

الدنف اثالث : من لا كتاب لهم 4 9 لهم شمبة حزان وم الجووس 5 


وهل كن هم كتاب ؟ فيه قولان. اشهها: نعم » وعلى القواين لال هذا كحنهم » 


ا 5 


لانه لا كتاب بأيدييم » ولا نتيقشته من قبل » فنحتاط . وقال أبو إسحاق وأو عيد 


إن حروويه : حل إن قلنا : كان هم كتاب » وهذا ضعيف عند الاصحاب . 
رع 


الكتابية كالمسهة في النفقة والقسم والطلاق وعامة أحكم اانكام» لكن لاتوارث 
بها وبين المسلم »؛ ولاتغسله إذا اعتبرنا نة الفاسل ولم نصحح ننتها . وإذا طبرت 
عن حيض أو نفراس > ألزمها الزوج الاغتسال ٠‏ فك أمتنمت » أحيرناها عليه 
واستباحها وإن م تنو » للضرورة ٠‏ كا تبتر المامة اللهنونة . وعن الحليمى ترما 
على الاجبار على الفسل » أن السيد إجبار أمته الحوسية والوثنية على الاسلام » 
لان حل الاستمتاع يتوقف عليه ٠‏ والصحيح خلافه » لان الرق أفادها الامان من 
القتل. فلاتجبر كامستأمنة » وليس كالغسل » فانه لاسظم الامر فيه . واختلف نص 
الشافمي رضي الله عنه في إحباد زوحته الكتاية على غسل الحنابة . وقال الترور , 
في إحبار ها قولات . وقيل : الاجبار إذا طالت المدة وكانت النفس تمافها » وعدمه 
في غير هذا الخال . 

وأما المسامة » فبي محبرة على الفسل من الخنابة» كذا أطلقه انوي . 
فت : ليس هو على إطلاقه ؛ بل هو فيا إذا طال نحيث <ذس وقت صلاة» 
نأما إذا لم تحضر صلاة » ففي إجبارها القولاث» وها مشروران حتى في « ااتثبيه» . 


و انحر المسمة أو الكتاسة على التنظلف , بالاستدداد , رقم الاظفار ؛ وإزالة 


د لاؤ س 


اضل الاستمئاع » لكن عنم اله » فقولان كنسل النابة » وحجريان في منع الكتابية 
أكل الحنزير للاستقذار » وفي كل ماعنع كال الاستمتاع . والأظبر أن الزوج المنع منه . وله 
المنع من أكل مايتأذى من رائنه كالثوم والكراث على الأظبر . وقيل : قطءأ » وله المنع من 
شرب مانسكر له .وف القدر الذي لابيسكر القولاث » وتحربان 6 منسع المسامة من ودأ 
الفدر من النبيذ إذا كانت تمتقد إاحته . وقبل عنعه) قطءا » لآن ذلك القدر لابنط.ط 
وختاف بانتلاف الأشخاص . ومتى تنحس فبا أو عضو آخر » فله إحيارها على 
غسله بلاخلاف أممكنه الاستمتاع به » وله منمها من ليس حلد ايت قبل دباغه 
ولبس ماله رانئحة كرمة . ظ 


وعنع الكتانية من البيسع والكنائس » م كنع المسامة من اجماعات والمسا<د . 


[ 5 


قُّ صفة الك:ا بمة أأي يتلكدريا المسلم 


وهي ضرلاك » إسرائيلية » وغيرها . 

[ الغعرب | الاول : التي ليست من بني إسرائيل» ولها أحوال . 

أحدها : أن تكون من قوم بعلل دخولهم في ذلك الدن قبل تحريفه ونسخهء 
فحل تكاحبا على الاظرر . وقّل 10 وهؤلاء يقروك بالهزية قطمأ .وفي حل 
ذاتحرم الخلاف كالنا كحة . 

| الال |الثاني : أن يكون من يعلم دخولهم بعد التحريف وقبل اأنسخ . فان تُسسكوا 
الحق منه » وتحنبوا احرف منه > فكالحال الأول . وإِن دخلوا في الحرف »© لم تحل 
منا كحترم على المذهب »ع ويقرون الحزءة على الأمح حوس وأولى للشهة . 

[الحال] الثااث: أن تكو ن من بعلم دخوطم بعد التحريف والنسخ » فلاتلمنا كحتهم 


- ١مم‎ 


راث تدمئا وبين عسسى علءه) السلام وحباك . 556 : المئع ؛ ومن <وز كأنه يزعم 
أو بعضماأ م6 وهؤلاء لا.قروث بالمزية . 
بالمزية » وبدلك حكت الصحابة رذي الله عنرم في نصارى المرب . هكذا أطلقه عامة 
الذي سعد هذا إن شاء الله تمالى . 

الضعرب الثاني : الكتابية الاسرائيلية . والذي ذكره الأمحاب في طرةهم ؛ 
حواز :كابا على الاطلاق من غير نظر إلى أإثها أَدَخَلُوا في ذلك الان قبل 
520 أم بعده؛ولس كذاك.لانه لس كل إسرائيلية يازم دخول اها قبل التحريف 
إن اشير به كلام جماعة من الاء-ة , وذلك أن إسرائيل هو بعقوب ويل » 
وببنه وبين نزول التوراة زمان طويل ٠‏ واسنا نعم أدخّل كل بني اسرائيل على 
استهو ان بعضىم على عمادة الاوثان والاديان الفاسدة » وبتقدر استمرار هذا ف األمود» 
ش فلا مر 6 النصارى 6 لان ي اسرائيل بعل ب عسى م مهم من عن به 6 
ونم من فك" 456 فأصر على دن هودى . ْم من اأصران من تنص على تماقب 
الزمان ول الادريف و بعذده » ولكن كأن الامدحاب اكتفوا ف النسبت و<ملوه 
حاراً لنقص دخول الآاء في الدن بعد النحريف »؛ حتى فارق حكبن - غير 
الاسرائمليات إذا دخل !آباؤهن بعد التحريف . وأما الاخول فيه بعد بمثة أبينا 


ا » فلا تفارق فيه الاسرائيلية غيرها م ستوضحه إت شاء الله تعالي ٠‏ 


- 8"ؤ - 


وكلام النزالي يقتضى النظر إلى حال الآباء في الاسرائيليات أيضأ » حتى يكون 
نكاح الاسرائيلية التى دل أول آائها في ذلك الدن بعد التحريف على قولين ؛ 
كغير الاسرائيلية الي دحل آاؤها شه قبل الادر يف 4 لكن كلام الاصضداب خالفه 4 
فاعر فه وانظر 5 وكزك تبرز بل صحكلامه على مقو ل الاصضحاب . 


ثءئ 


الصائوث طائفة تعد من اانصارى » والسامرة طائفة تمد من اليهود . فاك كانوا 
مخالفوث الببود والنصارى في أصل دينهم ولا.تأو”لون نص" كتامهم ؛لم ناحكدرا 
كالموس . وإن خالفوم في الفروع دون الاصول وتأولوا نصوص كتابهم » جازت 
منا كحتبم . هذا هو الذهب » وهو نصه في « الحتصر » » وقطع به اتبور . 
قال الشيخ أبو علي : وأطلق عض الاصحاب قولين في منا كحتبم . قال الامام : 
لامحال للخلاف فيمن تكفرم الييود والنصارى » وخرجونهم عنيم » لكن يمكن 
الملاف فيمن حملوه كالمبتدع فينا . 

وإذا شككنا في جاءعة أخالفونهم في الاصول أم الفروع ؟ لم ننا كحبم .والصابئون 
فها نقل ‏ فرقتاك»فرقه توافق النصارى في أصول الدين » وفرقة تخالفيم » وم الذبن 
أفتى الاصدطحدري بقتلوم : 


بحيال 
في الانتفال هن دين الى دين 


[القسم] الاول : من دن باطل إلى دن باطل » وهو ثلائة أضرب . 


ل ٠8و‏ 


أحدها . الاثةال من دن دشر أهل عليه إلى مايقر أهله عليه 4 كنود نصرأني 
وعكسه 14 فيل بشر على م تقل إلمه بالدزية أم لا يقل مده إلا الاسلام أو الدن 
الذي انتقل منه ؟ فه ثلاثة أقوال . أظبرها : الاول » ْم اأثاني , 


لت : الاصح »؛ لايشل منه إلا الاسلام 5 واتتأع 


فملى الأو ل ؛ محل ذبيحته . وإِن كانت امرأة » حل لاسلم نكاحما . وإرت 
كانت منكوحة مس ؛ استمر نكاحه . وإِن قلنا :لايقر “لم تل ذبيحته ولا تكاحبا. 
وإذا انتقات منكوحة مسلم » فكردةة المسامة » فتتنحز الفرقة قبل الدخول وتقفه 
على انقضاء المدة بعده . وإذا قانا بالقول الثاني واثااث » وامتنعم من الاسلام أو منه 
ومن الدن الذي انتقل منه » فقولان . أحدما : يقل كالرتد » وأشبه: يلحق عأمنه 
كن بد الممأد. ثم هو حرب لناءإن ظفرنا به قتلناه . ولو تمحس هودي أو نصراني» 
ففي تقريره وعدمه وماية.ل منه الأقوال . وقيل : عنم التقرر قطءأ » لكونه دوك. 
دينه الأول ٠‏ فان لم أقره » وأنى الرجوع »2 ففي القتل والالحاق بالأمن القولان. 
وعلى كل حال . لاتحل ذبيحته ولانكاحما! . وإن كانت متكوحة مسم ع تنجزت 
الفرقة إن كان قبل الاخول » وإلا ء فان أسامت قبل انقضاء المدة,أو عادت إلى 
دينما وقثمنا به © دام اأنكاح » وإلا ؛ ال حصول الفرقة من وقت الانتقال . 
وأو تمحست كتابية تت كتابي » فان كانو | لاحو“زون دكا الجوس »© فكتمح<سبا 
نحت مسلم » وإلا » فنقرثها إذا أسدهما . ولو تود أر تنصر موسي » ففي التقرير 
الأذوال » فان مزمناه © فالتفريسع 3 سبق »© ولاتل ذبيحته ونكاح!ا محال » لان 
الااتقال من باطل إلى باطل لابفيد فضيلة . 


الذضرب الثاني : أتقال مايقر عليه إلى مالايقر © كتوثن مودي أو نصرانيه 


- ١١ 


فلايقر قطءأ . وهل يقنع بسوده إلى ما انتقل منه أو دن يقر أهله عليه عأم لايقبل 
إلا” الاسلام أو ماانتقل منه » أم لايقبل إلا" الاسلام و فيه حملاثة أقوال . 
وإن كان هذا الانتقال من كتابية تحت مسلٍ » انفسخ :-كاحبا إن لم يدخل. وإك دخل 
خعادت إلى مايقيل قل انقضاء المدة » استمر نكاحبا » وإلا » تين الفراف من 
وقت الانتقال . ولو توثن محوسي © لم يقر > وفيا يقنع به الأقوال . 

الذرب الثالث : عكس الآاني» كتّود وثي وتنصره وتّمحسه » فلايقر » ولايقيل 
منه إلا الاسلام قطه) كالرتد » لأنه كان لايقر فلايستفيده بياطل . وإذا تأملت 
م هذه الأذرب » علت أن الانتقال من دن باطل إلى باطل » يطل الفضيلة 
التي كانت في الأول »ولايفيد فضيلة لم تكن في الأول » ولكن تبقى الفضيلة اأتي 
يشترك فا الدبنان إن قلنا بالتقرير . وعدت أن كلامبم الطلق في الفصل السابق: 
أن من دخل ف التبود والتنصر بعد النسخ والتد_ل لاينا كح ولايقر بالمزية ( 
غير مستمر على إطلاته » لان من مود أو تندر اليوم فقد دخل في ذلك الذبن بعد 
النسخ والتدديل » وقد سا الحلاف في منا كعته و'قريره بالوزيه إذا كان الدخول 
من ددن بقر أهله عليه » فاذا إطلاقهم هناك وجزمبم المنع مول على ما إذا كان 
الدخول فيه من دن لابقر أهله كالوثنية » وهذا هو البيان الذي سق الوعد به. 


رع 


إذا قبانا رجوعه إلى غير الاسلام » في هذه الصورة لانقول له : أسلم أو عد 
إلى ماكنت عليه » دل تأمره بالاسلام » لكن تتر كه إذا عاد إلى غيره . 

القسم الثاني : الاتقال من دن دق إلى «اطل » وهو ردة المسلم والعياذ الله ) 
ذلا يقبل منه إلا الاسلام » فان أبى قتل يا سبأتي في بابه إن شاء الله تصالى » 
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ولاحل ندكاح المر ند لا وإذاارتد الزوجان أو أحدما قل الخول » تندزت 
الفرقة “ وبعده نقف على العدة . فاك جمعها الاسلام قبل انقضائها » استمر الذكاس» 
وإلا ؛ بان حصول الفرقة من وقت الردة . وف م_دة التوقف »© لاحل الوطء » 
فلو وطىء » فلا حد » وتحب المدة ؛ وها عدتان من شخص »ء فبو كوطء مطلقته في عدته 
واحماعم) في الاسلام هنا كر حعية هناك » فيستدر اانكاح إذا ممم الاسلام قِ 
الحالات اأتي 5 فيها بوت الرحمة هناك . ولو طلةها في مدة التوقف » أو ظاهصر 
منهاء أو الى » توففنا . فان حمعه) الاسلام قبل انقضاء المدة » تبينا صحتها » وإلا؛فلاء 
وليس الزوج إذا ارتدت أن ينكم أختها في مدة ااأتوقف © ولا أربما سواها » 
ولا أن نكم أمة 75 فال طلقبا رذن 6 مذهة التوقف 4 أو خاامما 4 حاز له ذلك» 
لانم) إن لم تمد إلى الاسلام » نقد بانت بنفس الردة » وإلا » فبالطلاق | أو الخلم |. 

القسم اثالث : الانتقال هن ذبن باطل إلى حى » وهو و باب نكاسم المشرك > 


الآتى إن شاء الله تعالى . 
26 


من أحد أبويه كتابي والآخر وثني ويقر بالإزية على الذهب ,وأما منا كحته ومنا كحة 
من أحد أبوبه موسي والآخر مودي أو نصراني أو ذبيحته » فان كانت الأم عي 
الكتابية » لم حل قطماً » وكذا إن كارن هو الأب على الأظرر » هذا في صغر 
التولد منهى) . فأما إذا باغ وتديئّن بدن الكتابي من » فقال الشافمي رضي الله عنه: 
تحل مناكحته وذبيحته . فن الأصحاب من أثبت هذا قولاً » ومنهم من قال : 
لا أى ليأوغه » وحمل اانص على ما إذا كان أحد أو يه هودياً والآخر نصرانأً > 
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عن القفال أنه كدان منه » و حجري عل.ه حك الخوس : وقال الامام . لاعتنع أن 
يقال : إذا أثيتنا له 5 ارود في الذبحة والناكحة أن غنمه من التمجس ذا 


مثمئا انتقال اللكافر من دن إلى دن . 


.امل١‎ ١ 
لناب اسع‎ 


فيه أربعة أطراف . 
[الطرف] الأول : فيا يقر عليه الكافر هن الأتكحة الهارءة في الكفر إذا أسل . فاذا 
أسي وتحته أربع كتاسات » أو أقل؛ استمر نكا<بن » لأنه موز ابتداؤه في الاسلام ؛ 
وسواء في ذلك اليبودي والحوسي والوثني والحربي والذمي . 
وإن أسل وتته محوسية أو وثنية أو غيرها تمن لا تجوز نكاحبا من الكافرات» 
وتخلفت في » فان كان قل السيس » تنحزت الفرقة . وإن كان بعده وأساءت 
قل انقضاء المدة » استمر الذكاح » وإلا” ؛ تنا دصوك الفرقة من وقت إسلام 
الزوج . وإن أسامت الرأة “وأصر الزوج عل كفره » أي كف كات » فاله-م 
كم أو أسلٍ وأصرت على اأاتوثن. وإث أسانا معأ » شنا عل التمكاح سراء فيه جيم 
أنواع الكفر وقل اليس ومده > والاعتبار في التزئييه :والبة > بآخر كله 
الاسسلام »لابأولها . ولو نكم كافر لابنه الصغير صغيرة » فاسلام وين أو أحدهما 
قبل بلوغن كاسلام الزوحين أو أحدههما . ولو تكح لطفله !(:2 © وأسم أو الطئل 
والمرأة مما ؛ قال اليغوي : بل النكاسولا ذإ لام الولد عل شع للد اران 
فيقدم إسلامه) على إسلام الزوج » احكن ترتب إسلام اولد على إسلام الأب » 


ع١‏ ب 


لايقتغي تقدامأ وتأخراً بالز مان » فلا يظير تقدم إسلامها على إسلام الزوج : قال : 
وإد امات عقت إسلام الاب 6 بطل اأن#كاح ا لان إسلام الولد صل عدا 
وإسلامها صل بالقول 4 والحدكى كوك سابةأ للقولي 4 فلا تحقق إسلامها 5 5 


رق 


حيث لوقننا في الذكح وانتظرنا الال إى انقضاء اأمدة؛ فطلق قبل انقضائهاء 
فطلاقه 500 . فأ أحتّمما 0 الاسلام قِ المدة 6 ترمأ وقوعه ٠‏ ويعتد من وقت 
الطلاف » وإلا” , فلا طلاق ٠‏ وقيل : فى الطلاق قولا وقم المقود . قفي قول: 
لابقع د إن احتمما قْ الاسلام فيل انقضاء 5-0 5 وطردا فما إذا اعون عومك أبنه 
سل ظَنْ حياتهة 6 فاك ممت » © لو باءه على ظن حيائة قيارن م 1 والمدهص 
اللاول » لإان الطلافق واامتق يق.لان صر ي.عم التعليق ؛ فقولما تقدر ااتعليق أولى . 
وكذا شوقف ف الظبار والايلاء ءَ وأو قدفها و توما على أسلام قْ العدة أ بلاعن » 

وإك احتمه_ا على الاسلام ؛ فله أن يلا عن لدفسم الحد” أو التعزير ٠‏ وأو سيق 
ازوج إلى الاسلام ؛ والزوجة وثنية © فنكح في زمن التوقف أختها المساة أو أريما 
سواها » لم يصح . وكذا لو طلقبا رجمية في ااشرك ثم أسر ونكح في الصدة 
دا امسامة أو ايها مموأها ؛ لال زوال نكاما عير ميقن 6 فلاينكح هن لاوز 
امع بينها وبنها . وقال اإز في : يتوقف فيمن نكحبا . فان أسامت المتخافة قبل 
انقضاء المدة ء» بان بطلان :كا الثانة » وإل” ؛ بن صحته . 


اأزني 3 والمدهب هو الأول 4 وهو المخصوص , ونه قطع ااهير 3 
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.ولو أسلت الرأة أولاً »ونكم في تخلثفه أختها الكافرة » ثم أسل مع اأثانية؛ 
فان كان دمد اتقضاء عدة السابقة » أقرت الثانية تمته . وإن أسل قبل انقضاء 
عدتما » فله أن يختار من شاء منها »ي» لو أسل وتمته أختان أسليا معه » ولس 
كالصورة السابقة » فانه هناك مسل عند تكاح الثانية » فلاينكح الأخت على الاخت؛ 
وهنا وقم التكاحان في الشرك . 
ضل 

ماذكرناه أولاً » كلام حملي في مواضم استمرار النكاح بعد الاسلام وعدم 
التقير افع و القفيوة الآن ماق «قترط الاسسهراز .:. 

فان لم يقترن ثيء من مفسدات الذ.كام بالمقد الحاري في الشرك » ولاحالة عروض 
الاسلام ؛ فهو مقرر عليه . فان كانوا يمتقدون فساد ثيء من ذلك » لم نبال 
بإعتقادم » وأدمنا ماهو صحي_ح عندنا . وإث اقترن به مفسد » نظر » إن كاك زائلاً 
عند الاسلام » وكانت حيث جوز نكاحها حينئدٍ تداع استمر عليه إلا إذا اعتقدوا 
فساده وانقطاعه . وإِن كان المفسد باقيأ وقت الاسلام »حيث لاوز ابتداء نكاحباء 
فلا تقربر » بل يندفم اأنكاح » وبتخرج على هذا الضابط مسائل . 

إحداها : عقدا بير ولي وشبود » أو أجير ابحكر غير' الأب والمد » 
أو أحبرت الثرب » أو راجع في القرء الرأبع وم بمتقدون امتداد الرحمة إليه » 
فيقر عليه » إذ لامفسد عند الاسلام » وتكاحبا الآن جائز . 

واو نكح أمئه أو بنته » أو زوحة أبه أو ابنه » أو مطلقته ثملاثاً قبل التحليل» 


اندفم النكاح عند الاسلام » لآنه لاوز ابتدائه . 


الروضة ج / 7ا- م / ٠١‏ 
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[ المسألة ]| الثانية : |[ نكح | ممتدة غيره » فان كانت المدة باقية عند الاسلام» 
اندفم انكام وإلا أمدتمر ٠‏ وخص” صاحب «١‏ الر قم » هذا التفصيل سدة التنسكام» 
قال : وفي عدة الشببة يق ران وإن كانت المدة باقية » لأن الاسلام لامنع دوام النكاح 
مع عدة الشيبة » ولم بتعرض الخبور لهذا الفرق »وأطلقوا اعتسار التقرير الابتداء. 
ولو كان نكحها شرط اللمار لما أو لاحدها مدة مقدرة » فال كانت (لدة اقة 
عند الاسلام ( اندفم الذكاح » وإلا » استمر كاامدة » وسواء قاررن بقية المدة 
أم فدّة الخار إمملامها أو إسلام أددما ؛ حتى أو أسل أدرما والعدة أو المدة 
اقية » ثم أسلم الآخر وقد انتقضت » فلا تقرير » كذا قاله السيدلاني »والامام ,والنزالي» 
والموي » لان الفسد لاق إسلام أحدهما فتلب الفساد” . وعن القاضي حسين : 
أن المؤئر أقترائه بأسلامم) ؛ فان افترن بإأسلام أحدهها فقط لم بند فم النكاحء أن 
وقت الامساك والاختيار هو حال اجتاعى) مسامين » والأول أصح . 

[ المسألة ] الثالثة : النكاح المؤقت» إن اعتقدوه مؤبدا » أقروا عليه . وإن 
اعتقدوه مؤقة] ل يقرواء سواء أساما بعد تمام المدة أو قابا » لآن سد المدة 
لانكاح قِ اعتقادم » وقشلبا يمتقدونه مؤقتأ »؛ وؤمثله لاوز ايتداؤه . 

|[ المسألة ] الرابعة : غصب حربي أو مستأمن امرأة واتخذها زوحة 
وم يمتقدونث غصبها نكاحأ » قال القفال : لايقر » إذ لاعقد ٠.‏ والمدحيح التقرير » 
إذ ليس فيه إلا إقامة الفمل مقام القول » فأشبه سار وجوه الفساد . ولو غصب 
ذمى ذمية » لم يقرء لآن على الامام دفع قهر بعضبم بعضا » تخلاف الحربي والمستأمن. 


رع 


إذا أساماء لم يبحث عن شرط تكاحي) في الابتداء , لأنه أسى خلائق فل 
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سألحهم اأني مق عن شروط أنكحتهم » وأقرم عليها . وأما في حال الاسلام 4 
فالوحه : الا<تباط . 


ا 

قد سيق سان ما إذا لم يقترن بالعقد الحاري في الشرك ولا بالاسلام مفسد 4 
وما إذا اقترن بالمقد مفسد » وهذا الفصل لقسم ثالث » وهو أن لاياترن بالمقدء 
6ن كرا شوو ان اداه ووفك سان ذافن مواد كل أن الاختبدار 
والامساك كابتداء المقد » أم كاستدامته ؟ قالوا : ويه قولان مستئيطان . أظب رهما 
عند الأصحاب الآول. 

إحدى المسائل : إذا أسل » ووطئت زوحته بشيبة ْم أساك او افداءك 
ثم وطئت بشهة ؛ ثم أسل قل انقضاء المدةع استهر نكاحها على المذهب وأأنصوص 
وإن كان لاحوز ابتداء نكاح الْدة » لأنت عدة الشيبة لاتقطم تكاح المسل؛ 
فذا أولى . ظ 

[المسألة ]الثانية :أسل وأحرمءثم أسلات فيالعدة:فن النص جواز إمساكبا فيالاحرام» 
وكذا لو أسل وتحته أ كثر من أر بع نسوة ثم أسامن وهو محرم » له اختيار |[ أربع] 
منبن » والأصحاب طريقان . أحدهما:القطم إلانم » م لو أسل وتحته أمة وهو موسر» 
لاوز إمساكبا » وهمؤلاء حلوا النص على ما إذا أساما مما ثم أحرم الزوج ؛ 
فله الاختيار » لآنه ثبت قبل الاحرام . ومن روي عنه هذا التأويل » الأغاطي» 
وابن سادة . وعن القفال إنكار هذا النص » وقال: تفحصت كتب الشافمي » 


فل أجده . وااطريق اثاني وهو الصحيح : أن ااسألة على قولين . أحدهما :المنع . 
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وأظبرثهها و#تار ا الاضحات ّ الإاخللى باهر النص 4 لِآنْ عروص الاحرام 
لايؤثر م في نكاح الملل » ولآن الامساك استدامة » فأشيه الرحمة . 

[ المسألة | الثالثة : نكح في الكفر حرة وأمة ءثم أسل وأساتا ممه » فالمذهب 
أن الحرة تتمين للنسكاح » ويندة ذكاع الآمة ٠‏ وسواء نكحها معأ أو مربأ ؛وتندفم 
الأمة أيضاً بالبسار المقارن للاسلام . وقيل : في اندفاع! في الصورتين قولات » 
بناءَ على اللأصل الد كور . والماصل للفتوى » أنه متى أسل وتحته أمة وأسابت معه» 
أو جممه)ا الاسلام في المدة » فان كان يحل له نكاح الامة أمسكها , وإن لم نحل 

أ المسألة ١‏ الرابعة : أساءت بعد الدخول وارتئدت » فان لم إلى اأزوج حتى 
انقضت المدة » نت يلاف الدن أولك ( وتكون المدة من ومدٌد . وإكن أسل 
قبل انقضائها » سقط حيسم تلك المدة من يومئذ » وتوقف . فان عادت إلى 
الاسلام قسل انقضاء المدة من وقت ردما »© أممتهر امكاح 0 وإلا 5 انقطع من يوم 
الركدثة » وكذا لو سل الزوج بمد الدخول وارتد» إن لم تسم المواف الع اقسناء 
المدة من وقت إسلامه » لانت » وإن أسدت ٠‏ توقفنا » فان عاد الزوج إلى الاسلام 
قل انقضاء المدة من وقت ردنه » أستمر النسكاح » وإلا ؛» حصات الفرقة من 
ومكدر ٠‏ قال الامام : وح القفال عن النص أنه ند فع اأنكاح ف إسلام او 
الأزوحين وارتداده 6 ولاشوقف ؛ والمشبور اأتوقف 5 وعل ودا قححان الدغوي 
وغيره : الردة يفترق فما 5 الارتداء والاستدامة » لان ابتداء سكاح المرئد باطن 
غير منمقد عل التوقف 6 وف الدوام و قفنأ ؛ فااتعدقت الردة بالمدة لاشمبة والاحرام. 
وإنا قيل بالتوقف في الردة » ولم تجوز الاختيار فيها بخلاف الاحرام واامدة ؛لأن 
منافاة الردة للن_كاح أشد ؛ فلا تقطمه؛ مخلافه » ولمذا لاتموز الرحمة في الردة ,ع 
ووز قي الاحرام على الاصح ٠‏ وأو أسل وتحته أ كثر من أرب-ع ؛ وارتد ؛ ثم أسامت 
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النسوة 6 العمدذة 4 أو أسل واطامن معهك © م ارند قل الا<ثيار 6 م جر آرت 
ختار أربماً منبن قي الردة . فاك عاد إلى الاسلام ف المدة » فله الاختمار <ينثد . 


اله 


قد بإن ا ذكرنا » أن القاطم لانكام عند الاسلام عنة ها كن رودا 
عند العقد واستمر كامدة » ومنه مابطراً كا لو نكح حرة على أمة ثم أسلم » 
أو نكح أمة ثم سين وأسل 0 م هل يشترط في الانقطاع أن يقارث المفسد 
إسلامه) » أو يكفي اقترانه بأسلام أحدضا ؟ فيه خلاف مسق . 

أما الم الأول : فالاصح الا كتفاء . 

وأما الكني : فقد ذكرنا أن المأهب أنه إذا أسل وقطة حفر اوااكة ع ١‏ انذقعت 
الآمة » وكذالو أسافت الحرة المدخول بها معه أو بمده قبل انقضاء العدة ثم أسامت 
الأنة ‏ واو أضوت الآمة مدن انتقضْت المدة » اندفمت باختلاف الذن . وأو مانت 
الحرة بعد إسلامبا »أو ارتدت »2 ثم أسات الأمة » اندفمت الامة أيض] » وكفى 
اقتراث إسلام الحرة باسلامه . ولو أسل وتحته أمة وهو موسر ء ثم تلن ماله واسلت 
وهو مسر © فله إمساكبا » وإِمًا يؤثدّر اليسار” في الدفع إذا قارن إسلامّم) حميعاً . 
وقيل : يكفي اقتران اللسار باسلامه » حكي هذا عن ألي حبى الباخي » قال: ؛ وعكسه 
لو أسلم 00 أسلت وهو موسر » فله إمساكبا نظراً إلى وقت إسلام.ه . 
وعن ابن خيران: في اليسار الزائل قولات . وعن القاضي أبي حا : أن في صورة 
المرة والأمة له إمساك الامة » فحصل خلاف في الصورتين . والمذهب في صورة 
الحرة والامة اندفاع الامة وإن ماتت الحرة. وفي صورة زوال اليسار عدم 
اندفاعباء» واعثتار اقترانه باسلامها » لان وقت الاجماع هو وقت حواز نكاح الامة. 


جه هااا 
فصل 


في الانكحة الجارية في الشرك ثلائة أوجه » كذا نقلبا ال كثرون » وسماها 
الزالبي أقوالاً ؛ والصحيح أنها محكوم بصحتما » قال الله تمالى : ( وامرأته حمالة 
الحطب)[ اللبب: ع |(وقالت امرأة فرعوك )[القصص:ى ]ولانهم لو ترافموا إلينا لم نيطله قطماء 
ولم نفرق ينهم » وإذا أسامو | أقررنام ؛ والفاسد لاينقلب صديحاً ولايقرر علمه . 
والثاني : أنها فاسدة ؛ لعدم مراعاتهم ااشروط » لكن لانفرق أو ترافموا » رعاءة لامبد 
والذمة » ونقرم بمد الاسلام تذفيفا 20 . والثالك : لانم بصحة ولافساد ؛ بل 
توقف إلى الاسلام ؛ُاقرر عليه »لانت صحته . ومالاء ففساده . ومن الأصحاب 
من قطم بالصحة . وإذا ثبت الخلاف ؛ فهل هو مخصوص االمقود اأتي 5-4 بفساد 
مثلبا في الاسلام ؟أم بحري في كل عقودم ؟ مقتغى كلام المتولي وغيره : التخصيص. 
وقال الامام : من 6 بفساد أنكحتهم انمه أن لايغرف بين ماعقدوه شر وطنا 
وغيره . وأاصير إلى بطلارن نكاح يعقد على وفق اأشرائم كارسا ؛ مدهب لايمتقده 
ذو حاصل 1 
فلت : الصواب التخصيص ؛ بل لم يصرم أحد بطرده في ام » وليس في 
كلام الامام إثيات نقل طرده » وإنما ألز مه إازامأ لم الانفصال عنه بأن الظاهر 
إخلالهم بأشروط »2 فاك تصور عفنا باحيّاءها » حكمنا بالصحة قطعأ : داتعم 


وى عل الامنرة المد كور مسأ لتان : 
إحداثها : طاق كافر زوحته ثلاث ثم أسها . فان قلنا بالصحيح وهو صحة 


)00 في الاصل : ونقرمم بعد الاسلام تقيقاً » وما أثبتناه من نسحة الظاهرية ٠‏ 


5 0 


أنكحتبم » لاحل إلا عحلل و وهذا هو نصه فى « الختصر ». وإن قلنا بالفساد » 
فالطلاق في الفاسد لاحوج إلى لل » فاذا قلنا بالممحيح ؛ فتكحت هذه المطلقة زوحا 
في الشرك 6ووطئها ثم طلقباء ثم أساءت فتزوحبا الأول بعد إسلامه » حلت »وكذا صل 
التحليل لمم كام ذمي أو حربي كتابية طلقبا الملم ثلاث . 

المسألة الثانية : التي يقرر تكاحبا بعد الاسلام » لما المبر اللمسمى إن كات 
صحيحاً ٠.‏ فال كان حرا ونحوها ل فسيأني م مربورم الفاأمءدة إن شاء الله تعالل. 
فليا نصف ا أسهى إن كان صحيحاً 5 وإن كن فاسدا ») قتصفما من الثل. وإدك م 
ليسم شيئاً » وجب الامة . ومن اندفمت بسلامبا » فلاثيء لها على الشبور ٠.‏ وقيل: 
قولان . تنما : و<وب نصفا المهر » لأانها حدية بالاسلام ( بي ف مءنى من ينسب 
الفراق إلى تخلفه . وإن أفسدنا أتكحتبيءفلا مبر مطلقاً »لأن ابر لابجب في الفاسد 
بلا دخول ٠‏ وإن كانت ود مب 6 وصعححدنا أنكحتبم 4 وحب المسهى إل كاك 
صحيحاً . وإن أفسدناها » شبر المثل . ثم عن القفال 4 أن من صور الاندفاع 
من نكم عرما له ثم أسلٍ ؛ وحمل وحوب نصف ابر على الحلاف . ورأي الامام 
القطع بأنه لاثيء المحرم من امبر . قال : ولانقول : انمقد المقد عليها ثم انفسخ 
بالاسلام » وإنما ذلك في الآخت الفارقة من الأختين وني الزائدات على أربع . 


والموافق لاطلاق غير الامام موافقة القفال . 


رع 


نكح مشرك أختين , فطلقى) ثلاث ثلاث » ثم أسم وأساءتا » قال الأصحاب : 
إن صححودنأ أنكحت,م 6 نفد الطلاف فيرما » وم شكم واحدة ممم إلا عحلل . وإل 
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أفسدناها ؛ فلانكاح ولاطلاق ٠‏ ولاحاجة إلى محلل فيه . وإن توتفناء فاو لم 
يكن طلاق » لاختار إحداهما وبان بذلك صحة نكاحها وفساد نكاح الأخرى » 
فاذا طلقى) » أمر بالاختمار لينقد الطلاق في المنكوحة ؛ وتحتاج إلى محلل لها دون 
الأخرى ٠‏ ولو أسل مع أختين » ثم طلق كل واحدة ثلاثأ » فهنا يتخير قطماً » لانم 
لا أساموا اندفم نكاس واحدة » وإنما ينفذ الطلاق في النكوحة . ولو سر قتلى) » 
أو أسهنا قبله » تخير قطمأءلانه والهالة هذه لاعسك إلا إحداهما . وينفسخ نكاح الاخرى 
من وقت إسلام من تقدام إسلامه منهم . ولوكان تمته أ كثر من أر بع » فطلقرن 
لاما لاثأء ثم أسلموا » فعلى الصحيح ينفذ الطلاق فيين كلبن » وعلى التوقف » 
مختار أر بمأ فينفذ فين دون الباقيات . قال الشيخ أبو على : ولو كان عنده حرة 
وأمة » فطلقم ملام ثلاث » ثم أسفواء ل مز له نكاح واحدة إلا محلل . ولو أسامواء 
ثم طلقها ثلاث ملام » وقم الثلاث على الحرة» لانما متعينة » وتندفم الامة » ولاتحتاج 
فيها إلى لل . وكذا لو أساتا ثم طلقها ثلاث ثلاث ثم أسم أو أسل فطلقى ثلاماً 
ثلاث ثم أسافهتا » لان الاسلام لا جع ايع . بان اندفاع الامة من وقت إسلام 
من تقدم إسلامه منهم . 


فصل 


أصدق فاسدأ كخمر أو ختزير »ثم أساا بمد قيضه » فلاثىء . وإن أسلسا 
شل قضه ؛) وحب مهبر المثل ٠‏ وي قول : لما مهبر امكل وإد فمضته 1 وف قول: 
لاثشيء وإن م قيض »© والشيبوو الاول » وهو الفرف . وسواء كانت المسهى 


خرا مسينة أو في الذمة . ولو أصدقها حرا م1أ استرقوه . ثم أسما قبل قيضه 


ل | اكه 


أو بعده ءلم نقره في يدها » بل تنطل ماحرى » ونحب مبر المثل.هكذا ذكروه» 
وقياس ماسيق »© أن مخرج من يدهاء ولاترحم ,شيء » م تراق اخرة المقبوضة . 
ولو قضت بعض الفاسد» ثم أسها » وجب من ممر الثل بقسط مالم ية.ضءولانجوز 
تسلم الباقي من الفاسد . وطريق التقسيط أن بنظر» فان سميا جنساً واحداً واس 
فيه تمدد كن ق خمر قيضت نصفه ثم أسها » وحب نصف مبر الثل. وإن تمدد 
المسمى كزقي خمر © قيضت أحدهما . فان تساويا في القدر » فكذلك »2 وإلاا ء 
فيل يمير الكيل أ الوزك أو المدد ؟ أوحه 1 امضنا : الأرل . وإن أصدة ا 
ختزرن © فبل يعتبر المعدد أم قبتها بتقدير ماليته) ؟ وجبان . أصحما : الثاني . 
وإل مما حنسين فأ كثرى كزقي خر وكلين وثلاثة خنازر» وقنضت إحدى الأحناس» 
قبل بنظر إلى الاحناس» فكل <نس بلث» أم إلى الأعداد»فكل فرد سبعءأم إلى 
القيمة تقدر الالية ؛ أوحه . أصحبا : الثااث .وحيث اعتبرنا تقوعها » فهل طريقه 
أن تقدر الجر خلاء » والكلب شاة » واخنزير بقرة » أم الكلب فبدا » لاشتراكها 
في الاصطياد » والكنزير حيوانا يقاربه في الصورة والفائدة » أم تمتبر قيمتها عند 
من مل لها قيمة كتقدير الحر عبدا في الحكومة ؟ فيه أوجه . أصحها : الثااك . 
وأو ترآنى كافران »© فاعه أو أقرضه درهماً بدرهمين ©2 ثم أسها أو ترافما 
إأمنا ق.له ©» فاك رق تقاض » لم تعرض لا حرى وم بازم الرد » وإك 
الم حر » أبطلناه . و إن كان بعد قيض الدرهمين » سألنا المؤدي » أقصد أداءء عن الربح؛ 
أم عن رأس المال ؟ وقد ذ كرنا تفصيله في أوا خر « كتاب الرهن ». وحميم ماذكرناء 
هو إذا تقايضا بتراض » فان أحبرم قاضيهم على القيض في الرب!ا والصداق وتُمتف 
خمر تبايموها ثم أسدوا » لم نوجب الرد على المذهب » فالاسلام تابه ماقهله . وإن 
ترافموا إلينا في كفرم » فكذلك على الأظبر » ويقال : الأسح . 
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نكحا مفودة ود.تقدول أن اي للمفوضة كاك 6 3 أسل » فلا مور وإن 
كان إسلامها قبل الدخول »> لأنه استحق وطءا بلامبر . 

إذا رافع إلمنا ذمماك قِ نكاح 5 عيره 4 إن كانا مسفقي 21 ( وح الحم 
| الائدة : وغ ] ولانه لب الذرة عنم كأاسمين . والثاني : لاحب » لكن لانتر كبم 
على النزاع » بل نك أو زرده إلى حاى ملابم » ورجحه الشييخ أبوحامد وان الصباغ. 
وقبل + من الم ينهم في قوق الله تعالى » والقولان في غيرها اثلا تضيعء 
وقمسل : عكسه ) والأصح طردهما في ايع . وات كان تلفي املد » حكبر دي 
ونصرائي » وحب الحم على المذه » لآن كثلاة لارذى علة صاحيه . وقيل 
القواين . ولو ترافم مماهدان » لم يجب لكر قطمأ » وإن اختلف ملت > لأنهم لم 
إن اخدذاءك ملت » وحبا» والده الأول ٠‏ وأو راقع ذمى وممأهد »© فكالدميين . 


وفيل : ب قطماً ٠‏ وإك ترافع مس وذهي أو معأهد » وحب قطما . 


ري 


قال الأصحاب على اختلاف طبقساتهم : إن قلنا : وحمب الهج->؟ بين اأ-كافرن 


_- 


ت :48ت 


فأستمدى حعم عل حه-م »© وحب إعداؤه وإحضار حصمه ببحم دده 6 وازم 
امستمدى عله الحذضور 1 وإن قأنا 9 لاب الحم 4 م تحب الاعداء 4 ولابازمه الحضور» 
ولاحضر قبرأ سنال الغوي وغيره : وأو أفر ذمي بالزنا » أو سرقة مال مسم 
أو ذمى » حد “قبرا إن أوحينا الحم بهم 14 وإلا 6 فلا تمد إلا رضاه 14 فاعتير 
الاسحاب الرضى على.قول عدم الوجوب » وم يمتبروه على ول الوجوب . وآما قول 
التزالي : لايجب الحم إلا إذا رضنا جمماً ء فردود مخالف ا عليه الأصحاب . 


فر 


سواء أوجبنا الحم بينم ءأم لاء إنا يم بحم الاسلام . وإذا حا كوا في 
أنكدتهم ؛ فنقر مانقره أو أسامواء ونبطل مالانقره لو أساموا . فاذا نكم بلاولي 
وشبود » أو ثسا بلا إذنها أو منتدة منقضية المدة عند الترافم وترافما » حكنا 
التقرر والنفقة . فلو كانت بعد في المدة » أيطلناه ولم نوحب نفقة . وأو نكح 
مجحومي محرماً » وترافما في النفقة ٠‏ أبطلناه ولانفقة . ولو طلبت محوسية النفقة من 
الزوج الجوسي أو الهودي » فوجباذ» و كذا في تقريرهما على التكاح . أصحم) :التقرر 
والحم بالتفقة » ا لو أسلما واابَزما الأحكام . ووحه المنع » أنه لاحوز 5:-كاحبا 
قُ الاسلام . وأو جاء كافر ته أختان ؛وطلدءوا فرض النفقةة » قال الامام :فيه تُردد) 
لأا نحم بصحة تكاحما » وإما تندفع إحداهما بالاسلام . قال : والذي أدى القطم 
جه المنع ؛ أقيام الماع » وحيث لانقرر في هذه الصور » فبل يعرض القاضي الرفوع إليه 
عنها © أم يفرق بين الزوجين ؟ فيه وحبان . أصحما عند الامام : الاعراض :و إنا 
يفرق إذا رضوا تحكمنا ٠.‏ ووحه التفريق ©» أنهم بالترافع أظبروا ما الف الاسلام؛ 
ارا ا 


ل هو 


رع 
إذا التمسوا من حاى المسامين ابتداء نكاح » أجاب إن كانت المرأة كتابية 


و يكن لها ولي كافر » ولايزدج إلا يشبود مسفين . 
رع 


قال المتولي : لو ل بترافع إلينا الجوس » لكن علنا فييم من نكح عحرماً : 
فالمكبور أنه لا عرض هم ٠‏ وحدكى الزمري قو إلا 0 أن الامام إذا عرف ذلك » 
فرف يندا 3 أو عرف أن الخوسى نكح 00 أو مر ئدة . 

الطرف الثاني . فم إذا أسل ونحته عدد من اأنسوة 6 لا ممع نون في الاسلام» 
وشه صور . 

[الصورة |الأولى : أسل وتحته أكثر من أربع نسوة» وأسامن ممه أو تخلفن وهن 
كتابيات » اختار أربماً منهن » واندفع في نكاح الباقيات . وإذ كن محوسيات 
أو وثنيات وهن مدخول مهن» فتحلفن 3 أسامن قل انقضاء المدد من وقت إسلام 
الزوج » فكذلك الك »وسواء قِ هدا كله نكحبن عأ أو مرانا : وإذا نكحين 
مرتاً » فله إمساك الأخريات ومفارقة الأوايات . وإذا أسل على أكثر من أربم 
وهن غير مدخول مون 4 وأسدن مءك4 أربعء تغرر نكاحبن م6 وارتفع نكام اأماقيات. 
ولو كان دخل مهن » فاجتمع إسلامه وإسلام أربم فط فى المدة »> تمين لانكاحم» 
حذى و أسلم أربع من عَان وانقضت عد مهن 0 أو مءن قِِ الاسلام 3 أسم الزوج 
واعت الناقهات في عدتّن »© تعينت الأخريات ٠‏ وأو اا أردم 3 أسل ازو- 


ا لام ِ 


ول أنقغاء عد مهن » ولافت 'أماقيات حدى انقمست عد 0 معن دلت | ة 


ب 6 سم 


أو من على الشرك » تعينت الاوامات ٠‏ وأو أسم أربع؛ ثم أسم الروج قبل انقضاء 
عدتهن » ثم أسل الباقيات قبل انقضاء عدتهن من وقت إسلام الزوج © اختار أربمأ 
من الاوليات والاخريات كيف شاء . فان مانت الاوليات أو بعضبن » جاز له اختيار 
ألميتات » ويرث منهم 7 
و 

قبل كافر لابنه المثير نكام أكثر من أربم نسوةءثم أسلم وأساان »© اندفم 
نكاح الزيادة على أربع » لكن لاتختار الصي ولا الولي » لانه خيار شبوة ) 
شوقف حدى يلغ ؛ ونفقتبن في مال المي لح.سبن عليه » وكدالو ألم رحل وحن 
قل الاختيار . ظ 

الدورة الدانمة : أسلم وتحته أم ويتنا » نكسي مم أو مرتاً وأساءتاء أو لم 
تسذًا وهما كتاستان » فان كاندخل مم) ؛ حرمتًا أبداً.ولكل واحدة مساها إن حرت 
تسمية صحيحة »© وإلا » تبر ألأثل . وإركف _ لم بدخل وواحدة منها » فهبل مين 
البنت لاتكاح ويندفم نكام الأم » أم يتخير إحداهما ؟ قولان . أظهرهما عند 
إلا كثرن : الاو لعوها مسنياك عند اتبور على صحة أنكتبم. إن صحدناها » تعمنت 
النت» وحرمت الأم أبداً » وإلا » تخير . فان اختار البنت » حرمت الام أبداً . 


إلا الدخول بأمبا . 


١ 


وإ احتار الام ؛ اندفمت الينت » اكن لاعرم مؤبد 
وأما البر » فقال ان الحداد : إن خيرتاه » فلافارقة نصف امبر » لآنه دفع 
تكاحما بامساك الأخرى . وإ قلنا : تتمين اللنت » فلامير للأمء لاندقاع تكاحونا 
شر اختياره . وقال التفال وغيره : ال؟ المكس “إن خيرناه » فلا مبر المفارقة» 


أن التديير 9 سل ساد نب حرم وقالمفا فة كأنه.) بتكا » حدى حور الاصح<اب 


إرةؤة -. 


لابنه وأبيه نكاحبا تفريماً على هذا القول . وإذا ل يكن تكاح 2 فلامبر .و إل عينا 
البنت » فللآم نصف الهرء لصحة نكاحبها واندفاءه بالاسلام . ومال الامام إلى أنه 
لامبر على هذا القول أيضا » لآنه صح نكاح البنت» قتصير الأم محرماً » وإبجاب 
البر لأحرم بعيد » وقد سيق نظير هذا . وإن دخل بالنت فقط عثدت نكاحبا ؛ 
وحرمت الآم أيدا ؛ ولامبر لحا عند ابن الحداد » ولما نصفه عند القفال 
إن صححنا أنكحتيم . وإن دخل الم فقط» حرمت البنت أبدأ. وهل له إمساك 
الأم ؟ بنى على القولين إذا لم يدخل بواحدة . إن خيرناء » أمسكها » وإلا عفلاء 
ولها مبر اأثل بالدخول . 

[ الصورة ١‏ الثالثة .سيق أنه لو أممل وتخته أمة» وأسامت معه » ذله إمسا كها 
إن كان بحل له نكاح الامة » وإلا » فلا فلو تخلفت عنظرءإك كاك قل الدخول » 
تنجزت الفرقة كتابية كانت أو غيرها » لأن الس لاينكم الآمة الكتابية . وإن 
كان بعد الدخول »وجمعت المدة إسلامي)»فهو م لو أسامت معه . وإن كانت كثاسة» 
وعتقت في المدة » فله إمسا كبا . وإن م تسل»ولاءتقت » أو كانت وثنية “ول انسل 
إلى انقضاء العدة » تبينا اندفاع النكاح من وقت إسلامه . وإن كان تحته إماءء 
ذأسم وأسان مه » اختار واحدة منبن إن كان تمن تمل له الأمه عند اجتاع 
إسلامه وإسلامون ؛ وإلااء فيند فع نسكاحون » سنواء س.ق إسلامه أو سدمةنه . وأو أسم 
وتحته ثلاث » فأسءت معه واحدة وهو ممسر خائف من العنت » ثم أم4ت الثانية 
في عدتّها وهو موسر »2 ثم 556 |اثالقة وهو معسر خائف مئ الءنت » فاك قلنا 
بالاصح : إن اليسار إن يؤثر في اندفاع اله.كام إذا اقترن باسلامب) , اندقع نكاح 
الثانية » لفقد الشرط عند اجماع إسلامه وإسلامبا » وخير بين الاولى والثالثة .و إن قلتا: 


يؤر عند إسلامه فقط ل تتدقع اأثانية » بل تدخل في الاتخبير . 


5 الل - 


أسل وتحته إماء » وأسلت ممه إحداهري , فله أن يتارها » وله أن يناظر 
البافات . فان أصررن على الشرك » تبينا أنهن بنة وقت إسلامه » وأن عد تمن 
انقضت . وإن أسان في المدة» نظرء إن كان اختار المساهة أولاً » كانت بينوتهن 
إختياره إاها . وإن لم يكن انتارهاء اختار إحداهنء واندفم الباقيات . وإن طلق 
المساة أولاً » كان الطلاق متضمناً اختيارها . ثم إن أصر اللاقيات حتى انقضت 
عدتبن » بن أنهن بن باختلاف الذتن . وإن أساين في العدة » بان أنمن بين” من 
وقت الطلاق فانه وقت الاختيار . وإن فسخ نكاح الماة أولاً » لم ينفذ » لأنه 
ا يفسخ انرائد » وليس في الحال زيادة» ثم إن أصررن »2 اندفين باتلا الددن, 
وازم نكاح الاولى . وإن أسامن في المدة » اختار من شاء من الميع . وقيل : 
لا جوز اختيار الاولى ؛ بل نتيعن نفوذ فسحه وبا » والصحيح الاول . 

الصورة الراعة : أسل وف نكاحه حرة وأربع إماء مثلاً ؛ شان ؛ نظر» إل 
اضف الحرة و 31 د 5 واصلت قل انقضاء عدتها ») تمينت “واندقم 
الاماء » سواء أسلمن قيله وقدل الحرة أو بعدههما فى اأمدة 7 سنا . وإذا 0 إم لامرن) 
فان أسامن في المدة » بن" من وقت --ماع إسلام الزوج والحرة > وعدتبن مز 
ذلك الوقت . وإن : يسن حتى انقضت أمدة ع قيطوتين بأختلاف الدين. وإ 
م تمع إسلام الحرة وإسلامه في اأمدةع أ سمل الروج رت هي إلى أشضء 'مدة؛ 
أو مانت ق المدة » أو ددن أو وتخلف الزوج حتى انقذت عدمّا أو للك 


> 3 لولم يكن .4 جره 4/ فب<تار وا<دة ءنْ الاماء عل التقصيل اا فى © 


ب ه4ؤ ه 


وفي مدة تخلف الهمرة اللدخول مها » لاختار واحدة من الاماء» سواء أسامن ف 
او عدف فى المدة حت اتن .منها: .الوك أو انقشاء الندة دنا لحان الو 
قبل اليأس ثم مانت الحرة » أو انقضت عدتما وهى ٠مرة‏ » فالذهب أنه بحب 
اختيار جذيد » ولايئئين صحة ذلك الاختيار . هذا كله إذا لم يطرأ عتق الاماءى 
فان طرا قبل اجماع إسلامه وإسلامين بأن عتقن ثم أسلٍ وأسهن » أو أسامن 
ثم عتقن ثم أسلم » أو أسل وعتقن ثم أسدن » التحقن بالحرائر الأصليات » حتى 
و الت الحرة ثم أسللت الاماء المتخلفات بعد عتقبن > فهو كم أو أسل على حرارء 
فيختار من الجيع أربمأً كيف شاء . وحكى ان القطان وجلماأ فيا إذا أسلم وتحته 
حرائر وإماء » فعءتق الاماء 9 أسامن » أنه لاموز إلا اختيار الخرائر الاصليات» 
وهذا ضعيف . [ 

ولو تخلفت الهرة'و دتمم تاه اولاني فد عتدقات »© فله أن ختاردن. 
م إن اماك الحرة المتخلفة في المدة » بانت باختياره الأربع . وإن لم تسل » 
بانت باختلاف الدين . 

وإن أخر الاختيار انتظرا لاسلام الحرة الأصلية المتخلفة . فقال الشيخ أبو حامد: 
هو جائز . قال ابن الصباغ : عندي أنه لاممنى لتأخير اختيار ايع » لانه يازمه 
نكاح ثلاث منبن لاعالة » فيختار ثلاث .ثم إن أسلات المتخلفة في المدةءاختارها 
أو الرأبعة من المتيقات ٠‏ وإ َم تسل ؛ لزمه كاج الرابعة من المتّيقات . وأو أسم 
ولس في نكاحه إلا إماء وتخلفن وعتقن ثم أسللن في المدة » اختار منبن أربما 
كالحرائر الاصليات . ولو أسفرل مءه إلا واحدة 6 ثم اعلتق:. ااتخلفة "فى اليذه 
بعدما عتقت »> تمينت للنكاح كالحرة الاصلية . ولو كان ته أر بم إماء فأسل معة 


ثنتان » ولف ثنتانث » فمتقت واحدة من امتقدمتين وأسامت المداةةان على الرق ع اندفمةًا» 


1ل 1ت 

دن الف زو م وز بدن الرققة المتقدمة » لأن عتى صاحبتا كان 
بعد اجتاع اسلاميا وإسلام الزوج » فلا يؤثر في حقها » فختار واحدة من المتقدمتين , 
ولو كان نحتة إهاء » فأسلم الزوج مع واحدة » ثم عتقت »© ثم عتق الباقنات ' 3 
أسامن » اختار أربعاً منهن » لالتحاقين بالأصلبات »© وليس له اختيار الأولى » 
آنا كانت رققة عند اجماع الاسلامين . ولو كان نحته أربع إهاء » فأسلم معه 
اثنتان » ثم عتقتا وعتقت المتخلفتان » ثم أسامتا » تعين إمساك الأخريين » واندفعت 
امسا .لد أسلم الزوج وتخلفن » ثم عتقت اثنتان > ثم أسايما واعابق 
الأخريان » ثم عتقتا » تعين إمساك الأولين » واندفعت التأخرتان . والنظر في 


جمبع ذلك الى حالة اجتاع الاسلامين » لأنه حالة إمكان الاختبار . 
فصل 


عق الآمة نحت عند .تنيت لها لحان فى فسخ النكام يما سأني في اللاب 
الآفي إن شاء الله تعاللى . والغرض هنا بان عتى المشر كة مع إسلامبا » فاذا 
نكم عبد” كافر أمة 20 ااا وعتقت » نظر » إن عتقت يعد اجماع الاسلامين » 
فبي كسائر الاهاء بعتقن تحت العيد » ولس هذا من صور الفصل » وإن عتقت 
قبل اجتاع الاسلامين وهي مدخول با » فلبا حالان . 

أحدما : أن تل هي أولاً وتعتى » وبتخلف الزوج » فليس لا الإجازة » 
سواء عتقت. م أسلنتث © أو أسث ثم .عتقت © لأنها مغرضة: للنسشونة #6 ولا سطل 
بهذه الاجازة حقبا من الفسخ . وإن اختارت الفسخ في الال » جاز » فاذا فسخت » 


الروضة جح/ م١١‏ 


5 0 


فان أسلم الزوج قبل انقضاء مدة عدا » فعدتها من وقت الفسخ » وتعتد عدة حرة »فان 
م تسلم حى أنقضت مدة عدتها » فعدتها من وقت إسلامها . ويلغو الفسمم بحصول 
الذرقة قبله » وتعتد عدة حرة إن عتقت ثم أسامت . وإرف أسامت ثم عتقت » 
فبي أمة عتقت في أثناء عدتها » فبل تعتد عدة حرة » أم عدة أمة ؟ فه طريقان » 
أقر.ها الى نص الشافعي رضي الله عنه وبه قطع في « الشامل » وغيره : أنها 
كالرجعية تعتى في أثناء العدة » والمذهب فيا الاقتصار على عدة أمة » وموضع 
بيانما ه كتاب العدد » . ولو أرادت تأخير الفسخ إلى أن تبين حال الزوج » 
جاز » ولا يبطل خبارها » كلرجعية إذا عتقت فى العدة والزوج رقيق . ثم إن 
: دسم الزوج حتى انقضت مدة العدة » سقط المار » وعدتها من وقت إسلامها 
وهي عدة حرة إن عتقت ثم أسامت » وإن أسامت ثم عتقت » فبل هي عدة 
حرة »© م أمة + ف.ه الطريقان . وإن أسلم الزوج » فلبا الفسخ » وتعتد من 
وقفت الفسخ عدة حرة . 

الحال الثاني : أسلم وتخلفت » فلبا الحار على الصحبم » لتضررها برقه . 
وقيل : لاخمار لها » لأن خار العتق من أحكام الاسلام » وهي كافرة » فلا يبت 
ها . فاذا قلنا بالصحيح » فلا تأخير الفسيم والاجازة» ثم إن أسامت قبل مضي 
العدة وفسشت » اعتدت من وقت الفسخ عدة حرة . وإن : لسلم حى انقضت » 
5 الفرقة من .وقت إسلام الزوخ. ...وهل تحتد غدة حرة > آم أمة 7 
فبه الطريقان . وهنا أولى بالاقها بالأمة » لأنها بائن لبس بيد الزوج من أمرها 
نيء . ولو أجازت قبل ان تلم » لم تصح إجازتها على الصحبح » لأنبا معرضة 
البنونة . ولو فسخت > نفذ الفسخ على الصحبح وقول الأ كثرين 4 كال الاو ل 
وقل : لا نفد » وبه قال ابن سلمة . وهو ظاهر نقل المزني » لكنه موُو"ل 


03 
5-5 


اه 
حرف امول . 


1 
مي 
أسلم الزوج الرقق » هل ازوجته الكافرة خبار ؟ وجبان . أصحما على ما قال 
الاهام والخرك ٠.‏ لا 4 انها رصت برفه و نمحدث فيا عتتى © والثاني نحم > 
وهر ظامر نمه » لأن الرق نقص في الاسلام » وليس كبير نقص في الكفر . 
قال الداري : الحلاف في أهل المرب » أما الذمية مع الذمي © فلا خبار 4 
قطعاً » 1 رضت بأحكامنا . واعلم أن الوجين حاريان سواء كانت الزوجة حرة 
الى لنشاه وها الف أن 1 انر ناتف قنارا بتودلات كال مكرك وا 
وفي « الوسط » ذا كر الوحبين فما إذا أسامت الحرة » وليس هو بقبد » فاعلم ذلك , 
فصل 
العيد الكافر 6 إذا أسلم ونحته أكثر من امرأتين 1 اسمن معد أو بعده في 
العدة » أن دل يبن © اختار ثنتين منهن » سواء كن حرائر أ و إماء؛ . قفارت 
ساء » اختار حرتين » أو حرة وأمة . وإن سقن بالاسلام » ثم أسلم في العدة » 
وكذلك . ولو طرأعتقه » نظر » إن عت بعد اجتاع الاسلامين » لم يؤثر عنقه 
في زيادة العدد » فلا يزيد على ثنتين . وإن عتتى قبل الاسلامين » بأن عتتى قبل 
إسلام له وإسلامين » أو ينها » تقدم اسلامه أو تآخر © فله حم الأحرار » 
وللزوحات كلاه حزان 5 
أحدها : أن تمحضن حرائر » فختار أربعاً منبن . ولو يه 
معه ©» 3 دق 3 أسلم الناقشات » فلس له الا احشار تنتن » إما الأولين » وأما 


يتن من الياقنات 4 وإما واحدة مني وواحدة مسبن 58 ولو أسامت معه واحدة » ظ 


ل د 
ثم عتتى » ثم أسامت الباقئات » فله اخشار أربع » لأنه لم تكمل باسلام الواحدة 
عدد العبيد . وحكى ابن القطان وجياً أنه لا مختار إلا ثنتين » وهو غربب ضعصف . 

الخال الثاني : أن يتمحضن إماء” . فان كن قد عتقن عند اجاع الاسلامين » 
اختار منهن أربعاً » وإلا » فلا مختار إلا واحدة شرط الإعسار وخوف العنت . 
ولو كان تحته أربع إماء, » فأسامت معه اثنتان » ثم عت » ثم أسامت المتخلفتان » 
م خير إلا اثنتتن » لآأنه وحد كال عدد العسد قبل العتق » ويجحوز اختار الأولدين » 
لأنه كان رقا عند اجاع إسلامه وإسلامها » ولا يجوز اخشار الأخربين على الصحبح » 
وجوزه القاضي حسين » ولا يجوز اخسار واحدة من الأولين وواحدة من الأخرين 
على الأصح . ولو أن المتخلفتين عتقنا بعد عتقه ثم أسايتا » فله اخشارهما » وله 
اختبار واحدة من » وواحدة م٠‏ من الأولين لما حرتان عند اجتاع الاسلام » فصار 
و 6 ده أدبع حرائر » فأسم معه ثنتان ثم عت » ثم أسامت الآآخرتان ) 
قائه يختار ثنتين كك ساء . ولو أسامت معه واحدة من الاماء الأربع ؛ ثم 
عتق » ثم أسامت البواق » قال المتوليى : لا مختار إلا واحدة على الصحبح » وبهذا 
عع اغوي :ا كو اولس الأدن :لايق جرال التاق 080 0 لأا ا مسرن 
عد العبيد قبل العتتى . فاذا قلنا : لا مختار إلا واحدة » تعبنت الأولى » ؟ 
قاله المتولى والبغري . قال المتولي : وعلى طريقة القاضي مختار واحدة من المة » 
ومححي نمام لوسك كن الفامى. أن الاو "تتم :و<وهن بيات ا حيدات أن 
مختار واحدة من الا ؛ قال : وقول القاضى هفوة منه . 

ولو عتقت المواقي بعد إسلام الواحدة معه » ثم أسامن » قال الرغوي : له 
إمساك اجمبع ٠‏ لأنه 4 ترف عدف الرق كن "المع © فلن سنالك الأء تلن ع اانه 
كان رققاً عند اجتاع إسلامه وإسلامها » والبواقي كن حرائر عند اجِتّاع إسلامه 
وإسلامين © نفل امنا كين + الآن إدخال الحرائر على الاماء جائز . 


ه5١‏ - 
الحال الثالك : إذا كن حرائر وإماء » اندفعت الاماء » ويختار أربعاً من 
الحرائر إن ردن على الاربع 6 وإلا 4 فمسكبن . ولو كان تمته حرتان وأمتان » 
فأسل: معه حرة وأمة © ثم عتتى ثم أسامت المتخلفتان » لم مختر إلا اثنتين » 
لاستمفاء العدد قبل العتق © وله اختيار الحرتين » واختار الأمة الأولى مع حرة » 

ولبس له اختيار الثانية مع حرة . 

الطرى الثالث : في ألفاظ الاختار وأحكامه . 

أما ألفاظه » فكقوله : اخترت نعاحك » أو تقرير نكاحك » أو حبسك » 
أو عقداك » أو اخترتك , أو أمسكتك » أو أمسكت نكاحك» أو ثبت*[ نكاحك | 
أو ثيتك » أو حبستك على الذكاح . وكلام الأمة يقتضي أن جميع هذا صريح» 
لكن الأقرب أن يجعل قوله : اخترتك وأمسكتك من غير تعرض للنكاح كنابة . 
حل بلا طلاق © نزم نكام الباقيات وإن لم يتلفظ فين بشيء . 

ولو قال لأربع : أريدكنء» ولأربع: لاأريد كن » قال المتولى : يحصل التعبين 
بذلك . وقاس ما سيق حصول التعبين بمجرد قوله : أريد كن . 


فروع 


الفرع الأول : طلق واحدة منهن » أو أربعاً » كان تعناً هه 1 
ال منتكوحة هي التى تخاطب بالطلاق © فتندفع الأربع المطلقات بالطلاق » والماقنات 
بالفسخ بالشرع 1 

واو للق أرس] اغنن حداف © أمر التعين. اذا عبن 6 تالخد ما ذكرنا » 


- ادل 3 
اسيم البالل بو اكير د . وفي « التتمة » وجه : أن الطلاق لس 
تعميناً لنكام . ظ 

ولو آلى أو ظاهر من واحدة أو عدد » فوحبان . أحدهها : أنه تعين 
لنكاحين »:وأصحها : لا » لأن الأجنببة تخاطب به » بل هو با أليق . فعلى 
هذا » إن اختار من ظاهر منما » أو آلى للكاح » صم الظبار والابلاء » ويكون 
ابتداء مدة ١‏ الابلاء من وقت الاختيار » ويصير عائداً إن لم يفارقها في الال . 

ولو قذف إحداهن » ازمه الحد إن كانت عحصنة » ولا بقط إلا بالشة إن 
اختار غير المقذوفة » وإن اختارها » سقط بالينة وباللعان 

[ الفرع ] الثاني : قال: فسخت نكام هذه » أو هؤلاء الأربع » أو قال : 
اخترت هذه للفسخ » أو هذه للفسخ من غير لفظ « اخترت » فان أراد الطلاق » 
فهو اختيار للنكاح سوا أذاة الفر اق > أو أطلق » فهو اختيار لافسخ . ولو 
قال لواحدة : فارقتك » فالأصح أنه فسخ » وبه قال الشخ أبو حامد » ورجحه 
ابن الصباغ والمأولي وغيرهها . وعن القاضى ألي الطب أنه كقوله : طلقتك » لأنه 
من صرائم الطلاق . ظ 

الفرع الثالك : لو اختار اجميع للنكاح أو الفسخ » فهو لغو » ولو طلق 
امبع » وقع على المتكوحات ويعينين . 

الفرع الرابع : قال : إن دخلت الدار فقد اخترتك للنكاح أو للفسخ 2م 
بصع » لأن تعليق الاختيار باطل » فانه إما كالابتداء » كالنكاح » وإما كالرجعة . 
وقبل : يصح تعليق الفسخ كالطلاق » وهو ضعصيف . 

ولو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق » فالصحيح جرازه » تغلييآ ل 
الطلاق » وبحصل اختيارها ناآ » فانه محتمل في الضمنى مالا محتمل استقلالاً . 


- ١61 - 

ولو قال : إن دخلت الدار فنكاحك مفسوخ » إن أراد الطلاق نفذ » وإلا لغا . 

ولو قال : كا أسامت واحدة نقد اخترتها للنكاح © لم يصح . ولو قال : 
فقد طلقتبا » مح على الأمح . واو قال : فقد فسخت نكاحبا » إن أداد حل 
بلا طلاق > ل يز » لأن تعليق الفسع لا يجوز » وإن أداد الطلاق » حال . 
وإذا أسامت واحدة » طلقت وحصل اختارها ضمناً » وهكذا إلى قام الأربع » 
وتندفع الناقنات 4 وف وحه : ا لصم . تفسير الفسخ الطلاق ” وهو ضعيف 1 

[ الفرع ] الحامس : لا يكون الوطء اختاراً الوطوية عل المذهنن© لأن 
الاخشار هنا كلايتداء » ولا لصح ايتداء النكاح بل استدامته إلا بالقول © فان 
الرجعة لا تحصل بالوطء . فلو وطىء ابميع وجعلناه اختياراً » كان مختاراً للأولبات » 
وعله المبر لاناقنات » وإن لم نجعله اختياراً » اختار أربعا منبن وغرم المبر للباقيات. 

الفرع السادس : قال : حصرت الممتارات 5 هو لاع الت أو امس « 
انحصرن ويندفع نكاح الباقبات . 

رئ 

أسلم على مان وثئنناث 6 فأسلم معه أربع » ونخلف أربع » فعين الأولمات 
كا ) صح التعين 5-0 المتخلفات »© اندفعن من وقت إسلامه » وأإن 
أسامن فى العدة » قال البغوي : تقع الفرقة باخشار الأوليات » وقال الامام : 
وعداابشن الوافق 'لاضول النابيهة .. 

ون طلق الأولمات 4 ص ولصمن احشارهن 4 وينقطع لكاحبن بالطلاق 4 
ونكاح الأخريات بالف بالشرع . 


١58 -‏ ا 

وإن قال : فسخت لكاحبن »© فان أراد به الطلاق » فكذلك » وإن أراد 
حله بلا طلاق » فبو لغو » لأن الل هكذا يها يكون فيا زاد على أربع 
فان لم تسل المتخلفات » تعين الأوليات » وإن أسامن » اختار من اجميم أربعاً , 
ولاسامات: أن داعين : أنك إن“ أردت طلاونا » ومحلفنه » ولمتخلفات أرضاً 
أن بدعين إرادة الطلاق وبسواتين بالفسخ الشرعي ومحلفنه . وف وجه : لا بلغو 
الفسخ » بل هو موقوف » إن صررن حت انقضت العدة » لغا » وإن أسامن 
فها » تبينا نفوذه في الأولات » وتعين الأخريات للنكاح » والصحيم الأول . 
ولو عين المتخلفات لافسخ » صح » وتعبنت الأوليات للزوجة . وإن عين المتخلفات 
للنكام 2 لم بصم » لان وثنيات وقد لاسامن . وعلى وجه الوقف : ننعقد 
الاخشار موقوفاً » فان اسلدق #اياقك: مه ول أسلم على ان وثنبات » فتخلفن » 
ثم أسامن متعاقبات في عددهن » وهو يقول لككل من أسامت : فسخت حك , 
فان أراد الطلاق » صار ممتاراً للأولات » وأن أراد حله بلا طلاق »2 فبو على 
الصحيح لغو فى الأربع الأولنات » نافذ في الأخريات » لأن فسخ نكاحهن وقع 
وراء العدد الكامل فتهذ . وعلى وجه الوقف : إذا أسامت الأخريات » تسنا نفوذ 
الفسخ في الأولات . ولو أسم معه من الؤان حمس »© فقال : فخت نكحبهن » 
فان أراد الطلاق » صار #تاراً لأربع منمن وبن بالطلاق » وعلمه التعين » وإن 
أراد حله بلا طلاق » انفسخم نكاح واحدة لابععنها » فاذا أسامت المتخلفات في 
العدة » اختار من المع أربعاً . ولو قال : فسخت نكام واحدة منكن » إن 
أراد الطلاق » صار حختارأ لواحدة لابعنها » » فبعينها ومختار للنكاح من الباقات 
ثلاثة . وإن أراد حله بلا طلاق )2 انفسخ مكاح واحدة فيعنها » ومختار من 
الناقنات أريعاً . وإن انفسخ ناح اثنتين منبن غير معينتين » وأراد حله بلا طلاق » 


)١(‏ في الأصل : إن 


1ت 


انفسخ نكاح واحدة فيعينا » ومختار من الباقبات أربعاً . فلو عين ثنتين » انفسخت 
واحدة منها فبعننها » وله اختيار الأخرى مع لاث أخر . ولو اختاد الخمس كلبن » 
تعمنت المدلكروحات فين ©» فختار منهن أريعاً 5 
سل 

أما الاخشار » فإذا أسم على أكثر من أربع ظ وأسامن معه أو بعده في 
العدة » أو كن كتاسات » وقعت الفرقة بيئه وبين الزيادة على أرر بع بالاسلام » 
ويحب عله الاختار والتعبين » وإن امتنع » حدس . . فان أصر ول ينفع امس » 
عزكر با برأه القاضي من الغرب وغيره . وعن ابن ألي هريرة : أنه لابضشرب مع 
البس » بل يشدد عله الحبس » فان أصر » عزتر ثاناً وثالثاً إلى أن مختار . 
فإن حجن أو أنمي عليه في الحبس » خلي حتى يفيق » ولاختار الما كم عن الممتنع » 
لأنه خبار سّهوة . قال الإمام : وإذا حس » لابعزر على الفور ©» فلعله يخر 
لمفكر » وأقرب معتير فمه مدة الاستتاية . واعتير الروبانلي في الامبال الاستنظار 
فقال : ولو استمبل » أمبك الا م ثلاثة أيام ولابزيد » 35 نفقة جميعبن إلى 


أن مختار » لأنن فى حسه . 
ف 


مات ت قبل التعيين » فإن ل دكن دخل 055 واحدة أن تعتد بأريعة 
حير وعشر 4 وإن دخل بن » فعدة الحامل باخمل . 
وأما غير امامل » فمن كانت من ذوات الأسْهر » اعتدت بأربعة أسبر وعشر » 


5000 
ثم الأسبر تعتير من موته . وفي الأ . . وجبان » ويقال : قولان » أحدهما : كذلك » 
لأنا لانتقن شروعبا في العدة قبل ذلك » وأصحما : الاعتبار من وقت إسلامها 
إن أساما معاً » وإلا » فن إسلام سابق ؛ لأن الأقراء إما تحب » لاحتال أنها 
مفارقة بالانفساخ » وهو محصل من يومئد . 
راك 

مات قبل التعين » وقف لحن ربع ماله أو ثنه » عائلا أو غير عائل يحسب 
الخال إلى أن بصطلحن » فقسم بدنهن بحسب اصطلاحبن بالتساوي أو التفاضل . وعن 
ابن سريج : أنه بوذع بسبن » لأن اللبان غير متوقع وهن معترفات بالاسكال » 
وبأنه لاترجيح » ومال الامام إلى هذا الوجه . والصحيح الذي عليه امبور هر 
الأول » فإن كن ثانا وفبين صغيرة » أو حنوئة » صالح عنها وها » وليس له 
المصالحة على أقل من ثمن الموقوف » وله المصالحة على الثمن على الأصح . وقيل : 
لايصالم على أقل من الربع . ثم المصالحة إذا اصطلحن كلبن » فلو طلب يعضهن 
شثاً بلاصلم » لم ندفع إلى المطالبة سُيئاً إلا بالبقين . ففي ثمان نسوة »لو طلب 
أربع منبن » لم نعطين » فان طلب خس » أعطيناهن ربع الموقوف » وإن طلب 
ست © قنصفه » وسبع » ثلاثة أرباعه ؛ ولهن قسم نا أغذن والتهر قت يوغل 
بشترط في الدفع أن بيرئن عن الباقي 9 وحبان . أحدهما : نغم » ولسبه ابن 
كج إلى النص لتنقطع الخصومة » وأصحها . لا . فعلى الأول » يعطى الباق 
للثلاث » وبرتفع الوقف » و كأنهن اصطلحن على القسمة هكذا . 

هذا كله إذا عامنا استسقاق الزوجات الارث . أما إذا أسر على ان كتاييات » 
فأسلم معه أربع » أو كان تحته أربع كتابيات وأربع وثنيات » فأسلم معه الوثننات » 


ع قن الت 
ومات قبل الاختئار » فوجبان » أصحها وهو المنصوص : لايوقف شيء لازوجات » 
بل بقسم كل التركة بين باقي الورئة » لأن استحقاق الزوجات غير معاوم » لاحتال 
أبن الكتاسات . والثاني : يوقف » لأن استحقاق سائر الورئة قدر نصبب الزوجات 


غير معاوم » واحتاره ابن الصباغ » وهو قرلب من الئاس . 


قلت : الختار المقس هو الأول 6 لان سنت الارث ف سائر الورئة موجود 
وشككنا في المزاحم . والأصل عدمه » وإرث الزوحات غُ نتحققه » والأصل عدمةه . 


ويحري الوجبان فما لو كان تحته مسامة وكتابة » فقال : إحداما طالق 


و 


مات ذمي عن أكثر من أربع نسوة »© قال صاحب «١‏ التلخص » : الربع 
أو الثمن لمن كلبن » وقال آخرون : لايرث منهن إلا أربع » فيوقف بيهن حتى 
يصطلحن » ويجعل الترافع إِلينا مثابة إسلامهم . وبنى القفال اثلاف على صحة 
أتكحتهم . فإن صحخاها » ورث بع » وإلا » ل برث إلا أربع . ولو تكح 
بحوسي أمه أو بنته ومات » قال البغوي : منهم من بنى التوريث على هذا لخلاف » 
والمذهب القطع بالمنع » لأنه لبس بنكاح في شيء من الاديان » ولا يتصور التقرير 
عليه في الاسلام . 
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المتعنات للفرقة لازيادة على أريع » هل تحسب عدتبن من وقت الاخشار », 
أم من وقت إسلام الزوجين إن أساما معا » وإسلام السايق إن تعاقبا ؟ فيه وجبان » 
أصحهما : عند المبوو الثاني » خلافاً لللغري . 


الطرف الرابع : في النفقة والمبر . 

أما النفقة » فإن أسلم الزوجان معاً » استمرت النفقة 6 يستمر النكام » وإن 
أساما متعاقين بعد الدخول - والصورة إذا كانت الزوجة بحوسة أو وثنة ‏ فإن 
أسلم قبلبا » فإن أصرت حى حتى انقضت عدتا » فلا نفقة » لأنما نلشزة بالتخلف » 
وإن أسامت في العدة » استحقتها من وقت الاسلام » ولا تستحقها لمدة التخلف على 
الحديد الأظبر . فعلى هذا » لو اختلفا » فقال : أسامت اللوم » فقالت : بل من 
عشرة أيام » فالقول قوله » للأصل » وكذا إذا قلنا بالقديم » فقال : أسامت 
بعد العدة فلا نفقة » وقالت : بل فيها ©» فالقول قوله . ظ 
ظ أما إذا أسلت قبله » فإن أسلم قبل انقضاء العدة » فلها النفقة مدة التخلف 

على المشبور » وقبل : الصحبح » لأنها أدت فرضاً مضقأ » فهو كصوم رمضان . 

وإن أصر حتى انقضت العدة. » استحقت نفقة مدة العدة على الأصم عند اجنمهور » 
وهو المنصوص في المختصر » . ولو قال : أسامت أولاً » فلا نفقة لك » فادعت 
اللتكبي نتن الفا ميض اوش ان عدوا ونأك لاو لمك اند 
واجبة وهو بدعي مسقطاأً . 


1 - 
رع 


ارتدت بعد الدخورل » فلا نفقة لزمن الردة لنشوزها » سواء عادثت إلى 
الاسلام في العدة » أم لا » ولا يجيء القول القديم . 


مهت : ذكر صاحب «١‏ المبذب » وآخرون طريقين » أحدهما : «لرد القولين 
القديم والخديد 1 واتأعل 


وان ارتد » فعله نفقة هدة العدة ©» وأن اركدا 05 » قال اللغوي : لانفقة » 


ودشه أن يحيء فه خلاف » كتشطر الجر . 


فصل 

أما الجر » إذا أسلم أحدهها قل الدخول أو بعده » فسبق بانه عند ذ كر 
الحلاف في صحة أنتكحتهم . فاو قالت : ستقتتي بالاسلام قبل الدخول » فعليك نصف 
امير » فادعى العتكس » صلقت بيمننها » لأن الأصل بقاء نصف الصداق . ولو ادعى 
سبقبا » فقالت : لا أدري أبنا سبق » لم يتمكن من طلب امبر . فإن عادت وقالت : 
عامت أنه ستى » صدقت يمنا وأخذت النصف . ولو اعترفا بالل بالسابق » 
فلا نكاح » لاتفاقه) على تعاقب الاسلام قبل الدخول .. ثم إن كان ذلك قبل فبضص المبر » 
ل تتمكن من طليه » لاحتال سقها » وإن كان بعده ء لم يتمكن هو من استرداد 
النصف » لاحتال سبقه فقر النصف في يدها » حتى يتبين الخال . ولو اختلفا في 
بقاء النكاح » فقال : أسهنا معاً » فالنكاح باق » وقالت : بل متعاقبين ولا نكاح » 
فقولان . أظبرهها : القول قوله » والثافى : قولحا » لتعارض الأصل والظاهر . فإن 
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قلنا : القول قولها » نظر » إن قالت : أسامت قبلى » حلفت على الست أنها ما أسامت 

وقت إسلامه » وإن قالت : أسامت” شلك » حلفت على نفي العلم بإسلامه يوم إسلامها 5 

ولو اختلفاعلى العكس » فقالت : أسامنا معأ » فقال : بل متعاقبين » فلا نكاح » 

لاعترافه » وهي تدعي نصف البر . وفى المصدق منها القولان . ولو قال : لاندري 
أسامنا معاً أو متعاقبين » استمر النكاح . 


له 


أسامت بعد الدخول » ثم أسلم هو وادعى أن إسلامه سى انقضاء العدة » 
وادعت العكس »2 فبذا يتصور على أوجه . 

أحدها : أن يتفقا على وقت انقضاء العدة » كغرة رمضان » فادعى إسلامه في 
سعبان » وقالت : بل في خامس رمضان » فالقول قوها » لأن الأصل بقاء كفره . 

والثاني : أن يتفقا على وقت إسلامه » كغرة رمضان » وقال : انقضت عدتك 
في خامس رمهضان » وقالت : بل في سُعبان » فالقرل قوله بمئه . 

الثالث : أن لايتفقا على شيء » واقتصر على أن إسلامي سبق » واقتصرت على 
أن عدقي سبقت » فالنص أن القول قوله » ونص فبا إذا ارتد » ثم أسلم » وادعى أنه 
أسلم في العدة » وادعت انقضاءها قبل إسلامه » وفيا إذا قال : راجعتك في العدة » 
فقالت : بل بعدها » أن القرل قولها . وللأصحاب طرق . أحدها : طرد قولين 
في المسائل الثلاث » هل القول قوله » أم قولها ؟ والثافى : أن النصين على حالين . 
فإن اتفقا على وقت إسلاءه أو رجعته » واختلفا في انقضاء العدة » فالقول قوله . 
وإن اتفقا على وقت انقضاء العدة » واختلفا في أنه أسم أو راجع قبل » فالقول 
قرا . والطريق الثالك وهو الأصم وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق ©» ورححه 


هه هم ١‏ - 
السخ أبو حامد والبغوي وغيرهما : أن من سسقى بالدعوى » فالقول قوله » وعليه 
ينزل النص في المائل الثلاث » لأن المدعي أولاً مقبول © فلا يرد بمحرد قول 
كغر . وزاد الغوي فها إذا سق دعواه فقال : إن ادعت بعد أن مضى بعد دعراه 
زمن » فبو المصد"ق . فان اتصل كلامبا بكلامه » فبي المصدقة . 


فرع 
نص الشافعي رفي الله عنه » أن الزوج لو أقام شاهدين على أنها جمعاً أساما 
حين طلعت الشمس يوم كذا » أو حين غربت » قلت سُهادتها واستمر النكاح . 
وإ يدا آنا أسلما مع طاوع الشمس » أو مع غروبها » لم 5 بذه الشبادة » 
لأن حين طلوعبا وغروما يتناول. حالة تام الطلوع أو الغروب » وهي حالة واحدة . 
وقوله : مع الطلوع بصدق من حين بأخذ في الطلوع » فبحوز أن يكون إسلام 
أحدهها مقارناً لطاوع أول القرص » وإسلام الآخر مقارتاً بطاوع آخره . 


مح 


تكحت فى الكفر زوجين » ثم أساموا » فإن ترتب النكلحان » فبي زوحة 
الأول » فان مات الأول ثم أسامت مع الثاني وهم يعتقدون جواز التزويج بزوجين » 
ففي جواز التقرير وجبان . 


تت : ينبغي أن يكون أصحها التقرير . واشاعم 


وإن وفع الناحان معاً » لم تقر مع واحد منها » سواء اعتقدوا جوازه » أم لا . 
وفما إذا اعتقدوه وجه : أن المرأة تختار أحدهما » ما لو أسل على أختين » وبالله الوه 
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الباب الثامى 
في مندتات الخيار في اللكاح 


أسابه المتقق عليها أربعة : العسب » والغرور »© والعتق » والتعنين . وقولنا : 
المتقق علها » احتراز ما إذا زوج الاب أن -اللدركر] فى "كن ودومينا 
النكاح » فلها الخبار . ولو زوج الصغير من لاتكافئه » وصححناه » فله الخبار 
إذا بلغ . ولو ظنها مسامة » فكانت كتابة » فله الخمار على رأي . 

والتعنين أحد العيرب »2 إلا أنه مختص بأحكام » كضرب المدة وغيره » فسن 
الأصحاب في ه فصل العبوب » أنه أحدها » وأفردوه بالذكر لاختصاصه يأحكام . 

السب الأول : العيب » العبوب المثبتة الخبار ثلاثة أقسام . 


أحدها : دشترك فه الرجال والنساء » وهو ثلاثة : البرص »2 ولابلتحق به 
'بمق . والثافي : الجذام » وهو علة صعبة يحمره منها العضر ثم يسودة ثم ينقطع 
ويتنائر » نأل الل الكري العافة » ويتصور ذلك في كل عضو »© لكنه في الوجه 
أغلب . ثم حكى الإمام عن شخه » أن أوائل البرص والمذام لابثيت الخخار؛ 
وإنا ثبت إذا استحكما. وإن استحكام المذام ما يحصل بالتقطع . وتردد الامام 
في هذا وقال : يحور أن سكتفى باسوداد العضر » وح> أهل المعرفة باستحكام 
العلة ٠‏ الثالك : المنون منقطعاً كان أو مطقاً » ولابلحق به الاتماء بالمرض إلا أن 
يزول المرص ويبقى زوال العقل . قال الامام : ول يتعرضوا فى انون لاستحكامه » 
وم يراجعوا أهل المعرفة أهو مرجوث الزوال » أم لا ؟ ولوقل به لكان قريآ . 
ومتى وجد أحد الزوجين بالآخر هذه العيرب » فله فسخ النكاح قل" ذلك السب 
أم كثر . ولو تنازعا في قرحة » هل هي جذام ؟ أو في ساض هل هو برص 9 


- 11/0 - 
فالقول قول المتكر » وعلى المدعي البينة » ويشترط كون الشاهدين عالمين بالطب . 
القسم الثاني : مختص به وهو الب والتعنين . 
الثالث : مختص ما وهو الرتق والقرن » فالرتق : انسداد عحل اجماع باللحم » 
والقرن : عظم في الفرج بلع الماع » وقيل : هم ينبت فنه » وبقول الفقباء « القرن » 
بفتم الراء وهو في كتب اللغة باسكانها . 
همضت : يجوز الفتح والإسكان » فالفتم على المصدر وهو هنا أحسن لأنه أنسب 
لكون قراثنه مصادر وهي الرتق والبرص ونحوهما » وقد أوضحت هذه اللفظة أ تمل 
إيضاح في « تهذيب الامماء واللغات » ونقلت أقوال أهل اللغة فيها وحاصله » جواز 


الآمرين وترجيم الفتحم . واشأعم 


ولس لازوج إجبار الرتقاء على سق الموضع » فلو فعلت وأمحكن الوطء ء 
فلا خبار كذا أطلقوه » ويمكن أن يجيء فيه الحلاف المذكور فيا إذا على عيب 
المبيع بعد زواله . ظ 

فجملة هذه العبوب سبعة » بمحكن في حق كل واحد من الزوجين حمة » 
وما سواها من العسوب لاخبار فيه على الصحيح الذي قطع به الخمبور . وقال زاهر 
السرغسي : الصنان والبخر إذا لم يقبلا العلاج يثتان الخبار » وقال : كذا 
العد يوط" والعذيوطة » بثبت به امار . والعديوط » من مخرج عنه الغائط عند 
الماع . وزاد القاضي حسين ١غيره‏ فأثبتوا الخبار بالاستحاضة » وبالعيوب التي 
تجنمع فتنفر تنفير البرص + وتكسر سورة التائق » كالقروح السيالة ومافي معناه 
وبقال : إن الشبخ أبا عاصم حكاه قولاً لاشافعي رحمة الله عليه . 


الروضة جج / “ ام /ما 


- !١اليه‎ - 

أما إذا وجد أحدهها الآخر خنثى قد زال إسُكله » ففي ثبوت الخبار قولان . 
أظبرهما : ال منع لأنه لايفوت مقصود النكاح » وموضع القولين إذا اختار الذكورة 
أو الأنوثة بغير علامة » لأنه قد نخرج مخلافه . فأما إذا اتضم بعلامة » فلاخمار » 
هذا هو الأصم . وقبل : القرلان أيضأ فيا إذا اتضم بعلامة مظنونة » فإن كان 
بقطعبة وهي الولادة » فلاخبار . وقيل : القولان مطلقاً » وإن كانت العلامة قطعصة 
معنى النفرة . 

ولا خمار بكونه أو كونما عقبا"» ولا بكونها مفضاة » والافضاء : رفع ها بين 
تحرج البول » ومدخل الذ كر . 

فصل 

إذا ظبر بكل واحد منها عيب مثبت غبار » فإن كلا من جنسين » فللكل 
واحد منها الْيار إلا إذا كان يحجوباً وهي رتقاء » فهو كانس الواحد كذا ذ كره 
الحناطي والشيخ أبو حامد والامام » وحكى البغوي طريقاً آخر » أنه لافسخ به 
قطعأ » لانه لا طريق له إلى تحصل الوطء . وإن كنا من جنس »© ثبت البار 
لكل واحد على الأصح . هذا فى غير المنون » أما إذا كنا يحنونين » فلا يمحكن 
إثيات الخبار لواحد منها في الحال » ثم الوجبان فها إذا تساوى العسان في القدر 
والفحش . فإن كان أحدها أكثر وأفحش > فللآخر الخار قطما . 


رع 


تكم أحدهها الآخر عالماً بعسه » فلا خار . فلو اأدعى المعيب علم الآخر » 


0-7 - 
صلاق المتكر بيمئه . وقل : إرثف كان هذا الاختلاف بعد الدخول » صدفى 
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حمت المرأة ذكر زوحبا» فبل لها الخنار 9 وجبان . أحدهما : لا »م لو عيب 
المثتري المبيع قبل القبض » وأصحما : نعم كم لو خراب المستأجر الدار المستأجرة 
فإن له الخمار » فإن المرأة بالف لاتصير قايضة قبا » والمستأجر لايصير قابضاً له 
كالتخريب » والمشتري بالتعسب قايض حقه . 


صان. 

العسب المبت لالخار إن كان مقارتاً العقد » فكل واحد الفسخ يعبب صاحبه 
وإن حدث بعد العقد » فإن كان بها » فله الفس على الحديد الاظبر » وإن كان 
به » نظر إن كأن قبل الدخول » فلها الفسخ » وإن كأن بعده والعسب حئون أو 
خذام: أو برض + خلا الخار . كذا قاله الاضحاب في. جبيع الطرق .. وحكى العزالي 
فنه وجبا 1 أره لغيره . وإن حدث التعنين » فلاخار » لانما عرفت قدرته وأخذت 


حظبا » وإن حدث الب » فلبا الفسم على الاصم » ويقال : الاظبر . 
رع 


أولاء المرأة لس فم حمار الفسخ عست حدث نه »6 و أها المقارن » فان كان 
جا أو تعنيناً » فلاخيار لهم على الصحيم » وإن كان حنوناً » فلهم الخبار . وإن 


ل - 
دضيت هي » و كذا إن كان جذاماً أو برصاً على الأصح . ونقل المناطي في السب 
الحادث وجباأ » أن للأولاء إجبارها على الفسخ وهو ساد ضعيف . وعلى هذا التفصل 
يخرج ح؟ ايتداء التزويج 6 فان دعت ل زو حملا محصوب أو عنين 6 فعليهم 
الاجابة على الصحبم » فإن امتنعوا » كنوا عاضلين » وإن دعت إلى محنون » 


سل 
في أحكام هذا الخبار 

فه مسائل . 

إحداها : هذا الخمبار على الفور كخار السب في ابيع » هذا هو المذه . 
وبه قطع ابجمبور . وهل : قولان آخران كخار العتق . أحدهما : عتد ثلاثة أيام 
واثائي : يبقى إلى أن يوجد صريح الرضى المقام معه أو ما يدل عليه > حكها 
الشبخ أبو علي وهما ضعيفان . وهل ينفرد كل واحد من الزوجين بالفسخ » أم لابد 
من الرفع إلى اخاكم ؟ أما التعنين » فلا بد من الرفع » وفيا سواه وجبان . أصحها : 
ابد من الرفع لأنه مهد فيه . قال البغوي : وعلى الوجبين لو آخر إلى أن أن 
إلى 9 وبفسخ بحضرته » جاز . ولو وطئها وظهر بها عمس » فقالت : وطئت 
عالا » فأتكر » أو كان العب به » فقال : كنت عالمة فأنتكرت » فالقول قول 
المتكر على الصحيح . وقال ابن القطان : قول الآخر » لأن الأصل دوام النككاح . 

الثانية : الفسخ بعبب مقارن للعقد » إن كان قبل الدخول » سقط كل امبر 
ولا متعة » سواء كان العبب فيه أو فنها » لأن أن الفسخ تراد العرضين . وإن كان 
بعد الدخول » فثلاثة أوجه » الصحيح المتصوص » أنه يسقط المسبى ويحب هبر 


م١‏ ل 

الكل » والثافي : يجب المسمى » والثالك : إن فسخ بعبها » تمر الل » وإنه 
فخت بعبه » فالممى . وأما الفسخ بعبب حادث بعد العقد » فإن كان قبل 
الدخول فلا مبر » وإن كان بعده » فإن أوجبنا في: المقارن المسمى » فنا أولى » 
وإلا » فأوجه . أحدها : المسمى »> والثالي : مبر المثل » وأصحبا : إن حدث 
قبل الدخول » ثم دخل مها غير عام بالحال » شمبر المثل كلمقارن » وإن حدث بعد 
الدغول » فالمسمى » لأنه تقرر بالوطء قبل الخلل . 


42 


إذا اتطلع أحد الزوجين على عيب الآآخر » ومات الآلخر قبل الفسخ » فهل يفسخ 
تعد اموت 2 وجبان حكاهها المناطي » أصحه) : لابفسخ ويتقرر المسمى بالموت . 
ولو طلقها قبل الدخول ثم علم عبيها » لم بسقط حقها من النصف » لأث الفرقة 
حصلت بالطلاق . 


الثائئة : إذ فسخ بعيبها بعد الدخول وغرم امبر » فبل يرجع به على من عره ؛ 
قولان . الجديد : الأظبر » لا . وموضع القولين إذا كان العسب مقارنا للعقد » 
وأما إذا فسخ بعبب حادث » فلارجوع بالمبر مطلقأ » إذ لا غرور . وقال المتولي : 
القولان إذا كان المغروم هو هبر المثل » أما إذا كان المسمى » فلا رجوع » والأصح 
ما ذكره البغوي وهو أنه لا فرق بين المسمى ومبر المثل » ثم إذا قلنا بالرجوع » 
فإن كان التغرير والتدلس منا دون الولي » فالرجوع علبها دونه . وصور المتولي 
التغرير منها » بأن خطب الزوج إلها » فلم يتعرص لعبيها » وطلبت من الولي تزويجبا به 
وأظبرت له أن الزوج عرف حاها . وصوره الشيخ أبو الفرج الزاز » فها إذا عقدت 
بنفسبها » وحم بصحته حالم . ثم لفظ اارجوع الذي استعمله الأصحاب يشعر 


هم ل 
بالدفع إأيها » ثم الاسترداد منها . لككن ذكر الشيخ أبو حامد والإمام » أنه لامعنى 
للدفع إليها والاسترداد » ويعود معنى الرجوع إلى أنه لابغرم لها . وهل يحب لا 
أقل ما يجوز صداقاً ثلا مخلو الت ح عن هبر * وحبان . وبقال : قولان . 


قلت : الأمح عند من قال بالرجوع > أنه لابيقى لما شيئا » ويكفي في 
حرمة النتكام أنه وجب لها ثم استرد بالتغرير . دااع 


وإن كن التغرير من الولي » بأن خطب إليه فزوج وهو تحبر أو غيره بإذنها 
وم بذ كر للخاطب عببا » فإن كان عاناً بالعيب » رجع عليه يجميع ماغرم . وإن 
كان جاهلا » فوجبان لأنه غير مقتصر » لكن مان المال لاسقط بالجبل . فإن قلنا : 
لا رجوع إذا جبل » فدلك إذا لم يكن عحرماً كبن عم ومعتق وقاض » وحنتئد 
يبكون الرجوع على المرأة . فأما ارم » فلا مخفى عليه الخال غالباً » وإن خفي 
مود عليه مع الجبل على الصحيح . فإذا قلنا : لارجوع على الماهل ) 

فعلى الزويم إثيات العلم ببنة على إقرار الوليى بالعلم . وإن غره أولياء الزوجة » 
فالرجوع علهم » فإن جبل بعضهم وقلنا : لارجوع على الجاهل » رجع على من 
علم . ولو وجد التغرير منها ومن الولي » فبل يتكون الرجوع علها فقط لقوة جانها ؛ 
أم عليها نصفين ؟ فنه وجبان » وإن غرت الولي وغر الولي الزوج » رجع الزوج 
على الولي والولي علها » ولم يتعرضوا لما إذا كانت جاهلة بعبها » ولا سعد بجيء 
الحلاف فه . 
قلت : لابجيء له لتقصيرها الظاهر » لاسها وقد قطع المبور بأن الولي الحوم 
لابعذر يجبه لتقصيره . والتأعم 


مم 

الرابعة : المفسوخ نكاحبا بعد الدخول » لانفقة لها في العدة 5 
نت حائلا يلا خلاف » وإن كانت حاملا » فان قلنا : نفقة المطلقة الحامل للحمل 
وحت هنا » وإن قلنا بالأظبر . إنها للحامل » لم تحب . وأما السكنى » لانحب على 


المدهب وبه قطع اجمبود . وقل بطرد القولان 53 اءن سامة سامة , إن كان الفسخ 
يعيب غادك © وعف ول لاا وإذا لم حت المعنن فأراد أن دا 


حفظاً لماه » فلك ذلك وعلبا الموافقة قاله أ بو الفرج 


فروع . 
تتعلق بهذا السب 

رضي أحد الزوحين بعب صاحبه » فحدث ين به العيب عسب آخر » ثرت الخمار 
بالعنيب الحادث على على الصحبح 1 وإن ازداد الأول » فلا خمار على الصحيح » لأرت 
رضاه بالأول رضى عا يتولد منه . ولو فسث بعيب » فبان أن لاعيب » فهبل 
قت : الصحبح © بطلان الفسخ لأنه بغير حتى . راسشداعم 

ولو قال : عامت عب صاحي » ول أعلم أن العنب بشت الْيار » فقولان كنظيره 
فى عتقبا تحت عبد . وقيل : لاخبار هنا قطعآ » لأن الخبار بالعسب مشهود في 
حنس العقود . 

السب الثاني : الغرور بالاستراط . فاذا ” مرق انعد عفر التكرطة نااك 
ذمة أن شترط نس او خرحة ى أحد الزوحين فبان خلافه » فبل يصمح النكاح 
أم بطل 9 قولان . أظبرهها : ا لصحة . والقولان فما إذا اشترطت حر سه فان 


ؤم( 
عدا » هما إذا نكم باذن السد» وإلاء فلا يصح قطعاأ . وفيا إذا شرط حرتتما 
فبانت أمة » مما إذا نتكحت باؤن السيد وكان الزوج تمن حل له الاماء » وإلا ء 
فلا بصح قطعأ . ويجري القولان في كل وصف شرط » فبان خلافه » سواء كان المشروط 
صفة يال كمال » والنسب » والشباب » والبسار » والكارة » أو صفة نقص 
كأضدادها » أو كان ما لابتعلق به نقص ولا كال » هذا هو المذهب وبه قطع 
النمبود . وفي « شرح مختصر الجويني » أنما إنما يحريان فى النسب والطرية ومابتعلق 
بالكفاءة » فإذا قلنا ببطلان النكاح » فرق ببنها ولا شيء على الزوج إن لم يدخل 
جا » وإن دخل » فلاحد للثببة وعليه مبر المثل » ولا سكنى لها في العدة » و كذا 
لانفقة إن كانت حائلا . فان كانت حاملا » فعلى القولين في أرث النفقة للحمل 
و للحامل ؟ إن قلنا : للحمل » وحمت »© وإلا » فلا » وإذا قلنا بصحة النكام » 
فإن بان الموصوف خيراً ما شرط »© فلا خار » وإن بان دونه » فقد أطلق.الغز الى 
فى “لوت لكان قراو أعا'ماة.: الأضعاتة فقالوا : إن شرط في اازوج نسب 
شريف فبان خلافه » نظر إن كان نسبه دون نسبها » فلها الخيار . وإن رضت 
هي » فلأولائا الخيار » وإن كان نسه كنسها أو فوقه » إلا أنه دون المشروط » 
فلا خبار لها على الأظبر » وقبل : لا خبار قطعاً » ولا خخار للأولاء » لأن الكفاءة 
حاصلة والشرط لايؤثر في حقبم » وإن شرط في الزوجة نسب فبان خلافه » فطريقان » 
أصحها : أنه فتك امار إن كانت دون نسسه » وإلا » ففه القولان . 
والطريق الثاني : لاخبار له قطعاً لقدرته على الطلاق وعدم العار عله . وإن شرطت 
حريته فخرج عبدأ » فان كانت حرة » فلها ولولها الخمار » وإن كانت أمة » 
ففي ثبوت المار وجبان . وقبل : .بشت قطعاً . قال الإمام والمتولى : وإذا أثبتناه » 
فهو للسد دون الأمة » فان له أن يجبرها على نكاح عبد » يذلاف ما إذا خرج 
الزوج معببا » فان الخبار لها » لأنه ليس للسيد إجبارها على .نكاح معيب بأحد هذه 


--َ حم ١‏ نجه 
العيوب . وإن شرط الزوج حرية الزوجة فخرجت أمة » فان كان الزوج حرأ » 
فلم امار على المذهب » وإن كان عبداً » فلا خمار على المذهب » وإن كن المشسروط 
صفة أخرى » فان شرطت في الزوج فبان دون المشروط » فلها الخبار » وإن سشرطت 
فها » ففى وت الخار له قولان لتمكنه من الطلاق . 


تلت : الاظبر ثبوته وانشأعم 


2 
في فتاوى اللغوي : تزوجبا يشرط الكارة » فوجدت ثباأ » فقالت : كنت 
بكرا فزالت البكارة عندك » وقال : بل كنت ثبا » فالقرل قولها دمنها لدفع 
الفسخ » ولو قالت : كنت بكرأ فافتفني فاتكر » فالقول قرلا بيمنها لدفع 
الفسخ » وقوله يمنه لدفع ل الو 
فصل 
إذا ظنت زيدأ كفء الها » وأذنت في تزويجها إناه » فبان غير كفء» فلاخار لها » 
كذا أطلق الغزالي » وينغي أن يفصل فقال : إن كان فوات الكفاءة لدنادة نسه 
أو حر فته 4 أو فسقه » فلا خمار » وإن كان لعبه » فنثست شار , وإن كان لرقه » 
فلكن المج م سند كره إن شَاء الله تعالى متصلا .هذا فمن نكحها ظاناً حرتها 
فبانت أمة » بل جانب المرأة أولى باثبات الخار . 
ل 1 هدأ الذي 5 الغزالي ضعيف 4 وف فتاوى صأحب 2 الشامل 4 
لو تزوجت حرة برجل نكاحاً مطلقاً » فبان عبداً » فلبا امار . وذ كر غيره نحو 


5م( - 
هذا » والختار ثبوت الخمار باجميع » وقد أتكروا على الغزالي هذه المسألة . وقد 
ذكر الرافعي بعد هذا قبل ذ كر كتاب الصداق عن «فتاوى» القاضي حسين » 
أنها لو أذنت في تزويجها برجل ول تعلم فسقه » فبان فاسقا » صح النكاح لوجود الاسّارة 
إلى عنئه . قال البغوي : لكن لحا حت الفسخ كم لو أذنت في تزويجما رجلا ثم 
وجدته معمماً » وعحب من الإمام الرافعمي كيف قال هنا ماقال مع نقك هذا 


عن البغري 5 واشاعم . 


ء 
نكم امرأة بظنا مسامة فخرجت كتابة » فاللص أن له الخبار » ولو ظنما 
حرة فخرجت أمة وهو من نحل له نكا الامة » فالنص أنه لاخبار » وللأصحاب 
طريقان . أحدههما : العمل بظاهر النصين ولتقصير ولي الكافرة بترك العلامة » ولأن 
الكفر منفر . وأصحما : جعل الصورتين على قولين يرم : لاخيار فيها م لو أستر 
عدا بظنه كاتا فأخلف ظنه . 


فصان 

الف في الشرط » إذا قلنا : لايفسد العقد واه يثيت الخبار » فن له الخيار ! 

إن أحاز العقد » كان للزوحة المبر المسمى » وإن فسخ 6 فان كان قبل الدخول » 

ل يحب نصف البر ولا المتعة » وإن كان بعد بحرا ٠‏ فل بن فيو الثل أ لمعن 

أ م أقلها ؟ فنه أوجه »© الصحبح الملفيوضن 2 الال وفل برجع الزوج با غرهه 

من المبر على من غره ؟ فه التفصل والخلاف السابقان 78 خار السب » وحي 
النفقة والسكنى على ماتقدم . ظ 


- 
ا 

قال الأصحاب : التغرير المثر هو الذي يكون هقروناً بالعقد على سبل الشرط 
غلو سبق العقد » فالصحيح أنه لايؤثر في صحة العقد ولا في الار . وقمل : 
يؤثر فها . 

وأما الرجوع بالمبر » إذا قضينا بالرجوع على الغار » فقال الغزالي : التغرير 
السابق كلمقارن » وحققه الإمام فقال : لابشترط في حصول التغرير دخول الشرط 
بين الايحاب والقبول » ولاصدوره من العاقد ١“‏ لكن يشترط اتصاله بالعقد . 
فلو قال : فلانة حرة في معرض الترغيب في النكام » ثم زوجبا على الاتصال بوكالة 
أو ولابة » فهو تغرير » ولو لم يقصد بقوله تحريض سامع © واتفق بعد أيام أن 
زوجها لمن مع كلامه » فليس ما جرى تغريراً » وان ذحكره لا في فعرض 
التحريص »© وحرى العقد على الاتصال أو ذكره في معرض التحريض ©» وجرى 
العقد بعد زمان فاصل » ففي كونه تغريراً تردد » ويشه أن لابعتبر الاتصال بالعقد 
على ما أطلقه الغزالي » لان تعلق الفان أوسع باباً . 


فصل 


إذا غر نحخرية أمة وصيححنا التكاح 6 فأولاده الحاصلون هنما شل العم برقا 
أحرار أظنه الخربة « سواء أحجاز العقد أو فسخه » إذا خيرناه 4 وسواء كان المخغرور 


. في نسخ الظاهرية : ولاضرورة من العاقد‎ )١( 


١مل‎ - 

الشوو 45 لذت فوت رقهم بظنه . وفي قول حكاه المناطي : لاشيء عليه » لأنه 
معدور . فعلى المشبور إن كان المغرور حرا » فالقمة مستقرة في ذمته » وإن 
كان عبدأ » فهل تتعلق بذمته أم برقبته أم بكسه 9 فنه أقوال » أظبرها الأول » 
وتعتبر قبمة الأولاد يوم الولادة . وأما الأولاد اللاصلون بعد عامه برقبا » فهم 
أرقاء » سواء كان المغرور عربياً أو غيره . وللشافعي قول :.ان العرب لايحري 
علهم الرق » والمشهور أن لافرق . ثم في الفصل مسائل . 

إحداها : في الرجوع المبر المغروم على الغار قولان كم سبق في العسب » 
و أها قيمة الاولاد » فيرجع بباعلى الغار على المذهب . وقبل : فه القولان . وإذا 
قلنا بالرجوع »2 فإما برجع إذا غرم كالضامن . فقد سبق في الضامن وجه ضعيف 
أنه يرجع قبل غرمه » فبجيء مثله هنا . والصحيم » المنع . فعلى هذا لو كارف 
المغرور عبداً وعلقنا القئمة بذمته » فإعًا يرجع على الغار بعد عتقه » لانه حيتئذٍ 
يغرم . أما إذا علقناها يكسبه أو برقته » وغرم سيده من كله » أو من رقته » 
فيرجع في الخال » ولامغرور مطالبة الغار يتحصيله » يأ ذ كرنا في « باب الخمان » . 

المسألة الثانية : إذا كان المغرور عبداً وقد دخل بالمنكوحة » فحرث يجب 
المسمى يتعلق كبه » وحبث يجب هبر المثل » فهبل يتعلق بذمته » أم برقبته » 
أم بكسه ؟ فه ثلاثة أقوال أظبرها : الأول . 

المسألة الثالثة : لايتصور الغرور بحرية الامة من السد » لأنه متى قال : 
زوجتك هذه الخرة » أو على أنها حرة ©» عتقث . وإنًا يتصور من و كيل السد 
في تزويجبا » أو منها » أو منها » ولا اعتبار بقول من لبس بعاقد ولامعقود عليه » 
فإن كان الغرور من الو كبل » رجع المغرور عليه بالقيمة إذا غرمها » وبالمبر إن 
أثيتنا الرجوع به . وإن كان الغرور من الامة المنححكرحة » كان الرجوع عليها » 


وما - 


لكن لايرجع في الال » بل يتعلق الغرم بذمتها » تطالب به إذا عتقت » ولايتعلق 
يكسيها قطعاأ ولابرقيتها على الصحبح » وسواء كان الرجوع عليا أو على الو كيل » 
يرجع بكل امبر » لأن المبر للسد وقد أخذه . وإن كان الغرور منها ومن الو كبل » 
فالرجوع عليها . وفي كفيته وجبان . أصحها : برجع بالنصف على الو كيل في 
الحال » وبالنصف عليها إذا عتقت . والثاني : أنه له أن يرجع بابميع على من ساء 
منها » على الو كيل في امال وعاها بعد العتى » فإن رجع ‏ هكذا قال البغوي -: برجع 
المأخوذ منه بالنصف على الآخر . وقال الحناطي وغيره . لايرجع واحد منها على 
الآخر » لأن التغرير كامل من كل واحد منها . ولوذكرت لاوكيل حريتها ؛ 
ثم ذ كرها الو كبل لازوج » رجع المغرور على الو كيل والو كيل عليها بعد العتق . 
وإن ذكرت لو كبل ثم ذ كرت لازوج » فالرجوع علها وإن ذكر الو كيل 
لازوج أيضاً » لأنما لما شافبت الزوج خرج الوكل من الوسط » هكذا ذ كره 
لقوق تودل هذا ا اقصووة تقرد ها أن بذ كر انهه 
المسألة الرابعة : لو خرجت التي غر بحريها مدبرة أو مكاتبة » أو أم ولد 
أو معلقة بصفة » فالكلام في صحة النكام » ثم في إثبات الخمار يم سبق » إذا 
كانت قنة » لكين إذا خرجت مكاتبة وفسخ النتكاح »2 فلامبر لها إذا كان 
الغرور منا » لأن امبر للمكاتة فلا معنى للغرم 1 والاسترداد منها . وهل يحب أقل 
مايحوز أن يكون مبرأ ؟ فيه الخلاف السايق في العبب . والأولاد الحاصلون 
قبل علمه بالال أحرار » وعلى المغرور قبمنهم . ولمن تكون القيمة : يبنى على 
أن ولد المكاتة قن" لاسد أم مكاتب كالام ؟ وفه قولان . وإذا قلنا : إنه مكاتب 
فقتله قاتل » فبل قبمته للسد أم لامكاتبة تستعين به في الأداء ؟ فيه قولان فإذا قلنا : 
الولد للسد » أو قلنا : هو مكاتب» وإذا قتل » فالقيمة للسد » غرم المخرور قبمة الأرلا< 


- 
للسيد» ويرجسع با على الو كيل » وعليها إن غرت» ويأخذ من كسبها. فإن ل يكن كسب ؛ 
ففي ذمتها إلى أن تعتى . وإن قلنا : إن القبمة لها » فإن كان الغرور منها »لم ' 
بغرم القبة لها كالبر » وإن كان من الوكيل » غرم لها ورجع على الوكيل . 
26 
إذا حكمنا ببطلان التكاح يخلف الشرط » فالرجوع بر المثل إذا غرمه الزوجٍ 
بالوطء والرجوع بقيمة الأولاد إذا غرمها على ماذ كرناه تفربعاً على صحة التكاح . 
رع 
ماذ كرناه من وجوب قبمة الولد » هو فيا إذا انفصل انين حا . فلو انفصل 
ميتأ » نظر إن انفصل بغير جناية » فلا شيء عليه » ويجيء فيه وجه سبق نظيره 
في وطء الغاصب جاهلا بالتحريم . وإن انفصل بحناية » بأن ضرب بطنها فأجبضت » 
فله أحوال . 
أحدها 000 نكون الجاني أجنيراً » فحب على عاقلته الغرة وبغرمهه المغرور » 
لأنه يغرم له فغرمه . وقبل : لايغرمه إذ لاقيمة للميت » والصحيح الاول ؛ 
وضمانه عشر قيمة الأم » لأن المنين الرقق يغرم بهذا القدر . 
فإن كانت قيمة الغرة مثل عشر قمة الأم » أو أكثر » فالمستحق للسد 
عشر القيمة » وإن كان العشر أكثر » فوجبان . أصحها : يستحق العشر وهو 
اخشار القاضى حسين والإمام وغيرهها » ونسبه البغوي إلى العراقين » لأنه قدر 
مافوته . والثافي : لس له إلا قدر الغرة » ويعبر عن هذا بأرف الواجب أقل 


| اول 
الأمرين . فعلى الاول لابتوقف تغريه على حصول الغرة له . وعلى الثاني » 
توقف وبنظر إلى فا بحصل له من الغرة » فإن كان يحوز ميراث انين » فذاك » 
#11 هتوم انق الأمرية :من عضن يمن لقره والقي زلا" تصون. (ن' ريت 
مع الأب المغرور إلا الجدة أم الام » ولا تسقط بالام لانها رقبقة . 

الثاني : أن يكون الاني هو المغرور 2 فعلى عاقلته الغرة » ويازم المغرود 
عشر قمة الام إن قلئا في الخال الاول بالاصم : انه ستحتى العشر وتسلٍ الغرة 
للوردثة » وإن قلنا بأقل الامرين > تعلق حت السيد بالغرة فيؤْدي مها » وما فضل 
توق الورتة: ...عل 'التفدرن + الانرية االقوون: هنا خا غ لان قائل :ولا عيوب 
من بعده من العصبات . 


فإن كان المغرور عدا » تعلقت الغرة برقته . ثم إن اعتبرنا الغرة ول نوجب 
زيادة علها » فإذا عياك: الفرة مزق اك افيه عا عقن لجنل الام مدان 
قل اليد افو الأوو11ع: وال افكيرنا التقريت :ملت القرف" للوونة # :وماق بحن 
السيد بدمة المغرور . ظ 

الثالك : أن نكون الانى عد المغرور » فإن اعتيرنا التفورت © فحق سيد 
امدق اللقووو يعولا لقدائن الدرة رشقم إن كاك اللذزون اتن ير انق كتين 2 10 
لامتحق على عنده ا ؛ وإن كان معه حدة اطنين © تعاق لدبا برقته » وون 
اعتبرنا أقل الامرين » تعلقت الغرة برقبته ليؤدي منباحق السيد . فإن فضل مما 
شىء »> فعلى ماذ كرنا . 

الرابع : أن يكون اطافي سبد الامة » فعلى عاقلته الغرة . ثم إن اعتيرنا 
التفريت » سامت الغرة للورثة وغرم المغرور لناد عشر قبية: الام . قال الإمام : 
وول أن قال : انفصاله يحنايةالسد » كأنفصاله بلا جناية » فلا بغرم المخرور عع ( 


+14 ب 
وإن اعتبرنا أقل الامرين » فاذا حصلت الغرة » صرف منها العشر إلى السد . 
فان فضل شيء فبو لاورثة . قال الإمام : إذا كانت الغرة قدر للعشر أو أقل » 


رئ 

خمار الخلف هل هو على الفور 9 فنه طر بقان حكاها ابن كج وغيره » المذهب : 
نعم كخيبار العسب » والثاني : على أقوال خبار العتق . قال البغوي : وإذا أثيتنا 
الفسخ 14 أنفرد به من له أخمار ؛ ولافتقر إلى الحا كم كخار عيب المبيع »ولكن 
هذا مختلف فيه » فلسكن كخيار عيب النكام . 

السب الثالك ٠‏ العتق » فاذا عتقت أمة نخت حر » فلا خمار لها » وإن عتقت 
محرك عد 6 فلها امار إن عتقت كلها 6 فان أعتق بعضها » فلا خمار . وقال المزني : 
ها المار . ولو دبرت أو كوتبت أو علق عتقبا بصفة » فلا خمار . ولو عتقت 
تحت مكاتب أو مدبر أو من بعذه رقق »2 فلها اشار . ولو عتى اازوج ونحته 
أمة » فلا خيار له على الصحيح أو المشبور . ولو عتقا مع » فلا خار » وشت 
خمار العتق للصمة والمحنونة عند البلوغ والافاقة » ولا يقوم الولي مقامها في الفسخ 
والاجازة . ولو عتق الزوج قبل أن تفخ العشقة » بطل خيارهما على الاظبر 
المصوص فى «١‏ المختصر » . 


7 


الفرع الأول : طلقها رجعاً فعتقت في العدة » فلها الفسخ لقطع سلطنة الرجعة 


س؟] ل 
وقبل : الفسخ موقوف» إث راجعبا » نفذ » وإلا » فلا . والصحيح الأول . 
وإذا فسخت هل تستأنف عدة » أم تكفي بقة العدة 9 قولان يم لوطلق الرجعية . 
وإذا قلنا بالناء » فتكمل عدي حر أو أمة ؟ فه خلاف موضعه م كتاب العدد ) 
ولو أخرت الفسخ » فلبا ذلك » ولاسطل خارها . ولو أجازت » / تنفد الأجازة » 
لأنها حرمة جارية إلى بدنونة » فالاجازة لا تلام حالها . قال الإمام : ونم خرجوه 
على وقف العقود » لأن شسرط الوقف أن بحكون مورد العقد [ قابلا لقصود 
العقد ] "١‏ وحكي عن الشخ ألي مد حكاية وجه في نفوذ إجازها . ونقل الغزالي 
عن يضم تخريحاً على وقف العقود ». فإن راجعبا » نفذت » وإلا » فلا . ولو ثبت 

ها خبار العتق » » فطلقبا قبل أن تفسخ » فان كان طلاقاً رجعاً » بقى حقبا في الفسخ 
والحج يم لو أعتقت في العدة . وإن كان بائنآ » فقولان . أحدهها : أرنف 
الطلاق موقوف » وإن فسيخت »> أن أنه ا بقع » وإلا بان وقوعه وهدا نصه 41 دالأم» . 
وأظبر هما بقع وهو نصه فى م الإملاء » لمصادفته النكاح » ويبطل الخبار » ومنهم من 
أنتكر القول الأول . ولو طلق الزوج المعسب قبل فسخها » ففي وقوع الطلاق 
ووقنة هذ اتلذفك: .. 

الفرع الثانى : إذا فسخت العتبقة قبل الدخول » فلامبر » ولس للسيد منعبا 
من الفسخ. وإن فسخت بعد الدخول » نظر » إن تقدم الدخول على العتق » وجب 
المسمى ©» وإن تأخر عنه وكانت جاهلة بالمال » وجب مبر الثل على المذهب . 
وقل : المسمى » وقبل : خلاف فيها . وأيها أوجمناه » فبو للسد » و كذا لو اختارت 
لمقام معه » وجرى في العقد تسممة صحبحة أو فاسدة » فالمبر للسبد » لأنه وجب بالعقد . 


. زيادة من مخطوطات الظاهرية‎ )١( 


روفي ا 


ل - 
وإن زوجبا مفوضة » فإن دخل بها الزوج أو فرض لها قبل العتى "١‏ فهو للسد 
أبضأ . وإن عتقت ثم دخل بها » أو فرض لاء فهل البر للسد أملها ؟ قولان 
بناه على أن مبر المفوظّة يجب بالعقد أم بالفرض أو الدخول . 


[ الفرع ] الثالث : خبار العتى على الفور على الأظبر » وفي قول : متد ثلاثة 
أيام » وفي قول : إلى أن بصرح بإسقاطه » أو تمكن من الوطء طائعة . وفيى وجه: 
تتقدر بلمجلس . فإن قلنا بالفور » فهو كما ذكرنا في الرد بالعيب في الببع وفي 
الشفعة . قال الإمام تفربعاً على القرل الثاني : ابتداء الأيام الثلاثة من وقت تخيرها » 
وذلك إذا عامت بالعتق وثوت الْبار » ولانحسسب من وقت العتق . وذدكر 
تفربعاً على القول الثالث » أنها لو مكنت ولم يصبها الزوج » لم يبطل حقبا » لأن 
التمكين من الوطء لايتحقق إلا عند حصول الوطء » وأنه لو أصابها الزوج قبراً » 
ففي سقوط الخبار تردد لتمكنها من الفس عند الوطء » فإن كان قض على نبا » 
بقي حقبا قطعاً . وعلى هذا القول لوقال : أصتبا فأنكرت » فأيها يصدق ؟ وحبان 
حكهما ابن كج ء لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الإصابة . وإذا اعتيرنا الفور » 
فتمكنت ولم تفسخ » أو مضت الأيام الثلاثة » أو مكنت من الوطهء » إذا اعتيرنا 
ذلك , ثم ادعت الجبل بالعتق » صدقت بيمتتها إن لم يكذيها ظاهر الخال . فإربف 
كذبا » بأن كانت معه في ببته ويبعد خفاء العتتى علها » فالمصدق الزوج » هذا هو 
المدهب . وقبل : في المصدق قولان مطلقاً . فإن ادعت البل بأن العتق بشت 
امار » صدقت على الأظبر . ولو ادعت الجهل بأن المار على الفور » قال الغزالى : 
لاتعذر » ولم أر المسألة لغيره من الأصحاب » ولكن ذكرها العبادي في « الرَّ » . 


. في الأصل : قبل الدخول‎ )١( 


ه4| - 
وقال : إن كانت قدعة العبد بالاسلام وخالطت أهلك » لم تعذر » وإن كانت 
حديئة العبد به أو ل تخالط أهل » فقولان . 


فح 


هذا الفسخ لايحتاج إلى مراجعة الخام » ولا إلى المرافعة إليه » لأنه ثابت 
بالنص والاحماع » كالرد بالعبب والشفعة . ظ 
فلت : ولازوج وطء العشقة مالم تفسخ > و كذا لزوج الصغيرة والمحنونة » 
العتقين وطؤهها مالم تفسخا بعد الباوغ والافاقة . انع 


السب الرابع : التعنين » فالتعنين مثبت للخبار » وكذا المب إنث مم ببق 
مايكن اماع به » كأنلاسقىقدرالحشفة» فإن بقي دون قدر الحشفة » أو بقي قدرها 
فأكثر #فلاخار بسبب المب على المذهب. وعن ابن سامة » أنه خرجه على قولين كالخصي . 
فعلى المذهب : لو عجز عن اجماع به » فهو كالسلم العاجز » فتضرب له المدة . وعن 
الشخ أي حامد » ثبوت البار في الال » لأن السب متحقق » والظاهر دوام 
العحز » وفى معناه امرض المزمن الذي لايتوقع زواله » ولامكن اجماع معه » كذا 
كي الشيخ أبو مد وغيره . ولو وجدت زوجبآ خصا موجوء الخصيتين أو مساولها > 
فلاخار على الأظبر الحديد . وقيل : لاخبار قطعاأ . 


نز 


العنة الطارئة لاتؤثر » لأن القدرة تحققت بالوطء » فالعحز بعارض . ولو كان 


له امرأتان » فعن” عن إحداهها دون الأخرى » ثبت الخبار للني عن عنها » لفوات 


- 145 - 
الاستمتاع . قال الأصحاب : وقد يتفق ذلك لانحماس الشبوة عن امرأة معنة 
بسبب نفرة أو حباه » ويقدر على غيرها لمل أو أنس . فأما العحز المحتق لضعف 
في الدماغ أو القاب أو الكبد » أو لخلل "3١‏ في نفس الآلة » فانه لامختلف بالنسوة » 
و كذلك قد بفرض العحز عن القبل والقدرة على الدبر » فيثبت البار على الصحبح . 
' وحكى الناطي فيه وجباً بعبداً » ولو عجز عن افتراع بحكر وقدر على ثب » 
فللبكر الخار . 
سناد 
إذا اعترفت ''! بقدرته على الوطء وقالت : إنه يمتنع منه » فلاخيار لها » 
وهل لها مطالبته يوطأة واحدة ؟ وهل يحبر هو علها ؟ وجبان . أصحها : لا » لأنه 
حقه » فلايجبر عليه ككائر الوطآت . والثاني : نعم لمعنين . أحدهها : استقرار 
المبر . والثاني : حصول الاستمتاع لتعفف . فان قلنا : تحب الوطأة فكانت أمة ع 
فالطلبٍ للسيد على المعنى الأول » وها على الثاني . ولو أبرأت الرة عن مبرها » 
فلا مطالبة على المعنى الاول » وتطالب على الثافي » ولايرهق إلى الوطء بل يبل 
ليستعد له على العادة . ولو كان به مرض أو عذر » أمبل إلى زواله . وإن أصر 
على الامتناع بلا عدر » حبس . قال الامام : ولايبعد أن مخركج من الابلاء أن 
يطلق القاضي علبه » لحن لم مخرجوه . 


مرح 
تسقط مطالبة العنين بالفسخ » وغير العنين إذا أوجبنا وطأه بتغنب المشفة ) 


. في الأصل : تخلل‎ )١( 
. (؟) في الأصل : عرفت‎ 


1997 - 
فان أحكام الوطء كلبا منوطة ١‏ به كالتحليل » والتحصين » والحدود » والكفارة » 
والغسل » قا العادة » وثبوت المفاهزة: وغيرزها ب "قال الامام - © :وسية بعد 
الاتباع » أن الحشفة هي التي تمى 9" تلك اللذة » قال : وبعني بتغسها أن يشتمل 
الشفران وملتقاهها علها . أما لو انقف الشفران إلى الباطن وكانت المشفة تلاقي 
ما انعتكس من البشرة الظاهرة » ففنه تردد » لانما حصلت فى حيز الباطن . وذ كر 
اللغري » أن أقل مايزول به حم التعنين إن كانت بكرا أن يقتضها بآلة 
الاقتضاض . وإن كانت ثسا » فأن تغب المثفة » وهذا يدل على الاقتضاص لايحصل 
تدب المشفة . ولوحجب بعض ذكره فغيب من الباقي قدر المثفة » فهو كتغيب 
الحشفة من السليم . وقيل : بعتبر تغيب جمبع البافي وهو ظاهر نصه في « اتختصر » 
ورححه بعضهم » والأول أصح وظاهر النص مؤُول . 
فصل 
وجدته عندناً فرفعته إلى القاضي وادعت عنته» فان أقر با أو أقامت بئنة على 
إقراره بها » ثيتت . وإن أنكر » حلف » فانحلف » لم يظااب بتحقيق ما قاله بالوطه » 
وامتنع الفسخ حو نوق ها سق أنه هل بطاب بوطأة واحدة ؟ وإن نكل » 
فثلاثة أوحه . أصحبا : ترد السمين علا » ولحا أن تحلف إذا بان لا عنته بقرائن 
الأحوال وطول المارسة . والثالي : بقضى عليه بالتكول » وتضرب المدة بغير يبن . 


والثالك : لاترد علما ولاقضى يتكوله . وحكى أب الفرج وحبا أن تحليف الزوج 
شرع أصلا بناء على أن اللمين لاترد عابيا وهو ضعيف »© 3 شوت العنة لانفند 


. في الأصل : منطوٌه‎ )١( 
. (؟) في الأصل : تحسن‎ 


اه 

ادق اغاليم: لعن القاقي يقتوي: لون خلا بزقةا بمزلة قرا #رنن تدا قهااددد 
وقت ضرب القاضي امن وقت إقراره » لانه عختلف فيه » وإنها تضرب المدة 
إذا طلبت الوأة » لكين لو سكتت وحمل القاضي سكوتها على دهشة أو جبل / 
فلا بأس بتنسهها ثم قولها : أنا طالبة حقي على موجب الشرع » كاف في ضرب المدة 
وإن جبلت تفصل اله؟ »؛ وسواء في المدة ار والعند » فاذا تمت السنة ول بصبها » 
لم ينفسخ النكام » ولس لها فسخه » بل ترفعه ثانناً إلى القاضي . وعن الاصطخري » 
أن لها الفسخ , بعد المدة » والصحيم الأول . وإذا رفعته إله » فان ادعى 
الاصابة في المدة » حلف » فان نككل » ردت اليمين على المرأة » وفيه الخلاف السارق 
وإذا حلفت »أو أقر أنه لم يصها في المدة » فقد جاء وقت الفسخ » فان استمبل 
ثلاث » فهل يبل ؟ فه الخلاف المذ كور في الابلاءه . وفي استقلانها بالفسخ 
وجبان . أصحها : الاستقلال يما يستقل بالفسخ من وجد بالمبيع تغيراً وأنكر 
البائع حكونه عيبا » وأقام المثتري ببنة عند القاضي . والثافي : أن الفسخ إلى 
القاضي » لأنه بحل نظر واجتبهاد » أو بأمرها بالفسخ » وهذان الوجهان في الاستقلال 

بعد المرافعة » والوجهان السابقان في فصل العبوب مفروضان في الاستقلال دون 
المرافعة . وإِذا قلنا : ها الفسخ بنفسها » فبل كفي لنفوذ الفسي إقراد الزوج » 
| م لابد من قول القاضي : ثلتت العنة أو ثبت حق الفسخ فاختاري ؟ فنه وحبان. 
أصحها : الثاني . .ولو قالت : اخترت الفسخع » ول ,يقل القاضي : نفذته » ثم رجعت» 
هل يصح الرجوع ويبطل الفسخ ؛ وجبان في « جموع ابن القطان » . أصحها : 
المنع . ويشه أن بكون هذا الخلاف مفرعاً على استقلانها بالفسخ » أما إذا فسيغت 
بإذنه » فإن الاذن السابق كالتنفذ . 


- ووا - 


إفا تحسب [ المدة ] “" إذا لم تعتزل عنه . فان اعتزلت أو مرضت © ل 
د ور سافرت ' حبست على الأصم لثلا يدافع المطالبة بذلك . وإذا عرص 
ما بنع الاحتساب في أثناء. السنة وزال » فالقناس أن ستأنف السنة أو بنتظر مضي 
حثل ,ذلك 9 الفصل .هئ "الليقة: الأخرى « 
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الفسخ بالعنة بعد ثوتا » كالفسخ سائر الوب » والمذهب أنه على الفور » 
ونجيء فه الخلاف السابق هك . وإذا رضيت بالمقام معه بعد مضي المدة » سقط 
حقبا من الفس » ولا رجوهم, ها إليه . فان فسخت في أثناء المدة» لم تنفذ . وإن 
أجحازت ورضت بالمقام معه في المدة »أو قبل ضرب المدة » فالأظبر أنه لغو » 
وشت لها الخبار بعد المدة . وإن رضيت بعد المدة ثم طلقها رجعا ثم راجعبا » 
لم بعد حى الفسخ » لانها رذست بعنّته في هذا النكاح » ويتصور الطلاق الرجعي 
بغير وطء نزيل العنة » بأن يستدخل ماءه » أو يطأها في الدبر » فتحب العدة 
وح (» العنة باق . ولو بانت بانقضاء العدة» أو كان الطلاق بائناً ؛ أو فسخت 
النكاح » ثم تزوحها ثانا » نفي تحدد حق الفسخ قولان . أظبرهها : التجدد » لانه 


() زيادة من نسخ الظاهرية . 
روا اتح الطاحوة راان 
(+) في الأصل : تلك . 

(:) في الأصل : بحس . 


0 


0 0 قث 


نكاح جديد » وتضرب المدة ثانا . ولو تككم امرأة ابتداء » وأعامبا أنه عنين » 
فقال صاحب « الشامل ؛ وغيره : هو على القولين . وذكر البغوي » فها إذا 
تكح امرأة ابتداة وهي تعلم أنه حم بعنته في حق امرأة أخرى » طريقين . 
أحدهها : على القولين . والثافي : القطع بالثبوت » لانه قد بعجز عن امرأة دون 
أخرى . ولو نكم امرأة أو أصابها ثم أبئها ثم نكحها وعن عنها » فلها الحبار 
قطعأ ''' لانما نكحته '" غير عالمة بعنكته . 


مع 


إذا ادعت امرأة الصبي والمجنون العنة »ل تسمع دعواها ول تضرب مدة» لان 
المدة والفسخ يعتمدان إقرار الزوج أو يمنها بعد نحكوله » وقولما ساقط . ونقل 
المزفي أنه إن لم يجامعبا الصبي » أجل » ول يثبته عامة الاصحاب قولاً وقالوا : غاط 
المزفي . وإما قال الشافعي في « الأم » والقديم : إن لم يجامعبا الخصي » أجل » وهذا 
المذ كور في الخصي تفربع على أنه لاخبار بالإخصاء أو رضيت به ووجدته مع 
الاخصاء عنينأ » وإلا » فالخيار في الخصي لاتأجيل فيه كالمب . وحكى المناطي 
وجا أن الراهق الذي يتأتى منه الماع » تمصع دعوى التنين عليه وتضرب لد 


المدة » وبه قال المزفي وهو ضعيف . 


. في الأصل : قطعبا‎ )١( 
. (؟) في الأصل : حكته‎ 


ب وو" -ه 
224 
جن الزوج في أثناء السنة » ومضت السنة وهو يحنون » فطلبت الفرقة » ل تحب 
إللها » لانه لايصح إقراره . 


ره 

يفت الئنة اناملعة. را امن أخره نوماني ادها ونه فالات 
القطان وعبره : لما ذلك » وها 0 تعود إلى الفسخ مق ساءت » كما إذا أمبل بعد 
حاول الاجل لابازم الامبال » والصحبم بطلان حقبا بهذا الإمبال لأنه على الفور . 


واف 


إذا فسخت بالعنة » فلا هبر على المشبور » لانه فسخ قبل الدخول . وفي قول : 
يحب نصف البر » وفي قول كله » حكاهما صاحب « التقريب » عن حكابة الاصطخري . 


صل 
قال الأصحاب : إذا اختلف الزوجان في الوطء » فالقول قول نافه جملا 
بأصل العدم إلا في ثلاثة مواضع ٠.‏ 0 ظ 
إحداها : إذا ادعت عنته فقال : أصبتها » فالقول قولة يميئة » سواء كارن 
ذلك قبل المدة أم بعدها » وسواء كارك خصاً أو مقطوع بعض الذكر » إذا 
كان الباق بحسث يكن اجماع به » أو » ادعت عحزه . وقبل : ف الخصي والمقطوع ظ 


507 
فالقول قولها يمنا » لأن ذلك يقوي جانها » والصحيح الأول . واو اختلفا 
في القدر الباقي » هل يمكن اماع به 9 قال الأكثرون : فالقول-قولها . وقال 
صاحب «١‏ الشامل » : بنبغي أن برى أهل الخبرة لعرفوا قدره» ويخيروا عن الخال » 
ما لو ادعت أنه جبوب فأتكر » قال المتولي : وهذا هو الأصم . ولو ادعت 
عحزه بعد مضي السنة » وادعى أنها امتنعت » فان كان لأحدهما بيئة » حي باء 
وإلا » فالقرل قوله » لأن الأصل دوام النكاح . فإذا حلف 6 ضرب القاضي 
المدة ثانا وأسكنها"' في جوار قوم ثقات بتفقدون حالما . فإذا مضت المدة » 
اعتمد القاضى. قول الثقات .وجرئ عله © كذ ذكرة المتوى:.. 
الثاني : إذا طالبته في الإيلاء بالفأة والطلاق فقال : وطثتها » فالقول قوله 
استدامة لانكاح . ولو قاات في هذين الموضعين : أنا بكر > فوجبان . أحدهما 
وهو ظاهر النص : إن شبد أربع نسوة ببكارتها » حك بعدم الاصابة من غير تحليفها » 
فلو قال بعد شْهادتهن : أصبتها ولم أبالغ » فعادت البكارة وطلب عينها » ممعت 
دعواه وحلفت . وإن لم بداع شْيئا » لم تحلف . والثاني وبه قال أبو على في 
د الإفصاح » وابن القطان وابن كج » والإمام والغزالي وغيرم : تحلف الزوحة 
مع البينة على قيام البكارة » لأن البكارة وإن كانت موجودة » فاحيّال الزوال 
والعود فَاتْ » وإن لم بداع الزوج » فلايد من الاحتباط . ثم إذا حلفت يعد دعواه 
أو دونها [ حلفت ] "على أنه لم يصها » أو على أن بكارتها هي البكارة الأصلية » 
ولحا حق الفسخ بعد يمنها. وإن نكلت ©» حلف الزوج ويطل الخيار . وإرف 
تكل الزوج أيضاً » فوحبان ب اف لها الفسخ ودكون تكوله كحلفها » لأن 


. في الأصل : وأسكتبا‎ )١( 
. (؟) زيادة من نسخ الظاهرية‎ 


# م 
الظاهر أن بكارتما هي الأصلية . والثافي : المنع »لان ماقاله محتمل » والأصل 
٠‏ دوام النكام . ظ 

الموضع الثالث : قالت » طلقني بعد الدخول فلي كل المبر » فقال : بل قبله فلك 
النصف » فالقول قوله للأصل و وعليا العدة مؤاخذة بقولها » ولانفقة ولاسكبنى  »‏ 
ولازوج نكام بتتها وأختها وأربعاً سواها في الحال . فلو أتت بولد ازمن 
حتمل » ثبت النسب وتقوى به جانها » فيرجع إلى تصديقها » وتطالب الزوج 
بالنصف الثافي » ولابد من نا على ما ذكره الامام والعبادي » لان ثبوت النسب 
لاورث بقين الوطء '" » ويمكن أن يجيء فه الخلاف المذكور فيا إذا ظبرت 
البكارة » وهذه الصورة هي حل الاستثناء من تصديق النافي . فان لاعن الزوج 
ونفى الولد » فقد زال المرجم فتعود إلى تصديقه » وستمر الامر على ماسسق . 

وحيث قلنا : القول قول نافي الإصابة » فذلك إذا لم يوافق على جريان خلوه » 
فان وافق » فقولان . أظبرهما : أن الحم كذلك ء والثافي : تصديق المثبت . 
فعلى هذا : تذم هذه الصورة إلى مواضع الاستثناء من تصديق النافي وتصير أربعة » 
وبالله التوفق . 
تمت : عجب قول الامام الرافعي رحه الله: فيا إذا أتت بولد لزمن محتمل - 
أنها المصدقة ويمكن أن يجيء فيه الخلاف » والمسألة مشهورة » ففي «المهذب» و « التتبه» 
وغيرهها '' من الكتب المشهورة » في المآلة قولان » في أن القرل قولها » أم 
قوله » لأن النسب ينبت بالامكان » ولانه قد يولج بعض اللشفة أو يباشر فها قارب 
الفرج فيدخل المني فبلحق النسب ولا وطء . واتمأ ع ظ 


. في الأصل : بغير الوطء وهو خطأ‎ )١( 
. (؟) في الأصل : وغيره‎ 


95 جد 


الياب التاس 
فها بملك الزوج من الاستمتاع 
إحداها : له جميع أنراع الاستمتاع » إلا النظر إلى الفرج » ففبه خلاف سبق 
في حي النظر » وإلا الاتبان في الدبر » فانه حرام » ويجوز التلذذ با بين الاليتين » 
والإبلاج في القبل من جبة الدبر . 
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الاتبان في الدبر كلاتئان في القبل في أ كثر الاحكام » كافساد العبادة ووجوبه 
الغسل من الانيين ووجوب الكفارة في الصوم والحج وغيرها » لكن لايحصل به 
الاحصان ولا التحليل » ولا الفبأة في الإبلاه » ولايزول ح؟ي التعنين » وفي هذين 
الاخيرين وجه ضعيف . 

وبثبت به النسب على الاصم » وإما يظبر الوجبان فيا إذا أتى السبد أمته 
في ديرها » أو كان ذلك في نكاس فاسد . فأما في النكاح الصحيم » فإمكان الوطء 
كاف في ثبوت النسب » ويجب به مبر الل في النكاح الفاسد قطعأ » ويستقر به 
المسمى في النكاح الصحيم على المذهب . فإن قلنا : لايستقر » فقال الحناطي : لها 
مبر المثل » فإن وطنبها بعده » فلها المسمى وترد مبر المثل على الاصح . وفي وجه + 
ذا نس يوه الكل وان :1 اها وطاترا ان نونعي الانهرن لذن ار ارود 
عندها المسمى . فإن كنا من جنس » جرت أقوال التقاص » وهذا حكلام مظم 


لايتدى إليه . 


6 0. 


"لت : الذي بقتضه كلام الاصحاب » إنا إذا قلنا : لاستقر المسمى » لاحب 
أيضآ مبر الثل » وهذا الذي ذحكره الخناطي مظم 5 قال الرافعي » وعحب” 
قوله : وإذا طلقها قبل الدخول »له علها المسمى » وقد علم أن الطلاق قبل الدخول 


وتثبت به المصاهرة على الأصم » والعدة على الصحييم »© ولايشترط نطق المصابة 
في دبرها إذا اسَتَؤْذنت في النكاح على الأصم . وإذا وطىء أمته أو زوجته في 
ديرها » فلاحد على الصحبم 5 
لت : قال أصحابنا : [ حي ] الوطء في الدبر كالقبل إلا فى سبعة أحكام : 
التحليل » والتحصين » واخُروج من الفبأة » والتعنين » وتعير اذن اللكر . والسادس © 
الكيرة 7 دبرها » فاغتسلت ثم خرج مق الرجل هن دبرها » ١‏ يحب غسل ثآن » 
مخلاف القبل » فقد يحىء فى بعض المسائل وجه ضعيف » ولكن المعتمد ماذ كرناه . 


وانتدا عم 


المسألة الثانية : العزل : هو أن يجامع » فإذا قارب الانزال » نزع فأنزل خارج 
الفرج » والأولى تركه على الاطلان . وأطلق صاحب ١‏ البذب » » كراهته » ولانحرم 
في السرية بلاخلاف » صيانة لاملك » ولاحرم في الزوجة على المذهب »2 سواء 
الحرة والامة بالاذن وغيره . 1 وقل : حرم » وقبل : بحرم بغير إذن | ''' وقبل : 
ال ظ 


. زيادة من مخطوطة الظاهريه‎ )١( 


ب "وخ ب 

وأما المتولدة » ففها خلاف مرتب على المتكوحة الخرة » وأولى بالمواز 
لاا غير راسخة في الفراش ولهذا لابقسم لها . قال الامام : وحيث حرمنا »2 
فذلك اذا نزع بقصد أن يقع الإنزال خارجاً تحرزاً عن الولد » فآما اذا عن له أن 

الثالثة : الاستناء اليد حرام » ونقل ابن حكج أنه توقف فه في القدمم . 
والمذدهب المزم بتحريمه » ويحوز أن سمي سد زوجته وخاريته » م ستمتع 
بسائر بدنها » ذ كره المتولي » ونقله الروداني . 

5 : : القول في تحريم الوطء في الحسض والنفاس وتحريم سائر الاستمتاعات » 
تر :هذا الوجه غلط فاحش » مخالف الأحاديث الصححة المشهورة كقوله 
عل : ١‏ اصنعوا كل سيء سوى النكام » وأنه يِل : و كان ساشر اخانض, 
فوق الإزار » فقد خالف قائك إجماع المسامين . واأ عم 


الخامسة : لابأس أن بطوف على إمائه بغسل واحد » لكن ستحب أركف 
مخلل بين كل وطئين وضوة أو غسل الفرج » كم ذكرنا في « كتاب الطبارة »> 
ولابتصور ذلك في الزوجات إلا بإذنهن . وأما حديث « الصححين » أن البي ولاه 
طاف على نسائه بغسل واحد » محمول على إذنمن إن قلنا ان 
عليه يلق » وإلا فين كالإماء .. 

السادسة : نكره أن 5 وهنااك أمته أو زوحته الأخرى 34 وأ يتحدث عا 


جرى بلله وبين زوحته أو أمته . 


ب ازا «لا# ب 

تلت : ويسن ملاعبته الزوجة إبناساً وتلطفاً مالم يترتب عليه مفسده » لاحديث 
الصحبح 2 هلا” بزوحت بكرا تلاعمها وتلاعسك ) . و لسمسحب ارك لانعطلبا 4 
وأن لابطل عبدها باجماع من غير عذر » وأن لاّرك ذلك عند قدومه من سفره » 
لقوله. يل في الحديث الصحبح « فإذا قدمت فالكيس الكيس » » أي : ابتغ 
الولد , والسنة أن بقول عند اجماع : بأسم الله » اللهم حنينا الشطان وجنب الشطان 
ما رزقتنا 6 للحد مث الصحيح قمه 4 ولانكره اماع مستقبل القملة ولامستديرها 4 
لا في البنيان ولا في الصحراء » وتحرم على الزوجة والأمة تحريا غليظا أن متنع إذا 
طلبها للاستمتاع الائز » ولايحرم وطء المرضع والحامل » ورجكره أت تصف 
المرأة امرأة: أخرئ ازوجبا من غير حاجة الحدبتك الصسم > في النبي. عن ذلك : 


الباي العاشر 
في وطء الأب جارية ابنه ونكاحه إياها ووجوب إعفافه 

ل ظ 

[ الطرف | الأول : ف وطئبا 4 فسحرم على الات وطء جارية ابئه مع 
عامه بالحال » فإن وطهًا » نظر » أهي موطوءة الابن أم 2-1 

الحالة الأولى : أن لاتكون » وفه مسائل . 

[ المسألة ] الأولى : لاحد على الأب لشيبة الاعفاف . وعن الاصطخري 
تخريج قول في وجوب الحد » والمذهب الأول . وعلى هذا » فبعزتر على الأصم «“ 
لق الله تعالى . وقبل : لايعزتر . فعلى تخريج الاصطخري : هو كلزنا بأمة 


اله »لا ب 


أجني . فان أكرهها » وجب مبر المثل » وإن طاوعته » فوحبان . وعلى المذه :2 
هو كوطهء الشببة » فعله المبر للابن . فان كان موسراً » أخذ منه . وإن كان 
معسرأ ففي ذمته إلى أن يوسر . وقبل : إن كان معسراً » ل يبت في ذمته . 
والصحبح الأول . 

[ المسألة ] الثانية : يما يسقط المد ويجب المبر » تنبت المصاهرة فتحرم ٠١‏ 
الجادية على الابن أبداً » ويستمر ملحكه عليا إذا لم يوجد على الأب إحبال » 
ولأ كروص الاي برتعرتها 6لأن ره الزن 10 ور ملاك لعن عو تقوم 
وَإِنما المقصود الأعظم فيه ألمالية وهي باقة » وله تؤويجها ومحصل مبرهاء بخلاف 
مالو وطىء زوجة ابنه أو أبه بالثشيبة » فانه يغرم المبر له » لأنه فوت الملك والحل" 
جمبعاً » ولأن الحل" هناك هو المقصود . 

[ المسألة ] الثالثة : إذا أحبلها بوطثه » فالولد نيب حر »م لو وطىء 
جارية أجنى بشببة . وهل تصير الارية أم ولد للأب ؟ فه أقوال . أظبرها : نعم . 
والثالك : إن كان الأب موسراً » فنعم » وإلا » فلا . وضعف الأصحاب هذا . 
فان قلنا به » قال الإمام : يحب أن تخرج الأقوال الثلاثة في تعجبل الاستبلاد » 
وتأخيره إلى أداء القبمة أو التوقف » ا في سراية العتق في نصب الششسريك . وإذا 
قلنا : لابثبت الاستلاد » فعلى الأب قمة الولد باعتبار يوم الانفصال إن انفصل 
حا ؛ لأن الرق اندفع بسببه . وإن انفصل متا » فلاثيء عليه » ولايحوز للابن 
يع الأمة ملم تضع » لأا حامل بجر » وهل على الأب قبنها في احال السارة 
ثم تسترد عند الوضع 9 وجبان . أصحما : المنع » لأن بده مستمرة علها ومنتفع 
بالاستخدام وغيره » يخلاف الآبق من بد الغاصب . وهكذا المي في الجارية المخرور 


. في الأصل : وتحرم‎ )١( 
: ف الأصل : الحسل‎ 6 


ا 
محريتها » والموطوءة بشمة إذا أحبلتا » وإذا ملك الأب هذه الخارية يوماً » هل تصير 
م و8 نه :كر لذن سعروفان :نا إذا :اقلنا برالأطين + :"تين أ .والل »اس 
على الأب قبمتها مع المبر . فان اختلفا في القببة » فالقول قول الأب على المذهب » 
لأنه غارم » وقبل : قولان . ومتى ينتقل الملك في اللارية إلى الأب ؟ فه أربعة 
أوجه . أحدها : قبيل العلوق ليسقط ماؤه في ملكه صيانة له » وبهذا قطع البغوي . 
والثالي : مع العلوق » واختاره الإمام . والثالث. + عتب الولاده. , والرابع : عند 
أداء القيمة بعد الولادة . وفى وجوب قمة الولد على الأب وجبان . أصحها : 
المنع . قال الإمام : لو فُرض الائزال مع تغسِب المخفة ؛ ققد أقترن موجن 
المبر بالعلوق ©» فنبغي أن يُنزل المبرث منزلة قممة الولد . والذي أطلقه الأصحاب 
من ازوم البر » مول على ما إذا تأخر الانزال عن موجب البر على ماهو الغالل . 
قال البغوي : لا ولاء على الولد إن أثبتنا الاستبلاد » و كذا إن لم يبت على الأصم . 

[ المسألة ] الرابعة : استولد الأب جارية مشتركة بين ابنه وأجني © فثبوت 
الاستلاد في نصب الابن على الأقوال السابقة » فان أثبتناه وكان موسراً » سرى 
إلى نصيب الشريك » فالولد حر » وعلى الأب كال المبر » وال القيمة للابن والأجني . 
وإن كان معسراً »لم ينبت الاستبلاد في نصيب الشريك ©» ويكون نصف الولد حرا 
ونصفه رققاً على الأظبر . وحكى أبو سعد '' الحروي وحباً أن الاستلاد 

)١(‏ فيالأصل : أبو سعيد » وهو خطأ » وأبو سعد هذا » هو محمد بن أححد بن 


يوسف الحروي الفقيه الشافعى هن أهل هرأة قتل شبيدأ مع ابنه في جامع همذان سنة 


ممع ه وكان قاضياً فيبا »هن كتبه « الاشراف في شرح أدب القضاء » للعبادي . 


الروضة جح/ لا م/؛١‏ 


ات 
لاشت في نصب الشريك تحال » ولايجححل حق الملك وسُببته كحقيقة الملك » ولو 
كان نصف الارية للابن ونصفها حراً » اقتصر الاستتلاد على نصب الاين لاحالة . 

[ المسألة ] الخامسة : لو كان الأب المت ولد" رققاً » فلاحد عله » ولاتصير 
أم ولد » لأنه لاملك » والولد نسيب . وفي حويته وجبان . أفتى القفال باطرية 
كولد المغرور » وقمته في ذمته إلى أن بعتق »© والمبر بتعلق برقته إرث كانت 
مكرهة » وإن طاوعته » فبل يتعاق برقبته أم بذمته 9 قولان م لو وطىء العد” 
أجنبية بشية . ولو كان الأب الحبل مكتبا » ففي ثبوت الاستبلاد وجبان » بناة 
على القولين في شوته إذا أولد جارية نفسه . ولو كان نصفه حراً ونصفه رققاً » 
ل يشت الاستبلاد » ويككون نصف الولدحراً » وفي نصفه الآخر وجبان. قال البغوي : 
إن قلنا : إنه حر أيضاً » فعليه كال قيمة الولد » نصفها في كه » ونصفها في ذمته . 
وإن قلنا : نصفه الآخر رقيق »© فعليه قبمة نصفه في كسه . 


رع 


لافرق 5 الأحكام المد كورة 4 بين الأب المسلم والذهي 4 ونخري الأقوال في 
بوت استبلاد | الذمي وإن كان الكافر لابشتري المسلم » لأنه ملك قبري كالارث . 


26 
وكلة الات جادية البنت والفدة كجارية ]'" الابن بلا فرق . 


. في الأصل : الاءن مستود‎ )١( 
. (؟) زيادة من مخطوطات الظاهرية‎ 


كح ا 2 

[ الخحالة ] الثانية : أن تكون الارية موطوءة الابن » ووطنبا الأب عاناً 
بالمال » فلا حد عليه على الأصم أو الأظبر . والحلاف مبني على القولين في وجوب 
الحد على من وطىء جاريته امحرمة عليه برضاع أو نسب أو مصاهرة . الجديد الأظبر : 
لاحد" . قال الروباني فى « التحربة » : الخلاف فيا إذا لم يكن الابن استولدها » فان 
كان » وجب الحد قطعاً » كذا قاله الأصحاب » لأنه لايتصور أن يملكبا حال » 
يخلاف ما إِذا كانت موطوءة غير مستولدة » فان أوجبنا الحد على الأب » لم تحرم 
المارف كل الأرق فتن الى إن كلق مستكرفة وان نع طائحة اه 1 عب 
على الأصم . وإن أولدها »1 تصر أم ولد له» ويكون الولد رققاً غير نسب . 
وعلى هذا القئاس إذا وطىء الرجل جاريته المحرمة عليه برضاع وغيره وأولدها » 
لاتصبر أم ولت اث أوحمنا الحد . وققل : شت النسب والاستبلاد هنا وفي حارية 
الاين وإن أوجينا الحد فبها »© والصحيح الأولم قن أولك أحد التريكن 
اجادية المشتركة » ثبت النسب والاستلاد » وإن قلنا بالقديم : إنه يجب الحد » لأنه 
وطء صادف ملكه حقتقة » وإنما أوجبنا الحد صانة لملك الشريك . أما إذا قلنا : 
لاحد على الأب » فبو كرالو كان جاهلا بازمه المبر » وتصير المارية عحرمة عليها 
نوات قن أو تنما كان كاف سسترادة الاري )تمن متترلدة 441 لآن. أ الرلة 
لاتقل النقل » وإلا ففى مصيرها مستولدة للأب الأقوال الثلاثة السابقة في الخالة الأولى. 


روخ 


لو وطىء مكاتة ابنه وأولدها وى مصيرها مد مولدة للأب وحبان 1 أحدها ٠:‏ 


لا ء لأن المكاتبة لاتقبل النقل . والثافي : نعم » لأنما تقبل الفسخ » يخلاف الاستبلاد 


. في الأصل : وني‎ )١( 


1 هد 
وهذا أصم عند اغوي » وبالأول قطع القاضي أبو سعد الحروي . قال : ولس 
ما لو أولد مكاتبته » فإنه ينفذ الاستبلاد » لأنه لانقل » ولامحتاج إلى فسخ الكتابة » 


بل يجتمع الاستلاد والكتابة » ولامنافاة . 
م 


كانت جارية الابن منتكوحة رجل » فأولدها الأب » ففي ثوت الاستلاد الأقوال 
الثلائة » وسستمر النح وإن يك الاستلاد » كم لو استولدها سدها » ولايحوز : 
للزوج وطؤها ف ملح امل و 


فصل 

لو وطىء الابن جارية الأب » فهو كوطء الأجنى . فإن كان بشبة » نظر » 
إن ظنبها أمته أو زوجته الخرة » فالولد حر وعليه قمته للآأب . وإن ظنا زوحته 
الرقيقة » انعقد الولد رققاً ثم عتتى على المد » ولايجب على الابن قبمته . وإن 
وطًا عالاً بالتحريم © فهو زنا يتعلق به الحد » لأن الابن لايستحق الاءفاف على 
الاب © فلا مد.هة له » خلاف العكس 4 وبازم الاين اميق إن كانت مجكرهة » 
وإلا ع فلا على الأصم : ولو أتت يولد 4 فهو رضمق للأب » ولابعتق عله 4 
13 عي بج 

الطرف الثاني ,: ف مكاحه جاريبة الاين « لاشافعي رضي الله عنه ف حوازه 
نصان . قبل : مما قولان بناء على وحوب الاعفاف » إن لم نوجبه » جاز » وإلا » 
فلا . وقطع بور بأنه لايحوز قطعا . قالوا : وئقل المواز غلط » إمًا قال 


سوسا ب 
الثافعمي : يجوز أن يتزوج جارية أبسه » فصحف المزفي » ومنهم من تأوله » على ما إذا 
كأن الابن معسر] لايحد مؤونة الإعفاف وكانت له جارية محتاج إلى خدمتما » فجور 


أن يتزوجبا الأب "أو كان الأب مع إعساره صحيم البدن » فإنا لاوجب نفقته 


وإعفافه على قول © فجوز أن يتزوجبا . والصحيم في هاتين الصورتين » أنه يبنى 


حواز نكاحه حارية الابن » على أنه لو أولد حارءة اينه » هل تصير مستولدة له8 


إن قلنا : لا #حاذ بالا » فلا . وكذا المي إذا قلنا : لاح" الاعقاف © 


هذا كله إذا كان الأب 1 . فاو كأن رققأ » فله نكاح جارية اينه » لأنه لانحب 


نفقته » ولا إعفافه . وإذا استولد الرقق جارية ابنه » لم تصر أم ولد له كم 


ستى . ولو نكم الأب جارية أجني » فلكبا الاين » وكان الأب بحيث لايحوز 
له نكام الأمة » لم يتفسخ نكاحه على الأصح . وجري الوحبان فها لو تكم 
جارية ابنه ثم عسى » هل ينفسخ © إن قلنا : لايتفسخ » أو جوزنا نكاح جادية 
ابنه ابتداة فأولدها » فقال الشيخ أبو حامد والعراقبون » والشيخ أبو علي والبغوي. 
وغيرهم : لاتصير أ ولد لفك انه رضي برف ولده | حين ١‏ 48 نكحيا 4 وَلآنَ 
النكاح حاصل عحقق » فسكون واطنًا بالنكاح لابشيية املك » يخلاف ما إذا لى يكن 
نكام . وقال الشبيخ أب مد » ومال إأه الإمام : بثبت الاستيلاد وينفسخ النعاح . 


3 
لايحوز للسد نكام جارية مكاتبه لشيبته [ فها ] " . ولو أولد أمة مكاتبه > 
600 في الأصل لاوز 1 


)0( زيادة من نسخ الظاهرية . 
(+) زيادة من نسخ الظاهرية . 


- "١! - 


صارت 3 ولد للسد ٠‏ ولو تكم أمة ملكا مكاتبه » أنفسخ نكاحه على الأصم » 
لأن تعلق السد بلك المكاتب أَمّْد من تعلق الأب . 
تت : ويحوز نكاح جارية ابنه من الرضاع » ونكاح جارية أبه وأمه قطعآ ؛ 


الطرف الثالث : في إعفاف الأب . المشبور أنه يازم الول إعفاف” الأب . 
وخرج ابن خيران قولاً انه لايجحب »م لايحب إعفاف الاين » ولا الاعفاف 
في بدت المال » ولاعلى المسامين . والتفريع على المشبور . فسبيل الإعفاف سبل 
النفقة » فيجب للمعسر الزمن » وفي المعسر الصحيح قولان كالنفقة . وقبل : 
حيث تجب النفقة » فالإعفاف أولى » وإلا فقولان » لأن النفقة إذا ل تجب على 
الولد » وجبت فى بدت المال . وقل : حسث لانفقة » فلا إعفاف » وإلا » فقولان 


لأن النفقة أمم » ولهذا يحوز لامضطر أكل طعام غيره » يخلاف ابماع . 


رخ 
حث وحب الإعفاف » يستوي في ازومه الابن والبنت » ويشت للأب 
والأحداد من جبتي الأب والأم وإن علوا » ويثبت للكافر على الأصح . ولو اجتمع 
أصلان يحتاجان » فإن وفى مال الولد بإعفافها » وجب . فإن لم يف إلا” يأحدهما » 
نظر » إن اختلفا في الدرجة » قدم الأهرب إن استويا في العصوية أرقدما..: 
كان الأبعد عصوبة دون الأقرب » كأبى أبي أب » مع أي أ » فالأول 9 


ع 


على الأصم . وقمل : هما سوأء . وإن م كن لواحد عصوية 4 كألي أم الأب » 


وألي ألي الأم » فسواء. وحيث استوبا » يقرع بينها على الصحيح '"' . وقيل : 
يقدم القاضي باحتباده . ظ 

تت : قال الإهام : إن رأينا القرعة » لم يرفع الأمر إلى القاضي » وإرتف 
قلنا : يجتبد القاضي » فأدى اجتهاده إلى شيء » فعل . فإن استويا في نظره » تعينت 


افرع ٠‏ واتأع 


ولو اجتمع عدد من يحب علهم الإعفاف » كالأولاد والأحفاد » فلكن حكمه 

يما سأني في النفقات إن ساء الله تعالى . 
2 

لايح إعفاف قادر على إعفاف نفسه باله » و كذا الكسوب الذي ستغني 
يكسه عن غيره » كذا قاله الشيخ أبو على » وينبغي أن يحيء فنه الخلاف المذ كور 
في النفقة . ولو وجد قدر النفقة » ولم يحد مؤونة الإعفاف » فبل يحب الإعفاف 
لاجته إله » أم لا لعدم وجوب النفقة ؟ وجبان . أصحها : الأول . 

ولو سقط وجوب الثفقة أباماً لعارض » قال الإمام : لابنبغي أن يكون هنا" 
خلاف في وجوب الإءنضماف . ولو قدر على سردّة ولم يقدر على مبر حرّة » 
فالمتحه أن لايحب إعفافه » لأنه لابتعين فى إعفافه تزويحه حرة كما سأتي إرف شاء 
الله تعالى . 


. في نسخ الظاهرية : على الأصح‎ )١( 
. (؟) في الأصل : هناك‎ 


- 015 - 
رع 


شرط الإعفاف » اللاجة إلى النكام » فإذا ظبرت الماجة إلى قضاء الشبوة 
والرغبة في النكاح » صدق بغير بين » لأن تحليفه في هذا المقام لايليق تحرمته » 
لكمن لايحل له طلب الإعفاف إلا إذا صدقت سهوته » يحسث مخاف العنت أو 
يضر به التعزئب » أو يشق عله الصير . 

فصل 

المراد بالإعفاف »2 أن يبىء له مستمدّعاً » بأن بعطه هبر حرة يشكحبا » 
أو يقول : تزوج وأنا أعطي المبر » أو بباشر النكام بإذن الأب وبعطي المبر » 
أو بلحكه جاربة تحل للأب » أو من جارية . وسواء كانت اليرة الممصحوحة 
مسامة أو كتابية » وأوماً الروباني إلى وجه [ ل الكتاببة لاتكفي وهو شاد » 
ولس للأب [ أن | بعين النكاح » ولايرضى بالتسري » ولا إذا اتفقا على النكام 
أن بعين رفعة المبر يمال أو شرف . ولو اتفقا على هبر مقدار » فتعمين المرأة إلى 
الأب » ولايحوز أن بملكه أو يزوجه سُوهاء » أو عحوزاً » ثم على الولد أن يسفق 
على زوجة الأب أو أمته ويقوم بؤوناتها . ولو أبسر الأب يعدما ملّحكه الولد 
جارية أو ننها » لم يكن له الرجوع » كما لو أعطاه نفقة ذم كا عمو اس 
ولو كان نحته صغيرة أو عحوز » أو رتقاء وَل تندفع حاحته » فالقياس وجوب 
الاعفاف » وأنه لامجتمع عليه نفقتان . ولو ماتت الأمة التي ملكه إباها » أو 
الحرة التي تزوجها » أو فسخت الذكام بعببه » أو فسخ بعيها > أو انفسخ بردة 


. الزيادة من نسخ الظاهرية‎ )١( 


35 
أو رضاع » بأن أرضعت التي نكحبها صغيرة كانت زوجة له » وجب على الولد 
تجديد الاعفاف ملو دفع إلبه نفقة فسرقت منه . وقيل : لايجب » والصحيح الأول . 
ممت : قال الإمام : ولو فرض الإعفاف مراراً » أو يموت الزوجات 2 
تجدد الأمر بوجوب الإعفاف مادامت الماجة » ولا بنتبي ذلك » وإن كثر تكرار 


الاعفاف . انط 


فاو طلقبا أو خالعها » أو أعتى الأمة » فإن كان لعذر من سُقاق أو 
نشوز أو غيرهما » وجب التحديد على الأصم » وإلا فلا . وفي « التتمة » وجه » أنه 
إذا طلتق ١‏ » ازمه أن يزوجه مرة أخرى » أو يسريه . فإن طلق ثانياً » لم يزوجه 
بعد ذلك بل بسريه » وبأل الام الححر عله لثلا ينفذ إعتاقه . وإذا وجب 
التحديد » فإن كانت بائنة » ازم التحديد في الخال » وإن كانت رجعية » لم يحب 


إلا بعد انقضاء العدة . 


فر 


إذا قلنا : لاي... الاعفاف » فللاب الحتاج أن ينكم أمة . وإن أوجيئام » 
فوحبان . أحدهيها نحوز لأنه غير مستطيع حرة وحات العنثت ., وأصحها : 
المنع » لأنه مستغخن يمال ولده . فان قلنا بالأول 4 حصل الاعفاف بأن بزوحه أمة . 


. في الأصل : أطلق‎ )١( 


د الل سد 


الناى الخارى عسّر 
في أحكام نكاح الأمة [ والعبد ]"" 

فنه طرفان . 

[ الطرف الأول ] في نكاح الأمة وفيه مسائل . 

إحداها : إذا زوج أمته » لم بازمه تسليمما إلى الزوج للا وار » لكن 
ستخدمها ارا وسامها إلى الزوج للا . ولو أراد السيد أن يامها ناراً بدلاً عن 
ليل » لم يكن له . ولو قال السد : لاأخرجبا من داري » ولكن أخلى لك بيت 
لتدحلةه وتخاو .ما » فقولان . أظبرهما : لس له ذلك » فإن الماء والمروءة تمنعانه 
دخول دار غبره 5 وعلى هدأ 4 فلا نفقة على الزوج م لو قالت الحرة َ ادخل 
بتي ولا أخرج إلى بتك . والثاني » للسد ذلك لتدوم يده على ملكه مع تمكن 
اازوج من حقه. فعلى هذا بازمه النفقة . فإن قلنا بالأول » وكانت محترفة » فقال 
الزوج : دعوها تحترف للسد في بدي وبتي » فلس له ذلك على الأصم . 

[ المسألة ] الثانية : للسبد أن سافر با » لأنه مالك رقبتها » ولا ينع 
الزوج من المافرة معبا » ولا يكلف أن يسافر بها وينفق عليها . وإذا لم يسافر 
معبا » لم يكن عليه نفقتها:. وأما المبر » فإن دخل بها » فقد استقر وعليه تليمه ». 
وإلا فلا . فان كان سامه » فله أن بستردم ٠‏ 


مت : ولبسى للزوج المسافرة بها منفرداً إلا بإذن السيد . وان عم 


. زيادة من نسخ الظاهرية‎ )١( 


وا - 

[ المسألة ] الثالثة : ولو سام السد فامها للا ونهارا » فعلى الزوج تسليم 
المبر وتام النفقة » وإن لم يامها إلا ليلا »فبل تحب جمبع النفقة أم نصفها » أم 
لايحب شيء 9 فيه أوجه . أصحبا عند حمهور العراقنين والبغري : أنه لايجب شيء » 
ويحري الوجبان الأخيران فها إذا سامت الرة نفسها ليلا واستغلت عن اازوج بارا . 


تت :الصحبح المزم في الخرة بأنه لايجب شيء في هذه اخال . واشأم 


وأها المهو 6 فقال الشبخ أو حامد 5 لاحب لسلممة كالافقة ٠‏ وقال القاضي 
3 الطب : يجب . قال ابن الصباغ : لأن التسلم الذي يتمكن معه [ من ] ١‏ 
الوطء قد حصل »© ولدس كالنفقة / فاممأ لاحب بتسلم وأحد . 
الاصح الوجحوب ه وانت عم 


[ المسألة ] الرابعة : هلاك المتكوحة بعد الدخول » لاسقط شنا من المبر 
حرة كانت » أو أمة » سواء هلككت بوت أو قتل . فأما إذا هلتكت قبل الدخول » 
فإن قتل السيد أمته المزوتجة » فالنص في « المختصر » أن لامبر . ونص في « الأم » في 
الحرة إذا قتلت نفسها لاسقط شيء من المبر . وللأصحاب طريقان . أحدهما : 
تقرير النصين . وأسبرهما : طرد قولين فيها » ثم الحرة إذا ماتت أو قتلها الزوي » 
أو أجني » لم سقط مبرها قطعاً » وكذا لو قتلت نفها على المذهب . وهنا 
الأمة » فإن قتلبا سبدها » أو قتلت نفسها » سقط على المذهب وهو نصه . وإن 
عانق أو قتزي) الزوج أو أحني 1 يسقط على الصحيم . 

قال البغوي : إذا قلنا : قتل السسد أمته سقط المبر » فلو تزوج رحل أمة 


. زيادة من. نسخ الظاهرية‎ )١( 


ب »الا سه 


أبيه ثم وطثها الأب قبل أن يدخل با الابن » وجب أن بقط المبر لأن قطع 
النعاح حصل من مستحق الجر قبل الدخول . 

[ المسألة ] الخامسة : لو باع الأمة المزوجة » لم ينفسخ النكاح ويكون 
المبر للبائع إن سمي في العقد هبر صحبح أو فاسد » سواء دخل بها قبل البيع 
أو تقدة :2 :أنه روسن بالعقد وكان العقد فى مله . ولو طلقها الزوج بعد الببع 
قبل الدخول » كان نصف ابر البائع » وإن كان زوئجها مفوضة ثم جرى فرض أو 
دخول قبل البيع » فالمفروض أو مبر المثل للبائع أيضاً . وإن جرى الفرض أو 
الدخول بعد البيع » فبل المفروض أو مبر امثل لبائع أم لامشتري ؟ فيه طريقان . 
أصحها : على وجبين بناة » على أن الوجوب بالفرض والدخول » أم نتبين بها 
الوجوب بالعقد ؟ وفه قولان . أظبرهما الأول . وإن قلنا بالأول » فبو للمشتري » 
أو بالثاني » فللبائع . والطريق الثافي : أنه للبائع قطعاً » لأن العقد هو السبب وجرى 
قْ ملكه . ولو مات أحد الزوحين يعد البيع وقل الفرص والدخول » وأوعما 
البر » فقدمن ستحقه هذا الحخلاف . ولو طلقها بعد الببع وقبل الفرص والدخول » 
فالمتعة لأمشبري لأنها تحب بالطلاق وهو فى ملكه . ولو أعتق أمته المزوجة » 
المير على هذا التفصيل » فحيث جعلناه لبائع » فهو هنا للمعتق » وحيث جعلناه 
لامشتري »© فبو لامعتقة » وحيث قلنا : هو للبائع » أو المعتق » ولم يحر دخول 6 
فلس له حبسها لدفع الصداق » لأنها خرجت عن ملكه وتصرفه » ولس للمشتري 
ولا للعشقة المبس أيضاً لأنما لايبلكان المبر . وحيث قلنا : المبر لامشتري » أو 
المعتقة ١‏ فلها اليبس لاستفائه "2 . ولو أعتقها وأوصى لها بصداقها » فلس لما 


000 في نسخ الظاهرية : العتيقة . 


(؟) في الأصل : لاستبقائه . 


00 5 
حبس نفسها لاستيفاله » لأتك استحقاقها بالوصية لا بالنكام . ولو تؤزوج أمة 
ولد" » ثم مات وعتقت وصار الصداق لاوارث » فلس له حيسبا » إذ لاملك له فبها . . 


م 


هذا الذي ذ كرناه كله في النكاح الصحبح »أما إذا زو"جبا ترويحاً فاسدا » ثم باعبا 
ووطنها الزوج بعد البيع » تبر امل للمشتري » لأنه وجب بالوطء في ملكه » وإن 
وعدا ام لطم 

السادوسة : قد 0000 يحوز أن يزوج أمته بعبده » وهر لأن السد 
لاشبت له دين على عبده » ولهذا لو أتلف ماله لم يقتض ضاناً '' في الحال ولا 
بعد العتق . قال الشبخ أبو على : وهل نقول ”" : وجب المر لخرمة النكام ثم سقط » 
أم لم يحب أصلا ؟ فه وحبان . ولو أعتقبا أو أحدههما » فلا مبر لا للسد ولا 
لأمعتقة وإن جرى الدخول بعد العتق » و كذا لو باعبا ودخل الزوج بها في ملك 
المشتري » فلا مبر » لأنه ملك يضعبا '؟' أولاً بلا هبر » وفيه احّال للشيخ ألي علي على 
قولنا : لايجب بالعقد أصلا . قال : ولا يجيء الاحتال على قولنا : يحب ثم سقط » 
لأنه كالمقوض . 


في نسخ الظاهرية : واو زوج أم ولده . 


ارس 2 

فصل 
إذا قال لأمته : أعتقتك على أن تنكحيني » أوعلى أن أنتكحك » لم تعتتى إلا بالقبول 
[ على الاتصال ] "١‏ . وسواء قال مع ذلك : وعتقك صداقك أو لم بقل . ولو قالت 
ابتداء : اعتقني على أن أتكحك » فأجابها إلله » فتكذلك » ثم لابازمها الوفاء » لأن الدكاح 
لابصح التزامه في الذمة . وفي « شرح مختصر الموبنى » وجه » عن ألي إسحاق » أنه يازمها 
الوفاء »وهو ساذ لاالتفات ليه » والصواب الأول» ويازهها قسمتها للسد»لأنه أعتقباعلوعوض لم 
سلم » فصار كإعتاقها على خمر » وسواء في ازوم القيمة وفت بالنكاح المسروط أو م 
تف . ولو رغبت في النكاح » فللسسد أن بتع ولا تسقط القبية يذلك . ولو نراضا على 
النكاح وأصدقبا غير القيمة » فلها ما أصدقبا وله عليها القبمة » وقد بقع التقاص . 
وإن أصدقبا القيمة » فإن عاماها '"' عند العقد » صم الاصداق » وبرئت ذمتها . وإن 
جبلاها جمعاً أو أحدهما » فوجبان . أصحما : فساد الصداق كسائر المحبولات . فعلى 
هذا » لهاهبر الل وعلها القبمة . والثافي وبه قال اين خيران : بصم » لأن القبمة 
م تثبت مقصودة » و لو أصدقها عبداً جلا قيمته . ولو أتلفت امرأة على رجل عبداً » 
فتزوجبا بقبمته المجهولة » فسد الصداق قطعاً » ورجغت إلى مبر امثل . قال الامام : 
ولو طرد الوجبان هنا لكان قباساً » ولو نكحها المعتى على أن يكون عتقبا 
ضدات 1 فيد العد اق لأن العتق قد تقرر فلا يكون صداقاً لنكام متأخر . وفي 
«الرم» للعبادي وجه » أنه يصح » و كأنه بالشرط جعل رقبتبا صداقاً » والصحيم الأول . 
والمستولدة » والمدبرة » والمكاتبة » والمعتق بعضها » حكمبن في الاعتاق على أن ينكحنه 


. زيادة هن مخطوطات الظاهرية‎ )١( 
1 (؟) في الأصل : أكلبا‎ 


7 
حي القنة . وحكى ابن القطان وجبآً » أنه لاقيمة على المستولدة لأا لاتباع . 
ولو قال لغيره : اعتتى عبدك عن على أن أنتكحك بنتي » فأجاب » أو قالت امرأة : 
أعتقه على أن اتوك دن 0 العد 5 و بازم الوفاء باللكاح . وفي وحجوب 
قيمة العبد » وجبان بناء على القولين فهالو قال : اعتق عبدك عنك على ألف على » 
قل بازمه الألف أم 91 اصهيا عند الشخ أبي حامد والغوي وغيرهها : أنه 
لابازمه » إذ لابعود إله نفع بعتقه . ولو قال لأمته : أعتقتك على أن تنكيمي ١‏ 
زيدأ » فقبلت » ففي وجوب القمة زخبان حكاهها الخناطي . ظ 


اله 


قالت لعبدها : أعتقك على أن تنكحنى » ففى افتقار عتقه إلى قوله وجبان . 
أحدهها : نعم . فإذا قبل » عتتق وازمه قيمته , ولا يازمة الوقاء . وأصحيها : لا » بل 
يعتق بلا قبول ولا شيء عليه . 


م 
إذا م .بأمن السبد وفاءها بالكاح و برد العتق إن لم تتكحه » فبل اذلك 
طريق بشق به 9 وجبان . 
أحدهيا تعود بو قال اي نيوان + توطريقه أن بقول : إن كان في عل الل 
تعالى أن أنكحك أو تنكحنى بعد عتقك »2 فأنت حرة . فإن رغنت” وجرى 
النكاح بينها » عتقت وحصل غرض السيد » وإلا استمر الرق” . ونسب الإمام 
هذا الوجه إلى صاحب « التقريب »» وعبارته في هذا التعلق : إن سر الله تعالى 


4ل 


بسنا نكاحا فأنت حرة قب بوم » فإذا مفى يوم ونكحته »© انعقد الذكاح وتيين 
حصول العتتى قبله بيوم » وذكر اليوم جرى تيلا » ويكفي أن يقول : فأنت 
حرة قبل : ظ 

والوجه الثاني وبه قال أكثر الأصحاب : لابصم النكاح في هذه الصورة » 
ولا يحصل العتق لأنه حال العتق شاك" » هل هي حرة أو أمة " » م إذا قال 
لأمته : إن دخلت الدار فأنت حرة قبله بشبر » وأراد أن ينكحها في الال > لابصح . 

الطرف الثافي : في تكاج العند وفنه مسائل . 

إحداها : المبر والنفقة لازمان في نكاح العد ازومها " ف نكاح الحر . 

وبم يتعلقان ؟ نظر "هل العبد محجور عله أم مأذون له فى التحارة ؟ فها حالان . 

الأول : الححور عله » فنظر » أمكتسب هو أم لا ؟ إن كان مكتساً تعلقا 
يكسيه 4 وشعلقان بالكسب العام كالاصطاد واللاحتطاب وما نحصلء '؟' بصنعة 
وحورفة » وبالاً كساب النادرة كالخاصلة بالوصة واهة 1 وف وحه : لا يتعلقان بالنادر . 
والصحبح الأول » وإفا يتعلقان بما كسب بعد النكاح . فإن كان المبر مؤْجلا » 
لم يتعلقا إلا بما كيه بعد حاول الأجل . وهل للعسد أن يوجر نفسه لأممر 
والنفقة ؟ وجبان بناة على بيع المستأجر . إن جوزناه » جاز » وإلا » فلا لثلا منع الببع 
على السيد . قال المتولي : والوجبان في إجارة العين . فأما إذا التزم عملا في 


الذمة » فالمذهمف جوازه »2 لأه دين في ذمته لاينع ابيع . 


ب هلا؟ - 


وطريق الصرف إلى امبر والنفقة » أن ينظر في الماصل كل يوم فبؤدي منه 
النفقة إن وفى بها » فإن فضل ثيء صرف إلى المبر » وهكذا كل يوم حتى لتم المبر » 
فاذا تم » صرف الفاضل عن النفقة إلى السد » ولا يدخر للنفقة . 

وإن ل يكن مكتساً » فبو في ذمة العند » أم في رقبته » أم على السبد 0 
فبه ثلاثة أفوال . أظهرها الأول . وطرد القاضي أبو حامد القول الثاني في المكتسب . 

الخال الثاني : أن يكون مأذوناً له في التحارة © فالمير والنفقة يتعلقان بربح 
ما في بده » لأنه كسه » ويتعلقان برأس المال على الأصم . وفي الربح الذي 
تعلقان به وحبارتف . أحدهها : الحاصل بعد النكام فقط » م في كسب غير 
المأذون له . وأصحها : بتعلق به وبالحاصل قبل النكام أيضا » هذا كله في المبر 
الذي تناوله الاذن . أما لو قدار السد قرأ » فزاد العد » فالزيادة لاتتعلق إلا بالزمة . 

المسألة الثاننة . يجب على السد تخلة العبد بالليل للاستتاع » وله أن 
ستخدمه اراً إذا تكفل بالمبر والنفقة » وإلا فعله أن مخلبه لكتسب . فان 
استخدمه ول بلتزم "' سشئ أ » زمه الغرم 1ا استخدمه . وفيا يغرمه. وجبان . 
أصحها : أقل الأمرين من أجرة المثل وال المبر والنفقة . الثاني : كال المهر 
والنفقة . وعلى الوجبين في المراد بالنفقة وجبان . الصحيم : نفقة مدة الاستخدام . 
والثاني : نفقة مدة النكام ما امتدت' » لأنه ربا كان كسب مايفي بجميع ذلك . 
رد القفضة أجل 14 يلريك إلا ألح ف القزيدة 1ننا! اوعد ال" الاتلدف 
و دسق منه ماسيق من السد » وهو الاذن المقتضي لالتزام مون النكاح . 


60 ف الأصل لازم . 


سدكت عدا 


ا 
[ المسألة ] الثالثة : للسبد أن يسافر بالعبد وإن تضمن منعه من الاستمتاع 7 
لأنه مالك الرقبة » ما يافر بالأمة المزوتجة » ثم للد أن يسافر يزوجته 
معه . قال البغوي : ويكون الكراء في كسبه . فان لم تخرج الزوجة معه » 
أو كانت رقبقة فنعها سدها » سقطت نفقتها . وإن لم يطالبها الزوج بالخروج » 
فالنفقة يلها » والسيد يتكفل بها » فان لم يفعل » ففها يغرمه في مدة السفر 
اخلاف السايق . هذا هو المنقول في الطرق ©» ونص عليه في « المختصر » . ونقل 
الإمام عن العراقبين » أنه [ لبس ] " للسسد استخدامه » ولا أن إسافر به ما بقنت 
عليه مؤنة من مون النكاح » وجعل المألة ذات خلاف للأصحماب » ولا كاد 
سحقق ذها خلاف . 


26 


أكثر ماذكرناه في هذه المسائل متفرع على القول الجمديد » وهو أنه إذا أجرى 
النعاح بإذن السيد » لابصير ضامتاً بالإذن للمبر والنفقة » لأنه ل بلتزمه *" تصريحاً 
وإلا] تعريضاً . وقال في القديم : يصير ضامناً بالإذن ملتزمأ المبر والنفقة . واتفق 
الأصحاب على أن الجديد هو الأظبر . فعلى المديد : لو أذن بشرط الفمان لم 
بصر ضامنا أيضآً » لأنه لاوجوب عند الإذن. وإذا قلنا بالقديم » فبل يجب على 
السيد ابتداة » أم بلاقي العبد ثم حمل عنه السيد 9 وجبان حكاهما أبو الفرج الزاز . 
فعلى الأول : لاتتوجه المطالة إلا على السد . ولو أبرأت العد »© فهو لهو . 


5 في الأصل : الاسماع‎ )١( 
. (؟) زيادة هن نسخ الظاهرية‎ 
. (ع) فى الأصل : زمه‎ 


-لالاااب 


وعلى الثاني : تتوجه المطالبة عليها » ويصح إيراء العبدء وبيرأ به اليد . وصحح 
أبو الفرج الوجه الثاني » وقطع البغوي بالأول » وكلام الإمام يقرب منه . 
م 

في فتاوى القاضى حسين » أنه لو زوج أمته عبده » فنفقة الأمة على السيد 
كنفقة العد . فلو أعتقها السد وأولادها » سقطت نفقتهم عنه » وتعلقت نفقتها كسب 
العد » وعليها نفقة الأولاد إن كانت موسرة © وإلا ففي بيت امال . ولو أعتن 
العد دونها » سقطت نفقتها عنه » وكأنت نفقة الأمة على العتى «كحر نزوج 
أمة غيره . ظ ظ 

المسألة الرابعة : هذا الذي سب حي المبر في النكاح الصحيح . وأما المبر 
في النكاح الفاسد » فله صورتان . 

إحداهها : إذا فد نط العبد طريائه بغير إذن سده » فرق بننه وبين 
الات هقان مكل نا قال التشررق > اقلا سير" اللقلة تعب ينين الئل وهل يتلق 
بذمته لكونه وجب برفى متحقنه » أم برقته لأنه إتلاف 9 فه قولان . أظبرهما : 
الأول » وهنهم من قطع به . وإن جرى النكاح بغير إذن مسد المبر » بأن 
نكم أمة بغير إذن سدها ووطثها » فطريقان. أحدهما : القطع بتعلقه بالرقبة » 
وبه قال ابن الحداد » م لو أكره أمة أو حرة على اازنا . والثافي : طرد القولين » 
لأن امبر وإن كان لغيرها فمكنها إسقاطه في اجنمة بإرضاع أوردة . 


الثانية : أذن سده في النكاح » فنتكيم نكاحاً فاسداً ودخل بها قبل ااتفريق " 


60 في الأصل : التفرق . 


- "08 

فبل يتعلق المبر بذمته » أم برقبته » أم يكسبه ؟ أقوال . أظبرها الأول . ولو 
نكم بالإذن صحبحاأ » لكن فد المبر » قال الصبدلافي : تعلق مبر الثل بالكسب 
قطعاً ٠‏ ولو 1 بالإذن ف كاسم فأسد ووحب هبر المثل » فقاس هده الصور )١(‏ 


رع 
في فتاوى القاضى حسين أنه لو اختلف السيد والعبد في الإذن في النكام »2 
فقال السبد : ما أذنت” » فالوجه أن تداعي المرأة على السد أن كسب هذا العد 
مستحق الى لبر ي ونفقي لمع القاضي البشة . 
1 
سبق في 2 بأب موانع النكام 1 أنه مى ملك أحد الززوحين حزءاً من الآخر » 
انفسخ النكامح . فلو كان لرجل عبد” فى نكاحه أمة » فأعطاه مالا وقال : اسْترها 
المال فقال : أسثرها لنفسك » ففعل » فإن قلنا : ملك [ العبد ]| يتمليك اليد 5 
انفسخ النكاح » وإلا » فالملك للسبد » والنكاح مستمر . ولو امترى من" بعضه 
عن روعت 4 لكر :رقي اقترافا يمعي القار كد ويا اسان سكناه #تطلاك 
جزءا منها وانفسخ النكاح . وإن لم بأذن السيد © ل بيصم في نصيبه » وفي نصب 
العد فقولا تفرنق الصفقة 5 إن صح وه 4 انفسخ النكاح . [ وإن استرأها بخالص 


. في الأصل : الصورة‎ )١( 


فلات 
مأله » اتفسع النكام ] وإن اشتراها يخالص مال سيده من كسبه بإذنه » لم ينفسخ » 
وهكذا الحم لو اشترت “من يعضبا حر زوجبا . 


رح 


مئ ملكت زوحبا بشراء أو هة وغيرهها » نظر » إن كان قبل الدخول » 
فبل سقط كل امبر » أم نصفه 9 وجبان . وقتل : قولان . أصحها : كله » 
ومنهم من قطع به . وإن كأن بعد الدخول » لم سقط سيء من امبر بالانفساخ . 
فإن كانت قبضته » لم ترد شئاً منه » وإلا فقد ملكت عبداً لها في ذمته دين » 
وفه وجبان سبقا في م كتاب الرهن » وغيره . أحدهها : بقط م لايثبت له 
على عده دين ابتداءً :ا واأصحى] :+ سنن 6 أن الدوام أقرى من الابتداء . فإن 
قلنا : سقط » برئت ذمة العبد من المبر » ولبائع الثمن عليا » وإث قلنا : 
ببقى » فلبا مطالية العبد إذا عتق » وللائع الثمن عليا في الال . فإن كان 
لسيد البائع وضمن *" امبر » فلبا عليه المبر بالخمان » وله علها الثمن وقد بقسع 
التقاص : أما إذا ملك زوحته بالشراء » فنظر » إن ملكها بعد المسدس » فعليه 
المبر للبائع مع الثمن . وإن ملككبها قب » فالمذهب وهو نصه : أنه يحب نصف 
لمر . وقل : لايحب سيء . 

ولو نكيم جارية مورثه كأبه » ثم ملك بالإرث كبا أو بعضها » فإن كان 
بعد الدخول » لم سقط البر بالانفساخ لاستقراره وهو تر كه للمبت . فإن احتيج 
إله لقان وين رقف" بورعية لي فقن لسر الا مقط ف 6ق لذ كت نطازر ]مول 
فلغيره من الورئة استقاء نصبه . وإن كان قبل الدخول » فوجبان . أحدههما 


)1 في الأصل : ضين بغير وأو »© والتصحبح من مخطوطات الظاهرية 5 


0 5 
قاله ابن الحداد : سقط جمبع المهر : فيسترده » من التركة إن كان قيض . وأصحها : 
لاإسقط إلا النصف . فعلى هذا : إن كاتف حائزا » سقط النصف الآخر لأنه 
مستحقه » وإلا سقط نصيبه وللآخو نصببه . ولو زوج رجل بنته بعبد بإذنها » ثم مات 
فودثت بعص زوجها » فإن كان بعد الدخول » فقسط ماورثته من المبر دين لها 
على ماو كبا » ولا المطالبة بالباقي من كسب ماترث منه . وإن كان قبل الدخول , 
فعلى قول أبن الحداد: يسقط جميع المبر . وعلى الأصم : لا بسقط إلا النصض ع 
وح النصف الباق - اشع بعد الدخرل » وجميع ها ذ كرناه إذا استرت 
زوحها بغير الصداق . فلو استرته بعين الصداق » فقدم عله مقدمتين . إحداهما . 
إذا نكم العبد نكاحأ صحبحاً وقلنا : لابصير السد ضامنا للمبر بالعقد . فاو ضمن 
عنه » جاز » لأنه ضمان دين لازم . ثم إن كان العبد حكسوياً » فلازوجة مطالة 
العبد والسيد جميعا » وإلا » فلا بطال البيد:و كذا ال لو طلقها بعد الدخول 
والمبر [ غير" ] مقبوض . وإن طلقها قل ادكو 44 قم نصف الور عنها » ومطالمتها 
بالنصف الآخر على التفصل المذكور . فان كانت فبذت البر » ردت نصفه على 
السيد إن بقي الزوج على الرق عند الطلاق . فان كان أعحقه » فعلى الزوج . 
الثانية : صورة البيع بعين الصداق » أن يلتزم السبد الصداق » إما يأصل العقد 
على القديم » وإما بإلفمان اللاحق على المديد » ويصرح المبابعان بالإضافة إله؛ 
بأن بقول سد العبد ازوجته المرة : بعتك زوجك بصداقك الذي يازمنى وهو كذاء 


فتشكري . أما إذا صرحا بالمغايرة أو طلقا » فهو بيع بغير الصداق . 


)1( زياده من مخطوطة الظاهريه . 


ام1ة - 
مثاله : كان المداق ألا » فقال : بعتك بألف غير الصداق © أو بألفين ؛ 
أو أطلق فقال : يعتك بألف . ولو اختلف جنس الصداق » فلا سك في المغايرة . 
ولو دفع عبن إلى عبده ليجعلها صداق من ينتكحها » ففعل » ثم باعها العبد بتاك 
العين » فبو يبع بالعين . 
إذا عرفت المقدمتين » فالببع بعين الصداق »© إما أن يجري قبل الدخول » 
وإما يبعده . 
الحالة الأولى : أن يجري قله فإن قلنا بالأصح : إنه سقط كل المبر » 
لم بصح الببع » بل يستمر النكاح » لأنه لو صح البيع للكت زوجها وانفخ 
النكاح وسقط الجر » وعري البيع عن العوض وبطل »قتصححه يؤدي إلى بطلانه » 
هذا مانص عله الشافعي والأصحاب رحمهم اْ تعالى . وقال الشيخ أبو على 
يجب عندي أن يصح البيع ويبطل انكام ء لأن الببع وارتفاع النكاح لا يقعان 
معأ » بل يكون الفس بعد البع وحصول الملك حتى لاحي بانفساخ التعاح 
ما داما فى الجلس » إن قلنا : إن الشيار ينع حصول الملك لامشتري . وإذا كان 
الانفساخ عقبب الببع والملك »كان في زوال ملكا عن الصداى موزل كم 
فى الرقبة » فلا سطل الثمن بالانفساخ » بل أثر الانفساخ الرجوع إلى يدل الصداق » 
وهذا الذي قاله أبو على » نقله المتولى وجباً . وإن قلنا : إن تلكها الزوج قبل 
الدخول » يقتضي تتصف البر » يني على خلاف سنذكره في الخالة الثانة إن ساء 
ا تعاللى » وهي إذا حرى بعد الدغول . فإن لم نصحم الببع هناك » فكدا 
هنا» وإلا بطل الببع هنا في نصف العبد » ويخرج في البافي على تفريق الصفقة ٠‏ 
فإن فرقنا »> انفيخ النكاح . هذا قول المبور © وعلى قول الشخ ألي علي : 
يصح البيع في جميعه لاحالة . 


رضن 5 

الخالة الثانية : أن محري الببع بعين الصداق يعد الدخول » فسنى على الحلاف 
فى أن منملك عداً له عليه دين » هل نسقط ذلك الدين 9 إن قلنا بالأصم : إنه لايسقط » 

صح البيع » وتصير مستوفية للههر المستقر بالدخول » ولا ثيه لواحد من المشابعين 
غلى الآخر . وإن قلنا : سقط وتيراً ذمة العبد » فهل بصح البيع أم لا ؟ وجبان . 
أصحما : الصحة » وبه قطع الشبخ أبو حامد » ونقله القفال عن شوخ الأصحاب » 
إذ لس هو م قبل الدعول » فإن سقوط المبر هناك بانفساخ النكاح » بدليل أنه 
لو كان مقبوضأ » وجب رده فلا يمكن جعل ثناً » وهنا السقوط محدوث المك . 
وإذا جعل منأ » فكأنها استوفت الصداق قبل ازوم الببع » فلس لا يعدما ملكت 
الزوج صداق فى ردقته حى بسقط » وجميع ما ذ كرناه فها إذا اسئرت زوجها وهي 
حرة . فأما إذا كانت أمة فاسترته بإذن سبدها » أو كانت مأذوناً لحا فى التحارة 
فاسترته للتحارة © قيصح البيبع ويستمر النكاح » سواء كان قبل الدخول أو بعده» 
وسواء اسشترت بعين الصداق أم بغيره » لأن الملك للسبد » الكن إذا استرته بعين 
الصداق » برىء السد والعد » لأن الكفيل إذا أدى برىء الأصل » ولا رجوع 
لاسد على العد م لو من عنه دين آخر أداه في ردقه | وإن ] ٠‏ استرته بغير ”' 
الصداق » ففي سقوط اللداق على العبد لكون سيدها ملحكه وله عله دين 
الوجبان المتكرران ؛ فإن سقط » برىء سيده البائع عن الضمان لبراءة الأصل » 
وسقى الثمن بحي الشراء » وإلا » فلسد الأمة على بائع العبد الصداق » وللبائع 
علمه الثمن » وقد بقع التقاص , فإذا تقاصا » برت ذمة العبد عن حق المشتري لأنه 
بالتقاص استوفى حقه من البائع . 


. زيادة من نسخ الظاهرية‎ )١( 
. (؟) في نسخ الظاهرية : بعين » ولعل الصواب مافى نسختنا‎ 


فصل 
في مسائل من الدور الحكمي 

غادة الأصعاب ذحكر هذه المسائل هنا . والمسائل " التي بقع فيا 
الدور نوعان . ظ 

أحدهما : بنشأ الدور فيه من محض حلي الشرع» لم ذكرنا فبا إذا اشترت 
زوجها قبل الدخول بالصداق الذي ضمنه السد » فانه لو صم الع ثبت الملك . 
وإذا ثبت الملك » انفسخ النكام » وإذا انفسخ » سقط المر المجعول ثنا » وإذا 
سقط » فسد البيع » فبهذه الأحكام المرتبة '' ولدت الدور . 

والثاني : بنشأ الدور ضه من لفظة بذ كرها الشخص » م فى مسألة دور الطلاق » 
وعندها نذ كر إن ساء الله تعالى أ كثر مسائل الدور الافظي . والذي نذكره هنا » 
حمس سائل من الدور المكمي : 

إحداها : أعتى أمته في مرض موته ونكحبا على مبر مماه » نظر » إن لم 
مخرج من الثلث » فحكمه ماذ كرناه في المسائل الدورية في « كتاب الوصايا » 
وإن خرجت » نظر إن كانت قدر الثلث بلامزيد » بأن كانت قبمتها مائة [و] "" 
له مائتان سواها » فاللكام صحيح . ثم إن لم يحر دخول » فلا مهبر لما لأنه 
لو ثبت المبر لكان دينأ على الميت » وحيئئذ لاتخرج من الثلث »© ويرقه بعضها » 
وحمنئد بطل النكاح والمبر » فاشاته يؤدي إلى إسقاط » فسقط . وإن حرى 


. في إحدى نسخ الظاهرية : اعم أن المسائل‎ )١( 


(؟) فى نسخة الظاهرية : المترتبة . 


(») زيادة هن نسخ الظاهرية . 


00 25 
دخول » فقد ذكرنا حكمه في « كتاب الوصايا » وسواء دخل أم لا » فلا ترث 
باازوجة » لأن عتقبا وصية » والوصية والإرث لايجتمعان . فلو أثبتنا الإرث » ازم 
إبطال الوصية وهي العتق » وإذا بطل يطلت الزوجة وبطل الإرث . وإن كانت 
الأمة دون الثلث » فقد تمكنما المطالية بالمر لخروجها من الثلث بعد الدئن » 
وهذا كله تفريع على أنه يحوز امعتنى في مرض الموت نكاحها » وهو الصحيم . 
وحكى الخناطي والشيخ أبو على وبا آنه لاحو .وهو 14 سكناة من اقل عن 
ابن الحداد » أن المعتقة في مرض الموت نكاحها لايحوز لقرينها لاحتال أن لاخرجٍ 
من الثلث عند الموت . 
المسألة الثائية زوج اه عبد غيرى ##وقضن الضداق وتلق .راثفاق وغتره.+ 
ثم أعتقها في مرض موته » أو أوصى بعتقها » فأعتقت وهي ثلث ماله » وكارف 
ذلك قبل الدخول » فلس لها خبار العتى » لأنها لو فسخت النكام لوجب رد المهر 
من نر كة السيد » وحيئئذ لامخرج كلها من الثلث . وإذا بقي الرق في البعض » 
ل شت المار » فائيات الخيار يؤدي إلى إسقاطه » و كذا الي لو لم يتلف الصداق 
وكانت الأمة ثلث هاله مع الصداق . ولو خرجت من الثلث دون الصداق © أو 
اتفئق ذلك بعد الدخول » فلبا المار . ولو كانت المسألة محالها » إلا أن الإعتاق 
وجد من وارثه بعد موت السيد » نظر » إن كان الوارث معسرأ » فلا خبار 
ها لأنها لو فسخت ازم رد المبر من تركة المت وإذا كان على المت دين > لم 
تنفذ إعتاق الوارث المعسر على الصحبح . وإذا لم ينفذ الإعتاق »ل يثبت المار . 
وإن كان الوادرث موسراً » فقدذ كرنا فيه كتاب الرهن » خلافاً في أن الوارث 
الموسر إذا أعتق عبد التركة وعلى الميت دين » هل ينفذ العتتى في الال » أم يتوقف 
نفوذه على وصول دين الغرهاء 9 فان قلنا : ينفذ في الخال وهو الأصم » عقت 


- وعم - 
ولا انار . فان فسخت » غرم الوارث لسد العبد أقل الأهرين من الصداق 
وقمة الأمة »ا لو هات وعله دين وله عد فأعتقه وارثه الموسر » بازمه أقل الأمرين 
من الدين وقيمة العبد . ولو كان على المت دين » فالقيمة التي يغرمها الوارث 
بتضارب فببها سيد العبد والغرمهاء . 

[ المسألة ] الثالثة : هات عن أخ وعبدين » والأخ هو الوارث في الظاهر ؛ 
فأعتق الأخ العبدين » ثم ادعت امرأة '"' أنبا زوجة المت »© وادعى ابنها أنه ابن 
المت »© فشهد المعتقان لما » ثبتت الزوجمة والندب » ولايرث الابن » إذ لو ورث 
لمحب الأخ وبطل إعتاقه وبطلت سْهادتها » وحيتئذ تبطل الزوجبة والنسب . وفه 
وجه : أنه لابثبت أيضا » والصحيم الأول . ولو شهدا بنسب بنت © نظر » 
إن كان الأ معسراً يوم الإعتاق » لم ترث البنت » إذ لو ورثت ارق نصيها ويطلت 
الشبادة . وإن كان موسراً » فإن عحلنا السراية بتنفس الإعتاق » ورثت لكال 
العتى يوم الشهادة . وإن قلنا : لاتحصل السراية إلا بأداء القسمة » لم ترث لأف 
توديثها بنع كال العتق يوم الشبادة . وحم الزوجة في الإرث حي البنت »© فينظر 
إلى إعسار الخ وساره أ ذ كرنا . 

[ المسألة ] الرابعة : أوصى ارجل بابنه » ومات الموصى له بعد موت الموصي 
وقل القبول » ووارثه أخوه » وقبل الوصة » وقد سبق بان هذه المسألة فى 
آتغر الاب الأول من هد كتاب الوصايا » . 

[ المسألة ] الخامسة : اشترى في مرض الموت من بعتق عله كابنه » عتى 
من الثاث ولابرث » إذ لو ورث لكان العتق أو النسب إللمه بالشراء وصة للوارث » 
فبطل . وإذا امتنع العتى » امتنع الإرث . وحكى الأستاذ أبو منصود وجبا 


. في الأصل : المرأة‎ )١( 


5 0 


الشايربق # روونها ان شنم الدرام #دواقيع: الأر لدبو وار مله امرض 
من يعتق عليه بغير عرص » حكبة وارث » فبل برث 9 وحبان بناة على أنه 
بعتقى من الثلث أو من رأس المال » وقد ذكرنا ذلك فى ه كتاب الوصايا » 
وبالتوريث قال ابن مريج » واختاره الشخ أبو حاهد . [ 
3 
ذكر الاستاذ أبو إسحاق الاسفراسنى رحمه اله في مختصرحمعه في المسائل الدورية » 
أنه لو سهد اثنان بعتتى عبد » وحي الا كم بشبادتها » ثم جاء العبد مع آخر فشهدا 
بجرح الشاهدين » لم يقبل . وأنه لو أعتق عبدين فى مرض موته هما ثلث ماله » 
| فشيدا على المت بوصية أو بإعتاق وعليه دين أو ذكة » لم يقبل ولو شبدا ”ا 
أنه نكم امرأة على مبر » كذا حكى عن بعض الأصحاب أنه لاتقبل سبادتها » 
قال : ويحتمل أن يقبل في النكام ولاهبر » وأنه لو أعتق عبدين له فشهدا أنه 
كان عحجوراً عليه لدفه » لم تقبل سْهادتما . وأنه لو ادعى أنه '" ابن فلان وقد 
بعاف فتوواونة اق «الظاعر الخوع م بوانتكر ,وكين كرتن الدعن: © ثرت الندتب 
ولابرث » وهذا تفريع على أن المين المردودة مع التتكرل كالإقرار . أما إذا 
قلنا : إنا كالينة » فيرث . وإنه لو ورث عبدين بعتقان عليه ثم مات وورثاه » 
أقر بدين على اميت الأول يستغرق تركته » لم بثبت الدين بإقرارهما . 
وأنه لو أعتى أمة في مرض موته وهي ثلث ماله » فادعت أنه وطيا بشببة » 
أو أنه استأجرها وعله أجرتما » لم تسمع دعواها . 


(1) في الأصل : شبد » وهو خطأ . 
(؟) في الأصل : له » وهو خطأ . 


د #لواا 

وأنه لو ورث من زوحته عبدين وأعتقها » ثم بدا بالفرقة قبل الموت بردة 
أو طلاق 6 ل تقبل سهادته| 5 

وأنه لو كان فى بد عبده مال » فأخذه واسترى به عندين وأعتقها » فشبدا 
عليه بأنه أعكقة قبل ذلك » ل يقل 

وأنه لو مات ووارثه في الظاهر أخوه » فأعتى عبداً من التركة » وول العتيق 
القضاء » فحاء يحبول وادعى أنه ابن المت » وأقام شاهدين » لم يقبل هذا الام 
سهادتم) » و 5 يقرلما » هكدا ذ كروه 6 وكان يحور أن يقال : حك بشبادتما 
ويشت النسب دوت الإرث . م لو أعتى الأخ في هذه الصورة عبدين وسْهدا 
يبنوة المدعي » وححمنئد فلايؤثر ' نسه فى العتى والقضاء . 

وأنه لو ورث عدا من مورثه المقتول وأعتقه وولى العتق القضاء » ذحاء إلمه 
الوارث وادعى على قاتك القصاص فقال [ قتلته ] "١‏ وهو مرتد وأقام عليه ساهدين »لم 4م 
هدأ الحا م بشبادتيا . ومن هدأ القسل 5 علق عندين » فحاء رجل وادعى أنه 
كان غصب العبدين وسْبدا له » لم تقبل شهادتها . وفي « التبذيب » : أنه لو ملك 
رجحل أخاه ثم أقر في مرض موته أنه أعتقه في صحته » كات العتق نافذأ ‏ وهل 
برئه ؟ إن صححنا الإقرار للوارث » ورث » وإلا © فلا . 


2 
قال الغزالى 5 , جموعه )» « غانة الغور في دراية الدور ©» ٠‏ المسائل الدائرة 


. في الأصل : فحيتئذ لايؤثر‎ )١( 


(؟) زيادة من مخطوطات الظاهرية , 


ال ا” 
لابد فها من قطع الدور . وفي قطعه ثلاثة مسالك : تارة يقطع من أوله » وتارة 
من وسطه »© وتارة من آخره » وذلك يحسب قوة بعض الأحكام وبعده عن الدفع » 
وضعف بعضها وقربه للدفع . 

مثال القطع من أوله : ببع العبد ازوجته الحرة قبل الدخول بصداقها الثابت 
في ذمة السيد » فإنا حكمنا بفساد البيع » وقطعنا الدور من أصله » لم نقل : 
يصح البيع »© ولاينفسخ النكام > أو ينفسخ ولاسقط الصداق »© وسببه أن البيع 
اختياري » وحصول الانفساخ بالملك قبري » وكذا سقوط الصداق بالانفساح , 
وما يختاره الانسان من التصرفات » يصح تارة ويفسد أخرى » وما يئبت قبراً 
بعد ''' دفعه بعد حصول '" سببه » فكان البيع أولى بالدفع من غيره . 

ومثال القطع من الوسط : المألة الثانة من المائل الابقة » فإنا لم نقطع 
الدور من أوله بأن نقول : لانحصل العتق ولا من آخره » بأن نقول : لابزيد المر 
حى لاتضق البركة » ولكن قطعناه من وسطه فقلنا : لاشت المار » وسسه أن 
سقوط امبر عند الفسخ قبري يبعد دفعه » والخبار أولى بالدفع من العتق » لأن 
العتق أقوى . ألا ترى أنه لايسقط بعد ثبوته » والخبار قط بعد ثبوته بالاسقاط 
وبالتقصير . ظ 

ومثال القطع من الخو : المسألة الأولى من المس » فإنا لم نقطع الدور من 
الأول بأن نقول : لايحصل العتى » ولا من الوسط بأن نقول : لايصح النكاح » 
لكن قطعناه من الآخر فقلنا : لس لا المبر . ويمكن أن يقال : سبه أرت 
العتق له قوة السرعة والسراية » فلا يدفع » والنكاح أقرى من الجر المسمى فه » 
فإن ثبوت النكاح يستغني عن المبر بدليل المفوضة © والمسمى هبرأ لابثبت من غير 
)١(‏ في مخطوطة الظاهرية : بعد . 
(؟) في الأصل : دخول , 


8م70 - 
ثبوت النكام . وعد من هذا القسم الثالك » أما إذا قال لزوحته : إن انفسخ 
النكاح بني وبينك فأنت طالق قل ثلاثاً » ثم اسْتراها » أو جرى رضاع أر رده » 
فلابقطع الدور من أوله بأن نقول : [ لاينفسخ النكام » لكن يقطع من آخره » 
بأن نقول ] "١‏ ينفسخ ولابقع الطلاق » وربما نعود إلى هذه المألة في مسائل 
الطلاق والدور فيا لفظي . 
فصل 

لايحوز للعد التسري » لأنه لاعلك » فإن ملكه سبده جارية وقلنا بالجديد : إنه 
لابلك » لم نحل له وطؤها ولو أذن السد » فلو استولدها » كان الولد ملكا 
للسد . وإن قلنا بالقديم : إنه علك » فقد ذكرنا في « كتاب الببع » أن المذهب 
أنه بتسرى بإذن السد » ولايتسرى بغير إذنه . لككن لو وطىء »2 لم صحد لشبهة 
الملك . ولو استولدها » فالولد ملك له » لكن لابعتق عليه لضعف ملحكه » وتعلق 
حق السد يه . فاتك عتق + عتى الولد يشا > وحك المدير والمعلق عتقه بصفة 
<؟ القن في هذا . ومن بعضه حر إذا اشترى جارية با كسبه بحريته ملعا ء 
لكن لابطؤها بغير إذث السد » لأن بعضه ملوك والوطء بقع ب#ميع بده » 
ولامختص بالعض المر” . ومال ابن الصباغ إلى أنه لاحاجة إلى إذن السيد » م 
أنه بأكل كسه ويتصرف فهه . فإن أذن السد وقلنا : لابد من إذنه » فعلى القديم : 
يجوز . وعلى الجديد : لايجوز » لأن مافبه من الملك ينع النسري » والمكاتب 
لاتسرى بغير إذن السد » وبإذنه قولان كتبر“عاته , 


)اراد عن نت الطاهرة , 


اءه4””ا دب 


الباب الثابي عر 
في اختلاف الزوجين في اللكاح 

وضه مسائل . 

[ المسألة ] الأولى : إذا ادعى زوجبة امرأء » ممعت دعواة علا وإزت 
كان العاقد هو الولى لأن إقرارها مقبول » وفبه خلاف سبق في م باب أحكام 
الأولاء » . 

وأما المرأة » فإن دعت المبر في النكاح » أو ادعت الذكام » وطلبت حا 
مرح حقرقه » معت دعوأها . وإن اذعت محرد الزوجة » فوجبان » إن ممعت » 
أقامت الببنة » فإن أتكر » فبل إنكاره طلاق ؟ فيه وجبان . إن قلنا : طلاق 
اندفع ما بدعه » ولامعنى لإقامة الينة » وستأفي هذه المسألة مبسوطة فى ٠‏ كتاب 
الدعاوى » إن شاء الله تعالى . ظ 

[ المسألة ] الثانية : زوب إحدى بنشه بعينها » ثم تنازعا » فلتازعي) حالان . 

أحدهها : تقول كل واحدة: أن المزوجة » فن صدقها الزوج » يي 
والأخرى 0 0 زوجته وهو منتككر » فالمذهب أنه يحلف الها . وقل : 
تحلمفه قولان ٠‏ ويضغي أن بفصل ب يي 
وإن ادعت غره رومع اف الحلاف في المسألة الأولى . فإنا قلنا : يحلف » فحلف » 
سقطت دعواها . وإن نكل » فحلفت » فبل اليمين المردودة مع التكول كالبنة ؟ 
أم كالإقراد ؟ قولان مشهوران . إن قلنا : كالمشة » فوجهان . أحدها : يثبت نكام 
الثانية دون الأولى » ا لو أقامت بينة . قال الإمام : وهذا القائل يقول : ينتفي 
نكام الأولى » ويح بانقطاع نكاح الثانة لإنكار الزوج . وأصحهما : استمرار نكاح 
الأول 6 أن اليمين المردودة إما تجعل كالبينة في حت المدعي والمدعى عليه » لافي 


74١ -‏ - 
حق غيرهها . وقد ثبت نكاح الأولى بتقارهها . وإن قلنا : كالإقرار » فوجبان . 
أحدهها : يبطل النكاحان والصحيح استمرار نكاح الأولى» م لو أقر للأولى 
ثم أقر للثانة . وعلى هذا » فهل تستحق الثانة نصف البر » أم لاتستحق شيئاً 9 
قولان . أظبرهها 4 الأوله : 

الحال الثافي : تقولكل واحدة : "لست* "١‏ بالمزوحة » بل صاحبتي » فبقال لازوج : 
عين » فإذا عين » فقد أقر بأن الأخرى لسست زوحة له » فلا خصومة له معبا » والقول ‏ 
قول الأخرى مع بمنها . فإن لم تحلف » حلف الزوج وثبت النكاح . وقبل : 
القرل قول الزوج بسمينه لأن إحداهما زوحة ©» وهو أعلم يمحل حقه . والصحبح الأول 

واعلم أن المألة من فروع ابن الحداد » وأنه قدها فقال : إذا مات الأب » 
وكذا قبدها الغزالي . قال الشيخ أبو على : هذا القند لافائدة فه فى الخالة الأولى » 
لأنه لو كان حبآً وعين إحداهما » لم يقبل قوله على الزوج » لكنه ميد في اللالة 
الثانة » لأنه إذا كان الأب حبآً وهي بحبرة » راجعناه . فإن أقر بالنكام على 
إحداهما » قبل قوله » ولايضر الزوج إنكارها . قال الإهام : ويظبر في القناس 
أن لابقل إقرارها ومعبا حبر حذراً من اختلاف الإقرارين » وإذا قلنا إقرارها "ا 
فاختلف إقرارها وإقرار الولى » ضحوز أن بقال : الحم الاق © ومون أن 
يقال : سطلان حمعاً » وقد ذكرنا وجبين في هذه المألة في آخر الباب الثالث 
عن القفال الشاثشي والأودفي » أن المقبول إقراره أم إقراردهما ؟ فحصل أربعة 
احتالات . ولو زوج بنته من احد ابني رجل » وأدعت هي على أحدهما أنه الزوج » 


)1( ف الآصل لست . 
(؟) في الأصل : اقرارهما. 
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فإن جردت دعوى النكاح » فعلى ماسبق » وإن ادعت المبر » حلئفته . قفارت 
تكل » حلفت وأخذت نصف البر » وإن ادعى كل وانخد منها أنها امرأته » 
فأاقرت لأحدها » ثبت نكاحه » وهل للآخر تحلفها ؟ قولان على ما ذ كرنا فمن 
زوحها ولمان دشخصين . 

المسألة الثالثة : سبدوا على رجل بنكام امرأة ببر معلوم وهو منحكر » 
فحم بشهادتهم ثم رجعوا »هل بغرمون له ؟ وجبان . أصحها : نعم » وإفا بغرمون 
ما فوتوا على الزوج وهو نصف المسمى . وإن قلنا : لابغر مون » فدلك في قدر مبر 
الل » فإن زاد المسمى على مبر المثل » فحيم الزيادة في الرجوع حم سهود المال 
إذا رجعوا . ولو سبدوا على رجل بطلاق » ثم رجعوا » فبل يغرمون مبر الل 
أم نصفه » أم غير ذلك ؟ فبه خلاف موضعه « باب الرجوع عن الشبادة » . 
وإذا ادعت أنها في نكاح رجل بهر معلوم » وسشهد لها شاهدان » ثم ادعت الإصابة 

ستقرار المبر » فشبد ''! على الإصابة أو على إقرار الزوجج بها آخران » ثم ادعت 
: طلقها وسْبد بذلك آخران » وحي بقتضى الشبادات وأخذ منه الم » ثم رجع 
الشبود حمعاً » فثلاثة أوجه . 

أحدها : لاغرم على أحد منهم » لأن شهود النكام والإصابة لم يوجد منبم 
إلا إثشات ملك واستمتاع بملك » وسبود الطلاق لم يفوتوا عليه سْيئاً في زعمه » 
فإنه نكر النتكام » ولأنه إن كان تكاح فقد فوته بزمه بإنكاره قبل سهادتهم 

والثاني : لاغرم على سْهود النحكاح والإصابة » ويغرم سُبود الطلاق لأنم 
فوتوا ما ثبت بالاولين . فعلى هذا » في قدر غرمبم الخلاف الذي أحلناه على « باب 
الرجوع عن الشبادة » وهذا الوجه قال ابن الحداد » ووافقه طالفة . 


. في الأصل : فشبدا|‎ )١( 
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والثالث وهو أصحبا : لاشيء على سود الطلاق » لأنه ينتكر أصل التكاح » 
فكف بطالبهم يغمان تفويته 9 ! بل التكاح لايثبت مع إنكاره » فلا ينغي أن 
تسمع بينة الطلاق . 

وأما شبود التكاح والإصابة » فان أرتخوا شبادهم » فشيد هؤلاء أنه تكحما في 
و المحوم » وأولئك أنه أصايا في « صفر » غرم الصنفان ماغرم الزوج بالسوية . 
وإن أطلق سُهود الإصابة سهادتهم » قنصف الغرم على بود التكام » ولاشيء على 
سبود الإصابة » لخواز وقوعبا في غير التكاح وكونا زفا » ولو سُهدوا بالإصابة 
في التكام » فقد ألق ذلك با إذا أرخت الشبادتان . 

وفي « الناية » أنهم لو دوا بالنكاح ثم على الإصابة بعده » استرك المنفان 
في غرم نصف البر » والنصف الآنخر مختص بغرم بود الإصابة » والصورتان 
متقارتان » ولابيعد التسوية بينها في الحتم » ولم يقل أحد بتخصص الغرم 
بشبود الإصابة . 

المسألة ]| الرابعة : إذا زوجت برجل » ثم ادعت أن ينها وبدنه حرمية » بأن 
قالت : هو أخي من الرضاع » أو كنت زوحة أبه » أو ابنه » أو وطتنى أحدهما 
بشبة » نظر » أوقع التزويج برضاها أم لا ؟ ظ 

الحالة الأوكلى : زوحت رضاها به بأن كانت ثباً » أو زوحبا أخ أو عم » 
أو زوحبا المجير برضاها » فلا يقبل دعواها والنكاح ماض على الصحة » لأن إذنها 
فيه يتضمن حلبا له » فلا يقبل نقيضه . لكن إن ذكرت عذراً كغلط أو نيان » 
ممعت دعواها على المدهب فتحلفه . 


0 

الحالة الثانية : زوجت يغير رضاها لكونا محيرة » فوحبان . 

أصحبها وبه قال ايبن الحداد ونقك الإمام عن معظم الأصحاب : أنه يقبل 
قولها يبنا » ويح؟ باندفاع النكاح من أصله » لأن قوهها يحتمل ول تعترف بنقضه » 
فصار كقولا في الابتداء : هو أخي لايجحوز تزويحبا به . 

والثافي قاله الشبخ أبو زيد واخماره الغزالي » وحكى عن اختار اين سريج : 
لايقبل قوفها استدامة للنكاح الجاري على الصحة ظاهراً وأئلا تتخذه الفاسقات ذربعة 
إلى الفراق . 

واحتج الشبخ أبو على للأول وهو الأصم عنده أيضاً » فإن الشافعي رحمه الله 
خص على أنه لو باع الحا عبداً أو عقاراً على مالكه الغائب يسبب اقتضام » ثم 
جاء المالك وقال : كنت أعتقت العبد أو وقفت العقار أو بعته » صدق بمنه » 
ونقص يبع القاضي » ورد البمين على المشتري » مخلاف مالو باعه بنفسه أو تو كله » 
ثم ادعى ذلك » فانه لبقتل لأنه سبق منه نقيضه » ومقتضى حكايته أنه لاخلاف في 
صورة يبع الام » لكين الإمام حكى فبها قولين » ولو زوج بنته أو أمته ثم ادعى 
الات" أن البيد. غرسة با .وني الزوج 2 لم بلتفت إلى قوله » لأن النكاح حق 
الزوجين . قال الشيخ أبو علي : ولو قال بعد تزويه أمته : كنت أعتقتها » <> 
بعتقها » ولا يقبل قوله في النكاح » و كذا لو أجر العبد ثم قال : كنت أعتقته » 
وبعرم للعبد عر مثله » لأنه أقر بإتلاف منافعه ظاما » تمن باع عندذآ تم قال : 
كنت غصبته لابقبل قوله في البييع » ويغرم قبمته للبقر له . والخلاف في الخالة 
الثانة » في أنها هل تصدق سما ؟ وأما دعواها » فتسمع بلا خلاف. ولو قامت 
ببنة » حم با بلا خلاف . والحكلام في اخالة الأولى » في رد الدعوى من 


أصلبا » وأن الاذن والرض بالتزويج انا يوق ١51‏ ادق اقفن انزو عر عفدن عن 


48ت 

أما إذا أذنت في النكام مطلقاً وقلنا : لاحاحة إلى تعين الزوج » فزوحبها الوله 
برجل » ثم ادعت عرمة » فالح»م م إذا زوحت محبرة » لأنه لسن فيه اعتراف بحبالة . 

واو زوج الأخ البكر وهي ساكتة » اكتفي بصماتها على الأصح ثم ادعت 
عحرمة » قال الإمام : الذي اقطان المواقوق :> أن دغر اها مسيوعة ب :قال4 لمرن 
لاتصدق بمنا . 

المسألة الخامسة : إذا زوج أمته 9 قال : كنت عنوناً أو عحوراً علي" 
وقت تؤويما » وأنتكر الزوج وقال : تزوجتا روجا صححاً » فإن لم يعبد السيد 
ما ادعاه ولابيئة » فالقول قول الزوج بمنه » لأن الظاهر صحة النكام . و كذا 
لو قال : زوحتها وأنا حرم » أو قال :لم تكن ملكي يومئذ ثم ملكتها 00 
الك 0 باع عداً ثم قال بعد البيع : بعته وأنا جور على ؟#أولم دكن ملكي 
ثم ملكته . وعن نصه في ر الإملاء » أنه لو زوج أخته ومات الزوج » فادعى 
ورثته أن أخاها زوحبا بغير إذنما وقالت : بل زوجني بإذنى » فالقول قولها . 
ولك أن تقول : قد سق ذكر وجبين فيا لو أدعى أحد المتعاقدين صحة البيع 
والآخر فساده » فلحىء ذلك الخلاف في هذه الصورة . 
11 بذكره الأصحاب في هذه الصورة © ولايصح يحمئه لأف الظاهر 
الغالب فى الأنكحة الاحشاط لها » وعقدها بشروطها وحضرة الشبود وغيره » يلاف 
البيع فان وقوعه فاسد كثير . اتأعم 


ولو ادعت المنتكوحة أنها زوجت بغير إذنها وهي معتبرة الاذن » ففي فتاوى 
النغوري أنه لابقل قوها بعدما دخلت عله وأقامت معه » كأنه جعل الدخول 


بنزلة الرضى . 


715 - 
أما إذا عبد للسد المزوج جنون » أو حجر » أو قال : زوحتها وأنا صبي » 
فأها يصدق بيمينه 9 قولان خرجها الشيخ أبو زيد . أظبرهما عند الشبخ 
يي على وغيره : أن المصدق الزوج » لأن الغالب جريان العقد صححاً » ولأن 
صح ظاهراً والأصل دوامه . 
ولو زوج أخته برضاها 2 ثم ادعت أنا كانت صغيرة يومئذ » ففي فتاوى 
القفال والقاضي حسين والبغوي » أن القول قوها بيميها وإن أقرت يومئذ باوغها » 
كا لو أقر مال ثم قال : كنت صغيرا يوم الإقراد » وهذا يكن أن يكور 
تفربعاً على أحد القولين ''' ويمكن أن يفرق بأن الغالب من العقد الماري بين 
مامين » صحته وهذه لم تعقد . 
ولو وحكل الولي بقزويها » ثم أحرم » وجرى العقد » فادعى الولي جريانه في 
الإحرام » وأتكر الزوج » فنص الشافعي رحمه الله » أن القول قول الزوج تملا 
بظاهر الصحة . ولم بحك الشيخ أبو علي خلافاً في هذه الصورة . قال الإمام : 
وسببه أن الإحرام طرأ والأصل استناد العقد إلى الل » لككن الشبخ للق ممسألة "" 
الإحرام المنقولة عن النص » ما إذا وكل يقول نكاس ثم أحرم الموكل وقبل ال و كيل » 
ثم اختلف " الزوحان » فقال الزوج : عقد قبل إحرامي [ أو بعده ] 4 أو بعد 


. وعلى هامش الأصل مانصه : قال في « الممات » : والفتوى على الثاني‎ )١( 
. (؟) في الأصل : مسألة‎ 

(+) في الأصل : أخلف 
)0غ 
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تحللي » وقالت : بل في حال إحرامك » فالقرل قول الزوج ©» فلم فرق بين أن 
يدعي ستى الإحرام النكاح وعكسه . ومقتشضى ماسيقى في المألة الرابعة » أن 
الوليى إذا زوج ثم ادعى الحرمة بين الزوجين » لايلتقت إلى دعواه أن لا يفرض 
التزاع في مسألة النص بين الولي والزوج » بل يفرص بين الزوجين . 

ولو زوج أمته » ثم أدعى أن الزوج كان واحداً الطول » وأنكر الزوج 4 
صدق الزوج . ولو زوج بنته ومات » فادعت أن أباها كان محنوناً يوم العقد » 
نظر » هل كان التزويج برضاها أم بغيره ؟ وحكمه ماسبتى في المألة الرابعة . 

رع 

ادعى نكاح امرأة وأقام بنة به » ثم ادعت أنها زوجة غيره وأقامت بينة 
يه » قال اين الحداد : يعمل ببينة الرجل» لأن حقه في النكاح أقوى منها » فإن 
التصرف إن ساء أمسكبا » وإن ساء طلق » فقدمت بينته كصاحب البد مع غيره » 
هذا قول ابن الحداد» وبه قال اعمبور. وقال الشيخ أبو على : محتمل أن ينظر 
في جواب من ادعت أنها زوجته » فإن أتكر فلا نكاح له » فيعمل ببينة الرجل . 
وإن سكت » فها بشتان تعارضتا » و بتعرضوا في تصوير المسألة لدعواها المبر » 
أو حقاً من حقوق النكاح » وقد سبق في سماع دعوى الزوحة المجردة خلاف . 
فإن ممعت وأنكر الزوج » ففي إقامة النئة أيضاً خلاف . فإذا ادعت الزوجية ""' 


ا جردة » فإنما تقبم [ هي ] '" البينة تفريعاً على سماع هذه الدعوى والبينة مع إنكاره . 


. في الأصل : الزوجة‎ )١( 
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في فتاوى البغوي أنه إذا كان تحته مسامة وذمية لم بدخل مها » فقال لامابة : 


ارتددت » وقال للزممة : : أسامت » فانكرتا » ارتفع نعاحها ازحمه . وذكر الإمام 
الرافعي هنا مسائل منشورة من فتاوى القفال والقاضي حسان والبغوي » تتعلق 


يأبو اب النكاح قدامتا أنا فوضعتها في مواضعما اللائقة ما » وبالله التوفيق 


لاسالضّاق 


هو اسم المال الواجب لامرأة على الرجل بالنعاح أو الوطء » وله أسسماء : 
الصداق » والصدقة » والمبر » والأجر » والعقر » والعلقة . ويقال : أصدقبا » 
ومبرها . وبقال في لغة قليلة : أمبرها . قال الأصحاب : لبس المبر ركنا في النكام » 
بخلاف المببع والثمن في البيع » لأن المقصود الأعظم منه الاستمتاع وتوابعه » وهو 
قاثم بالزوجين » فها الركن » فيجوز إخلاء النكاح عن تسمية المبر » لككن المستتحب 
تسمبته » لأنه أقطع ‏ للفزاع » ثم ليس للصداق حد مقدكر " » بل كل ما جاز 
أن يكون ثنآ أو مثمنا أو أجرة » جاز جعد صداقاً . فإن اتهى في القة إلى 
حد لايتمول » فسدت التسمية . وستحف أن لابنقص عن عشرة دراهم » للخروج من 
خلاف أبىي حشفة رضي الله عله » وأن لابغاللي في الصداق » والمستحب أن لانزاد 
على صداق أزواج رسول الله 2 وهو حممائة درهم . 


فصل 
[ الباب ] الأول : في أحكام الصداق الصحبح وهي ثلاثة . 


. في الأصل : لا أقطع » وهو خطأ‎ )١( 
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[ الحم ] الأول : في أن الصداق في بد الزويم » كيف يضمن ؟ فاذا أصدقبا 
عبنا » فبي مضمونة عليه إلى "' أن يامبها . وفي ككفية ضمانه قولان . 

أظبرهما وهو الجديد : مان العقد كامبيع في بد البائع . 

والقديم : مان اليد كالمستعار والمستام » وبتفرع على القولين مسائل . 

[ المسألة ] الأولى : إذا باعت الصداق قل قنضه » إن قلنا : ضمان بد » جاز 
وإلا » فلا . ولو كان الصداق دين فاعتاضت عنه » جاز إن قلنا : ضمان بد » 
وإلا فقولان كالثمن . أظبرهما : الجواز » كذا ذكره الامام وغيره . وفي « التتمة » : 
او أصدقبها تعليم القرآن أو صنعة » ل يحز الاعتاض على قول ضمان العقد كامس فيه . 

[ المسألة ] الثانية : تلف الصداق المعين في بده » معلى ضمان العقد ينفسخ 
عقد الصداق » ويقدر عود الملك إلله قل التلف » حتى لو كان عبدأ كان عليه 
مؤنة تجبيزه كالعبد المببع يتلف قبل القبض ولا عليه هبر المثل . وإن قلنا : ضمان 
اليد » تلف على ملكها حتى لو كان عبداً » فعليها تجبيزه . ولاينفسخ الصداق على 
هذا القول » بل بدل هاوجب على الزوج تسليمه يقوم مقامه » فجب لا عله 
مثل الصداق إن كان مثلا » وقيمته إن كان متقوماً . ورجح الشيخ أبو حامد 
وابن الصباغ وجوب البدل » واجمبور رجحوا القول الأول وهو وجوب مبر الثل . 
فاذا أوجبنا القيمة » فبل يحب أقصى القيمة من يوم الصداق إلى يوم التلف لأن 
التسلم كان مستحقاً في كل وقت » أم يوم التلف فقط لأنه لم يكن متعدياً ؟أم 
يوم الصداق 9 أم الأقل من يوم الصداق إلى يوم التلف ؟ فه أربعة أوجه . أصحها : 
الأول .- ولو طالبته بالتسلم فامشع > تعين الوجه الأول على المذغب . وقل : 
يحب أقصى القبم من وقت اللمطالبة إلى التلف » لأنه بصير متعدياً . ولو طالبا 


. في ضخة : إلا‎ )١( 
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الزوج بالقض خامتنعت » ففي بقاء الصداق مضموناً عليه وجبان © نقلها أبو الفرج 
السر حسي ( الصحبم الذفمان » كا أن البائع لامخرج عن عبدة المببيع بهذا القدر . 
هذا كله إذا تلف الصداق بنفه . أمالو أتلف » فنظر » إن أتلفته الزوجة » 
صارت قابضة وبرىء الزوج » وقد ذكرنا في البع وجبا أن المشتري إذا أتلف 
المع في يد البائع » لم بصر قابضأ بل يغرم القبمة للبائع » ويسترد الثمن . فعلى 
قماسه ؛ تغرم له الصداق وتأخد مبر الل . وإن أتلفه أجني » فان قلنا : إتلاف 
الأجني المع قبل القبض كآفة سماوية » فالح» ماسبق » وإن قلنا : يوجب 
امار لامشئري وهو المذهب » فاامرأة الخيار » إن ساءت فسخت الصداق » وحنئد 
تأخذ من الزوج مبر المثل إن قلنا بغمان العقد » ومثل الصداق أو قمته إن قلنا 
بضان البد » ويأخذ الزوج الغرم من المتلف . وإن أجازت تأخذ من المتلف الل 
أو القيمة » ولها أن تطالب الزوج بالغرم » فيرجع هو على المتلف إن قلنا بغمان اليد . 
وإن قلنا بضمان العقد » فلبس لا مطالبة الزوج » هكذا رتب الإمام والبغري 
وغيرهما » فاثبتوا لها المار على قولى خمان العقد والبد » ثم فرعوا عليه . وكان 
يحوز أن بقال : إنما بشت لا الار على قول ضمان العقد . فأما على ضمان السد» 
فلاخيار » ولس لا إلا طلب الل أو القبمة »م إذا أتلف أجنى المتعار في بد 
المستعير . وإن أتلفه الزوج » فعلى الخلاف فيأن إتلاف البائع المبيع قبل القبض 
كالاقة السماوية » أو كإتلاف الأجني : والمذهب الاول . وقد بينا حي الصداق 
على التقدرين. . 

[ المسألة ] الثالئة : حدث في الصداق نقص في يد الزوج ,2 
فهو نقص جزء أو صفة » فنقص المزء مثل أن أصدقها عبدين » قتلف 
أحدهها في بده » فينفسخ عقد الصداق فه » ولاينفسخ في الباق على المذهب » لكن 
ها الخيار . فان فسخت » رجعت إلى مبر الل على قول ماري العقد » وعلى 


ات 
ضمان المد تأخذ قبمة العبدين . وإن أجازت فى الباقي » رجعت لتالف إلى حصة 
قمته من هبر الل على قول مان العقد » وإلى قىمة التالف على ضمان البد . 
وإن“تانن !11 |عرن العدين بإتلاف » نظر » إرفك أتلفته المرأة » جعلت قارضة 
لقسعه من الصداق . وإن أتلفه أجنى » فلبا '" الْبار . فإن فسخت أخذت 
الباق » وقسط ققمة النالف من مبر الثل إن قلنا يضمان العقد » ومته إن قلنا 
بكمان البد . وإن أحازت » أخذت من الأجني الضمان . وإن أتلفه الزوج » فبو 
كالتنف يآفة على المذهب . وأما نقص الصفة » فبو العب » كعمى العبد أو نسانه 
الحرفة ونحوهما » ولامرأة الخمار . وفى « الوسيط » أن أبا حفص بن الوكيل 
قال : لاخخار على قول مان العقد » والمذهب الأول . فإن فسخت الصداق » 
أخذت من اازوج مبر المثل على الاظبر » وبذل الصداق في القول الآخر . وإن 
أحازت » فعلى الاظبر : لاشيء لا م لو رضي المشتري يعسب المبع » وعلى مان 
لبد ها عليه أرش التقص . وإن اطلعت على عيب قدم » قرا الحبار » [ فان ]'" 
فخت رجعت إلى هبر الل أو إلى قبمة العين سالمة . وإن أجازت وقلنا يفمان 
الد » فلا الارش على المذهب »2 وفه تردد للقاضي حسين © لانها رضت بالعين . 
وإن حصل التعيب '* بجثاية » نظر » إن حصل بفعل الزوجة » جعلت قابضة 
لقدر النقص » وتأخذ الباقي ولاخبار . وإن هلك بعد التعييب في بد الزوج» فلبا 
من هبر المثل حصة قبمة الباقي على الأظبر » وقبمة الباقي على القول الثاني . وإن 


)1 
(؟) 
(>) زيادة هن مخطوطة الظاهرية . 
(؛) في الأصل : التعيين » وهو خطأ . 


- 
حصل التعبيب بفعل أجني »2 فلبا الخبار » فان فسخت »© أخذت مبر الخل على 
الاظبر وقيمته سليا” في الثاني » ويأخذ الزوج الغرم من الاني . وإن أجازت » 
غرمت لاحاني . ولنس لا مطالبة الزوج إن قلنا بذمان العقد . وإن قلنا بؤمان 
الند » فلبا مطاليته » فينظر إن ل بحكن للحناية أرش مقدر » أو كان أرش. 
النقص أكثر » رجعت على من طاءت منها » والقرار على الافيى . وإدن كان 
المقدر أقل » طالمت بالمقدر من شاءت منها » والقرار على الاني » وأخذت قىمة 
الارش من الزوج . وإن حصل التعميب بحناية الزوج » فعلى الخلاف في أن حناية 
البائع كافة أو. كحتاية أجني ؟ إن قلنا بالاول » وقلنا يؤغمان السد » فعليه ضمان 
ما نقص . فان كان للجنايه أرش مقدر » كقطع البد » فعله أكثر الامرين من 

نصف القيمة وأرش النقص . 


فرعان 


الأرلدة لعجا ندانة: نيرت بق ينودو رظانت من القن قينا انل 
نقصان صفة . وإن تلف بعضه أو كله باحتراق أو غيره » فالحاصل هل هو 
نقصان نصفه كطرف الععد أ [ نقصان ]'" جِزءِ كأحد العدين 9 وحبان . 
أصحها : الثاني . وقد سبقا في الببع . 

الثاني : أصدقبا نخلا ثم جعل ثره فى قارورة » وصب عله صقراً من ذلك 


النخل وهو بعد ف بده »6 والصقر : هو السائل من الرطب من غير أن بعر ص 


. في الأصل : لطناية » وهو خطأ‎ )١( 
. (؟) زبادة من مخطوطات الظاهرية‎ 
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على النار . فإما أن تكون الثمرة صداقاً مع اانخل » بأن أصدقها نخلة مطلعة . 
وإما أن لاتكون . ظ ض 
الحالة الأولى : إذا كانت صداقاً ». بنظر إن ل بدخل الثمرة والصقر نقص 
لابتقدير التزع من القارورة » ولابتقدير الترك فيا » فتأخذهها المرأة ولاخبار لها » 
بل الزوج كفاها مؤنة الحداد . وإن حدث فها أو فى أحدهما نقص » فبو إما 
نقص عبن » وإما نقص صفة . أما نقص العين » فثل أن صب عليها مكيلتين من 
من الصقر فشرب الرطب مكيلة » فلا يحبر نقص عين الصقر بزيادة قيمة الرطب » 
ثم إن جعلنا الصداق مضموناً ضمان عقيد » انفسخ الصداق في قدر ماذهب 
من الصقر إن قلنا : جناية كالآفة وهو المذهب » ولا ينفسخ في الباقي » وها اخيار . 
إن فسخت » رجعت إلى مبر الثل » وإن أجازت في الباقي أخذت بقدر ما ذهب 
من الصقر من مبر الل . وإن قلنا : جناية كحناية الأجنى » لم ينفسخ الصداق 
في شيء » ولا الخبار »إن فسخت » فلها مبر المثل » وإن أجازت » أخذت النخل 
والرطب » ومثل ماذهب من الصقر . وإن قلنا بفمان البد » تخيرت أيضأ فإن 
فسخت » فلبا قمة النخل مثل الصقر وقمة الرطب أو مثله على الخلاف المذ كرر 
5 و كتاب الغصب » أنه مثلى أو متقوآم . وإن أرادت أخذ النخل ورد الثمرة » 
فعلى اللاف في تفريق الصفقة . وإن أحازت » فلبا مابقى ومثل الذاهب من 
الصقر . وأما نقصان الصفة » فإذا نقصت قممة الصقر والمكبلتان يحالما » أو قمة 
الرطب » فإن كان النقصان حاصلا » سواء ترك الرطب في القارورة أو نزع » 
فلبا المار . فإن فسخت » فعلى قول مان العقد لها مبر المثل » وعلى يمارن 
البد لها بدل النخل والرطب والصقر . وإن أجازت » فإن قلنا بؤمان العقد وجعلنا 
حناءته كالآفة » أخذتها بلا أرش . وإن حعلتاها كحتاية الأجنى » أو قلنا بفمان 
اليد » فعليه أرش النقصان وإن كان الرطب يتعسب لو نزع من القاروة . ولو 


8ت 


ترك لايتعبب »2 فلا يحبر اازوج على التبرع بالقارورة » لكن إن تبرع با أخيدت 
المرأة على القبول إمضاء للعقد » ويسقط خبارها . وقبل : لاتجبر على القبول » والصحيح 
الأول . وهل بلك القارورة حتى لابتمكن الزوج من الرجوع ؟ وإذا نزعت ما فيها 
لى يحب "١‏ رد القارورة » أم لاتملك وإما الغرض قطع الخصومة فيتمكمن من 
الرجوع وإذا رجع يعود خبارها فبجب رد القارورة إذا نزعت ما فيا ؟ فيه 
وجبان يا ذكرنا في البيع في مسألة النعل والأحجار المدفونة . وإن كان الرطب 
لايتعيب بالتزع » ويتعيب بالترك » فلها مطالبته بالنزع » ولا خبار . ولو تبرع 
هو بالقارورة » لم تحبر هي على القبول » لأنه لاضرورة إلله . 


الحالة الثانمة : أن لاتكون اليار صداقاً بأن حدئت بعد الإصداق في بد 
لزوج . فإن ل يحدث نقص أو زادت القبمة » فالكل لحا . وإن حدث نقص 
فيها أو فى أحدهما » فلا خبار لما » لأن '' ما حدث فيه النقص ليس بصداق » ولا 
الأرش . وحكى ابن كج وجباً أن لا الخبار وهو غلط . وإن كات النقص 
يحسث لابقف وبزداد إلى الفساد » فبل تأخذ الماصل وأرش النقص » أم تتخير بينه 
وبين أن تطالمه بغرم الجيع 9 فه خلاف سق فى « الغصب » »2 فها إذا بل الحنطة 
فعفنت . وفي « العدة » أنها على القول الاول © تأخذ أرش النقص في الخال » 
وكا ازداد النقص » طالبت بالارش . ولو كان الرطب يتعيب بالنزع من القارورة » 
ولايتعبب بالترك فتبرع الزوج بالقارورة لم تحبر على القبول » لانه لاحاجة إلبه في 
إمضاء العقد هنا » هذا كله إذا كان الصقر من ثرة النخلة » أما إذا كان الصقر لازوج 
والثمرة من الصداق » فالنظر هناك إلى نقصان الرطب وحده » إرثك ثتقص » فلها 


():“ق"الآصل: لا حب .+ 
(؟) في الأصل : لأنا » وهو خطأ . 


ذه" - 
الخبار . وإن لم ينقص بالنزع » فلاخيار » فتأخذ المرأة الرطب والزوج الصقر » 
ولاشيء لما تشريه الرطب . وإن كان شقص بالنزع » فلها الخمار . قارت 
شه ما سبق في التبيرع بالقارورة . 
2 
إذا زاد الصداق في بد الزوج » إن كان زيادة متصلة » كالسمن والكبر » وتعلٍم 
الصنعة » فبي تابعة للأصل. وإن كانت منفصلة » كالثمرة والولد و كسب الرقيق » 
قال المتولي : إن قلنا بذمان البد » فبي لامرأة » وإلا » فوحبان كالوحين ف 
زوائد ابيع قبل القبض . والصحيم أنما لمثتري في البيع 9" ولمرأة هنا . 
فان قلنا : للمرأة فبلكت فى بده » أو زالت المتصلة بعد حصولا » ولا ضمان على 
الزوج إلا إذا قلنا يفمان البد وقلنا : يضمن ضهان المغصورب 4 والا إذا طاللته 
بالتسلم فامتنع . وفي « التبذيب » وغيره ما يشعر بتخصيص الوجبين » في أن 
الزوائد لمن هي ما إذا هلك الاصل في بد الزوج وبقئت الزوائد أو ردت الاصل 
تغوب 74 ما 1ذ1! تمن االفقة. رشقت لقتل قاد وال 0 قلا .: 
المسألة الرابعة : النافع الفائتة في بد الزويم غير مضمونة عليه إن قلنا بضمان 
العقد » وإن طالبته بالتسليم فامتنع . أما إذا قلنا بؤمان البد » فعليه أجرة 


الملل من وقت الامتناع . وأما المنافع التي استوفاها بركوب أو لبس »2 أو 


6ن الل ع اوتقويي الو اوعو ا 
(؟) في الأصل : المبيع . 


ب بام سم 
استخدام ونحوها » فلايضمنها على قول ضمان العقد » إن قلنا : جناية البائع كآفة . 
وإن قلنا : هي كجناية أجنبي »© أو قلنا يضما المد » ضمها بأجرة الل . 
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قال الاصحاب : القرلان في ضمان العقد واللد » مبننان على أن الصداق نحلة 
وعطية » أم عرص كالعرص في البيع 9 وربما ردوا القرلين إلى أن الغاب عليه 
سه النحلة أم العرض ؟ ودلل النحلة قول الله تعاللى : ( وآنوا النساء صدقاتهن 
نحة ) | النساء : ع ] » ولان النكاح لابفسد بفساده » ولاينفس برده . ودليل 
العوض » أن قوله : زوجتك بكذا » كقوله : بعتك بكذا ء أو لانما تتمكن 
من الرد بالعبب » ولانها تحبس نفسها لاستتفائه [و] '" لانه تثبت الشفعة فيه 6 
وهذا أصح ٠‏ وأجابوا عن الآآية يحوايين . أحدهها : أنه يحوز أن يكون المراد 

بالنحة : الدن » يقال . : غلان بنتحل كذا » فالمعنى : آتوهن صدقاتهن تدياً . والثاني : 
يحوز أن يكون المعنى : عطة من عند الله .تعالى لحن . وإنما لابفسد النكاح بفسادم » 

لانه لبس ركنا في النكاح. »مع أنه حكي قول قنع أنه نيل النكان بفساد الصداق . 


ضل 
إذا فسد الصداق يأر '" أصدقبا حرأ » فقولان . أظبرهما يحب مهبر 


1 زيادة من مخطوطة الظاهرية . 
(؟) في الأصل : أو بأن » وهو خطأ . 


الماك 


دا هورة"”ا ل 


المثل . والثافي : فيمته بتقدير الرق » وينسب هذا إلى القدم . قال الشيخ 
أبو حامد والصبدلافي والقاضي حسين والبغوي وغيرم : قولان فيا إذا قال : أصدقتك 
هذا العبد وهو عالم يحربته » أو جاهل . أما لو قال : أصدقتك هذا الحر » 
فالعبارة فاسدة » فجب مبر المثل قطعاً . وحكى المتولى طريقة أخرى » أنه لافرق 
بين الافظين في جريان القولين . ولو قال : أصدقتك هذا واقتصر عليه » فلا خلل في 
العبارة » ففيه القولان . ولو ذكر حمر أو خنزيرآ أو مبتة » فقيل : يحب مبر المثل 
قطعأ . وقبل : على القولين . فعلى هذا بعود النظر في عبارته» إن قال : أصدقتك هذا 
امر أو الحنزير » فالعبارة فاسدة . وإرك قال : هذا العصير أو النعحة » فبو 
موضع القولين » وعلى هذا على قول الرجوع '" إلى بدل الصداق » يقدر ار 
عصيراً ويحب مثله » وقد حكينا في نكام المشرك » فها إذا جرى قبضهم في خمر 
وجباً أنبا تقدر خلا » ولم يذ كروا هناك تقدير العصير » والوجه الت_وية بيه . 
وحكينا وجبأ أنه تعتبر قبمة الجر عند من يرى لها قبمة » فلابعد بحيثه هنا » 
بل ينبغي أن يرجح كا سبق في نكاح المشرك تفريق الصفقة » واتزير يقدر 
بقرة » كذاقاله الامام والغوي . وقد سبق مثله في « كتاب نكام المشرك ع 
وقال الغزالى : بقدر ساة » والمتة تقدر مذكاة » 3 الواحب فها وفي اسكنزير 
الفئة ب .هذا الافظ راب «للامسان تيد القولالأظن القوة #4 .زوفو ,رترت 
مبر المثل . 


. وهو خطأ‎ ٠ في الأصل : وارجوع‎ )١( 
. في الأصل : في كتاب المشرك‎ )+( 


5 
الخى الثافي : تسل الصداق . فاو أخر تسليمه بعذد أو بغيره » وطلب تلم 

نفسها » فلها الامتناع [ حتى بسم جمبع الصداق إن كان عنناً أو ديا حالاً » وإن 
كان مؤجلا » فلس لها الامتناع » فان حل الأجل قبل تسليمها فلس لها الامتناع ] '") 
أبضآ على الأصم » وبه قطع الشبخ أبو حامد وأصحابه » واللغوي » والمتولي » 
وأكثر الأصحاب . وقل : لحا » وبه قال القاضي أبو الطب » واختاره الحناطي 
والروباني » لأنما تستحق الآآن المطالبة . ولو كانت المرأة صغيرة أو محنونة » فاواها 
حبسبا حتّى تقض الصداق الخال . فلو رأى المصاحة في التسلبم » فله ذلك . ولو 
اختلف الزوحان » فقال : لا أسم الصداق حتى تهمي نفك » وقالت : لا أسامبا 
حتى تسامه » فثلاثئة أقوال . أظبرها : يجبران » بأن يؤمر يوضع الصداق عند عدل » 
وتؤمر بالتمكين . فإذا مكنت »© سم الفذل المداق. إلا ,والقاني: + لاخيز 
واحد منها » بل إن بادر أحدها فلم » أحبر الآخر . والثالك : يحير الزوج 
أولاً » فاذا سل » سامت . وذهت طائفة كبيرة إلى إنكار هذا القول ااثالك . 
ومن أثيته قال : موضعه ما إذا كانت متبمئة للاستمتاع . أما إذا كانت منوعة 
بحس أو مرض » فلايازم تسل الصداق . وإن كانت صغيرة لا تصلح للجماع , 
فبل بازمه التسلبم 9 قولان . ولو سامت مثل هذه الصغيرة إلى زوجها » هل عليه 
تسل المبر 9 قولان كالنفقة . أظبرهما : المنع . وقبل بال منع قطعا » لأن النفقة 
للحبس عله وهو موجود » والمبر للاستمتاع وهو متعذر . وقبل بالايحاب قطعاً » 
لأن المبر في مقابة بضع وهو مملوك في المال » والنفقة اتمحكين وهو مفقود . 
ويحري الخلاف في مطالبة الولي لو كان الزوج صغيراً » وإن كان الزوج صغيرآً 
وهي كبيرة » فالأظبر أن لها طلب المبر كالنفقة . وإذا قلنا : يبدأ بالزوج أو 


. زيادة من نسخ الظاهرية‎ )١9( 


هلا 7 
يجبران » فقالت : سم امبر لأسلم نفسي » ازمه النفقة من حيتئذ . وإن قلنا : 
لايحبر واحد منها » فلانفقة لها حتى مكن . 


م 


إذا بأدرت كنت » فلها طلب الصداق على الأقوال كلبا » ثم إن لم يحر 
وطء » فلبا العود إلى الامتناع » ويكون الحم م قبل التمكين . وإرف 
وطىء » فلسس لا بعده الامتناع على الصحيح » "م لو تبرع البائع فسل المبيع 
قبل قبض الثمن » فليس له أخذه وحبسه . ولو وطثها مكرهة » فلها الامتناع 
بعده على الأصح . ويحري الوجبان » فيا لو سل الولي صغيرة أو مجنونة قبل قبض 
صداقها إذا بلغت أو أفاقت بعد الدخول » فلو بلغت أو أفاقت قله > فلا 
الامتناع قطعاً . ولو بادر الزوج فس الصداق » ازمها التمكين إذا طلها . وكذا 
لو كان الصداق مؤجلا » فإن امتنعت بلا عذر » فل الاسترداد وإن قلا : يحبر 
أولاً » لأن الاجبار شرط التمككين . وإن قلنا : لايجبر » فلس له الاسترداد 
على الأصح » لأنه تبوع با بادرة كمعجل الدين المؤجل . وقيل : له ذلك لعدم 
حصول الغرض . وقال القاضي حسين : إن كانت معذورة حان سل » فزال. 
العذر وامتنعت » استرد » لأنه سل راجباً التمكين » فيشبه هذا الحلاف وجبين ذكرا 
فها لو سلم هبر صغيرة لاتصلح لاجاع عااً يحانها أو جاهلا وقلنا بالأظبر : إنه 
لايحب تسلم مبرها » هل له الاسترداد 9 


2 


إذا استمبلت يعد تسليم الصداق » أمبلت لتتبا بالتنظضف والاستحداد » وإزالة 


الى ” 

الأوساخ على ما يراه القاضي من يوم ويومين » وغاية المبلة ثلاثة . وظاهر كلام 
الغزالى في « الوسط » » إثات خلاف في أن المبلة بقدر ماتتبأ » أم تقدر بثلاثة أيام 9 
والمذهب شلافه . ثم المفبوم من كلام الأكثرين » أنه يجب الامهال إذا استمبلت 
في العدة » أنه ليس واجب . وعن نصه فى « الاملاء » قول : إنة لاإمبال أصلا . 
والمذهب الاول » ولا تمل لتبيئة الباز » ولا لانتظار السمن ونحوها » ولا يسبب 
المض والنفاس © بل تسل, لسائر الاستمتاعات كلرتقاء والقرناء . وإن كانت صغيرة 
لاتحتمل الماع » أو كان بها مرض أو هزال تتضرر بالوطء معه » أمبلت إلى زوال 
المانع . ويكره للولي تسل هذه الصغيرة » ولا يحوز للزوج وطؤها إلى أن تصير 
محتمة . ولو قال الزوج : ساموا إلى الصغيرة أو المريضة ولا أقرمها إلى أن بزول 
ماما » قال البغوي : يجاب في المريضة دون ااصغيرة » لأن الأقارب أحتى بالحضانة 
وف و الوسط » أنه لايجاب في الصورتين » لانه رما وطىء فتتضررا » يخلاف 
الحائض » فإنها لاتتضرر لو م 


وله أن يمتنع من تسل الصغيرة » لانه تكح للاستمتاع له للحضانة . وفي المريضة 
وجبان . قال في. و الشامل » : الأقس أنه لبس له الامتناع » ما ليس له أن 
مخرجبا من داره إذا مرضت . ظ 

وإذا تسل المريضة » فعليه النفقة لا كالصغيرة » لان المرض عارض متوقع 
الزوال . ولو كانت الراة م نحفة بالملّة » فلس لها الامتناع بهذا العذر » لانه 
غير متوقع الزوال كالرتقاء . ثم إن خافت الافضاء لو وطئت لعبالة الزوج » فلس 
عايها التمكن من الوطء . قال الاثمة : ولنس له الفسخ » بخلاف الرتق » لانه بنع 
الوطء مطلقاً » والنحافة لاتمنع وطء نحيف مثلها » ولس ذلك بيعب أبضاً. 
ولو وطىء زوحته فأفضاها 2. فلس له العود إلى وطثبا حتى تبرأ البرء الذي لو عاد 


رسن - 

لم خدسها » هذا نص الشافعي رضي الله عنه . فإن اختلفا في حصول البرء » فأنكرته » 
قال الشافعي رحمه الله : القرل قولها . قال المتوليى : المراد بالنص إذاءادعت يقاء 
ألم بعد الاندمال » لانه لايعرف إلا هنا . أما إذا ادعت بقاء المرح » وأتكرت 
أصل الاندمال » فتعرض على أربع نسوة ثقات » ويبعمل بقولهن . ومنهم من 
حمل النص على ما إذا لم يض من الزمان مايغلب فه البرء » فإن مضى راجعنا 
النسوة . ومهم هن أطلق القول بمراجعتبن عند الاختلاف . وعلى هذا » فالنص 
على ما إذا ل يكن أسوة ثقات . 


47 
مسائل عن محرد الخناطي 
اختلف الزوج وأبو الزوجة فقال أحدهما : هي صغيرة لاتحتمل اماع » وقال 
الآخر . تحتمله . فبل القرل قول منكر الاحتّال » أم تعرض على أريع نسوة » أو 
رجلين من لحارم * وحبان . 


ولو قال الزوج : زوجتى ححمة فسامها وةال : لا بل هاتت »© فالقول قول 
الزوج . ولو تزوج رجل سغداد امرأة بالكوفة » وجرى العقد بغداد » فالاعشار 
موضع العقد » فتسلٍ نفسها ببغداد » ولا نفقة لها قبل أن يحصل ببغداد . ولو خرج 
الزوج إلى الموصل وبعث إإها من محملها من الكوفة إلى الموصل » فنفقتها من 
بغداد إلى الموصل على الزوج . 


اا 


الحم الثالث : التقرير » فالمبر الواجب بالنكاح أو بالفرض » يستقر بطريقين . 

أحدههما : الوطء وإن كان حراما لوقوعه في الممض أو الاحرام » لان وطءه 
الشبة يوجب البر ابتداة » فذا أولى بالتقرير » وستقر بوطأة واحدة . 

الطريق الثاني : موت أحد الزوجين » والموت وإن أطلقوا أنه مقرر » 
فستثنى منه إذا قتل السسد أمته المزوجة »© فإنه يسقط مبرها على المذهب . ومنهم 
من ألحق .هذه الصورة غيرها ما ذكرناه في أول الباب الحادي عشر . 

عسل 
الخلوة لاتقرر المبر » ولا تؤثر فيه على الجديد وهو الاظبر . وعلى هذا » 

لو اتفقا على الخلوة وادعت الاصابة » لم يترجح جانيا » بل القول قوله بمينه . 
وفي القديم »© الخاوة مؤثرة » وفي أثزها قولان. أحدههما : أثرها تصديق المرأة إذا 
ادعت الاصابة » ولا يتقرر امبر بمحردها » سواء طال زمنها أم قصر . وأظبرهما : 
أنها كالوطء في تقرير المبر ووجوب العدة . وعلى هذا » تثبت الرجعة على الاصح . 
وهل يشترط على القديم في تقرر المبر بالخلوة أن لانكون مانع شرعي حكحيض 
وإحرام وصوم ”؟ فه وجبان . ويشترط أن لايكون مانع حسي » كرتق أو قرن 
فيا »أو حب أو عنة فه قطعاً . وإذا قلنا : تحرد الخلوة لاتقرر » ففي الوطء 
فيا '' دون الفرج وجبان » كثبوت المصاهرة . 


(1) في الأصل : وفيا » وهو خطأ . 


وم ب 
الناى الثابى 
فى الصداق الفاسد 
تناك فيه أسباب 5 
[ السب ] الأول : أن لانكون المذكور مالا » بأن مما خمرأ » وقد 
فبل يجب مبر الثل » أم قبمة المغصرب 9 قولان . أظبرهما الاول . ولو أصدقنا 
عبدين » فخرج أحدهما حرا أو مغصوباً » بطل الصداق فبه . وفي آخر » قولا تفريق 
الصفقة . فإن أبطلنا فيه أيضأ » فهل لها مبر الل أم قيمتها ؟ فنه القولان وإرف 
صححنا » فلها الخبار . فإن فسخت » فعلى القولين » وإن أجازت » فقولان . أحدهها : 
تأخذ الباقي ولا شيء لما غيره » وأظبرهها : تأخذ معه حمة المغصرب من مبر 
لمثل .إذا وزاعناء على القبمتين على الاظهر » وعلى الثاني : تأخذ قبمته . 
2 
أصد قبا عدا أو توا غير موصوف » فالتسممة فاسدة » ويجب هبر المثل قطعاً 1 
وأن وصف العد والثوب » وجب المسمى » وحىيث حجرت تسمة فاسدة » وحب مبر 
الثل بالغاً مابلغ . 
السب الثاني : الشرط في النكاح » إن لم يتعلق به غرض »2 فهو لغو كم سبق 
في الببع » وإن تعلق به لكن لاتخااف مقتضى النكاح بأن شرط أن ينفق علها 
أو يقسم لها “أو يتسرى »© أو يزوج عايها إن شاء » أو سافر بها » أو لا تخرج 
إلا بإذنه » فبذا لايؤثر في النكاح ولا في الصداق . 


- 0 

وإن شرط مابخالف مقتضاه » فبو ضربان . 

أحدهها : مالا يخل بالمقصود الاصلى من النكاح » فيقسد الشرط »؛ سواء كارف 
لها » بأن شرط أن لابتزويج عليها أو لابتسرى » أو لايطلقها » أو لايسافر با 
أو أن 037 تخرج متى ساءت »© أو يطلق ضربها . 

أو كان عليها » بأن شرط أن لايقسم لها » أو يجمع بين ضراتها وبينها في مسكن » 
أو لابنفق علها . ثم فساد الشرط لابفسد النكاح على المشبور . وفي وجه أو قول 
حكاه المناطي : سطل النكاح . وأما الصداق » فففسد » ويحب مهبر الل سواء 
زاد على المسمى أم نقص أم ساواه » هذا هو المذهب . وعن ابن خيران : إن 
زاد والشرط لها » فالواحب المسمى » وكذا إن نقص والشرط عليها » ومنهم من 
جعل هذا قولاً 5 . وحكمى الخناطي وجب] : أن الواجب في الشروط 
الفاسدة أقل الأمرين من المسمى وهبر الل . ووجياً : أثف الشرط لايؤثر في 
الصداق » 6م لايؤثر في النكام . 

الضرب الثاني : مانخل بمقصود النكاح كشرطه أن يطلقها » أو لابطأها » 
وقد سبق الكلام في الصورتين في فصل التحليل . فإن صححنا النكاح » أثر الشرط 
في الصداق ككسائر الشروط الفاسدة . ظ 


رع 


نكحبا على ألف إن لم مخرجها من البلد » وعلى ألفين إن أخرجها » وجب مبر 


الكلل » وذكر المناطي أنه لو نكحبا على أن لابرثها أولاترثه » أو لاشوارة » 


6 ف الأعول : وأن : 


ا 
أو على أن النفقة على غير الزوج » بطل النكاح . وفي قرول : بدح ويبطل الشرط » 
الشرط » نص عليه في م الاملاء». وفي قول : بيبطل النكاح ه 


فصل 


شرط المبار في التكاح يبطل النكاح . ولو شرط الخيار في الصداق © فبل 
بيبطل النكاح » أم يصح ويحب المسمى » أم يصمح النكاح ويقسد المسمى ويجب 
مبر المثل 9 فه ثلاثة أقوال . أظبرها : الثالك . وإذا صححنا الصداق ©» ثبت 
المار على الأصم م حكى عن نصه »2 أنه لو أصدقبا عبنا غائية » صح وها خيار 
الرؤية . فعلى هذاء إن أجازت فذاك »وإن فسخت »© رجعت إلى مبر الل . 
وإذا أثبتنا خبار الشرط » ففي خبار المجلس وجبان نقلها الشيخ أبو الفرج . 

فصل 

نقل المزفي في « الختصر» أنه لو نكحها بألف على أن لاببها ألفأ » فسد 
الصداق » وأنه لو نكحبا بألف على أن بعطي أباها ألفاً » كان الصداق جائراً . 
الاحيات طرق . المذهب هنا فساد الصداق فى الصورتين » ووجوب مبر المثل 
فها . وعلى هذا » منهم من غلط المزني في نقله في الصورة الثانة » ومنهم من تأوله . 

والطريق الثاني : فساد الصداق في الأولى دون الثانية عملا بالنصين . 


والثالث : طرد قولين فذيها . ونسب العراقبون الصحة إلى القديم . وقيل : 


. في الأصل : بشرط أن الأولاد‎ )١( 


د 11417 د 

إن شرط الزوج » فسد » وإن شرطت » فلا » حكاه البغوي » وإذا صححنا » 
خالمبر في الصورتين ألفان . 

السب الثالث : تفريق الصفقة . فإذا أصدقبها عدا على أن ترد إلمه مائة أو 
ألفان » وصورته أن بقول لاولي : زوجني بنتك وملكني كذا من هاا بولاية 
أو وكلة بهذا العبد » فيه [ إليه ] "' أو يقول الولي : زوجتك بنتي وملكتك 
كذا من مالا بهذا العبد » فقبل الزوج » فهذا جمع بين عقدين مختلفي المج في 
حفقة » فإن يعض العبد صداق وبعضه مبيع . وفي صحة البيع والصداق 
قولان . أظبرهما : الصحة . ويصح النكاح قطعاً إلا عنى القول ''' الشاذ السابق 
أن النكاح يفسد بفساد الصداق . فإذا أبطلنا ابيع والصداق » فلبا مبر المثل . وإذا 
صححناهما » وزعنا العبد على مهبر مثلبا وعلى الثمن . فإذا كان مبر مثلها ألفا] 
والثمن ألفأ » والعبد يساوي ألفين » قنصفه مبيع ونصفه صداق . فإن طلقها 
قبل الدخول » رجم إله نصف الصداق وهو ربع العبد . وإن فسخ النكاح 
يعيب ونحوه » رجع إلبه جميع الصداق وهو نصف العبد . ولو تلف العبد قبل 
التكل 4 «انتردت: ال الخ يوقا تيدل. الفذات .وهو :مين الكل عل لاطي نقيت 
قبمة العبد على الثافي ٠‏ . 

ولو وجد الزوج بالئمن الذي أخذه عسأ ورده » استرد المبيع وهو نصف العبد ؛ 
.وسقى لها النصف الآخر ' ولو وجدت عبد معساً فردته » استردت الثمن » وترجمسع 


في الصداق إلى مبر المثل على الاظبر » ونصف القممة على الثاني . ولو أرادت أن 


00 زيادة من نسح الظاهء رة 5 
60 في الأصل : قول . 


خا ون 

ترد أحد النصفين وحده » جاز على الاصح لتعدد العقد . والثاني : المنع لتضرر 
التعض . ولو قال : زوجتك بنتي أو جاريتي » وبعتك عبدها أو عبدي بكذا » 
ففي صحة البيع والصداق قولان ذ كرناهما في تفريق الصفقة . فان صححتاهها » 
وزع العوض المذكور على مبر المثل وقمة العبد » نما خص مبر المثل فبو صداق . 
وإذا وحد الزوج بالعيد عب » استرد الثمن ولس امرأة رد الافي والرجوع 
إلى مبر المثل » لان المسمى صحبح . وإن رد العبد يعيب » أو فسي '" النكاح قبل 
الدخول بعسب ©» رجع إلنه جمبع العرض المد كور . 

وإن خرج العرض المعين مستحقاً » رد العبد ورجعت لاصداق إلى مبر المثل 
على الاظبر . وعلى الثاني : إلى حصة الصداق منه . 


م 
لنته مائة درهم » فقال لرحل '"' : زوجتك بنتي وملكتك هذه الدراثم ,اتن 
المائتين لك » فالبيع والصداق باطلان » نص عليه في « الام » لانه ربا » فانه 
مسألة مد عحوة . فلو كان من أحد الطرفين دتائير » كان جمعاً بين صداق 
وصرف © وميه القولان . 
صل 


جمع نسوة فى عقد بصداق واحد » وهذا تتصور عند اتحاد الولي » بأن يكون 


. في الأصل : وفسخ‎ )١( 
. في الأصل : فقال الرجل‎ )»( 


خض - 
اله بئات بنين » أو إخوة » أو أحمام » أو معتقات . ويتصور مع تعدد الولي » 
بأن وكل أولياء ننوة رجلا » فاللكاح صحيم . وفي الصداق طريقان . 
أحدهها : القطع بفساده . وأصحها : على قولين . أظبرهما : فساده . ويحري 
الطريقان فيا لو خالع نسوة على عرض واحد » هل يفسد العرض 9 وأما الينونة » 
ونص الشافعي رضي الله عنه » أنه لو اشترى عسداً لملاك صفقة من المالكين , 
أو وكلهم » بطل البيع . ولو كانت عببدأ بعرض واحد » صحت الكتابة : 
واختلفوا في الببع والكتابة » الذين قالوا في النكاح والخلع قولان » على أربع طرق . 
أحدها : طرد القولين فيها . والثاني : يفسد البيع . وفي الكتابة قولان . 
والثالث : تصح الكتابة . وفي ابيع قولان . والرابع : تصم الكتابة وبفسد 
البيع وإن أفردت . 
تمت : في البيع طريقان . أصحها : طرد القولين » والثافي : القطع بالفساد » 
وبه قال الاصطخري . وفي الكتابة » طريقان . أصحها : قولان. . واثاني : 
القطع بالصحة . وإذا قلنا بصحة الصداق المسمى » وزع المسمى على نسبة ههور 
أمثالهن على المدهب . وفي وحه أو قول ضعيف : يوزع المسمى على عدد 
رؤوسبن . وإذا قلنا بفساد الصداق » ففيم يحب لمن قولان م لو أصدقها خمرا . 
أظبرهها : يجب لكل واحدة منهن هبر مثلها . والثافي : يوزع المسمى على مهود 
أمثالهن » ولكل واحدة مابقتضه التوزيع » ويكون الماصل لحن على هذا القول 
امس اذ قلنا بصحته . ولو زوج أمتنه بعبد على صداق واحد » صم الصداق » 
لأن المستحق واحد كبيع عبدين بثمن . ولو كان له أربع بنات » ولآخر أربع 
بنين » فزوجبن ,هم صفقة ممبر واحد بأن قال : زوجت بنتى فلانة ابذك فلانا » 


5 
وفلانة فلاناً بألف »© ففه طريقان حكها المترلى . أحدهها : في صحة الصداق 
القولان . والثاني : القطع ببطلانه لتعدد المعقود له من اطانبين . 

السب الرابع : أن يتضمن إثبات الصداق رفعه . 

نقدام عله أن الأب إذا زوج ابنه الصغير أو المجنون » فإما أن يصدق من 
مال الابن » وإما من مال نفسه . فان أصدق من مال الابن »© فالكلام في أنه 
هل |" يصير ضامناً للصداق إذا كان دين ؟ وهل يرجع إذا غرم على ماسب في 
الطرف السادس من باب ببان الأولياء ؟ فان تطوع وأدّاه من مال نفسه ثم بلغ الابن 
وطلقها قبل الدخول » فبل برجع النفتف إل الات أم إلى الابن ؟ فسه طريقان . أحدهها 
وبه قال الداري : إنه على الوجبين فيا لو تبرع أجننبي على الزوج بأداء الصداق ثم طلق 
قبل الدخول » هل يعود النصف إلى الزوج لأن الطلاق منه » أم إلى الأجنبي 
المتبرع ؟ والطريق الثافي وهو المذهب وبه قطع اجمبور : أنه يعود إلى الابن » 
وفرقوا ببنه وبين الاجني » بأن الأب يتمكن من تليك الابن فتكوف موجآ 
قابلا قايضاً مقضاً » فاذا حصل اللملك » ثم صار لمرأة عاد إلبه بالطلاق » والاجني 
يخلانه . فان كان الابن بالغ » وأدى الأب عنه » فكالأجني . 

والاصح في صورة الاجني » عود النصف إلى الاحني » قاله الإمام . فإذا قلنا : 
بعود إلى الابن الذي طلق » فان كان ما أخذه بالطلاق بدل ما أخذته » فلا رجوع 
للأب » وإن كان عين اللأخوذ » فقبل : لارجوع قطعا . وقل : على الوجين 
فيمن وهب لابنه عيئأ فزال ملكه عنها ثم عاد » والمذهب المع . فان كان الابن 
بالغأ » فقبل : كالصغير . وقبل ,المنع قطعاً » لأنه [ لس ] " للأب تلحكه » 


(1) زيادة من نسخ الظاهرية . 
(؟) زيادة من نسخ الظاهرية . 


ا 
فالأداء عنه محض إسقاط . أما إذا أصدقنا الاب من مال نفسه » فيجوز ويكون 
تبرعاً منه على الابن . قال البغوي : سواء كان عناً أو دين . ثم لو بلغ الصي 
وطلقبا قبل الدخول » عاد الحلاف يمن يرجع إله النصف . فان قلنا بالمذهب 
وهو العود إلى الابن » فان كان أصدقها عبتا وبقبت يحاها فرجنع النصف إليه » 
فبل للأب الرجوع ؟ فه الخلاف المذ كور.فيا إذا زال ملك الابن عن الموهرب 
ثم عاد . وإن أصنقبا ديئآ » قال البغوي : فلا رجوع فها حصل »© م لو استرى 
لابنه الصغير سْئاً في الذمة ثم أذاه من ماله ثم وجد الابن بالمببع عباً فرده »6. 
يسترد الثمن ولا برجع الاب فيه » يخلاف مالو خرج المبع مستحقاً بعود الثمن 
إلى الاب » لانه بان أنه لى بصح الاداء . ولو ارتدت المرأة قبل الدخول » 
فالقرل فيمن بعود إليه كل الصداق وفي رجوع الاب فيه إذا عاد إلى الابن » 
كالقرل في النصف عند الطلاق . 

إذا عرفت هذه المقدمة » من مفسدات الصداق أن بازم من إثباته رفعه », 
وذلك إما أن يكون بتوسط تأثيره في رفع النكاح » وإما بغير هذا التوسط . 
مثال القسم الاول » أذن لعبده أن بتكم حرة ويجعل رقبته صداقاً لها ففعل » 
لايصح الصداق » لانه لو صح لملككت زوجها وانفسخ النكاح » وارتفع الصداق » 
ولايصح .أيضاً النكام لانه قارنه مايضاده » وفي صحته احتال عض الاثمة . 
جهمت : هذا الاحتال » ذكره الإمام والغزالي قالا : ولكن لاصائر إأنه من 
الاصحاب » وقد جزم به صاحب «١‏ الشامل » ذ كره في آخر « باب الشغار » » ولكن ' 
الذي عليه اجمبور » المزم ببطلان التككاح . والتأعم 


ولو أذن له في تنكام أمة » ويجعل رقبته صداقبا » ففعل » صم النتكاح والصداق » 
لان الممبر للسيد لا لها . فلو طلقها قبل الدخول » بني على ما إذا باع السند عبده 


5 
بعد ما نكم باذنه ثم طلق العبد المتكوحة بعد أداء المبر وقبل الدخول »2 إلى 
من يعود النصف 9 وفه أوجه . أصحبا : إلى المشتري » سواء أداه البائع من مال 
نفسه أو من كسب العبد » قبل البيع أو بعده » لأن الملك في النصف إنما حصل 
بالطلاق » والطلاق في ملك المشتري » فأسّْه سائر © الا كساب . والثانىي : بعود 
إلى البائع بكل حال . والثالك : إن أداه البائع من عنده أو أدى من كسب 
العبد قبل البيع » عاد إلى البائع » وإن أدى من كسه بعد اليع عاد إلى المشتري » 
ولو فسخ أحدههما النكاح بعبب » أو ارتدت » أو عتقت وفسخت » جرت الأوجه 
في أن كل الصداق إلى من يعود ؟ ولو أعتنى العبد ثم طلق قبل الدخول © أو 
حدث شيء من الأساب المذكورة » فحيث تقول بالعود إلى البائع » بعود هنا 
إلى المعتى » وحيث جعلناه ثامثتري » يكون هنا للعتيق . فان قلنا بالأصح وهو 
العود إلى المشتري » ففي المسألة التي كنا فيها تبقى رقة العبد كلها لمالك الأمة . 
وإن قلنا بالعود إلى البائع » فكذا هنا يعود النصف إلى السد المصدق في صورة 
الطلاق ولو ارتدت أو فسخت بيعب » عاد الكل إلله . ولو أعتى مالك الأمة 
العبد ثم طلقها قبل الدخول » أو فسخت أو ارتدت » فعلى المعتتى نصف قيمة 
العبد في صورة الطلاق » وجميعها في الفسخ [ و ] " الردة » ويكون ذلك لازوج 
العتيق على الأصح » ولسيده الاول على الوجه الآخر . ولو قبل نكاح أمة لعبده 
الرضيع على قولنا : يجوز إجبار العبد الصغير على التكاح وجعله صداقبها » فأرضعت 
الأمة زوجها وانفسخ النكاح » فالعبد يبقى مالك الأمة على الاصم . وعلى الوجه 
الآخر : يعود إلى سيده الاول . ولو ارتضع الصغير بنفسه » فهو كالطلاق قبل 


).فى الأصيل + عاتن ٠.‏ 
(؟) زيادة من نسخ الظاهرية . 


7 ريف 3 

الدخول . ولو باع مالك الأمة العبد ثم طلق العسد قبل الدخول © أو حصلت 
ردة » أ فشكف + فعلى الوحه المقايل للأصح يحب عليه أسيد العسد الااول 
نصف قممة العبد في صورة الطلاق © وجمبع قيمته في سائر الصور . وأما على الوجه 
الاصم » فقد أطلق في « التبذيب » أنه لايء عليه . وقال الشيخ أبو علي ١‏ 
برجع مشتري العبد عليه بنصف القيمة أو يجميعبا » لأن الصداق على هذا الوجه 
يكون أبداً ان له العبد يوم الطلاق أو الفسخ » وهذا هو الصواب © وليتأول ما في 
فعلى الأصح بقى العبد له ولا ثيه عليه » وعلى الآخر يعود نصفه أو كله 5 
السيد الأول . 

مثال القسم الثاني : كانت أم ابنه الصغير في ماجكه » بأن استولد أمة غيره 
بتكام » ثم ملكها هي وولدها » فعتى عله الولد دونها . فلو قبل لابنه تكاح 
امرأة وأصدقبا أمة » لم بصح الصداق » لأن ما يحعله صداقاً بدخل في ملك الابن 
أولاً » ثم ينتقل إلى المرأة » ولو دخلت في ملكه » لعتقت عليه وامتنع انتقاها 
إلى الزوجة » فيصم النكاح ويفسد الصداق » ويجيء الخلاف في أن الواجب مبر 
المثل أم قمتها 9 هذا ماذكره الأصحاب . وقد ذكرنا خلاناً فما إذا أصدق الأب 
من ماله عن الدغير » ثم بلغ وطلق قبل الدخول » لأن النصف يرجع إلى الأب 
أو إلى الابن . لمن قال : إلى الأب © فقد ينازع في قولحم : لا يدخل في ملعم 
حتى بدغل في ملك الابن . ظ 


السب الامس : تفريط الول في قدر المبر . فإذا قبل لابنه الصغير أو 


الروضة 3 مم ١‏ 


- لاا - 
ارق نكاحا ''' بر الل أو دونه » أو بعين من أمواله بقدر مبر الل أو دونه » 
صح . ون قبه بأ كثر من مبر الل » فالصداق فاسد . وكذا لو زوج بنته 
امحنونة أو البكر » أو الصغيرة ''" أو الكيرة بغير إذها بأقل من مبر امل » 
فد الصداق . وفي النكاح في المألتين قولان. أظبرهها : صحته كسائر الأساب 
المفسدة » ويحب مهبر الل . وفها إذا أصدقها عناً وحه أنه تصم التسمية في 
قدر هبر المثل . والقول الثاني : لايصم النكاح » لأنه ترك مضلحة المولى عله » 
فصار كترك الكفاءة . ولو أصدق عن ابنه أكثر من مبر المثل من مال نفسه » 
ففبه احتالات للإمام .أحدهما : يفسد المسمى » لأنه يتضمن دخوله في ملك الابن » 
م كمون متبرعا بالزبادة . والثافي : يصح وتستحق المرأة المسمى » لأنه لاضرر على 
الابن » بل إذا لم نصححه أضررنا به » فإنه يازم مبر المثل في ماله » و.بذا الثاني 
قطع الغزالي والبغوي » ورجم المتولي والسرخسي في « الأمالي » الاحتال الأول , 
وبتأبد بأنه لو ازم الصي حكفارة قتل فأعتق الولي عنه عبد لنفنه » لم يحز لأن 
بتضمن دخوله في. ملكه وإعتاقه عنه » وإعتاق عبد الطفل لايحوز . 


صل 
إذا اتفقوا على هبر في السر وأعلنوا بأكثر من ذلك » فعن الشافعي رضي ان 
عيه أنه كال في موضع : المبر هبر" السر" » وفي موضع : العلانية : والأصحاب طريقان . 
أحدهها : إثيات قولين . وفى موضعها وجران . أحدهها : موضعها إذا اتفقوا على ألف » 
واصطلحواعلى أن يعبروا عن الألف في العلانيةبألفين . أظبر القولين وجوب ألفين يحريان 


. فى الأصل : نكاحبا‎ )١( 
(؟) في الأصل : والصغيرة‎ 


[ - هلالا - 

الفظ الصريح با . والثافي : الواجب ألف عملا بإصطلاحم) . والوجه الثاني : 
إثات قولين مها اتفقرا على ألف وجرى العقد بألفين وإث ل يتعرضوا ااتعبير 
عن ألف بألفين اكتفاة بقصدهم . قال الإمام : وعلى هذه القاعدة تحري الأحكام 
المتلقاة من الألفاظ . فلو قال الزوج إزوحته : إذا قلت” : أنت طالق ثلاث ؛ 
م أرد به الطلاق » وإِمًا غرضي أرن تقومي وتقعدي » رك الثلاث واحدة » 
فالمذه أنه لاعيرة بذلك . وفي وجه : الاعتبار با تواضعا عليه . 

ثم ماالمعنى عا أطلقناه في الوحين من الاتفاق في السر © أهو جرد التراضي 
والتواعد ؟ أم المراد ماإذا جرى العقد بألف في السر ثم عقدوا بألفين في العلائة ؟ 
منبم من بشعر كلامه بالأول » ومقتضى كلام البغوي وغيره إثبات القولين ون 
حرى العقدان . قال البغوي : وخراج بعضهم من ' هذا » أن المصطلح عليه 
قل العقد كالشروط في العقد » وقد ستى بيان هذا التخريج . والطريق الثاني 
وهو المذهم : تنزيل النصين على حالين » فحيث قذال ‏ الب دعوو القيو 14 أزاد 
إذا عقد في لسر بألف » ثم أنرا بلفظ العقد في العلانية بألفين تحملًا وهم متفقرن 
على بقاء العقد الأول . وحبث قال : المبر هبر العلانية و رامدو أن 
بكون المبر ألفا » ولم يعقد في السر ثم عقدوا في العلانية » فالمبر مهبر العلانة 
لأنه العقد . 

ونقل'" المناطي وغيره في المسألة نصأ ثالثاً » وهو أنه يجب مبر المثل ويفسد المسمى » 
ولو على ما إذا جرى العقد بألفين على أن يكتفى بألف » أو على أن لابازمه 
إلا أداء ألف . والمعتير فى المسألة ترافق الولي والزوج » وقد يتاج إلى مساعدة المرأة . 


. في الأصل زاعن‎ )١( 
ال نعي ان اتناو ركو‎ 


افق 5 
السب السادس : عخالفة الآمر لابشترط في إذن المرأة حث يعتبر إذبا 
تقدير المبر » ولاذكره . لكن لو قدرت فقالت : زوجني بألف مثلا » فزوجها 
الولى أو وحكيله مخمسوثة » لم يصح النعاح » وألق البغوي .هذه الصورة 
ما إذا ذوجما الولي بلا مهبر أو مطلقاً . وقبل : في صحة النكاح في صورة الولي 
قولان ««واواقالت او كيل الوك.9: زوندق: اول اتتغرض لمي 6د موسا ,تورف 
مبر المثل » فسد النوح على المدهب . وقبل : قولان . أحدهها : بفسد . والثاني : 
صصح جبر المثل . وذ كر البغوي هذين الطريقين فها لو وكل الولي بالتزويج 
مطلقأ » فزوج الوحكل ونقص عن مبر الثل . وإذا قلنا : لابصح نكاح 
الو كيل إذا نقص عن هبر المثل فاو أطلق التزويج ولم يتعرض لمبر » ففبه 
احتلان للإمام . أحدهها : لابصم النكاح أيضآ » لأن الإطلاق يقتضي ذكر المبر 
عرفا . وأصحها : بصم مبر المثل لأن فعله مطابق للإذن . ولو أذنت للولي في 
التزويج مطلقاً » فزوج بدون مبر اللمثل أو بلامبر » قبل يطل النكاح أم بصم 
مر المثل ؟ فبه القولان السابقان في السبب الخامس . أظبرهما : الصحة . وقل : 
بفسد قطعاً كلو كيل . ولو قالت لاولي أو للوكيل : زوجن با ساء الخاطب » 
فقال المأذون له للخاطب : زوجتكها با سْئت » فإن لم يعرف ها شساء الخاطب » 
فقد زوحبا #مجبول » فيصم النكاح مهبر المثل . وإن عرف » فوحبان . أصحها : 
صحة المسمى لعامها به . واكانى : .يصمح النكاح عبر المثل » وبه قال القاضى حسين 
لأجام الفط , َ 


فلك : هدأ المذكور فى هذا السبب ) هو طريقة الخراسانيين . وأما العراقون 
فقطعوا بصحة النكاح في كل هذه المسائل . قال صاحب « البان » : إذا أذنت 


- لالزلا 
في التزويج » فزوجها وليها بلامبر » أو بدون مبر المثل » أو بدون ما أذنت فيه » 
أو بغير جنسه » أو زوج الأب البكر الصغيرة أو الكبيرة بلا مبر أو بأقل 
من هبر مثلبا » أو وكل بعلا فزوجها بلا مبر » أو بأقل من هبر مثلبا » فقال 
أصحابنا البغداديون : بيصم النكاح في كل الصور بر المثل . وحككى اخ اسانيون 
وان وج الدع وم لكر واتأعم 


به 


قال الولي لو كل * زوحبا من ساو 3 ب افق 14 فزوحها برضاها بغير 
كفءٍ بدون مبر المثل » صم . ولو قال : زوجها بألف فزوجبا مخمماثة برضاها » 
قال المتولي : الصحيح صحة النكام » لأن المبر حقبا . وقبل : لايصح لانه باشر 
غير ماوكل فه . 


حاء رجل وقال :' أنا وكبل فلان في قبول نكاح فلاثة بحكذا » فصدقه 
الولى والمرأة » وجرى النكاح » وضمن الوركل الصداق » ثم إن فلاناً أتكره وصدقناه 


بالمين » فبل بطالب الوكل يشيء من الصداق ؟ وجبات . أحدهما : لا » لأن 
مطالة الاصل سقطت والضامن فرعه . وأصحها وهو محكى عن نصه في « الإملاء » : 


() في الأصل : شاء . 


- هلالا - 
أنه بطالب بنصف الصداق » لان الال ثابت علبها بزحمه » فصار م لو قال : لزيد 
على حمرو ألن وأنا شامة + فأنكر محرو © مور ربد مطالمة الضامن 5 


رع 


في « ثتاوى البغوي » أنه إذا قال الولي للو كيل : لاتؤزوجها إلا بشرط أن 
ترهن بالصداق فلانا » أو يتتكفه فلان » صح وعلى الوكل الاشتراط . فإرت 
أمله » لم يصم النكاح . ولو قال : زوجها بحكذا وخذ به كفيلا » فزوجها 
بلا شرط » صح النكاح لانه أمره بأمرين امتثل أحدهها . وإن قال : لاتوحبا 
إذا لم يتكفل فلان » بنغي أن لايصم الت و كمل » لان الكفالة تتأخر عن النكاح » 
وقد منع العقد إلا بها » وأنه إذا قال للو كل : زوجهما بألف وجارية ولثم يصف 
الارية » فزوجها الو كل بألف » ل يصح . ولو قال : زوجبها مخمر '" أو خنزير 
أو حبول © فزوجها بألف درهم » فإن كان ذلك نقد اللد وقدر مبر الثل» أو 
أكثر » صم النكاح والمسمى » وإلا » فلا . 


لناب الثالتٌ 
في التفويض وحم المفوضة 
التفوض : أركف تجعل الامر إلى غيره . ويقال : إنه الإهمال 


ومنه قوله ("ا . 


. في الأصل : حمر‎ )١( 
. (؟) في الأصل : قوم‎ 


هلالا - 
لايصلم الناس فوضى . 00 وسمت المرأة مفو”ضة لتفويشها أمرها إلى الزوج 
0 و الولى بلا هبر » أو ب لبس قل . ومفواضة »© بفتح الواو » لان الولي فوص أمرها 
إلى الزوج . وفي الباب طرفان . 
أحدفيا : في صورة التفوض . 
والئاني : فى حكمه , 
ما الأول : فالتفويش ضربان . تفويض مبر » وتفويش بضع . فتفويس 
او ]ل دول الؤليا + زوق غل أن البر مابتقت” أر.ما شلعة 6101 أوماناء 
اخاطب » أو فلان » فان زوحبا على ماذ كرت من الامهام ؛ فحكمه ماسبق في آخر 
الناب السايق . وإن زوحها بها عين المذ كور مشيئته » صح المسمى وإن كان دون 
مبر المثل . وإن زوجبا بلا مبر » فبل بطل النكاح » أم يصح عبر المثل ؟ فيه الخلاف 
السايق فى آخر الماب السابق فيا إذا أطلقت الإذن وزوجٍ الولى بدون مبر المثل » 
ولس النكاح ف هذه الصور خالاً عن المبر » ولس هذا التفورض بالتفويض الذي 
عقدنا له الاب . 
وأما تفويض البضع » فالمراد به به : إخلاء التكام عن امبر » وإما يعتبر إذا صدر 
من مستحق المر بأن تقول البالغة الرسشدة » دآ كانت أو بكرأ : زوحني بلا مبر 
أو على أن لامبر » فيزوجها الولي وينفي المبر » و سكف غنه. م بواو فال 


روجني ع عن الم 43 فالذي ذ كره الإهام وغبره 4 أن هذا لس بتفويض » 


: هو قطعة من ببت للأفوه الأودي » وهو بتامه‎ )١( 


لادصلح الناس فوذى لاسرأة لهم ولا مرأة إذا حبالم سادوأ 


لاد 
لأن النكاح يعقد غالبا بمبر » فحمل الإذن على العادة » فكأنها قالت : زوجني 
بر © ويوافق هذا هاسبق . وفى بعض كتب العراقبين مابقتضي كونه تفويضاً . 
ومن التفويض الصحبح أن يقول سيد الأمة : زوجتها بلاهبر » أو زوجبا ساكتا 
عن المير . 

ولو أذنث ارة لولها في التزويج » على أن لامبر لها في الال ولا عند 
الدحول ولا غيره » وزوحها الولى كذلك » فوحبان . أحدهما : بطلان النكام . 
وأصحها : صحته . وعلى هذا »هل هو تفويض فاسد فحب مبر امثل , م بلغى 
النفي في المستقبل ويكون تفويضاً صحبحاً ؟ وجبان » وبالأول قال أو إسحاق ) 
لأنه شرط فاسد » والشرط الفاسد في النكاح يوجب هبر الل . ولو زوجها الولى 
رفن لبون :من غين أن ترقى هي بن الخل. © افبو © لو تقض عق ميو الكل . 
فإن كان بجيرأ » فبل بيبطل النكاح » أم يصمح بر الل ؟ قولان . وإن كان 
غيد مجبد » نهل بطل قطعا أم على القولين 9 فيه طريقان » وقد سبى جميع هذا . 


2 
لايصح تفويض انحور عليها لسفه » ولا الصة المميزة . وإذا قالت السفيبة : زوجني 
بلا مهر » استفاد به الولي الاذن في النكام ولغا التفريض . 
ع 


تكحها على أن لامهر لها ولا نفقة » أو على أن لا ههر لها وتعطي زوجهاً ألفآ ؛ 
فهذا أبلغ في التفويض . ولو قالت للولي : زوجني بلا هر » فزوجها بهر اثل 
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عن لله ابلك ضع اسمن ىو[ زوع تدوع مهر الل أو بغير يقد البلد » 
ل يازم المسمى » وكان ا لو نكسها تفويضاً , 

الطرف الثاني : و سورت مسائل . ظ 

إحداها اهل نستحق المفوضة مهر المثل بنفس العقد » أم لاحب بنفس العقد 9 
فه قولان . أظهرههما : الثاني . فعلى هذا » إذا وطيًا » وجب مهر الل على 
الصحيم . وعن القافي حسين تخريج وحه : أنه لايجحب » خرجه من وطء 
المرتهن المرهونة باذن الراهن » ظانا الإباحة » والجامع حصول الإذن من مالك البضع ظ 
وموضع هذا الوجه على ماذكره أكثر من نقل '" ما إذا جددت إذنا في الرطء 
وصرحت بنفي الهر . قال الإمام : والقاس أن لابشترط تحديد الإذن » قال : 
وقد رأيت في بعض المجموعاث مابدل عليه » وإذا قلنا بالصحبح وأوجبنا مهر الثل » 
ذبن اتقعو انه ارطع اهنب ١‏ ترس عق وى لتقف لح الوكلعاة له «وتهيان* 
أو قولان . أظهرهما : الثاني . 

الثانية : مات أحد الزوجين قبل الفرض والمسيس » فهل يجب مهر المثل أم 
لاض فى © انغلا هبق عل يديك رتواع ,يلك واللق 4 آنا كيت ولاميو + 
فات زوجها قبل أن يفرض لاء ققضى لهارسول الله يلت بمر نام والميراث , - 
فقل : إن ثبت الحديث 4 وحب الهر » وإلا فقولان . وقيل : إن ل بشت » 
فلا مهر » وإلا فقولان . وقمل : إن ثبت ©» وجب » وإلا » قلا © وهو ظاهر لفظ 
« المختصر » . وقبل : قولان وهو الأصمم » وبه قال العراقيرك واللمي » 


60 ف مخطوطة الظاهرءة : ثفأه . 


2-1 


ورجحم العراقون والإمام واللبغوي والروداني » أنه لايحب . 

تمت : الراجسم ترجبمح الوجوب » والحديث صحبخ رواه أبو ذاود والقرمذئي 
والنسائي وغيرمم . قال الترمذي : حديث حسن صحيم » ولا اعتبار مما قبل في 
إسناده » وقناساً على الدخول » فإن الموت مقرر كالدخول »© ولا وحه للقول الآآخر 


فإن أوجبنا » فحب ههر المثل باعتبار يوم العقد » أم يوم الموت» أم أكثرهها 9 
فه ثلاثة أوجه حكاها المناطى . 

الثالثة 4 لقنا قن لخر لإا فرص لها » تشط ر المفروص كالمسمى في 
العقد » وإن ل نكن فر ص ها » فلا نشطء ١١‏ على المده » ويه قطع الأصحاب . 
وعن الشخ أبي جمد والمتولي » خلاف مبنى على أن الهر يحب بالعقد أم لا 9 
قال الإمام : لالعتد 58 4 ولابلتحق بالوحوه الذضعفة , 

الرابعة : إذا قلنا : لايحب الهر للمفوضة بالعقد » فلها مطالة الزوج بفرض 
مهر قبل المسس . وإن أوجمناه بالعقد » من قال : نشطر بالطلاق قل المسسس » 
قال : لدس لها طلب الفرص » لكن ها طلب الجر بفسة » "ا لو وطًا ووجب مهر 
اقل اتطالك. يهلا #القوضن.:.. :ومن تقال د الايتشطى .قال .4..ها طلت الفوض 
لتقرر الشطر فلاسقط بالطلاق 6 وهدأ هو المدهب ٠‏ وها حدس نفسها للفر ص م 


)١(‏ في إحدى نسخ الظاهرية : إن كان فرض لما يشطر المفروض كلمسمى في العقد 
وإلا فلا شطر . 


>5 
وهل فا حبس نفها لتلم المفروض '" 9 قال اللغوي والروياني : نعم كالمسمى 
وحكى الإمام عن الأصحاب المنع » وبه قطع الغزالي لأنا ساعحت بالهر » قكيف 
تضارق ف ثقد ف3 ١‏ ٍ 


م 


الفرض يوجد من الزوج » أو القاضي » أو أحني . 

الضرب الأول : إذا فرض الزوج » نظر » إن لم ترض به المرأة » فكأنه 
لى بفرض وفها علق عن الإماء أل لا متنا القبول منها » بل بيححفي طلا 
وإسعافه » ولكن هذا فها إذا طليت عننا أو مقدراً فأجاءا » أها إذا أطلقت الطلب » 
فلا يازم أن تكون راضية با يعبنه أو بقدره . أما إذا تراضا على مهر » فنظر » 
إن جهلا قدر مهر المثل » أو جهله أحدهما » ففي صحة الفرض قولان . أظهر هما 
عند اجمهور : صحته وهو نصه فى م الإملاء , والقديم . وإن كنا عالمين به » صم 
ما فرضاه . ويحوز إثيات الأجل في المفروض على الأصح » ويحوز أن يكون 
زائدأ على مهر المثل إن كان من غير <نسه » وكذا إن كان منه على المذهمف . 

الضرب الثاني : فرض القاضي » وذلك إذا امتنع --- من الفرض » أو تنازعا 
فى قدر المفروص » فمفرضه » ولابفرص إلا من تقد اللد حالا . ولو رضت بالأجل » 
م يؤجل» بل تؤخر هي إن ماءت » ولايزيد على مهر المثل ولا بنقص » م في 
قم المتلفات . ولكن الزيادة والنقص السير الذي بقع .في حل الاحتهاد » لا اعتبار 


. في نسخة : وهل ها حبس نفسها لتقبش‎ )١( 
(؟) في إحدى نسخ الظاهرية زيادة نصبا : قلت : الأول أصح »؛ وصححه في‎ 
: وألله أعر‎ ١ اغرر‎ 
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به » ويشترط عامه بقدر مهر امثل . قال الشيخ أبو الفرج : وإذا فرض » لم يتوقف 
لزومه على رضاها » لأنه حسي منه » وح القاضي لايفتقر لزومه الى رضى الخصمين . 

الضرب الثالث : فرض الأجنىي . فإذا فرض أجني للمفوضة مهراً يعطيه من 
مال نفسه برضاها » لم بيصم على الأصح . فإن صححنا » طالبت الأجني بالمفروض © 
وسقطت المطالبة عن الزوج . وعلى هذا » لو طلقت قبل الدخول » فنصف المفروض 
بعود إلى الزوج أم الى الأجنبي ؟ فيه الوجهان السابقان فيا اذا تبرع أجنبي بأداء 
المسمى ثم طلقت قبل المسس ذكرناهها فها لو أصدق عن ابنه . 


2 


أبرأت المفوضة عن المبر قبل الفرض والمسدس »2 فإن قلنا : يحب البر بالعقد » 
صح الابراء إن كانت تعلم هبر المثل » فإن جبلته » ففي صحة الابراء عن ابول 
قولان سسقا في « الفمان » . أظبرهما : المنع . فإن منعنا » فذلك فها زاد 
على المثيقن . وفها استيقنته وجبان من تفريق الصفقة .. 

وإن قلنا : لاحب المبر بالعقد » فهو إبراء عما لم يحب ©» وجرى سبب وحويه . 
وفى صحته قولان كلقولين فى ضمانه . أظبرهها : فساده » فحصل أرث_ المذهب 
فساد إيراءما . 

ولو أسقطت حق الفرض » لم سقط كإسقاط زوحة المولي » ولو أبرأت عن 
المتعة قبل الطلاق © فهو إبراء حمالم يحب . وإن أبرأت بعد » فإبراء عن حبول . 


ولو تزوج امرأة على خمر أو خنزير » فأبرأته عن المسمى » فهو لغو » لأن الواجب 
غيره . وإن أبرأته عن هبر المثل وهي عالمة به » صح . 


لد هوخلا 


م 

ازوجته عليه مبر تبقن أنه لاينقص عن ألف » واحتمل أن يزيد عليه إلى 
ألفين » ورغبا في البراءة » فشغي أن تبرئه عن ألفين » ذكره البغوي . ولو قبضت 
ألفآ » وأبرأته من ألف إلى ألفين » فإن بان أن مبرها ألف أو فوق الألف إلى ألفين , 
فالبراءة حاصة » وإن بان فوق الألفين » فعله الزيادة » وحصلت البراءة من ألفين » 
والقول يحصول البراءة إذا بان فوق ألف إلى ألفين » تفريع على أنه إذا قال : 
ضمنت من واحد إلى عشرة » أو أبرأت » صم الذمان والإبراء » وهو الأصح 1 
ولو دفع الزوج إليا ألفن » وحلل لما مابين ألف وألفين » حل لحا ذلك إن بارت 
فوق ألف إلى ألفين . وإن بان دون ألف »© فعليا رد قدر التفاوت بين مبرها 
وبين الألف » لأنه لم يدخل في التحيل » وبحصل الفرض من جبة الزوجة بلفظ 
التحمل والإبراء » أو الإسقاط والعفو . وأما من حبة الزوج » فبشترط لفظ صالح 
لتملك الأعبان . فإن تصرفت في المدفوع وصار ديا » جرت فبه الألفاظ . 


2 
قال 0 عليه الك درهم : أبرأتك عن ألف درهم » ثم قال ٠‏ م أعلم وقت الإبراء 
أنه كان لي عليه شيء » لابقبل قوله في الظاهر . وفي الباطن وج_ان . قال 


الاصطخري : لابقبل أيضاً لأنه ورد على حل حقه . وقال غيره : بقبل » والخلاف 
مأخوذ ما إذا باع َال أبنه ظاناً حماته فشان هنأ , 


3 


فصل 
د كرنا أرن المفروص فرضاً صححاً » كلمسهى ف العقد « حتى بتشط ١١‏ 
الطلاق قبل الدخول . فلو فرض فاسداً حكخمر » لغا » ولم يؤثر في تشطر هبر 
الكل » مخلاف التسممة الفاسدة في العقد » فإما تشطره . 
2 
نكم ذمي ذمة” على أن لامبر » وترافعا إلينا » حكمنا حكمنا في المامين . 
عل 
في بيان مبر المثل 
ويحتاج إلبه في مواضع . منها : المفوضة » وفي التفويض الفاسد » وفي التسمية 


الفاسدة » وفها إذا تكح نسوة بمبر واحد وقلنا : يوزع على ههور أمثالحن » وفى 
وطء الشبهة وال كراه على الزنا» وفه مسائل . 


إحداها : .هر المثل هو القدر الذي برغب به في أمثالها » والركن الأعظم في 
الباب النسب » وينظر إلى نساء عصباتها » وهن المنتسبات إلى من تنسب هذه إلبه 
كالأخت وبنت الآأخت » والعمة وبنت العم #ولاتطر إلى ذوات الأرخناء + 


ويراعى في نساء العصة قرب الدرحة » وأقرمن الأخوات من دوين ظ 3 من 


, وهر خطأ‎ ٠ في الأصل : يشترط‎ )١( 


لإم؟ - 

الأب «( 9 بنات الاخوة من الأبوين » ثم هن الات ( 91 الهات كذلك » تم بنات 
الأعمام . فإن تعذر اعتبار نساء العصة » اعتبر بذوات الأرحام كالجدات والخالات » 
وتقدم القربى فالقربى من المهات » و كذا تقدم القربى فالقربى من اللهة الواحدة 
كالجدات . ولابتعذر اعتبار نساء العصصة بوتهن » بل يعتير بعد موتمن © وإنما 
بتعذر بفقدهن من الأصل » وقد يحكون للجهل بقدار مهورهن © أو لأنمن م 
ينكحن . فإن تعذرت ذوات الأرحام » اعتيرت مثلها من الأجنببات » و كذا 
إن ل يكن نبا معلوماً » وتعتير العرببة بعربة مثلها » والأمة بأمة مثلها » 
وينظر إلى شرف سيدها وخسلته » ومهر المعتقة بمعتقة مثلها . وفي وجه : تعتبر 
المعتقة بنساء الموالي . 

الثانية : يعتبر مع ماذكرناه البلد . فإذا كان نساء عصباتها ببلدتين هي في 
إحداهها » اعتبر بعصات بلدها . فإرف كن كاهن بلدة أخرى » فالاعتباد بهن 
لا بأجنبات بلدها » وتعتبر المشاركة في الصفات المرغبة » كالعفة » واجمال » والسن » 
والعقل » والسسار » والكارة » والعلم » والفصاحة » والصراحة » وهي أن تكون 
شريفة الأبوين ٠‏ وسائر الصفاث التي تختلف بها الأغراض . وفي وجه : لااعتبار 
السار وهو بعد » ومتى اختصت بصفة مرغبة » زيد في مهرها . وإن كان فيا 
نقص لبس فى النسوة المعتيرات مثه » نقص من الهر بقدر مايليق به . 

الثالثة : المعتير غالب عادة النساء المعتيرات . فلو ساحت وأحدة منهمن » 
يازم الباقات الأسايحة » الا أن يكون لنقص دخل النسب وفترت الرغبات . 

الرابعة : مهر الثل بحب الا من نقد اللد » كقمة المتلفات . وان رضدت 
بالتأجيل » لايوجبه الحالم مؤحلا » لكن لا أن تسامح بالإنظار . فإن كانت 
النسوة المعتبرات بنكحن بؤجل أو بصداق بعضه مؤجل » لم يحل الماك أيضأ 
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لكن بنقص مايليق بالأجل . وان جرت عادتهن بساعحة العشيرة دون غيرهم » خنففنا 
مبر هذه في حق العشيرة دون غيرها . و كذا لو كن يخففن » اذا كان الزوج شريفاً » 
خفف في حق الشريف دون غيره . وعن الشيخ أي جمد : أنه لابازم التخقيف 
في حت العشيرة والشريف . وقبل : مهر المثل الواجب بالعقد يجوز أن مختلف 
دون الواجب بالاتلاف » والصحيم الاول . 


رع 
رع 
ولا بعتير يوم العقد » إذ لاحرمة للعقد الفاسد . 


رئ 


إذا وطىء مراراً بشبة واحدة » أو في نكاح فاسد » يحب إلا هبر واحد. 
ولو وطىء بشبهة » فزالت تلك الشيهة » ثم وطىء بشببة أخرى » وجب مبران . 
وى أ كرس عل الونا © بوحد يكن وطأة مير + الأن ‏ التهوي هنا بالاتلا + 
وقد تعدد . ولو وطىء الأب جارية الابن مراراً هن غير إحبال » فقيل : يحب 
بكل وطء مهبر . والأصم أنه لايحب إلا مبر واحد » لأن شبة الاعفاف 
تفي الرظاهره. وخصن: الخو الزعون جا إذا اعت اغليى ‏ #:«وسر .لكر از 
جد الغتلاك. االفلنى ...وو نات الورك لعترو ةوالت الكاتنة هران و يظات 
جارية الابن . وإذا وجب مبر واحد يوطآت » اعتبر أكمل الأحوال , 


- وهم - 


الاك الامج 
في تشطر الصداق 
بالطلاق قبل الدغول نشطر الصداق بين الزوجين » وفي الباب أطراف . 
[ الطرف ] الأول : في موضع التشطر و كيفيته . 
أما موضعه ©» فنتشطر الصداق قبل الدخول بالطلاق والخلع . وفها إذا طلقت 
نفسها بتفويضه إلها » أو على طلاقها بدخول الدار فدخلت » أو طلقها بعد مدة 
الابلاء بطلا » ل ال ل لل ا 
أرضعت أم الزوحة الزوج وهو صغير » أو أم الزوج أو ابنة الزوحة الصغيرة ؛ 
أو وطئبا أبوه أو ابنه بشبة وهي تظنه زوحبا » أو قذفها ولاعن . فأما إذا 
كان الفراق منها أو بسبب فيا » بأن أسامت أو ارتدت » أو فسخت النكاح 
بع أ ع » أو أرضعت زوحة أخرى له صغيرة » أو فخ النكاح بعيها » 
فسقط جمبع المبر » وشسراؤها زوحبا سقط المع على الأصم » وشراوه زوحته 
بطر على الأصح . 


2 


إذا طلق المفوضة قل الفرض والدخول » فالقول في التشطر سبق . وأما غير 


المفوضة 4 فكل صداق واحب ويم عليه الطلاقى قشل الدخول سطره 14 تنو أء فشه 


الروضة جا موا 


دا ء4ثفلا# ب 


المعفة الصحبم فُْ العقد » والمفروص لبعده 4 وهير امل إذا حرت السومة فأسدح 
ف العقنه .. 


وأما كفة التشطر »© ففيا أوحه . الصحبح أنه يعود إلله نصف الصداق 
بنفس الفراق . والثاني : أن الفراق كك لان الرجوع في النصف » فإرنف 
شاء بلكه وإلا فتركه كالشفعة . والثالك : لابرجع إلبه إلا بقضاء القاضي . 
وحكى العبادي » أن أبا الفضل القاساني الزاهد » حكى الثالك قولاً قدهماً . 
وأنتكر جمهور الأصحاب كونه قولاً أو وجبا » فاذا قلنا: يبت الملك بالاخشار » 
فطلقبا على أن لم ها كل الصداق » وهذا إعراض منه ورضى سقوط حقه » 
فيسم ا جميعه . وعلى الصحبح يلغو قوله » وبتشطر المبر كا لو أعتق ونفى الولاء . 
ولو طلق ثم قال : أسقطت خباري »2 وقلنا : الطلاق بشت المار » فقد أسار 
الغزالي إلى احيّالين . أحدههما : سقط كخار البجم .. وأرجحما الى أشقظ 
الواهب خبار الرجوع » ولم يحر هذا التردد فما لو طلق على أن بم لها كل 
الصداق . ومحوز أرلت سوي بين الصورتين . ولو حدثت زبادة فى الصداق بعد 
الطلاق » فعلى الوجه الأول : الصحبح نصفهما لازوج » وعلى الشافي : إن حدئت 
قبل اخشار التملك » فابميع للزوجة كالحادث قل الطلاق » هذا إذا كانت الزنادة 
منفصلة » فان كانت متصلة وقلنا بالأول » فالنصف بزيادته للزوجم . وإن قلنا 
بالثاني » فوحبان . أصحيي| كذلك , والثاني ملع الرجوع إلا برضاها . وإن 
حدث نقص ا فلذا : يملك بالاخشار فان..شاء أخذه: ناقضا بلا أرش »؛ وإن 


سا تركه وأخذ نصف قمته صحيحاً . وإن قلنا : يملك بنفس الطلاق » فارت 


- ”4ه١‎ 

وحد هنبا تعد" » بأن طالمها برد النصف » فامتنعت © فله الصف مع أركن. التقصن 
وإن تلف الكل والالة هذه » فعليا الفمان . وإن لم يوجد تعد » فوجهارت ٠.‏ 
أحدهما وهو ظاهر النص وبه قال العراقيون والروياني ؛: أنها تغرم أرش النقص . 
وإن تلف » غرمت الدل لأنه .مقبوض عن معاوضة كالمبيع في بد المشتري بعد 
الإقالة ٠‏ وفي و الأم » نص يشعر بأنه لاحمان » وبه قال المراوزة » لأنه في بدها 
بلا تعد » فأسه الودبعة . فعلى الأول لو “قال الزوج : حدث الثنقضص يعد 
الطلاق فعلمك المان » وقالت : قبل ولا ضمان » فأها المصدق 9 وجبان . أصحما : 
لمرأة » وبه قطع الشيخ أبو حامد وابن الصباغ . ولو رجع كل الصداق إليه بردتها » 
أو فيخ وتلف في يدها » فمضمون علها كالبيع يتفسخ بإقاله أو رد بعيب 
قال الإمام : وحكم النصف عند ردته كالطلاق . 


رى 
إذا قلنا : يلك بالاختار » فبل تملك الزوحة التصرف بعد الطلاق قبل 


الاختار 9 وحهان حكاهها الامام . قال : القاس أنها تملك يم قبل الطلاق » وم 
يلك التهب قبل رجوع الوأهب . 


و 


و 


إذا كان الصداق ديا » سقط نصفه بمحرد الطلاق على الصحيم » وعند الاخثيار : 
على الثانى » ولو أدى الدين والمؤدى باق » فهل لما أن تدفع قدر النصف من 
موضع آخر لأن العقد لم بتعلق بعينه 9 أم بتعين حقه فيه لتعينه بالدفع ؛ وجمان . 
أصحهها : الثاني . 


2 
الطرف الثاني في تغير الصداق قبل الطلاق . إذا أ صدقها عبنأ » ثم طلقها قل 
الدخول » فان كانت تالفة » رجع بنصف مثلها إن كانت مثلية » أو لصف قنمتها 
إن كانت متقومة . وإن كانت باقبة » فان لم يحدث فيها تغير» رجع في نصنها 
كا سبق . وإن حدث تغسّر وهو مقصود الفصل » فهو نقص أو زبادة أو كلاهما , 
فهي ثلاثة أقسام . الأول : نقص محض وهو نوعان » نقص صفة ونقص حزء . 
الموع الأول : نقص الصفة كالعمى والعور 6 ونسان الصنعة » وهو ضريان . 
حادث فْ بدها » وحادث فى ندم . 


الضرب الأول : أن يحدث في يدها » فلزوج بالخيار » إن سشاء رجع إلى 
نصف قيمة الصداق سليا » وإن شاء قنع بنصف الناقص بلا أرش . هذا قول 
الأصيناتك . قال الإمام : ويحتمل أن يقال : يحب الأرش » وجعل الغزالي هذا 
الاحتال وجهان . 

الضرب الثاني : أن يحدث في بده قبل قبغها وأجازت »© فله عند الطلان 
نصفها ناقصا » ولا خبار له ولا أرش » لأنه نقص وهو من ضمانه » لكن لو حدث 
النقص بجناية وأخذت الارش » فهل له نصف الارش » لأنه بدل الفائت أم لاشيء 
| له ا من الارش كزيادة منفصلة ؟ فه وجهان . أصحهما ف الذوك 1 


النوع الثاني : نقص جزء » بأن أصدتها عبدين وقظها » فتلف أحدهما في 
بدها ثم طلقها » فثلاثة أقوال . أظهرها : برجع إلى نصف البأقي ونصف قيمة 
التالف :يؤالقاني 1ه بالهنة اراق كته إن مكرك قدرا دن والقاليع + تون 


ااه نصف الباقي ونصف قيمة التالف »© ودين أن بأخذ نصف شلمة العدين . 


. زيادة من احدى سخ الظاهرية‎ )١( 


2 
ظ القسم الثاني : زيادة محضة وهي صنفان » منفصلة ومتصة . أما النقماة 2 
كاللان » والولد » والكسب » يسم لامرأة ‏ سواء حصلت في بدها أو في بد الزوج » 
وتختص الرجوع بنصف الاصل . ثم في « الشامل » و «١‏ التتمة » : إن قولنا : يرجع 
ينصف الاصل وبقى الولد لما » مفروض في غير الحواري » ولدس له الرجوع 
في نصف الارية » لأنه يتضمن التفريق بين الام والولد » بل يرجع إلى القيمة . 
فان وافقته الزوجة ورضت برحوعه إلى نصف الام » فهو كالتفريق بين الام 
والولد بالبيع . 

الصنف الثاني : الزيادة المتصلة » كالسمن » وتعلم صنعة »© فلا يستقل الزوج 
بالرجوع إلى عين اانصف » بل مخير الزوجة . فان أبت » رجع إلى نصف القيمة 
بغير تلك الزيادة . وإن مبمحت » أجبر على القبول ولم يكن له طلب القيمة 
وحكى المناطي وجهاً » أنه لا يحبر لادنّة » والصحيبح الاول . قال الأصحاب : 
لامع الزيادة المتصلة الاستقلال بالرجوع إلا فى هذا الموضع . فأما في سار 
الاصول »© طبع في بد المفلس » والموهوب في بد الولد » والمردود بالعيب في 
ابيع » فلا تنع الزيادة المتصة الرجوع » بل يتقلون بالرجوع معها » 
وفرقوا بأن الرجوع في هذه الصور بالفسخ » وهو رفع العقد من أصله أو حننه . 
فان رفع من أصل » فكأنه لاعقد . وإن رفع من حنه © فالفسخ ماين 
بالعقد » والزيادة تتبع الاصل في العقد » فكذا فى الفسخ » وعرد الشطر بالطلاق 
لبس فخا » ولهذا لو سم العبد الصداق من كبه ثم عتق وطلق » عاد النصف 


إله لا إلى السد » وما هو ابتداء ملك شت فها فرض صداقاً . وفرق أبو إسحاق 


. في الأصل : شبه‎ )١( 


إبهم ‏ 
وذ الضداق وصورة الافلاس » بأن'" غريم المفلس لو منعناه الرجوع إلى العين » 
تم لك الثمن ازاحة الغرماء » وهنا إذا لم تسل العين » سات القيمة بتامها » 
فلا ضرر » حتى لو كانت محجوراً عليها بفلس عند الطلاق ولو ترك العين لاحتاجٍ 
إلى المضارية » قال : يرجع إلى العين بزبادتها بغير رضاها . وعوئل الأكثرورد. 
على الفرق الاول » ومنعوا استقلاله بالرجوع وإن كانت محجوراً عليها » واعتيروا 
في الرجوع حينئد رضاها ورضى الغرماء . وحكى الإمام وجهآً أن كونبا 
محجورا عايها » بنع الرجوع وإن '" لم تكن زيادة » لتعلق حق الغرماء قبل ثبوت 
الرجوع > والزوائد النفصة والمتصلة فيا سوى الطلاق من الأسباب المشطرة. كبي 
في الطلاق . 
وأما ما يوجب عود جمبع الصداق إلى الزوج » فنظر فه » إن كان سبسه عارضاً 
كالرضاع وردما » فحكذلك المم . وفي ردتها وجه أن الزوي يستقل بالرجوع 
في الزوائد المتصة . وإن كان اليب مقارناً كالفسخ بعبه أو عرها » فالذي قطع 
به اجمهور » أنه بعود بزبادته إلى اأزوج » ولا حاجة إلى رضاها كفسخ الليع بالعيب . 
وقال المتولي : إن قلنا في الفسخ بعد الدخول : يبقى المسمى لهاء فهو ا لو كان 
السبب عارضأ . وإن قلنا : يوجب مهر المثل » فهل يستند الفسي إلى أصل العقد 
ويرفع'" أصلا » أم لا 9 فه خلاف . إن قلنا : لا » المج م اراك 
قلنا : نعى 6 عاد الصداق إله بزوائده المتصلة والمنفصل". 


. في الأصل : فإن‎ )١( 
. (؟) في الأصل : فإن‎ 


0 في نسخته : ويدفعع . 


35 1 5 


إذا امتنع الرجوع إلى نصف عين الصداق » رجع بنصف ققمة اجملة بغير زيادة 
ولا نقص »2 ولا يقال : برجع بقمة النصف . ووقع في كلام الغزالي بقيمة 
النصف » وهو تساهفل ف الععارة » والضواب ماذ كرنا 3 التشقض غبب . 

القسم الثالث : إذا تغير الصداق بالزنادة والنقص معاً » إما بسيب واحد » بأن 
أصدقبا عدا مغيرآً فكير » فإنه ' نقص يسبب نقص القممة » ولأرن الصغير 
بدخل على النساء » ولا يعرف الغوائل » ويقبل التاكاشت والرياضة » وفه زبادة بقوته 
على الشدائد والأسفار » وحفظ ما ستحفظه . وا إذا أصدقبا شحرة فكبرت فقل 
مُرها وزاد حطها . 

وإما بسسين » بأن أصدقبا عبداً فتعلم القرآن واعور” » فنشت لحكل منما 
امار » ولازوج أن لايقيل العين لنقصها » ويعدل إلى نصف القبمة » وها أن 
لاتذها ازيادتها وتدفع نصف القبمة . فإن اتفقا على رد العين » جاز © ولا شيء 
لأودها غل الاتشر ...ولس الاعتار بزبادة القية » بل كل ما حدث وفه فائدة 
مقصودة © فبو ؤنادة من ذلك الوجه :وإن نقصت القيمة م ذ كرنا في كبر العبد . 


ضرح 


أصدقها حارية حائلا » فحبلت في بدها وطلقها قبل الدخول »© فبو زيادة من وجه 
ونقص من وحه » للضعف في الحال » ولخطر الولادة . فان م يتفقا على نصف اخارية » 


() في الأصل : فكأنه . 


5ه دس 

فالمعدول إلبه نصف قممة الجارية » ولس لأحدهها إجبار الآخر . وحكى المناطي 
قبا 6 أن الزوج يجير إذا رضيت برجوعه إلى نصف الارية حاملا" بناة على أن 
امل لابعرف » ومقتضى هذا أن تحبر هي أيضاً إذا دغب الزوج في نصفها حاملا” , 
والصحيم الأول . وأما المل في اليمة » فكالطارية . وقيل : زبادة محضة » إذ 
لاخطر قبه » والأول أصمم » لأنه لاجمل عليها حاملا” مايحمل حائلا » ولأن الم 
المامل أردا . 


4 


أصدقبا أرضاً فحرثتها »2 فإن كانت الأرض معدة لازراعة » فزيادة محضة . 
وإن كانت معدة للبناء » فنقصض بحض ء فحيتئذ إن أراد الرجوع إلى نصف عننبا » 
مكن » وإن أبى » دجع إلى نصف القبمة بلا حراثة . وإن زرعتها » فنقص بحض » 
فإن اتفقا على الرجوع إلى نصف العين وترك الزرع إلى الحصاد » فذاك . قال 
الإمام : وعله إيقاؤه بلا أجرة © لأنما زرعت ملكها الخالص . وإن رغب فيا 
الزوج وامتنعت » أجبرت . وإن رغبت هي » فله الامتناع » وبأخذ نصف قمة 
الأدظوو قاف فالك» . عد نضك: الأرس امع نصف الزرع » ففي إجباره طريقان . 
أحدههما : وجبان م 00 ه إن شساء الله تعالى في الهار . والثاني : القطع بانع ) 
لذن اازرع لس من عين الصداق » بخلاف الثمرة » والمذهب المنع كيف كان . 
5 بعد الخحصاد » وبقي فى الارض أثر المارة » وكانت تصلم لا لا تصلمم له 

قل الزراعة » فبي زيادة محضة ولو غرستها » فكما لو زرعتها . لكن لو أراد أن 
وجع في نصف الادض ويترك الغراس » ففيه وجه أنها لاتجبر » لأن الغراس ' 
للتأبيد ٠.‏ وفي إبقاله في مالك الغير ضرر . ولو طلقها والارض مزروعة أو مخروسة » 


- ١و1‎ - 


شادرت بالقلع » نظر » إن بقي في الارص نقص أضعفها بها وهو الغالب »> فهو 
على خيرته » وإلا انحصر حقه في الارض . 


ان 


أصدقبا نخيلاة حوائل » ثم طلقها وهي مطلعة » فلس له أخذ نصف الطلع 
قبرأ » ولا نصف العين قبراً » لأن الطلع كزيادة متصة فيمنع الرجوع قوراً . 
فان رصبت بأخذه نصف النخل والطلع 6 أحدر على المدهب ٠‏ وشل : وحبان 
كالقيرة” الأبوة:# أما: اذا طاقا" وعلا“قان شؤترة 6 فقما مساك + 

إحداها : لبس له تكافبا قطع النمرة ليرجع إلى نصف العين . فاو بادرت 
بقطعبا » أو قالت : اقطعبا ليرجع » فلس للزوج إلا الرجوع إلى نصف الشحر 
إذا م يمد زمن القطع وم يحدث به نقس فى الجر باتكدار سعف وأغصان . 

الثانية : أراد الرجوع في نصف النخل وترك الثار إلى الجداد فأبت '"' » أجيرت على 
الأصم عند امور » منهم العراقون » وبه قطع البغوي » لأن الأسّجار في يدها 
كائر الاموال '' المشتركة . ودجح امتولي منع الاجبار » وأشار إلى ترجه 
الإمام والغزالي » لأنها قد [لا] '' ترضى بيده ودخوله البستان . قال الإمام : ولأن 
لابد من تنمسة الؤار بالسقى » ولا يمكن تكلفما '؟ا السقى » لأن نفعه غير يمختص 
اللمر » بل ينفع به الشجر أيضأ » ولا يكن تكليفها '؟) ترك السقي لتضرر الثمر 

. في الأصل : فبانت‎ )١( 
. (؟) في نسخ الظاهرية : الأملاك بدل الأموال‎ 
. زيادة من مخطوطات الظاهرية‎ )»( 
):) 


)عدي اقح الللاعري ا برام 


م 

والشحر . ولمن قال ,الاول أن بقول : 3 اسقى هنا حكمه فيا إذا اشترك 
اثنان في الشحر وانفرد أحدهها بالثمر فى غير الصداق . 

الثالثة : أرادت رجوعه "' فى نصف الشحر وترك غمرها إلى الحداد » فل 
الامتتاع وطلب القيمة » لأن حقه في الجر خالية” » ولدس ها تكليفه تأخير الرجوع 
إلى الجداد » لأن حقه ناجز في العين أو القبمة . ولو قال : أُوْخْر الرجوع الى 
الحداد » فلبا الامتناع لان نصيبه يكون مضمونا عليها » كذا وتجبهوه » وهو تفريع 
على أن النصف الراجع اليه كون مضموناً علها » وفيه خلاف سبق . ولو قال : 
الى ابراء الغاصب مع بقاء المغصوب في بده. وزاد من نظر الى السقي » فقال : 
لس فا أن تقول : ارجع واسق » لان فائدة السقي تعود الى نصيها من الشجر 
والى الهار وهي خالصة لحا » ولا ا تقول , ارجع ولا اق » لانه نتضرر 5 
ولو قالت : ارجع وأنا لا أسقي وإلك الخيرة في السقى وتركه » أو قال : 
ارجع ولا أسقي ولك المار في السقي وتركه » لم يازم الآخر الاجابة » لأنه 
انك السقي تضرر 4 وإن سقى اختص بالموئة دون الفابدة 1 ولو قال الزوج : 
ارجع إلى النصف واسى والتزم الموّنة » أو قالت : ارجع وأنا أسقي » فهل 
بازم الآخر الاجابة ؟ وجبان . أصحها : المع » لأنه وعد وقد لايفي به . فإن 
قلنا بالاجابة » فبدا لاملتزم وامتنع » تببنا أن الملك لم يرجع إلى الزوج » و كأنه 
موقوف على الوفاء بالوعد » وألمقوا ببذه الصورة ما إذا أصدقبها جارية فولدت في 


بدها ولدأ ملو كا ثم طلقها قبل الدخول » فقال : ارجع إلى نصف الارية وأرضى 


)1 ف الأصل ء: بر جو عه : 


لوبهم ل 


أن ترضع الولد » ففمه ١‏ الوجبان . قال الإمام : ونص الشافعي رحه الله يدل 
على أنه لايحاب . ولو قال : أرجع وأمنعبا الارضاع » ل *نجّب' بلا خلاف . 
وفي هذه المسألة وراء الارضاع وهضي زمانه شيء آخر » وهو التفريق بين الأم 
والولد . وقد ذكرظ ماذ كره صاحبا « الشامل » و «١‏ التتمة » فيه . 

الرابعة : وهبت له نصف الثار لدشتركا فى الثمر والشحر ©» فبل يحب ااقبول 
لأن الثمر متصل كالسمن » أم لا ء لأن الثمرة المؤبرة كالمنفصاة ولا يحبر على قبول 
ملك الغير ؟ وحبان . أصحما : الثاني . 

الحامسة : تراضيا على الرجوع في نصف الشجر في الحال » أو على تأخير 
الرجوع إلى الجداد » مكنا منه . وإذا بدا لأحدهما في التأخير » مكّن من الرجوع 
د بوقال العلاؤى ابلق إن نوش «ارسوع و اال عل أن بحص من بناء 
منها متبرعاً » أو على أن بتركا أو أحدههما اللسقي » لمن التزم القي ''' » فهو 
وعد لابازم '" الوفاء به » لككن إذا لم بف » تبينا أن الملك لم بعد إلى الزوج . 
ومن ترك السقي » لم يمكن '؟' من العود إلله . هذا حاصل المسألة » ولم أر تعرضاً 
للسقي إلا للإمام ومن نحا نحوه . 


ررئ 
ظبور النور ف سائر الأسُحار كدو" الطلع ف النخل 4 وانعقاد الار مع تنائر 


)١(‏ في الأصل : فيه 

(؟) في الأصل : في القسى 
(») في الأصل.: لأن يلزم 
(4) فى الأصل. :+ + نكن 


“37 اح 


2 


أصدقها نخلة عليا ثمرة مؤبرة » وطلقها قبل الدخول » فله نصف الثمرة مع 
نصف الاخلة » سواء جدت الثمرة أم لا . وإن أصدقبها والثمرة مطلعة » وطلقها وهي 
بعد مطلعة » أخذ نصفها مع الطلع . ونقل المولي وجباً أنه إذا امتد الزمان 
حبث بزداد في مثله الطلع » لايجوز له الرجوع فيه »هذا لفظه . ولو قال : لم يجز 
له الرجوع بغير رضاها » لكان أحسن . فاو كانت مؤبرة عند الطلاق » فبل له 
في الثمرة حق 9 فه طريقان . أحدهما : على قولين كما إذا أصدقبا حارية حاملا 
فولدت قبل الطلاق » والمذهب القطع بثبوت حقه في الثمرة لأنها مشاهدة متقنة » 
ويحوز إفرادها بالعقد يخلاف المل . فإن أثيتنا له حقا في الثمرة » لم بأخذ إلا 
برضاها لأنها زادت . فإن لم ترض » أخذ نصف الشجر مع نصف قبسة الطلع . 


مع 


أصدقها جارية حاملا” فطلقها قبل الدخول » نظر » إن طلقبا وهي يعد حامل » 
فله نصفها حاملا” »' ويجحيء عند امتداد الزمان الوجه الذي حكاه المتولي في الفرع 
قبل هذا . وإن طلقها وقد ولدت » فالكلام في الأم ثم الولد » أما الأم » 
فلا بأخذ نصفها إن كان الولد رضيعاً لثلا يتضرر » لككن يرجع إلى نصف القبمة 
وإن كان فطيا » فإن كان في زمن التفريق الحرم » فعلى ما تقدم » وإلا فله نصفها . 
وإن نقصت قيمتها بالولادة » نظر » إن ولدت في بد الزوح ©» فعلى ما سبق من حلم 
النلقص في بد الزوج . وإن ولدت في بد الزوجة »2 فله الْمار »إن شاء أخغذ 


نصفها ولا سيء له معه » وإن شّاء رجع إلى نصف القمة . وأما الولد » فبل 


2 الى 5 

للزوج حق في نصفه ؟ ببنى على أن له قسطأ من الثمن في المع » وفبه قولات 
سبقا في مواضع . أظبرهما : نعم . فإن قلنا : لا » فلا حت له فيه » لأنه حادث 
فى ملكبها ,» وإن قلنا : نعم » فوحبان . أحدهما : له فيه حقى م لو أصدقبها عبنين » 
لكن الولد زاد بالولادة » فلبا الخمار . فإن رضيت برجوع الزوج في نضفه ونصف 
الام » أجبر على قبوله . وإن أبت » قال المتولي : لايرجع في نصف الارية التفريق » 
لكن برجع في نصف قهمتها ونصف قيمة ااولد يوم انفصاله . والثانىي : لاحق له 
فه لانه لاقمة له قبل الانفصال . 


فضت : الاول أصح . انتأعم 


ولو كانت الارية المصدقة حائلا » وطلقها حاملًا » فقد سبق حكيه . فإنثف 
ولدت » ثم طلقها » فالولد لها » والقرل في الام كما سبق فيا إذا كانت حاملا يوم 
الإصداق وولدت وطلقبا » وإن حملت ف - الزوج وولدت فى بدها 4 فبل النقص 
من ضمانه ولا الخار »لان السبب وجد في بده » أم من ثمانها وله الخبار لان 

م 

أصدقها حلا فكسرته » أو اتكسر في يدها ونظلك حتحتة © ثم أعبسادت 
ال ممتكسر حلا » ثم طلقها قبل الدخول » نظر » إن صاغته على هيئة أخرى » فالحاصل 
زيادة من وجه » ونقص من وجه » فإن اتفقا على الرجوع إلى نصفه » جال . 


وإن أبى أخدهها » تعين نصف القسمة . وإن عادت الصنعة الها » فبل برجع في 
نصف العين بغير رضاها » أم بعتبر رضاها ؟ وجبان . أصحها : الثاني » وبه قال 


د 


ابن الخداد » ويحري الوجبان فها لو أصدقها جارية فهزلت ثم سمنت 2 وفيا لو 
نسي العبد الصنعة ثم تعلمها . ولو طرأت على عين العبد غشاوة وكات لابصر 
ثيثا » ثم زالت ثم طلقها » ففها علق عن الإمام » أن الزوج يرجع في نصف 
العبد بلا خلاف » م لو حدث في يدها عبب فزال ثم طلقها . وإذا قلنا في 
حلي : يعتبر رضاها » ففها يرجع به وحهان . أصحها : نصف قيمة الى 
ببيأته التي كانث . والثاني : مثل نصفه بالوزن ترا » وإلا نصف أجرته مشل 
الصنعة وهي قيهتها » فعلى الاول » فها بقوام به وجهان . أحدهما وبه قال 
ابن الخحداد : يغير جنسه » فالمذتهب بفضة » وكذا العكس . والثاني : يقوام بنقد 
البلد وإن كان من جنسه ©» وبه قال مد بن نصر المروزي . ويحري الوجهان 
في شيمة الصنعة » ففي وجه : بقوم بغير جنس الى » وفي وجه : ينقد الللد » 
وهو الاصم ا سبق في الغصب . ولو كانت المألة في إناء من ذهب أى فضة 6 
بني على جواز أتخاذه . وهل لصنعته قبمة 9 إن قلنا : لا » فلازوج الرجوع في 
تعفي العين :سوام عادت الصنعة الاولى أم غيرها » إذ لازيادة . وان قانا : نعم » 
ذنكا حلي . ولو غصب جارية مغنية فنسدت عنده الالمان » هل برد معبا ما نقص 


من قيمتها بنسيان الالحان » أم لا ءلانه محركم فلا عبرة بفواته ؟ وجبان . 


ا : الااصم المنع . وشاع 


ولو اشترى مغنسّة” بألفين » وهي تساوي ألفاً بلا غناء » ففي صحة الببع ثلاثة 


1 حت 
فى امحمودي 5 والثاني فاله 5 ربد إن قصد بالشراء الغناء ©» بطل 4 وإلا 4 
فلا . والثالك ٠‏ صحة اليبع » قاله الأودني » قال : ومأ سوق ذلك استحسان . 
تمس : واختار إمام المرمين الصحة مطلقاً » وهو الأصح . ولو يبعت بألف ١‏ 


اسان 

أصدق ذمى خمرآ» ثم أساما وترافعا إلينا » فقد سيق أنه إن كان ذلك بعد 
القيض »2 لم نحي ها بشيء . وإن كانت غير مقبوضة » حكمنا بوجوب مبر الملل . 
ولو صارت اغمرة المصدقة فى بده خلا » ثم أساها أو أحدهما » فوحبان . قال ابن 
الحداد ٠‏ لافيء 4 إلا اخْل 1 وأصحها وله قال القفال ٠‏ لأ هبر الكريب لوب 
لجو لاتصلم صداقاً » ولاعبرة بذكرها إذا لم يتصل با قبض قبل الإسلام . وار 
أصدقها عصيراً » فتخمر فى بده» ثم عاد خلاء ثم أساما أو ترافعا إلينا » ازمه قيمة 
الففل وان ققك. الدهة الى » ثم طلقها قبل الدخول » ثم أسلما أو ترافعا 
إلبنا » فلا رجوع لازوج لعدم المالية ومنع إمساك الجر . ولو صارت خلا عندها » 
ثم طلقها قبل الدخول » فبل لازوج الرجوع إلى نصفه لحكون العين باقبة وإنا 
تغيرت صنفتها » أم لاترجع بشيء لأن حق الرجوع إنما يثبت إذا كان المقبوض 
مالآ وهنا حدثت المالة فى بدها فهو كزيادة متقصل 9 قله ونهبانت» .. “أصحها" : 
الأول » ويه قال ابن الخحداد . فعلى هذا لو تلف الل أو أتلفته » ثم طلقها » 
فوحبانت أصحها وهو قول الخحضّري : برجم عثل نصف الل . والشاني وبه 
قال ابن المداد : لايرجع بشيء » لأن الرجوع فيه تعتبر قيمته يوم الإصداق والقبص » 


5 1 3 

ولا قبمة لهذا يوم الإصداق والقبض . ولو أصدقها جلد ميتة » فقبضته ودبغته » ثم 
طلقها قبل الدخول » ففي رجوعه في نصفه وجبان مراتبان على تخلئل اخثر » 
وأولى بعدم الرجوع » لأن مالته حدثت بفعلها ومع الترتبب » فالأصم الرجوع » 
0 
الخحداد : لابرجع . قال الخ أ بو على : بغي أن لايرجع هنا بلا غلاف » 
يخلاف اخل لأنه مثلى واخلد متقوم » والنظر في المتقوم إلى وقت الإصداق 
والإقباض » ول يككن له قيمة حبنئذ . ولو ارتدت وانفسخ النكاح قبل الدخول » 

فالقرل في كل ال وكل اللد » كالقول في النصف عند الطلاق . 


صل 


كل حمل جاز الاستئجار عليه » جاز جعله صداقاً » وذلك كتعلم القرآن والصنائع » 
وكاشاطة والخدمة 0 وغيرها » وفه مسائل . 
حداها : يشترط في تعلم القرآن لصم صداقاً شر 

: 5 المشروط تعليمه بأحد طريقين . 

الأول : ببان القدر الذي يعامه بأن يقول : كل القرآن أو السبع الأول 
أو الأخير . وحكىي وجه شسّاذ : أنه لايشترط تعبين السسع فإن عين بالسور 
والآنات » فعلى ماد كرناه في الإجارة » وذححرنا هناك الخلاف فى اسُتراط قراءة 
نافع وأبي مرو وغيرهما . وقطع ابن كيم هنا بعدم الاشتراط قال : فاو شرط 
حرف ألي جمروء عامها يحرفه » فإن عامهبا يحرف الكساني » فهل يستحق أجرة 
الثل » أم لاشيء له ؟ وجبان . وحى قولين فى أنما ترجع على الزوج ببر المدل » 
أم بقدر التفاوت بين اجرة التعليم بالحرف المشروط والآخر ؟ فإن ل بتكن تفاوت » 


| 
غِ 
أحد 


ا ا 

لم برجع بشيء ثم قال : ولامعنى لهذا الاختلاف © بل الواجب أن يقال : يعامما 
يحرف أي عمرو وهو متطوع ١‏ باعل . ثم العلى بهذا يشترط في حتى الزوج » فإن 
يعرف أحدهها أو كلاهها قدر السور والاجزاء والآنات » قال أبو الفرج الزاز : 
الطريق الت وككل » وإلا فيرى المصحف » ويقال : تعلكم من هذا الموضع إلى هذا » 
ولك أن تقول : لا تكفي هذا » إذ لابعرف به صعويته وسبولته . 


050 : الصواب أنه لاتكفي الإشارة إذا لم بعامها فيتعين التوحيل . 


والتءأعلم 

الطريق الثاني : تقديرها بالزمان » بأن يصدقها تعلم القرآن سُبراً » وبعامها 
فه ماسشاءث » يا مخبط الاجير للخاطة ماماء المستأجر . فلو حمع الطريقين فقال : 
تعامبا في سْبر سورة القرة » فهو كقوله : استأجرتك لتخبط هذا الثوب اليوم » 
وفه خلاف سبق في الاحارة . ظ ظ 

الشمرط الثاني : أن يكون المعقود على تعليمه قدراً في تعليمه كلفة © فإن 
ل يكن »2 بأن شرط تعلم لمظة لطيفة » أو قدر بسير وإن كان آية » حكقرل 
تعالى : ( ثم نظر ) [ المدثر : «١‏ ] لم يصح الإصداق وهو كبيع حبة حنطة . 

الثانية . أصدقبا تعلم الفاتحة وهو متعين للتعلم » ففي صحة الإصداق وجبان » 
00 الإحارة . أصحها : الصحة . ولو تكحبا على أداء شُهادة لها عنده » 
أو تكح كتابة على أن بلقنا '' كامة الشبادة » لم بصح الصداق » قاله البغوي . 


() في الأصل : مقطوع »2 وهو خطأ . 
(؟) وعلى هامش الأصل نسخة : أن يعابا . 


روطع الم 


5 > 

الثالئة : إذا كان الزوج لاحسن ماشرط تعليمه » فإن التزم التعليم في الذمة » 
جاز ثم يأمر بتعليمها أو يتعلم وبعامها . وإن كان الشرط أن يعامها بنفسه » فبل 
يصح ثم يتعلم 59 » أم لايصح لعجزه ؟ وجبان . أصحها : الثاني . ولو شرط 
أن يتعلم ثم يعامبا » م بصح أيضاً » لان العمل متعلق بعيئه » والأعبان لاتقبل التأجيل . 
قال المتولي : فإن صححنا فأمبلته لبتعلم » فذاك » وإلا فهو معسر بالصداق . ولو أراد 
الزويج أن بقم غيره بعامبا » جاز إن كان التزم في الذمة » وإلا فلا. ولو أرادت 
أن تقم غيرها متعاما » مل مجر الزوج كالستاجر لار كوب يركب غيره » أم لا 
لاختلاقف الناسن في الفهم والطفظ ؟ وجبان . أصحها عند المبور : 4 لقاو وخالفهم 
الإهام » ومنهم من جعل الخلاف في جواز الإبدال مع التراضي . ولو فرض عقد 
يحدد » فأيدات منفعة عنفعة » حاز قطعاً . 

الرابعة : أصدقما تعلبم ولدها » لم يديم الصداق م لو رط الصداق لولدها . 
وإن أصدقا تعليم غلامها » قال البغوى : لاريصح كالولد . وقال المتولى : 
وهذا أصمم . ولو وجب عليا تعلم الولف كار ''' الممد » فشر طته 0 00 


الخامسة : لو تعذر التعلم » بأن تعامت من غيره » أو كانت بليدة لاتتعم » 
أو لاتتعلم إلا بكافة عظيمة ويذهب الوقت فى تعلمبا فوق العادة » أو ماتت 
3 مات الزوج والشرط أن بعلم بنفه »2 ففي الواجب القولان السابقان فيا 
لو تلق الفداق دل الفكوره انكل الى ف بيه كيو الئل دوع ال + 
أحرة التعلم . ظ 


السادسة : قال : علمتك والكرت » فاذا م من رك » وإن أي 


)00 ل الأمل ادو كارك د وهو ميا . 


ب ال/اءخ” ”ا ب 


وادعت التعلم من غيره » فأيها بصدق 9 وجبان لتعارض الاصل والظاهر 

أصحه) : هي 

السابعة: أصدقبا تعلم سورة » فعامها ثم طلقها » إن كان بعدالدخول » فذاك »وإلا » 
فيرجع عليها بنصف أجرة التعلم » وإن طلقها قبل التعلم » فقد استحقت حمبع التعليم إن 
دخل » وإلا » فتعلم اانصف » وفنه وحبان . أحدهها : بعامها وراء ححاب بغير خلوة . 
وأصحها وهو المنصوص فى « الختهر » : أنه قد تعذر التعليم » لأنها قد صارت أجنسة » 
ولاتؤمن مفسدة .. فعلى هذا : ترجسع بر المثل على الأظبر إث. دخل » وإلا 
فنصفه » وعلى الآخر : ترجع بأجرة التعلم أو نصفها . 

الثامئنة : نكم كتابة على تعلم القرآن » فإن توقع إسلامها » صح الصداق » 
وإلا فسد » ومال حماعة إلى الحواز مطلقاً . ولو تكم مامة أو كتابية على تعليم 
التوراة والإنل »2 لم بصح لأنه لايحوز الاشتغال به اشديك » والواجب في هذه 
الحالة هبر الل قطعاً » 3 لاا قمة لاسمى . ولو نكمم ذمي على تعليم التوراة 
والإنجيل » ثم أساما أو ترافعا بعد التعليم » لم نوجب شْيئاً آخر » وإن كان قبل 
التعلبم » أوجبنا مبر المثل م في الجر . 

التاسعة : أصدقبا تعلم فقه » أو أدب أو طب أو شُعر ونحوها ما'"' لبس 
بحرم » صح الصداق . وإن كان ع رما كالهحو والفحش © لم بصح 

العاشرة : نكحبا على أن برد عبدها الآق » أو حملها التائه ''' وكان الموضع 
معلوماً » صم . وإن كان يبولاً » ذقولان . أحدهها : بصم كالجعالة . والمشهور : 
المع » ويحب مبر المثل » يلاف العالة » فإنها عقد جائز احتملت الحبالة ذيها للحاجة . 


)١(‏ في الأصل : ما 


(؟) ف نسخة : الناد . 


ع زو 
فإن دده » فك أجرة مثل الرد» وها هبر الثل . وإذا صم الصداق » فطلقها بعد 
رد العبد وقبل الدخول » استرد” منها نصف أجرة المثل . وإن طلقها قبل الرد » 
فإن كان بعد الدخول » فعليه الرد . وإن كاث قبله » فعله الرد إلى نصف 
الطريق » ثم يسمه إلى الماكم . فإن لم يكن حا ع » أو لم يكن موضعاً بمسكن 
تر كه فبه» ولم يتبرع بالرد إلها » قال المتولي : يؤمر برده إلا » وله عاها نصف 
أجرة الل . ولو تعذر رده برد غيره » أو رجوعه بنفسه أو وته » فقد فات 
الصداق قبل القبض » فترجع إلى هبر المثل على الأظبر » وعلى الآخر : إلى 
احوة: تألرة .» 

الحادية عشيرة : نكحبها على خباطة ثوب معلوم » جاز » وله أن بأمر بالخماطة 
إن التذم في الذمة » وإن تكم على أن يبط بنفسه » فعجز بأن نقطت: بدا أو 
مات » ففها عليه ؟ قولان . أظبرهما : مبر المثل . والثاني : أجرة الخاطة , 
ولو تلف ذلك الثوب » فوجبان . أصحهما : تلف الصداق فيعود القولان في مبر 
لمثل والأجرة . والثاني : تأتي بثوب مثله لخطه . وإن طلقها بعد الخياطة قبل 
الدخول » فل علها نصف أجرة الل . وإن طلقها قبل الخباطة » فإن دخل با » 
فعليه الشاطة » وإلا خاط نصفه . فإن تعذر الضبط » عاد القولان في أنه يحب مبر 
الكل آم ره 7 

النانية عشيرة : قال المتولي : لو كان له عليها قصاص فنكحبها » وحعل النزول 
عن التضاض. جد انا بن وان سل الول بع لتقف 6ن يذ القنف 
صداقاً » لم يحزء لأنه لابقابل بال » ولايحوز جعل طلاق امرأة صداقاً لأخرى» 2 
ولابضع أمته صداق المنكوحة . 


ل هه" ب 


نضل 

إذا أثيسا الخار لامرأة سيب زيادة الصداق » أوله بنقصه » أو لما بها » لم يملك 
الزوج النصف قل أن ممتار من له الخبار الرجوع إن كان الششار لأحدهما » 
وقل أن توافقا إن كان الْمار ا وإن قلنا : الطلاق يشطر الصداق بنفسه » 
وايس لا الخبار على الفور » بل هو كخبار الرجوع على الهبة » لكن إذا توجبت مطالبة 
الزوب » لاتمكن هي من التأخير »بل تكلف اختبار أحدهما . وإذا طلب الزوج » فلا بعين 
في طلبه العين ولا القيمة » لأن التعبين ناقض تفويض الأمر إلا » لكن يطالها '" 
حقه عندها » إن امتنعت » قال الإمام : لايقضي القاضي بحبسها لبذل العبن أو القبمة » 
بل حبس العين عنها إن كانت حاضرة » وينعها من التصرف فيا » لأن تعلق حق 
زوج اناق فق علق نامرون ارهن والقرناة 1ك ... ا أشرينة 
على الامتناع » فان كان نصف القىمة الواجبة دون نصف العين للزيادة '" الحادثة » 
باع مايفي بالواجب من القبمة . فإن لم يرغب ق قرا الع ماع الكل:وصرف 
الفاضل عن القسمة الواجة إلها . وإن كان نصف العين مثل نصف القيمة الواجبة » 
ول تؤئر الزيادة في القلمة » ففه احتالان للإمام . أصحما وبه قطع الغزالي : 
تسلم نصف العين إله » إذ لا فائدة في البيع » فإذا سم إله » أفاد قضاؤه ثبرت 


الملك له . والثانلي : لاتسم إأله العين » بل بدعه » فلعله يحد من بشتريه بزبادة . 


() في لأصل : يطلبا . 
(؛) في الأصل : الزيادة . 


ف 3 


م 


إذا وجب الرجوع إلى القدمة قيمه بم لاك الصداق » أو خروجه عن ملكبا » 
أو زبادة فه أو نقص » فالمعتير الأقل من قبمة يوم الإصداق ويوم القبض . لكن 
.الى تلف الصداق في بدها بعد الطلاق » وقلئا : إنه مضمون عليها » اعتيرت قسمة يوم 
التلف » لأنه تلف ملكه تحت بد مُضمّنة . 

الطرف الثالث : في سان حي النشطر بعد تصرفها في الصداق » وفه مسائل . 

إحداها : إذا زال ملحكبها عنه ببيع أو هبة مقبوضة »2 أو إعتاق » فلس 
اتويت لقص اتطرف]: إعالاة قبل الدخول » بل زوال مللكها كافلاك » ويرجع الزوجٍ 
إلى نصف بدله وهو امل إن كان مثا »؛ وإلا فالقمة ٠‏ وإن ل بزل الملك » بل 
تعلق به حق » فإن كان غير لازم » بأن أوصت 0 أو وهته »؛ أو رهنته و 
بقبص » فلازوج الرجوع في نصفه . وفي « الشامل » وغيره » تقل قول أنه 
لايرجع في نصف المرهرب وإن لم بقبض » لثلا بطل تصرفها في ملكبا » وحق 
هذا أن بطرد في الرهن والوصة . وإن باعت بشرط الخيار وطلقها فى مدته » 
فإن جعلنا الملك للبائع » فهو كلهبة قبل القبض » وإن جعلناه للمشري » فلا رجرع 
في العين . وإن كان الحق لازماً » بأن رهنته 5٠١‏ وأقضته »؛ فلس له الرجوع 
إلى نصفه . وإن أحرته ؛ فقد نقص الصداق باستحقاق المستأجر منفعته » فإن ناء 


الزوج ل إلى نصف القسمة ف الخال 4 وإن 0" رجع إلى صف العين مسلوية 


. في [إحدى نسخ الظاهرية : وهبته » وهو خطأ‎ )١( 


ات 
المنفعة مدة الإحارة . فاو قال : أنا أصبر إلى انفكاك الرهن وانقضاء مدة الإجارة » 
نظر » إن قال : أتساله ثم أسلمه إلى المرتمن أو المستأجر » فليس لا الامتناع . 
وإن قال : لا أتسامه وأصبر » فلها الامتناع » وتدفع إله نصف القدمة لا عليها من 
خطر الفمان » هذا إن قلنا : الصداق في بدها مضمون بعد الطلاق وهو الأصح . 
وإن قلنا : لاضمان أو أبرأها عن الفمان وصححنا الابراء » فهل علها الإجابة » أم لا 
لأنه قد سدو له فطالها بالقبمة وتخلو يدها عنها ؟ وحبان » فإن لم نوجب الإجابة 
و نطالبها حتى انفك الرهن » وانقضت مدة الإحارة » فبل سعلق حقه ,العين لزوال 
المانع » أم تتعين القبمة » لأن المانع نقل حقه إلها ؟ وجبان . وتزويج جارية 
الصداق كالاحجارة . ,ولو زال ملكبا وعاد ثم طلقبا » فبل يتعلق حقه بالعين 
أم بالقيمة 9 وجهان سبقت نظائرها في الفلس والحة . أصحها) هنا عند اجمهور : 
التعلق بالعين لأن حقه لاتص بالعين » بل يتعلق بالبدل » فالعين العائدة أولى 
من الدل » هذا إذا زال الملك بحبة لازمة » فإن زال بغير لازم » بأن باع 
بالخار » وقلنا : يزول الملك وفخ الببع» 3 طلقبا » فالخلاف مرتب فى التعلق 
بالعين » وأولى بالثبوت . ولو كاتبت عند الصداق وعجز نفه ثم طلقها » فعن 
القاضي حسين إحراؤه يحرى الزوال اللازم . وقال الامام : هذا أ ول اتوت تلان 
الماتت عبد مايقي عليه درهم » ولاسّك أن عروض الرهن وزواله قبل الطلاى 
ا ظ 

المسألة الثانية : أصدقبا عد فدترته »ثم طلق قبل الدخول » فالمذهب أنه 
لارجع فيه وهو الملصوص في « الْختصر » عق كلاق لفق الل لو الع 46 انما 
سوى جعل التدبير وصة الأم تعليقاً بصفة » لأن التدبير قربة يتعلق بها غرص 
لايتقاعد عن الزيادة المتصلة التي لاتؤثر في القمة . وقل : في الرجوع قولان » إن قلنا : 


- 


لتدبير وصة » دجع » وإلاء فلا . وقيل : يرجع قطمآ» وهو شعيف . ثم قال 
أبو إأسحاق المروزي وغيره : اخلاف فها إذا كانت موسرة تتمكن من أداء القدمة . 
فإن لم تككن » دجع إلى نصف العبد قطعآ . ويتعلق يبذا حلاف فروع . 


[ الفرع ] الأول : "١‏ إن قلنا بالرجوع » فالمفيوم من كلام الميور أرف 
الزوج تقل به » ولاحاجة إلى تقدم رجوع المرأة . وقال المناطي : محتمل أن 
يقال : تحبر المرأة على الرجوع وإعطاء الزوج النصف . فإن امتنعت » قام الخام 
مقامبا ففسخه . 

الثاني : لو رجحعت عن التدبير بالقرل وجوزناه ثم طلقها » وقلنا : التديير 
ولع الرجوع » فطريقان أحف : القطع كانه الرجوع إل تعقة 2 لذن 
اللك لم يزل عنه . والثاني في : أنه يما لو دبرته ثم باعته ثم ملكته ثم طلقها » فعوه 
الوجبان السابقان في عود الملك بعد زواله . أصحها : التمككن » ومع هذا التمكن 
و2 كه وطلب نصف القيمة » أجب إلها خوفاً من أن يقضي قاض, سطلارل 
اأرجوع والبيع . ولو طلقها وهو مدثير » وقلنا : حق الزوج في القيمة » فرجعت 
عن التديير باللفظ وحوزناه » أو بإزالة الملك عنه » ثم عاد إلها قبل أخذ القمة » 
ففي الرجوع إلى نصف العند وجبان يحريان فهالو طلقها والصداق ناقص » ثم زال 
نقصه قبل أخذ القمة : وفها إذا طلقها وملحكها زائل عن الصداق ثم عاد قل 


أخذ القمة . 


الثالث : لو علقت عتق العمد على صفة »؛ قبل يملع الرجوع ؟ قبل : 
التديير ينع »2 فالتعلق أولى » وإلا » فوجبان لقوة التعليق . وقبل : بخة 


. كمة الأول زيادة من نسخ الظاهرية‎ )١( 


0 


التدبير » فالتعليق أولى » وإلا فوجبان » لأرف التديير قربة محضة » والتعلق 
يراد به منع أو حث » وبهذا قال الشبخ أبو حمد » وبالأول قطع البغوي وقال : 
المذهب منع الرجوع . ولو أوصت للعبد بعتقه » فبل هو كالتدبير في منع الرجوع 9 
وجبان . أصحها : لا . 


الرابع : إذا جوزنا لازوج الرجوع في النصف » فرجع » بقي النصف الآخر 


الخامس : إذا قلنا : التدبير ينع التشطر » فهل يمنع رجوع البائع فها لو باع 
عبدأ بوب وتقايضا » ثم دبّره المشتري » ثم وجد البائع بالثوب عباً 9 و كذا 
هل يمنع رجوع الواهب ؟ فبه وجبان . أحدهما : نعم » وأصحها : لا بل يرجع 
ورنقض التدبير لقوة الفسخ » وهذا الزيادة المتصلة تمنع التشطر دون الفسخ . 

المسألة الثالثة : سبق في ه حكتاب الحم » خلاف في أن الجحرم هل يلك 
الصيد بالشراء والمة ؟ وهل يزول مللكه إذا أحرم عن صده ؟ وهل بملكه بالإرث 9 
فاو أصدقها صيداً ثم أحرم » ثم ارتدت » عاد الصد إلى ملكه على الصحيم » 
وه الوجه الضعيف المذكور فى الارث » لأنه لا اختار له فنه . وإن طلقبا قل 
الدخول » بني على أن النصف يعود إليه بنفس الطلاق أم باختياره * إن قلنا : باختياره - 
فلس له الاخشار ما دام عرماً » فإن فعل » كان كشراله . وإن قلنا : نفس 
الطلاق + فى غوه الدت ‏ إله. ف الأخراء وماق أعيها لا . ,ويل إلى 
القيمة » لأن الحرم لاملك الصد باخشاره » والطلاق باخشاره . وأصحها : العود , 
لأن الطلاق لاينثأ لاجتلاب الملك » فأسْه الارث » ثم إذا عاد إلله الكل بالردة » 
ازمه إرساله » لأن الحرم ممنوع من إمساك الصد » كذا ذكر الشخ أبو على وغيره 
في هذه المسألة » وهو وجه ذ كرناه في « الح » » تفريعاً على أن المحرم يرث الصد » 


و ار 5 

وحكينا عن بعضهم » أنه يزول ملكه بحرد الإرث »2 ولافرق بين البادين . وإذا 
عاد النصف بالطلاق » وقلنا : يجب الارسال ولالزول الملك » فلايكن إرسال النصف 
إلا بإرسال الكل » فخرئج عحر”جون وجوب الإرسال على الأقوال في ازدحام حتق 
لله تعالى وحق الآدمي . إِث قدمنا حق الله تعالى » ازمه الإرسال وغرم لا 
نصف القيمة » وإن قدمنا حق الآدمى » لم يحب الإرسال . فإن تلف في بده 
أو بدها » فعلله نصف الحزاء . وإن سوءننا » فالخيرة إللها . فإن اختار الإرسال » 
غرم لها النصف » وإلا بقي مشتركا بينها وهو ضامن لنصف المزاء » وهذا التخريج 
ضعيف » لأن الخلاف في الازدحام على شيء واحد » كلتركة إذا ازدحم فها دين 
وزكاة » ونصب المرأة لا ازدحام فيه . وإذا تضمن إرسال المحرم فوات ملك 
غيره » وجب أن ينع » وببذا قطع الش.خ أبو على » وعلى التخريج ينبغي أن نخص 
وجوب الإرسال بالموسر كسراية العتق . 

الطرف الرابع : فما إذا وهته الصداق ثم طلقب_ا قبل الدخول » وتصداره 
بقاعدتين مستمدتين من قول الله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تسوهن 
وقد فَرضمم” لهن” فريضة” »© فنصف مافرضّكم إلا” أن بعفون أو يعفو الذي بده 
عقدة النكام) [ البقرة :0 ؟] . ومعنى الآنة » أن الطلاق قبل الدخول ينصف الصداق » 
إلا أن تعفو الزوجة وتتبراع بحقها » فبعود جع الصداق إلى الزوج . وفيمن 
دم طق العام من" القلافيية أنه لوق عزو لطن ع إل أن نمقي ار اا اوروايا 
إن م تكن هي أهلا العفو . والحديد : أنه الزوج » والمعنى : أن بعفو الزوج عن 
حقه فبخلص لا جمبع الصداق . 

القاعدة الأولى : في ألفاظ التبرع . فالواجب عند الطلاق قبل الدخول » دين 


أ عاعن 4 والدين قد ,بكرن في دمته © وقد دكون 5 ذمتها بأن قضته وتلف 


الى 5 
عندها » فينظر » إن تبرع مستحق الدين باسقاطه » نفذ بلفظ العفو والإبراء والإسقاط 
والترك . وحكى الناطي وجبين في أن لفظ الترك » صربح أو حكناية ؟ 
ولاحاجة في هذه الألفاظ إلى قبول من عليه على الصحبح » وينفذ أيضأ بلفظ الحمة 
والقتلك 6 نوفيا بويد عاد أن كي .ى والعيمم الأزل... .وهل نر الفطان 
إلى القبول ؟ وجبان . أصحها : لا » وبه قطع البغوي اعتّاداً على حقيقة التصرف 
وهو الإسقاط . أما إذا تبرع من في ذمته بالنصف الآخر » فالطريق أن ينقل ١‏ 
ويملككه ويقبله صاحبه ويقبضه » فانه ابتداء هبة » ولابنتظم لفظ العفو والإبراء من 
حبته . لككن لو كان الصداق في ذمة الزوج » وقلنا : لايشترط إلا باختاره » فقال : 
عفوت » سقط اختياره كعفوه عن الشفعة » ويبقى جميع الصداق الا في ذمته . 
أما اذا كان الصداق عبناً » فالتبرع فيها هبة . فان كانت في بدالمتبرع » اشترط 
الإيجاب والقبول والقبض . وإن كانت في يد الآخر » فبو هبة لمن المال في بده » 
فتعتبر مدة إمكان القض . وفى افتقاره إلى إِذْن جديد » ف القبيض .ذه البة 
خلاف سبق في « كتاب الرهن » . وإن كانت العين عند الطلاق في بد الزوج » 
فذلك قد يكون بعد قبضها» وقد بيكون باستمرار بده السابقة قل الإصداق . 
وعلى التقدير الثاني » يزيد النظر في أن تبرعبا كببة المبيع لبائع قبل القبض اذا 
قلنا : الصداق في بده مضمون كمان العقود © ثم التترع فى العين ينفذ يلفظ الهة 
والتملك » ولاينفذ بلفظ الإبراء والإسقاط على المذهب . وححكى المناطي فنها”" 


وعيان 1 و نفد بلفظ العفو على الأصح لظاهر القران » هدأ في تترعبا وتيرعه 


600 ف الأصل : « أن شفذه » وفي لخر نقده » والصوإب ما أثيتئا . 


0 في الأصل : « فيبا » وهو خطأ 1 


اس ل 
إذا ملكناه بنصف الطلاق »© فأما اذا قلنا : له خبار التملك » فعثير لفظ العفو 
في اسقاط امار ودقى امع لها 1 

القاعدة الثانبة : هل لاولى العفو عن صداقها ١‏ قولان بناء '" على أن من 
هو الذي بده عقدة النكاح 9 المديد : الملع » والقديم : الخواز مخمسة شروط . 
أن يكون 5 أو جد » وأن تكون بكرأ عاقلة ضصغيرة » وأن يحكرن بعد 
الطلاق » وأن يكون قبل الدخول » وأن يكون الصداق دينأ » هذا هو المذهب 
تفريعاً على القديم . وفي وجه : له العفو في الثيب والجنونة والبالغة والحجور 
عاها والرشدة » وقبل الطلاق اذا رآه مصلحة » وعن العين أيضأ . والصحسح 
الأول . ولو زوجها الأب ومات » ففي صحة عفو الجد وحبان » لان الصداق لم 
شت به لكنه ولى . ولو خلعها الولى على نصف الصداق وجوزنا العفو » صحت 
الخالعة » قاله المتولي وغيره . وفي «١‏ الوسبط » في صحة الخلع مع صحة العفو 
وحهان والاول اسه 


1 


وهت ازوحها الصداق المعين » فطلقها قبل الدخول »2 فقولان . أحدهما وهو 
القديم وأحد قولي المديد والراجح |[ عند البغوي ]| '"' أنه لايرج.ع عليها بشيء . 
والثاني : وهو الأظبر عند ايمبود يد العراقيون » والإصام » والروياني : 
رجع بنصف بدله المثل [ أ ] " والقبمة . وقبل : إن وهبته قبل القبض »© م 

60 فى“ الأجل و 

(؟) زيادة من مخطوطة الظاهرية . 

ز») زيادة هن مخطوطة الظاهرية . 


ظ وان 
برجع قطعاً . والمذهب طرد القولين » سواء قيضته أم لا . واو كات الصداق 
دنا فأبرأته مله » م يرجع على المذهب . ولو وهبت له الدن » فالمذهب أنه 
كالإبراء . وقبل : كببة العين . ولو قبضت منه الدين ثم وهبته له » ثم طلقبا ء 
فكبة العين . وقبل : له الرجوع قطعا بناء على أنه لابتعين فها دفع عن الدين 
لو طلقبا وهو باق عندها . ولو وهبت لهالصداق » ثم ارتدت قبل الدخول » أو 
فسثم أحدهها يعسب » ففي الرجوع المع مثل الحخلاف في النصف إذا طلق . ولو 
باع عبد بجارية » ووهب الارية لبائعها » ثم وجد بائعها بالعبد [ عا ] ''' فأراد 
رده بالعسب »© ففي تمكنه منه ومن المطالبة بقيمة الجارية وجبان مأخوذان من 
هة الصداق » ويحريان في تمكنه [ من ] '" طلب الأرش لو رأى عبباً بعد هلاك 
العبد » أو حدث به عبب ينع الرد . وفها لو أبرأ المكاتب عن النجوم ”" وعتق » 
هل [له ]4 مطالبة السيد بالايتاء ؟ ولو وهب المشتري المبيع للبائع » ثم أفلس 
بالثمن » فلبائع المضاربة مع الغرماء للاتخاذف 6 لأن اهوت عن اللستس وهو 
الثمن . وفى الصورة السابقة » الموهوب هو المستحق » فالمة تعجبل على قول . 
وطرد المناطي اللاف في مسألة الفلس . ولو ادعى عباً وأخذها ببينة ثم وهبها 
لامدعى عليه » ثم رجع الشبود وقلنا بتغريم سْهود المال » فبل لأمدعى عليه تغريم 
الشبود ؟ فه طريقان . أحدهما : على وحبين أخذاً من هبة الصداق . والثاني : 

. في الأصل : رداً‎ )١( 

. في الأصل : في‎ )١( 

(») النجوم : الحق المقسط على المكاتب . 

4)) زيادة من نسخ الظاهرية . 


- مام - 


القطع بالمنع 0 المدعى عله لابقول حصول الملك بالة » بل يزعم دوام الملك 
السايق » وفي الصداق زال الملك حقنقة وعاد بالهمة . 


كته , هدأ الثاني هو الصمحسح 8 شاعم 


26 
وهبت الصداق لازوج » على أنه إن طلقبا كان ذلك عن مستحته بالطلاق » 
فوحهان . أحدهما : فاد الحمة وبسقى الصداق ملك لحا . فإن طلق » تشطر . 
أن الهبة المطلقة هل تمنع الرجوع ؟ إن قلنا : تنع » فهذا تصريم تقتضاها '' » فبصح 
ولا جوع م وإلا فتفسد باهر الفاسد 5 


ات 
وهله نصف الصداق » فطلق فل الدخول . فإن قلا : هة العل لا جنع الرجوع » 
فهنا أولى » وإلى ماذا يرجع 9 فه ثلاثة أقوال . أظبرها'" : إلى نصف الباقي 
وربع بدل ابقل . والثاني : إلى نصف الباقى . والثالك : يتخير٠»‏ إن شاء أخذ 


يدل نفيك ل 2 :إن ماف أحد نصف الباق ودبع بدل اجمة . وإن قلنا : 


. في الأصل : عمقتضأه‎ )١( 
, (؟) في الآصل : أظبرهها‎ 


لولس 


لابرجع بشيء ؟ فه ثلائة أقرال . أظبرها : الثالك وهو نصه في « اللختصر » » 


فحصل في المسألة خمة أقوال .[ولو كان الصداق ديناً وأبرأته من نصفه ثم طلقها » 
قال المتولي : إن قلنا : لو أيرأت عن اجميع برجع » فبنا سقط عنه النصف 
الباقي . و[ أيضأ ]"' إن قلنا : لابرجع بشيء » فبنا وجبان . أحدهها : محسب 
علبه . والثاني : بقط عنه النصف الباقي . ولو أبرأ المشترىي عن نصف الثمن » 
تم وجد المشتري بالمبيع عببا وأراد رده » فحكمه ا ذكرنا في الإبراء عن نصف 
الصداق . ولو أبرأه عن عشر الثمن » واطلع على عيب قديم » وحدث عنده عيب » 
وأرش العبب القديم العشر » فالمذهب أنه يطالب بالأرش . 


صل 
خالعبها قبل الدخول على غير الصداق » فل المسمى ولا نصف الصداق . وإن 


خالعبا على جميع الصداق »؛ فقد خالع على ماله ومالها » لعود '"ا النصف إلبه بالخلع » 
شع اللبشرنة وقطن الففة فى 'لصيه ».نوق انضييا "قرلا تقررق الفيففة .إن 1 


نصحم »© بقي لها عليه نصف الصداق . وفيا له علها قولان . أظبرهما : مبر 
. المثل . والثافي : مثل الصداق أو قيمته . وإن صححنا التسمة في نصبها » قال 
الإمام وغيره : يثبت لازوج البار إن كان جاهلا بالتشطير والتفريق . فإن فسخ » 


عاد القولان في أن الرجوع ببر المثل أم بدل المسمى . وإن جاز » فعلى القولين 


. زيادة من نسخ الظاهرية‎ )١( 
, (؟) في الأصل : م يعوه‎ 


ولا 

المذكورين في البيع » أثف يحبر ماصح العقد فبه بكل الثمن » أم بالقسط 

إن قلنا : باتكل » فلا شيء له سوى النصف الذي صم الخلع فبه . وإن قلنا : 
بالقسط » رجع عليا بنصف مبر الل على الأظبر » وعلى الآخر : مثل نصف الصداق 
أو قسمته . وإن خالعبا على نصف الصداق » نظر » إن قال : بالنصف الباقي لك 
بعد الفراق » صمح وبرىء عن جمبع الصداق إن كان دنا » وبعود إلله الملك في 
جميعه إن كان عبنأ . وإن أطلق » فقولان بناء على أن تصرف أحد الشريكين في 
النصف المطلق من العين المشتركة نصفين » هل ينز'ل على النصف الذي له » أم يشيع 
أحدهها ينزل على نصببها ويككون م لو قبد بنصفها ؟ وأظبرهما عند الأكثرين : 
يشيع لإطلاق "١‏ اللفظ »2 و كأنه خالع على نصف تصيبها ولنصف تصييه 6 قيبطل 
ا ل ال لل و لي 
وله علها مبر الل على الأظبر » ومثل نصف الصداق أو قدمته فى الآخر . وإن 
صح في نصف نصيها » فلها عليه ربع الصداق وبسقط الباقي يحم التشطر '"' وعوض 
الخلع » ثم أحد القولين أنه لاستحق لعوض الخلع إلا الربع الذي صم اللع فيه . 
وأظبرهما : أن له مع ذلك نصف مبر الثل على الأظبر » وربع مثل الصداق أو 
قبمته على قول . ومن الأصحاب من يقول : كل الصداق لما حتى يتفرقا » نصح 
أن عله '" أو بعضه عوضاً ء ثم إذا تفرقا بالخلع » سقط النصف » فهو م لو خالعها 
على عين وتلف نصفها قبل القبض » فيرجع بمهر المثل في فرل » وبدل التالف في قول . 

. فى الأصل : الاطراق‎ )١( 


(؟) في الأصل : التشرط . 
(ع) في الأصل : جعله . 


"9١‏ ب 


ظ عن ابن سريجج » قالت : خالعني على أن لاتبعة لكعلى" في الجر » صح . 
ومعناه : على ماسلم [ لي ]''' من المر . 


الباب القامى 
فى المتعة 

هي أسم لامال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته للمفارقته إياها » والفرقة ضربان . 
فرقة تحصل بالموت » فلا توجب متعة بالإجماع » وفرقة تحصل في الماة كالطلاق . 
فإن كان قبل الدخول » نظر » إن ل بشطر '" المهر » فلها المتعة » وإلا » فلا على 
المثهور . وإن كان بعد الدخول » فلها المتعة على الجديد الأظهر . وكل فرقة 
من الزوج لااسبب فها » أو من أجنبى » فكالطلاق » مثل أن ارتد أو أسلم أو 
ا لاعن » أو أسل على أكثر من أربع نسوة وفارق بعضهن © أو وطىء أبوه أو 
ابنه زوجته بشيبة » أو أرضعت أمه أو بنته زوجته الصغيرة » واشلع كالطلاق 
على الصحيح . ولو فوض الطلاق إلهيا فطلقت » فكتطلقه . ولو علق الطلاق 
. بفعلها » ففعلت » أو آلى منا » ثم طلق بعد المدة بطلها » فكالطلاق على الصحبح . 
الو اوعدا ارق كيتيا وشاع 


. زيادة هن نسخ الظاهرية‎ )١( 
. وهو خطأ‎ ٠» (؟) في الأصل : يشرط‎ ' 


الروضة جم/ 7 - م/ 5١‏ 


لالس 

ولو ارتدا معأ » فلا متعة على الأصم . وكل فرقة منها أو لبب فياء 
لاممعة فأ » كردتيا وإسلامبا 6 وفسخما بأعساره 6 أو عتقها 6 أو تغريره 2, أو 
عببه » أو فسخه بعيبها . ونقل المزفي إثات المتعة إذا فسخت بالتعين © فحعل 
بعضهم قولاً آخر » وأنكره المبود . ولو كانت ذمية صغيرة نحت ذمي > فأسلم 
أحد أبويها وانفسخ النكاح » فلا متعة م لو أسامت بنفسها . ولو اسُترى زوحته » 
فلا متعة على الأظبر . وقال أبو إسحاق : إن استدعاه الزويم » وجب » وإن 
استدعاه السد » فلا . ظ 


الله 


سوى فى الملعة » المسلم » والذمي » والحر » والعبد » والخرة » والذمة » 
وهي في كسب العبد » ولسيد الامة كالمهر . 


فصل 
الممتحب أن وتعبا ثلاثين درهماً » نص عليه في « المحتصر » . وفي القديم : 
وباً.قمته ثلاثون درهماً . وفى نص آخر : عتعبا خادماً » وإلا فمقنعة » وإلا 
فقدر ثلاثين درهماً » ولس هو اختلافاً » بل نزلها الأصحاب على درحات الاستحباب 
وقالوا : أقل المستحب ثلاثون درهماً . وفى نص آخر : يمتعبا يخادم إن كان موسراً » 


ومقنعة إن كان معسرا . وإن كان متوضظا 6 فقدر ثلاثين درهماً 5 وأما الواجب » 


فإن تراضيا شيء » فذاك . وح الخناطي وجباً : أنه ينبغي أن نحلل كل منها 


. في الأصل : بغيره » رهو خطأ‎ )١( 


لس ا 

صاحبه . فإن لم بفعلا » لم بيرأ الزوج » ولا رفع الأمر إلى القاضي لقدارها . 
والصحيح الاول . وإن تنازعا » قبل كفي أقل ماتمول » أم يقدره الام 
باحتهاده ؟ وجبان . الصحح الثاني . وهل يعتير يحاله » أم يحالها » أم يحالها ” 
فه أوجه . أصحبا : الثالك » وهو ظاهر نصه في « المختصر » . وهل يجوز أن 
تاد المتعة على نصف مبرها » أم يشترط أن لاتزيد » أم يشترط أن لاتبلغ نصفه ؟ 
فه أوجه . أصحبا : الأول » لإطلاق الآية » وببذا قطع البغوي وغيره . 


الاج الساوين 
في النزاع في الصداق 

وضشه مسائل . 

الأولى : إذا اختلف "١‏ الزوجان في قدر الصداق أو صفته » كالصحة والتكسر » 
والأجل وقدره © تحالفا كالبيع » سواء اختلفا قل الدخول أو بعده » أو بعد 
انقضاء الزوجة » أو اختلف وارثاهها أو أحدهها ووارث الآخر » ونحلف الزوجان 
على البت في النفي والإثبات » ويحلّف الوارث في الإثبات على البت © وفي النفي 
على نفي العلم على الصحيح الذي عليه الجمهور . وقيل : بحلاف فيه على البت » لآن 
من قطع بأن النكاح جرى يخمسمانة 4 فبو قاطع بأنه ماحرى بألف . فإذا ثبت 
حريانه مخمسمائة. » فلا معنى لقوله : لا أعامه نكمم يألف . وكفة الممين ومن سدأ 
به »ييا سبق في الببع . قإذا تحالفا » فنع الصداق ورجعت إلى مبر الل » وقد 
سق في البيع وحه : أنه ينفسخ بنفس التحالف »© فليجىء هنا مثلك » والكن 


. في الأصل : اختلفا‎ )١( 


7 5 
القول فيمن يتولى الفسن وفي الانفساخ باطنأ على ما سبق في الببع . وقد صرح 
بجع هذا المناطي » وسوام في الرجوع إلى هبر المثل » زاد على ماتدعه المرأة 
أم لا . وقال ابن خيران وابن الوكيل : إن كان مبر الل زائدا فليس لا إلا 
ماادعته » والصحبح الاول . هذا في الظاهر » أما في الباطن » فإن قلنا: 

لانفسخ » م خف مامحل لها . 

الثانية : ادعت مسمى » فأنكر الزويج أصل التسمة » فوجبان . أحدهما : 
القول قوله بيمينه . وأصحها : يتحالفان لأنه يقول : الواجب مهبر المثل » وهي تدعي 
المسمى » فحاصله الاختلاف في قدر المبر ©» فيتحالفان . وإنما يحسن وضع المسألة 
إذا كان ماتدعبه أكثر من مهبر الل . ولو أتكرت تسمية هبر وادعاما 
الزوج » فبل القول قولا » أم يتحالفان ؟ القباس بحيء الوجبين . ولو ادعى أحدشما 
التفويض »© والآخر التسمبة » فإن أوجبنا المبر في التفويض بالعقد » فهو لو ادعى 
أحدهها الكوت » والآخر التسمية » وإلا فالأصل عدم التسمية من جانب » 
وعدم التفورض من جانب . ولو ادعى أحدهما التفويض »© والآخر أنه ١‏ يجر امبر 
ذكن رفش أن كوق القرل. انول الثاني . 

الثالئة : إذا حكمنا بالتحالف » فحلف أحدهها وتكل الآلغر » ححكمنا 
احالف . ومن أقام بينة » حتكمنا بها . ولو أقاما ببنتين تلفتين في قدر امبر » 
ينان . أحدهها : يحم ببينة المرأة لاشتلها على الزيادة . والثاني : يتعارضان 
إذا قلنا بالتساقط » فكأن لابينة » فتحالفان . وإن قلنا بالقرعة » فهل يحتاج 
من خرجت قرعته إلى اللمين ؟ وحبان . 

الرابعة : ادعت النكاح ومبر المثل » واعترف الزوي بالنكاح وأتكر المبر » 
أو سكت عنه و يدعم التفويض ولا إخلاء النكاح عن ذكر الممر ©» حكى 


3 رن 5 

الغزالي فه وجبين . أحدهها وينسب إلى القاضي حسين : يبت لما المز إذا 
حلفت » لأن الظاهر معها » فت النكاح يوجب مهبر الثل إذا ل تكن تسمية 
صححة . وأصحها عند الغزالي : أنه لايثبت مبر مثلها مها » بل يتحالفان » 
لأنه قد بنكحها بأقل مايتيول » وهذا الذي فرضه لابكاد يتصور » فإن التحالف 
أن نحلف كل واحد على إثشات مابزحمه » ونفي مازحمه صاحبه . والمفروص ١"‏ من 
جهة الزوج » إنكار مطلق » فلا معنى للتحالف . ولم يذ كر الروياني الخلاف هكذا , 
بل قال : قال مشايخ طبرستان : القول قول الزوج وعاها البينة » والمق أنه لامع 
إنكاره لاعترافه ما يقتضي الجر » ولكن يكلف الببان . فإن ذكر قدراً وادعت 
زيادة » تحالفا . وإن أصر على الإنئهر » ردت المين عليها وقفي لا بها . قال 
الروبافى : ورأبت حاعة من المحققين مخراسان والعراق يفتون بهذا » وهو القديم . 
ظ ولو ادعت زوجمة ومههرأ مسمى ساوي مهر المثل » وقال الزوج : لا أدري » أو 
سكت » قال الإمام : ظاهر ماذكره القاضي » أن القول قولها لا سبق أرف 
النكاح اقتضى مهر الل نال : والذي بقتضه قاس المدهب » أن دعواها متوحية 
بذلك القدر » ولايسمع منه التردد » بل تحلف على نفي ماتدعيه . فإن تكل ء 
ردت اليمين علها وقضي ببميها . ثم حكى عن القاضي على قياس الوجه المنسوب 
إله » أنه لو قال : هذا ابني من فلانة » استحقت عليه مبر المثل إذا حلفت » 
لأنه إقرار بالوطء ظاهر؟ » لأن استدخال الماء يعد والوطء الحرم [ هو ] 
الذي محصل منه الولد النسب ظاهراً » وهو يقتضي امبر . وقياس ظاهر المذهب » 
أنه يؤمر بالسان إذا أتكر ماادعته . فإن أصر على الإنكار » ردت اليمين عايا . 


ف لشض - 


فرع 


قال المتولى : لو هات الزوج وادغت على الوارث أن الزوج ممى لها ألفا » 
فقال الوادث : لا أعلم م سمى » لم يتالقا ء بل يحلف الوارث على نفي العلل . 
فإذا حلف » قضي لحا هر المثل . 
لت : هذا الذي ذكره التولي » حكاه الإمام عن القاضي حسين » ثم قال : 
هو مشكل على قباس المذهب » قال : والقاس أن 4 بانقطاع الخصومة » تحلف 
الوارث » والقدر الثابت عنى قطع هو أقل مايتمول » والحتار يل الصواب قول 
المثوني والقاضي » وقد نص عليه قبلها القفال شيخ طريقة خراسان » وقد حكه 
عنه الرافعي في الباب الثاني من « الدعوى والبينات » » ولم يذكر فه خلافاً » ولم 
أر لأحد من الاصحاب خلافاً » ودلله أن تعذر معرفة المسمى » كعدمه من أصل ) 


ولهذا نوجب مبر المثل في التحالف وإن كان هناك مسمى زائد أو ناقص . انأ عم 


الخامسة : اختلف الزوج وولي الصغيرة أو الجنونة » فقال الولى : زوجتكا 
بألفين » فقال : بل بألف » فوجهان . أصحها عند الأصحاب : يتحالفان . والثافي : 
لا » فعلى هذا توقف إلى باوغها فيتحالفان » ويجوز أنف بحلف الزوي » ويوقف 
يمنها إلى باوغها . وإذا قلنا : محلف الولي » فذلك إذا ادعى زبادة على مسر 
الملل والزوج معترف بر الل 0 إذا ادعى الزوج نعاحبها بدون مبر امثل ؛ 


فلا تحالف ء ل بشت مير الكل وإن نقص الولي . 5 ولو دكر الزوج قدرا 1 


5 يزيد الى عبر كل فشن الولي. زيادة عليه ١‏ ع2 .يتجالفا كلا بجع الا - 0 
ل 0 بوه 2 باخف. لوي مأيقول الفا :وام ادن الول مبر جل أو 


الس 

اكثر » وذكر الزوج أكثر من ذلك » فبل يتحالفان » أم يؤْخذ با قاله الزوج ! 
وجبان حكاهما المناطي » وهذا الخلاف المذكور في اختلاف الزوج وولي الصغيرة ) 
يحري في اختلاف المرأة وولي الزوج الصغير » وفها إذا اختلف وليا الزوجين 
الصغيرين . ولو بلغت الصغيرة قبل التحاللف » حلفت هي ولا يحلف الول . 
وادعى الغوي الاتفاق عليه . ولو الختلف ولي البكر البالغة وزوجها » فالصحيح 
نا هي التي تحاف . وقبل : محلف الولي لأنه العاقد » قال القاضي أبو الطبب 
وغيره . ومن قال بهذا » لابسل في الصغيرة إذا بلغت أن اليمين عاها . والحلاف 
في حلف الولي يجري في الوكيل في الدكاح » وفي وكيل البائع مع المثتري » 
ووكيل المشتري مع البائع » وفي وكبليها » ومنهم من رتب وقال : إن لم يحاف 
الولى » فالو كيل أولى ©» وإلا فوحبان لقوة الولاية . 


42 
إذا قلنا : محلف الولى فتكل »2 فبل يقضى ببمين صاحبه » أم يوقف حتى تبلغ . 
الصمة وتفيق امحنونة فلعلبا تحلف 9 فه وجبان ثقلها المناطي . 
فرع 
جميع ماذكرنا فى هذه المألة » هو فيا تعلق بإنشاء الولى » أما ما لا يتعاق 
به » 51 ادعى على رحل أنه أتلف مال الطفل » فأتكر المدعى عليه وتكل » 
فبل نحلف المين المردودة إقاماً تضوف و امتكلايها لتق الصبي » أم لا لأنه لامتعلن 


بانشائه ؟ وحبان . أصحها : الثافى . وعلى هذا لابقضى بالتكول 2 بل يتوقف 
حتى بلغ الصبي . وفي وجه : لاتعرض اليمين على المدعى عليه » ويتوقف في أصل 


ام - 
الحمصومة . وأفق القفال فيا إذا ادعى الولي على رجل ديئاً ورثه الصي وأقاء 
بنة به » فقال الخصم : كنت قضيته » أو أبرأفي مورئه » أنه لاتحلف الولي » بل 
يحلف السبي إذا بلغ على نفي العلم بذلك . ولو أقر القبم با قاله الخدم » انعزل 
وأقام القاضي غيره . ولو ادعى أن هذا القيم قضه وأتكر » حلف . 

السادسة : ادعت على رجل أنه نكحها يوم الس بألف » وتكحهبا يوم 
السبت بألف » وطلبت الألفين » ممعت دعواها لإمكان ثبوت الألفين بأن بطأها 
يوم اجمعة » ومخلعبا ''' ثم ينكحبها يوم السبت »© وإذا ثبت العقدان بالبشة » أو 
بأقراده » أو بيمنها بعد تكوله » ازمه الألفان » ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة » 
ولا لحصول الأصل ا 5 
أن العقد الثاني كان إظباراً للأول لا إنشاء » لم يقبل . وهل له تحلمف المرأة على 
نفي ذلك 9 وجبان حكاهها في « العدة » أصحها : له . فان ادعى على أنه ل بصبها 
في النكاح الأول » صدق ببمينه » ولايطالب من المبر الأول إلا بالنصف » وتتكون معه 
بطلقتين . ولو ادعى في النعاح الثاني الطلاق قبل الإصابة » صدق بيمينه » وقنع 
منه بنصف الممر الثاني أيضآ . ولو ادعى على رجل أنه اشترى منه كذا يوم الخدس 
يألفن » ثم يوم ابمعة بألف » وطاله بالثمنين » ازمه الثمنان '" إِذا ثنت العقدان 
6 في المبرين . 
السابعة : رجل هلك أبوي حرة » فنكحها على أحدهما معنا '" » ثم اختلفا » فقال : 

. في نسخ الظاهريه : بأن يطأها يوم امعة مم يخلعبا‎ )١( 


6 ف الأصل : المثمنان . 
() في الأصل : معيباً ٠‏ وهو تصحيف . 


نل - 

أصدقتك أباك فقالت : بل أمي #"فرسان: ير اصع : بتحالفان . والثلالى : 
بصدق الزوج سمه في أنه لم يصدقها أمها » وتحلف هي أنه لم يصدقها الأب » وا 
مبر مثلبا » وبعتق الأب باقرار الزوجج أنه أصدقبا الأب لتضمنه الإقرار » لأنه عق 
علها ولا غرم على المرأة » لأنما لم تفوت عله شيا » فصار كم لو قال ارجل : 
بعتك أباك فأنكر » عتق عله باقراره . إن قلئا بالتحالف فحلفا » عتق الاب 
باقرار الزوج » ولا هبر مثلبا » ولدس عليا قمة الاب » وولاؤه موقوف »2 لأن 
الزوج بقول : هو لحا 2 وهي تتككره . وإن حلفت دونه » عتق الأبوان . أما 
الآنه اقإقوانو سه نوما اللى #«هتانا كينا رتكرها عبدانا م روسن علا اق 
واحدة منها . وإن حلف دونا » رقت الأم » وعتتق الأب » وولاؤه موقوف . 
نأف 1 ماقو مدنا سملل الاح ولاق كن هن :قو لاو البر 2 لين 
من ادعى سْيئآ ونتكل عن اليمين بعد الرد » كان سمن لم بدع شسْيئآا . ولو قال 
الزوج : أصدقتك أباك ونصف أمك وقالت : بل أصدقتني كليها » تحالفا بلا خلاف » 
لأن الاختلاف هنا في قدر الصداق . فاذا حلفا » فلا هبر الل وتعتق » وعليا 
قبمته لاتفاقها أنه عنتى علها يح الصداق » فلا تحالفا بطل الصداق » ولا سبيل 
إلى رد العتق فوجبت القدمة » م لو استرى عبدآً فأعتقه , ثم اختلفا فى الثمن 
وتحالفا . وأما الام » فعتق علها تصفها. فان كانت موسرة » عتى البافي بالسرابه 
وعاها قبمة مابعتق هنا » ويحجيء التقاص . 

ظ ولو حلف الزوج دونا » عق الاب ونصف الام » ولا سراية إن كانت 
معسرة » ولا شُيء لا ولا عليها » لانا حكمنا بميئه أن الصداق هو الاب ونصف 
الام . ولو حلفت دونه » حم يكونيا صداقاً وعتقاً » ولا سيء عليها . ولوقالت . 
أصدقتني الام ونصف الاب » فقال : لا بل الاب ونصف الام » تحالفا . فاذا حلفا » 


سوسم لم 


فلبا هبر المثل » وبعتق من الاب نصفه لاتفاقها » ونصفه بأقرار الزوج وعليها قمة 
ما اتفقا عله . وأما الام » فعتق نصفها باتفاقه! » ويسري إلى الماقي إن كانت 
موسرة » وعلها شمة ماعتق مهنا . 
الثامئة : اختلفا في أداء المبر » فالقول قولها سمنها » سواء اختلفا قبل 
الدخول أو بعده . فاو اتفقاعلى قبض مال » فقال : دفعته صداقاً وقالت : بل هدية . 
فان اتفقا على أنه تلفظ واختلفا » هل قال : خذي هذا صداقاً أم قال : هدية9 
"الول قله يمف يمون ]نض ف 1 هن لاه و عرفا كناو بوالتول تر 
ببميئه أيضأ . وقبل : بلا بين » وسواء كان المقبوض من جنس الصداق أم غيره » 
طعاماً أم غيره . فاذا حلف الزويج » فان كان المقوض من جنس الصداق » 
وقع عنه » وإلا فان رضا ببسعه بالصداق » فذاك » وإلا استرده وأدى الصداق . فان 
كان تلفأ » فله البدل ''' عليها وقد بقع في التقاص . 
[ ولو | بعث إلى ببت من لادين له عليه سْبيًاً ثم قال : بعئته بعوض ظ 
وأتكر المبعوث إلبه » فالقرل قول المبعوث إله . 
الناسعة : ادعى دفع الصداق إلى ولي الصغيرة والمجنونة » أو السفيية » سمعت 
و نان ادعى دفعه إلى ولي البالغة الراسدة » لم يسمع الدعوى علها » إلا 
أن بدعي دنا » وسواء البكر والشيبٍ . وفي البكر وجه » [ و ] " الملاف 
مني على أن الولي » هل يلك قوض مبر البكر الرشيدة ؟ والمذهب منعه . وفه 


قرل أو وجه . ومنهم من ل يشبته وقطع بالاول . وإذا قلنا بالمذهب » فاستأذنها 


. في الأصل : البذل » وهو تصحيف‎ )١( 


0 زيادة من مخطوطات الظاهرية . 


د لؤسم 
فنكتت "' » لم يستفد بسكوتا الاذن في القبض » وقباس القول أو الوجه 
الفعف »2 أن ستفيده وإن نمت عنه كتزويحها . 

العاشرة : وقع الاختلاف في غير المتكوحة »© فبو اختلاف فى عقدين » القول 
في كل منها قول النافي . وإن قال : نكحت هاتين بألف » فقالت إحداهها أو 
وليها : بل نكحت هذه .فقط بألف » فبذا اختلاف في قدر مبر المتفق على نكاحها . 
وأنا: الفشرفيالترل قل لمكن .. 


فصل 
يتعلق يككتاب الصداق 

أصدقها جارية » ثم وطىء الارية عالماً بالال » فإن كان بعد الدخول »© فعلءه 
الحد » ولا يقبل قوله : لم أعلم أنما ملكتا بالدخول » إلا أن يكون قريب عبد 
الإسلام . وإن كان قبل الدخول » فلاحد . وعلاوه بشيئين . أحدهما : لايبعد أن 
يخفى مثل هذه الأحكام عن العوام . والثاني : اختلاف العاماء » فإن مالكا 
ا 0 
بها تلك جبع الصداق العقد » فل التليل الأول يمت . ول الثاني » ل 
وحيث قلنا : نحد » فأولدها » فالولد رقيق ©» وعله المبر إن كانت مكرهة . 


وحمث قلنا : لانحد » فالولد نسسب حر » وعله قممته يوم سقوطه . 


٠. في الأصل : ة فبك وهو نظا‎ )١( 


ليضف > 

صل 
خالع زوجته المدخول بها » ثم نكحها في العدة » وطلقها قبل الدخول في النكاح 
الثافي » يتشطر المبر عندنا . وقال أبوحنيفة رحمه الله تعالى: حب جمعه » وبالله التوفق . 


لب الوم 


هي عامة على ما قال الشافعي والأصحاب رحبم الله تعالى » تقع على كل دعوة 
تتخذ بسرور حادث » من نكاح أو ختان أو غيرهها . لكن الأشبر استععالها 
عند )١١‏ الإطلاق في النكام » وتقبد في غيره » فقال : وممة الختان وغيره » وبقال 
لدعوة الختان : إعذار » ولدعوة الولادة : عققة » وللامة المرأة من الطلق : 
خرس . وقبل : الخرس لطعام الولادة » ولقدوم المسافر : نقئعة» ولإحداث الناء : 
وكيرة » ولا بتخذ لامصبة : وضضمة »© ولا بتخذ بلا سبب : مأدية 5 
تت : الاعذار بالعين الهملة » وبالذال المححمة . والخرس » بغم الماء 
المعحمة » وبالسين المهملة » وبقال : بالصاد . المأدية » بيذم الدال وفتحها . والوضمة » 
يكير الضاد المعحمة . وقول الاصحاب : النقرعة لقدوم المسافر » لس شه سان 
من بتخذها أهو القادم أو المقدوم علهم ؟ وفيه خلاف لاهل اللغة . فنقل الازهري 
عن الفراء 1 أنه القادم 5 وقال صاحب 2 اح 6) ؛ هشو طعام أنصلع القادم 
ور الأظير ١‏ وانتأعم 


. نبي الأصل عن‎ )١( 


3 5 
وفي وليمة العرس قولان» أو وجهان . أحدها : أما واجبة » لقرله يت في 
الحديث الصحيح : « أولم ولو بشاة » . وأصحهما : أنها مستحبة كلاضحية وسائر 
الولائم » والحدي على الاستحباب » وقطعالقفالبالاستحياب» وأماسائر الولاتئم » فستحبة » 
. لس بواجمة على المذهب وبه قطع اهور » ولا يتأ كد تأ كد وليمة النكاح . قال المتولي : 
وخرج بعضهم في وجوب سائر الولام قولاً » لان الشافعي )١'‏ رحه الله قال بعد 

ذكرها : ولا أرخص في تر كبا . 


ثح 


أقل الوليمة على ماذكره ابن الصباغ وغيره » للمتمكن شّاة وإن لم يتمكن » 
. اقتصر على مابقدر عله 
رع 
وأما الإجابة إلى الدعوة » ففي وليمة العرس تحب الإجابة إن أوجبنا الوليمة » 
وكذا إن لم وجا على الاظبر . وقبل : على الاصح » صححه العراقبون والروبانفي 
وغيرمم » للأحاديث الصححة « من دعي إلى وليمة فلأتها » . والثافي : أنها مستحبة . 
وأما غير وللمة العرس » فلمذهب أن الإجابة فها مستحبة . وقيل : بطرد اخلاف 
5 الوحوب . وإذا أوجمنا الإجابة » فبي فرض عبن على الاصح . وقل : فرص 
كفابة . ثم إِنما تجب الإجابة أو تستحب شروط . منها : أن يعم عشيرته أو 
جيرانه » أو أهل حرفته » أغشاءهم وفقراءهم » دون ماإذا خص الاغنياء . ومنها. : 


' أن نخصه بالدعوة بنفه 4 بعث إله سُخصاً . فأما إذا فتم ياب داره وقال : 
ظ لحضر من أراد » أو بعث شخصاً : لحر بن و راان لش : احضر وأحضر 


. في الأصل : قولان للشافعي‎ )١( 


ا 3 

معك من سْنْت » فقال لغيره : احضر » فلا تحب الإجابة ولا تستحب . ومنا : 
أن لانكون إحضاره وف منه » أو طبع في جاهه » أو لعاونه على باطل » 
بل تكون للتقرب » أو التودد : ومنها » أن بدعوه مالم . فإن دعاه ذمي فهل 
هو كالمسلم أم لاحب قطعأ ؟ طريقان . أصحها : الثاني . ولا بكون الاستحماب 
ف إجابته كالاستحباب في دعو المسلم » لانه قد برغب عن طعامه لنحاسته وتصرفه 
الفاسد » وتككره مخالطة الذمي وموادته . ومنها : أرف بدعو في اليوم الاول . 
فلو أوم ثلاثة أيام » فالإحابة في البوم الثالكث مكروهة » وفي الثاني لاتحي قطعاً » 
ولا يكون استحبايها كالاستحباب في اليوم الاول . 
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إذا اعتدر المدعو إلى صاحب الدعوة » فرضي بتخلفه 4 زال الوحوب وارتفعت 
كراهة التخلف . 


فرع 

دعاه جماعة » أجاب الاسبق » فإن جاءا معاً » أجاب الاقرب رحا » ثم الاقرب 
دارأ كالصدقة . ومنها : أن لابكون هناك من يتأذى بحضوره » ولا بلق به 
السته . فان كان ا معدور في التخاف . وأسار في « الوسط » إلى وحه 
فه . ومنها : أن لاإنكرن هناك متكر كشرب المر واللاهي . فان كارف »2 
نظر » إن كان الشخص من إذا حضر رفع المنكير » فلمحضر إجابة للدعوة وإزالة 
لمنتكر » وإلا فوجبان . أحدهها : الاولى أن لايحضر »2 ويجوز أن يحضر ولا يستمع 
وبنكر بقلبه » م لو كان يضرب المنككر في جواره » فلا يازمه التحول وإرف 2 


8 
بلغه الصرت » وعلى هذا جرى العراقيرن . والثالني وهو الصحيح : يحرم 
الحضور لانه كالرفى بالمتكر وإقراره . 
نم 6 : الوحه الاول غلط » ولا بثيت عن كل العراقيين > وإما قاله بعضهم 


وهو خلا » ولابفتر بلاة ساحب و التنيه ». وغوه من ذ كرء ٠٠‏ وان اع 


فاذا قلنا بالثاني » فلم بعلم حتى حضر » باهم » فان لم ينتهوا » فليخرج . وفي 
حواز القعود وحهان : 


همت : أصحها : التحريم . واتتأعل 


فان لم يمكنه الخروج » بأن كان في اللبل ومخاف من اروج » قعد كارهاً 
ولا يستمع . ولو كنوا شريون النسذ المختلف فى إباحته » لم ينكره » لانه حتهد فيه . 
فان كان حاضره من يعتقد تحريه » فكالمتكر المجمع على تحريه . وقبل : لا . 

فرع 

وف المتكزاك: عد فرك ارس _وصون ارات كن التقرت. .واخدران © 
والشاب الملبوسة » والستور المعلقة » والوسائد الكار المنصوبة » ولا يأس با على 
الارض » والبساط الذي يداس » والمخحاد الني يتكأ علها » وليكن في معناها الطبق 
والخوان » والقصعة . ولا بأس بصور الاسُحار » والشمس © والقمر . وفي وحه : 
نكره صورة الشجر . ولو كانت صور الموانات مقطوعة الرؤوس © فلا بأس به 
على الصحيح » ومنعه المتولى . وهل دخول الببت الذي فيه الصور الممنوعة حرام 


ضع 5 

ام مكروه '' 9 وجبان . وبالتحريم قال الشيخ أبو مد » وبالكراهة قال 

صاحب «١‏ التقريب » والصدلافي » ورجحه الإمام والغزالي في « الوسط » . 

ولو كانت الصورة في الممر دون موضع الحلوس »2 فلا بأس بالدخول والملوس » 

ولا يترك إجابة الدعوة بهذا السبب . وكذا لابأس بدخول الام الذي على باب 
فرع 

يحرم على المصور التصوير على المبطان والسقوف © ولا يستحق أجرة . وفي 


نسج الثياب المصورة وجهان » جوزه أبو حمد لانما قد لاتلبس » ورجم الملنع 
الإمام والغزالي تمسك” بالحديث « لعن الله المصورين » . 


قلت : الصحبم التتح ريم م( والخديث 0 واتأعل 


وطرد المتولي الرجبين في التصوير على الارض ونحوها » و كأن من قال بال منع . 


قلت : الصحبح نحريم التصوير على الارض وغيرها . والشاعم 


فصل 
الصوم لس عذراً في ترك اجابة الدعوة . فاذا حضر الصائتم » ان كان صوم 


, في الأصل : مكروهة‎ )١( 


3 ا 3 

خرض مضق الوقت © حرم الفطر . وان كان موسعاً كالنذر المطلق وقضاء رمضان » 
فان لم تجوز الخروج منه » حرم الفطر » والا [ فقبل ] "'' هو كصمم النفل . 
وعن القاضي حسين كراهة الخروج منه » لان ذمته مشغولة . وان كان صوم 
نفل »© فان لم بشق على صاحب الدعوة إمسا كه » استحب اتام صومه » وارتف 
صق عليه » استحب الفطر . أما المفطر » ففي أكله وحبان . أحدهها ٠‏ يحب وأقل 
لقمه » وأصحها : أنه مستحب . 


صل 
دعاه من أكثر ماله حرام » كرهت إجابته م تحكره معاملته . فان عم أن 
عن الطمام خراء. »عر مك إجابتة .+ 
ضضل 
المرأة إذا دعت النساء » م ذكرنا في الرجال . فإن دعت رحلا أو رجالاً » 
وحمت الإحابة إذا ل نكن خلوة محرمة . 


جمت : قال إبراهيم المروزي : لودعته أجتببة ولس هناك عحرم له ولا لهاء 
ولم مخل به » بل جلست في بيت » وبعثت الطعام مع خادم إليه إلى بت آخر من 
دارها » لم يحبها عخافة الفتنة . داتتأعر 


. زيادة من احدى نسخ الظاهرية‎ )١( 


اوشاع الك 0 


5 0) 


فصل 
في مسائل تتعلق بالضيافة 

إحداها : الضف أن بأكل إذا *قدام إلله الطعام من غير أن يأذن صاحب 
الطعام لفظأ » إلا إذا كان بنتظر حضور غيره » فلا بأ كل حتى نحضر أو بأذن 
المضف لفظاً . وفىي «الوسط» أنه لابد من لفظ وهو ساذ ضعيف »2 والصحيح 
الا كتفاء بقريئة التقديم » وللقرينة أثر ظاهر في مثل هذا الباب » وكذلك يجوز 
الشرب من الحباب الموضوعة على الطرق » وكان السلف يأ كلون من بوت إخوانهم 
للانساط وهم غبب . وقال المتولي : تقديم الطعام » نا كفي إذا دعاه إلى ببته . 
فإن لم بسق دعرة » فلايد من الإذن لفظأ » إلا إذا جعلا المعاطاة ببعا » وقرينة 
التقديم لاتختلف لسقى الدعوة وعدمه . 


قلت : الصحبح يتقديم الطعام أنه يحرز الأكل ملا لفظ » سواء دعاه أم لا » 
شرط أن لاككون متتظرا غيزه يا سى.. وأما الأكل :من ينث الصديق ويستانه 


ونحوهما في حال غببته » فجائز بشرط أن يعلم من حاله أنه لابكره ذلك منه . 


اناعم 


الثانية : هل ملك الضيف ها يأكله 9 وجباتف . قال القفال : لا بل هو 
إتلاف بإذن المالك » ومالك أن يرجع ما لم يأ كل. وقال المبور : نعم . وبم 


ملك 9 فيه أوجه . قبل : بالوضع بين بديه » وقيل : بالأخذ » وقيل : بوضعه 


3 أنترا - 
ف الفم »؛ وشل : بالازدراد )١١‏ شين حصول الملك قسله . وضعف المتولى ماسوى 
الوحه الأخير 5 وعلى الأوحه ينبني التمكن من الرجوع . 
كلت : قال. صاحب « السان » : إذا قلنا : يملكه بالأخذ أو بالوضع في الفم » 
فبل للأخد إباحته لغيره والتصرف شه بعبر ذلك ؟ وحبان 1 الصحيح [ وقول 
بور ] '"' لايحوزم لابعير المستعار . وقال الشيخ أو حامد والقاضى أبو الطب : 


الثالئة : لس لاضف التصرف في الطعام بما سوى الأكل » فلا يجوز أرنف 
حمل معه منه سْيئآ » إلا إذا أخذ مايعلم رضى امالك به » ومختلف ذلك بقدر 
المأخوذ وحنسه » وبنحال المضف والدعوة . فإن سك فى وقوعه في محل المساحة » 
فالصحبح التحريم » ولس لاضف إطعام السائل والهرة » ويحوز أن يلقم الأضاف ”" 
بعضهم بعضاأ » إلا إذا فاوت بينم في الطعام » فلس لمن خص” بنوع أن يطعموا 
منه غيرم » ويكره لمضف أن يفعل ذلك . 

الرابعة : نحرم التطفل » واستثنى المتولي وغيره فقالوا : إذا كان في الدار 
ضافة » جاز لمن بينه وبين صاحب الطعام انساط أن بدخل وبأ كل إذا علم أنه 


لايشق عليه . 


. في الأصل : بالازدراء [ذْ‎ )١( 
. (؟) زيادة من مخطوطات الظاهرية‎ 
. في الأصل : الأصناف‎ )+( 


ىإ لس 


فصل 
في آداب لأاكل 


منها : أن يقول أولاً : بأسم الله » فإن نسي قال إذا تذكر : بسم الله أوله 
وآخره » وأن يغسل بديه قبل الأكل وبعده » وأن تأكل بأصابعه الثلاث » وأن 
يدعو لصاحب الطعام إن كان ضيفاً » ويقول : « أ كل طعام»؟ الأبرار » وأفطر عند > 
الصائون . وصلت علي» اللائكة» . وبكره أن بأكل متحكثا » وأن بأ كل ما بلي 
أكليه » وأن يأ كل من وسط القصعة وأعلى الثريد ونحوه » ولابأس بذلك في 
الفوا كه » ويكره أن يعبب الطعام » وأن يقرن بين ترتين ونحوههما » وأرف 
بأكل شماله » وأن بتنفس في الإناء » وأن ينفخ فيه . ولابكره الشرب قائاً » 
وحماوا النبي الوارد على حالة السير . 
فلت : هذا الذي قاله من تأويل النبي على حالة السير » قد قاله ابن قتسة 
والمتولي » وقد تأوله آخرون يخلاف هذا . واتحتار أن الشرب قائَاً بلا عذر 
خلاف الأولى » للأحادث الصريحة بالنبي عنه في «صحيح ملٍ » . 


وأما الحديثان الصحصمحان عن على وابن عباس رضي الله عنهها أن البي مله شرب 
قَامَاُ » فحمولان على بيان المواز جمعا بين الأحاديبت . وقد اعترض على أحاديث 
النبي بأشياء. باطلة » أوضحت جواءا ف 55-0-6865 4 كر قرت 
من ١غ‏ القربة . ومن آداب الأكل : حمد الله تعالى في آخره . وكذلك في آخر 
الشرب فقول : «المد لله حمدآ كثيراً طببأ مبار كأ فيه غير مكفي ولا مكفور - 
ولا موداع » ولامستغنى عنه ريناء . ثبت ذلك في « صحبم البخاري » عن النبي ملق أنه 
كأن يقوله » وقد جاءت في هذا أذكار كثيرة في الصحيح وغيره » وقد جمعت 


0 ل ” 
مقاصدها فى كتاب « أذكار الطعام » من كتاب « الأذكار » » وشرحت فه هذه 
الألفاظ أحسن شرح وأوجزه » مع حمل ما يتعلق بالأطعمة . وقوله : ربنا » 
يجوز بالرفع على الابتداء » وبالتصب على الاختصاص أو النداء » وبالجر على البدل 
من قوله : المد لله . وإذا أكل حماعة » ففن الأدب أن يتحدئوا على طعامبم با 
لام فنه ؛ ونكره أن بتمخط وسصق في حال أ كلبم إلا لفضرورة » وركره 
أن يقرب فه من القصعة يحث برجع من فه إلها شيء . وستحب أن يلعق 
القصعة » وأن بلعق أصابعه » وأن بأكل اللقمة الساقطة ما لم تتنحس ويتعذر 
تطيرها » للأجاديث الصمحة في ذلك . والأولى أن لابأكل الشخص وحده > وأن 
لاب تفع عن هوا كلة الغلام والصبيان والزوجة » وأن لا نتميز على جلساله بنوع 
إلا لطاحة » كدواء » ونحوه » وأن يمد الأكل مع رفقته مادام بظن لهم حاجة إلى 
الأكل » وأن يؤثرهم بفاخر الطعام » كقطعة م وخيز لين » أو طبب ونحو 
ذلك » وقد سق استحماب التسمية فى أول الطعام » وهي مستحبة لكل 1 كل » حتى 
الحائض والنفساء . ونشغي أن يجهر ما حبراً سمعه رفقته سماعا عققأ » لقتدى 
به فيا » ولتنبه غيره لها "' ويستحب لكل واحد من اجماعة » أن يسمي . فإن 
سمى واحد من ابمع » أجزأ عن الباقن » نص عله الشافعي رضي الله عنه » وقد 
ذكرته فى م كتاب الأذكار » وفي « طبقات الفقهاء » في ترحمة الشافعي » وهو 
سُّسه برد السلام » وتشمست العاطس » فإنه يكفي قول أحد اجماعة . ومن ترك 
التسمية عافد أو مكرها > أو لعارض افرع تكن فى أثناء: أ كله ع معى ) 


كما لو نسيها » وسق مثله في الوضوء » والتسمسة فى المشروب ناكول . 51 


)١(‏ في الأصل ميا 


6 - 
بقوله : لا أستهي هذا الطعام » أو ما اعتدت أكله » لحديث الضف . ولستحب من 
حضر 'وهو صاتم ول بأكل » أن يدعو .لأهل الطعام » ويستحب الترحيب: بالضف 
وحمل ألله تعالى على حصوله ضفاً عنده “” وسروره به »6 وتناوه عله عله أملا 
لتضضفه . ففي « الصحمحين » » أناوَسول الله مله قال 0 من كان يؤمن بالله والبوم 


الآخر» فلكرم ضيفه » . واشتأع 


فصل 


حور نكر الحوز واللوز والتمر والسكر ونحوها ف الإملاكات 5 وهل نكره 
أم ستحب » أم لاستحب ولابكره» بل تركه أولى 9 فه أوجه . أصم ا 
الثالك . والتقاط النثار جائز » لكن الأولى تركه » إلا إذا عرف أن النائ لايؤثر 
بعضهم على بعض > ول بقدح الالتقاط في مروءته » ثم من التقط لم يؤخد منه . 
وهل يملكه ؟ وجهان . أحدهما : لاء لأنه لم يوجد لفظ تلك لعين "١‏ والثاني : 
ملك اعتبارأ بالعادة » والأكة إلى هذا الوجه أمبل » وهو مقتضى إطلاق أكثرهم . 
فعلى الأول » للنائر الاسترجاع . قال ابن كج : له الاسترجاع مالم تخرج الماتقط 
من الدار »6 وعلمه الغرم إن أثلقةة .. بو إن قلنا ٠‏ علك فبل مخرح عن ملك النائر 
بالنثر » أم يأخذ الملتقط » أم بإتلافه 9 فه أوحه . 


: الاصمم أنه ملك بالاحد اكسائر الماحات . وانتدأعم 


. في الأصل : المعين‎ )١( 


سا 

ومن وقع في حجره شيء من النثار » فإن بسطه لذلك » لم يؤخد منه . فان 
سقط منه بنفس الوقوع » لم ببطل حقه على الأصح » فيمنع غيره من أخذه . 
وإن لم بسبطه له © ل يملكه , لعدم القصد والفعل . فان نفضه © فهو أ لو وقع 
على الأرض أولاً » وإلا فبو أولى به من غيره » وليس لغيره أن يأخذه . فاو 
أخذه غيره » ففي ملكه وجبان جاريان » فيا لو عشش طائر في ملحكه فاخذ 
فرخه غيره . وفيا إذا دخل المك مع الماء حوضه » وفيا إذا وقع الثلج في 
ملكه فأخذه غيره » وفيا إذا أحبا ما مححره غيره . لكن الأصح أن اللحِي ' 
بلك . وفي هذه الصور ميلمم إلى المنع أكثر » لات المتحجر غير مالك فلس 
الإحاء تصرفاً في ملك غيره » يخلاف هذه الصورة ''' ولو سقط من حجره قبل 
أرنف يقصد أخذه » أو قام فقط » بطل اختصاصه » يا لو طار الفرخ © فانه 
يجوز لغير صاحب الارض أخذه بلا خلاف . ثم اختصاص من وقع في حجره تخصوص 
من هو ممن بأخذه . أما من بعلل أنه لاباخذه ولا يرغب فيه » فلا اختصاص له به » 
ويحوز لغيره أخذه مع ححره » ذكره البغوي وغيره . ويكره أخذ النثار من 
الحواء بالملاءة والازر المربوطة برؤوس الحشب . فان أخذ كذلك » استحقه ونثر 
الدراهم والدنائير » كنثر السكر ذ كره المسعودي . 
مت : ولو التقط النثار صبي ملكه »© ولو التقطه عبد ملكه سيده » ذكره 


إبراهيم المروزي » واختان ف هدأ كاملا|ك 5 والتتأعم 


. في إحدى نسخ الظاهرية : الصور‎ )١( 


44ت 


كسس رة الذاء 
والقسم والشقاق 


فيه باباآن . 


الأول : ف عشر تهبن والقسم : 

النحكاح مناط حقوق الزوج على الزوجة » كالطاعة وملازمة المسكن 
وحقوقها عليه » كالمهر والنفقة » والكسوة » والمعاشرة بالمعروف . قال الله تعالى : 
( وفن مثل الذي علين بللعروف ) [ البقرة : +77 ] والمراد تاثلها في وجوب 
الآداب . وقال تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) [النساء : 14] قال الشافعي رحمه 
ألله : جماع المععروف بين الزوجين » الكف عن المكروه» وإعفاء صاحب الق 
من المؤنة في طلبه من غير إظبار كراهته في تأديته . فأيها مطل بتأخيره » فطل 
الغني ظلم » قال الأصحاب : أداد بالككف عن المكروه » الامتناع جما يحكرهه 
صاحبه » وبإعفاء صاحب الحق من المنة في طلبه أن لانحوجه فى أداء التق إلى 
كلفة ومؤنة . وبقوله من غير إظبار كراهة » أن يودي الق راضياً طلق الوجه . 
ومن المعاشرة بالمعروف : القسم . وفائدته : العدل والتحرز عن الإبذاء والإمحاش 
بلرجبح البعض » وقد بعرض ما بقتضي التفضل . ويتضمن الاب خمسة أطراف . 

الأول : في استحقاق القسم . من له زوجة واحدة » بغي أن لابعطلبا » فستحب 
2 ببست عندها ونحصنها » وأدنى الدرجات أن / لا ١‏ )0 لي أربع لال عن 


60 زيادة من تسخ الظاهرية . 


وهم ل 
لة » ولايحب عله المبت محال » لأنه حقه فل تركه . ولو كان له مستولدات 
أو إماء» فلا قسم لحن "2 ويستحب أن لابعطلين » وأن يسوي بدهن . ولو كان 
معبن نساء » فلا قسم يينبن وبين النساء . حتى لو بات عند الممحكوحات أو عند 
الإماء » فلاقسم للأخريات . وإذا كاتف تحته زوجتان فاكثر » فالإعراض عن 
حملتهن كالإعراض عن الواحدة المنفردة . وحكى القاضي أبو حامد وجبا أنه بازمه 
القسم بدنبن »> ونحرم إعراضه عنهن »2 ويمكن أن بحي * مثله فى الواحدة 1 ولو 
بات عند بعضهن » ازمه مثله للباقنات . وإذا سوى بدن فى الظاهر » لْ يؤاخذ 
بزبادة ميل قلبه إلى بعضهن » ولا تحب التسوية في اماع » لككن يستحب التسوية 
فبه وفي سائر الاستمتاعات . ولو قسم بننبن مدة وسوى ثم أعرض عنمن » 
جاز كلابتداء . 


فصل 
فين تسق القدم 
قه نضا لل ..ء 
إحداها : تستحقه المررضة » والرتقاء » والقرناء » والخائض » والنفساء » 
والمحرمة » والمؤلى منها ؛ والمظاهر منها » والمراهقة » والحنونة التي لانخاف منها » 


لآأن المراد الأنس . قال المتولى : والمعتدة عن وطء سهبة لاقسم ا > لأنه يحرم 
الخلوة بها . 


)0 في نسخ الظاهرية : فلا قسم سنبن . 


ات 

الثانية : إذا نشزت عن زوجبا » بأن خرحت من مسكنه » أو أراد الدخول 
عليها فأغلقت الباب ومنعته » أو ادعت عليه الطلاق » أو منعت التمكين » فلا قسم 
ها ما لانفقة . وإذا عادت إلى الطاعة » لم تستحق القضاء » وامتناع الجنونة كامتناع 
العاقة » لكن لاتأثم . 

الثالثة : إن ل ينفرد بمسكن وطاف عليهن في مسا كنهن » فذاك » وإرثف 
انفرد » فتخير بين المضي إلبن ودعائن إلى مسكته في نوبتهن "١‏ والأول '' أولى 
اقتداة برسول الله يله . فإن دعاهن » ازمبن الإجابة . ومن امتنعت »© فبي 
ناسزة . وهل له أن بدعو بعضهن إلى مسكنه ويمضي إلى مسكن بعضبن ؟ وجبان . 
وقال الخناطي : قولان . أصحها : المنع » وبه قطع البغوي والسرخسي وغيرهما . 
فإن أقرع بينهن يدعو" من خرجت قرعتها إلى منزله » فينبغي القطع بالمواز » 
كالمسافرة ببعضين بالقرعة . ثم الوجبان » إذا لم يكن التخصص بعذر » فإن كان 
بأنكان مسكن إحداهما قريب إليه » ففى إليها ودعا الأخرى لتخف عنه مؤنة السير , 
ازمها الإجابة » و كذا لو كان تحته عجوز وسابة » فحضر ببت الشابة لكراهة خروجها 
ودعا العحوز » فازمبا الإجابة » فان أبت » بطل حقبا . وإذا كان بدعوهن إلى 
منزله » تمنع بعضهن سُغل لحا » بطل حقبا . وإن منعها من الإجابة مرض » قال 
ابن كب : عليه أن سعث إلها من حملها إلله . ولو أقام عنده واحدة منبن » ودعا 
الباقيات إلى بيتها » لم تازمين الإجابة لا فه من المثقة . 


. ف نمخ الظاهرية : نوببن‎ )١( 
. )؟) 2 الأصل : الأول‎ 
. في الأصل : ليدع‎ )»( 


2 
الرابعة : إن سافرت معه » فسأني حكمه إن ساء الله تعالى . وؤن سافرت 
وحدها من غير إدنه ء فبي ناسزة . وإن أذن » نظر » إن كان السفر لغرضه 7 
بقي حقبا فيقضبه من حق الباقبات . وإن كان لغرضها كحج ونجارة » سقط حقها 
على المديد » فلاقضاء لحا . وقل بالسقوط قطعاً » وفائدة الإذن دفع الإثم . 


د 

هو كل زوج عاقل وان كان موافها او حقنا , فان جاز المراهق » فال م 
على وله » وإن جاز السفه » فعلى نفسه » [ و ] أما ا لحرن » فان كان لا يؤمن 
منه ضرر » فلاقسم » وإن أمن » فان كان قسم لبعضهن ثم جن »> فعلى الولي 
أن بطوف به على الساقات قشاة لحقوقبن » كتضاء الديون . قال المتولي : وذلك 
إذا طلبن . فان أردن التأخير إلى إفافته نتم المؤانسة » فلبن ذلك . وإن لم يكن 
عليه شيء من القسم » فان رأى هنه ميلا إلى النساء » وقال أهل الخبرة : ينفعه 
غشانهن »2 ازم الولي أن بطوف به علين » أو بدعوهن إلى منزله » أو بطوف 
به على بعضهن » وبدعو بعضهن ”ا يرى . وإن لم بر منه ميلا » فليس عليه الطواف 
به . وحى الفوراني وجهأ » أن حق القسم يبطل بالجنون » ولايطالب الول برعايته 
حال » ولايجري الوجه فيا إِذا قبل : ينفعه الغشيان . ولو '"' قبل : يضره » أزمه منعه 


عنهن ‏ الاج بجني لع + الو نوبط » البوريع ؛ بيك ا اباك 


. في الأصل + أو‎ )١( 


4غ4” - 
كالغيبه » ويقسم في إفاقته . ولو أقام في النون عند واحدة » فلاقضاء ولا اعتداد 
به » كذا قاله الغوي وغيره » وفيه [ِسْعار بأنه لابقسم أيام جنونه . وحي, أبو الفرج 
وجهاً » أنه إذا أقام في المنون عند واحدة » قضى للباقات . وقال المآولي : 
براعي القسم في أنام الافاقة » ويراعه الولي في الجنون » ولكل واحدة نوبة من 
هذا » ونوبة من هذا » وهذا حسن . وإن لم تنضبط الإفاقة » وقسم الولي لواحدة 
ف الجنون » وأفاق فى نوبة الأخرى »قال الغزالي : يقضي ماجرى في المنون لنقصه . 

الطرف الثاني : في مكان القسم وزمانه » فيه مسائل . 

إحداها : بحرم عليه أن يجمع بين زوحتين » أو زوجات فى مسكن ولو لملة 
واحدة إلا برضاهن . والمراد بالمسحكن : مابلق بامرأة من دار وحدرة بيت 
مفرد . فاللواقي تلبق يكل واحدة منهن بدت أو دار أو حجرة » لايجمع ببنهن ' 
1 دار واحدة ولا ححرة واحدة » لكين لو كان في الدار حجر مفردة المرافق » 
فله أن يسكنين فيا . وحكذا لو أسكن واحدة في العلو والأخرى في السفل 
والمرافق متميزة » واللواتي بلق .بن السوث الفردة له أن يسكن كل واحدة منهن 
يآ من خان واحد » أو دار واحدة » ولايجمع بدنين في بيت ' إلا بالرضى . 
وإذا جمعها في مغن الرفن 4 كره توظ: احدها عفرة: الاخرض. :وار طلب » 
لم تازمها الإجابة » ولا تصير بالامتناع ناسرة . 

الثانية : عماد القسم اللبل والنبار تابع » وله أن يرتب القسم على الدلة واليوم 
الذي قبلها » أو اليوم الذي بعدها » هذا حم عامة الناس . وأما من بعمل للا 
ويسكن ارا » كالأُوني والمارس » فعاد قسمه النبار » والليل تابع » وعماد قسم 
المسافر وقت نزوله للا كان أو نباراً قليلا أم كثيراً . 


- 454" - 
الثالثة : تمن عماد قسمه اللل » بحرم عليه أن بدخل في نوبة واحدة على 
الأخرى ديلا وإن كان لاجة كعيادة وغيرها. وقيل : يحوز للحاجة » وهو ضعيف » 
ويجوز الدخول لاغرورة بلاخلاف . قال في « الشامل » : هي مثل أن تموت أو 
يكون منزولاً بها . وقال الشخ أبو حامد وغيره : هي كلمرض الشديد . قال 
الغزالى : هي كامرض المْحُوف . قال : وكذا المرض الذي محتمل كونه مخوفاً » 
فبدخل لتبين المال . وفي وجه : لابدخل حتى بتحققى أنه مخوف . ثم إذا دخل 
على الضرة لضرورة » أو مكث ساعة طوية » قضى لصاحبة النوبة مثل ذلك في 
نوبة المدخول عليا » وإن 1 تكن "١‏ إلا لحظة سيرة » فلا قضاء . ولو تعدى 
بالدخول » إن طال الزمان » قفى » وإلا » فلا » لكن بعصي . وعن القاضي حسين 
تتقدير القدر المقتضي بثلث اليل . والصحبح أن لايقدر '' . هذا إذا لم يجامع 
المدخول علها » فإن جامعبا » عصى . وفي القضاء أوجه . أحدها : أنه أفسد الليلة » 
غلا تحسب على صاحبة النوبة . والثاني : يقضي الماع في نوبة التي جامعها . 
وأصحبا : بقضي من نوبتها مثل تلك المدة » ولايكلف الماع . فإن فرض اجماع 

في للظة يسيرة » فلاقضاء على هذا الوجه » ويبقى الوجبان الأولان . 


فرع 
وأما النبار » فلا تحب التسوية فه بين النسوة في قدر إقامته في الببت » 
ولكن ينغي أن تكون إقامته في بدت صاحة النوبة إن أقام » ولايدخل على 


. في نسخ الظاهرية : وإن لم يمكث‎ )١( 


(؟) في نسخ الظاهرية : أن لا تقدبر . 


3 .ل 5 
غيرها إلا لحاجة » كعيادة » وتعرف خبر » وتسليم نفقة » ووضع متاع وأحدة » 
وبنبغي أن لابطيل المقام » ولابعتاد الدخول على واحدة في نوبة الأخريات » 
ولافي نوبة واحدة الدخول على غيرها . وإذا دخل على واحدة بغير حاجة » ففي. 
« التجريد » لمحاملي : أنه يحب القضاء » وحكاه عن نصه في « الإملاء » . وإن 
دخل لاجة » فلا قضاء . هذا هو الصحح المعروف » وحكى الغزالي وجبين آخرين . 
أحدههما : أن النهار كاللل » ومقتضى هذا الإطلاق » أن لابدخل إلا لضرورة » 
وأنه بقضي إذا دخل متعديا . وحكى ابن كج أن أبا إسحاق حكى في وجورب 
القضاء قولاً . والثافي : لاححر بالنبار2. ومقتضى هذا أن بدخل ومخرج كيف شاء 
بلا قضاء » ولايحوز في دخول اللاجة أن يجامع . وفي نار . الامنةتاعات وهيان.. 
أصحها : الجواز . وفي كتاب ابن كج وجه أنه يجوز الماع وهو شَاذ . 


ترح 
من تماد قسمه النبار » فدلله كتبار غيره » وتهاره كلمل غيره في جمبع ماذ كرنا . 
رع 


نقل البغوى وغيره » أنها إذا مرضت » أو طرأ ما الطلق » فإن كان للا 
متعبد » لى ببت '٠'‏ عندها إلا في نويتها » ويراعي القسم 00 لى دكن متعبد » 


بات عندها لبالي بحسب الماجة ويقضى للباقات'' إن برأت . وإن ماتت » تعذر 


. في الأصل : يثيت‎ )١( 
(؟) في الأصل : يقضي. الياقيات‎ 


ع أو 
القضاء . وفي القضاء لابببت عند كل واحدة من الأخريات جميع تلك اللبالي 
ولاة » بل | لا ] ''' يزيد على ثلاث لبال » وهكذا بدور حتى تم القضاء٠.‏ ولو مرضت 
ثنتان ولا متعبد » فقد يقال : يقسم اللبالي علبها » ويسوي بننها في التمريض » 
ويمكن أن يقال : بقرع بينها م سافر با بالقرعة . 


فلت َ القسم أرجم 2 وان عم 


رع 
كان تعمل تارة باللدل 4 ولساريح بالنبار 4 وتارة عكسه © قبل تحور أرت 
يله لسن لاق 6 زان تون الو الجلة. 2ه لأثمة بولباق عفنو اشر لل 
مشوعة ونبهار تابع ؟ وحبان حكهها الخناطي ١‏ 


الرابعة : أقل نوب القسم © للة للة » ولايحوز ببعض " اللية . وحكى 
إن كج وجب » أنه يجوز أن يقسم لكل واحدة بعضاً من للة . وحى الإمام 
وحِباً أنه يحوز أن يقسم لكل واحدة للة ونصفا » ولايحوز لكل واحدة بعض 
يله . والصحيح المنع مطلقاً . والأفضل أن لابزيد على لة اقتداة برسول الله 
يلل » ولقرب عبده ببن كلبن . ولو قسم للتين للتين » أو ثلاثا ثلاث » جاز » 
نص عليه . وفي وجه عن ألي إسحاق : لا تحوز الزيادة عبى ليلة إلا برضاهن . 


. زيادة من نسخ الظاهرية‎ )١( 


0 ف شسحة الظاهرءة ذ تعيض 2. 


رو 3 

والصحيح الأول . ولاتجوز اازبادة على ثلاثة إلا برضاهن على المذهب . وقل : 
قولان أو وجبان . فإن جوزنا الزيادة » فوجبان . أحدهما عن صاحث « التقريب » : 
لانحوز أزيادة على سبعة . والثافي عن الشبخ أبي عمد وغيره : تحوز اازيادة 
مالم تبلغ أربعة أشهر مدة تريص المؤلي . 

الحامسة : إذا أراد الابتداء بالقسم » فوجهان . أحدهما : بدأ يمن شاء . 
والصحبح بازمه القرعة » فببدأ بالقارعة . فإذا مضت نوبتها » أقرع بين الباقنات . 
ثم بين الآخرتين » فاذا تمت النوب » راعى الترتب » ولاحاجة إلى إعادة القرعة . 
ولو بدأ بلا مرعة » فقد ظلم » ويقرع بين الثلاث . فاذا تمت النوب » أقرع للابتداء . 

الطرف الثالث : في التساوي وبيان بحل التفاضل . 

القسم المشروع للعدل » فبحرم التفضل وإن رجحت إحداهما بشرف وغيره 
فتجب التسوية بين المسامة والكتابية » ولايجوز التفضيل إلا بشيئين . أحدهما : المرية » 
فللحرة ضعف ما للأمة » فدورههما أثلاث. فلو طرأ عتى الأمة » فإما أن نكون 
الايتداء بالحرة » وإما بالأمة . 

الحالة الأولى : بالرة . فإما أن تعتى في نوبة المرة » وإما في نوبتها . 

القسم الأول : في نوبة المرة » وهو ضربان . 

أحدهها : أن بعس في القدر المشترك بين المرة والأمة » بأن عتقت فى الللة 


كه 


الضرب الثاني : عتقت في الللة الثانة » فلا بازمه الخروج » بل له أرف 
بببت عند اخرة بقبة الليل » لكن يببت بعد ذلك عند العتقة ليلتين . فلو خرج 
في الخال » وكان بقية الله في مسجد أو ببت صديق » ل بازمه قضاء ما مضى من 
تلك اللبلة . وإن خري بقة الللة إلى العتقة » فقد أحسن . 


ىا “ولوة“ااى 
القسم الثاني : تعتى في نوبة نفسها » فإن عتقت قبل مام ليلنها » كمل لها ليلتين 
لالتحاقها بالحرة » وحى المناطي وغيره وجبا » أنها لاتستحق إلا لية » نظراً إلى 
الابتداء . وإن عتقت بعد مام لياتها » ل تستحق [ كال ليلتين » بل يقتصر في تلك 
النوبة على تلك الله » ثم بسوي ببنها . وهل العتى في يومها التالي للتها كعتقها 
في للها 9 حكى عن إمام الحرمين فيه وحبان . أصحها وهو المواقق لكلام 
نبور : المنع لأنه تابع . ظ ظ 
الحالة الثانمة : بدأ بالأمة فعتقت فى نوبتها » صارت كالحرة فسوي ينها . 
وإن عتقت بعد تام نوبتها » فوجبان . أحدهما : يببت عند الحرة ليلتين » ثم 
سوي بعد ذلك » وبهدا قطع الإمام » والمتولي » والغزالي » والسر خسي » ومنع 
الغوي تكممل اليلتين وقال : إن عتقت في الأولى من ليلتي الحرة » أتمها 
واقتصر عليا » وإن عتقت في الثانة » خرج من عندها في الحال . وعلى نحو هذا 
حرى الشيخ أبو حامد وأصحابه وصاحب )0 المدب 6 اله 
ثَْ 
ذكر ابن كيج والشيخ أبو الفريع وغيرهما » أن الأمة إفا تستحق القسم إذا 
استحقت النفقة [ و ] في نص الشافعي رضي الله عنه إسارة إلله » وقد با في 
و كتاب النكام » متى نحب نفقتها . 


فر 


إسقاط حق القسم بببته لازوج » أو لضرة الأمة لا لاسيد » لأن معظم الحظ 
في القسم لحا » يا أن خيار العيب لها لا له . 


الروضة ج /لا - م )بم 


5 1 3 


فرع 


ذكر المتولي » أنه إذا قسم لاحرة للتين » ثم سافر السد بالأمة » لم سقط 
حقها من القسم » بل على الزوج قضاء مافات عند التكن » لأن الفوات حصل 
بغير أخشارها فعلرت . ظ 

السبب الثاني : تحدد النكاح » وهو يقتضي تخصص الجديدة بزيادة مببت عند 
الزفاف ©» وهي سبع لبال للبكر > وثلاث اثيب » للحديث الصحيم في ذلك » 
ولتزول الحشمة ببنها » وهذا التخصيص واجب على الزوج . وحكى الناطي فى 
وجوبه قولين . والمذهمف الأول » حتى قال المآولي : لو خرج بعض تلك اللمالي 
بعذر » أو أخرج ؛ قفى عند التمككن . وتجب الموالاة بين السبع والثلاث » 
لأن الحشمة لاتزول بالمفرق . فلو فرق » ففي الاحتساب به وجبان ذكرهما 
بو الفرج الزاز . وظاهر كلام المبور المنع » وذكر الزاز تفريعاً عليه © أنه 
يوفها حقها متوالياً » ويقضي مافرق للأخريات » وسواء كانت ثيوبة المديدة بنكاح 
أو زنا أو وطء شببة . ولو حصلت برض أو وثة » فعلى الوجبين في استئذانما 
نطقأ في النكاح . ولو كانت الجديدة أمة ‏ ولا يتصور ذلك إلا في العبد » فإن 
له نكاح أمة على حرة ‏ فوجبارتف . أصحها : أنها كامرة في استحقاق السبسع 
والثلاك: + لأن المزاه زوال. اطغبة + والأمة اطرء" قنة.ن بوالثالى. + ها نماك 
ما للحرة كالقسم . وعلى هذا في صفة التنصف وجبان . أحدهما : تحير الكسر » 
فالسكر أربع » ولب للتان . وأصحها وبه قطع البغوري : لكر ثلاث 


د 
ونصف » ولشب للة ونصف » ثم الاعتار يحال الزفاف . فاو نكحبا وهي أمة » 
وزفت إلنه وهي حرة »© فلبا حق الحرائر قطعاً . 

زان عتقم عد الزقاقي :فليا ع الأملءا “قال الخرق 2 فقيل أنه 
بقال : لحا حى الخرائر إذا عتقت فى المدة . 

رت 

إذا وفى حت الزفاف من الثلاث أو البع » لم بقض للباقنات » وستحب 
أن مر الثبب بين أن يقي عندها ثلاثاً بلا قضاء » وبين أن بقم عندهما سعا 
وبقضهن للباقبات »م فعل رسول الله مَل بأم سامة رضي الله عنها . فإن اختارت 
السبع فأجاها » قَضى السبع للباقيات . وإن أقام بغير اختارها » لم بقض إلا 
الأربع الزائدة » هذا هو المذهب »2 وبه قطع عات . وحى في «المذب » 
فها إذا أقام سعاً » وجبين في أنه يقضي السبع » أو أربعاً » هكذا أطلقه . فإن 
أراد : إذا التمسته » حصل وحه أنه لاقضاء على خلاف المذهب . وإن أراد 
إذا لم تلتمسه » أو كلتا الخالتين » حصل وحه أنه يحب القضاء » وإن ل مختر على 
عون ا لقست. دول الففيث ‏ إبينا 6 أن لخدا ال سينا 117 يسني انبا راد 
على الثلاث . ولو التمست البكر عشراً » لم يحبر إجابتها . فإن أجابها »لم بقض 
إلا مازاد على السبع . 


فر 


لو وفى حق جديدة » ثم طلقبا » ثم راجعبا » فلس لما حق الزفاف » لأنما 
ظ بأقية على النكاح الأول وقد وفى حقه . وإن أبانما 3 حدد نكاحبا » فقولان أو 


1 ا 


وجبان . أظبرهما : تجحدد الحق . ومحري لحلاف فيا لو أعتتى مستولدته أو 
أمته التي هي فراشه ثم نتكحبا . أما لو أبانها قبل توفبة حقها ثم تكحها © فازمه 
التوفة بلا خلاف . ولو أقام عند النكر ثلاثاً واقتضتها » ثم أبانها ثم نحكحبا » 
فإن قلنا : يتحدد حى الزفاف » بات عندها ثلاث لال لأنه حق زفاف الثب . 
وإن قلنا : لابتحدد » بات أربعاً تتمها لازفاف الأول . 


رع 


تكح جدبدتين » وفى لما حى الزفاف » و كذا لو ل دكن في نكاحه غيرمما . 
ثم إن زفتا على الترتتب » أدى حت الأولى أولاً . وإن زفتا معأ وهو مكروه » 
أقرع ببنها للابتداء » فإذا خرجت قرعة إحداههما » قدم المع ١‏ السع أو الثلاث . 
وحكى ابن كج وجبأ أنه يقدمها بلية " ثم يببت عند الاخرى للة » وهكدا 
بفعل إلى تام المدة . وححكى البغوي فى «١‏ الفتاوى » وجباً » أنما إذا كانتا 
بكرين أو ثسين » فلس لما حق الزفاف إن لم يكن في نكاحه غيرههما . فإن 
أراد أن بست عندهها » زمه التسوية . وإن كانت إحداهها بكرا والاخرى ثباً » 
خص البكر بأربع » ثم يسوي » وهذا ضعيف . 


رع 
فى فتاوى البغوي » أن حق الزفاف إنا يثذت إذا كان في نؤحه أخرى . 


. في نسخة الظاهرية : قدمبا بجميعم‎ )١( 
. (؟) في الأصل : ثلاثة‎ 


5 0-5 


فإن لم تكن » أو كانت وكان لاببيت عندهاء لم يبت حق الزفاف لاجديدة > 


رع 


إذا كانت عنده نسوة فزفت إله الجديدة بعدما سوى بينهن » فيوفها حقما » 
ثم يستأنف القسم بين ايع . وإن كت عنده زوحتان فزفت اجديدة بعدما 
قسم لإحداهها لله » وفي حق الزفاف » ثم بقسم للقدمة الاخرى لللة » وسدت عند 
الجديدة نصف ل » لانها تستحق ثلث القسم © ثم مخرج بقية اللللهة إلى مسحد 
ونحوه » ثم يستأنف القسم بين الثلاث بالسوية . 

2 
شغي أن لأشفات ست حق الزفاف عن الماعات » وعنادة المرضى » وتشبيع 
الجنائز » وإجابة الدعوات » وسائر أجمال البر التي كان يقوم بها . هذا في الهار » 
وأا في اللل » فقالوا : لاخرج لان هذه مندوبات » والمقام عندها واجب . 
قالوا : وفي دوام القسم » يحب أن بوي ينبن في الخروج إلى الماعات وأعمال 
البر » بأن مخرج في ليل اجمبع » أو لا مخرم أصلا . فلو خرج في ليلة بعضضن 

فنقط » فحرام . 

الطرف الرابع : في الظل والقضاء » فه مسائل . 

إحداها : تحته ثلاث نسوة »2 بات عند ثنتين عشرين لبلة > إما عشرأ عند 
هذه ثم عش رأعند هذه » وإما للة لله » فتستحق الثالثة عثير لبال متوالة لايحوز 
تفر قبا . فاو تكم حد بدة عقى العشرين » ل يحز تقديم العشر » لأنه ظل لاحديدة » 


3 ان 5 
عل بوؤيبا ألا حق الزفاف © تم نقسم بين الخديدة والمظلومة » وهل للامظاومة 
لياتها ولبلى الآخرتين » فبببت عند المديدة للة » وعند المظلومة ثلاث بال 
فإذا دار هكذا ثلاث نوب » فقد وفاها تسعاً وبقئت للة . فان كان بدأ بالمظلومة » 
فاذا قت التسع ها » بات عند الخديدة لماتها لهام القسم 4 تم إسدت عند المظلومة للة 
لهام العشر 4 ويست عند الجديدة ,هذه الدلة ثلث ل "3 3 حرج أ موضع خال 
عن زوجاته » ثم يستأنف القسم بعد ذلك للأربع . وعن الشبخ أبي جمد » أنه 
لاست ثلث اللللة عند الجديدة » وبعذر فيه » ولس بشيء » وإن كان بدأ بالجديدة » 
فاذا تت التسع للمظاومة » بأت ثلث لله عند الجديدة وخرج 6# نت لملهة عند 
المظلومة » ثم بقسم بين كلهن بالسوية ». والقسم بين الجديدة والمظاومة بالقرعة كغيرها . 

الثانية : تحته أربع” » ثلاث حاضرات » وواحدة غائبة » فظلم واحدة من 
الحاضرات بالآخرتين » ثم حضرت الغابة » فقضي للمظلومة مع رعاية حق التي 
حضرت »2 فقسم لها للة » وللمظلومة ثلاث » وقد يحتاج آخرأ إلى تنعض لملة مم 
سبق في المألة الاولى » وكذا لو كان بقسم بين نسائه » فخرج في نوبة واحدة 
لضرودة » بأن أخرجه اللطان » فيقضي لها من الليلة التي بعدها مثل ماخرج » والاولى 
أت بر أعي الوقت 6 فشقضي لاولى اللدل من أوله 4 ولآخرة من آخره 4 ودكون 
بافي اليل في موضع خال عنهن » ويستثنى ما إذا كان مخاف العمس أو اللصوص 
ونحو ذلك لو خرم 4 فمعدر ف اللإقامة » قاله المتولي : والدول أن لاستمتع '"ا 
بها فها وراء زمان القضاء . 


. في الأصل : ثلاث لبال‎ )١( 
. (؟) في الأصل : ستمع‎ 


ل 
رع 

قال في « الام » : لو كان له أربع ء فترك القسم لإحداهن أربعين ليلة » 
قسم لها عشراً . قال الاصحاب : صورته أن بببت عند الثلاث عشراً عشراً » 
وبعطل عشر الرابعة » فلا ببست عند واحدة فيا . أما إذا وزع الاربعين على 
الثلاث بالسوية » فحصة كل واحدة ثلاث عشرة للة وثلث » فبقسم لارائعة مثل ذلك 

الثالثة : لو وهبت واحدة حقبا من القسم » لم يازم الزوج القبول » فل أن 
يببت عندها في نوبتها . فان رضي بالهبة » نظر » إن وهبت لعينة » جاز ويبيت 
عند الموهرب لها ليلتين . فان كانت نوية الواهبة متصلة بنوبة الموهوب لحا » بات 
لملتين ولا » وإلا فوحبان . أحدهما : أنه إذا انتهت النوبة إلى الموهوب لها » 
بات عندها لملتين » لانه أسبل عله والمقدار لاتلف . وقاس هذا »2 أنه إذا كانت 
للة الواهبة أسبق » وبات فيا عند الموهوب لها » يجوز أن يقدم لها ليها ويبيتها 
متصلة .ا » وأصحها : لاتحوز الموالاة » بل ببست الدلتين منفصلتين . ولو طلق 
الواهبة » لم يبت عند الموهوب لها بعد ذلك إلا للتها » ولا يشترط في هذه الهبة 
رضى الموهرب لها على الصحيحم . وإن وهبت حقبا لازوج » فبل له مخصص واحدة 
ينوبة الواهة 9 وحبان . أحدههما : نعم » وبه قطع العراقبون والروباني وغيرهم » 
وإله مل الا كثرين . على هذا > يت عل :انان متملنان أ 1ك 
ماسبق . والثاني : المنع » فتجعل الواهة كالعدومة » وبسوي بين الاقات : 
ولو أبقى الدور نحاله » وبات ليلة الواهة في كل دور عند واحدة من الماقات » 
فلا تفضل ولا ميل » فلا سعد نجويزه . فان جاز »© فقاسه أن يخوز وضع الدور 
في الابتداء كذلك ء» بأن تجعل ليلة بين ليالين دائرة بينبن . ولو وهبت حتقبا 
بع الضرات » أو أسقطت حقها مطلقاً » وحبت التسوية فيه بين الباقئات بلا خلاف . 


الت 
فرع 


للواهبة أن ترجع في المبة متى ساءت » ويعود حقبا في المستقبل » لان 
المستقبل هبة لم تقبض . حى لو رجعت في أثناء الليل » نخرج من عند الموهوب 
ها . وأماما مضى » فلا يثر فه الرجوع . و كذا ما فات قبل علم الزوج بالرجوع » 
لايؤثر فيه الرجوع فلا يقضيه . وخرج في قضائله وجه من تصرف الوكيل بعد 
العزل قبل العلم . والمذهب الاول . وسُبه الغزالي » با إذا أباحه ثرة بستانه 
ثم رجع وتناول المباح له بعضها قبل العلم بالرجوع . وفي هذه الصورة 7 
طريقان محكيان فيا علق عن الامام » فعن الشبخ أي جمد » في وجوب الغرم 
قولان » تمألة الوكيل . وعن الصدلافي القطع بالغرم ومال إلبه الإمام » لان 
الغرامات يستوي فيا العلم والجهل . 


فرع 
لايحوز أن تأخذ عن حقبا من القسم عوضاً » لا من الزوج ولا من الضرة . 


فان أخذت ؛ لزمبا دده » وستحق القضاء على الصحييم » لانه لم يسلٍ الها العوض . 
وحكى ابن كم وحبا أنه لاقضاء . 


فرع 


بات ف وديا عند غيرها 6 وأذعى أنها وهتبا وأنكرت 6 فالقول قوها وعلمه 
اللينة 4 ولا تقل إلا سبادة رحلين 5 


. في نسخة الظاهرية : الصور‎ )١( 


#41 د 

الرابعة : إذا ظم واحدة » فقد سق أنه يحب القضاء » وأا كي إذا 
كانت المظاومة والمظاوم بسببها في نكاحة » فان فارق المظاومة بطلاق أو غيره » 
فقد تعذر القضاء » وبقمت الظلامة في ذمته . قال المتولي : لو قسم لواحدة » فلما 
جاءت نوية الأخرى » طلقبا قبل توفة حقبا » عصى » لأنه منعها حقها بعد ثوته » 
وهذا سبب آخر لكون الطلاق يدعبا . 


_. : هذا النقل غير مختص بلمتوليى + بل هو مشبور حتى في « الثنبيه » 


وانتأعلم 


م إذا عادت المظاومة إله بنكام أو رجعة © والتي ظل بسبها في نكاحه » 
أزمه القضاء لتمكنه » وقل : إن عادت بنكام جديد » ل ستحق القضاء بناة على 
عدم عود الحنث . فلو لم تكن في نكاحه التي ظلم بسبها حين عادت المظاومة » 
بل نكم جديدات »© فقد تعذر القضاء » لأنه إنما يقضي من نوبة الي ظلم بسببها , 
ولو لم بفارق المظاومة وفارق التي ظلم بيبا > ثم عادت إلى نكاحه » أو فارقها 
ثم عادتا » وحب القضاء » ولا نحسب من القضاء مابات عندها في مفارقة الظالمة » 
ويجيء '٠‏ في عود النكاح الجديد الوجه السابق . 


فح 


في نكاحه ثلاث » فنات "ا غنك:. ثنثان: 'عشرين لل » ثم فارق إحداهها » 


نكت عند المظلومة عشراً تسوية ينها وبين الماقة _ كذا ذ كره الغوى » وقال 


60 قْ نسححة الظاهربة 1 و تىء 0 
(؟) في الأصل : بنات » وهو خطأً . 
)ع ف الأصل : دشت ؛) وهو تصحف 58 


ال 


المتولي : يقضي حمسا فقط » لأنه إفا .بقضي العشر من حقها وقد بطل حق إحداهما. 


رع 

تحته زوجتان » ظلم إحداهها » ثم نكم ثالثة » لم يتعذر القضاء » بل يقضي لامظاومة 
من نوبة المظلوم سببها كما سبق . 

الطرف الخامس : فى المسافرة .بن . إذا أراد المسافرة ببعض زوجاته » أقرع 
يدهن » فيسافر بمنخرجت قرعته » ولابقضي مدة السفر » وإِما سقط القضاء بشروط . 

أحدها : أن يقرع » فت لم يقرع » ازمه القضاء لامخلفات . وهل بقضي 
جمبع ما بين إنشاء السفر إلى رجوعه إلين » أم تستثنى مدة الرجوع ُروجه عن 
المعصبة » أم يسقط تضاء ما بعد العزم على الرجوع 9 فيه أوجه . أصحها : الأول » 
وها ذكرناه من تحريم المسافرة ببعضهن بلا قرعة » سواء فبه كان يقسم لمن أملا . 
وان الحناطي إلى خلاف في اختصاصه يمن كاف يقسم » والمذهب الأول . 
وإذا خرجت القرعة لواحدة » لم يز أن يافر بغيرها » ويجوز أن مخلفبا مع 
الياقات . 

الشر ط الثاني : أن لا بقصد بسفره النقلة » وأما سفر النقة فلايحوز أن ستصحب فنه 
بعضهن دون بعص » بقرعة ولابغيرها . فاو فعل » قضى للمخلفات . وقبل : لا بقضي 
مدة السفر إف أقرع » والصحبح الأول . ولو نقل بعضين بنفسه » وبعضهن 
بو كله بلا قرعة » قضى لمن مع الو كيل » ويجوز ذلك بالقرعة » كذا ذكره الغوي . 
تت : وفي القضاء في هذه الصورة وجبان في « التنسه » وغيره » أصحها : 


يحب لاسترا كبن السفن ٠.‏ واشراعط 


د سما 

وإذا أخذ في الرجوع إلين بعد تخصصيص واحدة بالنقل » ففي قضاء مدة الرجوع 
الوجبان » ولايجوز أن يسافر سفر نقلة وتخلف نساءه » بل يتقلبن بنفسه أو بو كيله » 
أو يطلقبن لا في تخدفين “' من الإضرار ,بن » هحكذا أطلقه الغزالي قال : 
وإغا لابكلف فى الحضر البيتوتة اكتفاة بداعيته . وفي ماعلق عن الإمام » أرف 
ذلك أدب ولس يواحب . 

الشرط الثالث : أن يكون السفر طويلا . فإن كان قصيرأً » فوجبان . أصحها 
عند الغوي والمتولي وغيرها : أنه كالطويل . والثافي : لايجوز أن يستصحب بعضهن 
فبه بقرعة » ولو فعل فضى . 

الشرط الرايع : أن لا بعزم على الإقامة » فلابقضي مدة السفر . وأما إذا 
صار مقما » فنظر » إن انتهى إلى مقصده الذي نوى إقامة أربعة أيام فأ كثر فيه » 
أو نواها عند دخوله » قضى مدة إقامته » وفى مدة الرجوع وضان: > أححيا : 
لابقضي كمدة الذهاب . وإن م ينو الإقامة وأقام » فقال الإمام والغزالي : إن 
أقام يوماً » لم بقضه » والأقرب ماذكره البغوي : إن زاد مقامه في بلد على مقام 
المسافرن » وحب قضاء الزائد . ولو أقام لشغل بنتظره » ففي القضاء خلاف 
كالخلاف فى الترخص . قال المتولي : إن قلنا : يترخص » لم يقض » وإلا فبقضي مازاد 
على مدة المسافرين » والقاس في مدة الرجوع في هذه الالة أن يقال : إبن لم 
وجب القضاء مدة هذه الإقامة » ل بقض مدة الرجوع » وإلا فعلى الوحبن السايقين » 
والمذهم من الخلاف في الترخص أنه إن كان يتوقع تنجيز سُغل ساعة ساعة » بخص 


فانة عشر يومآً . وإن عم أنه لابنحز " فى أربعة أيام لايترخص أصلا . 


(؟) في نسخ الظاهرية : لايتئجز . 


اك 


وم 
قال الغزالى : شرط عدم القضاء » أن يكون سفراً طويلا مرخصاً » وهذا 


رع 

استصحب واحدة بقرعة » ثم عزم على الإقامة في بلد » وكتب إلى الباقات 
ستحضرهن »2 ففى وجوب القضاء من وفهت حكتابته وجهان حكاها البغوي . 
وفى فتاويه » أنه لو نوى المقام في بلد قبل وصوله مقصده » يقضي مدة مقامه فه , 
وهل بقضي هدة ذهابه إلى المقصد بعد ذلك ؟ محتمل أن يكون على الوجبين فى 
مدة الرجوع » ومحتمل أن يقال : بقضي قطعاً . وأنه إذا استصحب واحدة بلا قرعة 
فضي للباقبات جمبعالمدة وإن كان لايبيت معهاء إلا إذا تركها في باد وفارقبا » 
ومحتمل أن يقال : لايقضي إلا مابات عندها » ومحتمل أن يقال : بقضى وإره 
خلفها في بلد . وفيا علق عن الإمام ذكر وجبين فيا لو استصحب واحدة بقرعة 
في سفر ثقلة وأوجبنا القضاء » هل يخرج من الظل بتغير عزم الثقة » أم يستمر 
حكمه إلى أن برجع إلى الغلفات ؟ 


ضل 


إذا سافر بزوحتين بقرعة » عدل بدنها » فان ظلم إحداها » قضى ا بالسفر > 


3 5 
فإنف ل بتفق » قفى قي المشضر من نوبة التي ظابا بها . ولو استصحب واحدة 
بقرعة » وأخرى بلا قرعة » عدل بينها أيضاأ . ثم إذا رجع » قضى لمخلفة من 
نوية المستصحمة بلا قرعة » ولاتخص مدة السفر من استصحبها بالقرعة » إِنما دمكون 
كذلك إذا لم يكن معها غيرها . ولو كانت إحدى المستصحيتين جديدة لم يكن 
قفى حق زفافها » فقضه » ثم يسوي ينها . ولو أراد تخليف إحداهها في بلد » 
فله ذلك ولكن تحكون بالقرعة . ولو تكم في الطريق جديدة » قصى حق 

زفافها ثم يسوي بنها وبين المستصحبات » ولابازم القضاء للمخلفات . ولو خرج وحده » 
ونكم في الطريق » فكذلك » ولا بقضي لمخلفات '١‏ هذا في مدة السفر » فأما 
إذا نوى الإقامة في موضع أو أقام أياماً » فقضي في الصورتين ما وراء أيام الزفاف » 
وفي مدة الرجوع الوجهان . 


مي 

تحته زوحتان » ثم تكس حديدتين وسافر بإحداهها بقرعة اندرج حق زفافها 
في أيام السفر . فإذا عاد » فهل يوفي حق الأخرى بسبع أو ثلاث 9 وجهان 
أصحهما : نعم » لأنه حق ثبت قبل الفر » فلا سقط به > كا لو قسم لبعضون 
وسافر » فإنه يقضى بعد الرجوع أن لم يقسم لحا . والثاني : لا وبه قال ابن 
سريج » ما لو سافر بإحدى القديتين » فإنه لا بقضي الأخرى » ولآأن حقى الجديدة 
عقب الزفاف وقد مشى . ولو نحكم ثنتين وزفتا إلله معأ » فسافر يإحداها 
يقرعة » فاله» كذلك » فاو كانتا بكرين فرجم بعد ثلائة أيام » قال ابن كج : 


. في نسخ الظاهر نه : فكذلك لاقضاء للمخلفات‎ )١( 


ا 


على الوحه الأول لها السبع »> ثم يوفي الأخرى سعاً . وعلى قول ابن سرب : 
تم لها السبع » وببست عند الأخرى أربعاً » وسطل ما جرى في السفر . ولو نحكم 
جديدة على هديمة » وسافر قبل وفة الزفاف بإحداهها بقرعة ©» فإن سافر بالقديمة » 
وفى حق الخديدة إذا رجع » نص عليه ٠‏ ويجحيء فيه الوجه الآخر . وإن سافر 
باللد بدة » اندرج حق الزفاف في أيام السفر . 


فر 


نمه لسوة وله أماء 4 هل له أن سافر بآمة دلا فرعة 9 وجبان حكهها المناطي ؛ 
ولسب المنع إلى ابن ألي هريرة » والجواز إلى ألي إسحاق » وهو قباس أصل القسم . 


لت : المواز هو الصحيم وانتأع 


تمع 

في فتاوى البغوي » أنه لو سافر بإحدى زوجاته الثلاث بالقرعة » ثم نكم 
في السفر جديدة » ومنعها حق الزفاف ظاماً » وبات عند القدهة سبعآً » وعاد إلى البلد 
قل أن بقصي لاجديدة حت الزفاف » وفاها حتى الزفاف » ثم يدور على الخلفات 
والجديدة » فقضي لها من نوبة القدية التي كانت معه » بأن يبت عند كل واحدة 
من اتخلفتين ليلة » وعند الجديدة للتين » وهكذا حى يتم لها البع » وحكذا 
لو كان نحته ثلاث ونكم جديدة ول يوفها حق الزفاف » بل بات عند واحدة من 
الثلاث عشراً ظاماً » فعليه أن يوفي حق الديدة 3 بدور عليها وعلى المظاومتين » 
حى بم لكل واحدة عشرأ 1 


1س 2 


الناب الثابى 
فى الشقاق 


الوحثة والثقاق بين الزوجين قد يظبر سببه بأن تنشز أو يتعدى هو علا » 
وقد لاظبر ويشحكل الال في أن المتعدي أي أو كلاهها » فبذه ثلائة أحوال . 
الأول : أن تتعدى هي . قال الله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظرهن 
واهجروهن في المضاجع واضربوهن ) [ النساء :سما] والمراد بالوعظ » أن يقول: اتقي اله في 
الى الواجب علنك » واحذري العقربة » ويبين لها أن النشوز سقط النفقة والقسم » 
وأما المحران » فبجرها في المضجع » وأما المحران في الكلام » ممنوع . وفيا 
علق عن الإمام » حكاية وجبين في أنه بحرم أم مكروه ؟ قال : وعندي أنه 
لاحرم ترك الكلام أبدآ » لحكن إذا كلم فعليه أن يجيب »© وهو كبتداء 
السلام وحوابه » ولمن ذهب إلى التحريم أرنف بقول : لامنع من ترك الكلام 
بلا قصد » فأما بقصد الححران » فحرام» كا أن الطب ونحوه إذا تر كه الإنسان 
بلا قصد لايم . ولو قصد بتر كه الإحداد أثم ظ وحي عن نص الشافعي » أنه 
لو هحرها بالحكلام 2 لم زد على ثلاثة أيام » فان زاد أثم . 
مت : الصواب» المزم بتحريم المحران فما زاد على ثلاثة أيام » وعدم التحريم 
في الشلاثة » للحديث الصحيح « لا يحل لمم أن حر أخاه فوق ثلاث » . قال 
أمحابنا وغيرهم : هذا في الحجران لغير عذر شرعي » فإن كان عذر © بأن كان 
المحور مذموم الخال لبدعة أو فى أو نحرهما » أو كان فيه صلاح لدين الاجر 


- ار 5 


وأما الضرب »© فهو ضرب تأدب وتعزير © وقدره ند كره ف بأبه إن ساء 
لله تعالى . 

وبضغي أن لابحكرن مدمأ » ولا مبر'حاً » ولا على الوجه والمبالك . فإن 
أففى إلى تلف » وجب الغرم » لأنه تبين أنه إتلاف لا إصلام » ثم الزويج وإن 
جاز ل الضرب » فالأولى له العفو » بخلاف الولي » فإنه لا يترك ضرب التأديب 
للصبي » لان مصلحته لاصبي ©» وفي الحديث » النبي عن ضرب النساء . وأمار 
الثافعي رحه الله إلى تأويلين له . أحدهما : أنه منسوخ بالآبة أو حديث آخر 
بضريين . والثانى : حمل النهي على الكراهة » أو ترك الاولى » وقد تحمل النبي على 
الال الذي لم يوجد فيه السبب الجوز اضرب . 
تت : هذا التأويل الأخير هو امختار » فإن النسخ لابصار إله إلا إذا تعذر 
انمع وعامنا التاريخ . واأعل 


إذا عرفت هذا » فلتعدي المرأة ثلاث مراتب . إحداها : أن يوجد مننبا 
ممأ إعراضاً وعبوساً بعد طلاقة (؟) ولطف 6 ففى هدح المرتة » عظبا ولا يضرءها 
ولامحرها . 


. في الأصل : يوجد‎ )١( 
. (؟) في الأصل : إطلاقه‎ 


و - 
الثانية : أن يتحقق نشوزها » لكن لاتكرر » ولانظير إصرارها عليه  »‏ 
فبعظها ويجرها . وفي جواز الضرب قولان » رجم الشخ أبو حامد وامحاملي 
المنع » وصاحبا « المبذب » و «١‏ الشامل » الجواز . 
تقلت : رجم الرافعي في « الحرر » الملع »2 والموافق لظاهر القرآن المواز 
وهو اخْتار . والشأعل ظ| ظ 


الثالثة : أن يتتكرر وتصر عله » فله الححران والضرب بلا خلاف © هذه 
هي الطريقة المعتمدة في المراتب الثلاث . وحكى ابن حكحج قولاً في جواز 
المدرات والضرب عند خوف النشوز » لظاهر الآية . وحكى الْناطي في حالة 
ظبور النشوز » ثلاثة أقوال . أحدها : له الوعظ والححران والضرب . والثانى : 
بتخير بدنها ولايجمع . والثالك : يعظبا . فإن لم تتعظ هحرها » فان لم تنزجر ضربها . 


رع 
لعن يه راشره 
فنه اخُروج من المسكن »© والامتناع فخ هنا كه ؛ وملع الاستمتاع بحيث 
يحتاج في ددها إلى الطاعة إلى تعب » ولا أثر لامتناع الدلال » وليس من النشوز 
الشتم ددا اللسان » لكا م بإبذائه » وتستحق التأدب » وهل وديا الزوج ظ 
أم برفع إلى القاضي لوديا ؟ وحبان . ولو مكنت من اماع ومنعت من سائر 


الاستمتاعات » فبل هو نشوز سقط النفقة 9 وحبان . 


الروضة ج | ؛ -م | 6" 


300 
ات . أصحها نعم 1 والأصم من الوحبين ف تأديما 1 أنه بؤد.ها دنفسه 4 
لأن في رفعها إلى القاضي مشقة وعاراً وتنكداً للاستمتاع فها بعد » وتوحيشاً للقاوب » 


مخلاف ما لو ستمت أجنياً . والتأع 


الحال الثاني : أن يتعدى الرجل »© فننظر » إن منعبا حقاً كنفقة أو قسم » 
ألزمه الام توفة حقبا . ولو كان بسيء خلقه ويؤذيها ويضربها بلا سبب » ففي 
د التتمة » أن الحا ينهاه . فان عاد » عزره . وفي « الشامل » وغيره ء أنه 
سكنها بحنب ثقة ينظرهما » ويمعه من التعدي » والنقلان متقاربان . وذكروا 
أنه لو كان التعدي منها جمعاً » فكذلك بفعل الحا ظ و تعرضوا للحلولة . 
وقال الغزالى : تحال بها حتى بعودا إلى العدل . قال : ولابعتمد قوله في العدل » 
وإما بعتمد قولنها وسْهادة القرات . وإن كان لامنعبا حقأ » ولايؤذها يضرب ونحوه » 
كو عود ين ارق : أن "كبو وولايهوها إل قر اقاة0 ال ميم بطلاننا++ 
قري علد ارو روعي اللا أن عارش بترك بعض حقبا من قسم أو نفقة » 
و كذا لو كانت هي تشكوه وتكره صحته » فحسن أن بيرها واستسل قلبها 
ها تبسر له . 

الخال الثالثك : إذا نسس كل واحد الآخر إلى التعدي » وسوء الخلق » 
وقم السيرة » ول 50 الحا ؟ المتعدي منها » يعرف حالما 5 ثقه فى جوارهما 
خبير بها » فإن لم يحكن أسكنى) بجنب ثقة يبحث عن حالها وينبيها إليه . قارف 
علم الظالم » مئعه » هكد|ا أطلقوه » وظاهره الاكتفاء بقول عدل » ولانخلر عن 
احّال . وإذا اسْتد شقاقه) » وداما على السباب الفاحش والتضارب » بعث القاضي 


. في الأصل : عليها » وهو خطأ‎ )١( 


إلا" ده 
إن عسر الإصلاح . وهل بعث المحكمين واجب ؟ قال البغوي : عليه بعثها » 


وظاهره الوحوب 4 وححة الآبة . وقال الروباني 4 لسسيحب : 


قلت : الأصم أو الصحيم : الوجوب . واتتأع 


م اللعرلان ار كلاق اازوعة أرصا ةو سرلان هن ع 1ل ونه تزلان: 
اطرعنا ...و كلو انكل هذا وك الزوع #سستقيه فق الطليق عليه وقول للع + 
والزاة سكي يدل العوض وقول الطالاق. بو لاخر نيع إلا برضاعا:.. ان 
لم برضيا ول فقا على شىء » أدب القاضي الظالم » واستوفى حق المظلوم . وإذا 
قلنا : هما حكمان » لم يشترط رضى الزوجين في بعثها . وإذا رأى حي الزوج 
الطلاق » استقل به" ولايزيد على طلقة » لكن إن راجعبا الزوج وداما على الثقاق ) 
طلق ثانة وثالثة . وإن رأى الخلع ووافقه ححكمها » تخالعا وإرف لم يرص 
الزوجان . ولو رأى الحكمان أن تترك المرأة بعض حقبا من قسم ونفقة » أو أن 
لابتسرى أو لابينتكم عايها غيرها » لم يازمه ذلك بلاخلاف . وإن كان لأحدهها على 
الآخر مال متعلق بالنكام » أو غير متعلق »2 لم يحز لال؟ استفاؤه من غير 
رضى صاحمه بلاخلاف » ويشترط فى المعوثين التكلف قطعاً » ويثترط العدالة 
والإسلام والحربة على المذهب »2 ويشترط الاهتداء إلى ماهو المقصود من بعثها . 
وأشار الغزالى إلى خلاف فه . ويشترط الذكورة إن قلنا : حكمان » وإن قلنا : 


, في الأصلٍ : ليستقل به‎ )١( 


5 

و كلان » قال المحناطي : لابشترط في و كلبا » وفي و كله وجبان » ولايشترط 
فبها الاجتباد وإن قلنا : حكمان © ولا كونيا من أعل الزوجين » لكن أهليا 
أولى . ولو كان القاضي من أهل أحدهها » فلل أن يذهب بنفسه » وفما علق عن 
الإمام اشتراط كونما من أهلها » و[لا] ٠١‏ يجوز الاقتصار على تحنم واحد على 
الامح » وبه قطع ابن كج » وينبغي أن مخلو حكمه به وحكمبا بها فيعرة 
ما عندها » وما فه رغبتها » فاذا اجتمعا » لم مخف أحدهما عن الآخر ششيئاً » 
وحملا ما رأيام صوابا . ولو اختلف رأي الحكمين » بعث آخرين حتى يجتمعا على 
شيء » ذكره الخناطي . ولو جن أحد الزوجين » أو أنمي عليه © ل يجز بعها 
بعده » وإن جن بعد استعلام الحكمين رأبه » لم يجحز تتفذ الأمر . وقل : 
إن قلنا : حامان »2 لم يؤثر جنون أحدههما » قال نا ا 
إن قلنا: و كلان كالنوم » حكاه المناطي » وهذا ينبغي أن يجيء في كل وكالة » 
والصحبح الاول . ولو غاب أحد الزوجين بعد بعث 50556 الآمن إن 9 

قلنا : و كلان » وإلا »فلا على الصحبح . 


2 


ذكر الخحناطي » أنه لو رأى أحد المك مبن الاصلاح » والآخر التفريق ففرق » 
نفد التفرى. إن نعززة 'الافتمنان عل َ واحد . 


. زيادة من مخطوطات الظاهرية‎ )١( 


6 ف نسح الظاهرءة :8 نفد الأمران إن ٠‏ 


اراس 
فرع 
وكل رحلا فقال : إذا أخذت هالى منها فطلقها » أو خالعها » أوخذ مالي 
ثم طلقها » لم يحز تقد الطلاق على أخذ امال . قال أبو الفرج الزاز : و كذا 
او قال : خالعها على أن تأخذ مالي ما . ولو قال : خذ مالي وطلقها » فهل 


يشترط تقديم أخذ امال ؟ وجهان . أصحها عند البغوي : نعم . ولو قال : طلقها 


ثم خذ » جاز تقديم أخذ المال » لانه زبادة خير وبالل التوفق . 


د 7ت 


هو الفرقة بعوض بأخذه الزوج » وأصل الخلع جمع على جوازه ©» وسواء في 
جوازه خالع على الصداق أو بعضه © أو مال آخر أقل من الصداق » أو أكثر » 
وبصم في حالتي الثقاق والوفاق » وخصه ابن المذر بالثقاق » ثم لا كراهة فه 
إن جرى في حال الشقاق » أو كانت تكره صحبته لسوء خلقه أو ديله > أو 
تحرجت من الإخلال بعض حقوقه » أو ضربا تأدياً فافتدت . وأطق الشخ 
أبو حامد به ما إذا منعبا نفقة أو غيرها فافتدت لتتخلص منه . وإن كان الزوج 
يكره صحتها » فأساء عشيرما » ومنعها بعض حقبا حتى ضجرت وافتدت ©» كره 
الخلع وإن كان نافذا » ويأثم الزوج بفعله . وفىي وجه » منعه حقبا كال كراه 
على الخلع بالغرب ومافىي معناه » وإذا أكرهها بالضرب ونحوه فاختلعت » فقالت 
مبتدئة : خالعني على كذا ففعل » لم يصح الخلع » ويكون الطلاق رجعياً إن لم 
سم مالا . وإن مماه » لم بقع الطلاق » لأنها لم تقبل مختارة » وفي « التتمة » وجه » 
أنه لابقع الطلاق وإن لم يسم الال . ولو ابتدأ وقال : طلقتك على كذا وأكرها 
بالضرب على القبول » لم بقع شيء » وإذا ادعت أنه أكرهها على بذل مال عوضاً 
عن الطلاق وأقامت ببنة » فالمال مردود إلا » والطلاق واقع » وله الرجعة » 
نص عليه . قال الأصحاب : موضع الرجعة ما إذا لم يعترف بالخلع » بل أنكر 
المال أو سحكت . فآما إذا اعترف بالخلع وأتكر الإحكراه » فالطلاق بائن 


- 00-35 


بقوله » ولا رجعة . ولو زنت منعها بعض حقها فافتدت مال » صم الخلع » وحل 
له أخذه . وعلى هذا حمل قول الله تعالى : ( ولا تعضاوهن لتذهوا بعحض ما آ تتموهن 
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) [النساء:م١]‏ ومن جعل منع الحق كلإ كراه بالفرب 
قال : لاحل الأخذ . ولو أمسكبا عنده وحبسبا ليرئها اتت » ورثها على المشبور . 
وحكى ابن كس والخناطي قولاً أنه لايرثها . 


فصل 


شتمل هذا الكتاب على خسة أبواب . 

الأول : في حقبقة الخلع » فإن فارقها على عوض بلفظ الطلاق » فهو طلاق 
سواء شه صريح الطلاق و كناباته . وإن لم يز إلا لفظ الخلع » فقولان . الخديد » 
أنه طلاق بنقص به العدد » وإذا خالعبا ثلاث مرات » ل ينكحبها إلا محلل » والقديم : 
أنه فسخ لاينقض به العدد . ويحجوز مجديد نكاحها يعد الجلع بلا حصر » 
والحديد هو الأظبر عند حمبور الأصحاب . ورجح الشيخ أو اتشاهل: :6و أبن عاد 
البصري القديم » فان قلنا : فسخ » فلفظ الخلع صريح فيه ©» ولو قال : فسخت 
نكاحك بألف فقلت » أوقال : فاديتك بألف فقالت : قبلت أو افتديت » 
فوحبان . 556 أنه صريم . والثاني : كناية . فعلى هذا » في انعقاد الخلع 
ا خلاف نذكره في أنه هل ينعقد بالحكناية إذا جعلناه فسخأ ©» ولو نوى 
بالخلع الطلاق والتفريع على أنه فسخ » قبل يكون طلاقاً أم فسخاً لكرننه 
صريحاً ؟ فنه وجبان » اختار القاضي حسين الفسخ » وبه قطع المتولي والغزالي . 
ولو قال ازوجته : فسخت نكاحك ونوى الطلاق وهو متمكن من الفسخ بعيها » 
فالصحيح أنه طلاق وبه قطع القاضي حسين . وقبل : فس . أما إذا قلنا : 
الخلع طلاق » فلفظ الفسخ كناية فه » ولفظ الخلع فبه قولان . قال في « الأم » : 


الاج 
3-3 وفي « الإملاء » : صريم . قال الرويافي وغيره : الأول أظبر » واختار 
الإمام والغزالي والبغوي الثاني » ولفظ المفاداة كلفظ الخلع على الأصح . وقيل : 
كناية قطعاأ . وإذا قلنا : لفظ الخلع صريم » فذاك إذا ذ كر المال » فإن لم بذ كره » 
فكناية على الأصح . وقبل : على القولين . وهل يقتضي الخلع المطلق الخاري بغير 
ذكر المال ثبوت المال 9 وجهان . أصحها عند الإمام والغزالي والروبافي : نعم 
للعرف » وكالخلع على خمر » والثافي : لا لعدم الالتزام » فإن أثبتنا المال © فإن 
جعلناه فسخاً أو صريحاً في الطلاق أو كناية ونوى » وجب مبر الل وحصلت 
اللشرئة . وإن حعلناه كناية و نو © لغا » وإن م شت الال عند الطلاق » 
فان جعلناه فخا » لغا » لأن الفسخ بالتراضي لايكون إلا بعوض » هحكذا 
حكاه الإمام وغيره عن الأصحاب » وذكروا أن مساق كلامبم أنه لو نفى ٠‏ 
العوض في الخلع » لم يصمح الخلع على قول الفسخ » قال الإمام : والقئاس المق 
صحته بلا عرض . وإن جعلناه طلاقأ إما صرحاً وإما كنابة ونوى » فبو طلاق 
رجعي » وفى افتقاره إلى قبولها وجمان . أصحها : لابفتقر » صححه الإهام وقطع 
به البغوي لاستقلال الزوج بالطلاق الرجعي » والوجبان فها إذا قال : خالعتك 
وأضمر التّاس جواءا - قبولها. أما لو قال : خلعت أو خالعت » ولم يضمر 
الئاس المحواب » فلا بفتقر إلى ا » يا لو قال : فارقتك . ولو وى 
المال ولم بذ كره وقلنا : مطلقه لابق: بقتضي مالا » فهل تؤثر النبة في ثبوت الملل 9 
وجبان يقربان من انعقاد الببع وثنحره بالكنابات . فان قلنا : تؤْثر » ثبت المال » 
ولابد فه من ننتها أيضاً . وإن قلنا : لاتؤثر » فبل بقع الطلاق وبلغى منه ”" 
ظ الملل » أم لابقع » لأنه نوى الطلاق على مال لا مطلقاً ؟ وجبان . وفي « فتاوى 


. في الأصل : بقى ©» وهو تصحيفف‎ )١( 


- مف - 
البغري ؛ وجبان فيا لو اختلعت نفسها على بقبة صداقها » فخالعها عليه » ولم يكن 
بقي لها شيء عله » قبل تحصل البئونة بر المثل ؟ ورحم الخحصول . 


ف 
نص الخلع بجمبع كنايات الطلاق مع النبة إن حعلئاه طلاقاً » وإن حعلناه 
فسخ » فبل للكنايات فه مدخل 9 وجبان . أصحها : نعم . فإن نوى الطلاق » 
أوالفسع » كان «انوى . وإن نوى الخلع » عاد الخلاف في أنه فسخ أم طلاق 9 
ولو قال : خالعت نصفك أو بدك على كذا » أو خالعتك سبراً على حكذا » 
نفذ إن جعلناه طلاقاً » والقرل في المال الواحب سأتي إن ساء الله تعالى » ولا ينفذ 


إن حعلناه فسخاً ٠‏ 
3 
ترحمة الخلع بائر اللغات » كلفظة العربي » ولا يجيء فيه الخلاف السابق 
في النعام . . 
2 
لفظ ااببع والشراء كناية في الخلع » سواء جعل فخا أم طلاقاً » وذلك ‏ 


أن بقرل : بعتك نفسك ببكذا » فتقول : أستريت أو قلت » ولفظ الإقالة كناية 


أيضأ فيه » وبيع الطلاق بالمبر من. جبة الزوج » وببع المبر بالطلاق من جيتها 


- ابام - 
عبر بها عن الخلع » وليكونا كنابتين » كقوله : بعتك نفسك .و فى « الزيادات» ٠‏ 
لأبي عاصم : إن يبع الطلاق مع ذكر العرض صريم . ورأى إسماعيل البوسنجي 
من أصحابنا » أن بنزل قوله : بعتك طلاقك ركذا منزلة قوله : ملكتك طلاقك 
بكذا » حتى إذا طلقت في الجلس » ازء الملل ووقع الطلاق . وإن نويا بره 
بع الطلاق وشراله من غير إيقاع طلاق هنبا » وبغير نّة طلاق منه » فهذا 
التصرف فاسد » والكاح بأى يحاله . وإسماعيل هذا إمام غواص متأخر لقه 
من لقبناه . 


و47 

قالت : طلقني على كذا فقال : خالعتك » فإن جعلنا الخلع فسخاً » لم ينفذ 
لأنه م يها » وإن جعلناه صرحا في الطلاق » أو كناية ونوى » حصلت البشونة 
وازم المال . وإن لم ينو » لم بقع شيء . ولو قالت : خالعنى على كذا فقالت : 
طلقتك عليه » فإن قلنا : الخلع فسخ » لم بقع عليه فرقة لأنه لم ا . وقل : 
بقع الطلاق » لأنه أعطاها فرقه أقوى مما طلبت » فكأنه زاد » كن سألته طلقة فطلق 
طاقتين » والأول أصح . وعلى هذا قرله : طلقتك ابتداء كلام منه » فإن لم يسم 
الملل » وقع طلاق رجعي » وإن سماه » لم بقع مالم يقبل . وإن قلنا : الخلع 
طلاق » فإن جعلناه صرياً أو كتابة ونوت » حصلت البينونة ولزم المال » 
ولا دشر اختلاف اللفظ » وإن جعلنام كناية ول ينو » فقولا لعو . والزوج 


مبتدىء بالطلاق . ولو وكل رجلا في طلاتها فخالع » فإن قلنا : الخلع فسخ ظ 


)١(‏ في الأصل : الرائدات 


ا 5 

لم نفذ . وإن قلنا : طلاق » قال البوشتحي : الذي يجيء على أصلنا ©» أنه لاينفذ 
أنضاً » لأنه منعه الرجعة إن كان بعد الدخول ٠‏ قال : ولو وكله في الطلاق فطلق على 
ذال كاف كان يت ,تقوو | لسطة 100 يتل 1ل يرون بأرفي كن قل 
الدخول » أو كان المملوك له الطلقة الثالثة » فذكر في نفوذه احتالين لأنه حصل 
غرضه مع فائدة » لكنه غير مفبوم بالتو كيل المطلق » وقد بيتوقف في بعص 
ماذكره حكيا ودليلا . 


ذه 
تخالعا هازلين » نفد إن قلنا : إنه طلاق » وإن قلنا : فس » فهو كبسع 
26 
التعليق ينع صحة الخلع إن قلنا : فسخ » وإن قلنا: طلاق © فلا . 
فصل 
فيا يلحق به الخلع من الأصول 


قال الأصحاب : إن جعلنا الخلع فنا » فهو معاوضة محضة من المحانبين 
لامدخل لاتعلق فيه » بل هو كابتداء النكاح والببع . فلو قال : خالعتك هائة فقيلت 


يخمسين » أو قالت : خالعني مائة فخالعها ##مسين » أو قالت : مخمسين فخالعها 


- ولس د 
بمالة » لم , بصح كالببع . وإن جعلناه طلاقاً » أو جرى لفظ الطلاق صربحاً » 
هل بدأ الزوج بالايقاع » أم بدأت بسؤاله ؟ 
القسم الأول : إن بدأ"'' هو بطلاقها وذكر العرض »© فبو معاوضة فيا سُوب 
تعليق » لأنه يأخذ مالاً في مقابة مايزيله » والشوب فيه لكونه بيترتب على قبول 
الملل كترتتب الطلاق المعلق يشرط » م تآرة تغلب المعاوضة »© وتارة التعلئق » 
وتارة يراعى المعنيان » ومختلف ذلك بالصيغ الألي بها . فإن أتى بصغة المعاوضة 
وصورتما فقال : خالعتك يكذا , أو على كذا » أو طلقتك » أو أنت طالق 
على كذا » غلب معنى المعاوضة » وشت أحكامما » ضحول له الرجوع قبل قبوها » 
وبلغو قبوفا بعد رجوعه » ويشترط قبولها اللفظ من غير فصل كالببع وسائر 
ولو اختلف الايحاب والقبول » بأن قال : طلقتك بألف فقبلت بألفين » أو مخمس مائة » 
م بصح كالبع » كذا ذكره البغوي وغيره . وفي « الشامل » » أنها إذا قلت 
بألفين » صم ولا يازمها الألف » لأنه م يوجب إلا ألفا . والصحيم الأول . 
ولو قال : طلقتك ثلائاً بألف » فقبلت واحدة يثلث الألف > لم يصح . وإرف 
قيلت واحدة بالألف » فثلاثة أوحه . أحدها : 0 شيء كالبيع » والثانى : بقع 
طلقة » لأن الزوج هو المستقل بالطلاق » وأصحبا : بقع الثلاث » صححه الشيخ 
أبو على والغزالي » وبه قال القفال » لأن قوها إِنما 55 الملل » وأصل الطلاق 
وعدده تقل به الزوج . وإذا قلنا : بقع الثلاث أو واحدة » ففها يستحقه الزوي 
علها وجبان . أصضحها : الألف » وبه قال ابن الحداد » والشيخ أبو عحمد» لأن 


. في الأصل : ان سدأ‎ )١( 


يه 
الايحاب والقبول تعلقا به . والثاني عن ابن سرييم : أنه يحب مبر الثل لاختلاف 
الايحاب والقبول . وإن أتى الزوح بصغة تعلق » نظر » إن قال متى أعطتني » 
أو متى ما » أو أي وقت »© أو حين » أو زمان » غلب معنى التعليق وثبتت 
الكانة م وجدل للق بدباق. الأمطاف 4 نوق كنات إن تنو بالفظ 8 
ولايشترط الإعطاء في المجلس » بل متى وجد الإعطاء طلقت » وليس لازوج الرجوع قبل 
الإعطاء » وإن قال : إن أعطتني » أو إذا أعطيتني كذا فأنت طالق » فلك بعض أحكام 
التعليق » فلاحتاج إلى القبول لفظأ » ولارجوع للزوج قبل الإعطاء. وقيل : يحوز له الرجوع 
قبل الإعطاء » حكاه البغوي » وقطع به صاحب و المذب »» وبقرب منه ماحكاه ابن كه 
عن ابن سامة » أن الزوج بالخيار بين أن يقبل الألف الذي أحفرته » وبين أن لايقبل . 
والصحبح الاول » وله بعض أحكام المعاوضة وهو اشتراط الإعطاء في مجلس . 
واختار صاحب «المبذت» » إطاق « إذا » ب «متى» » وأطقها المبور ب «أن» م ذ كرنا . 
ا وجه » أن كلمة « إن » ؟ «متى» في أنه لايشترط تعجيل الإعطاء وهو سَاذ . 
ثم قال المتولي : اث.تراط الإعطاء على الفور مخصوص بالزوجة الحرة فإن 
قال لزوحته الامة : إرتف أعطتني ألفا © حاتت طالق » وقع الطلاق متى أعطته 
الااف وإن طال الإمان » لانمها لاتقدر على الإعطاء في المجلس غالاً » مخلاف 
ما إذا قال : إن أعطتنى زق حمر فانت طالق » فإنه يشترط الفور وإن لم تلك 
الجر » لأن بدها قد تشمل على خمر. قال : ولو أعطته الأمة ألفاً من كسبها » 
حصات المدئونة لوجود الدفة » وعليه رد المال إلى سدها وبطالما بمبر المثل إذا عتقت . 


3 


المراد بلمجلس الذي يشترط فه الإعطاء بحاس التواجب وهو ما يحصل به 
الارقاط دين الايحاب والقدول 4 ولا نظر إلى مكان العقد . وف وحه حكاه 


9م98 - 

ابن كج وغيره » أنه بقع الطلاق إذا أعطته قبل تفرقها وإرف طالت المدة . 
والصحيم الاول . ظ 

القسم الثاني : إذا بدأت سؤال الطلاق فأحابها » فهو معاوضة فهما سوب 
جعالة . والصحبح لها الرجوع قل أن نحا » لأن هذا المعاوضة والعالة » 
وسواء أتت بصغة تعليق كقولها : إن طلقتني أو متى طلقتني فلك حكذا »2 أو 
قالت : طلقني على كذا » فبو معاوضة في الخالتين » ويشترط أن يطلقها في بحلس 
التواحب » سواء فه صغة المعاوضة والتعليق » وسواء علقت ب«إن» أو ب « متى» . فلو 
طلقبا بعد مدة طوبلة » كان طلاقاً ممتدأة . ولو قالت : طلقني ثلاث على ألف فطلق 
واحدة على ثلث الألف » أو اقتصر على قوله : طلقتك واحدة »> وقعت الواحدة 
واستحق ثلث الألف .م لو قال : رد عدي ولك ألف »2 فرد أحدهم . وحكى 
الشبخ أبو على وجبا أنه لابقع شيء وغلط قائك . 

له 

قال لامرأته : خالعتى) أو طلقتك)ا » أو أنَا طالقان بألف » فقبلت إحداهما 
فقط » لم بقع شيء . وقبل : يصح في حق القائلة والصحيح الأول . 

ولو قال : طلقت إحدا م بألف ولم بعين فقالتا : قبلنا » لم يصم ذ كره البغري . 
ولو قال : خالعتك وضر"تك بألف . فقالت : قبلت » صم الخلع » وازمهبا 
الألف » لأن الخطاب معبا وحدها وهي مختلعة لنفسها ©» وقابلة لضرتا كالأجني . 

ولو قالتا له : طلقنا بألف فطلق إحداهما » طلقت دون الأخرى . وهل 
بلزمها مبر المثل أم حصتها من المسمى إذا وزع على مهبر مثلها » أم نصف المسمى 0 
فه ثلاثة أقوال . أظبرها الأول » وتحري الاقوال في الواجب علي كل واحدة 
إذا طلقم) . ظ 


اب 
قال الشخ أبو حامد : والخلاف مخصوص بصورة الإطلاق . 
أما لو قال : طلقتك على ألف مناصفة ». أو قالتا : طلقنا على ألف مناصفة » 
فى تفاففه يل خلا 0 
ولو قالت : طلقني بألف » فقال : طلقتك مخمس مائة » بانت واستحق حسمئة 
على الصحبح » وقبل : لاتطلق تغلساً لامعاوضة » وبالله التوفيق . 


الباب الثالى 
في أركان الخلع 

وهي حمصسة . 

الأول : الزوج » فبوحب ابتداة أو يحب ١‏ سؤالها » ويشترط أن. نكون من 
ينفذ طلاقه » فلا بصم خلع الصى والجنون » ويصح خلع ا ححور عله يفلس أو سفه » 
شواء. أذن: الولى. أء اام و 1ن كان الفوض بم 'الثن أن ووفك لاك لاف 
مانا نافذ » ولا يحوز للمختلع تسل المال إلى السفيه » بل يمه إلى الولي » فإن 
سهه إلى السفيه وكان الخلع على عين مآل-2. أخذها الولى: من يده:... “فإن ثن كبا 
ف بده حى تلفت بعد عله بالخال © ففي وحوب الفمان على الولي وجب ان 
حكاهها المناطي . وإن تلف في بد السفيه ولم بعلم الولى بالتسلم © رجمع على الحتلع 
مبر المثل على الأظبر » وبقسسة العين على القول الآلخر . وإن كان اخْلع على دين » 
رجع الولي على امختلع بالمى » لأنه ل يحر قيض صحيم تبرأ به الذمة » ويسترد 
اختلع من السفه ماسمه إله . فإن تلف فى يد السفه » فلا مان » لأنه ضع ماله 
بتسلمه إلى اللقه > كمن باعه سيا وسامه إله وتلف عنده » هذا إذا كان التسلم 


. في الأصل : أو يحب‎ )١( 


ل 5 
إلى السفيه بغير إذن الولي » فإن كان بإذنه » ففي الاعتداد يقبضه وجبان عن 
الدارى / ورجم الحناطي الاعتداد , 

ثرى 

يصح خلع العبد بغير إذن سيده وبدون مبر المثل » ويدخل المبر في ملك 
سيده قبرأ كأ كابه » ولا يم الختلع المال إليه بل إلى السد . فإن سامه 
الله فعلى ماسبق في السفيه » إلا أن ما يتلف في بد العبد يطالبه الحتلم بضمان 
إذا عت © وما بتلف في يد السفيه لايطالبه به » لا في المال ولا بعد الرسْد » 
وخلع المدبر والمعتق بعضه كلقن . فإن جرت مبابأة بين من بعضه حر وبين 
سيده » فلسكن عرص اخلع من الا كساب النادرة » ولبحىء فه الخلاف . 

والمكاتب يسم إله عوض الخلع لصحة بده واستقلاله . 


الر كن الثاني : الختلع يشترط في قابل الخلع من الزوجة والاجني ات 
يكون مطلق التصرف في المال » صحيح الالتزام . 

وللححر أسباب . أحدها : الرق . فان للدت الامة نفسها بغير إذن سدها» ‏ 
نظر إن اختلعت بعين ماله » فقولان . أعدهنا .: بقع الطلاق رجعياً كالسفية "' 
والمشبور أنه بقع بائنآ كالخلع على خمر » وهل المستحق عليها مر الل أم بدل 
العين 9 قولان . أظبرهما : الاول . وإن اختلعت على دين » بانت . وهل عليا 
المسمى أم مبر المثل ؟ وجبان » أو قولان . أصحها : الاول » وبه قطلصسع 


60 فى الأصل : كالسقية , 


د عات 
العراقو ن » واختاره القفال والشيخ أبو على » ثم ماثبت عليا باختلاعما يتعلق 
بذمتها تطالب به بعد العتق لا في الخال . 

أما إذا اختلعت بإذرتف سدها » فاما أن سين العوض #دوإما أن تظلق: : 
فان بين » نظر » إن كان عنتاً من ماله » نفذ الخلع » واستدق الزوج تلك العين » 
وإن قدر دين » بأن قال : اختلعى بألف ففعلت »© تعلق الالف يكسها تمبر 
ذوبحة' العف ...وان زادث عر 000 » فالزيادة في ذمتها . 

وإن قال : اختلعي عا .سنت .© اختلدت. عبن الل » وبلزيادة إن ساءت » 
وتعلق اجميع بكسيها » ذكره البغوي . وإن أطاق الاذن » اقتضى مبر الل . 
فان م تزد عله » ففي "كيها » وإلا فاازيادة ف ذمتها » وما بتعلق بكما تعلق 
ما في بدها من مال التحارة إن كانت مأذوناً لها . وإن جرى الخلع باذن الس_د 
والعرص دن » ففي كرون السد ضامئاً له الخلاف السابق في مهبر زوحة العبد . 


مر 
[ اختلاع المكاتية ١‏ 3 غير إذن سدهأ ( كاختلاع ألاهة بغير إذنهة , وإن 


اه اضرق بادنه 4 فالمدهب والمنخصوص هنا أنه كاختلاعبا يعبر إذن :1 وقيل : كاختلاع 
الامة بالاذن » ولا يحكون السد هنا ضامناً بلا خلاف . 


رز 


اختلاع السيد مه الي هي كدت حر » أو مكاتنب على رقتها » قال إسعاعيل 


. زيادة من نسخ الظاهرية ولا يستقم الكلام إلا بها‎ )١( 


رومت لد وم 


ل 52 


الوشنجي : تحصلت فه بعد إمعان النظر على وجبين . أحدهما : تحصل الفرقة 
بر المثل . وأصحها : لابصم الخلع أصلا . 

الب الثافى : المحر بالفه . 

فاذا قال لزوجته المحجور عليا لسفه : خالعتك أو طلقتك على ألف فقبلت » 
وقع الطلاق رجعاً » سواء فعلت ذلك باذن الولي أم يغير إذنه » ولا يازمها المال » 
ولس للولي صرف مالا في الحلع . فان لم تقبل » لم بقع الطلاق » لان الصغة 
تقتضي القبول » فأسْه الطلاق المعلق على صفة . 

ولوقال لها : طلقتك على ألف إن سْئت [ فقالت على الاتصال : شئت ]'"" 
وقع الطلاق رجعاً . ولو بدأت فقالت : طلقني على كذا فأجابها » وقع طلاق 


عن عا 
رع 


له زوحتان : رشدة وحور عايا فه > فقال : طلقتكيا على كذا » فقبلتا » 
طلقت الرسشدة بائنا » وعلها مبر المثل على الأظهر »> وطلقت السفيهة رجعياً » وإن 
قبلت إحداهماء لم يقع عليها سيء . ولو كانتا سفيتين » فقال : طلفتتك) على ألف فقبلتا » 
وقع الطلاق عليها رجعا . وإن قلت إحداهها » لم يقع شيء . ولو بدأتا فقالتا : 
طلقنا بألف فطلقها » وقع الطلاق على السفية رجعاً » وعلى الرشددة بائناً . 

وإن أجاب السفية » وقع علها رجعاً » وإن أجاب الرشيدة © وقع بائنا . 

وقوله : أنْمَا طالقان على ألف إن سا » كقوله : طلقتكرا على ألف# في جميع ذلك . 

السبب الثالث : الخون والصغر » فقبول نولة وصغيرة لاتميز لها لغو 


. زيادة من عخطوطة الظاهرية‎ )١( 


ل/اخ” - 

فقلت 4 فبل بقع طلاق رجعي أم لابقع هي ء 0 وحبان . لم الإمام والغزالي 

السب الرابع : المرض . فإذا اختلعت في مرض موتبا » نظر » إن كان قهر 
الثلل ٠١‏ نفذ وم بعر من الثلث » وإن كان يأكثر » فالزيادة كالوصة لازوج » 
فعتير من الثلث ولا يكون كالوصة للوارث خّروحه بالخلع عن الارث . 

ولو اختلعت يعمد قمته مائة » ومبر مثلبا خمسون » فقد حابت بنصف العبد » 
فنظر 4 إن حر حت الحاداة من الثليقر 2 فالعيد كله لازوج عوضاً ووصة . وحيى 
الشبخ أبو حامد وجب » أنه بالمار بين أن بأخذ العبد » وبين أن يفسخ العقد 
مسرو لدم لذن اسك 1 اامند طن لوز كر اليه ١]‏ 
كله عوضاً ٠‏ والصحبح الأول » إذ لانتقص ولا تشقيص . وإن ل مخرج من الثاث » 
بأن كان علها دين مستغرق » لم تصم الحاباة » والزوج بالخبار » بين أن بك نصف 
العند وهو قدر عبر المجل 4 وبرضى بالتشقص 4 وبان أن فسخ امه ويضارب 
الغرماء بهر المثل . وإن كان لها وصايا أخر » فان شاء الزوج » أخذ نصف العبد 
وضارب أصحاب الوصابا في النصف الآخر . وإن شّاء فسخ المسمى وتقدم يبر الثل 
على أصحاب الوصابا » ولا حت له في الوصة » لأنها كانت فى ضمن المعاوضة وقد 
ارتفعت بالفسخ 5 وإن م نكن دن ولا وصمة ولا شى. لها 1 ذلك العند 4 
فالزوج بالخمار » إن ساف !هد لي العبد » نصفه يبر الل » وسدسه بالوصة » وإن 
ماه فسخ وليس له إلا مبر الل . 


. زيادة هن مخطوطة الظاهرية‎ )١( 


مخ - 


مرق 
مرص الزوج لايؤثر في الخلع ؛ قيصح خلعه في مرص الموت بدون مبر المثل ١‏ 
لأن البضع لايبقى للوارث لو لم مخالع » م لو أعتق مستولدته في مرض الموت » 
لايعتبر من الثلث » ولأنه لو طلق بلا عوض لم يعتبر قبمة البضع من الثاث . 
الر كن الثالك : المعرص وهو البضع » وشرطه أن يكون ماوكا لازوج . 
فأمأ المائنة مجلع وغبره 4 قلا بدح خلعبا 4 ونضح حلع الرجصة على الأظبر لأنما 
زوحة . والثاني : لا لعدم الحاحة إلى الافتداء . وقيل : بصح خلعبا بالطلقة الثالثة 
دون الثانة لتحصل النشورنة الكبرى 00 قلنا : لا نصح » فنقل الإمام وغيره عن 
الأضعات 14 أ الطلاقى م رجعاً ا قات كالفية ََ 


4 
خالع مرتدة مدخولاً ا » توقف » فان عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة » 
تبينا صحة الخلع وازوم المال المسمى » وإلا تنا بطلان الخلع لانقطاع النكاح بالردة » 
قدا ال لو ارتد اازوج بعد الدخول » أو ارتدا معاً » ثم جرى الخلع » 
1ن أسل أحد الزوجين الوثنين » ثم تخالعا » وأطلق المتولي أنه لايصح الخلع 
بيو "19 تفيل الين” لآن امك كلزاتل: + 


(1) في الأصل : بل . 


ل - 

الر كن الرايع : العرص هو كلصداق »2 فيحوز قللا وكثيراً » عبتأ وفنا 2 
ويشترط أن يكون معلوماً متمولاً مع سائر شروط الأعراض »© كالقدرة على التسلم 
واستقرار الملك وغيرهما » وتفصله بصور . إحداها : لو خالع على يبول كثرب 
غير معين » حصلت البئونة ورجع إلى مبر أثل » ومن المجبول حمل البييمة 
والارية » سواء قال : خالعتك ما في بطنها أو على حلبا . ولو خالع بألف إلى 
أحل بول 4 أو خالع شر ط فأ عرفا أ د عليها وهي حامل 3 
سكن ها » أو لاعدة عاما أ أ نطاق «ضرة! ' عابت فين الكل + وحى 
المتوليى وجبا » أنه لاتحصل الفرقة فى صورة الجبل وسائر صور فاد العرص » 


وكذا لو خالع ولم يذكر عوضاً بناء على أن الخلع فخ » والدفتكت. .الول 


0 


خالعا على مافى كفها ولم بعامه , أو عله ولم تصحم بع الغائب » يانت 
الت 6و إن عم وصححئاه » بانت بالمسمى . فان لم بحكن فى كفها شيء » 
قفي « الوسيط » أنه بقع الطلاق رحعاً » والذي ذقه غيره وقوعه بائنأ بر المثل » 
ودشه أن يحكون الأول فما إذا كان عالاً بالمال » والثاني فها إذا ظن في كفبا سيا . 
ىت : المعروف الذي أطلقه اجمبور » كأصحاب « الشامل » و «١‏ الأتمة » 


و 2م المستظبزى 4 و «( السان 4 وغبر مم » وفوعه يكنا 0 امل » وهو مقتصى 


كلام إمام الحرمين . داتع 


.وس ب 

الصووة الثانية : خااعبها على مالس بال كخمر أو حر » بانت . وهل برجم 
لها بين لكل 6 أيييد نر اللذ كوي :9 الرلاوابي أطرر هاه الأرن. 

ولو خالع على مغصرب » فحكذلك » ويفرق بين أن يقول : خالعتك على هذا 
العبد فبان حرأ » وبين قوله : خالعتك على هذا الحر في أصم الطريقين » يم 
سبق في الصداق حتى يقطع هر الل في الصورة الثانية » لفساد الصغة » وكذا 
بفرق بين قوله : خالعتك على هذا العبد فبان مستحقا » وبين قوله : خالعتك على 
هذا المغصوب حتى بقطع ببر الل في الصورة الثانبة . وعن القاضي حسين وجه 
فما إذا خالع عل من .أو مغصوب : وقع الطلاى رجعاً » لان الماحكور لس 
بال » فلا يظبر طمعه في شيء » والصحيح الاول » وبه قطع الاصحاب . ولو 
خالع على دم » وقع الطلاق رجعا » وعلاوه بأنه لابقصد حال » فكأنه لم بطمع 

والخلع على المتة » كمر لا كلدم » لأنها قد تقصد لاضرورة وللجوارح . 

الصورة الثالثة : الخلع على مالا بقدر على تسليمه » ومالا يتم ملكه عله» 
كالخلع على حمر في جريان القولين فيا يرجع به من مبر المثل والبدل 

ولو خالع على عين فتلفت قبل القبض » أو خرجت مستحقة » أو معيبة فردها 
أو فاتت مها صفة مشروطة فردها »2 ففبم يرجع به القولان . ولو خالعبا على 
ثوب في الذمة ووصفه م ينبغي » فأعطته ثوياً بالصفة فبان معساً »© فلهرده 
ويطالب ثله سلها كا في السلم . 

وإن قال : إن أعطتني ثوباً بصفة كذا فأنت طالق » فأعطته ثوباً بتلك 
الصفة » طلقت كر انيه جلايالا ج الديجير ير كر 
أم بقسمة ذلك الثوب سلما 9 


ووس ب 

الرايعة : التو كيل بالخلع من المانين جائز . فأما و كيل الزوج » فان 

قدر له مالا بأن قال : خالعبا عائة » فينبغي أن خالع بالمائة فأ كثر » ولا ينقص . 
فان خالع ائة وثوب » فبو ا لو قال : بع عبدي بائة فباعه مائة وثوب 

وفك سين 

وإن أطلق الت وكيل في الخلع » فبنبغي أن مخالع عبر المثل وأ كثر » ولا ينقص . 

وصورة إطلاق التو كيل أن يقول : وكلتك في خلع زوجي » أو خالعبا 
ولا يذكر مالا » وبححفي هذا في التصوير إن قلنا : إن مطلق الخلع بقتفي 
مالا »> وإن قلنا : لابقتضه » اسْترط أن بقول : خالعبا بال . 

فان نقص الوكل عن الماثة في صورة التقدير » فالنص لابقع الطلاق » وإن 
نقص عن مبر المثل في صورة الإطلاق » فاللص وقوعه . 

وللأصحاب فه طرق » موعبها خمسة أقوال . أظبرها : بقع الطلاق في 
صورة الاطلاق مبر المثل » ولا خبار لازوج » ولا بقع في صورة التقدير عملا 
بالنصين » لتصريم الخالفة في صورة التقدير . والثاني : لايقع فيها كاتالفة في الببع . 
والثالك : بشم وفقوع الطلاق بائناً فيها » وبتخير الزوج بين المسمى ومبر الل . 
والرايع : يتخير بين المسمى وبين ترك العوض » وجعل الطلاق رجعياً . والخامس : 
إن رذي بالمسمى » فذاك » وإلا ذلا طلاق . 

وخلع الوكل يغير نقد البلد » أو غير جنس المسمى » وبالمؤجل » حكخلعه 
بدون المقدر أو دون مبر المل »© ففيه الخلاف المذ كور . 

وأما وكمل الزوجة"' » فإما أن بقدر له العرض © وإما لا . 


الحالة الأولى : قدرت فقالت : اختلعنى مائة » فإن اختلعبا بها أو ما دونها 


. في الأصل : وكيل الروج‎ )١( 


7 

بالوكلة عنبا » نفد . والقول في أنه هل يطالله الزوج بأقي في « فصل خلع 
الأجني » إن ساء الله تعالى . 

وإن اختلع بأ كثر من هاثة وأضاف إإيها فقال : اختلعبا بكذا من ماللهما 
بوكالتها » فالمخصوص وقوع الطلاق بائناً . وخرج المزني قولاً انه لابقع الطلاق . 
ونقل الخناطي قولاً © أنه بقع ولا بازمبا ولا الوكل شيء . والمشبور حصول 
الببنونة . فعلى هذا » يازمها مبر امل على الأظبر » وهو نصه في « الاملاء» . 
ونص في «١‏ الأم » © أنه بازمبا أكثر الأمرئن ما سمه هي » ومن أقل 
الأمرين من هبر ال لكلل »2 وها سماه الوكل . فإن كان مبر الل زائداً 
على ها سماه الو كبل » ل تحب الزيادة على ما هماه على هذا القول » و كذا لو كان 
ما ماه الو كيل أكثر من مبر المثل » لم تحب الزيادة . فلو ممت مائة ومممى 
الو كل مائتين » وهبر الل تسعون »2 فالواجب تسعون على القول الأول » ومائثة 
على الثاني . 

ولو كان مبر المثل مائة وخمسين » فالواجب مائة وخمسون على القولين . ولو كان 
مبر المثل ثلاثائة » لم يجب على القول الثافي إلا مائتان . وحكى قول ثالث » أنما 
بالخار » إن سّاءت أجازت بمسمى الوكيل © وإن شاءت ردت وعليا مبر المثل . 

وأما مطالبة الو كيل با علها » فقال الأصحاب : لابطالب إلا أن بقول : 
إني ضامن فيطالب هاسمى » هذا هو المذهب »2 وبه قطع الأصحاب في طرقبم » 
وفي « المختصر » تعرض له » وفي « المحرد » لاحناطي قول ساذ » أنه لا أثر 
لهذا الفمان . وقال الإمام : ينبغي أن يكون أثر الفمان في مطاليته با تطاللب 
به المرأة » ولا تطالب بزيادة عليه وهذا ضعف . 


بركور - 

< م إذا غرم ال وكل للزوج » قال البغوي : لابرجع عليا إلا بما سمت » 
ويجيء فيه قول أله يرجع الواجب علها وهو مبر المثل أو أكثر الأمري: يم 
سنذكره إن شاء الله تعالى فيا إذا اختلع ولم يضف إلا . 

أما إذا اختلع وأضاف إلى نفسه » فبو اختلاع أجنبي والمال عليه . 

ولو أطلق ولم يضف إليا ولا إله » فان قلنا بالمشبور » فعلى الو كيل ماسماه » 
وفما علا منه قولان . أظبرهما : عليا ماسمت والباقي على الو كل »2 فعلى هذا 
لو طالب الزوج الو كل به » رجع على اازوحة با سمت . والثاني : علها أ كثر 
ا ار الكل موه سيف قات يكن لين اذى ]37 فيل الو كيل 
وإن زاد هبر اثل على ما سمى الوكيل » لم تجب تلك الزيادة » لأن الزوج دضي 
ا سمى الو كيل . ولو أضاف ما ممته إليها والزنادة إلى نفسه » ثنت المال كذلك . 

ولو خالف الوكيل في جنس العوض بأن قالت : خالع على حراهم » فخالع 
بدنائير أو ثوب » فوجبان . أحدهها عن القاضي حين : يتصرف الاختلاع عما 
فملغو إن أضاف إلها » ويقع عن الو كيل إن أطلق . وأصحها وبه قطع البغوي » 
تحصل البينونة ثم بنظر » إن أضاف الخلع إلى مالها . و بقل : وأنا ضامن » 
هوم خليا! عبن الكل عل لاطت اجون كال فور غير الكر ويدل ماي 
القول الثاني . وإن قال : وأا ضامن أو لم طن ينه اا ام ال 


الحالة الثانية : إذا أطلقت التو كيل » فقتضاه الاختلاع مبر المثل . فان ثقص 


(9) زيادة من نسخ الظاهرية . 


5 01 7 


293 أو ذ ىو شه أحلا » وقد زادها خيراً 4 قأنةى زاد. على مهبر امل 6 فبو ما 
أو قدرت فزاد على المقدر » وحتكمه ماسبق» لكن لايجيء قول وجوب أكثر الأمرين . 


رع 
اختلعها و كلها يخمر أو خنزير » بانت وازهها مبر المثل » سواء أطلقت التو كيل ؛ 
أو مكرك ار والخنزير * وقال المزفي : لابصح التو كبل إذا معت لخر » ولا سفذ 


معه خلع الو كبل . ولو خالع و كل الزوج على خمر أو خنزير » وكارك قد وكله 
بذلك » فقد طرد أبو الفرج الزاز فيه مذههنا ومذهب المزني . 


فوع 
في فتاوى المغوي 


قالت لو كيلها : اختلعني بطلقة على ألف »© فاختلعبا بثلاث طلقات على ألف » 
فإن أضاف إليا » ل بقع إلا طلقة » وإلا وقع الثلاث » ولس عليا إلا ثلث 
الألف » لأنه لم ت#صل مسألها إلا بثلث الألف » وعلى الوكل البقبة . وفي 
هذا نظر » وسأني إن شاء الله تعالى أنها لو قالت : طلقني واحدة بألف فطلقها 
ثلاثاً » وقع الثلاث واحدة منا بالألف »2 وفيا أنما لو قالت : 'اختلعني من زوجي 
بثلاث على ألف » فاختلعها واحدة على ألف ع فان أضاف إأما» بقع ع وإلا وقع 
وعلى الو كيل ما مماه . 

وأن الرجل لو قال لوكيله : خالعها ثلاثاً يأف » الم انون الى 
وقع أنه زاد خيرا . 


وأنه لو لو وكله بتطليق ا بألف » ووكل آخر بتطليقها بألفين #افايها سق 
وقع الطلاق با مى . وإن أوجا معاً » فقالت : قبلت منكم) » أو كانت وكلت 


دوةه ‏ 
وكيلين أيضاآ » فقبل وكلاها من و ككل معأ 2 م بقع شيء »م لو وكل رحلا 
بببع عبده بألف © وآخر ببعه بألفين فعقدا معأ لايصح الببع . 

وفي فتاوى الققال » أنه لو وكله يتطق زوحته ثلاثاً » فطلقها واحدة بألف » 
وقعحت رجعة ولابشبت المال » ومقتضى هذا أن بقال : لو طلقا ثلاثاً بألف » لايثبت 
المال أيضاً » ولاسعد أن بقال : بشت المال وإن لم يتعرض الزوج له م لو قال : 
خالعا جاثة فخالع بأكثر . 

الر كن الخحامس : الصغة » ولابد هنا » ويشترط أرى لايتخلل بين الإيحاب 
والقول كلام أجني » فإن تخلل كلام كثير » بطل الارتباط بينها » وإن تخلل 
كلام بير » لم بشر على الصحبح . 

ا 

سالت زوجها طلاقاً بعوض » وارتدت عقب السؤال ثم أجابها » فينظر » إنث 
كان قبل الدغول » تنجزت الفرقة بالردة فلا مال علها ولا طلاق . وإن كات 
بعد الدخول » فالطلاق موقرف . فإن أصرت حتى انقضت العدة » فلا مال 
ولا طلاق . وإن أسامت قبلبا » تبنا وقوع الطلاق وازمبا المال » وحسبت العدة 
من وقت الطلاق . 

ولو قالت له امرأتاه : طلقنا بالف » ثم ارتدتاثم أجابها » فإن لم يكن دخل 
ها » لغا الطلاق » و كذا لو كان دخل با وأصرتا حتى انقضت العدة . وإن 


كوم 


وعل العوض الواجب على كل واحدة مبر المثل » أم نصف المسمى » أم حصتما ١‏ 
منه إذا وزع على هبر مثلها ؟ فه ثلاثة أقوال ٠‏ أظبرها : الأول . وإن أصرت 
إحداها وأسامت الأخرى » لم بقع الطلاق على المصرة » ويقع على المامة » وفيا 
بازهها الأقوال .٠‏ وفي وجه بازهها كل المسمى » حكاه الحناطي . 

ولو ارتدت إحداهها ثم أجاءما وكان قبل الدخول أو يعده وأصرت حى انقضت 
العدة » طلقت المسهة دون المرتدة . 

وأو اكدا الزوج فقال طلقتك) بألف » فارتدتا “ثم قبلتا » فان لم بدخل بها 
أو دخل وأصرتا » لغا الخلع . وإن دخل بها وأسامتا في العدة » طلقتا » وإن 
أسامت إحداهما وأصرت الأخرى .» تطلق واحدة منها » كم لو قلت إحداههما 
دون الأخرى »؛ وقد سبق أنه إذا ابتدأ الزوج بالإيحاب » فلايد من قبولما '"ا 
بخلاف ما إذا ابتدأتا . 

ولو خاطها م د كرنا وارتدت إحداههما ثم قبلتا » فارن كانت المرتدة غير 
مدخول بها » أو هدخولاً *" بها وأصرت حتى انقضت العدة » فلا طلاق فيها . 
وإن أسامت فى العدة » طلقتا . ولو ارتدتا بعد الدخول ثم قالتا : طلقنا بألف فأجاءها 
ثم أسامتا » طلقتا . وحكى الخناطي خلافاً » في أنه بقع رجعاً أم يبدل » وهذا 


اخلاف عحسب . 
اراك : الصواب وقوعه بادا سدل »2 م سار إلله الرافعي . دااع 
)١‏ في إحدى نسخ الظاهرية : حصتما . 


(؟) في الأصل : قبوها . 
)ع ف الأصل : أو مدخول . 


لاه 7 


فصنل 
قال الزوج : خالعتك بألف درم » فقالت : قبات الألف » ففي « فتاوى القفال » 
أنه يصمح ويازم الألف وإن لم تقل : الختلعت . وكذا لو قال الأجني : خالعت 
زوجتي بألف » فقال : قلته . وإن” أبا عقرب غلط فقال في عق الرأة 2 تشترط 


قولها : اختلعت » ولايشترط في الأجني . 
فصل 

قالت : طلقتى على ألف» فقال : طلقتك » كفى وإن لم يسم المال » كذا 
أطلقوه » ويمكن حجري خلاف فيه . 

ولوقال المتوسط لها : اختلعت نفسك منه يكدا ؟ فقالت : اختلعت » ثم قال للزوج 
وهو في اتلس : خالعتا ؟ فقال : حالعت ) صح الخلع على المدهب » وبه قطع 
النغري [ قال البغوي : ] 7 ولو لم تسمع المرأة قول الزوج , ومع السفير كلامه) » 
كفى > والإسماع لس بشرط ء ألاترى أنه إذا مخاطب أصم فاسمعه غير امخاطب 
وقبل » صم العقد , 


فصل 


إذا طلقها على عرص أو خالعا » فلا رحعة له » سواء كان العورص دسا »أو 


600 زيادة من مخظوطات الظاهرية ٠‏ 


وم ل 
فاسداً » سواء قلنا : اخلع فسخ أو طلاق . فاو قال : خالعتك أو طلقتك بدينار 
على أن عليك الرجعة » فنقل الربيع والمزفي » أنه بقع الطلاق رجعا ولا مال . 
وخرج المزفي ونقل الرببع قولاً آخر أنه يلغو شرط الرجعة » وتحصل البينونة 
مجر المثل . فقال ابن ساهة وابن الوكيل : في المألة قولان » وبه قطع الإمام 
والبغري ©» ورجحا البيئونة بر المثل » وذهب ابن سريج وأبو إسحاق وجمهور 
الأصحاب إلى القطع بوقوعه رجعباً بلامال . ولو خالعها مائة على أنه متى ساء رد 
الماة » وكان له الرجعة » نص الشافعي ره الله أنه ,يفسد الشرط » وتحصل اللددونة 
عبر الل » فقبل بطرد الخلاف . وقبل بالجزم بالمنصرص © لأنه رضي بسقوط 
الرجعة هنا » ومتى سقطت لاتعود . 

ير 

لو وكل امرأة بطلاق زوجته أو خلعبها » صم على الأصح » وقبل : لا 4لأنا 
لاتستقل . ولو وكات الزوجة امرأة بإختلاءعها » جاز بلا غلانف »2 ويجوز أرل 
يكون و كيل الزوجة والزوج ذمأ » لأنه قد مخالع المسامة ويطلقها » ألا ترى 
ا لو أسامت وتخلف » فغالعها في العدة ثم أسم » حي بصحة الخلع » ويجوز 
أن بوكل الزوج باخلع العبد والمكاتب » والسفه المححور عليه » ولابشترط إذن” 
لبد والولي » لأنه لايتعلق في الملع عبدة توكيل " الزوج » ولايجوز أرن 
يوكل الحجور عله في القبض . فإن فعل وقبض » ففي « التتمة » أن الختلع يبرأ , 
وبحكون الزوج مضيعاً لاله . ولو وكلت المرأة في الاختلاع عبدأ » جاز سواء 
أذن السيد أم لا . فإن كان الاختلاع على عين مالا » فذاك . وإن كارن على 


. في الأصل : بوكيل‎ )١( 


ووس ل 
مال في الذمة » نظر » إن أضافه إلا » فبي المطالة . وإن لم يضف بل أطلق » 
فإن م بأذث السد في الوكلة » جاز لازوج مطالنته بالمال بعد العتق . وإذا 
غرم » رجع على الزوجة إذا قصد الرجوع . وإن أذن في الوكلة » تعلق المال 
يكسه » »ا لو اختلعت الأمة بإذنف السد . وإذا أدى من حكبه » ثبت 
الرجوع على الموكلة . ولو وكلت في الاختلاع مححوراً عله لفه » قال البغوي : 
لابصح . وإن أذن الولى » فلو فعل وقع الطلاق رجعاً » كاختلاع السفيبة » 
وهذا على ما ذكره المتولى فما إذا أطلق . وأما إذا أضاف المال إلها » فتحصل البينونة 
ويازمها المال إذ لاضرر على السفيه . 


بنك 


الواحد لايتولى طرفي الخلع بالوكالة » كالبيع وسائر العقود. فاو وكل الزوجان 
رحلا تولى ما ساء من الطر فين - الزوج الآخر أذ و كمله 8 وشل 5 خرن أن 
شو لى طرفي 8 4 أن 000 0 شه اللفظ من جانب 14 والإعطاء 2 


لولدم » والصحبح الأول , 
يتن 
بحوز أن 0-8 عرص الخلع منفعة > ويصح عقد الإحارة عليما . فلو خااعها 
على إرضاع ولده أو حضانته مده معلومة » <از » سواء كان الولد منها أو من غيرها » 
ويشه أن يكون اجمع بنها واستشاع أحدها إذا أفرد على ماسبق في الإجارة , 
وفي إبدال الصبي المعين وانفساخ العقد دونه » خلاف سيق ف الإجارة : 


5 100: - 


والمدهب الانفساخ » وهو المنصرص في «المختصرء وأكثر الكتب ورححه الجهور . 

وامتناع الصى من الارتضاع والتقام الثدي » كلموت . فإن قلنا بالانفساخ ظ 
فذلك فيا بقي من المدة » ولاينفسخ في الماضي على المذهب . وقل : فولان من 
تفريق الصفقة » فإن انفسخ فيا مفى رجع عليها بمبر الثل على الأظبر . وعلى القول 
الآخر » بأجرة مثل الارضاع تلك المدة » وعلى الزوج لها أجرة الارضاع في المدة 
اللاضة . وإن لم تنفسخ في الماضي ؛ فعلى الأظبر يرجع بقسط المدة الباقة من 
مبر الل إذا ودع مبر الممل على المدتين . وعلى الثاني : برجع بأجرة مثل مابقي 
من المدة . وإن قلنا : لإنفسخ العقد » فان أتى بصي مثك لترضعه » فذاك ع 
وإن لم تأت به مع الإمكان حتى مضت المدة » فوجبان . أحدهما : بطل حقه 
ولاثيء علها » م لو لم ينتفع المستأجر بعد قبضه العين » تستقر عليه الاجرة . 
والثافى : بازهبا قسط المدة الباقبة من هبر المثل إذا وزع على المدتين » م إذا 
تلف المبع في بد البائع » يتكون من ضانه وإن كن المثتري من القبض , 
وهذا أصح عند الشخ أبي حامد . ومقتضى كلام الغوي ترجيم الاول . 


ولو لم بأت بصي آخر لعجزه » فقد قطع البغوي وغيره » بأن الم؟ فيه 
[ 5 ]|''' إذا حكمنا بالانفساح » والوجه أن بطرد فيه الخلاف »© ولافرق بين 
العجز وعدمه م) سبق في « الإجارة » فها لو تلف الثوب المعين لاخباطة وقلنا : لاتنفسخ 
الإجارة » فلم بأت المستأجر بثوب مثله حى مضت مدة الإجارة » فان فى استقرار 
الاخو 5< نمأم امتنع من الإبدال لعجزه أو مع القدرة . 


لم زيادة هن عخظوطات الظاهرءة : 


- ؛٠|١‎ 8 


.. : الصحبمم » ماجزم به البغوي وموافقوه . وال عم 


مي 


لو أضاف إلى الإرضاع والحضانة نفقته مدة » بأن خالعها على حكفالة ولده 
عقا من 6 "تاظع مرا اسن وشت اعلة عام العلى. :ونحضنه 6 نطن"» إن نيت 
النفقة كل يوم من الطعام والأدم كالزيت واللحم » وكسوته كل فصل أو سنة » وكان 
ذلك مما يحوز السلم فه » ووصفه بالاوصاف المشروطة في السام » ففي صحة الخلع 
ما سمى طريقان . أصحها : القطع بالصحة » لان المقصود الكفالة » وهذه الامور 
تابعة . والثاني : على قولين ‏ لانه جمع بين بسع وإجارة » ولانه سلم في أحناس ‏ , 
أظبرهها : الصحة أيضاً . 

فإن أبطلناه » فهل بجع يبر امكل أم يدل الأشاء المذكورة ؟ قولاك ٠.‏ 
أظبر هما : الأول » ومنهم من قمع يه هنا » لأنه لو رجع إلى يدل الأشاء لأثبتناها . 


وإن صححنا » فهو فى الطعام والشراب » فشخير بين داوف بئقسة وبصرفه 
إلى الولد » وبين أن بأمرها اله وى إله . قال أبن الصاغ : ينغي أن يجيء فيه 
الخلاف المذ كور ٠»‏ فم إذا أذن الا كك لاملتقط فى الانفاق على الاقط من ماله » 
بشرط الرجوع . 


ترق + ادن جهو ضع يل "ضرن. اللي اولي قاظاهن . واسشأعم 


الروضة ع( م ”م 


20 

م إن عاش الولد حتى استوفى المفعة والعين » فذاك © فان خرج زهداً 
وفضل من المقدر #يء © فهو لازوج » وإن كان رغماً واحتاج إلى زيادة » فبي 
على الزوج . 

وإن مات الولد » فله حالان . 

أحدها : أن بوت قبل تام مدة الإرضاع » ففيه الخلاف السابق في انفساخ 
العقد » وجواز الإبدال » فان حكمنا بالانفساخ » ومنعنا الابدال » انفسخ فها بقي 
من المدة » وفي انفساخه فيا مضى وفي الطعام والكسوة خلاف تفريق الصفقة . 
والأظبر عدم الانفساخ . وإذا قلنا : لاينفسخ » استوفى الزويم الطعام والكسوة » 
ويرجع با انفسخ العقد فيه من المدة إلى أجرة المثل في قول » وإلى حصته من 

مبر المثل على الأظبر » وببان الخصة بأن دقوم ٠‏ الطعام والأدم والكسوة » ومامضى 
من المدة » وها بقي » وبعرف نسبة قيمة الباقي من المدة من ابمبع » فحب من مهر 
الكل بتلك النسبة . وإذا قلنا : يتعدى الانفساخ إلى المدة الماضية والنفقة » رجع 
إلى مبر الثل على الاظبر © وإلى بدل ابمبع على الثاني » وترجع الزوجة بأجرة 
ما هضى من هدة الإرضاع » وقد بقع التقاص » هذا هو المذهب . وعن القاضي 
أي الطب » أن الواجب قسظ وي الماضة من مهبر المثل » وتسقط حصتها 
وتجعل منفعتها مستوفاة . < ظ 

الحال الثاني : أن يموت بعد ارتضاعه المدة بكلنها » فسقى استحقاق التفقة 
والككسوة » وهل يتعجل الاستحقاق أم ببقى منجا” يما كان ؟ وجبان . أصحها : الثاني 

ولو انقطع جنس بعض الاسشاء المذ كورة » ففيه القولان السابقان في انقطاع 
المسم فيه . أحدهما : ينفسخ العقد . فعلى هذا بنفسع في المنقطع © ولابنفسخ في 
الاعيان المقبوضة على الاظبر » كأ لو اشترى عندين » فقض أحدهها وتلف الآخر 


او 
ولا في الحضانة والارضاع على المذهب » لعد ما بينها » فإن حم بالانفساخ في الميع 
غرم لها بدل ما استوفى من العين والمنفعة » وله عليا هبر المثل على الاظبر . 
وفي قول : بدل المسمى”. وإن قلنا : لاينفسخ إلا في المنقطع » رجع إلى حصته 
من مهر المثل على الاظبر » وإلى بدل المنقطع في قول . والقول الثاني في الاآصل 
وهو الاظبر » أن انقطاع المسلم فبه لابقتضي الانفساح » لحكن يثبت له خباد 
الفسخ » فلك الفسخ في المع . وهل له الفسخ في المتقطع وحده ؟ فيه الخلاف 
السايق فمن استرى عبدين فوحد أحدهما معساً وأراد إفراده بالرد » قال المثولي : 
وله الفسخ في الاعيان دون الممافع على المذهب لبعد ما بينها جنا وعقداً . وإذا 
أفرد المنتقطع بالرد وجوزناه » ففها برجع به القولان . هذا كله إذا كان المذ كور ما 
يجوز الى فيه » ووصف بالصفات المشروطة في المسلم فيه » فان لم توصف © أو 
كان ما لايجوز السلم فبه كلثياب الحظة » والمحثوة » والطبوخ والمثري من 
الطعام » فالمسمى فاسد » والرجوع إلى هبر امثل بلا خلاف . 


لناب الثالتٌ 
في بان الألفاظ الملزمة ومقتضاها 9" 
فه أطراف :5 
الأول : فى الالفاظ اللملزمة وفه مسائل . 


إحداها : صغة المعاوضة ماامة 8 قاذ قال :-طلقتك» أو انق طالق عل الفنهء 
فقبات » صم الخلع وازم الااف . ولو قال : أنت طالق وعلك ألف » أولي 


. في الأصل : ومقتضاه‎ )١( 


- 40١غ‎ 

علك ألف نظر » إن ل يسبقه استبجاب بل ابتدأ الزوج به » وقع الطلاق رجعاً 
قبلت أم لا » ولامال » يخلاف قولها : طلقني ولك على ألف فأجابا فإنه بقع بائنآً بالالن » 
لان المتعلق ها من عقد الخلع الالتزام » فبحمل لفظبا عليه » والزوج ينفرد بالطلاق . 
فاذا لم يأت بصبغة المعاوضة » حمل على مابنفرد به وصغته خير . فاو قال : أردت 
بقولي : وعليك ألف الإلزام '١‏ وقصدت مايقصده القائل بقوله : طلقتك على ألف » 
م يصدق . فان وافقته » فوجبان . أحدهما : لايؤثر توافقها » لان اللفظ لابصلم 
للإلزام ٠.‏ وأصحهما : يؤثر فتبين بالالف . فعلى الاول لا يحلف” على نفي العلم 
إذا أتكرت » لاما لو صدقته "لم تؤثر . وعلى الثاني » محلف . ومقتضى الثاني 
انعقاد الببع بقوله : بعتك ولي عليك [ كذا ] » تفريعاً على انعقاد الع بالكناية » 
أما إذا سبق استتجاب » فان لم تذكر عوضاً بأن قالت : طلقني » فحكمه مالو 
م تطلب . وإن ذكرته هبها بأن قالت : طلقنى يبدل » فان عين الزوج البدل 
في الحواب فقال : طلقتك وعلك ألف » فبو م لو ابتدأ فقال : طلقتك على 
ألف » فإن قلت »© بانت بالألف » وإلا فلا طلاق . وإن 9 الحواب فقال : 
طلقتك بالبدل » أو طلقتك » بانت ببر المثل . وإن عبنت البدل » فقالت : طلقني » 
فقال : طلقتك وعليك ألف » بانت بالألف وذكر المتولي أنه لو لم يسبق منها 
طلب » وشاع في العرف استعال هذا اللفظ في طلب العوض وإإزامه » كارت 
كقرله : طلقتك على ألف . ولو اختلفا » فقال الزوج : طلبت مني الطلاق يبدل » 
فقلت في جوابك : أنت طالق وعليبك ألف » فقالت : بل ابتدأت فلاثيء لك » 

صدقت بمينا في نفى العرض ”'" ولا رجعة له لقوله . 

(1) في الأصل : الالتزام . 


(؟) في الأصل : صدقت . 


ع قا ع 

المسألة الثانية : قال : أنت طالق أو طلقتك على أن لي عليك ألفأ » فهو 
كقوله : أنت طالق على ألف . فإذا قلت » بانت وازمها المال » هذا هو الصواب 
المعتمد » وهو نصه في « الأم » وفي « عبوت المسائل » ؛ وقطع به صاحب 
و المجذب © وسائر العراقيين . ومقتضاه انعقاد الببع يقوله : بعتك هذا على أن 
تكون لى علبنك الفي تق اذى درحاته أن يحعل كناية ف البيع . وقال الغزالى : 
بقع الطلاق رجعاً ولامال . قال : فان فسر بالإلزام » ففي قبوله وجباث . 
قال صاحب « التقربب © : لا» وغيره: نعم . 

الثالثة : قال : أنت طالق إن ضمنت لي ألفاً »أو إن ضمنت لي ألفا فأنت 
طالق » فقالت فى بحلس التواجب : ضمنت » طلقت وازمها ألف . ولو قالت : متى 
ضمنت لي ألفاً فأنت طالق » لم يعتير المجلس بل متى ضمنت طلقت » ولس لازوج 
الرجوع قبل الضمان . ولو أعطته المال ولَم تقل ب“خيق أو قال :+ متت يدل 
ضمنت » لم تطلق . ولو ضمنت ألفين » طلقت لوجود الصفة المعلق علا مع زيادة » 
مخلاف قوله : طلقتك على ألف » فقالت : قات بألفين » لأن تلك صغة معاوضة 
فبشترط فيا توافق الايحاب والقبول . 


م 
قال الزوج لها : أمرك بدك » أو جعلت أمر الطلاق إللك » فطلقي نفك 
إن ضمنت لى ألفاً » فقالت : ضمنت وطلقت نفسي » أو قالت : طلقت وضمنت » 
بانت بالألف » ويكون الفمان والطلاق مقترنن » سواء قدمت لفظ الطلاق ©» أو 
الفمان » ما لو قال : طلقتك إن ضضمنت لى ألفاً » فقالت : منت » بقع الطلاق 
وشت المال مقترنين » وإن تعاقب اللفظان » فلو حمنت ولم تطلق » أو لقف 


ال كدت 
ولم تضمن > لم بقع الطلاق . وإذا حمعتها » اشترط كون الفمان في المجلس 
قطعأ » ويشترط -حكون التطليق في المجلس أيضاً على المذهب » ولايشترط إعطاء 
الملل في المجلس قطعاً. وهل المراد بالمجلس مجلس التواجب » أم مجلس القعود 9 
وجبان . أصحها : الأول » وقد سقا في أول الكتاب . ولاتخفى أن المراد بالفمان 
في هذه المائل القبول والالتزام “' دون الهمان المفتقر إلى أصل . 
الرابعة : سيق أنه إذا علق الطلاق بالإعطاء » لابقع إلا بالإعطاء في مجلس 
على الصحبح » إلا إذا كان بصيغة « متى » وما في معناها » فلا تختص بالمجلس » وكل 
ذلك جار في قوله : إن أقبضتيني 21 اباي 0 إلى كذا . ولوقال : 
أنت طالق إن سنت » أو أنت طالق على ألف إن شئت »© اشترط وجود مشيثها ‏ 
في بحلس التواجب » مخلاف التعليق. كسائر الصفات » لانه استدعاء لواءها واستانة 
رغبتها . وحكى المناطي قولاً أنه لايشترط المجلس ويقع الطلاق متى شاءت » 
كسائر التعليق والمجلس بلس التواجب على الصحبم م سبق . وإذا قالتف المجلس : 
سنت وقبلت » فقد تم العقد فتطلق ويازم المال » ولايشترط تسلم المال في المجلس . 
وإن اقتصرت على قوها : ست »© أو قبلت » فثلاثة أوجه . أصحبا عند الغزالي : 
كفي » لان كلا منها بشعر بالرضى والالتزام » وهذا مقتضى كلام الشبخ أي حامد . 
والثاني : لابد من اجمع بينها » لانه لو اقتصر على قوله : أنت طالق [ كان 
جوابها قبلت »© ولو اقتصر على قوله : أنت طالق |" إن سنت »> كان جواءها 
سنت © فاذا حمعهها » استرط جمعها في المواب . والثالك : كفي قوها : سئت » 


. في الأصل : الازام‎ )١( 
. (؟) في إحدى نسخ الظاهرية : أو إن أديت إلي‎ 
. (؟) الزيادة من مخطوطات الظاهرية‎ 


“لاه ؟ ث 


ولانكفي قوها : قبات > لان القول ليس مثيئة » وهذا لو قال : أنت طالق 
إن سْئت » فقالت : قبلت > لم تطلق »2 وببدا قطع المتولي » واختاره الإمام فها حكى 
عنه المعلق . 


فعبى الثالث : لا رجوع لازوج على فاعدة التعللقات » وعلى الثاني : في جواز 
رجوعه وجبان » لتردده بين التعلق والمعاوضة . ولو علق طلافها بالمشئة بصغة 
و مق » طلقت متى شاءت » ولامختص بالمجلس كسائر الحفات . ولو قالت : 
طلقني بألف درهم » فقال : أنت طالق عبى ألف إن سْئْت » فلس بحواب فا لما فنه 
من التعلئق » فيتوقف على مشلئة مستأئفة . ولو تككر فقال : على ألف ونوى 
ما ذكرت »© فكذلك المي . وإن نوى غير الدراهم » فقد نقل المناطي أنه بقع 
طلاق رجعي »© ولابدل » وخرج من عنده أنه لا طلاق حتى بيتصل ١‏ به القبول 
والمشيثة » م لو ابتدأ به » وهذا هو القئاس المق . ولو لم ينو شيا » فقد حكى 
وحبين فى وقوعه رجعاً أو بائنا » ووجبين إن وقيع بائناً فى أن الواجب مهبر 
الكل أم المسمى 9 ومقتضى جعل مبتدءاً أف لابقع الطلاق إلا أن يتصل به 
قول ومشكة . 

الحامسة : فى حقققة الإعطاء المعلق عله . فإن سامت امال إلبه فقضه » 
فذاك » وإن وضعته بين بديه » كفى ووقع الطلاق وإن أمتنع من قبضه 
على الصحبح » لانما أعطته 1 بفوت حقه . وقل : لانكفي الوضع > فلابقع 
به الطلاق » وهو ضف غريب . فاذا أعطته » دخل في ملحكه على الصحيح . 


. في الأصل : يبطل‎ )١( 


9 
وقبل ؛ لا بل يرده » ويرجع بمبر المثل » ويحري هذا الوجه في قوله : إن ضمنت 
ل آلنا نانك مالو نالك #اختعى :4 لان الزون الال مره دقرا اوعد كدر 
في ملكه بمجرد الإعطاء . وإذا قال : متى أعطتني ألفاً » فأنت طالق © فبعثته 
فلى بد و كلها » فقبضه الزوج 6م تطلق » لانما لم تعط هي »2 و كذا لو أعطته عن 
الااف عوضاً » أو كان لهاعله ألف درم فتقاصا » لم تطلق . ولو حضرت وقالت 
لوكيلبا الحافظ الها : سل إله »فامه » طلقت وكان تمحكينها الزوج من المال 
المقصود إعطاء » قاله المتولى . ولو علق الطلاق بالإقاض فقال : إن أقبضتني كد 
فأنت طالق » فوجبان . أصحها وبه قطع المتولي : أنه تعليق محض »> لان الإقباض 
لابقتضي التملك » يخلاف الإعطاء . فءلى هذا © لايملك المقوض ولس له مبر المثل ؛ 
بل بقع الطلاق رجعاً . ولايختص الإقاض المجلس كائر التعللقات . والثاني : 
أن الإقاض كلإعطاء على ما ذكرنا فه . ولو قالت : إن قيضت منك كذا, 
فبو كقوله : إن أقبضتني » ويعتير في القبض الأخذ اليد » ولايكفي الوضع بين 
بديه » لأنه لايسمى قبضا » ولو بعئته مع وحكيلها »لم يكف . ولو قبض منها 
مكرهة » طلقت لوجود الصفة . وفي التعليق بالاعطاء » لو أخذ منبها كرها » لم 
تطلق لأنها لم تعطه . وذكر المتولي » أن ماذكرناه في التعليق بالإقاض مفروض 
فها إذا لم يسبق منه كلام بدل على الاعتياض بأن يقول : إن أقبضتني كذا 


وجعلته لي أو لأصرفه فى حاجتى وما أششه ذلك . 


ىف :هذا الذي د كره المتولى » متعين . والتتأعطم 


والأداء والدفع والتسليم 6 كالإقاض ٠‏ 


ب 4٠؟‏ - 


مر 

قال : إن أعطتني ألفا » فانت طالق » فأعطت ألفين » طلقت » لأن وقوع 
الطلاق هنا يح التعليق » وإعطاء الألفين يشتمل على إعطاء الألف » و كذا لو قال : 
إن ضمنت لى ألفاً فضمنت ألفين » وبلغو ضيان الزيادة على ألف . وإذا قبض 
زيادة على القدر المعلق به » كانت أمانة عنده » ويخالف هذا قوله : خالعتك 
بألف فقالت : قبلت بألفين » فإنها لاتطلق لعدم موافقة الإيجاب . 

السادسة . في بان ما ينزل عله الدرهم . إذا علق الطلاق باعطائه » ومايقبل 
تفسيره » وقد سبق فى « الزكاة والإقرار » قدر الدرهم الإسلامي » وأمم ''"' الدرهم هنا 
بقع على ذلك القدر من الفضة الخالصة المضروية » سواء كان نوعه حبدا » أو رديئاً » 
لسواد أو خشونة أو غيرههما . فإذا قال : إن أعطتني ألف درم » فأنت طالق » 
طلقت بأي نوع أعطته . لكن إذا كان في البلد نقد غالب » فأتت بغيره » طولبت 
به » لأن المعاملات تنزل على النقد الغالب »© والخلع فيا يتعلق بالمال حكسائر 
المعاملات . وفي قول : برجع بجر المثل »2 و«المشبور الأول . فإن قلنا 
«ارجوع إلى مبر المثل » فالمعطى غير لوك » وإن قلنا بالرجوع إلى الغالب » 
فالمعطى ماوك للزوج »2 وله رده والمطالة بالغالب . وذ كر فى «الوسبط » : أنه 
لاملكه ويحب الإبدال ©» والصحيح الأول . ثم العادة الغالبة » إنا تؤثر في 
المعاملات » لكثرة وقوعبا ورغنة الناس فما بروج هناك » ولاتؤثر فى الإقراد 
والتعلئق » بل بقى اللفظ على سمومه فيها . أما في التعلق »© فلقلة وقوعه © وأما 


. في الأصل : ويغلو‎ )١( 
5 ف الاصل : وأسر‎ ١) 


اه|خ ل 
في الإقرار » فلأنه إخبار عن وجوب سايق »© وربا تقدم الوجوب على الضرب 
الغالب ''' » أو وجوب في بقعة أخرى . ولو قال : طلقتك على ألف » فبذا 
لس بتعليق » فينزل على الغاب على قاعدة المعاملات . 


فرع 

لو كان الغالب في البلد دراهم عددية ناقصة الوزن أو زائدته » لم ينزل الإقرار 
والتعلق علي لان الغلبة لاتؤثر فبها » واللفظ صريح في الوازنة » وفي تنزيل 
الببع والمعاملات عليها وجبان . أحدهما : المنع » لأن اللفظ صريح في القدر 
الم كور » والعرف لايغير المسمى وإن كان مخص بعض الأنواع . وأصحها : التنزيل 
علبها# الأنيا الو تقصد في مثل هذه اللدة . وفي قبول تفسير المقر بالناقص 
خلاف وتفصل سبق في الاقرار . ولو فسر المعلق بالدراهم المعتادة » فإن كانت 
زائدة » قبل على المذهب » وإن كانت ناقصة » قل قطعاً » لأنه توسيع لباب الطلاق . 


َع 
لو أتت بدراهم مغشوسة » فإن كان الغالب في البلد المغشوسة » فقد أطلق 
الغزالي أنه لاينزل اللفظ علها » فلابقع الطلاق إلا إذا أعطته الخالمة » لحكن 
ساود ها أعماتة وتعطه مغشوسّة . ومن قال بهذا قال : التفسير بالمغخثرخة 
كالتفسير بالناقصة . فان قلنا : التفسير بها » فبل تراجعه ليعبر عن مقصوده » أم 


تأخذ بالظاهر إلا أن يفسر ؟ فه احتالان في « البسط » . 


. في الأصل : للغالب‎ )١( 


+١١‏ -ه 


و 


لس َ افقبها 8 الثاني . اناعم 


وقطع المتولى والغوي » بأن اللفظ بنزل على المغشوسة » ويقع الطلاق إذا 
أعطت مغشوسّة » وهل تسل له الدراهم بذلك 9 قال المتولي : سنى على جواز 
المعاملة بالمغشوشة . إن لم نجوزها » رد الدراهم وازمها مبر المثل » وإلا سامت له 
الدراهم » ويشه أن يكون ما ذكره الغزالي أصم . أما إذا كان الغالب في البلد 
الدراهم الخالصة » فلا تطلق إلا إذا أعطت ما تبلغ نقرته ألفأ . وفي وجه لابقع 
الطلاق وإن بلغته » يا لو أعطته سبيكة . فان قلنا بالصحيح وهو الوقوع » فبل 
ملك الزوج المدفوع إلله ؟ وجبان . أحدههما : لا » لأن المعاملة تنزل على الغالب . 
والثافي : [ نعم ] ١‏ » لأن قبضبا اعتبر في وقوع الطلاق » و كذا في إفادة الك » 
لكن له الرد يسيب العبب . فاذا رد » رجع إلى مبر الل على الاظبر » وإِلى 
ألف خالصة في قول . 

ولك أن تقول : ينغي أن لابلك الغش نفسه في هذه 'الفتررة ! 146 لاله إذا 
بلغت الفضة الخالصة ألفاً » بقي الغش شُيئا آخر مضموماً > فلا يملكه يم لو ضمت 
إلى الألف ثوياً . 
ممعي : ظاهر كلام القائل بالملك » أنه لابنظر إلى الغش طقارته في جنب 
الفضفة » ويكون تايعاً يما سبق فى مسألة نعل الدابة . واتتأعم 


وأما المعاملة بالدراهم المغشوشة » فذكرناها في كت الي الزكاة والبيع » 
والأصح الجواز . 


. زيادة من مخطوطات الظاهرية‎ )١( 


----- 

السابعة : قال : إن أعطتني عبداً أو ثوباً فأنت طالق ©» ووصفه با بعتير في 
السم » فأتت به بالصفة » طلقت » وملكه الزوج م قلنا في الدراءم » وإرت 
أعطته على غير تلك الصفة » لم تطلق ولاملتكه . فلو كان بالصفة لكنه معيب » 
فله اخار . فان رده » رجع بهر الل على الأظبر » وبقمته سلما في قول » 
ولس له المطالبة بسليم بالصفة ©» وفي كتاب المناطي وجه أنه لابرد العد » 
بل يأخذ أرش العيب وهو ضعيف . أما إذا قال : إن أعطتتي عبداً ول يصف » 
فأعطته عبداً لها » طلقت لوحود الصفة ولاملكه » لان الملك فه بكون معاوضة » 
"واغبول لايكرن هوقا »فب غير الل قطعا . وحكى ابن كج والمناطي وجباً » 
أنه بقع الطلاق رحا + ولاثيةه علينا © و[نا نازهها الغوض. إذا :انتذاث: قال 
طلافاً بعوض » فقال فجوابها : إن أعطيتني عبداً فأنت طالق فأعطت » والصحيح الاول » 
وسواء إن أعطت سلما أو معبباً » أو قن أو مدبراً أو معلقاً عتقه على صفة » 
أوقوع أسم العبد عليه » وإمكان نقك وقليكه . فان أعطته مكاتباً » ل تطلق . 
وكذا لو قال لاجني : إن أعطبتني أمة » فامرأتي طالق » فأعطاه أم ولده . وأشير 
فى الماتب إلى وجه . ولو وصف العبد وم يستوعب صفاته “ فهو كعدم الوصف 
في أن الرجوع إلى مبر المثل » لككن لو أعطته عبداً بغير الصفة » لم تطلق مثل 
أن بقول : إن أعطيتني عبداً وا » فأعطته هندياً . ولو أتت بعد مغصوب » 
1 مشترك لحا ولغيرها » أو قال : إن أعطبتنى ألف درم » فأتت بدراءم مغصوبة » 
فوجبان . أحدههما : بقع الطلاق ويرجع عبر المثل . وأصحها : لابقع لانه لابسمى 

إعطاء » وطرد الخلاف في العبد المرهون والمستأجر . 


قلت : يحري الخلاف في المستأجر إذا لم يحوز بعه 2 وإلا فهو حكغيره . 


دااع 
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ولو قال إن: اعطتق هذا العد المغصوب فأعطته » وقع الطلاق بائنا على 
المدهب 4 ورجم عبر لجل 8 وقشل : : لابقع 4 وشل . بقع رجعاً . ولوقال : 
إن أعطتني زق خمر أو خنزيراً » » فأنت طالع 6 القه سق أن إذا تت ره » بانت 
ووحما مهبر الل . فان أتّت مر مغصوبة » بأن كانت حيرمة أو اذمي 4 فان 
قلنا في العبد المغصوب : بقع الطلاق » فبنا أولى » وإلا فوجبان . أصحما : الوقوع » 
لان الإعطاء هنا مضاف إلى ما بتأتى تملكه . والثافي » المع وحمل على ما تخنص 
به بدآاء يا حل لفظ العبد على ما اختصت به ملكا . ولو قال : إن أعطيتني هذا 
لمر » فثلاثئة أوجه . أصحها : بيقع الطلاق بائنا بر المثل . والثاني : لابقع . 
والثالك : بقع رجعاً » لانه لاملك يحال » فالزوج مم 3 بشىء . ولو قال : 
إن أعطتنى هدا العد أو الثوب فأنت طالق » فأعطةته » طلة الي 35-0 
000 مكاتاً » فوجهان . أحدهما : لاابقعا لطلاف و نأض 1و 
للإسارة 4 ل كين المبل على الاظيو 4 وبقمممه ف قول 1 ون وحده 3 
فلك رده » وفيا يرجع به القولان . أظبرهها : مبر المثل . والثافي : قنمته سلما . 
وشل : لس له الرد بل سم لاون 6 والصحصبح الاول 5 قال اللغري : وأ 
قال ازوحته الامة : إن أعطتنى ثوياً فانت طالق » فأعطته » لم تطلق لانها م قله '" 
مه غل. المذهب. فى الوب المطلق والمعين » ولاتخفى مما تقدم أن الإعطاء في جميع 
صور المسألة بنبغي أن بقع في مجلس . 

الثامئنة : قال : إن أعطبتني هذا الوب وهو هروي » فأنت طالق » فأعطته 
وبان مرويا » لم تطلق . وإن قال : إن أعطتتنى هذا الثوب الحروي فبان مرويا 
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أو بالعكس » طلقت على الاصح » لانما لست صيغة شرط بل أخطأ في الوصف . 
ولو خالعها على ثوب هروي ووصفه ‏ بنبغي » فأعطته ثوياً بالصفة » قارف 
مروياً » رده وطالبا ببروي بالصفة . ولو خالعها على ثوب بعبنه على أنه هروي فيان 
مرويا » وقعت البنونة وملدّكه الزوج » وإخلاف الصفة حكعبب » فلك خمار 
الخلف . وقبل : إن لم تنقص قيمته عن الحروي »2 فلا خخار لأن انس واحد 
ولا نقص » والصحيم الأول . فان رد » رجع ببر المثل على الأظبر » وبقمة هروي 
في الثاني . فان وجد به عبباً بعد تلفه أو تعيبه في بده وتعذر الرد » رجع بقدر 
النقص من مهر الثل على الأظبر » وبقدر ما نقص من القدمة في الشافي » ولس 
له هنا طلب هروي لأنه معين هنا "١‏ بالعقد . قال أبو الفرج السرخسي : وهذا على 
قولنا : إن اختلاف الصفة ليس كاختلاف العين وهو الأظبر » ما سبق في النكاح . 
فان قلنا : هو كاختلاف العين » فالعوض فاسد فليس له إمساكه » ويرجع بر الل 
على الاظبر ؛ أو قيمة الثوب مروباً على قول . ولو خالعها على ثوب معين » 
على أنه كتان فخرج قطنا أو بالعكس »2 فوجهان . أحدهما وبه قطع البغوي : 
أنه كاختلاف الصفة » فسكون كمه ما سبق في خروجه مرويا . وأصحها وبه 
قطع الشخ أبو حامد وسائر العراقين : أن العوض فاسد وتقع البينونة هر الل 
على الاظهر » وبقبمة ثوب كتان في قول » ولدس له إمساكه » وهؤلاء قالوا : 
لر باعه على أنه كتان فبان قطنآ » بطل البيع . ولو قالت : خالمي عن نذا 
الثوب فانه هروي » فخالعها عليه فبان مرويا » فهو يم لو قال : خالعتك عله 
على أنه هروي » لأنا غرته . قال المتولي : لو قالت : هذا الثوب هروى فقال : 
إن أعطيتني هذا الثوب فأنت طالق » فأعطته فبان هرويا » بني على المتواطيء عله 
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قبل العقد » كالشروط فيه أم لا ؟ إن قلناء نعم » لم بقع الطلاق » وإلا وقع » 
ولس له إلا ذلك الثوب . ولو قال : خالعتك على هذا الثوب وهو هروي فبان 
خلافه » فلا رد لانه لاتغرير من جهتما » ولا اسُتراط منه » و كذا لو قال : خالعتك . 
على هذا الثرب الهروي كذا ذحكره الغوي . فان قل : قوله : وهو هروي 
أفاد الامتراط في قوله : إن أعطتني هذا الثوب وهو هروي » حتى م بقع الطلاق 
إذا ل يكن هروياً 2 فم يفد الاشتراط في قوله : خالعتك على هذا الثوب وهو 
هروي > حى بتمحكن من الرد إذا لم يحكن هرويا » م لو قال : خالعتك 
عله على أنه هروي ؟ فالجواب أن قوله : وهو هروي دخل هناك على كلام 
غير مستقل » لان قوله : إن أعطيتني هذا الثوب غير مستقل > فبتقبد ا دخل علءه 
وقامه بالفراغ من قوله : فأنت طالق . وأما قوله : خالعتك على هذا الثوب » 
فكلام مستقل » فجعل قوله بعده : وهو هروي حملة مستقلة» ول يتقمد ا الاول » 


وبالله التوفيق . 


الباب الرابسع 
في سؤال المرأة الطلاق مال » واختلاع الأجني 
فه أطراف . 
الأول : فى ألفاظها وفه مسائل . 
ظ الأولى : إذا قالت : طلقني بكذا » أو على كذا » أو على أن علي كذا » أو على أن 
أعطك كذا » أو أن أضمن لك » أو إف طلقتني » أو إذا طلقتني » أو متى 
طلقتني » فلك على كذا » فهذه كلها صب.غ صححة في الالتزام » ويختص الجواب في 


0152 
لجلس بلاخلاف » في «متى » وغيرها » يخلاف قول الرجل : متى أعطيتني » وقد 
سبق الفرق . 
الثانية : قالت : إن طلقتنى فابرأ من صداقي > أو فقد أبرأتك » فقال : 
طلقتك » وقع الطلاق رجعاً ولم ببرأ من الصداق » لأن الإبراء لا يصم تعليقه » 
وطلاق الزوج طمعاً في البراءة من غير لفظ » صحبح في الالتزام لا يوجب عوضاً » 
وهذا تفريع على المديد الاظبر أن تعليق الابراء لا يصح » وكان لا يبعد أن 
بقال : طلق طبعاً في عرض » ورغيت هي فى الطلاق بالبراءة فتكون فاسدا كار . 
الثالثة : قالت : طلقني ولك على ألف » فقال طلقتك » بانت وازمها الألف » 
لأنجا صغة التزام . وقبل : لارشت العوض ‏ بل إن اقتصر على قوله : طلقتك » 
وقع رجعياً , وإن قال : طلقتك على ألف »2 احتاج إلى قبونها » والصحبح ادل 
قال المتولى . وبقرب من هذا قونها : طلقني وأضمن لك ألفاً . ولوقالت : 
وأعطبك ألفاً » فالاصح” أنه إذا طلقها مطلقا » وقع رجعاً » لأن لفظ الضمان بشعر 
بالالتزام » يخلاف الإعطاء ونم يطردوا الوجه المذ كور هنا في العالة » بل لو قال : 
رد عبدي ولك على كذاء فرده » لزم المال بلا خلاف » ولو قال المشتري : بعنى هذا 
ولك على كذا » فقال : بعت »© فوجهان : أحدهما : ينعقد كالاختلاع والجعالة » 
وهذا هو المذكور في فتاوى القفال » والثانى : لا » لأنه محتمل فيا مالا يحتمل في 
البع » كالتعليق » وفيا علق عن الامام 4: أن هذا أصم . ودشه أن يكون 
الوجبان في أنه هل هو صريم 9 فأما كونه كتاية » فينغي أن يكون 
متفقاً عله . 
الرابعة : قالت : طلقني على ألف » أو أتت بصغة أخرى صرمحة *' في الالتزام » 


«* ٠. 
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فإن أجاءا وأعاد ذكر المال » فذاك » وإن اقتصر على قوله : طلقتك » كفى 
وانصرف إلى السؤال على الصحبم » وقيل : بيقع الطلاق رجعياً اي 
قصدت الايتداء دون الكواب 4 قبل وكاآن رجعاً » فان اعمته » 

الخامسة : الافظ الدائر بين الزوجين » إن كان صرحا منما » فذاك » وإمف 
كان لفظها كتاءة » بأن قالت : أبنى » قال : أبنتك » فإن نويا الطلاق > نفذ 
وأزم الملل إن ذكرا مالاً . وإن لم شو الزوج » فلا فرقة » وإن نوى دوتما » 
نظر » إن جرى ذكر امال في السؤال والمواب » لم بقع الطلاق » لأنه ريط الطلاق 
بالمال وهي لم تأل الفراق ©» ولم تلتزم المال في مقابلته » وإن لم يحر ذ كر المال 
فى الطرفين وقع طلاق رجعي © وإن ذكر هو المال دونها » فلا طلاق » لأنها لم 
تسأل فرقة » وهو إنشاء فرقة على مال © ول يتصل به قبول . وإن ذكرت 
هي المال » فقالت : أبن على ألف » فقال : ابنتك » فلا طلاق على الأصح » م لو 
دكن الالدب رسن : بقع رجعباً م لو قال : قصدت الابتداء دون الجواب » 
فانه بقع رجعياً قطفا :٠‏ 

أما إذا كان لفظ أحدهما فوا الخ كنابة » فالكتاية مع النبة كالصريع » 
ودون النة لغو . وعن ابن خيران » أنما لو قالت : طلقنى فقال : أبنتك ونوى » 
1 بقع » لأن الصر سم أفرم فالمأتي به غير المسؤول » والصحيح الأول 

الطرف الثافي : فى سوّالها عدداً » فيه مسائل . 

إحداها : قلت : طلقنى ثلاثاً يألف »2 أو على ألف »2 أو ولك على" ألف » 
ان طلقتني لان 4 ذللة على ألف » فطلقبا واحدة » ففمه أربعة أوجه . الصحبسخ 
أنه بقع طلقة بثلث الألف » والثاني : لابقع طلاق . والثالك : بقع طلقة بر 
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الملل » والرابع : طلقة بئلث مبر المثل.حكى الْناطي الأخيرين . فعلى الصحبح 
لو طلقبا طلقتن » استحق تل الألف . وإن طلق طلقة ونصفا » قبل يستحق تأي 
الآلنك 6 آم اتففة 9 :ويعبان 


0 : الثالي أرجح 1 وشاع 


ولو قالت : طلقني ثلاثاً بألف وهو لاملك إلا طلقة » فطلقبا تلك الطلقة » 
فقد نص الشافعي رحه ان أنه يستحق جميع الألف » لأنه حصل يتلك الطلقة 
مقصود الثلاث وهو اللشونة الكرى . 

وللأصحاب أوجه . أصحبا عند القفال والشيخ أي على وحككبار الأصحاب 
وأكثرهم : وجوب جميع الالف »يا نص عله » سواء عامت أنه ل ببتى إلا طلقة 
أم ظنت بقاء الثلاث » والثاني : لايستحق إلا ثلث الالف فى الطالين وهو قول 
المزني وابن خبران » والثالك : إن عامت استحق الالف » وإلا فثلثه » قاله أبن سر يجج 
وأبو إسحاق . والرابع : ستدق مبر امل » قاله صاحب « التلخص » . والخامس : 
لاستحق شيا » لانه لم يطلق م سألت » حكاهها الحناطي . ولو سألت الثلاث 
بألف ولايملك إلا طلقتين » فطلقها واحدة » فله ثلث الالف على الاصح المنصوص » 
وكذا على الثاللى » وله النصف على الثالك إن عامت » وإلا فالثلك . 

وإن طلقبا الطلقتين » فعبى النص له الالف » وعلى الثاني ثلثاه » وعلى الثالك 
إن عامت » فالالف » وإلا فثلثاه » وزاد الناطي وجباً رابعاً » وهو الرجوع ممبر 

المثل » وخامساً : وهو ثلثا مبر المثل » وسادساً : وهو أنه لاشيء له . ولو قالت : 
طلقني عشرأً بألف » فإن كان يلك الثلاث » فالاصم الاشهر الجاري على قباس 
او اه يستحق بالواحدة عشر الالف » وبالثنتين عشريه » وبالثلاث جميع 
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الالف . وقل : إن كان التوزيع على الثلاث والزيادة لغو » فستتدق نالواحذة الثلث » 


وبالطلقتن الثلثين » وطرد الوحهان على قاس قول المزني . فعلى الاسهر لي تستحق بالثلاث 


ثلائة أعشار الالف . وعلى الثاني تستحق ابميع مااع اده سرمي على 
قول من فرق بين العم والمبل © تستوق بالثلاث ايع » وبالواحدة الثلث. » 
وبالئنتن الثلئين » لحصول العلم أن الطلاق لاءزيد على ثلاث وأن الزيادة لغو . فإن 
ظنت أنه يلك عشراً » بأن كانت قريبة عبد بالإسلام » فالقياس عود الوجيين في 
أنه ن: ثلأنة أعقان الالك' أ المع ؟ ولو لم يلك إلا طلقتين فالته عشراً » 
على قاس النص » إن طقبا واحدة » استحقى عشر الالف أو الثلث . وإن طلق 
نكن فك الالن... بوك بفافن الوق لفق انق أى :العشترآن كل الاشبو» 
والثلث أو الثلثان *' على الوحه الآخر . وعلى قول الفارق إن عامت »© فله بالواحدة 
النصف » وبالثنتين اجمبع . وإن ظنت أنه يملك الثلاث » فبالواحدة الثلث » 
وبالثنتين الثلثان . قال الاصحاب : والضابط على النص » أن الزوج إمن ملك 
العدد المسؤول كله فأجاا » فله المسمى » وإن أجابها ببعضه » ف قسطه بالتوزيع . 
وإن ملك بعض المؤول » فإن تلفظ بالمسؤول أو حصل مقصودها با أوقع © فله 
المسمى » وإلا فيوزع المسمى على العدد المسوول على الاسشبر . وعلى قول المزفي » 
التوزيع على المؤول أبدا » و كذا ال على الوجه الفارق إن جبلت . فإن 
عامت » فالتوزيع على المملوك 000 » فاو ملك الثلاث فسالته. ستا نالل > 
فعلى النص وقول المزفى : له بالواحدة السدس »© وبلثنتين الثلث . فإن طلق 
ثلاث » فعلى النص : له الجميع » وعند المزفي : له النصف وعلى الوجه : له بالواحدة 
الثلك » وبالثنتين الثلثان » وبالثلاث ايع / [ 
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حوب 
المسألة الثانية : قالت : طلقني ثلاثا بألف وهو يلك الثلاث "' فقال : أنت 
طالق واحدة يألف وثنتين انا » فنقل الفوراني والصدلاني والقافي حسين وغيرهم » 
أن الأوك هم تلك الآلق.© الأنها 1 ترك بواتفية الأ ردك الالنك لاهن 
ولايقع الاخريان لانا بانت بالاولى . وقال الإمام : القئاس المق » أن لاتجعل 
كلامه حجواياً لها » لانها سألت كل واحدة بثلث الالف وهو لم يرض إلا يالالف » 
إذا ل يوافق كلامه سؤّالها » كان مبتدثا » فإذا لم تقبل » لاتقع الطلقة »يم لو 
قالت : طلقنى واحدة بثلث ألف » فقال : طلقتك واحدة بألف » لابقع . وإذا م 
تقع الواحدة » وقع الاخريان رجعيتين » وتابعه الغزالى وغيره على ماقال » وهو 
حسن متحه » والاول يعد > وأبعد منه ما في « التبذيب » » أنه تقع الواحدة 
بالالف » ولاتقع الاخريان » ولعله غلط من الناسخ . ولو سألته الثلاث بألف » فقال : 
طلقتنك واحدة يثلث الالف » وثنتين بحاناً » فقد وافق كلامه ما اقتضاه السؤال 
من التوزسع ؛ وزال الإسكل » فتدين بالاولى » ولاتقع الاخريان » وثقل الاثمة : إن 
أمكن تأوبله على هذه الصورة فلبفعل . ولو قال : طلقتك ثنتين تألف وواحدة 
يحانا » فعلى الاول : تقع الأنتان يثائى الالف » وعلى الثاني : لايقعان . ولو قال : 
طلقتك واحدة عاناً وثنتين بثلئى الالف » أو ثنتين يجان وواحدة يثلث الالف » 
وقع ما أوقعه حاناً » وببنى ما بعده على عخالفة الرجعة إن كانت مدخولاً ياء 
والخديد صحته . فعلى هذا : تقع ااثنتان يل الالف » وعلى القديم : يقعان 
بلاعرض لا سبق أن خلع الرجعية على هذا كالسفيهة » وإن لم تكن اه 
بانت ما أوقعه محانا » فلابقع ما بعده . 
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ولو قال : طلقتك واحدة مانا وثنتين بالالف » ففي « التبذيب . أنه »إن 
كان بعد التغول :+ وفعت الآولى انا والثنتان يثلئي الالف » ولاستحق مام الالف 


وإن حصل غرضبا » لان ذلك إنما حكون إذا وقع المماوك من الطلاق فى مقابلة 


واعلم أن الإشكال الذي ذكره الإمام يعود هنا » لانها لم ترض: بالطلقتين 
إلا بك الالف وقد أوقعها بألف » فوجب أن يجعل كلاماً مبتدءا . فأما إذا م 
تتصل به قبول » لغا . وفي د التبذيب » أيضاً أنه لو قال : طلقتك ثلاثاً » واحدة 
بألف » وقع الثلاث واستحق فلي الالف 3 وبعود فه ا(سكال 1 

المسألة الثالثة : قالت : طلقني واحدة بألف » فقال : أنت طالق ثلاث » وقع 
الثلاث واستحق الالف . وهل الالف في مقابة الثلاث أم الواحدة ؟ وجبان . ظاهر 
النفي. تابنا » ولاتعلق بالخلاف فائدة حكمسية . ولو قال : يعنى هذا العبد 
بألف » فقال : يعتكه مع هدبن العسدين بألف » فالبيع باطل على الصحيم » لانه 
معاوضة محضة يخلاف الخلع » فإنه كاطهالة . وقيل : بصح اللبع في اميع » 
وقل : بصم في العبد المنؤول غاعة . ولو أعاد:.ى اخزات: ذ كز الالقك...افقال. : 
طلقتك ثلاثاً بألف » فهل بقع اثلاث بألف » أم الثلاث يثلث الالف » أم واحدة 
يثلث الالف ولا بقع الاخريان » أم لابقع شيء أصلا ؟ فيه أربعة أوجه . 
أصحبا : الاول 1 

وضغي أن تطرد هذه الاوجهه فها إذا ل بعد ذكر الالف . ولو قالت : 
طلقى واحدة بألف » فقال : أنت طالق طلقتين » فقياس ما تقدم أنه تقع الطلقتان 


وستحق الألف » وفه احتال للإمام » إذ ل تحصل البينونة الكبرى » فلا يستحق. 


ْنا لأنه خالف ولم تحصل الليئونة الكبرى . 
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الرابعة : قالت : طلقني بألف » فقال : طلقتك » أو أنت طالق يخمسمئة » فبل 
بقع الطلاق يخسمئة أم بألف وبلغى قوله : يخسمئة لأنها بانت بقوله : طلقتك واستحق 
الأاف » أم لابقع طلاق للمخالفة م لو خالفت في قولمها ؟ فه ثلاثة أوجه . 
أضحبا : الأول » وبه قال ابن الحداد . ولو قال : يعني عبدك بألف » فقال : 
بعتك مخفلكة 2 لم بنعقد البيع على الأصم » لأنه معاوضة محضة . وقل : 
بصم محمئة , 

الحامسة : قالت : طلقني على كذا درهماً . فطلقها على دنانير » كان متدءما 
بكلامه » فبنظر » أيتصل به قبول أم لا ؟ 

ولو قالت : طلقني واحدة بألف » فقال : أنت طالق وطالق وطالق » سثل » 
فإن قال : أردت مقابة الأولى بالألف » وقعت الأولى بالألف وم تقع الاخربان . 
وإن قال : أردت الثانة الالفي عدن تمرك الاوك رجعمة ©» ويحيء فى الثانة 
الفولارة في خلع الرجعية » فإن صححناه » لغت الثالثة » وإلا » فلا . وإرك 
قال أركلك الثالئة م رونت الألنان. بلااعوض © نوق القالثة الؤلافت .بون قال 
أردت مقابلة المع بالألف » وقعت الأولى يثلث الألف » ولغت الأخريان » وإن ل 
بحكن له ننة » قال البغوي : بانت الأولى بالألف »2 لأنه حواب لقوها » ولغت 
الأخردان . وذكر صاحب و« المهذب » مثل هذا التفصل فما إذا ابتدأ فقال : 
ات طالق وطااق وطالق بألف »2 ولدشترط فه مطابقة القول للإيحاب . ولو قال 
في جواما : أنت طالق طالق طالق ١‏ واحدة بألف » انقطع احتال مقابلة ابجميع 
الألكة الباق 6د قراح . 


. في نسخ الظاهرية : أنت طالق » وطالق ؛ وطالق‎ )١( 


رتولا عا ناح ات للحا سس ساد لمات السو رو بشت رح اذ جر ممه اللاو داع للا ا 00 


55 3 ظ 

هذا إذا كانت مدخولاً بها » فإذا لم تكن » وأراد مقابة غير الأولى. بالأللى ؛ ظ 

بانت الأولى » ولغا ما بعدها. ولو قالت له وهو لاملك إلا طلقة :-طلقني" طلقتين. 
بألف » فقال : طلقتك طلقتين » الاولى هنها بألف » والثانية انا » استحتى الألف , 


وإن قال : الثانية منها بألف » وقعت الاولى بلاعرض ولغت. الثانية :انوإن قال : 
إحداهما بألف » أو اقتصر على قوله : طلقتك طلقتين » سثل » فاك قال : أزدت. 
الاولى والثانة » فعلى ماذكرنا » وإن قال : م أنو سا » ففي استحقاقه المال 
وحبان » أصحها : نعم لمطابقة الجواب السؤال . 

ولو أعاد ذكر المال » فقال : طلقتك طلقتين بألف » فبل ستحق حسمالة 
حملا بالتوزيع » أم ألفاأ لحصول الينونة الكبرى 9 وجبان . أصحها : الثاني » وبه 
قال أبو زيد . 
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لو يملك إلا طلقة » فقالت : طلقني ثلاثاً بألف طلقة » أحرم بها في الخال » 
وطلقتين يقعان علي إذا تكحتني بعد زوي » أو تكونان في ذمتك تنحزهها حمنئذ » 
فطلقها ثلاث » وقعت الواحدة » ولغا كلامها في الآخرتين . 

ثم النص في « المختصر » : أن لازوج مبر الخل » وللأصحاب طربقارن . 
أحدهها : هذا ع وأصحها على قولى تفريق الصفقة للجمع بين ملوك وغيره » فان 
أبطلنا » فك مبر الل » وإن صححنا » فلبا الخمار في العرض لتبعيض مقصودها » 
فإن فخت » فل مبر المثل » وإن أجازت »2 فهل يحيز بكل الالف » أم بثك 
عملا بالتقسط ؟ وولان كالببع » ومنهم من قطع هنا بالتقسبط » لان المشتري بالفسن 
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يذئع العقد من كل وحة »2 والطلاق هنا لامدفع له » فبعد إازامها ''' بواحدة 


ما التزمته للثلاث . 

السادسة : قالت : طلقى نصف طلقة بألف » أو طلق نصفى © أو بدي » 
أو رحلى بألف » نأحاما بذلك » أو قال ابتداة : طلقتك نصف طلقة » أو طلقت 
الخلع وجعلناه طلاقاً . ثم الواجب في هذه الصور » مبر الل على الصحمح لفساد 
وسقة :الها نه ..: 
الببع 1 وإذا نة الصعة 4 لعن هبر الل 4 وإِعا تحى ء الكلاف 2 الرجوع 
5 المأن :وال الى إذا كانق.. الساة فى المبعن.... :وس الما وحا 
واختاره : أنه يحب المسمى » لان الشرع كمل ذلك البعض فصار كتكميلها 

الأولى : قالك : طلتني غداً ولك على الون :14 ا إن طلقتني غدأ ذلك علي 
الك 6 "أواقالك. > حل نهدا" الالفيع عل أ تطلقى غدأ فأخذم »2 : نصح » ول يازم 
الطلاق » لانه سم في الطلاق والطلاق لشت في الذمة . 

مان علق فى الله و قله » وقع الطلاق بائناً وازمبا المال » لانه إن طلق 
2 حك 4 فقد حصل مقصودهاأ 5 فَإن طلق قمله 4 ققد زادها ”ا و ل 
نطلق ثلاث . فلو قال : أردت الابتداء » صدق بمنه وله الرجعة ©» وفي المال 


الواحب + لطر بقان 1 المدهب و المنصوصن:* مور المجلك الثاني 0 قولان 7 تأنسها : الموهنى 0 
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وهل بفرق بين أن يطلقبا عالاً بطلان ما جرى » وبين تطلقها جاهلا ببطلاله ١‏ 
وضعفه الإمام » واستشهد بالخلع على ار وسائر الأعواض الفاسدة » فإنه لافرق 
في ثبوت المال بين العم والجبل . وإن طلقبا بعد مضى الغد » نفذ رجعاً » لأنه 
خالف قوها » فكان متدثا » فإن ذكر مالا » اشترط في وقوعه القبرل . 

الثانية : قالت : لك ألف إن طلقتنى في هذا الشبر ول تؤخر تطليقي 
عنه » أو قالت : خذ هذا الألف على أن تطلقنى فى هذا الشبر متى شُئت » 
فبو باطل ادك باللطلان من مسألة ((' الغد » فإركف طلقها بعد الشير كارتث 
| متدثاً » وإن طلقها في الثبر » وقع الطلاق بائنا . وفي المال الواجب الطريقان . 
الأول من هذا اللاب » أنها إذا قالت : متى طلقتنى فلك ألف بشترط التطليق 
في المجلس . 

وللأصحاب طريقان حكاها الإمام » أحدهما : طرد القولين فيه) » والمذهب : 
الفرق » لأن كلمة « متى » ظاهر في جواز التأخير » لكن قرينة العرض خصتئما 
بامخلس عملا بقاعدة المعحاوضات 4 وهنا صرحت بحواز التأخير » فضعفت القر نه عن 
مقاومة الصريم على طريقة التسوية : هي اسْتراط المجلس وعدمه » والمسمى صحيح 
فى تلك الصورة بلا حلاف . 

الثالثة : قالت : طلقنى بألف طلاقاً عتد تحرمه إلى شبر » ثم أحكون في 
نكاحك حلالاً لك » فطلقبا كذلك » وقع الطلاق مؤبداً » وفي قدر المال الواجب 


. في الأصل : ومن مسألة الغد‎ )١( 


5 اذ 7 
الطربقان » وطريقة القطع هنا أظبر » لأن الشرط هنا لايمكن الوفاء به » وفساد 
الشرط يوجب الجبل بالعرض » فبتعين هبر الل . 

الرادعة : علق طلاقها بصفة وذكر عوضاً فقال : طلقتك إذا جاء غد > أو 
رأس الشبر أو دخلت الدار على ألف » فقبلتّ » أو سألته » فقالت : علق طلاقي 
أ الشبر 3 يدخول الدار على ألف فعلق » فالصحيح وقوع الطلاق عند 
وجود المعلق عله على مقتضى التعيق . وقبل : لابقع لأن المعاوضة لاتقبل التعليق » 
فلمتلع شوت امال . وإذا م يشت » ل تطلق لارتباطه » فإن قلنا بالصحيح » 
ترط القمول على الاتصال » قال القفال : ومحتمل أنها تخير بين القبرل في الخال » 
أو عند وحود الصفة ©» والمعروف الأول ٠‏ 

ثم الواجب المسمى أم هبر الل ؟ وجباتف . وقل : قولان © أصحها 
عند المبور : الأول ©» ويحري الحلاف فما إذا قالت : إِذا جاء رأس الشهر 
وطلقتني » فلك ألف فطلقها عند رأس الشبر إجابة لها . وقبل : إن ابتدأ الزوج 
بالتعلق 4 توفت !اننم عتوان انقد كاد ال فير الل .يعاذا ايها امسن :> 
فى يحب وبازم تسلمه 9 فه أوجه. أصحها : في الخال » واختاره ابن الصباغ » 
لأن الأعواض المطلقة بازم تسلدمها في الخال » والمعوض تآخر بالترامضي . فإنف 
تعذر الاج المعوض » بأن فارقبا قل وحود المعلق عليه 6 لزم رد العورص ما 
او تعذر تلم الملم فيه . 

والثافى : يحب فى الخال » لحكن لابازم تسلبيه إلا عند وحود المعلق عليه 

لتأخر المعوض . 


, في الأصل : فإن تأآخر‎ )١( 


6« ل 

والثالك : لايحب إلا عند البشونة » ولاسّك أنه لا رجوع ا قبل القبول . 

فأما إذا قالت : طلقني غدا ولك ألف » أو إن طلقتني غدأ » فلك ألف »2 وهما 
الصورتان السابقتان في المسألة الأولى » فلها الرجوع قل التطلق + لأن المواب 
به يحصل وما يستحقه الزوج هناك ستحقه عند التطليق : 

الطرف الرابع : في اختلاع الأجني » فيه مسائل . 

الأولى : بصم الخلع من الزوج مع الأجني » وبازم الأجني المال » هذا 
د الى الل ا ع له 
الزوج لا,تفرد به بلاسبب » ولايجيء هذا الخلاف إذا سأله الأحني الطلاق فأجابه » 
لان الفرقة الحاصلة عند استعمال الطلاق طلاق بلا خلاف . 

الثانية : الخلع مع الاجنبي » كبو مع الزوجة فى الالفاظ والاحكام » وهو 
من جانب الزوج معاوضة فيا معنى التعليق » ومن جانب الاجني معاوضة فيا 
وت جعالة . فلو قال الاجنبي : طلقت امرأقي وعليك كذا » طلقت رجعيا 
ولا مال » ولو قال الاجنبي : طلقبا وعلي ألف » أو لك ألف فطلق » وقع 
بائنآ وازمه امال . ولو اختلعبا عبد » كان المال في ذمته ما لو اختلعت أمة نفسها . 

ولو اختلعها سفبه » وقع رجعياً م لو اختلعت سفيبة نفس 

الثاثة : لو وكلت الزوحة من مخلعبا » فله أن يختلعبا استقلالاً وبالوكالة . 
فان صرم بالاستقلال » فذاك » وإن صرح بالوكلة » فالزوج يطالب الزوجة 
بالمال » وإن لم بصرح ونوى الوكلة » فالخلع لها لكن تتعلق به العبدة فطالب » 
م يرجع عليها . وإن 4 يصرح ولانوى سيا أصلا » فالخلع ا ا ‏ مفة: ا 
خلاف نظيره من الوكلة في الشراء . ويحوز أن يوكل الاحني الزوحة لتختلع عنه » 
وحمنئذ تتخير الزوجة بين أن تختلع استقلالاً أو بالوكالة . 
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وقول الزوجة لاجني : سل زوجي تطدقي على ألف » تو كيل » سواء قالت : 
علي أم لا . وقول الاجني لها : سلي زوجك يطلقك على كذا » إن ْ يقل : على » 
فلس بتو كيل . فلو اختلعت » فلمال علها . وإن قال : على"» كان توكلا . 
فان أضافت إله أو نوته » فالمال على الاجنني . وقول الاجني للأحني : سل 
فلاناً يطلق زوجته على ألف » كقوله لازوجة » ضفرق بين قوله : على وعدمه . 
ولو اختلع الاجني » وأضاف إلها مصرحاً بالوكلة » ثم بان كذيه » م تطلق » لان 
مربوط بالمال وهو لم بلتزم في نفه © فأشبه إذا خاطبها ولم تقبل 


ثح 


قال ارجل : بع عبدك لفلان بكذا وعلى ألف » فباعه »لم يستحق على القائل 
سيئاأ على الصحبح » وهو قول اجخبور . قال القاضي أو الطب » وقال الداري : 
يحتمل أن ستحق الالف كلتاس الطلاق والعتق . ولو قال : بعه عندك بالف 
يمعاي لم واد كو العائل ال .. 

الرابعة : أبو الزوجة في اختلاعها كالاجني » فإن اختلع بمال نفسه » فذاك » 
صغيرة كانت أو بالغة » وإن اختلع الها وصرح بالنيابة أو الولاية » لم بقع 
الطلاق م لو بان حكذب مدعي الوكلة في ع . وإن اختلع انها مصرحاً 


لاسعلا ظ فهو ب لتصوت؟ ضع الطلاق بى .2 بر الثل عل 0 » ويبدل 


لسابة ل استقلال م( وفع 0 55 55-0 السفبة » صغيرة كانت كيد 
أم كبيرة » بكراً أم ثساً . 


. في الأصل : تكمخالفة‎ )١( 
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و كذا لو قال للأحنى '" : خالعا على عبدها هذا » أو صداقها » وذدكرا في 
تشيره بالسفيبة أنه أهل للقبول » لكنه محجور عله في مالا » ولكن هذا ينتقص 
بالمغصرب » وذا خرج القاضي حسين هنا وجباً أنه بقع الطلاق يائنا » ويعود القولان 
في قدر المال الواحب . ولمذهب الفرق » لان الاجني متبرع با يبذله لامحصل له 
فائدة إذا أضاف إلى مالا » فقد صرم يثترك التبرع مخلاف اختلاعها نفسها بمغصوب . 

وبنى البغوي على هذا الفرق » أنه لو قال الاجني : طلقبا على هذا المغصرب » 
أو على هذا المر » أوعلى عبد زيد هذاء فطلق » وقع رجعاً ولامال » يخلان 
ما إذا التمست المرأة هكذا . ولو اختلع الاب أو الاجنى يعبدها ولم بذكر 
أنه من مالا » فان لم بعلم الزوم كونه عبدها » فعالمغصوب » فيقع بر المثل على 
الاظبر » وإن عم » فالاصح أنه كالذي لم بعلم . وقبل : المعلوم كالمذ كور فيقع 
رجعاً » هذا كله إذا اختلع الاب بغير صداقها » فان اختدع به أو على أن 
الزوج بريء من صداقا » أو قال : طلقبا وأنت بريء من صداقبها أو على أنك 
بريء من صداقها » فالمخصوص أن يقع الطلاق رحعاً » ولاببرأ عن صداقبا » 
ولاشيء على الاب . وحكى الإمام وغ يره تخريحه على عفو الاب عن صداق 
الصغيرة » وإن جوزناه » صم الخلع » وإلا فالصحيح وقوعه رجعبا ما نص عليه 
كاختلاع السفيبة . وقيل : لا بقع الطلاق أصلا كلو كبل الكاذب . فإذا صححنا 
عفو الولي » فشرطه كونه قبل الدخول © وحينئذ يتشطر المبر فيكون العوض 
أحد الشطرئ . 


ولو اشتلعا بالبراءة عن صداقها وضمن له الدرك » فالذي أطلقه ابهور من 


6 ف الأصل : الأجني 1 


3 1 5 
العراقين وغيرهم © أنه لايبرأ وبقع الطلاق بائناً » لانه القزم المال في نفسه » 
فَأْسْه الاختلاع بخصوب . فعلى هذا » هل الواجب عليه مبر الل أم بدل الصداق 9 
فبه القرلان المعروفان . أظبرهما : الاول . وهكذا الي فها إذا قال الاب 
و الاجني : طلقبا على عبدها هذا وعلى ضمائه . فعلى الاظبر : يازم مبر الل . 
وعلى الثاني : قيمة العبد . والذي قدمناه أنه لابازمه شيء » هو فيا إذا ل يتلفظ 
بالفمان . وحكى الإمام » أنه لا أثر لهذا الفمان ويقع الطلاق رجعباً م لو قال : 
طلقها وأنت بريء من الصداق . ووحباً أنه [إن] "قال : طلقها وأنا ضامن براءتك » 
لغا ووقع رجعاً إذ لافائدة فيه . وإن قال : وأنا ضامن للصداق » إن طوليت 
به أديته عنك » وقع '" بائناأ لانه صرح بالمقصود » إلا أنه التزام فاسد واختار 
الإمام الغزالى هذا . 
ولفظ الغمان هنا » كهو في قوله : ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه . والمراد 
به الالتزام دون الفمان المشهود . ولو التمس الطلاق على أنه بريه » وضضصن 
الددك » فقال الزوج في جوابه : إن برئت من صداقها » فبي طالق » لم تطلق 
لأن الصفة المعلق علا ل توحد . 


0000 
الأولى : قالت : خالعني على كذا ظ فأنكر الزوج «ظ صدق سممئه . ولو كان 


)1 زيادة من غخطوطات الظاهربه 
(؟) في الأصل : ووقع 


خخ مس 

له زوجتان تسمبان ,اسم واحد » فقال : خالعت فلانة بكذا » فقبلت إحداهما » فقال 
الزوج : أردت الأخرى » وقالت القائة : بل أردتني » فبو المصدق ولافرقة . 

ولو قال : طلقتك بألف » فقالت : بلا عرض » صدقت سما في نفي العرص » 
ولا بقل قوله في سقوط سكناها ونفقتها » وتحصل البينونة بقوله . ولو قال : 
خالعتك بالعوض الذي سألك » فاتكرت أصل السؤال » فكذلك الحم . 

وإن قالت : طلقتني '' بعد طول الفصل » وقال : بل في الخال » فبي المصدقة 
في نفي المال أيضآً . ولو قال : طلقتك بعد طول الفصل ولم تقبلي فلي اأرجعة » 
وقالت : بل طلقتنى متصلا بوّالي » فلا رجعة لك » فالمصدق الزوج . 

الثانية : اتفقا على الخلع واختلفا في جنس العوض أو قدره أو صفته في 
الصحة والتكسر والأحل » ولا بئة » تحالفا وحصات الببنونة » وإفا أثر التحالف في 
العوض . والقول في أنه هل تنفسخ التسمة » أم تفسخ إن أصر"ا على النزاع » 
وفي كنفية اليمين ومن ,بدأ به على ما تقدّم في البيع وفي الرجوع بعد الفسخ أو 
الانفساخ إلى مبر كتحالفها في الصداق 9 وقبل : برجع بأقل الأمرين من هبر 
المثل وما ادعاه . وقل : بأكثر الامرين من مبر المثل والمسمى الذي أدعته » 
والصحييم الاول . ولو أقام كل واحد بدئة بدعواه » فبل تتساقطان » أم يقرع 7 
قولان حكاهما المناطي . وعلى التقديرين » هل نحلف ؟ وخجبان ' وعن ابن سريجج » 
أنه بعمل بأكثر البشتين . 


ته :1 الاظبر / أنيها سقطان ولا بر حسام بالكثرة . اناعم 
ولو خالع أجنداً واختلفا » تحالفا وعلى الاجنبي مبر المثل . 


. في الأصل : طلقني‎ )١( 


- ناد 
الثالئة : سبق أنه لو خالعها على ألف ددحم © وفي البلد نقد غالب نؤزل عليه 
فلو نم يكن » بطلت التسمبة ووجب مبر المثل © فإن نويا ورعاً » فالصحيم 
الا كتفاء بالنة وازوم ذلك النوع . وقبل : تفسد النسمية ويجب مبر الل كنظيره 
في الببع » والفرق أنه يجنمل هنا مالا يحتمل في الببع . ولو قال : خالعتك عن 
آلف وم يذكر جنا » فالصحيح أنه كإيام النوع » فإن نويا جنا > تعيّن . 
وقيل : بشعين هنا مبر الل لكثرة الاختلاف في الاجناس . ولو قال : خالعتك 
على ألف شيء فقبلت » ونويا سْبئاً معيناً » قال القاضي حسين © القبفة: اضر 
لشدة الإحمال » فيرجع إلى مبر الثل » ويمكن أن ينازعه غيره . ثم قال الشب 
أو جمد : إن يؤثر التعبيين بالنية إذا تواطآ قل العقد على ما قصدان ولا أثر 
للتوافق بلا مواطأة » وم يعتبر آخرون ذلك » بل اعتيروا عحرد التواقق . 


لت : هذا الثاني » هو الاصح . وقول الشيخ أبي جمد هنا ضعيف . 


اناعم 


وإذا عرفت هذه المقدمة » فلو تخالعا بألف درم وأطلقاء فقال الزوج : أردن 
0 النقرة » فقالت : بل أردنا بها الفلوس أو على ألف » فقال : أردنا الدنائير 

أو الدراهم فقالت ٠‏ أردنا الفأوس » وت أنها يتحالفان . وقبل : يحب مبر 
المثل بلا تحالف . 


فلو نوافقا على أنه أراد النقرة » وادعت اليا أرادت الفلوس وقال ٠:‏ بل أردت 
النقرة أبضأ » حصات البينونة لانتظام الصغة ومؤاخذة لها » وتصدق هي سسمنا . فإذا 
حلفت »© فلا شيء علبها » لانا فت بسمانها النقرة 14 ونقفى هو الفلاوس 5 ولو توافقا 
أنا ‏ أرادت_الفاوس » وقال هو : أنا: أردت النقرة » ولا فرقة لامخالفة » فقالت : 


94 


- لرشرة 3 
بل أردت الفاوس أيضاً وبنت منك » حصلت الببنونه ظاهرا لاتفاى اللفظين . وهل 
للزوج مبر المثل ؟ وجبان » قال القاضي حسين : نعم للبينونة ظاهراً » والذي 
احتاره الغزالي : لا » لإنكاره البشونة وعوضها , 
كلت : هذا الثاني هو الاصم » واختاره أيضاً الإمام . قال الإمام : فاتف 
قل : لو صدقبا بعد ذلك فى اتفاق النمة » قلنا : إذ ذاك بطالها المسمى المعين 


* »د لكل ٠‏ مااع 


وفى معنى هذه الصورة ماإذا اتفقا على أنه أراد الدراهم » وزعم أنا أرادت 
الفاوس » ولا فرقة » فقالت : أردت الدراهم وبنت »© فالفرقة حاصلة » وبعود 
الوجبان في ثبوت شيء لازوج » وبالثبوت قطع البغوي » وقال : لاتحصل الفرقة باطنأ 
إن كان صادفاً . ولو قال : أردت النقرة ول يتعرض انبا » وقالت : أردت الفاوس 
و تتعرض لاه » حصلت الفرقة . ثم عن القاضي حسين أنها يتحالفان فق 
و البسط » أن الوجه وجوب مبر الل » لانه لابدعي عايها معبناً حتى تحلف . 
تت : الاصم » وجوب مبر المثل بلا تحالف . وقد ثقل الإمام الاتفاق 
عله » وجعل عخالفة القاضى في التحالف في غير هذه الصورة . واتأع 


ولو قال أحد المتخالعين : أطلقنا الدراهم . وقال الآآخر : عبنا نوع تحالفا . 
الرابعة : قاك : ساألتك ثلاث تطلمقات بألف فأحتى » فقال : بل سألت 
واحدة بألف نأحيتك » فالالف متفق عله » لكن اختلفا في المعوص فيتحالفان » 
فاذا تحالفا » فعليها هبر الل . والقول في عدد الطلاق الواقع قوله سممئه . قال 


الروضة جح/7 - م78 


وم ب 
الحناطي : ولو أقام كل واحد بينة على قوله » فان اتفق تاريخ البينتين » تحالفا 
وإلا فالاسق تاراً مقدمة . ولو قال : طلقتك وحدك بألف » فقالت : بل طلقتني 
وضرنيٍ » تحالفا وعليها هبر المثل . ولو قالت : سألتك واحدة بألف » فأجبتني فقال : 
بل طلقتك ثلاثاً بألف » وقع الثلاث ووجب الألف »2 ولا معنى لهذا الاختلاف . 
ولو قالت : سألتك ثلاثاً بألف فطلقتني طلقة » فلك الثاث فقال : بل ثلاثاً فلي 
الالف » فان لم يطل الفصل » طلقت ثلاثاً وازمها الالف » وإن طال ول يمكن 
جعه جواباً » طلقت ثلاثاً باقراره وتحالفا للعورض » وعليا مبر المثل » «هكذا 
نص عليه في رواية الربيع . وفيا نقله أبو بحكر الفارسي في « عبون المائل » 
واختلف الاصحاب » فأخذت طائفة بالنص » وقال البغوي : يتحالفان وله مبر المثل » 
و أرق انين طول القصل وطلعة: وفال اخرون ده التو متتل .ور الى الاتضالن 
والانفصال . قال الإمام : ينبغي أن يقال في حالة الاتصال » إن قال الزوج : 
ماطلقتك من قبل » والآن أطلقك ثلاثاً على ألف » تقع الثلاث ويحب الالف » 
لان الوقت وقت الجواب . وإن قال : طلقتك من قل ثلاثاً تعذر' » جعل 
هذا إنشاة » لاما بانت قل » فيقع الثلاث بأقراره » ولا بازمبا إلا ثلث الالفا م 
لو قال : إن رددت أعبدي الثلائة » فلك الالف » فقال : رددتهم وقال : 
ماؤدوتث الا واهذا ' :. :واه في حال الانفصال » بحي بوقوع الثلاث باقراره 
وعليها ثلث الالف »2 ولا معنى للتحالف » لان التحالف عند الاختلاف في صفة 
العقد أو العرض » [ وهما | '" هنا متفقان على أن المسؤول ثلاث » وأن العوض ألف » 


1 . في الأصل : بقدر‎ )١( 
. (؟) زيادة من نسخ الظاهرية‎ 


ة 


ولازوج أن يحافها على نفي العلم أنه ما طلقها ثلاثاً » وهذا صحيم وليتأول النص 
عليه سب الإمكان . 


فرع 

قال الحناطي : قالت : طلقتني ثلاث بألف ققال : بل طلقتك واحدة بألفين 
وأقام كل واحد بننة بقوله » واتفقا أنه لم يطلق إلا مرة © تحالفا وله مبر امل . 

الحامسة : تخالعا بألف فطالبا به » فقالت : خمنه زيد » لم ينفعها هذا الحواب 
لان الذمان لابقطع الطلب عنها » وكذا لو قالت : قبلت الخلع على أن يزت 
ريد عني الااف » وهي ف الصورتن مقرة بالا لف . ولو قااأت : قلت املع 
بألف لي في ذمة زيد » ففه خلاف مبني على بيع الدن » وحاصله أربعة أوجه . 
أصحها : التحالف بناء ”'' على صحة بيع الدين » والثاني : يحب مهبر المثل بلا تحالف » 
بناء على منعه » والشالث : تصدق هي يمينا . والرابع : هو بيمنه » نقلها 
المتولى بناء على منعه » وهما الوجبان في الاختلاف في صحة العقد وفاده . 


و 
قال : خالعتك » فقالت : اختلعني أجني لنفسه ماله » بانت باعثرافه ولا شيء 
علييا » ولا على الاجني . ولو قالت : اختلعت بوكالة زيد وأضفت إلله » فهل 


أضف ولكن نوبت الاختلاع ازيد » فان قلنا : تتوجه المطالة على الو كيل » 


() في الأصل : بني . 


5 0 

م بنقطع طلب الزوج بقولها » وكذا لو أنتكر أصل الوكالة . وإن قلنا : 
لابطالب » قبل حالفان 6 أم تصدى هى » أم هو 9 فده الاوحه 1 

السادسة : طلقا يألف وأرضعت ينتها زوحة أخرى له صغيرة واختلف 
المتخالعان » فقال الزوج 5 سق اخلع فعليك المال » وقالت 9 بل سبق الإرضاع » 
فاتفسخ النكاح والخدع لغو » نظر إن اتفقا على جريان الإرضاع يوم اجمعة مثلا 
وادعى تقدم اخلع » وادعت تأخره » فالقول قولها بسممنها » وإن اتفقا على حريان الخلع 
يوم اممعة ( وادعى تأخر الإرضاع » وادءعت تقدمه » فالقول قوله سمنه » لآن الأصل 
استمرار النكاح » ولأن اسْتغالها بالخلع يدل ظاهراً على بقاء النكام » م لو تخالعا » 
م اقيق آنه طلقها قبل الحخلع ثلاث » أو ادعت إقراره بفساد النكام فأنكر » 
فانه تصدق لدهمتة وتسكمر صدة الخلع 1 ظ 

السابعة الها 9 قال هو : كنت مكرهة » فلي الرجعة فأتكرت الا كرام » 
لم بقبل قوله في الظاهر » وعله رد المال لاعترافه . ولو ادعت الإكرام » 
فأتكر » صلق بمينه » وازمها المال . فلو أقامت بننة بالإكراه » زمه رد 
الخصومة مع و كله » فلك الرجعة » إذ أقامت الدنة . 


فصل 
في مسائل منثورة تتعلق بالخلع 
ابس له خلع زوجة ولده الطفل » والخلع على غير الصداق قبل قبضه » 


لاسقط حقها هيه © وبعد فضه وقبل الدحول لا سقط حى الزوج من انضقة 
عددنا 1 ولو خالع حامك ينففة عدما 4 نات حبر لتحيل 1 وف 2 فتاوى 
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القفال »: لو خالعبا مبرها بعد أن أبرأته منه » فإن جهلت الال » فبل بازمها مبر الل أم 
بدل المسمى ؟ فه القولان . وإن عامث » نظو إن جرى بلفظ الطلاق » كقوله : طلقتك. 
على صداقك » فبل بقع بائناً وبعود الخحلاف فيا يازمبا » أم بيقع رجعياً ؟ وجبان . 
وإن جرى بلفظ الخلع » فإن "أوحننا المال فى لفظ الطلاق » فينا أولى » وإلا 
فوجبان بناء على أن لفظ الخلع هل يقتضي ثوت مال ؟ وفي فتاوى القاضي حسين » 
أنه لو خالعها على مالا في ذمته وعلى ألف آخر في ذمتها » وعلى أن ينفق على 
ولده كل يوم كذا إلى مدة كذا » فبو فاسد لشرط الإنفاق » وتين بمبر الل . وأنه 
إن ساف الت وعل سقانة :وان الس ونة 6 اريقف لق اناه النةاف ل يكن 
للزوج انتزاع الولد منها بتزوجها » لأن الإجارة عقد لازم » وأنها لو قالت : إن 
طلقتني أرأتك عن الصداق »© أو فأنت بريء منه فطلق »© لامحصل الإبراء » لأن 
تعلقه باطل وبازمها مبر المثل » لأنه لم بطلق انا . فاو قالت : أبرأتك عنن. 
عداقي فطلقني » برىء الزوج وله الخار » إن شاء طلق » وإن شاء لم بطلق . 
وفى فتاوى الغوي » لو خالعم! على وب هروي وقبلت » ثم أعطته هروياً فرضه 
وأراد إمساكه » بنظر إن وصفه بالصفات اللمعتيرة بنى "١‏ على جواز أخذ الزيب 
الأسض عن الأسود . إن حوزنا فكذاهناء وإلا فلايحوز الإمساك هنا بلا معاقدة . 
فإن تعاقدا » فقالت : حعلته بدلا جما على وقبله الزوج > بني على أن الصداق هضهون 
ضمان الد » أم العقد » إن قلنا بالأول » جاز » أو بالثاني » فقولان كلاستبدال 
عن الثمن في الذمة . وإن لم يصفه » فالواجب هبر المثل » فلا يجوز إمساحكه 
إلا بمعاقدة » وأنما لو قالت : اختلعت نفسي بالصداق الذي في ذمتك وأتكر 


. في الأصل : بناء‎ )١( 
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تو حلف » فلا رجوع ها علمه بالصداق . ولو كان له على رجل دين » فقال : استريت 
عنك دارك به وقبضته وأنتكر الرجل » يجوز له المطالبة بالدين » والفرق أن الخلع 
يقتضي الأس من الصداق وسقوطه بالكلية » لأن ذمة الزوج إذا برئت منه لابتصور 
استغالها به . وفي صورة البيع لامحصل اليأس عن الدين » لاحتال تلف الدار قبل 

القبض » أو خروجبا مستحقة » أو ردها بعبب © وإن الزوج لو قال : خالعتك 
وأتكرت وحلفت ثم وطثئها » فعليه الخد في الظاهر » ولا حد عليا » لأنما نعم 

أما في نكاحه . وأما الباطن » فإن صدق » حد » وإن كذب » فلا . وقل : 
دعواه تكون طلاقاً ظاهراً وباطناً » فعليها الحد » وأنا لو قالت : اختلعت يثلاث 
طلقات على مالي عليك من اللق » فقال : خالعتك يطلقة » وقعت طلقة بر امل ) 

ويحتمل أن يحب ثلث مبر الثل . 


سل 
لابن الخداد 


قال :: أنث. طالق اثنتين » إحداهما بألف » فالمقابية بالألف لاتقع إلا بقبوها . 
وفي الأخرى وجبان . أحدهيا وبه قال ابن الخداد : لابقع إلا بالقبول » لأنه 
علق الطلقتين بالقبول » ولأنا تابعة للأخرى » وأصحيا عند الشخ ألي على : 
بقع بلا قبول خاوها عن العوض » ولأنه لو قال : أنت طالق طلقتين » إحداهها 
بألف » والأخرى بغير شيء وقعت الواحدة بلا قبول » فقكذا هذا . قال الإمام : 
ولابعد طرد الوجبين هنا > فإن قلنا بالأول » فإذا قلت » وقعت الطلقتارة 
وازمها الألف . وهل الألف في مقابة إحداهما فقط » أم في هقابلتي) معاً وإحداهما 
تابعة + فيه احتالان ذكرا ووحه . 


ظ اوم - 

الثاني : أنه لو اختص امال باحداهما ء لا توقفت الأخرى على القبول » 
ولاقرنت طلقتان بائنة ورجعية » وذلك بعد . وإن قلنا بالوجه الثاني » فإتف 
كانت غير مدخول با » وقعت الواحدة عند تام لفظه وبانت » فلاتقع الأخرى » 
ولو قلت . وإن كانت مدخولاً بها » فالواقعة رجعبة » فإذا قبلت »© فهو خالعة 
وفيا القولان . فإن جوزناها » وقعت الثانية بالألف » وإلا » ففيه احتالان للشيخ 
بي على . أحدها : لابقع الطلاق لأنه إفا وقع بشرط قبولنها » وإذا لم يازم المال » 
فلامعنى لقبول » وأصحها : بقع وإرث لَ بلزم المال بمخالعة المحجور عليها . 


وناك التوفق: + 


3 8 دعون الله تعالى وتوشقه - الخزء السابع من كتاب 
وروضة الطالبين وحعمدة المفتين » للإمام النووي > وبلله 
الحزء الثامن 6 وأوالة 2 كتاب الطلاق 6 


٠٠ 0)‏ رمضان مم١‏ ه 
ا : ' ْ 
تف ' ٠١‏ كنون الاول 9508م 


تسساطلاق 


فه ستّة أبواب . 

الأول : في الطلاق السني والبدعي وغيرهها » وفيه طرفان . 

الأول : في بان البدعي والسني . 

لى بزل العاماء قديأ وحديثا يصفوردل الطلاق بالبدعة والسئة » وفي معناهما 
اصطلاحان . أحدهما : السني ما لاتحرم إيقاعه » والبدعي : ما حرم . وعلى هذا فلاقسم 
سواهها . والثاني : وهو المتداول » أن السنى طلاق مدخول با ليست محامل » 
ولاصغيرة ولا آبسة . والبدعي : طلاق مدخول بها في حيض أو نفاس »2 أو 
طبر جامعنا فيه و بين حملبا » وعلى هذا تمر ما استهر 5 المدذهب أن غير 
الممسوسة لاسنة ولا بدعة في طلاقها » وكذا من في معناها . وعلى هذا ء الطلاق 
سني وبدعي وغيرهها . 

ثم ذكر الأصد.اب أن مالاحرم من الطلاق : واجب ومستحب ومكروه . 
الزانعت :فق الول : 11 قلف للق روك أن تن أو الطلق ا وعقدد 
الشقاق إذا رأى المكمان التفريق وجب . 

وأما المستحب » فهو إذا كان يقصمر فى حقها ابغض أو غيره » أو كانت 
غير عفيفة . 0 

وأما المكروه » فبو الطلاق عند سلامة الخال , 


وأما ارم 4 فلشحر يمه سان 1 


أحدههما : إيقاعه في الحيض إذا كانت مسوسة » تعتد بالأقراء فطلقها بلاعرض . 
فإن خالع الائض » أو طلقا بعرض » فلس نحرام . 

ولو سألت الطلاق ورضدت به بلاعوض فى المض » أو اختلعها أجنى في الحنض » 
فحرام على الاد..م . ولو طولب المؤلي بالطلاق » فطلق في اليض » قال الإهام 
والغزالي وغيرهما : ليس برام لأا طالبة راضة » وكان يكن أن يقال : حرام 
لأنه أحوجبها بالإبذاء إلى الطلب وهو غير ملحا إلى الطلاق لتمكنه من الفيئة . ولو 
طلق القاضي عليه » إذا قلنا به » فلا سك أنه لس حرام في الحض . ولو رأى الحكمان 
في صورة الثقاق الطلاق » فطلقا في الحيض »© ففي شرح « مختمر المويني » أنه لس 
يحرام » للحاجة إلى قطع الشر . 


ع 

إذا طلق في الحيض طلاقاً عحرماً » استحب له أن براجعبها » فإن راجع » فبل 
له تطليقها في الطبر التالي اتلك الحيضة ؟ وجبان . أصحها : المنع » وبه قطع المتولي 
لحديث ابن حمر رضي اله عنما و كأن الوحبين ف أنه هل تأدى ده 
الاستحاب بتامه . 

فأما أصل الإباحة والاستحياب » فينغي أن محصل بلا خلاف لاندفاع ضرر 
تطويل العدة . 

تت : قد صرح الإمام وغيره » بأن الوجبين في الاستحباب . قال الإمام : 

قال الخحبور : يستحب أن لايطلقها فيه » وقال بعضبهم : لايأس به . وأما قول 
الغزالي في « الوسيط » : هل يحرز أن بطاق فى هذا الطبر ؟ فبه وجبان » فشاذ 
دظاهره واشأعر 


أو مول 4 فلا بعثير 9 


. في إحدى نسخ الظاهرية فلا يفقر‎ )١( 
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وهل السسعدت أن | معمأ في ذلك الطبر 7 وحهارت ١‏ أحرهها . نعم لمظبر 
فقصود الرجعة . وأصحها : الا كتفاء بإمكان الاستمتاع . قال الإمام : والأراجعة 
وإن 2-1 مستحمة 1 ؤلا نقول تر كما مكروه . 


هدك : 5 هد| نظر و ويشضمعي أ يقال , رحك | الكروه للحد مث 1 


الوارد فأ / ولدفع الإبذاء : شاعم 


4 


طلقبا في الطبر » ثم طلقها أخرى في الميض » بني على أن الرجعية تستأنف 
العدة إذا طلقت » أم تبني ؟ إن قلنا : تستأنف » فبدعي وإلا فوحبان لعدم التطويل 
ولو طلقها فى الخيض بدعناً 2 طلقبا أخرى في تلك اللخيضة أو في أخرى » في 
كون الثانة بدعية الوحبان . 


رع 
الطلاق في النفاس بدعي كالحمض » لأن المعنى المحرم شامل . 
م 


قال : أنت طالق فنع آخر حصضك 4 أو آخر حزء من أجزاء حدضك 4 فالأصم 
أنه سني لاستعقابه الشروع في العدة . ولو قال : أنت طالق مع آخر جزء من 
الطبر و بطأها 4 فالمذهب والمنصرص أنه ددعى 

ولو .قال في الصورتين بدل « مع »: في آخر جزه من كذا » فقال اجمبور 
في 5« مع » على هاتقدم . وقال التولي : إن قال في آخر حزءٍ من الحيض » 
فدعي لعا 1 قُْ أ ر <ره من الطور 4 فسنى ي قطعاً 5 


مي 

تعليق الطلاق بالدخول وسائر الصفات » ليس بدعي » وإن كان في الحيض 
ولكن إن وحدت الدفة في الطبر » نفذ سنا » وإن وحدت في الحض »2 نفد 
بدعاً فتستحب المراجعة » ويمكن أن يقال : إن وجدت الصفة باختياره » أثم بأيقاعه 
في المض . وعن القفال : أن نفس التعليق بدعة » لأنه لابدري الحال وقت 
الوقوع » فلتحترز عماقد بشرها ولا خرورة إلله . 
مث : قوله 9 : وإن وحدت ْ الخيمص دفد بدعماً » معناهم لسمى بدعاً 
وترفب عله أحكام البدعي » إلا أنه لا ثم فيه باتفاق الأصحاب في كل الطرق » 
إلا ماحكاه عن القفال » وقد أطنب الإمام في تغلط القفال في هذا وقال : هذا 
في حم الحجوم على ما اتفق عليه الأولون » فلم بحرم أحد تعليق الطلاق داتعم 


ولو قال لذات الأقراء : أنت طالق إن دخلت الدار» أو إن قدم فلات 
للسنة » أو إذا حاء رأس الشبر » فأنت طالق للسنة » فإن وجد الشرط وهي 
في حال السئة » طلقت . وإن وجد وهي في حال البدعة » لم تطلق حتى يني 
إلى حال السئة » فحنئذ تطلق »© لأن الطلاق معلق بأمرين > فاسترط حصوم) » 
وكذا أو قال : إن دخات الدار فأنت طالق للددعة » فإن دخلت فى حال البدعة 
طلقت » وإن دخلت في حال السنة » لم تطلق حتى ينتبي إلى البدعة : 
دخات الدار » وإن قدم فلان للسنة » فصارت ذات سئة وبلدعة ©» ثم وحد الشرط 2 
المعاق عله » فإن وحد فى حال السنة » طلقت © وإن وجد فى حال البدعة » 
م تطلق حى ينتمي إلى حال السئة . ولو وحد الشرط قبل أن يتغير حاها ؛ طلقت 
لأنه لاسنة في طلاقبا ٠‏ 


26 

إذا علق طلاقبا با بتعلق باختارها » نفعلته مختارة » محتمل أن يقال : هو يي 
لو طلقها يوالها .0 

السبب الثاني : أن مجامعبا في طبر وهي من تحبل ''" ولم يظير خملبا > 
حرم طلاقها 5 ذلك الطبر 4 واستدحافا مأءه كالوطء 6 وكذا وطوها في الدير 
على الأصح . ولو وطئما في الحيض فطبرت »2 ثم طلقبا في ذلك الطبر » حرم 
على الأصيم لاحتال العلوق . 

وأما إذا ظبر ما الخمل » فلا حرم طلاقها يحال . 

ولو خالعها أو طلقا على مال في الطبر الذي جامعها فيه » قبل ظبهور 
اليل » ل يحرم على الصحيم » كنذالعتها في المض . وقبل : حرم » لأن التحريم هنا 
رعاءة لحق الولد » فلايؤثر فمه رضاها ©» وهنااك لضررها يطول العدة » وا" تستحب 
المراجعة هنا يما في السبب الأول . 
وإن 1 براجعبا حتى انقفى ذلك الطبر » ثم راجعبا » أو راجعبا وم يطأها » استحب 
أن لايطلق في الطبر الثاني » لثلا تكون الرجعة لاطلاق . وحكى الخناطي وجبأ 
أنه لا تمتحب الرجعة هنا » ولا يتأكد استحباما تأ كده في طلاق الخائض . 


فصل 
الآسة والمغيرة » وااتي ظبر حملبا وغير الممسوسة » لابدعة في طلاقبن » 


() في الأصل : تحل . 
(؟) سقطت الواو من الأصل . 


ولااسنة إذ لس فيه تطويل عدة » ولا ندم بسبب ولد . فلو كانت الخامل ترى 
الدم وقلنا : هو حيض » فطلقها فيه » لم تحرم على الصحبح . وقال أبو إسحاق : 
يحرم . وقد اتهر في كلام الأصحاب أن الأربع المذكورات لابدعة في طلاقبن » 
ولاسنة » وذلك للعارات اللسابقة فى تفسير اللنى والدعى . [ 
وربا أفهم كلامبم ٠‏ أنمم يعنون بذلك أنهن لا يجتمع لحن حالتا سنة وبدعة » 
بل لانكون طلاقبن إلا سنأ » وهذا بستمر على تفسير السي بالجائز » والبدعي 
بالمحرم 1 وقد عق عن التفاسير الطويلة ' 
م 
نكم حاملا من الزنى ووطئا ثم طلقها » قال اين الخداد وغيره : تكورف 
الطلاق بدعاً » لأن العدة تكون بعد وضع الل وانقضاء النفاس . ولو وطئت 
منكوحة بشبة فحبات » فطلقها '١'‏ زوجبا وهي طاهر » فبو حرام لأنما لا تشرع عقبه 
5 العدة » وكذا لو م نخبل 4 وشروعغت قُْ 50- الشمهة فطاقا 14 وهدمنا عدج الشهة ' 
وقل : لانحرم لأنه لم يوحجد هيه إضرار . 


ورحح المتولى التحريم 4 إذا حصات »2 وعدمه إذا ل نبل ظ والأصح 1 
التحريم فاليا 4 ا 


تر 


طلقها في طبر لم مجامعها فيه ثم راجعبا » فله أن يطلقها » وحكى القاضي حسين 
للطلاق على هذا الوحه . 


م 
لاتنقسم الفوخ إلى سنة وبدعة » لأنها شرعت لدفع مضار نادرة > فلايليق 
تكليف مراتبة الأوقات . 
من : وما تعلق هذا » لو أعتتق أم ولده» أو شه لويذ في الحمض » 
لأكون دعا » وإن طد.ال زمن الاستيراء » لأن مصاحة تنحبؤز العتق أعظم » 
ذكره إبر اهم المروزي . ولو قم لإحدى زوحته » 3 طلق الأخرى قبل قسمبا » 
أثم وهذا سبب آخر لتحريم الطلاق » وسرقت المنألة في كتاب القسم وانداعم 


لا بدعة في مع الطلئات: الالآرق. © اكد الأفضل تفر .قبن على الأقراء » أو 
الأشبر إن لم تكن ذات أقراء » 0 من الرجعة أو التحديد إن ندم » فإن 
أراد أن يزيد في قرء على طلقة » فرف على الأيام . وقمل : التفريق سنة » وإن 
م يكن المع بدعة » والصحيح انع . 0 
قت : ولو كانت حاملا وأراد تطليقم!ا ثلاث » فوحهان كما في « البيان » 
أحدها : يطلقها فى كل شبر طلقة . والثاني » وبه قال الشخ أبو على : يطلقها 

في الخال طلقة وبراجع » 0 طورت من النفاس ©» طالقبا ثانة » ثم إذا طبرت 
من المدض طلقها لق . الت عم 


الطرف الثاني ٠‏ قُّ إذافة الطلاق إلى السدة والندعة 3 تنحيزاً و لا 34 
وفه مسائل . ظ 

الاولى : قال لخائض أو نفساء : أنت طالق للدعة طلقت في الال » وإن قال للدنة » 
ل تطاق دى تشرع في الطير 4 ولا دووف على الاغتسال 4 8 وطءًا قُْ آخر ال مض 


5 3 


واستدام حتى انقطع الحيض » ل تطلق لاقتران الطبر باماع » وكذالو ل يستدم 
إذا قلنا بالأصم أنه إذا وطىء في الحض ثم طلق في الطبر يكون بدعباً . 

الثانية : قال لطاهر : أنت طالق للسنة » فإن لم يكن جامعها في ذلك الطبر » 
طلقت في الخال » وإن جامعها فيه » لم بقع حتى تحض ثم تطبر . وزف قال 
ها : أنثت طالق للبدعة » فإن كان جامعبا في ذلك الطبر » طلقت في الال » 
وإلا فعند الحيض . قال المتولي : ويحي بوقوع الطلاق بظبور أول الدم . فإن 
انلقطع لدون يوم وللة » بان أنما لم تطلق ويشه أن يحيء فه الخلاف المذ كورى 
فها إذا قال : إن حضت فأنت طالق » أنها هل تطلق برؤية الدم أم بمضي يوم 
وعاد » فبو كابتداء الوطء بعد الطلاق » وإن استدام » فإن كان الطلاق رجعاً ظ 
فلاحد وإن كان ثلاث » فلاحد أنضاً » لأن أوله مباح . وقبل : إن كان عالاً 
بالتحريم » حد » وهل يحب المير ؟ كمه 5 من قال : إن وطئتك فأنت طالق 
فغسب اللشفة 9 استدام » وقد ذ كرنا هذه الصورة في كتاب الصوم »> وبننا أن 
المذهب فها أنه لا مبر » لأن الناح تناول حمسع الوطآت » وادعى صاحب «العدة» 
أن المدهب هنا الوجوب . 


و2 ظ 

اللام في قوله : أنت طالق لانة أو للبدعة » تحمل على التوقنت » فلا تطلق 
إلا في حال السنة أو البدعة » لأنما حالتان منتظرتان تتعاقبان تعاقب الأبام واللدالى 
وتتكرران تحكرر الشبور » فأسْبه قوله : أنت طالق ارمضان معناه : إذا حاء 
رمضان » أنت طااأق » وأما اللام الداخلة .على مالايتكرر بحيئه وذهابه » فلاتعليل » 
كقوله : أنت طالق لفلان » أو ارغى فلان » «تطلق في الخال » رضي أم سخط . 


00-2 


والمعنى : فعلت هذا لترضى » وقال ابن شيران : إما بقع في الخال إذا نوى 
التعلل » فإن لم تكن له نية 2م تطلق حتى برضى »2 والأول هو الصحيح 
الخصوص » وثنز”ل ذلك منزلة قول السد : أنت حر لوجه اله تعالى . وحيث 
حمل على التعليل , فلو قال : أردت التوقت © قبل باطناً » ولابقل ظاهراً 
على الأصم . 

ولو قال : أنت طالق بقدوم زيد أو برضاه » فبو تعلق » كقوله : إن قدم 
أو رضي »> وحيث حانا قوله لاسنة أو للمدعة على الخالة المنتظرة » فقال : أودت 
الإبقاع في الحال » قبل © لأنه غير متهم . 

ب 
قوله : أنت طالق لاللدنة » كقواه : لامدعة » وقوله : لا للبدعة » كقوله 


إلسنة » وقوله . سئة الطلاق » أو طلقة سنة » حكقوله للسنة » وقوله : بدعة 
الطلاق » أو طلقة بدعة » كقوله للدعة . 


42 
قال : إن كان بقع عليك في هذا الرقت طلاق السئة » فأنت طالق » فإن 
كانت في حال اللنة » طلقت »© وإلا فلا تطلق » لافي الال » ولا إذا صارت 
في حال السئنة » لعدم الشرط » وكذا لو قال : أنت طالق للدنة إن قدم فلان 
وأنت طاهر » فإن قدم وهي طاهر » طلقت لاسنة © وإلا فلا تطلق لا في الخال» 
ولا إذا طبرت 


ررئ 
اسم ما ذ كرنا 4 إن كانت النمخاطة بالسدة والدعة 4 دات سنة ع » فأمأ 


إذا قال أصغيرة مدوسة ©» أو لصغيرة و اكيرة غير “سوسة 9 أت طالق للسنة » 


ب وأ 2س 


فيقغ في الال » واللام هنا للتعليل » أعدم تعاقب الخال كقوله : ارضى زيد . 
ولو قال : للمدعة » وقع في الخال على الصحيح » لا ذكرن . وحككى الشخ 
وغل :ونا آنه تحمل على التوقيت » وينتظر زمن البدعة » بأن تحض الصغيرة » 
ويدخل بالكبيرة أو تحرض . وعن ابن الوكيل » أن الطلاق لابقع مطنقاً لتعلقه 
مأ لانّصور 4 كقوله : إن صعدت المواء 6 وها بطرد ف قوله : للسنة 1 

ولو حرم بالوقت فقال : أنت طالق لوقت السنة » أو لوقت الدعة » قال 
في « البسيط » : إن ل ينو سُشاً » فالظاهر وقوع الطلاق في الال » وإرك 
قال : أردت التوقت عذتظر ؛ فحتمل أن بقل لتصريحه بالوقت ولا نقل شه . 


مر 
قال : أنت طالق لا للسنة ولا لامدعة ٠‏ وفع في الخال » سواء كانت ذات سنة 
وددعة » أم لاع لما إن 1 تكن » فحاها ما ذ كر » وإن كانت »؛ فالوصفان متنافيان 
فسقطا » و كذا لو قال : طلقة سنية بدعية , 


م 

قال لذات سنة وبدعة في حال البدعة : أنت طالق طلاقاً سنيا » أو فى حال 
السنة أنت طالق طلاقاً يدعناً » ونوى الوقوع في الخال » قال التولى : لابقع 
في الال » لأن الادة إن تعمل فيا يحتمل اللفظ » لافيا مخالف صرحا » وإذا تنافنا» 
لغت البة » وعملن بالافظ لزه أقوى . 

ولو قال : أنت طالق الآن سنبأ وهو في زمن بدعة » طلقت ف الال عرك 
بالإسّارة إلى الوقت »© وبلغو اللفظ . 

امسأ لة الثالثة : قاللذات الأقراء : أنت طالق ثلاث » بعضين للسنة وبعضين اللدعة » 
فان ينو شرا » فالصحيح الخصرص »)2 أنه بشع في الخال طلقتان » فإذا صارت 


ا 


فى اطالة و » وفعت الثالثة » لأن التتعيض يقتضي التشطير » ثم سري كا 
ران > اده لاو يط اليه روطف عرو فل عن التي 11 
تكن بنة . وقل : تقع في الخال طلقة » واختاره أأزلي ومن قال به لابكاد 
يلم مسألة الإقرار » ويقول : هو تمل يرجع إلبه فيه . ونقل الحناطي وحبا ثلث 
أنه بقع في الحال الثلاث . أما إذا قال : أردت إيقاع بعض من كل طلقة في 
الحال » فتقع الألاث في الال راق قال ادف فق الحال طلقتين أو طلقة 
ونصفأ » وقع طلةتان في ااال قطعا + وتقع الثالثة في الحالة الأخرى . وإن قال : 
أردت فى الخالطلقة » وفي المستقبل طلقتين » ادن فه قطعاً ؛ وتقل أيضأ في الظاهر 
على الصحسح اللنصرص » وقال ابن ألي هريرة : لا تقل . 

وفائدة هذا الخلاف »أنه لو ندم فأراد أن مخالعها دى تصير إلى الطالة الأخرى 
وهي باك © فتتحل اليمين » ثم يتزوحها . وقلنا : الخلع طلاق » فإن قلنا : الواقع 
ف الخال طلقة »> أمكنه ذلك » وإلا فلا . 

ولو قال : أنت طالق ثلاث » بعضمن لاسئة واقتصر علله » وكانت في حال 
السنة » قال ابن الص.-اغ : تحيء على الصحيح النصرص » أنه لابقع في الخال 
إلا طلقة » لأن البعض لس عارة ١‏ عن النصف » وإمما لئاه في الصورة الاوك 
على التشطير لإضافته البعضين في ا ش 3 قال : أنت طالق حا » بعضهن 
دنه ع وسفن ااتدعية 2ر1 ينو شنا »يني على الخلاف المعروف »© في أثا 
الزيادة الملفوظ ما تُلغى أم تعتبر ؟ إن قلنا بالأول » وقع في الال طلقئان » 
وفي الثاني » طلقة تفريعاً على المنصوص » وإن قلئا ,الثاني وهو الأصم » وقسع 
الثلاث في اطال بالتشطير والتكميل . 

ولو قال : أنت طالق طلقتين . طلقة لاسنة وطاقة لللدعة » أو أنت طالق طلقة 

للسنة وطلقة للبدعة » وقع في الال طلقة » وفي الاستقبال الأخرى . ولو قال : 


)١(‏ في الأصل : ليس له عبارة 


## د 


طلقتين للسنة والبدعة » فبل بقع في الخال طلقة » وفي الاستقبال أخرى » أم يقعان 
في الخال ؟ وجبان . أصحها “" : الثاني . كما لو قال : ثلاثا للسنة والدمة » 
فإنه بقع الثلات في الال . 


فر 
للبدعة » أو طلقة للسنة » وطلقة للبدعة » وقع ابميع في الال . 


المسالة الرابعة : إذا وصف الطلاق بصفة مدح » صكقوله : أنت طالق 
أحل الطلاق أو أفضل » أو أحسنه » أو أعدله » أو أ ملك »أو أقه » أو أجوده ظ 
أو خير الطلاق » أو أنت طالق للطاعة ولم ينو سُيئاأ » فبو كقوله : طالق للسنة» 
فلابقع إن كان الخال بدعة حتى ينتهي إلى حال السئة . وإن نوى شُئاً » نظر إن 
زوى ما يقتضيه الإطلاق " » فذاك . وإن قال : أردت طلاق البدعة » لأنه في 
حقها أحسن من جبة سوء خلقها » فإن كانت في حال بدعة » قبل لأنه غاظ " 
على نفسه . وإن كانت في حال سنة » ثدين ولا قبل ظاهراً » وقد يحيء خلاف 
في الظاهر . 

وإن وصف الطلاق بصفة ذم كقوله : أقبح الطلاق » أو أسمحه » أو أفضحه » 
أو أفظعه » أو أردأم » أو أفحشه » أو أنتنه » أو شر الطلاق وثُّر ذلك » 
فبو كقوله : للدعة , فلا( بقع إن كانت في حال سنة حتى ينتهي إلى البدعة . . 
وإن قال : أردت قبحه لسن عشيرتها » أو أردت أرت أقبم أحوانها. أن تين 
مني © وقع في الخال » لأنه غلظ على نفسه . وإن قال : أردت أن طلاق مثل 
هذه السنة أقبع ؛ فقصدت الطلاق في حال السنة “دين » ول يقبل ظاهراً . ولو 


. في إحدى النسخ : الصحيح . (؟) في الأصل : الطلاق‎ )١( 
. في الأصل : غلط . (؛) في الأصل : ولا بقع‎ )»( 
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قال : أنت طالق اجرح » و طلاق ارح © فهو كقوله للدعة . ولو خاطب 
هذه الألفاظ من لا سنة لها ولا بدعة » فهو ”ا لو قال لحا : للسئة أو للبدعة » 
كما سق . ولو جمع صفتي الذم والمدح » ذقال : أنت طالق طلقة حسئة قسحة 
أو حملة فاحكة 6 أو سذة بدعمة 34 لحر ح والعدل » واغخاطة ذات أقرله » 
وقعت في الال . قال السرخسي في « الأمالىي » : فإن فسر كل صفة بعنى , 
فقال : أردت كونها حسئة من ححث الوقت © وقبحة من حيث العدد حى تقع 
الثلاث أو بالعكس » قبل منه . وإن تأخر الوقورع » لأن ذرر وقوع العدد 
أكثر من فائدة تأخير الوقوع . 


السألة اغامسة : قال : أنت طالق ثلاث في كل قرء طلقة » أو أنت طالق 
في كل قرء طلقة » فلبا ثلاثة أحوال . 

أحدها : أن تكرن حائلا من ذوات الأقراء » وهي إما غير ممسوسة » وإما 
مسوسة » فإن كانت غير مسوسة » نظر إن كانت حائضاً » لم تطاق على الصحيح 
وقال الش.خ أبو حامد : تمع طلقة فى الال » لأنها مخاطية بالعدة » فحيضها 
كطيرها » وإن كانت طاهراً طلقت فى الخال واحدة وبانت » فلا تلحقبا الثانية 
والثالثة فإن حدد نكاحبا قل الطبر الثاني » ففي وقوع الثانية والثالئة قولا عود 
السمين والحنث . وإن حدد الذكاح بعد الطبرين » م بقع شي ء لانحلال اللمين » 
وإن كانت #سوسة » وقع في كل قرء طلقة » سواء حامعبها فيه أم لاء وتكون 
الطاقة سنة إن لم يجامعبا فيه ©» وبدعية إن جامعبا » وتشرع في العدة بالطلقة 
الأولى . وهل يحب استئناف العدة للثانية ١‏ والثالئة ؟ قولان مذ كورات في 
العدة أظبرهما الرحوب . 


الخال الثاني أ تكون داك فإن كانت لاترى الدم 4 وفعت 2 المال 


)١(‏ في الأصل : النا 


- ١ه©‎ 


طلقة . قال المتولى : فلو لم تحض قط وبلغت بالل مثلا » ففي وقوع الطلاق 
غلها وحبان © أو قولان بناء على أن القرء هو الطبر بين دمين » أو الانتقال من 
نقاء إلى دم » إن '" قلنا بالأول » » لم تطاق حتى تضع وتطبر من نفاسها » وإن 
قانا بالثاني وهو الأظبر » وقع . وإذا وقعت الطلقة » فإن راجعها قبل الوضع » 
وقعت أخرى إذا طبرت من النفاس »© وعايا استئئاف العدة سواء وطئها نعد 
الرجعة أم لا ء بلا خلاف ٠‏ وإن لم براجعها ؛ أنقضت عدتها بالوضع بأن جدد 
نكاحها قبل مام الأقر 'ء» عاد قولا عود الحنث . وإن كانت ترى الدم على الجل » 
فإن قلنا: إنه لس بحيض » فهو كما لو ل ثره » فتطلق في الخال . وحكى المناطي 
وجبأ » أنها لاتنظلق . إن "١‏ وافق قوله وقت الدء حتى تطبر » وإن حعلناه 
حضاً ووافق فوله النقاء » طلقت في الال طلقة » وإن وافق الدم » ذوجبان . 
أحدهها »؛ وهو قول الث لخ أبي حامد » وصححه العراقون : تطاق أيضا » لأن مدة 
امل كالقر ٠‏ الواحد . والثاني وهو الأصم وبه قطع القاضي أبو الطب والناطي » 
ورجحه المتولى وغيره : لا تطلق حتى تطبر . وإذا وفعت طلقة في المض أو 
الطبر » فبل بتككرر في الطبر الثاني والثالك ؟ وجبان . أصحها : لا » وبه قطع 
بعضهم » لأن القرء مادل على البراءة . 

الحال الثالثك : أن تكورن صغيرة )فى على أن القرء طبر محتوسه دمان » 
أم هو الانتقال من نقاء إلىحيض ؟ إن قلنا بالأول » لم تطلق حتى تحيض وتطبر ‏ 
و يؤمر الزوج باجتناءها في الال وإن قلنا بالثاني » فالذي أطلقه العراقون والبغوي 
وغيرم 2 أنه بيقع في الال طلقة . وقال المتولي والسرخسي : يؤمر : 
لأن الظاهر أنها ترى الدم » فإن رأته » تبينا وقوع الطلاق يوم اللفظ » وإرف 


. في الأصل : وإن‎ )١( 


15 الى 


ماتت قبل رؤية الدم » ماتت على النكاح فعلى الأول » لو لم تحض ولم براجغها 
حتى مضث ثلاثة أشهر » حصلت'' البيشرئة » فإن تككحها بعد ذلك » ورأت الدم» 
عاد الخلاف في عرد الحنث » وإن رأت الدم قبل مضي ثلاثة أسْبر » تحكرر 
الطلاق بتكرر الأطبار . وعن صاحب « ااتقريب » وجه غربب » أن الأقراء 
في الصفيرة تحمل على الأشبر » والآيسة التي انقطع حيضها كالصغيرة » ففي وقوع 
الطلاق علما » اغلاف . قال السرحسي : إن ذلنا : القرء : هو الانتقال » وقع في 
الخال وإلا » فلا » فإن حاضت بعد » تبينا الوقرع » والأصم عند الأصحاب» 
الرقوع في الصغيرة والآسة . 
مح 

قال 4 أت طالق في كل قرء طلقة للسنة » فهو كما وام بقل لاسنة في أكثر 
الأحكام والأحوال » لكن ذات الأقراء إذا كانت طاهرأ » أو كان جامعها في ذلك 
الطبر » بتأخر وفوع الطلاق إلى أن نحض ثم تطبر . 

رم 

قاد انكر كان فى كل طبر اطلفة ولاتته اف لاد دما 4 أ اد 
ولم مجع حيضاً » وقع في الخال طلقة » سواء كانت ترى الذي في ذلك الخال 
أم لا » ولا يتكرر بتكرر الانقطاعات » وإن كانت ترى ألدم وجعلناه حمضاً » 
فإن كانت في حال روّبة الدم » لم تطلق حتى تطبر »© وإلا وقع في الخال وتكرر 
بتكرر الأطبار . 

المسألة السادسة : قال : أنت طالق ثلاثاً لاسئة » ثم قال : نويت تفريقها 
على الأقراء » لم بقبل في الظاهر . قال المتولي : إلا أن يكون من يعتقد تحريم 
جمع الثلاث في فرء » فيقبل في الظاهر . وحكى المناطي وجبأ في القبول مطلقاً , 


1 ف الآصل : وحءصلت َ 


(١9 -‏ - ازرضة ‏ جم - م؟ 


والصحبح النصرص » هو الأول . ولو قال : أنت طالق ثلائثاً ول يقل للسنة > 
ْم فسر بالتفريق على الأقراء » لم يقبل ظاهراً » وهل دين في الصررتين 5 
وجبان » الصحيح المنصوص © نعم . ومعنى التديين ''" مع نفي القبول ظاهراً » 
أن يقال لمرأة : أنت بان منه بثلاث في ظاهر 6 » ولس له تمكنه إلا 
إذا غلب على ظنك صدقه شرينة » ويقال الزوج . لانمكنك من تتتعبا » ولك 
أن تعبا » والطلب فها بينك وبين ان تعالى إن كنت صادقاً » وتحل لك إذا 
راحعتها . وعلى هذا القناس - القبول ظاهراً وباطناً » فيا إذا قال لدغيرة : 
أنت طالق للدنة > ثم قال أزذف :إذاشافت. وطيرت: 2 وفيا إذا قال 
أنت طالق © ثم قال : أردت إن قغلف. لزان أن 3751 حورنو انن الشبر 
وأى القفال والغزالي .ذه الصورة ما إذا قال : أنت طالق ثم قال : ل 
إن شاء اث تعالى » وكذلك كا أحوج إلى تقسد المافوظ به بقبد زائد . 
والصحبح الموجود في كتب الأصحاب » أنه لا يُدِيّن في قوله : أردت إن شاء 
افد تعدا #)يؤيد دن ف قرله : أردت عن وثق »© أو إن دخلت الدار أو إن 
ساء زدد '" . وفرقوا بين قرله : أردت إن نَاء الله تعاللى » وبين سائر الصور 
بأن التعلق بمشيئة الله تعالى يرفع 3 الطلاق حم » فلايد فه من اللفظ » 
والتعلاق ال ومشدئة زيد » لابرفعه » لكن بخصصه حال دون حال . وقوله: 
من وثاق »© تأويل وصرف لافظ من معنى إلى معنى » فكفت فيه النة » وإن 
كانت ضعفة » وسبهوه بالنسخ » لما كان رفعاً لاحم » ل بحر إلا باللفظ » 


والتخصص يجوز بالقياس . 


. في الأصل : التدين‎ )١( 
(؟) في الأصل : وإذ‎ 
في الأصل : وإن دخلت الدار » وإن شاه زيد.‎ )+( 
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وأما إذا أتى بلفظ عام » وقال : أردت بعض الأفراد الداخة تحته » ففه 
تفصيل »2 فإن قال : كل امرأة لي » فبي طالق» وعزل بعضبن بالنة » لم يقبل . 
ظاهرأ عند الأ كثرين , وقال ابن الو كيل وغيره : يقبل ظاهراً سواء كانت قرينة 
تصدقه ‏ بأن خاصته » وقالت : تزوجت على » فقال : كل امرأة لي طالق » ثم 
قال : أردت غير الخامة ‏ أم لم تكن ا والأصم عند القفال والمعتيريئ » أنه 
لابقبل ظاهرا بغير قربنة وبقبل بها » واختاره الرويافي » وعنالقاضي حسين » أنه إن قال: 
كل امرأة لي طااق » ثم عزل بعضين بالنية » لابقبل » وإن قال : نسائي طوالق » وقال : 
عزلت واحدة» قبل . وغلى هذا » لو ل اثنتين » ففي القبول وجبان » ويحري 
الحلاف في القبول ظاهرأ فيا لو قال : إن أكلت خيزاً أو ترا » فأنت طالق » ثم 
فسر بنوع خاص » وطردها الغزالي وغيره فها إذا كان نحل وثقاً عنها » فقال : 
أنت طالق » ثم قال : أردت الإطلاق عن الوثاق »© وقال : الأصم القتول . 

ولو قال : إن كلامت زبدأ » فأنت طالق » ثم قال اذ التكلم ا 
فقبل. كذا ححكي عن نص الشافعي رحمه ات » وامراد على مانقل الغزالي » 
القتول باطناً فلا تطلق إذا كر بعد 1 ظ 


عر 
في ضط ما ددين فمه » وما يقل ظاهر]ً 
قال القافي حسين : لا يدعيه الشخص من الننة مع ما أطلقه من الافنظ » 
أريع مراتب 5 


إحداها َ أن يرفع 7 صرح ره » بأن قال : أن طالق 4 3 قال 4 0 
طلاقاً لايع علنك 3 ْ أرد إبقاع الطلاى » فلا تؤثر دعواه ظاهراً 4 
ولا يدين باطنأ . 


5 3 


الثانية : أن يكون مابدعه مقبد] لا تلفظ به مطلقأ » بأن قال : أنت طالق 
حم قال : أردت عند دخول الدار » فلا بقبل ظاهراً » وفى ااتديين اخُلاف . 

الثالئة : أرف برجدع مايدعيه إلى تخصص حموم » فيدين » وفي القبول » 
ظاهر الخلاف . 
الرابعة : أن يكون الافظ حدملا للطلاق من غير سيوع وظبور »© وفي هذه 
المرتبة تقع الكنايات ويعمل فيا ' بالنبة . 

وضط الأصحاب بضط آخر » فقالوا : ينظر في التفمير يخلاف ظاهر الافظ » 
إن كان لو وصل باللفظ © لاينظم » لم بقبل ولم بدين > وإلا فلا يقبل ظاهرأ ويدين . 

مثال الأول » قال : أردت طلاقاً لابقع . 

مئال الثاني : أردت طلاقاً عن وثاق »2 أو إن دخلت الدار » واستثنوا من 
ودلا ة التعدق بمشدسة الله تعالى » فقالوا : لابدئن فه على المدهب 5 

عر 

قال ٠‏ أنت طالق ثلاثاً 3 قال : أردت إلا واحدة » أو قال : أريعكن” 
طوالق » ثم قال : نوبت بقلي إلا فلانة »لم يدين على الأصم » لأنه نص في العدد . 
ولو قال : فلانة وفلانة وفلانة طوالق » ثمقال : استثنيت بقلي فلانة » ل بدين قطعاً 
لآنه رفع لما نص عليه 0 لا تخصص هوم 4 ذكره القاضى أبو الطيب . 

المسألة السابعة : قال لممسوسة : كا ولدت فأنت طالق لاسنة » فولدت ولداً 
وبقي آخر قْ بطنها » وقع بولادة الأول طلقة » لأن الأصل قُِ هدا أن ا موصرف 1 
بالسنة والدعة إذا علق بأمر اعتبرت الصفة عند ذلك الأمر » فإن وجدت »2 وقع 
وإلا فلا حتى يرجد يا سبق فى قوله : أنت طالق للسنة إذا قدم زيد أنه إن قدم 


. في الأصل : ويعمل ما فيبا‎ )١( 


ب »”# سم 


في حال سنة طلقت © وإلا فلا تطلق حتى يحيء حال السنة » و كأنه خاطها عند 
وجود المعلق عليه بقرله : أنت طالق للسنة » وإذا كان كذلك » فكأنه عند ولادة 
أحد الولدين » قال: أنت طالق لاسنة وهي في هذه الخال حامل يآخر . ولو قال امل : 
أنت طالق للسنة » وقع 5 الخال » ثم إذا ولدت الثاني انقضت عدجا . وهل بقع 
طلقة أخرى » لأنه بقارن انقضاء العدة ؟ فيه خلاف بأفي في نظائره إن ساء الله تعالى » 
الأصح : المنع . ولو ولدت ولدأ ولم يكن في بطنها آخر » فائما تطلق إذا طبرت 
من النفاس » ولو ولدت ولدين معأ ولم يكن في بطنها آخر » فاما تطلق إذا طبرت 
من النفاس طلقتين لأنها ولدت ولدبن »و دكا » تقتضى التكرار . ولو قال : كلما ولدت 
ولدين » فأنت طالق » فولدت ولديئ معأ أو ا وفي بطنها ثالث » طلقت . 
ولو ولدت ولد فطلقها » ثم ولدت آخر » فإن كان رجعياً وقعت أخرى بولادة الثاني » 
راجعها أم لا هذا ذ كروه . وبشبه أن يقال : إن راحعبا فكذلك ال » وإلا 
فبذا طلاق بقارن انقضاء العدة » وإن كان الطلاق بائنا فنتكحها » ثم و لدت آخر » ففي 
وقوع أخرى قولا عود الْنث . 

امسا لة الثامئة : نكيم حاملا من الزفى » وقال : أنت طالق للسئة » فإن كان دخل 
ما لم تطلق حت تضع » وتطهر من النفاس » لأن الجل كالعدم وإلا طلقت في الخال 
كا لو قال لغير المدخول ما : أنت طالق للدنة » هذا إذ كانت لا ترى دما أو ترام 
ول نجعك حيضاً » فإن دأته وجعلناه حيضاً » فان كان قال لها ذلك في حال رؤية 
الدم » ل تطلق حتى تطبر كالامل '' إذا قال لها: أنت طالق للسنة وهي حائض 
يمخلاف الحامل من الزوج حيث بيقع طلاقها في الال » وإن كانت ترى الدم » 
وجعلناه حيضاً على الصحيم » لأن الحامل من الزوج لا سنة ولا بدعة في طلاقها ؛ 
وهذه كلامل إذ لا حرمة لبا . 


١)‏ فيالأصل : كالخائل ُ وما أثيتناه من فسخ الظاهر بة. 
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المسالة التاسعة : قال : أنت طالق للسنة أو للدعة لا تطاق حتى تنتقل من الخالة 
تي هي فيها إلى الخالة الأخرى » لأن البقين حنئذ محصل م لو قال : أنت طالق 
الوم أو غدآ لا تظلق حتى يحيء الغد . 

المسألة العاشرة : قال : أنت طالق طلقة حسنة في دخول الدار أو طلقة سنية 
قال اسماعيل البوسّئحي : مقتفى المدهب أن تطلق إن دخلت الدار طلقة سنة حتى 
لو كانت حائضاً لم تطلق مالم تطبر . ولو كانت طاهراً لم يجامعها في ذلك الطبر » 
طلقت في المال » وإن كان جامعبا فيه »لم تطلق حتى تحيض وتطبر . 

المسألة الحادية عشيرة : قال لما وهي طاهر : أنت طالق للسنة » ثم اختلفا 
فقال : جامعتك في هذا الطبر » فلم يقع طلاق في الال » وقالت : لم مجامعني وقد 
وقع » قال إمماعيل الو سُنحي : مقتضى المذهب » أن القول قوله » لأن الأصل بقاء 
النكام » ويا لو قال المي والعنين : وطئت . 


م 

قال : أنت طالق كالثلج » أو كالئار » طلقت في الحال » ولغا التشسه » وقال 
أو حشفة : إن قصد التشبيه بالثلج في اللياض ء والنار بالإضاءة » طلقت سنيا » وإن 
قصد التشبه بالثاج في البرودة » وبالنار في الحرارة والإحراق » طلقت في زمن البدعة 
وبلله الثوفق ٠‏ 

الباب لامي 
في أركاث الطلاق 
هي حمسة . 
ا الر كن | الاول : المطلق وشرطه التكايف » فلا بقع طلاق صبي ولا يحنون » 


”ب ”#ا” ‏ عم 


لا تنحيزاً ولا تعلقاً . فاو قال مراهق : إذا بلغت » فأنت طالق فبلغ 4ق قال 
محنون : إذا أفقت » فانت طالق ثم أفاق » أو قالا : أنت طالق غدا فبلغ وأفاق قبل 
الغد ذلا طلاق . 

تفلت : هكذ! اقتصر الغزالي "' وغيره في شرط المطاق على كرنه مكلفاً » وقد 
يورد عليه السكران » فانه بقع طلاقه على المذهب »2 وليس مكافاً يم قاله أصحابنا 
وغيرهم في كتب الأصول » ولكمن هراد أهل الأصول » أذ.ه غير مخاطب حال 


السكر » ومرادنا هنا أنه مكلف يقضاء العادات يأمر جديد واتأعل 


الر كن الثاني : اللفظ وفيه ثلاثة أطراف : أحدها في الافظ الذي يقع به 
الطلاق » والثاني » في الأفعال القائة مقامه . وااثالت في تفويض الطلاق إلى اأروعة 
وأحكام تفويضه . أما الأول » فالافظ صربح » وهو مالا يتوقف وقوع الطلاق به 
على نبة » و كناية وهو ما توقف على نية » أما الصريح » فلفظ الطلاق راع والئراقة 
وحكى أبر المسن العبادي » أن أب عبد الرحمن القزاز نقل قولاً قديا أن السراح 
والفراق كنايتان » والمشبور الأول » فقوله : أنت طالق » أو مطلقة » أو باطالق أو 
بامطلقة » صريح . وقبل : بامطلقة وأنت مطلقة إكناية » والصحيح الأول . وأما المشتق 
من الاطلاق كقوله : أنت مطلقة بإسكان الطاء أو بامطلقة » فلس بصريم على 
الصحبح لعدم اسهاره » وإن كان الاطلاق والتطليق متقاريين . 
ظ وفي قوله : أنت طلاق » أو الطلاق » أو طلقة وجبان : أصحها أنه كنابة . ولو 
قال : أنت نصف طلقة » فجكناية . قال البغوي : ولو قال : أنت كل طلقة أو نصف 
طالق شويع كتزلةه سنك طالق . 
ونقل العبادي خلافا في قوله : أنت نصف طلقة » ويحوز أن يجيء هذا الخلاف 


. في [حدى نسخ الظاهرية : الرافعي‎ )١( 


7 كك 


في قوله نصف طالق . ولو قال : أنت والطلاق أو أنت وطلقة » فكناءة » أي : قرنت 
يدنك وبينها . وإذا قلنا بالمشبود في لفظي السراح والفراق » فقوله : فارقتك ومس حتلئه 
صريحان » وفي الامم منها وهو مفارقة ومسرحة وحبان » سواء الوصف »> كقرله 
أنت مسرحة أو مفارقة » والنداء كقوله : بامسرحة أو بامفارقة » أصحها صريحاركت 


أنضاً » وقوله : أنت السراح » أو أنت الفراق على الوحبين في : أنت الطلاق . 
ثم 
قال : أردت «قولى : طالق » إطلاقها من الوثاق » وبالفراق المفارقة في المنزل » 
وبالسراح إلى منزل أهلبا » أو قال : أردت .خطاب غيرها فسبتى لسافي الها » دين ولم 
بقل ظاهراً » فلو صرم » فقال : أنت طالق من وثاق » أو سرحتك إلى موضع 
كذاء أو فارقتك في المنزل » خرج عن كونه صريحاً وصار كناية . قال اولي : وهذا 
في ظاهر الم » وأما بينه وبين اث تعالى » فائما لا بقع الطلاق إذا كان على عزم 
أن بأني ,بذه الزيادة من أول كلامه » فأما إذا قال : أنت طالق » ثم بدا له فوصل به 
هذه الزيادة » فالطلاق واقع في الباطن . ولو م كن عازماً على هذه الزيادة أولاً 
ثم نواها في أثناء الكلام » فوجبان سسأتي نظيرهها إن شاء الله تعالى في الاستثة.اء 
وغيره » و ؟ذاك التديين إذا ل يتلفظ بالزيادة » وقال : نويتها » إنما دين إذا كان 
اوراً من أول الكلام » فإن حدثت بعد الفراغ من الكلام » فلا » وإن حدثت 
فى أثنائه » فعلى الوجبين . 
ع 
قوله : أوقعت عليك طلاقي » صريح ذكره الروياني . ولو قال : لك طلقة » 


أو وضعت علمك طلقة » فوحهان . 
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ص 
ذكر الأصحاب أن صريم '" الطلاق ثلاثئة : الطلاق » والسراح » والفراق » 
وأهملوا ذكر سكين هنا أحدها : لنظ الخلع » وفي كونه صريحاً في الطلاق 
خلاف سبق »2 والثاني : قوله الال على حرام © وفىي كونه صرياأ خلاف نذكره 
إن ساء ألله تعالى قربا 3 


ره 
ترحمة لفظ الطلاق بالعجمية وسائر اللغات » صريح على المذهب لشبرة استععالها 
في معناها عند أهل تلك اللغات » كشبرة العربية عند أهلبا » وقيل : وجهان . 
ثانيها : أنها كناية » وترجمة السراح والفراق فيها الخلاف » لكن الأصح هنا أنها كناية 
قاله الإمام والروباني » لأن ترحمتها بعمدة عن الاستعال . 
427 
إذا اشتبر في الطلاق لفظ سوى الألفاظ الثلاثة الصريحة » حكحلال الله علي 
حرام » أو أنت على حرام » أو اللال أو الل على حرام » ففي التحاقه 
بالصريح أوجه » أصحبا : نعم لصول التفاهم » وغلية الاستعال » وبهذا قطع 
الغوي » وعلله تنطيق فتاوى القفال » والقاضي حسين والتأخريئ . والثاني : لا ء 
ورححه اولي . والثالث » حكاه الإمام عن القفال : أنه إن نوى شْيثاً آخر من 
طعام أو غيره » فلا طلاق . وإذا ادعام » صدق » وإن م شو سيا » فإن كان 
فقمباً يعم أن العناية لاتعمل إلا بالنة » ل بقع » وإن كان عاماً سألناه ما بفهم 
إذا ممعه من غيره » فإن قال : يستى إلى فبمي منه الطلاق » حمل على ما يفم » 


ف حك الاحرية و عرام + 


ه” - 


والذي حسكاه المتولي عن القفال » أنه إن نرى غير الزوجة » فذاك » وإلا فبقع 
الطلاق للعرف . 


تمت : الأرجح الذي قطع به العراقيون والمتقدمون » انه كناية مطلقاً وانشأعم 


وأما اللاد التي لابشتهر فيا هذا الافظ للطلاق » فهو حكناية في حى أهلبا 
بلا خلاف . وفي فتاوى القاضي حسين » أنه لو كان له امرأتان » فقال : حلال الله 
على حرام إن دخلت الدار فدخل » تطاق كل واحدة منها طلقة » ويوافقه ما ذكره 
البغري في « الفتاوى » أنه لو قال : حلال الله على حرام وله أريع ندوة » طلقن 
كلبن إلا أن بريد بعضبن » لكن ذكر بعده أنه لو قال : إن فعلت كذا » فحلال 
لله على حرام وله امرأتان ففعل » طلقت إحداهما » لأنه اليقين » ويؤمر بالتعيين قال : 
وحمل غيره فحصل تردد . 
قلت : الظاهر امار الماري على القواعد » أنه إذا لم ينوهضصا » لاتطلق إلا 
إحداها » أو إحداهن »2 لأن الاسم يصدق عله » فلا يازمه زيادة » وقد صرح بهذا 
جماعة من المتأخرين » وهذا إذا نوى ب : حلال الله على حرام الطلاق » وجعلناه صريحاً 


6 وانتأعلم 


| ضل 

وأما الكناية » فقع بها الطلاق مع النية بالإجماع » ولا بقع بلانبة وهي 
كثيرة » كقوله : أنت خلية وبرية » وبتة وبتلة © وبا وحرام » وحرة » وأنت 
واحدة » واعتدي واستبرثئي رحمك » والحقي بأهلك » وحبلك على غاربك » ولا أنده 
سريك» أي : لا أزجر إبلك » ومعناه : لا أهتم بشأنك » واغربي واعزبي » واخرجي 


وادهي » وسافري ونحني 6 و ردي وتقنعي »© وتسكري ١‏ والزمي الطريق ؛ وببي 


د لاس 


وأبعدي ووداعيني ودعبني » وبرت منك » ولا حاجة لي فك » وأنت وكانك واتف 
مظلقة ومنطلقة » وتحرعي وذوقي » وتزودي وما أسْبه ذلك . وفي قوله : اثشربي » 
وجبان : الأصح المنصوص » كناية . وقال أبو إسحاق : لبس كتاية » بل هو 
لعو » وكلي » كاشرلي كنابة على المذهب » وققل : لس كنابة قطعاً . وفي 
قوله : أغناك الله » وقوله : قومي © وجبان © أصحها : لبس كناية . 

وأما الألفاظ الني لانحتمل الطلاق إلا على تقدير متعسفمر » قلا أثر للها » 
فلا بقع بها طلاق وإن نوى » وذلك كقوله : بارك الله فيك » وأحسن الله جزاءك » 
وها أحسن وحهبك» وتعالي واقربي "' واغزلي!"" واسقينى » وأطعمنى وزودينى » واقعدي 
وما أسْبه ذلك » وحكي وجه في : انتدق زا عبن أذ اك ور وا 
أنها كناية وهو ضعيف . ظ 50" 


م 

فال لزوحته : أنت حرة أو معتقة » أو أعتقتك ونوى الطلاق » طلقت . ولو 
قال لعبده : طلقتك ونوى العتق » عتق . والمناسبة والمشاركة بين الملكين يصلح كل 
واحدة منها كنابة في الآخر » وكا أن صريم كل واحد منها كناية في الآخر » 
فكنابانها مشترة مؤثرة في العقدين حمعاً بالنة » لكن لو قال للعمد : اعتد أو استبرىء 
رحنك ونوى العتتى » ل ينفذ لاستحالته في حقه » ولو قال ذلك لأمته ونوى العتق » 
أو ازوجته قبل الدخول ونوى الطلاق » نفذ على الأصم »* والظبار والطلاق لبس 
أحدهما كنابة في الآخر . 


ولو قال لأمته : أنت علي كظبر أمي ونوى العتتى عتقت على الصحبح » وقيل : - 
لا لأنه لا يزيل الملك » يخلاف الطلاق . 


. في إحدى نسخ الظاهرية : واقرنُ . (؟) في الأصل : واعزبي‎ )١( 
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فصل 

قال ازوجته : أنت على حرام » أو محرمة » أو حرمتك » بأن نوى ااطلاق > 
نفد رجعبأ » فإن نوى عدداً وقع ما نوى . وحكى الخناطي وجب أنه لا يكون 
طلاقاً إذا قلنا : إنه صريم في اقتضاء الكفارة » م سنذ كره إن شاء الله تعالى قريباً 
وهذا وإن كان غرساً » ففبه وفاء بالقاعدة المعروفة : أن الافظ الصريم إذا وجد 
نفاذأ في موضوعه » لا ينصرف إلى ''' غيره بالنة » وإن نوى الظبار » فهو ظبار . 
وإن نواهما معأ » فبل يكون ظباراً أم طلاقاً أم تخير ها اختاره منها ثبت ؟ شه 
أوعة © أضعيا التااك نويه قال.ان الطحداد فوا كتن الأضسات نولا كفقد. الانان 
معا قطعأ . ولو نوى أحدهما قبل الآخر » قال ابن الجداد : إن أراد الظبار ثم أراد 
الطلاق » صحا حمعاً » وإن أراد الطلاق أولاً » فإذا كان بائناً » فلا معنى للظبار دعدم 
77 كان ردعياً كان الظبار موقوفاً ؛ فإن راجعبا » فهو صحيم والرجعة عود” وإلا 
فهو لغو » قال الشيخ أبو على هذا التفصيل فاسد عندي » لأن الافظ الواحد إذا لم 
محز أن يراد به التصرفار: م ختلف ال ارادتها معأ » أو متعاقين » وإن 
وى تحريم عبنها أو فرجبا أو وما »لم تحرم عليه » وبازمه كفارة بين »م لو قال 
ذلك لأمته . وفى وقت وحوب الكفارة وجبان » أحد هما : لا يحب إلا عند الوطء » 
ويككون هذا الافظ مع نية التحريم » كليمين على ترك الوطء » وعلى هذا الوجه 
يكون مؤلءاً بقوله : أنت على حرام لوجوب الكفارة بالوطء كقوله : وات لا أطؤْك . 
والثافي وهو الصحيح : أن الكفاره تحب في المال وإن لم بطأ » وهي ككفارة اللمين 
ولدست كفارة بمين > لأن الممين لا تنعقد إلا بأمماء ان تعالى وصفاته فعلى هذا 
لو قال : أردت الحلف على ترك الوطء لم يقبل على الصحيم لما ذ كرناه » وقيل : قبل 


. في الأصل : لي‎ )١( 
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وينعقد عمنأ » فعلى هذا هل يصير لفظ التحريم هبنأ بالئة في غير الزوجات » والإماء 


قلت : أصحه) يختص ‏ واشاط 


وإن أطلق قوله : أنت على حرام ول ينو سْئأ » فقولان أظبرهها : وجوب الكفارة 
وقوله : أنت على حرام » صريح في لزوم الكفارة » والثافي : لا شيء عليه وهذا الافظ 
كناية في ازوم الكفارة » وهذا التفصل مستمر فيمن قال : أنت على حرام في بلاد 
لى بشتهر فا لفظ الحرام في الطلاق » وضيمن قاله في بلاد استبر فيها لاطلاق ١"‏ 
إذا قلنا : إن الشوع والاشْتبار لا يمعله صرمحاً » فأما إذا قلنا : إنه يصير به صريحاً 
تمقتضى ما في ١‏ التبذيب » » أنه يتعين لاطلاق ولا تفصل » وقال الامام : لا يمنع ذلك 
عرف النة إلى التحريم الموجب للكفارة » م أنا وإن جعلناه صريحاً في الكفارة 
عند الاطلاق يجوز صرفه بالنئة إلى الطلاق قال : وإذا أطلق وجعلناه حريحاً في 
الكفارة » بني على أن الصرائح تؤخذ من الشبوع فقط » أم منه ومن ورود الشرع 
به ؟ إن قلنا [ بالأول حل على الغالب في الاستعمال وإن قلنا ] " بالثافي فبل 


شت الطلاق أقوته » أم بتدافءان ؟ فيه رأنان : 
ف 
فول الغزالي في « الوسبط » : إن نوى التحريم كان يسنأ » هذا غلط » بل الصواب 
فرع 
قال لأمته : أنت على حرام » أو حرمتك » فإن نوى العتق عتقت » وإن نوى 
طلاقاً أو ظباراً » فهو أو » قال ابن الصباغ : وعندي أن نية الظهار كنية التحريم » 
)١(‏ في الأصل : الطلاق )١( ٠.‏ زيادة من نسخ الظاهرية لم ترد ني الأصل . 


هلاب 


وإن نوى تحريم عبنبا » لم تحرم وبازمه كفارة يبن » وإن أطلق ول ينو سينا 
ازمته الكفارة على الأظبر . وقبل : قطعاً . ولو قال ذاك لأمته ني هي اخته ونوى 
حرم عمنها » أو / سو سئاً » 1 تأزمه الكفارة » لأنه صدق في وصفبا » وإئا يحب 
الكفارة لوصفه الطلال بالحرمة . 
الزوجة محرمة » أو معتدة عن شْبهة » ففي وجوب الكفارة وجبان »2 لأنها حل 
لاستباحة في اخلة . 

ولو كانت حائضاً أو نفساء أو صائًة » وجدت على المذهب » لأا عوارض . ولر 
خاطب به الرجعة » فلا كفارة على المذهب » ونقل اللناطي فيه خلافاً . 

5 فرع 

قال : هذا الثوب » أو العبد» أو الطعام حرام على » فهو أو لا يتعلق به 

كفارة ولا غيرها . ١‏ 


رع 
قال : كل ما أملكه حرام على وله زوحات وإماء » ونوى تحريمبن » أو أطلق 
ودعلناه صرحا » أو قال لأربع يناك أنتن على حرام » فبل تتعدد الكفارة ؛ 
أم تكفي كفارة واحدة عن جميع ذلك ؟ فيه خلاف المذهب الاكتفاء في امع 
وقل : تتعدد بالأشخاص » وقبل : للزوجات كفارة والإماء أخرى» وقل : ولامال أخرى 
حكاه الحناطي . [ 


قال لزوجته : أنت على حرام » أنت علي حرام ونوى التحريم » أو جعلناه صرحاً 
فان قال ذلك في محلس ء أو قاله في بحالس ونوى التأكد » فعليه كفارة واحدة 
وإن قاله فى محال ونوى الاستئناف » تعددت الكفارة على الأصح . 


د ه/ هه 


وقل : عله كفارة فقط » وإن أطلق » فقولان . 
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وه 

قال : أنت حرام وم بقل : على » قال البغوي : هو كناية بلاخلاف » ولو قال : 
أنت على كالميتة » والدم » والمر » أو الخنزير وقال : أردت الطلاق » أو الظبار نفذ » 
وإن نوى التحريم » ازمته الكفارة . وإن أطلق » فظاهر النص أنه كالحرام فتكون 
على الخلاف . وعلى هذا حرى الامام' » والذي ذكره البغوي وغيره أنه لا شيء 
عليه » قال الخناطي : الخحلاف هنا مرتب على لفظ الحرام » وهنا أولى بأن لايكون 
صريحاً » وحى قولاً ناذآ أنه لا كفارة وإن نوى التحريم . قال الشيخ أبو حامد : 
ولو قال أردت أنها حرام على » فإن جعلناه صريحأ » وجبت حت الكفارة وإلا فلا 
لأنه لس للكناية كناية » وتبعه على هذا حماعة » ولا كاد يتحقق هذا التصوير » ولو 
قال : أردت أنها كالمتة ف الاستقذار » صدق ولا فيء عليه . 


مر 


قال امعاعيل البو سنحي . إعا بقع الطلاق بقوله : أنت حرام على إذا نوى حقمقة 
الطلاق » وقصد إيقاعه هذا اللفظ » أما إذا لم , نر كذاك » فلا بقع وان اعتقد قوله : 
أنت على حرأم موقعا » وظن أنه قد وقع طلافه . لد 


زع 0 
قال : مت قلت لام رأقي . : أنت على حرام » فإني أريد نه الطلاق ثم قال لها بعد 


: أنت علي حرام » فبل تحمل على الطلاق » أم يكون م 594 ناوعا 
خرجها أبو العباس الروباني . 


تمت : أضحهاالثاني واساعم 


رك 


و4 
تكرر في كلام الأصحاب في المألة » أن قوله : أنت على حرام صريم في 
الكفارة » أم كنابة » وفي الحققة لس لزوم الكفارة معنى اللفظة حى بقال : صريح 
فه »أم كنابة » وما هر حلم رتبه الشرع على التلفظ يه . واختلفوا في أنه يتوقف 
على ننة التحريم أم لا ؟ فتوسعوا باطلاق افظ الصريح والكناية , 
صل 
الكناية لا تعمل بنفما » بل لا بد فيها من نة الطلاق » وتقكئرن النة «اللفظ 
فأو تقدمت » ثم تلفظ بلا نئة » أو فرع من الالفظ 3 نوى » لم تطلق » فاو اقترنت 
بأول اللفظ دون آخره »> أو عكسه » طلقت على الأصم » ولا تلتحق الكنابة 
بالصريح سؤال المرأة الطلاق » ولا بقرينة الغضب واللجام » ومتى تلفظ يكناية 
وقال : ما نوبت صدق بمنه > فإن ككل »> حلفت » وحم بوقوع الطلاق > وربا 
اعتمدت قرائن يحوز الخلف ممثلبا . 
في مسائل منثورة متعلقة بالصريح والكناية 
في « الزيادات » لأبي عاصم العبادي » أنه لو قال : بعتك طلاقك » فقالت : اشتريت 
وم يذكرا عوضا »لا يحصل فرقة إذا لم يكن نبة » وقبل : تقع طلقة بببر امثل » 
وأنه لو قال : لم سق بني ويدنك ميء ونوى الطلاق » لم تطلق » وفي هذا توقف . 
ا لو قال : برنت من نحالوك ونوى »© طلقت »> وأنه لو قال * 5-1 من 


طلاقك ونوى » لم تطلق » ولو قال : برئت إليك من طلاقك » قال اسماعيل 
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البو سحي : هو كناية » أي : تبرأت منك بوساطة زيقاع الطلاق علدك . ولو 
قال : أبرأتك » أو عفوت عنك » فكناية » لإسُعاره بالاسقاط » وله عليها حقوق النكاح » 
وتسقط بالطلاق ١‏ وأنه لو قال : طلقك الله » أو قال لأمته : أعتقك الله » 
طاقت وعتقت »© وهذا ١‏ شعر بأنها مر نحان » ورأى الوشنحي أنها كنايتان لاحتاله 
الانشاء والدعاء . وقول مستحق الدين للغريم : أبراك ان » كقول الزوجج : :. طاقك 
الله . ولو قال : أنت طال وترك القاف » طلقت خلا على الترخم . قال البوسنحي : 
شغي أن لا بقع وإن نوى »© فإن قال : باطال » ونوى » وقع » لأن الترخم إنما 
كون في النداء » فأما في غير النداء » فلا بقع إلا نادرأ في الشعر » وانه إذا قال : 
الطلاق لازم لي » أو واجب على » طلقت للعرف . ولو قال : فرض علي © لم 
تطلق لعدم العرف فه . ورأى البوستحي أن جمبع هذه الألفاظ كناية » لأنه لو 
قال : طلاقك علي » واقتصر عله ونوى » وقع » فوصفه بواجب أو فرض يزيده 
تأكداً . وحكى صاحب « العدة » الخلاف فقال : لو قال طلاقك لازم لي » فوجبان . 
قال أكثر الأصحاب : هو صريح . ولو قال : لست بزوجة لي » فالصحيح أنه كناية . 
وقل : لغو . وفي فتاوى القفال أنه لو قال : اذهبي إلى بيت أبوي” ونوى الطلاق » 
إن نواه بقوله : اذهي » وقع » وإن نواه بمجموع اللفظين » لم يقع » لأن قوله : إلى بيت 
أو ي" لا محتمل الطلاق » بل هو لاستدراك مقتضى قوله : اذهبي . وأنه لو قال 
فا : أنت طالقان أو طوالق » لم يقع إلا طلقة . وانه لو قال : كل امرأة لي 
الق إلا عمرة» ولا امرأة له سواها » طلقت »© لأن الاستثناء مستخرق فبطل . 
ولو قال : النساء طوالق إلا عمرة » ولا زوجة له سواها » لم تطلق . وإن كانت امرأته 
في نسوة » ذقال : طلقت هؤلاء إلا هذه » وأسّار إلى زوحته » ل تطلق . وأنه لو قال 


سس ممم بي يجام 


)1( فق الأصل : الطلاق دوت الماء . 


- 7# ل الروضة / ج4-م"م 


لامرأته يابنتي » وقعث الفرقة بها عند احتّال السن » يا لو قاله ' لعبده أو أمته 


اي رع هذا أنه لابقع ر به فرقة إذا ل يكن له نية » لأنه انما يستعمل 
ف العادة للملاطفة وحسن المعاشرة واشاعم ظ 


ا لو كانت له زوحة "ا تنسب إلى روج أمبا » فقال : بنت فلان طالق 0 
تطلق » » لأا ليست بنته حقيقة » ولغيره في هذا احال . ش 
قلت : ينغي أن يقال : إن نواها ”" طلقت » ولا ضر الغلطفي نسها » كنظيره في 
النكام '4) وإلا فلا » ومراد القفال بقوله : لم تطلق » أي : في الظاهر » وأما الباطن » 
فمعين ؛ أن نكرن ما ذ كرته وشاع ظ 


وأنه لو قال : نساء المساين طوالق » لم تطلق امرأته. . وعن غيره : أنها تطلق » 
وبنى الخلاف على أن اغغاطب هل بدخل في الخطاب ؟ 


تمت : الأصح عند أصحابنا في الأصول : أنه لا بدخل » و كذا هنا الأمسم 
أنها لا تطلق شاعم 

ونه لو قال : بانت مني امرأفي » أو حرمت على » لم يكن إقراراً بالطلاق » لأنه 
كناية » وأنه لو قال : أنت با ثم قال بعد مدة : أنت طالق » ثلاث » وقال : أردت 


بالبائن الطلاق » فلم بقع على الثلاث لمصادفتها البيئونة » لم يقبل منه » لأنه متهم » 
وأنه لوقال : بطلاقك لا أكل فلانا فكلمه » لم تطلق » لأن الطلاق لايحاف به . 


)١(‏ في الأصل : قا ظ 

)؟) في فسخ الظاهرية . : وأن او كانت. زوحته . 
(») في الأصل : إن نوتا . 

(؛) في فخ الظاهرية : من النكاح . 
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وأنه لو قالت له زوجته واسمها فاطمة : طلقني » فقال : طلقت فاطمة » ثم قال : 
8 فاطمة أخرى » طلقت » ولا يقبل قوله لدلالة الحال » مخلاف ما لو قال 
ابتداء : طلقت فاطمة » ثم قال : نوبت أخرى . وقد يشكل هذا با سبتى » أن 
السؤال لا يلحق الكناية بالمريح . وأنه لو قال : طلقت ولم يزد عليه » لا بقع 
الطلاق » وإن نوى » لأنه لم يحر امرأة ذ كر ولا دلالة » فبو ما لو قال : ام رأني ونوى 
الطلاق » وأنه لو قال لولي امرأته : زوجبا » كان إقرارا بالفراق . ولو قال ها : 
اتكحي » لم يكن إقراراً » لأنها لا تقدر أن تنكم » ولكن المفبوم منه ما يفهم 
من قول اله تعالى : ( حتى تنكم زوجأ غيره ) . ْ 


كلت : الصواب أنه كتاية إذا خاطها به » بخلاف الولي » لأنه صربح فيه وانتاعلم 


وما نقل من معلقات القافي شريم الروياني من أصحابنا المتآخرين » ما حكاه 
عن جده ألي العباس الروباني وغيره » أنه لو قال : أحلاتك ونوى طلاقها » هل 
هو كناية ؟ وجبان . 


تمت : الأصم أنه كناية اشع 
وأنه لو قال : أنت با وطالق » يرجع إلى ننته فى « با » »2 ولا مجعل قوله : 
د وطالق » تفسيراً له . 


وأنه لو كرر كناءة » كقوله : اعتدي اعتدي اعتدي » ونوى الطلاق » فان نوى 
الت كد وقعت وأحدة » وان نوى الاستئناف » ذثلاث » وان ل شر »> فقولان. 
ولو كانت الألفاظ مختلفة » ونوى با الطلاق » وقع بكل لفظة طلقة . 


اف القفال قطع بأنه لو قال : طلقت » ونوى امرأته » لم تطلق لعدم 
الإسارة والامم ٠‏ 


ولو قل له : ما تصنع بهذه الزوجة ؟ طلقبا » فقال : طلقت » أو قال لامرأته : 
طلقي نفسك » فقالت : طلقت » وقعةالطلاق » لأنه بيترتب على السؤال والتفويض » 
وأنه لو قال : أنت بطلقة » ونوى » لم تطلق . وأنه لو كان له زوحتان »> إحداهها 
فاطمة بنت محمد » والأخرى فاطمة بنت رجل سماه أبراه أيضا جمد » إلا أن 
استهر في الناس بزيد » ويه بدعونه » فقال الزوج : زوجي فاطمة بنت محمد طالق ©» 
وقال : أردت بنت الذي بدعونه زيدآ » قال جد ي كل لأن الاعشار بدتسممة أبوه » 
وقد بكرن لارجل اممان » وأ كثر » وقيل : الاعتبار بالاسم المشهور في الناس » 
الأنه أبلغ في التعريف . وأنه لو قال : اه أن هده كرمة على لا تحل لي أبدأ ؛ 
قال جدي : لا تطلق » لأن التحريم قد يتكون بغير الطلاق » وقد بظن التحري 
المؤيد باليمين على ترك اماع » وقبل : يحم عليه بالبينونة لقتضى هذا _اللفظ » وأنه 
٠‏ 1 ا اسمه زيد : بازيد » فقال : امرأة زبد طالق » قال جدي : تطلق امرأته , 
وقال غيرم '١ا',‏ لا تطلق حى بريد نفسه لطواز'" إرادة زيد آخر . ولحىء هذا 
الرحه » فما إذا قال : فاطمة طالق واءم زوحته فاطمة » ويشبه أن يكون هو الأصم 
ليكون قاصداً تطلق زوحته + وأنه لو قبل : طلقت '" امرأتك » فقال : اعلم أن 
الأمر على ها تقوله » فبل يمكون هذا إقر ارا بالطلاق ؟ وجبان حكهها جدي » 
أصحها ليس باقرار لأنه أمره أن بعلم » ولم حصل هذا العم » وأنا لو ادعت أنه 
طلقها ثلاث » فأنكر » ثم قال لفقبه : اكتب ها ثلاثاً » قال جدي : محتمل كرنه 
كنا وضتمل أن لا يككون » وأنه لو قال : امرأفي التي في هذه الدار طالق » 
و تكن امرأته فسا » لا بقع الطلاق » » وأنه لو قال : 50 علك الطلقات الثلاث » 
ونوى > وقع الثلاث . وأنه لو قال : أمراته طالق » وعنى نفسه » فال جدي : نحتمل 
وقوع الطلاق » ويحتمل عدمه . 


. في نسخ الظاهرية : وقيل : لا تطلق‎ )١( 
(؟) في الأصل : بحواز . (+) في الأصل : طلا‎ 
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6ت : الوقوع أرحح واساعم 


وأنه لو قال لابنه : قل لأمك أنت طالق » قال جدي : إن أراد التو كيل » 
فإذا قاله لها الابن » طلقت © ويحتمل أن يقع ويكون الابن مخبرا لها بالخال . 
وأنه لو قال : كل امرأة في السكة طالق » وزوجته في السكة » طلقت على 
الأصم . وأنه لو وكل في طلاقها » فقال الو كل : طلقت من يقم الطلاق عاها 
بلفظي » هل تطلق التي وكله في طلاقها ؟ أو طلقها ولم ينو عند الطلاق أن يطلق 
أوكله » ففي الوقوع وجبان . 


وفي فتاوي القاضي حسين » أنه لو قبل له : فعلت كذا ء فأاذكر » فقيل له : 
إن كنت فعلته فامر أتك طالق » قال "١‏ نعم » لم تطلق » لأنه ل يوقعه . قال البغوي : 
ينغي أن يكون على القولين » فيمن قبل له : طلقتها ؟ قال : نعم . 

وفي و المستدرك » للامام امماعيل البوشتجي ‏ أنه لو قال لزوجته : وهبتك لأهلك » 
أو لأبيك أو للأزواج أو للأحاف » ونوى الطلاق » طلقت » كقوله : الحقي بأهلك . 


وأئة لو قال لامرأته : أنت كذا ونوى الطلاق » لم تطلق . وصكذا لو علق 
بصفة » فقال : .ان لم أدخل الدار » فأنت كذا » ونوى » لم تطلق لأنه لا إسعار له 
بالفرقة » فأسه اذا قال : إن لم أدخل الدار فأنت م أضمر » وذوى الطلاق » فاما 
لا تطلق » وأنه لو قال : أربع طرق علك مفتوحة » فخذي أيها سْئت » أو لم يقل : 
خذي أها سْئت » أو قال : فتحت عليك طريقك » فكناية . وقال أبو بكر الشاثي : 
إذالم بقل : خدي أما مْئت » فلس كتاية » ووافق في قوله : فتحت علبك طريقك 


() في نسيخ الظاهرية : فقال . 


50 


أنه كناية . وأنه لو قال : خذي طلاقك » فقالت : أخذت »لم تطاتى مالم توجد نة 
الايقاع من الزوج بقوله : خذي أو من المرأة إن حمل قوله على تفويض الطلاق اليا . 

وفي « الإقناع » لأقفى القضاة الماوردي » أن قوله : لعل اث بسوق إليك 
خيراً كنابة » وذ كر هر وغيره أن قوله : بارك الله لك » كناية » يلاف قوله : 
بأرك الله فك. ‏ 

وفي « فتاوى الغزالي»: إذا كتب الشروطي إقرار رجل بالطلاق » فقال ل 
الشبود : نشبد عليك با في هذا الككتاب ؟ فقال : أسبدوا »؛ لابقع الطلاق بينه 
وبين الله تعالى » بل لو قال : اسْهدوا على أفي طلقتها أمس وهو كاذب » لم بقع 
فها بينه وبين الله تعالى . 

وفي «التتمة» أنه لو قال لواحدة من نسائه : أنت طالق مائة طلقة » فقالت ٠‏ 
تكفيني ثلاث »2 فقال : الباقي على صواحبك » لابقع على صواحيها طلاق »2 لأنه 
ل يخاطبين »2 وإما رد علا سشئأ لاغاً » فإن نوى به الطلاق » كان طلاقاً وكان 
التقدير : أنت طالق بثلاث »وهن طوالق بالباقي . وأنه لو قال : كل امرأة أَبرَوحِما 
فبي طالق » وأنت يا أم أولادي » قال أبو عاصم العبادي : لا تطلق » وهو يم قال 
غيره : لو قال لزوحته : نساء العالمين طوالق وأنت با فاطمة » لا تطلق » لأنه عطف 
على نسوة لم يطلقن »© وأنه لو قال له رجل : فعلت كذا فأنكر » فقال الرجل : 
الل عليك حرام » والنة نتي انلك جما ناف » فقال : الخل على حرام » والشة 
نك ّ فعلته » لغا قوله : النية نبتك » ويككون المكم م لو تلفظ هذا الافظ 
ابتداة . ولو قال له لما أنكر : امرأتك طالق إن كنت كذياً » فقال : طالق 
وقال : ما أردت طلاق امرأني يقيل » لأنه ل توحد إسارة إلمبا ولا تسممة "' وإن 

لم بداع إرادة غيرها » 3 بوقوع الطلاق وبلله التوفيق . 


رن 


ل 


2 


ظ قال : أنت طالق ثلاثاً أو لا » باسكان الواو » لا بقع شيء . قال المتولى : 
ييا لو قال : هل أنت طالق ؟ ولو هال : أنت طالق أوئلاً بتشديد الواو وهو 
يعرف العربية » طلقت . 

الطرف الثاني في الأفعال القائة مقام اللقظ : 

الإسّارة والكتب بدلان علىالطلاق » فأما الإشارة » فعتيرة من الأخرس في وقوع 
الطلاق »وتقوءإمّارته مقامعبارةالناطق في جمبعالعقو د والماول والأقارير والدعاوي» لكن 
في سشبادته خلاف . وإذا أثار في صلاته بطلاق أو ببع أو غيرهما » صح العقد قطعا ولا 
تبطل صلاته على الصحيح ثم منهم من أدار الي على إسّارته المفبومة » وأوقع الطلاق 

بها » نوى أم لم ينو » و كذا فصل ''' البغوي . 

وقال الإمام وآخرون : إسارته منقسمة إلى صريحة مغنية عن النبة © وهي 
التي بفبم منها الطلاق كل واقف علها » وإلى كناية مفتقرة إلى الشة ©» وهي التي 
يفهم الطلاق ها اللحصوص بالفطنة والذكاء . ولو بالغ في فى الإشارة » ثم ادعى أنه 
لم برد الطلاق وأَفبم هذه الدعوى . قال الإمام : هو م لو فسر اللفظة الشائعة 

في الطلاق بغيره . ٠‏ ظ [ 


24 ظ 
ء في اعشار إسارة الأخرس » قدر على الكتابة أم لا » هكذا قاله 
و ّظ وبوافقه إطلاق امور . وقال المتولى : إنما 3 عوالتارة إذا ل بقدر على 


مسف توي لجو ع مس سد 


(9) في تسخ الظاهرية : وكذا فعل . 


5 0 


كتابة مفهمة . فالكتابة هي اللمعتبرة » لأنها أضبط »2 وينغي أن ,بصح- جكاب مع 
ذلك : إني قصدت الطلاق 


مر 


إذا كتب الأخرس الطلاق » فثلائة أوجه . الصحيح أنه كناية » فبقع 

الطلاقى إذا وى م( م 3 لسر معمأ ل والثانى لاامد من الإسُارة ل والثالك ٠‏ 
فصل 

القادر على النطق » إسارته بالطلاق لست صريحة » وإ 08 ها كل أحد » 

ولسسيت كناية أنضاً على الأصح 5 ولو قال لإحدى زروحشه : أت طالق وهذه » 


إلى إحداهها » ثم قال : أردت الآخر ى © فوحبان . أحدتما| ٠‏ يقبل . والثاني 
لابقبل » بل تطلقان جميعا . 


إذا "كت القادر بطلاق زوجته » نظر » إن قرأ ما كتبه وتلفظ به في حال 
الكتابة » أو بعدها » طلقت »© وإن ل ملفظ » نظر ©» إن ل ١‏ ْو إبقاع الطلاق » 
لم تطلق على الصحيح » وقبل : تطاق وتكون الكتابة صرياً » ولس بشيه . 
وإن نوى © ذه ففنه أقوال وأوحه وطرق » مختصرها ثلاثة أقوال . أظبرها : تطلق 
مطلقاً » والثافي : لا ء والثالث : تطلق إن كانت غائمة عن المجلس » وإلا فلا. 
وهذا الخلاف جار في سائر التصرفات الني لاتفتقر إلى قول كالإعتاق والإيبراء » 
والعفو عن القصاص وغيرها بلا فرق 


مه 4٠‏ ب 


وأما مما يحتاج إلى قبول » فبو نكاح وغيره » أما غيره كالببع والهبة والاجارة ؛ 
ففي انعقادها بالكتب خلاف مرتب على الطلاق » وما في معناه » إن لُْ يعتير 
الكتب هناك » فبنا أولى » وإلا فوجبان » لاخلاف في انعقاد هذه التصرفات 
بالكتابات » ولأن القول فيا شرط فتأخر عن الايجاب » والأسْبه الانعقاد . 
ومن قال به » جعل تام الايحاب بوصول الكتاب » حتى يشترط اتصال القبول 
به . وفى وجه : لابشترط ذلك ؛ بل براعى التواصل اللائق بين الكتابين » وقد 
أشرنا إلى هذا كله في أول الببع » وذكرنا عن بعضهم © أن المثتري لو قبل 
بالقرل » كان أقوى: من أن يكتب »© و كذا ذكره الإمام . 

وأما النكاح » ففبه خلاف مرتب » والمذهب منعه يسبب الشبادة » قلا 
اطلاع للشبود على النة . ولو قالا بعد المكاتبة : نوينا » كان سهادة على إقرارهما 
لا على نفس العقد » ومن حوز اعتمد الحاجة . 

وإذا قلنا : ينعقد البيع والنكاح بالمكاتبة » فذلك في حال الغيبة » فأما عند 
الحضور » فخلاف هرتب . 

وحث حكمنا بانعقاد النكاح بالمكاتبة بحكتب : زوكجتك بنتي 2 وبحضر 
الكتاب عدلان » ولا دشترط أن محذرهها » ولا أن يقول : اسشهدا . فإذا بلغه » 
ففقبل لفظأ . أو يكتب القبول » ويحضر القبول شاهدا الايحاب » فإن سه ده 
آخران » فوجبان . أصحيا : المع » ومن حوزه » أ>دمله يي احتمل الفصل بين 
الايحاب والقبول . ثم إذا قبل لفظأ أو كتابة » بشترط كونه على الفور » وضه 


بر ظ ظ 
كتب إله : وكتك في بسع كذا من مالي » أو إعتاق عبدي » فإن فلنا:. 
الوكالة لاتفتقر إلى القنول 1 فبو افكتك الطلاق 1 وإلا فكالبيع ونحوه 5 
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فر 
كتب: زوجتي طالق » أو بافلانة أنت طالق » أوكل 3 لي فبي طالق » فإن 
قرأ ماكته » فقد ذ كرنا أنها تطلق . فلو قال 0 نو الطلاق » وإئما قصدت 
قراءة ما كتبته وحكاته 4 ففي قوله ظاهرأ وحم-ان ممسهان بالرحبين فما لو حل 
الوثاق » وقال : أنت طالق . وفائدة الحلاف »© إما تظبر إذا لم يدل الكتب 

صرحا ولا كتابة » أو قلنا : كناية » وأتكر اقتران النبة . 

0-6 
إذا ده ا بالمكاتتة 6 نظر في صورة بكم : أما بعد » 
وإن كتب : إذا قرأت كتابي » فأنت طالق » لم بقع بمحرد الباوغ » بل عند 
القراءة . فإن كانت سن القراءة » طلقت إذا قرأته قال الإمام : والمعتبر أن 
تطلع على مافه . واتفق عاونا على أنها إذا طالعته وفهبمت هافه » طلقت » 
وإن ل تتلفظ الشىء . فلو فر أه غيرها علا » فبل بقع الطلاق لأن المقصود اطلاعها » 
أم لا عدم قرام 3 الامكان :0 0-6 ١‏ أصحوا ' . الثاني » وبه قطع بغري 5 
1 وإن كانت لان سن القراءة 6 طلقت إذا 0 أه عامما سخص على عت 58 
ظ وقل : . لاتطلق أمل . ولو كان الزوج لايعم » دافن قاربة أم لا »؛ فحوز أن 


يتعقد التعلق على قراءتها بنفسها » نظراً إلى حقيقته » ويحوز أن ياعقد على الفبم 9" 
والاطلاع » لأنه القدر المشترك بين الناس » والأول أقرب . أما إذا كتب 


. في الأصل : التغم‎ )١( 


ا 


إذا أناك كتابي » أو بلغك » أو وصل إليك حكتالي فانت طالق »فلا يقسغ 
الطلاق قبل أن يأتها » فإن انمحى جميع المكتوب » فبلغها القرطاس بحيث لايمكن 
قراءته » لم تطلق م لو ضاع . وقيل : 0 إذ يقال : أتى كتابه وقد انمحى » 
والصحبح الأول . وإن بقي أثر» وأمكنت قراءته » طلقت » كما لو وصل يحاله » 
وإن وصلبها بعص الكتاب دون بعضه » فخرم الكتاب أريعة أقسام . 

أحدها : موضع الطلاق» واسيوتة افد مافه» فثلاثة أوجه . أصحبا: 
لاتطلق »© والثانفي : تطلتى » والثالثك : إن قال : إذا حاءوك كتابي » وقع . 
وإن قال : إِذا جاءك كتالي هذا أو الكتاب » فلا . 

الثاني : مرضع سائر مقاصد الكتاب » ومنه ما يعتذر به عن الطلاق وبويخها 
عله من الأفعال الملحئة إلى الطلاق » فإن كان الخلل فه بالتخرق والانمحاء » 
وبقي موضع الطلاق وغيره » ففيه الأوجه الثلاثة » والوقوع هنا أولى » وبه قال 
أبو إسحق » لوصول المقصود » ونحسن الاعتاد على الوجه الثالك في الصورتين . 

الثالث : موضع السوابق والاواحق » كالتدمية » وصدر 7 ناته 2 :نالحد 
والصلاة . فإذا كان اخلل فنه والمقاصد باقة »؛ فقيه الأوجه.» لكن الأصم هنا » 
الوقوع . قال الإمام : و كنت أود أن بفرق في هذه الصور الثلاث بين أن سقى 
معظم الكتاب » أم مختل ؟ فإن م "١‏ أثرأ في بقاء 0 وعدمه . 


0 هذا الذي حاف إلنه الإمام » هو وحه ذ كره فيه لمستطيري» لكت ل 
رد فيا إذا ألححى موضع الطلاق 5 ل بقع عندم © وعد صائر العراقيين قطعاً 4 


لفظه : وقيل : إن وجد أكثر الكتاب » طلقت . واتتأع 


)01( 5 الأصل : المعظم 5 


5 


الرابع : الباض في أول الكتاب وآخره . المذهب : أنه لا عبرة بزواله . 
وهل : بطرد الخلاف 98 
أما إذا كتب : إذا بلغك تابي “' فأنت طالق » فإن بلغ موضم الطلاق 
وفع بلا تفصيل ولا خلاف » وإن بلغ ماسواه وبطل موضع الطلاق لم تطلق . 
فر 
كتب : إذا بلغك كتابي » فأنت طالق » وكتب أيضا : إذا وصل إلك طلافي 
فأنت طالق فبلغها ( وقعت طلفتان ا فتن قف 
ولو كان التعق بقراءتها » فقرأت بعضه دون بعض » فعلى ما ذ كرناه في 
وصول بعضه دون بعص . 
رع 
كتب كتابه ونوى ©» فكحكتب الصريح . 
ولو أمر الزوج أجنبباً » فككتب ونوى الزوج » لم تطلق كما لو قال للأجني : 
فلل ازوجتي : أنت بان ونوى الزوج » لا تطاى , 
رع 
كت : إذا دلغك لصف كتالي هذا فأنت طالق 7 فملغبا كله > فبل بقع 
لاسْتال الكل على النصف ء أم لا لأن النصحف في مثل هذا براد به المنفرد؟ وجبان . 
مت : الأصح الوقوع ٠:‏ وا شاع ظ 
)١(‏ في نسخ الظاهرية : طلاتقي . 
(؟) في الأصل : للصنفين . 


-41 سس 


له 
الكتب على الكاغد » والرق » والاوح » والئقر في الجر والخشب © سواء في 
11 » ولاعبرة برسم المروف على اماء والهواء » لأما لاتثبت . قال الإمام : 
ولا يمتنع أن بلحق هذا بالإسارة المفبمة » ولك أن تمنعه » لأن هذا إشارة إلى المروف 
لا إلى مع "الطلاق وهو الابعاد . 
تمت : ولو خط على الأرض وأفهم » فكالخط على الورق » ذكره الإمام والمتولي 
وغبرهها 3 وقد سبق في) كتاب البسع / واشاط ش 


م0 
فلو سبد شبود أنه خطه »2 لم تطاق بحرد ذلك » بل يحتاج مع ذلك إلى إثيات 
فراءته أو نبته 5 


له 
5 : أنت طالق ثم استمد فكتب : إذا أتاك كتالي » فإن احتاج إلى 
الاستمداد ©» م تطلق حى سلغبا اتاب « وإلا طلقت في الخال 1 


ري 


حرك انه بكامة الطلاق » وم يرفع صوته قدرا يسمع نفسه . قال المثولي : 
حكى الزجاجي » أن المزني نقل فيه قولين . أحدهها : تطلق » لأنه أفوى من 
الكتب مع النبة . والثاني : لا لأنه ليس بكلام » وهذا يشترط في قراءة الصلاة 
أن سمع نفسه . 
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تمت : الأظبر : الثافي » لأنه في 7 النة المجردة » يخلاف الكتب »2 فإن 
المعتمد في وقوع الطلاق به حصول الافهام ولم يحصل هنا ٠‏ وابراعل 


الطرف الثالث في التفويض : يجوز أن يفوض إلى زوحته طلاق نفسها » 
فإذا فوض فقال : طلقي نفسك إن سنت » فبل هر تملك للطلاق © أم تو كيل 
به ؟ قولان . أظبرهما : قلك وهر الجديد » فعلى هذا » تطلقها يتضمن القبول » 
ولا يحوز لها تأخيره » فلو أخرت بقدر ما ينقطع القبول عن الايحاب ثم طلقت » 
لم بقع . وقال ابن القاص وغيره : لايغر التأخير ماداما في النجلس »2 وقال ابن 
المنذر : لها أن تطلق متى شاءت ء ولا مختص بالمجلس > والصحيح الأول6:وبة قال 
الأكثرون . ولو قال : طلقي نفك بألف » أو على ألف إن سُئت فطلقت » 
وقع باثنآا » وهذا تمليك بعوض . وإذا لم يجر '''عوض » فبو كالطبة . قال القفال : 
ولو قال : طاقي نفسك » فقالت : كف يكون تطلقي لنفسي » ثم قال : طلقت » 
وقع الطلاق ولم يكن هذا القدر قاطعاً » وهذا تفريع على أن الحكلام السير 
لايشر مخلله . ظ 


أما إذا قلنا : التفويض تو كل » ففي اشتراط قبونها الخلاف المذ كور في سائر 
الوكالات » ويحيء الوجه الفازق بين صغة الأمر بأن يقول : طلقي نفسك . وصغة 
العقد » كقوله : وكاتك فى طلاق نفك . وهل يجوز تأخير التطليق على هذا القرل ؟ 
وجبان . أصحها : نعم » فتطلق هتى ساءت كدو كيل الأجئبي . وااثاني وبه قال القاضي 
سان البغوي : لا 6 وطرده القاضى فم لو قال : وكلتك 58 طلاق نفسك : 


أما إذا قال : طلقي نفك متى سْنت » فيجوز التأخير قطعأ » ولازوج أن يرجع 


. في الأصل : لم يج‎ )١( 


15د | 


فه قبل أن تطلق نفسها إن جعلناه ن ركبلا ء وكذا إن جعلناه تلكا على الصحيح » . 
ومنعه أبن خيران . | 

ولو قال : إذا حا رأس الشبر » فطلقي نفسك » فإن قلنا : ليك » لغا ء وليس ها 
التطلق إذا جاء رأس الشبر .. وإن قلنا قلنا : ب وكبل » جاز كت و كيل الأحني . وعلى ‏ 
هذا لو قال : إذا حاء رأس الث بر » فطلقي نفسك » إن ضمنت لي ألفا , أو قال : 
تي سك ان نت في أل بعد شر » فا لقت فسا على ف بد مضي 
الشبر » طلقت ولزمها الألف . 

قال امماعيل البوشتجي : لو قال لأجني : إذا جاه رأس الشبر > فأمر امرأني 
بدك » فإن كان قصده بذلك إطلاق الطلاق له بعد انقضاء الشبر » فله التطليق 
بعد أي وقت شاء » إلا أن بطرأ منع » وإن أداد تقسد الأمر برأس الشبر » تقيد 
الطلاق به » ولس له التطليق 0 قال : إذا مضى هذا |ا* شبر فأمرها بدك » 
فقتضاه إطلاق الاذن بعده » فطلقها بعده" متى شاء . ولو قال : أمرها بيدك إلى 
بر أو شبراً » فله أن يطلقها إلى حبر » وليس له تطليقها بعده 

وه_ذه الأحكام دعق الزوجة » كبي في حق الأجني إذا جعلنا التفويض 
الها توركلا 


ظ - 

قال : طلقي نفسك » فقالت : طلقت نفسي أو أنا طالق إذا قدم زيد » لم 
بقع الطلاق إذا قدم » لأنه لم مدكبا التعليق » وكذا حي الأجني » وفها وجه 
حكاه الحناطي . 

)١(‏ في الأصل : بعد 


- 497 


ولو قال لها : علقي طلاقك » ففعلت » أو قاله لأجني » ففعل » لم يصم » لأن 
تعلق الطلاق يجري بحرى الأمان © فلا يدخله نيابة » وقيل : يصح . وقيل : 
إن علق على صفة توحد لاحالة » كطاوع الشمس »© ورأس الشير » صم لأن مثل 
هذا التعليق ليس مين » وإن كانت محتملة الوجود كدخول الدار» لم يصع > لأنه - 
مين » والصحيح هر الأول » وبه قطع الغري . 
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تفويض الإعتاق إلى العبد » كتفويض التطليقإلى الزوجة في الأحكام المذكررة . 


صل 

كا يجوز التفريض بصريم الطلاق » ويعتد من المفوض إلها بالصريح ء 
تواقق لفظيها » إلا أن يقيد التفورض . 

فإذا قال : أبيني نفسك » أو بتي » فقالكت ٠‏ أبنت ً د بتت ») ونوا » طلقت . 
وإن ل نو أحدهما ؛» تطاق 1 

ولو وال طلقي نفسك » فقالت : أبنت نفسى » أو أنا خلة أو برية ©» ونوت © 
قال : طلقي نفك 14 ؤقالت لازوج " طاقتك 4 ففمه ه_دا الخلاف 4 ومحري 
الخلاف في عكسه بأن يقرل : أشني نفسك » أو فذوضت إلبك أمرك » أو ملّكتك 
نفك » أو أمرك سدك وينوي » فتقول : طاقت نفسي » قال القاضي حسين وغيره: 
0 ويحري فها لو قال لأجني : طلقها ( فقال : أينتها » ونوى » أو قال : أينها ونوى » 
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ولو قال لها : أبيني نفسك ونوى . فقالت : أنا خلة ونوت » فإف قلنا 
بالصحبح » » طلقت » وعلى قول ابن يران » وحبان . أصحها : تطلق > لأن الاعتاد 
هنا على النشة » والافظ غير مستقل » » مخلاف اختلاف الصريم والكناية . ولو قال : 
طلقي نفك بمريح الطلاق » أو قال : يكناية الطلاق » فعدل عن الأذون فه 
إلى غيره » لم تطلق بلاخلاف . ولو قال : طلقي نفك » » فقالك : مرحت نفسي» 
طلقت يلا خلاف لاسرا كها فى المراحة . 


فرع 
قال هأ ٠‏ اختاري نفسك 50 تقو بص 5200 - أحيورت نفسي 6 أو 


اخكرت وبوت » وؤعهت طلقة ولو قال : اختاري وم , ق| + نقسا 


اللصصمة: أنه لت ُ زه . 


الطلاق » فقالت : اخبرت © فقي و التبد 
دفسي 4 ا كلامه أنه لابقع وإن بوت * 0 لس 1 
مأ بشعر بالفراق 0( لاف وله : اختاري نفك »)» فانة رةه كلاميا 


إلله دياك إسماعيل لوي : إذا قالت : اخترت » مم قالت بعد ذلك : أردت : 
ولو قالت : اخبرت نفسي ولوت » وقعت. طلقة » وتكون رحعية إن كانت 
علا للرجعة . ولو قالت : اخترت زوجي أو النكاح ل تطلق . 


ولو قالت : اخترت الأزواج » أو اخترت أبوي » أو أخي 2 أو سمي » 
طلقت على الأصم سواء قال : اختاري نفسك أو اختاري فقط . 


رع 
مق كان التفويض وتطلقها أو أحدهها ركناءة فتتازعا في النة » فالقرل قول 


الناري ل سواء أثتها أم نفاها . وقال الاصاخري : إذا ادعت أنها نوت فأنكر 
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صدق » لأن الأصل بقاء النكاح » والصحبح الأول » لأن النية لاتعرف إلا من الناوي . 

ولو اختلفا في أصل التخير » فأتكره الزوج » أو قال : خيرتك فل تختاري في 
وقت الاختيار » وقالت "١‏ : اخترت » فالقول وله للأصل . 

قال ابن كج : ولو جعل أمرها إلى و كل » فقال لها الو كيل : أمرك دك وزعم أنه 
ثوى الطلاق » وصدقته المرأة » و كذيه الزوج » فالقول قول الو كيبل على الصحح » 
لأنه أمنه وقبل : القرل قول الزوج للأصل ٠‏ 

ولو توافق الزوجان على تككذيبه » لم يقل قول الو كيل . 


42 
القول في اسُتراط الفرر في قبوه-ا إذا فوض بكنابة » على ما ذحكرناء إذا 
م 


قال : اختاري من ثلاث طلقات ما سْئت » أو طلقى نفسك من ثلاث ماشئت » 
فلها أن تطلق نفسها واحدة أو اثنتين » ولااتملك الثلاث . 
مر 0 
خير صسة » فاختارت » م تطلق . 


كت 0 ظ 
< قال المذولي : لو قال ثلاث مرات : احتاري وهال : اروك واحدة » ل 
شع إلا واحدة 5 
600 2 الأهيل : فقالت . 


سه 9*© - 


23 
ذكر إسماعل الوبمحي أنه إذا قال : اختاري نفك »2 أو طلقي نفسك » 
فقالت : أختار أو أطلق » فطلقة للاستقبال » فلا بقع في الحال شيء . فإن قال : 
أردت الإنثاه » وقع في الخال . 
فلت : هذا 3 فال » ولا خالف هدا قول النحو بين 1 أن الفعل ' المضارع إذا 
تمرد » فالحال أولى به » لأنه لبس صريحاً في الحال » وعارضه أصل بقاء النكاح 


وانأعلم 


رع 

ذكر إمماعل البوشتجي أنه لو خيرها وهي لاتعام » فاختارت اتفاقاً » خرج 
على لحلاف فها لو باع مال أبه على أنه حي فكان ميت » والطلاق أولى بالنفوذ . 

وأنه لو قال لرجل :. أمر امرأفي بد الله تعاللى وبدك بأل » فإن قال : 
أروت أنه لاستقل بالطلاق » قل فوله و يكن له أن بطلق » وإن قال : 
أردت أن الأمور كابا سد انه تعالى » والذي أثبته اله لي جعلته في يدك » قبل 
واشغلن ذلك الرجل . وأنه لو قال : كل أمر لي عليك قد جعلته بدك » فعندي 
أن هذا لدسى بتفويض صربح » وأنه لس لا أن تطلق نفسبا ثلاثاً مالم ينو هو 
الثلاث . وأنه لو قال لا : اختاري البوم وغداً وبعد غد » فالمضاف إلى الزمن 
المتقبل ينبغي أن يكون على الخلاف » في أن التفويض عليك أم تو كيل ؟ إن 
قلنا : تملك » لم بمتمل التراخي كالببع » وإلا فهو كت وكبله بالبيع اليوم وغداً 


وبعد غد . فعلى هذا © له الرد في بعض الأيام دون بعض . 
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قال : طلقي ثفنك ونوى الثلاث » فقالت : طلقت نفسي ونوت الثلات » 
وفع الثلاث . وإن لم تنو هي العدد » فبل بقع واحدة أم الثلاث ؟ وجبان . 
أصحها : واحدة . ولو قال : طلقى نفك ثلائثاً » فقالك : طلقت أو طلقت 
تفسي و تلفظ بالعدد ولا نوته » ل الثلاث » لأن قوهًا هنا حواب لكلامه , 
فهو كالعاد في الجواب » مخلاف ما إذا لم يتلفظ هو بالثلاث ونوتما » لأن المنوي 
لايككن تقدير عوده في الجواب © فإن التخاطب باللفظ لا باثنة . وفه احتّال 
للإمام » أنه لابقع إلا واحدة. ولو فوض بكناية ونوى عدا و 0 هي بإلكناة 
ونوت العدد » وفع ما نوياه 

فاو نو أحدهها عدأ » والآخر عدداً آخر » وقع الأقل . ولو قال : طلقي 
نفسك ثلاثاً » فطلقت واحدة أو ثنتين » وقع ما أوقعته . ثم إن أوقعت وأحدة 
فراجعما في الخال . قال البغوي في الفتاوى : ها أن تطلق ثانة وثلثة » لأنه لافرق 
بين أن تطلق . العلاث دفعة » وبين قرولا : طلقت نفسي وأحدة وواحدة وواحدة ) 
فلا بقدح تخالل العام بعن الطلقتين . ولو قال : طلقي واحدة » فقالت 
طلقت لاثأ أو ثنتين » وفعت واحدة » والحم في الطر فين في 0 الأحني 
كما ذكرنا . 
ل 06 صاحب ١‏ الهذب » وغيره وجباً في الوكيل 017 زاد أو نقص » 
لابقع شيء لأنه متصرف بالاذن و يؤذن في عدا ظ واشاعم 

ولو قال : طلقي نفسك ثلاثاً إن سنت » فطلقت واحدة » أو قال : واحدة 
إن ست » فطلقت ثلاثأ » وقعت واحدة كما لو لم بقل : إن سُْئت . ولو قدام 
ذكر المثيئة على العدد فقال : طلقي نفسك إن شئت ثلاثاً » فطلقت واحدة » أو 


الطلاق : قدكترظ أن يكون قاصدا روف 


كلاق » بواللا كفي القصد إلى حبرنواف ا للاى من غير قصد معام » 


الظلاق عءتنى الطلاء 


5355 نام , 5 قد جرزى على النانيه 'لفظ الطلاق قال : أحزت ذلك الطلاق أو 


أوقعته » فبو لعو . 
عر 
حدق لانه إلى لفظ 'الطلاق .فى محاورته » وكان يريد أن بتكام بكلمة أخرى » 
ل بقع طلاقه » لكن لاتقيل دعواه سيق اللسان في الظاهر إلا إذا وحدت قرشة 
تدل عليه . فإذا قال : طلقتك» ثم قال : ستى لافي وإنما أردت : طلبتك » فنص 
الشافعي رحمه اث تعالى » أنه لايسع امرأته أن تقبل منه . وحكى الروياني عن 
صاحب ١‏ الحاوي » وغيره : أن هذا فيا إذا كان الزوج فتاما: .“كما إن قلتك 
صدته بأمارة » فلبا أن تقبل قوله.ولا تخاصمه ..وأن من سمع ذلك منه إذا عرف 
الال » محوز أن يقبل قَزْله ولا يشبد عليه . قال الروياني : وهذا هو الاختيار . 
ولو كانت زوحته تسمى طالقاً » وعبده يسمى حرأ » فقال لها : يا طالق » وله : يأ حر » 
فإن قصد الاداء » فلاءظلاق ولاغتق . وإن قصد الطلاق والعتقى » حصلا . وإن 
أطلق وم ينو شيثا » فعلى أيها يحمل ؟ وجبان . أصحها : على النداء وبه قطع 
البغوي . ولو كان حرزوف أسم امرأته تقارب حروف طالق » عطالع وطالب » 
وطارق »© فقال : باظالق > ثم قال : أردت أن أقول : باطارق © أويا طالع 
فالتف المرف بلساني » نقيل قوله في الظاهر لظبور القرينة . ظ 
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: ومن صور سبق اللسان » ماإذا طبرت من اليض أو ظن طبرها » فاراد 
أن بقول : أنت .الآن طاهرة » فسق لسائه » فقال : أنت الآن طالقة . 


١‏ ل 
زع 
الاي لطلاق غيره ©» كقوله : قالى فلان ٠‏ روحي طالق : والفقه إذا كرر 
نفظ الطلاق ف تصوبره ودر له وتكر أره 6 لا طلاق عليه . 
فرع ظ 
قال : أنت طالق عن العمل . قال البوستجي : لابقع الطلاق لا ظاهرا 
ولا باطناً . 
00 
ظ الطلاق والعتق ينفذان م من الفازل ظاهرأ وباطتاً فلا تديين فيها » وينفذ 
أضاً النكاح والببع وسائر التصرفات مع الحزل على الأصم 1 
وصودة الحزل أن بلاعبها بالطلاق بأن تقول في معرض الدلال والاستهزاء : 
طلقني » فقال : طلقتك ع2 فتطلق » لأنه خاطبها قاصداً مختاراً 2 و صرف اللفظ 
إلى تأويل 6 فلم تدن » حلاف من قال : أردت طالق من وثاق . 
خاطب زوجته بالظلاق في ظامة أو حجاب ونحوها وهو يظنها أجنبة » تطلق 


عند الأصحاب » وفه احتال للإمام . 


4ه - 


وحكى الغزالي في « البسيط » أن بعض الوعاظ طلب من الحاضرين شيشا 
فلم يعطوه » فقال متضجرأ منهم نم : طلتم ثلث » وكنت زوجت قيم وه ابعل 
قافق إهام المرمين بوقدع الطلاق . قال : وفي القاب منه شيء . 
ظ ولك أن تقول : ينبغي أن لاتطلق » لأن فو له : طلقتم لفظ عام وهر يقبل 
الاستثناء باللة. كما لو 5 الايسلم على زيد » فسلم على قوم هو فهم واستثناه 
شه 4 1 يحنث وإذا لم يعلم أن زوحته فى القرم » كان مقصوده غيرها . 
ممت :هنذا 3 قاله إمام الحرمين والرافعي » كلاها عحب منها ٠‏ أما 
اس ا فلأن هذه المألة لنت كسألة اللام على زيد © لأنه هناك 
علم به واستثناه » وهنالم بعلم بم وا يقتي الجبم إلا ما أخرجه 
وم مخرجبا . وأما العجب من الإمام » » فلأنه تقدام في أول الركن أنه يشترط 
قصد لفظ الطلاق بعنى الطلاق » ولا كفي قصد لفظه من غير قصد معلاءه » 
ومعاوم أن هذا الواعظ ل بقصد معنى الطلاق » وأيضاً فقد عم أن مذهب أصحابنا 
أو جمبورهم » أن النساء لايدخلن في غطاب الرحال إلا بدايل . وقوله : طلقتم 
غطاب ريال ١‏ » فلا تدخل امرأته فبه بغير ديل » فينغي أن لاتطلق ل 


ذ كرته , لا 1 ذكره الرافعي » فبذا ما تقتضه الأدلة والشأعم ظ 


ع 

5 أن له زوحة 8 ف زواحه أبوه 5 صغره » أو و كله ف كبره وهو 
لابدري فقال : : ذوجتي طالق أ و خاطبها بالظلاق »م طلقت »© نص عليه الشافعي 
عه اقاظلية دوهن .ف الظلفن.». وي اراق مر اننا روعان. يناعا" الترالي اع 
الإبراء عن المجبول . إن فلنا : لايصم » لم تطلق باطنا . 


. في الأصل : رجل‎ )١( 


| ©80 © سه 


له 
إذا لقن كلمة الطلاق بلغة لابعرفها » فقالها وهو لابعرفها » لم يقم طلاقه . 
قال المتوليى : هذا إذا لم يكن له مع أهل ذلك السان اختلاط . فإن كاف لم 
يصدق في المج وندكئ” إطنأ . وإذا لم بقع الطلاق فقال : أردت مذه اللفظة 
معناها بالعربية » لم بقع على الأصم .> 0 
ولو قال : لم أعلم أن معناها قطع النكاح » ولكن نوبت .ها الطلاق » 
وقصدت قطع النكاح »2 لم بقع الطلاق »م لو خاطها بكلمة لا معنى لا » وقال : 
أردت الطلاق . 
السب الثافي : الإكراء . النصرفات القولة اللحمول عليا بالإ كراه بغير حق » 
بإطلة سواء الردة والبيع » وسائر المعاملات والنكاح 4 والطلاق والإعتاق وغيرها » 
وأما ما حمل عليه يحق » فهو صحبح »> فحصن هن هذا أن إسلام المرتد والحربي 
مع الإكراء » صحبح © لأنه يحق > ولا يصح. إسلام الذعي مكرها على الأصح ظ 
والوقٍ بعد متي المدة إذا أطلى نا كرام القاضي > نقذ لأنه محق > أو لأنه لس 
تحققة ‏ كر اه » فإنه لابتعين الطلاق . قال المتولي : هذا في الطلقة الواحدة » 
وأا إذاا أ كه اللإمام على. ثلاث طلقات. فتلفظ ما » فإن. قلا : لايتعزل بالفسق » 
وقعت وااحدة ولقفت الزيادة . وإن قانا : يتعزل: » ل يقنع شيء م لو أكرهه 
غيره » ودبت التحويم بالرضاع مع الإ كراه » وقي امتناع القصاص وحد الزن 
عل. بال كراه. خلاف. في موضعه .. 


ا يندفع الطلاق بالإكراه ». إذا لم يظبر مايدل على اخشاره . فإن ظبر 


في حق الن. 


- ها 


صور منبا أن بكرهه على طلقة فطلق ثلائثاً » أو على ثلث » فبطلق واحدة » أو على 
طلاق زوحتين »© فيطلق إحداهها » أو على أن بطلق بصر بح » فطلق يكناية أو 
بصريح آخر ل أو بالمكس أو على تنحيز الطلاق فعلقه » أو بالعكس » قلا عيرم 
بالإكراه في كل هذه الصور ©» وبقع ماأتى به . 

ولو أ كرهه على طلاق إحدى )١'‏ زوحشه » فطلق واحدة يعيلها » وقع على 
المذهب لأنه عختار في تععدنها . وحكى المأولي فيه خلافاً » ولو أكرهه على طلاق 
زوحة فطلق رودن م( نظر إن قال له : طاق زوءتك حخقصة »> فقال لها ولضرتما 
جمرة : طلقتكم) » طلقتا » لأنه عدل عن كامة الإإكراه . وإن قال : طلقت حفصة 
وحمرهة 6 أو : وطلقت جمره أو حفصة طالق وعمرة طالق » طلقث مره وم تطلق 
حفصة » هكذا فصله الغوي وامآولي وغيرهها » و بفصل الإمام بين العبارثين » 
بل أطلق عن الأصحاب ال بوقوع الطلاق على الضرتين . قال : وفيه احتال » 
إذ لابعد أن يكرن مختاراً فى طلاق حمرة . 

ظ له 
الإكراه على تعلق الطلاق 4 ممع أنعقاده 0 حم تفوذ التنحيز 1 
رع 

إن ودى المكره بأن قال : أردت بقولي : طلقت فاطمة غير زوجتي » أو 
وى الطلاق من وثاق »> أو قال في نفسه : إن شاء الله تعالى » لم بقع الطلاق . 
وإذا ادعى التورية » صدق ظاهراً في كل ماكان بدين, فه عند الطواعة . 

وإن ترك التودية » نظر إن كان غبياً لاحسن التورية » ل يقع طلاقه أيضاً » 
.وإن كان عالاً وأصابته دهثة بالإكراه وسل السف © فكذلك . وإن لم تصه 
)١(‏ في الأصل : أحد . 


- لام - 


دهثة » فوجبان . أحدههما : يقم طلاقه » وهو اختبار القفال والغزالي » لإسعاره 
بالاختيار 6 وأصحها : ؛ لا » لآنه حير على اللفظل . ولا نمة: تشعو بالاخشسار 
ولو قصد المكره إبقاع الطلاىق » فوحبان , أحدهها : لابقع 4 لأن اللفظ 


ساقط بالإكراه » والئية لاتعمل وحدها . وأصحه| : بقع لقصده بلفظه . وعلى 
هذا! » فيع لفظ الطلاق عند الإإكراه » كنابة » إن نوى وفع » وإلا فلا . 


عر 
قال : طلق زوجتي وإلا قتلتك » فطلقها وقع على الصحبسح » لأنه أبلغ ف 
الإذن . وقيل : لابقع لقوط حم الافظ بالإكراه . سما لو قال لمجنون : 
ف 
الوكبل في الطلاق إذا أكره على الطلاق ٠‏ قال أبو العباس الروبافي : يحتمل 
أن يقال : بقع لمصول اختباد امالك » ويجتمل أن 0 » لأنه الماشر . قال : 
وهذا أصم . 


ف بمان الا كراه 
يشتوط درن المككره غالبا قادرأ على تحقيق ا 
تغلب »© وفرط هجوم » و كون المكره مغاوباً ع0 مقاومة » 
أو استعانة 2 بغيره » ويشترط أن يغلب على ظنه أنه إن امتنغ؛ مما أكرهه عليه » 
أوقع به المكروه . وقال أبو إسحاق المروزي : لا 1 كراه إلا بأن بنال! بأضرب . 


5 في إحدى نسخ الظاهرية. : استغاثة . 


مه - 


والصحبح الذي قطع به الخمبور » عدم اشتراط تنجيز الذرب وغيره » بل يكفي 
التوعد . وفها بكرن التخريف يه إكراهاً » سعة أوحه . 

أحدها : القتل فقط . حكاه المناطي والإمام 

والثاني : القتل » أو قطع طرف » أو ضرب مخضاف منه الملاك » قاله 
أبو إسحاق . ظ 

والثالث : قاله ابن ألي هريرة وكثيرون : أنه باحق عا ضق. أشنا اضرف 
الشديد » والحبس » وأخذ المال © وإتلافه » ومذا قال أبو ص في «الإفصام ‏ 
وزاد عليه فقال : لو توعده بنوع استخفاف » وكان الرجل وجها يغض ذلك 
منه » فبو إ كراه . قال هؤلاء : فالضرب واليس والاستخفاف » مختلف باختلاف 
طبقات الناس وأ-واهم . والتخويف بالقتل والقطع وأخذ المال » لايختلف . وقال 
الماممرجسي : مختلف بأخدذ المأل » فلا يككون ويف الموسر يأخذ خسة دراهم منه 
إكراهاً . قال الرويافي : هذا هو الاختيار » فبذه الأوجه هي الموحودة 
لمتقدمين من العراقين وغيرمم . وأصحبها : الثالث » وصححه الشبي أبو حامد 
وان الصاغ وغيرهما : 

والرابع : أن الإكراه لايحصل إلا إذا خوفه با يلب الاختار » ويجحعل 
كافارب من الأسد الذي يتخطى النار والشوك » ولا يبالي » فعلى هذا المس 
لبس بإكراه . وكذا التخويف بالإيلام الشديد . قال الإمام : : للكن لو فوتح به » 
احتمل حعله إ كراهاً . 

والظامس : لابشترط سقوط الاختياد » بل إذا أكرهه على فعل يؤثر العاقل 
الإقدام عليه حذراً ما بهدده به » حصل الإكراه . فعلى هذا » ينظر فها طلبه 


هنة 0 غددم به » فقد 8 النيء ! كرام ف ع دور'”ت 5007 ل وفي 


5 


بالحبس الطويل » وبتخويف ذوي المروءة بالصفع في الملا » وتسويد الوه 
والطوف به في السوق . وقيل . لانكون التخويف بالس وما بعده ! كراهاً » 
وطرد هذا الخلاف في التخويف بقتل الؤلد والوالد » والصحيح في المع »2 أنه 
إكراه . والأصم أن التخويف بإتلاف المال ليس إكراهاً على هذا الوجه » وإن 
كان الا كراه على قتل فالتخويف بالمس »2 وقتل الولد » وإتلاف المال لس 
إكراهاً . وإن كان الإكراه على إتلاف مال » فالتخويف يجميع ذلك ! كراه . 
وقل : لايكون التخريف بإتلاف المال إكراهاً في إتلاف المال . 


الوجه السادس : أن الإكراه إنفا يحصل بالتخويف بعقوبة تتعلق ببدن 
المككره » بحيث لو حققبا تعلق به قصاص » فيخرج عنه مالا يتعلق يدنه » كأخذ 
المال وقتل الوالد والولد » والزوحة » والضرب افيف » والمس المؤبد » إلا 
أن يخوفه بحبس في "قعلر بثر يغلب منه الموت . واختار القاضي حسين هذا . 

الوحه السابع : لاححصل الإ كراه إلا بعقربة سُديدة تتعلق ببدنه » فبدخل 
فنه القتل. والقطع » والضرب الشديد » والتجويمع والتعطيش » والحبس الطويل » 
ويخرج ما خرج عن الوجه السادس »© ومخرج عنه التخويف بالاستخفاف بإلقاء العمامة 
والصفع » وما يخل بالجاه . واستبعد الإمام من هذا الوجه » دخول الحبس وخروج 
قتل الولد » وأما التخويف بالنفي عن البلد » فإن كان فيه تفريق بيه وبين أهل » 
فكالحيس الداثم » وإلا فوجبان . أصحها : [كراه » لأن مفارقة الوطن سُديدة » 
ولهذا حعلت عقوية للزالفي » وجعل البغوي التذويف باللواط » كالتخويف «اتلاف 
لمال » وتسويد الوجه . وقال : لايكون ذلك إكراهاً على القتل والقطع . وفي 
كونه !كراهاً في الطلاق والعتاق وإتلاف المال » وجبان . 


مت : الأصم من هذا الخلاف المنتشر » هو الوجه الخامس » لكن في بعض 


- 15٠9٠ به‎ 


تفص المذ كور نظو فالاخشار أن يقال : الإ كراه الى والترأعم 


ظ و ظ 
لامحصل الإكراه بالتخويف بعقرلة آجة كقوله : لأقتلنك غ-داً » ولا بأن 
بقول : طلق امرأتك واإلا وتات لفسى ل أو كفرت ل و أنطات دو هي 1 صلافي : 


| 
لو أخذه السلطان الظام بسبب غيره وطالبه به فقال : لا أعرف موضعه » أو 
طاله ماله فقال : لا شيء له عندي » فلم مخ حتى تحلف بالطلاق فحلف به كاذياً » 
وقع طلاقه ذ كره القفال وغيره » لأنه لم يكرهه على الطلاق » وما توصل بالحاف 
إلى ترك المطالبة » يلاف ما إذا قال له اللصوص : لانذللك حتى تحاف أن لاتذكر 
ما جرى » فحلف » لابقع طلاقه إذا ذكرهء لأنهم أكرهره على الملف بالطلاق هنا . 
مح 
تلفظ بطلاق ثم قال : كنت مكرهاً وأنكرت 0 بقل قوله إلا أرب 
يكرن محوساً » أو كان هناك قريئة أخرى . 
ولو قال : طلقت وأنا صي » أو ثاثْم » فقال أبو العياس الرونافي : 
اتصداق بنميئه . 
قال : ولو طاق في المرض » وقال : كنت مغشاً على » لم بقبل إلا ببدنة على 
أنه كان زائل العقل في ذلك الوقت . 
قلت : هذا الذي قاله في النانثم » فيه نظر . وان عم 


. على هامش إحدى نسخ الظاهرية ما نصه : كذا في أصل المصنف خط بياض فليعل‎ )١( 
. ثقول : والبياض يقدر بنصف سطر تقريباً‎ 


ان 


السب الثالك : اختلال العقل : من طلق وهو زائل العقل بسبب غير متعد 
فه » كحنون أو إنماء » أو أوجر "' خمراً » أو أكره على ششربها » أو م يعام 
أن المشروب من حنس ما بجكر » أو شرب دواء يزيل العقل بقصد التداوي 
ونحو ذلك »2 لم بقع طلاقه . ولو تعدى بشرب الخر فسكر » أو بشرب دواء 
يمن لغير غرض صحبح فزال عقله فطلق » وقع طلاقه على المذهب المنصوص في 
كتب الشافعمي رحه الله . وحكىي قول قديم » فأثبته الأكثرون » ومنعه الشيخ 
أبو حامد . ويمن قال : لابقع : المزفي » وابن ريج » وأبو سبل الصعاوي » وابنه 
سبل » وأبو طاهر الزيادي ' وقيل : لابقع في شرب الدواء المذكور . وإن 
وفع في النكر . واختلفوا في محل الخلاف » فالصحبح أن القولين جاريان في 
أقواله وأفعاله كلها » ماله وما عليه . وقبل : إنها في أقواله كلها » كالطلاق والعتاق » 
والإسلام والردة » والبيع والشراء وغيرها . 

وأما أفعاله » كالقتل والقطع وغيرهها » فكأفعال الصاحي قطعاً لقوة الأفعال . 
وقل : هما في الطلاق والعتاق واطنايات » ولايصح بيعه وشراؤه قطعا » لأنف 
العلم شرط في المعاملات . وقبل : هما فيا هو له كالنكاح والإسلام » أما ما عليه 
كالطلاق والإقرار والفمات »© أو له وعليه » كالبيسع والإجارة » قنصح قطعاً 
نغلظا عليه . ظ 

4ه 

اختلفت العسارات في حد السكر ان » فعن الشافعءي رحمه لل : أنه الذي 
اختل كلامه المنظوم . واتكشف ميره المكتوم . وعن المزفي : أنه الذي لايفرق بين 
الأرض والمماء » وبين أمه وامرأته . وقل : الذي يفصح با كان محتشم 5 


. في الأصل : رادي‎ )١( . في الأصل : أجر‎ )١( 


2 


وقبل : الذي يغايل في مشيته ويهذي في كلامه . وقيل : الذي لابعم ما يقرل'" ./ 
وعن ابن سريج وهو الأقرب : أن الرجوع فبه إلى العادة . فإذا انتهى تغيره إلى 
حاله بقع عليه اسم السككر » فيو المراد باللحكران . ول برض الإمام هذه - 
العيارات . قال : ولكن شارب ار تعتريه ثلائة أحوال . 

إحداها : هزة” ونشاط بأخذه إذا ديت اخرة فنه و تستول بعد عليه ظ 
ولايزول العقل فى هذه الخالة » وربما احتد . 

والثانية : جابة السكر » وهو أن بصير طافداً » وسقط كالغشي عليه » 
لايتكام ولابكاد يتحرك . 

والثالثة : حالة متوسط.ة بينها . وهي أن تختلط أحواله » فلا تنتظم أقواك 

وأفعاله »؛ وسقى تيز وفهم كلام » فبذه الثالثة سكر . وفى نفود الطلاق فبها 
الحلاف المذكور . وأما الطالة الأولى » فنفدذ طلاقه فيا بلاخلاف » لقاء العقل 
وانتطام القصد والكلام . وأما اغالة الثاننة » فالأصمم عند الإمام والغزالي » أنه 
لابنفذ طلاقه إذ لا قصد له » ولفظه كافظ النائم » ومن الأصحاب من جعل على 
الخلاف » لتعديه بالتسبب إلى هذه الطالة » وهذا أوفق لاطلاق الأ كثريئ . 

الركن الرابع : الحل وهو المرأة . فإن أضاف إلى كلها فقال : طلقتك ؛ 
فذاك . وكذا لو قال : حسمك » أو حسدك »2 أو شخصك » أو نفسك » 
أو جثتك » أو ذاتك طالق » طلقت . ظ 

ولو أضاف إلى بعضها سَائعاً » طلقت أيضا » سواء أيهم فقال : بعضك أو جزءك 
طالق » أو نص على جزه معلوم كالنصف والربع : واحتجوا لذلك بالإجماع وبالقياس 
على العتق » فقد ورد فيه « من أعتق شقصاً . . . ع '" , 

ولو أضاف إلى عرص معين » طلقت سواء كان عشواً باطناً كالكيد والقاب 


. في الأصل : ما يفعل‎ )١( 
, هو جزه من حديث رواه البخاري ومسل عن أني هريره رضي ألله عنه‎ (0 


ا 


والطحال » أو ظاهراً كلد » سواء كان مما يفصل في الاة كالشعر والظفر » أم لا 
كالاصبع » والاصبع الزائدة كالأصلية . وحكى الناطي قولاً ضعبفاً في الشعر » 
يا لا ينقض الوضوء » ولاسّكَ في اطراده في السن والظفر  .‏ ظ 

كلت : بننها فرق ظاهر » فإن اتصال السن 1 كد من الشعر . وأما استرا كها 
ف نقص الوضوء وعدمه »4 فلعدم الاحساس 6 ولآخيا حزءان 6 فأسم-| اليد 1 


واندأ عم 


وإن أضاف إلى فضلات الدن كلريق » والعرق » وانخاط » والبول » أو 
إلى الأخلاط كالبلغم » ولمرتين لم تطلق على الصحيح '"' .. وحتكى المناطي 
والإمام وجب : وإن أضاف إلى اللين والمني » لم تطلق على الأصح » لأنما متبيآن 
للخروج كالبول . 
ولو قال : جنينك طالق » لم تطلق على المذهب . ونقل الإمام فيه الاتفاق » 
وحتكى أبو.الفرج الزاز *' فيه وجبين » وأبعد منه وجبان حكاههما الحناطي في 
ولو أضاف إلى الشحم » طلقت على الأصم » وإلى الدم » تطلق على المذهب . 
ولو أضاف إلى معنى قائم بالذات » كالسمن والحسن » والقبح واللاحة » 
والسمع والبصر 4 والكلام والضحك » والكاء وألغم 6 والفرح 4 والحر كة 
والسكون » لم تطلق . وحتكى " الحناطي وجباً في الحسن والحر كة » والسكون 
والسمع والبصر والكلام » وهذا سَاذْ ضعيف » ثم الوجه التسوية بينها وبين سائر 
الصفات . ولو قال : ظلك » أو طريقك » أو صححبتك » أو نفسك بفتم الفاء » 


. في إحدى النسخ : على الأصح‎ )١( 
. في نسخ الظاهرية : ونقل‎ )»( ٠. (؟) في الأصل : الرار‎ 


14 - 


أو اسمك طالق » لم تطلق . قال المتولى : إلا أن بريد بالامم ذانها ووجودها » 
فتطلق . ولو قال : روحك طالق » طلقت على المذهب . وحكى أ بو الفرج الزاز 
خمه خلافاً منا على أن الروح جسم أو عرض . ولو قال : حماتك طالق » فقال 
حماعة » منهم الامام والغزالي : تطلاق . وقال البغوي أن اداه الروح » طلقت 2 
وهذا فه إسْعار أنه [ إن | أراد المعنى القاتم بالمي » » لاتطلق كسائر المعاني » 
وهدا قطع أبو الفرج الزاز » ونسه 0 يكرن الأصح عدم الوفوع : 
32 

إذا أضاف الطلاق إلى جزع أو عضو معين » ففي ككدفية وقوع الطلاق وجبان . 
أحدهها : - على المضاف إله » ثم لسري إلى بافى البدن » لما بسري العتى . 
والثانى : يجعل المضاف إإبه عارة عن اله » لأنه لايتصور الطلاق في المضاف 
إلله وحده » يلاف العتق » ولأنه لو قال : أنت طالق نصف "'' طلقة » جعل 
ذلك عيارة عن طلقة . ولا يقال : بقع نصف طالقة 9 سري » ودشه أن يكون 
الأول هو الأصح ْ 

وتظبر فائدة الحلاف في صور . 

منبا : إذا قال : إن دخلت الدار فيمينك طالق » فقطعت يمنها » ثم دخلت » 
إن قلنا بالثاني » طلقت » وإلا » فلا . 

ولو قال لمن لامين لها : ينك طالق » فطريقان . أحدها : التخريج على 
هذا الخخلاف 0.220 أصحها : القطع بعدم الطلاق . ويه قال القاذي حسان ©» 
والإهام » لأنه وإن د البعض عيارة عن الكل » فلا بد من وحود المضاف إلله 
لتنتظم الإضافة . فإذالم يكن » لغت الإضافة » »الو قال لها : لحتك أو ذ كرك 
طالق . قال الإمام : وهذا يحب أن يكون متفقاً عليه ٠‏ 


. ف الأصل : صف‎ )١( 


ب 16 - الروضة / جم- مه 


ومنها : قال المتولي : القول بعدم الطلاق في قوله : حسنك أو ساضك طالق, 
مبني على القول بالسراية » لأنه لايمكن وقوع الطلاق على الصفات . 

أما إذا جعلنا اللعض عمارة عن الخجلة / فحعل الصفة عمارة عنْ الموصرف 5 
نت :هذا الذي قاله ضعف » مخالن لادلل ولإطلاق الأصحصاب . 


واشاعم 

وهنها : لو قال لأمته : بدك أم ولدي » أو قال لطفل التقطه : بدك ابنى » 
فال المتولي : إن جعلنا البعض عبارة عن اطملة » كارك إقراراً بالاستتلاد"' أو 
النسب » وإلا فلا . ظ 

رع 

لو أضاف العتق إلى بد عنده أو رأسه » ففه الوحبان . وإن أضافه إلى حزة 
شائع » قال الإمام : المذهب تقدم '" السراية » لأن العيد يمكن تبعض العتق 
فبه » ووقوعه عليه مخلاف الطلاق . وقبل : فيه الوجبان » لأن إعتاقه بعض عبده 
غير متصور . 
لنت : بتصور فها إذا أعتن عبده المرهون وهو موسر بقيمة بعضه وقلنا بالأظور 4 


إنه ينفذ » عت المومر . وشاع 


ا 
لو أسار إلى عضو مبان » ووصفه بالطلاق » لم تطلق . ولو فصلت أذنها ثم 


. في الأصل : بالاستيلاء‎ )١( 
. (؟) في الأصل : تقدير‎ 


2551 


ألصقت فالتحمت » أو سقطت شعرة ثم ثيتت في موفذع كغر ونث »> فأضاف 
الطلاق إلها » لم تطلق المرأة على الأصح . 

سمح : قوله : في موضع آخر اتبع فه الغزالي ولس هو شرطً » فلو نبتت 

في موضعها » كان كذلك » ثم إن مسألة الشعرة قل أن توحد في غير « الوسط » 

يخلاف مسألة الإذن » فانها مشبورة بالوجبين » لككن أنكر إمام الحرمين تصورها 

في العادة » ولا امتناع في ذلك . والتتأعطم 


قال لزوحته : أنا مَك طالق 4 ونوى إيقاع الطلاق علمما م6 طلقت 5 وإن 
لم ينو إيقاءه علها » فالصحم الذي قطع نه الور : أنها لاتطلق » وقيل : تطلق ‏ 
قاله أب إسحاق » واختاره القافي حدين . فعلى هذا » لا بد من نة أصل الطلاق 
لآأن الافظطل كناية لكونه أضف إلى غبر كله . وأما على الأول 1 َي نوى إيقاعه. 
علما » كان ناويا أصل الطلاق . 
أنه لابقع قطعاً . وقل : على الوجبين . ولو قال : أنا منك بائن » فلايد من 
نة أصل الطلاق . وفىي نة الإضافة إلا » الوحبان . وإذا نواها ؛وقم » وهكذا 
5 سائر الكناءات 4 كقوله : أنا متنك حلى أو بري . 

ولو قال : استبريء رحمي فاك او ألا نمق يلك 4 ا مستيرىء رمي 
ونوى تطلقها » ل تطلق على الأصعم . 

2 
قال لعده : أنا منك حر” » أو أعتقت نفسي منك ونوى إعتاق العيد » 1 


يعتق على الأصح » مخلاف الزوحة » فإنها تشمل الانبين » والرق مختص بالعبد . 


مه 


000 نمع 

قال ازوحته : طلقي نفسك » فقالت 5 طلقتك أو أنت طالق » فهو كقوله لحا : 
أنا منك طالق » و كذا إذا قال لعبده : أعتتى نفسك ء فقال : أعلتفتك أو أنت حر » 
فهو كقول اليد : أنا منك حبر" . 

الر كن الحامس الولابة على اخحل : فلو قال لمطلقته الرجعية في عدتها : أنت 
طالق : طلقت . 

والتاعة لابلحقها طلاقه » لا في عدتها ولا بعدها » ولو قال لأجنبة : إذا 
تكححتك فأنت طالق » أو قال : كل امرأة أنكحها فبي طالق » فتكح 2ل بقع 
الطلاق على المذهب »2 وبه قطع ابمبور » وهو الموجود في كتب الشافعي رحمه الله 
تعالى . وقيل : في الوقوع قولان » حكاهما المناطي والسرخسي وغيرهما »وتعلق 
العتق بالماك » كتعليق الطلاق بالنكاح بلافرفق . ولو قال : لله على" أن أعتق 
هدأ الع_د وهو لأجني » فهو لغو . ولو قال : لله على أن أعتقه إن ملحصحت 2 
فوجبان لأنه التزام في الدمة » لكن متعلق اك غيره . وأجرى الوجبان في قوله : 
إذا ملكت عند فلان » فقد أوصت به لزيد . ولو أرسل الوصية وهو لا يلك سْيئاً ؛ 
صمحوت على المح كالندر 5 وحكى الشخ أبو علي وحبا 14 أنها لاتصم 71 

رع 

لو علق العبد الطلقة الثالثة إما مطلقأ بأن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق 
ثلاث فعتق > ثم دخلت الدار » وإما مقيد نحالة ماك "١‏ الثالثة بأن قال : إذا 

1 في الاصل : مالك . 
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قطع الغري » ونك؟ موجه لأنه علك أصل النكاح » وهو بد" الطلقات الثلاث 
يشرط الخرية » وقد وجدكا أنه لابلك في حال البدعة طلاق السنة » ويلك تعلقه . 
ويحري الوجبان في قوله لأمته : إذا ولدت فولدك حر وكانت حائكا عند التعليق . 
فان كانت حاملا حمنثئذ » عتى قطعاً . 
صمل 

علق طلاقبا بصفة كدخول الدار » ثم أبانها قبل الدخول أو بعده بعوض أو 
الثلاث » ووحدت الصفة في حال البشونة ثم تكحبا » ثم وحدت الصفة ثانا » أو 
ارتد قبل الدغول » ثم وجدت الصفة »> ثم أسلم ونكحبا » فوجدت الصفة ثانيأ » 
. تطلق على المذهب وبه قطع الأصحاب . وقال الاصطخري : فه قولان . "ا 
لو لم توحد الصفة حال البشونة ٠‏ ولو علق عتق عنده بصفة » ثم أزال ملكه ثم 
وحدت الصفة » ثم اشتراه » لم يؤثر وحود الصفة بعد ذلك على المذهب ء هذا 
إذا ل يكن التعليق بصغة و كايا ».فإن كان ما حكقوله : كلا دخلت فأنت 
طالق : فإذا وجدت الصفة في البينونة » ثم جدد نكاحبا » ففي عود الصفة القرلان ٠‏ 


أما إذا لم توحد الصفة حال البشونة » ثم وجدت بعدما جدد نكاحبها » ففي 
وقوع الطلاق ثلائة أقوال . أظبرها : لابقع . والثاني : بقع . والثالكث : إن 
كانت الشنونة با دوف الثلاث » وقع وإلا فلا . وتحري الأقوال في عود 
الإبلاء والظبار . 
ظ فاذا قلنا بالأول وكانت الصفة مما لامكن إبقاعه في البنونة كقرله : إن 
وطئتك فأنت طالق ثلاثا » تخلص منا إذا أبانها ثم نكحها » ولا بقع الطلاق بالوطء 
في النكاح الثافى » ويه أحاب القاضي الروبانى » ويوضحه أنه لو قال : إذا بنت 


كك 


مني ونكحتك »2 ودخلت الدار فأنت طالق » أو قال : إن دخلت الدار بعدما 
بنت مني ونكحتك فأنت طالق » فالمذهب وبه قال القفال والمعتبرون : لا تطلق 
بالدخول بعد البيئونة » وغلطوا من خرجه على الخلاف »2 وعلى هذا القاس . فاو 
فال : إن دخلت الدار قبل أن أبنك فأنت طالق » وإن دختتها بعدما أينتك 
وتنكحتك » فأنت طالق » صمح التعلق الأول » وبطل الثاني . ولو على على صفة 
ثم طلقها رجعبة فراجعبا » ثم وجدت الصفة » طلقت بلاخلاف لأنه لس نكاحاً 
محددا » ولم تحدث حالة تمنع وقوع الطلاق . ولو علق عتنى عبد بدفة » ثم أزال 
ملكه بببع أو غيره » ثم, ملكه » ثم وجدت الصفة » ففي نفوذ العتقى الخلاف 
في عرد المين . ثم قبل : هو كالإبانة بالثلاث » لأن العائد ملك جديد من كل 
وحه لاتعلق له بالأول » كالدنكام بعد الثلاث . وقل : هو كالإبانة ما دون الثلاث 
وبه قطع البغوي » لأنه لم يتخال بين التعليق والصفة حالة تنع ملككه كم لو لم 
بتخلل هناك حالة تمع نكاحه » وإما يكون كالإبانة بالثلاث إذا علق ذمي ١‏ 
عتق عبده الذمي » ثم أعتقه فنقض العبد » والتحق بدار الحرب » ثم سى واسترق » 
فلكه سده الأول » لأنه تخلل حالة يتنع فها الملك وهي حالة الحرب . 


07 ريع 
الخُلاف ف وقوع الطلاق 5 النكام الثاني ») بعثر عنة بالخُلاف قُْ عود انث 


وبالحلاف في عود المين » لأن على قول لايتناول الممين النكاح الثاني » ولا حصل 
الحنث فيه . وعلى قول يتناوله ومحصل الحنث . 


43 


لابقع الطلاق ف النكاح الفاسد . 


)"ف الأضل ا فوا وق 


ولا ب 


فسان 

إذا راجع الرجعية أو بانت منه هي أو غيرها يطلقة أو طلقتين ثم حدد نكاحبا 
قبل أن تنكم غيره » أو بعد نكاح ووطهء الزوج الثاني » عادت إلبه ها بقي 
من الطلقات الثلاث . 


ولو بانت بالثلات فنكحبها آخر ووطتها وفارقها » فنتكحها الأول » عادت إليه 
بالثلاث » لأنه لاممكن بناء الثانى على الأول » لاستغراق الأول . 


فصل 
الحر يلك ثلاث طلقات على زوجته الحرة والأمة » والعبد لابلك إلا طاقتين 
على المرة والأمة» والمدئر والمكاّب ومن بعضه حر » كلقن . ومتى طلق الخر 
أو العبد جبع مايلك »ل تحل له المطلقة حتى يتكيح زوجا آخر » ويطأها ويفارقها 
ك) سبق . 
وك 
طلق ذهي زوجته طلقة م نقض العبد فسي واسترق ©» وتكم بأذن سسمده 
تلك المرأة الطلقة » ملك علها طلقة فقط . ولو كان طلقبا طلقتين وأراد نكاحبا 
بعد الاسترقاق » فوجبان . ,أصحها وبه قال ابن الخداد : تحل له ويلك علي 
طلقة » لأنما لم تحرم عليه بالطلقتين » فطريان الرق لايرفع الخل الثابت . وقيل : 
لا تحل له لأنه رقيق وقد طلق طلقتين . ولو طلق العبد طلقة ثم عتقى فراجعها » 
أو جده نكاحبا بعد البينونة » ملك عليها طلقتين أخريين » لأنه عتى قبل استيفاء 
عدد الرقيق . ولو طلقها طلقتين » ثم عتتى » لم محل له على الصحيح . 
مح 
طلق العمد زوحته طلقتين » وأعتقه سده » فقد ذكرنا أنه إن عتتى أولاً » 


5 2 


فله رجعتا وتجديد نكاحها . وإن طلق أولا » فلا تحل له إلا بحلل : 

فلو أشكل السايق وأعبرف الزوجان بالاسّكال » قال ابن الحداد وال كثرون : 
لس له رجعتها ولا نكحبا إلا محلل . وقبل : حل رجعتها والتحديد إن بانت » 
ولا يفتقر إلى محلل لأن الأصل أن لانحريم . ظ 

ولو اختلفا في الابق » نظر إن اتفقا على وقت الطلاق كبوم المعة » وقال : 
عنقت يوم المدس » وقالت : بل يوم السبث » فالقول قولها . وإن اتفقا أن العتق 
يوم المعة وقالت : طلقت يوم السبت فق.ال : بل يوم الس »© فالقول قوله . 

فاث ل فقا على وقت أحدهما وقال : طلقتك بعد العتق » وقالت : قيله 
واقتصر عليه » فالقول قوله لأنه أعرف بوقت الطلاق . 


غر 
لو قالت المطلقة ثلاثاً 8 تكحني روج وأصابني وانقضت عدلي هيه و ظن > 
صدقبا لأن الأولى أن لاينكحها . وهل يحب عله البحث عن الال ؟ قال أبو إسحاق : 
لا يحب لكن بستحب . وقال الرويافي : أنا أقول : يحب في هذا الزمان . 
صبيرل 
طلاق المريض في الوقوع » كطلاق الصحيح . ثم إن كان رجعياً » بقي التوارث 
ينها مال تنقص عدتها . فان مات أحدهما قل انقضاء عدتما ورثه الآخر »؛ وبعد 
انقضائا » لايرئه . ولو طلقها في مرض هوته طلاقاً بائناً » ففي كونه قاطعاً 
لميراث قولان . المديد : يقطع وهو الأظبر . والقديم » لابقطع » وححة المديد 
انقطاع الزوجبة » ولأنما لوماتت لم يرئها بالاتفاق . فإن قلنا بالجديد » فلا إشكال 
ولا تفربع لوضوم أحكامه . وأما القديم » فيتفرع عليه مسائل . منها : هل ثوث 


ا 2 


ما لم تنقض عدتها » أم مالم تتزوج » أم أبداً ؟ فه أقوال . فإن طلق قبل الدخول 
سقط القول الأول » وجرى الآخران . 

ولو أبان في هرضه أربع لسوة » وتكم أريءاً » 9 نااك # فين يكرن 
الإرث للأولات لسيقبن »© أم للأخربات لأنبن الزوجات © أم يشترك الغان ؟ فيه 
أوحه . أصحا : الثالك . وقال الإمام : وسبب الخلاف ما في توريث الزيادة 
على الأربع من الاستعاد . فلو أبان امرأته وتكم أخرى »© فلا وجه إلا توريثها . 
ولو أبان واحدة ونكح أربعاً أو بالمكس » جرى الخلاف » وإنفا ترث البتوتة 
على القديم إذا طلقبا لابوانا » فإن طلقا بوَاها ب اختلعت » أو قال : 
أنت طالق إن شئت » فشاءت » لم ترث على الصحيح . وقال ابن ألي هريرة : ترث 
وإن طلق بسوّانها . ولو سألته فلم تطلق في الال » ثم طلقها أو سآلته رجعياً 
فأبانها » ورئت لأنه فار" . 

ولو علق طلاقها ف في المرض بشي مدة » أو فعل نفسه © أو أجني ‏ فيو قال 
وفي الأحنبي وجه . 

وإن علق بفعلبا » فإن لم يكن لا منه بد > كالنوم والقئام والقعود والأكل 
والشرب والطبارة » والصلاة والدوم المفروضين »© ففار . 
تمت : وهذا في الأكل الذي محتاج إله . فإن أكات متلذذة » أ كلا يضرها 
فلس بفار” . قاله الإمام . وانتماع 


وإن كان لها منه بد » ففار إن لم تعل, التعليق » وإلا فلا . ولو عامت ثم 
15 » ففبه احتالان للإمام » والأسْبه أنه فار . 


وإن علق طلاقبا في الصحة بصفة لاتوجد إلا في المرض كقوله : إذا مرضت 
فوطى: الوك 2 قز وقعت في النزع فأنت طالق » ففار : وإن احتمل وحودها 


أ "ا هس 


في المرض وقيله » كقوله : إذا جاء غد » أو قدم زيد » فأنت طالق » فحاء أو 
قدم وهو مريض >2 فلس بفار على الأظير . 

ولو فسخ النكاح بعينها أو لاعنها » فليس بفار . وقبل : إن كان القذف في 
المرص »© ففار . 
لت : وقيل : إن الفاسخ فار . داتع 

ولو طلق العبد امرأته » أو المر زوحته الأمة » أو الملم ذمية > ثم عتق 
العد أو الأمة » أو أسامت الذمبة في العدة » فلا إرث لأنما لم تكن وارثة يوم 
الطلاق » فلا تهمة . وكذا لو أبانها في مرضه بعدما ارتد » أو ارتدت ثم جمعها 
الإسلام في العدة » لأنها لم تكن وارثة يومئذ . ولو ارتدت بعدما أبانها في المرض» 
9 عادت إلى الإسلام » فهو قار للتبمة . 

ولو قال ازوجته الأمة : أنت طالق غداً » فعتقت قبل الغد » أو طلقبا وهو 
لابعم أنها عقت » فلس بفار . و كذا لو ارتد في المرض قبل الدخول أو بعده 
وأصر إلى انقضاء العدة » ثم عاد إلى الإسلام ومات » لم يكن فارا على الصحبح » 
لأنه لابقصد بتديل الدين حرمانما الإرث 6 وشه وحه ضعيف : وقمل بطر ده فها 
لو ارتدت هي حتى مجعل ''' فارة » فيرثها الزوج . 

ولو أبان مسامة ف ا محص » وارتدت وعادت إلى الإسلام ف العدة © ورثث 
لأنما بصفة الوارثين يوهي الطلاق والموت » و كذا لو عادت بعد العدة » إن قلنا: 
المثوتة رث بعد أنقضاء العدة 1 ْ 

ولو طلق الأمة في المرض » وعتقت واختلفا فقالت : طلقني بعد العتق فارث 
وقال الوارث : بل قبل فلا إرث » فالقول قول الوارث بمبنه » لأن الأصل 
بقاء الرق . 


. في نسخة : حتى لاتجعل‎ )١( 
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ولو أرضعت زوجبها الصغير في مرض موتها » فقبل : تمجعل فارة فيرثها الزوج » 
والصحيح خلافه . 

ولو أقر في المرض »2 بأنه أبانها في الصحة » لم يجعل فار ويصدق فيا قاله » 
و تست العدة هن يومد 4 وشه وله للتبمة 4 والصحبح الأول , ولو طلق 
إحدى امرأته » ثم مرض مرض الموت فقال : عندت هذه » قبل قوله » ولم ترث . 
وإن كان قد أيهم » فعين في المرض واحدة »© قال إسماعيل البوسّحي : مخرج 
على أن التعبين إيقاع للطلاق في المعينة » أم ببان لحل الطلاق الواقع ؟ إن قلنا : 
الثاني » م ترث . وإلا فعلى قولي نوريث المتوتة . 


فلت : إفا ترث البتوتة على القديم إذا أنشأ تنجيز طلاق زويته الوارثة 
بغير رضاها في مرض مخوف » واتصل به الموت ومات بسبيه . فإن برأ من ذلك 
المرض » ثم مات » لم تورث قطعا . ولو'مات بسبب آخر » أو قتل : في ذلك المرص » 
فقطع صاحب « البذب » وغيره » بأنها لا ترث على القديم . وقال صاحب « الشامل »: 
و دالت.مة » | تولك . وشاع 
الباى الثالت 
ف تعدهد الطلاق 

فنه أطراف . 

[ الطرف ] الأول : في نة العدد . فإذا قال : طلقتك » أو أنت طالق 
ونوى طلقتين » أو ثلاث » وقع هانوى و كذا 3 الكنابة . 
ممت : وسواء في هذا المدخول با وغيرها . والتا عل 


هلا - 


ولو قال : أنت طالق واحدة بالنصب »© ونوى طلقتين » أو ثلانا » فثلائة 
أوجه . أصحبا : بقع ما نوى صححه البغوي وغيره . والثافي : لا بقع إلا واحدة 
وصححه الغزالي . والثالك قاله القفال : إن سط نة الثلاث على جميع الافظ » 
لى تقفع الثلاث . وإن وى الثلاث بقوله : أنت طالق » وقع الثلاث ولغا 
ذكر واحدة . ظ 

وإن قال : أردت طلقة ملفقة من أحزاء ثلاث طلقات : وقع الثلاث قطعاً . 
وحكى الإمام طرد وجه فه » لبعد الافظ والفيم » والمأهب الأول . 


ولو قال 0 طالق واحدة بالرفع ؛ فبو سي على ما إذا قال ٠‏ أت واحدة 4 
يحدف لفظ الطلاق » ونوى الثلاثت ,2 وفه وحمان , أصحها : وفوع ها نواه 1 


والثاي : تقع واحدة فقط 
2 
قال البغوي : ولو قال : أنت بي باثنتين أو ثلاث » ونوى الطلاق » وقع . 
9 إن نوى طلقتين أو ثلاثاً فذاك » وان ل ينو سْيئا » وقع الملفوظ به لآن ها أتى 
به صريح في العدد كنابة في الطلاق . فإذا نوى أصل الطلاق » وقع العدد المصرح 


به . وإن نوى واحدة » فوحهان . أحدهها : بقع ما صرح به من طلقتين أو ثلاث , 
والثاني » ليا بشع إلا واحدة ٠‏ 


ظ نر 
اذاف أن يقزل :4 : أنت طالق ثلاثاً فاتت قبل #ام قوله : أنت طالق » لم بقع 
الطلاق » وان ماتتث بعد امه قبل قوله : ثلائأ » فبل بقع الثلاث أم واحدة» أم 
لا بقع ثيء ؟ ثلاثة أوجه : قال البغوي : أصحها الأول وهو اختار المزفي . وقال 
اسماعيل البوسنحي : الذي تقتضيه الفتوى » أنه إن نوى الثلات بقوله : أنت طالق 


الب 


وكان قصده أن تحققه باللفظ » وقع الثلات وإلا فواحدة » وهكدا قال المتولي ف 
تعصيره عن الوجه. الأول . 

وردتها وإسلامبا » إذا ل تكن مدخو لا 8 قل قوله : ثلاث » تموتما » وكذا 
لو أخذ سُخص على فه ومنعه أن يقول : ثلاثا . 

ولو قال : أنت طالق على عزم الاقتصار عليه » لماتت فقال : ثلاث » قال 
الإمام : لا سك أن الثلاث لا تقع » وتقع الواحدة على الصحيح . 

ظ 28 

اختافوا في قوله : أنت طالق ثلاثاً » كيف سبل ؟ فقيل : قوله : ثلاثاً منصوب 
بالتفسير والتمسيز . قال الإمام : هذا حبل بالعربة » وإنما هو صفة لمصدر محدوف »© 
أي : طالق طلاقاً ثلاثاً . كقوله : ضربت زيداً شديداً » أي : ضرياً سُديداً . 

ضل 

قال : أنت طالق ملء البنت أو البلد أو السماء أو .الأرض » أو مثل الجبل » 
أو أعظم من اليل » أو أ كبر الطلاق بالباء الموحدة » أو أعظمه » أو أسُدم » أو أطوله » 
أو أعر ضه م( أو طلقة كميرة 6 أو عظلمة 6 ل بقع بالافظ إلا طلقة رجعمة ٠‏ 

ولو قال : أنت طالق كل الطلاق أو أكثره » وقع الثلاث . ولو قال : عدد 
الثراب » قال الإمام : تقع واحدة . وقال البغوي : عندي يقع الثلاث م لو قال : 
عدد أنواع التراب . ولو قال : أنت طالق وزن درهم » أو درهمين » أو ثلاثة » 
أو أنت مائة طالق » نقل البغوي » والمتولي : أنه يقع الثلاث لأنه في العرف كقوله : 
انت طالق مائة . ولو قال : أنت كئة طالق فبل تقع واحدة أم ثلاث ؟ 
وحبان . ولو قال : أنت طالق طلقة واحدة ألف مرة ولم ينو عدداً » لم بقع 
إلا واحدة يا قاله المولي . 
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فر 
قال : أنت طالق إن لم » أو أنت طالق إن » قال امماعيل البوشنحي : ينظو 
إن قصد الاستثناء أو التعليق » فل نمه » فلا أرى أن بقع طلاقه » ويصدق إذا 
قفسر به لقربنة الظاهرة » وإن لم يقصد الاستثناء ولا التعليق » وقع لأنه لو أتى 
بالاستثناء بلا نية »لم يقع2 فهنا أولى . 


الطرف الثافي في التككرار : فيه مسائل : 

احداها : قال لمدخول ما : أنت طالق أنت طالق » ذظر إن سكت بنشها سكتة 
فوق سككتة التنفس ووه » وقع طلقتان » فإن قال : أردت التأكيد » لم يقبل 
ظاهرأ وثبدكن” » وإن لم يسكت وقصد التأ كبد قبل ولم بقع إلا طلقة » وإن قصد 
الاستئناف » وقع طلقتان » وكذا إن أطاق على الأظبر . ولو قال : أنت طالق 
طالق » فقال القاضي حسين : بيقع عند الإطلاق طلقة قطعا وقال اجمبور : لا فرق 
بين الافظين . ولو كرر الافظة ثلاثاً » وأراد بالآخرتين تأكيد الأولى لم يقم إلا 
واحدة . وإن أراد الاستثناف » وقع الثلاث وإن أطلق فكذا على الأظبر . ولو 
قال : قصدت بالثالثة تأ كيد الثانة » وبالثانة تأكيد الأولى » وبالثالة الاستثناف » 
وقع طلقتان . ظ 

ولو قصد ,الثالئة 5 كيد الأولى » وقع الثلاث على الأصح » وقبل : طلقتان » 
ولا يقدح هذا الفصل البسير . وإن قصد بالانية الاستئناف » ولم يقصد بالالثة شيئاً 
أو بالثالثة الاستثناف ول يقصد بالثانة شئاً » وقع الثلاث على الأظبر » وفي قول طلقتان . 

ولو قال : أنت مطلقة » أنت مسرحة ©» أنت مفارقة » فبو كقوله اء 
أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق على الأصح . وقبل : تقع هنا الثلاث ‏ 
قطعأ » حكاه الخناطي . ولو قال : أنت طالق » وطالق » وطالق » وقال : قصدت بالثافي 
تأ كيد الأول 6لم يقبل في الظاهر » ويوز أن يقصد بالثالك تا كد الثاني لتساوي) » 
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ويحوز أن بقصد به الاستئناف » وإن أطلق » فعلى القولين . ولو قال : قصدت 
بالثالك تأكد الأول »لم يقبل . ولو قال : أنت طالق وأنت طالق » أو أنت 
طالق. بل طالق » أو أنت طالق ثم طالق » أو أنت طالق بل طالق بل طالق . 
فبو كقوله : طالق وطالق وطالق . ولو قال : أنت طالق © فطااق » 0 
أو أنت طالق »ثم طالق ثم طالق » » فبو كقوله : طالق وطالق وطالق . ولو قال : 
طالق وطالق فطالق ©» أو أنت طالق ©» ثم طالق » بل له انث 
طالق » فطالق ثم طالق © تعين الثلاث ولا مدخل لاتأكيد لا<تلاف 
الألفاظ . ونص فى والإملاء» » أنه لو قال : طالق وطالق » لا بل طالق 
0 شككت في الثانة » فاستدر كت يقرلى : لا بل طالق لأحقق إيقاع الثانة 
قبل ولم يقع إلا طلقتان » فجعل الأصحاب المسألة على قولين : أحدهما هذا » والثاني 
وهو المشبور وظاهر نصه فى التصر : لا بقبل وبقع الثلاث كسائر الألفاظ المتخايرة . 


ولو قال : أنت طالق وطالق » بل طالق من غير لفظ «١‏ لا » » فالمدهب وفوع 
الثلاث قطعاً يا سق . وقل بطرد القرلين . ( 
له 0 
قال للا قبل الدغول : أنت طالق طالق » أو أنت :طالق وطالق » أو طالق 
فطالق » »أو أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق » أو أنت طالق بل طالق 
وطالق ‏ بقع إلا طلقة لأنما تين بها » فلا بقع مأ بعدها . وحكي وحه وقول 
4 أنه كما 7 قال ذلك لمدخول ما على ها سيق ©» لآنه كلام واحد فأسّه قوله 
2 طالق ثلاناً » والمذهب الأول لذن فوله : ثلاث » ببان للأول لاف 
هدو الا لفاظ' : 
ظ رع 
قال لمدخول ما : إن دغلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق »© أو قال : 
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أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار » فدخات » وقع الثلاث » وإن قاله لغير 
المدخول ما » فثلاثة أوجه » أصحها : تقع الثلاث أيضاً إذا دخلت . والثافي : لا بقع ' 
إلا واحدة . والثالك : إن قدم اللزاء فقال : أنت طالق وطالق وطالق إرت 
دحلت الدار . وقع الثلاث ' وإن سكس فواحدة . وإن قال : إن دخلت الدار 
فأنت طالق إن دخلت الدار » فأنت طالق إن دخلت الدار » فأنت طالق » فدخلت » 
فإن قصد التأ كد » وفع طلقة وإن قصد الاستئناف » وقع اثلاث . وإن أطلق » 
فعلى أبها يحمل ؟ قال البغوي : فبه قولان بناء على مالو حنث في أيان يفعل 
واحد » هل تتعدد الكفارة ؟ وة.ال التولي : يحمل على الت كيد إذا يحل 
فصل » أو حصل واتحد المجلس . فإن اختلف فعلى أيها حمل ؟ وحبان . وإذا 
حمل على التأ كبد » فبقع عند الدخول طلقة أم يتعدد ؟ وجبان بناء على تعدد 
الكفارة وعدمه . ولو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة » وإن دخلت 
الدار فأنت طالق طلقتين » قال ابن الحداد والأصحاب : تطلق بالدخول ثلاثاً سواء 
كان مدخولاً بها أم غيرها لأن ايع بقع دفعة . قال البغوي : و كذا في الصور 
المتقدمة لا فرق بين المدخول .بها وغيرها »2 لأن على تقدير التعدد بقع ابيع 
حال الدخول . 

لقال اتققت الدار فانت طالق » ثم طالق » لم بقع بالدخول في 
غير المدخول با إلا طلقة لأن ه ثم » للتراخي . قال المتولي : و كذا لو أخر الك.رط 
فقال : أنت طالق » ثم طالق إن دخلت الدار . 

لمسألة الثانية : قال : أنت طالق ظلقة فطلقة » أو طالق فطالق » وقع 
طلقتان على المذهب . وقبل : قولان . ولو قال : طلقة بل طلقتين » وقع الثلاث 
فإن كانت غير مدخول با » بانت بالأولى ولم تقم الزبادة في الصورتين . 
المسألة الثالئة : قال لمدخول بها : أنت طالق طلقة معبا طلقة » وامع 


- لمات 


طلقة ©» وقع طلقتان . وهل يقعان معاً بتام الكلام > أم متعاقين ؟ وجباث . 
أصحها : الأول . فإن قال ذلك لغير المدخول بها » » طلقت على الأول طلقتين » 
وعلى الثاني طلقة . 
ولو قال : طلقة تحت طلقة > أو تحتها دإلقة » أو فوق طلقة © أو فوقبا 
طلقة » فقال الإمام والغزالي : حكمبا 3 د مع » » وقال المتولى كلاماً يقتضي 
الحزم بأن غير المدخول ها لا يقع علها إلا طلقة » لأن وصف الطلاق بالفوقة 
والتحتية محال » بلغو و ويصير كقوله : طالق طالق » وفي المدخول سنا وجه 
أنه لايقع إلا واحدة » يا لابازم في الإقرار إلا درهم » واختاره ابن كج والخناطي . 
ولو قال لمدخول بها : أنت طالق طلقة قل طلقة » أو ؛عدها طلقة » وقع طلةتان . 


إحداهها بعد الأخرى . ولو كانت غير مدخول ها » وقعت واحدة وبانت 


ولو قال لمدخول مما : أنت طالق طلقة بعد طلقة » أو قبلها طلقة » وفع 
طلقتان متعاقيتان على الصحيح الذي قطع به امور . وفي كتاب ابن كج وحه 
أنه لايقع إلا واحدة »> لاحتال أن نكون المعنى : قبلبا طلقة مملوكة أو ثابتة » قال : 
وهذا عند الاطلاق » ولو قال : أردت ذلك ©» صدق بمنه لامحالة . فإذا قلنا 
بالصحيم © ذفي كفية تعاقبها وجبان . أحدههما : تقع أولاآً المتحزة » ثم المضمنة » - 
واغو قوله : قبلا » يأ لو قال : أنت طالق أمس » بقع في الخال » ويلغو قوله : هن 
وأصحها : تقع أولآً اللضمنة » ثم الماحزة » لأن المعنى يقتضي ذلك > ولس اراد 
أن المضمنة تقع قبل كام اللفظ » بل بقعان بعد كام الافظ © فتقع المضمنة عقب 
اللفنظ »> ثم المنحزة في حظة عقنها . فإن قال ذلك لغير المدخول بها » فأوحه . 
أصحبا : بقع واخدة ع :والثان : لا بقع ثيء > والثالث اس د 
قلبا » ويصير كأنه قال : طلقتين وهو ضعيف © ولو قال لمدخول ا : 
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طالق طلقة » قبلها طلقة وبعدها طلقة » طلقت ثلاثاً . ولو قال : قيلها وبعدها 
طلقة » وقع الثلاث على الصحبح . وقبل : طلقتان » وبلغو قوله : قبلما 

ولو خاطب غير المدخول بها بأحد هذين اللفظين » فهبل بقع واغدة أ م لابقع 
يء ؟ وجبان . أصحها : الأول . ومتى قال : أردت بقولي : بعدها طلقة » أي 
سأطلقها بعد هذا طلقة » لم يقبل ظاهراً وثندثن” » ولو قال : أردت بقولي : قبلبا 
أن 3 آخر طلقبا في نكام آخر » فعلى ما سأني إن ساء الله 'تعالى » فيا إذا 


قال ٠‏ نت طالق ف الشبو الماضي » وفسر بهدا 5 
المسألة الرابعة : قال لمدخول بها : أنت طالق وطالق » وقع طلقتاتف 
على اللرتيب . 


ولو قال : أنت طالق ثلاثاً » فالصحح وقوع ثلاث عند فراغه من قوله : 
ثلاثاً . وقبل : ثنتين بالفراغ [ من" ] وقوع الثلاث بقوله : أنت طالق . 
قال الإمام : وقئاس من قال : بقع طلقة » إذا أراد بقرله : أنت طالق ثلاثاً » 
نماتت قبل قوله : ثلاثاً: أن بقع هنا طلقة بقوله : أنت طالق » ويتم الثلاث بقوله : 
ثلاثاً » ل أنه لو قال لغير المدخول ما : أنت ظالق ثلائثاً 
وقع الثلاث » وذلك يدل على أما لاتقع مرتبة . 


المسألة الخامسة : قال أغير المدخول ما : أنت طالق خحسا » أو قال : إحدى 
عشدسرة ؛ وقع الثلاث » ولو قال لها : واحدة ومائة » م بقع إلا واحدة . ولو قال : 
إحدى وعشرين © فهل بقع الثلاث أم واحدة ؟ وحران لتردثدها بين الصورتين . 
فقت : الأصم » أنه تقع واحدة لآنه معطو ف كقوله . واحدة ومالة » حلاف 
إحدى عشرة »© فإنه قر كين فهو بمعنى المفرد . بابز 


. زيادة من إحدى ذسخ الظاهرية‎ )١( 


ووب 


ولو قال : طلقة ونصفاً » لم بقع إلا واحدة . 


لك 
قال : أنت طالق واحدة » بل ثنتين أو ثلاثاً » فإن كانت مدخولاً ا » 
وفع ثلاث »6 وإلا فواحدة ٠‏ 


ولو قال : ثنتين بل واحدة » طلقت المدخول ما ثلائاً » وغيرها طلقتين . 
7 قال . أنت طالق واحدة بل ثلاث إن وكرت لزان :78 الوشيان . 
ويه قال ابن الهداد : يقع واحدة بقوله : أنت طالق » وتعلق طلقتارن بدغول 
الدار . والثانىي : يتعلق الثلاث بالدخول إلا أن يقول . أردت تخصص الشرط 
يقولي : بل ثلانا . فإن قاله لغير مدخول با » فعلى الوجه الأول ت تبين بالواحدة 
الوافعة في الخال » فإن تكحبا بعد ذلك دلق » فقيل فيه قولا عود الحنث » 
والمذهب »2 أنه لايقع قطعاً » لأنما إذا بانت كان التعليق بالدخول واقعا في حال 
النونة » فلخو . وعلى الوجه الثاني تعلق الثلاث بالدخول » فإذا دخلات © فعلى 


الوحبين السايقين ً فها. إدا قال لغير المدخول م : إن دخات الدار فأنت طالق 
وطالق 1 3-5 وحة , : لابقع إلا واحدة ل وعلى 1 : بقع الثلاث 5 ولو قال 
لغير المدخول م اك طالق طلقتين » بل ثلاثاً إن دخات الدار ©» فعلى قول 


ان الخحداد يت ف اال » ولا نصح تعلق الثالنة 7 وعلى الثاني تتعلق التلاث 
بالدخول » فادأ دحات » دفي وحه بقع طاقة » وعلى الأصح ثلاث . 


و 
قال : أنت ط طالق تطلقة » قبا كل تطليقة » أو بعدها كل تطلقة » قال 
إمماعيل تعن : قاس المدهم أن يقال : إن ات ندخولا بها » وقع الثلاث 
مع ترتب بين الواحدة وبافي الثلاث » وإلا » فوحبان . أصحها : بقع وأحدة . 
والثالى : لاشيء . 


م 


عن أبي العباس الروياني 


لو فال : أنت طالق كألف » فإن نوى عددأ » وقع , وإلا فواحدة » وأنه 
لو قال : أنت طالق حتى تم ثلاث » فهل تقع ثلاث » أم تعتبر نبته » فإن م 
ينو > فواحدة ؟ فه دجبان >2 ويقرب منه ما إذا قال : أنت طالق حتى أ كل 
ثلاث » أو أوقع عليك ثلاثاً » وأنه لو قال : أنت طالق ألواناً من الطلاق » تعتير 


نلله » فإن لم ينو » فواحدة . 


وأنه أو قال : ها مطلقة : أنت طالق » وكان طلقها قل ذلك » فقال : أردت 
تلك الطلقة » فهل يقبل أم يع آخر ى ؟ وجبان . ذ كر امماعيل البوشئحي : أذه 
فى قالت كه : طلقني وطلقني وطلقني » أو طلقني طقني طلقني » أو قالت : طلقني 
ثلاثأ » فقال : طلقتك 2 أو قد طلقتك , أو أنت طالق . فإن نوى عدداً » وقع » 
وإلا فواحدة » وأنه لو طلقبا واحدة رجعية ثم قال : جعلتها ثلائثاً » فهو لغو 
لا بقع به شى ٠‏ ه 

الطرى الثالث ف الحساب » وهو زلارة أنواع 5 

الأول : في حساب الضرب » فإذا قال لها : أنت طالق واحدة في واحدة؛ 
أ طاقة قُْ طلقة 1 سكل عن مر أده ؛ فان قال : أردت طاقة 0 طلقة 4 وفع 
طلقتان » وإن قال : أردت به الظراف” أو المساب » أو ل أرد سا » وقعت 
واحدة . وإن قال : أنت طالق طلقة في طلقتين » أو واحدة في اثنتين » وأراد 
سر ائنتن 6 وفع الثلاث 6 وإن أراد اكساب وهو بعلمة 6 وفع طاقتان 6 وإن 
جبله وقال : أردت ها بزيده الكساب » فطلقة على الأصم ظ وقال الصيرفى ١"‏ : طلقتان . 


(0)أ عل عامتن. الأصل. + لمر له 


إلم - 


الو الرحبان فى قوله : . طلقتك م ثل ما طلق زدد وهو لا بدري > طلق 
وكذا لو نوى عدد طلاق زيد ول يتلفظ » وإن أطلق ول ينو الحساب » 
ان 5 دعر فه » ذطلقة » وكذا إن عرفه على الأظبر وفي قول : طلقتان . 
وفي قول غريب ضعيف حكاه الشيخ أو جمد وغيره : يقم ثلاث طلقات لتلفظه 
بن » ويحيء هذا القرل فيمن لانعرف الاب ول نو هذا » واو قال : أنت 
طالق واحدة في ثلاث »2 فإن قصد المساب © وفع الثلاث إن عرفه »> وإلا فعلى 
الرحين > وإن لم يقصد 0 » فعلى التفصل والملاف اذ كورين . 


وإن قال : أنت طالق ثنتين في ثنتين » فإن قصد المساب وهو بعرفه » وقع . 
الثلاث » وإن لم يقصد رن بقع تنثان » أم ثلاث ؟ فيه اخُلاف . ولو 
قال : أنت طالق نصف طلقة في نصف طلقة » وقعت طلقة » سواء أراد الحساب 

أم الظرف | أ م المعة ظ أم ل يقصد سا ..: واو قال : واحدة فى نصف » فكدلك 
إلا أن بريد العة » فةع طلقتان © وار قال : واحدة وربعاً » أو تصفأ في 


واعدة وردع قٌَ وفع طلقتان إلا أن نونك المعسة 6 فتقع ولاث 5 
2 

قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث » فبل 3 الثلاث » أم ثنتان » أم 
واحدة ؟ِ قمة أوحه 4 أصحها عنك اللغري ٠‏ الأول 3 ولو قال : مأ بين الواحدة 
والثلاث » وقعت ظلقة على الماهب © وميء فيه خلاف سق فى نظيره 
من الإفرار 1 ظ 
بعضه 3 كله أقوته « سواء 5 بأن قال ٠‏ أنثت طالق بعص طاقة ©» أو 
حزءاً » أو سها من طلقة » أو يبن فقال : نصف طلقة أو ربع طلقة » قال 


ملم - 


السرابة المذ كورة في قوله : بعضك طالق 6 لكن لابظبر بدنها فرق محقق ٠‏ وف 
كلام الشيخ أبي حامد وغيره » أنه يحوز أن يكون ذلك يطريق السرابة » ويحوز 
أن يلغى قوله : نصف طلقة » ويعمل قوله : أنت طالق . 


24 
إذا زاد في الأجزاء فقال : أنت طالق ثلائة أنصاف طلقة » أو أربعة أثلاث 
طلقة م وفع طلقتان على الأصح » وشمل : طلقة 7 وهل * ثلاث طلقات ) حكاد 
الناطي . وعلى هذا القباس » قوله : .خمسة أرباع طلقة » أو نصف وثلق طلقة . 
تت : هذا الخلاف فيا إذا زادت الأجزاء على طلقة » ولم يجاوز طلقتين» فإن 
حاوزت كقوله : حمة أنصاف طلقة » أو مسعة أثلاث طاقة وأشاهه » كار 
الحلاف في أنه يقع طلقة أم ثلاث : وانتا عم 
ولو قال : لفلان على' ثلائة أنصاف درهم » قبل بازمه درهم أو درهم ونصف 9 
وحبان 5 أصحي)أ : الثاني , 
2 
قال : أنت طالق نصفي طلقة » لم بقع إلا طلقة » إلا أن ريد نصفاأ من 
طلقة ©» لهذا من أخرى ل وكذا لو قال ٠:‏ ربعي طلقة » أو ثلى طلقة » وأسار 


في « الوسيط » إلى الخحلاف في هذه الصورة فقال : الصحيح أنه بقع طلقة » 
والكتب سا 25 عن الخلاف ©» لكنه جارد على مأ دقل الحناطي :5 


قلت : قد حكى الوحه الذي اماق إلنه ف «الوسيط ع عن « شرح المفتام » ٠.‏ 


واها عم 


آم - 


ولو قال : نصف طلقتين » أو ثلث طلقتين » وقع طلقة على الأصح » وقبل : 
طلةقتان » فعلى هدذ ل قال : أردت طاقة » دئ » وي قبوله ظاهر أ وحبان . ولو 
قال : علي صف درههين » قال الشسخ أو على : ٠‏ لا بازم إلا درثم بإجماع الأفعات 

لعدم التكميل . 

ولو قال : ثاث درههين » فعليه كلما درثم بالاتفاف . ولو قال : نصفي طلقتين 
أن ثلني طلقتين » وقع طلقتان » وأو قال : ثلاثة أنصاف طلقتين » فبل بيقع 
طلقتان أم ثلاث ؟ وجبان » أصحها : الثافى » وبه قال ابن احداد » وثقله الخ 
أبو على عن الأ كثرين . 

ولو قال : له علي ثلائة أنصاف درهمين » ذفما بلزمه الوحبهان . ولو قال : ثلاثة 
أنصاف الطلاق © قال المتولي : بيقع ثلاث طلقات » وينصرف الألف واللام إلى 
المنس » وححكى المناطي وحبان » أحدههما بقع ثلاث »© والثاني : طلقة . 


ووه 

قال : أنت طالق نصف طلقة » . بلك ودبع وسدس طلقة ©» لابقع إلا 
طلقة » ولاو لك كوف لفظة الطاقة فقال : ث طلقة 7 وربسع طلقة 6 وسدصس طاقة » 
طلقت ثلاثاً على المذهب » وبه قطع 9 . وقال الغزالى : فيه وحبان . أحدهما: 
هدذأ 4 والثالي : لابقع إلا واحدة » مكدا أطلقه الخز الي 4 وإعًا بقل الإمام 55 
الوحه 4 فم إذا وى صرف همه الأحزاء إلى طلقة وفسسر كلامه ده 2 

ولو م بدخل الواو » فقال : أنت طالق ثلث طلقة »؛ ربع طلقة » سدس 
طلقة 1 بقع إلا طلقة لأنه إذا لم بدخل الواو ؛ كان اسع منزلة كلمة واحدة » 
وهذا لو قال : أنت طالق طالق » لم تقع إلا واحدةء ولو قال : طالق وطالق » 
وفع طلقتان 5 


الام - 


لو زادت الأجزاء ولم يدخل الواو» فقال : أنث طالق نصف طلقة ؛ ثلك 
طلقة » ربع طلقة » ففي « أمالي أبي الفرج » : أنه على الوجبين في قوله : ثلائة أنصاف 
طلقة . ولو لم تتغاير الأجزاء وتككررت الواو فقال ٠:‏ أنت طااق نصف طلقة ‏ 
ونصف طلقة » ونصف طلقة » وقع طلقتان » ويرجع في اللفظ الثالثك إلله » أقصد 
التأكبد أم الاستئتاف م لو قال : طالق وطالق وطالق . 

ولو أل : أنت نصف طلقة » أو ثلث طلقة » فهو كقوله : أنت الطلاق , 

ولو قال : أنت طالق نصف ثلث سدس » ول يقل : طلقة » وقع طلقة بقوله : 
أنت طالق . 


ظ كك 

قُْ فتاوى القفال 6 لو قال طلقتك واحدة أو تندين على سبل الإنشاء : 
فسختار ما ساء من واحدة » أو ائندين 3 لو قال : أعتقت. هدأ أو هدئ . 

النوع الثالث : في التشريك » فإذا قال لأربع نسوة : أوقعت علمكن طلقة » 
وقع على كل واحدة طلقة [ فقط ]"' ولو قال : طلقتين أو ثلاثا أو أربعآ » 
وقع على كل واحدة طلقة فقط » إلا أن بريد توزيع كل طلقة علهن » فبقع في 
طلقتين » على كل واحدة طلقتان » وفي ثلاث وأربع » ثلاث . 
قلت : هذا الذي ذ كره هو المنصرص في « الأم» » وبه قطع المبور » وقال 
بو على الطبري : تحمل على التوزيع وإن لم ينوه . 10 

ولو قال : أوقعت علسكن خ+س طلقات » طلقت كل واحدة طلقتين » إلا أن 
بريد التوزيع » و كذلك ق :اليف » والسبع » والثان . وإن أوقع نسعاً » طلقت 

ل 


. زيادة من أحدى نسخ الظاهرية‎ )١( 


د خم - 


كل واحدة ثلاث . وإن قال : أوقعت بسكن للقة » طلقت كل واحدة طلقة . 
فإن قال : أردت بعضبن دون بعض » ثدتين ولا يقبل ظاهراً على الأصح » وقطع به 
حماعة:. قال الإمام والغوي وغيرما : الوجبان مخصوصان بقوله : أوقءت بسكن . 
أما قوله : علكن » فلا يقبل تفسيره هذا قطعاأ »بل يعمبن الطلاق . 


واعلم أنا قدمنا في قوله : نسائي طوالق عن ابن الول وغيره »2 أنه يقبل 
نخصصه بعضبن » وذلك الوجه يحيء هنا لا حالة » فكان قول الإمام وغيره تفريعاً 
على الصحيم هناك . وإذا قلنا : لا يقبل في قوله : بتكن » فذلك إذا أخرج بعضبن 
عن الطلاق » وعطل بعض الطلاق » فأما إذا فضّل بعضهن كقوله : أوقعت بسكن 
ثلاث طلقات » ثم قال : أردت طلقتين على هذه » وتوزيع الثالثة على الباقيات » 
فيقبل على الأصح المنصوص»ء وبه قطع ااشيخ أبو على . والثافي حكاه ابن القطان : 
بشترط استواؤهن » وحكى وحه » أنه يقبل تفسيره وإن تعطل بعض الطلاق حتى 
لو قال : أوقءعت 1 أربع للقات » ثم خصصها بامرأة قبل » وهذا ضعيف . 
وحدث قلنا : لا بقل » فذلك في نفي الطلاق عمن نفام عنها “"' أما إثئاته على من 
أثيته علها » فثبت قطهاً مؤاخذة له . 

ولو قال : أوقعت بتكن خمس طلقات » ليعضكن" أكثر ما لبعض » فقنصدق 
في التفصيل بلا خلاف » وفى تصديقه في إخراج بعضهن اخلاف . 

ولو قال : أوقعت علمكن نصف طلقة » أو ثلثها » وقع على كل واحدة طلقة . 
ولو قال : أوقعت يشكن ثلث طلقة © و حمس طلقة » وسدس طلقة © بى على 
الخلاف السايق فما إذا خاطب به واحدة . فإن قلنا : لا بقع به إلا وان ظ 
فنكذا هناء فتطلق كل واحدة طنقة » وإن قلنا بالمدهب : وهو وقوع الاث ,2 
طلقت كل واغدة تلان » لان تغاير الأحزاء وعطفبا » دشعر بقدمة كل جزء يدبن . 


)1 في الأصل : ما : 


هام - 


وقال الإمام : ومحتمل أن عل 3 لو قال : أوفعت بسكن ثلاث طلقات » 
فتطاق كل واحدة طلقة . ولو قال : أوقءت بتكن طلقة وطلقة وطلقة » فمحوز 
أن يقال : هو كقوله : ثلاث طلقات » تطلق كل واحدة طلقة » ويحوز أن بقال : 
تطلق كل واحدة ثلاثاً لإسُعاره بقسمة كل طلقة . 
2 

طاق إحدى امرأتة ثم قال للأخرى : أشر كتك معبا » أو جعلتك شربكتا » 
8 الك كين كناد مثلها » ونوى طلاقبا » طلقت وإلا فلا ء و كذا لو طلق رجل 
امرأته فقال آخر لامرأته : أشر كتك معها » أو أنت كبي » ونوى » طلقت . ولو 
كان تحته أربع » فقال ثلاث منبن : أوقعت عليكن أو بنكن طلقة » فطلقن 
واحدة واحدة » ثم قال لارابعة : أشر تك ''' معبن ونوى الطلاق » نظر إن أراد 
طلقة واحدة لتكون رو احدة منبن » طلقت طلقة » وإن أراد أنها تشارك كل واحدة 
طلقتها » طلقت ثلاثا . وإن أطاق نة الطلاق ول ينو واحدة ولا عدداً » فوحبان : 
أصحا وبه قال الشبخ أبو على : تطاق واحدة » وقال القفال : طلقتين » لأن 
التشر بك يقتفى أن يكرن علها نصف ما علهن وهو طلقة ونصف » فتكمل . 
ولو قل على 57 التوجيه : تطلق ثلاثاً مثامن » لم سكن بأبعد منه » ولو طلق اثنتين 
ثم قال الأخربين : أشر كتتى) معها ونوى الطلاق » فإن نوى كرون كل منها كر احدة 
من الأولبين » طلقت كل واحدة هنها طلقة » وإن وى كون كل واحدة كالأولبين 
معاً في الطلاق أو أن تشارك كل واحدة منهاكل واحدة من الأوليين في طلقتييها » 
طلقتا طلقتين طلقتين . وإن أطاق » طلقت كل واحدة طلقة على قولى القفال 
وألي علي جمعا » لأن القفال بشر كها فجعل ''' لها نصف ما للأولين » وهو طلقة 
فتقسم وتكمل . 


4٠ -‏ ده 


3 

قال : أنت طالق عشرا » فقالت : تكفينى ثلاث » فقال : الباقي اضرتك ) 
لا بقع على الضرة شيء » لأن الزيادة على الثلاث لغو . ولو قالت : تكفينيى واحدة 
فقال : الباق لضرتك » وقع عليا ثلاث » وعلى الضرة طلقتان إذا نوى '"" 2 ذ كره 
اغوي » ولو طلق إحدى امرأته ثلاثاً ثم قال للثانة : أشر كتك معبا » قال الشاشي 


بقع على الثانة طلقة » وتردد الوسُنحي فى طلقة أم ثلاث . 


الباب الرابعع 

في الاستثناء 
الاستئناء صحيم معبو د» وق القرآن والسنة موحود + (ؤإذا قال : أنت طالق 
ثلاثاً إلا اتنتن » طلقت طلقة 7 و دشغرط لديدته سيان 4 أحرهر| أن يكون مله 
باللفظ » فإن انفصل » فهو لغو » وسكتة التنفس والعي لا تمنع الاتصال . قال 
الإمام : والاتصال المشروط هنا أبلغ ما دشترط بين الإيحاب والقبول » لأنه يحتمل 
بين كلام الشخصين ما لا محتمل بين كلام شخْص واحد » ولذلك لا نقطع الإيحاب 
39 شترط اقران الاستشناء يأول 5500 14 أحدقها :ا لاع لو 3 له 
الاستثناء بعد تام المتثى منه فاستثنى » 5 صحة الاستثناء » وحى الشيخ أبو جمد هذا 
الوحه عن الاستاد ألي امسعماق 4 وأضَحن وادعى 1 بو بكر الفارمى الإجماع علمة ١‏ 

أنه لا يعمل الاسدنا ماع حنم شسصل يأول الكلام . 


ولت : الاصح » وحه ثالث » وهو صحة الاستثناء شرط وحود النة قبل فراغ 


السمين وإن م بقارن أولها وشاع 


. في الأصل : نودي‎ )١( 
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ثم ما ذكرناه من اتصال الافظ واقتران القصد بأول الكلام » يحري في 
الاستثناء ب « إلا » وأخواتها » وفي التعليق بمثيئة الله تعالى » وفي سائر التعلمقات الشرط 
الثاني » أن لا نكون الاستثناء مستغرقاً » فإن أس خرف ©»ة فبو باطل وبقع اشع 

فصل 

الاستثناء ضبان . أحدهما : استثناء ب «١‏ إلا » وأخواتها » والثاني : تعلق الطلاق 
والعتاق » وغيرهما بمشدئة الله تعالى » قال الإمام : ولا سعد عن اللغة تنسمسة كل 3 د 
استثناء » لأن قول القائل : أنت طالق » يقتضي وقوع الطلاق بغير قد » فإذا علقه 
شرط » فقد ثناه عن مقتضى اطلاقه »كا أن قوله : أنت طالق ثلاثاً إلا طلقة » 
ني الافظ عن مقتضاه » إلا أنه اسْتهر في عرف أهل الشرع تسمة التعليق بمشيئة 
الله تعالى خاصة استثناة . 

الضرب الأول . فبه مسائل 

إحداها : قال : أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً » فالاستثناء باطل لاستغراقه , 


الثانية : إذا عطف بعضالعدد على بعض في المستثنى أو المستثنى منه أو فيه| » فبل يجمع 
بينها » أم لا ؟ وجبان » أصحها : لا يجمع » وبه قال ابن الحداد » ولهذا لو قال 
لغير المدخول ا : أنت ظالق وطالق , لا بقع إلا واحدة » ولا بنزل منتزلة : 
أنت طالق طلقتين » فإذا قال : أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين وواحدة » أو إلا اثنتين 
وإلا واحدة » فعلى المع بكرن الاستثناء امستعر قا فبقع الثلاث » وعلى الفصل » 
ختص النطلان بالواحدة الي وقع بها الاستغراق » فتقع طلقة . 

ولو قال : إلا واحدة والعن جيل الجم يقع ثلاث » وعلى لفصل يختص 
النطلان بالثنتين » فبقع طلقتان . 


ولو قال : أنت طالق طلقتين وواحدة إلا واحدة » فعلى المع تكون الواحدة 
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مستثناة » فبقع طلقتان » وعلى الفصل » لا يجمع فتكون الواحدة مستثناة من واحدة » 
فيقع الثلاث . وقيل : تقع اثلاث هنا قطعاً . ظ 

ولو قال : أنت طالق واحدة واثنتين إلا واحدة » صم الاستثناء على الوحبين . 
ولو قال : ثلاث إلا واحدة وواحدة وواحدة » فعلى المع » بقع الثلاث » وعلى الفصل » 
إلا واحدة » أو أنت طالق طلقة » وطاقة » وطلقة إلا طلقة » ذعلى امع بقع 
طلقتان . كأنه قال : ثلاثاً إلا واحدة » وعلى الفصل © بقع لاك » لانة استتق 
واحدة من واحدة » ولو قال : واحدة » وواحدة » وواحدة » إلا واحدة وواحدة 
وواحدة » وقع الثلاث على الوحبين . 

ولو قال 1 واحدة » بل واحدة م 9 واحدة إلا واحدة 4 فالاستئناء باطل » 
ولا 2 هابر الألفاظ . وقبل : لصم حكاه الحناطي »> والصحبح المنع 1 ولو قال : 
أنت طالق ثلاث إلا واحدة وواحدة ؛ قال الشبخ أبو على : اتفق الأصحاب أنه 
تجمع بشهىا » و يصحان ولا بقع إلا م بذي بعد الاستئناءن وهشو طلقّة 4 وحكى 
ابن كج فيه وجبين » ثانيها : بقع ثلاث » ويحعل قوله : وواحدة عطفا على قوله : ثلاثاً 


كانه قال + اثنتن وواحرة : 
تمت : هذا الوجه خطأ ظاهر » وتعليك أفد منه واشاططم 
المسألة الثالثة : سيق فى الاقرار أن الاستثناء من النفي إثيات » ومن الإثيات 


نفي »فإذا قال : أنت طالق ثلاث » إلا اثنتين إلا واحدة » وقع طلقتان » وعن 
الناطى » احتال أنه كقوله : إلاثنتين وواحدة » والصواب الأول . 


ولو قال : ثلاثاً إلا ثلاث إلا واحدة » فبل بقع واحدة » أم اثنتان » أم ثلاث ؟ 
فنه أوحه ( أصحمأ 1 الأول 0 قال ٠‏ ثلاثاً إلا ثلاث إلا ائنتين » ذفه الأوحه 2 كن 


ا 


الأصم هنا : بقع طلقتان . ولو قال : ثلاثاً إلا اثنتين إلا اثنتين » وقعت واحدة 
قطعاً » ولغا الاستثناء الثاني . 

ولو قال : ثلاث إلا واحدة إلا واحدة » فبل يقع اثنتان أم ثلاث ؟ وجبان 
حكاهها الناطي » ولو قال : اثنتين إلاواحدة إلاواحدة » فقبل: اثنتان» وقيل: واحدة . 

ولو قال : ثلاثاً إلا ثلاثأً إلا اثنتين إلا واحدة » فقمل اثنتان . وقمل : واحدة ؛ 
قال الحناطي : ويحتمل وقوع الثلاث . 

المسالة الرادعة : إذا زاد على العدد الشرعي » قبل صرف '" الاستناء إلى 
اللفوظ به » أم إلى المملوك وهو الثلاث ؟ وجبان . أصحها : إلى الملفوظ به » وبه 
قال ابن الخداد » وابن القاص » وقال أبو على بن أي هريرة والطبري : إلى المماوك . 
فإذا قال : أنت طالق حمسا إلا ثلاثاً » وقع طلقتان على الأول » وثلاث على الثاني . 

ولو قال : سآ إلا اثنتين » وقع ثلاث على الأول » وواحدة على الثاني . ولو 
قال : أربعاً إلا اثنتين » وقع اثنتان على الأول » وواحدة على الثاني » ولو قال : 
أريعاً إلا واحدة » وقع ثلاث على الأول » واثنتان على الثاني » ولو قال : أربعاً 
إلا ثلاث » وقع على الأول واحدة » وعلى الثاني ثلاث © واو قال : تأ أو سبعاً 
أو أكثر من ذلك إلا ثلاث » وقع الثلاث على الوجبين » واو قال : ست إلا أربعاً » 
فعلى الأول : بقع طلقتان » وعلى الثاني : ثلاث ولو قال : أربعاً إلا ثلاث إلا اثنتين » 
فعلى الأول : بقع ثلاث » رعلى الثاني : هو ''' كقوله : ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنتين . 
ولو قال : حمسا إلا اثنثين إلا واحدة » فعبى الأول بقع ثلاث © وعلى الثافي 
طلقتان كقوله : ثلاث إلا اثنتين إلا واحدة » ولو قال : ثلاث وثلاثاً إلا أريعاً » 


. في الأصل : بتصرف‎ )١( 
٠ فِ الأصل : وهو‎ 0) 
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فإن حمعنا بين الخمل المعطوفة واعتبرنا الملفوظ » فكقوله : ست إلا أربعاً » وإلا 
طلقت ثلاث . 


ات 

قال : أنت بائن إلا باتن] ونوى شوله : أنت با الثلاث » قال اسماعيل 
اللوشاحي : يبئى على أنه لو قال : أنت واحدة ونوى الثلاث » هل يقع الثلاث 
اعتيارا بالنبة أم واحدة اعتباراً بالافظ ؟ فإن غلبنا الافظ > بطل الاستثناء ما لو قال: 
أنت طالق واحدة إلا واحدة . وإن غلينا الدة » صم الاستثناء ووقع طلقئان » 
وهدا هو الذي رححه ودصره . [ 
تت : الأول غلط ظاهر » فإنه لاخلاف أنه إذا قال : أنت بائن ونوى الثلاث , 
وقع الثلاث » فكيف يبنى على الخلاف في قوله : أنت واحدة ؟! واشاعطل 


وفي معنى هذه الصورة قوله : أنت بائن إلا طالقأ ونوى بقوله : بائن الثلاث . 
ولو قال : أنت طالق ثلاث إلا طالقا » صم الاستثناء كقوله : ثلاث إلا طلقة » 
وكذا لو قال : طالق وطالق وطالق إلا طالقاً ونوى التككرار فه احيال . 


المسألة الخامسة : لو قدم الاستثناء على المسدينى كفم تفشال : انم الاو اده 
طالق ثلاثاً » حكى صاحب « الميذب »عن بعض الأصحاب »2 أنه لايصم الاستئناء 
وبقع الثلاث © قال : وعندي أنه يصح فبقع طلقتان . 

المسألة السادسة : قال : أنت طالق ثلاثآ إلا نصف طلقة » وقع الثلاث 
على الصحيح » وقبل : طلقتان . ولو قال : أنت طالق ثلاث إلا طلقة ونصفاً , 
فعلى الصدييم طلقتان » وعلى الثاني طلقة . ولو قال : طلقة إلا نصفأ وقع طلقة 
قطعأ » ولو قال : ثلاثة إلا طلقتين ونصفا » فإن قلا بالثافى »فبو كقوله : 
يلاث إلا اثنتن وواحدة ع وإن 5 بالصحيسح 6 فبل بقع ثلاث أم وأحدة »2 فه 


د همة- 


احتالان للامام . ولو قال : أنت طالق ثلاثاً إلا طلقتين إلا نصف طلقة » وفع 
طلقتان . ولو قال : واحدة ونصفاً إلا واحدة »2 نقل الحناطي وفوع طلقة . 
قال : ومحتمل وقوع طلقتين . ولو قال : أنت طالق ثلاث إلا نصفا » قال البوسُنجي : 
يراجع » فان قال : أردت : إلا نصفها » وقع طلقتان . وإن قال : أردت إلا 
نصف طلقة » طلقت ثلائثاً » ويجيء فيه الوجه الضعيف » وإن لم تكن نية فطلقتان. 


الضرب الثاني » التعلمق بالمشدئة : فإذا قال : أنت طالق إن شاء الله » 
نظر إن سبقت الكلمة إلى لسانه لتعوده لها يما هو الأدب » أو قصد التبرك بذكر 
لله تعالى » أو الإسّارة إلى أن الأمور كلبا بمشيئة الله تعالى ولَم بقصد تعليقاً 
يحققاً » لم يؤئر ذلك ووقع الطلاق . وإن قصد التعليق حقيقة » لم تطلق على المذهب » 
ومنهم من حكى قولاً آخر » والتفريع على المذهب . و كذا بنع الاستئناء انعقاد 
التعلئق » كقوله : أنت طااق إن دخلت الدار » إن شاء الله » أو إذا شاء الله » 
وبنع أيضاً العتى في قوله : أنت حر إن شاء الله » ويمنع انعقاد النذر واليمين » 
وصحة العفو عن القصاص »© والبيع وضائن التهضرةاته.... وسواء. قال أنت «طالق 
إن طاء الل + أو إن طاء الله أنت "' طالق © أو هى شاء الله + أو إذا سشاء 
أ قال ابن الماع وبر كذ 6زلهاه إن شاد اله أنك..ظالق :يوق عم الصيدة 
وجه حكاه الحناطي . ولو قال : أنت طالق إذا شاء الله [ أ أن ناء ال ] 3 
بفتح الهمزة » وقع .الطلاق في الحال » وكذا لو قال : إذا ساء زبد » أو أن 
شاء زيد » وثقل الحناطي وجب » في أن طاء الله »2 أنه لابقع » وثلثها '" أنه 
بفرق بين عارف الندو وغيره . واختار الرويانى هذا . ولو قال : أنت طالى 


(؛) فى الأصل : فأنت . 2 (؟) زيادة من نسسيخ الظاهرية . 
(+) في نسخ الظاهرية : وثلثأ . 
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ماساء الله » قال المتولى وغيره : وقعت طلقة لأنما القين . ولو قال : أنت طالق 
ثلاثاً وثلاثاً إن عا اث + أ ثلذنا وواتدلة إن كاء اث 6 أن واحدة “وثلانا إيف 
ساء الله » قال ابن الصباغ والمتولي : الذي يقتضه المذهب : أنه لابقع شيء » 
والوحه بناؤه على الحلاف السابق » أن الاستثناء بعد اجملتين ينصرف إليها» أم إلى الأخيرة 
فقط ؟ وكذا ذكره الإمام » وقد ذكرنا أن الأصح عوده إلى الأخيرة » ويوافق 
هذا الناء ماذكره اللغوي أنه لو قال : حفصة وعرة طالقتان إن سَاء الله » فبل 
برجع الاستثناء إلى عمرة فقط أم إليها ؟ وحبان » أصحها : الأول . ولو قال : 
أنت طالق واحدة وائنتين إن ساء ان »© قال الإمام : هو على الوجبين » إركف 
جمعنا المفرق © ل بقع يء و قال : أنت طالق واحدة ثلاث إن شاء الله »> 
أو أنت طالق ثلاثاً ثلاثاً إن ما ان 2 ل تطلق » وفي عناء» انك طالق.آانت 
طالق إن شاء الل » وقصد التأ كد . ظ 
مم 
قال : ططالق إن ساء الله » بقع الطلاق على الأصم » ولو قال : نا طااق » 
أنت طالق ثلاثاً إن شاء الله » وقعت طالقة بقوله : باطالق فقط » ولو قال : 
أنت طالق ثلاثأ باطالق إن شَاء الله » فبل بيقع طلقة يقوله : يا طالق » أم ثلاث 
أم لابقع شيء ؟ فه أوجه » وبالأول قطع الوك و أن .يكون هو الأظبر . 
وحتكى الإمام ء ا والأصحاب اه.الث » ويؤيد الأول »© أن اللبغوي وغيره : 
كي لو قال انث الك تلان با زانة إن شاف الله »؛ رجع الاستثناء إلى 


الطلافى ووهم هل القدف 5 


ل :هذا الذي ذ كره من ترحسح الأول هو الأصم»وقد قطع به جماعة غير المتولي. 
واتأعلم 


لاو ب الروضة | ج8 -م/ 


له 
/ تطلق على الصحبح باتفاق اجمبور » وقال صاحب «١‏ التلخص » : تطلق » ولو 
قال .9 ا طالق إلا أن شاء ألله 4 فوحهان 1 أحد هيا : لا تطلق 6 والثابي ٠:‏ 
تطلق / وبالثالى قال العر اقنون »؛ وهو - عن ابن ريج © ورححه البغري 1 
الأول هو الأصم 6» صعديحه الإهام وغيره 6 واحتاره القفال 4 م دقله عن 1 نص "'' | 
الشافعى ر حمه الله . 
ررئ 
إذا قال : أنت طالق إن لم بشأ زيد » أو إن لم يدخل الدار » أو إن لم 
بفعل كذاء نظر » إن وجد منه المشيئة أو غيرها مما علق عليه في حياته » لم بقع 
الطلاق »2 وإن ْم توجد حتى هات »2 وفع الطلاق قبيل الموت إن لم محصل قل 
ذلك مانع 6 فان حصل مائع تتعدر معهة المشسة » كحنون و نوه 6 تسنا وفوع ٠‏ 
الطلاق فسل حدوث المانع ل وإن مات وسكلكنا ف أنه هل وحد منه الصفة 
المعلق عليها » ففي وقوع الطلاق وجبان » سواء كانت الصبغة : أنت طالق إن لم 
يدخل زيد » أو إلا أن بدخل » والوقوع فى الثانة أظبر مله في الو 
وان قال 2 نيك طالق اليوم إلا أن يشاء زيد » أو إلا أن تدخل الدار » 
فاليوم هنا كالعمر . ظ 
واعلم أن الأ كثرين قالوا بالوقوع فيا إذا سشككنا في الفعل المعلق عله > 
واختار الإهام عدم الوقوع في الصورتين » وهو أوجه وأقوى . 


لت : الأصم عدم الوفوع »؛ لاشك في الصفة الموجمة للطلاق . انا عم 


. زياده هن نسخ الظاهرية‎ )١( 


ل 
قوله : أنت طالق إلا أن نشاء الث » أو إلا أن يشاء زيد » معناه: إلا أن 
بشاء وقوع الطلاق . سم أن قوله : أنت طالق إن شاء الله » معناه: إرف ساء 
مشدئة الطلاق تحصل بأن بشاء عدم الطلاق » أو بأن لابشاء شيئا أصلا » فعلى 
التقديربن بقع 6 وإعْا لابقع إذا عا زيد أن بقع 4 وقال بعضهم . معناه : 
أنت طالق إلا أن يشاء زيد أن لاتطلقي » وعلى هذا » إن شاء أن تطلق > 
طلقت » وكذا ذكره البغوي » والصحبح الأول .2 


الباب الخامس 

إذا شك 2 هل طلق ؟ لم 4 بوقوعه » وكذا لو علق الطلاق على صفة 
وسْك في حصرفا » كقوله : إن كان هذا الطائر غراباً » فأنت طالى © وسك في 
2 غراياً » أو قال : إن كان غراباً فزينب طالق » وإن كان حمامة » فعمرة 
طالق » وسُْك هل كان غراياً أم حمامة أم غيرهما فلا 5-4 بالطلاق . ولو تمقن 
أصل الطلاق » ودك في عددهء أخذ بالأقل » ويستحب الأخذ بالاحتتاط » فإن 
مك في أصل الطلاق » راجعها لتقن الل » وإن زهد فها » طلقا لاحل لغيره 
بقن » وإن شك في أنه طلق ثلاثاً أم اثنتين ‏ لم يتكحبا حتنى تكح زوحاً 
غيره » وإن شك هل طلق ثلاثاً أم ل يطلق سا 9 طلقبا ثلاثاً . 


0 
تحنه زينب وحمرة » فقال : إن كان هذا الطائر غراباً » فزينب طالق » وإلا 


فعمرة طالق » وأشّكل حاله » طلقت إحداها » وعليه اعتزالما جميعاً حتى يتبين الخال » 


اه - 


وعليه البحث والبيان . ولو قال : إن كان غراباً فامرأتي طالق » فقال رجل آخر : 
إن م يككن غراباً فامرأتي طالق » لم يحم بوقوع الطلاق على واحد منها . 


26 


قال : إن كان .هذا الطائر غراباً » فعبدي حر » وقال آخر : إن لم يكن 
غراباً » فعمدي حر » وأشّكل » فلكل واحد منها التصرف في عبده» فإن ماك 
أحدهما عبد الآخر بشراء أو غيره » واجتمع عنده العبدان » منع التصرف فيه 
ويؤمر بتعبين العتق في أحدهها » كا لو كانا في ماصكه وعلق التعليقين » وعله 
البحث عن طريق السسان وفي وجه : إنا يمتنع التصرف في الذي استراه » فلا 
دتصرف قه حتى محدل الببان » ولا يمتنع التصرف في الاول ٠‏ 


قلت : هذان الوجبان ثقلها الإمام وآخرور: ؛ ورجحوا الأول » وله قطع 
المتولي » لكمن قطع الشبخ أبو حامد وسائر العراقيين » أو جماهيرهم 2 بأن العتق 
يشعين في العبد المثترى » ومحيم بعتقه إذا تم تملكه ظاهراً » ولكن الأول أفقه . 


ار 
ولو باع أحدما| عدم / 9 أسئرى عبد صاحيه » قال فى « السرط 5 5 أرم . 
مسطوراً » والقاسش أن بنفذ تصرفه ففه » لأن بع الأول لواقعة انقضت » 
وتصرفه في الثافي واقعة أخرى » م لو صلى إلى جبتين باجتهادين . 
تلت : أما على طريقة ''' العراقيين التي نقلتم-ا » فيعتق عله الثاني بلاشك ع 
وأما على الطريقة الأخرى » فبحتمل ماقاله في « اللسّط » » ومحتمل بقاء الححر 
في الثالىي حتى بشين الخال » وهو قرس من الخلاف فها إذا اسديه '' إناءارت 


. طريق‎  : في الأصل‎ )١( 
فى الأضل 0 إشنه,‎ )5( 


ل هه ب 


ظ قانصب أحدهها » هل يتهد في الثاني 1 أم بأخذ بطبارته » أم يعرض عنه ©» والأقس 
بقاء المحر احشاطاً لاحتق »ولأن الأموال وغراماتها أسّْد من القبلة وسائر العبادات» 
ولهذا لايعذر النامي والاهل في الغرامات » ويعذر في كثير من العبادات » 
ويؤيد ماذكرته أن إقدامه على ببع عبده كالمصرح بأنه لم يعتق » وأن الذي عتق 
هو عمد الآخر » وقد سبق أنه لو صرح بذلك » عق عليه عند صاحيه إذا ملكه 
قطعاً » وقد ذكر الغزالى في « الوسط » : احيتّالين , أحدهما : ماذ كره في 
و السبط » . والثاني : خلافه وهو يؤيد ماقلته . وانتاعم 


هذا كله إذا ل بصدر منه غير التعللق السابى » فإن قال للآحر : حنثت 
ف عمنك » فقال : لم أحنث » ثم ملك عبده » حم عليه يعدقه قطعاً لإقراره محريته > 
ولا رجوع له بالثمن إن كان اشتراه . وار صدر هذان التعلقان من شر دكين في 
عند 4 فسألي حكمه إن ا الله تعالى ف و كتاب العئق » : 


و 
قال : أنت طالق بعدد كل سُعرة على جسد إبلس » قال إمماعيل البوسنحي : 
قاس مدههنا ٠‏ أنه لابقع طلاق أملا , لأنا لاندري أعلمه سعر أم لا ؟ والأصل 
العدم » وعن بعض أصحاب ألي حئفة وقوع طلقة . ظ 
لت : القياس وقوع طلقة » ولدس هدا تعلقاً على صفة » فقال : سكيك_ا 
فمها بل هو تنحيز طلاق » وربط لعدده شيء سشككنا فيه » فنوقع أصل الطلاق » 
ونلغى العده » فإن الواحدة لست بعدد » لأن أقل العدد اثنارن » فاخحتار 


وقفوع طلقة والقد عم 


52 0-1005 


فصل 

طلق إحدى امرأتبه بعنها ثم نسيها » حرم عليه الاستمتاع بكل منها حتى 
كر » فإن صدقناه في النسيان »2 فلا مطالة بالسان » وإن كذيناه وبادرت 
واحدة وقالت ٠‏ أن المطلقة » لم يقنع منه في الجواب بقوله : نسدت »2 أو لا أدري » 
وإن نه محتملا » بل بطالب بمين جازمة أنه ل يطلقها » فإن نكل » حلفت 

فضي باليمين المردودة . 
فصل 

قال ازوجته وأجنبية : إحدام طالق » وقال : نوبت الأجنبة » قل قوله 
ببمينه على الصحيح المنصوص في « الاملاء » ©» وبه قطع المبور » وقبل : تطلق 
زوجته » قال البغوي في «الفتاوى » : لو قال : لم أنو بقلي واحدة » طلقت 
امرأته » وإفا بنصرف عنبا بالنة » ولو حضرتا » فقالت زوجته : طلقني » فقال : 
طلقتك , ثم قال : أردت الأجنسة » ل يقل » ذكره الغوي » 0 مع 
زوحته » كالأجنسة مع الزوحة . 

ولو كان معبا رحجل أو دابة » فقال : أردت الرجل » أو الدابة »ل يقبل . 
ولو كان اسم زوحته زينب » فقال : زينب طالق » ثم قال : أردت جارفي 
زيف »© فثلاثة أوجه » الصحم الذي عليه امبور أنه لابقبل » فتطلق زوحته 
ظاهراً ويدن ؛ وقبل : يصدق بممنه كالصورة السابقة » وهذا اختيار القاضي 
أي الطب الطبري وغيره » والثالك »© قاله إسماعيل البوسنجي : إن قال : زينف 
طالق » ثم قال : أردت الأجنسة » قبل » وإن قال : طلقت زينب © 1 يقبل » 
وهذا ضعيف . ولو نكم امرأة نكاحاً صححاً » وأخرى نكحاً فاسداً » فقال 
في 5 إهدا 6 ”طالق. © :وقال: + أردت فاسدة النكاح » فيمكن أن يقال : إرتف 
قلنا التفسير بالأجنسة » فبذه أولى » وإلا فوحبان 


ء لآه ١‏ ب 


قال لزوحته : إحدا ما طالق 6 فان قصد وأحدة يعمنها 6 فبي المطلقة » فعليه 
سانها 5 وإن أرسل اللفظ و بقصد معمنة 6 طلقت إحداهها مهما وبعملها الزوج » 
وهذان القسمان بشتركان في أحكام » ويفترقان في أحكام > ثم تارة يفصل حككمم) 
فى الحاة » وتارة بعد الموت. 

الحالة الأولى : حالة الحاة » وفيها مسائل : 

الأولى : بازم الزوج بالتسين إذا نوى واحدة بعنها » وبالتعين إذا لم ينوء 
وبملع من قربانم) حتى سين » أو بعين » وذلك بالحباولة يينه ودنها » وبازمه التبيين 
والتعين على الفور 6 فان أخر » عصى 6 فان امتنع , حبس وعزار 1 ولا يقنع "3 
يقوله : نسدت المعمنة » وإذا دن فى الصورة الأولى » فالأخرى أن تدعي عليه أنك 
نرق وتحلفه » فإن تكل » حلفت وطلقتا » وإذا عين في الصورة الثانية » فلا دعوى 
لهاء لأنه اخشار بنثئه » هذا كله في الطلاق اليا © فلو أيهم طلقة رجعية ينها » 
فل بازمه أن سين أو بعين في الخال ؟ وجبان حكاهها الإمام » أحدهما : نعم » 
لحدول التحريم » وأصحها : لا » لأن الرحععة زوحة . 

المسألة الثانية : بازمه نفقتها إلى البسان والتعيين » وإذا بين أو عين » لااسترد 
الممروف إلى المطلقة » لأنها محصوسة عنده حبس الزوحة . 

الثالئة : وقوع الطلاق فما إذا نوى معينة بحصل بقوله : إحدا كما طالق » 
وحتسي عدة من بدّن الطلاق فيا من حين الافظ على المذهب المتصوص . وحكي 
قول مرج : أنها من وقت البسان , قال الإمام : وهذا غير سديد . 


60 ف اهيل 0 دقع 1 


ال | ل 


طالق » أم من حين التعين ؟ وجبان » رجحت طائفة الثاني » منهم الشعميم 
ل علي » ورجح الشبخ أبو حامد والقاضي أبو الطبب والروناني وآخرون الأول . 
قالوا : واولا وقوع الطلاق » ا منع منها » وهذا أقرب . 
تر :هذا الذى قالة أ تعتيامة :وعوافقوة. © هو الصرزات دااع 

فإن قلنا : بقع الطلاق بالتعين » نه العدة » وإن قلنا : بالافظ » فهل العدة 
مله » أم من التعيين ؟ فه كلاف السايى » فيا إذا وى معملة . وآلا تووم 
على أن الراجيم » احتساب العدة من التعيين كيف قدر البناء » هذا كله في حماة 
الإوعن 4 سند كر إن شاء الث أنها إذا هاتتا أو إحداهها"' تبقى المطاللة 
بالتعمين لسان 5 الميراث » وحنئذ فإن اوقف] الطلاق باللفظ » فذاك » وإن 
أوقعناه بالتعيين » فلا سبيل إلى إيقاع طلاق بعد الموت » ولايد من إسناده 
للفرورة » وإلى ما سند ؟ وجبان » أصحها عند الإمام : إلى وقت اللفظ فيرتفع 
الحلاف , وأرجحها عند الغزالي : إلى قسل الموت . 

المسألة الرابعة : لو وطىء إحداهما » نظر » إن كان نوى معمئة » فبي المطلقة » 
ولا يككون الوطء بياناً » بل تبقى المطالبة بالببان » فإن بين الطلاق في الموطوءة » 
فعليه الخد إن كان الطلاق بائنأ » ويازمه المبر لجهلها كونما المطلقة » وإن بين في 
غير الموطوءة» قبل » فان ادعت الموطوءة أنه أرادها » حلف »© فإن تنكل وحلفت > 
طلقتا وعلمه المبر » ولا حد للشسبة . 

وإن لم يكن نوى معبنة » فبل يكون الوطء تعبينا ؟ وجمان » ويقال : 
قولان » أحدها : نعم » وبه قال المزفي وأبو إسحاق وأبو الحسن الماسرجسي » 
وفجعةا ان "كت د والنان: :1 لا تون" فاله. أن" ىور 15 ور جيف يي 
ود لشاف با وو و المة بود 


)فى الآصل. + إحدها + 


24 1د 


لت ٠‏ هذا الثاني »© هو الأصح عند الرافعي 5 , المحرر » » وهو الحتار . 
قال فى « الشامل » : وهو ظاهر نص الثافمي رحمه الله » فإنه قال : إِذا 
قال : إحداءكا طالق » منع منها » ومن يقول : الوطء تعبين » لابنعه وطء 
أيها سّاء اناعم 


فإن حعلنا الوطء تعبنااً للطلاق » ففي و سائر الاستمتاعات تعمشاً وحبان 
بناء على الحلاف في تحريم الرببة بذلك » وإذا جعلنا الوطء تعبيناً للطلاق في الأخرى » 
فلا مبر للموطوءة ولا مطالبة » وإلا فتطالب بالتعيين » فإن عين الطلاق في الموطوءة » 
فلبا المير إن قلنا : بقع الطلاق بالافظ » وإن قلئا بالتعين » فحى الفورافي أنه 
لامبر » وذكر فه احتّالاً » وذكر ابن الصاغ وغيره تفريعاً على أن الوطء 
تعين : أن الزوج لامنع من وطء أيها شاء » وإفا نع منها إذا لم يجعل الوطء 
تعنآً » ولا أطلق المهور المنع منها جمبعآ » أسْعر ذلك بأن الأصح عندهم » أنه 
لسن يتين .: 

اللخامسة : في ألفاظ البان والتععين » فإن نوى معيتة » حصل البيان بأرنف 
بقول مثيراً الى واحدة : المطلقة هذه » ولو قال : الزوحة هذه »© بان الطلاق 
في الأخرى » وكذا لو قال : لم أطلق هذه . 

ولو قال : أردت هذه بل هذم » أو قال : هذه وهذهم » أو هذه هله » 
وأشار إليها » أو هذه مع هذه » طلقتا » قال الإمام : وهذا فيا يتعلق بظاهر 
الي » فأما في الباطن » فالمطلقة هي المنوية فقط © حتى لو قال : إحدا مما 
طالق ونواهها » فالوجه عندنا أنما لاتطلقان » ولا يحيء فه الخلاف في قوله: أنت 
طالق واحدة » ونوى ثلاث » لأن حمل إحدى المرأتين علها لا وحه له » وهن_اك | 
يتطرق إلى الكلام تأويل . 

ولو قال : أردت هذه ثم هذه » أو هذه فبذه » قال القاضى حسين وصاحباه 


ل ه6٠(‏ - 


المتولي والبغوي : تطلق الأولى دون الثانبة لاقتضاء الطرفين الترتب . وحى 
الإمام هدّا عن القاضي » واعترض بأنه اءترف بطلاق الثاننة أيضاً » فلنكن كقوله : 
هذه وهذه 31 واطق هو الاعتراص . 


قلت : قول القاضي أظهر العم 


ولو قال : أردت هده بعد هذم » فقناس الأول أن تطلق المشار إلمبا امن 1١‏ 
وحدها . ولو قال : هذه قبل هذه » أو بعدها هذه » فقياس الأول أن تطلق 
المثار إلا أولاً وحدها » وقياس الاعتراض » 8- بطلاقها في الصورة » ولو 
قال : أردت هده أو هذه ساهو الإببام والمطالمة بالسان | 


ولو كان ته أربع » فقال : إحدا كن طالق » ونوى واحدة يعنها » ثم 
قال : أردت هذه بل هذه بل هذه » طلقن حمعا » وكذا لو عطف [ بالواو 
فلو عظف ] '" بالفاء أو ثم » عاد قول القاضي والاعتراض . 

ولو قال وهن ثلاثت + آردذت: أو طلقت :هذه 6 بل هذه أو :هذه. © .طلقت 
الأولى وإحدى الأخريين » ويؤمر بالسبان » وإن قال : هذه أو هذه » بل هذه » 
طلقت الأخيرة وإحدى الأولبين » ويؤمر بالسان . ولو قال : هذه وهذه أو هذه » 
نظر إن فصل الثااثة عن الأولين بوقفة أو بنغمة » أو أداء » فالطلاق مردد بين 
الأولين وبين ااثااثة وحدها » وعله السان » فإن بين في ااثالئة » طلقت وحدهاء 
د في الأولدين أو إحداهها » طلقتا » لأنه جمع بها بالواو العالفة » 
فلا شترقان . 


وإن فصل الثانة عن الأولى » تردد الطلاق بين الأولى وإحدى الأخربين » 


. في الأصل : تنياً‎ )١( 
. (؟) زيادة من نسخ الظاهرية‎ 


هس ذه( .هه 


فإن بسن فى الأولى » طلقت وحدها . وإن بين في الأخربين أو إحداهها » طلقتا 
جميعاً وان عه الكلام ولم بفصل » احتمل كون الثالثة مفصولة عنها » واحتمل ‏ 
كونها مضمومة إلى الثانة مفصولة عن الأولى » فسأل ويعمل با أظبر إرادته . 
ولو قال : هذه أو هذه وهذه »© فإن فصل الثالثة عن الأولين » تردد الطلاق بين 
إحدى الأولبين » والأخرى مطلقة وحدها . وإن فصل الأخريين عن الأولى » 
فالتردد بين الأولى وحدها » وين الأخريين مع » وإن سرد الكلام ول يفصل» فبها حتملان 
ولو قال وهن أربع وقد طلق واحدة : أردت هذه أو هذه [ لا ]“' 2 بل 
هذه وهذه » طلقت الأخريان وإحدى الأولين . ولو قال : هذه وهذه 2 بل 
هذه أو هذه » طلقت الأولمان وإحدئ الأخربين . ولو قال : هذه وهذه 
وهذه أو هذه ©» فإرل فصل الأخيرة عن الثلاث » تردد الطلاق بين الثلاث 
والرابعة . وإن فصل الثالثة عما قلبا » طلقت الأوليان وإحدى الأخربين » وإن 
فصل الثانية عن الأولى » فنبغي أن يقال : تطلق الأولى » ويتردد الطلاق بين الثانة 
والثالئة معاً » وبين الرابعة وحدها » فعليه الببان . وإن سرد الكلام » قال 
اللغري : تطلق الثلاث أو الرابعة » ويؤمر باللبان . فإن بسن في الثلاث أو 
بعضبن » طلقن حميعاً » وإن بين في الرابعة » طلقت وحدها . والوجه أن يقال : 
صورة السره تحتمل احمالات الثلاث ©» فيراجع ويعمل بمقتضى قوله كم سبى . ولو 
قال : هذه وهذه» أو هذه وهذه »> فقد بفصل الأولى عن الثلات الأخيرة ٠‏ ويضم 
بعضبن إلى بعض » فتطلق الأولى وبترده بين الثانة وحدها » وبين الأخربين معاً . 
وقد بفرض الفصل بين الأوليين والأخربين » والضم فيها » فتطلق الأولبان والأخريان . 
وقد يفرض فصل الرابعة عما قدلبا فتطلق الرابعة » وبيتردد الطلاق بن الثالتة 
' وحدها وبين الأولين معأ . ومتى قال : هذه المطلقة » ثم قال : لا أدري أهي 
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هذه أم غيرها ؟ فتلك طالق بكل حال وتوقف الاقنات » فإن قال بعد ذلك : 
تحققت أن المطلقة الأولى » قل منه » ولم تطلق غيرها . وإن عبن أخرى » 3 
بطلاقها » ول يقبل رجوعه عن الأولى . والوقفة التي جعلناها فاصلة بين الافظين 
مع إجمال الافظين » هي الوقفة البسيرة » فأما إذا طالت © فقطعت نظم الكلام 
بأن قال إريدة هده 9 قال بعد طول المدة : أ هده وهده » _ذا اكلام 
الثاني لغو إذ لاستقل بالإفادة » هذا كه إذا نوى عند اللفظ الهم واحدة معنة 
0 1111 و لسار ات التعين تقال فير إل واعنة ست الإااقة انيت 
ولغا ذكر غيرها » سواء عطف غيرها بالفاء وثم » أو بالواو أو د « بل » » لأن التعبين 
هنا لس إخباراً عن سابق » بل هو إنشاء اختمار 2 » ولس له إلا اخشار واحدة » 
وسواء قلنا : بقع الطلاق بالتعين أو بالافظ . 


المسألة السادسة : لو ادعت التي علق طلاقها بكون الطائر غراياً أنها مطلقة » 
زمه أن تحلف حزما على نفي الطلاق » هما لو ادعى نسان المطلقة . ولو ادعت 
أنه كان غراباً وأنها طلقت » ازمه أن نحلف على الحزم أنه لم يككن غرايا » 
ولا يكتفى بقوله : لا أعم أنه كان غراباً أو نيت الال » كذا ذ كره الإمام » 
وفرق بينه وبين ها إذا علق طلاقها بدخول الدار ونحوه وأنكر حصوله ©» فإنه 
يحاف على نفي العلم بالدخول » لأن الحلف هناك على نفي فعل الغير . وأما ذفي الغرابية » 
فبو نفي صفة في الغير » ونفي الصفة كثيوتها في إمكان الاطلاع علها . قال 
الغزالي في « السبط » : في القاب من هذا الفرق ثمىء » فلتأمل » ويششيه أن 
يقال : إنما بازمه الحلف على نفي الغرابة إذا تعرضن: 4 فى المواب . 

أما إذا اقتصر على قوله : لست مطلقة » فنغي أن بكتفى منه يذلك كنظاره . 

الحالة الثانية : إذا طرأ اموت قمل السان أو التعيين » ففسه صورتان . 
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إحداهها : أن توت الزوجتان أو إحداهها » وببقى الزوج » فشقى المطالبة بالبيان 
أو التعيين . وبل : إذا ماتتا » سقط التعبين » وإن ماتت إحداهها © تعين 
الطلاق في الأخرى » ونسب هذا إلى الشيخ أبلي مد وهو بعيد » والصواب 
الأول » وبوقف له من تركة كل واحدة ميراث زوج » حتى بين أو يعن » فإذا 
بين أو عيبن » لم يرث من امطلقة إن كان الطلاق بائنآاً » سواء قلنا : بقع الطلاق 
عند الافظ أو عند التعين » ويرث من الأخرى ( 9 إرك نوى معننة ©» فبين ) 
فال بوزنة الأخوى. + هي الى نهنا م انل لققة > نزإن. حلفم نذاك 4 نون 
تكل » حلفرا ومنع ميرائها أنشضاً . وإن ل ينو معينة » وعين © لم يتوجه 
لورثة الأخرى دعوى » لأن التعمين الى اختياره . وقال الشبح أو جمد تفريعاً 
على ما اخثاره : يرث من كل وأحدة ميراث زوج وهو ضعفف . 

قال ابن كب : وإذا حلفه ورثة الأخرى التي عبنها لانعاح » أخذوا جميع 
المر إن كان بعد الدخول » وإلا أخذوا نصفه . وفي النصف الثاني » وحبان » 
أحرهها : بأخذونه أنضاً علا بتصديقه » والثالي : لا » لأنما مطلقة قبل الدخول 
بزجمهم » ولو كذبه ورثة التي عبنها لاطلاق وغرضهم استقرار جمبع المبر إذا كان 
قل الدخول » فلم تحلفه وهم مقرون له بارث لايدعيه ٠.‏ 

الصووة الثانية : أن يموت الزوج قل السان أو التعين » ففي يام الرارث 
مقامه فى السسان والتعبين قولان » وقبل : يقوم في السان قطعا » والقولان''' في 
التعمين » وقل : لابقوم في التعبين والقولان في البيان » لأنه إخبار يمكن الاطلاع 
عليه » يخلاف التعمين » فانه اختيار شسهوة » فلا محلفه الوارث » كما لو أسلم على أ كثر 

من أربع نسوة ومات » وقال القفال : إن مات والزوحتان حمتان © لم يقم 
الرارث قطعاً لا في الببان ولا في التعين » إذ لا غرض ل في ذلك »2 فإن الإرث 
لا #تلف بزوحة وزوحتين » وإن ماتت إحداهها » ثم الزوج 6 الأخرى » وعين 
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الوادث الأولى للطلاق » قبل قوله قطعاً » لأنه بشر نفسه » وإن عين الأولى 
للنكاح » أو مات الزوج وقد هاتتا » ففيه القولان »© ثم يعود الترتب المذ كور 
في المان والتعيين » والأظبر ححصث ثبت قولان : أنه يقوم » وحبث اختلف فى 
إنات القولين » المنع . 

فإذاقلنا: لايقوم» أوقلنا: يقرم» فقال : لاأعلم » فإن مات الزوج قبلها » وقف ميراث 
زوجة بينها حتى يصطلحا » أو بصطلح ورثتها بعد موتها » وإن ماتتا قبل موت 
الزوج » وقف من تر كتما ميراث زوج »© وإن توسط موته دنهم » وقف من 
رم الأولى ميراث زوسٍ » ومن نركة الزوج ميراث زوحة » حتى بحصل الاصطلاح . 

وإن قلنا: لايقوم » أو قلنا: يقوم الوارث مقامه » فإن مات الزوج قبلها» فتعين الوارث 
كتعبنه '' وإن مات بعدهما » فإذا بين الوارث واحدة »© فلورثة الأخرى تحلمفه 
أنه لابعم أن الزوج طلق مورئتهم » وان توسط موته ينها » فبين الوارث 
الطلاق في الأولى قبلناه»ولم تحلفه لأنه ضر نفه » وإن دين في المتأخرة »فلورئة 


الأولى تحليفه أنه لايعلم أن مورثه طلقبا » ولورثة الثانة تحلفه على البت أنه طلقها . 
و32 
سبد اثنان من ورثئة الزوج » أن المطلقة فلانة » فيقبل سْهادتها إن مات الزوج 


قبل الزوجتين لعدم التبمة » ولا يقل إن ماتنا قبله » وإن توسط موته » نظر 
إن سهدا بالطلاق للأولى قل وإلا فلا . ظ 
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قال : إن كان هذا الظائر غراباً » فعصدي حر »2 وإن ل بحكن »2 فزوجتي 
طالق » أو دخل حماعة » فقال : إن كان أول من دخل زيد » فعبدي حر » 
وإلا فزوجتي طالق » وأشكل الخال » ففي وحه حكاه ابن القطان : بقرع بين 
العد والزوحة » كما إذا مات الحالف » فإن خرجت قرعة العبد » ثم قال : تبينت 
أن الحنث كان في الزوجة » لم ينقض العتق » 2< بالطلاق أيضاً » والصح.م الذي 
قطع به المبور » أنه لابقرع مادام الحلف حا لتوقع الليان » لعن ينع من 
الاستمتاع بالزوجة » واستخدام العبد » والتصرف فيه » وعله نفقة الزوجة إلى 
البان » و كذا نفقة العبد على الأصم . وقل : يؤجره الحا م » وينفق عليه 
من أجرته . فإن فضل ثيء » حفظه حتى يبين الخال . وإذا قال الزوج : حنثت 
في الطلاق » طلقت . فإن صدقه العبد » فذاك ولا مين عليه على الصحبح » وحكى 
الناطي وحماً » أنه تحلف لا فيه من حق الله تعالى » وإن كذيه وادعى العتتقى » 
صدق السيد بمينه » فإن تكل » حلف العبد » وح» بعتقه » وإن قال : 
حنئت في العتقى » عت العبد » ثم إن صدقته المرأة » فلا يبن » وفيه الوه 
المذ كور » وإن كذبته » حلف » فإن تكل » حلفت وحي بطلاقبا . وقوله : 
م أحنث في بين العبد » في جواب دعواه » وفي غير الجواب كتقوله : حنثت في بين 
العبد » ولو قال : لا أعلم في أيها حنثت » ففي والثامل » وغيره » أنها إن صدقاه » 
بقي الأمر موقوفاً » وإن كذباه » حاف على نفي العم » فإن حلف »© فالأمر 
موقوف » وإن نكل » حلف المدعى منها وقفى مما ادعاه . 

وإن ادعى أحدهما أنه حنث في بمنه » فقال في <وابه : لا أدري » لم يكن 
إقرارا بالحنث في الآخر © فإن عرضت عليه البمبن فحلف على نفي ما يدع.ه » 
كان مقرأ بالخنث ف الآخر . وإن كان التعليق لطلاق نسوة » وادعين الث 
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وتكل عن اللمين » فحلف بعضهن دون بعض © حي بطلاق من حلف دون من 
لى يحاف . ولوادعت واحذة » وتكل عن البمين » فحلفت » حي بطلاقها » وله أن 
حلف إذا ادعت أخرى » ولا يجحعل نكوله في واحدة نكولاً في غيرها . 

واعلم أن ما سق من الأمر بالسان أو التعيين ظ وامكنس والتعزير علد 
الامتناع » قد أشاروا إلى مث هنا » لكين إذا قلنا : إنه إذا قال : لا أدري » 
حاف عليه ويقنع منه بذلك » يككون التضييق إلى أن يبين أو يقول : لا أدري » 
ويحلف عليه » وهكذا ينغي أن يكون الي في إجام الطلاق بين الزوجتين . 

ولك 

إذا مات الزوي قبل البسان » ففي قنام الوارث مقامه طريقان » أحدهما : على 
الحلاف السابق في الطلاق المبهم بين الزوجتين » والثاني : القطع بأنه لابقوم » 
لاتهمة في إخباره بالحنث في الطلاق ليرق العبد ويدسقط إرث الزوحة » ولأن للقرعة 
مدخلا 2 في العتق 000 الكلاف أم لا » فالمدهب أ لا بقوم . قال 
السر خسي في « الأمالى » : هذا الخلاف إذا قال الوارث : حنثت في الزوجة » 
فإن عككس »2 قل 0 لإضراره بنفسه وهذا حسمن . 


فلت : قد فاله أنضاً غير السرحسى ©» وهو مدّعين واشاع 


فإن ل سين >قرل: الرات » أو قال : لا أعلم » أقرعنا بين العبد والمرأة ؛ 
فإن خرجت على العبد » عق ويكون عتقه من الثلث إن كان التعق في مرص 
الموت » وترث المرأة إلا إذا كانت قدادعت الخنث في عينها وكان الطلاق بائناً .. 
وإن خرجت القرعة على امرأة » لم تطلق » لحكن الورع أن تترك الميراث » 
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وهل برق العد ؟ وحبان : أحدهما : نعم » فتصرف فيه الوارث كيف شاء , 
وأصحها : لا » لأن القرعة لم تؤثر فما خرجت عليه © فغيره كذلك 2 وعلى 
هذا » سقى الاهام يا كان . وقال ابن ألي هريرة : لانزال نعيد القرعة حق 
تخرج على العبد » قال الإمام : هذا القول غلط يجب إخراج قائك من أحزاب 
الفقباء » وينبغي لقائه أن يقطع بعتق العيد » ويترك تضب.ع الزمان بالقرعة 
فالصواب بقاء الإبمام » وان اعتيرنا وول الوارث » فقال : الخنث في العبد » 
عق وورثت الزوحة » وإن عكس » فلهرأة تحلفه على الت »© وللعيد أن يدعي 
العتق » وحلفه أنه لايعلم عت عور فه . 

ونقل الحناطي وحباً عن ابن سر يج » أنه إذا لم بين الورثة وقف حتى يمونوأ » 
وتخافبم آخرون » وهكذا إلى أن محصل بان » ووحبا » أن الوارث إذا لم بين 
حي عليه بالعتق والطلاق » وهذان ضعيفان » والصواب الذي عله الأصحاب » ماتقدم 
وهو الإقراع إذا لم سين » وبالله الاوفق . 

فصل 

ذكر الإمام الرافعي رحه الله هنا مسائل مندورة تتعلق بحكتاب الطلاق » 
قلتها إلى موضعبا اللائقة بها » وءا ل أنقك مسائل »هنما عن ألي العباس الروبافي : 
لو كان له اهر أتان » فقال مشيرا إلى إحداهها : عراف طالق ©» وقال روت 
الأخرى » فبل تطلق الأخرى » وتبطل الإسارة » أم تطلقان معأ ؟ وحبان ٠‏ 
نت : الأرجم " الأول . وا شاعم 


ودكر إعاعيل البو سنحي » أنه لو قال لإحدى ا اك طالق »© 
وفلانة أو فلانة »6 فإن أراد ضم اانة إلى الأولى »فها حزب © والثالثة 
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حزب »2 والطلاق تردد بين الأولبين والثالثة » فإن عين الثالئة » طلقت وحدها » 
وإن عين الأولمين أو إحداهها » طلقتا » وإن ضم الثائية إلى الثالثة وجعلها حزياً 
والأولى حزبا » طلقت الأولى وإحدى الأخربين » والتعبين إلبه » وهذا الضم 
والتحزيب عرف من قرنة الوقفة "ا » والنغمة م ذ كرناه قربا في صبِغ 
التعبين » ف إن لم تكن قريئة » قال : فالذي أراه أنه إن كان عارفاً بالعربة » 
فقتضى الواو المع بين الأولى واثانة في ال1؟ »2 فيجعلان حزباً » والثالثة حزباً ؛ 
وإن كان حاهلا بها » طلقث الأولى بسقين » ونير بين الأخر بين و أنه أو هلسيتك 
نسوته الأربع صفاً » فقال : الوسطى منتكن طالق » فوجبان » أحدهها : لا بقع ثيء 
إذ لا وسطى » والثاني : بقع على الوسطيين » لأن الاتحاد لبس بششرط في وقوع 
انم الوسطى . 

نت : كلا الوجبين ضعيف » واغتار الك » وهو أرل بطلق واحدة من 
الوسطيين » يعمنها الزوج » لأن موضوع الوسطى لواحدة . فلا يزاد . واناعلم 


وأنه لو قال لامرأته المدخول نيا :اننا طالقان » ثم قال قبل المراحعة : إحدايما 
طالق ثلاث و ا معينة » ثم انقضت عدة إحداها| »؛ فإن عين فى الاقية »فذاك » 
وإن عين في الثانية » بني على أن التعبين بيان للواقع » أم إيقاع ؟ إن قلنا بالأول 
ص » وإلا فلا . قال : والأول سه بالذهب . ولو انقضت عدجا ُْ يحز له 
التؤوج بواحدة «نها قبل التعبين » وإلا إذا نتكحت زوجاً آخر » وبلله التوفئق . 


في تعليق الطلاق 


وهو جائز قباسأ على العتق » وهد ورد الشرع بتعليقه في التدبير , 
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وإن علقه »م يحز له الرجوع فنه » وسواء علقه يشرط معاوم المصول © أو 
عتم » لا يقع الطلاق إلا بوجود الشرط في النوعين . 

ولا رم الوطء قل ودود الشر ط ووفوع الطلاق 8 

وإذا علق بصفة » ثم قال : عحلت تلك الطلقة المعلقة » تتعحل على الصحبح . 
وحكى الشيخ أبو علي وغبره وحم 4 أنما تعحل . فاذا فانا بالصحسح فأطلق وقال : 
عحات لك الطلاق » سألناه » فأن قال . أردت تلك الطلقة » صدقاه بميله و 
يتعفحل مي ء 4 وإن أراد طلاقاً متدءاً » وفع طلقة 5 اخال: : 


تلت : وإن لم يكن ل نية © لم بقع في الحال شي٠.‏ واشاعر 


ولو عقب لفظ الطلاق حرف شرط » فقال : أنت طالق إن © فنعه غيره من 
الكلام بأن وضم بده على فه © ثم قال : أردت أن أعلق على شرط حكذاء 
صدق سسميئه » وإًا حلفناه لاحتّال أنه أراد التعلق على شيء حاصل » كقوله : 
كنت فعلت كذا وقد فعله 1 ولو قطع الكلام تدارا 3 بوقوع الطلاق 5 

ولو ذكر حرف اطزاء» ول بذكر رطأ » بأن قال : فأنت طالق » ثم فال : 
أردت ذكر صفة فسيق لافى إلى الحزاء » قال القاضي حسين : لايقبل في الظاهر » 
لأنه متهم » وقد خاطبها بصريح الطلاق » وحرف الفاء » قد يحتمل غير الشرط » 
رعأ كان قصده أن يقول : . أما بعد 6 فأنت طالق 1 

ولو وا إن رك الدار » أنت طا طالق دف الفاء » وةق_د أطاء ىق البغوي 
وغيره » أنه 0 » ووأ ل البوسنحي : بعال © فإن قال : أردت التنحيز اح 
ه »وإن قال : أردت التعليق » أو تعذرت المراجعة » حمل على التعليق . - 

ولو قال : إن دخلت الدار وأنت طالق بالواو » قال اللغوي : إن قال : 
أردت التعلق » قبل »أو التنجيز » وقع » وإن قال : أردت جعل الدخول » 
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وطلاقبا شر طبن لعدق أو طلاق 6 قبل » قال البوسنحي 1 فارل ل قصد سيا 
طلقت في الخال » وألغيت الواو » م لو قال ابتداءاً : وأنت طالق . 

تمت :هذا الذي قاله الوسنجي فاسد كما ودلا » ولنس كالمقيسن عليه » 
والختار » أنه عند الإطلاق تعلق بدخول الدار » إن كان قائله لا يعرف العردة » 
وإن عرفبا » فلا يكون تعلقاً ولا غيره إلا بنة » لأنه غير مد عنده » وأما 


العامي 6 فطلقه للتعلئق 6 ويشهم مده التعليق 5 داشاعل 


ولو قال : أنت طالق وإن دخلت الدار » طلقت في الال » وحكذا لو 


قال : وإن دخات الدار أنت طالق » ول كو الواو في «أنت». 
رع 
إذا علق الطلاق بشرط ء ثم قال : أردت الايقاع في الال » فسبق لسافي إلى 
الشرط ؛ وقع في الخال لأنه غلط على نفسه.. 
فغمل 
امل نقذ :الاج بو اسع عدا وازاسن للامنويدك :ل أطر قله 
الأول : في التعليق بالأوقات » وفه مسائل . 
الأولد قال “انك طالق وو 135 أو بغر شر كدااع او اول 
أو رأس الشبر » أو ابتداءه , ا له » أو استقباله » أو إذا جاء شبر كذاء 
طلقت كه أول حزء مله © فاو رأوا الحلال قبل غروب الشمس » ل تطاق 
حى تغرب . 
ولو قال : في نار سبر كذا > أو ف ول بوم منه » طلقت عند طلوع الفجر 
من الموم الأول . ولو قال : أنت طالق في يوم كذا » طلقت عند طلوع الفجر 
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من ذلك الدوم » وحكى اكناطي قرلا 1 نما تطلق عند غروب الدين من ذلك 
الوم » وطر'ده في الشبر أيضاً » وهو شاد ضعيف جد . وعلى قباس هذا ها لو قال : 
في وقت الظبر أو العصر » ولو قال : أردت بقولىي : فى بر كذا أو في يوم كذا 
وسطه أو آخره » لم يقبل ظاهر] على الصحبح © وحكى ابن كج وغيره في قبوه 
ونف] #تويدق قطعا ...ولق قال 1 أزدت يقوى::. في غرته البوم الثالي أو الثالك » 
فكذلك » لأن الثلائة الأولى تسمى غرراً » فاو قال روف به المنتصف بدين » 
لأنه لاءطلق على غير الثلاثة الأولى » وكذا لو قال : في رأس الشبر » ثم قال : 
أروق الناذ سن مقس .. ظ 

الثانية : قال في رمضان : أنت طالق في رمضان » طلقت في الخال © ولو 
قال : فيأول رمضان » وإذا جاء رمضان ©» وقع في أول رمضان القايل . 

الثالثة : قال : أنت طالق في آخر رمضان » فبل بقع في جزء من الشير “أم 
أول جزء من للة السادس عشر » أم أول اليوم الأخير منه ؟ فيه أوجه 2 أصحما 
الأول » ولو قال : أنت طالق في آخر النة » فعلى الأول يقع في آخر جزء 
من السنة » وعلى الثاني في أول الشبر السابع . 

ولو قال : في آخر طبرك » فعلى الأول بقع في آخر <زء من الطهر » وعلى 
الثافي » في أول النصف ااثافي من الطبر.. ولو قال : أنت طالق في أول آخر 
الشبر » قال اجمبور : يقع في أول الوم الأخير . 

وقال ابن سريج : في أول النصف الأخير » وقال الصيرفي أو غيره : في 
أول اليوم السادس عشر . 

ولو قال : أنت طالق في آخر أول الشهر »© قال اجمبور : بيقع عند غروب 
الشمس في الوم الأول . وعن ابن سريج »© بقع في آخر حزء من اخامس عشر . 
وقبل : عند طاوع الفجر في البوم الأول » وبهذا قطع المتولي بدلاً عن الأول . 
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فقال : لو قال : أنت طالق أخر أول آخر الشبر » من جعل آخر الشهر البوم 
الأخير » قال : تطلق بغروب الشمس في اليوم الأخير » لأن ذلك الوم هو آخر 
الشبر » وأوله طلوع الفجر » وآخر أوله غروب الشمس » ومن جعل الآخر على 
النصف الثاني » فأوله لبلة السادس عشر »2 فتطاق عند انقضاء الشبر على الوحبين . 
الرايعة : قال : أنت طالق في سلخ الشهر ؛ فأوحه . 
أحدها : وبه قطع الشيخ أبو حامد ورجحه الغزالي : يقع في آخر جزء 
من الشير . 
والثاني وبه قطع المتولي والبغوي : بقع في أول اليوم الأخير . 
والثالث : في أول جزء من الشبر » فإن الانسلاخ بأخذ من حيئئذ . وقال 
الإمام : اسم الشلخ بيقع على الثلاتة الأخيرة من الشبر » فتحتمل أن يقع في أول 
حرء من الخلائة 5 
ا : الصحواب الأول 4 ومأ سوأه ذهيف وانشاعم 
الحامسة : قال أنت طالق عند انتصاف الشبر » بقع عند غروب الشمس في 
البوم الخامس عشر » وإن كان الشهبر ناقصاً » لآنه المفبوم من مطلقه » ذكره المتولي ٠‏ 
ظ وأو قال ؛: تضصف الندف الأول من الشبو 14 طلقت عد طاوع الفدر بوم 
الثامن )٠١‏ . ولو قال : نصف يوم كذا » طلقت عند الزوال لأنه المفهوم منه . 
وإن كانت الوم يحسب من طلوع الفجر برعا » ويكون نصفه الأول أطول .. 
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السادسة : إذا قال : إذا مضى يرم فأنت طالق » نظر إن قاله بالل » 
طلقت عدلل غروب الشمس من الغد ©» وإن قاله اانهار 4 طلقث إذا حاء مثل ذلك 
الوقت من الوم الثانى » هكذا أطلقره . 


ولو فرض انطياق التعليق على أول مار » طلقت عند غروب مسمس يومه . 
ولو قال : أنت طالق إذا مفى اليوم » نظر » إن قاله يمارا » طلقت عند غروب 
موسه » وإن كان الماثي منه سيرأ » وإن قاله للا » كان لغوأ » إذ لانار » ولا يممكن 
الجل على الجنس . ولو قال : أنت طالق اليوم » طلقت في الخال مادأ كارف 
أو للا » قاله المتولي » ويلغو قوله : اليوم , لأنه ل يعلق » وإا أوقع وممى الوقت 


بغير اسيه . ولو قال : أنت طالق الشبر » أو السنة » وقع في الال . 


السابعة : قال : إذا هضى شر فأنت طالق » لم تطاق حتى يفضي سُبر كامل , 
فإن اتفق قوله فى ابتداء الحلال » طلقت عض.ه تام أو ناقصاً » وإلا فإن قاله لبلا » 
طلقت إذا عضى ثلاثون يومأ » ومن لة المادي والثلائين تقدر ما كان سبق من 
أسلة تعلق + وإن قاله : نهار] "١‏ كل من اليرم اللادي والثلاثين بعد التعليق . 
ولو قال : إذا مضى الشبر » طلقت نقضى الشبر اللاي » و كذا لو قال : 
إذا مضت السئة » طلقت بمضى بقنة السنة العربية » وإن كانت قلة . وإن قال : 
إذا مضت سنة بالتتكير » لم تطلق حتى يفي اثنا عشر برا » ثم إن لم شكسر 
الشبر الأول » طلقت مضي اثني عشر شرا بالأهلة » وإن اتكسر به الأول » حسب 
أحد عشر سْبرا بعده بالأهلة » وكلت بقنة الأول ثلاثين يومأ من الثالك عشر , 


صل 


5 


وفي وحه ؛ أنه إذا اتكسر شبر » اتكسر جسع الشبور » واعتبرت سنة بالعدد ) 
وقد سق مثله في السكم وهو ضعيف . ولو سك فما كان مضى من سُبر التعليق » 
م بقع الطلاق إلا «اليقين » وذكر الناطي فى حل الوطء في حال التردد وحبين. 


لتق لأسا توزة ايعان + 
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تلت : أصحها الحل . وشاع 

ولو قال : أردت بالسنة » السنة الفارسة أو الرومية » دين ولم يقبل ظاهر] "١‏ 
على الصحبيح . ولو قال : أردت بقولى : السنة سنة كآملة » دين ول يقبل ظاهراً 

ولو قال : أردت بقولي سنة بقة السئة » فقد غلط على نفسه . 

الثامئة 1 : إذا علق الطلاق لصفة مستحملة عرفاً » كقوله : أن طرت أو صعدت 
السماء » أو إن حملت المل » فأنت طالق » أو عقلا كقرله : إن أحدت متا » 
أو إن اجتمع السواد والبياض »© فبل بقع الطلاق أم لا » أم بقع في العقلي دون 
العرفى ؟ فيه أوحه ؛ أصحها : لابقع © أما في العرفي » فياتفاق الأصحاب وهو 
الملضرعن © .وآما في العقلى » فعند الإمام وجماعة خلافاً للمتولي » والمستحمل شرعاً 
كا مستحمل عقلا » كقوله : إن لسخ صوم رمضان . 

أما إذا قال : أنت طالق أمس أو الشبر الماضي © أو في الشبر الماضي » 
فلك أحوال . 

أحدها : أن بقول : أردت » أن بقع في الخال طلاق » بستند إلى أمس أو 
إلى الشبر الماضي » فلا سك أنه لايستند » لكن يقع في الخال على الصحبح . وقبل : 

الحال الثاني :. أن بقول : ل أوقع ف الخال » بل أردت إبقاعه ف الماضي » 
فالمذهب واانصوص »ء وقوع الطلاق في المال وبه قطع الأكثرون » وقبل : قولان 
ثانمها : لابقع . 

الخال الثالث : أن يقول : لم أرد إيقاعه في الال ولا في الماضي » بل أردت 
أفي طلقتها في الشبر المافي في هذا النكام وهي في عدة الرجعية أو بائن الآن ع 
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ب ولا أ - 


فصدق بمممله )»وتكون عدما من الوقت الذي ذكره إن صدقته » وسقى النار ظ 
فى أنه كان مخالطبا أم لا ؟ وإن حكحديته » فالعدة من وقت الإقرار . وعن 
القافي حسين : أنها إن صدفته > قبل »وإلا فالقول قرا في أنه أنثأ الطلاق » 
وحمنئد 5 عليه بطلاقين 1 والصحيم الأول . 


الحال الرابيع ؛: قال : أردت أني طلقتها فى الشير الماضى وبانت ثم حددت 
عرف نكاح سابق » فطلاق فيه »أو أقام بذلك بشة وصدقته المرأة في إرادته » 
فذاك » وإن كذيته وقالت : إما أردت إنشاء طلاق الآآن » حلف . 

وإن م اعرف اح سايق 4 وطلاق في ذلك الاح 6 وكان تملا 4 شغي 0 
بقل التفسير به وان لم بقم بينة » وإلا يقع الطلاق وان كان كاذياً » وله ذا 
لو قال ابّداءاآً : طلقك في الشبر الماضي زوج غيري » 41م بالطلاق عله 
وإن كذب . 

الحال الحامس ٠.‏ 9 .قول ١‏ م أرد شنا أو مات ول يفسر 4 أو حن 03 
طالق للشبر المافى » ففى « الجرد » لاقاضي ألي الطبب : أنه بقع الطلاق في الخال بلا 
غلاف »م لو قال : لرفى فلان » لكن الكلام في مثل ذلك يستعمل للشاريخ » 
واللفظ حتمل لامعاني المد كورة 58 قوله : 

المسالة التاسعة : قال : إذا مات أو إذا قدم فلان » فأنت طالق قبله بشبر » 
أو قال : أنت طالق قبل أن أضربك بشهر » نظر إن مات فلان أو قدم » 
أو ضرب.ها قبل «ذي شبر من وقت التعليق »2 لم بيقع الطلاق . وقل : بقع عند 
الغرب 4 والصحبح الأول » ونه قطع الور » وتذحل السمين ٠‏ حى لو ضريها بعد 
ذلك وقد مفى ا أ أكثر 4 1 تطلق 4 وللإمام احئال أنه لاتند-ل لكون 
الذرب الأول لس هو الحاوف عليه . 

وإن فا و قدم 3 ضفرب عد هي صو من وقفت التعلئق 14 تسنا وفوع 
الطلاق قله بشبر » وتحسب العدة من يرمئذ . 
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ولو ماتت وبينها وبين القدوم [ دون ] شبر . لايرثها الزوج > ولو شالعبا 
قبل القدوم أو المدت © فإن كان بين الخلع وقدوم فلان أكثر من سْبر » 
وقع الخلع صحيحاً » ولم بقع الطلاق المعلق. وإن كان بنها دون سُبر والطلاق 
المعلق ثلاث 2 فالخلع فاسد والمال مردوف . 

ولو علق عت عبده كذلك ثم باعه » وبين الببع وموت فلان » أو قدومه أ كثر 
من سهر » صح الببع »© ولم يحصل الغتق . ظ 

المسالة العاشرة : قال : أنت طالق غد أمس » أو أمس غد على الإضافة » 
وقع الطلاق في البوم لأنه غد أمن وأمسى غد ,02 

ولو قال : أمس غدأ » أو غدأ أمس لا بالإضافة » طلقت إذا طلع الفجر 
فق الفد 6 ويلقى :د كر الامنين . هكذا أطلقه البغري » ونقل الإمام مثله في 
قوله : أنت طالق أمس غداً » وأبدى فيه نوقفاً » لأنه يشبه : أنت طالق الشهر المافى. 
واو قال : أنت طالق اليوم غدأ » وقع في الحال طلقة » ولا بقع في الغد فيه 
ولو قال + أردت البرم طلقة وغدأ أخرى » طلقت كذلك إلا أن سين . وإن 
قال : أردت إيقاع نصف طلقة اليوم ونصف طلقة غدآً » فقكذلك تطاق طلقتين . ولو 
قال : أردت نصف طقة الوم ونصفها الآخر غداً » فوجبان , أحدهما بقع 
طلقة.ان أيضأ » وأصحها : لابقع الآ و ادة © لام النصف الذي أخره تعجل » ومذا 
قطع المتولى . 

ولو قال : أنت طالق غد اليوم » فوجبان » أحدهما : يقع في المال طلقة » 
ولا بقع في غد ثيء » م سبق في قوله : اليوم غدا » والثاني وهو الصحيح » وبه قال 
القافي أبو حامد وصححه أبو عاصم : لابقع في الال شيء » ويقع في غد طلقة » 
لأن الطلاق تعلق بالغد » وقوله : بعده اليوم » كتعججل الطلاق المعلق > فلا يتعحل , 
ولو قال : أنت طالق البوم وغداً » وبعد غد »2 بيقع في الخال طلقة » ولابقع 
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1 الغد ولا بعده شيء آخر © لأن المطلقة في وقت مطلقة فيا بعده » حكذا 
ذكره المتولى . 

ولو قال : أنت طالق الوم » وإذا جاء الغد » قال امماعيل البوسنجي : يسأل . 
فإن قال : أردت طلقة اليوم وتقى ما مطلقة غداً » أو م نكن له ننة 2 لم بيقع 
إلا طلقة » وإن قال : أردت طلقة الوم وطلقة غدأ » أوقعئاه كذلك إن كانت 

ولو قال : أنت طالق الوم ورأس الشبر » فبو كقوله : الوم وغدأ . 

ولو قال : أنت طالق الوم وفي الغد » وفيا بعد غد 2 قال ااتولي : بقع 
في كل يوم طلقة . قال: و كذلك لو قال : في اللل وفي الغار » لأن المظاروف 
بتعدد بتء-دد الظرف »2 ولس هذا الدليل بوافضح '() فقد تتحد المظروف © 
ويختلف الظرف . 

ولو قال : أنث طالق بالال والار » لم تطلق إلا واحدة . ولو قال : أنت 
طالق اليوم أو غدآء فوجبان » الصحيم : لايقع إلا في الغد لأنه اليقين . والثاني: 
بقع في الخال تغلساً للإيقاع » ولو قال : أنت طالق غدأ أو بعد غد »© أو إذا 
حاء الغد أو بعد غد » قال البوسْنجي : لاتطلق في الغد » قال : وعلى هدا استقر 
رأي ألي بكر الشاشي وابن عقيل سبغداد » وهذا يوافق الصحبح من هذين الوجبين 
السابقين . ولو قال : أنت طالق الوم إذا حاء الغد » فوجبان . أحدهما عن 
أبن معر بع وصاحد « التقريب » : لا تطلق أصلا » لأنه علقه بمجيء الغد » فلا بقسع 
قل » وإذا جاء الغد » فقد مضى البوم الزيجعل علا للإبقاع . والثاني : إذا حاء 
الغد » وقع الطلاق مستندا إلى الوم » ونكون كقوله : إذا قدم زيد » فأنت 
طالق النوم 1 


الات 


لف : الأصمم لاتطلق » ويه فطع صاحب 0 التنمه ») وهو الأسْه بالتعليق بمحال. 
واشاعم 

قل قال افك طالق الساعة إذا دخلت الدار » قال البوستجي : هو كقوله : 

أنت طالق اليوم إذا جاء الغد . 0 


المسألة الحادية عسسرة : إذا قال لمدخول. هأ : أنت طالق تلان ظ 5 13 
سنة طلقة » وقع في الخال طلقة » ثم إن أراد الدنين العرية » وقعت أخرى في 
أول الغحرم المستقبل » وأخرى في أول الحرم الذي بعده . وإن أراد أن بين كل 
طلقتين سنة » وقعت الثانة عند انقضاءه سنة كاملة من وقت التعلمق » والثالثة 
بعد أنقضاء سنة كاملة بعد ذلك » وهذا مفروض فيا إذا امتدت العدة أو را<عما 
فلو بانت وجدد نكاحها وهذه المدة باقة ' ففي وفرع الطلاق قولا عود انث 
فإن قلنا : بعود وكان التجديد في خلال السنة » تطلق في الال » وإن أطلق 
السنين » فبل بنزل 3 العربية أم على الاحيال الثافي ؟ فيه وجبان . أصحم) : 
الثالفي » وإن قال : أنت طالق ثلاثاً في ثلاثة أيام » أو في كل يوم طلقة »فإن 
قالها بالنبار » وقع في امال طلقة »؛ وبطاوع الفجر في الوم الثاني أخرى » ويطاوعه 
في الثالك أخرى فلو قال : أردت أن نكرن بين كل طلقتين بوم دين > وفي 
قدوله ظاهراً وجبان ©» أقسها : القبول » وإن قاله بالليل » وقع ثلاث طلقات 
بطلوع الفدر في الأيام الثلاثة الثالية للتعق . 


[ المسألة | الثانية عشسرة : قال : أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم ٠»‏ فضى الوم 
ولم يطلقها » فوجهان . قال ان سريج وغيره : لا طلاق » وقال الشبخ أبو حامد : 
تقع في آخر لأظة من اليوم » وهو إذا بقي من البوم زمن بع ا التطلق . 
تت هذا الثاني :أفقه » وهو الختار . وشاع 


)١(‏ في الأصل . عدل 
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[ المسألة ] الثالئة عشيرة. : قال : أنت طالق ؤ فى أفضل الأوقات » طلقت لملة 
القدر » ولو قال : أفضل الأيام » طلقت يوم عرفة » وفي وجه : يوم اجمعة عند 
غروب الشمس »© ذ كره القفال في « الفتاوى » . 
رس : تخصصه ب «عند غروب الشمس » ضعيف أو غلط © لأن اليوم يتحقق 
بطلوع الفحر » فإن تل متخبل أن ساعة د » قد قل : إنا آخر الهار 2 
فهو وهم ظاهر لوجبين » أحدها : ل ن ساءة الإحابة » من حين يجلس 
الإمام عند (انبر » إلى أن تقضى الصلاة » كذا صرح به رسول اله يَلِتْم في 
و صحيح هلم » » والثاني : أنه م يعاق بأفضل أوقات الوم » بل اليوم الأفضل » وامم 
البوم الأفضل محصل بطلوع الفجر . دا تأعر 


[ المسألة ] الرابعة عشيرة : في و فتاوى القفال » . لو قال : أنت طالق 
بين الدل والنبار » لاتطلق مالم تغرب الشمس . 


تلت : هذا إذا كان غارأ » فإن علق ليلا » طلقت بطاوع الفجر . وشاع 


» المسألة ا الحامسة عشيرة : في فتاوى القفال لت طالق قبل مولي‎ ١ 
طلقت في الخال » وإن قال : قبيل بهم القاف وفحم الماء أو قبل بزيادة باء » لاتطلق إلافي‎ 
) ولو قال : بعد قل 00-6 و الال »لآأنه دع دشل هورته‎ ٠ آخر حرء من أحز أء حماته‎ 
تفل أ 00 باقن . الوك او جوان قال انعم القن قبل أن‎ 
تدخبي الدار » أو قل إن أن أضريك ك ونحو ذلك ما 00 وحوده »© قال إه_اعل‎ 
الروسنحي : تمل وحبان » أحرها : وفوع الطلاق ف الخال » حكقوله : : قبل‎ 
مولي أو موت فلان 9 و أصوضرا : لابقع حى يوحدك ذلك الفعل ل فحمنكك بقع‎ 
الطلاق مستندا إلى حال اللفظ » لأن الصغة تقتضى وحود ذلك الفعل » وربما‎ 
لابوحد » ولو قال : أنت طالق تطلقة قبلها يرم شعن » سألنام » فإن أراد‎ 
الأضحى الذي بين بديه » لم تطلق حبى يحيء ذلك الأضحى ويتنقرض ©» للكون‎ ٠ 


176 - 


قبل التطلقة » وإن أراد الأضحى ال في طلقت في الخال كم لو قال : يوم السبت 
أنت طالق طلقة قبلها يوم المعة . 


قلت : فإن لم يكن له نبة » لم بقع حنى ينقفي الأضحى الذي بين يدب 


اأمر 
ولو قال : أنت طالق قبل موت فلان وفلان بشبر » فات أحدهما قبل سبر » 
م تطلق » وإن مات أحدههما بعد مذي شهر ؛ » فوحبان © أحدهما : تطلق قبل 
موته بشبر » لأنه وإن ن تأخر موت الآخر » فيصدق عليه أنه وقع قبل مونها 
شبر » والثاني : لاتطلق أملا » لأنه في العرف لابقال : طلقت قل موت 
شبر » إلا إذا ا لتقف 2 ناذا الثاني خرجه الوسشتجي » ونظير المسألة » 
قوله : أنت طالق قبل عبدي الفطر والأضحى بشبر » فعلى الأول تطلق أول 
رمضان » وعلى الثاني » لا تطلق 
اراك © العوات الأول 5 واللالي غلط » ولا أطلق عليه أمم الضعيف 6 
وعجب من مخرج مثل هذا أو يحكيه وسكت عله دااع 


رع 
في فتاوى القاضي حسين : أنه لو قال : أنت طالق قل ما بعده رمضان » 
وأراد الشبر ») طاقت ف آخر حرء من رحب 4 وإن أر أد اليوم يلائه 6 ففي 
آخر حرء من التاسع والعشر بن سس سعمان 14 وإن أراد خحرد البوم 4 فقسل فحر 
م الثلائين من سعبان 4 وإن قال ” : دعل م قله رمضان وأراد اشير 6( طلقت 
عند استبلال ذي القعدة » وإن أراد الأيام » ففي الوم الثاني من حُوال . 
السادسة عشيرة : قال : أنت طالق كل يوم » فوحهان حكاهها أبو العباس 


ب كلا( - 


الرودالي 42 أ<__دهها ١‏ تطلق كل بوم طلقة » حى تكمل الثلاث » وهو مذهب 
أي حنفة » والثافي : لايقع الآتواهرة كولس + انكر طالق بدا + 


رص : الأول أصم » لأنه السابق إلى الفيم والتأعم 

ولو قال ا أنت طالق وما وتوها لا , و سو سنا 4 وفع واحدة » وقال 
الوشهون : الفيوم منه وقوع ثلاث طلقات آخرهن في اليوم الخامن . وإنث 
قال : أردت طلقة » شت حكممها في بوم دون يوم » أو تقع في برم دون 
نوم 4 وفعت طلقة 1 

السابعة عسرة . قال أنت طالق إلى سور 2 قال المتولى وغيره : بقع 
الطلاق بعد مضي شير » وبتأيد إلا أن بريد تنجيز الطلاق وتوقته » فبقع في 
الخال مؤدداً » قال الوسنحي : ومحتمل أن بقع في الال عند الإطلاق . 

الثامنة عثسرة ٠‏ قال : أنت طالق غدأ » أو عدي حر بعد عن :7 فتحجال 
البوسّتحي : يؤمر بالتعيين » فاذا عين الطلاق أو العتق » بعين في الوم الذي ذ كره . 

قال : ولو قال : أنت طالق أمس وقد تزوجبا اليوم » كان الحم كا لو 
تزوحها قبل الامس 

قال : ولو قال : أنت طالق طلقة » لاتقع عليك إلا غدأ » طلقت بحيء 
الغد » مالو قال : ٠‏ طلقة تقع علنك عدأ . قال : ولو قال ٠‏ أنت طااء ق الوم ل 
وإن حاء رأس الشبر ©» طلقت 5 الحال » محكقوله : أنت طالو فى الوم وإن 


دحهلت الدأر 00 5 


٠ جاء في إحدى نسخ الظاهرية ما نصه ؛: قلت : ومن مسائل هذا الفصل‎ )١( 
. مكدل| وحد في نسحة المصنئف بياض لإلحاق مسائل‎ 


0 


الطرف الثافي : في التعلق بالتطلق » ونفه ونحوه-ا . قال الأصحاب ٠‏ 
الألفاظ التي يعلق با الطلاق بالشرط والصفات « من » و « إن » و «١‏ اذاع 
و «دعتى 26و دهتقىما,» 2)« و دهها» »و «١‏ كلا » » و ١‏ أي » . 


كقرله : من دخات منكن » أو إن دخلت »2 أو إذا دخلت » أومتى ء 
اوشق فسها: © أو هرا » أو كلا » أو أي وقت » أي زمان دخات » فأنت 
طالق . ثم إن كان التعليق بإثيات فعل » :0 بقتصض شىء منها الفور و دشترط 
وجود المعلق عليه في المجاس » إلا اذا كان التعليق يتحصل مال » بأن بقول : إن 
ممت يل او أن أعطيتني ألفا » فإنه بشترط الفور في الذمان والإعطاء في بعض 
الصبغ المذ كورة » كما سبق فى كتاب الخلع » وإلا إذا علق الطلاق على مشيثتها 
فإنه تعتبر مشياتها على الفور ما سيق » وسأتي إن ساء الله تعالى ؛ ولا يقتضي 
ثيء من هذه الصبغ تعدد الطلاق بتكرر الفعل » بل إذا وجد الفعل المعلق عله 
مرة » امحلت اليمين ولم يؤثر وجوده تنبا إلا « كلا » فإنا تقتضي التحكرار 
بالوضع والاستعال » وحكى الحناطي وجبا » أن «متى» » وه متى ما» يقتضان التكرار » 


ووحباً أن « متى ما » تقتضة دون ١‏ مى ع 6( وهها ساذان ضعفان 5 
فصل 
إذا قال : إن طلقتك » أو إذا طلقتك » أو متى طلقتك فانت طالق © ثم 
طلقبا » » نظر إن كان مدخولاً عا ©» وفع طلقتان » إحداهها : المنحزة » والأخرى 


المعلقة» سواء وطلق بصر يسم أو كثابة ٠‏ ع الدة » ولو طلقبا طلقتين وقع ثلاث» الثالئة بالتعليق» 
ولو قال : ل أرد التعلق » إفا أردت أفي إذا طلقتها تكون مطلقة يتلك الطلقة » 


دن ول بقبل ظاهراً . 
ولو وكل فطلقها و كله » وقعت المئجزة فقط © لأنه لم يطلقما هو » وأما 
إذا لم يكن مدخولاً با » فيقع مانجزره وتحصل البينونة © فلا بقع شيء آخر » 
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وتنحل الممين » فلو نكحبا بعد ذلك وطلقبها » ل نحى ٠‏ الخلاف ف غعوه :الحنيثك.. 

ولو خالعبا وهي مدخول عا »© أو غيرها » لم بقع الطلاق المعلئق لول 
البينرنة بالحلع » ثم إن حعلنا الخلع طلاقأً » انحات المين » وإن حعلناه فسخأ » 
ل تنحل 4 وحكى الحناطي وجبأ 1 أنه بشع 5 غير المدخول 5 وف الخا.ع 


طلقتان وشو عر يب ضعيف 8 


زع 

لطلقة المعلقة بصفة » هل تفع مع الصفة مقترنة ا » أم تقسع مترتبة على 
الصفة ؟ وجبان » أصحها والمرضي عند الإمام وقول المحققين : أنها معبا » لأن 
الشرط علة وضعة » والطلاق مملونها فيتقاربان في الوجود » كالعة القيقبة مع 
معلولها . من قال بالترتيب قال : إنما لم بقع على غير المدخول ما الطلقة الثانية في 
المسألة السابقة » لكونا بانت المنجزة . ومن قال بالأصم وهو المقارئة » قال : 
إفا لم تقع في الثانية » لأن قوله : إن طلقئك » فانت طالق » معناه : إن صرت 


مطلقة » وبمحرد مصيرها مطاقة » بأنت . 


4 
أن تنديز الطلاق تطليق يقع به الظلقة المعلقة بالتطل-تى في المدخول بها » 
نكذا تعليق الطلاق مع وجرد الدفة تطليق . فإذا قال : إذا طلقتك فانت طالق ء 
م قال : إن دخلت الدار فأنت طالق » فدخات » وفع طلقتان » وكا أن التعلرق 
بإلدفة مع الصفة تطليق » فالتعليق مع الصفة إيقاع لاطلاق . فإذا قال : إذا 
أوقعت علمك الطلاق » تانضطاف » ثم قال : إن دخات الدار » فأنت طااق » فدخات » 
وقع طلقتان . وقال الشيخ أبو حامد : لابقع إلا طلقة » وحكاه صاحيا « المبذب » 


- 19 الروضة / ج م - مه 


وه التبذيب » » وزعم قائه أن لفظ الإيقاع بقنضي طلاقاً بباشره يخلاف التطليق » 
والصحيم الأول . 
ظ وأما يحرد الدفة » فلس بتطليق ولا إيقاع » لحكنه وقوع » فإذا قال : 
إن دخلت الدار » فأنت طالق » ثم قال : إن طلقتك » أو إذا أوقعت علىك الطلاق 
فأنت طالق م ثم دخلت الدار » لابقع المعلق بالتطليق أو الإبقاع » بل بقع 
طاقة بالدخول / ولو قال ٠:‏ : إن دحلت الدار فأنت طالق 3 تم قال . ان وفع 
علك طلاقي » فأنت طالق ع م تم دخلت الدار » وقع طاقئان » وتطلءق الو كيبل 
وأما حرد التعليق » فليس بتطليق ولا إيقاع ولا وقوع . 
وإذا قال ١‏ كلما وقع عليك طلافي » فأنت طالق » ثم طلقبا » وقع ثلاث طلقات » 
فبقع بوقوع الأولى ثانية » وبوقوع ااثانة ثلثة . 


ولو قال : كلما طلقتك فأنت طالق » ثم طلقها » وقع طلقتان على الصحبح 
وامقون © نوكن أن كي عن القاضي ألي حامد ‏ وغيره وقوع ثلاث »2 وجعل 
الحناطي وول متيونا إلى كتاب البويطي . فإذا قلنا بالصمحيم : لاتنحل السمين 
لاقتضاء الافظ التكرار . قال البغوي : لكن لاتظبر فائدة هنا » لأنه إذا طلقا 
أخرى » كان بالاجزة مستوفياً اثلاث » ولا تعود الممين بعد استفاء الثلاث على 
المدهب » ولو قال : كلا طلقتك » فأنت طالق » ثم قال : أذا أوقعت علك 
اطلاق ‏ :2 فأنت طالق » 9 طلقها » طلقت ثلاثاً . 


م 


قال لها : إذا أعتقت عبدي » فأنت طالق » 4 قال للعبد : إن دخلت الدار » 
فأنت حر 20 م دخل / عتق وطلقت / لأن التعليق مع الدخول اعتاق م أنه 


دب #٠‏ أ .هه 


تطلق » ولو قدم تعايق المتق » فقال : إن دخلت الدار » فأنت حر » ثم قال 
لامرأته : إن أعتقت عبدي » فأنت طالق »© ثم دخل العبد » عت ونم تطلق 
المرأة » فلو قال : إن دغلت الدار » فأنت حر » ثم قال لها : إذا عتتى أو 
وفع عليه العتق » فأنت طالق ع ثم دخل » عتق وطلقت . 


و 

نحته حفصة وعمرة » ذقال طفصة : إذا طلقت عمرة » فأنت طالق » ثم فال 
لعمرة : إذا دغلت الدار » فأنت طالى » فدخلت »© طلقتا عا . 

ولو قال لع.رة : إن دخلت الدار » فأنت طالق » ثم قال طفصة : إركف 
طلقت عمرة » فأنت طالق » ثم دخلت عمرة » طلقت لم تطلق حفصة . 

ولو قال لخفصة : منى وفع طلافي على جمرة 4 فأنت طالق 4 وعلق طلاق حمرة 
بدخول الدار قبل تعليق حفصة أو بعده » ثم دخلت مرة » طلقنا . 

ولو قال شفصة : إن طلقت مرة » فأنت طالق 6 9 قال أعمرة . 0 
حفصة » فأنت طالق » ثم طلق حفصة » طلقت حفصة طلقتن 4 وعمرة طلقة 

ولو طلق حمرة ,دل حفمة © طلقا طلقة طلقة فقط . 

ولو كان على الطلاقين بصرغة و إذا » أو« مت » أو د هها » أو« كلا» 
فنكذلك الجواب » لأن التطليق لم" يتتكرر » ولا مزية لكلا . 


ولو قال طأفصة : ان وقع طلاقي على جمرة » فأنت ظالق » ثم قال لعمرة: 
إن وقع طلاقي على حفصة »© فأنت طالق » 9 طلق إحداهها » طلقت طلقة منحزة 
وتقع على صاحبتها طلقة بالصفة ©» ثم بعود إلى الماحز طلاقها طلقة أخرى بالوقوع 


1 فى الأصل‎ )١( 
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على صاحبتها » ولو علق هتكذا بصغة « كا » » ثم طلق إحداهها » مثلقنا ثلاثا ثلانا , 

ولو قال لخفصة : إذا طاقتك » فعمرة طالق ©» ثم قال لعمرة : إذا طلقتك » 
فحفصة طالق » فقد علق بطلاق الخاطة طلاق صاحبتها يمخلاف الصورة السابقة وح 
هذم © أنه إن طلى يعد ذلك حفصة » طاقت طلقة فقط » وطلقت عمرة بالصفة » 
وم تعد إلى حفصة طلقة أخرى » لأن طلاقها معلق بتطلءق حمرة » ولم يطلق 
جمرة بعد ماعلق طلاق حفصة تنحيزاً » ولا أحدث تعلقاً . 

واد طلق ممرة أولاً » طلقت طلقة منجزة » وطلقت حفصة طلقة بالصفة و 
وعاد بطلاقها 9 مره طلقة أخرى . 


م 
نحته أربع » فقالت : كلا طلقت واحدة منكن 2 فالأخربات طوالق مم 
طلق واحدة » طلقن طلقة طلقة » فإن طلق أخرى »© طلقن أخرى أخرى » فإن 
طلق ثلثة » طلقن ثلائاً ثلاثأ » ولو قال : كاما طلقت واحدة منككن » فأنتن طوالق » 
تم طلق إحداهن ؛ طلقت هي طلقئين » والماقنات طلقة طلقة » فإن طلق ثانة » 
9 7 والأولى ثلاث ثلاث »؛ ولاثالثة والرابعة » ده طلقتان »© فإن طلق 
إحداهها » ّم نا أيضاً الثلأث , 


و 
له نسوة تكحهن هرتباً » فقال : إن طلقت الأولى » فالثانة طالق » وإن 
طلقت الثانئة » فالثالثة طالق » وإن طلقت الثالئة » فالأولى طالق » فان طلق 
الأولى 4 طلقت هي والثانية 4 دون المالئة 4 وإن طلق الثائة 4 طلقت هي ش 
والثالثة » دون الاوك 4 وإن طلقت المالئة 14 ظلقت هي والأولى والمانة 4 وإن 
طلق واحدة لا يعمنها وهات قبل الببان 4 فأن كان الطلاق قاطعاً للارث 4 لكونه 
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ثلاث » أو قل الدخول © فلس لثائية اللخاصة للميراث 7" لآنها مطلقة على كل تقدي 
ظ والأولى والشاائة اللخاصمة » لأن احيال عدم الطلاى قَاتم ف حق كل منه| » قوف 
الأمر إلى الاصطلاح . 
فصل 
له أريع نسوة وعسد » فقال : إرف طلقت واحدة من نسافي » فعبد من 
عسدي حر » وإن طلقت ثنتين » فعيدان حران » وإن طلقت ثلاثاً » فثلاثة 
أعيد أحرار » وإن طاقت أربعاً 4 فأربعة أعند أحرار 4 3 طلقبن معأ » أو على 
الترتب » عتى عشرة أعبد » وهكذا ال إذا علق بصغة « إذا » أو دمتى » 
أو « مها » » وءالا يقتضى التكرار » أما إذا علق هذه التعليقات بافظ «١‏ كا » 
ثم طلقبن مع » أو على الترتب » فيعتق خمة عشر عبدأ » وقل : عشرة ( 
وقل 1 مسعة عسر 4 وقمل : عدرون 4 وشمل :. ولاه ع 6 حكاه ال اضي 
أبو الطب ف حكدابه 2 الممرد .)© والصحبح الأول 4 واتفق الاصفات على 
تضعيف مأ سواه 4 والرجوع ف تعمين العسد إلمه 5 
ضل 
في التعليق بنفي التطليق 
وفى معناه التعليق ينفى دخول الدار والفرب » وسائر الأفعال © فإذا قال : 
إن لم أطلقك » فأنت طالق » لم يقع الطلاق حتى صل اللأس من التطليق .. 
ولو قال : إذا لم أنللقك » فأنت طالق » فاإذا مضى زمن يمكنه أن يطلق 
فه » فلم بطلق » طلقت » هذا هو المنصوس في الصورتين » وهو المذهب »2 وقبل : 


. في نسخ الظاهرية : في الميداث‎ )١( 
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قولان فبها بالنقل'" والتخريج » ولو قال ؛ متى لم أطلقك » أو « مها » » أو 
أي حبن » أو كلا لم أفعل » أو تفعلى كذا » فأنت طالق » فضى زمن بسع 
الفعل ول بفعل » طلقت على المذهب » كلفظ إذا » وأسار الناطي إلى خلاف » 
وضط الأصحاب هذا تفريعاً على المذهب » بأن أدوات التعليق كلها تقتضي الفور 
في طرف النفي » إلا لفظة « إن » »© فإنما للتراخي » وفي تمة هذا فوراً وتراخاً » 
نوع توسع > ولكن المعنى مفهوم » ولو علق النفي بلفظة « إن » » وقد بزمان » 
فقال : إن ل أطلقك اليوم » فأنت طالق »2 وقلئا بالمذهب » فإذا مضى الوم ول 
يطلق » حم بوقوع الطلاق قبيل غروب الشمس لصول اليأس حينئذ » ولو قال : 
أنار كت طلاقك » فأنت طالق » فإذا مضى زمن مكنه أن بطاق فيه فلم يطاق ) 
طلقت » مخلاف طرف الافي » ولو طلقبا ف الحال واحدة م سون »2 م بقع 
أخرى لأنه م يترك طلاقا . قال البغوي : ولو قال : إن سكت عن طلاقك » 
فأنت طالق فلم يطلقها في الخال » وقع طلقة » وإن طلقها في الخال ثم سكت » 
وقعحت أخرى بالسكرت » ولا تطلق يعد ذلك لانحلال اللمين . 
و 
قال : كلا سكت عن طلاقك » أو كلا لم أطلقك » فأنت طالق » ومضث 
ثلاثة أوقات تسع ثلاث طلقات بلا تطليق » طلقت ثلاث » وهذه الصور في المدخول 
بها » فلو قال لغير المدخول بها : كا لم أطلقك فأنت طالق » ومضت لحظة لم 
يطلقها » بانتث ولا تلحقها الثانة » فلو حدد تنكاحها وقلنا : بعود الحنث © فضت 
لحظة » وقعت طلقة أخرى » ولو قال للمدخول ما عقب هذا التعلق بكلا : أنت 
طالق على ألف » فقبلت » بانت ولم تقع الثانية » فإن جدد نكحها » عاد وَولا 
عود الخحنث . 


. في الأصل : بالمثل‎ )١( 
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رع 

إذا قلنا بالمدهب وهو ألفرق بين م إن » و «١‏ إذا ؛ فقال : أردت ,اذا 
معنى إن » *دثين » ويقبل أيضاً ظاهر] على الأصم » وحيث قلنا : في « إن » أو « إذا » إنه 
إذا مضى زمن بسع التطليق فلم يطلق يقع © فأمنك رجل له © أو أكرهه على 
الامتناع من التطليق » قال المناطي : مخرج على الحلاف في حنث النامي والمكره » 
وحيث قلنا : لابقع ااه ق حتى يتحقق اللأس هن التطليق . وللأس طرق » 
أحدها : أن بموت أحد الزوجين قبل التطليق » فحم بوقوع الطلاق قبيل الموت . 

الثاني : إذا حن الزوج » لايحصل النأس لاحيال الإفاقة » فإن اتصل بالموت » 
تيا حصول البأس من وقت الخنون ©» فبحك بوقوع الطلاق قسل انون . 

الثالك : إذا فسخ النكاح يسبب » لم يحصل البأس » لاحقال التجديد » لأن البر 
والحنث لامختص محال النكاح » ولذلك تنحل المين يوجود الصدفة في الببنونة » فإن 
مات أحدهها قبل التحديد والتطليق » 3 بوقوع الطلاق قبل الانفساح » هكذا 
قاله الامام » وتابعه الغزالي وغيره . قالوا : وإنما يتصور ذلك في الطلاق الرجعي » 
لمكن اجتاعه هو والانفساس » فلر كان الطلاق بائنآً احكرنه ثلاثاً » أو قبل 
الدغول © ل يكن إيقاعه قبل الانفساح » لا فيه من الدور » فإنه لو وقع لما حصل 
الانفساخ » ولو ل حصل الا نفساخ لم حصل النأس » وإذا لم يدل الأس » لم بقع الطلاق ؛ 
فازم من وقوعه عدم وقوعه » وهذا من قسل الور الحكمي » وأما إذا حدد نكاحبها 
بعد الانفساخ » فإن طلقبا في النكاح الثاني » لم يفت التطليق » بل قد حصل » 
وإن . يطلقها حى مات أحدهها ٠‏ بني على قولى عرد الحنث » إن قلنا : بعود » 
طلقت في النكاح الذالمي قبل الموت > ويثينا ''" التكاح على النكاح » وإن قلئا : 


() في الأصل : وثمينا ٠‏ 
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لايعود الحنث »2 لم يكن إيقاع الطلاق قبيل الموت » فح»م بوقوع الطلاق قبيل 
الاتفاع م سبق . واعلم أن هذه الطرق الثلائة » هي فها إذا كان التعليق بنفي 
التطليق » أما إذا علق بنفي الضرب وسائر الأفعال » فالجنون لابوجب الأس » 
وإن اتصل به الموت » قال الغزالي : لأن ضرب المجنون في تحقق الصفة ونفها » 
كضرب العاقل على الصحيح » ولو أبانها ودامت البينونة إلى الموت » ول يتفق الضرب » 
لم ,بقع الطلاق ولا يحم بوقوعه قبيل البشرئة » مخلاف وله : إن ل أطلقك » لأن 
الغرب بعد البيئونة مككن » والطلاق بعد البينونة غير ممككن » وإذا كان التعليق 
بنفي الضرب وغره من الأفعال » فعروض الطلاق كعروض الفسخ والاتفساخ , 
لكن بننغي أن بسقى من الطلاق عده يمككن فرضه » مستنداً إلى قبل الطلاق » 
فأما في التعلق بنفي التطليق » فإنفا تفرض '' البينونة بالانفساخ » لأنه لو 
طلقها بطلت الصفة المعلق علها » ويمكن أن تفرض فى طلاق الوحكل »2 فإنه 
لا تفوت الصفة . 


فصل 
و إن » الشرطة هي يكسر المهمزة » فإن فتحت » صارت للتعلل » فاذا قال : 
أنت طالق أن لم أطلقك بفتح الهمزة » طلقت في الخال » ثم الذي قاله الشخ 
أي حامد » والامام » والغزاليى » والبغري » ان هذا فى حق من بعرف اللغة » 
ويفرق بين أن وإن »© فإن لم يعرف 2 فبو للتعليق . وقال القاضي أبو الطب : 
- وقوع الطلاق في الطال > إلا أن يكوت الرجّل من لابعرف اللغة ولا ميز » 
وقال ا قصدت التعلئق 4 قنصدى 4 وهدا أسْيه 4 وإلى بر مصحه ذهب ابن الصباغ » 


ونه قطع ا ماولى ٠‏ 


() في الأصل : بفرض . 


اخرا 5 


قلت د الأول أصح ٠‏ وبه قطع الأكثرون والتمأعم 


وعلى هذا القساس طرق الإثات » فاذا قال : أنت طالق إن دخلت الدار» 
وإن دخات الدار فأنت طالق » طلقت في الال وإن لم تكن دخلت الدار» 
ولو قال : أنثت طااق إن طلقتك » حي بوفوع طلقتين » واحدة بإقراره . 
وأخرى بابقاعه في الال » لأن الءنى : أنت طالق لأفي طلقتك » ولو قال : أنت 
طالق إذ دخلت الدار » طلقت في الال » لأن « إذ» لاتعلل أيضأ . فان كان 
لقائل لاميز بين « إذ » و« إذا» » فيسكن أن يككون الحم كا لو لم يز 


دين إن ون 5 


لكت 

قال : أنت طالق طلقا » قال الشخ أبو عاصم : لابقع في الال شيء » 
لكن إذا طلقها وقع طلقتان » وااتقدير : إذا صرت مطلقة فأنت طالق » وهذا في 
المدخول ما » ولو قال : أنت طالق إن دخات الدار طالقاً » فان طلقيا قبل 
الدغرل » فدخات الدار ظالقاً » وقعت المعلقة إذا ل تحصل. النونة بذلك الطلاق » 
وإن دغلت غير طالق » لم تقع تلك المعلقة » ولو قال : أنت طالق فطالق إن 
دلت الدار طالقاً » فبذا تعلق طلقتين بدخوفا الدار طالقاً » فان دخلت طالقا » 
وقع طلقتان بالتعليق » ولو قال : أنت إن دخلت الدار طالقاً » واقتصر عليه » ' 
قال الغوي . إن قال : نصبت على الال ©» ول أنم الكلام » قبل منه » ونم بقع 
مي » وإن أراد مابراد عند الرفع » وطن ©» وقع الطلاق إذا دخلت الدذار . 2 


به 


قال إمماعيل الوشنجي : لو قال : أنت طدالق حين لا أطلقك » أو حيث 


5 


لا أطلقك » ولم يطلقها عقبه » طلقت في الال على قاس مذهينا » وحكذا لو 
قال : حين لم أطلقك » أو حيث ل أطلق »© أو مالم أطلقك » ولو قال : أنت 
طالق إن لم أضربك »2 أو إن لم أضربك فأنت طالق » وقال : أردت وقتاً » 
'دثين ©» سواء عين الساعة أو وقتا قربا أو بعسداً » وهكذا يكون ا ف 


التعلق بنفي ااطلاق وسائر الأفعال » وبال التوفق . 
الطرف الثالث : في التعللق باخمل والولادة » وفه مسائل : 


الأولى ؛ إذا قال : إن كنت حاملا فأنت طالق » فان كان امل يها ظاهراً » 
طلقت فى الخال » وإلا نلا يم بوقوع الطلاق مع الشك » ثم بنظر » إن ولدت 
قبل ستة أشبر من حين التعليق » تبينا وفوع الطلاق وكونا كانت حاملا حنئذ» 
وإن ولدت لأ كثر من أربع ستين » تققنا أنها كانث حائلا بومئذ » فلا طلاق » 
وإن ولدت لستة أصبر فأكثر » ولأرببع سنين فأقل » نظر » إن كان الزوج بطؤها » 
وكاف بين الوضع والوطء ستة أسبر فا كثر » » لم بيقع الطلاق 5 بطأها بعد 
التعئق أو وطثها و كان بين الوطء والوضع. دون ستة ل » فقولان أو وحبان . 
أظبرها : وقوع الطلاق لتبين امل ظاهراً » ولهذا حكمنا يثبوت النسب . والثانى : 
لابقع » لأن الأصل بقاء الذاح » والاحتال قاثم , ثم إذا لم يكن المل ظاهراً 
| عند التعلق » فينيغي أن يفرق بين الزوحين إلى 7 ستبرئما » ولمتنع الزوج 
5 وطئما » وهل التفريق واجب والاستمتاع حرام أم لا ؟ وجبان . أحدهما : 
نعم » تغلياً التحريم في موضع التردد » وبهذا قال الشبخ أبو حامد » والقاضي 
أبو الطب » وحماعة . وأصحها) : لا » ولكنها مستحياد_ » لأن الأصل عد 
امل وبقاء النذاحم » وم لو قال : إن كان الطائر غراباً » وهدا هو نصه في 
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و الاملاء » وبه قال أبو إسحاق وغيره » وقطع به الخخاطي . وباذا يبرم ؟ 

فنه أوحه + أصحها : يحضة » والثاني : بطهر , والشالث : ثثلاثة أطبار » 

وتفصيله أني إن شاء الله تعالى في م كتاب الاستبراء » . ولو 0 هذا التعليق في 
مراهقة ل نض بعد , وأمكن كرتا حاملا » فنشبه أن قال : إن قلنا : الاستير َ. 


بئلائة أقراء ٠‏ فهر ي حقها بثلاثة أشبر »© وإن قلنا : بقرء » فهل 0 في حقما 
0 ظ أم 0 ثلاثة أسبر © فيه خلاف كاستيراء الأمة » والأصحم هناك 
الاكتفاء دشبر » والذي ذكره البغوي هنا عن , القفال ثلاثة أشبر حرة كانت أو 
أمة » لأن الجل لابظبر فى أقل من هذه المدة . 
وأما الآسة » فبل يعتير فها هضي مدة كالعدة » أم يكتفى بدلالة اليأس ؟ 
وعمبان » أصحهما : الثاني » لأن المقدود ظبور الحال . ولو كان قد استيرأ زوحته 
قبل التعيق » فوجهان . أهرهها : لانكتفى به و لادكتفى مدة العدة واستبراء 
الرققة قبل الطلاق والملك » وأصحها : يكتفى به » لأن المقصود معرفة حالها 
فى الل » فلا فرق بين التقدم والتأخر » يلاف العدة واستبراء المملوكة © ثم إذا 
حرى الاستبراء > لاينع من الوطء بعده » فلو ولدت بعد الوطء واقتضى الخال 
وقوع الطلاق » أوقعناه » وكان ذلك الوطه وطءشبية » جب به المهر دون الخد . 


به 

قال : إن أحلتك فانت طالق » وكانت املا » لم تطلق » بل يقنض 2١‏ ذلك حملا 
حادثاً منه » فاإن وضعث » أو كانت حائلا م بنع من الوطء » فإذا وطئا مرة » 
ملع حى حصض . 
يي ”* 

() في الأصل : يقبض ٠.‏ 
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ور 

نص في « الإملاء» أنه لو قال لامرأته : إن كنت حاملا فأنت طالق على مائلة 
دبئار وهي حامل في غااب الظن » طلقت إذا أعطته مائة دئار » وله عليها مهبر 
الثل لفسادة امسن . ووجة قنساد المسءى » بأن امل غَبوَل لا مكن التوصل النه 


المسألة الثافية : قال : إن كنت اللا فانت طالق » وإن لم تكوني حائلا , 
فبنظر » إن علم أما حائل بأن كانت في سن لا محتمل الل » طلقت في الال ) 
وإلا فلا 4 في الال بالطلاق “بل ينظر » إن ولدت قبل ستة أسبر من التعلق » 
لم تطلق » وإن ولدت لآ كثر من أربع سنين » حتكمنا بوقوع الطلاق عند التعليق » 
وإن ولدت لستة أسْبر “ فأكثر » ولأدبع سنين فأقل » فان وطعءًا الزوج وكان 
بين الوطء والولادة ستة أشبر فأكثر » طلقت على الأدح » وإن كان بننها دون 
فِنة أشيو أن ل بطاء لم تطلق » لأنها كانت حاءلا عند التعليق » وحرم وطؤها 
قبل الاستبراء على الأصح . وقال القفال : لايحرم » كن بستحب أن لا بطأ . 
والقول فيا يجب" به الاستبراء وفي الا كتفاء بالاستبراء السابق » على ما ذ كرنا في 
المسألة الأولى “ وقيل : الاستبراء هنا بثلاثة أطبار قطعاً » والمذهب الأول : وإذا 
استيرأ حكمنا بوقوع الطلاق الظاهر الخال » فإن كان الاستبراء بثلاثة أطبار » فقد 
انقذت العدة » وان كان بقرء تمت العدة » ذإن ظبر بعد الاستبراء حمل ووضع » 
فحكمه ماسب . وأبدى الإهام وشيخه احهالاً » أنها لا تطلق بالاستيراء » لأنه 
لا يفد'" إلا الظن » والدفات المعلق بها » يعتبر في.ها اليقين . ولو قال : إذا استتقات 
برادة رك » فأنت طالق » لم تطاق عضى مدة الاستبراء » فكذا هنا  .‏ 


)00( ف [أحدى الخ الظاهر به : فيا ممتمل . )م( ف الأصل اليه بقيل 5 


سه ٠ه[‏ سس 


المسالة الثالثة : قال : إن كنت حاملا بذ كر » أو إن كان فى بطنك د كر 
فأنت طالق طلقة » وإن كنت حاملا بأنثى » أو كان في بطنك أن » فانت طالق 
طلقتين » فإن ولدت أحدهما » وقع ما عاقه » وإن ولدت خنثى » وقعت طلقة » 
وتوقف الأخرى » <تى سين جاله » وإن ولدت ذكراً وأنثى » طلقت ثلاث لوجود 
الصفتين » وتنقفي العدة في جمبع هده الصور بالولادة » ويتكون الوقوع عند الافظ . 
وإن قال إن كان حملك »2 أو إن كان ما في بطنك ذ كرا فأنت طالق طلقة » 
وإن كان أنثى فطلقتين » فإن ولدت ذكراً فقط أو أنثى فقط » وقع ماعلق » وإن 
ولدت ذكراً وأنثى » لم بقع شيء » وإن ولدت ذكرئ أو أنشين » فوجبان . 
أصحها : بقع » وله قال الخناطي والقاضي حسين » لأن معناه : ما في البطن من هذا 
الجنس . والثاني : لا بقع » وبه قال الشيخ أو مد » واله مل الامام » لأن مقتفى 
التتكير التوحد » هذا عند اطلاق الافظ » فلو قال : أردت الحصر في الجنس » قبل 
وح؟ بالطلاق قظعاً » ولو ولدت ذكرا وخنثى »2 أو أنثى وخنثى » فعلى الوحه 
الثاني : لا طلاق » وعلى الأول : إن بان الخنثى المولود مع الذكر ذكرأ > وقع 
طلقة » وإن بان أنثى » لا بقع شيء» وإن بان الخنثى المولود مع الأنثى ذكراً » 
ل يقع شيء» وإن بان أنثى » وقع طلقتان . 


المسألة الرابعة : قال : إذا ولدت أو إن ولدت فأنت طالق > فولدت حيا 
أو متأ » ذ كرا أو أنثى » طلقت إذا اتفصل الولد تكله . قال ابن كج : ولو 
أسقطت ها بان فيه خلق آدمي » طلقت »© وإن لم بين فيه خلق الآدمي بتامه لم 
تطلق . ولو قال : إن ولدت ولداً فأنت طالق » فولدت ولدين متعاقبين » طلقت 
بالأول . ثم إن كنا في بطن واحد » بأن كان يشما دون ستة أسْبر » انقضت عدتها 
الثاني »ولا تكرر الطلاقي » وإن كانا من دطنين » فانقضاء العدة بالثاني بنى على 
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لوقه بالزوج » وهو لاحق إن ولدته لأقل من أربع سئين » وهل محسب هذه المدة 
من وقت الطلاق » أم من وفت أنقضاء العدة ؟ قولان مذ كوران ف العدة "3 فان 
لق القضت به العدة » وإن قال : كا ولدت ولدا فأنت طالق » فبهذا بقتضي 
التعرار » فإن ولدت أولادآ في بطن واحد » نظر » إن كانوا أريعة واتفصلوا 
متعاقين » طلقت ثلاثاً ولادة ثلاثة » وانقضت عدتها بولادة الرابع » وإن كانوا 
لاثة » طلقت بالأوليين طلقتين » وانقذت عدا بالثالك » ولا تطاق بولادته طلقة 
ثآالثة 2 هذا هو المنصوص في « الأم ؛ وعامة كتب الشافعي رحه الله » وقال في 
و الاملاء ) : بقع امالك طلقة ثالثة » وتعتد بعد ذلك بالاقراء » والمذهب عند 
الأصحاب هر الأول » لأن المرأة في عدة الطلقتين » ووقت انفصال ااثالك هو 
وقت انقضاء العدة » وبراءة الرحم . ولو وقع الطلاق لوقع ٍِ تلك الال » لما مسق 
أن الطلاق المعلق بالولادة بقع عند الانفصال » ولا يحوز أن يقع الطلاق في حال 
انقضاء العدة والبيئونة » ولهذا لو قال : أنت طالق مع موتي »لم بقع الطلاق إذا 
مات » لأنه وفت أأتهاء انكام . ولو قال لغير المدخول ما : إذا طلقتك فأنت طالق » 
فطلقها » ل ببقع أخرى لمصاد تا البشوئة » وأما نصه في الاملاء » » فقيه طريقان » 
أحرهما : تسلسمه قولاً واحدأً » ووجبوه بشيئين » أحدهها: أن هذا الطلاق لا بتأخر 
عن العدة » دل بقارن آخرها 4 وإذا ثقارن الوقوع وانقضاء العدة كذ ى »و 

بالوقوع تغلمباً اطلاق ولقوته » وهؤلاء قالوا : لو قال لارجعة : أنت طالق مع 
أنقضاء عدتك »2 وه ي الوقوع القرلان » لاف ها لو قال : بعد انقضاه عدتك . وعن 
الخضري "ا وغيده “ريج قول فيا إذا قال: مع هوي : أنما تطلق في آخر جزء 
من حباته . الشيء الثاني عن الأضري والقفال » بناء القولين على القولين » في أن 
الرجعية إذا طلقت »هل تستأنف العدة ؟ إن قلنا ؛: لا ؛ ل تطاتي هنا ول تازم العدة ؛ 
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وإن قلئا نعم » فبوقوع الطلاق ارتفعت العدة » ولزمت عدة أخرى هناك » فكذا 
هنا . وعلى هذا حككى الإمام عن القفال » أنه لا مي بوقوع الطلاق » وهي في بقبة ‏ 
من العدة الماضة »2 ولا بوقوعه في مفسح العدة المستقئلة » لكن يقع على منفصل 
الانقطاع والاستقال » وهو كقوله : أنت طالق بين اللبل وااغار » بقع لا في جزء 
من الل » ولا من النهار . قال الإمام : ولا معنى لامنفصل » ولس بين انقضاء العدة 
الأولى وافتتاح الثانية لو قدرناها ز.-ان » و الك بوقوع الطلاق في غير زمان 
حال . قال : وقوله : بين الابل والنبار بقع الطلاق في آخر جزء من النبار » لتكون 
متصفة بالطلاق في منقطع النبار » ومستدأ اللبل . 


والطريق الثاني وهو الصحيح عد المعتيرين : القطع بها نص عليه في كتبه 
المثورة» والامتناع من إثبات نص «الإملاء» قولاً» وأولوه من وحبين » أحدهها: له على 
ما إذا ولدتهم دفءة في مشمة » وفي هذه الالة يقع كل واحد طلقةً » وتعتد 
بالأقراء لأنها لست <امللا وقت وقوع الطلاق » والثانى : حمله على ما إذا كان اخمل 
من زنا » ووطحًا اأزوج » بقع ككل واحد طلقة » ولا تنقضي العدة بولادتهم . أما 
إذا أتت بولدين متعاقين في بطن : والتعدلق (صغة و كلما » فبل تنقضى عدما بالثاني 
ولا بقع به طلقة أخرى » أم تقع أخرى ؟ فه هذا الخلاف السابق . 

المسألة الخامسة : قال : إن ولدت ولداً » فأنت طالق طلقة » وإن ولدت ذ كرا 
فأنت طالق طلقتين » فولدت ذكراً » طلقت ثلائثاً لوجود الصفتين » وان قال أن 
ولدث ذكراً فأنت طالق طلقة » وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين » فولدت 
ذكرا » طلقت طلقة وشرعت في العدة بالأقراء » وإن ولدت أنثى طلقت طلقتين 
واعتدت بالأقراء » وإن ولدت ذكراً وأنثى » نظر » ان ولدتها معأ » طلقت ثلانا 
لوجود الصفتين معاً وهي اوس وم بالأقراه » وإن ولدت الذكر ثم الأنثى » 
طلقت طلقة بالذ كر » ولا بة بقع بالأنثى ميء على المذهب »© وتنقضي ما العدة . وعلى 
نصه في م الاملاء » » تطلق ا طلقتين أخرديز ©» وتعتد بالأقراء » وإن ولدت 
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الأكن: أولا طلقت بها طلقتين » وهل يقع بالذكر شيء ؟ فيه الخلاف فإن أسكل 
الخال » فلم يدر كيف ولدتها » أو علم الترتيب ولم يعلم المتقدام » فعلى المذهب: يِوْحْذ 
بالسقين وهو وقوع طلقة » والورع تركبا عند احمال المعية حتى تنكم زوجاً غيره . 

وعلى نصه في « الاملاءع : تطلق ثلاثاً كيف كان »؛ وتعتد بالأقراء . ولو ولدت 
ذكرين وأنشى » نظر » إن ولدتهم معأ » طلقت ثلاثاً » وإن ولدت الذ كرين معاً 

أو متعاقين » 9 ولدت الأنئى » طلقت بالولدين ا و بأولما طلقة » وتنقضفي العدة 
ولادة الأنثى على المذهب » ولا بقع با ثشيء آخز . وإن ولدت الأنثى ثم الذكرين 
متعاشين » طلقت بالأنثى طاقتين ؛ وبالذ كر الأول طلقة أخرى »؛ وثنقضي العدة 
بولادة الثافي » وإن ولدتها ثم ولدتما مع » طلقت بها طلقتين » وتنقضي العدة بالذ كرين » 
ولا بقع ذيء آخر على المدذهب . ولو ولدت ذ؟ رأ ثم أنثى » ثم ذ كرأ » طلقت طلقة 
3 طلقتين » وانقضت عدتها بالذ كر الأخير . 


فرع 

قال : إن كنت ت حاملا بذ كر » فأنت طالق طلقة » وإن ولدت أنثى » فأنت طالق 
طلقتين > فان ولدت ذكراً »تين وقوع طلقة عند اللفظط » وانقضت العدة بالولادة » 
وإن ولدت أنثى » ادقع اراد ة طلقتان » وتعتد بالأقراء » وإن ولدت ذ كرا وأنتن + 
نظر » إن ولدت الأنئى ا ولا م( وقع بولادتها طلقتان »؛ ويولادته تين وفوع طلقة 
أولاً لكونا كانت حاملاً بذك ر > وتنقضي عدتها عن اثلاث بولادة الذاكر » وإن 
ولدت الذكر أولاً » تبين وقوع طلقة » وتلقضي العدة ولادة الأنثى » ولا بقع : يء 
آخر على الماهب » وإن ولدتها معأ» فكزلك يتبين_وقوع طلقة » ولا بقع بالولادة 
فىء على المدهب . ئ 

المسألة السادسة : قال لأربع نسوة حوامل : طيا ولدت واحدة منكن ,2 
فصاحباتها طوالق » فولدن جمعاً. فلبن أحوال » إحداها: أن بلدن معأ » فتطلتي كل واحدة 
ثلاث وعدة جمبعبن بالاقراء . 
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الحالة الثانمة : أن يلدن مرتباً » فوجبان » أصحهما وبه قال ابن الحداد : أنه إذا 
ولدت الأولى » طلقت كل واحدة من الباقات طلقة » فإذا ولدت الثانية » انقضت 
' عدتها وبانت » وتقع على الأولى بولادة هذه طلقة » وعلى كل واحدة من الأخريين 
طلقة أخرى إن بقنت عدتها » فإذا ولدت الثالثة انقضت عدتها عن طلقتين » ووقع 
على الأولى طلقة ثانبة إن بقبت. في العدة » وعلى الرابعة طلقة ثالثة » فاذا ولدت 
الرابعة » انقضت عدتها عن ثلاث طلقات » ووقعت كأثة ١‏ على الأولى » وعدة 
الأولى بالأقراء » وفي استثنافها العدة للطلقة الثانية والثالثة » الحلاف في طلاق الرجعية » 
وااوجه ااثانى ويه قال ابن القاص » واختاره القاضي أبو الطب » أن الأولى لا تطلق 
أصلا » وتطلق كل واحدة من الأخريات طلقة واحدة » وننقفي عددهن بولادتهن » 
لأن اثلاث في وقت ولادة الأولى صواحها » لأن المع زوحاته » فبطلقن طلقة 
طلقة » فإذا طلقن » خرجن عن كونهن صواحب الأولى » وكون الأولى صاحبة هن » 
فلا تؤثر بعد ذلك ولادتهن في حقبا » ولا في حق بعضبن » ومن قال بالأول » 
قال : ما دمن في العدة فبن زوحات وصواحب »وهذا لو حلف بطلاق زوحاته » 
دخلت الرحعية فه . ظ 

الحالة ااثالثة "' : أن تلن ثنتان معا [ ثم ثنتان معأ | . فعلى قول ابن الداد : 
تطلق كل واحدة من الأولمين ولادة الأخرى طلقة » وكل واحدة من الأخريين 
بولادة الأوليين طلقتين » فإذا ولدت الأخربان » طلقت كل واحدة من الأوليين 
طلقتين 'أخربين » ولا يقع على الأخربين ميء آخر » وتنقضي عدتما بولادنما على 
المذهم » وعلى نصه في « الاملاء » : يقع على كل واحدة منها طلقة ثالثة وتعتدان 
بالأقراء » وعلى قول ابن القاص : تطلق كل واحدة من الأولين طلقة » وكل 
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واحدة من الأخرين طلقئين فقط » وتاقضي عدة الأخريين بالولادة » وتعة_ند 
الأوليان بالإقراد على الوجبين . 

الحالة الرابعة : أن تلد ثلاثاً منهن معاً » ثم الرابعة » فبقع على الرابعة 
ثلاث طلقات بلا ''' خلاف » وتطلق كل واحدة من الأولمات على قول ابن الحداد 
ثلاثاً » منها طلقتان بولادة اللتين '" ولدتا معبا " » وثالثة بولادة ” الرابعة إن 
رقين (0) في العدة » وعلى قول ابن القاص : لاتطلق كل واحدة من الثلاث إلا 
طلقتين » ولو كان الأمر بالعككس » ولدت واحدة » ثم ولدت الثلاث معاً » فعلى 
قول ابن اخداد : تطلق كل واحدة من الثلاث طلقة بولادة الأولى » ثم تنقفي عدتون 
ولادمن » فلا بقع عليبن يء آخر على المدهب » وعلى نصه في « الإملاء » : بقع 
على كل واحدة طلفتان أخريان » ويعتددن بالأقراء 4 والأولى تطلق بولادمن ثلاناً . 
وعلى قول ابن القاص : لابقع على الأولى ثْيء » ويقع على كل واحدة من 
الياقنات طلقه فقط , 


الحالة اغامسة : أن تر ثنشان على الترتب » 0 
الأولى ثلاث بولادمهن » وعلى كل واحدة من الماقنات طاقة بولادة الأولى . 
فإذا ولدت الثانة » انقضت عدبا » ووقعت على كل واحدة من الأخربين طلقة 
أخرى » فاذا ولدت الأخربان » انقضت عدتما بولادتها » ولا بقع على واحدة 
مها شيء بولادة صاحيتها على المذهب » هذا قياس اين الخداد » وعلى قول ابن 
القاص م: لابقع على الأولى شيء » ولا على كل واحندة من الباقئات إلا طلقة » واو 
ولدت ثنتان فعا +2 9 ثنتان مرتاً » فعلى قاس ابن الخداد ٠‏ تطلق كل واحدق 
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من الأولدين ولادتها طلقة » وكل واحدة من الأخريين طلقتين . فإذا ولدت الثالثة 
انقضت عدا » وطلقت كل واحدة من الأولين طلقة أخرى إن بقيتا في العدة » 
وطلقت الرابعة طلقة "ثلثة » فإذا ولدت » انقضت عدتها » وطلقت كل واحدة من 
الأولدين طلقة ثلثة إن بقيتا في العدة » وعلى قباس ان القاص : لاتطاق كل واحدة 
من الأولين إلا طلقة » ولا كل واحدة من الأخريين إلا طلقتين . ظ 


< 2 
قال ابن الحداد : ولو قال للأربع : كلا ولدت كل واحدة منكن قصواحهها 
طوالق » ثم طلق كل واحدة منهن طلقة منحزة »© ثم ولدن على الترتب » فالأولى 
مطلقة بالتتحيز » وتنقضي عدتها بولادتها » ويقع على الثانة بولادة الأولى طلقة » وهي 
مطلقة «التنحيز » وتنقضي عدتها عن طلةتين بولادتها » وتطاق كل واحدة من ااثالئة 
والرابعة ثلاثاء واحدة بالتنجيز » وائنتان بولادة الأويين » وعلى قباس ابن القاضي : 
لابقع على الع إلا المنحزة . 
رع 
قال الأربع : كلها ولدت وأحدة منكن فأنتن طوالق ©» فقد علق بولادة كل 
نهن طلاق الوالدة وغيرها » فإن ولدن معاً طلقن ثلاثاً ثلاث » وإن ولدن مرتاً » 
طلقت الأولى ثلاثا » طلقة .ولادة نفسها » وثانة بولادة الثانة » وثالثة بولادة 
الثالثة إن بقنت في العدة » وتعتد بالأقراء وتطلق الثاننة بولادة الأولى » ولاتطلق 
بولادة نفسها على المأهب » وتنقضي عدتها » وعلى نصه فى « الإملاء» : تطلق أخرى ‏ 
وتعتد بالأقراء » وتطلق الثالئة بولادة الأولمين » وهل تطلق ولادة نفسها ثالثة ؟ 
فه الحلاف » والرابعة » تطلق بولادة الأوليات ثلاثاً » وتنقضي عدتها بولادتها » 
ولابقع بولادتها شيء على الأوليات لبينوتهن . 
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فال للأدبع : كا ولدت ثنتان متكن » فالأخربان طالقان » فولدن مرت » 
ل تطلق واحدة بولادة الأولى » لأنه علق بولادة ثنتين » فإذا ولدت الثانة » 
طلقت الثالثة والرابعة طلقة طلقة » ولابقع على الأولدين شيء » لأن المعاق به طلاق 
ثنتين بولادة أخربين . وإذا ولدت الثااثة » فوجهان » أصحها : لاتفم الثالثة إلى 
الثانية ظ ولا.بقع بولادتها طلاق حى تلد الرادعة » فإذا ولدت » فعلى قاس ان الخداد : 
تطلق الأولمان طلقة طلقة » ويعتدان بالأقراء » وتنفضي عدة الأخربين بولادتها » 
وعلى قاس ان القاص ٠‏ لاتطلق الأولمان بولادة الأخرين 4 والوحه الثاني 6 إن 
الثالثة تضم إلى الثانية » وتطلق بولادتها الأولى طلقة » والرابعة طلقة ثانة » ثم 
إذا ولدت الرابعة » طلقت الثانبة » وطلقت الأولي طلقة ثانة . 


42 


حته امرأتان فقال : كلها ولدت واحدة منك) فأنيَا طالقان » فولدتا مر تنأ » 
وقع بولادة الأولى علها طلقة » وعلى الأخرى طلقة » فإذا ولدت الثانية » وقع 
على الأولى: :طلقة أخرى إن يقست فى العدة » وتنقضي عدة الثانة » ولايقع علاميها 
طلاق آخر على المذهب » ولو ولدت هنما زينب يوم الس »2 وعمرة يوم اجمعة » 
م زبنب يوم السبت »© وحمرة يوم الأحد » وقع بولادة يومي اليس وائعة على 
1-7 واحدة طلقتان » وتنقفي عدة زبنب بولادتها يوم السبت » ولا يقع عليها شيء 
آخر على المدهب ' وبقع على عمرة طلقة ثالثة » وتنقضي عدتها بولادتها بوم الأحد » 
ولو قال : كلا ولددًا فأنما طالقان » فولدت إحداهما ثلاثة أولاد في بطن » 9 
الثانة كذلك » غم تطلق واحدة منها بولادة الأولى » لأن التعليق بولادته) جميعاً » 
فاذا ولدت الثائية ولد » طلقت كل واحدة طلقة » فاذا ولدت الثاني » طلقت 
كل واحدة طلقة ثانية » فاذا ولدت الثالك » طلقت الأولى طلقة ثالثة » ولاتطاق 


- ١؛14-‎ 


الثانة 9 وتنقضى عدتبا عن طلقين على المذهب »2 وقيه نصه ف و الإملاء ». ولو 
ولدت أحدهها ولدأ 2 الأخرى ولد 1 3 الأولى ولد 6 وهكدا إلى أن ولدت. 
13 واحدة ثلاية ف بطن 6 فولادة الثانية ولدهأ الأول 6 بشع على كل واحدة 
طلقة » وبولادتبها الثاني » بقع على كل واحدة طلقة ثانة ©» ثم إذا ولدت الأولى 
الولد الثالك ©» انقضت عدتبا » وإذا ولدت الثانة الولد الثالكث » هل بقع علما 
طاقة ثَاليَة » أم لا وتتقضى عدتبا ! فنه حلاف المذهم و ١‏ الإملاء » » ولو ولدت. 
إحداهها ولدأ > ثم الثانة ثلائة على لليرتدب “َم الأولى ولدئ » فولادة الثانية 
الولد الأول » ©“ بقع على كل واحدة طلقة طلقة 4 ولا بقع بولادتها الولد الثاليي والثالث 
شي 4 وتنقصي بالثالثك عدتها 4 فاذأ ولدت الأولى الولد الثاني 4 انضمت ولادتها 
إلى ولادة الثانية الوأد الثاليي 4 فمقع على الأولى طلقة ثانة 4 فأذا ولدت 1 ثالك 
انقضت عدتبا » ولم بقع علها يه آخر على المذهب . وعلى نصه في « الإملاء» : 
بقع ثُالئة بهم هذه الولادة إلى ولادة الدانة الولد الثالث . 

المسألة السابعة : قد سق أن الطلاق المعلى بالولادة » إما يقع إذا اتفصل, 
الولد يتامه » فاو خرج بعضه ومات الزوج أو المرأة > لم بقع الطلاق » وورشه 
الباقي منها لمعت » ولو قال : إن ولدت » فعدي حر » فخذرج بعص الولد » وباع 
لحار » عتق العبد » لأنه له العتقى في زمن الخاد ٠.‏ 

الثاملة : في فتاوى القفال : أنه إذا قال : إن كنت حاملا » فأنت طالق 
فقالت : أنا حامل » فإن صدقها الزوج » ح» بوقوع الطلاق في الخال » وإن كذيا ء 
ل تطلق حتى تلد » فان لمسها النماء » فقال أربع منين قصاعداً : إنها حامل © لم 
تطلق » لأن الطلاق لابقع بقرل النسوة . ولو علق الطلاق بالولادة > فشهد بها أربع 
نسوة ل بقع الطلاق وإن ثبت النسب والميراث » لاي هق توابع الولادة 
وضروراتما 4 حلاف الطلاق 1 


- ١14 - 


الماسعة : قال : إن كان ول ولد تلد ينه من هذا امل ذكراً فأنت طالق » 
فوادت ذكراً ولم يكن غيره » قال الشيخ أبو على : اتفق أصحابنا على أنه بقع 
الطلاى ل ولس من شرط كوه ولا أن تلد دعده آخر 4 وإغا اله شرط 7 
ا و الحدمة 6 : وحه ضعيف : أنه لابقع شيء » والأول 


يقنفي آخر » م بقتضي الآخر أولاً . 


تقلت : الصواب هانقله الشبخ أبو على . قال الله تعالى : ( إن هؤلاء لقولون 

ي إلا موتتنا الأولى ) . وهؤلاء المذكورون كنوا يقولون : لدس لهم إلا موتة . 
- الإما ام أبو إسحاق الزجاج : معنى الأول في اللغة : ابتداء الشيء» قال : ثم 
يحون أن بككون له ثان » ويجوز أن"لا يكون © وقد بلطت أنا الحكلام فى 
إيضاح ١‏ عم هللأ بدلا ثله ف 1 تبديب اللغات ٠ه‏ . واشاعم 


ولو قال: إن كآن:. أول ولد تلدينه ذ كرا » فأنت طالق واحدة » وإن كان 
أن فطالق ثلاثاً » فولدت د كرأ وان نظر » إن ولدت الك كو :أو لآ »طلقت 
واحدة وانقضت عدتها بولادة الأنثى » وإن ولدث الأنثى أولاً » طلقت ثلائا 
وانقضت عدتا بالذ كر » وإن ولدتها معأ غم بقع نيء > لأنه لادرصف واحددمنها 
بالأولة » ولهذالو أخريج رجل ديناراً بين المتسابقين 9" » وقال : من جاء منكم) 
أولاً » فهو له» فجاء! معأ » لم يستحقاشيئاً . قال الشبيخ أبو على : ومحتمل أن 
تطلق ثلاثاً » لأن كلا منها يوصف بأنله أول ولد إذا ل تلد قله غيره » ولأنه 
لو قال: أول من رد أبقي » فله دبنار » [ فرده اثنان ]'' استحقا الدينار . قال : وعرضته 
على الشيخ يعني القفال » فلم يستبعده'؟ » ولو لم يعلم » أولدتها معأ » أو مرتباً » لم تطلق 


)١(‏ في الأصل : إبهاج . أو ف الأصلم + " التاست.. 
)ع زيادة من إحدى نسخ الظاه. به . (؛:) فى الأصل :ا نستعيد . 


هس +6( سم 


لاحيال المعبة "١‏ » ولو عل الترتيب ولم بعلم السائق » وقعت طلقة لأنه القإن » 
ولو قال : إن كان أول ولد تلدينه ذكراً فأنت طالق » وإن كان أنثى فضهرتك 
طالق » فولدتما مرتبا » ولم بع,م السابق » فقد طلقت إحداها » فبوقف عنها » 
ويؤخذ بنفقتها حتى تبين المطلقة منها . ولو قال : إن كان أول ولد تلدينه ذ كرا 
فأنت طالق » وإن كان أنثى » فعبدي حر > فرلدتها مرتبآ » ولم يعلم الابق ) 
قال الشيخ أبو ءلى : بقرع بين المرأة والعبد » فإذا خرجت القرعة على العبد » 
عتتى » وإن خرجت على المرأة » لم تطلق . 00000 
م 

قال : إن ولدت ذ كرأ فأنت طالق طلقة © وإن ولدت أنثى فطلقتين » 
فولدت مثآ ودفن ولم يعرف حاله » فبل ينبش ليعرف ؟ محتمل وجبين © اله 
أبو العباس الروباني . 
نت : الراجم النبش . اشام 

الطرف الرابع : في التعليق بالحيض . قال : إذا حضث حمضة فأنت طالق » 
لم تطلق حتى تحمض ثم تطبر » وحينئذ بقع سئي . ولو قال : إن حضت فأنت طالق» ول 
يبين ولم يزد عليه » ل بعتبر تام المضة » ومتى يحك بالطلاق ؟ فبه طريقان » المذهب وبه 
قطع الخبور : بقع برؤية الدم » فإن انقطع قبل يوم وليلة ولم بعد إلى خسة عشر > 
تبينا أنه لم يقع . والطريق الثانى » على وحبين . أحدههما : هذا » والثاني » وهو الراجح 
عند الإمام والغزالي : لا م> بوقوع الطلاق حتى '"" بمضي يوم وليلة » فحينئد تبين 
وقوءه من حين رأت الدم . قال الإمام : وعلى هذا هل ”" بحرم الاستمتاع بها 


(0) في الأصل : المعينة . () في الأصل : حين . 
(») في الأصل : لىا. 


ب (6إ سه 


ناجزاً ؟ حكمه يا لوقال : إن كنت حاملا فأنت طالق وقد سق . ولو قال : إن 
طبرت » أو إذا طبرت فأنت طالق » طلقت في أول الطبر . ولو قال : إذا طبرت طبرا 
واعدا » فالف طالق » قال الحناطي : تطلق إذا انقضى الطبر ودخلت في الدم » وحى 
وحباأ , م تطلق إذا هذى حرء من الطبر 6 والصحسم الأول : 9 ووله : إن 
حضت » أو إذا حضت » بقتضي حيضاً مستقبلاء فلو كانت في الحال حائضاً » لم تطلق 
حى تطبر 9 مض . ولو قال والمار مدركة : إذا أدر كت الار > فأنت طالق » 
فهو تعليق بالإدراك المستأنف في العام المستقبل » وعلى هذا قاس سائر الأوصاف »> 
إلاأنة سان :فق كتات» الأيان 6 إن نناء: اذ تعالى.. ان النكدامة آل كوبية. و اللسين 
لبس ور كوب » فلك ن الك كذلك في الطلاق . وفى «الشامل » و «التتمة» 
وحه 9 أزه إذا أى> ستمر الميض عد التعلئق لساعة »؛ طلت » ويكون دوام اليض 
حضاً » والصحيح مأ سبق 7 


4-2 
قال : كلما حضت فأنت طالق » طلقت ثلاثاً في أول ثلاث حض مستقئلة » 


ودكون الطلاق بدعناً . ولو قال : كلا حضتث حضة فأنت طالق لقف لان 


في انتهاء ثلاث حض مستقة » وسكون طلاق سنّة . 


24 
قال ٠‏ إن حضتت حرضة 4 فأنت طالق " و إن حضث حده غتان 4 فأنت طااق قُ 
فاذا حاضت حدضة » وفع طلقة » ذإذا حاضتث أخرى » طاقت ثانسة » ولو قال : 


. 


الثانئة إذا حاضت يعد الأول فتن 4 و قال : كبا حضتت حضة فأنت طالق 6 


إن حضت حضة فأنت طالق » ثم إن حضت حضتين » فانت طالق » فإمًا تقع 


وكلا حضت حدضتين » فأنت طالق » فحاضت مرة » طلقت طلقة » وإذا حاضث 


أخرى » طلقت ثأنية وثالثة . 


ب 817[ هس 


رع 
قال لامرأته : إن حضيا حصضة فأنتا طالقان » فثلاثئة أوجبه » أصحها : 
بلغى قوله : محم ناذا ابتدأ با الدم » طلقتا . والثاني : : إذا تمت الحضتان » 
طلقتا » وهذا احتال رآه الإمام . والثالك : أنه لغو ولا تطلقان وإن حاضتنا » 
ويحري الخلاف في قوله : إن ولدتا ولدأ » فعن ابن القاص : أنه لغو . وعن 
غيره » أنه كقوله : إذا ولدتها . قال الحناطي : فإن قال : إن ولدةا ولدآ 
واحد؟ "''» فأنتا طالقان » فإنه تحال » ولا بقع الطلاق » وعلى الوحه الذي يقول : 
بقع بالتعليق على حال » يقع هنا في الخال وإن لم تلدا : 
فصل 
علق طلاقها على حمضها » ؛ فقالت : حضت » فأنتكر الزوج » صدقت بيمينها » 
وكذلك المي في كل ما لا يعرف إلا منبا » كقوله : إن أضمرت بغضي '" فأنت 
طالق » فقالت : أخمرته » تصدق ببميها » ويحم بوقوع الطلاق :ولو غلق 
بزناها » فوحهان » أحدهها : تصدق فه » لأنه خفي تندر معر فته » فأسهة الخيض » 
وأصحها عند. الامام وآخرين : لاتصدق كلتعليق ونحره » لأن معرفته بمكنة » 
والأصل النكاح » وطرد الخلاف في الأفعال الخفة التي لابكاد بطلع عليها . ولو 
علق بالولادة » فادعتها » فأتكر وقال : : هذا الولد مساعار » ل بصدى على الأصح » 
وتطاله ‏ بالينة كسائر الصفات . ولو علق طلاق تيرها يحيضها © لم يقبل قرفا 
فه إلا بتصديق الزوج. ولو قال : إذا حضثت » فأنت وضرتك طالقان » فقالت : 
حضت و كذيا فحلفت » طلقت ولم تطلق الضرة على الصحيح . وعن صاحب 


() في الأصل : وك واحد . () فى الأصل : بعضي . 
(م) فى الأصل : وتطا 


ح “امإ 7ب 


« التقريب » : طلاق الضرة أيضاً . ولو قال لها : إن حضتا فأنتا طالقان » فهو 
تعليق لطلاقها على حيضها جميعاً » فإن حاضتا معأ أو مرتباً » طلقنا » فإف 
كدييا »؛ صدق ببميئه » ولْ تطلقا » وإن صدى إحداهها فقط » طلقت المكذية 
يمنا على حيضها » ولا تطلق المصدقة . وعلى قول ص احب «١‏ التقربب » 
تطلقان . ولو قال لخفصة : إن حضت فعمرة طالق » وقال لعمرة : إن حضت 
فحفصة طالق » فقالتا : حضنا » ذإن صدقها » طلقا » وإن كدي 6( ل تطلقا » 
وإن كذب إحداهها » طلقت المكذية دون المصدقة . 


وه 
نحته ثلاث نسوة » فقال : إذا حضتن فأنتن طوالق » فقلن : حضنا » وصدقبن » 
طلقن » وإن كذبون أو كذب ثنتين » لم تطلق واحدة منبن » وإن مكدب 
واحدة فقط » طلقت فقط . 
رع 
قال لأربع نسوة : إن حضتن » فأنتن طوالق » فقلن : حضضنا » وصدقبن » 
طلقن » وإن كذبهن » أو كذب ثنتين أو ثلاثاً وحلف » لم تطلق واحدة منبن » 
وإن كذب واحدة فقط » طلقت فقط » وعلى قباس صاحب «١‏ التقرسس © : 
تطلقن » و كذا فى صورة الثلاث . ظ 
رع 
قال لأربع : كلا حاضت واحدة منكن فأنتن طوالق » فإذا حاض ثلاث 
منبن » طلقن كلبن ثلاث | ثلاث | وإن قلن : حضنا » فكذمن وحلف » طلقت كل 
وااحدة طلفة + الأن ميئه ١!‏ تكفي فى حيضها . ولو صدق واحدة فقط 2 طلقت 


() في الأصل : همنبا . 


4ه( - 


طلقة » وطلقت المكذبات طلقتين طلقتين . ولو صدق ثتين » طلقنا طلقتين 
حللقتين » وطلقت المكذبتان ثلاث ثلاثاً » ولو صدق ثلاثاً » طلق المبع ثلاثاً ثلاثا . 
ظ فررع 
قال : كلا حاضت واحدة متكن قصواحبها طوالق » فقلن : حضنا » وصدقبن » 
طلقن ثلاثاً ثلاث » وإن كذبهن » ؛ لم بقع شيء » وإن صدق واحدة 2 /م بيقع 
وار عو و عسوي 
وطلة ت المكذبات طلقتين طلقتين غ » وإن ص_دق ثلانثاً » طلقن طلقتين طلقتين ©» 
وطلقت المكدية ثلاثاً 7 
رع 
قال : إذا دأيت الدم » فانت طالق » فعن ألي العباس الروياني » وجبان » 
أمحها : حل على دم الحمض » لأنه المعتاد . والثانفي : على كل دم © فعلى 
الأول : لاتعتير رؤيتها حققة » بل المعتبر العلم كرؤية الملال . 
ع 


ذكر إمماعل البوسُتجي »© أنه لو قال : أنت طالق ثلاثاً » في كل حيض 
طلقة » وهي حائض في الال » فالذي يقتضه اللفظ » وقوع طلقة في الحال » 
وثانة في أول الحيض الثاني » وثالثة في أول الاك . وأنه لو قال : إذا حضت 
نصف ححضة » فأنت طالق » وعادتها ستة أيام مثلًا » فإذا مضت ثلالة 3 ظ 


- بالطلاق . 
فرع 
ذكر الإمام إشكلاً على وقوع الطلاق » بتصديق الزوج لما » وقال : بم يعرف 


مهة!أ ه 


الزوج صدقها ؟ و كيف بقع الطلاق بقوله : صدقت ولس هو إقراراً » فؤاخذ 
له : وعانه أ نظن صدهها يقران 4 ومعاوم أنه لو قال : مج تقول : حضتت 
أطلق "١‏ التصديق » إذ لاسند "له إلا هذا . قال : وممعت يعض أ كابر العراق 
بحى عن القاذخى أ الطب » عن الشيخ ألي حامد » تردداً فُْ وذوع الطلاق » 
ولهذا الإسْكال قال : وسبل المواب عما أطبق عليه الأصحاب »2 أن الاقرار ححة 
شرعية كليمين » واليمين ستند إلى قرائن يفد الظن القري » كم تحاف الرأة على 
ثيه الزوج في الكنايات » فلا يبعد أن ستند الإقرار إلها ؛ فليح به ل 


نر 


إذا صدقناها في الولادة » فإما يقبل قولحا في حقبا دون غيرها كما قانا في 
الميض . فلو قال : إن ولدت فأنت طالق وعبدي حر » فقالت : ولدت وحافت » 
طلقت على هذا الوجه » ول يءتتى العسد قطعاً » ولو قال لأمته : إذا ولدت 
فأنت حرة وامرأني طالق » فقالت : ولدت » عتقت لم تطلق الزوجة . ولو 
قال : إذا ولدت فامرأفي طالق وولدك حر » وكانت حاملا بمملوك له ءلم تطلق 


الزوجة ولم يعتتق الولد بقوها : ولدت ؛ لأنه لس في حقها . 


رع 


ذكر القفال تفريعاً على أنه لايل قوها : زنبت » إذا '؛' علق الطلاق بزناها » 
وبه أجاب أنه لسن لها تحايفه على أنه لايعلم أا زنت » ولككن إن ادعت وقوع 
الفرقة » حلف أنه لم تقع فرقة » وكذا في التعلق بالدخول وسائر الأفعال . 


)01( ف الأصل ١‏ طلق ١‏ )0( 6 نسخعالظاهر بة 5" 
() في نسخ الظاهرية : فيحكم به . (:) في الأصل : إذ . 


- ١ةهكد‎ 


الطرف اظامس : في التعليق بالمشيئة . أما تعليقه بمشيئة الله تعالى 6 فسرق 
سأنه » وأما تعلق بمشدكة غيره » فنظر » إن على بمسيئة الزوحة مخاطة » فقال : 
أنت طالق إن سْئّت »© استرط مشيشتها في بلس التراجب »2 كما سبق في « كتاب 
الخلم» »> فإن أخرت » ل تقع »> وفيه قول ساذ ذ كرنام في « كتاب الخلع » . 
ولو قال لأجني : إرف شئت” فزوجتي طالق » فالأصم أنه لايشترط مشيئته على 
الفور » وقيل : كالزوجة » ورححه المولي . ولو علق ممشيثتها لا مخاطة » فقال : 
زوجتي طالق إن شاءت »© لم تشترط المشيئة على الفور على الأصح » وقيل : يشترط 
5 : سنت في الحال إن كانت حاضرة » وإن كانت غائة » فتبادر بها إذا بلغبا 

. ولو قال : امرأقي طالق إذا شاء زيد » لم يشترط الفور بالاتفاق . ولو 
قال : إن ست وشاء فلاف » فأنت طالقى » اشترط مشياتها على الفور » وفي 
مشدئة فلان الوحبهان » 0 : لانشيرط الفرر . 
تفسينا 

علق مشلئتها أو مشيئة غيرها » فقال المعلق مشيئة الزوج : سْئت” إن سنت » 
أو إن شاء فلان 2 فقال الزوج أو د كنت ع أو قال + شفك غدا © 1١‏ 
يقع الطلاق » لأنه علق على مشيثة عه الناطي وحبا : 
أنه يصح تعليق المثشيئة » ويقع الطلاق إذا قال الزوج : سنت »© وهدا غريب 
ضعيف . ولو شساء المعلق ممشددته بلسانه وهو كاره نقليه » طلقت في الظاهر » وفي 
الباطن وحبات » قال أبو يعقرب الأسوردي : لايقع » يا لو أخبرت بالخحرض 
كاذية » وإلى هذا مال القاضى حسين » وقال القفال : يقع » قال البغوي : وهو 
الاق » لأن التعليق في القيقة بلفظ المشيئة 


نت : قال الرافعي في و المحرر » : الأصح الوقوع باطنآً دا تأعر 


دب ب/ا6 ١ه‏ 


ولو وحدت الإرادة دون اللفظ » لم تطلق على قول القفال » وعلى ول 

الأمرردي وحبان . 
2 

علق يمشدئتها وهي صدة 4 أو بمشدئة صي 4 فقالك : ل 4 أو قال : سّئت » 
لى تطلق على الأصح » وقيل : تطلق إن شاءت وهي مميزة » كما لو قال له 
أو مشيئة غيرها 4 وهو هذه الصفة » فقالت 0 ا 4 فلا تقع بلا حلاف . ولو 
قال المعلق بمشيئته : سْئت وهو سكران » خرج على الخلاف في أنه كالصاحي أو 
انون 4 ولو علق بمشدمة أخرس » فقال بالاسارة : سئّت © طلقت © وإن علق 
مشدئة ناطق » فخرس » وأشار بالمشيئة » طلقت على الأصم . 


له 
قال : أنت طالق إذا سنت » فبو كقوله : إن سنت » وإن قال : هى سْئت »© طلقت 
مى سّاءت » وإن فارقت المجلس  .‏ 
2 
إذا علق بمشيثتها » فإن أراد أن برجع قبل مشيئتها » لم يكن له كد ائر التعليقات . 
هه 
قال : أنت طالق إن ناءت اللائكة لم تطلق » لأن لحم مشيئة” » وحصوها غير 
معلوم » ولو قال : إن شّاء امار » فكقوله : إن صعدت السماء » ولو قال : إن 
اك أنا» فى ا وقع . 


ره - 


فم 
قال لامرأته : إن سْئْتَا فأنتَا طالقان » فشاءوت كل واحدة طلاق نفسها دون 
ضربها » قال اسماعيل البوسنجي : القباس وقوع الطلاق » لأن المفبوم منه تعليق كل 
واحدة بمشدئتها » وفي « التتمة » ما بقتضي تعلق طلاق كل واحدة ,لمث كتين . 
زر 
ذكر البغوي » أنه لو قال : أنت طالق ككف سُئت » قال أبو زيد والقفال : 
تطلق ساءت أم لم تشأ » وقال الشيخ أبو على : لا تطلق حتى توجد مشيئة ف 
الجاس » إما مشيئة أن تطلق » وإما مشيثة أن لا تطلق » قال البغوي : و كذا الم 
في قوله : أنت طالق على أي وجه سُئت . ولو قال : أنت طالق إن سئت 
أو أبت » فقتضى اللفظ وقوع الطلاق أحد الأمرن : المشيئة أو الإباء »م لو قال : 
أنت طالق إن تمت أو تقعدت » ولو قال : أنت طالق »© سنت أو أبدت » طلقت 
في الحال » إذ لا تعلتى في هذا . 
صل 
قال : أنت طالق ثلاثاً » إلا أن بشاء أبوك أو فلارتف واحدة ©» فشاء 
واحدة » فثلاثة أوحه »> أصحبا : لا بقع فيء 2 ”أ لو قال : أنت طالق إلا أن 
دغل أبوك الدار» فدخل . وعلى هذا لو شاء ائنتين أو ثلاثاً » لم بقع شيء أيضأ » 
لأنه سْاء واحدة وزاد » والثافي : أنه إذا ساء واحدة وقعت » والثالث "١‏ » بقع طاقتان » 
وتقديره : أنت طالق ثلاثا إلا أن بشاء أبوك أن لا بقع واحدة منها » فلا بقع » 
فاذا قلنا بالأول » فقال : أردت المراد بالثافي » قبل » وإن قلنا : بالثافي » فقال : أردت 


. في الأصل : والتالي‎ )١( 
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معنى الأول » قبل ابنأ على الأصح فلا بقع شيء» ولو قال : أنت طالق واحدة 
إلا أن بشاء أبوك » أو إلا أن نثالي ثلاثاً » فإن شاء أو شاءت ثلاثاًا»لم بقع 
فيء تفربعاً على ا . وإن ل دشأ نار ماوق و نهد اذ نتن » وقدت 
واحدة. ولو قال : أنت طالق تلاثأً إن سْئت فقالت : شْئت واحدة أو ثنتين » 
عجوي : أنت طالق واحدة إن شت » فقالت : سْئْت ثنتين 


أو ثلاثاً » وقعت الواحدة . 


ظ رع 

قال : أنت 0 أبوك » لم تطلق على الصحيح . وفيه وجه ضعيف ح_كاه 
المتولي . ولو قال : أنت طالق لولا أبواك لطلقتك . قال الأصحاب : لا تطلق » 
لأنه أخير أنه 9 حرمة أببها لطلقها » وأكد هذا الخير بالحلف بطلاقها » كقوله : 
الل لولا أبوك اطلقتك . قال المتولي : إنفا لا تطلق إذا كان صادقاً في خبره» 
فإن كان كذيا » طلقت في الباطن » وإن أقر أنه كان كاذياً » طلقت في الظاهر أيضاً . 


م 
قال 7 أنت طالق ألا أن نشاء أو دو لى 4 قال البغوي : بقع ف الخال 5 
رح 
قال البغوي : لو قال لا : أحي الطلاق » أو اهوي » أو أريدي » أو ارضى » 
وأر اد تليكها الطلاق » فهو كقوله : شافي أو اختاري » فاذا رضدت أو أحمت » 


أو أرادت »© وقع الطلاق »هذا لفظه . وقال البونجي : إذا قال : سائي الطلاق » 
ونوى وقوع الطلاق بمشيئتها فقالت '"' : سنت »ء لا تطلق » وكذا لو قال : أ 


)١ (‏ في الأصل ؛ فقال 


ب »أ ب 


أو أريدي » لأنه استدعى منما المشئة ولم يطلقبا » ولا علق طلاقها » ولا فوضه الها » 
ولو “قثر أنه تفويض » فقوفا : سّنْتَ لس بتطليق » وهذا أقوى . ولو قال : إذا 
رفت أن اعت أو أردت الطلاق , فأنت طالق »© فقالت : رضيت أو أحببت 
أو أردت » طلقت . ولو قالت : سْئت » قال البوشنجي : بنبغي أن لا بقع »و كذا لو 
قال : إن كت » فقالت : أحمبت أو هويت » لأن كلا من لفظي المثيئة وانبة 
بقنضي ما لا بقنضه الآخر . وهذا يقال : الانسان يشاء دخول الدار » ولا يقال : 


محه » ودب ولده » ولا لسوع افطل المسدية فه . 
ع 
قال : أنت طالق إلا أن برى فلان غير ذلك » أو إلا إن نشاء أو بريد غير 
ذلك » أو إلا أن سدو لفلان غير ذلك » فلا بقع الطلاق في الحال » بل يقف الأمر 


على ما دو من فلان » ولا مختص ما يبدو منه بالمجلس . ولو مات فلان وفات 
ما جعله مائعاً من الوقوع » تبين وقوع الطلاق قبيل موته . 
ص 

0 البوشنجي : أنه لو قال : أنت طالقى إن ١‏ بش فلان » فقال فلان : لم 
ا » وقع الطلاق . وكذا لو قال : إن لى نشأ فلان طلاقك الوم » فقال ذلان في 
الوم : لا أساء » وقع الطلاق » وقياس التعليق ينفي الدخو ل وسائر الصفات أن "١١‏ 
بقال : إنه وإن لم يشا في الال » فقد يشاء بعد » فلا بقع الطلاق الا إذا حضل 
الأس » وفاتت المشيئة . وفي صورة التقبيد باليوم » لا بقع إلا إذا مضى الوم خالياً 
عن المشئة » ويحوز أن بوحه ما ذ كره البوسنجي رأن كلام المعاق مول على تافظه 
بعدم المشيئة » فإذا قال : لم أشَا , فقد تحقق الوصف . 


. لاقي٠ال‎ : في الأصل‎ )١( 
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الطرف السادس فى مسائل الدود : فإذا قال لها : إذا طلقتك » أو إن طلقتك » 
أو هتى طلقتك » أو مها طلقتك ؛ فأنت طالق قب ثلاث » ثم طلقبا » فثلاثة أرحه 
أحدها : لا بقع علها طلاق أصلا » ملا بالدرر وتصحساً له © لأنه لو وقع المنجز 
لعدم شرطه وهو التطلدق . والوجه الثاني : بقع الماحز فقط . والالث : بقع ثلاث 
تطلقات 4 المنحزة 1 وطلقتان من المعلق 1 وقمل على هدا : بشع المعلقات دون المنحرة 6 
قال الاهام : وهو بعيد » ثم الوجبان الأولان يحربان في المدخول ما وغيرها » 
وأها الثااك » فختص بلمدخول عا » فإن غيرها لا يتعاقب عليا طلاقان . ولو قال 
أرقق : إن أعتقك » فأنت 5 قبل » ثم أعتقه » عق على الوجه الثاني دون الأول » 
ولو قال : إذا طلقتك » فأنت طالق ثلائ) قله بيوم » وأمبل يومأ ثم طلقبا » ففه 
شىء هن المعلق » لأن الوقوع لا سدق الافظ . ولو قال : هتى طلقتك » فأنت طالق 
قبلا اوور بسنة » فإن طلقا قبل مضي تلك الم_دة © وقم الاجز فقط 
بلا خلاف » وإن مضت تلك المدة » فعلى الوجه الأول » وإن كانت غير مدخول 
جا ءلم بقع شيء »> وإن كانت مدخولاً ما » فإن كانت عدتها منقضمة : تلك المدة 

لو أوقعنا طاقة من الوقت الذي ذ كره “ميقع شيء أبضأ » وإن ل تكن منقضة » 
وقع علها طلقتان » وعلى الو<ه الثاني : إن ل يكن مدخولا ا » وقع ما نجزه » 
وإن كانت مدخولاً ما » وكانت عدتما منقضة في تلك المدة » تكذالك » وإن كانت 
غير منقضية » وقع طلقتان . ولو قال : أنث طااق اليوم ثلاثاً إن طلقتك غ_داً 
واحدة » ثم طلقها غدأ واحدة » ففيه الأوجه » وإذا كان التعايق بالتطليق م صورناه 
في هذه المسائل » فلو كان قد علق طلاقها بدخول الدار ونحوه قبل التعليق بااتطدق » 
9 دخلت الدار بقع المعاق بالدخول دلا خلاف » لأنه دس بتطليق و كذ لووكل 
وكللا يتطليقها » لأنه لم يطلقها الزوج » إما وقع علها طلاقه , 


وات 


أما إذا قال : إن وقع علبك طلافي » فانت طالق قل ثلاث » فسواء طلق بنقسه ‏ 
أو بو كل » هكذا ذكره الإمام والمتولي » ولو علق طلاقبا بدخول الدار > ثم قال : مق 
وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبل ثلاثاً » أو قال : إن حنثت في بيني فأنت طالق قبل ثلاثئم 
دخل الدار » فبل بيقع المعلق بالدخول إذا فرءنا على الوجه الأول ؟ وجبان . أحدهما: نعم 
لأنما عين منعقدة قبل الدور » فلا يلك إبطالها » وأصحها : لا » وبه قال القاضان » 
أبو الطنب والروياني الدور » ويتصور حل اليمين » ولهذا لو قال : إذا جاو رأس 
الشين فأنت طالق ثلاثاً » كان له إسقاطه » بأن يقرل : أنت طالق قل انقضاء 
٠‏ الشبر بوم » وعلى هذا الوجه » هذا الطريق أسبل في دفع الطلقات الثلاث من 
اللعم وإيقاع الصفة في حال البشرنة . ولو قال : أنت طالق ثلاثاً قل أرف 
أطلقك واحدة » ثم طلقا واحدة» فعلى الوجه الأول : لابقع شيء » وكذا لو 
طلق ثلاثاً أو ثنتين لاسْتال العدد على واحدة » وإذا مات أحدهها » يح> بوقرع 
الطلاق قبل الموت + م لو قال : إن ل أطلقك فأنت طالق » قاله المتولي » وعلى 
الوجه الثاني : يقع الماحز . ولو قال : إذا طلقتك ثلاثاً » فأنت طالق قبلها طلقة » 
فطلقيا ثلاثاً » فعلى الوحه الأول : لابقع ميء » وعلى الثاني : يقع الثلاث . ولو 
طلقبا واحدة أو ثنتين » وقع المتدز بلا خلاف » ولو قال : إذا طلقتك فأنت 
طالق قله طلقتين » وهي غير مدخول با » فطلقها » لم بقع على الأول شيء » وعلى 
الثاني : يقع الماجز » وإن كانت مدخولاً ما » وقع طلقتان على الوجبين . 
رْء ظ 
قال : إن آالت منك » أو ظاهرت منك » فأنت طالق قب ثلاث » فإذا آلى 
أو ظاهر منها » لم تقع اثلاث قله » وفىي صحة الظبار والإيلاء الوحبان »2 إن 
صدحنا الدور » لى يدحا » وإن أوقعنا الطلاق انح صحا » واختاره الغزالي في 
كتابه « غابة الغور في دراية الدور » القطسع المحة » و كذا الح لو قال : 
إن لاعنتك » أو حلفت بطلاقك » فأنت طالق قبل ثلاثاً » أو قال لارجعية : إرتب 
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فأنت طالق قبل ثلاث » وإذا وحد منه التمرف المعاق عليه » ففي نفوذه الوجبان . 
قاله الشبخ أبو على والقافي حسين والأصحاب » ولو قال : إن فسخت ال:-كاح 
أو بالاعسار » أو إن استقر هبرك بالوطء » أو إن استحققت النفقة » أو القسم » 
أو طلب الطلاق في الإبلاء فأنت طالق قبل ثلاثا » ثم فسخت »2 أو وجدت الأساب 
المثيتة هذه الاستحقاقات © نفذ الفسخ وتبين “' الاستحقاق » ولا نقرل بابطالها 
للدود » وإن ألغمنا الطلاق النحز ©» والفرق أن هذه سوسم وحقوقى » تدثت علمه 
قرا 4 ولا تتعلق بمأشر ته واخداره » فلا يصاءم تصر فهدافعاً 9 ومسطلا لق غيره 1 
تخلاف الطلاق » ولو قال : إن انفسخ ناحك » فأنت طالق فل ثلاث » 9 ارتد 
أو اسيراها » انفسخ النكم قطعاً » ولابقع الطلاق  .‏ 


فر 

قال : إن وطدت وطءاً مباحاً » فأنت طالق قبه » ثم وطتئا » لم تطلق قبه »2 إذ 
لو طلقت لم يكن الوطء مباحأ » وسواء ذ كر الثلاث في هذه الصورة أم لا . قال 
الإمام وغيره :ولا خلاف في هذه الصورة » بل موضع الخلاف إذا انحسم بتصحيح 
اليمين الدائرة باب الطلاق أو غيره من التصرفات الشرعبة » وهنا لا تنحسم'" ولو 
قال : إن طلقتك طلقة رجعية » فأنت طالق قلبها ثلاثاً أو طلقتين » فطلقها » ففه 
لحلاف . ولو طلقا ثلائاً أو خالعبا» أو كانت غير مدخول ما » فطلقها واحدة ) 
أو ثنتين » وقع المنجز» لأنه إا علق الثلاث بالطلقة الرجعية . وفي هذه الصور 
ما نحزه لس برجعي. ولو قال : إن طلقتك طلقة رجعة » فأنت طالق قبل واحدة 
وهي همدخول با »؛ فلادور » فإذا طلقها » طلقت طلقتين . ولو قال لامدخول ما: 


, في نسخ الظاهرية : وثيت. (؟) في بعض نسخ الظاهرية : وهنا لا تنسد‎ )١( 
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مق طلقتك طلاقاً رجعاً » فأنت طالق ثلاثاً » ول بقل : قبل » ثم طلقها » وقع الثلاث 
ولادور . وحكي عن ابن سسريج : أنه لا بقع شيء » قال الشخ أبو على : هدا 
غلط من ناقل أو ناسخ » وابن سرب أجل من أن يقول هذا © قال الإمام : 
والمحى عن ابن صريج 2 متجه عندي . ولو قال : اذا طلقتك طلقة رجعية » فأنت 
طالق معبا ثلاثاً » فإذا طلقبا » فوجبان بناء على الوجبين في قوله لغير المدخول بها : 
أنت طالق طلقة معما طلقة » هل يقع طلقتان أم طلقة ؟ إن قلنا : طلقتان معأ » 
فبنا لا بقع نيه »© بناة على تصحسح الدور » وإن قلنا هناك : لابقع إلا واحدة » 
وقع هنا الثلاث يم لو لم بقل : معبا . 
مرح 

اختلف الأصحاب في الراجم من الأوجه الثلائة في الدور » فالمعروف عن 
الاتعرنة الوجه الأول » وهو أنه لايقع الطلاق » ويه امْتهرت المسألة بالسريحبة 
ويه قال ابن الحداد والقفالان » والشيخ أو حامد » والقاضي أبو الطب » واختاره 
الشيخ أبو على وصاحب و المذب » » والغزالي » وعن المزفي أنه قال في كتاب 
و المنثور » » ورأيث في بعض التعاليق » أن صاحب «١‏ الإفصاح » حكاه عن 
نص الشافعي دضي اك عنه » أنه مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه » واحتاره 
الإمام أبو بكر الاسماعيلي » وأبو عد الله الحسين . الوحه الثالك » وهو وقوع الثلاث 
إذا نمز واحدة » وذهب إلى وقوع المنحزة فقط : اين القاص » وأبو زيد » وهو 
مذ ألىي حشفة » واختاره اين الصاغ والمتولي » والشريف ناصر العمري » 
واللغزالي تمشفان في الى_ألة » مطول في تصحيعم الدور » مماه « غابة الغرر في 
درابة الدور » » ومختصر في إيطاله سماه « الغور في الدور » » رجع فيه عن 


تصميصيحه » واعتدر شه جما مسق منه 1 ولشه أت تكرن الفتوى به أولى . وذ كر 
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الروياني بعد اختباره تصحيح الدور » أنه لا وجه لتعليم العوام المسألة لفاد الزمان . 


فلت : قد جزم الرافعي في « المحرد » بترجب لح وفوع المنحزة فقط 6 
أشار هنا إلى اختباره . مامز 


فصل 
إذا صححنا الدور » فقال : متى وقع طلاق على حفصة » فعمرة طالق قل ثلائأء - 
ومى ؤقع طلافي على عمرة » فحفصة طالق قبل ثلاثاً » ثم طلق إحداهها  »‏ تطلق 
هي ولا صاحيتبها » فلو ماتت مرة ثم ظلقت حفصة » طلقت » لأنه لايلزم والطالة 
هذم ''' من إشات الطلاق نفيه » ولو قال زيد لعمرو : متى وقع طلاقك على 
زوحتك » فزوجتي طالق قمله ثلانا » وقأال مرو أزبد مل ذلك » بقع طلاق 
واحد منها على زوجته » مادامت زوجة الآخر ''' في نكاحه » ولو قال ازوحته: 
هتّى دخلت الدار وأنت زوحتى » فعبدي حر قبله » وقال لع_ده : متى دخلث 
الدار وأنت عبدي » فامرأق طالق قبل ثلاث » ثم دخلا الدار معاً »لم يعتق العد » 
ولا تطلق هي 2 قال الإمام : ولا مخالف أبو زيد في هذه اصورة » لأنه لس 
فيها سد باب التصرف » فلو دخلت المرأة أولاً » ثم العبد » عتى ولم تطلق هي 
لأنه حبن دخلت لم يكن عبداً له » فل تحصل صفة طلاقم! . ولو دخل العد أولاً 
ثم دخات » طاقت ول يعتق . ولو قال لحا : متىق دخات الدار وأنت زوجتي » 
فعبدي حر . وقال له : مت دخلت الدار وأنت عبدي »2 فزوجتي طالق » ولم 
يقل في الطرفين : قبك » فدخلا معأ » عتتى وطلقت » لأن كلا منها عند الدخول 
الصفة المشروطة . ولو دخل ثم دخلت أو عكسه ؛ فالس يا في الصورة السايقة 
بلا فرق . 


)١ (‏ في الأصل : هذا . (؟) في الأصل : زوجته . 


ا 


رح 
قال لها : متى أعتقت أمتي هذه وأنت زوجتي © فبي حرة » ثم قال مق 
- » فأنت طالق قبل إعتاقك إاها ثلاثة أيام » ثم أعتقتها المرأة قبل ثلاثة أيام » 
عتقث الأمة لأنما أعتقتها وهي زوحة » ولا تطلق المرأة ؛ لأنما لو طلقت » لطلقت 
قبل الإعتاق يئلائة أيام » وحنائذ ركون الطلاق متقدماً على الافظ » وذلك متنع . 
فاو أمبلت ثلاثة أيام ثم أعتقها » !/ تعتق » لأنه إنما أذن لها في الإعتاق بشرط 
أن تكون زوحة له » ولا تطلق أيضاً لأنه معلق بالعتق © وبلله التوفيق . 
الطرف السابع : في أنواع [ من ] التعليق ونحوه : فن ذلك التعليق بالحلف» 
قال ابن سريج وتايعه مور الأصحاب : الحلف ما تعلق به منع من الفعل » أو 
حث عليه » أو تحقيق خير وجلب تصديق » فإذا قال : إذا حلفت »© أو إن 
حلفت بطلاقك » فأنت طالق » ثم قال : إذا طلعت الشمس » أو إذا جاء رأس 
الشبر » فأنت طالق » لم بيقع اطلاق المعلق بالحلف بالطلاق © لأنه بس في هذا 
التعليق منع » سا و وي : إذا حضت »© أو 
إذا طبرت » أو إذا سنت فأنت طالق » فكذلك حكمه » وحكى القوراني وجمأ 
أن هذا كله سمى حافاً » وهذا اذ » والصواب الأول . ولو قال بعد التعليق 
الك عاق شرك أو إن كلك هلد 2 أن إن عرعك من الذانة أو إن 
م تخرجي »© أو إن / أفعل كذا » ال 0000 
وقع في الخال الطلاق امعلق بالف » لأن هذا حلف » ثم إذا وجد 0 
غيره ما علق عليه » وقعت طلقة أخرى إن بقنت في العدة » ولو قال : 
قدم فلان فأنت طالق » وقصد مئعه وهو ثم' من متنع تخلفه » فبو كقوله : إن دخلت 
الدار . وكذا لو قال اازوج : طلعت الشمس » فكذيبته » فقال : إن لم تطلع 
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فأنت طالق » فهو حلف » لأن غرضه التحقيق » وجلا على التصديق » وإن قصد 
يقوله : إن قدم فلان ؛ التوقت » أو كان فلان من لا يمتشع تخلفه كالسلطان » 
أو قال : إذا قدم الحجبج فأنت طالق » فلس هذا حلفاً » وما جعانا التعليق به 
حلفاً» فلا فرق بين أن يعلقه بصمغة « إن» أو صبغة «إذا» » اعتياراً بأنه موضع منع وحث 
وتصديق وقمل : أن كان بصغة « إذا » فهو توقست ولس نحلف »© والصحسح الأول : 
وما لم يجعل التعليق به حلفأ كطلوع الشمس وقدوم الححيج »© فلا فرق فه بين 
صيغة « إن »و« إذا » . وقل : إن علقه بصغة « إن » كار9! حلفا لأنه 


صر فه عن التوقت بالعدول عن كامة التوق.ت 6 وهن , إذا 6) »6 فانما ظرف زمان» 


والصحيح الاول: . 


له 

قال : إن أقسمت بطلاقك » أو عقدت يني بطلاقك » فبو كقوله : إن حلفت 
بطلاقك . ولو قال : إنلم أحلف بطلاقك » أو ا أحلف بطلاقك » فأنت طالق ع 
فسكمه كم سبق في طرف الإثشات » والمذهب أن لفظة ٠‏ إن » لاتقتضي اافور 
والبدار إلى الحلف » ولفظة « إذا ؛ تقنضيه . فإذا قال : إذا لم أحلف بطلاقك 
فأنت طالق » ثم أعاد دلك مرة ثانبة وثالثة » نظر » إن فصل بين المرات بقدر 
ما يمكن فبه الحلف بطلاقها وسكدت فيه » ولم يحلف عقبب اارة الثالثة » وقلع 
الطلقات الثلاث » وإن وصل الكامات 00 بقع بالأولى ولا بالثانة شيء © وبقع 
بالثالثة طلقة »© إذا لم يحلف عقبها بطلاقها . ولو قال : كلا ل أخلفت بطلاقك 
فاع ظااق :وميد زمان يمكنه أن حاف فيه فلم يحاف © طلقت طلقة . فإذا مضى 
مثل ذلك ولم محلف » وقعت ثانبة » وكذلك الثالثة . ولو قال : إن حافت 
بطلاقك فأنت طالق » ثم أعاد هذا القرل مرة ثانة وثالثة ورابعة » فإن كانت 
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اللو لا ما ع وقع بالمر ة العانة طاقة » وتنحل الدمين اك ( مم بقسع 
بالثالثة طلقة يحم المين الثانية 0 » وبقع بالرابعة طلقة ثالثة حك اليمين ااثالثة 
وتنحل الثلثة » وتكون الرابعة بمنأ منعقدة » حتى يقع بها الطلاق إذا حاف بطلاقها 
في نسكاح آخر » إن قلنا : دعود الث بعد الطلقات الثلاث وإن م يكن مدخو لا 
بها » وقع طلقة بالمرة الثانة » وبانث بمساء تنحل اليمين الأولى » وتبقى الثانة 
منعقدة »2 وفي ظبور أثرها في النسكاح الجدد» الخلاف في عود الحنث »2 والثالثة 
والرابعة وافعتان في > ال الينونة » فلا تنعقدان » ولا ينحل بها شيء . ولو قال 
لغير المدخول ما : إذا كلمتك فأنت طالق » وأعاد ذلك مرارأ » وقع بالمرة الثانة 
طلقة » وهي بين منعقدة » وتنحل بالثالثة » لأن التعليق هنا بالكلام » والكلام 
قد يكون فى البيشونة » وهناك التعليق بالحاف بالطلاق » وذلك لاييكون في حال البينونة 
وقال سبل الصعاوي : لاتنعقد المين الثانة في مألة الكلام » لأنها تبين بقوله : 
إن كاءتك » فيقع قوله : فأنت طالق في حال المدئونة » وتلغو الثالثة والرابعة » 
والصحبح الأول » لأن قوله : إن كدتك فأنت طالق » كلام واحد . 
م 

قال لامرأتته : إذا حلفت بطلاقكم) » فأذما طالقان » وأعاد هذا القرل مراراً » 
فإن كان دخل مأ » » طلقتا ثلاثاً ثلاثاً » وإن بد واد منها » طلقتا طلقة » ويانتا » 
وفي عود الحنث باليمين الثانية اللاف » وإن دخل بإحداهما » طلقا جمعاً بالمرة 
الثانية » ويانت غير المدخول بها »وم المرة الثالثة لاتطلق واحدة منها » لآن قرط 
الطلاق الحلف با > ولايصح الحلف بالبائن . فإن تكم التي بانت » وحلف بطلاقبا 
وحدها » طلقت المدخول 8 إن راحعبا » 3 أو كانت بعد في العدة > لأنه حصل 
الشرط وهو الحلف بطلاقبا . وفي طلاق هذه الجددة اللاف في عود الحنث 
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ب 


م 

قال لامرأتبه : إن حلفت بطلاقكا » فعمرة منكى)ا طالق » وأعاد هذا مراراً, 
لم تطلق عمرة » لأن طلاقها معلق بالحلف بطلاقها معاً » وهذا حلف بطلاقبا وحدها » 
وكذا لو قال بعد التعليق الأول : إذا دخلا الدار فعمرة طالق » وانما تطلق 
تمحرة إذا حلف بطلاقها جميعأ » إما في يمين أو ينين . ولو قال : إرف 
حلفت بطلاقكم) » فإحدا م طالق » وأعاد ذلك مراراً » ل تطلق واحدة منها . فاو 
قال بعد ذلك : إن حلفت بطلاقها فأنا طالقان » طلقت إحداهما بالتعليق الأول » 
وعلمه الببان » ولو قال : إن حلفت بطلاق إحدايا فأنا طالقان » وأعاد مرة 
ثاشة » طلقا حمصعاً | 

ظ م 

قال : أها امرأة لم أحلف بطلاقها منحح) » فصاحيتها طالق . قال صاحب 
« التلخص » : إذا سكت ساعة يمكنه أن محلف فها بطلاتها » طلقتا . قال 
الشسخ أبو علي : عرضت قوله على, القفال وسارحي «١‏ التلخص » فصوبوه . والقاس 
أن هذء الصذة لاتقتفي الفور » ولابقع الطلاق على واحدة منها بالسكوت » إلى 
أن يتحقق ٠‏ اليأس عن الْاف بوته أو «وتها » إذ لس في عبارته تعرض للوقت » 
بخلاف قوله : متى لم أحلف . وتابعه الإمام وغيره على قوله » واستبعدوا كلام 
صاحب « التلخص © . 

فصل 

قال : إن أكلت رمانة فأنت طالق » وإن أكات نصف رمانة » فأنت طالق » 

فأ كات رمانة » طلقت طلقتين . ولو كان التعليق بصغة « كارا » طلقت ثاثا » لأنها 


أكلت_رمانة ( واصف رماية مر تان 8 
)١(‏ في الأصل : يحفق . 


-ه ٠لا[‏ 


صل 

ا : من شر تني منكن بكدا » فبي طالق » فششرته واحدة 
يعد أخرى طلقت الأولى نقط 6 لنت الشارة اخير الأول . ولو شاهد هو 
الخال قل أن تخبره » فاتت البشارة © ولو بشره أحنىي ثم ذكرته له إحداهن » 
١‏ تطلق . وحككى الفوراني وجب » أن البشارة لا #تص بالخ بر الأول © بل 
هي كقوله : من أخبرتني يركذا » وسنذكره إن شاء الله تعالى » والصحيح 
الأول » ولو ششيرته امرأتان معأ » فالمنقول أنما تطلقان » وفه نظر © فإنه لو 
قال الا را الرنمف »© فبي طالق فأكاتاه » لم تطلقا . 


كلت : الصواب 6 أنم) تطلقان 1 واس مالة الرغ.ف 4 لآنه م تأ كاه واحده 
منها » وأما البثارة " » فافظ من التاا العموم » لاشحهر ف واح_دة »© 


فإذا شر تام معأ » صدق أسم الدثارة من كل واحدة » فطلقتا وا اع 
ويشترط في البشارة الصدق » فلو قالت واحدة : كان كذ! » وهي كاذية » 
أ نر ] ذ كر له الثانة وهي صادقة 6 طلقت الثانية دوت الأولى 6 و صل البشارة 
بالمكاتبة » كما تحصل بالافظ © ولو أرسلت رسولاً » لم تطاق » لأن لمر هو 
الرسول ©» ذكره اللنغوي . ظ 
غرءً 
والصدق »© ولا مخنص بالخير الأول » فاذا 0 صادقتين أو 5 فعا © 0 


على الترتب » طلقنا جمعاً » وسواء قال : من أخبرتني منكما بقدوم زيد » أو 
من أخبرتنى أن زبداً قدم » أو بأن زيداً قدم » وحكي وجه 2 فبا إذا قال : 
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من أخير في بقدوم زيد » أنه لايقع إذا أخبرته كاذية » لأن الاء للإالصاق ع 
فصار في معنى شرط القدوم في الإخبار » وبهذا قال الفورافي » والصحبح الأول . 
فصل 

بدو وكمرة ©» فقال : يا مرة » فأجابته حفصة » فقال : أنت طالق » 
فان قال : ظننت الجدرة عمرة » تطلق ممرة ا يخاطها بالطلاق » بل ظن ذلك » 
وظن الطاب بالطلاق لابقتفضي وقوعه . وهذا لو قال ازوجته : أنت طالق وهو 
بظنها زوحته الآخر ى » طلقت التخاطبة دون المظنونة » ولو قال لأحنسة : أنث 
طالق وهو يظنها زوجته » لم بقع الطلاق على زوجته » وأما حفصة المخاطصة » 
فبقع عايا الطلاق على الأصم ٠‏ وأسار بعضهم إلى أن الحلاف في الوقوع باطتا » 
وأنها تطاق ظادراً بلا خلاف » هذا ترتيب الأصحاب . وقال الإمام : لو قبل : 
تطلق حفصة ظاهراً قطعا #.روق. تمرة: .حجان 4 لان خيلا" .وار قال + عامرق 
أن ابي أجابتني حقصة » سكل »© فان قال : قصدت طلاق حفصة » طلقت حفدة 
دون ممرة ©» لأن قوله محتمل » وإن قال : قصدت طلاق عمرة دون <فصة 
المجسة » طلقت عمرة ظاهراً وباطناً » وبدين في حفصة »؛ وبقع طلاقها ظاهراً على 
المحيح » ولو كان النداء والواب ثم سبق » لكن قال بعد جواب <فصة : 
زنب طالق لامر له ثاثة ''' » طلقت زبنب دون حفصة وعمرة . ولو قال ٠‏ 
أنت وزينب طااأقان » طلقت زبنف » ثم سأل ؟ فإن قال : ظئنت الججسة عجمرة » 
تطلق حمرة » وتطلق حفعة على الأصح . وإن قال : عامت أن المجبة حفضة 
وقصدت طلاقها » طلقت دون شمرة » وإن قال : قصدت طلاق عمرة » طلقت 
عمرة ظاهراً وناطناً » وطلقت حفصة ظاهراً على الصحيم » وهذه المسألة لدت من 
التعليق في فيء » لكن التزام ترتدب الكتاب اقتضى حعلبا هنا . 


. في الأصل : ثلث‎ )١( 


ب رفااا - 


نان 

قال العند لزوحته : إذا مات سدي » فأنت طالق طلقتين » وقال السيد لاعبد : 
اذامف قانت هو 4 قات » نظر إن ل يحتمل الثلث جميع العبد رق ما زاد على الثلث » 
ومن بعض-ه رقى كلقن في عدد الطلاق ©» فتقع الطلقتان » وأمس له رحعتهبا 
ولا نكاحها إلا محلل » وإن احتمه الثلث عتى © وفي محريها عليه وجبارت © 
أحدها : لاتحل إلا محلل » وأصحها ويه قال ابن الحداد : لاتحرم » فله رجعتها » 
وله تحديد نكاحبا بلا تعلل » لأن العتتى والطلاق وقعا معأ © فم بعال 
الطلاق حتى بفتقر إلى #لل » ولا تختص المسألة يموت السيد » بل يري الخلاف 
في كل صورة تعلق عق العبد » ووقوع طلقتين على زوحته بصفة واحدة »ما لو 
قال العيد : إذا حاء الغد » فأنت طالق طلةقتين » وقال اليد : إذا جاء الغد 
فأنت حر » ولو قال العد © إذا عتقت فأنت طالق طلقتين » وقال السبد : 
إذا حاء الغد فأنت حر © قال الشسخ ان علي : إذا حاء الغد » عتقى وطلقت 
طلقتين » ولا حرم عايه بلا خلاف »2 لأن العتقى سبق وقوع الطلاق » ولو على 
السد عتقه موته » وعلق العبد الطلقتين رآغر حجزء من حاة السيد » انقطعت 
الرحعة » واشترط الحلل بلا خلاف » لأن الطلاق صادف الرق . 

رع 

من له نكام الأمة » تكح أمة مورثه » ثم قال لها : إذا مات سيدك ؟ 
فأنت طالق © مات البسد وورثه الزوج » انفسيخ النكاح » ولم يقع الطلاق على الأصح » 
وقبل : بقع سواء كان على السد دين مستغرف أم لا » وقل : إن كارك دين 
ميتفرق :© نفذ الطلاق تفريعاً على أن الدين ينع انتقال الملك إلى الوارث » فعلى 
هذا »> إذا فضي الدن » بان انتقال الملك إلمه » وصار الدئ كالعدوم ©» والصحيح 
الأول . ولو على الزوج طلاقباما ذكرنا » وقال اليد : إذا مت » فأنت حرة » 
فان خرحت من الثاث » عتقت وطلقت »© وإلا عاد الحخلاف في نفوذ الطلاق »© 


5 0 


فلو أجاز الزوج عتقها وكان حائزاً الإرث » أو أجاز معه بتي الورئة » فإن 
قانا : الاجازة تنفيذ 4 طلقت ع لأنم م تدخل في ملك الوارث » وإن قلنا : 
عطة من الوارث » فقد دخلت في ملكه » ويكون وقوع الطلاق على الحلاف , 
ولو كاتها السيد ومات » قال الشيخ أبو علي : في وقوع الطلاق الحلاف » لأن 
الماتب يورث »© وفذا لو مات وينته تحت مكاتبه » انفسخ النكاح » لأنما 
ودنت بعض زوجها » وإذا لم يكن الزوج وارثا لسبب » وقع الطلاق والانفساخ قطما . 


42 


قال الخر ازوحته الأمة : إن اسْتريتك » فأنت طالق » وقال سيدها : إرت 
بعتك » فأنت حرة »2 فباعها ازوجبا » عتقت في الخال » لأنا إن قلنا : الملك في 
زمن امار للبائع 5 0010077 فاطاربة ملكة » وقد وجدت الصفة » وإن قلنا : 
الملك المشكري ( فلابائع الفمخ » وإعتاقه فسخ 2 فتعود الخارية بالاعتاق إلى ملكه ع 
وأما الطلاق »2 فقد أطلق ابن الداد: أن بقع » قال الأصحاب : هذا تفريع 
على أن الملك في زمن المار للبائع » فإن النكاح على هذا القول باق ©» وقد وجد 
شرط الطلاق » فبقع » وكذا ال على قولنا : موقوف »2 لأنه يتم البيع » 
وأما إذا قلنا : الملك لامشتري , فلا بقع الطلاق على الأصح » كالمآلة السابقة في 
الفرع السابق » ولو قال : إن ملكتك بدل « اشتريتك » »2 لم يحى. فيه إلا هذا 
لحلاف الأخير » ولو اشئرى زوجته الأمة وطلقبا في زمن المار » فإن قلا.ا : 
الملك للبائع » نفذ الطلاق » وإن قلنا : لامثتري » فلا» وإن قلنا : موقوف » فان 
يتم البيع » طلقت »© وإلا فلا » قال الشخ أبو علي : ومتى وقع الطلاق ثم تم 
البيع » فإن كان الطلاق رجعاً » فلك الوطء بملك اليمين » ولا يازم الدبر إلي 


ل 1841 


انقضاء العدة » لأنها عدته » يا له نعاح مختلعته في العدة » وإن كان الطلاق بالثلاث » 
فليس له وطؤها علك اليمين قبل حلل على الأصح . 
سبل 

قال : أنت طالق يوم يقدم زيد » فقدم هارا » طلقت » وهل يقع الطلاق 
عقب القدوم »© أم ذتبين وقوعه ''' من طلوع الفجر ؟ وحبان . أصحما الثاني » 
وبه قال ابن الحداد » لأن الطلاق مضاف إلى يوم القدوم » فأسْه قوله : يوم اجمعة » 
فلو ماتثت » ثم قدم زيد ذلك اليوم » ذعلى الوجه الثاني » هاتت مطلقة © فلا يرثا 
الزوج إن كان الطلاق بائنآ » و كذلك لو مات الزوج بعد الفجر » فقدم زيد في يومه » 
لم ترث هي منه » وعلى الوجه الأول ثبت الإرث » ولو خالعها في أول الهاد 
ثم قدم » فعلى الوجه الأول الخلع صحبح » ولا تطلق بالقدوم » وعلى الثاني » 
الخلع باطل إن كان الطلاق المعلق بائناً » وان كان رجعياً , فعلى الحلاف في 
خلع الرجعمة » ولو كانت طاهراً في أول النبار فحاضت © ثم قدم » فعلى اأوحه 
الثانى » تسب بقية ذلك الطبر *قرءأ » وعلى الأول يخلافه ©» ويحري الخلاف 
فها لو قال : عبدي حر يوم يقدم زيد » فباعه » ثم قدم زيد في يوم الببع »هل 
بصم ابيع أم لا ؟ 0000 

ولو قدم زيد للا » لم تطلق على المذهب » وبه قطع الجمبود . وقيل : وجمان » 
لأن الوم قد ستعمل في مطلق الوقث . 


ظ 0 
قال : أت طالق فكدا » وأسّار باصبع 6 طاقت طلقة 6 وإن أسار باصعين 3 

فطاقتن 00 يثلاث ذثلاثاً » قال الإهام : هذا إذا أسار إسارة مفبمة للطلقتين أو 
0 ق الأدل جيه رتوم 
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الثلاث » واذا حصلت الاسّارة المعتيرة » فقال : أردت الاسارة بالأصبعين المقوضتين , 
صدق بسميئه للاحيّال » وإن قال : أردت واحدة » لم يقل على الأصح . وقال 
صاحب ١‏ التقريب ' : يقبل > وإن قال : أنت طالقى » وأسار بالأصابع وم 
بقل : هكذاء م - بوقرع العدد إلا بالنبة » ولو قال : أنت هكذاء وأمار 
بأصصعه الثلاث » ففي فتاوى القفال : أنه إن نوى الطلاق » طلقت ثلاثا , و إلا 
فلا عم لو قال : أنت ثلاثا ولم ينو بقلبه . وقال غيره : بنبغي أن لا تطلق 
وإن نوى > لآن الافظ لابشعر ,طلاق . 

قلت : هذا الثاني أصم » ويوافقه ماقطع به صاحب « الهذب » فقال : لو 
الك سه يأصابعه الثلاث » ونوى الطلاق » لابقع لله لس فه لفظ 
طلاق »6 والنشة لابقع بها طلاق من غير افظ والتأعم 


رع )0 

فال : إن دخلت الدار » أو كلمت زيدا » فانت طالق » أو أنت طالق 
إن دخلت الدار » أو كامت زيداً » طلقت بأما وجد »2 وتنحل اليمين » فلا بقع 
بالصفة الأخرى تميء » ولو قال : إن دخلت الدار » وإن كلامت زبدأ » فأنت 
طالق » أو أنت طالق إن دخلت الدار » وإن كامث زيداً » أو قال : إرف 
دخلت هذه الداد » وإن دخلت الأخرى » فانت طالق » أو قال : إن دخات 
هذه الدار » فأنت طاأق » وإن دخات الأخرى » وقع بالصفتين طلقتان » وبإحداههما| 
طلقة . ولو قال : إن دخلت وكلمت زبدأٌ, فأنت طالق » فلا بد من وحودهما » 
وتقع طلقة واحدة » وسواء تقهم الكلام على الدخول أو تأخر » وأثار في 
5 الثتمة » » إلى وجه في اشتراط تقدم الدخول » تفريعاً على أرف الواو 
نقتضي الترتب . 


)1 لم ترد في الأصل كامة ,)0 فرع « وأشتناها من إحدى نسح الظاهر بة . 
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ولو قال : إن دخلت الدار » فكامتث زبداً ان م كلامت زيداً » فلا بد 
منها » وتشترط تقدم الدخول » ولو قال : إن دخات الدار » إن كلمت زبدأ » 
فأنت طالق » أو قال : أنت طالق إن دخلت © إن كلمت » قلا بد منها > 
ودشبرط تقدم المذكور آخراً على المذ كور أولاا عوسي 1ه هذا : اعتراص 
الشر ط على الشرط » لأنه جعل الكلام شرطا لتعليق الطلاق بالدخول » والتعليق. 
بقل التعلق » كما أن التنجيز يقبكه » ولهذا ؛ بصع أن بقول لعيده : إن دخلت الدار 
فأنت مدثير » ومن هذا الباب قوله تعالى : ( ولا ينتفع نصحي إن أردت أن أنصح 
ل إن كان الل“ يريد أن يغريم )[ هود: 84 ] . وفي فتاوى القفال : أنه يشترط 
تقدم المذكور أولا » فإن قدمت الثاني » لم تطاق » وهذا غريب ضعبمف . ومال 
إهام الحرمين إلى أنه لادشترط بالتكرتب 2 ويتعلاق الطلاق #صو لما كنف كان © 
والصح-ح الذي عله اجماهير » هو الأول » قالوا : : فإذا كاءمته فى الثال المذ كور 
ثم دغلت » طلقت » وإن دلت ثم كامته » لم تطلق . قال الآولى : وتنحل 
الميبن » » فاو كامته بعد ذلك ثم دخلت »2 لم تطلق > لأن المين تنعقد على المرة 
الأولى » وسواء كانت صغة الشرط في الصفتين « إن » أو غيرها » وسواء انحدت 
الصغة أم لا » حتى لو قال : أنت طالق إذا دخلت » ان كلمت » أو قال : 
إن دغلت إذا كلمت » أو بالعككس » أو قال : متى كلامت » فالحي كما سبق » 
ولو قال : إن أعطتك » إن وعدتك » إإث سألتني » فأنت طالق » اسبرط 
ورد تاذ اله قر الرعة» م الفطل "6د بو المت ل فرعدتك "" فأعطتك 
فانت طالق > [ وذكر صاحب ١‏ المجذب » أنه لو قال : إن سألتني إن أعطبتك . 
إن ا فأنت طالق ا اشترط السؤال »© ثم الوعد » ثم العطة ». لكن 
مقتضى ما تمل !ا أنه مشترط وجوه الوعد » ثم العطبة ثم السؤال » والمعنى : إن 


“ف الأسل 4 وت .+ )في الآصل +«جوقه «١‏ 
() زيادة من مخطوطة الظاهرية . (؛) في الأصل : يبل . 
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سألتني وأعطتك إن وعدتك اع فأنت طااق 4 و كأنه صور رجوع الكل إلى مطلوب 
واحد > ول بر للوعد معنى” بعد العطدة » ولا لاسؤال معنى بعد الوعد والعطة » 
26 
قال : إن دخلت الدار فأنت طالق » إن كامث زيدأ » فقد بريد إذا دخلت 
الدار تعلق طلاقها بالكلام » وقد بريد إذا كلمته تعلق طلاقبا بالدخول » فيراجع » 
ويعمل بتفسيره . 


تر ظ 
قال : إن كلمت زد وعجمرأ » 5 بكرأ مع عمرو » فانت طالق ظ 
ما تطلق إذا كلمث زيدأ وعمراً » والأصم امتراط كون بكر مع حمر ووقت 
تكللمه » كما لو قال : إن كلمت فلاناً وهر راكب " , 


نكت 
قال المثولي : عادة البغداديين إذا أراد أحدهم تعلقاً بالدخول يقول : أنت 
طالق لا دخلت » م يقول الحالف : وال لا أدخل » وامعنى : إن دخلت فأنت طالق » 
وعلى هذه العادة قال ابن الصباغ : لو قال : أنت طالق لا كلمت زيداً وعمراً 
وبككراً » فكلمتهم » طلقت وإن كلمت بعضهم »لم تطلق . ولو قال : لا كلمث زيداً 
ولا عمرأ ولا بكرا » فأهم كامته طلقت . 


ظ رع 
٠‏ ا ذكر ابن سريج » أنه لو قال : أنت طالق إن كامث زيدأ حتى يدخل جمرو 
)١(‏ في الأصل : فأعطيك وعدتك . (؟) في الأصل : وهو الأكثر , 
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الدار » أو إلى أن بدخل » فالغاية تتعاق بالشرط »؛ لا بنفس الطلاق » والمعنىي : أنث 
طالق إن كامت زيداً قل دخول مرو الدار. 
فصل 

قال لنسوته الأربع : أربعكن طوااق إلا فلانة » أو إلا واحدة » قال القاضي 
حين واللتولي : لا بصم هذا الاستثناء » ويطلقن جميعاً » لأن الأربع ليست صيغة 
موم » وإعا هي امم خاص لعدد معلوم خاص » فقوله : إلا فلانة » رفع لاطلاق 
عنها بعد التنصص عليا » فبو كقوله : طالق طلاقاً لا بقع . ومقتضى هذا التعليل ؛ 
أنه لا نصم الاستثناء من الأعداد ف الأقراء » ومعلوم أنه لس كذلك ٠‏ ومنهم 
من وحبه » بأن الاستثناء في المعين غير معتاد » وهذا. بضعف بأن الامام حكى عن 
القاضي » أنه قال : أريعكن إلا فلانة طوالق » صم الاستثناء » وادعى أن هذا 
معبود دون ذلك » وهذا كلام م تراه . وقد حكمنا .في الاقرار أن" الاستاناء 
صحبسج من المعينات على الصحمح » ويستوي في الوجبين الاقرار والطلاق . 


فصل 
قل ل على وجه الاستخبار : أطلقت امرأتك » أو فارقتها » أو زوجتك طالق ؟ 
فقال : نعم » فبذا إقرار بالطلاق » فإن كان كاذب فبي زوجته في الباطن . فلو قال : 
أردت الاقر ار «طلاق سابق وقد راجعتها » صدق . وإن قال : أبنتها وجددت 
النكاح » فعلى ما ذكرناه فما إذا قال : أنت طالق في الشبر الماضي » وفسر بذلك . 
ولو قل له ذلك على وحه التاس الانشاء » فإن قال في اواب : نعم » طلقت » 
ولا إشكال » وان اقتصر على قوله : نعم » فبل هو صريم أم كناية ؟ قولان . قال 


)غ١)‏ فى الأصل : الاقرارات . 
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ابن الصباغ والرويافي وغيرهها : أظبرهها : أنه صريح » وقطع به بعضهم » وهو اختيار 
اأزني » وفي كلام بعضهم إطلاق الخلاف بلا فرق بين الالياس والاستضار 
والانشاء . والصحيح التفصيل الذي ذ كرناه . ولو قبل له: طلقت زوحتك » فقال : 
طلقت » فقد قبل : هو كقوله : نعم . وقبل : لبس بصريم قطعاً » لأن « نعم » معين 
لاحواب » وقوله : طلقثت » مستقل بنفسه » فكأنه قال ابتداة : طلقت واقتصر عليه » 
وقد سبق أنه لو اقتصر عليه فلا طلاق . 


ص 

قل له : ألكزوجة ؟ فقال : لا » فقد نص" في «الإملاء» أنه لا بقع به 
طلاق وإن نوى » لأنه كذب محض »2 وبمذا قطم كثير من الأصحاب » ول يجعاوه 
إنشاء » ولا بأس لو فرق بين كون السائل مستخيراً أو ملتمساً الانشاء » يما قد سبق 
في الفصل قبل » لأنا ذكرنا في كنايات الطلاق » أنه لو قال مبتدثاً : لست بزوحة 
لي » كان كناية على الأدمم » وذ كروا وجبين » في أنه صريح في الاقرار » أم كتابة ؟ 
قال القاضي حسين : هو صريح » والأصح أنه كاية » لاحتال أنه بريد نفي 
فائدة الزوحات »؛ و.بذا قطع. البغوي » ولا محليفه أنه م برد طلاقبا . ولو قال 
قائل : هذه زوجتك مشيراً الها ؟ فقال : لا » فبذا أظبر في كونه إقرارا بالطلاق . 

م 
قبل : أطلقت زوجتك ؟ فقال: قد كان بعض ذلك » لم يكن إقرارا بالطلاق » 
لاحتّال التعليق » أو الوعد بالطلاق » أو خصو مة تؤول الله » ولو فسر بشيء من 
ذلك » قبل . وإن كان السؤال عن ثلاث » ففسر بواحدة قبل » وإن لم بفسر بشيء » 
قال المثولي : إن كان السؤال عن ثلاث » ازمه الطلاق » وإن كان عن واحدة » ذلا 

لأا لا تتبعض” والأصل أن لا طلاق » وفي كل واحد من الطرفين نظر . 


1 في غخطوطات الغلاهرية 4 فعن نصهة . 
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مسال 

أكل الزوجان رأ » وخلطا التوى » فقال : إن ل تميزي نوى ما أكلت عن نواي 
فأنت طالق » أو اختلطث دذراهنها بدراههه ونحو ذلك » فقال الأصحاب : تخلص من 
الحنث بأن بشرقبا »© بحسث لايلتقي منها نواتان » فإن أراد التميز الذي يحصل به 
لتمين » ل بتخلص بذلك . وفي صورة الإطلاق "٠7‏ » احقال للإمام » ولو قال : 
إن م تعدئي الوز الذي في هذا البت الوم » فأنت طالق »© فقال الامام : في 
طريق البر » وحبان . أحدها : تأخد من عدت تستقنه » وتزيد وعدا 0 
تستقن أنه لابزيد عليه , يا لو قال : إن لم تخبريني بعدده » والثافي : يازم 
أن تتدىء من الواحد © وتزيد حتى تنتبي إلى الاستتقان » قال الامام : وا كتفوا 
على الوحين بذكر اللسان © ولم يعتبروا تولي الع فعلا » كال : ولست أرى 
الأمر كذلك . 

زر 

فى نما تمرة » فقال : إن ابتلعتها فأنت طالق » وإن فذقها » فأنت طالق » وإن 
أمسكتها » فأنت طالق » فتخلص من الحنث أن تأ كل بعضها » وتقدف بعضها » هذا إذا 
وقع التعليق بالامساك آخر اا ل اك اتدل أكل الع اح !علوي مل 
وحد مككث © فقد حصل الاماك » ولو علق بالامساك أولاً » وأكلت البعض 
يعد تام الأء. ان » كان 9" حانثاً في بين الاماك » ولو قال : إن أكلتبا » 


() في الأصل : الطلاق . (0) فى الأصل : متى . 
(م) في الأصل : فإن كان . 
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فأنت طالق » وإن لم تأكليها [ فأنت طالق ] فلا خلاص بأ كل البعض » فإن 
فعلته » ححنث في بين عدم الأكل » ولو علق على الأكل » فابتلعت » لم حنث على 
الأصع 2 لأنه يقال : ابتلع » ولم يأكل > ذكره اولي . 


ر 1 
كانت تصعد سلمأ » فقال : إن نزلت » فأنت طالق » وإن صعدت » فانت 
طائق » وإن مكثت » فآنت طالق 6 فحصل الحلاص بالطفرة إن أمكنتا » وبآن . 
تحمل فصغد ما أى قزل » وينغي أن بكرن الل بغير أمرها » وتتخلص أيضاً 
بأن تضجع السللم على الأرض وهي علمه » وتقوم من موضعبها » وبأن يكور 
جنبه سلم آخر فبنتقل إليه » فإن مفى في نصب -لم آخر زمان » حنث في 
مين الوقوفف . 
رع 
قال : إن أكلت هذه الرمانة » أو إن أكات رمانة » فأنت طالق » فأ كلتما 
إلاحبة » لم حث » لأنه وإن كان يقال في العرف : أكل رمانة » فقال 
أيضأ : لم با كل كل الرمانة » ولو علق بأ كل رغيف » فأ كاته إلا فتاتأ » قال القاضي 
حسين : لا نحذنث كحية الرمان . وقال الامام : إن بقى قطعة تحمس “21 
ويجحعل لها موقع كلم حنث » وربها ضبط ذلك بأن بسمى قطعة خيز » وإن دق 
مدر كه »2 لم يظبر له أثر في بر ولا حندث » قال : وهذا مقطوع به عندي في 
3 العرف »2 والوجه : تنزيل إطلاق القاضي على هذا التفصل . 


. في الأصل : تسب‎ )١( 
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26 

قال : إن ل تخيرينى بعدد حمات هده الرمانة قبل كسرها » فأنت طالق » 
أو إن لم تخبربني بعدد ما في هذا الببت من اللوز الوم » أو إن لم تذ كري لي 
ذلك » فأنت طالق » قال الأصحاب : خلص بأن تبتدىه من عدد تستقن أن 
الات أو اطوز لاتنقص عنه » وتذكر الأعداد بعد متوالة بأن تقول : مائة » 
مائة وواحد » مائة واثنان ")ا , وهككرا [ أل أن ] تنتبى إلى ع-دد نستيقن 
أنه لاتزيد عليه » فتكون خيرة عن ذلك العدد وذا كرة له » وهذا إذا تقصد 
التعسين والتعريف » وإلا فلا يحصل كما سبتى . 

وي معى هذه الصمررة م ما إذا أكل ١‏ قرا 6 وقال 1 إن ل تخير ببى دعدد 
ما أكات »2 فأنت طالق . ظ 

وما إذا اتهمها بسرقة » وقال : إن لم تصدقبني أسرقت أم لا » فأنت طالق » 
فتقول ه عرقت وها مسرفت . ظ 


2 
وفع حدحر من سطم 6 فال , إن ل حبر بني اأساعة من رماه 6 فأنت 
طالق » ففي فتاوى القاضي حسين » أنها إن قالت : رماه مخلوى » ف تطلق ( 
وإن قالت : رماه أدمي » طلقت » لخواز أن يكون رماه كلب 5 الريح » لأنه 
وجد سبب النث » وشكككنا في المانع » وشببه با إذا قال : أنت طالق إلا أن 


شه مسق . 


. في [إحدى نسخ الظاهرية : ماثة وواحدة ء ومائثة واثنتان‎ )١( 
. في الأصل : أكلا‎ )0( 


ات 


٠ 


,4-2 
قال لثلات سوة : من تخبرني منكن بعدد ر كعات الصلأة المفروضة » فبي 
طالق » فقالت واحدة 1 سبع عشرة » وقالت أخرى : حمس عشرة » وثلثة : 
إحدى عشرة » لم تطلق واحدة منبن » فالأول معروف » والثافي يوم ابمعة » 

والثالث في السفر 2 قاله القاضي والمثولي  .‏ 

0 
قال : كل كلمة كمتيني با إن لم أقل مثلبا » فأنت طالق » فقالت المرأة : 
أنت طالق ثلاث » فطريقه أن يقول : أنت تقولين : أنت طالق ثلاث » أو 
تقرل : أنت طالق ثلائثاً من وثاق » أو أنت طالق إن شاء الله » ولو قالت له: 
إذا قلت لك : طلقني ما تقول ؟ فقال : أقول : طلقتك » لايقع الطلاق » لأنه 

إخبار هما يفعل في المتقبل . 

2 
٠‏ فى بدها كوز ماو » فقال : إن قلست هذا الماء » فأنت طالق » وإن تراكشه » 
فأنت طالق » وإن شربته أنت أو غيرك » فأنت طالق » فخلاصها '' بأن تضع 

فبه خوقة فتبلما به . 
7 
قال لحا وهي في ماعجار : إن خرجت منه فأنت طالق » وإن مككثت فيه 
فأنت طالق . قال الأصحاب : لا تطلق خوجت أم مكثت » لأن ذلك الماء فارقها 
() في الأصل + فخلافها . 
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يخربانه » وفه وفي نظائره احمال للامام سنب العرف » وإن كان الماء راكد » 
فالطريق أن محملبا إنسان في الال . 
ظ 26 
لابد من النظر في مثل هذء التعليقات إلى وضع اللسان ‏ وإلى ها يسيق إلى 


الأصحاب عيبل إلى اعتبار الوضع » والإمام والغزالي يربان اتباع العرف » وقد سبق 
في هذه الفروع أمثلة هذا . 
فصل 
في مسائل تحري فى مخاصة الزوجين ومشاتقتها 

وأغلب ما تقع إذا واجبت زوجبما بمكروه » فقول على سبيل المكافأة : إن كنت 
كذلك فأنت طالق » بريد أن بغمظها بالطلاق ما غؤاظته بالشتم » فكأنه بقول : ناعمين أي 
كذا فأنت طالق » فاإذا قالت له : يأحسيس قال ٠‏ إن كنك كذلك فأنت طالق » نظر » 
إن أراد المكافأة ما ذ كرنا » طلقت » سواء كان خسساً أو ل يكن » وإن قصد التعليق » 
تطلق إلا بوحود الخسة . قال أبو الحسن العبادي : الخقسس : من باع دينه يدنام » 
وأخس الأخساء » من باع آخرته بدنيا غيره » وبشبه أن يقال : الخسيس : من يتعاطى في 
العرف مالا بلق يحاله لشدة. يخله » فان سك في وحود الصفة ‏ ويتصور ذلك كثيراً 
في مسائل الشتم والايذاء ‏ فالأصل أن لا طلاق » وإن أطلق الافظ ول يقصد المكافاة ‏ 
ولا حقيقة الافظ » فهو للتعليق . فإن عم العرف بالمكافأة » كان على الخلاف السابق 
في أنه براعي الوضع أو العرف » والأصح وبه قطع اللمتولي مراعاة اللفظ » فإن 
العرف لا كاد ينضط في مل هذا » وأجاب القاضى حسين بمقتضى الوجه الآآخر » 
ولو قالت : ياسفمه فقال : إن كنت كذلك » فأنت طالق» فإن قصد المكافأة » طلقت 
ف الخال » وإن قصد التعلق » طلقت إن كان سفباأ » وإن أطلق » فعلى الخلاف » 


ت 6 يقر اس 


ويمكن أن تحمل الفه على ما يوجب الجر » وعلى هذا نظائر ما بقع به الدْتم والايذاء . 

وتكلموا في كلمات يدخل بعضها في حد الإفحاش » ففي « التتمة » أن القواد : من 
حمل الرجال إلى أهك ويخلني بنهم وبين الأهل » ويثبه أن لا يختص بالأهل » بل 
هو الذي يجمع بين الرجال والنساء بالحرام » وأن القرطبان الذي بعرف من يزفي بزوحته 
وسكت علمه » وأن قلمل المة : من لا بغار على أهله وحارمه ؛ وأن القلاش : الذواق » 
وهو من بوهم أنه مشتري الطعام للذوقه ١”‏ وهو لا بريد الث اوقاة الديوث : من لامنع 
الناس الدخول على زوجته . وفي « الرقم » للعبادي : أنه الذي بشثري جارية تغني 
لناس » وأن اليل : من لا يؤدي الزكاة » ولا يقري الضف فها قبل » وأنه لك قبل 
له : بازوج القحبة » فقال : إن كانت زوحتي ,هذه الصفة فبي طالق » فإن قصد التخلص "'" 
من عارها » وقع الطلاق »م لو قصد المكافأة » وإلا فهو تعليق » فينطر : هل هي 
بالصفة المذكورة أم لا ؟ 


ست : القحمة : هي الرخي” » وهي كلمة فولدة لست عرسة ٠‏ واشاعر 


- قال لها في الخصومة : إيش تكونين أنت » فقالت : وإيش تكون أنت » 

إن ل أكن منك سبل فأنت طالق » قال القاضي له التعليق 

با أيه فهو هنها دسبل » وإن قصد المغابظة والمكافأة » طلقت . 
والمقصود إيقاع الفرقة وقطع ما بينها » وأنها لو قالت لزوجها : أنت من أهل النار » 
فقال : إن كنت من أهل النار فأنت طالق » لم 4 بوفرع الطلاق إن كان الزوج 
مادا » لأنه من أهل المنة ظاهرأ » وإن كان كافراً طلقت فإن أسلم بعد ذلك » تبمنا 


. في الأصل : من يرى أنه يذوق الطعام ليشتريه‎ )١( 
5 في الأصل : التخليص‎ 69 


-1١85- 


أنجا لم تطلق . ولو قالت : باسفلة » فقال : إن كنت كذلك فآنت طالق » قال اسماعيل 
البوسْتجي : الأولى أنه الذي يتعاطى الأفعال الدنيئة ويعتادها » ولا يقع ذلك على 
من يتفق منه نادرا » كامم الكريم » والسسد في نقيضه ". ولا مخفى أن النظر في 
تحقيق هذه الأوصاف » إما حتاج الله عند حمل الافظ على التعلدق ام إذا حمل على 
المكافأة » فقع د في الخال . 


و 


الكو سج : من قل مس سور وححية عع أيياق الشعر من عارضيه » وعن أبي حشفةٌ 
ر حمه له : أنه الذي عدد اعنائة فاسة وعدرون . 


رع 

قال أبو العباس الرويافي : الغوغاء : من مخالط المفسدين والمنحرفين »> ويخادم 
الناس بلا حاجة . قال : والأحمق : من نقصت مرتبة أموره وأحواله عن مراتفت 
أمثاله نقصاً يبنا بلا مرض ولا سبب . ظ 
فلت : قال صاحب «١‏ المبذب » و « التهذيب » في باب كفارة الظبار : الأحتى : من 
بفعل الشيء في غير موضعه مع عامه بقبحه . وفي « التتمة » و « السان » : أنه من 
يعمل ما بضره مع عامه بقبحه . وفي « الخاوي » : أنه من يضع كلامه في غير 
موضعه » فبأفي بالحسن في موضع القبيح » وعكسه . قال أبو العباس ثعلب : الأحمق ؛ 
من لا ينتفع بعقل واتراعم 


2 
قالت : باجبودروي فقال : إن كنت كذلك الت طالق » وقصد التعليق 4 قال 


. فى الأصل : تقصيره‎ )١ 
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الإمام : وقعت المألة في الفتاوى » وأكثروا في التعبير عن هذه الصفة » فقيل : هي 
صفرة الوجه » وقبل : الذلة والخساسة » وكان حوايبنا فيه أن ال لم لا يكون بهذه 
الصفة » فلا بقع الطلاق . قال في « الوسط » : وفيه نظر . 
قرع 

لو تخادم الزوجان » فقال أبوها لازوج : لم نحرك متك فقد رأبت مثلبا كثيراً , 
فقال : إن كنت رأيت مثل هذه الاحة كثيراً » فابنتك طالق » فهذه كناية عن 
الرجولية والفتوة ونحوهها فإن حمل اللفظ على المكافأة » طلقت © وإلا فلا 
لكثرة الأمثال . 


و 
قالالمتولي : لو ذسب إلى فعل سيء كالزنا واللواط » فقال : من فعل مثل هذا فامر أنه 
طالق » وكان ذلك فعله »لم بقع طلاقه » لأنه لم يوقع طلاقاً » وإما غرضه ذم من 
بفعل » ولو قال ازوحته : سرقت أو زننت » فقالت :لم أفعل » فقال: إن كنت 
رقت أو زندت فأنت طالق 2 بوقوع الطلاق في الخال باقراره السابق . 


فصل 

قال : إن خالفت أمري » فأنت طالق » 3 قال : لا تكامي زيدأ » فكامته 6 
قالوا : لا تطلق لأنما خالفت النبي دون الأمر . ولو قال : إن خالفت نهيي فانت 
طالق » ثم قال : قومي » فقعدت » وقم » لأن الأمر بالشيء نمي [ عن ] أضداده . 
وهذا فاسد » إذ لبس الأمر بالشىء نا "' عن ضده فها مختاره . وإن كان » فاليمين 
لا ينني "؟ عليه » بل على اللغة أو العرف » لككن في المسألة الأولى نظر بسبب العرف ٠‏ 


() في الأصل وإحدى نسخ الظاهرية : ممي . 
)١(‏ في الأصل : تني 
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فصل 
فال : أنت طالق إلى حين أو زمان » أو بعد حين » طلقت بمفى للْظة ؟ ولو 
فال : إذا مضى حقب أو عصر فأنت طالق » قال الأصحاب : ار لحظة » 
وهو بعبد لا وجه له . 
فصل 
و علق الطلاق بالضرب » طلقت إذا حصل الضرب بالسوط أو الوكز أو اللكرء 
ولا بشترط أن لا يككون حائل "١‏ » ويشترط الإيلام على الأصم » وقبل : لا يشترط » 
بل تكفي الصدمة » وإلى هذا مال الإهام » وقال : الإيلام وحده لا يكفي »© فإنه 
لو وضع عليه ححراً ثقالا » فانصدم نحته »لم يكن ضعربا وإن 1ل . قال : والصدم 
وحده لا يكفي » فإنه لو خربه بأفلة » لا بقال : ضربه » وكان المعتبر في إطلاق "ا 
امم الضرب الصدم عا يوم “أو يتوقع منه إيلام . واتفق الأصحاب » على أنه لا بقع 
الطلاق إذا كان المضروب متا » وسذ الروباني فحى فيه خلافاً » والعض وقطع الشعر 
لا سمى غربأ » فلا بقع به الطلاق » وتوقف المزفي في العض . 
سبال 
علق بالمس » طلقت بمس شيء هن بدنه حياً أو مبتّا بلا حائل » ولا بقع مس 
الظفر والشعر . قال الإمام : الوجه القطع هذا وإن أثتنا خلافاً في نقض 
الوضوء"" به » والأسشيه بحيء الحلاف . 
ضل 
علق بقدوم زبد » طلقت إذا قدم راكاً أو ماشاً » وإن قدم به متا 1 


() في الأصل وإحدى نسخ الظاهرية : حائلا .2 (؟) في الأصل : الطلاق . 
(*) في الأصل : رنقس الوصف . 
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تطلق » وإن حمل وقدم به حأ » إن كان باخشاره » طلقت » وإلا فلا على المذهب . 
ضل 
على بقذف زيد » طلقت بقدفه حأ أو ميتأ » فلو قال : إن قدفت فلاناً في 
المحد فأنت طالق » فالمعتير كون القاذف في المسحد . ولو قال : إن قتلته في المجد » 
ترط كون المقتول في المجد » والفرق أن قريئة الال تشعر بأن المقصود الامتناع 
ما يتك [ حرمة ] المسحد » وهتك المرمة إما تحصل إذا كان القاذف والمقتول فيه 
دون عكده . فإن قال : أردت العككس » قل منه في الظاهر على الأصم . ولو قال : 
إن قدفت أو فتلت فلاتاً في الدار » سئل عم أراد . ظ ١‏ 
نضل 
قال : إن رأيت زيبداً فأنت طالق » فرأته حأ أو مت أو نائاً » طلقب وإن 
كان الرائي أو المرئي ينوناً أو سكران » ثم كفي رؤية شيء من بدنه وإن قل » 
وهو في ماء صاف لا بمنع الرؤية أو من وراء زْجِاج سُفاف » طلقت على الصحبح . ولو 
نظرت في المرآة أو في الماء فرأت صورته » لم تطلق » وفيه احمّال ضعيف_للإمام . ولو قال 
للعماء : إن رأيت زيداً فأنت طالق » قال الإمام : الصحميح أن الطلاق معاق بممستحيل » 
فلا بقع » وفي وجه : يمحل على اجتاعها في محاس » لأن الأعمى يقول : رأيت اليوم 
زيدأ » وبريد الحضور عنده . 
اه 
علق برؤيته أو رؤيتها الهلال » فبو جمول على العلل » فرؤية غير المعلق برؤيته 
[ كرؤيته ] وتام العدد كرؤيته » فقع الطلاق به وإن لم ير الال . 
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ولو قال : أردت بالرؤية المعابنة » “دين ويقبل أيضاً ظاهرا على الأصح . ولو كان . 
المعلق برؤبته أحمى »2 لم يقبل التفسير بالمعاي.ة في الظاهر على الأصح . وحكى 
الحناطي فها إذا أطلق ولم ينو شُبثا قولين في وقوع الطلاق برؤية الغير » هذا 
كله فيمن علق برؤية الملال باللغة العربة » فلو علق بالعحمية ©» فعن القفال : أنه 
حمل على المعاينة » سواء فيه البصير والأحمى » وادعى أن العرف الشرعي في حمل 
الرؤية على العلم » لم يثبت إلا في العربة » ومنع الإمام الفرق '"' بين اللغتين . 
وفى «التهذيب » وجه : أنه حمل في حق الأممى على العلم . واذا أطلق التعليق 
برؤيه هلال » حمل على أول هر يستقبك » حتى لو لم ير في الشبر الأول » انحات 
البمين » قاله البغري » وهو مول على ما اذا صرح بالمعاينة أو فسر ها وقلناه . 
قال البغوي : والرؤية في الدلة الثانبة والثالثة » كبي في الأولى» ولا أثر لها بعد 
الثلاث » لأنه لا سمى هلالاً بعد ثلاث . وفي « المذب » : أنه لو ل بره حتى صار 
تمرأ ( ل تطلق »؛ وحكى خلافاً فها تصير به را » هل هو باستدارته » أم أن 
سبر ضووّه ؟ ظ 


تت : هذا المتقول عن « المهذب » » مذ كرر في « الحاوي » » وفيا تفرع عنه » 
والتمتار ما ذكره البغري داشاعط 


والمعتبر الرؤية بعد غروب الشمس » ولا أثر لارؤية قبل . 
1 
قال : إن كلمت زداً فأنت طالق » فسكلمته وهو شكران أو حورن طلقث 6 
قال ابن الصباغ : يشترط أن يكون السكران يحيث بسمع ويكلم » وإن كامته 
وهو ناعم 5 معدهى عليه » أو هذدت نكلامه ف ذوهها وإعمائها لم تطلق 8 ولو كامته 
)١(‏ في الأصل : للفرق . 
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وهي مجنونة » قال ابن الصباغ : لا تطلق . وعن القافي حسين » أنا تطلق . 

والظاهر تخريحه على حنث النامي وأما كلامها في سكرها » فتطلق به على الأصح » 

إلا إذا انتهت إلى السكران الطافم . ولو خفضت '" صوتها يحيث لا بسمع وهو 

الحمس » لم تطلق وان وقع في سمعه شيء وفهم المقصود اتفاقاً » لأنه لا يقال : 
كلمته » ولو نادته من مسافة بعيدة لاا سمع منبا الصموت »> لم تطلق »© ولو حمات 
الربح كلامها ووقع في سمعه » فقد أسَار الامام إلى تردد فنه ©» والمذهب أمم-ا 
لا تطلق . وإن كانت المسافة يحيث بسمع فيا الصوت » فلم بسمع لذهول أو سْغل 
طلقت »© فإن ل شيع لقاردن: لفط أو ريح 2 أو لصمم به » فوحهان » أحدهها : 

تطلق » وبه أجاب الرويانى » وكذا الامام والغزالى في صورة اللغط » وأصحها عند 
الغري : لا طلاق حتى برتفع الموت بقدر ما سمع في مثل تلك المسافة مع 
ذلك العارض »© فحيناف بقع وإن لم سمع » ورأى الإمام القطم بالوقرع 
إذا كان اللغط يحث لو فرض معه الإصغاء لأمكن اللسماع » وكذا في تكلم 
الأحم إذا كان وجبه إلبه وعم أنه يكلمه » وقطع الناطي بعدم الوقوع إذا 
كان الهم بحيث يلع السماع ( وحكي قولين فما إذا قال : إن كلمت ناا أو 
غائاً عن البلد » هل يقع الطلاق في الال بناء على الخلاف في التعليق بالمستحيل . 
وتمل أن يقال : لا تطلق حتى تخاطبه مخاطبة المكلّمين » وبئحو منه أجاب 
القاضي أو الطب. فيا إذا قال : إن كلمت متأ أو حماراً . 


عسل 
إذا على الطلاق لفعل فىء © ففعله وهو مكره 3 ناس للتعلئق 4 أو جاهل” 
به » ففي وفوع الطلاق قولان » وذكر صاحب « المذب »© والروياني وغيرههما ' 
أن الأظبر في الأمان » أنه لاحنث الناسي والمكره » ويشبه أن يكون الطلاق 
)١(‏ في الأصل : حفظت . 
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مثله . وقطع القفال بأئه بقع الطلاق . ولا يخرج على القولين في الأيان » لأت 
التعويل في الأمان على تعظي امم الله تعالى » والحنث هتك حرمة » والنامي والمكروه 
غير منتبك » والطلاق تعلق بصفة » وقد وجدت » والمذهب الأول » وعليه امبور . 


فنت : قد رجح الرافعي في كتابه « المحرر » أيضاأ ,» عدم الحنث في الطلاق . 
والسمين حمعاً » وهو امار للحديث الحسن « رفع عن أمتى الخطأ والنسارن » 
وما استكرهوا عليه ؛ » والْحتار » أنه عام فبعمل بعمومه © إلا فها دل دليل 
على تخصصه » كغر امة المتلفات. دالتأعم ظ 


ولو علق بفعل الزوجة » أو أجني » فإن لم يكن لامعلق بفعل سعور بالتعليق » 
ول يقصد الزوج إعلامه » أو كان من لا دالى بتعليقه » بأن علق بقدوم الحجيج 
أو السلطان » طلقت بفعله فى حالي النسان والإإكراه على المذهب »2 وقبل : إن 
فعلة مكرهاً » ففه القرلان » فكأنه 3 فعل له » وإن كأن المعلق بفعله عالاً بالتعلق» 
وهو ١‏ من يبال بتعليقه » وقصد المعلق بالتعليق منعه » ففعله ناسياً أو مكرهاً 
أو حاهلا » ففه القولان . ولو قصد منعها من المخالفة فنسدت ©» قال الغزالي : 
لاتطلق قطعاً لعدم الخالفة » ويشبه أن براعى معنى التعليق '"" ويطرد الخلاف . 


وك : الصحبح قول الغزالي 5 وشقرب كه عكاية ) وهو أنه لو حلف 
لاندخل عدا ولا ناساً » فدخل نامسا » فنقل القاضى حسين : أنه يحنث بلاخلاف . 


وانتاعلم 

ولو علق يدخول طفل 3 مهسمة أو سئور » فدخل » طلقت » قال الحناطي : 
ويحش.هل المع » وإن حصل دخوفم كرهاً »1 تطلق » فال : وحتمل الوقوع » إذ 
لاقصد لهم » فلا أثر لإ كراههم . 
)١(‏ ف الأصل : فبو . (؟) فى إحدى نسخ الظاهرية : التطليق . 


خ4ة١-‏ الروضة/ ج هم ١٠١‏ 


تلت : ذكر الإمام الرافعي رحمه الله هنا مسائل منثورة كثيرة حداً ©» متعلقة 
تعلق الطلاق وغيره » فقدمت منا حملا وفرقتها على مواضع تايق بها مما سبق » 
وأذ كر هنا باقها إن شساء الله تعالى . واأعم 


قال لأربع نسوة : إن لم أطأ واحدة متكن الوم » فصواحبها طوالق » 
فان وطىء واحدة منهن “ذلك اليوم » انحات اليمين » وإن ل بطأ واحدة » طلقت 
كل واحدة طلقة . وإن قال : أيتتكن ل أطأها اليوم » فإن الأخريات '' طوالق » 
ففى اليوم » ول بطأ واحدة » طلقن ثلاثاً ثلاث » وإن وطىء واحدة فقط » طلقت 

هي '" ثلاث » لأن لها ثلاث صواحب لم بطأهن » وطلفت الباقات طلقتين طلقتين » 
لأن لحا صاحبتين لم يطأهما » ولو وطىء امرأتين » طلقتا طلقتين » وطلقت الأخريان 
طلقة طلقة . ولو وطىء ثلاثاً طلقن طلقة طلقة » ولم تطلق الرابعة » لأنه لس 
ها صاحبة غير موطوءة . ولو قال : أيتكن ل أطأها فالأخريات '" طوالق » ولم 
بقيد بوقت © فجمبع العمر وقت له » فإن مات أو متن ' قبل الوطه» طلقت 
كل واحدة ثلاثاً قبيل ا موت » وإن ماتت واحدة والزوج حي » - بطلاق 
المتة » لأنه قد بيطأ الياقنات وبطاق الباقبات طلقة طلقة . فلو ماتت ثانة قبل 
الوطء » تبسنا وقوع طلقة على الأولى قبل موتها » وطلقت كل واحدة من اللاقنتين 
طلقة أخرى إن بقيتا في العدة . فإن ماتت الثالثة قبل الوطه © تبنا وقوع طلقتين 
على الأولبين قل موتها » وطلقت الباقبة طلقة ثالثة » فإن ماتت الرابعة قبل الوطه » 
تبنا وقوع الثلاث على ابميع . ظ 

فصل 
قال : إن عوك وق خرن فأنت طالق » فدفع إلها كسا ؛ » فأخذت منه سْثا » 


ع 


لا تطلق » لآنه خمانة مر : 


. في الأصل : الآخرتان . (؟) في الأصل : طلقن هن‎ )١( 
. في الأصل : فالآخرتان . 00 (:) في الأصل : من‎ )( 
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ات 

قال : إن كلمتك فأنت طالق » م أعاد مرة أخرى » طلقت . وإن قال : 
إن كلمتك فانت طالق فاعامي » طلقت بقوله : فاعامي . وقبل : إن وصل 
بالكلام الأول » لم تطلق »2 لأنه تتمته . وإن قال : إن كلمتك فانت طالق » 
إن دخلت الدار فأنت طالق » فالتعدق الثاني تكلم » فتطلق . ولو قال : إن 
بدأتك بالكلام فأنت طالق » فقالت : إن بدأتك بالكلام فعبدي حر » ثم كبا » 
ثم كلمته » فلا طلاق » ولا عدّق . ولو قال لرجل : إن بدأتك بالسلام فعبدي حر » 
فقال الآخر :إن بدأتك بالسلام فعبدي حر » فسم كل منها على الآخر دفعة واحدة » 
ل يعتق عبد واحد منها لعدم ابتداء كل واحد هنما على الآخر » وتاحل الممين » 
فإذا سم أحدها ''' على الآخر بعد ذلك » ل يعتى واحد من عبديها » ذ كره الإهام . 


فرع 

فال المدئن لصاحب الدين : إن أخذت مالك على" ( فامر ني طالق» فأخذم مختاراً » 
طلقت امرأة المدن » سواء كان مختاراً ف الإعطاء 9 مكرهاً » وسواء أعطى بنفسة 
أو بو كله » أو استلله '' صاحب الدين . قال اغوي : و كذا لو أخذه السلطان 
ودفعه إلله . وفىي كتب العراقين أنه لا بقع الطلاق إذا أخذه السلطان ودفعه 
إله » لأنه إذا أخذه السلطان برئت ذمة المدين » وصار المأخوذ حقا لصاحب الدين » 
ولا سقى له حق عليه » فلا يصير بأخذه من السلطان آخذا '" حقه من المدين » ولو 
فَضى عنه أجني . قال الداري : لاتطلق » لأنه يدل حقه لاحقه بنفسه . ولو قال: 
إن أخذت حقك مني » لم تطلق بإعطاء و كيله » ولا بإعطاء السلطان من ماله . 


. في الأصل : إحداها . (؟) في الأصل : سليه‎ )١( 
. في الأصل : أخذ‎ )+( 
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فإن أ كرهه الساطان حتى أعطى انفسه » فعلى القولين في المكره . ولو قال :إن 
أعطبتك حقك » فأعطاه باختياره » طلقت » سواء كان الآتخذ مختارا في الأخذ أم لا , 
ولا تطلق بإعطاء الو كل والسلطان . 
ظ مي 

قال : أنت طالق مريضة”* بالنصب لم تطلق إلا في حال المرض . ولو قال : 
أنت طالق مريضة” » بالرفع » فقبل : تطلق فى الخال . وقوله : مريضة ©» صفة » 
واختيار ابن الصباغ المل على اشتراط المرض ملا على الال » وإن كان طناً 
في الإعراب . 
0 لك 

قال لامرأته : إن دخليا هاتين الدارين فأنتا طالقان » فدخلت كل واحدة 
إحدى الدارين » فبل تطلقان » أم لاتطلقان ؟ وجبان "" [ وإن قال ]: إنك 2 
أكلتا هذين الرغيفين » وأكلت كل واحدة منها رغفاً » تطلقان » لأنها أكلتاهها » 
ولا يمكن أكل واحدة من الرغفين » يخلاف دخول الدارين . ظ 
تلت : الأصم في مسألة الدارين عدم الطلاق » صححه صاحب « المذب » 
وغيره » والمذهب في الرغيفين الوقوع » وطرد صاحب « اليدب » فيه الوجبين . 


واشاعم 
زع - 
لو قالت ازوحبا : أنت تملك أكثر من ماثة » فقال : إن كنت أملك 
أكثر من مائة فأنت طالق 7 وكان ملك حمسين » فإن قال : أردت ٠:‏ لا أملك زادة 
)01( في الأصل : أو وجبان . 
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على مائة » لم تطاق » وإن قال : أردت أي أملك ماثة بلازيادة » طلقت » وإن 
أطلق 6 فعلى أيها يحمل ؟ وجبان . 
تلت : الصحيح لا تطلق ٠‏ الت عم 
وإن قال : إن كنت أملك إلا مائة » وكان يملك ين » فقد قبل : تطلق 
على الوجبين . 
فرع 
قال : إن خرحت إلا باذنِي » فأنت طالق » فالمألة تأي بفروعبا في « كتاب 
الإعان » إن شاء الله تعالى . فإن قال : إن خرجت إلى غير المام بغير إذني 
فأنت طالق »> فخرجت إلى الام » ثم قضت حاحة أخرى » 1 تطلق » وإن خرجت 
لماحة أخرى 4 9 عدلثت إلى امام 1 طلقت 4 وإن خرحت إلى امام وغبره 14 
ففي وقوع الطلاق وجبان . 
لت : الأصمم الوقوع ») ويرخغ صححةه الشاشي / وانتمأعم 
رع 
حرحت إلى دار أها » فقال : إن رددتما إلى داري 4 ردها أحد فبي طالق » 
فاكترت بهيمة وعادت إلى داره مع المكاري » لم تطلق » لأن المكاري لم يردتها » 


يل صددمأ . ولو عادت 9 خرحت فردها الزوج » ل تطلق » إذ لس ف الافظ 
ما يقتضى التكرار . 1 


فصل 
في فتاوىالقفال أنه لو قال : المرأة الني تدخل الدار من نسافي طالق » لم بقع طلاق قبل 


- ١51 ل‎ 


الدخول . فاو أسار إلى واحدة وقال : هذه الني تدخل الدار طالق » طلقت في 
الخال وإن لم تدخل » وأنه لو ادعت عليه أنه 5 تأتكر » فالأصح أنه 

لبس ها أن تنكح غيره » ولا يجعل إنكاره ظلاقاً » مخلاف مالو قال : تكحتها 
وأنا أجد طول حرة » يجعل ذلك فرقة بطلقة » لأن هناك أقر بالنكاح وادعى 
مفسداً . وقيل : يتلطف به الا > ١‏ حتى يقول : إن كنت نكحتها فقد طلقا » 
وأنه لو قال : حلال الله على" حرام لا أدخل هذه الدار » كان ذلك تعلقاً وإن 
م يكن فه أداة تعلق . وأنه لو قال : حلفت بطلافك أن لا تخرجي » ثم قال : 

ات 1 قصدت تفريعبا » لاتقبل ظاهرا وبددن » وأنما لو قالت : اجعل أمر 
طلاقي ببدي » فقال : إن خرجت من هذه القرية أجعل أمر طلاقك إلمك » فقالت : 
أخرج . فقال : جعلت أمرك يبدك » فقالت : طلقت نفسي » وايواية 
بعد خروجبا من القربة » صدق » وإلا طلقت في الخال » وأنه لو قال : 
أبرأتني من دينك فأنت طالق » فأبرأته » وقع الطلاق بائناً "'. ولو قال : إن 7 
فلانا '' فآبرأته » وقع رجا . وأنه لو قال لأم امرأته : بنتك طالق » ثم قال : 
أردت البنت التي لست زوجتى > صدق . 

وأنه لو قال : إن فعلت مالس لله تعالى فه رضى فأنت طالق ©» فتركت 

صومأ أو صلاة » ينبغي أن لا تطلق » لأنه ترك ولس بفعل » فاو سرقت أو 
زنت » طلقت . ظ 


1 فٍ الأصل : الحم :5 
(؟) فى الأصل : ثنياً . 
(») في الأصل : فلان . 


- ١98 - 


ا 11 عاصم العبادي أنه لو قال : أنت طالق » ياطالق » لاطلقتك » 


وفع طلقتان. . وأنه لو قال : : إن وطنئّت 00 بغير إذنك فأنت طالق » سنا ظ( 
فقالت : طأها في علنها » » لا نكون إذناً . ظ 


وأنه وا كان له أمة وزوحة حرة » فدعا الأمة إلى فراسّه » فحضرت الخرة ؛ 
نوطئا » فقال : إن لم تكوفي أحلى من المرة فبي طالقى وهو بظنها الأمة » فقال 
أبو حامد المروزي : تطلق » لأنها هي المرة » فلا تكون أحلى من الخرة » وحكى 
أو الععاس الروياني وجبا أنما لا تطلق لأن عنده أنه مخاطب غيرها » وهذا أصح ء 
وبه أفى اخناطي . 

فصل 

سئل القاضي حساين عمن 5 بالطلاق لقرايك عشرأّ 10دهيء من أول سؤره 
النقرة بلا زيادة » وبقف » واللقراء اختلاف في رأس العشر » فقال : ها أدى 
إله احتهاد المفتي أخذ به المستفي . 

وعن امرأة صعدت بلمفتاح السطم » ذقال : إن لم تاقي المفتاح فأنت طالق- » 
قل نلقه رونت » قال لقم الطلاق #اوكعل ره : إن ل تلقه على التأبيد » كم 
:قال أصحاينا فحن دخل عليه صديقه فقال : تعد معي » فامتئع » فقال : إن ل تتغد 
مدي فامر أقي طالق 4 فلم بفعل 4 لابقع الطلاق ولو تعدى بعد ذلك مو4 » وإن 
طال الزمان » انحلت الممين . فإن نوى أن يتغدى معه في الخال » فامتنع » وقع 
الطلاق » ورأى اللغوي جل المطلق على الخال للعادة . ظ 


60 ف الأصل : عشرا.ء 


ات 


وأنه لو قال : إن لم تسعي هذه الدجاجات فأنت طالق » فقتلت واحدة منهن » 
طلقت لتعذر البيع » وإن جرحتها ثم باعتها » فإن كانت يحمث لو ذيحت ل نحل » 
ل بصم البيع » ووقع الطلاق » وإلا فتنحل البمين . 

وأنه لو قال : إن قرأت سورة البقرة في صلاة الصبح فأنت طالق » فقرأفا » 
ثم فسدت صلاته في الركعة الثانية » لم تطلق على الصحيح » لأن الصلاة عادة واحدة 
بفسد أوها بقساد آخرها . 

وأنه لو قال : مها قسلتك فضرثك طالق » فقسلها بعد هوتها » ل تطاق الضرة » 
ولو قال لوالدته : متى قملتك فامرأقي طالق » فقلبا بعد موتها » طلقت امرأته . 
والفرق أن قب المرأة قبلة بشهوة » ولا سهوة بعد الموت » وقبة الأم قبلة كرامة , 
فستوي فيا الماة والموت . وأنه لو قال : إن غسلت ثوبىي فأنت طالق » فغسلته 
أجنية » ثم خمسته الحلوف بطلاقها في الماء تنظيفآ له » لم تطلق لأن العرف في مثل هذا 
بغلب . والمراد في العرف *» الغسل بالصابون والأسْنان ونحوهها » وإزالة الوسخ . 
وقال غير القاضي : إن أراد الغسل من الوسخ ؛ لم تطلق » وإن أراد التنظف » 
فلا » فإن أطلق قال : لا أجب فه . 


فصل 
في فتاوى البغري أنه لو طلقها ثلاث ثم قال : كنت حرمتها على نفسي قبل 
الطلاق > لم يقبل قوله . 00 ظ 
وأنه لو قال : إن ابتلعت شسْيئا فأنت طالق » فابتلعت ريقها » طلقت 
قال : أردت غير الرابق » صدق في ال » وأن قال : إن ابتلعت الرق » 
)١(‏ فى الأصل : الفرق . 


1 بن . 25 


طلقت بابتلاع ريقها وبريق غيرها . فإن قال : أردت ريقك خاصة »قبل في الحم . 
وإن قال : أردت ريق غيرك » دين ولم يقبل في لحي . وأنه لو قال : إن 
ضربتك فانت طالق » فقصد بالضرب غيرها » فأصابها » طلقت »وم بقبل قوله » 
لأن الضرب يقين ويحتمل . 

وأنه لو نادى أمه فقال : إن لم تحن أمي فامرأق طالق » فإن رفعت الأم 
صوتها في الخحواب | يحيث | سمسع في تلك المسافة » لم تطلق » وإلا فتطلق » 
وأنه لو قال : إن دغلت على فلان داره » فامرأتي طالق » فحاء فلان وأَحْدْ ببده 
وأدخله الدار » فإن وخلة هنا > ل تطلق . وإن دخل فلان أولاً » طلقت . 
وأنه لو حلف لاخر من البلد حتى يقضي دين فلان العمل » فعمل له ببعض دينه 
وقفى الباقي من موضع آخر ثم خرج © طلقت . فإن قال : أردت أي لا أخرج 
حتى أخرج إلله من دينه وأقفي حقه» قبل قوله في الل-سم . 

نضل 

عن أي العماس الروبانيانه إذا طلق امرأته » فقبل له : طاقث امرأتك ؟ فقال : طلقة 
واحدة» بقلقوله » لأن قوله : طلقنها» صالح للابتداء » غير متعين للجواب . وأنه لو قال: 
إن سرقت ذهاً فأنت طالق » فسرقت ذهاً مغشوشاً » طلقت على الصحبح . وأنه لو قال: 
إن أجبتني عن خطابي فأنت طالق » ثم خاطها » فقرأت آنة تتضمن حوابه » فإن 
قالت قصدت بقراءتها حوابه » طلقت . وإن قالت : قصدت القراءة أو لم تبين 
قصدها » فلاطلاق . وأنئه لو قال : إن لم تستوفي حقك من ترحكة أبك تمأ 
فأنت طالق » وكان إخوتما قد أتلفرا بعض التركة » فلاابد من استيفاء حصتها 
من ااماقي وضمان التالف » ولا يكفي الإبراء » لأن الطلاق معلق بالاستيفاء ؛ 
إلا أن الطلاق إِما بقع عند اليأس من الاستفاء . وأنه لو أمار إلى ذهب وحلف 


ب 7٠١١‏ هس 


بالطلاق أنه الذي أخذه من فلان » وسْهد عدلان أنه لس ذلك الذهب » طلفت 
على الصحيح .»> لأنها وإن كانت شهادة على النفي » إلا أنه نفي تحبط العلم به . 
وأنه لو حلف بالطلاق أنه لايفعمل كذا » فشبد عدلان عنده أنه فعله » وظن 
صدقها عازمه الأخذ بالطلاق » وأنه لو كان له نسوة ففتحت إحداهن بادا » فقال : 
من فتحته منتكن فبي طالق . فقالت كل واحدة : أن فتحته » لم يقبل قولن 
لإمكان الببنة .فإن اءترف الزوج أنه لابعرف الفاتحة » لم يكن له التعبين » وإنما 
برجع إلى تعئه إذا كان الطلاق مبهماً . وأنه لو حاف بالطلاق أنه بعث فلانا إلى 
ببت فلان » وعل أن المبعوث لم يض » فقبل : بقع الطلاق لأنه لابقتضي حصوله 
هناك » والصحيح أنه لا طلاق لأله يصدق أرل بقال : بعثته » فلم يتثل » 
وأنه لو قال : إن لمتطيعيني فأنت طالق » فقالت : لا أطبعك . فقل : تطلق في 
الال » والصحبح أنا لاتطلق حتى يأمرها شيء فتمتنع » أو ينباها عنه فتفعلك » 
وأنه لو قال : امرأقي طالق إن دخلت دارها [ ولاداد لها ] وقت الحلف »ثم 
ملكت دارا » فدخلبا » طلقت . وأنه لو قال : إن ل تحكوفي الللة في داري 
فأنت طالق » ولا دار له » ففي وقوع الطلاق وحهان » ناء على التعلمق بالمحال . 
وأنه لو قال : امرأني هذه محرمة علي" » لا تحل لي أبداً » فلا طلاق » لأنه قد يظن 
تحربها بالمين على ترك اجماع » وليس الافظ صريحاً في الطلاق . وقيل : 4م 
بالسدئونة هذا الافظ » والأول أصح . وأنه لو قبل لمن يسمى زيداً : با زيد » فقال : 
امرأة زيد طالق » طلقت امرأته . وقبل : لاتطلق إلا أن بريد نفسه . وأنه لو 
قال : إن أجبت كلامي فأنت طالق » ثم خاطب الزوج غيرها » قأجابته » فالصحيح 
أنها لاتطلق . وأنه لو قال : إن خرجت من الدار بغير إذني فأنت طالق » 
فأخرحها هو » هل يكون إذناً ؟ وجبان » القناس المع وان لو عزل عن 
عن القضاء » فقال : امرأة القاضي طالق » ففي وقوع طلاقه وجبان . وأنه لو قبل : 


هس ”ا ولا سس 


طلقت امرأتك » فقال : اعلم أن الأمر على ما تقوله »لم يكن إقرار؟ بالطلاق على 
الأصم . وأنه جلس مع جماعة فقام ولبس خف غيره » فقالت له : استبدلت يخفك 
ولست خف غيرك 6 فهلت: “بالطلاق: أنه ل بفعل ذلك » فإن كان خرج بعد 
خروج الجاعة » ولم بق هناك إلا ما لبسه » لم تطلق » لأنه لم يسقبدل » يل استبدل 
اخارجون قله » وإن بقي غبره » طلقت . 


قلت : هذا الكلام ضعيف فى الطرفين جميعاً » بل صواب المسألة أنه إن رج ' 
بعد خروج شيع » نظر ©» ا قصد أني ل أحد بدله » كان كاذياً » فإن كان 
عالما يأنه أخذ بدله » طلقت » وإن كان ساهاً » فعلى قولي طلاق النامي» وإن 
' كن قصد ©» خرج على الخلاف السابق » في أن الافظ الذي ملف :1 دلالته 
بالوضع *'' والعرف » على أيها تحمل لأن هذا يسمى استبدالاً في العرف . وأما 
إن خرح وقد بقي بعض اماعة » فإن عم أن خفه '"' ملع الخارجين قبله » 
فحكمه ماذكرنا ؛ وإن علم أنة كان باقأ » أوسْك" ؛ ففيه الخلاف في تعارض الوضع 


والعرف 2٠.‏ وا ار 


وأنه لو رأى امرأته تنحت خشمة » فقال : إن عدت إلى مثل هذا الفعل فأنت 
طالق ؛ فتحكث خشة من صحرة أخرى 6 ففي وفوع الطلاق أ وحبان ا لأن 
البحت كالنحت » لكن الماحوت غيره . 


يمت : الأصح الوقوع واشاع 


في الل وجدد نكاحها وم تخرج »2 لم تطلق . 


. في الأصل : تتخلف . (+) في الأصل : بالوقع‎ )١( 
. في الأصل : حقه‎ )+( 


اي ال ا كك 


وأنة لو حلف لا يخرج من البلد إلا معبا » فخرجا » وتقدم معبا #خطوات » 
فوحبان . أحدهما : : لاحنث للعرف . والثاني : يحنث » ولا يحصل البره إلا بخروجما 
معا بلا تقدم ؛ وأنه لو حلف أن لايضرها إلا بالواحب » فشتمته » فضرهها بالحُشب » 
طلقت لآن الثم لايوجب الغرب بالحشب» وإفا تستحق به التعزير » وقمل خلافه. 


قلت : الأصم » لا تطلق هنا » ولا مسألة اللة.دم يخطوات سيرة . 


واتأعم 

وأنه لو قال ازوجته : إن عامت من أختي سْيثاً فلم تقوليه لي فانت طالق » 
انصرف ذلك إلى ما يوجب ديبة ويوهم فاحشة » دون ما لابقصد العلم به » كلأ كل 
والشرب »2 ثم لاتخفى أنه لايشترط أن تقوله على الفور » وأنها لو صرقت منه ديناراً 
فحلف بالطلاق لتردينه عليه » وكانت قد أنفقته » لاتطلق حتى يحصل البأس من رده 
المت »© فإن تلف الدينار وها حيان »© فوقوع الطلاق على الخلاف في الحنث 
بفعل المكره . ظ 


فلت : إن تلف بعد التمكن من الرد » طلقت ا ل 
وأنه لو ممع لفظ رجل بالطلاق » وتحقق أنه سبق لسانه إليه » لم يكن له 

أن يشهد عليه بطلق الطلاق . وأنه لو قال : إن دأيت الدم فأنت طالق » فالظاهر 

حمله على دم الحيض . وقل : بتناول كل دم . وأنه لو قال : إن دخلت هذه 

الدار » فأنت طالق » وأمار إلى موضع من الدار » فدخلت غير ذلك الموضع من 

الدار » ففي وقوع الطلاق وجبان . 

جحمت : أصحيها الوقوع ظاهرا » لحكنه إن أراد ذلك الموضع » دين . 


واشاعل 


0-7 0 ل 


وأنه لو قال : إن كانت امرأفي في الأتم فأمتى ى 1 حرة » وإن كانت أمتي 

في اشام » فام 0 07 » وكانتا عند التعلقين ها ذ كر ») عتقت الأمة » ول تطلق 
وض » لأن الأمة عتقت عند كام التعليق الأول » وشرحت عن كوا أمته » 
فلا حصل شرط الطلاق . ولو قدم ذكر الأمة ذقال : إن كانت ل ف المأتم 
فاهر أي طالق » وإن كانت امرأتي في المام » فأمتي حرة » فكانتا ما ذ كر » طلقت 
الزوحة . ثم إن كانت رجعة » عقت الأمة أيضأ » وإلا ذلا . ولو قال : إن 
كانت هذه في الأتم » وهذه في في الماء » فبذه خرة » وهذه طالق » وكانتا » حصل 
العتق والطلاق . وأنه لو قال : إن كان هذا ماكى نأنت طالق » ثم وكل من 
بسعه » هل يكون إقراراً | بأنه ملكه ؟ ] وجبان » و كذا لو تقدم التو كيل 
على التعليق . 
فلت : إذا تقدم التو كيل » ببعد 0 وقوع الطلاق » إذد ل بوجد حال التعلق 
ولا بعده ما يقتضي الإقرار » واعْداد في الحالتتن أنه لاطلاق » إذ ي>تمل أن كرون 
وكلا ف التو كل بنبعة 6 أو كان أغيره وله عليه دن 41 وقد تعذر استفاؤه 1 
قامعه تملك ثله ©» أو بأعه غصاأ 4 أو بأعه بولاية كالوالد والودي 5 والناظر 
وانتاعل 

وأنه لو كان بين ديه تفاحتان » فقال لزوحته : إن لم تا كلى هذه التفاحة 
الوم فأنت طالق » وقال لأمته : إن ل تأكلى الأخرى اليوم فأنت حرة » واستبيت 
التفاحتان » فوحبان . أحدهها : أن الطريق أن تأكل كل واحدة تفاحة » يع 
عق ولا طلاق للشك » والثاني 0 تأ كل كل واحدة ما ظنت هي والزوج أ ما 
تفاحما ٠‏ ولو خالع الزوج وباع الأمة في بومه 14 9 حدد النكاح والثسراء » خلص 


() في الأصل : الأ أمتي . “فق الأسل. + اوقد .: 
(+) في الأصل: كالوك والوصي » وفي إحدى نسخ الظاهرية « والقاضي » بدل « الودي» ٠‏ 


ب ©ه٠”#‏ به 


من الحنث . وقبل : يسع الأمة لامرأة في يومه » وتأكل المرأة التفاحتين » 
وأنه لو قال لامرأتبه : كلا كلمت” رجلا فأنا طالقان » ثم قال لرجلين : اخرجا» 
طاقتا . ولو قال : كا كلمت رجلا فأنت طالق » فكلم رجلين بكلمة » طلقت 
طلقتين على الصحيح » وقبل : طلقة . وأنه لو قال : أنت طالق إن تزوجت 
النساء » أو اريت العبيد » لم تطلق إلا إذا تزوجج ثلاث نسوة » أو اشترى ثلاثة 
أعبد . وأنه لو حلف لاخر من الدار » فتعلق بغصن دُجرة في الدار » والغصن 
خادج » حنث على الأصح . وأنه لو قال : إن لم تصومي غداً فانت طالق » 
فحاضت » فوقوع الطلاق على الحلاف في المكره . وأن لو قال لنسوته الأربع : 
من حمل منككن هذه الخشة فبي طالق » فحملبا ثلاث منهن » فإن كانت خشة 
تقيلة لاتستقل محملها واحدة ؛ طلقن . وإن استقلت » لم تطلق واح_دة منهن . 
وقل : يطلقن . وأنه 'لو قال : أنت طالق إن لم أطأك الذلة » فوجدها حائضاً 
أو حرمة » فذعن المزني أنه ححكى عن الشافعي » ومالك © وأبي حنفة 
أنه لا طلاق » فاعترض وقال ٠.‏ بقع » لأن المعصية لاتعلق لها بالمين » ولهذا لو حلف 
أن بعصي الله تعالى » » فلم بيعص + حنث . وقبل ها قاله المزني هو المذهب » 
واختشار القفال . وقل : على القولين » كفوات البر بالإكراه . 

وأنه و قل : إن م أشبعك من الماع الي نانت طائق > قيال : حصل 
البر إذا جامعبا وأقرت أنها أنزلت . وقيل : يعتبر 9' مع ذلك أن تقول : 
لا أريد اماع ثانا » فإن كانت لا تنزل » ضحامعبا إلى أن تسكن لذاتها » وإن ل 
تشته اجماع فبحتمل أن يبنى على الخلاف في التعليق باللحال . وأن الو كيل بالطلاق 
إذا طلق لاحتاج إلى نبة إيقاع الطلاق عن موكله في الأصح . وأنه إن قال : إن 
بت عندك الدلة فأنت طالق » فبات في مسكنبا وهي غائمة » لم تطلق . وأنه لو قال : 
إن لم أصطد ذلك الطائر اليوم فأنت طالق » فاصطاد طائراً » وإدعى أنه ذلك الظائر » 


. في الأصل : تعين‎ )١( 


"هلاب 


قل » للاحيال » والأصل النكاح . فإن قال الالف ؛ لا أعرف الخال واحتمل 
الأمرين » فحتمل وقوع الطلاق وعدمه . ظ 
تح : الأصع عدمه يا سبق في آخر الباب الرابع في المسألة : أنت طالق 


إن لم يدخل زيد اليوم الدار وجبل دخوله واناعلم 


ولو قال : أنت طالق الطلقة الرابعة» فبل تطاق ؟ وحبان بقربان من !لاف 
في التعليق بالمحال . ظ 
فصل 


ذكر اسماعل البوشتجي أنه لو حلف بالطلاق لاتسا كنه سبر رمضان »© تعلق 
الحنث بساكنة جمبع الشبر » ولايحنث ببعضه » وهذا قال إمام العراقيين » يعني 
أبابكر الثاثشي » وعن خمد بن محبى : نحنث ساكنة ساعة منه » يا لو حلف 
لا نكامة سبر رمضان » محنث بتكلمه مرة . وأنه لو قال :امرأني طالق إن 
أفطرت بالكوفة » وكان يوم الفطر بالكوفة » فلي بأكل ولم يشرب » فقتضى ا اذهب 
أنه لاتظلق » لأن الإفطار محمول على تناول مأ كول أو مشروب » وأنه لوحلف 
أنه لا يعد بالكوفة » فأقام معبا يوم العبد» ولم مرج إلى العيد » حنث ويحتمل 
المنع . ولو قال : إن أكلت البوم إلا رغفا فانت طالق » فأكات رغنفاً ثم فا كبة » 
طلقت . ولو قال : إف أكات أكثر من رغنف » فأ كلت خبزاً بإدام » طلقت 
أبغآ . وأنه لو قال : إن أدركت الظبر مع الإمام فآنت طالق » فأدركت 
فا بعد الركعة الأولى » لم تطلق على قياس مذهينا ء لأن الظبر عبادة عن 
الركعات الأزبع » ولم يدركها . ظ 


تت : هذا فنه نظر » فإنه يقال : أدراك اجماعة 6 وأدرك صلاة الإمام » واكن 


ب ل/اءلا - 


الظاهر أنه لابقع 4 لأن حقيقته 5 إدراك المع » وصه الخديث ١‏ ما أدر كم 
فصلوا » وما فات؟ فاقضوا , . وانتا عم 


وأنه لو طلق نسوته طلاقاً رجعاً » ثم قال : كل واحدة أراحعبا فبي طالق 
كا كلمت* فلات » فراجع امرأة »ثم كل فلاناً » ثم راجع أخرى » طلقت الأولى 
دون الثانية » لأن شرط المنث المراجعة قبل الكلام » فإن كامه مرة أخرى » 
طلقت الثانة أيضاً . وأنه لو قال : آخر امرأة أراجعبها فبي طالق » فراجع نسوة ؛ 
ومات »2 بقع الطلاق على آخرهن مراجعة بالقين ' . حتى لو انقضت عدتها من 
ذلك الوقت » لم ترئه وإن كان وطبًا » فعليه مبر مثلبا . وأنه إذا علق 
٠‏ الظلاق على النكاح » فهو #ول على العقد دون الوطء »2 إلا إذا نوى . وأنه لو 
تخاصم الزوجان في المراودة » فقال : إن لم تحيئي إلى الفراش الساعة فأنت طالق » 
ثم طالت الخصومة حتى مضت الساعة » ثم جاءت إلى الفراش » فالقاس أنما 
طلقت . وأنه لو قال : إن كلمت بني أدم فأنت طالق » فالقاس أنها لا تطلق 
بكلام واحد ولا اثنين » إلا إذا أعطناهها امع . وأنه لو قال : إن دخلث 
الدار فعبدي حر » و كامت فلاناً فامرأني طالق » سألناه لنتين أي البممنين يد 
أراد منها » فا أراد تقرر . 

وأئه / قال : أنت طالق في الدار » فطلق هذا يقتفي وقوع الطلاق إذا 
دخات هي الدار . ظ 

وأنه لو قال : إن ملحككها عبداً فأنت طالق » فشرط الخنث على ما بقتضه 
القباس »© أن يلكاه معاً » حتى لو ملك أحدهما عبد ثم باعه لصاحبه » لانحنث . 


)١(‏ في الأصل : -فيقة . (؟) في الأصل : اليمين 
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ولو قال : إن لبست تقصين فأنت طالق »© فلبسته| متوالبين » طلقت على قاس 
المدهف . وأنه لو قال : إن اغتسلت في هذه الدة فأنت طالق » فاغتسل فها 
من غير حتابة » وقال : قصدت بمبني غسل المنابة » فالقياس أنه بدين ولا يقبل 
ظاهر] » وأنه لو حلف في حنح الال أنه لإبكام فلاناً يوم » ولانة له » فعلمه أن 
بتنع من كلامه في اليوم الذي يليه » ولابأس بأن يكلمه في بقبة اليل » وأنا 
لو قال : أنت طالق إن دغلت الدار ثنتين أو ثلاثا أو عشراً » فبو جمل ” » 
فان قال :. أردت أنيا تطلق واحدة إن دخلت الدار مرتين » أو ثلاثاً » صدق » 
فإن اتبهم , حلف » وإن أراد وقوع الطلاق بالعدد المذكور » وقع الثلاث » 
ولغث الزيادة » وانه لو قال : إن خرجت من الدار فأنت طالق »© ولادار بستان 
بابه مفتوح الها » فخرحت إلى البستان » فالذي يقتضه المذهب أنه إن كان بحيث 
بعد من حملة الدار ومرانقها لا تطاق » وإلا فتطاق . 
وأنه لو قال لأبو به : إن تزوحت مادميًا حمين » فامرأني هذه طالق » شهات 

أحدهها » فتزوج » ينغي أن لابقع طلاقه . وأئه أو حلف لا يطعئه بنصل هذا الرمج 
أو السهم »> فتزع النصل » وجعله في رمح آخر . وطعنه به » حنث . وأنه لو قال : 
إن شتمتني واعنتني فأنت طالق » فلعنته » لم تطلق » لأنه علق على الأمرين . وأنها 
لو .خرجت إلى قرية لاضافة » فقال : إن مككات هناك أكثر من ثلاثة أيام فأنت 
طالق » فخرحجت من تلك القرية بعد الثلاثة أو قبل » ثم رجعت إلا » فينبغي أن 
لا تطلق . وأنه لو قال نصف اليل » إن بت" مع فلان » فأنت طالق » فيات 
معه بقية اليل » طلقت على مقتضى القياس » ولا يشقرط أن يبيت جميع اليل 
ولا أكثره . 

كهمت : الختار » أن المبيت يحمل مطلقه على أكثر اليل إذا لم يكين قرينة 
يا سيق في المبيث بنى » لكن الظاهر الحنث هنا لوجود القرينة . واشاعل 


() في الأصل : تمل . 
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ولو حاف أنه مأ نيعرف فلاناً » وقد عر فه بوحهة » وطالت صحته له 1 إلا أنه 
لا ندعرف آميه., حنث على قياس المذهب » وله قال سعد الاسترابادي . وأنه لو 
قال : آخر امرأة أراجعبها فبي طالق » فراجع حفصة ثم عمرة » ثم طاق حفصة 
3 راجعها 4 فالدي أرام أن حفصة تطلق لانم صارت آخراً يعدم كانت أو لآ ٠‏ 
وأنه ىقال إن تعن ويه للك واف طالق » فوضع "'' رأسه على مرفقة 
7 1 لا تطاق ؛ 6 لو وضع عليها بديه أو رجله 8 وأنه أو حلف لايأ كل من مال فلان 4 
فنثر مأ كولاً فالتقطه وأ كل » حنث » و كذا لو تناهدا فأكل من بلعامه . 
كلتك : الصورتان مشكلتان » والتار في مسألة النثار » بناؤه على الخلاف » 
فى أنه يمللكه الخد أم لا ؟ فإن قلنا بالأصم : أنه يملكه م ل حنث » و الا فبخراج 
على الخلاف السايق في الضف ونحوه » أنه هل يلك الطعام المقدم إليه ومىق يملكه ؟ 
وها قسالة الناهدة وهي خلط المسافرين نفقنهم واشترا كبم في الأكل من الختلط » 
ففها نظر » لأا في معنى المعاوضة '" , و إلا فخرج على مسألة الضف . واسترأعم 

وأنه لو قال : إن دلت دار فلان ها دام فيا فأنت طالق » فتحول فلان 
منها ثم عاد إليها » فدخاتها » لاتطلق » وأنه أو قال : إن قتلته يوم المعة فأنت 
طالق 4 فض به يوم امس ومات يوم المعة يسبب ذلك اضرب » لم تطلق 6 لأن 
القتل هو الفعل المفوت الروج 4 و بوحود ذلك بوم اجمعة , وأثة لو قال : ارب 
لو حاف أمصومن أ زمائاً 4 أنه ينث بدوم بعص يوم أن قلنا ٠‏ إن من حلف 
لشضومن » أنه حنث بالك روع شه 4 أنه لو ولف لبصومن | عه 4 بر لصوم 
يوم لاشاله. على أزمنة . ولو حلف ليصومن الأيام ؛ فبحمل على أيام العمر » أو 
على ثلاثة أبام » وهو الأولى . وأنه لو قال : إن كان الله سبحانه وتعالى يذب 
الموجودين » فأنت طالق » طلقت . 


)1 في الأصل 1 فوقعم 7 60 في الأصل : المفاوضة 2-5 


ب هإلا ‏ 


ا . هذا إذا قمد إن كان بعذب يدا هنهم » فإن قصد إن كان يعدبم 
كاهم » أو م بقصد., سرئا 5 أ تطلق لأن التعذيب غتص دعضهم 06 واتماعم 

وأنه لو اتممته امرأته بالغامان فحلف بالطلاق لابأتي حراماً » ثم قل غلاما » 
أو سه » حنث لعو الافظ . وأنه لو قال : أنت طالق إن خرجت من الدار ؛ 
مم قال : لاترحين من الصفة أيضأ » فخرحجت من الصفة » لم تطاق » لأن قوله : ولا 
تخرحان "كلام متدأ لس فيه صيغة تعلق ولا عطف . ظ 

فصل 
عن البوبطي أنه لو وا ل : أنت طالق بمكة » أو في مكة » أو في البحر » طلقت في 
الخال » إلا أن بريد إذا حصات هناك . وكذا لو قال : في الظل وها في الشمس » 
بخلاف ما إذا كان الغيء منتظارآ غير حاصل » كقوله : في الثتاء وها في الصف » 
لابقع حتي يجيء الشتاء . اا 
فصل 

في «الزيادات» أي عامم العيادي أن لو قال: إن أكلت منالذي طبخته هي فبي طالق » 
فوضعت القدر على الكانون » وأوقدت غيرها تطاق » وكذا لو سحر التنور غيرها 
ووضعت القدر فه . وأنه لو قال:إن كان في بتي نار فأنت طالق» وفنه سراج » طلقت . 
وأنه لو حلف لايأ كل من طعامه 35 إله دقة] للخبزه له فخبزه يخميرة من 
عنده > لم محنث لأنه مستهلك وأنا لو قالت : لا طاقة لي بالجوع معك » فقال: 
إن جعت يوماً فى بدتى فأنت طالة 57 نو الحازاة » تعتير حقيقة الصفة » ولاتطلق 
بالجوع في أيام الوم » وأنه لو قال : إن دخلت دارك فأنت طالق © فباءتها 
ودخلبا » لم تطلق على الأصح 
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قال : إن لم تككوني أحسن من القمر » أو إن لم يكن وجبك أحسن من 
القمر فأنت طالق » قال القاضي أبو على الزجاجي والقفال وغيرهها : لاتطلق» واستداوا 
بقول الله تعالى : ( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقو ) [ التين : ؛ ] . 
قلت : هذا المي والاستشهاد » متفق عليه » وقد نص عليه الشافعي رمه الله 
وقد ذكرت النص في ترحمة الشافعمي من كتاب «١‏ الطقات » ٠‏ قال الشبخ إبراهم 
المروذي الو فال : إن م أكن أحسن من القمر فأنت طالق 6 لاتطاق 14 وإن 
كان زنجماً أسود . وشاع 

ضل 

في فتاوى المناطي أنه لو فال : إن قصدتك باماع فأنت طالق » فقصدته المرأة » 
فحامعبا » إأتطلق » وإن قال ٠:‏ ؛: أن قصدت جماعك » طلقت قْ هده الدورة 1 

حكى أبو العباس الروباني » أن امرأة قالت ازوجها : اصنع لي ثوب ليكن 
لك فه أجر » فقال : إن كان لي فيه أجر فأنت طالق »© فقالت : استفتدت فه 
إبراهي بن بوسف العالم » فقال : إن كأنث إبراهيم بن بوسف عاناً فأنت طالق 14 
فاستفق إبراهيم بن يوسف فقال : لا نحنث في السمين الأولى » لأنه عماح » والمباح 
لا أجر له فيه » ويحنث في الثانية » لأن الناس د-مونتي عالأ . وقل : محنث في 
الأولى أيضاً » لأن الإنسان يؤجر في ذلك إذا قصد البر » وحكى الوجين 
القاضي الروياني ف كتاية , التحز ئة 6 وقال : الصحبح الثاني . 
فلك الامعنى للخلاف في مثلهذاء لأنه إن قصد الطاعة كان في هأجر ويحنث » وإلا فلاء 
ومقتدى الصررة المذ كورة » أن لاحنث , لأنه لم بقع فعل نية الطاعة . 5 واشاعل 
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فمصحل 

قال سافعي : إن يكن الشافعي أفضل من أبي حنفة » ذامرأفي طالق » 
وقال حنفي : إن لم يكن أبو حشفة أفضل من الشافعي »2 فامرأفي طالق لاحم 
بالطلاق على أحدهها » وسْببوه بمسألة الغراب . وعن القفال : لا يفتى ''" في هذه 
المسألة . وفي تعليق الشيخ إبراههم المروذي في هذه المسألة » أنه لو قال السني : 
إن ل يكن اير والشر من الله تعالى فامرأتي طالق » وقال المعتزلي : إن كن 
من اله تعالى فامرأتي طالق » أو قال٠السني‏ : إن لم يكن أبو بكار أفضل من 
على رضي الله عنها فامرأتي طالق » فقال الرافضي : إن لم يكن على أفضل من 
أي بكر » وقع طلاق المعتزلي والرافضي » وأنه او قال لحا : أفرغي البدت من 
قماسّك » فإن دخلت ووحدت فه سك من تماسّك ول اكير غل. راسك فانت 
طالق» فدخل فوحد في الببت هاوناً لها » فوجبان ٠‏ أحدهها : لاتطلق» للاستحالة» والثاني : 
تطلق عند الأس قسل موتما أو موته . وأنه لو تخاصم الزوجان فخرجت مكشوفة 
الرجه » فعدا خلفها وقال : كل امرأة لى خرجت من الدار محكشوفة ليقع 
نظر الأجانب عايها فبي طالق » فسمعت قوله فرجعت ول ببصرها أجني » طلقت 6 
ولو قال : كل امرأة لي خرجت مكشوفة ويقع نظر الأجانب علها فبي طالق » 
فخرجت ول بصرها أجنى » لم تطلق . والفرق أن الطلاق في الصورة الثانة 
معاق على صفتين »و يوجد إلا إحداهما » رفي الأولى على صفة فقط وقد وجدت ,. 
يمتى : هكذا صواب صورة هذه المسألة » وكذا حقتقتها من كتاب. إبراهم 
لمروذي » ووقعت في نسخ من كتاب الرافعي مغترة ٠‏ واتاعم 


. في الأصل : لايقتضي‎ )١( 


5 
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هي بفتح الراء و كسرها » والفتح فيه أقصم » وفبه بابان . 

الاول : في أركانها » وهي أربعة . 

الاول : سبمها » والمطلقات قسمان . 

الاول : من لم يستوف زوجها عدد طلاقها » وهي. نوعان » بان ورجعة» فالمائن 


هي المطلقة شل الدخول أو بعرص )© فلا يحل له إلا ناح حديد ) والرجعة » 
هي المطلقة تعد الدغول بلا عروص . 


0 5-57 بعد عال 6 و إن ست اشتصورت 4 فقات ا مطاقة بعد‎ ٠ 
[ ولا أستمقاء عدءة , ظ‎ 


فر 
سواء في وت الرجعة طلق بصريمح أو كناية » ولو طلق ثم قال : أسقطت 
حق الرجعة » أو طلق بشسرط أن لا رجعة » لم بقط ولا مدخل ارجعة 
في الفسوع . 
| الر كن الثافي : الزوج المرتجع » وبشترط فيه أهلية النكاح » والاستحلال , 
والباوغ » والعقل » فلارجعة لمرتد » ولو طلق رجل فحن » فبنبغي أن يوز اول 
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الأراجعة حث يجوز /بتداء الناح » هذا إذا حوزنا التركيل في د زافق 
الصحبح ُِ والعيد المر أجعة عير إذن مادم على الصحبح ٠.‏ 

الركن الثالث : الصغة » فتحصل الرجعة بقوله : رجعتك أو راجعتك أو 
ارتمعتك م وهذه الثلاثة صر نحة 1 و لسليحب أن نضف إلى النكاح أو الزوجية 5 
أو نفسه » فقول : رحعتك إلى نكاحي أو زوجتى ا" ل » ولا يشرط 
ذلك » ولا بد من إضافة هذه الألفاظ الى مظبر أو مضمر » كقوله : راجعت فلانة 
أو راجعتك » فأما يخرد راحعت وارتجعت » فلا ينفع”. ولو قال : داجعتك 
للمحصة أو للاهانة أو للأذى 2 وقال , أردت دى إاك 6 أو لأدنك 6 أو أوذيك 4 
قبل وحصلت الرجعة » وإن قال : أردت أني كن أحمما أو أهنا قبل الوح » 
ْ فردتها إلى ذلك » قل و نحصل الرجعة 4 وإن تعدر سو أله موته »6 أو أطلق 6©"-. 
حصلت الرجعة » لأن الافظ صربح وظاهره إرادة المعنى الأول © وأشير فيه الى 
احال » ولو قال : رددتها » فالأصم أنه صريح » فعلى هذا » في استراط قوله: 
إلى" او إلى نكاحي » وحبان : أصحها : بشترط »© ولو قال : أمسكتك » فهل 
هو كثاية أم صريج أم لغو ؟ فيه اوجه » أصحما عند الشبيخ الي حامد والقاضي الي الطب 
والروبالي وغيرهم َ كنابة 4 وصحح البغوي كونه صرياً 1 وهو وول امن سامة 
والاصطخري 6 وأبن القاص . 
فلت . صحم الرأافعي في 2 الخرر 6 أنه صر دح ٠‏ اع 

فاإن قلنا صريح ») قدسيه أن نحي ء ف اشتراط الإضافة وحبان ©» كالرد 5 
وجزم البغوي بعدم الاشتراط » وأنه مستحب . ولو قال: تزوجتك أو نتكحتك» 

. في الأصل : أو روجتي‎ )١( 
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ويحري الخلاف فها لو جرى العقد على صور الإلك.اب والقبول » قال الرواني : 
الأصح هنا الصحة © لأنه 1 كد في الإباحة . 


لث : ولو قال : اخثرت رجعتك ونوى الرجعة » ففى حصولا وجبان حكهيا 
الثائي » الأصح امول . وارأعل 


ع 0 
تصم الرجعة بالعجمية » سواء أحسن العربية أم لا » وقيل :لا » وقبل ؛ 
الفرق » والصحح الأول . 
< 2 
رفعت تحريمك وأعدت حلك ونحوهها ؟ فه وجبان » أصحها : الانحصار » لأن 
الطلاق صرائحه محصورة »2 فالرجعة التي هي تحصل إباحة أولى . 
رع 
لايشترط الاشباد على الرجعة على الأظبر » فعلى هذا » تصم بالكتابة ممع 
القدرة على النطق » وإلا فلا . 
2 
لاتقبل الرحعة التعليق »© فلو قال : راحجعتك إن سنت »فقالت : شت » 
لم يصع 2 ولو قال : إذ سنت » أو أن شئت بفتم الحمزة » صصح . ولو طلق 


إحدى زوحشْه مها » ثم قال : راحعث المطلقة » لم يصح على الأصم . ولو قال 
أرجعبة : متى راجعتك فانت طالق »© أو قال من في صلب النكاح : متى طلقتك 
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وراحعتك فأنت طالق » فراحعبا قبل تصم الرجعة وتظلق 2 أء لاتصح أصلا » أم 
تصع ولاتطلق ويلغو الشرط ؟ فه أوجه » الضحيح الأول ٠‏ 
ف 
لاتحصل الرجعة بالوطء والتقييل وشُبهها . 

الركن الرابع : الحل » وهي الزوجة » ولايشترط رضاها » ولا رضا سيد 
الأمة » وستحب إعلامه » ويشترط فيا بقاؤها في العدة , و كونا قابلة لاحل » 
فلو ارتد الزوحان و أحدهها ف العدة » فراحعبا في حال الردة ا بصح » وإذا 
أساما قبل انقضاء العدة » فلايد من استئئاف الرجعة » نص عله » وبه قال 
الأصحاب . وقال المزنى : الرجعة موقوفة . فإذا أساما في العدة » تبينا صحتما . 
قال الإمام : وهذاله وحجه » ولكن لم أر من الأميونات. من حعل قولا رحا 
فعلى النص » “لو إرتد الزوجان أو أحدهها بعد الدخول » ثم طلقها في العدة »أو 
راحعبا » فالطلاق موقوف » إن جمعه| الإسلام في العدة » تبينا نفوذه » والرجعة باطلة » 
ولو كانا ذممين فأسامت فراحعبا وتخلاف ظ ١‏ لصم » وَل أسلم في العدة ,» احتاج 
إلى الاستئناف . ظ ظ 


ظ م 
إذا أنسا العدة بالوطء في الدبر » أو بالخاوة » ثبتت الرجعة على الأصح . 
تت : ما تعلق بالر كن 6 قال إبراهيم المروذي : لو كان ته حرة وآفة * 
فطلق الأمة رجعمة »© فله رحعتها . وانتاعم 
العدة تكون بالل أو الأقراء أو الأسبر » فاو ادعت المعتدة بالأسُبر انقضاءها » 
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وأنكر الزوج ؛ صدق نمه » لأنه اختلات في وقت طلاقه ' ولو قال : طلقتك 
في دمضان . فقالت : بل في شال » فقد. غلطت على نفسها فتؤاخذ يقرها .. وأا 
عدة الحامل ؛ فتنقضي بوضع الجل التام المدة » حيبأ كان أو مبتاأ أو ناقص الأعضاه ظ 
وبإمنقاط ما ظبر فيه صورة الآدهمي » فإن لم يظبر » فقولان مشروحان في كتاب 
و العدة » . ومتى ادعت وضع حمل أر سقط [ أو | مضغة © إذا ا كتفينا يها » 
صدقت -“نيصها لودل : لاقصدق -مطلتقاً »؛ ولابد من بينة » وقل : لاتضدق 

في الولد الميثت إذا لم يظبر . وقبل : ولافي الولد الكامل . وقيل : ولا في 
المقط 6 والمذهب الأول » قال الأئمة : وإنا يصدقها فما برصغ في العدة 
بشر طبن . أحدههما : أن تكون من 00 ٠‏ فلو كانت صغيرة أو آنسة » لمتصدق 
والثانى : أن تدغي الرمع لمدة الإمان , ويختلف الإمان بحسب دعواها . فإن 
ادعت ولادة ولد قم ظ فأقل مدة تصدق 0 ةا اسيل واظتان من حين إمكان 
اجتاع الز وجين بعد النكاح للظة ‏ لإمان الوطء » وللظة لاولادة » فإن ادعت 
لأقل. من ذلك » م تصدق “.وكان للزوج رجعتها . وإن ادعت إسقاط ‏ سقط ظبرت 
فيه الصورة » فأقل مدة إمكانه أرب أشيبر وحظتان من يوم إمكان الاجتاع , 
وإن ادعت إلقاء مضغة لاصورة فيا 2 فأقل مدة إمكانها ثانون بوم » وللظتان 
من يوم إمكان الاجتاع. . 


وأها المتدة بالأقراء » فإن طلقت في الطير حسب بقبة الطبر قرء]ء وإن 
و الل م م هضي ثلاثة أطبار. كامة. » كا سبأني في العدد تن" 
لله تعالى . فأقل مدة تكن انقضاء العدة فيا إذا طلقت في الطبر اثنان وثلاثون 
ب وطظتان » وذلك بأن تطلق وقد بقي من الطبر طظة » ثم تحيض يوماً وللة » 
ثم تطبر خمسة عشر 2 ثم تحيض يوم وللة » وتطبر خة عشر » ثم تطعن في 
المع رغ هذا بعر الذعب ومو لنا؟ ,ونتم» أنه لا تعتبر الاحظة الأو تفريعاً على 


- #18 - 


1 ن القرء هو الانتقال من الطبر إلى الض » فإذا ادك الطلاق: ١‏ الغ :مزه من 
الطبر 1 32000 ذلك قرءا 4 وبظبر تصوبر ذلك فما إدا علق الطلاق رآخر . 
وفي ل : ١‏ 2 بانقضاء العدة كحرد الطعن قُْ ألد م آخرأ 4 1 يشترط 
مهي بوم وأملة 6م هل الوم واللملة على ودا 4 أو اللدظة على المدذهب من نفس 
العدة 1 أم لس منها وإا هو لاست.قان إنقضاء الأقر أء 0 ؟ فيه وحبان 14 أصحما) : | 
الثاي 4 وتظبر فائدتها ف دوت الرحعة 5 ذلك الوقفت 4 ه_د! كله تفربع على 
المذهب أن أقل الحض يوم ول_لة » فإن حعلناه أقل من ذلك » نقص رمن 
إ لإمكان عن المدم المذ كورة 4 هذا كآه ف طبر عار المتدأة م أما إذا طلقت المرأة 
قبل أن محرض » ثم حاضت » شبنى أمرها على أن القرء طبر عحتوس يدمين » أم 
لانشرط فيه الاحتواش ؟ فإان ١‏ يشرط » فحكمما ف فى مدة الإمكان حي غيرها » 
وإن سر مر طناه 6 فأقل مده إمكاما أ نمة وأردعون بومأ وأظة » هد كله إذا طلقت 
ف طبر . أما المطلقة ف حخيص 4 فأقل مد جح إمكانا مسبعة زاون يوم ولاغلة 6©"-00 
بأن تطلق قْ آخر درء من الحض » ونظبر تصويره فيا إذا على طلاقيا بآخر 
حزء من حمضها » ثم. تطبر حمسة عشر بومأ » ثم نض وه وللة » وتطبر حمسة 
ع 4 م خض يوم ولملة » وتطير .4 عن 4 وتطعن ف امرض » دفي 06 
الطعن ما ذكرناه في المطلقة في الطبر » ولاتحتاج هنا إلى تقدر أظة في الأول » 
أن اللحظة هناك تسب قرءآ » هذأ 5 اخرة » وأما الأمة » فان طلقت في طبر » 
فأقل ممم إمكانيا سد 7 وطحظتان » وإن طلقثت و نحض قط » 3 ظبر الد 
وفنوظنا في القرء الاحتواش 4 فأقل ند لكان اثذان وثلائون يوم ولظة 6 وإن 
طلقث في الحيض » فالأقل أحد وثلائون نوما واظة . إذا عرف هذا » فإن م يكن ظ 


٠‏ لامطلقة عادة َف فى الشخنص والطبر م شقممة 4 تأرف م تكن حاضت 3 اطرأ 


حضبا » 00 لحا ع اذاف مضطرية 6 أو كانت ها. عادة مسةقممة ذال عل الأقل 
حيضاً. وطبراً 4 صدقت بيعم إذا أدعث أنقضاء الأقراء أده الإمكان 4 قفارت 


5 


59-7 عن المين » حلف الزوج وكان له الرجء-ة © فإن كان ها عادة مستقمة 
دائرة على هافوق الأقل » صدقت في دعوى انقضائها. على وفق العادة »وهل تصدق 
فها دونها مع الإمكان ؟ وجبان . أصحها عند الأكثرين : تصدق بمينها » لأن 
الغادة قد تغير » والثاني : لا للنبمة » قال الشبخ أبو عمد : هذا هو المذهب . 
قال الروياني : هو الاخشار في هذا الزمان . قال : وإذا قالت لنا امرأة انقضت 
عدتي » وحب أن تسأها عن حانها » كيف الطبر والميض ؟ ونحلفها عند التبمة 
لكثرة الفساد » هذا لفظه . ظ 


رع 
ادعت انقضاء العدة لدون الإمكان » ورددنا فوا » فجاء زمن الإمكان » فإن 
كذبت نفسها » أو قالت : غلطت وابتدأت الآن دعوى الانقضاو» صدقت يمينا » 
وإن أصرت على الدعرى الأولى » صدقناها الآن أيضاً على الأصم » لأن إصرارها 
يضمن دعوى الانقضاء الآن . 


ده 

قال : إن ولدت فأنت طالق » وطلقت بالولادة » فأقل زمن بمحكن انتضاء 
رما فيه » مني على أن الدم تراه في الستين » هل يجعل حيضاً » فه خلاف 
سق . فإن جعلناه حمضاً وهو الأصم ؛ فأقل زمن تصدق فيه سبعة وأربعورل 
يومأ وللظة »م لو طلقت في اليض » فتقدر أنها ولدت ونم تر دما » ويعتير 
مضي ثلاثة أطبار وثلاث حص » والطعن في اللرذضة الرابعة » وإن ل تجعه حضاً 
م تصدق فها دون اثنين وتسعين بوماً ولحظة »> منما سثون للنفاس » ومسب ذلك 
قرءاً » وبعدها مدة حيضتين وطبرن » والاحظة للطعن في المضة الثالثة » 
هكذا ذ كره «البغوي » ولم يعتد المتولي بالنفاس قرءآ؟ » واعتبر مضي مائة وسءة 
أيام وطلظة » وهي مدة النفاس » ومدة ثلاثة أطبار وحيضتين »© واللحظة للطعن . 
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يبال 
الرحعة مختصة بعدة الطلاق » فلو وطىء الزوج الرجعية في العدة » فعلها أن 
تتانف ثلاثة أقراء من وقت الوطء » ويدخل فهيا مابقي من عدة الطلاق » 
ولا تنيت الرجعة الا فم بقي من عدة الطلاق 4 وله محديد النكاح فما زأد يسبب 
الرطء » ولانحرز ذلك لغيره 6 ولو أحملبا بالوطه » اعتدت بالوضع عن الوطء . 
وفي دخول ما بقي من عدهة الطلاى 5 عدة الرطء وحم-ان ٠‏ أصحها : : بدحل. م 
ل هذا »© له الرحعة في عدة امل على الأصح 14 وحكى البغري وحبأ 4 أرك 
5 تنقطع على هدأ باخمل . فان قلنا : لاتدخل 4 فادا وضعت 4 ر جعت إلى 
لل بقة الأقراء » ولازوج الرجعة فى البققة الي تعود إأما بعد الوضع » وله الرحعة 
أيضاً قبل الوضع على الأصح . 
الناى الكالى 
في أحكام الر جعية والررجعة 
وقنة اال + 
إحداها : حرم وطء الرحعصة وأسما 6 . والنظر إأما 4 وسائر الاستمتاعات . 


فإن وطى: » فلا حد وإن كان 15 بالتحر يم لاختلاف العاماء ف إباحته 6 وفي 
العا وحه ضعيف 4 0 تعزبر أيضاً إن كان حاهلا أو بعة يعتقد الإباحة 4 وإلا فيحب 8 
وإذا وطى: و يراجع ) أزمه مبر أأثل 4 وإن راحعبا 6 فالنص وحوب 
امير أيشآ » ونص فيا لو ارتدت فوطئها الزوج في العدة ثم أسامت فها » فلامهر . 
وبحكد| ل أسلم أحد المجوسين أو الوثننين ووطتها » ثم أسلم المتخلف في العدة » 


فقال الاصطخري : في ا قولان » وحكى ابن كج عن ابن القطان © أنه 
وحدهها منصوصان 6 والمذهب تقرير النصين الأولن 6 لآأن 1 الط لاق لا برتف-ع 
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بالرجعة » بل ببقى نقصان العدة فيكون مابعد الرجعة وما قل الطلاق كعقدين » 
وأما أثر الردة وتبديل الداين » فيرتفع بالإسلام » فحكون الوطء مصادفاً 
للعقد الأول . 


الثانية : يصح خلع الرجعية على الاظبر » وبصح الإبلاء والظبار عنها » 
واللعان » ويلحقبا الطلاق . وإذا مات أحدهما في العدة » ورثه الآخر » ويجب 
نفقتها » وهذه الأحكام مذ كورة في أبوابها » ولو قال : نسائي أو زوجانقى طوالق ) 
دخلت الرجعية فين على الأصم المشوضن:: 

الثالثة : طلق زوجته الرقققة رجعية » ثم اشتراها » وجب استبرازها »لأنها 
كانت بحرمة بالطلاق . فإن بقبت في العدة حيضة كملة » كفت »© وإن يقبت 
بقبة الطبر » فقيل : يكفي » وقبل : يشترط حيضة كملة على القاس » هذا إذا 
قلنا : الاستيراء بالحمض وهو المذهب »2 فإن قلنا : بالطبر » قلنا : بقبة الطبر كافة 
للاستبراء » حصل الغرض با . 

مع 

لا نظر الأصحاب في الأحكام الذ كورة في هذه المسائل » استنبطوا منما 
أقوالاً في أن الطلاق الرجعي بقطع النعاح ويزيل الملك , أم لا ؟ أحدها : 
نعم » بدلل تحريم الوطء ووجوب الجر ومنع الخلع على قول . والثالى : لاء 
وفرع الطلاق وعدم اد » وصحة الإبلاء والظبار واللعان » وثروت الإرث وصحة 
الخلع » وعدم الإسباد على الأظبر فيها . واشتهر عن لفظ الشافعي رضي الله عنه » 
أن الرجعبة زوحة في حمس آنات من كتاب الله تعالى » وأراد الآبأت المشتملة 
على هذه الأحكام . والثالك : أنه موقوف »© فإن ل براجعها حتى انقضت العدة ع 
تنا زوال الماك بالطلاق . وإن راجدع » تبينا أنه لم يزل »> ورجم الغزالي 


ا" 


القول الأول كِ والإهام الثاني 5 والتحقيق أنه لابطلق ارجح واحد منها لما د كرناه 
من احتثلاف الترجبسح ف الصور المد كورة : 

٠‏ المختار ما احتاره الزافعي أنه لابطاق ترجبح > ونظيره اله ولان في أن. 

3 سلك به نلك واحت اللسرع » أ م جائزة 6 وات الإبراء إسقاط أم تملك ؟ 

ومختلف الراجح مسب المسائل » لظبور دليل الطر فين قُِ بعضها » وعكسه في بعص . 


واتاعط ش 


| 1 َ 
. في الاختلاف 
فإذا ادعى أنه راجع ف ال 00 ظ فأما أن حلفا قبل ان تنكم 


زوحاً 4 وأما بعاه 7 

القسم الاول : ضله » فاما ان رن العدة منقضة » وما باقة . 

الضرب الاول : منقضة وادعى سيق الرجعة » وادعت سبق انقضاء العدة » 
فلبذا الاختلاف صور . 2 

إحداها : أن يتفقا على وقت انقضاء العدة » كيوم المعة . وقال : راجعت 
بوم الس » وقالت : دل يوم السبت » فثلاثة أوحه . الصحبح الذي علءه امبو 
القول قولها ماما أنما لا تعامه راجع بوم الس . والثافي : القول قوله ببمينه . 
والثالك : قالت : أولاً انقضت يوم المعة فصدقها » وقال : راجعت يوم المبس » 
فى المصدقة . وإن قال هو أولاً : راجعتك يوم الخمس فبو مصدق لاستقلاك 
بالرجعة « ا . فان اقترن دعواهها » سقط هذا الوحه » وبقى ‏ 
الوجه الآخر وبقي الأولان . ظ 0 

الصورة الثانئة : اوبضناض ارعب يوم اجمعة » وقالت : انقضت يوم المدس » 


“ا 


وقال : بل يوم السبت » فهل بصدق بمسنه ل هي » أم السابق بالدعوى ؟ أوحه » 
0 الأول 
: أن لا فقا » بل يقتصر على تقدم الرجعة » وهي على تأخرها » ففيه ‏ 

طرق 0 في آخر نكاح المشرك » وهنا خلاف آخر حاصلك أوحه . 
أصحباأ : تصديق من مسق بالدعوى » فلو وقع كلامها معأ » فالقول قولها » والثاني : 
تصديقبا مطلقاً »؛ والثالث : تصديقه , والرابع : بقرع ويقدم قول من خرجت 
قرعته »6 حكاء القاضي أ بو الطب » والخامس : بسأل الزوج عن وقت الرجعة » 
فإذا تين وصدقته » وإلا ثبت سممنه » وتسأل عن وقت انقضاء العدة » فرت 
صدفها وإلا ثبت بيميها » ثم بنظر فها ثبت من وقتيها » ويجك للسابق منها » 
ولو قال : لانعلم حصول الأمرين مرتاً » ولا نعلم السابق » فالأصل بقاء العدة 
وولابة الرجعة . 

الفرب الثاني : أن تكون العدة باقة » واختلفا فى الرجعة » فالقول قوله 

على الصحيح . وقبل : قولها » لأن الأصل عدم الرجعة » فإن أرادها » فلينثئا , 
فإذا قلنا بالصحيم » فقد أطلق جماعة »2 منهم البغري » أن إقراره ودعوام » 
يكون إنشاء » وحكى ذلك عن القفال » قال الشبخ أبو حمد : ومن قال به » < 
يحعل الإقرار بالطلاق إنشاة أيضاً » قالى الإمام : هذا لاوجه ''' له » فإن الإقرار 
والإنشاء يتنافيان » فدلك إخبار عن ماص » وهذا إحداث ف الحال »؛ وذلك بدخلله 
الصدق والكذب » وهذا مخلافه . 

2 

قال : راحعتك البرم » فقالت : انقضت عدي قل رحعتك » صدقت هي ) 
نص عليه » قال الأصحاب : المراد إذا اتصل كلامها بكلامه » قالوا : وقول 


+ )ف الل الأرسة‎ ١ 
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راحعت » إنشاة » وقوها : انقضت عدي إخبار » فحكون الانقضاء سابقاً 
على قولها . 

القسم الثاني : إذا تكحت زوءاً بعد العدة » فحاء الأول وادعى الرجعة في 
العدة » فإن أقام بينة » فبي زوحته » سواء دخل ما الثاني أم لا » فإن دخل » 
فليا عليه مبر امثل » وإن لم تكن بينة » وأراد تحليفبا » معت دعواه على الصحبح » 
فاو ادعى على الزوح » ففي سماع دعواه وجبان أعد اطنه الاماد /1 لأن 
الزوتعة: انيف فق ةب والثاق.:4 لضو لاا في حالته وفراشه » وبهذا قطع 
الحاملى وغيره من العراقبين . فإذا ادعى عليا » فإن أقرت بالرجه.ة » لم يقبل 
إقرارها على الثاني » يخلاف ما لو ادعى على امرأة في حبال رجل أنا زوجته » فقالت : 
كنت زوحتك فطلقتني » فإنه تكون إقراراً له » وتحعل زوحة له » والقول قوله 
في أنه لم يطلقها » لأن هناك لم يحصل الاتفاق على الطلاق » وهنا حصل » والأصل 
عدم الرجعة » وتغرم المرأة للأول هبر مثلبا » لأنها فوتت البضع عليه باللكاح 
الثاني . وقال أبو إسحاق : لا غرم عليها »ا لو قتلت نفسبا أو ارتدت > وإنكف 
أنكرت »2 فل تحلف ؟ فيه خلاف مني على أنها لو أقرت هل تغرم ؟ أن 
قننا : لا > فإقرارها بالرجعة غير مقبول ولا مؤثر في الغرم » فلا تحاف > والأصح 
التحدف »© (إن حلفت » سقطت دعواه » وإن نكلت » حلف وغرمها مبر المثل » 
ولا يحم بطلان نكام الثاني وإن جعلنا اليمين المردودة كالبنة على قول © لأنها 
لاتكون كلبينة في حت المتداعيين . وحكى الإمام وجبا أنه ل بطلان نكاح 
الثاني إذا قلنا : كالبينة » وإذا قبلنا الدءوى على الزوج الثاني » نظر » إن بدأ بالدعوى 
على الزوجة » فالطسج يم سق » لكن إذا اثقضت خصومتها » بقيت دعواه على 
الثاني » وإن بدأ بالدعوى على الثافى » فإن أتكر » صدق بيمينه » وإن ذكل » 
ردت المين على المدعي » فإن حلف ©» 31 بارتفاع نكاح الثافى » ولا تصير 


ه5"ا - الروضة/ ج 8 م ١١‏ 


المرأة للأول بيمينه » ثم إن قلنا : السمين المردودة كالبينة » فكأنه لم يكن بينها (9) 
وبين الثاني نكاح 2 ولاشيء لها عله » إلا أن يحكون دخل بها > فعليه مبر 
الكل » وإن قلنا : كالإقرار », فإقراده عليها غير مقبول » فلها عليه مال المسمى 
إن كان بعد الدخول » ونصفه إن كان قبله . قال البغوي : والصحبح عندي » 
أنها وإن جعلت كالبينة لاتؤثر في سقوط حقها من المسمى » بل 'مختص أثر المين 
المردودة بالتداعين » فإذا انقضت الخصومة بينها » فله الدعوى على المرأة » ثم 
بنظر » فإن بقي النكاح الثاني » بأن حلف » فالمج م ذكرنا فها إذا بدأ ما» 
وإن لم سق » بأن أقر الثافي للأول بالرحعة » أو نكل وحلف الأول » فإن أقرت 
المرأة سامت إلله » وإلا فبي المصدقة باللمين »؛ فان شكلت ذحلف الأول » سامت 
إلبه » وها على الثاني مبر المثل إن جرى دخول » وإلا فلاشيء عله »م لو أقرت 
بالرجعة » وكل موضع قلنا : لاتلم إلى الأول » للق الثاني » وذلك عند إقرارها » 
أو تكرلها » وبين الأول » فإذا زال حق الثاني بموت وغيره » سامت إلى الأول » 
كا لو أقر يحربة عبد في بد غيره » ثم اشتراه » حم عليه يحريته . 


فرع 
إذا أتكرت الرجعة » واقتضى الخال تصديقها » ثم رجعت ظ صدقت في الرجوع » 
وقبل إقرارهها نص عليه » بخلاف مالو أقرت أنما بنت زيد من الندسب »2 أو 
الرضاع » ثم رجعت و كذبت نفسها » لايقبل دجوعبا » ولو زوجت وهي بمن 
يعتبر رضاها » فقالت : لم أرض بعقد النكام » ثم رجعءت فقالت : رضت و كنت 
نسيته » فهل يقبل رجوعما أم لا ولا تحل إلا يعقد جديد ؟ وحبار' : المنصوص 
الثاني » نقه القاضي أبو الطبب » ورجح الغزالي الأول . ظ 


. في الأصل : بينما‎ )١( 


ا 


مر 

طلقبا طلقة أو طلقتين » وقال : طلقتها بعد الدغول »> فلى الرجعة » فأنكرت 
الدخول » فالقول قونها بدمسنها . فإذا حلفت »© فلارحعة » الام ولام ظ 
ولاعدة » ولا أن تتزوج في الحال » ولس له أن يتكح أختها » ولا أربعاً 
سواها » حتى عضي" زمن عدتها » ثم هو مقر لها بكمال البر » وهي لا تدعي إلا 
نصفه » فإن كانت قيضت المبع > فلس له مطالبتها بشيء » وإن | تقبضه " » 
فلس ا إلا أغذ النصف »© فإذا أخذته ثم عادت واعترفت بالدخول » فبل لها 
أخذ النصف الآخر » أم لابد من إقرار مستانف من الزوج ؟ فيه وجبان حكاها 
إبراهي المروذي . وفي « شرح اللمفتاح 1 لأبي منصور البغدادي : أنه لو كانت 
فضت الجبر وهو عبن » وامتنع الزوج من قبول النصف » فقال له: إما أرتف 
تقل النصف »© وإما أن تيريًا منه . ولو كانت العين المصدقة في بده » وامتنعت 
من أخذ المع » أخذم الا م » وإن كان دنا فى تنه ع ذقال لحلاف افك أن 


تبرئمه » وإما أن تقبليه . 


بت 
ادعت الدخول » فأتكر » فالقرل قرله » فإذا حلف »© فلا رحعة ولا نفقة » 
ولا سكبنى » وعلها العدة » فإن كذبت نفسها > لم تقط العدة » وسواء اخثلفا 
في الدخول قبل الخلوة أم بعدها على المشبود , وحكينا في آخر فصل التعبين قولاً 
أن الخاوة ترحم جاب مدعي الدخول » فكون القرل قوله بيمينه . 


(0) في الأصل : تقضه . 


717197 مه 


رع 
نص في « الأم » أنه لو قال : أخبرتني بانقضاء العدة » ثم راجعها مكنثيا , 
ها ثم قالت : ماكانت عدي انقضت وكذيت نفسها » فالرجعة صححة » لأنه م 
بقر بانقضاء العدة بل حكى عنا . 
فرع 
قال المثولي : لو طلق زوحته الأمة » واختلفا في الرجعة » فحسث قلئنا : القول 
قوله إذا كانت حرة » فكذا هنا » وحبث فلنا : قول الزوجة » فهنا القول قول 
السد » وقال البغوي : القول قولها » ولا أثر لقول اليد . 


قلت : واختار الثاثي ماذكره المتولي » وهو قوي . واشاعر 


ررض - 


فيه بابان . 

الأول 5 أركانه ؛ وهي أربعة 

الأول ٠‏ الخالف وله شروط 5 

الأول : كونه زوحاً » فاو قال لأجنبة : واث لا أطؤك تمض ينا » فاو 
وطئها شل النكاح ف رعده 0 زمه كفارة بين 6 ولا سعقد الإبلاء » حتى لو تكرحبا 
لا تضغرب المدة . وفي و الثتمة » وحه أنه إذا نكحبا » صار مؤلاً » لأن اليمين 
باقة » والضرر حاصل » والصحيح الأول . ولو قال : إن تزوحتك فوالله لاوطئتك » 
فبو كتعليق الطلاق بالملك 2 وبص م الإيلاء من الرجعمة » ولا نتحسسب المدة عن 
الإبلاء » فادا رجع 4 رك المدة 1 

السرط الثاني : تدور اماع » فْن حب" ذكره» لايصم إيلاؤه على المذهب . 
ومن آلى ثم جب" » لالبطل إبلاه على المذهب . ولو شل ذكرء » أو قطع 
بعضه ) وبقي دون قدر الحشفة » فهو كحب جمعه » والإيلاء في الرتقاء » والقرناء » 
كابلاء اموب ٠‏ قال ابن الصباع : لكن إذا صححنام » لاتضرب مدة الإبلاء » 
لأن الامتناع تسبب من جبتما » م لو آلى من صغيرة » لا تضرب المدة حتى تدرك » 
وحى قول قديم أنه لا بصم الإيلاء من الصغيرهة والمريضة المضناة . 

الششرط الثالت : الباوغ والعقل . 


5 1 


اه 
سوأء في صحة الإيلاء » العبد والآمة » والكافر وأضدادهم » ولابنحل الإبلاء 
بإسلام ال كافر » وإذا ترافع إلمنا دميان وقد الى » فإن أوحمنا المج يليم » 
ح؟ بشرعنا » وإن ل زوحمه » حدر الحا م الزوج على الفأة » ولا الطلاق » و 
تطلق عله » بل لابد من رضاه » لأن الي على هذا القرل إنما يحوز برضاهما » 
فإذا لم يرضيا » رددناهها إلى حا لمهم . 


مض 

يصح إيلاء المريض والخصي » ومن بقي من ذكره قدر الحشفة » والعربي 
بالعحمة » وعكسه , إذا عرف معنى الافظ . 

الر كن الثاني : حاوف به الامتناع من الوطء بلا بين » لايشبت حي الإبلاء » 
وسواء كان هناك عذر أم لا » وإذا حلف لا بطؤها أكثر من أربعة أسْهر » ثم 
طائبته بالوطء بعد أربعة أسْهر » فوطىء » ازمه كفارة اليمين على المذهب وهو الجديد 
وأحد قولي القديم . وااثافي : لا كفارة » لقول الله تعالى ( فإن فاؤوا فإن الله غفور 
دحم ) [البقرة : ١؟]‏ . فإن وطثها قبل مذي المدة » فققل :تج الكفارة قطعا » لأنه 
حنث باختياره من غير إلزام . وقيل : بطرد الخلاف »الأنه بادر إلى ما يطالل به . 
ولو حلف أن لايطأها أربعة أسبر فا دونها » ثم وبلىء » لزمه الكفارة قطعاً » لأن 
لس بمؤل » وقبل : يطرد لحلاف » وهو بعد . 


ضل 
هل مختص الإبلاء بالسمين بالله تعالى وصفاته ؟ فه قولان . القدي : نعم . 


والجديد الأظبر : لا » بل إذا قال : إن وطئتك » فعلي" صوم أو صلاة أو حم » 


ل اوا“بال ا ب 


مؤاماً » وشرط انعقاده هذه الالتزامات أن بازمه ثميء لو وطىء بعد أريعة 
شق » فلو كانت اليمين تنحل قبل ماوزة أربعة أشبر » ل تنعقد . فلو قال : 
إن وطنتك » فعلي' أن أصلي هذا الشبر أو أصومه » أو أصوم الشبر الفلائي » وهو 
ينقضي قبل محاوزة أريعة ل من حين اللمين » ل تعفد الابلاء » فلو قال : 
إن وطْتكُ » فعلهى ضوم سهبر » أو الشبر الفلاني » وهو تأغر عن أربمة أشبرء 
فبو مؤل » وكذا لو قال : إن وطنُتك 2 فعلى صوم الشبر الذي أطأ فه » 
ويازمه صوم بقية ذلك الشبر إن أوجبنا في نذر اللجاج الوفاء بالملتزم . وفي قضاء 
البوم الذي وطىء فه » وحبان مأخوذارت من الخلاف » يمن نذر صوم اليوم 
الذي يقدم فيه زيد . ولو قال : فعلي صوم هذه السنة » فهو مؤل إن بقي من 
السنة أكثر من أربعة أسبر وإلا فلا . ولو قال : إن وطئتك » فكل عبد 
يدخل في ماي حر ال ال ال ار 1 لا ال 0 
فعلي أن أطلقك » لأنه لابازمه بالوطء ثميء . ولو قال : إن وطئتك ©» فأنت 
طالق إن دخلت الدار» أو فعصدي حر بعد 0 » فقال القاضي حسين 6 
هو مؤل »© وقال الشسخ أبو مد والامام :. هو على الخلاف فما إذا قال : 
أصبتك » فواث لا أصبتك » فكون الراجح أنه لايكون مولا في -5- 1 5 
سآفي إن شاء الله تعالى » وهذا أوجه . 

2 
ظ في مسائل تتفرع على الجديد 
إحداها : قال : إن وطئتك ©» فع.دي حر » مات العيد أو أعتة.ه » 

امحل الابلاء » فإن زال ملكه بببع أو هبة ونحوها » فكذلك » فإن ملكه بعد 
ذلك > ففي عود الابلاء قولا عود الحنث » ولو دثيره أو كاتبه » لم ينحل الايلاء » 
لأنه بعتق لو وطثبا » وكذا لو علق بالوطء عتتى جارية ثم استولدها . 

الثانية : قال : إن وطئتك »© فعبدي حر قبكه يشبر © فإما نصير مؤلاً إذا 


لات 


«فى سبر من وقت تلفظه » لأنه لو وطثها قبل تقام شهر » ل يعت » وينحل 
الابلاء يذلك الوطء » هإذا مضى سبر ول بيطأ » ضربت مدة الايلاء » ويطالب 
في الشبر الخامس 2 هكذا قالوه » ويحيء فبه وجه : أنه لو وطىء قبل الشبر , 
عتق ا سبق في نظيره من الطلاق » فعلى هذا بصير مؤّلياً في المال . فإذا قلنا 
بالصحيم »؛ فوطىء في مدة الابلاء أو بعد توحه المطالية بالفأة أو الطلاق » 
بعنتى العبد قبله بشبر » وإن طلقها حين طولب » ثم راجعها » ضربت المدة مرة 
أخرى . وإن جدد نكاحبا بعد العدة » ففي عود الابلاء قولا عود الحنث > 
وإذا وطثها » حي بعت العبد قبه بشبر بلا خلاف » وإن وقع الوطء على صورة 
الزنة » ولو باع العبد في الشبر الرابع » فإن وطىء قبل تام سبر من وقت البيعء 
تبينا حصول العتق قبل الببع » وإن ثم من وقت الببع شبر ولم بطأ » ارتفع 
الابلاء » لآنه لو وطىء بعد ذلك » ل يحصل العئق قله بشبر لتقدم الببع على سور » 
هكذا ذكره ابتمهور . وحكى الفوراني والمتولي وجباً أنه بطالب بعد تام أريعة 
أْبر من وقت الافظ » لأنه رما يطلقها » والطلاق لاستند "' . 

الثالثة : قال : إن ومائتك » فعبدي حر عن ظباري » فإن كآن قد ظاهر » 
صار مؤل] » لأنه وإن ازمته كفارة الظبار » فعتق ذلك العبد بعينه » وتعحل 
الاعتاق عن الظبارد زيادة التزمها بالوطء » ثم إذا وطىء فى مدة الابلاء أو 
بعدها » فبل يعتق العبد عن الظبار ؟ وجبان . أصحها : نعم » وطرد الخلاف 
في سائر التعليقات » كقوله : إن دخلت الدار » فآأنت حر عن ظباري » وأما إذا 
لى يككن ظاهر » فلا إبلاء ولا ظبار فيا بينه وبين الله تعالى » ولكنه مقر على 
نفسه بالظبار » فبح؟ فى الظاهر بأنه مظاهر وموّل » ولا بقبل قوله : إن 56 
مظاهراً » وإذا وطىء عاد في وقوع العتق عن الظبار في الظاهر الوجبان . ولو قال : 
إن وطئتك » فعبدي حر عن ظباري إن ظاهرت » لم يكن مؤلا فى الخال » 


(1) في إحدى نميخ الظاهربة : لآ ةمد . 


7ن 5 


فإن ظاهر » سار مؤليا » لأن العنتى يحصل حينئذ لو وعلىء . وقبل : في كوثه 
مؤلاً في الحال قولان » لقريه من الحنث »أ لو قال لنسوة : والله لاحامعتكن » 
والمذهب الأول . قال الول : ولو قال : إن وطئتك » ف دي حر إن 
ظاهرت » ول بقل : عن ظباري » كان مؤلآ ف الخال » فاذا قلا بالذهب » وهو 
أنه لانصير مؤلاً إلا إذا ظاهر » فوطىء فى مدة الابلاء أو بعدها » حصل العتق 
لوحود الظبار » والوطء متأخر عنه © ولا بقع هذا العتق عن الظبار باتفاق 
الأصحاب » ولم لابقع ؟ قال أو إسحاق : لأن تعليق العتى سبق الظبار » والعتق. 
لابقع عن الظبار إلا بلفظ يوجد بعده . وقال ابن ألي هريرة : لأنه لايقع خالصاً 
عن الظبار » لتأدكي حى انث به © فأسه عتق القريب بننة الكفارة » والأول 
أصح عند الأصحاب » ويئوا على التعللين مالو قال : إن وطئتك » فعبدي حر 
عن ظباري إن ظاهرت » وكان ظاهر ونسي » فكون هوّلياً في الخال » وإذا 
وطىء » عتتى العبد عن الظبار على التعليل الأول دون الثاني . 
تمرح 

قال : إن وطئتك » ل علي أن أعتق عدي هذا عن ظباري »> وكارتف 
ظاهر منبها أو من غيرها ووجد العود » فبل يكون مؤلاً ؟ يبنى على أن من في 
ذمته إعتاق رقبة فنذر على وج التبرر أن يعتق العبد الفلاني عما هر عليه » هل 
بتعين ذلك العبد أم لا ؟ النص وقول الجهور : بتعين » واخقار المزفي : أن 
لارتعين » وخرجه على أصل الشافعي رحه الله » وعد الامام هذا قولاً في المذهب 
رقال : تخريحه أولى من تخريج غيره . ونقل الامام أن القاضي حسينا قال : لو 
قو .غرق كا إل ععتين .مق الأمناف: © تسترا >.وأن الأكترنقالوا : 


لارتعئون » وفرقوا بقوة العتقى » فإن قلنا : يتعين العبد المعين للاعتاق » صار 


نا ابي 


مؤلياً في الال » وإلا فلا يكون مؤلاً » فإن صحهنا الابلاء » فطلق بعد المطالة ٠‏ 
خرج عن موحب الابلاء » وحعفارة الظبار في ذمته » فعتق عنها ذلك العبد أو 
غيره . وإن وطىء في هدة الابلاء أو بعدها » لزمه مايازم في نذر اللحاج » 
فإن قلنا : كفارة بين » نظر » إن أملعم أو كسا » ذاه الاعتاق عن الظبار » وإن 
أعتقه أو عنداً آخر عن اليمين » فعليه أيضاً الاعتاق عن الظبار . وإن قلنا 
عليه الوفاء ها سممى » أو خيرناه فاختار الوفاء وأعتق ذلك العبد عن ظباره » خرج 
عن عبدة المين . وفي إجزاله عن الظبار وجبان . أصحما : الاجزاء . 

المسألة الرابعة : قال : إن وطئتك » فأنت طالق أو فأنت ثلاث » فطالب بعد مضي 
المدة . وفما بطالب به ؟ وجبان » أحدههما وبه قال ابن خيران : يطالب بالطلاق 
على التعبين » ويمنع الوطء »© والثافي وهو الصحبح الخصروص : طالب بالفأة » 
أو الطلاق » ولا نع من الوطء بتعلق الطلاق » ويقال له : علبك النزع بمحرد 
56 الحثفة » فإن وطىء قبل المدة أو بعدها » ونزع بمحرد تغبب الحشفة » فذاك » 
وإن مكث » فلا حد على الصحيم » لأن''' أول الوطء مباح . وحى ابن القطان 
وغيره وحباً » أنه يحب الحد إذا علم نحريمه » ولايجب المبر على المذهب » وفبه 
خلاف ستى في كتاب الصوم . وإن نزع ثم أولج » فلا حد إن كانت رجعبة » 
وح؟ المبر يا مسق فى الرحعية . وإن كان علق به الطلاق الثلاث » فاإن كنا 
جاهاين بالتحريم » بأن اعتقد أن الطلاق لابقع إلا باستيعاب الوطء في المجاس » 
فلا حد للشبة » ويجب المبر » ويثبت النسب والعدة . وإن كنا عالمين بالتحريم » 
مان . أصحها : يحب اد » ولا مبر ولا نسب ولا عدة . والثاتى : عكسه . 
وإن عل التحريم » وجبلته » فلا حد عليا ولا المبر » و كذا لو عامت ولْ تقدر على 
دفع الزوج » وفي وجوب الحد عله الوجهان » وإن جبل هو التحريم وعامته 
وقدرت على الدفع » فالأصح أنه يازمها الحد ولا هبر لها . 


. في الأصل : المطالب . (؟) في الأصل : لأنه‎ )١( 


الات 


رع 
قال لغير المدخول ما : إن وطئتك »؛ فأنت طالق » وقع بالوطء طلقة. 
رجعبة » سواء قلنا : الطلاق المعلق بالصفة بقع بعدها أم معبا . 


المسألة الخامسة : قال : إن وطئتك» فضرتك طالق » فهو مؤل عن اتاطب » 
ومعلق لاق الضرة » فإن وطىء اللخاطبة قبل مضى المدة أو بعدهما » طلقت 
الشرة #رواعل الأبلاه © وان لقا بيد الللالة .ول طاها: ++ مقلع المطالة ل 
بطأها » وخرج عن موجب الابلاء » فإن راجعبا بعد ذلك عاد 3 الابلاء » وهذا 
حي كل إبلاء ما سأي إن شاء الله تعالى . وإن بانت فجدد نكاحها » قفي عود 
الابلاء أقوال عود الحنث » وهذا بشمل كل إبلاء » فإن قلنا : يعود » استؤنفت 
املد طن ررم النكام :+ تق عليه «القاقي أ "لطت وغيرك. 2 وتمو الل قلت + يور 
الابلاء أم لا » فطلاق الضرة سقى معلقاً بوطء النخاطة » حتى لو وطىء اللخاطبة بعد 
الرجعة أو التجديد » وقع بلا خلاف . وكذا لو وطبها وهي باك زايا , 
ولا يعود الابلاء لو نكحها بعد ذلك لانحلال الممين بوطهء الزنا . ولو ماتت الضرة » 
انحل الابلاء » ولو طلقبا » لم يرتفع الابلاء ولا المطالبة ما دامت في عدة الرجعة » 
لأنه لو وطىء المخاطة لطلقت »© فإذا انقضت أو أبار'_ الضرة » ابتدأ خلع أو 
استتفاء عده أو طلاق قبل الدخول » ارتفع الابلاه وسقطت اللمطالبة وإن كان 
ذلك بعد مضي مدة الايلاء » لأنه لو وطثها بعد ذلك »2 لم بقع عليه طلاق . ثم 
إن وطىء الخاطبة » انحلت اليمين » ولا يعود إيلاؤها لو تكم الفرة » وإن تنكم 
الفرة قبل أن يطأها » فعلى الخلاف في عود الحنث » فإن قلنا : لابعود » لم 
يعد الايلاء » وإلا فبعود » وإذا أعدناه » فبل ستأنف المدة »أم يني ؟ وجبان »© - 
اختار الامام والغزالي البناء » وقطع البغوي وغيره بالاستئناف » وهو أصح . 

المسألة اأسادسة : وال لامرأته : إن وطت إحدايم » فالأخرى طالق » 


د مبالا ب 


فإما أن يعين بقله واحدة » وإما لا » فإنعين » فهو مول منبا وحدهاء لكن 
الأمر ف الظاهر مهم ١"‏ » فقال له بعد المدة : نس التي أردتما » فان بين © 
فلبا مطاليته بالفأة أو الطلاق © والقول قوله ببمينه » أنه لم يرد الأخرى » وإن. 
م ببين وطالبتاه جميعاً » قال له القاضي : فىء إلى التي آليت منبها » أو طلقبا » 
فان امتنع » طلق القاضي إحداهها على الإمام » تفر بعاً على أن القاخي بطاق على 
المؤلي إذا امتنع » هكذا قاله ابن المداد » واعترض عليه القفال » قال : لايطلق 
القاضي إحداهها مببمة » لأنها معترفتان بالاشكال » فدعوا ها غير مسموءة »م لو 
حمر رحلان عند القاضي » وقال : لأحدنا على هذا ألف درم > وزاد المأولي 
فال مع 131 مارت ينا اننا كاك :هد وان الفرويفة كربو الحو وبر نالك ان 
مق » فإن أقر مما قالتا » أخذ بموحب إقراره » وإن .كنب الأولى ٠‏ تعين 
الابلاء في الثانية . وقال كير فق الأمساف. : قول اءن الخداد صحد حم ) لطصول 
الضرر © فلا سبسبل إلى إمهمال الواقعة » ولا إلى طلاق معننة » فعلى هدا 2 إذا 
طاق القاضي » فقال الزوج : راجعت التي وقع عليا الطلاق » ففي صحة الرجعة 
وحبان سبقا فى الرجعة » ولبالصحة أجاب ابن الحداد » فعلى هذا تضرب المدة 
موق اخرق: #ويطق القاضن هرة اشرق عن الأبرام #بوفعة ا إلى أرق ترق 
الثلاث » والأصم أن الرجعة لاتصم على الإبمام » بل تبين الأطلقة » ثم يراجعها 
إن ساء . فلو وطىء إحداثها قبل الببان » قال الشيخ أبو على : لا 5 يطلاق 
الأخرى » لأنا لاندري آن التي زواها هي الموطوءة أم الأخرى »© ويبقى الأمر 
بالسان يم كان . فإن قال : أردت الأخرى » لم تطلق واحدة منها » وتطالبه 
الأخرى بالفنأة أو الطلاق . فإن وطثها 6 للقت الإطوية الأول تداق قال 
أردت الاءلاء من الموطوءة » طلقت الأخرى » وخرج عن موحب الابلاء » هذا إذا 
عين بقلبه إحداهها » فإن لم ينو معينة » فالذي ذكره الشبخ أبو علي والبغوي ‏ 


(1) في الأصل : منبم . 
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أنه تكون ١”‏ مؤلاً منها جمعاً » لأن أية واحدة وطثها طلقت الأخرى » وللقه 
الضرر . وبشبه أن يقال : تكوثف هؤلاً من واحدة » ويؤمر بالتعنين كما في 
الطلاق » وسأتي مثله إن شاء الله تعالى فما لو قال لنسوة : لا جامعت واحدة 
منكن »2 ول ينو » ثم ذكر الشبخ أبو على بناء على جوابه » أنه إذا طولب 
بالفنأة أو الطلاق » فوطىء إحداهما » طلقت الأخرى وتخلص من الابلانين » ولو 
طلق إحداهما » لم بسقط حي الايلاء في النانئية » لأن بالوطء تنحل اليمبن » 
ولا تنحل بالطلاق . حتى لو وطىء التي لم يطلقبا » وقعت طلقة أخرى على التي 
طلقها إذا كانت فى عدة الرجعة . ولو قال : كلا وطئت إحدا كما » فالأخرى 
طالق » ووطىء 39 المطالة إحداهما » طلقت الأخرى وتخلص عن الابلاء في حق 
الموطوءة » ولا يتخلص بالكلية في حق الأخرى وإن سقطت المطالبة في الخال 
يوقوع الطلاق » لأن الافظ يقتضي التكرار » فإذا راجعبها » عاد فها الابلاء . 
وحكى ابن الصباغ كلام ابن الحداد ثم قال : ومن الأصحاب من قال : يكون 
مؤلياأ منها جميعأ » قال : وهذا أصح . ول يفرق بين ما إذا عين واحدة بقله » 
وما إذا لم بعين » ولا وجه لكونه مولا منهها مع تعين واحدة بقلبه يحال . 
المسألة السابعة : سبق أن اللي من علق بالوطء مانعاً منه » من حنث في 
بين » أو عتق أو طلاق ونحوها » فاو لم يتعلق الحنث بالوطء » بل كاف مقرباً 
مله » قولان ا لكبو وهو الخديد » وأخرى قولي القديم : لانكون مؤلياً / 
' والثافي من قولي القددم : يكون مؤّلاً » فإذا قال لأربع ننوة : والله 
لا أحامعمكن ظ ل محدث إلا بجاعب نكلبن » وإذا وطئبن » ازمه كفارة واحدة» 
لأن اليمين واحدة . ولو همات بءضهن قل الوطء » انحات اليمين » لآنه نحقق 
امتناع الحنث » ولا نظر إلى تصور الإبلاج بعد الموت » فإن اسم الوطء بقع 


60 الأصل : لافييكون . 
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مطلقه على ما في الحاة . وقل : إن البر والحنث © يتعلقان بوطء المتة . وأسار 
بعضهم إلى وحه فارق بين ما قبل الدفن وبعده ©» ولا أثر لموت بعضبن بعد 
الوطء » قال الامام : والذي أداه أن الوطء في الدبر كبو في القل في 
عضول الخدت 


كلت : هذا الذي قاله الامام متفق عله » صرح به جماعات من أصحابنا » وقد 
ثقله صاحب «١‏ الماوي » و « السان » عن الأصحاب في القاعدة التي قدمتها » أنالأصحاب 
قالوا : الوطء في الدبر كبو في القبل © إلا في سبعة أحكام أو خمسة © ليست 
اللمين م واشاعل 


ولو طلقبن أو بعضبن قبل الوطء » لم تنحل الممين » بل نحب اللكفارة بالوطء 
بعد الشونة وإن كان زناً » هذا حي اليمين » وأما الابلاء » فقبه طرق » المذهب 
منها : لايكون مؤلاً في الال » فإن وطىء ثلاثاً منبن » صار مؤلياً من الرابعة . 
وفي قول : يكون مؤلاً من المجبع في الحال . فعلى المذهب : لو مات بعضبن قبل 
الوطء » ارتفع ح؟ الابلاه على الصحيح » لحصول الأس من الحنث . ولو مات 
بعضبن بعد الوطء » ل بر تفع » ولو طاق بعضبن قل الوطء أو بعده » فكداك » 
حتى لو أبان ثلاث منبن ووطئهن في البينونة زانياً » صار مؤلا من الباقية . ولو 
أبان واحدة قل الوطء » ووطىءالثلاث في النكاح > ثم نكم المطلقة » ذفي عود 
الالاء قولا عود الحنث » وحم المين باق قطعاً » حتى لو وطثبا » ازمه الكفارة . 
. وإذا قلنا بالضعيف : إنه مؤل في الحال » غرينا المدة » ومعبن المطالية بعد 
المدة . فإن وطئبن أو طلقبن » تخلص من الايلاء » وإن وطىء بعضبن » ارتفع 
الابلاء في حتى من وطئها » ولا يرتفع في حق المطلقة » بل إذا راجعها ضريت ١"‏ 
المدة ثانا .. 


600 فى الأصل : ضرب . 
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رك 

قال للنسوة الأربع : والله لا أجامع كل واحدة منكن » قال الأصحاب : 
يكون مؤلاً من كل واحدة » وبتعلق بوطء كل واحدة الحنث وازوم الكفارة » 
قالوا : وتضرب المدة في الخال » فإذا مضت »© فلكل واحدة المطالبة بالفنأة أو 
الطلاق » فإن طلقبن » سقطت المطالة » فإن راحعبن » ضربت المدة ثانا » 
وإن طلق بعضين » فالباقات على مطاليتين . وإن وطىء إحداهن » انحات 
اليمين في حق الباقيات » وارتفع الابلاء فين على الأصم عند الأكثرين . وقيل : 
لاتتحل ولا ترتفع » وجعاوا على هذا الخلاف هالو قال : والله لاكلمت واحداً 
من هذين الرجلين ونظائره » هذا كلام الأصحاب » ولك أن تقول : إث أراد 
بقرله : لا أجامع كل واحدة تخصص كل واحدة بالايلاء على وحه لايتعلق 
يصواحبها » فالوجه بقاء الايلاء في الباقنات » وإلا فبنبغي أن يكون 3 هذه 
الصورة قوله : والله لا أحامعكن على ما سيق . 


ضبن 0 

قال : والله لا أجامع واحدة منكن » فل ثلاثة أحوال . 

أحدها : أن بريد الامتناع عن كل واحدة » فيكون مؤلاً منبن كلبن » 
ولن المطالبة بعد المدة » فإن طلق بعضهن » بقي الايلاء في حتى الباقبات » وإن 
وطىء نعضبن » حصل الحنث » لأنه خالف قوله : لا أطًا واعدة منكن » 
وتنحل اليمين » ويرتفع الابلاء في حتى الباقبات . 

الحال الثاني : أن يقول : أردت الامتناع عن واحدة منهن لا غير » فيقبل 
قوله » لاحتّال اللفظ . وقال الشيخ أبو حامد : لايقبل » لتهمة » والصحيح الأول » 
ثم قد يريد معبنة » وقد بريد مبهمة » فإن أراد معبنة » فهو مؤل منها » ويؤمر 


بالبيان كما في الطلاق » فإِذا بين » وصدقه اللاقات »> فذاك » فإن ادعت غير 
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المعنة أنه أرادها »وأنتكر » صدق يمينه » فإن تكل » حلفت المدعية » وحكم 
بأنه مؤل ما أيضاً © فلو أقر في حجواب الثائية أنه نواها » وأخذتاه بموجب 
الإقرارين » وطالبناه بالفنأة أو الطلاق » ولا يقبل رجوعه عن الأولى » وإذا وطثها 
ف صورة إقراره » تعددت الكفارة » وإن وطنها في صورة تكوله ومين المدعمة 
لم تتعدد الكفارة » لأن عينها لاتصلح لإإزامه الكفارة . ولو ادعت واحدة أولاً » 
أنك أردتني » فقال : ما أردتك أو ماآليت منك » وأجاب ثله الثانية والثالثة » 
تعسنت الرايعة للإبلاء » وإن أراد واحدة ميهمة » أمر بالتعبين . وقال السرخسي : 
ويكون مؤلاً من إحداهن لا على التعبين » فإذا عين واحدة » لم يكن لغيرها 
المنازعة » ويكون ابتداء المدة من وقت المين » أم من وقت التعبين ؟ وجبان 
بناة على الخلاف في الطلاق المهم إذا عينه » هل بقع من الافظ أم من التعيين 9 
وإن ل بعين » ومضت أربعة أسْبر فقالوا : تطالب إذا طلين بالفيأة أو الطلاق » و إما 
يعتبر طلببن كلبن للسكون طلب المؤلي منها حاصلا » فإن امتنع » طاق القاضي 
واحدة على الإهام » ومنع منمهن إلى أن بعين المطلقة » وإن فاء إلى واحدة أو 
ثنتين » أو ثلاث » أو طلق » لم مخرج عن موجب الابلاء . وإن قال : طلقت 
الي آلمت منها » خرج عن موجب الإبلاء » لكن المطلقة مبهمة ©» فعليه التعبين » 
هذا هو المذهب في الخال الذي نحن فيه » ووراءه سُيئان . أحدهها : قال المتولي : 
إذا قال : أردت مببمة » قال عامة الأصحاب : تضرب المدة في حق ابيع ظ 
فإذا مضت »© ضتى الأمر علده في حقى من طالب منهن »2 لأنه ما من امرأة إلا 
ونحوز أن بعين الإبلاء فها » وظاهر هذا أنه موّل من عبن > وهو يعمد . الثاني : 
حى الغزالي وجب » أنه لانكون مؤْلاً من واحدة منهن » حتى بين إن أراد 
معمنة 6 3 بعين إن أراد مهمة 6( لآأن قصد اللإإضرار حنئد يتحقق . وحبكى 
الإمام هذا الوجه عن الشيخ ألي على على غير هذه الصورة » فقال : روى وجماً : 
أنه إذا قال : أردت واحدة »> لايؤمر بالسان » ولا بالتعين » بخلاف هام 
الطلاق 6 لأن المطلقة خارجة عن النكام » فإمسا كبا منكر » يخلاف الإبلاء . 


د «*4لآ ل 


الحال الثالك : أن نطلق اللفظ , فلا بنوي تعميماً ولا تخصصاً » فبل يحمل 
على التعمم » أم على التخصيص واحدة ؟ وجبان . أصحها : الأول » وبه قطع 
البغري وغيره ٠‏ 

المسألة الثامئة : قال : واث لا أحامعك سنة إلا مرة © فقولان » أظبرجما 
وهر الحديد » وأحد قولى القدي : لاكون مولا فى الال © لأنه لايازمه بالوطء 
الأول ثميء » فإن وطنها » نظر » إن بقي من السنة أكثر من أريعة أسْبر © فبو 
مؤل من يومئد » وإن قي أربيعة فأقل » قو حالف ولبس يؤل » والقول 
الثاني : يكون مؤلاً 5 الال » فطالب به بعد مضي المدة . فإن وطىء » فلا 
ثيء علمه » لأن الوطأة الأولى.متثناة » وتفرب الدة ثانا إن بقي من السنة 
مدة الإبلاء » وعلى هذا القناس لو قال : لا أحامعك إلا عشر مرات »2 أو عدداً 
آخر » فعلى الأظبر : لايكون مؤلا في الحال » وما يتكون مؤّلياً إذا وطىء ذلك 
العدد وبقي من السنة مدة الإبلاء » وعلى الضعيف : تكورت هؤلاً فى الخال » 
ولو قال : إن أصبتك » فراث لا أصبتك » فقل : بإجراء"' لقرلين في كوله 
مولا فى الال » والمذهب : القطع با نع . والفرق أن هناك عقد اليمين في الخال » 
واستئنى وطأة » وهنا المين غير منعقد في الحال » وإئًا سعقد إذا أصاهبا »© 
وإثئات الإبلاء قبل البمين متنع » ويحري الحلاف فما لو قال : إن وطئتك » 
فوالله لا دلت الدار . ولو قال : والله لا أجامعك منة إلا يوم » فبو كقوله : 
إلا مرة . ولو قال : لا أجامعك في اللاقةا نالا ةع افتعريف النتتحنة بالآلك 
واللام يقتذ-ي السنة العرية التي هو فما » فإن بقى هنا مدة الإيلاء » ففيه 


القرلان » ا لو قال : سنة » وإلا فلا إبلاء قطعاً . 


1( ف الأصل : بأحد , 
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و 
قال 4لا نايك عنة: الاعرة ء فضت سنة ولم بطأ » فبل تازمه كفارة 
لا قتضاء اللفظ,,الوطء » أم لا » لأن المقصود منع الزبادة ؟ وجبان حكاهها ابن كج . 


ايها 


اي أصحها : لا كفارة وشاع 


فلو وطىء في هذه الصورة » ونزع » ثم أولج ثانبأ » لزمه كفارة بالإبلاج 
الثاني 4 لآنه وطء حد دل 4 هدأ هو الصحيح 4 وى وحه : لا كفارة.» لآنه وطء 


وأحد عند أهل العرف . 
ظ فصل 

قال : والله لا جامعتك » ثم قال لغوها + أقر كتلك نما 26 أو انع ا كن 
أو مثلبا » ونوى الإبلاء » لم بصر مؤلاً من الثانة » لأن البمين إن اتككون بأمم 
لله تعالى' أو صفته » حتى لو قال به : لأفعلن كذا » وقال : أردت بلله تعالى » 
لى ينعقد ممنه » ولو ظاهر منها ثم قال لاضرة : أشر كتك معبا » صار مظاهراً 
من الثانة أيضاً على الأصم . وإن آلى منها بالتزام طلاق أو عتاق » وقال لاضرة : 
أشر كتك معبا » سألناه » فإن قال : أردت أن الأولى لاتطاق إلا إذا أصبت الثانة 
مع إضابة الأولى وجعاتها شريكتها في كون إصابتها "شرطأ لطلاق الأولى 000 
بقبل . وإذا'و طىء الأولى » طلقت » وإن قال: أردت أفي إذا أصبت الأولى طلقت الثانة 
أيضأ » قبل » لأن الظلاق يقع بالكناية » فإذا وطىء الأولى » طلقا » وفي الخالتين 
لايتكون مؤلياً من الثانة . وإن قال : أردت تعليق طلاق الثانة بوطثها بنفسها » 
ا علقت طلاق الأولى بوطئها » ففي صحة هذا التشريك وجبات . أصحها : 
الصحة » وله قال الشيخ أبو حامد » والقاضي أبو الطبب وغيرهما » فعلى هذا ©» 
يكون «ؤلاً من الثانة » إذا قلنا : ينعقد الإبلاء بغير اسم الله تعالى» ويحري 
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هذا التفصل » فيا لو علق طلاق امرأة بدخول الدار وسائر الصفات © ثم قال 
لأخرى : أشركتك معبا » ولو قال : إن دخلت الدار » فأنت طالق »لا بل 
هذه » وأثار إلى امرأة أخرى »© فإن قصد أن يطلق الثانية إذا دغلت الأولى 
الدار » طلقتا حمعاً يدخول الأولى » سواء قصد ذم الثانة إلى الأولى » أو قصد 
طلاق الثانة عند دخول الأولى . وإن قال : أردت تعلق طلاق الثانية يدخول 
ذفسبا » ففي قوله وحبان » كما ذكرنا في لفظ الإشراك في اليمين . واختار 
القفال منها : أنه ايم ان طلاقها بدخول الأولى » حتى إذا دنخلت > 
طلقتا ضعاً : : ولو علق طلاق واحدة بدخول الدار » وقال لأخرى : 
يا 2 2 : لايصم التشريك » لم تطلق بدخول الدار . 


2 
قال رجل لآخر : يمني في يمنك » قال البغوي وغيره : إن أراد أنه إذا 
حاف الآخر مرت حالفاً » لم يمر حالفا بحلاف الآخر > سواء حلف بلله تعاله 
أم بالطلاق . وإن كان الآخر قد طلق زوىته » أو حنث في يمين الطلاق » فقال/: 
أردت أن امرأتي طالق كامرأته » طلقت : وإن أراد هتى طلق امرأته طلقت 
امرأني » فاذا طاق الآخر » طلقت هد 
فصل 
ذكرنا فى « كتاب الطلاق » » أنه إذا قال : أنت على حرام » ونوى الطلاق » 
أو الظبار » وقع ما نوى 4ق أنه لو نوى رم عمنها » أزمه كفارة يمن و ات 
الصحيح وج-وب تلك الكفارة فى الخال . وفى وحه : إنما يحب إذا وطتها » 
وأنه على هذا 000 يكون مؤلاً 6 ورك : أردت له الامتناع من الوطء » 


مؤلاً 14 لآأن اليمين الله تعالى لا تنعقد إلا بأمم معظم 14 فعلى هلأ بازه_ه الكفارة 


عاك 


في الحال إذا قلنا : إن مطلق هذه اللفظة يوجبها . ولو قال : أردت بقوليى : 

أنت على حرام إن وطئتك » فأنت على حرام »2 لم قبل منه على المذهب » وبه 
قطع ابنمهور © لأنه يريد تأخير الكفارة » وهذا اللفظ يقتضي وجوما في الال . 
وفي « التتمة » أنه مبني على أن للإمام أن بأمر ه بإخراج الكفارة » نأما إرف 
قلنا : لسن له الأمر بإخراج الكفارة » فلا يتعرض له . ورأى صاحب «١‏ الشامل » 


7 والتكمة » 6 أن يؤاهل كو جب الإبلاء لإقراره أنه مؤل . 


كت 


قال : إن جامعتك » فأنت على حرام » فإن أراد الطلاق أو الظبار » كان 
مؤلاً إذا فرعنا على الجديد » وإن أراد تحريم عننها » أو طلق وقلنا : مطلقه 
بوحتب الكفارة 4 وَل 0 وإن فلما 9 لا يوحمماأ » فلا 1 


فصل 

الإبلاء يقل التعليق . فإذا قال : إن دخلت الدار » فوا لا أجامعك » 
صار مؤلاً عند دخول الدار . ولو قال : والله لا أجامعك إن سُْئت » وأراد 
تعلق الإبلاء يمثياها » استرط في كونه مولأ مشيئتها » وتعتير مشيثتها علىالفور 
على الأصم » ما يعتير في الطلاق على الفور على المذهب » وإنما اختلف الترجيم » 
لأن الطلاق في معنى التمللك » فتأحكد اشْتراط الفور كالبيع » ولو عاق لاعى 
سبيل خطاما » بأن قال : والنه لا أجامع زوحتى إن ساوت » 0 قال لأحني : وألله 
لا أجامع زوجتي إن سُْئت » لم يعتير الفور على الأصحم . ولوقال : إرفت شاء 
فلان » أو قال لها : متى سْئْت » لم يعتير الفور قطعاً » وكل هذا م سبق في 
الطلاق . فأما إذا أراد تعليق فعل الوطء بشيئتها » كأنه قال : لا أحامعك إن 
عتف: أن لآ أحامعك: + » فلا يكون مؤلاً » يم لو قال : لا أجامعك إلا برضاك » لأنما 
مى رغبت فوطلها لابازمه ثيء . قال الإمام : ولو قال : لا أجامعك متى 
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مْئت » وأراد أني أجامعك إذا أردت أناء لم يكن مؤلاً » لأنه تصربح بمقتضى 
الشرع » قال : فإن أطلق » ففي تنزيك على تعلق الإبلاه وحبان . ولو قال : 
لا أجامءك إلا أن تساي 9 مالم تشائي » وأراد الاستثناء عن السمين» أو تعللقها »> 
ففي و التهذيب » و » أنه تكون مولا » لأنه حلف وعلق رفع البمين 
بالمشدئة . ذإن شاءت. أن يحامعبا على الفور » ارتفع الابلاء » وإرنف ل 0 
اوت بعد وقت المشيئة » فالإبلاء يحاله » و كذا ا لو قال : لا أجامء ك 

حتى نشاء زيد » فإن شّاء أن يجامعها قبل مدة الإبلاء أو بعدها » ارتفعت السمين 6 
وإن لم نكأ ا جامعة حتى مضت مدة الإبلاء » سواء شاء أن لايحامعها » أم لم يشأ 
سيا » فبل تكون مؤلاً لحصول الإضرار في المدة ؟ فه وحبان سسآتيان إن ساء 
الله تعالى فى نظائرها . وإن مات زيد قبل المشيئة » صار مؤلاً » ثم إن قلنا : 
لي حال حاته إذا مضت المدة بلامشثة مجعل مؤلاً » فبنا تحسب المدة من 
وقت اللفظ » فإن مات زيد بعد تامبا » توجبت المطالة في الحلال . وإن قلنا 
هناك : لايحعل مؤلاً » ضربت المدة من وقت الموث . ولو قال : لا أجامعك إن 
مْئت أن أحامعك » فإمًا بصير مؤلاً إذا شاوت.أن يجامعها . وفي اعتبار الفور » 
ير 2( ٠‏ واذا أطلق قوله : إن شت ©» خلئام على عدم مشيثته المجامعة » م 


فصل 
سواء فى الإبلاء حالة الرفى والغضب . 
فصل 
قال : إن وطثتك فأنا زان » أو فأنت زانة »> لم يكن مؤلا » ولابصير 


يوطئها قاذفاً . قال السرخسي : وبازمه التعزير » ما لو قال : المسامون كلهم زناة » 
وازوم التعزير لايجعله مؤلياً » لأنه يتعلق بنفس الافظ . 


-ه5”46 - 


الر كن الثالث : المدة » فإن حلف على الامتناع أبدأ » أو أطلق » فبو 
مؤل » وإن قبد بزمان » فهو قسمان . 

أحدهما : أن يقدر الزمان » فإن كان أربعة أسْبر فا دونها » قاس ول » 
والذي جرى منه بين أو تعليق كم يحري في سائر الأفعال » وإن كان أكثر من 
أربعة أسْبر » كان مولا . قال الإمام : ويكفي في كونه مؤلاً أن بزيد على 
أريعة أسْبر أقل قلبل » ولا يعتبر أن تكون الزيادة بحيث تتأتى المطالبة في مثلها . 
فإذا كانت الزيادة لحظة لطيفة » لم تتأت المطالبة لأنها إذا مضت تنحل المين » 
ولا مطالبة بعد انحلال اليمين . وفائدة كونه مؤلاً في هذه الصورة »© أنه ثم 
لإيذانا » وقطع طمعها في الوطء في المدة المذ كورة . ولو حلف لايجامعبا أربعة 
أسْبر » ثم أعاد اليمين بعد مضي تلك المدة » وهكذا مرات »فلا يكون مؤلاً 
قطعأ .؟ولو وصل اليمين فقال : والله لا أجامعك أريعة أسْبر » فإذا مضت فوا 
لا أجامعك أريعة أسْبر » وهكدذا مراراً » فليس يؤل على الأصح . قال الامام : 
وهل يأثم الموالى بين هذه الأيمان كرا ذكرنا » فيا إذا زادت المين على أريع-ة 
أشبر بلحظة لطيفة » محتمل أن لا ثم لعدم الإبلاء » ويحتمل أن يأثم إثم الايذاء 
والاخرار » لا إثم المؤلين . 

"مت : الراجح تأثيمه . وانتأعلم 
4 

قال : ولله لا أجامعك خحمسة أسْبر » فإذا مضت » فوالل لا أحامعك سنة » 
فلبا ''' المطالبة بعد مضي أربعة أسْبر بموجب اليمين الأولى » فإن أخرت المطالبة 
حتى يمضي الشبر الخامس ء فلا مطالبة بموجب تلك اليمين » لانحلانها » وإن طالته 
في الخامس » ففاء إلها » خرج عن موجب الإبلاء الأول » فاذا مضى الخامس » 

)١(‏ في الأصل : فله . ظ 
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استحقت مدة الإيلاء الثاني . وإن طلق » سقطت عنه المطالبة في الحمال » فإن 
راحغبا ف الشبر الخامس ©» ل تضرب المدة في الخال » أن الساقي من هدة السمين 
الأولى قدل »2 فإذا انقفى الخامس » ضربت المدة للإيلاء الثافي . ولو وطثها بعد 
الرجعة في باقي الشبر » النحلت البمين وتازمه الكفارة على المدهب © وإن قلنا :إن 
اولي إذا فاء لا كفارة عليه . وإن راحعبا بعد الشبر أحُامس » نظر » إن راجع 
بعد سنة من مضي الخامس » فلا إيلاء » لانقضاء المدتين واتحلال اليمين » وإن راجع 
قبل تام السنة » فإن بقي أربعة أشبر فأقل » فلا إيلاء » وإن بقي أكثر > عاد 
الإبلاء» وضربت المدة في الحال . ولو جدد نكاحها بعد الببنوئة » ففي عود الإيلاء 
حنث بعود لو راحعبا » خلاف عود الحنث »© وتبقى البمين هما بقي شىء من المدة » 
وإن ‏ بعد الإبلاء » حتى لو راجع » وقد بق ("' من السنة قن من أربعة 
أشنم فوطئا في تلك البقية » ازمه الكفارة » ولو عققد الممين على مدثين تدخل 
إحداه.! فى الأخرى 1 قال : والله لا أحامعك خمسة أسبرا» ثم قال : وال 
لا أجامعك سنة » -فإذا مشت :- أرنعة سبق » فلبا المطالبة » فان فاء اتحلت المممئان » 
وإذا أوحينا الكفارة » فالواجب كفارة »أم كفارتان 9 فيه خلاف يحري في كل 
ينين نحنث الخالف فبها بفعل واحد » بأن حلف لابأ كل خبزا » وحلف لاب كلطعام 
. زيد » فأ كل خيزه » وسأني يانه إن شاء الله تعاللى » وإن طلقبا ثم راجعبها أو 
جدد نتاحها . » فإن بقىي من السنة أربعة أسهر أو أقل » لم يعد الابلاء » وتبقى 
النمين . وإن بقي أكثر من أربعه أسْبر » عاد الإبلاء في الرجعة » وفى التحديد 
خلاف عود الحنث » هذا هو الصحيح المحروف في المذهب . وفي < لتتمة » أن 
السئة تحسس بعد انقضاء الأشبر المسة » فنكون كالصورة السابقة » ولو قال : 
إذا عضت خمسة أسْبر » فوالله لا أجامعك » كان مؤلاً بعد مضي الخمسة . 


. في الأصل : ولو بقي‎ )١( 
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كان المعلق به مستحلا » كقوله : حتى تصعدي السماء » أو تطيري » أو كان أمرآ 
ستبعد في الاعتقادات حصوله في أربعة أسْبر » وإن كان محتملا كقوله : حي بنزل 
عبسى بن مريم يلت » أو حتى مخرج الدجال »© أو يأجوج ومأجوي » أو تطلع 
الشمس من مغريها » أو بأمر يعلم تأخره عن أربعة إأسْبر » كقوله : حتى يقدم 
فلان » أو أدخل مكة والمسافة بعيدة لاتقطع '' » في أربعة أسْبر » فبو مؤل . 
فلو قال في مسألة القدوم : ظننت المافة قربة ©» فبل يصدق سمينه ؟ ذكر فه 
الإمام احالين ©» والأقرب تصديقه . وفي شرح « مختصر امو بني » لأموفق لبن 
طاهر » أن في التعليق بنزول عبسى بن مريم ملع » وما في معناه » لا بقطع 
بكونه مؤلاً في المال » واكن ينتظر » فإذا مضت أربعة أسْبر » ول يود المعلق 
به تدنا أنه كان مؤلاً ومكناها من المطالمة » والصحسح المععروف الأول » وإن كان 
المعلق به ما يتحقق وجوده قبل أربعة أسهر » كذبول البقل وجفاف الثوب » وتام 
الشبر » 0 بظن ؛ لمحيء المطر في وقت غلمة الأمطار » ويحيء زيد هن القرية » 
وعادته المْجيء للجمعة » أو بجحيء القافلة وعادتها غالياً المجيء كل سير © فلنس بإبلاء » 
وإنما هو عقد بين » فإن كان المعلق به مما لايستبعد حصوله في أربعة أشبر » 
ولا بظن » كقوله : حتى بدخل زيد الدار » أو أمرض » أو عرض فلان » أو يقدم 
وهو على '"' مسافة قرببة » وقد تقدم » وقد - يكونه مؤلاً في الال » فإن 
مضت أربعة أسْهبر » ولم بوجد المعلق به » فوجبان » أحدهما : ثثت الابلاء » 
وتطالبه » لحصول الضرر » وتىين طول المدة » وأصحها ٠‏ لا > لأنه لم يتحقق قصد 
المضارة أولآً » وأحكام الابلاء منوطة به لا بمجرد الضرر بالامتناع من الوطء » 
وهذا لو امتنع بلا يبن » لم يكن مولا . ولو وطىء قبل وجود المعلق به » وجبت 
الكفارة بلا خلاف » ولو وجد المعلق به قبل الوطء » ارتفعت الممين بلا خلاف . 


)١(‏ في الأصل : تنقطع 
(؟) في الأصل : في . 
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فرع 
قال : لا أجامعك حتى اموت أو قوق , أو قال : عمري أو عمرك » 
فهو مؤل لحصول الأس مدة العمر . ولو قال : حتى يموت فلان »© نمل على الأصم 
عند الأكثرين . 


ضرع 
قال : لا أحامعك حتى تفطمي ولدك » نقل المزني أن الشافعي رحمه 5 
قال : يكون مؤّلياً » قال : وقال في موضع آخر : لايكون مؤلياً » واختاره » فأوثم 
أن في المسألة قولين » ويه قال ابن القطان . وقال اجمبور : لاخلاف فى الأسألة » 
ولكن ينظر إن أراد وقت الفطام » فإن يقي أحكثر من أربعة أخير إلى تام 
الحولين » ممؤل » وإلا فلا » وإن أراد فعل الفطام » فإن كان الصى لا يحتمله إلا 
بعد أردعة سيق لصغر 5 ضعف يننة » مول » وإن كان محتمل 2 ا 
ففادونما » فهو كالتعلق بدخول الدار ونحوه » والنصان حمولان على الخالين . 
فرع 
قال : لا أجامعك حتى تحبلى » فإن كانت صغيرة أو آسة » فهو مؤل » وإلا 
فكالتعلق باأقدوم من مسافة قريبة ودخول الدار . 
2 
إذا علق بالقدوم أو الفطام » و 3 يكونه مؤلماً » مات المعلق بقدومه 
قبل القدوم » أو الصبىي قبل الفطام » فهو كقوله : حتى بشاء فلان مات قبل 
المشئة » وقد ذكرناه . 
46 
ظ قال : والله لا أحامعك ظ 9 قال : أردت ورا » “دين » ول بقبل ظاهرا : 
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الر كن الرابع : الحاوف عليه » وهو ترك اماع » فالحلف بالامتناع عن سائر 
الاستمتاعات » لسن بإبلاء » والألفاظ المستعملة في ابماع ضربان » صريم » و كناية » 
فن الصريح لفظ النبك » وقوله : لا أغب في فرجك ذ كري » أو حشفتي » أو 
لا أدخل » أو أواج ذكري فى فرجك » أو أجامعك بذكري » وللبكر :لا أفتضك 
بذكري . فلو قال في شيء من هذا أردت غير اماع » لم يدين » لأنه لايحتمل غيره » 
ولفظ اماع والوطء أيضأ صرنحان » لكين لو قال : أردت باجماع الاجتاع » 
وبالوطء الوطء بالقدم » دين » وقل : إنها كنايتان » وهو سَاذْ مردود . ولو قال 
للبكر : لا أفتضك ول بقل : بذكري » فبو صريم »ء فإن قال :لم أرد اجماع , لم 
بقبل ظاهراً وهل بدين ؟ وجبان . الأصم : نعم . قال الإمام : ولو قال ؛ 
أردت به الضم والالتزام » لم يدين على الأصم » والمباشرة » والمضاجعة » والملامسة » 
والمس » والإفضاء » والباعلة » والافتراش » والدخول بها » والمضي إلا » 
كنانات على المديد » وصرائم في القديم » والغشيان » والقربان » والاتيان عند 
بور على القولين . وقيل : كنايات قطعاً . والإصابة صريح عند المبود . 
وقبل : على القولين . وقوله : لايجمع رأمي ورأسك وساد » أو لايحتمعان تت 
سقف كناية قطعاً . وقوله : لأبعدن عنك » كناية » ويشترط فيه ن-ة الماع 
والمدة جميعاً » ومثل قوله : لأسوءنك » ولأغظنك » أو لتطولن غبتىي عنك » فهو 
كناية في الماع والمدة . ولو قال : ليطولن تر ماعك » أو لأسوءنك في اماع » 
فهو صريح في الماع كناية في المدة . ولو قال : لا أغتسل عنك » سألناه ؟ فإن 
قال : أردت لا أحامعبا » تمل » وإن قال : أردت الامتناع من الغسل » أو 
أردت أني لا أمكث حتى أنزل » واعتقد أن اماع بلا إنزال لا يوجب الغسل . 
أو أفي أقدم على وطثبا وطء غيرها فيكون الغسل عن الأولى لحصول النابة 
بها » قبلناه » ولم يكن مؤلاً . ولو قال : لا أجامعك في الحيض أو النفاس »او 
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الدبر » فلس يؤل »بل هو محسن . ولو قال : لا أجامعك إلا في الدبر » فول » 
ولو قال : لا أجامعك إلا في الحمض أو النفاس » قال السرخسي : لايكورت 
مؤلاً » لأنه لو جامع فيه حصلت الفتنة . وقال البغوي في « الفتاوى » : هو مؤّل» 
وكذا لو قال : إلا في نهار رمضان »2 أو إلا فى المسحد . ولو قال : لاجامعتك 
جماع سوء » فلس بل » ا لو قال : لاجامعتك في هذا الببت » أو لا جامعتك 
من القبل . ولو قال : لا أجامعك إلا جماع سوء'" » فإن أراد : لاأجامعبا إلا في 
الدير » أو فها دون الفرج 00 "غلبن جميع الحشفة » ثمؤل » وإن أراد اماع 
الضعريف » فلس بمؤل » ولو حلف لايجامع بعضها » فكا سأني في الظباد إن 
ساء الله تعالى . 
لباب الثابي 
قْ أحكام الابلاء 

وفه أربعة اطراف . 

الأول : فى ضرب المدة ء فالإبلاء يقتضى ضضهرب المدة وهي أربعة أسبر بنص 
القرآن الكريم » وهي حت للازوج » كالأجل حت لامدين » وتحسب من وقت الإبلاء » 
ولا يحتاج إلى ضرب القاضي » وسواء كان الزوجارن حرين » أو رققين » أو 
حرا ورققاً 1 

فصل 
فيا يمنع احتساب المدة ابتداء أو دواماً 

قد سبق أنه إذا آلى من رجعية » صيم» وتحسب المدة من وقت الرجعة » لا من وقت 

اليمين» ولوآلى من زوجتهثم طلقها رجعبأء انقضت المدة طريانها''' إلى البينونة» فلو راجعبا 


. في الأصل : سواء . (؟) في الأصل : كجريانها‎ )١( 
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استؤنفت المدة » لأن الإضرار إفا يحصل بالامتناع المتوالي في نكاح سليم » وحككى المتولي 
وحباأ أنه سنى علما تخر»اً ما إذا راجع المطلقة ثم طلقها قبل وطء » فإنا تبى 
على قول . ولو ارتد أحدهما بعد الدخول في المدة » انقطعت المدة »2 ولامحتسب 
زمان الردة “"' منها » لأنها تؤثر في قطع النكاح كالطلاق » فإذا أسلمٍ المرتد منها » 
استؤنفت المدة » هذا هو المذهب »2 وبه قطع ماهير . وفي ردة الزوج وجه 
أنه إذا أسلم » بدني » وفي وجه حكاه السرخسي » أن ردته لاتمنع الاحتساب » 
كرضه وسائر الأعذار . ولو وجد النكاح بعد أن بانت الرجعية » أو كان الطلاق 
بائناً » أو بعد السنونة بالردة والإضرار » أو بردة '" قبل الدخول » وقلنا : بعود 
الإللاء » استؤنفت المدة . ولو طلقبا بعد مدة الإبلاء طلقة رجعية بطالبتها »أو 
ابتداة ثم راجعها » عاد الإبلاء» وتستائف المدة إن كانت اليمين على التأبيد » أو 
كانت مؤقتة وقد بقي من وقت البمين مدة الإبلاء » ولو ارتد أحد الزوحين بعد 
مضي المدة » ثم أسل قل انقضاء العدة » عاد الإبلاء » وتستأنف المدة أيذا » وأطق 
البغوي العدة عن وطء الشببة بالطلاق الرجعي » وبالردة في منع الاحتساب ووجوب 
الاستئناف عند انقضامًا . 


م 
ما يمنع الوطء من غيره » أن نحل بلك النكاح » إن وجد في الزوج » 1 
لم ينع احتساب المدة » بل تضرب المدة مع اقتران المانع بالإبلاء . ولو طرأ في 
المدة » لم يقطع,-ا » بل تطالب بالفنأة بعد أربعة أسبر إذا كان العذر إيلاء بوم 
اللطالبة » وسواء في ذلك الاذ..ع الشرعي » كالصوم » والاعتكاف » والإحرام » 
والمسي » كالمرض » والحس » والنون » وإن كان المانع فها » فقد يسكون حساً 
وشرعباً » فالحسي » كالنشوز والصغر الذي لايحتمل معه الوطء » والمرص المضني 


. في الأصل : الزيادة . (؟) فى الأصل : أو برده‎ )١( 
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المانع من الوطء »© فإن قارن ابتداء الإبلاء » ل تتدىء المدة حى نزول » وإن 
طرأ في المدة » قطعباء هذا هو المذهب في الطرفين » وححكى المزني قولاً في 
حبه : أنه عنع احتساب المدة » فغلطه جمهور الأصحاب في النقل » وصدقه بعضهم » 
وحمله على ها إذا حيسته هي . وقبل : هو جمول على ما إذا حبس ظاً » وحتق 
هذا القائل » أن يطرده في الأرص © وما لايتعلق باخشاره من الموانع » وقد مال 
الإمام إلى هذا فقال : كان يحتمل أن يصدق الأمزفي في النقل » ويةال فيه وفي 
نص المرض : إنها على قولين بالنقل والتخريج . وعن صاحب «١‏ التقربب » أن 
البويطي حكى قولاً أن الموانع الطارئة فها لا تمع الاحتساب لحصول قصد 
المذارة ابتداء . فإذا قلنا بالمذهب » فطرأ فها مانع في المدة » ثم زال » استأئفت 
المدة على الصحيح المنصوص الذي قطع به اجمهور . وقيل : تبني . ولو طرأت 
هده الموانئع بعد كام المدة » وقيل المطالبة » وزالت بعد » فلها المطالمة » ولا تفتقر 
إلى استئناف المدة » لأنه وجدت المضارة في المدة على التواللي » وقيل : تستأنف 
وهو غلطه» نسيه الإمام إلى بعض الذعفة » وجنونا ينع احتساب المدة إن كانت 
نع التمكين » وإلا فلا . 

أما المانع الشرعي فيها » فإن كان صوماً أو اعتؤفاً مفروضين » ينع الاحتساب» 
ويحب الاستئناف إذا زال » وإن كنا تطوعين » م عنعا الاحتساب » لأنه متمكن 
من وطئها » هذا هو الصحيح الذي قطع به الأصحاب في الطرق » وعن الشيخ 
أور عه أن العذر الشرعي لابنع الاحتساب » ولايقطع المدة » وهو ضعيف » 
والحيض لاينع الاحتاب قطعاً » و كذا النفاس على الأصيم:. 

الطرف الثاني : في كبفية المطاللة » فلبا المطالبة بأن يفيء أو يطلق » وما لم 
تطاب »© لايؤمر الزوج بشيء » ولاسقط حقبا بالتأخير . ولو ترركت حقبا ورضيت » 
ثم بدا لها » فلا العود إلى المطالبة مالم تنقض ١‏ مدة اليمين » لأن الفرر متحدد 


. في نسخ الظاهرية : هالم تاقص‎ )١( 
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وتختص المطالة بالزوجة » فلدس لولي المراهقة والْجنونة المطاللة» وحسن أن يقول 
الحا م لازوج : اتق الله بالفأة أو الطلاق » وإًا يضق عله إذا بلغت أو أفاقت 
وطلدت » ولس لسد الأمة أيضاً مطالة » لأن الاستمتاع حقبها . 


ثح 

إذا وجد مانع من الماع بعد مضي المدة المحسوبة » نظر أهو فيا » أم في الزوج ؟ 
فان كان فيا » بأن كانت مريضة لامكن وطؤها » أو وسة لامكنه الوصول !لما »> 
أو حائضاً أو نفساء » أو محرمة » أو صائًة» أو معتكفة عن فرض »لم ينبت ها المطاابة 
بالفأة لافعلا ولا قولاً » لأنه معذور . وإن كان المانع فيه » فهو طبعي وشرعي » 
فالطبعي » بأن تكرن مردضاً لايقدر على الوطء » أو مخاف منه زبادة العلة » أو 
بطه البرى » فبطالب بالفيأة باللسان » أو بالطلاق إن لم يفىء » والفيأة باللسان أن 
يقول : إذا قدرت فت . واعتبر الشبخ أبو حامد أن بقرل مع ذلك : ندمت 
على ما فعلت » وإذا استمبل الفنأة باللسان « ل عمل يال » فإن الوعد هين متسر » 
ثم إذا زال المانع » يطالب [ بالفيأة ا[ بالورطء أو بالطلاق » تحقيقا لفنأة اللسان > 
ولا محتاج هذا الطلب إلى استئئاف مدة » وإن كان يوسا ظاماً » ف كا اررض » 
وإن حبس فى دين يقدر على أدائه » أمر بالأداء أو الفيأة بالوطء » أو الطلاق » 
وأما الشرعي » فكالصوم والإحرام والظبار قبل التكفير » ففيه طريقان . 
المذهب منها » أنه مني على أن الزوج لو أراد وطأها وهناك مانم شرعي » هل 
بازمها الشسكين ؟ وفيه تفصل حاصكه [ أنه ] إن كان المانع يتعلق بها كالطلاقه 
الرجعي » أو مختص با كالحيض والصوم والإحرام » لم يازمها » بل يحرم عليها 
التمكين »وإن اختص به كصومه وإحرامه » فوحبان . أحدههما : يازمها التمكين ؛ 
لأنه لامانع فها » ولدس ها منع ما علها من الم . وأصحها : المنع 2 لأنه موافقة 
على الحرام وإعانة عله . وإن كان التحريم يسيب الظبار » فيسل هو كالطلاقه 
الرجعي » أم كصومه ؟ وجبان . فإذا قلنا : يحوز التمكين » فلبا المطالية 
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بالوطء أو الطلاق . فإن أراد الوطء فامتنعت » سقط حقبا من الطاب » وإن 
قلنا : بالمنع » فوجبان > أحدهما : يقنع منه بفيأة اللسان » وأصحها وبه قطع 
ابن الصباغ : يطالب بالطلاق إزالة للضرر عنها » مخلاف امانع الطبعي » لأن الوطء 
هناك متعذر » وهنا ممككن » وهو المضتى على نفسه . والطريق الثاني : أن يقال 
له : ورطت نفسك بالإبلاء » فإن وطنئئت عصدت وفسدت عنادتك » وإرتف ل 
تطأ » ولم تطلق » طلقناها عليك » كمن غصب دجاجة ولوؤْوْة فابتلعتها » يقال له : إن 
ذيحتها غرمهيا »,2 وإلا غرمت اللؤاؤة . ولو قال فى صورة الظهار : أمباوني 
حتى أكفر » نظر إن كان تكفر بالدوم ظ مبل » وإن كان بالعتق والطعام » 
فعن ألي إسحاق : يمل ثلاثة أيام . وفي « التهذيب » : يوم أو نصف يوم » 
ومكن أن يكون بحسب تبسر المقصود » وهذا إذا لم تطل مدة الإمبال . فإن 
طالت لفقد الرقة أو مصرف الطعام » لم يهل » كذا قاله المتولي . وعلى كل 
حال » لو وطىة مع التحريم » خرج عن موجب الإبلاء » واندفعت اللمطالية . 
الطرف الثالث : مابه المطالبة . قد تكرر أن المؤلى يعد المدة » يطالب 
بالفأة أو الطلاق » والمقدود الفيأة » لكنه بطالب بالطلاق إن "' لم يفىء . قال 
الإمام : ولس لا أن توجه الطلب حو الفأة وحدها » بل يحب أن تكورت 
المطالة مكرددة » فإن لم بفىء وأبى أن بطلق »؛ فقولان » أظر هما وهو ا ديد 
وأحد قولي القديم واختار المزني : أنه يطلقها القاضي طلقة . والثاني » لابطلق 
عليه » بل يحبسه ويعزره حتى بفيء أو يطلق . ولو لم يصرح بالامتتاع © بل 
استمبل لمفي ء 6 أمبل بلا خلاف قدر ما إيتهماأ لذلك الشغل » فإن كا ماما أعبل 
حتى يفطر » أو جائعا » فحتى يشبع » أو ثقبلا من الشبع » فحتى مخف »© أو 
غلبه ''' النعاس » فحتى يزول . ونحدل اتهوٌ والاستعداد في مثل هذه الأحوال 


. في الأصل : أم‎ )١( 
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بقدر بوم ما دونه 1 وهل بل ثلائة أيام 1 قرلان 1 وبقال : وحهبان . أظبرهما 
عند الجهور : لا . وإذا أممل » فطلق القاضى عله فى مدة الإمبال »2 لَْ يقع 
طلاقه إن وحدت الفنأة في مدة المبة » وإن مضت المدة بلا فأة 6 1 بقع أضاً 
على الصحيح . 
لك 
تطلتى القاضي » لم ينفذ طلاق القاضي . ولو وقع طلاق الزوج والقاضي معأ » 
نفذ ااطلاقان » لأن كل واحد فعل ماله فعله . وقبل : لابقع تطليق القاضي . 
نر 
الى 9 غاب 4 أو 5 وهو غانب تحسب المدة » وها أن تو كل من يطاليه . 
فإذا مضت المدة » رفعه و كبلبا إلى قاضي اليلد الذي فيه الزوج وطالئة ”7 وتامرة 
القاضي بالفنأة باللسان في الخال » لأن المانع حسي وبالمسير » أو محملها إلله » أو 
الطلاق إن لم يفعل ذلك » فإن لم يفىء باللسان » أو فاء به ولم يرجع إليها , 
ولا حملبا إلله. حتى مضت مده الامكان » ثم قال : أرجع الآن » لم يمكن » ويطلق 
عله القاضي إذا طلب وكيلبا على الأظبر » وعلى القرل القديم : محبسه ليطلق » 
ويُعذر في التأخير اتهيئة أهبة السفر » وحخوف الطريق إلى أن يزول الخوف . ولو 
غاب عنها بعد مطالبته بالفيأة أو الطلاق » لم برض منه يفبأة اللسان » ولا يهل . 
ذكره أبو الفرج السرخسي . 
هه 
لو طولب فادعى التعين والعدز عن الفأة » نظر » إن ل بدخل ما في ذلك 
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النكاح اضواء نت سأ أو بكرا » أو ادعى العحز عن الافتضاص »2 فوجبان . 
أحدهها وهو ظاهر الانص © وبه قطع في و الوجيز » : إذا صدقته أو كذيته فحلف 
على العحز » لابطالب بالوطء ©» بل يطالب يفأة اللسان » فان فاء » ضربت مده 
التعنين '١‏ إن طليتها . فإن وطىء في المدة » فذاك » وإلا أمضى حي التعنين . 
والثافي : بتعين عليه الطلاق » لأنه متهم في تأخير حقها وغررها »> وإن كان دخل 
ا في ذلك النكام » لم تسقط المطالبة » لأن التعنين بعد الوطء لايعتير » 
فتظبر تهمته . 

الطرف الرابع : فيا تحصل به الفأة » وهو تغبب الحشفة في القبل خاصة » 
فلو استدخلت ''' ذ كره » لم تنحل يمنه . فلو وطىء بعده » لزمته الكفارة '" . 
وهل صل به الفيأة ويرتفع 3 الإبلاء ؟ وحبان » أصحها : نعم » وبه قطع 
كثيرون » ولو وطئبا مكرها ©» ذفي و<و ب الكفارة القولان فمن فعل المحاوف 
عليه ناساً أو مكرهاً . فإن أوحيناها » إنحلت اليمين وارتفع الإبلاء » وإلا ففي 
انحلال الدمين وحبان نحر يان ف كل عن وحد ا حارف عانة با كرأه 5 نسمان ظ 
أصحى)| : عدم الا لال » وهو الأوفق لكلام الأمة ؛ ويه قطع الشيخ أبو حامد » 
والقافي أبو الطب » لاختلال الفعل '؛! . فإن حكمنا بالا لال » حصات الفأة 
وارتفع الإبلاء ؛ وإلا فوحان » أصحها : كذلك »© ويه أحاب البغوي وغيره . 
والمسألة مفرءة على أنه بتصور | كراهه على الوطء وهو الراجح . 


2 
لو وطئها المؤلي في المدة أو بعدها وهو ينون » فطريقان . قطع العراقيون 
)١(‏ في الأصل : التعيين . 


(») في الأصل : استدخل . 
9 في الأصل : لم تلزمه الكفارة . (؛) فى بعض نشخ الظاهرية : لاخلال القصد . 
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بأنه لاحنث » ولا تتحل الممين » ولا كفارة » والثانىي » وبه قطع المولي والبغوي : 
أن في وجوب الكفارة قولين كالناسي » لأن المجنو ن ملدق بالغطىء في حكفارة 
القتل » فكذا كفارة البمين » فعلى هذا إن أوجمنا الكفارة » انحلت الممين » وإلا 
فعلى الوجبين في المكره » فكيف كان » فالمذهب أنه لاحنث » ولا تج الكفارة » 
ولا تنحل البمين » وهل سقط حقبا من الفيأة بالوطء في المئنون ؟ وجبان . 
أحدهها : لاء بل تطالبه بعد الإفاقة من غير استئناف مدة » وقبل : لابد من 
استئنافها بعد الإفاقة » وأصحما : نعم » لأنما وصلت إلى حقبا » ا لو رد المجنون 
الودبعة إلى صاحبها » ولأن وطه المجذرن كوطه العاقل في تقرير المبر والتحليل » 
وتحريم الرببة وسائر الأحكام . 
26 

لو آلى من إحدى امرأته بعرنها » ووطئها وهو يظنم! الأخرى » قال البغري : 

مخرج عن الإبلاء » وفي الكفارة القرلان في الناسي . 
فصل 

سبق في فصل التعنين » أن الزوجين إذا اختلف! في الوطء » فالقرل قول 
النافي إلا في مواضع . أحدها : إذا ادعى العنين "' الوطء بعد المدة أو فيا 
الثاني : إذا ادعى مثل ذلك في الإبلاء » فالقرل قوله في الموضعين » فإذا حلف 
ثم طلقبها وقال : هذا طلاق رجعي [ فلي الرجءة ] وهي على إنكار الوطء 
والعدة » قال ابن الحداد واجمبور : القول قوها » ولا يمكن من الرحعة عملا بقناس 
الحصومات » وإما قبلنا قوله في الوطء لاضرورة وتعذر البدّنة . وقبل : له الرحعة . 
الموضع الثالثك : طلق زوجته وولدت ولداً بلحقه ظاهرا » وقالت : وطبتني فلي كل 
المر » فقال : ل أطأ » فلك نصفه » فالمذهب والمخصوص في دواية المزني وغيره » 


. في الأصل ؛ التعنين‎ )١( 
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أن القول قوها سمانا . ونقل الرببع قولاً كخر » أن القرل قوله بمينه » فقيل : 
قولان » وقل : بالأول قطعاً » ورواية الربيع من كده » وقل : إن اختلفا 
قبل ظبور الولد وحكمنا بالنصف » لم يعتبر ''' الي بالولد » وإن اختلفا بعد ظبوده 
ومات الزوج »© أوجينا جمبع المبر ولا بقل قول الورثة . - 
42 

اختلفا في أصل الإبلاء وفي انقضاء مدته » فيو المصداق سمينه © ولو اعيرفت 
بالوطء بعد المدة وأنكر » فلا مطالة لها » فلو رجعت وقالت : لم يطأفي » لم 
بسمع قونها » لأنما أقرت بوصول حقبها إلا » فلا يقبل رجوعبا » ذكره المتولي . 

فصل 

قال : والله لا أجامعك » ثم أعاد ذلك مرتين نأكثر , نظر » إن أطلق في 
المرتين “أو قد بمدة واحدة كسنة وسنة » فإن قال : أردت الثاني تأ كيد الأول » 
قل » وكانت الممين واحدة سواء اتحد: المحلين أم تعدد » طال الفصل أم لا » وفي 
وحه ضعيف : إذا طال الفضل » لايقبل » ويكون بين أخرى » ويحري هذا الخلاف 
ذم) لو كرر تعليق الطلاق بصفة » والصحبح قبول التأكيد أيضاً . وإن قال : 
أردت الاستئناف » فها يمئان » وإن أطلق » فبل يحمل على الا لنت 6 أم 


الاستثناف ؟ قولان » قال المآولي إن اتحد المجلس » فالأظبر يمل على ظإ 


وإن تعدد ©» فعلى الاستئناف أمعد النأ كبد 3 الديللاف المجاس ١‏ وإن احتلفت 


المدة المقد بها , كقوله : وات لا أحامعك خسة أسْبر » ثم قال : وال لا أحامعك 
سنة © فالأصح أنه كاتادها . وقل : ينان يكل حال » فإذا لم لمحم 
التعدد » لم يحب الوطء إلا كفارة » وإذ! حكمنا بالتعدد » تخلص بالط.لاق 

ن الأعان كاب > وتنحل ال.مين بوطأة واحدة » وفي تعدد الكفارة قولان . 
0 عند لبور - لاحب إلا كفارة واحدة » والثالى ©» تتعدد بتعدد الأعان ظ 


وفل 000١‏ وقمل تسود قطها .. 
75 60 فى لحيس ضح اطاهري لكين 
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فصل 
آلى من زوجته الرقبقة » ثم ملككها » ثم باعبا أو أعتقبا » ثم نكحها » ففي 
عود الإيلاه الحلاف في عود الحنث » و كذا لو آلى عبد من زوحته ثم ملكته 
وأعتقته ونكحته » فعلى الخلاف . وهل الحلاف العائد كالبينونة بالثلاث أم با 
دونجا ؟ وحهان . ظ 
فصل 
في فتاوى البغوي » أن القاضي إذا طالب امول بالفيأة أو الطلاق فامتنع منها » 
وطلبت المرأة من القاضي أن بطلق عليه » لم بشترط حضوره في تطليق القاضي . 
ولو سبد عدلان أن زيدأ آلى» ومضت المدة وهو متنع من الفيأة أو الطلاق > لم 
بطلق عليه » بل لابد من الامتناع بين بدبه » أ في العضل » فاو تعذر إحضاره 
بتمرد أو توا أو غيبة » حي عليه بالعضل بشهادة الشبود » وبلله التوفيق . 


ات 


اتاب#ب_الطيرار 


صورته الأصلة : أنت على كظبر أمى . قال الأصحاب : الظبار حرام » قالوا : 
وقوله . أنت على حرام 34 لدس حرام ».بل هو مكروه 4 لان الظ ار عاق نه 
الكفارة العظمى » وإمًا علق بقوله : أنت على حرام كفارة اليمين » واللمين 
واهنث لسا بمحرتمين » ولأن التحريم مع الزوجبة قد يجتمعان في التحريم » كتحريم 
الأ مع الزوحمة لايجتمعان ١'‏ ' 


نضل 

هذا الكتاب م5تمل على بابين . أحدهما فى أركانه » وهي ثلاثة : 

أحدها : الزوحان » فيصح الظبار من كل زوج مكلف » حرا كان أو عدأء 
مايا أو ذمسآً » خصاً أو يحروباً أو سلما" . وظبار الصي وامّنون باطل » وظبار 
السكران كطلاقه . ومن طقبا الطلاق » صم الظبار 0 » سواه فه اليرة 
والأمة » والصغيرة والمجنونة » والذمسة والرتقاء » والخائض والنفساء ©» والمعتدة 
عن شُة » والمطلقة الرجعية وغيرهن . ولو قال لأحنبية : إذا تكحتك » فأنت 
على كظبر أمي » لم نصح » ويحيء فبه القول الشاذ في مله في الطلاق » ولا يصع الظبار 
من الأمة وأم الولد . 


600 ف |إحدى سخ الظاهرية : ولآن التحرم مع الروصة لا ءدتمعان ؛) وفى 
الأخرى : ولأن التحريم مع الروجية مد يتمعان ؛ والتحريم كتحريم الأم مع الزوجية 
لا #دتمعان . 


ات 


0 

بتصور من الذمي الإعتاق عن الكفارة » بأن يرث عنداً مساماً » أو ينكون 
له عبد كافر فلم » أو بقول للم : أعتق عدك الملم عن كفارتي »؛ فبحسة » 
أو يشتري عبد مساماً إن جرزنهها » فإن لم تجوز الشراء وتعذر تحصله » مادام 
موسر لا .يبام له الوطء 1 وبقال له * إن أردت الوطء 4 فأسلم وَأغتوق 4 أن 
الرقبة موجودة والتعذر منه » و كذالو كان معسراً وهو قادر على الصوم » لايحوز 
له العدول إلى الإطعام » لأنه يكنه أن يلم ويصوم © فإن عجز عنه مرض أو 
هرم 14 فحمندد يطعم ف كفره » هكذا د كره صاحما 2 اللهدنبي 6 و والتتمة )» » 
وحكاه الإهام عن القاضي » وترد”د فه » هن حدث إن الذهمي مقر على دلئه © فحمله 
على الإسلام يعد » وحوابه » أنا لا تحمله على الإسلام » بل نقرل : لا نمكنك من 
الوطء إلا هكدا 6 فأما أن تتراكه 6 وأما أن تملك طريق الل 5 

الر كن الثاني : الصغة ©» فصريح الظبار : أنت على حكظبر أمي »2 وفي 
معناه سائ الصلات » كقوله : أننت معي أو عندي 4 أو *ي أو لي كظهر أمي . 
وكذا لوو ترك الصة فقال : أنت كظبر أمي » وعن الداركى : أنه إذا ترك 
الصلة » كان كنابة » لاحئال أنه ربد : أنت حرمة على غيري » والصحد_ح الأول ظ 
ما أن قوله : أنت طالق ؛ صر ييحم وأن لم بقل 6 مى 4 اوهى أتى افر تسم 
الظبار 0 وقال ١‏ أردت غيره 6 م يقل على الصحبح 4 3 لو أن صر دم الطلاق 
وادعى غيره » وقمل : يقتل لأنه دق الله تعالى . 

ع 

قوله : حلتك 14 5 )فنك ل أو دَانَك ل 3 حدمك » أ يدنك علي كظير 
أمي » كقوله : أ على كظبر أمي 6 وكذا قوله . أزت علي "كدن أمي 
05 حسمما داف ذاجمها » لدخول الظبر فيا . 
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اا م 
إذا سبهها يعض أحزاء الأ غير الظبر » نظر »إن كان ذلك ما لايذ كر 5 
معرض الكرامة والإعزاز » كليد والرجل » والصدر والبطن » والفرج والشعر » 
'فقرلان . أظبرهها وهو الجديد وأحد قولي القديم : أنه ظبار . وقمل 
ظبار قطعآ » وقل : النشيه بالفرج ظرار قطعاً » والباقي على القولين . وإرث 
كان ما يذ كر في معرض الإعزاز والإكرام » كقوله : أنت على كعين أمي 
فإن أراد الكر 1 » فلس يظبار » وإن أراد الظبار » ذظهبار [ قطعاأ ] تفربعاً 
على الخديد ف قوله ٠:‏ كصدر أمي » وإن أطلق » فعلى ا حمل ؟ وجبارت »> 
اختار القفال الا كرام » والقاضى حسين »2 أنه ظبار » وأشار البغوي إلى ترححه » 
والأول أرجم . ولو قال : 0 أمي » فكقوله : كعين أمي » قاله جماعة . وعن 
ابن ألي هريرة » أنه لس بظبار ولا كناية » والتشبيه برأس الأم حككبو بالبد 
والرجل » وكذا قطع به الفرادون » وقيل : كالعين » ويه أحاب السرخسي » 
وهو أقرب . ولو قال : أنت على كأمي » أو مثل أمي »© فإن أراد الظباد » 
فظبار » وإن أراد الكرامة » فلا » وإن أطلق » دن يظبار على الأصح » وبه 
قطع كثيرون . 
رح 
لو سه بعض الزوحة فقال : رأسك أو يدك » أو ظبرك »© أو فرجك » 
أو جلدك © أو شسعرك علي كظبر أمي » أو نصفك » أو ربعك على صكغظير 
أمي » فهو ظبار » ويحيء ففه القرل القديم » ولو شه بعضها سعضها فقال : 
رأسك علي اكد أمي » فبو ظبار » ويحيء فه القديم . 
2 
قال الأصحاب : ها بقبل التعلق من التصرفات » يدح إضافته إلى بعض نحل 


5 _ 


ذلك التصرف » كالطلاق » والعتاق © وما لايقبل » لاتصح إضافته إلى بعض المحل» 
كالنكاح والرجعة . وأما الإبلاء » فإن أضافه إلى الفرج فقال : لا أجامع فرجك » 
كان مؤلاً » وإن أضاف إلى اليد والرجل وسائر الأعضاء غير الفرج © لم يكن 
مؤلاً » وإن قال : لا أجامع بعضك » ل يكن مؤلاً 2 إلا أن بريد بالبعض الفريج » 
وإن قال : لا أجامع نصفك » فقد أطلق الشيخ أبو على » أنه لبس ول قال 
الإهام : إن أراد أنه لس يصربح » فظاهر » أما إذا نوى ©» ففمه احيال » لأن 
من ضروره ترك اجماع ف الأنصف »© زر كه ف ا جع »؛ ووز أن يحاب عله . 
كت : ولو قال : لا أجامع نصفك الأسفل » فبو صريح في الإيلاه » ذكره 
في « الرسيط » . والمراد بالفريج المذكور » القبل . واسأ 

الركن الثالث : المشسه به أصل الظهار » تشببه الزوجة بظبر الأم » ولو سُبهها 
مده من حبة الأب أو الأ 6 فبو ظبار اها » هكدا قطع به احور . ول : 

وما غير الأم والخحدة من حارم » فقسمان . 

أحدهما : محرمات بالنسب » كالمنات » والأخرات » والعات , والخالات »؛ 
وينات الأخت 7 فادأ مسنة روحنه يظبر واحدة منون 4 فقولان 4 الخديد وأحد 
قولي القديم : أنه ظبار » والثافي : لا , للعدول عن المعبود . 

القسم الثاني : امحرمات بالسيب 3 » وهن واف » محكرمات بالرضاع / 
وحرمات بالمصاهرة » وقبن خلاف مثكتمل على أقوال » وطرق » وأوحه » والمذهب 
ملمهأ عدا الأصحاب ٠‏ أن التشبيه عن ل ؤل معبون حرمة علءة ظبار 6 وبما كانت 
حلالاً له ثم حرمت » لس بظبار » وإذا اختصرت الخلاف في الجمبيع » جاء سيعة 
أقرال وأوحه . أحدها : اقتصار الظبار على التشبه بالأم . والثافى : إطاق الجدات 


. في الأصل : بالنسب‎ )١( 
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ها فقط . والثالك : إلاق تحارم النسب . والرابع : إلاق عحارم الرضاع أضأ 
إذا ا بع دن عماللات 1 الخّخامس : إحاقين يدف هد أ الشر ط ' والسادس : 
إلحاق حارم المصاهره بالشرط لد تو السابيع اشاقن يحدف الشرط . والمدهب / 
كأجنسة » ومطلقة » ومعتدة » ويحوسة » ومرتدة » وأخت امرأته » فلس يظباد 
قطعاً 4 سواء طرأ مأ بيد التحريم » بأن تكم بنت الأحدبية أو وطىء أمبا ملآ 
يحرماً » أم لم يطرأ . ولو شْبه بلاعنته » فلس بظبار » لأن تحريها ليس لامحرهية 
والوصلة » ولو سُبهها بأزواج الني للم » أو قالت : أنث على حكظبر أبني أو 
أي / و علاهي » فلس دظبار . ظ 


42 
فاك أزوحما : . أنثت علي كظبر أه أنا ع.ك كظي أمك » قلا يازم 
يه + بل عقتس بالريجال 1 بالطللاق 1 ء١‏ 
فصل 
تعلق الظباد يع » فإذا قال : إن دغلت الدار 6 وإذا حاء رأس الشبر » 
فأنت علي كظبر أمي 6 فوحدت الصفة » صار مظاهراً منمأ 5 ولو قال : ا 
ظاهرت من حفصة » فعمرة على كظبر أمي وههما في نكاحه » ثم ظاهر من حفصة 
صار مظاهراً منج جمعاً . لو قال : إن ظاهرت من إحدا م » “أ وأكىا ظاهرت 
منها » فالأخرى علي ع ا 4 ظاهر من إحداهها.» صار مظلاهراً من 
الأخرى أنضأ . ولو قال : أن ظاهرت من فلانة » فأنت علي كظبر أمي 6 
وكانت فلانة أحجنبة » فخاطبها بلفظ الظبار » لم هن كاهو | هق روعت + لذن 
الظبار من الأحنسة لانعقد » إلا أن برد التافظ بافظ الظبار » فيصير بالتلفظ 
مظاهرأ من زوحته . ولو نكم فلانة ثم ظاهر منبا » صار مظاهراً من زوجته 


عأ كاب 


الأولى . ولو قال : إن ظاهرت من فلانة الأجنبية اق على كظبر أمي ( 
ان كاكل انا تلظ القلباق قن أن : مكيي «ااستككبه ها تر ب افان تكلس ا افر 
منها » فبل يصير مظاهراً من الزوجة الأولى ؟ وجهان . أصحها : نعم » ويكون 
لفظ الأجنبة تعريفاً لا شرطاً » ا لو قال : لا أدخل دار زيد هذهء فباعبها » 
تم دخلبا » حنث »2 ولو قال : إن ظاهرت من فلانة أجنبة » أو وهي أجنبة ظ 
فأنت على كظبر أمي 4 ف واة خاطها بلفظ الظبار قبل أن ينكحبا » أو نكحبا ( 
وظاهر من » لابصير مظاهراً من المعلق ظبارها » لأنه شرط المظاهرة منبا وهي 
أحنسة ظ و يوحد الشرط » وهو كترله : إن بعت ار » فأنت طالق » أو 
كظبر أمي » فأتى بافظ البيع » لابقع الطلاق ولا الظبار » تنزيلا لافظ العقود 
على الصحة . وعند الأمزفي » ينزل في مثل هذا على صورة العقد » ومن الأصحاب 
من وافقه » فصحم الظبار هنا 
م 

قال : إن دغلت الدار © فأنت على كظبدر أمي » فدخلت الدار وهو 
يعارن » 03 اس » فعن ابن 0 ! أن ف حصول العود ولزوم اأاأصكفارة 
قولين . قال ابن كي : وعندي أنها تازم بلا خلاف »م لو علق طلاقها بالدخول » 
فدخات وهو نون »2 وإنما يئر النسان والإكراه» في فعل المحاوف على فعله » 


فضل 
سيق أن كل واحد من لفظي الطلاق والظبار » لايحورز أن يجحعل كنابة عن 


الآخر 4 وَأ قرله أزوحته ا أت علي حرام 6 نصح كثاية عن الطلاق والظبار 5 
فإذا قال : أنت طالق كظبر أمي »© فله أحوال . 


أحدها : 9 لارشري شسيئا » فتطلق »2 ولا بصح الظبار / 


5 0 


الثاني : أن بقصد بكل كلامه الطلاق وحده وأكده بافظ الظبار » فيقع 
الطلاق ولا ظبار 

الثالث : أن يقصد بابجمع الظبار » فتطاق » ولا ظبار على الصحيح » لأن افظ 
الطلاق ليس بظبار » والباقي لنس بصريح في الظبار » لعدم استقلاله » ول ينو به 
الظبار » وإِما نواه بالمجموع . 


الرابع : أن بقصد الطلاق والظبار » فينظر » إن قصدهها بمجموع كلامه » حصل 
الطلاق ولا نحصل الظبار على الصحيح . وقبل : حصل لإقراره به » وإن قصد 
الطلاق بقوله : أنت طالق » والظهار بقوله : كظبر أمي » طلقت »© فإن كانت 
تبين بالطلاق 2 لم يصح الظبار » وإلا قيصح الظبار مع الطلاق » وقيل : لا يصح » 
وهو ضعيف . وإن قال : أردت بقولي : أنت طالق الظبار » وبقوليى : كظبر 
أمي الطلاق » وقع الطلاق وحده . وإن قال : أنت على "كظيو أمي طالق » 
قال ابن كج : إن أراد الظبار والطلاق » حصلا» ولا يكون عائدا » لأنه عقب 
الظبار بالطلاق » فإن راجع » كان عائداً » وإن 1 برد سْئا » صح الظهار 
وفي وقوع الطلاق وحبان . 

رع 

قال : أنت على حرام كظبر أمي » فإن نوى بكلامه الطلاق فقط © فهو 
طلاق على الأظبر الا » وفي قول : ظبار »> وقمل : طلاق قطعاً » وقل : 
طلاق وظبار » حكه ابن - و نات نوى بكلامه الظبار » فظبار » وإن نوى 
الطلاق والظبار جمبيعاً » نظر » إن أرادهما بمجموع الكلام 2 أو بقوله : 
أنت علي حرام ظ ْ سنا كنا ها وأا بشنت 9 فه أوحه . أحدها : الطلاق » 
والثاني .: الظبار »© والثالث وبه قال اين الحداد وامبور : مخير فشت 
ما اختاره منها » وإن أراد بقوله : أنت على حرام الطلاق © وبقوله : كظبر 
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3 الظبار 4 وقع الطلاق وحصل الظبار إن كان الطلاق رجعاً على الصحيهم » 
وإن كان باثنا » فلا . وإرل أراد بقوله : أنت على حرام الظبار » وبقوله : 
كظبر | اد بام ل وو وي سيا و ا 
قال : أردت بقولي : أنت على حرام تحريم ذاتها الذي مقتضاه كفارة بين » 
قل ليد سايم : لايل ويكون مظاهرأ » لأنه وصف التحريم ها 
يقتضي الكفارة العظمى » » فلا بقمل رده إلى الصغرى ©» فعلى الأول » أن ل شو 
بقوله : كظهر أمي الظبار » لم بلزمه شيء سوى كفارة اليمين » ويكون قوله: 
كظبر أمي تا كيدا للتحريم » وإن نوى الظهار » لزمه كفارة النمين » وكارت 
مظاهراً . وأما إذا أطلق ول ينو شْيئا يحتمل ١١‏ كلامه » فلا طلاق لعدم الصريح 
والنئة » وفي 0 ظباداً وجهان . المنصرص في « الأم » أنه ظهار . 


420 
قال : أنت على 51 ون أن حرام » كأن مظاهراً » قال المولي : فإن ل 
بدو دقوله : وي تأكدأ » وإن اا » وحدلك 2 
9 6 وإن وى ره ايت » وقد عقب الفا أن بالطلاق » فلا أععموث ., 
26 
قال . أننت مل أمي ونوى الطلاق » كأن طلاة_] 6 وكذا قوله : كروح 
أمي وعمنها » وبالله التوفتى . 
اناس الال 
ف الظبار 
له حكان . 
احدهما : تحريم الوطء إذا وحمث الكفارة إلى أن يكفر © فلو وطىء 


() في الأصل : يحمله . 
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قل التكفير » عصى » ونحرم عليه الوطء انا » قنواء كفر بالإطعام وغيره . وفي 
حر يم القّلة واللمس بشبوة » وسائر الاستمتاعات ©» قولان » وبقال : وجباث . 
أظبرهها عند الجمبور : المواز » وهو موب إلى اطديد » وحكى ابن حجح 
طريقاً قاطعاً به » وقال : وهو الأدح . وقول الله تعالى : ( من قبل أن يتاسا ) 
مول على الماع كقوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمدوهن ) , 


م 
عد الإمام الدور التي تحرم فيا القبلة وسائر الاستمتاعات مع الوطه © والني 
تختص بالتحريم بالوطء » فقال : ما حرم الوطء لتاثيره في الملك » كالطلاق الرجعي 
وغيره » والردة أو لبا لغيره كلأمة المزوجة » أو حرمبا لاستبراء الرحم عن 
غيره » كزوحته المعتدة عن وطء شُببة في صلب النكاح » وكالمستبرأة بلك اليمين 
بشراء ونحوه 1 فكل هدأ رم قمه الاستمتاعات كلما 14 وهأ حرم الوطء ادب 
الأذى » لاتحرم الاستمتاع . 
آنا لماو اكد ارد الإحر| اتشرناض انفد وا 
واها ماذاات حرمة للوطء 6 فال حرام رم 53 ستمماع تعد © والدوم 
والاعتكاف نحرمارل كل ماخشى منه الإنزال لتأثرهها بالانزال . وإذا قلا 
في الظبار : لا تحرم القبلة واللمس » ففما بين السرة والركمة احيّالان » لأنه نحوم "١‏ 
بزوحته المعتدة عن سب وغيره '') ولشيه أن حي ٠‏ ف الاستمتاع بالمرهونة حلاف . 
هت : الوحه الحزم يحوازه ف مرهونته 4 وُ_د حرم به الرافعي في « باب 
الاستبراء » . قال الامام : وإذا لم بحرم الاستمتاع » فلا بأس بالتلذذ وإن أففى 
إلى الانزال » وقول الامام : الاحرام يحرم كل استمتاع » الصواب » حمله على الماشرة 


. في الأصل : نحول‎ )١( 
. (؟) في نسخ الظاهرية : عن شيبة غيره بدون واو‎ 
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بشبوة » فأما اللمس ونحوه بغير شبوة » فلدس محرام ما سبق في الحم . والأمة 
الوثنية والمجوسة والمرتدة » يحرم فيها كل استمتاع »؛ وكذا المشركة والمكاتة 


:. : ل 
ومن بعضما حر الم 


الحم الثاني : وجوب الكفارة بالعود » والعود هو أن يماحكما في النكاح 
زمنأ يمكنه مفارقتها فيه . وحكى الشبخ أبو حاتم القزوبني عن القديم قولاً : أن 
العرد هو الوطء » والمشبور الأول . واتفق الأصحاب على أن الكفارة تحب إذا 
ظاهر وعاد » لككن هل سبب الوجوب العود فقط », أم الظبار والعود معاً » أم 
الظبار فقط والعود شرط ؟ فه أوجه . ولو هات أحد الزوجين عقسب الظبار » 
أ فسخ أحدهها الذكاج سبب بقتضه 3 جن الزوج » أو طلقبا باثناً أو رحجعاً 
ول يراجع » فلاعود ولا حكفارة » فلو كانت أمة فادْتراها متصلا بالظبار » 
فلس بعائد على الأصح » لأنه قطع النكاح . ولو اسْتغل بأسباب الششراء كالمساومة 
وتقرير الثمن » كان عائداً على الأصح » وبه قال ابن الحداد » ورححه التولي 
وغيره . قال الامام : وهذا الحلاف إذا كان الثيراء متسراً » فإن كان متعذراً , 
فالاستغال بتسبله لاينافي العرد عندي . 


422 
لاعنبا عقب الظبار » نص الشافعي رضى الله عنه أنه ليس عائد] » واختافوا 

في النص على ثلاثة أوجه . ْ 
أحدها وبه قال ابن الحداد : وااراد به ما إذا سرق القذف واارافعة إلى 
الحا » أو أتى با قبل الخامسة من كيات الاعانف » ثم ظاهر وعقّه بالكامة 
الخامسة » وإلا فعائد » وأصحبا » وبه كال أبو إسحاق » وان أبي هريرة » وابن 
الو كيل : بشترط مسى القذف والمرافعة » ولا بشترط تقدم شيء من كات اللعان » 
بل إذا وصلبا باأظبار » لم يكن عائداً . والثالك » وبه قال ابن سامة » وححكي 


2000-7 


عن المزني في « الجامع الكبير , : لا بشترط سبق القذف أيضأ » فلو ظاهر 
وقذف متصلا » واشتغل بالمرافعة وأسياب اللعان » لم يكن عائداً وإن بقي 
أناماً فمه » وه ذلك با لو قال عقب الظبار : أنت طالق على ألف درهم 2 فم 
تقل » فقال عقبه : أنت طالق بلا عرض » لايكرن عائدأ لاستغاله سيب الفراق . 
نر 
قال : أنت كظبر أمي » يا زانية أنت 5 و 9 ابن الحداد : 
هو عائد » لأنه أمسكها حالة القذف . قال الشيخ أبو على : هذا صحيح إن لم 
بلاعن بعده » أو لاعن و شرطنا سق القذف »2 فإن ل د » فلس بعائد 
والثافي » لابكون عائداً » ويكون قوله : يازانية أنت طالق كقوله : بازننت 
أنت طالق في منع العرد » وتردد الامام » في 9 ابن الخداد سل في هذه الصورة . 
رد الامام م قال ٠‏ والأصم التسام وشاع 
فرع 
لو علق طلاقبا عقب الظبار . كان عائداً . ولو علق بدخوله الدار » ثم ظاهر 
وبادر بالدخول عقب الظبار » فلا عود . 
فصل 
إذا ظاهر ثم طلقبا رجعاً عقبه » ثم راجعبا » فلا خلاف أنه يعود الظبار 
وأحكامه . ولو طلقها بائنأ أو رجعاً وتراكبا حتى بانت »© ثم تكحها »2 ففي 
عود الظبار الخلاف في عود الحنث © ويحري الخلاف فها لو كانت رقئقة فاستراها 
عقب الظبار » ثم أعتقها أو باعبا » ثم نكحها . وهل عود النكام بعد الانفساخ 
بالملك كدوده بعد البئونة بالثلاث » أم كالبدذونة بدون الثلاثة ؟ وحبان سبق 
نظبرهما . ولو ارتد عقب الظبار » ثم أسلم ف العدة » عاد الظبار بلا خلاف » 93 
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هل تكون الرجعة وتحديد الناح والاسلام بحردها عودا » أم لايكون إلا أن 
يمسكبها بعد هذه الأمور زمناً يمكنه فه الفرقة ؟ فه طرق . المذهب : أرت 
الرحعة عرد » مخلاف التحديد والاسلام » ويحري الخلاف فيا لو ظاهر من رجعية 
ثم راجعبا » ولا يكون عائداً قل الرجعة محال » ولو ارتد أحدهها عقب الظبار 
قبل الدخول » فلا عود » و كذا لو كان بعد الدخول » وأصر المرتد حتى انقضت 
العدة . ولو ظاهر كافر من كافرة » فأساما معاً في الخال » أو أسلم وهي كتابية » 
فالذكاح داعم » وهو عاند » وإن أسلم وهي وثنمة » أو أسامت وتخلف ©» فإن 
كان قبل الدخول » فلا عود لارتفاع الاج » وإن كان بعده »6 فلا عود في الخال » 
ولا إذا أصر » فإن جدد النكام بعد اللبينونة » ففي عود الظبار خلاف عرد 
انمدع .وان أسم المتخلف في العدة » فإن كان هو » فبل يكون نفس الاسلام 
عودأ » أم لايد من الامساك يعده 9 ذه الحلاف السابق » وإن كانت هي » فنفس 
إسلامها لس بعود في حقه © وإما يصير عائداً إذا أمرحكبا ‏ بعد عامه بإسلامها 
زمناً عكنه مفارقتتها . 


فر 
لو جن عقب الظبار ثم أفاق »© قال الشيخ أبو على : جعل بعضهم حكون 
الإفاقة عرد على لحلاف في الرجعة » وهذا غلط ظاهر . ظ 
كارت : نقل الامام عن الأصحاب » أنهم قالوا : لو حجن عقب الظبار » فلس 
بعائد » لأنه لم يمكبا مختاراً » وقال صاحب الحاوي : لو تعقب الظبار جنون 
أو إنماء » صار عائداً » لأن انون لا نحرمما » لاف الردة » والقصد في العود 
أس بشرط » وهذا الذي قاله » وإن كان قوياً » فالصحيم ما نقله الامام واشراعم 
فصل 
مسق أن تعلق الظبار صحبح 6 فلو علقه ووحد المعلق عليه وأمسكيا جاهلا » 


- 83977 


نظر » إن علق على فعل غيره » فلس بعائد حتى يمسكبا بعد عامه » وإن على على 
فعل 52 ولي 1 فالمععر وف ع المدهب : أنه عائد »ورأى اليغري وغيره تخرح 


المسألة في الطرذين على حنت الناسي والجاهل » وهذا أحسن » وبه قال اولي . 


قت : هذا الذي قاله المتولى » أنه إن علق بفعل نفسه » ففي مصيره عائداً 
لحلاف فى حنث الناسي » وإن علق بفعل غيره » لم يصر عائدأ على المذهب 

وقل : مخرج على الناسي » قال : والفرق أنه بشتبه عليه فعل غيره » وقلما يشتبه 
عله حال نفسه 2 ثم إذا علق على فعل نفسه أو غيره وفعل » صار عند عله 
بالفعل » كأنه الآن تلفظ بالظبار » فإن أمسكبا بعده » فعائد » وإلا فلا الشأعم 


فصل 
مى عاد » ووحيبت الكفارة » ثم طلقها بائناً أو رحعاً ( 3 مات أحدههما » أو 
فسخ الاعاح » لم تسقط الكفارة . وإذا جدد النكاح “شيو التغرزم. إل أت 
نكفر 14 سواء شيك دعود انك 6 أم لا ع لان التحر يم حصل ف الشكاح الأول 4 
وقد قال الله تعالى : ( نتحرير رقبة من قبل أن بتّاسا ) ولو كانت رقيقة وحصل 
العود ثم اشتراها » فهبل تحل علك اليمين قبل التكفير ؟ وجبان . أصحما : لا . 
إذا وقت الظبار» فقال : أنت علي كظبر أمي يوم أو سُهبرأ أو إلىشهر» أو إلى سنة » 
فعلا نه قال » أظبرها : صحته مؤقتاً 7 بافظه 14 وتغلساً 5-8 السمين » والثاني : لصح مؤدداً» 


تغلساً لشه الطلاق . والثااث : أنه لغو » فان صححناه مؤيداً » فالعود فيه كالعود فىالظهار 


(1) في الأصل : اللمعلق . 


عا الروضة | ج م م ١6‏ 


المزفي » وأصحها وهو ظاهر النص : أنه لاسكون بالإمساك عائداً » ولا محصل 
العود إلا بالوطء في المدة . فعلى هدا لو قال ٠‏ أنت عل لطيقر 5 حم#سة سيق 6 
فو ربكل الأفح تقال لخم اى غوي لوالا الع عالقا بررذا وسار 
فى 5 بصير عائدا ؟ وحهان » أصحم| : عند الوطء » فعلى ولأ لانحرم الوطء » 
لكين إذا غابت الحشفة » ازمه النزع كم سبى في قوله : إن وطئتك » فانت 
طالق ثلاث » وذكرنا هناك وجب أنه يحرم الوطء . قال الامام : ولا شُك في 
حريائه هنا . والثاني » قاله الصدلافي وغيره : نتين بالوطء كونه عائداً بالامساك 
عقب الظبار » فعلى هذا تحرم ابتداء الوطء » كما لو قال : إن وطئتك » فانت 
طالق قبله » بحرم عليه الوطء . وعلى الوحبين بحرم عليه الوطء يعد ذلك الوطء 
حتى يكفر أو تفي هدة الظبار » فإذا مضت م حل الوطء لارتفاع الظبار » 
وبقبت الكفارة في ذمته » ولو لم بطأ حتى مذت المدة » فلا شيء عليه 2 وتردد 
الامام في أنه لو ظاهر ظبارأ مطلقاً وعاد » هل محصل التحريم بالظبار فقط » 
أم به وبالعود ؟ قال : والظاهر الثاني » لأن الكفارة مرتبة عليه '' © والتحريم 
مرتب على وحجوب الكفارة ©» وتظبر فائدة التردد فى له وقبلته بغرص عقب 
الظبار إلى أن يتم زمن لفظ الطلاق » وإذا حصل العود في الظبار المأقت على 
اختلاف الوجبين » فالواجب كفارة الظبار على الصحيح » وعليه تتفرع الأحكام 
المذكورة » وفي وجه : الواجب كفارة عين » وبنزل افظ الظبار منزلة افظ التحريم . 
وذكر ابن كح تفربعاً عليه أنه يجوز الوطء قبل التكفير . 


و 


وال 2 أنت على حرام سور أو سنة ونوى ريم عمنها » أو أطلق 4 وفلنا : 


. في الأصل : فن‎ )١( 
. (؟) في الأصل : عليبا‎ 


ؤلالا - 


مطلقه يوجب كفارة اللمين » فبل يميم وبوحب ححكفارة المين » أم بلغو ؟ 
وجبان حكاهها الامام » كالظبار المؤقت » أصحها الأول . 
فصل 

قال لأربع نسوة : أنتن على كظبر أمي » صار مظاهراً منبن »© فإن طلقبن » 
فلا كفارة » وإن أمسكين » فالديد : وحوب أربع كثارات © والقديم : كفارة 
فقط » فعلى الحديد : لو امتنع العرد في بعضبن بموت أو طلاق © وجبت 
الكفارة بعدد تمن' عاد فهن »2 وعلى القديم : نحب الكفارة لو عاد في يعضبن . 
وفى « التتمة » » أنها لاتحب فى بعضبن » كما لو حلف لابكلم جماعة » فكالم بعضهم . 
ولو ظاهر منهن بأربع كليات »> فإن ل يوالها » م خف حكمه » وإن والاها » 
صار يظهار الثاذة عائداً فى الأولى » وبظهار الثالثة عائدا في الثانية » وبظهار 
الرابعة عائداً في الثالثة » إن فارق الرابعة عقب ظهارها » 2 ثلاث كفارات » 
وإلا فأربسع : 

له 

قال لأربع أسوة : أنتن علي 0 ونوى حر بم اعماينة » فالقرل ف تعدد 

الكفارة واتحادها "' كما في الظهار » ذكره الامام . 


ظ ره 

كرر لفظ الظبار في امرأة واحدة » فإن أتى بالألفاظ متوالة” » نظر » إن 
أراد بالمرة الثانية وما بعدها التأكيد » فاجميع ظهار واحد » فإن أمسكها بعد 
المرات » فعله كفارة » وإن فارقها » فوحبان . أحدهما : تازمه الكفارة لتمكنه 
من الفراق بدلاً من التاكد » وأصحه) : لا كفارة » لأن الكيات المؤكد با 


. في الأصل : واتخاذها‎ )١( 


ها - 


كالكالة الواحدة » وإن أراد باامرة الثانة ظباراً آخر » تعذرت الكفارة على 
الجديد » واتحدت على القديم . وقبل : تتعدد قطعاً » ذإن عددنا » قفارق عقب أار: 
الأخيرة » فبل بازمه كفارة الظبار الأول ؟ وحبان . أصحها : نعم » لأنه كلام 
آخر » يخلاف التأكيد » وإن أطلق ول ينو شْيئاً » فبل تتحد » أم تتعدد ؟ قولان» 
أظبرهها : الاتحاد » وقطع به صاحبا « الشامل » و « التتمة » 

وأما إذا تفاصات المرات » وقصد تنكل مرة » ظباراً » أو أطلق » فكل مرة 
ظبار مستقل له كفارة» وفي قول ضعيف : لايكون الثافي ظباراً ما لى يكفر 
عن الأول » وإن قال : أردت بالمرة الثانة إعادة الظبار الأول » فعن القفال : 
اختلاف جواب في قبوله . قال الإهام : هو مبنى على أن المخلب في الظبار سْبه 
البمين » أم الطلاق ؟ إن غلينا الطلاق » لم يقبل » وإلا فالظاهر قبوله م ذ كرنا في 
الإبلاء » والأصح تغليب شبه الطلاق فحكون الأصم أنه لا يقبل إرادته 
النأ كبد » و كذا ذكره البغري وغيره . 
فلت : نقل صاحب «١‏ البيان » عن البغداديين » يعني بهم العراقبين © القطع 
بأنه لا يقبل » وجزم صاحب «الحاوي » بالقبول » والصحيح المنع . وانتاعم 

ا 

قال : إن دخلت الدار » فأنت على كظبر أمي » وكرر هذا الافظ ثلاثاً » 
فإذا دخلت الدار» صار مظطلاهرأ » فإن قصد التأ كد , لم يحب إلا كفارة 
وإن قالا فى بجالس » وإن قصد الاستئناف » تعددت الكفارة» ويحب اميع 
بعود واحد بعد الدخول » فإن طلقبا عقب الدخول » لم يجب شيء » وإن أطلق 
فبل حمل على التأ كد » أم الاستئناف ؟ قولان . 

فيل 
قال : إن لم أتزوج عليك » فأنت على كظبر أمي » فإن تزوس ٠"‏ , أو لم 
)١(‏ في الأصل : فإن لم يتزوج . 


شمكن مله بأن مات »© 3 مانت عقب الظبار » فلاعود ولا ظبار » وَإِعا نصير 
مظاهرا إذ فات العزوج علها فبام أمكانه » وحصل اليأس م4 عووت أحدهها 4 وحمنئد 


5 يكونه كان مظاهرأ قبل الموت » 


وحبان » قال ابن الحداد ٠‏ بازم » وقال ١‏ 


وفى زوم الكفارة وحصول العوه 
مور : لابازم ولا ضرورة إلى تقدير 


حصورل العود عقب الظبار 4 وهذا هو الصحبم . ولو م بازوج عاما مع الإمان 


حتى جين » فإن أفاق ثم مات قبل التزوبسج 
الجنون » تبينا مصيره ظاهرا قبيل انون 


» فحكمه ماسيق » وإن اتصل الموت 


وحكى الشيخ أبو علي وحماً أنه 


لايح بمصارة مظاهراً إلا قسيل الموت » ويحيء مله في تعلق الطلاق . قال الشخ : 


ولا تظبر فائدة هذا الخلاف فى الظبار إذا 


لااكزنارة » وعلى قول ابن الخداد تظبر فائدته أن 


والإعسار . ولو قال : إذا لم أتزوج علرك 
عقب التعليق زمان إمكان التذوج ولم يتزوج 


وهم اذا 6 مسق يانه ف “كتاف 2 الطلاق 6 


قلنا بالصحبح وقول امور : إنه 
احتلف حاله في السار 
» فأنت على كظبر أمي » فاذا مذى 
» صار مظاهر] » والفرق بين «إن» 


خرج من كل واحدة إلى الأخرى 6 وهشو جار هنا 1 


فصل 


قال : إن دخلت فأنت علي كظبر أمي م أعتق عن كفارة الظبار » ثم 
دخلت » فبل يحزئه إعتاقه عن الكفارة 9 وحبان » قال اين الخداد :نعم » كتقدي 
الزكاة وكفارة البمين » وقال اجمهور : لا » لأنه تقديم على السببين “' جميعاً » 
فلم يدح كتقديِ الزكاة على الحول والنصاب » و كفارة السمين على اللمين » ويحري 


لحلاف » لو أطعم عن الظبار وهو من أهل 


1 قِ الأصل : السئين . 
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الإطعام قبل دخول الدار » ولايحري 
تعلق الإبلاه . فإذا قال : إن دخلت 


الدار فوا لا أطؤك », ثم أعتتى عن كفارة اللمين قل دخول الدار » جوزه ابن 
الحداد » وخالفه لبور . ولو قال : إن دخلت الدار فأنت علي كظبر أمي » وقال : 
مى دخات » فعدي فلان حر عن ظباري » فدخلت » فعلى رأي بن الخحداد نصير 
مظاهرأ » ويعتق العبد عن الظبار » وعلى الصحيح وقول ابمبود : لايصح تعليق 
إعتاقه عن الظبار » وأما إذا أعتتى عن الظهار بعد الظبار وق.ل العود » ضحزئه 
قطعاً » وسئوضحه في كتاب « الأبمان » إن شاء الله تعالى . ولو قال : أنت 
علي كظهر أمي » أعتقت هذا عن عفارقي » أو أنت على كظهر أمي » وسالم حر 
عن ظهاري » فهذا إعتاق مع العود » ويحزئه عن الكفارة التأخر عن الظهار . 
َع 

ظاهر من زوحته الأمة » وعاد ثم قال لالكها : أعتقتها عن ظهاري » ففعل » 
وقع عتقها عن كفارته » وانفخ الل_كاح . و كذا لو أعتقها عنه باستدعائه عن 
كفارة أخرى » ولو ملكها بعدما ظاهر » وعاد فاتفخ النكام > ثم أعتقها عن 
ظهاره منها » أحجزأه . ولو آلى من زوحته الأمة » ووطثها وازمته الكفارة فقال 
أسمدها : أعتقها عن كفارة يبنى » ففعل » أحز أه واأنفسخ النكاح » ولو آلى من 
زوجته الذمية » ثم وطئها » أو ظاهر منها وعاد » ثم نقضت العهد » فاسترقت » 
فملكها الزوج فأسامت » فأعتقها عن كفارة ظهاره » أجزأه » وبالله التوفق . 
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هي قسمان . 
أحدهما : لابدخل الإعتاق » كلواجيات في محظورات الإحرام » وسبق بيانها 


و 


والثانى 9 دحل الإعتاق » وهو وعان ٠‏ 


أحدهما : تترتب فه خصال الكفارة » وهو الظهار واجماع في ناد شهر 
والثانى : للتخبر » وهي كفارة اليمين و ومعظم المقصود هنا كفارة الظهار » 


وبدخل فيا أساء من غيرها » والباقي موضحة في أبواما . 


تشترط الننة فى الكفارات » ويكفه نه الكفارة » ولايشترط التقسد بالوجوب » 
لأن الكفارة لاتكون إلا واجة » كذا ذكره صاحب «١‏ الشامل » وغيره » 
ولا تكفنه نة العتق الواحب من غير تعرض للكفارة » لأن العتق قد يجب بالنذر 
فان وى العتق الواجب بالظهار » أو القتل مثلا » كفى » ويشترط أن تكورك 
النة مقارنة للإعتاق والإطعام » وأما الصوم » فينوي من اللبل يم سسأني إن سَاء 
لله تعالى . وقمل : يحوز تقديها على الإعتاق والإطعام » يا ذكرنا فى الزكاة ع 


اا - 


والصحيح الأول . وإذا علق العتى عن الكفارة على شرط لم يحز تأخر "' النة 
عن التعلئق » بل بشيرط المقارنة للتعلمئق إن شرطناها في التنحيز » وعلى الوحه 
الآخر : يحوز تقديها عله » ذكره البغوي . 


ب 
لايحب في النية تين الكفارة » فلو كان علمه كفارتا ظهار وقتل »2 فأعتق عدن 
بنبة الكفارة » أجزاه عنها . ولو اجتمع عله كفارات» تأعتق رقبه بنة الكفارة » 
وقعت عن واحدة منها » سواء اتفق حنها أو اختلف » و كذا الصوم والإطعام » 
ولو كان عله كفارة ونسى سببهأ فأعتق ونوى عله » أحزأم » ولو كان عليه ثلاث 
كفارات » فأعتق رقبة عن واحدة » ثم أعسر وصام شهرين عن واحدة » ثم عجز 
فأطعم عن الثالثة » ول بعين سْدئأ » أحزأه » ولو كانت عليه كفارة ظهار » فنوى كفارة 

القتل عمد أو خطأ » لم يحزه عن الظهار . 
ولو كان عله كفارتان » فأعدقى عبدأ بنبة الكفارة المطلقة » ثم صرفه إلى واحدة 
معيئة » تعين العتتى ا » ولم بتمكن بعده من صرفه إلى الأخرى »ا لو عين 


ف الايتداء , 


مح 

ذا تظافى لذن بوعافد رب لككير «الاعتاق» أر > الاظساء عون افيا 6 رار ارلزه 
من ازمته كفارة » ْ يدح تكفيره بالدوم . وهل تكفر بالإعتاق أو بالإطعام 
إذا عجز عن الإعتاق والصوم ؟ فيه طريقان . منبم من جزم بالإجزاء » ومنهم 
من خرجه على زوال ملككه » والمذهب : أنه يكفر » لأنه مستحق قبل الردة » 
فكان كالديون . وعن الاصطخري : أن الدين لابقضى أيضاأ إن قلنا بزوال 
املك » ولكن المذهب الذي عله اجمبور : القطع بأنه بقفى » ونشترط أرك 

(1) في الأصل : تأخير . 
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ينوي الكفارة بالاعتاق والإطعام ئية التميز دون ننة التقرب ©» وإذا أخر ج الكفارة 
من مالة في الردة » ل يتعين في الكفارة المميرة أدنى الدرحات على الصحيح » وإذا 
كفكر فيا ثم أسلم » حل له الوطء . 
فصل 

غصال الكفارة ثلاث . الأولى : العتق . وبشترط فى الرقبة لتجزىء عن 
الكفارة » أربعة شروط : الإسلام » والسلامة » وهال الرق » والخلو عن العوض . 

الأول : الإسلام » فلا تحزىء كافرة في ثيء من الكفارات » ويحزىء إعتاق 
الصغير إذا كان أحد أبويه مساماً أصلاً » أو أسلم قل انعقاده » ولا يحزىء إذا 
كان أبواه كافرنئ » لأنه محكوم بكفره » ولو أسلم الصغير بنفسه » فقدسدى فه في 
كتاب « اللقبط » ثلاثة أوحه » أصحها : لايصم » وقال الاصطخري : بصح إسلا 
المميز » وقال غيره : موقوف » إن بلغ وثبت علمه © قبينا صحة إسلامه » وإلا فلا » 
فعلى قول الاصطخري » يحزىء إعتاقه عن اللكفارة » وعلى الوقف : إن بلغ وثيت 
ففي إحزاله وجبات . ولو أسلرم أحد أبويه وهو صغير أو حنين » أجزأه عن 
الكفارة إن مات في صغره » أو بعد باوغه قبل تمكنه من الافظ بالإسلام . ولو 
صرح بالكفر بعد اللوغ » فقد ذكرنا في اللقط » أن الأظبر أنه مرتد » والثاني : 
أنه كافر أصلى » ويبينا هناك 5 الكفارة على القولين » وبهذا يقاس من أسلم 
بتئعة السالي » على ما بيناه فى « الاقط » . 

وفي « التبذيب » أنه لو سيا الصغير ساب © وسيا أحد أبوبه آخر » فإن 
كانا في عسكر واحد 2 لم مح؟ املاع #تحيل تف قد يي لأبويه #جون اذ في 
عسكرين » كنا تعاً للسالي » وأن المجنون في تبعية الوالدين والدار ح؟ 
الصبي » وإذا أفاق وصرح بالكفر » فبل هو مرتدءأم كافر أصلىي ؟ فيه الحلاف 
المذكور في الصي إذا بلغ وصرح بالكفر » وأنه هل يحب التفاظ بكامة الاسلام 
بعد الباوغ والإفاقة ؟ إن قلنا : لو صرح بالكفر كان مرتداً © لم يحب » لأنه 
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0 باسلامه ُ وإن قانا : : لامعل مرتدأً » وجب » حتى لو مات قبل التافظط 1 


2: 

0 إسلام الكافر ممع اللغات » ذ كره صاحب , الشامل » وغيره » ودشارط 
أن يعرف معنى الكامة . فلو لقن العدمي الثهادة بالعربية » فتلفظ بها وهولا يعرف 
معناها » - بإسلامه » وإذا تلفظ العد بالإسلام بلغته » وسده لا بعرف 

لغته » فلا بد من بعرافه بلعته لمعدقه عن الكفارة . 
ىرت : إسلامه بالعحمية صحيح » إن ل يمحن العربية قطعا » و كذا إرن 
احدذها على الصحيح . والوحه بالمنع مشبور في صفة الصلاة من «١‏ الثّمة » وغيره ©» 
وتكفى الد فى معرفة لَغْة العد قول ثقة » لأنه خير » ما دكفى فى معرفة 


قول المفتى والمستفتي . والتا عل 


رع 
يصم إسلام الأخرس بالإشارة المفيمة . وقيل : لا نحم بإسلامه إلا إذا صلى 
بعد الإمارة » وهو ظاهر نصه في « الأم » والصحيم المعروف الأول » وحمل 
النص على ما إذا لم تكن الإشارة مفبمة . 


ع 
ذكر الشاذعي رضي لله عنه في « الخختصر » في هذا الباب أن الإسلام أن 
شبد أن لا إله إلا الله » وأن حمداً رسول الله » وييرأ من كل دين خ الف 
الإسلام » واقتصر في مواضع على الشهادتين » ولم يشترط البراءة » فقال امور : 
لس فه خلاف » بل إن كان الكافر ممن يعترف بأصل رسالة نينا جمد يلم 
كقوم من المبود يقولون : مرسل إلى العرب مقط » فلا بد من البراءة » وإن 


تالا ب 


كان يتككر أصل الرسالة كالوثني » كفى في إسلامه الشهادتان . قال الشيخ أبو حامد : 
وقد رات هدأ التفصيل اهيا علنة ف كات , قتال لمن كن 8؟" »6 ونقل 
الامام خلافاً للأدحاب » وفي اسْتراط البراءة قال : و : والأصح عدم الاشثراط . 


قلت ٠.‏ 4 المسألة ثلاثة أوحه » حكاها صاحب و أطا أوي (ز . والصحمح 
التفصل المذكور » وااثاني : أن التبرؤ شرط مطلقاً » والثالث : أنه ستحب 


مطلقاً واندا عم 


والمذهب الذي قطع به الخمبور » أن كامتى الشهادتين لابد منها » ولا يحصل 
الاسلام إلا با » وحكى الاهام مع ذلك طريقة أخرى منسوبة إلى المحققين » 
أن من أتى من الشبادتين كلمة تخالف معتقده » 3 بإسلامه » وإن أتى منها 
ها يوافقه » - » فإذا وحد'" الثنوي » أو قال المعطل : لا إله إلا ان » 
جعل ملا » وعرض عله شبادة الرسالة » فإن أنكر » صار مرتداً . 


والبودي إذا قال : محمد رسول الله ©» 3 بأسلامه ) وحكى عن هده الطر بقة 
خلافاً في أن المبودي أو النمراني إذا اعترف بصلاة توافق ملتنا » أو حك 
مختص شريعتنا » هل يكون ذلك إسلاماً ؟ وقال : ل معظم الحققين إلى كونه 
إسلاماً »؛ وعن القاضى حساين ف ضبطه 4 3 قال : كلها كفر المسلم دده 3 
صار الكافر امْخائف له مساماً يعقده . ثم إن كذب غير ماصدق به » كارت 
مرتدأ » والمذهب المعروف ما قدمناه . 


م 


استحب الشافعي رضي الله عنه أن يمحن الكافر عند إسلامه بإقراره بالبعث 
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الشرط الثافي : السلامة من كل عبب يذر بالعمل إضرارأ بشاً ء فلا يحزىء 
الزمن » ولا من يحن أكثر الأرقات » فإن كانت إفاقته أكثر » أجزأ» و كذا 
إن استويا على الأصح . 


مت : هذا الذي ذكره فيمن ين وبفيق »هو المذهب . وفي « المستظبري » 
وحه أنه لايحزىء وإن كانت إفاقته أكثر » وهو غلط مخالف نص الشافعي 
والأصحاب والدايل . 


واختار صاحب «الاوي » طريقة حسنة فقال : إن كان زمن المنون أكثر » 
لم يزئه » وإن كانت الإفاقة أكثر » فإن كان يقدر على العمل في الخال » أجزأ » 
وإن كان لابقدر على العمل إلا بعد حين » لم يحزىء . قال : ويحزىء المغمى 


عليه » لأن زواله مرجو والتدا عم 


ولا يحزىء مريض لابرجى زوال مرض ه » كصاحب السل »© فإن رحي » 
دأ » فاو أعتق من لا برحجى » فزال هرضه 0 من برحى مات و بزل 4 
أحز أه على الأصم فسها » ولو أعتق من وحب عليه قتل » قال القفال : إن أعتقه 
قل أن بقدام للقتل » أجزأه » وإلا فلا » ريض لابرجى » ولا يحزىء مقطوع إحدى 
الرجلين » ولا مقطوع أملة من إمام البد» ويحزىء مقطوع أمْلة من غيرها » حتى لو 
قطع أنامل العليا من أصابعه الأربع » أجزأه » ولا يمزىء مقطوع أملتين من 
السابة » أو الوسطى » ويحزىء مقطوع جميع الختصر من يد » والبتصر من اليد 
الآخر ى » ولا يحزىء مقطوعهىا من بد وحدة » ويحزىء مقطوع جميع أصابع 
الرحلين على الصحبح . وقال أبن ألي هريرة : هو .كقطع أصابع اللدين » والآمن 
دالاقطع . 


فقت : الذي قاله الرافعي في أصابع الرجلين » هو المعروف في طريتقفة 
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الخراسائيين » وخالفهم صاحب ١‏ اللاوى , » فحزم بأنه إذا قطع أصيعان من 
ر جل واحدة 6 أو الإممام وحدها من رحل > ل يحزىء» والا دحزرىء والتتأعم 
3 

تخرىء ا اخلق الدي بقدر على العمل 4 والأحمق ل وشو هن بصع اليء 
في غير موضعه مع عامه بقبحه » ومحزىء الشسخ الكمير » إلا أن بعحز عن العمل 
والكسب . وفي « التحرية » للروباني » أن الأصحاب قالوا : يحزىء الشيخ الكبير» 
ومنعة القفال إذا عحر عن العمل 4 وهو الأصم 4 وى هدا إئنات ج_لاف ف 
- خُ العاحز » ويجزىء الأعرج » إلا أن بكرن العرج كيدا مضع متابعة 
المسي 14 ويحزىء الأعور دون الأحمى , 
. الأم 4 * فان ضعف يدر ها 4 فأضر بالعمل إضراراً بأ 14 ل يحز نه 1 قال 
صاحب 2 الخاوري .رز : ان كآن ضوف البصر ملع معرفة الخط وإثنات الوحوه 


القربة منع » والا فلا وشاع 


لت : المراه أعور لم يضعف نظر عنئه السليمة . قال الشافعي رحه الله في 


ويحزىء الأصم » وحكي فه قول » ومنهم من ل بثبته » وحمل ها نقل على 
ما إذا كان لابسمع مع المالغة في رفع الصوت » ويحزىء الأخرس الذي يبه 
«الحادة . وعن القديم منعه » فقيل : قولان » والصحيح انما على <ح_الين » 
فالإحزاء بدن بشيم الاسارة م والمنع شمن لا دشهمما : وشل : الإحزاء اذا ْ 
نفم إلى المرس سمم © والمنع إذا انضم » وحككى ابن كج عن ابن الو كيل » 
القطع بالمنع إذا انضم » وقولين إذا تحرد الخرس . 

ويحزىء الأقرع » ومقطوع الأذنين ( والأخشم » ومقطاوع ال والأرص » 
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الزنا » وضعيف اللطش » والصغير » ولا يحزىء الاين وإن اتفدل لدورف سمة 
و من حين الاعتاق » وقيل : إن انفصل لذلك » تبينا الإجزاء » ولا محم 
ف الحال بالإجزاء » والصح_ح الأول . 
تمت : قال صاحب «١‏ الحاوي » : يحزىء عتى من لاحسن صنعة » قال الامام : 
ولا بؤثر ضعيف الرأي والخحرق » والكوع والو كع » ويحزىء الفاسق . 

قال صاحىب «١‏ الاوى » : وأما سحام الرأس والدن »© فإن كانت مندملة 
مع سلامة الأعضاء 0 تضر وإن شالنته » وإن كانت غير فدهل 12 هأ 
منبا ماكان دون مأمومة الرأس وجائفة البدن » لأنها غير مخوفة » ولا يحزئان 
انها عوفتان واتتأعل 


وشه مسائل « إحداها : لاحخرىء إعتاق المستولده ولا المكاتب 14 سواء أدى 
سْئاً من النحوم » أم لا » فإن كانت الكتابة فاسدة » أحجزأ إعتاقه عن الكفارة 
على المدذهب 6 ولو قال لامكاتب : إذا عحزت عن الندوم فأنت حر عن كفارتي 6 
فعحز » عق > ول محخرىء عن الكؤفارة ( ل حن علق ل نكن يصفة الإحزاء 7 

كذا ولو قال لعيده الكافر : إذا أسامت » فأنت حر عن كفار ني » فأسلم ( 
أو قال : إن خرج الْنين سلما » فبو حر عن كفارتي » فخرج سلها . ولو علق 
العتق عن الكفارة يدحول الدار ©» تم كاتب العند 6 9 دخل » قبل محزىء عن 
الكفارة اعتاراً يوقت التعليق » أم لا » لأنه مستحق العتى عن الكتابة وقت 
م ٠ن‏ : قال الإمام وغيره : إذا قلنا بالقديم في جواز بع أء الولد » أحرأ 
إعداقها عن الكفارة » وإذا 56 بالمشمور : إنه لايحوز بمعماأ فأعتقها عن الكفارة 6 
لا يحزئه » وبقع العتق تطوعاً » ولابريد عتقبا'' » وكذا ال عاتب إذا أعتقه عن 


)1( في احدى نسخ الظاهربة تصحيحاً : لأنه قد عتقبا ولدها 
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الكفارة » عتق ولا يجزئه عنها » سواء جوزنا ببعه أم لا » يلاف أم الولد على 
القول الشاذ » لأن أمية الولد ينقطع أثرها بالب.ع » يخلاف الكتابة » فإنه إذا أدى 
النجوم إلى المشتري عتى » ثم إذا عتتى المكىاتب » تبعه أولاده وأكسابه » وأم 
الولد لا تستتبسسع ذلك , لاع 5 يتبعونها في العتق يموت اليد » و صل » وأولاد 


المكاتب بتبعونه إذا عتق بأداء النجوم أو البراءة منبا » وهذا فى معنى الإبراء . 


اناعم 


المسألة الثانية : إذا استرى من بعدتى عله » ونوى كون العتتى عن الكفارة ؛ 
فءن الأودفي أنه يحزئه » والصحيح أنه لا يحزئه » وكذا لو وهب له © فقبك » 
أو أوصى له به » فقبل وقلنا : تملك الوصة بالقبول » ونوى العتتى عن الحكفارة » 
و كذا لو ورثه أو ملك المكاتب من يعت على سيده » مم عجزه السيد » ونوى عتتى قريبه 
عن الكفارة لأن العتقى مستحق يحبة القرابة في كل هذه الصور . 

الثالئة : لو اسْترى عبدأ بشرط العتى » فقد سبق في صكتاب البسع أن 
المذهب أنه لايحزىء إعتاقه عن الكفارة . 

الرابعة : إذا أعتى عن الكفارة مرهونا » بني على الألاف في نفوذ عتقه ) 
إن نفذناه » أجزأ عن الكفارة إذا نواها » وكذا إن ل ننفذه في الال ونفذناه 
بعد الانفكاك بالافظ السابق » ويكون م لو علق عتق عنده عن الكفارة يشرط . 

وإعتاق اءاني عن الكفارة يبنى على نفوذ إعتاقه » وقد ذ كرناه في الببع . 
وقل : لا يحزىء المرهرن والخانىي عن الكفارة وإن قلنا بنفوذ العتق » لتعلق 
حق القاق جا © -.وثقفتان التضرفات: © والمذفت. الأول + لأن" الاعتاق. إذا تقدثاء 
رفع <قى تعلق الغير » ورجع إلى الفداء » والموصى بنفعته لا يموزىء على الأصم » 
وقد ذ كرناه في « الوصة » » والمستأحر إن قلنا : برجع على اليد بأجرة منافعه » 
أحزأه » وإلا فلا » لنقصان منافعه . 


- 3م58 - 


ولق أعتق عن الكفارة من َم قله ف المحار بة » أخر أم » 0 1 القافي 
حسان في تعليقه 1 واشماعل 


الخامسة : مخزىء امد بر والمعفلق عتقة بدفة 4 ولو أراد بعد التعليق أن عل 
العتقى المعلق عند حصوله عن الككفارة »2 لم محزكه . 

مثأله : قال : إن دخلت الدار » فأنت حر »© ثم قال : إن دخاتما فأنت 
حر عن كفارق » فعتق بالدخول ولا يحزئه عن الكفارة » لأنه مستحق 
بالتعليق الأول . 

الساوسة : أععتق عن الكفارة حاملا » أحز أه » وعلى امل تعا 6 ولو 
أستئى امل » عتقا » ويطل الاستئناء 14 وأحزأه عتقها عن الكفارة على المشبور م( 
وحكى المتولى قولاً أنه لايجزئه » لأن العتق عن الكفارة غير مبني على التغليب » 
فبطل الاستئناء يما بيبطل به البيع » لاف مطلق العتق . 

السايعة : ملك صف عند » فأعتقه عن مكؤارةه وهو معسسر © 3 ملك بأقنه 
وأعتقه عن تاك الكفارة 14 أحزاه 3 و أطعم ف أوقات 14 فأو شو الكفارة 
عند إعتاق باقه » لم مزئه عن الكفارة على الصحيح . وقيل : يمحزكه كلو فرق 


ولو ملك نصفاً من عبد » ونصفاً من آخر » فأعتى النصفين عن _الكفارة وهو 
معسر » قتلانة أوحه . أحدها : لايحزنه » قاله ابن سر بيج وأبن خيران ٠»‏ لأنه لاسمى 
عق زرغ وا لاقن وه مشقضان :ىق الأضحة . والثاني : يحزئه » وأصحها : يحزئه 
إن كان باقنها حرا » وإلا فلا . وتحري الأوجه في ثلث أحدهما » وثلئي 
الآخر ونظائرهها . 

ولو كان عله كفارتان عن ظباريئ » أو ظبار وقتل © فأعتى عبدين عن كل 


واحدة » نصفا من هذا » ونصفاً من هذا » أحزأه على المنصوص وهو المذهب . 
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وقل : فه خلاف » فعلى المذهب » اختلف في كفته » فعن ألىي إسحاق أنه يعتق 
نصف كل عند عن كفارة م) أوقعه » وعن أبن سريج وابن خيران : يقع عبد عن هده 
الكفارة » وعد عن ه.ذه »2 ويلغو تعرضه للتنصف . ويحري الخلاف فيا لو 
أعتق عداً عن عفارتين » ففيه وحه : بعتد به وعله إتقام كل واحدة © قال 
الإمام : ولا حاحة إلى هذا التقدير . 


ُ 

إذا أعتق مومر نصيه من عند مشترك »2 مترى إلى تصب صاحيه © وهل 

تحصل السرابة بنفس الافظ » أم عند أداء القنمة » أم موقوف ؟ فإذا أدى تبينا 
حصول العتق باللفذظ فه ثلاثة أقوال . ولو أعتق حميع العد المثترك » فتى يعتق 
نصبب الشريك ؟ فه الأقوال » فإن قلنا : يعت بالافظ » فبل تقول: عت امع 
دفعة ©» أم تعدق نصيية 9 بسر ي ؟ وحبهان 5 وكل ودا بأني إن ساء الله تعالى 
[ في كتاب العتق ] مسوطاً . وغرضنا هنا "' أن إعتاق المشرك عن الككفارة جائز» 
وقال القفال : لا يمزىء عن مع الكفارة إذا وحه العدّق إلى نصيه فقط » 
لافيت القبر ال علق باللترع » لا بإعتاقه » والصحيح الأول » ثم ينظر » 
فان أعتق نصسة ونوى عتق الجمبع 0 الكفارة © أجزاه ع أن قلنا : لسري 
عند الافظ » أو موقوف . وإن قلنا : سري عند أداء القمة » فبل تكفه هذه 
النة لتصنب الشريك 6 آم يحتاج إلى. تجديد الثنة عند الآذاء ؟ وجبان. + أصعيا : 
تكفي لاقترانما بالعتق » إلا أنه وقع مرتباً . ولو نوى في الخال صرف العتق 
فى نصه إلى الكفارة » ونوى عند أداء القمة » صرف العتق في نصيب الشريك 
إليها » أجزأه على الصحبح . وقبل : يشترط أن ينوي المع في الابتداء» لأن 


. في الأصل : هذا‎ )١( 
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سبب عتق اجميع لفظه » م لو علق العتق بدخول الدار » يشترط في الإحزاء 
عن الكفارة نيتها عند التعليق » ولا كفي اقترانها بالدخول » فحصل أن الراجح 
أنه محر فى نصب الشريك بين تقديم النة عند الافظ وتأخيرها إلى الأداء » هذا 
كله إذا نوى عتق لجع عن الكفارة ووحجه العتق إلى نصيه . 

أما إذا وحه العتى إلى [ نصبه بنة الكفارة » ولم ينو الباق » فلا بنهرف 
الياقي إليها وإن حكمنا بعتقه في الخال » ويحيء في وقوع نصبه عن الكفارة 
الخلاف | 3 السادق ف إعتاق بعص رشة 6 وحكى صاحب 2 الشامل 0 وغبره 
وحبا أ الباقي ينصرف إلى الكفارة أ تمعأ لنصمبه 3 تبعة ف أصل العتق 3 ولو 
أعتق -3 بنئة الكفارة ١‏ ''' وقلنا : ,سري عند اللفظ أو موقوف » أحزأم » 
وإن قلنا يحصوله عند أداء القبمة » ففي « التبذيب » القطع بالإجزاء » وأنه 
لا يحتاج إلى تحديد النبة عند الأداء » ويشبه أن يعود فه الوجبان السابقان فيا 

المسألة الثأمئة : العيد الغائب 6 إن علم حماته 4 أجزأه عن الكفارح » وإن 
انقطع خيره © م يحزله على المنصوص »4 وهو المدذهب » فلو أعتقه ييا 6 9 
تواصلت أخار حماته 6 تنا إحزاءه عن الكفارة لحصول العتق ف علا تام بنئة 
الكفارة . والآبق والمفصرب يحزئان إذا علم حاتها على الصحيح لكمال الرق . 
فلرت : الصراب ما قطع به الماوردي والفوارني وغيرهها » أن الآبق يمزىء قطعاً 
لاستقلاله عنافعة كالغائب . ظ 

وأما المغصوب » فأ كثر العراقين » على أنه لايحزىء قطعاً » لعدم استة.لاله 
كالزء من 6 وحجمبور آخر أسانيين على الإحزاء لهام الملك والمافعة 4 وفه وحد4ه 


. نقص في الأصل في الموضعين » وقد استدر كناه من نسخ الظاهرية‎ )١( 


ههلا هس 


#لث قاله صاحب «١‏ الخحاوي » : إن قدر العبد على الخلاص من غداصيه برب إلى 
سده © أحزأه ه عن الكفارة لقدرتة على منافع نفسه ) وإن م بقدر على الخُلاص » 
فالإحزاء موقوف » وإن ل 5 ن عتقه موقوفاً كالغائب إذا عامت حاته بعد هوته » 
وهذا الذي قاله قري جداً » وحيث صححنا عتقالغائب » والآبق » والمغصوب » 
أجزأه عن الكفارة » سواء علم العمد بالعتقأم لا » لأن عامه لس بشرط في 
نفوذ العتى » فكذا في الإجزاء » ذكره صاحب « الماوي » اناعم 

السرط الرابع , خاو الإعتاق عن شرب العرض » فلو أعتى عن كفارة 
على أن برد عليه ديناراً مثلا 2 لم > زئه عن الكفارة على الصحيح » وحكى | 
القطان وحاً أنه يحزئه لأن العتق ادن » وسقط العوض » يا لو قال :. دل 
الظبر انفسك ولك ديار » فصلى »© أحزأته صلاته ولو شرط عوضاً على غير العبد» 
فلو قال الإنسان : أعتقت عبدي هذا عن كفارقي بألف عليك » فقل » أو قال له 
إنسان : أعتقه عن كفارتك » وعلي' كذا ا » يحرئه عن الكفارة » وسواء 
قدم في المواب ذكر الكفارة » فقال : أعتقته عن عكفارقي بألف علك» أو 
عكس » فقال : أعتقته على أن لي عدك ألفاأ عن كفارتي 

وعن ألي إسحاق وحه ]نا ددم ذكر الكفارة » أجزأه وسقط العرص » 
والضحسح الأول » وسواء قال في المواب : أعتقته عن كفارتي » على أن 
لى«عدك ذا » أو اقتصر على قوله : أعتقته عن عفارتي ©» فإله يبنى على 
الخطاب والالتاس » وفى استحقاقه العرص على اللتسن اومان عند اكره 1 إن 
كاد اث :فاق عدولا تان عا إذا قال : أعتقته عن كفارتك © بل محزثارت 
فا إذا التمس منه أن بعتق عبده عن نفسه مطلقاً بعرض »© فإن قلنا : لا ستحق عرضاً 
وقع العتق » وله الولاء » وإن قلنا : يستحق عوضاً » فعمن بقع العتق ؟ 
وحهان + أحدها © عن باذل العورض » وبه قال العراقيون © والششبيخ أو عد 


500 


وأصحها : عن المعنتى » وبه قطع صاحبا ه اذب" » و ١‏ التتمة » © لأنه لم يعتقه 
عن الماذل » ولا هو استدعاه لنفسه . 

ولو قال المعتق : أرد العوض لكون العتق حزثاً عن كفارتي ظ : شقلب 
محزثاً » فلو قال في الابتداء عقب الالتاس : أعتقته عن كفارتي لا على الألف » كان 
ردأ لكلامه » وأجزأه عن الكفارة . 


فصل 

العتق على مال كالط لاق على هال »© فهو من جانب امالك معاوذة فبا 
سه التعليق » ومن جانب المستدعي معاوضة فبها سْبه اطع_الة ؛ يي سبق في 
«الخلع » . فإذا قال : أعتق مستولدتك على ألف » فأعتقبا » نفد العتتقى » 
وت الألف » وكان ذلك افتداة من المستدعي » كاختلاع الأجني . ولو قال : 
اعنك) عق على ألف » أو وعلى ألف » فقال : أعتقتها عنك » نفذ العتق » ولغ 
قوله : عني » وقول المعتتى : عنك » لأن التولدة لاتنتقل من سُخص إلى سشخص » 3 
المح..م أنه لاستحق عوضاً » لأنه التزم العوض على أن محصل العتتى عنه » ولم 
بحدل . وقل : ستحق وبلغى قوله : عني » ويجعل بافي الكلام افتداة . 

ولو قال : طلق زوجتك عنىي على ألف » فطلق » قال الإمام : الوجه إثيات 
العوص . 

ولو قال : : أعتق عبدك عن نفسك ولك على كذا » أو وعلى كذا » ففعل » 
فيل سةحق العرص عليه ؟ وجحبان . أصحما 55 كااستولدة ومسألة الطلاق . 
والثاني وهو اختبار الخضّري "' , لا لإمكان تملكه بالشراء » مخلافها » ولو قال : 
أعتقه عني » ففعل » نظر » إن قال : مانا » فلا شيء على المستدعي » وإن ذحكر 


1 ف نسخ الظاهربة : « التبذسسب » . 
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عرضا » ازمه العوض » وإن أطلق » فبل يستحق عليه قمة العبد ؟ وجبان بناءً 
على الؤلاف في قوله : اقض ديني ولم يشترط الرجوع » وخص الإمام والسرخسي 
هذا المناء ما إذا قال : أعتقه عن كفارتي » فان العتق حى ثابت عليه كالدين » 
فأما إذا أ قال ] : أعتقه عني ولا عق عليه » أو م «قصد وقوعه عله » فقد 
أطلق . السرخسي أنه لا شيء علله » ورأى الإمام تخريجه على أثف المبة هل 
تقتضي الثواب 9 ثم سواء نفى العوض أم أثبته » بقع العتتق على المستدعي 
وقال المزفي : إذا قال : أعتقه عنى محاناً » ففعل » لا بقع على المستدعي » واحتج 
الأصحاب بأنه أعتقه عنه » فصار كذكر العوض . وقالوا : العتق بعوض صار '١'‏ 
كالبيع المقبوض حتى [ استقر | عرضه » فكذلك يجحعل عند عهم العرص » 
كالموهرب المقوض »© ويمعل القبض مندرحاً تحت العتق لقوته ©» وذ كروا بناة على 
هذا » أن إعتاق الموهرب قبل القبض بإذن الواهب جائر . 

ولو قال : أعتقه عن كفارتي »© أو عني » ونوى الكفارة » فأحايه » أحزأه عن 
كفارته » ولو قال : أعتق عدك ولك علي كذا 2 ولّ يقل : عن نفك » ولا عني » 
فبل هو كقوله : عني لقرينته العورض » أم كقوله : عنك ؟ وحبان : أصحها : الثاني » 
وى لذ تونق و اللاي واف قالع افقق عدا عن ولك الف قرط 
أن سكون الولاء لك » ذفعل »© قال المآولى في بأب « الخلع » : المشبور من المذهب » 
أن هذا الشتترجا يفك » ويقع العتقى عن المستدعي » وعليه القمة . وفه وحه 
أنه بعتق عن المالك » وله الولاء . وعن القفال أنه لو قال : أعتتى عب دك 
عني على ألف » والعد مدتأجر أو مغصوب » فأعتقه » جاز » ولا يضر كرنه 
مغصواً . وإن كان اللمعتتى عنه لايقدر على انتزاعه » ولا مخرج في المستأجر 
ولس على الخلاف فى بعه » لأن الببع بحصل في ضمن الإعتاق © ولا يعتير في 
الضمنات ما يعتير فى المقاصد » وأنه لو قال : أعتق عبدك عن ابني الصغير » ففعل ؛ 


. ف نسحم الظاهرية : جعل‎ )١( 


تاس - 


جاز » وكان ا كتاب ولاءله بغير ضرر يلحقه » ولبس ”أ لو كان له رقق فأراد 
الأب إعتاقه . 


وأنه لو وهب عبداً له لإنسان » فقبله الموهرب له » ثم قال للواهب : أعتقه 
عن ابني وهو صغير » فأعتقه عنه » حاز و كأنه أمره بتسلمه إلى ابنه » وناب 
عنه في الاعتاق للاين . واعلم أن الإعتاق في صور الاستدعاء » إنما بقع على 
المستدعي » والعرص إنما يحب إذا اتصل المواب بالخطاب » فإن طال الفصل وقع 
العتق عن المالك. » ولا فىء على المستدعي 


م 
قال : إذا جاء الغد » فاءتى عبدك عنى بألف » فصير حتى حاء الغد » فأعتقه 
» حكمى صاحب «١‏ التقريب » 507 أنه ينفذ العتق عنه » 
ويشت المسمى عليه » وأنه لو فال المالك لغيره : عبدي عنك حر بألف 
إذا جاء الغد » فقال اللخاطب : قبلت © فهو كتعليق الخلع في قوله : 
طلقتك على ألف إذا جاء الغد » فقالت : قبلت »© وقد سق ذكر وجبين في 
وقوع الطلاق عند بجيء الغد» أصحيما : الوقوع » ووجبين إذا وقع 1 أن الواحب 
هبو المثل. أ المسفى ؟ أصحيها : الثافي » فككذا يجيء هنا الحلاف في وقوع العتنى 
عن اتخاطب »© وإذا وقع » ففي صحة المسمى وفساده » وفرقوا بين الصورتين 
4 لم يوجد في الأولى تعليق العتتى » ومحتمل بحيء وجه في الأولى أنه يستحق 
قمة المثل لا المدمى » وأشار إليه صاحب «١‏ التقريب. » »© واستصوبه الإهام 
وغبره . 


رح 


قال : أعتق عبدك عني على خمر » أو مخصوب »© ففعل » نفد العتق عن 
المتدعي »2 وازمه قبمة العبد » م في الخلع . 


در الات 


2 

لاخلاف أن العبد المعتى عن المستدعي بدخل في ملكه إذ لا عتتى في غير ملك » 
ومتى بدخل ؟ فه أوجه . أحدها ملكه بالاستدعاء » ويعتى عليه إذا تلفظ المالك 
بالإعتاق » والثاني : يملك بالشروع في لفظ الاعتاى » ويعتق إذا تم اللفظ . 
والثالث : بحصل الملك والعتق معاً عند مام اللفظ . وأصحبا : أن العتق 
يترتب على الملك في لحظة لطفة » وأن حصول الملك لايتقدم على آخر لفظ 
الإعتاق . ثم قال الشيخ أبو حامد : وأكثر الذين اختاروا هذا الوحه : 
إن الملك يمحصل عقب الفراغ من افظ الإعتاق على الاتصال » وعن الشسخ أبي 
محمد أن الملك محصل مع آخر جزء من أجزاء الافظ . وجعل الإمام اختلاف 
عبارة الشخين راجعاً إلى اختلاف الأصحاب » في أن حي الطلاق والعناق » 
وسائر الألفاظ » ثبت مع آخر جزء من اللفظ » أم بعد تام أجزائه على الاتصال ؟ 
فعبارة الشخ أبي جمد على الوجه الأول » وأني حامد » على الثاني » ولس في 
هذا الوجه الرابع إشْكال سوى تأخر العتى عن الاعتاق بقدر توسط الملك . 
قال الامام : وسبب تأخره » أنه إعتاق عن الغير » ومعنى الاعتاق عن الغير » 
انتقال الملك إلبه » وإيقاع العتق بعده » وقد يتأخر العتتى عن الاعتاق بأسباب » 
ألا ترى أنه لو قال : أعتقتث عدي عنك بكذا » لابعتى حنى يوحد القبول . 

ع - 

قال : أعتتى عبدك عنى على كذا » ففعل » ثم ظبر بالعبد عيب » لم يبطل 
العتى » بل يرجع المستدعي بأرش العيب » ثم إن كان عببأ ينع الإجزاء عن 
الكفارة » لم تسقط به الكفارة . 

نر 

في فتاوى اغوي أنه لو قال : أعتق عبدك عنى على ألف » فقال : أعتقته عنك 

يحاناً » عتتى عن المعتتى دون المستدعي . ١‏ 


0 0 


الخصلة الثانية : الصاء كفارة الظبار مرتبة » كأ قال الله تعالى : ( فتحر 
رقبة من قبل أن بتاسا » لمن لم يحد فصمام سُبرين متتابعين ... ) الآبة . فإن كان 
في ملكه عد فاضل عن حاحته » فواجبه الإعتاق » فإن احتاج إلى خدمتله » 
لزمانته » أو مرضه » أو كبره »أو ضخامة ه المائعة من خدمته نفسه ©» فهو 
كالمحدوم » وكذا لو كان من أهل المروءات وماصبه يأبى أن مخدم نفسة وأرت 
شر الأعمال التي ستخدم فيها الماليك » لم يكلف صرفه إلى الكفارة . وإن كان 
فخ 57 الناس » ازمه الإعتاق على الأصم » ولو ل يكن في مللكه عبد ووجد 
له » ازمه تحصله والإعتاق » شرط كونه فاضلا عن حاحته »© لافقته و كسوته » 
ونفقة عاله وكسوتهم » وعن المسكن وما لا يد منه من الأثاث »2 ولم فلار 
الأصحاب للنفقة والكدوة مدة » ويحوز أن تعتير كفابة العمر » و4وز أن تعتبر سنة ». 
لأن المؤنات تتكرر فبها » ويؤبده أن البغوي قال : بترك له ثوب الشتاء » وثوب الصيف . 
تلت : هذا الثاني »هو الصواب واشأع 


ولو ملك دارا واسعة بفضل بعضها عن حاجته » وأمكن بيع الفاضل » ازمه 
ببعه ونحصل رفة 5 ولو كانت دارا نقدسة نيحد يتمنها سكعنا دكفيه وبفضل عن 
رشة 4 4 كان له عيك نفس يحد سمئه غند] عد مه 1 وآخر تعيقه 4 زمه البيع 
والاعتاق إن ل كوا مألو فين 6 وإلا أه الصوم على الأصم 4 ولو كاركت له 
يوب نفس د بسمنه توي بلق ره 4 78 تعمقة 4 أزمه الاعتاق على المدهمب »© 
وشل بطرد الللاف 58 
تلت : قطع العراقون أو حمبورهم » بأنه بازمه الإعتاق في العبد النفس » 
ونقله صاحب 2 الشامل ) عن الاعيدانة » وصحدحه المنولى وشاع 


5ك 


رح 

لو كان له ضيعة أو رأس مال يتحر فيه » وكان يحصل منه| كفابته بلا مزيد » 
ولو باعها لتحصيل دقبة اصاد في حد المساكين ‏ لم بكاف بيعما على المذهب » وبه 
قطع لبور . 
تت : ولو كان له ماشية تحلب » فبي كاضيعة إن كان لا تزيد غلتها 
على كفايته » لم يكلف بيعبا » وإن زادت »© زمه بيع الزائد » ذكره صاحب 
و الحاوي » قال : فلو كان له كسب بصناعة » فإن كان قدر الحكفاية » فل 
الصوم » وإن كان أكثر » نظر » فإن قات : الزيادة محصسث لا جتمع فتبلغ 
قمة الرقة إلا في زمان طويل ينسب فيه إلى تأخير التكفير 2 لم يازمه جمعم-ا 
للعتق » فحاز له الوم : وإن كانت إذا جمعت فى زمن قلبل » لاشسب شه إلى 
تأخير التكفير » بلغت “ققمة الرقبة كثلاثة أبام وما قاريها » ففي وحوب جمعها 
للتكفير بالعتق » وحبان . أشبهها : لابازمه » بل له التحكفير بالصرم » فعلى 
هذا » لولم يدخل في الصوم حَتى اجتمع منها قبمة الرقبة » فهل بازمه العتق 
اعتاراً حال الاداء » أم له الصوم اعتباراً بالوجوب ؟ ففه القولان داتع 


ك2 
كان ماله غائا أو حاضراً » لككن لم يحد الرقة » فلا يجوز له العدول إلى 
الصوم في كفارة القتل واليمين وابماع في مار رمضان » بل يصير حتى يحد الرقبة » 
أو بصل امال 6 لان الكفارة على التراخي »6: ويتقدير أن.غوت” + لآ رفوت دل 
تؤدى من تر كته » مخلاف العاحز عن من الماء » قإنه كسمم » لآنه لامكن قضاء 
الصلاة لو هات . وفى كفارة الظبار وحبان لتضرره يفوات الاستمتاع و اسان 


الغزالي والمتولي إلى ترجيح وجوب الصبر . 


5 


رع 
لو كانت الرقبة لا نتحصل إلا بثمن غال »2 لم يازمه شراؤها . وقال البغوي : 
يازمه إذا وجد الثمن الغالي . 
متك : إنما قال الغوري هذا اختاراً لنفسه » فقال حكابة للمذهب : لا بازمه » 
ودأت أن بلزمه 6 وقطع الخمهور بأنه لابازمه » وهو الصواب واشأعل 


ع 
لو ببعت نسيئة وماله غائب © فعلى ماأذ كرناه في شراء الماء في التبمم . 
ولو وهب له عبداً وثمنه » لم يازمه قبوله » لكن ستحب . 


فرع 
ذكر ابن كج بعد أن ذكر حي المسكن والعبد الحتاج إليها في الكفارة 
والحج وجبين في أنه هل يجوز لمن بملكها نكاح الأمة » أم بيعها"' لطول 
الحرة » ووجبين في أنها يباعان عليه » كم إذا أعتق شركاء له في عبد » وإرثف 
ان القطان قال : لابازم العر بان سعبا ؟ قال : وعندي بأزمه » والذي قاله غلط . 
ضل 
المومر المتامكن من الاعتاق » يعشق » ومن تعسر عله الاعتاق » حكفر 
بالصرم » وهل الاعتبار في السار والإعسار بوقت الأداء » أم بوقت الوجوب » 
أم بأغاظ الالين ؟ فيه أقوال . أظهرها الأول » فعلى هذا قال الامام : في 
العارة عن الواجب قبل الأداء غمحوض » ولا بتحه إلا أن يقال : الواجب أصل 
الكفارة » ولا بعين خصلة » أو يقال : يحب ما يقتضيه حالة الوجوب » ثم إذا تندل 


. في الأصل : بيعبا‎ )١( 
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الخال » دل الواجب » كا بلزم القادر صلاة القادرين » 9 إذا عحز © تدلت 
صفة الصلاة » وعلى القول الثالك وجهان » قال الأ كثرون : بعتير أغلظ أحواله 
من وقت الوجوب » إلى وقت الأداء في حال ما » ازمه الاعتاق . والشافني : 
بعتير الأغلظ من حالتي الوجوب والأداء دون ما بينها » صرم به الامام » وأسار 
إلى دعوى اتفاق الأصحاب عله . فإذا قلنا : الاعتبار يحال الوجوب » فكارد 
مومرأ وقت الوحوب » ففرضه الاعتاق وإن أعسر بعده . ظ 

واستحب الشافعي رحمه الله إذا أعسر قبل التكفير » أن يصوم ليكون ]تا . 
تتفف ار اع الكفارة إن مات . 

وإن كان معسراً يومئذ » ففرضه الصام » ولا بازمه الاعتاق وإن أدسر 
بعده » لككن يحزئه على الصحبح »2 لأنه أعلى من الصوم » وقيل : لايحزثه لتعين 
الصوم في ذمته . وإذا قلنا : الاعتبار يحال الأداء » فكان موصراً يومئذ » ففرضه 
الاعتاق » وإن كان معسراً » فالصوم . 

ولو تكلف المعسر الاعلاق باستقراض وغيره » أجزأه على الصحبح . 
وحدت الكفارة على عد » فعتق » وأبسر قبل وي قلنا : 0 
الوحجوب » ففرضه الصوم ©» ويحزته الاعتاق على الأصح أو الأظهر » لأنه أعلى . 
وقل تطغ : الاعتتار يحال الأداء » 
زمه الاعتاق على الأصم أو الأظبر . 

رع 

لو شرع المعسر في الصوم ثم أبسر » كان له المضي في الصوم » ولابازمه الاعتاق . 
فإن أعتق » كان أفضل » ووقع ها مضى من صومه تطوعاً » وحكى الشيخ أبو جمد 
وحباأ » أنه بازمه الاعتاق » وهو مذهب المزني » والصحيم الذي عله الماهير » 
الأول » وكذا لو كان فرضه الاطعام فأطعم بعض المساكين ثم قدر علىالصوم » 
لا بازمه العدول إلله . 


- 4وة؟- 


ولو أيسر بعد مافرغ من الصوم » لم يازمه الرجوع إلى الاعتاق قطعا 
ولو كان وقت الوجوب عاحزاً عن الاعتاق والضوم » فأبسر قبل التكفير » فإن 
اعتبرنا حالة الوجوب » ففرضه الاطعام » وإلا فالاعتاق . 

صل 

العبد لايملك بغير كلك سده قطعاً » ولا بتمللكه على اطديد الأظبر © فعلى 
هذا لا يتصور منه التكفير بالاعتاق والاطعام . وإن قلنا : بماك 2 فاحجككه 
طعاماً لكفر كفارة السمين » حاز » وعله التكفير مما ملكه » وإن ملكه مهدا 
لبعتقه عنها » لم يصم » لأنه يستعقب الولاء » ولس العبد من أهل إثبات الولاء . 
وعن صاحب «١‏ التقريب »© أنه يصح إعتاقه » ويثيت له الولاء . وعن القفال 
تخر دج قول : أنه يصح إعتاقه عن الككفارة » والولاء موقوف » إن عتّق » فهو 
له » وإن دام رقه » فلسيده » والصحيم الأول » وبه قطع لبود . 

وأما تكفيره بالصوم » فإن جرى ما بتعلق به الكفارة بغير إذن سده » بأن 
حلف وحنث بغير إذنه » لم بصم إلا بإذنه » لأن حى السيد على الفور » والكفارة 
على التراخي » يخلاف صوم رمضان » فان شرع فه بغير إذنه » كأن له محللله ء» 
وإن جرى بإذنه بأن حلف بإذنه وحنث بإذنه » صام ولا حاحة إلى إذنه . وإن 
حلف بإذنه وحنث بغير إذنه ©» لم ستقل بالصوم على الأصم . وفى عحكسه 
يستقل على المدهب » وحيث قلنا : يستقل »> فسواء طويل النهار وقصيره » والخحر 
القديد:.وغيوه: »..وعية: قلنا: :كاي إلى الآذن .4 ذذلك: ىق ضوع بر عن شعقا 
لشدة حر وطول نار . فإن لم يكن كذلك », ففيه خلاف نذ كره في و كتاب 
الأعان » إن شاء الله تعالى » والأصم » أنه لس للد المنع » هذا 3 كنار 
النمين . قال ف و الوسط ») : وملعه هن صوم كفارة الظبار غير مكن » لأنه 
يضر بالعبد بدوام التحريم . ظ 

قلت : وحيث قلئا : لايصوم بغير إذنه فخالف وصام » أثْم وأحزأه . 


للن ا م 


ولو أراد العبد صوم تطوع في وقت بضر بالسد » فله منعه ©» وفي غيره » 
لبس له المنع » حكاه الحاملى عن ألي إسحاق المروزي » يخلاف الزوجة » فارتف 
الزوج منعبا من صوم التطوع »© لأنه هنعه الوطء » وحتكى في « البيان » » أنه 
اذى اعد مع بون علا اللقل ف كر وفك الخلمة © د اللقيرة :واضاعل 


كت 
من بعضه حر > كآلخر في التكفير بالمال على المذهب » وفه كلام آخر » 
وتفصل ند كره في « كفارة اليمين » إن شاء الله تعالى . ' 


فصل 
في ببان حم صوم الكفارة المرتبة 

فيه مسائل : 

إحداها حب 95 ينوي صوم االكفارة ف الللل لكل بوم » ولا يحب تعبين 
جبة الكفارة » ولا يحب نية التتابع على الأصح » وقبل : تحب لكل يوم 
وقيل : تحب في أول ليه فقط » ولو نوى الصوم باليل قبل طلب الرقبة » م 
طلب فلم يجدها © لم يجزئه صومه إلا أن بحدد النبة في اللبل بعد الفقد » لأن 
تلك النة تقدمت على وقت حواز الصوم » ذكره الروبافي في « التحرلة » . 

المسألة الثانية : لو مات وعله صوم كفارة » قبل يصوم عنه وله 9 فه 
قولان » سيقا في كتاب الصام . 

التالئة : إن ابتدأ بالصوم لأول شبر هلالى » صام سُبرين بالأهة » ولا بغر 
نقصها » وإن ابتدأ فى خلال بر » صام بقبته » ثم صام الذي يليه باهلال » 
ولا بشر نقصه » ثم بم الأول من الثالث ثلاثين يوماً » وفي وحه شاذ » إذا ابتدأ 
في خلال بر » لزمه ستون يوما . 


بل آ٠ه”‏ - 


الرابعة : التتابع في الصوم واجب بنص القران » فاو وطىء المظاهر اليل 
قبل ام الشبرين » عصى بتقديم التكفير » ولككن لابقطع التتابسع . 

ولو أفسد صوم الموم الآخر أو غيره » ازمه استثناف الشبرين . وهل يحه 
بفساد ما مضى » أم ينقلب نفلا 9 فه قولان فما إذا نوى الظبر قبل الزوال ونظائره . 

والحيض لايقطع التتابع في صوم كفارة القتل والوقاع في رمضان إن ازمتها 
كفارة » فتبني إذا طبرت »2 والنفاس لايقطع التتابع على الصحيح © كالخحيض . 
وقيلى : يقطعه لندرته » حكاء أو الفرج السرخسي . والفطر بعذر المرض » يقطع 
التتابع على الأظبر » وهو المديد » لأنه لابنافي الصوم » وإما قطعه يفعله » 
يخلاف الحض والنون » كالحض على المذهب وقل : كاأرض » والإءماء كالطنون . 
وقبل : كاامرض . وأما الفطر بالسفر » وفطر الخامل والمرضع خوفاً على الولد > 
فقيل : كالمرض . وقبل : يقطع قطعاً » لأنه باختياره . 
نمت : أطلق انور أن الحمض لابقطع التتاب.ع » وذكر المتولى ©» أنها لو 
كانت لها عادة في الطبر تمتد سُبرين » فشرعت في الدوم في وقت يتخلكه الخض ؛ 
انقطع » ولو أفطرت الامل والمرضع خوفاً على نفسيها » فقال الهاملى في 
, المجحموع » » وصاحبا « الخاوي » و « الشامل » والأكثرون :هو كلمرض . 
وفي « تجريد » الحاملى : أنه لاينقطع قطعا » ولو غلبه الجوع فأفطر » بطل التتابع , 
وقل : كالمرض »© ذكره البغري وا شأعل 


2 


فسبان النية في بعض اللبالي » » بقطع التتايع سكتركيا مدآ 2 ولا يمل 
النسان عذرأ في ترك المأمرر به . 


ىرت : لو صام أياما من الشبرين » ثم سك بعد فراغه. من صوم يوم » هل نوى 


ب ”او .هه 


فه » أم لا ؟1 يازمه الاستثناف على الصحبح »2 ولا أثر للشك بعد الفراغ من 
النوم و الروبالي في كتاب الحيض في مسائل لتحيرة وات اعم 


ولو أكره على الأكل فأكل » وقلنا : سطل صومه » انقطع تتابعه © لأنه 
سبب تادر » هذا أهو المدهب في الصورتين »2 ويه قطع بود 1 وجعلها ابن كج 
كالمرض » قال : ولو استنشتى » فوصل الاء إلى دماغه © وقلنا : يفطر © ففي 
انقطاع التتابع اخلاف . 
مات :لو أوجر الطعام مكرهاً 0 بفطر » ول ينقطع تتابيعه » هكدا قطع 
به الأصحاب في كل الطرق »© وُذ الحاملى فحكى في « التجريد » وجبا أنه 
يفطر وينقطع تتابعه » وهذا غاط واتأعل 


2 
لو ابتدأ بالصوم في وقت يدخل عليه رمضان قبل قام الشبرين » أو بدخل 
يوم النحر > لم يزئه عن الكفارة . قال الامام : ويعود القولان في أنه ببطل 
أم بقع نفلا . 


2-2 
لو صام رهضان بنة الكفارة » ل يحزله عن واحد منها » ولو نواهها » : 
يمزئه عن واحد,منها أيضاً . وحكى القاضي أبو الطيب عن ألي عبيد بن حربويه » 
أنه بحز له عنها جمعاً ( وغلطه فيه : وفي كنات ابن كح 6 أن الأسير إذا صام 
عن الكفارة بالاحتباد » فغلط فحاء رمضان أو يوم النحر قبل كام الشبرين © ففي 
ظ و 
إذا أوجبنا التتابع في كفارة اليمين » فحاضت في خلال الأيام الثلاثة » فقيل : 


ا 556 


فِه قولان » كالفطر بالمرض في الشبرين » ويثبه أن يكون فيه طريق جازم ؛ 
بانقطاع التتابع . 

همضت : صرح بالطريقة اللازمة » الدارمي وصاحب « التتمة ©» فقالا : 

انقطاعه » ذ كره الدارمي في كتاب الصام » وضه طريق ثالث »© أنه يي 
قطعاً » لآن وجوب التتابع في كفارة المين هو القول القديم » والمرض لايقطع 
على القديم»ذ كر ذلك صاحيا «١‏ الإبانة ''' و « العدة » وغيرهما . قال صاحب « التتمة » : 
هذا غلط » لأنه بمحكنبا الاحتراز بالثلاثة عن المض دون المرض دااع 


المسألة الحامسة : لو شرع في صوم الشبرين » ثم أداد أن يقطع ويستانف 
بعد ذلك » فقد ذ كروا ف حوازه احيّالن . أحدهما : بحوز م بحوز تأخير 
الابتداء » لأنه لبس فبه إبطال عبادة » فحكل يوم عبادة مستقة . والثافي 
لايجوز » لأنه بطل صفة الفرضية » ويجري الاحتالان في الائض وغيرها » من 
شرع في الشبر يبن » 9 عرض فط ر لابقطع التتابيع 2 زال فأداد الفطر بلا عذر » 
9 تائف » ثم الاحيال الأول أرجم عند الغزالي . وقال الروباني : : الذي يقتضمه 
قئاس المذهب » أنه لابحوز » لأن الشبرين عبادة واحدة » كصوم يوم » فسكون 
قطعه كقطع فريضة شرع فيها » وذلك لابجوز » وهذا حسن . قال الامام 
والمسألة فها إذا لم ينو صوم الغد » وقال : الإفطار في البوم الذي شرع فيه ابعد 
التسليط عله ويالل التوفيق '" . 

الخصلة الثالثة : الاطعام » قبا مسائل . 

إحداها : في قدر الطعام » وهو في كفارة الظبار وابماع في رمضان » والقتل 
إن أوجمناه » ضها هون مدأ لستين مسكمناً » والمد : رطل وثلث بالغدادي » 


: في الأصل‎ )١( 
. (؟) في 0707 أخرى : بعد التسليط عليه‎ 


ا ؤء” سه 


وهو ماده رسول الله يلم . واعلم أن في قدر الفطرة واككفارة ونحوهها نوع إسكال »> 
أن افيدوق وغيره ذكروا أن المعتبر فيه الكبل دون الوزرف + لاختلاف 
حنس المكيل في الخفة والثقل » فالير أثقل من الشعير » وأنواع البر تختلف » 
فالواحب ما حواه ا مكال ,الغا وزنه ما بلغ . وقال بعضهم : التقدير ال كور في 
وزن ١‏ المد » اعتير فه البر أو التمر » ومقتضى هذا » أن يحزىء من الشعير 
ملء الصاع والمد » وإن نقص وزنه » لكن اشتبر عن ألي عبيد القامم بن سلام » 
ثم عن أبن مسريسج » أن درهم الشدر بعة خدون حة وأحمسا حية » وسمى ذلك : 
درهم الكيل » لأن الرطل الشرعي منه بر كب » ويركب من الرطل اد والصاع . 
داقن الفقنه أبو مد عبد الحق د بن ألي بكر بن عطة ل الحة الي كر كب 
منبا الدرهم » هي حبة الشعير الوسطة التي م تقشر وقطع من طرفيها | ما افتف.. 
ومقتضى هذا » أن يحوي الصاع هذا القدر من الشعبر » وحمنئد إن اعتيرنا الوزن 
ا[ بلا البر بهذا الوزن الصاع » وإن اعتيرنا اكيل ' » كان ال#زىء من البر أ كر 
من الشعير وزنا . 


قلت : هذا الاسكال و<وايه » قد أوضدته قْ وباب زكاة المعشرات ) واشاعر 


المسألة الثانية : بحب ااقرك ال سن سكا » فلو صرف إلى وأح_د 
00 في سدبن 0 م يحزئه » ولو جمع يكن اروف ين الذي سكن هلدا 
وقال : ملشكدم هذا وأطلق » أو قال : بالسوية فقباوه » أجزأه على الدحح . 
وقال الاصطذريى : لابحزثه »© ولو قال : خذوا ونوى الكفارة » فأخذوا بالسوية » 
أحزأه » وإن تفاوتوا » /م بحزثه إلا واحد » لأنا تشقن ' ؟) أن ن أحدم أغل: هد] 2 
فإن تدقنا أن عشرة أو عشرين أو غيرهم أخذ كل واحد منبم مدا فأحكثر » 
أحزآه ذلك العدد » وازمه الباقي » ولو مرف الستين إلى ثلاثين مسكيناً » أجزأه 


. في الأصل : دوت . (») في إحدى نسخ الظاهرية : لا نتبين‎ )١( 


ب همهو” ه الروضة/ جم - م١٠‏ 


لاثون مدا » ويصرف إلى ثلاثين غيرمم ثلاثين مدآ » ويسترد الأمداد اازائدة من 
الأولين إن شرط كونا كفارة » وإلا فلا ستره . 
ولو صرف ستين مدآ إلى ماثة وعشرين مسكبناً » أجزآأه من ذلك ثلائورف 
مدأ » وبصرف ثلاثين مدا إلى ستين هنهم » والاسترداد من الباقين على التفصل 
المذ كور . وبحوز صرف الكفارة إلى الفقراء » ولا بحوز صرفبا إلى كافر » ولا 
إلى هاممي ومطلي »2 ولا إلى من بازمه نفقته كزوجة وقريب »> ولا إلى عبد» 
ولا إلى مكاتب . ولو صرف إلى عبد بإذن سده »2 والسد بصفة الاستحقاق » 
حاز » لأنه صر ف إلى السد . 
ولو صرف إلمه بغير إذنه » بني على وله الوصة بغير إذنه » ودحوز أن بصرف 
للمجنون والصغير إلى ولمها . وقيل : إن كان الصغير رضعاً » ل نصح الصرف 
له » لأن طعامه اللإن » والصحيح الأول . وحكى ابن كي فيا أو دفعه إلى 
الصغير فبلغه الصغير وليه . 
نررع 
بحرز أن بصرف إلى مسحكين واحد مدبن عن كفارتن 00 دفع مدأ إلى 
مسكين » ثم اطتراه منه ودفعه إلى آخر » ولمْ يزل يفعل به هكذا حتى استوعب 
ستين مسككمناً ظ أحزأه » لكنه ميكروه . 
رع 
لو وطىء المظاهر منها في خلال الإطعام » لم ,يجب الاستثناف » م لو وطىء 
في خلال الصوم بالليل . 
رع 
أطعم بعض المسا كبن » ثم قدر على الصوم » لايازمه العود إله , 


وس و 
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ذكر الرويانيى في التحربة » أنه أو دفع الطعام إلى الإمام » فتاف في 
بده قبل تفرقته على المساكين » لابدزئه على ظاهر المذهب »© يخلاف الزكاة » لأن 
الإمام لايد له على الكفارة , 

المسألة الثالثة : حنس طعام الكفارة » كافطرة » وقل : لا بحزىء الأرز » 
وقل : لا بحزىء إذا نيت عنه القشرة العليا » لأن ادخاره فيها » والصحيح 
الإدزاء » ثم إن كان في القشرة العلا » أخرج قدرا بعلم امْتاله على مد من 
الحب »© و بحر هذا الحلاف في الفطرة . وجرى ذكر قول في العدس والخص » 
ودشه أن بحيء في كل باب ما نقل في الآخر »> وفي الأقط الحخلاف 
المذكور هناك . فإن قنا بالاحزاء » ضخص أهل البادية » أم يعم : احاضر 
والبادي ؟ حكى ابن كج فنه وجبين . وفي اللحم واللبن خلانف مرتب على الأقط » 
وأولى بالمنع » ثم الاعتبار بغالب قوت البلد من الأقرات المحزئة » أم بغال 
قرته » أم يتخير ؟ فيه أوجه © الصحيح . الأول : فإن كان الغالب ما لا ,حزى؛: 
كاللحم » اعتير الغالب من قوت أقرب الللاد » ولا يحزىء الدقق ولا السويق » 
ولا الخبز على الصحيحم في اثلائة » ولا تحزىء القمة قطعاً . 

المسألة الرابعة : يشترط تلك المستحقين وتسامطهم التام » فلا تكفي التغدية 
والتعشة بالتمر ونحوه . 

المسألة الخامسة : في بيات ما بحوز العدول إلى الإطعام » هثمن عجز عن 
الصوم جرم أو مرض » أو لاقه من الصوم مدقة سُديدة » أو خاف زبادة في المرص » 
فل العدول إلى الإطعام © ثم قال الامام والغزالى : لو كان المرض يدوم سبرين 
في غالب الظن المستفاد من العادة في مثل » أو من قول الأطاء » فله العدول 
إلى الإطعام » ولا ينتظر زواله ليصوم » مخلاف ما لو كان ماله غائاً » فإنه ينتظره 
للعتى » لأنه لا يقال فيه : لم يحد رقة » ويقال للعاجز بالمرض الناجز لا يستطبع 


د لأاء" ”ا ب 


الصرم » ومقتضى كلام الأكثرين أنه لايحوز العدوك إلى الإطعام .هذا المرض » 
بل يعتير أن بكرن تحدث لاب جى زواله ور اولي [ بأن المرص ١‏ المرجو 
الزوال » كالال الغالب » فلا يعدل بسببه إلى الإطعام في غير كفارة الظبار » وفها 
الخلاف السابق » فإن جوزنا الإطعام مع رجاء الزوال » فأطعم ثم زال > ل بازمه 
العرد إلى الصمام . وإن اعتبرنا كونه غير مرحو الزوال » فكان حذلك »2 ثم 
أتفق زواله نادرأ » فيشيه أن بلتحق ما إذا أعتتق عبدأ لابرحى زوال مرضه فزال . 
كلت : مرح كثيرون باستراط كون المرض لابرجى زواله » والأصح ما قَاله 
الإهام » وقد وافقه عليه آخرون . وقال صاحب «١‏ الخاري » : إن كان عحزه 
' » فله الإطعام » والأولى تقديه » وإن كان برجى 
زواله كالعجز بالمرض »2 فهو بالبار بين تعحيل الإطعام وبين انتظار البر لاتكفير 


بالصيام م ومدواء كان عجرم حمست لا.قدر على الصيام 3 دأحقه مسقة غالئة 0 


جرم دوع 1 فو متأيد 58 


قدرته عله » فلك فى اللالين الاطعام » و كذا الفطر فى رمضان » قال : ولو قدر 
على صوم شبر فقط © أو على صوم سهرين بلا تتابمع '"! » فله العدول إلى الاطعام . 
قال إمام عكر مين ف 2 باب زكاة الفطر 4 ه لو عجر عن العتق والصدوم و علك من 
الطعام إلا ثلاثين مدأ » أو مدا واحداً » أزمه إخراحه بلا خلاف », إذ لابد له ع 


المد للعلة المذ كورة في المد . قال الدارمي في ه كتاب الصام » : إذا قدر على بعض 


وإن وحد بعص هلل ©) ففه احيّال » هذا كلامه © ورشعغى أن ترم و حوب دعص 


الإطعام 4 ووانا د سقط عن العادز 6 ففى سقوطرا عن ودا وحهان ع( فإن 


قلنا: لا تسقط » أخوج الموجود » وفي ثبوت الافي فى ذمئه وجبارت ) وانتاعم 


( في) في الأصل : منابذ . 
؟) ف الا : ولا تتابع 7 


ل ره - 


و 
السفر الذي يحوئز الفطر في رمضان » لايحوتز العدول إلى الإطعام على الصحيح » 


وعن القاضي حسان وعبره حوازه / 


مي 
في جواز العدول إلى الإطعام بء ذر الشيق وغلية الشبوة وحبان . أصحها 
عند الامام والغزالي : المع ومال الأكثرون إلى التحوين » وبه قسال 
أبو إسحاق »2 ولم بذكر القافى حسين غيره » يلاف صوم رمضان » فإنه لايجحوز 


تركه هذا » لأنه لا بدل له . 


تمت : ولأن في صوم رمضان يمكن الماع ليلا » يخلاف كفارة الظبار »2 
ولو كان يغلبه الجوع ويعجز عن الصوم © قال القفال والقاضي حسين والبغري 
لايحوز له ترك الشروع في الصوم » بل يشر ع » فإذا عجز » أفطر » يخلاف الشبق » 
فإن له ترك الشروع على الأصم » لأن الخروج من الصوم يباح يفرط الموع دون 
فرط الشبق وانذا عم 

فنا 
لو عجز عن جمسع غصال الحكفارة » استقرت في ذمته على الأظبر © وفي 
قول : لا شيء عليه أصلًا » وقد سبتى في د كتاب الصيام » » وقد بني الخلاف على 
أن الاعشار حال الوجوب » أم الأداء ؟ إن اعتبرنا حال الوجوب 2 لم إستقر عليه 
شيء » وكان لامظاهر أن يطأ » ويستحب أن بأقي بما يقدر عله من الخصال » 


وإن اعتيرنا الأداء » زمه أن يأف بالمقدور عليه » ولا بطأ المظاهر حتى يكفر » 


ب هو 


ومن وجد بعض رقبة فقط » فكعادمها » فنصوم » فإن عجز ‏ واطالة هذه عن الصام 
والإاطعام » فعن ابن القطان تخريج أوحه . أحدها : خرج المقدور عليه » ولا شيء 
عله غيره . والثاني : مخرحه وباقى الكفارة فى ذمته . وااثالك : لامخرحه أيضاً . 
فصل 
لايحوز تنعبضص كفارة » يأن بغدق تصفارفة ©» ولصوم سبوأ » أو لصوم شه رأ ء 
و بطعم ثلائن 6 وبالله التوفق 5 


هأ هسه 


٠ 3 ١ 6‏ 
سسطالعان واليرت 
فيه أيواب . 
الأول : في ألفاظ القذف وأحكامه العامة » وفيبه طرفان . 
الأول : ف ألفاظه وهي » صريم » و كناية 4 وتعر دص 9 
الأول . الصر بح 4 وشه مسائل : 
إحداها : لفظ الزنا صريم كقوله : زئنت » أو بازان » أو يقول لامرأة : 
زندت »© أو بازانة . 
والتّنْك وإبلاج الحشفة أو الذ كر صريحان مع الوصف بالحرام » لأن مطلقه) 
بقع على الال والحرام . والخلاف المذ كور في وباب الإبلاء» في الماع وسائر 
الألفاظ » هل هي صريحة يعود هنا ؟ فا كان صرمحاً وانضم إلله الوصف 
بالتحر يم » كان قذفاً . ولوقال : علوت على رجل حتى دخل ذكره في فرحك » 
فو قذف: + ظ 
الثانية : إذا رهى بالإصابة 5 الدير » كقوله : أطث أو لاط بك فلان »6 
فبو قذف » سواء خوطب به رجل أو امرأة . ولو قال : يا لوطي » فبى كنابة . 
قلت : قد غلب استعاله 5 العرف » لإرادة الوطه 5 الدير » بل لا بشبم 
منه إلا هذا » فنبغي أذ بقطع بأنه صريح » وإلا فسخرج على الخلاف © فما إذا 
شاع لفظ في العرف » كقرله : الحلال على حرام وشُبيه » هل هو صريح » 


أم كناية ؟ . 


ْ لمات 


وأما احزال كونه أراد على دين قوم لوط يلت » فلا يفيمه العوام أصلا » 
ولا سبق إلى فهم غيرهم » فالدواب المزم بأنه صريح » وبه جزم صاحب 
«التنبه » » ولو كان المعروف في المذهب أنه كتناءة «الشراعل 

الثالثة .+ كال أتنك'هيمة 6 وقلنا :© يوحت اطد 6 فو كدف . 

أما الكنابة » فكقوله لاقرششي : يانبطي » والرجل : يا فاجر » بافاسى » 
بايث » ولامرأة : باخميثة » باسشقة » وأنت محخصين اللوة » وفلانة لا تردة 
بد لامس وشبهبها » فإن أراد النسبة إلى الزنا » فقذف » وإلا فلا » وإذا أنكر 
الإرادة »«صدق.سمتة © وإذا عرفت عله الدة © :فلنين" له :اطلف. كاذي] ذقما 
--. للحد » أو تحرزاً عن قام الإبذاء . ولو خلى "١‏ ولم يحلف » فالمحكى عن الأصحاب » 
أنه بازمه الإظبار لستوفى منه الخد » وتيرأ ذمته » لمن فقتل رحلا في خفنة » يحب 
عله إظباره لقتص منه » أو يعقى عنه . وعلى هذا يحب عليه الحد فما بيه 
وبين الله تعالى » وقه احتال للإمام » ومال إله الغ_زالي أنه لايحب الإظبار » 
لأنه إيذاء » فبعد إيجابه » وعلى هذا لاحم بوجوب الخد مالم يوجد الايذاء 
التام الول أصح : 

ولو قال ازوحته : ل أحدك عذراء» أو وحدت معك رحلا » فلس مسر يم 
على المثهور . وحصي عن القديم أنه صريح » ولو قاله لأجنبة » فلس بصريم 
قطعاً » لأنه قديريد زوجها . ولو قال : زنبت مع فلان > فصريح في حقها دونه . 

وأما التعريض » فكقرله : ياابن الحلال » وأما أنا فلست بزان © وأهي 
ليست بزانية » وما أحن امك في الجيران وشُبها » فهذا كاله لس بقذف 
وان اقم لان النبة إفا تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي » ولا دلالة له هنا في 
اللفظ »2 ولا احمال » وما يفهم منه مستنده قرا الأحوال » هذا هو الأصم ' 


. في الأصل : ولو حلف‎ )١( 


اه 


وقل : هو كناية لحصول الفهم والابذاء » وبه قال الشبخ أب حامد » وجماعة ) 


وسواء عندنا دالة الغضب وغبرها : 


م 
النسية إلى سائر الكائر » غير الزنى والابذاء » ويسائر الوحوه لايتعلى به حد » 
ويحب فنه التعزير . وكذا لو قرطبه أو ديّثه » أو قال ها : زئيت بفلانة ©» 
أو زنت بك » أو أصابتك فلانة » ونسبها إلى إتيان امراف امراف . 
صل 
قال لزوحته 4 أو أجنسة : زنت بك 6 فو مقر على نفّسه بالزن| 6 وقادف 
لا » فعليه ول الزنا والقدف 4 ويقدم حد القدف © فان رجع 4 سقط #2 - 
الزنا دون القدف 5 ولو قالت امرأة لزوحما 14 | و أجني . زئدث يك » فكدلك 
علمها حد حد الزنا » وحد قذفه » هذا هو المعحروف فى المدهب اولاق الاهام 


أن لامعل هدأ صريحاً بالأعاان كن لاطب يكرها 6 وذ ع 'وبؤيده 
أنه أو قال 7 . زندت ف ؤلان 20 كان قفا 7 دون فلان . 


رع 
قال اروستة. 4 زنيث » فقالت : زنيت بك »2 أو بك زندت » فبو قاذف ها 
وهي لدست مصرحة بقذف » فإن أرادت حققة الزنا » وأنما زنا قبل النكاح » 
فبي مقرة بالزنا وقاذفة له » ويسقط حتق القذف عنه لإقرارها » ولكن يعزر» كذا 
حكاه الصدلاني عن القفال » وإن أرادت أنها هي التي زنت وهو لم يزن 2 كأنها 
قالت : زثنت به قيل النكاح وهو يحنون أو نات » أو وطثني بشببة وأنا عالمة » 
)١(‏ في نسخ الظاهرية : وهذا موي . 


ل ك 


سقط عنه حد القذف »؛ وثبت علمها حد الزنا لإقرارها » ولا تككدون قاذفة له » 
فإن كذبها وقال : بل أردت قذفي » صدقت سمنها » فإن نكاث فحافت » 
فله حد القذف » فإن قالت : أردت أفي لم أزن لأنه لم يجامعني غيره » ولا جامعني 
فو رلا في النكاح » فإن كان ذلك زنا » فهو زان أنضأ » أو قالت : أردت أني 
ل أزن م م يزن هو » فلنست قاذفة نتصداق بسمئها » فإذا حلفت »© فلا حد 
عليها » وعليه حد القذف » وإن نكلت » حلف واستحق حد القذف » ولو قاات 
روا : يا زافي » فقال : زنيت بك » ففي حوايه مثل هذا التفصل » ولو قال 
لأجنبة : بازانة » أو أنت زانية » فقالت : زننت بك » فقد أطلق البغري 
أن ذلك إقرار منها بالزنا » وقذف له . ومقتضى ما ذ كر ناه من إرادة نفي الزنا 
عله وعنا :6 أن تكوين الأحنسة كالزوحة . 


م 

قال : يازائية » فقالت : أنت أزلى مني » لم تكن قاذفة له» إلا أن تريد 
القذدف » فاو قالت : زندت” وأنت أزنى مني » أو قالت ابتداء : أنا زانة » 
وأنت أزفى مني » فبي قاذفة له ومقرة بالزنا » وبسقط حد القذف عن الرجل . 
ولو قالت ابتداء : أنت أز نى مني » ففي كوا قاذفة وجهان حكاهما ابن كج . 


اه 

قال له : أنت أزنى مني » أو أزنى من الناس » أو يا أزئى الناس"٠'‏ » فلس 
بقذف إلا أن بريده . 
تت : هلكذا نص عله الشافعي والأصحاب 2 وخالفهم صاحب «١‏ الاوى » 
فقال بعد حكابته نص الشافعي و الأصحاب : الصبمعندي أنه قذف صريم» ثم استدل له . 
وأما اجمبور فقالوا : هذا ظاهره نسبة الناس كلهم إلى الزئا » وأنه أحكثر زنا 


)١(‏ في إحدى نسخ الظاهرية : قال له : أنت أزنى الاس ٠»‏ أو أزنى من الئاس » أو 
با أزنى الناس » وفى إحداها : أو يا زافي الناس ظ 


ا 


هلهم 6 وهذا مسن بطلاته 6 قالوأ ١‏ ولو قمر وقال 9 أردت أربت الناس كام 
|أ» وه 


زدأة 4 وهو أزنى مهم م« فالس يقذف سيحؤققى اكذيه 5 ولو قال :ّ أردت أنه 


أزنى من زناتهم » فبو قذف له شاعم 


ولو قال : أنت أزنى من 9 » فالصحبم أنه لس يقذف إلا أن بريده . 
وعن الدارئ أنه قذف لما جمء.أ . ولو قال : زنا فلان وأنت أزنى منه » 
فهو صريم في قذفها . وعن ابن سامة واب القطان » أنه لس بقذف للمخاطب » 
والصحح الأول . وكذا لو قال : فى الاناس زناة وأنت أزْنى منهم » أو أنت 
أزنى زناة الناس . ولو قال : الناس 5 زلأقتواتف أزتن سني كال الاعة, 
لانكون قاذفاً له لعامنا بكديه . قالوا : وكذا لو قال : أنت أزنى من أهل 
يغداد إلا أن بريد انك آرت فق زناة: أفل. :تفداد. ...ولو قال. .+ اتنت: ازنق 
من فلان » ولم صرح في لفظه بزنا فلان » لكنه كان ثدت زناه بالمينة أو الإقرار » 
فإن كان القائل حاهلا به » فلس يقاذف »2 وبصدق بمئه في حكرنه جاهلا » 
ويحيء ننه وجه الداري . وإن كان عالاً به » فهو قاذف لما جميعاً » قيحد 


للمخاطب » ويعزتر لفلان » ويحيء في قذف المخاطب وحه ابن سامة واين القطان . 
م 


قال أزوحته : بازاسة 4 ؤقالت : بل أنت زان 4 فكل واحد قاذف لصاحيه 6 
وسقط حد القذف عنه الأاعان » ولا سقط عنها إلا بإقراره أو بئلة , 


وإذا تقادف سذصان ©“ ول كل واحد منى) لصاحيه 4 ولا بتقاصان 4 لأرت 
التقاص إِنما نكون إذا اتحدت الصفات » وألم الفربات مختاف . 


2 
قال ارحل : زندت بكر التاوتم أو لامرأة : زنت دفتحبأ » فهو قذف . 


د واج ب 


ولو قال له : بازائية » أو لها : بازان » أو بازافي » فهو قذف على المثبور » 
وحصى قول قديم . 
و 

قال : زنات في البل بالهمز » فلس بقذف إلا أن بريده » لأن معناه 
الصعود 4 وتصدق لمومنة قُْ أنه لم برد القدذف 4 فان نكل ع حاف المدعى 4 واستحق 
حد القدف . وأو قال : زئأت فى اللدث » فالصحيحم أنه هَذْف © لأنه لاستعمل 
كعنى الصعود ف الندت ونحوه : 
رف : هده عدارة البغري 1 وقال غبره : إن إن يكن مدت درج يصعد إلله 
فمبأ ؛ فقدف قطءاً م وَإن كان / فوحبهان والتا عل 


واو قال : زنأت » أو بأزافىء الحمز » واقتصر عله » فذفه أوحه . أصحبا : 
لس ,قذف إلا أن يربده » وبه قال القفال والقاضي أبو الطبب . والثافى : أنه 
قدف وعد الداري 5 أا أحد اجرح الى (مه إلى نصه في 8 الجامع الكمير 6 
والئااك : إن أحسن لعربية » فلس بقذف بلا نة » وإلا فقذف . 0 قال : 
رندت في ابل وصرح الياء » فالأصم أنه قَذذف . وقيل : لا » وقل : 
من عارف اللغة دون غيره . 

:1و أو .قال ها : بازانمة في الل بالماء » فقد نص الشافعي رجه الله 
ف هو كتاب اللعان » من م الأء »> أنه كناية » ومهدا جزم أبن القاص في « التالضشص » 
ونتقل الفوراني أن الثافعي رضي الله عنه نص أنه قذف © وتايعه عليه الغزالي 
ف ,0 الوسيط »؛ وصاحب و« العدة » 01 أر هذا النقل أغير الفوراني ومتابعيه / 
و شقله إمهام الخرمين » فامعتمد مأ رأته في «١‏ الأم » » فإن ثدت هذا » كان قولاً 
آخر » ونقل صاحب « الخاوي » » أن قوله : زنأت ّ المبل » صريح من 


جاهل العربية » والصحيح أنه كناية منه ومن غيره م سيق وا أع 


و 


فصل 

من صرائم القذف أن يقول : زنا فرجك 2 أو ذكرك » أو قبلك © او 
درك . واو قال لها : زئنت فى قبلك » فقذف . وإن قاله لرحجل » فكناية » 
لأن زناه بقله لا فه » ذكره اللغوي . ولو قال : زنى يدك » أو رجلك ء 
أو عينك 4 5 يداك 4 53 عيناك م6 فكناية على المدذهب 4 وده قطع احور 
وقيل : وحبهان 5 تانسها : أنه عدم : وقفل إن قال . يداك أو عمنا لك 4 
فصريح على الأصحم» كقرله : زنيت . 
ارت : قال في « البيان » : لو قال لاخنى : زنا ذ كرك وفرحِك » قصريح) 
وإن ذكر أحدها », فالذي يقتفى المذهب أنه كإضافته إلى اليد . ولو قال 
لامرأة : وطئكٌ رحلان ف حالة واحدة » قال صاحب 2 الخاري ) : زر © 
ولا حد لاستحالةه وخروحه من اللقدف إلى الكذب الصر دح 1 فعزدر الأذى ١١‏ 


ولا لاعن وانداعلم 
صل 

قال لابه اللادق له كلاه لهت الق © أ الديع فق هلاضن أنه لسن 
اذا لمة » الا أن بر دد القدف . ولو قال لاي ف “لمك الن3ّ فلان » فالخنص 
أنه قاذف لأمه » وفيه طرق » المدهب تقرير النصين ا الات تاج إلى 
تأدينه ( وهدا سرب هذه » لاف الاو والثالي . قسمأ قولان 1 أحدهما 
صر بح فسها . والثافيى وأقسها : كناية . والثالث قاله أبو إسحاق : لس 
بصريح فيها قطعأ » وتأويل النص على ما إذا نواه . والرابسع قاله ابن الو كيل : 


. في الأصل : للأدفى‎ )١( 


باع 


صريح فيها قطعأ » وتأول ماذكره في حت الولد » فعلى المذهب © إذ قال : 
لست ابنى » نستفسره » فإن قال : أردت أنه من زنا » فقاذف » وإن قال : 
لانعيل عزنا ركقانا: مدق سنك إن لعبيما “+ فإن لكل :1 تجاه 
واستحقت حد القذف » وله أن بلاعن لإسقاطه على الصحيم . وقبيل : لا يلاعن 
لإنكاره القذف . 


وإن قال : أردت أنه من وطء مسبة » فلا قذف © فإن ادعت إرادته 
القدف » حلف على ماسق » والولد لاحق به إن ل بعين الوطء بالشسبة » أو عبنه 
وم تصدقه ولم يقبل الولد » وإن صدق ' وادعى الولد » عرض على القائف » 
فإن ألمقه به طقه » وإلا لق بالزوج . 


وإن قال : أردت أنه سن روج كان شلى ل فنسس يقادف 4 نوأ عرف لها 
زوج أم لا » كذا قاله السرخسى . 

وأما الولد » فإن لم يعرف لحا زوس قبله » لم بقبل قوله » بل بلحقه » وإن 
عرف » فسنذ كر إن شاء الل تعالى فى « كتاب العدة » » أن الولد من بلحق ؟ فإذا 
لطلقه » فإما ينفى عنه بالاعان » وإذا ! يعرف وقت ذكاح الأول والثافي » لم يلحق 
0 الولادة على فراسّه » والإمكان لم تحقق » إلا أن "ا بق بنة أنها ولدته 
في نكاحه لزمان الإمكان!"ا م( وتقمل فيه سرادة النساء المتمحضات 6 فان ١‏ نحن 
بننة » فلبا تحلفه » فإن نكل » فعلى ماسنذ كره في الصورة الأخرى إن شاء 
لله تعالى . 

وإن قال . أرقف أنها تلده. » ل هو اقبط 3 مسدّعار » قلا قدذف » والقول 


قوله ف يفي الولادة 1 وعلها البينة 4 فأن ١‏ كن بدنة 4 قبل دعر ص معأ على 


. (؟) فى الأصل : الآن‎  . في نسخ الظاهرية : وإن صدقه‎ )١( 
, (ع) في إحدى سخ الظاهربة :ق زمان الامكان‎ 
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القائف ؟ وجبان مذ كوران في موضعما » فإن قلنا : نعم » فأطقه القائف بها » لق 
بالزوج واحتاج في النفي إلى اللعان . وإن قلنا : لا عرض » أو لم باحقه بها ظ أو 1 
بكن قائف » أو أشكل عليه » حلف الزوج أنه لايعلم أنما ولدته . فإن حلف » 
انتفى » وفي لوقه ما الوجبان المذكوران في ككتاب القط »2 في أن ذات 
الزوج » هل ياحقها الولد بالاستلحاق ؟ 

وإن تكل الزوج » فالنص أنه ترد اللمين علبا » ونص فما إذا أتت بولد 
لآ كثر من أربع سئين ©» وادعت أن الزوج كان راحعماأ أو وطدّبا بالشبة ( وَأن 
الول منه وأنكر ونكل عن المين » أنه لاترد السمين على المرأة » نمن الأصحاب 
من حعلى) على قولين ©» ومنهم من قرر النصين » وفرق بأن الفراش قائم في الصورة 
الأولى » فقوى به "' جائبها » والمذهب هنا » ثبوت الرد © فإذا قلنا به فحلفت » 
لحقه الولد » وإن نكلت »2 فبل توقف الدمين حى يبلغ الصى ونحلف ؟ وحبهان . 
فإن قلا : توقف فحلف بعد بلوغه » طق به » وإن تكل أو قلنا : لاتوقف » 
انتفى عنه » وفى لوقه .ا الخلاف السايق . 

فرخ 

قال انفي بالاعان : لست اين فلان » يعني الملاعن » فلس يصريح في قدف 
أمه » لأنه يحتمل » فسأل » فإن قال : أردت تصديق الملاعن فى أن أمه زائة ؛ 
فو قاذف » وإن أراد أن اللاءن نفاه » أو أنه منفي شرعا , أو لابشييه خلقاً 
و”خلقاً » صدق سمينه » فاذا حلف » قال القفال : بعزر الإبذاء» وإن تكل » 
حلفت الأم أنه أراد قذفها » واستحقت الد عليه . 


مت : قد قاله أرضأ حماءة غير القفال وشاع 


ولو استلحقه الناني 1 9 وال له رحل 200 ادن فلان »6 فهو ا لو قاله لغير 


. في الأصل : با‎ )١( 


5 


ا منفي » والمذهب أنه قدف صريح ما سيق . وقد يقال : إذا كان أحد 
التفاسير المقبولة أن الملاعن نفاه » فالاستلحاق بعد النفي لا ينافي كونه نفام » 
ذلا بعد أن لامحعل صرحا » وبقل التفير به . 

كلت : هذا الذي أورده الرافعمي » حسن من وحه ©» ضعيف من وجه » فحسنه 
في قول التفسير » وضعقه في قوله : لس تصريح » والراجم فه ما قاله صاحب 
والحاوي © فقال : هو قذف عند الإطلاق » فنحده من غير أن نأله ما أراد. 
فان ادعى احيالاً مكنا » كقوله : م يكن اينه حين ١"‏ تقام » قبل قوله بمينه » 
ولا حد . قال : والفرق بين هذا وبين ماقل الاستلحاق , فإنا لا نحدم'"' هناك 
حتى نسأله » لأن لفظه كنابة » فلا تعلق به حد إلا بالنة » وهنا ظاهر لفظه 
القذف » فحد بالظاهر إلا أن ,ذكر محتملا والتا عم 


4 ظ 

قال أقرشي : لست من قرش » أو يا ذنطي » أو قال لترىي : باهندي » 
أو بالعكس » وقال : أردت أنه لايشبه من ينتسب إلمه في الأخلاق »2 أو أنه 
تر الدار والاسان » صدق بيمينه » فإن ادعت أم المقول له أنه أراد قذفها » 
ونكل القاذف » وحلفت هي © وحب لها الحد أو التعزير » وإن أراد القذف » 
فطاقه حمول على أم المقول له . فإن قال : أردت أن واحدة من حداته زنت » 
نظر » إن ع » فعلية الحد أو التعزير » وإن قال : أردت جذة لا بعينها في 
الجاهلية أو الاسلام » فلا حد عله »م لو قال : أحد أبوريك زان ٠‏ أو في السكة 
ران و دعين » ولكن بعزر للأذى » فإن كذيته أم المقول له © فلبا تحلفه ( 
هكذا أطلقه الغزالي والبغوي والأئة » وفى « التحرية ©» لاروياني » أنه لو قال 
لعلوي : لست ابن على بن أبي طالب رضي الله عنه » وقال : أردت لست من 


, في الأصل : حتى . (؟) في الأصل : نحده‎ )١( 


77ت 


مله » بل بنك وب آبإء »لم يصد"ق » بل القول قول من يتعاق به القذف ء 
أنك أردت دفي » فان تنكل » حلف القائل وبعزار . 

ومقتضى هذا » أن لابصدق القائل : أردت حدة من جدات المقرل له » مها 
نازعته أمه » يل تصدةق هي 2 لأنث المطلق مول عليها » والسايق إلى الفهم 
قذفا » فإن نكلت » حلف القائل وبرىء . 
قلت : وإذا قال : لم أرد شيثاً » فلا حد » فإن اتهمه الخصم » حلفه م سبق 


والتتأ ع 

الطرف الثاني : في أحكام القذف . 

فان كان المقذوف محصناً » فعلى القاذف الحد » وإلا فااتعزير . وشروط 
الإحصان : العقل » والبلوغ » والخرية » والإسلام » والعفة عن الزنا . فلو قدذف 
محنوناً أو صب أو عبداً أو كفراً © لم محد لككن يعزر للإيداء . 

وتطل العفة كل وطء يوجب الحد » ومنه ما إذا وطىء جارية زوجته » 
أو جارية أحد أبوبه » أو تكسم عحرتماً له » أو وطىء المرتهن المرهونة عالما 
بالتحريم » وكذا لو أواج في دبر » ثم نقل البغوي » أنه تبطل حصانة الفاعل دون 
المفعول به » لأن الإحصان لا حصل بالتمكين في الدبر » فكذا لا تبطل به الحصانة » 
ورأى هو أن تبطل حصائته) جمبعاً » لوجوب أد عليها . 
ملت : إبطال حصانتها » هو الراجح » وأي عفّة وحرمة لمن مُكن من 
دبره مختاراً عالماً بالتحريم اير 

وأما الوطء الذي لا حد فيه » فللأصحاب فى ترتتب صوره وضيطه طرق 
أشبرها : أنه ينظر تدرف الك 3 حلك انضرع > اداه آم و خت ملك ؟ 
القسم الأول : المملوك » وهو ضربان . أحدهها : ركم حرهة هؤيدة » لمن 
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وطىء ملو كته التي هي أخته » أو ممته برضاع أو نسب عالأ بالتحريم . فإن قلنا : 
يرجب الد » بطلت حصانته » وإلا فتبطل أيضاً على الأصم » لدلالته على عدم 
عفته » بل هذا أفحش من الزنا بأجنبية » ولو وطىه زوجته فى دبرها » بطلت 
حصانته على الأصح . 
الضرب الثاني : ما نحرم غير مؤؤيد » وهو نوعان . أحدهها : ماله حظ من 
لدوام » كرطء زوجته المعتدة عن شبهة غيره "' وأمته المعتدة او المزوحة , 
أو المرتدة » أو المحوسة » وأمته في مدة الاستيراء » فلا تتطل حصاتتها على 
الأصم » لقيام الملك وعدم تأيد الحرمة » وعدم دلالته الظاهرة على قلة المالاة بالزنا . 


الموع الثاني : ما حرم لعارص ع الزوال 4 حكروطء زوحته ا ف 
المض » أو النفاس » أو الإحرام » أو الاعتكاف » أو المظامّر منبا قل 
التكفير 1 فلا تتطل الأصائة على المدهب . وشل : على الوحبين . 

القسم الثانى : الوطء الخاري في غير ملك » كوطء الشببة » وجارية الابن . 
وفي النكاح الفاسد 4 كالنكام بلا ولي ولا مود 5 وي الإحرام وكام 2 
والشغاز ووطء المكاتة والرجعية في العدة » ففىي يطلان حصانته وجبان . قال 
الشيخ أو حامد : أصحها لاتطل » واختار أب إسحاق البطلان . قال الروبافي : 
هو أقرب 5 ش 

وأما وطء المشير كة » فقال الدارى : هو على الوحبين 4 اسان صاحب 
« الشامل » وجماعة إلى القطع بأنه كوطهء الزوحة في الض »هذا أحد الطرق . 

والطويق الثاني : أن في سقوط الصانة بوطء المماوحكة اللحرمة برضاع أو 
سيب وحبان 1 وفي المشدر 235 وحارية الاين وحهان 4 اك بسقاء اخصانة ٠‏ وف 
التكرحة بلا ولى وجبان » وأولى بالبقاء للاختلاف في إباحته » وفي الوطه 


. في الأصل : عن شببة وغيره‎ )١( 
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بالشبة وجبان » وأولى بالبقاء » لأنه لس حرام » ووحه إسقاطها » إسعاره 
ترك التحفظ . 

وفي الوطء الجاري في المنون والصبي على صورة الزنا وحمان © وأولى 
بالبقاء لعدم التكليف »> وهو الأصح / ١‏ 

والطريق الثالث : لاتبطل اللصانة بالوطء في ملك أو مع عذر كالشببة » 
وتتطل بما خلا عن المعنشين » ؟وطء جارية الابن وأحد الشريكين . 

والرابع : تبطل الحصانة بكل وطء حرام » كلطائض » دون ما لا يحرم » 
كالوطء دشببة » فإنه لايوصف بالحرمة . 

وانخامس : كل وطء تعلق به حدمع العلم حاله سقط الحصانة » وما لا حد 
فبه مع العلم لاسقطبها » كوطء حارية الاين والمشتر كة . 
قلت : قد جممع إمام الحرمين هذا الخلاف المنتشر مختصراً فقال : ينتظم منه "1" 
رةه أوحه 5 

أعيوها" الا يبظ اطعانة :لاما ويفيق اللن د 

والثاني : سقطبا هذا » ووطء ذوات المحارم املك » وهذا هو الأصح عند 
الرافعي في « المحرر » » وهو المْحتار . 

والثالث : سقطبا هذا » ووطء الأب والشريك . 

والرابع : هذا والوطء في :كام فاسد . 

والخامس : هذا »ووطء الشبة من مكلاف . 

والسادس : هذا » ووطء الصبى واللحنون ©» ويحجيء فيه سابع ©» وهو هذا ء 
والوطء الحرم في الحض وغيره » ولا فرق في الا كام الفاسد بين العالم بتحرمه 
والجاهل » قاله البغوي » وينغي أن يكون الماهل كالواطىء نشببة وانتأع 


. في الأصل : فيه‎ )١( 


سل 


2 
قال البغوي : الكافر إذا كان قريب عبد بالإسلام » فغصب امرأة ووطئما 
خظلاناً حلبا » لاتبطل حصانته » وبشبه أن يحيء فه الخلاف فى .وطء الشبة . 


٠ 0‏ : لايد سن حي ٠‏ اخلاف الت عم 


تضرع 
مقدمات الؤنا كالقملة واللامس وغيرههما انور ف الْمصاأنة حال 6 والشمخ 
ألي جمد فبا احتّال . 


فلت : وما يتعلق بهذا » لو استرى حارية فوطئها فخرحت هستحقة » ففي 
بطلان حصانته وجهان في « الإبانة » و ١‏ التهذيب » » وهو من أقسام الشببة » 5-6 
الراجسم بقاء المصانة . ولو نكم بحومي أمة ووطتها ثم أسلم » قال البغوي : 
لاتبطل حصانته » وقال الفوراني : تبطل » والأول أفقه » لأنه لابعتقد تحرعه . 
ولو أكره على الوطء ©» ففي بطلان حصانته وجبان حكهما الفورانى » واغّدار 
أنها لاتطل » لأنه لبعد تار كأ للاحشاط وشاع / 


رع 
قذف عفيفاً في الظاهر » ذزنا المقذوف قبل أن محد القاذف » سقط الحد عن 
القاذف على المشبور » وفبه قول قديم » وهو مذهب المزفي » ولو ارتد المقذوف 
قبل الحد » ل سقط على الصح-عم » فعلى المشبور » لو قدف زوحته 3 زنت »© 
مكل :اللن عنه واللعان » فإن كان هناك ولد وأراد نفه » فله اللعان » ولو سرق 
المقذنوف أو قتل قبل استفائه المد » لى بسقط على المذهب » وعن اين القطان 
حكاية .وجيين فه.. 


الس 


ته 000 
من زئا مرة وهو عيد أو كافر » أو عدل عفيف » أو غير هم من المكلفين > 
9 أعتق العبد » وأسلم الكافر » وتاب الآخر » وحسنت أحواهم » ل تعد حصائتهم » 
و يحد قادفهم » » سواء قذفهم يدذلك الزنا أو بزنا بعده » وفيا بعده . احيّال . 
ولو جرت صورة الزنا من صبي أو بحنون » لّ تسقط حصانته » ثمن قذفه بعد 
الال » حد » لأن فعلى) لسن زنا لعدم التكليف . 
4 
قذف زوحته أو غيرها وعحز عن إقامة الببنة على زئا المقذوف © فبل له تحليفه 
أنه ل ين ؟ فيه قولان © ويقال : وجبان . المواقق لجواب الأ كثرين 
له تحلفه » قالوا : ولا تسمع الدعوى بالزنا والتحلف على نفنه إلا في هذه المسألة . 
قرت : العجز عن البيئة لبس شرط » بل متى طلب ينه » جاء الخلاف » 
قال البغوي : ولو قذف متا » وطلب وارثه الحد » وطلب القاذف هينه : أنه لايعلم 


مورثه زئى »© أص الشافعي رحمه الله أنه محافه » قال : وضشه الحلاف المذ كور 


واردأ 3 
رع 


هل على الحا عم البيحث عن إحصان المقدوف ليقهم الحد على القاذف ©» كم عليه 
البحث عن عدالة الشبود لبح؟ شبادمم ؟ وجبان . قال أبو إسحاق : نعم ء 
وأصحها عند الأصحاب : لا » لأن القاذف عاص فغلظ عليه بإقامة الحد بظاهر 
الإحصان » والمشبود عله ل يوحد منه ما بقتضي التغلظ . 

-- 5 القدف وتعزبره حى آدهى 4 يورث عنةه »© واسقط دعقره ٠‏ ولو قال أخيره : 


3 .0ل 5 


اقذفني » فقذفه » فرحهان . قال ال كثرون : لايحب »كا لو قال: اقطع بدي 
فقطعه » لاشيء عليه . والثافي : يحب » لأن القطع مباح في ايملة » فقد يكون 
مستحق القطع . وأما القذف »2 فلا يباح وإن كان المقذوف زائاً . وفمن يرث 
حد القذف ؟ أوحه . أصحيا بع الورئة » كلمال والقصاص , والثافي : جميعهم 
غير الزوجين . والثالك : رجال العصب ات فقط » لأنه لدفع العار كولابة 
التزويج . والرابع : رجال العءصة سوى اللنين كالتزو يج . فإن قلنا : برث 
الزوحان » فأنشأ قذف مستا »© ففي إرثها وجبان » لانقطاع الوصلة حالة القذف » 
وإذا وداثنا الابن » قدم على سائر العصبات » ولو لم يكن للمقذوف وارث خاص م 
فبل يقيم السلطان الحد ؟ قولان كأ في القصاص » وم لو قذف مآ لا وارث له 
أظبر هما 1 مه . 


رىئ 

لو عفا بعص مستحقي حد القذف الموروث عن حقه وهو من أهل العفو » 
خملائة أوجه . أصحها : يجوز لمن بقي استيفاء جميع الحد » لأن الحد يثبت هم 
ولكل واحد منهم » كولابة التزويج وحق الشفعة: . والثافي : سقط جميع الحد 
كالقصاص » وهو ضعيف »© إذ لابدل هنا » يخلاف القصاص » والثاك : سقط نصدب 
العافي وستوفى الباقي » لأنه متوزكع ٠‏ مخلاف القصاص فعلى هلما م سقط 
السوط الذي بقع فه شراكة 5 


ب 
قدذف رجل موراثه » ومات المقذوف » سقط عنه المد إن كان حائز الإرث » 
لأن القذف لابنع الإدث » يخلاف القتل . ولو قذف أباه » فات الأب وترك القاذف 
وابناً آخر . فإن قلنا : إذا عفا بعض المستحقين كان للآخر استيفاء ابميع » 
فللابن الآخر استتفاء الحد بتامه » وإن قلنا : سقط ا بع » فكذا هنا » وإن 
قلنا : يسقط نصيب العافي » فللاين الآخر استشفاء نصف الحد . 


7 


2 


لو جِن المقذوف بعد ثبوت حقه » لم يكن وليه استتفاء الحد » بل يصبر 
حتى يفيق » فستوفي » أو موت فورث . و كدالو قذف المحنون أو المخير» ووحب 
التعزير » لم يكن لولها التعزير » بل يحب الصير . 


فى 
إذا قذف الععد ووجب التعزير » فالطلب والعفو له لا للسد » لأن عرضه 
.له لا للسد » حتى لو قذف السيد عبده » كان له رفعه إلى الحا مر لنعزره » هذا 
هو الصحبح . وقيل : لس له طلب التعزير من سيده » بل يقال له : لاتعد» 
فان عاد » عزر يا بعزر لو كافه مرة بعد مرة من الخدمة مالا محتمله حاله . 
فلو مات العمد وقد استحق تعزيراً على غير سسده » فأوحه . أصحبا : دستوفه 
سسده » لأنما عقوبة وحجبت بالقذف © فلم تسقط بالموت كالحد . قال الأصحاب : 
ولس ذلك على سبيل الإرث » ولكنه أخص الناس به » فا ثبت له في حماته » 
يكون لسده بعد موته يحق الملك كل المكاتب . والثافي : يستوفيه أقاربه » لأن 
العار إِعا يعود علمهم 1 والثالث : سمو قية اللطان كحر لاوارث له . والرابع : 
الناب الثالى 
في قذف الزوجة خاصة 
كانت #صنة »> والتعزير إن كانت غير عحصنة »© إلا أن الزوج مختص بأنه قد 
على زنا المقذوف » أو بإقرار المقذنوف . ولازوج طريق ثالث إلى الخلاص » وهو 
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اللعان . وم تندفع عنه عقوية القدف باللعان » يحب عليبا به حد الزنا » وها 
دقعه باعانها . 
فصل 
متى تتقن الزوج أنها زنت » بأن رآها تفي » جاز له قذفها »ء» وكذا 
إن ظن زناها ظناً مؤ كداً » بأن أقرت به ووقع في قلبه صدقبها » أو ممعه من 
شق به . قال ابن - والإهام : سواء كان القائل من أهل الشهادة » أم لا » 
واستفاص بين الناس أن فلاناً يزبي ما و خيره أحد عن عبان » لكن انضمت 
إلى الاستفاضة قرينة الفاحشة » بأن رآه معها في خلاوة » أو رآه مخرح من عندها » 
فبجوز له القذف » وإنا يجوز في صورة الاستفاضة © إذا انضمت إلببا القرينة . 
وعن الداركى : أنه يجوز بمحرد الاستفاضة . وعن ابن أبي هريرة: وز بمحرد القرينة » 
والمعيته الأول :1 كن قال الالقافي :الى اراح 4 أنه الى رقا دمع شرق كترة 
في محل الرببة » كان ذلك كلاستفاضة مع الرؤية مرة » وكذا لو رآها معه تحت 
سعار على هئّة منكرة » وتابعه على ه_ ذا الغزالي وغيره . ثم ما لم يكن 
هناك ولد » لايحب على الزوج القذف » بل يجوز أن ستر علمها ويفارقها بغير 
اللعان إن شاء » ولو أمككبا لم محرم . 
تلت : قال أصحابنا : إذا لم يكن ولد » فالأولى أن لابلاعن » بل يطلقها 


إن كرهها وشاع 


وإن كان هناك ولد يتئقن أنه ادس منه » وجب عليه نفيه بالاعان » هكذا قطع 
به الأصحاب » وفيه وجه حكاه الروياني عن حماعة أنه لايجب النفي » والصحيم 
الأول . قال البغوي وغيره : فان تبقن مع ذلك أنها زنت »© قذفها ولاعن» وإلا 
فلا يقذفبا » لمواز أن تكون الولد من زوج قبله 30 من وطء سببة . قال 
الأثه : وإِمًا حصل البقين إذا لم بطأها أصلا » أو وطئها وأتت بولد لأ كثر من 
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أربع سئين من وقت الوطء » أو لأقل من سنة أشبر يوالو وتطفيا: باتك :بو لل 
لأكثر من ستة شوم ولدون أربع سئين » فإن ل ستبريا بحضة » أو استبرأها 
فأتت بولد لدون ستة أشبر من وقت الاستبراء » لم يحل له النفي ©» ولا اعتبار 
برسة يحدها في نفسه » أو سسبة نخل له فساد؟ » وإن استيرأها وأتت به لأ كثر 
من سدة احير من الاستيراء » قبلاية أوحه . أحدها حول النفي 2« ان الاستيراء 
آماة ظاهرة على أنه لبس مله » والمستحب أن لا بنفه 6 لآن الحامل قد ترى 
الدم . والثاني . إن رأى بعد الاستبراء القرينة المبحة للقذف » حاز النفي » بل 
لزمه » وإِت بر سئا 006 يحز . والثالك : يحور النفى »> سواء وحدت قرنة 
وأماوة © أم لا » ولا يحب تحال للاحيّال . وأصح هده الأوحه الثافى » صححه 
الغزالي » وبه قطع العراقون » وبالأول ع اللغوي 
تمي : حعل الرافعي الأوحه فما إذا أتت بالولد لأكثر من ستة أسْبر من 
وفك الامتزاء 6و 0 فعل القاضى حسين » والامام » والبغوي »© والمتولي 
والصحبح ما قاله المحام ملي وصاحبا و المذب » و ١‏ العدة» وآخرون أن الاءتبار في 
ف الأشير من حين زلى الزالى بها » » لأن مستند اللعان زناه » فإذا 2-2-6 
ال 000 ولأنكتر هن سنة هن الاستيراء. » تقنا أ نه لس من 
ذلك الزنا » فصير وحجوده كعدمه » ولا يوز النفي ©» وهذا أو ضحم وانتدأعلم 
ولو كان الزوج يطأ ويعزل »6 فالصح-ح الذي قطع به صاحبا «١‏ المهذب » 
واه التبذيب » وغيرهها أنه لايحوز النفي بذلك » فقد سبق الماء » وجعله الغزالي 
يحوزاً للنفي . ولو جامع في الدبر أو فيا دون الفرج » ذل النفي على الأصح 


َح 


لو ا ولد لا دشسهه « نظر ) إن خالفه ف نقص وال خلقة » أو حسن وقبتم 
ونخوها » حرم النفى » وإن ولدت أسود وهما أبضان أو عكسه »© فإن لم ينضم 


- رار 2 


إلبه قرينة الزنا » حرم النفي ©» وإن انضمت أو كان يتبمبا برجل » ففتت بولد 
على لون ذلك الرجل » جاز النفي على الأصح عند البندنجي والروياني وغيرهها . 


ثلث : المنع أصح » ويمن صححه غير المذكورين » صاحبا « الحاوي » و«العدة» 


واتتأعل 
قال الامام : ولا يؤثر الاختلاف في الألوان المتقاربة » كالأدمة والسمرة 
والشقرة »© والقرينة من الساص . 
تر 
مق ١‏ نفى الولد ولاعن » 3 بنفوذه في الظاهر © ولا يكلف ببان السبب 
الذي بنى النفي عليه » لككن يجب عليه فيا بينه وبين الله تعالى رعابة الأسباب 
المذ كورة » ويئاء النفى على مايجوز البناء عليه » كأ مسق . 
! 
لايلحق الولد بالزوج إذا لم يتحقق إمكان الوطء » فإذا نكم وطلقبا في 
ال مجلس »2 أو غاب عنها غبة بعدة لاحتمل وصول أحدها إلى الآخر » وأتت بولد 
لكر من أربع سنين من وقت الغسة 4 أو جرى العقد والزوجان مشاعدان » 
أحدهها بالمشرق » والآخر بالمغرب »2 وأتت بولد لستة أسبر من حين العقد » ففى 
كل هده الصور دنفي الولد غير لعان : 


و أ ظ 
إذا أتت بولد يمكن أن يكون منه » لكنه رآها تزني واحتمل حكونه من 
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الزنط » فلس له نفبه . وهل له القذف واللعان ؟ حى. الإمام عن العراقين 
والقافى » أنه لس له ذلك قال : والقئاس حوازه لواز القذف إذا تبقن الزنا 
ولااواد »اانا كا ندل وعران » الصح_يم : المنع » لأن اللعان حجة ضرورية » 
إفا يصار إللها لدفع النس »> أو قطع النكاح حث لا ولد » خوفاً من أن يحدث 
ولد على الفراش الملطخ » وقد حصل الولد هنا ء فلم ببق فائدة » ولأن في إثبات 
زناها تعبير الولد » وإطلاق الألسنة فبه » ولا محتمل ذلك لغرض الانتقام مع 
إمكان الفراق بالطلاق . 

مرح : هذا النقل عن العراقين مطلقاً غير مقبول على الإطلاق © فقد قال 
صاحب «١‏ المبذب » : إن غلاب على ظنه أنه لس منه » بأن عم أنه كان يعزل 
عنها » أو دأى فيه شُبه الزافي » لزمه نفيه بالعان » يعني بعد قذفها » وإن لم 
يغلب على ظنه » ل بنفه . وقال صاحب «١‏ الحاوي » : إذا وطئبا ولَم ستيرئها 
ورآها تزني » فبو بالخار بين اللعان بعد القذف » أو بالإماك . فأما نفي الولد» 
فإن غلب على ظنه أنه لس منه » نفام » وإن غلب على ظنه أنه منه > لم يجز 
نفيه » وإن لم يظن أحد الأمرين » جاز أن يغلب حي الشبه » وهذا هو القباس 


الخاري على قاعدة الياب » واتأعل 


الناى الثالت 
ف كُوة اللعان ل وشروطه 6 وصفته 6 وأحكامه 
فه أطراف . 


الأول : فى ثمرات اللعان ) وهي نفي النسب وقطع النكاح » ونحريهبا 
مؤيداً » ودفع المحذور الذي بلحقه بالقذف » وإثبات حد الزنا عليها . 


تخت : ومن الثمرات : سقوط حد قذف الزافي بها عن الزوج إن مماه في 


5 وى © 


لغانة .و كذا إن لم سمه على خلاف فه . ومنها : سقوط حصائت_ ا في حق 
الزوج إن ل تلاعن هي 3 سأني إن ساء الله تعالى . 


سواها فيعدتاء والتدا عم 


ولا بشترط جواز الاعان » تعلق جميع ثراته به » بل منها ها يستقل بإفادة 
حق جوازه ' © ومنها خلافه » فذفي النسب © هو المقصود الأصلى » فجوز 
اللعان له وحده . وإن كأن لا ينقطع به ناح » ولا سقط به غقورة ‏ ؛ بأن كان 
أنانها » أو عفت عن العقوبة » أو أقام بنة بزناها . 

وأما دفع عقوبة القذف » فبحوز اللعان لنجرد دفع الحد » وإن لم حكن 
نكاح ولا نسب » فإن كاث الواجب التعزير » فالتعزير المشروع عند القذف 
نوعان . تعزير تكذيب » وهو المشروع في حقى القاذف الكاذب ظاهراً » بأن قذف 
زوحته الذمية أو الرقبقة » أو الصغيرة التي يوطأ مثلبا » وتعزير تأديب > وهو 
أن نكون كذده عازه 2 أو صدقه ظاهراً » فءزر لا تكدياً له » بل تأدياً ألا 
يعود إلى السب والايذاء » بأن قذف زوحته الصغيرة التي لايوطأ مثلما » أو قذف 
الكيرة بزنا ثبت بالبينة »أو بإقرارها » فلا نيحد لسقوط حصانتها » وبعزر تأدبباً 
للإبذاء يتحديد ذكر الفاحشة , 

فأما النوع الأول » فيستوفى يطلبها » وله إسقاطه بالاعان على الصحييح . 

وأما النوع الثاني » فلا بلاعن لدفع تعزير التي لابوطاً مثلما وإن صكيرت 
وطاليت » لأنه لايءزر للقذف . فإنه أتى بمحال لابلحقها به عار » ونا بعزر 
ع له من الإيذاء » والخوض في الناطل . ونه وجه سيعود إن شاء الله الى , 
وإن قذف الككيرة بزنا ثبث ببئة أو إقرارها » قال الشافعي رضي الله عنه في 


. في نسخ الظاهرية : بإفادة جوازه‎ )١( 
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رواية المزني : عرزل إن طليت ذلك » و بلتعن » وف رواية الربسع : يعرل 
إن طلبت ذلك إف ل يلتعن . وللأصحاب طرق » أشبرها قولان . أظبرهما : 
لابلاعن » والطريق الثاني وهو الأصيم » وبه قال أبو إسحاق والقاضي أبو حامد : 
لابلاعن قطعاً » ورد رواية الرببع . وا.الث : بلاعن قطعا » وتأول دواية 
المزفي . والرابع : إن قذفها بزنا أضافه إلى ماقبل الزوجة وأثنته بسنة ثم قذفها 
به »ل بلاعن » وإن قذفها بزناً في الزوجة »2 وأثبته ببنة » ثم قذفها به» لاعن» 
وحمل النصين علبها » ثم ظاهر نصه في الروايتين أنه لايعزر إلا بطلبها . وحكى 
الامام وحباً : أنه يعزره السلطان سساسة وإن ل تطلب ©» م بعزر من بقول : 
الناس زئاة » والصحدح الأول . قال الإمام : وليس هذا موضع الخلاف 2 إِبما 
موضعه ما إذا أضاف الزنى إلى حالة لاتحتمل الوطء » بأن قال : زنيت وأنت بنت 
شر » لأن الخال لابتأدى منه . 


ب 


2 وي المسألة طريق حامس احختاره صاحب 9 الحاوي » م وحكاه الشافي : 
إن كان 2 ولد » لاعن » وإلا فلا , وحمل النصين علمها انماع 


عع 

قد سدى أن حد القذف ستوفى نطلب المقذوف » وفي التعزير هذا التفصيل 
بعفوه إذا كان أهلا للعفو . فلو قذف زوحته » فعفت عن الخد ولا ولد » فلس 
بببنة » أو صدقته ولا ولد » فلو سككت فم تطلب الحد وم تعف » فلس له 
اللعان على الأصم عند الخمبور لا ذكرنا . ولو قذف زوحته الصغيرة أو المجنونة » 
فقل : له اللعان في الحمال لسقط التعزير » والأصم انتظار باوغبا وعقلما 
وطلبها التعزير . ولو قذفبا عاقلة فحنت © أو في حنونها بزنا أضافه إلى حالة 


لإا 


الإفاقة » فعليه الحد . وهل له اللعان في الحال » أم ينتظر الإفاقة 9 فنه الوجبان . 

وفي كل هذه الصور لو كان هناك ولد » وأراد نففه باللعان » كان له ذلك قطعاً . 
همت : وكل موضع لاعن لنفي النسب أو غيره وهي يحنونة » فقد حقق 
زناها وازمها الحد » لككن لاتحد في جنونها » فإذا أفاقت حدت إن ل تلاعن »2 


ذكره امحاملي 5 2 انجموع ١‏ واتتأع 


رع 
زنا بك ممسوح » أو صبي ابن سبر » أو قال : لرتقاء أو قرناء : زنيت » فلا حد 
وبعزر للإبذاء » ولا يلاعن على الصحبح » و كذا لو قال لممسوح : زننت » أولالغ:زنيت 
وأنت رضيع في المهد » فلا حد ويعزر . 
الطرف الثاني : في صفة اللاعن » وله شرطان . الأول : أهلة المين » 
لأن المحروف عند أصحابنا أن اللعان بين مؤكدة بلفظ الشبادة . وقل : هو 
مين فيها سُوب الشبادة » فلا يصح لعان الصبي ولا المحنون » ولا يقتضي قذفه) لعاناً 
بعد كالما » ولا عقوبة » لكن يعزر المميز على القذف . فإن لم بتفق تعزيره حتى 
بلغ » قال القفال : يسقط لأنه كان للزجر عن سوء الأدب » وقد حدث زاجر 
أقرى منه وهو التكليف » ويصم لعان الذمي » والرقيق » ولمحدود في القذف > 
وبصح اللعان عن الذمية » والرققة » والمحدودة في القذف . 
م 
قدف زوحته الزمة » وترافعا إلمنا » ولاعن الزوج » نص الشافعي رحمه الله  »‏ 
أنها لاتجبر على اللعان » ولا تب إن امتنعت منه ' حتى ترضى يمكمنا . فإن 


. في الأصل : مني‎ )١( 
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رضيت » حكمنا في حقها با نح به في حق المسامة . والأصحاب طريقان © 
٠‏ الصح م منها أن المألة على القولين في الذمبين إذا ترافعا إلينا » هل يحب الحم 
بسها ؟ وقد سبقا في نكاح المشرك > إن أوجبنا ال » حددناها إن لم تلاعن » 
ولا يعتير رضاها » وإن ف نوجمه » ل نحدها حتى ترفى #حكمنا » وعلى هذا 
الطريق » سواء كان الزوج مسا أو ذماً » والطريق الثاني : لايحري عليها ''' 
ال-5 حتى ترضى قطعاً . 

ولو قدفها زوحبا الذمي » وترافعا » وم برص الزوج حكمنا » وطليته المرأة 14 
فبل يحبر الزوج على اللعان ويعزر إن لم بلاعن » أم يتوقف ذلك على رضضاه ؟ 
فنه القولان في وجوب ال بينم © ولا يحيء الطررق الثاني . ولو قذفها زوحها 
المسلم » ولاعن » فذاك » وإن امتنع » وطلبت التعزير » استوفاه الخ م 1 

ثم الواجب على الذمي في قذف الذمة » التعزير 8 7 > 0 
الواحب بقذف الرقيقة »© التعزير وإن قذفها رقيق . 

الشرط الثانى : الزوجبة » فلا لعان لأجني » فلو طلقها رجعية بعد أرف 
قذفها » أو قذفها في عدة الرجعة © فله أن بلاءنها ما يطلقها » ويظاهر ويؤلي 
و لصح لعائه ف الخال »؛ وتكرتب أحكامه . ولو ارتّد بعد الدخول 9 قدفها وأسم 
في العدة » فله اللعان » ولو لاعن في الردة » ثم أسلٍ في العدة » وقع اللعان في 
العدة » تسنا وقوعه في حال البيئونة » فان كان ولد ونفاه باللعان ©» نفذ » وإلا 
تبينا فساده » ولا يندقع حد القذف عنه على الأصم » وبه أجاب ابن الحداد 


ع 
وطىء امرأة في نكاح فاسد أو شيبة » بآن ظنها زوجته أو أمته » ثم قذفها 
)1 ف الأصل : علمها 3 
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وأراد اللعان » فإن كان هناك ولد منفصل » فله اللعان » فينتفي به النسب بلا خلاف » 
ويسقط به حد القذف على الصحبح تبعاً » وقيل : لاسقط لعدم الزوجة وانتفاء 
الفرورة » إذ كان يمكنه أن بقول : لس الولد منى » ولا يقذفها » وتتأيد الحرمة 
هذا اللعان على الأصم . ١‏ 

فلت : فإذا قلنا بالضعيف : إنه لاتتأيد المرمة » فبل ستبحبها بلا محلل » 
أم يفتقر إلى حل كالطلاق الثلاث ؟ وجبان » في « الحاوي » الصحبع : لايفتقر 


واشاعل 
ولا بازمبا حد الزنا » ولا بلاعن معارضة للعانه على الأصيم . وقبل : 
بازمما وتلاعن لإسقاطه » وإن كان هناك حمل » فبل هو كلمنفصل في اللعان ؟ 
فيه خلاف ند كره قربا إن شاء الله تعالى فها إذا أبان زوحته ثم قذفها » وإن 
لم يكن ولد ولا حمل » فلا لعان كلأجني . ولو قذف في نكاحم يعتقد صحته » 
ولاعن على ذلك الاعتقاد » ثم بان فساده » ولا ولد» لم سقط عنه الحد على الأصم » 
فعلى هذا : لاشت ثيء من أحكام اللعان . 
رع 
قذف زوحته ثم أبانها » فله أن بلاعن لنفي الولد » ولإسقاط عقوبة القذف» 
وإن ل حكن ولد إذا طلبتها 9" »2 لأن القذف وجد في الزوجية » فإن عفت » 
فلا لعان » و كذا إن لم تطلب '" على الأصم » وإذا لاعن »© ازهبا الخد » ولا 
إسقاطه باللعارن . وفي تأبد المرمة بلعانه الوجبان كالنكام الفاسد » لوقوعه 
خارج النكام . 


. وفىي احدى نسخ الظاهرية : اذا طلقبها‎ ٠ ف الاصل : طلبتهة‎ )١( 
(؟) في الأصل : إن لم تعف 2» وحكذلك ورد في نسخ الظاهرية وما أثبتناه جاء‎ 
. في هامش الأصل » والسياق والساق يقتضيه‎ 
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أبانما بخلع أو بالطلاق الثلاث © أو بفسخ » أو كانت رجعة فيانت بانقضاء 
العدة » ثم قذفها بزنا مطلق » أو مضاف إلى حال النكام » فإن كان ولد باحقه 
5 لسكا السابق » فله الاعان » وسقط به عنه الحد . قال المغري وبازهها 
حد الزنا إن أضاف الزنا إلى حالة الا-كاح » ولا إسقاطه باللءان » فإن لم لضف »م 
لم يازمها . وفي تأبد الخر مة ومعارضتبا بالاعان ال-لاف اللسابى » والخلاف في 
المعارضة جار في كل لعان بحرد في الولد » يا لو أقام بدنة بزناها أو أقرت . 
وإن كان حمل » فبل له اللعان قبل انفصاله 9 فيه نان رواها المزني في 
المختصر » و «١‏ الامع » فقال أبو إسحاق : لابلاعن قطعاً » إذ قد لايكون 
ولد » وتأول النص الآخر . والصحبح أن المألة على قولين . أحدها : هذاء 
وأظيرهها عند الأكثرين : بلاعن »ا لو كان في صلب النعاح . فعلى هذا ل 

لاعن فان أن لا حمل »© تبينا فاد الاعان » وإن ل يجكن ولد ولا حمل 

لاعن على الصحبح © وقبل : له اللعان إن أضاف الزنا إلى حالة النكاح . 

ع ظ 

قذف زوحته ْنا أضافه إلى ما قبل النكام » فإن لم يكين ولد » ل يلاعن » 
وإن كان » فوحبان . أحدهها : لابلاعن قفر بالتاريخ » وكان حقه أن 
بطاق القدف . فعلى هذا»له أن ينشىء قذفاً وبلاعن أنفي النسس © فإن م يفعل ظ 
فر مدا قال أبو إسحاق » وصححه الشيخ أبو حامد وجماعة . والثاني » وبه 
قال أبو على بن أبي هريرة والطبري » وصححه القافي أو الطب »© والإمام » والروياني 
وغيرهم : له الاعان » فعلى هذا » سقط الحد بلعائه » وهل علها حد الزنا 


دلعانه 9 وحبان 1 وهل ا معارضتةه الاعحان ؟ فده الوحهان السايقان . 


30 : صحح في م ا محرر » قول أبي إسحاق » وهو أفوى وشاع 


- اال ا الروضة/ ج8 -م؟؟ 


فصل 

قذفها ولاعنها » ثم قُذفت » فلبا حالان . أحدهها : أن لابلاعن معارضة 
لاعا نه » وحدات حد الزنا » فالقذف الثالمي » إن كان من الزوج » نظر » إن 
قذفها بذلك الزنا أو أطلق » ل بازمه إلا التعزير » لأنا صدقناه في ذلك الزنا » 
واعًا بعزر للابذاء . وإن قدفها بزنًا آخر » فوحبان . أحدهها : محد كا لم يلاعن 1 
وأصحه) : يعزر فقط » لأن لعانه في حقه كاليئة » ولس له أن يلاعن لدفع 
التعزير » لأزه قذف بعد الببنونة » وإن قذفها أجني بذلك الزنا » حد على الأصح . 
وقل : بعزكر » وإن قذفها بغيره » حد على المذهب . وقبل : نه الوجبان . 

الحال ااثافي : أن بلاعن » فإن قذفها الزوم بذلك الزنا» أو أطلق » عزثر 
فقط 2 وإن قذفها بزنا آخر » (المذهب أنه يحد » وفل : يعزر على قول قديم » 
وقل : هو وحه » وهذا الخلاف جار سواء قذفها بزنا آخر بعد اللعان أو قل » 
وسواء قلنا : يحد أو يعزر » فلس له الاعان » لأنما باك ولا ولد . وإن قذفا 
أجني » حد سواء قذفها بذاك الزنا أو غيره . وقل : إن قذفها بذاك الزنا » 
عزر » والصحبح الأول ٠‏ 

وسواء في الزوج وال » كان ولد فنفاه باللعان وبقي أو هات أو :0 
يكن » هذا كله إذا قذفها ولاعن ثم قذف » أما إذا قذفها ول يلاعن » فحد 
للقدف » ثم قذفها بذلك الزنا » فلا يحد لأنه ظبر كذبه بالحد الأول » وبعزر 
تأديبأ للإيذاء . وقد سق أنه لابلاعن ''' » لإسقاط مثل هذا التعزير على الصحيم . 
وإن قذفها بزناً آخر » فوجبان . قال البغوي : أصحها بعزر . وقال أبو الفرج 
الزاز : أمحها : يحد لأن كذبه في الأول لابوجب كذبه في الالي » فوجب 
الحد لدفع العار . وهل يلاعن لإسقاط المد أو التعزير ؟ وجبان . أصحيا 
لاء لظبور 5ذيه بالحد . وإن قذفيا أجنبي بذلك الزنا أو غيره» حد, 


. في احدى نسخ الظاهرية : أنه بلاعن‎ )١( 


سا 


و 


مح 
قذف زوحته أو غيرها مرتين فصاعداً » فإن أراد زنا واحدأ » فعلله حد 
واحد »© لأنه م يبقذف إلا بفاحثة واحدة » فإن حد مرة » فأعاد » عزر للإبداء » 
ولا نيحد لظرور ا كذيه . وإن قدف 50 آخر » كقوله زنست يفلان ») تم قال : 
زنت آخر » فقولان . الخديد وأحد قولى القديم 1 يحب حد واحد . والقدي 
الآخر : بتعده المد . ورأى ابن كج القطع محد واحد » فإذا قلنا : حد 
واحد » فقذف فحد 2 ثم قدف ثانا » فبل محد ثانا ظ أم بعزر اظبور كد 


الحد الأول ؟ وحبان أو قولان . قال ابن كج : الصحيح منم| التعزير . 


ولو قذف زوحته مرتين فصاعداً بزندتين » ففي التعداد والاتحاد هذا الألاف » 
فان قانا بالانحاد » كفى لعان واحد » وإن قانا بالتعدد » فوحهان . أهدهها: 
يتعدد الاعان حسب تعدد الحد » وأصحهما : كفي لعان واه د > لأنه عن 
وإذا كان القان لواحد » كفى يين » إلا أنه يقول في الاعان : أشبد بالله الي . 
الصادقين فما رمتها به من الزندتين.. وإن ممى الزاندين » ذ كرهها في الاعارثف 
فاو وقع أحد القذفين في الزوجة » والآخر خارحبا » فله صورتان . إحداها : 
أن يقذف أحنبة »2 ثم بتزوجبا فل أن محد » ثم يقذفها . فينظر ! 
قذفها بالزنا الأول © لم يب إلا حد » ولس له إسقاطه باللعان » وإن قذنيا 
بزنا آخر » ففي تعدد الحد واتحاده طريقان . أحدهها : على القولين فها اذا قدف 
زوعية- نأو 5" جنساً بزنيتين . والثاني : القطع بالتعدد »> لاختلاف موجبها » لأن 
الثالي سقط العا » لاف الأول فصار ١‏ كحدين عتلفن »> ولا تداخل مدع 
الاختلاف » وهذا الطريق أرجم عند القاضي أبي الطب » وبه قطع الشيخ أبو حامد 
ومتابعوه . ورحم آخرون طريقة القولين » قالوا : وموحب القذفين الحد » ولا 
اختلاف فهء وائما الاختلاف في طريق الخلاص منه » فإن قَلنا بالاتحاد » فإن ل يلاعن » حد 
٠‏ لماحداً واحدأ » وإن لاعن الثابي عحين الأول 6و ان جد للأول :قبل أن لاعن » 


وعم - 


سقط اللعان لاثافي » إلا أن يكون هناك ولد فلاعن لنفيه» فإن لم يكن , : 
الحلاف في أنه هل يجوز اللعان لمجرد غرض قطع النكاح وإاصاق العار با 
وله سي أن قلذا بالتعدد » فإن طالبت أولاً للقذف الأول » فأقام بدنة بزناها » 
سقط المدان » لأنه ثدت أنها غير محصنة » وإن ل يقم حد . ثم إذا طالبت الثاني » 
فأقام بيئة أو لاعن » سقط عنه الخد الثاني » وإلا حد تنا » وإن طاللت أولاً 
بالثافي » فأقام بينة » سقط المدان » وإلا فإن لاعن » سقط اد الدافي دون الأول » 
وآن م يلاعن » حد للثاني » ثم يحد للأول . وإن طالبت با جميعا » حد للأول لسبق 
وجوبه » ثم للثاني إن لم بلاعن . وإن حد في القذف الأول » ثم قذفها في الدكاح 
ولم بلاعن » حد ثانا على الصحبح » وقال ابن الحداد : لانحد للثافي . قال الشيخ 
3 علي :لم برض هذا أحد من أصحابنا » وقالوا : يحد ثانا إذا لم ياتعن تفريعاً على قول 
التعدد » قالوا : ولا فرق بين أن يقذف في النكاح بعد أن محد للأول أو قبله » 
في أنه حد الثاني إذا لم يلتعن » لككن إذا كان قبله » حد ككل واحد منها . 
4 

قذف زوجته ثم أباما بلا لعان » ثم قذفها بزنا آخر » فإن حد الأول »ثم 
نكحبا » ذفي حده الثالي قولان »كم لو قذف أجنبية فحد, ثم قذفها ثانا » وإن 
م تطلب حد القذف الأول حتى أبانها » فإن لاعن للأورل » فقل : تحد الأول . 
وقبل : قولان > وإن لم لاعن » فقيل : يحد حدين » وبه قال ابن الحداد . 
وقل : قولان . أحدرها : هذا . والثانى : حد واحد . 


٠ 


0 
قدف زوحته الكر ةم تطاليه حى فارقيا 4 لكوت غره ووطئما وصارت 
خصية 4 وقدذفها الي ( 3 طالتها 4 فلاعن كل واحد منىأ 4 وأمتدنعت فى من اللعان 4 
20 د علمها بالعان الأول زا بكر 14 وبلعان الثاني ردأ 4صرة ©" وفما عاها ؟ 


- 4+ ' 55 


وحمان . أحدهما . الرحجم فقط » لأن سآن الحدود التداحعل : وأصحبم] وبة 
قال ان الحداد : بازمها اْلد ثم الرجم . قال الشبخ أبو على : هذا ظاهر المذهب » 
لأن التداخل نا ركون عند الاتفاق » وقال : وعلى هذا » لو زنا العبد > ثم 
على »6 فزى قل الإحصان 1 فقل : عليه حمسون حلده لزناه ف الرى 4 وماله 
ازناه فى الحرية » لاختلاف الحدين » والأصح أنه يحلد ماثة فقط > ويدخل الأقل 
فى الأكثر لاتحاد المنسن ©» وعلى هذا لو ز! وهو حر بحكر » فحلد حمسين » 
وترك أعذر ( فزنا مره أخرى 6 ولد مائة » وتدخل امون الناقة فنما ' ش 

ولو قدف سيخع ين حصنا وغبره بكامة 4 وقلنا بأنحاد الحد » دحل التعزير في 
الحد , وي هدا نظر » لاءتلاف حنس الحد والتعزير 1 

لل لق المألة الأولى بكر فى لعان الزوجين » فالصحيح أن عليها 
حدأ واحدأا » كا لو ثدت زنمان » أحدهها : بننة » والآخر بإقرار أو كلام .| 
بالبنة . قال ابن الحداد : علها حدان » لأن لعان كل واحد ححة في <قه » 
فصارا كحنسين . 

5 

إذا طقه نسب ملك بين فى مستولدة » أو أمة موطوءة » لم ينتف عه 
باللعان على الأظبر 6 وشمل : لآ ينف قطءاً لإه_كان لفمه ددء_روى الاستيراء 1 
وسأني في آخر الاستبراء | بيانه مع" ] سان أو الأمة هى تصير فراشاً أسسدها « 
حى بلحقه ولدها إن اه ألله تعالى 1 

ولو اشترى زوحته » فانفسخ النكاح » ثم ولدت » فإن كان لدون ستة أسْبر 
من بوم الشراء » فبو لاحق به 3 النكاح » وله نفيه بالاعان ويكون الاعان 


. في الأصل : كان . (؟) زياده هن نسخ الظاهرية‎ )١( 


0 


بعد الانفساح كبو بعد البينونة بالطلاق » وإن ولدته لستّة أسْبر فصاعدا من 
.يوم الشراء » فإن لم يطأها بعد الشراء » أو وطنبا وولدته لدون ستة أسْهر من 
يوم الوطء » نظر » إن كان لأربع سنين فاقل من وقت الشراء » فالخ كذلكء 
وإن كان لأكثر من أريع سنين » فهو هنفي عنه يغير لعان . فإن وطئها بعد 
الشراء وأتت به لستة أسبر فصاعدأ من وقت الوطء» ولدوث أربع سنين من 
وقت ااشراء » فإن لم بدع الاستيراء بعد الوطء ©» لخحقه الولد بملك السمين » وهل 
له نفيه باللعان » فيه الطريقان . وإن ادعى الاستبراء بعده ©» فإن أتت به لأقل 
م عند سيو من وقت الاستيراء » فا حذلك وتلغو دعرى الاستيراء » 
وإن كان لستة أَسْبر فا كثر من وقت الاستبراء » لم بلحقه الولد ب الملك على 
الاصع 4 :وستعيده في اتكن بياج 'الاتشتواء إن مكاء ان كمالك © :ولا يده اها 
بلك النكاح لانقطاع فراش النكاح بفراش الملك » وقيل : يلحقه بلك النتكام » 
ولا بنتفي إلا يلعان لوجود الإمكان » وامتناع الإلحاق بالملك » وهذا شاد » وقد 
يعبر عن هذه الأحوال “ فيقال : إن احتمل حكونه من النكام ذقط 2 لتق به 
النكام » وإن احتمل بالملك فقط » لق به » وكذا إن احتملبها على الصحبح . 
وإن لم يحتمل واحد منها » فلا إطاق » ومتى وقع اللعان بعد الشيراء » فل يؤيد 
التحريم ؟ وحبان م لو وقع بعد البشونة . وإن قانا : لايؤبّده » فبي حلال له 
ملك المين » وإن قلنا : بؤيدم » ففي حلا [ له ] ملك اليمين خلاف مبني على 
أنه لو لاعن زوجته الأمة » ثم امْتراها »هل له وطؤها ملك المين ؟ فنه طريقان 
أحدها : على وجبين كالطلقة ثلاث إذا اشتراها . والثانى : لا تمل قطعا 
لغلظ رمه . 


الطرفى الثالث » فى سيب اللعان : وهو القذف أو نفي الولد » فتى نسسها إلى 
وطء حرام من جانها » أو جانب الزانيى » فقد قذفها . وإرثف نسبها إلى زنا 


- #9495 


لأن فه عاراً وإبذاءة » فإن كان ولد لاعن لنفه © وإلا فيلاعن أيضاً على المذهب . 
ولو عين الزالي فقال : زنا بك فلان وأنت محكرهة » أو قال : قبرك فلان 
فزنا بك »© زمه المد لقذقه » وله إسقاطه بالاعان » يخلاف ما لو قدف زوحته » 
وأحنبة بكلمة » فإنه لايتمكن من إسقاط حد الأجنبة باللعان » لأف فعابا 

ينفك عن فعل الأجنببة » ولا ينفك عن فعل الزاني بم 

ولو قال لزوحته : وطئت بشببة »> ففي وحوب التعزير عليه فا الوجهانث 
فها لو نسها إلى الزنا مكرهة » وإن م يكن ولد » فلك اللعان لنفي التءزير إن 
أوحنناه » وإلافلا » وإن كان ولد » فطريقان . 

أحدهما : في جراز اللعان وحبان . أصحما : المواز » إلا أنه إذا لم يلاعن » 
لإقه الولد وم بلاعن لاقدف . 

والطر يق الثاني » وهو الماهب »2 وبه قال الأ كثرون أنه إبتث م بعين 
الواطىء بالشببة » أو عين فلم يصدفه , لق الولد بالنكاح » وله نفيه باللعان » وإن 
ددقه وادعى الولد » عرض على القافة . فإن أطقه بذلك المعين » طقه ولا لعان» 

وإلا فيلحق الزوج » وليس له نفيه باللعان » لأنه كان له طريق آخر ينتفي به » 

وهو أن باحقه القافة بذلك المعين » وإما نفى باللعان من لابمحكن نفيه بطريق 
آغر » فإن لم يكن قائف » ترك حى يلغ الصي نتسب إلى أحدها » فإرف 
انتسب إلى ذلك المعين ٠‏ انقطع نسبه عن الزوج بلا لءان » وإن انتسب إلى 
الزوج » قله ثقيه باللعان » لأنه لا مكن نفيه بغير الالعان » هكذا ذ كره البغري 
وغيره . ولو قال : زندت بفلان وهو غير زان » بل ظنك زوحته » فبو قادف 
ها » ذل إسقاط اد باللعان » والولد الوب إلى ذلك الواطىء متنسوب إلى وطء 
شبة » فإن صدقه فلان » عرض على القائف ا ذكرناه » ولو اقتصر على قوله : 


لس هذا الولد مني » فعن صاحب التقرب » حكابة تردد في جواز اللعان » وقطع 


0ك 


ليور بن لايلتفت إلى ذلك » وباحق الولد بالفراش » إلا أن يسئد النفى إلى 


حنب .معين. .وبلاعن. . 


2 
لا يشترط للواز الاعان أن بقرل عن القذف : رأيتها تزني » بل لو قال : 
زنت أويازانة » أو قال وهي غائة : فلانة زانية » جاز اللعان » ولا ترط 
أيضأ أن يدعي استبراءها بعد الوطء . قال الأصحاب : ولو أقر بوطتها في الطبر 
الذي قذفها بالزنا نه » جاز له أن بلاعن وينفي النسب » قال في « البسط ع "': 
ولعل هذا ف الح الظاهر » ذأما بده وبين الله تعاللى » فلا نحل له النفي مع 
تعارض الاحال » ويوز أن بعوال الزوج فيه على أمر مختص '" بعرفته كعزل 
أو قربئة حال . 
فصل 
إذا قدف زوجته برجل معين » فسيأتي الكلام في أنه بازمه حد أم حدان 
إن عاء لله تعالى » فإن ذكر الرجل في لعانه » بأن قال : أشْهد بت افي من 
الصادقن فيا رستبا به من الزْنا بفلان » سقط <قه » ما سقط حقها »4 سواء 
أوجبنا حداً أم حدين » حتى لو قذفها بجاعة وذكرهم » سقط حق ابميع » وإن 
م بذ كر الرجل في لعانه » لم بسقط حقه على الأظبر » فعلى هذا إن أراد إسقاطه » 
فطريقه أن يعيد اللعان ويذ كره © ولو امتنع الزوج من اللعان ولا بينة » فحد 
يطليها ثم جاء الرجل بطاب اللد » فإن قلنا : الواحب حد واحد » فقد استوفى » 
وإن قلنا : حدان استوفي منه حد آخر » وله إسقاطه باللعان » ولو ابتدأ رحسل 


بطلاب عوقه )© فبل له أن بلاعن ؟ له وحبهان وقد يشان على حللاف ف أن حق4 


. والبسيط والوسيط كلاهها من تآليف الغزالي‎ ٠ في الأصل : الوسيط‎ )١( 
. (؟) في الأصل : الحيض‎ 


1 اد 


بشت أصلا » أم تابعاً لقا ؟ وإن عفا الرجل عن حقه » أو عفت هي » فالآخر 
منه) المطالية فمواء نا الراعب: نيت اء حدان » وله إسقاطه باللعان . وعن ابن 
القطان : إذا قلنا : حقه تابع » فلاحد ولا لعسان » والصحيح الأول 2 مكل 
أجاب ابن الصباغ » فها لو لم يذكر الرجل في لعانها » وقلنا : لا سقط حقة 
فطالب يحقه » وامتنع الزوج عن إعادة اللغان » فلا يحد سواء قلئا : يحب لما 
حد أم حدان » لأن المد لا تعض » ولا يحب بالاعان حد الزنا على الرجل المرمي 
به مال ١‏ 

ظ وإذا لاعن لإسقاط ول المرهي به » قال اللغري : قبل : بتأيد التتحر يم / 
ومحتمل خلافه . 


ع 

قذف امرأته عند الا م بزيد » أو قذف أجنبي أحنبياً والمقذوف غائب ٠"‏ 
ففه ثلاث طرق . أحدها : يستحب لاحاكم أن يبعث إلى المقذوف فيخيره بالخال , 
لنطالب يحقه إن شّاء » وهذا قال الشسخ أو حامد . 0 الثاني ويه قال 
الأكثرون : يحب ذلك على الحا م . والثالك : نقل أبو الفرج السرخسي »© أن 
الشافعي رحه الث نص على أنه يجب ذلك على الماك » ونص أنه لو أقر عنده 
رجحل بدن لزيد > لايحب عليه إعلامه . وأن الأصحاب في النصين : ثلاث طرف 

أحدها : تنزيل النصين على حالين إن كان من له التق حاضر] عام بالحال » فلا حاحة 
إلى إخباره في النرعين » وإن كان غاناً أو غافلا عما حرى » وحب إعلامه أثّلا 
بضيع حقه . والثانى : تقرير النصين على ظاهرهها » لأن الإمام يتعلق يه استيقاء 
الحد مخلاف المال . والثالك : حعلها على قول ين االنفل والتخردج © و كيف 
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وأما قولة في « مختصر المزفي » : ولس للإمام إذا رمي رجل بزنى أن سعث 
إليه أله عن ذلك » تمتأول . قبل : المراد : لابأله » هل زنيت ؟ وقيل : المراد: 
إذا لم يكن الرامي أو المرمي معنا » بأن قال رجل عند الا ك : الناس يقولون: 
زنا فلان »أو قال : زنا في هذه الحلة رجل » أو رمى حجر » فقال : هن رماني 
قرو اق 4 .واس لا يدرقي امن رساينة قال ادن .رضن امراف :د ذا نوها وها 
لا تصرمحاً » وعن أبن صريج » المراد : إذا قذف زوحته بمعين ولاعن » فلا حاحة 
إلى إعلامه سواء ذ كره في الاعان , أم لا وقلنا : يسقط حده له » أو لاسقط» 
وقال أبو إسحاق : لامخيره وإن ل بلاعن » لأن الزوجة ستطالب » ومطالتها 
تكفي عن مطالبته » مخلاف مالو قذف أجنباً . 

فصل 

إذا قذف جماعة » فهم خريان . أحدهها: أن تمحضوا أحائب أو زوجات» 
والثافي : أن يكونوا من الصنفين » الأول : المتمحضون » فإما أن يقذفهم بكلمات » 
وإما بكلمة » فها حالان . 

الأول : أن بقذف كل واحد بكلمة » ذعلله لكل واحد حد » وإن كن 
زوحات » أفرد كل واحد بلعان » ويكون الاعان على ترتب قذفبن »2 فلو لاعن 
عنبن اعاناً واحدأ » لم يكف عن المع » لكن » إن مماهن » حسب عن الني 
ساها أولاً » وإن أسار إليبن فقط » لم يعتد به عن واحدة منبن . 

الخال الثافي : أن يقذفهم بكلمة » كقوله : زنتَ » أو أنتم زناة » فقولان . 
المديد : أن لكل واحد حداً » والقدم : لايحب إلا حد واحد» فعلى هذا » 


إن حمر واحد وطاب الحد » حد له » وسقط حتى البافين . 


ولو قال : ياابن الزانبين » فهو قذف لأبوي اللخاطب بكامة » ففيه القولان » 
وإن قال لنسوته الأرسع : زنيتن » فالحد على القولين » فإن أراد اللعان » فإن 
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قلنا : بتعدد الحد » تعدد اللعان » وإن قلا : بتحد الخد » © ففي اللعارف 
وحبان » أصحها : بتعدد » لأن اللعان عين » والأعان المتعلقة يحقوق حماءة لاتاداخل . 
وأاثافي : تكفي لعان يجمعبن “' فه ء بالامم أو بالإسارة إن ا كتفينا بها » 
وإذا قلنا بالتعدد » فرضين بلعان واحد » لْ بنفع © لو رفي المدعرن بمين واحدة » 
ثم بلاعن عنهن على الترتيب الذي يتفقن عده © فإن تنازعن في الابتداء » أقرع 
يهن » فإن قدم الحا واحدة » قال الشافعي رضي اه + ودوظك أننث 
لايأثم . ونقل القاضى أبو الطب أن ذلك فيا إذا لم يقصد تفضي ل بعضون 
ويحنب المل » وإن قلنا بالاتحاد » فذلك إذا توافقن على الطاب » أولم نشترط 
طلبين © أما إذا شرطتاه وانفرد بعضبن بالطلب » فلاعن » ثم طلب الباقيات » 
احتاج إلى الاعان » وحصل التعدد . وإذا لاعن عنبن » ازمبن الحد »شمن لاعنت »6 
سقط عنها الحد » ومن امتنعت حدت »2 وإذا امتدع من اللعان » حكفام حد 
واحد على قولنا بالانحاد » وجميع ما د كرناه هو فسمن قذف جماعة .كامة و يقد 
بزناً واحد . فإن قد » بأن قال ازوحته أو أحنبة : زئدت بفلان » فطريقان . 
أصحها : طرد القولين في تعدد الحد واتحاده . والثافي : القطع بالاتحاد لأنه رماهها 
بفاحثة واحدة . 

الضرب الثاني : أن تكونرا من الصنفين »© بأن قذف زوحته وأجنبية » نظر 
إن كان «كلمتين ©» فذعليه حدان » فإن لاعن عن زوحته » سقط حدها » وبقى حد 
الأجنسة . ولو قال ازوحته : بازانة بنت الزانة » أو زنت وزنت أمك » 
فعله حدان لما » فإن خرن مهأ وطليّا الخحدين »2 5ملاثة أوحه / أصحبسا وهو 
المنصرص : بدأ حد الأم » لأن حقبا أقرى » فإنه لابسقط باللعان . والثاني : يبدأ 
بإلنت لسقها . والثالك : يقرع . ولو قال لأحنبية : بازانية بنت الزانية » 
قدمت البنت على الأصح . وقبل : يقرع . ولو قال لأم زوجته : بازانة أم 


)1 في الأصل : لجممعون . 
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الزانية » قدمت الأم على الأصح . وقبل : بقرع . واو قذف زوجته وأجنبة 
بكلمة » كقوله : زنيا » أو أنتَا زائيان» وم بلاعن لازوجة » ففي تعدد اد 
واتحاده طريقان . أصحها : فيه القولان السابقان . والثافي : القطع بالتعدد لاختلافها 
ف المعو فإن حد الزوجة سقط باللعان دون الآخر » فإن قلنا بالاتحاد » فحاءت 
الأجنبية مطالمة » فحد لها» سقط اد و للعان في الزوءة »© إلا أن سكون ولد 
بريد نفه . وإن لاعن لازوحة » حد للأجنية ؛ وإن عفت إحداهما » حد الأخرى إذا 
طلبت بلا خلاف » ذ كره البغري وغيره . وحكى وجه سُاذ » أن قوله : بازانية 
بنت الزانية 2» كقوله : أنتا زانيان » ومتى 5 حدان لواحد أو جماعة وأقيم 
أحدهها » أمبل إلى أن يبرأ جلده » ثم يقام الثاني . 
تم 

ادعت أن زوحها قذفها » فله في الجواب أحوال . 

أحدها : أن تسكت فقم عليه بيئة © ف أن بلاعن ويقرل في لعانه : 
أسْبد لله إفي أن الصادقين فما أشتت على من رمبي إباها بالزنا . 

الحال الثاني : أن بقول في المواب : لايلزمني اد » فيقم عاه بالبينة » فلم 
اللعان أيضاً . 

الثالث : أن ينكر القذف »© فقي عليه بينة © ثم بريد اللعان » فإن أوءل 
إنغاره + وقال .+ أردثت أن ما رمتبابه لس بقذف باطل » بل هو صدق »أو 
أنثأ في الال قذفاً آخر » فلك الاعان » لأن من كرر القذف كفاه لعان واحد . 
وإن ل يذكر تأويلا ولا أنعا » فله اللعان أيضاً على الصحيح » ويه قال الأكثرون 
وهو ظاهر النص لا<تال التأويل المذ كور . ظ 

الرابع : أن بقرل : ما قذفتك وما زئدت © فإذا قامت بينة » حد ولا 


لعان » لأنه شبد بعفتها » فكيف يحقق زناها بلعانه ؟! ولدس له إقامة المدنة على 


ل 


زناها والخالة هلاق لأثة تكذب الشبود بقوله : وما ربدث . ولو أنشأ واط.الة 
هذه دَذْفاً » فعن القاضى حسين إطلاق القرل يمواز اللعان . قال الإهام والغزالي : 
هذا مول على م إذا فى بعد الدعرى والحواب رمن كارن تقد ير الزئا نه م 
وإلا فؤاخذ بإقراره يبراءتما » ولا مكن من اللعان . وإذا لاعن » ففي سقوط 
ويل القدف الذى قاهمت ره النشة وحمان 4 ومقتكى كلام الغزالي 5 ل الوحيز 6. 


القطع دسقو طه ' 


مر 

لو امتنع الزوج من اللعان فعرص الخد أو استوفى: هته يعض اللدات » ثم 
بدا له أن بلاعن » مكن » وإذا لاعن » سقط عنه ها بقي من الد يا لو بدأ 
له أن بق فنه البيئة » وكذا المرأة إذا امتنعت من اللعان ثم عادت إليه » مككنت 
منه » وسقط عنها هابقي هن الخد . ولو أقيم عليه المد بتامه ثم أراد اللعان » 


فالمدذهب أ إن كان ولد هيه © لاعن لنفمه 14 وإلا ولا 1 


فصل 
قال ازوحته : زندت وأنت صغيرة » ذقد أطلق الغزالي والغوي » أن عليه 
التعزير » وله إسقاطه بالاعان على الصحيح » وفصل امور » فقالوا : بؤهر بسان 
الصغر » فإن ذكر عا لايحتمل الوطء كثلاث سين أو أربيع » فلس بقذف 
وبعزر للب والإبذاء » ولا لعان » كم سيق أن مثل هذا لا لعان فيه . 
وإن ذ كر سا حثمله » كعشر سئين ©» فبو قدف © وعللمه التعزير » وله إسقاطه 
باللعان . ولو قال : زنيت وأنت محنونة » أو مشركة »© أو أمة » فإن عرفت 


ها هذه الأحوال » أو ثتثت سينة أو إقرار » ذلا حد» وعله التعزير 2 وله إسقاطه 
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باللعان » وإن عرف '" ولادتها على الإسلام والحرية وسلامة عقلها » وجب اد 
على الصحيح.وقيل : التعزير » لأنا إذا لم يكن ها تلك اطالة » كان قوله كذي] 
وحالاً » كقوله : زندت وأنت رتقاء » وإن لم بعلن حاها واختلفا » فأيها يصدق 
ببميله » قولان . أظبرهما : هي » فإن نكلت » حلف »2 ووجب التعزيز . 
والثاني : هو » فإن نكل » حلفت وحد »© ويحيء القرلان فيا لو قال الزوج : 
أنت أمة في الال » فقالت : بل حرة » ولاايحئان '" فما لو قال : أنت كافرة 
في الال » فقالت : بل مساهة » لأا إذا قالت : أنا مسامة حي بإسلامها. ولو قالت : 
أردت بقولك لي : زندت وأنت صغيرة قذفي في الال » ووصفي بالصغر فيالحال » 
ولم ترد القذف بزنا في الصغر » أو قال : زنيت وأنت عنونة أو كفرة » فأقرت 
بتلك الال » وقالت : أردت القذف في الال » فعن الشبخ أبي حامد » أن 
القرل قوها » واستبعده ابن الصباغ وغيره . ولو أطلق النسبة إلى الزنا » ثم قال : 
أردت في الصغر أو النون »2 أو اللكفر » أو الرق »2 ل يقبل منه على المذهب » 
وبه قطع امور » سواء عبد لها ذلك الال أم لا . فإن قال : هي تعلم أي 
أردت هذا » حلفت على نفي الع » وحد لحا . وقال السرخسي : إن عبد تلك 
الخال » قبل وعزر » وإلا فقولان . 

الطرف الرابع : في كمفية اللعان : وفه فصول . 

الأول : في كات اللعان وهي خمس : أرب يقول الزوج أربع هرات : 
أسشيد ,الله إفي لمن الصادقين فيا رميت به زوحتى '" من الزظا » وسميها ويرفع 
في نسبها بحيث تتميز إن كانت غائبة عن المجلس . وفي تعليق الشبخ أي حامد » 
أزه برفع في نسبها يحيث تتميز عن سائر زوجاته إن كان في نكاحه غيرها » فقد 
بشعر هذا بالاستغناء بقرله : فها رهبت به زوجتي عن الاسم والنسب © إذا ويك 


- 


. في الأصل : وأعرف . (؟) في الأصل : لايحيان‎ )١( 
. في الأصل : بزوجتي‎ )+( 
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تحنه غيرها . فإن كانت المرأة حاضرة عنده أشّار إلمها » وهل محتاج مع الإسارة 
إلى التسمة ؟ وجبان . أصحها : لا » كسائر العقود والفسوخ . والثاني : نعم » لأن 
اللعان هبني على الاحشاط والتغايظ » وقد يقال في هذا التوحمه : لا دكافي في الخاضرة 
بالتسممة 7 ورفع النسب حتى تذم - الإثارة » ثم يقول في الخامسة : إن علي 
لعنة الل إن كنت من الكاذيين فما رمتها به من الزنا » وبعرفها في الغيبة والحضور 
ما في الكلمات الأربع » وإن كان ولد ينفيه ذكره في الكليات امس » فيقول : 
وإن الولد الذي ولدته » أو هذا الولد من الزنا وليس هو مني . وإن قال : هو 
من زنا واقتصر علمه » كفى على الأصح » ولو انتصر على قوله : أدس مني م 
يكف على الصحيح لاحال إرادة عدم الشبه » ولو أغفل ذكر الولد في بعص 
الكامات ؟ احتاج إلى إعادة الاحان لنفيه » ولا تحتاج المرأة إلى إعادة لعانها على 
لعانها على المذهب . وحى السرخسي تخره ج قول فيه . 

وصفة لعان اأرأة أن تقول أربع مرات : أشْبد بلله إنه ان الكاذيين في 
رماني به من الزنا » وتقول في الخامسة : على غضب الله إن كان من الصادقين فيا 
رماني به » والقول في تعريفه غائياً وحاضراً » يا ذكرنا في حانيها » ولا تحتاج 
هي إلى ذكر الولد » لأن اءانها لايؤثر فيه . ولو تعرضت له ءلم يضر » وفي « جمع 
الجوامع » للقاضي الروياني أن القفال حتكى وجرا ضعءفاً أنها تذدكره » فتقول : 
هذا الولد ولده لستوي اللعانان . 


4 


لانت شيء من أحكام اللغان. آل اذ قت الكايات” الس © ولو 3 حا كك 
بالفرقة بأكثر كات اللعان » ل ينفذ حكمه » لأن حكمه غير حائز بالاجماع , 
فلا نفد كسائر الأحكام الباطلة . 


-  ”ه١إ‎ 


م 
لو قال ددل كلمة الشبادة : أحلف لله » أو أقسم » أو أؤْلي الله إني لمن 
الصادقين » أو قال : بالل إفي لمن الصادقين من غير زيادة » أو أبدل لفظ اللعن بالإبعاد» أو 
لفظ الغضب بالسخط » أو الغضب بالاءن أو عكه » لم يصم على الأصح في جمع ذلك . 
وقبل : لايصم قطعاأ في إبدال الغضب بالاعن » ولا في الاقتصار على : ,الله إفي لمن الصادقين. 
ويشترط تأخير لفظتي اللعن والغضب عن الكيات الأرب.ع على الأصح » ويشترط 
الموالاة بين الكلمات الس على الأصم » فؤثر الفصل الطويل . 


به 


بشترط في لعان الرجل والمرأة أن يأهمر الحا كم به » فيقول لاملاعن : قل: 
ميد الله إلى أن الصادقين ... إلى آخرها : 


رع 
يشترط كون لعانها بغد لعان الرجل . 

ضر 
إن لم يكن الأخرس إشارة مفبومة » ولا كتابة » لم بيصم قذفه ولا لعانه » 
| ولا سائر تصرفاته . وإن كان له إسارة مفبومة » أو كتابة » صم قذفه ولعانه » 
كلع والنكاح والطلاق وغيرها » ثم المفبوم من كلام الأ كثرين » وفي « الشامل» 
وغيره 4 التصر بحم ره أنه بصم لعانه بالإسارة وحدها 4 وبالكناية وحدها » ودار 
المتولى 5 5 إذا لاعن بالإسارة 34 عار بكامة الشهاد: أربسع مرات 2 ١‏ كامة 
اللعن » وإن لاعن بالكتابة » كتب كامة الشبادة وكلمة اللءعن » وبشير إلى كامة 


- لاوم ل 


جمع بين الإثارة والكتابة » وهو جائز » ولكن مقتضى التصحبم بالكتابة المجردة 
تكرير كتابة كلمة الشبادة . وأما قول الغزالي في « الوجيز» : عليه أن يكتب 
مع الإمارة أو يورد الافظ علمه ناطق فدشير بالإحابة » فلم بقل أحد من الأصحاب 4 
وإفا قال الإمام : لو قال به قائل » لكان قريباً » وحكاه في « البسيط » عن 
بعض| الأصحاب »ولا يعرف عن غيره . ولو لاعن الأخرس بالإسّارة » ثم عاد 
نطقه وقال : لم أرد الاعان بإسارتي » قبل قوله فما عليه » ضلحقه النسب والحد » 
ولا يقبل فيا له » فلا ترتفع الفرقة والتحريم المؤيد » وله أن بلاعن في الخال لإسقاط 
الحد » وله اللعان لنفي الولد إن لم بفت زمن النفي . ولو قال : لم أرد القذف 
أصلا » لم يقبل قوله » ولو قذف ناطق » ثم عجز عن الكلام لمرض أو غيره » فإن 
لم برح زوال هابه © فهو عرس ون رجي » فثلاثة أوحه . أحدها : 
لا,نتظر , با بلاعن بالإشارة لحصول المعحز » وربما مات فلحقه نسب باطل . 
والشاني : بنتظر وإن' طالت مدته . وأصحها : بنتظر ثلاثة أيام فقط . ونقل 
الإمام أن الأثمة صححوه . وعلى هذا » فالوجه أن يقال : إن كان يرجى زواله 
إلى ثلاثة أيام ينتظر » وإلا فلاينتظر أصلا . 
رع 

.من لا حسن العربة » دلاعن بلسانه » وبراعي ترجمة الشبادة والاعن والغضب » 
فان أحسن العريية » فبل دّعين اللعان ما » أم 90 لاعن بأي لعان عا ؟ ف.ه 
وحبان . أصحها : الثالىي . وإذا لاعن بغير العربية » فإن كان القاضي نحسن 
تلك اللغة » فلا حاحة إلى مترحم » و لستحب و يحض« أربعة 3 يمحسنها » وإن 
م حسنبا » فلابد من متررجمين » ويكفيان في جانب المرأة » فإنها نلاعن لنفي الزه 
لا لإاته . وفي جانب الرجل طريقان . أصحها : القطع بالا كتفاء باثنين » 
وبه قال أبو إسحاق وابن سامة . والثانى :.على قولين نات على الإقرار بلزنا 


شت بشاهدن »© أم بذيرط أريعة ؟ والأظبر شوته بشاهدين . 


ول الروضة | ج 8 م ١‏ 


الفصل الثاني : في التغليظات . 

فنها : التغلظ بالزمان » بأن' يتكون بعد صلاة العصير » فإن لم يكن طاب 
كد » فلبؤّخر إلى عصر يوم الجعة » ذكره القفال وغيره . 

ومنها : التغليظ بالمكان » بأن بلاعن في أشرف مواضع البلد » فإن كان بمكة 
فبين الر كن الأسود والمقام . وقد يقال : بين الببت والمقام » وهما متقاربان » وقال 
القفال : في الححر . 

وفي المدينة عند منير رسول الله ا » وفي بدت المقدس عند الصخرة » وفي 
سائر اللاد في الجامع عند المثير . وقل : لا يعتبر كونه عند المنبر » وبلاعن 
بين أهل الذمة في الموضع الذي يعظدّمونه » وهو الكنسه للمهود » والبيعة للتصارى » 
وهل بألي الحا م بدت اللار ف لعان المحورس ؟ وحبان . أصحبما ل 5 
وقال القفال : لا» بل بلاعن ببنها في المسحد » أو بجلس الحم ؛ ولا يأفي بدت 
الأصنام في لعان الوثنين » لأنه لا أصل له في المرمة » واعتقادهم غير معتبر » 
يخلاف امجوس » بل بلاعن بينم في بجلس الحم . 

وصورته أن بدخلوا دارنا بأمان أو هدنة » وإذا كان الزوسم مساماً وهي ذمبة »> 
لاعن هو في المجد »2 وهي في الموضع الذي تعظمه . فإن قالت ,: ألاعن في 
المسحد » ورضي به الزوج » جاز » و كذا يجوز أن بتلاعن الذمسان في المحد إلا 
المسحد المرام 

ومنبا التغلظ يحضور حماعة من أعيان البلد وصلحائه » فإن ذلك أعظم » 
وأقلبم أريء.ة . ومنها التغليظ باللفظ » وسأتي بانه في « الدعوى والينات » إن 
سا الله تعالى . ثم في وجوب التغدظ في هذه الأمور واستحصابه » طرق » 
والمذهب الاستحياب في ابميع . 


رع 
من لابنتحل ديناً » كالدهري » والزنديق » هل بغلظ عليه .هذه الأعرق؟:ويهان. 


8ت 


أصحها : لا > وبه قال الأ كثرون » وهو المنصوص »© وبلاعن في مجلس الم «4 
لأنه لابعظم بقعة ولا زماناً » فلا ينزجو . ويستحسن أن بقال له في التحليف : 
.قل بل الذي خلقك ورزقك © لأنه وإن غلا فى حكفره » فجد نفسه مذعنة 
خالق ودب 


لك 
والمشرك والمشرة يمككنان من الاعان في المسجد مع الحض والطْنابة على الأصح : 


رح 

الاعان تحتاس فيه إلى حضور الاك » فلو كم الزوجان فيه رجلا » فإن 
قلنا : لايحوز التحكيم في المال » م يمز في اللعان » وإلا فوجبان . وقطع المتولي 
بأنه لايصح التحكم إذا كان هناك ولد , إلا أن يكون بلغا ويرضى محكمه . 

قال : ولو قذف العمد زوحته » وطلبت المد » قفي تولي السيد الاعان خلاف 
بناة على إقامته الحد على عبدهم وسماع البينة إن حورزناها تولى اللعان » وروجٌ ‏ 
الأنه اذا كذقا ولاغد. ع هل , شرك سدها لعايا 57 فههذا اخلاف .: 

الفصل الثالث : في السنن . منبا : أن مخوفها "٠"‏ القاضي الله تعالى » وبعظها: 
وبقول : عذاب الآخرة أُسُد من عذاب الدننا 6 را علسها : ( إن الذئن 
يشترون بعبد الله وأعانهم من قلبلا ...) الآبة . و«قول : قال رسول له عل اامتلاعنين: 
و حسانبكم) على له » أحدما كاذب » فبل متى) من تآنب ؟ © . 

وإذا فرغ من الكلات الأربع »© بالغ في تخويفه وتحذيره » وأمر رجلا أنه 
يضع بده على فيه لعله ينزجر »> وتضع امرأة بدها على المرأة إذا بلغت كلمة 
الغضب » فإن أببا إلا المفي »© لقنها اخامسة . 


() في الأصل : وفيا ويعظبا . 


وه” - 


وهنها : أربت بتلاعنا من قيام » ومنها : إذا كان بلمدينة » ققد 
ذكرنا أنه يلاعن عند منبر رسول الله ملت » هذا لفظ الشافعي في « المختصر » 
وقال في موضع : بلاعن على المنبر » وللأصحاب في صعود اللاعن انير أوحه . 
أصحما : بصعد »© والثاني : لا » والثالك : إن كثر القرم » صعده ليرومه » 
وإلا فعنده . وطرد المتولي الحلاف في صعود النبر في غير المدينة . 

الطرف الخامس : في أحكام اللعان . قد سبتى أكثرها في ضمن ماتقدم . 
واعلم أن الزوج لايجير على اللعان بعد القذف » بل له الامتناع » وعليه حد القذف 
كالأجني 6و كد المرأة لا حير على اللعان بعد لعانه » ويتعلق يلعان الزوج 
خمسة أحكاء . أحدها : حصول الفرقة ظاهراً وباطناً » سواء صلداقت أم صدق . 
وقيل : إن صدقت لم تحصل باطنأ » والصحبح الأول » وهي فرقه فسخ . الثانى : 
تأبد التحريم . الثالك : سقوط حد القذف عنه . الرابع : وجوب الزنا علمبا . 
الحخامس : انتفاء النسب إذا نفاه باللعان . 
قلت #بوقةستت أحكام أخر ف أول الياب وشاع 


ثم هذه الأحكام تتعلق بمجرد لعان الزوج 2 ولا يتوقف شيء منها على اعانما , 
ولا قضاء القاضي » ولا يتعلق من هذه الأحكام بإقامة الببنة على زناها إلا دفع 
حد القذف عله » وشوت حد الزنا عليها » ولا يتعلق بلعان المرأة إلا سدقوط 
حد الزنا عنها . ولو أقام بنة بزناها » لم تلاعن لدفع الحد © لأن الاعان ححة 
ضعيفة » فلا تقاوم البيلة . 


فصل 
في نفي الولد 
فه مسائل . 


إحداها : ما محتاج إلى نفي الولد إذا لقه » وذلك عند الإمكان » فإن لم 


85م 


يمكن كونه منه » انتفى بلا لعان » ولعدم الإمكان صور . منبا : أن تلد 
لستة أسبر أو أقل من وقت العقد . ومنبا : أن تطول المسافة كالمسرقي مع 


ا مغر برة 4 وقد سبق سانه مخ صور أخرى 6 ووراءها صورتان 5 


إحداهها : أول زمان إمكان إحبال الصى » هل هو نصف السنة التاسعة » 
فاع ل لعف ام 01 04 هد ارين أره بي مسد لان + 
فإذا ولدت زوحته لستة أسبر وساعة تسع الوطء بعد زمن الإمكان » لقه الولد > 
وإلا فينتفي بلا لعان » وإذا حتكمنا يئبوت النسب بالإمكان » لم لحم بالبلوغ 
بذلك » لأن النسب ثبت بالاحتال » يخلاف الباوغ » لكن لو قال : أنا بالغ 
بالاحتلام » فله اللعان . ولو قال : أنا صبي » ل بصم . فإن قال بعد ذلك : 
أنا بالغ » قل قوله » ويمككّن من اللعان . وفى وجه : لايقبل قوله : أنا بالغ بعد 
قوله : أنا صبي » للتبمة . ظ 

الصورة الثانمة: من / لسلم ذ كره وأنثياه » له أحوال . أحدها : أرتف 
يكون مسوحاً فاقد الذكر والأنشين » فياتفي عنه الولد بلا لعان » لأنه لايتزل » 
وفي قول : يلحقه وحكى هذا عن الاصطخري » والقاضي حسين » والصدلافي . 
والصحبح المشبور الأول . الشافي : أن يكون بافي الأنثين دون الذ"كر » 
فملحقه قطعاً . الثالك : عكسه » فاحقه أنضأ على الأصح . وقبل لوقل :: 
إن قال أهل اخيرة : لابولد له» / بلحقه » وإلا فلحقه . ومتى بقي قدر اللشفة 
من الذ كر » فبو كلذ كر السلم . ظ 

المسألة الثانية : ذكرنًا فيا لو أبان زوحته ثم قذفها وهناك حمل وأراد اللعان 
لنفنه » أنه يجوز على الأظبر » وأنه قبل : لايحوز قطعاً . فلو لاعن لنفي اخمل 
في صلب النكام » جاز على المذهب . وقيل : على القولين » ولو استلحق احمل » 
لحقه ولَم يكن له نفيه يعد ذلك . 


5 0 


الثالثة : ولدت زوجته توأمين » فنفى أحدهها » أو نفاهما » ثم استلحق أحدهها » 
لحقه الولدان . 
ولو أتت بولد » فنفاه بعد الولادة باللعان » ثم ولدت آخر » فقد يكون ينها 
دون ستة أسْهبر » وقد يكون ستة فأكثر . فإن كان دونا » فها حمل واحد » 
فإن نفى الثاني بلعان آخر » انتفى أيضاً » والأصم أنه لايحتاج في اللعان الثاني 
إلى ذكر الولد الأول » وأن المرأة لاتحتاج إلى إعادة لعانها » وإن ل تنف الثاني » 
بل استلحقه أو سكت عن نفنه مع إمكانه » للقاه جميعاً . فإن استلحقه ء ازمه لها 
حد القذف »م لو كذب نفسه . وإن يسكت فلحقه » لم بازمه الحد » لأنه لم 
يناقض قوله الأول » واللدوق حي الشرع . ولو قذفها ثم لاعن في البينونة » وأتت 
بولد آخر قبل ستة أسْبر » فسواء استلحق الثاني صريحاً أو سكت عن نفنه فلحقاه » 
لزمه امد . والفرق أن اللعان بعد البشونة لابكون إلا لنفي النسب . فإذا لق 
النسب » لم سق للعان .؟ فحد . وفي صاب اللكاح له أحكام . فإذا لق 
النسب »2 لايرتفع فل نحد . فآما إذا كان بينها ستة أسبر فصاعداً » فالثافي حمل 
آخر . فإن نفاه باللعان ©» انتفى أيضاً . وإن استاحقه » أو سكت عن نفه » 
لقه » ولا هنع من ذلك كونها بانت باللعان » لاحقال أنه وطثبا بعد وضع الأول 
فعلقت قبل الاعان » فتكون حاملا حال البشونة » فتصير كامطلقة "" ثلاثاً . إذا 
ولدت لدون أربع سئين من وقت الطلاق » ثبت نسه للمطلق » لاحيال كونما 
حاملا وقت الطلاق »© ولا يازم من لوق الثاني لوق الأول » لأنما حلارن »© 
فلا بلحقه الأول » وهذا الذي ذكرناه من لوق الثاني إذا لم ينفه » هو 
الصراب » وبه قطع الأصحاب . وقال في « المهذب » : ينتفي الثاني بلا لعان 


. في الأصل : المعلقة‎ )١( 
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لحدوثه بعد الفراش »© وهذا لبس وحباً » بل الظاهره أنه سبو وتوجنبه مموع . 
وجميع ماذكرناه إذا لاعن عن الولد المنفصل ثم أتت بآخر » فلو لاعن عن 
حل في نكام أو بعد المدنونة إذا جوزناه » فولدت ولدأء ثم ولدت آخر © فإن 
لم يكن ببنها ستة أسبر » فالثاني منفي أيذأ » لآأنه لاعن عن امل » واخمل 
امم جم ع ما في البطن . وإن كان بشها ستة أسْبر فصاعداً » فالأول منفي باللعان » 
وبنتفي الثاني بلا لعان » لأن النكاح ارتفع بالاعان » وانقضت العدة بوضع الأول » 
وتحققنا براءة الرحم قطعاً . قال الشبخ أبو حامد : و كذا ال لو طلقم-ا أو 
مات عنبها فانقضت عدتها بوضع امل », ثم ولدت لتة أسّبر من وقت الوضع » 
لاباحقه الولد الثافي . قال ابن الصباغ : ولا بنظر إلى احتال حدوثه من وطئه 2 
دشسبة » لأن ذلك ,كفي للحوف » لأنه بعد الدئونة كسائر الأجانب » فلايد 
من اعترافه بوط الشيبة وادعائه الولد . وعن القفال » أنه إذا لم يلاعن لنفي الولد 
الثاني بلحقه ا قلنا في الولد المنفصل . قال الروياني : هذا غلط لم يذ كره غيره . 

المسألة الرابعة : ما يوز نفي الولد في حباته يحرز بعد هوته » سواء 
خلف الولد ولداً » بأن كان الزوج غائياً تكبر المولود وتزوج وولد له أو لم مخلفه . 
ولو فاك أسن التوأمين قبل الاعان + قله أن بلاعن و نفي امي والمت عا 1 

ولو نفى ولداً باللعان » ثم مات الولد فاستاحقه بعد موته » لحقه وورث ماله 
ودته إن قتل > سواء خلف ولدآ أم لا احشاطأً للنسب . 

ولو نفاه بعد الموت ثم استلحقه » شقه على الأصم احشباطاً للنسب » وثبت 
الإرث » فإن قسمت تر كته » نقصت القسمة . 

الحامسة : إذا أتت زوحته بولد » فأقر بنسيه ©» ا يكن له ثقفيه بعد ذلك » 
وإن لم بقر بنسبه وأراد نفيه » فبل بحكون نفيه على الفور ‏ أم يتادى ثلائة 
أيام » أم أبدأ » ولا بسقط إلا بإلاسقاط ؟ فيه ثلاثة أقوال . أظبرها : الأول 


وهو الخديد 14 وقأل الشافعي ر حمه ألله ف بعص 1 : له نقية عد بوم 5 ومين 
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فعن ابن سامة » أن التقدير ببومين قول آخر » ولم يجعله سائر الأصحاب قولآ 
آخر » بل قالوا : المراد : أو ثلاثاً » فإن قلنا بالفور فآخر بلاعذر » طقه وسقط 
حقه من النفي » وإن كان معذوراً بأن لم يحد القافي لغيبة » أو تعذر الوصول 
إله » أو بلغه بر في الايل فآخر حتى بصبح » أو حضرته الصلاة فقدتمبا » أو 
كان جائعاً » أو عارياً فا كل أو لسن أولا؟ أو كن «قيوسا 16 أو نويف + أن 
مرضأ 2 لم ببطل حقه » لككن إن أمكنه الإسباد فلم يشبد أنه على على النفي » بطل 
حقه » وذكر اين الصباغ وغيره » أن المريض إذا قدر أن سعث إلى الا كم 
اليرسل إلمه نئي بلاعن عنده فلم يفعل » بطل حقه » وإن / بقدر » فتشهد حنئذ » 
وليطره هذا فى المحوس ومن يطول عذره . قال الشيخ أبو حامد وحماعة : 
المرض والوية ومن بلازمه غريمه دوف ضياع ماله » يبعث إلى الا ك5 ويعامه 
00 على النفي » فإن ل ندر » أسبد » ومكن أن جمع بسها فقال : سعث إلى 
القاضي » ويطلعه على ماهو عليه لببعث إله ائيأ » أو ليكون عالاً بالال إرف 
آخر بعث الناب » وأما الغائب » فإن كان في موضعه قاض » ونفى الولد عنده » 
فكذلك » وإن أراد تأخيره حتى يرجع »© ففي « أمالي السرخسي » المع منه . 
وفي « التبذيب » و «١‏ التتمة » جوازه . فعلى هذا » إنلم يكنه السير في الال 
كوف الطريق أو غيره فلدشهد . وإن أمكنه » فلدسر وليشهد » فإن أخر السير » بطل 
حقه أَسْبد أم لا » وإن أخذ في السير ولم يشبد » بطل حقه أيضاً على الأصم . 
وإن لم يكن هناك قاض » المج م لو كان وأراد التأخير إلى بلده وحوزتاه. 


و 

إذا قلنا : النفي على الفور » فله تأخير نفي امل إلى الوضع لاحتال كونه ‏ 

رحأ » فإن أخر ووضعت وقال : أخرت لأتحقق الجل » فله النفي © وإن قال: 

عامته ولد ولكن رحوت أن ععموت »6 فأ كفى اللعان 6 بطل حقه على الأصح 
المصوص في «١‏ المختصر » لتفريطه مع عامه 


7لا 2 


فرت 
أخر النفي وقال : لم أعلم الولادة » فإن كان غائباً » صدق بيمنه . قال 
فى « الشامل » : إلا أن ستفيض وبنتشر » وإن كان حاضراً » صدق في المدة 
آي تمل جيه به » ولا بقل في اي تمل » ومتاف ذلك ببكونها في عة أو 
حلتين » أو دار أو داري » أو بيت أو ببتين . 
ولو قال : أخبرت بالولادة ول أصدق المخير » نظر » إن أخيره صبي أو فاستى » 
صدق بمنه » وإن أخيره عدلان » فلا . وكذا إن أخيره عدل أو امرأة أو 
رقئق على الأصح ظ لأن روابته مقمولة » ولو قال : عامت الولادة » و أعلر أو 
لي النفي » فإن كان فقيبا » لم يقبل وله ولق “أن محدوة عبن بالاعلت 2 أو 
نشأ فى بادية بعيدة » قبل » وإن كان من العوام الناسْئين في بلاد الإسلام » فوجبان 
كنظيره فى خبار المعتقة . 


ري 
إذا هى ء بالولد 2 فقشطل له : متعك الله بولدك 0 أو حعله له ولد صاطاً 
ونحوه » فأحاب ما يتضمن الإقرار والاستلحاق » كقوله : آمين » أو نعم 2 أو 
استحاب ألله منك » فلس له النفى بعده » وإن أحاب با لايتضمن الإقرار » كقوله : 
مزاك اه خيرآ » أو بارك الله عليك » او أسمعك خيراً أو زودك مثله » لم يبطل 
حقه من النفي ' ظ ظ 
صل 
إحداها : قال الزوج : قذقتك بعد الذكاح » فلي اللعان » فقالت : قبله » فلا 


لعان » فبو المصدى سمنته » ولو اختلفا بعد حصول الفرقة » فقال : قدفتك في زمن 
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النكاح » وقالت : بعده » فبو المصدق أيضأ » ولو قال : قذفتك وأنت زوجتي » 
فقالت : ما تزوحتك | قط | فبي المصدقة بيممنها . 
الثانية : قال لزوحته أو أجنبمة : قذفتك وأنت أمة أو مشركة او عحنونة فقالت : بل 

وأنا حرة مسامة عاقلة . فان علم لها حال رق أو أو كفر أو حنون ©» صدق بميئه » 
ولبس عليه إلا التعزير . وإن ل بعلم ذلك »2 فأيها يصدق ؟ قولان . أظبرهما : 
المرأة . ولو قال : وأنت صغيرة » فهو المصدق بمينه . ولو قال لمن قذفه من 
زوحته أو أحني : قذفتك وأنا يحنون » فبل يصدق القاذف بمينه » أم المقذوف» 
ل يرق :8 فإن عه لذأ يسوريف د ميق القاذقم ]لا فرهالقذ ف قاد لاله 
أقوال . أظبرها : الفرق . ولو قال : قذفتك وأنا نا صبىي » فبو كالجنون المعبود » 2 
ولو قال + .جرى القذف على لثافي وأنا تام + لم بقل لعده.... :ولو أقام القاذف 

ببنة أن القذف كان في الصغر أو انون » وأقام المقذوف ببنة أنه كان في حال 
الكال » فإن كانت البينتان مطلقتين » أو مختلفي التاريخ » أو إحداهما 
مطلقة » والأخرى مؤرخة © فبأ قدفان » وعليه الحد ا وفع ف حالة الكمال ٠‏ وإن 
اتحد تارنخها » تعارضتا ٠‏ وفي التعارض أقوال معروفة . قال الإمام : ولا يجيء 
هنا القسمة ولا الوقف » وحكى عن القاضي حسين قول القرعة » واستبعده وقال : 
الوحجه القطع بالتبائر » فيكون كم لو لم تكن بدئة » وبهدا قطع البغري. وحيث 
صدقنا القادف مله » فلو نكل وحلف المقدوف » وحب الخد على القاذف » 
ويجوز اللعان في الزوجة : 

الثالئة : إذا اساي ولت بالزنا بعد لعان الزوج » تأكد 
لعانه » فإن كانت لاعنت » فعليها حد الزنا لاعترافها » إلا أن يرجع عن الإقرار» ‏ 
وإن صدقته قبل لعانه » أو في أثناله » سقط عنه الحد» ووجب علمها حد الزنا » 
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د 


والصحيح أنه لابلاعن بعد ذلك » ولا يتم اللعان إن صدقته في أثنائه إلا أن 


الرابعة : إذا مات أحد الزوجين قبل أن يتم لعان الزوج » ورثه الآخر» ثم 
إن كان المت الزوج » استقر نسب الولد » وليس للوارث نفيه » وإن ماتت 
هي» جاز له إِةام اللعان إن كان هناك ولد » فإن لم يكن »© نظر» إن لم يكن 
ها وارث غير الزوج» بأن كان ابن عحمبا أو معتقبا » ورث الخد وسقط » و كذا 
لو لم برثها إلا الزوج وأولاده هنبا » لأن الولد لا يحوز أن توفي حد القذف 
من أبه » وإذا سقط الجد ولم كن هناك ولد » فقد ستى أنه لا يجوز اللعان 
لائر الأغراض » فلو كان برئها غير الزوج واولاده » لما ورئه الزوج وأولاده 
سقط »2 ويحيء الخلاف فيا إذا سقط بعض الد يعفو بءض الورثة » إن قلنا : 
سقط المع » فكذلك سقط الكل هنا » ويمنع اللعان . وإن قلنا : للباقين 
المطالبة بجميع الحد أو بةطهم وطدوا » فلك اللعان الدفع » وفي جواز اللعان 
قل امطالة الخحلاف السايق . 

الحامسة : عد قذف زوحته » ثم عتق وطالته »2 فله اللعان . فإن تكل 
حد حد العند »© لأنه وجب في الرق » و كذا أو زنا في الرق ثم عدتى » حد 
حد العبيد . ولو قذف الذمي أو زنا » ثم نقض العبد فسبى واسترق » حد حد 
الأحرار » ولو كانت الزوحة أمة فتكل عن اللعان » 5 التعزير . وإن لاعن 
حدت حد الإماء وإن عتقت يعد القدف 

وإن قذف مس زوحته الذمة أو الصغيرة أو المجنونة » ثم طلبت الذمية » 
أو طلتا بعد كك والإفاقة » فإن نكل »2 فعليه التعزير » وإن لاعن ونكلت 
الذدمة » فعلما بد حد الزنا » وإن نكل الأخرنان ظ 0 عليها . 

الساوسة : فى و النتمة > أن الملاعن لو قل من نفام » وقلنا : زمه القصاص 


ك- 


فاستلحقه ©» يج بوت النسب وسقوط القصاص . 


ل 


وأن الذمي لو نفى ولدأ ثم أسلم » لم بتبعه المنفي في الإسلام . ولو مات 
ظ وقسم ميرائه بين أقاربه العغفار » 3 استلحقه الذهي الذي أسل » ثدست سه 
وإسلامه » واسبرد المال وصرف إلبه » وان المنفي اللعان إذا كان قد ولد على 
فراش صحيم »© لو استلحقه غيره »لم بصم »كم لو استلحقه قبل أن ينفيه صاحب 
الفراش » لأنه وإن نفاه » فحق الاستلحقاق باق له » فلا يحوز تفوبته » ولو كان 
بلحقه ذسبه بشببة أو نكاح فاسد © فنفاه فاستلحقه غيره » طلقه » لأنه لو نازعه 
فنه قبل النفى » ممعت دعواه . 

السابعة : فيا جمع من فتاوى القفال وغيره » أن سقوط حد القذف عن القاذف. 
وعدم حد الزئا على المقدوف لايجتمعان إلا فى مسألدين . 

إحداهما : إذا أقام القاذف بشسة ك زنا المقذوفة » وأقامت بننة على. 
أنما عذراء . 

الثانية : إذا أقام ساهدين على إقرار المقذوف بالزنا » وقلنا الإقرار : بالزنا لابشت 
بشاهدين » فإنه بقط حد القذف على الأصم . ومراده ماسوى صورة التلاعن , 
فإن الزوحين إذا تلاعنا » اندفع الحدان . وهنا صورة رابعة سقط فها الحدان , 
وهي إذا أقام الاذف بيئة بإقرار المقذوف بالزنا » ثم رجع المقذوف عن الإقرار » 
سقط عنه حد الزنا » ولايقبل رجوعه فى حق القاذف »2 فلا بازمه حد القذف . 

تقلت : مراد القفال : لايسقط حد القذف مع أنه لاحم نووت نفد الزن 

[ ولا قبل رجوعه ] '' إلا في المسألتين الأولين » فلايرد عليه الأخربان » لأن 
وجب فه| حد الزناء ثم سقط بلعانها أو بالرجوع . وهذا قال: وعدم حد الزناعنالمقذوف» 
ول بقل : وسقوط حد الزنا » يا قال : سقوط حد القذف . فالحاصل أنه لا سقط حد 
القذف ويتنم وجوب حد الزناء إلا في المسألتينالأوليين » ولا يسقط حد القذف وحد الزنا 
إلا في أدبع مسائل . والمراد : السقوط 3 الشرع » لا بعفو ونحوه 5 


. مضه رت نسخ الظاهرية‎ ١) 
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يه إوايا:: 

الاول : في عدة الطلاق وسائر أنواع الفرقة الواقعة في الحياة . 
والثافي : في تداخل العدتين وعدمه . ' 

والثالثك : ف عدة الوفاة . 


السك 


-حر)؛ 


والرابع : 

والحامس : في اراد 5 

الاول : في عدة الطلاق وما في معناه من اللعان » وسائر الفسوخ » ووطه 
الشبة » وإنما تحب هذه العدة إذا فارقها بعد الدخول » فإن فارق قبله » فلاعدة . 
واستدخال المرأة مني الرجل »© يقام مقام الوطء في وجوب العدة » وثيوت النسب » 
و كذا استدخال ماء من تظنه زوحم.ا يقوم مقام وطء الشببة » ولا اعتبار 
بقول الأطباء أن الى إذ ضر به الحواء » لم نعقد منه الولد » لأنه قول بالظن » 
لا ينافى الإمكان . وفي « التتمة » وجه أرف استدخال الى لايوجب عدة م 
لعدم صورة الوطء > وهو شاُ ضعيف » ولا تقام الحخاوة 8 الوطء على المديد » 
كم سبق في « كتاب الصداق ©» ولو وطىء الخصي زؤحته م طلق » وحمت العدة 
والخصي : من قطعت أنثياه وبقي ذكره . وأما من قطع ذكره وبقي أنثشاه » 
فلاعدة على زوحته. بالطلاق إن كانت حائلا » فإن ظبر .ها حمل »© فقد ذ كرنا في 
اللعان » أنه يلحقه الولد فعليها العدة بوضع امل . وأما الممسوح الذي لم يبق 
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له ميء أصلا » فلا تصور منه دخول . ولو ولدت زوحته » لم بلحقه على المذهب > 
ولا تحن ء.دة الطلاق ووطء الصبي » وإن كان في سن لا يولد له » يوجب عدة 
الطلاق » لأن الوطء شاغل في الجة . ولذلك ‏ لو عات الطلاق على براءة الرحم 
بقئناً وحصلت الصفة » طلقتث ووحجبت العدة إذا كانت مدخولاً ما . 
يدان 
عدة الطلاق ونضحوه © ثلاثة أنواع : الإقراء » ولخي ؛ واخمل » ولامدخل 
للأقراء في عدة الوفاة » ويدخل النوعان الأخريان . 
النوع الاول : الأقراء » وواحدها قرء بفتم القاف » ويقال بضمها » وزعم 
بعضهم »2 أنه بالفتتم الطبر » وبالفم الخيض . والصحييح أنها يقعان على الح ض 
والطبر لغة » ثم فه وحبان للأصحاب . أحدهها : أنه حقبقة في الطبر » ناز 
في الحض . وأصحها : أنه حققة فها » هذا أصله في اللغة » والمراد بالأقراء 
في العدة : الأطبار . وفى المراد بالطبر هنا » قولان . أحدهما : الانتقال إلى الحيض 
دون عكسه . وأظيرهما : أنه الطبر الحتوش بدمين » لاتحرد الانتقال إلى المض» 
من نص على ترجمم هذا القرل » البغوي والرويبالى وغيرهها » وفه مخالفة لما سبق 
في الطلاق » أن الأكثرين أوقعرا الطلاق في اط1.ال وإذا قال. للتي لم تحض : 
أنت طالق في كل قرء » ويحوز أن يجحعل ترجحبهم اوقوع الطلاق لمعلنى مختص 
بتلك الصورة , لا لرجحان القول © بأن الطبر الانتقال » ثم إذا طلقبا وقد بقي 
من الطبر بقبة » حسبت تلك البقئة قرءأ » سواء كان جامعبا في تلك البقة أم لا » 
فإذا طاقم-ا وهي طاهر فحاضت »© ثم طبرت »© ثم حاضت »© ثم طبرت © ثم 
شرعت فى الحمض » انقضت عدتها » وإن طلقبا في الحمض » فإذا شرعت في 
المضة الرابعة » انقضت عدتها . رهل تنقضي العدة برؤية الدم للحيضة الثاائثة أو 


. فى الأصل : وكذلك‎ )١( 


ات كات 


الرايعة » أم يعتير مشي يوم ولية بعد رؤية الدم يعم أنه حيض ؟ فيه قولان. 
أظيرهها : الأول » لأن الظاهر أنه دم حيض » ولثلا تزيد العدة على ثلاثة أقراء . 
وقل : إن رأت الدم لعادتها » انقضت برؤيته » وإن رأته على خلافها » اعتبر 
يوم ولملة 5 وإذا حتكينا بانقضاعا بالرؤية » فانقطع الدم لدون بوم ولبله » وم بعد 
عق ,مت حمسة عشر يوماً » تبينا أن العدة ١‏ تدقص 3 اظة رويه الدم أو اليوم ظ 
واللة » إذا اعتبرناهما » هل هما من نفس العدة » أم بتبين بها انقضاوها ولا 
منبا ؟ وحبان . أصحها : الثاني . 

تمت : قال أصحابنا : إن حعلناه من العدة » صحت فيه الرجعة » ولا بصح 
نكاحا لأجنى فه »2 وإلا فينعكس . وقد سبتى هذا » ولكن لايليق إخلاء هذا 


م 

قال : أنت طالق في آخر طبرك »أو في آخر حزء من أجزاء طبرك . فإن 
قلنا : القرء الانتقال » اعتد بذلك الحزء » وإلا فلا ٠‏ 

ولو طلق من لم تحض أملا » إن قلنا : الطبر الانتقال » حسب طبرها » 
قرءاً » وإلا فلا . ظ ظ 

واعلم أن قوهم : القرء هو الطبر المحتوشض © أو الانتقال »2 ليس مرادهم 
الطبر بتامه » لأنه لا خلاف أن بقة الطبر تحسب قرءاآ» وإما مرادهم أنه هل 
بعتبر من الطبر الحتوش شيء » أم يكفي الانتقال ؟ والمكتفون بالانتقال قالوا : 
الانتقال وحده قرء » فإن وجد قبله شىء من الطبر » أدخاوه في اسم القرء . 
ولهذا قالوا : لو قال لاتى لم تحض : أنت طالق في كل قرء طلقة » طلقت في 
الحال تفريعاً على هذا القول © ولم يؤخروا الوقوع إلى الحض للانتقال . 


17م - 


فصل 

الحرة التي تحيض » عدة طلاقها ثلاثة أقراء » والأمة قرآرت » والمكاتة » 

والمادبرة » وأم الولد » ومن بعضها رقيق » كالقنة في العدة . ولو وطثئت أمة 

بسكاح فاسد » أو بشبهة نكاح » اعتدت يقرءين كتطلقها #واة وطتف عه 
ملك المين » استيرأت بقرء واحد . 


0 ترح 
او عتقت الأمة المطلقة في العدة » فبل تتم عدة حرة » أم أمة » أم بفرق » 
فإن كانت بائنة » فعدة الأمة » وإلا فعدة حرة ؟ فه أقوال . أظبرها : الثالك» 
وهو النديد . ولو طلق العبد الأمة رجعاً فعتقت في العدة » ثم فسخت في الخال » 
فبل تبني أم تستأنف العدة ؟ فيه خلاف يا لو طلق الرجعية طلقة أخرى » وعن 
أي إسحاق وغيره القطع بالبناه . ولو أخرت الفسخ حتى راجعها ثم فسخت 
قبل الوطء »© ففيه الطريقان . والمذهب الاستئناف »2 لأنما فسخت وهي زوحة » 
والفسخ يوحب العدة . وحيث قلنا : تستانف » فتستأنف عدة حرة . وحمث قلنا : 
تبني » فبل تبني على عدة حرة » أم أمة ؟ فبه الخلاف فها إذا عتقت المعتدة 
بلا فسخ . 
ظ م 
وطىء أمة أجنبي يظنبها أمته » لم يازمها إلا قرء . 
وك ظنها زوحته المملو كة » فبل بازمبا قرء أم قرآن اعتباراً باعتقاده ؟ وحبان. 
أصحها : قرآن » وإن ظنها زوحته المرة » فبل يازمها قرء أم قرآن أم ثلاثة ؟ 
فيه أوجه . أصحها: الثالك . ولو وطىء حرة يظنها أمته » فقطع جماعة بثلاثة 
أقراء » لأن الظن يئر في الاحتباط دون المساهة » وأجرى الى.ولي الوجبين » 
إن اعتبرنا حالها » فثلائة أقراء » أو ظنه فقر* . ولو ظنها زوحته المماومكة »2 


- 


فطرد فيه الوحمين فل حي فر أن اظنه » أم ثلاثة ؟ والأشبه النظر إلى ظنه 
لان الفدة طلقة... 
صل 
المعتدات أصناف . 
الاول : من لها حض وطبر صححان ٠‏ فتعتد بالأقراء وإن تباعد حيضما 
وطال طبرها . 
الصنف الثاني : المستحاضة »© فان كار فا هود » أعتدت بالأقراء المردود 
لعفن يز أو عادة » أو الأقل » أو الغالب إن كانت مستدأة يا سبق في 
لطن بو لطر بوررنة القد افق الأفلتوءوعن. القرلاس إذا ست اانه 
اي , انقضفت عدما » لاستال كل سبر على حخدص وطبر غالاً » وسبرها ثلاثون 
وكا نبوا طبافية قن اول اله » مكذا أطلق » وعمكن أن بعتير بالأهلة » 
يا سند كره إن شاء الله تعالى في الناسة » وقد أشار إلبه مشيرون » فإرن + 
نكن لا مره وهي المتحيرة.» فقد سبق في و كتاب الحض » أنها على قول 
إلى مرد المتدأة » وأن المذهب أن عليا الاحتاط . فإن قلئا : كالبتدأة 
اثقفت عدتها بثلاثة أشبر » وإنث أقلنا بالاحشاط » فالأصم أنما كالبتدأة أيضاً 
لعظم المشقة في الانتظار . والثاني : بازمها الاحتياط كمن تاعد حضها »' 
تتؤير. بالتريص: إلى منق الآمن. 6 أو: ايع سنين » أو تسعة أسبر » على اخلاف 
الآتى » ولا نقول : تند الرجعة وحق السكنى جميع هذه المدة » لأن الزوج 
بتضرر به » بل لابزيد ذلك على ثلائة أشبر » ومختص الاحتياط ها يتعلق با » 
وهو تحريم النكاح . وإذا قلنا : تنقضي' عدتها بثلاثة أسبر في الخال » فالاعتبار 
بالأهة » فإن انطبق الطلاق على أول الملال » فذاك » وإن وقع في أثناء الشهبر 
الملالى » فإن كان الباق أكثر من خمسة عشر يوماً » حسب قرءأ » وتعتد بعده 
بهلالين . وإن كان خمة عشر هما دونما » فبل لحسب قرءاً ؟ وحبان . أصحما : 
لا . وعلى هذا » نقد ذكر أكثرم أن ذلك الباقي لا اعتبار به » وأما تدخل 
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في العدة لاستقبال الملال . واللمفبوم مما قالوا تصرنحا وتلوحا أن الأسْبر لست 
متأصلة في حق الناسية » ولكين يحسب كل شهر قرءاً لاشتاله على حيض وطبر 
غالبا . وأشار بعضهم إلى أن الأشبر أصل في حقبا » م في حق الصغيرة 
والحنونة » ومقتضى هذا أن تدخل في العدة هن وقت الطلاق » وبكون ل لو 
' طلق ذات الآميو قُِ أثناء الشبر » يا سنذ كره إن ساء ألله تعالى ٠.‏ ولو كانت 
التحيرة المنقطعة الدم » ترى يوم دمأ » ويوماً نقاة » لم تنقض عدتها إلا بثلاثة 
أسْبر سواء قلنا بالتلفيق أم بالحب . 
والأطبار الناقصة المتخاة لا تنقضى ا العدة محال . 


الصف الثالث : من لم تر دما لأس » وصغر © أو بلغت سن الحض أو 
جاوزته ولم تحض » فعدتما ثلاثة أسبر بنص القرآن » ولو ولدت ول تر حيضاً 
قط ولا نفاساً » فبل تعتد بالأسبر » أم هي كن انقطع حيضها بلاسبب ؟ وجبان . 
وبالأول قال الشيخ أبو حامد . 
كلت : الصحيح الاعتداد بالاسْير » لدخولها في قول الله تعالى : ( واللاق 
ل حصن ) وذكر الرافعي ف آخر العدد عن « فتاوى اللغري 6 : أن التي ل نخض 
قط » إذا ولدت ونفست » تعتد بثلاثة أسبر » ولا يجحعلها النفاس من ذوات الأقراء 
فحزم البغوي بهذا » ولم بذحكر الرافعي هناك خلافاً . دااع 


ثم إن الأشبر معتبرة بالهلال » وعليه المواقبت الشرعية » وإن انطبق الطلاق 
على أول الحلال » فذاك » وإن اتكسر » اعتبر سهران الال » ويكمل المتكسر 
ثلاثين من الشبر الرابع . فقال ابن بنت الشافعي : إذا اتكسر سبر » اتكسر 
الممبع » والصحيم الأو ل . وإذا وقع الطلاق في أثناء اللبل أو النبار » ابتدىء 
حساب الشبر من حينئذ . وإذا اعتدت صغيرة بالأشبر ثم حاضت بعد فراغبا » 
فقد انقضت العدة » ولا بازمبا الأقراء » ولو حاضت في أثناء لاخو » انتقلت 


لاي 5 


إلى الأفراء 4 وهل ساب ما مفى قرءاً ؟ وحبان . أقرما إلى ظاهر النص المنع . 

فإن كانت الآيسة » والتي ف خض أمة » فبل عدتها ثلاثة أشبر » أم شبران » أم هر 
ونصف ؟ فه أقوال . قال اللحامل : أظبرها : الأول © واختاره الروياني » قال : 
ولكن القماس 4 وظاهر المدهب » هر أوصف » وعليه بور أصحاينا اخر اسانيين. 


الصنف الرابع : من انقطع دمها » ينظر » إن انقطع لعارض يعرف » 
لرضاع » أو نفاس ©» أو همرض » أو داء باطن » صبرت حبى نحيض »© فتعدد 
بالأقراء » أو تبلغ سن الأس » فتعتد بالأشبر » ولا تبالي بطول هدة الانتظار » 
وإن انقطع لا لعلة تعرف » فالقول الخديد آله كلا نقطاع لعاردص » والقديم 
أنها تتريص تعة أشبر . وفي قول أربع سئين » وفي قول مخرج ستة أسْبر » 
ثم بعد التربص » تعتد يثلاثة أشبر . فإذا قلنا بالقدم فحاضت بعد التريص والعدة 
ودعدما تزوحت »2 استمر الكاسم لاثالي على الصح يح » وشل : بتبين بطلانه 1 
لتنا أنما لست من ذوات الأسين » وإن حاضت قبل تام التريص » يطل الترد 
وانتقلت إلى الأقراء » وصحسب ماهضى قرءا بلاخلاف » فإن لم يعاودها الدم 
ول تتم الأقراء » استأنفت التربص لتعتد بعده بالأشهر » لأن التربص الأول بطل 
يظبور الدم . قال المتوليء : لا نامرها باستثئناف التريص » لأنا على هذا القول » 
لانعتير النأس » وإما نعتير ظبور براءة الرحم وقد ظهرت االبراءة » ورؤية الدم 
تؤ كد البراءة . والصحسح المحروف ©» هو الأو » وإن حاضت يعد التريص »© 
وفي هدة العدة انتقلت إلى الأقراء » فإن لم يعاودها الدم » عاد الصحيح » وقول 
المتولي . وإذا تريصت »© فتبنى الأسْبر على ما مضى من الأسْبر الثلائة » أم تستانف 
الأصيروية وحبان . أحدها : تدتأنف 6 تتتأئف التريص » وأصحها لان 
ما مضى من الأسْبر كان من صلب العدة » فلا معنى لإبطاله » يخلاف التريص » فعلى 
هذا في ككفة اليناء وجبان, . أحدها : تعد هما هفى قرءأ » وسقى عايها قران » 


فتعتد يدفم بشبر ئن . وعلى هذا » لو حاضت همرتين »© بقى علبها قرء > فتعتد 
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بدله شور 8 وأصحها : سب ما مضى من الأيام 4 وتثمة لابه ار 4 ولا تدم 
بعص سيق إلى بعص الأقراء » ألا 6 بين ا مدل وأ دك » هكدا أطلقو ١‏ 
در عد م المعاودة ف الصورتن 4 و بقولوا 8 إذا 3 م لعل ل ممح 5 . وانسسة 
أن بضبط بعادتها القديمة » أو بغالب عادات النساء . وإن حاضت بعد التريص 
وال , وشمبل النكاح 4 فأوحه 3 أصحبا وبفسب اك النص ,: تنتقل لك 
الأقراء "'. والثاني : لا » بل انقضت العدة . والثالث : عن ألي هريرة : إن 
اعتدت بالأشير 4 قاص 0 ل شقص حكمة © و ننكة-ل 8 الأقراء 0 0 
إغنت 5 ؛<درد وتوى 4 أنتقات 14 وسواء في هلد الصور والاحكام 4 دعانا التريبص 


00 وإله 7 كين أقصى 0 أنساء العام . قال الامام 
ولا يمكن طوف العالم » وإِئما وا خيره ويعرف . وعلى هذاء فالأسبر 
أن سن اليأس ؛ انان وستون سنة ؛ وقيل : ستون ©» وؤمل : حمسون » حكهها 
أبو الحسن بن خيران في كتابه اللطيف » وحكهما غيره . وقال السرخسي 


وحكي أن أمرأة ة حاضت لتسعين به 3 وعن اق 2 الطيري 0 0 وا -4 
َه العمتر من النأس غالنا 4 ولا اتعبير الأتهى 1 والقول الثاني 4 أنه العمار تس 
عشيرما من لاون 4 06 عليه ف 0 الم 01 . وقمل : . اسار لما العصياأت 4 وفيل : 
نساء اليلد . فإذا رأت الدم بعد سن الأس »© نظر » إن رأته ف اه لاسن 5 


ايّقات ى الأقراء 4 و تسب ما مضى قرءا رلا وللاف 4 وهم إأنة فرءن 1 


وأعلم أنا إذا اعثيرنا أفصى الناعن قَّ العام / قماعده 5 3 رأت الدم صار 


تذخاف الاضل تننيون.» (؟) في الأصل : تنتقل الاقراء 
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أقصى الأس مارأته » ويعتبر بعد ذلك غيرها بها » ثم إن لم يعاودها الدم » 
رجعت إلى الأشير . وهل تؤمر بالتريص قبلا تسعة أشهر » أو أربع سنين ؟ 
يغبا آضيا باذ م » استظباراً » وأصحها : لا » لأا لغت الأس . ثم في 
التتمة » م ٠‏ أنها تعتد شبرين © بدلا عن قروبن »> والذي صححه ١‏ 
7 القفال وغيره م تعتد بثلاثة أ شبر تستأنفها . ولا بحيء في الناء اغلاف 
السايق في تفريع القدى , » لأنه في القديم تكفي غلة الظن » وهنا يطلب 
المقين أو القرب منه . فإذا رأت الدم » بطل ما ظنئاه بأسا » وبطل ما ترتب عليه 
من العدة » فوحب الاستقنافة .. 


وأما إذا رأت الدم بعد ام الأشبر » فثلاثة أقوال .. أحدها : لايلزمبا العرد 
إلى الأقراء » بل انقضت عدتها »م لو حاضت الصغيرة بعد الأسْبر . والثافي : 
يما » لأنه ان أنا ليست آبة » يلاف الصغيرة » فإما برؤية اليش لاتخرج 
عن كونها وقت الاعتداد من اللائي لم يحضن » وهذا أصح عند البغوي . والثدالث 
وهو الأظبر فها بدل عليه كلام الأكثرين : إن كانت تكحت بعد الأشبر » 
فقد تت العدة » والنكام صح.ح » وإلا ازمها الأقراء » وقطع صاحبا « التتمة » 
وه الشامل » بصحة آلاكاح . 


الموع الثالثك : امل 1 

قد سق أن عدة الطلاق ثلاثة أنواع : الأقراء » والأسْبر » وقد مضياء 
والتف أحدها بالآغر » والثالك : هو اخمل » ويشترط في انقضاء العدة به 
شرطان » أحدهها : كوثه منسوياً إلى من العدة منه. . إما ٠”‏ ظاهر] + وإما احتالاً » 
كالتفي باللعان . فإذا لاعن حاملا ونفى '' المل » انقضت عدتما بوضعه لإمكان 
كونما منه » والقول قولها في العدة إذا “نحقق الإمكان . 


() في الأصل : فإما . (؛) في الأصل : حالاً وبقي . 


0 


أما إذا لم يمكن أن كرون منه » بأن مات صي لاينزل وامرأته حامل » 
فلا تنقفي عدتما بوضع احمل © بل تعتد بالأشْبر . ولو مات من قطع ذحكره 
وأنثياه ؛ وأمرأته حامل » م تنقص عدتها وضعه على المدهب » بناة على أنه لا باحقه 
الولد . وعن الاصطخري والصيرفي والقفال : أنه بلحقه . وحكى هذا قول لاشافعي » 
وقد سق 5 و اللعان © . فعلى هدا » تنقصي عدما وضعه . 98 0 خصمأه وبقي 
ذ كك كالفعن. اق طرق الزلدعن: الدهب © كتتقن 'العلاة: متها ريع" 6 سواء 
ضه عدة الوفاة والطلاق . وفى وحه : لابلحقه فلا تنقفي به العدة » وححكى 
القافي أبو الطسب وجا أنه إن كان مسئول الخصية المتى '" لم يلحقده وإرت 
بقث السو اأشوقان :إن الاك فلن اللفدة النوا تلد والقسر_بق *النسرية 
ونقل الر بابي في « جمع الو أمع أو أن بكر ين الخداد » كان فد الاصة 
المنى » فكان لاينزل ؛ وكانت مده طويلة » وهدذا يه بعتمده بور ا 

وأما يحوب الذكر باقي الأنشين » ضاحقه الولد » فتعتد أمرأته عن الوفاة بوضع 
امل » ولا يازمها عدة الطلاق لعدم الدخول 


م 

من هات عن زوحته » أو طلقبا وهي حامل بولد » لايمكن أن يكون منه ‏ 
بأن وضعته لدون ستة أسُبن هن حين الدقد. » أو لأكثر » ولك كان فان الزوحين 
مسافة لاتقطع ف تلك المدة » م تنقص به عدته 2 هداأ هر المدهب » ويه قطع 
الأصحاب . وحَى الغزالي في « الوجيز » وجبين آخرين . أحد.ا : تنقضي » 
لاحيال أنه وطئها بشيبة قبل النكام » ويكفي الاحمّال » كلولد المنفي باللعان . 
والثاق ان اضت. يوه بحي + 35 بانقضاء العدة » لأن القول في العدة قوها 
مع الإمكان »© وِلم يذكر هذه الأوجه فى « الوسيط » و «١‏ البسط » في هذه 


. في الأصل : الدمين‎ )١( 
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الصورة » بل ذكرها فسمن قال : إن ولدت فأنت طالق “ فولدت وشرعت في 
العدة » ثم ولدت بعد ستة أسُبر ولداً آخر . والثالك : الفرق بين أن تدعي 
وطءاً محترماً من الزوج بعد الولادة الأولى فتنقضي العدة » أو لا فلا . 

فإذا قلنا بالمذهف » فإن كان المولود لاحقأ بغيره بوط تي 6 از في عقد 
قاند > القفك, اعنة الوظاى. روقهه + ثم :فقن عن الروت ابغده:6 يوان كان .من 
زنا » اعتدت عدة الوفاة من يوم الموت » أو عدة الطلاق من يوم الطلاق » وتنقضي 
العدة مع امل ف عدة الوفاة .وف عدة الطلاق » إذا كانت هن ذوات الايد 1 
أو كانت من ذوات الأقراء» ولم تر دما أو رأته » وقلنا : إن الحامل لاتحيض 
وإرك رأته » وقلنا : إنه حرص »© ففي انقضاء العدة بأطبارها وهي" حامل 
وحبان . أصحها : الانقضاء» لأن حمل الزنا كالمعدوم . فعلى هذا » لو زنت في 
عدة الوفاة أو الطلاق » وحبلت من الزنا » لم بنع ذلك انقضاء العدة » ولو كان 
الجل حبول الخال » حمل على أنه من زنا » قاله الروياني في « جمع الجوامع » . 

ااال 00 < 

لو تكم حاملا من الزنا » صم نكاحه بلا خلاف . وهل له وطؤها قبل 
الوضع ؟ وجبان . أصحها : نعم © إذ لاحرمة له » ومنعه ابن الخداد . 

الشمرط الثاني : أن تضع الل بتامه » فلو كانت حاملا بتوأمين » لم تنقض 
العدة حتى تضعها » حتى لو كانت رجعة » ووضعت أحدهها » فله الرجعة قبل أن 
تضع الثاني » وما يكونان توأمين إذا وضعتها معا» أو كان بسسها دون سلة أسبر» 
فإن كان بها ستة أسْبر فصاعداً » فالثاني حمل آخر . 

و 

لاتنقضى العدة يخروج بعض الولد » ولو خرج بعضه منفصلًا أو غير متفصل 

ولم نخرج الباقي » بقبت الرجعة . ولو طلقها » وقع الطلاق . ولو مات أحدها 
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ورثه الآخر © و كذا تبقى سائر أحكام المنين في الذي خرس بعضه دون بعض » 
كنع توريثه » وكسراية عتى الأم إله » وعدم إحزائه عن الكفارة» ووجوب 
الغرة عند المناية على الأم » وتبعة الأم في الع والهبة وغيرهها . وفي وه 
ضعيف : إذا خرج كان حكمه 3 المنفصل كله في جمبع ماذكرنا 2م إلا 
في العدة » فإنها لاتنقضي إلا بفراغ الرحم ©» وينسب إلى القفال وهو منقاس » 
ولكنه يعبد في المذهب . 


فرع 
تنقضي العدة بانفصال الولد حا » أو متا ؛ ولا تنقضي بإسقاط العلقة والدم . 
ولو أسقطت مضغة »© فلبا أحوال . 


أحدها 0 يظبر 5 ذىء من صورهة الادمي ؛ حكرد ا أصبع 4 3 
ظفر وغيرها » فتنقضى ما العدة . 

والثافي : أن لابظهر ثيء من صورة الآدمي لكل أحد » لكن قال أهل اخيرة 
من النساء : فيه صورة خفية » وهي بئة انما وإرف خفنت على غيرها » فتقل 


شبادتهن » ونم بانقضاء العدة وسائر الأحكام . 


الثالت : أت لا نكو ن صوره ظاهر ة ولا حفية بعر فبا القو ابل 1 لكنين 
قلن : إنه أصل أدمي » ولو بقي لتدور ولتخلق » فالنص أن العدة تنقضي به . 
وت انلحضب هيه لخر بو أخفين ‏ افا اند 101 كرض دود لاتيم لذ 4 قرول 
في النمبع قولان . وقيل : بتقرير النصوص » لأن اراد بالعدة براءة الرحم وقد 
حصلت . والأصل براءة الذمة في الغرة . وأموه الولد إفا تثت تعا للولد . 
وقيل : تثبت هذه الأحكام قطعاً » وحمل نص الماع على ها إذا يعامن أنه 
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ممتدأ خلق . وقل : لا تشيت قطعاً » وحمل نص العدة على ما إذا كانت صورة 
خفة » والمذهب على امه انقضاء العدة ومنع الآخرين . 

ولو سْك القوابل فى أنه هم آدمي » أم لا » لم يثبت شيء من هذه الأحكام ؛ 
بلاخلاف . ولو اختلف الزوجان » فقالت : كان القط الذي وضعته ما تنقضي به 
العدة » وأنحكر الزوج » وضاع السقط »2 فالقول قولها بيمينها » لأنها مأمونة 
ف العدة . [ 


صل 

إذا كانت تعتد بالأقراء أو بالأسُبر » فظبر بها حمل من الزوج » اعتدت بوضعه» 
ولا اعتبار با مضى من الأقراء والأسْبر » فإن لم يظبر امل بأمارة » ولكنها 
ارتابت لثقل وحركة تجدها » نظر » إن ارتابت قبل قام الأشبر » أو الأقراء » 
فلس لا أن تتزوج بعد تامها حتى تزول الربة . فإن تزوحت » فالنكاح باطل . 
وإن ارتايت بعد أن أنقضت الأقراء أو لأسيو بووعت 4 م يك ببطلان النكاح َ( 
لكن لو تحققنا كونا حامللا وقت النكاح ». بأن ولدت لدون ستة أسبر من وقت 
النكاح » تبينا بطلان النكاح » و إن ولدت لدتة أسْبر فصاعداً » ذالولد للثاني » 
ونكاحه مستمر على صحته . وإن ارتابت بعد الأقراء والأشهر » وقبل أن تتزوسء 
فالأولى أن تصبر إلى زوال الرتبة » فإن لم تفعل وتزوجت » فالمذهب القطسع 
بأن انكام لاسطل ف الخال 6 ل هو “ لو بؤوحمت © وهو نصه في « الختصر 4 
و «١‏ الأم » » ويه قال ابن خيران » وأبو إسحاق » والاصطخري » لأنا حتكمنا 
إنقضاء العدة » فلا نبطل بالشك » وقل : يحي ببطلانه » حكي عن ابن مريج . 
وقيل : قولان . 

١ ,‏ ْ : 
أكثر مدة الل أربع سنين » فلو أبانها مخلع أو بالثلاث » أو يفسخ , 
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أو اعان ولم ينف امل » فولدت لأربع ستين فأقل من وقت الفراق » للق | ق الولد 
بالزوج »2 هكذا أطلقوه . وقال أبو مندور التميمي : بنبغي أن يقال : لأربع 
سنين من وقت إمكان العلوق » وقبسل الطلاق رز إطلاقهم تساهل » 
وسواء أقرت بانقضاء عدتها ثم ولدت » أملم تقر » لأن النسب حق الولد »فلا ينقطع 
بإقرادها . وقال ابن سريج : إذا أقرت بانقضاما ثم ولدت »2 ل بلحقه إلا أن 
تأني به لدون ستة أسْبر من الأقراء » ما إذا صارت الأمة فراش لسدها بالوطه 
9 ابغراما فأتت بولد بعد الاستيراء أستة رد فصاعداً » لا ياحقه » نض عليه . 2 
الأصحاب من جعل المالتين على قولين » وقطع اججمبور بتقرير الاصين » وفرقوا 
بأن. فراش النكاح أقوى وأمرع ثوتا » فإنه يبت بحرد الإمكان . أما إذا ولدت 
لأكثر من أربع سنين » فالولد منفي عنه بلا لعان . ولو طلقها رجعبا ثم ولدت » 
فا > على التفصل اذ كور »© إلا أرك السنين الأر بع » هل تحسب من وقت 
الطلاى » أم من وقت انصرا : العدة 9 قو لا . أظبر هيا : الأول 5 لأنها كاليائن 
ف ريم الورطء »© فلا بير 0 رزوحة كُْ ا الأحكاء . فأن قلئنا : من وفت 
الانصرام > فقد أطلق الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وغيرههما حكابة وجم-ين . 
أحدها : أنه بلحقه متى أتت به هن غير تقدير » لأن الفراش على هذا القول » 
إنا بزول بانقضاء العدة . والثاني : أنه إذا مضت العدة .بالأقراء أو الأسْبر 

ولك ا كان هرد أربع سنين هن انقضائها 4 لم باحقه » لأنا تحققنا أنه لى بجحك.. 
موجوداً فى الأقراء والأشبر » شين بانقضائا » وتصير يا لو بانت بالطلاق » 
وادت اك دمن أريع سين . وهدأ العالي هو الأصيم عند الاكترن » وحكوه 


, لش اء 57 0 0 د 5 5 7 5 : 3 
عن دكن الشافعي رحمه الله . ولك ان تقول هدذا! » وإن استمر ف الأقراء »2 


“َم 
نَ 
9 


لا متهو قْ لاحي » فان ابي لانمل 4لا تعتد الاسيو ‏ 6 قاذ حدات نان أذ 
عدا ا تنقض بالاسهر 2 وسألي نظير هدا إن ساء الله تعالى 24 هذا الكلاف »© 
على ما 1 الروابي وعيره © ذم إذا أقرت بانقضاء العدة ؛ فان 0 تقر » فلولد 
الدي تأفى به » بلحقه وإرلى طال ازهمان لآن العدة قد د لطول الطبر 
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وحى القفال فيا إذا لم تقر وحباً ضعفاً » أنه إذا مضت ثلاثة أسبر ثم ولدت 
لأكثر من أربع سنين »> لم, بلحته » لأن الغا انقضاء العدة في ثلاثة أسْبر » 
ومق ححكمنا بشوت النسب »2 كانت المرأة معتدة إلى الوضع »© فيثبت للزوج 
ايده إن كانت 'رحعية » وها السكنى والتفقة . 
42 

ولدت لأكثر من أربع سنين » وادعت في الطلاق الرجعي أت الزوج 
راحعبا » أو أنه جدد نكاحبا » أو وطثها دثيبة » وأنها ولدته على الفراش المجددء 
نظر » إن صدقبا الزوج » ازمه مقتضى إقراره » فعليه المبر في صورة التجديد » 
والنفقة والسكنى في الرجعة » والتحديد جميعاً » وباحقه الولد لافراش © وإن 
أنتكر إحداث فراش » فبو المصدق سمينه » وعليها البينة » فإن تكل » حلفت » 
وثبت | النسب » إلا أن بنفه باللعان . وحكى أبو الفرج الزاز قولاً » أنه إذا 
نكل » لاترد السمين علها : لانما إذا عَلفت: 6 تدك ليت الولد »تعد أن 
حاف الشخص ففائدة. غيره » والمشبور الاول »© فإن ل محلفهبا » أو نكلت » 
ففي حلف الولد إذا بلغ خلاف سبق في فى نظائره . وإن اعثرف بفراش حديد » 
وأنتكر ولادتها » وادعى أنبها التقطته واستعارته » صدق سمينه » وعليها البيئة على 
الولادة . فإن نكل »© حلفت وثبتت الولادة والنسب بالفراش »© إلا أن يشفيه 
باللعان » ويعود في تحلفها الخلاف السابق . ثم قال الأمة : العدة تنقضي 
وضعه وإرتف حلف الرجل على النفي و شت ماادعته » لأنبا تزعم أنه هه 6 
فكان 6 لو نفي جلها باللعان » فإنه وإن انتفى الولد تنقضي العدة بوضعه لزحمبا 
أنه منه . ولو ادعت على الوارث بعد موت الزوج أن الزوج كان راجعبا » 
أو حدد نكطحبا » فإن كان الوارث ممن لامححب » نظر » إن كان ابنأ واحدأ » 
فاح-؟ ما لو ادعت على الزوج © إلا أن الواردث تحلف على نفي العم © وإلا 
أنه إذا ثبت اللسب » لايمكنه نفه باللعان . وإن كان له ابئان » وادعت عليها » 


5 


فكدراها افا 6 ىن نكلا أو صدفم] أحرهها 5 الآخر وحلفت © بست 
المير والنفقة نحصة المصدق © ولا بشنت النسب » لان جع الورثة لم يتفقرا . وفي 
نوت ميراث الزوحة 5 حصة المصدق خلاف هذ كور ف موضعه . ظ 

ون كان الوارث عن بمححب كلاخ » فإن صدقبا فذاك » ولايرث الولد 
وانرالبك تمده زان “كناو عن ا 1ن 


ست 

علق طلاقها بالولادة » فولدت ولدين » فإن كان سنها دون ستة أسبر » طقاه » 
وطلقت بالاول » وانقضت عدتها بالثاني » وإن كان سنها 1 ر فا كثر , 

طلقت بولادة الاول » ثم إن كان الطلاق بائناً » لم بلحقه الثاني » 7 العلوق يهلم 
يكن في :كاح » وإن كان رجعاً » بني على ان السنين الارد.ع تعتير من وقت 
الطلاق » أم هن انصرام العدة ؟ إن قلنا بالاول »لم بلحقه . وإن قلنا بالثانى » 
لطلقه إذا اتت له لدون أربع سنين من ولادة الاولٍ » وتنقفي العدة برضعه , 
سواء عقه أم لا » لاحتال وطء الشيبة بعد المشونة »م كذا قاله ابن الصاغ . 

500 
دون ستة اسبر »> طلقت بالاول »© وانقضت عدتما الثالث » وطلقه اجمبع .وإن 
كان بين الاولين أقل من ستة ابر » وبين الثاني والئالث اكثر منبا » لقه 
الاولان وانقضت عدتما بالثاني » ولا بلحقه الثالث . وإن كان بين الاول والثاني 
١‏ كان قن لوقه أشن ؛ وبين الثاني والثالث » دوت الستة » طلقت بالأول وم 
بلحقه الآخران إن كات الطثلاق: نائنا > وإن كان رحعاً » فقسه أخلاف . 
واففي. الاين الاولن على ستة أسْبر » وكذا مابين ااثاني والثالك » 
فالثااك غير لاحت به » و كذا الثاني إن كان الطلاق بائناً . وإن كان رجساً » 
فعلى الخلاف »© ولو كان ها دين الأولين دون الستة » و كذا ما بين الثاني والثاأث؛ 
اين التالقن ولاو ل 1 كثن تمن :يقالأ ولان اسان فون الناليق . 


١9م"‏ د 
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هذا الكلام اسايق » إذا لم تصر بعد الطلاق فراساً لغيره حتى ولدت »2 فلو 
صارت بأن كحت بعد العدة » م ولدت » نظر » إن ولدت لدون سته و 
من الذكام الثاني » فكأنا لم ت: مر 0 
فأ كثر » فالولد للثانى وإن أمكن كونه من الأول » لآن الفراش للثاني ناجر » 
فبو أقوى » ولأن النكاح الثاني قد ص ظاهراً . فلو ألقنا الولد بالأول » لبطل 
النكام لوقوعه في العدة » ولاسبيل إلى إبطال ما صم بالاحتال » ولو تكحت 
نحا فاسداً » بأن نكحت في العدة » لم يقطع العقد العدة » 0 تسقط 
نفقتبا وسكناها لنشوزها . 

ثم إن وطئبا الزوج عالاً بالتحريم » فبو زان لا يؤثر وطؤه في العدة » وإن 
جبل التحريم اظنه انقضاء العدة » أو أن المعتدة لا يحرم نكاحها »2 'نقطعت به 
العدة اصيرها ذراشاً للثاني . 

قال الرويافي : ودعوى البل بتحرمم المعتدة » لا يقبل إلا من قريب عبد 
بالإسلام » ودعوى الخبل يكونا معتّدة بقل من كل أحد » ثم إذا فرق بيلها » 
تكمل بعدةا الأول » ثم تعتد لاثاني » فلو ولدت ازمان الإمكان من الأول دون 
الثاني » لق بالأول وانقضت عدته بوضعه © ثم تعتد لثاني » وإن أتت به ازمان 
الإمكان من ااثابي فون الأو ساق أقك. .يه ١‏ كت هن أربع سنين من طلاق 
الأول » فإن كان الطلاق بائناً » فهو ملدق بالثافي » وإن كان رجعياً » فبل يلحق 
بالثاني » أم يقال : فراش الأول باق فيعرض الولد على القائف ؟ فيه قولان » وإن 
ولدته زمن الإمكان منها » عرض على القائف » فإن ألقه بها » أو نفام عنها » 
أو أشكل عله » أو لم يكن قائف »2 انتظر بلوغه وانتسابه بنفسه » وإذا وضعته 
ومضت ثلانة أقراء » حلت الزواج » وإن ولدته ازمان لايمكن أن يكون من 
واحد منها » بأن كان لدون ستة أشْبر من نكاح الثاني بولا كتز من أرجع سنن 
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من طلاق الأول » لم يلحق واحد منها إن كان الطلاق بائناً » فإن كان رجعاً 
عاد الخلاف فى أنما هل هي فراش . وإذا نفيناه عنها » فعن الشيخ أبي حامد : 
أنه لاتنقذى العدة بو صعه عن واحد د منهمأ 6 دل رعد الوضع . تككمل العدة عن 2 
الأول تم اتعتد عق الذان . قال ابن الصباغ : وقاس ماذكرة »2 فيا إذاءعلق 
طلاقها بالولادة '' فولدت ولدين ببنها ستة أشبر » أن اله 


0 4 ونءهقدى 


العدة بوذءه أن. تقول هذا : تنقضي العدة عن أحدها . 

ثم مدة الإمكان من الزوج الثاني » هل تحسب من وقت النكاح الفاسد » أم 
من وقت الوطء ؟ وحبان . أصحها : الثاني » وبالأول قال القفال الشاثثي . 
ورقرب من هذا ال_لاف اللاف فى أن العدة في عام الفاسد » هل تحسب 


حنئد زول » والتفريق بأن بفرق القاذي مذمهي:..: 


وق معزاه 1 ما اذا افق الزوحان على المغارفة 4 ومأ اذا مات الزوج عمهأ 
أو طلقها وهو بظن الصيحة 4 ولو غاب عنما على عرم أن تعودة إلنيا 4 / حي 


ملم العسة هن اأعدة 4 ولو عرم أن لا بعود 2 هة ٠‏ 


وخرج على الخلاف المذكور » أن لوق الولد في النكاح الفاسد » هل يتوقف 
على إقراره بالوطء يم في ملك اليمين » أم يكفي فيه عرد العقد كالنكام الصحم؟ 
وأما إذا أحوحتاه إلى الإقرار بالوطء © فبل يتفي الولد “بدعوى الاستيراء كملك 
البمين » أم لا دنفي باللعان ؟ والأصم الثاني . ولو وطبيّت بالشيدة في أعدة 
فولدت للإمكان من الزواس والواطىء » عرض الولد على القائف » كما ذكرن فى 
النسكام الفاسد . ولو وطنّت بعد انقضاء العدة » فبل هو كلد_كام الثالى في قطع 
فراش الأول 3 وحبان 5 أحدىم| , إلا 4 دل تعرص الولد على القائف أعي | ٠.‏ 


)١(‏ في الأصل : اواحد . وق لاقل نا قلاف 
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ٌ تعم | لانقطاع النكاح الاول والعدة عنه في الظاهر » فعلى هذا » 9 ولدت 
للإكان منها » » طق بالواطىء م بلحق بالزوج "'' الثاني . ظ 
مع ظ 

ولدت وطلقبا » ثم اختلقا » فقال : طلقتك بعد الولادة فلى الرجعة » وقالت : 
بل قبلبا وانقضت عدقي بالوضع » فإن اتفقا على وقت الولادة » كوم امعة وقال : 
لم بوم السبت » وقالت : بوم اميس » فهو المصدق سمه » لأن الطعلاق 
بده » فصدق فيه كأصله . وإن اتفقا على |[ وقت ] الطلاق كيوم الممعة » وقال 
ولدت يوم اليس » وقالت : يوم السبت » صدقت بيمينها . وإن لم يتفقا على 
وقت »© وادعى تقدم الولادة » وهي تقدم الطلاق » فبو المصدق . ولو اإدعت 
تقدم الطلاق » فقال : لا أدري » لم يقنع منه » بل إما أن تحلف عبن جازمة 
أن الطلاق لم يتقدم » وإما أن يتكل فتحلف هي »© ويحخصل بقوله : لا أدري 
متكراً » فتعرض اليمين عله » فإن أعاد كلامه الاول » جعل ناكلا فتحلف هي 
ولاعدة عليا ولا رجعة له » وإن نكلت »6 فعلها العدة . قال الاصحاب :واس 
هذا قضاء بالتعول » بل ككل يقاء النسكاح وآثاره » فشعمل هذا الاصل مام 
يظبر داقع . 

ولو جزم الزوج بتقدم الولادت » وقالت هي : لا أدري » فله الرجعة » والورع 
أن لا براجع © و كذا ال-5 لو قال : لا ندري السابق منها » ولدس فا التكاح 


حى فى ثلاثة أقراء . 


. في الأصل : الروج‎ )١( 


73855 سس 


لناب الذاى 
قد يجتمعان علبها لشخص »© وقد يكونان لشخصين . 


القسم الأول : إذا كانتا لشخص » فينظر » إن كانتا من جنس » بأن طلقم 
وشرعءت فى العدة بالاقراء أو الاسبر » ثم وطئها فى العدة جاهلا إن كان الطلاق 
بائناً وجاهلا » أو عالاأً إن كان رجعاً ٠‏ تداخلت العدتان » ومعنى التداخل © 
جا تعتد بثلاثة أقراء » أو ثلاثة أشُبر من وقت الوطه 4 ويندرج فما بقبة عدة 
الطلاق . 5 تلك القة » يكون مثتر كا واقعاً عن المبتين » وله الرجعة في 
ودر البقية إن كان الطلاق رحعاً 5 0 رحعة بعدهأ 4 ونور د د لكام ف 
تلك المقية ولعدهأ أذ م سكن عدد الطلاق مستوفى 5 هدا هو الصحبح . وحكى 
أدو 58 0 العبادي ع ن المي 6 3 عدة الطلاق تنقطع بالوطء » وسقط تأقمم 11 
وتتمحس العدة الواحية عن الوطء 5 قال . وقمأسة أ إلا كت الرحجعة قَْ الدقمة » 
ولكن منعنا منه بالإجماع . وقد ينقطع أو النكام في ِ وان <؟ . وفي وحه 
ثالث اها اي من عذج الط_لاق بقع ييدت] عن الطلاق 4 ل للك الوطء 
ألا ماوراء ذلك إلى كام بلاية أقرا أء ه وهدا ضع.ف : 


وإن كانت العدتأن من جنسين» بأن كانت إحداهما «اخمل » والاخرى بالاقراء 
سواء طلقها حاملا » ثم وطثها » أو حائلا ثم أحيلها » ففي دخول الاخرى في اخمل 
وجبان ا ف اعون يه فعلى هذا » تنقضان «الوضع » وله الرجعة 

في الطلاق الرجعي إلى أن تضع ! 0 عدة الطلاق تاحمل » 0 0 
لحرا على الاصح . وقل : لازجعة نا على أن عدة الطلاق سقطت © وهي 
الك عقن للوطء . وإن قلنا : لا تداخلان » فإن كائ اخمل اعدة الطلاق » 


اعتنت دعل وصعة بملائة أقراء 14 ولا رحعة إلا ف 7 امل 4 وإن كان امل 
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5 الوطء »2 أَمَتَ بعد وضعه بقئة عد الطلاق » وله الرحعة في تلك البقة » 
وله الرجعة قبل الوذع أيضاً على الأصم » وله تحديد نكاحها قبل الوضع وبعده 
إدا ل تكن الطلاق رجعاً . فإن ١‏ بعلم ودأ الخمل من عدة الطلاق » أم حدث 
بالوطء » قال المتولى : بازمها الاعتداد رئلاثة أقراء كامة بعد الوضع 4 طواز أن 
تكرن عدة الطلاق بالوضع . وحمث أثيتنا الرجعة “فز عات أحدفنيا © ورثه 
الآخر ؛ ولو طلقا » قبا الطلاق » ويصم الظبار والإيلاء منبا . ولو مات 
الزوج » انتقات إلى عدة الوفاة . وح.مث قانا : لاتثدت الرحعة © لاششت شيء 
من هذه الأحكام . 
زع 

جميع ما ذ كرنام » فما إذا كانت لا ثرى الدم على اخمل » أو ثزاة وقلنا : 
لس هو محيض . فأما إن جعلناه حيضاأ » فبل تنقفي مع الجل العدة الأخرى 
بالأقراء ؟ وجبان » أصحها : ذعم » وبه قال الشيخ أبو حامد » والقاضي حسين . 
فعلى هذا لور كان امن مادقا" .فق الى فضت الآقراء فتعييل 5 و 
فقد انقضت عدة الطلاق © ولدس لأزوج الرحعة دعد ذلك ©» وإن وضءعت امل 
قبل مام الأقراء » فقد انقضت عدة الوطء » وعليها بقبة عدة الطلاق » وللزوج 
الرجعة قبل الوضع ‏ وبعده إلى تام الأقراء بلا خلاف . وإن كان امل أعدة الطلاق» 
ذه الرجعة إلى الوضع . ناؤظهتك 1١7‏ للق اكدة الوط ويا يقن عن الاقراء 


القسم الثاني : : إذا كانت العدتان لشخصين » بأن كانت معتدة لزيد عن طلاق. 
أو وفاة أو مسبة » أو نكحما حاهلا ووطئها » أو كانت المنتكوحة معتّدة عن 
وطء شببة » فطلقها زوحبا » فلا تداحل » بل تعتد عن كل واحد عدة كملة 4 
قد لانكون هناك حمل » وقد يكون . 


الحال الأول : أن لامكون » فإن سيق الطلاق وطء الشببة » أت عدة 


وخ - الروضة / ج م م ه٠١‏ 


الطلاق » لتقدمها وقوتها . فإذا متها » استأنفت عدة الشيهة » ثم إن ل يكن من الثاني 
إلا وطءو سببة » ايتدأت عدته عقب عدة الطلاق » فإن كح الثاني ووطىء » 
فسن تو كراج له لامحسب عن واحدة من العدتين . وهاذا تنقطع عدة الطلاق ؟ 
فه خلاف بألي إن شاء الله تعالى . وهتى تعود إلها ؟ وحبان » أحدهما : من 
آخر وطء وقع باصي الثاني » حكى عن القفال الشاشي . والثافي وهو الصحيع : 


حي لد 
من وين | 


عدة وطء الكنة 6 د الزوج الاستمتاع 5 إلى أت تنقمي 8 وهل له نديد 
لكاحها إن كان الطلاق ناد ا 0 وحمهان 4 د 003ظ2ظ2 00 : نعم 1 ولو 
تتم عدة الشيبة » ثم تستدىء عدة الطلاق ‏ مراعاة للسابق » وأصحها 2 الأكثرن : 
تقلام عدة الطلاق » أقومأ . فان قدمنا عدة الشم 32 » فله الرحجعة إذا استغاث عد 
الطلاق 39 وهل له اأرحعة قل ذلك ؟ِ وحهأن 4 ولا ور د بد كاحيا قُْ عدم 
الشمبة إذا كان الط_لاق بادا 4 لما ف عدة الغير . واذا قلنا : لقدم عدة الطلاق » 
شرعت فها بنفس الطلاق » فإذا تمت » عادت إلى يقة عدة الث. بة » وللزوح الرحعة 
إن كان الطلاق رحعياً . وهل له تحديد النكام إن كان بائنأ ؟ فيه الوحبان السابقان 

ولو طرأ وطء سمه ف عا م وطء سمه 4 أعت عدم الواطىء الأول رلا حلاف 5 ولو 
لك امرأة لوا فاسدأ 4 ووطئنما عئره اسممعة 4 9 فرف دتما أظرور وساد الذكاحم 4 
قال البغوي : تقدم عدة الواطىء بشنبة بلا خلاف »2 لأن عدته من وقت الوطء» 
وعدة النا كم من التفريق » ومعناه : أن عدة الواطىء سيق وجويا » ولس لافاسد 
فوة المح أدبر جام م 4 وقد تكون أحدى العدتين بالأقراء 4 والاخرى بالأسمر 4 
بأن طلقها فضى ترآن »> 9 نكيحت فاسداً ودام فراسه حتى انميت ظ 9 فرق 

)1 ق. الأضل. + حية: : 
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بنها » فتكمل ' عدة الاول بشبر » بدلاً عن القرء الباقي » ثم تعتد لافاسد 
بثلاثئة أسبر 

الحال الثاني : أن ٠‏ يككون وناك عل 4 355 عده من اخمل مه سادقاً كان 
| و متأخراً 4 فان كآن الل ل 4 م وطئت سهة 4 فادا وضعتث انقضت عدم 
الطلاق 4 1 لعددك بالأقراء للسبة بعد طبرهاأ من النفاس 4 وروت ل سمت اقل 
الوضع 5 قال الروداني 3 لكن لابراحجعم! في دج اجتاع الواطى»ء ما 6 لانما حمناك 
خارحة عن عدم الاول 4 وفراس لغيره » فلا نصح الرحعة 6 تلك الالة . وهل له 
ديد نكحبا قبل الوضع إن كان الطلاق بائناً ؟ فيه الوحهان السابقان » ويحريان 
فما لو وطىء امرأة يشببة وأحبلبا » ثم وطثها آخر » هل للأول أن يتكحها قبل 
الوضع 2 ولس له أن «نحكحا فى عدة الثالى حال » ولثاني أن ينتكحها في 
عدة لفسه ؟ . 

وإن كان المل هن وطاء الشيبة » فإذا وضءت » انقذت عدة الوطء وعادت 
إلى بقمة عدة الطلاق 4 والزوج الرحعة ف تلك (١‏ 4 ُ إن كان طلاقه رحعاً 4 
تتواء ف ذلك مدة النفاس وعيرها » لأنا من حمل العدة ) كالأص الدي بقع فه 
الطلاق 5 وقمل : لارحعة ف همه التفاس 4 والصح-ح الاول 1 وإذا يندت الروعة 6 
فلو طلق » طقبا الطلاق © ولو غات أحدفنا © وزئه الآخر ا 
الوفاة بوفاة الزوج 4 وهل أه الرجعة وءل الوضع ! أن كات الطلاق رحعاً 07 “د بد 
الاح كن كان اننأ 7 و<مان 5 ادير عل الشرخ أي جامد ١:‏ نعم 4 لآنه ل 
تنقص عدنه )2 وم ف العدتين دافن من سخص وأضهيا غنيك المارردى والغري ٠‏ للا 0 
لأنما في عدة غيره ثم قال اليغوي : لو طلقها قبل الوضعء» قها الطلاق ولو مات أحدهماء 
ورنه الآخر 14 فأن هافك الزوج 4 اقلت إلى عدم الوا ا حى إذا وضعت 4 عكر عن 


الزوج عدذه الوفاة وإن كان لصحم ر حعمة 4 نا جعل زمان الرجعة كزمان صلب الدكام 4 
)1) فِ الأها : فتكون . 
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هذا لفظه » وإذا داجعبا وهي حامل من الأجني » وجوزناه » فلاس له الوطء حتى 
تضع » يا إذا وطئت منكرحة بشببة » فاستغلت بالعدة » وإن كانت حاملا منه » 
وفي ذمتها عدة الشبة » فراحعبا » انقضت عدته في الال » ولقبت عدة الشبة 
مؤخرة حتى تضع وتعود إلى أقرام) . وهل له وطؤها في الخال ؟ فه وحبان . 
أحدهها : نعم » لأنها زوجة لست في عدة . والثاني : لا » لأنها متعرضة لاعدة ؛ 
ومال المتولي إلى ترجد.ح هذا » ورجم بعضهم الأول . 


فى : الراجيح ال-واز واشأعل 


ويحري الوجهان فها لو وطئت الاككوحة في صلب النكاح بشببة وهي ح-امل 
من الزوج . ولو كانت ترى الدم على الجل » وجعلناه حضاً » فعن القاضي حسين : 
أن العدة الأخرى تنقضي بالأقراء » كالعدتين من سُخص » وهذا ضعصف »© وضعفه 
الإهام والغزالى » لأن فنه مصيرا إلى تداخل عدلي شخصين . 

وجمبع ماذ كرنا » فما إذا عم أن الولد من هذا أو ذاك » لانحصار الإمكان 
فنه © فلو يمكن كوله من واحد منها ©» بأن ولدته 0 من أربع سنن 
من طلاق الاول وهو بات أو رجعي على قول »© ولدون ستة أسْهر من وطهء الثاني » 
فالولد منفي عنها » ولا تنقضي بوضعه عدة واحد منه) على الأصم » بل إذا وضعته 
كفك غدة الأول 7 3 0 الثاني . وقمل : تعد بوضعه من أح_رهما| 
لا بعيله » لإمكان كونه من أحدهما بوطء سسبة » 3 تعتد عن الآخر نثلاثة أقراء » 

مح 

وبتفرع على الوجمين فرعان . أحدههما : لو كانت ترى الدم واغالة هذه وجعلناه 
حضاً » قال الروياني : إن قلنا : تنقذي عدة أحدها بالوضع > لم تعتد بأقراا » 
لثلا تتداخل عدة سخصين » وإلا ففي الاحتساب بأقرائا وجبان : أصحها : الاحتساب» 


لأبا إذا لم تعتد بالجل »> كانت كاطائل » وهذا قطع صاحب «١‏ الشامل » 


فد اراب 


الثافيى: إن قانا تنقضي بالوضع عدة أحدهما » لم تدصح رجعة الزوج في مدة الحل ولا في 
الأقراء بعد الوضع شاف في أن )١١‏ عرته هذه أم هذه ؟ فلو راجع مرة في فى اخمل » 
ومرة في في الأقراء » قفي صدة الرحجعة وحبان سأي نظيرههما إن ساء الله تعالى . 
وإن قن لاتنقفي » أتمت بعد الوضع عدة الأول وهو الزوج » وله الرجعة 
فه . وهل له الرحعة قبه في مدة امل ؟ فه الوحبان السابقان . 


م 

إذا احتمل كون الولد من الزومج » ومن الواطىء بالشببة » عرض بعد 
الوضع على القائف » فإن أطقه بالزوج أو بالواطىء » فحكمه ماذ كرنا فها إذا 
اختص الاحتال به » فإن لم يكن , قائف أو أشكل عليه » أو ألحقه بها » أو نفام عنها » 
أو مات الولد وتعذر عر ضه » انقضت عدة أحدهما برضعه » لأنه من , أحدها ء ثم 
تعتد بعد الوضع للآخر بثلاثة أقراء . قال الروبافي : وقول الشافعي رحمه الله 
تعالى : فإن ل يكن قائف » لبس المراد به أن لايوجد في الدنيا » بل اراد 
أن لابوحد في موضع الولد وما يقرب منه » وهو المسافة الي تقطع في أقل من 
7 وللة . وسواء في وجوب العرض على القائف » ادعياه جعا » أو ادعاه أحدهما 
فقط . وقيل : إذا ادعاه أحدثها فقط » الختص به » كالأموال » والصحيم الأول » لق 
الولد وح الشرع في النسب . قال امآولي : إن كان الطلاق بائناً » عرض على 
القائف ا ذكرنا . وإن 7 رجعساً » بنى على أن الرجعة هل هي فراع ا 
لا ؟ إن قلنا : لا » عرض أيضاً » وإن انا فراش » وأن السئين الأربع في حقما 


عدار كن انقضاء العذة 4 ذالولد ملحق | بام زه ح | ولا تعره ل على القائف . 


3 5 هدأ الفر ع ا كا 8 


إحداهها : إذا رجعم الزوم ف مادم امل 4 دنى على 8 إذا تأخرت عله الزوم 


5 


لإحبال الواطىء » هل له اأرجعة في مدة الل ؟ إن قلنا : نعم » صحت رحعته» 
وهر الاصحم » وإلا ذلا . فلو بان بعد الوضع أن اخمل منه بإطاق القائن ع 
فبل يحم الآن بأن الرجعة وقعت صححة ؟ وحبان . أصحما : نعم . ولو راجع 
بعد الوضع ل 5 دصحة الرحعة أرضاً » لاحتال كون المل كه دو أن عننة 
انقضت بوضغه . فلو بأن بالحاق القائف أن الل من وطء الشببة » ففي المج 
الآن نصحة الر جعة الوجبان » هذا إذا راجع في القدر المتبقن بعد الرضع أنه 


من الافراء دون ما أوحنناه احشاطاً ٠‏ 


بانه : وطثها الأجني بعد مضيء قرء من وقت الطلاق »© فالقدر الذي شقن 
ازومه بعد الوضع قرآرت. » وإما نوجب القرء ااثالك احتاطا » لاءئال كرون 
المل من الزوج . ولو راجع هرتين » مرة قبل الوضع » ومرة بعده في القرءين » 
ففي صحة رحعته وحبان . أصحما : الصحة » وبه قال القفال » لوحود رحعة 
في عدته بقنئأ ؛ والثافي : المنع » لاتردد . ولو جدد الناح » إذا كان الطلاق 
بائنا » نظر » إن نكحبا مرة واحدة قبل الوضع أو بعده » 6 بصدته » لاحهال 
8 له في عدة الششسبة . فإن بان بعد ذلك كو ن العدة كانت منه بإطاق القائف » 
فال المآولي : فهو على الخلاف في الرجعة . قال : وادس هو من وقف العقود » 
وإما هو وقف على ظبور أمر كان عند العقد . 

وإن نكحها مرتين قبل الوضع وبعده » ففي صحته وجبان © كالرجعة . قال 
الإمام : الأصح هنا المنع » لأن الرجعة تحتمل مالا يحتمله النكاح » وهذا تصم 
في الإحرام » والوجبان مفرعان على صحة تحديد الزوج في عدته » مع أرك في 
دمتها عدة سببة » وإلا فلا دصح قطعاً » لاحمّال تأخر عدة الشمبة » فلا تصم المرة 
الأول للعدة الني في ذمتها » ولا الثائة » لكوما في عدة شببة . فاو نكحها الواطىء 
بشبهة قبل الوضع أو بعده في القرءين لم يصح » لاحتال كونها في عدة الزوج . 
ولو تكحبا بعد الوضع في القرءين » ثم بان بالقائف أن الل من الزوج 6 ففي 


ال 2 


تين الصحة الخلاف اللسابق . ولو تكحها في القرء الثالك » صح قطعاً » لأنها 
في عدته إن كان المل من الزوج » وإلا فغير معتدة . 

المسألة الثائمة : سنذكر إن شاء ان تعالى أت الرحعية تتحق النفقة في 
العدة » وأن البان لاتدتحقبا إلا إذا كانت حاملا » ونذكر قولين في أن تلك 
النفقة للحمل ع أم للحامل ؟ وقولين 5 أن تلك النفقة تصرف إلبها يوم سوم » 
أم به ف المع إللها عند الوضع ؟ وأن المعتدة عن وطء سببة لا نفقة ذا على 
الواطىء إذا قلنا : النفقة لاحامل . 

إذا عر فت هذه الل » فإن قانا : الافقة لاحامل وهو الأظبر » لم تطدالب 
الأراء ادوج , ولا الواطىء بالنفقة مدة الخل المحتمل . فإذا وضعت © نظر » إن 
أللقه القائف بالزوج » ماالته بنفقة مدة الجل الماضية » وهذا إذا لم تصر فراطأ 
الثاني » بأن م وحد إلا وطء سبة ©» ودغي أن تا زمن احمّاعبا بالثالىي » 
فان صارت فراش له » بأن تكحما جاهلا وبقيت في فراسه حتى وضعت » فلا نفقةً 
لها على الزوج  »‏ لكوما ناشزة. بالتسكاح » فإن فرق الماع بها قبل الوضع » 
طالته بالافقة من يوم التفريق إلى الرضع » ثم لا نفقة لها على الواطىء في عدتمها 
عنه بالأقراء . وإن ألتقه القائف بالواطىء » لم بازم انوا اطي نفقة تفده اخل: © 
ويازم الزوج نفقة مدة القرءين بعد الوضع إذا كان الطلاق رجعيآ » ويازمه أيذاأ 
نفقة مدة النفاس على الأصم » م أن له الرجعة فها » ولا ينع ذاك حكونه 
لاحسب من العدة مدة الخيض » وإن م تاحقه بواحد منها » أو م يكن قانف »2 
فلا نفقة على الواطىء » ولا على الزوج وإن كان الطلاق بائنا » لأنا لاتعلم حال 
الجل » ولا نفقة إذا لم يكن حمل . وإن كان رجعياً » فلا نفقة ادة كرا 
فراش » ولا عله الأقل من ثفقتها من يوم التفريق إلى الوضع » ونفقتها في القدر 
الذي تكمل به عدة الطلاق بعد الوضع وهو قرآن في المثال الساق . هدا إذا 
قلنا : النفقة لاحامل ؛ فإن قلنا : إنا لاحمل » فعلى أحدههما نفقة مدة اخمل بيقين » 
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فإذا أشكل المال » أنفقا عليه بالسوية » فإن قلئا : تصرف المع إليها بعد 
الوضع «اغدك من كل .واعد. .عا تمك تقس 2 عدا رتب ابن الصباغ 
والروباني في « جمع الجوامع » » وهو المذهب . ومنهم من أطلق أنها لاتطاب 
واحداً منى] في هدة الحمل » ولم بفرق هؤلاء بين قولنا : النفقة لاحمل أو للحامل » 
فعلى هذا » إذا وضعت فأطته القائف بالواطىء » قال الإمام والغزاليى : لاتطاافك 
بالنفقة الماضة » بناء على أن نفقة القريب تسقط بي الزمان » والذزي ذحكره 
البغري وحماعة © أنه بطالب بتلك النفقة » وقالوا : هذه النفقة تصير دين في الذمة 
ولسست كنفقة الأقارب . قال الإمام : ولم بقل أحد من الأصحاب » أنه إذا 
ألمقه القائف بالزوج » لايطالب «النفقة الماضة » تفربعاً على أنها لحمل » وأنها تقط 
مضي الزمان » قال : والقياس يقتضي المصير إلله . أما نفقة الولد بعد الوضع 
وحضاتته » فعلى ما أَطْقَه القائف به منها » فإن م نكن قثن 6 أو أشكل عليه » 
فبي علمها مناصفة إلى أن نوحد ااقائف. © أو بلغ الصي » فينتسب إلى أحدهما . 
وقل : لايطالبان بالنفقة في مدة الاشكال » وهر ضعيف . ثم إذا أنفقا[ عليه ] » 
ثم ع الولد بأحدهما بإلحاق القائف » أو بانتسابه » رجع الآخر عليه با أنفق 
شرطين » أحدهها:: أن يون الإنفاق بإذن الحا »وإلا فهو متبرع . والثافي : 
أن لاينكون. مدعياً للولد » فإن كان يدعيه » فلا رجوع لأنه أنفق على ولده بإجمه . 

ولو مات الولد في زمن الإشكال » فكفنه عليها » والأم ثلث ماله » ويوقف 
الباقي بين الزوج والواطىء حتى بصطلحا . فإن كان لها ولدان آخران » أو كان 
ككل واحد من الزوج والواطىء ولدان © فلها "' ادس . فإن كارت لأحدهما 
ولدان دون الآخر » فبل ا '" الثلث للك في كونها أخوين لامست » أم السدس 
لزه القن ؟ وحبان . 


. في الأصل : فلما . (؟) في الأصل : لما‎ )١( 


- 85 - 


0 5 9 ٌ 
فت : الأصح أو الصحيح أنه السدسء وانتا عم 


ولو أوصى إنسان لهذا الخمل شىء »© فانفصل حأء ثم مات » فإن هات يعد 
قبول اازوج والواطىء الوصة » فالوصة مستقرة » لأن أحدهما أبوه » والمال 
لورثته ما ذكرنا » وإن مات قبل أن يقلا » ذحق القبول للورثة . 

وآن عفن الوم أحدهها » فقال : أوصدت حمل ذلان هذا > فان أطقه القائف 
غير لمعن 6 نطلت الوصة 4 وإن أطقه له »4 صحت »6 وإن نقاه باللعان 4 


وآ أ 


ما د كرناه من كون العدتين من سخصين »© لابتداحلان إذا كأن 58 سيخصان 
مين . فأما إذا طلق حوبي زوحته »فوطئها فى عدته حرلي آخر نشبة » أو نكحبا 
» ثم أسلات مع الثاني »أو دخلا يأمان » وترافعا إلينا » فحكى عن النص 
علها عدتان » بل يكففيها واحدة من يوم وطئها الثاني . وللأصحاب 
طرق . أحدها : الاكتفاء بعده تملا هذا النص » لأن حقوقهم ضعفة » وماؤهم غير 
كترم » فبراعى أصل العدة ©» ويجعل جميعبم كشخص . والثاني : القطع بأنه 
لايد من عدتين كالمسامين » ورد هذا الاص , والثالك : على قولين . ونقل السرحسي 
والروباني » أن يعضهم خرج من هذا النص » فيا إذا كانت العدتان لسامين » 
وحعل الصورتين على وولين نقلا وتخريحاً » وهذا غررب ضصف حدأ . فاذا قلنا 
في الكافرين : يكفي عدة » فبل نقول : هي للوطء الثاني فقط وتسقط بقة عدة 
الأول اضءف حقوق الحرلي وبطلانها بالاستلاء علله » أو على زوحته » أم تقول : 


تدخل بقنة العدة الأولى في الثانة ؟ وجمان . 


مت : أرجحه) الأول اناعم 


وم - 


قال التول: :ولو أسلبت: المأ » ولم بلم الثاني » وجب أن تكمل العدة 
الأو لى » 9 تعتد عن الالي قطعاً » لأن العدة الثائية لست هنا أقوى حتى تسقط 
بقبة الأولى أو تدخل فها . قال : ولو كان الأول طلقبا رجعية » وأسامت مع 
الثافي » ثم أسلر الأول » فله الرجعة في بقة عدته » إن قلنا بدخوها في العدة 
الثانية . وإن قلنا بسقوطبها » فلا . قال : ولو أراد الثافى أن ينكحبا » فل 
ذلك إن قلنا : بقوط بقمة العدة الأولى » نما في عدته فقط ©» وإن قاا بدخوها 
في الثانية » فلا حتى تنقذي تلك البقبة » قال : ولو كانت حاملا من الأول » لم 
تكفبا عدة واحدة » بل تدتأنف يعد الوضع عدة الثاني . وإن أحماءا الاني » 
فإن قائا : تسقط بقة الأولى » فكذا هنا » و يكفيا وضع امل . وإن قانا 
بالتداخل » عادت بعد الوضع إلى بقة العدة الأولى » لأن المل لدس من الأول » 
فلا تنقضي به عدته . ولو طلق حربي زوجته » فوطتها في العدة حربي بنكاح 
وطلقها حرلي ''' 2 فيا الخلاف » وفه صوثتر الإمام المسألة . 

فصل 

طاق زوحته وهحرها » أو غاب عنها » اثقضت عدتها بمذي الأقراء أو الأسْبر . 
فلو لم مجرها » بل كان يطؤها » فإن كان الطلاق بائنآ » لم ينع ذلك انقضاء 
العدة » لأنه وطء زنا لاحرهة له » وإن كان رجعاً » قال المتولي : لاتشرع 
في العدة مادام يطؤها» لأن العدة لبراءة الرحم وهي مشغولة . 

وإن كان لابطؤها » وللكن يخالطها ويعاشرها معاشرة الأزواح » فثلاثة أوحه . 
أحدها : لاتحسب تلك المدة من العدة » لأنما شبهة بالزوجات دون المطلقفات 
المجورات . والثافي : تحسب » لأن هذه اللخالطة لا توجب ع.دة » فلا تمنعبا » 


حكاه الغزالي عن الحققين . والثالث وهو الأصم » وبه أخذ الأمّة » منبهم القفال 


. فى الأصل : حرى‎ )١( 


0 


والقافي سان 04 والبغوي ف 0 التيددبت 6 و ( الفتاوى 6 »> والروناني ف 0 الحءة 3 
إن كان الطلاق بائناً » حسدت مدة المعاشرة من العدة . وإن كان رحعاً » فلا » 
لأن مخالطة اللا عحرمة ملا شبة » فأشيبت الزنا بها . وفي الرجعة الشببة قائة ؛ 
وهو باغخالطة مدتفرش لها » فلا حسب زمن الاستفراشس من العدة » 6 لو نكحت 
فى العدة زوحاً حاهلا بالحال » لا بحسب زمن استفراشه . ثم يتعلق بالمسألة فرعان 
أحدهها : قال البغري فى «١‏ الفتاوى » : الذي عندي » أنه لا رحعة لازوج بعد 
انقضاء الأقراء » وإن م تنقص العدة عملا بالاحت.اط في الانبين . وفي فتاوى القه_ال 
7 يوافق هدأ 4 و أها لوق الطلقة الثانية والداا مه ل امور إلى أنقضاء العدة عيالة 
بالاحتباط أيضأ » وقد صرح به الرويافي في م الخاية » . الثاني : قال في « السيط » : 
كفي 007 3 بالمعافرة 0 4 ولا كفي ا دوي 0 6 ولا تشبيرط 
00 . فلو طالينت المفارقة » ان حرت 1 4 وي الناء 70507" : 
أشهها : اللناء » وأجرى الحلاف المذكور في الأصل فها لو طلق زوحته الأمة 
طلق زوحته ثلاثاً ونكحبها فى العدة على ظن أن عدتها انقضت وحلت »© فينيغي 
أن يقال : زمن استفراشها لاحب من العدة كالرجعية » وأما إذا خالط المعتدة 
أحنى عاماً » فلا وير » ك لابؤثر وطؤه 7 ل خالط 5-8 4 » فحوز أن سم من 
الاحتساب 4 6 سدق انا 58 رمن الوطء اسم حار دة عن العدة , 

وجميسع ماذ كرنام »> فيا إذا كانت حائلا » فأما المعتدة بالجل > فلا سك أن 
معا مسر تها لامنع انقضاء العدة بالوضع 8 


أ 
سق أنه إذا كعم معيدجح على ظَنْ المءدة 4 ووطئما 6 ا ساب زم نْ أستفر اسه 
إناها عن عدة الطلاق . ومن أي وفث - بانقضاء العدة ؟ فيه أريعة أو حه 


ا 


أدحها : من وقت الوطء © لأن النعاح الفاسد لاحرمة له . والثاني : من حين 
يخاو مأ وبعاشر ما م( وإن ل يطأ . والثاأك ا هن وقفت العقد إن اتصل ر4 زفاف 4 
وإلا فلا . والراب ع : هن وقت العقد وإن م بتصل نه زفاف »© ويه قال القفال 
الثاشى »2 لأنما ل معرضة عن العدة . ظ 


26 
من نكم معتدة من غيره جاهلا ووطئها » لم تحرم عليه على التأبيد » هذا هو 
المدهب واص 4 ف الديد : وعن القديم : ا رم أبدأ 14 وهمم “نن انكر ظ 
القدم 1 ودكر الدن و وحان ف أن التحر م المؤدد شيرط شه تفر بط 
اا م كالاعان 14 أم إلا ؛ كالارضاع 2 0 ار وبالي حر أء القدم ف كل وطء السك 
التسب 4 0 زو حة الغير 4 3 1 بالشسهة 
فصل 
طلق ردعاً 3 7 م 5 العدة 4 فا ن طلقها عدج 4 فلمأ حالان 
أحدهما ١‏ أن تكون أ لا 4 فان وكا دعل الرحعة ( أزهما اسئئكااف العدة )» وإلا 
ازمها الاستئناف أيضاً على الحديد الأظبر . وفي القديم : تنى على العدة السابقة . 
فعلى هذا » لو راجع,_ ا فى خلال الطبر » فهل حب ها هضى من الطبر قَرءاً ؟ 
وحمان 1 أورهما . نعم 6 لأن دعص القرء كالقرء 5 فعلى هدا إذا كانت الرحع-_ة 
في خلال الطبر الثالك »2 ثم طلقها » فلا شيء عليها على قول البناء » لهام الأقراء 
ها هفى » وأصحها : لا » بل علها فى هذه الصورة قرء ثالث »© وإمًا يهل بعض 
الطبر هن آخره قرءاً لاتصاله بالحيض » ودلالته على البراءة » يخلاف بءض الأول 
الحال الثافي : أن تكون حاملا , فإن طلقها ثانة قبل الولادة » انقضت عدتما 
بالولادة » وطئها أم لا . وإن ولدت ثم طلقا » فإن وطئها قل الولادة أو بعدها » 
لزهها استئناف الفعدة بالأقراء 4 وإن ل بطأُ 4 انتاقف أيضفاأ على المدهب 


5 0 


وقمل : وحبان » أصحها : هذا » والثاني : لاعدة عليها » وتنقضي عدما بالوضع » 
هذا كله إذا طلقبا ثم راجعما ثم طلقها . فلو طلقما ول براحعبا » ثم طلقها أخرى © 

فالمذهب أنا تبني على العدة الأول » لأنما طلاقان ل بتخلله)ا وطء ولا رجعة » 
فصار ا لو طلقها طلقتين معأ . وقال ابن خيران والاصططخري والقفال : في وحجوب 
الاستئناف قولان »م في الال الأول . ولو راجعها ثم خالعها » 0 دعلنا 
الخلع طلاقاً » فبو م أو طلقبا بعد الرحعة » وإن حعلئاه فدذا » فطريقارت 
أحدها : أن ودوب الاستائناف على القواين . والثاني : القطع الانقام لان 
الفيخ لس من حنس الطلاق »© فلا تنى عدة أحدهما على الآخر » وهذا الطريق 
أظانى كنل لون » ويحري الطربقان في سائر الفسوم © مثل أن ينكم عبد أمة 
ثم يطلقها رجعاً » ثم تعتق هي ويفسخ النكاح . 


َع 

إذا طلق المدخول با على عرض » أو خالعبا » فلك أن ينكحها في العدة » 
ونقل فى « الهذب » عن المزلي : أنه لايجوز »م لايجوز لغيره » وهذا غريب . 
فإذا نكحبا » فعن ابن سريج : أنه لا تنقطع عدتها مالم يطأها » ما لو تزوحها 
جني العدة جاهلا » والصحيح: أنها تتقطعينفس النكاح » لأن نكاحه صحييح © وزوجته 
الماحة لا يجوز أن تكون معتدة مله © فعلى هذا لو طلقبا بعد التحديد » نظر 
إن كانت حاملا » انقضت عدتما برضع امل وان كانت حائلك و بدخل ما » 
بل على العدة السابقة » و بلزمة إلا نصف المبر » لأن هذا الدكاح حديد طلقها 
30 قل المسيس © فلا يعاق به العدة » ولا كال المبر » لاف ما سيق في الرجعية » 
فانها تعود بالرحجعة إلى ذلك النكاح . 

وإن دخل ما » ازهها استئناف العدة » وتدخل فى العدة المستأنفة بقبة العدة 


السايقة 4 ولو مات عنما رعد التتحد يد 4 فالمدهب وده قطع اللغري وغبره : كه مكفا 


ب لاوخ 


عده الوفاة 2 ونسقط بقمة الع_دة السايقة ٠.‏ م و مات عن ردعة 3 ودكر 
الغزاللي في اندراج تلك البقبة في عدة الوفاة وجبين لاختلاف الجنس . 


فصل 
في مسائل تتعلق بالماب 
إحداها : نكم معتدة عن وفاة» ووطئها جاهلا » فأتت بولد يمكن كونه 
من كل منها » ولا قائف » انقضت بوضعه عدة أحدهما » وعلبها بعده أكثر الأمرين 
من بقة عدة الوفاة بالأسْبر » وثلاثة أقراء . 
الثانية : وطىء الشر دكان المشكر كة » لزهها استبراءان على الصحبح » م لاتتداخل 
العدتان » وقيل : يكفي استيراء . 


الثالثة : أحيل امرأة بشببة ثم نكحها ومات قبل ولادتها » فبل تنقضي عدتما 
وضم الخحل » أم بأ كثر الأجلين من وضع الحل ومدة عدة الوقاة ؟ وحبان: . ولو 


طلقها بعد الدخول » ففي انقضاء العدتين بالوضع الوجبان » وبالله التوفيق . 


الناب المالتُ 
في عدة الوفاة والمفقود 
إذا مات زوحها » ازمها عدة الوفاة بالنصحوص والاحماع , فإن كانت حائلا » 
فعدتها أربعة أسْبر وعشيرة أيام بلبالها » وستوي "' فها الصغيرة والكيرة , 
وذات: الأقراء وغيرها » والمدخول بها وغيرها » وزوجة الصبي والممسوح وغيرهها , 
وتعتير الأبر بالأهلّة ما أمكن . فإن مات في خلال سْبر » وكاث الباقي منه 
كار مر 2 أيام » عدت مأ برقي » وحسيدت 5 ثلائة ل بالأهلة )و تكمل 
ما بقي من سُْهر الوفاة ثلاثين من الشهر الواقع بعد الثلائة » وتذم إل-ه عشرة 


)1 ف الأصل - وسمو في 7 


لموم - 


أنام » وإن كان الباقي من كبر الوفاة أقل من عشرة أيام » حسبت بعد أربعة 
أشبر بالأهة ؛ ثم تكمل رقدة العشرة من الشبر السادس . وإن كان البافي عشرة 
أام يلا زادة ولا نقص »> اعتدت ما وبأريعة أهلة بعدها . واناوحه ساد : 
الشان اتعنيي لخر حا كني لمم واعتيرت كبا بالعدد » والصواب الأول . 
وإن انطيى الموت على اوه افلا :+ عست أربعة ل بالأهلة » وضمت إأما 
عشرة أنام من الشبر الخامس . 

ولو كانت #دوسة لاتعرف الاستملال » اعتدت عانة وثلاثين وفيا" © والأمة 
تعتد بنصف عدة ارة وهو شبران وحمسة أيام هو اتناك في المدة دم حخيص 
أم ره » ولو مات الزوج والمرأة 5 عدة طلانه ©» فإن كانت رحعة » سقطات 
عنبا عدة الطلاق » وائتقات إلى عدة الوفاة » حتى بازمبا الإحداد ولا تتح النفقة » 
وإ كانت بائنآ أ كات عدة الطلاق © وها النفقة إذا كانت حاملا » ولا تنتقل إلى 
عدة الوفاة حاملا كانت أو حائلا . 

أما إذا كانت المتوفى عنها حامللا » فعدتما يوضع امل بشرطه السابق في عدة 
الطلاق » وسواء تعجل الوضع أى تأخر. .: 

رح 
عدة الوفاة تت-ص بالتكاح الصحح » فلو نكم فاسداً ومات قبل الدخول » 


فلا عدة » وإف دخل ثم مات أو فرق بها » اعتدت الدخول ما تعتد 


عن الشسبة 5 
م 
طلق إحدى امرأتئه » ومات قبل د تين التى أرادها » 7 تعين إحداهما إن 
5 1 نظر » إن ىم تكدرنا مدوسةين » أو كانتا من ذوات الاسبر © فعلى كل 
منهها عدة الوفاة » وإن كانتا حاملتين » فعدتم) بالل » وإن كانتا من ذوات الأقراء » 


ووم ب 


نظر » إن أراد واحدة معينة » ازم كل واحدة الاعتداد بأقصى الاحلين من عدة 
الوفاة » وثلائة أقراء » ومسب عدة الوفاة من حين الموت » وتحسب الأقراء من 
وقت الطلاق على الصحبح » وقبل : من حين الموت » هذا في الطلاق البائن » 
فإن كان رجعياً » فالرجعة تنتقل إلى عدة الوفاة » فعلى كل واحدة عدة الوفاة. 
وان 5 الطلاق » بني على أنه لو عبن » هل يقع الطلاق من حين الافظ » أم 
من وقت التعبين . إن قلنا : من الافظ » فبو كما لو أراد معنة » وإن قلنا من 
التعيين » فوحهان . ا أن عليه| الاعتداد بأقصى الأجلين أيذ] » لككن الأقراء 
587 مق يؤغ:الوت: .. :والثافي. + أن كل :واعدة تت رعدة الوقاةء لأنه كن 
ابطاق :دول القلئك: سال الو انين 2 فتا نس إعداها: مدوية: أن انل ارات 
أقراء » والأخرى بخلافها » حملت كل واحدة بمقتفى الاحتياط في حقبا كما سيق , 
يب 

الغائب عن زوجته » إن لم ينقطع خبره » فتكاحه مستمر » وينفق علا الا 6 
من هاله إن كان في بلد الزوحة مال » فإن لم يكن كتب إلى حا ؟ بلده ليطاليه 
يحقبا » وإن انقطع خيره و يوقف على حاله حتى يتوهم هوته » فقولان . اديرد 
الأظير : أنه لايحرز لها أن تنكم غيره حنى بتحقق موته أو طلاقه » ثم تعمد . 
والقديم : أنها تتربص أربع سنين »ثم تعتد عدة الرفاة » ثم تنكم , وما احتحوا 
به للجديد : أن أم ولده لاتعتق » ولا يقسم ماله » والأصل الحاة والنكاح » 
وأتكر بعضهم القديم , 

وسواء فها ذ كرناه المفقرد في جوف اللد أو في السفر وفي القتال » ومن 
الكسرت سفينته ول يعم حاله . 

وإن أمكن حمل انقطاع ابر على سّدة البعد والإبغال في الأسفار © فقد 
حكى الإمام في إجراء القول القديم تردد » والأصم إجراؤه . 


وبشفرع على القولين صور . 


ََ و49 س 


إحداها : :. إذا قلنا ل ب'القديم » تردصت أربع سين ©» م - احا رالوفاة 
1 الفر قة » فاأعتد علده الوواهة 2 9 تتكم 2 وهل 9 عقر همه المريبس إلى 
ضرب القاضي 14 أم ا ووسب من ووت اقطاع ادير ؟ فنه وجبان » وبقال : 

قرلان » أصحها عند كثير من الأثة : يفتقر » ولا تحسب ها مضى قبل © فإذا 

هرب القاخي المدة فذت 4 قبل يكون حكماً دوفاته 4 » أم لا رد من امتئناف حم ؟ 
وحبان . أصحها : الثاني . وإذا حم الا ك5 بالفرقة » فبل ينفذ ظاهرا وباطناً ؛ 
أم ظاهراً فقط ؟ وجبان أو قولان . 
تييع" : أمحهالثافي “5 واشاعر 

الثاننة : إذا القافى عقتضى القديم ؛ قبل بنقض حكمه تفريعاً على الخديد ؟ 
وحبان 5 أصحمم) ا نعم 

الثالثة : إذا نكحت على «قتضى القددم © ثم بان الزوج 7 وقث الحب؟ 
بالفرقة » ففى صحة احاح على الجديد وحبان » دنا على بسع مال أبه مع ظَ 
الحاة إذا بان ميا . ظ 

الرابعة : طلقا المفقدد » أو آلى منبا » أو ظاهر » أو قذفها » فإن كان 
فل ال باأفرقة 4 فلبده التصرفات أحكامبا من الزوج قمعا 4 وإن كان رعده 4 
فقال الأصحاب : على الحديد : تازم أحاما » ولكن هذا تفربعاً على أنه ينقض على 
الخديد من 5 بالقديم 1 

وأما إذا قانا باأقدم » فإن قلئا : ينقد - ظاهراً فقط © بدت أحكام هده 
إن قلنا : نفذ ظاهر] وباطناً » فبو كالأحني يباشرها . 


نا 


التمرفات »؛ و 
الطامسة : نفقتها واحبة على المفقود » لأنها مسدّمة نفها » فإن رفعت الأمر 


)1( افظة « الثاني « ل تررك في #سعم النسخ 0 وكان موضعبا ساضاً ( وقد الت على 
هامدش إحدى نسم الظاهربة مأائصه : وفي تسدححة : الثاني : 


دا٠1-‏ الروفة / ج م - م ١5‏ 


إلى القافي » وطلبت الفرقة » فنفقة هدة التريص عليه » لأنها عحروسة عليه يعدث 
فإن القفت وح القاضي باأفرقة والاعتداد . فإن قلنا بالقديم » فلا نفقة لها في 
مدة العدة » لأنا عدة الوفاة . وفي السكنى قولان » وإن قلنا بالمديد » فالنفقة 
على المفقود > لأنما زوحته » وسامر ذلك حتى تنحكم . فحينئذ تنقط: لأا ناد 
بالنكاح وإن كاث فاسدأ . وعن القاضي ألي الطيب القطع بالنفقة في هدة 
العدة على القولين » كدة التقربص » ولمذهب الأول » وإذا فرق بشهما وقد 
عاد المفقوّد وسامث إلبه » عادت نفقتها عليه » فإن كان الثاني دخل ا »ل بازم 
المفقرد نفقة زمان العدة » وإن لم بعد المفقود وعادت هي بعد التفريق إلى ببته » 
ففي عود الافقة قولان . وقيل : إن نكحت بنفسها بغير - حا كم » عادت 
النفقة » وإلا فلا . 

قال الروياني : الأظبر أنما لا تعود ؛ وبذبغي أن يقطع به إذا م لعلم الزوج 
عردها إلى الطاعة . قال : وهر الذي ذ كره القفال » وأما النفقة على الزوج الثاني » 
فلا يخفى حكمها على القدىم » وأما على الجديد» فلا نفقة ازمن الاستفراش © إذ 
لازوجية 2 فإن أنفق » لم يرجع عليها لأنه متطوع "' إلا أن يازمه الحا م , 
فيرجع عليها على الصحبح » وقي.ل : على الزويج الأول . وإذا شرعت في عدة 
الثاني » فلا نفقة إلا أن تحكرن حاملا » فقولان ناة على أن النفقة لاحمل » 
أم لاحامل . 

الساودسة : إذا ظبر المفقود » فإن ولنا باطديد » فبي زوحته يكل حال » 
فإن نكحت »© ا بطأها المفقرد حتى تاقضي عدة النا كيم » وإن قلنا بالقديم »؛ ففيه 
طرق . احدها : عن أبوي على : ابن ألي هريرة » والطبري » أن الم كذلكء لأن 
تبقنا الخطأ في ا موته » فصار لمن حك بالاجتهاد » ثم وجد النص يخلاقه » 
وهذا أصحبا عند الروباني . والثافى : إن قلنا ينفذ الك بالفرقة ظاهراً فقطا, 


. في الأصل : مقطوع‎ )١( 
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الح كا ذكرنا . وإن قلا : نفذ ظاهراً وباطناً » فقد ارتفسع ناح الاول 
كالفسخ بالإعسار . فإن تكحت » فبي زوحة الثاني . قاله أبو إسحاق . والثالك 

عن أبي إسحاق أيضأ : إن ظبر وقد تكحت 0 ترد إلى المفقود » وإن ‏ تنكم , 
ردت إل2.ه وإن ح؟م 58 بالفرقة . والرابع : لاترد إلى الاول قطع.اً . 
والخامس عن الكر ابسسي » عن الشافعي رحها الله تعالى : أن اللفقرد بالخبار 
بن أن ينزعبا هن الثاني » ودين 9 نكر كبا وبأخذ منه هبر الل . وهستئلده » 
أن مر رضي انه عنه هذى به , وعن القافي حسين زبادة ذه »وهي أنه إن فسخ 
غرم الثاني هبر مثليا . والسادس : أن نكاح الاول كان ارتفع يلاخلاف » لكن إذا 
ظبر المفقرد » هل 5 ببطلان نكاح الثاني 9 وحبان . أصحما : لا » لحكن 
المفقود المار كما ذكرنا . وإذا قلنا : نكاس الثاني باطل » فبل نقول : وقع صحمحاً 
ثم إذا ظبر المفقود ''' بطل ؟ أم نقول : نتنين يظبور المفقود أنه وقع باطلا ؟ وجبان . 
فعلى الثاني : يحب مبر المثل إن جرى دخول » وإلا فلا ثيء » وعلى الأول : الواجب 
المسمى أو نصفه » ولو ظبر اأفقود وود لكف ناتف 2 قبن انون الأول 
الثاني ؟ مرج على هذه الطرق . 

السابعة : إذا تكحت على مقتذ_ى القديم وأتت بولد محكن كونه من 
الثالى » وحاء المفقود ول يداع الولد » فهو للثافي » لأن مضي أربع سنين يتحقق 
براءة الرحم من الفقود »4 وإن: انغنحاة فرحارت . أصهها : شال عن 
حبة ادعائه » فإن قال : هر ولدي ولدته زوجي على فراثي » فلذا له : هذه دعرى 
باطلة “لان الولد لاسقى في الرحم هده المدة » وإن قال : قدمت عليما في دا 
هذم المدة فوطتتها وكان قوله تملا » عرض الولد على القائف , والوجه الثاني : يعرص 
على القائف من غير يحت واستقصاء . وذكر الرويافي أن الوجبين أخذا من وحبين 


نقلا في أن تهذنة: المراء لو أتت بولد من غير أن تتزوج » هل باحق المفقود ؟ إن 
(1) في الأصل : الا 
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قلنا : نعم 4 فلاحاجة إلى السؤال وإن قلنا : لا وهر الأصم 2 فلايد منه » 
وحيث قلنا : لولد للثافي » وحتكمنا ببقاء النكاح الأو ل > فله منعما من إرضاع 
الولد إلا البأ الذي لا يعيش إلا به » وكذا إذا لم يوجد مرضعة غيرها » ثم 
إن 4 تخرج من ببت الزوج وأرضعته فنه ولم بقع خلل في التمكين » فعلى الزوج 
نفقتها » سواء وجب الإرضاعء أم لاءوإن خرجت الإرضاع ''' بغير إذنه » سقطت 
نفقتها » وإن خرحت له بإذنه » فوحبان يناة على ما لو سافرت بإذنه لاحتها » وإن 
كان الإرضاع واحياً » فعليه أن بأذن . 


الثامئنة : نكيدت على مقتضى القديم » ووطثئها الثاني » ثم علم كنا لول كا 
حأ وقت لكاحه »2 وأنه مات بعد ذلك » فإن قلنا : تقع الفرقة ظاهراً وباطناً» 
فبي زوجة الثاني » ولا يازمبا موت الأول عدة » وإن قلنا : لا فرقة باطناً » فعلمها 
عدة الوفاة عن الأول ؛» لكن لاتتسرع فيها حتى عورت الثاني » أو يفرق بنهاويننه ظ 
وحينئلد تعتد الأول عدة الوفاة » ثم لاثاني بثلاثة أقراء أو ثلائة أسبر . وإن مات 
الثاني أولا » أو فرق بها » شرعت في الأقراء . فإن تمت الأقراء » ثم مات الأول» 
اعتدت عن الأول عدة الوفاة » وإن مات الأول قبل مام ار ران 
أصحها تنقطع الأقراء ؛ فتعتد عن الأول للوفاة » ثم تعود إلى بقة الأقراء . 
والثالي : تقدم هاشرعت فه » وإن ماتا معأ أو لم بعلم السابق منها » اعتدت بأريعة 
أشبر » وعشرة أبام, » وبعدها بثلاثه أقراء لتيرأ من العدتين بيقين . ولو لم .علم 
موتها حتى مضت أربعة أشبر وعشرة أيام وثلاثة أقراء بعدها » ذقد انقضت العدتان ‏ 
ولو كانت حاملا من الثاني » اعتدت منه بالوضع ءُ تعد عن الأول يوه 
الوفاة » والأصح : أنه يحسب منبا زمن النفاس » لأنه لدس من عدة الثاني » وقبل : 
لايحسب تتعلقه بالل . 
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ظ 36 
زوحة الغائب إذا أخبرها عدل بوفاة زوجبا » جاز لها فيا بينها وبين الله نعالى » 
أن تتزوج » لأن ذلك خبر لا شهادة » ذكره القفال . 
فصل 
يهب على المعتدة الإحداد ''' في عدة الوفاة » ولايحب في عدة الرحعة ©» 
لعن روى أدو ثور عن الشافعي رحمها اله تعالى » أنه ستحب ها الاح داد » 
زفق 'الأضدات من قال.::: الأولى؛' أن تتزين مما بدعو الزوج إلى رحعتها . وفي عدة 
البائن مخلع أو استدفاء الطلقات قولان » القديم : وحوب الإحداد » والجديد : 
الأظبر : لايحب » يل تحب . والمفسوخ نكاحها لعيب ووه » على القوابن . 
وقل : لايحب قطعاأ » والمعتدة عن وطء شمة أو تنكام فاسد ©» وأم الولد » 
لا إحداد عليهن قظعاً لعدم الزوحجية . وقوله اك : م لا حل لامرأة تؤمن الله 
واليوم الآخدر أن تحد على هيت فرق ثلاث » إلا على زوج أربعة أشْهر وعشرأ » 
قد نحتجم به على نحريم الإحداد على أم الولد » والمعتدة عن سببة . 
ترح 
الذمة » والصة » والجنوثة » والرقققة » كغيرهن في الإحداد » وولى الصبية 


والمجنونة » منعها ما تتنع منه الكميرة العاقلة . 


رع 
5 كمفية الاحداد 


وهو ترك التزيّن بالشاب » وا حلي والطب . 


النوع الأول : الشاب » ولا حرم جلس القطن والصوف © والوبر والشعر » 
600 فى الأصل : الاحتداد . ظ 
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والكتان والقصب والدثبيقي » بل يوز لبس المنسوج منبا! على أنواع اختلاف 
ألوانها الخلقية وإن كانت نفسة ناحمة » لأن نفاستها ' من أصل اللاقة » لامن 
زينة دخلت علها . وأما الابريسم » فقال اجمبور : هو كالكتان فلا بحرم مالم 
نحدث فه زبنة . وقال القفال : يحرم » واختاره الإهام والغزالي والمتولى » فعلى هذا » 
لا تلس العتابي الذي غلب فيه الابريسم » وها لبس الأز قطعاً ٠‏ ولو صبغ 
ما لايحرم في جنسه.» نظر في صيغه » إن كان ما ''' يقصد مئه الزينة غالاً » كالأحمر 
والأصفر » حرم لبسه إن كان لينآً » وكذا إن كان خشناً على المشبور » وهو 
نصه في م الأم ؛ وبدخل في هذا القسم » الديباج المنقش » والمرير المورف » 
فحرمان . والمصبوغ غزله قبل “انج كالبرود حرام على الأصم » كالمصبوغ بعد النسج » 
وإن كأن الصبغ ا لا يقصد به الزينة » بل يعمل للمصيبة » واحتال الوسخ كالأسود 
والكدلى » فلها لبسه وهو أبلغ في الحداد, بل في « الحاوي » وجه أنه يلزمها 
اسواد في الحداد . وإن كان الصبغ متردداً بين الزينة وغيرها » كالأخذر والأزرق » 
فان كان براقاً صافي اللون فحرام » وإن كان كدراً أو مشيعاً » أو أسكبب 
وهو الذي يضرب إلى الغبرة » جاز » وأما الطراز على الثوب » فإن كان كيرا 
فحرام » وإلا فثلاثة أوجه » ثالثها : إن ندج مع الثوب » جاز » وإن ر كب عليه » 
حرم » لأنه محض زيئة . 

الذوع الثافي : الي » فبحرم عليها ابسه » سواء فيه الخلخال والسوار واخاتم 
وغيرها » والذهب والفضة » وقال الإمام : يحوز لها الدَحت حاتم الفضة كالرحل > 
وبالأول قطع اجمبور . وفي « اللآلي » تردد للإمام » وبااتحريم قطع الغزالي وهو 
الأصع . قال الرويافي : قال بعض الأصحاب : لو كانت تلبس الى للا وتنزعه 
هادأ » جاز » لككنه يكره لغير حاجة » فلو فعلته لإحراز المال » لم يكره . 
قال : ولو تحلت بنحاس أو رصاص » فإن كان ممرهاً يذهب أو فضة أو مشاماً 


)١(‏ في الأصل : نفاسبا . (؟) في الأصل : ما. 
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لم » حث لا يعرف إلا بتأمل » أو لم يكن كذلك » ولككنها من قوم بلزينون 
يدذلك » فحرام » والا فحلال . 


النوع الثالث : الطب فيحرم عليها الطيب في دنا وثاما » وتفصل الطيب 
سبق في م كتاب الج » » ونحرم دهن رأسها بكل دهن . ولو كان ها لحة » 
حرم دهنبا وإن لم يكن في الدهن طيب » لأنه زينة » ويجحوز ها دمن البدث . 
نا لا طب فه » كالزيت والشتيئْرج والسمن » ولا با فيه طبب كدهن البان والبتفسج» 
وتحرم عليها أكل طعام فنه طيب © ونحرم أن تكتحل ها فنه طيب . وأما مالا طيب 
فنه » فإن كان أسود وهو الإنمد » فحرام على البيضاء ل ع "كذ فل الشوذاء 
على المشهور والصحسح » لإطلاق الأحاديث ذه »> فإن احتاحت إلى الاكتدال 
به لرمد وغيره » اكتحات به لبلا ومحته ناراً » فإن دعت ضرورة إلىالاستعال 
هارا أبضاً جاز » ويحوز استعاله في غير العين ‏ إلا الطاحب » فإنه تازين به فيه . 
وأما الكحل الأصفر وهو الصبر » فحرام على السوداء » و كذا على البيضاء على 
الأصم » لأنه حسن العين . ورم أيفا أن تطلى به و حبها » لأنه تصفر الوحه» 
فو كالخضاب . وأما الكحل الأبيض كالتوتاء ونحوه » فلا محرم » إذ لا زينة فيه . 
وقبل : تحرم على البيضاء حيث تتزين به » والصحيح الأول » ويجرم الدامام » 
وهو ما يطلى به الوحه للتحسين . وقل : هو الكدذكون الذي حمر الوجه » ويحرم 
الاسفيداج ©» ونحرم أن تخضب محناء ونحوه فيا ظبر من البدرف كلوجه واليدين 
والرحلين » ولا نحرم فها نحت الشاب » ذ كره الروناني . والغالة وإن ذهبت رنحها 
كالخضاب . قال الإمام : وتجعيد الأصداغ » وتصضف الطرة » لانقل فيه » ولا 
نع أن يكون كالخلي . 

م 
يحوز للمحدة التزبين في الفرش والبسط والستور وأثاث اللدثت » لأن الحداد في 
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البدن » لا في الفرش »© ويجوز التنظيف بغسل الرأس » والامتشاط » ودخول الجامء 
وقلم الأطفار » والاستحداد وإزالة الأوساخ ان ليع من :1+ 
مح 
إذا ل نوجب الاحداد على المتوتة » ففي تحريم التطسب وجبان » لأنه 
رك الشروة: 


3 
يحوز لها الاحداد على غير الزوج ثلاثة أيام ثما دونم! » صرح به المتولي» والغزالي 
ف 2 البسط 0 الحد ث الصحيح الدي ذ كرنام 1 


4 
لو تركت الإحداد الواجب عليها في كل المدة أو بعضها » عصت وانقضث 
عدنها . وكذالوتر كت ملازمة المسكن وخرجت من غير حاحة » عصت وانقضت 
عدا مضي المدة » م لو بلغبا وفاة الزوج لعد همضي أربعة حار وعقس 2 اذيك 


العدة منقضمة وبالله التوفق . 


الياب رابع 
ظ في السكنى 
المعتدة عن طلاق رجعي أو بان مخلع » أو باستيفاء الطلقات » تستحق السكنى 
حاملا كانت أو حائلا » وكذا المعتدة عن وفاة على الأظبر . وأما المعتدة عن 
النكام يفرقة غير الطلاقى ف الماة 4 كالفسخ تزدة أو إسلام أو رضاع أو عب 
أحدها : على قولين كالعتدة عن وفاة . 


ل ارء4؛ - 


والثاني تدان 5ن اها مدخل في ارتفاع النكام » بأن فسخت مار الع 6 
أو بعب الزوج » أو فسخ بعسها » فلاسكنى قطعا » وإن لْ يكن » بأن انفسخ 
بإسلامه أو ردته » أو إرضاع أحني » ففي استحقاقها السكنى القولان . 

والثالث : إن كان لها مدخل » فلا شكى: دالا فلها. السكنى قطعاً ِ 

والرابع 8 اغوي : إن كانت الفرقة يعسب أ غرور » فلا سكنى » 
وإن كانت برضاع أو مصاهرة أو خمار عتتى » فلها السكنى على الأصح »لأرن 
السبب لم يكن موحوداً بوم العقد » ولا استند إله . قال : والملاعنة تستحق قطعاً 
كالطلقة ثلاثاً . 2 

والحامس : القطع يأنها ل ا 0 ن نسكاح بفرقة في 
الحاة كالمطلقة . قال المآولي : : هذا هو المذهب . وأما المعتدة عن وطء شُببة أو 
كه فاسد » وأم الولد إذا أعتة با سندها » فلا سكنى لهن » هذا بان السكنى اها 
النفقة والككسرة » ممؤخرتان إلى و كتاب النفقات » . 

مر 

الصغيرة التي لاتحتمل اماع » هل تستحق النفقة 9 فيه خلاف يأني في النفقات 
إن سّاء الله تعالى . فان قلنا : تستحقبا » استجقت السكنى فى العدة » وإلا فلا ء 
والأمة المزوحة ذكرنا أنه لمن على السيد أن يسما للا وناراً » بل له استخدامها 
جاراً » وكذا ال في زمن العدة » فان سامها للا وناراً » أو رفع اليد عنها » 
ا السكنى . وإن كآأن ستخدم | نماراً » فقد ذكرنا خلافاً في استحقاقها » 
النفقة في صاب الأكاح +فان: استحقة .|" استيدقت. المكى. فى العدة » وإلا فلا» 
لكن للزوج أن يسكنها حالة فراغما من خدمة السيد اتحصينما . 

رع 


فلاسكنى لها في العدة » لأنا لاتستحى النفقة والسكنى 


إذا طلقا وهى ناسرة 4 
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في صلب النكاح » فبعد البيئونة أولى » كذا قاله القاضي حسين واللتولي » وزاد 
المتولي فقال : و كذا لو نزت في العدة » سقطت سكناه . فلو عادت إلى 
الطاعة » عاد حى السكنى . قال الإهام : إذا طلقت في مسكن النكام » فعليها 
ملازمته للق الشرع » فان أطاعت » استحقت السكنى » وعدر بعضهم عن كلام 
الإهام » بأنها إن نشرت على الزوج في بده © فلها السكنى في العدة » وإن خوجت 
هن بيته وأستغصت عليه » فلا سكنى . 
فصل 

هن استحقت السكىى من المعتدات » تسكن 5 المسكن الذي كانت فده عند 
الفراق » إلا أن ينع مله مانع » م سأتي إن شاء الله تعالى » فلس لازوج 
ولالأهله إخراجبا منه » ولا يجوز لها الخروج . فلو اتفق الزوجان على أن تنتقل إلى 
مسكن آخر من غير حاحة » يز » وكان على احا المذنم منه . ولو انتقلت 
في صلب النكاح من مسكن إلى آخر بغير إذن الزوج » ثم طلقبا أو مات » 
ازمها أن [ تعود إلى الأول وتعتد فيه » ولو أذن ها بعد الانتقال أن]''' تق فيه » 
كان م لو انتقات بإذنه . وإذا انتقات بالاذن » ثم طلق أو مات » اعتدت في 
المنتقل إليه ©» لأنه المسكن عند الفراق » وإن خرحت فطلقها قبل وصوينها إلى 
الثاني الأذون فيه » فبل تعتد في الثاني أم في الأول » أم في أقرما إلمها » أم تتخير 
فبها ؟ فيه أوجه » أصحبا : أونا » وهو نصه في « الأم » لأنها مأمورة بالمقام فيه » 
منوعة من الأول » والاعتار بالانتقال سدنه!ا » لا بالأمتعة والخدم والزوج » ولو 
أذن في الانتقال إلى الثاني » فانتقلت ثم عادت إلى الأول أنقل متاع وغيره فطلقهاء 
فالمسكن هو الثاني » فتعتد فيه » كم لو خرجت لطاحة فطلقها وهي خارحة . ولو 
أذن لها في الانتقال إلى بلد آخرء ثم طلقا » أو هات » فحكمه لم ذكرنا فيا 
لى أذن في الانتقال من سكن إلى :شسكى © ذفان وخذ دب القراق يعن الانتقال 


60 زيادة من مخطوطات الظاهربة 1 
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إلى اللد الثانى » اعتدت فه » وإن وحد قل مفارقة جمران الأول » لم ترج » بل 
تعرد إلى المسكن وتعتسد فه » وإن كان في الطريق » فعلى الأوده . وإن أذن 
ف السفر أغير الذقلة 6 نظر » إن تعلق بخر ص مهبم م كتحارة 0 وختمره واستحلال 
عن مظامة ونوها 4 تم حدث سدتب الفر قة 4 نظر 0 كان حدث قبل خروحهما 
من المسكن 4 م تخرج بلا حلاف : وإن جرحت هيه على قصد السفر و تفارفى 
ممران اللد © فالأصم خه اطرون ألة مازتيا الفعؤة إلى لمكن 2 اانا 1 شرع 
ف الفر . والثالي : تتخير بين ألعود والمفي ف السفر 2 لان عاه ا ضررأ ف 
إنطال سفرها 6 وفوات غر ضما 5 والثالت . إن كأن سفر وج 6 تخيرت » وإلا 
فشازم العرد » وإن حدث سيب الفرفة ف الطر بق » يرت بين العود والمذي : 
وفل : أن حدثكث بعد مره بوم وأملة يخيرت 4 وإن حودتث قله » تعين العود » 
ولس بسىء 1 و أذا خيرناها 1 فاءتارت العود 9 المنكم والاعتداد 4 ولاك 4 وي 
تعليق الشخ ألي أبي حامد أنه الأفضل » وإن اختارت المفي إلى المقصد » فلما أن 
قم ف 4 إلى انقضاء حاحب ]| » فأو انقضت دل كام هلل 5 إقامة المسافرئن 6 
فالمذ كور ف !| التيد بسب 6) و م الوس.ط ( وغيرهما 4 9 98 ا تقم 0 م_لمىم 
المسافرئن 4 وحى الرودابي هدا عن يحضم 4 3 غاط قابل وقال : هأنة سفرها 
قضاء الماحة لا غير ' 


00 0 : الأصيم 5 لا يحور أن نقم بعد وضاء الحاحة 4 وده قطع صاح 
, المدب 6 وال رحالي ( والرافعي في 2 ا مخحرر » وأخرورت : واشاعر 


وإن كان أذن ا فى سفر نزهة فلغت المقصد » ثم حدث ها يوحجب العدة » 
فإن ‏ يقدر الزوج مدة » لم تقم الكو افع غلا اللكادرسةة. هو إن .فيان انيل 
الح كذلك » أم لها استفاء المدة المقدرة ؟ قولان . أظبرهما : الثاني » ويحريان 
فما لو قدر فيالخاحة مدة تزيد على قدر الطلاحة » لأن الزائد كالئزهة . ففى قول : 


2 الانصراف إذا ا اااحة 5 وى قول قم المأذون فنه » ويح ر بان فما 
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و في الانتقال إلى مككن آخر في اللد مدة قدثترها ثم طلقها » أو مات » 
كذا حكاه الرونافي عن نصه في م الأم » وفي « الوسيط » أن الطلاق بيبطل تلك 
المدة » ويحربان فما لو أذن ها في الاعدكاف مدة وازمتها العدة قبل عضي المدة » 
هل لها إدامة الاعتكاف إلى تهام المدة » 1 بازمها اخْروج لتعتد ‏ ف المسكرنق ا 
فإن ًْ بازمما اخُروج فخرحت »© دطل اءتكافا| و دكن ا البئاء علية إذا كان 
مندوو] 2 :وان الزهناها » فبل سطل بأخْروج ظ أم يجوز البثذاء ؟ وجهارت 
أصحها : الثاني . وإن حدث سبب العدة في سفر النزهة قل بلوغها المقصد » 
فحيث قلنا في سفر الحاجة : يحب الانصراف »2 فنا أولى. وح.ث قلنا : لايجب » 
فبنا وجبان . وقط-ع صاحب «١‏ الشامل » » بأنه كدفر الاجة . وأما سفر 
الزيارة » فكسفر النزهة على ظاهر النص » وقيل : كسفر الطاحة » ثم إذا انتهت 
مدة جواز الاقامة في هذه الأ<وال ؛ فعليها الانصراف في الال إن لم تكن 
انقضت مدة العدة يتامها لتعتد بقية العدة في المسكين . فإن كان الطريق عنوفاً » 
و / د رفقة » عذرت في التأخير . فلو عامت أن البقية تنقضفي في الطريق » 
في أزوم العود وحبا ٠‏ أصحها : بلزمما » وهو نصه في ١‏ الأ ( لكون أقرب 
إلى مرضع العدة ؛ ولأ تلك الإقامة غير مأذون فببا » والعود مأذون فه »هذا 
كله إذا أذن ا في السفر . نأما إذا خرجت مع الزوج ثم طلقها » أو مات » 
فعليها الانصراف »2 ولا تقيم أكثر من مدة المسافرين »2 إلا إذا كان الطريق عحوفاً » 
أو لم تحد رفقة . وهذا إذا كان سفره لغرضه واستصحيها لستمتع بها . فأما إذا 
كان السفر لغرضها وخرج ها » فانكن ال ما لو أذن ها فخرجت . وفي افظ 
و التصر » مايشهر هذا . 


م 
أذرف فا في الإحرام حج وحمرة » ثم طلقها قبل الإحرام » فلا ترم » 
ولا تنشىء السفر بعد ازوم العدة » فلو أحرمت » فهو ا لو أحرمت يعد الطلاق 
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بغير إذن » بذ أن لايحرز ها روج ف الخال وإرف كان 0-8 فرضاً » 
[ بل ] بازمها أن تقمم وتنك 4 لأن ارو العوة ادي لاحر 0130ب وإذا الكت 
الحدة “لنت قرعا إن كدت مره دو هذا و إن بقي وقته » فإن فات» 
تلكا فال الغدر وأع نو ارما القذاءتودع الفزاكا.. ولو أحرهت أولاً باذن الاو ا 
غير إذنه 9 طلقبا » فإن كانت خشى فوات الح جم لذ.ق الوقت » خرحت إلى احج 
لك 41 رن الاحرام سيق العدة © مع أنه ف روجا حصل امسج والعدة » 
وإن كانت لا تخشى فوات الح و قات للغدة: 6 أو كان الأخراء. عير ةم 
فوحبان . أحدهها وهر مذكور في « اللممذب ٠»‏ : بلزمها أن تقيم للعدة» ثم تخرج 
حعاً بين القين . وأصحها وبه قطع الشيخ أبو حامد والأكثرون : تتخير بين 
أن تقيم وبين أن تخرج في الحال » لأن مصابرة الاحرام مشقة . 
رخ 
منزل الءدوية وبدتها من صوف ووبر وسُعر » كنزل اللخرية من طبن وحجر » 
فإذا لزعتها العدة فه » لزمها ملازمته » فإن كان أهلبا نازلين على ما لا ينتقاون 
عنه » ولا يظعنون إلا طاحة كين كاآضرية من كل وحه . وإن كانوا ينتقاون 
مْتاة أو صفاً » فإن ارتحلوا حميعاً ارتحات معبم للذرورة »2 وإن أرتحل تعضهم » 
نظر » أن كان أهلها ع ل رئحل وفى المق.هين قوة وعدد » فلس لا الارنحال . وإن 
ارتل أهلبا وفى الباقين قوة وعدد » فوحبان © أحدهما : ليس لا الارتحال» 
دل تعتد هناك اتسره 4 وأضود) د ضير ره أ لقم وبين أن رحدل » لأن 
مفارقة الأهل عسرة موحشة . ولو هرب أهلما خرفاً من عدو و سّقلوا » و 
تخف هي , ل يز لها الارتحال » لأن المرتحلين يعودون إذا أمنوا » ولو أرتحاث 
حث يجوز الارتحال » ثم أرادت الإقامة في قرية في الطريق والاعتداد فها » جاز » 
لأنه ألى حال المعتدة من السير . 


. في الأصل : للإحرام‎ )١( 
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م 


طلقا أو ماتت وهي فى سفينة » فإن ر كبتبا مسافرة » فح السفر ماسق» 
وإن كان الزوج هلائحا ولا منزل له سوى السفينة ©» فإن كانت سفمنة كميرة فيها 
دوت متميزة اأرافق » أعتدت في بدت منها معتزلة عن الزوج ؛ وسككن الزوج 
ببتأ آخر » وإن كانت صغيرة » نظر » إن كان معبا بحرم لها يمكن أن يعااج السفينة » 
خرج الزوج » واعتدت هي فيها » وإلا فتخرج هي وتعتد في أقرب المواضع إلى 
الشط » وإذا تعذر خروجه وخروحها » فعلها أن تستتر وتتعد مئه بقدر الامكان ‏ 
هكذا ذ كره صاحب «١‏ الشامل » و «١‏ التهذيب »© وغيرهما » وفه إِسُعار تأنه 
لامجوز لها الخروج من السفينة إذا أمكدن الاعتداد فيها » وقد صرح به آخرون » 
ونقل الروناني ف كته ظ يا تتخير دين أ تعد فى السفينة ©» وبين أن رج 
فتعتد خارجها . فإن اختارت السفينة » نظرنا حمنئذ » هل هي صغيرة أم كبيرة ؟ 
وداعبنا التفصيل المذ كور » وذكر فيا إذا اختارت الخروج » وجم.ين أصحه) 
وبه قال الماسرجسي ''' : تعد في أقرب القرى إلى الشط . والثافي ويه قال أبو 


اسيفاق. : فتك عفرية ساوت: , 


مع 
إذا خرجت الزوجة إلى غير الدار الألوفة » أو غير الملد الألوف » ثم طلقا 
واختالفا » فقالت : أذنت لي ف الانتقال فاعتّد ف المنزل الثاني » وقال : إنا أذنت 
لك في النزهة أو في غرصض كذا فعودي إلى المنزل الأول فاعتدي فيه » في من 
عدن حا 7" اعتلاك "لمن وطار و بتنتقرة: الققار)""“كتير 0 بوواضلا م أرنة. 
المذهب تصديق الزوج وإذا اختلف الزوجان » وتصديقها إذا اختلفت هي ووارث 


الزوج . وقبل : قولان . أحدهما : تصديق الزوج والوارث . والثافي : تصديقها 
1 في الأصل : أمر خسي . ( )اف الآضل: هتما 
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لأن الظاهر معبا . وقيل : إن اتفقا على إذن في الخروج مطلقا » وقال الزوج : 
أردت النزهة » أو قال ذلك وارثه » وقالت : بل أردت الثقلة » ذالقرل فوها » 
وإن قال : قلت : اخرجي نوهد 21 أو قال :ذلك وا ري وات سول كلت 5 
اخرجي لانقة » فالقول قول الزوج ووارثه . وقل : إن #ول الزوج معما إلى 
المنزل الثاني فبي المصدفة عاءه وعلى وارثه . وإن انفردت بالتحول » صدقا علمها . 
أما إذا اتفقا على جريان افظ الانتقال » أو الاقامة » بأن قال : ل : انتقلي اك موضع كذا ' 
أو الخرجي إلبه وأقيمي به » قال اازوج ضمت إله : لانزهة » أو شهراً» أو 
نحوهها » وأنكرت الزوحة هذه الضممة » أو قال ذلك وارثه » فالقرل قرا » لأن 
الأصل عدم هذه الضميمة . 
فصل 

يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة » فلا تخرج إلا لغرورة أو عذر » فإن 
حر حت / أت » ولازوج منعما » وكذا لوارته عند هوته © ودعدر ف اخُروج 
في مواضع . 

منبا : إذا خافت على نفسها أو هالها من هدم أو . ناو غرف افلا 
ادرو ج» سواء فه عدة الوفاة والطلاق » و كذا لو لم تكن الدار حصينة وخافت 
هوه © ان انين قدنة ”عاق عل لقيا١‏ 4 أو 
الأحاء تأذياً شديداً » أو تذو أو تستطمل بلسائه ا عليبم » يحوز إخراحها من 
المسمتكن » ثم في «١‏ التبذيب » أنها إذا بذت على أحاما » سقطت ستكناها » وعلما 
أن تعتد فى بدت أهلها » والذي ذكره العراقتون والروباني واجمبور : أنه ينقلما 


تتأذى من اليراركف أو 


الزوج إلى مسكن آخر »2 ويتحرى القرب من مسكن العدة . ثم موضع النقل 
بالنذاء ما إذا كانت الأحاء معبا في دار تسع جميعوم #“وإن كلت :4.2 ا 
جمعهم ©» ثقل الزوج الأحاء وترك الدار لها » وإن كان الأحاء في دار أخرى » 
م ينقل المعتدة بالبذاء عن دارها » ونقل الماولي أنما تنقل لإبذاء الخيران م تنقل 
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الإبذاء الأحماء . فعلى هذا » إذا كانت في دار والأحماء في القرى » فإنما لاتنتقل 
بالبذاء إذا لم تكن الداران متحاورتين » ولو كاث البذاء من الأحماء دونا » 
ثقلوا دونا » ولو كانت في دار أبوها لككون الزوج كان يسكن دارهها » فبذت على 
الأوين » أو ,ذا الأبوان عليبا » لم ينقل واحد منهم '' 2 لأن الشير والوحشة 
لاتطول ينهم » فلو كان أحماؤها في دار أبوها أيضأ » وبذت علببم » نقلوا دونها » 
لأنها أحتى بدار أبوها . 

ومنها : إذا احدتاحت إلى ثراء طعام 4 أو #طسن 00 بع غزل ونو 
ذلك » نظر » إن كانت رجعية » فبي زوحته © فعلله القيام يكفات_ ا , فلا تخرج 
إل نإذلة: ... قسبنال المتولى : وكذا المي في الارية المثتراة » والمسيبة في 
هدة الاسديراء : 

وأما سائر المعتدات : فيجوز المعتدة عن وفاة الخروج لهذه الحاجات مارآ » 
وكذا لا أن ترج باللل إلى دار بعض الليران الغزل والحديث »© لكن لاتمدت 
عندهم » بل تعود إلى مسكنها لاثوم . و 9 العدة عن شببة أو تنكام فاسد 
ى غدة: الوافاة .كال المتوى + الآ أن تورث شافلة . بوقلنا . أنيينا تعوو 
النفقة » فلا بباح لها الخروج . وفي البائن بطلاق أو فخ » قولان . القديم : 
لبن ها اروم »© والجديد : جوازه كلمتوفى عنها » قال المآولي : هذا في الطائل » 
أما اطامل : إذا قلنا : تعحل نققتها » فبي مكفية فلا تخرح إلا لصرورة . 

ومنها : لو ازهها عدة وهي في دار الحرب © ازمبا أن تماجر إلى دار الاسلام . 
قال الأوني : إلا أن تكون في مرضع لاتخاف على نفسها > ولاعلى دينها »فلا 
مخرجم حى تعد . 


)1 فى الأصل : مهلها . 


كالياتب 


ومنبا : إذا ازمها حتى » واحتسج إلى استفائه » فإن أمحكن استفاؤه في 
مسكنيا » كالدين والوديعة » فعل » وإن ل يكن » واحتيج فيه إلى الما كم » بأرف 
توحه علها حد أو بين في دعوى © فان كانت برزة حرجت وحدت » أو حلفت» 
م تعود إلى المسكن » وإن كانت مخفدرة , بعث الحا إلها تائبأ » أو 
أحضرها بنفسه . ظ 

0 ؛ إذا كان المسكن مستعارآ » أو مستأجراً » فرجع المعير » أو مضت 
المدة » وطلية المالك » فلا يد من اخّروج . 


ومئيا : اللدوية تفارق المنزل وتر حل مع القوم اذا ارتحلوا . 


ف 
لا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيادات دون المبهات » كلزيارة والعارة 
داسناء مان بالتحارة 4 وتعحصل ححة الإسلام وأشاهها و 
م 
زنت المعتدة عن وفاة في عدتها وهى بكر » فعلى الساطان تغريبها » ولايؤخره ‏ 
فصل 
فان 0-1 تسكن النكاح كدذلك » فلا هفك ل عنة , وحدثث قانا : حت ملارمة مسكن 
النكاح » فيذا مرادنا به © فإن أسكنها في النكاح داراً فوق سكنى مثلبا » فطلقها 
وهي فىها » فله أن لا عرضى الآن » وينقلبا إلى دار بصفة استحقاقم! » ولو رضيت 
بدار خسيسة » فطلقها وهى فيا > فلبا أن تطلب النقل إلى ما يلق بها > وبازمه 


الإبدال . وفي الصورتين احال ذكره في « البسط » » والمعروف للأصحاب ماسبق» 


- 1117 - الروضة] جه -م/الا. 


وينبغي أن ينقلبا إلى مسكن قريب من موضعبا الأول » ولا تقل إلى الأبعد - 
مع وجود الأقرب . وظاهر كلام الأصحاب أن رعابة هذا القريب واججة , 
واستبعد الغزالي الوجوب » وتردد في الاستحماب . 
ل 
يحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار الى تعتد فيا ومداخلتها » لأنه 
يؤدي إلى الخلوة بها » وخلوته ها كخلوته بالأجنبية ومن هن ذلك مرككان.: 
أحدهها : أن يكون في الدار عحرم لها من الرجال » أو محرم له من النساء » 
أو من في معنى الحرم » كزوجة أخرى وجارية » ولا بد في اللحرم ومن في معنام . 
من التميز » فلاعبرة بالمجنون » والصغير الذي لابميز > واسترط الشافعي رضي الله 
عنه البلوغ © قال القاضي أبو الطب : لأن من لم يلغ » لا تكلف عله » فلا 
بكر الفاحشة . وقال الشبخ أبو حامد : يكفي عندي حضور المراهق » والنسوة 
الثقات كالحرم على الصحبح ؛ ويكفي حضور المرأة الواحدة الثقة ,على الأصيم » 
وبه قطع صاحب «١‏ الشامل » وغيره » والمكاية عن الأصحاب » أنه لامحوز أن 
يخاو رحلان بامرأة واحدة » ومحوز 9 خاو الرحل 5 مر أتين ثقتن ©» لأن استحماء 
المرأة من المرأة أكثر من 'استحياء الرجل من الرجل ؛ ثم لا مخفى أن مسا كنة 
الزوج واغحرم ومن في معناه 2 إما يفرض فيا إذا كان و في الدار زيادة على سكنى 
مثلبا » فإن لم يكن كذلك » فعلى الزوج تخليتها للمعتدة » والانتقال عنبا 8 
المساكنة » وإن جازت بسبب اللحرم » فالكراهة بأقة .' » لأنه لايؤمن النظر . 
الموضم الثاني : إذا كارف في الدار ححرة ؟ فأراء اد 5 سكن أحدها 
وسكنها الأخرى ؛ فإن كانت مرافق الحجرة كالمط. خ 6 0 
والمصعد إلى الطح في الدار » لم يز إلا بشرط المحرم » وإن كانت المراقق فى 
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المحرة » حاز » كالحجرتين والدارين المتجاورتين "١"‏ وحم السفى والعاري » 5 الدار 
والحدرة » ثم ذكر البغوي والمتولي وغيرهما 2 أنه يشترط أن لا يكون يمر 
إحداهها على الأخرى 4 ويغلق الباب بدنها أو سد » وهدا حسسن 3 وبؤيده ماذكره 
ِ- أنه لو كانت الدار واسعة ولم يكن فها إلا بيت والباقي صفف 2ل يجز 

أن سا كنبا وإن كان معبا بحرم » لأنبا لا تتميز من المسكن بموضع » فإن 
قال : أنا أبني بيني وبينها حائلا » وكان الذي بقى ها سكنى مثلبا » فله ذلك » ثم 
500 ا 0 
في مسكنها » لم يجز أن يسكنه إلا بشرط ارم أو من فى معناه » وقيل : 
لاشترط اختلاف الممر » بل كفي أن «غلق على الححرة باب . ولو كنا في 
بيتين من دار كيرة » وانفر د كل بياب يغلقى » بدي ا وي 

' 

إذا كانت معتدة بالأقراء أو الحل » لم يصح بيع المككن الذي يستحق فيه 

الكنى » سواء كان لها عادة مستقيمة في الأقراء واحمل ملا 0 
0 لعدد لاخو نان صيحة ببعه قولان 4 كالدار المستأجرة » وقيل : 

7 قطعاً 4 ويحري الطر بقان سواء كانت تنوقع > ى؟ الخيضص في أثناء الشير . 
بأن كانت بنت تسع ستان فصاعداً و 000 ا كالاسة ©» وبنت بسع 
سنان 0 وقل : لا بصح البيسع ف الدورة الأولى قعلءا » فأن حور: نا البيع » قينا 
وانتقلت إلى الأقراء » خرجٍ ذلك على اختلاط الثار المببعة بالحادثة بعد البيع فها 
لا بغاب فه التلاحق » وفيه قولان سقا . أظيرهها : لا ينفسخ البيع © بل يثبت 
الخار للمشتري . 


() في الأصل : فالحجر تان كالدارين التخاورتين . 
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كت 

لو كان المتزل مستعاراً » لازمته مالم يرجع المعير » وليس لازوج نقلبا » 
وقل : له نقلها في البلد الذي لابعتاد فبه إعادة المأزل » حكلا باحقه منة » 
والصعبيع الأول . وإذا 0 » قال الماولي وغيره : على الزوج أن يطلبه 
ده اجر دار امع لي لوال بع يو ور 
تم بذل الانزل الأول مالكه » قال الروباني : إن بذله بإءارة » لم بازم ردها إلنهدء 
وإن بذل بأجرة » فإن كان المنقول إليه مستعاراً » وجب ردها إلى الأول » 
وإن كان بأحرة » فوحبان . 


4 
كان المنزل الذي تعتد فه مستأجراً » فانقضت مدة الاجارة ولم يحدد المالك 
أجارة » فلايد من نقلبا » وإذا وحب النقل في هذه الصور » فالقول في نحرتي 
أقر ب. المواضع على ماسبق 
م 


إذا كانت تسكن منزل نفسهاء ففي :لبن حو بو التبت بي ها أله رامنا 
أن تعتد فيه » ولحا طلب الأجرة 8 والاصع .ها د كوه هداعن , 6 ظ 
وغيره ا إن رضيت بالإقامة فه بإعارة أو إجارة » جاز وهو الأولى » وإن 
طلنت نقلها » فلها ذلك ء إذ ليس عليها بذل منزلها بإعارة ولا إحارة . 


42 
لو طاقها وهي ف منزل ملواءٌ للزوج 20 أفاس ودر عليه 3 بقي ها حى 
السك فى » وتقدام و4 على الغر ماء » وكذا لو مات وعلية ديون > تقدام 4 ل 
الغر ماء والورثة 2 وهل احا م حم رقمة 6 سكن ؟ِ قنه الطريقان السايقارل م 


96 ؟ ه 


ولو أفلس وححر عله » ثم طلقبا » ضاربت الغرماء بالسكتى » وليس ذلك 
كدن حادث » لأن خقبا مستند إلى سيب متقدم على الححر وهو الدكام والوطء 
فنه » ولو طلقبا ولدست في منزل له » ضاربتهم بالأحرة » سواء تقدم الطلاق أو 
تأخر » لأن حقبا هنا مرسل غير متعلق بعين . 

ومىق ضاريبت »© فإن كانت عدتمها بالأشر » ضاريت بأجرة المثل للأشبر » 
وإن كانت بالأقراء أو اخمل » نظ ر » إن م تكن ع لحا عادة فنها » فوجبان . أصحها : 
تضارب بأقل مدة مكن انقضاء الأقرهء فيا » والشامل بأجرة ما بقي من أقل مدة 
الحل وهي ستة أسبر من حين العاوق + لأن استحقاق الزيادة مشثحكوك فيه . 
والثاني : تؤخذ بالعادة "١‏ الغالة » فتضارب ذات الأقراء بأجرة ثلائة أشبر » 
والحامل بما بقي من تسعة أشبر ©» وهذا اخششار صاحب «١‏ الحاوي » . 

وإن كانت ها عادة مستقمة فيهم) ضاريت''' بأجرة مدة العادة على الصحبح » 
وقل بالأقل » وإن كان لها عادات مختلفة » وراعنا العادة » فالمعتبر أقل عاداما . 

وإذا ضاربت بأحرة ه.دة » واثقضت العدة على وفق تلك المطارءد ة > فبل 
ترجع على المفالس باليافي ا عند ساره ؟حكى الشخ أبو علي فه طر بقبن 4 
أحدهها : على وحبين بناة على أن الزوحة إذا/ْ تطاب بالسكنى ف النحاح أو 5 
العدة مدة » هل تصير سكنى الماة الماضة ديناً لها عليه » وتطالبه ما ؟ وفه 
غلاف يأقي إن شاء الله تعالى . وأصحما : القطع بالرجوع » م انان من دوق 
الغرماء » مخلاف مسألة الوجبين » لأنها هنا طلبت اجمبع » ولكن زحة الغرماء منعتها » 


ولو انقضت العدة 15 عام المدة الى ضاردت 4 ») ردت الفضل على الخر ماء “وي 
وخوغيا على المفلس ما تقتضه اللحاصة لمدة المنقضة الطريقان . 


() في الأصل : بالزياده . 
(؟) في الأضا. + “فضاريت ‏ 


ب 17١‏ سس 


ولو امتدت العدة وزادت على مدة المضارية » ففي رحوعبا نحصة المدة الزائدة 
على الغرماء ثلاثة أوحه . أصحبا : الرجوع » لأنا تبسّنا استحقاقها » ؛ 5 لو ظبر غريم » 
وها أن ترجع على المفلس إذا لسن » والثاني : لا ترجع على '٠١‏ الخرماء » ثلا 
تغير ما حكمنا به » وينسب هذا إلى النص » وصححه أأروباني في « التحرية » 
والالك : ترجع الحامل أنه ح<_سي” دون ذات الأقراء » فإنها متهمة بتأخيرها » 
وإذا قلنا : لا ترجع على الغرماء » رجعت على الزويم على الأصح إذا أسر » 
قال الإمام : واللاف في دجوعبا على الغرماء » إذا لم يصدقرها » فإن صدقرها 
رجعت عامهم بلا خلاف ؛ قال : وفي غير صورة الإفلاس إذا مذ.ى زمن العادة ظ 
فادعت هزبداً »؛ وتغيراً في العادة , فالدي يدل عليه كلام الاطعات ظ أنها تصدق 
بلا خلاف »© وعلى الزوج ال كان » قال : وفه احيال » لأنا إذا صدقناها ريا 
تقادت في دعواها إلى سن الأس . 


26 
إذا ضاربت في صورة الإفلاس بالأجرة » استؤجر بحصتها المنزل الذي وجبت 
فبه العدة » فإن تعذر ©» فأقرب الممكن م سر . قال ابن الصباغ : فإذا حاوزت 


مدخ مأ أخذت أجر ته 4 سكنت حمس عوك ٠‏ 


07 
لو كانت المطلقة رجعة » أو حاملا » استحقت مع السكنى النفقة » وتضارب 
الغرماء عند إفلاس الزوج بالنفقة والسكنى » والقول في كيفية المضارية والرجوع 
كا سبق » ولكن إذا قلنا : إن نفقة الحامل لا تعحل » ل بدفع إلما حصة الافقة 
في الال 
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5 ' 
إذا طلقها وهو غانب ؛ وهي 5 دار له ملك أو إحارة » اعتدت فيا » وإن ل 
نكن له مسكن وله مال » اكترى الما م من ماله مسكناً تعتد ففه إن لم يحد 
متطوعاً به » فإن ل يكن له مال ©» اقترص عليه » وا كترى » فإذا رجع » فضام » 
فان أذن لحا أن تعترض عله ©» أو تكري المسكن من مالا » ففعلت » حاز » 
وترجع »إولو كرت من مالا » 3 افنكرضت بقصد الرجوع » و تستأذن الحا م » 
نظر » إن قدرت على الاستئذان أو م تقدر و يفيك 2 ل ترجع » وإن مم تقدر 
أو أسبدت 4 رحعت على الأصم » وكل هدأ على م سبق ف 2 هروب 
امال ونظائرها . 
و 

إدا فقت هد العدة © او بعضبا » وم تطلب عق السكنى © سقط » ول ندر 
ديناً فى الذمة » نص عله » ونص أن نفقة الزوحة لا تسقط بمفي الزمان » بل تصير 
ديئاً في الذمة » فقل : قولان فيه) اترددههما بين الدبونت ولفق ة القريب » 
والمدهب ثقر بر النصن » والفرق يأن النفقة بالتمكين 6 وقد وحد ل والسكنى 
لصانة مائه على موجب نظره © ولم يتحقق » وحلم المكنى في صلب النكاح يم 

ذكرنا في العدة . 
إذا مات الزوج في خلال العدة » لم سقط ما استحقته المبتوتة من السكنى » 
وإذا استحقت السكنى » أو هات عنبا وهي زوحة وقلنا : تستحق السكنى » 
فإن كانت ف مفكق ماو[ك للزوج 4 ل لقسمةه الورئة حى تنقصمي العدة » ولو 
أرادوا التمسيز مخطوط ترمم من غير نقض وبناء » جاز إن قلنا : القسمة إفراز » 
وإن قلنا ٠‏ ببع 1 فحم احم مسكن العدة ما سق 3 وقمل 3 إن قلنا : إفراز » 


أ 1# 


فليم القسمة كيف سَاوْوا » والصحيح الأول . وإن كان في مسكن مستأجرآ 
ل يكن تراكة » فليس على الوارث إسكانها . فاو تبرع به » ازهها الإجابة » وإذا 
م يتبرع » ففي « التبذيب » أنه ستحب للسلطان أن كنبا من بنت امال » 
بكتري لا 2 إلا عند الرسة فلازمه 

وإذا قلنا : لانحب السكنى في عدة الوفاة » فالمذهب أن للورئة إسكانها حث 
أرادوا » وبهذا قطع الأصحاب . وحككى الغزالي وجبين »> أصحها هذا » والثاني : 
أنه إِنما تازمها الاجابة » وإذا توقع سْعْل الرحم بالماء » فإن لم يتبرع الوارث بإسكانا » 
. فللسلطان أن حصنا بالاسكان . وفي « الوسبط » و ١‏ البسط » » أنه لدس للسلطان 
تعين المسكن » بخلاف الوارث » والأول هو المذهب والخصوص » وبه قطسع 
اجماهير » وإذا ل يسكنبها الوارث والسلطان » سكنت حيث طاءت » فلو أسكنا 
أجني ماوع 4 قال الروداني : إن 1 يكن المتبرع د ريبة » فهو كالوارث » فعلمما 
تلت : وفى هذا نظر واشاع 

26 
للواطىء بشببة أو في نكام فاسد إسكان المعتدة . 
ظ صل 
فى هسائل تتعلق بالعدد 

أإحداها : إذا طلق الغائب 4 و مات »© فالعدة من حين الطلاق أو لوت 4 لا من 

باوغ الخير . 


- 


الثانية : لو نكحت المعتدة بعد مضي قرء » ووطءا الزوج الثاني » ثم جاء الأول 
ووطثها بثببة » ثم فرق ببنها وبين الثاني » قتشتغل بالبائي من عدة الطلاق وهو 
قرءان » وبدخل فه قرءان, من عدة وطء الشببة » ثم تعتد عن الثافي بثلاثة أقراء » 
ثم تعتد عن الأول بقرء لما بقي من عدة الشببة » ذ كره القفال في « الفتاوى » . 

الثالئة ٠‏ مات زوج المحتدة » فقالت : انقضت عدلى قبل رةه ظ لاقل 
قرفها في ترك العدة » ولا ترث لإقرارها . 

الرابعة : في فتاوى القفال : أن المعتدة لو أسقطت مؤنة السكنى عن الزوج » 
م يصح الإسقاط » لأن السكتى تحب يرما فيوماً » ولا يصع إسقاط مالم يحب . 

الحامسة : في فتاوى القفال : أن المتكوحة لو وطئت بشببة » وصارت في 
العدة » فوطتها الزوج » لم بقطع وطؤه عدة الشببة » لأن وطء الزوج لايوجب عدة » 
فلا «قطعبا ‏ لو زنت اللمعتدة . ظ 


الاب القامسى 
في الاستبراء 
نه ثلائة أطراف . 
الأول : فما بتعاق بنفس الاستبراء » فإن كانت المستبرأة من ذوات الاقراء » 
استرأت يقرء » وهو حيض على الخدبد الأظبر » وفىي قول : هو طبر وفىي 
وجه : أن استبراء أم الولد لموت السد أو إعتاقه بطبر © والأه 
ملكبا خرص » نان قلنا : القرء هو الطبر» فصادف وحوب الاستبراء آخر السض » 
كان الطبر الكامل بعده استيراة . وهل يكفي ظبور الدم بعده » أم يعتير يوم 
وله ؟ فه الخلاف السابق في العدة . وفي وجه : لابد من مضي حضة كملة 


ة الى يحدث 


بعد ذلك الطبر » وهو ضعيف عند الغزالي وغيره » وصححه الروباني » وإن وجد 


سيب الاستيراء وهي طاهر » قبل كفي بقمة الطبر ؟ وحبان : أحدهها : كفي 


56خ سه 


كا في العدة » وهذا هو الراجح في ه البسط » » وحكه الماوردي عن البغداديين . 
والثاني : لادكفي » ولا ينقضي الاستبراء حتى نحيض بعده ثم تطبر © وبه قطع 
البغري » وحكاه الماوردي عن البصربين . وإذا قلنا : القره الحض » لم يكف 
بقة الحمض »© بل يعتير ححلضة كاملة . فلو كانت حائضاً عند وجوب الاستيراء » 
م بنقض الاستبراء حتى تطبر » ثم تحيض حضة » ثم تطبر » وإذا تباعد حيض 
ذات الأقر اء » فحكمها في التربص إلى سن اليآأس حي المعتدة . فإن كانت 
المستبرأة من ذوات الأشبر » فبل تستبرىء بشبر » أم بثلائة ؟ قولان . أظبرهها 
عند الخمبور : دشبر »© لأنه بدل قرء » ورجح صاحب «١‏ المذب » وحماعة » الثلاثة » 
وإن كانت حامءلا » نظر » إن رَال فراشه عن مستولدته » أو أمته الحامل » فاستيراؤها 
وضع امل . فإن ملك أمة » ذقد أطلق المتولي » أن ال كذلك إن كارت 
الل نابت الندب من زوج » أو وطء بشيبة » والأصم التفصبل . فإن ملكبا 

سبي حصل الاستبراء بالوضع » وإن ملك بالشراء » فإن كانت حامللا من زوج 
وهي في نكاحه أو راي سببة وهي معتّدة من ذلك الوطو » 
فسأني إن سّاء . الله تعالى أ نه لا استبراء في الخال على المذهب . وفي وحوبه بعد 
العدة خلاف » وإذا كان ذلك , فالس الاستيراء بالوضع » لأنه إما غير 
واجب » وإما مؤخر عن الوضع . وذكر البغوي في حصول الاستبراء في الوضع 
قولين .. ولو كان اخمل من زنا » ففي حصول الاستبراء بوضعه حرث بحصل في 
اك القت 6 زهان .ضعو الطفرل6 الاطلاق الذي 46 وطصول: «التواءة 
مخلاف العدة » فإنها مخصوصة بالتأ كد » وهذا اسشترط فبا التكرار . فإن قلنا : 
لا نحصل » ورأت دمأ على امل » وقلنا : هو حدض » حصل الاستيراء يحضة على 
الخل على الأصح . وإن قلنا : لبس بحيض ء أو لم تر دما » فاستبراؤها يحصضة 
عد ع . ولو ارتايت المسترأة باخمل ف مدة الاستيراء و بعدهما », فعلى 

و العلة: . ظ 
الطرف الثاني : في سبب الاستيراء » وهو سبان . 


5 1 


الدب الأول ل الملك » من ملك حارية بارث أو ههة » أو شراء 
أو وصة © أو سبي » أو عاد ملكه فنا بالرد بالعسب »© أو التحالف » أو الإقالة ؛ 
أو خبار الرؤية » أو الرجوع في المة » لزمه استبراؤها » سواء في الإقالة ونحوها » 
ذااقل القكن وفعدة: :وميا كان الاكقال. الف من «رتصوق. المتغال.الرخم عاله أو 
ون لاتضروة كر اتروسى, وفوها: و مواق انكر الأذة عقي دان امن 4 اذ 
غيرهها » يكرا » أو ثساً 8 وسواء استبرأها البائع قبل البيع » أم لا . وءن ابن 
مريج تخريج في اللكر : أنه لايحب . وعن امزني : أنه إنما يحب استبراء 
الحامل والموطوءة . فال الرويافيى : وأنا أميل إلى هذا » واحتج الشافعي رحه الله 
بإطلاق الأحاديث في سباا أو طاس » مع العم بأن فهن الصغار » والأبكار » والآنسات . 
ولا يحب على بائع الأمة استبراؤها قبل الببع » سواء وطئها أم لا » لكنه يستحب 
إن كان وطثها ليكون على بصيرة منها . ولو أقرض جارية لمن لا تمل له » 
ثم استردّها قبل“ تصرف المقترض فبا © ازم المقرض استبراؤها إن قلنا : إركد 
القرض علك بالقبض »2 وإن قلنا : بالتصرف » ل بازمه . 
م 
كاتسب جاريته » ثم فسخت الكتابة » أو عدزها السد » ازمها الاستيراء . 
رع ظ 
لو حرمت على السد بصلاة أو صوم 2 أو اعتكاف أو رهن © أو حيض أو 
نفاس > ثم زالت هذه الأشاء » حلث بغير استيراء . 


ظ ل 
ظ ارتدت أمته م أسامت » لزمه اسةيراؤها على الأصح » لأنه زال ملك الاستمتاع 
تم عاد . قال البغوي : الوجبان مبنيان على الوجبين فوا لو اسْترى مرتدة ثم 
أسامت » هل محسب حيضها في زمن الردة من الاستبراء ؟ فإن قلنا : محسس »> 


- 4717 - 


م يحب الاستيراء 6 والا وحما . ولو أرئد السد 3 أسلم 4 فان قلناأ : زول 


لاه 
أحرمت ثم تحللت » فالمذهب وبه قطع المبور : أنه لا استبراء م لو صامت 
ثم أفطرت . وقل : وحبان كلردة . 
2 
- افج القت قل الدخول » فبل على السد استيراؤها ؟ قولان بأني 
سانها ''' إن ساء الله تعالى . 


م 
اعبا شرط الخيار » فعادت إلبه بالفس في مدة الخيار » ففي وجوب 
الاستبراء خلاف » المذهب منه أنه يجب إن قلنا : يزول ملك البائع بنفس 
العقد » وإلا فلا . 


م 

اشترى زوحته » فوجبان . الأصح المنصوص » أنه يدوم حل وطنها » ولا يحب 
الاستيراء » لكن ستحب » أما أنه لايحب »> فلأنه ل تحدد حل » ولأنه لا.ؤدي 
إلى اشخلاظ عا 4و أها استحبابه » فلتمبيز ولد النكاح عن ولد ملك الممين » فإنه 
في النكاح ينعقد ماوكا »2 ثم يعتق ولا تصير به أم ولد . وفى ملك اللمين 
ينعقد حرأ وتصير أم ولد . والثاني : يحب الاستبراء لتحدد الملك . ولو اشتراها 
شرط المار » فبل له وطوّها فى مدة اثار لأنما منتكوحة أو مماوكة 2 أم 
لا للتردد فى حانها ؟ وجبان »2 قال البغوي : المنصوص أنه لاحل . ولو طلقها 


60 فِ الأصل : سانا . 
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ثم اشتراها في العدة » وحب الاستبراء قطعاً » لأنه ملكها وهي تحرمة عليه . 
ولو اشترى زوحته ثم أراد تزويجا لغيره » لم يحز إن كان دخل بها قبل الشراء 
إلا بعد قرءين » لأنه “إذا انفسخ النكام وجب أن تعتد منه » فلا تنكم غيره 
حى تنقضي عدتها بقرءين . فلو مات عقب '"'' الشراء » م بازمها عدة الوفاة » بل 
تكمل عدة الانفساخ » كذا ذكره ابن الحداد » وحكى عن نصه فى « الاملاء » . 
رع 

امترى مزوجة أو معتدة عن زوج » أو وطء شمة » والمشتري عالم بالمال 
أو جاهل » وأجاز البسع » فلا استبراء في الخال »© لأنها مشغولة يحق غيره . فإن 
طلقت قبل الدخول أو بعده » وانقضت عدهدة الشيبة "" » فبل يازم المشتري 
الاستيراء ؟ قولان . أظبر مها نعم . وقد بقال : يحب الاستيراء » ويرد ا2_لاف 
إلى أنه هل تدخل في العدة ؟ واستنبط القاضي حسين من القولين عبارتين يتخرج 
عان) مايل 

إحداهما : أن الموجب للاستبراء حدوث ملك الرقبة مع فراغ محل الاستمتاع . 

والثانية : أن الموجب حدوث حل الاستمتاع في المملوكة ملك اليمين » فعلى 
العبارة الأولى : لايجب الاستبراء عند انقضاء العدة » لأنه لم حدث حينئذ,يملك » 
وعند حدوثه لم يكن عحل الاستمتاع فارغأ » وعلى الثانة : يحب . وخرج بعضهم 
عليها الحلاف فيا لو اش ترى بحوسة فحاضت ثم أسامت »© هل يازم الاستبراء 
بعد الاسلام » أم يكفي ماسبى 9 وكذا الحلاف فيا لو زوج وطلقت “قبل 
الدغول #دقل قل الس انتواء قعل الاوكق 24 وغل الثانة: © تفن 
ويحري الخلاف فما لو زوحها وطلقت يعد الدخول وانقضت عدتها » أو وطئت 


م 8 | 7 ان .- 


0 في الأصل : عقبى . ظ 
(؟) في إحدى نسخ الظاهرية : وانقضت عدتها » أو انقضت عدة الشمبهة . 


5 


وإذا قلنا : فها إذا اسّئرى مزوجة وطلقت » لايحب الاستبراء » فامن بريد 
تعجيل الاستمتاع أن يتخذ ذلك حيلة في اندفاع الاستيراء » فبسأل البائع أرف 
يزوجبا ثم بشتريا » ثم بسأل الزوج أن يطلقها » فتحل في الال » احكن 
لايجوز تزويج الموطوءة إلا بعد الاستبيراء » فإنما محصل الغرض إذا م تكن موطوءة » 
أو كان البائع فد استبرأها . ظ 

وإذا كانت الاربة كذلك »2 فلو أعتقها المشتري في الخال » وأراد أن يزوجبا 
البائع أو غيره » أو يتزوجبا بنفسه » جاز على الأصم © ذكره البغوي وغيره . 
فعلى هدأ » من بريد تعحصل الاستمتاع مكنه أن يعتقها في الخال ويتزوحبا »> 
ولا يحتاج إلى سؤال البائع أن بزوحها أو لا إذا كان المح يفوات مالمتها 1 

م 

إذا ثم ملكه على جمسع جارية كانت مشيركة بدنه وبين غيره » ازمه الاستبراء » 
ولو أسلم في جارية وقبضها » فوجدها بغير الصفة المشروطة فردها » ازم المسلم 
إله الاستيراء . ظ 

رع 

إذا كانت الارية المشتراة عحرماً للمشتري » أو اشترجها امرأة. أو رحلان » 

ظ فلا معنى للاستيراء إلا ما يرجع إلى التزويح . 
رت , 

ظبر بالمثثراة حمل فقال البائع + هو مني » نظر » إن صدقه المتزي » فالببسع 
باطل باتفاقها » والارية مستولدة للبائع . وإن كذبه »2 نظر » إن لم يقر البائع 
بوطئها عند البيع ولا قبله » لم يقبل قوله »كم لو قال بعد البيع : كنت أعتقته » 
لكن يحلف المشتري »2 أنه لايعلم كون الجل منه . وفي ثبوت نسبه من السائع 
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خلاف » لأنه بقطع إرث المثتري بالولاء » وإن كان أقر بوطثها » نظر » إن كان 
استيرأها م باعبا 2 ولدت لدون سنة 0 من وقت استيراء المثثري » فالولد لاحق 
بالبائع » والجارية مستولدة له » والبيع باطل » وإن ولدت لستة أشبر فأ كثر » لّ يقبل 
قوله » ولم بلحقه الولد » لأنه لو كان ملكه 2 لم يلحقه © ثم ينظر » ! ن لم بطأها 
المشثري » أو وطثبا وولدت لدون ستة شيو من وقت وطنّه © فالولد مماوحكه . 
وإن ولدته لسدة ا 7 من وطنّه ) فالولد لاحق بالمشتري » والمارية 
مداو لدة تنه وإن لم ب م قبل البيع » » نظر » إن ولدت لأقل فزن ميتة 
ار من وقت اراك المشتري ٠“:‏ أ و لأكثر و بطأها المشتري » فالولد للبائع » 
والببع باطل . وإن وطثها المشثري وأمكن أن تكون من هذا » 'وأن يكون 
من ذاك » عرض على القائف . 
ث 

لايحب في شراء الأمة التي كان البائع بطؤها إلا استبراء وا د» لحصول 
البراءة » فلو استراها من شر يكين وطباها ف طبر واحد »© فبل دكفي استيراء 
لأصول البراءة ظ أم يحب اسّيروان كالعدتن من سخصين 5 وحبان : ويحردان فيا 
لو وطتاها وأرادا تزويها » فهل كفي ا ستبراء » أم يحب استيراءان . ولو وطىء 
أجنسسان أمة كل بظنها كه 3 0 : وطء كل واحد يقتضي استيراء بقرء . 
وفي تداخلها وجهان . أصحها : 

ل 

من ملك أمة » ل يحز له وطؤها حتى بنقضي الاستبراء . وأما الاستمت-اع 
بالقبلة والمس والنظر دشبوة ونحوها » فحرام إن ملكها بغير السي » وإرنف 
ملكا بالسي » فحلال على الأصم 

وإذا طبرت من ال يض وم الاستيراء » بقي بحر بم الوطء حى تغتسل » ونحل 
الاستمتاع قبل الغسل على الصحيح . ظ 

وجوب الاستبراء لابنع المالك من إثبات اليد على الجارية » بل هو مؤتن فيه 


5 0005 


فوع 6 لأن مسأنا أوطاس لم ينزعن من أبدي أصد. .بن 4 وسواء كانت حسناء 
أم قبححة . 
مضنا 

لو مضى زمن الاستيراء بعد الملك وقبل القبض » هل بعتد به ؟ نظر » إن 
ملك بالارث » اعتد به » وإن ملك باللمة » فلا . وإن ملك بالشراء »© اعتّد به 
على الأصح » وفي الوصية » لايعتد ما قبل القبرل » ويعتد ها بعده على المذهب . 

ولو وقع الحل أو المض في زمن خبار الشرط في الشراء » فإن قلنا : الملك 
للبائع » لم يحصل الاستبراء . وإن قلنا : لامشتري » لم محصل أيضاً على الأصم » 
لضعف الملك . وقبل : حصل » وقمل:نحصل في صورة امل دون المض » لقوة المل . 


4-2 
لو اشترى بحوسية أو مرتدة » فضت عليها حصضة » أو ولدت ثم أسامت » 


فبل عند بالاستيراء قُْ الكفر لوحود الملك » أم يجب بعد الإسلام لستعقب حل 


الاستمتاع ؟ وجبان ©» أصحها الثاني . 


م 
إذا استرى العبد المأذون له جارية » فلسيد وطؤها إن لم يكن على العبد دين » 
فإن كان » لم يحز ء لثلا حلا . فإن اذفئكت عن الديون بقضاء أو إبراء» وقد 
جرى قبل الانفكاك مايحصل به الاستبراء » فبل يعتد به » أم ؟يشترط وقوع 
الاستبراء يعد الانفكاك ؟ وجبهان كالمحوسة » أصحها الثاني » وبه قطع العراقبون . 
ولو رهنها قبل الاستبراء؟ » ثم انفك الرهن » قال في « الشامل » : يحب 
استبراؤها » ولا يعتد مما حرى » وهي مرهونة » وغلطه الروباني . 


ار - 


2 

لو وطنها قل الاستبراء » أو استمتع ما » وقلنا بتحرعه » أثم » ولا ينقطع 
الاستبراء » لأن الملك لامنع الاحتساب » فكذا المعاشرة يلاف العدة . 

فلو أحملما بالوطء في الحض »2 فإن انقطع الدم » حلت له ليام الميضة » وإن 
كانت ظطاهراً عند الإحبال © لم ينقض الاستبراء حتى تضع امل » هذا افظه في 
و الوسبط © وله التوفيق . 

السب الثاني : زوال الفراش عن موطوءة علك يمن © فإذا أعتتى أمته التي 
وطئها » أو مستولدته » أو مات عنبا » ولسست في زوحمة ولا عدة نعاح» 
ازهها الاستبراء » لأنه زال عنما الفراش » فأشيبت الرة » ويحكون استبراؤها 
بقرء » كالامتلكة . 

ولو مضت مدة الاستبراء على أم الولد » 3 أعتقها سدهأ أن نالك ف 
قبل تكفي ذلك » أم بازمبا الاستبراء بعد العتتى ؟ وجبان » وقيل : قولان 
افص + الثان » ما لاتعتد المتكوحة با تقدم من الاقراء على ارتفاع النعاح » 
والخلاف مرني على أن أم الولد » هل تخرج عن كونا فراش بالاستبراء أو الولادة » 
وهل تعود فراشاً للبيد إذا مات زوجهما أو طلقبا وانقضت عدتها » أم لاتعود 
ولا حل له إلا بالاستبراء ؟ ولو اخرا الآمة الموطوءة » ثم أعتقها » قال الأصحاب : 
لا استيراء علها » ولا أن تتزوج في المال » ولم يطردوا فيها الحلاف الذي في 
المستولدة » لأن المستولدة نشبه فراشها فراش الذكاح »ولو لم تكن الأمة موطوءة » 
م تكن فراش » ولم يجب الاستبراء بإعتاقها . 


تر 
لانحوز زو يدج الأهة ا موطووة قل الاستيراء 4 لاف بمعبا 4 لأرت مقصود 


النكاح الوطء © فينبغي أن «.تعقب الل . وفي جواز ترويج أم الولد خلاف 
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مذ كور فى « بأب أمبات الأولاد » الأصع الصحة 1 وعلى هذا » لاتزوج حى تستيراً , 
ولو اسشرأها » ثم أعتقها » فبل يجوز تزويجها في الخال » أم تحتاج إلى استبراء 
عدية؟ وجبان : ظ 
قلت : أصحها “ واتتأعم 

ولو اسئرى أمة وأراد بزو يها قبل الاسدمر أو » فان كان البائع وطئبا 6 ل 
يز إلا أن يزوجها به . وإن لم يكن وطثها البائع » أو وطثم! واستيرأها قبل 
الببسع » أو كان كي من أمرأة أو صي » حاز تزويحبا 0 ين 
3 كان للبائع تزويحما بعد ا" 1 


و 

إذا أعتق هتولدته » أو مات عنها وهي في نكاح أو عدة زوج » فلا استبواء 
عليها » لأنها لست فراطأ لاسيد . وخرج ابن سريج قولاً أنه يازمها الاستبراء 
بعد فراغ عدة الزوج . وحكى السر خسي هذا قولاً قدياً » وحي أضاً عن 
00 والمذهب الأول » وهو المنصرص » وبه قطع ابمبور . وقال الشبخ 
أبو علي : فعبلى المدهب هق انقضت عدة الزوج » وكان السد حا » عادت 
فراش له » وعلى التخردج لاتعود فراسأً حتى بستبرا . ولو أعتقها » أو مات 
عقب انقضاء عدة الزوج » فقيل : لا استبراء عليها » والصحيح المنصوص وجوبه . 
الكن هل بشترط لوجوبه أن يقع إعتاق السيد أو هوته بعد انقضاء العدة باحظة 
لتعود فيها فراش للسد » أم لا لككون مصيرها فراش أمراً حكما لايحتاج إلى 
رمن حسي ؟ وجبان . أرححها الثاني . ظ 


)١(‏ بياض فى جميع الأصول ؛ وعلى هامش أصلنا ما نصه : مضت المسألة » واختار 
وحوب الاستبراء بعد العتق فتأمل . 0 ظ 
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ولو انقضت عدتها ول يمت السيد وم يعتقبا » المذهب والتصوص في الجديد : 
أنها تعود فراشاً لاسيد » وتحل له بلا استبراء . وحكي قول قديم : أنما لامحل 
له بلا استيراء » فعلى المذهب » لو مات السد بعد ذلك » ازمها الاستبراء » وعلى 
القدم : لا استيراء . والخخلاف في حل أم الولد إذا زال حى الزوج » كالخلاف 
5 إذا زال حت الزوج عن الأمة المزوجة » هل يحتاج السد إلى استبرام) ؟ لكن 
الراجح في الأمة الاحشّاج . وثقله البندنيجي 0 » لأن فراش أم الولد 
أشه بالنكاح » ولهذا ولد أم الولد ياحقه إذا ولدته بعد ستّة أشبر من حين 
استنرائا » وولد الأمة لابلدقه » كذا قاله الرويافي . 

ولو أعتق مستولدته » أو مات عنبا وهي في عدة وطء شبة »© قبل يلزمها 
الاستتراء تفربيع] على المنصوص فيا إذا كانت في عدة زوج ! وجمان ٠‏ 
أصحهما الوجوب . 


غم 
تق مستولدته » وأزاد أن بتزوجها قبل تام الاستبراء» جاز على الأصح » , 
بازوج المعتدة ممه بنكاح أو وطءه صمبة 5 


تث 
المستولدة الو » إذا مات عنبا سدها وزوجها جميعا , 0 أحوال . 


دما اث ءعوت اليد لا » ققد 53 وهي مزوحة ا د كرنا أنه 


لا استيراء علمبهأ على المدذهب 1 فإدا مات الزوج بعده ©» اعتدت ‏ عده حرة )» وكذا 
لو طلقها . 
الخال الثاني أن يموت الزوج أولاً. » قتعكد عده أمة 00 ومسة أيأم 6 


فان مات ال.د وهي في عدة الزوجح » فقد عتقت لىي فى أثناء العدة » وقد سبى في 
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أول كتاب العدد ١”‏ الحلاف »2 في أنها هل تككمل عدة حرة أم عدة أمة 9 
والمذهب أنه لا استبراء عليها كما ذكرناه قريباً ٠‏ وإن أوجبناه ‏ » فإن كانت 
من ذوات الأسْهبر » استمرأت بشبر بعدالعدة » وإن كانت من ذوات الأقراء » 
استير أت يحيضة بعد العدة إن ل تحض في العدة » فإن حاضت في العدة بعد 
ماعتقت 2» كقاها ذلك . 

وإن مات السيذ بعد خروجها من العدة » ازمه الاستبراء على الأصم تفريعاً 
على عودها فراضاً . 

الخال الثالث : أن بوت السيد والزويم معاً » فلا استبراء » لأنا ل تعد إلى 

فرأسه . ويحميء شه الخُلاف المذ كور » فها إذا عنقت وهي معتدة » وهل تعتد 
عدة أمة » أم عدة حرة ؟ وجبان . أصحما عند الغزالي : عدة أمة » وقطع 
السغري بعدة <رة احتاطاً : 

الحال الرابيع 3 أن يتقدم أحدهها ويشكل السايق » فله صور . 

إحداها : أن يعل أن م بتخلل بين موتها هران وخْسة أيام » فعلها أربعة 
ار وعشر هن هوت آخرثها موتاً 4 لاغيال: أن السد مات أولاً : 9 مات 
الزوج وهي حرة ©» ولا استبراء عليها على الصحبح »2 لأنا عند موت السد زوحة 
و معتدة . وإن أوجنا الاستيراء » فحكمه م نذ كره إن ناء الله تعالى في 
الصورة الثانة . 

واو مخلل سوران وخمسة أيام بلا مزيد > فهل هو كم لو كان المتخلل أقل من 
هذه المدة > أم كا لو كان أكثر منها ؟ فيه الوجبان السابقان . 

الصورة الثانية : أن يعم أنه تخلل بين الموتين أكثر من شهرين وخمسة أيام » 


فعلها الاعتداد بأربعة أسْهر وعشرة أنام من هوت آخرهها موتاً ؛ ثم إن لم تحض 


600 ف الأضك + العوة : 
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فى هذه المدة » فعلها أن تتريص بعدها يحضة لاحتال أن الزوج هات أولاً » 
وانقضت عدتها » وعادت فراش للسد » وإن حاضت فى هذه المدة » فلا ثميء 
علبها » وسواء كان الميض في أول المدة أو آخرها . وقل : بشترط كوله بعد 
شبرين وخّسة أيام من هذه المدة اثلا يقع الاستبراء وعدة الوفاة في وقت واحد. 0 
قال الأصحاب : هذا غلط »© لأن الاستراء إِنا يحب على تقدير تآخر هوت البيد » 
وحمنئد تكون عدة الوفأة منقض.ة بالمدة الماخللة » ولا بتصور الاجتاع سواء كان 
الحض في أول هذه المدة أو آخرها . ولو كانت المستولدة ممن لاتحيض » كفاها 
أربعة أسبر وعشيرة انام . 

الصووة الثالثة : أن لايعل 5 المدة المتخلة » فعلما التريص م ذ كرناه في 
الصورة الثاننة » أخذاً بالأحوط » ولا نودثها من الزوج إذا شكككنا في أضاقي) 
موتاً » فإن ادعت عم الورثة أنها كانت حرة يوم موت الزوح © فعليهم الف 


على نفي العلم . 


فصل 

مق قالت المدترأة حضت © صدقت للا بين . 

ولو امتنعت على السد فقال : قد أخيرتنى بانقضاء الاستيراء » صدق السيد 
على الأصم » لأن الاستتراء مفوص إلى أماثة السد » ولهدا لانخال بيه وينشها » 
يخلاف المعتدة من وطء بشببة »2 فإنه حال بين الزوج ويبا . وهل فا تحايف ظ 
السد ؟ وجبان . حققته) : أنه هل للأمة الخاصمة ؟ ويقرب هنه هاإذا ورث 
حارية فادعت أن مورثها وطئها » وأنها حرمت عليه بوطئه » فلا بازمه تصديقها . 
وطريق الودع لامخفى . وهل ذا محللفه ؟ فيه هذان الوحبان . 
تلت : الأصم أن ا التحليف في الصورتين » وعليها الامتناع من التمكين 


إذا تحققت بقاء شىء من زمن الاستيراء وإرتف أيحناها له في الظاهر العم 


5 


فصل 

وطىء السيد أمته في عدتها عن وفاة زوج » ثم مات اليد 4 فعلها إكال 
عدة الوفاة » ثم تتريص بحيضة لموت السبد . فلو مرت بها حمضة في بقئة عدة 
الوفاة » لم يعتد ا » لأنما واجبان لشخصين © فلا يتداخلان . ولو لم يمت السدء 
لكن أراد تزويحها » فكذلك تكمل عدة الوفاة » ثم تتريص بحغة » ثم بتزوجبا » 
ولو أراد أن بطأها بعد عدة الوفاة » فالصحيح جوازه » ولا حاجة إلى الاستبراء» 
ولو كانت في عدة طلاق » فوطئها السيد » ثم مات لت عدة الطلاق »> ثم 
تربدت محضة لموت السيد » ولا نحسب المدة من وقت وطء السسد إلى موته إن 
كان يستفرشها » ا لو نكحت في العدة وكان الزوج الثاني يستفرشها جاهلا » هذا 
كله إذا وطئها ولم يظبر بها حمل . أما إذا وطثها اليد في عدة الوفاة ومات » 
فظبر بها حمل وولدت ازمن يمككن أن يتكون من الزوج » وأن يكون من السدء 
عرض على القائف »2 فإن ألقه بالزو سج » انقضت عدتما بالوضع » وعلدها حضة بعد 
طبرها من النفاس » وإن أطقه بالسيد » حصل الاستبراء يوضعه » وعلها بعد إِقَام 
عدة الوفاة . فإن لم يكن فائف »© فعليها إتقام بقية العدة بعد الرضع على تقدير 
كون الولد من السيد »© وعلى تقدير كونه من الزوج »© فعليها ااترص بحيضة بعد 
الوضع » فازهها أطو ل المدتين » فإن وقعت الحضة في بقئة عدة الوفاة » كفاها ذلك . 

ولو ظهر عا حمل والصورة في عدة الطلاق » فولدت ازمان #تملبا » قفارت 
أطى بالزوج : فعل.ها دعد الوضع حضة ؛, وإن أطق بالسد » فعلمها رعده بقة 


العدة » وإن أشكل » فعليها بقبة العدة » أو حضة فتأخذ بأكثرها . 


رئ 


استرى مزوجة © فوطتها قبل العلم بأنما مزوجة » وظبر بها حمل » وات 
الزوج » فإن ولدت لزمن يتمل كونه منها » بأن ولدت لستة أسْبر فصاعداً من 
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وطء السيد » ولاربع سنين فأقل من وطء الزوج » عرض على القائف . فإن 
ألحقه بالزوج » انقضت العدة بالوضع » وإن أطقه بالسيد > لم تنقض بالوضع © 
وكذا لو لم يكن قائف »2 أو أسشكل عليه » لم تنقض العدة بالوضع » لاحهال 
كرنه من السد » وعلها إقام عدة الوفاة شبرين وخمة أنام » ولا تحسب 
مدة افتراش السد من العدة . 


وإن احتمل. أن يكون الولد من السد دون الزوج » فكددا الك ع 
احتمل كونه من الزوج دون امد » انقضت العدة بوضعه » وهل على السد الاستبراء 
بعد العدة ؟ فنه الخلاف السابق > ولو مم بظبر ما حمل والتصوير ما ذ كرنا » فإما أن 
موت الزوج عقت الوطء » وإما بعده عدة » فإن مات عقبه » اعتدت عدة الوفاة . 
وهل تحل بعدها للسدء أم تحتا إلى استبراء ؟ فيه الخلاف . ولا يحوز تزويجما 
إلا بعد الاستيراء بلا خلاف . وإن عاش بعد الوطء مدة» لزمه اعتزالها إذا علم 
الحال حنى تنقضي مدة الاستيراء ؛ كالمنتكوحة توطأ بالشبة . وإذا مات يعد انقضامًا » 
فلدس علها إلا عدة الوفاة » وتحل للسيد بعدها » وله تزويجها بلا استبراء جديد . 
ولو استفرسبا الزوج بعد وطء اليد ح_اهلا 3 مات » فادا فضت عدته » مهل 
نحل للسد غير استيراء ؟ فه الخلاف السايق . ولا يحوز تزويحما إلا بعد الاستيراء . 


كك 
رجل له زوجة وأمة مزوحة » حنث في طلاق الزو<ة » أو عق الأمة ومات 
قبل السان » ثم مات زوج الأمة » (زمبا أن تعتد بأربعة أشبر وعششيرة أيام من يوم 
مات الزوج » لاحتال أن السيد حنث في عتقها » ويازم امرأته الأكثر من أريعة 
و وعثير » وثلاثة أقراء . فلو كان لزوج الأمة أمة أنضاً » وحنث أضاأ هر في 
عتقبا » أو طلاق زوحته الأمة وماتا قل البيان » فعلى كل واحدة الأكثر من 


أربعة أسبر وعشر » وثلاثة أقراء . 
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الطرف الثالث : فيا تصير به الأمة فراش , فنه مسائل . 
الأولى » لا تصير الأمة فراشاً بمحرد الملك » فلو كانت تل له وخلا ا » 
فولدت ولدأ مكن كرله مله » م باحقه » يلاف الزوحة » لآن مقصود الاب 
الاستمتاع والولد » وما تصير الأمة فراساً إذا وطثها » فإذا أتت بعد الوطء بولد 
ازمان يمكن أن ن يكون منه » لحقه ويعرف الوطء بإقراره أو باللبشة . فلو نفى 
الولد مع الاعتراف بالوطء » فإن ادعى الاستيراء حصضة بعد الوطء » نظر » إن 
ولدته لدون ستة أسْهبر من وقت الاستبراء » فالاستبراء لغو فلحقه الولد . فلو أراد 
نفنه باللعان » فقد سيق في و كتات اللعان + م أن الصحبح حواز اللعان ف هده 
الصورة اي باك أرب ع اسدين » فالمدذهب والمخصوص أنه لا ماحقه » 
وقد سبى فيه خلاف وتخريجح . فلو م ت الاستبراء » فبل حلف السيد» أم 
بصدق بغير يمين ؟ وجبان . الصحيح الذي عليه المرور » أنه تحلف . فعلى هذا ء 
هل يكفي الحلف على الاستبراء » أم يضم إليه أن الولد لد منه » أم يكدفي الف 
أن الولد لبس منه من غير تعرض للاستبراء م في ذفي ولد الزوحة ؟ فه أوجه . 
أصحها الثالك » ويفهم منه » أنه لو علم أن اولد من غيره ولم يستيرما » جاز له نفبه 
واللف عليه » لا على سبيل اللعان . وإذا حلف على الاسبراء » فهل يقول: استيرأتما 
قل .ته أسيو :2 و من هذا الولد » أم يقول : ولدته بعد ستة أسبر بعد 
عالت وجبان . ولو تكل » فوحمان . أحدهما : ياحقه ينتكوله . والثاني : 
تحلف الأمة » فأن 0 تووفنا إلى لوغ الصبي » فأن حلف يعد الباوغ » عق له . 
المسألة الثانية : ادعت الوطء وأمة الولد » وأتكر اليد أصل الوطء » 
فالصحيح أنه لا بحلاف »2 وإما حلف في الصورة السابقة » لأنه سق منه الاقرار 
ها يقتضي بوت النسب » وقيل : تحاف » لأنه لو اعترف به ثبت النسب . وإذا لم 
يكن ولد » لم نجاف دلا خلاف . 
الثالنة ٠‏ أقر بالوطء فأتت بولد لآ كثر من أرببع س_نين هن وفت الوطء» 
لم باحقه على الصحيح » وقبل : ياحقه كولد الزوحة » وهذا تفربع على أنه يلحقه بعد 
الاستبراء » ويقرب منه الخلاف فيا لو أتت بولد باحق السد 017 ولدت آخر لستة 
أسبر فصاعداً » » هل باحقه الثانى » لأأنما صارت قراسه فلحقه أولادها كالزوحة » 
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أم لا يلحقه ؟ إلا أن يقر بوطء جديد , لأن هذا الفراش بيبطل بالاستبراء ؛ 
فبالولادة أولى ش 

أما لو أتت بالولد الثاني لدون ستة أشير » فها حمل واحد » فإذا .طقه الأول » 
لحقه الثاني بلا خلاف . وأصل اللاف أن أم الولد » هل تعود فراطأ للسيد إذا 
انقطعت علقة الزوج عنبا نكاحاً وعدة ؟ وفه قولان. أحدها : تعود حتى لو مات 
اليد »أو أعتقبا بعد ذلك ازم] الاستيراء . ولو أتت بولد لستة أشهر فصاعدأ من 
انقطاع علقة الزوج » لق السيد . والثافى : لا تعود فراش ما لم يطأها » فاو ولدت 
لدون أر بع سنين من الطلاق » لق بالزوج . . لكن الأظبر » أن أم الولد تعود 
فراسأ » والأصم أنه لا باحقه الولد الثاني إلا أن شر بوطء حجديد » لأن الولادة 
أقرى من الاستيراء . 

الراد١ة‏ : قال ٠‏ ل أطأ وأعزل » لقه الولد على الأصمم » لان الماء قد يسدق » 
ولاق أحكام الوطء لا بدترط فيا الإنزال . وهل : ينتفي عنه كدعوى الاستيراء » 
ولو قال : كنت أطأ في الدبر » لم باحقه الولد على الصحبح عون قال 2 “كدت 
أصبها فيا دون الفرج » لم يلحقه على الأصح 

فصل 

لو امترى زوحته » فولدت بعد الثشراء » فقد سيق في م كتاب اللعان » يبان أنه 
متى بلحقه هذا الولد بالنكاح » ومتى بلحقه بلك الممين » ومتى لا يلحقه ؟ ولا 
يكونها أم ولد إذا احتمل كونه من النكاح فلم يقر بالوطء بعد الشراء . وقيل : 
لحق إذا أمكن كونه من وطء ملك اليمين وهو ضعبف » ولو أقر بالوطء بعد 
الاج وطاق اولك ناك انميق + كلمتال نه بخن نكاد كنك أموعة 
الولد على الأديم » وأجري الوجهان فها لو زوج أمته وطلقت قبل الدخول » وأقر 
السد يوطثها فولدت لزمن يتمل كونه منها » وبالله التروفيق . 
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كامثب الرّضصاع 


الرضاع يوثر في تحريم النكاح » وثبوت المحرمية المفيدة لجواز 
النظر والخلوة دون نيبار أحكام النسب » كالميراث » والنفقة » والعتق 
بالملك, وسقوط القصاص» ورد الشهادة وغيرها 4 وهدا كله متفق عليه ء 


الأول : في أركانه وشروطه ؛ أما الأركان فثلاثة  :‏ 


الأول : المرضع » وله ثلاثة شروط » الأول : كونه امرآة » فلن 
البهيمة لايتعلق به تحريم » فلو شربه صغيران لم يثبت بينهما أخوة , 
ولا بحرم لبن الرجل أيضاً على الصحيح » وقال الكرابيسى : بحرم » 
ولبن الخنثى لا يقتضى أنوثته على المذهن » فلو ارتضعه صغير » توقف 
في التحريم » فإن بان أنثى ؛ حرم ؛ وإلا ء فلا ٠‏ ظ 

الشرط الثاني : كونها حية » فلو ارتضع ميتة » أو حلب لبنها ؛ 
وهى مينة » لم نتعلق 3 تحريم » كما لا تشبت حرمة المصاهرة بوطء 
المييتة ٠‏ ولو حلب لبن حية ؛ وأوجر الصبي بعد موتها . حرم على 


ظ الشرط الثالث : كونها محتملة للولادة » فلو ظهر لصعيرة دود 
تسع سنين لبن » لم بحرم » وإِن كانت بنت تسع وإن لم بحكم ببلوغها. 
لأن احتمال البلوغ قائم » والرضاع كالنسب فكفى فيه الاحتمال ٠‏ 


1 حت 


2 


سواء كانت المرضعة مزوجة © أم بكرأ » أم بخلافهما » وقيل : 
لابحرم لبن البكر » والصحيح الأول » ونص عليه في البويطي ٠‏ 


نررع 


نص في البويطي أنه إذا نزل لرجل لبن » فارتضعته صبية » كره 


الركن الثاني : اللبن ‏ ولا يشترط لثبوت التحريم بقاء اللبنعلى 
هيثئته حاله انفصاله عن الثدي » فلو تغير بحموضة » أو انعقاد »ء أو 
إغلاء أو صار جبناً » أو أقطأ » أو زبداً » أو مخيضاً » وأطعم الصبي ؛ 
حرم لوصول اللبن إلى الجوف » وحصول التغذية ٠‏ ولو ثرد فيه طعام 
نبت التحريم ٠‏ ولو عجن به دقيق » وخبز » تعلقت به الحرمة على 
الصحيح ٠‏ ولو خلط بمائع إما دواء » وإما غيره » حلال كالماء ولبن 
الشاة » أو حرام كالخمر » نظر إن كان اللبن غالباً تعلقت الحرمة 
المخلوط » فلو شرب الصبي منه خمس مرات ثبت التحريم » وإن كان 
اللبن مغلوياً فقولان » أحدهما : لايتعلق به تحريم كالنجاسة المستهلكة 
في الماء الكثير لا أثر لها » وكالخمر المستهلكة في غيرها لا تعلق بها 
حد» وكالمحرم يأكلطعاما استهلك فيه طيب » لا فدية عليه ٠‏ وأظهرهما: 
يتعلق به التحريم لوصول عين اللبن في الجوف » وذلك هو المعتبر : 
ولهذا يوثر كثير اللبن وقليله » وليس كالنجاسة » فإنها تجنيب 
للاستقذار » وهو مندقعم بالكثرة » ولا كالخمر » فان الحد منوط 
بالشدة المزيله للعقل » ولا كالمحرم » فإنه ممنوع من التطيب » وليس 


3 


هذا بتطيب » فعلى هذا إن شرب جميع المخلوط » تعلق به التحريم 1 
خمس دفعات » أو شرب منه دفعة بعد أن شرب اللبن الصرف أربعاً : 
وهدا اختيار الصيمرى 4 والقاضى أى الطيب 6 وأصحهما » ونه قال 
ابن سريج وآبى إستحاق والماوردي س : لا بتعاق يه تحريم» :ا لم تتحقق 

وصول اللبن » وهذا الخلاف فيما إذا لم يتحقق وصول اللبن مثل أن 
وقعت قطرة في جب ماء وشرب بعضه » فإن تحققنا اتتشاره في الخليط؛ 
وحصؤل بعضه في المشروب » أو كان الباقي من المخلوط أقل من قدر 
اللبن » ثبت التحريم قطعآ » ذكره الإمام وغيره ٠‏ وهل يشترط أنيكون 
اللبن قدراً يمكن أن *يسقى منه خمس دفعات لو اتفرد عن الخليط ؟ 
وجهان حكاهما السرخسي وقال : أضحهما الاشتراط » هذا هو 
المذهب في بيان حكم اختلاط اللبن بالمائعات » وسواء فيه اختلاط 
اللبن بالماء وبغيره » وحكى الإمام طريقا آخر أنه إن كان الخليط غير 


,! الماء فعلى مأ ذكر ناه » وإن كان ماء واللمن معلوب »© فأن امتزج مسأ 


دون القلتين » وشرب الصبى كله » ففي ثبوت التحريم قولان » وإن 
لو ار ل لوا تر ده 
فصاعدا » فإن لم يثبت التحريم بدون القلتين فهنا أولى » وإن أثبتنا ؛ 
وتناول بعضه » لم يؤثر » وإن شربه كله » فقولان مرتبان » وأولى بأن 
لاؤثر ٠‏ وهذه الطريقة ضعرفة » وى » المراد بمصير اللبن مغلوباً وجهان: 
أحدهما : خروجه عن كونه مغذياً » والصحيح الذي قطع به به الأكثرون 
أن الاعتبار بصفات اللبن الطعم واللون والرائحة » فإن ظهر منها شيء 
في المخلوط », فاللبن غال » وإلا فمغلوب ٠‏ ونقل أبو الحسن العبادي 
في « الرقم » تفريعا على هذا عن الحليمي ما يفهم منه أنه لوزايتته 
الأوصاف الثلاثة » اعتبر قدر اللبن بما له لون قوي يستولى على 


الخليط ؛ فإن كان ذلك القدر منه يظهر في الخليط ثبت التحريم » وإلا 
فلا » قال الحليمي : وهذا شيء استنبطته أنا وكان في قلبى منه شىء : 
فعرضته على القفال الشاشي وابنه القاسم » فارتضياه » فسكنت » قم 
وجدته لابن سريج » فسكن قلبي إليه كل السكون » وقد سبق نظير 
هذا في اختلاط المائع بالماء ٠‏ 
رع ظ 

لو وقعت قطرة في فمه » واختلطت بريقه » ثم وصل جوفهء, 
فطريقان » أحدهما : يعتبر كونه غاللِآ أو مغلوباً على ما ذكرناه . 
والثاني : القطع بالتحريم ٠‏ 


ذا الفط لين امراة لبن أكوس ‏ وغل اهنا #اذان سففة 
التحريم بالمغلوب ؛ ثبتت الحرمة منهما » وإلا فيختص بغالية اللبن ٠‏ 


الركن الثالث : المحل وهو معدة الصبي الحى : أو ما في معنى 
المعدة » فهذه ثلاثة قبود : 

الأول : المعدة : فالوصول إلبها يشبت التحريم » سواء ارتضصع 
الصبي ؛ أو حلب اللبن » وأوجر في حلقه حتى وصلها » ولو حقن 
اللبن + أو قطر في إحليله » فوصل مثاتته » أو كان على بطنه جراحة : 
فصب اللبن فيها حتى وصل الجوف لم يثبت التحريم على الأظهر ٠‏ ولو 
صب في أنفه فوصل دماغه ثبت التحريم على المأهب » وقيل : فيه 
القولان » قال البغوي : ولو صب ف جراحة في بطنه فوصل المعدة 
.. لخرق الأمعاء » أو وصل الدماغ بالصب في مأمومة ثبت التحريم بلا 


ع 1 اتيت 


خلاف ٠‏ ولو صب في أذنه » ففي « البحر ) أنه يشبت التحريم وف 
« التهذيب » لا يثبت » إذ لا منفذ منها إلى الدماغ » ويشبه أن يكون 
كالحقنة ٠‏ وأما الصب في العين » فلا يووثر بحال » ولو ارتضع » وتقيأ 
في الحال » حصل التحريم على الصحيح ٠‏ وقيل : لا بحصل ٠‏ 

وقيل : إن تقيأ وقد تغير اللبن > ثبت التحريم وإلا فلا ٠‏ 

يس ييه يا يد سي 6 
سنتين » فلا أثر لار تضاعه و دئ بعشر الحو لان بالأهلة » فان اتكسر الشهر 
الأول » اعتبر ثلاثة وعشرون 0 بعده بالأهلة وتكمل المنكسر ثلاثين 
فين القتهر الخاسين والشرية. 2< و ست هذا الحو لني من وت 
اتفصال الولد بتمامه » وقال الروياني : لو خرج نصف الولد » قم 
بعد مدة » خرج باقيه » فابتداء الحولين في الرضاع عندابتداء خروجهء 
وحكى ابن كج فيه وجهين » وحكى وجهين فيما لو ارتضع قبل اتفصال 
جميعه هل نتعلق به تحريم ؟ 

القبد الثالث : الحى فلا أثر للوصول إلى معدة المبت ٠‏ 


فصل 


في شرط الرضاع لانثبت حرمته إلا بخس رضعات هذا هو 
الصحيح المنتصوص ٠‏ وقيل : نشت برضعة واحدة » وقبل : شلاث 
رضعات » وبه قال ابن المنذر » واختاره جماعة ٠‏ فعلى المنصوص لو 
حك حاكم بالتحريم برضعة »؛ لم ينقض حكمه على الصحيح » وقال 
الاصطخري : ينقض ٠‏ والرجوع في الرضعة والرضعات إلى العرف : 
واس واوا لوو و ا 
ا رتضع ؛ ثم قطع إعراضاً » واشتغل ؛* بشىء آخر » ثم عاد وارتضع ؛: 
نجا رضحا رار تلفق الرضدة »ق عافت الى الارشاءغ #"ففيفيا 


ل 


رضعتان على الأصح » كما لو قطم الصبي ؛ ولا بحصل التعدد بأن 
يلفظ الثدي » ثم يعود إلى التقامه في الحال » ولا بأن يتحول من ئدي 
إلى ثدي » أو تحو له لنفاذ ما في الأول » ولا بأن بلهو عن الامتصاصن 
والثدي في فمه » ولا بأن يقطم التنفس ء ولا بآن يتخلل النومة الخفيفة: 
ولا بأن تقوم وتشتغل بشغل خفيف » ثم تعود إلى الإرضاع , » فشكل 


ذلك رضعة واحدة ٠‏ 


لله : قال ابراهيم المروذي : إن نام الصبى في حجرها وهو 
يرتضم نومة خفيفة » ثم انتبه ورضع ثانياً » فالجميع رضعة » وإن ناء 
طويلا » ثم اتتبه وامتص » فإن كان الثدي في فمه فهي رضعة » وإلا 
فرد ضع تان ٠‏ واشاعر 


قال الأصحاب : يعتبر ما نحن فيه بمرات الأكل » فاإذا حلف 
لا يأكل في اليوم إلا مرة واحدة فاكل لقمة » ثم أعرض واشتغل بشغل 
طويل » ثم عاد وأكل » حنث » ولو أطال الأكل على المائدة وكان ينتقل 
من لون إلى لون ويتحدث في خلال الأكل » ويقوم » ويأتى بالخبز عند 
نفاذه » لم بحنث » لأن ذلك كله يعد في العرف أكلة واحدة ء» ولو 
ارتضع من ثديي امرأة ثم اتنقل في الحال إلى ثدي آخر » ففيه خلاف 
سنذكره إن شاء الله تعالى في الفصل الذي يليه ٠‏ 


رع 
لاإشترط وصول اللين ف المرات على صفة واحدة ؛ بل لو 


ارتضع في بعضها » وأوجر في بعضها » وأسعط في بعضها حتى تم 
العدد » ثبت التحريم : وكذا الصب في الحراحة والحقنة إذا جعلناهما 


٠ موئرين‎ 


رع 


لو حلب لبن أمرأة دفعة » وأوجره الصبى في خمس دفعات » فهل 
بحس برضعة أم خمساً ؟ قولان » أظهرهما : رضعة» وقيل : رضعةقطعاء 
ولو حلبخمس دفعات» وأوجره دفعة» فالمذهس أنه رضعة » وقيل : على 
الطريقين ٠‏ ولو حلب خمس دفعات » وأوجر في خمس دفعات من غير - 
خلط: ع نهو خسن رضساف قلا وان سل كيين التاق تقلط 
ثم فرق » وأوجر في خمس دفعات » فالمذهب أنه خمس رضعات » وبه 
قطع الجمهور » وقيل على قولين » لأنه بالخلط صار كالمحلوب دفعة ٠‏ 
ولو حلب خمس نسوة في إناء » وأوحره الصبى دفعة واحدة حسمب من 
كل واحدة وقينة وان أرصزه فصي :دننات تعس من كلو أده 
رضعة » وإن أوجره في خمس دفعات » حسب من كل واحدة رضعة على 
الأصح » وقيل لبعرواتم 


و 


لو شك هل أرضعته خمس رضعات » أم أقل » أو هل وصل 
اللبن جوفه أم لا ؟ فلا تحريم ولا يخفى الورع ٠‏ ولو شك هل أرضعته 
الخمسس في الحولين ؛ أم بعضها » أو كلها بعد الحولين » فلا تحريم على 
الأظهر أو الأصح » والتحريم محكيى عن الصيمري » لأن الأصل بقاء 
المدة ٠.‏ 
بان 


إذا كان لبن المرأة لرجل » فسيأتي إن شاء الله تعالى أن المرتضع 
بصير ابنآ للرجل كما يصير ابنآ للمرأة » واختار ابن بنت الشافعي أنه 


.حك 


لاصير » والصواب الأول ٠‏ فإذا كان للرجل خمس مستوندات » أو 
أربع زوجات ومستولدة » فأرضعت كل واحدة طفلاة رضعة لم يصرن 
أمهاته » وهل بصير الرجل أباه ؟ وجهان » قال الأنماطي واين سرج 
وابن الحداد : لا » وأصحهما ‏ وبه قال أبو إسحاق واين القاص ‏ : 
نعم » لأنه لبئه » وهن كالظروف له » فعلى هذا تحرم المرضعات على 
الطفل لا بالرضاع » بل لأنهن موطوءات أبيه » ولو كان تحته صعيرة 
وله خمس مستولدات » فأرضعتها كل واحدة رضعة بلبنه لم بنفسخ 
نكاح الصغيرة على الوجه الأول » وينفسخ على الثاني » وهو الأصحء 
ولا غرم عليهن » » أنه لاا شبت له دين على مملوكه » ولو أرضع نسوته 
الثلاث ومستولدتاه زوجته الصغيرة فاتفساخ تكاح الصغسيرة على 
الوجهين » وأما غرامة مهرها » فإن أرضعن مرتباً » فالانفساخ يتعلق 
إرضاع الأخيرة فإن كانت مستولدة » فلا شيء عليها » وإن كانت 
روي »فخليها الغرء اي ال 00 
مسعط » وأوجرته معاً » فلا شيء على المستولدتين وعلى النسوة ثلا 

أخماس العرم » ولا ينفسخ نكاح النسوة لأنهن 'لم يصرن 0 
الصعيرة ٠‏ ولو كان له أربع » فأرضعت إحداهن طفلا” رضعتين »2 
وأرضعته الباقياترضعة رضعة:» أو كان لهثلاث مستولدات »فأرضعت 
اعدائئ: التلئل عه فلك رضيات. + والناقتان برطعة وشيعة حرق 
الخلاف في مصيره أب ولا يصرن أمهات » وعلى هذا قياس سائر 
نظائرها ٠‏ ولو كان لرجل أو امرأة خمس ننات أو أخوات » فأرضعت. 
كل واحدة طفلا رضعة » لم يصرن أمهاته » ولا أزواجهن آباءه » وكذا 
لاتثبت الحرمة بين الرضيع والرجلعلى الماهب » وقيل : بطرد الوجهين 
فإن أثيتنا الحرمة » قال البغوي : تحرم المرضعاءتعلى الرضيع لالكو نهن 


ل 


مبدياي العا عاو ور دن يوم ور ودار وو 
انما يصح كون البنات أخواته والأخوات عماته لو كان الرجل أبآ ء 
و ابه ثبتت إنما هي لكو نه جداً لام أو خالا” » وفيه وضع 
بعضهم الخلاف ؛ فقال : في مصيره جداً لأم أو خالا” وجهان » فينبعي ‏ 
أن يقال : بحرمن لكونهن كالخالات » وذلك لأن بنت الجد للأم إذا 
لم تكن أمأ » كانت خالة » وكذلك أخت الخال ٠‏ ولو كان لرجل أم 
إنت وأخت وبنت أخ لأب » وبنت أخت لأب » فارتضع طفل من كل 
واحدة رضعة » فإن قلنا : لايشبت التحريم في الصورة الثانية » فهنا 
أولى ‏ وإلا فالأصح أيضآً أن لاتحريم لأن هناك يمكن نسبة الرضيع 
إليه بكونه ابن ابن » ونسبته إلى الرضيع بكونه جداً ؛ وهنا لا يمكن 
لاختلاف. الجهات » ولا بجوز أن يكون بعضه أخاً وبعضه ولد بنت » 
وعن ابن القاص : اثبات الحرمة » فعلى هذا تحرم المرضعات على 
الرضيع لا بالأمومة بل بجهات » فأم الرجل كأنها زوجة أبيه » لأذلبنها 
من أبي الرجل » والرضيع كو لده » وبنت الرجل بنت ابن أبيه» فتكون 
بنت أخيه » وأخت الرجل بنت أبيه » فتتكون أخته » وبنت أخىالرجل 
نت ابن أبيه » فتكون بنت أخيه » وبنت أخت الرجل بنت أخته أدضآاء 

ولو كان بدل إحدى هؤلاء الو ميات زوجة أوحدة كان الحكم 
كنا د كر ةا + بولق أرمتيت كن وافده مو يهو لله زوحة الرحلق وضع + 
فانفساخ نكاحه على الوجهين » فإن قلنا : ينفسخ » فإن أرضعن مرتبآً ؛ 
غرمت الأخيرة للزوج » وإن أرضعن معآ » اشتركن فيه » فإن اختلف 
عدد الرضعات بأن كن ثلاثاً فأرضعت واحدة رضعتين » وأخرى كذلك, 
والثالئه رضعة » فهل يغرمن أثلاثاً على عدد الرؤوس » أم أخماساً على 
عدد الرضعات ؟ وجهان » وجميع ما ذكرناه هو فيما إذا أرضعت النسوة 
الخمس في أوقات متفاصلة » فإن أرضعن متوالياً » وحكمنا بالحرمة 


لب ١١‏ ب 


في المتفاصل فهنا وجهان » قال ابن القاص : لا شت » لأنهن كالمرأة 

الواحدة بالنسبة إلى الرجل وإرضاع المرأة إنما يحرم إذا تفرقت 
أوقاته » وأصحهما : التحريم لتعدد المرضعات 8 فعلى الأول لو أرضعن 
متوالياً » ثم أرضعته إحداهن أربع رضعات » صارت أمآ له على الأصحء 
لأنه ارتضع منها خمساً متفاصلة » وقيل : لا » لأن تلك الرضعة لم تكن 
تامة » وبجري هدا الخلاف ف اتتقال الرضيع من دي امرأة إن دي 
أخرى » فعلى وجه لا بحسي لواحدة منهما رضعة » وعلى الأأصح : 
التحسب لكل واحدة رضعة 6 أن الاشتتغال بالارتضاع من الأخرى قطع 
الارتضاع من الأولى 4 فصار كالاقتفال: بسيء آخر 4 ودعرب مئنسة 
خلاف فيما لو ارتضع في الحولين أربع رضعات » وتم الحولان فيخلال 
الرضعة الخامسة » ففي وجه لايشبت الفعريم »اهام ع و العريه 
والأصح : ثبوته لأن ما يصل إلى الجوف ف كل رضعة غير مقدر , 
وذكر ابن كج أنة لو كان ب رتضع الرضعة الخامسة » فمات : أو مانت 
المرضعة قبل أن يتمها » وجهين في ثبوت التحريم كالوجهين فيما لو 


مع 


لزيد ابن وابن ابن وأب وجد وأخ ارتضعت صغيرة من زوجة 
كل واحد منهم رضعة » فلا تحرم على زيد على الأصح ؛ وحرمها ابن 
القاص على زيد » فعلى هذا تحرم على أبيه دون الابن وابن الابن ؛ 
٠‏ لأنها بارتضاع لبن أخي زيد تكون بنت عم لابن » وبنت العم لاتحرم ء 
ومتى كان في الخمسة من لا يقتضي لبنه تحريما » فلا تحريم ٠‏ 


خمسة إخوة ارتضعت صغيرة من لبن زوجة كل واحد رضعة َ 


ب 15 سه 


ففي تحريم الصغيرة على الإخوة الوجهان » الأصح : المنع ٠‏ امرأة لها 
| بنت ابن » وبنت ابن ابن » وبنت ابن ابن ابن » أرضعت العليا فلا 
ثلاث رضعات » والأخريان رضعة رضعة» ففي مصير المرأةجدة للرضيع 
الوجهان » فإن قلنا : نعم » ففي تحريم المرضعات على الطفل وجهان . 
أحدهما : لا لعدم العدد » والثاني : أن الرضعات من الجهات تجمع » 
إن كانت كل واحدة منها بحيث لو تم العدد منها ثبت التحريم » فعلى 
هذا ينظر إن كانت الوسطى بنت أخي العليا » والسفلى بنت أخي 
الوسطى » حرمت العليا عليه » لأن إرضاعها لو تم لكان الطفل ابنها ؛ 
وإرضاع الوسطى لو تي » لكان الرضيع ابن بنت أخي العليا » وإرضاع 
السفلى لو.تم لكان للعليا ابن ١‏ عو > ارك حيو ا 
فتجمع ما فيها من عدد الرضعات ٠‏ وإن كانت الوسطى بنت اغيم 
العليا » والسفلى بنت ابن ابن عمها » لم تحرم العليا » لأن إرضاع 
الوسطى لو تم » لكان الرضيع للعليا ابن بنت ابن عم » وإرضاع 
السفلى لو تم » لكان لها ابن بنت اين ابن العم » وذلك لايقتضسي 
التحريم » وأما الوسطى والسفلى » فلا تحرمان عليه بحال » لأن إرضاع 
العليا لو تم » لكان للوسطى ابن العمة » وللسفلى ابن عمة الأب ٠‏ ولو 
أرضعته إحداهن خمس رضعات » حرمت هى عليه » وحرمت التى 
فوقها إذا كانت المرضعة بنت أخى التى فوقها » لأنها تكون عمة أمه ٠‏ 

ظ 0 

له زوجتان حلبت كل واحدة من لبنها دفعة » ثم خلطا » وشربه 
طفل دفعة » ثبت. لكل واحدة رضعة » ولو شربه مرتين » فهل بحسب 
لكل واحدة رضعتان اعتباراً بوصول اللبن » أم رضعة اعتباراً بالحلب؟ 
وجهان » وهو كما سبق فيما لو حلب لبن نسوة » وخلط » وشربه 
| الطفل دفعة أو دفعات ٠‏ وأما بين الرضيع والزوج » فإن لم نجمع في 


17ح 


حق الزوج رضعات زوجاته » ست له رضعة واحدة » وال جمعنا ونظرنا 
إلى الخلب ء ثبت له.رشعتان » وإ تظرنا إلى وصول اللين قبت أربع 
رضعات ٠‏ 


رخ 


كان له أر بع نسوة وأمة موطوءات » أرضعت كل واحدة طفلة 
بلين غيره رضعة » قال ابن القاص تفر بعاً على بوت الأبوة : لو 
أرضعته بلبنه تحرم الطفلة عليه » لأنها ربيبته » وإن كان فيهن من لم 
يدخل بها » لم تحرم عليه » لما سبق أنه متى كان فيهن من لو انفردت 
بالرضعات الخمس » لم تثبت الحرمة » لايثبت التحريم ٠‏ 


2 1 


الاب الثاني 


فيمن يحرم بالرضاع 


تحريم الرضاع يتعلق بالمرضعة ؛ والفحل الذي له اللبن» والطفل 
الرضيع » فهم الأصول في الباب » ثم تنتشر الحرمة منهم إلى غيرهم ٠‏ 

نا الوينة تتم العردة ينها إلى 111 ل اأدلب وارناءة 
فهم أجداد الرضيع » فإن كان الرضيع أنثى » حرم عليهم نكاحها ٠‏ 
وان اتواتا من النكي والرضاع كين جدات ارك الافيخرة علي 
نكاحهن إِنْ كان ذكراً » وإلى أولادها من النسب والرضاع » فهسم 
إخوته وأخواته » وإلى إخوتها وأخواتها من النسب والرضاع » فهسم 
أخواله وخالاته » ويكون أولاد أولادها أولاد إخوة وأولاد أخوات 
للرضيع » ولا تثبت اأحرمة بين الرضيع ؛ وأولاد إخوة المرضعة ؛ وأولاد 
أخواتها , لأنهم أولاد أخواله وخالانه ٠‏ 

وأما الفحل » فكذلك تنتشر الحرمة منه إلى آبائمه وأمهاته » فهم 
أجداد الرضيع وجداته , وإلى أولاده , فهم إخوة الرضيع وأخواته » 
وإلى إخوته وأخواته » فهم أعمام الرضيع وعماته ٠‏ 

وأما ا مر تضع فتنتشر الحرمة منه إلى - من الرضاع » أو 
النسب » فهم أحفاد المرضعة أو الفحل » ولا تن تنتشر إلى آبائه وأمهاته 
واكوتهواخواانة + فهوة لذية واحميمة أن مكها المرهيعية وناتهاً 
وقد مسق فى التكاح أن أربع نسوة بحرمن من النسسب ومثلهن قد 
لا.بحرمن من الرضاع » وجعلت تلك الصور مستثناة من قولنا : «بحرم 


ا 


من الرضاع ما يحرم من النسب © وقد يقال : الحرمة في تلك الصور 
من جهة المصاهرة » لامن جهة النسس ٠‏ 


رع 


تثبت الحرمة بين الرضيع وانفحل إذا كان منسوبآ إلى الفحل 
0 الولد الذي نزل عليه اللبن » أما اللبن النازل على ولد 
الزنا » فلا حرمة له » فلا يحرم على الزاني أن ينكح الصغيرة المرتضعة 
من ذلك اللبن » لكنه يكره وقد حكينا في النكاح وجها أنه لاايجوز 
له تكاح بنت زناه التي تعلم أنها من مائه » فيشبه أن بجيء ذلك الوجه 
هنا » ولو نفى الزوج ولدآ باللعان » وارتضعت صعيرة بلبنه ؛ لم 'تشبت 
الحرمة ٠‏ ولو أرضعت به ثم لاعن » اتنفى الرضيع عنه » كما ينتفي 
الولد ٠‏ فلو استلحق الولد بعد ذلك » احق الرضيع » ولم يذكروا 
هنا الوجهين المذكورين في تكاحه التى نفاها باللعان » ولا يبعد أن 
سوق هما .ولو كان الولةمق وكه شببهة #فاللين الناول علابية 
ينس إلى الواطىء » كما بنسب إليه الولد » هذا هو المشهور » وف 
قول : لا نه نثبت الحرمة من جهة الفحل بلبن وطء الشسبهة لأنه لاضرورة 
إلى إثبات حرمة الرضاع بخلاف النسب ٠‏ 


0 


إذا وطئت منكوحة بشيهة » أو وطىء رجلان امرأة بشبهة » أو 
تكح رجل امرأة في العدة جاهلاك » وأتت بولد » وأرضعت باللبن 
النازل عليه طقلا" » فهو تبع للولد » فإن لحق الولد أحدهما لانحصار 
الإمكان فيه » فالرضيع ولده من الرضاع » وإن لم يلحق واحداً منهما 
لامتناع الإمكان » فالرضيع مقطوع عنهما » وإن تحقق الإمكان فيهما , 


ان ل 


عرض الولد على القائف » فبأيهما ألحقه » تبعه الرضيع ؛ فإن لم يكن 
قائف » أو تفاه عنهما » أو أشكل » توقفنا حتى بلغ المولود » فيتتسب 
إلى أحدها » فإن بلغ مجنو » صبرنا حتى يفيق + فإذا اتتسب » تبعه 
الرضيع فإن مات قبل الاتتساب وكان له ولد قام مقامه ف الاتتنساب» 
فان كان له أولاد فاتتسب بعضهم إلى هذا » وبعضهم إلى هذا » استمر ‏ 
الإشكال » فإن لم يكن له ولد » وبقي الاشتباه » ففي الرضيع قولان » 
أحدهما : أنه ابنهما جميعاً » وبجوز أن يكون لواحد آباء من الرضاع 
بخلاف التسب » وأظهرهما : لا يكون ابنهما » لأنه تابع للولد فعلى 
الأول هل كفي خمس رضعات » أم يحتاج إلى عشر ؟ وجهان خرجهما 
الداركى » وذكر في « البسيط » أن معنى هذا القول على ضعفهإثبات 
أبوتهما ظاهراً دون الباطن » وهذا خلاف ما قاله الأصحاب » وان كان 
القول ضعيفآ بالاتفاق ٠‏ وإذا قلنا بالأظهر » فهل للرضيع أن ينتسب 
بنفسه ؟ قولان نص عليهما في « الأم » أحدهما : لا كما لآ يعرض على 
القائف » وأظهرهما : نعم كما للمولود ٠‏ والرضاع يؤثر في الأخلاق 
بخلاف العرض على القائف » فإن معظم اعتماده على الأشباه الظاهرة 
دون الأخلاق مع أن ابن كج نقل عن ابن القطان والقاضي أبي حامد 
وجهين في العرض على القائف وهو غريب » فإن قلنا : له الاتتساب » 
فول تحبر ظيه كنا بحن الولود :كان »اوقل :+ قولآن © اسحهما : 
لا » والفرق أن النسب تتعلق به .-حقوق له وعليه » كالميراث والعتق 
والشهادة وغيرها » فلا بد من رفم الإشكال » والذي يتعلق بالرضاع 
حرمة التكاح والامتناع منه سهل ٠‏ وإذا اتتسس إلى أحدهما » كان 
ابنه » وانقطع عن الاخر » فله نكاح بنته » ولا بخفى الورع » وإ لم 
نتسب » أو قلنا : ليس له الاتتساب » فليس له أن ينكح بنتيهما جميعاء ظ 
لأن إحداهما أخته » وفىي 0 الحاوي ») وجه أنه بجوز » وبحكم بانقطاع ‏ 


ل ١97‏ سس الروضة ج ؤام _-؟ 


الأبوة عنهما » وهذا غلط ٠‏ وهل له أن يتكح بنت أحدهما ؟ وجهان , 
أصحهماأ : لا لأن إحداهما أخته » فأشيه ما إذا اختلطت أخته بأجنسة ٠‏ 
والثاني : يجوز وهو ظاهر ما نقله المزني » لأن الأصل الحل في كل 
واحدة » فصار كما لو اشتبه ماء طاهر شحجس بخلاف الأخت والأجنمية» 
فإن الأصل في الأخت التحريم » فصار كاشتباه الماء بالبول » فإنه 
يعرض عنهما » فإن جوزنا نكاح إحداهما فالصحيح الذي قطم به 
الجمهور أنه لايحتاج إلى اجتهاد بخلاف الأواني المشتبهة » فإن فيها 
علامات ظاهرة » وذكر الفوراني أنه يجتهد في الرجلين أيهما الأب » ثم 
ينكح بنت من لايراه أبآ » وإذا تكح واحدة » ثم.فارقها » فهل له تكاح 
الأخرى ؟ وجهان » قال أبو إسحاق : نعم » لأن التحريم غير متعين ؛ 
فصار كمن صلى بالاجتهاد إلى جهة يجوز أن يصلي إلى جهة أخرى 
باجتهاد آخر ٠‏ وقال ابن أبي هريرة : لا يجوز » واختاره القاضي أبو 
الطيب كالأواني ٠‏ 1 


طلق زوجته » أو مات عنها » ولها لبن منه » فأرضعت به طفلا” 
قبل أن تنكح » فالرضيع | بن المطلق والميت» ولا تنقطع نسسبة اللبن بموته 
وطلاقه » سواء ارتضع في العدة أو بعدها ء وسواء قصرت المدة أم 
طالت كعشر سنين وأكثر » وسواء انقطع اللبن ثم عاد » أم لم ينقطم لأنه 
لم يحدث ما يحال اللبن عليه » فهو على استمراره منسوب إليه » وقيل: 
إن انقطع وعاد بعد مضي أربع سنين من وقت الطلاق لم ,يكن منسوباً 
إليه كما لو أنت بولد بعد هذه المدة لايلحقه » هكذا خصص البغوي 
هذا الوجه بما إذا اتقطع وعاد » ومنهم من يشعر كلامه بطرده في صورة 
استمرار اللبن » وكيف كان » فالصحيح ما سبق ٠‏ فلو تكحت بعد 


0 مك 


العدة زوجاً » وولدت منه » فاللبن بعد الولادة للثاني » سواء انقطسع 
وعاد » أم لم ينقطع لأن اللبن تبع للولد » والولد للثاني ٠‏ وأما قبل 
الولادة من الزوج الثاني » فإن لم يصبها أو أصابها ولم تحبل » أو 
حبلت ولم يدخل وقت حدوث اللبن لهذا الحمل » فاللبن للأول » سواء 
زاد على ما كان أم لا » وسواء انقطع » ثم عاد أم لا » ويقال : أقل مدة 
بحدث فيها اللبن للحمل أربعون يوماً ٠‏ وإن دخل وقت حدوث اللبن 
للحمل » فإما أن ينقطع اللبن مدة طويلة » وإما أن لايكون كذلك بأن 
يود موود عورد وو سوا وي 
أظهرها : أنه لبن الأول » والثاني : أنه للثاني » والثالث : لهما ٠‏ وفي 
الحاله الثانة ثلاثة أقوال أضا المتيودو أنه للأول » والثاني لهما 1 
والثالت إن زاد اللبن فلهماء والا فللأول»ء ولو نزل للمكر لبن» فلنكحت» 
ولها لبن ثم حبلت من الزوج» فحيث قلنا فيما سبق : إن اللبن للثاني أو 
لهماء فهنا يكون للزوجء وحيث قلنا : هو للأول » فهو هنا للمرأةوحدها 
ولا أب للرضيع ٠‏ ولو حبلت امرأة من الزنا وهي ذات لبن من زوج ؛ 
فحيث قلنا هتاك : اللبن للأول » أولهما فهو للزوج ٠‏ وحيث قلنا : هو 
للثاني » فلا أب للرضيع ٠‏ ولو نكحت امرأة لا لبن لها » فحبلت ونزل 
لها لبن » قال المتولي في ثبوت الحرمة بين الرضيع والزوج وجهان بناء 
على الخلاف ؛ إن جعلنا اللبن للأول لم يجعل الحمل مؤثراً ولا تثبت 
الحرمة حتى بينفصل الولد » وإن جعلناه للثانى أولهما » ثتت ٠‏ 


5 


الاب الثالث 


و الرضاع اناطع للتطاع وحكم الغن] 
فيه طرفان؛ : 


الأول ف الغرم عند اتقطاع النكاح ٠‏ الرضاع الطارىء قد يقطم 
النكاح وإن لم يقتض حرمة مؤيدة » وستآني أمثلته إن شاء الله تعالى ؛ 
وقد بقطعه لاقتضائه حرمة مؤبدة » فكل أمرأة بحرم عل.ه أن سكح 
بنتها إذا أرضعت تلك المرأة زوجته الصغيرة خمس رضعات » ثبتت 
الحرمة المويدة » وانقطم النكاح ٠‏ فإذا كان تحته صغيرة » فأرضعتها 
أمه من النسب أو الرضاع » أو جدته أو بنته أو حافدته منهما » أو 
زوجة أسه » أو انه » أو أخيه 'بلبا نهم خمس رضعات » انفسخ النكاحء 
فإن كان اللبن من عير الأب والابن والأخ لم يؤثر » لأن غابته أن تصير 
رديبة أبيه أو ابنه أو أخيه » وليست بحرام ٠‏ ولو أرضعتها زوجة 
آخرى له بلبنه » انفسخ اانكاح » وثبتت الحرمة الموبدة » لأنها بنته : 
وإن كان اللبن لغيره فسنذكره إن شاء الله تعالى » ثم الصغيرة التي 
ينفسخ نكاحها بالرضاع تستحق نصف المسمى إن كان صحيحا : أو 
نصف مهر المثل إن كان فاسداً إلا أن يكون الانفساخ من جهتها بأن 
دبت » فرضعت من ناكمة » فإنه لا شىء لها على المذهي » كما سنذكره 
إنأشاءا لبان وس كان ارم الغرم للزوج » سواء قصدت 
بالإرضاع فسخ النكاح أملا » وسواء وجب عليهاالإرضاع بأنلايكون 
هناك مرضعة غيرها أم لا » لأن غرامة الإتلاف لاتختلف بهذه الأسباب؛ 


ل 28 د 


المرضعة نصف مهر المثل » ونص أن شهود الطلاق قبل الدخول إذا 

رجعوا يلزمهم جميع مهر المثل » فقيل : فيهما قولان نقلا وتخريجا ؛ 

وف الشهادة النكاح باق قِ الحقيقه يزعم الزوج والشهود » لكنهما 

مهر المثل ونصفه ؟ قولان » فحصل ف الرضاع أربعة أقوال » أظهربها 

عند الحمهور : نصف مهر المثل ٠‏ والثانى : جميعه ؛ والثااك : نصف 
عر 

نكح العبد صغيرة » فأرضعتها أمه » واتفسح النكاح » فللصعيرة 
نصف المسمى في كسبه » ولسيده الرجوع على أم العبد بالغرم » لأنه 

- 

صغيرة مفوضة أرضعتها أم الزوج » فلها على الزوج المتعة ٠‏ 
قال أبن الحداد : ويرجع الزوج على المرضعه بالمتعة » والأظهر : أنه 
يرجع بنصف مهر ال مثل هناك وكذا هنا » والصورة إذا كانت الصعيرة 
أمة » فزوجها السد بلا مهر » لأن الصغيرة الحرة لايتصور في حقها 
التفويض ٠‏ 


فرع ا 
حلب أجنبي لمن أم الزوج 4 أو كان محلو با » فأخده » وأوجره 
الصغيرة فالغرم على الأجنبي » وف قدره الأقوال الأربعة ٠‏ ولو أوجرها 


5١‏ ب 


خمسة أنفس » فعلى كل واحد خمس الغرم » ولو أوجرها واحد مرة 6 
وآخران مرتين مرتين » فهل ,بوزع عليهم أثلاثاً أم على عدد الرضعات ؟ 
وجهان » أصحهما الثاني ٠‏ 


١‏ رع 
كرهت على الإرضاع » فهل الغرم عليها » أم على المكره ؟وجهانء 
أصحهما : عليها » قاله الروياني ٠‏ 


42 


تحته صعيرة وكبيرة » فأرضعتأآم الكبيرة الصغيرة انفسخ تكاح 
الصعيرة قطعاً والكبيرة أيضاً على الأظهر ٠‏ ولو أرضعتها جدة الكبيرة 
أو آختها أو بنت أختها فكذلك ٠‏ ويجوز في الصور أن ينكح واحدة 
منهما بعد ذلك ولا يجمعهما ٠‏ ولو أرضعتها بنت الكبيرة » فحكم 
الانتفساخ كما ذكرنا » وتحرم الكبيرة على التأبيد وكذا! الصغيرة إن 
كانت الكبيرة مدخولا” بها لكونها ربيبته » وحكم مهر الصغيرة على 
الزوج » والغرم على المرضعة كما سبق » وكذا القول في الكبيرة إذا 
قلنا باتفساخ نكاحها ولم تكن ممسوسة ء فإن كانت » فملى الزوج 
مهرها المسمى » وهل تغرم المرضعة له ؟ قولان » أحدهما : لا » لأن 
البضع بعد الدخول لا تقوم للزوج » ولهذا لو اتفسخ التكاح بردتها 
بعد المسيس لا غرم عليها » وأظهرهما : تغرم له مهر المثل » كما لو 
شهدوا بالطلاق بعد الدخول » ثم رجعوا يغرمون مهر المثل ٠‏ وكما 
لو ادعى الزوج أنه راجعها قبل انقضاء العدة » فأتكرت » وصدقتناها 
بيمينها » فتكحت ثم أقرت بالرجعة للأول لابقبل إقرارها على الثاني : 
وتعرم للأول مهر مثلها » لأنها أتلفت بضعها عليه ٠‏ 


ا الت 


42 

إنما يجب الغرم في الصور السابقة على أم الزوج ومن في معناها 
إذا أرضعت أو مكنت الصغيرة من الارتضاع » ولا يوثر مع إرضاعها 
ارتضاع الصغيرة » فلا بحال الانفساخ عليه » فلو كانت ذات اللسبن 
نائمة » قدبت اليها الصغيرة » فارتضعت » وانمسخ التكاح » أحلنا 
الاتفساخ على فعل. الصغيرة » فلا غرم على صاحبة اللبن » لأنها لافعل 
لها ٠‏ وقال الدار كي : عليها الغر م » والصحيح الأول » ولا مهر للصعيرة 
على الأصح » وقيل لا فا اسل قالط » فعلى الأصح 
يرجع الزوج في مالها حيث ينفسخ تكاح الكبيرة » بنسبة ما يغرم لها 
من مهر مثلها » لأنها أتلفت عليه بضع الكبيرة » ولا فرق في غرامة 
الإفاق مهن كتير بلسي ناو بات قط قطي اربع الحنى 
جوف الصغيرة » فلها نصف المهر ولا غرم على صاحبة اللبن » وبجيء 
فيه وجه الداركي » ولو ارتضعت منها وهي مستيقظة ساكته » فهل 
بحال الرضاع على الكبيرة لرضاها به أم لالعدم فعلها كالنائمة ؟ وجهان 

حكاهما ابن كج ٠‏ 


تك :7 الأصح : الثاني ٠‏ واا عل 


ولو ارتضعت الصغيرة من أم الزوج رضعتين وهي نائمة : ثم 
أرضعتها الأم ثلاث رضعات ففيه الوجهان السابقان في أن الغرم يبوزع 
على المرضعات » أو على الرضعات » إن قلنا بالأول » سقط من نصف 
المسمى نصفه » ويجب على الزوج نصفه وهو الربع » وإن قلنا بالثاني» 
سقط من نصف المسمى خمساه » وبلزم الزوج ثلاثة أخماسه » هكذا 
قاله صاحبا « المهذب » و « التهذيب » وهذا تفريم على الأظهر من 


1ه 


الأقوال السابقة في أن الرجوع بنصف مهر المثل ولو أرضعتها الأء 
أربم رضعات » ثم ارتضعت الصغيرة منها وهى ناكمة المرة الخامسية . 
قال المتولي : في نظيره لأصحابنا وجهان » وهو إذا طلقها ثلاث متعاقنات 
هل يتعلق التحريم بالثالثة وحدها » أم بالثلاث ؟ إن علقنا بالثالثة يحال 
التحريم على الرضعة الأخيرة» وتكون كما لوارتضعت الخمس وصاحية 
اللبن نائمة » ولا غرم على الكبيرة » ويسقط مهر الصغيرة ٠‏ وإن علقنا 
بالثلاث ؛ تعلق التحريم هنا بالرضعات » وعلى هذا فقياس التوزيم 
على الرضعات أن يسقط من نصف المهر خمسه » ويجب على الزوج 
أربعة أخماسه » ويرجع على المرضعة بأربعة أخماس مهر المثل تفريماً 
على الأظهر ٠‏ ظ 


فمن نكح صغيرة » أو كبيرة » حرمت عليه مرضعتها » لأنهما أء 
زوجته من الرضاع ٠‏ ولو نكح صغيرة ثم طلقها » فأرضعتها امرأة , 
حرمت المرضعة على المطلق » لأنها صارت أم من كانت زوجته ولا نظر 
إلى التاريخ في ذلك ٠‏ ولو كانت تحته كبيرة فطلقها » فنكحت صغيراً 
وأرضعته بلبن المطلق » حرمت على المطلق أبدا كما تحرم على الصغير , 
لأنها زوجة أببه ٠‏ ولو نكحت صغيراً ففسخت تكاحه بغيبة » ثم نكحت 
آخر » فأرضعت الأول بلبن الثاني » انفسخ نكاحها » وحرمت عليهما 
أبدأ » لأن الأول صار ابنأ للثاني » فهي زوجة ابن الثاني » وزوجة أبي 
الأول ه ولو جاءت زوجة أخرى للثاني » وأرضعت الأول لبن الثاني 
انفسخ تكاح التي كانت زوجة الصغير ٠‏ ولو زوج مستولدته بعيده 
الصعير » فأرضعته بلبن السيد » حرمت على السيد والصغير معاً أنداً: 
وحكى ابن الحداد أن المزني نقل عن الشافعي أنها لاتحرم على السيدء 
وأن المزنى! تكره على الشافعى» وعلى ذلكجرى ابن الحداد والأصحاب 


حت 


فجعلوا نقل المزني غلطا » قال الشيخ أبو علي : لكن يمكن تخريج 
ما تقل على قول في العبد الصغير أنه لابجوز إجباره على التكاح » أو 
على قول في أن أم الولد لايجوز تزويجها بحال » أو على وجه ذكر أنه 
لا يجوز للسيد تزويج أمته بعبده بحال » فإنا إذا لم نصحح النكاح على 
أحد هذه الآراء لم تكن زوجة الابن » فلا تحرم على السيد ٠‏ ولو 
أرضعته بلبن غير السيد » اتفسخ نكاحه » لأنها أمة » ولا تحرم على 
السيد » لأنه لم يصر ابنآ له » وكذا لو أرضعت المطلقة الصغير الذي 
تكحته بغير لبن الزوج » اتفسخ النكاح » ولا تحرم هي على المطلق ٠‏ 
ولو كان جحت فيه فا زشعتها آمة لفدقة ننه يلين غيهة طسل 
او 0 
صغيرة » فطلق كل واحد زوجته ونكح زوجة الاآخر » ثم أرضعت 
الكبيرة الصغيرة والليع: لعيرهها حرفت الكدرة طبينا اذا انها 
أم زوجتهما » فإن كانا دخلا بالكبيرة » حرمت الصغيرة عليهما أبداً 
وإلا » فلا تحرم عليهما » ولا ينفسخ نكاحها » وكذا لو لم يدخل زيد 
بها حين كانت في نكاحه لاتحرم عليه الصغيرة » ولا ينفسخ نكاحها ‏ 
وإذا اتفسخ نكاحها » فعلى زوجها نصف المسمى » ويرجعم بالغرم على 
الكبيرة » ولا يجب للكبيرة شيء على زوجها إن لم يدخل بها » لأن 
الانفساخ منهاءولو كان تحت زيد كبيرة وصغيرة»» فطلقهماء فنكحهما 
عمرو » ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة فحكم تحريمهما عليهما على 
ما فصلنا » وينفسخ تكاحهما وإن لم يدخل عمرو بالكبيرة لاجتماع 
الأم والبنت في تكاحه ٠‏ 


م 


نضل 


تحته صغيرة وكبيرة أرضعتها الكبيرة » انفسخ نكاحهما » 
وحرمت الكبيرة مؤؤبدا » وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة أرضعتها 
بلبنه » أو كانت مدخولا” بها وإلا فلا ؛ ؛ لأنها ربيبة لم يدخل بأمها ء 
وعلى الزوج للصغسيرة نصف المسمى » وفيما يرجع به على الكبيرة 
الأقوال الأربعة » ولا مهر للكبيرة إن لم يكن مدخولا” بها » فإن كانت 
فلها المهر » قال الأصحاب : ولا تقول : يرجع عليها بمهرها » لكونها 
أتلفت عليه بضعها » لأنه يودي إلى إخلاء تكاحها عن المهر + فلو كانت 
الكبيرة نائمة » فارتضعت منها الصغيرة » فلا مهر للصغيرة » وللكميرة 
نصف المسمى إن لم ,يدخل بها » وجميعه إن دخل » ويرجع بالغرم في 
مال الصغيرة كما سبق + ولو أرضعتها الكبيرة أربع رضعات » ثم 
ارتضعت الصعيرة ة منها الخامسة وهينائمة قال المتولي : إدقلنا التحريم 
يتعلق بالرضعات ولم نحله على الرضعة الخامسة » سقط خمس مهر 
الصغيرة بفعلها » ونصفه بالفرقة قبل الدخول » ويجب على الزوج 
خمس ونصف » ويرجع على الكبيرة بثلاثة أعشار مهر المثل على الأظهرء 
وق اقول تأزعة لكانة ».وام الكو قن سقط اأرية أخنانن مزع 
بفعلها » والباقى بالفرقة قبل الدخول » لأن مقتضاها سقوط النصف 
والباقي دون النصف فيسقط » وقياس ما قدمناه عن « الممذب » 
و « التهذيب » أن يقال : يسقط الخمس من نصف مهر الصغيرة » 
ويجب أربعة أخمانه وهما خمسا الجملة » ويسقط أريعة أخماس 
نصف مهر الكبيرة وبحب خمسه ٠‏ ولو كانت الكبيرة أمة تكحها » 
تعلق العرم برقبتها » وإن ا 
عليها للزوج » لأن السيد لايستحق على مملوكه مالا” ٠‏ ولو كانت 


511 بت 


أمته » أو أم ولده » فأرضعت الصغيرة » فعليها الغرم له » فإن عجزها 
: سقطت المطالبة بالغرم ٠‏ ولو كانت مستولداته الخمس فأرضعن زوجته 
الصغيرة رضعة رضعة » صارت بنتا له على الأصح » فينفسخالنكاحء 
ويرجع عليهن بالغرم إن أرضعن » وإلا فجميع الغرم على الخامسة » 
ويمكن أن بجىء فيه خلاف ف حوالة التحريم على الرضعات » فتكون 
كما لو أرضعن ممنا + 


1 


تحته كبيرة وثلاث صغائر » فأرضعتهن له أو بغيره » وهي 
مدخول بها » حرم الأربع مؤبداً » سواء أرضعتهن معا أو متعاقباً 2 
وعليه المسمى للكبيرة » ونصف المسمى لكل صغيرة » وعلى الكبيرة 
الغرم ٠‏ فإن لم يكن مدخولا” بها » وليس اللبن له » نظر إن أرضعتهن 
مع الرضعة الخامسة من لبنها المحلوب » أو ألقمت ثنتين ثديها ء 
وأوجرت الثالثه من لمنها المحلوب انفسخ نكاح جمبعهن » وحرمت 
الكبيرة مو بدا » ولا" تحرم الصغائر مو يدا » بل له تجديد نكا حإحد اهن 
ولا يجمع ثنتين » لأنهن أخوات ٠‏ وإن أرضعتهن مرتباً » حرمت الكيرة 
مؤبدا ولا تحرم الصغائر مبدآ » ثم للترتيب أحوال » أحدها : أن 
ترضع ثننين معاً » ثم الثالثة » فينفسخ نكاح الأوليين » ولا ينفسخ نكاح 
الثالثة لاتفرادها ووقوع إرضاعها بعد اندفاع تكاح أمها وآختها ٠‏ 


الحال الثاني : أن ثر ضع واحدة أولا”, م ثنتين » فينفسخ نكاح 
الأربع ؛ أما الأولى والكيرة ة فلاجتماع الأم والينت هه وأما الأأخربان 6 
فلأنهما صارتا أختين ٠‏ 


الثالث : أن ترضعهن متعاقباً » فينفسخ نكاح الأولى مع الكبيرة 
لا ذكرنا » ولا تنفسخ الثانية بمجرد ارتضاعها » لانها ليست محرمة ؛ 


لك 


ولم تجتمع هي وأم ولا أخت » فإذا ارتضعت الثالثة » انفسخ نكاحها 1 
لأنها صارت أختا للثانية التي هي في نكاحه » وهل ينفسخ معها نكاح 
الثانية » أم يختص الا تفساح بالثالثه ؟ قولان » وينسب الثاني إلى 
الحديد » ورجحه السيخ أبو حامد » والأول الى القديم » وهو الأظهر 
عند آكثر الأضحاب وبه قال أبو حتيفة وأحمد » واختاره المزنى + فعلى ' 
هذا المسألة من المسائل التي رجح فيها القديم ٠‏ ولو كان تنه كيرة 
وصغيرة » فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة » فقيل : ينفسخ تكاحهماقطعا» . 
والأصح انفساخ الصغيرة » وأن الكبيرة على القولين » وبه قالالقاضي 
أبو الطيب ٠‏ ولو كانت تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية » نظر إن 
أرضعتهما معآ اتفسخ تكاحهما » لأنهما صارتا أختين مما » وحرمت 
الأجنبية مؤبدا » لأنها أم زوجتيه » وله تكاح إحدى الصغيرتين ٠‏ وإن 
أرضعتهما متعاقبآ » لم تنفسخ الأولى بإرضاعها » فإذا أرضعت الثانية ؛ 
انفسخت قطعاً » وفي انفساخ الأولى القولان » الأظهر الانفساخ ٠‏ 


رءٌ 0 
تحته صغيرة وثلاث كبائر » أرضعتها كل كبيرة خمسا » اتفسخ 
نكاح الجميع » لأن الكبائر أمهات زوجته » والصغيرة بنت زوجاته ؛ 
وحرمت الكبائر مؤبداً » وكذا الصغيرة إن كان دخل بكبيرة » وإلا 
فله تكاحها ٠‏ ظ 
26 
تحته أربع صعا ئر أرضعتهن أجنسة واحدة بعد واحدة » فلا أثر 


لرضاع الأولى قٍِ نكاح واحدة منهن 60 فادا ارتضعت الثاننة أختآً 
ظ للأولى » فينفسخ نكاح الثانية ء وفى الأولى القولان » فان فسخناها 2 


58 ب 


فإذا أرضعت الثالثة » لم ينفسخ نكاحها » فإذا أرضعت الرابعة اتفسخ 
نكاحهما » وإن قلنا : لا ينفسخ تكاح الأولى » فإذا أرضعت الثالثة » 
انفسخ نكاحها , لأنها صارت أختا للأولى وكذا الرابعة ٠‏ ولو أرضعتهن 
معأ » أو أرضعت ثنتين معأ » ثم ثنتين معآ » انفسخ الجميع ٠‏ 
نر 

تحته صغيرتان وكبيرتان أرضعت كل واحدة من الكميرتين واحدة ‏ 
من الصغيرتين » حرمن كلهن مؤربداً إن دخل بالكبيرتين » أو لم يدخل 
بهما » حرمت الكبيرتان مؤربداً » وانفسخ نكاح الصغيرتين في الحال ؛ 
وله تجديد نكاحهماء والجمع بينهما لعدم الأخوة ٠‏ ولوأرضعتهماإحدى 
الكبيرتين مرتبا » انفسخ نكاح الأولى والمرضعة » لاجتماع الأم والبنت» 
ولم تنفسخ الصعيرة ة الثانية » فاذا أرضعتهما الكبيرة ة الثانية بعد إرضاع 
الأولى علىترتيي الثانية الأولى: انفسخ نكاحها بإرضاع الصغيرةالأولى: 
ولم ينفسخ نكاح الصغيرة الثانية لأنه لم بحصل في حقها اجتماع أم 
وبنت في النكاح ٠‏ وإن أرضعتهما على عكس ترتيب المرضعة الأولى 
انفسخ نكاح الجميع ؛ وله تجديد تكاح كل صغيرة إن لم يدخل 
بالكبيرتين » ولا يجوز الجمع بينهما ٠‏ ظ 


2 


تحته كبيرتان وصغيرة » فأرضعتاها دفعة بأن أوجرتاها لمنهما 2 
المحلوب المخلوط » انفسخ نكاح الثلاث » وحرمت الكبيرتان مؤيداً , 
وكذا الصغيرة إن دخل بكبيرة وإلا فلا تحرم ميد » وعلى الزوج 
للصغيرة نصف المسمى » ويرجع على الكبيرتين بالغرم ٠‏ وأما الكبيرتان» 


- ا تم 


فإن كان دخل بهما » فعليه لكل واحدة منهما جميع المسمى » ويرجع على 
كل واحدة منهما بنصف مهر مثل صاحبتها تفريعاً على الأظهر » وهو 
إثبات الرجوع فٍ غرم مهر الكبيرة الممسوسة » وذلك لأن انفساخ 
نكاح كل واحدة حصل بفعلها وفعل صاحبتها » فسقط النصف لفعلها , 
ال سي ا رس باسح د 
واحدة منهما ربع المسمى » لأن الانفساخ حصل بفعلهما » فسقط بفعل 
كل واحدة نصف الشطر الواجب قبل الدخول » ووجب النصف الآخر ء 
ويرجع الزؤج على كل واحدة منهما بربع مهر مثل الأخرى تفريعاً على 
بي الوا ا 0 
وإن كانت إحداهما مدخولا” بها دون الأخرى » فللمدخول بها تمام 
المسمى وللأخرى ريع ام ور جع الزوج على التي لم بدخل بهما 
بنصف مهر مثل المدخول بها وعلى المدخول بها بربع مهر مثل التى لم 
يدخل بها + ولى كانت المسالة بحالها لكسن أوجرتها اللبن المظوط في 
المرة الخامسة إحدى الكبيرتين وحدها فحكم التحريم كما سبق »وبرجع 
الزوج بمهر الصغيرة على المرضعة في الخامسة وحدها » وفيما يرجع به 
الأقوال ٠‏ وأما الكبيرتان فالتي لم توجر » إن كانت مدخولا” بها » فلها 
على الزوج تمام المسمى » ويرجع الزوج بمهر مثلها على الموجرة على 
الأظهر » وإن لم يكن مدخولات” بها » فلها على الزوج نصف المسمى » 
ويرجع بالغرم على الموجرة كما في الصغيرة » وأما الموجرة » إن كانت 
مدخولا بها » فلها جميع المهر » وإلا فلا شيء لها » لأنها سبب الفرقة ‏ 
هذا كله إذا كان من غير الزوج » فإن كان لبنه ‏ والتصوير كما سبق 
صارت الصغيرة بنته » وحرمت متربدآ » ولو نم التحربم في حق الزوج 
دون الكبيرتين بأن أرضعت هذه بعض الخمس وهذه بعضها » حصل 
التحريم في حقه على الأصح كما سبق وحرمت الصغيرة مو بدا هد 


د 0 - 


نته » ولا نفسح نكاح الكبيرتين » لأنه لم تصر واحدة فنهن أماً »2 
ثم إن حصلت الرضعات متفرقات بأن أرضعت هذه ثلاثاً » وتلك مرتين» 
فالغرم على التي أرضعت الخامسة كذا ذكره الشيخ أبو على » وقد 
سبق ما يقنضى خلافاً فيه + وإن اشتركتا في الخامسة بأن أرضعت كل 
واحدة رضعتين » ثم أوجرتاها لينهما المخلوط دفعة » فالغرم عليهما 
بالسوية ٠‏ ولو حلبت إحداهما لبنها ثلاث دفعات في ثلاثة أوعية , 
والأخرى دفعتين ف إنانين » ٠‏ جمع الجميع » وأوجرنه الصغيرة » فإن 
ا يا الح 0 
أم أخماساً ؟ وجهان » أصحهما بالسوية ٠‏ ولو حلبت إحداهما أربعاً في 
أربعة أوعية » والأخرى ثلاثاً في ثلاثة “ ثم خلط ؛ وأوجرتاها معآاء, 
فتغرمان بالسوية أم أسباعا ؟ فيه الوجهان ٠‏ 


3 


تحته ثلاثهة صغائر » فجاءت ثلاث خالات للزوج من الأبوين 
وأرضعت كل واحدة صغيرة » لم ,يؤثر ذلك في نكاحهن » لأنه يجوز 
الجمع بين بنات الخالات ٠‏ فلو جاءت أم آم الزوج بعد ذلك » وأرضعت 
زوجه صغيرة رابعة للزوج » حرمت الرابعة مؤيداً » لأنها صارت خالته 
وخالة الصغائر الثلاث » واجتمعت هي وهن في النكاح » وفي اتفساخ 
نكاح الثلاث القولان السابقان ٠‏ وكذا الحكم لو أرضعت الرابعة امرأة 
0 الزوج بلبنه بمبنه ٠‏ ولو كانت الخالات متفرقات » وأرضعن الثلاث » 
ثم أرضعت لرابعة م أم الزوج » اتفسخ تكاحها » ولا ينفسخ تكاح . 
الجشرة الى ارضعتها الحالة لكي عرو الكخريق التولان .جولو كن 
متفرقات وأرضعت الرابعة امرأة أبي الزوج » انفسخ نكاح الرابعة »ع 
ولا ينفسيخ نكاح التي أرضعتها الخالة للأم » وفي الأخردين القولان ٠‏ ظ 


2 0 


9 أرضعت الصغائر ثلاث عمات للزوج من الأبوين » أو من الأب : 
م أرضعت وام ودار امرأة أبي أبيه بلبنه » فالحكم كما ذكرنا 
فى الخالات ٠‏ 
ظ 24 
الكل كنيرة وثلاث وبناك و اعويدةاملا كنات افا رسعت كل 
واحد منهن صعيرة » فإن كانت الكبيرة مدخولا” بها حرمن مؤيداً » 
سواء أرضعهن معا أو مرتبآ » وعلى الزوج مهر الكبيرة بتمامه » ويرجم 
بغرمه على الأظهر عليهن إن أرضعن معا » وعلى الأولى إن أرضعن مرتباء 
ولكل صغيرة على 2 نصف المسمى » ويرجع بالغرم لكل صغيرة على 
مرضعتها ٠‏ وإِن لم : جرا واي ا و 1 
الخامسة » انفسخ نكاحهن » لاجتماع الجدة والحفدة » وتحرم الكبيرة 
مؤبدأ دون الصغائر » وعلى الزوج نصف المسمى للكبيرة ولكل صغيرة؛ 
ويرجع بغرم كل صغيرة على مرضعتهاء وبنصفء مهر مثل الكبيرة» وعلى 
الثلاث على كل واحدة سدس » وإن أرضعن مرتباً » فبإرضاع الأولى 
تنفسخ الكبيرة وتلك الصغيرة » ولكل واحدة منهما نصف المسمى على 
الزوج » ويرجع بالغرم » ولا بنفسخ نكاح الأخريين » سواء أرضعتا مع 
أو مرتبآ » لأنهما لم تصيرا أختين » ولا اجتمعت الجدة وهما ٠‏ ولو 
أرضعت اثنتان صغيرتين معاً » ثم أرضعت الثالثة » لم ينفسخ تكعاح 
الثالثة واتفسخ نكاح الكبيرة والصغيرتين الأوليين وعلى الزرج نصف 
حيبي لكل واجدة مهن وبرج شرم كل صغيرة على مرضعتها و بعرم 
الكبيرة على المر ضعتين جميعاً ٠‏ 
ري 
نكح صغير صغيرة هي بنت عمه » فأرضعت جدتهما أم أببي كل 
واحد منهما أحدهما » ثبتت الحرمة بينهما » وانفسخ النكاح » وكذا 


ار 5 


الحكم لو كانت أم أبي الصغير غير أم أبي الصعيرة بأن كان أبواهما 
اتفسخ النكاح . ولو تكح صغير بنت عمته الصغيرة » فجاءت الجدة 
التى هي أم أبي الصغير » وأم أم الصغيرة » فأرضعت أحدهما » اتمسخ 
النكاح » وكذا لو كانت أم أبي الصغير غير أم أم الصغيرة » وأرضعت 
جدتهما أم أم كل واحد منهما أحدهما » انفسخ ٠‏ ولو نكح صغير بنت 
خاله » فأرضعت حدتهما أم أم الصعبر وأم أبى الصعيرة أحدهما : 


انفسخ » وتنزيلاتها ظاهرة » و بالله التوفمق ٠‏ 


ال ا الروضة ج1١‏ ام ب ” 


الباب الرابع . 
فى الاختلاف 


فيه ثلاثة أطراف : 

الأول في دعوى الرضاع وحكمها : 

فإذا قال : فلانة أختى أو بنتى من الرضاع » أو قال : فلان أخي 
أو ابني من الرضاع » واتفقا على ذلك » لم يحل النكاح يبنهما شرط 
الإمكان » فإن لم يمكن بأن قال : فلانة بنتي وهي أكبر سنأ منه » فهو 
لغو ٠‏ وإذا صح الإقرار » ثم رجعا » أو رجع ال مقر » لم يقبل رجوعه 
ولا يصح النكاح ء ولو اتفق الزوجان على أن بينهما رضاعاً محرمآ , 
فرق بينهما » وسقط المسمى » ويجب مهر المثل إِنْ دخل بها » وإلا فلا 
شيء ٠‏ وإن اختلف الزوجان في الرضاع ولا بينة » فإن ادعاه الزوج 
وأنكرته » قبل في حقه فقط ؛ فيحكم ببطلان النكاح » ويفرق سينهما 1 
ويجب لها نصف المسمى إن كان قبل الدخول » وجميعه إن كان بعده » 
وله تحلفها قل الشخول: وكدا نيذه ]إن كان مون اللتن آقل .هن المسمى + 
فإن تكلت » حلف الزوج : ولا شيء لها قبل الدخول » ولا يجب أكثر 
من مهر المثل بعد الدخول ٠‏ وإن ادعت الرضاع وأتكر » فقد سبق في 
كتاب النكاح أنه إن جرى التزرويج برضاها » لم يقبل قولها » بل يصدق 
الزوج يمينه ٠‏ وإن جرى بغير رضاها فأيهما المصدق بيمينه ؟ وجهان » 
ظاهر كلام الشافعى ويه أجاب العراقون » وصححه الغزالي أنه المصدق» 
وذكرنا هناك أن الأصح عند الشيخ أبي على وجماعة أنها المصدقة » وبه 


4 17ت 


أجاب المتولي والبغوي » ونقله القفال عن النص ٠‏ وإذا مكنت الزوج 
وقد زوجت بغير رضاها » فتمكينها كرضاها » والورع للزوج إذا ادعت 
الرضاع أن يدع نكاحها بتطليقة لتحل لغيره إن كانت كاذية » نص عليه 
الشافعي رضي الله عنه » وليس لها المطالبة بالمسمى إذا ادعت الرضاع ؛ 
لأنها لا تستحقه بزعمها » ولها المطالبة بمهر المثل إن جرى دخول » » فان 
كان ذلك بعد دفع الزوج الصداق » لم يتمكن من الاسترداد لزعمه » 
ويشيه أن بتكون فيما يفعل بذلك المال الخلاف المذكور فمما إذا أقر 
لغيره دمال فأنكره المقر له ٠‏ 
رع 

أقرت أمة أخوة الرضاع لغير سيدها » يقبل » » فاذا اشتراها ذلك 
الغير » لم بحل له وطترها » وإن أقرت لسيدها » لم يقبل بعد التمكين , 
وقيله وجهان ٠‏ 

الطرف الثاني : في كيفية الحلف ف الرضاع ٠‏ 

من الأصول الممهدة أن الحالف على فعل غيره يبحلف على البتإن 
كان إثباتاً » وعلى نفي العلم إن كان نفياً » والعرض هنا أن منكر الرضاع 
بحلف على نفي العلم» ومدعيه بحلف علىالبت يستوي فيهالرجل والمرأةء 
فلو تكلت عن اليمين » ورددناها على الزوج ؛ أو تقل الزوج ورددناها 
عليها » فاليمين المردودة تكون على البت » لأنها مثيتة » وقال القفال على 
ا ا 
على البت » ويمينها على نفي العلم » والمذهب الأولء ولو ادعت الرضاع 
فشك الزوج » فلم بقع في نفسه صدقها ولا كذبها » فإن قلنا : الحلفعلى 
نفي العلم » فله أن بحلف » وإن قلنا : على البت » فلا ٠‏ 


خم 0 سيد 


الطرف الثالث : في الشهادة عثى الرضاع فيه مسائل : 

إحداها : يثبت الرضاع بشهادة رجلين » ويرجل وامرأتين » وبأربع 
نسوة كالولادة 4 وله ست بدون أربع نسوة) ولا يشت الإقراربالرضاع 
إلا برجلين » وف « التتمه » أنه لو كان النزاع في شرب اللبن من ظرف» 
لم تقبل فيه شهادة النسوة المنمحضات » لأنه لا يختص باطلاع النساء , 
وإنما تقبل شهادتهن إذا كان النزاع في الارتضاع من الثدي » وأنه تقبل 
شهادتهن على أن اللين الحاصل في الظرف لبن فلانة» أن الرجاللا بطلعون 
على الحلب غالياً ٠‏ 


الثانية : لو كان فيمن يشهد بالرضاع » أم المرأة » أو بنتها على 
حرمه الرضاع بينها وبين الزوج فإن كان الزوج مدعياً » والمرأة منكرة , 
قبلت شهادتها » وإن انعكس » فلا » قال الأصحاب : ولا بتصور أن 
تشهد على أمها أنها ارتضعت من أم الزوج » لأن الشهادة على الرضاع 
تعتير فيها المشاهدة » لكن يتصور أن تشهد أنها أرضعت الزوج أو 
أرضعته أمها أو أختها » ولو شهدت الأم أو البنت من غير تقدم دعوى 
على سبيل الحسبة » قبلت وإن احتمل كون الزوجة مدعية » لأن الرضاع 
تقبل فيه شهادة الحسبة » وهذا كما لو شهد أبو الزوجة وابنها أو ابناها 
انتداء أن زوجها طلقها » قبلت ٠‏ ولو ادعت الطلاق » فشهدا » لم تقبل ٠‏ 

الثالثة : لاتقل شهادة المرضعة وحدها » وهل تقبل شهادتها فيمن 
شهد إن ادعت أجرة الرضاع » لم تقبل » وفي وجه حكاه الماوردي عن 
أبي إسحاق : تقبل في ثبوت الحرمة دون الأجرة » والصحيح المنع فيهماء 
وإ لم تدع أجرة ؛ نظر إن لم تنعرض لفعلها بأن شهدت بأخوة الرضاع 
بينهما » أو على أنهما ارتضعا منها » قبلت شهادتها » ولا نظو إلى ما يتعلق 
به من ثبوت المحرمية» وجواز الخلوة والمسافرة» فان الشهادة لاترد دمثل 


جم 5 كب 


هذه الأغراض ٠‏ ولهذا لو شهد رجلان أن زيداً طلق زوجته » أو أعتق 
أمته » قبل بلا خلاف » وإن استفادا حل مناكحتها ٠‏ وإن شهدت علىفعل 
ظ تفسها » فقالت : أرضعتهما » فوجهان » أحدهما : لاتقبل » كما لاتقبيل 
شهادتها على ولادتها » ولا شهادة الحاكم على حكم نفسه بعد العزل 6 
ولا القسام على القسمة ٠‏ وأصحهما : تقبل » وبه قطع الأكثرون » لأنها 
لاتجر بها نفعآ ولا تدفع ضرراً بخلاف الولادة » فإنه تعلق بها حق النفقة 
والارث » وسقوط القصاص وغيرها » وتخالف شهادة الحاكم والقسام , 
فإن فعلهما مقصود » وفعل المرضعة غير مقصود » وإنما المعتبر وصول 
اللبن إلى الجوف ء ولأن الشهادة بالحكم والقسمة تتضمن تزكيةالنفس ٠‏ 
تررع 
إذا لم يتم نصاب الشهادة بأن شهدت المرضعة وحدها » أو امرأة 


أجنسة 4 أو ام تان » أو ثلاث » فالورع أن كرك نكاحها » وأن نطلقها 


2 
لو شهد اثنان بالرضاع » وقالا : تعمدنا النظر إلى الثدي لا لتحمل 
الشهادة » لم تقبل شهادتهما لأنهما فاسقان بقولهما » وفي النظر إلىالثدي 
نتحما الشهادة خلاف سسق 52 أول النكاح الأصح الحواز ٠‏ 


لت : محرد النظر معصية صعيرة لاترد به الشهادة مالم بصر 
عليه فاعله » وشترط أيضاً أن لاتكون ظهرت توبته بعد ذلك ٠‏ وارراعا 


1 


بينهما رضاعاً محرماً » أو حرمة الرضاع » أو أخوته » أو نوته مقبولة » 
المسالة الرابعة : أطلق جماعة منهم الإمام أن الشهادة المطلقة أن 
بينهما رضاعاً محرماً » أو حرمة الرضاع » أو أخوته » أو موتة مقبولة ) 


اعد 


وقال الأكثرون : لانقبل مطلقة» بل يشترط التفصيل والتعريض للشرامطء 
وهو ظاهر النص » قال البغوي : وهو الصحيح لاختلاف المذاهب في 
شروط الرضاع » فاشترط التفصيل ليعمل القاضي باجتهاده » وبحسن 
أن نتوسط فيقال : إن أطلق فقيه يوثق بمعرفته قبل وإلا فلا » وينزل 
الكلامان عليه » أو يخص الخلاف بغير الفقيه » وقد سبق مثله في الإخبار 
بنجاسه الماء ٠‏ والمانعون من قبول المطلقة ذكروا ل 
المطلقة على الإقرار بالرضاع ٠‏ ولو قال : هي أختي من الرضاع » ففي 
« البحر » وغيره أنه لايفتقر إلى ذكر الشروط ابا 1 
واي بين الشهادة والإقرار بأن المقر بحتاط لنفسه » ؛ قلا تقر 
إلا عن تحقيق 

الغايسة ؛ إذا هد اناعد على قل الرضاع والاتشاع »أن 
يكف » وكذلك في الإقرار » بل لابد من التعرض للوقت والعدد بأن 
شهد أنها أرضعته » أو ارتضع منها في الحولين خمس رضعات متفرقات؛ 
وفي اشتراط ذكر وصول اللبن إلى الجوف وجهان » أصحهما : نعم 
وبه قطع المتولى وغيره : كما بشترط ذكر الإيلاج في شهادة الزنى ٠‏ 
والثاني : لاء لأنه لا بشاهد قال في «السسيط» : ولا شك أن للقاضيآأن 
ستفصله » ولو مات الشاهد قبل الاستفصال » هل للقاضي التوقف ؟ 
وجهمان ٠‏ 


27 
الشاهد قد يستيقن وصول اللبن إلى الجوف بأن يعاين الحلب : 


وإبحجار الصعبر المحلوب وازدراده 4 وحمنئد شهدك له م ولا إاشكال ٠‏ 
وقد شاهد القرائن الداله عليه وهى التقام الثدى وأمتصاصه 6 وحركة 


جد لقي ان 


الحلق بالتجرع والازدراد بعد العلم بأنها ذات لبن » وهذا يسلطه على 
الشهادة » ولا يجوز أن شهد على الرضاع بأن دراها أخذت الطفل تحت 
نباها » وأدته منها كهيئة المرضعة » لأنها قد توجره لبن غيرها في شيء 
كهيثه الثدي » ولا بأن يسمع صوت الامتصاص فقد يمتص أصبعه أو 
أصبعها ٠‏ ولو شاهد التقام الثدي والامتصاص وهيئة الازدراد » وام 
بعلم كو نها دات لبن » فهل له الشهادة لظاهر الحال أم لا , لأن الأصل 
عدم اللبن ؟ وجهان » أصحهما الثاني ؛ ولا يكفى في أداء الشهادة حكايه 
القرائن بأن يشهد برؤية الالتقام والامتصاص والتجرع من عير تعرض 
لوصول اللبن إلى الجوف ولا للرضاع المحرم ؛ وإن كان مستند علمه 
تلك القرائن » لأن معاينتها تطلع على مالا تطلع عليه الحكاية » فانْاطلعته 
على وصول اللبن » فليجزم به على قاعدة الشهادات والله التوفيق ٠‏ 


0ه 


6يتبالئفات 


لوجوب النفقة ثلاثة أسباب : ملك النكاح » وملك اليمين » وقرابة 
البعضية فالأولان بوجبان النفقةللمملوك على المالك ولا عكس» والثالث 
يوجبها لكل واحد من القريبين على الآخر لشمول المعضية والشفقة : 
ويشتمل الكتاب على ستة أبواتب » أما تفقة الزوجة » فواجبة باليبصوص» 
والإجماع » وفيها ثلاثة أبوابٍ : ظ 

الأول في قدر الواجب و كيفيته وفيه طرفان : الأول فيما يجب وهو 
ستة أنواع : الأول الطعام » أما قدره + فيختلف باختلاف حال الزوج 
باليسار والإعسار » ولا تعتبر فيه الكفاية » ولا عنظر إلى حال المرأة فى / 
العافة والرلي انزلا إن ملميها وقرييا ار ا 
والذمية » الحرة والأمة » فعلى الموسر مدان ؛ والمعسر مد والمتوسط مد 
ونصف » والاعتبار بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مائكة وثلائة 
وسبعون درهماآً وثلث درهم ٠‏ ْ 
فلت : هذا تفريع منه على أن رطل بعداد مائة وثلاثون درهماً , 
والمختار ر أنه مائة وثمائية وعشرون دزهما وأربعة أسباع درهم » كما 
ذكرته في باب زكاة النبات ٠‏ واتتأعم 


وحكى الشبيخ أبو محمد قولا” ان تفقة الزوجة يعتبر فيها الكفاية 
كنفقة القرب » وحكى صاحب « التقررب » قولائ ان المعتير ما بفرضه 
القاضى » وعليه أن بحنهد وبقدر » وهذان القولان شاذان ٠‏ وحكى 
ا ا 
التقدير كما مسق ٠‏ 


وفيما'يضبط بهاليسار والإعسار والتوسط أوجه ؛ أحدها : العادة 
وتختلف باختلاف الأحوال والللاد » وبه قطع المتولى وغيره ٠‏ والثاني : 
أن الموسر من يزيد دخله على خرجه » والمعسر عكسه » والمتوسط من 
تساوى خرحه ودخله » وبه قال القاضى حسين وحكاه البغوى ٠والثالث‏ 
عن الماوردي أن الاعتبار بالكسب فمن قدر على نفقة الموسرين ف حق 
نفسه ومن فى نفقته من كسبه لامن أصل ماله » فهو موسر » ومن لابقدر 
لى أن ينفق من كسبه » فمعسر » ومن قدر أن ينفق من كسبه تففقة 
المتوسطين فمتوسط ٠‏ والرابع وهو أحسنها وهو الذي ذكره الإإمام 
والغزالي : أن من لايملك شيئاً يخرجه عن استحقاق سهم المساكين فهو 
معسر » ومن يملكه ولا يتأثر شكليف المدين موسر » ومن يملكه ويتاثر 
تكليف المدين » ويرجع إلى حد المسكنة متوسط » ولا بد في ذلك من 
النظر الرخض والغلاء. » 
ظ رع 
القدرة على الكسب الواسع لاتخرجه عن الإعسار في النفقة »وإن 
اكستري عن امعان بي الباكن ‏ 


4-3 
يشر فى التسان والإعسار طلوع الفحر » فإن كان موسراً حينئد » 
فعليه نفقة الموسرين > وإن أعسر ف أثناء النهار » وإن كان معسراً » لم 
تلزمه إلا نفقة المعسرين » وإن أسر ف أثناء النهار ٠‏ 
نر 
ليس على العبد إلا تفقة المعسر » وكذا المكاتب وإن أكثر ماله 
لضعف ملكه » وفيمن بعضه حر وجهان ؛ الأصح : معسر وإن كثر ماله 


1 سه 


لنتقص حاله ٠‏ والثاني : أن عليه ببعضه الحر تفقة الموسر إذا كثر ماله » 
فعلى هذا إن كان نصفه حرا ونصفه رقيقآً فعليه مد ونصف ٠‏ - 


وأما جنس الطعام فغالب قوت البلد من الحنطة أو الشبعير أو 
الأرز أو التمر أو غيرها » حتى بحب الأقط في حق أهل البادية الدين 
يقتاتونه ٠‏ وعن ابن سريج أن المعتبر ما يليق بحال الزوج إلحاقآ للجنس 


بالقدر » والصحيح : الأول : فان اختلف قوت البلد » ولم يكن غالبا 
وجب ما يليق بحال الزوج ٠‏ 


الواجب الثاني : الأدم وجنسه غالب أدم البلد من الزيت والشيرج 
والسمن والتمر والخحل والحبن وغيرها » وبختلف باختلاف الفصول »2 
وقد تغلب الفواكه في أوقاتها فتحب » وبعود الوجه السايق في الطعام أن 
الاعتبار بما يليق بالزوج » وآما قدره » فقال الأصحاب : لايتقدر بل هو 
إن اجتهاد القاضي » فينظر في جنس الأدم » ويقدر باجتهاده مايحتاج 
إليه المد » فيفرضه على المعسر » وعلى الموسر مثليه » والمتوسط بيئنهما » 
ويجب عليه أن يطعمها اللحم وف كلام الشافعي رحمه الله أنه يطعمها في 
كل اسبوع رطل لحم » وهو محمول على المعسر » وعلى الموسر رطلان 
والمتوسط رطل ونصف » واستحب أن يكون يوم الإعطاء يوم الجمعة ؛ 
فإنه أولى بالتوسيع فيه ٠‏ ثم قال الأكثرون : إنما قال الشافعي رحمه الله 
هذا على عادة أهل مصر لعزة اللحم عندهم يومئذ » وأما حيث يكثر 
اللحم » فيزاد بحسب عادة البلد : وقال البغوي : يجب في وقت الرخص 
على الموسر في كل بوم رطل » وعلى المتوسط فٍ كل يومين أو ثلاثة ؛ 
وعلى المعسر في كل أسبوع » وف وقت الغلاء يجب في أيام مرة على 


15 لدم 


ما يراه الحاكمء وقال آخرون منهم القفال : لامزيد على ماذكره الشافعي 
في جميع البلاد لأن فيه كفاية لمن قنع » ويشبه أن يقال : لابجب الأدم في 
اليوم الذي بعطيها اللحم ولم نتعرضوا له » ويحتمل أن يقال : إذا أوجمنا 
على الموسر اللحم كل يوميلزمه الأدم أيضاً ليكو نأحدهما غداء » والآخر 
عشاء على العادة ٠‏ 
2 
لو تبرمت بالجنس الواحد من الأدم فوجهان » أحدهما : يلزم 
الزوج إبداله » إذ لا مشقة عليه » وأصحهما : لايازمه وتبدل هي 
إن شاءت ٠‏ 


رع 


في أمالي السرخسي أنها لو صرفت شيئآ من الأدم إلى القوت أو 
بالعكس ؛ أو أبدلت الجنس الذي قبضته من الأدم بجنس آخر » جاز » 
ولا اعتراض للزوج » وقيل : له المنع من إبدال الأشرف بالأخس ٠‏ 


رع 
راط ريه راد »لم يسقط حقها منه » كما 


لايسقط حقها من الطعام بأن لاناكل بعضه » وعلى الوجه المحوز للروج 
منعها من إبدال الأشرف له منعها من نرك التآدم ٠‏ 


رع 
لها على الزوج آلات الطبخ والأاكل والشرب » كالكوز والجرة 
والقدر والمغرفة والقصعة ونحوها » ويكفى كونها من خشب»ء أو حجر» 


#ع ا د 


أو خزف ٠‏ قال الإمام وغيره : يحتمل أن لايزاد في الجنس على ذلك » 
ويقال : الزيادة من رعو نات الأنفس » ويجب أن يحب للشريفة الظروف 
النحاسية للعادة ٠‏ 


الواجب الثالث : الخادم ٠‏ النساء صنفان » صنف لايخدمن 
أنفسهن في عادة البلد » بل لمن من ,يخدمهن » فمن كانت منهن » فعلى 
الزوج إخدامها على المذهب وبه قطع الجمهور ٠‏ وقيل في وجوب الخادم 
قولان » وسواء في وجوب الإخدام كان الزوج معسرأ أو موسراً أو 
مكاتياً أو عبداً » والاعتبار بالمرأة فى ست أسها ٠‏ فلو ارتفعت بالاتتقال 
إلى الزوج الخادم » لم يجب » صرح به في تعليق الشيخ أبي حامد ٠‏ 
والواجب خادم واحد وإن ارتفعت مرتبتها » ولا يلزمه تمليكها جارية ؛ 
بل الواجب إخدامها بحرة أو أمة مستأجرة أو مملوكة » أو بالاتفاقعلى 
من صحبتها من حرة أو أمة » ويشترط كون الخادم امرأة أو صبيا » أو 
محرماً لها » وى مملوكها والشيخ الهم اختلاف » وى الذمية وجهان » 
لذن النمس تعاف استخدامها » ثم إن أخدمها بمستأحرة » فلس عليه إلا 
الأجرة » وإن أخدمها مملوكته » فعليه نفقتها بالملك » وإن أخدمها بكفابة 
من صحيتها من حرة أو أمة فهذا موضع نفقة الخادم ٠‏ والقول في جنس 
طعامها كهو ف جنس طعام المخدومة » وأما قدره » فقيل : لابختلف 
باختلاف حال الزوج » بل يحب مد مطلقاً ٠‏ والصحيح أنه يختلف » فعلى 
المعسر مد » والموسر مد وثلث » والمتوسط مد على الصحيح » وقيل : 
مد وثلث » وقيل : مد وسدس ٠‏ وفى استحقاق الخادم الأدم وجهان »6 
أحدهما : لا ويكتفى بفضل المخدومة ٠‏ والصحيح : نعم ٠‏ فعلى هذا 
جدسه جنس أدم المخدومة » وف نوعه وجهان » أحدهما كالمخدومة » 
وأصحهما وهو نصه دون نوع أدم المخدومة » وطرد الوجهان في نوع 


عه 4 ات 


الطعام » وق استحقاق الخادم اللحم وجهان » ثم قدر أدمها بحسب 
الطعسام : 27 
قالت : أنا أخدم نمسي » وطلبت الأجرة » أو نفقة الخادم » لا بلزمهء 
وأشار الغزالى إلى خلاف فيه » فعلى المذهب » لو اتفقا على ذلك » قال 
المتولي : هو على الخلاف في الاعتياض عن النفقة » ولو قال الزوج : أن 
أخدمها لتسقط مؤونة الخادم » فليس له ذلك على الأصح ء لأنها تستحي 
منه » وتعير به » وقيل : له ذلك » وبه قال أبو إسحاق » واختاره الشيخ 
أبو حامد» وقال القفالوغيره : له ذلك فيما لايستحى منه كغسل الثوب» 
واستقاء الماء » وكنس البيت والطبخ » دون مايرجع إلى خدمه نفسها 
كصب الماء على يدها » وحمله إلى المستحم ونحوهما وفي هذا تصريح 
أن هذين النوعين من وظيفة الخادم ٠‏ وعلى هذا إذا تولى بنفسه مالا 
يستحي منه » فقد تولى عمل الخادم » فهمل تستحق تمام النفقة » أم 
شطرها » أم توزع على الأفعال ؟ فيه أوجه» وهذا فيه كلامان » أحدهما: 
ذكر أبو الفرج الزاز أن الذي يحب على الزوج كفايته في حق المخدومة 
الشريفة الطبخ والفسل ونحوهما دون حمل الماء إليها للشرب وحمله 
إلى المستحم » لأن الترفم عن ذلك رعونة لاعبرة بها ٠‏ الثاني : قال 
البغوي يعني بالخدمة ما هو حاجتها » كحمل الماء إلى ا مستحم » وصبه 
على بدها » وغسل خرق الحيض ونحوها » فآما الطبخ والكنس والعسل» 
فلا يجب شيء منها على المرأة » ولا على خادمها » بل هو على الزوج إن 
شاء » فعله بنفسه » وإن شاء بغيره » فالكلامان متفقان على أنه لايتوظف 
النوعان على خادم المرأة » والاعتماد من الكلام على ما ذكره البغوي ٠‏ 
هر : الذي أثبته الزاز من الطبخ والغسل ونحوهما هو فيما 
بختص بالمخدومة » والذي نفاه البغوي منهما هو فيما يختص بالزوج 


جح 8ه 


كغسل ثيابه » والطبخ لأكله ونحوه » والطرفان متفق عليهما » فلا خلاف 
رع 


تنازعا في تعبين الخادم التي تخدمها من جواريه أو من يستأجرها 
فهل المتبع اخشار المخدومة لأن الخدمة لها » وقد تكون التي عينتها 
أرفق بها وأسرع موافقة » آم المتبع اختيار الزوج لأن الواجب كفايتها ؛ 
فيه وجهان » الصحيح الثاني هذا في الابتداء » أما إذا أخدمها خادماً 
وألفتها » أو كانت حملت معها خادمآ » فاراد إبدالها » فلا بحوز ء لأنها 
تتضرر بقطع المألوف إلا إذا ظهرت رببة أو خيانة » فله الإبدال . 
00 فرع 
لو أرادت استخدام ثانية وثالثة من مالها » فللزوج منعهن دخول 
داره » وكذا لو حملت معها أكثر من واحدة » فله أن يخرج من داره من 
زاد على واحدة ؛ وله أن يمنع أبويها من الدخول عليها » وله أن يخرج 
ولدها من غيره إذا استصحيته ٠‏ 
فرح 
إذا كانت المتكوحة رقيقة » لكنها جميلة تخدم في العادة » لم يجب 
إخدامها على المذهب 4 وبه قطع الأكثرون لنقصها » وقيل : وجهان » 
ثانيهما بحب للعادة ٠‏ 
رع 
المبتوتة الحامل هل تستحق تفقة الخادم ؟ وجهان بناهما ابن المرزيان 
على أن نفقتها للحمل أم للحامل » إن قلنا : للحامل » وجبت وإلا فلا ٠‏ 
الصنف الثاني من تخدم نفسها في العادة فينظر إن احتاجت إلى الخدمة 
لزمانة أو مرض » لزم الزوج إقامة من ,يخدمها ويمرضها » وإذا لم تحصل 


1 4 حت 


الكفاة بواحدة » لزمه الزيادة بحسب الحاحة » وسواء هنا كانت الزوجة 
حرة أو أمة » هذا ما أطلقه الشافعي وجمهور الأصحاب رحمهم الله في 
المرض » ومنهم من فصل فقال : إن كان المرض دائثماً » وجب الإخدام » 
وإلا فلا » وعلى هذا جرى الآخذون عن الإمام » وإن لم يكنعدر محوج 
إلى الخدمة » فليس عليه الإخدام » ولو آرادت أن تتخذ خادما من مالها 
فله منعه من دخول داره » قال المتولي : وعلى الزوج أن يكفيها حمل 
الطعام إليها » والماء إلى المنزل » وشبه ذلك ٠ ٠‏ 


الواجب الرابع : الكسوة » فتجب كسوتها على قدر الكفايه , 
وتختلف يطول المرأة وقصرها وهزالها وسمنها » وباختلاف البلاد في 
الحر واليرد » ولا يختلف عدد الكسوة بيسار الزوج وإعساره »ولكنهما 
ؤثران ف الجودة والرداءة » وف كلام السرخسي وإبراهيم المروذي أنه 
يعتير في الكسوة حال الزوجين جميعاً » فيجب عليه ما يلبس مثله مثلهاء 


وأما عدد الكسوة » فبجب ف الصيف قميص وسراويل وخمار وما 
تلبسه في الرجل من مكعب أو نعل » وف الشتاء تزاد جبة محشوة » وقد 
يقام الإزار مقام السراويل » والفرو مقام الجبة إذا كانت العادة ليسهما » 
كذا قاله المتولى » وعن « المنهاج « للجويني أن السراويل لاتحب 2 
الصيف » وإنما تحب في الشتاء » وفي « الحاوي » أن نساء أهل القرى 
إذا جرت عادتهن أن لايلبسن في أرجاهن شيئا في البيوت » لم يجب 
لأرجلهن شيء ٠‏ ظ 

وأما جنس الكسوة » فقد قال الشافعي رضي الله عنه : يكسوها 
الموسر جميع ذلك من لين البصرة أو الكوفة » أو وسط بغداد » والمعسر 
من غليظها » والمتوسط ما سنهما » وأراد المتخذ من القطن » فإن جرت 
عادة البلد بالكتان أو الخز أو الحرير فوجهان » أحدهما عن الشيخ أبي 


35 


محمد لا يلزم ذلك » وأصحهما اللزوم » وتفاوت بين الموسر والمعسر في 
مراتب ذلك الجنس » قال الأصحاب : وإنما ذكر الشافعى ها ذكر على 
عادة ذلك الوقت » لكن لو كان عادة البلد لبس الثياب الرقيقة كالقصب 
الذي لا يصلح ساتراً » ولا تصح فيها الصلاة ؛ لم بعطها منه » لكن من 
الصفيق الذي يقرب منه في الجودة كالديبقي والكتان الموتفم » قال 
السرخسي : وإذا لم تستغن في البلاد الباردة بالثياب عن الوقود يجب 
من الحطب أو الفحم بقدر الحاجة ٠‏ 


هذا المذكور حكم لباس البدن » وأما الفرش » فعلى الزوج أن 
يعطيها ما تفرشه للقعود عليه » ويختلف ذلك باختلاف حال الزوج » قال 
المتولي : فعلى الموسر طنفسة في الشتاء » ونطع في الصيف » وعلى 
المتوسط زالكّية 2١‏ » وعلى الفقير حصير في الصيف ولبد في الشتاء ؛ 
وتشبهأن تكون الطنفسة والنطع بعد بسط زرلّية أو حصير فإنالطنفسة 
والتطع لايبسطان وحدهما » وهل عليه فراش تنام عليه ؟ وجهان : 
أحدهما : لا وتنام على ما يفرشه نهاراً » وأصحهما : نعم للعادة » فعلى 
هذ! بلزمه مضربة وثيرة أو قطيفة » ويجب لها مخدة ولحاف أو كساء فى 
الشتاء » وفي البلاد الباردة بلا خلاف » ويكون كل ذلك لامرأة الموسر 
من المرتفع » ولامرأة المعسسر من التازل » والمتوسط » وذكر الغزالي 
يجب أيضاً شعار » ولم يتعرض له الجمهور » والحكم في جميع ذلك 
مبني على العادة نوعآ وكيفية حتى قال الروياني في « البحر » : لو كانوا 


)١(‏ بكسر الزاي : بساط من صوف كمافي « الفروع » 8/8/اه 


1 4د 


2 
وجهان » أصحهما عند البغوي والروياني تحب » وكلام الجمهور يميل 
إلى عدم الوجوب ؛ وأما المقنعة » فاطلق جماعة وجوبها » وقال المتولي : 
تحب في الشستاء وكدا ف الضيف إن كانت حرة » فإن كانت أمة » لم 
نحب إن كانت عادة إماء البلد كشف الرأس ٠‏ 


قلت : الصحيح القطع بالوجوب مطلقاً ٠‏ وشاع 


ويجب للخادم في الشتاء جبة أو فرو » ويجب الخف للخادم دون 
المخدومة » وبحب لها ما تلتحف به عند الخروج » وأما ما يفرش وتنام 
فيه » فقد قال المتولي : لابد من شيء تجلس عليه كبارية في الصيف . 
جاسم ااي وي 0 
كساء ونحوه » قال في « البحر » : ولا بحب لها الفراش » بل ,يكتفى 
بالوسادة والكساء » وما وجب يحب مما بليق بالخادم جنساً ونوعاً , 
ودكون دون كسوة المخدومة ٠‏ 

2 

قياس مسائل الباب أنه يجب زيادة على الجبة الواحدة حيث شتد 
البرد ولا تكفي الواحدة ٠‏ 

الواجب الخامس : آلات التنظف » فعلى الزروج للزوحة ما تتنظلف 
به » وتزيل الأوساخ التي تودبها وتوذي بها كالمشط والدهن » وما ظ 
تغسل به الرأس من سدر أو خطمي أو طين على عادة البقعة » والرجوع 


د 5ه الروضة ج 15- م 1 


في قدرها إلى العادة » وبحب من الدهن ما يعتاد استعماله غالياً كالزت 
والشيرج وغيرهما » وإذا اعتادوا التطيب بالورد » أو البنفسج » وجب 
المطيب » وأبدى الإمام وغيره احتمالا” في الدهن إذا قال الزوج : هو 
للتجمل وأنا لا أريده ٠‏ والذي عليه الأصحاب القطع بالوجوب » وأما 
ما يقصد للتلدذ والاستمتاع كالكحل والخضاب » فلا يلزم الزوج » بل 
ذلك إلى اختياره » فإن شاء هيآه لها » وإذا هيا لها أسباب الخضاب » 
زمها الاختضاب » ومن هذا القبيل الطيب » ولا يجب إلا ما يقصد به 
قطع السهوكة''؟ وبحب المرتك2 » أو ما في معناه لدفع الصتنان إذا لم 
ينقطع بالماء والتراب وفيه وجه ضعيف ٠‏ 

للزوج منعها من تعاطي الثوم » وماله رائحة مؤذية على الأظهر » 
وقد ذكرناه في كتاب النكاح » وله منعها من تناول السموم بلا خلاف » 
ولكل أحد المنع » وهل له منعها من أكل ما بخاف منه حدوث مرض ؟ِ 
وجهان » أصحهما : نعم ٠‏ 


0 
لانستحق الزوجة الدواء للمرض 6 ولا أجرة الطبيب والمصاد 
والحجام والختان ء أن هده اللأمور لحفظط الأصل » فكانت عليها كما 
يكون على المكري ما يحفظ العين المكراة » ويلزم الزوج الطعام والأدم 
في أيام المرض » ولها صرف ما تأخذه إلى الدواء ونحوه ٠‏ 


)١(‏ سهك يسهك من باب تعب يتعب »© والسهك : ريح كريهة توجد 
من الانسان إذا عرق . 
(؟) المرتك وزان جعفر : ما يعالج به الصنان والروائح الكربهة . 


وه 9 0-6 


رع 
هل على الزوج أجرة الحمام لها ؟ وجهان » أحدهما : لاتحب إلا 
اذا اشتد السرد » وعسر الغسل إلا في الحمام » واختاره العزالى 0 
وأصحهما ‏ وبه قطع البغوي والروياني وغيرهما ‏ الوجوب إلا إذا 
كانت من قوم لايعتادون دخوله » فإن أوجبناها » قال الماوردي : إنما 
تجب في كل شهر مرة ٠‏ ظ 
رع 
إذا احتاجت إلى شراء الماء للغسل إن كانت تغتسل من الاحتلام » 
لم يلزم الزوج قطعآ وكذا أن اغنسلت عن الحيض على الأصح » وإذ 
اغتتسلت عن الجماع والنفاس » لزمه على الأصح » لأنه بسببه » وينظر 
على هذا القياس في ماء الوضوء إلى أن السبب منه كاللمس أم لا ؟ 
4 
لايلزمه أن يضحي عن زوجته » نذرت التضحية أم لا ٠‏ 
وح 
لايجب للخادمة ]لات التنظف » لأنها لاتتنظف له بخلاف المخدومة» 
بل اللائق بالخادمة أن تكون شعثة لثلا تمتد إليها العين » لكن لو كثر 
الوسخ » وتأذت بالهوام » لزمه أن بعطيها ما تنرفه به » كذا استدركه 


القفال واستحسئوه » وأطلق صاحب « العدة » وجهين في أنه هل بعطي 
الخادمة الدهن والمشط ٠‏ 


عد 8:1١‏ يه 


نرع 

في وجوب تجهيز الزوجة الميتة وجهان سبقا في الجنائز » ويجريان 
في تجهيز الخادمة » ورأى المتولي ترتيبهما على الزوجة » لأن علقة النكاح 
تبقى في الغسل والإرث » وكذا في التجهيز ٠‏ 

الواجب السادس : الإسكان » فيحب لها مسكن يليق بهأ في العادة 
وقال المتولى : يليق بالزوجين جميعا » وله إسكانها في المملوك والمستأجر 

الطرف الثاني : ف كيفية الإنفاق » في هذه الواجبات هى ضربان : 

الأول : ما ينتفع به باستهلاكه كالطعام وفيه مسائل : إحداها : 
والطين » وإذا أخذت نفقتها فلها التصرف فيها بالا بدال والبيع والهسة 
وغيرها » لكن لو قترت على نفسها بما يضرها فله منعها ٠‏ وتفقة الخادم 
الخادم ادا أخدمها بمملوكتها أو دحرة عبر مستأحرة» فانكانت مملوكتهاء 
فيملكها نفقتها كما يملكها نفقة نفسها » وإن كانت حرة فيجوز أن يقال: 
يملكها نفقتها كما يملك الزوجة » وتستحق المرأة المطالية يذلك لتوفر 
حق الخدمة » ويجوز أن يقال : يملك الزوجة لتدفعها إلى الخادمة وعلى 
هذا لها أن تتصرف ف المأخوذ » وتكفى مؤونة الخادمة من مالها ٠‏ 

المسالة الثانية : لو قبضت الزوجة النفقة »؛ فتلفت أو سرقت » 


عن 387 صنت 


الثائثة : الذي بحب تمليكه من الطعام الحى كما في الكفارة 
لا الخبز والدقيق » فلو طلبت غير الحب » لم يلزمه » ولو بذل غيره » لم 
لزمها قبوله » وهل عليه مع الحب مئونة طحنه وخبزه ؟ آوجه » أحدها : 
لا كالكفارة » وبه قطع ابن كج ٠‏ والثاني : إن كانت من أهل القرى 
الدين عادتهم الطحن والحسز بأنفسهم » فلا » وإلا فنعم » ونه قال 
الماوردي » وأصحها : الوجوب مطلقا » لأنها في حبسه بخلاف الكمارة , 
وعلى هذا تجب مئونة طبخ اللحم وما يطبخ به ٠‏ ولو باعت الحب » أو 
أكلته حباً » ففى استحقاقها مؤنة اصلاحه احتمالان للامام ٠‏ 

الرابعة : ليس له تكليفها الأكل معه لامع التمليك ولا دونه ٠‏ 


الخامسة : لو كانت تأكل معه على العادة » ففي سقوط نفقتها 
وحهان » أقيسهما وهو الذي ذكره الروياني في «اللحر» : لاتسقط وإد 
جريا على ذلك سنين » لأنه لم يود الواجب وتطوع يغيره ٠‏ والثاني : 
نسقط فانه اللائق بالباب ٠‏ قال العزالى : وهذا أحسنهما لجربان الناس 
عليه في الأعصار » واكتفاء الزوجات به » ولأنها لو طلبت التفقة للزمن 
الماضي والحالة هذه لاستنكر » وبنى بعضهم هذا على المعاطاة » إن 
حجعلناها سعاً برئت ذمته عن النفقة » وإلا فلا » وعليها غرامة ما أكلت 2 
ثم الوجهان فى الزوجة البالغة » أو صغيرة أكلت معه بإذن القيع » فأما 
إذا لم يأذن القيم » فالزوج متطوع » ولا تسقط نفقتها بلا خلاف ٠‏ 


فرك : الصحيح من الوجهين سقوط تفقتها إذا آكلت معه برضاها 
وهو الذي رححه الرافعي في « المحرر » وعليه جرى الناس من رسول 
لله صلى الله عليه وسلم وبعده من غير نزاع ولا إنكار ولا خلاف ولم 
بنقل أن امرأة طالبت بنفقة بعده » ولو كانت لاتسقط مع علم النبي 


حب 1ه نت 


صلى الله عليه وسلم بإطباقهم عليه لأعلمهم بذلك » واقتصه من تركة 
من مات ولم بوفه وهذا مما لاشك فيه ٠‏ داشا 


السادسة : لو تراضيا باعتياضها عن النفقة دراهم أو دنائير أو 
ثياباً ونحوها » جاز على الأصح ٠‏ ولو اعتاضت خبزا أو دقيقاً أو سويقا 
فالمدهب أنه لا يجوز » وهو الذي رجحه العراقيون والروياني وغيره 
لأنه ربا » وقطع البغوي بالجواز لأنها تستحق الحب وإصلاحه وقد 
فعله » ولا يجوز الاعتياض عن نفقة زمن مستقبل » ولا بيع نفقة حالة 
لغير الزوج قبل قبضها قطعا ٠‏ 

السابعة : النفقة تستحق يومآ فيومآ ولها المطالبة بها إذا طلع الفجر 
كل يوم كذا قاله الجمهور وثي « المهذب » إذا طلعت الشمس ٠‏ ولو 
قيضت نفقة بوم 6 ثم ماتت » أو أنانها فيأثناء النهار لم يكن له الاسترداد, 
بل المدفوع لورثتها لوجوبه بأول النهار ٠‏ ولو ماتت أو أبانها في أثناء 
النهار ولم تكن قبضت تفقة يومها كانت دينا عليه ٠‏ وفي كتاب ابن كج 
له الاسترداد » والصحيح الأول وبه قطع الجمهور ٠‏ ولو نشزت فالنهارء 
فله الاسترداد قطعا » ولو قبضت نفقة أيام أو شهر فهل تملك الزيادة على 
نفقه اليوم ؟ وجهان » أحدهما : لا للشك في استمرار الاستحقاق . 
وأصحهما : نعم كالأجرة والزكاة المعجلة » فعلى هذا لو نشزت » استرد 
نفقة المدة الباقية » وإن ماتت » أو أبانهما » استرد أيضآ على الأصح 
كالزكاة المعجلة » وقيل : لا » لأنها صلة مقبوضة ٠‏ وإذا قلنا : لاتملك 
إلا تفقه يوم » فكلما دخل ,بوم ملكت نفقته ٠‏ ظ 

الثامنة : نفقة الخادم في وقت وجوب التسليم » وفي اسسترداد 
المدفوع إليها كنفقة المخدومة بلا فرق ٠‏ 


01 ذنت 


الضرب الثاني : ما تنتفع به مع بقاء عينه كالكسوة وفيها وجهانء 
'أحدهما : لابجب تمليكها » وبه قال ابن الحداد » واختاره القفال» بل 
يكون إمتاعا كالممسكن والخادم ٠‏ وأصحهما وينسب إلى النص : يحب 
تمليكها كالتفقة والأدم وكسوة الكفارة » ويجري الخلاف في كسوة 
الخادم وطرده البغوي ف كل ما ينتفع به مع بقاء عينه كالفرش وظروف 
الطعام والشساب والمشط ؛ وألحق الغزالي في « البسيط © العرشىس 
والظروف بالمسكن ٠‏ واعلم أن الكسوة ة تدفم إليها في كل ستة أشهر » 
ثم تحدد كسوة الصيف للصيف » والشتاء للشتاء » وأما ما يبقى سنة 
أراكر روا سلة والح ارا لد ا ا 
وكذلك جبة الخز والإبريسم لايجدد في كل * شتوة » وعله تطريتها على 
العادة » ويتفرع على الوجهين في وجوب تمليك الكسوة صور ٠‏ 
منها : لو سلم إليها كسوة الصيف » فتلفت في يدها قبل مضي 
الصيف فلا تقصير ؛ لزمه الإبدال إن قلنا : الكسوة إمتاع » وإلا فلا 
على الصحيح ٠‏ ولو أتلفتها » أو تمزقت قبل أوان التمزق لكثرة ترددها 
ننه »وقح مله عليها :فا قله : الكسوة تمليك » لم يلزم الإبدال ء 
وإن قلنا : إمتاع » لزمها قيمة ما أتلفت » ولزمه الإبدال ٠‏ 


ومنها : لو سلم إليها كسوة ة الصف » فما: نت ف أثنائه » أو مات 
الزوج ء أو أبانها » فله استردادها إنقلنا :إمتاع » وإلا فلا عل ىالصحيح٠‏ 
ومنها : إذا لم يكسها مدة » صارت الكسوة دين عليه إن قلنا 
بالتمليك » وإلا » فلا ٠‏ 
اقرب أن يمتاض ء قت وإ كن تمليك » قفى الاعتياض الخلاف 


|[ ©8606 سد 


ومنها : لو أعطاها كسوة الصيف فمضى الصيف ؛ وهى باقية 


ومنها : له أن بأخد المدفوع منها » ويعطيها غيره إن قلنا بالإمتاعء 
وإلا فلا إلا برضاها ٠‏ 

ومنها : لو ألبسها ثياباً مستعارة » أو مستآجرة ؛ لم يجز على قولنا 
تمليك» ويجوز على الإمتاع » فإن تلف المستعار » فالضمان على الزوجء 


ومنها : ليس بيع المقبوض إن قلنا إمتاع » ويجوز على التمليك 
كالقوت » فعلى هذا وجهان » أحدهما : ليس لها أن تلبس دون المقبوض 
وله 


ليس للزوج أن يدفع إليها ثمن الكسوة » بل يجب تسليم الثياب» 
وعليه مؤونة الخياطة ٠‏ 


عد 1 وق ع 


الا إعابق 
1201000 


للياب مقدمة وأصل » أما المقدمة » فلا خلاف أن وقت وجوب 
تسليم النفقة صبيحة كل يوم » والكسوة أول كل صيف وشتاء كما 
سبق » وذلك بعد حصول التمكين » وأما وقت شوتها في الذمة » فللنفقه 
تعلق بالعقد والتمكين » فإنها لاتجب قبل العقد » ولكن تسقط بالنشوزء 
وفيما تجب به قولان » القديم : تحب بالعقد كالمهر » ولا تنوقف على 
التمكين بدليل وجوبها للمريضة والرتقاء » لكن لو نشزت سقطت فالعقد 
توح 6 والنشيوز بساقلل وزو اذا بعال القك »+ انط الواحت يوم 
فبومآ كالأجرة المعجلة» إلا أن الأجرة يجب نسليمها بالعقد جملةللعلم بهاء 
والنفقة غير معلومة الجملة » والجديد الأظهر : أنها لاتجب بالعقد » بل 
التمكين يومآ فيوما » فلو اختلفا » فقالت : مكنت من وقت كذاء وأنكر 
الزوج ولا بينة » فإن قلنا بالجديد » فالقول قول الزوج » وإلا فقولها » 
لأن الأصل بقاء ماوجب بالعقد » وقيل : القول قوله قطعاً ٠‏ ولو اتفقا 
على التمكين » وقال : أدبت نفقة المدة الماضية » وأنكرت » فالقول قولهاء 
سواء كان الزوج حاضراً عندها أم غائيا » ولو لم يطالبها الزوج بالزفاف» 
ولم تمتنع هي منه » ولا عرضت نفسها عليه » ومضت على ذلك مدة ؛ 
فإن قلنا بالقديم » وجبت نفقة تلك المدة » وإن قلنا بالحديد » فلا +٠‏ ولو 
توافقا على التمكين وادعى أنها بعده نشزت © وأنكرت » فالصحيح 
أن القول قولها » لأن الأصل البراءة » قال الأصحاب : إذا سلمت نفسها 


تت 517 انتب 


إلى الزوج » فعليه النفقة من وقت التسليم ٠‏ ولو بعثت إليه : إنيمسلمة 
نفسى » فعليه النفقة من حين بلغه الخبر » فان كان غائياً » رفعت الأمر 
إلى الحاكم » وأظهرت له التسليم والطاعة » ليكتب إلى حاكم بلد الزوجء 
فيحضره » ويعلمه الحال » فإن سار إليها عند إعلامه » أو بعث إليها 
وكيله فتسلمها » وجبت النفقة من حين التسليم » وإن لم يفعل ومضى 
زمن الوصول إليهاء فرض القاضي نفقتها في ماله » وجعل كالمتسلم » لأن 
الامتناع منه ٠‏ قال المتولي : فإن لم يعرف موضعه » كتب الحاكم إلى 
حكام البلاد التي تردها القوافل من تلك الملدة في العادة ليطلب وينادى 
باسمه » فإن لم ظهر » فرض القاضي نفقتها في ماله الحاضر » وأخذ منها 
كفيلا” بما يصرف إليها لاحتمال وفاته وطلاقه » ومن الأصحاب من لم 
يتعرض للرفع إلى القاضي ولا لكتابه » وقال : تحب النفقة من حين 
تصله » ويمضي زمن إمكان القدوم عليها » وكذا ذكره البغوى ٠‏ أما 
إذا لم تعرض نفسها على الزوج الحاضر ء أو الغائب » ولا بعثت إليه 
فلا تفقة لها وإن طالت المدة تفريعآ على الجديد » ولا تؤثر غيبة الزوج 
بعد التسليم مادامت مقيمة على الطاعة ٠‏ وإن طالت المدة » هذا كله 
إذا كانت عاقلة بالغة » فأما المراهقة والمجئونة » فلا اعتنار بعرضهما » 
وبذلهما الطاعة » وإنما الاعتبار فيهما بعرض الولى ٠‏ ولو سلمتالمراهقة 
نفسها » فتسلمها الزوج » ونقلها إلى داره » وجبت النفقة » وكذا لو 
سلمت الزوحة نفسها إلى الزوج المراهق بغير إذن الولى » وجبت النفقة 
بخلاف تسليم المبيع إلى المراهق » لأن المقصود هناك أن تصير اليد 
للمشتري » واليد في عقد المراهق للولي لاله ٠‏ 
فصل 
وأما الأصل فبيان موانع النفقة وهى أربعة : 
الأول : النشوز »ء فلا نمقة لناشزة » وإن قدر الزوج على ردهما 


رت هه 


إلى الطاعة قهراً » فلو نشزت بعض النهار فوجهان » أحدهما : لاشيءلهاء 
والثاني : لها بقسط زمن الطاعة إلا أن تسلم ليلا” وتنشز نهاراً » أو 
بالعكس » فلها نصف النفقة » ولا ينظر إلى طول الليل وقصره »وبالوجه 
الثاني قطع السرخسي » ومنهم من رجح الأول وهو أوفق لما سبق فيما 
إذا سلم السيد الأمة المزوجة ليلا” فقط » ونشوز المراهقة والمجنونة 
كالمالعة العاقلة ٠‏ 
فرع 

امتناعها عن الوطء والاستمتاع والزفاف بغير عذر نشوز » فلو 
قالت : سلم المهر لأسلم نفسي » فإن جرى دخول » أو كان المهر مؤجلا” » 
فهي ناشزة » إذ ليس لها الامتناع والحالة همذهء وإذا لم بجر دخول 
والمهر حال » فلها النفقة من حينئد » هذا هو المذهس » وفيه خلاف سبق 
في كتاب الصداق ٠‏ ولو حل المؤجل » فهل هو كالمؤوجل أم كالحال ؟ 
وجهان وبالأول قطع البغوي » لأن العقد لم يثبت هذا الامتناع ٠‏ ولو 
كانت مريضة » أو كان بها قرح يضرها الوطء » فهي معذورة في الامتناع 
عن الوطء » وعليه النفقة إذا كانت عنده ٠‏ وكذا لو كان الرجل عبلا” » 
وهو كبير الذكر بحيث لاتحتمله » فإن أتكر القرح المانع من الوطء ء 
فلها إثباته بقول النسوة » وهل يشترط أربع نسوة » لأنه شهادة سقط 
بها حق الزوج » أم تكفي امرأة وبجعل إخباراً ؟ وجهان » أصحهماالأول: 
وبالثاني قال أبو إسحاق » وكذا لو أنكر الضرر يسبب العبالة يرجسع 
فيه إلى النسوة ولا بأس بنظرهن إليه عند اجتماعهما ليشهدن » وليس 
لها الامتناع من الزفاف بعذر عبالته كما سبق في أول كتاب الصداق » 
ولها الامتناع بعدر المرض » لأنه متوقم الزوال ٠‏ 


5.8295: 


نررع 
لو قالت : لا أمكن إلا في ببتى » أو في موضع كذا ء أو بلد كذاء 
فهى ناشرة ٠‏ 
رع 
هربها وخروجهما من ببت الزوج وسفرها بعير إذنه نشوز : 
ويستثنى عن الخروج ما إذا أشرف درل على الاتهدام » أو كان المنزل 
لغير الزوج » فآخرجت » فإن سافرت بإذنه » فإن كان معه أو وحدها في 
حاجته » وجبت تفقتها » فإن كانت وحدها لحاجتها » فلا نفقة على الأظهرء 
وقيل : لانفقة قطعآ » وعن ابن الوكيل طرد القولين فيما إذا كانت معه 
لحاجة نفسها » وقطع الجمهور في هذه الصورة بالوجوب ٠‏ 
زع 
نجب النفقة للمريضة والرتقاء والمضناة التي لاتحتمل 0 
موق ساك عله الأسرالبة حلي :آل ارك لاوا ار 
م د ب اي بي 
الوجوه » وكذا حكم أيام الحيض والنفاس » قال البغوي : ولوغصبت» 
فلا نفقة » وإن كانت معذورة لخروجها عن قبضته وفوات الاستمتاع 
بخلاف المريضة . 
لت : ولو حمست ظلماً أو بحق » فلا نفقة كما لو وطئت دشسهةء 
فاعتدت ٠‏ واتاعل 
تررع 
نشزت » فعاب الزوج » فعادت إلى الطاعة » فهل بعود استحقاق 
النفقة ؟ وجهان » وفي « التتمة » قولان » أصحهما : لا » فعلى هذا يرفع 
الأمر إلى القاضي » ليقضي بطاعتها و دخبر الزوج بذلك » فاذا عاد إليهاء 


ا 


أو بعث وكيله » فاستأئف تسلمها » عادت النفقة » وإن مضى زمن إمكان 
العود ولم بعد » ولا بعث وكيله » عادت النفقة أيضاً ٠‏ 


نع 
خرجت ف غيبة الزوج إلى بيت أبيها لزيارة أو عيادة » لاعلى وجه 
النشوز » لا نسقط تفقتها ذكره البغوي ٠‏ 


المانع الثاني : الصغر » فإذا كانت صغيرة وهو كير أو صغير © 
فلا نفقة لها على الأظهر » وإن كانت كبيرة وهو صغير » وجبت النفقه 
على الأظهر » وقيل : قطعاً » وقيل : إن علمت صغره » فقولان » وإلا 
فتجب قطعاً ٠‏ ثم موضع الخلاف ما إذا سلمت إلى الزوج » أو عرضت 
عليه از ا و يد مسن ولاعرض + لابتع كنا سين 0 الكبيية: 
وف 2 الوسيط 0 ما يقنضي خلافه » والمذهفب الأول » وإذا كان الزوج 
صغيراً » كان العرض على وليه لا عليه » والمراد بالصغيرة والصعير من لا 
يتأتى جماعه » وبالكبير من يتأتى منه الجماع » ويدخل فيه المراهق ٠‏ 

المانع الثالث : العبادات » وفيه مسائل إحداها : إذا أحرمت بحج 
أو عمرة » فلها حالان » أحدهما : أن تحرم بإذنه » فإذا خرجت » فقد 
سافرت في غرض نفسها » فإن كان الزوج معها لم تسقط على المذهب 
كما سبق » وإلا فتسقط على الأظهر » وسواء خرجت بإذنه أم بغيرها ) 
ولا أثر لنهيه عن الخروج لوجود الإذن في الإحرام » وعن القفال : أنه 
إذا نهاها عن الخروج فلا نفقة قطعا » أما قبل الخروج » فوجهان ء 
أحدهما : لانفقة لفوات الاستمتاع » وأصحهما : وجويها » لأنها في 
قبضته » وتفويت الاستمتاع يسبب إذن فيه ٠‏ 

الحال الثاني : أن تحرم بغير إذنه فقد سبق في الحج أن له أن 
يحللها من حج التطوع » وكذا من الفرض على الأظهر » فإن جوزنا له 


عه 11 د 


التحليل » فلم يحلل » فلها النفقة مالم تخرج ء لأنها في قبضته وهو قادر 
على تحليلها والاستمتاع » وقيل : لاتفقة » لأنها ناشزة بالإحرام » 
والناشزة لا تستحق نفقة وإن قدر الزوج على ردها إلى الطاعة قهراً » 
والصحيح الأول ٠‏ فإذا خرجت بغير إذنه » فلا نفقة » فإنْ خرج معها ‏ 
فعلى ما سبق » وإِن أذن في الخروج » فعلى القولين في السفر إذنه . 
وَإِلْ قلنا : ليس له التحليل » فهي ناشزة من وقت الإحرام » وقيل : لها 
النفقة مادامت مقيمة » والصحيح الأول » وحكي وجه شاذ أن الإحرام 
لاسقط النفقة مطلقاً » لأنها تسقط به فرضاً عليها ٠‏ 


المسألة الثانية في الصوم » أما صوم رمضان » فلا تمنع منه » ولا 
تسقط النفقة بحال » وأما قضاء رمضان » فإن تعجل لتعديها بالإفطار 
لم تمنع منه » ولم تسقط به النفقة على الأصح » وإن فات الأداء بعدرء 
وضاق وقت القضاء » بأن لم يبق من شعبان إلا قدر القضاء » فهو 
كأداء رمضان » وإن كان الوقت واسعاً » فقطع الأكثرون بأن له منعها 
من المبادرة إليه كصوم التطوع » وقيل في جواز منعها وجهان » وفيٍ 
جواز إلزامها الإفطار إذا شرعت فيه وجهان مخرجان من القولين في 
التحليل من الحج » فإن قلنا : لاابجوز » ففي سقوط النفقه وجهان »2 
أحدها : تسقط كالحج » والثاني : لا لقصر الزمان » وقدرته على 
الاستمتاع ليلا” ٠‏ 

3 الأصح السقوط ٠‏ واشاعم 

وأما صوم التطوع » فلا تشرع فيه بغير إذن الزوج » فإن أذن » 
لم تسقط به نفقتها » وإن شرعت فيه بلا إذل » فله منعها وقطعه » فَإن 
أفطرت » فلها النفقة » وإن أبت » فلا نفقة على الأصح » وقيل : تحب » 
لأنها في داره وقبضته » وحاصل هذا الوجه أن صوم التطوع لا يوثر 
في النفقة » وقيل : إن دعاها إلى الأكل » فأبت » لم تسقط نفقتها » وإن 


حو 1 7 


دعاها إلى الوط » فأبت سقطت لنعها حقه » وإذا قلنا سقوط النفقة 
بامتناعها فعن « الحاوي » أن ذلك فيما إذا أمرها بالإفطار ف صدر 


النهار» فلو انمق قِ آخرهلم تسقط لفو تالزمان 4 واستحسنهالروياني» ا 


إبراهيم المروذي : لابجبرها على الإفطار » وف النفقة وجهان ٠‏ 


وأما صوم النذر » فان كان نذراً مطلقا » فلازوج منعها منه على 
الصحيح » لأنه موسع » وإن كانت أيامآ معينة » نظر إن نذر بها قبل 
النكاح » أو بعده بإذنه » فليس له منعها » وإلا فله ذلك » وحيث قلنا : 
له المنع » فشرعت فيه » وأبت أن تفطر » فعلى ما ذكرنا في صومالتطوع٠‏ 
وأما صوم الكفارة » فهو على التراخي » فللزوج منعها منه »© وعن 
الماوردي أنه إذا لم يمنعها حتى شرعت فيه » فهل له إجبارها على 
الخروج منه ؟ وجهان » وحيث قلنا : تسقط النفقه بالصوم » فهل 
تسقط جميعها » أم نصنها للتمكن من الاستمتاع ليلا” ؟ وجهان في 
« التهديب »© ٠‏ 


تقلت : أرجحهما سقوط الجميع وقد سبق قريب نظيره فيمن 
سلمت لبلا فقط » أو عكسه ٠‏ والشاعل 


المسألة الثالثة : فرائض الصلوات الخمس لا منع منها » ولا توثر 
في النفقة بحال » وهل له منعها من المبادرة بها في أول الوقت ؟ وجهان» 
الأصح المنصوص ليس له » لأن زمنهالا دمتد بخلاف الحج » والتطوعات 
المطلقة كصوم التطوع وى السئن الراتية وحهان » أصحهما : ليس 
له منعها لتأكدها » وله منعها من تطويلها » وصوم بوم عرفة وعاشوراء 
كرواتبي الصلاة » وصوم الاثنين والخميس كالتطوع المطلق » فله 
منعها قطعاً » وله منعها من الخروج لصلاة العيدين والكسوفين» وليس 


ل 19 ب 


له المنع من فعلها في المنزل » وقضاء الصلاة وفعل المنذورة كمثلهما 
في الصوم ٠‏ 

المسألة الرابعة : الاعتكاف » إن خرجت له إلى المسحد اذنه 
وهو معهالم تسقط نفقتها » وإن لم يكن معهاء فعلى الخلاف في الخر وج 
للحج » وقيل : إن لم تزد على يوم لم يكؤثر قطعآ » فإن كان بغير إذنه ؛ 
نظر إن كان تطوعاً » أو ندرأ مطلقاً أو معينآ نذرته بعد النكاح »سقطت 
تفقتها » وإن كان معينآ نذرته قبل النكاح » فلا منع منه » ولا تسقط 

صل 

أجرت نفسها قبل النكاح إجارة عين » قال المتولى : ليسس 
للزوج منعها من العمل » ولا نفقه عليه » وعن « الحاوي » أن له الخيار 
إن كان جاهلا بالحال لفوات الاستمتاع عليه بالنهار » وأنه لاسقط 
خياره بأن يرضى المستأجر بالاستمتاع نهارا » لأنه تبرع قد يرجع فيه 


المانع الرابع : العدة » المعتدة الرجعية تستحق النفقة والكسوة 
وسائر المؤن إلا آلة التنظف » سواء كانت آأمة أو حرة » حاملا” أو 
حائلا » ولا تسقط نفقتها إلا بما تسقط به نفقة الزوجه » وتستمر إلى 
انقضاء العدة بوضع الحمل أو غيره ٠‏ ولو ظهر بها أمارات الحمل بعد 
الطلاق » لزم الزوج الإنفاق عليها » فإذا أنفق » ثم بان أنه لم يكن حملء 
فله استرداد المدفوع إليها بعد انقضاء العدة » وتسأل عن قدر الأقراء ؛ 
فإن عينت قدرها » صدقناها باليمين إن كذبها الزوج » ولا يمين إن 
صدقها » وإن قالت : لا أعلم متى انقضت عدتي » سألناها عن عادة 
حيضها وطهرها » فإن ذكرت عادة مضيوطة » عملنا على قولها » وإن 
قالت : عادتي مختلفة » أخدنا بأقل عاداتها ؛ ورجم الزوج فمما زاد ع 


00 


لأنه المستيقن » وهي لا تدعي زدادة عليه » وإن قالت : نسيت عادتي » 
فعن نص الشافعي رحمه الله أنه يرجع في نفقة ما زاد على ثلانة أشهر 
أخذاً بغاف العادات » وقال الشييخ أبو حامد : برجع فيما زاد على أقل 
ما يمكن انقضاء العدة فيه » وبهذا قطع أبو الفرج » وإن انقطع الولد 
الذي أتت به عن الزوج بأن ولدته لأكثر من أربع سنين » إما من وقت 
الطلاق » وإما من وقت انقضاء العدة على الخلاف الساق » سئلتعن 
حال الولد » فإن قالت : هو من زوج نكحته » أو وطء شبهة حصل 
بعد ثلاثة أقراء » فعليها رد المأخوذ بعد الثلاثة ٠‏ وإن قالت : حص ل ذلك 
فى أثناء الأقراء » فقد انقطعت عدتها بوطء الثانى وإحباله فتعود بعد 
الوضع إلى ما بقي منها » وعليه النفقة في البقية » وأما في مدة الحمل » 
فتبنى على أنه هل للزوج الرجعة فيها ؟ وفيه وجهان سبقا في الرجعة 
والعدة » إن قلنا : لارجعة فلا نفقة » وإلا فوجهان » وقيل : إن قلنا 
له الرجعة » فلها النفقة » وإلا فوجهان ٠‏ وكيف كان » فالماهب أنه 
لانفقة في مدة الحمل وبه قطع الأكثرون » فيسترجع ما أخدت لها ٠‏ 
ولو قالت : وطئني الزوج » وأتكر » فهو المصدق بيمينه » وتسأل عن 
وقت وطئه » فان قالت : بعد انقضاء الأقراء » ردت ما زاد » وإن قالت» 
عقب الطلاق » فقد بان أنها لم تقض عدته » فترد ما أخدت وتعتد بعد 
الوضع ثلاثة أقراء » ولها النفقة فيها » هكذا ذكره ابن الصباغ وغيرهء 
وإنما يستمر ذلك على قولنا : إن العدتين المختلفتي الجنس من شخص 
لاتنداخلان ٠‏ 


نر 
تصدق فى استمرار النفقة إلى أن تقر بمضى العدة » كما تصدق في 


بوت الرجعة » وقيل : لا تصدق فى النفقة » فانها حقها بخلاف الرجعةء 
42 


وضعت حملا ٠‏ وطلقها » فقال : طلقتك قبل وضعه + وانقضت 
عدتك » فلا نفقة الان » وقالت : بل طلقتنى بعد الوضع » فلى النفقة ؛ 
فعليها العدة » ولها النفقة » لأن الأصل بقاء النكاح ولا رجعة له » لأنها 
بان يزعمه » ولو وطئها قبل الوضع في الزمن الذي يزعم هو أنها مطلقة 
فيه لم يلزمه مهر المثل » لأنها تزعم أن الوطء في النكاح ٠‏ ولو اختلقا 
بالعكس » فقال : طلقتك بعد الولادة » فلى الرجعة » وقالت : بل قبلهاء 
وقد انقضت عدتى » فالقول قوله فى كاك العده :وتوت الرجعة » ولا 
تفقة لها لزعمها ٠‏ . 

فصل 

البائن بخلع » أو طلاقالثلاث لانفقة لها ولا كسوةان كانت حائلات” 
وإن كانتحاملاءكءفعلى الزوج نفقتها وكسوتهاءوهل هي للحمل آم للحامل ؟ 
قولان + أظهرهما للحامل سسسي الحمل © ونتفرع على القولينمسائل 2 
إحداها : المعتدة عن فرقة فسخ » في استحقاقها النفقة إذا كانت حاملاء 
طرق » أحدها : إن حصلت الفرقة دما لامدخل لها فمه كردة الزوج 
استحقت النفقة كالمطلقة » وإن كان لها مدخل كفسخها بالعتق »؛ أو بعسهء 
أو فسخه بعبيها » فقولان ٠‏ والثاني : في المعتدات عن جميع الفسوخ 
قفولان » والثالث وهو الأصح وبه قال الجمهور : إن كان الفرقة سبب 
عارض » كالرضاع والردة » فلها النفقة كالطلاق وإذ استند إلى سسسب 
قارن العقد كالعيبوالغرور فقولان ٠‏ والرابع وبه قطم المتولي:نستحق 
الف يت ستو الى والة فتولان :. د تفسيى كان الفسكنى. ١‏ 
وأما المفارقة باللعان إذا كانت حاملا2 ولم ينف حملها » ففيه الطرق ؛ 


يد 


ولا بخفى على الطريق الثالث أن اللعان سبب عارض » وأما على الأول 
فقيل : هو ممالها فنه مدخل» لأنها أحوحته إليه» والأصح أنه كالطلاق» 
وإن نفى حملها لم تحب النفقة » سواء قلنا : هي للحمل أم للحامل , 
وتستحق السكنى على الأصح فيهذهالحالة ٠‏ ولو أبان زوحته بالطلاق» 
ع ل ل ا ا ا 
قال القاضي أبو الطيب : فان أشتنا للملاعنة السكنى » فهذه أولى » 
لأنها معتدة عن طلاق » وإلا فتحتمل وجهين » وإذا لاعن وهى حامل 
ونفاه ثم أكذب نفسه » واستلحق الولد » طولب ينفقة ما مضى » نص 
عليه فقيل : هو تفريع على أن النفقة للحامل ٠‏ أما إذا قلنا : للحمل : فلا 
مطالية » لأن نفقة القرب تسقط بمضي المدة » وقال الجمهور : تثبت 
المطالية على القولين » وهو المذهب » لأنها وإن كانت للحمل » فهسي 
مصروفة إلى الحامل وهي صاحبة حق فيها فتصير ديناً كنفقه الزوجه ٠‏ 
ولو أكذب نفسه بعدما أرضعت الولد » رجعت عليه بأجرة الرضاع على 
الصحيح المنصوص في « الأم » ولو أنفقت على الولد مدة » ثم رجع ؛ 
رجعت عليه بما أتفقت. على الصحيح المنصوص » لأنها أنفقت على ظن 
وجوبه عليها » فإذا بان خلافه » ثبت الرجوع » كما لو ظن أن عليه 
لماع تو اي اكد 
إعساره » فبان موسراً » يرجم عليه بخلاف المتبرع ٠‏ 

المسألة الثانية في وجوب نفقة الحامل الكدف عن تكاح فاسد , 
أو وطء شبهة) اوحيان إن قلنا: للحمل وجبت» والا خلاء هذا إذا كانت ظ 
الموطوءة بشسيهة غير منكوحة » فإن كانت منكوحة وأوجمنا تفقتها على 
الواطىء » سقطت عن الزوج قطعآ » وإلا فعلى الأصح واستحسن في 
« الوسيط »© أنها إن وطئت نائمة أو مكرهة » فلها النفقة » وإن مكنت 
على ظن أنه زوجها » فلا تمقة » لأن الظن لايؤثر في الغرامات ٠‏ . 


0ه 


المسألة الثااثة : المعتدة عن الوفاة لانفقة لها , واد كانت حاملات 
سواء قلنا للحامل أو للحمل » لأن تفقة القرب تسقط ,الموت . 

ال الس ل ل لكر لير 
كفايتها » سواء زادت أم نقصت ؟ فيه طريقان » المذهم » ويه ة 
وعدا يا فحكوا خلافاً ٠‏ 
النفقة للحمل 00 ا الوا ا 
للحامل فوجهان » أصحهما عند الإمام وبه قال ايبن الحداد : : تسقط أ يضاً 
لأنها كالحاضنة للولد » ولا تحب تفقة الحاضنة بعد الموت » وقال 
اشيخ أبو علي اي 


فلك : قال و : وكما تستحق البناث: بن الحامل النمقفة ,) 
نستحق الأدم والكسوة سواء قلنا النفقة للحامل أو للحمل ٠‏ لل اير 


رع 

لابجب تسليم اننفقة قبل ظهور الحمل » سواء قلنا : هي للحمل 
أم للحامل » » فاذا. ظهر ر هل يجب تسليمها يوماً يبوم » أم تؤخر إلى أن 
تضع » فتسلم الجميع دفعة واحدة ؟ قولان » أظهرهما الأول لقول الله 
تعالى ( وإذكن أولات حمل فآتفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )220 فإن 
قلنا : توؤّخر » فقالت : وضعت »© فكذها » فعليها البينة ٠‏ وإن قلنا 
بالتعجيل » فادعت ظهور الحمل » وأتكر فكذلك وتقبل فيهما شهادة 
النساء » وقيل : لايعتمد قولهن إلا بعد مضي ستة أشهر » والصحيح 
جاسم وي وي انا ا 


: الطلاق‎ )١( 


ا 


الحمل ؛ فنان أن لاحمل » فإن أوجبنا التعجيل » أو أمره به الحاكم ؛ 
رجع عليها » وإلا فإن لم يذكر أن المدفوع نفقة معجلة لم يرجسع 6 
ويكون متطوعاً » وإن ذكره وشرط الرجوع رجع » وإلا فوجهان » 
أصحهما يرجع » وخرج القفال من هده المسألة أن الدلال إذا باع 
متاعاً لإنسان » فأعطاه المقشاف مما وقال : وهبته لك » أو قال له 
الدلال : وهبته لى » فقال : نعم » فإن علم المشستري أنه ليس عليه أن 
بعطيه شيئآً » فله قبوله » وإن ظن أنه بلزمه أن بعطبه ؛ فلا » وللمشتري 
الرجوع فيه واجرة الدلال على البائم الذي أمره بالبيع ٠‏ 


تررع 
لو لم ينفق عليها حتى وضعت ء أو لم ينفق ف بعض المدة» فالمدهب 
أنه لانسقط نفقة المدة الماضية © بل للزمه دفعها إليها » وبهدا قطضع 
الجمهور» وقيل : في سقوطها خلاف مبني على أنها للحمل أم للحامل ٠‏ 
نر 
لو كان زوج البائن الحامل رقيقاً » إن قلنا. : النفقة للحامل لزمتهء 
وإلا فلا لأنه لابلزمه نفقة القريب ٠‏ ولو كان الحمل رقيقاً ففي وجوب 
النفقة على الزوج حراً كان أو عبداً قولان » إن قلنا : للحمل لم تحب » 
بل هى على المالك وإلآ فتحب ٠‏ 
وم 
ذكر ابن كج أنه لو كان الحمل موسراً » وقلنا : النفقه للحممسل 
وأنها تؤخر إلى أن تضم » فإذا وضعت سلمت النفقة من مال الولد إلى 
الأم » كما تنفق عليه في المستقبل من ماله» قال : ويحتملعندي أن يكون 
ذلك على الأب » وإن قلنا : يجب التعجيل » لم تؤخذ م زمال الحمل : 
بل ينفق الأب عليها » فإذا وضعت ‏ ففي رجوعه في مال الولد وجهان ٠‏ 


حم 211 اعد 


مر 

اختلفا فقالت : وضعت اليوم » وطالبت بنفقة شهر قبله » وقال : 
بل وضعت من شهر قبمله » فالقول قولها » لأن الأصل عدم الوضع و بقاء 
النفقهة ٠‏ ولو وقع هذا الاختلاف والزوجة رقيقة » فإن قلنا النفئقة 
للحمل » فلا معنى لهذا الاختلاف + ولا شيء عليه قبل الوضع ولا 
بعده » وإن قلنا : للحامل » فهي كالحرة ٠‏ ولو وقم هذا الاختلاف بين 
موطوءة بشبهة » أو نكاح فاسد » وبين الواطىء » فإن أوجمنا نفقتها 
بناء على أن النفقة للحمل » فالقول قولها بيمينها » وإن لم نوجبها » فلا 
معنى للاختلاف » لكن لو اختلفا على العكس تنفقة الولد » فقالت : 
ولدت من شهر » فعليك نفقة الولد لشهر » وقال : بل ولدت أمس 6 
بني على أن الأم إذا أنفقت على الولد أو استدانت للنفقة عليه » همل 

: ترجع على الأب ؟ وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ٠‏ 


و 
أبرأت الزوج من النفقة » قال المتولي : إن قلنا النفقة للحامل ‏ 
سفطت » وإ قلنا : للحمل » فلا » ولها المطالبة بعد الإبراء . ولك 
أن تقول : إن كان الإبراء عن نفقة الزمن المستقمل » فقد مسق حكمه ؛ 
وإن كان عما مضى » فالنفقة مصروفة إليها على القولين » وقد مسق أن 
الراجح أنها تصير ديناً لها حتى تصرف إليها بعد الوضع » فينبغي أن 
يصح إبراوها على القولين ٠‏ ظ 
2 


ذكر المتولي أنه لو أعتق أم ولده وهى حامل منه » لزمه تفقتها . 
إن قلنا : النفقة للحمل » وإِن قلنا : للحامل فلا » وأنه لو مات » وترك. 


حدر ٠‏ الادمديك 


أناه وامرآأته حيلى » لها مطالبة الجد بالنفقة إن قلنا : النفقه للحمل ء 
وإِنْ قلنا : للحامل فلا » وقطع البعوي بأنها لاتطالب الحد » ويعررمنه 
كلام المع ابي علي 

سس 

كدت الزوجة وهى حامل » حكى ابن كج تخريج سقوط النفقة 

على أنها للحمل أو للحامل » والمذهب القطع سقوطها » وإنما الخلاف 
في البائن لا في الزوجة ٠‏ 
نر 

ظ لو انفق على من تكحها نكاحآ فاسداً مدة » ثم بان فساد النكاح 


عد 971 نه 


الاب الثالت 
في الإعسار بنفقة الزوجة 
. فيه أربعة أطراف : 


الأول : في ثبوت الفسخ به » فإذا عجز الزوج عن القيام بمؤن 
الزوجة الموظفة عليه » فالذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه في كتبه 
قديماً وجدبدا أنها بالخيار إن ايت صبرت » وأنفقت من مالها ؛ أو 
اقترضت » وأنفقت على نفسها » ونفقتها في ذمته إلى أن بوسر » وإن 
شاءت طلبت فسخ النكاح » وقال في بعض كتبه بعد ذكر هذا : وقد 
قيل : لا خيار لها ٠‏ وللأصحاب طريقان » أحدهما : القطم بأن لها حق 
الفسخ » وهذا أرجح عند ابن كج والروياني » وأصحهما : اثباتقولين 
المشهور منهما أن لها الفسخ » والثاني : لا ٠‏ فالمذهب ثبوت الفسخ ‏ 
فأما إذا امتنعم من دفع النفقة مع قدرته فوجهان » أحدهما : لها الفسخ 
لتضررها » وأصحهما : لافسخ لتمكنها من تحصيل حقها بالسلطان ؛ 
وكذا لو قدرت على شىء من ماله » أو غاب وهو موسر ف غيبته » ولا 
يوفيها حقها » ففيه الوجهان » أصحهما : لا فسخ وكان الموثر تغييه 
لخراب ذمته » ولكن يبعث الحاكم إلى حاكم بلده » ليطالبه إن كان 
موضعه معلوماً » وعلى الوجهالاخر : يجوز الفسخ إذا تعذر تحصياهاء 
وهو اختيار القاضي الطبري وإليه مال ابن الصباغ » وذكر الروياني 
وابن أختهصاحي «العدة»أن المصلحة الفتوى به »وإذا لم نجوزالفسخ» 
والعاب موسر » فحهلنا دساره وإعساره » فكذلك الحكم » لأن السبب 
لم يتحقق » ومتى ثبت إعسار الغائب عند حاكم بلدها » فهمل بحوز 


01ت 


الفسخ » أم لا يفسخ حتى يبعث إليه فإن لم يحضر » ولم يبعث النفقة » 
فحينئذ يفسخ ؟ فيه وجهان » أصحهما الأول » وبه قطع المتولي ٠‏ ولو 
كان الرجل حاضر] » وماله غائب » فإن كان على دون مسافة القصر » 
فلا فسخ » ويؤمر تعحيل الإحضار » وإن كان على مسافة القصر > فلها 
الفسخ ولا يلزمها الصبر ٠‏ ولو كان له دين مؤجل » فلها الفسخ إلا أن 
يكون الأجل قريبا » وينبغي أن يضبط القرب بمدة إحضار المال العائب 
فيما دون مسافة القصر ٠‏ وإن كان الدين حالا” وهو على معسر » فلها 
الخمار » وإن كان على موسر حاضر ء فلا خيار » وإن كان غاثياأفوجهان»٠‏ 
ولو كان له دين على زوجته » فآمرها بالإتفاق منه » فإن كانت 00 
فلا خبار لها » وإن كانت معسرة » فلها الفسخ ء لأنها لاتصل إلى حقها » 
والمعسر منظر » وعلى قياس هذه الصور لو كان له عقار ونحوه لا يرغب 
في شرائه ينبغي أن يكون لها الخبار » ومن عليه ديون تستغرق ماله 
لاخيار لزوجته حتى يصرف ماله !1 الديول ٠‏ 


لو تبرع رجل بأداء النفقة عن المعسر » لم يازمها القبول » ولهما 
الفسخ كما لو كان له دين على إنسان فتبرع غيره يقضاعه » لا بلزمه 
القبول » لأن فيه منة للمتبرع » وحكى ابن كج وجهاً أنه لاخيار لها » 
لعدم تضررها بفوات النفقة » والصحيح الأول ٠‏ قال المتولي : ولوكان 
بالنفقة ضامن » ولم نصحح ضمان النفقة فالضامن كالمتبرع » وإذ 
صححناه » فإن ضمن بإذن الزوج » فلا خبار » ونغير إذنه وجهان ("٠‏ 


ظ رع 
لو لم بعطها الموسر إلا نفقة المعسر » فلا فسخ » ويصير الباقي 


ديناً عليه ٠‏ 


ل ال[ لب 


سل 

القدرة بالكسب كالقدرة بالمال » فلو كان يكسب كل يوم قدر 
النفقة فلا خيار » ولو كان يكسب في يوم ما يكفي لثلاثة أيام » ثم 
لاإيكسب يومين أو ثلاثة » ثم يكسب في يوم ما يكفي للأيام الماضية 
فلا خيار » لأنه غير معسر » ولا تشق الاستدانة لا بقع من التأخسير 
السمين 6و كذ الحكم في النساج الذي ينسج في الأسبوع ثوياً تفي 
أجرته شفقة الأسبوع » كذا قاله أبو إسحاق والماوردي وصاحبا 
« المهذب » و « التهذرب » وقد ذكرنا في المال الغائف على مسافةالقصر 
أن لها الخيار » وقد يمكن إحضاره فيما دون أسبوع » والوجه 
اللسوية + 
متا : المختار هنا أنه لاخيار كما ذكره هوّلاء الأممة ٠‏ 
م 

وإذا عجز العامل عن العمل لمرض » فلا فسخ إن رجي زواله في 
نحو ثلاثة أيام » وإن كان يطول + فلها الفسخ ء قال المنولي : ولو كان 
يكسب في بعض الأسبوع ثفقة جميعه » فتعذر العمل في أسبوع لعارض 
فلها الخيار على الأصح » وإذا لم يستعمل البناء والنجار » وتعذرت 
النفقة كذلك ٠‏ قال الماوردي : لا خبار إن كان ذلك نادرأ » وإن كان 
بقع غالبا » فلها الخيار ٠‏ 


4 
القادر على الكسسإاذا ام: عم كالودر الممتنع إنأوجبنا الاكتساب 
داري ا 1ه الله تعالى ٠‏ 


04 عب 


فصل 
إنما يثبت الفسيخ بالعجز عن نفقة المعسر » فلو عجز عن نفقه 
المتوسط » فلا خمار +٠‏ ولو قدر كل بوم على دون نصف مد » أو بوما 
مدأ » وبوماً لابحد شيئاً » فلها الخيار على على الصحيح ٠‏ ولو وجد بالعداة 
ما يغديه » وبالعشي ما يمشيها » فلا خبار على الاصح 
لو أعسر بالأدم » فلا خيار على الأصح عند الأكثرين » وقال 
الداركي : شت « وقال المأوردي :أن كان القوت فيا بنساع دائماآً 
للفقراء بلا أدم فلا خيار » وإلا فيثبت ٠‏ 
فصل 
شت الخبار بالإعسار بالكسوة على المذهب » وبالمسكن على 
الأصح » ولا شت بالأعسار شفقه قة الخادم على الصحيح المنمصوص 4 
لأنه ليس ضرورياً ٠‏ 
ضل 
الإعسار بالمهر فيه طرق منتشرة » المذهب منها عند الجمهور يشبت 
الفسخ إن كان قبل الدخول » ولا يشبت بعده » وقيل : يشبت فيهما 
قطعاً ورجحه البغوي وغيره » وقيل بالمنع قطعاً » وقيل قولان » وقيل : 
بشت قبله وف بعده قولان » وقيل : لايثبت بعده » وفي قبله قولان ) 
ولا خمار للمفوضة لأنها لا تستحق المهر بالعقد على الأظهر » لكن لها 
المطالية بالفرض » فإذا فرض صار كالمسمى ٠‏ 
فصل 
إذا لم ينفق على زوجته مدة » وعجز عن أدائها لم يكن لها المسخ 


سبب ما مضى حتى لو لم يفسخ في يوم جواز الفسخ » فوجد نفقة 
بعده » فلا فسخ لها بنفقة الأمس » وما قبله كسائر ديونها » وقيل : 
هو كالإعسار بالمهر بعد الدخول » وليس بشيء » ثم تفقة الماضي 
لاتسقط » يل تبقى دين في ذمته » سواء نرك الإنفاق بعذر أم لا ء 
وسواء فرض القاضي نفقتها » أم لا » وشت الأدم في الذمة كالنفقة : 
وكذا نفقة الخادم على المشهور » وتثبت الكسوة إن قلنا : يحب فيها 
التمليك ٠‏ وإن قلنا : إمتاع فلا » ولا تثبت مؤونة السكنى على المذهبء 

الطرف الثاني في حقيقة هذه الفرقة » فإذا ثبت حق التفريق 
بسبب الإعسارء فلا بد من الرفع إلى القاضي » لأنه مجتهد فيه» وحكى 
المنولي وغيره وجهآ أن للمرأة أن تنولى الفسخ بنفسها من غير رفع 
إلى القاضي » كفسخ البيع بالعيب » والصحيح المنصوص 
الأول » وبه قطع الجمهور » وعلى هذا يتولى القاضي الفسخ 
بنفسه » أو يأذن لها فيه » وهو مخير فيهما ٠‏ وقيل : إنما يستقل 
بالفسخ بعد ثبوت الإعسار علده » والصحيح الأول ٠‏ وتكون 
هذه الفرقة فسخآ على الصحيح المنصوص » وف قول مخرج 
هي طلاق » فعلى هذا بأمره الحاكم بالتحمل في الإتفاق » فإن أبى » فهل 
بطلق الحاكم بنفسه » آم يحبسه ليطاق ؟ فيه القولان في المولى » فإن 
طلق » طلق طلقه رجعية » فإن راجع » طلق ثانية وثالثة » أما إذا لم 
نرفع إلى القاضي » بل فسخت بنفسها لعلمها بعجزه » فلا ينفذ ظاهراً » 
وهل ينقد باطنآً حتى إذا ثبت إعساره متقدما على الفسخ إما باعتراف 
الزوج » وإما ببينة يكتفى به وتحسب العدة منه ؟ فيه وجهان » قال ى 
2 البسيط » : ولعل هذا فيما إذا قدرت على الرفع إلى القاضي » فإن 
لم يكن في الناحية قاض ولا محكمءفالوجه إثبات الاستقلال بالفسخ ٠‏ 


ب ا[ لس 


الطرف الثالث في وقت الفسخ قد سبق أنها تستحق تسلم النفقه 
كل يوم بطلوع الفجر » فإذا عجز » فهل ينجز الفسخ » أم يمهل ثلائة 
آيام ؟ قولان » أظهرهما : الإمهال » وقطع به جماعة وادعى ابن كج أنه 
طريقة الجمهور » فإن قلنا : لايمهل ثلاثاً فوجهان » أحدهما : لها المبادرة 
إلى الفسخ ف أول النهار » وأقربهما لبس لها المبادرة » فعلى هذا هل 
وخر الفسخ إلى نصف النهار » أم إلى آخره » أم إلى آخر الليلة بعده؟ 
فيه احتمالات » أرجحها عند الغزالي الثالث » ثم هذا إذا لم يتخذ ذلك 
عادة » فأما إن اعتاد إحضار الطعام ليلاك » فلها المسخ » ويقرب من 
هذا ما ذكره صاحب « العدة » أنه لو لم يجد النفقة في أول النهار » 
وكان بجدها فى آخره » فلها الفسخ على الأصح ٠‏ فإذا قلنا : لافسخ 
في أول النهار » فلو قال صبيحة اليوم : أنا عاجز لا أتوقم شيئا » فهل 
لها الفسخ ف الحال لتصريحه بالعجز » أم بازم التأخير » فقد يرزق من 
حيث لابحتسب ؟ فيه احتمالان » أرجحهما : الثاني ٠‏ أما المدهب وهو 
الإمهال ثلاثة أيام » فيتفرع عليه مسآلتان » إحداهما : إذا مضت الثلاثة 
فلها الفسخ صبيحة الرابع إن لم يسلم تفقته » وإن سلمها » لم يجز 
الفسخ لما مضى » وليس لها أن تقول : آخذ هذا عن تفقة بعض الآيام 
الثلائة » وأفسخ تعذر نفقة اليوم » لأن الاعتتار فى الأداء بقصكد 
المؤدي ؛ فلو توافقا على جعلها عما مضى » فيحتمل أن يقال : لها 
الفسخ » ويحتمل أن تجعل القدرة عليها مبطلة للمهلة » ولو مضىيومان 
ئلا نفقة » ووجد نفقة الثالث » وعجز في الرابع » فهل تستاتف المدة , 
أم يبنى فتصير يومآ آخر فقط ؟ وجهان » أصحهما البناء » ولو لم 
بجد نفقة يوم ووجد نمقة الثاني » وعجز في الثالث » وقدر في الرابع » 
لفقت أيام العجز فإذا تمت مدة المهلة » فلها الفسخ » ولو مضت ثلاثه 
أيام في العجز » ووجد نفقة الرابع » وعجز في الخامس » فالأصح وبه 


أ[ الإ[ سه 


قال الداركي : أن لها الفسخ » ويكفي الإمهال السابق » قال الروباني : 
وقيل : بمهل مرة أخرى إن لم تتكرره 2 ' 

المسألة الثانية : جوز لها الخروج في مدة الإمهال لتحصيل 
النفقة بكسب أو تجارة أو سئؤال » وليس له منعها من الخروج » وقيل: 
له منعها » وقيل : إن قدرت على الإنفاق بمالها » أو كسب ف بيتهما 
كالخياطة والغزل » فله منعها » وإلا فلا » والصحيح المنصوص أنه ليس 
له منعها مطلقاً » لأنه إذا لم يوف ما عليه لايملك الحجر ٠‏ قال الروياني: 
وعليها أن تعود إلى منزله بالليل + ولو أراد الاستمتاع بها قالالروياني: 
ليس لها المنع » وقال البغوي : لها المنعم وهو أقرب » ولا شك أنها إذا 
منعت نفسها منه لا تستحق نفقة مدة الامتناع » فلا تثبت دين عليه ٠‏ 
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إذا قلنا بالإمهال» فمضت المدة» فرضيت بإعساره والمقام معه » أو 
لم نقل بالإمهال » فرضيت ثم أرادت الفسخ » فلها الفسخ » لأن الضرر 
متجدد ولا أثر لقولها : رضيت بإعساره أبداً » لأنه وعد لاايلزم الوفاء 
به » ولو تكحته عالمة بإعساره » فلها الفسخ أيضاً » وإذا عادت إلىطلب 
الفسخ بعد الرضى » جدد الإمهال على قولنا : يمهل » ولا يعتد بالماضيء 
وفمه احتمال لإدمام والروياني وهو ضعيف » وإذا اختارت المقام معه )2 
لم بلزمها التمكين من الاستمتاع » ولها الخروج من المنزل ذكرهالبغوي 
وعيره » فإ لم تمنع نفسها منه » ثبت في ذمته ما يجب على المعسر من 
الطعام والأدم وغيرهما » وحُروجها بالنهار للاكتساب لايوجب تقصان 
ما رشبت ف ذمته ٠‏ 

ظ فرع 

إذا أعسر بالمهر » ومكنها الحاكم من الفسخ » فر ضبت بالممام 

معه » ثم أرادت الفمسخ : فليس لها » لأن الضرر لانتحدد هكذا أطلقه 


ب لبلا ب 


الحمهور » وهو المذهم » وقال الماوردي : إن كانت المحاكمتان معاً قبل . 
الدخول » أو بعده » فكذلك » وإن كانت المحاكمة الأولى قم لالدخول» 
والأخرى بعده » فوجهان ٠‏ وجه تجويز المسخ ان بالدخول استقر 
مالم يكن مستقرا » فالإعسار به يجدد خياراً » ولو تكحته عالمةبإعساره 
بالصداق » فليس لها الفسيخ على الأصح » كما لو رضيت به فيالنكاح» 
5 ددا لها » بخلاف النفقة » وليس لها الامتناع بعد الدخول إذا مكناها . 
من الفسخ » واختارت المقام » ولا بد في الإعسار بالمهر من حكم القاضي 
كالتفقة » والخيار فيه بعد المرافعة على الفور » فلو أخرت الفسخ » 
سقط » ولو علمت إعساره » وأمسكت عن المحاكمة » فإِن كان كدلك 
بعد طلبها المهر » كان رضىء بالإعسار » وسقط خيارها » وإن كان 
قبل المطالبة » لويسقط ء فقد توخر المطالبةلتوقع اليسار ذكرهالروياني» 


الطرف الرابع : فيمن له حق الفسخ » وهو للزوجة إن شاءت » 
فسخت » وإن شاءت صبرت » ولا اعتراض للولي عليها » وليس له 
المسخ بغير توكيلها » وليس لولي الصغيرة والمجنونة المفسخ » وإذ 
كان نه وس اهتيا وق علبونا وما لين :2 قن" لى تكن لهيا مال 
فنفقتهما على من عليه نفقتهما لو كاتنا خليتين » وتصير نفقة الزوجة 
دين عليه يطالب به إذا أيسر ء وكذا لايفسخ الولي بإعسار الزوج بالمهر 
إن جعلناه مثبتآ للخيار » ولو أعسر زوج الأمة بالنفقة فلها الفمسخ كما 
تفسخ بحصة » ولأنها صاحية حق ف تناول النفقة » فان أرادت الفسخ» 
لم يكن للسيد منعها » فإن ضمن النفقة » فهو كالأجنبي يضمنها » ولو 
رضيت بالمقام » أو كانت صغيرة أو مجنونة » فهل للسيد الفسخ ؟ فيه 
أوجه » الأصح : ليس له © وبه قطع ابن الحداد والبغوي وجماعة 2 
وعلى هذا لايلزم السيد نفقة الكميرة العاقلة » بل يقول : افسخي أو 
اصبر يعلى الجوع) والثاني : له » والثالث : له فيالصغيرة والمجنونة٠‏ 


ا 


وأما إذا أعسر زوجها بالمهر » وقلنا : ثبت به الفسخ » فالفسخ للسيد ء 
لأنه محض حقه لاتعلق للأمة به » ولا ضرر عليها في فواته » وقيل : 
ليس له الفسخ » وهو غلط ٠‏ 
0 ظ 

قال الإمام والغزالي : تتعلق نفقة الأمة المزوجة بالأمة وبالسيد ». 
أما السيد » فلانها تدخل في ملكه ‏ لأن الأمة لاتملك » لكنها بحكم 
النكاح مأذون لها في القيض » وبالعرف في تناول المقبوض ٠‏ وأما 
الأمة فلها مطالبة الزوج كما كانت تطالب السيد » وإذا أخذتها ‏ فلها 
أن تتعلق بالمأخوذ ولا تسلم إلى السيد حتى تأخذ بدله » وله الإبدال 
لحق الملك ٠‏ والحاصل أن له حق الملك ولها حق التوثق » ولا يجوز 
للسيد الإبراء من تفقتها » ولا بيع المأخوذ قبل تسليم البدل إليها ء 
وف « التتمة » ما بخالف بعض هذه الحملة » فإنه قال : حق الاستيفاء 
للسيد : قلو سلمها الزوج إليها بغير إذنالسيد لم يبرأ » ولهذا لو قبض 
النمقة » وأنفق عليها من ماله » جاز » والأول أصح » وذكر البغوي أنها 
لو أبرآت الزوج عن تفقة اليوم » جاز » وليس لها الإبراء عما صار ديناً 
6 ذمته » كما ف الصداق « وقد تنازع قياس الملك في الإيراء من نفقة ‏ 
اليرم » لكن نفقة اليوم للحاجة الناجزة » وكانا لاشت الملك للسيد 
إلا بعد الأخذ » وأما قبله فتمحض الحق لها » ولو اختلمتالأمة وزوحها 
في تسليم تفقة 'ليوم » أو أيام مستقبلة » فالقول قولها ببمينها » ولا آثر 
لنصدق السيد الروج » ولو اختلفا في النفقة الماضية » وصدق السيد 
الزوج » فوجهان ٠‏ أحدهما : كان السيد. شاهداً له » ولا بشت المدعى 
بتصديقه » وأصحهما : يثبت » وتكون الخصومة في النفقة الماضية 
للسيد » لالها كالمهر » وبهذا قطم المتولي » كما لو أقر السيد بآن العبد 
جنى خطأ » وأنكر العبد » لا يلتفت إلى إتكاره ٠‏ ولو أقرت الأمة 


74 اعت 


بالقبض » وأتكر السيد » فااصحيح المنصوص : أن القول قولها » لأن 
القبض إليها بحكم النكاح » أو صريح الإذن . وقيل : قول السيد ؛ 
أنه المالك ٠‏ 
فصل 
جميع ما ذكرناه تفريم على المذهب » وهو ثبوت الفسخ بالإعسار 
بالنفقة » فإذا قلنا : لا يثبت » فلها الخروج من المسكن لطلب النفقة إن 
احتاجت إلبه لتحصيلها » وكذا لو أمكنها أن تنفق من مالها في المسكن» 
أو أن تكسب يغزل ونحوه في المسكن على الأصح » ولها منعه من 
الوطء على الأصح » وشرط الغزالي فيه كونها لم تمكن من قبل » ولم 
شترطه الأكثرون ٠‏ 
صل 
إذا مضت مدة لم ينفق فيها على الزوجة » فاختلفا » فقالت : كنت 
موسراً في تلك المدة » وقال : كنت معسراً » فإن عرف له مال » فالقول 
قولها » وإلا فقوله ٠‏ 
نل 
قد سبق أن نفقة زوجة العبد من أين تكون ؟ وإذا لم يكن العبد 
مأذونا له في التجارة » ولا كسورً فقد حكينا قولا” قديماً أن المهر على 
مسده © ويكون بالإذن في النكاح ضامنا +٠‏ قال الخضري17) وز :: 


)١(‏ بكسسير الخاء » وإسكان الضاد © وهو أبو عبد الله محمد بن 
احمد المروزي إمام مرو وشيخها ومن كبار أثمة الشافعية ومتقدميهم . 
حدث عن الحسين بن أاسماعيل المحاملي وغيره » وعقد محجلسن الإملاء 
والتدرسس 4 وتفعه عليه جماعة 6 منهم الأإاستاذ أبو علي الدذقاق »© والفعيه 
حكيم بن محمد الدبموني « طبقات الشافعية » "/ره ١"‏ 1 


جيه أن د الروضة ج 8-5 م-8 


وذلك القول يجىء في النفقة بطريق الأولى » لأن الحاجة إليها أمس ٠‏ 
فلو كان العبد ينفق من كسيه » فعحز بزمانة وغيرها » فعلى القديم 
دينآ في ذمة العبد ٠‏ 
فصل 

إذا عجز عن نفقة أم ولده » فعن الشيخ أبي زيد أنه يحبر على 
عتقها » أو تزويجها إن وجد راغب فيها » وقال غيره : لابجبر عليه بل 
بخليها لتكسب وتنفق على تفسها ٠‏ 

: هذا الثاني أصح » فإن تعذرت نفقتها بالكسب » فهمى 

في دمت إخال ٠‏ داشا 


تصل 


قدسيق فى كتانف الشتمان:»#خنيان النفقة راق التوفيق :به 


كد ا نت 


الاب الرابع 


في نفقة الأقارب 


سبق أن أحد أساب وجوب النفقة والمؤن : القرابة » وفيه 


طرفان : 
الأول : ف مناط هده النفقة » وشرائط وجوبها وصفيتها 3 
وضه مسائل : 


إخداها : إنما تجب النفقة بقرابة البعضية » فتجب للولد على 
الوالد وبالعكس » وسواء فيه الأب والأم والأجداد والجدات وإن 
علوا » والبنون والبنات والأحفاد وإن نزلوا » الذكر والأنثى والوارث 
وغيره والمسلم والكافر من الطرفين » وف وجه : لاتجب على الممسلم 
نفقة كافر » وف وجه : لاتجب على الأم نفقة بحال » حكاهما ابن كج ) 
وهما شاذان ضعيفان » ولا بلحق بالأصول والفروع سائر الأقارب 
كالأخ والأخت » والعم والخال » والعمة والخالة وغيرهم ٠‏ 


الثانية : لانجب نفقة القريب إلا على موسر » وهو من فضل. عن 
قوته وقوت عياله في يوم وليلة ما يصرفه إلى القريب » فإن لم يفضل 
شيء » فلا شىء عليه » وف « التهذدب »© وغيره وجه : أنه لاشترط 
يسار الوالد في تفقة الولد الصغير » فعلى هذا يستقرض عليه » ويؤمر 
قضائه إذا أيسر » والصحيح : الأول ٠‏ ويباع في تفقة القريب ما بباع 
في الدين من العقار وغيره » لأنها حق مالى لابدل له » فأشبه الدين ؛ 
وف كيفية بيع العقار وجهان » حكاهما ابن كج » أحدهما : يباع كل 


او اك 


يوم جزء بقدر الحاجة ٠‏ والثاني : ان ذلك يسبق » فيقترض عليه إلى 
أن يجمع ما يسهل بيع العقار له ٠‏ 

الثالثة : إذا لم يكن مال » لكنه كان ذا كسب يمكنه أن يكب 
ما بفضل عنه » فهل تكلف الكسس لنفقة القرس ؟ فيه أوجه » أحدههما : 
لا كما لا يكلف الكسس لقضاء الديون ٠‏ والثاني وهو الصحيح وبه 
قطع الأكثرون » لأنه يلزمه إحياء نفسه بالكسب فكذا أصله وفرعه , 
وبخالف الدين » فانه لا بنضسيط والنفقة سيرة ٠‏ والثالث : يكلف 
للولد دون الوالدا٠‏ 


اث 

بيجب الاكتساب لنفقة الزوجة على المذهب » ونقل الإمام وغيره 
فيه وجهين لالتحاقها بالديون ٠‏ 

الرابعة : من له مال دكفيه لنفقته » أو هو مكتسي لاتحب نفقته 
على القرب # سواء كان مجنو صغيرا زمنا أو .نخلافه 6 ومن لامال 
له ولا هو مكتسب » ينظر » إن كان به نقص في الحكم كالصغسير 
والمجنون » أو في الخلقة كالزمن والمريض والأعمى » لزم القريب نفقته» 
فإذا بلغ الصغير والمجنون حداً يمكن أن يعلم حرفة » أو يبحمل على 
الكسب » فللواي أن يحمله عليه » وينفق عليه من كسبه » لكن لو هرب 
عن الحرفة » أو ترك الاكتساب في بعض الأيام » فعلى القرب تفقته » 
وكذا لو كان لا تليق به الحرفة » وإن لم يكن به نقص في الحكم ولا 
في الخلقة » لكنه كان لايكتسب مع القدرة على الكسب ؛ فإن كان من 
الفروع لم تحب نفقته على المذهب » سواء فيه الاين والبنت » وإذكان 
من الأصولوجبت على الأظهرء لأن الله تعالىأمر بمصاحبتهم بالمعروف: 
وليس من المعروف تكليفهم الكسبمع كبر السن» وكما يجب الإعفاف». 


4 اله عت 


ويمتنع القصاص » ولحرمة الوالدين ٠‏ هذه طريقه الجمهور » ولميفرقوا 
سن اكتساب واكتساب 0 ومنهم من جعل الخللاف أولاة فى 0 اك 
او د وه ات اناي 0 
ب ون ا لاف ادا اللقةاع انعد رعس 
الكنس وحمل القادورات 6 وسائر مالا ليق له هم وهذا حسن ٠‏ 


الخامسة : نفقة القرب لا تتقدر » بل هي قدر الكفايه » وعن ابن 
خيران أنها تتقدر بقدر تفقة الزوجة » والصحيح الأول » لأنها تجب 
لتزجية الوقت ودفع حاجته النأجزة » فتعتبر الحاجة وقدرها » حتى 
لو استغنى في بعض الأيام بضيافة وغيرها » لم تحب » وتعتبر حاله 
في سنه وزهادته ورغبته » فالرضيع بع تكفي حاجته بمئونة الإرضاع في 
الحولين » والفطيم والشيخ ما يليق بهما > ولا يشترط النهاء المتفق عليه 
إلى حد الضرورة » ولا يكفى ما يسد الرمق » بل يعطيه ما يستقل به » 
ويتمكن معه من التردد والتميرك » وبجب الأدم كما بحب القوت» وف 
)0 التهديب «( نزاع ف الأدم ؛ وتحب الكسوة والسكنى على ما مليق 
بالحال » واذا احتاج الى الخدمة » وحمت موّنه الخادم ٠‏ 


السادسة : تسقط نفقة القرب بمضي الزمان » ولا يصير ديناً 
في الذمة » سواء تعدى بالامتناع : من الإنفاق أم لا » وفي الصغير وحه »2 
أنها تصير ديناً تعاً لنفقة الزوجة » والصحيح الأول » لأنها مواساة 2 
لهذا :قال الأفيدان 7 لاحى :فها الشنلنك «وإنا يحب الامتنا .. :« 
ولو سلم الذفئقة إلى القرب » فتلفت في بده أو أتلفها » وجب الإبدال؛ 
لكن إذا أتلفها » - ضمانها إذا أسس » وستثنى ما إذا أقرضها 
القاضى » أو أذن فى في الاقتراض لعبيه أو امتناع » فيصير ذلك دشنا 
2 الددمنة.: 


عن شارابيت 


السابعة : قد سبق في النكاح أن الابن بلزمه إعفاف أبيه على 
المشهور » وأنه إذا أعفه بزوجة » أو ملكه جارية » لزمه تفقتها ومؤوتتها 
حيث تلزمه نفقة الأب » فلو كان للأب آم ولد لزم الولد أيضا نفقتها ؛ 
ولو كان نحته زوحتئنان فأكثر » لم بلزمه إلا نفقة واحدة ؛ ويدفع تلك 
النفقه إلى الأب وهو بوزعها عليهما » ولكل واحدة الفسخ لفوات بعض 
حقها : فإل فسخت واحدة تمت النفقة للأخرى » وحكى ااشيخ أبو 
على وجهاً أنه إذا كان تحت الأب زوجتان فاكثر , لم بلزم الولد لهما 
ثسئاً ».لأن المستحقة لاتتعين » وهو شاذ ضعدف ٠‏ ولو كان للأب أو لاد 
فوجهان ؛ قال المتولي : بلزم الاين الإنفاق عليهم » لأن تفقتهم على 
الأب » فيتحملها الابن عنه كنفقة الزوجة » والصحيح : أنه لابح .2 
وبه قطم الشبخ أبو على » ويخالف الزوجة » فإنها إن لم ينفق فسخت ء 
فيتضرر الأب » ولأن نفقتها تحب على الأب وإن كان معسراً ٠‏ 

4“ 

إذا كان الابن ف نفقة أبيه : وله زوجة » فوجهان ؛ حكاهما 
القاضي أبو حامد وغيره » أحدهما : يلزم الأب نفقتها ونفقة كل قرس 
وجبت نفقته » لأنه من نمام الكفاية » وبهذا قطع صاحب 02 المهدب 4 
وأصحهما : لا تلزمه لأنه لا يلزم الأب إعفاف الاين ٠‏ 

بده 

كما تحب على الابن نفقة زوجة الأب » تحب عليه كسوتها , 
قال البغوي : ولا يلزم الأدم » ولا نفقة الخادم لأن فقدهما لايشبت 
الخيار » لكن قياس ما ذكرنا أن الاين يتحمل مالزم الأب وجوبهما 
لأنهما واجبان على الأب مع إعساره ٠‏ 


16م - 


الثامنة : إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير » أو كان 
غائبآً » أذن القاضي 0 في الأخذ من ماله ؛ أو الاستقراض عليه » 

والإنفاق على الصغير بشرط أهليئها لذلك » وهل تستقل بالأخذ من 
ماله ؟ وجهان » أصحهما : نعم لقصة هند ٠‏ والثاني : المنع » ا 
لا تتصرف في ماله » وتحمل قصة هند على أنه كان قضاء » أو إذن لها 
لا إفتاء وحكماً عاماً » وفي استقلالها بالاقتراض عليه إذا لم تحجد له 
مالا » وجهان مرتبان وأولى بالمنع لخروجه عن صورة الحديث , 
ومخالفته القياس » وعن القفال تحويزه » فان متنا استقلالها » أو لم 
يكن في البلد قاض وأشهدت » لزمه قضاء ما اقترضته » وإنْ لم 
عيد وريه ابه ولو افقه على القن الوق من قال فسا سير 
إذنث الأب والقاضي » فوجهان » وأولى بالجواز » لأنها لاتتنعدى مصلحه 
الطفل » ولا تتصرف فى غير ماله ٠‏ ولو أتفقت عليه من مالها بقصد 
الرجوع وأشهدت »؛ رجعت » وإلا فوجهان ٠‏ 

التاسعة : إذا أم: متنع القريب من نفقة قريبه » فللستحق أخد 
الواجبمن ماله بيد جنسه » وف غير الجن سخلاف يآتي فيالدعاوى 
قاد لقان بون 016 118 ولية مال :له كاله فرا جم القنيناضتن 
ليقترض عليه » فإن لم بكن هناك قاض واقترض » نظر هل أشهد أم 
لا؟ على ما ذكرناه في اقتراض الأم للطفل ٠‏ 

العاشرة : إذا كان الأب الذي عه الإنفاق غائباً » والجد حاضرء 
فإن تبر ع بالا نماق فذاك,» وإلا فبقرض القاضى » أو بأذن للحد ف 
اا 10111ظض2 

ولو استقل الجد بالاقتراض » فإن أمكنه مراجعة القاضي فليس على 

ايان اقضاز نط المستعيدر ع وإلا ينظ فق الأتهاد وعدي 


حت الألار: نه 


المجنون » أخذاها من ماله بحكم الولاية » ولهما أن وراحراه لما تطيقه 
الحاكم » وكذا الابن إذا وجبت نفقته على الأب المحنون » فلو كان 
يصلح لصنعة » فللحاكم أن يولى ابنه إجارته » وأخذ تفقة تسسه 

بجب على الأم أن ترضع ولدها اللا » ولها أن تأخد عليه الأجره 
إن كان لمثله أجرة » وفي وجه ذكره الماوردي : لا أجرة لها » لأنه متعين 
عليها » والصحيح الأول ؛ كما يلزم بذل الطعام للمضطر ببدله » ثم 
لم بوجد إلا أجنبية » لزمها الإإرضاع ؛ وإن وجد غيرها وامتدذعت اليأم 
كانت ممن يرضع مثلها الولد في العادة أم لا ٠‏ 

وإن رغبت الأم في الإرضاع » فلها حالان ٠‏ 

احدهما : أن تكون في تكاح أبى الرضيع ٠‏ فهل له منعها مسن 
إرضاعه ؟ وجهان » أحدهما : لا » لأن فيه إضراراً بالولد وأصحهما : 
نعم » لأنه يستحق الاستمتاع بها في أوقات الإرضاع لكن بكره له 
لي ظ 

0 الأول أصسح م وممن صححهة البعوي والروياني ف 
« الحلية » وقطع به الدارميوالقاضي أبنو الطب ف «المجرد» والمحاملى 
ل ل ل وانشاعم - 


فان قلنا : س .له المنع 6 أو توافقا على الإرضاع » فإن كانت 
متسر عه ؛ فداك 0 تزاد نفقتها للإرضاع 5 وحهان » أحدهما قاله 


ل هلبلّمى ‏ 


أبو إسجاق واللاآصطخري : نعم 6 ويجانهد الحاكم ف قدِر الزيادة » لأثها 
تحتاج في الإرضاع إلى زدادة الغذاء ٠‏ وأصحهما : لا : لأن قدر النفقه 
لامختلف يحال المرآة وحاجتها » وإنْ طلبت أجرة » ني على أن الزوج 
هل له أستئحار زوجتهلا رضاع ولده ؟ فبه وحهانذكرناهما فق الآحارة» 
قال العراقيون : لانجوز » وأصحهما : الجواز » فعلى هذا حكمها إذا 
طلبت الأجرة حكم البائن إذا طليت الإإأرضاع بأحرة » وسنذكره إن 
شاء الله تعالى ٠‏ وإذا أرضعت بالأجرة » فإن كان الإرضاع لايمنم من 
الاستمتاع ولا ينقصه » فلها مع الأجرة النفقة » وإن كان يمنع » أو 
ينقص » فلا تفقة لها » كذا ذكره البغوي وغيره » ويشبه أن دجىء فيه 
الخلا افنما لو متافرت العانتيا تاذ هاء وان قلنا > لا تحور الاسححاء: 
وأرضعت على طمع الأجرة ففي استحقاقها أجرة المثل وجهان » 3 
ابن خيران, : تستحق » لأنها لم تبذل منفعتها مجاة » وقال الجمهور : 
لاا تستحق 

ابعال الافي  :‏ أن تكو مفارقة ء قإن تبرعت بالإرضاع + .لم يكن 
للأب المنع » وإن طلبت أجرة » نظر » إن طلبت أكثر من أجرة المثل » 
لم بلزمه الإجابه » وكان له استرضاع أجنسة بأجرة امل » وان طلبت 
أجرة المثل » فهي أولى من الأجنبية بأجرة المثل » فإن وجد أجنبية 
تنبرع » أو ترضى بدون أجرة المثل » فهل للأب اتنزاع الولد منهما؟ 
فيه طريقان » أشهرهما على قولين » أظهرهما : له الاتتزاع ٠‏ والطريق 
الثاني : له الاتتزاع قطعاً » وبه قال ابن سريج » وأبو إسحاق » وابن 
أبى هريرة » والاصطخري » فعلى المذهب لو اختلفا » فقال الأب : أجد 
متبرعة ؛ وأتكرت » فهو المصدق سمينه > لأنها تدعي عليه أجرة ؛ 
الأصل .عدمها » ولأنه تشق عليه البينة » وحيث أوجمنا الأجرة فهي في 
مال الطفل » فإن لم يكن له مال ع و فعلى الأب كالنفقة ٠‏ 

الطرف الثاني في اجتماع أقارب المحتاج والأقارب المحتاجين + 
وفيه أربعة فصول : 

كلم 


الأول : فى اجتماع الفروع الذين تلزمهم النفقة للأصل المحتاج ؛ 
فإذا اجتمع اثنان من الأولاد » نظر إن استويا في القرب والوراثة أو 
عدمها » والذكورة والأنوثة » فااأتفقة عليهما بالسوية » سواء استويا ىف 
النسان:: أم تفاوتا » وسواء أسرا بالمال » أو الكسب أو أحدهما 
بمال » والاخر بكسب » فإن كان أحدهما غائياً » أخد قسطه من ماله » 
فإن لم سكن له مال » اقترض عليه ٠‏ وإن اختلفا في شيء من ذلك ؛ 
فضه طريقان 6 » أحدهما : النظر إلى القرب » فإن كان أحدهما أقرب 
فالنفقة عليه سواء كان وارثاً أو غيره » ذكراً أو أنثى » فإن استويا 
ف القرب ففى التقديم بالارث وجهمان » فإن قدمنا بالارث » فكانا 
وارثين» فهل ,سستوبان ف قدر النفقة؛ أم تتوزع بحسب الارث؟ وجهان: 
الطر بق الثاني : النطن إل الآرث » فإن كان أحدهما وارثاً دون الاخرهء 
لالض علق اوري وان كان الآخر أقرب » فاإن تساويا في الارث 6 
قدم الأقرب » فإن تساويا في القرب » فالنفقة عليهما » ثم هل تستوي 
ام توزع بحسب الإرث ؟ فيه الوجهان ٠‏ وإذا استويا في المنظور إليه 
على اختلاف الطريقين » فهل بختص الذكر بالوجوب » آم يستويان ؟ 
وجهان » وأصح الطريقين عند الإمام والغزالى والبغوي وغيرهم : 
الأول » دون اعتبار الإرث والذكورة » واختيار العراقيين بخالفهم في 
دعض الصور كما نذكره ف الأمثلة إن شاء الله تعالى ٠‏ 


أمثله : ابن وبنت ». النفقه عليهما سواء » إن اعتير نا القرب »© أو 
أصل الارث » وإن اعتبر نامقدار الارث » فهىعليهما أثلاثاً » وإناعتيرنا 
الدكورة » فعلى الاين فقط ء وهو اختيار العراقيين * 

نت واين ابن » همي على البنت إن اعتبرنا القرب » وعليهب 
السوية إن اعتبرنا الإرث » وعلى ابن الابن إن اعتبرنا الذكورة » وهذا 
شقان العر اف ٠‏ ظ 


بنت وبنت ابن » هي على البنت إن اعتبرنا القرب + وعليهما إن 

بنت واين بنت » هى على البنت إن اعتيرنا القرب » أو الإرث » 
وعلى ابن البنت إن اعتبرنا الذكورة ٠‏ 

ابن ابن وابن بنت » عليهما إن اكتفينا بالقرب » وعلى الأول إن 
وعلى ابن البنت إن اعتيرنا الذكورة » وعليهما إن اكتفينا بالاستواء 
في الدرجة ٠‏ 

بنت بنت وبنت ابن ابن » هي على الأولى إن اعتبرنا القرب » 
وغلى الثانيه إن اعتبر نا الآرث ٠‏ 

بنت شت وبنت ابن » عليهما إن اكتفينا بالاستواء في الدرجة » 
وعلى الثانية إن اعتبرنا الإرث ٠‏ ظ 
فكذا هنا » وإن قلنا : تكون على الابن » فهنا وجهان » أحدهما : علسى 
الآبن نصفها » لأنه المستيقن ؛ والنصف الآخر يقترضه الحاكم 6 فإن ظ 
بان ذكراً 4 فالرجوع عليه 4 والا قعلستي الابن » وأصحهما 5 ؤخد 

بنت وولد خنثى » إن قلنا في اجتماع الاين والينت : النفقةعليهماء 
فكذا هنا » وإن قلنا : على الابن » فوجهان » أحدهما : هي على الخنثى» 
فان بانت أنوثته » رجعت على أختها بالنصف ٠‏ والثانى : لا يؤخذ 
منه إلا النصف » لأنه النقين » وبؤؤخد النصف الاخر من البنت » فإن 


بانت ذكورته » رجعت عليه ٠‏ 


د 1 د 


لت : كان ينبغى أن بحىء وحه الاقتراض » ولا بوخذ من 
البنت شيء ٠‏ داشاعل 


الفصل الثاني : إذا اجتمع للمحتاج قريبان من أصوله » نظر : 
إن اجتمع أبوه وأمه » فإن كان الولد صغيراً » فالنفقة على الأب قطعاء 
وإن كان كبيراً » فأوجه » الصديح : أنها على الأب » والثاني : عليهما 
أثلاناً كالارث » والثالك : عليهما نصفين ٠‏ وان اجتمعت الأم وواحد 
من آباء الأب » فأوجه » الصحيح : أنها على الجد » والشاني : على 
الأم » والثانث : عليهما أثلاثاً » والرابع : عليهما نصفين ٠‏ وإن اجتمع 
اثنان من الأجداد والجدات ؛ نظر » إن كان أحدهما بدلى بالاخر ؛ 
والنفقة عون القريين :وال فقيةفينة أزبهه أريحديا انان االقرى 
والثاني : الإرث » والثالث وهو اختيار المسعودي : الاعتبار بولاية 
امآلء فإن ل عن لوانحد تهتنا ولاية © والحدعما ,دلق بالولى 6 أو بغر 
أقرب إدلاء بالولى » فالتمقه عليه » فان استويا في الإدلاء به وجوداً 
وعدمآ ؛ اعتبر فيه القرب » والمراد بالولاية على هذا الوجه : الجهةالتي 
تفيدها » لاتفس الولاية التي قد يمنع منها مانع مع وجود الجهة ٠‏ 
والرابع : الاعتبار بالذكورة » فالتفقة على الذكر » وإلا فعلى المدلي 
بذكر » فإن استويا » اعتبر القرب ٠‏ والخامس : يعتبر الارث والذكورة 
معأ » فإن اختص بهما أحدهما » فالتفقة عليه » وإن وجدا فيهما » أو لم 
يوجداء أو وجد أحدهما في أحدهما » والاخر في الاخر » اعتير القرب» 
فعاو هة | الوكة شير نقد كل روخف العقون الككر + 

الأمثلة : أبو الأب » وأبو الأم » إن اكتفينا بالقرب » سوينا 
بينهما » وإن اعتيرنا الإرث ؛ أو الولاية » فالنفقة على أبي الأب ٠‏ 

أم أب وآأم أم » إن اعتبرنا القرب أو الارث » سوينا بينهما » وإن 
اعتبر نا الإدلاء بالولي أو بذكر » فهى على أم الأب ٠‏ 


ب 415 با 


أبو الأم » وأم الأب » إن اعتبرنا القرب » سوينا » وإنْ اعتبرنا 
الإآرث » أو الإدلاء بالولي فهي على أم الأب » وعلى الوجه الخامس : 
يجبر فقدان الإرث فيه بالذكورة » وفقدان الذكورة فيها بالوراثة : 
فيستوبان * ظ ظ 

الفصل الثائث : إذا اجتمع للمحتاج واحد من أصوله » وآخر من 
فروعه» ففيهالأوجه الخمسة» فيقدم الأقرب في وجهء والوارثف وجه ؛ 
والولى في وجه » والذكر في وجه » ويستوى الذكر والأنثى في وجه ء 
واذاا وجرت النفئقة على وارثين » جاء الخلاف في أن التوزيع 
بالسوية » أم بحسب الإرث ؟ فلو كان له أب وابن » فهل النفقة على 
الابن أم الأب أم عليهما ؟ فيه أوجه ؛ أصحها : الأول لأن عصوبته 
أقوى » ولأنه أولى بالقيام شأن الوالد » وتحري هده الأوجه في أب 
وبنت » وف جد وابن ابن » وتجري أيضا في أم وبنت على المذهب » 
وقيل : يقطع بأنها على البنت » قاله القاضي أبو حامد وغيره ٠‏ وفي 
أم وابن طريقان » أحدهما : طرد الأوجه الثلاثة ع والثاني : القطصع 
بتقديم الابن » لضعف الإناث عن تحمل المون » ويجري الطريقان في 
جد وابن » وف أب وابن ابن » وقال البغوي : الأصح أنه لانغةة على 
الأصول مأ دام يوجد واحد من الفروع » قرساً كان أو بعيداً » ذكراً 
أو أشى ٠‏ 
الفصل الرابع: ف ازدحام الآخذين » فإذا اجتمع على الشخص 
الواحد محتاجون ممن تلزمه نفقتهم » نظر » إن وف ماله أو كسبه 
نفقتهم » فعليه تفقة الجميع » قربهم وبعيدهم » وإِنْ لم يفضلل عن 
كفابة نفسه الا نفقة واحد » قدم تفقة الزوجة على . نفقة الأقارب » هذا 
أطبق عليه الأصحاب لأن تفقتها آكد » فإنها لاتسقط بمضى الزمان » 
ولا بالإعسار » ولأنها وجبت عوضآ » واعترض الإمام بأن تفقتها إذا 


11 يده 


كانت كذلك , كانت كالديون » ونفقة القرب ف مال المفلس تقده 
على الديون » وخرج ذلك احتمالات ف تقديم القرب ؛ وأبده 00 
أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : معي دينار ؟ فقال : « أنفقه 
على تفسك » فقال : معى آخر ؟ فقال : « أنفقه على ولدك » » فقال : 
معى آخر ؟ فقال : « أنفقه على أهلك ٠ 2١7)‏ فقدم نفقة الولد على 
الأهل + وفي « التتمة » وجه أن نفقة الولد الطفل تقدم على نفقة 
الزوجة » وأما الذين ينفق عليهم بالقرابة » فتعود فيهم الأوجه في أنه 
بصرف الفاضل إلى الأقرب » أو الوارث » أو الوني » وعلى الوجه 
الرابع القائل هناك أنها على الذكر » يصرف الفاضل هنا إلى الانثى 
لعجزها » ويسوى في الوجه الخامس بين الذكر. والأنثى » وإذا صرف 
إلى وارثين » فهل يبوزع بالسوية » أم بحسب الإرث ؟ وجهان » قال 
الأكثرون بالسوية » ونوضح ذلك بصور : 

انان أو بنتان » بصرف الملوجود إليهما » فإن اختص أحدهما 
سزيد عجز » بأن كان مريضاً » أو رضيعاً » قدم » ذكره الروباني 5 

ابن وبنت » الصحيح أنها كالابنين » وقيل : تقدم البنت لضعفهاء 

ابن بنت » وبنت ابن » ذكر الروبانى أن بنت الاين تقدم لضعفهاء 
ويشسه أن بحعلا كالاين والمنت ٠‏ ش 

أب وجد » أو ابن وابن ابن » قيل : هما سواء » والأصح : تقديم 
الأب والاين » فإن كان الأبعد زمناً » ففى « التهذذب » أنه نمدم »وذكر 
أنه لو اجتمع جدان في درجة.» وأحدهما عصبة » كأبي الأب مم أبي 
الأم » فالعصية أولى » وآنه لو اختلفت الدرجة » واستويا فى العصوبة 


)١١‏ أخرحجه أبو داود ( 1١19١‏ ) واستاده حسسن »© وأخرجه أحمد 
01١/5‏ *» والنسائي 55/5 وابن حيان ( 858 ) بتقديم نفقة الزوجحة 
على الولدك . 


ل 


أو عدمها » فالأقرب مقدم » وإد كان ألا بعد عصية 4 تعارض القرب 
والعصوبة » فيستويان ٠‏ 

أب واين » إن كان الاين صغيراً » قدم » والا فهل يقدم الاين 
أم الأب » أم ستويان ؟ فيه ثلاثئة أوج ه »ء ثالثها : اختبار القفال » 
عر ميد في الاين والأم» وني الأب والبنت» وفي الجد وابن لاابنء 

إن ابن 

أب وأم » تقفدم الأم على الأصح . 6 8527 : الأب » قيل: 
ستوبان ٠‏ 

جد وابن » قيل بطرد الأوجه » وقيل : ,يقدم الابن قطعاً » وعن 
القاضي أبي حامد إذا اجتمع جدتان لإحداهما ولادتان » وللأخرى 
ولادة » فإن كا تنا ف درجة » فذات الولادتين أولى » واد كات أبعد 6 
فالأخرى أولى » وأنه لو اجتمعت بنت بنت بنت أبوها ابن ابن بنته 
رنت نت بنت ليس أبوها من أولاده » فإن كاتنا في درجة » فصاحبة 
المقر بتين أولى » وإن كانت هي أبعد » فالأخرى أولى ٠‏ 

ظ 6 

متى استوى اثنان » وزع الموجود عليهما » فلو كثروا بحيث لو 

وزع ء لم يسد قسط كل واحد مسداً » أقرع ينهم ٠‏ 
ع 

ادا أوجمنا النفقة على أقرب المرسين » فمات أو أعسر » وجبت 

على الأبعد » فإن أيسر الأقرب بعد ذلك » لم يرجم الأبعد عليه بما أثفق ٠‏ 


ذكر الرودانى أنه لو كان له ولدان » ولم بقدر إلا على نفئقفه 
أحدهما » وله أب موسر » لزم الأب تفقة الآخر » فإن اتفقا على الإنفاق 
الشركة » أو على أن يختص كل وأاحد بواحد » فذاك » وإن اختلها ء 


2 عت 


عمل .بقول من يدعو إلى الاشتراك ٠‏ وأنه لو كان للأبوين المحتاجين ابر 
لايقدر إلا على تفقة أحدهما » وللاين ابن موسر : فعلى ابن الابن باقي 
نمقتهما » فإن اتفقا على أن ينفقا عليهما بالشركة » أو يخص كل وأحد 
بواحد » فذاك » وإن اختلفا » رجعنا إلى اختيار الأبوين إن استوت 
فكينا وان الختريت. و اللتعى أ كتريها الف تن عو اكت ارا 
وهذان الجوابان في الصورتين مختلفان » والقياس أن يسوى بينهما ؛ 
بل ينبغي في الصورة الثانية أن يقال : تختص الأم بالابن تفريعا على 
الأصح » وهو تقديم الأم على الأب » وإذا اختصت به » تعين لاب 
لإانفاق ابن الاين ٠‏ 
ضحل 

لاتلزم العبد نفقة ولده» بل إن كانت الأم حرة » فالولد حر وعليها 
نفقنه » وإلْ كانت رقيقة » فهو رقيق نفقته على مالكه » وإن كان الولد 
حرا » وأبواه رقيقان » فنفقته في بيت امال » إلا أن يكون في فروعه من 
تلزمه نفقته » ولا بلزم المكاتب نفقة ولده من زوجته » سواء كانت 
حرة أو أمة أو مكاتة » بل لابحوز له أن شفق عليه صيانة لح السسيد؛ 
ذان كانك زوحت الأمة سقف اننا معان آنل ركف علس :ولناه فته : 
وإن لم بحب » لأنه ملك السيد » وكذا لو كانت زوجته مكاتبة السيد , 
إن جعلنا الولد ملكا للسيد » وإن قلنا : إنه يتتكاتب عليها » لم يجز له 
أن ينفق عليه » لجواز أن تعتق المكاتبة والولد » ويعجز المكاتب ؛ 
فيكون قد فوت مال سيده » هكذا أطلقوه » ولا يصح إطلاق بتجويز 
الإنفاق على ملكه بغير إذنه » ولو استولد المكاتب جارية نفسه » أو 
كنا لانحوز له ذلك » فيتكاتىب الولد عليه » وينفق المكاتب عليه من 
أكسابه » لأنه إن عتق » فقد أنمق ماله على ولده » وإن رق » رق الولد 
أيضاً » فيكون قد أنفق مال السيد على عبده ٠‏ 


ند 


26 
هل تحجى نفقة المكاتب على ولده الحر ؟ عن « الحاوي » أنه 
حتمل وجهين » أحدهما : لا » لبقاء أحكام الرق ٠‏ والثاني : نعم » 
لانقطاع النفقة عن سيده ٠‏ ا 
تمت : الأول أصح ء لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» فينفق 
من كسبه » فإن تعذر » عجز نفسه » والنفقة على سيده ٠‏ واشاعم 
من نصفه حر » ونصفه رقيق » قال ف « البسيط » : الظاهر أنه 
تلزمه تفقة القررب » لأنها كالغرامات » وهل تلزمه نفقة تامة أم نصفها ؟ 
وجهان » حكاهما ابن كج ٠‏ 
قت : الأصح نفقة كاملة , لأنه كالحر كما في الكفارة ٠‏ 


واشاعم 

الحر نفقته بقدر ما فيه من الحرية ؟ وجهان حكاهما ابن كج ٠‏ 

يت + الراجم الوجوب » ويمكن بناؤهما على أنه هل يورث ؟ 
والأظهر أنه بورث كالأحرار ٠‏ دامأعم 


د لآاة هس الروضة ج 6-دام ‏ ا 


الماب الخامس 
فى الحضائنة 


هي القيام بحفظ من لابميز ولا يستقل بأمره » وترييته بما 
بصلحهةء ووقاته عما يؤذيه, وههي نوع من ولاية وسلطنة, لكنها بالاناث 
أليق » لأنهن أشفق » وأهدى إلى التربية » وأصبر على القيام بهاء 
وأشد ملازمة للأطفال ٠‏ ومؤنة الحضانة على الأب ؛ لأنها من أسباب 
الكفاية » كالنفقة » وحكى السرخسي وجها أنه ليس للأم طلب الأجرة ' 
بعد الفطام » والصحيح : الأول » وأما أجرة الرضاع فقد سبق بيانها , 
وف الباب طرفان : 

الأول : فى صفات الحاضن والمجنون » فإن كان أبو الطفل على 
لكن لاستحقاقها شروط : 
حضانه لكافرة على مسلم » وقال الاصطخري : لها الحضانة » وقيل : 
الأم الدمية أحق بالحضانة من الأب المسلم إلى أن يبلغ الولد سبع 
هدا حضاتته لأقاريه المسلمين على ماقتضبه الترتيب » فإن لم يبوجد 
أحد منهم » فحضاتته على المسلمين » والمثونة في ماله » فإن لم يكن له 
مال ؛ فعلى أمه إن كانت موسرة » وإلا فهو من محاويج المسلمين ؛ وولد 


حبري بيك 


الذميين فى الحضانة كولد المسلمين » فالأم أحق بها » ولو وصف صبي 
منهم الإسلام » نزع من أهل الذمة » سواء صححنا إسلامه أم لا » ولا 
يمكنوزمن كفالته » والطفل الكافر والمحنون تشثبت لقرسه المسلم حضا ننه 
وكفالته على الصحيح » لأن فيه مصلحة له ٠‏ 

الشرط الثاني : كونها عاقلة » فلا حضانة لمجنونة » سواء كان 
جنونها مطبقاً » أو منقطعا » إلا إذا كان لابقع إلا نادراً » ولا تطول مدته. 
كيوم ف سنين » فلا يبطل الحق به » كمرض يطرأ ويزول » والمرض الذي 
لايرجى زواله » كالسل والفالج إن كان بحيث يولم أو دشغل الألم عن 
كفالته وتدمر أمره » سقط حق الحضانة » وإن كان تأثيره بعسر الحركة 
والتصرف » سقطت الحضانة في حق من ساشرها بنفسه دون من بشير 
بالأمور ويباشرها غيره ٠‏ 

الشرط الثالث : كونها حرة » فلا حضانة لرقيقة وإن أذن السيد ء 
م إن كان الولد حرا » فحضانته لمن له الحضانة بعد الأم من الأبوغيره؛ 
وإن كان رقيقآ » فحضانته على السيد ؛ وهل له نزعه من الأب وتسليمه 
إلى غيره ؟ وجهان بناء على القولين في جواز التفريق + ولو كانت الأم 
حرة والولد رقيق » بأن سبي طفل ثم أسلدت أمه » أو قبلت الدمه , 
فحضاتنه للسيد » وفي الاتتزاع منها الوحهان » والمديرة » والمكاتبة » 
والمعتق بعضها » لا حضانة لهن » لكن ولد المكاتبة » إذا قلنا : إنه لها 
تستعين به في الكتابة » سلم إليها » لا لأن لها حضانة » بل لأن الحق لها٠‏ 
وولد أم الولد من زوج أو زنى له حكمها » يعتق بسوت السيد 
وحضاتتنه لسده مدة حياته » وهل لها حق الحضانة في ولدها من السيد؟ 
وجهان » الصحيح : لاحضانة لها لنقصها » وقال الشيخ أبو حامد : لها 
الحضانة إلى سبع سنين » ثم السيد أولى بالولد بعد السبع » ولو كان 
ولد نصفه حر » ونصفه رقيق » فنصف حضاتته لسيده » ونصفها لمن 


5ه 
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حاضنة» وأوجب الم نة على السيد وعلى من يفتضي الحال الايجاب عليه ٠‏ 
الشرط الرابع : كونها أمينة » فلا حضانة لفاسقة ٠‏ 
الشرط الخامس : كونها فارغة خلية » فلو نكحت أجنمياً »سقطت 
لايؤثر رضى السيد بحضانة الأمة » فقد يرجعان فيتضرر الولد » فلو 
حق الحضانه » وشفقته تحمله على رعاية الطفل » فيتعاو نان على كفالته 
بخلاف الأجنبي » وبهذا قطع القفال والغزالي والمتولي » ويقال : إن 
صاحب التلخيص خرجه من نص الشافعى رحمه الله » أن الحدة إذا 
نكحت جد الطفل لا بيبطل حقها من الحضانة » وكذ! لو كانت ف تكاحه: 
نبت لها حق الحضانة بخلاف ما لو كانت في تكاح أجنبي » والثاني : 
لعي ال ل اي ل 
الأب » وهذان الوجهان في تكاح الأم ١١‏ لعم » يطردان في كل من لها 
حضاتته » تكحت.قربا للطفل له حق في الحضاتة » بأن تكحت أمه اب 
عم الطفل ؛ أو عم أبيه » أو تكحت خالته التي لها حضانة عم الطفل ؛ 
أو للا هكذا ذكره ه الشيسخ أبو على وغيره »ثم إنما 
سبقى الحق إذا نكحت الجدة جد الطفل » أو الأم عمه على الأصح ادا 
عو فعا واي ود 


رع 


إذا اجتمعت هذه الشروط فإنما تثبت لها الحضانة إذا كان الأبوان 
مقيمين في بلد » فإن سافر أحدهما » فسيآتي حكمه إن شاء الله تعالى : 


الم 1 دا 


وهل شرط استحقاقها أنترضع الولد إن كانرضيعاً ؟ وجهان » أحدهما: 
لا ء بل لها الحضانة وإن لم يكن لها لبن » أو امتنعت من الإرضاع » 
وعلى الأب أن يستاجر مرضعة ترضعه عند الإمام » وهذا أصح عند 
البعوىي »2 والثاني وهو الصحيح وبه قطع الأكثرون : شترط لعسسر 
استتجار مرضعة تخلي ببتها » وتنتقل إلى مسكن الأم » وعلى هذا لاتمنع 
الأم من زيارته ٠‏ ظ 
2 

لو أسلمت الكافرة » أو أفاقت المجنونة » أو عتقت الأمة ؛ أو 
رشدت الفاسقة » أو طلقت التى سقط حقها بالنعاح » تثبت لها 
الحضانة لزوال المانع » وسواء كان الطلاق رجعآ أو انآ » هذا هو 
نص المذهب » وخرج ابن سريج قولا” أنه لاحضانة الرحف دين 
تنقضى العدة » وبه قال المزني لأن الرجعية زوجة » فعلى المذهب : إن 
اعتدت في يبت الزوج فإنما تثبت أها الحضانة إذا رضي الزوج بأن يدخل 
الولد ببته » فإن لم يرض »ء لم يكن لها أن تدخله ببته » وكذا في البائن: 
وإذا رضي » ثبت حقها بخلاف رضاه في صلب التنكاح ؛ لأن المنع هناك 
لاستحقاقه الاستمتاع » واستهلاك منافعها فيه » وهنا للمسكن » فاذا 
أذن صار معيراً ٠‏ ظ ظ ظ 

نر 

إذا امتنعت الأم من الحضانة » أو غاءت » فثلاثة أوحه ؛ الصحيح: 
أنها تنتقل إلى الجدة » كما لو مانت » أو جنت » والثاني : تنتقل إلسى 
الأب » والثالث : إلى السلطان لبقاء أهلية الأم كما لو غاب الولي في 
النكاح » أو عضل » يزوج السلطان لا الأبعد ؛ فعلى الصحيح متى امتنع 
الأقرب من الحضانة» كانت. من يليه لا للسلطان» لأنها للحفظ والقرس 
الأبعد أشفق من السلطان ٠‏ ظ 


صل 

أما المجنون » فهو من لايستقل بمراعاة نفسه » ولا يهمتدي إلى 
مصالحه لصغر أو جنون ؛ أو خبل وقلة تمييز » ومتى بلغ الغلام رشيداء 
ولي أمر نفسه ولا يجبر على كونه عند الأبوين أو أحدهما » ولسكن 
الأولى أن لايفارقهما ليخدمهما ويصلهما بره » وإن بلغ عاقلا” غير 
رشيد » فقد أطلق جماعة أنه كالصبي» لا يفارق الأبوين » وتدامحضاتته, 
وقال ابن كج : إن لم بحسن تدبير نفسه » فالحكم كذلك » وأما إن كان 
اختلال الرشيد لعدم الصلاح في الدين » فالصحيح آة سكن حي 
بشاء ؛ ولا يجبر أن يكون عند الأبوين » أو أحدهما ؛ وقيل : تداء 
حضاتته إلى ارتفاع الحجر عنه » وهذ! التفصيل حسن ٠‏ وأما الأنثى 
إذا بلعت » فإن كانت مزوجة + فهي عند زوجها » وإلا » فإن كانت مكراء 
فعند أبويها أو أحدهما إن افترقا » وتختار من شاءت منهما » وهل تجير 
على ذلك ؟ وجهان » أحدهما : نعم » وليس لها الاستقلال » والثاني 5 
لا » بل لها السكنى حيث شاءت » لكن يكره لها مفارقتهما » وبهذا قطم 
العراقيون ؛ وصحح ابن كج والإمام والغزالي الأول » ثم صرح الغزالي 
باختصاص هده الولايه بالأب والحد » كولاية الإجبار في النكاحء وذكر 
البعوي في ثبوتها أيضا للأخ والعم وجهين ٠‏ 
لت : أرجحهما ثبوتها . واتأعم 


وإن كانت ثيبآ » فالأولى أن تكون عند الأبوين » أو أحدهما , 
ولا تجبر على ذلك باتفاق الأصحاب » لأنها صاحبة اختيار وممارسة ؛ 
وبعيدة عن الخديعه » وهذا إذا لم تكن تهمة » ولم تذكر بريبة » فإن 
كان شيء من ذلك ؛ فللاب والجد ومن يلي تزويجها من العصبات منعها 
من الاتفراد + انه المحرم منهم يضمها إلى تفسه إن رأى ذلك » وغير 


؟.[ ا سه 


المحرم يسكنها موضعا يليق بها » ويلاحظها دفعآ للعار عن النسب ٠‏ كما 
بمنعونها تكاح غير الكفء » وأثيت البغوي للأم ضمها إليها عند الريبه 
كما أثبتها للعصبة » ولو فرضت التهمة في حق اللكر » فهي أولى 
بالاحتياط » فتمنع من الانفراد بلا خلاف »؛ ونقل في « العدة » عن 
الأصحاب أن الأمرد إذا خيف من انفراده فتنة » وانقدحت تهمه » منع 
من مفارقة الأدوين ٠‏ 

قلت : الحد كالأبوين في حق الأمرد » وكذا ينبغي أن يكوزالأخ 
والعم ونحوهما لاشتر اك الجميع في ا معنى . وانشاعلم 


م 


إذا ادعى الولى ريبة » وأتكرت » فقد ذكر احتمالان » أحدهما : 
لايقبل قوله لأن الحكم على الحرة العاقلة بمجرد الدعوى بعيد , 
وأصحهما : شيل وبحتاط بلا بينة » لأن إسكانها في موضع البراءة أهون 
من الفضيحة لو أقام بينة ٠‏ ظ 

تصل 

إنما يحكم بأن الأم أحق بالحضانة من الأب في حق من لاتمييز له 
أصلا” » وهو الصغير فى أول أمره » والمجنون » فأما إذا صار الصعير 
مميزأ » فيخير ين الأبوين إذا افترقا » ويكون عند من اختار منهما ؛ 
وسواء في التخيير الاين والبنت » وسن التمييز غالبا سبع سنين » أو 
ثمان نقرسآً » قال الأصحاب : وقد يتقدم التمييز عن السبع وقد يتأخر 
عن الثمان » ومدار الحكم على نفس التمييز » لا على سنه » وإنما دخير 
ين الأبوين إذا اجتمع فيهما شروط الحضانة » بأن يكونا مسلمين حرين 
: عاقلين عدلين مقيمين في وطن واحد على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ؛ 


ل [١.”‏ مب 


وأن تكون الأم خلية ؛ » فإن اختل في أحدهما بعض الشروط » فلا تخيير؛ 
والحضانة للآخر » فان زال الخلل , انشىء التخيير » ولو وحدت 
الشروط فيهما ؛ واختص أحدهما بزيادة في الدين أو المال أو محة 

الولد » فهل بختص به أم يجري التخيير ؟ وجهان » أصحهما : الثاني ؛ 
وبحري التخيير بين الأم والجد عند عدم الأب » ويجري أيضاً بينها ودين 
من على حاشية النسس ؛ كال خ والعم ؛ على الأصح » وقيل : تختص 

الأم الوا اغعر الام لان لمات ل ان ا 0 
كان أنثى : فالأم أحق قطعا » ويجري الخلاف أيضاً بين الأب والأخت 
والخالة إذا قدمناها عليه قبل التمييز كما سنذكره إن شاء الله تعالى : 
وإذا اختار أحد الأبوين »2 ؛ ثم اختار اللاآخر ؛ حولناه إليه » فإن عاد 
واخنار الأول ؛ أعدناه إلى الأول ؛ فإن أكثر التنقل بحيث يظن أن سسه 
اوت د 
نقصانه وخمله ٠‏ 


ري 


إذا اختار الأب وسلم إلبه » ؛ فإن كان ذكرا » لم يمنعه الأب منزيارة 
أمه ولا يحوجها إلى الخروج لزيارته ؛ وإن زارته » لم يمنعها من الدخول 
عليه » وله منع الأنثى من زيارة الأم 6 فإن شاءت الأم » خرجت إليها 
للزيارة » لأنها أولى بالخروج لسنها وخبرتها » : نم الزيارة تكون في الأيام 
على العادة » لا في كل يوم » وإذا دخلت ؛ ب يوا 
الولد ذكرا كان أو أنثى » فالأم أولى بتمريضه » فإنها أشفق وأهدىإليه. 
فإ رضي بأن تمرض في ببته : فذاك ء وإلا فينقل الولد إلى بيت الأم : 
ويجب الاحتراز عن الخلوة إذا كانت تمرضه في بيت الأب : وكذا إذا 
زارت الولدء ؛ فإن لم يكن هناك ثالث ؛ خرج حتى تدخل وإذا مات : 
لم تمنع من حضور غسله وتجهيزه إلى أن يدفن » وإن مرضت الام » لم 


م 6 د 


يكن للأب منع الولد من عيادتها » ذكرا كان أو أنثى ؛ ولا يمرضها ء 
قال الرويانى : إلا إذا أحسنت الأنثى التمريض ٠‏ 1ْ 
رع 
إذا اختار الأم » فإن كان ابن » أوى إليها ليلا” » وكان عند الأب 
نهاراً ديه وبعلمة أمور الدين والمعاش والحرفهة 4 وإد كات 2 و" 
كانت عند الأم ليلا” ونهارا » ويزورها الأب على العادة » ولا يطلب 
إحضارها عنده » وهكذا الحكمإذا كان الولد عند الأمقبل سن التخييرء 


0 
إذا اختار الأم » فليس للاب إهماله بمجرد ذلك » بل يلزمه القيام 
نتأدسه وتعليمة 6 أما نفسهة وإما بعيره ويتحمل مرّتته » وكذا المحنون 
الذي لا تستقل الأم بضبطه يازم الأب رعايته » وإنما تقدم الأم فيما 
يتأتى منها وما هو شأنها ٠‏ 
فلت :تأدسه وتعليمه واج على وليه أبآ كان أو جداً أو وصياً 
أو قيمآ » وتكون أجرة ذلك في مال الصبي » فإن لم يكن له مال » فعلى 
من تلزمه نفقته » وقيل : إن أجرة مالايازمه تعلمه بعد البلوغ تكون في 
مال الولى مع يسار الولد » والأول أصح ؛ وقد سبق بعض هذا في أول 
كتاب الصلاة ٠‏ واشأعم 
ظ مر 
لو خمرناه فاختارهما » أقرع بينهما » وإن لم بختر واحداً منهما , 
فوجهان » أحدهما : يقرع وبه قطع البغوي » وأصحهما : الأم أحق » 
لأنه لم يختر غيرها » وكانت الحضانة لها فيستصحب » وبه قطع في 
« النسيط »6 ٠‏ 


جد ااايا د شد 


قال الرويانى : لو ترك أحد الأبوين ف وقت التخيير كفالته للآخرء 
كان الآخر أحق به » ولا اعتراض للولد » فإن عاد وطلى الكفالة » عدن 
إلى. التخبير » قال : ولو تدافع الأيوان كفالته » وامتئعا منها » فان كان 
١ ٠‏ بعدهمامن ستح الحضانة » كالحد والجدة » خير بينهما » والافوجهان» 
أحدهما : بخير الولد » ويجبر من اختاره على كفالته » فعلى هذا لو 
امتنعا من الحضانة قبل سن التمييز » يقرع بينهما » ويجبر من خرجت 
فرعته على حضانته » والثانى : بحبر عليها من تلزمه نفقته ٠‏ 


ليق 1# أصصهيا الثاني ٠‏ وانتناعم 

فصل 
ما سبق من أن الأم أولى من الأب قبل التمييز » وأنه بخير 
بينهما بعد تمييزه » هو فيما إذا كان الأبوان مقيمين فى بلد واحد » فأما 
إذا أراد أحدهما سفراً » أو أرادا سفراً بختلف فيه بلدهما » فينظر » إن 
كن مفو عالحة )اعم وغ رو وتخا رةا» لل تقس فر الو لاا ى المتنعن من 
الخطر والمشقة » بل يكون مع المقيم إلى أن يعود المسافر » سواء طالت 
مدة السفر أم قصرت » وعن الشيخ أبي محمد وجه أن للأب أن يسافر 
به إذا طال سفره » وإن كان سفر نقلة » نظر » إن كان ينتقل إلى مسافة 
القصر » فللاب أن ينتزعه من الأم ويستصحبه معه » سواء كان المتتقل 
الأب أو الم » أو أحدهما إلى بلد والاخر إلى آخر » احتياطاً للنسب » 
فإن النسي بتحفظ بالاباء » ولمصلحة التأديب والتعليم » وسهولة القيام 
بنفقته ومؤؤنته » وسواء نكحها في بلدها أو في الغربة » فلو رافقته الأمفيٍ 
طريقه » دام حقهاء وكذا في المقصد » ولو عاد من سفر النقلة إلى بلدهاء 
عاد حقها » ولو كان الطريق الذي يسلكه مخوقآ » أو البلد الذي بقصده 


عداأاءآأ سه 


غير مأمون لغارة ونحوها » لم يكن له اتنزاع الولد » وإن كان الاتتقال 
إلى دون مسافة القصر » فوجهان » أحدهما : لايوثر » ويكو نان كالمقيمين 
في محلتين من بلد » وأصحهما : أنه كمسافة القصر » ولو اختلفا » فقال: 
أردد الاتنقال » فقالت : بل التحارة » فهو المصدق بيمينه » وقال القفال: 
يصدق بلا يمين » والأول أصح » فإن تكل » حلفت » وأمسكت الولد ‏ 
وسائر العصبات منالمحارم » كالجد والأخ والعم » بمنزلة الأب ف اتنزاع 
الولد وتقله إذا أرادوا الاتنقال » اختياطا للنسب » وكذا غير المحارم » 
لح وو ان أده عي تا وي الات و و 
المتولي : إلا إذا لم تبلغ حداً ١؟‏ ظ يشتهى مثلها » وفي « الشامل » أنه لو كان 
له نت ترافقه » سلمت إلى بنتهأء وأما لمحرم الذي لاعصوبة لهء كالخال . 
والعم للأم » فليس له نقل الولد إذا اتتقل » » لأنه لاحق له في النسسب ء 
ترج 

إنما يشبت حق النقل للاب وغيره » إذا استجمع الصفات المعتبرة في 
الحضانة » قال المتولى : ولو كان للولد جد مقيم » وأراد الأب الاتتقال » 
كان له أن ينقل الولد » ولم تمنع منه إقامة الجد » وكذا حكم الحد عند 
ايد سر يو 00 


من ااه ع 4 بخلاف الأب 0 74 كمال ا وتقارن 0 
غيرهما من العصبات ٠‏ 


ا 

لو كان كل واحد من الأبوين يسافر لحاجة » واختلف طريقهما 
ومقصدهما » فيشسه أن يدام حق الأم » وبحتمل أن يكون مع الذي 
مقصده أقرس » أو مدة سفره أقصر ٠‏ 


تك 


واشاط 
الطرف الثاني : في نرتبب المستحقين للحضانة » فمتى اجتمع اثنان 
فصاعدأً من مستحقى الحضانة » نظر » إن تراضوا بواحد » فذاك » وإن 
تدافعوا » وجبت على من عليه النفقة » وقيل : يقرع » وتجب على من 
خرجت شرعنه » والصحيح الأول » وإن طلبها كل واحدة ممن فيه شروطهاء 
فهم ثلاثة أضرب : 


الضرب الأول : محض الاناث » فأولاهن الأم ثم أمهاتها المدلنات 
بالإناث» تقدم أقربهن» وتقدم البعدى منهن على القربى من أمهاتالأب؛ 
ثم بعد أمهات الأم »؛ قولان , الجديد تقدم أم الأب “ ثم أمهاتها المدليات 
بالإناث » ثم أم أبي الأب ؛ ثم أمهاتها المدليات بالإناث» ثم أم أبي الجدء 
م أمهاتها كذلك » وتقدم الأقرب منهن فالأقرب » ونتآأخر عنهن الأخوات 
والخالات » ودليل هذا القول » أنهن جدات وارثات فقدمن علىالأخوات 
والخالات » كأمهات الأم » ولآنهن أكثر شفقة » وأقوى قرابة » ولمذا 
يعتقن على الولد ء والقديم : أنه تقدم الاخوات والخالات على هؤلاء 
الحدات » والقولان متفقان على تقديم جنس الأخوات على الخالات ء 
وعلى أن الخالات يقدمنعلى بنات الأخوات» وبنات الإخوة » والعمات: 
لأنهن يشاركنهن في المحرمية والدرجة وعدم الإرث » ويتميزون بالإدلاء 
بقرابة الأم » وعن ابن سريج تقديم الخالة على الأخت للأب » وهو شاذ 
ضعيف )2 ثم الحضانة بعد الخالات لبنات الأخوات » ونات الأخوة 
يقدمن على العمات » هكذا رتب الإمام الغزالي والبغوي » وحكى 
الروياني هذا وجهاً » وادعى أن الأصح تقديم العمات على بنات الإخوة 
وبنات الأخوات » ثم حكى ٠‏ جهين فيمن يقدم بعد العمات » أحدهما : 


د لق أ مه 


فاك الاخرات :و الكظوة ا ال ينا لت رنائل اللنصناك بعك ةن تو ريات 
الخالات » ثم بنات العمات » ثم خالات الأم » ثم خالات الأب » نم 
عماته ٠‏ والثاني .: تقدم بعد العمات خالاات الأم ثم خالات الأب ثم 
عماته » ولا حضانة لعمات الأم لإدلا هن يذكر غبر وارث » ثم خالات . 
الجد » ثم عماته » وهكذا » فإن فقدن جميعا » فالحضانة لبنات الأخوات 
والإخوة » وفي أي رتبه وقعن ©» تقدم بنات الأخوات على بنات الآخوةء 
كما تقدم الأخت على الأخ ٠‏ ظ 
2 
الأخت من الأبوين » تقدم على الأخت من الأب » وعلى الأخت من 
الأم » وأما الأخت من الأب » والأخت من الأم » فأبهما تقدم على 
صاحبتها ؟ وجهان » الصحيح المنصوص في الجديد والقديم : تقديم 
الأخت من الأب » وقال المزني وابن سريج : تقدم الأخت من الأم » وأما 
الخالة من الأب مع الخالة من الأم والعمة ) فإن قدمنا الأخت للأم على 
الأخت للآب » فكذا هنا » وإن قدمنا الأخت للأب » فوجهان » أحدهما : 
تقدم الخالة للأم والعمة للأم » وأصحهما : تقديم التي هي لأب » وي 
الخالة لأب وجه »؛ أنها لانستحق حضانة أصلات » لأنها ندلي أبي أم ٠‏ 
١ ٠‏ 


١ 0 42 


١ 
المنصوص آنه لاحضانة لكل جدة تسقط في الميراث » وهي من‎ 
تدلي بذكر بين أنثيين » وقيل : لهن الحضانة » لكن يتأخرن عن جميسع‎ 
المذكورات أولا” » وقيل : يتقدمن على الأخوات والخالات » لأنهن‎ 
» أصول » وبتأخرن عن الجدات الوارثات » وف معنى الجدة الساقطه‎ 
٠ كل محرم بدلي بذكر لايرث » كبنت ابن ال.نت وبنت العم للأم‎ 


ب 5ه[ سه 


الأكن الت ليست. بمحرم » كبني الخالة والعمة » و بنتي الخبشال 
والعم » لهن الحضانة على الأصح » فإن كان الولد ذكرا » استمرت 
حضاتتهن حتى يبلغ حداً بشتهى مثله » ونقدم نات الخالات على بنات 
الأخوات » وبنات العمات على بنات الأعمام » وتقدم نات الخؤولة على 
شان العمومة ٠‏ 

رئ 

أبنت المجنون حضاتنه إذا لم يكن له أبوان » ذكره ابن كج : قاء. 
الروياني : ولو كان للمحضون زوجة كبيرة » وكان له بها استمتاع : أو 
ها به استمتاع » فهي أولى بكفالته من جميع الأقارب ؛ وإن لم يكن 
استمتاع » فالأقارب أولى » وكذا لو كان للمحضونة زوج كبير . وهناك 
استمتاع » فهو أولى » وإلا فالأقارب » فإن كان لها قرابة أيضاً » فهل 
يرجح بالزوجية ؟ وجهان ٠‏ 

الضرب الثاني :: محض الذكور 2 وهم أربعة أصناف » الأول : 
محرم وارث » كالب والجد والأخ وابن الأخ والعم » فلهم الحضانة , 
وحكى البغوي وغيره وجهآ » أنه لاحضانة لغير الأب والجد من الرجال 
وقيل : لاحضانة للأخ من الأأم خاصةلعدم العصوبة والولايه» و الصحيح 
الأول » فيقدم الأب » ثم الجد وإن علا » يقدم منهم الأقرب فالأقرب » 
ثم الأخ للأبوين » ثم الأخ للاب » ثم الأخ للام » ثم بنو الإخوة على 
هذا الترتيب » ثم العم للأبوين ‏ ثم العم للاب » ثم عم الآب ء ثم عم 
الحد » هذا هو المذهب » وفى وجه » بقدم الأخ للأم على الأخ للأب » 
وف وجه » يتقدم العم على الأخ للأم لعصوبته » وف وجه » يتقدم 
الأعمام على بني الإخوة من الأم ٠‏ 


دااء.١١‏ ب 


الصنف الثاني : وارث غير محرم » كاين العم وابنه » وابن عم 
الأب والحد » فلهم الحضانة على الصحيح » وفيهم الوجه الذي حكاه 
البغوي » ثم إن كان الولد ذكراً أو أنثى لا تشتهى » سلمت إليه » وإ 
لفت حدآ تشتهى » لم نسلم إليه » لكن له أن يطلب تسليمها إلى امرأة 
ثقة ».وتعطى أجرتها » فإن كانت له نت.» سلمت إليه»ء وف ثبوت 
الحضانة للمعتق » وجهان » أحدهما . نعم » كالإرث »© وولاية النكاح ء 
وتحمل الدية » وأصحهما : لا » لعدم القرابة التي هي مظنة الشفقه , 
فعلى هذا لو كانت له قرابة وهناك من هو أقرب منه » فهل يرجحلا نضمام 
عصوبة القرابة إلى عصو به الولاء ؟ وجهان » حكاهما الروبانى » مثاله : 
عم وعم أب معتق ٠‏ ْ 


لت الأصح لايرجح ٠‏ والأعم 


الصنف الثالث : محرم غير وارث » كأبي الأم » والخال » والعم 
للأم » وابن الأخت » وابن الأخ للأم » فلا حضانة لهم على الأصح ء؛ 
لضعف قرابتهم » فإن قلنا : لهم حضانة » تآخروا عن المحارم الوارثين »2 
وعن الوارثين الدين لامحرمية لهم ّ_ 


الصئف الرابع : من ليس بمحرم ولا وارث من الأقارب » كابن 
الخال والخالة والعمة » فلا حضانة لهم على المدهب » وقيل : وجهان » 
وإذا أثبتنا الحضانة لجميع المذكورين من الأصناف الأربعة » تفر يعأعلى 
المذهب في بعضهم » وعلى الضعيف في بعضهم » وتركنا التقسيم » قلنا : 
ظ يقدم الأب » ثم أب الأب وإِن علا » ثم الإخوة » ثم ينوهم » ثم الأعمام » 
سوط ما اواك لواف اا اما الحا ا رام م 
الجد أبو الأم » وكل جد بدلي بذكر بين انثيين » يقدم الأقرب منهم 
فالأقرب » ثم الخال » ثم العم للأم » ثم ابن الخال » ثم ابن العم للأم » 


ب ١١١‏ مه 


الأب والجد » لأن لهم محرمية مع الإرث ٠‏ 


الضرب الثالث : ف اجتماع الذكور والإناث ؛» فتقدم الأم على 
جميعهم » حتى على الأب » ثم أم الأم وإن علت » تقدم على الأب وغيره؛ 
فلو نكحت الأم ورضي أبو الولد وزوجها بكونه عندها » سقط حق 
الجدة على الأصح » وإذا اجتمع الأب والحدات من جهته » قدم عليهن 
على الصحيح المنصوص » لأنهن بدلين به » وقيل : يتقدمنه » لولادتهن 
وصلاحيتهن » وطرد هذا الخلاف فى الأخت للأب مع الأب وإن كانت 
فرعا له » لصلاحيتها » وأما الأخت من الأبوين » أو من الأم والخالة , 
فإن قلنا بالقديم وقدمناهن على أمهات الأب ؛ قدمناهن على الأب » وإن 
قدمنا أمهات الأب على الأخت والخالة » بقدم الأب هنا على الأصح 
المنصوص » وقيل : بتقدمان .عليه لأنوثتهما وادلا نهما بالأم » فعلى هدا 
لو كانت مع الأب أو الأأخت للأب » والخالة أم الأب » فوجهان » قال 
الاصطخري : الحضانة للب » لأن الأخت تسقط بأم الأب » وهي نسقط 
بالأب » وقال الأكثرون : الحضانة للأخت » لأنها مقدمة على الأب على 
الوحه الذي تفرع عله » وتسقط أم الأب بالأب 1 ولو اجتمع الأب 
والأخت للأب والأخت للأم » وقلنا بالصحيح : إن الأخت للأم مقدمه 
على الأخت للآب » فهل الحضانة للأب » أم للأخت للأم ؟ فيه همذان 
الوجهان » فاذا قلنا بالصحيح 2 تقديم الأب على أمهاته » وبالأصح في 
تقديمه على الأأخت للأم والخالة 2 فالمقدم بعد أمهات الأم الأب 4 لم 
أمهاته المدليات بالإناث » ثم الجد أبو الأب » وفيه مع أمهاته مافي الأب» 
ثم أنو الحد وأمهاته كذلك » وتقدمون جميعاً على الأقارن الواقعين 
على حواشي النسب » وأما الجدات الساقطات » فقد سبق الكلام في ' 
استحقاقهن » وف زينتهن » وإذا لم بوجد مستحق للحضانة من الأجداد 


ب ١١5‏ لس 


والحدات » فثلاثة أوجه » أحدها : نساء القرابة وإن بعدن أولى من 
الذكور » وإن كانوا عصبات » لصلاحيتهن » فعلى هذا تقدم الأخوات 
والعمات والخالات وناتهن على الأخوة والأعمام وبنيهم » والثاني : 
ْ العصيات أولى » لقوة نسبهم وقيامهم بالتأددب ؛ والثالث ‏ وهو الأصح: ظ 
لا يرجح واحد من الفريقين على الآخر » بل يقدم منهم الأقرب» فالأقرب. 
فان استو فق اثنان » قدم بالأنوثة » فعلى هذا تقدم بعد الآباء والأمهات ؛ 
الاخوة والأخوات » وتقدم الأخوات على الإخوة » ثم بعد الإخوة ينات 
الأخوات » ثم نو الإخوة ؛ وتقدم بنت الأخ على ابن الأخت اعتباراً من 
بحضن لابمن بدلي به » فإن فقدوا كلهم » فالحضانة للخؤولة » ثم 
العمومة » وتقدم الخالات على الأخوال » والعمات على الأعمام » فإن 
فقدوا » فالحضانة لأولادهم على ما ذكرنا في أصولهم ثم لخؤوولة الأبوين. 
ثم لعمومتهما » على هذا الترتيس »؛ وإذا استوى اثنان » كأخوين أو 
خالتين » وتنازعا » أقرعنا » وإذا لم بوجد أحد من نساء القرابة ولا من 
العصبات » وهناك رجال من ذوى الأرحام 4 فحكمهم ما ذكرنا ف 
الصنف الرابع ٠‏ 


رع 
الأخت مع الجد كهي مع الأب ٠‏ 


رع 


0 لو كان في أهل الحضانة خنثى » هل يتقدم على الذكر في موضع 


الت لد واتأعم 


وإذا أخير عن ذكورته أو أنوثته » عمل بقوله في سقوط الحضانة ؛ 
وهل يعمل بها فى | ستحقاقها » أم لا يعمل للتهمة ؟ وجهان »؛ حكاهما 
الروياني ٠‏ 


لنت , أصحهما , تعمل وهو الجاري على قو اعد المدهمق نظا ثرهء 


والقأعلم 


- ١١5 ب‎ 


الاب السادس 


تحب على السيد نفقة رقيقه » قوتأً وأدماً » وكسوته » وسائر 
مؤووناته » قنآ كان أو مدبراً » أو أم ولد » سواء الصغير والكبير : 
والزمن والأعمى والسليم » والمرهون والمستأجر وغيرهم » فإن كان 
كسويً » فكسيه لسيده » فإن شاء أخذه وأتفق عليه من سائر أمواله 2 
وإن شاء » أتفق عليه من كسبه » فإن لم ,يف بها »فالباقي على السيد »وإن 
زاد » فالزيادة للسبد » ولو اشترك جماعة في رقيق » فالنفقة عليهم بحسب 
أنصبائهم » ولا تحب نفقة المكاتب على سيده ٠‏ 


يمت : وهل بلزم السيد شراء الماء لطهارة رقيقه ؟ وجهان ؛ 
أصحهما : نعم » كفطرته » والثاني : لا » لأن له بدلا وهو التيمم » كما 
لا بلزمه دم بتمتعه بل يبصوم ٠‏ واشاعل 


فصل 
لاتتقدر نفقة الرقيق » بل تعتبر الكفاية » وفيما تعتبربه الكفاية ؟ 
أوجه » أصحها : تعتبر كفايته في نفسه » وتراعى رغبته وزهادته » وإن 
زاد ذلك على كفابة مثله غالبا » والثانى : بعتبر ما نكفى مثله في الغالب؛ 
ولا بعتير نفسه » وعن صاحب 7 التخا وغ 4 إن كان ثر فقد الزيادة في 
فوثة توردلة 6" لزهك: البعك دالا اذه دكن أن افك بهد اران كى: 
بم ي أن تبي 


طكك :0118" 


صل 


وأما جنس نفقة الرقيق » فغالب القوت الذي يطعم منه المماليك 
في البلد » من الحنطة والشعير وغيرهما » وكذا الأدم الغالل » والكسوة 
من القطن والكتان والصوف وغيرها » وتراعى حال السيد في البسار 
ا ا ل ا ل ل 0 
ولاه بجوز الاقتدمار في الكسوة ة على ستر العورة » وإن كان لاتأذى بحر 
ولا ود » ولو تنعم السيد في الطمام والادم والكسوة ؛ استحب يدق 
إلنه مثله , ولا بلزمه » بل له الاقنصار على الغالل » ولو كان البيد 
بأكل ويلبس دون المعتاد غالياً » إما بخلاة وإما رياضة ؛ لزمه رعايةالغات 
للرقيق على الصحيح » وقيل : له الاقتصار على ما اقتصر عليه لنفسه ٠‏ 


صل 


إذا كان له عبيد » يستحب أن يسوي ببنهم في الطعام والكسوة » 
ويفضل النفيس على الخسيس ». والصحيح : الأول » وف الجواري 
وجهان » أحدهما : يسوي بينهن كالعبيد » وأصحهما : يفضل ذوات 
الجمال والفراهة للعادة » وهذا هو المنصوص »؛ وسواء فيه السرنة 
وغيرها » والمراد بالتسوية أنه بكره. التفضيل ؛ وبالتفضيل أنه مستحب 


لا واج ٠‏ 
فصل 
إذا ولي رقيقه معالجة طعامه » فجاءه به » فينبغي أن يجلسه معه 


ليتناول منه » فإن لم يفعل السيد » أو ل 
فينبشي أن يروغ له السيد لقمة أو لقمتين » ثم يناوله » والترويم : أن 


١١1‏ -س 


يرويها دسما » وأشار الشافعي رضي الله عنه في ذلك إلى ثلاثة أقوال » 
أحدها : أنه يجب الترويغ والمناولة » فإن أجلسه معه » فهو أفضل » 
والثانى : بحب أحدهما لابعينه » وأظهرهما : لاص واحد منهما ؛ 
والأمر بهم! على الاستحباب ندباً إلى التواضع ومكارم الأخلاق ؛ 
من قطم بنفي الوجوب + وذكر قولين في أن الإجلاس أفضل »أم هما 
متساودان » والمذهب الأول » وأصل هذا الاستحماب في مثاولة الطعام 
اللذيذ » يشمل من عالجه وغيره » لكنه فيمن عالجه آكد » ورعايته في 

ين العادربى ام ببوالتازك لو اوجرن سان يبن 1ل 000 
ما ناوله لقمة كبسيرة تسد مسدا » لاصغيرة تهيج الشهوة ؛ ولا 
تقضي النهمة ٠‏ 


فصل 


نفقة الرقيق لاتصير ديا » » بل تسقط بمضى الزمان » ولو دفسع 
إليه طعاماً » ثم أراد إبداله » قال الروياني : ليس .له ذلك عند الأكل ؛ 
وبحوز قبله » وعن الماوردي : أنه إن تضمن الإابدال تآخر الأكل : 
التعاة 


فصل 


إذا ولدت أمته ء أ وأم ولده منه ؛ ؛ فله أن يجيرها على إرضاعه 2 
لأن لمنها ومنافعها له » ولو آ راد تسليم الولد إلى غيرها » وأ رادت هي 
إرضاعه ؛ فوجهان ؛ أحدهما : له ذلك لأنها ملكه » وقد يريد الاستمتاغ 
بها واستخدامها » وأصحهما : ليس له » وبه قط في « الوجيز » لأن فيه 
تفر دقاً دن الوالدة وولدها » لكن له أن يضمه في أوقات الاستمتاع الك 
غيرها » وليس له أن يكلفها إرضاع غير ولدها معه بأجرة ولا بغيرها ؛ 


ب ١١97‏ سه 


إلا أن يفضل لبنها عنري ولدها ء لقلة شربهءأو لكثرة اللبنءأو لاجتزائه 
بغير اللبن في أكثر الأوقات » ولو مات ولدها ؛ أو استغنى عن اللبن : 
فله ذلك » وله إجبارها على فطامه قبل الحونين إذا اجتزأ الولد بغسير 
اللبن » وعلى الإإرضاع بعد الحولين » وان كان يجتزيء دعر اللمن 1 
إلا إذا تضررت به » وليس لها الاستقلال بالفطام ولا الإرضاع ٠‏ 


2 


الحرة صاحبة حق في تربية الولد » فليس لواحد من الأبوين 
الاستقلال بالفطام قبل تمام الحو لين » وعلى الأب الأجرة إذا امتنعت الأم 
من اأفطام » إما لها وإما لغيرها » وذكر فيه احتمال إذا لم يتضرر به 
الولد » وإِن اتفقا عليه » جاز » إذا لم ,يتضرر الولد » وأما بعد الحولين 
فيجوز لكل واحد منهما الفطام إذا اجتزأ بالطعام » ويجوز أن بزاد في 
الإرضاع على الحولين إذا اتفقا ٠‏ 
رع 
فحضاتنه على السيد » وحكم الإرضاع على ما ذكرنا » وإن كان الولد 
حرا ؛ فله طلب الأجرة على الإرضاع ٠‏ ولا يلزمه التبرع به كما لايلزم 
الحرة التبرع » ولو رضي بأن ترضعه مجاة , لم يكن لها الامتناع ٠‏ 
فصل 


تجوز المخارجة وهي ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤدبه كل 
يوم أو أسبوع مما يكتسبه » وليس للسيد إجبار العبد عليها » ولا للعبد 
إجبار السيد ؛ كالكتاية » وحكي قول مخرج أن للسيد إجباره كما 


0 ١18 


ينقل منافعه فهر إلى غيره » وليس بشيء » وإذا تراضينا على خراج ؛ 
فليكن له كسب دانم دفي بذلك الخراج » فاضلا” عن نفقته وكسوته؛ إل 
جعلهما في كسسه » وإذا وفى وزاد كسبه » فالزيادة بر من السيد لعبده ؛ 
وتوسيع للنفقة عليه » وإذا ضرب عليه خراجآ أكثر مما يليق ؛ والزمه 
تأديته » منعه السلطان » ويجبر النقص في بعض الأيام بالزيادة في بعضهاء 
والمخارجة غير لازمة ٠‏ ظ 


لايجوز للسيد أن يكلف رقيقه من العمل إلا ما يطيق الدوام عليه؛ 
فلا بجوز أن مكلفه عملا يقدر عليه يوماً ويومين » ثم يعجز عنه » وإدا 
استعمله نهاراً » أراحه لبلا” » وكذا بالعكس » وبربحه ف الصيف في 
وقت القيلولة » ويستعمله في الشتاء » النهار مع طرفي الليل » ويتبع في 
جميع ذلك العادة الغالية » وعلى العيد ذل المحهود » وترك الكسل ٠‏ 


#ببل 
إذا امتنع من النفقة على مملوكه » باع الحاكم ماله في نفقته » وهل 


بيع شيئآً فشيئآ » أم يستدين عليه » فإذا اجتمع عليه شيء صالح » باع؟ 


فيه وجهال ٠‏ 
قلتك : الثاني أصح 1 واشاعم 
فإن لم بجد له مالا2 » أمره بأن ببيعه » أو يوجره » أو يعتقه » فإن 
لم يفعل » باعه الحاكم أو أجره » فإن لم يشتره أحد » أتفق عليه من ببت 


٠. كفاته‎ 


ب ١١94‏ ب 


فصل 


من ملك دابة » لزمه علفها » وسقيها » ويقوم مقام العلف والسقى 
:تخليتها لترعى + وترد الماء إن كانت مما يرعى ويكتفي به لخصب الأرض 
ونحوه ؛ ولم يكن مانع تلج وغيره» فإن أجديت الأرض ولم يكفهاالرعيء 
ونه أن يف لواحن الك ايا د ويترة ع1 ل ال ا 
محترم + وإذا امتنع امالك من ذلك » أجبره السلطان في الماكولة على 
بيعها أو صياتتها عن الهلاك بالعلف أو و التخلية للرعى أو ذبحها » وف غير 
الملكولة على البيع أو الصيانة » فإن لم يفعل » ناب الحاكم عنه في ذلك 
على مايراه ويقتضيه الحال » وعن ايبن القطان أنه لايخليها لخوف الذئف 
. وغيره » فإن لم نكن له مال ؛ باع الحاكم الدابة » أو جزءا منها ء أو 
أكراها » فإن لم برغب فيها لعمى أو زمانة » أنفق عليها ببت الما لكالرقيق٠‏ 


رع 


حور عت البلت دا إذا لى عير > إوام ينه صاحيه 6 
وكذا: غصب الخيط لجراحتها » وفيهما وجه ضعيف ٠‏ 


2 
بحرم تكليف الدابة مالا تطيقه » من تثقيل الحمل » وإدامة السبير 
وغرهما ٠‏ 
قلت 95ب 571 
بوم ونحوه » كما سبق في الرقيق ٠‏ الشنأع 


رع 
لادحوز نزف لبن الدابه بحيث يضر ولدها » وإنما يحلىب ما فضل 


عسربه ١"‏ عوويه 


عن ري ولدها » قال الروياني : ويعني بالري : ما يقيمه حتى لايموت » 
وقد يتوقف في الاكتفاء بهذا » قال المتولى : ولا بجوز الحلب إذا كان 
يضر البهيمة لقلة العلف » قال : ويكره ترك الحلب إذا لم يكن فيه إضرار 
بها » لأنه تضييع للمال » قال : والمستحب أن لايستقصي ف الحلب » 
وبدع قي الضرع شيئآ » وأن يقص الحالى أظفاره ثلا يوْذيها ٠‏ 


ظ رع 
بقى للنحل شيئاً من العسل في الكوارة ؛ فإن كان أخذه العسلفي 


رح 
دود القز يعيش بورق التوت » فعلى ما لكه تخليته لأكله » فإن عز 
غير فائمدة » فاذا جاء الوقت » جاز تحفيفه بالشمس » وإن كان يهلك 
لتحصل فاكدته ٠‏ 


اه 

مالاروح فيه كالعقار والقنى والزرع.والثمار ؛ لايجب القيام 
بعمارتها » ولا يكره ترك زراعة الأرض » لكن يكره ترك سقي الزرع 
والأشجار عند الإمكان لما فيه من إضاعة المال » قال المتولى : وبكره 
أيضاً ترك عمارة الدار إلى أن تخرب »؛ ولا يكره عمارات الدور وسائر 
العقار للحاجة 2 والأواى ترك الزيادة » وربما قيل : قكره الزيادة ولالله 


١؟|‏ ب 


كٌا مجو اجكايات 


وهي القتل والقطع والجرح الذي لايزهق ولا يبين » وقتل النفس 
بغير حق من أكبر الكبائر "١‏ 0 
فلك :“قال الفوى :هو اك الكبائر “نفد الكفن » وكذا نضن 
عليه الشافعي في كتاب الشهادات من « المختصر »ع وتقبل التوبة منهء 
ولو قتل مسلم » ثم مات قبل التوبة » لايتحتم دخوله النار » بل هو في 
حطر الشيلة قببائر اصحان: لالز 6 إن حكلها ,الى إيكلد فيها بخادفا 
للمعتزلة والخوارج ٠‏ واتداعم 


ويتعلق بالقتل الذى هو ليس مباحاً سوى عذاب الآخرة مؤواخذات 
في الدنيا : القصاص والدية والكفارة » لكن لايجتمع القصاص والدية » 
لا وجو ولا استيفاء » وآما الكفارة فأعم منهمأ » فتجب مع كل واحد 
منهما » وقد تنفرد عنهما ٠‏ 


لت : ويتعلق به أيضا التعزير في صور منها : إذا قتل من نساء 
أهل الحرب أو صبيانهم ٠‏ اشع 


ثم القصاص لابختص بالنفسس » بل يجري في مير النفس من 
الأطراف وغيرها » والكلام فيه قسمان » أحدهما : في موجب القصاص» 
والثاني : في حكمه » استيفاء وعفواً » والأول نوعان » قصاص نفس 
وقصاص طرف وحراحات »© فنذكر موجب القصاص وواحيه فى النمهس 
ثم في الطرف » أما موجب القصاص في النفس فله ثلاثة أركان : القتل 
والقتيل والقاتل ٠‏ الركن الأول : القئل وهو كل فعل عمد محض مزهق 
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للروح عدوان من حيث كونه مزهتا » فهذا هو القتل الذي يتعلق به 
القصاص » وقولنا : كل فعل » ليشمل الجرح وغيره » وقولنا : عدوان ‏ 
احتراز من القتل الحائز » وقولنا : من حيث كونه مزهقاً » احتراز عما 
إذا استحق حز رقبته قصاصاً فقده نصفين » فإنه لا يتعلق به قصاص » 
وإن كان عدوا » لأنه ليس بعدوان من حيث كونه مزهقاً » وإنما هو 
عدوان من حيث إنه عدل عن الطريق المستحق فيحتاج إلى سان العمدية 
والمزهق »؛ وتعلق القصاص بلمماشرة والسبب © وحكم اجتماع السبب 
والمباشرة » وبيان حكم اجتماع المباشرتين » ويبان اجتماع السببين , » فأما 
اجتماع السببين » فمؤخر إلى كتاب الديات » وأما الأربعة الباقية » فنعقد 
فيها أطرافاً : ظ 


الطرف الأول : ف بان العمدية » وتمييز العمد من الخطأ وشبه 
العمد » فإذا صدر منه فعل قتل غيره + نظر ؛ إن لم تقصد أصل الفعل بأن 
ولق #افسقط على قور فدات باه أو كويد الهلذك تمن :إشنظر ان ند 
المرتعش » أو لم يقصد الشخص وإن قصد الفعل » بأن رمى صيدا » : 
فأصاب رجلا » أو قصد رجلا » فأصاب غيره » فهذا خطأ محض لا بتعلق 
به قصاص » وإن قصد الفعل والشخص معا » فهذا قدركون عمد محضاء 
وقد يكون شبه عمد » وف التمييز بينهما عبارات للأصحاب يجمعها 
أربعة أوجه » أحدها : أنه إذا وجد القصدان وعلمنا حصول الموت بفعله؛ 
فهو عمد محض » سواء قصد الإهلاك ؛ أم لا » وسواء كان الفعل مهلكا 
غالباً » أم نادراً » كقطع الأنملة » وإن شككنا في حصول الموت به » فهو 
شبه عمد » والثاني : إن ضربه بجارح » فالحكم على ما ذكرنا » وإنضربه 
بمثقل » اعتبر مع ذلك في كونه عمد أن يكون مهلكا غالبآ » فإن لم يكن 
مهلكا غالبا » فهو شبه عمد » واعترض الغزالي على الأول ء أنه لو 
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ضرب كوعه بعصا » فتورم الموضعم » ودام الألم حتى مات » فقد علشا 
حصول الموت به ولا قصاص فيه » بل تجب الدية » وعلى الثاني بأن 
العمدية أمر حسي لايختلفء بالجارح والمثقل » وكما يؤثر الجارح في 
الظاهر بالشق يؤثر المثقل في الباطن بالترضيض » وف كلام الإمام نحو 
هذا » والوجه الثالثك واختاره الغزالى:أنلافضاء الفعل إلى الهلاك ثلاث 
مرائب : غالب وكثير ونادر » والكثير : هو المتوسط بين الغالب والنادرء 
ومثاله » الصحة والمرض والجذام » فالصحة هي الغالية 5 الناس »ع 
والمرض كثير ليس بغالب » والجذام نادر » فإن ضربه يما يقتل غالبا ء 
جارحا كان أو مثقلا” » فعمد » وإن كان يقتل كثيراً فهو عمد إن كان 
جارحا كالسكين الصغير » وإن كان مثقلا” » كالسوط والعصا ء فثبه 
عمد » وإن كان يقتل نادراً » فلا قصاص » مثقلاك كان أو جارحاً » كغرز 
إبرة لا تعقبه ألم ولا ورم » والفرق بين الجارح والمثقل على هذا الوجه 
أن الجراحة لها أثر في الباطن قد يخفى » ولأن الجرح وهو طريق الإهلاك 
غالبا بخلاف المثقل » والوحه الرابع وهو الذي اقتصر عليه الجمهور » 
أنه إن ضربه بما يقتل غالباً » فعمد محض » وإن لم يقتل غالباً » فشبهعمد. 
فهذه عبارات الأصحاب في التمبيز » والقصاص مختص بالعمد المحض 
دون الخطأً وشيه العمدء ظ 


26 
أو نحاس أو غيرها » فمات في الحال أو بعد مدة سرابة تلك الحراحة. 
كغرز الايرة كذا ذكره الإمام » وإذا غرز إبرة فمات » نظر » إِنْ عرزها 
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في مقتل » كالدماغ والعين وأصل الأذن والحلق وثغرة النحر والأخدعء 
وهو عرق العئق » والخاصرة والإحليل والأنشين والمثائة والعجان » وهو 
ما بين الخصية والدبر » وجب القصاص » وإن غرزها في غير مقتل + نظرء 
إن ظهر أثر الغرز بأن تورم الموضع ؛ للامعان في الغرز » والتوغل في 
اللحم » وبقي متلا إلى أن مات » وجب القصاص على المذهب » وحكى 
ابن كج وابن الصباغ فيه وجهين وإن لم بظهر أثر » ومات فى ااحال ء 
فثلاثة أوحه » أصحها : لابجب القصاص » ولكنه شبه عمد ؛ فبحب 
الدية » والثاني : بيجب القصاص ؛ والثالث : لابجب قصاص ولا دية ؛ 
وف « الرقم » للعبادي أن الغرز ف بدن الصغير والشيخ الهم ونضو 
الخلق » يوجب القصاص بكل حال » ولو غرز إيرة في جلدة العقب 
وتنحوها ؛ ولم تألم به » فمات » فلا قصاص ولا دية » لعلمنا بأنه لم يمت 
به » والموت عقبهموافقة قدر » فهو كما لو ضربه بقلم» أو ألقى عليهخرقة: 
فمات في الحال ٠‏ 


2 

لو ضربه بمثقل كبير يقتل غالبآ كحجر ؛ أو دبوس كبيرين » أو 

أحرقه ,أو صلبه » أو هدم عليه حائطاً , أو سقفاً » أو أوطأه دابة » أو 
دفنه حياً » أو عصر خصيته عصراً شديداً » فمات » وجب القصاص ؛ 
وإن ضربه بسوط » أو عصآ خفيفة » أو رماه بحجر صغير » نشر » إن 
والى به الضرب حتى مات » أو اشتد الألم » وبقي متألآ حتى مات ؛ 
وجب القصاص » وإن لم بوال واقتصر على سوط أو سوطين » فإن كان 
. في مقتل » أو في شدة الحر أو البرد المعينين على الملاك ؛ أو كان 
ش المضروب صغيراً أو ضعيفاً بأصل الخلقة أو بعارض » وجب القصاص »2 
لأنه مهلك غالبا » وإن لم يكن شيء من ذلك » فهو شبه عمد » وإن 
خنقه » أو وضع على فمه يده » أو مخدة ونحوها حتى مات باتقطاع 
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النفس » وجب القصاص » وإِن خلاه وهو حي » وجب القصاص أيضاً إن 
اتتهى إلى حركة المذبوح » أو ضعف وبقي متألاً حتى مات » وإن زال 
الضعف والألم » ثم مات » فقد انقطع أثر :ذلك الفعل » فان كانت مدة 
الإمساك على الفم قصيرة لا يموت مثله في مثلها غالبا » فهو شبه عمد ٠‏ 


2 
لو ضربه اليوم ضربة » وغداً ضربة » وهكذا فرق الضربات حتى 
مات » فوجهان حكاهما ابن كج » لأن الغالب السلامة عند تفريق 
الضربات » وقال المسعودي : لو ضربه ضربة وقصد أن لا يزيد» 
فشتمه » فضربه ثانية » ثم شتمه » فضربه ثالثه حتى 0 تله » فلا قصاص 
لعدم الموالاة » وينبغي أن لا ينظر إلى صورة الموالاة ولا تقدر مدة 
التفريق » بل يعتبر أثر الضربة السابقة والالام الحاصلة بها ء فإن 

بقيت ثم ضربه أخرى » فهو كما لو والى ٠‏ 
ثري 
الضرب بجمع الكف » كالضرب بالعصا الخفيفة ٠‏ 


4 
لو سقاه دواء أو سما لا يقتل غاليآ » لكنه بقتل كثيراً » فهو كغرز 
الابرة في غير مقتل » لأن ثي الباطن أغشية ر شقة الت الحاقه 

بالمثقل احتمال ٠‏ 


ظ 2 
حبسه في بيت فمات جوعاً » أو عطشاً » نظر » إن كان عنده طعام 
وشراب فلم يتناوله خوفآ أو حزة » أو أمكنه طلبه ولو بالسؤال » فلم 
يفعل » لم يجب على حابسه قصاص ولا ضمان » لأن المحبوس ققسل 
نفسه » وَإِن منعه الطعام والشراب » ومنعه الطلب حتى مات » نظر » إل 
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مضت مدة يموت مثله فيها غالب بالجوع أو العطش » وجب القصاص » 
وتختلف المدة باختلاف حال المحبوس قوة وضعفاً » والزمان حرأ وبردأء 
وإن لم تمض هذه المدة » ومات » فإن لم يكن به جوع أو عطش سابق» 
فهو شبه عمد » وإن كان به بعض جوع أو عطش » ففي وجوب 
القصاص ثلاثة أقوال » أظهرها : أنه إِنْ علم الحايس جوعه السايق 2 
لزمه القصاص »؛ واإلا فلاء والثانى : بجب القصاص في الحالين» والثالث: 
عكسه ؛ وشبهوا الجاهل بمن دفع رجلا دفمآ خفيفاً » فسقط على 
سكين وراءه » والدافع جاهل بها ء لا قصاص عليه » فإن أوجبنا 
القصاص » وجمت ديه عمد بكمالها إن كان عالماً » ودية شبه عمد إن كان 
بكمالها » وإنما سقط القصاص للشبهة + وأظهرهما وبه قطع الأكثرون: 
تجب نصف دية العمد » أو شبه العمد ٠‏ ولو منعه الشراب دون الطعام » 
فلم بأكل المحبوس خوفآ من العطش » فمات » فلا قصاص قطعاً » ولا 
ضمان أيضاً على الأصح » وبه قطع البغوي » لأنه المهلك نفسه + وقال 
القفال : بحب » ولو حيسه » وراعاه بالطعام والشسراب » فمات ف 
الحيس » فان كان عبداً » ضمنه باليد » وإن كان حرا » فلا ضمان 
أصلاك » سواء مات حتف أنفه » أو بانهدام سقف » أو جدار عليه » أو 
بلسع حية ونحوها ء ولو حبسه وعراه حتى مات بالبرد » فهو كما لو 
حمسه © ومئعه الطعام والشراب » ذكره القاضي حسين ٠ه‏ ولو أخد 
طعامه » أو شرايه » أو ثيايه في مفازة » فمات جوعا » أو عطشاً » أو 
برداً » فلا ضمان » لأنه لم يبحدث فيه صنعاً ٠‏ 


تر 


لو سجر رجلة»فمات» سآألناه»فان قال:قتلته سسسحر ف »و سحر ي تمتل 
غالياً » لزمه القصاص » وإن قال : قد بقتل » والغالب أنه لا يقتل » فهو 


جاهلا” » وإن لم نوجب القصاص » فقولان » أحدهما : تحب الدبيه 


1737 


إقرار بشبهة العمد » وإِنْ قال : قصدت غيره » فتأثر به لموافقة الاسم 
الاسم » فهو إقرار بالخطا » وفي الحالين درة ثسه العمد » والخطأ يكون 
في ماله » ولا يلزم العاقلة إلا أن يبصدقوه » وسيعود ذكر السحر إن 
شاء الله تعالى في كتاب الديات » ثم في كتاب دعوى الدم » ولنا وجه 
ضعيف مذكور هناك » أن السحر لا حقيقة له » فلا قصاص فيه ٠‏ 


الطرف !اثاني في بيان اتزهق ٠‏ 


فالفعل الذي له مدخل في الزهوق »ء إما أن لا يؤثر في حصول 
الزهوق » ولا في حصول ما يؤثر في الزهوق » وإما أن يوثر في الزهوق 
وبحصله » وإما أن يؤثر في حصول ما يؤثر ف الزهوق » فآما الأول ٠‏ 
فكحفر البئر مع التردي أو التردية » وكالامساك مع القتل » وأما الثاني 
فكالقد » وحز الرقبة » والجراحات السارية » وأما الثالث » فكالا كرأه 
المؤثر في القد » فالأول شرط.» والثانى علة » والثالثك سبب » ولا يتعلق 2 
القصاض بالشرط » ويتعلق بالعلة » وكذا بالسبب على تفصيل وخلاف 
سنراه إن شاء الله تعالى ء ثم السبب ثلاثة أضرب ٠‏ 

الأول : مابولد المباشرة توليداً حسياً » وهو الاكراه » فإذا أكرهه 
على قتل بغير حق » وجب القصاص على الامر على الصحيح المنصوص» 
وبه قطع الجمهور » وعن ابن سريج أنه لا قصاص » لأنه متسبب » 
والمأمور مباشر آثم فعله » والمماشرة مقدمة » وقد مسق بأ:, حقيقه 
اللاكراه في كتاب الطلاق » والدى مال إلبه المعتيرون هنا ورححوه » أن 
الإكراه على القتتل لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل » أو ما يخاف منه 
التلف » كالقطع والجرح والضرب الشديد بخلاف الطلاق » وحكم 
الإكراه الصادر من الإمام أو نائبه أو المتغلب سواء فيما ذكرناه ٠‏ 

الضرى الثانى : ما يولدها شرعآ وهو الشهادة » فإذا شهدوا على 
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رجل بما يوجب قله قصاصاً » أو بردة » أو زنى وهو محصن » فحكم 
القاضي بشهادتهم وقتله بمقتضاها » ثم رجعوا وقالوا : تعمدنا وعلمنا 
أنه يقتل شهادتنا » لزمهم القصاص » ولو شهدوا نما بوجب القطضع 
قصاصآً » أو في سرقة » فقطم » ثم رجعوا وقالوا : تعمدنا » لزمهم 
. القطم » وإن سسرى فعليهم القصاص في النفس » وإن رجع الشهود 
وقالوا : لم نعلم أنه يقتل بقولنا » أو رجم المزكي أو القاضي أو الوالي 
وحده أو مع الشهود ؛ فسيآتي بيان كل ذلك في كتاب الشهادات إن 
شاء الله تعالى ٠‏ وإنما يخب القصاص على الشهود بالرجوع واعترافهم 
بالتعمد ؛ لا بكدبهم حتى لو نيقنا كذ بهم بأن شاهدنا المدهود بقتنله 
حمآ ؛ فلا قصاص عليهم لاحتمال أنهم لم يعتمدوا » ولا بلزمهم القصاص 
بالرجوع إلا إذا أ+ رجت شهادتهم مباشرة الولي عن كونها عدواناً » آما 
إذا اعترف الولي بكو نه عالأً مكد بهم الا داقصاص كلهم » وعلى الوا 
القصاص ؛ رجعوا آم لم يرجعوا ٠‏ 
الضرب الثالث : ما بولدها توليدا عرفياً » كتقديم الطعام المسموم» ‏ 
فاذا أوجروه سماً صرفاً » أو مخلوطاً وهو مما يقتل غالبا » سواء كسان 
موحياً أو غير موح » فمات » لزمه القصاص » وإن كان لايقتل غالياً وقد 
بقتل فهو شبه عمدء فلا قصاص على المشهورء وحكى ابن كج قولا : إنه 
جب القصاص » لآن للسم تكاية في الباطن كالجرح + فعلى المشهو 
كان السم لا يقتل غالبا » لكن أوجره ضعيفاً بمرض أو غيره ومثله 
شتل مثله غالياً » وجي القصاص » ولو قال الموجر : كان مما لا بقتل 
غالاً » ونازعه الولى » فالقول قول الموجر سمينه » فان ساعدنة سنة ء 
فلا يمين عليه » وإن أقام الولي بينة على ما يقوله » وجب القصاص ؛ 
ولو اتفقا على أنه كان من هذا السسم الحاضر » وشهد عدلان أنه يقتل 
غالبآ » وجب القصاص » ولو قال : لم أعلم أنه سم ؛ أو لم أعلم أنه 
بقتل غالبا » ونازعه الولي ؛ فهل يصدق الموجر ؟ قولان ؛ قال الروياني: 
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فيما إذا قال : لم أعل» كونه قاتلا » أظهرهما : لا بصدق » فيجب 
القصاص » ولو لم بوحره السم القاتل » لكن أكرهه على شربه » فشر به 
قال الداركي وغيره : في وجوب القصاص قولان » أظهرهما : الوجوب ؛ 
والوجه أن نكون هذا كاكراهه على قتل نفسه » وسيأتى إن شاء 
اله تعالى ٠‏ 

َي 


لو ناوله الطعام المسموم وقال : كله » أو قدمه إليه وضيفة به 2 
فأكله » ومات به » فإن كان صبياً أو مجنوناً » لزمه القصاص » سواء 
قال لهما : هو مسموم أم لا » وذكروا مثله في الأعجمي الذي يعتقد أنه 
لأ كي الللاعة فى كن ها رعدار اديه ولم ررقو بين الصبى مين 
وغيره » ولا نظروا إلى أن عمد الصبى عمد أم خطأ » وللنظرين محال » 
وإن كان بالعا عاقلا » فإن علم حال الطعام » فلا شىء على المناول 
والمقدم » بل الاكل هو المهلك 'نفسه » وإلا ففي القصاص قولان ؛ وهما 
جاريان فيما لو غطى رأس يئر في دهليزه » ودعا إلى داره ضيف » وكان 
الغالب أنه يمر على ذلك الموضع إذا أتاه » فآتاه وهلك بها » أظهرهما : 
لا قماص +:وطرة التقوى القولق :فنا لى قال؟ كل توفي »نمق 
السم » لكنه لا يضرك » وفيما إذا جعل السم في جرة ماء على الطريق 
فشرب منه » ومات » ولتكن الصورة فيما إذا كان على طريق شخص 
معين » إما مطلقاً » وإما في ذلك الوقت ء وإلا فلا تتحقق العمدية » فإذا 
قلنا : لا قصاص » وحمت الدية على الأظهر » فإن هذا أقوى من حفر 
البئر » وف قول : لا تج بتغليبآ للمباشرة» ولو دس السم في طعام رجل» 
فأكله صاحيه جاهلا بالحال ؛ ومات » فطريقان » أصحهما : أنه 


5-0038 


على القولين » إذا كان الغالب أنه بأكل منه » والثاني : القطع بالمنع ء 
لأنه لم يوجد منه تغرير » ولا حمل على الأكل »؛ وإنما وجد منه إتلاف 
طعامه » فعليه ضمانه » ولو دسه في طعام نفسه فدخل شخص داره بعير 
إذنه وأكله » فلا ضمان » فإن كان الرجل ممن بدخل داره » وباكل 
' انبساطاً » فهل بحري القولان في القصاص » أم يقطع بنفيه ؟ طريقان ٠‏ 

فيما إذا جرى سبب وقدر المقصود على دفعه وفيه مسائل : 

إحداها : جرحه جراحة مهلكة » فلم يعالجها المجروح حتى مات » 
وجب القصاص على الجارح » لأن محرد الجراحة مهلك » بخلاف ما لو 
حبسه والطعام عنده فلم يأكل حتى مات » لأن الحس بمحرده لبس 
مهلكا ٠‏ 

الثانية : غرقه فى ماء » فإن أمسكه فيه حتى مات » أو نركه وفيه 
حياة » ولكن تألم به » وبقي متألاً حتى مات » فعليه القصاص » وإد 
ألقاه في الماء » فمات به » نظر إن كان الماء بحيث لايتوقع الخلاص منه 
كلجة البحر التي لاتنفع فيها السباحة » وجب القصاص ؛ سواء كسان 
الملقى بحسن السباحة أم لا » وإن كان يتوقم الخلاص منهء 
فإن كان قليلاك لا بعد مثله مغرقا » بأن كان راكداً في موضع 
منبسط »؛ فمكث الملقى فيه مضطحعاً » أو مستلقياً حتى هلك » فلا 
قصاص ولا دية » فإنه المهلك نفسه » ومثله لو فصده فلم بعصب نفسه 
حتى مات» لأن الدفع موثوق به» لكن لو كتفه وألقاه على هيثهلا يمكنه 
الخلاص » فعليه القصاص » وإن كان يعد مغرقا كالأنهار الكبار التي 
لاسخلص منها إلا بالسساحة » فان كان الملقى مكتوفاً » أو صبياً ؛ أو 


و+ء 


ب ١”١!‏ ب 


زمنا » أو ضعيفاً » أو قوياً لا بحسن السباحة » وجب القصاص » وإن 
كان بحسنها » فمنعه منها عارض موج » أو ربح » فلا قصاص »؛ واكنه 
شبه عمد » وإن ترك السباحة بلا عذر » حزن أو لحاجاً » ففى وجوب 
الدية وجهان » أو قولان » أصحهما : لا تجب » وقيل : لا تحب قطعاً »؛ 
وقيل : عكسه » ولا قصاص على المذهب » وبه قطم الجمهور » وقيل : 
بجب إن أوجبنا الدية ٠‏ 

المسألة القالقة :لو القافء فى نان لأستكته الشاخض ينها + الملتييا 
أو كونها في وهدة » أو كونه مكتوفاآء أو زمناً » أو صغيراً » فماتفها » 
أو خرج منها متأثراً متأللاً » وبقى متألاً إلى أن مات » فعليه القصاص : 
وإن أمكنه التخلص » فلم يفعل حتى هلك »؛ فلا تحب الدية على الأظهرء 
ولا قصاص على الصحيح » ولكن بجب ضمان ماتأثر بالنار بأولالملاقاة 
قبل تقصيره ف الخروج » سواء كان أرش عضو أو حكومة قطعآ ٠‏ 

426 ظ 

قال الملقي : كان يمكنه الخروج مما ألقيته فيه من ماء أو نار , 
وان تلان ل الشارضن را الذمة دمع أن اللا أشي زو السرم 
لخرج ٠‏ 


مت 


كتفه وطرحه على الساحل 6 فزاد الماء وهلك 4 » إن كان في موضع 
بعلم زيادة الماء فيه » كالمد بالبصرة » وجب القصاص ؛ وإن كان قد 


ويد يد 


يزيد » وقد لا يزيد » فهو شبه عمد » وإن كان بحيث لا يتوقع زيادته ٠‏ 
فاتفق سيل نادر » فخطأ محض ٠‏ 

الطرف الثالث : ث3 اجتماع السب والمماشرهة 6 أو الشرط ٠.‏ 

ها القبرط والماشسرة إدا احتمعا 4 فالقصاص والديه تعلة_اد 
امماشرة فقط ؛ فلو حفر بثراً في محل عدوان أو غيره » فردى رجحل 
فيها شخصاً » فالضمان على المردي دون الحافر » ولو اسك راد : 
نقتله آخر » ذالضمان على القاتل نل » ولا شيء على امك ء إلا أن ينم 
قيطالتف المكية بالضمان باليد والقرار على الفاتل 3 ولو اسيدلة معحر م 
صداً فقتله محرم آخْر ه فقرار الضمان على القاتل م وتتوحه المطالية 

على الممسك »؛ هذا هو المذهب » وفيه خلاف سبق في بو وي 

ضما ان هدف )6 فأصابه سسهم كان أرشلة الرامي قبل تقديم الصبي 
فقتله » فالرامى كالحافر ؛ والمقدم كالمردي » فعليه الاح إذا 
اجتمع السبب و والمساشرة فهو ثلاثة أضرب : 


أعذهاة آل كلت الست اقرع بأن أخرجها عن كونها عدواناً 
مع توليده لها ؛ مثل أن شهدوا عليه بما بوجب الحد » فقتله القاضي ء 
أو جلاده » أو بما بوجب القصاص »؛ فقتله الولى أو وكيله » فالقصاص 
على الشهود » ده ون القاضي والولي ونانبهما ٠‏ 


الضرب ألثاني : أن الصمر السبب 0 رماه من شاهق ٠‏ 
فتلقاه رجل يسيف » ققهده نصفين » أو ضرب رقمنه فما ل وصو لهالأرض»ء 


يدري اويا نري الحال أم لا 
وق و-حة 8 لعجب عليه الضمان بالمال 4 لا بالقصاص وُُ والصحيح إل ول. 
1000 ص 


7 را كك 


على الصحيح المنصوص » وخرج الربيع قولا” : إنه لا قصاص » لكن 
تحب دبه معلظه » وقيل : إن التقمه الحوت قبل الوصول إلى الماء ع 
فلا قصاص ٠»‏ كمسآلة القاد » وإلا فيجب » والصحيح أنه لا فرق » وف 
كلام الشيخ أبي حامد وغيره من العراقيين » ما يشعر بأن القولين في 
الالتقام قبل وصوله الماء » والقطع بوجوب القصاص إذا كان بعدهء 
وفرق الإمام .بين .مسألة القد والإلتقام » بأن القد قتل صدر من فاعل 
مختار' بفعل وروية » فيقطم أثر السبب الأول ؛ والحوت يلتقم بطبعه 
كالسيع الضاري » فلم يقطع أثر السك الأول » ولذلك قلنا لو 
أمسكه » فقتله آخر » فالقصاص على القاتل دون الممسك » ولو أمسكه 
وهد”“فه لوشية سبي قناى 6 فاخارنية »؛ فالقصاص على الممسك » لأن 
الحيوان الضاري يفعل بطبعه عند التمكن » وكأنه آلة لصاحب السبب 
الأول نازل منزلة ما لو ألقاه في بئر وكان في سفلها نصل منصوب 
فمأبك به » فالقصاص على الملقى » بخلاف مأ ادا كأن الطارىء فعل 
صاحب رأي » فاته ب تنزيله منولة الالة » وبنى على هذا أنه لو كان 
في سفل البثر حية عادية بطبعها » أو نمر ضار ؛ فقتله » وجب القصاص 
على المردي » ولو كان هناك مجنون ضار على طبع السباع » فكذلك , 
وإن لم يكن ضارياً » كان كالعاقل في إسقاط الضمان عن المردي » فلم 
يجعل الهلاك الحاصل بالسبع الضاري كالتلقي بالسيف » وأطلق 
البغوي نفي الضمان إذا افترسه السبع قبل أن يصل إلى الأرض ٠‏ ولا 
فرق في مسألة القد : بين أن يكون القاد ممن يضمن أو ممن لايضمن . 
كالحربي : ولو رفع الحوت رأسه » تألقمه فاه » لزمه اللقصاص بلا 
خلاف » ولو ألقاه في ماء غير مغرق ء فالتقمه حوت » فلا قصاص قطعاًء 
لأنه لم يقصد إهلاكه . ولم يشعر بسبب الهلاك » فآشبه ما لو دفع 
رجلا دفعاً خفيفاً » فألقاه» فجرحه بسكين كان هناك لم بعلم به الدافعء 


> ال 5 


فلا قصاص » ولكن تجب في الصورتين دية شبه العمد » كذا ذكره ابن 
الصباغ والبغوي وغيرهما » وحكاه ابن كج عن الأصحاب » ثم قال : 
بنبغي أن لاتتعلق به دية كما لا يتعلق به قصاص ٠‏ ظ 

الضرب الثالث : أن يعتدل السب والمباشرة » كالاكراه » فإذا 
أكره على القتل » وجب القصاص على الآمر » كما سبق » وفي المأمور 
قولان » أظهرهما : وجوب القصاص أيضا » لأنه آثم بالانفاق بخلاف 
قنل الصائل » وسواء في حريان القولين كان المكره سلطاناً أو متعلبا ؛ 
وقيل : هما في السلطان » فإن كان متغلباً » وجب القصاص قطعاً » فإن 
أوجمناالقصاص , فآل الأمرالى الدية » فهى عليهماكالشربكين » وللولي 
أن .قتص من أحدهما » وبأخد نعلت لد عن الاخر» وان :له نوحجب 
القصاص على المأمور + ففى وجوب نصف الدية » وجهان » أحدهما : 
لا بج » تنزيلات له منزلة الآلة » وأصحهما : يجب وهو المنصوص » وبه 
قطع الأكثرون » فإن أوجبناه » وجبت الكفارة » وحرم لمات 36 ظ 
تكون نصف الدية في ماله أم على عاقلته ؟ فيه تردد للإمام ٠‏ 


َم : أ 5 0 5 00 
6 لأرجح أنه في ماله وانشأعلم 
ظ وان قلنا : لاديه » وجبت الكفارة على الأصح للأنه أنم فان 
أوجبنا الكفارة م ححرم الإآأرث ع والا فوجهان 4 أصحهما 1 الحرمان 9 
ادا أوجبنا القصاص على المكر ه والمكرده جسعاً 4 وكان أحدهما 
مكافئاً للمقتول دون الآخر » وجب القصاص على المكافىء دو زالاخر : 


قتل دذمى » وجب القصاص على الآمر دون المأمور » ولو أكره حر عبداً 


ا 


على قتل عبد ؛ أو مسلم ذميا على قتل ذمي » فالقصاص على المأمور » 
ولو أكره الأب أجنياً على قتل الولد 2 » أو الأجنبى الأب ؛ فالقصاص . 
على الأجنبي ٠‏ 

و 


إذا آكرة ه بالغ صبيأ مراهقاً على قتل 4 فلا قصاص على الصمبي » 
وأما المكره » فيبنى على أن عمد الصبي عمد أم خطأ ؟ فإن قلنا :عقيل 
وهو الأظهر » فعليه القصاص » وإن قلنا : خطأ » فلا » لأنه شر يك 
مخطىء؛ قال الإمام : هذا إذا قلنا : يجبالقصاص علىالمكر هوالمكر ه, 
وجعلناهما كالشر يكين ؛ فأما إن قلنا : لاقصاص على المكراه » قفي 
وجوب القصاص على المكر ه ه مع قولنا عمد الصبى خطأ » وجهان ؛ 
وأما الدية » فجميعها على المكره إن لم نوجب على المكرءه شيئاً » وإن 
الرواو ويد مع عب افو أو ور 
قلنا : عمده عمد ؛ وإن قلنا : خطأ » فعلى عاقلته » ولو أكره مر 
بالعاً » » فلا قصاص على المراهق » وفي البالغ : القولان » إن قلنا “عفد 
لصبي عمد » وإن قلنا : خطا ء فلا قصاص قطما » يانه شريك مخعلى + 

رع 

أكره رجل رجلا على أن برمي إلى طلل علم الامر أنه إنسان » 
وظنه المأمور ححراً أو صيداً » أو على أن يرمى سترة وراءها إنسان ؛ 
وعلمه الامر دون المأمور » فلا قصاص على المأمور » ويجب على الآمر 
على الصحيح » فإنه آله له » ووجه المنع أنه شريك مخطىء » فإن آل 
الأمر إلى الدبة » فوجهان ؛ أحدهما : تحب كلها على الآمر واختاره 
البعوي » والثاني : عليه نصفها وعلى عاقلة اللأمور نصفها » ولو أكرهه 
على أن يرمي إلى صيد ؛ فرمى » وأصاب رجلاء فقتله » فلا قصاص على 


١56‏ ب 


الح هما نا لم يتعمدا » وأما الدية فجميعها على عاقلة الامر إن 
لم نضمن المكرءه » وإلا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصفها » ولو أكرهه 
على صعود شحرة ؛ أو نزول بئر » ففعل » فزلق وهلك » فالصحيح أنه 
شبه عمد ؛ فلا قصاص » لأنه لابقصد به القتل غالياً » وهذا هو الذي 
ذكره الفوراني والبغوي والروياني » وقال الغزالي : بيجب القصاص ٠‏ 


2 
لو قال : اقنل نفسك وإلا قتلنك » فقتل نفسه »؛ ففى وجوب 
القصاص » قولان » أظهرهما : لابجب »؛ فإن أوجبناه » فعفى عنه على 
مال » وجب جميع الدية » وإن لم نوجبه » فعليه نصف الدية إن أوجبنا 
الضمان على المكره » وجميعها إِنْ لم نوجبه » وبحري القولان » فيما لو 
أكرهه على شرب سم » فشر به وهو عاام به » وإن كان جاهلاء » فعلى 
المكره القصاص قطعاً » ولو قال : اقطع بدك وإلا قتلتك » فهو إكراه 
قطعاً » ذكره أبو الحسن العبادى ٠‏ 
ري 
قال : اقتلنى وإلا قتلتك » فهذا إذن منه في القتل وإكراه » ولو 
تجرد الإذن » فقتله الملأذون له » ففى وجوب الدية قولان مبنيان على أن 
الدية تحب للورثة ابتداء عقب هلاك المقتول » أم تحب للمقتول في آخر 
جزء من حياته ثم تنتقل إليهم ؟ إن قلنا بالأول » وجبت ولم يأوثر إذنهء 
وإلا فلا » وهذا الثاني أظهر » كذا ذكره البغوي والغزالي وغيرهما ؛ 
لأنه ينفذ منها دبونه ووصاياه » ولو كانت للورثة لم يكن كذلك » وأما 
القصاص » فلا بحب على الماهب » وبه قطع الجمهور » وعن سهمل 


ب 1539 سه 


الصعلوكي طرد الخلاف فيه » ولو قال : أقطع بدي » فقطعها » فلا 
قصاص ولا درة قطعآ » لأنه إنلاف مأذون فيه » فصار كاتلاف ماله باذنهء 
ولو أذن عبد في القتل » أو القطع ء لم يسقط الضمان » وق وجوب 
القصاص إذا كان المأذون له عبداً » وجهان » أما إذا انضم الإكراه إلى 
الإذن » فسقوط القصاص أقوى » وأما الدية » فإن لم نوجبهاعند تجرد 
الإذن فمع الإكراه أولى » وإن أوجبناها » بني على أن المكره هل عليه 
نصف الدية ؟ إن قلنا : نعم » فعليه نصفها » وإلا فلا ٠‏ 

واعلم أن الأئمة نقلوا أن المكره على قتله » يجوز له دقع الأمر 
والمأمور جميعاً » وأنه لاشيء عليه إذا قتلهما » وأن للمأمور دفع الامرء 
ولا شيء عليه إذا أتى الدفع على تفسه » فعلى هذا إذا قتله دفعاً ينبعي 
أن يحكم بأنه لاقصاص ولا دية بلا تفصيل ولا خلاف » وقد أشار إلى 
هذا أبو الحسن العبادي فقال : إذا قال : اقتلني وإلا قتلتك » فإن لم 
يقتله » فهو استسلام » وإن قتله » فهو دفع » ويمكن أن يقال : : موضع 
التفصيل والخلاف ما إذا أمكته الدفع بغير القتل » وإنما لابلزمه شيء 
إذا لم يمكنه الدفع بغيره » ولو قال : اقذفني وإلا قتلتك » فقذفه , 
فقيل : لاحد » كما لو قال : اقطعني » قال البعوي : والصحيح وحوبهء 
لاه قد يستعين بالغير في قتل نبسه وقطعه » ولا يستعان به في القذف. 
اند 


قلت : هذا الذي قاله البغوى عحب » والصواب : أنه لاحد ٠‏ 
٠‏ «اشامط | 
ظ و 

لو قال : اقتل زيدآ أو عمراً وإلا قتلتك » فهذا ليس بإكراه » 
تخيبر » فمن قتله منهما كان مختاراً لقتله » وإنما المكره من حمل على 


- 1588 


قتل معين لابجد عنه محيصاً » وي « الرقم » وجه أنه إكراه » ونقله 
المتولي عن اختيار القاضي حسين » وليجىء مثله في الطلاق »والصحيح 
الأول » فعلى هذا من قتله منهما » لزمه القصاص » ولا شيء على الآمر 
غير الإثم ٠‏ 

رع 


لو أكره رجلا” على أن بكره ثالث على قتل رابع » ففعلا » وجب 
القصاص على الآمر » وفي الثاني والثالث : القولان » لأنهما مكرهان ٠‏ 

إذا أمره السلطان بقتل رجل ظلماً » فقتله المأمور » نظر إن ظن 
المأموى أنه فكلة بحق » فلا شىء على المأمور » لأن الظاهر أنه لا بأمر 
إلا بحق » ولأن طاعة السلطان واجبة فيما لا بعلم أنه معصية» واستحب 
الشافعى رحمه الله أن نكفر لماشرته القتل» وأما الامر » فعليهالقصاص» 
أو الدية والكفارة » وإن علم المأمور أنه يقتله ظلمآ » فهمل ينزل أمره 
منزلة الاكراه ؟ وجهان » ويقال : قولان » أحدهما : لا » وإنما الاكراه 
بالتهديد صريحا كما في غير السلطان » فعلى هذا لاشيء على الآمر 
سوى الثم » ويلزم الملأمور القصاص » أو الدية والكفارة » والثانيى : 
بنزل منزلة الاكراه لعلتين » إحداهما : أن الغالب من حاله السطوة عند 
المخالفة »والثانى : أن طاعته واجبة في الحملة » فينتهض ذلك شيهة » 
فاذا نزلناه منزلة الإكراه » فعلى الآمر القصاص » وف المأمور » 
القولان في المكره + ولو أمره صاحب الشوكة من البغاة» كا نكأمر إمام 
العدل » لأن أحكامه نافذة » ولو أمره غمر السلطان بالقتل بغير الحق ء 
كالزعيم والمتغلب » فقيل : نظرء إن لم بخف من مخالفته المحذور» فعلى 
المأمور القصاص أو الدية والكفارة » وليس على الآمر إلا الإثم » ولا 


ب 1١94‏ سا 


فرق دين أن يعتقده حقاً» أو دعرف كونه ظلمآء لأنه ليس بواجب الطاعةء 
المذكور ف الإمام أن المعلوم هل يجعل كالملفوظ به » والقياس جعله 
كالملفوظ » وإلى ترحبحه مال الغزالى وغيره » وف أمر السلطان مقتنضى 
أن أمر السلطان من حبث هو سلطان لا أثر له » وإنما النظر إلى خوف 
المحدور ٠‏ 
رح 

لو أمر السيد عبده بقتل رجل ظلماً فققتله » فان كان العبد مميراً 
لابرى طاعة السيد واجبة في كل ما بأمره به » فالقصاص على العبد ؛ 
ولا شيء على السيد سوى الاثم : فإن عفا » أو كان مراهقاً » تعلق 
الضمان برقمته » وكذا لو أمره باتلاف مال » فآتلفه » وإن كان صعيراً 
لايميز » أو مجنونا ضارياً » أو أعجمياً برى طاعة السيد واجبة في كل 
شيء 4 فهو كالالة » والقصاص أو الدية على التنيد وف 'نعلق المال 
برقبة مثل هذا العيد » وجهان » أحدهما : نعم » لأنه متلف » وأصحهما: 
لا » لأنه كالالة » فأشبه ما لو أغرى بهيمته على إنسان فقتاته » لايتعلق 
بها ضمان » ولو أمر عبد غيره » فكذلك الحكم إن كان العبد بحيث 
لايفرق بين أمر سيده وغيره » ويسارع إلى ما يكومر به » فإن قلنا : 
كملق الشيهان برقص + افع فيه افكلى ازمر اقببته لتسميد > و إذا لني 
نف قيمته بالواحب » فعلى الآمر الباقى » وكذا لو كان الامر السيد ع 
ولشن هذا التعلق كتعلق الأرش برقبة سائر العبيد » ولو أمر أجنبى 
هذا العبد بقتل نفسه » ففعل » فعلى الامر الضمان إن كان صغيراً أو 
مجئوناً » ولا بحب إن كان أعجميآ » لأنه لابعتقد وجوب الطاعة في قتل 


18 عه 


نفسه بحال » لكن لو أمره ببط جراحة أو فتح عرق على مقتل » وجب 
الضمان » لأنه لاءظنه قاتلاك » فيجوز أن يعتقد وجوب الطاعة » هكذا 
حكياء ن النص » فإن كان الأجنبي الآمر عدا » فليكن القصاص على 
هذا التفصيل » كما سيأتي نظيره أن شاء الل تعالى : ظ 
مر 

لو أمر رجل صبيأ أو مجنونا حرأ بقتل شخص » فقتله » قال 
البغوي : إن كان لهما تمييز » فلا شيء على الامر سوى الإثم » وتحب 
الدية في مال المأمور مغلظة » إن قلنا : عمده عمد + وإِنْ قلنا : خطاً , 
فعلى عاقلته مخففة » وإن لم يكن لهما تمييز » وكانا يسارعاذإلى ماأغريا 
به » أو كان المجحنون ضارا » فالقصاص أو كمال الدية على الامر » ولياآ 
كان » أو أجنسياً » ولو أمر أحدهما بقتل نفسه » ففعل » فعلى الامر 
القصاص » ولو أن مثل هذا الصبي أو المجنون قتل » أو أتلف مالا من 
غير أمر أحد » ففي تعلق الضمان بهما لكلاف اناق ل املق رو 
العبد » لأنه يشسبه إتلاف البهيمة العادية » ذكره ه الشيخ أبو محمد ٠‏ 
فضت : قال أصحايبنا : لو أمر صيياً لابميز بصعوذ شجرة » أو 
نزول بثر» ففعل » فسقط فهلك » فعلى عاقلة الآمر الدية ٠‏ واشأعم 


َع 
0 الو آكره رجل عبدآ صغيراً مميزآ على قتل » فقتل » فهل تنعلق 
الدية برقمته ؟ قال الإماء : سنى على أن المكره الحر هل تلزمه الدية ؟ 
. إن قلنا : نعم » فنعم » وإلا ففي التعلق برقبته الخلاف السايق فيالتعليق 
برقبة العبد الأعجمي » لنزوله منزلة الآالة ٠‏ 
بت 
لو أمره الإمام بصعود شجرة » أو نزول بثر » فامتثل » فهلك به » 


ب 111١‏ د 


فإن قلنا : أمره ليس باكراه » فلا ضمان » كما لو أمره أحد الرعية ء 
وإن قلنا : إكراه » فإن كان يتعلق بمصلحة المسلمين » فالضمان علىعاقلة 
الإمام » أو في بيت المال ؟ فيه القولان المعروفان في نظائره : وإن تعلق 
به خاصه » فالضمان على عاقلته ٠‏ 


فصل 
فيما يباح بالإكراه 


الإكراه على القتل المحرم لا يبيحه » بل بأثم بالاتفاق 
إذا قتل » وكذا لا يباح الزنى بالإكراه » ويباح بالإكراه ترب 
الخمر والإفطار في رمضان » والخروج من صلاة الفرض » وإتلاف مال 
الغير » ويباح أيضآ كلمة الكفر » وف وجوب التلفظ بهما وججمان ء 
أحدهما : نعم حفظأ لنفسه » كما يجب أكل الميتة للضرورة » والثاني ‏ 
وهو الصحيح : لابجب للأحاديث الصحيحة في الحث على الصبر على 
الدين » واقتداء بالسلف » فعلى هذا الأفضل أن بشيت ولا بتلفظ » وإن 
قتل » وقيل : إن كان ممن يتوقع منه النكاية في العدوء أو القيام بأحكام 
الشرع » فالأفضل أن تلفظ » وإلا » فالأفضل الامتناع » ولا بحب 
شرب الخمر عند الإكراه على الصحيح » ويمكن أن يجىء مثله في 
الإفطار في رمضان » ولا كاد يجيء في الإكراه على إتلاف المأل » ثم إذا 
أتلف مال غيره بالاكراه » فللمالك مطالبة المكره الآمر بالضمان » وفي 
مطالبة المأمور وجهان » أحدهما : لا يطالب » لأنه إتلاف تمباح له 
بالإكراه » وأصحهما : يطالب » لكنه يرجع بالمغروم على الآمر » هذا 
هو المدهب » وقيل : إن الضمان على المأمور » ولا رجوع له » وقيل : 
يتقرر الضمان عليهما بالسوية » كالشريكين » والقول في جزاء الصيد 
إذا قتله المحرم مكرهاً » كالقول في ضمان المال ٠‏ 


145 ل 


ظ م 

ذكره الرافمى ف مسائل منثورة قبل كتاب الحفات « جور 
للمكره على إتلاف مأل » ولصاحب امال دفع المكره بما أمكنهما »ولس 
لصاحب الملل دفع المكره » بل يلزمه أن يقي روحه بماله » كما يناول 
المضطر طعامة ٠‏ 0 

صل 

إذا أنهشه حمة» أو الدغه عقرباً قتل غالآء ففتلته, وجبالقصاص» 
وإن لم يقتل غالبا » فهل هو عمد ؛ أم شبه عمد ؟ قولان » أظهرهما : 
الثاني » وإن لم ينهشها ؛ ولكن ألقى الحية عليه » أو آلقاه عليها » أو 
قيده وطرحه في موضع فيه حيات وعقارب » فقتلته » فلا قصاص ولا 
ضمان » سواء كان الموضع واسعاً أو ضيقاً » لأنه لم يلجثها إلى قتله ء 
بل هي قتلته باختيارها » فهو كالممسك مع القاتل ٠‏ ولو عرضهلافتراس 
كالمضطر إلى قتله » لزمه القصاص » نص عليه » فإن كان السيع مما 
لا بقتل غالما » فهو كالحية التى لاتقتل غالباً » وإن أرسل عليه السبع ؛ 
أو أغرى به كلبآ عقوراً في موضع واسع كالصحراء » فقتله » أو طرحه 
في مسبعة أو بين بدي سبع في الصحراء مكتوفآ » أو غير مكتوف ء 
فقتله » فلا قصاص ولا ضمان » سواء كان المطروح صغيراً أو كبيراً » 
لأنه لم يلجئه إلى قتله » والذي وجد منه ليس بمهلك » وهو كالممسك 
مع القاتل » وفي الصبي وجه » انه يجب الضمانء ولو أغراه به يموضع 
ضيق » أو حبسه معه في بثر » أو ببت » فقتله» وجب القصاص» مكتوفا 


كان أو غير مكتوف » لأنه إلحاء السبع إلى قتله » وليس السبع كالحية» 


ب 14*97 - 


حيث لم يفرق فيها بين بين الموضع الواسع والضيق » لأن الحية تنفر من 
دفي »والسع تصق دن الجن و ولي وق ا موضع الوأمسسع 
لا يقصده قصده في المضيق » إنما بقصده دفعه ويمكن التحرز منه 
والفرار » فهذا هو المنصوص . والمذهب » وبه قطع الجمهور ؛ وعر 
القاضي حسين أن الحية إن كانت تقصد ولا تنفر ؛ فهي كالسمبع » وأنها 
أنواع مختلفة الطباع » وأن السبع إذا كان ضارياً شديد العدو ولا 
يتأتى الهرب منه في الصحراء » وجب القصاص » وجعل الإمام هذا 
انا لما أطلقه الأصحاب واستدراكاً » وأما البغوي وغيرهفجعلو المسآلة 
مختلفاً فيها » وحكى ابن كج قولا” أنه لو جمع ببنه وبين حية في بيت ؛ 
وجب القصاص كالسبع » وقولا” انه لا يجب في السبع » وهما غريبان» 
وحيث أوجبنا القصاص في الحية والسبع فذلك إذا قتل في الحال » أو 
جرح جراحة تقتل غالياً » أما إذا جرحه جرحاً لا يقتل مثله غالياً » فهو 
شبه عمد » وكأن تلك الجراحة صدرت من المغري » وإذا أمكن المغرى 
عليه الفرار » فلم يفر » قال الإمام : هو كترك السباحة » والمجنون 
الضاري في ذلك كالسبع » ولو ربط في داره كلباً عقورا » ودعا إليهما 
رجلا » فافترسه الكلب » فلا قصاص ولا ضمان » ولم يحعل على 
الخلاف السابق في حفر البئر في الدهليز وتغطية رأسها » لأن الكلب 
يفترس باختياره » ولأنه ظاهر يمكن دفعه بعصا وسلاح ٠‏ 

الطرف الرابع : في اجتماع مباشرتين.: 

فإذا صدر فعلان مزهقان من شخصين » نظر » إن وجدا معاآ » فهما ‏ 
قاتلان » سواء كانا مذففين(21 بأن حز أحدهما رقبته » وقده اللأآخر 


)١(‏ الذف : الاجهاز على الجريح والإسراع في قتله » وفي حديث 
عن ررض الأ ينها انه امو روم كيل نودي 3 الا جرع ابرلا كار 
أسير »© ولا بذفف على جر يح . ش 


ب 155 مس 


نصفين »2 يه اوم ان اعفن تمه أو قطعا عضوين »© 
ومات منهما » وإن كان أحدهما مدففاً دو ماي 
ان شاء الله تعالى أن كون المذفف هو القاتل » وإن طرأ فعل أحدهما 
على الاخر فله حالان ٠‏ 

اهما آذ يعد سن الال بدك ا تزاء« لمك كله ركه 
المدبوح» إما عق ىالفعل الأوللكو نه مذففآء وإما لسرابتهوتاثيره»فالقاتل 

هو الأول» ولا شيء على الثاني سوى التعزير » لأنه هتك حرمه ميت » 
فعزر» كما لوقطع عضو ميتءوالمراد بح ركةالمذ بو حالحالة التىلايبقىمعها 
الإيصار والإدراك» والنطق والحركة الاختياريان » وقد “يقد الشخص» 
وتتركأحشاؤه فى النصف الأعلى فيتحرك و يتكلم بكلماتلكنها لا تنتظم» 
وإن اتنظمت + فليست صادرة عن رويه واختيار » والحالة المدكورة 
وهي التي تسمى حالةاليأس » لا يصح فيها الإسلام » ولا شيء مسن 
التصرفات + ويصين فيها المال للورثة » ولو امات قريب من اتتهى إليها ؛ 
لم يورث منه » ولو أسلم كافر » أو عتق رقيق فيها » لم بزاحم سائر 
الورثة » وكما لابصح فيها الإسلام » لاتصدم فيها الردة » هذا هو 
الصحيح » وبه قطع الأصحاب » وف كتاب ابن كج : أنها تصح » لأن 
الكافر يوقن حينئذ » فإعراض المسلم قبيح » وهذا ليس بشيء » ومن 
قطع حلقومه ومرلثه ؛ أو أبينت حشوته من جوفه » فقد اتتهى إلى 
حركة المذيوح ؛ ولو أصاب الحشوة حرق ؛ أو قطع » وتيقن موته بعد 
يوم أو يومين » وجب القصاص على قاتله في ذلك الحال ٠‏ 


20311110 


)١(‏ بقال : حافه وأحافة : إذا أصاب حوفه » والجائفة : الطعنة 


التي تبلغ الجوف . 


1١16© -‏ دس الروضة ج وؤو-دام- ١١‏ 


الحال الثاني : أن بوجد فعل الثاني قبل اتتهائه إلى حركة 
المدبوح ؛ فينظر » إن كان الثاني مدففاً بأن جرحه الأول » وحر الثاني 
ركه وااو قده » فالقاتل هو الثاني » وأما الأول فليس عليه إلاالقصاص 
في العضو المقطوع » أو المال على مايقتضيه الحال » ولا فرق بين أن 
يتوقع البرء منالجرح السابق لو لم يطرأ الحزء وبين أن يستيقن الهلاك 
بعد بومين أو نحو ذلك » لأن حياته في الحال مستقرة » وتصرفاته نافذة» 
وإ لم يكن الثاني مذففاً أيضاً » ومات بسراتتهما » بأن أجافاه » أو 
قطع الأول ,بده من الكوع . والثاني من المرفق » فمات » فهما قاتلان ع 
لأن. القطع الأول قد انتشرت سرايته وألمه ولو شك في الاتنهاء إلىحركة 
المدبوحين » عمل فيه بقول أهل الخبرة ٠‏ 
24 
المريض ااي ويد ل ا بست 
القاضي وغيره : سواء اتتمى إلى حالة النزع أم لا » ولفظ الإمام : أ 
المريض لو اتتمى إلى سكرات الموت » وبدت اما ا 
3 في الشراسيف » لا يحكم له بالموت » بل يلزم قاتله القصاص ؛ وإن كان 
بظن أنه في مثل حال المقدود » وفرقوا بينهما بأن إنهاء المريض إلىتلك 
الحالهة غير مقطوع به » وقد يظن به ذلك » ثم يشفى » بخلاف المقدود , 
لحا ام ييل ول يكال لكان واكام روح هدو الفعل 
الثاني والقد ونحوه بخلافه ٠‏ ظ 
فصل 
فيما إذا قتل انسانآ يظنه على حال وكان بخلافه » وفيه مسائل : 
الأولى : قتل من ظنه كافراً » بأن كان عليه زي الكفار » أو رآه 
يعظم آلهمتهم » فبان مسلمآ » نظر ء إن كان ذلك في دار الحرن » فلا 


- 1١51 ب‎ 


قصاص قطعا » ولا دية على الأظهر » وتحب الكفارة قطعاً » وإن كانفي 
دار الإسلام 6 وحبت الديه والكفارة قطعاً 4 وكذا القصاص على الأظهر» 
فإن لم نوجبه » فهل الديه مغلظة أم مخففة على العاقلة ؟ قولال ٠‏ 


الثانه : قتل من ظلنه مرئدا أو حربياً » فلم يكن نكن » فعليه القصاص» 
فإن عهده مرتدآ » أو ظن أنه لم يسلم وكان أسلم » فالنص وجوب 
القصاص » ونص فيما لو عهده ذميا أو عبدآ » فقتله ظانا أنه لم يسلم » 
ولم يعتق » فبان خلافه » أنه لاقصاص » فقيل : في الجميع قولال » 
وقل : ظاهر النصين » لأن المرتد يحبس فلا يخلى » فقاتبله مفصر 
وا حو يي نطو 4 

ببيحالقتل» والمدهب وجوب القصاص قْ الجميع» وإذأثيتنا الخلاف: 
يم تحريم القتل » » وجهل وجوب القصاص » ولو عهده حربياً 
فظن أنه لم يسلم » فقيل : كالمرتد » وقيل : لاقصاص قطعاً » لأن المرتد 
لا يخلى » والحربي يخلى بالمهادنة » ويخالف العبد والدمي » فإنه ظن 
لانفيد الحل والإهدار » بخلاف الحربي » ولو ظنه قاتل أببه » فقتله ؛ 
مان كير مهي التغاس على الأناير > الذله يإزنة اليك ورولتم 
مويو د و اد ل 


سو ا 0 لطسسس ايا عا 
فالقول قول القاتل » لأنه أعرف » ونقل الغزالي في موضع القولين فيما 
إذا قال : ظننته قاتل أبى » طريقين » أحدهما : موضعهما إذا تنازعا ء 
أما إذا صدقه الولى » فلا قصاص قطعاً » والشانى : طرد القولين في 
الحالين » لأنه ظن من غير مستند شرعي ٠‏ ْ 


ب 1197 سا 


الثالثة : ضرب مريضاً ضري يقتل المريض دون الصحيح » فمات 
منه ») فان علم مرضهء فعليه القصاص قطعاً» وكذا إنْجهله على الصحيح» 


الرئن الثاني : القتيل 

وشرط وجوتٌ القصاص كو نه معصوم الدم بالإسلامء أوالحجزية. 
أو الأمان » فالحربي مهدر » والمرتد مهدر في حق المسلم » وأما في حق 
ذمي ومرتد آخر » ففيه خلاف يأتى قريباً إن شاء الله تعالى » ومن عليه 
فتله دمى» فعليه القصاص» وإن قتله مسلم » فلا على الأصحالمنصوص ٠‏ 


تمت : قال القاضي أبو الطيب في تعليقه : الخلاف إذا قتل. قبل 
أن يأمر الإمام بقتله » فإن قتل بعد أمر الإمام بقتله » فلا قصاص قطغاء 


وانقأعم 
29 ظ 
في فتاوى القفال : أن من ترك الصلاة عمدآً حتى خرج وقتها : 
وكان يتومر بفعلها » فلا يفعلها » فقتله إنسان » فلا قصاص » وليكن هذا 
جواباً على الأصح المنصوص في الزاني المحصن » قال : فلو جن قبل 
فعلها » لم يقتل في حال الجنون » فلو قتله حينئذ رجل » لزمه القصاص» 
وكذا لو سكر » ولو جن المرتد » أو سكر » فقتله رجل » فلا قصاض 
لكان الك 


- ١18 


الركن الثالئ : القاتل ٠‏ 

وشرطه أن يكون ملتزماً للأحكام » فلا قصاص على صبي ولا 
مجنون » كما لاقصاص على النائم إذا اتقلب على شخص » لأنه ليس 
لهما أهلية الالتزام » ومن نقطم .جنوئه له كم المجنون في حال جلو .. 
وحكم العاقل في حال عقله » ومن ززمه قصاص اقرار » أو بينة» ثم جن» 
استوق منه حال حجنو نه » لأنه لايقبل الرجوع بخلاف الوه ا فجي 


لك 
لو قال القائل : كنت يوم القتل صغيرآ » وقال الولي : بل بالغا » 
صدق القاتل سمينه » أن الأصل الصعر 4 وهذا شرط الامكان 6 
ولو قال : أن لآن صغير » صدق » ولا قصاص ولا يمين عليه » لأذ 
لمن لاثبات المحلوف عليه » ولو ثبت صباه » لبطلت يمينه » ولسر 
فلا » أن الأصل السلامة » ولو انمقأ على أنه كان زائل العقل » وقال 
فاده كنك مقن ةوقال الوارت ل مكراد واااو لقال 0214 
أقام القال بينة أنه كان يوم القتل مجنوة ء وأقام الوارث ببنة أنه كاذ 
حنئذ عاقلا” تعارضتا ٠‏ ظ 
اا غرئ 
بحب القصاص على المرتد » والمعصوم » لالتزامه الأحكام »2 ولا 
يفت فى الحررى ء كنا لمن المالالندم التزامه ينهدا هو الصحيح. 


١59‏ سس 


وبه قطع الحمهور » وقال الأستاذ أبو أسحاق الإإسفرابيني : : يلزم 
الحر بي ضمان النفس والمال ء لأنه مخاطب بفروع الشرع » قال أنو 
الحسن العبادي : و“يعزى هذا إلى المزني في المنثور ٠‏ ؛ 

باب ما يشترط مسأواه القتمل القاتل فيه لوجوب القصاص وما 
لا يؤر اختلافهما فيه ٠‏ 


الخصال التى يفضل القاتل القتيل بها كثيرة » ولا يؤثر منها في 
منع القصاص إلا ثلاث وهي : الإسلام والحرية والولادة » فإن استوى 
القاتل والمقتول في عدم انثلانه » أو وجود مايمكن وجوده » حخرى 
القضاص بينهما » وإلا قتل المفضول بالفاضل ولاعكس ٠‏ 

الخصلة الأولى : الإسلام » فلا يقتل مسلم بكافر » حرياً 
كان أو دما © أو معاهداً , وبمتل الدمي والمعاهد بالمسلم 4 وبمشل 
الذمي بالذمي وإن اختلفت ملتهما » كيهودي ونصراني » ولو قتل ذمي 
2 اران »اكب بورار يرم في ابا الوبياييا. 
او ا در و ان 
ثم سرى » وجب القصاص في الطرف قطعاً » ثم إذا طرأ إسلاء القاتل 
بعد القتل » أو بعد قطع الطرف » استوفى الإماء القصاص بطلب 
الوارث » ولا يفوضه إليه حذاراً من تسليط الكافر على المسلم » إلا 
أن يسلم » فيفوضه إليه » ولو قتل مسلم ذميآ » ثم ارتد » أو جرحه ء 
ثم أرتد » ثم مات المجروح » فلا قصاص » لعدم المكافأة حالة الجناية » - 
ظ ولو قتل دمي مسلماًء لم أسلم» لم يسقط عله القصاص» ولو 00 
عبد مسلماً لكافر » » فهل شبت القصاص » وجهان أحدهما : 


ممه . © ١‏ مسبم 


القصاص» ونه قال الشيخأ بوحامد والماوردي» وأصحهما عند المتأخرين» 
وهو اختيار القاضى أبئ الطيب والقفال : لاقصاص » لأنه لايقتل بجزء 
الحرية جزء الحرية » وبحزء الرق حزء الرق » بل يقتل جميعا .0م 0 
ولهدا لو كان القنل خطأ » أو آل الأمر إلى المال » وأوجمنا نصف الدية 
ونصف القيمة مثلاك » لانقول : نصف الدية في مال القاتل » ونصف 
القيمة فى رقبته » بل يجب ربع الدية » وربع القيمة في ماله » وربع الديه 
م القمة فى رقبته » وهذا متفق عليه » ولو وفع الاسشماء يا 4 
نزم قتل البعض الحر بالبعض الحر والرقيق معأ ٠‏ 
26 

ابنه المسلم » أو الابن المسلم أناه الكافر » لاقصاص » لأن الحر والمسلم 

رع 

قتل المكاتب أباه وهو دملكه » فلا قصاص على الأصح » ولوقتل 
عدا له غير أبيه» فلا قصاص على المذهب» وقيل : وجهان » لأزالمكاتب 
عبد مأبقي عليه درهم ٠‏ 
لت :اذا أوجمنا القصاص 4 استوفاه سيد المكاتب » لأنهما 
عردان للسيد » قتل أحدهما الآخر » فهو كما لو قتله أجنبي ٠‏ واشاع 

الخصلة الثالثة : الولادة » فلا قصاص على والد يقتل ولده 2 


والأم كالأب وكذلك الأجداد والحدات وإن علوا من قل الأب والأم 
جميعاً » وحكى ابن القاض «وانن ليه قولا” فى الأحداد والجدات . 


ل أةأ| - 


وهو شاذ منكر » قال مم : هدا لايقيله الأصحانب منصوص] ولا 
مخرجاً » ولو حكم قاض بقتل بقتل الوالد بولده » قال ابن كسم : :نض 
حكمه » وليكن هذا فيما يوافقنا فيه مالك رحمه الله » فانه روى عنه 
أنه إن أضجعه وذبحه » فعليه القصاص » وإن حذفه بالسيف » فلا , 
لاحتمال قصده التأديب » وعندنا : لافرق ٠‏ 


و2 


بقل الولد بالوالد » وكذا سا ثر المحارم بعضهم سعص ٠‏ 


24 
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ولو قتل الابن الرقيق عبد أبيه » فللأب القصاص ٠‏ 
رح 

زوجة ابنه » أو زوجته وله منها ولد » أو قتلت أم الولد سدها وله 
منها ولد » ولو ثبت عليه قصاص » فورث ولده القصاص » أو بعضه » 
بأن قتل أبا زوجته » ثم ماتت الزوجة » ولها منه ولد » أو قتل ابن عتيق 
ولده ثم مات العتيق وورثه الولد » فلا قصاص » وكذا لو ورث القاتل 
القصاص » بأن قتل أحد الابنين أباه » ثم مات الاين الاخر » فو رثهالقاتل ٠‏ 


رع 


تداعى رجلاكد مولوداً مجهو لا” » ثم قتله أحدهما 4 أو فتلاه ,» فلا 
قصاص ف الحال » فإن ألحقه القائف بأحدهما » وكانا مشت كين فى 


بد 815 1 ات 


القتل ‏ فلا قصاص على الذي ألحق به ء ويقتص من الآخر » وحتكى 
ابن كج وجها شاذا أنه لابقتص من الآخر » لأن إلحاق القائف مبنيعلى 
الأشباه » وهو ضعيف ء فلا يرتب عليه القصاص الذي يسقط بالشبهات 
وإن كان القاتل أحدهما » فألحقه بالاخر » اقنتص منه » وكذا لو ألحقه 
بغيرهما » وبعود فيه وجه ابن كج » وإنْ رجعا عن الدعوة » لم قبل 
رجوعهما » لأنه صار ابنآ لأحدهما » وف رجوعه إبطال حق الولدء وإن 
رجع أحدهما » وأصر الآخر » فهو اين الآخر » فيقتص من الراجع إن 
اشتركا فى قتله » أو إن انفرد هو بقتله » هذا إذا لحق المولود أحدهما 
الدعوة » أما إذا لحق بالفراش » بأن نكحت معتدة وأنت بولد يمكن 
كونه من الأول ومن الثانى » أو فرض وطء شبهة » فإنما يتعين أحدهما 
إلحاق القائف » أو باتتساب المولود بعد بلوغه » فلو تفاه أحدهما » 
فهل بتعين للثاني » أم يبقى الإبهام حتى يعرض على القائف » أوينتسب؟ 
قولان » أظهرهما : ثانهما » فإذا ألحقه القائف بأحدهما » اقتص من 
الآخر إن اتفرد بقتله » أو شارك فيه » وإن ألحقه بأحدهما » أو اتنسب 
بعد البلوغ » فقتله الذي لحقه » لم يقتص منه » فإن أقام الآخر بينة 
نسسه » لحقه واقتص من الأول ٠‏ 


ظ ص 

أخوان لأب و أم / قتل أحدهما الأب والآخر الأم فلهما حالان» 
أحدهما : أن قتلاهما معآ » والثانى : على التعاقب » والاعتبار في المعية 
والتعاقب بزهوق الروح لا بالجرح ٠‏ 

الحال الأول : أن .قتلاهما معآ » فكل واحد ستحق القصاص على 
الآخر » فإن عفا أحدهما » فللمعفو عنه أن يقنص من العافي » وإن لم 


جه 8ت 


يعف » قدم للقصاص من خرجت قرعته » وإذا استوفى أحدهما بقرعة » 
أو بالممادرة بلا قرعة » فإن قلنا : القاتل بحق لا بحرم الميراث » ولميكن 
الم مححوء » سقط القصاص عنه» لأنه ورث القصاص المستحقعلى 
نفسه » أو بعضه » وإن قلنا : بحرم الميراث وهو المذهب » أو كان هناك 
من يححبه » فلوارث المقتص منه أن يقتص من المبادر ٠‏ 

الحال الثانى : أن يتعاقب القنلان » فان كانت الزوجية باقية بين 
الأب والأم 4 فل قضاض على القاتل أولا” ,» وبحب على القاتل الثاني » 
فاذا اقتص القاتل الأول من الثاني » وقلنا : القاتل بحق بحرم الممراث » 
أو كان المقتص محجورآ » فلورثة المقنص منه نصيبه من دية القتيل الأول 
يطالبون به القاتل الأول » وإن لم تكن الزوجية باقية بين الأب والأم » 
فلكل واحد منهما حق القصاص على الاخر » وهل يقدم بالقرعة » أم 
قتص من المبتدىء بالقتل ؟ وجهان » ميل القاضي حسين والإمام إلى 
الأول » وبالثاني أجاب الروياني وغيره ٠‏ 


ث2 :لم يعبر عن ترجيح الوجهين بما ينبغي» فقد قطع بال فراع 
الشسيخ أبو حامد والمحاملى وابن الصباغ وغيرهم » وقطع بالثاني 
القاضى أبو الطيب والبغوي وغيرهما » ونقله الإمام عن الأصحاب ممع 
أنه رجح الإقراع » والأرجح ما نقله عن الأصحاب + واشا عم 


ولو بادر من أردنا الاقنتصاص منه بالقرعة أو لاتتدائه بالقتل » 
عاد النظر في أن القاتل هل يحرم الميراث وأنه هل خلف لمكو ل امن 
يحجبه كما سبق » وحكى الروياني عن الأصحاب فيما إذا وقع القتلان 
معاً » وآقرعنا للاتداء » فخرجت القرعة لأحدهما ؛ أنه لو وكل من 
خرجت قرعته وكيلا » جاز » لأنه يقتص له ف حياته » ولو وكل الآخرء 
لم يجز » لأنه يقتص له بعد قتله » ولا تبقى الوكالة حينئذ » قال : 


بح 8 18 د 


وعندي أن توكيله صحيح أيضاً » ولهذا لو بادر وكيله » فقتل » لم 
يلزمه شىء » لكن إذا قتل م وكله » بطلت الوكالة ٠‏ 

تقلت : ولو وكل كل واحد من الأخوين وكيلا قبل الإقراع ء 
صح » ثم يقرع بين الوكيلين » فإذا اقتص أحدهما » انعزل الآخر ٠‏ 


انام 
رع 


أربعة إخوة » قتل الثاني أكبرهم » ثم الثالث أصغرهم» ولم يخلف 
القتيلان غير القاتلين » فللثاني أن يقتص من الثالث » ويسقط عن الثاني 
القصاص » لأنه ورث ماكان الصسغير ستحقه عليه ٠‏ 

000007 

قتل زيد ابنآ لعمرو » وعمرو ابنآ لزيد » وكل واحد من الأبوين 
متفرد بالإرث » فلكل واحد منهما القصاص على الآخر » وحكىابنكج 
عن ابن أى هريرة وابن القطان » أنه لاقصاص بينهما » بل بقع التقاص: 
والصحيح الأول » ولا بد من مجىء هذا الوجه في الأخوين ٠‏ 
قلت : قد صرح صاحب البيان بنقل الوجه في الأخوين عن ابن 


اه 
لو شهد الابن على أببه بما يوجب القتل » قبلت شهادته على 
رع 
دكره للحلاد قتل والده حداً وقصاصاً ٠‏ 


ل 56[ - 


تصل 

فيما لا يؤثر اختلاف القاتل والمقنول فيه » وفيه مسائل : 

إحداها : بقتل الذمي بالمعاهد و بالعكس »ء كما كان ف ا 
وف الأول احتمال للامام » ولو أسر الإناة حريا بالنا + فصلة ذم قل 
أن يرى الإمام إرقاقه أو غيره » فلا قصاص » لأنه على حكمه الذي كان 
حتى برقه الإمام ٠‏ 

الثائية : يقتل الرجل بالمرأة » وبالخنثى » وبالعكس » كما يقتل 
العالم بالجاهل » والشريف بالخسيس » والشيخ بالصبي ء والشاب 
وبالعكس ٠‏ 

نك 

فيما لو قطع ذكر خنثى مشكل وآنثياه وشفراه ٠‏ وهو مبني على 
أصلين » أحدهما : أنه هل يجب القصاص في شفري المرآة ؟ فيه خلاف» 
والثاني : أن العضو الأصلي لاايقطع بزائمد » ويقطع الزامد بالزائد إذا 
اتحد المحل » وسنذكر الأصلين إن شاء الله تعالى » فإذا قطع رجل ذكر 
خنثى مشكل وأنثييه وشفريه ؛ فلا قصاص في الحال » لاحتمال أنه 
امرأة » ثم إن صبر المقطوع الئن التبين » فذاك ء فإن بان ذكراً اقتصق 
الذكر والأشين » وأخذ حكومة الشفرين » وإن بان أنثى » فلا قصاص» 
وله دية الشسفرين » وحكومة الذكر والأنشيين » وإن لم يصير » نظر » إن 
قال : عفوت عن القصاص » وطلب حقه من المال » أعطي المستيقن» وهو 
دية الشفرين وحكومة الذكر والأنثيين » ثم إِنْ بان أنثى » فمعه حقه » 
وإن بان ذكراً » فله مائتان من الإبل عن الذكر والأتثيين » وله حكومة 
الشفرين » فيحسب ما كان معه ويعطى الباقى » وحكى الإمام وجهاً أنه ظ 


حت ١‏ .جه 


إنما بعطى في الابتداء حكومة كل عضو » لأنه المتيقن في ذلك العضو ) 
فلا وجب ديبة الشفرين » قال : وهذا ضعيف » لأن استحقاق القدر 
المذكور متيقن» وإن لم تتحقق قق جهتهء وإنما يصحذلك إذا تعدد الجاني؛ 
فقطع قاطع ذكره وأتثييه » وآخر شفريه » وعفا عن القصاص » فلا 
وجب على كل واحد إلا حكومة ماقطعه» وأما إذا لم يعفعن القصاص 
وطلب مايحب له من المال مع القصاص » فوجهان » أحدهما : لانعطي 
شيئأ » قاله أبن أبي هريرة والقغالء لِأنا لأندري ما الواجب »وأصحهما: 
يعطى المستيقن مع القصاص » وف قدره ثلاثة أوجه » أحدها : أقل 
الحكومتين من حكومة الشفرين على تقدير الدذكورة » وحكومة الذكر 
والأنثيين على تقدير الأنوثة » والثاني : حكومة العضو المقطوع آخراء 
لأنه قطعه والدم ساكل من الأول » فحكومته أقل » وأصحها : يعطى 
أقل الأمرين من حكومة الشفرين بتقدير الذكورة » وحكومة الذكر 
والأئثيين مع دية الشفرين » أما إذا قطعت امرأة ذكر الخنثى وأنثييه 
وشفريه » فإن صبر إلى التبين » توقفنا كما في الرجل » فإن بان ذكرا ؛ 
فله ديتان للذكر والأشين وحكومة الشفرين + وإن بأن أنثى » فلها 
حكومة الذكر والأنثيين والقصاص ف الشفرين » إن أجرينا فيهما 
القصاص 6 وإلا فلها دتهما أضاً » وإن لم يصير » بني على أنالقصاص 
هل يجري في الشفرين ؟ إن قلنا : نعم » قيست الصورة بما ذكرنا في 
الرجل » فإن عفا عن القصاص » » سلم إليه دية الشفرين وحكومة الذكر 
والانثيين » وإن لم بعف » ففي وجه » لابعطى شيئاً » وف وجه » يعطى 
أقل الحكومتين » وف وجه » حكومة المقطوع آخراً » وق وجه : 
حكومة الذكر والاشين ليوقع القصاص في الشفرين » وإن قلنا : 
لاإبجري القصاص فيهما » فالحكم كما لو أجريناه » فعفا » ولو قطم 
رجل ذكره وأثثبيه » وأمرأة شفريه » ولم يعف » لم يطالب واحد منهما 
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بمال لتوقم القصاص في حق كل واحد بناء على جريان القصاص في 
ظ الشفرين » فإن منع » فلا يوقع فيهما » فتحجب حكومتهما على المرأة ؛ 
وإن قطع رجل شفريه»وامرأة ذكره وأنثييه»فلا مجال للقصاص» فيطالب 
كل واحد بحكومة ما قطع » ولو قطع مشكل جميع ذلك من مشكل : 
فلاقصاص في الحال» فإن بانا ذكرين» أو أنثيين » قطع الأصلى بالأصلي: 
والزائد بالزامد إن تساوى الزائمدان » وإلا ففى الزائد الحكومة » وإن 
بان أحدهما ذكرا والآخر أتثى » فقد سبق حكمه » ولو عا المقطؤع قبل 
التبين » دفع إليه المتيقن» وهو دية الشفرين » وحكومة الذكر و الأنشين: 
وإن لم يعف » فقد نقل الإمام وآبو الحسن العبادي : أنه يدفع إليه 
أقل الحكومتين » والصحيح أنه لايدفع إليه شيء في الحال » لأن 
القصاص متوقع في الجميع » وبيان حال الخنثى قد يكون بشيء من 
العلامات الحسية » كالبول والمني ونحوهما » فحكمه كما ذكرنا » وقد 
يكون بالرجوع إلى قوله وإخباره عن ميله إلى الرجال أو النساء ؛ 
فإن أخبر عن حاله » ثم جني عليه » اعتمدنا قوله » فإذا قال : آنا رجل . 
ثم قطعهرجل» أوجينا القصاص هوإن جني عليهء ثم قال : أنا رجل» فهل 
يقبل قوله لإيجاب القصاص ولإيجاب دية الذكر والأنشيين ؟ فيهوجهان؛ 
أحدهما : نعم » كما قبل الجناية » وأصحهما على ماذكره القتفال 
والإمام : المنع » لأنه متهم » وشبهوا بما إذا شهد برؤية هلال شوال ؛ 
فردت شهادته » ثم أكل » لايعزر » ولو أكل ثم شهد » عزر للتهمة : وبما 
لو ثبت بشهادة رجل وامرآتين أنه غصب » ثم قال : إن كنت غصبت 
فامرآتي طالق » يقع الطلاق » ولو قال أولا” : إن غصبت فهي طالق » 
فشهد رجل وامرأتان بغصبه » لاتطلق على الأصح ؛ ولو اختلف الجاني 
والمقطوع » فقال الجاني : أقررت بأنك امرأة » فلا قصاص لك » وقال: 


بل قلت : إني رجل » فقولان وأظهرهما : القول قول الجاني » لأن 


6 الك 


الأصل براءته من القصاص » وهذا نصه في مواضع » والثاني : قول 
المقطوع » لأنه أعرف بحاله ٠‏ [ 
( فرع 
لو قطم الخنه المشكل ذكر رجحل وأنثسه » وقف » فإن بان ذكرأء 
اقتص منه » وإن بان أنثى » فعليه ديتان ولا قصاص » فإن طلب منه 
مالا” قبل التبين ولم يعف » لم بعط » لأن القصاص متوقع ٠‏ 
2 ظ 
لو قطعت بد الخنثى » وجب القصاص » سواء قطعها رجل أو 
امرأة » فلو آل الأمر إلى المال » لم يؤخذ إلا اليقين » وهو نصف دية 
المرأة » وكذا لو قتل لا تؤخذ إلا دية امرأة ٠‏ ظ 
المسآلة الثالثة : إذا قتلت الحماعة واحداً » قتلوا به » سواء قتلوه 
بمحدد أو مثقل » أو ألقوه من شاهق » أو في بحر » أو جرحوهجراحات 
بالواحد » ونقل الماسرجسي عن القفال قولاء قديم أن الولي يقتتل 
واحداً من الجماعة أيهم شاء » وبأخد حصة الاخرين من الديه » ولا 
بقتل الجميع » ويكفي للزجر كون كل واحد منهم خائفاً من القتل ) 
وهدان القولان شادان واهان » والمشهور قتل الجماعة بالواحد ء 3 
للولي أن بقتل جميعهم » وله أن يقتل بعضهم » وبأخذ حصة الباقين من 
الدية » وله أن يقتصر علىالدية » فتكون علىجميعهم دية واحدةموزعة 
على عددهم » سواء كانت جراحة بعضهم أفحش أو عدد جراحمات 
أرش مقدر » أم لم يكن » ثم إذا كانت الجماعة عشرة مثلا” » فالوأي 
يستحق دم كل واحد بكماله » وعن الحليمى أنه إنما ستحق عشر دم كل 


ك1 2185 :نت 


ظ واحد » لكنه بحوز قتله ع لأنه لايمكن اسشيفاؤه إله باستيفاء الباقى. » 
والصواب الأول » وبه قطع الجمهور » قال الإمام : قول الحليمىبعيد ) 
وكيف يربق تسعة أعشار دم غير مستحقة لتحصيل عشر ٠‏ 

المسألة الرابعة إدا فقتل واحد جماعة © دقتل بأحدهم ووحمت 
دية الباقين في ماله » وسيأتي القولفيمن يقتل به في بأبه إن شاء اللهتعالى. 
ولو قطع أيدي جماعة » قطع بواحد » وللباقين الدية » وحكى الروياني 
وجهآ أنه اذا وقعمت الجنايات معاً » قتل » أو قطع بهم جميعاً » ويرجم 
كل واحد من المستحقين إلى حصته من الدية » وهذا شاذ ضعيف عهدا 
إذا كان القاتل حرآ وقتل الجماعة في غير المحاربة » فإن كان عبداً » أو 
قتل في المحاربة » فسيأتى إن شاء الله تعالى ٠‏ 

في اجتماع سين مختلفين في اقتضاء القصاص ٠‏ 

الجنايات الصادرة من جماعة الواردة على واحد المستعقبةموتهإن 
كانت بحيث يجب القصاص لو اتفردت كل واحدة » وجب القصاص على 
الشركاء كما سبق» وإلا فاماآأن لابجب القصاص بواحدةمنها لتقاعد الفعل 
عن إيجا ب القصاص بأنقتلوهخطاء أو لعدم الكفاءة بأنقتلحر ان عبدأءفلا 
قصاص » وإما أن يجب القصاص ببعضها دون بعض » ولعدم الوجوب 
في حق البعض أسباب » أحدها : أن تكون جناية بعضهم ضعيفة لاتؤثر 
في الزهوق كالخدشة الخفيفة فلا اعتبار بها » وكأنه لم توجد سوى 
الجنايات الباقية ٠‏ الثاني : أن يغلب بعضها بقوته بحيث يقطع نسبة 
الزهوق إلى سائر الجنايات » بأن جرحه جماعة » ثم حز رقبته آخر ع 
فقصاص النفس على الحاز » وأما الأولون » فجارحون » يتعلق بفعلهم 
مقتضاه من قصاص أو دبة مغلظة أو مخففة » وقد سيق بيانه في الطرف 


د اث 


الرابع من الركن الأول » وعد من نظائره أن يصعد به على كرسي ٠‏ 
ويربط في عنقه حبلاه » ويشده إلى فوق » فيجيء آخر فينحي ما تحت 
قدميه » فالقاتل هو المنحى ٠‏ الثالث : أن تندمل بعض الجراحات » ثم 
يوجد الباقى » فعلى من اندملت جراحته ما تقتضيه جراحته ولا يلزمه 
قصاص النفس » لأن القتل هو الحراحة السارية » وإذا جرحه اثنان 
متعاقبان » وادعى الأول الاندمال » وأنكر الولى » فلا قصاص على 
الأول » وإذا عفا عن الثاني » لم يأخذ منه إلا نصف الدية » وإنما يأخذ 
منه كمال الدية إذا قامت بينة بالاندمال » الرابع : أن يكون فمل 
أحدهما خطأ » بأن جرحه أحدهما عمداً » والآخر خطأ » فلا قصاصعلى 
واحد منهما » وعلى عاقلة المخطىء نصف دبة الخطأ » وفي مال العامد 

نصف دية العمد إن كانت حنابة لاتوجب قصاصا » أو آل الأمر إلى 
الدية » فإن قطع طرفاً » فعليه قصاصه » وكذا لو جرح أحدهما عمدا , 
والآخر شبه عمد » لاقصاص على واحد منهما » وتجب نصف ديه شبه 
العمد على عاقلة صاحبه » وحكى الروياني في « جمع الجوامع » أنه 
قبل : إن للشافعى رحمه الله قولا” انهويجب القصاصعلى شريكالمخطىء؛ 
ذكره المزي ف العقسارب وتمتى الاسام أن يكون هذا قولاة في 
المذهي » والمشهور المنصوص ف كتب الشافعي وقطع به الأصحاب » 
أنه لا قصاص ٠‏ الخامس : أن يمتنع القصاص من بعضهم لمعنى فيه . 
فله حالان » أحدهما : أن يكون فعل من لاقصاص عليه مضموئ » بأن 
شارك الأب أجنبيا في قتل الولد » فعلى الأجنبي القصاص ؛ وعلى 
لان تعنف الدارة الملظة ع دويقلة لو كنار دعسن عيدا ف اقل هيه اسيك 
ذمية في قتل ذمي + لاقصاص على الحر والمسلم » ويجب على العبد 
والذمي » ولو جرح ذمي ذميآ » ثم أسلم المجروح » فجرحه مسلم » أو 
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جرح عبد عبدأ » ثم عتق المجروح » فجرحه حر ومات منهما » فعليهما 
القصاص » لأن كل واحد لو انفرد بجنابته لزمه القصاص ٠‏ 


مسلماً » ومات منهما » أو قطعت ,يد انسان في سرقة أو قصاص » ثم 
جرحه رجحل عدواناً » أو جرح مسلم مرتداآ أو حربياً » ثم أسلم » فجرحه 
غيره » أو جرح ذمي حربياً » ثم عقدت الذمة للمجروح » فجرحه ذمى 
آخر » أو جرح صائثلاة » ثم جرحه غيره » ففيى وجوب القصاص في 
الصور » قولان » أظهرهما : الوجوب كشريك الأب » والثانى : لاا ء 
بل عليه نصف الديه » ولو جرحه سبع » أو لدغته عقرب أو حية ء 
وجرحه مع ذلك رجل » فطريقان » أشهرهما : طرد القولين » والثاني : 
القطع بأن لاقصاص 6 وهدا أصح عند القاضي حسين 6 والإمام 
والعزالي » وموضع الطريقين فيما يقتضيه كلام الإمام أن يقصد السبع 
الجراحة » فأما إذا وقع السبع عليه بلا قصد » فلا قصاص قطعاً » وقال 
'لبعوي : لافرق بين أن بقصده السبع بالجرح أم لا » ففيه الطريقان ؛ 
ثم الخلاف فيما إذا كان جرح السبع بحيث يحصل منه الموت غاليآ ؛ 
وإلا فشريكه شريك الجارح شبه عمد » ولو جرح رجل عبده » وجرحه 
عبد » أو عتق » فجرحه عبدء أو حر ثم مات منهماء ففى وجو بٍالقصاص 
على شريبك السيد طريقان » أشهرهما » طرد القولين » والثاني : القطع 
بالوجوب » لأن فعل السيد مضمون بالكفارة » فشريكه شريك عامد 
ضامن » كشريك الأب » ولو جرح نفسه » وجرحه غيره » بنى على أن 
قاتل نفسه هل عليه كفارة ؟ إن قلنا : نعم » فكشريك السيد » وإلا 


إلى مسلم في صف الكفار » وقد علم أحدهما أنه مسلم » ولم يعلم 


- ١15 


الآخر أن هناك مسلمآ » فوجوب القصاص على العالم مبني على الخلاف 
في شرك السيد » لأن فعل الجاهل مضمون بالكفارة ٠‏ 


نر 


وجوب القصاص على شريك الصبي والمحنون العامدين » سنى 
على أن عمدها عمد أم خطأ ؟ إن قلنا : عمد وهو الأظهر » وجب » وإلا 
فلا » كذا أطلقه مطلقون » وعن القفال وغيره أن الخلاف في صبي يعقل 
عقل مثله » وفي مجنون له نوع تمييز » فآما من لانمييز له بحال » فعمده 
خط » وشريكه شريك مخطىء قطعاً » وعلى هذا جرى الأثمة » منهسم 
البعوي ٠‏ 

نر 

إذا جرح شخص شخصاً حراحتين إحداهما : عمد » والأخرى : 
خط » فمات بهما » فلا قصاص في النفس ‏ لأن الزهوق لم يحصل بعمد 
محض » وتحب نصف الدية المغلظة في ماله » ونصف المخففة علىعاقلتهء 
وقد تعلق القصاص بحراحه العمد » بأن تكون قطع طرف » وكذا لو 
جرح حربيآً أو مرتدآ » فأسلم » فجرحه ثانيآ » أو قطع بد إنسان قصاصاء 
أو بسرقة » ثم جرحه » أو قطع بده الأخرى ظلماً » أو قطع الصائل دفعا » 
فلما ولى » جرحه » أو قطع بده الأخرى » فلا قصاص في النفس» ويثبت 
موحي الجراحة الواقعة في حال العصمة من قصاص » أو دية مغلظة » 
وكذا لو جرح العادل الباغي في القتال » ثم جرحه بعده » أو السيد عبده 
ثم جرحه بعد عتق » أو جرح حربي مسلماً » ثم أسلم الجارح » وجرحه 
ثانيً » ولو قطع مسلم دد ذمي » فأسلم » فقطع بده الأخرى » أو حر بد 


عبد » فعتق »فقطم بده الأخرى » ومات بالسراية » فلا قصاص فيالنفس » 
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ويجب قصاص الطرف المقطوع بعد الإسلام والحرية » فإن اقتص في 
الطرف » أخذ نصف الدية » وإن عفا » أخذ دية حر مسلم » ولوقطع ذمي 
.بد ذمي » فأسلم القاطع » ثم قطع يده الأخرى » ومات بالسراية » فلا 
قصاص ف النفئس » وبح قصاص الطرف المقطوع أولا” , فإن عما 
السة ق » أخذ دية ذمى ٠‏ 
41 

إذا داوى المجروح نفسه بسم قاتل » بأن شربه » أو وضعه على 
الجرح » فإن كان السم مذففا » فالمجروح قاتل نفسه » وليس عل ىالجارح 
قصاص في النفس » وإنما عليه أرش حراحته أو القصاص إن تعلق بها 
قصاص طرف »وإن كان السم مما لاايقتل غالبآ» فالجارح شربك لصاحب 
شبه عمد » فلا قصاص عليه في النفس » بل عليه نصف الدية المغلظة » 
أو القصاص في الطرف إن اقتضته » وإن كان السم قاتلا” غالبا فإن لم 
ا ا ا 0 
والثاني :لا يجب قلما لآنه شريك مخطىء » لكو قصه التداوي 
ل 

تررع 

لو خاط جرحه في لحم ميت » لم يتوثر » لأنه لايؤلم » وعلى الجارح 
المصاض ار كمال الدية وزوا كانه داو 1ق عنعن /و5از3 إك 
مما بقتل غالبا » ففى وجوب القصاص على الجارح الطريقان فيالتداوي 
بالسم القاتل غالباً » وفي الصورتين لافرق ١‏ بين أن يفعل المجروح ذلك 
نفسه »© أو 00 ) به غبره © فهو 
والأول جارحان متعدبان » ولو تولأه الإمام في مجروح » فإن كان بالعآ 
رشيداً » فكذلك »ء لأنه لاولاية له عليه » وإن كان صغيراً أو محنوث » 


114 سا 


فداواه لمصلحته » فمات » ففى وجوب القصاص على الإمام قولان » كما 
لو قطم سلعة من صغير » أو مجنون » فمات منه » فإن قلنا : لاقصاص» 
وجب نصف دية مغلظة » وهل هي على عاقلة الإمام أم في ببت المال ؟ 
فيه القولان المعروفان » وحكم الجارح يبنى على الخلاف فيما إذا تولاه 
المجروح بنفسه » فإن جعلنا وجوب القصاص عليهعلى الخلاف فيمشاركة 
العامد الذي لايضمن» لم يحب هنا القصاص» لأنهشار كمن فعلهمضمون 
بالقصاص» أو الدية» وإن نزلنا المجروح منزله المخطىء لقصدهالتداوي» 
ولم نوجب القصاص على شريكه » فكذا هنا » ولو قصد الخياطة في 
لحم ميت + فغلط وخاط في حي + فالجارح شريك مخطىء قطعآ » قال 
اتفال : وكذا لو قصد الخياطة في الجلد فغلط وأصابت الإبرة اللحم ؛ 
وأما الكي فكالخياطة » فينظر أكوى لحمآ ميت أو حيا يولم وله سرابه » 
ولا اعتبار المداواة بما لايضر » ولا يخشى منه هلاك » ولا بما على 
المجروح من قروح » ولا بمابه من مرض وضنى ٠‏ 000 


رع 


قطع أصبع رجل » فتآكل موضع القطع » فقطع المقطوع كفه خوفا 
من السراية » نظر ء إن لم تآكل إلا موضع القطع » فليس على الجاني 
الا القصاص في الأصبع » أو أرشها إن لم يسر إلى النفس » فإن سرى ء 
ففى وجوب القصاص على الجاني في النفس ء الخلاف المذكور في الخياطه؛ 
وإن سرت الجناية إلى الكف » ثم قطعها » نظر » أقطع في لحم ميت أم في 
حي » ويكون الحكم كما ذكرنا في الخياطة » ولو جرح عضواً » فداواه 
المجروح فنا كل العضو » فسقط » فان كان ماداواه به لابورث التاكل ء 
فعلى الجارح ضمان العضو » وإن كان يورث التاكل فليس عليه إلا 
أرش الحراحة » فلو قال الحانى : داويت بما يحدث منه التآكل » وأنكر 
المحنى عليه » صدق المحنى عليه ممينه » لأن الجنابة معلومة » وغيرها 


د 118 ع 


من الأسباب غير معلوم » قال البعوي : ويحتمل أن يقال : المممدق 
الجاني بيمينه » لأن الأصل براءقه » ولو قطم .بد إنسان ومات المقطوع , 
فقال الوارث : مات بالسراية » وقال الجانى : بل قتل نفسه » فابهما 
المصدق بيمينه ؟ وجهان » أصحهما : الوارث » وهو نصه في «الأم» ٠‏ 


بل 


ضرب جماعة رجلا” بسياط » أو عصى خفيفة حتى قتلوه » نظر , 
إن كانت ضربات كل واحد منهم قاتلة لو اتفردت » فعليهم القصاص , 
وإ آل الأمر إلى الدية » فهل, توزع عليهم على عدد الضربات » أم على 
عدد الرؤوس ؟ قولان » أرجحهما الأول » لأن الضربات تلاقى ظاهر 
البدن » فلا يعظم فيها التفاوت بخلاف الجراحات » وإن لم يكن ضرب 
كل واحد قاتلا » بأن ضربه كل واحد من العدد الكثير ضربة » فمات : 
فثلاثة أوجه » أحدها : لا قصاص على واحد » والثاني : بيجب على 
الجميع القصاص » لثلا يصير ذريمة إلى القتل » وأصحها : أنهم إن 
تواطتؤوا على أن يضربوه تلك الضربات » فعليهم القصاص » وإن وقعت 
اتفاقا » فلا » وإذا لم نوجب القصاص » وحمت الدبة قطعآ » كذا قاله 
اللإمام » وذكر البعوي أنه لو ضربه واحد سوطين » أو ثلاثة » وآخر 
خمسين سوط » أو مائة قبل زوال ألم الأول » ولا تواطؤ » فلا قصاص 
على واحد منهما » لأن ضرب الأول شبه عمد » والثاني شريك له » وبجب 
بضرب الأول نصف دية شبه العمد » وبضرب الثاني نصف“دية العمد 1 
وأنه لو ضربهواحد خمسين » ثم ضربه الآخرسوطين قبل زوال ألم الأولء 
فإن كان الثانىعالاً بضرب الأول» فعليهما القصاص لظهور قصد الاهلاك 
فيهما » وإن كان جاهلا” » فلا قصاص على واحد منهما » لأنه لم يظهر 
قصد الإهلاك من الثاني » والأول شريكه » ويجب بضر ب الأول نصف 


0 ل 


ديه العمد » ويضرب الثاني نصف دية شبه «العمد » وفرق نه وبين ما إدا 
ضرب مريضاً سوطين » جاهلا” مرضه » حيث يجب القصاص » بأن هناك 
لم يجد من يحيل عليه القتل سوى الضارب » وليكن الحكم بتنصيف 
الدية في الصورتين تفريعآ على أن التوزيع على الرؤوس دون الضربات» 


2 
جرحه رجل » ونهشتة حية » ومات منهما » فالجارح شريك الحه 
وقد مسق بيان القصاص » وإذا آل الأمر إلى الملل » فعله نصف الدية » 

نصفها » ويجعل غير الادمي جنساً ٠‏ ظ 
باب 
تغير حال المجروح بين الجرح وال موت 

للتغير أحوال : 
أو حربيآ بقطم بد أو غيره » ثم أسلم » أو عقدت للحربي ذمة » ثم مات 
من تلك الجراحة » فلا قصاص قطعا » ولا دية على الصحيح المنصوص »؛ 
وقيل : لادية قطعاً » لأنه قطع غير مضمون » فلم تضم: سراتته » كسرايه 
التسامن والسر كاه 
مات المجروح » قطع البغوي بآنه لا ضمانء ونقل بعضهم لزوم الضمان» 
لأنه مضمون ف الحالين ٠‏ 

قت : الصحيح : لاضمان ٠‏ وا شأعر 

الثالئة : جرح عبد نفسه » ثم أعتقه » فمات بالسراية » فلا ضمان 
على السيد على المذهب والمنصوص » وقيل : قولان » ثانيهما : 
عو الا 

ل ل/إؤا١ا‏ - 


قصاص لعدم الكفاءة في أول أجزاء االحناية » وتحب الديه على امدعب 
وهو المنصوص » وقيل : لاتجب » وقيل : تحب في المرتد دون الحربي : 
لأن المرتد لايجوز لغير الإمام قتله » ولأن المرتد يقتل بالسيف ولا يرشق 
النشاب » فرشقه ممنوع » ويجري الخلاف فيما إذا رمى إلى قاتل أبيه ؛ 
ثم عفا عنه قبل اللإصابة » وهو أولى بالوجوب من المرتد » وفيما إذا رمى 
إلى عبد نفسه » ثم أعتقه قبل الإصابة » وهو أولى بالوجوب » لأن العبد 
معصوم مضمون بالكفارة ٠‏ 

الخامسة : حفر بثراً في محل عدوان ع فتردى فيها مسلم كان 
مرتداً وقت الحفر » أو حر كان عبدآً » وجبت الدية بلا خلاف » لأن 
الحفر ليس سببآ ظاهراً للإهلاك » ولا يتوجه نحو معين فلا يوئر وجوده 
في زمن الإهدار بخلاف الرمي ٠‏ ظ 

رع 

لو نعير حال الرامي » بأن رمى حربي إلى مسلم » ثم أسلم قبل 
الإصابة » ففي وجوب الضمان وجهان ٠‏ 

0 ُ ظ 
إذا قلنا بوجوب الضمان فيما إذا جرح حريبآً » فأسلم ثم مات » 
وفيما إذا جرح عبد نفسه ؛ ثم أعتقه فمات »6 فالواجب دية حر مسلم 4 
وكذلك فى مثلهما من صور الرميء ثم الذي رأى الإمام القطع بهوتابعه 
عليه الغزالي أن الدية في طريان الإسلام والعتق بعد الجر حتكون مخففة 
وعلى العاقلة » كما لو رمى إلى صيد » فاصاب آدميآ » وأما في طريانهما 
بعد الرمي » ففي الدية الواجبة خلاف مذكور فى الديات ٠‏ 

الحال الثاني : أن يطرأ المهدر ء فإذا جرح مسلما » ثم ارتد » ثم 
مات بالسرايه » أو ذمياً » فنقض العهد » ثم مات» فلا بجبقصاص النفس» 
ولا دتهاء ولا الكفارة» لأنها تلفت وهى مهدرة, وأما ما يتعلق بالحراحة» 
ففيه صورتان ؛ إحداهما : أن تكون الجراحة مما يوجب القصاص »ء 

عبات 


كالموضحة وقطم اليد » ففي وجوب القصاص في الموضحة والطرف » 
قولان » أظهرهما : الوجوب » فعلى هذا قال الشافعى رحمه الله في 
« المختصر » : لوليه المسلم أن يقتص » فقيل : أراد بالولي» السلطان » 
لأنه وارث للمرتد + وقال الجمهور : يستوفيه قريبه الذي كان يرنه 
لولا الردة » لأن القصاص للتشفي » وذلك يتعلق بالقريب دون السلطانء 
فعلىهذا لو كان القر ب صغيراً أومجنوتا اتنظر بلوغه وإفاقته ليستوق٠‏ 
الصورة الثانية : أنتكون الجراحة موجبة للمالدون القصاص »كالحائفة 
والهاشمة » أو من جنس مايوجب القصاص » وقلنا : لاقصاص + أو عفي ‏ 
خف قبل سحن المال ؟ وتجياذ ع وهال > قولان + امنيهما + الوجرى:: 
فعلى هذا فيما بجب وجهان » أصحهما ويحكى عن النص : أنه يجب أقل 
الأمرين من الأرش الذي تقتضيه الجراحة ودية النفس » والثاني » ويه 
قال الاصطخري : يجب أرش الجراحات بالغآ مابلغ » فيجب فيما إذا قطع 
يديه ورجليه ديتان » وعلى كل حال فالواجب فيء لا يأخذ القريب منه 
شيئا » هذا إذا طرأت الردة بعد الجرح » فلو طرأت بعد الرمي وقبل 
الإصابة » فلا ضمان باتفاقهم ٠‏ 


رع 
قطع بده » ثم ارتد المقطوع » واندمل جرحه » فله قصاص اليد » 
فإن مات قبل أن يقتص » اقتص وليه » ومن الولي ؟ فيه الخلاف السابق» 
فإن كانت الجناية توجب المال» قال البغوي : إن قلنا : ملكه باق» أخذهء 
وان قلنا : زائل» وقفء فإن عاد إلى الإسلام» أخذه» وإلا 4 أخده الامام ٠‏ 


الحال الثالث : أن يتخلل المهدر بين الجرح والموت » فإذا جرح 
مسلم مسلماء ثم ارتد المجرو م ” ثم أسلم ومات بالسرابة» وجبت الكفارة 
قطعاً » وأما اموي اال ا ا 0 


- ١154 ب‎ 


أو مستأمناً فنقض العهد » والتحق بدار الحرب » ثم جدد العهد » ومات 
بالسراية » أن في وجوب القصاص قولين » وللأصحاب طريقان » أصحهما 
في المسألتين» قولان» أحدهما : : وجوب القصاص» لأنه مضمونب,القصاص 
في خالتي الجرح والموت » والثاني : لا » لتخلل حالة الإهدار » والطريق 
الثاني : تنزيل النصين على حالين » فحيث قال : لاقصاص » أراد إذاطالت 
مدة الإهدار » بحيث يظهر أثر السراية » وحيث قال : بجحب » فذلك 
إذا قصرت المدة بحيث لايظهر للسرادة أثر » وإذا قلنا بطريقة القولين . 
ففي موضعهما طريقان » أحدهما : تخصيصهما بما إذا قصرت المدة» فإن 
طالت » لم يجب القصاص قطعا » والثاني : طردهما في الحالين قاله ابن 
سريج وأين سلمة وابن الوكيل » والأصح عند الجمهور : تخصيص 
القولين بقصر المدة » والأظهر منهما عند الجمهور » أنه لاقصاص » وأما 
الدية » ففيها أقوال » أظهرها عند الجمهور : بجب كمال الدية » والثانى: 
نصفها » والثالث : ثلثاها » والرابع : أقل الأمرين من كل الدية وأرش 
الجراحة » وهذان الأخيران مخرجان » ثم قال الجمهور : تختص الأقوال 
بما إذا طالت مدة الإهدار » فإن قصرت » وجب كل الدية قطعا » وقيل 
بطردها في الحالين » قال الإمام : واذا أوجبنا القصاص » فآل الأمر إلى 
امال » ففيه هذا الخلاف » وقال البغوي : إذا أوجمنا القصاص » فعفي » 
وجب كمال الدية بلا خلاف » وإنما الخلاف إذا لم نوجب قصاصاً » 
وهذا أرجح ٠‏ 
زع 

رمى إلى مسلم فارئد وعاد إلى الإسلام » ثم أصابه السهم » فلا 

قصاص على المذهب » وبه قطع الجمهور » قال الإمام : ودجيء فيه قول٠‏ 


الحال الرابع : أن يطرأ ما يغير قدر الدية » فيجب مايقتضيه يوم 
الموت » لأن 0 بدل التالف » فيعتبر وقت التلف» وقد يكون التغير 


.197 م 


من الأكثر إلى الأقل » وقد ينعكس » مثال الأول : جنى على نصراني » 
فتمجس ثم مات » فإن قلنا : يقر النصراني إذا تمجس على التمجس » 
فعلى الجاني دية مجوسي » وإن قلنا : لايقر » فهو كما لو ارتد المجروح 
ومات » فعلى الأصح : يجب الأقل من أرش الجناية على نصراني ودية 
نفسه » وعلى قول الاصطخري : يحب الأرش بالغ ما بلغ » ولو جرح 
نصرانياً » فنقض المجروح العهد » والتحق بالحرب » ثم سبي واسترق » 
ومات بالسرابة » فلا قصاص في النفس » وبحب قصاص الطرف إن كانت 
الجناية بقطع طرف » وإن أراد المستحق المال » ففيما يجب » قولان » 
أحدهما : آقل الأمرين من أرش جنايته حرا » وكمال قيمته عبد » وعلى 
هذا هو لورثئته النصارى » سواء كانوا عندنا أم في دار الحرب » كذا 
حكاه ابن كج والروياني » وف قول غررب » يكون لبيت المال ٠‏ 
تمت : قد جزم البغوي على هذا القول بأنه لسيده » لأنه بدل 
روحه وكانت ملكه ٠‏ واشأعل 


وأظهرهما : أن الواجب قيمته بالغة مابلفت » وعلى هذا إن كانت 
القيمة والأرش سواء » أو كانت القيمة أقل » فالواجب للوارث » وإذ 
كان القيمة أكثر » فقدر الأرش للوارث » والماقى للسيد » ولو أن الذي 
ملكه أعتقه » فمات حرا فقولان في أن الواجب أقل الأمرين من الأرش» 
ودية حر ذمي » وعلى القولين فالواجب لورثته » ولو أسلم وعتقومات» 
ففي القصاص قولان » وف المال الواجب قولان ؛ هل هو ديه حر مسلمء 
أم أقل الأمربن من الأرش ودية حر مسلم ؟ وعلى القولين » فهو لورثته 
المسلمين ٠‏ مثال العكس : جرح ذميآ » فأسلم » أو عبد لغيره » فعتق» 
ثم مات » نظر » إن مات بعد الاندمال » وجب أرش الجناية » ويكون 
الواجب في العبد لسيده » فلو قطع بديه » أو فقأ عينيه » لزمه كمال 
قيمته » سواء كان العتق قبل الاندمال أم بعده » وقيل : إن كان الاندمال 


ب 97( سل 


بعد 'العتق » » فعليه ديه حر » والصحيح الأول » وإن مات بالسراية » لم 
يجب قصاص النفس إذا كان جارح الذمي مسلما » وجارح العبد حرا ؛ 
وتحب فيه ديه حر مسلم د ال 
مسلم » ولا فرق بين أن تكون القيمة أقل من الدية » أو أكثر » حتى 
لو فقأ عيني عبد قيمته تساوي مائتين من الإبل » أو قطع يديه » لم يجب 
إلا ماكة » ثم إن كانت الدية مثل القيمة أو أقل » فالجميع للسيد » وإن 
كانت أكثر » فالزيادة على القيمة للورثة » لأنها وجمت بالحرية » وقال 
المزني : إذا كانت القيمة أكثر » وجبت بكمالها للسيد » ولو قطم إحدى 
بدي عبد » فعتق ومات بالسراية » أوجبنا كمال الدية » وفيما للسيد 
منها قولان» أحدهما : أقل الأمرينمن كل الدية» وكل القيمة »وأظهرهما: 
أقل الأمرين من كل اندية » ونصف القيمة » وهو أرش الطرف المقطوع 
في ملكه. 


فصل 

قطع بد عبد » فعتق » ثم جاء آخر » فقطع بده الأخرى » أو رجله؛ 
نظر » إِنْ اندملت الجراحتان » فلا قصاص على الأول إن كان حرا » وعلمه 
نصف القيمة للسيد » وعلى الثاني القصاص » أو نصف الدية » وإنمات 
منهما » فلآ قصاص على الأول في النفس » ولا في الطرف إن كان حرا » 
وأما الثانى » فللوارث أن يقتص منه ف الطرف » وكذا في النفس على 
المذهب » وبه قطع الجمهور » وقيل : لاقصاص » وقيل : قولان كشريك 
المبيع » وإذا أوجبنا القصاص » فعفا المستحق » فعليهما كل الدية للسيدء 
أقل من نصف الدية ونصف القيمة » ويكون حقه فمما يجب على الأول 


دون الثاني , وان اقتقتص الوارث من الثانى» بقىعلى الأول نصف الدية» 
فإن كان قدر نصف القيمة أو أقل » أخذه الوسر اك 


نف 2 


فالزيادة للوارث ولو قطع حر يد عبد » فعتق » ثم قطع يده الأخرى : 
فمات منهما » فللوارث القصاص في الطرف الثاني ولا يجب قصاص 
النفس على الصحيح » فلو عفا المستحق عن قصاص الطرف » ففيهما 
الدية » وإن استوفاه » بقى نصف الدية » وحكم ماللسيد في الحالين 
على ماذكرنا فيما إذا كان القاطع غيره » ولو قطع إصبع عبد » فعتق » < 
ثم قطم آخر يده » ومات منهما » فعليهما الدية » وللسيد على أحد 
القولين : الأقل من نصف الدية » ونصف القيمة » وعلى الأظهر : الأقل 
من نصف الدية » وعشر القيمة ٠‏ ظ 
رع 

قطم إحدى بدي عبد » فعتق » ثم جرحه رجلان » بأن قطضع 
أحدهما بده الأخرى » والاخر رجله » ومات » فلا قصاص على الأول» 
لافي النفس ولا ف الطرف إن كان حرا » وعلى الاخرين القصاص في 
الطرف » ويحجب أيضآ في النفس على المذهب » وآما الدية » فتحب على 
الثلاثة أثلاث » ولا حق للسيد فيما دجب على الاخرين » وإنما يتعلقحقه 
بما على الأول » وفيما يستحقه القولان » فعلى القول الأول : أقل 
الأمرين من ثلث الدية » وثلث القيمة » وعلى الثاني : الأقل من ثلث 
الدية » وأرش الجناية فى ملكه وهو نصف القيمة » فلو كانت الصورة 
بحالها » فعاد الأول وجرح بعد العتق جراحة أخرى ومات سراية 
الجميع » فالدية عليهم أثلاثا لما سيق أنا ننظر إلى عدد الحارحين » لا إلى 
الجراحات » ثم الثلث الواجب على الجاني الأول واجب عن جنابتيه » 
فتقايل الحناية الواقمة في الرق سدس الدية » فللسيد على القول الأول 
الأقل من سدس الدية الواجب بالجناية في ملكه » أو سدس القيمة » 
وعلى الثاني الأقل من سدس الدية أو نصف القيمة وهو أرش الجناية 


ب ١7#‏ ل 


في ملكه ٠‏ ولو قطع بد عبد » فعتق » فجرحه آخر جراحة » فماد 
الأول » فجرحه أخرى » فعليهما الدية نصفين : والنصف الواجب على 
الأول وجب بجنايتي الرق والحربة » فحصة الجناية الأولى ريع الدية , 
فللسيد في القول الأول الأقل من ربع الدية وربع القيمة » وعلى الثاني 
الأقل من ربع الديه »؛ ونضصف القيمة » ويه أجاب اين الحداد في هذه 
الصورة » وذكر القاضي أبو الطيب أنه الأظهر » ولو جنى اثنان على 
عبد معتق » ثم جنى عليه ثالث » ومات بالسراية » فعليهم الدية أثلاثا » 
وللسيد في القول الأول الأقل من ثلثي الدية وثلثي القيمة » وفي الثاني 
الأقل من ثلثي الددية وأرش جنايتي الرق » ولو جنى عليه ثلاثةفي الرق» 
فعتق » ثم جنى رابع ومات » فعليهم الدية أرباعآ » للسيدفي القولالأول 
الأقل من ثلاثة أرباع الدية وثلاثة أرباع القيمة » وفي الثاني الأقل من 
ثلاثة أرباع الدية وأرش جنايات الرق » ولو حجنى اثنان في الرق عوثلاثة 
بعد ما عتق » فالدية عليهم أخماساً » للسيد في القول الأول الأقل من 
خمسي الدية وخمسي القيمة » وف الثاني الأقل من خمسي الديةوأرش 
جنانتي الرق » ولو أوضح"(2 عبداً » فعتق » فقطع آخر بده » ومات 
منهما » فعليهما الدية » وللسيد على القول الأول أقل الأمرين من نصف 
الديه » ونصف القيمة » وعلى الثاني الأقل من نصف الدية ونصف عشر 
القيمة 4 :وفق آرشل المواضعة 6 .ولو أوشهية افق فاه تسن 
فجرحوه ومات » فعليهم الدية أعشارا » وللسيد على القول الأول الأقل 
من عشر الدية وعشر القيمة » وعلى الثانى الأقل من عشر الدية »ونصف 
عشر القيمة » وهو أرش الموضحة ولو جرحه الأول جرح آخر مع 


)١(‏ يقال . أوضحت الشجة بالراس : إذا كشفت العظم » فهي 
موضحة ٠‏ 


1978 لس 


التسعة » فالدية عليهم كذلك للسيد » الأقل من نصف عشر الدية 
ونصف عشر القيمة على القولين » لأنه لم يجب بالجناية واقفة وسارية 
إلا نصف عفر الضمان » وهكذا نتفق القولان إذا اتفق قدر الضمان 
على التقديرين » كما إذا جنى خمسة في الرق » وأرش جناياتهم نصف 
القيمة » وخمسة بعد العتق » فللسيد على القولين الأقل من نصف الديه 
وتصف القيمة ٠‏ 
مر 

قطع حر بد عبد » فعتق » فحز آخر رقبته » فقد أبطل الحز 
السرابة » فعلى الأول نصف القيمة للسيد » وعلى الثاني القصاص » أو 
كمال الدية للوارث » ولو قطع حر يد عبد » فعتق » ثم قطع آخر بده 
الأخرى » ثم حزت رقبته » فإن حزه ثالث » فقد بطلت سرايه القطعين » 
فعلى الأول نصف القيمة للسيد » وعلى الثاني القصاص في الطرف » 
و سنك الفة ا لنوارت وغل القالت التضاض ف القس او كسيال 
الدية » وإن حزه الأول » نظر » إن حزه بعد اندمال قطعه » فعليه نصف 
القيمة للسيد » والقصاص في النفس » أو كمال الدية للوارث » وعلى 
الثاني نصف الدية » وإن حزه قبل الاندمال » فعليه القصاص في النفس» 
ثم إن قلنا بالصحيح : إن بدل الطرف يدخل في النفس » فإن اقتص 
الوارث » سقط حق السيد » وإن عفا » وجب كمال الدية للسيد منه 
الأقل من نصف الدية » ونصف القيمة على أحد القولين كما سبق » 
هذا هو الصحيح » وقال القاضي أبو الطيب : عندي سقط حق السيد 
وإن عفا الوارث » لأنه إذا سقط حكم الطرف » صار الحكم للنفس » 
وكان المأخوذ بدل النفس المفوتة بعد زوال ملك السيد » وعلى قول 
ابن سريج والاصطخري : أن بدل الطرف لايدخل في النفس » يكون 


ار لله 


للسيد عليه نصف القيمة » وللوارث القصاص في النفس » أو كمال 
الديه » وإن حز الثاني » بطلت سراية الأول » فعلى الأول نصف القيمة 
للسيد » والثاني قطع طرف حز ثم قتله » فإن قتله بعد الاندمال ع 
فللوارث أن يقنص منه في الطرف والنفس » وله أن بأخذ نصف الدية. 
لليد » ودية كاملة للنفس ؛ فإن شاء » اقتص فيهما » وإن شاء » أخذ 
بدلهما » وإن شاء » بدل أحدهما وقصاص الآخر » وإن قتله قل 
الاندمال » فللوارث القصاص في النفس بقطم اليد » وله أخذ دية 
النفس فقط ٠‏ 


ور 
قد عرفت أن الواجب فيما إذا جنى على عبد » فعتق » وسرت 
الجناية إلى نمسه »© أنماأ هو الدية » والدية الإيل » قالالأصحاب : تؤخذ 
الدية » وتصرف إلى السيد حصته على التفصيل السابق من الإبل ع 
وليس للوارث أن يقول : أستوق الإبل » وأدفع إليه ماإستحقه من 
الدراهم » أو الدنانير » زاعمآ أنه إنما يستحق القيمة » والقيمة دراهم 
أو دنائير » لأن ما يستحقه يستحقه من عين الدية التى هى الواجة 
السيد على قبولها وجهان » أرجحهما عند الإإمام والعزالي : نعم 4 
وحاصله تخبير الجاني بين تسليم الدية والدراهمم » ولو أيراً البييد 
الجاني عما يستحقه من الدية » بريء » وليس للورئة المطالية به ٠‏ 
م 


رمى إلى ذمي » فأسلم » أو عبد » فعتق قبل الإصابة » وجب دية 


- ااا ل 


إلى ذمى » أو إلى عبد » ثم أسلم الرامي » أو عتق قبل الإصابة » 
لاقصاص » لأنه لاكفارة عند الإصابة ٠‏ 
9 

و وو و 

الضمان الانتهاء » وف القصاص تعتبر الكفاءة في الطرفين والوسط ء 

وكذا إذا تندل الحال ين الرمي والإصابة » اعتبر في القصاص الكفاءة 

في الطرفين والوسط » وكذا بع بعر الطرفان والوسط في تحمل العاقلة 

داق الوق 


#/1 ب الروضة ج 5-ام-؟1 


باب 


القصاص فى الاطراف 
فيه فصول اربعة : 


الأول ف أركانه وهي ثلاثة : القطع والقاطع والمقطوع » وكما 
يعتبر في القتل أن يكون عمد محضآ عدواتا يعتبر ذلك في الطرف ء فلا 
يجب القصاص بالجراحات » وإبانة 'الأطراف إذا كانت خطأ » أو شسه 
عمد : ومن صور شبه العمد : أن يضرب رأسه بلطمة أو حجر لارشج 
غالبا لصغره » فيتورم الموضع : ويتضح العظم » وقد يكون الضرب 
بالعصا الخقفيفة » والحجر المحدد عمد في الشجاج » لأنه بوضح غالبا , 
ويكون شبه عمد في النفس » لأنه لابقتل غالبا » ولو أوضحه بمابوضح 
غالبا ه ولا يقتل غالياً ؛ فمات من تلك الموضحة » فعن الشيخ أبي حامد 
أنه بحب القصاص في الموضحة » ولا يجب في النفس » واستبعده ابن 
الصباغ وغيره » لأنه إذا كانت هذه الالة توضح في الغالب كانت 
كالحديدة » وفقء العين بالأصبع عمد » لأنهما في العين تعمل عمل 
السلاح ويعنبر في 'القاطع كونه مكلفاً ملتزماً للأحكام » وف الملقطوع 
كونه معصوماً كما ذكرنا في النفس » ومن قتل به الشخص » قطع به » 
ومن لا فلاءولا يشترط في قصاص الطرف التساوي في البدل » فيقطع 
العيد بالعبد » والمرأة بالرجل وبالعكس » والذمي بالمسلم » والعيبد 
بالحر » ولا عكس فيهما » وتقطع الجماعة بالواحد إذا اشتركوا بأن 
وضعوا السكين على اليد » وتحاملوا عليها دفعة واحدة حتى أبانوها » 
أو ضربوه ضربة اجتمعوا عليها » ولو تميز فعل الشركاء » بأن قطع هذا 
من جاف » وهذا من جاب حتى التقت الحديدتان » أو قطع أحدهما 
بعض اليد » وأبانها الآخر » فلا قصاص على واحد منهما » ويلزم كل 


١74 ب‎ 


واحد منهما حكومة تليق بحنابته » وينبغي أن يبلغ مجموع الحكومتين 
ديه اليد » وعن صاحب 2 التقرسب » حكابة قول : أنه يقطع ف كل 
واحد منهما بقدر ما قطع إن أمكن ضبطه » والمشهور الأول » ولو جزا 
حدددة جز المنشار » فقال الجمهور : هما فعلان متميزان » وقال ابن 
كج : هو اشتراك موجب للقصاص : قال الإمام : هذا يبصور صورتين» 
إحداهما : أن بتعاونا في كل جذية وإرسالة» فتكون منصورالاشتراك» 
والثانية : أن يجذب كل واحد إلى جهة ننسه » ويفتر عن الإرسال 
في جهة صاحبه » فيكون البعض مقطوع هذا » والنعض مقطوع داك 
ويكون الحكي ما قاله الجمهور ٠‏ 


الفصل الثاني فيما يوجب قصاص الطرف ٠‏ 


الحنابات فيما دون النفس ثلاثة أنواع : جرح يشق + وقطع ببين» 
وإزالة منفعة بلا شق ولا إبانه ٠‏ 

النوع الأول : الجرح » ويتعلق به القصاص في الجملة » قال 
الرأس والوجه » وإلى غيرها ٠‏ 


الضرب الأول : الواقعة على الرأس والوجه » وتسمى الشسجاج 0 
وهى عشرء إحداها.: الحارصة وهي التي تشق الحلد قليلا نح والخدش» 
وتسمى الحرصة27؟ أيضاً » الثانية : الدامية : وهى التى تدمى موضعها 
من الشق والخدش » ولا يقطر منها دم » هكذا نص عليه الشافعي و أهل 
اللغة » قال أهل اللغة : فإن سال منها دم » فهى الدامعة بالعين المهملة ؛ 
وذكر الإمام والغزالى في تفسيرها : سيلان الدم وهو خلاف الصواب » 


. بفتح الحاء وسكون الراء قال الراجز : وحرصة بغفلها المأموم‎ )١( 


ل كلا ب 


ا لي هي التى تبضع اللحم بعد الجلد » أي : تقطعه » 
الرابعة : المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم » ولا تبلغ الجلدة بين 
اللحم والعظم » وتسمى اللاحمة أيضآ » الخامسة : السّمحاق وهى التي 
0 ؛ وقد تسمى هذه 
: الملطى والملطاة واللاطئة » السادسة : الموضحة وهى التي 
ا ل : الهاشمة وهي التى تهشم 
العظم ؛ أي : تكسره » الثامة : النقلة80» وهي التي تنقل الم ل © 
موضع إلى موضع » ويقال : هي التي تكسر وتنقل » ويقال : هي التي 
تكسر العظم حتى يخرج منها فراش العظام » والفراشة : كل عظم رقيق؛ 
وفراش الرأس : عظام رقاق تلى القحف » التاسعة : المأمومة وهى التى 
تبلغ أم الرأس » وهي خريطة الدماغ المحيطة به » ويقال لها : الآمة 
أيضاً » العاشرة : الدامغة وهي التي تخرق الخريطة وتصل الدماغ وهي 
مدففة ٠‏ فهذه العشرة هى المشهورة + وذكر فيها ألفاظ أخر توول إلى 
هذه » وجميع هذه الشجاج تتصور في في الحبهة كما تنصور في الرأس » 
وكدذلك تتصور ما عدا الأمومة والدامنة ف لد ويرك قد الى + 
والتعى الاننقل ‏ إذااعرقت هذا #القضاض واحي ف النوفعة + 
لتبسر ضبطها » واستيفاء مثلها » ولا قصاص فيما بعدها من الهاشمة 


)١1( ْ‏ يتشد ند القاف وفتحهاء وبحوز كسيرهاء» قال الفيومي : والأولى 
النيكيت :ريده فول الازهرئ كال الشافعن واب حي : التقلة التى 
لفظ ابن فارس أيضاً » ويجوز أن تكون على صيغة اسم الفاعل » نص عليه 
الفارابي » وتبعه الجوهري على إرادة نفس الضربة » لانها تكسر العظم 
3 له . 


ب هما ل 


والمنقلة وغيرهما » وأما ماقبلها » فلا قصاص ف الحارصة قطعاً » ولا في 
الناضعة والمتلاحقة والسمحاق على المذهب » والدامية كالحارصة ء 
وقيل.: كالباضعة » فإن أوجبنا القصاص ف المتلاحمة والباضعة » فإن 
كان على رأس كل واحد من الشاج والمشجوج موضحة د 
النسبة بهما ؛ وإن لم تكن » راحعنا أهل الخسبرة ة لينظروا في المقطوع 
والباقي » ويحكموأ ا بأنه نصف ؛ أو ثلث بالاجتهاد بعد غمر رأ سالشاج 
والمشجوج » ويحكمون أيضاً عند القصاص » ويعمل باجتهادهم » فإن 
شكوا في أن المقطوع نصف أو ثلث أخذ باليقين ٠‏ 
الضرب الثاني الخراخات: فا أسادر اللبدن » فما لأقصاص فيه 
ذا" كان على الراس والوجه. لاقصاص فيه إذا كان على غيرهما © وأما 
الموضحة التي توضح عظم الصدر » أو العنق » أو الساعد أوالأصايع» 
ففي وجوب القصاص فيها وجهمان ؛ أحدهيا : لا ؛ كما لا يجب فيها 
أرش مقدر وأصحهماأ ا عات الك ال ا المذلن 6 
وإذا اختصرت ؛ وأجبت في الجراحات في جميع البدن بالمختار » قلت , 
يجب القصاص في الحراحة على أي موضع كانت بشرط أن تنتهي إلى 
د واه ظ 
النوع الثاني : قطع الطرف + فيجب القصاص بقطع ا 
إمكان المماثلة8 و مق له الزيادة» وبحصل ذلك بطريقين : أحدهما: 
وي عو ا 0 
اتصال عضو بعضو على منقطع عظمين : وقد يكون ذلك بمجاورة 
محضة ء وقد يكون مع دخول عضو في عضو » كالمرفق والركبة » ضمن 
المفاصل الأنامل والكوع"2 والمرفق ومفصل القدم والركبة » فإذا وقع 


(1) وهو ل الزند الذي 51 الإققاءر )و النخيه ا اكوا مولن 
الخنصر بقال له ٠‏ كرسوع . 


لب [ثمآا ‏ 


القطع على بعضها » اقتص من الجاني ه قال الإمام : وي بعض التعاليق 
عن شيخي حكاية وجه بعيد في المرفق والركبة » قال : وأظنه غلطا من 
المعلق » ومن المفاصل أصل الفخذ والمنكب » فإن أمكن القصاص بلا 
إجافة20 » اقتص » وإلا فلا » سواء كان الجاني أجاف أم لا » لأن 
الجوائف لاتنضيط » وحكى الإمام وجهاً شاذاً أنه يجري القصاص إذا 
كان الجاني أجاف » وقال أهل البصر : يمكن أن بقطع » ويجاف مثل 
تلك الجائفة ٠‏ الطريق الثانى : أن يكون اللعضو حد مضبوط قاد لآلة 
الإبانة» فيجب القصاص في فقء العين» وفىي الأذنء والحفنء ع 
والذكر والأنث.ين قطعاً » وى الشفة واللسان على الصحيح » و 
السشفرين” ٠'‏ والأليتين!؟» على الأصح عند الأكثرين » ولا قصاص ف 
إطار الشفة بكسر الهمزة وتخفيف الطاء المهملة » وهو المحيط بماء 
أنه ليس له حد مقدر » والكلام في قدر الشفتين والشفرين والأليتين 
بآتي في الديات إن شاء الله تعالى ٠‏ 


نر 


لو قطع بعض الأذن + أو بعض المارن من غير إبانة » وجب 
القصاص على الأظهر ؛ لإحاطة الهواء بهما » وإمكان الاطلاع عليهما من 


) بعال للحراحة التي تصل أالحوف اجالنة رجانه بوااواجانه 
ارقم فه . 
(؟) المازن : مادون قصية الأنئف» ؛ وهو مالان منه © والجمع موارن. 
9( ) أي طرفي الفرجح » قال الشافعي رحمه الله فى « الأم » 1/17 . 
+ اوس داوم و و ال ب 
يا اي اي 0 


- الا ا 


الحانين » ويقدر الملوع بالحزثية » كالثلث والربع » لابالمساحة » ولو 
قطع بعض الكوع » أو مفصل مفصل الساق والقدم » ولم يبن » فلا قصاص 
على الأظهر » لأّنها م العروق والأعصاب 4 وهي مختلفة الوضع 
نسفهلا2 وتصعداً » فلا يوثق بالمماثلة فيها بخلاف المارن » ولو قطع فلقه 
من الأذن » أو المارن » أو اللسان » أو الحشفة » أو الشفة » وأبانها 4 
وجب القصاص على الصحيح » وتضبط بالحزئية » ولو أبان قطعة من 
كالناضعة ٠‏ 
رع 

قطع 5 أو عضوأء وبعى المقطوع لما بحلدهء وجب القصاص»ء 
أو كال الديةاء لاله أطسل فائئة المضو 6ق إذا اتهيى النشو فى 
الاقنصاص إلى تلك الجلدة » فقد حصل القصاص » ويراجع الجاني 
أهل الخيرة فى تلك الجلدة » ويفعل مصلحته من القطع والترك ٠‏ 

26 

لاقصاص ف كسر العظام » لعدم الوثوق بالممائلة » لكن للمجني 
غنهاانة خط ارح فقيل إلى موفع اصبر روتكد الجكريةزباني» 
وله إن على ويعدب إلى المال ام رأسه مع الهشم» فللمجني 
عليه اذ هتين في الموضحة » وبأخذ الهشم مابين أرش الهاشمه 
والموضحة » وهو خمس من الابل » ولو أوضح ونقل ؛ فللمحني عليه 
الإبل 6 ولو أوضح وأم” » فله أن يوضح » وبأخد مأدين الملوضحة 
والمأمومة » وهو ثمانية وعشرون بعيراً وثلث بعير » لأن في المأمومه 
ثلث الدية ٠‏ 


ب 1879# - 


2 

من الكوع » فأراد لني عليه أن يلقط أصابعه » فلييس 

الحملة » ب الاق العذى كوه + كنا أن مين 5 قتل النفس 
لو قطع طرف الجاني » لاغرم عليه » قال البغوي : وهل له أن يعود 
ويقطع الكف ؟ وجهان » أصحهما : نعم » كما أن مستحق النفمسس لو 
قطع بد الجاني له أن يعود وبحز رقبته » ولو طلب حكومتها » لم يجب» 
لأن حكومة الكف تدخل فى دبة الأصابع وقد استوفى الأصابع المقايلة 
بالديه » ولو قطع بده من المرفق » فآراد أن بقطع من الكوع ؛ أو يقطع 
أصبعاً » ويرضى بها قصاصاً ومالا” ؛ لم يكن له ذلك » لأنه عدول عن 
محل الجنايه مع القدرة عليه » وقيل : إن رضي بذلك بلا مال » جاز » 
والصحيح الأول ؛ فلو خالفنا فقطع من الكوع » عزر ولا غرم لما 
مسق ؛ ولو أراد بعد ذلك أن بقطم من المرفق » قال الإمام : لاسكنه , 
ل ا ل ا ع 
ل ل ا عندي 

ايك 

لو كسر عظم العضد » وآبان اليد منه » فللمجني عليه أن يقطم 

من المرفق » وبآأخذ الحكومة لما بقى » وإن عفا » فله دية الكف , 
وحكومة للساعد » وحكومة للمقطوع من العضد ء فلو أراد أن يترك 
الرفق > ويقطع من الكوع ؛ فهل له ذلك ؟ وحهان » أرجحهما عند 
البعوي : ٠‏ تحور ؛ لعجزه عن محل الحنابة » ومسامحته » وأرجحهما عند 
الرونا: نى وغيره لا ؛ لأنه عدول عما هو أقرب إلى محل الجناية ولو أراد 
التقاط الأصا بم ؛ لم يمكن قطعاً » ولو أراد أخذ أصبع واحدة » فالقياس ! 
أنه على الوجهين في قطع الكوعء فإذا قلنا : ليس له القطع من الكوعء 


184 هس 


فقطعءثم أراد القطع من المرفق»لم يكن وليس لهحكومة الساعدءوإذقلنا: 
له القطع من الكوع » فقطع » فله حكومة الساعد على الأصح » وتجب 
له حمكومة المقطوع من العضد » هكذا جزم به الأصحاب » وحكى 
الغزالى فيه وجهين » والصواب الأول » لأن استيفاء تلك البقية متعذر 
شرعاً » ولم يوجد من المجني عليه فيها تقصير وعدول » ولم أجد هدين 
الوجهين لعير العزالي ٠‏ 
فرع 

لو قطعه من نصف الساعد » قطع من الكوع وأخذت حكومة 
نصف الساعد » فلو عفا » فله دية الكف » وحكومة لنصف الساعد » 
ولو أراد أن يلتقط أصابعه » لم يمكن » فلو فعل » لم يمكن من القطع 
من الكوع » قال البغوي : وليس له حكومة الكف » وله حكومة نصف 
الساعد » وبحىء في حكومة نصف الساعد الخلاف ٠‏ 


رع - 

لو قطم بده من نصف الكف » لم يقتص ف الكف » وله التقاط 
الأصابع ٠.‏ وان تعددت الحراحة » لأنه لاسسل إلى إهماله » وليس بعك 
موضع الجراحة إلا مفاصل متعددة » وهل تجب معقطعها حكومة نصف 
الكف , أم تدخل الحكومة في قطعها » كدخولها في استيفاء الدية ؟ 
وجهان » أصحهما : الوجوب ٠‏ 

ظ َه 
من ( لم210 » : لواش ق كفه حتى اتنهى إلى مفصل » ثم قطع من 


. انظر الجزء السسادس صفحة لا؟1‎ )١( 


عب . 8/6 . اعت 


المفصل أو لم يقطم » اقتص منه إن قال آهل الخبرة : يمكن أن يفمل. 
به مثله ٠‏ 

النوع الثالث : إبطال المنافم وهي لاتباشر بالتتفويت » وإنماتفوت 
تبعاً ‏ لمحلها » وقد ترد الجنابة على غير محلها » وتفوت هي بالسراية 
لارتباط بينها وبين محل الجناية » فلو أوضح رأسه » فذهب ضوء 
عينيه » فالنص أنه بحب القصاص في الضوء كما بحب ف الموضحة » 
ونص فيما إذا قطع أصبعه فسرى إلى الكف » أو إلى أصبيع آخرى 
بتاكل أو شلل » أنه لابجب القصاص في محل السراية » فقيل : قيهما 
قولان » والمذهب تقرير النصين » والفرق أن الضوء ونحوه من اللطائف 
لاتباشر بالجناية » وإنما تقصد بالجناية على محلها ‏ أو محل آخرء وإذا 
أوجبنا القصاص في الضوء بالسراية » فالذي صححه الإمام نقلاءومعنى 
أن السمع كالبصر » وحكى فيما إذا أبطل بطش عضو بالسراية تردد 
الأصحاب »؛ منهم من ألحقه بالضوء » وبه قال صاحب « التقريب » 
ومنهم من رأى البطش عسر الإزالة » كالأجسام » وإليه ميل البيخ 
أبى محمد » وف العقل أيضاً تردد لبعده عن التناول بالسراية » قال : 
ولا يبعد إلحاق الكلام بالبصر » ورتبها فجعل البصر والسمع فيدرجة 
وليهما الكلام » ويليه البطئش »؛ وليه العقل » وذكر صاحب «المهذب» 
أنه لو جنى على رأسه » فذهب عقله » أو على أنمه » فذهب شمه » أو 
على أذنه » فذهب سمعه » قلا قصاص ف العقل والشسم والسمع ء 
والأقرب منع القصاص ف العقل » ووجوبه في الشم والبطش والذوق » 
لأن لها محال مضبوطة » ولأهل الخبرة طرق في إبطالها » وإذا ذهب 
الضوء بالموضحة » واقتصصنا في الموضحة » فلم يذهب ضوء الجاني » 
أذهب بأخف ما يمكن » كتقرب حديدة محماة من عينيه » أو طرح 
كافور فيها ونحوهما » وإن ذهب ضوء الجاني » حصل القصاص. ؛ 


الما هس 


وه شيء يأتي إن شاء الله تعالى ٠‏ ولو هشم رأسه » فدهب ضوؤه » 
عواج يا يرن الشوء نولا شان اليدم ولمعي #بولق التلفه 4 وده 
ضووه واللطمة بحيث تدهي الضو ونعانا اتدل عن كه الام 
أنه يلطم مثل لطمته » فإن ذهب الضوء ء فعلى ماذكرنا في فى الموضحة » وإلا 
ادرو لطاله وات محف اعد كه اد متخسيت ل انها لين 
إليه إن أمكن » ونسب صاحب « امهذب » هذا المنقول عن النص إلى 
بعض الأصحاب » ثم قال : ويحتمل أن لابقتص في اللطمة كما لايقتص 
بالهاشمة » لأنه لاقصاص ف اللطمة لو انفردت » وهذا حسن : وجعله 
صاحب 0 التهديب «( وجهاً » وقال : هو الأصحح ع 


3 


إذا قلنا : لابجب القصاص في الأجسام بالسراية » فقطع أصبعه ؛ 
فسرى القطع إلى الف وسقطت» فلا بحب القصاص إلا قِ تلك الاصبع» 
واذا اقتص في الأصبع » فسرى إلى الكف فالنص أن السراية لا تقع 
قصاصاء بل بحبعلى ااحانىدية باقىاليد» ونصفيما إذا أوضحه فذه 
جنول ة#وانسن رأمة ‏ فاقتصن. لامو شعكة اند فا حنو الها ل و بغر 
رأسه أيضآ » أنه يكون مستوفيآ حقه » ولو لم يذهب ضوء الجاني ؛ 
ونبت شعره » فعليه دية البصر وحكومة الشعر ٠‏ وفٍ هذا النص إيقاع 
الشعر مقابلاك للشعر وهو من الأجسام » فاقتضى وقوع السراية في 
الأجسام قصاصاً » فقيل : قولان في أن السراية في الضوء والكف هل 
تقع قصاصاً ؟ وقيل : في الكف قولان » ويقع الضوء قطعآ ؛ والمذهب 
أن السراية لا تقع قصاصاً في الكف ولا في الشعر » ولو عفا المجنى عليه 
عن قصاص الأصيع » فله دية اليد » وإن اقنص » فلم بسر القطع إلىغير 
تلك الأصبع » أو سرى وقلنا : لابقع قصاصاً » قله أربعة أخماس دنة 
الكف للأصايع الأربع » ولا تجب لمنابتها من الكف حكومة : بل 


لامآ سا 


تدخل في ديتها » وفي دخول حكومة خمس الكف في قصاص الأصبع » 
وجهان سيعودان إن شاء الله تعالى » وما يحب من الدبة يجب مغلظاً 
في مال الجاني » لأنه وجب بجناية عمد موجبة للقود » وقيل : على 
العاقلة م والصحيح الأول » وله المطالبة به عقب قطع الأصبع » وفي 
صورة الموضحة المذهية للبصر » لو أوضحه » فلم يذهب ضوؤه في 
الحال ؛ لا يطالب بالدية » بل ينتظر » فلعله يسسري إلى البصر فيحصل 
الاقتصاص » وكذا في النفس » لو قطع أصبعه فسرى إلى تفسه ء 
فقطع الولي أصبع الجاني » ينتظر السراية ولا يطالب بالدية في الحال. 
با ظ 

له تعلق بالسراية ٠‏ لو قتل مستحق القصاص الجاني خطأ » أو 
ضربه بسوط خفيف » فهل يصير مستوفيآ ؟ فيه خلاف » ومش له : لو 
وثب الصبي » أو المجنون على قاتل مورثه فقتله » هل .يصير مستوفيا ؟ 
وجهان » أصحهما : لا » فعلى هذا ينتقل حقه إلى الدية » وتحب الدية 
بقتل الجاني » وهل تكون عليه أم على عاقلته ؟ يبنى على الخلاف في 
أن عمدهما عمد أم خطأً » ويجري فيما إذا ثبت قصاص لصبي أو 
مجنول ؛ فوثب على القاطع فقطع طرفه » هل يكون مستوفياآ لحقه ؟ 
ثم موضع الخلاف إذا لم .يكن من الجاني تمكين » فأما إذا أخرج بده 
إلى الصبى أو المجنون فقطعه » فلا يكون مستوفياً لحقه بلا خلاف 2 
كن طنط | 0 ظ 

الفصل الثالث فى الممائلة 


وهى معتبرة في وجورب القصاص في الطرف » كالكفاءة في النفس» 
فلا يقابل طرف بغير جنسه » كاليد بالرجل » وإذا اتحد الجنس » لم - 


ل خا 


يؤثر التفاوت في الصغر والكبر » والطول والقصر : والقوة والضعف» 
والقخافة والتحافة + كنا لاققر عمائلة اللفسن. فى ده الأموو © 
وكذلك تقطم يد الصانع بيد الأخرق » كما يقتل العالم بالجاهل + وإنما 
يؤثر التفاوت في أمور : 


أحدها : تفاوت المحل والقدر ‏ أما المحل » فلا تقطع اليد اليمنى 
بالسروف و له التق «الستتى:ة وكذا الرجل والعين والأذن » ولا 
يقطم من الجنس الأعلى بالأسفل » وكذا العكس » وكذا في الشفة » 
ولا أصبع ولا أثتملة نغيرها » ولا أصبع زائدة بزائدة اخرف 4 اذا 
اختلف محلهما » بأن كانت زائدة بحنب الخنصر + وزائدة الحانى 
سف الاهاء + [ ظ : 


ونه التشى الاوك في الحجم صغراً وكبراً » وطولا” وقصراً 
لارؤثر في الأعضاء الأصلية قطعاً » وكذا ف الزائدة على الأصح : فإن 
قلنا : تؤئر » وكانت زائدة الحاني أكبر » لم يقنص منه »© واد كانت 
زائدة المجنى عليه كير 7 افنمن + وأخد حكومة قدر النقصان » قم 
الخلاف فيما رأى الإمام فيما إذا لم يؤثر 'نفاوت الحجم في الحكومة ؛ 
فان أثر » فلا قصاص » قال : والاختلاف في الكون وسائر الصفات 
لايؤثر بعد التساوي في الحكومة » وتقطع الزائدة بالأصلية إذا اتفق 
فحليما :ول قي له لتقضيحان الداكدة + كمسا لى وكى القتملدء 
عن السليمة ٠‏ 

2 

تقلوا عن النص أنه لو كانت زائدة الجاني أتم » بأن كازلأصبعه 
الزائدة ثلاث مفاصل » ولزائدة المجنى عليه مفصلان » لم تقطع بها ء 
لأن هذا أعظم من تفاوت المحل ٠‏ 


ب ك6م| - 


نر 

الكلام في قصاص الموضحة «تعلق بالمساحة والمحل » أماالمساحة» 
طترة الو لك وغرضا :قلا نقا بن «ضيعة بواتيفة #اولا يقت تشييقة عن 
واسعة . فتدرع موضحة المشجوج بخشبة أو خيط » ويحلق ذلك 
الموضع من رأس الشاج » إن كان عليه شعر » ويخط عليه بسواد أو 
حمرة» ويضبط الشاجحتى لايضطرب» وبوضح بحديدة حادة كالموسى» 
ولا بوضح بالسيف » وإن كان أوضح به » لأنه لاتومن الزيادة » وكذا 
لو أوضح بححر » أو خشب » يقتص منه بالحديدة » كذا ذكره ه القفال 
وغيره . وتردد فيه الروياني » ثم بفعل ما هو أسهل عليه من الشقدفعة 
واحدة ؛ أو شيئأ فشيئاً » ويرفق في موضع العلامة » ولا عبرة بتفاوت 
الشاج والمشجوج في غلظ الحلد واللحم » وأما المحل » فإن أوضسح 
0 متساويان في المساحة » أوضح جميع رأسه » 
وإن كان س الشاج أصغر » استوعبناه إيضاحاً » ولا يكفى به ولا 
الب ا 
من الأرش إذا وزع على جميع الموضحهة » وإن كان أن الشساج 
أكبر » لم بوضح جميعه » بل بقدره بالمساحة والاختيار في موضعه إلى 
الجاني » وقيل : إلى المجنى عليه » وقيل : ببتدىء من حيث بدا الجاني» 
وبذهه به ف الجهة التي ذهب إليها إلى أن نتم القدر » والصحيحالأول 
وبه قطع الأكثرون » فإن كان في رأس الجاني موضحة » والباقي بقدر 
ما فيه القصاص ؛ تعين » وصار كأنه كل الرأس » ولو أراد أن يستوي 
بعض حقه من مقدم الرأس » وبعضه من متؤخره » لم يكن له ذلك على 
الصحيح ؛ لأنه بأخذ موضحتين بدل موضحة » ولو أراد أن يستوفقٍ 
البعض وبأخذ للباقى قسطه من الأرش مع تمكنه من استيفاء الباقي » 
لم يكن له ذلك على الأصح » بخلاف مالو أوضح في موضعين » فإن 


عد 1 “شد 


لقان خض فق اعدها #توناكقد أرشى:الالكر و تلاهنا انان #دولو 
أوضح الجاني بعض الرأس » كالقذال والناصية » أوضحنا ذلك القدر 
وتممناه من الرأس إن بقي من حقه شيء » وقيل : لايجوز مجاوزة ذلك 
الموضم : والأول هو الصحيح المنصوص » ولو أوضح جبهته » وجبهة 
الاي اصفرة ام ريق إلى الرآنن + ولسي» تجار زة موضم معن 
الوجه إلى موضع بلاصقه الوجهان » وإذا أوجبنا القصاص في موضحة 
ساكر البدن » فأوضح ساعده وساعد الجاني أصغر » لم بحاوزه المي 
العضد ولا إلى الكتف » كما في الوجه والرأس ٠‏ 
2326 

لو زاد المقنص ى الموضحة على قدر حقه» نظرء إنْزاد باضطراب 
الجاني . خلا غرم ء وإد اذا عيذا : اقنص منه فى الزيادة ولكن يعد 
اندمال الموضحة التى في رأسه : وإن آل الأمر إلى المال » أو أخطاآً 
باضطراب بده » وجب الضمان » وف قدره وجهان » أحدهما : بوزع 
الأرش عليهما » قيرحب قسط الزيادة » وأصحهما بحب أرش كامل 4 
ولو قال المقنص : أخطأت ,الزيادة » فقال المقتص منه : بل تعمدتها » 
صدق المقنص سمينه » ولو قال : تولدت الزيادة باضطرابك » وأنكر »2 
فأبهما يصدق ؟ وجهان » لأن الأصل براءة الذمة وعدم الاضطراب ٠‏ 


2 
اك جماعة 2 موضحة »: أن تحاملوا على اللالة وحزوهامعاًء 
فضه احتمالان امام » أحدهما : بوزع عليهم » وبوضح من كل واحد 


قدر حصته لإمكان التحزئة » بخلاف القتل » والثاني : بوضح من كل 
' واحد مثل تلك الموضحة » كالش ركاء في القطع » وبهذا قطع البغوي » 


- ١5١ ب‎ 


ويجري الاحتمالان فيما لو آل الأمر إلى المال » هل يجب على كل 
واحد أرش كامل أم يبوزع عليهم ؟ قال الآمام : وهذا الثانى أقرب » 
وبالأول قطع البغوي ٠‏ 
مع 
ما ذكرنا أنه يحلق شعر رأس الشاج عند الاقتصاص » مفروض 
فيما إذا كان لكل منهما شعر » فإن لم يكن للشاج شعر » فلا حلق ؛ 
وإن لم يكن على رأس المشجوج شعر » وكان على رأس الشاج شعرء 
لم يمكن من القصاص لا فيه من إتلاف شعر لم يتلفه » نص عليه في 
0 الأم » ولا يضر التفاوت في خفة الشعر وكثافته ٠‏ 
كت 
عن الحال بمسمار حتى يعرف »؛ وشهد به شاهدان ؛ أو يعترف به 
الجاني » لأن حنكم الإيضاح يتعلق بالانتهاء إلى العظم حتى لو غرز إبرة 
فاتنهت إلى العظم كان ذلك موضحه ؛ وإن كان لا ظهر العظم للناظر 25 
النفاوت الثاني في الصفات الني يؤنر التفاوت فيها وفيه مسائل : 
إحداها : مطلق التفاوت لذادوثر 6 دل تقطع اليد البيضاء بالسوداء 3 
والسليمة بالبرصاء » ويد الصانع بيد الأخرق ٠‏ 
وانما الواجب ف الطرف الأشل الحكومة » كما لا يقتل الحر بالعيد » 
الصحيحة » لم تقع قصاصاً » بل عليه نصف الدية » ولو سرى فعليه 


ب 1985 سا 


القصاص في النفس » فإن كان قطع إذن الجاني » فلا قصاص عند 
السرابة » لأنه إذنه » ثم ينظر » إذ قال الجاني : اقطع يدي » وأطلق» 
جعل المجني عليه مستوفيآ لحقه » ولم يلزمه شيء » وإن قال : اقطمها 
عوضاً عن بدك » أو قصاصا » فوجهان » أحدهما وبه قطع البعوي : 
ان على المجني عليه نصف الدية » وعلى الجاني الحكومة » لأنه لم 
سذلها محانا » والثانى : لا شىء على المجني عليه » وكأن الحانى أدى 
الجيد عن الرديء » وقبضه المستحق ٠‏ ْ ْ 

الثالثة : اللد الشلاء» والرجل الشلاء» هل تقطعان بالصحيحتين؟ 
وجهان » أحدهما : لا » لأن الشرع لم يرد بالقصاص فيها » والشاني 
وهو الصحيح الذي عليه الأصحاب : أنه يراجع أهل البصر » فإنقالوا: 
لو قطعت لم ينسد فم العروق بالحسم » ولم ينقطع الدم » لم تقطعيها » 
وتجب دية يده » وإن قالوا : تنقطع » فله قطعها » وتقع قصاصاً » كقتل 
الذمى بالمسلم » وليس له أن يطلب يسبب الشلل أرشاً ٠‏ 

الرابعة : هل تقطم الشلاء بالشلاء ؟ وجهان » أحدهما : لا » لأن 
الشلل علة » والعلل يختلف تأثيرها في البدن » والثاني وهو الصحيح 
الذي قطع به الجمهور : أنهما إن استويا في الشلل » أو كان شلل بد 
القاطع أكثر » قطعت بها » والشرط أن لابخاف نزف الدم كما ذكرنا » 
وإن كان الشلل في يد المقطوع أكثر » لم يقطع بها ٠‏ 

رع 

قال الشبيخ أبو محمد : المراد بالشلل في اليد والرجل زوال 
الحس والحركة » وقال الإمام : لاإشترط زوال الحس بالكلية » وإنما 
الشلل بطلان العمل ٠‏ ظ [ 


الخامسة : لا أثر لتفاوت اليطش » بل تقطم بد القوي بيد الشيخ 


1511 هه الروضة ج 1 ام ؟! 


الذي ضعف بطشه » لكن لو كان النقص بجناية ». بأن ضرب رجل بده 
فنقص بطشها » وألزمناه الحكومة » ثم قطع تلك اليد كاملة البطش 2 
فقد حكى الإمام أنه لاقصاص » وأنه لاتجب دية كاملة على الأصح ؛ 
وهذا كما سبق أن من صار إلى حالة المحتضر بلا جناية » لو حز إنسان 
رقمته » لزمه القصاص »؛ ولو اتنهى إلى تلك الحالة بجنابة » فلا قصاص 
على حازه ٠‏ 0 00 ظ 
السادسة : تقطع ند السليم ورجله سد الأعسم ورجل الأعرج ؛ 
لأنه لا خلل في اليد والرجل » والعسم الت في ان اف 
الساعد أو العضد ٠‏ 


السابعة : لااعتنار باخضرار الأظفار واسودادها 8 نضارنها. 
فإ نها 0/2 الأظفار » والطرف السليم يستوفى بالعليل 9 
التي لا أظفار لها » فالصحيح الذي ذكره العراقيون وغيرهم : 
لا تقطم بها سليمة الأظفار » وأنها تقطم بالسليمة » وكذا حكاه 6 
عنهم ونسبه إلى النص » لكن عن الشبيخ أبي حامد وغيره » أنه تكمل 
فيها الدية » وللامام احتمال 2 جر بان القصاص وان عدمت الأظفار 6 
لأنها زوائد » ولو لم بجر القصاص لا تمت دية اليد والأصبع ! لساقط 
ظفرها » وقال البعوي : ينقص من الدية شيء ٠‏ 
الثامنة الأضطع يد سجيحة يداغيها اشع غلاء+ ولا تقطم .من 
الكوع بد مسبحتها شلاء بيد وسطاها ثبلاء » فإن استويا في الشلل » 
فهما كالششلاوين ٠‏ [ 
التاسعة : إذا قطع سليم اليد بدآ شلاء » ثم شلت يدهء فعن القفال 
أنه خر“ج في الاقنصاص منه قولين » ثم رجع وقطع بالمنع » وهو الذي 
رآه الإمام مذهباً » والمذكور في « التهذب » أنه بقنص منه » وكذا لو 
قطع بدأ : ناقصة أصيعاً » ثم .سقطت تلك الأصبع من القاطعم » بخلاف 


ل 155 ل 


ما لو قطع حر دمي بد عبد » ثم نفض العهد » وسبي واسترق لاابقطع ؛ 
ولو قتله لادقتل.» وفرق بأن القصاص ل الكفاءة » 
والكفاءة تراعى حال الحناءة : والامتناع هنا لزيادة حسية ف بد القاطع 
والاعتبار فيها بحالة الاستيفاء » فإذا زالت » قطع » ولهذا لو قطعالأشل 
بدأ شلاء » ثم صحت بد القاطع » لابقتص منه لوجود الزيادة عند 
الاستيفاء » قال : وكذا اليد ذات الأظفا ر لا تقطع بما لا أظفار لها » فلو 
سقطت أظفار القاطع ؛ قطعت بها » والتي لا أظفار لها تقطع بمثلها » فلو 
لد ا ا تي ل 


الغاشرة : عب ل قل اتن كوول قلديم للقن وإشلالها 
القصاص » سواء قطع الذكر والأنشين معاً » أو قدم الذكر » أو الأنشين» 
ولو دق خصبيه » ففى « التهديب » أنه قنص بمثله إن أمكن » وإلا 
وجبت الدية » ويشبه أن يكون الدق ككسر العظام » ولو قطع » أو أشل 
إحدى الانشين وقال أهل البصر : يمكن القصاص منغير إتلاف الأخرى؛ 
اقتص » وذكر الروياني أن الماسرجسي قال : إنه ممكن وإنه وقع في 
عهده لرجل من أهل فراوة ٠‏ والقول في قطع الذكر الصحيح بالأشل 
وبالعكس » والأشل بالأشل على ما ذكرنا في اليد والرجل ؛ وشلل الذكر 
أن يكون منقيضا لا ينبسط » أو منبسطأ لا ينقيض » هذه عبارة الجمهور 
وقيل : هو الذي لا يتقلص في البرد ولا يسترسل في الحر » وهو بمعنى 
العبارة الأولى » ولا اعتبار بالاتنشار وعدمه » ولا بالتفاوت في القوة 
والضعف »؛ بل يقطع ذكر الفحل الشاب بذكر الخصي والشيخ والصبي 
والعنين » لأنه لا خلل في نفس العضو وإنما تعذر الاتنشار لضعف في 
القاب أو الدماغ وسواء الأقلف والمختون ٠‏ 


الحادية عشرة : تقطع أذن السميع بأذن الأصم الك 


عت :158 22 


نقطع الأذن الصحصحة بالمستحثشفة(١2‏ ؟ قولان » أظهرهما : : نعم #لمقاء 
الجمال والمنفعة من - جمع الصوت ورد الهوام بخلاف اليد الشلاء» وبيان 
الاستحشاف الى ل لديا إن اه تمتها لى + السو اء المتقونة وعدرها 
إذا كان الثقب للزينة ولم يورث شينا ونقصآ » فإن أورث نقصآ فلتكن 
المثقوبة كالمخرومة » ولا تقطم صحيحة بمخرومة » وهي التي قطع 
بعضها » ولكن بقطع منها بقدر ما كان بقى من المخرومة » وهذا إذا قلنا : 

بجب القصاص في بعض الأذن كما سبق » فإن شقت ولم يبن منها شيء » 
فنقل الإمام عن العراقبين أنه لا تقطم الصحيحة بها أيض > الفوات الجمال؛ 
قال : ولست أرى الأمر كذلك لبقاء الجرم بصفة الصحة ٠‏ 


كلت : هذا الذي قاله الإمام ضعيف واشأعم 


المخرومة » وسواء فى المثقوبة والمخرومة المرأة والرجل ٠‏ 


الثانية عشرة : يقطع أنف الصحيح بأنف الأخشم » لأن الشم ليس 
في جرم الأنف » وهل يقطم الأنف السلي بالمجذوم ؟ قال البغوي : إن 
كان في حال الاحمرار » قطع به » وإن اسود » فلا قصاص » لأنه دخل في 
حد البلى » وإنما تجب فيه الحكومة » ولم يفرق الجمهور بين الاحمرار 
والاسوداد » وقالو : يجب القصاص ما لم يسقط منه شيء » فإن سقط ؛ 
لم يقطع به الصحيح » لكن يقطع منه ما كان بقي من المجني عليه إن 
أمكن » وإن كان بأتف الجاني نقص كنقص المجذوم جرى القصاص 
وفيه وجه » قال الإمام : هو غلط ٠‏ 


6 أي :اليابسة ©» بقال : استحشفت الاذن ‏ : إذا سسست » 
واستحشف الأنف : ببس غضرو فه ©» فعدم الحركة الطبيعية . 


5 0 


الثالثة عشرة : لا تؤخذ العين السليمة بالحدقة العمياء » والصورة 
القاكمة من الحدقة كاليد الشلاء » وتؤخذ القائمة بالصحيحه إذا رضي 
المجني عليه » ويقطع جفن البصير بجفن الأعمى لتساوي الحرمين » وفقد 
البصر ليس في الجفن ٠‏ 

الرابعة عشرة : لا نقطع لسان ناطق بأخرس ويجوز العكس برضى 
المجني عليه » وبقطع لسان المتكلم بلسان الرضيع إن ظهر فيه أثر النطق 
التحريك عند البكاء وغيره » وإلا فلاء فإن بلغ أوان التكلم ولم يتكلم » 
ع سيا 

رع 

قطع أذن شخص » فالصقها المجنى عليه في حرارة الدم فالتصقت ؛ 
لم يسقط القصاص ولا الدية عن الجاني » لأن الحكم يتعلق بالإبانة 
وقد وجدت ؛ ثم ذكر الشافعى والأصحاب رحمهم له انهالا بد من فيلخ 
الملصق لتصح صلاته وسسمه نحاسة الأذن إن قلنا : ما يبان من الادمي 
نجس » وإلا فسببه الدم الذي ظهر في محل القطع فقد ثبت له حكم 
النجاسة فلا تزول بالاستبطان ويجيىء فيه ما سبق في كتاب 
الصلاة في الوصل بعظم نجس والتفصيل بين أن ينبت اللحم على 
موضع النجاسة » أولا ينبت » وبين أن بخاف التلف من القطع أو لا 
بخاف » ولو قطعها قاطع » فلا قصاص عليه ؛ لأنها مستحقة الإزالة وإن 
لم وجب إزالتها لخوف التلف مثلا2 ؛ فلو سرى قطع القاطع إلى النفس» 
حكى الإمام عن المحققين أن عليه القصاص » قال : ولا ببعد خلافه » ثم 
هي وإن كانت مستحقة الإزالة فليس للجاني أن يقول : أزيلوها م 
اقطعوا أذني » لأن إزالتها من باب الأمر بالمعروف لا اختصاص له به » 
والنظر في مثله إلى الإمام » ولو اقتص المجنى عليه فألصق ااجاني أذنه » 


ب /إ5١ا‏ ب 


فالقصاص حاصل بالإبانة » وأما قطع ما ألصق فلا يختص به المجني 
عليه ؛ ولو قطع بعض أذنه ولم يبنه » ففي القصاص في ذلك القدر خلاف 
سبق » وذلك إذا بقي غير ملتصق » » فآما إذا ألصقه المجني عليه » فالتصق» 
فيسقط القصاص والدية عن الجاني » ويرجم المجنى عليه إلى الحكومة؛ 
كالإفضاء إذا اندمل سقط الدية » ولذلك نقول : لو جاء رجل وقطع 
الأدن بد الالتفدان - » لزمه القصاص » أو الدية الكاملة ء هذا هو 
الصحيح المنصوص » وقيل : لا سقط القصاص ف القدر المقطوع , 
كما لا يسقط قصاص الموضحة بالاندمال » ولا يجب قطم الملصق قبل 
تمام الإبانة » وهكذا أطلقوح » وفيه نظر أن عللنا بظهور الدم » ولو 
استأصل أذنه » وبقيت معلقة بجلدة » وجي القصاص بلا خلاف » فلو 
ألصتها المجني عليه » لم يجب قطعها » وف سقوط القصاص عن الجاني 
هذا الخلاف » ولو أبان أذنه » فقطم المجنى عليه بعض أذنه مقتصا : 
فألصقه الجاني » فللمجني عليه أن بعود » ويقطعه لاستحقاقه الابانة ٠‏ 


أ 
ربط السن المقلوعة في مكانها » وشوتها كالصاق الأذن المقطوعة 
قيما ذكر تاه ٠‏ 


في السن القصاص » وإنما بحب إذا قلعها » فلو كسرها 2 فلا 
قصاص » كذا ذكره البغوي وغيره » وحكى ابن كج عن نصه في 
« الأم » أنه إذا كسر بعض سنه يراجم أهل الخبرة » فإن قالوا : يمكن 
استيفاؤه بلا زيادة ولا صدع في الباق » اقتص منه » وبهذا قطع 
صاحب « المهذب » ولا تؤخذ السن الصحيحة بالمكسورة » وتوخذ 
المكسورة بالصحيحة مع قسط الذاهب من الأرش » » وتوخذ الزائدة 


لب مؤآا ‏ ب 


بالزائدة بالشرط السابق » ولو قلع سن رجل »؛ وليس للجاني تلك 
السن خلا قصاص » وتؤخد الدية » فلو نبث بعد ذلك » فلا قصاص 
أيضآ » لأنها لم تكن موجودة حال الحنايه ٠‏ [ 
ظ ري 

إذا قلع مثغور وهو الذي سقطت رواضعه سن صبي لم يثغر » فلا 
قضاص ف الحال ولا دية » لأنها تعود غالبا » فإن نبتت ؛ فلا قصاص ولا 
دية » ولكن عليه الحكومة إن نبتت سوداء » أو معوجة » أو خارجة عن 
عن سمت الأسنان » أو بقي شين بعد النبات » وإن نبتت أطول مما 
كانت » أو نبت معها سن شاغية(21 » فكذلك على الأصح » وإن نبتت 
أقصر مما كانت » وجب بقدر النقص من الأرش » وإن جاء وقت نباتها ء 
أنْ سقط سائر الأسنان » وعادت » ولم تنبت المقلوعة » أريناه أهل 
الخبرة » فإن قالوا : يتوقم نباتها الروك :ذا دتري ول البو 
فإن مضت ولم تنبت » أو قالوا : فسد المنبت ولا ينوقع النبات » وجب 
القصاص على المذهب » وبه قطع الأصحاب » وحكى الغزالي فيه قولينء 
لأن سن الصغير ناقصة » ولم يذكر الخلاف غير الغزالي » ثم إذا أوجمنا 
القصاص + فالاستيفاء إنما يكون بعد البلوغ » فإن ماث الصبي قبل 
بلوغه » اقتص وارئه في الحال » أو أخذ الأرش » وإن مات قبل حصول 
اليأس » وقبل تبين الحال ؛ فلا قصاص » وف الأرش وجهان بآنيان في 
الديات إن شاء الله تعالى ٠‏ 


)١(‏ السن الشاغية : هي الزائدة على الأسنان » وهي المخالفة لنبتة 


ل وا ب 


ظ فرع 

قلع مثغور سن مثغور » وجب القصاص » فلو نبت سن المجني 
عليه » قففى سقوط القصاص قولان » أحدهما : سقط » لأن العافد 
قائم مقام الأول » كما في غير المثغور » وأظهرهما : لا يسقط » لأن هذا 
هبة جديدة من الله تعالى » وعلى القولين لا ننتظر العبود » بل للمجني 
عليه أن يقتص ؛ أو يأخذ الدية في الحال » وقيل : يراجم أهل الخبرة ؛ 
فإن قالوا : قد يعود إلى مدة كذاء اتنظر تلك المدة » ويكون الحكم 
كما ذكرنا في غير المثغور » ولو التأمت الموضحة والتحمت » لم تسقط 
الدية ولا القصاص ؛ لأن العادة فيها الالتحام » وكذا حكم الحائفة : 
وعن صاحب «التقريب» وحه أنها إذا التحمث: » زالحكتها ة ورا الإمام 
تخصيص هذا الوجه على ضعفه بما إذا نفذت الحديدة إلى الجوف » 
وحصل خرق من غير زوال لحم دون ما إذا زال شيء » ونبت لحم 
جديد » ورأى طرده في مثلها في الموضحة » ولو قطع لسانا فنبت » ففي 
سقوط القصاص طريقان » أحدهما : قولان كالسن » والمذهب القطع 
بالمنع » لأن عوده بعيد جداً » فهو هبة محضة » وجنس السن معتاد 
العود » التفريع على القولين في عود السن » فإذا اقتص المجني عليه » أو 
أخذ الأرش » ثم نبتت سنه » فليس للجاني قلعها » وهل يسترد الأرش 
إن كان المحنى عليه أخذه ؟ وجهان أو قولان » إن قلنا : العائد كالأول : 
استرد » وإن قلنا : هبة » فلا » وإن كان المجني عليه اقتص ‏ فهل يطالبه 
الجاني بأرش السن ؟ يبنى على الخلاف » وقال ابن سلمة : لا يطالب هنا 
قطعاً لتعذر استرداد القصاص » وهذا ضعيف » ولو تعدى الجاني » فقلع 
العائد وقد اقتص منه ء فإن قلنا : العائد كالأول » لزمه الأرش بهدا 
القلع لتعذر القصاص وقد وجب له على المجني عليه الأرش بالعود ففيه 
الكلام في التقاص » وإن جعلناه هبة » لزمه الأرش بالقلع الثاني » وعلى 


ات 


هذا القول لو لم يقتص منه أولا” وأخذ الأرش » » فللمجني عليه أن 
يقتص للقلع الثاني » فلو لم يكن اقتص للأول ولا أخذ الأرش » لزمه 
قصاص وأرش » أو أرشان بلا قصاص » أما إذا اقتصصنا من الجاني 
فعاد سته دون المحتى عليه فان قلنا : العامد كالأول » فهل للمجني عليه 
القلم ثانيآ ؟ وجهان » أحدهما : لا » لأنه قابل قلمآ بقلع فلا تثنى عليه 
العقوبة » لكن له الأرش لخروج القلع الأول عن كونه قصاصا » وكأنه 
تعذر القصاص سسبب » والثاني : نعم » لأن الجاني أفسد منبته » فيكرر 

عليه حتى نفسد منبته » وإن قلنا هيةء فلا شي للمجني عليه وقد 
استوفى حقه بما سبق » وهذا هو الأظهر » ولو اقتص ؛ فعاد سن الجاني 
والمجنى عليه معآ » فلا شيء لواحد منهما على الآخر باتفاق القولين * . 


رت 

قلع غير متغور سن مور » قال ابن كبج : للمجني عليه أن بأخدذ 
الأرش إن شاء » ويقتص إن شاء » وليس له مع القصاص شيء آخر 
كما فى أخذ الشلاء بالصحيحة » هذا إذا كان غير المتغور بالغا ء وإلا 
فلا قصاص » وف أمالى أبي الفرج أنه يقال له : إن قلعت سنه الآن » 
فالظاهر منها العود » فاصير إلى أن بصير مثغوراً » فإلْ استعجل » 
أجيب وشرط عليه أن لااحق له فيما بعود ٠‏ 


رىئ 

قلع غير مثغور سن غير مثغور » فلا قصاص في الحال » فإن 
نبتت » فلا قصاص ولا دية » وإن لم تنبت وقد دخل وقته » فالمجني عليه 
عادت » فهل يقلع ثانيآ ؟ وجهان » أصحهما : نعم » قاله الامام ٠‏ 


م 1 ا 


التفاوت الثائث في العدد وفيه مسائل : 


إحداها : قطع بدا كاملة الأصابع » ويد الجاني ناقصة أصيعاً ؛ 
فللمجني عليه أن بأخذ دية اليد » وله أن يقطع اليد الناقصة » وبأخذ 
الأرش للأصبع ؛ ولو كانت ناقصة أصيعين ؛ فله قطع يذه وأرش 
أصبعين » ولو قطع أصبعين وله أصبع واحدة » فللمجني عليه قطضع 
الموجودة » وأرش المفقودة » ولو قطع أصبعاً صحيحة » وتلك الأصبع 
منه شلاء » فأراد المجني عليه قطع الشلاء وأخذ شيء للشلل » لم ,يكن 
له 


35 


الثانية : إذا كان النقص في بد المجني عليه » بأن قطع السليم 
ناقصة بأصبع » فليس للمجني عليه قطع اليد الكاملة » لكن له أن 
يلتقط الأصابع الأربع » وله أخذ دبتها ء فإن التقطها فقد ترك كف 
الجاني مع قطعه كفه » فله حكومة خمس .الكف » وهو ما يقابل منت 
أضعة الناقية نوهل لة«مكورنة آزينة اخماسها #"وحهان:: اعدف 
لا ء بل تدخل تحت قصاص الأصابع» كما تدخل نحت دتهاء» وأصحهما: 

نعم » لأن القصاص ليس من جنسها » ويجري الوجهان فيما إذا كانت 
بد الجاني زائدة بأصبع » ويد المجني عليه معتدلة ؛ ا 
القطع من الكوع بسبب الزائدة » وهل تدخل حكومة الكف تحت 
قصاص الخمس ولو أخد دىة ' الأصابع الأربع في الصورة الأولى » دخلت 
حكومة منابتها فيها على الصحيح ؛ وقيل : لا تدخل » بل تختص فنوة 
الاستتباع التكن 2 وام متكوفة اللقديد الباقي من الكف » فتجب على 
الصحيح ؛ وحكي وجه أن كل أصبع تستتبع الكف كما تستتبعها كل 
الأصابع ٠‏ 


1ه 


الثالثة : إذا قط كنآ لا أصابع لها » فلا قصاص إلا أن تكون كف 
القاطم مثلها » ولو قطع صاحب هذه الكف يد سليم » فله قطع كفه 
ودية الأصايع » حكاه ابن كيج عن النص ٠‏ 

الرابعة : إذا كان على بد الجاني أصبعان شلاوان » ويد المجني 
عليه سليمة » فإن شاء قطم يده وقتع بها » وإن شاء لقط الثلاث السليمة 
وأخذ دية أصبعين » وف استتباع الثلاث حكومة مناتها واستتباع دية 
الأصبعين حكومة منستهما الخلافان السابقان » ولو كانت بد الحانى 
سليمة » ويد المجني عليه فيها أصبعان شلاوان » لم يجب القصاص 
من الكوع » ولكن للمجنيعليه قطع الثلاثالسليمة وحكومة الشلاوين» 
وبعود الخلاف في استتباع القصاص في الثلاث حكومة منابتها » وف 
استتباع حكومة الشلاوين حكومة منبتهما وجهان » أصحهما عند 
الإمام والغز'ي والبعوي ّ المنع » وهو ظاهر نصه ف « المختصر » 
والثاني : أنه يستتيع » وبه قطع العراقيون ٠‏ 

الخامسة : قطع كفا لها أصبع فقط خطأ » وجبت دية تلك الأصبعء 
والصحيح أنه تدخل حكومة منبتها فيها » وأنه بحب حكومة باقي 
الكف » وعلى الوجه المحكي ف آخر المسألة الثانة : لا حكومة أصلا”ء 


ظ 2 

في « التهذدب »© أنه لو كانت أصابع إحدى بدبه وكفها أقصر من 
الأخرى ؛ فلا قصاص ف القصيرة » لأنها ناقصة » وفيها دية ناقصه 
بحكومة ٠‏ ظ ظ ظ 

السادسة : سبق أن الزائد من الأعضاء بقطع بالزائد إذا اتحد 
المحل » وذكرنا خلافا في اشتراط التساوي في الحجم » فلو فرض 
شخصان لكل منهما أصبع زائدة » قطم أحدهما زامدة الآخر » اقتص 


د 1 طم 


منه منه إذا حصل شرطه » وكذا لو قطع أحدهما ,بد الآخرء ولو قطم المعتدل 
بدا لها أصبع زائدة » قطع » وأخذ منه حكومة للزائمدة » سواء كانت 
معلومة بعينها أم لا » وإن شاء المجني عليه أخذ دية اليد وحكومة 
الزائدة » ولو قطع صاحب الأصابع الست بد معتدل , » لم تقطع بده من 
الكوع إلا أن تكون الزائدة نابتةق الأصابم وللمجني عليه لقط الخمس 
. الأصليات » وبعود الوجهان في استتباع قصاصها حكومة الكف » فإن 
كانت الزائدة بجنب أصلية بحيث لو قطعت الأصلية سقطت الزائدة : 
لم تقطع ؛ بل يقتصر على قطع الأربع وبأخذ دية الخامسة » ولو كانت 
الخ على اصح وأكان كف يدقها مع الأرضع باز كاك لابه على 
الأنملة الوسطى من , أنمله» قطعت الأنملة العليا مع الأربع » وأخد تلثادبه 
مد ا اي 0 إذا كانت 
الست كلها أصلية ».بأن انقسمت القوة في الست على شتة أجزاء 
متساوية في القوة والعمل بدلا عن القسمة على خمسة أجزاء » فللمجني 
عليه أن يلتقط منها خمسا على الولاء من أي جاب شاء » هكذا أطلق : 
ولك أن تقول ا ل الي 
قريب » وإن كانت على تقطيعها : » فمعلوم أن صورة الابهام من 

تباين صورة باقيها , وسيييي لاكي و 0 
بلقط الخمس من ذلك الجانب » وإن وقعت ثانية وكانت التى تليها على 
الطرف كالملحقة بها » فينبغي أن يلقط الخمس من الجانب الآخر ‏ قال 
الإمام : ويختلج في النفس أن يقال : ليس له لقط الخمس لوقوع 
الست على نظم يخالف نظم الخمسة المعتدلة ؛ ثم إنه لا يستكمل حقه 
بقطع الخمس » لأنها خمسة أسداس اليد » فله مع ذلك سدس الدية , 
لكن بحط. من 'لسدس شيء لأن الخمس الملقوطة وإن كانت خمسة 
أسداس 2 » فمي ف الصورة كالخمس المعتدلة » وتقدير المحطوط إلى 


5.؟ اس 


راي لويد وار اجو للش لكان الا 00ر0 : بعزر ولا 

شىء عليه » ولو قيل : يلزمه شىء ء لزيادة الصورة » لم يبعد » ولو قطع 
اع ا 
وسدسها » وهو بعير وثلثا بعير » لأن خمسها عشرة » وسدسها ثمانية 
وثلث » وقياس ما سيق أن .قال : بحط من قدر التفاوت شيء » ولو 
قطع معتدل اليد اليد الموصوفة » قطعت دده » وأخذ منه شيء للزيادة 
المشاهدة » كذا حكاه الإمام وغيره » ولو قطع أصبعاً »لم يقتص »لما 
فبه من استيفاء و اا 
قطع أصبعين » قطع منه أصبع » وآخذ ما بين ثلث دية اليد وخمسها » 
وهو ستة أبعرة وثلثان » ولو قطع ثلاثآً » قطع منه أصبعان وأخد ما بين 
نصف دبة اليد وخمسيها » وهو خمسة أبعرة » ولو بادر المجني 
عليه » وقطع بأصبعه المقطوعة أصبعا منها » قال الإمام : هو كمن قطع 
بدأ شلاء فابتدر المجني عليه » وقطع بها الصحيحة ٠‏ 


المسألة السابعة : إذا قطع صاحي الست بد معتدل » وقال أهل 
البصر : نعلم أن واجدة ظ من الست زائدة » وهي ملتبسة » » فليس للمجني 
عليه قطع الخمس » » لأن الزائد دة لا تقطع بالأصلية عند اختلاف المحل » 
ولا يؤمن أن تكون الزائدة هى إحدى المستوفيات » ولو بادر وقطسع 
عمس ) عزر ».ولا شه له ولا شيه عليه ع لاحتمال أن المتقلوهبات 
أصليات » وإن بادر وقطم الكل » فعليه حكومة للزائدة » وإن قال أهل 
اليصر : لا ندري أهي كلها أصليات » أم خمس منها أصلية » وواحدة 
زائدة » فلا قصاص أيضاً » فلو قطع جميعها أو خمسآ منها ؛ »عزرء ولا 
شيء له » ولا عليه » لأنه إن قطع الكل ؛ احتمل أنهمن أصليات » وإ 
قطع خمس] احتمل أن الباقية زائدة ٠‏ 


الثامنة : في الزائدة من الأنامل قد أجرى الله سبحانه 5 العادة 


ل ل 


أن كل أصبع سوى الإبهام منقسمة ثلاثة أقسام وهي الأنامل الثلاث : 
فلو انقسمت على خلاف العادة أصبع بأربع أنامل » فلها حالان »2 
أحدهما : أن تكون الأربع أصلية عند أهل البصر » وقد يستدل عليه 
أن تكون غير مفرطة الطول » وتناسب باقي الأصابع » فإذا قطضع 
صاحبها أنملة لمعتدل » قطعت منه أنملة » لكن لا نتم بها حق المجني 
عليه » لآن أنملته ثلث الأصبع » وهذه ربعها » فيطالب بما بين الربع 
والثلث من دية أصبع » وهو خمس أسداس يعير » وإن قطع أنملتين ؛ 
قطعنا منه أنملتين » وطالبناه بما بين نصف دية الأصبع وثلثها » وهو بعير 
وثلثا بعير » وإن قطع أصبع معتدل بتمامها » فهل يقطع أصبعه بهما؟ 
وجهان » أحدهما : نعم » وبه قطع العزالي والروياني » وصححه الإإمام» 
وأصحهما عند البغوي : المنع » فعلى هذا يقطع ثلاث أنامل هي ثلانة 
أرباع حصته » ويطالب بالتفاوت بين جميع الدية » وثلاثة أرباعها » وهو 
بعيران ونصف » ولو بادر المجني عليه » وقطع أصبعه » عزر ولا شيء 
عليه » ولو قطع معتدل أنملة من له هذه الأصيع » لم 'تقطم أنملته » لكن 
يؤخد منه ربع دية أصبع » ولو قطع أنملتين » فللمجني عليه أن يقطم منه 
أنملة وياخذ بعيرا وثلثين » ولو قطع ثلاث أنامل » فله أن يقطم أنملتين 
وبأخذ خمسة أسداس بعير » ولو قطع الأصبع بتمامها » قطعت أصبعه ؛ 
ولم يلزمه شيء آخر » هكذا ذكره الإمام والروياني ٠‏ 

الحال الثاني : أن تكون الأنملة العليا زائدة خارجة عن أصل 
الخلقه » فإن قطع صاحبها أصبع معتدل » لم يقطع أصبعه » لما فيها مسن 
الزيادة » وتؤخد منه الدية » ولو قطعها معتدل » قطعت أصصعه » وأخذت 
منه حكومة للزائدة » وتختلف الحكومة بكون الزائدة عاملة أم لاع 
ولو قطع المعتدل أنملة منها » فلا قصاص » وعليه الحكومة » ولو قطع 


)- عت 


أنملتين » قطع منه أنملة وأخدت الحكومة للزائدة » ولو قطع ثلاثاً » 
قطعت منه أثملتان وأخذت الحكومة ٠‏ 
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لو كان لأنملة طرفان » أحدهما أصلي عامل » والآخر زاد غير 
عامل » ففى الأصل القصاص والأرش الكامل » وف الآخر الحكومة » 
ولو قطم صاحبها أنملة معتدل » قط منه الأصلي إن أمكن إفراده » وإن 
كانا عاملين مشتدين » قال الإمام : القول فيهما قريب من القول في 
الأصا بع الست الأصليات » وإن قطع المعتدل أحد الطرفين » لم تقطصع 
أنملته » وإن قطعهما معاً » قطعت أنملته » ولزمه لزيادة الخلقة شىء »2 
وإن قطم صاحبها أنملة معتدل » لم يقطع طرفا أنملته » بل يختار 
المقطوع أحدهما فيقطعه » ويأخذ معه نصف الأرش » وبحط منه شيء » 
هذا كله إذا نبت طرفا تلك الأنملة على رأس الأنملة الوسطى » فلو لتقي 
رأسها عفلم ‏ مم انشعب الطرقان من ذلك العظم » فإن لم يكسن مفصل 
ين العظم وبينها » فليس ذلك موضع القصاص » وإن كان لكل طرف 
مفصل هناك » فالعظم ااحائل بين الشعيتين والأنملة الوسطى أنملهة 
أخرى ؛ وهي أصبع لها أربع أنامل » والعليا منها ذات طرفين » ولو كان 
على الساعد كفان » أو على الساق قدمان » فحكمه كالأنملتين على 
رسن اميم + 

| المسألة التاسعة : لو كانت أصبع ليس لها إلا أنملتان » وهي 
تناسب سائر الأصابع في الطول » فللامام فيه احتمالان » أحدهما : 
ليست أصبعاً تامة» وإنما هي أنمل تان ظ وأصحهما : 5 أصبع 
نامة » لكنها ذات قسمين » كما لو كان لها أريع أنامل كانت أصبعا ذات 
أربع أقسام » ولو وجدت أصبع لا مفصل لها » قال الإمام ::الأرجح 


ع 1 


عندي نقصان شيء من الدية » لأن الانثناء إدا رَالخ سقط معظم منافم 
الأصبع » وقد ينجر هذا إلى أن لا تقطم أصبع السليم بها ٠‏ 
العاشرة : سليم اليد قطع الأنملة الوسطى من فاقد العليا » فلا 
سبيل إلى الاقتصاص مع بقاء العليا » فإن سققطت بآفة أو جناية » اقتص 
من الوسطى » وللقفال احتمال أنه لا يقتص » ومثله لو قطع السليم كفا 
لا أصابع لها » فحكمه ما ذكرنا » فلو بادر المجني عليه فقطم الوسعطىمع 
العليا » فقد تعدى » وعليه أرش العليا » ولو أراد طلب أرش الوسطى في 
الحال للحيلولة » فليس له ذلك على الصحيح إلا أن يعو ء ولو كانت 
العليا مستحقة القطع قصاصا » فليس له أيضاً طلب أرش الوسطى من 
غير عفو على الأصح » وقيل : له ؛ لأن استيفاء القصاص مرتقب » ومن 
صور استحقاق العليا بالقصاص ما نص عليه في « المختصر » وهو أن 
تقطع الأنملة العليا من رجل » والوسطى من آخر فاقد للعليا » فلصاحب 
العليا القصاص فيها أولا” » وإن كان قطعه متأخرا » فإن طلب القصاص» 
اقتص » ويمكن مستحق الوسطى من استيفائهاء قال أبو بكر الطوسي : 
ولو اتفقا على وضع الحديدة على مفصل الوسطى واستوفيا الأنملتين 
بقطعة واحدة » جاز » وقد هونا الأمر عليه » وإن لم يطلب صاحب العليا 
القصاص » صبر صاحب الوسطى أو عفا ٠‏ 
رع 
. قط الأنملة العليا لرجسل ء والعليا والوسطى لغيره » نظر » إن 
سبق قطع الأنملة » فلصاحبها الاقتصاص فيها » ويتخير الآخر بين أن 
تقطع الوسطى » ويأخذ دية العليا » وبين أن يعفو وبأخذ دتهما » ولو 


بادر صاحي الأنملتين فقطعهما » كان مستوفياً لحقه » وبأخذ الآخر دية 
العليا من الجاني ٠‏ 


م ب 


الفصل الرابع في وفت الاقنصاص في الجروح 

المستحب ف قصاص الجروح والأطراف التأخير إلى الاندمال ؛ 
فلو طلى المستحق الاقتصاص في الحال » مكنن منه على المدهب 
والمنخصوص ؛ ولو طلب الأأرش » لم دمكن منه على المدهب والمنصوص» 
لأن القصاص ف تلك الجراحة ثارت وإن سرت إلى النفس » أو ُماركه 
غيره في الجرح » وأما المال » فلا تقدر » فقد نعود الديتان في اليدين 
والرجلين إلى واحدة بالسراية إلى النفس » وقد يشاركه جماعة » ويقل 
واجيه» وقيل : في التعجيل ف المال والقصاص قولانء فإن قلنا : بعجل 
الملل » ففى قدر المعجل وجهان » أحدهما : تعجل أروش الحراحات 
وديات الأطراف وان كثرت 4 فأن فيل سرانة ا والثانى . 
لا بعجل إلا دية نفس » لاحتمال السراية ٠‏ 1 
ا : الثاني الأصح ٠‏ داشأعل 

بساب 
اختلاف الجاني ومستحق الدم 

فيه مسائل : 

إحداها : قدة ملفوفاً في ثوب نصفين وقال : كان ميتاً » وقال 
الولي : كان حي » فأبهما يصدق ؟ قولان » أظهرهما : الولي » وقيل : 
يفرق بين أن يكون ملفوفآ على هيئة التكفين » أو في ثياب الأحياء » فال 


أنه كان ميتاً » وأنكر الولى : وسواء قلنا : المصدق الولى » أو الحانى» 
فللولي أن يقيم ببنة بحياته ويعمل بها » وللشهود أن يشهدوا بالحياة إذا 
كانوا رأوه يتلفف في الثوب » وبدخل البيت » وإن لم بتيقنوا حياته 
حالة القد والانهدام استصحاباً لما كان » ولكن لا يجوز أن يقتصرواعلى 


أنهم رأوه يدخل البيت ويتلفف في الثوب » ذكره البغوي وغيره ٠‏ 


ل 5.6 ب الروضة ج 5215م 15 


ركه .+ ناذا سيدق الوزاذييةه فالوانون التية دون القسامىة 
ذكره المحاملى والبغوي » وقال المتولى : هو على الخلاف في استحقاق 
القود بالقسامة ٠‏ وانشاع 1١‏ 


. الثانية : قتل شخصاآً » وادعى رقه » وقال قريبه : كان حراً » فالنص 
أن القول قول القرب » ونص أنه لو ادعى رق المقدوف » فالقول قول 
القادف ٠‏ فقيل ظاهر النصين » والأصح أن فيهما قولين » أظهرهما : 
تصديق القرب » لأن الغالىب والظاهر الحرية » ولهذا حكمنا بحرية 
النقنط المجهول 


الثالثة : قطع طرفه » وادعى نقصه بشلل في اليد أو الرجل أو 
الذكر » أو فقد أصبع أو بخرس أو عمى » وأنكره المجني عليه » ففيه 
نصوص وطرق مختصرها أربعة آقوال » أحدها : يصدق المجني عليه ؛ 
والثاني : الجاني » والثالث : يصدق المجني عليه إن ادعى السلامة من 
الأصل ؛ وإن ادعى زوال النقص بعد وجوده » صدق ااجاني » والرابع 
وهو المدهم : يصدق المجنى عليه إلا في العضو الظاهر عند إنكار 
أصل السلامة » لأنه يمكن إقامة البينة » والمراد بالعضو الباطن ما بعتاد 
روزم ووه #اوفان زاما محني نوهو العور 75و لاعن با سمو 281و اذا 
صدقنا الجاني » احتاج المجني عليه إلى بينة بالسلامة » ثم الأضح أنه 
يكفى قول الشهود : كان صحيحاً » ولا يشترط تعرضهم لوقت الجناية» . 
وقيل : إن شهدوا بالسلامة عند الجناية » كفى ولا يحتاج معها إلى 
يمين » وإن شهدوا أنه كان سليما » احتاج معها إلى اليمين لجواز حده ث 
النقص » ثم تجوز الشهادة بسلامة العين إذا رأوه يتبع بصره الشيء زمناً 
طويلا ويتوقى المهالك » ولا يجوز بأن بروه تتبعه بصره زمئآ ,بسيراً ؛ 
لأنه قد بوجد من الأعمى » وكذلك تحوز الشهادة بسلامة اليد والدذكر 
بريه الانقباض والانبساط ٠‏ 


إذا اختلفا في أصل العضو 4 إطلاق الخلاف في أن المصدق 
أيهما ؟ وأتكر الإمام هذا ؛ وقال : من أنكر أصل العضو » أنكر الجناية. 
عليه » فيقطع يتصديقه » وإنما الخلاف إذا اختلفا في صحته » ومنه ما 
إذا قطع كفه » واختلفا في نقص أصبع » وليس منه ما إذا ادعى المقطوع 
قطع الذكر والأنثيين » وقال الحاني : لم أقطع إلا أحدهما ."0 
الرابعة : قطع يديه ورجليه ومات » فقال الجاني : مات بالسراية , 
فعلى ديه » وقال الولى : بل مات بعد الاندمال » فعليك دبتان » نظر ء 
إن لم يمكن الاندمال في تلك المدة لقصرها كيوم ويومين » فالقول قون 
الجاني بلا مين » وقيل : سمين ؛ قاله الشيخ أبو حامد » لاحتمال الموت 
بعارض ؛ كحية وسم مذفف22 » والصحيح الأول » لأن الاختلاف في 
الاندمال فقط » فلا بنظر إلى غيره » وإن أمكن الاندمال ف تلك المدة ع 
فضه أوجه ؛ أصحها : أن القول قول الولي بيمينه » وبهذا قطع 
الأكثرون 2 والثاني : أن مضت مدة طوللة لا دمكن أن السام الج راحة 
فيها غير مندملة » صدق الولي بلا يمين ؛ وإلا فيمين » قطع به ابن 
الصباغ والروياني » والثالث : إن كان احتمال الاندمال مع إمكانة 
عيداً » صدق الجاني بيمينه ؛ وإلا فالولي » وادعى الإمام اتفاق 
الأضحاب عليه » وليس كما ادعى : ولو اختلفا في مضي زمن الاندمال ؛ 
صدق الجاني » لأن الأصل أنه لم يمض ٠‏ ولو قال الجاني : مات 
سرابة أو قتلته أنا .ل الاندمال 5 الولى : بل مات يسيب 
آخر » بأن قا ل : قتئل نفسه » أو قتله آخر » أو شرب سما موحياً » فأهما 
يصدق ؟ وجهان » أصحهما : الولي» لأن الأصل بقاء الديتين بالجنابتين» 
والأصل عدم السبب الآخر » ولو اقتصر الولي على أنه مات يسبب 
آخر ولم بعينه » قال الصيدلاني : لا بلنفت إلى قوله إن قصر الزمان 
01٠‏ ا مرح الاتكان على فو دقو ونمو انلكا ند "اتسين لمان > 
1 


ولم يمكن فيه الاندمال » فان أمكن » فان صدقناه ديمينه ولم تخوست اه 
[ إلى بينة » قبل قوله » وحلف أنه مات بسبب آخر » وإن لم نصدقه 
وأحوحناه إلى البينة » فلا بد من التعيين تنصور إقامة البينة » قال 
الإمام : ولا ببعد طرد الوجهين » وإن لم يسكن الاندمال » ولو اتفقا على 
أن الحاني قتله » » لكن قال : قتلته قبل الاندمال فعلى دبة » وقال الولي : 

بل بعده » فعليك ثلاث ديات » والزمان محتمل للاندمال » صدق الولى 
في بقاء الديتين » والجانى في نفى الثالثة » ويجىء وجه أنه بصدق الجانى 
0 ب - - - 


الله 
لو قطع إحدى بديه ومات » فقال الجاني : مات بسبب آخر »ء 
فعلى نصف الدية » وقال الولي : مات بالسراية » فعليك دية »ء فأهما 
شد ؟ وجهان» أصحهما : الولى» ولو قال الحانى : مات بعد الاندمال 
فعلى 'نضف دية 6 وقال الولى : مات «السرانة » والرمن محتم ل للاندمال: 
فالمصدق الجاني على الأصح » ولو اختلفا في مضي زمن الإمكان , 
فالمصدق الولي » لأن الأصل عدم المضي » ولو قتله الجاني بعد القطم , 
وقال : قتلته قبل الإندمال » فعلي دية ء وقال الولي : بعده » فعليك دية 
ونصف » فالمصدق الجاني ٠‏ 
رح 
جرحه بقطم بد أو غيره » فمات » فقال الجاني : حز آخر رقبته » 
فليس على قصاص النفس » وقال الولى : من هات ضرانة حك 
فأبهما صدق ؟ وحهان » أصحهماأ : الولي » وبه قطع الداركي +٠‏ ولو 
قآلاالولى مات البعرابة »وقال العانى :مات بعد الاتدمال 4 قال 
الإمام : إن طالت المدة » وكان الظاهر الاندمال » صدق الجانى بيمينه : 
وإن قصرت المدة » وبعد احتمال الاندمال » فالمصدق الولى » وقيل : 
ف المصدق قولان مطلقآ متى كانت المدة محتملة » وإن لم تحتمل المدة 
حد. 1511 عت 


الاندمال » صدق الولي بلا يمين » وإن لم تحتمل يقاء الحرح » صدق 
الجاني بلا يمين ٠‏ 


عع 
حيث صدقنا مدعي الاندمال » فأقام الاخر منة بأن المحروح لم 
:. دعي م الآخر بينه بان المجروح لم 
يزل متآلاً من الحراحة حتى مات » رجعنا إلى تصديقه .٠‏ 


الخامسة : أوضحه موضحتين » ثم رفع الحاجز بينهما وقال : 
رفعنه قبل الاندمال » فليس على إلا أرش واحد : وقال المحني عليه : 
بل بعده » فعليك أرش ثلاث موضحات » قال الأصحاب : إن قصاسر 
الزمان » صدق ااحانى ببميته » وإن طال » صدق المحنى عليه ء وإذا 
ل و 
وجدنا الحاحز مرتفعاً » وقال الجاني : رفعته أنا » أو | ر تفع بالسراية , 
وقال المحنى عليه : بل رفعه آخر » أو رفعته أنا » فالظاهر تصداق 
المجنى عليه » ولو كان الموجود موضحة واحدة » فقال الجاني : هكدا 
أوضحت » وقال المجنى عليه : بل أوضحت موضحتين » وأنا رفعت 
الحاجز دنهما » صدق الحانى ٠.‏ 
قلت : باب الاختلاف واسع » وإنما أشار هنا إلى مسائل منه » 
وباقيها مفرق في مواضعه » ومنها : لو قطع أصبعه » فداوى جرحه 
وسقطت الكف » فقال الجاني : تآكل بالدواء » وقال المجنى عليه : بل 
تآكل بسبب القطع » قال المتولى : نسأل أهل الخبرة » فإن قالوا : 
هدا الدواء بأكل اللحم الحى والميت 0 الجاني » وإن قالوا : 
لا ياكل الحي » صدق المجني عليه » وإن اشتبه الحال »ء صددق المجني 


عليه » لأنه أعرف به : ولا يتداوى فى العادة نما يأكل ٠‏ وانترأعل 


ب 5١؟‏ ب 


باب 
استيفاء القصاص 
فيه اطراف : 
الأول : فيمن له ولاية الاستيفاء » أما القصاص » فيستحقه جميع 
الورثة على فرائض الله تعالى » وفي وجه تستحقه العصبة خاصة » وي 
وجه ستحقه الوارثون بالنسس دون السبب » حكاهما ابن الصباغ 4 
وهما شاذان » والصحيح الأول وبه قطم الجمهور » ولو قيل : من ليس 
له وارث خاص » فهل للسلطان أن يقتص من قاتله » أم يتعين » أخذ 
الدية ؟ فيه قولان سسقا في كتاى اللقيط » وإن خلف بنتا » أو.جدة » أو 
أخآ لأم » فإن قلنا : للسلطان الاستيفاء إذ! لم يكن وارث » استوفاه مع 
صاحب الفرض » وإلا فالرجوع إلى الدية ٠‏ 
فرت 
لق كان اق "الووكة انيج ا ىن أن تسيو نه ا لمشتو 
الغائب أو إذنه » وبلوغ الصبي » وإفاقة المجنون » وليس للآخرين 
الاتفراد بالاسشقفاء ٠‏ 
27 
إذا اتفرد صبي » أو مجنون باستحقاق القصاص : لم يستوفه 
وليه سواء فيه قصاص النفس والطرف » وآما أخد الولى له الديةء 
وجواز رد المستحق لها إذا كمل واقتنصاصه » فقد ذكر ناه في كتابى الحجر 
واللقيط ؛ وبحبس القاتل إلى أن يبلغ الصبي ويفيق المجنون » ولا 
بخلى بالكفيل » فقد يهرب » ويفوت الحق » وكذلك يحبس إلى أن 
يقدم الغائب » كما لو وجد الحاكم مال ميت مغصوباآ » والوارث 
غائب » فإنه بأخذه حفظاً لحق المت » وذكر ابن الصباغ أنه لا بحبس في 
قصاص الطرف إلى قدوم الغائب » لأن الحاكم لا ولابة له على الغائب 


5148 سه 


المكلف » كما لا بأخد ماله المغصوب 4 وف كلام الإمام وعبره مأ نازع 
شه و دعر أنه أخد قالة الغاتب وبحفظه له» وأنه لحيس لقصاص 
امرف »؛ وفي أمالى السرخسي أن الشيخ أبا على قال : لا بحبس 
القاتل » لأنه عقوبة زائدة » وحمل الحبس ف كلام الشافعي رحمه الله 
على التوقف للاتنظار 4 والصحيح الأول 4 ورة قطلع الحماهير قال 
الأصحاب : وحمسة أهون عله من تعجيل المقنل 4 ولا طرق إلى حمظط 
الحق سو أه ٠.‏ 

إذا كان القصاص احماعة حضور كاملين » فليس لهم أن يجتمعوا 
على ماشرة قتله » أن 4.3 تعدماً ( ولكن نتعقون على واحد سسنوهبه» 
أو دوكلون أجنسياً فإن طلب كل واحد أن دستوقيه نفسه » أقفرع 6 
فمن حراحت درعته 4 تو لأه ادن الناقين» فلو آخروا لم دكن له الدشدقهء 
بخلاف ما إذا تنازعوا في التزويج » فخرجت قرعة واحد ؛ فإنه يزوج » 
ولبعضهم تأخره كاسقاطه 4 والنكاح لآ بحوز تأخيره 4 هدا ىو 
الصحيح ه وعن القفال تفر بعاً أنه لا شرع بينم ال بأد نهم بخلاف القرعة 
2 القسمة وبين الأولماء 4 وحكى الإمام وغبره وحهآ أنه لا حا جه تك 
خروج القرعه لق ادن الباقين » لنظهر خائدة القرعه » والا فاتماقهم على 
واحد معن عن القرعه 4 ولا ل أنه لو بع بعضهم من حرحجحتك جه 
القرعه من الامنتقاء 6 3 يكن أله الااسشيفاء 8 وكل تحن قِ القرعهة 
العاحز عن الاسسفاء 4 ك5سالشيخ والمرأة ؟ِ وحهال 6 وقبسل : قولان »2 
أصحهما عند الأكثرين 0 ّنه ليس أهلا” للاسشقفاء 6 والقرعة أنما 
تكون بين المستوين في الأهلية » والتاني : نعم » فإن خرجت القرعة له ؛ 
وكل 4 فاإن لتنا * لابدخل 0 فخر حت القرعه لقادر 4 فعجز و اعيادن دين 
الناقين » وإن قلنا : يدخل » لاتعاد » لكن تعن » هذا كله اذا كيان 


عه 158 سد 


المستحق القصاص في النفس لحز الرقبة » فأما قصاص الطرف» وقصاص 
النفس المستحق بقطع الرف ونحوه » فسياتي إن شاء الله تعالى ٠‏ 
نضل 

من عليه قصاص إذا قتله أجنبي » لزمه التعياض كنا سق 
ويكون هذا القصاص لورثته » لالمن كان ستحق القصاص عليه » قال 
البعوي : فلو عفا ورثته عن القصاص على الدية » قالدية للورثة على 
الصحيح » وقيل : لمن له القصاص » كما إذا قتل المرهون تكون قيمته 
مرهونة » وهو ضعيف » وأما إذا بادر أحد ابنى المقتول الحائزين » فقتل 
الجاني بغير إذن الآخر » فينظر أوقم ذلك قبل عفو أخيه أم بمده ؟ 
الحالة الأولى : إذا قتله قبل العفو » ففى وجوب القصاص عليه » 
قولان » أظهرهما : لادج » لأن له حقاً في قتله » فصار شبهة» والقولان 
فيما إذا قتله عالما بالتحريم » فإن جهل » فلا قصاص بلا خلاف » الحالة 
الثانية : أن يقتله بعد العفو » فإن علم العفو » وحكم الحاكم سقوط 
القصاص عن الجاني » لزمه القصاص قطعاً » وإن لم يحكم به » لزمه 
أيضاً على المذهب » وقيل : لا » لشسهة اختلاف العلماء » وإن جهله » 
فإن قلنا : لاقصاص إذا علمه » فهنا أولى » وإلا فوجهان » ولو قتله 
العافي » أو عفوا » ثم قتله أحدهما » لزمه القصاص 5 تطعا م الغريع على 
الحالة الأولى » فإذا أوجبنا القصاص على الاين الممادر » وجبت دية 
الأب ف تركة الجاني » كما لو قتله أجنبي » فإن اقتص وارث الجاني من 
المبادر » أخذ وارث المبادر والابن الآخر الدية من تركة الجاني » وكانت 
سنهما تصفين + وإن عفا محائاً » أو أطلق العفو » وقلتا : العفو المطلق 
لاوجب الديه » أخدها الأخوان » وإن عفا على الدرة » أو أطلق وحعلنا 
مطاق موجبا للدية » فللاخ الذي لم يقتل قصف الدية في تركة الجاني؛ 
وللسادر النصف وعليه دية الجاني بتمامها » ويقع الكلام في التقاص » 
وقديصير التصفابالتصف قصاصاًء وبأخذ وارث الجانى النصف الآخرء 


5١1‏ ب 


وقد يختلف القدر بأن يكون المقتول أولا” رجلا”» والحانى امرأة » وإذا 
خلنا بالأظهر » ولم نوحجب القصاص على المبادر » فلأخيه نصف الديه » 
وممن بأخذها ؟ قولان » أحدهما : من أخيه الممادر » وأظهرهما : ٠‏ من 


تركة الجاني» فإذا قلنا : بأخذ من أخيه » فآبرأ أخاه » برىء » وإن أبرأ 
وارث الحاني » لميصح » لأنه لاحق له عليه » ولو آأبرأ وارث الجاني 
البادر عن الدية » لم يسقط النصف الثابت عليه لأخيه » وأم النصف 
الثارت للوارث » فيبنى على التقاص في الدينين » هل بحصل بنفس 
الوجوب ؟ إن قلنا : نعم » فالعفو لغو » وبمجرد وجوبهما » سقطا »وإن 
كلنا : لابحصل حتى بتراضيا » صح الإبراء » وسقط مائبت للوار .على 
الممادر » ويبقى للمبادر النصف في تركة الجاني » وإن قلنا : حق الذي 
لم يقتل في تركة الجاني لاعلى أخبه » فلوارث الجاني على المبادر دية 
تامة » وللمبادر نصف الدية في تركة الجاني » فيقع النصف تقاصاً » 
ويأخذ وارث الحاني منه النصف الآخر » فلو أبرأ الذي لم يقتل أخاه » 
قايراؤه لغو إذ لا * شىء له عليه » ولو أبرأ وارث الجاني » صح » ولو 
أسقط وارث الجاني الدية عن المبادر » فإن قلنا يم التقاص بنفس 
الوجوب » فقد سقط النصف بالنصف »© ويؤثر الإاسقاط في النصف 
الآخر » فلا ببقى لأحدهما على الآخر شيء » وإن قلنا : لابقع التقاص 
إلا بالتراضي » سقط حق الوارث بإسقاطه » وبقي للمبادر نصف الديه 
في تركه الجاني » وإذا كان المبادر حاهلاة بالتحريم » وجبت الدره شقتله» 
وهل يكون فى ماله لقصده ه القتل 6 ؛ أم على عاقلته » لأن الجهل كالخطا؟ 
قولان » قان قلنا : في إماله » فالاين الذي لم يقتل بأخذ نصف الدية 

من أخيه » أو من تركة الجاني » فيه القولان » وإن قلنا : على العاقلة » 
أخذ الانان الدية من نركة الجاني في الحال » ووارث الجاني بأخد دته 
من عاقلة الممادر ها توخذ الديه ٠‏ من العواقل» هد! تفر بع الحالةالأولى» 
أما اذا قتله صر يهم فان أوجبنا القصاص » واقتص وارث 


ب 6إ١(؟‏ ب 


الجاني » فلورثة المقنص منه نصف الدية في تركة الجانى وأما العافي ) 
فلا شيء له إن عفا مجاناً » وإن عا على نصف الدية » عاد الحُلاف فى أنه 
ممن بأخذه » وإن لم يقتص منه الوارث » بل عفا » نظر ف حال العفوين 
وما قتضمانه من وجوب المال وعدمه 2 واد لم لوجب القصاص 6 فإن 
كان الآاخر عفا على الدية » أو مطلقا » وقلنا : المطلق يقتضي الدية ء 
قللاشين دية أسهما ؛ وعلى الممادر ديه الحانى ع فيقع ماله وما علمه ف 
الخلاف » وإن عفا محاناً أو مطلقاً وقلنا : لابوجب المال » فلا شيء 
للعافي » وللمبادر نصف دىة أبيه » وعليه جميع دية الجاني » وما ذكرناه 
نظر » لأن شرط التقاص استواء الدبيتين فيالحنس والصفة حتى لا بجري 
اذا كان أحدهما محلا والاخر حال واختلف أجلهما 6ه وهنا أحديد 
الديتين في ذمة الابن المبادر لورثة الجاني » والآخر يتعلق بتركة الجاني 
ولا شت ف ذمة أحد » وهذا الاختلاف أشد من اختلاف قدر الأجل٠‏ 

الواحد إذا قتل جماعة » قتل بأحدهم وللباقين الديات » وكذا 
لو قطع أطراف جماعة كما سبق » وف البيان وجه أنه يقتل بالجميع 
وليس بشيء » فلو رضي الأولياء بأن يقتل بهم جميعاً ويرجع كل واحد 
إلى مايبقى له من الدية عند توزيع القصاص عليهم » لم يجابوا إليه بلا 
خلاف » قاله اللإمام م ثم ينظر إن قتلهم مرتباً » قتل بالأول ؛ فإن عفا 
ولي الأول » قتل بالثاني وهكذا يراعى الترتيب » وإن لم بعف ولي 
الأول ولا اقتص » فلا اعتراض عليه » وليس لول الثانى الممادرة نقتله؛ 
فلو فعل » عزر ولا غرم » بل ,نفع قتله عن القصاص المستحق له » وينتقل 
الأول إلى الدية » وف وجه يغرم للأول دية قتله » ويأخذ من تركة 
الجاني دبه نيل نفسه » وليس بشيء » ولو كان ولي القتبل الأولغائيآ 


ل ثما؟ 


أو صما أو محئوناً » حبس القاتل حتى بحضر الولى » أو تكمل حاله 
وحكى الفورانى قولا” عن روابة حرملة أن للثانى الاقتصاص »© ويصير 
الحضور والكمال مرجحاً » والمشهور الأول + وأما إذا قتلهم معاآ ؛ بأن 
هدم عليهم جداراً أو جرحهم وماتوا معآ » فيقرع بينهم » فمن خرجت 
قرعته » قئل به » فان خرحت لواحد » فعفا وليه » اعيدت القرعة بين 
الباقين » وكذ! لو عفا » بأن خرجت قرعته » وهذا الإقراع واجب على 
00 ع 0 الفياض وغبره أنه -- وللامام 
مع ع د بي لله أنه قال ٠‏ 0 
يقرع بينهم » ولو رضوا يتقديم واحد بلا قرعة » جاز » فان بدا لهم ء 
ردوا إلى القرعة » ذكره لاي و 0 
عن واد حرملة أن للحاضر قار الاقتصاص 4 وإذا 7 1 ا 
فلم يدر أقتلهم دفعة أو مرتبآ » أقرع ببنهم » فإن أقر سبق قتل بعضهمء 
اقتص منه وليه » ولولى غيره تحليفه إن كدبه ٠‏ 
كك 

إذا قتل مرتباً » فجاء ولى الثاني يطلب القصاص ه ولم يجىء 
ليذه وَل 4 فعن نص الشافعي رصي الله عنه قال احيمة أن - الإمام 
إلى ولي الأول » ليعرف أهو طالب أو عاف » فان لم تسعث وقتله بالثاني» 
كر هته ولا شىء عليه » لأن لكلهم عليه حق القود » وشسه أن تكون 
الكراهة كراهة تحريم » وتريده آنه قال 2 2 الأم » : ؤقمد أساء ٠‏ 

24 ظ 

قتل جماعة جماعة » فالقاتلون كشخص » فإن قتلوهى مرتبأ» قتلوا 
بالأول » وإلا فيقرع » فمن خرجت قرعته » قتلوا به » وللباقين الديات 
في تركات القاتلين ٠‏ 

15 1 جح 


و2 

إذا قتل عبد جماعة أحراراً أو عبيداً » فوجهان » أحدهما : بقتتل 
بجميعهم » لأن في تخصيص بعضهم تضييع حق الآخرين » ولأن العيد 
وأصحهما عند الأكثرين : لايقتل بجميعهم » بل يكون كالحر المعسر » - 
بقتل يواحد » وللباقين الديات في ذمته يلقى الله تعالى بها » فعلى هذا 
إن فتلهم مرتبا » قتل بالأول » وإن قتلهم معآ » أقرع » وقتل بمن خرجت 
فرعته » ولو عفا ولي الأول » أو ولي من خرجت قرعته على مال ؛ 
تعلق المال برقبته » وللثانى قتله وإن بطل حق الأول » لآن تعلق المال 
لايمنع القصاص » كحناية المرهون , وإن عفا الثاني أيضاً على مال »2 
تعلق المالان برقبته ولا يرجح بالتقدم » كما لو أتلف أموالا” لجماعة 

2-2, 

ادا تمالأ على الجانى أولماء القتيل » فقتلوه جممعاً » فثلاثة أوحه» 
أصحها : بقع القتل موزعاً على جميعهم » ويرجم كا واحد بقسط ما بي 
من ديته » والثاني : يقرع و بجعل الفنل واقعاً عمن خرجت شرعتله 2 
وللماقين الديات » والثالث قاله الحليمي : يكتفى به عن جميعهم » ولا 
رجوع إلى شيء من الدية ٠‏ 

فتل رجلا » وقطع طرف آخر » وحضر المستحقان » يقطع طرفه , 
ثم يقتل » سواء تقدم قتله » أم قطعه ليجمع بين الحقين » وإن قطع يمين 
زيد » ثم أصبعاً من يمين عمرو» وحضرا » قطعت يمينهلزيد وبأخذ عمرو 
ديه الأصبع » فإن عفا زيد » قطعت أصبعه لعمرو » وإن كان قطع الأصبع 


.؟؟ ا سه 


أولا” » قطعت أصيعه للأول » وبأخد الثانى ديه البد . وإد شاء » قطع 
مابقى من بد الجاتي » وأخد دىه الأصبع : وإد وقع القطعان معاءً أقرعء 
فمن خرحت قرعته مكانه بقدم قطعه ٠‏ 
فصل 

ليس لمستحق القصاص استيفاؤه إلا بإدن الإمام أو ناه : وعن 
أ إسحاق ومنصور التميبي أن المستحق ستقل بالاستفاء كالأخد 
بالشفعة وسائر الحقوق » والصحيح المنصوص الأول + وسواء فيه 
قصاص النفس والطرف ٠‏ وإذا استقل به عزر » لكنه لاغرم عليه » ويقع 
أو بغير إذنه » ففى الاعتداد به وجهان : فإن قلنا : لابعتد به » ترك حتى 
برا ثم بحد ؛ ولو مات منه . وجب القصاص إن جلده بعير إذنه » وإد 
كان باذنه » فلا قصاص ٠‏ وف الدية خلاف ء كما لو قتله بإذنه : ثم إدا 
طلى المستحق أن يستوف القصاص بنفسه ؛ فإن لم يره أهلاء لهكالشيخ 
والزمن والمرأة ؛ لم بحبه : وأمره أن يستنيب » وإن رآه أهلاة له ؛ فإن 
كان المطلوب قصاص النفس . والطالب الولى . فوضه إليه بخلاف 
الحلد 5 القدف لانفوض 0 المقفدوف : لأن تعودت النمس مضبوط »ع 
والكلذ ات كات سو تيه سالط كحد القذف » وإن كان المطلون 
قصاص الطرف + والطالب المجنى عليه » فوجهان » أحدهما : لموضة 
اليه كالنفسس. ؟ » لأن ابانه الطرف مضبوطة» وأصحهما : المنعء أنه لا يمن 
أن برد ااحديدة : ويزيد ف الإيلام ٠‏ 


تك 


أنكر المقتص ء ولا اد لخ القضاء عق إن كان ا إليه 1 


ل كك 


2 
يتفقد الإمام السيف » ويقئنص بصارم لا كالر » فلو كان الجاني 
قتل بكال » فهل يقتص بكال أم يتعين الصارم ؟ وجهمان » أصحهما : 
الأول » واذا م نجوز بالكال» فيان بعد الاستيفاء كلاله, عزرالمستوق٠‏ 


رع 
يضبط الجاني في قصاص الطرف » لئلا يضطرب » فيؤدي إلى 
استشفاء زدادة 0 
نرئ 


إذا أذن للولى في ضرب الرقبة » فأصاب غيرها » واعترف بأنه 
تعمد » عزر » وكذا لو ادعى الخطأ فيما لابقع الخطأ بمثله » بأ ضرب 
رجله أو وسطه » لكن لايمنع من الاستيفاء » ولا يعزل » لأنه أهل له » 
وإنْ تعدى بفعله » كما لو جرحه قبل الارتفاع إلى الحاكم » لايمنع من 
انعا وليه ويد عاد قرل فس لل وى ال 
لأنه لايؤمن أن يتعدى ثائياً » ولو ادعى الخطأ فيما يمكن فيه الخطأ » 
حي الاو و اود و لد 
لكن يعزل » ؛ لأنحاله يشعر بعجزه وخرقه » وحكي قول » أو و : انه 
يعذر بالخطأً ولا يعزل » قال الإمام : وهذا الوجه يا دكون 
مخصوصا بما إذا لم يتكرر الخطأ منه » ولم يظهر خرقه » فإن ظهر 
فليمنع بلا خلاف » قال : وعزلهعلى الصحيح ينبغي أن يكونُ مخصوصاً 
يمن لم تعرف مهارته في ضرب الرقاب » قأما الماهر فينبغي أن لايعزل 
بخطأ اتفق له بلا خلاف ٠‏ 


ظ 426 
هل بمنع من الاستيفاء بالسيف المسموم » وجهان » الصحيح : 


1501 اله 


في التقطم » واكتفيت بتآخر عن الدفن » فإن كان يؤثر قبل الدفن » منع 
بلا خلاف لما فيه من هتك الحرمة وعسر الغسل والدفن » وحيث يمنع » 
فلو بان بعد القطع أنه كان مسموما » عزر » وأما في قصاص الطرف » 
فيمنع من المسموم بلا خلاف » فلو استوفاه بسسموم » فمات المقتص 
منه » فلا قصاص » لأنه مات من مستحق وغيره » وتحب نصف الديه » 
وهل تكون على المستوفي » أم على عاقلته ؟ وجهان » أصحهما : الأول ؛ 
وحكى ابن كج وجهاً غريباً أنه يجب القصاص » قال لم 
موحياً » وجب القصاص بلا خالاف ٠‏ 


نر 

لينصب الإمام من بقيم الحدود وستوق القصاص باذ نالمستحقين 
له » ويرزقه من خمس خمس الفىء والغشدمة المرصد للمصالح » 
فإِن لم يكن عنده من سهم المصالح و » أو كان واحتاج إليه لأصم 
منه » فأجرة الاقتصاص على المقتص منه ٠‏ لأنها مؤنة حق لزمه أداؤه » 
وقيل . على المقنص » والصحيح المخصوص الأول » وبه قطع الحمهور » 
وف أجرة الجلاء في الحدود » والقاطع في السرقة » وجهان » أصحهما : 
على المحلود والسارق » لأنها تنمة الحد الواجب عليه » والثانى : فيبيت 
الملل » ومنهم من خص الإبجاب في بيت المال يما إذا لم يكن للجاني 
مال » وأجرة الحلاد في القذف كأجرة بسو اي شيتابيد 
المأل إلى أن بحد سعة + قال أ 0 وماد أجرة 000006 
ب لي و0 
ونتقدير جوازه ,يجوز أن بأخذ الأجرة ممن يراه من الأغنياء ويستأجر 
بها » ولو قال الجاني : أن 3 من ٠‏ ا » ولا أؤدي الأجرة > فهل 
يقبل منه ؟ وجهان » قال الداركى : نعم » وأصحهما : لا » فعلى هذا 


ب 559 ل 


لو قتل نفسه » أو قطع طرفه إإذن المستحق » ففى الاعتداد به عن. 
القصاص وجهان » أحدهما : لا » كما لو جلد نسه في الزنى اذن 
الإمام » وفي القذف بإذن المقذوف » لايسقط الحد عنه » وكما لو قبض, 
الزهوق » وإزالة الطرف » بخلاف الجلد فإنه قد لايؤلم نفسه » وبوهم 
الإإبلام » فلا يتحقق حصول المقصود » وق البيع المقصود إزالة بد 
البائم » ولم تزل » قال البغوي : ولو قطع السارق بد تفسه بإذن الإمام 
اعتد به عن الحد » وهل يمكنه إذا قال : أقطع بنفسي ؟ وجهمان » 
أقربهما : نعم » لأن الغرض التنكيل » وبحصل بذلك ٠‏ 

الطرف الثاني : في وقت الاقنصاص 

لمستحق القصاص استيفاوه على الفور إذا أمكن » فلو التجأ 
الجاني إلى الحرم » جاز استيفاؤه منه في الحرم » سواء فيه قصاص 
النفئس والطرف »© ولو التجأ إلى المسحد الحرام » قال الإمام : أو عيره 
من المساجد » أخرج منه وقتل ؛ لأن هذا تأخير يسير » وفيه صيانة 
للمسجد » وفيه وجه ضعيف أنه تبسط الأنطاع » ويقتل في المسحد 
تله نويه الع وإقاما البيية :+ 
قلك : ولو ألتجأ إلى الكعبة » أو إلى ملك إنسان : أخرج 
قطعاً . واشاع 


صل 
لو قطع طرفه » فمات بالسراية » فسيأتي إن شاء الله تعالى أن 


| القصاص بيستوفى بمثله ؛ فإذا قطع طرف الجاني » فله أن بحز رقبته في 
الحال » وله أن وخر » فان مات بالسراية » فذاك » وإلا حز رقيته » 


لأنه استحق إزهاق روحه » فإن شاء عجل » وإن شاء أخر ٠‏ 


- ا 5 


فصل 

لارؤخر قصاص الطرف لشدة الحر والبرد » ولا بسبب المرض, 
وإن كان مخطرآ » وكذا لايؤخر الجلد في القذف بخلاف قطع السرقة 
والحلد في حدود الله تعالى » » لأن حقوق الله تعالى مبنيه على التخفيف ع 
هكذا قطع به ١‏ غزالي والبعوي وغيرهما » وف « جمع الجوامع » 
للروياني أنه نص في (« الأم » على أنه وخر قصاص الطرف بهسذه 
الأسباب + ولو قطع أطراف رجل » » فللمجني عليه أن يقتص في الجميع 
متوالاً مسو اء قطعها الجاني متوالية أم متفرقة » وقيل : فرق مطلقاً » 


وقيل : يفرق إن فرق » وبوالي إن والى » والصحيح الأول » لأنهاحقوق 
واحبة في الحال ٠‏ 


فصل 

المرأة الحامل لايقتص منها في نفس ولا طرف ؛ ولا تحد للقدف » 
ولا في حدود الله تعالى قبل الوضع » سواء الحامل من زنى أو غيره » 
وسواء وجيت العقوبه قبل قبل الحمل أم بعده » حتى إن المرتدة لو حبلت 

بورق بعد ارقف لاتقل يوق ند م واذا وضدت سنوت فى العقوبه 
حتى تسقي الولد اللبآ » ومال القاضي أبو الطيب إلى أنها لا تمهل 
لود ضاعه اللي » لأنه قد يعيش دونه » والصحيح الأول » وبه قطسع 
الحمهور » لأن الغالب أنه لابعيش بدونه مع أنه تأخير يسير » ثم إذا 
أرضعته اللبا. فإن لم يكن هناك من يرضعه » ولا مابعيش به الولد من 
لبن بهيمة وغيره » فوجهان » قال ابن خيراد : نقنص منها » ولا سالى 
بالطفل » والصحيح الذي عليه الجمهور : أنه بحب التأخير إلى أن 
توجد مرضعة أو مابعيش به » أو ترضعه هي حولين وتفطمه » » لأنه اذا 
وجب تأخير العقوبة احتياطاً للحمل » فوجوبه بعد وجود الولد » وتيقن . 


حياته أولى » فلو بادر مستحق القصاص والحالة هذه فقتلها » فمات 
الكل » اسيم أ قن لتر بين » فيلزمه قوده » كما لو حيس 
رجلا” في ببت ومنعه الطعام » وبهذا قطع الشبيخ أبو حامد » ونقله ابن 
كج عن النص » وعن الماسرجسي قال : سمعت ابن أبي هريرة يقول : 
عليه ديه الولد » فقلت له : أليس لو غصب طعام رجل في البادية أو 
كسوته » فمات جوعاً أو بردأ » لاضمان عليه » فتوقف » فلما عاد إلى 
الدرس قال : لاضمان فيهما » أما إذا أمكن تربية الولد بمراضعيتناوبن 
عليه » أو بلبن شاة ونحوه » ولم توجد مرضعة راتبة » فيستحب 
للمستحق أن يصبر لترضعه هي ثثلا يفسد خلقه ونشوؤه بالألبان 
المختلفة ولبن البهيمة » فإن لم يصبر وطلب القصاص » أجيب إليه »ولو 
ل ا 
وامتنعن » أجبر الحاكم من يرى منهن بالأجرة ٠‏ والجلد في القذف 
كالقصاص » وأما الرجم وسائر حدود الله نعالى » فلا تستوفى وإن 
وجدت مرضعة »© بل ترضعه هي » وإذا انقضى الإرضاع لم يستوف 
أيضآ حتى يوجد للطفل كافل ؛ والفرق بين الحدود والقصاص أنها على 
المساهلة كما سبق . 2 


22 
تحبس الحامل ف القصاص إلى أن يمكن الاستيفاء كما ذكرنا 
فيما إذا كان في المستحقين صبي » ولو كان عليها رجم » أو غيره من 


حدود الله تعالى » لم تحبس على الصحيح » لأنه على التخفيف » وقمل : 
تحبس » كالقصاص » قال الإمام : واطلاق هذا الوجه بعيد » والأقرب 
أنه مخصوص بما إذا ثبت بالبينة » فإن ثبت بالإقرار » فلا معنى للحبس 
مع أنه بعرض السقوط بالرجوع ٠‏ 


551 ب 


نر 
جميع ماذكرناه إذا ثبت الحمل لإقرار المستحق » أو شهادة 
النسوة » فلو ادعت الجانية الحمل » هل يمتنع عنها محرد دعواها ؟ 
وجهان » قال الاصطخري : لا » وقال الجمهور : نعم وهو الصحيح » 
قال الإمام : ولا أدري أيقول هؤلاء بالصبر إلى انقضاء مدة الحمل أم 
إلى ظهور المخايل » والأرجح الثاني » فإن التأخير أربع سنين من غير 
ثبت بعيد » قال الغزائي : فعلى قول الاصطخري : لا يمكن الاقتصاص 
من منكوحة بخالطها زوجها » وهذا إن أراد به إذا ادعت الحمل » فهو 
كذلك » وإن أراد الامتناع محرد المخالطة والوطء بغير دعواها ؛ 

فليس كذلك » لأن الأصل عدم الحمل ٠‏ 


م2 


إذا قتلت الحامل على خلاف ما أمرنا به » نظر » إن بادر إليه الولى 
مستقلا” » أثم ووجبت غرة الجنين إن اتفصل ميت » وتكون على عاقلة 
الول » وإن اتفصل حيآ متألاً فمات » وجبت الدية » وإن أذن له الإمام 
في قتلها » فقتلها » فنتكلم ف ثلاثة أشياء » أحدها : الثم وهو تبع للعلم 
فإن علم الولي والإمام بالحمل » أثما » وإن جهلا » فلا ء وإن علم 
أحدهما » اختص بالإثم ٠‏ الثاني : الضمان » فإن لم ينفصل الجنين » 
فلا فمان » وإن انفصل ميتاً » ففيه الغرة والكفارة » وإل انمصل حيا 
متآلاً فمات به » ففيه دية وكفارة » وإل اتفصل سليما » ثم ماث » للم 
بيجب فيه شىء ٠‏ الثالث : فيمن عليه الضمان » فإن كان الإمام والولي 
عالمين أو جاهلين » فالصحيح المنصوص أن الضمان على الإمام » لان 
البحث عليه » وهو الأمر به » وقيل : على الولي » لأنه المماشر » وقيل : 


5959 سا 


عليهما بالسوية » وإن كان الإمام عالمآ » والولي جاهلاء » فإن اوجينا 
الضمان إذا علما على الإمام » فهنا أولى » .وإلا فوجهانء وإن كان الولي 
عالماً والإمام جاهلا” » فالصحيح أن الضمان على الولي » وقيل :على 
الإمام لتقصيره » وحيث ضمنا الولي » فالغرة ة على عاقلته » والكفاره في 
ماله » وحيث ضمنا الإمام » فإن كان عالمً ففي ماله » وإن كان جاهلا , 
تعن القولة, ف) :انما حب يخم الما ق: الا جتهاة هن ,نهو عاى عاقانة 
أم في بيت المال ؟ أظهرهما وهو المنصوص هنا : أنه على عاقلته » وبه 
قطع ابن سلمة وأبو على الطبري » وإذا قلنا : الدية والعرة في ست 
الك فى التكارة وجهان !0 لتر ما امن القرن1ك :+ وإيسيها نين التتجدل 0 
ولو باشر القتل نائب الإمام » أو جلاده دون الولى ؛ فإن كان جاهلا” » 
فلا ضمان علميه بحال » لأنه سيف الإمام » وإن كان عالماً » فخلاف مرتب 
على ما إذا أذن الإمام للوليى وعلم الولى : وأولى بأن لا ضمان » لأنه 
آله الإمام » ولهذا لاكفارة عليه إذا جرى على بده قتل بغير حق » وهل 
توثر على الولي مع الجلاد ؟ وجهان ؛ أصحهما : نعم » حتى إذا كانوا 
عالمين » ضمنوا أثلاثاً » هذا كله في ضمان الجنين ؛ أما الأم فلا بحب 
ال لي 0 


ألم الضرب » فإن ماتت بألم الولادة ؛ وجبت ددئلها » وان مانت هنما 6" 
وجب نصف دتها والمراد إدا سم رهأ ف اعد فأفضى لين الإجهاض 
اا 

ات 


إذا لم يعلم امام الحمل فاذن للولي في القت ثم علم » فرجم 
عن الإذن ؛ ولم يعلم الولى رجوعه » فقتل » فعلى من الضمان ؟ ينلى 
ذلك على ما إذا عفا الموكل عن القصاص ولم يعلم الوكيل » وسياتي 
ذلك إن شاء الله تعالى ٠‏ 


ا 2 


10000510989 
يل المراد ظن متركد بمخايله وبالله التوفيق ٠‏ 

الطرف الثالت في كيفية المماثلة : 

وهى مشترطة في استيفاء القصاص » فإاذا قتله فتلا" موحآ 
ببحدد » كسيف وغيره » أو بمثقل » أو خنقه » أو غرقه في ماء » أو 
ألقاه في نار » أو جوعه حتى مات » أو رماه من شاهق » 000 
بمثل ماقتل به » ويستثنى عن هذه القاعدة ثلاث صور ء إحداها : | 
ل اي 
الثانة : إذا قتله باللواط » وهو مما يقتل غالبا » بآن لاط يصعصير » 
فالصحيح أنه يقتل بالسيف كمسالة السحر » والثاني : ندس قٍ ديره 
خشسة قرمه من آلته وبقتل بها ؛:قالة أنو اسحاق والاصطخري + قتال 
المتولى : هذا إن توقع مونه بالخشبة ؛ » والا فالسيف » والثالث : لا يحب 
نه القصاص »ء لأنه لايقصد به الإهلاك » ف ن القنل به خطاً » أو 
شيه عمد » وهو غرب ضعيف » الثالثه رم مرا عن هات 
فثلاثة أوجه » الصحيح : أنه يقتل بالسيف » والثاني : لوجر مائعاً 0 
كخل أو ماء أو شيء ء مر : والثالث : لاقصاص » لأنه لابقصد به القفل 
وغ ارت شين واو تابي ١‏ اشير لل الى 0 
لأنه يباح عند عند الضرورة بخلاف الخمر » ولو أوحره ماء نحسا نحساً » أو جر 
ماء طاهراً ٠‏ 

2 

< ا 0 
التجويم يحبس مثل تلك المدة ويمنع الطعام » وفي الإلقاء في الماء والنار 
يلقى ف ماء ونار مثلهما » ويترك تلك المدة » وتشد قواكمه عند الإلقاء 


55_56 ب 


في الماء إن كان ,بحسن السباحة » وفي التخنيق ,بخنق بمثل ما خنق مثل 
تلك المدة » وفي الإلقاء من الشاهق يلقى من مثله وتراعى صلابة الموضع» 
وف الضرب بالمثقل براعى الحجم وعدد الضربات » وإذا تعذر الوقوف 
على قدر الحجر » أو قدر النار » أو عدد الضربات فعن القفال أنه بقتل 
بالسيف » وعن بعضهم رخذ باليقين ٠‏ 0 


كر : هذا الثاني أصح ٠‏ واستراعم 


رم 
متى عدل المستحق من غير السسيف إلى السيف » مكن منه » لانه 
أوحى(1) وأسهل » قال البعوي : وهو الأولى 0 وأشار الإمام إلى 


2 


إذا جوع الجانى مدة تجويعه » أو ألقى في النار مثل مدته » أو 
ضرب بالسوط والحجر كضربه » فلم يمت » فقولان » أحدهما : يزاد فى 
ذلك الجنس حتى يموت ء والثاني : يقتل بالسيف » وفرق جماعة 
فقالوا : يفعل الأهون منهما » وهذا أقرب » والأول : أظهر عندالبغوي» 
وقيل : بعدل في السوط والحجر إلى السيف » قال الإمام : ولو قتل 
نحيفاً بضربات تقتل مثله غالبا » وعلمنا أو ظننا ظنآ مؤكدا أن الجانى 
لايموت بتلك الضربات لقوة جثته » فالوجه القطع بأنه لإيضرب ؛ ثم 
قال : وفبه احتمال ٠‏ ظ 


)١(‏ أي : أسرع » يقال : موت وحي مثل سربع وزنأ ومعلى »© فعيل 


١ 0-‏ دحم 


غر 

هذا الذي ذكرناه في الاقتصاص بالقتل الموحي » فأما غير الموحي 

من القتل » كالجروح وقطع الأطراف إذا سرت إلى النفس » فله حالان» 
أحدهما الكو الخراحة مح نتن فيا لروافت 4 كالرظهنا 
وقطم الكف » فللمستحق أن يحز رقبته» وله أن يوضحه أو يقملع كفهء 
ثم إن شاء حز رقبته في الحال » وليس للجاني أن يقول : أمهلو ني 
مدة بقاء المجنى عليه بعد جنايتي » لأن القصاص ثابت في الحال » وعن 
ابن القطان أن له ذلك » والصحيح الأول » وإن شاء أمهله إلى السراية 
كما سبق » وليس للجاني أن يقول : أريحوني بالقتل أو العفو ؛ بل 
الخيرة للمستحق للمستحق » وإذا اقتص في موضحة الجناية » أو قطع العضو 
المقطوع مثله ال آخر » ولا أن يقطع عضوا 
اعرد عفان إل ابض !9 :جور ابرقية ٠‏ 


الحال الثاني : أن تكون دا لك ا ل 
كالحائفة وقطع اليد من نصف الساعد » فهل بحوز اسثيفاء القصاص 
بهذا الطريق تحقيقاً للماثلة » أم بحب العدول إلى حز الرقبه ؟ قولان » 
أظهرهما عند الأكترين : الأول » فعلى هذا لو أحافه كحالفتهء فلم يمت» 
فهل يزاد فى الجوائف » وجهان » أصحهما : لا » قال البغوي : وإذا 
قلنا : يجوز الاقتصاص بطريق الجائفة » فقال : أجيفه » ثم أعفو عنه 
إن لم يمت » لم يمكن منه » إنما يمكن إذا قال : أحرفه » ؛ نم أحز رقبنه » 
وكذا لو قال : أرميه من الشاهق ثم أعفو ؛ قال : ولو أجافه ثم عما 
عنه » عزر على مافعل » ولم بحبر على قتله » فإن مات بان بطلان العفوء 
والقولان في أنه هل سستوفى القصاص بالحائفة ونحوها ؟ بحربان فيما 
قطع بدا شلاء » ويد القاطعم صحيحة ؛ ؛ أو ساعداً ممن لا كف له : والقاطع 
سليم ه هل يستوفى القصاص بقطع اليد والساعد ؟ 


ب 5951 سه 


تر 


الممائلة مرعية في قصاص الطرف » كما هي مرعية في قصاص 
النفس بشرط إمكان رعايتهاء فلو أبان طرفآ من أطرافه بمثقل» لم يقت 
إلا بالسيف » ولو أوضح رأسه بالسيف » لم يوضح بالسيف » بل 
بوضح بحديدة خفيفه » فإن كان الطريق موثوقآ به مضبوطا » قويل 
دمثله ء ا 

رئ 

قطعه رجل من الكوع » ثم قطع آخر ساعده من المرفق قبل 
اندمال 'لقطع الأول ؛ فمات بالسراية » فالقتصاص عليهما » وطريق 
استيفائه من الأول أن تقطع يده من الكوع 6 فإن لم يمت» حزت رقيته» 
وأما الثاني » فإن كان له ساعد بلا كف » اقتص منه بقطع مرفقه » قم 
إيقتل » وإن كانت بده سليمة » فهل تقطع من المرفق ثم 'نحز رقبته » أم 
.يقتصر على الحز ؟ قولان » ويقال : وجهان » أظهرهما : الأول » وهو 
نصه فى «( المختصر » ترد الحديدة على موردها في الحناية » ولا عبرة ْ 
بزيادة الكف الهالكة بهلاك النمس » ولو أراد الولي العفو عن الأول 
ينه ال قلف من اكوم كال لمان : الجر أل يناو عل يال ؛ 
لأن الواجب عليه نصف الدية » فإنه أحد القاتلين » وقد استوفى النصف 
باليد التى قطعها » وإن أراد أن يعفو عن الثانى على مال » فله نصف 
الديه إلا قدر أرش الساعد » فإنه لم يستوف منه إلا الساعد ٠‏ 


رع 
إذا اقتص من قاطع اليد » ثم مات المجني عليه بالسراية » فللولي 


أن بحز رقنته : وله أن بعفو وبأخذ نصف الدية » واليد المستوفاةمقايلة 


ب 599 للم 


النصف » فإن مات الجانى » أو قتل ظلمآ » أو في قصاص آخر » تعين 
أخذ نصف الدية من تركته » ولو قطع بدي رجل » فقطعت يداهقصاصاء 
ثم مات المجني عليه بالسراية » فللولي حز رقبه الحانى » فلو عفا » فلا 
مال له » لأنه استوفى مايقايل الدية » وهذهصورة يستحق فيهاالقصاص 
في اليد » نظر > إن مات المحنى عليه أولا” » أو ماتا معآ » فوجهان » 
الصحيح الذي عليه الحمهور : أنه لاشىء على الحانى » والثانى : أن 
في تركته نصف الدية » نقله ابن كج عن عامة الأصحاب + وإن مات 
أمصمما ‏ الأرلنه فلو كان ذلكق الوضعة دوس كني امعارالشة 
وتنصف عشرها » وقد أخذ بقصاص الموضحة نصف العشر ٠‏ 


رو 
قطعه » فحز المقطوع رقبة الجاني » فإن مات المقطوع بالسراية » 
صار قصاصاً » وإن اندمل » قتل قصاصآ » وف تركة الجانى نصف الدية 
أقطعة الندء هكدا ذكره البعوى 7 


رع 

قطع إيد 5 وقنل آخر ثم مات المقطوع بالسرابه فقد قتل 
شخصين » نقل صاحي « الشامل » عن الأصحاب أنه يقتل بالمقتولدون 
لقطوع » لأن قصاص المقطوع وجب بالسراية وهي متأخرة عن وجوبه 


المقتول » لكن نولي المقطوع أن يقطع بده » فإذا قتله الآخر » أخد 
نصف الدية من تركته » وتوقف في تخصيص الاقتصاص في النفسس 


ب 593319 لس 


بالمقتول » ولو أنه بعد ماقطع واحداً » وقتل آخر قطعت يده قصاصاً > 
وهات بالسراية » فلولي المقتول الدية في تركته » وإن قطع قصاصاً ثم 
قتل قصا صا » ثم مات المقطوع الأول » فلوليه نصف الدية في 
تركة الجاني ٠‏ 
صل 

سبق أنه لاتقطع يمين بيسار ولا عكسه » ولو وجب القصاص في 
يمين واتفقا على قطع يسار بدلها » لم يكن بدلا » كما لو قتل غسير 
القاتل برضاه بدلا” » لابقع بدلا7 » ولكن لاقصاص فاليسار لشسهةالدذل 
وتجب ديتها » ومنعلم منهما فساد هده المصالحة » أثم بقطع اليسار » وهل 
يسقط قصاص اليمين بما جرى ؟ وجهان » أصحهما : نعم » ولو قال 
مستحق قصاص اليمين للجاني : أخرج يمينك » فأخرج يساره » فقطعها 
المستحق ؛ فللمخرج أحوال » أحدهما : أن يعلم أن اليسار لاتحزىء 
عن اليمين » وأنه يخرج اليسار ويقصد بإخراجها الإباحة لي 
فلا ساعن ف البسار ولأ :113 :8 هن ليه النا فقي وق عليه 
00 ضاعيا مجان » وإن لم يتلفظ إباحمة 

لوا : والمعل بعد السؤال كالإذن في المسؤول » حتى لوقال لأجنبي : 
ا ا : ملكني قطعها » فآخرجها » كان ذلك 
إباحة » ولو قال : ناولني متاعك لألقيه في البحر ؛ فناوله كان كما لو 
نطق بالإذن فيه » فلا يجب ضمانه إذا ألقاه في البحر » ولو قدم طعاماً 
الى من استدعاه 4 كان كما لو قال:له: كل وشكن أبن القطان ونجن] 
أنه يجب ضمان اليسار إذا لم يتلفظ المخرج بالإذن في القطع » و 
نص الشافعي على ماإذا أذن لفظآء والصحيح الأول» وبه قطم الأصحاب» 
وسواء علم القاطع أنها اليسار » وأنها لا تجزىء أم لا » لكن إذا علم . 
عزر » وعن ابن سلمة احتمال في وجوب القصاص إذا كان عالمآ » ولو 
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قصد شخص قطع يد رجل ظلماً » فلم يدفعه المفصود وسكت حتى قطع» 
فهل يكون سكوته إهداراً ؟ وجهان » الصحيح : لا » لأنه لم بوجد 
منه لفظ ولا فعل » فصار كسكوته عن إتلاف ماله » والثاني : نعم » 
لأنه سكوت محرم » فدل على الرضى »؛ ولو سرى قطع اليسار إلى نفس 
المخرج © ففي وجوب الدية الخلاف السابق فيما إذا قال : اقتلني 2 
فقتله » وبنى وجوب الكفارة على المقطوع يساره على الخلاف في أن 
قاتل نفسه هل تلزمه الكفارة ؟ هذا حكم قطع اليسار في هذه الحالة » 
وأما قصاص اليمين » فيبقى كما كان » لكن إذا سرى قطع اليسار إلى 
النفس » فات القصاص » فيعدل إلى دية اليد » فلو قال القاطع : قطعت 
اليسار على ظن أنها تجزىء عن اليمين فوجهان » أحدهما : لايسقط 
قصاصه في اليمين » لأنه لم يسقطه ولا اعتاض عنه » وأصحهما ويه قطع 
البغوي واختاره الشيخ أبو حامد والقاضي حسين : سقط » لأنه 
رضي بسقوطه اكتفاء باليسار » فعلى هذا يعدل إلى دية اليمين » لأن 
اليسار وقعت هدراً » وطرد الوجهان فيما لو جاء الجاني بالدية وطلب 
من مستحق القطم متضرعا إليه أن يأخذها ويترك القصاص ء فأخذها » 
فهل يجعل الأخذ عفواً » ولو قال القاطع : علمت أن اليسار لاتجزىءعن 
اللمين شر » لكن جعلتها عوضاً عنها » اطرد الخلاف » وجعل اللإمام 
هذه الصورة أولى بالسقوطءالحال الثاني : أنيقول : قصدت بإخراج 
اليسار إبقاعها عن اليمين لظنى أنها تقوم مقامها » فنسأل المقتص لم 
قطع ؟ وله في جوابه ألفاظ أحدها أن يقول : ظننت أنه أباحها بالإخراج » 
فلا قصاص عليه في اليسار » وفيه احتمال للامام » ويبقى قصاص اليمين 
كما كان قطعاً » الثانى : أن يقول : علمت أنها اليسار » وأنها لا تحزىء 
ولا تحعل بدلا” ء ففى وجوب القصاص وجهان » أصحهما : لادحص »2 
لكن تحب الدية » وعلى الوجهين يبقى قصاص اليمين » الثالث أنيقول: 
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قطعتها عوضاً عن اليمين > وظننتها تحزىء كما ظظلنه المخرج » فالصحيح 
أنه لاقصاص قُْ المسار 4 وأنه سقط قصاص اليمين ع ولكل واحنتد 
منهما ديه ما قطعه الآخرء الرابع : أن يقول : ظننت المخرجة اليمين ء غلا 
قصاص ف اليسار على المذهب » وف « التهذب » فيه وجهان » كما لو 
قتل رجلا وقال : ظننته قاتل أبى فلم يكن » فإن لم نوجب القصاص » 
وحجست الديه على الأصح 6 أنه م سدلها محا نأ وسمى قصاص اليمين 
المخرج :0 لوي فأخرحت النسار 6 وظني أني أخرج اليمين » مسال 
ا مقنص عن قصده ف قطعه اليسار » وله في جوابه صيغ » إحداها : أن 
يقول : ظننت أن المخرج قصد الإباحة » فقياس مثله في الحال الثاني 
أن لابجب القصاص ف السسار 4 والدي ذكره البغوى أنه بج بالقصاص 
كدق فقتل رحلا“ وقال : ظننت أنه أذن لي ف القنل» وهدا دوافقالاحتمال 
المذكور هناك وهو المتوجه في الموضعين ٠‏ الثانية : أن يقول : علمت أنها 
اليسار وأنها لاتجزىء » فيجب القصاص على الأصح ء لأنه لم يبوجد 
من المخرج بذل ٠‏ الثالثة : أن يقول : ظننت اليسار تجزىء » قال 
الأصحاب - 0 فيه » وفيه احتمال ليامام ٠‏ الرابعة : أن و : 
ات : اليمين 0 لا قصاص على المدهب 6 وف حسم هذه الصيغ بقى 

قصاص اليمين إلا إذا قال : ظننت أن اليسار تجزىء » فإن ا 
سقوطه » وإذا سقط القصاص من الطرفين » فلكل واحد منهما الدية 
على الآخر 0 ولو قال ل القاطع : دذهثقشت فلم أدر ماقطعت 4 قال الإأمام : 8 
ا ) مله 6 القصاص ف البنسار » 7 الدهشة لاتليق 0 
اليه ل ا 0 
فآخرحتها ه فالحكم فبه كقوله : دهشت » فأخرحت وأنا أظنها اليمين » 
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لكن مقتضى ماسبق ق أن الفعل المطابق للسئؤال كالإذن لفظاً أن يلحق 
ذلك سور الا عه 
رع 

جميع ماذكرناه في القصاص»ء فأما إذا وجب قطع يمينه ف السرقة» 
ا ل ل ا » فقولان» 
أحدهما ويقال : إنه قديم » ويقال : : مخرج : ان الحكم كما ذكرنا في 
القصاص » والثانى وهو المشهور : أنه يقم قطم اليسار عن الحد و 
فيسقط قط اليمين » لأن المقصود التنكيل وقد حصل » ولأن الحد 
مبني على التخفيف » واستدرك القاضي حسين » فحمل ما أطلقه 
الأصحاب على الحالين الأخيرين من الأحوال الثلاثئة » وقال في الحال 
الأول وهو الإخراج بقصد الإباحة : ينبغي أن لايسقط قطع اليمين » 
كما لو قطع السارق بسار نفسه» أو قطعها غيرهبعد وجوب قطعاليمين٠‏ 

نررع 

لوكان المقتص منهمجنوة » فهوكما لوأخرجاليسار مدهوشاً » ولا 
تحقق منه البدل » ولو كان المقتتص منه عاقلا” » والمستحق مجنوناً » 
نقطم يمين المقتص منه مكرهآ له » فهل يكون مستوفيآ لحقه ؟ فيه 
خلاف سيق » فان قلنا : لابصير مستوفياً وهو الصحيح » اتتقل حقه 
إلى الدية » ويجب للجاني دية بده »-فإن جعلنا عمده عمدا » فالدية في 
ماله » والصورة من صور التقاص » وإن جعلناه خطأ » فدية اليسارعلى 
عاقلتهولا تقاص» ولو قال لمن عليه القصاص : : أخرج سينكء» فآخرحهاء 
00 
الدية » ولا ضمان عليه » لأنه أتلفها ببذله وتسليطه » وإن أخرج يساره» 
فقطعها » فهى مهدرة ويبقى حقه في قصاص اليمين ٠‏ 
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2 
حيث أوجمنا دية اليسار في الصور السابقة » فهى فى ماله » لأنه 
قطع متعمدأً » وعن نصه ف « الأم » أنها تحب على العاقلة ٠‏ 


فرع 


حيث قلنا : يبقى القصاص في اليمين » لايستوفى حتى يندمل قطم 
الببسار لما في توالي القطعين من خطر الهلاك » نص عليه » ولو قطعطرفي 
رجل معآً ء اقتص فيهما معا » ولا بلزمه التفريق » نص عليه » فقيل : 
فيهما قولان » والمذهب تقرير النصين » والفرق أن خطر الموالاة فى 
الصورة الأولى يحصل من قطع مستحق وغير مستحق ٠‏ 
ظ رئ 
قال المخرج : قصدت بالإخراج إقاعها عن اليمين » وقال القاطع : 
أخرجتنها بقصد الإباحة » فالمصدق المخرج أنه أعرف بهصذده ٠‏ 
م 
ثبت له القصاص في أنملة » فقطع من الجاني أنملتين » سئل : 
فإن اعترف بالتعمد » قطعت منه الأنملة الثانية » وإن قال : أخطأت 
وتوهمت أني أقطع أنملة واحدة » صدق بيمينه » ووجب أرش الأ نملة 
الزائدة » وهلهي في ماله أم على عاقلته ؟ قولان » أو وجهان » أصحهما : 
فى ماله ٠‏ ظ ظ ظ 


م55 ب 


باب 
العفو عن القصاص 


هو مستي » فإن عفا بعض المستحقين » سقط القصاص وإن كره 
الناقون » ولو عفا عن عضو من الجاني » سقط القصاص كله » ولو أقت 
المقئج نا له و جيل" النان على ار فين : 

أحدهما : في حكم العفو » وهو مبني على أن موجب العمد في 
النفس والطرف ماذا ؟ وفيه قولان » أظهرهما عند الأكثرين : أنه القود 
المحض » وإنما الدية بدل منه عند سقوطه » والثاني : أنه القصاص أو 
الدية » أحدهما لابعينه » وعلى القولين للولي أن يعفو على الدية بغسير 
رضى الجاني » ولو مات أو سقط الطرف المستحق » وجبت الدية » 
وخكي قول قديم أنه لايعدل إلى المال إلا برضى الجاني » وأنه لو مات 
الجاني » سقطت الدية وليس بشيء ؛ فإذا قلنا : الواجب أحدهما 
لابعينه » فعفا عن القصاص والدية جميعآ ؛ » فلا مطالية بواحد منهما » 
ولو قال : عفوت عما وجب لي بهذه الجناية » أو عن حقي الثابت عليك 
وما أشبهه » فلا مطالبة أيضآ بشيء » نقله ابن كج عن النص » ولوقال : 
عفوت على أن لامال لي » فوجهان » أحدهما : أنه كعفوه عنهماً » 
والثاني : لا تسقط المطالية بالمال ء » لأنه لم يسقطه » وإنما شرط اتتفاءه ؛ 
وإلى هذا مال الصيدلاني » ولو عفا عن القصاص » تعينت الدية » ولو 
عفا عن الدية » فله أن يقتص » » فلو مات الجانىي بعد ذلك » فله الدية 
لفوات القصاص بغير اختياره » ونقل ابن كج قولات انه لا مال له ء 
والمشهور الأول » وهل له أن يعفو بعد هذا عن القصاص ويرجع إلى 
الدية ؟ فيه ثلاثة أوجه.» أصحهما وهو محكى عن النص : : لا » فعلىهدا! 
لو عفا مطلقاً » لم بجب شيء » والثاني : نعم » وحاصل هذا الوجه أن 
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العفو عن الدية لغو » والولي على خيرتهكما كانء والثالث : إن عفا على 
الديه » وجبت » وإن عفا مطلقاً » فلا » فإن قلنا : لارجوع إلى الدية 
استقلالا” » فلو تراضما بمال من جنس الدية أو غيره بقدرها ؛ أو أقل» 
أو أكثر » فوجهان » أحدهما : لابجوز كما لاتجوز المصالحة عن حد 
القدف على عوض » والصحيح الجواز» لأن الدم متقوم شرعاء كالبضع 
بحلاف العرض » ولو جرى الصلح مع أجنبي » جاز أيضاً على الأصح ء 
كاختلاع الأجنبي وأولى » لأن حقن الدم مرغب فيه » ولو عما ء أو 
صالح عن القصاص على مال قبل أن يعفو عن الدية » فإن كان المصالح 
عليه من غير جنس الدية » جاز » سواء كانت قيمته بقدر الدية» أم أقل» 
أو أكثر » وإن كان من جنسه » فسيآتي إن شاء الله تمالى » وبجري 
الخلاف فيما لو ثبت القصاص بلا دية » وصورته ما إذا قطم يديه : 
ففرق: إلى النفسن #اتقطيةة يد الحا ى قضاض] :أو اقطمت بدا قسافاء 
ثم سرت الجناية إلى نفس المجني عليه » فإنه يجوز حز رقبته ء ولا 
يجوز العفو على الدية كما سبق » ولو قال : عفوت عنك ولم يذكر 
القصاص ولا الدية » أو قال : عفوت عن أحدهما » ولم بعين » فوجهان؛ 
أحدهما : .بحم لعلى القصاص ويحكم بسقوطه» وأصحهما : يرج إليه» فإذا 
بين مانواه » ترتب عليه حكمه » فعلى هذا لو قال : لم تكن لي نية ء 
فوجهان ؛ أحدهما : يحمل على القصاص » وأصحهما : تقال له : اصرف 
الآن لورفا كنت عنهنن » ولو قال : اخترت الدية » سقط القصاص 
ووجبت الدية » ويكون كقوله : عفوت عن القصاص » هذا هو 
الصحيح » وبه قطع الجمهور » وعن القفال أن اختياره أحدهمالاسقط 
حقه من الثاني » بل يبقى خياره كما كان » ولو قال : اخترت القصاص» 
فقياس التفال ظاهر » وأما على الصحيح » فهل له الرجوع إلى الدذية 
لأنها أخف » أم لاكمكسه ؟ وجهان » أصحهما : الثاني » قاله البغوي : 
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هذا كله تفريع على قولنا : الواجب أحدهما » أما إذا قلنا : الواجب 
القصاص بعينه » فلو عفا عنه على الدية » وجبت » وإن عفا عنه على مال 
آخر » فان كان من جنس الدية » فسيآتي إل شاء الله تعالى » وإِنْ عفا » 
أو صالح على غير جنسها » وقبل' الجاني » ثيت المال » وسقط القود , 
وإن لم يقبل الجاني » لم يثبت المال قطعآ » ولم يسقط القصاص على 
الأصح » فإن قلنا : يسقط القصاص » فهل تثبت الدية ؟ قال البغوي : 
هو كما لو عفا مطلقآً » ولو عفا عن القود على نصف الدية » قالالقاضي 
حسين : هذه معضلة أسهرت الحلة » قال غيره : هو كعفوه عن القود 
ونصف الددة » فيسقط القود » ونصف الدية » ولو عفا عن القود مطلقا 
ولم يتعرض للدية » لم تجب دية على المذهب ‏ لأن القتل ام يوجبها على 
هذا القول » والعفو إسقاط ثابت لا إثبات معدوم » فإن قلنا : لاتثبت 
الدية بنفس العفو » فاختارها بعد العفو » قال ابن كج : تثبت الديه 
وركون اختيارها بعد العفو كالعفو عليها » وحكي عن النص أن هذا 
الاختيار يكوزعقب العفوء وعن بعض الأصحابآنه يجوز فيه التراخي» 
ولو عفا عن الدية » فهو لو على هذا القول » فله بعد ذلك العفو عن 
القود على الدية » فلو عفا مطلقآ » عاد الخلاف في وجوب الدية ٠‏ 


تصل 
العارة » كالصيى والمجنون + فعفوه لغو » وإلا فإن كأن الحجر عليه 
لحق غيره » كالحجر بالفلس » فله أن يقتص » ولو عفا عن القصاص » 
سقط » وأما الدية » فإن قلنا : موجب القتل أحد الأمرين » فليس له 
العفو عن المال » .وإذا تعين الال بالعفو عن القصاص » دفع إلى غرمانه 
ولا يكلفه تعجيل القصاص ٠‏ أو العفو ليصرف المال إليهم » وإن قلنا : 
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موجب القتل القصاص » فعفا على مال » ثبت المال » وإن عفا مطلقاً ؛ 
ثبتت الديه إن قلنا : المطلق يوجب الدية » وإن قلنا : لايوجبها » لم 
تثبت » وإن قال : عفوت على أن لامال» فإن لم يبوجب مطلق عفوهالمال؛ 
فالمعتد بالنفي أولى » وإلا فوجهان » أصحهما : لايوجيه » لثلا نكلف 
المفلس الاكتساب » وعفو المريض مرض الموت » وعفو الورئة عن 
القصاص مع نفي الال إذا كان على التركة دين أو وصية » كعفوالمفلس» 
وأما اللححور عليه لسفه » فيصح منه إسقاط القصاص واستيفاوؤه » 
وفيما يرجع إلى الدية حكمه حكم المفلس على الأصح » وبه قطسع 
الجمهور » وقيل : لايصح عفوه عن المال بحال » كالصبي » وعفو 
المكاتب عن الدية تبرع » فلا يصح بغير إذن سيده » وبإذنه قولان . 

لو صالح من القصاص على أكثر من الدية من جنسها » بأن صالح 
على مائتين من الإبل » فإن قلنا : الواجب أحد الأمرين » لم بصح ء 
كالصلح من آلف على ألفين » وإن قلنا : الواجب القود بعينه 4 صح على 
الأصح » وثيت المال المصالح عليه ٠‏ . 

فصل 

إذا سقط القصاص بعفو بعض المستحقين» فللماقين الديهة بالحصةء 
وأما العاف » فإن عفا على حصته من الدية » ثبتت » وإن نفى المال » 
لم تثبت » وإن أطلق » فإن قلنا : موجب القتل أحد الأمرين : شتت ؛ 
وإلا فعلى الخلاف في أن مطلق العفو » هل بوجي الدية ؟ 

الطرف الثاني في العفو الصحيح والفاسد والفاظه وفيهمسائل: 

إحداها : إذا قال لغيره : اقطع يدي » والقاتل مالك لأمره ؛ 
فقطع المأذون له بده » فلا قصاص ولادية » كما لو أذن في إتلاف ماله 
فلا ضمان بإتلافه » فلو سرى القطع » أو قال : اقتلني » فقتله » ققد 


515 اس 


سيق في فصل الإاكراه أنه لاقصاص على المذهب » ولادية على الأظهر » 
فإن قلنا : لا دية » وجبت الكفارة على الأصح ولا تؤثر فيها الاماحه » 
وقيل : 'نسقط نبعاً ٠‏ 

الثانية : قطع عضو زيد » كيده أو أصبعه » فعفا عن موجب 
الجنابة قوداً أو أرشاً » فللجناية أحوال » أحدها : أن تندمل » فلا 
قصاص ولا أرش » وقال المزنى : بحب أرشه» وسواء اقتصر على قوله: 
عفوت عن موجبها ؛ أو قال : وعما بحدث منها » لأنه لم بحدث شيء ؛ 
ولو قال : عفوت عن هذه الجناية » ولم يزد » نص في « الأم » أنه عفو 
عن القصاص » وعن الأصحاب أنه تفريع على قولنا : مو حب العمد القود 
فان قلنا : أحد الأمرين » » قفي بقاء الدية احتمالان للروياني » الثاني : 
أن يسري القطع إلى النفس » » فلا قصاص في النفس » كما لاقصاص في 
الطرف » وعن ابن سريج وابن سلمة وجوب قصاص النفس » لأنه 
لم يدخل في العفو ) » فعلى هذا إن عفا عن القصاص » فاه نصف الديهة 
فقط » لسقوط نصفها بالعفو عن اليد » والصحيح الأول » وأما المال » 
فهو قسمان » أرش اليد والزيادة عليه إلى تمام الدية » فآما أرش اليد , 
فينظر» إن جرى لفظ الوصية بأن قال : أوصيت له بأرش هذه الجناية؛ 
هي وصية للقاتل ؛ وفيها القولان : فإن أبطلناها » لزمه أرش اليد » 
وإن صححناها » ل ل ا 
الشلق رونا وى لفظ"النهى او الإبراء أو الأسقاط» ,قال : عفوت 
عن أرش هذه الحناية » أو أبرأته » أو أسقطته » فقيل : هو كالوصيه 
للاتفاق على أنه يعتبر من الثلث » فيكون على القولين » والمذهب أنه 
سقط قطعاً » لأنه إسقاط ناأجز » والوصية ماتعلق بالموت » وأما الزيادة 
في واه إن امتصر على :النمؤ عن موس الليشاة ولو زغل اوسا 
بحدث منها » فان قال : وما بحدث » نظر » إن قاله بلفظ الوصيهء 
كقوله : أوصيت له بأرش هذه الحناية وأرش مابحدث منهاء أو يتولدء 


51 عم 


أو يسري إليه » بني على القولين في الوصية للقاقل » ويجيء في جميع 
الدية ما ذكرناه في أرش اليد » وإن قال : عفوت عنه » أو أبرأاته من 
ضمان ما يحدث ء أو أسقطته » لم بو ثر فيما بحدث على الأظهر » يه 
ضمانه » لأنه إسقاط قبل التبوت » والقائي. : فؤثر » فلا بلزمهة شنى 
هذا كله إذا كان الأرش دون الدية » قأماأ إذا قطع ا 
الحنايهة وما يحدث متها » فَإِنَ لم : تصحح الوصية » وحمت الدية يكمالهاء 
و مح ا عاط اال او ا 
الإبراء عما لم بجبءأم لم نصححه ٠‏ الثالث : أن سري إلى عضو آخرء 
بأن قطع أصبعه فتآكل ياقي الكف بهاء ثم اندمل ع » قلا قصاص »2 
ويمكن أن بجيء فيه خلاف » وأما الديه » قتسقط دىة العضو ا مقطوع 
ا ا ل ا : عفوت عن 
هده الحنابة وما بحدث مئها 2 » فإن لم نوجب الضمان إذا أطلق » فهنا 
أولى ؛ وإلا فعلى الخلاف في الإبراء عما لم يجب وجرى سببٍ وجويه. 


اللسالة الثالثة : جتى عبد جناية توجب المال » وعفا المجنى عليه 
عن أأرشها » ثم مات بالسراية » أو اتدمل الجرح » وعفا في مرض 
الموت » فإما أن يطلق العقو » وإما أن يضيفه إلى السيد » أو إلى العبد » 
فإن أطلقه » انينت صحته على أن أر ش جناية العبد تعلق بيرقمته فقط 
أم بها وبالذمة حتى يطالب بما فضل بعد العتق ؟ وفيه قولان مذكوران 
في الديات » فإن قلنا : يتعلق بالرقبة فقط » صح العفو » لأته تبرع على 
عير القاتل وهو السيد » وإن قلنا : تعلق بالذمة أيضاً ء خفائدة العفو 
تعود إلى العبد » فيبنى على الوصية للقاتل » إن صححتاها » صح العفو , 
وإلا فلا » وحكى الإمام وجهين إذا قلنا بالتعلق بالذمة في أن المجنيعليه 
هل يملك فك الرقبة عن التعلق » وجعل الحق ف الذمة خاصة كمادملك 
فك المرهون ؟ قال : وعلى الوجهين يبقى تعلق الأرش بالرقبة إذا أبطلنا 


558 لم 


العفو » وأما إذا أضاف العفو إلى السيد » ققال : عفوت عنك » فيصح 
إن علقنا الكرش «الرقة ققط ء وإلا قلا ء وإن أضاغه إلى العبد » فإن 


للقاتتل ء آسا إذا كانت الحنانة موجية للقصاصء فالعفو عن العيدصحيحء 


الى لنفس »> نبى على أن الديه ف قتل الخطأ تحب على العاقلة انتداء ء 
أ على القاتل يم يال ذا العائلة وفه ثلاف مد كو 71 ف 5 به قا ل 
قال : عفوت عن العاقلة » أو أسقطت الديه عنهم » أو قال : عفوت عن 


الدية » فهنذا :تبر لى غير القاتل » فينفذ إذا وفى الثلث به » ويبرؤونء 
سواء جعلناهم متاصلين آم متحملين » وإن قال للجاني : عفوت عنك » 
لم يصح» وقنل : إك كنا : نلاقه الوجو بثم بحمل عنه») صح)» و المذهب 
الأولء لأنه سحرد الوجوب ,ينتقل عنه» فيصادفه العفو » ولا شيء عليهء 


ل لل مضا 


وأتكرت العاقلة » فالدنة على القاتل » ويكون العفو تبرعا على القاتل ؛ 
كفيه الخلاف » ولو كفا البوارث بعد موت ا حنى عليه عن العاقلة » أو 
42 

لو كان الجانى ذميآ وعاقلته مسلمين أو حرببين » فالدية في ماله : 
فإن عفا عنها » فهي وصية للقاتل » وفيها القولان ٠‏ 


الخامسة : جبى عليه جناية توجب القصاص لو اندملت » كقطع 
بد » فعةا على الدية > ثم سرت إلى النفس» لم يجب القصاص فيالنفس» 


كت 1158 ند 


وفيه الوجه المنسوب إلى ابن سريج وابن سلمة » ولو جنىبما لاقصاص 
فيه » كالجائفة و كسر الذراع » فأخذ المجني عليه الأرش » ثم سرت إلى 
النفس » وجب القصاص » ؤفيه احتمال للإمام » ولو كان المجني عليه 
قد قال والحالة هذه : عفوت عن القصاص » فهو لغو ‏ لأن هذه الحناءة 
لاقصاص فبها » ولو عنا المجني عليه عن قطع اليد ونحوها على الدية, 
ثم عاد الجاني فحز رقبته » نظر » إن حز بعد الاندمال » فعليه القصاص 
ف النفس ودية اليد » وإذ حز قبل الاندمال » فوجهان » أحدهما : 
لاقصاص » لأنه عفا عن بعض النفمس » لكن له الباقى من الدبيةء 
وأصحهما : يجب القصاص.» فعلى هذا لو عفا عن القصاص »؛ فهل له 
دية كاملة . أم الباقي من الدية ؟ وجهان ؛ أصحهما : الثاني . 


السادسة : عفا الوارث بعد موت المجني عليه » صح » ولو وجب 
على الجاني قصاص طرف إنسان ونفسه » نظر » إن كان مستحق هذا 
غير مستحق ذاك » فلا شك أن عفو اعدهها الا نفل دق الاجر ةوفه 
صوره أن يقطع عبد يد عبد » فيعتق المجني عليه » ثم يسري إلى نفسهء 
فالقصاص ف اليد للسيد » وفي النفس لورثة العتيق » وإن استحقهما 
واحد » فعفا عن النفس » وأراد القصاص في الطرف » فله ذلك على 
الكاخيا وااقية لجان قكاية بيد فيز رن فنا عن اموه + 
يسقط قصاص النفس على الأصح » ولو استحق قصاص النفس بقطع 
الطرف » بأن كان الجاني قد قطع المجني عليه » ومات بالسراية » ثم عنا 
الولي عن قصاص النفس » » فليس له قطع الطرف » لأن المستحق هو 
القتل » والتبطع طريقه » وقد عفا عن المستحق » وإن عفا عن القطم » فله 
حز رقبته على الأصح » ولو قطع دد رجل ثم حز رقبته قبل الاند مال ؛ 


541 ب 


فعفو الولي عن القطع لايسقط حز الرقبة » وكذا عفوه عن النفس 


السابعة : إذا قتل رجلا بالقطع الساري » فقطعه الولي » ثم عفا عن 
النفس مجان » فإن سرى القطع » بان بطلان العفو » وإن وقف » صحح 
العفو » ولم بلزمه لقطع اليد شيء » وكذا لو كان قتله بعير القطع » وقطع 
الولى بدهمتعدياً » ثم عفا عنه» لاضمان عليه ولو رمى الولى إلى الجاني 
نم عفا عنه قبل الإصابة » ففي نفوذه وجهان » أحدهما : لاينفذ لخروج 
الأمر عن اختياره » وأصحهما : أنه كقطع اليد » فإن لم يصب السهم ء 
فالعفو صحيح مفيد » وإن أصابه وقتله » تبينا بطلان العفو » وي وجوب 
الدية على العافي وجهان سبقا في باب تغير الحال بين الجرح والموت » 
أصحهما : الوجوب » لأنه محقون الدم عند الإصابة ٠‏ 


الثامنة : قطع ذمي بد مسلم » فاقتص منه » أو بد ذمي » فاقتص 
منه » ثم أسلم المقطوع » ثم مات بالسراية » فللولي القصاص في النفس » 
فإان عفا على مال فهل له نصف الديه : أم خمسة أسداس ديه مسلم ؟ 
وجهان » أصحهما : الثاني » لأنه سبتحق دية مسلم سقط منها مااستوفاه 
وهو بد ذمى سدس درة مسلم»ولو قطعذمي بد مسلم »فاقتص منه»ومات 
المسلم بالسراية فعفا الولي » فعلى الوجه الأول لا شىء له » وعلى 
الأصح له ثاثا ديه المسلم » لأنه استوفى مأ يقابل ثلث ديه المسلم » ولو 
قطعت امرأة يد رجل » فاقتص منهاء ثم مات الرجل بالسراية» وعفا الولي 
فعلى الوجه الأول » له نصف الدية » وعلى الأصح » ثلاثة أرباعها » ولو 
قطعت المرأة بدي رجل » فاقتص منهاء ثم مات المجنى عليه بالسرابة» وعفا 
الولي » فلا شيء له على الوجه الأول » وعلى الأصح » له نصف الدية » 


5497 ب 


ولو قطع بد حر » فاقتص منهءثم عتق العبد » ومات المجني عليه بالسراية» 
فى ودج نفل عنانه الذي ون السيلا أل الاريى بن اعت يدي ؟ 
الحر وكمال قيمة العبد » لأنه صار مختاراً لاغداء » وفي وجه يسقط من 
ديه الحر بقدر نصف قيمة العبد » وعلى السيد الأقل من باقى الديه , 
وكمال قيمة العيدهء ‏ 


التاسعة : سبق في كتاب الوكالة أن التوكيل في استيفاء القتصاص 

جائز في حضرة الموكل » وكذا في غيبته على المذهب » وحد القدذف 
كالقصاص » وسواء جوزناه أم لا » فإذا استوفاه الوكيل » صار حق 
الموكل مستوفى » كما لو وكله في يبع سلعة توكيلاء فاسدأءفباع الوكيل 
صح البيع * إذا عرفت هذا » فإذا وكل وغاب » أو تنحى الوكيل بالجاني 
ليقتص منه » فعفا الموكل » » نظر » إن لم بعلم آكان العفو قبل قبل القتل آم 
بعده » فلا شيء على ال وكيل » وان عفا بعد قتله » فهو لعو » وإن عنا » ثم 
جاهلا” به » قلا قصاص على المذهب والمنصوص وبه قطع الأصحاب » 
وحكى الشسيخ أبو محمذ قي «السلسلة» قولا” مخرجا :أ نهبحي القصا 
وليس بشيء : فإن ادعى على الوكيل العلم بالعفو » فأتكر :صدق 
فإن نكل + حلف الوارث واستحق القصاص » وق وجوى الدية إذا قتله 
جاهلا” قولان : أظهرهما : تحب به لأته بان آنه قتله بير حق > ولو عزّل 
فقتنه الوكيل جاعلا" العزل » فضي وجوب الدية القولاق » ون لم 
كفارة على الأصح + وإذا أوجبتا الدية + قمي 
معلظه على المشهور » وق قول محفقه » كإن قلتا : محقفة + فهى على 
العاقلة » وإن قلتا : معلظة » في على الو كيل على الأأصح 4 أنه تعمد 


5 1 


وإنمًا سقط القصاص للشبهة » وقيل : على العاقلة » لأنه جاهل بالحال » 
فآأشيه المخطىء»ء فإن قلنا : على الوكيل» فهل هى حالةآأم مؤجلة ؟ وجهان» 
تمت : أصحهما: حالة ٠‏ واشاطي 


م الدية هنا تكون لورثة الجاني لا تعلق للموكل بها بخلاف 
ما إذا ثبت القصاص لابنين » وبادر أحدهما » وقتل الجاني » يجب عليه 
نصف الدية للآخر على أحد القولين » والفرق أن القاتل هناك أتلف حق 
أخيه » فتعلق الأخ ببدله » والوكيل هنا قتل بعد سقوط حق الموكل » 
ونقل ابن كج عن بعضهم جعله على الخلاف » ثم إذا غرم الوكيل »أو 
عاقلته الدية » فهل يرجع الغارم على العاف ؟ فيه أوجه » أصحها : لا » 
لأن العاف محسن بالعفو غير مغرر بخلاف الغاصب إذا قدم الطعام 
المغصوب إلى الضيف » والثاني : نعم » والثالث : يرجع على الوكيل 
دون العاقلة » فإذا قلنا بالرجوع » فهل لولي الجاني أن بأخد الدية امتداء 
من العافي؟ وجهان» وأما الكفارة فلا يرجع بها على الأصح » كما لاتضرب 
على العاقلة » وهل للموكل العافي دية قتيله ؟ ينظرءإن عنفا محاناً أو مطلقاء 
وقلنا : المطلق لاوجب الدية » فلا شىء له » وإن عفا على مال » أومطلقاء 
وقلنا : بوجب امال » فله الدية في تركة الجانى مغلظة إن أوجبنا بقتتل 
الوكيل » الدية » وإن لم نوجبها به » فلا دية للموكل لخروج العفو على 
هذا التقدير عن الفائمدة ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 


باب 
ف مسائل منثورة , 
إذا جنىعبد على حر جناية» تعلق الأرش برقبته » فاشتراه بالأرش» 
فإن جهل أحد المتتابعين عدد اليل الواجمة أو سنها » لم يصح البيع » 


- ال 2 


وإن علما ذلك ؛ ولم يبق إلا الجهل بأوصافها » ففي صحة البيع الوجهان» ‏ 
أو القولان في صحة الصلح من إبل الدية على مال » وقد سبق في كتاب 
الصلح » وإن كانت الجنابة موجبة للقصاص » فاشتراه بالأرش » فهو 
اختيار للمال » وإسقاط للقصاص » وحيث صححنا البيع» فوجد المشتري 
بالعبد عيبا » فله الرد » فإذا رد » بقى الأرش متعلقاً بالرقبة » ولا نكون 
السيد ملتزما للفداء » بل له الخيار بين الفداء » وتسليمه للبيع » ولو 
اشتراه المجنى عليه بمال غير الأأرش » » صح ولم يسققط القصاص » فلو 
صالح عن القود على مال » جاز وإن كانت الدية مجهولة » فإن تلفت عين 
المال المصالح عليه » أو استحقت » أوردها بعيب » فلا رجصوع إلى 
القصاص » فهل يرجع بقيمة العين » أم بضمان الجناية ؟ قولان بناء على 
أن بدل الصلح عن عن الدم مضمون ضمان العقد أم ضمان اليد » وقد 
ذكرناه في كتاب البيع » فان قلنا : يرجع بضمان الجناية » فهو على السيد 
لاختيارهالفداء دل الماأل» وهل عليه أرش الحنابةبالعاً مابلغ»أم الأقل من 
الأرش وقيمة العبد ؟ قولان يذكران ف موضعهما إن شاء الله تعالى , 
ولو كانت الجناية موجبة للمال» وصالح من الإبل على مال » ففي صحته 
الخلاف » فإن صححناه » فهلك المصالح عليه قبل القبض » أو خرج 
مستحقاً » أورده بعيب » فالرجوع إلى الأرش بلا خلاف » لأن الصلحهنا 

ال وحصي يي ا صو 0 
فيه المولان. 


رع 
جنى حر على حر جناية توجب القصاص » فصالحه على عين » كعبد 


أو خرجت مستحقة » أوردها بعيب » فلا رجوع إلى القصاص » فهل برجع 
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قيمة العين أم بأرش الجناية ؟ يبنى على أن بدل الصلح عن الدم مضمون 
ضمان العقد أم ضمان اليد ؟ وإن كانت الحنابة موجمة للدية » فصالح 
عنها على عين » أو اشترى ها عينآ ؛ » إما من العاقلة في الخطأ » وإما من 
الجاني في العمد »نظر ‏ أعلما عدد الإيل وأسنانها أم لا » وحكمه مابينا » 
ل ا ا إلىالارش بلاخلاف. 
ضرع 
جنت حرة على رجل » فتزوجها على القصاص » أو تزوجها وارئه 
على القصاص » جاز » وسقط القصاص »؛ وإن طلقها قبل الدخول » فهل 
برجم بنصف أرش الجناية » أم بنصف مهر المثل ؟ قولان » أظهرهما : 
الأول » وإن كانت الجناية موجبة للدية » فتكحها عليها » صح النكاح ء 
وق صحة الصداق ما سبق في الاعتياض عن إبل الدية ء 
تررع 0 
إذا أوجبت الجناية مالا” معلوم القدر والوصف » بأن أتلف مالا” 
أو قتل عبد » ووجبت قيمته » فصالحه المستحق على عين وهما بعلمان ؛ 
صح الصلح بلا خلاف » فإن تلفت قبل القبض » أوردت بعيب» فالرجوع 
بالأرش بلا خلاف » وإن كان الحانى والحالة هذه عبد » كان السيد 
مختاراً للفداء » فإن صالح على رقبته » ثم رده بعيب » لم يكن مختاراً ؛ 
بل الأرش ف رقبته كما كان حتى لو مات سقط حق المجني عليه ٠‏ 
0 
قطع يدي رجل ورجليه » فمات » فقطع الولي بدي الجاني وعما 
اولان على الجر لمحتن (ه الندية اران المكرني ها كابلا » ولو 


د80 5 حت 


عفا على غير جنسها » فوجهان » أحدهما : لابجب كالدية » والثشانى : 
يجب ويكون عوضاً عن القصاص الذي تركه » ولو قطع إحدى يديه > 
وعما عن الماقى على الديه » فله نصف الدية فقط ٠‏ 
< ضل 
قتل مسلم ذمياً » فقتل ولي الذمي القاتل بغير حكم حاكم » فعليه 
القصاص »ء نقله الرويانى عن والده ٠‏ 
1 1 
أكره رجلا على أن يرمى صيداً » فرماه » فأصاب آدمياً فقتله » فهما 
قاتلان خطأ » فعلى كل منهما كفارة » وعلى عاقلة كل واحد نصف الدية » 
وهل لعاقلة المكره الرجوع بما يغرمون على المكره ؟ تقل الروياني عن 
والده أنه يحتمل أن لابرجعوا وإن كان متعديا » كما لا برجعون في ثسه 


العمد على القاتل » قال : ويحتمل أن لايجب شيء على المكره وعاقلته ؛ 
لأنه لم تلف ما أكرهه عليه ٠‏ 


ضل 

قطع يديه عمد » فمات بالسراية » فقطسع الوارث إحدى يدي 
الجانى » فمات قبل قطعه الأخرى » فلا شىء للوارث ف تركة الحانى »2 
لأنه إذا سرت الجراحة إلى النفس سقط حكيم الأطراف وصارت النفس 
بالنفس » وقد قتله فصار كحز الرقبة » ولو قطع يدي رجل » 
فاندملتا » فقطع إحدى يدي الجاني » فمات » فله دية اليد الأخرى من 
كتسوالانه امحيق تصاضيها وق فاقيا لا بياث عليه فاخبية ستويليا 
بآفة » ولو قطع إحدى يدي الجاني»وعفا عن الأخرى علىديتها وقبضهاء 


د 78ت 


ثم اتتقضت جراحة المجني عليه » ومات بها » فلا قصاص لورثته » لأنه 
مات من جراحتين إحداهما معفو عنها ؛ ولا شيء لهم من الدية » لأنه 
استوفى نصف الدبة » واليد المقايلة بالنصف ٠‏ 
فصل 

في فتاوى البغوي : أنه لو قثل أحد عبدي الرجل الآخر » فللسيد 
القصاص » ولا بشبت له مال على عبده » فلو أعتقه » لم سقط القصاص » 
ولو عفا بعد العتق مطلقآ » لم يثبت المال » لأن القتل لم يقتضه » وإن عفا 
بعد العتق على مال » ثبت المال » وأنه لو قطع بدي رجل » إحداهما عمداء 
والأخرى خطأ » فمات منهما » فلا قصاص في النفس وتحب الديه » نصقها 
في مال الجاني ونصنها على عاقلته » فإن استوفى الولي قصاص اليد 
المقطوعة عمداً » فمات الجاني منه » كان مستوفياً لحقه ولا بقى له شيء 
على العاقلة » كما لو قتل من له عليه القصاص خط » فإنه يكون مستوفياً 
حقه » وأنه إذا وجب القصاص على مرتد » فقتله الولى عن جهة الردة » 
نظر » إن كان ولي القصاص هو الإمام » فله الدية في تركة المرتد » لأن 
للامام قتله عن الجهتين » وإن كان غير الإمام » وقع قتله عن القصاص 
ولا دبة له » لأن غير الإمام لايملك قتله عن الردة » قال:وكذا لو اشترى 
عبدآ مرتدا » وقتله المشتري قبل القبض عن جهة الردة » ينفسخ العقد 
إن كان المشتري هو الإمام » وإن كان غيره صار قايضاً » كما لو قتلهظلماً 
محضاً » وأنه لو ضرب زوجته بالسوط عشر ضربات فصاعداً متوالية ؛ 
فماتنت » فان قصد في الابتداء العدد المملك » وجب القصاص » وإ قصد 
تأدسها بسوطين أو ثلاثة » ثم بدا له فجاوز » لم يجب القصاص » لأنه 
اختلط العمد بشبه العمد : وأن الوكيل باستيفاء القصاص إذا قال : قتلته 
تور قيس لاعو يه االركن» زرمه قاض ويخقق عن الو كل لزه 


حك 527 يت 


التركة » وأنه لو ضرب سنه » فزلزلهاءثم سقطت بعد ذلك»وج بالقصاص 
وكذا لو ضرب بده » فاضطربت أو تورمت » ثم سقطت بعد أيام » وأنه 
لو أشكلت الحادثة على القاضى » فتوقف ؛ فروى شخص خبراً عن النبى. 
صلى الله عليه وسلم فيها » وقتل القاضي بها رجلات » ثم رجع الراو 
وقال : كذبت وتعمدت » ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد إذا رجسع 
والذي ذكره القفال 2 الفتاوى 6 والإمام أنه لاقصاص بحلاف الشهادة 
فإنها تتعلق بالحادثة » والخير الابختص بها ٠‏ 
ضل 

في فتاوى الغزالي : لو افقتصد فمنعه رجل من أن يعصب العرق 

حتى مات » أو عصبه فحله رجل ومنعه من إعادة العصابة حتى مات » 
: |( 

في « التتمة » أنه لو قتله بالدخان » بأن حيسه في بيت وسد منافذ 
البيت » فاجتمع فيه الدخان وضاق نفسه » فمات » وجب القصاص » وأنه 
فأصاب واحدأً » ففى القصاص وجهان » لأنه لم بقصد عينه ٠‏ 

تمت : الأرجح وجوبه ٠‏ داتعم 

وأن حلمة الرجل تقطع بحلمة الرجل » وحلمة المرأة تة يحلمة 
المرأة » والثدي بالثدي » وفيما إذا لم يتدل ,وجه ضعيف » لأنه لا نتميز 
عن لحم الصدر » وف قطع حلمة المرأة بحلمة الرجل وجهان بناء على 
وجوب الدية في حلمة الرجل » وتقطع حلمة الرجل بحلمة المرأة بلا خلاف 
وبالله التوفيق ٠‏ ظ 


ا 2 


فيه سئة أبوات : 
الآول فى دية النفس : 

٠‏ فيجب بقتل الحر المسلم مائة من الإبل » فإن كان القتل خطا ء 
وجبت مخمسة : عشرون بنت مخاض»وعشرون بنت لبون » وعشرودابن 
لبون » وعشرون حقة » وعشرون جذعة » وأبدل اين المندر بنى اللبون 
ببنى مخاض ٠‏ ثم قد يعرض ماتغلظ به الدية وما تنقص به » أما المغلظات 
فأرعة أسان:ة 

أحدها : أن ١‏ قن الكل ال سيم م » فتغلظ به دية الخطأ » مسواء 
1ط 
تغلظ بحرم المدينة ولا بالقتل في الإحرام على الأصح فيهما ٠‏ ظ 


0 الثاني : أن يقتل في الأشهر الحرم وهي : ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجب » ولا يلحق ١‏ بها رمضان قطعاً ٠‏ 
الثالث : أن يقتل قريب له محرما » فإن كان قريباً غير محرم » فلا 


تغليظ على الصحيح وبه قال الأكثرون » ولا أثسر لمحرمية الرضاع 
والضاعرة لطا 


الرابع لدعو بل يد رض جد 
2 
إذا قتل في دار الحرب مسلماً وجده على زي الكفار » فظنه كافراء 


...ا 5 


فقد مسق أن الأظهر أنه لادية فيه » فإن أوجنناها » فهل هى ديه عمد »2 
أم شبه عمد أم خطأ ؟ فيه أوجه » ولو رمى إلى مرند أو حربي » فأسلم » 
ثم أصابه السهم ومات » فقد سبق أن الأصح وجوب الدية » وي كيفيتها 
هذه الأوجه ٠‏ وهذا أولى بأن تكون ديه خطأ » وهو الأرجح » ورجح 
0 
فكان إنساناً » فالصحيح أنه خطأ محض » كما لو رمى إلى صيد » فعرض 
في الطريق رجل » أو مرق منه السهم » فآصاب رجلا » قال العزالي : 
وتجري هذه الأوجه ف كل قتل عمد محض صدر عن ظن ف حال القتيل٠‏ 
فصل 

الدية تنغلظ ف قتل العمد من ثلاثة أوجه » فتحب على الجاني » ولا 
تحملها العاقلة » وتحب حالة » ومثلثة » ثلثهن حقكة » وثلثهن جتداعة , 
وأربعون خلفة » والختلفّة” : الحامل » ويسمى هذا الثالث تغليظأ بالسن» 
وسواء كان العمد موجباً للقصاص » فعفي على الدية » أو لم يبوجبه » 
كقتل الوالد ولده » وتتخفف دبة الخطأ من ثلاثة أوجه »فتحبعلى العاقلة 
مخمسة مؤجلة في ثلاث سنين » ودية شبه العمد تتخفف من وجهين » 
فتحب على العاقلة مؤجلة » وتتغلظ من وجه » فتجب مثلثة » وحكي وجه 
وقول مخرج أن شبه العمد لاتحمله العاقلة » وليس بشيء » وقتل الخطأ 
في الحرم » أو الأشهر الحرم » أو المصادف لذي الرحم المحرم » ديته كديه 
شبه العمد » فتجي على العاقلةمؤجلة مثلثة » والديةالمخمسة إنما تتفاوت 
أقسامها بالسن إلا فيبنات اللبون وبنى اللبون» فإن تفاوتهما فيالذكورة» 
ثم التخميس حاصل ف هذه الدية بأقسام متعادأهة » والتثليث ف الدية 
المثلثة غير حاصل على التعديل » بل نسيتها المخففة بالأعشار عثلاثةأعشار 
حقاق » وثلاثة أعشار جذاع » وأربعة أعشار خلفات » ثم هذه النسة في 


ب- 58-1 ند 


المخففة والمغلظة تعتير فى ديه المرأة والأطراف والجروح ؛ وديه اليهودىي 
والنصراني والمجوسي وأطرافهم وجروحهم » فتجب في قتل المرأة خط » 
عشر بنات مخاض وعشر بنات لبون وهكذا إلى آخر الأقسام » وفيقتلها 
عمداً وشبه عمد خمس عشرة حقة » وخمس عشرة جصذعة » وعشرون 
خلفة » وكذ! حكو دية اليد » وفي الموضحة إذا كانت خطأ بنت مخاض » 
وبنت لبون » وابن لبون » وحقة وجذعة » إذا كانت عمداً أو شبه عمد 
حقة ونصف » وجذعة ونصف ء وخلفتان » وف قطم الأصبع خط بنتا 
مخاض » وبنتا لبون» وابنا لبون » وحقتان وجذعتان » وإذا كانت عمد 
أو شبه عمد ثلاث حقاق ؛ وثلاث جذاع ؛ وأريع خلفات » وعلى هذا 
الفياس ٠‏ 
رح 

بدل العبد الدراهم والدنائير » فلا مدخل للتغليظ فيه كسائر 

الأموال ٠‏ 
فصكلى 

واما المنقصات فاربعة ظ 

احدها : الأنوثة » فديه المرأة نصف ديه الرجل : وديه الخنثى 
كذلك » لأنه المقين » ودية أطرافها أو جروحها نصف ذلك من الرجل » 
وني القديم قول » إنها تساوي الرجل في الأطراف إلى ثلث الديه » فإدا 
| زاد الواح على الثلث » صارت على النصف » فعلى هذا في أصبعها 
عشر من الابل » وفي أصبعين عشرون » وف ثلاث ثلاثون ؛ وفي أربع 
عشرون » وهو نصف ما ف أصايع الرجل الأربع » والمشهور الأول وهو 
نصه فى الجديد ٠‏ 

الثاني : الاجتنان ؛ ففي الجنين غرة » وسيآتي إيضاحه في بابه 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 1 1 

باللاآاه؟ ل الروضة ج 5 - ام - 7١آ‏ 


الثالت * الرق » ففي قتل العبد قيمته » سواء زادت على الدية »أم 
نقصت » سواء قتله عمد أم خطا » وأما جروح العبد وأطرافه » فسيأتي 
انها في بابها إن شاء الله تعالى ٠‏ 


الرابع : الكفر ؛ والكفار أصناف ٠»‏ أحدها ٠‏ اليهودي والنصرانى ؛ 
كدته ثلث دنه المسلم ه وأما السامرة من الود #روالع تون فيه 
النصارى » فإن كانوا ملا حدة في دينهم » كفرة عندهم » فحكمهم حكم 
من لاكتاب له من الكفار : وإن كانوا لايكفرونهم فهم كسائر فرقهم وقد 
سبق في مناكحتهم طريق ضعيف بإطلاق قولين » ولا بد من مجيئه هنا » 
الثاني : المجوسي » وديته ثلثا عشر بودي ابي و 
دبة المحوسى ي » وقيل : كديته ء : وطرد هذا الوجه في سائر الكفار | لذين 
رس : والصحيح الأول ؛ وبراعى في ديات هززلاء 
التغليظ والتخفيف » فإذا قتل يهودي عمدأً أو شيه عمد » وجب فيه عشر 
حقاق وعشر جداع وثلاث عشرة خلفة وثلث » وإذا لم بوجد معلظ 6 
وجب ست بناتن مخاض وثلثا السابعة : وكذا من بات اللبون وسار 
الأخماس » وفي المجوسي عند التغليظ حقتان وجذعتان وخلفتان وثلثا 
خلفه » وعند التخفيف بنت مخاض وثلث وبنت لون وثلث و وكدا مان 
الباقي ».ولا بخفى أن الدية إنما تجب في الصنفين إذا كان لهم عصمة 
بدمة أو عهد أو أمانء الصنف الثالث : كافر لاكتاب له» ولا شبهةكتاب» 
كعابد الوثن والشمس والقمر والزنديق والمرتد » فهؤلاء لايتصور لهم 
عقد ذمه » لكن قد يكون لهم أمان ؛ بأن دخل بعضهم رسولات » فقتل » 
ففيه دية مجوسي » إلا المرتد فلا شيء فبه » فإنه مقتول بكل حال , 
وليس من أهل الأمان ؛ قال الإمام : ولو تحزبت طائفة من المرتدين 
ومست الحاجة إلى سماع رسالتهم ؛ فجاء رسواهم فقد قيل : لانتعرض 
لهم » لكن لو قتل » فلا ضمان ؛ وتردد الششيخ أبو محمد في إلحاق 


الره؟ ب 


من الكفار » فلا ضمان في قتله على أي دين كان ٠‏ 
٠‏ جمت 2 : قد سبق خلاف في الذمي والمرتد إذا قتلا مرتداً هل تجب 
الدة ؟ قان ا وتجيتانها فين دية مجودى » ذكره التمزى + واتتأع 


وجميع ما ذكرناه في كافر بلغته دعوتنا وخبر نبينا صلى الله عليه 
وسلم ؛ أما من لم تبلغه دعوتنا » فلا يجوز قتله قبل الإعلام والدعاء إلى 
الإسلام : فلو قتل » كان مضمول قطعاً » وكيف يضمن ٠‏ أما الكفارة 
فتجب بلا تفصيل » ثم له ثلائة أحوال » أحدها : أن لا تكون بلعتهدعوة 
نبي أصلاك » فلا قصاص على الصحيح »؛ وأوجبه القغال » وأما الديةء 
فهل تجب دية مجوسي أم مسلم ؟ وجهان ؛ أو قولان » أصحهما : الأول 
وبه قطع جماعة » الثاني : أن يكون متمسكاً بدين ولم يبدل ولم ببلعسه 
ما بخالفه » فلا قصاص على الأصح » فعلى هذا هل تحب دية مسلم أم ديه 
أهل ذلك الدين ؟ وجهان » أصحهما : الثاني » الثالث : أنيكون متمسكا 
بدين لحقه التبديل لكن لم يبلغه ما يخالفه » فلا قصاص قطعا » و 
تحب ديه مجوسي أم ديه أهل دنه أم لاحب شيء ؟ فيه أوجه » أصحها: 
الأول ٠‏ 


رح 
من أسلم ف دار الدرب ولم يهاجر مع التمكة أو دونه » إذا قتله 
لايجزىء ف الدية مريض ولا معيب بعيب يثبت الرد في البيع إلا 


برضى المستحق » سواء كانت إيل من عليه سليمة أم معيبة ٠‏ 


ا ا لك 


فرع 

العالب أن الناقة لاتحمل حتى يكون لها خمس سنين وهى الثنية . 
فلو حملت قبل ذلك » فهل بلزمه قبولها في الخلفات ؟ قولان » أظهرهما : 
نعم » وإذا تنازعا في كونها خلفات ؛ عمل بقول عدلين من أهل الخبرة ؛ 
وإذا أخذت شول العدلين » أو بتصديق المستحق ؛ فماتت عند المستحق 
وتنازعا في الحمل » شق جوفها لتعرف » فإن بان أنها لم تكن حاملا” , 
غرمها المستحق وأخذ بدلها خلفة » وفي وجه يأخذ أرش النقص فقط , 
والصحيح الأول » ولو صادخنا الناقة المأخوذة حائلا” ء فقال المسمتحق : 
لم يكن بها حمل ؛ وقال الدافع : أسقطت عندك ؛ فإن لم يحتمل الزمان 
الإإسقاط ؛ ردت : وطولب بخلفة ؛ وإن احتمل : نظر : إن أخذت قول 
الجاني فقط » صدق المستحق بيمينه » وإن أخذت بقول أهل الخيرة 7 
أيهم يصدق ؟ وجهان » أصحهما : الدافع . 

فم 

من لزمته الدية من الجانى أو العاقلة له حالان» الأولى : أنلاسلك 
إبلا” » فبلزمه تحصيل الواجب من غالب إبل البلدة أو القبيلة إن كانوا 
أهل بادية ينتقلون » فإن تفرقت العاقلة في البلدان أو في القبائل » أخذت 
حصة كل واحد من غالب إبل بلده أو قبيلته ؛ فإن لم يكن في البلد أو 
القبيله إبل » أو كانت بعيدة عن البلد » اعتبر إبل أقرب البلاد : وبلزم» 
النقل إن قربت المسافة ؛ فإن بعدت وعظمت المونة والمشقة . لم بلزمه , 
وسقطت المطالبة بالإيل » وأشار بعضهم إلى ضبط البعيد بمسافة القصرء 
وقال الإمام : لو زادت مئونة إحضارها على قيستها في موضع العزة » لم 
بلزمه تحصيلها » وإلا فيلزم ٠‏ الحالة الثانية : أن يملك إبلا/ ؛ فإن كانت 
من غالب إبل البلدة أو القبيلة » فذاك: وإن كانت من صنف آخرء أخذت 


.5 بس 


أيضاً من أي صنف كانت » هذا هو هو الصحيح ؛ وبه قطع الأأكثرون مسن 
العراقيين وغيرهم » وهو ظاهر نصه ف رر المختصر » وف وجه حكاهالإمام 
عن محققي المراوزة واختاره أنه يجب غالب إبل البلد » ومتى تعين نوع» 
فلا عدول إلى مافوقه أو دونه إلا بالتراضي ى » وإذا كان الاعتنار نايل 
اليلد » أو القبيلة » فكانت. نوعين فاكثر , » ولا غالب فيها » فالخيرة إلى 
الدافع » وإذا اعتبرنا إبل من عليه » فتنوعت » فوجهان ‏ أحدهما : 
تؤخد من الأكثر ) » فإن استويا » دفع ما شاء » والثاني : تؤخذ من كل 
بقسطه إلا أن تتبرع » » فيعطي الجميع من الأشرف » ولو دفع نوعاً 
غير ما في بيده » أجبر المستحق على قبوله إذا كان من غالب إبل البلد 
والقبيلة كذلك » وإذا كانت الإبل تباع بأكثر من ثمن المثل فهيكالمعدومة 
خلا لزم تحصيلها ٠‏ 


رلك 


ا ع سا و ممما ا 
أو غيرها بالتراضى داز 6 كما لو أتلف مثليآً وتراضيا على أخد القيمة 
مم وجود المثل » جاز » قال ل صضاحب السياد : هكذا أطلقوه » ولمكن ذلك 
مني على جواز الصلح عن إبل الدية ؛ ولو أراد أحدهما المسدول عن 
الإبل » لم يجبر الآخر عليه » وحكي وجه عن أبن سلمة وغيره أن الجاني 
يري لواف امو الاي دوه الو ا بي ل 
و او 9 فتولان» الحديد الأظهر : 
أن الواحجب قيمة الآبل بالعة ما بلغت » والقديم : يجب ألف دينار » أو 
اثنا عشر ألف درهم » وف وجه مخرج على القديم عشره آلاف درهم 6 
والاعشار بالدراهم والدنانير المضرو وبة الخالصة » وذكر الإمام أن الداقع ‏ 


111 


بتخير بين الدراهم والدنانير » وقال الجمهور : على أهل الذهب ذهب » 
وعلى أهل الورق ورق » فإن كان الواجب دية مغلظة » فهل يزاد للتغايظ 
سيء ؟ وجهان » أصحهما : لا » والثاني : يزاد ثلث المقدر » فعلى هذا 
لو تعدد سبب التغليظ بأن قتل محرما في الحرم » فهل بتتكرر التغليظ ؟ 
وجهان ؛ أصحهما : لا فلا يزاد على الثلث » كما لو قتل المحرم صيدا 
حربا + ازمة سجر ا« فقط وبو الفا فى ١‏ رز لاقن تسبي للك دوي فخلى هذا 
لو قتل ذا رحم محرمآ في الحرم والأشهر الحرم عمدا ؛ وجب ثمانة 
وعشرون ألف درهم » وأما إذا قلنا بالجديد » فتقوم الإبل بغال تقد 
البلد وتراعى صفتها في التغليظ إن كانت مغلظة » قال الإمام : فإن غلي 


نقدان في البلد » بخير الجاني منهما » وتقوم الإبل النى لو كانتموجودة 
| إليهم » وهل تعتبر قيمة موضع الوجود » أم موضع الإعواز لو كانتفيه 
أبل ؟ وحهان » أصحهما : الثاني » وتعتبر قيمتها يوم وجوب التسليم ؛ 
هذا هو المفهوم من كلام الأصحاب » وقال الروياني : إن وجبت الدية 
والإبل مفقودة » اعتبرت قيمتها .يوم الوجوبء وإِنْ وجبتوهي موجودة 
ظ فلم تود حتى أعوزت وجبت قيمتها بوم الإعواز » وإن وجد بعض الإبل 
الواجبة » أخذ الموجود وقيمة الماقى ٠‏ 
4 
قال الإمام : لو قال المستحق عند إعواز الإيل : لا أطالل الان 
الإبل » ويحتمل أن يقال لمن عليه أن يكلفه قبض ما عليه لتترأ ذمتهء 
قال : ولم نصر أحد من الأصحاب إلى أنه لو أخذ الدراهم » ثم وجدت 
اليل برد الدراهم » ويرجع إلى الإبل » بخلاف ما إذا غرم قيمة المثلى 
لإعواز المثل » ثم وجد ؛ ففي الرجوع إلى المثل خلاف ٠‏ وبلله التوفيق ٠‏ 


2 


الاب اتثاني 
في دية مادون النفس 
القسم الأول الجروع» وهي توعان » جائقة وغيرهاء الأول : غير 


الجائفة » وهي ضربان : جراحات الرأش والوجه » وجراحات سائر 
البدن ٠‏ 


لعزت لال ع راق باريد ال لوعي : خمسشس 

من الآبل » سواء كانت على الهامة والناصية أو القذال » وهو جماع 
مؤخر ال رأس » أو الحفتاء ء » وهي العظم الذي خلف الأذن » أو منحدر 
القتمحد و إلى الرقبة » وهي ما خلف الرأسء وذكر في العظم الواصل 
بين عمود الرقبة وكرة الرأس وجه أنه ليس محلا للموضحة ؛ كالرقية» 
ويشبه أن تكون هي المنحدر المذكور ؛ أو تكون منه ٠‏ 


وآما الوجه » فااجبهة منه والجبينان » والخدان » وقصبة الأنف ء 
واللعران: » كلها محل الإيضاح » سواء المقبل من اللحبين الذي تقع به 
المواجهة؛ وما تحت المقبل خارجا عن حد المغسول في الوضوءء لأن اسم 
الموضحة يشمل جميعها » وإنما يجب في الموضحة خمس من الإ بل في حق 
من تجي الدية الكاملة بقتله » وهو الحر المسلم الذكر ؛ وهذا المبلغ نصف 
عثر ددته » فتراعى هذه النسبة في حق غيره؛ فتحب في موضحه اليهودي 
نصف عشر ديته » وهو بعير وثلثان » وف موضحة المرأة بعير ان ونصف » 
وفى موضحة المجوسى ثلا بعير 6 » وعن الاصطخري وأبي محمد الفا رسي 
أن في موضحة الوجه أكثر الأمرين من خمس من الإبل والحكومسة » 
وهذا شاذ مردود ولا تفريع عليه ٠‏ 


3117 عد 


و2 
إذا هشم العظم مع الإيضاح ‏ وجب عشر من الإبل » وإن تقل مع 
ذلك وجب خمسة عثر بعيرا » وحكى السرخسي قولا” قديمآ أن في 
الهاشمة خمساً من الإبل وحكومة » وليس بشيء ٠‏ 
3 
في المأمومة ثلث الدية » وفي الدامغة أيضآ ثلث الدية على الصحيح 
المنصوص » وقال الماأوردي : ثلث الدية وحكومة » وحكى الفوراتي 
وجماعة أن فها الديه نكمالها # لذنها تذفف » وبهذا قال الإمام , » وكأن 
الأولين سمنعون تذفيفها ٠‏ 
فرع 
هشم العظم ولم ,بوضح ؛ وجب خمسم من الآبل على الإأص « 
د" ؛ وقال ابن بن أبي هريرة : تجب حكومة ككسر سائر العظام ؛ 
ولو نقل العظم من غير إيضاح »؛ فهل يجب عشر من الإبل أم تكومة؟ 
فيه هذان الوجهان » وى « الرقم » وغيره أن موضع الوجهين ما إذا لم 
بحوج الهشم إلى بط وشق لإخراج العظم أو تقويمه » فإن أحوج إليه : 
فالدي أتى به هاشمة تجب فيها عشر من الإبل ٠‏ 


2 


أوضح واحد ؛ وهشم آخر » ونقل ثالث » وأم رابع » فعلى الأول 
القصاص ؛ أو خمس من الابل ؛ وعلى الثاني خمس » وعلى الثالثخمس» 
وعلى الرابع ابن المتقلة و الماموفة + هق ثمانية عشر بعيراً وثلث بعير ) 
وقيل : يجب على الجميع ثلث الدية أرياعاً » والصحيح الأول #فلى حرق 


516 ا 


خامس خريطه الدماغ » قفي « التهدب 4 أن عليه نمام ديه النفس » كمن 
٠‏ حز رقبة إنسان عدما قطعت أطرافه » وهذا على طريقة من قال : الدامغه 
عدذئفهة ٠‏ 
2 

ماقيل الموضحة من الشحاج كالدامية والحارصةوالباضعةوالمتلاحمة 
ليس فيها أرش مقدر وف واجبها وجهان » أحدهما : الحكومة » ولا يلغ 
بحكومتها أرش موضحة » والثاني وه قال الأكثرون : إن لم يمكن معرفة 
قدرها من الموضحة فنكذلك » وإن أمكن بأن كان على رأسه موضحه 
إذا قبس بها الباضعة مثلاك » عرف أن المقطوع ثلث أو نصف في عمق 
اللحم وح قسطه منأرش الموضحة» فازشككنا فيقدرها من الموضحة » 
أوجينا التعين » قال الأصحاب : وتعتير مع ذلك الحكومة » فيحب أكشر 
الأمرين من ااحكومة » وما يقتضيه التقسيط » لأنه وجد سبب كل 
واحد متهما ٠‏ 

العرب الثاني : جراحات سائر البدن » فليس في إيضاح عثاه 
ولا هشمها ولا تنقيلها » أرش مقدر النوع ٠‏ 


النوع الثاني : الحائفة» وفيها ثلثالدية» وهي الجراحة الواصلةإلى 
الجوف الأعظم من البطن أو الصدر ء أو ثغرة النحر » أو الجنبين » أو 
الخاصرة » أو الورك » أو العجان إلى الشرج وقد سبق أن العجان مابين 
الفقحة والخصية » وكذا الجراحه النافذة إلى الحلق من القما » أوالجانب 
المقيل من الرقبة » والنافذة من العانة إلى المثانة » وف النافذة من الذكر 
إل مض البو وحهان » أصحهما : ليست بحائفة اولوفدت ال داخل 
الفم بهشم الخد أو اللحي » أو بخرق الشفة » أو الشدق © أو إلى داخل 
الأئف بهشسم القصبة ؛ أو بخرق المارن » فليست بجائفة على الأظهر » 


عن 516 نك 


و قال : الأصح » لأنهما ليسا من الأجواف الباطنة ولهذا لاينظر بالواصل 
إليهماء ولأنه لايعظم فيهماالخطر بخلافمايصل إلىجوف الرأس والبطنء 
فعلى هذا يجب في صورة الهشم أرش هاشمة أو منقلة » وتجب معه 
حكومة للنفوذ إلى الفم والأأنف + لأنها جنابة أخرى» ولو نفدت الحراحة 

من الجفن إلى ديضة العين » ؛ فهل هى جا ثفة أم لاتحي الا حكومة؟وجهان» 
أصحهما : الثاني » ولو وضع السكين على الكتف أو الفخذ وجرها حتى 
بلغ البطن » فآجاف » لزمه أرش الحائفة وحكومةاحراحة الكت والفخذء 
لأنها في غير محل الجائفة بخلاف مالو وضعها على صدره ؛ وجرهما 
حتى أجاف في البطن أو في ثغرة النحر ؛ فإنه بجحب أرش الحائفة باله 
حكومة » لأن جميعه محل الحائفة ٠‏ 


م 
لأفرق بين أن يجيف بحديدة أو خشية محددة ؛ ولا دين أن تكون 
الجائفة واسعة أو ضيقة » حتى لو غرز فيه إبرة فوصلت إلى الجوف فمى 
جائفة » وقيل تنا مون باقن رد قال زع لحر ا ب 
الهلاك » وليس بشيء ٠‏ 
ضصل 
لا فرق في اموضحة بين الص 00 ا 


إلا خيس من الإبل » فان تعددت 0 تعدد 0 وتسددها 
يكون بأسباب ٠‏ 


الأول : اختلاف الصورة» بأن أوضحه في موضعين من رأسه» و بقي 
اللحم والجلد بينهما » فبجب أ رشان » سواء رفع الحديدة عن موضحة 


511 ب 


ثم وضعها على موضع آخر فأوضحه ؛ أو جرها على الرأس من موضع 
الإيضاح إلى أن تحامل عليها في موضع آخر فاوضحه » وبقي اللحم 
والجلد يينهما سليمين » وحكى الإمام في الصورة الثانية وجهاً ضعيفاً أن 
الخاصل. موضحة واحدة لاتحاذ الفعل » ولو كثرت الموضحات » تعدد 
الأرش بحسبها ولا ضبط » وقيل : إذا كثرت وصارت بحيث لو أوجبنا 
لكل موضحة خمساً من الإبل » لزاد المبلغ على دية نفس » لم يوجبأكثر 
من دية نفس» والصحيح الأول» ولو لم ببق الحاجز بين موضعي ال يضاح 
بكماله ؛ بل بقى جلد دون اللحم أو عكسه » فاربعة أوجه » أصحها : 
أن الحاصل موضحة ء والثاني : موضحتان » والثالث : إن بقي الجلد 
فموضحة » وإن بقى اللحم » فموضحتان » والرابع : عكسه ؛ فعلى 
الأول » لو أوضح في موضعين ثم أوغل الحديدة » وتفذها من إحداهما 
إن الأخرى ف الداخل ثم سلها » فهل نتحدان ؟ وجهان » ولو عاد 
الجاني » فرفع الحاجز بينم وضحتيه قبل الاندمال» فالصحيح أنه لا بازمه 
إلا أرش واحد » وقل : أرشان : وقيل : ثلائة» ولو نا كل الحاحز ستهماء 
كان كما لو رفعه الجاني » لأن الحاصل بسراية فعله منسوب إليه » ولو 
رفع الحلد أو اللحمء أو تاكل أحدهما دون الاخرء فضه الأوجه الأربعةء 
ولؤ رفع الحاجز غير الجاني» فعليه أرش موضحة» وعلى الأول : أرشان» 
ولو رفعه المجني عليه » ففعله هدر » ولا يسقط به شيء مما وجب عسلى 
الجاني » ولو أوضحه رجلان » فتآكل الحاجز بين موضحتيهماء عادتا إلى 
واحدة » فعلى كل واحد نصف الأرش » ولو اشتركا في موضحتين » ثم 
رفع أحدهما الحاجز بينهما » فعلى الرافع نصف أرش وعلى الآخسر 
أرش كامل ٠‏ ظ 
420 
شحه شحة » بعضها موضحة » وبعضها متلاحمة » أو سمحاق » 


ب 519 ب 


فالواجب في الجميع أرش موضحة ويدخل فيها حكومة المتلاحمة 
والسمحاق » لأنها لو كانت كلها موضحه لم يجب إلا أرش قهنا أولى» 
فلو اقتص فيما فيها من الموضحة: فهل له الحكومة لا حولها من المتلاحمة 
والسمحاق ؟ قال البغوي : يحتمل أن يكون فيه وجهان » كما لو قطم 
بده من نصف الكف » فاقتص من الأصابع » هل له حكومة نصف الكف؟ 
وجمال ٠‏ [ 

السبب الثاني : اختلاف المحل + فلو نزل في الإيضاح من الرأس 
إلى الجبهة إما لشمول الإيضاح ‏ وإما بأن أوضح شيئآ من الرأس وشيئا 
من الوجه ؛ وجرح بينهما جراحة دون الموضحة » فوجهان » أحدهما : 
الحاصل موضحة ء لأن الجبهة والرأس محل الإيضاح + وأصحهما : 
موضحتان لاختلاف المحل » ولو شملت الموضحة الجبهة والوجنة » قال 
الإمام : فْ التعدد تردد » والمدهي الاتحاد تنز بلا لأجراءالوجهمنزلةأجزاء 
الرأس ؛ ولو جر السكين من موضحة الرأس إلى القفا » وجرح القما مع 
إيضاحه أو عير إيضاحه » زمه مع أرش الموضحة حكومة لجرح العفا » 
لأنه ليس محل الإيضاح» فلم تدخل حكومته في الأرش» ولو جر السكين 
من موضحة الرأس إلى الجبهة » وجرحها جراحة متلاحمة » فإن قلنا ٠‏ 
لو أوضح ف الجبهة أيضاً ؛ كان الحاصل موضحة:» دخلت حكومة جراحة 
الجبهة في أرش الموضحة » وإن قلنا : الحاصل موضحتان » وجب مع 
الأرش حكومة ٠‏ ظ 

السبب الثالث : تعدد الفاعل » بأن أوضح رجلا » فوسع آخر 
تلك الموضحة » أو أوضح قطعة متصلة بموضحة الأول » فعلى كل واحد 
منهما أرش كامل » ولو وسع الأول موضحته » ازمه أرش واحد على 
الصحيح ؛ وقيل : أرشان ٠‏ 


5 


السب الرابع : اختلاف الحكي » بأن أوضحه موضحة واحدة هو 
مها سنا رول سنا نيد : ؛ أو في بعضها مقتص وف بعضهما 
متعد ؛ فهل الحاصل موضحة لاتحاد الصورة والجاني والمحل » أم 
موضحيان لاختلافهما ؟ وجهان » أصحهما : موضحتان : فإن قلنا : 
موضحة » وزع الأرش على البعضين + وإن قلنا : موضحتاد :وج بأرش 
كامل لما تعدى به ؛ ولو أوضح موضحتين عمد ورفع الحاجز بينهسا 
خط : وقلنا بالصحيح : انه لو رفعه عمد تداخل الأرشان : فهل بلزمه 
أرش ثالث أم لايلزمه إلا أرش واحد ؟ وجهان ٠‏ 


أرجحهما : أرش فقط ٠‏ واندا عم 
2 

تعدد أرش الحائفة تعددها ؛ فلو أجاف حاثفتين > ثم رفع الحاحز 
سنهمأ ؛ أو تآكل ما بينهما » أو رفعه غير الجاني ؛ ا 
الموضحة ٠‏ وتتعدد الجائفة بتعدد الصورة » بأن يجرحه جراحتين نافذتين 
إلى الجوف » فإن بقي ببنهما الجلدة الظاهرة » أو انخرق ما تحتها » أو 
بالعكس : ؛ فنشسه أن يكون حكمه كما ذكرنا في الموضحة » وتتصدد نتعدد 
المحل » بأن بنفذ جراحتين إلى جوفين وبتعدد الفاعل » بأن بوسع جائفة 
غبره » وفصله الأصحاب فقالوا : إن أدخل السكين في جائفة غيره ولم 
بقطع شيئاً ؛ فلا ضمان عليه ويعزر » وإن قطع شيئاً من ااظاهر دون الباطن 
أو بالعكس » فعليه حكومة » وإن قطع شيئا من الظاهر ومن جانب بعش 
الباطن » قال المتولى : ينظر في ثخانة اللحم والحلد ويسقط أرش الجا ئمة 
على المقطوع من الجائفتين » وقد يقتضي التقسيط تمام الأرش + بأن 


يقطع نصف الظاهر من جانب » ونصف الباطن من من جانب » ولو لم يقطع 
من أطراف الحائفة شيئا » ولكن زاد فى غورها ع أو كأن قد ظهر عضو 


اال 0 


باطن » كالكيد » ففرز السكين فيه . فعليه الحكومة » ولو عاد الجاني 
فوسع الجائفة » أو زاد في غورها . لم يزد الواجب وكان كما لو أجاف 
انتداء كدلك ه ويمكن أنبعود فيه الوجه الساق ف تو سيع الموضحة 2 
وبجيء ف اختلاف حكم الجائفة وانقسامها إلى عمد وخطأً ما سبق فى 
الموضحة ؛ ولو ضربه بسنان » أو مشقص له رأسان » فنفذ إلى جوفه 
والحاجز بينهما سليم » فهما جائفتان » ولو طعنه بسنان في يطنه » فأتفذه 
من ظهره ‏ أو من أحد الجنبين إلى الآخر ؛ فهل هما جافتان آم جائفة ؟ 
وجهان ؛ ويقال : قولان » أصحهما : جائفتان » فإن قلنا : جائفة » وجب 
معها حكومة على الأصح » وقيل : لاحكومة ٠‏ 
صل 

إذا أوضحه » فاندملت أطراف الحراحة» و بقي شيء من العظم بارزاء 
لم يسقط شيء من الأرش قطعا ؛ وإن التحم الموضع ولم ببق شيء مسن 
العظم بارزأ » فكذلك على الصحيح » وقيل : إن لم بق شين » سقط 
الأرش ولا حمكومة ؛ وإن بقى » سقط الأرش » ووجبت حكومة » وليس 
فى 6 او]ذا اذمل الجائفة » لم يسقط شيء من الأرش على المذهب , 
وقيل : بعود إلى الحكومة » وقيل : في سقوطه قولان » كعود السن ٠‏ 

26 

إذا التحمت الحائفة» أو الموضحة» فجاء جان إما الأول وإما غيره: 
فأوضح في ذلك الموضع » أو أجاف » فعليه أرش آخر إن كان الالتحام 
قد تم سواء نبت عليه الشعر أم لا » وسواء كان متغير اللون مشيئا أم 
لا وإن لم .يتم الالتحام » ففتقه » فعليه الحكومة فقط » ولو نزع الخيط 
الذي خيطت الجائفة به قبل أن بلتحم» فعليه التعزير» وأجرة مثل الخياط 
وضمان الخيط إن تلف » ولا أرش ولا حكومة » وإن التحمت ظاهراً 


5 00 - 


وداطنآ فا تفتتحت » فهى جائفة جديدة » وكذا لو انفتح جانب منها بعدتمام 
التحامه » فإن التحم ظاهرها دون باطتها » أو بالسكس » فعليه الحكومة 
ضمان الخيط إن تلف ٠‏ 
4-2 

في مسائل منثورة تتعلق بما سبى 

إحداهما : غرز إبرة في رأس رجل حتى انتهت إلى العظم وسلها , 
فمى موضحة على المذدهب وبه قطع الحمهور » وخرجحه الإمامعلى وجهين٠‏ 

الثانه امم ل 0000 

الرابعة : أوضح في مواضع متفرقة » وهشم ف كل واحد منها : 
فهى هاثستان على الصحيح ؛ وقيل : موضحتان وهاشمة واحدة ٠‏ 

الخامسة : أدخل في دبره شيئاآً خرق به حاجزاً في الباطن » هل عليه 
أرش جائفة ؟ وجهان ٠‏ ا 

السادسة : شحه متلاحمة ؛ ؛ فأو ضحه ا الموضع بقطع 

سا 99 
مع أرش الجائفة حكومة ٠‏ 

القسم الثاني : إبانة الأطراف ٠‏ 

والمقدر بدله من الأعضاء جه عر عضوا 4 العضو الأول : الأذنان 


ب [97؟ سب 


وفي استتصالهما قطعاً أو قلعا كمال الدية » وحكى قول أو وجه مخرسٍ 
أن فيا الحكومة » والمذهب الأول ؛ وفي إحداهما نصف الدية : وفى 
دعضهأ بقسطه » وتقدر بالمساحة» وسواء أذن السميع والأصمء لأنالسمع 
ليس في نفس الأذن ؛ ولو ضرب أذنه » فاستحشفت : أي : ببست كشلل 
اليد » فقولان » أظهرهما : تجب ديتها » كما لو ضرب مده » فشلت , 
والثاني : لاتجب إلا الحكومة؛ لأن منفعتها لاتبطل بالاستحشاف بخلاف 
الشلل ٠‏ ولو قطع أذنآ مستحشفة» بنى علىهذا الخلاف ‏ إزقلنا هناك : 
نجب الديه » وجب هنا حكومة » كمن قطع ,بدا شلاء » وإن قلنا : تجب 
الحكومة ؛ وجب هنا الدية » وعن الشيخ أبي حامد : هذه الحكومة مم 
الحكومة الواجبه بالجناية التي حصل بها الاستحشاف عن كمال الدية 
وجمان ٠.‏ ْ 


فرع 


لو لم يقتصر على استئصال الشاخص » بل أوضح معه العظم ء 
وجب دية الأذن » وأرش الموضحة ولا تتبعها » لأنه لابتبع مقدر مقدرا . 

العضو الثاني : العينان » ففى فقئهما كمال الدية » وفى إحداهما : 
نصفها » وعين الأعور السليمة لابجب فيها إلا نصف الدية عندنا : كسا 
أن بد الأقطع ليسفيها إلا نصف الدية» ولو فقا الأعور مثلعينه اضر . 
اقتص منه » وتكمل الدية في عين الأحول والأعمش » والعمش : ضعف. 
الرؤية مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات ؛ ويقال : إن خلل الأعمش في 
الأجفان » وفي عين الأعشبى » وهو الدي لاسصر لملا ه وسصر نهاراً : 
والأخفش » وهو صغير العين ضعيف البصر » وقيل : هو من يبصر بالليل 
دون النهار » لأن المنفعة باقية في أعين هو لاء » ومقدار المنفعة لابنظراله» - 
ولو كان ف العين بياض لاينقص الضوء لم يمنع القصاص ولا كمال 


595 سا 


الدية » سواء كان على سياض الحدقة أو سوادها » وكذا لو كان على 
الناظر إلا أنه رقيق لاابمنع الإبصار ولا ينقص الضوء » وإن كان ينقص 
الضوء ؛ نظر » إن أمكنضبط النقص بالاعتبار بالصحيحة التي لا بياض 
فيها » سقط من الدية قسط ما نقص » وإلا فالواجب الحكومة ٠‏ 

العضو الثالث : الأجفان الأربعة » وفيها كمال الدية » وفي كل جفن 
ربعها » وق بعض الحفن قسطه من الربع» وسواء الجفن الأعلى والأسفل» 
وجفن الأعمى والأعمش وغيرهما » ولادية 2 الحفن المستحشف »وانما 
فيه الحكومة » ولو ضرب الحفن » فاستحشف » لزمه الدية قطعاً » ولو 
قلع الأجفان والعبنان » لزمه ديتان ٠‏ ظ 

2 

إزالة الأهداب وسائر الشعور » كشعر الرأس واللحية » بالحلق 
وغيره من غير إفساد المنبت لا بوجب إلا التعزير » فان أفمسد المنبت » 
ززمه الحكومة » فإذا لم يكن على الأجفان أهداب » فالواجب بقطعها 
الدية » فان قطعت وعليها أهدات فهل تحب مع الدية حكومة الأهداب» 
أم تدخل في الدية ؟ وجهان » أصحهما : الدخول » وتدخل حكومة الشعر. 
على محل الموضحة في أرش الموضحة على المذهب » وقيل : فيهوجهان ٠‏ 


العضو الرابع : الأنف » ففي قطع المارن » وهو مالان من الأ نئف 
وخلا من العظم كمال الدية » والمارن : ثلاث طبقات » الطرفان » والوترة 


احاح نيا 7 وف كيفية توزيع الدية » وجهان » أحدهما ‏ وبه قال 3 


أبو على الطبري » ورجحه القاضيان الطبري والروياني ‏ » توزع على 
الثلات » فعلى هدأا إن رقع الحاجز وحداه » وجب ا الدية 4 ولو قطع 
أحد الطرفين م فكدلك » ولو قطعهما دون الحاجز »أو أحدهما مع 


لاا الروضة جه م- ١8‏ 


صف الدية » والوجه الثاني » وهو المنصوص » ويحكى عن أبن سريج : 
وأبي إسحاق » وصححه البغوي : أن الدية تتعلق بالطرفين » وليس ق 
الحاجز إلا الحكومة » فعلى هذا في الحاجز وحده الحكومة » وفي أحد 
الطرفين » نصف الدية » وف قطعهما دون الحاجز كمال الدبة » وق 
أحدهما مع الحاجز أو بعضه نصف الدية وحكومة » ولو سقط بعض 
أنف المجذوم » فقطع رجل الباقى » وجب قسطه من الدية » وآنف الأخشم 
كأنف الأشم » ولو ضرب أنفه فاستحشف » أو قطع أنفاآً مستحشفاء فعلى 
الخلاف المذكور في الأذن » ولو شق مارنه » فذهب بعضه ولم يلتئم ء 
فعليه من الدية قسط الذاهبء وإن لم يذهب منه شيء » فعليه الحكومة؛ 
سواء التآم أم الا » ولو انجبرت القصبة بعد الكسر » فعليه الحكومة ؛ 
فإن بقى معوجاً » كانت الحكومة أكثر ٠‏ 

العضو الخامس : الششفتان » ففى استيعابهما كمال الدية » سواء 
كاتنا غليظتين أم دقيقتين » كبيرتين أم صغيرتين » وف إحداهما نصفها , 
سواء التأم أم لا » ولو انجبرت القصبة بعد الكسر » فعليه الحكومة , 
إلى الشدقين » وف ضبطه في الطول أربعة أوجه » أصحها وهو المنصوص 
وبه قطع الأكثرون : أن الشفة من جوف الفم بال ويسم 
االشة ء والثاني : أنها المتجاني إلى محل الارتتاق » والثالث : 
كله دان القي وار ابه ابو 
على الباقى » ولو ضرب شفته » فأشلها » فصارت منقبضة لاتسترسل ؛ 
أو سن ةيل لكتنققن ع افقليه كال الدلة هتوق القيقة العتلؤة الجكوية” 
ولو شق شفتيه ولم يبق منهما شيء » لزمه حكومة » ولو قطع شفة 
مشقوقة» فعليه دية ناقصة بقدر حكومة الشق » ولو قطع بعض الشفة » 
وتقلص الباقى حتى بقيت كالمقطوع جميعها » فهل يحب كمال الديةء 


5975 لس 


أو تتتوزع على المقطوع والباقي ؟ وجهان » وهل تتبع ححكومة الشارب 
دية الشفة ؟ وجهان ٠‏ 

العضو السادس : اللسان » ففيه دية » ولسان الألكن » والمبرسم 
الذي ثقل كلامه » والألثغ كغيره » وفي نان ا 00 
كان خرسه أصليا أم عارضاً » وف وجوب الدبة فيه احتمال لابن سلمة 
والمذهم الأول » وهذا إذا لم يذهب الدوق بقطع الأخرس » نه 
20000 » فأما إذا قطع لسانه » فذهب ذوقه » ففيه الديه » ولو 
تعذر النطق لا لخلل في اللسان » ولكنه ولد أصم » فلم بحسن الكلام ؛ 
لأنه نم يسمع شيئاً » فهل تحب فيه الدية أم الحكومة » وجهان بجيء 
دكرها إن نان الل تمالى كدر لى قطي لمنان بلق ا طرية. إن اقلق فاب 
ودادا وتحوهما + أو كان بحركه عند اللسكاء والضحك والامتصاص 
تحريكاً صحيحاً » وحبت الدية لظهور آثار الكلام فيه » وإن لم يوجد 
نطق وتحريك » فإن كان بلغ وقت النطق والتحريك » فالواجب حكومة , 
وإلا فالمذهم وجوب الدبة أخذاً بظاهر السلامة » كما تحب الدية في 
رجله ويده » وإن لم يكن في الحال بطش » وبهذا قطع جماهير الأصحاب 
في طرقهم » ونقل الإمام عن الأصحاب ؛ أن الواجب الحكومة » ونقل ابن 
القطان فيه قولين » وإذا قطع بعض لسانه طفل واقتضى الحال إيجاب 
الحكومة » فآخدذناها » ثم نطق ببعض الحروف وعرفنا سلامة لسانه 
أوجبنا تمام القدر الذي يقتضيه القطع من الدية » ولو كانللسانه طرفان» 
ظراء إن اكوا فى الحلقة #اتهو له سوق نيصن بتطبينا الدية: 
وبقطع أحدهما قسطه من الدية » وإن كان أحدهما تام الخلقة أصلياً ؛ 
والاآخر ناقص الخلقة زائداً » ففى قطعهما دية وحكومة » وفي الأصلي 
دية » وف الزائد حكومة » ولا يبلغ بحكومته دبة قدره من اللسان من 
ثلث وربع ونحوهما » وف قطع اللهاة الحكومة ٠‏ 


تت :53178 ايت 


السابع : الأسنان » فيجب في كل سن من الذكر الحر المسلم» خمس 
من الابل » سواء قلعها » أو قطعها » أو كسرها ولو اقتلعها » فقي تمعلقة 
بعروق » ' ثم عادت إلى ما كانت فليس عليه إلا حكومة » ذكره الروياني ء 
وتستوي لايل الديةوإن اختلفت منافعهاءوتكمل دية السن بقلع كل 
سن أصلليه تامة مثغورة غير متقلقلة » فهذه أربعة قيود » الأول : كو نها 
أصلية » ففى الثشاغية الحكومة لا الدية » ولو سقطت سنهفا تخد سنا من 
ذه أو حديد أو عظم طاهر » فلا دبة في قلعها » وأما الحكومة » فإن 
قلعت قبل الالتحام » لم تجب » لكن يعزر القالع » وإِنْ قلعت بعد تشبث 
اللحم بها » واستعدادها للمضغ والقطع 7 فلا حكومة أيضاً على الأظهر ٠‏ 
الثاني : كونها تامة » وتكمل دية السن بكسر ماظهر من السن » وإن بقي 
الستّنخ"١'‏ بحاله » ولو قلع السن من الستّنخ » وجب أرش السن فقط 
علرنا مدهي #توقان :ل حون الشكزرعة نه وحوان ولو كير اللاهر 
رجل » وقلع السنخ آخر » فعلى الأول دبة سن » وعلى الثاني حكومة 
قطعاً » ولو عاد الأول وقلعه بعد الاندمال » قعليه حكومة مع الديةء 
وإن قلعه قبل الاندمال » فكدلك على الاصح ء وقيل : لااحكومة » وطرد 
مثل هذا في قطع الكف بحد قطع الأصابع من القاطع أو غيره » ولو قطع 
بعض الظاهر » فعليه قسمله من الأرش وينسب المقطوع إلى البساقي من 
الظاهر 2 ولا بعتبر السنخ على المدهب » وبه قطع الجمهور » وقيل : 
وجهان » ثانيهما يبوزع عليه وعلى السنخ » وفي معنى هذا صور منها : 
أن الدية تكمل ف 5 عر الح ؟ تلو امو مين الذكر » فهل تفرد بقبية 
الذكر بحكومة أمتدخل حكومتها هدية الحشفة؟ فيه ك0 
نعم » والثاني : على وجهين ٠‏ 


5981 ب 


ومنها : حلمة الثدي فيها كمال الدية » فلو استؤصل الثدي ففيه 
الطريقان 6 والمذهمفب فبهما الآندراج 6 » 


ومنها : في المارن الدية » فلو قطعه مع القصبة » فهل تندرج حكومة 
القصبة ف دية المارن ؟ وجهان » الصحيح الاندراج ٠‏ 


واعلم أنا قدمنا أن قصية الأتف محل الموضحه فق الوحه . ع وكدا 
هي محل الهاشمة والمنقلة » 00 القصيهة أعظم من المنقلة » فيجب أن 
تحب فيها مع ديه ' المارن أرش لنقلك ؛ * وانانة القصبه أعظم . من المنقلة ء 
> أن حب فبها مع ديه -- أرش المنقله » وقد حكى | بن كج هدا عن ع 
ظ النص » لكن لم أجد لغيره تعرضاً له : 
وإذا قلنا بالاندراج في هذه الصور » فقطع بعض الحشفة أوالحلمة 
أو المارن » فهل سسسب المقطوع إلى الحشفة أم جميع الذكرء وإلى الحلمة 
أم جميع الثدي » وإلى المارن أم إليه مع القصمة ؟ فه الطريقان اللذان في 
بعض ظاهر السن 5 والمذهفب ٠‏ التوزيع على السعة م لهلية و ماوق فقطله 
- اختلها في قدر المكسور من ظاهر السن » فالمصدق الحانى ء لأن 
الأصل براءتهة ١ ٠‏ 


رق 


كر واعة حك كان البروء أ اكع قرم البافق من سافن 
فعلى كل منهما قسط ما كسره من الأرش » ولو قلع الثاني الباقىي مسع 
السنخ » فطريقان » أحدهما على وجهين » أحدهما : عليه أرش الباقي 
وحكومة السنخ » والثاني : عليه الأرش فقط ء والطريق الثاني وهو 
الأصمح ونه قطع الأكثرون ‏ نظر ف حنائة الأول » فان كسر بعض السن 
في العرض » و بقي الأسفل بحاله » فليس على الثاني حكومة السنخ 4 هل 
[ يدخل في أرش الك لخر بعضها في الطول» فحكومة السنخ بقدر 


لأ #/#/ا؟ ب 


ما بحب الباقي من السن بدخلف أرشه؛ وما لاشيء فوقهتلزمه حكومتهء 
26 
لو ظهر بعض السنخ بخلل أصاب اللثة » لم بلحق ذلك بالظاهر , 
بل تكمل الدية فيما كان ظاهراً في الأصل ٠‏ 


2 


لو تناثر بعض السن » أو تا كل » ففى قلعها قسط ما بقى من الدية» 
م2 

بالعكس ٠‏ لم يوئر ذلك » ووجب لكل واحدة كمال الأرش » والعالب 
أن الثنايا من الأسنان تكون أطول من الرباعيات بقليل » فلو كانت ثناياه 
كر باعياته أو أقصر منها » فوجهان » أحدهما حكاه الإمام عن الأكثرين : 
الروياني » والثاني : .يجب كمال الأرش » وبه قطع البغوي » ولو كانت 
إحدى الثنيتين من الأعلى أو الأسفل أقصر من أختها » فقلعت الصغيرة : 
تقص من ديتها بقدر نقصانها » لأن الغالى أنهما لاتختلفان . فاذا اختلفتاء 
كانت القصيرة ناقصة » ولو أنهى صغر السن إلى أن بطلت منفعته ولم 
بصلح للمضغ » ففى قلعها الحكومة دون الدية » كاليد الشلاء ٠‏ 


القيد الثالث : كونها مثغورة » فلو قلع سن صغير لم يثغر » ققد 
سبق ف كتاب الجنابات أنه لا يستوفى في الحال قصاص ولا دية » لأن 
الغاللب عودها » فهى كالشعر بحلق » لكن ينتظر عودها فإن عادت » فلا ' 


لود 5 


قصاص ولا ديه » وتجب الحكومة إن بقى شين » وإلا فهل يعتبر حال 
الجناية وقيام الألم أم لابحب 7 ؟ فضه خلاف بأتي في باب الحكومات 
إن شاء الله تعالى » وإن شيك المييدة الي يتوقع فيها العود 
ولم تعد » وقفسد المننت » استوق القصاص أو الديه » فإن مات الصبي 
قبل بيان الحال » ففى وجوب الأرش وجهان » وقيل : قولان » أحدهما : 
يجب لتحقق الجناية والأصل عدم العود » وأصحهما : لا ؛ لأن الأصل 
المراءة » والظاهر العود لو عاش 2 فعلى هذا تحب الحكومة » قال 
المتولي : هذا على طريقة من يعتير حال الجناية والألم » ولو قلع رجل 
تن الصفين وج خرص دنه يكاب أ بست القراخ قال امام 
لا وجه لإبجاب الأرش على الثانى ولا عليهما » أما الأول فيجوز أن يقال 
وحور عن وهور أن نكر على الحكوية ولو واسافينة لفسا 
ثم جنى حجان وأفسد المنست »© فمحوز أن قال بوجوب الأرش على الثاني: 
لأنه أفسد المنبت » ولم تسبقه جناية تحال عليها:ء 


2 
لو قلعم سن مثغور » فأخذ منه الأرش ؛ فعادت السين على الندورء 
لم يسترد الأرش على الأظهر » ولو التحمت الموضحة أو الجائفة بعد 
أخذ أرشها » لم يسترد على الصحيح » ولو جنى على بده فدهب بطشهاء 
أو على عينه فدهب بصرها » فأخدنا ديتهما لظن زوال السطش واليصر » 
ديت النلذوالدن دار مطتن وبيضر» تقر حت اللا قط ,لان لضال 
والعمى المحققين لايزولان : وكذا الحكم في السمع وسائر المعاني ٠‏ 


الله 


قلع سن صغير » فطلع بعضها ومات الصغير قبل أن يتم نباتها , 
فعليه من الدبة قسط مالم ينبت إن قلنا بوجوب الدية فيما إذا مات قبل 


ب 59768 ل 


النبات » والحكومة إن قلنا : لاتجب هناك الدية» نص عليه الشافعي رحمه 


| الله » ولو قلعها قبل تمام الطلوع آخر » فعن النص اتنتظار نباتها » فإن 


00 


: المرة الأولى ٠‏ 


لم تنبت » فعليه الدية » وإن نبتت » لزمه حكومة هي أكثر من حكومة 


القيد الرابع : كونها ثابتة غير متقلقلة » فإن كانت متحركة حر كه 
سيرة لاتنقص المنافع » لم يؤثر تحركها في قصاص ولا دية » وإن كان 
بها اضطراب شديد بهرم أو مرض ونحوهما » نظر » إن بطلت منفعتها , 
ففيها الخكومة » وإن نقصت » فهل يحب الأرش أم الحكومة ؟ قولان : 
أظهرهما : الأرش » وقال الإمام : إن كان الغاب على الظن نباتها » وجب 
الأرش قطعاً » وإن كان الغالب على الظن سقوطها » فهو موضع القولين» 
ولو ضرب سن رجل فتنزلزلت ونحركت » نظر » إنْ سقطت بعد ذلك ؛ 
لزمه الأرشض » وأث عادت كما كانت 2 فلا أرش 4 وف وجوب الحكومة 
وجهان » كما إذا لم ببق في الجراحة نقص ولا شين » وإن بقيت كذلك 
ناقصة المنفعة » فهل يجب الأرش أم الحكومة ؟ فيه القولان » فإن قلعها 
آخر » فعليه الأرش إن أوجبنا على الأول الحكومة » والحكومةإ نأ وجبنا 
على الأول الأرش » قال الشيخ أبو حامد : إن قلنا : تحب الحكومة» فهي 
دون حكومهة السن المتحركة بهرم ومرض » لأن النقص الذي فها قفد 
غرمه الجاني الأول مخلاف الهرم َ وقطع المتولى بأنه 200 9 
إلا حكومة بخلاف ما لو كان الاضطراب بهرم ومرض » لأن خلل الجنابة 
بخالفهما » ولهذا أو قتل مشرفاً على الموت ف آخر رمق بالمرض » وجب 


التقصاص + ولو كان في لا ا لس ري 


فعاد وقلعها قبل أن يضمن الحكومة » فعليه الأرش تكماله ٠‏ 
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ع 000 
قلع سنآ سوداء كاملة المنفعة » نظر » إن كانت سوداء قبل أن بشغر 
وبعده ؛ لزمه كمال الأرش » وإن كانت في الأصل بيضاء » فلما 'نعر نبتت 
سوداء » أو نبتت بيضاء ثم اسودت ؛ فعن نص الشافعي رحمه الله أنه 
يراجع أهل الخبرة » فإن قالوا : لايكون ذلك إلا لعله حادثه » ففى قلعها 
الحكومة » وإن قالوا : لم بحدث ذلك لعلة » أو قالوا : مثلهدا قد نكون 
لعلة ومرض » وقد يكون لغيره » وجب كمال الأرش » والرد إلى الحكومة 
للمرض مع كمال المنفعة خلاف القياس » وإن ضرب سنآ فاسودت » فهل 
بحب الأرش أم الحكومة ؟ نقل المزني اختلاف نص فيه » فقيل : قولان 
لاع وا شه الشور شرن الع ظلى سان > إنانائت 
المنفعة مع الاسوداد » وجب الأرش» وإلا فالحكومة» ولو اخضرت السن 
بحناءة أو اصفرت » وحمت الحكومة » وحكومة الاخضرار أقل من 
الاسوداد » وحكومة الاصفرار أقل من الاخضرار ٠‏ 
تصل 
الأسنان في غالب الفطرة اثنتان وثلاثون » منها أربع ثنايا وهي 
الواقعة في مقدم الف » ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل » ويليهما أربع 
اق راس شن لنذ .الى عات مضع رامو كي اد 
و و و 
: الطواحن » ففي كل سن منها خمس من اليل كما سبق ما لم يجاوز 
مسا خد ابه فنقولان» أحدهما : لاايجب إلا مانه من الإإبل» 
وأظهرهما وقطع به جماعة : يجب لكل سن خمس » فلو كات ثنتين 
وثلاثين » فقلعها » وجي مائة وستون بعيراً » وهذا الخلاف إذا اتحد 
الجاني والجناية » فإن تعدد الجاني » بأن قلع عشرين سنا » وقلع غيره 
الباقي » ؛ فعلى الأول ماثة بعير » وعلى الثاني ستون قطعاً » وإن اتحد 
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الجاني » وتعددت الجناية » نظر » إن تخلل الاندمال بأن قلع سنا وتركه 
حتى برآت اللثة » وزال الالم » ثم قلع أخرى وهصكذا إلى استيعاب 
الأسنان » لزمه لكل سن خمس قطعا » وإن لم يتخلل الاندمال ؛ فعلى 
القولين » وقيل : يتعدد قطعاً » وصورة الحناية الواحدة أن يسقطها كلها 
بضربة أو يسقيه دواء سقطها ٠‏ 
عر ظ 

قد تزيد الأسنان على ثنتين وثلاثين » فإن زادت » فهل بيجب لكل 
سن خمس » أم لا يجب في الزائد على ذلك إلا الحكومة كالأصبع الزائد؟ 
وجهان ٠‏ 

العضو الثامن : اللحيان » وهما العظمان اللذان عليهما منبت 
الأسنان السفلى وملتقاهما الذقن » وفيهما كمال الدية » وفي أحدهما 
إن ثبت الاخر نصفها » فلو كان على اللحيين أسنان كما هو الغالل : 
قفوجهان » أحدهما : لابجب إلا دية اللحيين وبدخل فيها أروش الأسئان» 
وأصحهما : تحب دية اللحبين وأروش الأسنان ٠‏ 

التاسع : اليدان » وفيهما كمال الدية » وفى إحداهما نصفها ‏ 
وتكمل الدية بلقط الأصابم » ولو قطم من الكوع » فالواجب ما يجب 
في الأصابع وتدخل حكومة الكف في ديتها » ولو قطع من بعض الساعدء 
أو المرفق » أو المنكب » وجبت حكومتها مع الدية بخلاف الكف » لأن 
الكف مع الأصابع كالعضو الواحد » وقال ابن حربويه من أصحابنا : 
نهابه اليد التي يجب فيها الدية : الإبط والمتكب »؛ ويحب فيما دون 
ذلك قسطه من الدية » والصحيح الأول » وبه قطم الجمهور » وف كل 
أصبع عشر من الإيل » تستوي فيه جميع الأصابع » وف كل أنملة مسن 
الإبهام خمس من الاإبل » وف كل أنملة من غيرها قلاثة أبعرة وثلث ؛ 
ولو اتقسمت أصبع بأربع أنامل متساوية » ففي كل واحدة بعيران 
ونصهفا٠‏ 


ا 3 


2 

ماذ كر ناه . من اندراج حكومة الكف تحت دية الأصابع هو فيما 
إذا قطع من الكوع » وأبان الكف والأصابع بحناية واحدة 2 ال إذا 
قطع واحد الأصا بع » وآخر الكف ؛ أو قطع واحد الأصابع ثم 
قبل الاندمال أو بعده » فعلى ماذكر ناه في الأسنان ٠‏ 

فح 

إذا كان على معصم إنسان كفان مع الأصا بع أو على العضد 
ذراعان وكفان » أو على المنكب عضدان وذراعان وكفان مع الأصابع 7 
نظر إن لم سطش بواحد منهما » فليس فيهما قصاص ولا دية » وإنما 
يجب فيهما الحكومة كاليد الشلاء » وإن كان فيهما بطش » نظر » إن 
كانت إحداهما أصلية والأخرى زائدة » ففى الأصلية القصاص والدية : 
وف الزائدة الحكومة » وطريق معرفة الزائمدة أن ينظر » فإن اختصت 
إحداهما ببطش أو قوة بطش » فهى الأصلية » وسواء كانت الباطشة 
أو التي هي أقوى بطشا على استواء الذراع » أو منحرفة عنه » فإن 
كانت إحداهما مستوية » والأخرى منحرفة » فالمستوبة هى الأصلية ء 
وإن كانت إحداهما معتدلة الأصابع والأخرى زائدة » فوجهان » قال 
القاضى حسين : المعتدلة هي الأصلية » لأن الزيادة على الكمال نقصان» 
وقال الأكثرون : لانؤثر ذلك في التمييز » لأن اليد الأصلية كشراً 
ماتشتمل على الأصبع الزائدة » ولو كانت إحداهما ناقصة بأصبع ؛ 
ولكنها مستوية » والأخ, ا م ار الأصلية ؟ 

فيه احتمال للإمام » وأما إذا لم تتميز الأصلية عن الزائدة بشيء » فهما 
كه ولودة + الجن ل اقلبينا اللسياض ار كمال الدية » ويجحب 
القصاص أو الدية حكومة ززبادة الصورة » وعن المزني أنه لاقصاص 
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لنتقصهما بتشوه الخلقة » ولو قطعت إحداهما لم يجب القصاص» وبحب 
ليها تعفد وراد سكومة و وكل لاعن الححومه +وعو رت 
والصحيح الأول » فعلى هذا في في الأصبع منها نصف دية اصبع وحكومة» ١‏ 
وفي الأنملة نصف دية أنملة وحكومة » ولو عاد الجاني بعد أخذ الأرش 
والحكومة منه » فقطع اليد الأخرى » وأراد المجني عليه القصاص ورد 
ما أخذه غير قدر الحكومة » هل له ذلك » وجهان » أحدهما : لا ء لأنه 
أسقط بعض القصاص فلا عود إليه » والثاني ال ل 
يكن ممكناً » وإنما أخد الأرش لتعدره لا لاسقاطه ٠‏ 


26 
لو قطع صاحب اليدين الباطشستين يد معتدل لم تقطع يداه للزيادةء 


وللمجني عليه أن يقطع إحداهما » ويأخذ : فنك النك ان وي يه 


فلو بادر وقطعهما » عزر » وأخدت منه حكومة للزيادة » وإن كانت 
إحدى بدى القاطع زائدة » وأمكن إفراد الأصلية بالقطع » قطعت ولم 
يلزم شيء آخر » وإن علم أن إحداهما زائدة ولم تعلم عينها » ام تقطع 
واحدة منهما ٠‏ 
و3 

كانت إحدى دميئية باطشة دون الأخرى » فقطعت الباطشة 2 
فاستوفى ديتها » فصارت الأخرى باطشة » أو كانت ناقصة البطشى » 
فقوي » فقد تبينا أن الثانية أصلية حتى لو قطعها قاطع لزمه القصاص © 
أو كمال الديهة » وهل سستترد القاطع أولاء الأرش وترد إلى مقدار 
الحكومة ؟ وجهان » أصحهما : لا » فلا بغير ما مضى » وهده نعمسه 
نصف ديه البد وزدادة حكومة » فازدادت قوة الباقية » واشتد بطشها » 
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فهل سسترد من أرش الأولى ما برده إلى قدر الحكومة ؟ فيه الوجهان , 
وإن ضعفت الثائية ا قطمت الأولى » وبطل بطشها » عرفنا أن الأصلية' ظ 
هى المقطوعة » فعلى قاطعها القصاص أو كمال الدية » قال ات 7 00 
وحتيل أن لاقضا صن + 
العضو العاشر : الرجلان » ففيهما كمال الدية » وفٍ إحداهما 
نصفها » ورجل الأعرج كرجل الصحيح » لأنه لاخلل في العضو » ولو 
قطع رجلا تعطل مشيها بكسر الفقار » فوجهان » أحدهما : الواجب 
الحكومة ؛ كاليد الشلاء » وأصحهما : الدية » لأن الرجل صحيحة »2 
والخلل في غيرها » وتكمل ديه اجنين بالتقاط أصابعهما » والقدم 
كالكف » والساق كالساعد » والفخد كالعضد » وآنامل أصا بع الرجل 
كأنامل أصابع اليد » وقدمان على ساق » وساقان على ركبة ككفينعلى . 
معصم » وساعدين على عضد » وقد سبق بان الجميع » وكذا يقاس 
ما تقدم حكم الرجل الشلاء 4ه وحصول الشلل بالحناية عليها ٠‏ 
العضو الحادي عشر : حلمتا المرأة » وفيهما كمال ديتهاء 
وف إحداهما نصفها » والحتلمة : المجتمع نابتآً على رأس الثدي » قال 
الإمام : ولون الحلمة يخالف لون الثدي غالبا » وحواليها دارة على 
لونها » وهي من الثدي لمن الحلمة » ولو قطع الثدي مع الحلمه » لم 
بحب الا الدية » وتدخل فيها حكومة الثدي » وفيه وجه قدمناه » وعن 
الماسرجسي نقله قولا2 » ولو قطع مع الثدي جلدة الصدر » وجبت 
حكومة الجلدة مع الدية قطعا » وإن وصلت الحراحة إلى الباطن »وجب 
مع دية الحلمة أرش الجائفة » وهل يجب في قطع حلمة الرجل دية آم 
حكومة ؟ قولان » أظهرهما : حكومة » وقيل : حكومة قطعاً » ولو قطع 
مع حلمة الرجل الثندوة » أفردت الثندوة بحكومة على المذهب » وقيل: 
إذا أوجبنا في حلمته دية » دخلت فيها حتكومة الثندوة » واللندوة : 
لعن فت الطدينة إذ1 ابس تكن الرعسل بزو : 
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فرع 
تقطع حلمة المرأة بحلمة المرأة » وف « التنمة » وجه أنه إذا لم يتدل 
الثدي » فلا قصاص » لا تصالها بلحم الصدرء وتعدر التمبيز» والصحيح 
الأول » قال البغوي : ولا قصاص في الثدي » لأنه لايمكن المماثلة »؛ 
والففصن هلها أن تتقدى :قو الخلمة عوناعه ككوية الندى وات أن 
تقول : الممائلة ممكنة » فإن الثدي هذا الشساخص » وهو أقرب إلى 
الفسطة جو الاتكن دارا ين ,ودر هيا © وتقطدرحلية الكل سحلي 
الرجل إن أوحمنا فيها الحكومة أو الدية » وتقطع حلمة الرجل بحلمه 
المرأة وبالعكس» إن أوجمنا في حلمة الرجل الدية» فإن أوجبناالحكومة 
لم تقطع حلمتها بحلمته وإن رضيت» كما لاتقطع صحيحة بشلاء» وتقطع 
حلمته بحلمتها إن رضيت ؛ كما تقطع الشلاء بالصحيحة إذا رضي 
المسمتحق ٠‏ 
رع 
فلخل بتهوة الندئ ونذليها الى اناه لعن #بوبجها سيق 
في الطهارة »قال أبو على الطبري : نعم : والجمهور : لآ » فإِن قطعا ؛ 
فعلى قول الطبرى : تحب دية امرأة » وعلى قول الحمهور ٠‏ إن قلنا : 
ف حلمة الرجل الدبة » وجب هنا دية امرأة أخذاً باليقين . ٠‏ إن قلنا : 
الحكوية وحن :هنا تحكون + 0 
26 
ضرب ثدى المرأة » فشل » فعليه الدية » ولو كانت ناهداً , 
فاسترسل ثديها » لم تجب إلا الحكومة » لأن الفائت مجرد الجمال ؛ 
ولو استرسل بالضرب ثدي الخنثى ولم بجعل الثدي آمارة الأنوثة » 


581 سس 


خلا حكومة في الحال 7 لحواز كونه رجلا؛ فلا بلحقه نقص بالاسترسالء 
ولا فوت جماله , ؛ فإن بانت امرآة » وحمت الحكومة ٠‏ 


العضو الثاني عشر : الدكرء وفيه كمال الدية» سواء ذكر الشسيخ 
والشاب والصغير والعنين والخصي وغيرهم » وف الأشل حكومة» ولو 
بيب بجر جا فالا رار عوبس الريكيي الام 
من غير شلل ولا تعدر انقباض وانبساط » فعليه الحكومة » لأنالعضو 
ومنفعته باقيان » والخلل في غيرهما » فلو قطعه قاطع بعد ذلك » فعليه 7 
القصاص أو الدية » هكذا ذكره ابن الصباغ والبعوي وغيرهما » وفيه 
نظر » وتكمل الدية بقطع الحشفة » وف بعض الحشفة قسطه من الدية » 
وهل يكون التقسيط على الحشفة فقط أم على جملة الذكر ؟ فيه 
خلاف سبق في فصل الأسنان » والمذهب أولهما » قال المتولى : هذا 
إذا لم يختل مجرى البول » بأن قطع بعض الذكر طولاء » فإن اختل » 
فعليه أكثر الأمرين من قسطه من الدية » وحكومة فساد المجرى » قال : 
ولو قطع جزءاً من الذكر مما تحت الحشفة » فإن اتنهت الحراحة إلى 
مجرى البول » فقد سبق خلاف في كونها جائفة » وإن لم بنته » فإن 
قلنا : في قطع بعض الحشفة يقسط على الحشفة فقط » فعليه هنا 
حكومة » وإن قسطنا على الذكر » فعليه قسط المقطوع من الدية » وإن 
لم يبن شيئاً من الذكر » لكن شقه طولا2 » وزالت منفعته بذلك » وجبت 
الدية كالشلل » وتحب في بقية الذكر وحدها الحكومة » وإذا استأصل 
الذكر » وجبت الدية بلا حكومة على المذهب » وقيل : تجب مسع 


اذا ارم : 
العضو الثالث عشر : الأنثيان » وفيهما كمال الدية » وفي 


ب الام؟ ‏ ب 


العضو الرابع عشر : الأليان(١2‏ » وفيهما كمال الدبة » وفي 
إحداهما نصفها » والألية الناتىء المشرف على استواء الظهر والفخد » 
ولا شترط في وجوب الدية قرع العظم » واتصال الحديدة إليه » ولو 
قطع بعض إحداهما » وجب قسط المقطوع إن عرف قدره وضبطهه؛ وإلا 
فالحكومة » وسواء في هذا العضو الرجل والمرأة » ولا نظر إلى اختلاف 
القدر الناتىء » واختلاف الناس فيه كاختلافهم في سائر الأعضاء ٠‏ ولو 
قطع أليته » فنبتت » والتحم الموضع » قال البغوي : لاتسقط الديهة 
على المذهب ٠‏ 

الخامس عشر : الشفران للمرأة : هما اللحمان المشرفان على 
المنفذ » وفيهما كمال الدية » وفىي إحداهما نصفها » سواء فيه السمينهة 
والمهزولة » والبكر والثيب » والرتقاء والقرناء » إذ لا خلل في نمس 
شفرهما » وسواء المختونة وغيرها » ولو ضرب شفريها فشلاة » وجب 
كمال الدية » ولو قطع مع الشفرين الركبٍ يفتح الراء والكاف وهوعانة 
المرأة » وجب حكومة مع الدية » وكذا لو قطع شيئاً من عانة الرجل 
مع الذكر » ولو قطع شفري بكر » وأزال بالجناية بكارتها » وجب مسع 
دية الشفرين أرش البكارة » ولو قطع شفريها » فجرح موضعهما آخر 
بقطع لحم وغيره » لزم الثاني حكومة ٠‏ 


السادس عشر : الجلد » فإذا سلخ جلده » وجب كمال الدية ؛ 


6 قال أبو زيد سلا ان ناا نروك انو كذ تر 
ألبة وأنشد ظ 

ترتج” ألياه ارتجاج ألوطب . 

وقال أبن بري : وقد جاء اليتان قال عنترة 

متى ماتلقني فردسن ترحفه روائف اليتيننتيك عه 


لم1 - 


قال الأئمة : وسلخ جميعه قاتل » لكن قد بفرض حياة مستقرة بعك , 
فتظهر فائدة إيجاب الدية فيه لو حز غيره رقبته » وحكى الإمام عن 
الثسيخ أبي علي أنه لو قطعت بداه بعد سلخ الجلد » توزع مساحة 
الجلد على جميع البدن ؛ فما بخص اليدين بحط من ديه اليدين ويجب 
الباقى » وعلى هذا القياس لو قطع يد رجل » ثم جاء آخر » فساخ 
جلده » لزم السالخ دية الجلد إلا قسط اليدين ٠‏ ظ 


الترقوة : هي العظم المتصل ين المتكب وتغرة النحر » ولكل 
شخص ترقوتان » فالمشهور من نصوص الشافعي رحمه الله في « الأم « 
وغدره أن فى الترقوتين حكومة » ونص في « اختلاف الحديث » وعيره 
أن فيه جملاك » فقيل : قولان » القديم جمل » والحديد حكومه , 
وقطم الجمهور بالحكومة وهو المذهب » كالضلع وسائر العظام ٠‏ 

القسم الثالث : إزالة المنافم وهي ثلاثة عشر شيئاً ٠‏ 

الؤول : العقل » فتجب بإزالته كمال الدية » ولا يجب فيه 
قصاص لعدم الإمكان » ولو نقص عقله ولم تستقم اعوالة تس 
أذ امعن الضط + وحب قبط الزائل :4« والضيط قد بناتى. بالزصاد 
أن يسن .نوما © ورفيق زوفن © فتحن:انضف الديه » أو يوما ونفسق 
دومين ؛ فبجب الثلث » وقد يتأتى بغير الزمان » بأن يقابل صواب قوله ء 
ومنظوم فعله بالخطأ المطروح منهما » وتعرف النسبة يينهما » فيجب 
قسط الزائل » وإن لم يمكن الضبط » بأن كان يفزع أحبانآ مما فزع » 
أو دون إذا خلا » وجبت حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده » وذكر 
المنولي أن الدية إنما تحب عند تحقق الزوال بأن يقول آهل الخبرة : 


1ج الروضة ج ؟ - م - ١1‏ 


لا يزول العارض الحادث » أما إذا توقعوا زواله » فيتوقف فى الدية ؛ 
فإن مات قبل الاستقامة » ففي الدية وجهان » كما لو قلم سن مثغور ‏ 
فمات قبل عودها ٠‏ 
420 

بنظر في الجناية التي ذهب بها العقل » فإن لم يكن لها أرش » بآن 
ضرب رأسه » أو لطمه » فذهب عقله » وجبت دية العقل » وإن كان 
لها أرش مقدر ؛ كالموضحة واليد والرجل أو غير مقدركالجراحةالموجة 
سكوك فقولان » القديم : أنه يدخل الأقل في الأكثر » فإن كانت 
دية العقل أكثر بأن أوضحه فزال عقله » دخل فيها أرش الموضحة ؛ وإن 
كان أوش الجناية أكثر » بأن قطع بديه ورجليه » أو يديه مع بعض 
الدراع فزال عقله » دخل فيه دية العقل » والجديد الأظهر : لاتداخل »2 
بل ,بجب دبه العقل وأرش الجنايه » فعلى هذا لو قطع بدبه ورجليه فزال 
عقله ؛ وجب ثلاث ديات » وعلى القديم تجب ديتان » وقيل : ان كان 
أرش الحناية بقدر الدية أو أكثر » وجب دية العقل معها قطعا » وإلا 
فعلى القولين » وقيل : إذ لم يكن أرش الجناية مقدرا » لم يدخل في 
دنه العقل قطعاً ٠‏ 

42 

أنكر الجانى زوال العقل ونسبه إلى التحانن » راقبناه فيالخلوات 
والغفلات » فإن لم تنتظم أفعاله وأقواله » أوجبنا الدره ولا نحلفه » لأنه 
نتجانن في الجواب » ولأن يمينه تثبت جنونه » والمجنون لا يحلف ؛ وإن 
وجدناها منظومة » صدق الحاني بيمينه » وإنما حلفناه » لاحتمال 
صدورها منه اتفاقاً وجرياً على العادة ٠‏ 


51١.‏ سه 


الثاني : السمع » وف إبطاله كمال الدية » ولو أبطله من 
إحدى الأذنين » وجب نصف الدية على الصحيح وبه قطع الجمهور » 
وقبل : بيجب بقسط مانقص من السمع من الدية » ولو قطع الأذن : 
وبطل السمع » وجب ديتان » لأن السمع ليس في الأذن » ولو جنىعليه؛ 
فصار لايسمع في الحال » لكن قال أهل الخبرة : يتوقع عوده » نظر » 
إن قدروا مدة » اننظرناها » فإن لم بعد » آخذت الديه » واستثنى الإ مام 
ما إذا قدروا مدة يغلى على الظن انقراض العمر قبل فراغها » وقال : 
الوجه أن تؤخذ الدية ولا ينتظر هذه المدة » وإن لم يقدروا مدة ؛ 
أخدت الدية في الحال » فإن عاد » ردت » لأنه بان أنه لم يزل » وإن قال 
أهل الخيرة : لطيفة السمع اقنة في مقرها » ولكن ارتتق داخل الأذن 
بالجناية وامتنع نفوذ الصوت » ولم يتوقعوا زوال الارتتاق »فالواجب 
الحكومة على الأصح »؛ وقيل : الدية » وبجري الوجهان فيما لو أذهب 
سمع صبي فتعطل لذلك نطقه » فإن الطفل بتدرج إلى النطق تلقيآ مما 
يسمع أنه هل تحب دية للنطق مضمومة إلى ديه السمع ؟ 

نلك 

أتكر الجاني زوال السمع » امتحن المجني عليه » بأن يصاح به في 
نومه وحال غفلته صباحا منكرا » وبأن بتأمل حاله عند صوت الرعد 
الشديد » فإن ظهر منه انزعاج واضطراب » علمنا كذبه » ومع ذلك 
بحلف الجاني لاحتمال أن الانزعاج بسبب آخر اتفاقي » وإن لم ظهر 
عله أثر » علمنا صدقه ومع ذلك يحلف لاحتمال أنه يتجلد » وإذ ادعى 
ذهاب سمع إحدى الأذنين » حشسيت السليمة وامتحن في الأخرى على 
5200 


كد 11 يحت 


به 


نقص سمعه من الأذنين » نظر 2 » إل عرف قدر ما نتقص » بأن علم 
أنه كان يسمع من موضع فصار يسمع من دونه » ضبط ما نقص ء 
ووجب فسطه من الديه » وإن لم بعلم ولكن نقص سمعه » وثقلت أذنه, 
قال الأكثرون. : تحب فيه حكومة بقدرها الحاكم باجتهاده » وذكر 
الإمام وغيره » أنه يقدر بالاعتبار بسليم السمع في مثل سنه وصحته , 
أن بجلس بجنب المجني عليه » ويؤومر من يرفم صوته » ويناديهما مسن 
مسافة بميدة لايسمعه واحد منهما , ثم يقرب المنادي شيئا فشيئا إلى أن 
بقول السليم : : سمعت © فشبعرف الموضع 70 ثم يديم المنادي ذلك الحد 
وزكر الصو بلي ل ا اسمعتة قيطا 
ما بينهما من التفاوت » وإد نقص سمعه من إحدى الأذنين » صممت 
العليلة ؛ وضبط منتهى سماع الصحيحة » ثم تصمم الصحيحة » ويضبط 
متي افر ادير و مويو ا 


اق نقصه من الأذنين أو اجداهما » أنه 0 إلا , من جهته 


الثالث : النصرراء ٠‏ ففى إذهابه من العينين كمال الديهة » ومن 
إحداهما نصفها ‏ سسواء ضعيف البصر بالعيشن «وعتسيرة 2 تالكجون 
والأخفش خفش وعيرهم » ولو فقأ عينيه » لم تجب إلا دية » كقطع يديه 
بخلاف ما لو قطع أذنيه » وذهب سمعه » لما سبق أنه ليس ليس السمع في 
الأذنين » ولو قال عدلان :إن النغين هود ».فرق :نين آن هدووا جسدة 
وا ؛ ويكون حكمه ما سبق في الأذنين » ولو مات المجني عليه 
قبل مضي تلك المدة » فلا قصاص للشبهة ؛ وفي الدية طردقان » أحدهما: 
على الوجهين فيمن قلع سن غير مثغور » ومات قبل أوان النبات » 


عد 11ت 


والمدهب القطع بوجوبها أن الظاهر ف السين العود لو عاش بخلاف 
النصرء ولو قال الجانى : مات بعد عود السمع أو النصرء وقالالوارث: 
مرح 
ادعى المحنى عليه زوال البصر » وأنكر الحانى» فوجهان» أحدهما 
وهو نصه ٍ « الم ) : يراجع أهل الخبرة » فا نهم إدا وقفوا الشنحص 
فى مقابلة.عين الشمس » ونظروا في عينيه » عرفوا أن الضوء ذاهب أم 
دمتحن قرب حمة » أو عقرب منه » أو حديدة من حدقته معافصة2)17 
فإن انزعج » فالقول قول الجانى بسمينه » وإلا فقول المحنى عليه ديمينهء 
قال المتولى : الأمر إلى خبرة الحاكم » إن أراد مراجعتهم » فعل » وإذ 
أراد امتحانه فعل » وإذا روجع أهل الخرة » فشهدوا بذهاب البصر » 
فلا حاحه ان ااتحليف : وتو خد الديه بخلاف الامتحان » فإ نه لايد من 
التحليف بعده » ولا شل ىق دهاب النصر إن كانت الحنابه عمذداً إلا 
شهادة رحلين ؛ وإن كانت خطأ » قبل رجل وامرأنان » وإدا ادعى ذهاب 
صر إاحدى العننين » روحم أهل الصرة .أو امنحن كما ذكر ناف العينين ٠‏ 
فر 
إذا نقص ضوء العينين ولم بذهم ؛ فإن عرف قدره ؛ أن كيان 


برق الشخص من مسافة 4 فصار لا براه الا من بعضهبا 3 وجب من 
ظ الدية قسط الذاهب » وإن لم يعرف » فعلى الخلاف في السمع » قال 


اماما م1000 


1 قال ٠‏ فافهية» قالزنا : اذا فاحأته » واخذتنه على غر 0 م 


- وزلم د 


الاكثرون : تحب حكومة بقدرها الحاكم باجتهاده » ولا يعتبر تغسيره 
لاختلاف الناس في الإدراك ٠‏ عن الماسرجسى قال : رأبت صياداً برى 
الصيد على فرسخين ٠‏ :وإن نقص ضوء إحدى العينين » عصبت العليلة » 
وأطلقت الصحيحة ؛ ووقف شخص في موضع يراه ؛ ويؤمر أن يتباعد 
حتى يقول : لا أراه » فتعرف المسافة » في تعصب الصحيحة وتطلق 
العليلة » ويؤمر الشخص بأن يقرب راجعا إلى أن يراه » فيضبط مابين 
المسافتين» ويعجب فسطه من الدية» ثم إنه متهم في هذا الضبط بالزيادةفي 
الصحيحة » وبالنقص في العليلة » فلا ييؤمن كذبه » فيمتحن في قوله 
أبصر في الصحيحة » بأن تغير ثياب الشخص الذي يبعد ويقرب» ويسأل 
عنها » فينظر » أيصيب أم لا » وأما في العليلة فقيل : يحلف أنه لابصر 
فوق ذلك ؛ وقال الأكثرون : يمتحن بأن تضبط تلك الغابة ويؤمر 
الشخص بأن ينتقل إلى سائر الجهات والمجني عليه بأن بدور » فإن 
توافقت العابه من الجهات صدقناه » وإلا كذبناه » ويجري مثل هذا 
الأمتحان في تقصان سمع إحدى الأذنين » فيمتحن في قوله : أسمع 
بالصحصحة » بأن يغير المنادي نداءم وكلامه » وينظر » هل يقف عليه 
المجني عليه » وفي قوله : لا أسمع بالعليلة » بأن ينتقل المنادي إلى سائر 
الجهات » وإذا عرف تفاوت مسافتى الإبصار » فالواجب القسط » فإن 
أبصر بالصحيحة من مائتي ذراع » وبالعليلة من مامة ذراع » فموجبه 
التنصيف ؛ لكن لو قال أهل الخبرة : إن المائة الثانية تحتاج إلى مشلي 
ما تحتاج إليه المائة الأولى لقرب الأولى وبعد الثانية » وجب ثلثا دنة 
العليلة » قال الشافعي رحمه الله : وما أرى ذلك يضيط ٠‏ 
رع 

الأعشى الذي ,بصر بالنمار دون الليل فيه كمال الدية ء وفي 

« التهديب » أنه لو جني عليه » فصار أعشى » لزمه نصف الدبة , 


551 لس 


ولو عست إحدى عينيه بالجناية » لزمه ربع عو يعد لبي 
إبجاب نصف الدية إذا جنى على الأعشى » فأذهب لت 
بصر بالليل دون النهار ٠‏ 


بك ظ 
شخصت عينه بجنابة » أو صار أعمش أو أحول » وجب تحكومةء 


شرع ٠‏ 
ذهب ضوء عينه بجناية » وقلع آخر الحدقة » فقال : قلعت قبل 
عود الضوء » وقال الأول : بل بعده » صدق الثاني » علو عدن المجني 
عليه الأول » برىء الأول » وبحلف الثاني وعليه حكومة ٠‏ 


الرابع ٠:‏ الشم » وفى إزالته بالجناية على الرأس وغيره كمال 
الدية على الصحيح المشهور » وحكي وجه وقول أن واجيه الحكومة ؛ 
وهو ضعيف ع فلو أذهب شم أحد ا منخرين ؛ فنصف الديه ‏ ب 58 
ا ار لب اي : القوة ناقية : فلمكن كما 
سبق ف السمع » وإذا أ ر الجاني دها ب الشم ؛ امتحن المجني عليه 
تقرس ماله الك اللي لوقي » فان هش للطبية وعبس 
لان مسق الزن بيودة بوا باى طه ار وعيتل لين 
عليه ببمينه » وإن نقص الشسم » نظر ء إن عام قدر الذاهب » وجبقسطه 
من الدية ؛ وإن لم يعلم ؛ وجبت حكومة يقدرها الحاكم بالاجتهاد 
ولم يذكروا هنا الامتحان بمن هو في مثل شمه » ولا يبعد طرده هنا » 
وإن تقص شم أحد المنخرين » فيمكن أن يعتبر بالجانب الآخر » ولم 
يذكروه » ولعلهم كتهو بالمذكور في السمع والبصر » وإذا ادعى النقص 


ا 


وأنكر الجاني » صدق المجني عليه بيمينه » لأنه لابعرف إلا منه ٠‏ قال 
الإمام : وينبي أن يعين المجني عليه قدرا يطالب به » وإلا فهو مدع 
مجهولا” » وطريقه في نفسه أن يطلب الأقل المتيقن » ولو أخذ دية لشم 
وعاد » وجب ردها » ولو وضع بده على أتفه عند رائحة منكرة » فقال 
الجاني : فعلت ذلك لعود شمك » وأتكر المجنى عليه » صدق المجنى 
عليه بيمينه » لأنه قد يفعله اتفاقا » ولامتخاط » وبفكر ورعاف وغيرها ٠‏ 

الخامس : النطق » فإذا جنى على لسانه فابطل كلامه » وجب 
كمال الدية » وإنما توخذ الدية إذا قال أهل الخبرة : لابعود نطقه , 
فإن أخذت فعاد ع استردت ؛ ولو ادعى ذهاب النطق » وأنكر الجاني , 
قال المتولي : يفزع ف أوقات الخلوة » وينظر » هل ,يصدر منه ما دعرف 
به كذبه » فإن لم يظهر شيء ؛ حلف كما يحلف الأخرمى » ووجبت 
الديه » ولو بطل بالجناية بعض الحروف » وزعت الدية عليها » سواء 
ما خف منها على اللسان وما ثقل » والحروف مختلفة في اللغات » فكل 
من تكلم بلغة » فالنظر عند التوزيع إلى حروف تلك اللغة » فلو تكلم 
لعتين » فبطل بالجناية حروف من هذه وحروف من تلك » فهل توزع 
على أكثرهما حروفآ أم على أقلهما ؟ وجهان » ثم في الحروف الموزععليها 
وجهان » أصحهما وبه قال الأكثرون » وهو ظاهر النص : أن التوزيع 
يكون على جميعها » وهي ثمانية وعشرون حرفا في اللغة العربية ‏ فإن 
ذهب نصفها » وجب نصف الدية » وإن ذهب حرف فأكثر » وجب لكل 
حرف سبع ربع الدية » والثاني قاله الاصطخري : لابدخل في التوزيع 
الحروف الشفهة » وهي الباء والفاء والميم والواو ؛ ولا الحلقية وهي 
الهاء والهمزة ع والعين والحاء » والغين والخاء » وإنما التوزيع على 
الحروف الخارجة من اللسان وهي ما عدا المذكورات » هذا إذا ذه 
بعض الحروف » وبقي في البقية كلام مفهوم » فآما إذا لم يبق ف البقية 


ص 0 0 


كلام مفهوم » فوجهان » أحدهما : يجب كمال الدية » قاله أبو إسحاق 
والقفال » وجزم به البغوي 3 وذكر الروياني أنه المذهب » والثاني : 
لا بلزمه إلا قسط الحروف الفائتة » قال المتولى : وهو المشهور » ونصه 
فى «» الأم » : ولو ضرب شفتيه » فأذهب الحروف الشفهية » أو رقبته ظ 
فأذه الحروف الحلقية » قال المتولى : إن قلنا بقول الآصطخري © 
وحمت الحكومة فقط ؛ وإن قلنا بقول الأكثرين » وجب قسط الذاهب 
من جميع الحروف » وذكر ابن كج أنه لو قطع شفتيه » فأذهب الناء 
والميم » فقال الاصطخري : يجب مع دية الشفتين أرش الحرفين » وقال 
0 الوكل : لامجب غير الدية » كما لو قطم لسانه فذهم كلامهء 
لابجب إلا الدية ٠‏ 


و 
جنى على لسانه فصار سدل حرفا حرف » وجب قسط الحرف 
الذى أبطله » ولو ثقل لسسانه بالحنابة » أو حدثت في كلامه عجلة » أو 
نمتمة » أو فأفأة » أو كان ألثغ » فزادت لثغته » فالواجب الحكومة 
لمقاء المنفعة ٠‏ 


2 
من لابحسن بعض الحروف كالأرت والأالثغ الذي لايتكلم إلا 
بعشربن حرفا مثلا » إذا أذهب كلامه وجهان » أصحهما : بجحب كمال 
الديهة » فعلى هذا لو أذهب دعضص الحروف 6 وزع على مأ بحسئة 6 
بعضها بقسطه من الجميع » فعلى هذا لو كان يقدر على التعبير عن جميع 
مقاصده لفطنته واستمداده من اللعة » لم تكمل الدية أنضاً على الأصح» 


ب 5919 ب 


لأن قدرته لحذقه لا بالكلام » هذا إذا كان نتقص حروفه خلقة » أو 
حدث بآفة سماوية » فلو حدث بحناية » فالمذهب أنه لاتكمل الدية ع 
ثلا نتضاعف الغرم في القدر الذي أبطله الجاني الأول . 
24 

في الجناية على محل ناقص المنفعة أو الجرم » أما المنافم التي 
لاتتقدر تقدر النطق بالحروف كالبطش والبصر » فإن كان النقص فيها 
بآفة » فلا اعتبار به » ويجب على من أبطلها الدية الكاملة » وكذا من 
قطع العضو الذي هو محل تلك المنفعة » لأنه لاينضيط ضعفها وقوتها ) 
وإِنْ كان النقص بحناية » فأوجه » أصحها : لاتكمل الدية بل بحط منها 
قدر الحكومة التي غرمها الأول عن مبطل المنفعة وقاطم العضو جميعاً 
حذاراً من تضعف الغرامة » والثانى : بجحب كمال الديه » والشالث : 
لاربحط عن قاطع الجرم » ويحط عن مبطل المنفعة الناقصة لتجانسجنابته 
وجنابة الأول » وأما الاجرام » فإن كان لا نقص أرش مقدر زم الثاني 
ديه بحط منها أرش ما نقص » سواء حصل النقص بآفة أم بجناية » فلو 
سقطت أصبعه » أو أنملته بآفة » ثم قطعت ,بده » حط من دية اليد أرش 
الأصبع أو الأنملة » ولو جرح رأسه متلاحمة » فحعلها آخر موضحة »2 
زم الثانيأرش موضحة يحطمنه واجب المتلاحمة»؛ سواء قدرناواجبهاء 
أغ أؤجبنا فيها الحكومة » ولو التأمت المتلاحمة » واكتسى موضعها 
بالجلد لكن بقي غائراً » فأوضح فيه آخر ء فالصحيح أن حكم ذلك 
الجرح قد سقط » وعلى من أوضح أرش كامل » أماأ إذا لم يكن لما 
نقص أرش مقدر » كفلقة تنفصل من لحم الأنملة » فإن تؤثر في 
المنفعة » لم تنقص به الدية » وإن وجب فيه حكومة للشين » وسواء 
حصل ذلك بآفة أم بجناية وإن أثر في المنفعة » فإن حصل بآفة لم تنقص 


558 ب 


الدية » وان حصل يبحنابءة » فضه احتمالان للإمام » أقربهما : بحط عن 
الثاني قدر حكومة الأول ٠‏ 
سل 

نزل العلماء النطق في اللسان منزلة البطش في اليد والرجل » 
فقالوا : إذا استأصل لسانه بالقطع وأبطل كلامه» لم يلزمهإلا ديةواحدة 
ولو قطع عذبة اللسان » وبطل الكلام » فكذلك ؛ كما لو قطع أصبعاً 
من اليد فشلت » ولو قطع بعض اللسان » فذهب بعض الكلام » نظر ء 
إن نساوت نسبة جرم اللسان والكلام » بأن قطع نصف لسانه » فدهب 
نصف كلامه » وجب نصف الدية » وإن اختلفت بأن قطع الريع فدهب 
نصف الكلام أو عكسه » وجب نصف الدية قطعاً » واختلفوا في علته ؛ 
قال الحيهور + اللننان شوق الكة ومتفكة أرقا كذلك فوس 
أكثرهما » وقال أبو إسحاق : الاعشار بالجرم » لأنه الأصل وفيه تقسع 
الجناية » قال : وإنما وجب نصف الدية في قطع ربمه إذا ذهب نصف 
الكلام » لأنه قطع ربعاً » وأشل ربعآ » وتظهر فائدة الخلاف في صور » 
إحداها : قطع نصفه » فذهب ريع الكلام » واستاصل آخر الباقي » 
فعلى قول الأكثرين بلزم الثاني ثلاثة أرباع الدية » وعلى قول أبي 
إسحاق نصفها » الثانية : قطع ربعه » فذهب نصف الكلام » واستأصله 
آخر » فعند الأكثرين بلزم الثاني ثلائة أرباع الدية » وعند أبي إسحاق 
نصف الدية وحكومة » لأنه قطع نصفآ صحيحا وريعا أشل » الثالثة : 
ذهب نصف الكلام بجناية على اللسان من غير قطع منه » ثم قطعه آخرء 
فيلزم الثاني عند الأكثرين دبة كاملة » وعنده نصفها وحكومة ء لأن 
نصف اللسان صحيح ونصفه أشل لذهاب نصف الكلام ٠‏ 


ل 5541؟ ب 


رك ظ 

يي وود سي وو ود 
الآخر نصف لسانه وذهب نصف كلامه » فقطم الأول النصف الباقي من 
الثاني » لابقتص منه » وإن أجربنا لفقم ل عقن انسار ا 
المجنى عليه ٠‏ 

2 

قطع نصف لسانه » فذحب نصف كلامه » فاقتص من الجاني ‏ » فلم 

بذهب إلا ربع كلامه » فللمجني عليه ربع الدية ليتم حقه » وإن ذهب 
من المقتص منه ثلاثة أرباع كلامه » فلا شىء على على المجني عليه ؛ م أن 


سرابة القود مهدره «٠‏ 
نررع 
عود الكلام بعد أخذ الدية » كعود السمع ٠‏ 
رع 


من لا يتكلم بحرف إذا ضرب لسانه فنطق بذلك الحرف وفات 
حرف آخر » يجب قسط الفائمت ولا بنجبر » وهل بوزع على الحروف 
وفمها احرف المستفاد أم عليها قبل الجناية ؟ قال الإماء : هذا موضع 
نظر » ولك أن تقول : لببن على الخلاف فيمن بحسن بعض الحروف وله 
كلام مفهوم إذا أبطل بالجناية بعض مابحسنه» هل التوزيم علىما بحسنه 
ام على الجميع ؟ فإن قن الثاني » دخل المستفاد + وإلا فلا ٠‏ 

زع - 

في لسانه عجلة واضطراب » فضرب فاستقام » فلا شىء على 

الغيتارى ٠:‏ ش 


ظ صر ظ 

قطعم بعض لسانه » ولم يبطل به شيء من كلامه » هل تجب 
الحكومة أم قسط المقطوع من الدية ؟ وجهان » أصحهما : الحكومه ؛ 

إذ لو وجب القسط للزم إيجاب الدية الكاملة في لسان الأخرس ٠‏ 
السادس : الصوت » فإذا جنى على شخص » فاأبطل صوته »؛ 
و بقي اللسان على اعتداله » وسكنه من التقطيسع والترديد » لزمه 
لإبطال الصوت كمال الدبة » فإن أبطل معه حركة اللسان حتى عجز عن 
التقطيع والترديد » فوجهان » أرجحهما : يحب ديتان » لأنهما منفعتان 
فى كل واحدة إذا أفردت كمال الدية » والثانى : بحب دية فقط » فإن 
قلنا : درتان » وكانت حركة اللسان باقية فقد تعطل النطق يسبب فوات 
الصوت ؛ فيجىء الخلاف السايق في أن تعطل المنفعة هل هو كزوالها ؟ 
فإن قلنا : نعم » وجب ديتان » وإلا فدية ٠‏ ظ 
السابع : الذوق » وف إبطاله كمال الدية» وقد يبطل بجنايةعلى 
اللسان أو الرقبة أو غيرهما » والمدرك بالذوق خمسة أشياء : الحلاوة 
والحموضة والمرارة والملوحة والعذوبة » والدية تنوزع عليها » فإدا 
أبطل إدراك واحد » وجب خمس الدية » ولو نقص الإحساس فلم 
يدرك الطعوم على كمالها » فالواجب الحكومة » وإذا اختلفا في ذهاب 
الذوق » جرب بالأشياء المرة أو الحامضة الحادة » فإن ظهر منه تعبس 
وكراهة » صدقنا الجاني ببمينه » وإلا فالمجني عليه » ولو ضربه ضربة 

زالده اذ وقة و ته وح دقان 1 


الثامن : المضغ » وفي إيطاله كمال الدية » ولابطاله طربقان » 
أحدهما : أنْ يصلب مغرس اللحيين حتى تمتنع حركتتهما محيناً وذهاءآاء 
والثاني : أن يجني على الأسنان » فيصيبهما خدر » وتبطل صلاحيتهما 


د 1 


التاسع والعاشر والحادي عشر : الإمناء والإحبال والجماع ؛ 
فإذا كسر صلبه » فأبطل قوة إمنائه» وجب كمال الدية؛ ولو قطع اتثييه؛ 
فذهب ماوّه » لزمه ديتان » وكذا لو أبطل من المرأة فوة الإآحمبال ؛ 
لزمه ديتها » ولو جنى على ثديها » فاتقطم لبنها » لزمه حكومة » فإن 
نقص » وجبت حكومة تليق به » وإن لم يكن لها لبن عند الجناية » ثي 
ولدت ولم يدر لها لبن » وامتنع به الإرضاع » وجبت حكومة إذا قال 
أهل الخبرة : إن الانقطاع بجنابته » أو جوزوا أن يكون هو سسها , 
وللامام احتمال أنه تحب الدية بإبطال الإرضاع ؛ ولو جنى على صلبه: 
فذهب جماعه » وجبت الدية » لأن المجامعة من المنافم المقصودة »؛ ولو 
ادعى ذهابه » فأنكر الجانى » صدق المجنى عليه بيمينه » لأنه لادعرف 
لاون انم متوروا دهان الجماع فيما إذا لم بنقطم ماؤه وبقي 
ذكره سليمآ » وذكروا أنه لو كسر صلبه » وأشل ذكره » فعليه دية 
الذكر وحكومة لكسر الصلي » وإذا كان الذكر سليمآ » كان الشخص 
قادراً على الجماع حساً » فأشعر ذلك بأنهم أرادوا بذهاب الجماع 
بطلان الالتذاذ به والرغية فمه » ولذلك صور الإمام والغزالي المسألة 
في إبطال شهوة الجماع مع أن الإمام استبعد ذهساب الشهوة مع 
بقاءالمتي.ء 00 

ضرع 

لو جنى على عنقه » فلم يمكنه ابتلاع الطعام إلا بمشقة لالتواء 
العنق أو غيره : لزمه حكومة » فلو لم ينفذ الطعام والشراب أصلا” 
لانسداد المنفذ » فلا يعيش المجنى عليه والحالة هذه ولم تزد طائفة 
من الأصحاب على أنه إن ساغ الطعام والشراب» فحكومة» وإن ماتء 
قالدية » ونقل الإمام والغزالي أن تمس الجناية المفضية إلى الانسداد 


ض 71 نيد 


نوجي الدية حتىلو حز غيره رقبته وفيه حياة مستقرة» لزم الأول ديه 
بدى رجل ورجليه ثم حز رقبته » تلزمه دية فقط ء فكذا هنا » وإذقلنا: 
هناك دان ؛ فيحتمل هنا دية ويحتمل ديتان ٠‏ 


الثاني عشر : إفضاء المرأة » وفيه كمال دية» وهو رفعالحاجز 
بين مسلك الجماع والدبر على الأصح » وقيل : رفع الحاجز بينمسلك 
الجماع ومخرج البول » قال المتولي : الصحيح أن كل واحد منهما 
إفضاء موحب للدية » لأن الاستمتاع بختل بكل واحد منهما » ولأن 
كل واحد منهما يمنع إمساك الخارج من أحد السبيلين » فعلى هذا لو 
أزال الحاجزين » لزمه ديتان » وتختلف الدية الواجبة بالإفضاء خفمهة 
وغلظاآ باختلاف حال الإفضاء » فقد يكون عمد محضاً » بأن تكون 
المرأة ضعيفة أو نحيفة » والغالب إفضاء وطئها إلى الإفذاء » وقد 
يكون عمد خط » بأن لايتضمن وطؤها الإفضاء غالبا » وقد يكون خط 
محضاً » بأن بحد امرأة على فراشه » فيظنها امرآته التى عهدهاء فيطؤها 
فيفضيها » هذا إذا حصل الإفضاء بالوطء » ولا فرق في الدية يبنه وبين 
أن يحصل بأصبع أو خشبة أو شيء محدد » وإذا أفضاها » فصار بولها 
سترسل ولا يستمسك » لزمه مع الدية حكومة الشين » وقيل : 
لاحكومة وهو ضعيف » وسواء فى وجوب الدية بالإفضاء الحدصل 
بالوطء » الزوج والواطىء بشبهة والزاني » ويستقر المهر على الزوج 
بالوطء المتضمن للافضاء » ويجب به مهر المثل على الواطىء بشبهة » 
وكذا على الزانى إن كانت مكرهة وعليه الحد ٠‏ 


يفا 


1 كه 


ضل 

لبكارة المرأة حالان» أحدهما : أن يزيلها من لاستحق افتضاضهاء 
فإن أزالها بعير آله الجماع » كالأصبع والخشبة » لزمه أرش البكارة ؛ 
والمراد الحكومة المأخوذة من تقدير الرق كما سياتى في بيان الحكومة 
إن شاء الله تعالى » وهل يكون جنس الواجب من الإبل » أم من تقد 
البلد ؟ وجهان » أصحهما : اللإبل على قاعدة الجناية على الأحرار » ولو 
أزالت بكر بكارة أخرى » اقتصت منها » وإن أزالها بآلة الجماع » فإن 
طاوعته المرأة فلا أرش كما لا مهمر » وإن كانت مكرهة أو كان هناك 
شبهه نكاح فاسد أو غيره فوجهان » أصحهما وهو المنصوص : أنه بج 
مهر مثلها ثيب وأرش البكارة » والثانى : يجب مهر مثلها بكرا » فاإن 
أفردنا الأرش عاد الوجهان في أن جنسه الإبل أم النقد . 

الحال الثاني : أن يزيلها مستحق الافتضاض » وهو الزوج » فإن 
أزالها بآلة الجماع » فقد استوفى حقه » وإن أزالها بغيره » فوجهان » 
أصحهما : لا شيء عليه » لأنه حقه وإن أخطأ ف طربقه » والثانى : بلزمه 
الأرش ؛ ثم من افتض » وألزمناه أرش البكارة » فلو أفضاها مم 
الافتضاض » ففى دخول أرش النكارة ف ديبة الإإفضاء وجهان ء 
أضحينا : الدكرل:ه لان الدية والأرش تحبان للاتلاف » فدخل أقلهما 
في أكثرهما بخلاف المهر » فإنه يجب للاستمتاع » فلا يدخل في بدل 
الإإتلاف » كما لو تحامل على الموطوءة » فكسر رجلها » لا يدخل الممسر 
في دية الرجل ٠‏ ْ 

نضل 

إذا كانت الزوجة لا تحتمل الوطء إلا بالإفضاء » لم يجز للزوج 

وطثرها » ولا يلزمها تمكينه » ثم قال الغزالي : إن كان سببه ضيق المنفذ 


ا د 


بحيث يخالف العادة » فللزوج خيار الفسخ » كالرتق » وإن كان سببه 
كبر آلته بحيث بخالف العادة » فلها الخيار » كما في الحب » والذي 
قاله الأصحاب : إنه لا فسخ بذلك مطلقاً بخلاف الحب والرتق » فإنهما 
ل ل ل 
الزوج لأفضاها » لكن لو وطئها نحيف احتملته » فلا فسخ » وإن كان 
دن ال سيت مس لشيس ونوا » فهذا كالرتق » وينزل ما 
قاله الأصحاب على الأول ؛ وما قاله الغزالي على الثاني ٠‏ 


ررىئ 


ادا التأم الحرح بعد بعد الأفضاء » سقطت الدية وعليه الحكومة إن 
بهي ثرا كها ا وهاه كو اليل وفي وجه لا تسقط » كما لو التحمت 
الحا ئفة ٠‏ 


رع 


لو أفضى الخننى المفبكل.» قال 2 السيان » : إن قلنا : الإأفضاء 
رفع الحاجز بين منفد البول ومدخل الذكر » لم تحب الديه » وإن قلنا : 
رفع الحاجز بين القبل والدبر » فوجهان » ولو أزيلت البكارة من فرج 
المشسكل وحمت حكومة جراحة » ولا تعشير السكارة » لأنا لا تتحقق كو نه 
فرجاً ٠‏ 


الثالث عشر : المطش والمشى » ففى كل واحد منهما كمأل ( 
الديه » فإذا ضرب بده فشلتا » 00 ولو ضرب أصيعه فشلت » 
لزمه دية أصبع » ولو ضرب صلبه فبطل مشيه ورجله سليمة » وجبت 
الدية » ولا تؤخد لدعي اتدمل فأن اتحبر 57" 


ا فى أثر » وكذا إن نقص مشيه ؛ بأن احتاج إلى 


دم :0 1 عن الروضة ج 5م ٠١‏ 


عصا ء أو صار بمشى محدودياً » ولو كسر صلبه » وشلت رجله » قال 
الخواى :ريه 3 لقرات المنعى وروستترمة لكيس التلوي »لاهن 
إذا كانت الرجل سليمة لا يجب مع الدية حكومة » لأن المشي منفعة في 
الرجل» فإذا شلت الرجل ففوات المنفعة لشلل الرجل» فأؤرد كسرالصلب 
بحكومة : أما إذا كانت سلليمة » ففوات المشى لخلل الصلىب » فلا تفرد 
كوم نوي افق بعذاازها د كرد ةب االصاء + الكل كدر عليه فديز 
ذكره ؛ تجب حكومة الكسر ودية لشلل الذكر ؛ وف هذا تصريح بأن 
مجرد الكسر لا يوجب الدية » وإنما تجب الدية إذا فات به المشي » أو 
الماء أو الجماع كما سبق » وإذا ادعى ذهاب المشي » فكذية الجاني . 
امتحن » بأن بقصد بالسيف في غفلته » فإن تحرك ومشى » علمنا كذبه , 
وإلا فيحلف وباخد الدية » ولو أذهب كمسر الصلب مشيه ومنيه ؛ أو 
مشيه :وجماعه ؛ وجبت ديتان على الأصح » وقيل : دية ٠‏ 
صل 

قد ذكرنا الديات في الجروح والأعضاء والمنافم مفصلة » فيجوز 
أن تجتمع في شخص قات كثياة: > بآن تزال منه أعضاء ومنافع » ولا 
سري إلى النفس » بل تندمل » وهذا بيان الديات ٠‏ الأذنان » أو إبطال 
إحساسهما : العينان أو النصر » الأجفان » المارن » الشفتان » النسان 
أو النطق ؛ لأسنان » اللحبان » المدان ؛ الرجلان » الذكر » الأنشان أو 
الحلمتان والسترانالكآبانة السن »الس السن والصوت + الدوق: 
المضغ » الإمناء أو الإحبال ؛ إبطال لذة الجماع » إبطال لذة الطعام : 
الإفضاء في المرأة » البطش » المشي » وقد يضاف إليها المواضح وسائر 
الشجات » والجواثف والحكومات » فيجتمع شيء كثير لا بنحصر » فإذا 
اندملت هده الجراحات » وجب جميع هذه الديات » وإنث سرت فمات 


ا 


منها » وجب دبة واحدة بلا خلاف » ولو عاد الحانى » فحز رقبه 
المجروح » أو قده نصفين » فإن كان ذلك بعد الاندمال » وجبت دية 
الأطراف وديه النهفس لاستقرار ديه الأطراف بالاندمال » واد كان قلل 
الاندمال » فوجهان » الأصح المخصوص : أنه لا بحب إلا دية النفس ء 
كالسراية » والثانى خرجه ابن سريج » وبه قال الاصطخري ؛ واختاره 
الإمام : تجب ديات الأطراف مع دبة النفس » هذا إذا اتفقت الحنانة 
على النفس والأطراف ف العمد أو الخطا » فأما إذا كانت إحداهما 
'عمداً » والأخرى خط » وقلنا بالتداخل عند الاتفاق » فهنا وجهان : 
أحدهما : التداخل أيضاً » وأصحهما : لا » لاختلافهما واختلاف من 
يجنيان عليه » فلو قطع يده خطأ ‏ ثم حز رقبته قبل الاندمال عمداً , 
فللولي قنله قصاصا وليس له قطع يده ء فإن قتله قصاصاً » فإن 
قلنا بالتداخل ؛ وجعلنا الحكم للنفس » فلا شيء له من الديهء 
وإن قلنا : لا تداخل ؛ أخد نصف الدية من العاقلة لليد » وإنذ عما 
عن القصاص ؛ فان قلنا بالتداخل » فوجهان » أحدهما : بحب ديه نصفها 
مخدفه على العاقلة» و نصفها معلظه على الجاني» وبنسب هدا إلى النص؛ 
وأصحهما وبه قطع البغوي : يحب دية مغلظة على الحاني » لأن معنى 
تاكن إنقائك دل الترنة و الاقتها رتعلى بردل النقيى العين الجن 
نفساً » وإن قلنا : لا تداخل » وجب نصف دية مخففة على العاقلة » وديه 
معلظة عليه » وإِن قطع بده عمدأ » ثم حز رقبته خطأ قبل الاندمال ؛ 
فللولى قطع بده » وإذا قطعها إن قلنا بالتداخل » فله نصف الدب ةالمخففةء 
لأنه أخد بالقطعم نصف بدل النفس » وإن قلنا : لا تداخل » فله كمال 
الدية المخففة » وإن عفا عن القطع » فإن قلنا بالتداخل » فعلى الوجهين ؛ 
على النص يحب نصف ديه مخففة » ونصف معلظه لليد » وعلى اللاخر 
دية مخففة للنفس » قال الإمام : ولو قطع يديهأو بديه ورجليه أو أصبعه 
عمدأ » ثم حز رقبته قبل الاندمال خطأ أو بالعكس » وقلنا : تراعى صفة 


5.29 لد 


الجنابتين على القول بالتداخل » تنصفت تخفيفاً وتغليظاً » ولا نظر إلى 
أقدار أروش الأطراف » لأن الحكم بالتداخل مبني على أن الحز بعد 
قطع الأطراف كسراية الأطراف » فكان الحز مع الجراحات السابقة ؛ 
كحراحات مؤؤثرة في الزهوق انقسمت عمداً وخطاً » وحينئذ تتنصف 2 
الدية تخفيفاً وتغليظأاً ولا نظر إلى أقدار الأروش ٠‏ 


الباب الثالث في بيان الحكومات والجناية على الرقيق 
فيه طرفان : 


الأول في الحكومة : وهي جزء من الدية نسبته إليها نسبةما تفتضيه 
الجناية من قيمة المجني عليه على تقدير تقويمه رقيقاً » فيقوم المجني 
عليه بصفاته التي هو عليها لو كان عبدأ » وينظر كم نقصت الحنابة من 
فمته ؛ فإن قوم بعشرة دون الجنايه » وبتسعة بعد الحناية » فالتفاوت 
لير فيكت عبر .ؤرة النقنين: 4 وقئن : عشر دية العضو الذي جني 
عليه » والصواب الأول وبه قطع الخمهور » وتكون الحكومة من جنس 
اليل ؛ ثم إن كان نت الجناية على عضو له أرش مقدر » نظر » إن لم 
تبلغ الحكومة أرش ذلك العضو » وجبت نكمالها » وإن بلغته » نقص 
الحاكم شيئاً منه بالاجتهاد » قال الإمام : ولا يكفى حط أقل ما بتدسول 
فحكومة الأنملة العليا بدرحها » أو قلع ظفرها ينقص عن أرش الأنملة» 
والجناية على الأصبع إذا أنت على طولها لا تبلغ حكومتها أرش 
الأصبع » وعلى الرأس لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة » وعلى البطن 
لا تبلغ أرش الجائفة » وحكومة جرح الكف لا تبلغ دية الأصا بع 
الخمس » وكذا حكومة قطع الكف التي لا أصبع عليها » وكذا حكم ظ 
القدذم » وهل بحوز أن تبلغ حكومة الكف دية أصبع ؟ وجهان 6 
أصدحهما : نعم : لأن منفعتها دفعاً واحتواء تزيد على منفعة أصبع » وكما 


ع ارا ١‏ د 


أن ديه اليد اإشلاء لا تبلغ ديه اليد » ويحوز أن تبلغ دبسةه أأصبع » وأن 
تزدد عليها > أما إذا كانت الحراحة على عضو ليس له أرش مقدر » 
كالظهر والكتف والفخذ » فيجوز أن تبلغ حكومتها دية عضو مقدر ؛ 
كاليد والرحجل » وأن نزاد علمه » وإنما تنقص عن ديه النفس » وعد 
المتولي والبغوي من هذا القسيل الساعد والعضد»ءف جوز أن تبلغ حكومة 
جرح أحدهما دية الأصا بع الخمس » وأن بزاد عليها » وسوى العرالي 
سئهما وبين الكف » والأول أصح » فان الكف هي التي تنبع الأصابع 
دون الساعد والعضد ٠‏ 


كيدل 
انما بعوم لمعرفه الحكومه بعد اندما| ل الخراحة :و تعضنان القمة 
حينئذ قد يكون لضعف ونفص في المنفعة » وقد ييكسون لنقص الحمال 


5-0-6 تا ا 


عار ان عت لاه بو 0 0 
لطمه » أو ضربه بمثقكل » فزال الألم » ولسم ينقص منفعة ولا جمال ؛ 
والتعييا عند لفكتو في قال ان اناق 4 وهو كافن التمن 17 
لاد من وجوب شىء »2 فعلى هذا وجهان » أحدههما : بقدر الحاكم 
شيئآ باجتهاده بأن ينظر إلى خفة الجناية وفحثها في المنظر سعة أو 
غوصاً وقدر الآلام المتولدة ؛ وأصحهما : أنه بنظر إلى ما قبل الاندمال 
من الأحوال التي تؤثر في نقص القيمة ويعتبر أقربها إلى الاندمال ؛ فإن 
لم بظهر نقص إلا في حال سيلان الدم » ترقبنا واعتبرنا القيمة والجراحة 
السائلة » فان فرضت الحرلحة حزق لان رن الى يلك اله اله أيضاً » خفى 
و لودل 1ن تلعتها الكل والقرب الضررورة فو ندر الخطة 6 أن . 
الحاكم يوجب م بالاجتهاد ( ولو قطم أصبعاً أفاننا زالدة أو أتلقه.. 
لحية امرأة ؛ وأفسد منبتها » ولم تنقص القيمة بدلك ؛ وربما زادت 
اي 


لزوال الشين » فهل يجب شيء ؟ فيه الوجمان في أصل المسألة » فإن 
أوجبنا » فهو الأصح فقيل : يجتهد الحاكم فيه ؛ والأصح 0 
في قطع الأصبع الزائدة أقرب أحوال النقص من الاندمال كما سبق 

وف السن يقوم وله سن زائدة تابتة فوق الأستان ولا أصلية خلفها ء ن 
بقوم مقلوع تلك الزائدة » ويظهر التفاوت ؛ لأن الزائدة تسد الفرجحة 
وييحصل بها نوع جمال ؛ وفي لحية المرأة تقدر كونها لحية عبد كبير 
تزين باللحية » و قطع أنملة لها شعبتان » أصلية وزائدة » قدر الحاكم 
للزائدة شيئأ بالاجتهاد » ولو ضريه سوط أو غيره أو لطمه ولم يظهر 
أثر » لم ,ننعلق به ضمان “-فإن اسود أو اخضر وبقى الأثر بعد الاندمال ؛ 
وجبت اأحكومة »؛ فان زال الأثر بعد أخذ الحكومة » وجب ردها 
وضبطت هذه الصور أن قبل : إذا بقى أ ثر الحنابة من ضعف أو شين 2 
بع ادلي دان لوق آل والوالةا عري ولحرده الا نيه 
وإن كانت جرحاً ‏ فوجهان ٠‏ 


اله 
تسرعلما وعيو الراين والوجه » وعاد بد الكسر مستقيما ؛ 
الوجمين » وإذا كان مع الضمف اعوجاج ؛ كات الحكومة كر ويس 
للجاني كسره ه قانياً ليجبر مستقيماً » ولو فعل ؛ نسقط الحكومة 
الأولى » وتحب للكسر الثاني حكومة أخرى 0 
4 


إزالة الشعور من الررامن وغدره 4 تحلق أو غبره 4 من غبر إفساد 
المنبت ؛ لا بيجب بها حكومة أصلاث بلا خلاف ؛ لأن الشعر عود ٠‏ 


ا 51 د 


صل 

إذا كان للجراحة أرش مقدر » كالموضحة » فالشين <واليها يتبعها 
ولا تفرد بحكومة » هذا إذا كان الشين في محل الإيضاح » فلو أوضح 
رأسهء واأتسع الشين حنى اقهين ان القفاء فوجهان لتعد به محل الإ يضاح 
وهل المتلاحمة كالموضحة في استتباع الشين » إذا قدرنا أرشها بالنسبه 
تقديرها موضحة على الرأس يحب فيها أكثر الأمرين من قسط أرش 
الماوضحة والحكومة على قول الأكثرين ؛ والجراحات على اللبددن إد 
أمكن تقديرها بالجائفة » بأن كان بقربها جامفة » هل تقدر بها كالتقدير 
بالموضحة أم الواحب فها الحكومة لا غير ؟ وجهان ؛ أرجحهما : الأول: 
واذا عرف ذلك » فان قدرت الحراحة بالنسيه إلى جراحة مقدرهة الأوكن: 
وأوجبنا ما نفئضيه التقسيط لكو نه 1 من الحكومة » فالشين تابسع 
وفينا حق الشين ٠‏ 


2 
أوضح جبينه 34 وأزال حاحيه : فعليه الأكدر تجن ارقن المو ض حه 
وحكومة الشين وازاله الحاحف قاله المتولى ٠‏ 
الطرف الثاني في الجناية على الرقيق : قد سبق أن الواجب بقتل 
الرقيق قيمته بالغة ما بلغت » يستوي فيه القن والمدبر والمكاتب وآأه 
في الحر بدلا2 مقدراً » كالموضحة وقطع الأطراف + فقولان ٠‏ أظهرهما : 
أن الو الي فا جر من اله .. و 3 الس القمة 5. 3 الذاحن : 


- 5١١ ب‎ 


الحر إلى الديه » والثاني : الواجب ما نفص من قيمته » ومن الأصحاب 
من أتكر القول الثاني وقطع بالأول » والجمهور على إثباتهما » ثم منهه 
من يفول : الأول منصوص » والثاني خرجه ابن سريج من قوله : 
لا تحمل العاقله عبد » فإنه جعله كالبهيمة ؛ ومنهم من يقول : هما 
منصوصان ؛ الأول جديد » والثاني قديم » وإن كانت الحناية لا توجب / 
مقدراً في الحر » فواجبها في العبد ما نقص من القيمة بلا خلاف ٠‏ إذا 
عرفٍ هذا فعلى الأظهر في بد العبد نصف قيمته » وفي يديه قيمته : 
وف أصبعه- عشسرهاأ 4 وف اتبلقية ثلث عشرها ؛ وف موضحته 
نصف عشرها » وعلى هذا القياس ٠‏ ولو قطع ذكره ه وأنشيه » فعليه 
فيمتان ) وعلى القول الآخر أ لواجب فيها كلها ما نقص ٠‏ فان م تنقص 
القمة بقطع الدكر والأنشين » أو زادت » فوجهان »أصحهما : لا بحب 
شيء ؛ وألثاني : تحب حكومة يقدرها الحاكم بالاجتهاد » أو يعشير بماأ 
قبل الاندمال : كالوجهين فيما إذا اندملت الجراحه ولم ببق شين ولا 
أثر ؛ ومنهم. من قطع بالوجه الأول ء ولو قطع بد عند قمته ألف : 
فعادت إلى مائتين » قعلى الأظهر بحب خمسمائة » وعلى القديم ثمانمائة ‏ 
ولو عاات إلى ثمانمائة وجب على الأظهر خمسمائة» وعلى القديم مائتانء 
ولو جنى على العبد اثنان » فقطع أحدهما بده » والاخر بده الأخرى »2 
نظر » إن وقعت الحناتان معاً ؛ فعلهما قيمته » وإن تعاقيتا وكانت 
القيمه عند قطع الثاني ناقصة اسن القطع الأول » فان مات منهما ؛ ففي 
الواجب عليهما أوجه سبقت في كتاب الصيد والذبائح » وإن وقف 
القطعان , نظر » إن كان قطع الثاني بعد اتذهال الأول » لزم كل واحد 
منهما نصف قيمته قبل جنابته » فإن كانت قيمته ألفاً » فصارت بالقطع 
الأول تتانفانة وبالثاني ستمائة» ازم الأول خمسمائة» والثاني أر بعمائة» 
وإن قطع الثاني قبل الاندمال الأول » لزم الثاني نصف ما أوجبنا 
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على الأول وهو مائتان وخمسون ء لأن الجنابة الأولى لم تستقر وقد 
لأظهر ؛ وعلى الثاني يلزم كل قاطع ما نقص بجنايته » وإذا قطعت 
أطراف عبد » ثم حز رقبته » لزمه قيمة العيد ذاهب الأطراف » وبالله 
التوفيق "٠‏ 

انام نان مزحب القن رح الس 

فبه خمسة أطراف : 

الأول : السبب » والواجب فى إهلاك النفس وما دونها » كما يجب 

بالمباشرة يجب بالتسبب » وقد سبق أن مراتب الشيء الذي له أثر في 
الهلاك ثلاث » وهى : العلة والسبب والشرط » وضابطه أن يقال : ما 
بحصل الهلاك عنده أو عقيه إن كان هو المؤثر في الملاك » فهو علة 
للهلاك » وتتعلق نه الدية لا محالة ؛» وإن لم يكن هو المؤثر » فإن توقف 
تأثير امو ثر عليه ؛ كالحفر مع التردي تعلقت به الدية أيضاً ) وإذ لم 
يتوقف ء لم تتعلق به الدية » بل الموت عنده اتفاقي » ثم فيه مسائل : 
إحداها : صفعه صفعة خفيفة » فمات » فلا ضمان للعلم بأنه لا أثر لها في 
0 ومات منه » وجمت الدية قطعاً » ولا قصاص على الأصح ؛ 

: الأظهر » ومن أوجب بدعى أن التأثر به غاال » ولو كان الصه 
0 : هو كالسقوط موس : 
والأصح أنه ا ضمان كن الموت له ف غابه النعد 4 ولو صاح على 
بالغ على طرف سطح ونحوه » فسقط ومات فلا قصاص »؛ وفي الض مان 
أوحه 6 أصحها : لايحب 4 والثانى : حب م والثالث : أن غافصه7١؟‏ من 


٠ )١1(‏ اخدة على غرة.: 
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ورائه » وجب » وإن صاح به من وجهه » فلا » ولو صاح على صغير فزال 
عقله » وجب الضمان » وإن كان بالغآ » فعلى الأوجه الثلاثة » والمجنون 
والمعتوه ه والدى اتعثر به الوساوس والنائم والمرأة الضعيفة » كالصبى 
الذي لا يميز » والمراهق المتيقظ كالبالغ » وشهر السلاح والتهديد 
الشديد كالصياح » ولو صاح على صيد » فاضطرب منه الصبي على 
طرف السطح » وسقط » وجب الضمان » لكن الدية والحالة هذه تكون 
مخففة على العاقلة » وفيما إذا قصد الصبى نفسه تكون مغلظة على 
العاقلة » وقياس من يوجب القصاص أن تجب مغلظة على الجاني » وعن 
صحته الضمان لتعديه » وإلا فلا » وذكر على قياسه أنه لو صاح على 
صبي في ملكه ؛ لم بجب الضمان تشسبيهاً بما لو حفر بثرأ في ملكه ؛ 
فسقط فيها رجل » والأصح أنه لا فرق ٠‏ 
4 

إذا بعث السلطان إلى امرأة ذكرت عنده بسوء » وأمر بإحضارها : 
بالوديت مدن نينا خا ررس كان العتة اراد كدف رودل 0 
فأمرها على لسان الإمام بالحضور » فأجهضت ؛ فالضمان على عاقلهة 
أن كر اهه كا كراه الإمام » ولو ماتت الحامل الممعوث إلنها 4 أو دعث 
الإمام إلى رحل ذكر عا مي ومات » فلا ضمان على الصحيح »2 
لأنه لا يفضي إلى الموت » وف « النهاية » أنه يجب م 

ظ فرع 

لو فزع إنساناً » فأحدث في ثيابه فأفسدها » فلا ضمان ٠‏ 

الطرف الثاني : فيما يغلب إذا اجتمعت العلة والسبب أو الشرط ؛ 
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فحفر البئر شرط أو سبب » والتردى علة » فإذا اجتمعا » نظر » ان كانت 
العلة عدواة » بأن حفر بثراً » فردى فيها غيره إنسان » فالقصاص 
والضمان يتعلقان بالتردية » ولا اعتبار بالحفر معها » وإن لم تكن العلة 
عدوا ؛ بأن تخطى شخص الموضع جاهلا” » فتردى فيها وهلك » فإن 
كان الحفر عدواناً » تعلق الضمان به » وإلا فلا ضمان ٠‏ 
نر 

وضع صبيآ في مسبعة » فافترسه سبع ؛ نظر » إن كان يقدر على 
الحركة والانتقال عن موضع الهلاك فلم .يفعل » فلا ضمان على الواضء. 
كما لو فتح عرقه فلم يتعتصيئه حتى مات » وإن كان لا بقدر على 
الانتقال » فلا ضمان أيضاً على الأصح » وبه قطع الأكثرون » لأن الوضم 
لبس بإهلاك ولم يوجد منه ما يلجىء السبع إليه » فإن كان الموضوع 
العأ » فلا ضمان قطعاً » ويشبه أن يقال : الحكم منوط بلقوة والضعف» 
1 الضمر وا ظ 

نر 

و انع انناة سف ورج اللزر هاو ##فالكسن ةق 
نار أو ماء ؛ أو من شاهق » أو من سطح عال أو في بثر » فهلك » فلا 
ضمان » لأنه باشر إهلاك نفسه قصدأً » والمباشرة مقدمة على السبب : 
فلو لم يعلم بالمهلك » فوقع من غير قصد في النار أو الماء » أو من الشاهق 
والسطح بأن كان أعمى » أو في ظلمة الليل » أو في موضم مظلم » أو في 
بئر مغطاة » وجب على المتبع الضمان » ولو استقبله سبع في طريقه؛ 
فافترسه » أو لص فقتله » فلا ضمان على المتبع » بصيراً كان المطلوب 
أو أعمى » لأنه لم يوجد من المتبع إهلاك ؛ ومباشرة السبع العارضة 


78ت 


كعروض القتل على إمساك الممسك » لكن لو الجأه إليه في مضيق ؛ 
وجب الضمان علىالمتبع » ولو انخسف به سقف فيهريه » وجب الضمان 
على الأصح المنصوص » وهو الذي أورده العراقيون » ولو ألقى نمسه 
على السقف من علو » فانخسف به لثقله » فهو كما لو ألقى نفسه في ماء 
أو نار » وما ذكرناه من سقوط الضمان عن المتبع إذا ألقى المطالسوب 
نمسه في ماء » أو نار » أو من سطح قصدا » أردنا به العاقل البالغ » أما 
إذا كان ماوت قا اوور الى على اجاتعنا جه ام خط | 
إن قلنا احطا حي واد 
رع 
سلم صبي إلى سباح ليعلمه السباحة » فعرق » وجبت فيه دية شه 
العمد على الصحيح ؛ كما لو ضرب المعلم الصبي للتأديب » فهلك , 
وقبل : لا ضمان » كما لو وضعه ف مسيعة » وبحرى الخلاف فيما لو 
كاك الوا شل الماع نيه قر ولو اسصلية الل اسه ا 
فالحكم كما لو ختنه أو قطع بده من أككلةر #ثبات هنة + كهذا د كر 
المتولي » ولو سلم بالغ نفسه » ليعلمه السباحة » ففى « الوسيط »© أنه 
إن خاض معه اعتماداً على بده » فأهمله » احختمل أن بحب الضمان : 
والذي ذكره العراقيون والمغوى أنه لا ضمان » لأنه مستقل وعليه أن 
بحتاط لنفسه » ولا يفتر بقول السباح + ١‏ - 


في ببان الحفر الذي هو في محل عدوان وغيره » والحفر نقع في 
مواضع » أحدها : إذا حفر في ملك نفسه » فلا عدوان » فلو دخل 
ملكه داخل إذنه » وتردى فيه » لم بحب ضمانه إذا عرفه المالك أن هناك 
درأ ء أو كانت نت مكشوفة والداخل متمكن من التحرز » فأما إذا لم 
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بعرفه » والداخل أعمى ؛ أو الموضع مظلم » ففي « التتمة » أنه كما لو 
دعاه لطعام مسموم فأكله » ولو حفر بثراً في دهليز داره » ودعا إليها 
وخاد © -ختردق فبها » ففى الضمان قولان سبقا في أول الحنانات 6 
أظورهما. ,. : الوجوب »© وق أن كان الطردق واسعاً وعن السثر فيد ل 
ا 00 
هد ف س تقديم الطعام المسسموم وأطعمة فيها طعام مسموم ٠‏ الموضوع 
الثاني : إذا حةر رفي موات للتملك أو للارتفاق بالاستقاء منهاء قلا 
عبان + لأنه جائز كالحفر في ملكه » وعلى هذا بحمل قوله صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح « البثر جبار » ٠‏ 


الثالث : إذا حفر فيملكغيره» نظر إنحفر إذن المالك فهو كحفره 
في ملكه ؛ وإن حفر بغير إذنه» تعلق به الضمان » لكو نه عدوانآء وتكون 
الدية على العاقلة » ولو هلك به دابة » أو مال آخر ؛ وجب الضمان فى 
الك وغل اتدل روصي المالك بسقاء البئر المحفورة كرضاه بالحفر ؟ 
وجهان مسقا في الغصي » أصحهما : نعم » ولو كان الحافر عبداً , 
فالحينان. كناك ب قكدة فلو أعتقه السيد » فضمان من تتردى بعد 
العتق يتعلق بالعتيق » ولو حفر في ملك مشترك بينه وبين غيره بغير 
إذن الشريك » تعلق به الضمان أيضآ » لأنه لا يجوز الحفر في المشترك ؛ 
ش وإذا حفر في ملك الغبر متعدبا » ودخله رجحل عير إدل » فتردى فيها » 
ففى تعلق الضمان بالحافر وجهان ؛ قال في « الميان » : لو قال المالك : 
حفر بإذني » لم يصدق ٠‏ ظ ظ 

الرابع : إذا حفر في شارع ؛ نظر » إن كان ضيقاً نتضرر الناس 
بالبئر فيه » وجب ضمان ما هلك بها » سواء أذن الإمام أم لا » وليس 
للامام الإذن فيما يضر ؛ وإن كان لا يتضرر بها اسعة الشارع » أو 
انعطاف موضع البثر » نظر » إن كان الحفر لمصلحة عامة » كالحفر 
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للاستقاء » أو لاجتماع ماء المطر » فإن أذن فيه الوالي » فلا ضمان : 
والا فالأظهر الجديد أنه لا ضمان » وأشار في القديم إلى وجوبه » وإن 
حفر لغرض تفسه ء فإن كان بغير إذن الإمام ؛ ضمن ؛ وإلا فلا على 
الأصح » وبه قطم العراقيون والمتولي والروياني » وهذا جار على ما 
سبق في إحياء الموات أن الأصح الذي عليه الأكثرون أنه يجوز أن يقطع 
الإمام من الشوارع ما لا ضرر فيه » وأن للمقطع أن يبنى فيه ٠‏ 
رع 

لحفر في المسجد كالحفر في الشارع غ فلو بنى مسجداً في شارع 
لا نتضرر به المارون » جاز » فلو تعثر يه إنسان أو بهيمة » أو سقط 
جداره على إنسان » أو مال » فأهلكه » فلا ضمان إن كان إذن الإمام : 
وكذا إن لم يكن بإذنه على الأظهر الجديد » ولو بنى سقف مسجد أو 
نصب فيه عماداً » أو طين جداره أو علق فيه قنديلا” » فسقط على إنسان 
أو مال » فأهلكه » أو فرش فيه حصيراً » أو حشيشاً » فزلق به إنسان » 
فهلك » أو دخلت شوكة منه في عينه » فذهب بها بصره » فإن جرى ذلك 
إذن الإمام أو متولى أمر المسجد » فلا ضمان » وإلا فلا ضمان أيضأ 
على الجديد الأظهر ٠‏ ونقل البغوي عن أبي إسحاق أنه إن لم بأذن أهل 
المحلة ضمن ٠‏ 
خمت)0- :قال البغوي : ومثل هذا لو وضع دنا على بابه ليشرب 
الناس منه » فإن وضعه بإذن الإمام» لم يضمن ما تلف به » وإلا فوجهان 
يعنى أصحهما لا ضمان بخلاف ما لو بنى دكة على باب داره فهلك بها 
شيء » فإنه يضمن » لأنه فعله لمصلحة نفسه ٠‏ وانتمأعم 


نضل 
في مسائل تتعلق بالتصرف في الشارع ؛ وفي ملك نفسه » والقول 
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في التصرف ف الشارع سبق بعضه في الصلح وف إحياء الموات » ويذكر 
هنا بقيته إن شاء الله تعالى ٠‏ 

المسألة الأولى : لا يجوز إشراع الأجنحة التي تضر بالمارة إلى 
الشارع ؛ فلو فعل » منع وما يتولد منه من هلاك يكون مضمونا » فإن 
كان الحناح عاليأ غير مضر ؛ فلا منع من إشراعه » وكذا بناء الساباط 
العالى » لكن لوتولد منه هلاك إنسان » فهو مضمون بالدبة على 
العاقلة » وإن هلك به مال » وجب الضمان في ماله » ولم يفرقوا بين أن 
بأذن الإمام أم لا » ولو أشرع حناحاً إلى درب منسد بغير إذن أهله ء, 
ضمن المتولد منه » وبإذن أهله لا ضمان » كالحفر في دار الغير بإذنه ٠‏ 

الثانية : يتصرف كل واحد في ملكه بالمعروف » ولا ضمان فيما 
تولد منه شرط. جربانه على العادة واجتئاب الإإسسراف » فلو وضع 
ححراً في ملكه أو نصسب شبكة » أو سكيناً » وتعثر به إنسان فهلك » أو 
على طرف سطحه » فوقم على شخص » أو على مال » أو وضع عليه جرة 
ماء » فألقتها الريح » أو ابتل موضعها » فسقطت » فلا ضمان » وكدا 
لو وقف دابة في ملكه فرفست إنساناً أو بالت فأفسدت به ثوياً أو غيره 
مما هو خارج الملك » أو كان يكسر الحطب في ملكه » فأصاب شيء منه 
خفن ناكل لوده :8 قال شي زهو كد لون يتقو ليرا فارمككه تلاق 
جدار جاره فانهدم» أو غار ماء بثره أو حفر بالوعة فتغير ماء بثر الجار : 
فلا شيء عليه » لأن الملاك لايستغنون عزمثل هذا بخلاف الإشراع إلى 
الشارع فاإنه ستعنىعنه»و لو قصر فخالف العادة في سعة البئر»ءضمنءفا نه 
إهلاك : وليكن كذلك إذا قرب الحفر من الجدار على خلاف العادة : 
ويمنع من وضع السرجين في أصل حائط الحار » ولو أوقد نراً فى 
ملكه » أو على سطحه ؛ فطار الشرر إلى ملك الغير » فلا ضمان إلا أن 
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بخالى العادة في قدر النار الموقدة » أو بوقد ف بوم رح عاصفة : 
فيكون ذلك كطرح النار ف دار غيره » فيضمن » فإن عصفت الربسح 
بغتة بعد ما أوقد » فهو معذور » ولو سقى أرضه » فخرج الماء من جحر 
فأرة » أو شى » فدخل أرض غيره » فأفسده زرعه » فلا ضمان الا أن 
بخالف العادة في قدر الماء » أو كان عالماً بالحح, رأو الشق ٠‏ فلم حتط . 
ولو حفر البثر يأرض خوارة م عد نت تنهار ا 0 
00 عر الك العا عه 


الثالئة : يجوز إخراج الميزاب إلى الشارع ؛ وليكن عاليا : 
كالجناح ؛ فلو سقطمنه شيء» فهلك به إنسان أو مال» فقولان »القديم: 
لا ضمان » والحديد الأظهر : يضمن ؛ فعلى هذا إن كأن الميزاب كله 
خارجاً بأن سمر عليه » تعلق به جميع الضمان » وإن كان بعضه في 

الجدار » وبعضه خارجاً ؛ فإن اتكسسر » فسقط الخارج » أو بعضه , 
ظ تعلق به جميع الضمان أيضاً » وإن انقلع من أصله » فوجهان أو قولان ؛ 
أستهما : بين اضف الضاقاء واكاني : يجب إقسط الغارج» وتكون 
التقسيط ,الوزن » وقيل : بالمساحة » وسواء أصابه الطرف الداخل أو 
الخارج » لأن الهلاك يحصل بثقل الجميع : والحكم في كيفيه التضمين 
إذا حصل الهلاك بجناح مشروع » إما ل بالخارج 
. والداخل جميعآ كما ذكرنا في الميزاب بلا فرق ٠‏ 


( يقال : طوى البئر : إذا بناها بالحجارة والآجر حفظا لها من‎ )١( 
٠. الالفديان‎ 


نر 
كن الاو الالو رشن ءالع اوقل اعون لدان »فين 
ما نقص ٠‏ 
الرابعة : الحد الحدار المللاصق للشارع إن ناه صاحبه مستوباأ ؛ 
00-0 ولا استهدام وتولد منه هلاك كاذ وان و لمق 
جام جافاة إبى مللكدة أوطال إل جمد اوفط م خلا ضمان أاضاً » 
واموا 0 ى القدارع + وجي فيدان عاثو دين يمقوطة وإ باه 
مسننوناً ثم مال إلى الشارع وسقط فإن لم تسكن من هدمه وإصلاحهء 
ا ضمان قطنا » وكذا إن تسكن على الأصح عند الجسهور + ويجري 
الوجهان فيما لو سقط إلى الشارع ء » فلم يرفعه حتى هلك به إنسان ‏ أ 
مال ٠‏ ولا فرق بين أن يطالبه الوالى » أو غيره بالنقض ؛ وبين أل , 
نطاب لس ال 0 
وجب ضمان في البناء المائل ابتداء أو دواماً » فلو مال بعضه هك نظر » 
حصل التلف برأسهالمائل » أم بالباق على ا و 
حكمه كما ذكر نا في الميزاب ٠‏ 
236 
إذا باع ناأصب الميزاب » أو بأني الحدار المائل الدار » لم شرا هو 
الضمان » حتى لو سقط على إنسان فهلك به ؛ يجب بجب الضمان على 
عاقلة البائع » هكذ! ذكره البعوي ٠‏ 


و 


لو أواد الحار أن سني جداره الخالص أو امس الم مانالا العبن 
ملك الجار » فله المنع » وإن مال فله المطالبة بالنقص ‏ كما إذا اتتشرت 


أب [55! سه الروفضة ج ؟ دام !35 


أغصان شحرته إلى هواء غيره » فله المطالية بإزالتها » فلو تولد منه 
هلاك » فالضمان على ما ذكرنا فيما إذا مال إلى الشارع ٠‏ 


رع 


لو استهدم الجدار وام يمل » قال الاصطخري : لا يطالب بنقضه » 
لأنه لم بجاوز ملكه ء وفي « التتمة » وجه آخر أن للحار وللمارة 
المطالبة به لما بخاف من ضرره » وأورد اين الصباغ هدا احامالا” 
على الأول لا ضمان فيما تولد منه » وعلى الثاني هو كما لو مال » فلم 
الخامسة : قمامة البيت ؛ وقشور البطيخ :و الرمان .والباقلاء إذا 
طرحها في ملكهأو في موات » فزلق بها إنسان» فهلك ؛ أو تلف بها مالءفلا 
ضمان » وإن طرحها في الطريق فحصل بها تلف » وجب الضمان على 
الصحيح وبه قطع الجمهور » وقيل : لا ضمان لاطراد العرف بالمسامحة 
به مع اأحاجه » وقيل : إن آلقاها في متن الطريق » ضمن » وإن ألقاها 
في منعطف وطرف لا ينتهى إليه المارة غالبا » فلا + قال الامام : والوجه 
القطع بالضمان بالإلقاء في متن الطريق » وتخصيص الخلاف بالإلقاء 
على الطرف ولك أن تقول : .قد بوجد بين العمارات مواضع معدة 
إإلقاء فيها تسمى تلك المواضع السباطات والمزابل » وتعد من المرافق 
المشستركة بين سكان البقعة » فيشبه أن يقطع بنفي الضمان إذا كان 
الإلقاء فيها » فانه استيفاء منفعة مستحقة ويخص الخلاف بغيرها وإذا 
أوجبنا الضمان » فذلك إذا كان المتعثر بها جاهلات » أما إذا مشبى عليها 
قصداً » فلا ضمان كما لو نزل المئر فسقط ٠‏ 

2 
لو رش الماء في الطريق » فزلق به إنسان أو بهيمة » فإن رش 


7 ال كا 


لمصلحة عامة » كدفع الغبار عن المارة فليكن كحفر البثر للمصلحة العامة » 
وإن كان لمصلحة نمسه » وجب الضمان » ويمكن أن بجيء فيه الوجه 
المذكور في طرح القشور » ولو جاوز القدر المعتاد في الرش » قال 
المتولي : وجب الضمان قطعآ ؛ كما لو بل الطين في الطريق » فإنه يضمن 
ما تلف به ٠‏ 


2 

لق بنى على باب داره دكة(١2‏ فتلف بها إنسان أو داية» وجب 
الضمان » وكذا الطو”اف إذا وضع متاعه في الطريق » فتلف به شيء » 
لزمه الضمان بخلاف ما لو وضع على طرف حانوته ٠‏ 

426 

لو دالت دابته » أو راثت » فزلق به رجل أو دابة » أو تطاير منه 
شيء إلى طعام إنسآن فنجسه » نظر » إن كانت الدابة في ملكه » فلا 
ضمان » وإن كانت في الطريق » أو ربطها في الطريق فأتلفت » فحكمه 
ضناتى إن شاء الله تعالى في آخر كتاب موجبات الضمان » ولو مشى 
قصداً على موضع الرش أو البول » فلا ضمان ٠‏ 

السادسة : أسند خشسه إلى جدار » فسقط الحدار على شىء 
فأتلفه » إن كان الحدار لعير 3-0 ولم بأذن له فعليه ضمان الحدار 
نمطي و سيراه باط ناقي انان قر ماقرا نه ه وان كان 
الجدار للمسند أو لغيره » وقد أذن له في الإسناد » لم بجحب ض مان 


. المكان المرتفع يسطح أعلاه يجلس عليه‎ )١( 


ور مك 


إن سقط في الحال » ضمن » كما لو أسقط جداراً على مال رجل » وإن 
سققط بعد زمان»لم يضمن »كما لو حفر يئر في ملكه » وعن القفال أنه لا 
يضمن ف الحالين » كما لا يضمن ما سقط في البئر في الحالين » فإن 
ضمناه إذا سقط في الحال » فلم يسقط» لكنه مال في الحال إلى الشارعء 
ثم سقط بعد مدة » وجب الضمان : كما لو بنى الجدار ماثلا” » لأنه 
مال بفعله بخلاف ما لو مال 9 فق الده وأم بنفسه ٠‏ 

السسائعة 1١‏ نحي :3 أو جره نافع وتروض :ورم راكنا 
اناد لكيه له فى الفتينا د قال ابخوي:فإذ ا ان 
المالك فالضمان عليه » ولو غليته داته »ء ذ ستقبلها رحل » وردهاء 
فأتلغت فى انصرافها » فالضمان على الراد ٠‏ 

تر 

رجل حمل رجلا » فحاء فقرص الحاما! ل : آو ضسرهه » فتحرك ع 

لاس ار كبر : هو كينا لو أكره الحامل 
على إلقامه عن ظهره ظ 

الى اننم و لبان سي فمتى اجتمع سببا هلاك » قدم 
الأول منهما » لأنه المملك ؛ إما بنمسه؛ وإما بوساطة الشاني » فأشبه 
التردية مع الحفر » فإذا حفر بثرأ في محل عدوان » أو نصب سكيئآ : 
ووضع آخر حجرا ؛ فتعثر بالحجر » فوقع على مؤخر السكين » أو في 
مقدم البئر » فمات فالضمان بتعلق بواضع الححر » وقال أبو الفياض 
فق سحا نابا كناق اصن !س0 يندا ا افانادة فوطي والض 
الأول » وبه قطع الجمهور » لأن التعثر بالحجر هو الذي أالجأه إلى 
الوقوع في البئر » أو على السكين » وكأنه أخذه فرداه » وصار كما لو 
كان في بده سكين » فآلقى عليه رجل إنسائ ؛ وجب القصاص والضمان 


7355 اا 


ْ على الملقي » ولو أهوى إليه من في بده سكين ووجهه نحوه حين ألقاه 

مود و » هذا إذا كانا متعديين » فلو 
د كرا او عم يكنا فلك ووضع متعدر ححراً فعثر رجحل 
بالحجر » ووقع في البثر » أو الا اي ال ار 
الحجر » ولو وضع ححراً في ملكه ؛ : وحفر متعد هناك ٠‏ شراًء أو نصب. 
سكيئاً » فعثر رجل بالحجر » ووقم في البئر أو على السكين » فالمنقول 
أنه تعلق الضمان بالحافر وناصب السكين » فإنه المتعدي » وينبغى أن 
يقال : لا تعلق بالحافر والناصب ضمان » كما سنذكره قريب في مسألة 
السيل إن شاء الله تعالى » ويدل عليه أن المتولي قال : لو حفر برا في 
ملكه » ونصب غيره فيها حديدة » فوقع رجل في البئر فجرحته الحديدة 
ومات » فلا ضمان على واحد منهما ٠‏ 


فرع 


ان ا ا ا ل جا 
فهلك اي ا را ود وما ا ا 
وقبل : بحجبالضمان على عاقله الحافر وهو ضعيف » ولو حفر شر 
عدوان » ونصي آخر في أسفلها سكينآ فالضمان على عاقلة الحافر على 
الصحيح » وقيل : على ناصب السك 
تر 
حفر ثرا قرسة العمق» فعمقها غيره » فوجهان:أحدهما: بختص الأول 


بضمان التالف فيها » وأصحهما : بتعلق بهما » وعلى هذا هل يتنصف » 
أم يبوزع على الأذرع التي حفراها ؟ وجهان ٠‏ 


18 عه 


ْ اا 
06 لأسن ؛ لصيف ه دوين لااخم 

ولو حفر برأ وطمها » فأخرج غيره ما طمت به » فهل نتعلق ضمان 
التالف فيها بالأول ٠‏ لأنه المبتدىء » أم بالثاني لانقطاع أثمر الأول 
بالطم ؟ وجهان ٠‏ 
تت :أصحهما الثاني . شاعم 


ترئ 

وضع زيد حجرأ في طريق » وآخران حجراً بجنبه » فتعثر بهما 
أنسان ومات » فالأصح تعلق الضمان هم أثلاثاً » كالحراحات المختلفة ء 
وقيل : ننعلق بزيد نصفه » ومالآخرين نصفه ٠‏ 

وضع الحجر كحفر اليئر بتعلق الضمان به إذا عثر به من لم ره 
كما سبق » فلو وضع حجرأ في طريق » فعثر به رجل ودحرجه ؛ ثم عثر 
هناك بفعله ٠‏ 

ظ نررع 

من قعد ف موضع ؛ أو نام » أو وقف » فعثر به ماش » وماتا أو 
مات أحدهما » نظر ؛ إن كان قعوده فى ملكه » ودخله الماثنى بلا إذن 2 
فا ماشى مهدر » وعلى عاقلته دية القاعد والواقف » وكذا لو قعد » أو 
وإن قعد أو نام في طريق ضيق يتضرر به المارة فعثر به الماشي وماتا , 
ففيه طرق : المذهي منها وهو المخصوص : أن دم القاعد والنائم مهدر ء 


1 7 يت 


وعلى عاقلتهما ديه ة المأشي » وأنه إذا عثر بالواقف » كان دم ا 
٠‏ على عات دي الواقف » ل الإنسان قد حنج إل الوقوى لكد 2 
أو اتنظار رفيق » أو سماع كلام » فالوقوف من مرافق الطريق كالمشي ء 
لعن الهلاك حصل بحركة الماشى » فخص بالضمان » والقعود والنوم 
ليسا من مرافق الطريق ؛ فمن فعلهما فقد تعدى وعرض نفسه للهلاك ٠‏ 
والثانى : وجوب دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر مطلقاً » والثالث : 
يهدر دم القاعد والنائم والواقف » وتجب دية الماشي على عاقلتهم ؛ 
والرابع : يهدر دم الماشي ء » وتحب دبة هؤلاء على عاقلته لان العبل 
حصل بحركته » كما لو ترد الأعمى في الطريق بلا قائد فأتلف يلزمه 
الضمان » هذا كله إذا لم يوجد من الواقف فعل » فان وحدنا بأن انحرف 
ا 00 
اصطدما » وسيآتي حكمه إن شاء الله تعالى ٠‏ ولو انحرف عنه ؛ فأصابه 
في انحرافه » أو انصرف إليه » , قفأصابه بعد تمام اتحرافة » فالحكم كسا 
لو كان واقفآً لا نتحرك » ولو جلس في مسحد » فعثر به إنسان ومانا ؛ 
فعلى عاقلة الماشى ذية الجالس » ويهدر دم الماشي » كما لو جلس في 
ملكه » فعثر به ماش » ولو نام في المسجد معتكفاً : : فكذلك » ولو جلس 
لأمر ينزه المسجد عنه ؛ أو نام غير معتتكف » فهو كما لو نام في الطريق» 
همكذا ذكره البغوي ٠‏ 
نر 

حمث أطلق الضمان فى هذه الصور وما قبلها » وقيل انةعايي 
الحافر ؛ أو واضع الححر ؛ أو القاعد » وناصب الميزاب والحناح ء 
با لقا الى البق رسيس بارا يعاو الباق ب 
ومعناه أنه يجب على عاقلتهم ٠‏ 


أ[ 559 ب 


سل 
وقع في البئر ل ل ل له 
حالان ٠.‏ 


الأولى : أن بقع الثاني بغير جذب الأول » فان مات الأول ء 
فالثاني ضامن » فإن تعمد إلقاء نفسه عليه » ومثله يقتل مثله غالياً 
متايه ومين الذة وفيةها» ارمة التساص :إن امي ادن 
قتل غالاً ع فهو شبه عسد ؛ وإن أم يتعمد ووقع في البئر بغير اختياره ؛ 
أ و لم بعلم وقوع الأه ول » فهو خطأ محض » » ثم أطلق مطلقون أنه إذا آل 
الآفى إلى المال 4 ويضيك ندية كاملة قال آخرون : إنما على الثانى نصف 
الدية ؛ لأن الأول مات بوقوعه في البئر وبوقوع الثاني عليه » ويكون 
النصف 'لاخر على الحافر » إن كان الحفر عدواناً » والا فمهدر وهذا 
أصح عند المتولي وغيره ؛ لكن لو نزل الأول إلى البئر ولم بنصدم » 
فوقع عليه الثاني » تعلق بوقوعه كل الدية » وأما إذا مات الثاني » فإن 
تعمد إلقاء النفس فيها » أو لم يكن الحفر عدوا » فهو هدر » وإلا تعلق 
الضمان بعاقلة الحافر » وإن ماتا معا » فالحكم في حق كل واحد ما 
ذكرنا ».ولو تردى في المدر ثلاثه » واحد بعد واحد فوحهان » أحدهما : 
تحب دبة الأو ول على عاقلة الثاني والثالث » قاله الشيخ أبو حامد , 
والثاني : يجب على عاقلتهما ثلثا الدية » والثلث الباقي على عاقلة 
الداة فر إن كان متعديا » وإلا فهو هدر » قاله القاضى أبو الطيب واختاره 
ابن الصباغ ٠‏ 

الحالة الثانية : “أن نع الثانى: في البثر بجذب الأول » فإذا تزاق 
على طرف ثر » فجذب غيره » ووقع في البئر » ووقع الثاني فوقه فمانا » 
فالثاني هلك بجذب الأول » فكأنه أخذه وألقاه في البئر إلا أنه قصد 


م75 ب 


الأستسياك ل الوقوع » فكان مخطئاً »فيجب ضما الثاني على 
عاقلة الأول»وأما الأول »فان كان احفر عدواناً » فوجهان»أحدهما بحكى 
عن الحعرى #الداميد رن واسيحهيا ٠‏ تيب تناب دخ الى كاله البطاذر 
وهدز النضفت ‏ لأنه مات سسسين : صدمة البئر وثقل الثاني منسوب 
إليه » وإن لم يكن الحفر عدوا » فالأول مهدر بلا خلاف » وليحمل 
على هده الحالة إطلاق من أطلق إهدار الأول » وقد أطلقه كثيرول +٠‏ 


ولو كا: نت الصورة كما ذكرنا » وجذب الثاني ثالثا » وماتوا جميعا 
فآما الأول فضسه وجهان ؛» أحدهما تهدر نصف دته لجحد به الثاني » 
ويجب نصفها على عاقلة الثاني لجذبه الثالث » وهذا تفريع على أنه لا 
أثر للحفر مع الجذب » وأصحهما : أنه مات ثلائة أسياب : صدمهة 
البئر وثقل الثاني والثالث » فهدر ثلث الدية لجدبه الثاني » 
ثم ينظر إن كان الحفر عدواناً » وجب ثلثها على عاقله الحافر » وثلثها 
على عاقله الثاني بحدبه الثالث » وإن لم ,يكن الحفر عدواناً » أهدر 
ثلث آخر ووحب ثلث علىعاقلة .الثاني » وقالابن الحداد : مات بالوقوع 
في البثر وبجذبة الثاني » فيهدر نصف دية » ويجب نصفها على عاقلة 
الحافر » » وأعرض عن تأثره بثقل الثالث » وهذا ضعيف عند الأصحاب » 
وأما الثانى » فمات بحدب الأول » وشقل الثالث » وثقل الثالث حصل 
عله #فرمد و تك وفص :تلق .على عاقلة الأول + وآما الا لع فتن 
جميع ديته على الثاني على الأصح » وقيل : على الأول والثاني » والمراد 
عاقلتهما » ولو كانت الصورة بحالها وجذب الثالث رابعاً وماتوا » وجب 
جميع دية الرابع بلا خلاف » وهل تتعلق بالثالت وحئده أم بالثلاثه ؟ 
وجهان » أصحهما : الأول ٠‏ 1 

وأما ديات الثلاثة فضها أوجه » أصحها ٠‏ أن الأول مات /اآ 
افيات كندمة الكو ع وثقل و 1 


لا ا 


ويجب الربع على عاقلة الحافر إن كان الحفر عدواناً » وإنذ لم يكن 
عدوا » أهدر أيضآاً » ويجب ربع على عاقلة الثاني » وربسع 
على عاقلة الثالث » وأما الثانى » فلا أثر للحفر في حقه وقد مات بجذب 
الأول»وثقل الثالث والرابع » فيهدر ثلث ديته » ويجب ثلثها على عاقلة 
الأول وثلثها على عاقلة الثالث » وأما الثالث فمات بحذب الثانى وثقل 
الرا؛ ع » فيهدر نصف ديته » وبجب نصنها على عاقلة الثاني » والوجه 
الثاني لا يجب للاول شىئء أنه باشر قتل نفسه بجذب الثاني وما تولد 
منه » وأما الثاني فيهدر نصف ديته وبجب نصفها على عاقلة الأول » وأما 
الثالث » فيهدر نصف ديته » ويجب نصفها على عاقله الثاني » ومقتضى 
هذا الوجه أن لابجب للأول في صورة الثلاثقشيء أصلاء وإن لم يذكروه 
يي ووو ثلث دية كل 
.واحد وبحب الثلثان من ديه ة الأول على عا قل قلتي الثاني والثالث » والثلثان 
من دبة الثانى على عاقلتى الأول والثالث : والتلكان :من ذية الثالث على 
عاقلتي الأول والثاني » والوجه الرابع حكاه المتولي : يجب للأول ربع 
الدية إن كانالحافر متعديا » وللثاني الثلث؛وللثالث النصف للقصةالمروية 
من قضاء على رضي ودين رجا الى بي الاي يد 
لذلاك + كنود وك تبيين 7 »١‏ وجميع ما ذكرناه إذا وققع الثلاثة أو 
الأربعة بعضهم فوق بعض ء أما إذا كانت البثر واسعة وجذب بعضهم 
بعضاً لكن وقع كل واحد في ناحية » فدية كل مجذوب على عاقلة جاذبه 
ودبة الأول على عاقلة الحافر إن كان متعدياً » ومن وجبت ف هذه الصور 
دبة بعضهم أو بعضها على عاقلته » لزمه الكفارة في ماله » ويتقع النظر 
في أنها هل تتحزاً ؟ ومن أهدر دمه أو شيء منه لفعله » ففي وجوب 
الكفارة عليه الخلاف في أن قاتل نفسه هل عليه كفارة ؟ 

)١١.9(و)١.5*(و هو في المسند برقم ( "لاه ) و(]لاه)‎ )١( 
. وفي سنده حنش بن المعتمر مختلف فيه »© والأكثر على تضعيفه‎ 
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الطرف الرابع في اجتماع سببين متقاومين وفيه مسائل ٠‏ 

إحداها : إذا اصطدم حران ماشيان » فوقعا وماتا » فكل واحد 
مات بفعله وفعل صاحبه » فهو شريك في القتلين » ففعله هدر في حق 
نفسه مضمون في حق صاحبه » فالصحيح أن في تركة كل واحد منهما 
كفارتين بناء على أن الكفارة لا تتجزأ » وأن قاتل نفسه عليه كفارة » 
وأما الدية » فتسقط نصف دية كل واحد » ويجب نصفها » ثم إن لم 
بقصدا الاصطدام بأن كانا أعميين » أو ف خللمة » أو مدبرين » أو غافلين» 
فهو خطأ محض ؛ فعلى عاقلة كل واحد نصف دية الاخر » وإن تعمدا 
الاصطدام » فوجهان » أحدهما : أن الحاصل عمد محض » ويجب في 
مال كل واحد نصف دية الآخر » قاله أبو إسحاق » واختاره الأمام 
والغزالي » وأصحهما عند الأكثرين وهو نصه ف « الأم » : أن الحاصل 
شبه عمد » لأن الغاب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت »© فلا تتحقق 
فه العمد المحض » ولذلك لا تعلق القصاص إذا مات أحدهما دون 
الآخر ؛ فيحب على عاقلة كل واحد نصف دية الآخر مغلظة ٠‏ 

الثانية : إذا كان المصطدمان راكبين » فحكم الديه والكفارة كما 
ذكرنا » فلو تلفت الدايتان » ففى تركة كل واحد نصف قيمة دابة 
صاحمه » ولو غلبتهما الدابتان » فجرى الاصطدام والراكبان مغلوبان , 
فالمذهم أن المغلوب كغير المغلوب كما سبق » وف قول أتكره جماعهة 
أن هلاكهما وهلاك الدابتين هدر ء إذ لا صنع لهما » ولا اختيار » فصار 
كالهلاك بآقة سماوية » وبجري الخلاف فيما لو غليت الدابة راكبها أو 
بناكقها :و اتلفتق ها له تقل رشقل الضمان عنة ؟ 


لك 
سواء في اصطدام الراكبين اتفق جنس المركو بين وقوتهما » أم 


إرض 2 


اختلف » كراكب فرس » أو بعير مع راكب بغل أو حمار » وسواء في 
اصطدام الرجلين اتفق سيرهما » أو اختلف » بأن كان أحدهما سشي 
والآخر بعدو » وسواء كانا مقيلين » أم مديرين » أو أحدهما مقبلاء 
والاآخر مديراً » قال الإمام : لكن لو كانت إحدى الداتين ضعيفة بحيث 
يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الدابة الأخرى » لم تعلق بحركتها 
حك ؛ كغرز الإبرة في جلدة العقب مع الحراحات العظيمة » وسواء وقع 
المصطدمان مقملين أو مستلقيين » أو أحدهما مستلقياً والاخر مكماً » وعن 
المزني أنه إذا وقع أحدهما مكب والاخر مستلقياً » فالمكتب مهدر وعلى 
ماران 4و لاسي الازلي ةاوه لقع الكدووره. ادل الملا اتن 


م 


تجاذب رجلان حبلاك » فاتقطع » فسقطا وماتا » وجب على عا 
كل واحد نصف دية الآخر وبهدر النصف » سواء وقعا مكبين أو 
مستلقيين » أو أحدهما هكذا والاخر كذاك » لكن قال البغوي : إن 
أكب أحدهما » واستلقى الاخر » فعلى عاقلة المستلقى نصف دية المكب 
مغلظة » وعلى عاقلة المكب نصف دية المستلقي مخففة » وهذا إن صح 
اقتضى أن يقال مثله قْ الاصطدام» هذا إذا كان الحبل لهما أو مغصو باآء 
قان كان لأحدهما والآخر ظالم » قدم الظالم هدر » وعلى عاقلته نصف 
دية المالك ؛» ولو أرخى أحد المتحاذيين »2 فسقط الآخر » ومات فنصف 


دنه عا ا نصفها اا رن 
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ما ذكرنا أنه بهدر نصف قيمة الدابة ويجب النصف الآخر مو 
فيما إذا كانت الدابة للراكب » » فإن كانت مستعارة أو مستأجرة لم يهدر 
منها شيء ء لأن العارية مضمونة » وكذا المستاجر إذا أتلفه المستأجر ٠‏ 
الثالثة : ادا اصطددم صبيان أو ع ل 0 

كانا ماشسين » أو راكبين ركبا بآنفسهما » فهما كالمالغين إلا أنا إذا أوجينا 
هناك ديه معلظة فهي هنا مخففة إلا إذا قلنا اك رالود 
عمد ؛ وإن أركبهما من لا ولاية له عليهما » لم بهدر شيء من دنتهما » 
ولا من قيمة الدابتين » ولا شىء على الصبيين » ولا على عاقلتهما 4 هل 
إن كان المركب واحداً » فعليه قيمة الدابتين » وعلى عاقلته دية الصبيين» 
وإن أركب هذا واحداً وذاك آخر » فعلى كل واحد نصف قيبة كل 
داة » وكذا يضمن ما أتلفته دابة من أركبه بيدها أو رجلها » وعلى 
عاقلة كل واحد نصف دبتي الصبيين » هذا هو الصحيح المعروف الذي 
قطم به الأصحاب » وقال الداركي وابن المرزبان : يلزم عاقلة كل مر كب 
ل ا ل 0 
فلو تعمد الصبي والحالة هذه » احتمل أن بحال الهلاك عليه إذا قلنا : 
عمده عمد » لأن المماشرة مقدمة على التسبب» وهذا احتمال حسنء فإن 
قل به » فحكمه كما لو ركبا بأنفسهما » والاعتذار عنه تكلف : ولو 
وقم الصبي » فمات » فقد أطلق الشيخ أبو حامد أنه يتعلق بالمركب 
الضمان » وقال المتولي : إن كان مثله لاإستمسك على الدابه ولم يشدهء 
وجب الضمان ؛ وإن كان يستمسك » فإن كان ينقله من موضع إلى 
موضع » فلا ضمان » سواء أركبه الولي أو غيره » لأنه لايخاف منه 
الهلاك غالبا » وإن أركبه ليتعلم الفروسية » فهو كما لو تلف في يد 
السباح » وفي كل واحد من الإطلاق والتفصيل نظر » » أما اذا أركبهما ‏ 
ولياهما لمصلحتهما فوجهان » أصحهما : لاضمان على الولى » كما لو 

عات 


ركبا بأتفسهما إذ لاتقصير » والدانى قاله القفال : يجب الضمان » لأن 
في الإركاب خطرا » هكذا أطلق جباعة الوجهين » وخصهما الإماء 
بالاركاب لزينة أو حاجة غير مهمة » قال : فأما إذا مست حاجة أرهقت 
إلى إركابهللاتتقال إلى مكان » فلا ضمان قطعاً » ثم الوجهان مخصوصان 
بما إذا ظهر ظن السلامة » فأما إذا أركبه الولى دابة شرسة جموحا »2 
فلا شك في أنه تعلق به الضمان ٠‏ 
الرابمة : اصطدام المرآانين كالرجلين » فان اصطدم 
حاملان فماتتا ومات جنيناهما » وجب في تركة كل واحدة منهما أربع 
كفارات على الصحيح » وهو إيجاب الكفارة على قاتل نفسه » وعدم 
تحزثة الكفارة » فإن لم نوجبها على قاتل نفسه » وجب ثلاث كفارات ؛ 
وإن قلنا بالتجزئة » وجب ثلاثة أنصاف كفارة وعلى عاقلة كل واحدة 
منود مناسكها وهب نر كن جين > 
اللخامسة : اصطدم عبدان » فمات أحدهما » وجب نصاف 
قيمته متعلقاً برقبة الحى » وإن مانا فمهدران » لأن ضمان جناية العسد 
تنعلق برقبته » سواء اتفقت قيمتهما » أم اختلفت » وإن اصطدم حر 
وعبد ومات العبد » فنصفه هدر » وتحب نصف قيمته » وهل تكو زعلى 
الحر أم على عاقلته ؟ فيه الخلاف في تحمل العاقلة قيمة العمد » وإن مات 
الحر » وجب نصف دينه متعلقاً برقبة العبد » وإن ماتا معاً » فان قلنا : 
قيمة العبد لاتحملها العاقلة » وجب نصفها في تركة الحر » ويتعلق به 
نصف ديه الحر » لأنه بدل رقبته » وإن قلنا : تحمل العاقلة القيمة »2 
فنصف قيمه العبد على عاقلة الحر » ويتعلق به نصف دية الحر » فيأخذ 
السيد من العاقلة نصف القيمة » ويدفع نصف الدية إلى ورثة الحر » 
إما من عين المأخوذ وإما من غيره 4 قال الإمام : والوجه أن يبت لورثة 
الحر مطاليه عاقلته بنصف القيمة » وإن كان ملكه المسد ليتوثقوا به 
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وكذا إذا تعلق أرش برقبة عبد » فقتله أجنبي » ثبت للمجني عليهمطالبه 
قاتل الجاني بالقيمة » ويثبت للمرتهن مطالبة قاتل المرهون بالقيمة ليتوثق 
بها » وليكن هذا مبنياً على أن المرتهن هل له أن بخاصم الجاني ؟ وفيه 
خلاف سيق »ء الأ ع اال وعدر ان عام ولعدا ادام ضر 
المأخوذ ملكا للراهن لم ضح قوق وان سار فومل ارقن 0 


دانير عه 


السادسة : اصطدم مستولدتان لرجلين فماتتا » أهدر نصف 
قيمة كل منهما ووجب نصف قيمة كل واحدة على سيد الأخرى » لأن 
ضمان جناءة المستولدة على سيدها » كما سيآتى في بابه إن شاء الله 
تعالى » والمذهب أنه يضمن أقل الأمرين من أرش الجناية وقيمه 
مستولدته » وإن كاتنا حاملين » فماتنا » وأجهضتا جنينهما » فحكم 
القيمة ما ذكرنا » وأما ضمان الحنرنين » فان كانا رقيقين » فعلى سبد 
كل واحدة مع نصف قيمة الأخرى نصف عشر قيمتها لنصف جنينها ؛ 
ل ل ا 
نصف غرة لحنين مستولدته » ونصف غرة لحنين لحجنين الأخرى » وإن كاتنا 
حاملين بحرين من السيدين » فنصف كل حنين هدر » لأن المستولدة إذا 
جنت على نفسها » وألقت جنينآً » كان هدراً » وعلى كل واحد من 
السيدين نصف غرة جنين الأخرى » وتصير الصورة من صور التقاص» 
وإذا فضل لأحدهما شىء أخذه ؛ وإن كانت إحداهما حاملاء » فالقت 
حنكها نتا+ فتضف الئرة :عل سيد العامن +نفإن كان للخنسين آم آم 
وارثة » فلها نصف سدس الغرة » والباقى لسيد الحامل » وعليه للجدة 
كن سكس نا لمكن ام اامدين المرة + 


السابعة : إذا اصطدم سفينتان » وغرقتا بما فيهما » فإما أن 


778 م 


بحصل الاصطدام بفعلهما ؛ وإما لا ء فهما حالان ٠‏ 
الأول بفعلهما » فينظر إن كانت السفينتان وما فيهما ملكا 
للملاحين المجربين لهما » فنصف قيمة كل سفينة وما فيهما مهدر ء 
ونصف قيمتها ونصف قيمة ما فيها على صاحب الأخرى » فإن هلك 
الملاحا نأ يضاء فهما كالفارسين يموتان بالاصطدام» وإن كانت السفينتان 
لهما وحملا الأموال والأنمس تبرعاً أو بأجرة » نظر إن تعمدا اللاصطدام 
بما بعده أهل الخبرة مفضيآ إلى الهلاك » تعلق يفعلهما القصاص حتى 
إذا كان في كل سفينة عشرة أنفس مثلا يقرع بينهم لموتهم معأ » فمن 
خرجت قرعته » قتل به الملاحان » وفىي مال كل واحد منهما نصف ديات 
الباقين » فيكون على كل واحد تسع ديات ونصف مع القصاص » وفي 
مال كل واحد من الكفارات بعدد من في السفينتين من الأحرار والعبيد, 
وعلى كل واحد منهما نصف قيمة مافي السفينتين لابهدر منه شيء ء 
ونصف قيمة سفينة صاحيه » ويهدر نصفها » ويجري التقاص في القدر 
الذي يشتركان فيه » وإن تعمدا الاصطدام بما لا يفضي إلى الملاك 
غالبا وقد يفضي إليه » فهو شبه عمد » والحكم كما ذكرنا » إلا أنه 
لايتعلق به قصاص » وتكون الدية على العاقلة مغلظة » وإن لم بتعمدا 
الاصطدام بل ظنا أنهما بجريان على الريح فأخطا أو لم يعلم واحد منهما 
أن رب سفينته سفينة الآخر » فالدية على العاقلة » وإنكانت السفينتان 
لغير الملاحين » وكانا أجيرين للمالك »؛ أو أمينين » لم سقط شيء من 
ضمان السفينتين بل على كل واحد منهما نصف قيمة كل سفينة » وكل 
واحد من المالكين مخير بين أن يأخذ جميع قيمة سفينته من أمينه » ثم 
هو يرجم بنصفها على أمين الآخر » وبين أن بأخذ نصفها منه ونصفها 
من أمين الآخر » وإن كان المجريان عبدين » فالضمان يتعلق برقبتهما + 
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الحال الثاني : أن بحصل الاصطدام لابفعاهما » فإن وجد 
منهما تقصير بأن توانيا في الضيط » فلم يعدلاهما عن صوب الأصطدام 
مع إمسكانه » أو سيكرا فيريح شديدة لاتسير في مثلها السفن» أو لم يكملا 
عدتهما من الرجال والآلات » وجب الضمان على ماذكرنا » وإن لم يوجد 
منهنا تقصير ء وحصل الهلاك بغلبة الرياح وهيجان الأمواج » ففي 
وجوب الختمان قولان » أحدهما : نعم كالفارسين إذا غليتهما داتاهى» 
وأصحهما : لا ؛ لعدم تقصيرهما » كما لو حصل الهلاك بصاعقه بخلاف 
غلبة الدابه » فإن ضبطها ممكن باللجام » وقيل : القولان إذا لم يكن 
منهما فعل » بأن كانت السفينة مربوطة بالشط أو مرساة في موضع ء 
فهاجت ريح فسيرتها فأما إذا سيراهما » ثم غلبت الريح ؛ وعجزا عن 
ضمطهما » فيجب الضمان قطعآ » والمذهب طرد القولين في الحالين » فإن 
قلنا : بجب الضمان » فهو كما لو فرطا » ولكن لم يقصدا الأصطدام ؛ 
وإن قلنا بالأظهر : لم يجب ضمان الأحرار» ولا ضمان الودائع والأمانات 
فهما ولا ضمان الأموال المحمولة بالأجرة إن كان مالكها أو عبده معها 
يحفظها » وإد استقل المجريان باليد » فعلى القولين في أن بد الأجسير 
المشترك هل هى بد ضمان ؟ وإن كان فيهما عبيد » فإن كانوا أعوانا أو 
حفاظا للمال لم يجب ضما نهم » وإلا فهم كسائر الأموال » وعلى هذا 
لو اختلف صاحب الملل والملاحان » فقال صاحب الال : كان الاصطدام 
بفعلكما » وقالا : بل بغلبة الريح » صدقا بيمينهما » ومتى كان أحدهما 
مقرطاً أو عامدا دون الآخر » خص كل واحد منهما بالحكم الذي يقتضيه 
حاله على ماذكرناء ولو صدمت سفينةالسفينة المريوطةبااشط فكسرتهاء 
فالضمان على محري السفنة الصادمة ٠‏ 


رع 
إدا خرق واحد سفيئة » فعرق مافها من نفس ومال» وجب ضسمانه» 


أ 5597 ل الروضة ج 4 ام ؟» 


0 4 وجب الا زالدة المغاظة في ماله وادتعمده 00 
به الهلاك غالبا » فهو شبه عمد » وكذا لو قصد إصلاح السفينة» فنفذت 
الالة في موضع الإصلاح فغرقت به السفينة » وإن أصابت الآلة غير 
الوك ل اد لي ل ل ل 
رت 

لو كانت السفينة مثقلة بنسعة أعدال » فوضع آخر فيها عدلا” 
آخر عدواناً » فعغرقت » فهل بعرم جميع 0 التسعة أم بعضها ؟ 
وجهاد : أحدهما : جسعها لأن الهلاك نر نف على فعله » وأصحهما : 
البعض 4 وضه وجهان 6 اخدذهيا : 86 و والثاني ' : قسطه ادا در 
سي 0 وهو كالخلااف في الحلاد ادا 8 على الحد المشسروعء 


ضل 
إذا أشرفت السفينة على الغرق ؛ جاز إلقا ل 
وبحب الإلقاء رجاء نحاة الراكبين إذا < اا القاء مالا 
روح فيه لتخليص ذي ا يجوز إلقاء الدواب إذا أمكن دفع 
العرق بعير الحيوان » وإذا مست الحاجة إلى القاء الدواب » ألقيت 
لز يقاء الادميين » والعيد كالأحرار وإذا قصر من عليه الإلقاء حتى 
غرقت السفينة » فعليه الإثم ولا ضمان كما لو لم يطعم صاحب الطعام 
المضطر حتى مات » بعصي ولا يضننه » ولا يجوز إلقاء المال في البحر 
.من غير خوف » لأنه إضاعة للمال » وإذا ألقى متاع نفسه أو متاع 


- رض 2 


غيره إذنه رجاء السلامة » فلا ضمان على أحد » ولو ألقى متاع غيره 
بغير إذنه » وجب الضمان » وقيل : إذا ألقى من لاخوف عليه متاع 
نفسه لإنقاذ غيره » ففي رجوعه عليه وجهان » كمن أطعم المضطر قهراً 
والمذه اله ول » ولو قال لغيره : ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه أو 
على أني ضامن ؛ أو على أ: نى أضمن قيمته » فألقاه فعلىالملتمس ضمانه؛ 
وقال أبو ثور وبعض الأضحات : لا يجب ضمانه » لأنه ضمان مالم 
.يجب » والصحيح الأول وبه قطع الجمهور » لأنه التماس إتلاف بعوض 
. له فيه غرض صحيح » فصار كقوله : أعتق عبدك على كذا » فاعتق , 
قال الأصحاب : وليس هذا على حقيقة الضمان وإن سمي ضماناً » ولكنه 
بذل مال للتخليص عن الهلاك » فهو كما لو قال : أطلق هذا الأسير ولك 
على كذا » فأطلقه » يجب الضمان ؛ وبنى القاضي حسين عليه أنه لو قال 
لمن له القصاص : اعف ولك كذا ء أو قال لرجل : أطعم هذا الجائع ولك 
على كذا » فأجاب » سستحق المسمى » » أما إذا اقتصر على قوله آلق 
متاعك في البحر » ولم يقل : وعلي ضمانه » فالقاه فقيل في وجوب 
الضمان خلاف »© كقوله : أد ديني » وقطع الجمهور بآنه لاضمان ؛ لأن 
قضاء الدين نفعه قطعاً وهذا قد لاينفعه » قال البغوي : وتعتمر قيمه 
الملقى قبل هيحان الأمواج » فإنه لاقيمة للمال في تلك الحال » فلا تجعل ‏ 
قيئة ذال ف تبحر ويفى على قلي الياذك كقيية الدى :ف قن | نيا يحب 
الضمان على الملتمس بشرطين » أحدهما : أن يكون الالتماس عند 
خوف الغرق » فآما في غير حال الخوف فلا بقتضيى الالتماس ضماناً ؛ 
سواء قال : على أني ضامن » أو لم يقل » كما لو قال : اهدم دارك ؛ 


الشرط الثاني : أن لا تختص فائمدة الإلقاء بصاحب المتاع , 
واعلم أن فائدة التخليص إلقاء المتاع تتصور في صور : 


2 0 


إحداها : أن بختص بصاحب المتاع » فإذا كان في السفينة 
المشرفة راكب ومتاعه + فقال له رجل من الشط » أو من زورق بقريها : 
ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه » فألقى » لا يحب الضمان ؛ ولا بحل 
له أخذ الضمان » لأنه فعل ما هو واجي عليه لغرض نفسهء فلا سستحق 
عوضاً » كما لو قال للمضطر : كل طعامك وأنا ضامنه لك » فاكله ء 
لاشيء على الملتمس ٠‏ 


الثانية : أن يختص بالملتمس » بأن أشرفت سفينة على الغرق 
وفيها متاع رجل وهو خارج عنها » فقال للخارج : ألق متاعك في البحر 
وعلى ضمانه » فألقى » وجب الضمان كما ذكرنا ا ل 
أم لا ؛ حتى لو هلك الملنمس وجب الضسان ف تركتنه ٠‏ 


افتالة1 أن بخص انيوهنا ونان كان اللتسى.: وصداعن 
القع اودرو رشن التادية ومها جناعة مدر تون على لسرن فبوني 


الرابمة : أنتعود المصلحة إلى ملقي المتاع ع ود الملتميو: 
فوجهان » أصحهما : بحب ضمان جميع المتاع » والثانى : نقسط الملقى 
للق ذا ككف وي رين ساقس سد الزن وجي لدان لد 
كأن معه واحد ؛ وجب نصف الضمان »© وإد | كان معه تسعة » وجب 


سعة اعقنا هاه 


الخامسة : أن ديكون ف الالقاء تخليص الملتمس وغيره » بأن 
التنسس بعض ركاب السفينة من بعض » فيجب الضمان على الملتمس » 
قال الإمام : وبجىء الوجهان في أنه هل تسقط حصة المالك ؟ 


ا ل 


تر 
إذا قال : ألق متاعك في البحر وأنا وركاب السفينة ضامئون » 
كل واحد منا على الكمال » أو على أني ضامن وكل واحد منهم ضامن» 
فعليه ضمان الجميع » ولو قال : أنا وهم ضامنون كل واحد منا بالحصةء 
لزمه ما بخصه » وكذا لو قال : أنا وهم :ضامئنون » واقتصر عليه » ولو 
قال : وأنا ضامن وركاب السفينة » أو على أن أضمنه أنا والركاب » أو 
قال : وأنا ضامن وهم ضامئون » لزمهضمان الجميع على الأصح.ءوقيل: 
على القسط » ثم قوله : هم ضامئون » إما للجميع » وإما للحصه » إن 
أراد به الإخبار عن ضمان سبق منهم > واعترفوا به » لزمهم » وإد 
أتكروا » فهم المصدقون » وإن قال : أردت إنشاء الضمان عنهم » فقيل: 
إن رضوا به » ثبت المال عليهم » والصحيح أنه لايثبت شت » لأن العقود 
راوع مور تن ا ارت عر 
بالجميع بقوله» وإذا أنكروا الإذنء فهم المصدقون حتى لا.يرجع عليهم ) 
ولو قال : أنا وهم ضمناء » وأصححه من مالهم » فقد نقل الأمة لاسيما 
العراقيون » أنه يطالب بالجميع أيضاً » وكذا لو قال : أنا أحصله من 
مالهم كما لو قال : اخلعها على ألف أصححها لك من مالها » أو أضينها 
لك من مالها » يلزمه الألف » ولو قال : ألقى متاعك في البحر على أنى 
وهم ضمناء » فآذن له في الإلقاء » فألقاه ؛ فهل تلزمه الحصة أم الجميع؛ 
لأنه باشر الاتلاف ؟ وجهان ٠‏ 
2 
قال : ألق متاعك وعلى نصف الضمان » وعلى فلان الثلث » وعلى 
فلان السدس » لزمه النصف ٠‏ 
رع ظ 
قال لرجل : ألق متاع زيد وعلىي ضمانه إن طالبك » فالضمان على 
الملقي دون الامر ٠‏ . 


ل 5 


ف ب 

قال الإمام : المتاع الملقى لا.بخرج عن ملك مالكه حتى لو لفظله 
البحر على الساحل ؛ وظفرنا به » فهو للمالكه » ويسترد الضامن الممذول ؛ 
وهل للمالك أن يمسك ما أخذه » ويرد بدله ؟ فيه خلاف كالخلاف في 
العين المقرضة إذا كانت باقية » فهل للمقترض إمساكها ورد بدلها ؟ 

المسألة الثامنة : إذا عاد حجر المنجنيق على الرامين ٠‏ فقتل 
أحدهم » فقد مات بفعله وفعل شركائه » وحكمه كالاصطدام » فإن 
كانوا عشرة » سقط عشر ديته » ووجب على عاقلة كل واحد من التسعة 
عشرها » ولو قتل ائنين منهم » فصاعداً فكذلكء» فلو قتل العشرة» أهدر 
من ديه كل واحد عشرها » ووجب على عاقلة كل واحد من الباقين 
عشرها » ولو أصاب الحجر غيرهم ؛ نظر » أن م بقصدوا واحداً أو 
أصاب غير من قصدوه » بأن عاد فقتل بعض النظارة » فهذا خطأ يوجب 
الدية المخففة على العاقلة : وإن قصدوا شخصاً أو جماعة بأعيانهم 
فأصابوا من قصدوه ؛ فوحهان ؛ قطع العراقيون بأنه شبه عمد » لأنه 
لايتحقق قصد معين بالمنجنيق » والثاني وبه قطع الصيدلاني » والإمام 
والعزالي والمتولى ورحجه البعوي والرويانى .: أنه عمد إذا كدانوا 


و 


حاذقين تتأتى لهم الإصابة » والغالب الإصابة ٠‏ 
2< هدا الثاني هو الذي صححه ف « لحرو داشا 

1ن لذو انيد اد يجياءةاوزوالناق أندالة نيوو قت دوه 

وقد يصيب » فهو ثسه عمد : والعلم بأنه يصيب أحدهم لابعينه » أو 

جماعة منهم لا أعيا نهم : لاتحقق العسدية » ولا توجب القصاص » لأن 

العمدية تعتمد قصد عين الشخص ولهذا لو قال : اقتل أحد هؤلاء وإلا 

تكرتك 4 فقت أحدهم 7 لاقصاص على الآمر » لأنه آم بقصد عين أحد هم , 

ثم قال العزالى : يكون هذا خطأ في حق ذلك الواحد » وقال البغوي : 


29 ل 


يكون شبه عمد تحب به دبة مغلظة على العاقلة وهذا هو الصحيح إذا 
قصدوا واحدآ أو جماعة لا بأعيانهم » وكذا لو رمى سهماً إلى جماعة » 
ولم بعين أحدهم » ثم استدرك الإمام فقال : قولنا لابجب القصاص 
مفروض فيمن قصد إصابه واحد لابعينه » أو جماعة لابأعيانهم وأصاب 
الحجر بعضهم » فآما إذا كان القوم محصورين في موضع وعلم الحاذق 
أنه إذا سدد عليهم الحجر أصاب جميعهم وحقق قصده » فآتى عليهم » 
فالذدي أراه وجوب القصاص ٠‏ 

التاسعة : جرح مرتداً بقطع بده أو غيرها » فأسلم » ثم جرحه 
الأول » ثم جرحه ثلائة آخرون فمات » نظر » إن وقعت الجراحات 
الأربع بعد اندمال الأولى » لزمهم الدية أرباعا » وإن وقعت قبل 
اندمالها ومات من الجراحات الخمس » ففيما عليهم وحهان» أصحهماو به 
قال ابن الحداد : توزع الدية على عدد الحارحين وهم أربعة » فيجب 
على كل واحد ربعها » ثم يعود ما على الجارح في الردة إلى الثمن » لأن 
حراحة الردة مهدرة + والثاني : توزع الدية على الحراحات » فيسقط 
خمسها للردة » ويجب على كل واحد من الأربعة خمسها » كما لو جرحه 
واحد في الردة وأربعة بعد الإسلام » فإنه يلزم كل واحد من الأربعصة 
خمس الدية » ولو جرحه ثلاثة في الردة » ثم جرحوه معرابع فيالإسلام» 
ومات بالحراحات 6 فعلى قول ابن الحداد توزع الدية على الأريعة 
وقد جرح ثلاثة منهم جراحتين » إحداهما في الردة » فيعود ما على كل 
منهم إلى الثمن» وسبقى على الرابع الربع» وعلى الوجه الآخر : الحراحات 
سبع » فيسقط ثلاثة أسباع الدية بجراحات الردة » ويجب على كل واحد 
سبعها » ولو جرحه في الردة أربعة » ثم جرحه أحدهم مع ثلاثة في 
الإسلام » فعلى قول ابن الحداد : الحارحون سبعة فعلى كل وأحد 
من الذين لم يجرحوا إلا في الإسلام سبع الدية» ولا شيء على الجارحين 
في الردة فقط » وعلى الجارح في الحالين نصف سبع » وعلى الوجه 


7473 ل 


الآخر مات بشمان حراحات 4 أربع ف الأهدار َ( فعلى كل وأحد من 
الجارحين في الإسلام ثمن الدية ٠‏ ولو جرحه أربعة في الردة » ثم جرحه 
أحدهم وحده في الإإسلام » فعلى قول ابر الحداد : الحارحون أريعة » 
لزم الجارح ف الإسلام الثمن» ؛ لأن خصصسه الربعم» فسقط نصقه بحر احه 
الردة » ولا شيء على الباقين » وعلى الوا الاخر بلزمه خمس الدية ء 
«وسعظ أريعة اعبانهاة ولو جرحه ثلاثة ى في الردة » ثم جرحه أحدهم 
في الإسلام ؛ فهل عليه سدس الدية آم ربعها ؟ فيه الوجهان » ولو جرحه 
أننان ن في الردة » ثم جرحه أحدهما مع ثالث في الإسلام » فعلى قول ابن 
العام خوط لدان ل بجر الدان الزوه ووعن الجنارج ل 
الحالين سداس » وعلى الاخر كلق 6 وعلى الوجه الآخر 2 لزم الجارح 
ىًْ فى الحالين ا الديه » وكدا الجارح في الإسلام . ولو حجرحة اثئاد ن فى 
الردة » ثم في الإسلام » لزم كل واحد منهما ربع الدية باتفاق الوجهين ‏ 
ولو حرحه ثلاثة في الردة ثم في الإسلام » لزم كل واحد سداس الد ىه 
باتفاق الوجهين » وكذا يتفقان متى لم يختلف عدد الجراحات ولا 
الواوضن د الجالاءه 
2 
إذا اختلفت جنايات رجل عمدأ وخطأ ‏ وشاركه غيره بأن جرح 
خطأ ء ثم عاد مع آخر » فجرحا عمدا » فالتوزيع لمعرفة ما يؤخذ منه 
وما يضرب على عاقلته كما سبق فيما إذا جنى في الردة والإسلام ٠‏ 


العاشرة : جنى عبد على زيد بإيضاح » أو قطع بد » أو أصبع 
أو غيرها » ثم قطع عرو بد العبد » ثم جنى العيد على بكر ؛ ومات 
زيد وبكر بالجراحة أو لم يموتا » ومات ت العيد بالقطع » لزم عمرأ قيمة 
العبد » فحصه اليد منها بخص بها زيد » ويتضارب زيد وبكر أو 
ورثتهما في الباقي : زيد بما بقى بعد أخذ حصة اليد » وبكر بالجسع . 


544 ل 


العفو » وأما إذا أضاف العفو إلى السيد » ققال : عفوت عنك » فيصح 

إن علقنا الآرش «الرقبة فقط ء وإلا غلا » وإن أضاقه إلى العيد » إن 

يله دالرقة ققط ع لم إيصح 7 وإلا قعلى القولين ف الوصية 

لتقاتل ء آم اذا كانت الحتانة موجية للقتصاص» قا لعفو - عن العيدصحيحء 
به يكل حال * 


ة الرابعة : حرح حر رجلا خط » فعفا عنه » ثم سبرت الحتانة 


إلى التفس © ني على أن اس سب وا انتداءء 
أم على الفاتل : 0 لحا ظ ' ظ : 

قال : عفوت عن االعاقلة » أنو أسقطت المقاعي © أو قال :- عفوت عن 
الديه » 7 اي 53 0 » فمنفذ إذا وفى الثلث به » ويبرقوتء 
7 يبصح قا : إل قلنا . : للاقيه الك رم صحح» 0 
الأول» كيه جرد الوجوب ,ينتقل عنه» فيصادفه العفو » ولا شيء عليه 


ال 2 


50-5 إدا ننتت الحنانة بالسستية © أو باعتراف العاقلة » فأما إدا أقر القاقل 3 
وأنكرت العاقلة » قالدية على القاتل » ودكون العفو تبرعاً على القاتل ء 
قفيه الخلاف » ولو عفا الوارث بعد موت المجني عليه عن العاقلة » أو 
مطلقاً » صصح » ولو عقا عن الجاني » لم يصح » لأنه لاشيء عليه » فإن 
7 باقراره ع 6« 


2-2 


فان عفا عنها » فهى وصبة للقاتل » وفيها القولان ٠‏ 


الخامسة . : جنى عليه جناية توجب القصاص لو اندملت » كقطم 
ظ بد » فعةا على الدية » ثم سرت إلى النفس» لم يجب القصاص فيالنفس» 


8ن 


وفيه الوجه المنسوب إلى ابن سريج وابن سلمة » ولو جنىبما لاقصاص 
فيه » كالجائفة وكسر الذراع » فاخذ المجني عليه الأرش » ثم سرت إلى 
النفئس » وجب القصاص » وفيه احتمال للامام » ولو كان المجني عليه 
قد قال والحالة هذه : عفوت عن القداص » فهو لغو » لأن هذه الجناءة 
لاقصاص فيها » ولو عفا المجني عليه عن قطع اليد ونحوها على الدية؛ 
ثم عاد الجاني فحز رقبته » نظر » إن حز بعد الاندمال » فعليه القصاص 
في النفس ودية اليد » وإن حز قبل الاندمال » فوحهان » أحدهما : 
لاقصاص ء لأنه عفا عن بعض النفسى » لكن له الباقى من الدبية ء 
واسحهيا ايحن عياض تفال هذا لوطقا مق التسامن اقول ليه 
دية كاملة » أم الباقي من الدية ؟ وجهان » أصحهما : الثاني ه00 


السادسة : عفا الوارث بعد موت المجني عليه » صح » ولو وجب 
على الجانى قصاص طرف إنسان ونفسه » نظر » إن كان مستحق هذا 
غير مستحق ذاك » فلا شك أن عفو أحدهما لابسقط حق الآخر » ومن 
صوره أن يقطع عبد يد عبد » فيعتق المجني عليه » ثم يسري إلى نفسهء 
فالقصاص في اليد للسيد » وفي النفس لورثة العتيق » وإن استحقهما 
واحد » فعفما عن النفس » وأراد القصاص ف الطرف » فله ذلك على 
المدهي » وانفرد الغزالي بحكابة وجه فيه » وإِنْ عما عن الطرف » لم 
يسقط قصاص النفس على الأصح » ولو استحق قصاص النفس بقطع 
الطرف » بأ كان الجاني قد قطم المجني عليه » ومات بالسراية ؛ ثم عن 
الولي عن قصاص النفس » فليس له قطع الطرف » لأن المستحق هو 
القتل » والتقطع طريقه » وقد عفا عن المستحق » وإن عفا عن القطم ؛ فله 
حز رقبته على الأصح » ولو قطع ,بد رجل ثم حز رقبته قبل الاندمال » 


551 ب 


وبعض المحرمات وأما الحديث الصحيح : « كان نبي من الأنبياء سخطء 
فمن وافق خطه » فذاك » فمعناه : من علمتم موافقته له » فلا بأمسى » 
ونحن لانعلم الموافقة » فلا يجوز » لأن الجواز معلق بمعرفة الموافقة ٠‏ 
واشاعل 
فصل 
القتل بالسحر لايثبت بالبينة » لأن الشاهد لايعلم قصد الساحر ‏ 
ولا شاهد تآثير السحر » وإنما شت ذلك باقرار الساحر » وقد سبق 
في الجنايات أنه إذا قال : قتلته بسحري » وسحري يقتل غالبا ء ققد 
أقر بقتل العمد » وإن قال : وهو بقتل نادراً » فهو اقرار بشيه العمد » 
وإن قال : أخطات من اسم غيره إلى اسمه » فهو إقرار بالخط » ثم ديه 
شبه العمد » ودية الخطا المخففة كلاهما في مال الساحر » ولا تطالب 
العاقلة بشيء إلا أن يصدقوه » لأن إقراره عليهم لايقبل » كما سيأتيفي 
باب العاقلة إن شاء الله تعالى » وقوله في « الوجيز » هى على العاقلة 
خطأ وسبق قلم » لم يذكره غيره » ولا هو ف « الوسيط » ٠‏ 
رع 
قال الشافعي رحمه الله في « الأم » : لو قال : أمرض بسحري 
ولا أقتل » وأنا سحرت فلا فأمرضته » عزر » قال : ولو قال : لاأمرض 
به » ولكن أوذي » نهى عنه » فإن عاد ؛ عزر » لأن السحر كله حرام ٠‏ 
420 
إذا قال : أمرضته بسحري ولم يمت به » بل يسبب آخر » نص 
الشافعي رحمه الله في « المختصر »6 أنه لوث بقسم به الولي » وبأخد 
الدية » قال الإمام : وفيه قول مخرج : انه ليس بلوث » والمذهب 
والمنصوص في « الأم » وما عليه الجمهور » أنه إن بقي متألمآ إلى أن 


5197 سد 


مات » حلف الولي » وأخد الدية » وذلك قد بشبت بالبينة » وقد شبت 
باعتراف الساحر » وإن ادعى الساحر البرء من ذلك المرض وقد مضت 
وك لحل رهجي لاون درله سي وطن 1د جد ادن 
در ا مختصر » ٠‏ 

ظ 1غ 

قال : قتلت بسحري جماعة » ولم بعين أحداً » فلا قصاص ولا 
يقتل حداً : خلافاً لأي حنيفة رحمه الله ٠‏ 


4-2 

إذا أصاب غيره بالعين » واعترف بأنه قتله بالعين » فلا قصاص »2 

وإن كانت العين حقاً » لأنه لابفضى إلى القتل غالياً » ولا بعد مهلكا ٠‏ 
كلت : ولا دية فيه أيضآ ولا كفارة » ويستحب للعائن أن يدعو 
للمعين بالبركة » فيقول : اللهم بارك فيه ولا تضره » وأن يقول : ماشاء 
الله لاقوة إلا بالله » وف صحيح مسلم : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « العين حق » وإذا استغسلتم فاغسلوا » قال العلماء : 
الاستعسال . أن يقال للعائن : اغسل داخاة إزارك مما ينى الحلد بماء ء 
ثم يصب على المعين » وعن عائشة رضى اله عنها قالت : كان يمر العائن 
أن يتوضاً » ثم يغتسل منه المعين ٠‏ وقد جاء في هذه المسألة أحادرثي 
الصحيح وغيره وغيرها أوضحتها فى أواخر كتاب « الأذكار » وشاع 


الباب الخامس ف العاقلة ومن عليه الدية » وف حنابة الرقيق 

قد سبق عند ذكر جهات تخفيف الدية وتغليظها » أن الدية ق 
العمد على الحانى » وق شمه الحينك والخطا على العاقله » وسواء ف 
اليك كان موجماآ للدره انتداء ع ١‏ الأب الاين 4 أم كان موجبآً 
للقصاص » ثم عفى على الدية » ولا تحمل العاقلة أيضاً دية الأطراف في 


غ57 ل 


جناية العمد » ثم بدل العمد يجب حالا” على قياس أبدال المتلفات » وبدل 
شبه العمد والخطا » بحب مؤّْجلا” » وف الباب أطراف : 

الأول ف ببان العاقلة » والثاني : في صفتهم » والثالث : في كيفية 
الضرب عليهم » وهذه الأطراف مختصة بحناية الحر » والرابيع : في 
جناي الرقيق ٠‏ ظ 

أما العاقلة فحهات التحمل ثلاث : القرابة والولاء وبيت المال » 
ولتسة: التقالقة و امو الاة سو بياث التعييين ولا يدل لحان 
ولا العديد الذي لاعشيرة له » فيدخل نفسه في قبيلة ليعد منها » ولا 
تحمل أيضاً عندنا أهل الديوان بعضهم عن بعض بمجرد ذلك » أما 
جهة القرابة فإنما يتحمل منها من كان على حاشية النسب وهم الإخوة 
وبنوهم والأعمام وبنوهم » وأما أبو الجاني وأجداده ويئوه ويئواشية» 
فلا يتحملون » لأنهم أبعاضه وأصوله » فلم يتحملوه » كما لايتحمسل 
الجاني » وف الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى 
بدية مقنولة على عاقلة القاتلة » وبرأ زوجها والولد » وف الحديث 
الآخر قال لرجل معه ابنه : « لابجنى عليك ولا تجنى عليه » أي : 
لايازمك موجب جنايته » ولا بلزمه موجب جنايتك » فلو جنت امرأة 
ولها ابن هو ابن ابن عمها » لم بتحمل على الأصح ؛ لأن البنوة مانعة ٠‏ 

نع 


يقدم أقرب العصبات فأقربهم » ومعنى التقديم:أن ينظر في الواجب 
عند آخر الحول » وف الأقريين فإن كان فيهم وفاء إذا وزع الواجب 
عليهم لقلة الواجب أو لكثرتهم » وزع عليهم ولا بشاركهم من بعدهم وإلا 
فيشاركهم في التحمل من بعدهم ثم الذين يلونهم ٠‏ والمقدم من العاقلة 
الإخوة ثم بنوهم وإِنْ سفلوا » ثم الأعمام نم بنوهم » ثم أعمام الأب انم 
نوهم ؛ ثم أعمام الجد ثم بنوهم على ماسبق في الميراث » وهل يقدم من 


514 ب 


يدلي من هؤلاء بالأبوين على المدلي بالأب كالأخ من الأبوين مع الأخ 
من الأب أم يستويان ؟ قولان : الجديد الأظهر تقديمه ٠‏ 


2 


ذوو الأرحام لانتحملون » قال المتولي : إلا إذا قلنا بتوريثهسم 
فيتحملون عند عدم العصيات كسا يرثون عند عدمهم » ولا تحمل 
بالزوجية بحال ٠‏ 

الجهة الثانية : الول صن لاتعاق عضة لس 
أو كانوا ولم يف التوزيع عليهم يحمل معتقه » فإن لم يكن ؛ » أو فضل 
عنه شىء » تحمل عصيته من النسب » فإن ساي عي 
تحمل معتق المعتق )2 ثم عصباته » ولا يدخل في عصية المعتق ابنه وأبوه 
على الأصح وبل كفل لفقد البعضية بينه وبين الحاني » وبجري 
الوجهان في ابن معتق المعتق وأبيه » فإن لم يوجد من له نعمة الولاء على 
الأب الجاني ولا أحد من عصباته»تحمل معتق الأب ثم عصباته »ثم معتق 
معتق الأب ثم عصباته » فإن لم يوجد من له نعمة الولاء على الأب ؛ 
تحمل معتق الجد ثم عصباته كذلك إلى حيث ينتهي » واللقيط الذي 
لادعرف نسيه لو ادعأه رجل » أو بلغ واتنسب إلى ميت واعترف به 
ورثته » شت نسسه » واوخذ دبة جنابته من عصياته » فإن قامت بينه 
أنه من قبيلة أخرى ؛ فالحكم للبينة ٠‏ 

فصل 

سياني إن شاء الله تعالى أن المرأة لاتتحمل العقل بحال » فلو 
أعتقت عبد لم تحمل عقله » وإنما بحمله من يحمل دية جنايتها » كما 
يزوج عتيقها من يزوجها ٠‏ 


رع 
أعتق جماعة عبداً » فجنى خطأ » حملوا عنه حمل شخص واحد » 
لأن انولاء لجميعهم لا لكل واحد.؛ فإن كانوا أغنياء فالممسروب على 
جميعهم نصف دينار » وإن كانوا متوسطين » فربع » وإن كانوا بعضآً 
وبعضاً » ؛ فعلى العني حصته من النصف وعلى المتوسط حصته منالربع» 
ولو كان المعتق واحداً ومات عن إخوة مثلا” » ضرب على كل واحد 
حصته تامة من نصف دينار أو ربعه » ولا يقال : يبوزع عليهم ما كان 
الميت يحمله » لأن الولاء لايتوزع عليهم توزعه على الشركاء » ولا يرثون 
الولاء من من المت » بل يرثون به » ولو مات واحد من الشركاء المعتقين » 
أو جميعهم ؛ حمل كل واحد من عصباته مثل ماكان يحمله المت وهو 
حصته من نصف أو ربع » لأن غايته نزوله منزلة ذلك الشربك ٠‏ 
ير 
إذا ضربنا على المعتق » فبقي شيء من الواجب ؛ فهل يضرب على 
عصباته في حياته ؟ نقل الإمام والغزالي المنع إذ لاحق لهم في الولاء ولا 
بالولاء في حياته » وتردد الإمام فيما لو لم ببق المعتق وضرينا على 
عصبته » فهل بخص بالأقريين » لأنهم أهل الولاء والارث » أم يتعدى 
إلى الأباعد كعصبة الجاني ؟ ورجح الاحتمال الثاني » وجزم بهالغزالي» 
وصرح صاحبا « الشامل » و « التثمة » وغيرهما بالضرب عليهم ٠‏ 
ظ صل 
في تحمل العتيق عن المعتق قولان + أظهرهما : المنم إذ لا إرث » 
والثاني : نعم » وبتآخر عن المعتق » ولا يضرب على عصبته بحال » قال 
في « البيان » : مقتضى المذهب أن يكون فى عتيق العتيق القولان » لأن 
الجاني يتحمل عنه » 


60. 
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سيآني إن شاء الله تعالى في كتاب العتق أن من لم يمسه رق قد 
كك هله ولأد ططق امه أو بجده أو أنهبووان آنه إذا كاك فته 
والأب رقيق » فعليه الولاء لمعتقها : فإن أعتق الأب »: انحر ولاء الولد 
إلى مولى الأب » وتحمل عقله مفرع على الولاء» فيتحمله من له الولاء, 
فلو جنى متولد من عتيقة ورقيق ؛ فالدية على مولى الأم » ولو جرح 
رجلا » فاعتق أبوه » ثم مات المجروح فأرش الجراحة على مولى الأم ؛ 
والباقي على الجاني » لأنه لايسكن إيجابه على معتق الأم » لزوال 
استحقاقه الولاء » ولا على معتق الأب » لأنه وجب بسرابة وجدت قبل 
انحرار الولاء إليه » ولا على بيت المال لوجود جهة الولاء » هكذا قاله 
ابن الحداد والأصحاب » وللامام والغزالي احتمال فى ببت الال » لأت 
عدن زولك كعم وللسالة ظائر هنها + متوالة من عتفة ورقى جعر 
ا عدواناً » أو أشرع حناحاً أو مسزاءاً فمات به رجل ٠‏ فالديهة على 
مولى الأم » فإن أعتق أبوه » ثم حصل الهلاك : فالدية في ماله » ولو 
حفر العبد بئراً » ثم عتق » ثم تردى فيها شخص ؛ أو رمى إلى صيد » 
فعتق » ثم أصاب السهم شخصا : فالدية في ماله » ولو قطع يد إنسان 
خطأ » فاعتقه سيده » ثم سرت إلى النفس » صار السيد إعتاقه مختاراً 
للفداء ؛ فعليه الأقل من نصف الدية وكمال قيمة العبد » ويجب في مال 
الحا تضف الدرة + قال البفوى # امت ء وعنه 31 الك قد لاق 

من كل !لدبة وكل القيمة » لأن الجناية وجدت في الرق ٠‏ 
ومنها : رمى ذمى صيدآ » فأسلم » ثم أصاب إنسانا » فالدية في 
ماله لاعلى عاقلة الذمي ولا المسلم » لأن الدية إنما بحملها من كان عاقلة 
في حالتى الرمي والإصابة » ولو رمى بهودي صيداً » ثم تنصرء ثم أصاب 


عد 67ت 


شخصآ ؛ قال الأصحاب : إن قلنا : لايقر عليه » فهو مرتد لاعاقله له ء 
فالدية في ماله » وإن قلنا : يقر » فالدية على عاقلته » على أي دين كانواء 
وليكن تحملهم على خلاف نذكره ه إن شاء الله تعالى متصلاة به » ولو 
يا 0 ا ل 0 
ووافقه الجمهور » وفيه وجه قطع به ف « المهذب » أن الأرش والزاند 
على العاقلة الدممين اعتاراً بحال الحرح » ولو عاد بعد الإسلام وحنى 
على المجنى عليه جناية أخرى خطأ » ومات متهما » فنصف الديه على 
عاقلته المسلمين » وأما الذميون » فان كان أرش الجرح نصف الديه 
أ ف أ كر » فعليهم النصف أيضآً » وإن كان أقل كأرش موضحة؛ فهو على 
الدمبين » وما زاد إلى تمام النصف » فعلى الجاني » وإن كان الحرح 

بعد الإسلام مدففاً قال الشيخ أبو على وغيره : أرش الجرح الواقع في 
الكفر على الذميين» والباقى إلى تمام الدبة على المسلمين» وف «النهاية» 
و « البيان » إن هذا تفريع على قول ابن سريج فيمن جرح ثم قتل أنه 
لابدخل أرش حرحه في الدية » وأما على الصحيح وهو الدخول ؛ 
فجميع الدية على المسلمين » ولو عاد بعد الإسلام ؛ فجرحه مع آخر 
خطأ » بني على الخلاف السابق أن الدية توزع على الجارحين أم على 
الحراحات ؟ إن قلنا : على الحارحين وهو الأصح ؛ قعليه نصف الدية 
وهو واجب بالجرحين » فحصه جرح الإسلام وهى الربع على عاقلت» 
المسلمين » وأما جرح الكفر » فإن كان أرشه كربع الدية أو أكثر » فعلى 
الدميين الربع أيضاً » وإن كان دون الربع » فعليهم قدر الأرش» والزيادة 
إلى تمام الربع ف مال الجاني » وإن وزعنا على الجراحات » فثلث الدية 
ظ وهو حصة جرح الإإسلام على عاقلته المسلمين » وجرح الكفر إن كان 


أرشه كثلث الدية أو أكثر ابل الدييد مين الثلث » وإن كان أقل » فعليهم 
الأأرش : والباقى إلى تمام الثلث في مال 5 


فأرقل” عرد بل الك 0 نمام ديفي مال 
الحاني : فإن كان رشن كالدية . أو قثن بأن قطع دك به ورجليه 2 
فقدر الديه وهوا واجب بلزم م العاقلة ؛ ولو جرح وهو مرتد ؛ ثم أسلم » 
باون العا او ريع ولي 

مسلم : فارتد الجارح : ثم أسلم : 3 ات المجروح » فهل على عاقلته 
جميع الديه اعشاراً بالطرفين م 0١‏ أوشن الجحرح ومأ زاد في مال 
اأحانى ؟ قال الشيخ أبو على : فيه قولان » وجزم آخرون بوجوب 
الجميع عليهم إنقصر زمان الردة المتخلنة. وخصوا القولين بطولزمانهاء 
اه 5 09 3-1 - ٠.‏ 8 


حالين 2-200 9 . د ا ا 3 ر متهن 
المرتد مم : ؛ قأصا| | ئ . خالدية في ماله أنه ندل حاله 


رسآ واضابة 4 ولو تحللت الردهة عاو ا الحواب فق 


« التهذيب » وذكر أبو على أنهم خرجوها على قولين » أحدهما : تحب 
الديه عا ى عاقلته المسلمين » ه والثأنى : في ماله ٠‏ ظ 


الجهة الثالثة : بت الال . فيتحمل جنابة من لاعصية له 
نسي ولا ولاء » أوله عصية معسرونء . 
فبجحب الاقن. ف فك المال أن كاد قالخا سليا "فاق كان ستامنا و 
605 قازه إن الدية ال عالة ظلى الى اوقل 1 قولال:0 كسيتالة 
لا عاقلة له ولا ستمال » وهل يتحمل أبوه وابئه ؟ وجهان كالوجهين ى 
المسلم إذا لم يكن له عاقلة ولا ببت مال » وقلنا : تجب عليه الدية » هل 


حوى 79:12 "ند 


فيه سنة آبواب : 
| الأول في دية النفس : 
'فيجب بقتل الحر المسلم مائمة من الإبل » فإن كان القتل خطآ ء 
وجبت مخمسه : عشرون بنت مخاض»وعشرون بنت لبون » وعشروذاين 
لبون » وعشرون حقة » وعشرون جذعة » وأبدل ابن المندر بني اللبون 
ببني مخاض ٠‏ ثم قد يعرض ماتغلظ به الدية وما تنقص به » أما المغلظات 
فأربعة أسباب ٠‏ ظ 
أحدها : أن يقع القتل في حرم مكة » فتغلظ به دبة الخطأ » سواء 
كان القاتل والمقنول في الحرم » أو كان فيه أحدهما » كجزاء الصيد » ولا 
تغلظ بحرم المدينة ولا بالقتل في الإحرام على الأصح فيهما ٠‏ 
الثاني : أن يقتل في الأشهر الحرم وهى : ذو القعدة وذو الححة 
والمحرم ورجب » ولا بلحق بها رمضان قطعاً ٠‏ 
20 
إذا قتل في دار الحرب مسلماً وجده على زى الكفار » فظنه كافرا » 


ادا ...1 لط 


فقد مسق أن الأظهر أنه لادية فيه » فإن أوجبناها » فهل هي دية عمد ) 
أم شبه عمد أم خط ؟ فيه أوجه » ولو رمى إلى مرتد أو حربي » فأسلم » 
9 م أصابه السهم ومات » فقد سبق أن الأصح وجوب الدية » وق كيفيتها 
هذه الأوجه » وهذا أولى بأن تكون دبة خطأ » وهو الأرجح » ورجح 
ابن كج كون الدية في ماله » ولو رمى إلى شيء يظنه شحرة أو صيدأ , 
فكان إنساناً » فالصحيح أنه خطأ محض » كما لو رمى إلى صيد » فعرض 
في الطريق رجل » أو مرق منه السهم » فأصاب رجلا » قال الغزالي : 
وتجري هذه الأوجه في كل قتل عمد محض صدر عن ظن في حال القتيل٠‏ 
فصل 
الدية تتغلظ ف قتل العمد من ثلاثة أوجه » فتجب على الجاني » ولا 
تحملها العاقلة » وتجب حالة » ومثلثة » ثلثهن حقكة » وثلئهن جداعله , 
وأربعون خلفة » والختلفمّة” : الحامل » ويسمى هذا الثالث تغليظاً بالسن» 
وسواء كان العمد موجبآً للقصاص » فعفي على الدية » أو لم يوجبهء 
كقتل الوالد ولده » وتنخفف دية الخطأ من ثلاثة أوجه »فتحبعلى العاقله 
مخمسة مؤْجلة في ثلاث سنين » ودبة شبه العمد تتنحفف من وجهين » 
فتحي على العاقلة مؤجلة » وتنغلظ من وجه » فتحب مثلثة » وحكي وجه 
وقول مخرج أن شبه العمد لاتحمله العاقلة » وليس بشيء» وقتل الخطا 
لوال عار لاحي للحي 16د لاد الي ل 0 
شه العمد » فتجي على العاقلةمؤؤجلة مثلثة » والديةالمخمسة إنما تتفاوت 

أقسامها بالسن إلا فيبنات اللبون وبني اللبونء فإن تفاوتهما فيالذكورةء 
ثم التخميس حاصل في هذه الدية بأقسام متعادلة » والتثليث في الدية 
عي ا »بل نسسيتها المخففة بالأعشار ءثلاثةأعشار 
حقاق »© وثلاثه ة أعشار جذاع » وأربعة أعشار خلفات » ثم هذه النسبة في 


018253 


يلزم العاقلة 0 الدنانير بأعيانهما » لأن الآبل هي الواجب ف الدية ؛ 
وما يؤخد بصرف إلى الإبل ؛ + اللسنتحعة أن لاشبل غيرها بوضحهأن 
المنولى قال : عليه نصف دينار » أو سته دراهم ٠‏ 


الطرف الثالث : في كيفية الضرب على العاقلة » قد سبق بياد 
بس العصيات والجهات : وقدر الواجب » فإذا اتنهى التحمل إلى ديت 
الملل » فلم بيكن فيه مال » فهل رخذ الواجب من الجاني ؟ وجهان بناء 
على أن الدية تحب على العاقلة أولا2, أم على الحا ى؛ ثم تحملها العاقلة؟ 
لاتؤخذ : ففى وحجه تحب الدية على جماعة المسلمين كنفقة الفقراء » ولم 
يذكر الحمهور هذا ؛ لكن لو حدث في ؛ فتك الما لاك ؛ هل يؤخد منه 
الواجب ؟ وجهاد ادم هي الت نيا لك ها 
لانطالتب فضر العاقله لعناه بعد الحول 3 واد قلنا * د من الحانى 4 
فهىمؤجلة عليه كالعاقلة» وهل تحب على أنه وابنه؟ ا 
ا : والثاني : نعم » ويقدمان على القاتل ٠‏ 
رى 
إذا اعترف ١احانى‏ بالخطا أو شبه الفرية 4 وهودقته العسمافلة:.: 
فعليهم الدية : وإن كدبوه . ! م تقبل |5 رآره عليهم ولا على كف المال 6 
كن تحلاقون على نعى العلم 3 ذاذا حلفوا 4 فالديه على 0 فملفدناً 4 
وعن المزني 2 لاشيء عله إن قلئا : تحب الدية أولا2 على العاقله ؛ 
قال الإماء : ولا سعد هذا عن القياس » والذىي فطع به الأصحاب هو 
الأول » وتتآجل الدية عليه كالعاقلة » لكنه نخد منه قن آخر كل حول 
ثلث الديه بخلاف الواحد من العاقلة » خلو مات + فهل تحل الديه : 
وجهاد 4 ادها كن الأجل بلازم ديه الحطا 4 وأصحهما :. ع 4 


حه 8917 17 ننه 


كسائر الديون المؤجلة بخلاف ما لو مات أحد العاقلة في أثناء الحول » 
لاتوخد من تركته » لأن سبيله المواساة » والوجوب على الجاني سبيله 
صيانة الحق عن الضياع » فلا يسقط » فلو مات معسراً » قال البغوي: 
يحتمل أن تؤخذ الدية من بيت المال » كمن لاعاقلة له » ويحتمل المنع 


كما لو كأن حباً معسراً ٠‏ 
20 : هذا الثاني أرجح ٠‏ داشاعر 


ولو غرم الجاني ثم اعترفت العاقلة » فإن قلنا : الوجوب بلاقيه ؛ 
لم برد الولي ما قبض ؛ بل يرجع الحاني على العاقلة » وإن قلنا : هي 
على العاقلة أولا” . رد الولى ما أخذ » وابتدأ بمطالبة العاقلة » وف 
« التهدب » أنه | و ادعى عليه قتل خطا ؛ أو شبه عمد ولا بمنة وتكل 
المدعى عليه عن اليمين » فحلف المدعي فان قلنا : اللمين المردودة 
كاقرار عام وجبت الدية على المدعى عليه إن كذيت العاقلة 
المدعي : وإن قلنا : كالبينة : خهل الدية على العاقلة » أم على المدعى 

و عا ا اه كي السو ب 


بدل الأطراف وأروش الحراحات والحكو مات قليلها وكثذرها 
1 ا 0 القديم 6 
كن الى © فشقتصم لالواوي ب اوسي 0 ا 
آخر : إن مادون ثلث الدية لايضرب » لأنه لابعظم اجحافه بالجاني ٠‏ 
نر 
لو كان الأرش نصف دئار مثلاة + والعاقله حماعات + فوحهان ء 


اي ا 


أصحهما : يبوزع النصف عليهم ؛ والثاني : بعين له القاضي واحداً » أو 
جماعة باجتهاده كي لا يعسر التوزيع » وهذا كالخلاف فيما لو كثرت 
العاقلة في درجة بحيث لو وزع الاح لأضتات كل غنى دون نصفء 
وكل متويط ون رهم التو لان + التتهور أكره على الحدي. 
والثاني : بخص الإمام جماعة يضرب على أغنيا هم النصف» ومتوسطهم 
الريع » وعلى هذا وجهان » الصحيح : أنه بخص جماعة اتوكاد : 
والثاني : بجعلهم فريقين أو ثلاثة كما يقتضيه الحال ويقرع ٠‏ 
ضل ظ 
لاخلاف أن ما يضرب على العاقلة يضرب مؤجلا وآن الأجل 
لأسشقص عن سئة 6 وآن دنه اللمسسن الكاملة تؤجل الى ثلاث سنين » 
يؤخذ فى كل سنة ثلثها » واختلف الأصحاب ف علته » فراعت طائفه 
كونها دل نفس محترمة» وراعى آخرونقدر الواحم واعشروا التأجصل 
به : وهذا أصح ء وتظهر فائدة الخلاف في صور : 


إحداها : بدل العبد أو طرفه إذا جني عليه خطأ » أو شسبه 
عمد » هل تحمله العاقلة أم هو في مال الجانى ؟ قولان ؛ أظهرهسا : 
الأول وهو ااحديد » لأنه دل آدمى وتتعاق به قصاص و كفارة » فعلى 
هذا لو اختلف السسد والعاقلة في قيمته » صدقوا بأسمانهم » فلو صدفه 
الجاني لم شل عليهم بل الزيادة على ما اعترخت به العاقله ف ماله 3 
ولف كافك قدر دتين + فهل تضرب فى ثلاث سنين لكونها يدل نفس : 
أم في ست سنين في كل سنة قدر ثلث دية نظرأ إلى القدر ؟ وجهان : 


كك نا 3 ات 


الثانية : في دية النفس الناقصة » كامرأة وذمى وغرة جنين : 
وجهان » أحدهما : في ثلاث سنين » لأنها نفس ؛ وأصحهما : ينظر إلى 
القدر » فدىه البهودي والنصرانى والمحوسى والجنين ف سنة » فانها 
لانزيد علىالثلث » وديةالمرأة في سنتين» في آخر الأولى ثلث دية الرجل 
وف آخر الثانية الباقي ٠‏ 

الثالثة : قتل جماعة كثلاثة رجال مثلاء » فهل تضرب دياتهم 
قتل ثلاثة واحداً ؛ فعلى عاقلة كل واحد ثلث ديته » مؤجل عليهم ف 
+لى ه ‏ الءره أ 0 0 6 5 

الرابعة : دية الأطراف وأروش الحراح والحكومات ٠»‏ قبل : 
تفغرب ف سنة قلت أم كثرت » والصحيح : التفضيل »؛ فإن لم يزد 

اجب على ثلث الدية » ضرب في سنة » وإن زاد عليه ولم بحاوز 
الثلثين : خفى سننين في آخر الأولى ثلث دبة وف آخر الثانية الباقى 
وإن زاد على الثلثين ولم بحاوز الديه » ففي ثلاث سنين» وإن زاد كقطم 
يدنه ورجليه ؛ فالمدهم أنه قي ست سلين » وفسل : في ثلاث .» ويد 


ار د ف فده وبداها كنفسها ٠‏ 
مات بعض العاقلة ف أثناء السنةلايؤخذ شيء من تركتهء كالزكاة. 


ولو مات بعد الحول والوجوب عليه ٠‏ وجب ف نركته ٠‏ 


فصل 
اتات نت العاقلة حاضرين في بلد الجناية » فالدية عليهم ؛ وإذ 
كانوا غانبين ؛ لم يستحضروا ولا ينتظر حضورهم بل إن كان لهم 


م 1 كد 


هناك مال أخذ منه » وإلا فيحكم القاضي عليهم بالدية على ترتيبهم » 
ويكتب بذلك إلى قاضي بلدهم ليآخذها » وإن شاء حكم بالقتل وكتب 
إلى قاضي بلدهم ليحكم عليهم بالدية» ويأخذها منهم» وإن غاب بعضهم 
وحضر بعضهم » نظر » إن استووا في الدرجة » فقولان » أحدهما : 
يقدم من حضر لقرب داره وإمكان النصرة منه 4 وأظهرهما : تضر على 
الجميع » ويكون كما لو حضروا كلهم أو غابوا » وعلى الأول إن لم يكن 
ف الحاضرين وفاء » ضرب الباقى على الغائبين » وطريقه كتاب القاضي 
كما مسق » وان اختلمت دارهم» قدم الأقرب داراً فالأقرب» هكدا دقن 
القولين الجمهور : وجعلهما المتوليف أنه هل يجوز تخصيص الحاضرين 
وإنْ اختلفت درجتهم » فإن كان الحاضرون أقرب » وزع عليهم ه فإل 
الحاضرين طريقان » أصحهما : طرد الخلاف » والثانى : القطع بالضرب 
على الأقر سين وان تعلدت دارهم ّ ويه قطع الشيخ أبوحامد والعراقيول+ 
فضل 

انتداء المدة فى دية النفس من وقت الزهوق ء سواء قثله بجرح ظ 
مذفف أو بسراية جرح ولا خلاف فيما ذكرناه في كنب الأصحاب في 
جميع الطرق ٠‏ وآأما قول العزالي : إن ابتداء المدة من وقت الرفع إلى 
الفاضى 4 قلا تعر قف لعبره 4 وقد نقله صاحب «السيان» عن الخراساننين» 
ودمكن أنه أراد به الغزالى + وآما أرش ما دون لنفس » فإن لم سر 
واندملت : فاتداء مدتها من وقت الجناية على الصحيح » وقال أهو ‏ 
الهمياض 0 من اللإندمأ١‏ مُ فعلى الأول 6 لو مضت سنة ولم تندمل 4 فى 
مطالية العاقلة بالأرش الخلاف السابق ف مطالبة الجاني العامد قبل 
الاندمال » وإن سرت من عضو إلى عضو » بأن قطع أصبعه » سرت ين 
كفه » فهل ابتداء المدة من سقوط الكف أم من الاندمال » أم أرش 


د 85ت 


الأصبع من يوم القطع » وأرش الكف من بوم سقوطها؟ فيه ثلاثة أوجه» 
وبالأول قطع البغوي » وبالثاني الشيخ أبو حامد وأصحابه » والثالك 
اختاره القفال والإمام والغزالي والروياني ٠‏ 

في مسائل منثورة : 

الفافدل تقطن هين عشادمن الدى وين اتدل اليه 
أو قطع طرفه خطأ أو عمداً فهدره٠‏ جناية الصبي والمحنون محمولة 
إن كانت خطأ أو شيه عمد أو عمداً » وقلنا : عمدهما خطأ ٠‏ لو حل 
نجم ولا إبل في البلد » قومت يومئذ » وأخذت قيمتها » ولا تعتبر بعض 
النجوم ببعض » وفي فتاوى البغوي أن من نصفه حر » ونصفه رقيق إذا 
قتل خطأ تحب نصف الدية على عاقلته ٠‏ 

اتطرف الرابع : فٍ جناية العبد وأم الولد » فإذا جنى عيد 
جنابة توجب مالا أو قصاصاً » وعفي على مال ؛ » تعلق برقبته فتودى 
ال ل 1 قو اعك 
الشافعي رحمه الله تعالى » وشال : وجهان » أحدهما : نعم ء ه فتكون 
الرقبه مرهونة به » وأظهرهما عند الجمهور : لا » وينسب إلى الحديد 
فإن قلنا بالذمة » فبقي شيء بعد صرف ثمنه إلى الأرش » اتبع به بعد 
العتق » وكذا لو ضاع الثمن قبل صرفه إلى المجني عليه يطالب بالجميعء 
وهل بجوز ضمانه ؟ وجهان » أحدهما : لا » لعدم استقراره في الحال» 
وأصحهما : نعم »كضمان المعسر وأولى لتوقع يساره » وضمان ما بلزم 
ذمته بدين المعاملة أولى بالصحة ٠‏ ولا خلاف أنه بصح ضمان ما تعلق 
بكسبه » كالمهر في تكاح صحيح » ولو ضمنه “'السيد فمرتب على ضمان 
الأجنبي وأولى بالصحة لتعلقه سلكه 4 ثم العبد المتعلق برقيته مال 
لايصير ملكا للمجني عليه » بل سيده بالخيار بين أن يبيعه بنفسه »أو 


- اا ا 


يسلمه للبيع » وبين أن يبقيه لنفسه ويفديه » ويكون المال الذي بذله 
فداء كالثمن الذي يشتريه به أجنبي » وإذا سلمه للبيع » فإن كان 
الأرش يستغرق قيمته » بيع كله » وإلا فقدر الجاجة إلا أن بأذنل سيده 
في بيع الجميع » فيؤدي الأرش ويكون الباقي له » وكذا الحكم لو لم 
بوجد من يشتري بعضه » وإن أراد سيده فداءه » فبكم يفديه ؟ قولان» 
أظهرهما باتفاق الأصحاب وهو الجديد : بأقل الأمرين من قيمته وأرش 
الجناية » والقديم : بالأرش بالغ ما بلغ » فعلى الجديد قال اللعوي : 
النص أنه تعتبر قيمته يوم الجناية » وقال القفال : ينبغي أن تعتبر قيمته 
يوم الجناية » وقال القفال : ينبغي أن تعتبر قيمته يوم الفداء » لأن 
مانقص قبل ذلك لايزواخذ السيد به » وحمل النص على ما إذا سبق من 
السيد منع من بيعه حالة الجناية » ثم نقصت قيمته » ولو جنى : فهداه: 
ثم جنى » فإما أن يسلمه ليباع » وإما أن يفديه ثانا : فإن كانت 
الجنابة الثانية قبل الفداء » فإن سلمه للبيع » بيع ووزع الشمن على 
أرش الحناءتين » وإن اختار الفداء » فداه على الجديد : بأقل الأمرين 
من القيمة والأرشين ؛ وعلىالقديم : بالأرشين » وكذا الحكم لو كان 
سلمه للبيع » فجنى ثانيا قبل البيع » ولو قتل السيد عبده الجاني أو 
أعتقه أو باعه » وقلنا «نفوذههما » أو استولد الجانية » لزمه الفداء : وف 
قدره طريقان » أحدهما : طرد القولين » وأصحهما : القطع بأقل الأمرين 
لتعدر البيع وبطلان توقع زبادة راغب ٠‏ ولو مات الجاني أو هرب قبل 
أن يطالبٍ السيد بتسليمه » فلا شيء على السيد + وكذا لو طولب ولم 
دمنعه ؛ فلو منعه » صار مختاراً للفداء » قال البغوي : ولو قتل الحاني » 
فللسيد أن يقتص » وعليه الفداء للمجني عليه » وبجوز أن ينظر في 
وجوس الفداء عليه إلى أن موجب العمد القصاص » أو أحد الأمرين ) 
فإن كان القتل موجبآ للمال » تعلق حق المجني عليه بقيمته » وإذا أخذتء 


اي 


دخير السيد في تسليم عينها أو بدلها من سائر أمواله » وإذا زم الفداء 
بعذ موت العبد أو 00 
أعتقه لحصول اليأس من بيعه بما يزيد على قيمته » ولو قال | 
اخترت الفداء : أو قال : أنا أفدىه » فوجهان + أحدهما وي انا 
ولا شل رجوعه : والصحيح : أنه للا بلزمه بل سقى خماره كما كان » 
وموضع الخلاف ما إذا كان العبد حيآ » فإن مات فلا رجوع له بحال ٠‏ 
صمل 

إذا جنت مستولدة على نفس أو مال ؛» وجب على سيدها الفداء , 
وفيما يفديها به طريقان » المذهب أنه بأقل الأمرين من قيمتها والأرش , 
والثانى : على قولين » كالقن » والفرق أنها غير قابلة للبيع » وهل تعتبر 
قيمه بوم الجناية ؛ أم بوم الاستيلاد ؛ وجهان » أصحهما : الأول » ولو 
جنت جناتين » وقلنا : بفدي بالأرشء لزم السيد الأروش بالغة ما بلغت» 
وإن قلنا بالمذهب : إن الواجب أقل الأمرين » فإن كان أرش الجناية 
الأولى دون القيمة وفداها به وكان الباقي من قيمتها يفي بأرش الجناية 
الثانيه » فداها بأرشها أيضاً » وإن كان أرش الأولى كالقيمة أو أكثر أو 
أقل » والباقي من القيمة لا يفي بأرش الجناية الثانية » فثلاثة أقوال » 
أظهرها : أن الحنابات كلها كواحدة » فبلزمه البيع خداء واحد #واتاى: 
بلزمه لكل جنابة فداء » والثالث : إن فدى الأولى قبل جنايتها الثانية , 
زمه فداء آخر ؛ وإلا فواحد + وإذا ألزمناه فداء واحداً + اشترك 
فيه المجني عليهما أو عليهم على قدر جناياتهم » فلو كانت قيمة المستولدة 
ألفاً وأرش كل واحدة من الحنايتين ألفاً » فلكل منهما خمسمائة » فان 
كان الار لك تعن الالقه هن المخريد” الغا يانه مين لانور انان كال فيا 
ألفآ وأرش الأولى ألف والثانية خمسمائة » يرجع الثاني على الأول بثلث 
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الالف ولو كانت الأولى خمسائة والثانة ألفاً : أخد الثانى من السيد 
1-0000 نمام القسمه 2 ورجع على الأول شلث حمس المأ نه التى قبضها 
الفداء فيما إذا دفع السيد الفداء إلى المجني عليه الأزل باخشاره » أما إذا 
دفعه بقضاء القاضى فلا بلزمه شيء آخر قطعاً » وعن ابن أبي هريرة أنه 
لا فرق ؛ وتجري الأقوال في الجناية الثالثة والرابعة وإلى مالا نهايه له , 
ومهما زادت الحنانه 4 زاح الاينة داف ووه ذلقهة ما اذا فيية تركة 
إنسان على غرمانه أو ورنته وكان حفر در عدوان »+ فهلك هأ شىء * 
١:‏ ا 0 !أ 001000 أله 1 2 5 عي 00 إاى 1 5 
زاحم المستحق العر والورثة » واسترد منهم حصته » فلو هلك حر 

اه الاسة ذادة ظ 


2 
جنى القن » فمنع السيد بيعه » واختار الفداء : ثم جنى » ففعل مثل 
ذلك » لزمه لكل جناية الأقل من أرشها وقيمته » ولو جنى جنايات نم 
قتله المسد أو أعتقه ؛ لا بلزمه إلا فداء واحد ٠‏ 
26 
وطىء الحا نيه فوحهان + أحدهنما : أنه اختيار للفداء: 2 كنا أن 
وطء البائعم في زمن الخار فسخ » ووطء المفسترئ اجارد . والصحيح: 
3 ٍ 00 7 000 الكل | _ 1 : 
لمنع لأن الوطء لا دلاله له على لالتزام » مع أنه لو لتزم لم ,بلزمه 


على الأصح كما سبق ويخالف الخيار . فإنه ثبت بفعله فسقط به » وخيار 


م2 


1 كت 


الجناية » أو حدث بعدها لا يتعلق به الأرش » فإن لم ,يجوز التفريق : 
بيع معها وصرفت حصة الأم إلى الأرش » وحصة الولد للسيد » وهل 
تباع حاملاء بحمل كان يوم الجنابة أو حدث ؟ إن قلنا : الحمل لا بعرف: 
بيعت » كما لو زيدت زيادة متصلة » وإلا » فلا تباع حتى تضم ء لأنه 
لا يمكن إجمار ر السيد على ديع الحمل » ولا دمكن استثناؤه ٠‏ 


ظ ظ لك 

لو لم يمد السيد الجاني ولا سلمه للبيع » باعه القاضي » وصرف 
الثمن إلى المجني عليه » ولو باعه بالأرش » جاز إن كان تقدآ » وكذا إن 
كان إبلا وقلنا : يجوز الصلح عنها ٠‏ 


الباب السادس في الجنين 
فيه أطراف : 
الأول: الموجب وهو جنايهة توجب انفصال الحنين ممتأ » فهده قود , 
الأول : الجنابة وهى ما يؤثر ثيالحنين من ضرب »وإبحار دواء ونحوهماء 
ولا أثر للطمة خفيفة و نحوها : كما لا وثر ف الدية ٠‏ الثانى : الانمفصال» 
فلو ماتت الأم ولم ينفصل جنين » لم يجب على الضارب شيء » وكذا 
لو كانت منتفخة البطن » فضربها شخص فزال الاتتفاخ » أو كانت تجد 
حركة فق بطنهافزالتء لجواز أنه كانريحاً فانفشت» ثم هل يعتبر اتكشاف 
الحنين ظهور شيء منه أم الانفصال التام ؟ وجهان » أصحهما الأول 
لتحقق وجوده » ويتفرع عليهما ما لو ضرب بطنها » فخرج رأس اجنين 
مثلاة » وماتت الأم كذلك » ولم ينفصل » أو خرج رأسه ثم جنى عليها 
فماتت . فعلى الأصه تجب العرة لتيقن وجوده » وعلى الثانى لا » ولو 
قدت نصفين » وشوهد الجنين في بطنها ولم ينفصل » ففيه الوجهان » ولو 


0ك 
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خرج رأسه وصاح فحز رجل رقبته » فعلى الأصح يحب القصاص 
والدية » لأنا تيقنا بالصياح حياته » وإن اعتبرنا الانفصال » فلا قصاص 
ولا دية » ولو صاح ومات » فوجوب الدية على الخلاف ٠‏ الثالث كورن 
المنفصل ميتاً » فلو انفصل حيآً » نظر » إن بقى زماناآً سال غير متألم ثم 
مات : فلا ضمان على الضارب لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر » وإن 
مات عند خروجه أو بقي متأللآً حتى مات » وجبت فيه دية كاملة » لأنا 


تيقنا حماته » فأشيه سائر الأحياء » وسواء استهل » أو وجد ما بدل على 


حيانه » كتنفس وامتصاص لبن وحركة قوية » كقبض بد وبسطها » ولا 
عبرة بمحرد الاختلاج على المشهور » وإذا علمت الحياة » فسواء كان 
اتتمى إلى حركة المذبوح أم لم بنته » وبقي يوم ويومين م مات ؛ 
لأنا تيقنا الحياة فى الحالين » والحناية عليه » والظاهر موته بها : وسواء 
الكل ارت عت 0 و زرفت ا لوت ايعتو هن الكل لدو 
سنة أشهر ؛ وقال المزني ل ل تتهى إلى حر كة 
المذيوح » ففيه الغرة دون الدية » ولو قتل شخص هذا الجنين بعد 
انفصاله » فان اتفصل لا بحنايه » فعلى القاتل القصاص » كما لو قتل 
مريضاً مشرفاً على الموت » وإن اتفصل بحناية » فإن كان فيه حياةمستقرة 
فكدلك », وإلا فلاشىء على الثانى» والقاتل هو الأول » ولو اتفصل ميتاً 
بعد موت الأم من الضرب » وجبت الغرة كما لو انفصل ف حياتها » لأنه 


شخص مستقل » فلا يدخل في ضمانها ٠‏ 


ري 
سواء في وجوب الغرة كان الحنين ذكراً أو أنثى » ثات النسب أى 


غيره » تام الأعضاء أو ناقصها » ولو افد كه اثنان في الغضرب » فالعرة 


الحى » وجب دية وغرة » ولو ضرب بطن ميتة فاتفصل منها جنين ميت ء 


5197 ل 


فلا غرة » كذا قاله البغوي » قال القاضى الطبرى : بحب لأن الحنين قد 
سقى في جوفها حياً » والأصل بقاء الحياة ٠‏ 
ري 

ألقت المضروبة بدآ أو رجلا وماتت : ولم بنفصل الجنين بتسامه ؛ 
فالصحيح وجوب العرة : وهو نصه في « المختصر » وفيٍ وجه يجب نصف 
حتى ينفصل كله . ولو ألقت بدين أو رجلين + أو بدا ورجلا” » وجمت 
غرة قطعاً » ولو ألقت من الأبدى والأرجل ثلاثاً . أو أرساً » أو رأسين » 
فعرة على الصحيح » وقيل : غرتان » ولو آلقت بدنين ؛ فغرتان » لأن 
الشخص الواحد لانكون له بدنان ,حال + كذا ذكره الإمام والغزالى 
والبغوي وغيرهم ؛ وحكى الروياني من نص الشافعى رحمه الله خلافه 
وجوز بدنين لرأس : كرأسين لبدن » ولو ألقت عضواً » كيد أو رجل 
ثم ألقت جنينآ » فله حالان » أحدهما : أن يكو زالجنين فقيد ذلك العضو: 
فينظر ء إن ألقته قبل الاندمال » وزوال ألم الضرب » فإن كان ميتا » لم 
تجب إلا غرة ؛ وبقدر العضو مباناً منه بالجناية » وإن انفصل حياً ؛ ثم 
مات من الجنايه » وجب دبةودخل فيها أرش اليد » وإن عاش » فقد أطلق 
النعوى وجحوب نصف الديه على عاقلة الضارب: ونمل و الصباغ وغيره 
أنه تراجم القوابل ؛ فإن قلن : إنها يد من خلق فيه حياة » وجب نصف 
الدية ؛ وكذا إن علمنا اتفصال اليد منه بعد خلق الحياة » بأن ألقتها نم 
انفصل الجنين عقب الضرب ؛ وإن شككنا في حاله : وجب نصف الغرة 
عملا باليقين ؛ وليكن اطلاق البغوي محمولا” على ذا التفصيل ٠‏ وإن 
القته بعد الاندمال ؛ لم يضمن الجنين » حيآ كان أو ميتا ؛ لزوال الألم 
الحاصل بفعله » وأما اليد » فإن خرج ميتاً » فعليه نصف غرة لها » وإن 
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شخص فاندمل ثم مات » وقيل : ” جم القوايل كما سبق » ولو ضرب 
بطنها فآلقت بدأ » ثم ضربها وام و تيت ابت 
قبل الاندمال واتفصل الجنين ميتآ » فالغرة عليهها » وإن اتفصل حياً ء 
فإن عاش : فعلى الأول نصف الدية » وليس على الثاني سوى التعزير » 
وال قات نعتهدا الا اراق صرت لثاني بعد الاندمال : فإن اتفصل 
ميت » فعلى الأول نصف الغرة » وعلى الثاني غرة كاملة » كما لو قطع بد 
رجل فاندمل : ثم قتله آخر » فعلى الأول منت دوعن الثاني ديه ء 
وإن خرج حيا » فعلى الأول نصف الدية » ثم إن عاش فليس على الثاني 
إلا التعزير » وإن مات »؛ فعليه دية كاملة ٠‏ 


الحال الثاني : أن ينفصل الجنين كامل الأطراف . فينظر : إل 
اتفصل قبل الاندمال » فمقتضى ما سبق فيمن ألقت ثلاث أبد : أن يقال: 
إن اتفصل ميتاً » لم بجب إلا غرة واحدة ؛ لاحتمال أن التي ألقتها كانت 
بدا زائدة : وإن اتمصل حيآ ومات » فالواجب غرة : وإن عاش : لم يجب 
إلا حكومة : وبهد! التفصيل جزء الغزالي : وف و«العية 30 والقيد »6 
أنه إن اتفصل ميتاً وجب غرتان » إحداهما لليد : والأخرى للجنين ٠‏ وإد 
خرج حيا حماً ومات » وجب ديه وغرة ٠‏ ولو ألقت أولا2 جنيناً كاملا”» ثم ددآء 
الحكم كذلك , وإن اتفصل الجنين بعد الاندمال » لم بحب يسبب الجنين 
شيء ء ولو ضربها رحل : فآلقت اليد ثم ضربها آخر» فألقت اللجنين ؛ 
نفى « التهدبس » أن ضمان الحنين على الثاني ؛ سواء ضرب بعد اندمال 
الأول » أو قبله » فإن خرج ميتآ » وجب فيه غرة ؛ وإن خرج حياً فمات ؛ 
فدية » وقياس ما سبق أن يقال : إن ضرب الثاني قبل الاندمال وانمعصل 
متا » وجيت الغرة عليهما » وإن اتفصل حيآً وعاش » فعلى الأول حكومة؛ 
ولبس على الثانى إلا التعزير » وإن مات » فعليهما الدية ٠‏ 


الطرف الثاني في الجنين الذي تجب فيه الغرة : 

قد سبق في كتاب العدة أن الغرة تجب إذا سقطت بالجناية ماظهر 
فيه صورة آدمى » كعين أو أذن أو بد ونحوها » ويكفي الظهور في طرف 
ولا يشترط ف كلها » ولو لم يظهر شيء من ذلك ٠‏ فشهد القوابل أن فيه 
صورة خفيةبختص بمعرفتها آهل الخبرةء وجبت الغرة أيضآء وإن قلن : 
ليس فيه صورة خفية » لكنه أصل آدمي ولو بقي لتصورء لم تجب الغرة 
على المذهب » وإن شككن هل هو أصل آدمي ؛ لم تجب قطعاً ٠‏ 

ضل 

إنما تحب الغرة الكاملة و في جنين محكوم إسلامه تبعاً لأبويه أو 
احدهما » وبحريته » قآما الجنين المحكوم بأنه يهودي أو تصراني تبما 
لأبويه » ففيه أوجه » أحدها : لابجب فيه شىء أصلاء ؛ والثأنى : تحب 
غرة كالمسلم » وأصحها وبه قطع الجمهور : يجب ثلث غرة المسلم » فعلى 
هذا في الجنين المجو سي ثلثا عشر غرة المسلم » وهو ثلث بعير » ثم قيل: 
يؤخد هدا القدر من الدية ويدفع إلى المستحق » ولا يصرف ف غرة , 
وقيل : يدفع هذا القدرء أو غرة بقيمته » والأصحالمنصوص : أنهيشتري 
به غرة إلا أن لاتوجد فيعدل حينئذ إلى الإبل أو الدراهم » ونو كان 
أحد أبوي الجنين يهوديا أو نصرانياً » والآخر مجوسياً » فهل يجب فيه 
ماس فى الحدن التصراق أع المجومتى + أم يشير بالآن؟ فيه اجاج 
الأصح المنصوص هو الأول » ولو كان أحد أبويه ذميآ » والآخر وثنياً 
لا أمان له ؛ فعلى الأصح يجب ما يجب فيمن أبواه ذميان » وعلى الثاني 
لاشيء فيه » وعلى الثالث : بعتبر جاب الأب » والجنين المتولد من 
مستأمنين كجنين الذميين » ولو اشترك مسلم وذمي في في وطء ذمية بشبهة 
فحملت وأجهضت جنيناً بجنابة » بعرض الجنين على القائف وله حكم من 
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ححنى نداب منيننا 


الحقه به » وإن أشكل الأمر أخذ الأقل ووقف إلى أن ينكشف الحال أو 


يصطلحوا » قال ف « البيان » 5 ولا يجوز أن يصطلح الذمي والذمية 


في قدر الثلث منه لجواز أنيكون الجميع للمسلم لاحق لهما فيه»ويجوز 
أن يصطلح ف الثلث المسلم والذمية » لأنه لاحق للذمي فيه » ولا يخرج 
استحقاقه عنهما » والمسألة مفرعة على أن المت بعرض على القائف وهو 
الصحيح » ولو جنى على مرتدة حبلى » فأجهضت » نظر » إن ارتدت بعد 
الحمل » وحمت غرة » لأن الجنين محكوم باسلامه » وإن حبلت بعد الردة 
من مرند » بني على المتولد من مرتدين . سد آم كافر ؟ إن قلنا : مسلم ء 
وجب غرة > وإلا فلا شيء فيه على الص عيح ؛ كجنين الحربيين » وبه 
ع الشيخ أبو على وغيره » وي « التهذات » أن فيه دبة جنين مجوسي 
لعلقة الإسلام ٠‏ 


2-2 
جنى على ذمية حبلى من ذمى » فأسلم أحدهما ؛ ثم أجهضت ء 
وجبت غرة كاملة"» لأن الاعتبار في الضمان بآخر الآمر . وكذا حكم من 
وحهان + أو قولان 2 الصحيح : الأقل من عشر قيمه الأّمة ومن العرة » 
والثانى : لايستحق السيد بحكم الملك شيئاً » قاله القاضي أبو الطيب 
والقغفال ؛ لأن الإاجهاض حصل حال الجر به » فصار كحر تنردى ف بر كان 
عند حفرها رقيقاً » لاشىء لسيده من الضمان ٠‏ 
فر 
جنى على حربية » فأسلمت ثم أجهضت ؛ فالأصح وبه قال ابن ظ 
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تمت : قال البغوى : يجري الوجهان فيما لو جنى السيد على 
أمته الحامل من عيره » فعتقت : ثم ألقت الجنين ن وشاع 


26 


الجنين الرقيق فيه عشر قيمة الأم : ذكراً كان أو أنثى ؛ قنة كانت 
أمه أو مدبرة ومكاتبة ومستولدة : ولو ألقت جنيناً مبتآ : » فعتغت » ثم 
ألقت آخر مئتاً » فالواجب فى الأول عشر قيمه الأم » وف الثاني الغرة : 
وق القيمة المعتيرة وجهان » أحدهيا : قيمه دوم الإأجهاض » والأصح 
المنصوص تعتبر القيمة أكثر ما كانت من ن الجنابة إلى الاجهاض و ار 
الجنين سليماً والأم مقطوعة الأطراف أو بالعكدى فوجهأن + أحدهما : 
تقوم مقطوعة ه وأصحهما : سلممة الو كانت 3 افرة والجنين مسلم ؛ 
بقدر فيها الإسلام وتقوم مسلمة : ؛ وكا لو كان الجنين رقيقاً وهى حرة ؛ 
أن كانت لرجل والجنين لآخر فأعتقها صاحبها : و يقي ار 

شر 

جاريه مشتركة بينهما نصفين سا ل ها 
الل 0 00 ار ا 
ا ا ب و 
وعليه نصف عشر قيمة الأم لشريكه . وهل بلزمه نصف الغرة للنصف 
الحر ؟ وجهان » قال ابن الحداد : لا . لآنه وقت الحناءة كان ملكه » وقال 
آخرون : نعم » وهو نصه ف « الأم » لأن الجنابة على الحنين انما تتحقق 
عند الإلقاء » وهو حر حمنئذ والخلاف مبنى على أن الموجب للغرة 
الضرب أو الإجهاض » وفيه وجهان ؛ وأكثر الناقلين يميلون إلى ترجيح 


1 ا 


وجوب نصف الغرة » والأصح ما رجحه الشيخ أبو علي وجماعة أنه 
لابجب ؛ وأن الموجب الضرب لتأثيره : فإن أوجبنا » بشي على أن من 
بعضه رقيق هل يورث» إن نا : نم» فهو لورئته غير سيده وأمه» لام 
قاتل وبعضها رقيق » وإن قلنا : لا ؛ فهل هو أميت المال أم للمالك نصفه؟ 
له لكلاف انان ل القراقكي ع انا ذا كان الح موسر لكاو 
تحصل السرابة بنفس الإعتاق أو بأداء القيمة وأداها قبل الإحهاض »© 
فى التعاني الغر ةا والضرت إلى ريط الحا 0 : 'تحضل لأداء 
القسمة ولم يفودها حتى أجهضثف» ؛ فحكمه كما ذكرنا فيما لو كان معسرآء 
وإن قلنا : العتق موقوف » فإن أدى القيمة تبين حصول العتق من وقت 
اللفظ » ويكون حكمه كما إذا قلنا : تحضل بنفس الإعتاق » وإن لم 
نود » فكما ذكرنا لو كان مغسراً » ولو كانت المسألة بحالها لكن أعتق 
أحدهنا نصييه ثم جنى عليها جان » فآلقت جنيناً ميت » فالجاني المعتق 
أى كتركة أو أحدئ دقان "كاف امسق لطر د ان كان ععيم 1 عق 
وا 7 
الذى عتق نصف العرة بلا خلاف » ولمن يكون ذلك ؟ بنى عل ىالخلاف 
فين بعضه حر » هل يورث كما سبق . وإن كان موسراً ؛ فإن قلنا : 
0 أداء القسة ء أو قلنا : بالوقف » وأدى القيمه » غرم 
شر مكه نصف قمة الأمة حاملا” ولا بفرد الجنين بقيمته » بل يتبع الأم . 
و 0 بالحناءة الغرة » لأن الحنين 
حره وترتث الم منهاء لأنها حرة» والباقى منها لعصيته ولا شىء 0 
لأنه قاتل + وإن جنى الشريك لكر 0 5 لمعت مسر ١‏ قتضيف 
لا ويه ل لله لوي لال 
في أنه لمن هو + وإن كان موسرا ء فإن قلنا : لاتحصل السراية إلا بأداء 
القيمة » أو قلنا : بالوقف » ولم يؤد القيمة» فالحكم كما لوكان معسراً . 


075 م 


وإن قلنا : يعتق باللفظ أو بالتوقف » وأدى القيمة » فللجانى على المعتق 
نصف قيمتها حاملا” وعلى الجاني الغرة» وترثها الأم والعصبة» وإن كان 
الجاني أجنبياً ؛ فإن كان المعتق معسراً » فقد أتلف الأجنبى جنينا نصفه 
حر » ونصفه رقيق » فعليه نصف غرة » ونصف عشر قيمة الأم » وإن 
كان المعتق موسراً » وعتق كله » فقد أتلف الأجنبى جنيناً حرا ففه غرة , 
ولو جنى عليها الشريكان معآ » فأجهضت جنينا » فعلى كل واحد منهما 
للأخر ربع عشر قيمة الأم» لأن كل واحد منهما جنى على ملك نفسهوملك 
صاحبه » وتنصيب كل واحد تلف بفعليهما » فهدر جنايته على ملكه 
والحقان من جنس واحد » فيكون على خلاف التقاص ٠‏ وإن أعتقاهامعا 
بعد ماجنيا » أو وكلا رجلاك » فأعتقها , بكلمة » ثم أ جهضت » فقد عتق 
الجنين مع الأم قبل الإجهاض » فيضمن بالغرة » وفيما بجب على كل 
واحد منهما وجهان » قال ابن الحداد : ربع الغرة اعتبار؟ بحال الجناية : 
وقال غيره : نصفها اعتباراً بحال الإجهاض »2 وللأم ثلث الواجب والباقي 
للعصبة ؛ ولا يرث السيدان منها شيئآ » لأنهما قاتلان » ولو جنى عليها 
أحدهما » ثم أعتقاها » ثم أجهضت ء فعلى قول ابن الحداد : علىالجانى 
نصف الغرة » ولشريكه الأقل من نصفها ونصف-عشر قيمة الأم » وعلى 
قول غيره : عليه غرة كاملة اعتباراً بيوم الإجهاض ٠‏ 
فرح 

موسرين » فالجنين حر وعلى الجاني غرة » وهى لمن يلحقه الجنين » وإن 
كانا معسرين » فهل كل الولد حر أم نصفه ؟ قولان » أظهرهما : الثانىء 
فعلى هذا على الجاني نصف الغرة » ونصف عشر قيمة الأم » فنصف. 
الغرة لمن بلحقه » ونصف عشر القيمة للآخر ٠‏ 


594 ل 


شرع 

كدت ممظر ركه مزامن اذى مده على “اقينها #قالقت نينا كا ا 

فلا ضمان إن لم يكن للجنين وارث سوى السيد » وإن كان له أم أم 

حرة » غرم السيد لها الأقل من قيمة المستولدة وسدس الغرة » قال 

الشيخ أبو على : ويحيء قول : ان عليه سدس الغرة بالغاً ما بلغ على 
أن أرش جنابة المستولدة يلزم السيد بالغاً ما يلغ ٠‏ ظ 


ات 
مات عن زوجة حامل وأخ لأب » وف التركة عبد » فضرب بطنها » 


والعسد ملكهما » والمالك لا يستحق على ملكه شيئاً فيقابل ما يرثه كل 
واحد بما بملكه + فالاخ يملك ثلاثة أرباع العبد » فيتعلق به ثلاثة أرباع 
الغرة + وله ثلثا الغرة » بذهس الثلثان بالثلثين يبقى نصف سدس العرة 
متعلقاً بحصته من العبد » والزوجة تملك ربع العبد » فيتعلق به ربع 
الغرة » ولها ثلث الغرة » يذهب ربع بربع » ببقى لها نصف سدس العره 
متعلقاً منصبس الأخ ء وهو ثلاثة أرباع العبد » فيفديه بأن يدقع نصف 
سدس الغرة إلى الزوجه ٠‏ ظ 


ظ 

جنى حر أبوه رقيق وأمه عتيقة على امرأة حامل » ثم أعتق أبوه : 
انجر ولاؤه من معتق أمه إلى معتق أبيه » ثم أجهضت الحامل » قال 
ابن الصباغ : على قياس ابن الحداد يتحمل بدل الجنين مولى الأم 
اعتباراً بحال الجناية » وعلى قياس غيره » يتحمل مولى الأب اعتباراً 
ال ارحاطه 


1 د 


2 
فقث قيمة الكم» زا ها رقاقة يود ه 
الطرف الثالث : في صغة الغرة 


باللويست عن كت لخبت ره الي ؛ له سن مخصوص » 
فيجبر المستحق على قبولها من أي نوع كانت » وسواء الذكر والأنثى : 
ولا .يجبر على قبول خصي وخنثى وكافر و رضي بقبول المعيب » 
جاز» ولايجبر على قبول منلم يبلغ سبع سنين» وف لفظ الشافعي رحمه 
الله » لايقبل دون سبع أو ثمان » فقيل : معناه ماذكرنا » ويمكن أن 
المراد لايقبل دون سن التمييز وهو سبع أو ثمان » ويختلف باختلاف 
الصبيان » ولا يقبل من ضعف بالهرم » وخرج عن 0 
دونه ؛ وقيل : لابقبل بعد عشرين سنة ٠‏ غلاماً كان أو حا 4 » وقيل : 
لاتقل الحا ريه بعد عشرين: ا لاق بلحس عر ودين 
هذا ؛ والأول أصح ؛ وحكوه عن النص ١ ٠‏ 


قلت كذا ضيطوه ه على الوجه الثالث بخمس عشرة سنئةو وعللوه 
أنه ع د ل يضيط بالبلوغ , م قلا 2 


وهل تنقدر قيمه العرة ؟ وجهان » أحدهما : الآبل إذا وحدت 
لسلامة والسن » وجب القبول وإن قلت قيمتها » وأصحهما وبه قطلع 
الجمهور : يشترط أن تبلغ قيمتها نصف عشر الدية » وهو خمس من 
اللإيل: ومتى وجدتالغرة بصفاتها لم بجبر علىقبول غيرهاء والاعتياض 
عنها كالاعتياض عن إبل الدية ؛ وإِن لم توجد اد الام 
أصحهما : على قولين : أظهرهما : بجب خمس من الإيل » والشاني 


591 ب 


قيمة الغرة » والطريق الثاني : خمس من الابل قطعا » فإذا أوجبنا الإبل» 
ففقدت » فهو كفقدها في الدية » فعلى الجديد : تجب قيمتها » وعلى 


الطرف الرابع في مستحق الغرة ومن تجب عليه 

أما المستحق » فورثة الحنين » فلو جنت الحامل على تفسلهأ شرب 
دواء أو غيره » فلا شىء لها من الغرة المأأخوذة من عاقلتها » لأنها قاتلة » 
وهى لسائر ورثة الجنين ٠‏ ظ 


وأما من نجب عليه الغرة » فالجناية على الجنين قد تكون خطاً 
محضاً : بأن بقصد غير الحامل فيصيبها » وقد تكون شبه عمد »2 ؛ بأن 
السك ها ها لاني لل ا رع ذى طالن #احيدى ورور كرون عمنا 
محضا ؛ لأنه لا يتحقق وجوده وحياته حتى يقصد » هذا لا 
وبه قطم الجمهور ؛ وف « المهذب » أنه يكون عمدأ محضاً إذا قصد 
لكي دن قال ابن الصباغ : قال أبو إسحاق : وإن قصدها بالضرب 
يكون خطأ محضاً في حق الحنين » فعلى الصحيح » سواء كانت خط 6 
أو شبه عمد ؛ فالغرة على العاقلة » قال ابن الصباغ : والعرة بدل نفس» 
فلا بحيء فيها ل ا ال لي لد ن النقس :وق 
(( جمع الجوامع » للره وياني أن دعضهم أليثافها القديمء وليس شيء» 
وإذا فقدت الغرة وقلنا : تنتقل إلى خمس من الابل » غلظنا إن كانت 
الحنابة ثيه عمد » بأن تؤخذ حقة ونصف » وجدعة ونصف ء وخلمتان» 
فاله الأصحاب ؛ ولم يتكلموا في التغليظ عند وجؤد الغرة » لكن قال 
الرويانى : شغى أن يقال : تحب غرة قيمتها نصف عثشر الدية المغلظة » 
وهذا حسن ؛ أما بدل الجنين الرقيق فلسيده ؛ وهل تحمله العاقلة ؟ فيه 
القولان في بدل العبد ٠‏ 


وو 2 


2 
قطع طرف حامل أو جرحها » فألقت جنيناآ ميت » يجب مع ضمان 
الجنين ضمان الحناية » حكومة كان أو أرشاً مقدراً » ويكون ضمان 
الحناية لها لها » ولو تألمت بالضرب » وألقت جنيناً » فإن لم ببق شين » لم 
بجب للألم شيء » وإن بقى » وجبت له حكومة في الأصح ٠‏ 


سقط جنين مبت » وادعى وارثه على رجل أنه سقط بحنابته » 
فأنكر أصل الحنابة » صدق سمينه » ولا بقبل قول المدعى إلا شهادة 
رجلين » فان أقر بالجناية » وأنكر الإسقاط وقال النقيل ملنقطة نهر 
المصدق أيضاً » وعلى المدعي البينه » وتقبل شهادة النساء » لأنالإسقاط 
ولادة » وإن أقر بالحنادة والإسقاط » وأنكر كون الإاسقاطا سبب 
جناته » نظر و لوو ود وود عي وي 
قال : إنها شربت دواء » أو ضرب بطنها آخر » أو قال : اتفصل الحنين 
لوقت الولادة » لأن ل ل انان بعد مدة منوقت 
الجناية » صدق بيمينه » لأن الظاهر معه إلا أن ثقوم بينة على أنها لم 
تزل متألمة حتى أسقطت » ولا تقبل هذه الشهادة إلا من رجلين » وضبط 
المتولي المدة المتخللة يما يزول فيه ألم الجنابة وأثرها غالبا » وإن اتفما 
على سقوطه بحنابته » فقال الجانى : سقط ميت » فالواجب الغرة » وقاله 
الوارث : بل حيآ » ثم مات » والواجب الدية » فعلى الوارث البينة لمأ 
ددعيه من استهلال وغيره » وتقبل فيه شهادة النساء » لأن الاستهلال 
حينئذ لايطلع عليه غالب] إلا النساء » وعن رواية الربيع أنه ١‏ ترط 
رجلان » ولو أقام كل بينة لما يقوله » فبينة الوارث أولى » لأن معهما 


77 ل 


زيادة علم » ولو اتفقا على أنه انفصل حي بجنايته » وقال الوارث : مات 
بالجناية » وقال الجاني : بل مات بسبب آخر » فإن لم يمتد الزمان ؛ 
فالمصدق الوارث سمينه » وإن امتد » صدق الجاني بيمينه » إلا أن يقيم 
الوارث بينة أنه لم يزل متآلا إلى أن مات » ولو ألقت جنينين » وادعى 
الوارث حماتهما » وأنكر الجاني حماتهما » فأقام الوارث سمنه باستهلال 
أحدهما » قال المتولي : الشهادة مسموعة » ثم إن كانا ذكرين » وجب 
ديه رجل وغرة » وإن كانا أنثيين » فدبة امرأة وغرة » وإن كانا ذكراً 
وأنثى » وجب اليقين وهو دية امرأة وغرة » ولو صدق الوارث ف حماة 
أحدهما » وكانا ذكراً وأنثى » فقال الوارث : الحى هو الذكر : وقال 
الجاني : بل الأنثى » صدق الجاني بيمينه » وبحلف على نفى العلم بحيأة 
الدذكر ه وتحب دبة امرأة وغرة » ولو صدقه الحانى في حباة الدكر » 
وكدبنه العاقلة » فعلى العاقلة دبة أنثى تعارءة ) والباقى في مال 
الجاني ؛ ولو ألقت جنينين حبين وماتا » وماتت الأم بينهما » ورت الام 

مق الأو لور الثاني من الأم » ولو قال وارث الجنين : ماتت الأم 
أولا” فورثها الحنين » » ثم مات » فورثنه آنا » وقال وارث الأم : بل مات 
الجنين أولات » فورثته الأم » ثم مانت » فورثها » فإن كان بينة » حكم 
بها » وإلا فإن حلف أحدهما ونكل الاخر » قضيى للحالف » وإن حلفا 
أو نكلا » لم يورث أحدهما من الاخر » لأنه عمى موتهما كالغرقى » 
وما تركه كل واحد لورثته الأحماء ٠‏ 


هي عتق رقبة مؤمنة » فإن لم يجد » قصيام شهرين متتابعين » فإن 
لم 5 5 | 5 فهل عليه إطعام ين ا . قولان 7 وقال 1 آل : 


1 د 


لا ؛ فعلى هذا لو مات قبل الصوم أخرج من تركته لكل يوم مد طعام » 
كفوات صوة رمضان 4 والقول ف صفة الرقمه والصيام والإطعام أن 
أوجبناه » وما يجوز النزول من درجة إلى درجة » على ماسبق في 


فصل 
قتل العمد » وشله العمد والخطا يوجب الكفارة» وقال ابنالمندر: 
لاتحب في العمدء وحكى الروياني وجهاً ضعيفاً عن رواية أبوي علي بن 
أبى هريرة والطبري أنه إذا اقتص من المتعمد» فلا كفارة في ماله » فعلى 
هذا إنما يجب إخراج الكفارة إذا لم يقتص منه » بأن مات أو عفي عنه , 
وتحب الكفارة في القتل بالسبب كما في المباشرة » فتجب على حافر 
النئر عدوانا» ومن نصب شبكة؛ فهلك بهما شخص» وعلىالمكرهو شاهد 
الزور » ولا تحب ف القتل المباح » كقتل مستحق القصاص الجاني » 
وكقتل الصائل والباغي » ونعني بالمباح ما أذن فيه » والخطأ لا بوصف 
بكونه مباحاً ولا حراماً » بل المخطىءغير مكلف فيما هو مخطىء فيه ٠‏ 

فصل 
تحب الكفارة على الذمى والعيد وفي مال الصبى والمجنون إذا 
تتلا + ولا قب نوكة ىصوم ومضان لأنهغين متقداء والتعدي اشترط 
في وجوب تلك الكفارة » وإذا وجبت الكفارة بقتل الصبى والمجنون » 
أعتق الولي من مالهما » كما يخرج الزكاة والفطرة منه » ولا يصومعتهما 
بحال » ولو صام الصبىي في صغره فهل يحزئه ؟ وجهان » كما لو قضى 
في صغره حجة أفسدها » وإذا أدخلنا الإطعام في هذه الكفارة » أطعم 
الولى إن كانا من أهله » وينبغي أن يقال : إن اكتفينا بصوم الصبي لم 


كه 


بجز العدول إلى الإطعام . وإلا فيجوز كالمجنونء ولو أعتق ا من 
مال تفسه عنهما : أو أطعم . قال البغوي : إن كان أيآ أ أو جداً : جاز : 
كاله »نتيا عاق نات مهنا ون الاسان والالقام .وان كا وصييا 
ل ل 
حربي : لأنه غير ملتزم ٠‏ وهل تجب على من قتل نفسه ؟ وجهمان ؛ 
أصحهما : نعم . لأنه قتل محرم : فتخرج من تركته : وبحري الخلاف 
فيمن حفر بثرأ عدواناً فهلك بها رجل بعد موته ؛ ووجه المنع أن في 
الكفارة معنى العبادة . فيبعد وجوبها على ميت ابتداء : ولو اشترك 
جماعة في قتل : فهل على كل واحد كفارة: أم على الجميع كفارة واحد ؟ 
وحهأن : أصحهنا : الأول ٠‏ 


000 


شرط القتيل الذدى تحب بقتله الكفارة أن يكون آدمياً معصوماً 


إسان أو أمان . فتحي على من قتل عاقلا أو مجنو أو صبياً أوجنياً 
أو ذماً أو و معاهداً أو عبداً : وعلى السيد ف قتل عبده » ولا تحب بقتل 


حربي ومرند ١‏ وقاطع طريق : وزان محصن » ولا بقتل نساء أهل الحرب 
وآأه ولادهم وإن كان قتلهم محرماء لأن تحريمه ليس لحر متهم: بل لمصلحه 
اليك < اد شوقع الار سان بهد ة 


و 

إذا قتل مسلماً في دار الحرب + وجست ت الكفارة كل حال : قال 
عد را كاذ من قوم عدو لكي وهو مؤمن فتحرير رقيبة 
0 | القماس وا والدية ء ؛ فان ظلنه القاتل كافر؟ » لكونه دري 0 


)1 السناء: اكاب 


ام ب 


فلا قصاص » وفي الدية قولان » أظهرهما : لاتجب » وإلا فإن عرف 
مكانه » فهو كما لو قتله في دار الإسلام » حتى إذا قصد قتله » بحب 
القصاص أو الدية المغلظة في ماله مع الكفارة » وإن لم يعرف مكانه » 
ورمى سهماً إلى صف الكفار ف دار الحرب » سواء علم في البدار 
مسلمآ أم لا » نظر » إن لم بعين شخصآ أو عين كافراً فأخطا » وأصاب 
مسلماً » فلا قصاص ولادية » وكذا لو قتله في ببات أو غارة ولم يعرفه » 
وإنْ عين شخصآً فأصابه وكان مسلماً » فلا قصاص » وف الدية قولان » 
ويشبه أن يكونا هما القولين فيمن ظنه كافراً » ولو دخل الكفار .دار 
الإسلام » فرمى إلى صفهم » فآصاب مسلماً » فهو كما لو رمى إلى 
صفهم ف دار الحرب ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 


تم بعونه تعالى الجزء الناسع 
وبليه الجزء العاشر وأوله 
( كناب دعوى الدم والقسامة ) 


- 585 


١ ٠ 2‏ إن ُُ 55 
كَا دعو الله والقسامة 
والشهادة على الدم 
فيه ثلاثة آبواب : 


الأول : ف الدعوى وأها خمسه شروط : أحدها : تع.ين المدعى 
واذا ذكرهم للفاضي ه وطلب إحضارهم أجانسه اد كم 
جماعه لانتصور اجتماعهم على القتل ؛ قلا بحضرهم : ولا الى بقوله . 
فإنه دعو ى محال » ولو قال : قتل أبى أحد هذين 3 أو واحد من هؤلء 
العشرة 4 وطلب من القاضى أن سمأ لهم 3 وبحلف كل واحد منهم 2 فول 
ديناً على أحد رجلين » والثاني : نعم ؛ للحاجة ولا ضرر عليهم في يسين 
صادقه 4 و تحرى اليخللاف ف دعوى العصب والاتلاف والسرقه 4 وأخد 
الضالة على أحد رجلين أو رجال ؛ ولا بجري في دعوى قرض وبيع 
واحد منهما صاحيه ؛ هذا هو المذهس ف الصورتين» وقيل بطرد الخلاف 
في المعاملات » وقيل بقصره على دعوى الدم لعظم خطرها » فلو لم بتكن 
الجماعه التى ادعى عليهم القتل حاضرين » وطلب إحضارهم ففى إحانته: 
الوحهان ه ولو قال : قثله أحدهم : ولم يطلب إحضارهم ع ينالو | 0 
وبعرض عليهم اليمين » لم بحضرهم القاضي » ولم يبال بكلامه : هكذا 
500-09 


ل 


وهم لانحصرون ؛ وطلب إحضارهم » فلا يجاب ؛ لأنه يطول فيه العناء 


على القاضى ؛ و يتعطل زمانه في خصومة واحدة » وتتآخر حقوق الناس٠‏ 


الشرط الثاني : أن تكون الدعوى مفصلة » أقتله عمداً أم 
خطأ » أم شبه عمد » منفرداً أم مشارك غيره » لأن الأحكام تختلف بهده 
الأحوال » ويتوجه الواجب تارة على العاقلة » وتارة على القاتل » فلا 
بعرف من يطالب إلا بالتفصيل » وفيه وجه سنذكره إن شاء الله تعالى ؛ 
أنه تجوز كون الدعوى مجهولة» فعلى الصحيح لوأجمل الولىفوجهانء 
أحدهما : بعرض القاضى عنه » ولا ستفصل » لأنه ضرب من التلقين » 
والثاني وهو الصحيح المنصوص » وبه قطم الجمهور : يستفصل ؛ 
وربما وجد في كلام الأئمة ما يشعر بوجوب الاستفصال ء وإليه أشار 
الروياني » وقال ال ماسرجسي : لا يلزم الحاكم أن يصحح دعواه » ولا 
بلزمه أن يستمع إلا إلى دعوى محررة » وهذا أصح » ثم إذا قال : قتله 
منفرداً أو عمداً ووصف العمد أو خطأ » وطالب المدعى عليه بالجواب : 
وإن قال : قتله شركة » سئل عمن شاركه »؛ فإن ذكر جساعة لايمكن 
اجتماعهم على القتل » لغا قوله ودعواه » وإن ذكر جماعة نتصور 
اجتماعهم » ولم بحضرهم » أو قال : لا أعرف عددهم » فإن ادعى قتلا 
بوحب الدية بأن قال : قتله خطأ » أو شبه عمد » أو تعمد وف شركائه 
مخطىء ؛ لم تسمع دعواه لأن حصة المدعى عليه من الدية لاتعلم إلا 
بحصر الشركاء » فلو قال : لا أعلم عددهم تحقيقاً » ولكن أعلم أنهم 
لابزيدون على عشرة ؛ سمعت دعواه » وطالب بعشر الديه » وإد ادعى 
مأ بوحب القود بآن قال : قتل عمد مع شر ء عامدين » فوجهان »2 
أصحهما : تنسمع دعواه » ويطالب بالقصاص ٠‏ لأنه لاختلف بعدد 


5352-0-02 


الشركاء » والثاني : لا » لأنه قد بختار الدية فلا بعلم حقه منهما : 
ف خيس لق و-حه نال 8 نا إن قلنا ٍ موجب العفييدك الفود 6 تجمفي 2 
وإن قلنا : أحدهما ؛ فلا ٠‏ ظ 


الشرط الثالث : أن بكون المدعى مكلفاً ا اه 
دعوى صبى ومجنون وحربي ؛ ولا يضر كون المدعى صبياً أو مجنونا : 
أو جنيناً حالة القتل إذا كان بصفة الكمال عند الدعوى ؛ لأنه قد يعلم 
الحال بالتسامع » ويمكنه أن يحلف في مظنة الحلف إذا عرف ما يحلف ' 
عليه بإقرار الجاني » أو سماع ممن يثق به » كما لو اشترى عيناً وقبضها: 
فادعى رجل ملكها ؛ فله أن تحلف أنه لاز مه التسليم إليه اعتماداً على 
قول البائع » وأما المحجور رفك ييه كيم دعواء الم 4 ولينه إن 
يتخكلف” وتحلئف” ؛ وستوق القصاص ٠‏ وإذا آل الأمر إلى المال 
لقذء الولى © كنا ى«دعوى المال ء ؛ بدعي السفيبه ريغف دوالري 
أخذ المال ٠.‏ 

الرابع : أن بكون المدعى عليه مكلقاً ا رع ان دن 
ومجنون » فلو ادعى على محجور عليه بسفه » نظر ؛ إن كان هناكلوث؛ 
سمعت الدعوى » سواء ادعى عمد » أو خطأ » أو شبه عمد » ويقسم 
المدعي » ويكون الحكم كما ف غير السفيه » وإذا كان اللوث قول 
عدل واحد » حلف المدعي معه » ويثبت المال بالشاهد واليمين ؛ وإن لم 
يكن لوث » فإن ادعى قتلا بوجب القصاص » سمعت الدعوى ؛ لأن 
إقراره بما بوجب القصاص مقبول » فإن أقر » أمضى حكمه عليه ؛ وإن 
نكل » حلف المدعى » وكان له أن يقتص » وإن ادعى خطأ » أو شبهعمد: 
فهذا مبني على أن إقرار المحجور عليه بالإتلاف هل يقبل ؟ وفيه وجهان 
سبقا في الحجر » وسواء قبلناه » أم لا » فتسمع أصل الدعوى » أما 


إذا قبلنا إفراره ٠‏ فليمض عليه الحكم إن أقر : وليقم البينة عليه إن 
أنكر . وأما إذا لم تقبل وهو الأصح ؛ فليقم البينة عليه إن أنكر ١‏ ثم 
إذا أنكر هل لف ؟ يبنى على أن يكون المدعى عليه مع يمين المدعي 
كبينة .يقيمها المدعي أم كإقرار المدعى عليه إن قلنا : كالبينة » حلف . 
فردما نكل ؛ وإل قلنا : كالإقرار . | عاسدعن الدصم ١‏ وقيل : بحلف 
اتنقطع الخصومة فى !احال ٠‏ 
ع 

تسمع دعوى القتل على المحجور عليه بفلس + فإن كان ببنة » أو 
لوث : وأقسم المدعي فهو كغصره ؛ ويزاحم المستحق الغرماء ,المال . 
وإن لم تكن بينة ولا لوث : حلف المفلس ؛ فإن تكل ؛ حلف المدعى : 
واستحق القصاص إن ادعى قتلا يوجب القصاص ؛ قال الروياني : فإن 
عفا عن القصاص على مال ثبت » وهل بشارك به الغرماء ؟ ببنى على أن 
اليمين المردودة كالبينة أم كالإقرار ؛ إن قلنا : كالبينة » فنمم » وإلا 
نقولان + كما لو أقر بعين في بده ؛ أو بمال نسبه إلى ما قبل الحجر : 
واد كان المدعى قتل خطا ؛ أو شمه عمد ؛ ثمت «السمين الأردودة الدره , 
وتكون على العاقنة إن قلنا : كالبينة » وإن قلنا : كالإقرار كانت على 
الحانى ؛ وفي مزاحمة المدعى الغرماء بها القولان ٠‏ 

نر 

بي اذ على غيك إد كاد لونت اه يفك و اسم المدعي و اقتص 
إن ادعى عمداً وأوحب.نا القصاص بالقسامة : وإلا فتتعلق الدية برقنة 
العبد » وإن لم ,يكن لوث + فدعوى القتل الموجب للقصاص تكون على 
العبد » ودعوى الموجب لما على السيد » ونمام المسآلة بأتي ف الدعوى 
والبينات إن شاء الله تعالى ٠‏ 


الشرط الخامس : أن لاتنناقذى دعواه» فلو ادعى على شخص 
تفرده بالقتل ثم على آخر تفرده بالقتل أو شنار كته 6 لم تسسمع الثانة. 
ولو لم يقسم على الأول : ولم يمض حكم ؛ فلا يمكن من العود إليه . 
لأن الثانية تكذبهاء ولو صدقه الثانى فىدعواه الثانة فوجهان: أحدهما. 
غيره ؛ وأصحهما : له مؤاخدذته » لأن الحق لابعدوهما » وبحتمل كانه 
ف الأولى وصدقه ف الثانه » ولو ادعى قتلا عمداً فاستفصل ؛ فوصفه 
سا ليس بعمد» نقل المزني أنه لا بقسمء والر بيع أنه لقم 6 قالالاكثرون: 
ف المسألة قولان » أحدههما : تنطل الدعوى ولا بقسم لأن ف دعوى 
العيد اعترافاً سرأءة العاقله قلا دمكن من مطالبتهم دعده ولأن فيه 
اعترافاً بأنه ليس سخطىء فلا يقبل رجوعه عنه : وأظهرهما : لا تبطل. 
أنه قد ظن الخطأ عمداً : فعلى هدا عتمد تفسيره ويبمضى حكمهة . 
ومنهم من قطع بهذا وتأول نقل المزني على أنه لابقسم على العمدء٠‏ 
وبحري الطريقان فيسن ادعى خطأ » وفسر بعمد : وكذا فبمن ادعى شبه 
عمد » وفسر بخطا » وقيل : تقل تفسيره قطعاً » لأن فيه تخفيفاً عن 
العاقلة ورجوعاً عن زبادة ادعاها عليهم ٠‏ 


ياك ظ 
ادعى قنلا2 ؛ فأخد الما ثم قال : ظلمته ,الأخد ؛ وأخدته باطلاء . 
أو ما أخدته حرام على » سئل ؛ فإن قال : كذيت في الدعوى وليس هو 
قاتلا » استرد المال منه : وإِن قال : أردت أنى حنفى لا أعتقد أخذ المال 
سمين المدعي » لم يسترد : لأن النظر إلى رأى الحاكم واجتهاده ؛ لا إلى 
مدهي الخصمين » وذكروا للمسألة نظائر ٠‏ 


هده 


منها : مات شخص ٠.‏ فقال ابنه : لست أرثه » لأنه كان كافراً : 
ا ا 
داكت محطىء 9 ف اعتقادك . أن الاعتزال والرفض لبس دكفر . هكذا 
|| العما ل وأ ٠‏ 

ه القفال والبغوي والروياني وغيرهم 


قال الفوراني : ومن شمو خنا دن دكفر أهل الأهواء » فعلى هذا 
بحرم الميراث ٠‏ 
طت 2 : هذا الوجه خطأ » والصواب المنصوص والذي قطع به 
ومنها : قضى حنفي لشافعي بشفعة الجوار ٠‏ فأخد الشقص » ثم 
قال : أخدنه باطلا ‏ لأننى لا أرى شفعة الحوار » لاسترد منه ٠‏ 
ومنها : مات عن جاريءة أو لدها بنكاح » فقال وارثه : لا أتملكها . 


واعلم أن جميع هذا فيما يتعلق بظاهر الحكم » أما الحل باطناً 
إذا حكم القاضي ف مواضع الخلاف لشخص على خلاف اعتقاده : 
نحكم حنفي لشافعي بشفعة جوار ؛ ففى ثبوته خلاف © وميل الأثمهة 
هنا إلى ث.وته » وسندكر ه إن شاء الله تعالى في كتاب الأقضية ٠‏ ولو 
قال : أردت بقولي . حرام أنه مغصوب »ء فإن عين المغضوب منه » لزمه 
نسليمه إليه : ولا رجوع له على المأخوذ منه » لأن قوله لايقبل عليه : 
وإدام يسن اجدا فهو مال ضائع » وف مثله خلاف مشهور » والجواب 
قد الفامل 210 لامارقة رقع يلاميكة . ولو قال بعد ما أقسم : ندمت 
على الأيمان » لم بلزمه بهذا شى 5 


و 
ادعى القنل على رجل »: وحلف وأخذ المال » فحاء رجل وقال : 
أنا قتلت مورثك + ولم يقتله الذي حلف عليه » فإن لم يصدقه الوارث: 
م يوئر قوله فيما جرى + وإن صدقه » لزمه رد ما أخذء وهل له الدعوى 
على الثاني ومطاليته ؟ فيه قولان ؛ وهما نظير الوجهين السابقين فى 
الباب الثاني فى القسامة 


هي الأيمان في الدماء . وصورتها : أن يوجد قتيل بموضع 
وتوجد قريلة انشعر بصدقه . ويقال له : اللوث » فيحلف على ما ددعية: 
وبحكم له بما سنذكره إن شاء الله تعالى » وفى الاب أربعة أطراف : 


الأول : ف محل القسامه » وهو قتل الحر في .محل اللوث ع 
فهده ثلاثة قيود » الأول : القتل ؛ فلا قسامة في إتلاف المال » ولا فما 
3د لين يفن الخروع بو الأطرافه يدن اقول فيها اقول ادف ل 
بيمينه * وإن كان هناك لوث ء لأن النص ورد في النفس » وهي أعفل 
من الأطراف ؛ ولهذ! اختصت ,الكفارة ؛ فلا تلحق بها الأطراف» وحكى 
الروياني وجها في الأطراف : وغاكط قائله» فعلى الصحيح لوجرح مسلمء 
ارتد » ثم مات بالسراية » فلا قسامة ؛ فلو عاد إلى الإسلام » جرت 
القسامة ؛ سواء أوجمنا كمال الدية أم لا ؛ لأن الواجب هنا بدل النفس» 
195 لحك كيها اوبرج زمووه مسقن هده زاح سات + أو سد 
العهد ثم مات ٠‏ 


القيد الثاني : كون القنيل حرا » فلو قتل العبد » وهناك لوثء 
فادعى السيد على عبد » أو حر أنه قتله : فهل بصم النسد ؟ فقبه 
تيان ادهرهها + فى القولين فق آن يدل العند هل تخملة: العاقله + 
إن قلنا : لا ٠‏ فقد ألحقناه بالبهيمة ؛ فلا قامة : وإن قلنا : نعم وهو 
الأظهر » أقسم النسد وهو المنصوص ٠‏ والثاني : يقسم قطعاً » لأن 
اياي اتضتك اتاد وهلة اللداندة تشسون الات ذا لتعاكن:والتعاره: 
والمدير والمكاتب وأم الولد فى هذا كالقن : فإذا أقسم السيد : فإن 
كانت الدعوى على حر ؛ أخد الدية من ماله ف الحال إن ادعى عمداً 
محضاً : وإن ادعى خطأ ؛ أو شبه عمد : أخذها من عاقلته ف ثلاث سنين. 
وإن كانت الدعوى على عبد ؛ فإن ادعى العمد ؛ ففي القصاص القولاد 
في شسوانه القسامة » فإن منعناه وهو الأظهر + أو ادعى خطأ » أو شبه 
عمد : تعلقت القيمة برقبته ٠‏ 


الثالث : كونه في محل اللوث ؛ فإن لم يكن لوث : لم يبدا 
بيمين المدعى : واللوث قرينة تثير الظن وتوقع في القلب صدق المدعي 
وله طرق : 


منها : أن بوجد قتيل ف قبيلة » أو حصن ؛ أو قرية صغيرة » أو 
محلة منفصلة عن البلد الكبير » 0 القتشيل ودين أهلها عداوة ظاهرد 
' فهو لوث ف حقهم » فإدا ادعى وليه القتل عليهم » أو على بعضهم ٠‏ كان 
له أن يقسم » ويشترط أن لايساكنهم غيرهم قل سيرك إن 
لايخالطهم عيرهم ؛ حتى لو كانت القرية بقارعة طريق يطرقها التحار 
والمحتازود وغيرهم فلا لوث + والصحيح أن غدا لسن شرك 

ومئها : لو تفرق جماعة عن قتيل في دار دخلها عليهم ضيفاً » أو 


ع 


دخل معهم احاحة » أو في مسجد أو سنتان أو طريق أو صحراء > فهو 


اهأ ب 


وت وكدا لى ازذعي قوم على يبت او.باف الكفية نآو الطواق:”م 
ظ أو ف مضيق » ثم تفرقوا عن قتيل » ولا يشترط ف هذا أن تكون دنه 
وسنهم عداوة ٠‏ 

ومنها : لو تقابل صفان » فتقاتلا » وانكشفا عن قتيل من أحدهماء 
فإن الخلطوا» روصل متادج احدهما إلى الاخرين نوما أو تلسناة أذ 
ضري » فمو لوث في حق الصف الآخر » وإن لم يصل سلاح » فهو لوث 
في حق أهل صفه ٠‏ 


ومنها : إذا وجد قتيل ف صحراء » وعنده رجل معه سلاح متلطخ 
ددم » أو على ثوبه أثر دم » فهو لوث ؛ وإن كان بقربه سبع » أو رجل 
آخر مول ظهره » أو وجد آثر قدم ؛ أو ترشيش دم في غير الجهة الي 
فيها صاحب السلاح ؛ فليس بلوث ف حقه » ولو رأينا من بعد رجلا 
بحرك بده كما يفل من يضرب بسيف أو سكين مي وجدة في الموف. 
قتيلا» فهو لوث ف حق ذلك الرجل . 
ومنها : لو شهد عدل بأن زيدا قتل فلانا » فلوث على ا ذه , 
سواء تقدمت شهادته على الدعوى أو تأخرت »2 ولو شهد جماعة تقل 
روابتهم » كعبيد ونسوة » فإن جاؤوا متفرقين » فلوث » وكذا لو جاووا 
دفعه على الأصح م وف 2 التهدرب 4 ال ياد عبدين »أو امراتين 
كقهادة الجمع » وف « الوحمز » أن الفياس أن قول واحد منهم لوب » 
وفيمن لاتقيل روابتهم » كصبيان أو فسقة أو ذميين » أوجه ؛ أصحها : 
قولهم ود واكاي الام والقالك لوي من عن الكنا وه ولو ا 
التروح جرعي فلات :ا واستد رك او.ووى ندم قلعن ال ان 
باع + ولو تفرق عنه جماعة لايتصور اجتماعهم على القتل » لم تسمم 
الدعوى عليهم ولا قسامة كما سسقء ولو ازدحم قوم لاإنتصوراجتماعهم 


ب ١١‏ ب 


على القتل في مضيق + وتفرقوا عن قنيل » فادعى الولي القتل على عدد 
منهم يتصور اجتماعهم > فينبغي أن تقبل ويمكن من القسامة » كما لسو 
نت اللوث فى جماعة محصورين فادعى الولي القتل على بعضهم ٠‏ 
ب 

قال البغوي : لو وقم في ألسنة العام والخاص أن زيداً قتل فلاناء 
فهو لوث فى حقه : ؛ وسواء فى القسامة ادعى كافر على مسلم » أو مسلم 
على كافر » قال الإمام : لو عاين القاضى ما هو لوث » فله اعتماده ولا 
بخرج على الخلاف في قضاله بعلمه » ؛ لأنه يقضي بالأيمان » قال المتولي: 
إذا وجد قنيل قريب من قريه » وليس هناك عمارة أخرى » ولا من يقيم 
بالصحراءء 2 ست اللوث في حقهم » يعني ١‏ اذا وحدت العدذاوة» وكنا نحكم 
باللوث لو وحد فيها » قال : ولو وحد بين قرئتين » أو قبيلتين » ولم 
يعرف بيئه وبين إحداهما عداوة » لم يجعل قربه من إحداهما لوثا ٠‏ 


فصل 
050 مي اي ا 


إحيها: أن تعدذر | إثماته » وإذا ظهر لوث ف حق جماعه : 
فللولى أن بعين واحدا أو أكثر ويدعي عليه ويقسم + فلو قال : القاتل 
أحدهي ولا أعرفه » فلا قسامة » وله تحليفهم » » فان حلفوا إلا واحداً ‏ 
فنكوله بشعر بأنه القاتل » وييكون لون في حقه » فإذا طلب المسدعي أن 
. بقسم عليه ؛ » مكن منه » ولو تكل الجميع » ثم عين الولي أحدهم وقال : 
قد بان لى أنه القاتل » وأ راد أن يقسم عليه » مكن منه على الأصح ٠‏ 


آذ | د 


الثاني : إذا ظهر لوث في أصل القتل دون كونه خطأ أو عمداء 
فهل يتمكن الولي من القسامة على أصل القتل ؟ وجهان » أصحهما : 
لا » قال البغوي : لو ادعى على رجل أنه قتل أباه » ولم بقل عمداً ولا 
خطأ » وشهد له شاهد » لم يكن ذلك لوثآ » لأنه لايمكنه أن يحلف مع 
شاهده » ولو حلف » لايمكن الحكم به » لأنه لابعلم صفة القتل حتى 
ستوق موجبه ٠‏ 

واعلم أن هذا المذكور يدل على أن القسامة على قتل موصوف 
يستدعي ظهور اللوث في قتل موصوف » وقد يفهم من إطلاق الأصحاب 
أنه إذا ظهر اللوث في أصل القتل » كفى ذلك في تمكن الوليمن القسامة 
على القن المورصورف » ون يعدا بعد اله وى انازر انه التررك اق 
فكما لايعتبر ظهور اللوث فيما يرجع إلى الانفراد والاشتراك لايعتبر في 
صفة العمد والخطا ٠‏ 

الثالث : أن بنكر المدعى عليه اللوث في حقه » بأن قال : لمأكن 
مع القوم المتفرقين عن القتيل » أو قال : لست أنا الذي رثي معه السكي: 
المتلطخ على رأسه » أو لست أن المرئي من بعيد ؛ فعلى المدعى البي' لمتبية 
على الأمارة التي ادعاها » فإن لم يكن بينة » حلف المدعى عليه على 
نميها » وسقط اللوث » وبقى محرد الدعوى ؛ ولو قال : كنت غائباً 
بوم القتل » أو ادعى على جمع » فقال أحدهم : كنت غائباً » صدق 
سمينه » لأن الأصل براءته » وعلى المدعى البينة على حضوره يومئد » 
أو إقراره بالحضور » فإن أقام بينة بحضوره » وأقام المدعى عليه بينة 
بعببته » قفى «( الوسيط ما تتساقطان » وى « التهدب 6 : تقدم 
ببنه العيبة » لأن معها زيادة علم » هذا إذا اتفقا أنه كان حاضراً من قبل : 


2107 مت 


وبعتبر في بينة الغيبة أنيقولوا : كان غائباً في موضع كدذاء فلو اقتصروا 
على أنه لم يكن هنا » فهذا نفي محض لاتسمع الشهادة عليه » ولو أقسم 
المدعي » وحكم القاضي بموحب القسامة » ثم أقام المدعى عليه بينة على 
غيبته يوم القتل » أو أقر بها المدعي » نقض الحكم واسترد المال » وكدا 
لو قامت بينة على أن القاتل غيره » ولو قال الشهود : لم يقتله هذا ؛ 
واقتصروا عليه » » لم تقبل شهادتهم » ولو كان محبوساً أو مريضاً بوم 
القتل » فهل هما كالغيبة حتى سقط اللوث إذا ثبت الحال بإقرار المدعي؛ 
أو بينة ؟ وجهان » وموضعها إذا أمكن كونه قاتلاة بحيلة ولو في صورة 
بعيدة » أصحهما : هما كالغسة ٠‏ 


الرابع : شهد عدل أو عدلان أن زيداً قتل أحد هدين القبيلين» 
فليس بلوث ؛ ولو شهد أو شهدا أن زبيداً قتله أحد هدين » ثبت اللوث 
في حقهما على الصحيح » فإذا عين الولى أحدهما وادعى عليه » فله أن 
بقسم » كما لو تفرق جماعة عن قتيل » وقيل : لا لوث » كالصورة 
لأولى ٠‏ 


الخامس : تكدس بعض الورثة » فاذا كان للمبت ابنان » فقال 
أحدهما : قتل زيد أبانا » وقد ظهر عليه اللوث » وقال الاخر : لم يقتله : 
.بل كان غائيآ يوم القتل » وإنما قتله فلان » أو اقتصر على نفي القتلعنهء 
أو قال : برأ من الجراحة » أو مات حتف أنفه » فهل يبطل تكذيبهاللوث: 
ويمنع الأول القسامة ؟ فيه قولان » أظهرهما : نعم » وسواء كان المكذب 
عدلا” أو فاسقاً » وقيل : لا تبطل بالفاسق قطعاً » والمنخصوص الأصح : 
أنه لافرق » فإن قلنا : لاتيطل » حلف المدعى خمسين يمينا » وأخد 
حقه من الديه » ولو قال مده فقن اانا رين قال الآخر : بل 
فتله عمرو ؛ وقلنا : لاسطل اللوث بالتكاذب ؛ أقسم كل واحد على من 


عد 1د 


عينه » وأخذ نصف الدية » وإن قلنا : سطل » فلا قسامة » وبحلئف كل 
واحد من عينه » .ولو قال أحدهما : قتل أيانا زيد ورجل لا أعرفه » وقال 
الآخر : قتله عمرو » ورجل لا أعرفه » فلا تكاذب » فيقسم كل واحد 
على من عينه » وبأخد منه ربع الديه » فإن عادا » وقال كل واحد منهما : 
قد بان لي أن المبهم هو الذي عينه أخي » فلكل واحد أن يقسم على 
الاخر » وبأخذ منه ربع الدية » وهل يحلف كل واحد خمسين يمينا » أء 
خمساً وعشرين ؟ فيه خلاف الى نظائره إن شاء الله تعالى » وإن قال 
كل واحد : المبهم غير الذي عينه أخي ث حصل التكاذب » تان قلنا : 

يكل السام عرد ال ولسدها ايل بها ولا ليقو كل واد عزن 


من عبنه ثانياً » ويأخد منه ربع الدية » ولو قال الذي عين زيداً : سينت 


3 الدي أيهمت ذكره عمرو الذي عينه أخي وقال الذي عين عمراً : 


سسا لد 


نبينت أن الذي أبهمت ذكره غير زدد » فالدي عين عمراً لابكدبه أخوه؛ 
و ل ل و م ااه 
أخوه » فإزقلنا : تبطل القسامة » رد ما أخذ » وحلكف المدعى عليه» وإلا 
أقسم على من عبنه » وأخذ منه ربع الدية » ولو قال أحدهما : قتل أبانا 
زيد وحده »وقال الاخر : قتله زيد وعمرو » فإن قلنا : التكاذب لاسِطل 
القسامة » أقسم الأه ول على زبد » وأخد منه نصف الدية » ويقسم الثاني 
عليهما » ويأخد من كل واحد ربع الدية » وإن قلنا : سطل » فالتكاذب 
هنا في النصف » وف بطلان القسامة في كل وجهان » أصحهما : لاتشطل ؛ 
فيقسم الأول على زيد » ويأخذ منه ربع الدية » وكذا يفسم الثاني عليه 
وبأخد ربعها » ولا ,بقسم الثاني على عمرو » لأن أخاه كذبه في الشركة » 
وللأول تحليف زيد » لا بطلت فيه القسامة » وللثانى تحليف عمرو ء 
رلواتال اخدعماة مل اانا زم وععزوه رقان امف :سه ار الت 
فإن أبطلنا القسامة بالتكذيب » لم يقسم واحد منهما » ولكل واحد 


ص ١‏ | اد 


تحليف اللذين عينهما » وإن لم يبطلها » أقسم كل واحد على اللذين 


26 


لاإشترط قي اللوث والقسامه ظهور دم ولا جرح » لأن القفل 
بحصل بالحنق » وعصر الخصية » وغيرهما »© فاذا ظهر أثره » قام مقام 
الدم » فلو لم بوجد أثر أصلاة » فلا قسامة على الصحيح » وبه قطع 
الصيدلاني والمتولي » فلا بد أن يعلم أنه قتيل » ليبحث عن القاتل » ولو 
وحد بعضه ف محلة و7 حمق مواته » ثتت القسامة » سواء وحد رأسه 
أو ددنه » أقله أو أكثره » وإذا وجد بعضه ف محلة وبعضه في أخرى 4 


فللولي أن بعين و يقسم ٠‏ 
الطرف الثاني : فى كيفية القسامة وفيه مسائل : 


-ماها : أيمانها خمسون يمينا » وكيفية اليمين كسسائر 
الدعاوى » ويقول في يمينه : لقد قتل هذا » ويشير إليه » أو لقد قتل 
فلان ابن فلان » ويرفع في نسبه » أو يعرفه بما يمتاز به من قبيلة أو 
صنعة » أو لقب فلان ابن فلان » وبعرفه كذلك منفرداً بقتله » وإن ادعى 
على اثنين » قال : قتلاه منفردين بقتله » نص الشافعى رحمه الله على 
ذكر الاتفراد » فقيل : هو تاكيد » لآن قوله : قتله » يقتضى الانغراد : 
وقيل : شرط » لاحتمال الانفراد صورة والاشتراك كما ؛ كالمكره مع 
لكوع وو قدي لكو نايد | د جكيا ود كر" الكبا قم رين انان 
الجاني لو ادعى أنهبيرىء من الجرح وال السمك :اوها برىه من جر حه 
حتى مات منه ٠‏ 


الثانية : إستحب للقاضي أن يحذر المدعيإذا أراد أن يحلف. 
وبعظه ويقول : انق الله : ولا تحلف إلا عن تحقق + ويقرأ عليه ( إن 
| الذينيشترون بعهد اللهوأيماتهم ثمناقليلام )210 الآية » والقولفي التغليظ 
فى اليمين زماناً ومكانا ولفظآ منه ما سبق في اللعان » ومنه ما هو مؤخر 
إلى الدعوى والبينات ٠‏ 

الثالشة : لاتشترط موالاة الأسان على المدهب » وقيل : 
وجهان » فعلى المذهب : لو حلف الخمسين في خمسين يوما » جاز ء 

الرابعة : حجنت المدعى ف خلال الأبمان ؛ أو أغمي عليه » ثم 
أفاق » سنى عليها » ولو عزل القاضى » أو مات في خلالها ؛ فالأصح أن 
القاضي الثاني إسنتاً نف منه الأسان » وحكى عن : نصه فى « الام » أنه 
يكفيه البناء » قال الروياني : وهو الأصح ؛ لكن المتولي حمل النص 
على ما إذا حلف المدعى عليه بعض الأيمان تفر بعا على تعدد يمينه 2 6 فنات 
القاضي » أو عزل وولي غيره ؛ بعتد بالأيمان السابقة » وفرق بأل يمين 
المدعى عليه على النفى فتنفذ بنفسها » ويمين المدعى للاثبات فتوقف 
على حكم القاضي » والقاضي لابحكم بححة أقيمت عند الأول ؛ قال : 
وعزل القاضي وموته بعد تمام الأيمان » كالعزل في أثنائها في الطرفين . 
قال : ولو عزل القاضى ى أثناء الأسان من جانف المدعى أو المدعمعليه: 
ثم تولى ثانيآ » فيبنى على أن الحاكم هل يحكيم بعلمه ؟ إن قلنا : لا . 
استأئف» وإلا بنى» ولو مات الولي المقسم ف أثنائها» نص فى «المختصر» 
أن وارثه سستأتف الأسان ؛: وقال الخضرى كت هلما ؛ والصحيح 
الأول » ولو مات بعد تمامها ؛ حكم لوارثه » كما لو أقام بينة م مات 
ولو مات المدعى عليه ف أثناء الأيمان : إذا حلفتاه في غير صورة اللوث ؛ 
أو فيها » لنتكول المدعى » بنى وارثه على أنمانه ٠‏ 

. آل عمرأن ؛ لال‎ )١( 


الا ا الروضة عق عه ؟ 


الخامسة : في جواز القسامةف غيبةالمدعى عليه وجهان» أصحهما: 
نعم » كالبينة » والثاني : لا » لضعف القسامة » ولا يمنع من القسامة 
كون المدعي كان غائباً عن موضع القتل » كما لايمنعكونه صبياً أوجنيناء 


السادسة : ما يستحق بالقسامه يستحق بخمسين يمينا » فإن 
كان الوارث واحداً وهو جائز » حلف خمسين وأآخد الديه » وإن لم 
بكن جائزاً » حلف أيضاً خمسين » لأنه لايسكنه أخذ شيء إلا بعد تمام 
الحجة + فإذا حلف أخد قدر حقه ولا شت الباقى سمينه » بل حكمه 
حكم من مات ولا وارث له وسيأتي إن شاء الله تعالى » وإن كان للقتيل 
وازتان اكت فقولا ره أحدهما : لق كن كواحة خسن مدا + 
وأظهرهما : يوزع الخمسون عليهم على قدر مواريثهم » ومنهم من قطع 
بهذا » فعلى هذا إن وقع كسر » تممنا المتكسر » فإذا كان ثلاثة بنين » 
حلفه كن ابن سيم اعشرة 4 .وإ ن بتخلك 'أما وان :#«تجلفك تميفا + وسعلات 
اثنتين وأربعين » وإن خلف زوجة وبنتاً » جعلت الأمان سنهما أخماساً : 
فتحلف الزوجه عشراً + والبنت أربعين » وفي زوج وبنت » تجعل أثلاثاً , 
وإذا خلف أكثر من خمسين ابنآ أو أخآ » حلف كل واحد يمينا » وإن 
كانوا تسعة وأربعين؛ حلف كل واحد بمينين » وفي صورة الجد والاخوة 
تقسم الأيمان ٠‏ كقسم الملل » وي المعادة لابحلف ولد الأب إن لم بأخد 
شيئاً » فإن أخد » حلف بقدر حقه » فإذا خلكف جداً وآخاً لأبوين وأخآ 
لأب » حلف الحد سبع عشرة والأخ للأبوين أربعاً وثلاثين » ولا يحلف 
الأخ للأب وعلى التوزيع لو نكل بعضهم عن جميع حصته ؛ أو بعضها , 
فلاإستحق الآخر شيئأحتى بحل ف خمسين ولوغاب بعضهومءفالحاضر بالخيار 
بين أن بصبر حتى بحضر الغائي » فيحلف كل واحد قدر حصته » ودين 


مأ - 


أحدهم حاضر 7 فأراد أن تحلف حلف <دمسين هنا 3 وأخد نلث الدبهء 
خاذا قد م تان :م حخلف تصف الحمسين 3 وأخد اثلث كاذا 0 ل لم 
١ 2 ١ 0‏ ع 


بن واحك 


خمسين » وأخذ ربع الدية » فإذا قدم ا اتعل نمسا فير 
ربعها : وثالث بحلف سبع عشرة والرابع ثلاث عشرة » ولو قالالحاضر : 
لا أحلف إلا بقدر حصني لا سطل حقه من القسامة حتى إذا قدم العاب 
1 إل قدر حصتي . 
فانه سطل حتّه . لا ن الشمفعة اذا مك . أخدها : فالتأخر تقصير مفوتء 
واليمين ى القسامه لاتيطل بالتأخير 4 ولو كان فى الورنه مين 1 
مجنون ؛ فالبالغ العاقل كالحاضر : والصبى والمجنون كالغائب في جميع 
ما ذكرنا » ولو حلف الحاضر » أو البالغ خمسين » ثم مات الفائب أو 
الصبى * وه 000 ا ار يحلف حصته ولا 


كان ف االزبرنة تخ مسقل اكه بالاحشاط والبقين في الأيمان 
اكرات نان نلف ولد عش م جاه تكسي لقال نهد كر دولا 
أخد الا تسنة ا لال ثم أن لم يكن فعهة عصية 4 لم بأخد القاضي البافي 
من المدعى عليه بل يوقف حتى سين الخنثى » فإن بان ذكراً أخده » وإن 
بان أنثى حلّف القاضى المدعى عليه للباقي » وإن كان معه عصبة كأم , 
فإن شاء سب اوضرع لحني يإل الانساق ) ا[ مب و21 : 
وإن حلف حلف خمساً وعشرين » وأخذ القاضي النصف الآخر » ووقفه 
بين الأخ والخنثى » فإذا بان المستحق منهما » دفعه إليه باليمينالسابقه , 
ولو خلف ولدين خنثيين » حلف كل واحد منهما ثلثي الأيمان مع الجبر 


07 لت 


وهى أربع وثلاثون يمينا : لاحتمال أنه ذكر » والآخر أنثى + ولا بأخذان 
إلا الثلثين لاحتمال أنهما أنثيان : ولو خلف ابنآ وخنثى : حلف الابن 
ثلثى الأيمان » وأخد نصف الدية » وحلف الخنثى نصفها » وأخد ثلث 
الدبة : ووقف السدس ينهما : ولو خلف بنتاً وخنشى » حلفت تنصاف 
الأيمان : والخنثى ثلثيها ؛ وأخذ ثلثى الدبة » ولا يؤخد الباقىي مسن 
لمدعى عليه حتى ,ظهر الخنثى : وهنا صور آخر في الخنائى تعلم من 
الضابط والمثال المذكور حذفتها اختصاراً ولعدم الفامدة فيها وتعدر 
وقوعها ٠‏ 
ص 

مان بعض الورثة المدعين الدم ؛ قام وارثه مقامه في الأيمان + فان 
تعددوا ء عاد القولان ؛ فان قلنا : بحلف كل وارث خمسين ٠»‏ فكدا ورنة 
الورثة : وإن قلنا : بالتوزيعم » وزعت حصة ذلك الوارث على ورثته : 
فلو كان للقتيل ابنان ؛ مات أحدهما عن انبنين ؛ حلف كل منهما ثلاث 
عشرة » فلو حلف أحدهما ثلاث عشرة » فمات أخوه قبل أن يحلف» ولم 
ترك سوى هذا الحالف » حلف أيضاً ثلاث عشرة بقدر ما كان يحلف 
المت ؛ ولا بكفيه إتمام خمس وعشرين ؛ ولو مات وارث القتيل بعد 
حلفه » أخد وارثه ما كان له من الدية » وإن مات بعد تكوله » لم يكن 
لوارثه أن ,حلف » لأنه بطل حقه من القسامة شكوله : لكن لوارئه 
تحليف المدعى عليه + 


فر 
للقتيل ابنان » حلف أحدهما ؛ ومات الآخر قبل أن بحلفعن ابنين: 
نحلف أحدهما حصته ؛ وهي ثلاث عشرة وتكل الآخر » وزع الربع الذي 


ده لحن 


كر عمط اد وعيسنان ارما اداوس لحر جسن لد 
ادع وسدس يضم ذلك إلى حصته في الأصل + وهي اثنتا عشرة ونصهاء 
فتبلغ ست عشرة وثلثين فتكمل » وقد حلف ثلاث عشرة ٠‏ فيحلف ألا 
أرياً : وبخص العم ثمان وثلث » فيحلف تسعا فيكمل له أربع وثلاثون» 


2 


جميع ما سبق في أيمان القسامة من جهة المدعى » أما إذا ادعى 
القئل بعير لوث ونوجهت النسعكن المتتعى عليه »فيل بعلتل علجهارالعد 15 
قولان » أظهرهما : نعم » لأنها يمين دم » فإن تكل المدعى عليه رد على 
المدعي ما توجه على المدعى عليه على اختلاف القولين » ويجري القولاد 
في سين المدعى مع الشاهد الواحد » ولو كانت الدعوى ف محل اللوث؛ 
وتكل المدعي عن القسامة : غلظت البمين على المدعى عليه بالعدد قطعا ؛ 
وقل : بطرد القولين » فإن قلنا : بالتعدد » وكانت الدعوى على جماعه 
مع لوث أو مع عدمه » فهل يفسط الخمسون عايهم بعدد الرؤوس > أم 
حلفت كل واحد خمسين ؟ قولان > أظهرهما : الثاني > فإن قسطنا 
فكانت الدعوى على اثنين ؛» حاضر وغائت » حلف الحاف كين 
لمان وأتكر » حلف خمسا وعشرين » وإن كانا حاضرين ؛ 
فنكل أحدهما وماق لكك سي 4 أن ال انه ع الدة لااتحفس 
ددونها على قول التعدد ؛ ويحلف المدعي على الناكل خمسين » ولو نكل 
الطى كله كن البمين والدكية عياف وتنا 0 التعدة اسيل وزع 
الأسان على قدر مواريثهم أم بحلف كل واحد خمسين ؟ فيه القولان 
لجنا نشكا مه 

رح 
هذا الذي سبق حكم الأبمان في دعوى النفس » فأما دعوى 


ب !١؟‏ - 


الطرف والجرح » فقد سبق أنه لا قسامة فيها » ولا اعتثار باللوث , 
ولكن يحلف المدعى عليه » وهل تتعدد اليمين ؟ يبنى على أن يمين المدعى 
عليه في دعوى النفس هل تتعدد ؟ إن قلنا : لا » فهنا أولى » وإلا فقولان 
أو وجهان » أشلههما بالترجيح التعدد » قال ابن الصباغ : هذا الخلاف 
في دعوى العمد المحض » أما في الخط وشبه العمد فتتحد فيه اليمين نا 
خلاف » ولم يفرق الأكثرون كما في النفس » وإذا قلنا : بالتعدد » فذلك 
إذا كان الواجب فيما بدعيه قدر الدية » فإن نقص كبد[ اليد والحكومة, 
تخولال » أظهرهما : يحلف المدعى عليه خمسين يمينا أيضا » والثاني : 
توزع الخمسون على الأبدال » ففي اليد خمس وعشرونء وف الموضحة 
ثلاث » ولو زاد الواجب على دية نفس » فهل يزاد في قدر الأيمان بزيادة 
قدر الأروش ؟ طرد الإمام حكاية الخلاف فيه » ولو كانت الدعوى فى 
الطرف على جماعة » فهل يحلف كل واحد منهم بقدر ما يحلف المثفرد : 
أ وزع على رؤوسهم ؟ فيه قولان كما سبق » ومتى قكل المدعى عليه 
عن اليمين المعروضة عليه» ردت على المدعي » وحلف بقدر ما كان بحلف 
المدعى عليه » فان تعدد اللدعون » فهل توزع عليهم بقدر الإرث ؛ أء 
بحلف كل واحد كما بحلف المنفرد ؟ فيه القولان السابقان . 


4 

كان مع المدعي شاهد » فأراد أن يحلف معه » فإن قلنا : تتحد 
اليمين مع الشاهد في دعوى الدم » نظر » إن جاء بصيغة الإخبار أو شهد 
على اللوث » حلف معه خمسين يمينا » وإن جاء بلفظ الشهادة وحافظ 
على شرطها » حلف معه بميئاً واحدة » قال الإمام : ويثبت الال إن كان 
القنل خطأ » وإن كان الملدعى قتل عمد ؛ فلا قصاص قطعاً » وفى المال 
خلاف يأتي نظيره إن شاء الله تعالى » وإذا قلنا : تعدد اليمين مع الشاهد, 

فلا بد من خمسين يمينا بكل حال . 


0 كك 


الطرف الثالث ف حكم القسامة : 


فاذا أقسم الولى في محل اللوث + فان كان ادعى فقتل خطا » أو 
نه عسد : وحيت الدية على عاقله المحلوف عليه » مخففة فى الخطا : 
مله ف قكية سنك واد ادعى نال2 عمداً والمدعى عليه ممن تفتل 


ذلك القدلى ‏ فهل تحب التفاسن «القسامة ؟ قولان © العديم + نعم . 
والحديد الأظهر : لا . فعلى الجديد تحى الدية في مال القاتل حاله . 
فعياها 4 ولا متل الجميع ُ وفشل ا على هدا أخد من الناقين حصلهم 
من الدنه وهو ضعيف 4 وادا ادعى القدل على نلا'نه ف محل اللوث 9 
والحاضر منهم واحد ؛ فان قال © يدا حميعا > أقسم على الحاضر 
خمسين 0 4 وأخد الي الديه من ماله على الحد يد 4 وعلى القديم له 
القصاص » فاذا قدم أحد العائبين » فإد أقراء اقتص منه » وإن أنكر : 
أقسم عليه المدعي 2 وهل السدءجم حمسين ام 20 وعشربدن ؟ وجهال 8 
وقال : قولان ُ أصحجهما 5 الأول 6 هكدا أطلقوه 4 ولشنغي أن نكون 
هذا على الخلاف السابق في جواز القسامة في غيبة المدعى عليه » فون 
حو زناها وذكره في الأيمان السابقة اكتفى بها » ثم إذا حلف عليه » عاد 
القولان » الحديد والقديم 4 فاذا قدم الثالث وأنكر فكم تحلف عليه ؟ 


ننه الخلاف السابق ؛ وإن قال : تعمد هذا الحاضر » وكان العاسيان , 


مخطتين » أقسم على الحاضر ولا يقتص منه قطعا » فإذا حضر العاثبان 
وأتكرا » فكي بحلف عليهما ؟ فيه الخلاف » وإن أقرا وصدقتهما العاقله» 
فالدءة على العاقلة » وإلا ففى مالهما مخففة » وإن قال : تعمد الحاضر 
ولا أدرى كفتك الغائيان أم أخطا ؛ أقسم على الحاضر خمسين وأخد 


1ه 


- 


منه ثلث الديه على الجديد + وعلى القديم يوقف الأمر حتى بحضرا : 
فان حضرا واعترفا بالتعمد ٠‏ افتص منهما و بفتنصس من الأول أنضاً ف 
العاقلة : وإلا فعلى العاقلهة : وإد أنكرا اأصل القئل 3 فهل لسسع 
ولم او أنه عمد أم خطأ ؛ الأصح : لا.نشسم فان قلنا تسم ء ف قسم . 
<مسمأ حتى يصقا القنل 4 وكم لسسع ؟ شه الخلااف 4 ولو ادعى القفل 
على شخصين ؛ وعلى أحدهما لوث دون الاخر ؛ أقسم المدعي على الذي 
عله لوث خمسين» وق الاقتصاص منه القولان» وحله الدى لالوئعله٠‏ 


ثرى 


إذا نكل المدعى سن القسامة في محل اللوث ؛ حلف المدعى عليه 
كما سبق : فإن تكل ؛ فهل ترد اليمين على المدعى ؟ بنظر إن ادعى قتلا” 
بوجب القصاص ؛ وقلنا : القسامة لاتوجب لاضن ؛ ردت السمين 
قطعاً » لأنه يستفيد بها مالا ستفيد بالقسامة » وهو القصاص ؛ وإن 
كان قتلاء لابوجب القصاص» أو بوجيه وقلنا : القسامة توجمه»فقولان: 
احدعنا ٠‏ لاتره #الآنه تكل عن النيين فى عله الخسومة 6 انه يهنا 
الرد ؛ لأنه إنما نكل عن يمين القسامة » وهذه غيرها » والسبب الممكن 
من تلك هو اللوث »ومن هذه تنكول المدعى عليه » ولو كانت الدعوى 
ف غير صورة اللوث » و نكل المدعى عليه عن اليمين » والمدعى عن اليمين 
المردودة » ثم ظهر لوث وأراد المدعي أن يقسم فقد أجروا القولين فى 
تمكينه منه » ولو أقام المدعي شاهداً في دعوى يمال » ونكل عن الحلف 
معه » ونكل المدعى عليه عن اليمين المعروضة عليه» فأراد المدعي أن يحلف 


ال 


اليمين المردودة ؛ عاد القولان هكذا أطلقوه » ومقتضى ما ذكرنا في أول 
المسألة أن يقال : إن جرى ذلك في دعوى قتل يوجب قصاصا » حلف 
اليمين المردودة قطعا » لأنه لايستفيد باليمين مع الشاهد القصاص : 
ويستفيد باليمين المرودة ٠‏ 
يخ 

إذا حلف المدعى عليه تخلص عن المطالية » ولا يطالب أهل الموضع 
الذي وجد فيه القتيل » ولا بآأتى ذلك الموضع ولا عاقلته ولا عاقلة 
الحالف ولا غيرهم سواء كان المدعى قتلاك عمداً أم خطأ » وإذا حلف 
المدعى عند نكول المدعى عليه ؛ فإن كان المدعى قتلا” عمداً » ثبت 
قاض 1ن انون الوذه كالاتوار + أن كالسة 6« التمناض قي 
بكل منهما » وإن كان المدعى خطأ » أو شه عمد » وجبت الديه ؛ ثم 
قيل : إِنْ قلنا : اليمين المردودة كالبينة » فهى على عاقلته » وإن قلنا : 
كالإقرار » ففى ماله » وقيل : في ماله مطلقآ » لأنها إنما تكون كالبينة في 
حق المتداعين ٠‏ 


الطرف الرابيع فيمن بعحلف ف القسامة . 


وهو كل من يستحق بدل الدم » فيدخل فيه السيد » فإنه إذا قتل 
عبده ؛ أقسم على المذهب كما سيق » وعلى هذا يقسم المكاتب إذا قتل 
عنده 2 ولا بقسم سيده » بخلاف ما إذا قتل عبد المأذون له فإن المسد 
.نقسم دون المأذون له » لأنه لاحق له ؛ بيخلاف المكاتن » فإن عحز قبل 
أن بقسم ؛ وتعرض عليه اليمين » أقسم السيد » وإن عجز بعد عرض 
اليمين ونكوله » لم يقسم السيد » لبطلان الحق بنكوله » كما لابقسم 


ل 


الوارث إذا تكل المورث » ولكن يحلف المدعى عليه » وإن عجز بعد ما 


رع 

فلك غنةه عيدا #“فتدن .وغناك لوت "فان قلنا ؟ العند اينيك 
بتمليك السيد » أقسم السيد ؛ لأن المقتول عبده » فإن أقسم » كانت 
القيمة له ولورثته بعده » وان قلنا : يملك بالتمليك » بني ذلك على أن 
من ملك عبده شيئاً فآتلف » هل ينقطع حق العبد منه وتكون القيمة 
للسيد » أم ينتقل حقه إلى القيمة ؟ وفيه وجهان » أصحهما : الانقطاع , 
لضعف ملكه ولأنه لو أعتق أو اتنقل من ملك السسيد » انقلب ما ملكه 
إلى ملك سيده » فإن قلنا : ينقطع ؛ أقسم السيد » وإلا فوجهان ؛ 
أحدهما : تقسم العبد كالمكاتب ‏ والثاني : لاء» لضعف ملكه » فعلى 
هذا لايقسم السيد آيضاً » لأنه لاملك له » ولو استرجع السيد الملك . 
وأعاد القيمة إلى ملكه ؛ لم يقسي السيد أيضآ » لأنها لم تثبت للعبد : 
فكيف يخلفه السيد فيها » وإِنْ قلنا : يقسم العبد » فقد قيل : لايقسم 
السيد أيضآً » لأن العبد لم يكن له حين قتل » ولا صارت القيمة له 
حينئد » وإنما يملك بالاسترجاع » قال الإمام : وبحوز أن يحجعل المسد 
خلفاً عن العبد كالوارث مع مورثه ؛ ولو ملك مستولدته عدا كان 
كما لو ملك عبده القن ف جميع ما ذكرنا » وإن عتقت بموت السيد ؛ 
ولو أوصى لمستولدته بعبد » فقتل وهناك لوث » أقسم السيد وأخد 
القيمة وبطلت الوصية » ولو أوصى لها بقيمة عبده بعدما قتل » أو 
أوصى لها بقيمة عبده فلان إن قتل » صحت الوصية + لأن القيمة له 
ولا بقدح فيها الخطر » لأُنْ ال ا الوصيه 
لمستولدة كالوصية للقن انحا تكن اموت وهر دنع ابتحيياة 
الوصية والقن تقل نتقل إلى الوارث ؛ فلا بسكن تصحيح الوصية له » قال 


1 عد 


الروياني : وعلى هذا لو أوصى لعبد نفسه » ثم أعتقه قبل موته » صحت 
الوصية » وعن القاضى أبى الطيب » أنه لو باعه بعد الوصية » صحت 
الوضية :وشة“ الامتحتاق المسترى #روإذ ا ايك الوضية لها #افإن 
أقسم السيد » ثم مات ؛ فالقيمة لها » وإن لم بقسم حتى مات ولم يوجد 
نل مول + أقنسي الوونة 6و تون النيية ها بالوقية 6 وإنها السب 
الورثة » وإن كانت القيمة للمستولدة » لأن العبد بوم القتل كان للسيدء 
والقسامة من الحقوق المعلقة بالقتل » فيرئونها كسائر الحقوق » وتثبت 
القيمة له » ثم يصرفونها إلى المستولدةبموجب وصيته» ولهم غرض ظاهر 
في تنفيذ وصيته » وتحقيق مراده » وهذا كما أنهم يقضون دينه »وليس 
بيكليع فيه سيل تبان النابن ميك لو .مات ابن مده درن بولا ترك هه 
فقضاه الورثة من مالهم » لزم المستحق قبوله بخلاف ما لو تبرع به 
أجنبى : قال الإمام : وغالب ظنى أنى رأيت فيه خلافآء قال : ولو أوصى 
فجن نينا وروم نه اتجدا عبيون دعن ا ودناقه سيل مكلك الوارت 
لتنفيد الوصية ؟ فيه احتمالان » والفرق أن القسامة تت على خلاف 
القياس عاط الدفاءة ولق كن الورنة من القبداية فون الستو لد 
أن تفسم وتآخذ القيمة ؟ قولان » أحدهما : نعم لأن الحق لها ؛ 
وأظهرهما : لا : لأن القسامة لإثبات القيمة : وهي تثبت للسيد ثم تنتقل 
بالوصية إليها : ولا قوم مقام السيد إلا وارثه ء ويحريى القولان في 
المديون إذا لم يقسم ورثته » هل بقسم غرماؤه ؟ ولا خلاف أن للورثة 
الدعوى » وطلب اليدين من المدعى عليه إذا لم يقسموا ؛ وأما المستولدة؛ 
فهل لها الدعوى وطلب اليمين ؟ قيل : إِنْ قلنا : لها أن تقسم ؛ فلها 
ذلك » وإلا فلا » والمدهب والمنصوص أن لها ذلك » وإن قلنا : لاتقسم: 
لأنها صاحبة القيمة » وأما القسامة فللورثة » فلو تكل الخصم ردت 
المين عليها » قال الامام : وعلى هذا لايفتقر طلبها ودعواها إلى إعراض 
لو و ل 


لك 


واعلم أن الورثة وإن كان لهم القسامة : لاتجب عليهم وإن كانوا 
متيقنين ؛ فالأيمان لاتجب قطا٠‏ 


2 


لو قطعت بد عبد + فعتق ومات بالسرابة » فقد سبق أن الواجب 
فيه الدية » وذكر نا قولين » أظهرهما : للمسد أقل الأمرين من نصف قيمة 
العبد وكمال الدية » والثانى : أنه أقل الأمرين من كمال القيمة وكمال 
الدية » فلو وقعت هده المداة تن ارك وكان الواحجب قدر مالأخده 
00 
إن قلنا : لقم ه فهنا أو ى : وإلا فوجهان أصددهيا : م أيضاً , 
لأن القتيل حر ؛ موي ؛ وإن كان يفضل عن الواجب شم شيء الور 
اقس الورقة لقنا وق بام البيزة الخلاف 0 إن تلن لصي 
أقسم الورثة خمسين يمينا » وإلا فالسيد مع الوارث كالوارثين » فيعود 
القولان في أن كل واحد يحلف خمسين يمينا » أم توزع الأسمان عليهما 
بحسب ما بأخدان ٠‏ 


له 
إذا ارتد ولي القتيل بعد مأ أقسم » فالدية ثاتة ء ولها حك 00 
أمواله التي ار د عليها + وإن ارتد قبل أن بقسم : قال الأصحاب 
الأولى أن لاابعرض الحاكم القسامة علدهء لأنه لا.نتورععن النمينالكادية: 
فإذا عاد إلى الإسلام : أقسم : ولو أقسم في الردة : فالمذهب صحة 
القسامة . بالحدد الدية ها : وهى كمال كسبه بعد الردة باحتطاب 


واصطاد وتحوههما : ؛ ولو ارتد الولى قبل موت اللح, روح؛ وما المجروح 
والولى مرتد : لم بقسم : لأنه لابرث ث بخلاف ما إذا قتل العند : وارتد 


جد أربت 


نذا 


السيد » لايفرق بين آن يرتد قبل موت العبد أم بعده » بل يقسم إذا قلنا 


رع 


قتل من لا وارث له بجهة خاصة وهناك لوث » فلا قسامة لعدم 
لمستحق المعين » لكن ينصب القاضي من يدعي عليه ويحلفه » فإن تكل؛ 
فهل يقضى عليه بنكوله ؟ فيه خلاف بأتى في موضعه إن شاء الله تعالى٠‏ 
صل 

في مسائل منثورة : 

ينبغي للقاضي أن لابحلف السكران مدعياً كان ولا مدعى عليه ؛ 
حتى يعلم ما يقول » وما يقال له » وينزجر عن اليمين الكاذبة » فإن حلفه 
في السكر : فعلى الخلاف في أن السكران كالصاحي أم كالمجنون . 
والأصح : الأول » ولو قتل رجل وكان اللوث على عبده » فأراد وارثه 
ن بقسم عليه + فله ذلك إن أوجبنا القصاص بالقسامه ليقنص منله: 
وإلا فلا يقسم » لأنه لا يشبت له في رقبة عبده مال إلا أن يكون مرهوناء 
نيستفيد بالقسامهة فك الرهن وسعه + وقسمة ثمنه على الغرماء ؛ ولو 
'دعى على رجل أنه قتل أباه عمداً » فقال المدعى عليه : قتلته ولكنخطأ : 
و شبه عمد ؛ فإن لم يكن لوث ؛ صدق المدعى عليه بيمينه » وإنكان بأن 
سهد عبيد أو نسوة على إقراره بالعمدية ؛ فآبهما بصدق ؟ وجهمان . 
صحهدا : المدعي : وبه قطع الإمام والمنولى : فإن حلف المدعى عليه ؛ 
لمم يحلف؟ ببنىعلىمالو أتكرأصل القتلإنقلنا : يمبنآواحدة» فكذا هنا 
.إن قلنا : خمسين : فكذا هنا على الأصح ؛ وقيل : يمينا » لأن إنكار 
لصفة أخف من إنكار الأصل : وإذا حلف المدعى عليه » فهل للمدعى 


1 ا 


لب الدية ؟ فيه وجهان بناء على أن الدية في الخطٍ تجب على العاقاة 
ابتداء أم تجب على الجاني وهم يحملون ؛ إن قلنا بالأول » ليس له 
الطلب » لأنه ادعى حقاً على المدعى عليه » وهو اعترف بوجوبه عسلى 
عيره » وإل قلنا بالثانى : بنى على أن الخلف ف الصفة هل هو كالخلف 
في الموصوف ؟ وفيه قولان سبقا فى مسائل خيار النكاح ؛ إن قلنا : 
نعم » فكأنه ادعى مالا فاعترف بمال آخر لابدعيه » وإذقلنا : لاء طااك 
بالدية وهو المذهب وعليه اقتصر الأكثرون : وتكون الدية على المدعى 
عليه مخففة مؤجله إلا أن تصدقه العاقلة ؛ فتتكون عليهم » ولو ادعى أنه 
قتل أباه خطأ ؛ فقال : قتلته عمد » فلا قصاص : وهل له المطالية ددنة 
مخففة ؟ قالالمتولي: فيه الوجهان » ولو تكل المدعى عليه في الصورة 
الأولى ؛ خلف المدعي أنه كان عمدآ ويكون عذد يمينه بعدد يمين المدعى 
عليه » ويثبت له بيمينه القصاص أو الدية المغلظة في ماله ٠‏ 
0 

ادعى جرحاً لا بوجب قصاصاآ كحائفة » وأقام بها شاهداً » وحلف 
معه يمينا واحدة ليستحق امال » نم مات المجحروح بالسرابة » قال ابن 
الحداذ : لأمطى_الورثة قينا إلا بخيسين .سنا » لأنها صضارك فنا :: 
قال القاضى أبو الطيب : تصوير ابن الحداد مبني على أن دعوى الجرح 
والميئة به تسمعان قبل اندماله » وفئه خلاف »2 ومفرع على الأسمان 
قفد 32 الدراحات ه فان قلنا : تتعدد » وحلف مع شاهده خسين : 
وإن قلنا : بالتوزيع على قدر الدية ؛ حلف للجائفة مع الشاهد ثلث 
الخمسين ؛ ثم إذا مات المجروح » وصارت الحراحة نفساً » أقسم الورثة 
واللوث حاصل شهادة الشاهد الذي أقامه مورثهم » ولا تحسب بمينه 
لهم » وقال الخضري : تحسب حتى لوحلف خمسين علىقولنا بالتكميل) 
فلا بمين على الورثه » والصحيح : الأول ٠‏ 


عود 4 حد 


الساب الثالث 
في الشهادة على الدم 


صفات الشهود » ونصي الشهادات » وشروطها نستوفى ف كتاب 
الشهادات » لكن ذكر الشافعى رضى الله عنه مسائل تتعلق بالشهادة على 
الجنايه » فراعى معظم الأصحاب ترتيبه » فكل قتسل أو جرح يوجب 
القصاص »ء لايشت إلا بشهادة رجلين يشهدان على نفس القتل أوالجرح؛ 
أو إقرار الجانى به » ومالا بوجب إلا الدية ء كالخطا وشبه العمدء 
وحنابة الصبي والمجنون » ومسلم على ذمي ؛ وحر على عبد » وأب على 
ابن » رشبت بشهادة رجل وامرأتين » وبرجل ويمين » ولو كانت الجنايهة 
المدعاة بحي ثتوجب القصاص» وقالالمدعى : عفوت عن القصاص فاقيلوا 
كن برجاذ ازمر اخ 6 او :شاعة1 ومين كفت لال #افهن قل عرقت 
امال ؟ وجهان» الأصحالمنصوص : المنم » لأنها فينفسها موجبةللقصاص: 
ومنهم من قطع بهذا ؛ ومن القسم الأول » موضحة توجب القصاص ٠‏ 
ومن الثاني » هاشمة ومأمومة وجا ئفة تجردت عن الإيضاح » فلو كانت 
هاشمة مسبوقة بإيضاح » فهل ثبت أرش الهاشمة برجل وامرآتين ؛ 
وبشاهد ويمين ؟ النص أنه لايثبت » ونص فيما لو رمى سهما إلى زيد 
فمرق منه إلى غيره » أنه شت الخطأ الوارد على الثانى يرجل وامرآتين» 
وبشاهد ويمين » وفيهما طريقان » أحدهما : على قولين : ثبوت الهشم 
والحناية على الثاني برجل وامرأتين » وشاهد ودمين » والثاني : المنع : 
والمذهب تقرير النصين » والفرق أن الهشم المشتمل على الإإيضاح جنايه 
راحدة » وإذا اشتملت الحناية على ما يوجب القصاص » احتيط لهاء ولم 
بثبت إلا بحجة كاملة » وفي صورة مروق السهم حصل جنايتان لاتتعلق 
| إحداهما بالأخرى » قال الإمام : ولو قال المدعى : أصاب سهمه الرجل 


ب سد 


لد !5 سمس 


الذي قصده » ونفذ منه إلى أبي فقتله » ولم تكن الجناية الأولى متعلق 
حق المدعي ؛ وجب القطع بشبوت الخطا بالبينة الناقصة ؛ ومحل الخلاف 
ما إذا كانت الحتاءة الأولى متعلق حق المدعي ؛ قال : وفيه احتمال : 
قال : ولو ادعى أنه أوضح رأسه » ثم عاد وهشمه » ينبغي أن ,شب تأرش 
مو اي و » ولم تتحد الجناية ؛ 

: ولو ادعى مع القصاص مالاك من جهه لانتعلق بالقصاص » وأقام 
على امريد رجلا وامرأتين؛ فالمذهب ثبوت المال» وبه قطع الجمهور: 
وأبعد بعضهم فخالف فيه وف « الومسط » أنه لاخلاف أنه لو ادعى 
قتل عمرو خطأ -. فشهدوا : وذكروا مروق ق السهم إليه من زيد لاايقدح 
في الشهادة » لأن زيداً ليس مقصوداً بها ه فإذا أثبتنا الهاشمة المسبوقة 
بإيضاح ؛ وأوجبنا أرشها » قال صاحب )0 التقرب » : في وجورب 
القصاص في الموضحة وجهان + وجه الوجوب التبعية للهاشمة » وقال 
الشيخ أبو على والأئمة : لاقصاص في الموضحة » وفي أرشها وجهان : 
لأنا وجدنا متعلقاً لثبوت المال : فلا يبعد أن يستتبع مال مالاك . 

صل 

تكن الشهادة على الجناية مفسرة مصرحة بالغرض » فيشسترط آن 
ضيف الهلاك إلى فعل المشهود عليه؛ فلو قال : ضربه بالسيف » لم يثبت 
به شيء : ولو قال : ضربه فأنهر الدم » أو قال : جرحه أو ضربهبالسيف 
فأنهر الدم ؛ أو فمات» لم بشبت به شيء أنضاًلاحتمال المورت بسبب آخرء 
ولو قال : جرحه » فقتله » أو فمات من جراحته » أوأ نهر دمه فما تبسبب . 
ذلك » ثبت القتل ؛ وف معناه قوله : جرحه أو ضرىه بالسسيف فأنهر دمه 


ومات مكانه, نص عليه في «المختصر» وجعل قوله : وما تمكانه: كقو له: 
ومات من جراحته » وف لفظ الإمام ما بشعر سزاع فيه » ثم الشاهمد 


ا ا 5 


يعرف حصول القتل بقرائن بشاهدها : فَإِن لم و الحرح وإنمار 
الدم , ؛ وحضول الموت » فللامام تردد في جواز ' تحمل الشهادة به : قال : 
والوحه : المنع : ولو قال : ضرب رأسه قآدماه + أو أسال دمه : بت 
الداسة » ولو قال : فسال دمه ؛ لم تثبت ٠‏ لاحتسال عضول العيلةن 
بغيره + ولو قال : ضريه بسيف ؛ فأوضح رأسه . أو فاتضح من ضربه 
أو بحرحه » ثستت الموضحة » ولو قال : ضربه » فوجدنا رأسه موضحا ؛ 
أو فاتضح » لم تثبت » وحكى الإمام والغزالي اله كيية عذ لير دو 
لوضوح العظم » ولا يكفى إطلاق الموضحة: فإنها من اليضاح» وليب. 

مخصوصه بإيضاح العظم ا عاب اساح 
الفقهاء عللها لا وجه له : فلو كان الشاهد فقيهاً ؛ م القاضي أنه 
لابطلق الموو ضحة إلا على ما بوضح العظم » قفيه نردد 1 
بجوز أن بكتفى به » لفهم المقصود ؛ وبحوز أن يعتبر الكشف لفظلاً 1 
أن للشرع تعبداً في لفظ الشسهادات وإلْ أفهم غيرها المقصود » ولا بد 
من تعبين محل الموضحة وبيان مساحتها لبحب القصاص ٠‏ فلو كان على 
رأسه مواضح . وعحزوا عن تعبين موضحة المشهود عليه : خلا قصاص: 
ولو لم يكن على رأسه إلا موضحة ه وشهدوا أنه أوضح رأسه ساد 
قصاص أيضاً » لجواز أنها كانت موضحة صغيرة فوسعها » وإنما يحب 


القصاص إذا قالوا : أوضح هذه الموضحة » وهل يجب 0-7 2 


أنه أوضح موضحة : وعجزو اعن تعبينها ؟ وجهاد لجعي لعم ًّ 
لذن لأرش لاختلف باختلاف محلها وقدرها 7 3 تعدو القصاص 


المماثلة » وبدل عليه نصه في « الأم » أنهما لو شهدا أنه قطع بد 

ولم بعنتها : والمشهود له مقطوع اليدين » لابحب القصاص »2 
وتحب الدية » ولو كان مقطوع لد واحدة والصورة هذه : فهل تنزل 
حاتف هذه على ما نشاهدها مقطوعة أم بشترط تنصيصهم ؟ بحوز أن 
بقدر فيه خلاف ٠‏ 


كد ”تك الونة - .٠1م‏ ” 
5 اح 0 


فت : الصواب الجزم هنا بالتنزيل على المقطوعة ٠‏ واشأط 

ولو شهدا بموضحة شهادة صحيحة » ورآينا رأس المشجوج سليماً 
لا آثر عليه » والعهد قرس بالشهادة ؛ فالشهادة مردوده ٠‏ 

ضل 

سيأتي في الشهادات إن شاء الله تعالى أنه من شرط الشاهد أن 
نفك عن التهمة » .ومن التهمة أن بحر إلى نفسه نفعاً : أو يدفم ضرأ 5 
ومن صور الجر أن يشهد على جرح مورثه » فإذا اذعى على شخص أنه 
جرحه : وشهد للمدعي وارثه : نظر ء إن كان من الأصول أو الفروع » 
لم تقبل شهادته للبعضية : وإن كان من غيرهم وشهد بعد الاندمال »؛ 
قبلت شهادته » وإن شهد قبله : فلا ء وإن شهد بمال آخر لمورثه المريض 
مرض الموت» قبلت شهادته على الأصح عند الجمهورء ولو شهد بالجرح 
مححوبان ؛ ثم صاروا وارثين . فالشهادة في الأصل مقبولة + فإن صارا 
وارثين قبل قضاء القاضي بشهادتهنا » لم بقض » وإن كان بعد قضائه » 
لفط العاف كنا ار يك اعافد ٠‏ المتوء وكا : في المسأالة 
قولان » أحدهما : هذا : والثانى : الاعتبار بحال الشهادة » ولو شهد 
وارثان ظاهراء 3 ولد ابن شحينا فالشهادة مردودة للتهمةعند أدائهاء 
وقيل بطرد القولين » ولو شهد بحرحه وارثاه فبرأ » فالصحيح أنهلاتثبت 
| الجراحة للتهمة عند الأداء ٠‏ ومن صور دفع الضرر : أن تقوم بينة بقتل 
خط : فيشهد اثنان من العاقلة الذين يتحملون الدية على فسق بينة 
اقفن غ قلا تقل كو انتما © لتنا بددما نعنهها:» فلى كان العاهدان 
من خقراء العاقلة » فالنص أنه لاتقبل مهادتهسا » وإن كانا من الأباعد : 
هده اونا بالواجى»ء فالنص قبول شهادتهماء فقيل : قولان» 
والمدهم عند الجمهور تقرير النصين : والفرق أن المال غاد ورا 6 6 


1ت 


فالغنى غير مستبعد » فتحصل التهمة » وموت القرب كالمس تعد فى 
الاعتقاد » فلا تتحقق فيه تهمة » وتقبل شهادة العاقلة على فسق ببنة 
قتل العمد وبينه الإقرار بالخطا » لأن الدية لاتازمهم + فلا تهمة ٠‏ 
ررم 

عو رتجلان على رخلى اهنا كاذ روبناه اطننياة :ا لكيره طلمميا 
على الأولين أنهما قتلاه » قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : يسأل 
الولى » فإن صدق الأولين دون الاخرين ©» شت نبت القتل على الاخرين 4 
وإن صدق الآخرين دون الأولين » أو صدق الجميع » أو كدب الجميع؛ 
بطلت شهادة الجميع » لأن الآخرين ددفعان عن أنفسهما ضرراً » ولأنهما 
عدوان للأولين » واعترض على 'تنصوير المسآله بأن الشهادة لاتسمع إلا 
بعد تقدم دعوى على معين » وأجيب بأوجه : أحدها عن أبي إسحاق : 
إن تقدم الدعوى إنما شترط إذ! كان المدعى بعبر عن نفسه » وتحوز 
الشهادة قبل الدعوى لمن لايعبر» كصبي ومجنونء والشهادة هناللقتيل» 
ولهدا تقضى منها ديونه ووصاياه » وهذا ذهاب إلى قبول شهادةالحسية 
2 الدماء ؛ وهو وجه ضعيف ٠‏ الثاني عن الماسرجسي والأستاذ أبيطاهر: 
أن صورتها إذا لم بعلم الولى القاتل 4 وتسمع الشهادة قل الدعوى 
والحالة هذه » وهذا وجه ضعيف أن شهادة الحسبة تقبل إن لم بعلم بها 
المستحق ٠‏ الثالث قاله الجمهور تفريعاً على أن الشهادة لاتقبل إلا بعد 
تقديم الدعوى » وهو المذهم » وصورتها أن ,بدعي الولي القنل على 
رجلين » ورشهد له شاهدان » فسادر المشهود عليهما : وشهدان على 
الشاهدين بآنهما القاتلان » وذلك دورث رسة ' للحاكم : فيراجع الولي» 
فهبالة لحناعا ولق كيان المدعي وكيل الولي » » نظر » إن كان عين 
الآخرين وأمره بالدعوى عليهما » ففعل » وآقام بها شاهدين » فشهد 


كد 120 يت 


المشهود عليهما على الشاهدين: 5 اصتفر الو كيل على تصديق الأولين: 
عن الو كالة ؛ ولا تبطل دعوى الموكل على الاخرين ؛ وإن لم بعين الوكيل 
أحداً , ل قَال . تأرى عند اثنين من هو لاء الجماعه» فادةع عليهماو اطلب 
تأرىي انها » ففى صحه التوكيل هكدا وحهان » قال البعوي وعيداي 
نص حي يحه عمل الحكامء وعلى الصحيح بنطبق مأ ذكرهصاحب «التقرس» 
وأنو دعفوب الأيوردى أن المسالة من أصلها قيمن وكل اثدين ف الدم 
فادعى أحدهما على رجلين » والاخر على آخرين » وشهد كل اثنين على 
الاخرين : ولو عين الوكيل شخصين : والتوكيل منهم كما صورنا ء 
الوكيل على تصديق الأولين : ثبت القئل على الآخرين © وإن صدق 
الموكل الأولين » نبت القتل على الاخرين : وإنْ صدق الاخرين » جاز ء 
وله الدعوى على الأولين إذا م ننقدم منه مايناقض ذلك » لكن لاتقبل 
شهادة الاخرين » وإذا قلنا : تقل الشهادة قبل الدعوى » فا تّدر أربعة 
ا ايا 5 5 3 إخن]* 5 أله ٠‏ : 5 ا / 17 
يعسن ضي : فشهد اثنان منهم على الاخرين أنهما قتلا فلانا , 
وشهد الاخران على الأولين أنهما القاتلان » فوحهان » أحدهما : تنطل 
الشهادتان لتثْ.ادهما » والثانى 1 سال الولى 0 فاإن لم يصدفهم 6 بطلت 
شهادتهم » وان صدق اثنين : تأددت شهادنهما الاين د فيقضي بها ء 
وقيل : بعمل بشهادة الأولين » وترد شهادة الاخرين +» لأنهما عدوان 
ودافعاث «٠‏ 


شرع 
نهذ رحلان عل ركملن «القدق + كسيد المقهوة عليهنا: بذلك القتل, 


له 


قبلها » وفي تصديق الولى الصنفين أو أحدهما على ما سبق ؛ ولو كان 
المدعي وكيل الولي » ولم ,يكن الولي عين أحداً » ثم إنه صدق الآخرين: 
كان له أن يدعي على الأولين » لأنه لم يسبق منه ما يناقضه » ولا تقبل 
شهادة الاخرين ؛ لأنهما متهمان بالدفع » وعن الصيدلاني أنه يحتمل أن 
الايجعلا متهمين ٠‏ 
فرع 
شهد رجلان على رجلين على التصوير المتقدم » فشهد أجنبيانعلى 
الشاهدين أنهما القاتلان : عاد التفصبل 4 فال كان الى لوم ادعى سه 
وكدب الأجنبيين » بطلت شهادتهها » ولو صدقهما » أو صدق الجميع » 
بطلت: الشهادات للتناقضن > وإن كان المدعى الوكيل ء ه ولم بعين المو ل 
أحدأء فللموكل الدعوى على الأولين» والاحتيان ليسا دافعين»: ولكنهما 
مبادرادإلى الشهادة قل سداد فال ادعى عدهماء 00-0 
3 الخلاف في قبول الثهادة المعادة من الممادر » وقال البغوي 
وأعاد الشهادة ف مجلس آخر » قبلت قطعاً » وان اي 0 
9 ك مجلس ه فوحهان ٠‏ 


26 
ادعى على اثنين ألفاً » وشهد به شأهدان» ثم شهد الميوة عليهماه 
أو أجنسيان بأن للمدعي على الشاهدين آلفاً » وصدق المدعى الآخرين 
أيضاً 1 م تبطل دعواه الأولى و لا شنهادة الأولين عا مد 6 ولسة 
أن يدعي على الاخرين أيضاً 0 مكان اجتماع الألفين » وشهاد ةالاخرين 
على الأولين شهادة قبل للضي واللاستتهادء .0 البعوي : فلو ادعى» 
| وشهدا في مجلس آخر » قبلت » وإن جرى في ذلك المجلس » فوسبهان ٠‏ 


اللا ات 


رمال 

أقر بعض الورثة بعفو أحدهم عن القصاص » وعينه أو لم يعينه » 
سقط القصاص » وأما الدية » فإن لم يعين العافي » فللورثة كلهم الديةء 
. وإن عينه » وأنكر » فكذلك » ويصدق يمينه في كونه لم يعف » وإن 
أقر بالعفو » فلغير العافي حقهم من الدية » والعاقي وإن عفا على الدية » 
فكذلك » وإن أطلق العفو » فعلى القولين في وجوب الدية العفو المطلق» 
ولو شهد بعض الورثة ١‏ بعفو أحدهم » فإن كان فاسقاً أو لم بعين العاف . 
نحكمه حك الإقرار » وإن كان عدلا” وعين العافي » وشهد بأنه عفا عن 
القصاص والدية جميعاً » فللجاني أن يحلف معه » ويسقط القصاص 
والدية » آما القصاص » فبالإاقرار الذى تضمنته الشهادة » وأما الدبة ء 
فون الف عن اال بشنت ناهد وينين #.وكذا التعتي لى شهد :رجسال 
وامرأتان من وي ا 0 
وقيل : بحلف : لقد عفا عن القصاص والديه » وهو ظاهر النص » وهو 
ضعيف » والنص مؤْوكل » لأن القصاص سقط بالإقرار » وإذا ادعى 
الجاني على الورثة أو بعضهم العفو عن القصاص على الدية » فأنكروهء 
فهم المصدقون باليمين » فإن نكلوا » حلف » وثبت العفو بيمين الرد » 
وإن أقام بينة على العفو » لم يقبل إلا رجلان » ولو آل الأمر إلى المال » 
فادعى على بعضهم عفوه عن حصته من الدية فله أثباته برجل وامرأتين ؛ 
وشأهد ودمين ٠‏ 


إذا اختلف شاهدا القنل فى زمان » بأن قال أحدهما : قتله بكرة ء 
وقا لالآخر : عفسة » أو مكان » فقال أحدهما : في البيت » والآخر : فيه 


فت “وار مك 


السوق » أو آلة » فقال أحدهما : قتله بسيف » والآخر : برمح أو عصاء 
أو هيئة », فقال أحدهما : حزه » والاخر : قده » لم بشت القتل » وهكذا 
حكم ما يشهدان به » ويختلفان فيه من الأفعال والألفاظ المنشأة . ولا 
يكون ذلك لوث على المذهي » ولو شهد أحدهما أنه أقر بالقتل عمدآ » 
أو خطأ بوم السبت » والآخر أنه أقر به يوم الأحد » ثبت القتل » لأانه 
لا اختلاف في القتل وصفته : ولو قال أحدههما : أقر أنه قتله بمكة بوم 
كذا » وقال الآخر : أقر أنه قتله بمصر ذلك اليوم » سقط قولهما » ولو 
شهد أحدهها أنه قتله » والآخر أنه أقر يقتله » » لم ريشبت القتل ؛ ولكنه 
لوث ؛ فإن كان المدعى قتل عمد ٠‏ وأقسم الولى » ترتب على القسسامة 
حتكمها » وإن كان قتل خط الف مم أي" الشاهدين شاء » وتعددالسمين 
واتحادها على ما سبق » فإن حلف مع شاهد القتل » فالدية على العاقلة؛ 
وإن حلف مع شاهد الإقرار » ففي مال الجاني » وإن ادعى قتل عمد , 
فشهد أحدهما على إقراره بقتل عمد » والآخر على إقراره بقتل مطلق : 
أو أحدهما بقتل عمد » والآخر بقتل مطلق غ» : ست أصل القتل » لاتفاقهم 
عليه » حتى لايقبل من المدعى عليه إتكاره » ويسآل عن صفة القثل » فإن 
أصر على إنكار أصله » قالله الحاكم : إن لم تبين صفته» جعلتك ناكلا 
ورددت اليمين على المدعى أنك قتلت عمد » وحكمت عليك بالقصاص» 
فإن بين صفته » فقال : قتلته عمد » أجرى عليه حكمه : وإن قال : قتلته 
خطأ » وكذبه الولي » فأطلق مطلقون أنه يصدق في تفي العمدية» فيحدف 
وتحب دية خطا في ماله » لأنها شت 2 بإقراره » وإن نكل : حلف » ووجب. 
القصاص » واستدرك الإمام والغزالي » فقالا : يصدق في ننفي العمدية 
إن لم يكن هناك لوث » فإن كان » أقسم المدعي » ويشبه أن يكونالمراد 
لوث العمديه » وإلا فأصل اللوث حاصل بأصل القتل لاتفاق الشاهدين» 
ولك سيو 20 6103 او الاير الرور «صتل و التال لاو ار ابابا اي 
عمدا » هل 'تثست تثبت القساهة ؟ وهذا نازع إليه ٠‏ 


5 


تررع ظ 

شهد أحدهما أنه قتله عمداً » والآخر أنه قتله خطأ » والدعوى 
بقتل عمد » ففىي نبوت أصل القتل وجهان » أصحهما : يبت » فإن قلنا : 
لاشت » فحكمه كما سيق في صور التكاذب » وإن قلنا : بشت » سئل 
الحانى : فان أقر بالعسد : ثنت ٠‏ أو بخطا وصدقه الولي » ثبت » وإد 
كذيه » فللولي أن يقسه » لأن معه شاهداً » وذلك لوث هنا قطعاأ » فان 
أقسي الولي ا بمقتضى القسامه » وإلا فيحلف الجاني » فا ن حلف» 
فالدبة مخففة ف ماله » وإن نكل » ففى رد اليمين على المدعى قولان 
سبقا كفن ردت : وحلف » ثبت موجب العمد » فإن لم ترد » أوردت ؛ 
وامتنع من ااحلف + نثبت دبة الخطا في ماله » وقال البغوي :أن كيان 
لماعي قثل عمد ؛ فشهادة الخطا لغو ؛ وبحلف الولى مع شاهد العمد 
خمسين ميئاً : وشت مقتنضى القسامة » وإن كان قتل خطا » قشهادة 
العدد لعو 4 وبحلف مع شاهد الخطا » وتحي دبة على العاقلة » قال : 
07 007 أنه آقر بقتله عمدآء والاخر أنه أقر بقتله خطأء فالحكم 
كدنك إلا أنه إذا جلف مع شاهد الخطاء فالديه على الجاني إلا أزتصدقه 
العاقلة ٠‏ 
نر 2 

مو را ار ل برا 
وقت الضرب : م شت القتئل بشهادتهما » فلو اختلف الولي والجاني 
قي حياته حينئك © فابهما نصدة ق ؟ فيه قولان سيقا » أظهرهما : الولى ؛ 
وف موضع القواين , ثلاث طرق ». أصيحهما : إطلاقهما » والثاني قاله أبو 
أسحاق تشطين م الدم السائل » فإن قال أهل الخبرة : هو دم حي »2 
صدق الولي ؛ وإن قالوا : دم ميت » صدق الجاني » وإن اشتبه » ففيه 


كد عه جك 


القولان : والثالث قاله أبو الحسن الطيبي ؛ بكسر اكوا الويجدة: 
أنه إن كان ملفوفاً في ثاب الأحياء » صدق الولى ؛ وإن كان و في الكفن 2 
صدق الجاني ؛ وإن اشتبه » ففيه القولان ؛ فإن صدقنا الجاني » فحلفء 
.برىء 4 وإِلْ صدقنا الولى » فله الدية » وفي القصاص وجهان » قال 
النشهت بخ أبو حامد : لا » للشيهة » وقال ا مأسرجسي والقاضى أبو الطيب 
0 : يجب القصاص ٠‏ لأنه مقتضى تصديقه ٠‏ 


- 
شهد رجل على رجل أنه قتل لس ال م 


حضساأ لَْ للف فق 0 ا ؛ قبسم | لولدان 84 نص عليه 2 )2 الأم ع«( 


رضي الله عنه وبالله التوفيق ٠‏ 


تن 
2 
2 


ب 51 ل 


عه 7 2 . 
كا بٌالإمامة وقسالالبغاة 
فيه بابان : 
الأول فى الإهامة » وفيه فصول : 
الأول ف شروط الإمامة وهي كو نهمكلفاً مسلماً عدلا” : حرأذكرآ 
عالماً » مجتهداً شجاعاً » ذا رأي وكفاية » سميعاً بصيراً » ناطقاً قرشياً » 
استيفاء الحر كه وسرعة النهوض » وهذا أصح ٠‏ 
ظحت : قال الماوردي : عشا العين لايمنع من انعقاد الامامه : لأنه 
مرض ف زمن اللاستراحة » ويرجى زواله وضعف البصر إن كان يمنع 
معرفه الأشخاص ؛ منع انعقاد الامامه واستدامتها » والا فلا » وقفد 


فإن لم يوجد قرشي مستجمع الشروط + فكناني » فإن لم يوجد ؛ 
فرجل من ولد إسماعيل صلى الله عليه وسلم » فإن لم يكن فيهم مستجمع 
الشرائط » ففي « التهذيب » أنه يولى رجل من العجم » وف « التثمة » 
أنه يولى جرهمي » وجرهم أصل العرب » فإن لم يوجد جرهمي » فرجل 
من ولد إسحاق صلى الله عليه وسلم » ولا يشترط كونه هاشمياً » ولا 
كو نه معصوماً » وي جواز تولية الممضول خلاف مذكور في أدس القضاءء 
ظ فإن لم تتفق الكلمة إلا عليه » جازت توليته بلا خلاف » لتندفع الفتنة » 
ولو نشأ من هو ل ال ا 

الفصل الثاني : ف وجوب الإمامة وبيان طرقها » لابد للأمة 
لق إناه احس اشن ويح لض اولصف ا رم وسنتنوق 
الحقوق ويضعها مواضعها ٠‏ 


عد 511 سد 


تمت : تولي الإمامة فرض كفابة » فإن لم يكن من يصلح إلا 
واحداً » تعين عليه ولزمه طلبها إن لم يبتدئوه ٠‏ وانتا عي [ 


وتنعقد الإامامة بثلاثة طرق » أحدها : البيعة » كما بابعت الصحابة 
أن دكر رضي الله عنهم » وفي العدد الذي تنعقد الإمامة سبيعتهم ستة 
أوجه » أحدها : أربعون » والثاني : أربعة » والثالث : ثلاثة » والرابع: 
اثنان » والخامس : واحد » فعلى هذا شسترط كون الواحد مجتهداً ٠‏ 
وعلى الأوجه الأربعة يشترط أن ييكون في العدد المعتبر مجتهد لينظر في 
الشروط المعتبرة » ولا شترط أن يكون الجميع مجتهدين » والسادس 
وهو الأصح : أن المعتبر بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء 
وسائر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم » ولا شترط اتفاق أهل 
الحل والعقد في سائر البلاد والأصقاع » بل إذا وصلهم خبر أهل البلاد 
البعيدة, أزمهم الموافقة والمتا بعة؛ و علىهذ! لانتعين للاعشبار عدد, بل لا دعتتير 
العدد ؛ حتى لو تعلق الحل والعقد يواحد مطاع » كفت ببعته لانعتقاد 
الإمامة » ويشترط أن يكون الذين يبابعون بصفة الشهود » وذكر فى 
« البيان » في اشتراط حضور شاهدين الميعة » وجهين ٠‏ 


فت : الأصح : لايشترط إن كان العاقدون جمعاً : وإن كان 
واحدآ » اشسترط الإشهاد » وقد قال إمام الحرمين في كتابه « الإرشاد »: 
قال أصحابنا : شترط حضور الشهود لثلا بدعى عقد سابق ؛ ولأن 
الإمامة ليست دون التكاح » لكن اختيار الإمام انعقادها بواحد » وذكر 
الماأوردي أنه يشترط في العاقدين : العدالة والعلم والرأي : وهو كما 
قال ٠‏ «اشاطم ظ 


وشترط لاتعقاد الامامة أن بحس المباابع ذفان اتن ال تتعقة 
1 : تحب المبابع © فا ع لى 
إمامته » ولم يجبر عليها ٠‏ 


ب 459 عد 


"همت. : إلا أن لايكون من يصاح إلا واحد » فيحبر بلا خوف ٠‏ 
نا واشاعل 
الطريق الثاني : أستخلاف الإمام من قبل » وعهده إليه » كما 
عييك أ بكرن بكر إلى عمر رضي الله عنهما » وانعقد الإجماع على جوازه » 
والاستخلاف أن بعقد له 2 حاته الخلافه بعده : فان أوصى له بالامامة» 
فوجهان حكاهما البغوي » ولو جعل الأمر شورى بين اثنين فصاعداً 
بلي ا و 
دفر نين الس : كنا جد عير رف الدسية الات ورت ين 
سنة » فاتفقوا على عثمان رضي الله عنه » وذكر الماوردي أنه يشترط في 
المعهود إليه شروط الإمامة من وقت العهد إليه حتى لو كان صغيراً أو 
فاسقاً عند العقد ؛ بالغاً عدلا7 عند موت العاهد » لم يكن إماما » إلا أن 
مابعه أهل الحل والعقد » وقد يتوقف ف هذا ٠‏ 


ولت ظ , لا توقئف شه 4 فالصواب الجرم دمأ ذه الماوردي 3 
والمرق بينه وبين الوصى ظاهر ٠‏ واشاعلم 


وذكر الماوردي أنه إذا عهد إلى غاعب مجهول الحياة » لم يصح ء 
وإن كان معلوم الحمأة 6 صصح » فا مات المستخلف وهو بعد غاب 
استقدمه أ اعل الاخشار ء فان بعدت غييته وتضرر المسلمون تأخير النظر 
قَْ أمو رهم : اختار أهل الحل والعقد نائياً له سايعونه بالنياية دون 
الخلافة . ذإذا قدم انعزل النائب » وأنه إذا عزل الخليفة نفسه » كان كما 
لو مات . فتنتقل الخلافة إلى ولى العهد » ويجوز أن يفرق بين أن يقول: 
الخلاخه دعد موتي ي أتمللان 6 أو وود خللافش + 


د 44 لس 


ث : توقف إمام الحرمين في كتابه 2 الإرشاد ( في انعزالالإمام 
بعزله نفسه ٠‏ وشاع 

وذكر الماوردى أنه بحوز العهد إلى الوالد والولد » وفيه مذهبان 
آخران » أحدهما : المنع » كالتزكية والحكم اهما » والثاني : يجو زللوالد 
دون الولد » لشدة الميل إليه » وان ولى العهد لو أراد أن قل ما إلبه 
من العهد إلى غيره » لم يجز » وأنه لو عهد إلى جماعة مرتبين » ققال 
الخليفة : بعد موتى فلان ؛ وبعد موته قلان » وبعد موته فلان » جاز : 
واتتقلت الخلافة إليهم على مارتب » كما رتب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمراء جيش مثوتة » وأنه لو مات الأول في حياة الخليفة » فالخلاذة 
ا ل 
الله و بقي الثلانة أحماء ه قاتتصب الأول للخلافة 1 ثم إن أراد أن 
بعهد بها إلى غير الاخرين» الوا الشافعي رحمه الله جوازهء 
لأنها 1 ! تنمت إليه صار أملك بها بخلاف ما إذا مات ولم يعهد إلى أحدء 
فليسلأهل البيعة أن بايعوا غير الثاني» ويقدم عهد الأول علىاختيارهم 
وآألها لسن لاهن التمزرف أن عترا واحداً منهم ف حياة الخليفة إلا أن 
بأذن لهم في ذلك » فإن خافوا انتشار الأمر بعده استأذنوه » فان أذن , 
فعلوه » وآنه يجوز للخليفة أن ينص على من يختار خليفة بعده » كما 
يجوز أن يعهد إلى غيره » ثم لايصح إلا اختيار من نص على أنه يختار : 
كنا لاهج إلا مشو قد اله رائهة إذا عه إن عه _القادقة 1 
فالعهد موقوف على قبول المعهود إليه » واختلف فى وقت قبوله » فصل: 
كك مون اي ل د 
صاحب « التنمة » : وإذا امت متئع المعهود إلنه من القبول بويع غيره ؛ 
وكأنه لاعهد » وكذا حل لأس حورن + الاختار 
لا بجبرون عليه » وكأنه لم بجعل الأمر إلبهم ٠‏ ظ 


1 اه 


م : ومما ذكره الماوردي في « الأحكام السلطانية » من هذاء 
أنه لو جمع شروط الإمامة اثنان » استحب لأهل العقد أن يعقدوها 
لأسنهما » فإن عقدوها للآخر » جاز » فإن كان أحدههما أعلم » واللاخر 
أشجع » روعي ف الاختيار ما يوجبه حكم الوقت » فإن دعت الحاجة إلى 
زدادة الشحاعة لظهور البعاة وأهل الفساد » كان الأشجع أحق » وإن 
دعت إلى زيادة العلم لسكون الفتن » وظهور البدع » كان الأعلم 
أحق » وآنه لو تنازعها اثنان » فقد قال بعض الفقهاء : يقدح ذلك فيهما 
فيعدل إلى غيرهما » والذي عليه الجمهور : أنه لابقدح » لأن طلب 
ا 
الاختيار من شاوؤٌوا بلا قرعة ؟ فيه خلاف ؛ وأن الخليفة إذا أراد العهد , 
لزمه أن يجتهد في الأصلح » فإذا ظهر له واحد » جاز أن ينفرد بعتقد 
يعته من غير حضور غيره » ولا مشاورة أحد » وأن المعهود إليه إذا 
استعفى » لم بطل عهده حتى يعفى » فإنْ وجد غيره » جاز استعفاؤه » 
وخرج من العهد باجتماعهنا » وإ لم يوجد غيره » لم جز إعفاؤه ولا 
استعفاؤه ؛ وسقى العقد لازماً ٠‏ واتأعم 


الناس شوكته وحنوده : انعقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين » فاإن 
لم يكن جامعاً للشرائط بأن كان فاسقاً نا 
انعقادها لما ذكر ناه . وإن كان عاصاً بفعله ٠‏ 


رع 


ل ا 


الفصل الثالث في احكام الإمام وفيه مسائل : 


إحداها : تحب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف 
حمكم الشرع : سواء كان عادلا” أو جائراً ٠‏ 


الثانبة : لابجوز نصب إمامين في وقت واحد وإن تباعد 
تلاهنا دوق لرامكاة ابى ايعان اعون نمع نامي 0 قسن 
لأنه قد يحتاج إليه » وهذا اختيار الإمام »والصحيح الذي عليه الجمهور 
هو الأول » فإن عقدت البيعة لرجلين معآ » فالبيعتان باطلتان » وإن ترتبتا 
فالثانية باطلة » ثم إن جهل الثاني ومبابعوه يبعة الأول ؛ لم ,بعزروا » وإلا 
فيعزرون : ولو عرف سبق أحدهما ولم يتعين » أو شككنا في معيتهما 
وتعاقبهما » فليكن كما سبق في الجمعتين » ولو مسق أحدهما : ونعين » 
واشتبه » وقف الأمر حتى يظهر » فان طالت المدة » ولم يكن الاتنظار ء 
فقد ذكر الماوردي أنه تبطل البيعتان » وتستأتف بيعة لأحدهما » وى 
جواز العدول إلى غيرهما خلاف ٠‏ 


0 الأصمح المنع 0 داشاعر 


قال الماوردى : ولو دعن تلن واحد أنه الأسبق » لم تسمع دعواهء 
ولم بحلف الاخر » لأن الحق للمسلمين » ولو قطعا التنازع » وسلم 
أحدهما الأمر للآخر » لم تثبت الإمامة له » بل لابد من بينة يسبقه » 
قال : ولو أقر أحدهما بسبق صاحبه » خرج منها المقر » ولا تثبت للآخر 
إلا ببينه » فإن شهد له المقر مع آخر » قبلت شهادته إن كان يدعي اشتباه 
الأمر قبل الإقرار » وإن كان بدعى التقديم 1 لم تسمع للتكاذي في 
كولسه و« 


عت نادت 


المسالة الثالثة : إذا ثبتت الإمامة بالقهر والغلبة » فجاء آخر , 
فقهره ؛ انعزل الأول » وصار القاهر الثاني إماماً ٠‏ 

الرابعة : لايجوز خلع الإمام بلا سبب » فلو خلعوه » لم 
ينخلع » ولو خلع الإمام نفسه » نظر » إن خلع لعجزه عن القيام بأمور 
المسلمين لهرم أو مرض ونحوهما ؛ انعزل ‏ ثم إن ولى غيره قبل عزل 
نفسه ؛ انعقدت ولايته » وإلا فيبايم الناس غيره » وإن عزل نفسه بلا 
عذر ؛ ففيه أوجه : أصحها : لاينعزل » وبه قطم صاحب « السيتان©» 


: صسمر 


وغيره » والثاني : ينعزل ؛ لأن إلزامه الاستمرار قد يضشربه في آخرته 
ودنياه » والثالث وبه قطم البغوي : إن لم ,ظهر عذر » فعزل نفسه ولم 
يول غيره » أو ولى من هو دونه » لم ينعزل » وإن ولى مثله » أو أفضل؛ 
ففي الانعزال وجهان » وهل للامام عزل ولي العهد ؟ قال المتولي : نعم : 
والماوردي : لا »لأنه ليس فائياآ له يل للمسلمين ٠‏ 


كك : قول الماوردي أصح » قال الماوردي : فلو عزله الإمام 1 


وعهد إلى ثان » ثم عزل المعهود إليه أولا7 نفسه ؛ فعهد الثاني باطل ء 
ولا بد من استتثنافه واشراع 


الخامسة : سبق ف باب الأوصياء أن الإمام لاينعزلبالفسق 
على الصحيح ء ولا ينعزل بالإغماء لأنه متوقع الزوال » وينعزل بالمرض 
الذي شمسه العلوم » وبالجنون » قال الماوردي : فلو كان بحن ونسق 2 
وزمن الإفاقة أكثر » ويمكن فيه من القيام بالأمور ؛ لع شعزل » وينعزل 
بالعمى والصمم والخرس ء ولا ينعزل بثقل السمع » وتمتمة اللسان + 
وفٍ منعهما ابتداء الولاية خلاف » والأصح أن قطع إحدى اليدين أو 
الرجلين ؛ لايؤثر في الدوام وبالله التوفيق ٠‏ 


24ت 


تلت : ومما بتعلق بالباب مسائل : إحداها : قال الماوردي : لو 
ار الإمام 0 زم الّمة أن نفاذه م وهو على امامته مأ دام مرحو الخلاص 
بقتال أو قداء 6 فأن عر ممة 6 نظار 4 ان أسره كفار 4 0 من الامامة, 
وعقدوها لغيره » فإن عهد بالإمامة وهو أسير ‏ نظر إن كان بعد اليأس 
من خلاصه » لم يصح عهده » لأنه عهد بعد انعزاله » وإن عهد قبل 
اليأس » صح عهده لبقاء ولايته » وتستقر إمامة المعهود إليه بالياس من 
خلاص العاهد لانعزاله » ولو خلص من أسره » نظر إن خلص بعد اليأس» 
لم تعد إمامته » لى تستقر لولي عهده » وإن خلص قبل اليأس » فهو على 
إمامته » وأما إذا أسره بغاة من المسلمين » » فان كان مرجو الخلاص » فهو 
على ماما تون لم يرح وات ت البناة لا إمم هم » فالأسير على إماسته: 
وعلى أهل الاختيار أن يستنيبوا عنه إن لم يقدر هو على الاستنابه : 
فان قدر » فهو أحق بالاستنايه ؛ فان خلم الاير بيه 2 أواهات: 6 لم 
نصر المسنتئات اماما »وات كان للمعاة الدين أسروه إمام لنصسوه 4 خرج 
الأسير من الإمامة إن أبس من خلاصه » وعلى أهل الاختيار في دارالعدل 
عقا امه لسع ا قطي اانه ريد إلى اناما 
لخر وحه 5-0 

الثالثه * : محوز أن ٠‏ قال للامام «الخلية والإمامو وأمير ااء ع منين»قال 

الماوردي : ويقال أيضا : خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم » قسال 
البغوي في « شرح السنة » : ويقال له أمير المؤمنين وإن كان فاسقاً , 
وقد أوضحتذلك وما تعلق بهدق أواخر قات الادة 0 : والشأعم 


-آ0 


)١(‏ لا/فام » 86 بشرح ابن علان : ونقل عن أبي الحسمن الماوردي 
ان تكمووق ١‏ العليناة ميسو | "من االمينة ٠‏ لخلقة خاكة رز 4و فسهير الله 
الى الفحور . ظ ْ 


الاب الثاني 
فى قنال السفاة 


ركه الرافيو: 
الأول ف صفتهم . الباغي في اصطلاح العلماء : هو المخالف 


لإمام العهدل , الخارج عن طاعته بامتناعه مسن أداء واجب 2 


عليه أو غيره بشرطه الذي سنذكره إن شاء الله تمالى » قال العلماء : 
وبجب قتال البغاة » ولا مكفرون بالبعى » وإذا رجع الباغي إلى الطاعة 
قبلت تويته » ونرك قناله » وأجمعت الصحابهة رضي الله عنهم على قتال 
المعاة » ثم أطلق الأصحاب القول .أن البغي ليس بأسم دم » وبآنالماغين 


ليسوا بفسقة » كما أنهم ليسوا بكفرة » لكنهم مخطئون فيما يفعلون ' 


ويذهبون إليه من التأويل » ومنهم من يسميهم عصاة » ولا يسميهم 
فسقة ويقول : ليس كل معصية بفسق ؛ والتشديدات الواردةفيالخروج 
عن طاعة الإمام وفي مخالفته كحديث «من حمل عليناالسلاح فليس منا» 
وحديث « من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ») وحديث 
من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية » كلها محمولةعلى 
من خرج عن الطاعة وخالف الإمام بلا عذر ولا تأويل 5 


صمل 
الذين بخالفون الإمام بالخروج عليه وترك الانقياد » والامتناع 
من أداء الحقوق بنقسمون إلى بغاة وغيرهم » ولكل واحد من الصنفين 
أحكام خاصة » فنصف البغاة بما يتميزون به » ونذكر في ضمنهم غيرهي 
من المخالفين ٠‏ أما البعاة » فتعتبر فيهم خصلتان» إحداهما : أن يكو نلهم 
تأويل يعتقدون سسسيه جواز الخروج على الإمام » أو منع الحق المتوجه 
عليهم » فلو خرج قوم عن الطاعة » ومنعوا الحق بلا تأويل » سواء كان 


00 ع6 سي 


حداً أو قصاصاً أو مالاء لله تعالى أو للدميين » عناداً أ و مكابرة » ولم. 
تعلقوا تأويل ؛ فليس لهم أحكام البغاة » وكذا المرتدون » ثم التأويل 
للغاة إن كان بطلانه مظنونا » فهو معتبر » وإن كان بطلانه مقطوعاً به » 
فوحهان ؛ أوفقهما لإطلاق الأكثرين : أنه لابعتبر » كتأويل المرتدين 
وشبهتهم : والثاني : يعتبر » ودكفي تغليطهم فيه » وقد يعلط الإنسان 
في القطعيات ٠‏ 


ضر 

الخوارج صنف من المبتدعة يعتقدون أن من فعل كبيرة » كفر 
وخلد فى النار » ويطعنون لذلك في الأئمة » ولا بحضرون معهم الجمعات 
والجماعات : قال الشافعي وجماهير الأصحاب رضي الله عنهم ل 
أظهر قوم رأي الخوارج » وتجنبوا الحماعات » وكفروا الآمام ومن معه» 
فإن لم يقاتلوا وكانوا في قبضة الإمام » لم يقتلوا ولم يقاتلوا » ثم إل 
فرركو] شب بسب الإمام أو غيره من أهل العدل » عزروا » وإن عرضوا » 
ذلى لتتيرق يجان ٠.‏ 0 
0 : أصحجهما : لايعزرون » قاله الحرجاني » وقطع به صاحب 
« التنسه » ٠‏ وال علم ظ 

ولو بعث الإمام إليهم والمآ فقتلوه » فعليهم القصاص » وهل 
بتحتم قتل قاتله » كقاطم الطريق » لأنه شهر السلاح أم لا لأنه لم يقصد 
اخافة الطريق ؟ وجهان ٠‏ 
ا : أصحهسا : لالتحتم ٠‏ وانتاعل 


حكم قطاع الطريق » فهدا رتبب المدهمف والمنصوص وما قاله الحمهورء 


عن .581 52 


وحكى الإمام في تكفر الخوارج وجهين ؛ قال : فإن لم تكفرهم ؛ فاهم ظ 
حكم المرتد ين ؛ وقيل : حكم البعاة » فان قلنا : كالم تدين 1 :1 تنفد < 
أحكامهم ٠‏ 


الخصلة الثانية : أن يكون لهم شوكة وعد بحيث يحتساحج 
الإمام في ردهم إلى الطاعة إلى كلفة » ببذل مال » أو إعداد رجال 2 
ونصب قنال » فإن كانوا أفراداً يسهل ضبطهم » فليسوا بغاة » وشرط 
جماعة من الأصحاب في الشوكة أن ينفردوا ببلدة » أو قرية » أو موضم 
من الصحراء 4 وربدما ف ل: شترط كو نهم في طرف من أطراف 
ولانه الإمام بحدث لابحصط بهم أجناده , والأصح الذى قاله المحققون: 
أنه لابعتبر ذلك » وإنما يعتير استعصاؤهم وخروجهم عن قبضة الإمام 
حتى لو تمكنوا من المقاومة وهم محفوفون بيحند الإسلام » حصلت 
الشوكة » وتتعلق بالشوكة صور ذكرها الإمام : 

إحداها : حكى ف قوم قليلى العدد تقووا بحصن وجهين . 
ورأى أن الأولى أن فصل » نيقال : إن كان الحصن على حافة الطريق: 
وكانوا يسستولون بسببه على ناحية وراء الحصن » فالشوكة حاصلة 
وحكم البغاة ثابت » لثلا تتعطل أقضية أهل تلك الناحية ؛ وإلا فليسوا 
بغاة » ولا نبالي بما وقع من التعطل في العدد القليل ٠‏ 

الثانية : قال : لو تحرب من الشحعازعدد سير يقوون بفضل 

الثالنة : قال : يجب القطع بأن الشوكة لاتحصل إذا لم يكن 
لهم متبوع مطاع » إذ لاقوة لمن لايجمع كلمتهم مطاع » وهل يشترط أن 
يكون فيهم إمام منصوب لهم أو منتصب ؟ وجهان » وبقال : قولان د 
أصحهما عند لقتو : لاشترط م ويه قال العر اقيون والأآمام 1 وى 


عضب 1 16 عم 


م المنهاج » للشيخ أبي ميحمك أنه اث شترط فيهم أن يمتنعوا من حكم 
الإماء ؛ وأن يظهروا لأتفسهم حكمآ : ورشيه أن يقال : هذا طريقمخالفة 


لاماء 4 ولا دك فرهم منهاأ 2 م العسير الخصلتادت فلسس شه مخالفةماسةناه»٠‏ 
الله التوفيق ٠‏ 


الطرف الثاني فى حكم البغاة وفيه مسالتان : 


إحداها : شهادة البغاة مقبولة بناء على أنهم ليسوا فسقه »و لفظ. 
ال فعي رحمه الله : ولو شهد منهم عدل » قلت شهادنه مالم يكن يرى 
الشهادة لموافقته تصديقه؛ فآثبت العدالة مع البغي» فإن كان لهمقاض في 
بلد ؛ قال المعتدرون من الأصحاب : إن كان يستحل دماء أهل العدل » لم 
شفك حكية: لأنه لبس بعدل ؛ ومن شرط القاضى العدالة» وكذا شول 
هؤلاء فيما لو كان الشاهد يستحل دماء أهل العدل وأموالهم ؛ ومنهم 
من يطلق نفوذ قضاء البغاة لمصلحة الرعية ؛ وإ لم يكن قاضيهم ممن 
ستحل دماء أهل العدل وأموالهم ؛ وتفذ حكمه فيما ينفذ فيه حكم 
قاضى أهل العدل : خلو حكم سا بخالف النص أو الإجماع أو القياس 
العا ؛ فهو داطل : حي لو قضى على رجل من أهل العدل يضمان ما 
أتلف ف الحرب عليهم : لم ينفذ قضاؤه » وكذا لو حكم سقوط 
كا كنا ادر عي على دل العدل في غير لان ؛ لم شفد ؛ ولوحكم 
سدقوط ضمان ما أتلفوه : ق القتال + نفك حكية ونولا تحوز مطالكيم 
بعد. ذلك سي ل شفد قضاء .الباغي | اذا كان من الخطاية 
الذدين يقضون لوافقتهم تصديقهم إذا تفي لوافقة كيدا د 


شهادنه له «٠‏ 


عد هم منت 


رئ 
13 كي ضيه يك علد قفكازه. بوذا حك ين ىا كع أل 
العدل: : حاز شوله وتلفيده م و يستحب أن لا سل استخفافاً بهم 34 واد 
كتب بما ثبت عنده ولم يحكم به ؛ فهل يحكم قاضينا به ؟ فيه قولان , 
أظهر همأ نعم وحكى الامام طرد القو لين فيما حكم به ه واستعانفيه 
بالاستيفاء : قال : وكنت أود لو فصل فاصل بين حكم يتعلق بأهل 
النجدة » وحكم يتعلق بالرعايا ٠‏ 
2 
لو ورد من قاضي البعاة كتاب على قاضينا : ولم يعلم أنه مدن 
ستحل دماء أهل العدل أم لا » قفى قبوله والعيل به قولان . حكاههما 
ابن كج ؛ قال : واختيار الشافعي منهما : المنم ٠‏ 
المسالة الثانيبة : إذا أقام البغاة الحدود على جناة البلد الذى 
استولوا عليه » وأخدوا الزكاة من أهله وخراج أرضه : وجزية الدميين 
فيه ؛ اعتد بما فعلوه : وإذا عاد البلد إلى أهل العدل ؛ لم يطالبوا أهله 
شىء من ذلك » وى الجزية وجه شاذ لبعدها عن المسافة » ولو فرقوا 
سهم الم تزقةمن الفيء على جندهم: ففى وقوعه موقعه وحهان:؛ أحدهما: 
لا » لثلا يكون عونا لهم » وأصحهما : نعم : لأنهم من جند الإسلام : 
وإرعاب الكفار حاصل بهم * 
بوث 
إذالعيداب البلق الى هن العداني ا فافع يمن علية ع 1ن النفياة 
استوفوه ,ولا بعلم الإمام ذلك ولا سنةء فان كان زكاة صدق ببمينهء 
وهل اليمين واجبة أم مستحبة ؟ فيه خلاف سبق ف الزكاة : وإن كان 


ف 817 عد 


جزية + آم يصدق على الصحيح » وكذا إن كان خراجاً على الأصح , 
لأنه أجرة أو ثمن بخلاف الزكاة » فانها عبادة ومواساة ومبناها على 
بدنه » وإلا فإن ثبت بالإقرار » صدق ؛ لأنه يقبل رجوعه + وإن ثبت 


فضل 
الذين لهم تأويل بلا شوكة ؛ أو شوكة بلا تأويل » ليس لهمحكم 
المغاة؛ ولا سفذ ا حا كمهم ؛ ولا دعتد باستيفا نهم الحقوق والحدودء 
وف أصحاب الشوكة احتمال للامام لثلا نتصرر أهل الناحيهة التى 


استولوا عليها ؛ والمعروف للاصحاب ما سيق » والتحكيم فيهم على 
الخلاف المعروف ف غيرهم , ظ 


الطرف الثالث فى حكم ضمان المتلف من نفس أو مال بين 

فإذا أتلف باغ على عادل أو عكسه ف غير القتال ؛ ضمن قطعا 
على مأ لعزن فهر القصاص والقمة» وأما ف يخا ل لمعتال » قما نتلفه العادل 
على الباغى لايضمنه » وما يتلفه الباغي على العادل من نفس أو مال هل | 
فيه ا تلان » أظهرهما : لا 2 ا القنل عمدأاً ) ففى القصاص 
طريقان » أصحهما : طرد القولين : والثاني : القطع بلمنع لشبهة تأويلهم: 
فإن أوجبنا القصاص ء فآل الأمر إلى الدية ؛ فهي في مال القاتل » وإذ 
و 0 
حكم شبه العمد » فتتاجل على العاقلة ؟ فيه خلاف » كمن قتل مسلم] 
نل وف تقار نروانا امار اكت حييث أزيعا اما ازروة + 


وإلاا فوجهان » أصحهما : المنع طردآ للإهدار ؛ ولأنها أولى بالمسامحة 
من حق الآدمي ٠‏ 
َء 
القولان فيما آتلف سمبس القتال + وتولد فته ملاكه»فلو ] أتلف في 
القتال ماليس من ضرورة القتال » وجب ضمانه قطعاً كالحتلف قبل القتال 
ذكره الإمام : 


. 
٠ ٠. 


عر 
الأموال المأخوذة ف القتال بحب ردها دعد انقضاء الحرب إل 
أصحا به بها » سستوي فيه الفريقان » فان أتلفت ده اقفاة ترب ب 
الضمان . 
م 
لو استولى باغ على أمة أو مستولدة لأهل العدل ؛ فوطئها , 
ألزمه الحد ؛ فان أولدها , ؛ فالولد رقيق غير نسيب » فإن كانت مكرهة؛ 
9 حي مر قبل ا 


ظ 0 000 ولدها ؛ فا ل ولا 
مهر ؛ للأنه ١‏ م بلتزم الأحكام ٠‏ 
رن ظ 
هذا الذي سبق منحكم الإتلاف هو فيقتال البغاة» فأما المخالفون 
للإمام بتآويل. بلا شوكة , ه ملز مهم ضمان ما أتلفوه من نفس ومال وأد 
كان في حال القتال كقطاع الطري » وأما الذين لهم شوكة بلا تأويل : 
فنمى ضمان ما أتلفوه فى القتال طر دقان » أحدهما : نجب قطعاً كعكسه ؛ 


ا نت 


وأصحهما : طرد القولين كالباغي » لأن سقوط الضمان عن الباغي لقطع 
الفتنه واجتماع الكلمة » وهدا موحجود هنأ 2 ولو ارتدت طائفة لهم 
نوكة ؛ فأتلفوا مالات أو نفسآ في القتال » نم نابوا وأسلمواء ففيضما نهم 
القولان كالبغاة » أظهرهها عند بعضهم : لاضمان » وخالفه البعوي» ولا 


الطرف الرابع فى كيفية قتال البفاة : 


طر بقها طرق دفع الصائل ؛ والمقصود ردهم الي الطاعة » ودفع 
شرهم ؛ لا النفي والقتل ؛ فاذا أمكن الأسر ؛ لابقتئل ؛ وإذا أمكن 
الإثخان » لايذفف + فإن التحم القتال » واشتدت الحرب ؛ خرج الأمر 
عن الضيط ؛ قال الإمام : وقد تتخيل من هذا أنا لانسير إليهم » ولا 
نمأ تيحهم القتال ء وأنهم إذا ساروا إلينا لانندا يقتالهم 4؛ بل نصطف 
قبالتهم » » فان قصدونا ؛ دقع فعناهم » قال : وقد رأدت هذا لطائفهة من 
الأصحاب وهو خط ؛ بل إذا آذنهم الإمام بالحرب » ولم برجعوا إلى 
١‏ الطاعة » سأ ر إليهم ومنعه من القطر الذي استولوا عليه » كان انهزموا 
لير ونيد ؛ الإستاض إن أذ يتريواء وقيدرا ارس قال انرا 
كصيال الواحد ودفعه » ويتعلق بكيفية قتالهم مسائل : 


الأولى : لابغتالون ولا يُبدؤون بالقتال حتى يمندذروا » فيبعث 
الإمام إليهم أميناً فطنآ ناصحاً » فإذا جاءهم سألهم ما ينقمون؟ فإن ذكروا 
مظلمة » وعللوا مخالفتهم بها ؛ أزالها » وإن ذكروا شبهة » كشنها لهم : 
وإن لم يذكروا شيئاً » أو أصروا بعد إزالة العلة » نصحهم ووعظهم ؛ 
وأمرهم بالعود إلى الطاعة » فإن أصروا » دعاهم أل المناظرة » فإن لم 
بحجسوا » أو و أجابوا فغلبوا » وأصروا مكابرين » آذنهم بالقتال ؛ 4 فاإن 
امتعتظ ريخت لاوما سن حال واوتيدد أذ الاين لهي عازرمود 


د 2817 عت 


على الطاعة » وأنهم يستنظرون لكشف الشسبهة » أو التأمل والمشاورة 0 
أنظرهم » وإن ظهر له أنهم بقصدون الاجتماع » أو سستلحقون مدداً 
لهم ؛ لم ينظرهم » وإن سألوا ترك القتال أبدآ» لم يجبهم» وحيث لايجوز 
الإنظار » فلو بذلوا مالا” » ورهنوا أولادهم والنساء » لم يقبله » لأنهم 
قد يقوون في المدة » ويظهرون على أهل العدل ويستردون ما بدلوه » 
وإذا كان بأهل العدل ضعف » آخر القنال » ونص ف « الأم » أنه لو 
كان عندهم أسارى من أهل العدل فسأآلوا ‏ والحريقائمة ‏ أنيمسك 
ليطلقوهم » وأعطوا بذلك رهائن » قبلنا » فإن أطلقوا الأسارى ‏ أطلقنا 
الرهائن » وإن قتلوهم » لم يجز قتل الرهائن » بل لابد من إطلاقهم بعد 
اتقضاء الحرن ٠‏ ظ 

الثانية : من أدبر منهم وانهزم » لم يتبع » وكذا من ألقى 
سلاحه وترك القتال» لم يقاتل» وانهزام الجند بأن يتبدد» وتبطل شوكتهم 
واتفاقهم » فلو ولوا ظهورهم وهم مجتمعون تحت راية زعيمهم »لم نكف 
عنهم » بل يطلبهم حتى يرجعوا إلى الطاعة » ولو بطلت قوة واحد 
واعتضاده بالجمع لتخلفه عنهم مختاراً » أو غير مختار » لايقتل ولا.نتبعء 
ومن ولى متحرفاً لقتال » أتبع وقوتل » وإن ولى متحيزاً إلى فئة » فإن 
كانت قريبة » أتبع » وإلا فلا على الأصح » وربما أطلق وجهان من غير 
فرق بين قريبة وبعيدة » وأجري الوجهان فيما لو بطلت شوكة الجند فى 
الحال وام يومن اجتماعهم في المآل » وموضع الاتفا ق أن يمن اجتماعهم ٠‏ 


صبراً » فلو قتل عادل أسير هم ؛ قفى وجوب القصاص عليه وج مان 
لشبهة خلاف أبي حنيفة ٠‏ 
: أصحهما ٍ لاقصاص ٠‏ واشاغر 


ع ره ات 


٠.‏ ولا يطلق الأسير قبل انقضاء الحرب إلا أن ببابع الإمام » ويرجع 
إلى الطاعة باختياره » ولو انقضت الحرب وجموعهم باقية » لم يطلق إلا 
٠‏ أن يبايم » وإن بذلوا الطاعة » أو مرت حموع ) طن الزن اتوم 
روف اد ادن الوجيا رايد ااه ؛ وسغي أن عرض على 
أسراهم ببعة الإمام » هذا في في أسير هو أهل للقنال » فأما إذا أسر نساءهم 
وأطفالهم ؛ اي ا ااه القتال ثم يطلقون » هذا هو هو الأصح ؛ 
وف وجه لأبي إسحاق : إن رأى الإمام في إطلاقهم قوة أهل البعي » وأن 
حبسهم يردهم إلى الطاعة » ويدعوهم إلى مراجعة الحق ؛ حبسهم حتى 
بطيعوا » وف وجه له حبسهم مطلقاً كسرا لقلوب البغاة » وعلى هدا 
وقت تخليتهم وقت نخلية الرجال ؛ وأماالعبيد والمراهقون » فأطلق جماعة 
أنهم كالنساء وإن كانوا قاتلون » وقال الإمام والمتولى : إن كان دجي ' 
د ل ا ل ل ا 
أن العسد د بن والنساء إذا قاتلوا فهم كالرجال في أنهم يقتلون 
مقبلين » ويتركون مديرين » وبجوز أسر كل هولاء المذكورين ابتداء ٠‏ 
فر 

إذا ظفرنا بخيلهم وأسلحتهم ؛ لم نردها حتى ينقضي القتال ء 
ونأمن غائلتهم بعودهم إلى الطاعة » أو تفرقهم » ولا يجوز استعمالها في 
القتال » فلو وقعت ضرورة ولم بحد أحدنا ما يدفع عن افسسيتنة ل 
سلاحهم » أو ما يركبه وقد وقعت هزيمة إلا خيولهم » جاز الاستعمال 
والركوب » كما بجوز أكل مال الغير للضرورة » وما ليس من آلات 
الحرب من أموالهم يرد إليهم عند اتقضاء الحرب ٠‏ 

الرابعة : لابقاتلهم بما بعم ويعظم أثره » كالمنجنيق والنار » 
وإرسال السيول الجارفة » لكن لو قاتلونا بهذه الأوجه » واحتجنا إلى 


7 حب 84يد 


المقا يله بمثلها دفعاً » أو أحاطوا بنا » واضطررنا إلى الرمي بالنار ونحوهاء 
فعلناه للضرورة ؛ وإن تحصنوا سلدة أو قلعة ء ولم نات الاين لادعلها 
إلا بهذه الأسباب ؛ فإن كان فيها رعايا لابغي فيهم ؛ لم يجز قتالهم بهذه 
لأسباب : وإن لم يكن فيها إلا البغاة المقاتلون : فكذلك في الأصح ؛ 
لأن ترك بلدة فيأبدى طائفة من المسلمينقد بسكن الاحتيالفي محاصرتهم 
والتضييق عليهم أقرب إلى الإصلاح من اصطلاء(!2 أمم ٠‏ 

الخامسة : لاتحوزر أن ستيان عليهم بكفار »أنه لابحوز 
تسليط كافر على مسلم » واهذا لإيجوز لمستحق قصاص أن يوك كافراً 
باستيفاته » ولا للامام أن نتخد جلاداً كافراً لأقامه الحدود علىالمسلمين: 
ولا يجوز أن ُستعان بمن يرى قتلهم مدبرين إما لعداوة وإما لاعتقاده؛ 
كالحنفي » إلا أن يحتاج إلى الاستعانة بهم » فيجوز بشرطين » أحدهما : 
أن تكون فيهم حرآأة وحسن إقدام ؛ والثاني 7 أن تمكة من منعهم لو 
انتعوا أهل البغي بعد هزيمتهم ؛ ولا بد من اجتماع الشرطين لجواز 
الأمكنانة : كذا جاه ابن الصباغ والروياني وغيرهما عن اتفاق الأصحاب 
ولمظط البعوي يقتضى جوازها بأحدهما 7 

السادسة : لو استعان البعاة علمنا بأهل الحرب ه وعفقدوا لهم 
ذمة وأماناً لقاتلوا معهم ؛ لم ينفذ أمانهم علينا » فلنا أن نغنم أموالهم : 
وسسترقهم » ونقتلهم إذا وقعوا في الأسر » ونقتلهم مدبرين » ونذفف على 
جريحهم » وقال القاضى حسين .بع مد برهم ؛ ولا يدفف على جر بحهم : 
والصحيح الأول ه وهل ينعقد الأمان في حق البغاة ؟ وجهان » أصحهما : 


الفوع إذا امس فاو او انيت 
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نعم » فإن قلنا : لا » فقال ل البغوى : لأهل البغي أن بكروا عليهم بالقتل 
والا سترقاق + والدي د ه الإمام على هذا : أنه أمان قانسد » ولسن 
لأهل البغي اغتيالهم : بل بلغو نهم المآمن > خلو قالوا : ظننا آنه يجوز أنا 
أن نعين بعض المسلمين على بعض » أو ظننا أنهم المحقون : أو ظئنا أنهم 
اسنتعانوا نا 2 قتال الكفار » فوجه ان » أحدهنا : لا اعتبار بفلنهم 
الفاسد » ولنا قتلهم واسترقاقهم ؛ و اتديينا + آنا نباعهم الملأمن: ه و نقانلهم 
مقاتلة البغاة ؛ فلا يتعرض لهم مديرين : وما أتلفه أهل الحعرب على أهل 
ظ العدل غير مضمون عليهم ؛ وما تلفون على أهل لس نفك نا 
أما نهم لهم : وإلا خلا » ولو استعان المعاة بأهل الدمة قْ قتالنا » نظر : 
إن علموا أنه لابحوز هم قنالنا ولع د رهوأ : اتنقض عهدهم : وحكسهم 
حكم أهل الحرب ؛ فيقتلون مقبلين ومدبرين : ولو أتلفوا بعك الققان 
م ؛ لم يضمئوه ؛ وقيل : في اتتقاض عهدهم قولاد 0 قالوا : كنا 

مكرهين 2 وسعيي اوساو حي 
ظننا أنه بجوز لنا إعانة بعض المسامين علئ بعض : أو أنهم ستعينون بن 
على كفار » أو أنهم المحقون .» 3 نتقض على المذهب ٠‏ وقيل : قولان » 
وإن لم يذكروا عذراً » اتنقض على المدهي » وقيل : قولان ؛ ثم قبل : 
القولان إذا لم نشترط عليهم ترك القتال في عقد الدمة » فإنل شرط : 
اتتقض قطعاً » وقيل : قولان مطلقاً ؛ وحيث قلنا : ينتقض + فهل يبلعوز 
الملأمن آم بجوز قتلهم واسترقاقهم ؟ فيه خلاف مذكور في الجزية » فإن 
قلنا : يبلغون المأمن ؛ فهل لنا قتلهم منهزمين ؟ وجهان : وجه الجواز أنه 
من بقية العقوبة على القتال ؛ انم الذي ذكره البغوي وغيره ؛ أنه كما 
بنتقض عهدهم في حق أهل العدل ينتقض في حق أهل البغي : وف 
« البيان » أنه ينغي أن يكون ف انتقاضه في حق اليماة الخلاف في 
المسألة السابقة ؛ وإِنْ قلنا : لاينتقض ؛ فهم كالبعاة في أنه لا تتبع مد برهم 


حود 1 نت 


ولا يدفف على جربحهم » ولو أتلفوا شيئاً على أهل العدل » لزمهم 
الضمان بخلاف البغاة » فإنهم لايضمنون في قول ؛ لأنا أسقطنا الضمان 
عنهم ا مما له لقلوبهم إلى الطاعة للا شفرهم الضمان » وأهل الدذمة ف 
فبضة الإمام » ولو أتلفوا نفس ؛ قال الإمام : إن أوجينا القصاص على 
البعاة 4 فأهل الدمة وإلا فوحهان » أحدهما تحب م كالضمان م والثانى: 
لا ؛» للشيهة المقترنة بأحوالهم ‏ وإذا قلنا : لا ينتقض الأمان فجاءنا ذمى 
تائباً » ففي ضمان ما أتلف طريقان » أحدههما : نعم : والثاني : علىقولين؛ 
كالغاة ٠‏ 
42 


قاتل أهل الذمة أهل البعى » لاينتقض عهدهم على الصحيح, لأنهم 
حاربوا من يلزم الإمام محار بتهم ١‏ 
2 
استعان البعاة بمن لهم أمان إلى مدة » انتقض أمانهم » فإن قالوا : 
كنا مكرهين » وأقاموا بينة على الإكراه فهم على العهد » وإلا اتتقض 
أبضاً ٠‏ 
فصل 
اقنتل طاتدفتان باغيتان فان قدر الإمام على قهرهما » وحم مهما , 
لم يعن إحداهما على الأخرى إلا إذا أطاعت ؛ فيعينها على الأخرى » وإن 
لم يقدر على قهرهما » ضم إلى نفسه أقربهما إلى الحق » واستعان بهم 
على الأخرى » وإن استويا اجتهد فيهما » ولا تقصد بضم المضمومة إليه 
معاونتها ؛ بل بقصد دفع الأخرى » فان اندفع شر الأخرى ؛ لم بقاتل 
. المضمومة إلا بعد أن بدعوها إلى الطاعة » لأنها بالاستعانة صارت فى 
أمانه » ولو أمن عادل باغناً » نفك أمانه وإن كان عنداً أو امرأة 3 


ل 1ت 


مر ظ 
حكم دار البغيحكم دار الإسلام» وإذا جرى فيها مايوجب الحد: 


رع 
تحر ز العادل عن قتال قريبه الباغي ما أمكنه ٠‏ 
24 


قال المتولى : يلزم الواحد من أهل العدل مصايرة اثنين من البعاة : 


نص في « المسوط » أنه إذا غزا أهل العدل والبغاة مشركين : 
واجتمعوا في دار الشرك » فهم في الغنيمة سواء » والقاتل منهم يستحق 
السلب وأما الخمس » فيفرقه الإمامء وأنه لو وادعأهل البغي مشر كين 
لم .يقصدهم أحد من المسلمين » ولو غزا أهل البغي قوماً من المشركين 
قد وادعهم الإمام » فسبوا منهم ؛ فإذا ظهر الإمام عليهم » رد السبي على 
المشركين » وأنه لو أمن أهل العدل رجلاء من البغاة » فقتله رجل جاهل 
بأمانه » وقال : علمته باغياً » وظئنت أنه جاءنا لينال غرتنا » حلف وألزم 
الدبة » وإن قتله عامد » اقتص منه » وأنه لو قتل عادل عادلات في القتال 
وقال : ظئنته باغناً » حلف وضمن الدية » وأنه لو سسى الكفار من أهل 
البغى » وقدرنا على استنقادهم » وجب الاستنقاذ » والله التوفيق ٠‏ 


بت 


ا 


هي أفحش أنواع الكفر ؛ وأغلظها حكماً » وفيه بابان : 
الأول ٠:‏ ف حقيقة الردة ؛ ومن تصح منه » وفيه طرفان ٠‏ 
الأول : ف حقيقتها » وهي قطم الإسلام ؛ ويحصل ذلك تارة 

القول الذي هو تشجة وقارة بالفدنن. واركففال الوح اللتكتر كىن انار 

تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريح ؛ كالسجود للصنم أو للشمس» 

وإلقاء المصحففق القاذورات» والسحر الذي فيهعبادة الشمس ونحوهاء 

5 يه ٠‏ 5 1 57 5 1 ا ع 58 ّ 0 ٠‏ 1 

قال الإمام : في بعض التعاليق عن شيخي أن الفعل بمجردهلايكون كفراً: 

قال : وهذا زلل عظيم من المعلق ذكرته للتنبيه على غلطه » وتحصل 

الردة بالقول الذي هو كفر » سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أواستهزاء : 

قادراً 4 أو أثست ما هو منهى عنه بالإجماع » كالألوان م أو اليك له 

الاتصال والانفصال ٠‏ كان كافرا » وكذا من جحد جواز بعثة الرسل ؛ 

أنها منه » أو سب نبيآ ؛ أو استخف به ؛ أو استحل محرماً بالإجماع , 

كالخسر والزنى واللواطد 4 أو 3 جلدلهءء بالإجماع مه أو نفى وجوب 

مجمع على وجوبه + كركعة من الصلوات الخمس ؛ أو اعتقد وجوب 
مأ ليشن بواجب بالإجماع كصلاة سادسة وصوم ا سسسب 
عائشة رضي الله عنها إلى الفاحشة ؛ أو ادعى النبوة بعد نينا صلى الله 


11ت 


حَّ 


عليه وسلم » ا ل رت وويطي نيان م او 


تلت : قوله : إن جاحد المجمع عليه يكفر » ليس على إطلاقه , 
بل الصواب فيه تفصيل سبق بيانه في باب نا رك الصلاة عقب كتساب 
الجنائز » ومختصرها نه إن حجد مجمعاعليه بعلم من دين الاسلامضرورة؛ 
كفر إن كان فيه نص » وكذا إن لم يكن فيه نص في الأصح » وإن لم 
بعلم من دين الاسلام ضرورة بحيث لايعرفه كل المسلمين » لم يكفر ٠‏ 


وال عل 

قال المتولى : ولو قال المسلم : ياكافر بلا تأويل » كفر » لأنه سمى 
الاسلام كفرأ والعزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال » وكذا 
التردد في أنه يكفر أم لا » فهو كفر في الحال » وكذا التعليق بأمر 
مستقبل » كقوله : إن هلك مالي أو و ولدي تهودت » أو تنصرت » قال : 
والرضى بالكفر كفر حتى لو سأله كافر يريد الإسلام أن يلقنه كلمة 
التوحيد ؛ فلم يفعل » أو أشار عليه بأن لايسلم » أو على مسلم بأن 
رتد ؛ فهو كافر بخلاف مأ لو قال لمسلم : سلية الله الايمان » أو لكافر: 
لارزقه الله الإيمان » فليس بكفر » لأنه ليس رضى بالكفر » لكنه دعا 
عليه يتشديد الأمر والعقوبة عليه ٠‏ 


فدث : وذكر القاضى حسين في « الفتاوى » وحهاً ضعيفاً » أن من 
قال لمسلم : سلبه الله الإيمان » كفر ٠‏ دااع 

ولو أكره مسلماً على الكفر » صار المكره كافراً » والاكراه على 
الإإسلام 0 والرضى ب4 4 والعزم عليه ف المستفل نمق بإسلام 4 ومن 


ته 716 بد الروضة ج ٠١‏ ماه 


نكفره 4 وارتكاب قار المعحرمات ليس دل اده سلب ب سم 
الإيمان » والفاسق إذا مات ولم نتنب لابخلد في النار ٠‏ 


مي 

ظ 52 كتين أصحاب أبي حنيفة رحمة الله اعتناء تام سعصيل الأقوال 
والأفعال المقنضية للكفر » وأكثرهما مما بقنضى إطلاق أصحابنا الموافقة 
عليه » فنذكر ما بحضرنا مما في كتبهم ٠‏ 


منها : إذا سخر باسم من أسماء الله تعالى » أو بأمره » أو بوعده 
أو وعيده » كفر » وكذا لو قال : لو أمرني الله تعالى بكذا لم أفعل » أو 
لو صارت القبلة في هذه الجهة ما صليت إليها » أو لو أعطانى الحنة 
مادخلتها ٠‏ 1 


تلت : مقتضى مذهينا والجاري على القواعد أنهلا يكفر فيقوله: 
لو أعطاني الجنة مادخلتها » وهو الصواب ٠‏ واند اعم 

ولو قال لغيره : لاتئرك الصلاة » فإن الله تعالى يواخذك » فقال : 
أو واخدني الله بها مع مابي من المرض والشدة » ظلمني » أو قالالمظلوم: 
هذا تقدير الله تعالى » فقال الظالم : أنا أفعل بغير تقدير الله تعالى ؛ 
كفر » ولو قيل له : قلم أظفارك » فإنه سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال : لا أفعل وإن كان سنة » كفر ٠‏ 


عه :الكار اله الأ قفر هذا إلا انمه امكيكاء وات 


عين الله تعالى » أو بين بدي الله تعالى » فمنهم من قال : هو كفر » ومنهم 
من قال : إن أراد الجارحة ؛ كفر ؛ وإلا فلا » قالوا : ولو قال : إن الله 


ل 20 


تعالى جلس للانصاف » كفر » أو قام للإنصاف » فهو كفر » واختلفوا 
فيما إذا قال الطالب لمين خصمه ؛ وقد أراد الخصى أن بحلف بالله 


تعالى : لا أريد الحلف بالله تعالى » إنما أريد الحلف بالطلاق والعتاق »© 7 


والصحيح أنه لاكفر ؛ واختلفوا فيين نادى رجلا اسمه عبد الله , 
وأدخل فى آخره حرف الكاف الذى بدخل للتصغير بالعجمية » فقيل : 
يكفر ؛ وقيل : إن تعمد التصغير كفر ‏ وإن كان جاهلا/ لايدري مايقول؛ 
أواك كن لهانضدية » اكد ور خادوا فين فسنال:٠‏ رذني إجاله 
كرؤية ملك الموت » وأكثرهم على أنه لايكفرءقالوا: ولو قرأ القرآنعلى 
ضرب الدف أو القضيب » أو قبل له : تعلم الغيب » فقال : نعم » فهو 
كفر » واختلفوا فيمن خرج لسفر ؛ فصاح العقعق » فرجع هل يكفر ؟ 
تممثت : الصواب أنه لانكفر في المسائل الثلاث ٠‏ وا شاعم 
ولو قال : لو كان فلان نيا » آمنت به » كفر » وكذا لو قال : إن 
كان ماقاله الأنياء صدقاً نجونا » أو قال : لاأدري أكان النبى صلى الله 
عليه وسلم انسيا أم جنياً » أو قال : إنه جن » أو صغر عضواً من أعضائه 
على طريق الإهانة » واختلفوا فيما لو قال : كان طويل الظفر » واختلفوا 
فيمن صلى بغير وضوء متعمداً » أو مع ثوب نجس » أو إلى غيرالقبله. 
ققرت : مذهبنا ومذهب الحجمهور » لايكفر إِنْ لم يستحله ٠‏ 
م 
ولو تنازع رجلان » فقال أحدهما : لاحول ولا قوة إلا ,الله ؛ 
فقال الآخر : لاحول لاتغنى من جوع » كفر » ولو سمع أذان الثوذن 
فقال : إنه يكذب » أو قال وهو يتعاطى قدح الخمر » أو يقدم على 
الزنى : باسم الله تعالى » استخفافآ باسم الله تعالى » كفر » ولو قال : 
لا أخاف القيامة » كفر » واختلفوا فيما لو وضع متاعه في موضع وقال : 


ا 


سلمته إلى الله تعالى » فقال له رجل : سلمته إلى من لايتبع السارق إذا 
سرق » ولو حضر جماعة » وجلس أحدهم على مكان رفيع تقسهاً 
بالمذكرين » فسألوه المساثل وهم يضحكون » ثم يضر بو نه بالمخراق »2 
أو تشبه بالمعلمين » فأخذ خشبة » وجلس القوم حوله كالصسيان ؛ 
وضحكوا ,واستهزؤوا » وقال : قصعة ثريد خير من العلم » كفر ٠‏ 
قلت الصواب أنه لايكفر في مسألتى التشبه ٠‏ واأع 

ولو دام مرضه واشتد فقال : إن شئت توفنى مسلماً » وإن شئت 
توفني كافراً » صا ر كافرا » وكذا لو ابتلى بمصائب » فقال : أخدتمالى. 
وأخذت ولدي » وكذا وكذا » وماذا تفعل أيضاً » أو ما ذا بقي ولم 
تفعله » كفر » ولو غضب على ولده أو غلامه » فضريه ضراً شديداً ) 
فقال رجل : لست بمسلم » فقال : لا » متعمدأ كفر » ولو قيل ل 
با بهودي » بامجوسي » فقال :لبيك » كفر ٠‏ 
كلت : ف هذا نظر إذا لم ينو شيئاً ٠‏ داتعم 

ولو أسلم كافر » فأعطاه الناس أموالا” » فقال مسلم : ليتنى كنت 
كافراً فأسلم » فأعطى »؛ قال بعض المشايخ : يكفر ٠‏ 
ول : ف هذا نظر ء لأنه جازم بالإسلام في الحال والاستقبال » 
وثست ف الأحاديث الصحيحة ف قصة أسامة رضى الله عنه حين قتل 
من نطق بالشهادة » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « كيف تصنع 
بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ » قال : حتى تمنيت أني لم أكن 
أسلمت قبل يومئذ » ويمكن الفرق بينهما ٠‏ واتنأ عم 


الأخ والأخت » لاسكفر » و! وتمنى أن لا بحرم الله تعالى الظلم أوالزنى» 


عبد “ريا احا 


وقتل النفس بغير حق » كفر ؛ والضابط أن ما كان حلالا” في زمانفتمنى 
حله لايكفر » ولو شد الزئار على وسطه » كفر » واختلفوا فيمن وضع 
قلنسوة المجوس على رأسه » والصحيح أنه يكفر » ولو شد على وسطه 
حملا » فسئل عنه ؛ فقال : هذا زنار » فالأكثرون على أنه نكفر » ولو 
شد على وسطه زناراً » ودخل دار الحرب للتجارة » كفر » وإ دخل 
لتخليص الأسارى » لم دكفر ٠‏ 
مع : الصواب أنه لايكفر في مسألة التمنى وما بعدها إذا لم 
تكن ذزسة ٠‏ و اعم 

ولو قال معلم الصبيان : اليهود خير من المسلمين بكثير » لأنهم 
بقضون حقوق معلمي صبيانهم » كفرو » قالوا : ولو قال : النصرانيه 
خير من المحوسية » كفر ه ولو قال : المأحوسية شر من النصرانية »ع 
لابكف . 
كلت : الصواب آنه لايكفر بقوله ا ا 
إلا أن بريد أنها دين حق اليوم ٠‏ دااع 


قالوا : ولو عطس السلطان » فقال له رجل : برحمك الله » فقال 
آخر : لاتقل للسلطان هذا » كفر الآخر ٠‏ 
تلت : الصواب أنه لانكفر بمجرد هذا ٠‏ واشاعل 


قالوا : ولو سقىفاسق ولده خمراً؛ -فنثر أقر ناوه الدراهم والسكرء 
كفروا ٠‏ 
تمت 2 : الصواب أنهم لايكفرون ٠‏ وشاع 


قالوا : ولو قال كافر لمسلم : اعرض على الإسلام » فقال : حتى 
أرى » أو اصير إلى الغد » أو طلب عرض الاسلام من واعظ » فقال : 


يا هد 


احلين إلى اخ الخليى كفرع وقد حك لوو امو ل تالا 
ولو قال لعدوه : لو كان نبيا لم أؤمن به » أو قال : لم يكن أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه من الصحابة » كفر » قالوا : ولو قيل لرجل * 
ما الإنان#«فقال :لا أذرئ» كفن 6 وا قال الزوضعه نت انحن الى من 
الله تعالى » كفر » وهذه الصور تتبعوا فيها الألفاظ الواقعة في كلاه 
الناس وأجابوا ذ.ها اتفاقاً أو اختلافاً دما ذكر » ومذههينا بقتضي مو افقتهم 
في بعضها » وف بعضها يشترط وقوع اللفظ في معرض الاستهزاء ٠‏ 
للم القاضي الإمام الحافظ أبو الفضل عياض رحمه 
الله في آخر كتابه « الشفاء بتعريف حقوق نبيئا المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه » جملة فى الألفاظ المكفرة غير ماء عه ماعن رانم 
أكثرها مجمع عليه ؛ وصرح ينقل الإجماع فيه ٠‏ وان علم 


ا ل ل ل ل 
أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم استوجبه » فقال ' بعض العلماء : تكفر 
وبقتل » لأنه نتضمن النسية إلى الجور » وقال آخرون ال ا 
بيشحاها وهر ارات لون قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أسود , 
أو توف قبل أن يلتحي » أو قال : ليس هو بقرشي » فهو كفر » لأن 
وصفه بغير صفته نف له وتكدس 23 وأن من ادعى أن النسوة مكشسسة» 
أواآله علد ممتياة الملك إلى مرتيعيا 6 أذ ادعى أنه يوحى إليه وإن لم 
بدع النبوة » أو ادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها » وبعانقالحورء 
فهو كافر بالإجماع قطعأ » وأن من دافم نص الكتاب أو السئة المقطوع 
بها المحمول على ظاهره » فهو كافر 00 بكفر من دان 
بغير الإسلام كال لنصارى + أو شك في تكفيرهم ؛ أو صحح مذهبهم : 
فهو كافر وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده : ان و 
كل قائل قو لاه ا ير الصحاية ؛ وكذا 


مويه 7٠‏ د 


من فعل فعلاك أجمع .المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر » وإن كان 
ضاحية مصرحاً بالاسلام مع فعله » كالسجود للصليب » أو النار والمشي 

أى الكنانس مع أهلها بزيهم من الزنانير وغ رها » وكذا من أنكر مكة ء 
أو د المسحد الحرام » أو صفة الحج » وأنه ليس على هذه 
الهمئه المعروفة » أو قال : لا أدري أن هده المسماة بمكة هى مكة أم 
علم ذلك ؛ ومن طالت صحبته المسلمين » فإن كان قريب عهد بإسلام ؛ 
أو سمخالطة المسلمين ؛ عرفناه ذلك » ولا يعذر بعد التعريف » وكذا من 
غير شيئاً من القرآن » أو قال : ليس بمعحز » أو قال : ليس في خلق 
اليماوانت والأرض دلاله على الله تعالى » أو أنكر الحنة أو النار » أو 
النعث أو الحساب 4 أو اعترف ذلك 4 ولكن قال : لمر اد بالحنه والنار 
والمعث والتقيور 84 والثوان والعقاب عم معاننها 6 أو قال . الأئمةأفضل 
من الأنبياء ” 


'أطرف الثانى فمون نصح رد نك وشرطهاأ التكليف ٠‏ 


خلا تصح ردة صبى ولا مجنون » ومن ارتد ثم جن لايقتل في 
حنونه : وكذا اساي ا رفي باز ولو 0 

عن الإقرار بخلاف ما لو أقر ة بقصاص » أو حد قدف ثم حجن ه فانه 
و ا و ال 
بزناه » ثم جن + قال البغوي : هذا كله على سبيل الاحتياط » فلو قتل 
في حال الجنون ؛ أو أقيم عليه الحد ؛ فمات لم بنجب شيء » وتصح ردة 
الشكران: على المذهب كما سق فى طلاقه » فإن صححناها » فارتد ى 
سكره » أو أقر بالردة : وجب القتل ؛ لكن لابقتل حتى يفيق فيعرض 
عليه الاسلام م وف صبحة سنا ننه ف السكر وحهان حكاهما البغوى 7 


0لا اكه 


: أحدهما : نعم ؛ لكن يستحب أن تؤخر إلى الإفاقة : والثاني : المنع‎ ٠ 
قطع ابن الصباغ ؛ لأن الفسهة لاتزول فى ذلك الحال ؛ ولو عاد ل‎ 0 
الإسلام في السكر » صح إسلامه » وارتفع حكم الردة » وسمق ير‎ 
أسلامه وإئ صحت ردته » وقيل : لايصح قطعاً » والمدهب الأول » فان‎ 
وحكي قول في إهداره » وإن قلنا : لانصح ردة السكران » فقتل تعلق‎ 
بقتله القصاص والضمان ؛ وعن ابن القطان : تحب الديه دون القصاص‎ 
للشبهة » والصحيح الأول ؛ ولو ارتد صاحياً » ثم سكر فأسلم » حكى‎ 
٠ ابن كج القطع أنه لانكون إسلاماً » والقئاس حجعله على الخلاف‎ 


المؤمن إذا أكره على أن يتكلم بكلمة الكفر فتكلم بها ؛ م 
بردنه » قلا نبين زوجته » ولو مات ورثه ورثنه المسلمون » وسبق في 
أول الحنادات أنه سباح له التكلم بكلمة الكفر بالاكراه ؛ وأن الأصح 
أنه لابجب ؛ وأن الأفضل أن شيت وها يتكلم بها » وهل تقمل الشهادة 
على الردة مطلقاً » آم لاتقبل حتى يفصل لاختلاف الناس يما بوجبها ؟ 
فمه قولان » أظهرهما : الأول » وعلى هذا لو شهد عدلان بردته فال . 
كدنا ء أو ما ارتددت : قبلت شهادتهما ؛ ولا بغنيه التكدب : بل بلزمه 
أن بتي بما يصير به الكافر مسلماً ؛ ولا ينفعه ذلك في ببئونة زوجته : 
وكذا الحكم لو شرطنا التفصيل ؛ ففصلا » وكذبهما ؛ فلو قال : كنت 
مكرهاً فيما فعلته ؛ نظر إن كانت قرائن الأحوال تشهد له : بأن كان فى 
قال صاحب « السيان » وغره: وكذا الحكم لو قامت سنه باقراره بالبيع 


ات 


وغيره وكان مقيداً أو محبوساً » فقال : كنت مكرهاً » وإن لم تشهد 
القرائن بصدقه ؛ بأن كان فى دار الإسلام ؛ لم شل قوله » وأجردت 
عليه أحكام المرتدين وكدا لو كان دار الحرب وهو ممخلى آمن م 
ولو لم بقل الشاهدان : ارتد ؛ بل قالا : تلفظ بكلمة الكفر » فقال : 
صدا ؛ ولكننى كنت مكرهاً ؛ قال الشيخ أبو محمد وتابعوه عليه : 
قبل قوله ؛ لأنه ليس فيه تكذي الشاهد بخلاف ما إذا شهد بالردة , 
فان الاكراه ينافي الردة ولا يناف التلفظ كلمتها » قال الشسيخ : والجزم 
أن يجدد كلمة الإسلام » فلو قتل قبل التجديد ؛ فهل يكون قتله 
مضموناً ؛ لأن الردة لم تثبت أم لا ؛ لأن لفظ الردة وجد والأصل 
الاختيار ؟ فه قولان قال الإمام : والقولان إذا لم بدع الإكراه » أو 
3 بحلف عليه ؛ كآما إذا ادعاه وحلف عليه » فقد ست الأكراه بالححة ؛ 
فنقطع .آنه مضسون : وفيما ذكرناه دلالة بينة على أنهما لو شهدا بردة 
الأسير ؛ ولم ددع إكراهاً ؛ حكم بردته ؛ وتريده مأ حكي عن القفال : 
أنه لو ارتد أسير مع الكفار » ثم أحاط بهم المسلمون » فاطلع من الحصن 
وقال : أنا مسلم وإنما تشبهت بهم خوفاً ؛ قبل قوله وحكم 
باسلامة ء وإن لم بدع ذلك حتى مان ؛ فالظاهر أنه ارتد طائعاً » وإن 
مات أسيراً » وعن نص الشافعى رحمه الله أنهما لو شهدا تتلفظ رجل 
«الكفر وهو محبوس أو مقيد » لم بحكم بكفره » وإن لم نتعرض 
الشاهدان للاكراه ء وى 0 التهدب «( أن من دخل دار الحرب وكان 
ا ا 0 ] 
مكان خال » لم يقبل قوله كما لو فعله في دار الاسلام » وإن فعله بين 
أبديهم ؛ قبل قوله إن كان أسيراً » وإن كان تاجراً » فلا ٠‏ 


رع 


71ت 


سلما 4 فال الآخر : كفر بعد إسلامه ومات كافراً » فإن بين سببه 4 
فال : سحد لصنم 8 و تكلم بكلام كفر به هه قلا ارث له » ويصرف 
نصدية إلى بت المال »> وإن أطلق ؛ فثلاثة أقوال : أحدها : صرف إليه 
تصيبه ولا أثر لإقراره » لأنه قد يتوهم ماليس بيكفر كفر؟ » والثاني : 
بجعل فيئآ : والثالث وهو الأظهر : يستفصل ؛ فإن ذكر ما هو كفر » كان 
فا 6 وان 5 فااسدي نكفر ؛ صرف اليه : ولو قال : مات كافراً » لأنه 
كان يشرب الخمروياكل الختزير » فهل يرثه ؟ قولان ‏ أظهرهما : نعم ٠‏ 
ب 

تلفظ أسير بكلمة كفر مكرهاً ؛ لابحكم دكفره ؛ فان مات هناك 
مات مسلماً وورثه ورثنه المسلمون : فان رجع إلى دار الإسلام » عرض 
عليه الدين الحم 1 2 مختاراً فيما أتى به + وهنا ثلا نه اا 
أحدها : أطلق الجمهور العرض ؛: وشرط له ابن كج أن لايم الجماعات 
ولا شبل على الطاعات بعد العود إلينا » فإن فعل ذلك فلاعرض ٠الثانى:‏ 
سكت الجمهور عن كون هذا العرض مستحباً أم واجباً » وقال ابن كج: 
مستحب » لأنه لو أكره على الكفر في دار الإسلام لابعرض الإسلام 
. عليه بعد زوال الاكراه باتفاق الأصحاب ٠‏ الثالث : إذا امتنع بعدالعرض 
فالمتقول أنه بحكم كفره » وسستدل بامتناعه على أنه كان كافراً عند 
التلفظ » ومقتضى هذا أن الحكم بكفره من يومئذ » قال الإمام : وفي 
الحكم بكفره ا كنيل العوكى الوك الاساة : 


فالصحيح أنه كما لو مات قبل أن تعود البنا وقيل يموت كافرا وكاق 


من حمه | ادا احاء أن تكلم بكلمة الإسلام ٠‏ 


و 
ارند الأسير مخناراً ثم واجاة بصلى صلاهة المسلمين قْ دار الحرب: 


ع 1د 


فالصحيح المنصوص أنه بحكم بإسلامه بخلاف مالو صلى فيدار الإسلام 
لا بحكم باسلامه م انها 32 دار الحرب لانكون إل عن اعتقادء وف ا 
الإإسلام قد تكون للتقة وقال الإإمام ال العراقيون : : هي إسلام 1 
ثم استبعده وقال : الوجه في :9 1 راوزة القطع بأنه ليس إسلاماً ؛ 
كما لو رأينا الكافر الأصلي يصلي ف دار الحرب » وسوى صاحب 
« البيان » بين الأصلى والمرتد » فقال : إذا صلى الكافر الأصلى 
بدار الحرب ؛ حكم بإسلامه : ولو صلى ف دار الإسلام » لم بحكم به ٠‏ 


كنت : هذا المنقول عن صاحب « الببان » هو قول القاضي 
أبي الطيب ؛ وقد سبقت حكاية الرافعي له في صلاة الجماعة » وشد 
المتولي » فحكاه هناك عن نص الشافعي رحمه ا 
عليه الأصحاب أنه لانكون إسلاماً فد الضلئق بخلاف المرتد » لأن علقة 
الإسلام قي في ارد » فصلاته عود منه إلى ماكان > لي كيه 
ماذكرنا الصلاة منفرداً وإمامآ ومقتدياً » وهذا إذا لم بسمع منه لشهد 
فبها » فإنْ سمعناه » فهو مسلم حيث ما كان » وأي كافر كان » وفيه وجه 
شاذ سبق فى باب الأذان ٠‏ واشاعر 


الباب الثاني في حكم اأردة 


أحكامها كثيرة اجر ار وا نوا لضي اليه ونه 
وماله ؛ أما نفسه : فمهدرة : فيحي قتله إن م نب » سواء انتقل ا 
دنن أهل كتاب أم لا : حرا كان أو عنداً ؛ أو امرأة » فان تاب وعاد 
إلى الإسلام » قبلت تويته وإسلامه » سواء كان مسلماً أصلياً » فارتد : 
أو كافراً أسلم ثم ارتد : وسواء كان الكفر الذي ارتد إليه كفراً ظاهراء 
أو و غيره : ككفر اللاطنية » و سواء كان ظاهر الكفر » أو زنديقاً ظهر 
الإإسلاه 1 وسطن الكفر 4 وسواء كروت منه الردة والإإسالام 4 أء لا 


تك 188 ات 


فيقبل إسلام الزنديق ومن تكررت ردته وغيره » هذا هو الصحيح 
المنصوص ف « المختصر » وبه قطم العراقيون ‏ والوجه الثاني : لايقبل 
إسلام الزنديق » قال الروياني في « الحلية » : والعمل على هذا ء 
والثالث عن القفال الشاشى : أن المتناهين فى الخدث » كدعاة الباطنية » 
لاتقبل توبتهم ورجوعهم إلى الإسلام ويقبل من عوامهم ؛ والرابع عن 
الأسناذ أبى إسحاق الإسفرابيني : أنه إِنْ أخد ليقتل » فتاب » لم تقبل » 
وانتحاء انا أكداءنه وظووث أناراك العدى قلت 4 والخاسس ,عن 
أبي إسحاق المروزي : لايقبل إسلام من تكررت ردته » وعلى الصحيح 
إذا تكررت ردته » عزر ٠‏ ويقتل المرتد بضرب الرقبه دون الاحراق وغيره؛ 
وبتولاه الإمام أو من ولاه » فإن قتله غيره » عزر » ويستتاب المرتد قبل 
فتله » وهل الاستتابة واجبة أم مستحبة ؟ قولان » ويقال : وجمان ؛ 
أظهرهما : واجبة ؛ وعلى التقديرين ف قدرها قولان » أحدهما : ثلاثه 
أيام » وأظهرهما : في الحال ؛ فإن تاب وإلا قتل ولم يمهل » وقيل : 
لاع لامها ل قاذنا قلعا و إنيا الغلاف قانتعا مرولا خاذف أنه 
لايخلى في مدة الإمهال ؛ بل يحبس ؛ ولا خلاف أنه لو قتل قبل 
الابتناية : افدديل مضى مدة الإمهال : لم بحب بقتله شىء » وإن كان 
القائل مسبيئا بفعله ه 


وك 
إذا وجب قتل المرتد إما في الحال » وإما بعد الاستتابة » فقال : 
عرضت لى ثشسهة قأزيلوها ؛ لأعود إلى ما كنت عليه» فهل نناظره لأ زالتها 
500 ْ نعم » لأن الحجة مقدمة على السيف ٠‏ والثاني : لا ء 
أن الشسه لاتنحصر ؛ فيورد بعضها باثر بعض فتطول المدة » فحقه أن 
يسلم » ثم سستكشفها من العلماء » والأول أصح عند الغزالي » وحكى 


7 


00 و ا و الخلاف » وعن أبى إسحاق أنه 
بارا وي ا استرقاق المرتد بحال » سواء فبه 
الرجل والمرأة ٠‏ 
صل 

أما ولد المرتد ه فان كان منفصلات » أو انعقد قبل قبل الردة » فمسلم ‏ 
حنى لو ارتدت حامل » لم يحكم بردة الولد الراك يو غريم :لكلف 
كان مرتداً بنفسه » وإن حدث !| الولد بعد الردة » فان كأن أحد أبونه 
مسلماً » فهو مسلم بلا خلاف » وإن كانا مرتدين ؛ فهل هو مسلم » أم 
بارا 0 » أظهرها : مسلم ٠‏ 
قلتك صححه البعوى » فتا بعه الرافعي » والصحيح أنه 
تيبكناي جميع العراقبين » نقل القاضي أبو الطيب في كتابه 
د المجرد » 1 لاخلاف فيه في الذغب غ وإنها العلاف في أته كافر أصلى. 
أم مر تدء والأظهر : مرانك ء* الت عم 


فإذا قلنا : إنه مسلم » لايسترق بحال » وإن مات صغيراً ورئه 
فرابته المسلمون » وبحزىء عتقه عن الكفارة إن كان رقيقاً » وإن بلغ 
وأعرب بالكفر » فمرتد » وإن قلنا : كافر أصلى » جاز استرقاقه » قال 
الإمام : وبجوز عقد الجزية معه إذا بلغ وهو كالكافر الأصلى في كل 
معنى » والذىي قطع به البغوى وغيره » وحكاه الروياني عن المجموع أنه 
لا بجوز عقد جزية له » لأنه ليس كتابياً » وإن قلنا : إنه مرتد » لم يسترق 
بحال » ولا يقتل حتى ببلغ فيستتاب » فإن أصر » قتل » وأولاده أولاد 


الموتدين » حكمهم حكم أولاد المرتدين ٠‏ 


ع 


كل : قال البغوى : لو كان أحد الأبوين مرتداً والاخر كافرا 
قدا فان قلنا 8إذا كاه ورتين ككوق الوالد بدا > كان هنا جلما 
اها ع1 ننقلنا: كوف هناك نمرتدا أن كافا اسن + كان هنا كافرا 
أصليا » يقر بالجزية إن كان الأصلي ممن يقربها » كما لو كان أحد 
أبويه مجوسياً والآخر وثنيآ » وإن كان الأصل يكتابيآ » كان.الولدكتا بياء 


واشاعل 
0 


الذمي والمستأمن إذا نقضش العهد ؛ ولحق بدار الحرب + وتركٌ 
ولده عندنا » لا يجوز استرقاقه » فادا بلغ وقل الحزية فذاك » وإلا فلا 
يحبر وبلحق بالمأمن » وف وجه : يسترق ولده بلحوقه بدار الحرب ؛ 
وف وحه : إن هلك هناك » أو استرق ؛ استرق ولده ٠‏ 

فصل 

وأما ماله » فهل دزول ملكه عنه بنفس الردة ؟ فيه أقوال » أحدها: 
نعم لزوال عصمة الإسلام » وقياساً على النكاح » والثاني : لا » كالزاني 
المحصن » وأظهرها : موقوف » فإن مات مرتداً » بان زواله بالردة » وإن 
أسلم ؛ بان أنه لم يزل » لأن بطلان أعماله يتوقف على موته مرتداء فكدا 
ملكه » ومنهم من قطع باستمرار ملكه » وجعل الخلاف في أنه هل يصير 
بالردة محجوراً عليه في التصرف ؛ والخلاف في زوال الملك يجري في 
انتداء التملك إذا اصطاد » أو احتطي » فإن قلنا : يزول » قال الإمام : 
ظاهر القباس أنه شت الملك لأهل الفىء فيما اصطاد واحتطب ؛ كما 
بحصل ملك السيد فيما احتطب العبد ؛ قال : وليكن شراؤه واتهابه : 
كشراء العبد واتهابه بغير إذن السيد » حتى بحىء الخلاف ؛ والذيذكره 
المتولي أنه بقى على الاباحة » كما إذا اصطاد المحرم لايملكه ؛ ويبقى 
الصيد على الإباحة »وإن قلنا : سقى ملك المرند فما احتطبه »أو اصطاده 


عض 1/7" عب 


ملكه كالحربى » وإن قلنا : موقوف » فموقوف » فإن عاد إلى 
الإسلام » بان أنه ملكه من يوم الأخذ » وإن مات مرتداً » قال المتولي : 
حكم بآن المأخوذ باق على الإباحة ؛ وعلى قياس ما ذكرء الإمام يبينأ نه 
لأهل الفىء ؛ وعلى الأقوا كلها » تقضى من ماله ديونه التى لزمته 
كن الوذه #ثاتها لاتريد على اموت 6 وقد كون اققة الؤويجة من الدين 
اللازم قبل الردة » ولا تكون نفقة القرب منه لسقوطها بمضي الزمان ؛ 
وقال الاصطخرى : ل" تقضى دبو نهعلىقو ل زوالالملك,و بحعل الال كالتالف», 
والذعن الأول قاط مذ لكا شق عليه ع ماله م« وتكون فاته 
كحاجة المبت إلى الكفن بعد زوال ملكه » ونقل.ابن كج عن ابن الوكيل؛ 
أنه لاشفق عليه على قول زوال الملك ؛ بل ينفق عليه مدة الاستتابة من 
ست امال » وهذا شاذ ضعيف» وهل تلزمه نفقةزوجاته الموقوف نكاحهن» 
ونفقة قريبة » وغرامة مايتلفه من الردة على قول زوال الملك ؟ وجهان »2 
قال أبن سلمة والاصطخريى : لا » واختاره المتولى » إذ لا ملك له 
وأصحهما عند الجمهور : نعم » كما أن من حفر بئر عدوان » ومات , 
وحصل بها إتلاف » نوخد الضمان من تركته » وإِنْ زال ملكه بالموت ٠‏ 


ئ 
إذا قلنا يزوال ملكه » فأسلم » عاد ملكه بلا خلاف » لأن إزالة 
22 
وغرها » لأنه لامال له » وق الشراء ما سبق عن الإمام » وإِن قانا ١‏ 
الردة محجوراً عليه » أم لايد من ضرب القاضي ؟ وجهان » ويقال : 


جح 


قولان » أصحهما : الثاني » ومئهم من قطع به ؛ وخص الخلاف بقولنا : 
ملكه موقوف ؛ ثم على الوجهين » هل هو كححر السفيه ؛ لأنه أشد من 
تضييع المالام كحجر المملس» لأنه لصيانة حق غيره ؟ وحهان : أصحهما: 
الثاني » فإن قلنا : لآدد من ضرب القاضي ؛ ولم يضرب ؛ نفدت تصرفاته. 
وإن قلنا : يحصل الحجر بلا ضرب أو بالضرب + فضرب : فإن جعلناه 
الو ل ا في المال » وإذا أقر بدين : لم 
شل إقراره » وإن جعلناه كمفلس : ذ او حل عر ردي 
قولان كما في المفاس »© وإقراره بالدين وبالعين كما سبق في المفلس » 
وإل قلنا بالوقف ؛ فكل تصرف حتمل الوقف ٠‏ كاا عتق والتدبير 
والوصية » موقوف أيضآ ؛ وأما البيع والهبة والكتابة و نحوها ؛ فهى 
على قولى وقف العقود ؛ فعلى الجديد هى باطله » وعلى القديم توقف. 
إن أسلم حكم بصحتها : والا فلا ٠‏ ولا لصم نكاحه ولا انكاحه : 
لسقوط ولايته » وحكى البغعوىي على قولنا : لايزول ملكه وجهاً أنه 
بجوز تزويج أمته إذا م بححر الحا ذم عليه ؛ كسائر نصرخه المالي قال : 
رهذا غير قوي » وقطع المتولى وغيره بهذا ٠‏ 


مر 
على الأقوال كلها لابعتق بالردة مدير الحرتد . ولا أم ولده » فان 
قات نه ندا #اخقة ميتو لدد + وق الملافر كلام أتى إن شاء اللهتعالى ٠‏ 
نر 


سواء في جميع ماذكر ناه التحق المرتد بدار الحرب » أم كان في 
قيضة الإمام وعلى الأقوال وضع مال مرتد عند عدل » وأمته عند 
امرأة قة )6 لا نا واد قلنأ سقاء ملكهء كمد نعلق به حق الميلمينة: فرحتاط 
ووجر عقاره ورقيقه وآم ولده ومديره » ويؤدي مكاتبه النجوم إلى 


جد حير عد 


الحاكم ؛ وإذا لحق بدار الحرب ورأى الحاكم الحظ فى بع الحيوان ؛ 
فعل » وإذا ارتد وعليه دين مؤجل + فان قلنا بزوال ملكه » حل الدين 
كما لو مات ؛ وإن قلنا : لايزول ؛ لم بحل ؛ وإن قلنا بالوقف » فماد 
إلى الإسلام ؛ بان أنه لم بحل ٠‏ وإذا استولد جاريته » نفد الاستيلاد 
إن أبقينا ملكه ؛ وإن أزلناه فلا ؛ فإن أسلم ؛ فقو عور 
المشستري الحارية المبيعة في زمن الخيار ؛ وقلنا : الملك للبائع » فتمالبيع ٠‏ 


إدا ارتد جماعه . وامتنعوا بحصن وغيره . وجب قتالهم : ونفد 
ويتبع في القن ل مدبرهم . ويدقف على جريحهم + ومن ظفرنا بسة 5ه 
استتبناه : وهل عليهم ضمان ما أتلفوه من نفس ومال في القتال ؟ فيه 
خلاف سبق فى قتال المغاة : وإذا أتلف المرتد فى غير القتال » فعلمه 
الضمان والقصا ض : وتقدم القصاص على قتل الردة + فإد ادر الامام 
تمعئلة عر ن الرذة ؛ أو غفا المستحق : أو ا المرقد 0 الدية من 
ماله : ولو جنى خطأ ومات ٠‏ آ 
ولو وطئت مرندة بشسهة أو مكرهة ؛ فإن قلنا : الردة لاتزيل الملك » فلها 
مهر المثل + كما لو وطئت زانية محصنئة بشبهة بخلاف مالو وطئت حر بيه 
المرتدة مضمون : وان قلئنا 00006 ؛ لم يحب 22 


وقتل مرتداً ؛ أخدن الدية من مالهعاجلا”؛ 


5 


على ظن أنها حية بشسهة + وإن قلنا : الملك موقوف + فالممر موقوف »6 
ولو أكره مرتد على عمل ٠‏ فالقول في أجرة مثله كما في المهر » ولو 
استأجره وسمى أجرة» نى على صحة عقودهء وحكم المسمىإن صححنا 


2 ام ب الروضة جح 7 ١٠١‏ سد م - 86 


عقوده » وأجرة !أثل إن لم نصححها حكم المهر ؛ ولو زنى فٍ ردته ؛ أو 
فيما تحصل به "وية المرتد وف معناها إسلام الكافر الأصلي 
وقد وصف الشافعى رضى الله عنه تونته فقال : أن شهد أن لا إله الا 
الله » وأن محمداً رسول الله ؛ ويبرأ من كل دين خالف الإسلام » وقال 
قْ مو ضع ادا أنى بالشهادتين .: صار مسلماً » ولس هذا باختلاف 
باختلاف الكفار وعقائدهم ؛ قال النعوق : ان كان الكافر ولنضيا أو 
نويا لابقر بالوحدانية » فإذا قال : لا إله إلا الله : حكم بإسلامه ؛ ثم 
نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم : لم يحكم إسلامه حتى يقول مع 
ذلك : محمد رسول الله » فإن كان يقول : الرساله إلى العرب خاصة : 
لم بحكم بإسلامه حتى يقول : محمد رسول الله إلى جميع الخلق » أو 
برأ من كل دين خالف الإسلام . وإن كان كفره بححود فرض أو 
اعتقده » ويستحب أن يمتحن كل كافر أسلم بالإيمان بالبعث : ولو قال 
كافر : أنا ولي محمد ؛ لم يصح إسلامه كذا ولو قال : أنا مثلكم ؛ أو 
مسلم » أو آمنت » أو آ سلمت » لم يصح إسلامه » ولو قال : أنا من 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم » أو دينكم حق » حكم إسلامه : ولو أقر 
بركن من أركان الإسلام على خلاف عقيدته » كفرضية إحدى الصلوات. 
أو أقر بتحريم الخمر والخنزير » حكم بإسلامه ؛ وما يصير به المسلم 
كافراً إذا جحده » يصير به الكاقفر مسلماً إذا أقر به ؛ وبحير على قبول 


د ل ات 


سائر الأحكام » فإن امتنع » قتل كالمرتد » ولو أقر هذى رزمالة عق 
صلى الله عليه وسلم » ففي قول بحبر على الإسلام ؛ لأن المسلم لو جحد 
رسالته » كفر » نقل هذا كله البغوي وهو طريقة ء ذكرنا في كتاب 
الكفارات أن الإمام نسبها إلى المحققين » والذى عليه الحمهور خلافها ٠‏ 


ع 

في « المنهاج » للامام الحليمي أنه لاخلاف أن الإيمان ينعقد بعير 
القول المعروف + وهو كلمة لا إله إلا الله » حتى لو قال : لا إله غير 
الله » أو لا إله سوى الله : أو ما عدا الله ؛ أبو ما من إله إلا الله » أولاإله 
إلا الرحمن ؛ أو لارحمن إلا الله » أو لا إله إلا البارىء ‏ أو لابارىء إلا 
لله » وان قوله : أحمد أو أبو القاسم رسول الله » كقوله | محمد 
رسول الله » وانه لو قال كافر : آمنت بالله » نظر ؛ إن لم يكن على دين 
قبل ذلك » صار مؤؤمنا بالله تعالى » وإن كان يشرك بالله تعالى غيره » لم 
يكن مؤمنا حتى يقول : آمنت بالله وحده وكفرت بما كنت أشرك به » 
وان قوله أسلمت لله » أو أسلمت وجهى لله » كقوله : آمنت بالله ؛ 
وانه لو قيل لكافر : أسلم لله » أو آمن بالله » فقال : أسلمت أو آمنت , 
بحتمل أن بحعل مؤمنا » وانه لو قال : أؤمن بالله أو أسلم لله » فهو 
إيمان ؛ كما أن قول القائل : أقسم بالله » بمين » ولا يحمل على الوعد 
إلا أن بريده » وانه لو قال : الله ربي » أو الله خالقي » فإن لم يكن له 
دين قبل ذلك ؛ فهو إيمان » وإن كان يقول بقدم شيء مع الله تعالى ؛ 
لم يكن مؤمنا حتى يقر بأنه لاقديم إلا الله » وكذا الحكم لو قال : 
لا خالق إلا الله » وانه لو قال اليهودي المشبه : لا إله إلا الله » لم يكن 
إسلاما حتى يتبرأ من التشبيه ويقر بأنه ليس كمثله شيء » فإن قال مع 
ذلك : محمد رسول الله » فإن كان بعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم 


5-008 


جاء بنفى التشبيه » كان مؤمناً : وإلا فلا بد أن تتيرأ من التشسيه » وطرد 
هذا التفصيل ذ.ماأ إذا قال من يزعم نعم اقم انه د لابه إلا الله 
محمد رسول الله ؛ حتى إذا كأن يعلم أن محنداً صلى الله عليه وسلوجاء 
ينفي ذلك : كان مؤؤمناً » وأن الثنوي إذا قال : لا إله إلا الله : لم يكن 
مؤمناً حتى شر من القول بقدم الظلمة والنور أن لأقديم إلا الله كان 
مؤمناً » وان الوثني إذا قال : لا إله إلا لله ؛ فإن كان يزعم أن الوثن | 
شريك لله نعالى » صار مؤؤمناً ؛ وإن كان برى أن الله تعالى هو الخالق 
ويعظم الوثن لزعمه أنه يقربه إلى الله تعالى : لم يكن مؤمنا حتى بتبرآ 
من عبادة الوثن ؛ وانه لو قال البرهمى وهو الموحد الحاحد للرسل : 
محمد رسول الله : صار مؤْمناً : ولو أقر برسالة نبي قبل محمد صلى 
لله عليه وسلم ؛ لم يكن مثومناً . ويجيء فيه القول الذي حكاه البغوي 
ف »ردي أقر بنبوة عيسنى صلى الله عليه وسلم » واد المعطل إذا قال 
محند وسول الله + فق قبل : مكون نؤمنا» لأنهآثنت المرسل والسول: 
وان امار الى قال3/8 هلالد القن نيه المستلموة لفان يتا 
ولو قال : آمنت بالذي لا إله غيره » أو بمن لا إله غيره ؛ لم يكن مك مناء 
لأنه قد يريد الوثن » وانه لو قال : آمنت ,الله وبمحمد : كان مكّمتاً دالله 
لإثباته الإله » ولا يكون مؤمناً بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم حتى 
يقول : بمحمد النبى » أو محمد رسول الله » وان قوله : آمنت سحمد' 
النبي » إيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم » وقوله : آمنت سحمد 
الوصو ل ؛ ليس كذلك .؛ لأن النبى لايكون إلا لله تعالى » والرسول قد 
بكون لغيره » وان الفلسفي إذا قال : أشهد أن الباري سسحانه وتعالى 
علة الموجودات أو و مدوها اندها ؛ لم يكن ذلك إيماناً حتى يقر أنه 
مخترع لا سواه ومحدثه بعد أن لم يكن ؛ وان الكافر إذا قال : لا إله 


جا اال ند 


إلا المحبى المميت » فإن لم يكن م ن الطبائعيين » كان منؤمناً » وإن كان 
منهم » فلا حتى يقول إلا لله أو إلا الباري 4 أو اسسماً آخر لاتأويل 
لهم فيه » وأن الكافر اذا قال : لا إله إلا المالك » أو الرازق » لم يكن 
مؤمنآ » لأنه قد بريد السلطان الذي يملك أمر الجند ويرتب أرزاقهم : 
ولو قال : لا مالك إلا الله » أو لا رازق إلا الله ؛ » كان مؤّمنئاً » ومثله 
أجاب فيما لو قال : لا إله إلا الله العزيز » أو العظيم » أو الحكيم ؛ أو 
الكريم » وبالعكوس : وانه لو قال : لا إله إلا الله الملك الذي فيالسماء: 
أو إلا ملك السسساء » كان مكومنآ » قال الله تعالى : ( أأمنتم من ف السماء) 
[ الملك : ٠١‏ ]وا لو قال : لا إله إلا ساكن السماء » لم يكن مؤمناً . 
وكذ١ا‏ لو كال ١‏ نإل اناد كن التجناء ران لمتكم نا محال على اذ 
تعالى » وأنه لو قال : آمنت بالله إن شاء ؛ أو إن كان شاء بنا » لم يكن 
مؤمنآ » وانه لو قال اليهودى : أنا بريء من اليهودية » أو نصراني 01 
بريء من النصرانية ؛ لم يكن مؤؤمنآ » لأنه ضد اليهودية غير منحصر في 
الاسلام » وكذا لو قال : بريء من كل ملة تخالف الاسلام» فليس مؤرمناً؛ 
لأنه لاشفى التعطيل أنه مخالف ولبس بملهة ؛ ؛ فان قال ن فحل 
ها بخالف الإسلام من دين ورأي وهوى ء كان مكؤمنآ » وانه لو قال : 
الإسلام حق » لم يكن مؤمنا » لأنه قد يقر بالحق ولا ينقاد له » وهدا 
يخالف ما حكينا عن البغوي ف قوله : دينكم حق » وانه لو قال أمعتقد 
ملة : أسلم » فقال : أسلمت ؛ أو أنا مسلم » لم يكن مقرأ بالإسلام : 
لأنه قد يسمى دينه الذي هو عليه إسلاماً » ولو قال في جوابه : أنا مسلم 
مثلكم » كان مقر بالإسلام » ولو قيل لمعطل : أسلم » فقال : أنا مسلم ؛ 
أو من المسلمين » كان مقراً بالإسلام ؛ لأنه لادين له يسميه إسلاماً » وقد 
توقف فى هذاه وبلله التوفيق ٠‏ 


يت 6 ارات 


سي 


و دن ٠١5‏ 
هو من المحرمات الكبائر » وموجب للحد ؛ وفيه بابان 
الأول : فيما بوحب الحد » ومعرفة الحد . 


وضابط الموجب أن إبلاج قدر الحشفة من الذكر ف فرج محرم شتهى 
طبع لاشبهة فيهسبب لوجوب الحد» فإنكانالزانيمحصناء فحدهالرجمولا 
بجلدمعهء وقالاين المندر من أصحابنا: بجلد» ثم برجم» وإذكاذغير محصن: 
فواجبه الجلد والتعريب ؛ وسواء في هدين الرجل والمرأة » وشترط في 
المحصن هنا ثلاث ث صفات » إحداها : التكليف 2 ؛ فلا حد على صبى ولا 
سدول 1 لكى اوقان عا «رويقنا لقان بف اعون «اللسيى ال يق 
والمكاتب وأم الولد ومن بعضه رقيق محصنين ؛ الثالشة : الوطء في 
قا سس ار لزن حي لحك انول الترف لولة بين ا 
وبحصل بوطء في الحيض والاحرام ؛ وعدة الشبهة » ولا بحصل بالوطء 
بملك اليمين » وهل يحصل بالوطء بشسبهة أو في نكاح فاسد ؟ قولان . 
المشهور وبه قطع الجمهور : لا 4 وهل يحصل بوطء زوجة قبل التكليف 
والحرية ؟ وجهان » أصحهما عند الحمهور » وهو ظاهر النص : لا ؛ فلا 
بجب الرجم على من وطىء في نكاح صحيح وهو صبي أو مجنون أو 
رقيق ؛ ثم زنى بعد كماله » وحكى وجه ثالث أنه يحصل بوطء الصبى 
دون الرقق » ووجه رابع عكسه ؛ فان شرطنا وقوعه في حال الكمال ؛ 
فهل يشترط كون الزانى الآخر كاملا حمنئذ ؟ فيه ثلاثة أقوال » أظهرها: 
ا الاخر ؛ صار الكامل محصنئاً » لأنه 
حر مكلف وطىء في تكاح صحيح » والثاني : نعم » فلو كان أحدهما ‏ 


ارت 


غير كامل » لم يصر الكامل محصنناً » والثالث : إن كان نقص الناقص 
بالرق » صار الكامل محصناً » وإن كان بصغر أو جنون » فلا » وقال 
الإمام : هدا الخلاف فى صغيرة أو صغير لا شتهيه الحنس الاخر » فإن 
26 
إذا زنى البكر بمحصنة » أو المحصن ببكر » رجم المحصن منهما ) 
وجلد الاخر وغرب ٠‏ 
الرقيق بحلد خمسين » سواء فيه القن والمكاتب وأم الولد » ومن 
الحر » ووجه ثالث أنه إن كان بينه وبين سيده مهابأة ووافق نويه نمسه 
فعليه حد الحر » وإلا فحد العبد » والصحيح الأول » وهل يعرب العبد 
ظ - 
في تغريب الحر وفيه مسائل : 
إحداها ٠:‏ تغرب المرأة كما يغرب الرجل » لكن هسل تعرب 
وحدها ؟ وجهان » أصحهما : لا » هكذا أطلق مطلقون الوجهين ؛ 
وخصهما الإمام والغزائى بما إذا كان الطريق آمنآ » فعلى هدا يشترط 
محرم أو زوج نسافر معها ؛ وف النسوة الثقات عند أمن الطرق وجهانء 
وربما اكتفى بعضهم بواحدة ثقة » وشرط بعضهم أن يكون معها زوج 
أو محرم » فإن قلنا بالأصح » فتطوع الزوج » أو محرم بالسفر » أو 
وجدت نسوة ثقات يسافرن فذاك » وإن لم يخرج المحرم ولا الزوج إلا 


الوحت 


بأجرة ؛ أعطي أجرة : وهل هى في مالها أم في ببت المال ؟ وجهان كاجرة 
الحلاد » أصحهما : الأول » وإن امتنع من الخروج بأجرة » لم بجبر على 
الأصح كما في الحج ؛ فعلى هذا قياس اشتراط المحرم أن ,تحر التغر ب 
ختى اتسين اود كر الرق بانى أنها تعرب ؛ وبحتاط الإمام في ذلك وإث 
قلنا بالأجبار وهو محكي عن أبن سريج فاجتمع محرمان أو الست 
فآبهما بقدم ؟ لم نتعرض الأصحاب ٠‏ 

ننت : بحتمل وجهين 5005-5 : الاق راع » والثاني : 
بقدم باجتهاده من براه » وهدا أرجح 1 داشأعم 


الثانية :2 يعرب الزاني إلى مسافه القصر » وقيل : يجوز 
دونها : وقيل : بكفي التغريب إلى موضع لو خرج المبكر إليه » لم 
برجم بيومه » لإطلاق لفظ التغريب » والصحيح الأول » ولو رأى الإماء 
التعريب إلى فوق مسافه القصر » فعل » وقال المتولى : إن كان على 
مسافة القصر موضع صالح لم يجز التغريب إلى ما فوقه » والصحيح 
الأول » وبه قطع الجمهور » غرب عمر رضى الله عنه إلى الشام » وعثمان 
رضي الله عنه إلى مصر » والبدوي ,يغرب عن حلكته وقومه » ولا يمكن 
من الإقامة بينهم » ولو عين السلطان جهة لتغريبه » فطلب الزاني جهة 
غيرها » فهل بجاب أم يتعين ما عينه الإمام ؟ وجهان » أصحهما : الثاني ؛ 
قال البغوي : لايرسله الإمام إرسالا” بل يغربه إلى بلد معين » وإذا غرب 
إلى بلد معين » فهل بمنع من الانتقال إلى بلد آخر ؟ وجهان » أصحهما 
2101100 


الو الاي ا 1 01000 يمسر ىق : 


ا 


بها ؛ وما يحتاج إليه للنفقة » وقال المتولي : لو خرج معه عشيرته » لم 
يمنعوا ٠.‏ 

الرابعة : الغريب إذا زنى» يغرب من يلد الزنى تتكيلاءوإ بعاد 
عن موضع الفاحشة » ولا يغرب إلى بلده ولا إلى بلد بينه وبين بلده 
دون مسافة القصر ؛ ولو رجم هذا الغريب إلى بلده فهل يمنع ؟ وجهان» 
أصحهما : نعم » ثم هذا في غريب له وطن » فإن لم يكن » بأنهاجر حربي 
إلى دار الإسلام ولم يتوطن بلدا » قال المتولي إنتوقف الإمام حتى 
يتوطن بلدا ثم بغربه » ولو زنى مسافر في طريقه » غرب إلى غير مقصده٠‏ 

الخامسة ٠:‏ إذا رجم المغرب إلى البلد الذي غرب منه ؛ رد إلى 
ا موضع الذي عرب اليه» وهل تائف المدة أم سنى ؟ وجهان» أصحهما: 
شيك ف وهار مان الى ناهر سو ذ اتوي ييقة ٠‏ للعر بيت 2 


السادسة : لايعتقل في الموضع الذي غرب إليه » لكن بحفظ 
المراقبة والتوكيل به » فإن احتيج إلى الاعتقال خوفاً من رجوعه , 
اعتقل ٠.‏ 

السابعة : لو زنى ثانياً في البلد المغرب فيه » غرب إلى موضع 
آخر » قال ابن كس : وتدخل شة مدة الأول ؛ لأن الحدين من جنس 
فمتداخلان ٠‏ 


النامنة : لو أراد الحاكم تعرسه » فخرج نفسهة » وغابسئة ء 
خلافه 3 أن المقصود التتكيل 3 وللا بحصل إلا تعر نا الإمام ٠‏ 
التناسعة : قال ابن كج : مثونة المعرب نقدر مؤونه الحض ف 


مألةن وما اراق ديف امال وعدا غرريت + 


4م ب 


تمت : الصواب أن الجميع في ماله ٠‏ وانتا عم 


ف 
ذكر الروياني أن الأصح أنه لايلزم المغرب أن يقيم في بلد الغربة 
حتى يكون كالحبس له » فلا يمكن من الضرب في الأرض »ء لأنهكالنزهة. 
ومما يناسب التغريب النفى في قطع الطريق » وسيآأتي إن شاء اللهتعالى ؛ 
وثبت في الحديث نفي المخنثين وهو تعزير ‏ 00 
رىئ 
في تكاح صحيح » رجم » ولو ارتد محصن » لم يبطل إحصانه » فلو زنى 
في الردة أو بعد الاسلام ؛ رجم ٠‏ 
ضل 
قولنا : إيلاج الفرج في الفرج ؛ يدخل فيه اللواط ؛ وهو من 
الفواحش الكبائر » فان لاط بذكر » ففى عقوبة الفاعل قو لان »أظهرهما: 


أن حده حد الزنى ؛ فيرجم إن كان محصناً » ويجلد ويغرب إن لم يكن 
محصناً ؛ والثاني : يقتل محصناً كان أو غيره » وف كيفية قتله أوجه ؛: 
أحدها : بالسيف كالمرتد », والثاني : يرجم تغليظاً عليه » والشالث : 
بهدم عليه جدار + أو يرمى من شاهق حتى يموت أخذاً من عذاب قوم 


لوط صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


اا 
أت : أصحهما بالسيف : وان ملم 


”قسن بع نان كان هك ال سكو ليها ناا جه 
عليه ؛ ولا مهر » لأن منفعة البضع غير متقومة » وإن كان مكلفا طائعا ؛ 
فإن قلنا : إن الفاعل يقتل ؛ قتل المفعول به بما يقتل الفاعل + وإن قلنا : 
حده حد الزنى » جلد المفعول به وغرب محصنآ كان أو غيره » وإذوطىء 
امرأة أجنبية في ديرها فطريقان » أصحهما : أنه كاللواط بذكر » 
فبحىء فى الفاعل القولان » وتكون عقوبة المرأة الجلد والتغريب على 
الأصح » وقيل : هو زنى ف حقها » فترجم المحصنة » وتحلد وتعرب 
غيرها » ولو لاط بعيده » فهو كاللواط أجنبى » ولو وطىء زوجته أو 
أمته في ديرها » فالمذهب أن واججه القفو دقل دحوت ضيه 
قولان » كوطء الأخت المملوكة ٠‏ ظ 
رع 

المفاخذات ومقدمات الوطء » وإتبان المرأة المرآأة » لاحد فيهما 2 
ولو وجدنا رجلاء وامرأة أجنبيين تحت لحاف » ولم يعرف غير ذلك , 
لم نحدهما ؛ ويجب التعزير في هذه الصور » ولو وجدنا بامرأة خلية 
حلاك ؛ أو ولدت وأنكرت الزنى » فلا حد ٠‏ 
قايك : ولو لم تنكر ؛ ولم تعترف ؛ بل سكتت فلا حد » وإنما 
بحب الحد سينة أو اعتراف ٠‏ واأعل 

والاستمناء حرام » وفيه التعزير » ولو مكن امرأته أو جاريته من 
العيث بذكره » فأنزل » قال القاضى حسين ف أول فتاويه : يكره » لأنه 
ف معنى العزل ٠‏ 1 


1 عد 


1 ظ 


أما قفولنا : المشتهى طبعاً » فيحترز عن صورتين ؛ إحداهما : 
أولج في فرج ميتة ؛ فلا حد في الأصح ء الثانية 0 
وف واجبه أقوال + أظهرها : التعزير » والثانى : القنل محصناً كان أو 
ره ةرو الاك تيعد ار افش ون الحسو غير 6و قل :واج 
واجب اللواط » وقيل : التعزير قطعاً » فان قلنا : بقتل ؛ ففي كيفيته 
ادك الاق ل واه ب إل لبي 190 ارده أمسياء + 
الملأكولة دون غيرها : وسواء أتاها في ديرها أو قبلها ؛ وقبل القن 
في ديرها الى ةركل يعن كلها إن كانت ماكر لاس اق 
ابوروا بابو اي وس و ا 

ا نها إذا كانتت لغير الفاعل ؟ وجهان »2 
أصحهما : نعم ؛ فعلى هذا هل الضمان على الفاعل أم في بيت المال : 
افعينا ال و : بحل أكلهاء 
اوبوت الواح يوه وعدي بين ني اياي 
من نفسه كان الحكم كما لو أ: نى الرجل بهيمة » حكاه البغوي وغيره؛ 
0 لوال 07 البهيمه إلا بأربعة عدول ؛ وقيل : إن قلنا : 
الواجب التعزير » كفى عدلان » وهو ضعيف مخالف للنص ٠‏ 


أما قولنا : لاشبهة فيه » فالشبهة ثلاثة أقسام » في المحل والفاعل 
والحمة 5 : 


أما الشبهة في المحل » فوطء زوجته الحائض والصائمة والمحرمة , 
وأمته قبل الاستدراء » وجارية ولده لاحد فيه » ولو وطىء آمتهالمحرمة 


ا كت 


عليه بمحرمية رضاع أو نسي أو مصاهرة » كأخته منهما وبنته وأمه من 
رضاع » وموطوءة أبه وابنه » لم بحب الحد على الأظهر » ولو وطىء 
حارية له فيها شرك ؛ أو أمته المزوجة ؛ أو المعتدة من غيره » أوالمجحوسيه 
والوثنية » أو أسلمت أمة ذمي فوطئها قبل أن تباع» فلا حد علىالمذهبء 
وقيل : فيه القولان » فان قلنا : لاحد » ثبت النسب والمصاهرة » وإلا 
فلا » وقيل : بشت النسب وتصير الجارية أم ولد بلا خلاف ٠‏ 


وأما النسهة في الفاعل » فمثل أن بحد امرأة في فراشه » فيطأها 
ظاناً أنها زوحته أو أمته » فلا حد »2 وإذا ادعى أنه ظن ذلك » صدق 
سمينه » نص عليه + وسواء كان ذلك ليلة الزفاف أو غيرها » ولو ظتها 
جاور له افيه قر لقي نكن رك غتره نوقلق الأ مم الح بالف ك3 
قال الآإمام شه تردد » يجوز أن يقال : لاحد » لأنه ظن ماسقط الحدى 
ويجوز أن يقال : بحد » لأنه علم التحريم » وإنما جهل وجوب الحد » 
وكان من حقه أن بمتنع ٠‏ 


تمت : هذا الثانى هو الظاهر الحارى على القواعد في نظائره ٠‏ 
داع 
وأما الشهة في الجهة » فقال الأصحاب : كل جهة صححها بعض 
العلماء » وأباح الوطء بها » لاحد فيها على المذهب » وإِنْ كان الواطىء 
وبلا شهود كمذهب مالك » ونكاح المتعة » وقيل : بحب في النكاح بلا 
ولي على من يعتقد تحريمه دون غيره » وقيل : يجب على من اعتقد 
الاباحة أيضاً » كما نحد الحنفى على شرب النبيذ ؛ ولو وطىء المرهو نه 


د 1ه 


ب 


لو تزوج بنته أو غيرها من محارمه بنسب أو رضاع أومصاهرة ؛ 
أو من طلقها ثلاث » أو من لاعنها » أو نكح من تحته أربع خامسة » أو 
نكح أختا على أخت » أو معتدة أو مرتدة » أو نكح ذات زوج » أو نكح 
كافر مسلمة ووطىء عالماً بالحال » وجب الحد » لأنه وطاء صادف محلا 
لاملك له فيه ولا شبهه ملك » وهو مقطوع بتحريمه » فتعلق به الحد ؛ 
وحكى ابن كسج فيمن تكح أخته من رضاع » ووطىء وادعى جهل 
التحريم » قولين في تصديقه » ولا خلاف أنه لايقتل في الأخت منالنسبء 
ولو تكح وثنية أو مجوسية » قال البغوي : وجب الحد ؛ وقال الروياني 
في « جمع الجوامع » : لاحد في المجوسية للخلاف » ولو ادعى الجهل 
لكونها معتدة » أو مزوجة » حلف إن كان ما بدعنيه ممكناً » ولا حد ) 
نص عليه » وعن القاضى أبى حامد أنه نقل أن اليمين مستحية » ولو 
قالت المرأة : طيت أن سدد: أو مزوجه » حدت» وإن لم بحد الواطىء. 
ولو استأجر امرأة » فزنى بها » لزمهما الحد » ولو أباحت له الوطء 
[زمهما الحد ؛ ولو أباح وطء جاريته لغيره » فعلى ما ذكرنا في الرهن , 
ولو زنت خرساء بناطق » أو عكسه » أو زنى بامرأة له عليها قصاص : 
لزمهما الحد ؛ ويقبل إقرار الأخرس » ولو زنى مكلف بمجئونة » أو 
مراهقة » أو نائمة » حد ؛ ولو مكنت مكلفة محنوتا أو مراهقاً » أو 
استدخلت ذكر نائم » لزمها الحد » ولو قال : زنيت بها » فاتكرت » ازمه 
دراي ريكة" الدس ولو زان زمار الرى توصي قله لنت 
والمشهور أن للإمام أن يقيمه هناك إن لم بخف فتنة » وفي قول : 
لا فيه عنالةاب+ 


0 


صمل 
بشترط لوجوب الحد كون الفاعل مختاراً مكلف » فلو أكره رجل 
مجنون » ومن جهل تحريم الزنى لقرب عهده بالإسلام » أو لأنه نشأ 
سادية بعيدة عن المسلمين » لاحد عليه » ومن نش بين المسلمين وقال : 
لم أعلم التحريم » لم يقبل قوله ء ولو علم التحريم » ولم يعلم تعلق 
الحدبه » فقد جعله الإمام على التردد الذي ذكره فيمن وطىء من يظنها 
مشتركة فكانت غيرها ٠‏ 


والجاري على القواعد ٠‏ شاع 


صل 

شترط للحد ثبوت الزنى عند القاضى سينة أو إقراره » و: سشحب 
من ارتكب كبيرة توجب الحد لله تعالى أن يستر على نفسه » وهل 
ستحي للشهود ترك الشهادة في حدود الله تعالى ؟ وجهان » أصحهما : 
لا ء لثئلا تتعطا ٠‏ 
كلمت : الأصح أن الشاهد إن رأى المصلحة في الشهادة » شهد 2 
وان رآهافي الستر » ستر ء داتعم 

وإذا ثبت الحد » لم بحز العفو عنه ولا الششفاعة فيه » وإذا أقر على ظ 
وجهان » أحدهما : نعم » كالستر اتداء » والشانى : لاء لأن الهنك 
قد حصل ٠‏ 


ع 508 تحن 


فثك : مقتضى الحديث الصحيح ف قصة ماعز رضي الله عنه أنه 
ستحب فهو الراجح ٠‏ اتأعل 


ولو قال : زنبت بفلانة » فهو مقر بالزنى قاذف لها » فإن أتكرت: 
حد الزنى وحده » ولو قال : زنيت بها مكرهة » لم يجب حد القذف , 
وبحب مع حد الزنى المهر » ولا يسقط المهر بالرجوع » ولو رجع بعد ما 
أقيم بعض الحد » ترك الباقي » ولو قتله شخص بعد الرجوع » ففي 
بعد ما جلد بعض الحد » فآتم الإمام الحد » فمات منه » والإمام يعتقد 
فإن قلنا : لابجب » فهل يحب نصف الدية » أم يبوزع على السياط ؟ 
اف :رجعواعما اقررت 681 أو فزنت آو كت فاشييدة 6 أو لست 
ا يا وو 0 
تصل 20 وي ااا ا 
هرب »أو امتنع من الاستسلام » فهل هو رجوع ؟ وجهان » أصحهما : 
لاء لكن بخلى في الحال ولا بتبع » فإن رجعم فذاك » وإلا أقيم عليه 
الحد » ولو أتبع الهارب » فرجم » فلا ضمان » لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم لم .بوجب عليهم في قضية ماعز رضي الله عنه شيئآً » والرجوع عن 
الإقرار بشرب الخمر » كالرجوع عن الإقرار بالزنى » وف الرجوع عن 


ا 2 


الإقرار بالسرقه وقطع الطريق خلاف يأتي في السرقة إن شاء الله تعالى ٠‏ 
و 

لو تاب من ثبت زناه » فهل يسقط الحد عنه بالتوبة ؟ قولان : 

أظهرهما وهو الجديد : لاإسقط » لثلا ينخد ذلك ذريعة إلى إسقاط 


فآما بعده : فلا سقط قطعاً » وقيل : هما فى الحالين ٠‏ 


ري 
إذا ثست زناه سينه» لم يسقط الحد برجوعولا بالتماس ترك الحد 
ولا بالهرب ولا غيرها » هذا هو المذهي ؛ وفيه خلاف حكاه الإمام , 
ولو أقر بالزنى » ثم شهد عليه أربعة بالزنى ؛ ثم رجع عن الإقرار : هل 
بحد ؟ وجهان ؛ قال ابن القطان * نعم » وأبو إسحاق : لا : إذ لا أثر 
للبينه مع الإقرار وقد بطل الإقرار ٠‏ 
ع 
الكلام في عدد الشهود لزنى ورجوع بعضهم أو كلهم مذكور في 
كتانب الشهادات : وهناك بذكر إن شاء الله تعالى ككيفية الشهادة وأنه 
شترط تممه لوي بخلاف القدف ٠‏ قا نه لو قال : زنست” > كان قاذفاً 


لحصول العار : وهل يشترط في الإقرار بالزنى التفسير كالشهادة أم لا 
كالقذف ؟ وحهان ٠‏ ْ 


تر" :5 الاشتز ات اقفوم : وإسسناً نس فبه دقصة ماعز رضى اللدعنه ٠‏ 
واشاع 


0 317 ب الروضسة .- ١٠٠‏ ماب 


وسواء شهدوا بالزنى في مجلس . أو مجالس متفرقه : ولو شهدوا 
ثي غايوا : أو ماتوا » فللحاكم أن يحكم بشهادتهم ويقيم الحد ٠‏ وتقبل 
الشهادة بالزنى بعد تطاول الزمن : ولو شهد آربعة على امرأة بالزنى » 
وشهد أربع نسوة أنها عذراء : فلا حد للشبهة » ولو قذفها قاذف ؛ لم 
بلزمه حد القذف لوجود الشهادة » واحتماا ل عود البكارة » وكدا لابجب 

حد القذف على الشهود : ولو أقامت هي أربعة على أنه أكرهها على 
الزنى وطلبت المهر » وشهد أربع نسوة أنها عذراء » فلا حد عليه للشبهة» 
وعليه المهر » لأنه يثبت مع الشببهة : ولا يجب عليها حد القدف لشهادة 
الشهود ؛ ولو شهد اثنان أنه وطئها بشسبهة » وأربع نسوة أنها عدراء , 
فلا حد عليهللشبهة وبحب المهرء ولو شهد أربعة عليها بالزنى »وشهد ربع 
نسوة أنها رتقاء » فليس عليها حد الزنى : ولا عليهم حد القذف لأنهم 
رموا من لايمكنه الجماع : ولو شهد أربعة بالزنى وعين كل واحد منهم 
زاوية من زوايا ببت » فلا حد على المشهود عليه » وفي وجوب حد 
القذف على الشهود خلاف بأتى إن شاء الله تعالى لأنه لم نتم عددهم 
في زنية . ولو شهد اثنان أن فلاناً أكره فلانه ة على الزنى » لم .شبت الزنى» 
وهل يثبت المهر ؟ يبنى على أنه إذا شهد بالزنى أقل من أربعة هل عليهم 
حد !لقذف : إن قلنا : لا : وجب المهر : وإلا فلا » ولو شهد اثنان أنه 
زنى بها مكرهة » وآخر أنه زنى بها طائعة » لم بحب عليها حد الزنى , 
وهل بحب على الرجل ؟ ببنى على أن شاهدي الطواعية هل عليهما حد 
القذف للمرأة » قولان ‏ إن قلنا : نعم : وهو الأظهرء فلاء لأن الشاهدين 
فاسقان » وإن قلنا : لا : وجب على الأصح » لاتفاقهم على زنآه , 
وكذلك بحب عليه المهر : ولا خلاف أنه لابجب حد القدف على 
شاهدى الإكراه » ولا بحب حد القذف لارجل ٠‏ 


ات 


إحداها : إقامة الحدود على الأحرار إلى الإمام ؛ أو من فوض 

إليه الإمام » وإذا أمر باستيفائه » جاز للمفوض إليه » ولا يجب حضور 
الإإمامء سبواء ثبت بالبينة أو الإقرار» ولا حضور الشهود إذا ثبت بالبينة» 
52 5 رهم وابتداؤهم بالرجم؛ ويستح بأن يستوفى بحضرة 


ننية : الايقتل المحصن بالسيف » لأن المقصود التمثيل به 
لك ظ , ظ 35 فيرجم » وليس لا يرجم به تقدير » لاجنساً ولا عدداً , 

فقد تصيب الأنجمجا ر مقاتله » فيموت سريعاً » وقد تبطىء موته » ولايرمى 

سيار ذف ولا يطول تعذيبه بالحصيات الخفيفة » بل بحيط الناس 


به فيرمونه: من الجحواب بحجارة معتدلة ومدر بودي ره 
فإن كان رجلا لم يحفر له عند الرجم سواء ثبت زناه بالبينة أمبالإقرار » 

وى المرأة أوجه » أحدها : ستحب أن يحفر لها إلى صدرها لمكون 
أستر لها » والثاني : لااإستحب » بل هو إلى خيرة الإمام » وأصحها : 

إن ثبت زناها بالبيئة يستحب أن يحفر ء وإن ثبت بالإقرار » فلا ليمكنها 
المرب إن رجعت ٠‏ 


الثالثة الصحيح الذي قطع هالحمهور أن الرجم لا وخر للمرض» 
لذن نفسه مستوفاة » فلا فرق بينه وبين الصحيح ؛ وقيل : إن ثبت 
بالإقرار ؛ أخر حتى يبرا » لأنه ربما رجع في أثناء الرمي فيعين ذلك على 
قتله : ومثل هذا الخلاف بعود في أنه هل يرجم في شدة الحر والبرد ؟ 
وإن كان الواجب الحلد » فان كان المرض مما يرجى زواله » أآخر حنى 

وكذا المحدود والمقطوع في حد وغيره لايقام عليه حد آخر حتى 


هد 


برأ » وفي وجه : لا يؤخر ؛ بل يضرب ف المرض بحسب مايحتمله من, 
ضرب بعثكال وغيره » ولو ضرب كنا يحتمله » ثم برأ هل يقام عليه 
حد الأصحاء ؟ وجهان حكاهما ابن كج ؛ وليكونا مبنيين على أنه هل 
تؤخر إقامة الجلد أم تستوفى بحسب الإمكان ؟ إن قلنا بالأول » فالذي 
قلنا بالثاني ؛ لم بعد الحد ؛ وإن كان المرض مما لايرجى زواله 4 
كالسل والزمانة » أو كان مخدحاً وهو الضعيف الخلقة الدي لايحتمل 
السياط » لم وخر إذ لاغاية تنتظر » ولا يضرب بالسياط » بل يضرب 
بعشكال عليه مائة شمراخ » وهو الغصن ذو الفروع الخفيفه » ولا تتعين 
العتكال ؛ بل له الضرب بالنعال وأطراف الثياب » كذا حكاه ابن الصباغ 
والروياني وغيرهما ؛ فلو كان على الغصن مائة فرع » ضرب به دفعة 
واحدة » وإن كان عليه خمسون ؛ ضرب به مرتين » وعلى هذا القياس »؛ 
ولا يكفى الوضع عليه : بل لابد مما يسسى ضرياً » وينبغي أن تسسه 
الشماريخ ‏ أو ينكيس بعضها على بعض لثقل الغصن » ويناله الألم » 
فإن لم تمسه ؛ ولا اتكبس بعضها على بعض » أو شك فيه ؛ لم سقط 
الحد » وق « التهايه » وجه ضعيف أنه لاشترط الإيلام » ولا تفرق 
السياط على الأيام » وإن احتمل التفريق » بل يقام عليه الممكن ويخلى 
سبيله : ولو كان لايحتمل السياط المعتبرة في جلد الزنى » وأمكن ضربه 
بقضبان وسياط خفيفة فقد تردد فيه الإمام وقال : ظاهر كلام الأصحاب 
أنه يضرب بالشماريخ ؛ والذئ أراه أنه يضرب بالأسواط أنه أقربه 
الىى صورة الحد » ولو برأ قبل أن يضرب بالشماريخ ؛ أقيم عليه حد 
الأصحاء ؛ وإن برأ بعد » لم بعد عليه » وف إقامة الضرب بالشماريخ 
قام الضربات والحلد بالسياط مزيد كلام نذكره في الأيمان إن شاء 


له تعالى ٠‏ 


2 
يؤخر قطع السرقة إلى البرء ؛ ولو سرق من لايرجى (والفرية 
ل ال 7 
بالعثكال » وق « التهدرب » أنه بحلد بالسياط » سواء يرجى زوال 
مرضه أم لا ؛ لأن حقوق الادمي مبنية على الضيق » وجلد الشر بكجلد ‏ 
الزنى ٠‏ 
ل 


الرابعة : لايقام الجلد في حر ولا برد شديدين » بل يؤخر 
إلى اعتدال الوقت + وكذا القطم في السرقة بخلاف القصاص وحد 
القذف » وأما الرجم ٠‏ فإن ثبت بالبينة : لم يؤخر » لأنه مقتول » وكذا 
إن ثبت بالإقرار على الصحيح ٠‏ 


ع 
لو جلد الإمام في مرض أو شدة حر ء أو برد » فهلك المحلود 
بالسرابة : فالنص أنه لايضسن ٠‏ ونص أنه لو ختن أقلف فى شدة حر أو 
برد فهلك ؛ ضمن ٠‏ فقيل في وجوب الضمان فيهما : قولان » وقيل : 
بظاهر النصين وهو الأصح ؛ لأن الجلد ثبت بالنص » والختان بالاجتهاد» 
على عاقله الإمام آم في ببت الال ؟ قولان سيقاء قال الإإمام : إن لم نوجب 
د فالتأخير مستحي قطعاً » وإن أوجمناه 30 » أحدهمسا : 


لت 
0 ». 


كه :د 


ولكن بشرط سلامة العاقبة كما في التعزير » وف عبارة الغزالي ما بشعر 
بأن الراجح استحباب التأخير » وف )2 الممدب ( وعبره الجزم أنه 
لابجوز التعجيل في شدة الحر والبرد » ويجوز أن يقال بوجوب التأخير 
رجم الزاني المحصن إلى الإمام مع الاختلاف في ضمانه لو بادر يقتله ٠‏ 


هحتكت : المذهس وجوب التأخير مطلقاً ٠‏ وانتنا عم 


ولو عجل جلد المريض قبل برئه » فهلك » ففي ضمانه الخلاف في 
الجلد في الحر والبرد بلا فرق ٠‏ 
الطرف الثاني في بيان مستوفيه 
فإن كان المحدود حراً + فالمستوفٍ الإمام » أو من فوض إليه كما 
سبق » هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الأصحاب » وحكي عن 
القفال رواية قول : إنه يجوز للآحاد استيفاؤه حسبة » كالأمر بالمعروف » 
ولس بشىء ٠‏ وإن كان مملوكا : فلسيده إقامة الحد عليه» وله تفويضه 
إلى غيره ولا يحتاج إلى إذن الإمام فيه : وسواء العبد والأمة » وخرج 
ابن القاص قولا” في العبد كأنه ألحقه بالاجبار على النكاح ولم يوافق 
عليه » بل قطع الأصحاب بأن له إقامته عليهسا ء ويجوز للإمام أيضاً 
إقامته على الرقيق » ومن بدر إليه منهسا وقع الموقع : وهل الأولى للسيد 
أن قيمه بنفسه ليكون أستر + أم الأولى تفويضه إلى الإمام » ليخرج 
من خلاف أبي حنيفة ف إلحاقه بالحر ؟ وجهان نقلهما الشيخ أبو خلف 
اللسري 7 


11 بت 


الت : الها 0 لثبوت الحديث فيه : ولا براعى الخروج 


ولو تنازع ف إقامته الإمام والسيد » فآبهما أولى ؟ فيه احتمالات 
للامام أظهرها : الإمام لعموم ولايته : والثاني : السيد لغرض إصلاح 
ملكه ؛ والثالث : إن كان حلداً فالمسد ؛ وإن كاذقتلاء أو قطعاً » فالإمام, 
أن إعمال السلاح بصاحب الأمر أليق 1 : والعبد لمعتال لقيم حدهملا كه 
ودرع السياط على قدر الملك ٠‏ فإن حصل كسر » فوض المنكسر إلى 
أحدهم ؛ وهل يغربه السيد إن قلنا تعرس العبد ؟ وجهان » أصحهما : 
نعم » لأنه بعض الحد » والمدبر وأم الولد والمعلق عتقه ؛ كالقنوالمكاتب» 
ترف المحم اد اق القطان 4 كالق + ون مدففه يكن للا دده 

عت 

فيما يقيمه السيد على رقيقه من العقوبات » أما التعزير ٠‏ فله ذلك 
في حقوق الله تعالى » كما يديه لحق نفسه » وفه وحه ضعرف . لأن 
التعزير غير مضسبوط 4 فيفتقر إلى اجتهاده 3 وأما الحدود . قله الحلد 
ف الزن والقدف والشرب » وق الشرب وحه أن العبية ن لسسع 
أمته وعلده حقاً » فأ نه لاإتروج 3 بادنه بحلاف الخرق 7 وقياس هدا 
العرق مجو ير روا ووم رو وديا ار 
وقتله فى ١١‏ ردة ؟ وجهان ا عي ؛ لإطلاق حرم 
من جزم بجواز القطع » وأجرى ابن الصباغ 0 هذا الخلاف ف 
القطع والقتل قصاصاً + وفي « التهذب » أن الأصح أن القطع والقتل 

5 ام أ 

الى لمكم ظ 


ل 


رع 
في أحوال السيد إن جمع شروط الولاية أقام الحد : وإن كان 
اليد امرأة فهل تقيمه هى أم التلطاد أم وليها ؟ فيه أوجه : أصحها 
الأول : وللفاسق والمكاتب والكافر إقامته على رقيقهم على الأصح بناء 
على أن سبيله سبيل الإصلاح : وف كتاب ابن كج أن السيد لابحد 
عبيد مكاتبه على المدهب » وإن قلنا : بحدهم المكاتب إذ لاتصرف له 
فيهم : وفيه أنه ليس لكافر أن بحد عبده المسلم بحال : وهل يقيم الأب 
والجد والوصي والقيم الحد على رقيق الطفل ؟ وجهانء وقيل : لايجوز 
لغير لآب والجد وفيهما الوجهان : ويشبه أن يقال : إن قلنا : الحد 
إصلاح : فلهم إقامته » وإن قلنا : ولابة » ففيه الخلاف : وهل يجوز كون 
السيد جاهلا ؟ وجهان بناء على أنه إصلاح أم ولابة ؟ ويشترط كونه 
عالاً ندر الحد و كيفيته ٠‏ 


غم 
العقوبة التي يقيمها السيد على عبده : يقيمها إذا أقر العبد عنده 
سو حها َ هلو شاهده اليد 4 فله إقامتها على الأصح » وله سماع البينه 
بذنك عاى الأصح 35 انه سلك إقامه هدا الحد ه فيسسمع ننه كالإمام 4 
وعلى هذا ينظر نزكية الشهود ؛ ويشترط كونه عالماً بصفاتهم » وأحكام 


الحدود . وقيل : ليس له مناعها » واننا بحده بعد ثوته عند | مأه ه 


١ -‏ 
قذف رقيق زوجته الرقيقة » هل بلاعن بينهما السيد كما بقيم 
أأعدد ع وحهان ده ولو قذف العيد سياه ف كله إقامه الحد عله.: ولو قدف 


4 1 جد 


لسيد عبده : فله رفم الأمر إلى القاضي ليعزره » ولو زنى ذمي ؛ ثم 
تقض العهد واسترق ؛ لم يسقط عنه الحد » وبقيمه الإمام لا السيد , 
لأنه لم يكن مملوكا يومئذ » ولو زنى عبد » فباعه سيده ؛ فإقامة الحد 
إلى المشتري اعتبارا بحال الاستيفاء ٠‏ 


26 


من فتل حدا بالرجم وغيره » غسل وكفن » وصلى عليه » ودفن فى 


ب 


كاب ِحَزَالقَرَنٍ 


القذف من الكبائر » ويتعلق به الحد بالنص والإجماع ؛ ويشترط 
لوجوب الحد على القاذف كونه مكلفاً مختاراً » فلا حد على صبي 
ومحنون ومكره » ويعزر الصبي والمجنول الذي له نوع تمييز » وسواء 
في هذا المسلم والذمي والمعاهد » فإن كان القاذف حرا » فحده 0 
حلدة » وإن كان رقيقاً » أو مكاناً » أو مدبراً » أو أم ولد » أو بعضه 
رسن بان بلكل كرا الوق سسا دويق اللاي 
الدان عانهها حصن > احكانه زولا يعد الأو الخد يده الوايية 
وولد الولد » وقال اين المندر : بحد ٠‏ 
٠‏ خمت : الأم والجدات كالأب ٠‏ واتأعم 


ومن ورث من أمه حد قذف على أبيه » سقط » ومن قذف شخص 
زنيتين » فالمذهب أن عليه حداً واحدآ وقد سبق إيضاحه في اللعان ء 
.ولو قال لرحجل : بازانية » أو لامرأة : بازاني » فقد سبق في اللعان أنه 
قذف » وكذا لو خاطب خنثى بأحد اللنظتين » ولو قال له : زنى فرجك 
وذكرك » فقذف صريح » ولو قال : زنى فرجك ؛ أو قال : زنى ذكرك » 
قال صاحب « البيان » الذى قتضيه المدهفب أن فشه وحهين » أحدهبيا : 
قذف صريح » والثاني : كناءة » كما لو أضاف الزنى إلى يد رجل أو 
امرأة » وصرائح القذف وكناياته سبقت في اللعان ٠‏ 

ضل 

قال الأصحاب : حد القدف وإن كان حق آدمى » ففيه مشابهة 

جدود الهالى ل مينانل + 00 


ل .أ( -ه 


وجهان الأصح : لاء وقول الأكثرين : لابجب ٠‏ 

الثانية : لو استوفى المقذوف حد القذف » لم يقع الموقع , 
كحد الزنى لو استوفاه أحد الرعية » وفي وجه ضعيف : يقع الموقم كما 
لو استقل المقتص بقتل الجاني ٠‏ 

الثالشة : ينشطر بالرق كما سبق » وحقوق الآدمى لاتختلف 2 
قالوا : لكن المغلب فيه .حق الآدمي لمسائل منها : أنه لايستوفى إلابطليه ' 
بالاتفاق » ويسقط بعفوه » ويورث عنه » ولو عفا عن الحد على مال 
فى صحته وجهان ٠‏ 
فلك : الصحيح أنه لايستحق المال ١‏ تالاص 

2 

ولو قال : ياقواد » فليس صريحا في قذف زوجة المخامئب » لكنه كناءة, 
ولو قال : يا مؤاجر » فليس بصريح في قذف المخاطب على الصحيح الذي 
قله الجمهور ؛ وقال ابن ابراهيم المروذي عن شيخه الثيمي : هو صربع 
في قذفه بالتمكين من نفسه » لاعتياد الناس القذف به » وقيل : هو 


صربح من العامي فقط » ولو رماه بحجر » فقال : من رماني فأمه زانية , 
فإنْ كان يعرف الرامى » فقاذف » وإلا فلا . 


فصل 
الرمي بالزنى لاف معرض الشهادة بوجب حد القذف » فأما في 


نس .1 ب 


معرض الشهادة » فينظر إن تم العدد وثيتوا » أقيم حد الزنى علىالمرمي» 
ولا شيء عليهم » وإن لم نتم العدد » بأن شهد اثنان أو ثلاثه » فل 
يازمهم حد القذف ؟ قولان ؛ أظهرهما : نعم » وهو نصه قديماً وجديدأ » 
لأزعمر رضي اللمعنه حلد الثلاثةالدين شهدواء ولئلا تنخذ صورةالشهادة 
ذريعة إلى الوقيعة في أعراض الناس » ولو شهد على زنى امرآة زوجها 
مع ثلاثة » فالزوج قاذف » لأن شهادته عليها بالزنى لاتقبل » ولي الثلانه 
اولان » ولو شهد أريم 'نسوة أو ذميون » أو عبيد » أو فيهم امرأة » 
أو عبد : أو ذم » فالمذهب أنهم قذفة » فيحدون » لأنهم ليسوا من 
أهل الشهادة » فلم يقصدوا إلا العار » وقيل : فيهم القولان » وصور 
الامام المسألة فيما إذا كانوا في ظاهر الحال بصفة الشهود » ثم بانوا 
عميدآ أو كفاراآ » ومراده أن القاضي إذا علم حالهم لايصغي إليهم فيكون 
قولهم قذفآ محضآ لاني معرض شهادة » ولو شهد أربعة فساق » أو فيهم 
فاسق » نظر إن كان فستهم مقطوعا به » كالزنى والشرب » فقيل : فيهم 
القولان » وقيل : لايحدون قطعاً وهو الأصح عند القاضي أبي حامد لآن 
فى اند قن لوقي نذا عرق القن ##والدك مقط اليه 
وإن كان فسقهم مجتهدآ فيه » كشرب النبيذ » لم يحدوا قطعاء وفي معنى 
الفسق المجتهد فيه » ما إذا كان فيهم عدو للمشهود عليه ء لأن رد 
الشهادة بالعداوة مجتهد فيه » ولو حددنا العبيد الذين شهدوا » فعتقوا 
و الشهادة » قيلت » ولو لم يتم العدد » فحددنا من شهد » انم 
عاد من يتم به العدد فشهدوا » لم تقبل شهادتهم » كالفاسق ترد شهادته 
ثم يبوب إويعيدها » لاتقبل » وهدا الخلاف المذكور هو فيمن شهد في 
مجلس القاضنى » أما من شهد في غير مجلسه » فقاذف يلا خلاف » وإد 
كان لفظ الشهادة ٠‏ 


را 


رخ 
لو شهد أربعة بالشروط المعتبرة » ثم رجعوا » لزمهم حد القذف 
لأنهم ألحقوا به العار سواء تعمدوا أو أخطؤوا » لأنهم فرطوا في تراه 
التثبت » وقيل : في حدهم القولان ؛ لأنهم شهود » والمذهب الأول : 
ولو رجع بعضهم » فعلى الراجح الحد على المذهب » وقيل : القولين , 
وأما من أصر على الشهادة ؛ فلا حد عليه » وقيل : بالقولين ‏ والمذهص 
الأول ؛ وسواء الرجوع بعد حكم القاضى بالشهادة وقبله » ولو شهد 
أكثر من أربعة » فرجع بعضهم » إن يقي أربعة فلا حد على الراجعين : 
2 
شهد واحد على إقراره بالزنى ؛ ولم يتم العدد » فطريقان »؛ 
أحدهما : في وجوب حد القذف عليه القولان » والمذهب : القطم بأن 
لاحد ؛ لأنه لاحد على من قال لغيره : أقررت بأنك زنيت » وإن ذكره في 
معرض القدف والتعيير ٠‏ 
ضري 
تقادف شحصان » لابتقاصان + لأن التقاص إنما يكون عند اتفاق 
الحنس والصفة » وقد سبق معظم مسائل الكتان في كتاب اللعان و بالله 
ارسق 


د ااا 


هى موحبه ' للقطع بالنص والإجماع » وضفه ثلاثة أبواب : 

الأول : فبما يوجب القطم : وهو السرقة ولها ثلاثة أركان : 
أحدهأ : المسروق : وله ستة شروط : أحدها : أن نكون نصاناً » وهو 
ربع دينار من , الذهى الخالص » » فلا قطع فيما دونه » ويقطع بربع دينسار 
قراضه بلا خلاف : ولو سرق دناراً مغشوشاً » فإن بلغ خالصه ريعاً : 
قطع ؛ وإلا غلا : ولو س. سرق دراهم أو غيرها » قوم بالذهب : وحسكى 
أن ابن بنت الشافعي وتخوهنا الله اختار مذهب داود » وهو أنه تحب 
القطم بسرقة القليل : ولا يعتبر نصاب ٠‏ [ 
قلت ٠‏ هذا غلط مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة في اعتبار 


بع دينار ٠‏ واندأعلم 


والاعششار بالذهب المضروب » فبه بقع التقويم » حتى لو سرق شيئاً 
يساوي ربع مثقال ل من غير المضروب * كالسبيكة وحلي لاتبلغ ربعا 
مضروناً بالقيمة » فلا قطم على الأصح : وبه قال الاصطخري وأبو علي 
ابن أبى هريرة والطبري ؛ وصححه الإمام وغيره » وجزم به العبادي 5 
ولو سرق خاتساً وزنه دود ريع : وقيمته بالصنعة تبلغ ربعا : فلا قطع 
على الصحيح » والخلاف في المسآلتين راجع إلى أن الاعتبار بالوزن أو 
القمة » وأما التبر الذي إذا خلص نقص » فلا قطع في سرقه ريع منه ٠‏ 
ل شترط أن يخلص منه وبع ء ولا سرق فلوسآ ظنها دنائير » قطع 
إن بلغت قيمتها نصابآ » وإلا فلا » ولو سرق دنانير ظنها فلوسا لا تبلغ 
قيمتها نصابآ » قطم » ولو سرق ثوبآ خسيسآ وف جيبه ربع دينار » أو 


- ١١.١ ب‎ 


بجي وو و 


نر 
لو أخرج نصاباً من ل 1 إن تخلل اطلاع 
المالك وإعادته الحرز بإصلاح النقب أو إغلاق الباب » فالإخراج الثاني 
سرقة أخرى ؛ فإن كان المخرج في كل دفعة دون النصاب لم ,يجب القطم, 
وإن لم يتخلل الاطلاع ا ا 
والثانى : لا ؛ والثالث : إن عاد وسرق ثانياآً بعد ما اشتهر خراب الحرز » 
وم به ان أو الاك » فلا قط > وإن عاد قبل قط » والرا 
عاد تلك الليلة » قطع » وإن عاد في ليلة أخرى ؛ فلا » والخامس : إن لم 
يطل الفصل بين الإخراجين » قطم » وإن طال » فلا » والسادس : إن كان 
بخرج شيئا فثيئاً » ويضعه خارج البيت أو خارج الباب » حتى نم نصابا 
ولم .ارق الحرز » قطع » وإن ذهب بالمسروق أولا إلى ببته ونحوه 
مسرعاً وعاد ولو مع قرب الفصل ؛ فلا قطم . 
420 
اشال الحنطه ونحوها عند فتح أسفل وعائه أو نحوه » هصل 
هو كاخراجه باليد ؟ وجهان : أحدهما : لا ء لأنه خرج سسب لامساشرة» 
والسبب ضعيف فلا يقطع به : وأصحهما : نعم » لأنه بفعله هتتك الحرزء 
فعلى هذا لو أخرج بيده أو انثال دفعة ماإيساوى نصاباً » قطع » وإن 


أخرجه شيئاً فشيئاً على التواصل ؛ ؛ أو انثال كذلك » قطع على المذهب » 
وقبل : وجهان » ولو طرة جيبيه أو كمه » فسقطت الدراهم 


1١١١ ب‎ 


لبا فقا فكاشيال الوب » ولو أخذ طرف منديل أو 0 
وأخرحه من الحرز حرا ؛ قطع ؛ لأنه * شيء وأحد ولو أخرج نصفهوترك 
0 4 ه م 5 أن كاذ 000 اج 
انمق اراخر ال الدرة لكوت أوغيره فلا قطع وإد 5 حصة المخر ج 

لو جمع من البذر المبثوث في الأرض ما بلغ نصابا » فإن لم تكن 
الأرض محرزة » فلا قطع : وإن كانت فوجهاد 000 اشع لذن 
الأرض تعد بقعة واحدة ٠‏ والبدر المغرق يها كأمتعة ق زوأد أن بنك م 
وسياني إن شاء الله تعالى بيان إحراز الأرض * 


ب 
لو أخرج اثنان من حرز نصاآ أو أكثر ولم لم لغ نصا بين ؛ قلا قطع, 
عليهما وإن أخرجا ما يبلغ نصايين » قطعا جميعاً . وان انفد كن وأحد 
بإخراج ؛ قطع من بلغ ما أخرجه نصاباً دون من | لم بلغ مأ أخرجه نصاباء 

به 
قال الإمام “زاف لمرو عوفا تبلغ قيمته بالاجتهاد ربع دينار 
تقد رجه الأمسجان اله فت الحد 6 والذى أرق الج :"أنه لا عن 
ما لم بقطع المقومون ببلوغها نضا » واليقوين قطم واجتهاد ؛ والفت 
من جماعة لايزلون معتبر » ومن جماعة لااأبعد الزلل منهم فيه فيه احتنا لا ىد 
أحدهما : كفي » كما تقبل الشهادة مع احتمال العلط لقان 179ل 
أن الشهادة تستند إلى معا ينه » وقال الروداني قِ ( جمع الجوامع 4 
لو شهد عدلان بسرقة » فقوم أحدهما المسرقىئ نصااً » والاخر دونه : 
نلا قطع » وأما المالنك فان رضى بأقل القيمتين فذاك. 


- ]!١959 ل‎ 


وله أن بحلف مع الذى شهد بالأكثر وبأخده ولو كنهذا انة"نضات:: 
وقومه آخران بداونه : فلا قطع : ويؤوخذ في الغرم بالأقل : وقال أبو 


- 
القمة تختلف بالبلاد والأزماد , فيعشدر في كل مكان وزمان قيمه 
ذلك المكان والزمان ٠‏ 
ف 


ادعى السارق نقص قيمة المسروق عن النصاب ٠‏ لم يقطع » فد 
و 

0 5 قمة المسروق ف الحرز عن نصاب : بأن أكل بعضه » أو 

'حرقه » وأخرج دون نصاب » فلا قطع » وإن نقص بعد الإخراج » فطع » 


35 ٠ 


ولو شق الثوب في الحرز : أو ذبح الشاة في الحرز » ثم أخرجه ؛ فعليه 


٠ 


ثَء 
سواء كان النصاب المروق لواحد أو أحماعة » فيجب القطم إدا 
اتحد الحرز ٠‏ 
الشرط الثاني : أن نكون مملوكاً لغير السارق »؛ فلا قطع على 
من سرق مال نفسه من دد غيره » كيد المرتهن والمستأجر والمستعسير 
والمودع وعامل القراض والوكل والشريك ؛ فلو أخذ مع ماله نصاباً 


5 0 | 3 الروضة ج 1٠١‏ م-م 


آخر : لزمه القطع : ولو سرق ما اشتراه من ,بد البائئم في زمن الخيار أو 
بعده : فلا قطع ؛ وإن سرق معه مالا” آخر + فإن كان قبل أداء الشمن . 
قطع ؛ وإن كان بعده : فلا قطع على الأصح : كمن سرق من دار اشتراها. 
ولو وهب له شيء . فسرقه بعد القبول وقل القنض : فالصحح أنه 
لاقم » يخلاف ما لو أوصى له بيه فسرقه قبل موت الوسي. إن 
يقطم » وإن سرق بعد موت الموصي وقبل القبول ؛ بنى على أن الاك ف 
الوصنية' يناذا يحضي إن قلنا 8 ,اموت + الى قطتيع بولا قطد + ولو 
أوصى سال للفقراء : فسرقه فقير بعد موته ؛ لم يقطم : كسرقة المال 
المشترك وإن سرقه غني ؛ قطع . 


مر 

لو طرأ الملك فيالمسروق قبل إخراجه من الحرز . بأن ورثهالسارق. 
أو ا 41 اه اتهسه وهو ف الحرز : فلا قطع : وإن طرأ الملك يعد 
إخراجه من الحرز : لم يسقط القطع : لكن لو وقع ذلك قبل الرفع إلى 
القاضي لم يمكن استيفاء القطع بناء على أن استيفاء القطم يتوقف على 
دعوى المسروق منه ومطالته بالمال كما سيآتى إن شاء الله تعالى ٠‏ 


24 

إذا ادعى السارق أن ما أخذه على صورة السرقة ملكه : فقال : 

كان قد غصبه مني » أو من مورثى ؛ أو كان وديعة لى عنده ؛ أو عارية : 
أو كنك امتريته من + أو روعيه لى :وان لى ىق فنعنه 4 أو اأذن: لق 
أخذه » لم يقبل قوله في المال » بل بصدق المأخوذ منه بيمينه في نمى 
العصب والبيع والهبة» وبلا يمين في قوله : أذن لى في أخذ ماله» ويسقط 
القطع بدعوى الملك على الصحيح المنصوص الذي قطم به الجمهور : 
وفيه وجه أو قول مخرج ؛ وبجري الخلاف فيما لو ادعى أن المسروق 


١١4‏ سلس 


ظ ال ةاضنده نوهو تعوول ليسي رذ ادر مككه جيه رمن امسرون 
قن ونيا ذا قو عله يز مدي الائر ات زوج او 7ل امه 
فقال : باعنيها مالكها » ورأى الإمام الأصح ف حد الزنى أنه لاسقط 
بهذه الدعوى عضن التاهير كا إذا فابع ركه اله ري امه 10د 
الغائب أنه بحد ؛ ولا ينتظر حضور الغائب بخلاف مثله في السرقه على 
ما سيأتي إن شاء الله تعالى : : ولا يجري فيمن قطع بد إنسان 0 
أذن له في قطعها ه بل بقتص منه بلا خلاف لأن القطع حق آدمي » فهو 
كالمال ب«ولراات لحرو عه ان الال انلك ادن فلا قطع بلا 
خلاف + واذا قلنا : بالمنخصوص : فسرق شخصان : وادعا أن المسروق 
ملكهما : لم يقطعا » وإن ادعاه أحدهما النفسه أولهما وأتكره ه الاخر : 
واعترف بالسرقه : فلا قطم على المدعي : وفي المنكر وجهان 4 | سكين : 
بقطع , : ولو قال أحدهسا : هذا ملك شريكي وأخذت معه بإذنه ؛ ه وأنكر 
الغريك ؛ فالذي نقله الأصحاب أنه كالصورة المتقدمه الاق على دن 
يدعي ملك الشريك : وفي الآخر الوجهان . وقال البغوي : ينبغي أذ 
يقال : يقطع المنكر » وفى المدعى الوجهان : ولو سرق عبد وادعى أن 
المسروق ملك سيده : فإن صدقه السيد : فلا قطع : وكذا إن كدذبه 
على الأأصح ٠‏ 


ء 
قال الإمام : بحري الخلاف فى دعوى الملك إذا ظهرت صوره 
السرقة ؛ فإن سرق من حرز هو بما فيه في بد رجل ؛ : ولم تقم بينةمفصلة: 
فقال السارق : هو ملكي . فعلى قولنا بسقوط القطع ببقاء النزاع بينهس 
فى المال» فيصدق الملأخوذ منه سمينه: وإن قلنا : لابسقط القطع بالدعوى: 
فان حلف المسروق منه : ثبت القطع مع الما ال : وبحىء الخلاف في أن 
القطم يثبت «اليمين المردودة : والأصح ثبوته كما سنذكره إن شاء الله 


شه : 118 اعت 


نعالى » ويجري أيضا فيما لو قامت ببنة مفصلة يثبت مثلها في السرقة , 
فقال السارق : كان أباحه ؛ أو وهبه ؛ أو باعه لى ؛ واعتمد الشهود ظاهر 
الحال » أما إذا قال : لم يزل ملكي وكان غصينيه ؛ أو كال ها بع فرت 
أصلا2 ؛ فهذا بناقض قول الشهود ويكذبهم فهل سقط به الحد 

نفردعاً على أن الدعوى التي لاتكد بهم مسقطة ؟ فيه وحهان ؛ أصحهما : 
نعم قال ابن كتج ا ل اي ل 
الملك ما إذا حلف المسروق منه على : نفى الملك الذدى بدعيه : أما لو نكل 
طد بحت المارن اليتون الال 4 ل ل ار 
ولو نكل السارق أيضاً فيشبه أن بحىء فيه الخلاف ٠‏ 


الشرط الثالت : أن يكون محترماً ؛ فلو سرق خمراً ؛ أو كلباًء 
أو جلد ميتة غير مدبوغ : فلا قطع ؛ سواء سرقه مسلم أم ذمي ليأ نه 
لسن سمال 6 ؛ فلو كان الإاناء الذي فيه الخمر يساوي نصا ءا ؛ قطع على 
الأصح المنصوصس ل : فالمدهب وجوب القطع » وطرد 
عاض رداك 16:01 فو االوعين »بوط وهنا فيما يسنان 4 سور 
الرمان ؛ وهو بعيد + بل الصواب القطع بالوجوب ؛ ولو سرق آلات 
الملاهي : كالطنبور والمزمار » أو صنماً ؛ فإن كان لايبلغ بعد الكسسر 
والتغيير نصاءاً ؛ فلا قطع : وإن بلغه ؛ قطع على الأصح عند الأكثر بن منهم 
العراقيون والروياني ؛ لأنه سرق نصابآً من حرز : واختار الإمام وأبو 
الفرج الزاز أنه لا قطم ل تهون ن الملاهى فآشيه الخمر : ؛ ولأنه غير محرز. 
لأن كل أحد مأمور بافساد آلات الملاهى . : وبجوز الهجوم على الدور 
لعيزها وإطالها #ولانة لأخوز إنساكماة”فهى *الغصوب مرق من 
هنر العاضن ؛ ثم الوجهان ل فيما إذا قصد السرقة : أما إذا قصد باخراجها 
أن يشهد تغييرها وإفسادها : فلا قطع بلا خلاف : ولو كسر ما أخذه فى 


ب 1١1‏ د 


الحرز ؛ ثم أخرجه وهو يبلغ نصابأ » قطع على المددهب » ولو سرق آنيه 
ذه أو فضه ؛ ففى (١‏ المهدب » و« التهدس » أنه يقطع لأنها 'تنخد 
للزنة , والوحه ما قاله صاحب « البياد » أنه سنى على اتخاذها » إد 
جوزناه قطع ؛ وإلا فلا ؛ كالملاهي » وكذا ذكره الإمام » لكنه رأى نعى 


ا لقطع تعدا ٠‏ 


الشرط الرابع : أن نكو نالملك تامأ قوءاً وفيهمسائل : 

إحداها : إذا سر قأحد الشريكين منحرز الآخرمالهما المشتركءفهل: 
بقطع؟ قولان»أظهرهما : لاءلأن له في كل قدر جزءاً وإن قل»فيصيرشبهه: 
كوطء المشتركة » فعلى هذا لو سرق ألف دنار له منه قدر دينار شما عاًء 
لم يقطم + والثاني : نعم » إذ لا حق له في نصيب الشريك » فعلى هذ 
ثلاثنة أوحه ؛ قال الأكثرون : إن كان المال بينهما بالسوية » فسرق نصف 
دئار فصاعداً ؛ فقد سرق من الشريك نصاءاً » وإن كان ثلثاه للسارق : 
فاذا سرق ثملاثة أرباع فقد سرق منه نصابا » والثاني : إنما بجعل سارقاً 
لنضات دن الشر يك ادا زاد المأخود على قدر حمه صاب 4 فلو كان 
يئهما مناصفة » فسرق نصف المال وزيادة ربع دينار » أو كان ثلثاه 
للسارق » فسرق ثلشه وزيادة لاتبلغ ربع دئار » فلا قطع » والثالث : 
ان كان المشترك مما بجير على قسمته » كالحبوب وساثر المثلبات: 4 سماد 
قطع حتى يزيد المأخوذ على قدر حصته صاب : وإن كان مما لابحبر 
كمه “كالثياتف 4 فادا سرق نصف دنار إن افثر ا بالسوية أو ثلائه أرباع 


الثانية : ذا سرق من مال بيت المال » نظر إن سرق مما أفرز 
لطائفة مخصو صين ولس السارق منهم » قطع » قال الإمام : وكدا الفيء 
المع للمرتزقة تفريعاً على أنه ملكهم » وإد سرق من غيره » فأوجه » 


- 1١97 ل‎ 


أحدها وهو مقتضى إطلاق العراقيين : لاقطع » سواء كان غنياً أو فقيراًء 
وسواء سرق من الصدقات ؛ أو مال المصالح » والثاني : بقطعء وأصحها: 
التفصيل ؛ فإن كأن السارق صاحب حق في المسروق ؛ بأن سرق فقير من 
الفيدقات :2 وهال المصالح ؛ فلا قطع » وإن لم يكن صاحب حق فيه : 
كالغني » فإن سرق من الصدقات » قطع » وإن سرق من المصالح » فلا 
قطع على الأأصح » لأنه فد بصرف ذلك إلى عمارة المساجد والرباطات 
والقناطير فينتفع بها الغنى والفقير » أما إذا سرق ذمي مال المصالح ؛ 
فالصحيح أنه بقطع ؛ لأنه مخصوص بالمسلمين ؛ ولا بنظر إلى إنفاق 
الإمام عليهم عند الحاجة ؛ لأنه إنما ينفق للضرورة ؛ وبشرط الضمان . 
ولا نظر إلى انتفاعه بالقناطر والرباطات ؛ لأنه إنما بنتفع تبعاًء وفي 
وجه : لاقطع » واختاره البغوي وقال : شبعي أن لابكون إتفاق الإماء 
عليه بشرط الضمان ؛ قال : وهذا في مال المصالم ؛ أما لو سرق من مال 
من مات ولم _يخلف وارثاً » فعليه القطع » لأنه إرث للمسلمين خاصة , 
ولو كفن مسلم من بيت المال » فسرق نباش كفنه » قطع إذا لم ببق لغير 
الميت فيه حق » كمالو كساه حنآ ٠‏ ظ 


الله 1 !ذا مرق مر الكبية وهو ,متكوق ب«الخائلة ليه ” 
فالماهب وجوب القطع وبه قطع الجمهور ونقل ابن كج فيه قولين : 
والمعروف الأول وألحقوا باب المسحد وجذعه وتأزيره وسواريه : 
فأوجبوا القطع بسرقتها » قالوا : ولا قطم بسرقة ما بفرش في المسحد 
من حصير وغيره )2 ولا فى القناديل: المسيرحة 2 لأ قيس] وئدة لاتتنماع 
الناس » والقنادين التي اتنس رج ولا بقصد منها إلا الزنة كالأبوان ُ 
هذه طربقة الجمهور ؛ ورأى الإمام تخريج وجه في الأبواب والسقوف؛ 
لذأنها من أجزاء المسجد ؛ والمسحد مشترك وذكر في الحصر والقناديل 


-خ11ا 


الزيئة : وكل هذا في المسلم : أما الذمى إدا سرق اللاب أو الحصير أو 
عرهها ‏ قنطم جلا جلف ارودك اللتوراني ل تييرقة جره الك اسيل 
أنه بقطع : وكذا حكاه البغوى قال : والوجه عندى أنها كحصسير 
المسحد : لأنها لمتفعة الناس ٠‏ 

الرابعة : لو سرق مالا موقوفآ : أو مستولدة وهي نائمه , 
أو محنو نه م وحب القطع على الأصح بخلاف المكاتب 4 أنه قْ بك لنفسمةءٌ 
وكذا من بعضه حر : ولو سرق من غلة الأأرض الموقوفة أو ثمرة شحره 
موقوفة» قطع بلا خلاف: فلو كان للسارق استحقاق» أو شبهةاستحقاق: 
أن وقف على جماعة » فسرقه أحدهم؛ أو سرق أبوبعض الموقوفعايهم: 
أو انه © آو- وفك :غلى 'الققراء© فسرق فقين + فلا قطع بلا خارف ٠‏ 

ع 

الصحيح وجوب الحد على من زنى بحارية بيت المال؛ وإن لم يجب 
القطع سرقة مال ٠‏ ظ 

الشرط الخامس : أن لاكون فيه شبهة استحقاق للسارق 
وضه مسائل : 
< احداما : سرق مستحق الدين مال المدين » نص أنه لاقطع ؛ 
فقيل إطلاقه » والأصح : التفصيل ‏ فإن أخذه لا بقصد استيفاء الحق . 
أو بفصده 3 والمدينغير حاحد ولا مماطل 4 قطع 6 وال قصدهوهو جاحد 
أو مماطل ) فلا قطم : ولا فرق بين آن يأخذ من جنس حقه » أو من غيره. 
على قدر حقه : فلا قطم على الصحيح » لأنه إذا تسكن من السدخول 


- |١94 


والأخد 3 لم سق المال محر زا عنه وقبل : إد دلعت الزيادة نصا بآ وهى! 


الثانيسة : من يستحق النفقة بالبعضية على المسروق منه ؛: 
لابقطع بسرقة ماله : ويقطم سرقة مال الأ وسائر الأةا.ب » ولو سرق 
5 الزوحين مال الآخر : إن لم ,يكن محرزاً عنه ؛ فلا قى » وإلا فثلاثة 
لوال أشمرها اربش وندواكاي 7 0ه والنالك # رمف الزوج :دوق 
لزوجة ؛ وقيل : يقطمان بلا خلاف : قال الأصحاب : ومن لايقطم بسرفة 
“ال شخص : لايقطع عبده بسرقة مال ذلك الشخص ؛ فلا يقطم العبد 
سرقة مال أبى سيده وابنه : وف قطع عبد أحد الزوجين سرقته مال 
ااكن الخلاف ون ويجه قط العيد وإنرالى بطم ميدي بو رسيي 
الإماء : والصحيح المنصوص الذي قطع به الجسهور هو الأول : لأن 
سد العيد هذا المدية.# ولو سيرق مكاتن احد الرونين مال الالخر نراقن : 
دتحيغتى الميد توعواق ب كنا لى بير لكان وال تييدفه ق1ه خوك 
سيأتي إن شاء الله نعالى ؛ وعن القاضى حسين أن إذا لم نقطم أحد 
الزوجين سرقة مال الآخر ؛ بنبغي أن لا.بقطع ولد أحدهما سرقة مال 
الآخر » وغلط القفاضى ف ذلك,. ولوكان أرجل زوحتان ؛ سرقت إحد اهما 
مال الأخرى ؛ أو 0000 زوحه أبيه م أو انه فالمدهمف وجوب الحد: 
ولا شح اإعية سير ف "مال سبية ف ,يخاو قتدما لى ازا برعا ريه 6 روملا 
وأم الولد ومن بعضه حر في كل ذلك كالقن ؛ وكذا المكاتب في الأصح : 
ولا خلاف أن السيد لابقطع بما في بد مملوكه وإن قدرنا له ملكا » ولو 
رق ممن بعضه مملوكه ما ملكه يبعضه الحر » قال القفال : لايقطم , 
وقال الشبيخ أبو علي : بقطع ٠‏ 


الثالئة : لو أخذ الماأل على صورة السرقة على ظن أن المأخوذ 


لاد 2 


ملكه : أو ملك أيه : أو انه أن الحرز ملكه » فلا قطع على الأصح 
,4-2 

في صور مورعم أنها شهة ؛ وليست مؤؤثرة + فلا أثر لكو زالمسروق 
مباح الأصل : كالحطب والحشيش والصد ومال المعدن : ولا لكونه 
معرضاً الفشاد..؛ 5الرطت والتين والرداحين والشواء والهر دسه والحمد 
والشمع المشتعل : ولو سرق عيئاً فقطع » نم سرقها من المالك الأول أو 
غيره » قطع ثانياً : ولا يشترط كون المسروق ف بد المالك ؛ بل السرقة 
من بد المودع والمرتهن والوكيل وعامل القراض والمستعير والمستأجر : 
سرقته : وإن قلنا : سلك : قطع في الأصحء ووجه المنع أنه تافه» و يجري 
الوجهان فى سرقة التراب ٠‏ لأنه لاتقصد سرقنه لكثرتة هم وبحب القطع 
سرقة' المصحف فكت المي والحددث والفقه : وكدا الشبعر الدى 
بحل الاتتفاع به : وما لابحل الانتفاع به لاقطم فيه إلا أن يبلغ الجلد 
والقرطاس نصاباً » وبجب القطع بسرقة قرون الحيوان ٠‏ 


الشرط السادس : كونه محرزاً » فلا قطم في سرقة ما ليسس 
سحرز : ويختلف الحرز باختلاف الأحوال والأموال » والتعويل ف 
صسانة المال وإحرازه على شيئين » أحدهما : الملاحظة والمراقبه » والثاني: 
حصانة الموضع ووثاقته » فإن لم يكن للموضع حصانة »2 كا موضوع 
ق صحراء أو مسحد ؛ أو شارع 1# اششتر د مداومه اللحاظ ؛ وإن كان 
لد حصانه : وانضم إلبها اللحاظ المعتاد » كفى : ولم تشترط مدأومته : 
وبحكم في ذلك العرف : وتفضيله بمسائل : 


ب ١5١‏ ده 


احداها : الاصطبل حرز الدواب مع نفاستها وكثرة قيمتها : 
وليس حرزأ للثياب والنقود » والصفة في الدار وعرصتها حرزان للأواني 
وثياب البدلة دون الحلى والنقود » لأن العادة فيها الاحراز فيالمخازن 4 
وكذا الششاب النفسية تحرز في الدور : وف وت الحانات وف الأسواق 
المنيعة » والمتبن حرز للتبن دون الأواني والفرش ظ 

تيت د تين اا ددا فيك 
لأفوقه. 

افاي :3 ]دواع ل نسراف» 1زمسحددة أو نارين طلى مويه 
أو توسد عبيته(21 أو متاعه ؛ أو ل ا 
العيبة » أو أخذ المنديل من رأسه » أو المداس من رجله ؛ أو الخاتم من 
أصبعه » وجب القطع ؛ » لأنه محرز به » ولو زال ا 
5-0-0" عن الثوب وخلاه ؛ فلا قطع بسرقته » ولو رفم السارق 

عن الثوب أولا” » ثم أخذه » فلا قطع » ولو وضع متاعه أو ثوبه 
وار عر او ومسي او عا 
قطع على الصحيح » وهل يشترط أن لايكون في الموضع زحمة الطارقين؟ 
وجهان » أحدههما : لا » وتكنفي الملاحظة » لكن لايد يسبب الزحمه من 
وأجري الوجهان في الخباز والبزاز وغيرهما إذا كثرت الزحمة على 
ل ل ات لوي ا 
عدد اللاحظين في معارضة عدد الطارقين » كلاحظ ف الصحراء فيمعارضة 
طارق » ويشترط كون الملاحظ بحيث يقدر على المنع لو اطلع على سارق 
اما بنفسه ء وأمأ بالاستغاثة » فان كان ضعيفاً لاسالى به السارق » 


(11) العيية : وعاء من أدم بحعل فيه الثياب 5 


تف 155 سسا 


لوكي ددع الموكه للبت عرز ل التححضي الى وج وال 4 
و سعى 1 شبغى أن لابفرق بين كون الصحر اء مواتاً أو غيره ٠‏ 


واعلم أن الركن الأول في كونه محرزأ الملاحظة » فلا تكفي حصانة 
الموضع على أصل الملاحظة» حتى إن الدار 0 
ل ل ا 0 » لأنه إذا لم يكن 
الموضع على أصل الملاحظة : حتى إن الدار المنفردة بدن لامر 
خطر » لكن لايحتاج مع الحصانة إلى دوام الملاحظة بخلاف ماذكرنا 
في الصحراء ٠‏ 

ظ ات 

لو أدخل بده في جيب إنسان أو كمه ؛ وأخذ المال » أو طر جيبه 

6 وأخذ المال ب 00 


اابو بعات ا 


الثائئة : الدار إن كانت منفصلة عن العمارات » بأن كانت 
في بادية » أو في الطرق الخراب من البلد » أو في بستان » فليست بحرز 
إن لم يكن فيها أحد » سواء كان الباب مفتوحا أو مخلقا ؛ » فان كان 
فبها صاححها » أو حافظ آخر ؛ نظر إن كان ناثماً والباب مفتوح؛ فليست 
حرزاً ؛ وإن كان مغلقاً فوجهان + الذي أجاب به الشيخ أبو حامد ومن 
تابعه : أنه محرز ؛ والذى يقتضيه إطلاق الإمام والبغوي خلافه ٠‏ 


فلت : الذي قاله أبو حامد أقوى » وجزم الرافعى في « المحرر » 


أنه غير محرز ٠‏ عر 


ب 159 ب 


وإنْ كان من فيها متيقظأ » فالأمتعة فيها محرزة » سواء كان الباب 
مفتوحاً أو مغلقاً » لك. ن لو كان ممن لابسبالى به وهو بعيد عن الغوث : 
لالحنا كى + لناد د اللجواء بعر السميفة ل الصيعر انيه و1 
كانت الدا ر متصله بدور أهله » نظر إن كان الباب مغلقاً وفيها صاحمها : 
أوحافظ آخرء فهى حرز لا فيها ليلا” ونهاراً متقظاً كان الحافظ أو ناعماء 
وإن كان الباب مفتوحاً » فإن كان من فيها نائماً لم يكن حرزا ليلا”قطعاء 
ولا نهاراً في الأصح » وقيل : حرز نهاراً في زمن الأمن من النهب وغيره؛ 
وإن كان من فيها متيقظآ لكنه لايتم الملاحظة بل بتردد في الدار » فتغفله 
انسان فسرق »؛ لم بقطع على الأصح المنصوص للتقصير اهمال المراقية 
مع فتح الباب » ولو كان يبالغ في الملاحظة بحيث يحصل الإحراز بثله 
في الصحراء » فاتنهز السارق فرصة » قطع بلا خلاف ؛ ولو فتح صاحب 
الدار بابها » وأذن للناس في الدخول كشراء متاعه » كما يفعله من يخيز 
في دارهفوجهان » لأن الزحمة تشغل» فأما إذا لم يكن فيها أحدء فالمذهب 
وبه قطع البغوي : أنه إن كان الباب مغلقاً » فهو حرز بالنهار في وقت 
الأمن » وليس حرزاً في وقت الخوف ولا في الليل » وإن كان مفتوحاً : 
لم يكن حرزاً أصلاء ؛ ومن جعل الدار المنفصلة عن العمارات حرزاً عند 
إغلاق الباب فأولى أن يجعل المتصلة بها عند الإغلاق حرزاً » وإذا ادعى 
السارق أن صاحب الدار نام » أو ضيع ما فيها وأعرض عن اللحاظ ؛ 
فقال الغزالي : يسقط القطع بمجرد دعواه » كما في دعوى الملك؛ ويجيء. 
فيه الوجه المذكور هناك ٠‏ 


ظ 


واعلم أن الأمر في كل هذا مبنى على العادة الغالبة في الإحراز 
محرزة إلا بإغلاق الباب عليها » وأمتعة العطارين والبقالين والصيادلةإذا 
تركها على باب الجانوت ونام فيه ؛ أو غاب عنه » فإن ضم بعضها إلى 


اا 5 


بعض وربطها بحبل ؛ أو علق عليها شبكة ؛ أو وضع لوحين على باب 
الحانوت مخالفين : كفى ذلك إحرازاً في النهار » لأن الحيران والمارة 
بنظرونها : وإن تركها مفرقة ولم يفعل شيئا مما ذكرناه» لم تكن محرزة: 
وأما بالليل : فلا تكون محرزة إلا بحارس ؛ قال الروباني ) والبقل 
والمحل قد يضم بعضه إلى بعض * ويطرح عليه حصير ؛ ونترك على باب 
الحانوت وهناك حارس نام ساعة ؛ وبدور ساعة » فيكون محرزاً , 
وقد يزين العامي حانوته أيام العيد بالأمتعة النفيسة » ويشق عليه رفعه 
يلاك ؛ فيتركها ؛ ويلقي عليها نطعآ : وينصب حارساً » فتكون محرزة 
بخلاف سائر الأيام : لأن أهل السوق بعتادون ذلك ؛ فيقوى بعضهسم 
سعض » والثياب على باب حانوت القصار والصباع كأمتعة العطارين؛ 
هذا فيما ينقل في العادة إلى داخل بناء ويغلق عليه باب » فأما الأمتعه 
الثقيلة التي يشق نقلها » كالحطب ؛ فهي محرزة بأن شد بعضها إلى 
بعض : وكذلك الخزف والقدور تحرز بالشرائح التي تنصب على وجه 
الحانوت ؛ وإن تركت متفرقة لم تكن محرزة » وي وجه لايكف يالشد ؛ 
لى يشترط أن يكون عليها باب مغلق : أو يكون على سطح محوط ؛ 
والأول أصح حيث جرت العادة به : وكذا الطعام في الغرائر في موضع 
البيع محرزاً إذا شد بعضها إلى بعض بحيث لايمكن أخد شيء منه إلا 
بحل الرباط ؛ أو فتق بعض الغرائر » نص عليه الشافعى رحمه الله ؛ 
والحطب والقصيل على السطح المحوط محرزان ؛ والأجذاع الثقال على 
ارواك امنا كان معوزه ودوقانالمقرض نا مالفال ف العابوة ف 
الليل محرز فى وقت الأمن إذا كان النان مغلقاً ».وف غير وقت الأمسن 
لابد من حارس ؛ ومتاع البياع والبزار » لايكون محرز إلا بالحارس ؛ 
وان الكدس ف الصحراء والبذر المستتر بالتراب + والزرع والقطن ؛ 


1758 .ف 


قصيلا” كانا ؛ أو اشتد الحرب”١)‏ وخرج الجوزق ليست محرزة إلا 
بحارس : وى (( جمع 0 للره وباني أن الزرع في المزارع محرز 
وإن لم كن حارس : وفي تعليقة الشيخ إبراهيم المروذي أن الزرع إذا 
كان قصيلاء لابحتاج إلى حارس لأنه بحفظ مثله في العادة . وهذا 
بجري في البذر الس » ولو كانت هذه الأشياء في محوط فهى كالشمار 
في البساتين » والششار على الأشجار إن كانت في بربة لاتكون محرزة إلا 
بحارس ؛ وف الكرم والبساتين المحومئة كذلك إن كانت بعيدة ع نالطرق 
والمساكن + وإن كانت متصلة بها : والجيران براقبونها فى العادة : فهى 

محرزة ؛ وإلا فيحتاج إلى حارس . والأشحار في أفنية الدور محرزة . 
وفى المرية نحتا ج إلى حارس ٠‏ والحنطة في مطامير الممازة » والشبن فى 
ابو بالل ل اللي سوق اه ل ل 0 
إلا بخارس ؛ وباب الدار والحانوت والمغلاق والحلقة على الاب محرزة 
بالتركيب والتسمير : وكذا الآجر إذا سرق من صحن الدار : أو 
استخرجه من الحدار داخلا” أو خارجاً ؛ ليلا أو نهاراً » وجب القطع . 
والشرط ف كونها مخرزة أن تكون الدار بحيث تحرز ما فيها ه ولو كان 
باب الدار مفتوحاً » فدخل داخل ؛ وقلع باب بيت وأخرجه ؛ فعن أبي 
إسحاق أنه لاقطع ؛ كما لو أخذ متاعا منها : وقال الأكثرون : يقطع . 
والباب محرز بالتركيب كباب الدار : والقفل على الباب محرز كالياب 
والحلقه » وقال ابن سلمة : ليس بمحرز ؛ لأنه للإحراز به لا لإحرازه : 
والأول أصح ٠‏ 


)١(‏ الحخراب : الطلع : والجوزق وزان فاعل : كمام القطن 
وهو معرب قاله الأزهري . 


7 كت 


المسالة الرابعة : الخيام بربطها وتنضيد الأمتعة فيها له تأثير 
في الاستغناء عن دوام اللحاظ المعتير فى الأمتعة الموضوعة في الصحراء » 
لكنها ليست كالدور فى الحصانة » لأنها في تمسها قابلة_للسرقة » فإذا 
خرب في صحراء خيمة ؛ وآوى إليها متاعاً » فسرق منها » أو سرقتهيء 
نظر إن لم يشد أطنابها » ولم يرسل أذيالها » فهي وما فيها كالمتاع 
الملوضوع ف الصحراء ؛ وإن شدها بالأوتاد وأرسل أذبالها » فإن لم 
يكن صاحيها فيها #اللداخط وول الخيمنة يعر حون و قوسد / 
والصحيح الأول ه وإن كان صاحيها في نمسها مستيقظاً » أو نائماً » أو 
نام بقربها » وجب القطع بسرقتها أو سرقة ما فبها لحصول الإحراز في 
العادة » قال الأممة : والشرط أن بكون هناك من يتقوى به » فآما إدا 
كان في مفازة بعيدة عن الغوث وهو ممن لايبالى به » فليس بحرز » ولو 
ضرب خيمة بين العمارة ؛ فهو كا متاع الموضوع بين يديه في السوق , 
وهل يشسترط إسبال باب الخيمة إذا كان من فيها ناما ؟ وجمان ء 
أصحهما : لا : ولو شدها بالأوتاد ولم برسل أذيالها وكان يمكن دخولها 
من كل وجه ؛ فهى محرزة وما فيها ليس بمحرز » هكذا ذكروه » وقد 
عر وو حو رو براح ود ا 7 
الإحراز ؛ وإن لم يكن هناك خممة » ولو أن السارق بحىء النانم في 0 
الخيمة ؛ ثم سرق » فلا قطع ؛ لأنها لم تكن حرزاً حين سرق ٠‏ 

الخامسة : المواثى فى الأشْية المغلقة الأبوابمحرزة إناتصلت 
بالعمارة : سواء كان صاحبها فيها أم لم يكن » للعادة » وإن كانت في 
برية » لم تكن محرزة إلا إذا كان صاحبها فيها مستيقظأ » ؛ أو نائماً » فان 
كاب الباب مفتوحا ؛ اشترط كونه مستيقظاً » ويكفي أن يكون المراح 
من حطس أو حشيش »؛ وأما في غير الأشة فلها أحوال ٠‏ 


احدها : أن تكون الابل ترعى في صحراء » فهى محرزة إذا كان 


ب 1١597‏ ل 


معها حافظ يراها جميعاً » ويبلغها صوته : فإن لم ير بعضها » لكونه في 
وهدة أو خلف جبل أو حائط : فذلك البعض غير محرز » ولو نام » أو 
كع ام كان سرد واي لع ببلغ صوته بعضها خفي «المهذب» وغيره 
أن ذلك البعض غير محرز » وسكت آخرون عن اعتبار بلوغ الصوت 
اكتفاء بالنظر ؛ لأنه إذا قصد ما يراه أمكنه العدو إليه ؛ وحكم الخيل 
والبعغال والحمير وهىي ترعى حكم الإبل : وكدا العنم إذا كان الراعى 
و ارو ررق ا جو ل م ا 0 
كانت متفرقة . 2 

الثاني : أن تكون سائرة : أما الإبل فإن كانت مقطورة 
يسوقها سائق » فمحرزة إن اتتهى نظره إليها : وإن كان بقودها 0 
أن ينظر إليها كل ساعة : وينتهى نظره إليها إذا التمت لذ كذ لابرى 
البعض لحائل جيل أو بناء : فدلك السعض غير محرز : » وحكى أبن 
وجهاً أنه لاره شسترط اتتنهاء النظر إلى آخرها 2-2-6 
ولو ركب الحافظ أولها فهو كقامدها ؛ ولو ركب غير الأول » فهو لما 
دين بديه كسائق » ولما خلفه كقامد ؛ وحيث يشترط انتهاء نظره البهبف 
نفي اشتراط بلوغ الصوت ما سبق ؛ وقد يستغنى بنظر المارة عن نظره 
إذا كان يسيرها في سوق مثلا” ها إذا لم تكن مقطورة : أن كانت 
تشاق أو تقاد ؛ فمنهم م من أطلق أنها غير محرزة ؛ لأنها لانسير هكذا 
غالماء وبهذا قطع البعوي وقال صاحب الإفصاح : المقطورة وهذه سواء. 
وبهذا أخذ الرويانى ؛ المعتبر أن تقرب منه . وبقع نظره عليها ؛ ولا 
تعتبر صورة القطر ؛ فإن اعتير ناه » فشترط أن لايزيد القطار الواحد 
على تسعة للعادة الغالية ؛ فإن زاد فهى كع, ر المقطورة . ومنهم من أطلق 
ذكر القطر ولع يقيف ينيد »-والاصم توسط لذكرء أبر الفرج الشر بين 
نقال : في الصحراء لايتقيد بعدد ؛ وف العمران بعتبر ما جرت العادة بأن 


ل ل 


بجعل قطاراً » وهو مابين سبعة إلى عشرة » فإن زاد » لم تكن الزيادة 
محرزة » والخيل والبغال والحمير والغنم السائرة » كالايل الساكرة إذا 
لم تكن مقطورة » ولم ,شترطوا القطر فيها » لكنه معتاد في البغال : 
وبختلف عدد العنم المحرزة بالواحد بالبلد والصحراء ٠‏ 

الثالت : أن تكون الإبل مناخة » فإن لم سكن معها أحدء فليست 
محرزة ؛ وإن كان معها صاحبها ؛ فإن كانت معقولة ؛ لم يضر نومه ولا 
اشتغاله عنها » لأن في حل المعقولة ما يوقظط النائم والمشتعل » وإن لم 
تكن معقولة اشترط أن ينظر إليها وبلاحظها ٠‏ 

رع 

الطعام على دابه محرزة محر زء فيقطع سارقهسواء سرقهمن الوعاءء 
أو مع الوعاء » أو مع الدابة » ولو سأق بقرة وتبعها عحلها » فإنما يكون 
العحل محرزاً إذا قرب منه بحيث براه إذا التفت :وأن يلتفت كل ساعةكما 
سبق فى قائد القطار » وعن المسعودي أن العنم المرسلة في سكةتشر عإليها 
أبواب الدور لاتكون محرزة حتى تأوي إلى موضع ؛ وليكن هذا فيما 
إذا كثرت + وتعدرت الملاحظة » ومن دخل مراحاً » وحلب الغنم » أو 
جر صوفها وأخرج منه نصاباً » قطع ٠‏ 

السادسة ط: ادا فتن قير وسرق منه الكفن »؛ فالمدذهب وجوب 
القطع في الجملة » وبه قطع الجمهور » وحكى ابن خيران وابن الوكيل 
قولا” آخر انه لاقطع فيه بحال» لأنه موضوع للبلى لا للاحرازء و يتفرع 
على المذهب صور 

إحداها : إن كان القبر في بيت محرز » قطع بسرقة الكفن 
منه » وكذا لو كانت المقيرة محفوفة بالعمارة بندر تخلف الطارقين عنها 
ف زمن يتآتى فيه النبش + أو كان عليها حراس مرتبون » ولو كان القبر 


كد 10110 نا الروضة م ١1م‏ اه 


في مفازة وبقعة ضائعة » فوجهان » أحدهما : ليس بحرز ؛ و بدقطع صاحب 
« المهذب » والغزالي وعزاه إلى جماهير الأصحاب ؛ لأن السارق بأخذ 
من غير خطر » والثاني واختاره القفال والقاضي » ورجحه العبادي  :‏ 
القبر حرز للكفن حيث كان » لأن النفوس تهاب الموتى » ولو كان القبر 
ف ديت محرز فسرق الكفن حافظ البيت » فعلى الوجه الأول لا قطع , 
وعلى الثانى : تحب » ولو كان القبر في مقابر البلاد الواقعة على طرف 
العمارة » فإن كان لها حارس » وجب القطم » وإلا فوجهان » أصحهما : 
بحب أضاً » لأنه حرز فق العادة ٠‏ 


الثانية : لو وضع ف القبر شىء سوى الكفن » قال الإمام : 
إن كان القبر قي بيت » تعلق القطع بسرقته » وإن كان في المقاير فوجهان, 
أصحهما وبه قطع الجمهور : لاقطع للعادة » بخلاف الكفن » لأن الشرع 
قطع فيه النباش ؛ وجعله محرزاً لضرورة التكفين والدفن » وخص الإمام 
الوجه الآخر بما إذا كان من جنس الكفن » كثوب وضع فيه ؛ وكسا 
لو كفن في زيادة على خمسة أثواب » ففى الزيادة على الخمسة التى تلى 
المت الوجهان » وليس الوجه مختصاً فقد حكاه الروياني فيما لو وضع 
في القبر مضرية » أو وسادة للميت » وعن بعضهم أنه أجراه فيما لو وضع 
معه دراهم أو دناشسسر ؛ بل فى « الرقم «ى للعبادي أن القفال أوجب القطع 
فيما لو دفن معه مال ف برية » والتابوت :الذي بدفن فيهكالأكفانالزائدة: 
والزيادة علىما استحب تطبيب المبت به »كسائر الأموال» وعن الماسر جسى 
أنه يقطع بالقدر المستحب كالكفن ٠‏ 


التاقنة 1 إذا كد من كلدل فلبن اماي فيد أ ويه 
أصحها : للورثة » لكن يقدم الميت فيه كقضاء دينه وإن كان الملك 


للورثة » وعلى هذا لو سرقه بعض الورثة » أو ولد بعضهم » فلا قطع ؛ 


56.0[ م 


والثائي : يبقى على ملك الميت لحاجته إليه وإن كان لايثبت له الملك 
او ا اا ا 
ع ين الس ا ارال ا 1 
الإمام : إن كان من بقول : الملك لله تعالى أو للميت » بقول : ينعين رده 
بعد ما أخذه النباش إلى الميت ؛ ولا يجوز للوارث إبداله » فالتفريع 
والوجه عندي أن للوارث إبداله بعد اتفصاله عن المبت » وحيلئد بحب 
الجزم بأنه الخصم لاغير » ولو أكل الميت سبع » أو ذهب به سيل » وبقي 
الكفن » »؛ فان قلنا : إنه ملك الورثة » اقتسموه » وإن قلنا : ملك المت » 
فالأصح أنه يجعل ف بيت المال لمصالح المسلمين » والثانىي : أنه للورثة , 
فإن كفنه أجنبى » أو كفن من بيت الال » فلمن الملك فيه ؟ فيه طريقان : 
أحدهما : على الأوجه ء والثاني : يبقى للأجنبي » أو على حكم ببت 
المال » ويكون كالعارية ٠‏ 


قلتك : هذا أصح ٠‏ «اشاعل 
والقول في أن الخصم في السرقة من هو ؛ وف أنه لو أكله سبع 
إلى من يرد الكفن ؟ مبني على الخلاف في الملك ٠‏ 
نر 
كفن سيد عبده » فهل الكفن ملك السيد أم لابملكه أحد ؟وجهان؛ 


ب 151 - 


أصحهما : الأول » ولو سرق الكفن وضاع كا فان 
لم يكن ء » فهو كمن مات ولا تركة له ء 


التركة » وقال صاحي « الحاوى » : إذا كفن من ماله وقسمت التركة ؛ 
ثم سرق الكفن » استحب للوء ثة تكفينه ثانياً » ولا يلزمهم ذلك .وهدا 


6 ٠ قوي‎ 


وإنما بقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر » أماإذا أخرجه 
من اللحد إلى فضاء القبر » ونركه هناك لخوف أو غيره » فلا يقطع ؛ 
تحن جا نب رس رن بوسر اح علي الكاوق ري 
الإخراج من ديت إلى صحن الدار ٠‏ 

فصل 

إذا كان الحرز منكآ للسارق ؛ نظر إن كان في بد المسروق منه 
إجارة » فسرق منه المؤجر » قطع » لأن المنافع مستحقة للمستأجر » وف 
هذا الاستدلال إعلام بأن التصوير فيمن استحق بالإجارة إيواء المتاع 
دون من استاجر أرضآ للزراعة فتوى إليها ماشية ؛ ,وإن كان الحرز فى 
بده بإعارة وسرق المعير منه مال المستعير » قطم على الأصح المنصوص؛ 
وليل الوقن إن نوكل الضون يب الرجوع عن القارنة اقلؤا قطم ج 
وإذ دخل بنية السرقة قطع » ولو أعار عبداً لحفظ مال » أو رعي غنم ؛ 
نم سرق مما بحفظه عبده ؛ فقيل : نقطع قطعاً » وقيل : فيه الأوجه , 
ولو أعار قميصاً ؛ فلبسه المستعير » وطر” المعير جيبه » وأخذ ما فيه» قطعم 
ولو كان الحرز في بده بغصب » فسرق مالك الحرز منه » فلا قطع » لأن 
دخوله جائز فليس محرزاً عنه » وإن سرق منه أجنبى » لم يقطع على 


155 هسه 


الأمتوه :ولو اشترى الحرر 6 وسرق دنه قل التنضى .مال اباقع كان 
لم يكن أدى الثمن » قطع ؛ وإلا فلا على الأصح ؛: ولو غصب مالا 8 
أو سرقة ووضصعه في حرزه » فحاء ونال المأل » وسرق من ذلك الحرر 
مالا للغاصب » فلا قطع على الأصح » لأن له دخول الحرز وهتكه لأخذ 
ماله » سواء أخذه وحده أم مع مال نفسه » فأما إذا كان مخلوطاً به 
بحيث لابتميز أحدهما ؛ فلا قطم قطعاء وهذا تفريع على أن الال المشترك 
عط العرافة بولق خترق اجن الال المتصوى ان 'السروق :له 
فصلل 

سرق طعاما في عام القحط والمجاعة » فإن كان يوجد عزيزاً بشمن 
غال » قطع » وإن كان لايوجد ولا بقدر عليه » فلا قطم » وعلى هذا 

الركن الثاني : نفس السرقة » وهى أخذ المال على وحه الخفية؛ 
بعتمد الهرب » والمنتهب : الذي بعتمد القوة والغلبة ؛ ولا بقطع المودع 


إذا جحد » وفيه ثلاثة أطراف : 


الأول ف إبطال الحرز » وقد يكون بالنقب وفتح الباب » وقد 
بكون بتعييبه عن نظر الملاحظ » وفيه صور : 

الأولى : إذا تقب » ثم عاد وأخرج نصاباً في ليلة أخرى ؛ فإن علم 
صاحب الحرز بالنقف ؛ أو كان ظاهراً براه الطارقودل 3 وبقى كذلك . 


خا 5 


فلا قطع ؛ لا تنهاك ااحرز » وإلا فيقطع على الأصح » وبه قال ابن سربج 
وغيره » كما لو نقب وأخرج المال آخر » ولو نقب واحد » ودخل آخر 
الحرز وأخرج المأل فى الحال » أو بعده لم يقطع واحد منهما » ويضمن 
الول الكذا. + 


والثاني ما أخذه » وقيل : في وجوب القطع على الثاني قولان . 
والمده الأول » فلو كان في الدا ر حافظ قرس من النقب » وهو بلاحظ 
المناع فهو محرز به » فيقطع الاخذ ؛ وإن كان الحافظ نائماً » » لم بقطم 
في الأصح كما سبق فيمن نام في الدار وبابها مفتوح ٠‏ 


الثانية : نعاون شريكان على النقب ه وأخرجا نصابين » بأن 
اس را ا اوج 000 
وإ تعاونا على النقب » واتفرد أحدهما بالإخراج » فالقطع على المخرج 
خاصة » وحكى الإمام في المخرج وجهاً شاذاً جد » ولو تفب واحد » 
ودخل مع آخر » وأخرجا المال » قطم الجامع بين النقب والإخراج دون 
الاخر » ولو اشتركا في النقب ولم بخرجا إلا نصابآ » فقد سبق أنه 
لاقطم على واحد منهمأ ؛ ولو أخرج أحدهما بعد الاشتراك في النقب 
ثلثاً » والاخر سدسآ ؛ قطم صاحب الثلث دو ون الاخر » وفيما تحصل به 
الأقكر اهلق النقى: وحيان غ6 المدهيا لا مضل رخن آله واحييد: 
ويستعملاها معأ» كما لابحصل الاشتراك في قطعاليد إلا بأزيمرا حديدة 
واحدة » وأصحهما : تحصل الشركة وإن أخذ هذا لمنات وهذا لبنات ٠‏ 


الثالثة : الشربكان في النقب » إذا دخل أحدهما ووضع المتاع 
قربا من النقب » أو دخل أحد السارقين ووضعه قريباً من باب الحرز ؛ 
وأدخل الآخر بده وأخذه ؛ فالقطم على الثاني المخرج دون الأول » وكذا 
لو وقف أحدهما على طرف السطح » ونزل الآخر وجمع الثياب وربطها 


ب 1١54‏ ل 


5000 الواقف » فالقطم عليه لا على الأول ؛ وعليهما الضمان . 
واو وضع الداخل المتاع خارج الحرز أو الباب ؛ وأخذه الاخر : فالقطع 
على المخرج دون الاخذ : ولو وضع المتاع على وسط النقب ٠‏ فأخذه 
الاخر وأخرجه وهو بساوى نصابين فقولان . أحدهها : ستطعان . 
ييه بان اي واحد منهما ؛. ولو ناول الداخل |١‏ خارج في فم 
5ل اروناني : لابقطع واحد منهما : ذكره بعد حكاتتهالقولين 
ظ 0 ؛ ويشبه أن يكون هذا تفريعاً على الأظهر : وإلا فلا فرق : 
ولو نقب اثنان ودخلا , وأخد أحدهها المال وشده على وسط الاخر : 
فخسرج به الاخر. فالقطع على هذا الاخر دون الأول : ولو أن 
الآاخر آخذ المال فأخرجه والمتاع قْ بده : قطع امحمول . وف 
الحامل وجهان . أصحههما : لانقطع ؛ لأنه ليس بحامل لامال كن اذا لو 
حلف لابحمل طمقاً ه فحمل رجلا حاملا طبقاً ؛ لابحنث ؛ ولو نقب زمن 
وأعمى » وأدخل الأعسى الزمن فأخذ الال . وحمله الأعمى وأخرجه . 
قطع الزمن » وف الأعمى الوجهان ؛ قال صاحب « البيان » : ولو أن 
الأعمى حمل الزمن وأدخله : فدل الزمن الأعمى على المال : وأخذه . 
وخرج به » قطع الأعمى ؛ ولا بقطم الزمن على الأصح . ولو نقب واحد 
ودخل » فوضع المتاع على وسط النقب ؛ فأخذه آخر : أو دخل غسير 
الناقب ووضعه في الوسط ؛ فآخذه الناقب ؛ فلا قطع على واحد منهما ٠‏ 


4 
لافرق في هتك الحرز بين النقب + وكسر الباب . وقلعه : وفتح 


المغلاق والقفل » وتسور الحائط » فيجب القطع بأخذ المال في جميسع 
هذه الأحوال ٠‏ 


158 مت 


الطرف الثاني في وجوه الدنقل وفيه مسائل : 


إحداها : رمى امال إلى خارج الحرز من ا الياب : أو من 
فوق الجدار ؛ لزمه القطع ؛ سواء أخذه بعد الرمى » أ واتركه فقباع أو 
أخده غيره ؛ وقبل : إن لم بأخده ؛ فلا قطع + فعلى هذا لو أخذه معينه : 
ففيه تردد للإمام » والصحيح الأول : ولو أدخل بده في النقف » أو أدخل 
فيه محجنأ ؛ وأخرج المتاع » قطع + ولو أرسل مححناً أو حبلا” في رأسه 
كلاب من السطح ؛ وأخرج به ثواً ؛ أو إناء ونحوه ؛ قطع ٠‏ 


الثانية : لو أتلف المال في الحرز بأكل أو إحراق » فلا قطع . 
ولو ابتلع في الحرز جوهرة أو ديناراً فثلائة أوجه : أصحها : أنها إن 
خرجت منه بعد ذلك : قطع . وإلا فلا . والثاني : لابقطع مطلقاً ؛والثالث: 
بقطع : ونقل العزالي وجها رابع أنه إن أخذها بعد الانفصال عنه » قطع؛ 
وإلا فلا : ولم أره لغيره : ولو أخذ الطيب : فتطيب به في الحرز : نم 
خرج ؛ فإن لم سكن أن يجمع منه ما بلغ نصاباً » فلا قطم » وكذا إن 
أمكن على الأصح ؛ لأن استعماله بعد إهلاكا ؛ كأكل الطعام ٠‏ 


الثالشة  :‏ لو كان ف الحرز ماء جار فوضع المتاع عليه حتى 
خرج . قطع على الصحيح : وإن كان الماء راكداً : ؛ وحركه حتى خرج به: 
فهو كالجارى : وإن حر كه غيره ه: فخرج : فالقطع على المحرك : وإن زاد 
الماء باتفجار أو مجيء ادل باحر بده لل بخ على ارامت #إزاو كال 
في بستان أترج والماء يدخل من أحد طرفيه ويخرج من الاخر ؛ فجمع 
وا ووقوداً ووضعه على الماء حتى دخل وعلا الدخان + فأسقط الأترج 
ف الماء : وخرج من الطرف الآخر : فأخذه : أو رمى الأشجار بححارة 
من خارج البستان حتى تناثرت الثمار في الماء » وخرجت من الحانب 


لاخر : ام يقطم على الصحيح » ولو كانت الريح تهب » فعرض المناع 
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حتى خرجت به » أو وضعه على طرف النقب » فطارت به الريح » قطع ؛ 
والحالة هذه » ولو كانت الردم راكدة » فوضعه على طرف النقب » 


الرابعة : لو وضع متاعا في حرز على ظهر دابة » وسيرهما 
بسوق أو قود حتى خرجت ؛ أو عقد اللؤلؤة على جناح طائر وطيره ؛ 
قطع على المذهب » وبه قطع الأصحاب »؛ وفي « البيان » وجه » ولو 
كانت الدابة في السير » فوضع المتاع عليها فخرجت به » فلا قط » فهو 
كما لو سيرها ؛ ولو لم تكن سائرة ولا سيرها » بل كانت واقفة» فوضع 
المتاع عليها » فسارت وخرجت به » فلا قطع على الأصحء لأن لها اختياراً 
في السير » وقيل : لا قطع بلا خلاف » وقيل : إن سارت ف الحال : 
قطع ؛ وإلا فوجهان ؛ وقيل : إن وقفت » ثم سارت » فلا قطع » وإن 
سارت في الحال فوجهان » ولو أخرج شاة » فتبعها أخرى أو سخلتها 6 
ولم تكن الأولى نصاباً » ففيه هذا الخلاف »؛ والمذهص أنه لاقطع في 
الصورتين » وفى دخول السخلة في ضمانه وجهال » ولو تقب الحرز » 
ثم أمر صبيا لايميز بإخراج الملل » فأخرجه » فقال الجمهور : يجبالقطع 
عا الامر قطعاً » وقيل : على الخلاف في خرو جالبهيمة التى كانت واقفة, 
وإن كان مميزأ وله اختيار صحيح ورؤية » فلا قطع » لأنه ليس آلة له ؛ 
والعبد الأعجمي كالصبي الذي لا بميز ٠‏ 


وانما نكون محرزأ إذا كان في دار السيد 6 او بفناء داره » فإن بعد 
عنها » ودخل سكة أخرى » فليس بمحرز » وسواء في المحرز بفناء الدار 
كان وحده »؛ أو كان يلعب مع الصبيان » لأئه لابعد مضيعاً » وسواء 


ب 97؟١ا‏ سه 


حمله نام أو مستيقظاً » أو دعاه فتعه » لأنه كالبهيمة ساق أو بقاد ء 
وبجيء فيه الخلاف في تسيير البهيمة والمجنون والأعجمي الذي لايميز 
كصغير لادميز » وإن كان الصغير مميزاً » فسرقه نائماً أو سكران أو 
مضبوطاً» فعلى ماذكر ناه في غير المميز » ولو دعاه وخدعهفتبعه باخشاره» 
فليس بسرقة » بل هو خيانة» ولو أكرهه بالسيف حتى خرج من الحرزء 
قطع على الأصح »؛ ولو حمل عبد قوبآ قادرا على الامتناع » فلم بمتنع : 
فلا قطع ؛ ولو حمله نامآ أو سكران » قال الإمام : الوجه عندي الجزم 
شوت بده عليه حتى لو تلف قبل التيقظ » ضمنه » لأن المنقول لايتوقف 
تبوت اليد عليه على الاستيلاء والتمكن من المقاومة عند طلى الاستردادء 
قال : وفي تحقيق السرقة نظر » لأن مثل هذا العبد محرز بيده وقوته . 
هكذا ذكر المسألة الإمام والغزالي في « الوسيط » على الترديد » وأطلق 
في « الوجيز » أنه لاقطع » قال الإمام : ولو جلس حيث لامستغاث 
يصاح به » وهو بلاحظ متاعه » فتغفله ضعيف » وأخد المال » ولو شعر 
به صاحب المال لطرده » فهل تقول : لاقطع » كما لو أخذه قوي لايبالي 
بصاحب الال » أم تقول : يختلف الحكم بحسب اختلاف الأخذين ؟ 
الظاهر عندنا أنه يختلف ٠‏ 


السادسة : الحر لايضمن باليد » فلا قطع بسرقته واإنث كان 
طفلا” » لأنه ليس بمال » فلو كان مع الصبي مال » أو في عنقه قلادة تبلغ 
نصاباً » فلا قطع أيضاً على الأصح ؛ لأنه في بد الصبى ومحرز به فلم 
تحةدى عرره كذ الللق الحصور الوحهنوصورهها الجا 
فيما لو كان الصبى نائماً أو مربوطاً عند الحمل » قال : وبحريان ف أن 
مل بخدلة عن قير صتور ف البنرقة هل قفيكل القياب الت عليه فى نيا :14؟ 
ولو حمل حرأ مستقلا وأخرجه من الحرز وعليه ثيابه » أو معه مال 
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آخر » قال الإمام : تقدم عليه مسألة وهي أنه لو نام على بعسير عليه 
أمتعة » فحاء سارق فآخد بزمامه » وأخرجه عن القافلة » وجعله في 
مضيعة » وفيه أربعة أوجه » أحدها : يجب القطع » لأنه أخرج نصاناً 
من الحرز والمأمن إلى المضيعة » والثاني : لاقطع » لأن النعير وما عليه 
محرز بالراكب ولم يخرجه من بده » والثالث : إن كان الراكب قوياً 
لابقاومه السارق لو اتشه فلا قطع »وان كان ضعيقاً لا الي به السارق» 
قطع ولا أثر ليد الضعيف » والرابع وهو الأصح » ولم يذكر كثيرون 
سواه : إن كان الراكب حرا » فلا قطع » لأن المتاع والبعير ف بده , 
وإن كان عبداً » قطع » لأن العبد في نفسه مسروق يتعلق به القطع » نم 
بنى الإمام على هذا الخلاف خلافاً حكاه في أن المستقل إذا حمله حامل ؛ 
هل بدخل ما عليه من الثياب تحت بد الحامل ؟ قال : والقول بدخولها 
بد الحامل على الثياب فلا سرقة » وحيث أثبتنا بده » والمحمول قوي , 
ففى السرقة وجهان » والماهب : أنه لاتثبت السرقة » وأن ما مع الحر 
لاددخل في بد الحامل » لأن بد المحمول ثانتة على ما معه » ولهذا نقول : 
ما يوجد مع اللقيط يحكم بأنه في بده ٠‏ 


2, 


الذي يكون العبد الصغير محرزاً » ولو سرق قلادة من عنق كلب » أو 
سرقها مع الكلب » قطع » وحرز الكلب كحرز الدواب ٠‏ 


الطرف الثالث ف المحل المنقول إليه 


فلا قطع بنقل المتاع من بعض زوابا الحرز إلى بعضها » ولو نقل 
من ببت إلى صحن الدار » نظر إن كان باب البيت مغلقاً وباب الدار 


59؟| ب 


مفتوحاً » قطع » لأنه أخرجه من حرزه » وجعله في محل الضياع » وإن 
كان باب البيت مفتوحا وباب الدار مغلقاً » فلا قطع » وإن كان البابان 
مغلقين » فلا قطم على الأصح المنصوص » وقيل : بقطع » وقيل : إن كان 
الصحن حرزاً » لم بقطع » وإلا فيقطع » وإن كان باب السيت والدار 
مفتوحين فالمال ضائع إذا لم يكن محرزاً باللحاظ » فلا قطع » وهذه 
الصور الأربع ظاهرة التصوير إذا لم يوجد من السارق تصرف في باب 
الدار » بأن تسور الحدار ودخل ؛ أما إذا فتح باب الدار المغلق © نم 
أخرج المناع من البيت إلى الصحن ؛ فالحرز الذي يهتكه السارق في 
حكم الحرز الدائم بالنسبة إليه » فيكون كما لو نقل إلى الصحن وباب 
الدار مغلق » هذا ما رآه الإمام أصح » فإن أغلق الباب بعد فتحه » فهو 
أظهر » وجميع ماذكرنا في دار هي وبيوتها لواحد » فلو سكنها جماعة , 
وانفرد كل واحد بحجرة أو ببت وف معناها الخاناتوالمدارس والرباطات؛ 
فهو في حق من لا يسكن الخان كدار يختص بها واحدءحتىإذا سرق من 
حجحرهاأ أو صحنها ما بحرزه الصحن » وأخرج من الخان » قطع ؛ وإن 
أخرج من البيوت والحجر إلى صحن الخان فوجهان ؛ أحدهما : نقطم 
بكل حال علأن الصحن لي سحرز؟ لصاحب البيت بلهو مشترك بين السكانء 
كالسكة المشتركة بين أهلها » وبهذا قطع صاحب « المهذب » وجماعة ء 
والثاني وبه قطع الغزالي والبغوي وغيرهما : أنه كالإخراج من يبوت 
الدار إلى صحنها ‏ فيفرق بين أن يكون باب الخان مفتوحا أو مغلقآ ؛ 
ويقرب من هذا ما حكي عن الشيخ أبي محمد أنه إن كان نهاراً » قطم , 
وإن كان لملا2 » فلاء لأن الباب نكون مغلقاً» وأما إذا سر قأحد السكان» 
فإن سرق من العرصة » فلا قطع » لأنها مشتركة وما فيها غير محرز عنهم» 
قال الإمام : هذا إذا كان فتح الباب هينآ على من يخرج منها » بأن كان 
موثقاً بسلاسل ونحوها » أما إذا كان موثقا بالمغاليق وله مفتاح بيد 
حارس وكان يحتاج مخرج المتاع إلى معاناة وما يحتاج إليه من بحاول 


عد له 4 أردت 


الدخول من خارج » ففيه تردد » وإن أخرجه من بعض البيوت إلى 
الصحن » وكان باب البيت مغلقاً » والصحن في حق السكان كسكة 
منسدة بالإضافة إلى الدور » ولا فرق دين أن يكون باب الخان مفتوحاً 
مغلقاً » كما لو كان على السكة باب لافرق بين أن سكون مغلقاً 
أو مفتوهاً ٠‏ 
ء 
سرق الضيف مال المضيف من موضع محرز عنه » قطع » وإنسرقه 
من غير محرز عنه » لم يقطع » ولو سرق جار من طرف حانوت جاره 
حيث يحرز بلحاظ الجيران » فلا قط » لأنه محرز به لاعنه ٠‏ 


رت 
دخل رجل الحمام مغتسلات ؛ فسرق » لم يقطع » فإن دخل سارقاً 
عذال مطل الخدانى اواشرة 1م » فإن كان ناكما أو معرضاً » أو لم 
يكن أحد » فلا 1 اشرق في ا ل ل 
دحل الحمام إذا استحفظط الحمامى فحفظه » فإن لم يستحفظه» فلا ضمان 
على الحمامي بترك الحفظ » ولا قطع على السارق » وإن استحفظه . 


ثري 
أذن صاحب الدكان للناس في دخوله للشراء » فمن دخل مشترياً 
وسرق »؛ لم .بقطع » ومن دخل سارقاً » قطع » وإن لم بأذن في دخوله 6 
قطم كل داخل ٠‏ ظ 
الركن اثثالث : السارق » وشرطه التكليف والاختيار والالتزام: 
فلا قطع على صبي ومجنون ومكره وحربي » وف السكران الخلاف 


١11١ ب‎ 


السابق ف الطلاق وغيره » ويقطم المسلم والذمي بسرقة مال المسسسام 
والدذمى ؛ وكدا بحد الذمى إذا زنى » ثم في « التهدرس » وغمره أنا إذا 
الرهنا يا قينا الحكم بينهم أقام عليه الحد وقطعمه » وإن لم برض 
وإِن لم يلزمه الحكم » لم بحده ولم يقطعه إلا برضاأه + نبواء 
سرق من مسلم أو دمي ه وإن كان يحب الحكم بين بين المسلم والدمي بلا 
خلاف : لأن الفترين ااانا لى لاحن المبدرون منهز4 يوا جار الإماء 
إلى الجزم أنه يقطع إذا سرق مال مسلم ولا يتوقف على رضاه ؛ وذ ثر 
أنه إذا سرق مال ذمي ؛ لم بقطع حتى بترافعوا إلينا » وبجيء القولاد 
ف إجمار الممتنم إذا جاءنا الخصم » قال : ولو زنى بمسلمة » ففي كلام 
بعض الأصحاب أن الحد على القولين » قال الإمام : وهذا غلط , 
والصواب الجزم اقامة الحد قهراً » وإن كان ذلك لله تعالى » لأنا لو 
فوضنا الأمر إلى رضاه » لحر ذلك فضيحة عظيمة » وغايتنا أن نحكم 
نقض العهد » وإذا طلب تحديده » وجب التحديد » وكيف قدر الخلاف؛ 
فالمذهب أنهلابشترط رضاهعلى الإطلاق»كما سبق فيبابي الزنيو النكاح, 
وأما المعاهد ومن دخل بأمان » ففيه أقوال » أظهرها عند الاصحاب »وهو 
نصه ف أكثر كتبه : لابقطع » لأنه لم يلتزم » فآشيه الحربي » والثاني : 
بقطع كالدمي » وكحد القذف والقصاص »؛ والثالث وهو حسن : إن 
شرط عليه في العهد قطعه إن سرق ؛ قطعم » وإلا فلا » ومنهم من اكتفى 
على هذا القول بأن يشرط عليه أن لاإسرق » ومنهم من قطع بالتفصيل » 
رحبي بن قاع بتي التناع ) ولأخلات اميت البرون اد 3|104 

نلف ؛ ولو سرق مسلم مال معاهد » قال الإمام : التفصيل فيه كالتفصيل 
في معاهد سرق مال مسلم » ولو زنى معاهد بمسلمة قطريقان » أحدهما: 
أن في حد الزنى الخلاف » كالقطع » والثاني : الحزم بأن لا حد » لأنه 
محض حق لله تعالى لابتعلق بخصومة آدمي وطلبه » وهذا موافق لنقل 


ب 119 له 


العراقيين والبغوي »؛ وف اتتنقاض عهد المعاهد بالسرقة أوجه » ثالثها : 
إن شرط أن لايسرق : اتنقض » وإلا فلا ٠‏ 


ظ م 
سواء في وجوب القطع الرجل والمرأة والعبد الآبق وغيره ٠‏ 


الاب الثاني فيما تثبت به السرقة 


تثبت بثلاث حجج ؛ إحداها : اليمين المردودة » فإذا ادعى عليه 
سرقة وجب القطع » فآتكر وحلف » فلا شيء عليه » وإن نكل » ردت 
اليمين على المدعى ؛ فإذا حلف » وجب المال والقطع » هكذا نقله الإمام 
عن الأصحاب » وكذا ذكره الغزالي وابراهيم المروذى » لأن اليمين 
المردودة كالاقرار وكالبينة » وكلاهما يوجب القطع 6 والذي ذكره 
صاحبا « الشامل » و « البيان » وغيرهما أنه لايشبت بها القطع » لأنه 
حق لله نعالى » فأشسه ما لو قال : أكره أمتى على الزنى » فحلف المدعى 
بعد تكول المدعى عليه » شت المهر دون حد الزنى ٠‏ 

هت : صحح الرافعي في « المحرر » الأول ٠‏ راش اكز 


الحجة الثانية : الإقرار » فإذا أقر سرقة توحجب القطع » أجري . 
عليه حكمها » ولا يشترط تكرير الإقرار + فلو أقر ثم رج ء فالمذهب 
أنه لا يقبل في المال » وأنه يقبل في سقوط القطع » فلو رجم بعد قطع 
بعض اليد » سقط الباقي » فإن كان يرجى برؤه » فذاك وإلا فللمقطوع 
قطع الباقي لثلا يتأذى به » ولا يلزم الإمام ذلك ٠‏ ولو أقر اثنان بسرقة 
نصابين » ثم رجع أحدهما » سقط القطع دون الآخر » والرجوع عن 
الإقرار بقطع الطريق » كالرجوع عن الإقرار بالسرقة » ولو أقر بإكراه 
أمة على الزنى » ثم رجم » فالمذهب سقوط الحد دون المهر ٠‏ 


ا ا 


مر 

إذا أقر ابتداء من غير تقدم دعوى بأنه سرق من زيد الغائب سرقه 
توجب القطع » فهل بقطع في الحال » أم ينتظر حضور زيد ومطالبنه ؟ 
وجهان » أصحهما : الثانى » لأنه ردما حضر » وأقر أنه كان أناحه المال ء 
فسقطالحد وإن كذبه السارق» والحد سقط بالشسهة» فتأخيره أولى: 
ولو أقر بإكراه جارية غائب على الزنى فوجهان » أدحهما : بحد للزنو 
ولا وخر ؛ لأنه لانتوقف على طليه » ولو حضر وقال : كنت أبحتها له ؛ 
لم يسقط ااحد »؛ وقال ابن سريج : ؤخر لاحتمال أنه يقر بأنه وقف عليه 
تلك الجارية » قال الإمام : وعلى الأول لو قال المالك : كنت بعتها ؛ 
أو وهيتها » وأتكر المقر » شغى أن لاسقط الحد ؛ وعلى قياسه شعى 
أن لايسقط الحد إذا أقر بوقف الجارية » وكذبه امقر ٠‏ 


تمت : ليس الوقف كالبيع ؛ فإنه يصح بلا قبول على المختار ٠‏ 
وانشاعر 
وإذا قلنا : لا بقطع حتى بحضر الغائب » فهل يحبس ؟ فيه أوجه ؛ 
أحدها : نعم » كمن أقر بقصاص لغائب أو صبي » والثاني : إن قصرت 
المسافة وتوقع قدومه على قرب » حبس » وإلا فلا » والثالث : إن كانت 
العين تالفة » حبس للغرم » وإن كانت باقبة » أخذت منه » ثم يفرق بين 
يسو جار ور عون دان ا طلا انف 
الحاكم لامطالية له يمال الغائب 
3 
لو أقر عبد بسرقة موجبة للقطع » قطع » وف قبوله في المال أقوال. 
أظهرها : لابقبل » والثاني: بقبل » والثالث : إن كان المالقىيدهءقبل»وإد 


١44‏ ب 


تلف ؛ فلا : والرايسع : عكسه : هذا إذا كان المالى يدهع أما 
إذا كان في بد السيد ؛ أو أجنبى ؛ فلا يقبل إقراره فيه بلا خلاف » ولو 
أقر سرقة ده ون النصاب ؛ لم يقبل بلا خلاف إلا أن بصدقه سيده ٠‏ 


رء 


غى رقع إلى مجلس النناء ؛ وانهم بما يوجب عقوية لله تعالى ؛ 
فللقاضي أن بعرض له بالإنكار ؛ ويحمله عليه » فلو أقر بذلك ابتداء ؛ 
أو بعد الدعوى ؛ فهل بعرض له بالرجوع ؟ فيه أوجه ؛ الصحيح الدي 
قطع به عامة الأصحاب : نعم : للحددث الصحيح أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال لماعز رضي الله عنه بعد إقراره بالزنى : « لعلك قبلت ©» 
والثاني : لا ؛ ونقله الإمام عن الجمهور ؛ وليس كما قال » والشالث : 
إن لم يكن عالماً بجواز الرجوع ؛ عرض له ؛ وإلا فلا » فعلى الأول هل 
ستحب للقاضي التعريض ؟ وجهمان : أحدهما : نعم » للحديث : 
وأصحهما : لا وان ا ا ا ا 
الكؤقات» والغركن: نم لذت «القلافه فالقدك ‏ أو ليث أو قدت 
دك حي لخر العم مام أن ما شرته مسكر ٠‏ وفى السرقة: 
لعلك غصمت : أو أخدت باذن المالك + أو 0 ونحوها 2: 
ولا بحمله القاضي على الرجوع تصريحاً بأن يقول : ارجع عن الإقرار ؛ 
أو اححده + وإذا دست الحد بالبينة لابحمله على الإنكار 2 وأما حقوق 
الادمي ؛ فلا يعرض له بالرجوع عن الإقرار بها » حتى لابعرض فبالسرقة 
بما يسقط الغرم ؛ إنما بسعى ف دفع القطع » وهل للحاكم أن يعرض 
للشهود بالتوقف في حدود الله تعالى ؟ وجهان . 


قلت : أصحهنما : نعم إن رأى المصلحة فى الستر » وإلا فلا ٠‏ 
اناعم 


حت ١583‏ عه الروضة ج 1١0‏ م١٠١‏ 


قال الإمام ١‏ ف الحددث « من أنئ فيليا من هده القادورات 
فليستتر سستر الله » : هذا دليل على أنه لابجب على من قارف موجب 
حد اظهاره للامام د قال : وكان صسحى بقع ورقبه احتسال اذا 


قفتت : الصواب : الجزم بأنه لابجب الإظهار لقصة ما عز . وإنسا 
لاسقط الحد بالتوبة على قول في ظاهر الحكم : وأما فيما بينه وبين الله 
تعالى : فالتوبة تسقط أثر المعصية ٠‏ تعر 


الححة الثالثة : الشهادة.فيشت ا رجلينءولا بشت برجل 
وامرأتين » خلو شهد رجل 000 السرقة ه أو شاهد وحلف المدعى 
معه » ثنت المال ولا .شت القطع : كما لو علق الطلاق أو العتق انض 
أو سرقة » فشهد رجل وامرأتان على الغصب أو السرقة : ثبت المال دون 
الطلاق والعتق » وقيل : في ثبوت الال في السرقة قولان . والمذهب 
الأول وله اتن : نو" عر 5 كوا نال سولة اماق ذاش المنيا .+ 
معدن اناا روه لإاقاره لقان كان كاضر اء أ واد كن امه ونسه 
بحيث نتميز إِنْ كان غائباً » ويكفى عند حضوره أن يقول : سرق هدا : 
وحكى ابن كج وجها أنه يشترط أن يقول : هذا بعينه : وليس بشيء . 
ويشترط أن بين المسروق والمسروق منه : وكون السرقة من حرز بتعيين 
الحرز أو صفته » وعن القاضى أبى الطيب وغيره » أن الشاهد يقول 
أيضا ؛ ولا أعلم له فيه شبهة ؛ َال ضاي « الشامل » : ولبكن هدا 
تأكداً » لأن الأصل عدم الشسهة » وشترط أن تتفق شهادة الشاهدين . 
فلو شهد أحدهما أنه سرق ككرة + والاخر أنه سرق عشسة » أو أحدهما 
سرقة كبش أبيض » والآاخر كرش أسود » فهما شهادتان على سرقتين 


١11‏ ب 


مختلفتين » فلا قطم ؛ وللمشهود له أن يحلف مع أحدهما + فيغرمه » ولو 
تيك اثنان آئة سرق كذا غدوة : وشهد آخران أنه فرق عتية #فاليتان 
متعارضتان » فلا بحكم بواحدة منهما » وف الصورة الأولى لا يقال : 
متعار ضتان » أن الحجة لم تتم ؛ فلو لم تتوارد الشهادتان على معين : 
بل قال بعضهم : سرق كبشاً غداة » وقال بعضهم : سرق كبشا عثشيه : 
فإن كان الذي شهد واحداً وواحداً » فلا قطع » وللمشهود له أن يحلف 
مع أحدهما » وبأخذ الغرم ؛ أو معهما وبأخذ غرم ما شهدا به جميعاً : 
وان شهد اثنان واثنان » وجب القطع » وغرم ما شهد به هدان وهدان ؛ 
لكمال الححتين » ولو شهد واحد سرقة كبش » وآخر سرقة كبشين »© 
ثبت الواحد وتعاق به القطع إن بلغ نصاباً » ولو شهد واحد بسرقة ثوب 
قيمته ربع دينار » وشهد آخر سرقة ذلك الثوب + وقومه ثثمن دينار : 
لم ,بقطع ويغرم ثمن دينار » وللمشهود له أن يحلف مع شاهد الربسع 
ويستحقه » ولو شهد اثنان بسرقته وقالا : قيمته ربع » وشهد آخران 
بسرقته وقالا : قيمته ثمن » لم يقطع » وللمشهود له الثمن » ولو شهد 
أحدهما بسرقة ثوب أبيض قيمته ربع » والاخر بسرقة ثوب أسود قيمته 
ثمن » فلا قطع » ولا يثبت بهما شيء لاختلافهيا » وله أن بحلف مع 
أحدهما » وإِنْ شهد اثنان واثنان تمت الشهادتان » فيقطع ويعرم الربع 
والثمن معاً. 


26 
كما يشترط التفصيل في الشهادة بالسرقة يشترط في الإقرار بها ؛ 
فلا قطع على من أقر بالسرقة مطلقاءلأنه قد يظن غير السرقة سرقة؛واسم 
السرقة بقع على ما يقطع به وعلى غيره » وف الشهادة على الزنى شترط 
التفصيل » وكذ! في الإقرار به على الأصح ٠‏ 


ب 11497 سس 


24 

الشهادة بالسرقة إن ترتبت على دعوى المسروق منه أو وكبله , 
فداك » وإن شهد الشهود على سبيل الحسبة » فهل تقبل شهادته» ؟ 
وجهان » أصحهما : نعم ؛ فعلى هذا إن كان المسروق منه غائما » فالنص 
أنه لايقطع حتى بحضر الغائب » ونص فيما لو شهد أربعة بالزنى بجارية 
غائب أنه بحد ؛ ولا ينتظر حضور الغائب ؛ فقيل : قولان فيهما » وقيل: 
ينتظر المالك في الصورتين » وغلطوا ناقل نص الزنى أو تأولوه .والمذهمف 
تقرير النصين » » والفرق أن حد الزنى لاسقط باباحة الوطء » وحد 
السرقه يسقط بإباحة المال ؛ فربما كان الغائب أباحه فاتتظر اعترافه » 
ولأن القطع متعلق حق الآدمي » فإنه شرع حفظا لاله» فاشترط حضورهء 
فإن قلنا : لابقطع ولا بحد في الحال » فهل بحبس ؟ فيه الخلاف السابق 
فيمن أقر بسرقه مال غائب » أو بالزنى بجارية غائب » وأشار الإمام إلى 
أن الظاهر عند الأصحاب أنه يحبس لا يتعلق به من حق الله تعالى » وإذا 
لم يقطع حتى حضر المالك » فإن لم يطلب المال » أو اعترف بما يسقط 
القطع » فلا قطع ؛ وإن طلب ولم تظهر شبهة » فإن قلنا : شهادة الحسية 
مقبوله » قطع ؛: وهل تج بإعادة الشهادة لثبوتالمال ؟ وجهان» أصحهما: 
نعم » لأن شهادة الحسبة لاتقبل في الأموال » والثاني : لا » ويثبتالغرء 
نبعأ » وإن قلنا : غير مقبولة ؛ فلا بد من إعادة البينة للمال » والأصح 
أنها لاتعاد للقطع ٠‏ 

و 

سرق مال صبي أو مجنون ؛ قال ابن كج : إن انتظرنا حضور 

الغانب واعتبرنا طلبه » اتنظر بلوغه وإفاقته » وإلا قطعناه في الحال ٠‏ 


١18‏ ب 


2 
اذا قلنا : سقط الحد بدعوى املك » فهل سنتفصله القاضى سعياً 
في سقوط الحد ؟ فيه تردد للإمام ٠‏ 


ملك : الأصح لاستفصلة 4 أنه اغراء له بادعاء الباطل ٠‏ 


واشأعر 
الماب الثالث فى الواجب على السارق 


وهو شيئان : 

أحدهما : رد المال إن كان باقياً » وضمانه إن تلف » سواء فى 
ذلك الغني والفقير ٠‏ 

ا 0 وان مز السارق ل بده ؛ اليمنى » 
ور اي اا ا اوري 

عزر + ونقل الأمام وداشيا لصوي و 
التعزير » والحديث منسوح أو مؤوكل على أنه قتله لاستحلاله » أو 
سيب آخر » وتقطع اليد من الكوع » والرجل من الممفصل بين الساق 
والقدم : ويمد العضو مدأ عنيفاً حتى ينخلع » ثم بقطع بحديدة م 
ويمكن المقطوع جالساً ويضبط لئلا يتحرك ؛ وبحسم موضع القطع بأن 
ا اا لا 0 
أصحهما : لثاني 110111011001111 
واو ا و ا وو 0 


- ١15 ب‎ 


المقطوع » ولو تركه السلطان » فلا شيء عليه » وحينئذ يستحب للسارق 
والمداواة بمثل هذا لا تجب بحال : وقيل : للإمام إجباره » والصحيح 
إذن السارق إلا على قول من أجيره » والسنة أن تعلق اليد المقطوعة ى 
عنقه » ثم الذي بوجد في كتب الجمهور أنها تعلق ساعة : وأطلقوا ولم 
نفو ضوه إلى رأى الإمام . وحكى الإمام وحهآ أنها لا نعلق م ووجهاً 
تعلق الاي ووحهاً الأمر قة ل رأي الإإمام 4 وهده الأوحه غر سةضعيفة ٠‏ 
42 

لو كان على يمينه أصبع زائدة » فوجهان ؛ أحدهما : لاتقطع ؛بل 
تقطع رجله اليسرى » وأصحهما : تقطع ولا يبالى بالزيادة » لأن المراد 
التنكيل بخلاف القصاص »؛ فان مقصوده المساواة » ولو كانت اليمين 
شلاء » فإن قال أهل الخبرة : إن قطعت لاينقطع الدم » لم تقطع» ويكون 
كمن لادمين له مواد قالوا : ينقطع “قطعت واكتفى بها “ولو كانت ناقصة 
أربع أصابع » اكتفينا بها لحصول الإيلام والتنكيل ؛ وإن لم يبق إلا 
الكف ‏ أو بعض الكف بلا أصابع » ففي الاكتفاء بذلك وجهان ؛ أو 
قولان » أصحهما : الاكتفاء لما ذكر نا » وطرد القاضى أبو حامد الوجهين 
فيما لو كانت يمينه بلا إبهام ٠‏ 

47 

من لايمين له » تقطع رجله اليسرى كما ذكرنا » ولو سرق ويمينه 
سليمة » فسقطت بآفة أو جناية » سقط عنه القطع » وقيل : يعدل إلى 
الرجل» كما لو فا تمحل القصاص يعدل إلى بدله» وهو الدية؛والصحيح 


9 بعد 


الأول ؛ لأن القطع تعلق بها » ولو سرق مراراً ولم يقطم » اكتفي بقطع 
يمينه عن الجميع » كمن زنى » أو شرب مرات يلزمه حد واحد ٠‏ 
رع 

بدر أجنبي » فقطع يمين السارق بغير إذن الإمام » لاقصاص عليهء 
لأنها مستحقة القطم » فلو سرى إلى النفس » فلا ضمان » لأنها متولدة 
من مستحق »؛ لكن بعزر المبادر لافتئاته على الإمام » هكذا أطلقوه , 
ويشيه أن بجعل وجوب القصاص على الخلاف في قتل الزاني المحصن 
ولو قطع بساره جان » أو قطعها الجلاد عبداً » وجب الميا ص تالو 
القاطع » ولا يسقط عن السارق قطع اليمين » فلو قال القاطع : لم أعلم 
أنها ساره» حلف ولزمته الدية» ولو قال الجلاد للسارق : آأخرجيمينك, 
فأخرج بساره + فقطعها » فطريقان ؛ قال القاضي أبو الطيب وآخرون : 
إن قال المخرج : ظننتها الممين » أو أن اليسار تحزىء » سقط بها القطع 
على الأظهر » فإن قلنا : لاسقط » فقال القاطع : علمت أنها النسار » وأنها 
لاتجزىء ؛ لزمه القصاص » وإن قال : ظننتها اليمين » أو أنها تجزىء ؛ 
زمه الدية » وقال الشيخ أبو حامد : يراجم القاطع أولاك » فإن قال : 
علمتها اليسار وأنها لاتجزىء ؛ لزمه القصاص وبقي القطع واجاً ف 
اليمين » وإن قال : ظنتتها اليمين » أو أن اليسار تجزىء » لزمه الديه ء 
وفيسقوط قطع اليمين القولان» وكلام الإمام وغيره يوافق هذا الطريقء 
إلا أن القصاص إنما يلزم القاطع » وإن علم الحال إذا لم يوجد من 
المخرج قصد بذل وإباحة » ولو سقطت بسار السارق بآفه بعد وجوب 
قطم اليمين » فقال أبو اسحاق : يسقط قطع اليمين في قول كما فيمسألة 
لط الحلاد » وغلطه الأصحاب وقالوا : لاسقط ٠‏ 


ع هأ عبت 


46 

لو كان لمعصمه كفان نقل الإمام عن الأصحاب أنهما تقطعان » ولا 
سالى بالزيادة » كالأصبع الزائدة » واختار هو أن يفصل فان تميزت 
الأصلية » وأمكن الاقتصار على قطعها ؛ لم تقطع الزائدة » والا فتقطع : 
فلو أشكل الحال » قال الإمام : فالدي رأنه للأصحاب أنهما بقطعان : 
وبوافقه ما في فتاوى القفال أن الكفين الباطشتين تقطعان جميعاً » لأنهما 
في حكم بد » ولهذا لاتجب فيهما دبتان » لكن في « التهذيب » أنه تقطم 
في السرقة إحداهما » فإن سرق ثانياً » قطعت الأخرى ؛ ولا تقطعان سرقة 
واحدة بخلاف الأصبع الزائدة » لأنه لابقع عليها اسم بد وهذا أحسن : 
قال : ولو كان يبطش بأحدهما » قطعت الباطشة دون الأخرى » وإن 
سرق ثائياً » قطعت رجله » فلو صارت الأخرى باطشة » فسرق ثانيا ؛ 

قطعت هي لا الرجل » فإن سرق ثالثآ » قطعت الرجل ٠‏ 
فلت : الصحيح المنصوص أنه لابقطع إلا إحداهما كما ذكره في 
,) التهديب » » وقد جزم به جماعة » منهم القاضي أبو الطيب وصاحب 
« الحر » والشيخ نصر المقدسي وغيرهم » ونقله القاضي والمقدسي عن 
نص الشافعي رحمه اللهء وقد أوضحته فيصفة الوضوء من شرح المهذبء٠‏ 


20 


صل 
في مسائل منثورة 
في فتاوى القفال ؛ إذا كان ثوبه بين يديه في المسجد » فقال لرجل : 
احفظ وبي » فقال : نعم أحفظه » فرقد صاحب الثوب » وذهبالرجل ؛ 
وترك الثوب 4 فسرق » لزمه الضمان » ولو سرقه المستحفظ فلا قطم 
عليه » ولو أغلق باب داره أو حانوته » وقال للحارس : انظر إلله أو 


د يد 


احفظه أله لها رس نامر وا فيه لودرة يضمن » لأنه محر زف نفسه؛ 
ولم يدخل نحت بده » ولو سرقه الحارس س » قطع » وفي فتاه وى العزالي . 
إذا تغفل السارق الحمامى وسرق الثياب » اعتير في وجوب القطع أن 
بخرجها من الحمام » وآن الموضوع في الصحراء لايكفي لوجوب القع 
أخذه » ولا النقل بخطوة ونحوها »؛ بل ضبط مثل ذلك أن يقال : إحراز 
مثله بالمعابنة » فإذا غيبه عن عينه بحيث لو تنبه له لم يره » بأن دفنه في 
ترات » أوواراه تحت ثوبه» أو حال ببنهما جدار» فقد أخرجه من حرزهء 
أنه لو علقم قرا النزول إلى الدار » وإخراج التاع * فنقب + وأرسل 
القرد وأخر ج المتاع » بغي أن لاا يقطع ؛ » لأن للحيوان اختياراً بخلاف 
ا 0 : لو وضع ميت على وجه الأرض 
ونضدت الححارة عليه » كان ذلك كالدفن » حتى يحب القطع سرقة 
الكفن لاسيما إذا كان لايمكنهم الحفر ٠‏ 


هرت : .ينغي أن لايقطم إلا إن تعذر الحفر » لأنه ليس بدفن ٠‏ 
وشاع 

وأنهم لو كانوا في بحر » فطرح الميت في الماء » فأخذ رجل كفنه ؛ 
لم يقطع » لأنه ظاهر » فهو كما لو وضع الميت على شفير القبر » فأخذ ؛ 
ولو غيبه الماء » فغاص سارق » وأخذ الكفن » لم يقطع أيضاً » لأن طرحه 


لبعد إحرازاً » وقد .نتوقف فى هذا * وبالله التوميق ٠‏ 


2 


باب قطاع الطرق 

فيه اطراف : 

الأول : في صفتهم » وتعتبر فيهم الشوكة » والبعد عن الغوث ؛ 
وأنيكونوا مسلمين مكلفين» فالكفا ر ليس لهمحكم القطاع وإن أخافوا 
السسيل » وقيل : والمراهقون لاعقوبة عليهم » ويضمنون امال والنفس » 
كما لو أتلفوا في غير هذا الحال » وأما الشبوكة » فقطاع الطريق طائفة 
يترصدون في المكامن للرفقة » فإذا رأوهم » برزوا قاصدين الأأموال 
معتمدين في ذلك على قوة وقدرة يتغلبون بها » وفيهم شرعت العقوبات 
الغليظه التى سنصفها إن شاء الله تعالى » وأما الذين لا.عتمدون قوة ,2 
ولكن ينتهزون ويختلسون » ويولون معتمدين على ركض الخيل » أو 
العدو على الأقدام »© كمأ نتعرض الواحد والئفر البسير لأخذ القافلة 
فيسلبون شيئا » فليسوا بقطاع » وحكمهم في الضمان والقصاص حكم 
غيرهم » ولو خرج واحد أو شر ذمة يسيرة » فقصدهع جماعة يغلبونهم 
قوتهم » فهم قطاع وإن لم يكثر عددهم » لاعتمادهم على الشوكة 
والنحدة بالإضافة إلى الواحد والشرذمة » كذا نقله الإمام عن طرق 
الأصحاب ؛ ويقرب منه ما ذكره هد ابن كج أنه لو أقام خمسة أو عشرة في 
كهف )2 ؛ أو شاهق جيل »2 » فإ مر بهم قوم لهم شوكة وعدة ؛ لم يتعرضوا 
لهم » وإن مر قوم قليلو العدد » قصدوهم بالقتل وأخذ المال ؛ فحكمهم 
حكم قطاع الطريق في حق الطائفة اليسيرة » وإن تعرضوا للأقوباء 
وأخذوا شيئاً » فهم مختلسون » ورأى الإمام أن يفصل القول في الرفقة 
اح لاوح ويا واد ياي ود ا 
تضبيعاً وتغربر أ بالنفس والمال » فالمتعرضون لهم ليسوا بقطاع » وينزل 
خروجهم ف هذه الحالة كترك المال في موضع لابعد حرزا ؛ وأقام الإماء 


عد 2188 ند 


مارآه وجهاً » ولو كانت الرفقة تأتى منهم دفم القاصدين ومقاومتهم 1 
فاستسلموا حتى قتلوا وأخدت أموالهم » فالقاصدون لهم ليسوا بقطاعء 
لأن ما فعلوه لم يصدر عن شوكتهم » بل الرفقة ضيعوا » هكذا أطلقه 
الأصحاب ؛ وبحوز أن يقال : ليست الشوكة محرد العدد والعدة » بل 
تحتاج مع ذلك إلى اتفاق كلمة ومنتبوع مطاع وعزيمة على القشال ؛ 
والقاصدون للرفقة هكذا يكو نون في الغالب » والرفقة لاتحتمع كلمتهم؛ 
ولا يضبطهم مطاع » ولا عزم لهم على القتال ؛ وخلوهم عن هذه الأمور 

بوقعهم في التخاذل لا عن قصد منهم ؛ » فينبغي أن لابجعلوا مضيعين» ولا 
بخرج قاصدوهم عن كونهم قطاعاً » ولو أن الرفقة قاتلوهم » ونال تكل 
طائفة من الأخرى » فهل هم قطاع ؟ فيه احتمالان للامام » أصحهما . 
نعم » وبه جزم الغزالي » وأما البعد عن الغوث » فإنما اشترط ليمكنهم 
الاستيلاء والقهر مجاهرة وذلك إنما يتحقق غالبا في المواضع البعيدة عن 
العمارة » ولو خرج جماعة في المصر » فحاربوا » أو أغار عسكر على بلدة 
أو قرية » أو خرج أهل أحد طرفي البلد على الطرف الاخر وكان لابلحق 
المقصودين غوث لو استغاثوا » فهم قطاع طريق» وإن كان بلحقهم غوث: 
فهم منتهبون ليسوا قطاعا » وامتناع لحاق الغوث لضعف السلطان أو 
لبعده وبعد أعوانه » وقد يغلب أهل الفساد في مثل هذه الحالة » فلا 
يقاومهم أهل العفة , وتتعدر عليهم الاستغاثة » ولو دخل جماعهة بالليل 
داراً وكايروا » ومئعوا أضحاب الدار م: من الاستعاثه مع قوة السلطان 
وحضوره » فالأصح أنهم قطاع ؛ وبه قطع القفال والبغوي » والثاني : 
يان : مختلسون ٠‏ 


2 
لإيشترط في قطاع الطريق الذكورة + بل لو اجتسع نسوة لهن 
سوكة وقوة ؛ فهن قاطعات طريق » ولا يشترط أيضاً شهر السلاح ؛ بل 


ل كتأ ب 


الخارحون بالعصي والشوارة لا وذكر الإإمام أنه كفي القهر وأخد 
المال باللكن ء والضرب بجمع الكف 2 وف ) التهدرب ») نحوه 2 وكلام 
جماعه يقنضى أنه لابد من آله » ولا بشترط العدد » بل الواحاد إذا 
كان له فضل قوة يغلب بها الجماعة » بوتعرض للنفوس والأموالمجاهراء 
500 


الطرف الثاني في عقوبتهم : 

فإذا علم الإمام من رجل » أو من جماعة أنهم يترصدون للرفقة : 
وبخيفون السبيل ؛ ولم بأخدوا بعد مالا2 » ولا قتلوا نفساً » طلبهم . 
وعزرهم بالحبس وغيره » قال ابن سريج : والحبس في هذه الحال في 
غير موضعهم أولى » لأنه أحوط وأبلغ في الزجر والإبحاش ؛ وإن أخذ 
قاطع من المال قدر نصاب السرقة » قطعت بده اليمنى ورجله اليسرى 
فإن عاد مرة أخرى » قطعت بده اليسرى ورجله اليمنى » وإنما يقطع من 
اذك لد زات حت النفسة دوه كان الإار لزاحد أو لحان 
مماواي د ووب اعد ع ارو ردي 
وقال ابن خيران : فيه قولان » كالقولين في قتل قاطع الطريق » هل 
تعتبر فيه الكفاءة » لأنه فارق السرقة في اشتراط الحرز فكذا فيالنصان: 
والمذهى الأول؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « القطع في ربع دينار 
فصاعداً » وما ادعاه في الحرز ممنوع هل الذي قاله الأصحاب : آنه 
لو كان المال ضائعا تسير به الدواب بلا حافظ » فلا قطم » ولو كانت 
الجمال مقطورة ولم تتعهد كما شرطنا فيها » لم يجب القطع » وإن قتل 
قاطع الطريق » قتل » وهو قتل متحتم ليس سبيله » سبيل القصاص ؛ 
وإن جمع بين القتل وأخذ المال » قتل وصلب » ويعتبر في المال كونه 
نصاباً » وبجيء فيه خلاف ابن خيران » هذا هو المذهب » وخرج ابن 
سلمة قولا/ :انهتقطع بده ورجله ويقتل وبيصلبءوحكىصاحب «التقريب» 


ل لك 


لاك : انه إن قتل وأخذ نصاااً » قطع وقتل » ولم يصلب » وإ قتل 
وأخذ دون نصاب » لم يقطع بل يقتل ويصلب » وف كيفية القتل والصاب 
إذا اجتمعا قولان » أظهرهما : بقتل ثم يصلب » وعلى هذا كم يترك 
مصلوراً ؟ وجهان » أصحهما وهو نصه : ثلانا » فإذا مضى الثلاث »2 
وسال صلسه » وهو الودك » أنزل » وإلا فوجهان » أحدهما : لاينزل بل 
ترك حتى يسيل صليبه » وأصحهما : ينزل» ويكفي ما حصل من النكال» 
ل لي لي يد رادا 
قال الماسرجسي وغيره » والوجه الثاني من الأصل ترك مصلوباً حتى 
سسل صديده وتهراً ولقرل ا ل ني 
على خشبة ونحوها » وهو الصحيح » وعن الى خرن كج وى 
الأرض حتى سيل صديده » قال الإمام وذكر الصيدلاني : أنه ,نترك 
حتى يتساقط » وف القلب منه شيء » فإني لم أره لغيره » وإذا قلنا : 
بنتظر سيلان الصليب » لم نبال تتنه » ولفظ البغوي في حكابة وجه ابن 
أبى هريرة أنه يترك حتى سيل صديده إلا أن يتأذى به الأحباء ؛ وما 
ذكره الإمام أقرب إلى سياق ذلك الوجه . 

والقول الثاني في كيفية القتل : انه يصلب حياآ » ثم يقتل » وعلى 
هذا كيف يقتل ؛ أيترك بلا طعام وشراب حتى يموت » أم يجرح حتى 
يموت » أم يترك مصلوبا ثلاث » ثم ينزل ويقتل » فيه أوجه » ويعرف بهدا 
أن الصلب على هذا القول يراد به صلب لايموتمنه » وتقدم في كتاب 
لجنائز حكم الصلاة عليه » وأن الخلاف السابق في إنزاله عن الخثسبة 
بعد ثلاث وتركه جار تفريعاً على القول الثاني » أما إذا لم بأخد مالا" 
ولا فقتل ء ولكن كثر جمع القاطعين » وكان ردءاً لهم » وأرغ الرفقة 
عليه » كما لاحد في مقدمات الزنى » ولو أخذ بعضهم أقل من نصاب  »‏ 
: فكذلك الحكم إذا شرطنا النصاب » ولا يكمل نصابه بما أخده غيره ؛ 
وفيما بعاقب به الردء وجهان » أصحهما : بعزره الإمام باجتهاده بالحيسس 


ل للآأة| ب 


أو التعرب أو ساثر وجوه التأدب » كسائر المعاصي » والثاني : بغر به 
شنفيه إلى حيث يرى » وليختر جهة بحف بها أهل النجدة من أصحاب 
الإمام » وإذا عين صوياً » منعه العدول إلى غيره » وعلى هذا هل بعزر 
في البلد المنفي إليه بضرب وحبس وغيرهما » أم يكفى النفى ؟ وجهان ٠‏ 
تلمك : الأصح : أنه إلى رأي الإمام وما اقتضته المصلحة ٠‏ 


متام 
22 


من اجتمع عليه قتل وصلب » فمات » فهل بحب صلبه ؟ وجهان ؛ 
أحدهما : نعم » لأن القفل والصلب مشروعان » تعدر أحدهما 
فوجب الاخر » والثاني : لا » وبه قال الشيخ أبو حامد » وينسب إلى 
النص » لأنه تابع للقتل » فسقط بسقوط المتبوع ٠‏ 


الطرف الثالث في حكم هذه العقوبة وهو أمران 


الأول : السقوط بالتوبة » وقد سبق أن قاطع الطريق إذا هرب؛ 
بطلب ويقام ما يستوجبه من حد أو تعزير » فلو تاب قبل القدرة عليه ؛ 
سقط ما يختص بقطع الطريق من العقوبات على المذهب » وقيل : قولان؛ 
وإن تأب بعد القدرة » لم يسقط على المذهب ؛ وقيل : قولان » وهل 
تؤثر التوبة في إسقاط حد الزنى والسرقة والشرب في حق عبر قاطع 
الطريق » وف حقه قبل القدرة وبعدها ؟ فيه قولان سبقا » الأظهر : 
لاسقط ؛» صححه الإمام والبغوي وغيرهما » وهو منسوب إلى الحديد 
لإطلاق آبه الزنى » وقياساً على الكفارة » ورجح جماعة من العراقيين 
اقوط + 


فت : رجح الرافعي في « المحرر » منع السقوط » وهو أقوى ٠‏ 


2 


ار 


عه 9 1 ب 


ثم ما يسقط بالتوبة في حق قاطع الطريق قبل القدرة يسقط بنفس 
التوبة » وأما توته بعد القدرة » وتوية الزانئى والسارق فوجهان » 
أحدهما : كذلك » ويكون إظهار التوبة كإظهار الإسلام تحت السيف » 
والثاني : شترط مع التوبه إصلاح العمل ليذلهر صدقه فيها » ونسب 
الإمام هذا الوجه إلى القاضي حسين » والأول إلى سائر الأصحاب » 
والذي ذكره جماعة من العراقيين والبعوي والروياني هو ما نسبه إلى 
القاضى » واحتحوا بظاهر القرآن » قال الله تعالى في قطاع الطريق : ( إلا 
الذينتابوا منقبل أن تقدروا عليهم ) | المائدة : 6س ] لميذكر غير التوبةء 
وقال في الزنى : ( فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ) | النساء : ١١‏ ] 
وف السرقة : ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح ) [ المائدة : دم ] قال 
الإمام : معرفه إصلاح العمل بأن يمتحن سرأ وعلنا » فإن بدا الصلاح . 
أسقطنا الحد عنه» وإلا حكمنا ,أنه م سقطء قال الإمام : وهدذامشكل ؛ 
لأنه لاسبيل إلى حقيقته » وإن خلي » فكيف دعرف صلاحه » ويشبه أن 
يقال تفريعاً على هذا : إذا أظهر التوبة » امتنعنا من إقامة الحد » فإن لم 
ظهر ما بخالف الصلاح ؛ فذاك » وإن ظهر » أقمنا عليه الحد » وقد 
5ق يلعف الى نومع تولك فر شنقو د الهم التو 
طريقين » أحدهما : تخصيصهما بمن تاب قبل الرفع إلى القاضي » فإن 
تاب بعد الرفع » لم يسقط قطعآ » والثاني : طردهما في الحالين » وقد 
يرجم هذا الخلاف إلى أن التوبة بمجردها نسقط الحد » أم يعتبر 
الإصلاح » إِنْ اعتبرناه اشترط مضي زمن بظهر به الصدق » فلا تكفي 
التوبه بعد الرفع ٠‏ 


َي 

إذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة » فإن كان قد قتل » سقط عنه 
انحتام القنل 4 فللولى أن بقتص 4 وله العفو 57 هو المدهمفب 3 وقفسدة 
وحه ا سقط القصاص » فلا سقى عليه شىء أصلا2 » وحكى وحطة 


لتم 1865 عد 


أنه سقط بالتوية القصاص وحد القذف » لأنهما يسقطان بالشبهة ؛ 
كحدود الله تعالى » ونقله ابن القطان في القذف قولا7 قديمآً ؛ وليس 
بشيء ؛ وإن كان قد قتل وأخذ امال » سقط الصلب » وانحتام القتل . 
وبقى القصاص » وضمان المال » وف القصاص ما ذكرنا » وإن كان قد 
أخذ المال » سقط قطع الرجل » وكذا قطع اليد على المذهب ٠‏ 


الأمر الثاني في حكم قتله » فإذا قتل قاطع الطريق خط » بأن 
رمى شخصاً فأصاب غيره » أو شبه عمد » لم يلزمه القتل » وتكو نالدية 
على عاقلته » وإن قتل عمداً » فقد سبق أنه ,بتحتم قتله » واختلفوا في 
حكيم قتله » فقالت طائفهوهو الأصح : هدا قتلفيه معنىالقصاص ومعنى 
الحدود ؛ لأنه في مقابلة قتل ولكن لابصح العفو عنه ويتعلق استيفاؤه 
بالسلطان » وما المغلب من المعنبين ؟ فيه.قولان » وقال آخرون : همل 
بتمحض حقاً لله تعالى أم فيه أيضآا حق آدمي ؟ قولان » أظهرهما : 
الثاني ؛ ويقال على هذا القول : أصل القتل في مقابلة القتل » والتحتم 
حل ىورع على عدا الكاوت ضور 

فل : لو قتل قاطع الطريق من لايكافئه » كابنه و عبد ودمي » فإن 
لم براع معنى القصاص وحق الادمي » قتلناه حدآ ولم شال بعدم الكفاءة, 
وإِنْ راعيناه » لم نقتله به وأوجبنا الدية أو القيمة » ولو قتل ع.- نفسه » 
فقال :ابن أبي هريرة والقاضي حسين : هو على الخلاف ؛ وقال أبو 
إسحاق : لابقتل قطعاً ؛ ؛ كما لا يقطع إذا أخذ مال تفسه » واختاره 
الصيدلانى ٠‏ 


ومنها : لو مات » فإن راعمنا القصاص أخدنا الديه من تركته , وإلا 


د 11 يد 


ومنها : لو قتل في قطع الطريق جماعة ؛ فإن راعينا القصاص ٠‏ قتل 


الأول لم سقط ذكرهالبغوى ]دم نراع القفصاصءقتل بهم : ولاديه : 


ومنها ,: لو عأ الولى على مال اد واغينا القتصاص: سقط القتساص 
ووجب الال . وقتل حدا كمرتد وجب عليه قصاص : وعفى عنه ٠.‏ وإن أم 

ومنها : لو تاب قبل القدرة » لم يسقط القصاص إن راعينا معناه 
وسقط الحد ء وإلا فلا شىء عليه ٠‏ 


ومنها : لو قتل بمثقل : أو بقطع عضو : فإن راعينا القصاص : 
قتلناه سثل ما قتل : والا فيقتل بالسيف : كالمرتد ٠‏ 

ومنها ١‏ لو قتله شخص بعير إذد الإماء أن واعنا القضاخن : لزمة 
زراعه : فليس عليه إلا التعزير لافتئاته على الامام ٠‏ 

عي 

إذا جرح قاطع الطريق جرحا سارياً ؛ فهو قاتل : وقد سبق حكمه. 
وإن جرح جرحا واقماً » نظر إن كان مما لاقصاص فيه كالحائفة ؛ فواجبه 
امال ولا قتل : وإن كان مما فيه قصاص » كقطم يد ورجل : قو يلت بمثله: 
وهل بتحتم القصاص ف الحراحة ؟ فيه أقوال : أظهرها : لا : كب 
لا كفارة » والثاني : نعم » والثالث : يتحتم في اليدين والرجلين دون 
الأنف والأذنٌ والعينوغيرهاء قال ابنالصباغ: لو قطعيد رجل ثم قتله.فإن 
كان الحراحة لاتتحتم + فهو كما لو قطعه فى غير المحاربة ثم قتله فيها : 


ل و رد ا ل خط 


وسيآني إن شاء الله تعالى ٠‏ وإن قلنا : يتحتم » قطع ثم قتل ٠‏ ولو قطع 
قي المحاربة وأخذ المال : نظر إن قطع يمينه » فإن قلنا : لابتحتم وعنا 5 
أخذ دية اليد » وقطعنا سين المحارب ورجله اليسرى حداً : وإن لم 
بعف ١‏ أو قلنا : يتحتم : قطعت يمينه بالقصاص وقطعت رجله حداً , 
كم لو قطع الطريق ولا سين له . وإن قطع بساره : فإن قلنا : لايتحتم 
وعفا : أخذ الدية ؛ وقطعت بده اليمنى ورجله اليسرى ؛ وإن لم يعف , 
أو كلنا : بالتحتم » قطعت ساره . وتؤخر قطع اليمين والرجل اليسرى 
حتى تندمل اليسار ؛ ولا بوالى بين عقوبتين ٠‏ 
فصل 

يوالى على قاطع الطريق بين قطع بده ورجله : لأن قطعهما عقوية 
واحدة : كالحلدات فى الحد الواحد : وإن كان مقطوع اليمين : قطعت 
رجله اليسرى ولا تجعل اليد اليسرى بدلاء عن اليمنى : فإن كان مفقود 
اليد اليمنى والرجل اليسرى : قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى » ولو 
قطع يسار انسان وسرق : قطعت يساره قصاصاً وأمهل إلى الاندمال ثم 
تقطع فشلة عن السرقه ولا بوالى يك نهنا عقوئتان مختلفتان : وقدم | 
القصاص : لأن العقوية التى هى حق آدمي أكد من التي هى حق الله 
لوال ع كي سس ا لاسي قفو ار قبي را قوز للعلون باللالنة: 
فإن فيها ثلاثة أقوال في أنه بقده حق الله تعالى أم الآدمى » أم يستويان 
لاستنوائهما فى التأكد وعده السقوط بالشبهة » ولو وجب قطع النييك 
اليمنى والرجل اليسرى بقطع الطريق : وقطع اليد اليسرى بقصاص »؛ 
قدم قطع لمعن قصاصاً : نم مهل د الاندمال : 3 بقطع العضوان 
لقطع الطريق + ولو استحقت يمينه بقصاص وقطع للطريق » فإن عفا 


ل ١15‏ ب 


مستحق القصاص » قطعت يمينه مع رجله البسرى حدا » وإلا فيقدم 
القصاص » وتقطع الرجل اليسرى عن الحد » وتقطع عقيب القصاص » 
وقيل : بمهل بها إلى الاندمال » والأول أصح » ولو استحقت بده اليمنى 
ورجله اليسرى بفصاص وقطع طريق » نظر إن عفا مستحق القصاص » 
قطم العضوان عن الحد » وإن اقتص فيهما » سقط الحد لفوات محله 
الذي تعلق به » ولو قطم العضوين ف قطم الطريق وأخذ المال : فإنقلنا: 
الجراحة في قطع الطريق لاتنحتم » فهو كما لو قطع العضوين في غسير 
المحاربة وقطع أيضاً الطريق » وإن قلنا : تتحتم » قطعناهما قصاصاً ع 
وسقط الحد » كذا ذكره الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وغيرهما »2 
سبوا يبن قطع العضوين قبل أخد المال وبعده » قال صاحب «المهدب»: 
إن قلنا بالتحتم » فإن تقدم أخذ المال» واقنص في العضوين» سقط الحدء 
وإن تقدم قطع العضوين » ثم أخذ المال » لم يسقط بالقصاص حد قطع 
الطريق » بل تقطع بده اليسرى ورجله اليمنى ٠‏ 


فصل 
نفس : فإن حضر المستحقون وطلبوا حقوقهم جميعاً » جلد ؛ ثم قطع ؛ 
ثم قتل : ويبادر بالقتل بعد القطم ء ولا يبادر بالقطع بعد الجلد إن كان 
مستحق الفتل غاكماً » لأنه قد هلك بالموالاة قيفوت قصاصه : وان كان 


حاضراً وقال : عجلوا القطع وأنا أبادر بالقتل بعد القطم : فوجهمان ؛ 
أحدهما ادر ؛ أن التأخير كان حقه وقد رضي بالتقديم ه وأصحهما: 
المنع خوفاً من هلاكه بالموالاة » ورأى الإمام تخصيص الوجهين بمن 
خيف موته بالموالاة بحيث يتعذر قصاص النفس لاتتهائه إلى حركة 


1173 ب 


المذيوح » ورأى الجزم بالمبادرة إذا أمكن استيفاء القصاص بعد القطعء 
أما إذا لم يجتمعوا على الطلب » فاب أخر مستحق النمس حقه » جلد » 
يي ور و 0 
لحق مستحق الطرف» وعلى مستحق النفس الصبر حتى يستوف مستحق 
الطرف حقه » قال الغزالي : ولو مكن مستحق النفس من القتل » وقيل 
استحق الطرف : بادر وإلا ضاع حقك لفوات محله » لم يكن بعيداًء 
ولو بادر مستحى النفس فقتله » كان مستوفياً حقه » ورجع مستحق 
الطرف إلى الدية » ولو آخر مستحق الحلد حقه » فقياس ما سبق أن 
يصبر الآخران » وإذا اجتمع عليه حدود قذف لجماعة » حد لكل واجد 
حداً » ولا يوالى بل يمهل بعد كل حد حتى ببرأ » هكذا ذكره البغوي 
وغيره » لكن سبق في القصاص أنه يوالى بين قطع الأطراف قصاصاً , 
وقباسه أن بوالى بين الحدود » وذكروا تفريعاً على الأول الوجهين فمما 
وباس ا بحي لز ار لصوف 
البعوي : لا ء لأنهما حدان ٠‏ والثاني : نعم » لأنهما كحد حر ء قال 
الروياني : هذا أقرب إلى المذهب ؛ وآما و ان 
أن شال : إن قذفهم مرتبا » حد للأول فالأول ؛ وإن قدفهم بكلمة وقلنا 
بالأظهر : إنه نتعدد الحد » أقرع ٠‏ 


ور 
اجتمع عليه حدود لله تعالى » بأل شرب وزنى وهو بكر » وسرق » 
ولزمه قتل بردة » قدم الأخف فالأخف ٠‏ وتجب رعاية هذا الترتيب 
والإمهال سعبيآ في إقامة الجميع » وأخفها حد الشرب » ثم بمهل حتى, 
سرأ » : ثم بجلد للزنى » ويمهل ؛ ثم _بقطع » فإذا لم ببق إلا القتل تسل 
بيعل وى أبن جار ارسي ني) :41 إلا ان يها تل راان 


- ١1١8 ب‎ 


بلا إمهال » والصحيح الأول » وبه قطع الجمهور » ولو اجتمع معها أخد 
مال في محاربة » قطعت بده ورجله بعد جلد الزنى » وهل يوالى بين 
قطع اليد والرجل أم يؤخر قطع الرجل حتى تندمل اليد ؟ وجهمان » 
أحدهما : يؤخر لأن اليد مقطوعة عن السرقة » والرجل عن المحارية ولا 
يوالى بين حدين » وأصحهما وهو المنصوص : يوالى » لأن اليد تقع عن 
المحاربة والسرقة » فصار كما لو اتفردت المحاربة » ولو اجتمعت عقوبات 
لله تعالى ولادمي » بأن انه نضم إلى هذه العقوبان حد قذف » قدم حد 

القذدف على حد الزنى ؛ نص عليه » واختلفوا لم قدم ؟ فقال أبو إسحاق 
وحماعة : لأنه حق آدمى » وقال ابن أبي هريرة : أنه أخف ء والأول 
أصح عند الأصحاب ؛ وفيما يقدم من حد الشرب والقذف وجهان بناء 
على المعنيين » ويجربان في حد الزنى وقصاص الطرف والإمهال بعد كل 
لي على ما ذكرنا : ولو كان الواجب بدل قتل الردة قتل 
قصاص » فالقول في الترتيب والإامهال كدلك » ولو اج: جتمع الرجم للزنى 
وقتل قصاص ؛ فهل بقتل رجمآ إذن الولي ليتأدى الحقان » أم سل 
إلى الولي ليقتله قصاصاً ؟ وجهان ؛ أصحهما : الثاني» ولو كان الواجب 
قتل محاربة » فهل يجب التفريق بين الحدود المقامة قبل القتل ؟ وجهان , 
آحدهما : لا » لأنه متحتم القتل : فلا معنى للامهال بخلاف قتل الردة 
والقصاص » فإنه يتوقع الإسلام والعفو » وأصحهما : نعم » لأنه قد 
سوت الموالاة » قتفوت سائر الحدو دء ولو اجتمع قتل محاربة مع 
قصاص في غير محاربة ؛ نظر إن سبق قتل المحاربة » قتل حداً » ويعدل 
صاحب القصاص إلى الدية ‏ وإن سبق قتل القصاص » خير الولىفيه ؛ 
فإن عفا ؛ قتل وصلب للمحا ربة » وإن اقنص :عد ل لقتل المحار بةإلىالدبةء 
وهل يصلب ؟ فيه الخلاف المذكور فيما إذا مار" سين 


-0 1ت 


سرق ثم قتل في المحاربة » فهل يقطم للسرقة ويقتل للمحاربة » أميقتصر 
على القتل والصلب » ويندرج حد السرقة في حد المحاربة ؟ وجهان ٠‏ 
فرع 

من زنى مراراً وهو بكر » حد لها حداً واحداً ء وكذا لو سرق »2 
أو شرب مراراً » وهل يقال : تجب حدود ثم تعود إلى حد واحد » أم 
لابجب إلا حد » وتجعل الزنيات كالحركات في زنيه واحدة ؟ ذكروا فيه 
احتمالين » ولو زنى أو شرب فأقيم عليه الحد » ثم زنى أو شرب » أقيم 
عليه حد آخر » فإن لم يبرأ من الأول » أمهل حتى يبرا » ولو أقيم عليه 
بعض الحد فارتكب الجريمة ثانياً » دخل الباقى في الحد الثاني » وإذا 
زنى فجلد » ثم زنى قبل التغررب » جلد ثانيآً وكفاه تغريب واحد » ولو 
جلد خمسين ؛ فزنى ثانيآً » جلد مائة وغرب ودخل ف المائة الخمسون 
الباقية » ولو زنى وهو بكر » ثم زنى قبل أن بحد وقد أحصن » فمل 
يكتفى بالرجم ويدخل فيه الجلد أم يجمع بينهما ؟ وجهان » أصحهما عند 
الإمام والغزالي : الأول » وأصحهما عند البغوي وغيره : الشاني ‏ 
لاختلاف العقوبتين » وعلى هذا فهل يجلد مائة ويغرب عامآً ثم يرجم » 
أم بجلد ويرجم » ويدخل التغريب فيالرجم ؟ وجهان » أصحهما : الثاني٠‏ 
ولو زنى عبد » فعتق قبل الحد » وزنى ثانياآً » فان كان بكراً » حلد مائة 
وغرب عامآ » وإن كان محصنآ » جلد خمسين » ثم رجم » هكذا أطلقه 
البغوي ‏ ويشبه أن يكون على الخلاف فيمن زنى وهو بكر » 
ثم زنى وهو محصن ٠‏ ولو زنى ذمى محصن » ثم نقض العهمسد 
واسترق » فزنى ثانياً » ففي دخول الجلد في الرجم الوجهمان ؛ قال 
البعوي : الأصح : المنع ؛ فيحلد خمسين ثم يرجم » وإل قلنا : بتعررب 
العبد » ففى اندراج التغريب في الرجم الوجهان ٠‏ 


ل 111 سه 


فصل 

لايشبت قطع الطريقإلا بشهادة رجلين ويشترطف الشهادةالتفصيل. 
وتعيين قاطع الطريق ومن قتله أو أخذ ماله » وتقاس صوره بما سبق في 
الشهادة على السرقة » ولو شهد اثنان من الرفقة » نظر إن لم يتعرضا 
لقصد المشهود عليه نفساً ومالا” » قبلت شهادتهما » وليس على القاضى 
أن يبحث عنهما هل هما من الرفقة أم لا » فإن بحث ؛ فلهما أن لايجيبا ؛ 
وإن لم يثبتا علىالشهادة وإن قالا : قطع هذا وهؤلاء علينا الطريق » 
فأخذوا مالنا ومال رفقتنا » لم تقبل شهادتهما في حق أنفسهما ولا ف حق 
غيرهما » وقيل : قي حق غيرهما قولان » والمدهص الأول ٠‏ لأنهما صارا 
عدوين » قال امسر جسي وغيره : لوشهد رجلان بوصيه لهسافيها نصيب 
أو إشراف » لم تقبل في شيء » وإن قالا : نشهد بها سوى ما تعلق ننا 
من المال والاشراف » قبلت شهادتهما ٠‏ 


حب موصع القطع من قاطع الطريق كما شين 0 النضا روي 
ويجوز أن تحسم اليد » ثم تقطع الرجل » وأن تقطعا جميعاً » ثم تحسماء 


ارود اي : إن قلنا : إن قتل قاطع ألط وتباراعي مسي 
القصاص »؛ مه الكفارة » وإن قلنا : حد محض : ثلا كقارة ٠‏ 


ل للاا١آا‏ ب 


باب حد شارب الخمر 


اشتد وقدف بالزيد حرام بالإجماع : وسواء قليله وكثيره » ويفسق 
شاربه ويلزمه الحد : ومن استحله كفر » وعصير الرطب النيء » كعصير 
العنب النيء د كدا د كر البعوي وطا نفة 4 وحكاه الروياني عن بعضهم 
واستغربه : واختار كونه كسائر الأشريه + أما سائر الأشرية المسكرة : 
فهى في التحريم ووجوب الحد عندنا كعصير العنب » لكن لاتكفر 
الخمر هل بتناولها ؟ والأكثرون على المنع : وكل شراب حكمنا بتحريمه. 
فهو نجس : وبيعه باطل » ومالا يسكر من الأنبذة لايحرم » لكن بكره 
شرب المنصف والخليطين للحددث الناهي عنهما » والمنصف: ما عمل من 
تمر ورطب » وشراب الخليطين : ما عمل من بسر ورطب » وقيل: ماعمل 
من تسر وزييب ؛ وسبب النهي أن الإسكار يسرع إليه يسبب الخلط قبل 
أن بتغير طعسه ؛ فيظن الشارب أنه ليس سسكر ويكون مسكرا : وهدا 
كالنهي عن الاتنباذ في الأوعية التي كانوا ينبذون فيها » كالدباء و 
القرع » والحنتم وهو جرار خضر : والنقير وهو جذع ينقر ونتخذ منه 
اناء » والأزفت وهو المطلى بالزفت وهو القار » وقال له : المقير » لأن 
هذه الأوعة يشتد فيها ولا يعلم به بخلاف الأسقية من الأدم ٠‏ 
فلل 0 والنهى عن هذه الأوعية منسوخ ؛ ثبت نسخه من كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ٠‏ واتتأعم 

وف الاب طرفان : 

الأول : في الشراب الموجب للحد ء فكل ملتزم لتحريم المشروب 
مات م اك حنمسه مختاراً بلا ضرورد ولا غلبو 4 َرْ مه الحداء فهده 


خمسة شود ٠‏ 
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الأول : الملتزم » فلا حد على صبي ومجنون وحربي » والمدهب 
أن الذمي لابحد بالخمر» وأن الحنفي , بحد بشربالسيد وإنكان لايعتقد 
تحريمه » ويأتى في الشهادة إن شرب الحنفي النبيذ هل يفسق به وترد 
شهادته ؟ إن شاء الله تعالى . 

الثاني وان دوا وار عليه يزه لفك ري نالو 
احتقن » أو استعط بالخمر » فلا حد : لأن الحد للزجر ؛ ولا حاحه فيه 
إلى الزجر ‏ وقيل : يحد » وقيل : يحد في السعوط دون الحقئة » والأول 
أصح ؛ ويتعلق بكون المشروب مسكراً في جنسه صور : 
امنها : أنه بدخل فيه النبيذ ودردى الخمر والثخين منها إذا أكله بخبز » 
أو ثرد فيها وأكل الثريد » أو طبخ بها » وأكل المرق + فيحد بكل ذلك » 
و لا بحد بأكل اللحم المطبوخ بها ؛ ؛ ولا بأكل خيز أو معحو نز عحن يهاعلى 
الصحيح فيهما : وعلى هذا قال الإمام انق تروت لوز باع فيه فكرات خب 
والماء غالب ؛ لم يحد لاستهلاك الخمر ٠‏ 

الثالك : كون الشارب مختاراً » فلا حد على من أوجر قهرأ ) 
والمذهس آنه لابحد من أكره حتى شرب + وذكر ابن كج فيه وجهين ٠‏ 

الرابع : أن لايكون مضطراً : فلو غص بلقمة ‏ ولم يجد ما يسيعها 
غمر الخمر ؛ وجب عليه إساغتها بالخير ولا حد ؛ وحكى إبراهيمالمرودي 
ف تحريم الإساغة وجهين لعسوم النهي + والمذهب الأول ل + وأما شرها 
للتدواي والعطش والجوع إذا لم بحد غيرها ففيه أوجه ؛ أصحها 
والمنصوص وقول الأكثرين : لايجوز لعسوم النهي » ولأن بعضها يدعو 
إلى بعض ٠‏ والثانى : بحوز كسا بحوز شرب البول والدم لذلك وكما 
تداوى بالنحا ا ٠‏ كلحم الحةو السرطاد والمعحو ليه خمر و الثالت: 
00 للتداوي دون العطش والجوع ؛ ورجحه الرويانى ٠‏ والرابع : 
عكسة : لأن دفع العطثش موثوق به في الحال » وهذا هو الصحيح عند 
الام ام ٠‏ و تقل 0 على تحريم التداوي » قال : وطلغنا عن 


ل ١15‏ ده 


آحاد من المتآخرين سس (2 بجوازه من غير تدوين فيكتاب ٠‏ والخامس: 
يجوز للعطش دون الجوع لأنها تحرق كبد الجائعثم الخلاف فيالتداوي 
مخصوص بالقليل الذي لايسكر » ويشترط خخير طبيب مسلم » أو 
معرفة المتداوي إن عرف » ويشترط أن لابجد ما يقوم مقامها » ويعتبر 
هذان الشرطان ف تناولسائر الأعيان النجسة » ولو قالالطبيب : نتعجل 
بها الشفاءء فالأصح أنه كرجاء الشفاء » ثم قال القاضي حسين والغزالي: 
لاحد على المتداوي وإنْ حكمنا بالتحريم لشبهة الخلاف » وقال الإمام: 
أطلق الأئمة المعتبرون أقوالهم في طرقهم أن التداوي حرام موجب للحد: 
وإذا جوزنا الشرب للعطش » لزمه الشرب » كتناول الميتة للمضطر ولا 
حد » وإذا لم نجوزه » ففى الحد الخلاف كالتداوي ٠‏ 

الخامس انار عقر ل الدرييب الو ون لزب قن 
بالاسلام وادعى جهل التحريم » لم بحد ؛ فلو قال : علمت التحريم 
وجهلت ااحد » وجب الحد » ولو شرب خمراً وهو يظن أنه ,شرب غير 
مسكر في جنسه » فلا حد وإن سكر منه لم يلزمه قضاء الصلوات ؛ 
كالمغمى عليه » وإن علم أنه من جنس المسكر » وظن أن ذلك القدر 
لايسكر . حد » ولزمه قضاء الصلوات الفاكتة في السكره 


تعلق القيع أن عكافة ١ه‏ أنضا اذا غلينا قرية المبنكي ان أن 
نعليق الشيخ آبي يجب |« الاك لحار ارم 
شرب من شراب إناء شرب منه غيره فسكر » وليكن هذا مبنيا على أن 
القاضي بقضى بعلمه » ولا تعويل على النكهة وظهور الرائحة منها 4 
ولا على مشاهدة سكره وتقيئه الخمر : لاحتمال غلط أو إكراه ٠‏ ثم 
صيغة المقر والشاهد إن كانت مفصلة بأن قال : شريت الخمر : أو شرت 
ما شرب منه غيري » فسكر منه ء وأنايه عالم مختار . وفصل هيد 
)١(‏ كذا الأصل ولم نتبينه . 
حم .1# بس 


كذلك » فذاك ؛ وإن قال : شربت الخمر » أو ما شربه غيري فشرب منه 
فسكر منه » واقتصر عليه » أو شهد اثنان أنه شرب الخمر من غير تعرض 
للعلم والاختيار » فوجهان » أحدهما : لاحد » لاحتمال الجهل والإكراه» 
كما لابد من التفصيل في الزنى » وبهذا قال القاضي أبو حامد واختاره 
الإمام» وأصحهما وأشهرهما وظاهر النص وبه قطع بعضهم : بج بالحدء 
لأن إضافهة الشرب إليه حاصلة » والأصل عدم الاكراه » والظاهر من حال 
الاكل والشارب العلم بما دشر به» وصار كالإقرار بالبيع والطلاقوغيرهماء 
والشهادة عليها لايشترط فبها تعرض للاختيار والعلم بخلاف الزنى فإنه 
بطلق على مقدماته » وفي الحديث « العينان تزنيال » ٠‏ 
فروع 
ما يزيل العقل من غير الأشربة » كالبنج » حرام لكن لاحد في 

تناوله » ولو احتيج في قطع اليد المتآكلة إلى زوال عقله هل يجوز ذلك ؟ 
بخرج على الخلاف في التداوي بالخمر ٠‏ ظ 

قلت : الأصح : الجواز » وقد سبق في مسائل طلاق السكران 
ومن زال عقله ما يقتتضى الجزم به » ولو احتاج إلى دواء يزيل العقفل 
لغرض صحيح جاز تناوله قطعاً كما سبق هناك ٠‏ والتا عم 


الند 2 المعجون بالخمر نجس عقالابنالصباغ: ولا يجوزبيعه » 
وكان شغى أن بحوز » كالثوب النحس » لإمكان تطهيره بنقعه في الماء» 
ومن يتبخر به هل نتنحس ؟ فيه وجهان » كدخان النحاسة ٠‏ 

الطرف الثاني في الحد الواجب في الشرب 

وهو أربعون جلدة على الحر » وعشرون على الرقيق » واختار ابن 
المنذر أنه ثمانون » وهل يجوز أن يضرب بالأبدي والنعال وأطراف 
الثياب والسوط » أم بتعين ما عدا السوط » أم بتعين السوط ؟ فيه 


٠ هو ضرب من الطيب »© وقال أبو عمرو بن العلاء : نقال للعثبر‎ )١( 
. الند‎ 
[ا1#7 سا‎ 


هل الزيادة تعزير أم حد ؟ وجهان : أصحهما عند الحمهور : تعزير ؛ لأنها 
لو كانت حداً لم بجز تركها : وتركها جائز : فعلى هذا هو تعزيرات على 
أنواع من هدبان يصدر منه ونحوه : والثاني : أن الزيادة حد : لأن 
التعزير لايكون إلا على جناية مخففة؛ ثمكان ينبغي أذلا ينحصرفثمانين 
وتجوز الزيادة عليها وهي غير جائزة بالاتفاق ؛ وعلى هذا حد الشرب 
مخصوص بأن يتحتم بعضه ؛ ويتعلق بعضه باجتهاد الإمام ٠‏ 


في كيفية الجلد فى الزنى والقذف والشرب . 


وهو بسوط معتدل الحجم بين القضيب والعصا » وبه تعتبر 
الخشبات + ولا يكون رطباً ولا شديد اليبوسة» خفيفاً لا يؤلم» ويضرب 
ضرباً بين ضربين » فلا برفع الضارب بده فوق رأسه بحيث يبدو بياض 
إبطه > لأنه يشتد أله , ولا , بضع السوط عليه وضعاًء فإنه لايؤلم» ولكن 
يفخ قزاقة ركسي السوط. الا619 انان كاذا و3 رقيق: للك لامر 
بالضرب الخفيف » لم يبال به ويفرق السياط على الأعضاء » ويتقىالوجه 
والمقاتل » كثغرة ة النحر والفرج و نحوهماء وهل بحتنب الرأس ؟ وحهان» 
أصحهما عند الحمهور : لا » لأنه مستور بالشعر بخلاف الوجه » ولا 
"نشد بداه بل تترك بداه ليتقي بهما » ولا يلقى على وجهه » ولا يمد ؛ 
ولا يجرد عن الثياب بل يترك عليه قميص أو قميصان » ولا يترك عليه 
ما يمنع الألم من جبة محشوة وفروة » ويجلد الرجل قائئمآ ء والمرأة 


1 117 د 


حالسة وتلف : أو تربط عليها ثيابها » ويتولى لف ثيابها امرأة » وأما 
الضرب » فليس من شأ النساء » فيتولاه رجل » وبوالي بين الضربات» 
ولا يجوز أن يفرق » فيضرب في كل ,بوم سوط أو سوطين» لأنهلا بحصل 
.به إبلام وتنكيل وزجر » ولو جلد في الزنى في يوم خمسين متواليه » 
وف يوم يليه خمسين كذلك » أجزأ » قال الإمام في ضبط التفريق : إن: 
يوم » لم بحز ء وإن كان يولم وثوثر بماله وقع » فإن لم يتحلل زمسن 
هه 
لايقام حد الشرب ف السكر ؛ بل وخر حتى يضيق ٠‏ 
باه 


1929#[ سس 


باب التعزير 


هو مشروع في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة » سواء كانت 
من مقدمات ما فيه حد » كمباشرة أجنية بغير الوطء » وسرقة مالا ة 
فيه » والسب والإيداء بغير قذف »؛ أو لم يكن » كشهادة الزور والضرب 
بعير حق ٠‏ والتزوير : وسائر المعاصي » وسواء تعلقت المعصية بحق الله 
تعالى أم بحق بحق آدمي ؛ ثم جنس التعزير من الحبس أو الضرب جلداً أو 
صفعآ إلى رأي الإمام» فيجتهد ويعمل مايراه من الجمع بينهما والاقتصار 
على أحدهما : وله الاقتصار على التوببخ باللسان على تفصيل يأني إن 
شاء الله تعالى ٠‏ قال الإمام : قال الأصحاب : عليه أن براعي اللتسرتيب 
والتدريج ؛ كما براعيه دافم الصائل » فلا يرقى إلى مرتبة وهو 
برى ما دونها مؤثراً كافيآ » وأما قدر التعزير » فإن كان من غير جنس 
الحد » كالحبس » تعلق باجتهاد الإمام » وإن رأى الجلد فيجب أنينقص 
عن الحد ؛ وق ضبطه أوجه » أحدها : أنه يفرق بين المعاصي وتقا سكل 
معصية دمأ بناسبها من الجنابة الموجبة للحد ؛ فيعزر في الوطء المحرم 
الذي لابوجب حداً ؛ وفي مقدمات الزنى ده ول حد الزنى » وف الإيذاء 
والسس بغير قدذف دو ون حد القدف » وف إدارة كأس الماء على الشرب 
تشسيهاً بشاربي الخمر دون حد الخمر ؛ وف مقدمات السرقة دون حد 
الزنى : وعلى هذا فتعزير الحر يعتير بحده » والعيد بحده » والوحه 
الثاني : أن جميع المعاصى سواء ولا بزاد تعزير علىعشر جلدات للحددث 
الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لابجلد أحد فوق 
عشرة أسواط إلا في حد » والثالث وهو الأصح عند الجمهور وظاهر 
النص : أنه تجوز الزيادة على عشرة بحيث ينقص عن أدنى حدود المعزر» 
فلا يزاد تعزير حر على نسع وثلاثين جلدة » ولا العبد على تسع عشرة » 


ب 1١975‏ ب 


والحديث قال بعضهم : إنه منسوخ » واستدل يعمل الصحابة رضي الله 
فلا يزاد حر ولا عبد على تسع عشرة » والخامس حكاه البغوى :الاعتبار 
بحد الحر ؛ قيبلغ با لحر والعند نسعاً وثلاثين ٠‏ 


صمل 


من الأصحاب من بخص لنظ التعزير بضرب الإمامأو نائبهللتاديب 
في غير حد » ويسمى ضرب الزوج زوجته ؛ والمعلم الصبى » والأب ولده 
تأديبآً لاتعزيراً » ومنهم من يطلق التعزير على النوعين وهو الأشهر» فعلى 
هذا مستوفي التعزير الإمام والزوج والأب والمعلم والسيد » أما الإمام 
دوين الولاية العامة إقامة العقوبات حداً وتعزيراً » والأب يؤدب 
الصغير تعليماً وزجرا عن سيء الأخلاق » وكذا يؤدب المعتوه بمايضبطه؛ 
ويشبه أن تكون الأم في زمن الصبى في كفالته كذلك كما ذكرنا في تعليم 
أحكاء الطهارة والصلاة والأمر بها والضرب عليها أن الأمهات كالاباء » 
والمعلم يؤدب الصبي إإذن الولي ونيابة عنه » والزوج يعزر زوجته في 
النشوز وما يتعلق به : ولا يعزرها فيما يتعلق بحق الله تعالى » والسيد 
بعزر في حق نفسه وكذا في حق الله تعالى على الأصح » وإذا أفضى تعزير 
إلى هلاك : وجب الضمان على عاقلة المعزر » ويكون قتله شبه عمد » 
إن كان الإسراف في الضرب ظاهراً وضربه بما يقصد به القتل غالبآ » 
فهو عمد محض » وحكى الإمام عن المحققين تفربعاً على هذه القاعدة أن 
المعزر إذا علم أن التأديب لابحصل إلا بالضرب المبرح » لم يكن له 
الضرب المبرح ولا غيره ؛ أما المبرح » فلأنه مهلك » وليس له الإهلاك , 
وأما غره » فلا فائدة فبهء 


2 


سا 
الجنايه المتعلقة بحق الله تعالى خاصة » يجتهد الإمام في تعزيرها 
بما يراه من ضرب أو حبس » أو اقتصار على التوبيخ بالكلام» وإن رأى 
المصلحة في العفو : فله ذلك » وإن تعلقت الجناية بحق آدمي فهل يجب 
التعزير إذا طلب ؟ وجهان » أحدهما : يجب » وهو مقتضى كلام صاحب 
« المهدب » كالقصاص ؛ والثانى : لابحب » كالتعزير لحق الله تعالى » 
وهذا هو الذي أطلقه الشيخ أبو حامد وغيره » ومقتضى كلام البغوي 
ترحصبحه + وقال الإمام : قدر التعزير وما به التعزير إلى رأي الإمام 4 
ولا تكاد تظهر جنايته عند الإمام إلا ويوبخه » ويغلظ له القول » فيؤول 
الخلاف إلى أنه هل يجوز الاقتصار على التوبيخ ؟ ولو عفا مستحق 
العو بهدعن القصاص أو الحد أو التعزير » فهل مام التعزير؟ فيه أوجهء 
أحدها : لا » لأنه أسقطها ؛ والثاني : نعم علآن فيه حقا لله تعالى وبحتاج 
إلى زجره وزجر غيره عن مثل ذلك » وأصحها : إن عفا عن الحد ؛ فلا 
تعزير + وإل عفا عن نعزير » عزر » لأن الحد مقدر لانظر لإامام فيهءفإذا 
سقط ء لم يعدل إلى غيره » والتعزير تعلق أصله بنظره » فلم يؤثر فيه 
إسقاط غيره وبالله التوفيق , 


١71‏ سا 


كا بضانإتلاف الإمام 
وحكم الصيال وإتلاف البهائم 


الأول : ان فيان انه الولاة ننصرفا: نهم وفيه طرقان » الأول في 
موحس الضمان » والثانى في محله ٠‏ 


أما الأول فما يفضي إلى الهلاكمن التصرفاتالمتعلقة بالولاة أنواع: 

احدها : التعزير : فاذا مات منه المعزر 2 وجب ضمانه ٠‏ لأنه 
نين بالهلاك أنه جاوز الحد المشروع » وحكى وجه أنه لاضمان إذا عزر 
الأول؛ وبحب الضمان أيضافي تعزير الزوج والمعلمإذا أفضى إلى الهلاك: 
سواء ضر به المعلم باذن أسه » أو دون إذنه » لكن لو كان مملوكاً 8 
فضريه باذن سسده » قال اللغوى : لاضمان ؛ لأنه لو أذن في قتله ١‏ 
0 » لم يضمنه ؛ ثم الضمان ارات لد على كاقل الزوج روالمعلم : 
وف حق الإمام هل هو على عاقلته أم في بيت المال ؟ فيه خلاف سسبق 
ويعود أيضاً إن شاء الله تعالى » لكن لو أسرف المعزر » وظهر منه قصد 
القنل » تعلق به القصاص والدبة المغلظة فى ماله ٠‏ 


الثاني : الحد » والحدود في غير الشرب مقدرة بالنص ؛ فمن 
مات منها » فالحق قتله فلااضمان» لك أو أقيم الحد في حر أو برد 
مفرطين » قفى الضمان خلاف سبق والمذهب أنه لاضمان أيضاً : وأما 
حد الشرب ؛ فإن ضرب بالنعال وأطراف الثياب فمات منها » قفي وجوب 
الضمان وجهان بناء على أنه هل يجوز أن بحد هكذا ؟ إن قلنا : نعم : 


ان ا كد الروضة ج 1٠١‏ م-؟! 


وهو الصحيح قلا ضمان » كسائر الحدود »؛ وإلا فذحب 
لأنه عدل عن الجنس الواحب » ولو ضرب أربعونٌ جلدة » فمات » قفي 
الضمان قولان ؛ ويقال : وجهان + أحدهما : يضمن ؛ لأن تقديرهباربعين 
كان بالاجتهاد » والمشهور : لاضمان » كسائر الحدود » لأن الصحانة 

بي الله عنهم أجمعوا على أن الشارب بضرب أربعين © وف الصحيح 
ا ا و حر يه عن إن قلي 
بالضمان » فهل بحب كل الضمان أم نصفه » أم يوزع على التفاوت بين 
ألم السياط » والضرب بالنعال » وأطراف الثياب ؟ فيه أوجه » أصحها 
الأول » وإن ضريه عند وأربعين » فهل بحب كل الضماث أم نصمه أم 
جزء من أحد وأربعين جزءاً ؟ فيه أقوال أظهرها : الثالث 00 
اثنين وأربعين وقلنا بالثالك » وجب جزءان من اثنين وأربعين » وعلى 
هذا القياس ؛ حتى إذا ضرب ثمانين استوى القول الثاني والثالث : 
ووحب النصف . ولو جلد ف القدف أحداً وثمانين » فمات » فهل يبحب 
نصف الدية » آم جزء من أحد وثمانين جزءاً منها ؟ فيه القولان ؛ ثم إن 
كانت الزيادة من الجلاد ولم يأمره الإمام إلا بالثمانين » فالضمان على 
اختلاف القولين على الحلاد » وإن أمر الإمام بذلك » فالضمان متعلق 
بالإمام : وكذا لو قال الإمام : اضرب وأنا أعد » فغلط في العد » فزاد 
على الثمانين » ولو أمر الإمام بشثمانين في الشرب ٠‏ فزاد الحجلاد جلدة 
واهذة وفات المجلود فأربعة أوجه : أصحها : توزع الدية أحدوثما نون 
جزءاً : يسقط منها أربعون وبحب أربعون على الإمام » وجزء على 
الحلاد : والثاني : سقط ثلث الديه » وبحب على الإمام ثلث » وعلى 
الجلاد ثلث ؛ والثالث : سقط نصفها » ويجب على الإمام ربع » وعلى 
الجلاد ربع + والرابع : يسقط نصفها » وبوزع نصفها على أحد وأربعين 
جزءاً : أربعون على الإمام ؛ وجزء على الحلاد ٠‏ 


ب 17# - 


الثالث : الاستصلاح بقطع سلعة وبالختان وفيه مسائل : 

إحداها : ف حكم قطع السلعة من العاقل المستقل بأمر نفسه : 
والسلعة بكسر السين وهي غدة تخرج بين اللحم والحلدة نحو الحمصه 
إلى الجوزة فما فوقها .: وقد بخاف منها : وقد لا بخاف : لكن تشين . 
فإن لم يكن ف قطعها خطر : وأراد المستقل قطعها لإزالة الشين : فلهقطعها 
نفسه ؛ ولغيره بإذنه : وإن كان ف قطعها خطر ؛ نظر إن لم يكن ف بقانها 
خطرء لم يجز القطع لإزالة الشين»فإن كان في يقائها خوف أيضاء نظر إذكان 
الخطر ف القطع أكثرءلم بجز القطع ءوإن كان فيالإبقاء أكثرء جاز القطع 
على الصحيح : وقيل : لا : لأنه فتح باب الروح بخلاف الإبقاء ؛ وإد 
تساوى الخطر : جاز القطع على الأصح ؛ إذ لا معنى للمنع مسا للاخطر 
فيه : وأما من عظست آلامه ولم بطقها : فأراد أن بريح نفسه بمهلك 
مذفف ؛ فيحرم ذلك : فلو وقم ف نار علم أنه لابنحو منها » وأمكنه أن 
لفى نفسة ف بحر : ورأى ذلك أهون عليه من الصير على لفحات النارء 
ذله ذلك على الأصح . وهو قول الشيخ أبي محمد : ولو تآكل بعض 
الأعضاء : فهو كسلعة دخاف منها ؛ ولو قطع السلعة » أو العضو المنآ كل 
وخ المستمل قاطع بغير إذنه » فمات » لزمه القصاص ؛ سواء فيه الإأمام 
وغيره » لأنه متعد ٠‏ 

الثانية : المواىعليه لصغر أو جنونء يجوز لوليه الخاص وهو 
الأب والحد أن بقطع من السلعة واليد المتاكلة » وإن كان فيه خوف 
وخطر إذا كان الخطر ف الترك أكثر : ولسس للسلطان ذلك » لأن القطع 
بحتاج إل نظ دقق 6 وفراغ نام وشفقة كاملة » كما أن للأب والحد 
تزو مج السكر الصغيرة دون السلطان : قال الإمام : وقد ذكرنا عنداستواء 
الطرفين فى الخوف خلافا في أن المستقل هل له القطع من نفسه» والأصح 


ب 1974[ سب 


والحالة هذه أنه لابقطع من طفله : وآما مالا خطر فيه ولا خوف غالبا ؛ 
كالفصد والحجامة وقطع سلعة بلا خطر : فيجوز فعله للولي الخاص . 
وكذا للسلطان . وفي « التهذيب » وجه أن القطع المخطر لابجوز للولى 
الخاص ٠‏ وف « جمع الجوامع » للروياني وجه أنه لابجوز للسلطان 
الفصد والحجامه . والصحيح ما سبق : وليس للأجنبي المعالحه ولاالقطع 
المخطر بحال 0055-06 ومات به . تعلق بفعله القصاص 
والضمان ٠‏ وأما السلطان إذا قعل بالصبى ما منعناه . فسرى الى نفسه : 
فملية الب مكرئلة إن هالهتى التعدية رودل + ل اكونه نعف لال :« 
على عاقلته القولان: كما لو أخطا: لأنه قصد الإصلاح: والمذهب الأول. . 
وف وجوب القصاص قولان . أظهرهما : لابجب : لأنه قصد الإصلاح. 
واسشتعد الاسة وجوب القضاصس. وقال صاحب « الافصاح : القولان 
ال المي اب اريف زا لي كي؟ للا برد اا ا ا لايد 
له ممن يقوم بشآنه : وهدا راجع إلى أن للسلطان قطع السلعة : ولو 
قطم الأب والجد السلعة حيث لابجوز ؛ فمات : فلا قصاص للبعضية ؛ 
وتجب الدية في ماله : وقيل : لاضمان على الأب أصلاء : لأن ولايته أتم 
وإنما يقطعها للشفقة . وأما ما يجوز للأس والسلطان من فصد الصغير 
وححامته وقطع سلعته للأب إذا أفضى إلى تلف : فلا ضمان فيه على 
الأصح ؛ وبه قال الجماهير؛ لثلا يمتنع من ذلك؛ فيتضرر الصغير بخلاف 
لعز نميو + 


التاشدة + الكضان بواحن لاسن الرحان بوالضياء وو قتي 
سسئلة » وقيل : واحجب ف الرجل » سنة في المرأة » والصحيح المعروف هو 
الأول » وختان الرجل : قطع الجلدة التى تغطي الحشفة حتى تنتكشف 
جميع الحشفه » ويقال لتلك الحلدة : القلفة » قال الإمام : فلو بقَىمقدار 
بنبسط على سطح الحشفة » وجب قطعه » حتى لا يبقى جلد 


حح. رو يق “عي 


متجاف ؛ هذا هو الصحيح المعروف للأصحاب » وقال ابن كج : عندي 
بكفي قطع شيء من الحشفة وإن قل شرط أن يستوعب القطع تدوير 
رأسها » وأما من المرأة » فتقطع من اللحمة التي في أعلى الفرج فوق مخرج 
الول #دوفيةا تلك اللعيحة عرث الذنيك > ناذا قطنت تن أصلسيا 
كالنواة ؛ ويكفي أن يقطم ما يقمعليه الاسم » قال الأصحاب : وإنما 
بحب ااختان بعد البلوغ ؛ ويستحب أن يختن ف السابع من ولادته 
إلا أن يكون ضعيفاً لابحتمله فيؤخر حتى بحتمله ؛ قال الإمام : ولوكان 
الرجل ضعيف الخلقة بحيث لو ختن خيف عليه » لم يجز أن بختن ؛ بل 
ينتظر حتىيصير بحيث يغلب علىالظن سلامتهءويوجه فيتعليق القاضي 
حسين ؛ وهو مقتضى كلام البغوي : لابجوز ختان الصغير حتى بلغ 


3 و مين 1 


ا ولنا وجه في « البيان » وغيره أنه يجب على الولى ختان 
الصغير قبل بلوغه ؛ لأنه أرفق » فعليه النظر له » والصحيح أنه لابجب 
حتى يبلغ » وهل بحسب يوم الولادة من السبعة المستحبة ؟ وجهمان في 
« المستظهري » أصحهما : لا » وحكاه عن الأكثرين » وأما الخنثى + فلا 
بختن في صغره ٠‏ فإذا بلغ فوجهان » أحدهما : يجب ختان فرجه ليتوصل 
الي المستحق . وبهذا قطم في « البيان » وأصحهما : لابحوز ختانه : 
لأن الجرح لا بجوز بالشك » وبه قطع البغوي ؛ فعلى الأول : إن أحسن 
الختان : ختن نفسه : وإلا اشترى جارية تختنه ؛ فإن لم يمكن تولاه 
الرجال والنساء للضرورة » كالتطبيب ٠‏ ولو كان لرجل ذكران » إذكانا 
عاملين » ختناء وان كان أحدهناء ختن وحدهء وهل يعرف العمل بالجماع 
أو الول ؟ وجهان ٠‏ وانشا عم 


- ١م‎ 


م 
مؤنة الختان فى مال المختون : وفى وجه : بحب على الوالد إذا 
ختن صعيراً ٠‏ 


نر 

إذا بلغ غير مختون : أمره به الإمام » فإ امتنع : أجبره: فإن ختن 
2-6 4 قيانت: :فلا فيان 0 ا 0 ن واجب . لكن لو وقع 2 
ف حر أو برد سد يدين م ى الضمان خلاف سيق ف الزنى : والمدهبف 
وجوبه : وأحرى يم 0 الخعلاف كينا لو ختنه الأب فى حر آو 
درك شدبدين : وجعل الأب أولى فى الضسمان :. أن الأب هو الدى 
تولى الختان غالماً ؛ فهو فى حقه كالحد فى حق الامام . ومن نتن صمساآ 
في سن لابحتمله ل 0 : لزمه القصاص . سواء الوا ل البعيوة الاق 
لاقفصاص على الأب والحد للمعضيه ' : وعليهما الديه 1 وان كان قْ سن 
حتمله ؛ فمات : نظر إِنْ ختننه أبوه أو جده : أو الامام إذا لم يكن له 
ولي غيره » فلا ضمان على الأصح : وإن ختنه أجنبي : فقال البخوي . 
يحتمل أن ببنى على ختن الإأمام ف الحر الشديد 4 أد تناه حسمن هنا , 
بالقلا #وقال السرخيى ١‏ تى علق أن الغرم اللسين هل فبةقصاض؟ 
وفبه وجهان » إن قلنا : نعم » فهو عمد : وإلا فشبه عمد ؛ وإذا أوجبنا 
وقل كله ٠‏ 


الطرف الثاني في محل ضمان إتلاف الإمام 


فما تعدى به من التصرفات وقصر شه» أو أخطأً لا تعلق بالحكم: 
بأن رمى صيداً + فقتل إنسانا ء حكمه فيه حكم ساثر الناس : فيحب 


د ارات 


في ماله » أو على عاقلته » وأما الضمان الواجب بخطئه في الأحكام وإقامة 
الحدود » فهل هو على عاقلته ؛ أم في ببت المال ؟ قولان » أظهرهما : 
على عاقلته وقد مسقا في باب العاقلة » فإن قلنا : على العاقلة » فالكفارة 
فى ماله : وإن قلنا : على بيت المال » فهل الكفارة في بيت المال أم فيماله؟ 
وحهان : فلو ضرب الإمام في الخمر ثمانين » ومات المجلود » ففي محل 
الضمان القولان ؛ ولو جلد حاملا حداً » فألقت حنيئاً ميتآ » ففى محل 
الغرة القولان إن جهل حملها » فإن علمه » فقيل : بالقولين ؛ والمذهب 
أنها على عاقلته » لأنه عدل عن الصواب عمداً » ولو اتفصل حيا ومات »؛ 
وجب كل الدية ومحلها على ما ذكرنا » ولو ماتت الحامل » فقد أطلق في 
« المختصر » أنه لا.ضمنها » قال الشيخ أبو حامد وغيره : إِنْ مانت من 
الجلد وحده ؛ بأن ماتت قبل الإجهاض » فلا ضمان وهو موضع النص » 
وذكر ابن الصباغ أن فيه والحالة هذه الخلاف فيما لوحده فيحر مفرط؛ 
فمات » وإن ماتت من الاجهاض وحده » بأن أجهضت» ثم ماتت» وأحمل 
الموت على الاجهاض : وجب كمال ديتها » وإن قيل : ماتت بالحد 
«الإجهاض جميعاً ؛ وجب نصف ديتها ٠‏ 
4 

ميلد كز لق القيهاذ ات إن شاء الله تعالى أن القاضي إذا حكم 
شهادة اثنين » ثم بانا عبدين أو ذميين » نقض الحكم » وإن بانا فاسقين» 
نقضه على الأظهر » فلو أقام الحد شهادة اثنين » ثم انا ذمبين أو عبدين 
أو امرآتين أو مراهقين أو فاسقين » ومات المحدود » فقد بان بطلان 
الحكم » فينظر إن قصر في البحث عن حالهما » فالضمان عليه لايتعلق 
نينت المال ولا بالعاقلة أضاً إن تعمد » قال الإمام واتما سنترود ف 
وجوب القصاص ؛ والراجح الوجوب » لأن الهجوم على القتل ممنوع 


ا 2 


منه بالإجماع » ويحتمل أن لابح اسناده القتل إلى صورة البينةء 
وإن لم بقصر في البحث » بل بذل وسعه » جرى القولان في أن الضمان 
على عاقلته أم في بيت المال » ثم إذا ضمنت العاقلة أو بيت المال » فهل 
ينبت الرجوع على الشاهدين ؟ فيه أوجه » أحدها : نعم » لأنهما غرا 
القاضى » وأصحهما : لا » لأنهما يزعمان أنهما صادقان » ولم بوجد 
منهما تعد » وقد بنسس القاضى إلى تقصير في البحث ؛ والثالث : بشبت 
الرجوع للعاقلة دون بيت المال » فإن أثبتنا الرجوع » طولب الذميان في 
الحال ؛ وف العبدين يتعلق بذمتهما على الأصح » وقيل : بالرقبة » وأما 
المراهقان » فإن قلنا : يتعلق يرقبة العبدين نزلنا ما وجد منهما منزله 
الإتلاف ؛ وإلا فقول الصبي لايصلح للالتزام » فلا رجوع » وإن بان 


.و 


فاسقين » فإن قلنا : لاينقض الحكم » فلا أثر له » وإن قلنا : ينقض » ففي 
الرجوع عليهما أوجه » أحدها : نعم كالعبدين » والثاني 0 لذن العيد 
مأمور بإظهار حاله بخلاف الفاسق » وأصحها : إن كان مجاهراً بالفسق : 
ثبت الرجوع » لأن عليه أن بمتنع من الشهادة » ولأن قبول شهادته مع 
مجاهرته بعر بشعزيرة © وإن كان مكاتما » فلا + 
رع 

قل الجلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إذا لم يعلم ظلسه 
وخطأآه » ويتعلق الضمان والقصاص بالإمام دون الحلاد » لأنه آلتهء 
ولو ضمناه لم نتول الجلد أحد » وإن علم أن الإمام ظالم أو مخطىء : 
ولم نكرهه الإمام عليه فالقصاص والضمان على الحلاد دون الإأمام ؤ 
لأنه إذا علم الحال لزمه الامتناع » وبحيء على قولنا : آمر الإمام إكراه : 
أن يكون هذا كما لو أكرهه » وإن أكرهه » فالضمان عليهماء وإناقتضى 
الحال القصاص » وحب على الإمام » وف الجلاد قولان» ولو أمره بضربه 
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وقال : أنا ظالم ف ضربه » فضر بهالجلاد وماتءقال البعوي :إنقلنا : أمر 
السلطان ليس با كر اه»فالضما زعلى الجلادء وإذقلنا:!كراهءفإنقلنا: لاضماد 
على المكره»ءفالضمانعلىالإمام,و لو قال:افعل إنشئتءفليس ناكرادقطعاًء 
ولو قال : اضرب ما قفنت أؤونها أحينت : لى تكن له الزيادة على الحد ‏ 
فان زاد » ضمن » ولو أمره بقتل في محل الاجتهاد » كقتل مسلم دمي : 
وحر بعبد ؛ والإمام والحلاد عتقدان أنه غير جائز » فقتله » قال البعوي 
القود عليهما إن جعلنا أمر السلطان إكراهاآ » وأوجبنا القود على المكره 
والمكره جمعاً »ولو اعتقد الحلاد منعه 6والامام جوازه » أو ظن أنالإمام 
اختار ذلك المذهم » ففى وجوب القصاص والضمازعلى الحلاد وجهان» 
أصحهما عند الأصحاب : الوجوب ؛ وبه قطع ابن الصباغ والبغوي 
وغرهما ؛ لأن واحبه الآمتناع » فان أكره فحكمه معروف » والثاني : 
لااعتبار باعتقاد الإمام ولو كان الإمام لاعتقد جو ازقتل حر بعبد»فأمره به 
تارك للبحث » وكان الحلاد يعتقد جوازه » فقتلهعملا” باعتقاده»فقد بني 
على الوجهين قتله » فان اعشمرنا اعتقاد الإمام » وجب القصاص »2 وان 
اعتر نا اعتقاد الحلاد » فلا » قال الإمام : وهذا ضعيف هنا » أن الجلاد 
مختار عالم بحال والإمام لم يفوض إليه » النظر والاجتهاد بل القتل فقطء 
فالحلاد كالمستقل ٠‏ 

لاضمان على الححام إذا حجم أو فصد اذل من يعتير إذنه» 
فأفضى إلى تلف » وكذا لو قطع سلعة بالأذن للمعنى الذي ذكرناه فى 
الجلاد بخلاف من قطم يدآ صحيحة بإذن صاحبها » فمات منه » حيث 
توجب الدية على قول ؛ لأن الإذن هناك لايبيح القتل » وهنا الفعلجانز 


0 للضك 


لعرض صحيح ء وأما إذا قطع بالإذن » ووقف القطع فلم يسر » فلا ضمان 
بلا خلاف ٠‏ وبالله التوفق ٠‏ 

0 

في الصيال 


هو متضمن لمعرفة الصائل وهو المدفوع » والمصول عليه وهمو 
اللاقواع عه وار كفيه الدقع وحكمة ٠‏ أما الصاكئل » » فكل قاصد من مسبلم 
ودمي وعبك :ور وصبى ومجنون وبهيمه » يجوز دفعه فان أضَ الدفع 
على نفسه » فلا ضمان بقصاص ولا دية ولا كفارة ولا قيمة » ولو 
سقطت جرة من علو » واستوت على رأس إنسان » وخاف منها ولم 
يمكنه دفعها إلا بإتلافها » ففى الضمان وجهان » أصحهما : بحب » لأنه 
قصد لها بخلاف الآدمي والبهيمة ؛ ولو حالت بهيمة بين جامع وطعامه 
في ببت » ولم يصله إلا بقتلها » ففى الضمان الوجهان » ويمكن أن يجعل 
الأصح هنا تفي الضمان كما ذكرنا فيما لو عم الجراد المسالك فوته 
المحرم ٠‏ 


أما المصول عليه » فيحوز الدفع عن النفس والطرف ومنفعته : 
والبضع ومقدماته » وعن المال وإن قل إذا كانت المذكورات معصومة . 
وبجوز لعير المصول عليه الدفع » وله دفم مسلم صال على ذمي » وأب 
ودج نوارك بو دواري ري 0 
وحكى الإمام قولا” قديماً أنه لا يجوز الدفع عن المال إذا لم يحصل 
ا :لوقل طرقد والسيور الأول ويه تئر باعي" 
وف الحديث الصحيح : « من قتل دون ماله فهو شهيد ») فله الدفسع 
في كل هذه الصور » وإن أتى الدفع على الصائل , » فلا ضمأن فيه » ولو 
وجده ينال من جاربته مادون الفرج » فله دفمه » وإن أتى على نفسه 
وللأجنبي دفعه كذلك حسبة » ويجوز أن يكون المدفوع عنه ملك 


181 سس 


القاصد 4 فمن رآى إنساة يتلف مال نفسه » بأن يحرق كدسه » ويغرق 
متاعه » جاز له دفعه » وإن كان حيواً بأن رآه يشدخ رأس حماره . 
وجب على الأجنبى دفعه على الأصح وبه قطع البغوي » أحرمة الحيوان . 
أما كيفية الدفع » فبيجب على المصول عليه رعايه التدريج والدفع بالأهون 
لم يكن له الضرب » وكذا لو اندفع شره » بأن وقع في ماء أو نار » أو 
اتكسرت رجله » لم يضربه » وكذا لو حال بينهما جدار أو خندق أو نهر 
عظيم » فإن حال نهر صغير وغلب على ظنه أنه إن عبر النهر عليه » قال 
ادن الصباغ : فله رميه و منعه العنور » أما إذا لم يندفسع الصائل الا 
بالفرس » فله الضرب » ويراعى فيه الترتيب » فإن أمكن باليد » لم 
بضربه بسوط » وإن أمكن بسوط ء لم بحز بالعصا » ولو أمكن بقطع 
عضو » لم بحز إهلاكه ؛ وإذا أمكن بدرجة » فدفعه يما فوقها » ضمن » 
وكذا لو هرب فتبعه وضربه “ضمنءولو ضربه ضربةءفولىهار,اأوسقط 
ونطل صصاله فضربه أخرى ؛ فالثانية مضمو نه بالقصاص وغيره » فاد 
من مضمون وغيره » ولو عاد بعد الجرحين » فصال » فضربه ثالثة فمات 
منها » لزمه ثلث الدية » ومتى غلى على ظنه أن الذي أقبل عليه بالسيف 
بقصده ء قله دقعه يما يمكنه » وإن لم يضربه المقيل » ولو كان الصائل 
: فالصحيح أن له الضرب به » لأنه لايمكنه الدفع إلا به ولا يمكن نسبته 
إلى التقصير بترك استصحاب سوط » والمعتبر في حق كل شخص 
حاحته : ولذلك نقول : الحاذق الذدى بحسن الدفع بأطراف السيف من 
غير جرح يضمن إن جرح »؛ ومن لا بحسن » لا يضمن بالجرح © ولو 
قدر المصول عليه على الهرب » أو التحصن بموضع حصين » أو على 


ب لالمؤ سه 


الالتحاء إلى فئة هل يلزمه ذلك » أم له أن يثبت ويقاتل ؟ فيه اختلاف 
نص » وللأص حاب طريقان » أصحهما : على قولين » أظهرهما : بجب 
الهرب » لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون » والطريق الثاني : حمل 
نص الهرب على من نيقن النجاة بالهرب » والاخر على من لم .نتيقن ٠‏ 
رم 

عض شخص بده » أو عضواً آخر » فليخلصه بأيسر الممكن » فإن 
أمكن رفع لحييه » وتخليص ما عضه ؛ فعل » وإلا ضرب شدقه ليدعه ؛ 
فإن لم يمكنه وسل بده » فسقطت أسنانه » فلا ضمان » وسواء كان 
العاض ظالاً أو مظلوماً » لأن العض لا بجوز بحال » ومتى أمكنه التخلص 
بضرب فمه » لا يجوز العدول إلى غيره » فإن لم يمكنه إلا بعضو آخر , 
أن يبعج بطنه » أو يفقأ عينه » أو بعصر خصييه » فله ذلك على الصحيح , 
وقيل : ليس لهقصد عضو آخرء٠‏ 

فصل 

أما حكم الدفع » فقد ذكرنا أنه جائز » وهل يجب أم يجوز 
الاستسلام وترك الدفع » ينظر إن قصد أخذ المال » أو إتلافه ولم يكن 
ذا روح » لم بجب الدفع » لأن إباحة المال جائزة » وإن قصد أهله : 
وجب عليه الدفع بما أمكنه » لأنه لا مجال فيه » وشرط البغوي للوجوب 
أن لا بخاف على نفسه » وإن قصد نمسه »نظرإنكانكافراً»و جب الدفعء 
وأشار الروياني إلى أنه لا يجب » بل يستحب وهو غلط » والصواب 
الأول » وبه قطع الأصحاب » وإن كان بهيمة » وجب »؛ وإن كان مسلما 
فقولان ؛ وقيل : وجهان ؛ أظهرهما : لا يجب الدفع » بل له الاستسلام , 
والثانىي : يجب » وعن القاضى حسين أنه إن أمكنه دفعه بغير قتله » 


ب لهممأ ‏ 


وجب » وإلا فلا » والقائلون بجواز الاستسلام » منهم من يزيد ويصمه 
بالاستحباب » وهو ظاهر الأحاديث ؛ وإن كان الصائل مجنوة » أو 
مراهقاً » فقيل : لا يجوز الاستسلام قطعا » لأنهما لا إثم عليهما » 
كالبهيمة » والمذهب طرد القولين لحرمة الادمي » ورضى بالشهادة ٠‏ 
وهل بجحب الدفع عن الغير ؟ فيه ثلاث طرق » أصحها : آنه كالدفعم عن 
نمسه » فيجب حيث يحب » ولا يجب حيث لا يجب » والثاني : القطع 
بالوجوب » لأن أه الإيثار بحق تفسه دون غيره » والثالك ونسسيه 
الإمام إلى معظم الأصوليين : القطع بالمنع » لأن شهر السلاح يحرك 
الفتن » وليس ذلك من شأن آحاد الناس » وإنما هو وظيفة الإمام , 
وعلى هذا هل يحرم أم يجوز ؟ فيه خلاف عنهم » فإن أوجبنا » فدلك 
إذا لم بخف على نفسه © ثم قال الإمام : الخلاف في أن آحاد الناس 
هل لهم شهر السلاح حسبة لا يختص بالصيال » بل من أقدم على 
محرم » من شرب خمر أو غيره » هل لاحاد الناس منعه يما يجرح 
وبأتي على النفس ؟ فيه وجهان » أحدهما : نعم نهيً عن المنكر » ومنعا 
من المعصية » والثاني : لا » خوفا من الفتن » ونسب الثاني إلى 
الأصوليين » والأول إلى الفقهاء » وهو الموجود للأصحاب في كتب 
المذهب » حتى قال الفوراني والبغوي والروياني وغيرهم : من علم 
خمراً في بيت رجل ؛ أو طنبوراً » وعلم شربه » أو ضربه » فله أن يهجم 
على صاحب البيت » ويريق الخمر » ونفصل الطنبور » ويمنع أهل 
الدار الشرب والضرب » فإن لم ينتهوا » فله قتالهم وإن أتى القتالعليهم» 
وهو مثاب على ذلك » وف تعليق الشيخ إبراهيم المروذي أن من رآه مكبا 
على معصية من زنى أو شرب خمر » أو رآه يبشدخ شاة أو عبداً » فله 
دفعه » وإنْ أتى الدفع عليه » فلا ضمان ٠‏ 


كلما 


إذا وحد رحلا ا بأمرأته أو غبرها » لزمه منعه ودفعه : فان هلك 

في الدفع قلا د شىء عليه واد اندفم بضرب غيره ثم قله : أزمه القصاص 
ذا كع الراتى ععمنا وان كا باقلا سا طن طلز على الصحيح : وفد 
سبق في الحنابات ٠:‏ وإذا قال : قتلته لذلك : وأنكر وليه : فعلى القاتل 
البينه ؛ وينظر إن ادعى أنه قصد امرأته » فدذعه فآتى الدفع على نفسه . 
ثبت ذلك بشاهدين ؛ وإن ادعى أنه زنى بها وهو محصن . لم يثبت الزنى 
إلا بأربعة : فإن لم يكن بينة : حلف ولي القتيل على نفى العلم سايقوله. 
رمكن من القصاص : واو كان للقتيل وارثان ٠.‏ فحلف أحدهما . وتكل 
الآخر » حلف القاتل للآخر : وعليه نتصف الديهة للحالف . وإن اكقان 
أحدهما بالغاً ؛ والآخر صغيراً : وحلف البالغ . لم يقتص حتى سلغ 
الصعير ؛ فبحلف ؛ أو يموت : فيحلف وارثه » وإن أخذ البالغ نصف 
الديه حكى الروياني أنه يؤخد للصعير أيضاً : خاذا بلغ : حلف : فأن 
سكل وحلف القاتل “زد غلة ما أخذ. .ولو أقر الويرثة أن مورتهم كان 
معها تحت ثوب نتحرك تحرك المجامع بوأنزل : ولم ,يقروا بما يوجب 
الحد . لم يسقط القصاص : وإن أقروا بما بوجبه وقالوا : كان بكرا : 
فالقول قولهم : وعلى القاتل البينة بالحصان » ولو أخرج سارق المتاع 
من حرزه ؛ ثم ألقاه وهرب : لم يكن له أن يتبعه فيضربه » فسان تبعه ؛ 
فقطع بده التى وجب قطعها بالسرقة ؛ فلا قصاص » لأنها مستحقة الإزالة 
وكذا في قطع الطريق إذا قطع ما وجب قطعه منه لا قصاص » لكن بعزر 
ولو وجب الجلد على زان » فجلده واحد من الناس : لم بقع حداً إلا 
إذن الإمام بخلاف القطع » وف تعليق ابراهيم المروذى وجهان فيمن جلد 


- 1 -_-_- 


الحد ؟ وبنى على الوجهين أنه إن عاش هل بعاد الحد » وإنْ مات هل يحب 
فصل 

ادا نظر إلى حرمة إنسان في داره من كوة » أو ثقب » أو شق باب ٠‏ 
فلنهاه صاحب الدار » فلم ينته » فرماه بحصاة ونحوها » فأصاب عينه 
فأعماه » أو أصاب قرياً من عينه فجرحه » فلا ضمان » وإذ سرى إلى 
النفس » لم يضمن قال الشافعي رحمه الله : ولو ثبت المطلع » ولم يندفع 
عدرم الشره عقيف ناث لئة ضاجي الذاز اناد لم كن ف 
موضع غوث ؛ قال : أحببت أن ينشده الله تعالى » فإِن لم يندفع » فله 
ضربه بالسلاح ويناله بما بردعه » فإن أتى على نفسه » فلا ضمان » ولو لم 
نل منه صاحي الدار ؛ عاقبه السلطان » وسواء كان وقوف الناظر في 
الشارع أو في سكة منسدة الأسفل » أو في ملك نفسه » إذ ليس للواقف 
ليس له قصد عينه إذا وقف في الشارع » أو ملك نفسه » وإنما بقصده 
إذا وقف في ملك المنظور إليه وليس بشيء » ثم إنما يرمي عينه إذا قصد 
النظر والتطلع » أما إذا كان مخطناً » أو وقع دصر ه اتفاقاً » وعلم صاحب 
الدار الحال » فلا درميه » فلو رماه » وقال الناظر : لم أكن قاصداً » أو لم 
أطلع على شيء»؛ فلا شيء على الرامي » لأن الاطلاع حاصل » وقصده أمر 
باطن لا يطلع عليه ؛ وهذا ذهاب إلى جواز الرمي من غير تحقق قصده » 
وف كلام الإمام ما بدل على أنه لا يرمي حتى يتبين الحال » وهو حسن ٠‏ 


رع 


هل يجوز رميه قبل إنذاره ؟ وجهان » أحدهما يحكى عن الشيخ 
أبى حامد والقاضى حسين : لا » بل نمدره وزحره وأمره بالانصراف »2 


6[1؟ا - 


فإن أصرء رماه » جربا على قياس الدفم بالأهون » ولأنه قد يكون له 
عدر ؛ وأصحهما وبه قال الماسرجسي » والقاضي أأبو الطيب » وجزم به 
العزالى : يجوز رميه قبل الإندار ؛ وافعدل ساعب ةر ارين وار 
الرمي هنا قبل الإنذار على أنه لا يجب تقديم الكلام في دفم كل صائل ؛ 
وأنه يجوز للمصول عليه الابتداء بالفعل » قال الإمام : مجال التردد في 
كلامه هو موعظة قد تفيد وقد لا تفيد » فأما ما بوثق بكونه دافعاً مسن 
تخويف وزعقه مزعجة » فيجب قطعاً » وهذا أحسن » وينبغى أن يقال : 
مالا بوثق بكو نه دافعاً » وبخاف من الانتداء به مبادرة الضائل لآ دن 
الانتداء به قطعاً ٠‏ ظ 
رع 

الل ارس سر اتيس لقضه العين بمثله » كبندقة وحصى 
خضفة » أما إذا رة شقه بنشاب » أو رماه بححر ثقيل » فيتعلق به القصاص 
والديه » لكن لو لم يمكن قصد عينه » أو لم ينزجر » فيستغيث عليه 
ويدفعه بما أمكنه كما سبق » ولا بقصد رمى غير العين إذا أمكنه 
إصابتها » فإن لم يمكن » فرمى عضواً آخر » ففي « التهذيب » حكانبة 
وعيو انه + وهل أنهلر ساو ومونا عرذا ىن عنة بد هد ف 
يضمن على الأصح » والأشبه ما ذكره الروياني أنه إن رماه » فأصاب غير 
العين » فإن كان بعيداً لا يخطىء من العين إلبه > ضمن » وإن كان قرسا 
بخطىء إليه » لم يضمن ٠‏ 

رع 

لو كان للشاظر محرم في الدار 550 ا 
عينه » لأن له في النظر شبهة » وقبيل لا مكفى أن بتك ون القار 
محرم » بل لا يمنع قصد عينه إلا إذا لم يكن في الدار الا محارمه. 


151 مد 


والصحيح الأول د ولو كان الناظر محر مأ لحر م صاحب الدار خلا ارين 
إلا أن تكون متجردة . إذ ليس للمحرم النظر إلى ما بين السرة والركبة ٠‏ 


إى 


26 

لو لم يكن في الدار حرم : بل كان فيها المالك وحده : فإن كان 
مكليو فيا لمووة و كلف ارو بو كما ني وال فرهين نه امكييا ا 
بجوز رميه : والثاني : يجوز : لأن من الأحوال ما يكره الاطلاع عليه : 
وأو كان الخعرم لدان منت اق ابام أو فعيك ا اد .بست 
لايستد النظر إليهن ؛ فهل يجوز قصد عينه ؟ وجهان : أصحهها : نعم 
لعموم الأحاديث : ولأنه يريد سترهن عن الأعين وإن كن مستورات 
شياب : ولأن الحرم في الدار لا يدرى متى سترن وينكشفن ٠‏ فيحسم 

باب النظر ٠‏ 

نر 

وكا اب« الدار شونا قطر ونه نون وان : أوثلمة 
2 الحدار قاب كان مجتازأ » لم بجز رميه ؛ وإ وقف ونظر متعسداً : 
لم يجز رميه أيضآ في الأصح : لتفربط صاحب الدار ء ولو نظر من سعاح 
نه ؛ أو نظر الموْ ذن من المنارة : جاز رميه في الأصح صح : إذ لا تفريط من 
صاحي الدار : ولو وض ع الأعمى عينه على ” وياب دلرياه جد 0 
سواء علم عماه ؛ أم لا ؛ ولو نظرت المرأة أو المراهق جاز رميهما على 
لمن ارق وار خلشيت الس اي 
رميه : لأنه الهاتك حرمته + قال ابن المرزيان : لو دخل مسحداً : وكشف 
عورته : وأغلق الباب أو لم يغلقه “قلطن البة ا ضبان » لم يكن له رميه . 
لأن الموضع لا يختتص به + ولو كانت الدار ملكا للناظر : قال السرخسى: 


ب 1١959‏ ب الزواضة ع نادت عر | 


إن كان من سيف ه لع يكن 0 رمى : وإن كان مستاجراً : فله ذلك» 
هخ 

لو انصرف الناظر قبل الرمي إليه + لم يجز أن يتبعه ويرميسه ؛ 

كالصاكل اذا أدير ٠‏ 
,2 

لو دخل دار رجل بغير إذنه . فله أمره بالخروج ودفعه : كما يدفعه 
عن ناو أمواله » والأصح أنه لا بدقعه قبل الإندار 4 فسا ان 34 
الدفع » وبه قال الماسرجسي » ثم هل نتعين قصد قصد رجله لكون الدخول 
4 د ار اد ا ا 
وجهان ؛ أصحهما : الثاني : وهل بحوز قصد العين ؟ وجهان + قال أبو 
أسحاق وأبو على بن أبى هريرة والطبري : بجوز » لأنه بأول الهمجحوم 
5 0 0 : الأدية ة أذالة هنا ث َُ 0 7 
متطلع ؛ ومنهم من منعه والأصح 5 ا ان 
قصد عضو يبعينه ؛ ولا بمتنعم قصد عضو ء ودخول الخيمه ف الصحراء , 
ال في البنيان » ولو أخذ المتاع وخرج » فله أن يتبعه ويقاتله إلى أن 
يطرح متاعه ‏ ولو قنله وقال : قتلته ١‏ الس كان وله دوت وأنكر 
الولى : فهو الملصدق ؛ وعلى القائل الببنةء وإن قال : قتلته » لأنه 
قصدنى ؛ فكذلك : وقد ذكر أنه بحتاج إلى بينة بآنه دخل داره مقبلا” 
شاهراً سلاحه : ولا تكفى منهة بأنه دخل داره بسلا من غير شهر ٠‏ 
شن 

بوتي ق الباب : د يه » لم بجز 
ظ رمي أذنه ء ليس السمع كالبصر في الاملاع على العورات » وقال 
اي د ا اك 


ب 114 ب 


فصل 
في مسائل من الصيال 

قال ابن كج : لوصال عليه فحل + وأمكنه الهرب » فلم يهرب وقتله 
دفعاً . هل يلزمه الضمان ؟ يبنى على أنه هل يجب الهرب إذا صال عليه 
إنسان : إن قلنا : نعم » ضمن » وإلا فلا » وأيدى ترددا في حل أكل لحم 
البهيسة التي تلفت بالدفع ؛ قال إبراهيم المروذي : إن لم يصب المدبح » لم 
تحل : وإن أصابه » فوجهان » لأنه لم بقصد الدبح والأكل : ولو صال 
العبد المبيع على البائع » أو أجنبى قبل القبض ؛ فقتله دفعاً ؛ انفسخ 
العقد . ولو صال على المشتري فقتله : ففى مصيره قابضاً وجهمان ٠‏ 
ولو صال العبد المغصوب أو المستعار على مالكه » فقتله دفعاً » لم يبر 
الغاصب والمستعير على الأصح ؛ وف « البيان » أنه لو قطع بد الصائل 
دفعاً : فلما ولى تبعه فقتله ؛ لزمه القصاص ف النفس » ثم حكى عن بعض 
الأصحاب أن لورثة المصول عليه أن برجعوا فى تركة الصائل بنصف 
الدية : قال : والذي يقتضيه المذهب ؛ أنهم لا يرجعون بشيء » لأن 
النفس لا تنقص بنقص اليد ٠‏ 

الساب الثالت 
في ضمان ماتتلفه اليهاتم 

اذ االشفم ليده 1ن 1ه رو سيا ا مين اد در 
وإما أن يكون ٠‏ 

الحال الأول : 

أن لا يكون أحد ء وأتلفت زرعاً أو غيره + نظر إن أتلفته بالنهار » 
غلا ضنان على صاحبها » وإن أتلفته بالليل » لزم صاحبها الضمان » 
للحديث الصحيح في ذلك » ولأن العادة أن أصحاب الزروع والبساتين 
بحفظو نها نهاراً » ولا بد من إرسال المواشي للرعي » ثم العادة أنها لاتترك 


عم 15:07 نت 


امتتكرة لاذه + فاذا تركها زلا نقد فصر « محيين بن نو لو جرت العاده 
في ناحية بالعكس » فكانوا يرسلون المواشى ليلا للرعى : و يحفظو نها 
نهاراً : وكانوا يحفظون الزرع لبالا 3 فو جهال أصحهما ؟ تحكين 
الحكم : فيضن ما أتلفته بالنهار دون الليل اتباعاً لمعنى الخبر والعادة ؛ 
الثاني :اناير للعادة وشعلق له قرووع 0 
الأول . المزارع 8 الصحر أء والسنا نين 8 ننى لاجدار لهأ : 
شكهها: ماذ قرنا > آنا ادا ”3 ن الزرع ف محوط : وكان للبساتين باب 
غلق » فتر كه مفتوحآ فوحهال : دسي : البحَى كدلك لاطلاق الحديث 
ولأن العادة حفظ البهام وربطها للك : فارسالا تمسر او اشبحييا * 
لا ضمان وان أتلفت الليل #الأن التقضه امت سضباحن الزرع بمتسسح 
النأب »* 
الثاني : إنسا يعتاد إرسال المواشى إذا كان هناك مراع بعيدة عن 
المزارع : وحينئذ إن فرض اتنشارها إلى أطراف الأزارع : لم يعد 
تقصيراً : فأما إذا كانت المراعى متوسطه للسزارع : أو كانت البهائم ترعى. 


الثالث :لو ربط بهيسته ٠‏ وآغلق بابه . واحتاط على العادة : ففتيح 
الباب لص أو انهدم الجدار : فخرجت ليلا : فلا ضمان .. إذ لا تقصير : 
ولو قضر صاحي البهيمة؛: وحشر صاحب الزرعء فإن قدر على تنفيرها . 
فلفعل : كان تنهاه ون فهو المقصر المض. بع لزرعه خلا ضماأ١‏ ن على الصحيح » 
بيعت اد لا ماد التقورا» اد ل بقتصر على قدر الحاجة : فإن 
راد ففافت:: قيال .١‏ و الم رودق : أزمه الضمان وتصير داخلة ف 
سمانه بالتعيد فوق قدر الحاحة . ولو آخرحها م باح 0 
بيو موسي يوست عبيايا سزارع | لناس ٠‏ ولم 
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سكن ارجا سوام ورور ا راوريا جور 
ا 0 
لوي جد ايو 0 
فإن انفلتت ؛ لم يضمن ما أتلفته بحال » ولو ربط دابته في موات » أو ملك 
داره » أو في موضع آخر » زمه الضمان » سواء كان الطريق ضيقا أو 
واسعاً ؛ لأن الارتماق في الطريق إنما بحجوز بشرط سلامة العاقية » 
كإشراع الجناح : وقيل : إن كان واسعاً ‏ فلا ضمان » والصحيح 
المنصوص هو الأه ول ولع خرصو الفرق بلك ريم ادن لول 
اذنهه ظ 
2 

ادا أرسل الحمام : أو 5 من | الطسر 20 م 1 4 أو الشقطكة 
حباً ؛ فلا ضمان : لأن العادة إرسااها : ذكره ابن الصباغ ٠‏ 
الحال الثاني : إذا كان مع البهيبة شخص ؛ ضمن ما أتلفته من 
لقب ونا ل :فيو اع نافيك لبلا أو نهارا 2 وسيؤاء كان مما نقهأ أو راكيها أو 
قاندها ه وسواء الف سدها أو رحلها أو عضها أو ذنها ؛ لأنها نحت دده 
وعله نعهدها وحفظها 3 وسواء كان الد 5 اليهبية مالكها أو أجدره 4 
أو مدا عر 1 يي اف عاضا ؛ لشسمول ؛ اليد ؛ وسواء البهيسة 
الواحدة والعدد : كالابل المقطورة : وحكى ابن كج وجهاً أنه ان كا تيك 
اللاخيية هيدا فياف ا شم 2 فساقها ه لم يضمن ه وإن كانت مسا ققادء 


١ لابه‎ 


فساقها » ضمن » والصحيح أنه يضمن في الحالين وبه قطع الجماهير ء 
ولو كان معها قائد وساكئق » فالضمان عليهما نصفين » وق الراكب مسع 
السائق أو القائد وجهان » أحدهما : عليهما نصفين » والثاني : بخص 
الراكب بالضمان لقوة بده وتصرفه » ولو اجتمع راكب وسائق وقائد, 
فهل يختص الراكب بالضمان أم يجب عليهم أثلاثً ؟ وجهان » ولو كان 
سير داية » فلخسها إنسان » فرمحت وأتلفت شيئا » فالض مان على 
الناخس على الصحيح » وقيل : عليهما » ولو اتفلتت 'الداية من بد 
صاحبها وأتلفت شيئآً » فلا ضمان عليه من ,بده » فلو أمسك على اللجام» 
وركبت رأسها فهل يضمن ما تتلفه ؟ قولان » وعن صاحب «التلخيص» 
طرد الخلاف » وَإِنْ لم يكن معها الراكب » كما إذا غلبت السسبفينتان 
الملاحين » قال الإمام : والدابه النزقة التي لا تنضبط بالكبح » والترديد 
فيمعاطف اللجام » لا تركب في الأسواق » ومن ركبها » فهو مقصر ضامن 
لا تنلفه » وإذا رافت الدابة » أو بالت في سيرها في الطررق » فزلق به 
إنسان » وتلفت نفس أو مال » أو فسد شيء من رشاش الوحل يممشاها 
وقت الوحول والأنداء » أو مما يثور من الغبار » وقد يضر ذلك شاب 
البزازين والفواكه » فلا ضمان في كل ذلك »ء لأن الطريق لا يخلو عنه : 
والمنع من الطرق لا سبيل إليه » لكن ينبغي أن يحترز مما لا يعتادء 
كالر كفن المفرط ف الوحل ؛ والإاجراء في مجتمع الوحول » فإن خالف ء < 
ضمن ما يحدث منه » وكذا لو ساق الإيل في الأسواق غير مقطورة » لأنه 
لا يمكن ضبطها حينئذ » وإذا بالت الدابة » أو راثت ف الطريق وقد 
وقفها فيه » فأفضى المرور في موضع البول إلى تلف » فعلى الخلاف 
السابق فيما لو أتلفت الدابة الموقوفة هناك شيئاً » والمدهى : أنه لاضمان 
وقيل : بفرق دين طريق واسع وضيق : وعن ابن الوكيل وجه أنه يجوز 
أن تقف الدابة في الطريق مطلقآ : كما يجوز أن بحريها : فإذا بالت أو 


كىرة1ا سه 


راثت في وقوفها » وتلف به إنسان : فلا ضمان » ولو كان يركض دابته » . 
فأصاب شيء من موضع السنابك عين إنسان » وأبطل ضوءها » فإن كان 
الموضع موضع ركض » فلا ضمان : وإلا فيضمن » ولو كان يسوق داية 
عليها حطب » أر حمله على ظهر ظهره » أو على عحلة » فاحتك سناء وأسقطه » 
أزمه ضمانة » وإن دخل السوق به » وتلف منه مال أو نفس » ففي 
« التهذيب » وغيره أنه إن كان ذلك وقت الزحاء ؛ ضمن » وإِن لم يكن 
زحام » وتمزق ثوبه بخشبة تعلقت به مشل2» فإن كان صاحب الوب 
مستقبلا” للدابة » فلا ضمان » لأن التقصير منه إلا أن يكون أعمى » فعلى 
صاحب الدابة إعلامه » وإن كان بمشىي قدام الداية » لزم صاحها الضمان 
إذا لم عليه لان مقر ف النادة ‏ وإن كان امن ماحن الثون دنه 
أيضاً بأن تعلقت الخشبة بثوبه فجذبه وجذبتها الدابة » فعلى صاحبها 
وا اباي حر بن ا يي 
غيره وتمزق اوطح الطب ب زتدر و سياه وخعل صأحيه » 
هكذا ذكره ه إبراهيم المروذي » وينبغى أن شال : إن تمزق مؤخر مداس 
السابق » فالضمان على اللاحق » 7 تمزق مقدم مداس اللاحق » فلا 
ضمان على السابق » وجميع ماذكرنا في وجوب الفسمان على صاحب 
الدابه هو فيما إذا لم يوجد من صاحب المال تقصير ؛ فان وجد بأن عرضه 
للدابة » أو وضعه ف الطريق » فلا ضمان على صاحس الدابة ٠‏ 
مت 0 

اذا كانت له هرة تآخذ الطيور » وتقلب القدور : فأتلفت شيئاً فهل 
على صاحبها ضمان ؟ وجهان » أصحهما : نعم ؛ ؛ سواء أتلفت لل8 أو 
نهار » لأن مثل هذه الهرة ككل دروو لتر و 
ف كا ل حيوان تولع بالتعدي » والثاني تكسسان 1 سواء أتلفت لالا” 


د كت 


أو نهاراً » لأن العادة لا تربط » أما إذا لم يعهد منها ذلك فوجهان »: 
أصحهما : لاضمان » لأن العادة حفظ الطعام عنها لا ربطها ء والثاني : 
يغرق بين الليل والنهار كما سبق ف البهيمة » وأطلق الإمام في ضمان 
ما تتلفه الهرة أربعة أوجه » أحدها : بضمن »٠‏ والثانى : لا » والثالث : 
يضمن ليلا لا تهارا » كالبهيمة » والرابع : عكسه » لأن الأشياء تحفظ 
عيا او »ود اخدب الهرة عياية وه حية بكار قال ده وضرب 
فمها لترسلها » وإذا قصدت الحمام » فأهلكت و في الدفع » فلا ضمان » فلو 
صارتن ضارية مفسدة فهل بحوز قتلها في حال سكو نها ؟ وجهان . 
أصحهما وبه قال القفال : لا محوز » لأن ضراوتها عارضة والتحرز عنها 
نهل :وال الثاحى شين : تحمق النوادق الكبس ليور كلواة 
ولا يختص بحال ظهور الشر » قال الإمام : وقد"اتنظم لي كلام الأصحاب 
ان القوايق تقتولات الأحضنيها الاقتداء .ولا سجرى الملك: غلنها :» 
از الايد والاختساض فيها + 


فرع 
ل ل ا ا 
فرمحنه , أو عضه الكلب » فلا ضمان إن دخل ١‏ بعير إذل صاحب الدار » 
أو باذنه وأعلمه بحال الكلب: واللاابة » وإن ل يسلمه فقولان #أكنا البق 
0 0 الخلاف بدن كان أعمى : 
واف ظلمه : وقطع بنفى الضمان إذا كان بصيراً يرى ٠‏ 


رع 
لو ابتلعت البهيمة في مرورها جوهرة ؛ ضمنها صاحيها إن كأن 


معهأ 508 ا او الصو احير والا 
فوجهان : أحدهسا : يفرق بين الليل والنهار » كالزرع » والثاني : يضمن 


ليلا ونهاراً » واذا أوجمنا الضمان » فطلب صاحب الحجوهرة ذبحها ورد 
الجوهرة » فقد سبق بيانه في الغصب ٠‏ 
فضل 

في مسائل منثورة من الباب » وربما سبق بعضها فاعنناه » أو صح 
في فنتاوى البغوى أن الراعى كالمالك يضمن ما أتلفته الدابة في بده » ولو 
كان عنده دابة ودبعة » فأرسلها فأتلفت » لزمه الضمان ليلاث كان أو 
نهاراً » لأن عليه حفظها ليلا ونهاراً » وف هذا توقف » ويثسه أن يقال : 
عليه حفظها بحسب ما يحفظ الملاك » وأنه لو استأجر رجلا* لحفظ 
دوابه » فأتلفت زرعاً ليلاك أو نهاراً » فعلى الأجير الضمان » لأن عليه 
حفئلها ف الوقتين وذكر أنه رأى المسألة كذلك فى طريقة العراق ٠‏ 


20 و شبغي أن لا يضمن ن الأجير والمودع اذا أتلفت 03 
أو نهارا » لأن على صاحب الزرع حفظه تهاراً » وتفر بط اللأجير 
يؤثر ف أن مالك الذابة ضمنه ٠‏ والشأعم 


وأنه لو دخلت دابة ملك رجل. فأخرجها » ضمن » كما لو هسست 
الريح بثوب ف ححره » فألقاه » ضمن ». بل عليه ردها إلى المالك » فإن 
ل جد يلها إلى العاك إلذااان تنكون مسية من جني اكه كالا بن 
والبقر : وعلى هذا فالذى سيق أنه بخرجها من زرعه إلا إذا كان زرعه 
محفوفا بزرع الغير يحنل على ما إذا كانت مسيبة من جهة المالك » وأنها 
لو دخلت بهممة أرضه ؛ فتلف زرعه » دفعها كما ددفعها لو صالت » فإن 
نحاها عن الزرع » واندفم ضررها ء لم يجز إخراجهما عن الملك » لأن 
شغاها المكان وإن كان فيه ضرر بحيث لا يبيح إضاعة مال غيره » ولو أن 
والعها امكيا رلك ماعب الأرقى ,كير دنه 1 تاحرميها بس ف 


مالكها » أو وضع إنسان متاعه في المفازة على دابة شخص بغير إذنه ء 
وغاب » ألقاه صاحب الدابة » فيحتمل وجهين في الضمان وعدمه » وأنه 
لو كان يقطع شحرة في ملكه » فسقطت على رجل أحد النظارة ؛ 
فاتكسرت » فإن عرف القاطع أنها إذا سقطت تصيب الناظر » ولم يعرف 
الناظر ذلك » ولا أعلمه القاطم ؛ ضمن القاطم » سواء دخل ملكه بإذنه 
أو بغير إذنه » وإن عرف الناظر ذلك ؛ أو عرفاه جسعآ » أو جهلاه » فلا 
ضمان » وأنه لو دخلت بقرة ملكه » فأخرجها من ثلمة » فهلكت » ضسمن 
إن لم تكن الثلمة بحيث تخرج البقرة منها بسهولة » وأنه لو دخلت دابة 
ملكه » فرمحت صاحب الملك » فمات » فحكم الضمان كما لو أتلفت 
زرعه » يفرق بين الليل والنهمار » وإذا أوجبنا الضمان » فالدية على 
العاقلة » كحفر البئر » وأنه لو ركب صبي أو بالغ دابة رجل دون إذنه » 
فعلبته الدابة وأتلفت شيئاً » فعلى الراكب الضمان بخلاف ما لو ركب 
المالك » فغليته » حيث لا يضمن في قول » لأنه غير متعد » وأنه إذا أهاجت 
الرباح وأظلم النهار » فتفرقت غنم الراعي ووقعت ف زرع » فأفسدته » 
فالراعى مغلوب » وف وجوب الضمان عليه قولان » أظهرهما : لاضمان » 
كذا لين نونك سر دن عناتيية وافاترضا اشنا ولو جلا بوت 
الأغنام وأتلفت » ضمن لتقصيره » وأن الرجل لو كان على دابة ء 
فسقطت ميتة وأهلكت شيئاً » أو مات الراكب وسقط على شيء » لم 
يضمن ؛: وكذا لو اتنفخ ميت » وتكسر بسبي اتتفاخه قارورة بخلاف. 
الطفل يسقط على قارورة » يضمن » لأن للطفل فعلا” بخلاف الممت » 
وأنه لو استقبل دابة فردها » فأتلفت فى انصرافها شيئاً » ضمنه الراد» 
ولو نخسها » فاسقطت الراكب » أو رمحت منه إنسا » فأتلفته » فعلى 
الناخس الضمان » فإن نخس بإذن الراكب » تعلق الضمان بالراكب » 


07م 


ولو حل قيداً عن دابة » فخرجت وأتلفت شيئا » لا يضمن ؛ كما لو أيطل 
الحرز فأخد المال » وأنه لو سقطت دابة في وهدة » فنفر من سقطها بعير 
وهلك ؛ لا بحب ضمانه على صاحب الدابة » وأنه إذا ابتاع بهيمة شمن 
في ذمته » فآتلفت على المشتري مالا” » ضمنه البائع » لأنها في .بده » كما 
لو أتلفت المستعارة شيئاً على المعير » يضمنه الممستعير » وأنه لو ألقى 
نخاعته في الحمام » فزلق بها حر أو عبد واتكسر ؛ لزمه الضمان إن 
ألقاها على الممر وبالله التوفيق + 


2 
2 
23 


9.؟ لس 


كام ثٍاليَير 


وأحكامه وفيه ثلاثة أنوات : 

الأول ١‏ وجورب الجهاد 4 وساب فروض الكفانات 4 وفمهة 
أطراف 

الأول : ف مختصر بتعلق بانتداء الأمر بالجهاد وغيره » قال 
الشافعي والأصحاب رحمهم الله : لما بعث رس ول الله صلى الله عليه 
وسلم أمر بالتبليغ والإندار بلاقتال » واتبعه كوم بعد قوم 4 وفرضت 
الصلاة بمكة » ثم فرض الصوم بعد الهجرة بسنتين » واختلفموا في أن 
الزكاة فرضت بعد الصوم آم قبله » ثم فرض الحج سنه ست » وقيل : 
سنة خمس + وكان القنال ممنوعاً منه في أول الإأسلام وأمروا بالصبر 
المدينهة » وجبت الهحرة على من قدر ؛ فلما فتحت مكة ٠‏ ارتفعت الهجرة 


«منها إلى المدينة » ونفى وجوب المحرة من دار الحرب على مأ نك 3ه 


إن شاء الله تعالى : ثم أذن الله سبحانه وتعالى في القتال للمسلمين إذا 
ابتدأهم الكفار بقتال » ثم أباح القتال انتداء : لكن في غير الأضهر 2 
الحرم ؛ ثم أمر به من غير تقييد بشرط ولا زمان » ولم يعبد رسول 
رضن لمعيه دن عن قط #العبلين :رو النان + كان كسما 
قبل النبوة بدين إبراهيم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فلت تعرض الرافعي رحمه الله لهده النبد 1 ولم يدكر فيها ما ليق 


ش دك ولا بهذا الكتاب 4 وأنا 5 م أصول مقاصدها بالفاظ وحصزت أن 


حعن ةل جد 


والأنسياء قبل الوه معصو مول من الكفن: : واختلفوا فى العفعنيه سن 
المعامى . وآما بعد البوة فنعصومون من للفو كن ها معيييل 
بالتبليغ : وما يزري بالمروءة : ومن الكسائر : واختلفوا و ف الصسعانر 
فحورزها الأكتوؤون : وملعهأ المحققون وقطعوا دا لعصشة فده 2 وتأولوا 
الظواهر الواردة فيها : واختلفوا في أن نبينا صلى الله عليه وسلم مل 
كان قبل النبوة يتعيد على دين نوح وإبراهيم أم موسى أ+ عيسى ؛ أم, 
تعيد لا ملتزماً دين واحد من المدكورين : والمختار أنه لا بجزه فى ذلك 
شيء : إد ليس فيه دلاله على عقل ولا ثبت فيه نص ولا إجساع : 
مو ردس و ا 0 
بنسخ ذلك الحكم ؟ والأصح أنه ليس بشرع لنا : وقيل : بلى » وقيل 

2 اعت الس وفت رميرل الساتيلى مايه سلرياو تعر 
]| : أربعون ويوم : فأقام في مكة بعد النبوة ثلاث عشرة 
سنة : وقيل : عشراً » وقيل : خمس عشرة : والصحيح الأول : ثم هاجر 
عليه وسلم ضحى بوم الاثنين لاثنتى عشرة خلت من شهر ربيع الأول : 
وتوقٍ صلى الله عليه وسلم ضحى بوم الاثنين لاثنتى عشرة خلت من 
شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهحرة ومنها انداء التارريخ - 
ودفن ليله الأربعاء » وقيل : ليلة الثلاثاء » ومدة مرضه صلى الله عليه 
وسلم الذي توفي فيه اثنا عشر بومآ : وقيل : أربعة عشر : وغسله على 
والعباس والمضل وقشم وأسامة وشقران رضي الله عنهم ؛ وكفن فى ثلاثة 
بلا إمام » ودخل قبره على والعباس والفضل وقثم وشقران » ودفن ي 


ال كذ 


ححرة عائشة : ثم دفن عنده أبو بكر » ثم عمر رضي الله عنهما » ولم 
دحج صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا ححجة الوداع سنه عشر» وسميت 

4 الو دا نه ه : . 0 9 
5 لو 0 ودع الجن حنها الى الارضة وس واعتمر صلى 
الله عليه وسلم أربع عسر : واختلفوا هل فرض الحج سنة ست أوخمس 
أو تسع : وأول ما وجب الإندار والدعاء إلى التوحيد » ثم فرض اله 
تعالى من قياء الليل ما ذكره في أول سورة المزمل » ثم نسخه بسا في 
أواخرها : ثم نسخه يجاب الصلوات الخسن ليلة الإسراء بمكة بعد 
قبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر ليلة سبع وعشرين من رجب» وكان صلى ‏ 
الله عليه وسلم مآموراً بالصلاة إلى ببت المقدس مدة مقامه بمكة وبعد 
الهحرة ستة عثر شهراً أه سبعة عشر » انم أمره الله تعالى نامتفبيال 
الكعبة ٠‏ 

ذكر بعض الأمور المشهورة بعد الهجرة على ترتيب السنين : 


السنة الأولى ٠:‏ فهها بنى صلى الله عليه و سلم مسحدهو مسا كنه: 
وآخى دين المهاجرين والأنصار 3 و سرع الأذان وأسلم عند الله بن سلام ٠‏ 


السنة الثانية : فيها حولت القبلة إلى الكعية » قال محمد 
ابن حبيب الهاثسى : حولت في الظهر بوم الثلاثاء نصف شعبان » كان 
صلى الله عليه وسلم في أصحابه : فحانت صلاة الظهر في منازل بني سلمة» 
فصلى بهم ركعتين من الظهر في مسجد القبلتين إلى القدس ؛ ثم أمر في 
الصلاة باستقال الكعبة وهو راكع في الركعة الثاية » فاستدار 
واستدارت الصفوف خلفه صلى الله عليه وسلم »© فأتم الصلاة » فسمي 
مسجد القبلتين ء وفي شعبان منها فرض صوم رمضان » وفيها فرضت 
صدقة الفطر : وفيها كانت غزوة بدر ف رمضان + وفى شوال منها تزوج 
عائشه » وفيها تزوج على فاطمة ٠‏ 1 


5.1 ب 


السنة الثالثنة : فيها غزوات وأربع سرايا » منها غزوة أحد 
يوم السبت السابع من شوال » ثم غزوة بدر الصغرى في هلال 
ذى القعدة » وفيها غزوة بنى النضير » وحرمت الخمر بعد غزوة أحد ؛ 
وتزوج حفصة » واتزوج عثمان أم كلثوم » وولد الحسن بن على ٠‏ 

الرابعة : فيها غزوة الخندق وذكرها جماعة ف الخامسة » 
والصحيح أنها قِ الرابعة م وبقال لها ا الأحزاب أيضاً 4 وكان حصار 
الصلاة ونزل التيمم » وتزوج أم سلمة ٠‏ 
صلاة الخوف » وهى أول صلوات الخوف » ثم غزوة دومة الحندل » 
وغزوة بني قريظة ٠‏ 

السادسة :عزوة الحدسهة وبعة الرضوان 4 وغزوة بن ىالمصطلق» 
وكسفت الشمس » ونزل الظهار ٠‏ 

السابعة : فيها غزوة خيبر » وتزوج أم حبيبة وميمونة 
وصفة : وحاءته ماربة وبعلته دلدل » وقدم جعفر وأصحابه من الحيشة» 
وأسلم أبو هريرة » وعمرة القضاء ٠‏ 

الثامنة : فيها غزوة مؤؤتة » وذات السلاسل » وفتح مكة في 
رمضان ؛ وولد ابراهيم » وتوفيت زينب » وغزوة حنين والطائف » وفيها 
غلاء السعر »© فقالوا : سعر لنا ء 

التأسعة ٠.‏ فها غزا تبوك ؛: وحج أبو بكر رضي الله عنه بالناس» 
وتوفيت أم كلثوم والنجاشى ؛ وتتابعت الوفود » ودخل الناس في دين 
الله أفواجاً ٠‏ 


مسيم 17 » سسب 


العاشره َ فها ححه الوداع / ووكاد ابر أهيم 8 وأسلام حردراء 
ونزل ( اليوم أاكملت لكم دينكم ) وغزواته صلى الله عليه وسلم بنفسه 
خمسه وعشرون غزوة ؛ وقيل : سبع وعشرون ؛ وسراباه ست وخمسون: 
وقيل غير ذلك ٠‏ ار 


الطرف الثاني في وجوب الجهاد 


قد يكون فرض كفاية » وقد بتعين كما سيأتي إن شاء الله تعالى : 
وهل كان فرض كفاية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ء أم فرض 
عين ؟ فيه وجهان ؛ أصحهما : فرض كفاية لقوله تعالى ( لايستوي 
ا ل لي ل اي 
مستقرين في بلدانهم : فهو فرض كفاءة ء ه فان آم متنع الجميع منه 4 موا : 
وهل بعمهم الثم ا كا 


احدهما : أن يشحن الإمام الثغور بجماعة يكافئون من بإزائهم 
من الكفار , وني أن بحتاط بإحكام الحصون وحفر الخنادق 
عرسا بو د تين جه اد 1ق ننه الج صر ابو امسج 

الثاني أن ددخل الإمام دا ر الكفر غازياً نفسية © و بحيش دومر 
الل اي حا حي وا ووو ا 
أفضل ؛ ويستحب أن يبدأ بقنال من بلى دار الإسلام من الكفار ؛ فإن 
كان الخوف من الأبعدين أكثر ؛ بدأ بهم ؛ ولا يجوز إخلاء سنة عن جهاد 


ع اله 5 - 


إلا لضرورة » بأن يكون ف المسلمين ضعف وف العدو كثرة » وبخاف 
من ابتدائهم الاستئصال ؛ أو لعذر بأن بعز الزاد وعلف الدواب ف الطريق» 
فيؤؤخر إلى زوال ذلك + أو نتظر لحاق مدد » أو يتوقع إسلام قوم ) 
فيستميلهم بترك القتال » هذا ما نص عليه الشافعي » وجرى عليه ظ 
الأصحاب رحمهم الله » وقال الامام : المختار عندي في هذا مسلك 
الأصوليين » فإنهم قالوا : الجهاد دعوة قهرية » فيجب إقامته بحسب 
الامكان حتى لاسقى إلا مسلم أو مسالم » ولا يختص دمرة فى السنة ولا 
بعطل إذا أمكنت الزيادة » وما ذكره الفقهاء حملوه على العادة العالبه : 
وهي أن الأموال والعدد لاتنانى لتجهيز الحنوه ىق المنة اكتر من هرةاء 
م الإمام من بث الأجناد للجهاد في جميع الأطراف » فصل »؛ 
وإلا فسد أ بالأهم فالأهم وشنبعى له أ رع النصفةبامتاونه بين الأجناد 
0 ظ 
: الصغر والجنون والأنوثة ؛ وللامام أن بأذن للمراهقين 

0 0 في الخروج » وأن ستصحبهم لسقي الماء ومداواة يس 
ومعالجة الحرحى » ولا بأذن للمحانين بحال » ولا جهاد على الخنثى ٠‏ 

ومنها : المرض »؛ فلا جهاد على من به مرض دمنعه من القتال 
والركوب على دابة » ولا على من لابمكنه القتال إلا سشقة شديدة » ولا 
اعتبار بالصداع ووجم الضرس والحمى الخفيفة ونحوها ٠‏ 


ومنها : العرج؛ فلا جهاد علىمن به عرج بينوإن قدر علىالر كوب 
ووجد دواب ٠‏ وقيل : بلزمه الجهاد راكباً » والصحيح الأول » وسواء 
العرج في رجل أو رجليه + ولا اعتبار يعرج سير لاا دمنع المي » ولا 
جهاد على أشل الند » ولا من فقد معظم أصابعه بخلاف فاقد الأقل 5 

منها : العمى : فلا جهاد على أعمى ؛ وبحب على الأعور والأعشى 


1 بت الروسة ع دنه دخ 12 


وعلى ضعيف البصر إن كان يدرك الشخص » ويسكنه أن يتقي السلاح. 
0 ومنها : الفقر ء فلا جهاد على من عجز عن سلاح وأسباب القتال ؛ 
ويشسترط أن يجد نفقة طريقه ذهابآً ورجوعآ » فإن لم .يكن له أهل ولا 
عشيرة » ففي اشتراط نفقة الرجوع وجهان سيقا في الحج » فإن كان 
القتال على باب البلد ؛ أو حواليه + سقط اشتراط نفقة الطريق ؛ 
ويشارط وجدان راحلة إن كان سفره مسافة القصر » وشترط كون 
جميع ذلك فاضلا عن نفقة من يلزمه نفقته » وسائر ما ذكرناه في الحج , 
وكل عذر يمنع وجوب الحج »؛ بمنع وجوب الجهاد إلا أمن الطريق ؛ 
فإنه شرط هناك ولا يشترط هنا ء لأن مبنى الغزو على ركوب المخاوف: - 
هذا إن كان الخوف من طلائع الكفار » وكذا لو كان من متلصصي 
المسلمين على الصحيح ؛ ولو بذل للفاقد ما يحتاج إليه » لم يلزمه قبوله, 
إلا أن سدله الإمام » فيلزمه أن يقل ويجاهد » لأن ما يعطيه الإمامحقه. 
ولا يلزم الذمى الجهاد » والحاصل أن الجهاد ليجب إلا على مسلم بالغ 
عاقل ذكر حر مستطيع ؛ ولا جهاد على رقيق وإن أمره سيده ؛ إذ ليس 
القتال من الاستخدام المستحق للسيد : ولا بلزمه الذب عن سيده عند 
خوفه على روحه إذا لم نوجب الدفع عن الغير » بل السيد في ذلك 
كالأجنبي : وللسيد استصحابه في سفر الجهاد وغيره ليخدمه وسوس 
دوابه » والمدبر والمكاتب ومن بعضه حر لا جهاد عليهم ٠‏ 


رع 
ف بسع وجوبف الحهاد الدثدن 4 فعءن عليه ددن حال لمسلم او دمىوى 
لضن اله أن بخرج في سفر جهاد أو غيره إلا باذنه » وله أن سنعه السقر 


| لنوجه المطالبة به : والحبس إن امتنسع ٠‏ وإن كان معسراً : فليس ل 
منعه على الصحيح : إذ لامطالبة في الحال : ولو استناب الموسر من 
بعضى دشه من مالا سر م فله الخروج ه وإن أمره بالقضاء من سنال 


5١.‏ اه 


غائى ء فلا » ومتى أذن صاحب الدين » فله الخروج » ويلتحق بأصحاب 
فرض الكفاية » وفيه احتمال للامام » وإن كان الدين متؤجلاء » فله أن 
بخرج في سفر لابغلب فيه الخطر على ما سبق في التفليس » وهل لصاحب 
الدين منعه من سفر الجهاد ؟ فيه خمسة أوجه » أصحها : لا » والثاني : 
نم ء إلا أن يقيم كفيلات بالدين + والثالث : له المنع إن لم يخلف وفاء ؛ 
والرابع : له المنع إن لم يكن من المرتزقة » والخامس : له ذلك إن كان 
الدين بحل قبل رجوعه » وركوب البحر كسفر الجهاد على الأصح ٠‏ 
428 

من أحد أبويه حي : بحرم عليه الجهاد إلا بإذنه » أو بإذنهما إنكاة 
حمين مسامينء ولا بحتاج لين إذن كافرء والأجداد والحدات كالوالدين: 
وفل :© لاشترط :ادن الجد مع وجود الأب ؛ ولا الجدة مع وجود الأم ؛ 
والأول أصح ٠‏ وليس للوالد منم الولد من ححةالاسلام على الصحيح؛ 
وله المنع من حج التطوع ؛ وأما سفره لطلب العلم ؛ فإن كان لطلبماهو 
. متعين + فله الخروج بعير إدنهما وليس لهما المنع ؛ وإن كان لطلبماهو 
فرض كفاية » بأن خرج لطلب درجة الفتوى وفالناحية مستقل بالفتوى: 
فليس لهما المنع على الأصح ؛ فإن لم يكن هناك مستقل » ولكن خرج 
جماعة ؛فليس لهما على المذهبلأنه لم يوجد في الحال منيقومباللقصود: 
والخارجون » فلا بظفرون بالمقصود ؛ وإن لم بخرج معه .أحد » لم بحتج 
إلى إذن » ولا منع لهما قطعاً ؛ لأنه بدفع الاثم عن نفسه » كالفرض 
اللمن عليه وقيد يمقتي :هذه الصورة ا إذا ل يكن التملم ىبلق 
ويجوز أن لايشترط ذلك + بل يكفي أن يتوقع في السفر زيادة فراغ أو 
إرشاد أستاذ أو غيرهما ؛ كما لم بقيد الحكم في سفر التجارة بمن لم 
تمكن منها بلده » بل اكتفى بتوقع زيادة ربح » أو رواج » وأما سفر 


ل 111 سب 


التجارة وغيره » فإن كان قصيراً ؛ فلا منع منه بحال ؛ وإن كان طويلا” : 
نظر إن كان فيه خوف ظاهر » كركوب بحر أو بادية مخطرة » وجب 
الاستئدان على الصحيح 6 نينا المنع 4 واد كان الأمن غالياً 4 فالأصح 
أنه لأمنع ولا لزمم4 الاستئدان 4 والولد الكافر قِ هذه الأسغار 
كالمسلم » بخلاف سفر الحهاد » فإ نه متهم فيه » والرقيق كالحر على 
ره 

وو خرع اجات إنذ سام الديئ أن الو فين :» أنه»رستعو ا ب 
الإدن 4 أو كان الأدوان كتين فرج ثم افمليا 7 ولم بأدنا 1 وعلم 
المجاهد ااحال ؛ فإن لم بشرع ف القتال : ولم بحضر الوقعة ازمه 
اسراف إلا :أن نتاف فى هسية :]زر ماله أء كا فيه نكسا راقلورت 
ال 000 
يم لي قرية في الطريق حتى يرج الجيش + يك 
فأربعة أوجه » أصحها : تحب المصايرة ؛ وبحرم الانصراف د والثانى : 

بحب الانصراف ؛ والثالث : تتخير بين الانصراف والمصايرة » والرابع 
حب الاتسسراقة ناوه ماح ال يدوق الأبوون إن رح 0 
حان الفين وين برط سه الاستعةآن +:قخرح يا ادن والرمه الاقتير او 
ما لم يشرع في القتال » لأن سفره سفر معصية إلا أن بخاف على نفسه 
أو ماله » فان شرع في القتال » فوجهان مرتبان ؛ وهذه الصورة أولى 
بوجوب الأنصراف » لأن آول الخروج معصية » ولو خرج عبد بغير إذن 
سيده ؛ لزمه الانصراف ما لم بحضر الوقعة » فإن حضر » فلا » قال 
الروياني : يستحب الرجوع ٠‏ 


11 


2 


لو مرض من خرج للجهاد أو عرجء أو فني زاده؛ أو هلكت دابتهء 
فله أن ينصرف مالم يحضر الوقعة » وكذا الحكم لو كان العذر حاصلا” 
وقت الخروج 0 فان حضر الوقعة » فهل بلزمه الثنات أم له الرجوع ؟ 
وجهان » أصحهما : الثاني » قالالإمام : والوجهان إذا لم بورث انصرافه 
فشلاك في الجند ؛ فإن أورثه » حرم الرجوع قطعاً » وفي ( التهذيب » 
في صورة موت الدابة بلزمه القتال راجلا إن أمكنه ذلك » وإلا فلا : 
وقيل : إذا انقطععنه سلاحهء أو اتكسر » لزمهالقتال بالححارةإ نأ مكنهء 
26 
حيث جوزنا الانصراف لرجوع الأبوين أو صاحب الدين عن 
الإذن » أو لحدوث المرض ونحوه » فليس للسلطان حبسه » قالالشافعي 
رحمه الله : إلا أن يتفق ذلك لجماعة » ويخشى من انصرافهم خلل في 
المسلمين » ولو انصرف لذهاب نفقة » أو هلاك دابة » ثم قدر على النفقة 
والداية ف بلاد الكفار » لزمه الرجوع للحهاد » وإن كان فارق بلاد 
الكفر » لم يلزمه الرجوع ؛ وعن نصه أن من خرج للجهاد ؛ ويه عادر 
مرض وغيره » ثم زال عذره » وصار من أهل فرض الجهاد » لم يكن له 
الرجوع عن الغزو » وكذا لو حدث العذر » وزال قبل أن ينصرف ٠‏ 
رع 
من شرع ف قتال ولا عذر له » لزمه المصايرة » وعبر الأصحاب عن 
هذا بأن الجهاد يصير متعيناً على منهو من أهل فرض الكفاية بالشروعء 
ولو اشتغل شخص بالتعلم » وأنس الرشد فيه من نفسه » هل بحرمعليه 
قطعه ؟ وجهان » أحدهما : نعم » فيلزمه الاتمام » قاله القاضي حسين ؛ 
وأصحهما : لا » لأآن الشروع لايغير حكم المشروع فيه بخلاف الجهاد , 
فإن رجوعه يودي إلى التخذيل » وهل يحب إتمام صلاة الحنازة إذا 
ل« 


شرع فيها ؟ وجهان ؛ قال القفال : لا » وقال الجمهور : نعم » وهو 
الأصح » قال الغزالي : الأصح أن العلم وسائر فروض الكفاية تتعين 
بالشروع ٠‏ 

الضرب الثاني : الجهاد الذى هو فرض عين » فإذا وطىء 
اكفار بلدة للمسلمين » أو أطلوا عليها + ونزلوا ابا تاصدين » وام 
بدخلوا ؛ صار الحهاد فرض عين على التفصيل الذي نسيله إل شأء الله 
تعالى : وعن ابن أبي هريرة وغيره أنه بقى فرض كفاية » والصحي_ح 
الأول» فيتعين على أهل تلك البلدة الدفع دمأ أمكنهم ؛ وللدفع مرتبتان» 

إحداهما : أن بحتمل الحال اجتماعهم وتأهبهم واستعدادهم 
للحرب » فعلى كل واحد من الأغنياء والفقراء التأهى بما بقدر عليه : 
وإذا لم يمكنهم المقاومة إلا بموافقة العبيد » وجب على العبيد الموافقة, 
فينحل الحجر عن العبيد حتى لايراجعوا السادات » وإن أمكنهي المقاومة 
من غير موافقة العبيد ؛ فوجهان » أصحهما : أن الحكم كذلك ؛ لتقوى 
القلوب » وتعظم الشوكة » وتشتد النكاية » والثاني : لاينحل الحجرعنهم 
للاستعناء عنهم » والنسوة إن لم تكن فيهن قوة دفاع لابحضرن » وإن 
كان فعلى ماذكرنا في العبيد» ويجوز أزلايحوج المزوجة إلى إذنالزوجء 
كما لابحوج إلى إذن السيد » ولا يجب في هذا النوع استئذان الوالدين 
وصاحب الدين ٠‏ 


المرتبة الثانية : أن يتغشاهم الكفار» ولايتمكنوا من اجتماع 
وتأهب » فمن وقف عليه كافر » أو كفار » وعلم أنه يقتل إن أخذ » فعليه 
أن نتحرك » ويدفع عن نفسه بما أمكن ؛ يستوي فيه الحر والعبد : 
والمرأة والأعمى ؛ والأعرج » والمريض » ولا تكليف على الصبيان 
والمجانين » وإن كان يجوز أن يقتل ويؤسر ؛ ولو امتنع لقتل » جاز أن 


ب 511 ب 


27 فان المكاوحة(١2‏ والحالة هذه استعحال القتل » والأسر بحتمل 
الخلاص ؛ ولو علمت المرأة أنها لو استسلمت امتدت الأيدي إليها ؛ 

لزمها الدفع وإن كانت تقتل » لأن من أكره على الزنى لاتحل له المطاوعه 
لدفع القتل ؛ فإن كانت لاتقصد بالفاحشة في الحال وإنما يظن ذلك بعد 
السبى ؛ فيحتمل أن يجوز لها الاستسلام في الحال ٠‏ ” ثم تدفع حينئلد , 
ا اس شه رد طق حم نا الى م 
المساعدة على الآخرين وجهان » أصحهما : الوجوب + لأن الواقمة 
عظيمة » وأما غير أهل تلك الناحية ؛ فمن كان منهم على دون مسافهة 
القصر » فهو كبعضهم ؛ حتى إذا لم يكن في أهل البلدة كفايه ؛ وجب 

على هئولاء أن يطيرو! إليهم » وإن كان فيهم كفابة » ففي وجو بالمساعدة 
عليهم الوجهان ؛ ومن كان على مسافة القصر » إن لم يكن في أهل 
البلدة والذين بلونهم كفاية » وجب عليهم أن يطيروا إليهم » فإن طار 
إليهم من تحصل به الكفاية ‏ سقط الحرج عن الباقين » وهذا معنىقول 
البغوي : إذا دخل الكفار دار الإسلام » فالجهاد فرض عين على منقرب» 
وفرض كفاية في حق من بعد ؛ وعلى هذا فحكم أهل الأعذار على 
ما ذكر ناه في الضرب الأول وفيه وجه ؛ أنه بحب على جميعهم المساعدة 
والمسارعة وليكن هذا في الأقربين ممن هو على مسافة القصر » وإن كان 
في أهل البلدة والذين يلونهم كفاية » فالأصح أنه لانجي على الذين فوق 
مسافة القصر المساعدة » لأنه يؤدى إلى إيجاب على جميع الأمة » وفي 
ذلك حرج من غير حاجة »والثاني : بحب على الأقريين فالأقريين بلاضبط 
حتى يصل الخبر بأنهوقد دفعوا وأخرجواءوليس لأهل البلدة ؛ثمالأقريين 


)١(‏ المكاوحة : المقاتلة » بقال : كاوحت فلانا مكاوحة ؛ إذا قاتلته 


تك 1018 2ت 


ذالأقربين إذا قدروا على القتال أن بلبثوا إلى لحوق الآخرين » ولا 
القصر فما فوقها وجهان » أصحهما : الاشتراط » كالحج » والثاني : لا ؛ 
على الأصح » إذ لا استقلال بغير زاد » ولا معنى لإلزامهم الخروج مع 
العلم بأنهم سيهلكون » ولو نزل الكفار على خراب » أو جبل ف دار 
ا ار الوا نب منزلة دخول الللدة 
527 أنه من دا ر الاقم » واختاو. هصو التع » لآن الذار : تشرف 
بسكن المسلمين » فإذا لم يكن مسكنا لأحد » فتكليف المسلمين التهاوي 
على المتالف يعيد ٠‏ 
فلت : هدا الذي اختاره الإمام ليس بشيء » و كيف بحوز تمكين 
دف ء على دار الإسلام مع إمكان الدفع ٠‏ وانتاعم 
2 

وحهان » أحدهما : لا لأن إزعاجٍ لديا ا 
نم #الان خرضتة ألم من حرمة الدار » فعلى هذا لابد من رعاية النظرء 
فإن كانوا على قرب دار الإسلام » وتوقعنا استخلاص من أسروه لو 
طرنا إليهم » فعلنا » وإن توغلوا في بلاد الكفر ولا يمكن التسارعإليهم؛ 
وقد لابتأتى خرقها خب لني و موادي او ار بن 
ملك عظيم الشوكة طرف بلاد الإسلام » لانتسارع إليه آحاد الطوائف 

الطرف الثالث في بيان فروض الكفاية ظ 

هي كثيرة مفرقة في أبوابها » كغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه 


ل 5١1‏ ب 


ووقتفط وك ااعلاة العيافنية والكدان و النيف ذا كلندا + | من فردن. 
كفاءة » وكذا التقاط المنبود وغير ذلك » وفروض الكفاية أمور كلية 
تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية لايننظم الأمر إلا بحصولها » فيطاب 
الشارع تحصيلها » ولا يطلب تكليف واحد فواحد بها » بخلاف فرض 
العين » فان كل واحد مكلف بتحصيله » وفروض الكفاية أقسام » منها 
ما تعلق بأصل الدين » وهو إقامة الححة العلمية » ومعناها أنه كما تحب 
إقامة الحجة القهرية بالسيف » يجب أن يكون في المسلمين من بقيم 
البراهين » ويظهر الحجج » ويدفع الشبهات » وبحل المشكلات »؛ ومنها 
ما يتعلق بالفروع » كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » والمراد منه : 
الأمر بواجبات الشرع » والنهي عن محرماته » فهو فرض كفايه » فإن 
نصب لذلك رجل » تعين عليه بحكم الولاية » وهو المحتسب » ولقد 
أحسن أقضى القضاة ال ماوردي ترتيب الأمر بالمعروف وتقسيمه » فجعله 
ثلاثة أضرب : 

احدها : ما تعلق بحقوق الله تعالى ».وهو نوعان » أحدهما : 
يمر به الجميع دون الأفراد » كإقامة الجمعة حيث تجتمع شروطها : 
فإن كانوا عدداً يرون انعقاد الجمعة بهم » والمحتسب لايراه » فلا بأمرهم 
بما لايجوزه ؛ ولا ينهاهم عما برونه فرضاً عليهم » ويأمرهم يصلاة العيدء 
وهل هو واجب أم مستحب ؟ وجهان ٠‏ 
قلت : الصحيح وجوب الأمر » وإن قلنا : صلاة العيد سنة » لأن 
الأمر بالمعروف هو الأمر بالطاعة » لا سيما ما كان شعاراً ظاهراً ٠‏ 


ازمر 


النوع الثاني :> يرمر به الآحاد » مثل إن آخر بعض الئاس 2 


ب 5١97‏ ب 


الصلاة عن وقتها » فإن قال : نسيتها » حثه على المراقبة » ولا يمسترض 
على من آخرها والوقت باق لاختلاف العلماء في فضل التأخير ٠‏ 


الضرب الثاني : ما يتعلق بحق آدمي » وينقسم إلى عام : 
كالبلد إذا تعطل شربه » أو انهدم سوره» أوطرقه أبناء السسيل المحتاجحون 
وتركوا معوتتهم ؛ فإن كان ف ببت المال مال » لم يمر الناس بذلك ؛ 
وإن لم يكن ؛ أمر أهل المكنة برعايتها ٠‏ وإلى خاص + كمطل المدين 
الموسر » فالمحتسب بأمره بالخروج عنه إذا استعداه صاحب الدين ؛ 
وليس له الضرب والحبس ٠‏ 

الثالث : الحقوق المشتركة » كأمر الأولياء بإنكاح الأكفاء , 
وإلزام النساء أحكام العدد » وأخدذ السادة بحقوق الأرقاء » وأصحاب 
البهائم بتعهدها » وأن لايستعملوها فيما لاتطيق ؛ وذكر في المنكرا تأن 
من بعير هيئة عبادة » كجهره في صلاة سرية وعكسه ؛ وزبادة ف الأذانء 
يمنعه وينكر عليه » ومن تصدى للتدريس ؛ أو الوعظ وليس هو من 
أهله ؛ ولا ,يؤمن اغترار الناس به في تأويل أو تحريف » أنكر عليه 
المحتسب » وشهر أمره لثلا يغتر به » وإذا رأى رجلا واقفآ مع امرأة في 
شارع يطرقه الناس » لم ينكر عليه » وإن كان في طريق خال» فهو موضع 
ريبه ؛ فينكر ويقول : وإن كانت محرما لك » فصنها عن مواقف الررب ؛ 
ولا ينكر في حقوق الآدميين » كتعديه ف جدار جاره إلا باستعداء 
صاحب الحق ؛ وينكر على من يطيل الصلاة من أئمة المساجد المطروقة . 
وعلى القضاة إذا ححيوا الخصوم » وقصروا في النظر والخصومات : 
والسوقى الذي بختص بمعامله النساء تختبر أمانته » فإن ظهرت منه 
خيانة ؛ منع من معاملتهن + وهذا باب لاتتناهى صوره ٠‏ 


تت : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية بإجماع الأمة ؛ 


ل للا؟ 


وه من ألم اعد الإلام + ولا يسقط عن لكف لكوت ين أن 
لايفيد ؛ أو يعلم بالعادة أنه لايؤثر كلامه : ؛ بل تحب عليه الأمر والنمي 

فإِن الذكرى تنفع المؤمنين ؛ وليس الواحب عليه أن يقبل منه » بل 
ونان لتيول كنا انال لله الى كر مالضلى :لوسرل آلا البااة) 
قالوا : ومن أمثلته : أن يرى مكشوف بعض عورته في حمام ونحو ذلك: 
ولا يشترط في الآمر والناهى كونه ممتثلاك ما يأمر به . مجتنباً ما ينهى 
عنه » بل عليه الأمر والنهي ف حق نفسه ؛ وف حق غيره : فإن أخل 
أحدهما » لم بجز الإخلال بالآخر ؛ ولا يختص الأمر والنمي بأصحاب 
الولابات والمرائف ؛ بل ذلك ثاء بت لاحاد المسلمين » وواجب عليهم ه قال 
إمام الحرمين : والدليل عليه إجماع المسلمين » فإن غير الولاة في الصدر 
الأول كانوا بأمرون الولاة وينهونهم مع تقرير المسلمين إياهم وترك 
تو ببخهم على التشاغل بذلك بغير ولاية ؛ ويدل ره 
عليه وسلم في صحيح مسلم : « من رأى منكم منكرأ فليغير فلغيره سده : 
فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » قال أصحابنا : وإ 
مر وينهى من كان عالاً بما بأمر به وينهى عنه » وذلك يختلف بحسب 
الأشياء » ذإن كان من الواجسات الظاهرة » والمحرمات المشهورة : 
كالصلاة والصيام والزنى والخمر ونحوها ‏ فكل المسلمين علماء بها ؛ 
وإن كان من دقائق الأقوال والأفعال » ومما يتعلق بالاجتهاد ؛ لم يكن 
لنعوام الابتداء بإتكاره » بل ذلك للعلماء ؛ ويلتحق بهم من أعلمهالعلماء 
أن ذلك مجمع عليه ؛ ثم العلماء إنما يتكرون ما أجمع على إتكاره ؛ 
أما المختلف فيه فلا إتكار فيه » لأن كل مجتهد مصيب ؛ أو المصيب 
واحد ولا نعلمه » ولا إثم على المخطىء » لكن إن ندبه على جهة النصيحة 
إلىالخروج من الخلاف» فهو حسن محبوب» ويكون برفق» لأن العلماء 
متفقون على استحباب الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة ‏ . 


5|185 ب 


ثانة » أو وقوع في خلاف آخر » وذكر الماوردي خلافاً في أن من قلده 
السلطان الحسبة » هل له حمل الناس على مذههه فيما اختلف العلماء 
فيه إذا كان المحتسب مجتهدا أم ليس له تغيير ماكان على مذهب غيره ؟ 
والأصح أنه ليس له تغييره لما ذكرناه » ولم يزل الخلاف بين الصحابه 
والتابعين في الفروع » ولا ينكر أحد على غسيره محتهداً فيه » وإنما 
ينكرون ما خالف نصاً » أو إجماعاً ؛ أو قباساً جلما ٠‏ 


وأما صفة النهى عن المنكر ومراتبه ؛ فضايطه قوله صلى الله عليه 
وسلم : « فليعيره بيده ؛ فإن لم ستطع فبلسانه » فعليه أن يغير بكل 
وجه أمكنه » ولا يكفىي الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد » ولا تكفي 
كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان » وقد سبق في كتاب الخصب 
صفة كسر الملاهي وجملة متعلقة بالمتكرات » وينبغي أن يرفق في التغيير 
بالجاهل وبالظالم الذي بخاف شره »؛ فإن ذلك أدعى إلى قبول قوله ؛ 
وإزاله المنكر ؛ وإن قدر على من يستعين به ولم يمكنه الاستقلال ؛ 
استعان ما لم يود ذلك إلى إظهار سلاح وحرب » فإن عجز » رفم ذلك 
إلى صاحب الشوكة ؛ وقد تقدم هذا في كتاب الصيال » فإن عجز عن 
كل ذلك ؛ فعليه أن يكرهه بقلبه » قال أصحابنا وغيرهم : وليس للآمر 
والناهي البحث والتنقيب والتجسس واقتحام الدور بالظنون ؛ بل إن 
رأى شيئاً غيره ؛ قال الماوردي : فإن غلب على ظن المحتسس أو سيره 
ابير 1 قوم بالمنكر بأمارة وآثار ظهمرت » فذلك ضربان > أحدهما : 
أن يكون فيه اتنهاك حرمة يفوت تداركها » بأن يخبره من بثق بصدقه 
أن رجلا خلا برجل ليقتله ؛ أو بامرأة ليزني بها » فيجوز التجسن 
والإقدام على الكشف والإنكار » والثاني : ما قصر عن هذه الرتبة , 
فلا يحوز فيه الكشف والتحسس ٠‏ 


.؟؟ ا ل 


واعلم أنه لايسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بأ يخاف 
منه على نفسه أو ماله » أو يخاف على غيره مفسدة أعظم من مفسدة 
المنكر الواقع ٠‏ داتتأعم 

فصل 

ومن فروض الكفاية إحياء الكعبة بالحج في كل سنة » هكدا 
أطلقوه » وينبغي أن تكون العمرة كالحج » بل الاعتكاف والصلاة في 
المسجد الحرام * فإن التعظيم وإحياء البقعة يحصل بكل ذلك ٠‏ 
قلت : لابحصل مقصود الحج يما ذكر فانه مشتمل على الوقوف 
والرمي والمبيت بمزدلفة ومنى » وإحياء تلك البقاع بالطاعات وغسير 


ذلك . واأعم 


ومنها : ما ,نتعلق بمصالح المعايش واتتظام أمور الناس » كدفع 
الضرر عن المسلمين » وإزالة فاقتهم » كستر العورة » وإطعام الجائعين , 
وإغاثة المستغيثين في النائيات » فكل ذلك فرض كفابة في حق أصحاب 
الثروة والقدرة إذا لم تف الصدقات الواجبة بسد حاجاتهم » ولم يكن 
فى بيت المال ما يصرف إليها » فلو انسدت الضرورة ؛ فهل يكفي ذلك 
ام تجب الزيادة إلى تمام الكفاية التي يقوم بها من تلزمه النفقة ؟ حكى 


. الإمام فيه وجهين ٠‏ 


ا لا لت 


كلت : قال الإمام في كتا.ه ( الغيائي'١2‏ » : بجبعلىالموسرالمواساة 


وأما الحرف والصناعات وما به قوام المعارش ؛ كالبيسع والششراء 
والح راثة : وما لابد منه حتى الحجامة والكنس » فالنفوس مجبولة على 
القيام بها ؛ فلا فلا تحتاج إلى حث عليها وترغيب فيها » لكن لو امتنع الخلق 
ته ؛ اتبوا وكافر ا ساعن فى إهلقاة اقبي اللي ان من و 
الكفابة ٠‏ 
فصل 
ومن فروض الكفاية ما يتعلق بالدين » وبصلاح المعيشة » كتحمل 
الشهادة وأدائها ه واعانه القضاة على استيفاء الحقوق ونحو ذلك , 
و كتجهيز الموتى غسلا” وتكفيناً وصلاة ودفئاً ونحو ذلك ٠‏ 
فصل 
من العلوم ما يتعين طلبه وتعلمه ».ومنها فرض كفاية . 
فسن المتعين : ما .يحتاج إليه لإقامة مفروضات الدين ؛ كالوضوء 
والصلاة والصيام وغيرها ؛ فإن من لابعام أركان الصلاة وشروطها 
لايمكنه إقامتها ؛ وإنما يتعين تعلم الأحكام الظاهرة دون الدقائق 
والمسائل التي لاتعم بها بلوى » وإن كان له مال زكوي » ازمه تعسلم 


(11 00 8 م إمام الحرمين عبد املك بن عمد الله الجوبني 
لكر 0000 أألك 0 الفياثى حا 2 )) اه السلطانة (( 
وكان هذا الكتاب بخط له صاحب « الطبقات » صرح 
0 وت /70 ونعل منه خمسمة أبيات من نظمه مما 


ا 2 


ظواهر أحكام الزكاة » قال الروباني : هذا إذا لم يكن له ساع 
نكفيه الأمرا٠‏ 
رع : الراجح أنه لايسقط عنه التعلم بالساعي » إذ قد يجب عليه 


ومن سيع ويشتري ويتحر يتعين عليه معرفة أحكام التجارات ؛ 
وكذا ما يحتاج إليه صاحب كل حرفة نتعين عليه تعلمه » والمراد الأحكام 
الظاهرة الغالية دون الفروع النادرة والمسائل الدقيقة ٠‏ وأما فرض 
الكفاية » فالقيام بعلوم الشرع فرض عفاية » ويدخل في ذلك : التفسير 
والحديث على ما سبق في الوصية » ومنها : أن ينتهي في معرفة الأحكام 
إلى حيث يصلح للفتوى والقضاء كما سنذكره في أدب القاضي إن شاء 
الله تعالى » وهناك يتبين أن المجنهد في الشرع مطلتاً يفتي » وأن المتبحر 
في مذهب بعض الأئمة المجتهدين يفتي أيضاً على الصحيح » ولا يكفي 
أن يكون في الاقليم مفت واحد ؛ لعسر مراجعته » واعتبر الأصحاب فيه 
مسافة القصر » وكأن المراد أن لايزيد ما بين كل مفشين على مسافة 
القصر » وأما العلوم العقلية » فمنها ما هو فرض كفاية » كالطبوالحساب 
المحتاج إليه » وقسمة الوصايا والمواريث » قال الغزالي : ولا يستبعد 
عد الطب والحساب من فروض الكفاية » فإن الحرف بوالصناعات التي 
لابد للناس منها في معايشهم » كالفلاحة فرض كفاية » فالطب والحساب 
ظ أولى » وأما أصول العقائد » فالاعتقاد المستقيم مع التصميم على ماورد 
به القرآن والسنة فرض عين» وأما العلم المسمى علم الكلام» فليس بفرض 
عين » ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يشتغلون به » قال الإمام : 
ولو بقى الناس على ما كانوا عليه في صفوة الإسلام لما أوجبنا التشاغل 
ه » وربما نهينا عنه » فأما اليوم وقد ثارت البدع » فلا سبيل إلىتركها 


7 ار م 


تلتطم » ولا بد من إعداد ما بدعى به إلى المسلك الحق » وتزال بهالشبه؛ 
فصار الاشتعال بأدلة العقول فرض عفاية » فأما من استراب في أصل 
من أصول الاعتقاد » فيلزمه السعي في إزاحته حتى تستقيم عقيدته ٠‏ 

قلت : ولا بتعين تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد 
وجوب ذلك » فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من 
إتمام تعلمها مع الفعل في الوقت » فهل يازمه التعلم قبل الوقت ؟ تردد 
فيه الغزالي » والأصح : ما جزم به غيره أنه بلزمه » كما يلزم السعي إلى 
الجمعة قبل الوقت لمن بعد منزله » وإذا كان ما تعلق به الوجوب على 
الفور » كان تعلم كيفيته على الفور » وإن كان على التراخي » كالحج , 
فتعلم الكيفية على التراخي » وأما علم القلب » كالحسد والعجب والرياء 
وشبهها » فقد قال الغزالي : معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها 
فرض عين » وقال غيره : فيه تفصيل » فمن رزق قلي سنيمآ من هذه 
الأمراذ ض المحرمة كفاه ذلك » ومن لم يسلم وتمكن من تطهير قلبه بغير 
تعلم العلم المذكور » وجب تطهيره » وإن لم يتمكن إلا بتعلم » وجب » 
وقد سبق في كتاب الصلاة وجورن تعليم الصعار على أوليائهم » ومن 
فرض الكفاية » معرفة أصول الفقه والفقه » والنحو واللغة والتصريف » 
وأسماء الرواة » والجرح والتعديل » واختلاف العلماء واتفاقهم » وقد 
يكون من العلم مستحب » كالتبحر في أصول الأدلة بالزيادة على القدر 
الذي يحصل به فرض الكفاية » وكتعلم العامى نوافل العيادات لغرض 
العمل » لا لما يقوم به المجتهدون من تمييز الفرض من النفل » فإن ذلك 
فرض كفاية في حقهم » قال صاحب « الحاوي » : وإنما يتوجه فرض 
الكفاية في العلم على من جمع أربعة شروط وهي : أن يكون مكلفآ , 
وممن نتقلد القضاء » لاعبدآ ولا امرأة » وأن لانكون بليداً » وأن بقدر 
على الانقطاع إليه بأن تكون له كفاية » ويدخل الفاسق في الفرض ولا 


ا 5 


سقط به » لأنه لاتقبل فتواه للمستفتين » وف دخول المرأة والعسد 
وجهان » لأنهما أهل للفتوى دون القضاء ٠‏ 

واعلم أن تعليم الطالبين » وإفتاء المستفتين فرض كفاية » فإن لم 
يكن من يصلح إلا واحدآ وكان هناك جماعة » ولا يحصل الغرض إلا 
بكلهم ؛ تعين عليهم » وإذا كان هناك غير الممتي » هل يأثم بالرد ؟ وجهان. 
أصحهما : لا ؛ وينبغي أن يكون المعلم كذلك » ويستحب الرفق بالمتعلم 
والمستفتي » فهذه أنواع .العلوم الشرعية » ووراءها أشياء تسمى علوماً : 
منها : محرم ومكروه ومباح » فالمحرم » كالفلسفة والشعيذة والتنجيم 
.,الرمل وعلوم الطبائعيين» وكذا السحر على الصحيح؛» فكل ذلك معرم» 
وتتفاوت دركات تحريمه ٠‏ والمكروه : كأشعار المولدين المشتملة على 
الغزل والبطالة ٠‏ والمباح : كأشعار المولدين التي ليس فيها سخف » ولا 
شيء مما يكره ؛ ولا ينشط إلى الشر أو يشبط عن الخير ولا بحث عليه ؛ 
أو تسستعان به عليه ٠‏ واشأعل 


ثرئ 
إذا تعطل فرض كفاية » أثم كل من علم به » وقدر على القيام به » 
وكذا من لم يعلم» وكان قريباً من الموضع يليق به البحث والمراقبة ٠‏ قال 
الإمام : ويختلف هذا يكير البلد وصغره » وقد يبلغ التعطل مبلغاً ينتمهي 
خبره إلى سائر البلاد » فيجب عليهم السعي في التدارك : وفي الصورة 
دليل على أنه لايجوز الإاعراض والاهمال » ويحب البحث والمراقبة على 
ما .يليق الحال ٠‏ . ظ 
م ظ 26 
إذا قام بالفرض جمع لو قام به بعضهم يسقط الحرج عن الباقين , 


أب 5568 سا الروضة ج  ١.١‏ ام ها 


كانوا كلهم مؤؤدين للفرض ٠‏ ولا مزية للبعض على البعض + وإذا صلى 
على الحنازة ع 7 3 آخرون . كانت صلاة الاخرين فشرض كفانة . 
كالأولين ٠‏ 


تلت : للقائ بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين من حيث 
إنه أسقط الحرج عن نفسه وعن المسلمين : وقد قال إمام الحرمين في 
كتأيه م الغياثئي » : الذي أر راه أن القيام بفرض الكفابة أفضل من فرض 
العين ٠‏ لأنه لو ترك المتعين اختص ى هو بالإثم » ولو فعله» اختص سقوط 
الفوض ٠‏ وفرض الكفاية لو تركه . ؛ أثم الجميع » وفرض الكفاية لو فعله» 
سقط الحرج عن الجميع : وفاعله ساع في صيانة الأمة عن المأثم » ولا 
شك ف رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام مهم من مهمات 


لدين 5 واشا عم 


اميا - 

في السلام » فيه مساتل : 

الأولى : اتداء السلام سنة مؤكدة » فإن سلم على واحدء وجب 
عليه الرد . وإن سلم على جماعة . فالرد في حقهم فرض كفاية » فإن 
رد أحدهم : سقط الحرج عن الباقين : وإنْ رد الجميع » كانوا مؤدين 
للفرض : سواء ردوا معا أو متعاقبين : فإن امتنعوا كلهم ؛ أثموا » ولو 
رد غير من سلم عليه : لم يسقط الفرض عمن سلم عليه » ويكون ايتداء 
السلام أيضاً سنة على الكفاية : فإذا لقى جماعة آخرين لاه 
هؤلاء على هؤلاء » كفى ذلك ف إقامة أصل السنة ٠‏ 

الثانية : لابد من انداء السلام ورده من رقع الصوت بقدر 
مأ يحصل به الإسماع » ويجب أن يكون الرد متصلا” بالسلام الاتصال 


| 551 سا 


المشترط بين الإيجاب والقبول في العقود » قال المتولي : لو ناداه من 
وراء حائط أو ستر » وقال : السلام عليك يافلان » أو كتب كتاباً وسلم 
عليه فيه » أو أرسل رسولا” فقال : سلم على فلان » فبلغه الكتاب 
والرسالة » لزمه الرد » ولو سلم على أصم » أتى باللفظ لقدرته عليه » 
ويشير باليد ليحصل الإفهام » فإن لم يضم الإشارة إلى اللفظ » لم 
_يستحق الجواب » وكذا في جواب سلام الأصم + يجب الجمع بيناللفظ 
والإشارة ؛ وسلام الأخرس بالإشارة معتد به » وكذا رده ٠‏ 

الثالثة : صيغته » السلام عليكم » أو سلام عليكم » قال 
0 ا ل » وقال المتولي : عليكم السلام 
ةد لظ 
قال أيضاً إنه تسليم أبو الحسن الواحدى من أصحاينا ؛ ولكن بكره 
الابتداء به » نص على كراهته الغزالي في «الإحياء» وبدل عليه الحديث 
الصحيح ف سنن أبي داود والترمذي عن أبي جري بضم الجيم تصغير 
جرو رضي الله عنه » قال : قلت : عليك السلام با رسول الله » قال : 
لا تفل : « عليك السلام » فإن عليك السلام تحية الموتى » داشأ عم 


كي 
وللائكته » ولو قال : السلام عليك وترك صيغة الجمع ؛ حصل أصل 
الله ع« رميق" العواي فرطك لتاقت أوبوغايك للم لوادج 
فلو ترك حرف العطف فقال : عليكم السلام » قال الإمام : يكفي ذلك » 
ويكون جوابا » والأفضل أن يدخل الواو » وقال المتولي : ليس بحجواب٠‏ 


أ 55797 سه 


ولو قال المجيب : وعليكم » قال الإمام : الرأي عندنا أنه لايكوز 
حواباً , ا عرز ايا وا ا روي 0 
ولو قال : عليكم بغير واو فليس بجواب قطعاًء وكمال السلام أنيقول: 
ار جد ينان الرد : وعليكم السلام ورحمة الله 
ويركاته ٠‏ 
فلت : قد قال الماوردي وغيره : إن الأفضل ف الابتداء : السلاء 
عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ وفيه حديث حسن ؛ ولو قال المحيب . 
السلام عليكم ؛ أو سلام عليكم + كان جوابآ : والألف واللام أفضل ٠‏ 


والتأ ع ظ 
ولو تلاقى رجلان فسلم كل واحد على صاحبه » وجب على كل 
واحد منهما جواب الآخر » ولا يحصل الجواب بالسلام » وإن ترتب 
السلامان » قاله المتولى ٠‏ 

ل قد قاله أيضاً شيخه القاضى حسين ؛ لكن أنكره ه الشاشي 
فقال : هذا يصلح للجواب ؛ فإن كان أحدهما بعد الآخر كان حوااً » 
وإن كانا دفعة » لم يكن جواباً » هذا كلام الشاشي ؛ وتفصيله حسسسن 
ونبغى أن بجزم به ٠‏ والشتاعل 


الرابعة : لو سلم عليه جماعة » فقال : وعليكم السلام»؛ وقصد 
ل ار دواري يمي 
على - جنائز صلاة واحدة ٠‏ 2 

الخامسة : السنة أن يسلم الراكب على الماشي » والماشي على 


اا 5 


الجالس » والطائفة القليلة على الكثيرة ٠‏ ولا بكره ابتداء الماشي 

والحالس و« 0 1 0 ْ 
كلت : وكدا لانكره انتداء الكثيرين بالسلام على الق ظ واد 

كان خلاف السنئة : والسنة أن يسلم الصغير على الكبير » ثم هذا 
الأدب فيما إذا تلاقيا » أو تلاقوا في طريق ؛ فأما إذا ورد على قاعد » أو 

شعود : فإن الوارد بدأ » سواء كان صغيراً أو كبيراً » قليلا” أو كشيرآء 
واشاعم 


السادسة َ نكره أن بخص . طائفة من الجمع بالسلام ٠‏ 


السابعة : لا يلزم الصبى جواب السلام » لأنه ليس مكلفا , 
ولو سلم على جماعة فيهم صبي ؛ لم يسقط الفرض عنهم يجوابه ٠‏ 
قلت : هذا هو الأصح وبه قطع القاضي والمتولي » وقال الشاشي : 
سقط كمأ يصمح أذاته للرجال وتادى ك الشعار 7 وهدأ كالخللاف ف 
سقوط الفرض بصلاته على المبت ٠‏ دا تأر 


ولو سلم صبي على بالغ : ففى وجوب الرد عليه وجهان بناء على 


صحة إسلامة ى 


505 1 كذا ذكره القفاضى والمتولى 35 والصحيح وحجوب الرد ٠‏ قال 


الشاشي : هذا البناء فاسد ؛ وهو كما قال ؛ واعلم أن السلام على 


خا 00 لام النساء على الثناء » كسلام النهيال على 
الرجال » ولو سلم رجل على امرأة أو عكسه ؛ فإن كان بينهما زوجبية 


حم 1151 هد 


أو محرمية » جاز ووجب الرد » وإلا فلا يجب إلا أن تكون عجوزاً 
خارجة عن مظنة الفتنة ٠‏ 
7 الو 2 وجاريته كزوجته » وقوله : جاز » ناقص » والصواب آنه 
سنة كسلام الرجل على الرجل » قاله أصحابنا » قال المتولي : ولو سلم 
على شابة » لم بجز لها الرد ».ولو سلمت » كره له الرد عليها » ولو كان 
النساء جمعاً » فسلم عليهن الرجل » جاز » للحديث الصحيح في ذلك ٠‏ 
واشاعل [ 
التاسعة : في السلام بالعحسة ثلاثة أوجه »ء ثالثها : إل قدر 
على العربية » لم يجزئه . 


تت : الصواب صحة سلامه بالعجمية إن كان المخاطب يفهمها » 
ا ٠‏ 
واشاعل 
ومن لايستقيم نطقه بالسلام » يسلم كيف أمكنه ٠‏ 
العاشرة : في استحباب السلام على الفساق » ووجوب الرد على 
المحنون والسكران إذا سلما » وجهان » ولا بحوز ابتداء أهل الدمة 
بالسلام » فلو سلم على من لم يعرفه » فبان ذميآً » استحب أن يسترد 
علانة ٠:‏ ادحول : استرجعت سلامي ؛ تحقيراً له » وله أن بحبي الذمي 
بغير السلام » بأن يقول : هداك الله : أو أنعم الله صباحك» ولو سلمعليه 
0 » لم يزد في الرد على قوله : وعلك ٠‏ 
فقت : ما ذكره من استحباب ات داد السلام من الذمي »2 ذكره 
المتولى » ونقله عن ابن عمر رضي الله عنهما » وقوله : أن بحبي الدمي, 
بغير السلام » ذكره المتولي » وهذا إذا احتاج إليه لعذر » فآما من غير 
حاجة » فالاختيار أن لاستدئه بشيء من الإكرام أصلات » فإن ذلك سط 


5 00 


له وإناس وملاطفة وإظهار ود » وقد قال الله تعالى : ( لا تحد قو مآ 
يؤمنون بالله واليوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله ) وآما المبتدع ع 
فالمختار أنه لا يبدأ بسلام إلا لعذر » أو خوفاً من مفسدة » ولو مر على 
جماعة فيهم مسلمون ؛ أو مسلم وكفار: فالسنةآن يسلم ونقصدالمسلمين 
أو المسلم » ولو كتب كتاباً إلى مشرك ٠‏ وكتل فيه سلاماً » فالسنة أن 
اكت كنا كت بوسول الله صاى اللمعلية وسلم إلى عرقل : « سلامعلى 
من اتبع الهدى 4 3 7 


الحادية عشرة “قال المتولى : ما يعتاده الناس من السلام عند 
القيام ومفارقه القوم دعاء وليس تتحية : فيستح الجوان عنه »6 
ولا بح ٠‏ 
رتك نهذ النق قآله: انوا اشح الفاح حسمي وقد 
اتكره الفناقى + ققال : هذا فاسد لأن السلام سنة عند الانصراف » كما 
هن حكة عد القدومة واتكدل بالحديث الصحيح في سنن أبي داود. 
والترمدي أن سنو ل الله صلى الله عليه وسلم قال : « ادا اتتهى أحدكم 
إلى المجلس فليسلم » فإذا أراد أن يقوم فليسلم » فليست الأولى بأحق. 


من الاخرة » قال الترمذى : حديث حسن ٠‏ وانتماعم 


الثانية عشرة : قال المتولى : يستحب لمن دخل دار تفسه أن 
0 «واودال سينا اوري ابي اعد اذ إترل: 
علينا وعلى عباد الله الصالحين ٠‏ 
8 : ستحب أن يسمي الله تعالى قبل دخوله : ودعو » ثم يسلم ٠‏ 
دامع 


الثالئة عشرة : من سلم في حال لايستحب فيها السلام » لم 


لو 5 


قدو واد ن تلك الأحوال : أنه لأيسلم على من بقضي حاجته 0 
ولا على من في الحمام : قال الشيخ أبو محسد والمتولي : لايسلم على 
مشتغل بالأكل » ورأى الإمام حمل ذلك على ما إذا كانت اللقمة في فمه 
وكان يمضي زمان في المضغ والابتلاع : ويعسر الجواب في الحال : أم 
إذا سلم بعد الابتلاع وق وضع لقسة أخرى : فلا يتوجه المنع : وأما 
المصلي : فأطلق الغزالي أنه لايسلم عليه حتى يفرغ : ويجوز أن بحيب 
في الصلاة بالإشارة . نص عليه في القديم : وقيل : يجب : وقيل : بحب 
اترد باللفظ بعد الفراغ والصحيح أنه لابحب الرد مطلقاً » فإن قال في 
الصلاة : عليكم السلام ؛ ١‏ بطلت : وَإِن قال : عليهم السلام كال 
وتذاضيق :هذا فى كتانب العثلاة ةرو لا سم بن اللا م على من هو في 
ممأومة أو معاملة ٠ه‏ 


فلت : ومن الأحوال التى لايسلم فيها حالة الأذان والإقامة 
والخطبه على خلاف وتفصيل سق فيها . وأما المشتغل بقراءة القرآن »: 
فقال أبو الحسن الواحدي المفسر من أصحابنا : الأولى ترك السسلام 
عله : قال : فإن سلم اه الرد بالإشارة + وإن رد باللفظ : استاتف 
الاستعاذة : ثم بقراً : وفيما قاله نظر : والظاهر أنه يسلم عليهء 
٠‏ وبحب الو اللفظ ١‏ وأما الملبى ف الإحراء فسكره السلام عليه : فإن ظ 
سلم » رد عليه لفظأ » نص عليه » وقد سبق في ااحج : ولو سلم في هذه 
المواضء ع ألتنى لا يستحق فيها جوابأ ؛ هل بشرع الرد ؟ فيه تفصيل : 
“أذ لعفل ,مونو سناع وتعويها #اقكارم وانارره نا نيق ياك 
ا ود ل لم0 سور المصلى» 


فسن له الوه اشارة كما سلق + داشأعر 


7 ار كك 


الرابمة عشرة : التحيه بالطلبقة وهي : أظال الله بقاك » وحني 
الظهر : وتقبيل اليد لا أصل له في الشرع ؛ لكن لا يمنع الذمي مسن 
نظي المسلم ب » ولا بكره ايه اعقو ع 
المصافحة ؛ وبكره للداخل أن يطمع في قيام القوم » ويس تحب لهم أن 
يكرموه » ويسن تشميت العاطس وهو سنة على الكفابة كما سبق في 
- السلام » وإنما يسن إذا قال العاطس : الحمد لله » والتشميت أن 
يرحسك أينه » أو برحمك ربك » ويكرر التشميت إذا تكرر 
0 س إلا أن بعلم أنه مزكوم » فيدعو له بالشفاء » ويسن للعاطس أن 
بحيب المشمت » فيقول : يهديكم ايه »أ ويغقر الله لكم ؛ ولا يحب 
ذلك : وتسن عيادة المريض وزيارة القادم ومعانقته ٠‏ 


لاقن الخد ر الإمام الرافعي الكلام في السسلام وما يتعلق به ؛ 
وقد جمعت فيه في كتاب « الأذكار » جملا” نفيسة موضحة بدلاثلها من 
الأحاديث الصحيحة مع آيات من القرآن العزيز » وضممت إليها مهمات 
تعقة مالا يستفتي واف في الخير عن معرفة مله + وقلا خللت يمضه 
فيما سبق » وأنا أرمز إلى جملة من الباقي إن شاء الله تعالى » فمن ذلك؛ 
السنة أن يرفم صوته بالسلام رفعاً يسمعه المسلم عليهم سماعاً محققاً » 
لا بيد رفع على ذلك وإ شك في سناعم »واد يلقع واستظمر. 
وان سام على أيقاظ عندهي نيأم » خفض صوته بحيث يسمع الأيقاظ 


ولا يوقظ النيام م ؛ ثبت ذلك في صحيح مسلم عن فعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » والاشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظط 


خلاف الأولى : فإن جمع بين الإشارة واللفظ » فحسن وعليه يبحمل 
حدبث الترمدى وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم الوق 
بده بالتسليع و سسشجحب أن بر سل سلامه إلى من غاب عنه » ويلزم 


 -‏ 5ك 


الرسول أن سلغه » فانه أمانة وبحب أداء الأمانة » وقد سيق أنه يلزم 
المرسل إلبه رد السلام على الفور » ويستحب أن يرد على المبلغ أيضاً » 
فيقول : وعليه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » ولو سلم على 
إنسان » ثم لقيه على قرب » قالسنة أن يسلم عليه ثانياً وثالثا وأكثر . 
والسنة أن سدآ بالسلام قبل كل كلام » والأحاديدث الصحيحة وعمل 
الأمة عاىوفق ذلك مشهور » وأما حديث السلام قبل الكلام فضعيف » 
وستحب لكل واحد من المتلاقين أن بحرص على الابتداء بالسلام 
للحديث الحسن « أولى الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام » ولو 
مشى في سوق ؛ أو شارع بطرق كثيراً » ونحوه مما يكثر فيه المتلاقون ؛ 
قال صاحب « الحاوي » : إنما يسلم هنا على بعض الناس دون بعض » 
لأنه لو سلم على الجميع » تعطل عن كل مهم » وخرج به عن العرف . 
قال : ولو دخل على جماعة قليلة يعمهم سلام » اقتصر على سلام واحد 
عليهم » ومازاد من تخصيص بعضهم : فهو أدب : ويكفي أل يرد 
أحدهم : فإن زادواه فأفضل » فإن كانوا جميعاً لا ينتشر فيهم سلام 
واحد ؛ كالجامع والمجلس الحفل » فسنة السلام أن يبدأ به إذا شاهدهم» 
ويكون مؤدياً سنة السلام في حق من سمعه » ويدخل في فرض الكفاية 
في الرد كل من سسعه » فإن جلس فيهم : سقط عنه سنة السلام في حق 
من لم يسمع ؛ وإِنْ أراد الجلوس فيمن بعدهم ممن لم يسسعه فوجهان » 
أحدهما : أن سنة السلام حصلت بالسلام على أولهم : لأنه جمع واحد ؛ 
فان أعاد السلام عليهم » كان أدبا : والثاني : أنها باقية لم تحصل ء 
قال : فعلى الأول يسقط فرض الرد عن الأولين برد واحد من الآخرين » 
وعلى الثاني لا يسقط » ولعل الثانى أصح : ولا ترك السلام لكونه 


ب 


يغلب على ظنه أن المسلم عليه لا يرد ٠‏ 


1ت 


حمامك ونحوه » فلا أصل له » وهو كما قال » فلم يصح في هذا 
شيء » لكن لو قال لصاحبه حفظأً لوده : أدام الله لك هذا النعيم » و نحو 
ذلك من الدعاء » فلا بأس به إن شاء الله تعالى » وإذا انّداً المار فقال : 
صبحك الله بخير ؛ أو بالسعادة » أو قواك الله » أولا أو حش الله منك » 
أو بضر كلك بن لاز ادل ارق ول مدق سبوا :كن الى جنا 
شالته كان حس١ا‏ إلا أن بر بد تأدسه وتأديب غيره لتخافه واهماله 
السلام ٠‏ 


وإذا قصد باب إنسان وهو مغلق » فالسنة أن يسلم » ثم يستأذن 
فيقول : السلام عليكم » أأدخل » فإن لم يجبه أحد » أعاد ذلك ثانياً 
وثالثاً » فإن لم يجبه أحد ؛ انصرف » وذكر صاحب « الحاوي » خلافاً 
ف تقديم السلام على الاستئدان وعكسه » واختار مذهما ثالثاً » فقال : 
إن وقعت عين المستأذن على صاحب البيت قبل دخوله » قدم السلام » 
وإن لم تقع عليه عينه » قدم الاستئذان » والصحيح المختار تقديم 
السلام » فقد صحت فيه أحاديث صريحة » وإذا استأذن بدق الياب 
ونحوه ؛ فقيل : من أنت » فليقل : فلان ابن فلان 4 أو فلان الفلانى » أو 
المعروف يكذا روما أشبهه بحيث يحصل تعريف تام » ويكره أن 
يقتصر على قو له : أنا » أو الخادم » أو المحب » أو نحو ذلك مما لابعرف 
به » والحديث الصحيحفي ذلك مشهور ؛ ولا بأس أن صف نفسه نما 
بعرف به وإن تضمن تبحملا” له إذا لم بعرفه المخاطب إلا به » بأن يكني 
نفسه ») أه و بقول : القاضي فلان » أو الشسيخ فلان أو نحوه ٠‏ 

وأما قول الرافعي : إذا قال : أطال الله بقاءك إلى آخره » فيحتاج 
فيه إلى تنمات » قأما أطال الله يقاءك » فقد نص جماعة من السلف على 
كراهته » وأما حني الظهر فمكروه للحديث الصحيح في في النهى عنه » ولا 
يعتر بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى علم وصلاح ٠‏ 


51580: 


وأماأ القيام + فالدي نختاره أنه مستحب لن فيه فضيلة ظاهرة من 
ّ أو مال د لوصحو بصيانة » ويكون على جهه 
نبر والإكرام لا للرناء والإعظام » وعلى هدا استمر عمل الجمهور من 
رابزا بإب اي كاي ووو ادويق 
وآثاراً أ وأفعال السلف وأقوالهم الدالة لا ذكرنه 5 وأجبت عما خالمها » 
وأما الداخل فيحرم عليه أن يحب قيامهم له » ففى الحديث الحسن « من 
أحب أن يمثل له الناس قياماً » فليتبوأ مقعده من النار » وهذا ظاهر في 
التحريم » وقد روي بألفاظ أوضحتها مع معناه وما يتعلق به في جزء 
الترخيص ف القيام »> وأما قوله : لا بمنع الدمي من تعظيم المسلم بها ء 
فلا نوافق عليه ٠‏ 


وأما تقبيل اليد » فان كان لزهد صاحب اليد وصلاحه » أو علمه 
أو شرفه وصياتته ونحوه من الأمور الدينية » فمستحب » إوإن كان 
لدنياه وثرونه وشوكته ووجاهته ونحو ذلك » فمكروه سديد الكراهة, 
| وقال المتولي : لا يجوز » وظاهره التحريم » وأما تقبيله خد ولده 
لقتنن وررتقة اشير ة توننا ةر الازافة هلوجه التنفقة بوااريعية ولط 
ومحية القرابة » فسنة » والأحاديث الصحيحة فيه كثيرة مشهورة : وكذا 
قبلة ولد صديقه وغيره من الأطفال الذين لا يشتهون على هذا الوجه ؛ 
وأما التقبيل بشهوة فحرام بالاتفاق » وسواء في ذلك الوالد وغيره » بل 
النظر إليه بالشهوة حرام على الأجنبي والقرريب م ولا نان 
ول كم 


ظ 7 5 4 وأما المعا ثقة وتقبيل الوحه 5 القادم مين 
فر ابو نجوه فمكروهان » صرح به البعوي وغيره للحددث الصحيح 


6 


قي النهي عنهما » وأما المصافحة » فسنة عند التلاقي سواء فيه الحاضر 
والقادم من سفرء والأحاددث الصحيحة فيها كشرة جداً » وأما مااعتاده 
الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر » فلا أصل لتخصيصه » 
لكن لا بأس به : فإنه من جملة المصافحة ؛ وقد حث الشرع على 
المصافحة ؛ وجعله الشبخ الإمام أبو محمد ابن عبد السلام من البدع 
المساحة ؛ وستحب مع المصافحة النشاشه بالوجه والدعاء بالمغفرة 
وغرها.ه 22 


ويسن زيارة الصالحين والإخوان والجيران والأصدقاء والأقارب 
وإكرامهم وبرهم وصلتهم » وضبط ذلك يختلف باختلاف أحوالهم 
ومراتبهم وفراغهم » وينبغي أن تكون زيارته على وجه برتضونه وف 
وقت لا يكرهونه » ويستحب أن يطلب من أخيه الصالح أن يزوره ‏ 
وأن يكثر زيارته إذا لم يشق » وأما العاطس » فيسن له أن يقول : الحيد 
لله » وإن كان في صلاة قاله وأسمع نفسه » ولو قال : الحمد لله على كل 
حال : لان اسل افيه عدت مجح وسسن بمن جاءه العطاس » أن 
يضع بده أو ثوبه ونحوه على وجهه + وبخفض صوته وتشميته إلى 
ثلاث مرات : فإن زاد ؛ دعا له بالشفاء » ولا بشمته حتى يسمع تحميده: 
وأقل التشميت وجوابه أن يسمعه ».ولو قال لفظا آخر غير الحمد لله : 
لم يشمت : ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا 
عطس أحدكم فحمد الله تعالى : فثسمتوه » فإن لم بحمد الله تعالى ‏ فلا 
تشمتوه » وهذا الحديث مما ينبغى حفظه وإشاعته ؛ فان كثيراً مم 
الاب اهارن فيه وإذا ل ,نحمة الاثعالن م كفن أن تقاف ان 
بذكره الحمد ؛ ولو سمع حمده بعض القوم » يشمته السامعون فقط : 
ولو عطس يهودي » فليقل : يهدركم الله » ولا بقل : يرحمكم الله » ففيه 


7 


حديث صحيح » ولو تثاءب » فالسنة أن يرده ما استطاع » وأن يضم 
بده على فمه » ثبت ذلك في صحيح مسلم ؛ وسواء كان في صلاة أو 
غيرها » وستحب إجابه من ناداه » ليك » وأن بقول لمن ورد عليه : 
مرحبآ » وآن تقول لمن أحسن إليه : جزاك الله خيراً » أو حفظك الله 
ونحوهما : ويسن لمن أحب أخاً له في الله تعالى أن دخبره أنه يحبه ؛ وهذا 
الباب واسع جداً » وفيما ذكرته مقنع » وقد أوضحت جميع ذلك بدلا ثله 
الصحصحة النظاهرة في كتاب « الأذكار » ونه مالا يستعنى عن مثله من 
أشياهه » وإنماأ سطت هذا الفصل على خلاف العادة ء لأنه أحكام وسئن 
تدعو الحاجة إليها ؛ ويكثر العمل بها فهى أولى من نوادر المسائل التي 
لا تقع في العادة » وأسأل الله الكريم التوفيق للخيرات ٠‏ داشاط 


:الياب الثاني 
< في كيفية الجهاد وما يتطق به » فيه أطراف 


ي 


. الأول : ف قتال الكفار : وفيه مسائل : إحداها : يكره الغْزم 
بعير إدن الإمام أو الأمير المنصوب من جهه 4 ولا 0 ه اوادا بعت 
سريةء أمر عليهم أميراً : وبأمرهم بطاعته ‏ ويوصيه بهم ؛ ويسن أن 
بأخد البيعة عليهم أن د يفروا : وأن سعث الطلائع » ويتجسس أخبار 
الكفار : و سحب خروجهم وم الخميس أول النهار » وأن دعقد 
الرايات : وبجعل كل فريق تحت راية : وبجعل لكل طائفة شعاراً حتى 
لا يقتل بعضهم بعضآً بيات : وأن يدخل دار الحرب بتعيينه الحرب ٠‏ 
لأنه أحوط وأهس ؛ وأن ستنصر بالضعفاء ؛ إوأن ددعو عند التقفاء 
الصفين : وأن مكبر من غير إسراف في رفع الصوت » وأن بحرض 
الناس على الققال وعلى الصير والقات ٠‏ 


ار تت 


الثاسبة : لا يقاتل من لم تبلغه الدعوة حتى بدعوه إلى الإسلام» 
وأما من بلغتهم الدعوة » فيستحب أن يعرض عليهم الإسلام » وبدعوهم 
إليه » ويجوز دع رط ل الح اح وو لعزا بكالاوت , 
وندسبى نساؤهم 4 وتعنم أموالهم حرى سلموا 6 والدين تفصل مهم 
. الجزية يقاتلون حتى يسلمواء أو يبذلوا الجزبة ٠‏ 
ويشترط أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين » ويأمن خيا تنهم » 
وشرط الإمام والبعوي وآخرون شرطاً ثالثاً » وهو أن بكثر المسلمون 
ارسي يهاه رن كف الجزافك ا وجا عاد بسر ان كر ل 
المسلمين قلة » ولسن الحاجة إلى الاستعانة » وهذان الشرطانكالمتنافيين» 
لأنهم إدا قلوا حنى احتاجوا لمقاومة فرقه الئ الاستعانة بالأخرى 6 


الك 0 
تمت :لا منافاة » فالمراد أن نكون ل 0 العدو 
بهم كثرة ة ظاهرة » وشرط صاحمب « الحاوي » أن ,خالفوا معتقد العدو, 


كاليهود مع النصارى » قال : وإذا خرجوا بشروطه » اجتهد الأمير فيهم » 
فإن رأى المصلحة في تميزهم ليعلم نكانتهم : أفردهم في جاف الحيش 
بحيث يراه أصلح ‏ وإن رآها في اختلاطهم بالجيش لثلا تقوى شوكتهم؛ 
فرقهم بين المسلمين ٠‏ واشأعم 


مإ حضر الذمي بذ الإمام » استحق الرضغ 1 إلا أذ بون 
استأجره : فلا يستحق غير الأجرة : وإن نهاه عن الحضور » فحضر » 


. الرضخ : العطية القليلة‎ )١ 


اا كك 


فلا شيء له » وللامام تعزيزه إذا رآه » وإن لم ينهه » ولم بأذن له » لم 

الرابعة : تحوز الاستعانهة بالعية إدا أذن ده 3 وأن 
يستصحب المراهقين إذا كان فيهم جلادة وغناء في القتال » وكذا لمصلحة 
سقي الماء » ومداواة الجرحى » ويستصحب النساء لمثل ذلك كما سبق . 
وف جواز احضار نساء أهل الدمة وصبيا نهم قولان : أحدههما 7 نعم : 
كالمسلمين » والثاني لا ؛ إذا كان لا قتال فيهم رولا رأي ولا بتبرك 
بحضو رهم ٠‏ 

الخاسسة : بمنع المخذل من الخروج في الجيش © فإنل خرج ؛ 
رده » فلو قاتل » لم يستحق شيئآً » ولو قتل كافراً » لم يستحق 
سلبه » والمخدذل من يخوف الناس » بأن يقول : عدونا كثير » وخيولنا 
ضعيفة » ولا طاقة لنا بهم » ونحو ذلك » وف معناه المرجف والخائن : 
فالمرجف : من دكثر الأراجيف » بأن يقول : قتلت سرية كذا ء أو لحقهم 
مدد للعدو من جهة كذا ء أولهم كمين في موضع كذا » والخائن : من 
نتحسس لهم » ويطلعهم على العورات بالمكاتية بوالمراسلة : وحكى 
للجهاد » لأنه إن لم يكن متعيناً عليه » فمتى حضر الصف » تعين : ولا 
بجوز أخذ أجرة عن فرض العين ؛ وعن الصيدلانى أنه بجوز للامام أن 
يستأجره » ويعطيه أجرة من سهم المصالح » والصحيح الأول » لكن, 
تفسه » فينال ثواب الإعانة » ويقم الجهاد عن المباشر ؛ وكذا إذا بذل 
أهبته واحد من الرعية من ماله » قال الأصحاب : وما يدفع إلى المرتزقة 


71 نه 


من الفىء ًُ عأ المطوعة من الصدكات حتودهع المرشهة 3 وليس أجرة ّ 
٠‏ جاده واقع عنهم ولو أكره الإمام جماعة على الخ روج والجهاد 4 
م يستحنوا أجرة ل ذكرنا من وقوع الجهاد عنهم » وامتناع استتجارهم: 
هكذا أطلقوه ؛ وقال البعوى : إن تعين عليهم الجهاد » فالحكم كدلكء 
والا فلهم الأجرة من حين أخرجهم !لد أن حضروا الوقعة م وأطل سق 
مطلقون أنه لو عين الإمام رجلات » وألزمه بغسل الميت ودفنه : ؛ لم دكن 
له أجرة » واستدرك الإمام فقال : هذا إذا لم يكن للميت تركة » ولا في 
و ا » فمئونة تجهيزه ف انركته + وإلا كفي 
بست أ ل إن انسع » » فيستحق المكره ا و 
ايا ود تدروو بجوز للامام استئحار عنيد المسلمين ؟ 

قال الأمام : إن جوزنا استئحار الحر » فكذا العيد ه وال فوجهان بنأء: 
لي 0 وعوو حو ا 0 
0 ا استتجارهم كالأحرار » دإلا فسحوز استجاره 4 0 
ع رار يوي تور اب ان 
ذلك على الوجهين إن قلنا : إنهم من أهل فرض الجهاد > فكالأحرار : 
أما الذمي فللامام أن يستعمله للجهاد يمال يبذله له » وهل طريقه الإجارة 
أم الجعالة ؟ وجهان > أحدهما : الجعالة » لحهاله العمل » وأصحهما : 

امار ةو جهاله العمل » لأن المقصود القتال. 2 . ولو كان جعالة 
لجاز للدمي الانصراف متى شاء » وهو بعيد » وعلى هذا وجهانه 
أحدهما : لا بجوز أن ببلغ بالأجرة سهم راجل » وكان حاصل هذا 
الو جه بكي العا ا د ”0 


ب 51 - الروضة ج 1٠١.‏ ام -5! 


أنه لا حجر في قدر الأجرة ؛ كسائر الإجارات » وهل لآحاد المسلمين 
استئجار المي للجهاد ؟ وجهان » أصحهما : المنع » لأن الاحاد لارتولون 
المصالح العامة » وكد رودق حصوره مفسدهة تعلمها الإمام دول 
الأحخادء 


رً 

لو أخر- ج الإمام أهل الدمة » استحب أن يسمي لهم أجرة » فإن 
ال : نزضيكم ؛ أو نعطيكم ما نستعبلون به » 
وجبت أجرة المثل ال يي 
أجرة المثل ه واد خرجحوا راضين ٠‏ ؛ ولم دسم لهم شيئاً » فهذا مو 
الرضخ ‏ وف محله أقوال سبقت في قسم الغديمة » وأما الأجرة الواجبة 
مسماة كانت أو أجرة المثل الو يالا لزيد 
المصالح من هذه الغنيمة أو غيرها » أم من أصل الغنيمة » » آم من أ ربعة 


أخماسها ؟ أوجه » أصحها : الأول » وهو نصه فى « المختصر » وقطمع 
له جماعة ٠‏ 


فرع 
لو أخرجهم قهراً » ثم خلى سبيلهم قبل وقوفهم في الصف » أو 
هربوا ولم يقفوا ؛ لم يجب لهم إلا أجرة الذهاب » وإنْ تعطلت منافعهم 
في الرجوع » لأنهم يتصرفون حينئد كيف شاؤوا » ولو وقف المقهورون 
ولم يقاتلوا » فهل لهم أجرة مدة الوقوف ؟ وجهان » أصحهما : لا » فعلى 
هذا إن لم يكن عليهم حبس وقهر : فلا شيء لهم » وإلا ففيه الخلاف 


لا ل ل ء؟ ولو 
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٠‏ السابمة : فيمن يمتنع قتله من الكفار في الحرب » فيكره 
للغازي قتل قريبه » فإن كان القريب محرما ازدادت الكراهة » فإن سمع 
آلآ » أو قرياآً آخر يذكر الله 'تعالى , أو رسوله صلى الله عليه وسلم 
بسوء » لم يكره قتله » ويحرم قتل نساء الكفار وصبيانهم والج انين 
والختائى » فإن قاتلوا » جاز قتلهم » ولو أسر منهم مراهق » وشككنا في 
يلوغه » كشفت عاتته » فإن كان أننت » » حكم يبلوغه » وإلا فهو صبي ء 
وقد سق في كتاب الححر قولان في أن الإنبات بلوغ أم دليل بلوغ» فإن 
قال المأسور : استعجلت الشعر بالدواء » فإن قلنا : هو بلوغ ؛ لم يقبل 
قوله ؛ بل يحكم ببلوغه » وإن قلنا : دليل البلوغ وهو الأظهر » فيصدق 
يمينه » ويحكم بالصغر » عقا يس بل يب أغة انان وكيوا 
فيه إشتكالين » أحدهما : أن البمين تعمل في النفي وهذه لاآثبات 
الاستعجال ؛ وأجيب بآنا فغلناه لحقن الدم : وقد يخال القياس لذلك 
ولهذا قبلنا جزية المجوس دون تكاحهم + #الثاني : كيف بحلف مسن 
ددعي الصبى ؛ ؛ فقال بعض الأصحاب : اليمين احتياط أو استظهمار 
لا واجمة » وقال الجمهور : لاد منها » لأن الدليل الظاهر موجود » 
فلا ترك بمحرد قوله » وقد سبق في الحجر أن المعتبر الشعر الخثشسن 
دون اللين و وأن في الحاق شعبر الابط والوحه الخحشسن بالعانة وجهين » 
ونبسات الششارب كاللحية » ولا أثر لاخضراره 5 


الثام: منة : في جواز قتل الراهب » شيخا كان أو شاءاً . والأجير 
والمحترف المشسغول بحرفته » والشيخ الضعيف والأعمى والزمن »2 
ومقطوع اليد والرجل قولان ؛ أظهرهما : الجواز : وقيل : يفتل الأجير 
والمحترف قطعاآ » فإن كان فيهم من له رأي يستعين الكفار برأيه وتديير 
الحرب ؛ قتل قطعآ » ثم الذي يفهم من كلام الأصحاب أنه لا فرق بين 
ؤ 
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أن يحضر ذو الرأي في صف القتال » أولا بحضر ف أنه بحوز قتله : 
ولا بين أن يقدر على الأخرق منهم في صف القتال » أو يدخل بعض 
بلادهم » فيجده هناك في أن في قتله القولين » وفى السوقة طريقان » 
المدهب : القطع بقتلهم » والثاني : على القولين » فإن جوز لمعل 
هؤلاء » جاز استرقاقهم » وسبي نسائهم وصبيانهم » واغتنام أموالهم » 
وإلا فالمذهب أنهم يرقون بنفس الأسر كالنساء » وقيل : قولان , 
كأسير إذا أسلم قبل الاسترقاق » ففي قول : بتعين رقه » وفي قول : 
لإإمام أن يرقه وأن يمن عليه » أو يفاديه » وقيل : لا يجوز استرقاقهم » 
بل يتركون ولا يتعرض لهم » ويجوز سبي نسائهم وصسبياتهم على 
الأصح » وقبل : لايجوز ؛ وقيل : يجوز سبي نسائهم دون صبيانهم ؛ 
نهم أبعاضهم 6 وأجرى بعضهم الخللاف 5 اغتنام الأموال » قال 
الإمام : من منع اغتنام أموال السوقه » فقد قرب من خرق الإإجماع , 
ولو ترهبت امرأة » ففي جواز سبيها وجهان بناء على قتل الراهب ٠‏ 


رع 


لآ يجوز قتل رسول الكفار "٠‏ 

التاسعة : بحوز للإمام محاصرة الكفار ف بلادهم » بوالحصون 
والقلاع » وتشديد الأمر عليهم بالمنع من الدخول والخروج » وإن كان 
فيهم النساء والصبيان » واحتمل أن يصيبهم » ويجوز التحريق بإضرام 
النار ورمي النفط إليهمء والتغريق ارسال الاء, وسيتهم وهم غافلون» 
ولو تترسوا بالنساء والصبيان ؛ نظر إن دعت ضرورة إلى الرمي 
والضرب » بأن كان ذلك في حال التحام القتتال ولو تركوا لغلبوا 
المسلمين » جاز الرمي والضرب ء؛ وإن لم تكن ضرورة » بأن كانوا 
بدفعون بهم عن أتفسهم واحتمل الحال تركهم » فطريقان . 


544 ل 


القلعة وإن كان يصيبهم » ولثلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد ؛ 
والثاني : المنع » وهدا أصح عند القفال » ومال إلى ترجيح الأول 
ولو نه 

في الكراهة على هذا قولان » ولو تترسوا بهم في القلعة » فقيل : هذه 
الصورة أولى بالحواز » لثلا يتخذ ذلك حيلة إلى استبقاء القلاع لهم » 


مت :الراجح في الصورتين » الجواز ٠‏ واساعم 


ولو كان ف البلدة أو القلعة مسلم » أو أسير » أو تاجر ؛ 
وما في معناهما ؟ فيه طرق » المذهب : أنه إن لم يكن ضرورة ؛ كره ولا 
رم علنى الأظهر نثلا يعطلوا الجهاد بحبس مسلم فيهم » وإ كانت 
قطعآ » والطريق الثاني : لا اعتبار بالضرورة » بل إن كان مايرمى به يهلك 
المسلم ؛ لم بجز ؛ وإلا فقولان » والثالك ويه أجاب صاحب )2 الشامل . 
كان أقل 6 حاز 3 بآن الغالت أنه يه الفسب المسلمين 4 والمدصب 8 الحواز 3 
وإن علم أنه بيب مسلءاً وهو نصه في « المختصر » لأن حرمة مسن 
الشهادة » قاله أبو إسحاق : ولو رمى بشيء منها إلى القلعة ؛ أو 


عع :1 ده 


البلدة » فقتل مسلماً » فإن لم يعلم أن فيها مسلماً » لم يجب إلا الكفارة » 
وإل علم » وجبت الديه والكفارة » حكاه الروبانى ٠‏ 


اه 

لو ترس الكفار بمسلمين من الأسارى وغيرهم » نظر إن لم تدع 
ضرورة إلى رميهم واحتمل الحال الإعراض عنهم » لم يجز رميهم » فإن 
رمى رام » فقتل مسلماً قال البغوى : هو كما لو قتل مسلماً في دار 
و تحب الكفارة » وفي الدية قولان » وإن دعت ضرورة إلى رميهم » بأن 
بنا » وكثرت نكابتهم فوجهان ؛ أحدهما : لايجوز الرمي إذا لم 
سكن ضرب الكفار إلا بضرب مسلمء لأن غايته أن نخاف على أتفسناء 
ودم المسلم لا بباح بالخوف بدليل صوره الإكراه » والثانى :وهو 
الصحيح المنصوص » وبه قطع العراقيون : جواز الرمي على قصد قتال 
المشركين » ويتوقى المسلمين بحسب الإامكان » لأن مفسدة الإاعراض 
أكثر من مفسدة الإقدام ولا سعد احتمال طائفة للدفعم عن سيضة 
الإإسلام ومراعاة للأمور الكليات : فإن جوزنا الرمي » فرمى وقتصل 
مسلماً » فلا قصاص »؛ فتحب الكفارة + وي الدية طرق » أصحها وظاهر 
النص » وبه قال المزني وابن سلمة : إِنْ علم أن المرمي مسلم » وجبت » 
وإلا فلا » والثاني قاله أبو إسحاق : إن قصده بعينه » وجبت » سواء 
الوكيل : إن علم أن هناك مسلماً » وجبت » وإلا فقولان » وإن لم نجوز 
الرمي » فرمى وقتل 4 في وجوت القصاص طر يتقان 04 أخدهقيا 
قولانء كالمكرهء والثاني : يحب قطعاً؛ كالمضطر إدا فتل رحلا” لأكله؛ 


بخللاف المكره » فانه ملحأ ء ولأن هناك من بحال عليه وهو المكره ٠‏ 


511 سه 


ولو : ترين الكماز بذمي أو مستآمن أو عند فالحكم في جواز 
الرمى والدية والكفارة كما ذكرنا + لكن حيث تحب دية » بحب في 
العبد قيمته » وف « التهذيب » أنه لو تنرس كافر نترس مسلم » أو 
ركب فرسه + فرماه مسلم فأتلفه » فإن كان في غير التحام » أو في التحام 
وأمكنه أن توقى الترس والمرس » ضمن ‏ وإن لم يمكنه في الالتحام 
الدفع إلا اماع جا ل شمو د المكره ف 
الملل يكون طريقاً في الضمان + وهنا لاضمان على الحربي حتى يجعل 
المسلم طريقاً » وإن جعلناه مختاراً » لزمه الضمان ٠‏ 


العاشرة : في حكم المزيسة ؛ إذا التقى الصفان » قد أطلق 
الغزالي أنه إن كان في انهزامه كسر المسلمين » لم ,بجر الانهزام بحال » 
وإلا ففيه التفصيل الانى إن شاء الله تعالى » ولم يتعرض الجمهور لذلك 
-- : إذا التقى الصفان » فله حالان » أحدهسا : أن لا يزيد عدد 

لكفار على ضعف عدد المسلمين بل كانوا مثلى المسلمين أو أقل » فتحرم 
أله زمه والانضراف إلا متحرفآً لقتال » أو متحيزاً إلى فئة » فا متحرف: 
من ينصرف ليكمن في موضع » ويهحم » أو يكون في مضيق » فينصرف 
لبتبعه العدو إلى متسع سهل للقتال » أو يرى المصلحة في التحول إلى 
مضيق » أو يتحول من مقابلة الشمس والريح إلى موضع يسهل عليه 
القنال ٠‏ والمتحيز إلى فئة : من ينصرف على قصد أن يذهب إلى طائفة 
ستنحد بها في القتال » وسواء كانت تلك الطائفة قليلة أو كثيرة » قريبه 
أو بعيددة : وقيل : يشترط قربها » والصحيح الأول » وعلى هذا مل 
بلزمه تحقيق عزمه بالقتال مع الفئة المتحيز إليها ؟ وجهان » أصحهما : 
لا ؛ لأن العزم مرخص » فلا ححر عليه بعد ذلك » والجهاد لا يحب 
قفاوه : وني كلام الإمام ؛ أن التحيز إنما بحوز إذا استشعر المتحيز 


547 ل 


عدحزاً محوحاً إلى الاستنجاد لضعف المسلمين: » ولعل ماحكيناه ه عسن 
الال اللتدمن ينا ءازا يشترط الأصحاب ما ذكراه وكأنهم رأوا 
7 الال 0 في الحال محوراً عرفةب »وال واعد .من 
التحرف والتحيز :ذخ 50 العود إلى القتال » والرخصة منوطة 
دعزمه » ولا .يمكن مخادعة الله تعالى في العزم» هذا الذي ذكر ناه م نتحريم 

لمزيمة إلا لمتحرف أو و متحيز هو في حال القدرة » أما من عجز نمرض 
0 معه سلاح » فله الانصراف بكل حال » ويستحب أن 
بولي متحرفاً أو متحيزاً ؛ الاير اباد لوم 
السلاح ؟ وجهان ٠‏ 


قنت : أصحهما : تقوم . وان عم 


ولو مات فرسه وهو لا يقدر على القتال راجلا » فله الانصراف ع 
ومن غلب على ظنه أنه إن ثبت قتل » هل له الاتصراف ؟ وحهان »: 
الصحيح : المنع » ثم المتحيز إلى فئة بعيدة لا شارك الجيش فيما 
يغنمونه بعد مفارقته » ولا بطل حقه مما غدموه قل مفارقته » هكذا 
نص عليه » وبمثله أجاب في المتحرف » ومنهم من أطلق بأن المتحرف 
يشارك » ولعله فيمن لم يبعد » ولم يغب ؛ والنص فيما إذا تحرف » ثم 
انقطع عن القوم قبل أن يغنموا » وهل يشارك المتحيز إلى فئة قريية فيما 
عنسوه بعد مثارقته ؟ وجهان » أصحهما : نعم » لبقاء نصرته والاستنجاد 
ب ؛ فهو 5السرية القرسية تشارك الجيش فيما غنمه ٠‏ 


الحالة الثانية : إذا زاد عدد الكفار على مثلى المسلمين » جاز 
ارم ؛ وهل يجوز انهزام مالة من أبطالنا من مائتين » وواحد مسن 
ضعفاء الكثار ؟ وحهان ٠‏ أصحهما ا 
وانما براعى العدد عند تقارب الأوصاف ٠‏ والثاني : نعم ؛ لأن اعتبار 


55 4 هس 


العاف يسدر التان انان انط اوجن ربياف 1 ف عكسه »© 
وهو فرار مال رن فنائنا من ماله والنيفة وسسد من هانق لان 
اعتبرنا العدد » لم يجز » وإن اعتبرنا المعنى » جاز » وإذا جاز الفرار » 
نظر إن غلب على ظنهم أنهم عع وم سا 
غلب على ظنهم الهلاك » ففي وجوب ب الفرار وجهان » وقال الإمام : | 
كان في الثبات الهلاك المحض من غير تكاية » وجب الفرار قلعا وإ 
كان فيه تكاية فوجهان ٠‏ 

قلت : هذا الذي قاله الإمام هو الحق » وأصح الوجهين » أنه 
لايجب » الكن يستحب ٠‏ . واشاعم 


720200 تررح 3 
لقى مسلم مشركين » إن طلباه » فله الفرار » وإن طلبهما ولم 
يطلباه » قهل له أن يولى بعد ذلك ؟ وجهان » أصحهما : نعم » لأن فرض 
الجهاد والثبات إنما هو ف الجماعة » ولو ولتى النساء » لم يأثمن » 
لسن من أهل فرض الجهاد » نص عليه » كما لا إثم على صبي ومغلوب 
على عقله إذا وليا » ويأثم السكران » ولو قصد الكفار بلدأ » فتحصن 
ا ياك نيا نا لمعيه 
اللثقفاءء٠‏ ظ 


فت قال صأحما 22 الحاوي »6 و 2 البحر 4 تحور الهز دمة مسن 
حم دن المثلين 3 واد ع كان المسلمون فرساناً والكمار رحاله 4 و نتحرم 
الهمن سة من اللي واد كان المسدلمون رحاله 0 والكقار فرسا نا 4 وه دأ 
الدى ال" و قة 0 و 9 ودمكن تعر دحه على الوجحهين األساأ تين 2 أن 


الاعتها ر با معنى ا م بالعادد 2 وامتاعلم 


2 


نر 
ظ المارزة جائزة » ولو خرج كافر وطلبها » استحب الخروج إليه » 
راخدا اللارز لا مسشعي وا مكرود وكال ابن ابي عر 9 مار 
وأطلق ابن كج استحبابها » والصحيح الأول : وإنما تحسن المبارزة ممن 
جرب نفسه وعرف قوتنه وجرآأته » فأما الضعيف الذي لاشق نصه : 
فتكره له المبارزة ابتداء وإجابة ؛ نص عليه » وفيه وجه : أنه بحرم , 
والصحيح الأول » ويستحب أن لا يبارز إلا بإذن الأمير » فلو بارز بغير 
إذنه » جاز على الصحيح » وبه قطع الجمهور ؛ لأن التغرير بالنفس في 
الجهاد جائز » والثاني : بحرم » لأن للامام نظراً ف تعيين الأبطال ٠‏ 


صل 
نعل رؤوس الكفار القن بلاد الإسلام 4 فه وجهان 4 احخدههة 5 
لانكره للؤرعاب ٠‏ والثانى وهو الصحيحء وبه قطع العراقيود والرديانى: 
يكره » ولم يتعرض الحمهور للفرق بين كافر فيه نكاية وغيره » وقال 
صاحب )2 الحاوى » : لانكره : إن كأن فيه تكابة » بل ستحب 1 
الطرف الثاني فى سسي الكفار واإسترقاقيوم + وفيه مسائل : 


إحداها: نساء الكفار وصييانهم إذا وقعوا في الأسر » رقواء 
وكان حكمهم حكم سائر أموال الغنيمة ؛ فالخمس لأهل الخمسءوالباقي 
للغانمين » والعبيد إذا وقعوا في الأسر » كانوا كسائر أموال العنيمة » 
لايتخير الإمام فيهم » لأن عبد الحر بي مال له ؛ واحتج له الشبيخ أبو علي 
بأن عبد الحربي لو أسلم في دار الحرب : ولم يخرج : ولا قهر سيده » 


ه -1191 هد 


لوول ملف العري لمرو ذا ناه الحلدون» كان عدا سيدا »ولا 
يجوز المن عليه » ويسترق » ولولا أنه مال يخلى سبيله » كالحر » ولم 
جاز استرقاقه » هكذا ذكره ابن الحداد » وصرح بأنه ليس للامام قتل 
العبيد » ولا المن عليهم » وتابعه الأصحاب على هذا » وفي « المهذب » 
أنه لو رأى الإمام قتله لشره وقوته » قتله وضمن قيمته للغانمين » وأما 
الرجال الأحرار الكاملون إذا أسروا » فالإمام مخير بين أن يقتلهم صبراً 
بضرب الرقبة » لا بتحريق وتغريق » ولا يمثل بهم » أو يمن عليهم بتخلية 
سبيلهم » أو بفاديهم بالرجال » أو بالمال » أو يسترقهم » ويكون تال 
الفداء ورقابهم إذا استرقوا » كسائر أموال الغنيمة » وليس هذا التخيير 
للتشهي » بل يلزم الإمام أن يجتهد ويفعل من هذه الأمور الأربعة ما هو 
الحظ للمسلمين » فإن لم يظهر له وجه الصواب في الحال وتردد :حبسهم 
عن لين فاوسواء فى الاسترقاق كان لاسر كتايا او برها #توفال 
الاصطخري : بحرم استرقاق الوثنى » لأنه لايقر بالجزية » والصحيح 
الأول » وسواء كان الكافر من العرب » أو غيرهم على الجديد المشهورء 
وف القديم لابجوز استرقاق العرب » وهل يجوز استرقاق بعض شخص؟ 
وجهان » أصحهما : نعم » قال البغوي : فإن منعناه : فضرب الرق على 
بعضه 6 رق كله » وكان بحوز أن يقال : لايرق شيء » وإذا اختار 
الفداء » جاز بالمال سلاحاً كان أو غيره » و بحوز بأسارى المسبلين: قاد 
مشركاً بمسلم » أو مسلمين » أو مشركين بمسلم ؛ ويجوز أن يفديهمم 
بأسلحتنا التي في أبديهم » ولا بجوز أن يرد أسلحتهم التي في أبدينا 
بمال يبذلونه » كما لايجوز أن سيعهم السلاح » وف جواز ردهابأسارى 
المسامين وجهان ٠‏ ظ 
ضرع 
لو قتل مسلم أو ذمي الأسير قبل أن يرى الإمام رأيه فيه ؛ عزر 


801 1 عد 


ولا قصاص ولادية » لأنه لا أمان له وهو حر إلى أن ,سسترق » ولذلك 
يجوز أن يخلى سبيله » والأموال لاترد إليهم بعد الاغتنام » ولو وقع 
في الأسر صبي أو أمرأة » فقيل : وجبت القيمة » لأنه صار مالا” شفسو, 
الأسر » ثم إن سبي الصبي وحده » فهو محكوم بإسلامه تبعآ للسابي , 
ففيه قيمة عبد مسلم » وإن كان قاتله عبد » لزمه القصاص ٠‏ 


2 

لو أسر بالغ له زوجة » لم ينفسخ عقد تكاحه بالأسر » فإن فاداه 
حنلد » وإنْ أء رصبي له زوجه » انفسخ النكاح بنفس أسره ٠‏ 
ور 


لو أسر كافر ومعه زوحته إوصبيأ نه. » مخير الإمام فيه دونهم ٠‏ 


المسألة الثانية : إإذا أسلم الأسير وهو رجل حر مكلف قبل أن 
وه 4 0 ع6 اش ١‏ ب ١‏ 0000 عه وم اوه 1 ا . 
بختار الإمام فيه مسا 6 عصيم دمه. ء وهل يبصير رمعا سمس الإسالام ؟ 
ذظ دكدع ىر | كما أاء٠‏ للق هد ,م به الات ب 5 0 
المنل فأشيه الصبي : وأظهرهما ٠.‏ ت برق 5 سل لإدمام ال سسلترفه ه اوسنء 
يزول 3 ثان احنار القداءعء فشرعله أن مكون له فيكم عر أو عشسدرت إبسلم 
بها دنه وئمسه .. وسواء قلنا 6 أو دحوز إرقافه 4 فأرقه م كان 
غنيمة » وكذا او فاداه بمال » كان غنيسة » ولو أسلم قبل آسره والظفر 
ذء ؟“ 55 ٠‏ للع 5 
له 6 عصيم دمد ومالك » سواء اسلم وهر ممتخصور وقد كرب المتححم : أو 
امل نحا امس وسيواة مل 0 ال د م ل 
سلم 0 حوال امك د 2 مو اع 55 ع - - ر ١‏ بطر دس 5 53 ل م 3 والسيم 
أضا أولاده الصعار عن السبي 4 ومخام بإسالامهم لمعأ له ع والحسل 


وي» ١‏ 5 5 لف 46> سما 01 7 1 هه 1 ا ٠‏ ْ 
كالمنتصل 4 كار المعدراقُ تبعأ اسه م وها اعصبو أسالام الحف ولد السك 
ع. 31 إبايا «٠ ١‏ 1 .4 


الصغير ؟ فيه أوجه » أصحها : نعم ؛ والثاني : لا » والثالث : إن .كان 
الاب ن ميت » عصم » .وإلا فلا 000 ولاده » كالصعير » فلوكان 
بلغ عاقلا و على الصحيح : ولو أسلمت المرأة قبل 

الظفر لها » عصمت نتسها 2 مالها وأولادها الصغار » وحكى المورا في 
ف الأولاد. قولا” » وهو شاذ مردود : وآما الأولاد د البالعون العقلاء ء 
فلا بعصمهم إسلام الأب لاسةقلااهم بالإسلام ؛ وهل بعصم إسلامه قبل 
الأسر زوجته عن_الاسترقاق ؟ نص أنه يجوز استرقاقها » ونص أن 
المسام لو أعتق كاذ رآاء فالتحق بدار الدرب » لابحوز استرقاقه > فقيل: 
فهما قولان 55 ل ق زوجته ولا عشقه لثلا مطل حقفه 9 
كما بعتم مالهء والثاني : يسسترقان لاستقلالهماء والمذهب تقريرالنصين» 
لأن الولاء لاير تفع وان تراضيا بخلاف النكاح : ويجري الخلاف 2 
استرقاق حربية نكحها مسلم وهو ف في دار الحرب » ان قلئنا : لايعصمها 
وكانت حاملا2 عند إسلامه » ففى ا استرقاقها وحهان » أحدهما : 
المنع 3 لأن الحمل محكوم باسلامه » خلا تملك دونه كما لاتباع دونه ع 
وأصحهما : نعم » لأنها حربية » فآأشبهت غيرها ؛ وإذا استرقت » فإن كان 
قا ل الدخول ؛ انقطع النكاح في الحا حالء» لأنه زال ملكها عن نفسها:. فملك 
ل ل صارت أمة كافرة » ولا بحجوز إمساك أمة كافرة 
للنكاح ء وقيل : سستمر النكاح وإن استرقت : حكاه صاحب«التقرس» 
والصحيح الأه 0 وان كان 5 الدخول فوجهان ؛ أصحهما : انقطاع 
التكاح : والثاني : بتوقف مدة العدة ؛ فإن أعتقت + وأسلمت قبل انقضاء 
العدة 5 امثير النكاح » وكذا لو أعتقت ولم تسلم : لأن إمساك الحرة 
الكتامة للنكاح جائز » فلو أسلمت ولم تعتق ٠‏ فان كان الزوج ممن 
دجوز له نكاح الأمة » فله إمساكها » وإلا قففى جواز إمساكها وجهمان »2 
ولو أسلم بعد ما استرقت زوجته الحامل » حكم بإسلام الحمل » ؤلم 


-73ه؟ سه 


سطل رقه » ولو أسلمت حامل تحت حربي » لم تسترق هي ولا ولدها ظ 
لأنهما مسلمان ٠‏ 
تررع 
لو استأجر مسلم دار حربى في دار الحرب » ثم غدمها المسلمون غ2 
أو استأجر حرياً رقيقأ : أو حرأ ؛ فاسترق » لم تنقطع الإجارة » بل 
سقى للسستآاجر استحقاق المنفعة » لأن منافع الأموال مملوكة ملكا تاماً 
مضمونة . كأعيان الأموال بخلاف منفعة البضع : فإنها تستباح » ولا 
تملك ملكا تام . ولهذا لاتضسن باليد : وقيل : في انتقطاع الإجارة 
خلاف كانقطاع النكاح ٠‏ 
26 
بجوز سبى منكوحة الذمي إذا كانت حرية : وينقطع به نكاحه : 
وأماسبي عتيقه واسترقاقه. فيبنىعلى استرقاق عتيق المسلم» إن جوزناه: 
فهنا أولى » وإلا خوجهان : أصحهما : بحوز » لأن الدمي لو التحق بدار 
الحرب »؛ استرق : فعتيقه أولى ٠‏ ولو أعتق ذمى عبداً : ثم نقض السيد 
العهد وصار حريياً : فالصحيح أن ولاءه على عتيقه لايبطل ؛ حتى لو 
عتق كان ولاؤه باقياً عليه » ولمعتقه أيضاً الولاء على عتيقه » ولو ملك 
عتيقه » نأعتقه » كان لكل واحد منهما الولاء على الآخر : وف وجه 
بطل باسترقاقه ولاؤه على عتيقه » كما بطل ملكه على عبده ٠‏ 


24 


اذا ءانس الزوحان معاً : أو سسبى أحدهما : انفسخ النكاح 3 
أو بعلاه 6 لقول اللوتعالى : 0 والمحصنات من النساء اله ماملك تآ يما نكم» 


كد 15814 فك 


ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لاتوطاً حامل حتى تضع 2١76)‏ ولم يفرق» 
ولأن الرق يزيل ملكها عن لوك 1ت أولى بالزوال » وإن 
كان الزوجان رقيقين تيا 14 أو أحدهما » ففي انقطاع النكاح وجهان ع 

صواء أسلما أم لا » أصحهما : لاينقطع إذا لم يحدث رق » وإنما انتقل 
من شخص إلى شخص ؛ فأشبه البيع وغيره » والثاني : ينقطع » > لحدوث 
السبى ولهذا لو سسبت مستولدة: صارت قنة» ومنهم من قطع بالأول»٠‏ 


المسألة الثالثة : لو كان لمسلم على حربي دين » فاسترق » لم سقط 
الدين : فلو كان الدين للسابي : ففى سقوطه الوجهان فيين كان له 
دين على عبد عيره فملكه : وإدا م سقط » قضى من المُنيمة بعد استرقاقه 
ويقدم الدين على الغنيمة : كما يقدم على الوصية » وإِنْ زال ملكه 
بالرق : كسا أن الدين على المرتد بقضى من ماله » وإن أزلنا ملكه » ولأن 
الرق كالموت بوالحجر : وكلاهيا يعلق الدين 0 
اكه فاقه » ملكه الغاننون » ولم يقض منه الدين » كما لو انتقل ملكه 
بوجحه آخر وإن غنم مع | سترقاقه » فوجهان » أحدهما :برقدم الدين : 
كما بقده ف التركة وأصحهما : تقدم الغنيمة » لتعلقها بالعين » كما 
التتى عله عاق يعن الاين :زابسى: قن الف أن بقع الاغتنام 
م 0 ؛ لأن المال يملك بنفس الأخذ ء والرق لابحصل بنفس الأسر في 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أبو داود ( /إا5١؟‏ ) والدار قطني 
اص 475 , والحاكم 0/1 وفيه شربيك الفاضي وهو سيء الحفظ » 
لكن له شاهد من حديث رويفع بن ثابت الانصاري عند أبي داود )2١1048(‏ 
وأحمد ١٠/1‏ وآخر من حدلث أبن عباس عند الدار قطني ص 558 »© 
والخصين معدي ان عد ابن أن حية ورا هيفن حاين هنك ابن اود 
الطيالسي 1١11/1(‏ ) فيصح الحديث ويقوى . 


كد “1788 


الرجال الكاملين » ولكن يظهر ذلك في النسوة ؛ وفيما إذا وقع الاغتنام 
مع إرقاق الإمام بعد الأسر » وإذا لم يوجد مال يقضي منه الدين + فهو 
في ذمته إلى آن يعتق » وهل يحل الدين المؤجل بالرق ؟ وجهان 
مرتبان على الخلاف ف الحلول بالافلاس : وأولى بالحلول : 
ا لأنه يثه الموث من حيث إنه يزيل [أللك » ويتتطء النكاح : هذا إن كان 
الدين لمسلم » فإن كان لذمي » فمثله أجاب الإمام » وقال : دين الذمي 
محترم : كعين ماله وذكر البغوي فيه وجهين » وإن كان الحربي : 
واسترق المدين » فالمحكي عن القاضي حسين وهو الظاهر : سقوط 
الدين وفيه احتمال للإمام » هذا إذا استرق من عليه الدين : أما إذا 
استرق من له الدين » فلا تبرأ دذمة المدين» بل هو كودائع الحر بي المسبي؛ 
هذا لفظه 2 « الوسيط » ولم صو والحالة هذه على حال من عليه 
الدين : وذكر الإمام هذا الجواب فيما إذا استقرض مسلم من حربي : 
أو اشترى منه شيئاً والتزم الثمن ثم استرق المستحق » قال : لايسقط ؛ 
و « التهدب » أنه لوكان لحر بي عل ىحر بي دين: واسترق من أحد هماأ: 
وفك زروال نكف 11 ولو تون لنيز رت القرن ف مقط (أن الغار 
دار حرب : حتى إذا قهر العبد سيده يصير حرا ويصير السيد عبدا له ؛ 
ولو قهرت أمرأة ززوجها » ملكته » وانفسخ النكاح + وقد يفهم من هذه 
الجملة أنه إن كان دين المسترق على مسلم » طولب به + كما يطالب 
بودائعه : لأنه ملتزم » وإن كان على حربي » سقط ؛ لأن المستحق زال 
ملكه » والحربي غير ملتزم حتى يطالب ٠‏ ولو اقترض من حربي : أو 
التزم بالشراء ثمنآ » ثم أسلما » أو قبلا الجزية » أو الأمان ؛ فالاستحقاق 
سنك اطاط بلي ل ال أسلما إن لم يكن خمرا ونحوه . 


55 وح و 0 


عدا ةا ده 


مستأمنآ » فجاء ورثتها يطلبون مهرها ؛ لم يكن لهم شيء ٠‏ وللأصحاب 
طريقان » أحدهما : فيهما قولان : أظهرهما : سقى الاستحقاق » وعلى 
هذا تبتنى قواعد نكاح المشركات ؛ والثاني : المنع » لأنه ببعد أن يمكن 
وحمل النص الثاني على من أصدقها خمراً 6 وفمضته في الكفر 4 ولو 
أتلف حر بي مالا” على حربي ؛ أو غصبه » ثم أسلما » أو أسلم المتلف , 
فوجهان : أصحهما : لايطاليه بالضمان » لأنه لم بلتزم شيئاً » والإسلام 
بجب ما قبله » والإتلاف ليس عقدا يستدام » ولأن الحربي لو قهر حرياً 
على إتلاف مال المسلم » وهو لابوجب الضمان على الحربي » والثاني ' 
طالب » لأنه لازم عندهم » فكأنهم تراضوا عليه » ويزيد على هذا ما نقل 
عن القاضي حسين أن الحربي لو جنى على مسلم » فاسترق »© فأرش 
الحنانة فى ذمته 4 قال الإمام , هذا إخلال من ناقل 4 أوهفوة من القاضى ٠‏ 

المسألة الرابعة : إذا سسيت أمرأة وولدها الصعير » لم فرق 
نهما في القسمة » بل بقومهما » فإن وافقت قيمتهما نصيب أحدالغا نمين؛ 
جعلهما له » وإلا اشترك فيهما اثنان » أو باعهما » وجعل ثمنهما فالمغنم: 
نإن فرق بينهما في القسمة » ففي صحتها قولان كما سبق في البيع » فإن 
صححناء فعن صاحب «الحاوي» أن المننا بعين لابقران على التفريق» بل 
يقال لهما : إن تراضيتما ببيع الاخر ليجتمعا في الملك, فداك» والا فسخنا 
البيع؛وقالابن كج: قال للبائع : تطوع بتسليم الاخرء أو فسخ البيع » 
فإن تطوع » فامتنع المشتري من القبول » فسخ البيع » ولو رضيت الأم 
عند عدم الأم كالأم » فلو كان له أم وجدة » فبيع مع الأم » فلا تحريم ؛ 


5617 الروضة جح 1٠.‏ م ؟| 


الأظهر أو الأصح ؛ وف الأجداد والجدات من جهة الأب أوجه ؛ ثالثها : 

يجوز التفريق بينه وبين الأجداد دون الجدات ؛ لأنمن أصلح للتربية . 

ولا بحرم التفريق بينه وبين سائر المحارم » كالاخ والعم وغيرهما 

على المذهب » وقيل : هم كالأب » ولو كان له أبوان » حرم التفريق بينه 

وبين الأب »ويجوز التفريق للضرورة » مثل أن تكون الأم حرة » فيجوز 
بع الولد » ولو كانت الأم لواحد| والولد لآخر ؛ فلكل منهما يبع ملكه 

منفرداً » وقد سبق فى كتاب ل كن اد لات ل 

بقى إلى البلوغ ؟ قولان » أظهرهما : الأول ٠‏ 


الطرف الثالث في إتلاف أموالهم 


يود مسومو ا وح وو عو ع 
وقطم شجر ليكفوا عن القتال أو ليظفروا ١‏ بهم » فلهم ذلك » وإن ل 
يحتاجوا » نظر إن لم يغلب على لنهم حصول ذلك امال للمسلمين» جا 
إتلافه معايظه لهم وتششديداً عليهم » وإن غلب على الظن حصوله ؛ كره 
الإتلاف » ولا بحرم على الأصح » هذا إذا دخل الإمام دارهم مغيراً ولم 
يمكنه الاستقرار فيها » فأما إذا فتحها قهرأ » فيحرم التخريب والقطع ؛ 
لأنها صارت غنيمة » وكذا لو فتحها صلحا على أن تكون لنا ؛ أو لهم : 
ولو غنما أموالهم وانصرفنا » وخفنا الاسترداد ؛ فإن كانت غير حيوان ؛ 
جاز إتلافها » لثلا بأخذوها فيتقووا بها » وأما الحيوان » فان قاتلونا 
عليه واحتجنا ف القتال إلى عقره لدفعهم أو للظفر بهم » جاز » وإن غنمنا 
خيلهم وماشيتهم » ولحقونا وخفنا الاسترداد » أو ضعف بعضها » وتعذر 
سوقها ؛ لم يجز عقرها وإتلافها » لكن تذبح للاأكل » وإن خفنا أنهم 
بأخذون الخيل » ويقاتلوننا عليها » ويشتد الأمر » جاز إتلافها » ولو 
لحقونا ومعنا نساؤهم وصبيانهم » وخفنا استردادهم » لم بجر قتلهم 
قطعاً ٠‏ 


د ارك 5 بعت 


24 

لو ظفرنا بكتب لهم مما بحل الاتتفاع به » كطب وشعر ولفه 
وحساب وتواريخ + فلها حكم سائر الأموال » فتباع أو تقسم ه وما 
حرم الجا حا حي امار والهحو والفحش الملحض 7 لم 55 
بحاله بل إن كان في رق أو كاغد ثخين وأمكن غسله ؛ غسل : ثم هو 
كسائر الأموال » فإن لم يمكن ؛ أبطلت منفعته بتمزيق » ثم الممزقكسائر 
الأموال» وعن القاضي أبي الطيب أنهأ تمزق أو حرقه وضعفوا الإحراق 
لا فيه من التضييع » لأن للمزق قيمة وإن قلت » وكتب التوراة والانجيل 
مما بحرم الانتفاع به : لأنهم بدلوا وغيروا » وإنما نقرها في أبديهم كما 

26 

إذا دخلنا دارهم غزاة » قتلنا الخنازير » وأرقنا الخمور » وتحمل 
ظروفها إلا أن لاتزيد قيمتها على مؤنة حملها » فنتلفها » وإِنْ وقع كلب 
منتمع نه للاصطاد أو للماشية والزرع » فحكى الإمام عن العراقيين أن 
للإمام أن يسلمه إلى واحد من المسلمين» لعلمه بحاجته إليه» ولا بحسب 

عليه » واعترض بأن الكلب منتفع به » فليكن حق اليد فيه لجميعهم . 
كما أن من مات وله كلب لايستبد به بعض الورثة » والموجود في كتب 
العراقيين أنه إن أراده بعض الغانمين » أو أهل الخمس ولم بنازعه غيره. 
سلم إليه » وإن تنازعوا » فإن وجدنا كلاب وامكنت القسمة عددا » قسم [ 
وإلا أقرع بينهم » وهذا. هو المذهب وقد سبق فى الوصية أنه تعتسبر 
فيمتها عند من يرى لها قيمة ؛ وتعتبر منافعها فيمكن أن يقال به هنا ٠‏ 

اتلطرف آالر أبع ف الاغتنام 

قد سبق في كتاب قسم الغنيمة أن الغنيمة : المال المأخوذ من 


كه .11ت 


الكفار بالقهر وإبحاف خيل وركاب . والفيء : ما حصل منهم بلا قتال. 
وإذا دخل واحد أو شردمه دار الحرب مستخفين ٠‏ وأخدوا مالا على 
صورة السرقه » فوجهان : أحدهما وبه قطم الغزالي » وادعى الإمام 
أنه المدهب المعروف : أنه ملك من أخذه خاصة ؛ والأصح الموافق لكلام 
الجمهور : أنه غنيمة مخمسة » وقد قال الأصحاب : لو غزت طائفه 
بعير إِدلَ الإمام متلصصين وأخدت مالا" ؛ فهو غنيمة مخمسة » وفي 
« التهديب » أن الواحد إذا دخل دار الحرب ؛ وأخذ مال حربى بقتال؛ 
أخذ منه الخمس » والباقي له » وإن أخذه على جهة السبوم ؛ ثم جحده : 
أو هرب ؛ فهو له ؛ ولا يخمس » وهده الصورة قريبة من السرقة» 
والمأخوذ على صورة اختلاس كاللمأخوذ على صورة السرقة» وقالصاحب 
0 الحاوي ») : هو غليمة » وعن أبى إسحاق أنه فيء : لأنه بغير إبحاف 
غين »ويك الوه القائل ااختهداصى السا رق والمقتلين محصيوضا ين 
إذا دخل واحد أو نفر يسير دار الحرب ؛ وأخذوا » فأما إذا أخذ بعض 
العيدن غيرقة او اعحازين # افده أن كون غلو 47 ويدل عليه آن 
الروياني نقل أن مايهديه الكافر إلى الإمام + أو إلى واحد من المسلمين 
والحرب قائمة » لايملكه المهدى إليه بكل حال ؛ وإذا لم يختص المهدى 
إليه بالهدية » فأولى أن لابختص سارق بمسروق ٠‏ 
له 

الملل الضائع الذي يؤخد في دارهم على هيئة اللقيطة » إن كان مم 
بعلم أنه للكفار» فالصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور : أنه غنيمة؛ 
لابختص به الاخذ ؛ وقال الإمام والغزالي : هو لمن أخذه بناء على أن 
المسروق لمن أخذه ؛ فإن أمكن كو نه للمسلمين للمسلمين» بأن كان هناك مسلمونء 


أو أمكن أن يكون ضالة بعض الجيش » وجب تعريفه » ثم بعده بعود 


ع 6 مد 


فقال الشميخ أبو حامد : يعرفه يوم أو بومين » ويقرب منه قول الإمام : 
يكفي بلوغ التعزيف إلى الأجناد إذا لم يكن هناك مسلم سواهم ؛ ولا 
نظر إلى احتمال مرور التحار » وى ) المهدب » و ( التهدب ) بعر قه 
سنة » ولفظ « التهديب » : أنه لو وجد ضالة في دار الحرب لحربى »: 
فى كقيبة نالخدي لأهلة اذو لاقن لوا ممة 6و لوعن ناه 
احربي في دار الاسلام ؛ لم بختص هو بها » بل تكون فيئآ ؛ وكذا لو 
دخل صبىي أو امرأة منهم بلادنا ؛ فأخده رجل » مكون فيا 4 وإنذ دخل 
منهم رجل ؛ فآخذه مسلم 0# غقيية لأن لأخذه مؤرنة : وللامام الخيار 
فبه » فإن استرقه؛ كان الخمس لأهله؛ ه والباقي أن أخذه بخلاف الضالة؛ 
لأنها مال للكفار حصل ف أبدينا بلا قتال ٠‏ 
47 
الماك تي لم يملكها أحدءكالحطب والحشيش والحجر والصيد 
البري والبحري : با ويه ر الإسلام » قال الشافعي رضي 
.- : إلا أن دكون مصنوءعاً أو صبداً مقرطاً أو 
موسوماً م إلا أن يكون حجرأ مصنوعاً شقر 
أو نقش ؛ أو منحوتاً » والمقرط ا 0 
الذى جز صوفه وجعل على هيئة القرطق » فهده الأحوال آثار للملك 
والدار للكفار ؛ فالظاهر أنها كانت لهم » فتكون غنيمة» فإن أمكن كو نها 
لمسلم » فهى كسائر الضوال بحب تعريفها كما سبق ٠‏ 
اسل 
للغنيمة أحكام » أحدها : بجوز التبسط بتناول أطعمتها ؛ وبعلف 
الدواب قبل القسمه بلا عوض» فيحتاج إلى بيان جنس المأخوذ؛ والمتفعة 
المعشرة » والأخذ ومكان الأخذ » أما جنسه » فهو القوت ومأ يصلح به 
القوت » واللحم والشحم وكل طعام يعتاد أكلة على العموم » ولعلف 


اللّه عنه في ( ! 7 


ب 51١١‏ ب 


الدوانٍ التبن والشعير وما في معناهما » وذكر الإمام فيما ليس بقوت ؛ 
ولكن يكل غالبا » كالفواكه : وجهين . وقطع الجمهور بجواز التبسط 
في الجميع ٠‏ وأما الفاتيد والمسكر والأدوية التي تندر الحاجة إللها : ففها 
أوجه ه الصحيح وبه قال الحمهور : لاتباح لندور الحاجة ٠‏ فإن احتاج 
إليها مريض منهم » أخد قدر حاجته بقيمته : وينبغي أن يقال : براجع 
أمير الجيش فيه : والثاني : تباح للحاجة بلا عوض : والثالث : أن مالا 
يؤكل إلا تداوياً : بحسب عليه : وما نكون للتداوى وغيره . لاتحسب 
عليه > و اما لسيمة ١‏ لشير 3< ميطف لز كل بز رالشترت « الفلفه قاو ل جو ار 
أخد الشحم والدهن لتوقي(1١2‏ الدواب : وهو مسحها بالمذان : وهو 
المعلى ولجربها وجهانء أحدهما : الجواز . كعلفها: والأصح المنتصوص: 
لمنع : كالمداواة : وعلى الأول ينبغي أن يجوز الإدهان بها . ولا بجوز 
إطعام البزاة و الصقور منها بخلاف الدواب المحتاجإليها لل ركوب و الحمل ٠‏ 

ولايجوز أخد سائر الأموال ولا الاتتفاع بها : كلبس ثوبوركوب 
دابة : فلو خالف : لزمته الأحرة : كما تلزمه القيمة إذا أتلف بعض 
الأعمان : ؛ فإن احتاج لبرد وغيره 5 ل الروبا ني : يستأذن الإماه وتحسب 
عليه : وبحوز أن بأذن ف لبسه بالأجرة مدة الحاحة : م رده إلى المتكه: 
ولا يجوز استعمال السلاح إلا أن يضطر إليه في القتال ؛ فإذا اتقضت 
الحرب ؛ رده إلى المغنم : ويجوز ذبح الحيوان الماكول للحمه ٠‏ كتناول 
الأطعمة : وقيل : لابحوز : لندور الحاجة إليه » والصحيح الأول ٠‏ م 
قال الجماهير : لافرق بين الغنم وسائر الحيوانات المأكولة » وأشار 


ا ات ا 0 


)١(‏ في اللسان : حافر وقاح : صلب باق على 50 واأتو قيح: 
َك بو فح الحافر 32 بشحمة تذاب حدى اذا ا : تتشظت ١‏ كيحي وذادت 3 كوى 
بها مواضع الحفا والأشاعر . 


515 ب 


ثم مايذبح يجب رد جلده إلى المغنم ؛ إلا ما بو كل مع اللحم » وبحرمعلى 
الذابح أن تخد من علدو نيقاء او حداء أو شرا + فإن فعل م وجب 
رد المصنوع كذلك ولا شيء له في الصنعة : بل إن نقص » لزمه الأرش» 
وإن استعمله ‏ ازمه الأجرة ومتى ذبح ما يجوز ذبحه » هل تلزمه فيمته 
لندور الحاجة ؟ وجهان » الصحيح : المنع » كالأطعمة » ودعوى الندور 


أما الأخذ وقدر المأخوذ » فيجوز أخذ العلف والطعام لمن يحتاج 
اليه » فلو كان معه ما يغنيه عنهما » هل له الأخذ ؟ وجهان » أحدهما : 
لا ؛ لاستغنائه » وأصحهما : نعم » لإطلاق الأحاديث » وكل من أخد : 
فليأخذ كفاءته » ولا بأس باختلاف قدر ما بأخذون بحسب الحاجه ؛ قال 
البغوي : ولهم التزود لقطع مسافة بين أبديهم » ولو أكل فوق حاجته : 
وفى وجه لابأخذ إلا علف واحدة » كما لابسهم إلا لفرس » والصحيح 
وليس فيه إلا انه تولى إصلاح الطعام لهم وليس له أن يضيف به غير 
الغانمين » فإن فعل » أزم الآكل الضمان » ويكون المضيف كمن قدم 
طعامآ مغصويا إلى ضيف فاكله » فينظر أعلم الحال أم جهله » والحكم 
شيئاً ؛ كان كاتلافه مالا” آخر » فيلزمه رد القيمة إلى المغنم » لأنه لم 
يستعمله في الوجه المسوغ شرعا » وما بأخذه لابملكه بالأخد : لكن 
أببح له الأخذ » كالضيف » ذكره الإمام ٠‏ 

ولو لحق الحيش مدد بعد انقضاء القنال وحيازة المال » هل لهم . 


515 ب 


التبسط في الأطعمة ؟ وجهان » أصحهما : المنع ؛ وبه قطم البغوي . 
ووجه الحواز مظنة الحاحة وعزة الطعام هناك » ومن دخل من الغانمين 
دأ رالإسلام وقد فضل مما أخده شيء © فقى وجوبه رده الى المعنم ثلا نه 
أقوال ؛ أظهرها : يجب ؛ لزوال الحاجة والمأخوذ متعلق حق الجميع . 
والثانى : لا » لاباحه الأخد ؛ .والثالث : إن كان قلبلاء لاسالى به» كفكسر 
الخبز وبقية التبن في المخالي » لم يرد » وإلا فيرد » ومتى وجب الرد : 
إن لم تفسم الغنيمة ‏ رده إلى المعنم » وإن قسمت ء رده إلى الإمام» فإن 
أمكن قسمته كما قسمت الغنيمة » فعل » وإن لم يكن لنزارة ذلك القدر 
ولتفرق الغانمين ؛ قال الصيدلاني : بيجعل في سهم المصالح » أما مكان 
الأخد والتبسط » فهو دار الحرب » فإذا اتنهوا إلى عمران دار الإسلام؛ 
وتمكنوا من الشسراء » أمسكوا » ولو خرجوا عن دار 0 
ينتهوا إلى عمران دار الإسلام فوجهان » أصحهما : جواز التسط : 
لبقاء الحاجه » و الثاني ال ل 0 
الحكم به وعكسه + ولو وجدوا سوقآ في دار الحرب » وتمكنوا من 
الشراء » فقد طرد الغزالي فيه الوجهين لانعكاس الدليلين » وقطم الإماء 
بالجواز وقال : لمأر أحدأ منع التبسط بهذا السبب» ونزلوا دار الحرب 
قي إباحة الطعام منزلة السفر في الرخص ٠‏ فإنها وإن ثبتت لمشسقة السفر ؛ 
فالمرفه الذي لا كلفة عليه بشارك فيها » وذكر أنه لو كان لجماعة من 
الكفار معنا مهادنة» وكانوا لايمتنعوزمن مبايعة من يطرقهم من المسلمين, 
فالظاهر وجوب الكف عن أطعمة المعنم في دارهم » لأنها وإن لم تكن 
مضافة إلى دان الإإسلام » فهى في قبضة الإمام دمثابة دار الإسلام فيماأ 
نحن فيه للتمكن من الشراء منهم ٠‏ 
اله 
ليس للغائم أن بقرض ما أخذه من الطعام والعلف لغير الغانمين 


515 د 


ولا أن سيعه ؛ فإن فعل » لزم الاخذ رده إلى المغنم » فلو أقرضه غانما 
اح لو طن »لسسع سه كدير ومو العبودي ان خرن 
مطالبة المقنرض بعينه أو بمثله من المعنم » لاامن خالص ماله » لأنه إذا 
أخذه صار أحق به » ولم تزل بده عنه إلا ببدل ٠‏ والشاني وهو قول ‏ 
الشيخ أبى حامد » ورجحه الإمام : أنه لا مطالبة » ولا بلزمه الرد » لأن 
اللاخد من جملة المستحقين » وإذا حصل قِ بده » فكأنه أخده نفسه ؛ 
والوجهان متفقان أنه ليس قرضاً محققاً » لأن الأخذ لايملك المأخوذ 
حتى يملكه لغيره » فعلى الأول : لورد عليه من خالص ملكه » لم بأخذه 
المقرض » لأن غير المملوك لايقابل بالمملوك حتى إذا لم يكن ف المغنم 
طعام آخر * سقطت المطالبة » وإذا رد من المغنم » صار الأول أحق به 
لحصوله في بده ؛ وعلى هذا إذا دخلوا دار الإسلام » اتقطعت حقوق 
العانمين عن أطعمة المغنم » فيرد المستقرض على الإمام » وإذا دخلوا دار 
الإسلام وقد بقي عين المستفرض ف بد المقترض » بني على أن الباقي من 
طعام المغنم هل بحب رده إلى المغنم ؟ إن قلنا : نعم » رده إلى المغنم , 
وإلا » فإن جعلنا للقرض أعتباراً » رده إلى المقرض » وإلا لم بلزمهشيء٠‏ 
رت 

لوباع غانم ماأخده لعانم آخرء فهذا ابدال مباح. بمباح» وهو كا بدال 
الضيفان لقمة بلقمة ؛ وكل واحد منهما أولى بما صار إليه » ولو تبايعا 
صاعاً بصاعين » لم يكن ذلك ربا » لأنه ليس بمعاوضة محققة ٠‏ 

2 

انتضى نا كر 31 لاكرزة ما اللعان غير لوك 01«لايحوربلة 
أن بأكل طعام نفسه » ويصرف المأخوذ إلى حاجة أخرى بدلا عن طعامه؛ 
كما لاإنتصرف الضيف فيما قدم إليه إلا بالأكل ٠‏ 


جح 5718”* جتن 


رع 
فيه ؛ جعله تحت بده » وقسمه على المحتاجين على قدر حاجاتهم » وله أن 


الحكم الثاني : سقوط حق الفانمين بالإعراض وفيه مسائل : 

إحداهما : سقط حق العانم بالإعراض عن الغنيمة » وتركها 
.ل القسمة » لأن المقصود الأعظم من الحهاد إعلاء الدين » والذب عن 
الملة » والغنيمة تابعة »؛ فمن أعرض عنها » فقد محض عمله للمقصود 
الأعظم ؛ ولو قال أحدهم : وهبت نصيبي للغانمين ؛ فإن أراد الإسقاط : 
سقط حقه . وإن أراد التملبك » فوجهان » أصحهما عند صاحب 
او ووو ا او ا 
أبي هريرة : وأما بعد القسمة فيستقر الملك » ولا سقط بالإعراض 
كسائر الأملاك » ولو أفرز الخمس »؛ ولم يقسم الأخماس الأريسة 
فوجهان ؛ ويقال : قولان » الأصح المنصوص : يصح الإعراض » لأنه 
بدي اا لا يصح » لأن حقهم تميز عن 
الحهات العامة » فصار كمال مشترك » ولو قال : اخترت الغنيمة » هل 
بمنع ذلك من صحة الإعراض وجهان » أشبههما : نعم » ولو أعرض 
جميع الغانمين فوجهان : أصحهما : يصح إعراضهم » فيصرف الجميع 
إلى مصرف الخمس » لأن المعنى المصحسح للإاعراض يشمل للواحد 
والجمع : وأما أصحاب الخمس فغير ذوي القربى جهات عامة لانتصور 
فيها إعراض : وف صحة إعراض ذوي القربى وجهان » أحدهما : نعم : 
كالغانم » وأصحهما : لا » لأنهم يستحقونه بلا عمل » فأشبه الآرث » ولو 
كان من الغانمين محجور عليه بفلس » صح إعراضه » لأن اختيار التملك 
كالاكتساب ؛ فلا بلزمه » ولأن الإعراض بمحض جهاده للآخرة » فلإبمئع 


511 دس 


منه » ولو أعرض مححور عليه بسفه » قال الإمام : ففى صحة إعراضيه 
تردد ؛ ولعل الظاهر : المنع » فلوفك حجره قبل القسمة » صح إعراضه » 
ولا يصح إعراض صبي عن الرضخ ؛ ولا إعراض وليه » فإن بلغ قبل 
القسمة » صح إعراضه » ولا يصح إعراض العبد عن رضخه » ويصح 
إعراض سيده » لأنه حقه » ولا يصح إعراض مستحق السلب عنه على 
الأصح » لأنه متعين كالوارث » وكنصيبه بعد القسمة ٠‏ 
2 

من أعرض من الغانمين » قدر كآنه لم بحضر » وضم نصيبه إلى 
المغنم » وقيل : يضم إلى الخمس خاصة » والصحيح الأول » ولو مات 
غانم ولم بعرض » اتتنقل حقه إلى ورثته » فإن شاؤوا طلبوا » أو أعرضواء 

المسالة الثانية : ف وقت ملك الغانمين الغنيمة ثلائة أوجه » 
أصحها : لابملكون إلا بالقسمة » لكن لهم أن تملكوا بين الحبازة 
والقسمة » لأنهم لو ملكوا لم يصح إعراضهم » كمن احتتطب » ولأن 
للإمام أن بخص كل طائفة بنوع من المال » ولو ملكوا ء لم يصح إبطال 
حقهم عن نوع بغير رضاهم » والثاني : يملكون بالحيازة والاستتلاء 
التام لأن الاستيلاء على ماليس بمعصوم من الال سسبب للملك » ولأن 
ملك الكفار زال بالاستيلاء » ولو لم يملكوا ء لزال الملك إلى غير مالك: 
لكنه ملك ضعيف يسقط بالإعراض » والثالث : موقوف » فإن سلمت 
الغنيمة حتى قسموها » بان أنهم ملكوا بالاستيلاء » وإلا فان تلفت 2 
أو أعرضوا » تبينا عدم الملك » فعلى هذا قال الإمام : لاتقول بان 
بالقسمة أن حصة كل واحد بعينها » صارت ملكه بالاستيلاء » بل نقول : 
إذا اقتسموا » بان أنهم ملكوا الغنيمة ملكا مشاعاً » ثم بالقسمة تميزت 
الحصص ٠‏ وقيل : بتعين بالقسمة أن كل واحد ملك حصته على التعين » 


ب 519 ع 


وهو ضعيف ٠‏ واعلم أن في كلام الأصحاب تصريحا بأن الغانمينوإنلم 
يملكوا الغنيمة » فمن قال منهم : اخترت ملك نصيبى » ملكه » وقد 
ذكرنا هذا في كتاب الزكاة » فإذا الاعتبار باختيار التملك لا بالقسمة , 
وإنما تعتير القسمة لتضمنها اختيار التملك ٠‏ 


رع 

ذكروا هنا وف كتاب الزكاة أن للإمام أن يقسم الغنيمة قسمة 
تحكم » فيخص بعضهم ببعض الأنواع .وببعض الأعيان » وحينئذ 
فقولنا : تملك بالقسمة » معناه في غالب الأمر » وهو إذا رضي الغانم 
بالقسمة » أو قبل ما عينه له الإمام » فأما إذا رد » فينبغي أن يصح رده » 
وذكر البغوي فيه خلافاً » فقال : إذا أفرز الإمام الخمس » وأفرز نصيب 
كل واحد منهم » أو أفرز لكل طائفة شيئا معلومآ » فلا يملكونه قبل 
اختيار التملكعلى الأصحء حتى لو نرك بعضهم حقه » صر ف إلى الباقين ٠‏ 

7 

لو سرق بعض الغانمين من الغنيمة قبل إفراز الخمس » لم يقطم ‏ 

حرا كان أو عبداً » لأن له حقآ فى خمس الخمس وف الأخماس الأريعة : 
وإ سرق بعد إفراز الخمس » نظر إن سرق منه » فلا قطع » وإنْ سرق 
من الأخماس قدر نصيبه أو أكثر ولم تبلغ الزيادة نصاباً » فلا قطع » وكذا 
إن بلغته على الأصح » لأن حقه متعلق بجميع الغنيمة لجواز إعراض 
الباقين » فيكون الجميع له » وعلى كل حال يسترد المسروق » وإن تلف ؛ 
فبدله » ويجعل في المغنم » ولو غل من العنيمة بعض الغانمين » عزر » وإن 
سرق غير الغانمين » نظر إن كان له في الغانمين ولد أو والد أو عبد , 
فهو كسرقة الغانم» وإلافإن سرق قبل إفراز الخمس» فهو كسرقتهمال يبت 


ب م51 


الال » لأن فيه مالا لبيت اللمال » وإن سرق بعد إفراز الخمس » فإن 
سرق من الأخماس الأربعة » قطع » وإن سرق من الخمس قبل إخراج 
خمسه ؛ أو سرق من خمس المصالح بعد إفرازه » فهو سرقة مال بيت 
الملل » وإن سرق من أربعة أخماسه » لم يقطع إن كان من أهل استحقاقها » 
وإلا فيقطع على الأصح » ووجه المنع أنه بجوز أن نصير منهم ٠‏ 


رع 

لو وطىء أحد الغانمين جارية , من العنيمة قبل القسمة » قلا حد 

عليه ؛ وف قول قديم » بحد » والمشهور الأول » لأن له شبهة » لكن 
كزو نك كاد غالا »وان كان سجاهاةالترب عهده الاسام من ههه 
ويعرف حكمه » وإذا لم يجب الحد ؛ وجب المهر ؛ ثم ينظر إن كان 
العاننون محصورين بتيسر ضبطهم * ففي قدره وجهان » أحدهما : كل 
المهر » والصحيح المنصوص : أنه بغرم منه حصة الخمس وحصة غيره 

من العانمين وتسقط حصته » وف قول : إن وقعت الحارية في حصة 
الواطىء » فلا شيء عليه ؛ وخرج الإمام وجهآ أنها إن وقعت في حصة 
غيره » وجب له المهر والمدهب ماسبق عن المنصوص ؛ وإن كان 
العانمون غير محصورين » ومعناه أن بعسر ضبطهم لكثرتهم » نظر إن 
أفرز الإمام الخمس ا ا د 
أخصوصين ؛ فإ وطىء بعضهم بعد اختيارهم تملكها » فهذا وطء جارية 
مشتركة » فيغرم من المهر قسط شركائه » وإن وطىء قبل اختيارهم 
التملك » فقيل : هو كما بعد الاختيار » والمذهس أنه كما لو كانوا 
محصورين في الأصل » إلا أنه لا يخمس المر هنا » بل يبوزع عليهم : 
فيسقط قسط الواطىء » ويلزمه قسط الباقين » وإن لم يفرز الإمام ؛ 
ولا عين شيئاً » غرم الواطىء كل المهر 4 وضم إلى المغنم » وقسم بين 
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الجميع » فيعود إلى الواطىء حصته » ولا يكلف الإمام أن يضبطهم 
وبعرف حصته لما فيه من المشقة بخلاف ما لو كانوا محصورين وسهل 
الضبط » قال الإمام : وليكن هذا الذي ذكره الأصحاب مخصوصا بما 
إذا طابت نفس الواطىء بغرم الجميع » فإن قال : أسقطوا حصتي ؛ فلايد 
من اجا جاب 

لت : ظاهر كلام الأصحاب خلاف قول الإمام » ويحتمل أخذ هذا 
القدر منه وإن كان ستحقه للمصلحة العامة والمشقة الظاهرة » ,ولثلا 


بقدم بعض المستحقين في الإعطاء على بعض ٠‏ واشأع 


أما إذا أحبلها » فحكي الحد والمهر ماذكرنا » ويزيد أمور 

منها.: الاستيلاد : فإن كان موسراً » ففي نفوذه في نصيبه طريقان : 
المذهب أنه لاينفذ » وبه قطع العراقيون وكثير من غيرهم » فعلى هذا إن 
ملك الجارية بسهمه ؛ أو بسبب آخر في وقت » ففي نفود الاستيلاد 
قولان يطردان فٍ نظائره » الأظهر : النفوذ » وبه قطع البغوي » وقال 
صاحب « الحاوي » : إن كانوا محصورين » ولم يغنموا غير تلك 
الجارية » نفذ الاستيلاد في حصته قطعاآ بخلاف ما إذا كان في الغنيمة 
غيرها » فإنه يحتمل أن بجعل الإمام الجارية لغيره » وإذا ثبت استيلاد 
نصيبه » سرى ليساره إلى الباقى » وهل تحصل السراية بنفس العلوق ؛ 
أم بأداء قيمة نصيب الشريك ؟ قولان موضعهما كتاب العتق ؛ قال الإمام 
والغزالي : ويحصل اليسار بحصته من المغنم لغيرها » فإن لم تف حصته 
من غير تلك الجارية بالقيمة » سرى بقدر الحصة » وكان يمكن أن يخرج 
ذلك على أن الملك في الغنيمة هل يحصل قبل القسمة ؟ إن قلنا : لا ء لم 


ل 


يكن موسر يدل عليه أن الإمام ذكر أن الحكم بغناه موقوف على أن 
لابعرض ويستقر ملكه » فإن أعرض » تبينا أنه لم يكن غنياً » ولا تقول : 

حق السرابه يلزمه أن يتملك » لأن التملك كابتداء كسب » ومتى حتكمنا 
بالاستيلاد في الحال » أو بعد وقوعه في حصته » زمه القيمة » ثم هو في 
سقوط حصته » وأخد الجميع بحسب انحصار القوم » وعدم انحصارهم 
على ماذكرنا في المهر » وإن لم نحكم بالاستيلاد » فإن تآخرت القسمة 
حتى وضعت » جعلت ف المغنم ودخلت في القسمة » فإن دخلها نقص 
بالولادة » لزمه الأرش » وأما قبل الوضع » فهي حامل بحر » وبيسع 
الحامل بحر لايصح على الأصح كما سبق في البيع » وإذا جعلنا القسمة 
بيعاً » لم يمكن إدخالها في القسمة » فهل تقوم عليه » وتؤخذ منه قيمتها , 
وتجعل في المغنم » » لأنه بالإحبال حال بين الغانمين وبينها معاً وقسمة » 
أم تسلم إليه بحصته إن احتملتها » أم يجوز إدخالها في القسمة للضرورة ؟ 
فيه خلاف ؛ أما إذا كان معسراً » » فإن كانوا محصورس » أو غير 
محصورين ؛ وأفرز الإمام الحارية لطائفة » ففي ثبوت الاستيلاد في 
حصته الخلاف المذكور في حصة الموسر » فان أثيتناه » فلا سراية » وإن 
كانوا غير محصورين ولم يفرزها » فلا استيلاد في الحال » فإن وقعت في 
حصته » ثبت الاستيلاد حينئذ » وإن حصل له بعضها » ثبت في ذلك 
البعض ٠‏ 

ومنها : الولد » وهو حر نسيب » وهل 'نلزمه قيمته ؟ سنى على أن 
الجارية هل تقوم عليه ؟ إن قلنا : نعم-» فلا » لأنها ملكه حين الولادة ؛ 
وإن قلنا : لا » فنعم » لأنه منع رقه بوطئه » ثم حكم قيمة الولد حكم 
المهر » هذاإذا كان موسراً وثبت الاستتيلاد في كلها » فان كان معسراً 
وثبت في حصته ولم بسر » فهل ينعقد الولد حرا كله أم قدر حصته حر 
والباقي رقيق ؟ قولان أو وجهان » أحدهما : كله حر » لأن الشبهة تعم 


ب اك9؟ ب 


الجارية » وحرية الولد تثبت بالشبهة وإن لم بشبت الاستيلاد » ولهدا 
لو وطىء جارية غيره وهو يظنها أمته أو زوحته الحرة » انعفد الولد 
حرأ وإن لم شت الاستشلاد » ووجه التاني أنه تبع للاسشلاد وهو 
متبعض بخلاف الشبهة فإنها اشئة من ظن لا يتبعض + فعلى ذا لو 
ملك باقي الجارية بعد ذلك بقي الرق فيه ؛ لأنها علقت في غير مله 
برقيق » وإن قلنا . جميعه حر » ففي ثبوت الاستيلاد في باقيها إذا ملكه 
قولان » لأنه أولدها حراً في غير ملك » وهذا الخلاف في تبعيض حرية 
الولد يجري فيما إذا أولد أحد الشريكين المشتركة وهو معسر » فان 
قلنا : جميعه حر » لزم المستولد قيمة حصة الشركاء من الولد » وهذا 
هو الأصح ء كذا قاله القاضي أبنو الطيب والرروياني وغبرهما » وسواء 
في ترجيح حرية جميعه استيلاد أحد الغانمين واستيلاد أحد الشريكين ؛ 
وسئل القاضي حسين عمن أولد امرأة » نصفها حر » ونصفها رقيق بنكاح 
أو زنى » كيف حال الولد ؟ فقال : يمكن تخريحه على الوجهين في ولد 
المستركة من الشريك المعسر » ثم استقر جوابه على أنه كالأم حرية 
ورقاً » وال الإمام : وهذا هو الوجه » لأنه لا سبب لحريته إلا حرية الأم 
فيتقدر بها » ثم ماذكر ناه من ثبوت الاستيلاد في حصة المعسر » والخلاف 
في حال الولد موضعه ما إذا انحصر المستحقون » فإن لم ينحصروا » 
فقال البغوي : إن قلنا عند الانحصار : كل الولد حر » أخذ منه قيمته » 
وجعلت في المغنم »وقسم على الجميع » وإن قلنا : الحر بعضه » كان 
كله هنا رقيقاً » ثم الإمام يجتهد حتى تقع الأم والولد في حصة الواطىء : 
فإن وقعا فيهاء فهي أم ولد والولد حرء وإن وقع البعض» ثبت الاستيلاد 
بقدره » وعتق من الولد بقدر ما يملك » هذا كلام البغوي » ولك أن 
تقول : قد سبق أن للإمام أن يقسم الغنيمة قسمة تحكم » ولا يشترط 
رضى العانمين ولا الإقراع » وحينئد فلا حاجة إلى سعى واجتهاد » بل 
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شبغي أن يقال : يوقعهما في حصته » أو بوقع بعضهما ٠‏ وقوله :وعتقم 
الولد بقدر ماملك بيسغى أن بحىء فيه الخلاف ف أن الولد يعتق كله أو 
بالحصة ؛ فلعله فرعه على كه اسن أو أراد أن قدر الحخحصة بدعتق 
قطعاً وفي الباقي الخلاف » وجميع ماذكرنا إذا كان الاستيلاد قبل القسمه 
واخشا والعاك وجر اك تير فراز الخمس أم بعده ؛ ,وقمل القسمه 
ولد يك اذ كانت الحيارن اهو ارأحياني: ارأرهة على اسان بذ 
ا اختيار التملك » فهو كوطء جاريته أو جارية غيره أو 
مشتركة » ولا بخفى حكمه ؛ ولو كان بعد القسمة وقبل اختشار التملك , 
بو تافل سيره وقحرعة أله إن قار تعسو رن لازا اتويت 
الجارية لطائفة محصورين ؛ فهو كما بعد القسمة واختيار التملك » وقد 
مسق نظيره » ولو وط ل ويا الخمس جاريه من الخمس »: 
فكوط الأجنبى » ولو وطىء ء أجنبى جارية بوالار ود تياب 
الخمس » ففى وجوب الحد وجهان امعدينا : بجحب ه كوطء حا 
ا 
الإعفاف » والثاني : لا » لأنه لمصاك حم المسلمين ؛ وإد وطىء الأجنسبى 
جارية من الأخماس الأربمة » حد إلا أن يكون له في الغائمين ولد » ” 


المسألة الثالشة : إذا أسر من بعتق على بعض الغانمين » ورق 
نمس الأسر أو بارقاقه » فالنص أنه لا بعتق قبل القسمة + واختبار 
التملك ؛ ونص فيما لو استولد بعض الغانمين جارية من المغنم أنه شبت 
الاسثبلاد كنا سق 6 فقل. : فهما قبولان بناء على أن: الغثينة تملك 
بالحيازة أم لا ؟ إن قلنا : نعم » تفذ : أو غرم القيمة وجعلت في المغنم » 
والا فلا » وقيل : تقرير النصين : لقوة الاستبلاد » ولهذا نفد استيلاد 
المحنون واستيلاء جاريه ابنه دون الاعتاق : وسواء ثبت د الخلاف أم لاء 


سس 59/5 لب الروضة ج .١1م‏ مما 


فالماهب منع العتق في الحال ؛ فإن وقم في نصيبه » واختار تملكه ؛ أو 
وفع بعضه واختاره » عتق عليه ونظر إلى يساره وإعساره في تقويم 
الباقي ؛ وقال صاحب « الحاوي »: إن انحصروا ؛ أو م دكن ف الغنيمة 
عير قريبه » ملك حصته » وإن لم بختر التملك ؛ وعلى هدا لا يقوم عليه 
الباقي » لأنه دخل ف ملكه بغير اختياره » ولو أعتق بعض الغانمين عبداً 
متها »فقون قورت «الغاق فى الندال ناب كرفا فر شتق الذر ين 4 كدا نفل 
البغوي رعيرة برقال هنا عن « الحاوى » : لابعتق بحال بخلاف عتق 
القريب ؛ فإنه يثبت بلا اختيار وهو أقوى مما يثبت باختيار ؛ ولهذا يعتق 
على المحجور عليه قريبه إذا ملكه » ولو أعتق ؛ لم ينفذ ٠‏ 
رع 

لو كان العانمون طائفة يسيرة » ووقع في الغنيمة من يعتق عليهم 
جميعاً » لم ,يتوقف العتق إلا على اختيارهم التملك : ويجيء وجه أنه 
لا حاجه إلى الاختيار ؛ وإذا اختاروا جميعاً : لم بفرض فيه تقديم بعض 
على بعض ٠‏ 

2 

دخل مسلم دار الحرب منفرداً : وأسر أباه : أو انه البالغ » لم 
بعتق منه شيء في الحال ؛ لأنه لا يصير رقيقاً نفس الأسر ؛ فإن اختار 
الإمام قتله أو المن أو الفداء : فذاك : وإن اختار تملكه ء نظر إِنْ لم بختر 
الاسر التملك ؛ لم بعتق على الصحيح : وإن اختار : صار له أربعة 
أخماسه ؛ فيعتق عليه ٠‏ ويقوم الخمس لأهل الخسين ان. كان موسرا : 
ولو أسر أمه . أو نته اليالغة : رقت نفس الأسر : فاذا اختار الاسر 
التملك ؛ كان الحكم ماذكرنا : وألحق ابن الحداد الاين الصغير بالأم : 
وهو هفوة عند الأصحاب : لأن المسلم يتبعه ولده الصغير في الإسلام : 


595 نس 


فلا تصور منه سبيه » ولو أسر أباه في القتال » زاد النظر ف أن الأسير 


الحكم الثالث في حكم الأرض أرض الكفار وعقارهم تملك 
بالاستيلاء » كما تملك المنقولات » وأما مكة ففتحت صلحاً ؛ هذا مدهب 
الشافعى والأصحاب رحمهم لله » وقال صاحب « الحاوي » : عندي أن 
أسفلها دخل خالد بن الوليد رضى الله عنه عنوة » وأعلاها فتح 'صلحا ء 
والصحيح الأول > فدورها رامنا المحاة مملوكة » كسائر البلاد : 
فيصح ببعها ولم يزل الناس يتبايعونها » بوأما سواد العراق » فقال أبو 
أسحاق: : فتحم صلحا » والصحيح المنصوص أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه فتحه عنوة » وقسمه بين العانمين » ثم استطاب قلو بهم واسترده ؛ 
واختلف الأصحاب فيما فعله بأرضه على وجهين » الصحيح الذي قاله 
الأكثرون » ونص عليه في كتاب الرهن » وف سير الواقدي : أنه وقفها 
على المسلمين وآجره لأهله » والخراج المضروب عليه أجرة منجمه تؤدى 
كل سنة » والثاني وبه قال ابن سريج: أنه باعه لهم والخراج ثُمن منجمء 
فعلى هذا يجوز رهنه وهبته ويبعه»و على الصحيح: لاجوز ذلك.و نيجوز 
لأهله إجارته بالاتفاق مدة معلومة » ولا تجوز إجارته ميدأ على الأصح 
بخلاف إجارة عمر رضىالله عته مك بداء فإنها احتملت لمصلحة كليةءولا 
بجوز لغير سكانه أن يزعج ساكنا ويقول : أنا استغله وأعطي الخراج , 
لأنه ملك بالارث المنفعة أو الرقبة » هذا حكم الأرض التي تزرع 
وتغرس » فأما ما في حد السواد من المساكن والدور » فالمذهب جواز 
بعها » لأن أحداً لم يمنع شراءها » وهل يجوز لمن ف بده الأرض تناول 
ثمر أشحارها ؟ إن قلنا : الأرض مبيعة » فكذا الشحر والثمر » وإن قلنا : 
مستأحرة » فوجهان » أحدهما : بحوز له تناولها للحاجة » وبحتمل ذلك 


حك ©5976 مه 


كما يحتمل التأييد » وأصحهما : المنم » بل الإ مام يصرفها وأثمانها إلى 
مصالح المسلمين ٠‏ 

وأما حد السواد ؛ فأطلق جماعة أنه من عبادان إلى حديثة الموصل 
طولا/ » ومن عذيب القادسية إلى حلوان عرضآ ؛ وهو بالفراسخ مائة 
وستون فرسخآ طولات ؛ وثمانون عرضآ » وف هذا الإطلاق تساهل لم 
قد علم أن أرض البصرة كانت سبخة أحياها عثمان بن أبي العاصي وعتبة 
ابن غزوان رضي الله عنهما بعد فتح العراق » وهى داخلة في هذا الحد 
ولابد من استثنائها » وقد أطلق البغوي أن البصرة لاتدخل في حكم 
السواد وإن كانت داخلة في حده » وقال صاحب ) الحاوي » : حضرت 
الشيخ أبا حامد وهو يدرس في تحديد السواد فأدخل فيه البصرة ثم 
أقبلعلىوقال: هكذا تقول؟ قلت: لا إنما كانتمواتاً أحماها المسلمون: 
فأقبل على أصحابه وقال : علقوا ما يقول » فإن أهل السصرة أعرف بها : 
ولكن ف إطلاق استثناء البصرة تساهل أيضاً ء والصحيح ماأوردهصاحب 
« المهذب » وغيره أن البصرة ليس لها حكم السواد إلا في موضع من 
شرفي دجلتها يسمى الفرات » وموضع من غربي دجلتها ,يسمى نهر 
الصراة ٠‏ 

رع 

ما ؤخذ من خراج هذه الأرض يصرفه الإمام في مصالح المسلمين 
الأهم فالأهم »و يجوز صرفه إلى الفقراء والأغنياء من أهل الفيء وغيرهم؛ 
وقدر الخراج في كل سنة على كل جريب شعير درهمان » وجريب الحنطة 
أربعة دراهم » وجريب الشجر وقصب السكر ستة » والنخل ثمانة ؛ 
والكرم عشرة » وقيل : النخل عشرة » والزيتون اثنا عشر درهمآ . 


د 1 10 001 ديد 


ب 

لو رأى الإمام اليوم أن قف أرض الغنيمة كما فعل عمر رضي الله 
عنه » جاز إذا استطاب قلوب الغانمين في النزول عنها بعوض أو بعير 
عوض » فإد امتنع بعضهم » فهو أحق بماله » وكذا المنقولات والصبيان 
والنساء لا يجوز رد شيء منها إلى الكفار إلا بطيب أنفس العانمين » 
لأنهم ملكوها ؛ قال الإمام : وليس للامام أن يأخذ الأرض تهرا وإن كان 
بعلم أنهم يتوانون بسببها في الجهاد » ولكن يقهرهم على الخروج إلى 
الجهاد بحسس الحاحة ٠‏ 


#إا/ة 371 اب 


الساب الثالث 
في ترك القتال والقتل بالامان 


قد تقتضى المصلحة الأمان لاستمالته إلى الإسلام » أو إر آحة 
الجيش » أو ترتيب أمرهم » أو للحاجة إلى دخول الكفار » أو لمكيدة 
وغبرها » وتعسم إلى عام وهو ماتعلق بأهل اقليم أو لد » وهو عقد 
الهدنة » ويختص بالإمام وولاته » وسيأتى فى بابه إن شاء الله تعالى » 
وإلى خاص وهو ما تعلق باحاد » وبصح من الولاة والاحاد » والباب 
معقود لهدا وفيه مسائل : 


إأحناهتنة :' إننا ون اككاذ المنلية انان كافر عاو كفكار 
محصورين » كعشرة وماثة » ولا يجوز أمان ناحية وبلدة » وفي « البيان » 
أنه يجوز أن ومن واحد أهل قلعة » ولا شك أن القرية الصغيرة ف 
معناها » وعن الماسرجسى أنه لابجوز أمان واحد لأهل قرية وإن قل عدد 
من فها 4 والأول أصح »وضابطه أن لا سد به باب الجهادفيتلك الناحية؛ 
فاذا تأتى الجهاد بعير تعرض لمن أمن » نمك اللأمان » أن الجهاد شعار 
الدين والدعوة القهرية » وهو من أعظم مكاسب المسلمين » ولابحوز 
أن ظهر بأمان اللإحاد انسداده أو نقصان بحس » قال الإمام : : ولو أمن 
مائة ألف من الكفار » فكل واحد لم يؤمن إلا واحداً لكن إذا ظهر 
انسداد أو نقصان » فأمان الجميع مردود » ولك أن تقول : إن أمنوهم 
معآ فرد الجميع ظاهر » وإن أمنوهم متعاقبين » فينبغي أن يصح أمان 
الأول فالأول إلى ظهور الخلل ؛ على أن الروياني ذكر أنه لو أمن كل 
واحد واحداً » جاز » وإن كثروا حتى زادوا على عدد أهل البلدة ٠‏ 


5 10 - 


: المختار أنه بصح أمان المتعاقبين إلى أن يظهر الخلل » وهو 
مراد الإمام ٠‏ وان عل 


وسواء كان الكافر المؤمن في دار الحرب » أو في حال القتال أو 
الهزيمة » أو عند مضيق » بل يصح الأمان مادام الكافر ممتنعاً » فأما بعد 
الأسر ؛ فلا بحوز للآحاد أمانه رولا المن عليه » ولو قال واحد من المسلمين : 
كنت أمنته قبل هذا » لم يقبل بخلاف مالو أقر بأمان من يجوز أمانه في 
الحال » فإنه يصح » ولو قال جماعة : كنا أمناه » لم يقبل أيضاً لأنهم 
بشهدون على فعلهم » ولو قال واحد : كنت أمنته » وشهد به اثنان ؛ 
قلت شهادتهما ٠‏ 

ل 

في جواز عقد المرأة استقلالا7 وجهان ٠‏ 

الثانية : يصح الأمان من كل مسلم مكلف مختار » فيصح أمان 
العبد المسلم وإن كان سيده كافراً » والمرأة والخنثى » والفقير والمفلس ؛ 
والمحجور عليه بسفه » والمريض والشيخ الهرم ؛ والفاسق ,وف الفاسق 
وجه ضعيف » ولا بصح أمان كافر وصبي ومجنون ومكره » وفي الصبي 
المميز وجه كتديره ٠‏ 

الثالشة : ينعقد الأمان بكل لفظ يفيد الغرض » صريح أو كناية ؛ 
فالصريح : أجرتك » أو أنت مجار » أو أمنتلك » أو أنت آمن » أو في 
أماني » أولا بأس عليك » أولا خوف عليك » أو لاتخف » أو لاتفزع : 
أو قال بالعجمية : مترس » وقال صاحب « الحاوي » : لاتخف » لاتفزع٠‏ 
كناية ٠‏ والكناية » كقوله : أنت على ماتحب » أو كن كيف شئت » وتنعقد 
بالكتابه والرسالة » سواء كان الرسول مسلماً أو كافراً » وبالاشارة 
المقهيية من قاذ على الغارة موهاء الات على التريينة آنا اككادر لمزم 
فلا بد من علمه وبلوغ خبر الأمان إليه » فإن لم يبلغه » فلا أمان » فلو 

ا 


بدر مسلم فقتله » جاز وإذا خاطيه بالأمان» أو بلغه الخبرء فرده» بطل») 
وإِلْ قبل » أو كان قد استجار من قبل » تم الأمان » ولا يشترط قبوله 
لفظاً » بل تكفى الإشارة والأمارة المشعرة بالقبول » فإن كان فى القتال 
فينبغي أن ترك القتال » فلو سكت » فلم يقبل ولم يرد » قال الإمام : 
فيه تردد » والظاهر : اشتراط قبوله » وبه قطع الغزالي » واكتفى البغوي 
بالسكوت » ولو قال الكافر : قلت أمانك » ولست أؤمنك فخذ حذرك ع 
قال الإمام : هو رد للأمان + لأن الأمان لاشت ف أحد الطرفين دون 
الآخر » ويصح تعليق الأمان بالأعذار » ولو أشار مسلم إلى كافر ف 
القتال » فا نحاز إلى صف المسلمين » وتفاهما الأمان » فهو أمان ؛ وإن 
قال الكافر : ظننت أنه يؤومنني » وقال المسلم : لم أرده » فالقول قول 
المسلم ولا أمان » ولكن لا بيغتال » بل بلحق بمأمنه » وكذا لو دخل 
أمان صبي أو مجنون أو مكره » وقال : ظننت صحته » أو ظئنته بالعاً » 
أو عاقلا” » أو مختاراً » ولو قال : علمت أنه لم برد الأمان » فقد دخل 
بلا أمان » وكذا لو قال : علمت أنه كان صبياً وأنه لا أمان للصبى » ولو 
مات المسلم المثشير قبل البيان » فلا أمان ولا اغتيال ٠‏ ْ 
ات 

ماذكر ناه من اعتبار صلغة الأمان هو فيما إذا دخل الكافر بلادنا 
بل سبب » فلو دخل رسولا2 » فقد سبق أن الرسول لا يتعرض له » ولو 
دخل ليسمع الذكر » ,وينقاد للحق إذا ظهر له » فكذلك » وقصد التحارة 
لاإيفيد الأمان » ولكن لو رأى الإمام مصلحة في دخول التجار » فقال : 
من دخل تاجراً » فهو آمن » جاز » ومثل هذا الأمان لا يصح من الآحاد ؛ 
ولو قال : ظننت أن قصد التحارة نيد الأمان فلا أثر لظطنه لظنه ويغتال اذ 
لا مستند له » ولو سمع مسلماً ,يقول : من دخل تاجراً » فهو آمن ؛ 
ندخل وقال : ظننت صحته » فالأصح أنه لا يغتال ٠‏ 


عتم عي 1د 


الرابعبة : شرط الأمان أن لا يزيد على أربعة أشهر » وفى قول : 
بجوز مالم يلغ سنة » فلو زاد على الجائز : بطل الزائد » ولا بطل في 
الباقى على الأصح تخربحاً من تفريق الصفقة » قال الروياني : وإذا أطلق 
حمل على أربعة أشهر » وسلغ بعدها المأمن » ويشترط أن لا ,نتضرر به 
وينبغي أن لايستحق تبليغ المأمن » لأن دخول مثله خيانة » فحقه أن 
بعتال » ولو أمن آحاداً على مدارج الغزاة ؛ وعسر سسيبه مسير العسكر 
واحتاجوا إلى نقل الزاد » فهو مردود للضرر » ولا يشنتنرط لا نعقاد الأمان 
فظلهور المصلحة » بل يكفى عدم المضرة ٠‏ 

الخامسة : إدا ادك الأمان » صار المؤمن معصومأ عن القتل 
الدمى » وهو لازم من جهه المسلمين » فليس لإدمام نبدذه ؛ فان أستشعر 
منه خيانة » نذه » لأن المهادنة تند ذلك , فأمان الاحاد أولى وهو 
حالز من جهة الكافر إشده مرى شاء » ولا سعدى الأمان الى ما خلفه 
بدار الحرب من أهل ومال ؛ وأما مامعه منهما » فإن تعرض له ؛ اتبع 
الشرط ؛ وإلا فلا أمان فيه على الأصح ؛ لقصور اللفظ ٠‏ 


السادسة : الأسير في أبدى الكفار إذا أمن بعضهم مكرهاً : لم 
أنديهم ؛ وقال الإمام : إن أمن من هو في أسره ؛ لم .بصم ء لأنه كالمكره 
معه + وإن أمن غيره » ففيه الوجهان » فإن أبطلنا ‏ فهل يصصح ويلزم في 
حق الامن ؟ وجهان ؛ أصحهما : المنع ٠‏ 


لب اأقم؟ - 


م 

المسلم إن كان ضعيفاً في دار الكفر لا بقدر على إظهار الدين : 
حرم عليه الإقامة هناك » وتحب عليه الهحرة إلى دار الإسلام » فإن لم 
قد رشن المجرة نهو دوو إلى 1ن شاو إن فس الله ون أن 
يهاجر + سقط عنه الهجرة » وإن كان يقدر على إظهار الدين » لكونه 
مطاعاً في قومه » أو لأن له هناك عشيرة بحمونه » ولم بخف فتنة في 
دينه » لم تجب الهحرة » لكن تستحب ؛ لثلا يكثر سوادهم » أو يميل 
إليهم » أو يكيدوا له » وقيل : تحب الهحرة » حكاه الإمام » والصحيح 
الأول ٠‏ 
تمت :قال صاحب « الحاوي » : فإن كان برجو ظهور الإسلاء 
هناك بمقامه » فالأفضل أن يقيم » قال : وإِن قدر على الامتناع في 
دار الحرب والاعتزال » وجب عليه المقام بها » لأن موضعه دار إسلام ؛ 
فلو هاجر » لصار دار حرب » فيحرم ذلك » ثم إن قدر على قتال الكفار 
ودعاثهم إلى الإسلام » لزمه ؛ وإلا فلا ٠‏ ادامر ظ 


و 

الأسير المقهور متى قدر على الهرب » لزمه » ولو أطلقوا أسيراً 
بلا شرط » فله أن يغتالهم قتلا” وسبيآ وأخذا للمال » وإن أطلقوه على 
أنه في أمان منهم وهم ف أمان منه » حرم عليه اغتيالهم » وإن أطلقوه 
على أنه في أمان منهم » ولم يستأمنوه » فالصحيح المنصوص أن الحكم 
كذلك » وعن ابن أبى هريرة : أن له اغتيالهم » ولو تبعه قوم بعد 
خروجه » فله قصدهم وقتلهم في الدفم بكل حال » ولو أطلقوه وشرطوا 
عليه أن لا بخرج من دارهم » لزمه الخروج وحرم الوفاء بالشرط » فإن 
حلفوه أن لا يخرج ؛ فإن حلف مكرهاً » خرج ولا كفارة ؛ لأنه لم تنعقد 


الا 2 


دمينه » ولا طلاق عليه إن حلفوه الطلاق » وإن حلف اتداء بل تحليف 


الكفارة بالخروج ؛ وإن حلف وهو محبوس أن لا بحر ج إذا أطلق : 
فالأصح أنه ليس يمين إكراه » قال البغوي : ولو قالوا : لا نطلقفك 
حتى تحلف أن لا تخرج » فحلف » فأطلقوه » لم يلزمه كفارة بالخروج ؛ 
ولو حلفوه بالطلاق » لم بقع » كما لو أخد اللصسوص رجلا” وقالوا : 
لاتذر كك حتى تحلف أنك لا تخبر بمكاننا » فحلف » ثم أخبر يمكانهم ؛ 
لا بلزمه الكفارة ؛ لأنه بمين إكراه » وليكن هذا تفريعاً على أن التخويف 
بالحيس إكراه ٠‏ 


قحلت : ليس هو كلتخويف بالحبس : فإنه بلزمه هنا الهجرة 
والتوصل إليها بما أمكنه ٠‏ ,اا عم 


وعلى الأحوال لا يغتالهم : لأنهم أمنوه » ولو كان عندهم عين 
مال لمسلم » فأخذها عند خروحه ليردها على مالكها » جاز » فإن 
شرطوا الأمان في ذلك امال » فهل يصير مضموة عليه ؟ فيه طريقان »؛ 
تدهم ادهل القوالنفتيا |13]كة التضمون تين الناضه ارده 
على مالكه ؛ وعن القفال : القطم بالمنم » لأنه لم يكن مضموة على 
الحربي. بخلاف المغصوب ٠‏ ولو شرطوا عليه أن يعود إليهم بعد 
الخرروج إلى دار الإسلام » حرم عليه العود » ولو شرطوا أن يعود ؛ 
أو ببعث إليهم مالا فداء » فالعود حرام وأما المال » فإن شارطهم عليه 
مكرهاً > فهو لغو ؛ وإن صالحهم مختاراً » لم بحب بعثه » لأنه التزام 
بغير حق + لكن يستحب » وفى قول : بحب » لثلا متنعوا من إطلاق 


رن 2 


الأسارى ؛ وف قول قديم : بحب بعث الال ؛ أو العود إليهم » والمشهور 
الأول » وبه قطع الجمهور ؛ قال صاحب « البيان » : والذي يقنضي 
المذهب أن المبعوث إليهم استحباءاً أو وجوباً لا ملكونه » لأنه مأخود 
بغير حق » ولو اشترى منهم الأسير شيئآ ليبعث إليهم ثمنه » أو اقترض» 
فان كان مختاراً » لزمه الوفاء » وإن كان مكرهاً » فثلاث طرق » المدهب 
والمنصوص : أن العقدباطل » ويجب رد العين » كما لو أكره مسلم 
مسلمآ على الشراء » والثاني : الصحة وبلزم الثمن » لأن المعاملة مسع 
الكفار يتساهل فيها » والثالث : قولان ؛ الحديد : البطلان » والقديم : 
أنه مخير بين رد العين ورد الثمن » ولو لم بحر لفظ بيع » بل قالوا : 
خذ هذا » وابعث كذا من المال » فقال : نعم » هو كالشراء مكرهاً ؛ ولو 
أعطوه شيئاً ليبيعه في دار الإسلام » ويبعث إليهم ثمنه » فهو وكيل بحب 
عليه ما على الو كيل ٠‏ 


السابعة : إذا بارز مسلم كافراً بإذن الإمام ؛ أو بغير إذنه 
وقلنا بالأصح : إنه يجوز » وشرط المتبارزان أن لايعين المسلمون 
المسلم » ولا الكفار الكافر إلى انقضاء القتال وجب الوفاء بالشرط ؛ 
ولم بجز لمن فٍ الصف الإعانة » ثم إن هرب أحدههما » أو قتل المسلم ؛ 
جاز للمسلمين قصد الكافر » لأن الأمان كان إلى انقضاء القتال وقد 
انتقضى ؛ فإن شرط الأمان إلى العود إلى الصف » وفى به » فإن ولى 
المسلم عنه » فتبعه ليقتله » أو ترك قتال المسلم وقصد الصف » فلهم 
قتله لنقضه الأمان » ولو أثخن » جاز قتله أدضاً لا نتقطاع القتال » وإذا 
قصد قتل المثخن »؛ منع » وقيل : فإن شرط له التمكين منه » فهو شرط 
باطل » لما فيه من الضرر ؛ وهل نبفسد به أصل الأمان ؟ وجهان + ولو 
خرج المشركون لإعانة المشرك » خرج المسلمون لإعانة المسلم » فإن كان 
الكافر استنجدهم ؛ جاز قتله معهم » وكذا لو خرجوا بغير استنجاده 


584 ل 


فلم يمنعهم » وإِنْ خرجوا بغير إذنه » ومنعهم » فلم يمتنعوا » جاز قتلهم 
ولم بجز التعرض له ؛ هذا كله إذا شرطا الأمان » فإن لم بشرط » ولكن 
اطردت عادة المتبارزين بالأمان » كو «الترو على الأصح فان لم 
ايت عادة اسلو جل 

2 , 

لو آثخن المسلم الكافر » فهل يجوز قتله أم ترك ؟ وجهان » تقلهما 
ابن كتج » وينبغي أن يقال : إن شرط الأمان إلى انقضاء القتال » جاز 
قتله » وإن شرط أن لا يتعرض للمثخن » وجب الوفاء بالشرط .2 


الثامنة : مسأآلة العلج » وهو الكافر الغليظ الشديد » سمي 
ه لأنه يدفع بقوته عن نفسه » ومنه سمي العلاج لدفعه الداء وصورتي 
أن يقول كافر للامام : أدلك على قلعة كذا على أن تعطيني منها جارية 
كذا » فيعاقده الإمام » فيجوز وهي جعالة بجمل مجهول غير مملوك 
احتملت للحاجة » ولو قال الإمام ابتداء : إن دللتني على هذه القلعة, 
لاصيا ره 1337 رداك لحك سواه كاك العينة حر آم آنه 
لأن الحرة ترق بالأسر » ولو شرط العلج أو الإمام جارية مبهمة » جاز 

على الصحيح » ويشترط كون الجعل مما بدل عليه العلج ؛ » فلو قال : 
أعطيك جارية مما عندي » أو ثلث مالي » لم بصح كو نه مجهولا” كسائر 
الجعالات » ولو قال مسلم : أدلك على أن تعطيني منها جارية كذا » أو 
ثلث ما فيها » فوجهان » أصحهما عند الإمام : لأيجوز ؛ لأن فيه أنواع 
غرر » فلا تحتمل مع المسلم الملتزم للأحكام بخلاف الكافر » فإن الحاجه 
ل ا لا ٠‏ تجوز » ورسه 
قال العراقيون للحاجة » فقد يكون المسلم أعرف ف .وهو أ نصح »ء ولآن 
العقد متعلق بالكفار » قال الإماء 0 


همع ا 


استئحار المسلم للحهاد 2 وإلا فلا تصح هذه المعاملة مع مسلم ولا 
ستحق أجرة المثل » ثم إذا فتحنا القلعة بدلالة العلج » وظفرنا بالجاريه » 
سلمئاها إلبه » ولا حق فيها لغيره » وإن دلنا > وفتحناها بعير دلالته ء 
ل » وإن لم نفتحها » فإن علق الشرط بالفتح » فلا 
شىء له » وإلا فأوجه > أصحها : لاستحق شيئا » والثاني ستحق أحرة 
المثل + والثالث :. برضخ له » والرابع : إن كان القتال ممكناً والفنتسح 
متوقعا قريب » استحق » وإِن لم يتوقع إلا باحتمال نادر » فلا ؛ ه أما إذا 
قاتلنا » فلم نظفر ال ا و ا 7 
ففتحناها بدلالتة » فله الجارية على الصحيح » وإن فتحناها بطريق 
فلا شيء له على الصحيح ؛ ولو فتحها طائفة أخرى بالطريق ا 
عليه » فلا شيء له عليهم » لأنه لم بحر معهم شرط ٠‏ 
2 
إذا لم يكن في القلعة تلك الجارية » فلا شيء له » وكذا لو كانت 
وماتت قبل الشرط » وإن ماتت بعد الشرط ؛ فالمذهب أنها إن ماتت بعد 
الظفر » وجب بدلها لأنها حصلت في بد الإمام » فتلفت من ضمانه ؛ 
وإن ماتت قبل الظفر » فلا شيء له » وقيل : قولان في الحالين » فإنقلنا: 
يجب البدل » فما البدل ؟ بناه الإمام. على مقدمة في جعل الجعالة » فقال : 
إذا جعل الجعل عيناً » كثوب وعبد + وتمم العامل العمل والعين تالفه . 
فإن تلفت قبل إنشاء العمل » نظر إِنْ علم العامل تلفها » فلا شيء له ؛ 
لأن المعاقدة كانت مقصورة على تلك العين » فإذا عمل عالاً بتلفها » كان 
كالمتبرع » وإن جهل » فله أجرة المثل لعدم التبرع » وإ تلفت بعد 
الففل + فلآ إن لي يظائيه القامن. كسليهها فل بجع عليه العق اذ 
أجرة المثل ؟ قولان نناء على أن الحعل المعين مضمون ضمان العقد : 


ب 581 مس 


أم ضمان اليد ؟ وفيه قولان » كالصداق » قال الإمام : ولا ببعد عندي 
القطع بأن الجعل يضمن ضمان العقد » لأنه ركن في الجعالة وليس 
التسليم » فإن قلنا بضمان اليد » فالحكم كما سبق » وإن قلنا : ضمان 
العقد » فقال القاضي حسين : التلف بعد الامتناع كاتلاف الحاعل »2 
فيكون ف قول : كتلفه بآفة ف فينفسخ العقد ويرجع العامل بأجرة المثل » 
وف قول : كاتلاف الأجنبي ١‏ » فيتخير العامل بين الفسخ والإجارة إذا 
غرف المقدمة #:فيدل الحارية يحرف مكنا به هو أهرة "اليل قلقي 
بضمان العقد » وقيمتها إن قلنا بضمان اليد » هكذا قاله الإمام » ولكن 
فإن كانت مبهمة ومات كل من فيها من الجواري » وأوجبنا البدل 2 
فيجوز أن يقال : يرجم بأجرة المثل قطعآ » لتعذر تقويم المجهول » ويجوز 
أن يقالا عتم إله قيمة من تسل إليه اقل الورك » في :الال الوالعب 
هل يجب في مال المصالح أم في أصل الغنيمة ؟ فيه الخلاف المذكور 
في الرضخ ٠‏ 


م 

إذا شرط جارية مبهمة ولم يوجد إلا جارية » سلمت إليه » وإن 
وجد جوار » فللامام التعيين » وتجبر العلج على القبول ؛ لأن المشروط 
جارية وهده جارية » كما أن للمسلم إليهأنيعين ماشاء بالصفة المشروطة » 
دبعي التق على الفيول ## ولو خرن جار جينة #اقلء بعد هين 
شيئاً سوى تلك الجارية ؛ فهل تسلم إليه ؟ وجهان » أصحهما : نعم ؛ 
وفاء بالشرط » والثاني : لا » لأن سعينا حينئذ يكون للعلج خاصة ء 


ب لاألثمم؟ ب 


والخلاف فيما إذا لم يمكن أن يتملك القلعة » ويديم اليد عليها » لكونها 
محفوفة ببلاد الكفر » فإن أمكن » وجي الوفاء قطعاً ٠‏ 
رع 

لو وجدنا الجارية مسلمة » نظر إن أسلمت قبل الظفر وهي حره ؛ 
لم يجز استرقاقها » وعن ابن سريج أن فيه قولاء انها تسلم إلى العلج: 
لأنه استحقها قبل الإسلام » والمدهي الأول » وإن أسلمت بعد الظفر . 
فإن كان الدليل مسلماً » وصححنا هذه المعاقدة معه » أو كافراً وأسلم . 
سلمت إليه » وإلا فيبنى على شراء الكافر عبداً مسلماً » إن حوزناه . 
سلمناها إليه » ثم يهومر بإزالة الملك » وإن لم نجوزه » لم تسلم إليه: 
وإذا لم تسلمإليه بعد الإسلام » ففى وجوب بدلها طريقان » أحدهما : 
طرد الخلاف في الموت » لاشتراكهما في تعذر التسليم ؛ والثاني : القطع 
بالوجوب » والمذهب وجوب البدل » وإن ثبت الخلاف وهو فيْما إذا 
أسلمت بعد الظفر أظهر منه فيما إذا اسلمت قله » لأنها إذا أسلمت بعده 
تكول مملوكة ٠‏ 


رع 

جميع ماذكرناه فيما إذا فتحت عنوة ؛ فإن فتحت صلحاً ؛ نظر إن 
كانت الحارية المشروطة خارجة عن الأمان » بأن كان الصلح على أمان 
صاحب القلعة وأهله ولم تكن الجارية من أهله » سلمت إلى العلج . 
وإن كانت داخلة قى الأمان » أعلمنا صاحب القلعة شرطنا مع العلج 
كلا لة : إن رضيت بتسليمها إليه ء غرمنا لك قيمتها وأمضينا الصالع " 
وتكون القيمة من يبت امال » قأله البغوي » وف « الشامل » انها على 
الخلاف فى الرذ ضخ » وإن لم يرض » راجعنا العلج ؛ فإن رضي بقيمتها 
أو بحارية أخرى ؛ فذاك » .وإلا قلنا لصاحب القلعة : إن لم تسلمها ؛ 


ل 188 - 


1 خنا الصلح ؛ ونبدنا عهدك ؛ فإن امتنع ؛ رددناه إلى القلعة » واستأنفن 
القنال ؛ هذا هو الصحيح ؛ وبه قطع الجمهور » وعن أبى إسحاق أن 
الصلح في الجارية فاسد » لأنها مستحقة ٠‏ 


26 

لو كان الإمام نازلا بحنب قلعة وهو لابعرنها فقال : من دلنىعلى 
قلعة كذا : فله منها جارية ؛ فقال له علج : هي هذه التى أنت عندها : 
قال ابن كج : المذهب أنه يستحق تلك الحارية إذا فتحت » كما لو قال : 
من جاء ني بعبدى الاق » كله كذا : فحاء به أنسان من البلد 5 


المسألة انتاسعة : إذا دخل كافر دار الإسلام بأمان أو ذمة ؛ 
كان ما معه من المال والأو لاد ق أمان فاك شرط الأمان موسي 
فهو تأكيد ل انان فيد ر الحرب ؛ فيجوز اغتنام ماله و 

أولاده هناك : وعن صاحب ( الحاوي » أنه إن قال 0 نبت 
دعن فى درعه ومالفاة وإوايان : لك الأمان في تمسك ؛ لم يشبت في 
الدرية والماأ ل : وأطلق الو نا : وقد دمترق المالك الى 
الأمان . ولهذا لو دخل مسلم دار الحرب بأمان » فبعث معه حر بى مالا 
قن اعمتاض:: ذا ند هالة اق آعان .هه ده ه واذ . المألك فى أماذ 
1 ناع ا له في أمان حتى برده » وإن حكن المذلك ف أمان . 
وكذا لو بعثه مع ذمى دحل دار الحرب بأمان : وف قول : لايكون مع 
الذمى في أمان . لأن اغال الذمي بأطل : والمشهور الأول ؛ لأن الحربى 
لي ل د 
لاله فنقض العهد ولحق بدار الحرب . وم أسنانة النقض أل بعود 
لتوطن 4 . فل" سسبى | أولاده عند أ ا" ا فأطلغوا ٠‏ قادا بلعوا 
وقلوا الحز به 5 تركوا 7 والا لعو أ ماهر -: وما خلفه عند نا من ودبعه 
ودين من قرض أو غيره : فهو في أمان لانتعرض له مادام حياً : هذا هو 


0< م5 مميسه الروثةه ها حم 10 8 -_- ١‏ 


الصحيح » وفيه وجه أنه ينتقض الأمان في ماله لاتتقاضه ف نفسه ؛ لانه 
شتق المالتبعاً» ووحه ثالث : أنه إذا م نتعرض للأمان في ماله : حصل 
الأمان فيه تبعاً : فينتقض فيه تبعا » وإن ذكره في الأمان لم ينتقض : قال 
الإمام : فإذا قلنا بالصحيح » فللكافر أن يدخل دار الإسلام من عسير 
تحديد أمان لتحصيل ذلك المال » والدخول له يؤمنه كالدخول لرسمالة 
وسماع كلام الله تعالى » ولكن ينبغي أن يعجل في تحصيل غرضه ؛ .ولا 
بعرج على غيره : وكذا لادكرر العود لأخذ قطعة من المال فى كل مرة : 
فإن خالف ؛ تنعرض للقثل والأسر » وهذا الذي ذكره الإمام محكي عن 
ابن الحداد ؛ وقال غيره : لبس له الدخول : وثبوت الأمان فٍ المال 
لاوجب ثوته في النفس ؛ وإن قلنا : لاسقى الأمان في ماله كان فيا ؛ 
قال ٠‏ الإمام : والخلاف ف ماله المخلف بعد التحاقه بدا ر الحرب »© فأما 
إذا فارق المال ولم يلتحق بعد بدار الحرب ؛ فالوجه الجزم يبقاء الأمان . 
وبحتمل طرد الخلاف » وإذا نبذ المستأمن العهد » وجب تبليعه الملأمن ء 
واج اع جو و ع ا 0 
هناك أو قتل وقلنا بالصحيح وهو بقاء الأمان فيه ف ف حمانه فقولان 
نهو ثىء قطعاً : ولو مات عندنا » فقيل بطرد العرا او الدصيي لدجم 
برده إلى وارثه ل ل ل ات ف ماله » وهناك 
الكننى ان الفسكاة كد هالة تانق كانامو ا هونا م 
ف أن الذم ولخو ل را رثان ؟ ولو خرج المستأمن إلى دار الحر 

عن اقش لديف إن 1 ل ل سي ا 01 
الاسلام : وا ا الدرب ناقضاً للعهد ء فسبى واسترق ؛ بنى 
على ما إذا مات #“فان قلنا : إذا مان نكون لوؤارثة:: بوقي :ا فان عتق, : 
تهو له : وإل مات رقيقاً فقولان : أحدهصا : بصرف إلى :وارثه كسا لو 


أحدهنا : يكون فيئأ : .وأظهرهما : أنه لوارثه.: قفان | م كن وارث: : 


الو 7 


ناشتي] :تارشن عفن ولاق اراقع لابورت جروان ذلفب 
ادا مات مكون فيئاً : فهنا قولان : أحدهما ١‏ هذا : والثاني وبه قطع ابن 
الصباغ : دوقف لاحشمال أن بعتق وبعود بيخلاف الموت : إن عتق : 
سلم إليه ٠‏ وإلا فهو فيء على الأصح : وقيل : للسيد : قال الإماء : وادا 
صرفئاه إلى الورثة : احتمل أن بصرف إلبهم إرثا ء ولا لزه الكقمار 
تفضيل شرعنا في منع التوريث من رقيق : وبحتمل أن لايصرف إليهم 
إرثاً » بل لأنهم أخص به : وإذا قلنا بالتوريث . فهل يرثون إذا مات أ 
ستند استحقاق الورثة إلى ما قبل حريان الرق ؟ فيه احتمالان للامام : 
وإذا قلنا : الصرف إلى الورثة . فلهم دخول الإسلاه لطلب ذلك المال 
بغير أمان . وبحىء فيه الوجه السانق في صاحب المال ٠‏ 


نري 


دخل مسلم دار الحرب أمان . فاقترض منهم اياي 0 
إلى دار الإسلام : لزمه رده الأ لهو له التعن كر ٠١‏ هم إدا ! دخل بأمان 

العاشرة : اذا حاصرنا قلعة أو بلدة . رو على حك الإماء. 
جاز : وكذا لو نزلوا على حكم غيره . وشرطه كونه عباتت و ارا 
مكلفاً عدلا” . لأنه ولااية حكم : كالقضاء . لكن بحوز أن تكون أعسى 
لأن المقصود هنا الرأاى < فهو م الاستفاضةه أنصمعح من الاأعد.: 
وأطلقوا أنه شترط كونه عالأً : ورسا قالوا : 71 
مجتهداً : قال الإمام : ولا أظنهم و اك الاجتهاد المعشرة ف 
المنتي: ولعلهم أر 5 التهدي إلى طلب الصلاح وما فيه النظر السسلسين. 
ونكره أن تكون الحكو عدن الزائق في الكفار ٠.‏ وبحوز آن ينزلوا على 


حم اثنين , أو على حكم من يختاره نايز أو من يتفقون عليه مه 


١ 


الأامامء وللا يجوز على حكم من يختارو نه الا ادا شرطوا الأوحمسساف 


511.ات 


الروك وار امتراوي على أن يحم اقيم نكتا بالله تعالى : ثره 
ذلك » لأن هذا الحكم ليس منصوصاً في كتاب الله تعالى فبحصل منه 
اختلاف + هكذا ذكره الروياني ٠‏ قال البغوي : ولو استنزلهم على أن 
مأ يقضي الله تعالى فيهم فده ؛ لم بجز : لأنهم لابعرفون الحكم / قروم 2 
وإدا نزلوا على ا : فلمتمقا ت ان لوب 


ا ولراح ع الور ا 
دعا ع القلعه إل أن رضوا بحكم حاكم قْ الحال + ولا بحوز للحا كم 
أنبحكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين من الل ير والمن والفداء 
وحكى الروياني وجها : أنه لابجوز الحكم بالمن على جميعهم : 

واستغرنه: ولو حكم 8 بخالف الشرع كقتل التبناء5 الضبسان » لم 
ينفذ : ولو حكم بقثل المقاتلة وسبي الذرية وأخذ الأموال » جاز : 
وتكون الأموال غنيسة » لأنها مأخوذة بالقهر : وإن حكم باسترقاق من 
ير لبر ار و ارود الي الود وي سترقاق من أسلم : 
وم. ن أقام على الكفر لحان فونيه 2 الحاكم على الإمام ؛ فلا تحور 
أن يويد على شتكنه: قي التسدديد #بويجور أن بينتض منه وويبناميع +:فإذا 
حكم بعير القتل . فليس له القثل . وإن حكم بالقتل + فله المن » وليس 
له الست فاق على الأصح : لأنه ذل مؤيد : وإن حكم بالاسترقاق ء 
فليس له المن إلا برضى الغانين : لأنه صار مالات أهم : وإن حكم بقبول 
الجزيه : فهل «يجبرون عليه ؟ وجهان : أصحهما : نعم » لأنه حكمه وقد 
اللومك فاء نان اناك 5 لأ سينو ند لكا المأمن غدق ان قلميا رون 
امتنعوأ . فهم كأهل الدمة إذا امتنعوا من بذل الجزية بعد قبولهما ؛ 
د مسياتى الخلاف فيه أن شاء الله تعالى : وطرد الوجهان فيما لو حكم 


5955 ب 


المماداة ه ومن أسلم منهم ييل الحكم » حقن دمه ومالهء ولم بحز 
استرقاقه بخلاف الأسير فإنه في قبضة الإمام ؛ ومن أسلم بعد الحكم 
بالقتل » امتنع قتله : فإن كان قد حكم قتل الرجال وسبى النساء 
والذرية : لم يندفع بإسلام الرجال إلا قتلهم : وهل بجوز استرفاق 
المحكوم بقتله إذا أسلم ؟ نقل الروياني وغيره أنه لابجوز : لأنهم لم 
ينزلوا على هذا الشرط فبطلقهم : ولا يفاديهم بمال » وبجيء على تجو يز 
استرقاقه لو لم يسلم أنه بحوز استرقاقه بعد الإسللام أنضاً » ولو حكم 
الإرقاق ؛ فأسلم المحكوم عليه قبل الإرقاق ؛ جاز ارقاقه على الأصح ٠‏ 


للحاحة : و بعين الزعيع مائة » فان عد مائة وأغفل نفسه » جاز قتله ٠‏ 
ف مسائل منثورة تتعلق بكداب السبر 
إذا أسلم كافر وقد ازمه كفارة بمين أو ظهار أو قتل : ففى سقودها 


عنه وحهان » نقلهما الشيخ أبو على ؛ أصحهما : المنع » كالدين 6 والثاني: 
نعم 4 بأن الإسلام بحب مأ شله / قال الامام : هذا ضعيف هادم للقواعدء 


قلت : ولو وجب على ذمى حد زنى فأسلم » نقل ابن المندر ف 
2 الاشثراف » عن نص الشافعى رحمه ألله أنه سقط عنه الحد » وحكاه 


واشاعم 
ولو استولى الكقار على أموال المسلتن + لم تملكوها مواء 


ل 1519 ب 


أحرزوها بدار الحرب أم لا : وسواء العقار وغيره : وإذا أسلموا والمال 
ف أنديهم ؛ لزمهم رده إلى أصحابه : وإن غنمه طائفة من المسلمين ؛ 
ازمهم رده إلى صاحيه : فإن ظهر الحال بعد القسمة » رده من وقم في 
سهمه ؛ ويعوضه الإمام من بيت المال » فإن لم يكن في بيت المأل شيء , 
أعاد القسمة » ونص أنه لو أحرز مشرك جارية مسلم وأولدها » ثم ظفر 
المسلمون بهم » فالجارية والولد للمسلم : فإن أسلم الواطىء » أخذ 
مالكها منه المهر .وقيمة الولد » قال ابن سريج : هذا محمول على ما إذا 
وطىء وأولد بعد إسلامه : فبلزمه المهر » والولد حر للشسهة » ولو أسرت 
مسلمة ؛ فنكحها حربي » أو أصابها نلا نكاح , فأولدها : 
ثم ظفرنا بهم + لم يسترق أولادها » لأنهم مسلمون بإسلامها : ويلحقون 
الناكح للشبهة : ونص أن جارية المسلم لو استولى عليها كفار » ثم عادت 
إلى مالكها ؛ فلا استبراء عليه ؛ لأن ملكه لم يزل » لكن يستحب ؛ ولو 
أسرنا قوماً » فقالوا : نحن مسلمون أو أهل ذمة » صدقوا بأيمانهم إن 
وجدوا ف دار الإسلام » وإن وجدوا في دار الحرب » لم يصدقوا » ولو 
دخل حر بي دارنا بأمانء فاشترى عنداً مسلماء وخرج به إلى دار الحرب» 
فظفر به المسلمون » فإن قلنا : يصح الشراء » فهو غنيمة » وإلا فهو 
لبائعه ؛ وبلزمه رد الثمن على المستأمن ٠‏ 


رع 


نص ف حرملة » أنه لو أهدى مشرك إلى الأمير : أو إلى الإمساء 
هدية والحرب قائمة » فهى غنيمة بخلاف مالو أهدى قبل أن يرتحلوا عن 
داق الإسللام 4 فا نه للمهدى البه 9 


رع 
فداء الأمير الأسير مستحب » فلو قال مسلم لكافر : أطلق أسيرك 


ب 564 ل 


ولك على ألف : فأطلقه : لزمه الألف : ومتى فدى أسيرأ يمال بعير 
سئوال الأسير : لم برجع عليه به : ولو قال الأسير : افدني بكذا على أن 
ترجع علي ففعل ؛ رجع عليه ؛ وكذا لو لم يشرط ليت 
ولو 5 قال الأسير للكافر : أطلقنى على كذا » ففعل » أو قال له كافر : | 

نفسك بكذا : ففعل ؛ لزمه ا 
استولى عليه المسلمون » هل يكون غنيمة أم يرد إلى الفادي؟ وجهان : 


كلت : قد سبق عن صاحب « السيان » أن مقتضى المذهب أنه برد 
وهو أصح ٠‏ والتا عم ش : 


اك 


دخل مسلم دار / : فوجد مسلمة أسروها سيد 
إن أمكلهء٠‏ ظ 7 
2 


سبق أنه إذا اقنصر في الأمان على قوله : أمنتك » هل بتعدى إلى 
ما معه من أهل ومال ؟ وجهمان ؛ وإن تعرض له » تعدى قطعاً » وفى 
« البحر » تفصيل حسين ؛: حكاأه أو بعضه عن « الحاوى » وهو أنه إن 
أطلق الأمان » دخل فيه ما انمض م اجو نوما تكله ل نكر تين 
الأ ها ينفقه في مدة الأمان للعرف الجاري بذلك ؛ ومركوبه إن كان 
لإيستعني عنه » ولا بدخل غير ذلك ؛ وإن بذل له الأمان على تفسسه 
وماله ء فأ مال أيضاً ف أمان إن كان حاضراً » سواء أمنه الإمام أو غيره : 
وإن كان غاساء لم يصمح الأمان فيهإلا من الإمام أو ناكبه بالولاية العامة 
وكذلك الذراري يفرق فيهم بين الحاضرين والغائبين » قال : ولو قال : 
أمنتك فى جميع بلاد الإسلام » كان آمناً في جميعها » سواء أمنه الإماه 


د .ديم 


"لقره راق قال اتناف ل ريك كذ نه كان اننا ف وق طرق إن 
من دار الحرب لاغير ؛ وإن أطلق ٠‏ نظر إن أمنه الإمام : كان آمنآفي جميع 
بلاد الإسلام : وإن أمنه والي الاقليم ؛ كان آمناً في محل ولايته » وإن 
أمنه أحد الرعية + اختص الأمان بالموضع الذي بسكنه المومن » بلدة 
كانت أو قرية : وبالطريق إليه من دار الحرب : وإنما يكون آمناً في 
الطريق إذا اجتاز بقدر الحاجة : قال : وإذا كان الأمان مقدراً بممدةء 
فإن كان مخصوصاً سلد » فله استيفاء المدة بالإقامة فيه » وله الأمان 
بعدها إلى أن يرجم إلى مأمنه ؛ بوإن كان عاماً في جميع البلاد ؛ انتقضى 
أمانه بمضى تلك المدة » ولا أمان له بعدها للعود : لأن ما يبتصل من 
بلاد الإسلام بدار الحرب من محل أمانه : فلا بحتاج إلى مدة الاتتقال 


تو موقم الأداق ونان الترافيق + 


551 


كب عقر اجزييّة والهذنة 


فيه بابان : الأول : في الجزية » وفيه طرفان : 

الأول : في أركانها وهي خمسة : 

الأول : تمس العقد » وكيفيته أن بقول الإمام أو نائبه 
أفررتكم » أو أذنت لكي في الإقامة في دار باعواعي يعي 
وتنقادوا لأحكام , الإسلامء وهل شترط التعرض لقد الحزية ؟ بوجهان» 
أحدهما : لا اع الت سبوا ا لا ا ع 
شترط التعرض لكفهم اللسان عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم ودينه ؟ وجهان ؛ أصحهما : لا » لأنه داخل ف الانقياد » وشترط 

الى فل . كقبلت » أو رضيت بذلك » ولو قال الذمي : : قررني 
بكذا ء فأجابه الإمام , ؛ تم العقدء ولا يصح عقد الدمة مؤقتاً على المذدهب؛: 
لأنه خلاف مقتضاه » ومن صحح ء قاسه على الهدنة » ولو قال : أقركم 
ما شت » أو أقركم ما أقركم الله » أو إلى أن يشاء الله » لم يصح على 
المدهب ؛ وقيل : على الخلاف في الموقت بمعلوم وعكسه » وجعل هذا 
أولى بالصحة » وهو خلاف ما قاله الأصحاب ٠‏ ولو قال : أقركم ماشئتم؛ 
جاز ؛ لأن لهم نبذ العقد متى شاؤوا » فليس فيه إلا التصريح بمقتضاه 
قال الأصحاب : .ولو قال في الهدنة : هادتنكم ما شئتم ؛ لم يصمح ء لأنه 
بجعل الكفار محكمين على المسلمين ٠‏ 

4 

لاطو در الجر علد التمة اوويقي جا كي وف 

« السان » وغيره وحه : أنها لا تحى إلا إذا وآمخ الإمام فيها مصلحه 


ب 569 سد 


كما في الهدنة » وهذا شاذ متروك : فلو خاف غائلتهم » وأن ذلك مكيدة 
ل ناا 
4 

إذا عقدت الذمة مع إخلال بشرط » لم يلزم الوفاء : ولم تحب 
الجزية المسماة » لكن لايغتالون » بل يبلغون المأمن : ولو بقي بعضهم 
على ذلك العقد عندنا ستة أو أكثر ؛ وجب عليه لكل سنئة دينار » ولو 
دخل حربي دارنا وبقى مدة » فاطلعنا عليه فوجهان ؛ الصحيح الذي حكاه 
الإمام عن الأصحاب : أنا لا نأخذ منه شيئآً لا مضى بخلاف من سكن 
دارا غصبآ + لأن عماد الجزية القبول » وهذا حربي لم يلتزم شيئا : 
وخرج ابن القطان وجهاً آخر : أنه تؤخذ منه جزية ما مضى ؛ وعلى 
الوجهين : لنا قتله واسترقاقه » وأخد ماله » ويكون فيئاً » ولو رأى 
الإمام أن يمن عليه » ويترك أمواله وذريته له » جاز بخلاف سبايا الحرب 
وأموالها » لأن الغانمين ملكوهاء فاشترط استرضاؤهمء فإن كان الكافر 
كتابيا » وطلب عقد الذمة بالجزية » فهل بحجيبه ونعصمه ؟ تقدم على هذا 
حكم الأسير إذا كان كتابياً » وطلب عقد الذمة بعد الأسر » وق تحريم 
قتله حيئذ قولان » أظهرهما : التحريم » لأن بذل الجزية يقتضي حقن 
الدم » كما لو بذلها قبل الأسر » فعلى هذا في استرقاقه وجهان » أحدهما: 
بحرم أيضاً » ويجب تقريره بالجزية كما قبل الأسر ء وأصحهما : لا بحرم 
لأن الإسلام أعظم من قبول الجزية » والإسلام بعد الأسر لا بمنسع 
الاسترقاق » وماله مغنوم سواء قلنا : يحرم » أم لا ٠‏ إذا عرفت هذا فبدل 
الداخل الذي أطلقنا عليه الجزية وجي قبولها على المذهب + وقبيل : 
وجهان + كالأسير ٠‏ 


الح 5 


4 

اطلعنا على كافر في دارنا » فقال : دخلت لسماع كلام الله تعالى » أو 
رساله ؛ صدق ولا يتعرض له ؛ سواء كان معه كتاب أم لا ؛ وفيما إذا لم 
كن معه احتمال ال ان ماس و و 
انهم : حلف حلف : وفى « البحر » أنه لايا زم تحليفه ؛ ويمكن الح 2 
الكلامين ؛ ولو قال : دخلت بأمان مسلم ؛ قمل يطلب يبينة لإسكانها عا 
أم يصدق بلا ببنة كدعوى || رسالة ؛ لأن الظاهر أنه لايدخل بغير أمان ؟ 
ضه وحهان : أصحهما : الثاني » قال الروياني : وما اشتهر أن الرسول 
أأفن فى ف روسثالة "ها متملعة التدلوج :من هدنة وقيريها بانان كيان 
رسمولله2 ف وعبد وانهد ديد فلا أمان له ؛ ويتخير الإمام فيه بين الخصال 

الأربع كأسير ٠‏ 


مت : لبس ماادعاه الرويانى بمقبول ».والصواب أنه لا فرق » وهو 
آمن مطلقاً ٠‏ وارنأ ما 0 

الركن الثاني : العاقد , ولا يصح عقد الذمة إلا من الإمام » أو 
من فوضه إليه » وف كتاب ابن كج وجه : أنه بصح عقدها من آحاد 
الرعمة » كالأمان ء وهذا شاذ متروك » لكن لو عقدها أحد الرعة 4 لم 
عتل المعقود له : بل بلحقه بمأمنه » فإن أقام سنة فأكدر ؛ فهل بلزمه لكل 
سنة دينار ؟ وجهان : أحدهما : نعم » كما لو فسد عقد الإمام » وأصحهما: 
لا ؛ لأنه لعو ٠‏ 

الركن الثالث : المعقود » له خمسة شروط ٠‏ 

ظ العقل »فلاجز بةعلى مجنو نءلأ نهالحقن الدمء؛ وهو محقون ٠»‏ 
وف «البيان» وجه : أن عليهالحزبة؛ كالمريض والهرم » وليس بشىيءء فان 
كان بحن ويفيق + نظر إن قل زمن جنونه » كساعة من شهر » أخذت منه 


ب 151564 ب 


الجزية : وإن كثر بأن بقطع يومآ ويوماً » أو يومين : فأوجه : أصحها : 
تلمق أنام الآفاقة » فإذا ار 1 دده الحزبه : والثانى : لااشىء 
عامه 0 دعصرة رفمق ٠‏ ف الثالثت : شكيه كالعاقفل ومأ نطرأ ويزول 
كالإغساء » والرابع : يحكم سوجب الأغلب ه فان استوى الز مان م و حلت 
رو شامن” إن لانن اخر لبش ادا دناه : أخدت الحزية والا 
فلا : أما إذا كان مفيقاً : ثم جن بعد انتصاف السنة : فهو كسوته ف آثناء 
السنة » وإن كان مجنوتاً فآفاق ف أثناء السنة افتتح سنة : وسند كرهها 
إن شاء الله تعالى ٠‏ ولو وقع في الأسر : من بحن وشيق : قال ل الإمام : إن 
م ا ا يي ا ل ا 
بالأسر : والظاهم ر الحقن ونشحه أن تعشر بحاله اذ سر : وهذا هو الأصح 


عند الغزالي ٠‏ 


الشرط الثاني : البلوغ : فلا جزية على صبي ٠‏ وإذا بلغ ولد 
ذمى ه فهو فى أمان ؛ فلا دعتال ث بل ال له : لاتفرك ف دار الإسلام إلا 
بجزية ؛ فإن م ام يبذل الحزية » ألحقناه بسأمنه : وإن اختار بذلها » فهل 
بحتاج الن استكنافهة عقك 2 أم نكفى عقّد أسه ؟ وجهان اطنحهها عند 
العراقيين وغيرهم : الأول ؛ فإن اكتفينا بعقد أبيه : لزمه مثل جزية أبيه : 
فان كانت أكثر من دئار وقال : لا أبذل الزادة ؛ خطر دقان : أحدهما : هو 
كذمي عقد بأكثر من دينار » ثم امتنع من بذل الزبادة ؛ وفيه خلاف ياتي 
إن شاء الله تعالى ؛ والثانى : القطع بالقبول » لأنه لم يعقد ننفسه حتى 
تجعل بالامتناع ناقضاً للعهد ؛ وإن قلنا : سستأ نف معه عقد » رخق به الإماه 
ليلتزم ما التزم أبوه ؛ فإن امتنع من الزيادة » عقد له بالدينار ؛ وسواء 
اكتفينا بعقد أبيه » أم احتجنا إلى الاستئناف ؛ فلا فرق بين أن يكون 
الأب قد قال : الترمت هذا عن نفسيى وف حق ابني إذا بلغ ؛ وبين أن 
لايتعرض للابن ؛ ولو بلغ الاين سفيهآ وبذل جزية أبيه وهي فوق دينار ؛ 


مسد 0 امسو 


بعقد أبيه أم يستأتف ؟ إن اكتفينا » أخذنا » والا فهو كسفيه جاء يطلب 
عقد الذمة » ولاشك أنه بجا ولا شترط إذن وليه » لأن فيه مصلحة 
حفن الدم 4 لكن إلى لتم 51 من دفاو قال القاضى حسين : تلزمه 
الزيادة واد لم بأذن الول بناء على أن العهد ا ددخل لحت الولانه 4 
كاد الإمام عنه » ولم برتضه + وقال : الحقن ممكن بدينار » فيشيغى أن 
بمتنع من بذل الزيادة » وذكر الروياني نحوه » وف « التهدس » الجزم 
بآنه لا تؤخد الزيادة وإن أذن الولي » وقال الغزالى : يصح عقد السفيه 
بالزيادة لحقن الدم القسنها دما إذا كان على السفيه قصاص »2 وصالح 
المستحق على أكثر من قدر الدية » لم يكن للولي منعه » وزاد فقال :. 
للولي أن يعقد له بالزيادة » وليس للسفيه المنع » كما يشتري له الطعام 
شمن غال صيانة لروحه » وفرق الإمام بين هاتين المسآلتين والجزية وقال : 
صيانة الروح لا تحصل في المسآلتين إلا بالزيادة ؛ وهنا بخلافه » والمذهب 
أنه لايصح عقد | لسيقية والولي بالزيادة : وإذا اختار السفيه الالتحاق » 
واختار الولي عمد الدمة م فالمتبع اخشار البيتمة 4 ذكره الروياني 
وصاحب 0 السيان » ٠‏ 


الشرط !اثالت : الحرية » و لا جزية على عبد ولا على سسيده 
سبيه » ومن بعضه رقيق كالعيد » وقيل : بحب من الجزية بقسط 
وإذا أعتق العبد » فإن كان من أولاد من لا يقر بالحزية » فليسلم ؛ وإلا 
فليبلم المأمن » وإن كان ممن يقر » فليسلم أو ليبذل الجزية ؛ وإلا فليبلغ 


سيده أم جزية عصبته » لأنهم أخص به ؛ أم : تأنف له عقد ؟ فه أوجه ٠‏ 


0 ا 


لي 5 الأصح : الا منيتاق:ه واشأعل 


الشرط الرابع : الذكورة ؛ فلا جزية على امرأة وخنثى » فإن 
بأنت ذكورته » فهل تأوخد منه جزية السنين الماضية ؟ وجهان ٠‏ 


فلي : شسبغي أن نكون الأصح الأخد ٠‏ واننا حلم 


ولو جاءتنا امرأة حربية » فطلبت عقد الذمة بجزية » أو بعثت بدلك 
من دار الحرب : أعلمها الإمام أنه لا جزية عليها » فإن رغبت مع ذلك في 
البذل » فهذه هبة لاتلزم إلا بالقبض » وإن طلبت الدمة بلا جزية » أجابها 
الإمام » وشرط عليها التزام الأحكام ٠‏ ولو حاصرنا قلعة » فآرادوا 
الصلح على أن يؤدوا الجزية عن النساء دون الرجال » لم يحابوا ؛ فإن 
صو لحوا عليه » فالصلح باطل ؛ وإن لم يكن فيها إلا النساء فطلبن عقد 
الذمة بالجزية » فقولان نص عليهما في « الأم » أحدهما : بعقد لهن ؛ 
لأنهن بحتجن إلى صيانة أنفهن عن الرق » كما بحتاج الرجال للصيانة 
عن القتل ؛ فعلى هذ! يشترط عليهن أن تجرى عليهن أحكام الإسلام ؛ 
ولا سسترققن + ولا يؤخد منهن شيء ؛ وإن أخد الإمام مالا » رده ه 
لأنمن دفعنه على اعتقاد أنه واجب » فإن دفعنه على عام » فهو هبه , 
والحكم على هذا القول كما ذكرنا في حربية بعثت من دار الحرب تطلب 
الذمة : وااقول الثاني : لا تعقد لهن ؛ ويتوصل الإمام إلى الفتح يما 
أمكنه : وإن عقد لم يتعرض لهن حتى يرجعن إلى القلعة » فإذا فتحها , 
سباهن » لأن الجزية تؤخذ لقطع الحرب » ولا <رب في النساء والصبيان 
ولأنهن قد قرين من مصيرهن غنيمة » فلا بعرض عنهن بعد تحمل التعب 
رالمونة : والقولان متفقان على أنه لا يقبل منهن جزية » ولا بوجد أحد 
إلزام » هذا مانقله الأصحاب في جميع طرقهم » وشذ عنهم الإمام فنقل في 
الخلاف وجهين وجعلهما ف أنه هل يلزم قبول الجزية وترك إرقاقهن ؟ 


7 ا 2 


وضعف وجه اللزوم » وذكر الروياني الطريقه المشهورة » ثم حكى 
ماذكره الإمام عن بعض الخراسانيين » ولعله أراد به الإمام » ثم قال : 
وهو غاط » ولو كان في القلعة رجحل واحد » فيذل الحزيه » جاز : 
وصارت النساء تمعاً له في العصمة » هكذا أطلقه مطلقون » وخصه 
الإمام والغزالى بما إذ! كن من أهله » وهذا أحسن ٠‏ 


ف 


عقد الذمة يفيد الأمان للكافر نفساً ومالا” وعبيده من أمواله , 
قال الإمام : وليس له أن يستتبع من النساء والمسان والمجانين من 
شاء » لأنه بخرج عن الضبط » ولكن لابد من تعلق واتصال » فيستتبع 
من نسوة الأقارب وصبيانهم ومجانينهم من شاء » بأن يدرجهم في العقد 
شرطأً » وسواء المحارم وغيرهم » فإن أطلق ؛ لم يتبعوه » ومن له مصاهرة 
من النساء والصبيان والمجانين لهم حكم الأقارب على الأصح » وقيل : 
كالأجانف 0 وى دخول الأولاد الصغار في العقد عند الإطلاق وحهان : 
أصحهما : الدخول اعتماداً على القرينة » والزوجات كالأولاد الصغار » 
وقمل : كنساء القرامة ٠‏ 

426 

إذا بلغ الصبي » أو أفاق المجنون » أو عتق العبد » زالت التبعية ؛ 
ولزمتهم الجزية وابتداء الحول من حين حدثت هذه الأحوال » فان 
انفق ذلك في نصف حول أهلهم الذميين مثلاك » فإذا تم حول أهلهم 2 
ورغب هؤلاء في أن يؤدوا نصف الحزية » فذاك » وإلا فإن شاء الآمام 
أخذ جزيتهم عند تمام حولهم » وإن شاء أخر حتى يتم حول ثان لأهلهم: 
نيأخذ منهم جزية سنة ونصف لثلا تختلف الأحوال ٠‏ 


اك 


رع 
لو دخلت حرية دارفا تغير تبعية ولا أمان ولا طلب أمان + جاز 
استرقاقها » وكذا الحكم في الصبي » كما يجوز قتل -الكافر إذا دخل » 
ذلك لال الامانز مؤكل سكن بتري ف القتال جوري فين لال بسن 
غير ذمة ولا أمان ٠‏ 


26 

عن نصه إذا صالحن! قوم على أن يودوا الجزبة عن صمبيا نهم 
ومجانينهم ونسائهم سوى مايؤدون عن أنفسهم » فإن شرطوا أن يودوا 
من مال أنفسهم » جاز » وكأنهم قبلوا جزية كثيرة » وإن شرطوه من مال 
الصبيان والمجانين » لم بحز أخذه ٠‏ 

الشرط الخامس : كونه كتاسباً » فالكفار ثلاثة أصناف ٠.‏ 
أحدها : أهل كتاب » ومنهم : اليهود والنصارى ؛ فيقرون بالجز مه , 
فلو زعم قوم أنهم متمسكون بصحف إبراهيم بوزبور داود صلى الله 
عليهما وسلم » فهل يقرون بالجزية ؟ وجهان » أصحهما : نعم ؛ ومنهم من 
قطع به » ولا تحل مناكحتهم وذبيحتهم على المذهب عملا بالاحتياط فى 
المواضع الثلائة » وقيل بطرد الخلاف في حل الذسيحة والمناكحة الحافاً 
ب وياد ذلك عن القاضي أبي الطيب وغيره ؛ وإذا 
الحقناهم باليهود » فإن تحققنا صدقهم ؛ أو أسلم اثنان منهم » وشهدوا 
11 ين باهي الدار + اق خب رك نا سل 
الاستفاضة بقولهم ».وإن شككنا في أمرهم » كالمجوس ٠‏ 

الصنف الثاني : المجوس » فيقرون بالجزية ه وهل كان لهم 
كتاب أم شبهة كتاب ؟ قولان سبقا في النكاح » أظهرهما : الأول وقطع 
له بعضهم ٠‏ 


0 


الشالت : مع ن ليس له هللا شسهة 4 كعيدة الأوثان والملانتكئة 
50 ؛ ومن فيا مناه » قلا يرون بالحزيه » سواء فيهم العر بي 
والعجمو 

عر 

اليهود والنصارى. يقرون بالحزية » مهما دخل آباؤهم في اليهود 
أو التنصر قبل تبدل ذلك الدين » ولا فرق بين أولاد المدلين وغيرهم » 
ولو دخل وثنى ف بهودية أو عي دو او ا 4 
وسلم ؛ لم نقروا هم ولا أولادهم ؛ لأنهم السسيكلو !| دين ا 9 وقال 
ا مز في قرون » والتهود بعد بعثة عيسى صلى الله عليه ا 
والتنصر بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم على الأصح » .وقد ذكرناه 
في النكاح ؛ وإن دخلوا فيه بعد التبديل وقبل النسخ » فطريقان » 
هو ولا أولاده » وهل في الأولاد قولان » وبهذا الطريق قال العراقيون 
والبغوي وآخرون » والثاني : قرول بلا تفصيل ولا خلاف : وهذا 
الطريق يدير الحت على الدخول قل البح وييه » وهو اخشار أبن 
كج »والقاضي أ بى الطبب » والإمام والروياني » قال القاضي أبسو 
الطيب :لا أحفظ الشرط المذكور للشافعى » إنما فرق في كتبه بين ماقبل 
ززول 7 بعده » وهذا أصح » قال الإمام : لأنهم وان ند لو ١‏ 
فمعلوم أنه بقى فيه مالم يبدل فلا تنحط عن شبهة كتاب المجوس » أو 
تغليباً لحقن الدم . ولو لم نعرف أدخلوا قبل عت ا لان ند 
التبديل أو بعده : قررناهم بالجزية كالمجوس 


2 
المذهى أن السامرة والصايئين إن خالفوا اليهود والنصارى في 


ا 5 الروضة ج ١٠م‏ 7 5١‏ 


أصول دينهم فليسوا منهم » وإلا فمنهم » وهكذا نص عليه » وعليه يحمل 
النصان الاخران » وقيل : قولان مطلقا » وقيل : توخذ منهم الجزية 
قطعاً . وهذا يما إذا لم يكفرهم الرهود والنصارى » فإن كفروهم » لم 
يقروا قطعآ ؛ فإن أشكل أمرهم ٠‏ ففي تقررهم احتمالان ذكرهما الإمام ؛ 


ظ 42 

تسسكوا بذلك الدين قبل التبديل» قررهع بالجزية» لأنه لايعرف الأمر 
إلا من جهتهم » قال ابن الصباغ : ويشترط عليهم إن بان خلاف قواهم » 
نبد عهدهي وقاتلهم ٠‏ وإذ أدعاه بعضهم دون بعض + عامل كل ضائفة 
بمقتضى قولها » ولا يقبل قول بعضهم على بعض » فلو أسلم منهم اثنان » 
وظهرت عد التهما » وشهدا بخلاف دعواهم » نبذ عهدهم » هذا لفظ جماعة 
وقال الإمام : بتبين أنه لا ذمة لهم » وهل يغتالهم لتلبيسهم علينا أم بلحقهم 
بالمأمن ؟ فيه تردد » والظاهر : اغتيالهم لتدليسهم » وكذا لو أسلم من 
السامرة أو الصاءئين اثنان » فشهدا بكفرهم ٠‏ 


26 
من أحد أبويه كتابي والآخر وثنى » فيه طرق » والمذهب : تقريره : 
سواء كأن الكتابى الأب أو الأم . وقيل : قولان » .وقيل 1 ا دهرر » 


وقيل : بلحق بالأب » وقيل بالأم ٠‏ 


ا 
توثن نصراني وله أولاد صغار ؛ فإن كانت أمهم نصرانية : اسستمر 


لهم حكم التنصر » فتقبل منهم الجزية بعد بلوغهم » وإن كانت وثنية ) 


23 2 1 


ففي تقريرهم بالجزية قولان » أظهرهما : نعم » لأنه ثبت لهم علقة التنصر 
فلا تزول » وحقيقة القولين ترجم إلى أن توثنه هل يستتبع أولاده ؟ فإن 
أتبعناه » لم يغتالوا » لأنهم كانوا في أمان » ولم تؤخذ منهم جزية » وأما 
أبوه » فيبنى حكمه على ماسبق في كتاب النكاح أنه هل يقنع منه 
بالعود إلى دينه آم لا يقنع إلا بالإسلام » فإن أباهما » فيقتل أم يلحق 
بالمأمن ؟ قولان الأظهر : الثاني ٠‏ 
20 
الولد المنعقد من مرتدين » هل هو مسلم » أم مرتد » أم كافر 
أصلي ؟ فيه أقوال سبقت في الردة » فإن قلنا : مسلم » فبلغ وصرح بالكفرء 
فمرتد » وإن قلنا : أصلي » فالصحيح أنه لا يقر بجزيه ٠‏ 
26 
يهود خيبر كغيرهم في ضرب الجزية عليهم » وسئل ابن سريج رحمه 
الله عما يدعونه أن علي رضي الله عنه كتب لهم كتاباً بإسقاطها » فقال : لم 
قل ذلك أحد من المسلمين » وف « البحر » أن ابن أبي هريرة أسقط 
الجزية عنهم » لأن نبي صلى الله عليه وسلم ساقاهم » وجعامم بذلك 
خولا” » قال : وهذا ة ء تفرد به 4 والمساقاة معاملة لا تقتضى إسقاط 
الحرية . 2 1 
فصل 
الزمن والشيخ الفاني » والأجير والراهب والأعمى تضرب عليهم 
الجزية كغيرهم على المذهب والمنصوص » لأن الجزية كآحرة الدار . 
وقيل : إن قلنا : لا يقتلون » فلا جزية » كالنساء » وأما الفقير العاجز عن 
الكسي » فالمشهور المنصوص ف عامة كتبه » أن عليه جزية » وف قول : 


ب 9#.” د 


موسر ء أخذناها منه » وإلا فمي ف ذمته حتى يوسر ء وكذا حكم الحول 
الثاني وما بعده » وفي وجه : لايمهل ولا يقر في دارنا » بل يقال : إما أن 
تعفر الجزية بماأمكنك » وإما أن نبلخك المأمن » لأنه قادر على رفم 
الجزية بالإسلام » وإذا قلنا : لابجب : عقدنا له الذمة على شرطإحراء 
الأ<كام عليه » ويذل الجزيه عند القدرة » فإذا أيسر » فهو أول حوله » 
هكذا قاله الأصحاب » وأشار الإمام إلى أن ابتداء الحول من 
وقت العقدا ٠‏ 


خخ 

الجاسوس الذي بخاف شره ؛ لابّر بالحزية . 

الرئن الرابع :. المكان القابل لتنقرير بلاد الإسلام حجاز وغيره» 
فالححاز مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها أي : قراها » قال الإمام : قال 
الأصحاب : الطائف ووج ء وهو وادر بالطائف » وما يضاف اليهما 
منسوبه إلى مكة معدودة من أعمالها » وخيبر من مخاليف المدينة ٠‏ ثم 
الحجاز ضريان : حرم مكة وغيره ؛ أما غيره » فيمنم الكفار من الإقامة 
به » وف منعهم من الإقامة في الطرق الممتدة في بلاد الححاز وجهمان 
حكاهما الإمام » الصحيح وهو مقتضى إطلاق الجمهور : نعم » لأنها من 
الحجاز ء والثاني : لا » لأنها ليست مجتمع الناس » ولا موضع إقامة » 
ولا بمنعون من ركوب بحر الحجاز ء لأنه ليس موضع إقامة » ويءنعون 
من الإقامة في سواحله في الحزائر المسكونة في « البحر » ومتى دخل 
كافر الحجاز بغير إذن الإمام » أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع من 
دخوله » وإِنْ استأذن في دخوله : أذن له إن كان فى دخوله مصلحة 
للمسلمين » كرسالة أو عقد هدنة أو ذمة » أو حمل متاع يحتاج إليه 
المسلمون » وإن كان دخوله لتجارة ليس فيها كثير حاجة للمسلمين » لم 
بأذن له إلا بشرط أن بأخذ من تجارته شيئا » هكذا أطلقه جماعة »وحكوه 


.ا ده 


عن النص » وفي « التهذيب » أنه يشرط عليه شيئا » وهو إلى رأي 
الإمام » ولعله أراد أن قدر المشروط إلى رأي الإمام » لا أصل الشرط 
قلا يخالف ٠١‏ أطلقه غيره ٠‏ 
تلت :ممدذا الاحتمال هو مراده من غير ترديد » وهو مقتضى عبارته٠‏ 
والش اع 

ولا يمكن من دخل بالإذن أن يقيم أكثر من ثلاثة أيام » ويشرط 
عليه ذلك عند الدخول » ولا بحسب من الثلائة يوم الدخول والخروج ء 
ولو كان له ديون » حصلت بمعاملاته بعد الدخول » أو من وجه آخر ولم 
يمكن قبضها في الحال » أمر أن يوكل مسلمآ بقبضها » وأخرج هو » دلو 
كان ينتقل من قرية إلى أخرى ويقيم في كل واحدة ثلاثة أيام » لم يمنم 
وأما حرم مكة زاده الله شرفآ » فيسع الكافر من دخوله » ولو كان 
محتازآ » فإن جاء برسالة والإمام في الحرم » بعث إليه من يسمعه » ثم 
يخبر الإمام ؛ أو خرج إليه الإمام وتتعين عليه ذلك إذا قال الكافر : لا 
أؤدي الرسالة إلا مشافهة » وإن جاء كافر ليناظره ليسلم » خرج إليه من 
يناظره » وإن حمل ميرة » خرج إليه الراغبون في الشراء » وإن كان لذمي 
مال في الحرم » أو دين ؛ وكل مسلءآ ليقبضه ويسلمه اليه » وإن يدل 
الكافر على الدخول مالا7» لم يجبه إليه » فإن فعل » فالصلح فاسد» فإن 
دخل )»2 أخرج وثست العوض المسمى بخلاف الإجارة الماسدة. 
فانه إنما تثبت فيها أجرة المشل : لأنه هنا استوفىالمعوض 
و لمنين لثله أحرة » وان دخل ولم ينته إلى الموضع المشروط »ع 
وحبت الحصة من المسمى » ولو دخل كافر بغير إذنْالامام 4 
أخرج وعزر إن كان علم » فلو مات فيه» لم يدفن فيه» فل 
دفن » نبش .وأخرج ؛ فإن نقطع » ترك » وف « البحر » وجه أنه تجمعم 
عظامه إن أمكن وتخرج وبهذا قطع الإمام » وبالأول قال الحمهور» 


ل اه 


ولو مرض فيه » لم يمرض فيه » بل ينقل وإن خيف من النقل موته » 
ولو مرض كافر في الحجاز خارج الحرم » قال : إن أمكن نقله بلا 
مشقة عظيمة عليه » كلف الاتتقال » فإن خيف عليه الموت » ترك حتى 
يبرأ » وإن لم يخف الموت » ولكن تناله مشقة عظيمة » فالأصح تكليفه 
الاتتقال »؛ وجواب جمهور الأصحاب أنه لاينقل مطلقاً » فلو مات فى 
الححاز وتعدر نمله » دفن فيه » ولفظ الإمام أنا نواريه مواراة الحيف » 
وإن كان في طرف الحجاز » تقل لسهولته » وأطلق أكثرهي أنه يدفن 
فيه » وقالوا : إذا جاز تركه في الحجاز للمرض » فللموت أولى » وذكر 
البنغوي تفصيلا” جيدآ وهو أنه إن أمكن نقله قبل أنيتغير» نقل ولم يدفن 
فيه » وإل خيف عليه التغير » دفن للضرورة » وإذا دفن حيث لا يؤذن 
فيه » هل ينبش ويخرج عند التمكن ؟ وجهان حكاهما الإمام » والصحيح: 
المنع » وبه قطع الجمهور » فعلى هذا قال الإمام : لا يبعد أن لا يرفم 
نعش قبره » وأما حرم المدينة فلا بلحق بحرم مكة فيما ذكرنا » لكن 
استحسن الروياني أن يخرج منه إذا لم يتعذر الإخراج ويدفن خارجه » 
أما غير الحجاز » فيجوز تقرير الكفار فيه بالجزية ولكل كافر دخوله 
بالأمان » وإذا استأذن كافر في الدخول ء لم يؤذن له إلا لحاجة » لأنه لا 
ومن أن ,يجس » أو يطلع على عورة » ويتولد من اطلاعه فساد » أو 
يفتك بمسلم » ويؤذن له إذا كان في دخوله مصلحة للمسلمين » كرسالة 
وعقد ذمة أو هدنة» وإن كان يدخل لتجارة» فللامام أن يأذزله إذا رأى 
ذلك » وبأخذ من تجارته شيئآً كما سيأتى إن شاء الله تعالى ٠‏ وإذا دخل 
لبعض هذه الأغراض فليكن مكثه بقدر الحاجة» وليس لكافر أن يدخل 
مساجد هذه البلاد بغير إذن » ولا يؤذن له ف دخولها لأكل ولا نوم ء 
لكن ييوذن لسماع القرآن أو الحديث والعلم » قال الروياني : وكذا 
لحاجته إلى مسلم » أو حاجة مسلم إليه » وإذا دخل بلا إذن إن كان 
جاهلاك فمعذور ويعرف» وإن كان عالا » عزر » وقيل : لابعزر إلا أن 


.#51 لب 


يشرط عليه أن لا يدخل بلا إذن » وجلوس القاضي في المسجد إذن للكافر 
في الدخول : وإذا كان له خصومة ٠‏ وهل نفرق دين كونه جنا وغيره ؟ 
وجهان سبقا في كتاب الصلاة » والصحيح الأشهر أنه يكفي إذن آحاد 
المسلمين في دخول كل المساجد ؛ وقال الروياني : لايكفي في الجامع إلا 
إذن السلطان » وف مساحد القبائل والمحال وجهان » أحدهما : يشترط 
قدم وحد من الكفار » فالأولى أن ينزلهم الامام في دار مهسأة لذلك ء أو 
ل ان يا 
وكذا القول في تعليم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والفقه والكلام » 
ولا ١‏ سنعول من القبعن والنحو 6 قال الروباني : ومعةه بعص المقهاء 4 
ورغ “قال أضح ا ناء: 30 الكافر من 0 القرآن » ويمنع من 
التعليم على الأصح 0 ل عه واتأعار 
2 
من دخل منهم لتجارة أو رسالة لم يمكن من إظهار < خمر ولاخنزدرة 
.ولا بأذن له الإمام قْ حوملما ل دا الاسام + 
الركن الخامس : الال المعقود عليه » وفيه مسائل : 
إحداهصا أقل الجزبة دنأ ر لكل سئنة > هذا هو امخصوص 
الموجود فى كنتب ٠‏ الأصحاب 2 و5 الإمام أن الأقل دشار » أو اثنأ عشر 
درهماً خالينة ميك 15 حدر الآماء ينهما : ولا بلزم الإمام أن 
بخيرهم بأقل الحزية » بل يستحب أن يماكس حتى بأخذ من الغني أربعة 
دنانسر ّ ومن المخواسيط دنارين 4 وقال الآمام , مو اصع المماكسة ما إدا لم 


ب #5(1 م 


تعلم الكافر جواز الاقتصار على دبنار : فإن علم ؛ تطلى الزيادة استماحة: 
فإن لمتنعوا من بدل مازاد على دينار : وجب تقريرهم بالدينار سسواء فيه 
العني والفقير » ولو عقد باكثر من دينار ؛ ثم علم أن الزيادة غير لازمة . 
أزمه ماالتزم » كمن اشترى شئاً أكثر من سن مثله : فإن أمتنع من 
الزيادة » فوجهان : أحدهما : يقنع بالديتار : وأصحهما : أنه ناقض للعهد 
بدلك ؛ كما لو امتنع من أداء أصل الجزية ؛ وحينئذ هل يبلغ المأمن أم 
اكتل؟ كولان عند ذرعنما إن شاء الله تعالى؛ فإن بلغ المأمن .وعادء فطلب 
العقد بدينار » أجبناه » هكذا ذكره البغوي ؛ وأطلق الإمام أنه إذا قبل 
الزيادة » ثم نبذ العهد إلينا لايغتال » وإذا طلب تجديد عقد بالدينار ؛ 
أزم إجابته » ثم إن كان النبذ بعد مضي سنة » أزمه مأ التزم » وإن كان 
البئة ه 

م 

1 او رد على قو أن على شرع دارا ومبوسطوم 
دينارين » وغنيهم أربعة : جاز ٌُ والاعشار فى هده الأحوال دوقت الخد 
لاا بوقت العقد : ولابما يطرأ » وإن قال بعضهم : أنا متوسط أو فقير ؛ 
04 1 لك ا عه الي ٠.‏ 9 0 
قبل قوله إلا أن تقوم بينة بخلافه 

السألة الثانية : لو مات الدمي » أو أسلم بعد مضي السنة » 
لم تسقط الحزية كسائر الديونء فتؤخد من تركنه و منلة ادا اسلم »و لو 
مضت سنون ولم يود الجزبة » أخذت منه ولم تنداخل كالديون » ولو 
مات أو أسلم في أثناء السنة » فهل يجب قسط مامضى كالأجرة أم لابجب 
شيء كالزكاة ؟ قولان أظهرهما : الأول ٠‏ وقيل : تحب قطعآ » وقيل : 
عكسه » وقيل : لاتجب في الموت » وفي الإسلام القولان » فإن أوجبنا » 
فهل للامام أن يطالب في أثناء السنة بقسط ما مضى ؟ وجهان أصحهما : 


59195 لد 


لا ء ويقرب منه ماذكره البغوي هل للامام أن يشترط تعجيلها ؟ وجهان ؛ 
وجه الجواز إلحاقها بالأجرة » ومتى مات وعليه جزية » أخدت من تر كته 
'مقدمة على الوصية » كسائر الديون » فتؤخذ من تركته » ومنه إذا أسلم ؛ 
حلم ل لي ل ا ستوى ينها ومنه ع 
وقيل : ضه الأقوال الثلاثة في اجتماع دين الله نعالى ودين الادمي هل بقدم 
ذا اواك مسحو ون « الوسيط » طريقة حازمة بتقديم الحزية ء 
وهو غلط ٠‏ 


الثالئة : يستحب للامام إذا أمكته أن يشرط على أهل الذمة إذا 
صولحوا في بلداتهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين » وشرط الضيافة 
يكون لجميع الطارقين : ولا يختص بأهل الفيء » هذا هو المذهب ٠‏ وبه 
قطع الجمهور : وقيل : في اختصاصهم وجهان + وهل الضيافة زب دة 
مقصودة في نفسها أم محسوية من الحزية ؟ وجهان » أصحهما وأشهرهه : 
أنها زيادة وراء أقل الجزية » فعلى هذا إن قبلوها » لزم الوفاء » وحرت, 
محرى الزيادة على دينار : وإن قلنا : انها من الحزية » فعلمنا في آخر 
السئة أن ماضشقو أ بدلا شقص عن دبنار فداك»وإن نقص» لز مهم تتسمه © 
وإذا شرطنا الضيافة ٠‏ ثم رأى الإمام نقلها إلى الدنانير » فليس له ذلك 
على الأصح إلا برضاهم » فإن ردت إلى الدنانير » فمل يبقى للمصالح 
العامة : آم بختص بأهل الفىء ء ؟ وجهان : أصحهما : الاختصاص »2 
كالدتانير لقوق : وتشترط الضيافة على الغني والمتوسط وف الفقير 
ال 0 على والثالت: 5-7 
المعتمل دون غيره ويتعرض الإمام عند اشتر امل الغسافة لأمور منها : 
سين عدد أباء القاد نلعيو كيال بوم أو أقل أو أكثر » وي 
بر البح يخ آنه لو لمويدكر عدد الأيام في الحول وشرط ثلاثة أيام مثلا” عند 
قدوم كل قوم : فوجهان » إن جعلناها جزية » لم بجز » وإلا فيجوز ٠‏ 


59# دب 


ومنها : سان عدد ا 1 )0 الحاوي » أن 
التعرض لعدد الضيفان إثما ** شترط إذا جعلنا الضيافة من الحزية فان 
جعلناها وراءها » جاز أن لايبين العدد ء ثم إن تساووا في الجزية , 

تساووا في الضيافة » وإن تفاوتوا » فاوت يبنهم ادن 
ضيافة عشرين مثلا” » وعلى المتوسط عشرة » والفقير إن قلنا باشتراطها 
عليه خمسة » وفيٍ وجه يسوي ي سنهم في الضيافة ؛ وإن تماوتوا تي 


الجزية » ولو شرط عدد الضيفان على جميعهم وقال : تضيفون في كل 
سنة ألف مسلم » قال الروياني كفي ذلك ثم هم بوزعوها وبل 
بعضهم عن بعض ٠‏ 


217100101010189 
كذا من الخبز » وكذا من السمن أو الزيت » ويتعرض لعلف الدوابمن 
التبن أو الحشيش أو القت » ولا بحتاج إلى ذكر قدر العلف » وإن ذكر 
لد حودلا روا يا 
: منزل الضيفان من فضول منازلهم أو كنائسهم ؛ أو سوت 
0 الذين لا يضيفون » وليكن الوا بحيث يدفع الحر والبردء 
ولا يخرجون أهل المنازل منها ٠‏ 
انها المح متعم العرى ؛ ولا يزيد على ثلانة أيام : 
وقال ابن كج : شترط على المتوسط ثلاثة أنام : والغنى سلتة : قال 


الإمام : وإذا حصل التوافق على الزيادة ؛ فلا مع : ؛ ولا بفرق بين 
الطبقات في جنس الطعام ٠‏ ظ 


لو اد الضيف أن يأخذ منهم ثثمن الطعاه ٠‏ لم .ينزمهم ٠‏ ولو أراد 


أن بأخد الطعام وبذهبف به وله بأكله ذ كله ذلك بخللاة . مرها هه الو أمسة 2 


ب 5154 ل 


لأن هده معاوضة » 3 مكرمة 2 ولا م ابعل لام 3 
إن جعلنا الضسافه 008 لقن الدطار :قله نذلكة والا فلاء 0 تلزمهم 
أجرة الطبيب والحمام وثمن الدواء » ولو تنازعوا في إنزال الضيف » 
فالخبار له » ولو تزاحم الفسفان على ذمى » فالخيار له » ولو قل عددهم» 
عريف يرتب أمرهم ٠‏ 


وب 


ضصل 


تؤخذ الجزية على سبيل الصغار والإهانة » بأن يكون الذمي 
قائمآ » والمسلم الذي يأخذها جالساً » و,أمره بأن يخرج بده من جيبه » 
وبحني ظهره ويطأطىء رأسه » ويصس ما معه ف كفة الميزان » ويأخد 
المستوفي بلحيته ويضرب ف لهزرمته : وهي مجتمع اللحم بين الماضغ 
والأذن [ من اللحى ] ؛ وهذا معنى الصغار عند بعضهم » وهل هذه الهيئة 
واجبة أم مستحية ؟ وجهان » أصحهما : مستحبة » ويبنى عليهما أنه هل. 
يجوز أن بوكل الذمي مسلما بأداء الجزية » وأن يضمنها مسلم عن ذمي» 
وأن دجيل دمي بها على مسلم» فإان أوجمنا إقامة الصغار عند أداءالحزية, 
لم بجز » وإن قلنا : المقصود تحصيل ذلك المال » ويحصلل الصعار 
بالتزامه المال والأحكام كرها ؛ ا : ايان أولى بالصحة » لأنه ( 
لاسنع مطالية الدمي وإقامة الصغار عليه » ولو وكل ذمى ذمياً بالأداء » 
قال الإمام : الوجه طرد الخلاف + ولو وكل مسلماً في عقد الذمة له ء 
عازف ون اسار ييه العقد ء٠‏ 


سيدا وا ا ا طائفة من أصحاين اك ابا «ويال جمهور 


ل ل 


الأصحاب : توخذ الجزية برفق » كاخذ الديون » فالصواب الحزم بأن 
هذه الهيئة باطلة مردودة على من اخترعها » ولم ينقل أن النبىي صلى 
الجزية » وقد قال الرافمي رحمه الله في أول كتاب الجزية : الآصح عند 
الأصحاب : تفسير الصغار بالتزام أحكام الإسلام وجريانها عليهم ؛ 
وقالوا : أشد الصغار على المرء أن يحكم عليه بما لايعتقده ويضطر إلى 


صكى 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طلب الجزية من نصارى 
العرب وهم : تنوخ وبهراء وبنو تعلب » وهم قبائل من العرب تنصروا 
لابعلم متى تنصروا ء وهم مقرون بالجزية » فقالوا : نحن عرب لاتؤدي 
ما يودي العجم » فخد منا ما بأخذ بعضكيم من بعض » يعنون الزكاة »؛ 
فقال عمر رضى الله عنه : هذا فرض المسلمين » فقالوا : زد ماشئت بهذا 
الاسم لاباسم الجزية » فراضاهم على أن تضعف عليهم الزكاة ؛ قال 
الأصحاب : ولم يخالف عمر أحد من الصحابة رضي الله عنهم » فصار 
كالإجماع » وعقد الذمة لهم مؤبدا » فليس لأحد تقض ما فعله » قالوا : 
وفيه إشكال من وحهين : أحدهما :أنه ريما كان فيهم من يقل ماله 
ا 50 
الزكوية » فينقص المأخوذ عن دينار لكل رأس + الثاني : أنه وإن وفى ‏ 
الملأخوذ بدينار لكل رأس » قريما كان فيهم من لايملك مالا زكويآاً 
كرد بك 1 ويلا كين كرود عور الي و لكر كر من 
دنار » كما لو قال واحد : خذوا منى عشرة دنانير على أن لاجزية على 
شيعه ف اولك قل" أله فى لمعنه فال عون هذى الامو كبو اميت 
عن الأول بأن فعله رضي الله عنه محمول على أن الم أخوذ لاينقص عن 


5١2‏ ب 


دينار لكل رأس ء أو أنه شرط عليهم الإنمام إن نقص » وقيل : احتمل 
ذلك » لأنه إن نقص ف وقت فربما زاد في وقت فتجبر الزيادة النقص » 
وعن الثاني ؛ بأن المأخوذ من أصحاب الأموال الزكوية مأخوذ عنهم وعن 
الآخرين » ولبعضهم أن يلتزم عن نفسه وعن غيره » وغرضنا تحصيل 
دينار عن كل رأس » هذا ما ذكره ابن أبي هريرة والأكثرون » وقال 
أبو إسحاق : لا يجوز » لأن فيه تقرير بعضهم بلا مال » وأجري الوجهان 
فيما لو التزم واحد عشر دنانير عنه وعن نسعة » إذا تقرر هذا » فلو 
طلب قوم من أهل الكتاب أن يؤدوا الجزية باسم الصدقة » ولا يؤدوها 
بأسم الجزية » فللامام إجابتهم إذا رأى ذلك » ويسقط عنهم الإهانةه 
واسم الجزية » وبأخذ ضعف الصدقة » وسواء في هذا العرب والعجم » 
وقيل : يختص الجواز بالعرب لشرفهم » والصحيح الأول » ويشترط 
عليهم بمال الزكاة وقدرها » ويكفي أن يقول الإمام : جعلت عليكم 
ضعف الصدقة » أو صالحتكم على ضعف الصدقة ؛ والمأخوذ جزية 
تصرف مصرف الفيء » ولا يؤخذ شيء من أموال الصبيان والمجانين 
والنسوة وينظر في الحاصل هل يفي بدينار عن كل رأس ؟ فإن لم نف ء 
زاد إلى ثلاثة أضعاف فأكثر » وهل يدخل الفقير في التوزيع؟ فيه الخلاف 
السابق فيأنه تؤخد منه جزية أم لا» ولو كثروا وعسر عددهم لمعرقفة 
الوفاء بالدينار:فهل يجوز الأخذ بغلبة الظن؟وجهانءأصحهما: لاء بل 
شترط تحق قأخد دينار ع نكل رأسءويحوز الاقتصار علىقدر الصدقه 
وعلى نصمها إذا حصل الوقاء بالديئار » واستحي جماعه زبادة شيء 
على قدر الصدقة لإسقاط اسم الجزية » ولم يستبعد الإمام المنع لما فيه 
من تشبيههم بالمسلمين في المأخوذ » وحط الصغار بلا غرض مالي » وإذا 
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شرط ضعف الصدقة : وزاد على دينار » ثم سألوا إسقاط الزيادة وإعادة 
أبمع الجزيه » اجيبوا على الصحيح ٠‏ 
ظ ثري 

بأخذ من خمس من الإيل شاتين » .ومن عشر أربعاً » ومن خمس 
وعشرين بنتي مخاض »؛ ومن أربعين شاة شاتين » ومن ثلاثين بقرهتبيعتين» 
ومن عشرين ديناراً ديناراً : ومن مائتى درهم عشرة دراهم » ومما سقت 
السماء الخمس » ومما سقي بالنواضح العشر » ومن الركاز خمسين » 
وعلى هذا القياس » ومن مائتي بعير ثمان حقاق أو عشر بنات لبون . 
ولا يغرقفيؤخذ أريم حقاق وخمس بنات لبون كما لايفرق فيالصدقة: 
ومن ستين بفرة أربعة أتبعة لاثلاث مسنات : ومن ست وأربعين يعسيراً 
حقتين : فإن لم يجدهسا فبنتي لبون مع الحبران » ومن ست وثلاثين 
بنتىلبون + فإن لم يجد فبنتي مخاض مع الجبران » وفي تضعيف الحبران 
وحهان » أحدهما : تضعف » فيؤخذ مع كل بنت مخاض شاتان ؛ أو 
عشرون درهساً » فإن لم نجد في مال صاحب الست والثلاثين بنت لبون 
وعنده حقاق : أخذنا حقتين ورددنا جبرانين ولا يضعف الحبران هنا 
قطعاً ؛ ويخرج الإمام الجبران من الفيء كما يصرفه إذا أخذه إلى الفيء: 
وهل يؤخذ من بعض النصاب قسطه من واحب النصاب » كشاة من 
عشرين ونصف شاة من عشر ؟ فيه قولان » أظهرهما : لا » والآمانى : 
نعم » روأه البوبطي : فعلى هذا يؤخذ من ماثة شاة ونصف شاة ثلاث 
شياه : ومن سبعة أبعرة ونصف ثلاث شياه » ومن خمس وثلاثين ره 
تبيع ومسسنة : وأجرى ! فلاف في الأوقاص » هل بحط عنهم أم يحب 
قسط المأخوذ في حقهم : وقيل : إن أدى الأخد من الوقص إلىالتشقيص 
مع التضعيف لم يؤخذ » وإلا فيؤخد ٠‏ 


718 ب 


ب 
وبا سي الود 9-0 
00500 فذاك . وإ اقلبت الجزية إلى رقب بنع » وأ 
المسترى - فإن كان مسلماً فلا شيء عليه فيما اشتراه » وإن كان ذمياً » 


ا ٠‏ فكذلك » وإن كانت على حاصل أرضه » 
الو 0 


صل 

ادا استأدن حر بى ف دخول دان الإسلام » أذن له الإمام أن كان 
يدخل لرسالة » أو حمل ميرة : أو متاع تثبتد حاجة المسلمين إليه » قال 
الإمام : ولا يجوز نوظيف مال على رسول : ولا على مستجير لسماع 
كلام الله نعالى : لأن لهسا الدخول بلا إذن ء وإن كان يدخل لتجارة 
لاتشتد الحاجة إليها : جاز للامام أن بأذن له ويشرط عليه عشر ما معه 
من مال التجارة : ولو دخل غير تاجر بأمان مسلم ؛ لم يطالب شيء ء 
وقيل : إن دخل الحجاز . وجب دينار ء د راض الإمام 
أن يزيد المشروط على العشر : جاز على الأصح + ويحتهد فيه كما في 
زادة الجزية على دينار. ولو رأى أن بحط الضريية عن العشرء ويردها 
إلى نصف العشر فما دونه . فله ذلك . وله أن بشرط في نوع من تجارتهم 
نصف العشر : وف غيره العشر ٠»‏ ولو راقن أن بآذن لهم تعير شيء » جاز 
على الأصح» وبه قطع الحمهور: لأن الحاجة تدعو إلبه لانساع المكاسب 
وغعره : ثم إن كان المشروط أن بأخدذ من ' نحارة الكافر حك سو ا 
باع آم لا لا ء وإن كان المشروط أن بأخد من ثمن تحارته : لم بأخذ حنى 
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بيع : وأما الذمي » فله أن يتحر فيما سوى الحجاز من بلاد الإسلام » 
ولا يؤخد من تجارته شيء ؛ قال في « البيان » : إلا أن يشترط عليه 
مع الجزبة شيء من تحارته » فلو أراد أن بدخل الححاز » ونتحر فيهء 
فقد ذكر الغزالى فى « الوجيز » خلافاً في أنه هل يؤخذ منه شىء ؟ ولا 
وجود لهذا الخلاف في شيء من كتب الأصحاب ؛ ولم يذكره الإماء 
والغزالى في « الوسيط » بل الذي نقله الأصحاب أن الذمى في الحجاز 
كالحر بي ف سائر بلاد الإسلام : وما يؤخذ من الذمى لا يؤخذ في كل 
سنة إلا مرة : كالحزية : وكذا الحربى إذا أخذت منه الضريبة مرة 
لاتوخذ ثانا حتى يمضي إذا كانيطوف فيبلاد الإسلام بأجر أو يكتب 
له وللدمي براءة حتى لايطالب في بلد آخر قبل الحول » فإن رجع إلى 
دار الحرب ؛ ثم عاد في الحول : فهل تخد كل مرة أم لاتؤوخد إلا مرة ؟ 
وجهان » أصحهما : الثاني : وهو ظاهر نصه » والإمام بالخيار فيما 
بضربه بين استيفائه دفعة أو دفعات ؛ ثم ما ذكرنا من أخد المال من تجارة 
الحربي أو الذمي هو فيما إذا شرط الإمام عليه » فأما إذا أذن لحربي ف 
دار الإسلام : أو لذمي في دخول الحجاز بلا شرط : فوجهان : أحدهما : 
تخد » حملا للمطلق على المعهود : وأصحهما : المنع : لأنهم لم بلتزمواء 
ف 

المرأة التابعة للزوج أو القررب في عقد الذمة إذا ترددت متحرة ف 

الحجاز . أو في غير الحجاز : حكمها حكم الذمي ٠‏ 
فصل 

إذا صالحنا طائفة من الكفار على أن تكون أرضهم لهم © ويتودوا 
خراجآ عن كل جريب في كل سنة كذا ؛ جاز ويستمر ملكهم ويكوز 
المأخوذ جزية تصرف مصرف الفىء : والتوكيل اعطائه كالتو كيل باعطاء 


ا 5 


الجزية » ويشترط أن يبلغ قدراً بخص كل واحد من أهل الجزية منه 

ديناراً إذا وزع على رؤوسهم ؛ وبلزمهم ذلك زرعوا أم لا » ولا يوخد 
من أرض صبي ولا مجنون ولا امرأة » ولهم بيع تلك الأرض وهبتها 
وإجارتها » وإذا أجر بعضهم بعضها لمسلم بقي الخراج على المكري : 
ويلزم المستأجر الأجرة » وإِن باع لمسلم » اتتقل الواجب إلى رقبة 
البائع ولا خراج على المشستري: ولو أسلموا بعد الصلح» سقط الخراجء 
وبلزمهم أن يودوا عن الموات الذي يمنعوننا منه دون مالا يمنعون منه ؛ 
ولو أحيوا منه شيئآ بعد الصلح ؛ لم بازمهم شيء لما أحيوا إلا إذا شرط 
عليه آن يؤدوا عما بحيون؛ ولو صالحناهمعلى أن الأرض لنا و يسكنونها 
ويؤدون غن كل جرب » فهو عقد إجارة ؛ والمأخوذ أجرة ؛ فتحب معها 
الجزيه ولا يشترط أن تبلغ دينساراً عن كل رأس » وتؤخذد من أرض 
النساء والصبيان والمجانين ؛ وبجوز توكيل المسلم في أدائها » وليس لهم 
بع تلك الأرض ولا هبتها » ولهم إجارتها ٠‏ 


الطرف الماني في أحكام عقن [ئذمة 


فإذا صبح عقدها » لزمنا شيء » ولزمهم شيء 4 أما ما يازمنا فأمران: 
احدهها : الكف عنهم ؛ بأن لايتعرض لهم نفساً ومالا” ؛ ويضمتهما 
المتلف » ولا يتعرض لكنائسهم على تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى ؛ 
ولا تتلف خمورهم وخنازيرهم إلا إذا أظهروها » فمن أراق أو قتل من 
غير إظهار ؛ عصى » ولكن لاضمان ؛ ولو باع ذمي لمسلم خمراً ؛ أريقت 
على المسلم ولا ثمن للذمي » وإن غصبها من ذمي » وجب ردها على 
ظ الصحيح ؛ وعليه مونه الرد » قال البغوي : ولو كان لمسلم على ذميدين: 

فقضاه ؛ وجب القبول إذا لم يعلم أن المؤدى ثمن محرم ء فإن علم » بأن 
باع الخمر بين يديه وأخذ ثمنها » فهل يحبر على قبوله ؟ وجهان : 
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أصحهنا : لايجبر : وهو المنصوص ؛ بل لايجوز القبول » ولو كان 
دمي على ذمي دين : ورهن به خمراً » لم يتعرض لهما + كما لو باعه 
الخمر : فإن وضعاها عند مسلم : لم يكن له إمساكها » ولو كان لمسلم 
على ذمي دين : فرهن به خمراً ؛ لم يجز ٠‏ . 

الأمر الثاني : للزم الإمام دفع من قصدهم من أهل الحرب 
إن كانوا في دار الإسلام : فإن كانوا مستوطنين دار الدرب ويذلوا 
الجزية ؛ لم بحب الذب علهم : وإن كانوا متنفردين سلدة في جوار الدار : 
وجب الذب على الأصح ؛: هذا إذا جرى العقد مطلقاً » فان جرى بشرط 
أن يذب أهل الحرب : وحب الوفاء بالملتزم وفيه احتمال لإإمام » وإن 
جرى بشرط أن لابذب عنهم : فإن كانوا مع المسلمين ؛ أو في موضع إذا 
قصدهم أهل الحرب كان مرورهم على المسلمين : فسد الشرط + وكذا 
العقد على الصحيح : وإن كانوا منفردين ولا يمر أهل الحرب بهم» صح 
الشرط؛ وحكى الإماموجهاً أن شرط ترك الذب فاسد مطلقاء والصحيح 
الأول : وهل يكره ؟ فيه نصان حملوهما على حالين ؛ فإن طلب الإمام 
الشرط : كره ؛ لأ ذفيه إظهار ضعف المسلمين : وإن طلب أهل الدمة : 
فلا ؛ ويجب دفم المسلمين وأهل الذمة عنهم » كما بجب دفم أهل الحرب: 
فإن لم يدفم عنهم حتى مضى حول » لم تجب جزيته » كما لاتجب الأجرة 
إذالم بوجد التمكنمن الانتفاع ولو أغار أهل الحرب علىأهل الذمة : 
وأخذوا أموالهم ؛ ثم ظفر الإمام بهم » فاسترجعها » لزمه ردها على أهل 
الذمة ؛ فإن أتلفوا » فلا ضمان عليهم » كما لو أتلفوا مال المسلمين ؛ 
ومن أغار من سننا وسنه هدنة وأتلف أموال أهل الذمة » ضمن » فإن 
عقوا العهد وامتنعوا ؛ ثم أغاروا وآتلفوا لهم مالا7 أو نمسا » في 
الضمان قولان » كأهل البغي ٠‏ 
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5 
وأماأ ما بلزمهم 8 فخسة أمور ٠‏ 


الأول : ف الكنا نس والبيع . فالبلاد التي 8 حكم المسالهتة 
قمسمان » أحدهنا : ما أحدثه المسلسون . كبغداد والكوقة واليصرة : فلا 
يمكن أهل الذمة من إحداث بيعة وكنيسة وصومعة رأهب فيها ؛ ولو 
صالحهي على التيكن من إحداثها . فالعقد باطل » والذي يوجد في هده 
البلاد من البيع والكنائس وبيوت النار لاينقض لاحتمال أنها كانت في 
قربة أو برية فاتصل بها عمارة المسلمين ؛ فإن عرف إحداث شيء بعد 
بناء المسلمين » نقض ٠‏ 
الثاني 5 .كلاد( م بحدثوها ودخلت تحت أب د هسم د فان أسلم 
أهلها . كالمدينة والبمن : فحكبنها كالقسم الأول . وإلا خاما أن تفتسح 
عنوة أو صلحاً ؛ الضشرب الأول ا فح عنوة ؛ فإن لم تكن فهاكنيسة: 
نكا تقو الوددسعت اد هدمها المسلسون وقت الفتسح أو بعده . فلا 
بجوز لهم بناؤها ؛ ا مارم الكنيسة القائمة ؟ وجهان : 
أصحهها : لا . وبه قطع جه ء. : الثاني : 56 فتح صاحاً وهو نوع اذل 
الخلاهما: فنح على أن رقبة الأرض للمسلمين : وهم سكئو نها بخراج . 
فان شرطوا إبقاء البيع والكنانسن .نه مسا رده وكأ نهم حسالحوا على أن 
نائئس لهم وما سواها لنا : وإن صالحوا على إحداثها أيضاً : جاز . 
ذكره الروياني وغيره : وإن أطلقوا . لم دف الكنا سن على الأصح 
الثاني : ما فتح غلى أن البلد لهم ؤدون خراجه : فيقرون على الكنا بس 
ولا يمنعون من إحدائها فيه على الأدم ؛ لأن الملك والدار لهم . 
وسكنون فيها من إظهار الخمر والخنزير والصليب ٠‏ وإظهار ما لهب 


رسن © 


من الأعياد » وضرب الناقوس » والجهر بالتوراة والانجيل » ولا شك 
في أنهم لايمنعون من إبواء الجاسوس » وتبليغ الأخبار » وما يتضرر با 
المسلمون في ديارهم ؛ وحيث قلنا : لايجوز الإحداث » وجوزنا إبقاء 
الكنيسة » فلا منع من عمارتها إذا استرمت » وهل يجب إخفاء العمارة ؟ 
وجهان » أحدههما : نعم » أن إظهارها زنه تثشسه الاستحداث» وأصحهما: 
لا ؛» فيحوز تطبينها من داخل وخارج وبحوز إعادة الحدار الساقط ؛ 
وعلى الأول مكيون من خلين: كا رحهبا #«روإذا'أشرف الحدان الى 
الخراب : فلا وجه أن راحار واكل اليا و رمي الاقايه 
إلى جدار ثالث ورابع : فينتهى الأمر إلى أنه لاسقى من الكنيسة شيء ؛ 
5 أن كتفي من بوجب الإخماء سبال در تقع العمارة وراءهء 
و لابقاعها 2 الليل ؛ وإذا انهدمت الكنيسة الممقاة » » فلهم إعادتها على 
ايه الاصطخري وابن أبي هريرة » فإنْ جوزنا » فليس لهم 
توسيسع خطتها على الصحيح »؛ ويمنعون من ضرب الناقوس في 
الكنيسة؛ كما يمنعون من إظهار الخمر» وقيل : لايمنعوزتبعا للكنيسة؛ 
وهذا الخلاف فق كنيسة لد صالحنأهم على آن أوضية لناء فإنصالحناهم 
على أن الأرض لهم ؛ فلا منع قطعاً كما سبق » قال الإمام : وأما ناقوس 
المجوس » فلسست أرى فيه ما يوجب المنم » وإنما هو محوط ويبوت 
بجمع فيها المجوس جيفهم» وليس كالبيع والكنائس» فإنهاتتعلق بالشعار٠‏ 


الأمر الثاني : ف البناء » فيمنعون من إطالته ورفعه على بناء 
جيرانهم من المسلمين » فإِنْ فعلوا » هدم » هذا هو المذهب » وحكى ابن 
كج قولا” آخر : أن لهم الرفع . فعلى المدهب الاعتبار ببناء جاره على 
الصحيح » وف وجه : لايطيل على بناء أحد من المسلمين في ذلك المصرء 
وتعواة كاك ناه لجار معتدلا” أو في غاية القصر » وللامام احتمال فيما 
هو في غاية القصر ؛ ثم المنع لحق الدين لا لمحض حق الجار » فيمنع ولو 


7558 ب 


رضي الجار . وهذا المنع واجب: وقيل : مستحبء ويمنعون منالمساواة 
على الأصح : ولو كان أهل الذمة في موضع منفرد » كطرف من البلد 
منقطع عن العمارة : فلا منع من رفع البناء على الصحيح + ولو ملكدمي 
دارا رفيعة البناء » لم يكلف هدمها ؛ فإن انهدمت ؛ فأعادها » منع مسن 
الرفع : وف المساواة الوجهان: ولو فتحت بلدة صلحاً علىأ نها للمسلمين؛ 
لم تهدم أبنيتهم الرفيعة فيها ودمنعون من الإحداث »؛ ذكره البغوي ٠‏ 


الغالث : بمنعون من ركوب الخيل على الصحيح » لأن فيه 
عزأ » وحكى ابن كج أن لامنع + كما لا منع من ثياب نفيسة » واستثنى 
الشيخ أبو محمد البراذين ؛ وف البغال وجهان » أحدههما : المنع » وبه 
قال الفوراني والإمام والغزالى » وأصحهما : لامنع ؛ وبه قطم كثيرون: 
ولا منع من الحمر وإن كانت رفيعة القيمة » وإذا ركبوا » لم يركبوا 
السروج بل الاكف » ويركبون عرضاً » وهو أن يجعل الراكب رجليه 
من جانب واحد ؛ وعن الشيخ أبي حامد أن لهم الركوب على استواء ؛: 
وبحسن أن ,نتوسط ؛ فيفرق بين أن يركب إلى مسافة قريبة في البلد ؛ 
أو إلى مسافة بعيدة ؛ فيمنع في الحضر ؛ ودكون ركابهم من خشسب 
لاحديد » وجوز ابن أبى هريرة الحديد » وبمنعون من تقلد السيبوف 
تحنل السلاح » ومن لجم الذهب والفضة » وذكر ابن كج أن هذا كله 
في الذكور البالغين ؛ فأما النساء والصغار » فلا بلزمون الصغار » كما 
لاجزيه عليهم ٠‏ 

م 
لانترك لدمى صدر الطريق ؛ بل يلجأ إلى أضيقه إذا كان المسلمون 


يطرقون » فإ ذخلت الطرق عن الزحمة ؛ فلا حرج ؛ وليكن الضيق بحيث 
لابقع في وهدة ؛ ولا بصدمه جدار ولا بوقر » ولا بصدر ف محلس إذا 


78ت 


كان فيه مسلمون : ولا يجوز لمسلم أن بوادهم ؛ ولا أن يبدأ من لقيه 
منهم بسلام ؛ وإن بدأ الذمي به :فلا بحيبه ؛ ذكره البغوي ٠‏ 


قلت : هذا الدي ذكره البغوي هو وجه حكاه الماوردي : 
والصحيح بل الصواب : أن يجاب بما ثبت في الأحاديث الصحيحة 
وعليكم وف هذه المسألة كلام كثير وتفصيل أوضحته في كتاب السلاه 
من كتان « الأذكار » ٠‏ التأعم 


الرابع : يؤخد أهل الدمة في دار الإسلام بالتميز في اللباس : 
أن بلبسوا الغيار : وهو أن بخيطوا على ثيابهم الظاهرة ما يخالف لونه 
لولها :و تكوون الخياطة على الكتف دون الذيل : هكذا أطلق ؛ ويشسه 
أن يقال : لايختص بالكتف : والشرط الخياطة في موضع لابعتاد» وإلقاء 
منديل ونحوه : كالخياطة ؛ ثم الأولى باليهود العسلى ؛ وهو الأصفر 1 
وبالنصارى الأزرق أو الأكهب : ويقال له : الرمادي: وبالمجوس الأسود 
أو الأحمر: ويوخذون أيضاً بشد الزناره وهو خيط غليظ على أوساطهم 
خارج الثياب ؛ وليس لهم إبداله سنطقة 3 ونحوهما : وإن لسسوا 
قلانس . ميزت عن قلانس المسلمين بدؤاءة : أو علم في رأسها ه وإذا 
عب حماماً فيه مسلمون : أو تجردوا عن عالقا : فليكن عليهم جلاجل ؛ 

ف أعناقهم خوا: نيم حديد ؛ أو رصاص لاذه وفضة ؛ هكذا ذكره 
ار : وقال في « المهدب » : بجعل في عنقه خاتم ليتميز في الحمام 
وف الأحوال التى تتحرد فيها ؛ ويد ا ور 
لهم شعر + أمروا بجز النواصي + ومنعوا من إرسال الشفائر ‏ والجمع 
بين الغيار والزنار تأكيد ومبالغة في شهرهم : ويجوز أن يقتصر الإماء 
عدى اشتراط أحدهما : وهل تنؤخذ النساء بالغيار ؛ وشد الزنار » والتميز 

ل الحسام ؟ وجهان ن : أصحهما : نعم » والثاني : لا » لندور خروجهن ؛ 


عات 


فوق الإزار + وفي « التهذيب » : وغيره تحته لثلا يصف بدنها » وأشار 
كرت : هذالابد منه » وإلا فلا بحصل كير فائدة دااع 


والتميز في الحمام يبنى على أنه هل بجوز أهن دخوله معالمسلمات؟ 
قال البغوي : والأصح منعه » وقد يفهم من هذا ا ل 
دخوله بلا حجر » لكن نقل الروبانى وغيره عن ابن أبي هريرة أنه قال : 
لابحوز لهن دخوله إلا لضرورة ٠‏ 
ا 
( المهد|ن » ٠‏ واناعم 


وإدا خرحت ذمية بخف : فليكن أحد خفيها منود والاخر أسيضش 
أو أحمر » ولا شترط التميز نكل هده الوجوه ؛ بل دكفى بعضها ٠‏ 
2-9 


للدمي أن يتعمم ويتطلس على الصحيح . ويلبس الديباج على 
الأصحء كرفيع القطن والكتان» وذكر الغزالى وجهين ف أن أصل الغيار 
وأجب أم مسحب ؟ والدي توافق كلام الحمهور وإطلاقهم الوجوب , 


الخامس : الانقياد للحكم :0 فيلزم أهل الدذمة الانقياد لحكمنا. 
هكذا أطلقه الأصحاب ؛ وحكى الإمام عن العراقبين أن المراد أنهم إذا 


13ت 


فعلوا ما يعتقدون تحريمه » بحري عليهم حكم الله تعالى فيه » ولا يعتبر 
رضاهم » وذلك كالزنى والسرقة » فإنهما محرمان عندهم كشرعنا » وقد 
بينا حكمهما في البابين » وذكرنا الفرق بين أن يزني بسسلمة » ويسرق مال 
مسلم » أو يزني بدمية » ويسرق مال ذمى » وأما ما يعتقدون حله » فقد 
سبق أن حد الشرب لايقام على ذمي على الأصح وإن رضي بحكمنا ؛ 
ولو نكح مجوسي محرما له » لم يتعرض له » فإِنْ رفعوا إلينا ورضوا 
بحكمنا ؛ حكمنا » وهل يجب الحكم ؟ فيه القولان المعروفان » ويازمهم 
كف اللسان » والامتناع من إظهار المنكرات » كإسماع المسلمين شركهمء 
وقولهم ثالث ثلاثة » واعتقادهم في المسيح بوعزير صلى الله عليهما وسلم؛ 
وإظهار الخمر والخنزير والناقوس وأعيادهم وقراءتهوالتوراة والإنجيل؛ 
وإحداثهم الكنائس في بلادنا » وإطالتهم البناء » وتركهم مخالفة لما شرط؛ 
فإن أظهروا شيئاً من هذه » منعوا وعزروا ولكن لاينتقض به عهدهم : 
سواء شرط الامتناع منها في العقد أم لا » فإن شرط عليهم الانتقاض بهده 
الأسياب » فقال الإمام : يبنى ذلك على الخلاف في صحة عقد الذمة 
مؤقناً » إن صححناه ؛ صح العقد » فينتقض إذا أظهروا » وإن لم نصححهء 
فسد العقد من أصله ؛ والحكابة عن الأصحاب أنه لاينتقض » بل بفسد 
الشرط » ويتأبد العقد » ويحمل ما جرى على تخويفهم » وينتقضعهدهم 
قتالهم المسلمين » سواء شرط عليهم الامتناع منه أم لا » هذا إذا لم 
تكن شبهة ؛ فلو أعانوا البغاة » وادعوا أنهم لم يعرفوا الحال » فقد سبق 
بيانه في قتال البغاة » ولو منعوا الجزية » أو امتنعوا من إجراء أحبكام 
الإإسلام عليهم انتقض عهد هم هكذا قاله الأصحاب » قال الإمام 1 
هذا إذا منع مع القدرة ؛ فآما العاجز إذا استمهل فلا ينتقض عهده : قال: 
ولا يبعد أن يقال : تؤوخذ الجزية من الموسر الممتنع قهراً » ولا يجمل |0 
الامتناع ناقضآً كسائر الديون : وبخصص ما قاله الأصحاب بالمتغلب 


ال 5 


المقاتل » قال : وأما الامتناع من إجراء الأحكام » فإن امتنع هاربا » فلا 
أراه ناقضاً » وإن امتنع راكباً إلى قوة وعدة » فينبغي أن يدعى إلى 
الانقياد » فان نصي القتال ؛ اتتقض عهده بالقتال » ثم أسند الأمام 
ما ذكره من الاحتمال إلى من تقدمه » ففحكى عن القاضي حسين حصر 
الاتتقاض في القتال » و نقل ابنكج قولين في امتناعهم من ع إجراء الأحكام, 
وعن « الحاوىي أن الامتناع من البدل نقض العهد من الواحد 
والجماعة » والامتناع من الأداء مع الاستمرار على الالتزام تقض من 
او ا ال ايا ا 
أو أصابها باسم نكاح ؛ أو تطلع على عورة المسلمين ونقلهما إلى دار 
الحرب » أو فتن مسلماً عن دينه » ودعاه إلى دينهم + ففي انتقاض عهده 
طرق ؛ أصحها : أنه إن لم بحر ذكرها في العقد » لم ينتقض » وإلا 
فوجهان » ويقال : قولان » أصحهما : لاينتقض قطعاً » والشالث : إن 
شرط » انتقض » وإلا فوجهان » وهل المعتبر ف الشرط الامتناع مسن 
هده الأفعال » أم اتتقاض العهد إذاأ ارتكبها ؟ صرح الإمام والعزالي 
الثاني » وكثيرون بالأول » ولا ببعد أن يتوسط فيقال : إن شرط 
الانتقاض » فالأصح الاتتقاض م والا, فالأصح خلافه » وألحق بالخصال 
الثلاث إيواء عيون الكفار ؛ وأما قطم الطريق والقتل الموجب للقصاص: 
#المتهي انيما كال يلمة مقر : كالقتال » ولا بلحق بالمنايدة 
التوثب على رفقة » أو شخص معين » ولمحر الطريقان فيما لو قدف 
مسلماً » وسواء قلنا : ينتقض العهد ؛ أو لاينتقض » فقد قال البغوى : 
بقام عليهم موجب ما فعلوه من حد أو تعزبر » ثم يجري على مقتضى 
الاتتقاض كما سيآتى إن شاء الله تعالى ؛ .وإذا قتل الذمى لقتله مسلماً ؛ 
أو لزنى وهو محصن » فهل يصير ماله فيئآ تفريمآ على الحكم بالاتتقاض؟ 
وجهمان ٠‏ 


5565 سس 


عونق أصدين كديع 

وأما ذكر رسول الله صلى الله عليه بالسوء إذا جهروا به » وطعنهم 
في الإسلا مو نفيهم القرآن » فالمذهب أنه كالزنى بمسلمة ونحوه : 
وقبل : ينتقض قطعاً » كالقتال » وف محل الخلاف طريقان > أحدهما : 
أنه فيما إذا ذكر الذمى سواء بعتقده ويتدين به ء كتكدذيب ونحوه » 
نأنا عالا تسد ول كدين نيان يلع "ل لحن رستيو ل شالق الله 
عليه وسلم » أو نسبه إلى 'ازنى » فليلتحق بالقتال » وينتقض العهد به 
اموا ينين الموع اداع لابو اسييا ؟ اناللاات ليا 101 
00 به » فأما ما نتدين به » قلا :: نتقض اظهاره قطعاأ » ومن 

نفيهم القرآن ٠‏ 


واعلم أن ذكرهم الله تعالى كذ كرهم رسول الله صلى الله عليهوسلم 
بطريق الأولى ؛ فيجري فيه الخلاف ؛ صرح به الروياني وغيره » ولكنهم 
جعلوا إظهار ل 0 
كإظهارهم الخمر ه فلا ينتقض قطعاً » مع أن جميع هذا : نتضمن ذكر الله 
تعالى بالسوء » ولا سستقيم هذا إلا على الطريق ن الثانى » وهو أن السوء 
الذي ,نتدين به لاينقض قطعاً » ونقل صاحب ) الشامل » وغيره عن أبي 
حداً » لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن خطل والقينتين 7' “,وز يفوه 


5 كذا نعل عن خط المصنف‎ )١( 

(؟) أخرج مالك /22 ؛ والبخارىي 5/ه ؛ ومسسلم ( /اه؟١‏ ) 
من حدبرث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام 
الفتح وعلى رأسه المغفر » فلما نزعه : جاءه رجحل »© فقال : بارسول الله 


- لس 5 


مي 


حيث حكمنا باتتقاض العهد ؛ هل يبلغهم الملأمن ؟ قولان» أحدهما: 
نعم » كمن دخل بأمان صبي » وأظهرهما : لا » بل بتخير الإمام بين قتله 
واسترقاقه ؛ والمن والفداء » لأنه كافر لا أمان له » .والقولانفي الا تتقاض 
بعير قتال » فآما إذا نصبوا القتال » وصار حرم لنا في دارنا » فلا بد من 
دفعهم ؛ والسعي ف استتصالهم : ولو أسلم من اتننقض عهده قبل أن 
بختار الإمام شيئاً » قال الأصحاب : لا يجوز استرقاقه بخلاف الأسير ؛ 
لأنه لم حصل في بد الإمام بالقهر » فخف أمره » وهل بسطل أمان النساء 
والصبيان تبعاأ كما يثبت تبعا ؟ وجهان » أصحهما : لا ؛ إذا لم توجد 
منهم خيانة ناقضة ؛ فعلى هذا لايجوز سبيهم » ويجوز تقريرهم فيدارناء 
فإن طليوا الرجوع إلى دار الحرب ؛ أجيب النساء دون الصميان : إذ 
لاحكم لقولهم قبل البلوغ » فإن كان الطالب ممن يستحق الحضانة » 
أجيب إليه » وإلا فلا » ولو نبذ ذمي إلينا العهد ؛ واختار اللحوق بدار 
الحرب » بلغناه المأمن على المذهب » وأجرى القاضى حسين فيه القولين؛ 
لأنه كافر لا أمان له ٠‏ 


ابن خطل متعلق بأستار الكعبة » فقال رسول الآه صلى الله عليه وسلم : 
« اقتلوه » وأما الفينثان ©» فهما لابن خطل كانتا تغنيان بهحاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ فأمر بقتلهما معه » وفي مغازي موسى بن عقبة فيما 
عله شيخ الاسلام ابن تيمية في « الصارم المسلول » ص ١15‏ عن الزهرى: 
وقتلت إحدى القينتين » وكمنت الأخرى حتى استؤمن لها وعاشت حتى 
كسر ضلع من أضلاعها زمن عثمان رضي الله عله » فمانت ©» فقضى فيه 
عثمان رضي الله عنه ثمانية آلاف درهم ديتها » وألفين تغليظا للحرم 2 
وقال ابن تيمية رحمه الله : وحديث القينتين مما اتفق عليه علماء السير , 
واستفاض نقله استفاضة ستغنى بها عن روابة الواحد . 


نه 


نر 

المسلم إذا ذكر الله تعالى بما ,يقتضي الكفر ؛ أو كذب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فهو مرتد » فيدعى إلى الإسلام » فإن عاد وتاب ء 
قبلت توبته » ولو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدأ » فعن 
الشيخ أبى محمد أنه يكفر ويراق دمه » قال الإمام : وهذه زله » ولم 
انها قاله لاحندين الأسيعات ف والفصوان انا مرو ولا كش نولا 
بقتل » وما روي أن رجلا أتى قوماً » وزعم أنه رسول رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » فأكرموه » فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله , 
محمول على أن الرجل كان كافراً » ومن قذف النبى صلى الله عليهوسام 
وصرح بنسبته إلى الزنى » فهو كافر باتفاق. الأصحاب ؛ فإن عاد إلى 
الإإسلام فثلاثة أوجه » أحدها : قاله الأستاذ أبو إسحاق : لاشيء عليه ؛ 
لأنه مرتد أسلم ؛ والثاني قاله أبو بكر الفارسي : بقتل حداً » لأنه حد 
قذف ؛ فلا يسقط بالتوبة » والثالث قاله الصيدلاني : يجلد ثمانين جلدة؛ 
في كلام الإمام والتزالي آنا إذا قلنا:: يغبت حد القذف © قمنا د 
بني أعمامه » فينبغي أن يسقط » أو يقول : هم لانحصرون » فهو كقدف 
ميت ليس له ورئة خاصون » ولا ببعد تخريج وجوب الحد على القولين 
في وجوب القصاص بقتل مثل هذا الشخص » وقد يقال : كل واحد من 

في الأعام بوبوارف: بن لازت ارب يكاد يعرف الأقرب 
ممن في الدنيا » ويقم النظر في أن عفو بعض الورثة هل يوئر ؟ ووراءه 
نظر الا اليه 
كما لايورث المال »أما إذا لم يقذف صريحا » لكن عرض » فقال الإمام : 
الذي أراه أنه كالسب الصريح في اقتضاء الكفر لما فيه من الاستهانة ٠‏ 


رض تت 


كلت هذا الذي قاله الإمام متعين » وقد قاله آخرون » ولا نعام 
ش فه خلافاً ٠‏ واشاعط 1 
ولو قذف نبيآ غير نبينا » فهو كقذف نبينا صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


صل 

يؤخد على أهل الدمة أن يخفوا دفن موتاهم» ولابخرجوا جنائزهم 
ظاهراً » ولا يظهروا على موتاهم لطماً ولا نوحاً » ولا سقوا المسلمين 
خمراً » ولا يطعموهم خنزيراً » وإذا شرط ذلك عليهم فعرض بعضهم 
قرا على سب نوو كان يوا املع اوعور الذني ركنا زر 
ابتدأ المسلم بطلبها فأجابه ؛ لكن تعزيره هنا أخف :وأن لايعلوا أصواتهم 
على المسلمين » وأن يعينوهم إذا استعانوا بهم فيما لاإنتضررون به » وأن 
لايستذلوا المسلمين في مهن الأعمال بأجرة ولا بتبرع » حكي أكثر هذا 
عن < الحاوي » أنهم لو اتفردوا بقرية » هل يمنعون ركوب الخيل ؟ 
وجهان » أحدهما : لا » كإظهار الخمر » والثاني : نعم » خوفاً من أن 
يتقووا به على المسلمين » ولو بنى ذمي في دار الإسلام ذاء لأثاء السسلة 
مكن إن مله للمسليين .وال الذمة »فان تحن آهل الذمة » فونحهان + 
ويكتب الإمام بعد عقد الدمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم ؛ فيتعرض 
لسنه أهو شيخ أم شاب » ولكونه من سمرة وشقرة وغيرهما » ويصف 
وجهه ولحيته وجبهته وحاجبيه وعينيه وشفتيه وأنفه وأسنانه » وآثار 
وجهه إن كان فيه آثار » ويجعل على كل طائفة عريفا يضبطهم لمعرفة 
من اسلم متهم + وفن مات + ومو بلغ »ومن عدم لبهم وزو لتر 
لأداء الجزية » والشسكوى إليه ممن يتعدى عليهم بن المسلمين » ومسن 
يتعدى منهم » ويجوز أن يكون العريف للعرض الثاني ذمي » ولا يجوز 
للعرض الأول إلا مسلم وبالله التوفيق ٠‏ 


اد 


الات الثاني 
في عقد الذمهة 


وقال لها : الموادعه والمعاهدة 3 : وهى جادزة سصور ص الكتاب 
والسنة والإجماع 4 فبه طرفان : 


الأول : ف شروطها وهي أربعة ٠‏ الأول : أن يتولاه الإمام أو 
نائبه فيه » هذا في مهادنة الكفار مطلقاً ؛ أو أهل إقليم مك رارف 
وبحوز لوالي الاقليم المهادنة مع أهل قرية أو بلدة في إقليمه للمصلحة : 
وكأنه مأذون فيه بتفويض مصلحة الإقليم إليه ٠‏ ولو عقد الهدنة واحد 
من الرعية ؛ فدخل قوم ممن هادنهم دار الإسلام ؛ لم يقروا » لكن 
باون بمأمنهم » لأنهم دخلوا على اعتقاد أمانه ٠‏ 


الثاني : أن بكون للمسلمين إليه حاجة وفيه مصلحة ؛ بأن 
يكون في المسلمين ضعف لقلة عدد أو مال ؛ أو بعد العدو » أو يطمع في 
إسلامهم لمخالطتهم المسلمين » أو في قبولهم الجزية » أو في أن بعينوهعلى 
قتال غيرهم » وإذا طلب الكفار الهدنة » فإن كان فيها ضرر علىالمسلمين 
فلا يخفى أنهم لابجابون : وإلا فوجهان » أحدهما : تجب إجابتهم ؛ 
والصحيح : لاتحب 6 سل يحتهد الإمام وتمعل الأصلح 4 قال الإمام : 
ومانتعلق باجتهاد الإمام لابعد واجبآ » وإن كانيتعين عليهرعايةالأصحء 


الثالت : أن يخلو عن الشروط الفاسدة » فإن عقدها على أن 
لاإنتزع أسرى المسلمين منهم » أو يرد إليهم المسلم الذي أسروه » وأفلت 
منهم ؛ أو شرط ترك مال مسلم ف أبديهم » فهذه شروط فاسدة » وكذا 
لو شرط أن بعقد لهم الذمة على أقل من دينار ء أو على أن يقيموا 


- ارد 2 


العحاق » أو يدكلرا العرم © او طلهزو ا الشيور فى دارنا وااو قرط 31 
برد عليهم إذا جئن مساسات » وكذا لو عقد بشرط التزام مال» فإن دعت 
ضرورة إلى بذل مال ؛ بأن كانوا يعذبون الأسرى في أبديهم ففديناهم , 
أو أحاطوا بنا وخفنا الاصطدام » فيجوز بذل المال ؛ ودفع أعظم 
لضررين بأخفهما » وف وجوب بذل امال عند الضرورة وجهان بناء على 
وجوب دفم الصائل ٠‏ 

كدف الس هذا يه فقد مسق أن الصائل إذا كا نكافرأء ‏ 
وجي دفعه قطعاً ؛ ثم الخلاف هناك فى وجوب 0 القتال » وهنا 
بالمال ا وم ب ال لعل 


ولا بملك الكفار ما بأخذونه » لأنه مأخوذ بغير حق » قاله فى 
« المهاب » وإذا جرى ف المهادنة شرط فاسد » فسد به العقد على 
الصحيح ؛ وبه قطع | بن الصباغ وغيره ٠‏ 

الرابع : أن يقتصر على المدة المشروعة» ثم لابخلو إما أزلايكون 
بالمسلمين ضعف » أو يكون » فإن لم يكن ورأى الإمام المصلحة فى 
الهدنة » هادن أربعة أشهر فأقل » ولا يجوز أكثر من سنة قطعاً » ولاسنة 
على المذغبءولا ماايهبها وون أرينة ادهر علي الأظور وزوإن كتناة 
السليق حمق سارك الزيافة'لى معني عيتق يحييك العداحة ولا 
تجوز زيادة على العشر » لكن إن انقضت المدة والحاجة باقية » استوٌ نف 
العقد » وقيل : تجوز الزيادة على عشر بحسب الحاجة » وقيل : لابجوز 
أكثر من سنة » وقيل : لابجوز أكثر من أربعة أشهر » وهذه أوجه شاذة 
مردودة ؛ فإذا قلنا : لاتحوز الزبادة على عشر » فهادن مطلقاً » فالعتقد 
فاسد » وقيل : ينزل عند ضعف المسلمين على عشر » وعند القوة قولان: 


5 


أحدهما : ينزل على سنة ؛ والثانى : على أربعة أشهر ؛ ويحوز أل 
لانوقف الإمام الهدنة » وشرط انتقضاءها متى شاء ٠‏ لأنث الننى صلى 
الله عليه وسلم هادن يهود خيبر وقال : « أقركم ما أقركم الله » لكن لو 
اقتصر الإمام على هده اللفظة » أو قال : هادتكم الات شاء الله : 
فسد العقد » لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعام ماعند الله بالوحي 
بخلاف: غيره » ولو قال : هادتتكم ما شاء فلان » وهو مسلم عدل ذو 
لأن الكافر لابحكم على المسلمين ٠‏ 
:2-2 
إذا زاد قدر مدة الهدنة على الحائز » بأن زاد عند الضعف على 
عشر سنين ؛ أو احتاج إلى أربع مثلا” ؛ فزاد ؛ بطل العقد في الزائد :وفي 
الباقى قولا تفريق الصفقة » وقيل : دصح فيه قطعآً لعدم العوض ولأنه 
غرئ 
إذا طلب الكافر الأمان ليسمع كلام الله تعالى ؛ وجبت إجابته قطعاً 
كما سبق » قال الإمام : وهل يمهل لذلك أربعة أشهر أم يقال : إذا لم 
يفصل الأمر بمجالس يحصل فيها البيان التام يقال له : الحق بمامنك ؟ 
الطرف الثاني في احكامها ظ 
فمتى فسد العقد لزيادة المدة » أو لالتزام مال أو غيرهماء لابمضى 
ل يجب تقضه » لكن لايجوز اغتيالهم » بل يجب إنذارهم وإعلامهم . 


الات 


وإذا وقم صحيحاً ؛ وجب الوفاء بالكف عنهم إلى انقضاء المدة + أو 
دسدور خيانة منهم تقتضي الاتتقاض ؛ وإذا مات الإمام الدي عقدها :أو 
عزل » وجب على الإمام الذي بعده امضاوه ؛ فإن رآه فاسداً » قال 
الروباني : إن كان فساده من طريق الاجتهاد 1 لم سخه ؛ وإن كان 
بنص أو اجماع *؛ فسخه ؛ وينبعي للامام إذا هادن أن يكتب عقد الهدنه 
ريشهد عليه ليعمل به من بعده : ولا بأس أن يقول فيه : لكم ذمه الله 
تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمتي : ومتى صرحوا بنفض 
العقد ‏ أو قاتلوا المسلمين ؛ أو آووا عينا عليهم ؛ أو كاتبوا أهل الحرب: 
أو قتلوا مسلماً » أو أخذوا مالا ؛ أو سبوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ اتتقض عهدهم : ولا يفتقر إلى أن يحكم الحاكم بنقضه : قال 
الإمام : والمضرات التي اختلف في اتنقاض عقد الدمة بها تنقض الهدنه 
بلا خلاف » لأن الهدنة ضعسفة غير متأكدة سذل الحزيه : وإذا اتتقض 
عهدهم ؛ جاز قصد بلدهم وتبييتهم والإغارة عليهم إن علموا أن ما فعلوه 
ناقض » وكذا إن لم يعلموا على الأصح ؛ وقيل : لا يقاتلون إلا بعد 
إنذارهم ؛ وشغي أن يقال : إذا لم بعلموا أنه خيانة لاينتقض العهد إلا 
إذا كان المفعول مما لاشك ف مضادته للهدنة + كالقتال » ثم ما ذكر نامن 
قصدهم والإغارة عليهم هو إذا كانوا ف بلادهم خأما من دخل دارنا 
أمان أو مهادنة » فلا بغتال وإن انتقض عهده ؛ بل سلغ الملأمن : هذا إذا 
تقض جميعهم العهد ؛ فإن نقضه بعضهم ؛ نظر إن لم شكر الآخرون على 
الناقضين يقول ولا فعل : بل ساكنوهم وسكتوا ؛ اتنقض عهدهمأيضاً : 
وإن أتكروا تقول أو فعل ؛ بأن اعتزلوهم أو بعثوا إلى الإمام بأن 
مقيمون على العهد » لم بنتقض ؛ هكذا أطلقه جماهير الأصحاب ؛ ووراءه 
شيئان غريبان » أحدههما : قال الإمام : لو بدت خيانة بعضهم وسكت 
الآخرون ؛ كان للامام أن ينبذ إليهم ؛ والثاني في كتاب ابن كج : أنه لو 
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نض السوقة العهد ولم يعلم الرئيس والأشراف بذلك ففي اتتقاض 
العهد في حق السوقة وجهان ؛ وجه المنع : أنه لا اعتبار بعقدهم فكذا 
بنقضهم ؛ وأنه لو نقض الرئيس وامتنع الأتباع وأنكروا ؛ قفي 
الاتتقاض في حتهم قولان ؛ وجه النقض : أنه لم ببق العقد في حق 
المتبوع + فكذا التابع ؛ والصحيح ما سبق ؛ وإذا اتتقض في حق بعضهمء 
فإن تميزوا » فذاك ؛ وإلا فلا يبيتهم الإمام » ولا بغار عليهم إلا بعد 
الإنذار » ويبعث إلى الذين لم يتقضوا ليتميزوا أو يسلموهم ء فإن لم 
بفعلوا مع القدرة صاروا ناقضين أيضاً » ومن أخذ منهم واعترف أنه 
من الناقضين ؛ أو قامت عليه بينة » لم بخف حكمه » وإلا فيصدق بيمينه 
أنه لم ينقض : وأما عقد الذمة فنقضه من البعض ليس نقضآاً من 
الباقين بحال ٠‏ 
20 

اذا استشهر الإمام ممن هادنه خيانة وظهرت أمارة ندل على 
خياتنهم ؛ فقال الشيخ أيوحامد : ينتقض عهدهم: والصحيح المنخصوص: 
أنه لا ينتقض ؛ بل للإمام أن ينبذ إليهم عهدهم » وحكي قول أنه لاينيذه 
كما لاينبذ عقد الذمة بالتهمة » وحكى وجه في نذ الذمة بالتهمة . 
والمدهب الفرق ٠‏ وإذا نبذه فلا بد من إنذارهم وإبلاغهم المأمن » لكن 
من عليه حق آدمي من مال أو حد قذف أو قصاص » يستوفى منه أولا”: 
والمعتبر ف إبلاغ الكافر المأمن أن يمنعه من المسلمين ومن أهل عهدهم , 
وبلحقه بدار الحرب ؛ واكتفى ابن كج بإلحاقه بأول بلاد الكفر وقال : 
لايلزم إلحاقه ببلده الذي يسكنه فوق ذلك إلا أن يكون بين أول بلاد 
الكفر وبلده الذي يسكنه بلد للمسلمين يحتاج إلى المرور عليه » وى 
« البحر » أنه لو كان له مأمنان » لزم الإمام إلحاقه بمسكنه منهما » ولو 
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و ١‏ ولو لم تظهر أمارة يخاف بسبيها مهم بذ اعد : 
ولا اعتا رألوهم المحض : حكي ذلك عن نصه ف « الأم » ٠‏ 


ثح 


إدا هادن الآمام مدة لضعف وخوف اقتضاهما؛: 3 وَأ الخوف 
وقوي المسلمون ؛ وحب الوفاء بما جرى ٠‏ 
2 
الاسا ياو اما ورا 0 
نكرمون المسلمين ؛ فصاروا يهيئونهم : أو يضيفون النزيل ويصلوتهم . 
فصاروا بقطعونهم : أو يعظمون كتاب الإمام ؛ فصاروا يستخفون به : 
أو تقصوا عما كانوا يخاطبون به : سألهم الإمام عن سبب فعلهم + فَإن 
اعتذروا بما يجوز قبول مثله » قبله » وإن لم يذكروا عذراً » أمرهصم 
باأرجوع إلى عادتهم َ فان امتنعوا : أعلمهم سشعض الهدنه و نقضها ٠‏ 
ضل 
د |١‏ 0 ا اا ايا 2 0 38 
ظ 0 زوجها الكافر : أو أن تزوج كافراً : ولأنها عاحزة عن الهرب 
وأقرب إلى الافتتان ؛ فإذا عقد الإمام هدنة ؛ فإما أن يشرط أن لايرد من 
جاء مسلماً : أو يطلق : أو يشرط الرد ؛ فان شرط أن لابرد » فلا رد ولا 
غرم ».و كذا لو خص النساء » بمنع الرد » وإن أطلق فهل بغرم الإمام 


لك 


مهر من جاءت مسلمة ؟ قولان : أظهرهما اوس ان كان فيل 
الدخول وجب الغرم قطعآ » قال ابن الصباغ : هذا سهو من قائله » وإذ 
شرط الرد ‏ نظر إن أطلق فقال : بشرط أن نرد من جاءنا منهم » ففي 
وجوب العرم القولان » وقد يقال : إن أوجبنا عند الإطلاق ؛ فهنا أولى: 
وإلا فقولان » ولو صرح بشرط رد النساء ؛ فهو فاسد » وف فساد 
العقد به ما سبق ؛ فإن لم بفسده » ففي الغرم الخلاف السابق بالترتيب» 
و نتفرع على وجوب العرم مسائل : 


منها : المغعروم » وهو الممدول من صداقها » وقال ال ماوردي : عندى 
أنه هو الأقل من مهر المثل والممذول ؛ والصحيح الأول » ونه قال 
الحمهور ؛ ولو لم ددفع إليهما شيئاً فلا شيء له » ولو لم يدفع إلا 
بعضه ؛ لم يستحق إلا ذلك القدر » ولو كان أعطاها أكثر من المسمى : 
لم يستحق الزيادة » كما لايستحق ما أطعمها وكساها وأتفقه فى العرس , 
لأنه متبرع به ؛ ولأنه ليس بدل البضع الذي حلنا ببنه وبينه ٠‏ 


ومنها :ليشت العرم سحرد قو له : أعطيتها صداقها © بل ينظر إن 
اتكوت النكاح ؛ فهى المصدقة وعليه البينة » وإن صدقته وأتكرت 
القمض » فقي « الشامل » وغيره : أنها تصدق باليمين ؛ وعليه البينة : 
رقال الروياني : لادمين عليها » لأن الصداق على غيرها » وقال الشيخ 
' أبنو حامد : فحص الإمام عن مهر مثلها » فقد بعرفه من تحار المسلمين 
الذين دخلوا دار الحرب ؛ ومن الأسارى »؛ ثم بحلف الرجل أنه أصدقها 
ذلك القدر وسلمه » ولو ادعى الدفع وصدقته » فقد نقل الإمام عن 
العراقيين أن إقرارها كالمينة » وقالوا : تعسر إقامة البينة على ما بحرى 
بين الكفار » ورأى الإمام أن يعتمد قولها ولا بجعله حجة علينا ٠‏ 


ومنها : محل الغرم سهم المصالح ».وحكى ابن كج وجها أنه إن 


عد + :14 (د كت 


كاقلن أة آل + الخنامنها > والضخت الأول ع فإن عاجرت إلى بلدافنه 
الإمام : غرم المهر. وإن هاجرت إلى بلد فيه نائيه : فكذلكء وهل المعتبر 
نامسه في عقد الهدنة : أم في بيت المال ؟ وجهان ؛ وإن هاجرت إلى بلد 
ليس فيه الإمام ولا نائبه » فعلى أهل البلد منعها حسبة ولا يغرموذ 
هر . قال ابن كج : وليس على الإمام والحالة هذه رد المهرء كما لو جاء 
رجل إلى غير يلد الامام م لابلزمه أن يخلى بينه وبين من بطلبه : والأحسزن 
ما حكاه البغوى وعريج ة أن إن قال عنت الوادنه هق حاء ل يفيك 
مسلمآ رددته » لم يلزمه شيء ؛ لأنها ما جاءنه 4 وإن قال : من جاء 
المسلمين ؛ أو من جاءنا » وجب ٠‏ 

ومنها : لو وهته الصداق » أو آبرأته فعلى الخلاف في التشطر ٠‏ 

و ا با قاو ا لي ب 
انقضاء عدتها : فالنكاح مستمر ٠‏ وليس لها طلب المهر » وإن أخده قبل 
الإسلام : لزمه رده إذا زالت الحيلولة» وإن لم يسلم حتىانقضت عدتهاء 
ا ا 0 
كالستيللة فى الخير ك ٠‏ وإن لم بأخده : فان طالبت به قبل إسلامه » استمر 
له المهر لحصول ااحيلولة بإسلامها ؛ ومنعنا إناها منه » وعن أبي إسحاق 
أنه لامهر له . والصحيح الأول : وإن لم يطالب بها قبل إسلامه » فلاشي: 
له . لأن الحلولة حصات ,المينونة باختلاف الدين ؛ ولا مطالية بالمهر 
عد البينونة : فلو كانت الصورة بحالها ؛ ولم يكن أعطاها المهر : فلما 
أسلم بعد اتقضاء العدة أخذ تالمهر بسبب المسيس ؛ فهل تغرم لهذلك ؟ 
فيه احتمالان للامام : وجعلهما الغزالي وجهين : أرجحهما : المنع : هد! 
اذا كان إسلامها بعد الدخول : فإن حاءت .مسلمة قبل الدخول وأسلم 
الزوج بعدها : لم يكن له طلب المهر : لأنه أسلم بعد البينونة ٠‏ 


ب 511 ب 


ومنها : لو جاء في طليها غير زوحها . كآسها وعشيرتها : لم الخدراه 
ذا : لأن المعتبر طلب من كان له ملك البضع : أو طلب 000 


ولو جاءنا الزوج و ولم ,يطلبها » لم بغرم أيضاً : ونبغي أن يكون الطلبفي 
العدة » فاما إذا بانت باتقضاء ء العدة : فلا أثر للطلبى ٠‏ 


ومنها : اذا دخلت كافرة رددناها سواء طليها زوجها أو محارمها. 
افاق أسلمت :بنذ دخؤالها 2 فهو كنا لو جاءن مسلمة ف أنا لانردها وى 
غرم المهر . وقيل : في الغره وجهان : ولو ارتدت بعد الإسلام . وجا 
الزوج يطلبها : نظر إن طلبها بعد قتلها : لم نرم شيئآ لحصول الحيلولة 
بالقتل » وإن طلبها قبل القتل : لم نردها لوجوب قتلها ء وف الغرء 
وجهان ؛ أصحهدا : بحب لحصول الحيلولة بالإسلام ٠‏ 


ومنها : لو جاءتنا مسلمة » فجنت ٠‏ أو جاءتنا مجنونة ثم أفاقت 
وأسلمت + فحكنها في الرد والغرم حكم العواقل : وإن جاءت مجنونة 
تصف الإسلام أو لاتصفه » وأخبر عنها أنها وصفته ولم نعلمء أو وصفته 
قبل الجنون أم فيه ؛ أو لم نخبر عنها بشيء ء لم ترد لاحتمال الإسلاء 
قبل الجنون » ولا غرم لاحتمال أنها لم تسلم حينئذ » فلا نغرم. بالشك . 
فإن أفاقت وأقرت بالإسلام ‏ غرمنا » وإلا رددناها ولاغرم : ولو علمنا 
أنها لم تزل مجنونة » فينبغى أن ترد » ظ 

ومنها : اذا جاءت صسة مممزد وهي تصف الاسلام لانردها : لأنا 
وإن لم نصحح إسلامها فنتوقعه . فيحتاط احرمة الكلمة : وقيل : ترد . 
والصحيح الأول ؛ ولاغرم في الحال على الأصح . وقيل : الأظهر 
كالمحنونة : فإن بلغت ووصفت الكفر : رددناها . وإن وصمت الإسلاه. 
غرمئنا ٠.‏ 


ا 2 


ومنها : لو جاءت رقيقة منهم مسلمة + فلا ترد على سيدها ولا 
جها » ويحكم بعتقها إن فارقتهم ثم أسلدت . لأنها إذا جاءت مراغمة 
لهم ؛ ملكت نفسها بالقهر فتعتق ؛ كعبد قهر سيده الحر بي ؛ فإنه يصير 
حرا : وهل بغرم لسيدها قبتها من سهم المصالح إذا جاء يطلبها ؟ فيه 
طريقان ؛ المذهس : أنه على القولين ؛ والثانى : لاغرم قطعاً ؛ لأن الحيلوله 
مانت العتق والقهر قبل الإسلام » ومن قال بالمذهب : قال : المائم هو 
الإسلام » فإنها لو كانت حرة كافرة لم يمنع زوجها : ولو أسلمت : ثم 
فارقتهم : وهاجرت مسلمة؛ فقال البغوي : لاتصير حرةء لأنهم فيأماننا: 
وأموالهم محرمة علينا » فلا يزول المللك عنها بالهجرة بخلاف ما إذا 
هاجرت : ثم أسلمت ؛ لأن الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض ؛ 
فملكت نفسها بالقهرء ولم يتعرض جبماعة لهذا التفصيل: وأطلقوا الحكم 
العتق » وبجوز أن يؤخذ به: لأن الهدنة جرت معنا لامعهاء كما سنذكره 
إن شاء الله تعالى في الرجل إذا جاءنا مسلماً ورددناه » ل 
لهم » ثم قال الشسيخ أبو إسحاق : لاترد إلى سيدها لإسلامها وشركه 
ولكن نغرم له قيمتها » كما لو غصب منهم مال وتلف » واعترض صاحب 
البيان » وقال : الذي يقتضيه المذهب أنا لانغرم القيمة وبأمره ازاله 
الملك عنها ؛ كامة كافر أسلمت ؛ ونعود إلى هذا الكلام والتفصيل إن 
ل لل 
قلنا بغرامة المهر والقيمة » نظر إن حضر الزوج والسيد مع » أخد كل 
واحد حقه ؛ وإن جاء أحدهما فقط فثلاثة أوجه : أصحهما : نعرم حق ' 
الطالب + والثاني : لانغرم شيئآً » لأن حق الرد مشترك ولم يتم الطاب : 
والثالث : نغرم للسيد إن انفرد بالطلب » ولا نغرم للزوج لأن حق الرد 
فى المزوجة للسيد آكد : ألا ترى أنه يسافر بها بخلاف الزوج » فإن كان 
ردج الأمة عدا » فلها خيار الفسخ إذا عتقت ؛ فإن فسخت النكاح . 


ب 735595 سا 


لم نغرم الممر لأن الحيلولة حصلت بالفسخ : وإن لم تفسخ وأوجبنا غره 
المهر » فلا بد من حضور الزوج والسيد جميعآ ؛ وطلب الزوج المرأة 
والسيد المهر : فان اتفرد أحدهما ؛ لم نغرم لأن البضسع غير مسلوك 
للسيد ٠‏ والمهر غير منلوك للعبد ٠‏ 

ومنها : إنما نغرم إذا طلبها الزوج فمنعناها بسبب الإسلام: أما إذا 
مات قبل الطلب . فلا غرم » وكذا لو مات الزوج قبل أن يطلبها منا وإن 
كان قد دخل دار الإسلام ؛ ولو مات أحدهنا بعد الطلب والمنع : لم 
سقط العرم : فإن كان هو المبت » صرف المهر إلى ورثته > وإن قتلت 
قبل الطلب ؛ فلا غرم » كما لو مانت » وإن قتلت بعده . انبت الغرم . ثم 
تقل الإمام أنه بكون على القاتل » لأنه المانع بالقتل . ورأى أن فصل 
فيقال : إن قتلها على الاتصال بالطاف : فالحكم ما ذكروه . وإن تأخر 
القتل : فقد استقر العرم علينا بالمنع : فلا آثر للقتل بعده . وفي الحالتين 
لأحق للزوج فيما على القاتل من قصاص ودية : لأنه لايرثها: ولو جرحها 
شخص قبل الطلب : ثم طلبها الزوج وقد اتنهت إلى حركة المذبوحين ) 
فهو كالطلب بعد الموت » وإن بقبت فيها حياة مستقرة ؛ فهل الغرم علو 
الجارح أم ف تبت الحال: لاق المنع ف الحماة ؟ وجهان: أصحهما : الثاني: 
ولا سقط العرم : أن نطلقها بعد طليها : وأما قبلهء فان خالعهاء أوطلقها 
طلاقاً باكناً 4 فلا غرم : لأنه ترك باختياره : قال الروياني : وكذا لو ملكها 
أن تطلق نفسها على القور : وقد بلاثم هده القاعدة أن يقال : يشترط 
ثون الطلب على الفور ؛ وإن طلقها رجعيآ : أو طلقها ؛ فأسلمت 
وهي ف عدة الرجعية ؛ ثم جاء الزوج يطلبها ؛ فالصحيح المنصوص أنا 
إدما نغرم له إذا راجعها لظهور قصد الإمساك بالرجعة : وإن كانترجعة 
الكافر المسلمة لاتصح ؛ قال الإمام : وخرج المحققون قولا” انه يستحق 
المهر بمجرد الطلب بلا رجعة ؛ لأنها فاسدة ؛ فلا معنى لاشتراطها ٠‏ ' 


2ك ب لمر كت 


مز 

ال النساء الحرائر » أما الإماء والصياك 
والمحانين » خلا ردون لضعفهم » ولا بجوز الصلح يشرط ردهم ؛ ولا 
ين را رو ال انيقي د الأزواج » فإذا بلغ الصبي ؛ 
وأفاق المحنون » فإن وصما الإسلام » فذاك » وإذ وصفا كفرأ لاق ر أهله 
عليه » فإما أن يسلما ‏ وإما أن يردا إلى مأمنهما » وإن وصفا كفرأ يقر 
أهله ؛ فاما أن بسلما وإما أن يقبلا الجزية » وإما أن يردا إلى مأمنهما ٠‏ 
وأما الذكور البالغون العقلاء» فنقل الإمام فيرد العبد وجهين » الصحيح 
الذي ذكره الجمهور : لا برد » لأنه جاء مسلما مراغماً لهم © والظ اهر 
اليم تركو نه يفيو بهاولا عقديره ةله تحميه » والثاني : يرد » والمنع 
ل ف 
« الحاوي » : إن غلبهم على نفسه ثم أسلم وهاحر 2 عتق » لأن الهدنه 
لانوجب أمان بعضهم من بعض »؛ وإن أسلم» ثم غلبهم على نفسه وجاء ءناء 
نظر إن فعل ذلك قبل أن هادناهم » فكذلك » لأنه غلب في حال الإباحة ؛ 
ون فعله بعد الهدنة » لم بعتق + لأن أموالهم محرمة حينئد لا يملكها 
اوماق لذ ررظ إلى اسه لوزن الم ريق وبولا وكاو رس ادر اه 
فإن أعتقه وإلا باعه الإمام لمسلم » أو دفع قيمته من بيت المال » وأعتقه 
عن المسلمين كافة » وولاؤه لهم ٠‏ وأما الحر ؛ فإن لم تكن له عشيرة 
وطلي غان الى بودن نويهاف قلي رقو ايها ناا امتح ره الوتجوون 
في رد العبد » والثاني : يرد قطما لأن الحرية في الجملة مظنة القدرة ؛ 
إن قلنا : يرد » قال الإمام : لا ببعد أن يقال : على الإمام أن يشرط 
ل ا ل ا لل 
وإن كان للحر عشيرة وطلبته » رد كما رد النبي صلى الله عليه وسلم 
أبا جندل رضي الله عنه على سهيل بن عمرو » لأن الظاهر أنهم بحمونه : 
وأما كون عشيرته تؤذيه بالتقييد ونحوه ؛ فلا اعتبار به » فإنهم يفعلو نه 


05ت 


تأديباً في زعمهم » وإن طلبه عين عشيرته » لم يرد إلا اذا كان الطالبممن 
بقدر المطلوب على قهره والإفلات منه » وعلى هذا حمل رد النبى صلى 
لله عليه وسلم أبا بصير رضي الله عنه » وإن لم يطلبه أحد » فلا رد كما 
لا غرم إذا ام يطلب أحد المرأة » قال الأصحاب : ومعنى الرد أنه لا منع 
من الرجوع » ويخلى بينه وبين من يطلبه » لا أنه يجير على الرجوع , 
وهذا معنى رد النبي صلى الله عليه وسلم آبا جندل وأبا بصير رضي الله 
عنهما ولا يبعد تسميه التخلية رد كما في رد الوديعة » ولو شرط الإمام 
في الهدنة أن يبعث إليهم من جاءه مسلما » فمن الأصحاب من قال : 
يجب الوفاء بشرطه » ومقتضى هذا أن لا يعتبر الطلب » ونقل الروياني 
عن النص أنه يفسد العقد بهذا الشرط » وذكر أنهم لو طلبوا من جاء 
منهم وهو مقيم على كفره » مكناهم منه ء وأنهم لو كانوا شرطوا أن 
قوم برده عليهم » وفينا بالشرط ؛ ولا يجب على المطلوب, أن يرجعاليهم: 
ولذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بصير رضي الله 
عنه امتناعه » فإن اختار الإقامة في دار الإسلام » لم يمنع » ويقول 
الإمام للطالب : لا أمنعك منه إن قدرت عليه » ولا أعينك إن لم تقدر ؛ 
وعن النص أنه يستحب أن يقول للمطلوب سراً : لا ترجم » وإنْ رجعت 
فاهرب إذا قدرت » وللمطلوب أن يقتل الطالب » .ولنا أن نرشده إلى 
قتله تعريضاً لا تصريحاً : لأن الإمام إنما التزم بالهدنة أن يمتنع عنهم : 
وبمنع الدين بعادونهم .وهم المسلمون يومئذ ؛ فأما من أسلم بعد ؛ فلم 
شترط على نفسه : ولا تناوله شرط الإامام » لأنه ليس في قبضته : 
وفيه احتمال للإمام أنه ليس له التعرض لمن عصم الإمام دمه وماله . 
ولهذا من جاءنا مسلمآً ولم يطلب : يلزمه بعقد الهدنة مالزمتا ٠‏ 


551 ب 


َي 


عن « البحر » : كافر تحته عشر نسوة أسلمن » وهاجرن : وجاء 
يطلبهن » يومر باختيار أربع ؛ وبعطى مهورهن على قول غرامة المهر : 
والمستولدة إذا جاءت مسلمة كالأمة والمكاتية إن اقتضى الحال عتقها 
كذلك وتبطل الكتابة وإلا فهى على كتابتها > فإن أدت ؛ عتقت وللسيد 
الولاء » وإن عجزت ورقت حسب ما أخذ من مال الكتابة بعد إسلامها 
من ضمانها ولا بحسب منه ما أخد قبل الإسلام » فإن بلغ المحسوبعليه 
قدر القيمه » فقد استوفى حقه وعتقت » وولاؤها للمسلمين » وهل برد 
عليها من بيت المال ؟ قولان بناء على أنا هل نغرم للسيد قيمة الأمة ؛ 
وإن كان المودى أكثر من القيمة » لم يسترجع الفاضل من سيدها ؛ 
وإن كان أقل » فللسيد تمام القيمة » ويكون ذلك من بيت المال ٠‏ 

إذا عقد الهدنة بشرط أن يردوا من جاءهم منا مرتداً » ويسلموه 
إلينا » لزمهم الوفاء » فإن امتنعوا » كانوا ناقضين للعهد ؛ فإن عقدت 
شرط أن لا يردوا من جاءهمء ففي جوازه قولان: أظهرهما وأشهرهما: 
الجواز » والثاني : المنع » بل لا بد من استرداده لإقامة حكم المرتدين 
عليه » وقال الملوردي : الصحيح عندي صحة الشرط في الرجال دون 
النساء » لأن الأبضاع يحتاط لها » وبحرم على الكافر من المرتدةما بحره 
من المسلمة ؛ وريما حاول تنزيل القولين على الصنفين : فإن أبطلنا 
الشرط وأوجمنا الرد : فالدي عليهم التمكين والتخلية دون التسليم ٠‏ 
ركذا الحكم لو جرت المهادنة مطلقاً من غير تعرض ارد المرتد ؛ وحيث 
, بلزمهم التسكين والتسليم : يلزمهم مهر من ارتد من نساء المسلمين : 


2 


وقيمه من ارتد من رقيقهم » ولا بلزمهم غرم من ارتد من الرجال الأحرارء 
ولو عاد المرتدون إلينا » لم نرد المهور » ونرد القيم : لأن الرقيق بدفع 
القيمه بصير ملكا لهم » والنساء لا يصرن زوجات + وحيث بحب التمكين 
دون التسليم تمكنوا ؛ فلا غرم عليهم ؛ سواء وصلنا إلى المطلويين أم لا 
وحيث بحب التسليم يطالبهم به عند الإمكان ؛ فإن فات التسليم بالموت» 
زمهم الغرم ؛ وإن هربوا » نظر إن هربوا قبل القدرة على التسليم » فلا 
ا ار ل 0 
لزوجها ما أنفق من صداقها » لأنا ١‏ بعقد الهدنة حلنا سنه .و سنها » ولولاه؛ 
لقاتلناهم حتى بردوها : وإن قلنا : تسترد » فتعذر ذلك فقال الغزالي : 
نغرم له أيضاً » ويشسبه أن يكون الغرم لزوج المرتدة مفرعاً على الغرء 
زوج المسلمة المهاجرة ؛ ولم أره مصرحاآ به » وقد يشعر كلام الغزالي 
بحلافه: ثم لو جاءتهم ام رأة منا مرتدة » وهاجرت|لمنا امرأة منهم مسلمة؛ 
وطلبها زوجها : قلا تغرم له المهر م بل تقول : هذه بهذه ؛ و بحعل المهرين 
تام سيك ارما مووز ا راوع الراك تاسمه الى عدوم يدنه 
مهرها إلى زوج المهاحرة» هدا إن تساوىالقدر ان » فان كان مهر المهاجرة 
أكثر : صرفنا مقدار مهر المرتدة منه إلى زوجها والباقي إلى المهاجرة ؛ 
وان كازمهر الحرتدة أكثرء صرفنا مقدار مهر الماجرة إلى زوجهاء والناقى 
إلى زوج المرتدة ؛ وبهذه المقاصة فسر مفسرون قوله تعالى :( ( وإذ فاتكم 
شيء من اا إلى الرجعار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل 
بدو 0م ظ 


١ لما‎ 


- ا 2 


ظ فصل 

على الإمام منع من بقصد أهل الهدنة من المسلمين .والدميين 4و ليس 
عليه منع الحربيين » ولا منع بعضهم من بعض لأن الهدنة لمجرد الكف 
لا للحفظ بخلاف الذمة ء ولو أتلف مسلم أو ذمي على مهادن نفساً أو 
مالات ؛ ضمنه » وإن قدفه عزر ؛ وعليهم بإتلاف مال المسلم الضمان » 
وبقتله القصاص » وبالقذف الحد ٠‏ ولو أغار أهل الحرب عليهم » ثم 
ظفر الإمام بأهل الحرب » فاستنقذ منهم أموال أهل الهدنة » لزمه ردها 
إليهم » وف إقامة حد السرقة ء والزنى على المعاهد » واتتقاض عمده 
بالسرقة خلاف سبق ف آخر الباب الأول من كتاب السرقة » والله 
التوافق + 

كتاب, الصيد والدبائح والضحانا والعقيقة والأطعمة ٠‏ هده الكتب 


دياف حر لمانا بن 


مج سيسي سيج بم 1 


(١)أنظر‏ الجزء الثالث ص 595-201١515‏ . 
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هو 7 نه 
امال اا 

وهو المناضلة ؛ المسابقة والمناضلة جائزتان بل سنتان إذا قصد بهسا 

التأه للحهاد ٠‏ ظ 
كك بكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة » ففي صديح مسلم 

عن عقبة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من 
علم الرمي ثم تر كه فليس منا أو قد عصى » ٠‏ واشأعل 

وبجوز شرط الال في المسابقة والمناضلة » وى الكتاب بابان » باب 
في السبق » وباب في الرمى » وقد تدخل مسائل أحدهما فى الآخر 
لتقاريهما ٠‏ 


الباب الأول 
في السبق 
وفيه طرفان : 
الأول : في شروطه » وهى عشرة ٠‏ 
الأول : أن يكون المعقود عليه عدة للقتال؛ لأنالمقصود منه التأهى 
للقتال » ولهذا قال الصيمري : لا يجوز السبق والرمي من النساء: لأنهن 
لسن أهلاء للحرب ؛ ثم الأضل ىق السق الخيل والإيل ؛ لأنها التىيقاتل 
عليها غالب » وتصلح للكر والفر بصفة الكمال : وتجوز المسابقة على 
الميل والبعل والحمار على المذهب ؛ وقيل بالمنع فيهما ؛ وقيل بالمدع في 
ادخل والحمار » وقيل فيالجميع خلاف٠‏ وآما المناضلة فتجوز علىالسهام 
'ءربية والعجمية وهي النشاب:وعلى جميعأنواع القسي»حتى تجو زعلى 
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الرمي بالمسلات والإبر » وف المزاريق والرانات'١»‏ ورمي الحجارة باليد 
وباللقلاع والمنجنيق طريقان » أحدههما : الجواز » والثاني : وجهان » 
أصحهما : الجواز ؛ ولا تجوز المسابقة بإثالة الحجر باليد على المذهب 
ونه قطع الأكثرون » وقيل : وحهان : وأما مراماة الأحجار وهي أن 
درمى كل واحد الححر إلى صضاحيه ؛ قناطلة » ؤأما المسابقة على التردد 
بالسيوف والرماح » فقيل بمنعها . لأنها لا تفارق صاحبها » وإلا يصحح 
الحوا زء لأنها من أعظم عدد القتال» واستعمالها يحتاج إلى تعلم وتحدق» 
والمسابقة عا ىالحمام وغيره من الطيور ؛ وعلى الأقدام والسباحة في 
الماء والطارات والزوارق والصراع » فحائزة بلا عوض »© والأصح منها 
العوعن > فإذ حورن الضراع 4 حل العامة ,مويه نه رلا جور 
على مناطحة الشياه » ومهارشة الديكة لا بعوض ولا بغيره ٠‏ 


رع 
لا يجوز عقد المسابقة على مالا ينتفع به في الحرب ؛ كاللعب 
بالشطرنج والخاتم والصولجان 7( » ورمي البندق والجلاهق '" , 
والوقوف على رجل واحدة » ومعرفة ماى اليد من شفع ووتر » وسساثر 


بالاستعانة به في الحرب » فهو كالسساحة » وإلا فلا تجوز المسابقة عليه ٠‏ 


)١(‏ المزاريق جمع مزراق : وهو رمح قصير »2 وزرقه بالرمح زرقاً 
من باب قتل » والرانات : هي المزاريق . 

(؟) الصولحان : عصا بعطف طرفها » تضرب بها الكرة على الدواب»؛ 
فار سي 0 7 
عن 511 » الواحدة د الس مسي شاك ارس يه 
الحخصيص » فيقال © قوس الجلاهق » كما يقال ٠‏ قوس النثياية : 
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قلت : لا تجوز المسابقة على البقر على المذهب » وقيل : وجهان , 
حكاه الدارمي قا ل: والذي تجوز المسابقة عليه من الخيل ٠‏ قيل : 
ما يسهم له وهو الجذع أو الثني ؛ وقبيل :وان كان صعيرا قال : ولا 
تجوز على الكلل ٠‏ والتاعم 
الشرط الثاني : الإعلام » فيشترط إعلام الموقف الذي ببدآن بالحرى 
منه » والغاية التي ,يجربان إليها » ويشترط 'نساوي المتسابقين فيهما » ولو 
ينها قا وقرطا الال [ مستي سيت ندج ل مد 4 ولق حا اقاء: 
وقرظا أن السبق إن اتفق في وسط المبدان لأحدهما كان فائزا » لم بجز 
على الأصح لأنا لو اعتبرنا السبق في خلال الميدان لاعتير ناه بلا غانة 
معينه » ولو عينا غاية وقالا : إن اتفق السبق عندها فذاك ؛ وإلا عدنا 
إلى غابة أخرى اتفقا عليها » حاز عي الأصع اعفيوك الإعلام واتوق كل 
واحدة من العاءتين معلومة ٠‏ 
رع 
يشترط كون الما معلوم الجنس والقدر . 
الشرط الثالث : أن ,شترط للسابق كل | ل أق أكتره» كاذا تسايق 
اثنان » وبدل المال غيرهما » فإن شرطه للسابقا منهما » فذاك ؛ وإن شرطه 
للثاني » أو شرط له مثل الأول » لم .يجز + وإذا شرط للثانى أقل مما شرط 
للأول » جاز على الأصح » وإن تسابق ثلاثة » وشرط باذل المال'لمالللأول: 
0050000 ؛ أو شرط له أكثر من الأول: لم بجز على الأصح: 
+ دحوز » لأن ضبط الفرس في شدة عدوه ليقف في مقام الثاني 
بحتاج إلى حذق ومعرفة ؛ وإن شرط له مثل ماش رط للأول : جاز على 
الأصح لأن كل واحد بحتهد هنا أن يكون أولا” .وثانراً ‏ وإن شرط له 
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دون ماشرط للأول ؛ جاز على الصحيح » ويخرج من هذا الاختلاف في 
الثلاثةأربعة أوجهء أحدها: بحوز أن يشرط الجميع للثاني» والثاني : 
لابجوز شرط شيء له؛ والثالث: يجوز له شرط بشرط تفضيل السابق» 
والأصح: بجوز أنبشرط لهبحيث لا نفضل على السايق» وأما الفسكل 
بكسر الفاء والكافوإسكانالسينالمهملة بينهما وهو الأخيرء فلايجوز 
أنيساوى بمنقبله» ويجوز أنيشرط له دون ماشرط من قبلهعلى الأصح 
كما سبق في الاثنين » وبقاس بها ماإذا تسابق أكثر منثلاثة حتى لو كانوا 
عشرة ؛ وشرط لكل واحد سوى الفسكل مثل المشروط أن قبله : جاز. 
على الأصح ؛ والأحب أن بكون المشروط لكل واحد دون المشروط لأن. 
قبله : وفي شرط شيء للفسكل الوجهان » ولو أهمل بعضهم » بأن شرط 
للأولعشرة» وللثالثتسعةء وللرابع ثمانة» فهل بحوز؟ وجحهان: أ حدهما: 
لا » لأن الرابع والثالثك نفضلان من قبلهماء والثاني: نعم » ويقامالثالك. 
مقام الثاني » والرابع مقام الثالك » وكأن الثاني م يكن » وإذا بطل 
المشروط في حق بعضهم » ففي بطلانه في حق من بعده وجهان» وهذان 
الوجهان مع الوجهين في الإهمال مبنيان على أن من بطل السبق في حقفه 
هل يستحق على الباذل أجرة المثل ؟ وفيه خلاف بأتي إن شاء الله تعالى » 
إن قلنا : لا ء بطل العقد في حق من بعده لثلا نفضل من سبقه ؛ وإذقلنا: 
نعم » لم يبطل في حق من بعده ولا يضر كون المشروط له زائدا على أجرة 
المثل : لأن الممتنع أن يفضل المسبوق السابق فيما يستحقانه بالعقد: 
وأحرة المثل غير مستتحقة بالعقد ٠‏ 

واعلم أن الصور المذكورة وضعوها فيما لو كان باذل المال غير 
المتسابقين . ويمكن فرضها : أو فرض بعضها فيما لو بذله أحدهما ؛ بن 
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م 

جميم ما ذكرناه هو في رد النساء الحرائر » أما الإماء والصبيان 
والمجانين » فلا يردون لضعفهم » ولا يجوز الصلح بشرط ردهم » ولا 
غرم في اتلك ردهت كنا ف عير ذوات الأزة اج » فإذا بلغ الصبي ؛ 
وأفاق المحنون » فإن وصتا الإسلام » فذاك » وإذ وصفا كفراً لاش رأهله 
عليه » فإما أن يسلما » وإما أن يردا إلى مأمنهما ؛ وإن وصفا كفرا يقر 
أهله » فإما أن بسلما وإما أن يقبلا الجزية » وإما أن يردا إلى مأمنهما ٠‏ 
وأما الذكور البالغون العقلاء» فنقل الإمام يرد العبد وجهين » الصحيح 
الذي ذكره الجمهور : لا برد » لأنه حاء مسلماً مراغماً لهم © والظ اهر 
الهم يسحرقولة ويودوالة ول عير ةله تحميه » والثاني اد واكم 
ل الساء لغريف الفاسانة وغل ييا البيد الذي ياه يبلا 08ل في 
« الحاوي » : إن غلبهم على نفسه ثم أسلم وهاجر » عتق لان القدات: 
لاتوجب أمان بعضهم من بعض » وإِنْ أسلم» ثم غلبهم على نفسه وجاءناء 
نظر إن فعل ذلك قبل أن هادناهم » فكذلك » لأنه غلب في حال الإباحة ؛ 
وإن فعله بعد الهدنة » لم بعتق + لأن أموالهم محرمة حينئذ لا يملكها 
بالقهر » ثم لا يرد إلى السيد » وإن لم بعتق » ولا يمكن من استرقاقه , 
فإن أعتقه وإلا باعه الإمام لمسلم » أو دفع قيمته من بيت المال » وأعتقه 
عن المسلمين كافة » وولاؤه لهم ٠‏ وأما الحر » فإن لم تكن له عشيرة 
وغلب على الظن أنه يذل ويهان» ففيرده طريقان» الصحيح طرد الوجهين 
في رد العبد » والثاني : يرد قطعآ لأن الحربة في الجملة مظنة القدرة؛ 
فإن قلنا : يرد » قال الإمام : لا ببعد أن يقال : على الإإمام أن يشرط 
ل اللو ا ه كانوا ناقضين للعهد : 
وإن كان للحر #جوو وأ ووو 
أبا جندل رضي الله عنه على سهيل بن عمرو » لأن الظاهر أنهم بحمونه : 
وأما كون عشيرته تتوذيه بالتقيبد ونحوه ء فلا اعتبار به » فإنهم يفعلونه 
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تأديبآً في زعمهم » وإن طلبه عين عشيرته » لم يرد إلا اذا كان الطالبممن 
بقدر المطلوب على قهره والإفلات منه » وعلى هذا حمل رد النبى صلى 
الله عليه وسلم أبا بصير رضي الله عنه » وإن لم يطلبه أحد » فلا رد كما 
لا غرم إذا أم يطلب أحد المرأة » قال الأصحاب : ومعنى الرد أنه لا منع 
من الرجوع » ويخلى ببنه وبين من يطلبه » لا أنه بجير على الرجوع »ء 
وهذا معنى رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل وأبا بصير رضي الله 
عنهما ولا يبعد تسمية التخلية ردآً كما في رد الوديعة » ولو شرط الإمام 
في الهدنة أن يبعث إليهم من جاءه مسلمأ » فمن الأصحاب من قال : 
بجب الوفاء بشرطه » ومقتضى هذا أن لا يعتبر الطلب »© ونقلالروبانى 
عن النص أنه يفسد العقد بهذا الشرط » وذكر أنهم لو طلبوا من جاء 
منهم وهو مقيم على كفره » مكناهم منه » وأنهم لو كانوا شرطوا أن 
يقوم برده عليهم » وفينا بالشرط : ولا يجب على المطلوب أن يرجعاليهم: 
ولذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بصير رضي الله 
عنه امتناعه » فإِن اختار الإقامة في دار الإسلام » لم بمنسع » ويقول 
الإمام للطالب : لا أمنعك منه إن قدرت عليه » ولا أعينك إن لم تقدر : 
وعن النص أنه يستحب أن يقول للمطلوب مرا : لا ترجم » وإن رجعت 
فاهرب إذا قدرت »؛ وللمطلوب أن يقتل الطالب » ولنا أن نرشده إلى 
قتله تعريضاً لا تصريحاً » لأن الإمام إنما التزم بالهدنة أن بمتنع عنهم : 
و سنع الذين بعاد نهم وهم المسلمون بومئد » فأما من أسلم بعد ؛ فلم 
يشترط على نفسه : ولا تناوله شرط الامام » لأنه ليس ف قبضته : 
"فيه احتال لأمام اله لين له التجرمن أن حص الذقاء دمه وماله : 
ولهدا من جاءنا مسلماً ولم يطلب : يلزمه بعقد الهدنة مالزمتا ٠‏ 
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أصحها : أنه للسابق أيضاً » والثانى : أنه له وللمحال معآ » لأنهما سيقا 
الآخر ء والثالث : أنه للمحلل وليس بشىء : وإن قلنا يقول ابن خيران: 
فهل هو للمحلل ؛ أم بحرزه مخرجه ؛ ولا يستحقه المحلل ولا السايق؟ 
وجهان » ولو سبقا معا ؛ ثم جاء المحلل : أو جاء الثلاثة معآ ؛ لم بأخذ 
اا و 
فإذا تسابقاثنان ومحللان؛ فسبق أحد المحللين ثم جاء أحد المتسابقين 
م المحلل الثاني ؛ ثم المتسابق الشاني ا اخ المتسايق الأول , 
محال الأول اانا ارب الاخر » فإن قلنا بالمنصوص ؛ فهو 
للمحلل الأول أيضآً على الصحيح : لأنه السابق المطلق : وقيل : هو 
للمللين والتسايق الول » لأنهم جميما سبقوا الثاق ودوقياين الوعضة 
الضعيف أنه للمحلل الثاني ؛ وإن قلنا شول ابن خيران 0 
الأول + وقيل : للمحللين . ولو جاء أولا” أحد المتسابقين : 
المحللين ثم المحلل الثاني أحرز الأول ما أخرجه + وأما ما أخرجه ا 
فإن قلنا بالمنصوص ٠‏ فهو للمتسايق الأول على الصحيح ؛ وقيل : نه 
وللمحلل الأول » وعلى الوجه الضعيف : هو للمحلل الأول؛ وعلى قول 
ابن خيران : هو للمحلل الأول لاغير ٠‏ 
الشرط الخاصي :أن يكون سبق كل واحد منهما ممكناًء فإن كازفرس 
أحدهما ؛ أو فرس المحلل ضعيفا يقطع بتخلفه :أو اجام سه 
لم بحز » هكذا أطلق عامة الأصحاب ٠‏ وقال الإمام : إن أخرج أحدهما 
المال على أنه إن فاز » أحرز ما أخرحه ل نان 
بحيث بقطع بأنه لا يسبق » فهذه مسابقة بلا مال : وإن كان يقطع بأنه 
سسق : ففى صحة هذه المعاملة وحهان : أصحهما : الصحة + وحاصلها 
إخراج مال لمن يقطم بأنه يسبقه » فاشبه ما لو قال لرجل : ارم كذا ؛ 
فان أصمت منه كذا ء فلك هذا المال: : وإن أخرج كل واحد هنهما مال" 
وأدخلا محللا بعلم تخلفه قطعاً ٠‏ فلا فائدة في إدخاله : وسقىالعقد على. 
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صورة القمار » فيبطل + وإن تيقن سيقه ه فضه الوجهان » وإن أخرجا 
المال ولا محلل وأحدهما بحيث بقطع سسقه »6 فالذي يسيبق كالمحلل » 
لأنه لا يستحق عليه شيء » وشرط المال من جهته لغو » وهذا التفصيل 
الذي ذكره ه الإمام حسن » ولو كان سبق ن أحدهما ممكناً على الندور » 
ففي الاكتفاء به للصحة وحجهان» 558 وأقربهما إلى كلام الأصحاب: 
المنع » ولا اعتبار بالاحتمال النادر » ويتعلق بما نحن فيه اختلاف 
المركويين جنسا ونوعآ ,أما النوع فلا يضر » فتجوز المسابقة بين فرس 
عر بي وعجمي » وعربي ونركي ؛ وقال أبو إسحاق : إذا تباعد نوعال 2 
كالمتيق والهجين من الخيل » والنجيب والبختي من الإبسل » لم جز + 
وينبغي أن يرجم هد! وإن كان الأول أشهر » لأنه إذا تحقق التخلف 
فآي فرق بين أن يكون لضعف ؛ ؛ أو لرداءة نوع ٠‏ 


قلت : قول[الأكثرين تحوز بين العتيق والهجين» والنجيب و البختي: 
محمول على ما إذا لم يقطع بسبق العتيق والنجيب كما ذكرناه » فقول 
أبى أسحاق ضعيف إل م برد به هذا فأن أراده 4 أرتفع الخلاف ٠‏ 


ابا لم 


فالأصح : المنع وان كان بعالا وحماراً وحوزنا المساتقة عليهما 4 


الشرط السادس : تعيين المركوبين » فان أحضرت الأفراس ٠»‏ وعقد 
على عينها ه فذاك ٠‏ وإن وصفت وعقد على الوصف » فهمل تصم ؟ 
وجهان»أصحهما : نعم » وبه قال العراقيونءقال الإمام : هو الأوحه , 
كما قام الوصف في السلم والزنى مقام الإحضار » ونقل الإمام عن 
العراقيين أنه إذا حرت المسابقة مطلقة » كان كحريان المناضلة مطلقة ؛ 


لي اك 


وسيآتى إن شاء الله تعالى أنها على ماذا تحمل » وإذا تعلق العقد بعين 
فرس » لم يجز إبداله » فإن هلك؛ انفسخ العقد» وإذا عقد على الوصفء 
ثم أحضر فرس » فينبغي أن لا ينفسخ العقد بهلاكه ٠‏ 

الشرط السابع : أنيسبقا علىالدابتين» فلو شرطا إرسالهمالبحريا 
بأنفسهماء فالعقد باطل» لأنها تنفر» ولا تقصد العانه بخلافالطيور إذا 
جوزنا المسابقة عليها » لأن لها هداية إلى الغابة ٠‏ 

الشرط الثامن : أن تكون المسافة بحيث يمكن للفرسين قطعها 
ولا يتقطعان » فإن كانت بحيث لا يصلان غايتها إلا باتقطاع وتعب , 
فالعقد باطل ٠‏ 

الشرط الناسع :أن يكون الال المشروط معلوماً » ويجوز أن 
يكون عيناً ودينآً » وبعضه عينأ وبعضه دين » وحالاة ومؤجا » فلو 
شرطا مالا مجهولا” بأن قال : أعطيك ما شئت أو شئت » أو شرط 
ديناراً أو ثوبا ولم بصف الثوب : أو ديناراً إلا ثوياً » فالعقد باطل » 
وكذا لو شرطا ديناراً إلا درهساً إلا أن يريد قدر الدرهم وعرفا قيمة 
الديئار بالدراهم » ولو قال : إن سبقتني » فلك هذه العشرة وترد 
توا » فالعقد باطل » لأنهدشرط عوض عن السايق » وهو خلاف مقتضاه » 
ولو تننانتا عن ركان ف الدمةفوحهان يناه على حواق الاعتسامن 
عنه » ولو أخرج المال غيرهما » جاز أن يشرط لأحدهما أكثر من الاخرء 
وإ ذأخرجاه جاز أن بخرج أحدهما أكثرء وقالالصيمريوالماوردي: إذا 
أخرجاه وجب التساوي جنساً ونوعاً وقدراً ٠‏ 
الشر طالعاشر: احتناب الشروط المفسدة» فلو قال: إن سيقتنى»فلك 
و اله كارسولة | رسن مها ار لذ اباساك لى شين وين الماك 
ع عليه ٠‏ ولو شرط على السابق أن يطعم السبق أصحابه » بطل العقد 


عد شر 17ت 


على الصحيح » وقال أبو إسحاق : بصح ء وقبوله الإطعام وعد ان شاء 
وفى به » وإل شاء لم نف ٠‏ 
تمت : وفي « التنبيه » وجهان آخران ؛ أحدهما : يفسد المسمى» 
ويجب عوض المثل ؛ والثاني : يصح العقد ولا عوض واشاعم 
فصل 

الأشياء التى ذكر الأصحاب اعتبار السسبق بها ثلاثة : أحدها : 
الكتد. بفتعم التاء وكسرها 2 والفتح أشهر » وهو مجمع الكفين نين 
أصل العنق والظهر ٠‏ الثاني : الأقدام وهي القوائ ٠‏ الثالث : الهادي 
وهو العلق » ونقل الإمام اختلاف وحه أو قول في أن الاعشار بالهاديء 
أم بموضع الأقدام والكتد » ورأى الثاني أقيس ؛ والذي يوجد لعامه 
الأصحاب 2 كتبهم أن الاعشيار 2 اليل بالكتد 5 وف الكل بالهادي 9 
بأن الإبل تر فع أعناقها في العدو » فلا بمكن اعتباره + والخيل تمدها ء 
قالوا : فاذا استوى الفرسان فى خلقة العنق طولا2 وقصراً » فالذي تقدم 
بالعنق » أو بعضه هو السايق» وإن اختلفا فإن تقدم أقصرهما عنقء فهو 
السابق : وإن تقدم الآخر » نظر إن تقدم بقدر زيادة الخلقه فما دونها » 
فليس بسابق » وإن تقدم بأكثر » فسابق » وحكيت أوجه أخر ضعيفة » 
أحدها : أن عند اختلاف خلقة العلق بعتبر فى الخيل الكتد » حكى عن 
أبى اسحاق ورجحه الروبانى » والثانى : أن عند اختلاف الخلقة اذا 
مدق" الز نينا كنا مود متام و كفيوا يو انه كان يدا ا : 
والثالث : أنه إن كان في جنس الخيل مايرفع الرأس عند العدو » اعتبر 
فيه الكتد كسا في الإبل٠‏ والرابع: أنالتقدم بأبهما حصل: حصل السبق: 
وعلى هذا لو تقدم أحدهما بأحدهها ؛ والاخر بالاخر فلا سبق٠والخامس:‏ 
حكاه اب 


ةر 
٠‏ سيا 


التطان : لا بعتير هذا ولا ذاك : بل بعتير عرف الناس وما 


215:65 جد 


دعدونه مسقا « والسادس 5 المعتير تدم الأذن ٠‏ والسابع ا ا لمعتس 
ماشرطاه من الكتد أو الهادى ٠‏ 
قات : هذا السابع ضعيف : لأن المسآلة فيما إذا أطلقا وأ 


فهدا هو الكلام في الهادي والكتد : أما الكتد مع القدم » فقد 
الفريقان إلى أنه لا فرق في الاعتيار بهما ولا خلاف ؛ لأنهما قريسان من 
التحادي : لحن سنهماأ - التفاوت تفاوت * ولا سعد أن بحعل اعشار 
القدم .وراء اعتبار الكتد والهادي » وقال صاحب « الحاوي » : لو 
اعثير السسق بالقدم 3 فأبهما تقدمت يذاه » فهو السابق ؛ لأن السعي 
بهمأ والحري عليهما » لكن الشافعى رحمه الله اعتبر الهادي والكتد , 
وأما قول الغزالي : الاعتماد على القدم » فخلاف الجمهور » ثم قال 
تاس 1 3 . 0 ٠. 9 0 ٠.‏ 3 1 2 
أ او حي لالطاوص لق ان ليق بماذا يعتبر ؟ مخصوص بآخر 
الميدان : فآما في أوله » فيعتبر التساوي في الأقدام قطعآ ٠‏ 


فسروع 

لو سبق أحدهما في وسط الميدان؛ والآخر ف آخره : فالساءق 
الثاننى ٠‏ ولو عشر أحد الغفرسين » أو ساخت قوائمه في الأرض ‏ 
فتقدم الآخر » لم يكن سابقآ ء» وكذا لو وقف بعد ما جرى لمرض 
ونحوه : فإل وقف بلا علة » فهو مسبوق : ولو وقف قبل أن 
يجري : فليس بمسبوق » سواء وقف لمرض أو لغيره » ولو تسابقا على 
أن من سبق منهما بأقدام معلومة على موضع كذا فله السبق جاز 
على الصحيح : والغاية في الحقيقة نهاية الأقدام من ذلك الموضسع 
لكنه شرط في الاستحقاق تخلف الآخر عنها بالقدر المذكور ٠‏ 


ور 35 


2 

حرا يوقت واحدء ويستحب أن تكون ف الغاية قضصيةمغروزة 
اليقطعها السابق » فيظهر لكل أحد بقدمه ٠‏ 

الطرف الثاني في أحكامه 

وفبه قاعدتان 2 

إحداهما: هل عقد المسابقة لازم كالإجارة أم جائز كالجعالة ؟ 
قولان ؛ أظهرهما : الأول ؛ ثم قيل : القولان فيما إذا أخرجا العوض 
جسعاً : أما إذا أخرجه أحدهما أو غيرهما » فحائز قطعاً ء والمدهم : 
طرد القولين في الحالين » قال 6 أبو محمد والأئمة : القولان فيمن 
التزم المال؛ فآما منلم يلتزم شيئاً؛ فجائر فيحقه قطعآء وقد بكو نالعقد 
جائزً من جانب لازمآ من جانب ء كالرهن والكتابة» وقيل بطردهما فيمن 
لم بلتزم لأنه قد يقصد بمعاقدته تعلم الفروسية والرميفيكون كالأجمرء 
والمذهب يخصصهنا بللتزم » فإن قلنا بالجواز فلكل واحد ترك 
العمل قبل الشروع فيه » وكذا بعده إن لم يكن لأحدهما فضل على 
الاخر : وكذا إن كان على اراك الأا هيه جار وعلى هذ! القول 
تجوز الزيادة والنقص في العمل » وف المال بالتراضى » وإذا بذل أحدهما 
المال لا يشرط من صاحبه القبول على الصحيح قال الإمام : وأجرى 
الأصحاب هدين الوجهين في الحعالة المتعلقة بمعين » بأن يقول:إن أردت 
عبدي فلك كذا »؛ وفي ضمان السبق قبل تمام العمل والرهن بهالخلاف 
السابق في ضمان الجعل والرهن به قبل تمام العمل » وقيل : إن لميصح 
الفسان : لم نصح ح الرهن وإلا فوجهان,لأن الضما١‏ ل أوسع باناً » ولدلك 
دحوز 0 ود الرهن به وأما ادا قلنا باللزومء ل 
فسخ العقد دون الاخر ؛ فإن ظهر بالعوض المعين عيب ؛ ثبت حمق 


اا كك 


الفسخ » وليس لأحدهما أن سرك العمل إن كان مفضولا” أو فاضلا” 
وأمكن أن بدركه صاحيه ويسبقه ٠‏ وإلا فله الترك» لأنه ترك حق نمسه: 
ولا بجوز لهما الزيادة فيالعملوالمال ولا النقص منه إلا أنيفسخا العقد 
الأول » وسستا نما عقدآ » وإذا مسق أحدهما اشترط قبو [الاخر بالقول» 
ولا يكلف المسبق البداءة نتسليع المال على المذهب بخلاف الأجرة ؛ 
لأن في المسا بقةخطراً » فيبدا بالعمل»و يجوز ضمان السيق والر هن بهعلى هذا 
القول على المدهسبءوقال القفال : قولان كضمان ما لم بحب »وجرق سبب 
وجوبهءفاما بعد الفراغ من العمل فيجوز ضمان السبق والرهن به على 
القولين » وإن كان السبق عينآ : ٠‏ لزم المسبق تسليمها ؛ فإن 
امتتع » أجبره الحاكم وحبسه عليه ؛ ولو تلفت في يده بعد 
الفراغ من العمل » لزمه الضمان كالمبيع إذا تلف في يده قبل 
التسليم » ولو تلفت في بده قبل العمل : انفسخ العقد » ولو غاب رض 
ونحوه : فلم ينفسخ العقد » بل ينتظر زواله ٠‏ 
رء 

اشترى ثوباً وعقد المسابقة بعشرة : إن قلنا : المسابقة لازمة » فهو 
جمع ببع وإجارة في صفقة وف صحته قولان : وإن قلنا : جائرة » لم 
وذلك مسمتنع ٠‏ 

القاءدة الثابيبة : اذا فنييدن المشافية 4 وركض المنسابقان 7 
وسسق من لو صحت ؛» استحق السيق » فالمذهب أنه يستحق أجرة المثل . 
وبه قطع الأكثرون كالإجارة والقراض الفاسدين ؛ وقيل : لا يستحق 
شيئاً : لأنه لم يعمل لغيره شيئآً ؛ وفائدة عمله تعود إليه بخلاف الإحارة 
والجعالة الفاسدتين : وقيل : إن كان الفساد لخلل في العوض وأمكان 


تقو سه أن كان مغصوناً » وحمت قلسمته قي واذا قلنا المذهم : ذه كيقية 


إلى 3 


اعتبار أجرة المثل وجهان » قال ابن سلمة : هى أجرة مثل الزمن الذي 
اشتغل بالرمي فيه وأصحهما : قول أبي إسحاق : يجب مابتسابق بمثله 
ف مثل تلك المسايقة غالا ٠‏ ْ ظ 
إلبات العاني 
ف الرمي 

فيه طرفان : 

الأول : ف شروطه ؛ وهى ستة » احمها : الملل » قمال المناضلة 
على الخو يأذكرنا فى المبتابقة واه ان كترمينة قر المقافلن ]د 
أحده) أو كلاهما » .وصورة | القسم الأول أن ول الإمام أو أجنبي : 
ارما عشرة » فمن أصاب منها كذا » فله كذا » وصورة القسم الثاني أن 
بشول أحدهما : نرمى كدذا ؛ فإن أصبت أنت منها كذا » فلك على كذا ء 
وإن أصبتها أنا » فلا شيء لأحدنا على صاحيه » » وصورة 
الثالت : أن شرط كل واحد المال على صاحيه إن أصان + وهذا الثالثك 
لا يجوز إلا بمحلل معهما كما سبق ٠‏ 

وكما تجوز المناضلة بين اثنين تجوز بين حزبين كما سيأتي إن شاء 
لله تعالى » وحينئذ » فكل حزب كشخص » فإن أخرج الما لأحد الحزيين 
أو أجند بى » جا زء وإن أخرجاه اشترط محلل » إما واحد وإما حزب » 
ولو أخرجه الحزبان » وشرطوا لواحد من أحد الحزبين إن كان الفوز 
لحزبه » شاركهم في أخذ المال » وإن كان للحزب الآخر » فلا شيء على 
ذلك الواحد إنما يغرم أصحابه » أو اشتمل كل حزب على محلل على 
هذه الصورة » فثلاثة أوجه ؛ أصحها : لا بحوز » لأن المحلل من إذا 
بع و ا ا : الصحة » والثالث: 
بصح في الصورة الثانية دون الأولى » ولو شرط كل حزب كل المال 
لمحللهم » بطل قطعاً » لأنه يكون فائزاً لغيره ٠‏ 


م 


الشرط الثاني : اتحاد الجنس » فإن اختلف » كالسهام مع المزاريق» 
لم يصح على الأصح » ولو اختلفت أنواع القسي والسهام » جاز 
قطعاً * كقسي عربية مع فارسية » ودورانية » وتنسب إلى دوران قبيلة 
نت عت ل الى ل ل الي 
العربية : مع النشاب » وهو مايرمى به عن المارسية » ومن أ نواع 
القسي : الحسبان ».وهي قوس تجمع سهامها الصغار في قصية » ويرمى 
بها » فتتفرق على الناس » ويعظم أثرها ونكايتها » وحكى صاحب 
« التقرب » وجها أنه لا تجوز المناضلة بالنبل مع النشاب » كالخيل 
والبغال » والصحيح الأول » لأنا قدمنا أن اختلاف أنواع الإبل والخيل 
لا يضر » فهذا أولى » ثم إن عينا ف عقد المناضلة نوعاً من الطرفين أو 
أحدهما : وفيا به ولا بجوز العدول عن المعين إلى ماهو أجود منهءبأن 
عينا القوس العربية » فلا جوز العدول إلى الفارسية » ولو عدل إلى 
مادو نه ؛ لم بجز أيضاً على الأصح إلا برضى صاحمه » لأنه ريما كان 
استعماله لأحدهما أكثر » ورميه به أجود » ولو عينا سهمآ أو قوسا » لم 
بتعين » وجاز إبداله بمثله من ذلك النوع حر الح و ده 
احمهالة آم لا قافن القرسن 2 فلو هر ١‏ إن لا جحلل ١‏ فيك العرط 
على الأصح » لأن الرامي قد تعرض له أحوال خفية تحوجه إل ىالإبدال؛ 
وف منعه من الإبدال تضييق لافائدة فيهءوقيل: يصح الشرطءفإ نأ فسد نا 
الشرط ؛فسد العقد على الأصحءو يجري الوجهان في كل مالوطر من أصلهء 
لاستقل العقد بإطلاقه » فآما ما لايستقل العقد بإطلاقه لو طِرح» كإهمال 
ذكر الغفاية في المسابقة » وصفة الإصابة في المناضلة » فإذا فسد » فسد 
العقد بلا خلاف » فإن صححنا هذا الشرط » لزم الوقاء به مالم شكسر 
المعين » ونتعذر استعماله » فإن اتكسر » جاز الإبدال للضرورة » فإن 
شرط أن لا يبدل وإن اتكسر » فسد العقد قطعآءولوأطلقاالمناضلة ولم 
تعر ضا لنوع » فثلاثة أوجه » الصحيح وقول الأكثرين : الصحة » لأن 


1ب 


الاعتماد على الرامي ؛ والثاني : المنع » لاختلاف الأغراض وتماوت 
الحذق في استعمالها » والثالث : إن غلب نوع في الموضع الذي ,بترامون 
فيه » صح ونزل عليه » وإلا فباطل » فان قلنا : + يصصح ء فتراضيا على 
بوع ه فداك ؛ وإن 0 آخر من ن الجااف 
الآخر حاز اضااغلى الأصح كما ف الانداء ه ولو اخنار أحدهما 
نوعاً : وقال الاخر : بل يرمي 0 لح و فسع 
العقد على الأصح » وقيل : بنفسخ ٠‏ 


لك 

قال الإمام : اختلاف السهام وإن اتحد نوع القوس ارم 
ارس انه أذ الرمي شال الحسسان التي قال لها :انون 
يكون بالقوس الفارسية » لكنها مع الالة المتصلة بها كنوع ا 
القوس: وكذا القوس الجرخ مع قوس اليد: والجرخ والناولمختلفان. 

الشرط الثالث : أن تكون الإصابة المشروطة ممكنة لا ممتنمة 
ولا متيقنة : فإن شرط مايتوقع إصابته : صح ٠‏ وإن شرط ما هو ممتنع 
في العادة ؛ بطل العقد » والامتناع قد يكون لشدة صغر الغرض أو بعد 
المسافة أو كثرة الاصابة المشروطة ؛ كإصابة مائمّة أو عشرة متوالية » وفى 
اال توبجد اسع وق قرط مالو ل قن 1ك و كاميانة عادر 
واحداً من ماله » في صحة العقد وجهان » وجه المنع ؛ ؛ أن هذا العقد 

شبغي أن يكون فيه خطر ليتأنق الرامى في الإصابة ٠‏ 
ا 0 


ولو شرط مايمكن حصو له نادراً » فوجهان : وشال : قولان ع 
)١(‏ بياض في الأصل » وبالهامش : كذا نقل عن خط المصنف . 


تن 16 ين 


أحدهما : الصحة : للامكان وحصول الحذق ؛ وأصحهما : الفساد : 
لبعد حصول المقصودء ويجرى الخلاف في كلصورة تندر فيها الاصابة 
المشروطة . فمنها : التناضل إلى مسافة تندر'فيها الاصابه : والتناضل 
في الليلة المظللمة وإن كان الغرض قد يتراءى لهما » ويقرب من هذا 
ماذكره الأصحاب أنالمتناضلين ينبغي أن يتقاربا في الحذق بحي ثيحتمل 
أن سكون كل واحد فاضلاء ومفضولات : فإن تفاوتا وكان أحدههما 
مصيباً في أكثر رميه : والآخر بخطىء ف أكثره » فوجهان : و تعلق بهذا 
الشرط أن المحلل بين المتناضلين ينبغي أن يكون بحيث سكن فوزه 
وقصوره : فإن علم قصوره ‏ فوجوده كعدمه ء وإنْ علم فوزه فعلى 
الوجهين فى إصابة واحد من مائة ٠‏ 

الشرط الرابع : الاعلام : فيشترط في الناضلة العلم ار 
لاكترذف الترهى باتكلانها # مهيا الال الشروط على ماد كنا فى 
لاقام رده عيضن عاداء لاون عفرن و ع ع 
الاصابه من القرع : وهو الإصابة المحردة » والخرق » وهو أن تعب 
الغرض . ولا بشبت فيه : والخسق وهو أن يثبت فيه + والخرم وهمو 
أن يصيب طرف الغرض فيخرمه : والمرق وهو أن بشثقبه » ويخرج من 
الجاب الآخر : ثم كتب كثير من الأصحاب منهم العراقيبون مصرحة. 
أن هلا بد من الك كاد وان من هيده الصفات وى لخر وال رق 
0 التعرض لهماء والأصح ماذكره البغوي: أنه لاإشترط 
التعروضن لق » متهينا + كالخرع والرق + وكإضابة أعلى القيق زوريفل + 
اذا انبلا العقد حمل على القرع » لأنه المتعارف » وأحسن من 
هذه العبارة أن يقال : حقيقة اللفظ مايشترك فيه جميع ذلك ؛ ومنها : 
إعلام المسافة التى يرميان فيها » وف وجوبه قولان حكاهما الإمام : 
أحدهما : نعم » لاختلاف الغرض بها » والثاني : لا » وينزل على العادة 


ا 


الغالبة للرماة هناك إن كانت . فإن لم تكن عادة وجب قطعاً ‏ وعلى هذا 
تحمل ما أطلقه الأكثرون من اشتر اص الإعلاه 4 وليرجح من القولين: 
التنزيل على العادة العالبة : لأ الشرط العلم بهاء وذلك تارة يكون 
الاعلام : وتارة بعر دنه الحان . كنظائره . وبهدا قطع ابن كج ؛ وفىي 
) المهدب »© هم ا( التهدرب ( أنه ادا كان هناك عرض معلوم ا مدع “حمل 
مطلق العقد عليه : ولو ذكرا غابة لا تلغها السهام » بطل العقد » وإن 
َك الإصابه فيها نادرة : قكضه الوجهالن » أو القولان ى الشروط 
النادرة ٠‏ وقدر الأصحاب المسافة التي يقرب توقم الإصابة فيها سامنين 
وحمسين ذراعاً » وما تتعدر فيه سمأ فوق ثلاثمالهوخمسين » وماتندرفه 
على الأصح 74 أن الإ بعاد مهصود أنضاً 5 مقائله القلاع ونحوها 4 
وحصول الإأإرعاب 3 وامتحان شده الساعد 4 قال الإمام : والذى وا 
على هذا أنه شترط استواء القوسين ف الشدة ؛ وتراعى خفة السسهم 
ورزاتنه : لأنهما تؤثران ف القرب والمعد تأثيراً عظيماً ٠‏ 


ومنها: إعلام قدر الغرضطولا” وعرضاً) والكلام فيه على ماذكر نا 
في المسافة ٠‏ 


ومنها : ارتفاعه عن الأرض وانخفاضه » وهل شترط سائنه أم 
لا يشترط ؟ ويحمل على الوسط فيه مثل الخلاف السابق ٠‏ واعلم أن 
الهدف هو التراب الذي يجتمم ء أو الحائط الذي يبنى لينصب فيه 
الغرض > والغرض قد يكون من خشب أو قرطاس أو جلد » أو شن 
وهو الجلد البالي » وقيل : كل مانصب في الهدف » فهو قرطاس ؛سواء 
كيين كاغد أو اشير بروفيا ساق ف اليو 481 فهو الدرد نولش 


ب 519 ب 


ور روعي يم و ا اي 
قبل استكماله يقال لها : الدارة : وفي وسطها نقش يقال له : الخاتم : 
واف د امو لاقن اليدق ا الحو اممو 1م 
أم الدارة في 0 أم الخاتم في الدارة ؟ وقد يقال له :الحلقةو الرقعة: 
وف الصحة مع اشتراط إصابته الخلاف في الشروط النادرة : وقد يجعل 
وجول اعدف ريا وس فيه العرء 


ود ايا ا 0 0 
ان اد حر الج ا 
ماشتر كان شه من الأصانات 4 وبمضل أحدهما إصابات معلومة 34 فادا 
شرطا عشرين رشقاً .وفضل خمس إصابات » فرميا عشرين » وأصاب 
أحدهما عشرة والاخر خمسة » فالأول ناضل : وإنْ أصاب كل واحد 
خمسة أو غيرها ع 0 
0000 ارول ناضل : و 
خمسة ؛ ورمى الاخر تنسعة عشر ؛ وأصاب أريعة ٠‏ فالأول ليس يناضل 
الآن » فيرمى !ا لآخر سهمه » فإن أصاب : فقد استويا : وإلا فالأول 
ناضل » وقولنا : مع استواثهما في العدد المرمي به احتراز من همده 
الصورة ؛ فإِن الأول بدر ؛: لكن لم يستويا بعد » وهل ,شسنترط التعرض 
في العقد للمحاطة والممادرة ؟ وجهان » أحدهما : نعم » ونفسد العقد إن 
تركاه لتفاوت الأغر اض © وأصحهما الاء فان أطلقا ؛ حمل على الممادرة: 


1/6 27 إن 


لذنها الغال من المناضلة ؛ وهل ,شترط ذكر الأرشاق وبيان عددها في 
العقد ؟ فيه طريقان » المذهب وبه قطم عامة الأصحاب : يشترط ذلك في 
المحاطة والمادرة » ليكون للعمل ضيرط : والأرشاق ف المناضلة كالميدان 
في المسابقة ٠‏ والثانى : فيه ثلاثة أوجه ذكرها الإماء بحاي الغزالي 
اكوالة» + ادها #هذا #والثاى : لا يسترط» لان الرهى لا بجر :على 
نسق واحد : وقد لاسستوق الأرشاق لحصول الفوز فق خبئلالها د 
سيأتى إن شاء الله تعالى + .وليكن التعويل على الإصابات » والثالث : 
بشترط ف المحاطة لينفصل الأمر ؛ وببين نهابة العقد : ولا يشترط في 
المادرة لتعلق الاستحقاق بالسدار إلى العدد المشروط ٠‏ 


َء 

تناضلا على رهية واحدة : وشرطا المال للمصيب فيها ؛ صح على 
الأصح : وقيل : لا ؛ فقد يتفق في المرة الواحدة إصابة الأخرى دون 
الحاذق ؛ فلا ظهر الحذق إلا برميات : ولو رمى أحد المتناضلين أكثر 
من النوية الم.تحقه له : إما «اتفاقهما وإما بعيره » لم تحسس الزيادة له 
إن أصاب : ولا عليه إن أخطأ : ولو عقدا على عدد كثير على أن يرميا 
الل و ليا ا 00 
المشروط فيه الا لعدر : كمرض وريح عاصفة ونحوه : ثم يرميان على 
ما مضى ف ذلك اليوم أو بعده : وبحوز أن شرطا الرمي جميع النهار: 
وحينئذ يفيان به ولا ددعان إلا فيوقت الطهارة والصلاة والأكل ونحوهاء 
وتقع هذه الأحوال مستثناة ؛ كما في الإجارة : ولو أطلقا ولم ببينا 
وظيفة كل يوم ء فكذلك الحكم : ولا بتركان الرمي إلا بالتراضي أو 
لعارض ؛ كمرض ورد ا ليس ار الريح 


ا 


د لوقي و 1 


الخفيفة ؛ وإذا غربت الشمس قبل فراغ وظيفة اليوم ؛ لم يرميا بالليل 
للعادة إلا أن يشرط له وحينئذ يحتاجان إلى مشمعة ونحوها » وقد 
دكفى ضوء القمر كذا قاله الأصحاب ٠‏ 

ومنها : أنه بشترط رميهما مرتبآ ؛ لأنهسا لو رميا معاً » اشتبه 
المصيب بالمخطىء ؛ فإن ذكرا في العقد من يبدأ بالرمي ؛ اتبع الشرط ؛ 
وإن أطلقا » فقولان » أظهرهما : بطلان العقد » والثانى : صحته» و كيف 
سضى ؟ وجهان + ويقال : قولان » أحدهما : بنزل على عادة الرماة وهى 
تفويض الأمر إلى المسبق بكسر الباء وهو مخرج السبق » فإن أخرجه 
أحدهما : فهو أولى + وإن أخرجه غيرهما ؛ قدم من شاء ؛ وإن أخرجاه: 
أقرع ؛ والثاني : بقرع بكل حال ؛ وقال القفال : القولان في الأصل 
مبنيان على أنا نتبع القياس أم عادة الرماة ؟ وبحرى مثل هذين القولين 
في صور من السبق والرمي ؛ وهسا متعلقان بالخلاف في أن سبيل هذا 
العقد سبيل الإجارة أم الجعالة ؛ إن قلنا بالأول : اتبعنا القياس : وإن 
قلنا بالثانى : اتبعنا العادات : وقيل: في المسألة طريقان آخران: أحدهما: 
القطع الفنناد 4 والثاني 7 الفرعة 0 ثم إدا شرطٌ تفديم واحند 5 امو 
اعتمدنا القرعه فخرجت لواحد : فهل يقدم في كل رشق »؛ أم ف الرشق 
الأول فقط ؟ حكىالإمام فيه وجهين قال: ولو صرحوا بتقديم منقدموه 
قٍ كل رشق : أو أخرجا القرعة للتقديم في كل رشق ٠‏ اتبع الشرط وما 
أخرجته القرعة » ولك أن تقول : إذا ابتدأ المقدم في النوبة الأولى : 
فينبعي أن يبتدىء الثاني في الثانية بلا قرعة » ثم ببتدىء الأولى في 
الثالثة ؛ ثم الثاني وهصذا لأمرين » أحدهما : أنهم نقلوا عن نصه في 
١‏ الأم » أنه لو شرط كون الانتداء لأحدهما أبداً : م دحزء لأنالمناضلة 
مبنية على التساوىي ؛ والثاني : أنه يستحب كون الرمي سين غرضين 


كت 17 ع 


متقا يلين رمي المتناضلان » أو الحريان من عند أحدههما إلى الاخر » ثم 
بأتيان الثاني ؛ ويلتقطان السهام » ويرميان إلى الأول + ثم نص الشافعي 
والأصحاب رحمهم الله أنه إذا بدأ أحدهما بالشرط ؛ أو بالقرعة » أو 
بإخراج المال ؛ ثم انتميا إلى الغرض الثاني » بدأ الثاني فى النوبة الثانية. 
وإن كان الغرض واحداً وحينئد فيتصل رمه في النوبة الثانية برميه في 
النوبة الأولى ٠‏ 


6 


إذا قلنا :تقرع للاءتداء »هل بدخل المحلل 2 القرعة اذا أآخرجاالمال؟ 
وحهان » وإذا ثست الابتداء لواحد » فرمى الآخر قبله » لم ,بحسب له 
إن أصاب ؛ ولا عليه إن أخطأ ؛ ويرمى ثانا عند اتتهاء النوية اليه ٠‏ 

الشرط الخامس : تعيين الرماة فلا يصح العقد إلا على راميين 
0000 رماة معيئين » وتحوز المناضلة بين حز بين فصاعداً » ونكون 
كل حزب ف الخطا والاصاية كالشخص الواحد ؛ ومنع ابن أبيهريرة 
جواز الحزيين لكلا بأخذ بعضهم برمي بعض» والصحيح الجواز : 
ونيكن لكل حزب زعيم بعين أصحابه » فإذا تراضيا » توكل عنهم 
في العقد » ولا يجوز أن يكون زعيم الحزيين واحداً : كما لا يجوز أن 
يتوكل واحد ف طرفي البيع » ولا يجوز أن يعقدا قبل تعيين الأعوان : 
وطريق التعيين الاختيار بالتراضي » فيختار زعيم واحداً ثم الزعيم 
الآخر ف مقابلته واحدأً ثم الأول واحداً “ثم الثاني ,واحداً وهكذا 
حتى يستوعبوا » ولا يجوز أن يختار واحد جميع الحزب أولا2 لأنه 
لا يؤمن أن يستوعب الحذاق» ولا بحوز أن بعينا الأعوان,القرعة لأنها 
قد تجمع الحذاق فى جاف ؛ فيفوق مقصود المناضلة » ولهذا لو قال 
أحد الزعيمين : آنا أختار الحذاق » وأعطى السبق أو الخرق » وآخد 


931" ب 


السبق » لايجوز » ولأن القرعة لا مدخل لها فيالعقود » ولهذا لاتحوز 
المناضلة على تعين من خرجت القرعة عليهم » وقال الإمام : لا بأس به ؛ 
أن القرعه بعد تعديل الحصص والأقساط معهودة » والدي قطسع به 
صاحبا « المهدب » و « التهدب » وغيرهما : المنع » ونص في « الأم » 
أنهما لو تناضلا على أن يختار كل واحد ثلاثة ولم يسمهم » لم يجز , 
وأنه يشترط كل واحد من يرمى معه بأن يكون حاضراً أو غائاً بعرفه, 
واحتج القاضي أبو الطيب اعون أنه تكفى معرفة الزعيمين ٠‏ ولا 
بعتير أن دعرف الأصحاب بعضهم بعضاً » وابتداء أحد الحزيين بالرمي 
كا تداء أحد الشخصين ولا بحوز أن بشرطا أنه يتقدم من هذا الحزب 
فلان ويقابله من الحزب الآخر فلان ثم فلان » لأن نديير كل حزب إلى 
زعيمهم » وليس للآخر مشاركته فيه ٠‏ 
فروع ثلانة 


أحدها : حضرهم عريب » فاختاره أحد الزعيمين » وظنه بحسد 
اأرمي ؛ فبان خلافه » نظر إن لم بحسن الرمي أصلاء » بطل العقد فيه, 
وسقط من الحزب الآخر واحد بإزائه » وهل يبطل العقد في الباقى ؟ 
فه قولا تفريق الصفقة » وقيل : يطل قطعآ » فإن قلنا : لا سطل ؛ 
فللحزبين خيار الفسخ للتبعيض » فإن أجازوا » وتنازعوا في تعبين من 
بجعل في مقابلته » فسخ العقد لتعذر إمضائه » وإن بان أنه ضعيف 
الرمي أو قليل الإصابة » فلا فسخ لأصحابه » ولو بان فوق ماظنوه : 
فلا فسخ للحزب الآخر هكذا أطلقوه » وينبغي أن يكون فيه الخلاف 
السابق في أنه هل يشترط كون المتناضلين متدانيين ؟ وقد سستدل 
إطلاقهم على أن الأصم : أنه لا بأس بهذا التفاوت » وذكر الشيخ أبو 
محمد أن من فوائد المسألة أن المحهول الذي لم يختبر ,يجوز إدخالهفٍ 
رجال المناضلة عقال : وكان لا يبعد منعه للجهالة العظيمة » لكن نص 


لد 795 لد 


الشافعى رحمه الله على جوازه ؛ فلو تناضل غريبان لا يعرف واحد 
منهما صاحبه ؛ حكم بصحة العقد ؛ فإن بان أنهما أو أحدهما لابحسن 
الرمي » بطل العقد » وإن بان أن أحدهما أخرق لا يقاوم الاخر » قفي 
نين بطلان العقد الوحهان الساءقان فيما لو عاقد فاضل أخرق ٠‏ 


الفرع الثاني : يشترط استواء الحزبين في عدد الأرشاق 
والإصابات ؛ وأما عدد الحزبين والأحزاب فوجهان : أحدهما وبه 
قطم الإمام والغزالي : لا يشترط بل يجوز أن يكون أحد الحزيين 
ثلاثة والثاني أربعة , والأرشاق مائة على كل حزب ؛ وأن يرامي رجل 
رجلين أو ثلاثة » فيرمى هو ثلاثة وكل واحد منهم واحداً ؛ والثاني وبه 
قطع صاحبا « المهذب » و « التهديب » وغيرهما : شترط + لأن به 
بحصل الحذق ؛ فعلى هذا شترط كون عدد الأرشاق تنقسم صحيحا 
على الأحزاب ؛ فإن كانوا ثلاثة أحزاب ؛ فليكن للأرشاق ثلث صحيح ٠‏ 
وإن كانوا أربعة » فريع صحيح ٠‏ 


الثالث : من التزم السبق من الزعيمين » لزمه» ولا يلزمأصحابه 
إلا أن يلتزموا معه » أو بأذنوا له أن بلتزم عنهم » وحينئد يبوزع على 
عدد الرؤوس ؛ وإذا فضل أحد الحزيين فهل يوزع المال على عسدد 
رؤوسهم أم على عدد الاصابات ؟ وجهان » الصحيح : الأول ؛ ومنهم 
من قط به : فإن قلنا بالإصابات ؛ فمن لم يصب ء لاشيء له » هد 
اذا أطلقوا العقد ؛ فإِن شرطوا أن تقتسموا على الاصابة » فالشرط 
متبع وفيه احتمال للإمام ٠‏ 


الشرط السادس ٠:‏ تعبين الموقف » وتساوى المتناضلين فيه : 
فلو شرط كون موقف أحدهما أقرب ؛ لم يجز + ولو قدم أحدهما 
أحد قدميه عند الرمى » فلا بآس » وإذا وقف الرماة صفاً » فالواقف في 


7 رخا << 


الوسط أقرب إلى العرض ؛ لكن هذا التفاوت محتمل «الاتفاق 4 ولم 
شترط أحد تناوب الرماة على الموقف للمشقة في الاتتقال » وقد نص 
في «الأم» أن عادة الرماة أن الرامى الثاني قد يتقدمعلى الأول بخطوة أو 
خطوتين أو ثلاث » قال الأصحاب : إن لم تطرد هذه العادة “ يل كانو| 
يفعلونها تارة دون تارة لم تعتبر وإلا فوجهانء فإن اعتبرت ولم تختلف 
العادة في عدد الأقدام روعي دلك : وإن اختلفت » اعشر الأقل ٠‏ 


2 

تنافسوا في الوقوف فى وسط الصف » قال الإمام والغزالى : هو 
كالتنافس في الانتداء ؛ والذي قطع به الجمهور : أن الاختيار لمن له 
الاتداء ؛ فمن استحق الاتداء بشرط أو غيره بختار المكان » فيقف 
في مقابلته ؛ أو متيامنآً ؛ أو متياسراً كيف شاء ء وليحمل ما ذكره 
الآمام عليه ؛ واذا وقف » وقف الاخر بجنيه بميناً اف م ل فإن لم 
برض إلا بأن يقف عند الرمي في موقف الأول » فهمل له أن يزيله عن 
موقفه ؟ وجهان » ولو رميا بين غرضين » فانتهيا إلى الغرض الثاني : 
فالثاني كالأول يقف حلث شاء ؛ فان كانوا ثلاثة , قال أبو إسحاق : 
بغرع بين الآخرين عند الغرض الثاني » فمن خرجت له القرعة » وقف 
حيث شاء » ثم إذا عادوا إلى الغرض الأولي بدأ الثالث بلا قرعة : 
وحب حيت شاء ابوجكئ قول لخر ا وعدا عريية #تارعينا 1ه موقت 

بحملان على عادة الرماة إن كان لهم في ذلك عادة مستمرة ٠‏ 


باضه 
لو رضوا بعد العقد نتقدم واحد » نظر إن تقدم تهقدذر بسر . 
حاز » وإن كان أكثر » فلا » ولو تآخر واحد برضى الآخررين » لم ,بجز 
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الأرقنات بالادة والنقص بنى على أن المساتقة والمناضله حائزتان 1 
أم لازمتان 1 1 
شرع 

لو قال أحدهما : نصب العرض بحية. ةن لعفيو از فال 
الآخر : بل سد برها » أجيب الثاني ؛ لأنه أصلح للرمي ٠‏ 

الطرف الثاني ون المناضلة 

فيه فصلان 
احدهما: ضما تعلق به استحقاق المال وفيه 10 


احداها : إذا شرط في العقد الإصابة أو القرع لم يشترط التأثير 
بالخدش والخرق اجر بص 0010 وارتد ملا تأثير + وما 
أثر بخسق وغيره » ولو كان الشين بالياً » فأصاب موضع الخرق منه 
و ا 1 يصب العرض ٠‏ 
ثم بحتاج إلى معرفة ما يضاب وما يصيب به ؛ أما الأول فإن ذكر إصابه 
الغرض ؛ حسي ما أصاب الجلد والجريد وهو الدائر على الثين ؛ 
والعروة وهي السير أو الخط المشدود به الشن على الجريد ؛ فكل 
ذلك الغرض وفيما بعلق به الغرض قولان » أظهرهما وأشهرهما : 
أنه ليس من الغرض » فإن ذكر إصابة الششن » لم تحسب إصابهالجريد 
والعروة » وإن ذكرا إصابة الخاصرة وهي يمين الغرض أو سساره ؛ لم 
تحسي إصابة غيرهما » وأما ما يصيب من السهم » فالاعتبار بالنصل » 
فلا تحسب الإصابة يفوق 27 السهم وعرضه ؛ لأنها تدل على سوء 
الرمى » وتحسب هذه الرممة عليه من العدد » وقيل: إذا أصاب بالفوق 
لا تحس عليه وهو شاذ » وإن كان الاستحقاق معلقاً بإصابة مقيدة 
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كالخسق وغيره » فالحكم فيما يصاب ويصاب به كما ذكرنا لاختلف, 
ولو انصطدم السهم بجدار أو شحرة و نحو ذلك ثم أصاب الغرض : 
أو انصطهم بالأرض » ثم ازدلف217 وأصاب الغرض ؛ حسب له على 
الأصح عند العراقيين والأكثرين ٠‏ وقيل : لا بحسب : وقال أبو 
إسحاق : إن أعاتنه الصدمة وزادته حدة ؛ لم بحسب ؛ والا فبحسب : 
وإن ازدلف ولم يصب الغرض ؛ حسب عليه على الأصح ٠‏ 

المسألة الثانية : إذا شسرط الخسق : قأصاب السهم الغرض 
وثقبه » وتعلق النصل به وثبت ؛ فهو خسق ؛ ولا يضر سقوطه بعد 
ما ثبت كما لو نزعه غيره » وإن خدشه : ولم يثقبه فليس بخاسق + وإن 
ثمبه ولم ,ثبت فقولان ؛ ويقال :وجهان» أظهرهما : ليس بخاسق لماسبق 
في تفسير الخسق » ولو ثقب ومرق فهو خاسق على المذهب والمنصوص. 
وقيل : قولان » ولو أصاب السهم طرف الغرض فخرمه ؛ وثبت هناك . 
فهل بحسب خاسقاً ؟ قولان : أظهرهما : نعم ؛ وفي موضع القولين طرق؛ 
أصحها : أنهما فيما إذا كان بعض جرم النصل خارجاً » فإن كان كله 
داخلا” ؛ فهو خاسق قطعاً ؛ والثاني : أنه إن كان بعضه خارجاً » فليس 
بخاسق قطعا » وإنما القولان إذا بقيت طفية أو جليدة تحيط بالنصل ؛ 
والطفية الواحدة من الخوص »؛ والثالث : أنه إن أبان من الطرف قطعة 
لو لم يبنها » لكان الغرض محيط بالنصل ؛ فهو خاسق قطعاً ؛ والقولان 
فيما إذا خرم الطرف لا على هذا الوجه » والرابع : أنه إن خرم الطرف : 
فليس بخاسق قطعاًءوانما القولان إذا خرم ا من الوسطءو ثب تمكانه: 
وهذا أضعفها » وقال القفال: إن كان بين النصلوالطرف؛ لكنهتشقق: 


)١(‏ ازدلف السهم » أي اقترب ؛ والمعنى أنه ارتضع من الارض 
شدة وقعه عليها » فأصاب الغرض . 
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فالخرم ليبوسة الشن ونحوها : فهو خاسق ؛ ولو فرض ما ذكرنا مسن 
إصابة الطرف : والمشروط القرع أو الإصابة دون الخسق فطريةان: 
أحدهما : طرد القولين : ولو وقع السهم في ثقبة قديمة وثيت » فهل 
بسب ان ا وهان » السدما +11 لآن النسل ادف للقي كام 
دخسق : وأصحهما : نعم : لأن السهم في قوته مايخرق لو أصاب 
ا 0 إذا لم تعرف قوة 
السهم . وبوضحه أن الشافعى رحنه الله قال : لو أصاب موضع خرق 
ا : وثمت فى الهدف كان خاسقأ : فقال الأصحاب : أراد إذا 
كان الهدف ف قوة الغرض أو أصلب منه ؛ بأن كان من خشب أو آجر 
أو طين بابس : فإن لم يكن : بل كان تراباً : أو طينآ لينأ : لم بحسب له 
ولا عليه: لأنه لا بدرى هل كان بشت لو آصاب موضعاً صحيحا أم لا؟ 
وفى « الحاوى » وجه أنه لا بحسب خاسقاً وإن كان الهدف في قوة 
الغرض + آنا إذا خدض التصبل موكم الإصابة »«وخرق بحيك يشت فيه 
مثل هذا السهم : لكنه رجع لغلظ لقيه من حصاة أو نواة » فيحسب 
خاسقاً على الأظهر : وبه قطع البعوي : وف قول : لآ تحسب له ولا 
عليه . ولو اختلفا فقال الرامى : حمق لكل | لم يشت لعلظ لقيه: 
وأنكر الآخر : فإن كان فيه خروق ولم يعلم موضع الإصابه : فالقول 
قول الاخر ء لأن الأصل عدم الخسق والخدش ؛: وكذا الحكم لوعي 
الرامى موضعاً وقال : هذا الخرق حصل سسهمى : وأتكر صاحبيه : 
نم إن فتش الغرض : فلم يوجد فيه حصاة ولا ما في معناها : لم يحلف: 
وإن وجد فيه مانيع : حلف : وإذا حلف : ام يحسب للرامي : وهل 
بحسب عليه ؟ وجهان : أصضحهما : لا : وإِنْ علم موضع الإصابه ولم 
ل ل ل ل ا لد 
اذ تعن وتيت الرضة على الراى .كو إن نا # اندر زلا اجون 
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خسق »؛ حسب خاسقاً بلا بمين » وإلا فلا بحسب له » ولا بحسب عليه 
أيضآ على الأصح ؛ ولو مرق سهم » وثبت في الهدف وعلى النصل 
قطعة من الغرض : فقال الرامي : هذه القطعة أبانها سهمي لقوته 
وذهب بها » فقال الآخر : بل كانت القطعة مبانة قبله » فتعلقت بالسهم : 
فالقول قول الآخر ؛ نص عليه في « الأم » لأن الأصل عدم الخسق ؛ 
قال الشيخ أبو حامد : هذا إذا لم نجعل الثبوت في الهدف كالثبوت في 
الغرض ؛ فإن جعلناه : فلا معنى لهذا الاختلاف ٠‏ 

المسألة الثالثة : إن جاعلا اديه دوقرة لآل ان عمق الوه 
إصابه عشرة من ماله مثلاك #فسسق أحدهما إلى الاصابه المشروطة قبل 
كمال عدد الأرشاق يي م لد 
أحدهما منها عشرة والاخر دونها : فالأول ناضل وقد استحق المال؛وهل 
انعا الع بود راواه الدع ورف عدم الجميوز : لا يلزم : 
لأنه تم العمل الذي تعلق له الاستحقاق» فلا بلزمه عمل آخره والثاني: 
فيه وجهان حكاهما الإمام والعزالي ؛ ثانهما : يلزمه لينتفع صاحبه 
بمشاهدة رميه ويتعلم منه ؛ ولو تناضلا محاطة وشرطا المال لمن خلص 
له عشرة من مالة » فرمى كل واحد خمسين » وأصاب أحدهما فىيخمسة 
عشر ؛ والاخر في خمسة : فقد خلص للأول عشرة هل يستحق بها 
المال2 أم توقف الاستحقاق على انتكمالالارشاق ؟ وحيان» احدهها: 
ستحق بها كآالمادرة » والثانى وهو الصحيح : لا ستحق ؛» لأن 
الاستحقاق منوط بخلوص عشرة من مالة » وقد يصيب الآخر فيمابقي 
مايمنع خلوص عشرة للاول بخلاف المبادرة ‏ فإن الإصابة بمدف 
لا ترفع ابتدار الأول إلى ذلك العدد » فإن قلنا بهذا ء وجب إتماء 
الأرشاق » وإن قلنا بالأول وأنه لا حط بعد خلوص العدد المشروط »2 
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ا ا ا ل 0 وجري 
الخلاف في كل صورة يتوقع الاخر ا المشروط أو 
خيينة عدر وأصاب أحدهما ع5 لاع 9 إذا استكملا 
الأرشاق » فقد يصبي الاخر ف الخمسة الباقية ؛ ولا يصيب الأول في 
شىء منها » فلا يخلص له عشرة » فلو كانت الصورة بحالها » وأصاب 
الأول في عشرة من خمسة عشر : ولم يصب الاخر في شيء منها » فلا 
برجو الاخر منح الأول من الخلوص ؛ فيثبت له استحقاقالمال فيالحال 
قطعاً » قال البعوي وغيره : ولا بلزمه إنمام الأرشاق » ولا شك 
أنه بجيء فيه الخلاف المذكور ف المادرة ؛ ولو رمى أحدهما والشرط 
المنادرة في المثال المذكور خمسين : وأصاب عشره 34 ورهمى الآخر 'نسعة 
وأربعين» وأصاب تسعة ؛ فالأول ليس بناضل» بل برمي الاخرسهماً آخر 
فإن أصاب » فقد تساوبا وإلا فقد ثبت الاستحقاق للأول > ولو أصاب 
الأول من خمسين عشرة » والاخر من نسعة وأربعين ثمانية » فالأول 
ناضل لأن الآخر وإن أصاب في رميته الباقية لا يساوى الأول . و 
بالصورتين أن الاستحقاق لا بحصل بمحرد المبادرة إلى العدد المذكور 
ل يشترط مع الاندار مساواتهما في عدد الأرشاق » أو عحز الشاني 
ن المساواة في الإصابة ؛ وإن ساواه فى عدد الأرشاق : ولو خلص 
ا ل ل الاخر 'نسعة واربعينولم 


تر 
اذا قال رجل لرا م : أرم -< ع خمسة عن : نملك > فإن 
أصمبت فى خمستك »؛ أو كان الصواب ف فنها أكثر » فلك كداء أو قال : 
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ارم عشرة » واحدة عنك وواحدة عنى » فان كانت إصايتك فيما رميت 
عنك أكثر » فلك كذا ؛ لم يجز » نص عليه في « الأم » لأن المناضلة 
عقد » فلا يكون إلا بين نفسين كالبيع وغيره » ولأنه قد يجتهد في حق 
نفسه دون صاحبه ولو قال : ارم عشرة فإن كان صوابك منها أكثر : 
فلك كذاء فظاهر ما نقله المزنى : أنه لا يجوز » وأشار فى تعليله بأنه 
تاظلل افيه قوائقه ناكقة من الاتحان +« وخالقه الجمهور ‏ وقالو |: 
هو جائز : وحكوه عن نصه في « الأم » » وعللوه بأنه بذل المال على 
عوض معلوم؛ وله فيه غرض ظاهرء وهو تحريضه على الرميومشاهدة 
رميه » قالوا : وليس هو بنضال » بل هو جعالة » ثم من هؤلاء مسن 
غلط المزني في الحكم والتعليل ؛ ومنهم من تأوله على ما لو قال : ارم 
احرااوب أت يقي وال عي » فهذا لا يجوز ؛ لأن 
النضال إنما يكون ين اثنين ثنين ؛ فان قلنا بالحواز + فرمى ستة وأصابها 
لياع تنه كيت اماف رو الغا رط 31 عالق انمكبال الدكيرة غنار. 
المذعن ء لاله علق الاستحقاق نقرة إضناتها اكثر و بولى قال لترامنين : 
ارميا عشرة » فمن أصاب منكما خمسة ؛ فله كذا » جاز » ولو قال 
رجل لاخر : نرمي عشرة » فإن أصبت في خمستك » فلك كذا ء وإن 
اسيك 07 كلزادية هدك مجان )ها مبوإن قال «بوإن ايت ىن 


دم اساسا ا وو 0 0 ا 


2 
لو كانوا بتناضلون ؛ كمر بهم , رجل ء نالشيم انو اليه 


وام د ؛ فإن أصبت بهذا السهم » فلك دشار ء 0 
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الإصابة محسوبة من معاملته التى هو فيها » قال الأصحاب : فياسأعلى 
هذا ؛ لو كان يناضل رجلا والمشروط عشر قرعات » فشرط أن يناضل 
بها ثانياً ثم ثالثاً إلى غير ضبط » وإذا فاز بها » كان ناضلا لهم جميعا؛ 
جاز» قال الإمام :.هذا دليل على انقطاع هذه المماملة عن مضاهاة 
ظ الإجارة »لأنها لو كانت مثلها لا استحق بعمل واحد مالين عن جهتين : 
وسبب استحقاق الال فيها الشرط لا رجوع العمل إلى الشارط ٠‏ 


المسالة الرابعة : اختلفوا في تفسير الحابي » فقيل : هو السهم 
الدي بقع بينيدي الغرض “ثم يزحف إليه فيصيبه من قولهم :حباالصبي» 
وهو كالمزدلف إلا أن الحابى أضعف حركة منه » وقيل : هو الذي يصيب 
الهدف حوالى الغرض » وقيل : هو القرب من الهدف ؛ كأن صاحبه 
يحابي » ولا يريد إصابة الهدف » ويروى هذا التفسير ون 
بجعل كثير من الأصحاب الحوابي صفة السهمامء لكن قالوا : | 
ثلاثه : المبادرة والمحاطة والحوابي »وهو أن درميا على أن 2-6 
والأسد اذ بعد, إذا شت هداء ذل شرطوا احتساب الفر س من العرض» 
نظر إن ذكروا حد القرب من ذراع أو أقل أو أكثر » جاز وصار الحد 
المضبوط كالغرض : وصار الشين في وسطه كالدارة » وإن لم يذكروا 
حد القرب » فإن كان هناك للرماة عادة مطردة » حمل العقد علنها . 
كما تحمل الدراهم المطلقة على النقد العالب » وإن لم تكن عادةمطردة 
فوجهان ؛ أصحهما : بطلان العقد للجهالة » والثانى : الصحة » فعلى 
هذا وجانب حدما + نعي كان أن لزلزت متنك لاشمية كن 
كان » والثانى : يبحمل على إسقاط اليعيد أو الأقرب للأبعد » أما إذا 
قال : يرمي عشرين رشا على أن يسقط الأقرب الأبعد » فمن فضلله 
د ناضل» فهو صحيح والشرط متبع» وعن «الحاوي» مايشير 
إلى خلافه » والمدهب الأول » لأنه ضرب من الرمي معتاد للرماة » وهو 
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ضرب من المحاطة » وحينئذ فإن تساوت السهام في القرب والبعد » فلا 
ناضل ولا منضول ؛ وكذا لو تساوى سهمان في القرب » أحدهما لهذا 
والآخر للآخر » وكان باقى السهام أبعد ؛ ومهما كان بين سهم أحدهم 
ودين العرض قدر شبر » وبين سهم اللاخر والغرض دون شير » أسقط 
الثاني الأول » فإن رافق الأول بعد ذلك + فوقم أقررم » أسقط مارماه 
لذان ا اوت عي احدعا ترا بن الدرض ررس اجر يس 
فوقعت أبعد من ذلك السهم » ثم عاد الأول » فرمى سهما » فوقع أبعد 

من الخمسة ء سقط هذا الهم بالخمسة » وسقطت الخمسة بالأول : 
ولو رمى أحدهما خمسة » فوقعت قريبة من الغرض وبعضها أقرب 
من بعض » ثم رمى الثاني خمسة ؛ فوقعت أبعد من خمسة الأول ؛ 
سقطت خمسة الثاني بخمسة الأول » ولا يسقط من خمسة الأول شيء 
وإن تفاوتت في القرب » لأن قريب كل واحد يسقط بعيد الآخر » ولا 
يسقط بعد نفسه » هذا هو الصحيح المنصوص وبهدقطم الجمهورءوقيل : 
سح يا سا ا رده و رو دي عدن بترن 
الغرض » وأصاب سهم الآخر الغرض ؛ فالمنقول أن الثاني يسقط 
الأول كما سقط الأقرب الأبعد » ولك أن تفول : وإن كان الشرطأن 
الأسد أو الأصوب سقط غيره » وأن الأقرب سقط الأبعد على معنى 
الأقرب إلى الصواب » فهذا صحيح » وإن كان الشرط الأول أن الأقرب 
إلى الغرض يسقط الأبعد عنه؛ فينبغي أن يتساويا » ولو أصابأحدهما 
الرقعة في وسط الغرض ؛ والآخر الغرض خارج الرقعة ؛ أو أصابا 
خارج الرقعة وأحدهما أقرب إليها » فقد حكى الشافعى رحمه الله عن 
بعض الرماة أن الذى أصاب الرقعة » أو كان أقرب إليها سقط الآخر ؛ 
قال : والقياس عندي أنهما سواء » وإنملا سقط القررب البعيد إذا 
كانا خارجين عن الشن » وف هذا تأكيد لما استدركناه » وعد صاحب 


3-5 الا 2 


«ر الحاوى » المذهمين وجهين : ونقل الشافعى رحمه الله عن بعض الرماة 
أنه قال رف الذي سقط اللعيد هو الناقا: وهو السهم الذي 
بقع بين بدي الغرض » والعاضد » وهو الذي بقع في اليمين أو اليسار 
دون الخارج » وهو الدي نتحاوزه ويقع فوقه » قال الشافعي : والقياس 
أنه لا فرق لوقوع اسم القرب من العرض » فالاعتبار بموضع ثبوت 
السهم واستقراره لا بحالة المرور » حتى لو قرب مروره من العرض ؛ 
ووقع بعيداً منه » لم يحتسب به إلا إذا شرط اعتسار حالة المرور » ولو 
شرطا أن ما أصاب القرطاس أسقط ما وقعحواليه ؛ فقد حكى الإمام 


والغزالى في صحته قولين حكياهما عن نقل العراقيين » ووجه المنعبأنه . 


تعن اصاءة الوشط وفك ضمية" الأخرق اتفافا .هذا النثل: لاركاد 
بوجد في كتب الأصحاب ؛ والمفهوم من كلامهم القطع باتباع الشرط ٠‏ 

الخامسة : النكبات : هي التى تطرأ عند الرمي وتهوشه » وذلك 
بعم قرط القرع والخسق وغيرهما » والأصل أن السهم متى وقع 
مباعداً تباعداً مفرطاً إما مقصرأ عن الغرض » وإما محاوزاً له » نظر إن 
كان ذلك لسوء الرمي » حسب على الرامي » ولا يرد إليه السهم لير مي 
ه » وإن كان لتكبة عرضت ؛ أو خلل في آله الرمى بغير تقصير مسن 
الرامي » فذلك السهم غير محسوب عليه » ويوضح هذا الأصل 
بصور ؛ إحداها : إذا عرض في مرور السهم انسان أو بهيمة فسع 
السهم » أو القفوس إن كان لتقصيره وسوء رميه حسب عليه » وإن 
الرمية عليه » قيعيدها » لأنه معذور » ولو اتقطع الوتر » أو اتكسر 
السهم » أو القوس إن كان تقصيره وسوء رمسه حسي عليه » وإن 
كان لضعف الالة وغيره لا لتقصيره وإساءته » لم تحسب » كما لو 
حدث ثي بده علة أو ربح » وقيل : إن وقم السهم عند هذه العوارض 
نريباً من الغرض » حسب عليه » حكاه الإمام عن أبي إسحاق » وقيل 


ب 1895 لبد 


إن وقع السهم محاوزاً الغرض » حسس عليه » لأن المجاوزة تدل على 
أن العارض لم يؤثرء وانما هو لإساءته) والأولهو الصحيحالمنطص.وص: 
لأن الخلل يؤثر ارة في التقصير»ء وكارة في الاسراف» فإن قلنا: تحسب 
عليه » فلو أضاب حسب له » وإن قلنا بالمنصوص ؛ إنه لا بحسب عليه ؛ 
فأصاب » حسب له على الأصح » لأن الإصابة مع النكبة تدل على 
جودة الرمي ؛ ثم في كتاب ابن كج أن الانقطاع والاتكسار إنما يوثر 
حدوثهما قبل خروجه من القوس » وأما بعده » فلا أثر له » وصور 
البغوي اتكسار السهم فيها إذا كان بعد خروجه من القوس » وجعله 
عذراً » ولو انكسر السهم نصفين بلا تقصير » وأصاب أحد نصفيه 
الغرض إصاية شديدة : فثلاثة أوجه » أحدها : لا تحسس » والثانى : 
تحسب الاصايه بالنصف الأعلى » وهو الذي شه الموق دون الذدى فيه 
النصل ؛ والثالث وهو الصحنح » وبه قطع العراقيون والأكثرون وهو 
المنصوص : تحسب الإصابة بالنصف الذى فيه اللمصل دون الأعلى ؛ 
ولو أصاب بالنصضفين » » لم تحسب تحسس إصاتتين » وكذا لو رمى سهميندفعة 
واحدة » ذكره ه أبن كج ولو جعاد السهم عن سئن الهدف » وخرج عن 
السماطين » حسب عليه لسوء رميه » ولو رمى إلى غير الجهة التي فيه 
الهدف » فهذا اشتغال بغير النضالالذي تعاقدا عاية» قلا تحسبعليه٠‏ 

الثانية : كان ف الغرض سهم » فأصاب سهمه فوق ذلك 
السهم » نظر إن كان ذلك السهم تعلق به » وبعضه خارج »؛ لم بحسب 
8 ا ل صن 
عليه أيضاً ؛ لأنه عرض دون الغرض عارض » فان شقه » وأصاب الغرض» ‏ 
حمس » وقد بحىء فيه الخلاف السابق في اللهيمة ؛ فان كان ذلك 
السهم قد غرق فيه » حسب إصابة » وإن كان الشسرط الخسق » لم 
بحسب له ولا عليه » لأنه لا يدري هل كان بخسق أم لا ؟ وينبغي أن 


73584 له 


بنظر إلى ثبوته فيه » وتقاس صلابة ذلك السهم بصلابه الغرض كما 
سبق نظيره » ولو أغرق الرامي ؛ وبالغ ي المد حتى دخل النصل مقبض 
القوس » ووقم السهم عنده ؛ فالنص إلحاقه باتكسار القوس وانقطاع 
الوتر ونحوهما » لأن سوء الرمى أن يصيب غير ما قصده + ولم يبوجد 
هذا هنا » وعن صاحب « الحاوىي » أنه تحسسعليه» وقال ابن القطان . 
نايك مدق الحوض ‏ تعنبى عليه و91 2/0 + 


الثالئشة : الريح اللينة لا تؤثر حتى لو رمى زاثئلاء عن 
المسامتة» فردته الربح اللينة : أو رميا ضعيفاً » فقوته » فأصاب» حسب 
له وإن صرفته عن السمت. بعض الصرف * فآأخطاً » حسب عليه » لأن 
الجو لا يخلو عن الريح اللينة غالبا » ويضعف تأثيرها في السهم مع 
سرعة مروره ؛ وقيل : يمنع الاحتساب له وعليه » وقيل: يمنع الاحتساب 
عليه » والصحيح الأول ؛ ولو كانت الريح عاصفة » واقترنت باتداء 
ازرمي » فوجهان » أحدهما وهو ظاهر النص » وبه أجاب الإمام 
والغزالي : لا يؤثر لأن ابتداء الرمي والريح عاصمة تقصير » ولأن 
للرماة خذقا في الرمي وقت هبوب الريح ليصيبوا » فإذا أخطا » فقد ‏ 
ترك ذلك ؛ وظهر سوء رميه ‏ وأصحهما وهو قول ابن سلمة » وبدقطع 
العراقيون وغيرهم : لا بحسب له إن أصاب لقوة ة تأثيرها » ولهذا 
بجوز لكل واحد 7 ترك الرمي إلى أن تركد بخلاف اللينة ؛ ولو هجم 
هبوب العاصفة بعد خروج السهم من القوس » فمقتضى الترتيب أن 
بال : إن قلنا : اقترانها مؤّثر » ؛ فهبوبها أولى » وإلا فوجهانء » أحدهما: 
أنها كالتكيات الغارضة ‏ والثاني : المنع » لأن الجو لا بخلو عن الريح 


هخم - الروضة ج .1م56 


ولو فتح هذا الباب : لتعلق به المخطئون : وطال النزاع » والماهب : 
أنه إن أخطأ في الهجوم لا بحسب عليه ؛ وإن أصاب » فهل بحسب له ؟ 
فيه الخلاف ث السهم المزدلف : وقال الثبيخ أبو إسحاق : عندي أنه 
لا بحسب له قطعا ؛ لأنا لانعلم أنه أصاب برميه » ولو هبت ريح نقلت 
الغرض إلى موضع آخر ؛ فأصاب السهم الموضع المنتقل عنه » حسب 
له » إن كان الشرط الإصابة على الصحيح ؛ وإن كان الخسق » نسبت 
صلابة الموضع بصلابة الغرض » .ولو أصاب الغرض في الموضع المنتقل 
إليه ؛ حسب عليه » لا له » ولو أزالت الربح الغرض حتى استقل السهم: 
فأصايه السهم » قال ابن كج : لا بحسب له ٠‏ 

الفصل الثاني : في حكم المناضلة جوازآ ولزومآ 

وف كونها لازمة أو جائزة قولان كما سبق في المسابقة ؛ فإن 
قلنا : تلزم ؛ اتفسخت يموت أحدهما ؛ كالأجير المعين » ولو مرض 
أحدهما » أو أصابه رمد ونحوه » لم بنفسخ العقد » بل يؤخر الرمي ؛ 
وي المسابقة بحصل الانفساخ بموت الفرس » لأن التعويل عليه » ولا 
بحصل بموت الفارس » بل يقوم الوارث مقامه » وقيل : فيه احتمال ؛ 
لأن للفارس أثراً ظاهراً » وإلزام الوارث على المسابقة كالمستبعد » ولا 
بجوز لهما إلحاق زيادة في عدد الأرشاق ولا عدد الاصابات » وطربقهما 
إن راذا ذلك آن كبغا النقه مناه مدا مبوتيى لثممل أن 
بترك النضال ويجلس ؛ بل يلزم به كمن استؤجر لخياطة ونحوها ؛ 
وبحبس على ذلك ويعزر » هذا إذا كان مفضولا” أو كان له الفضل ؛ 


0 ا 


ولكن توقم صاحبه أن يدركه » فيساويه أو بفضله » أما إذا لم توفع 
الإدراك أن شرطا إصابه خمسة من عشرين فأصاب أحدهما خمسةء 
والآخر واحداً ولم ببق لكل واحد إلا رميتان » فلصاحب الخمسة أن 
بعلن + وكرك الباق هنذا تفريسم قول الازوع + أمينا إذا قلنيه 
الجواز فتتفرع عليه مسأاتان » إحداهما : تجوز الزيادة في عدد 
الأرشاق والإصابات : وف المال بالتراضي ؛ وف الجميع وجه ليس 
بشىء : وهل سشد أحدهما بالزيادة ؟ ثلاثئة أوجه : أصحها : نعم ؛ 
لجواز العقد ؛ فإن لم يرض صاحبه فليفسخ . والثاني : لا » إد لا بد 
في العقد من القبول : والثالث : يجوز الإلحاق للفاضل والمساوي دون 
المفضول ثثلا تتخذ المفضول ذلك ذريعة إلى إبطال النضال » ومتى 
صير مفضولاء ؟ وجهان » أحدهما : متى زاد صاحبه بإصابة واحدة ؛ 
وأصحهما : لا تكفى إصابة وإصابتان » بل لا يصير مفضولا الا إذا 
قرب صاحبه من الفوز ٠‏ واعلم أن الوجه المذكور في أنه لا يجوز 
إنحاق الزيادة والنقص بالتراضي ؛ والوجه الآخر ف أنه ليس لأحدهما 
الاستيداد يطردان في المسابقة وإن لم يذكرهما هناك : وف الحجعالة إذا 
زاد الجاعل في العمل كان متهم كالمفضول » ففي زبادته الخلاف » فإن 
لم تلحق الزيادة بها : فذاك : وإن ألحقناها وقد عمل العامل بعض العمل 
ولم برض بالزيادة » فسخ العقد ؛ قال الإمام : والوجه أن تثبت له 
أجرة المثل : لأن الترك بسبب الزيادة بخلاف ماإذا ترك في أثناء العمل 


بلا عدر ء فانه لاستحق ثسئاً ٠‏ 


لم5 - 


المسألة الثانية : بجوز لكل منهما على هذا القول تأخير الرمى 
والاعراضعنه من غير فسخ» وكذا الفسخ إذا لم ل 
متهماً » فإن كان » فهل له أن بجلس ويترك النضال ؟ وجهان كما ذكرن 
في المسابقة » قال الإمام : وف جواز فسخه الخلاف المذكور في الزيادة , 
ويفضى الأمر إذا فرقنا بين المفضول وغيره إلى أن الحكم بأن العتقد 
جائز مطلقاً مقصور على ما إذا لم نصر أحدهما مفضولات ؛ فإن صارء 
لزم في حقه » وبقى الجواز فيحق الآخر ؛ » وهذا الخلاف في نفوذ فسخ 
المفضول طرد ف فسخ الجاعل الحعالة بعدما عمل العامل بعض العمل » 
وكانت حصة عمله من المسمى تزيد على أجرة المثل » ولو شرطا فى 
قد 31 ل يواعد 1لا وني ديرةة الزن إن قاد بد ال ا 
قلنا بلزومه » وكذا إن قلنا بجوازه وقلنا : ليس للمفضول الترك » وإن 
قلنا : له ذلك لم يضر شرطه » لأنه مقتضى العقد ٠‏ ولو شرطا أنالممسق 
إن جلس كان عليه السبق » فهو فاسد على القولين » لأن السبق إنما' 
بشرع في العمل » ولو تناضلا » ففضل أحدهها الآخر بإصابات » فقال 
الفضول : حط فضلك ء ولك علي كذا » لم يجز على القولين » سواء, 
جوزنا إلحاق الزئادة أم لا ء لأن حط الفضل لا يقابل دمال ٠‏ 


ف مسائل منثورة تت املق بالمناضلة والمسابقة 


لو كان أحد الراممين ادا أصاب» أطال الكلام بالتبجح والافتخار 
وأضحر صاححه » أو و عنفه إذا أخطأ » منع منه » ولو كلم أحدهما 


ا مرج 


رجل » قيل له : أجب جوانباً وسطا » ولا تطول ؛ ولا تحمس القوم , 
ولو تعلل بعدما رمى صاحبه بمسح القوس والوتر » وأخد النبل بعد 
النبل والنظر فيه » قيل له : ارم » لا مستعجلاء ولا متباطناً » ولو شرطا 
أن تحسب لأحدهما الإصابة الواحدة الاصابتين » أو بحط منإصاباته 
شيء » أو أنه إن أخطا رد عليه سهم أو همان ليعيد رميهما » أو أن 
عرق نه اماس العل اك ها ود اراح و ا 
هذه المعاملة مبيتة على التساوى + ولا محوز أن يشرط خاسق أحدهنا 
كاشقن وجول كان العسيرلك الفضواتى د اقرط أن فيس الخاسق 
حابيين » جاز » نص عليه في « الأم » لأن الخاسق يختص بالاصابة 
والشوت فحاز أن تحعل تلك الزيادة مقام حاب 4 وقيل : فيهما جميعاً 
قولان » ولو تناضلا » فرميا بعض الأرشاق ثم ملا » فقال أحدهما 
لآخر : ارم » فإن أصبت فقد نضلتني » أو قال : أرمي أنا فإن أصبت 
هذه الواحدة فقد نضلتك » لم يجز لأن الناضل من ساوى صاحبه في 
عدد الأرشاق وفضله في الإصابة » ولو تناضلا » أو تسابقا » وأخرج 
السبق أحدهما » فقال أجنبي : شاركني فيه » فإن غنمت أخذت معك 
ما أخرجته » وإن غرمت. » غرمت معلك » لم يجز » وكذا لو أخرجاه ؛ 
وسنهما محلل » فقالأجنبي ذلك لأحدهماء ولو عقد المناضلة يالصحةء 
ودفع الملل في مرض الموت » فهو من رأس المال إن جعلناها إجارة : 
وإن قلنا #بعتالة قوعنها قماولو ناهذا النقية ف الرض فيل أذ 
بحسب من ااثلث » ويحتمل أن يبنى على القولين ذكره ف « البحر » 


ل ا" الأصح أو الصواب القطع بأنه من رأس الال في الصورتين » 
سواء 50 أجارة أو جعاله 4 لذ نه ليبس جوع ولا محاباة قبة 4 فاذا كان 


ب 586 ب 


ما يصرفه في ملاذ شهواته من طعام وشراب ونكاح وغيره مما لا ضرورة 
له إليه » ولا ندبه الشرع إليه محسوياً من رأس الال ؛ فالمسابقه التي 
ندب الشرع إليها » ويحتاج إلى تعلمها أولى » لكن هذا فيما اذا 
سايق بعوض المثل في العادة » فإن زاد » فالزيادة تبرع من الثلث ٠‏ 

واتماعل 

وف « البحر » أن الولى ليس له صرف مال الصبى في المسابقة 
والمناضلة ليتعلم » وأن السبق الذي يلتزمه المتناضلان يجوز أن يكون 
عندهما » وبحوز وضعه عند عدل شقان به وهو أحوط وأبعد عن 
النزاع » وأنهما لو تنازعا فقال أحدهما : ترك السبق عند » وقال 
الآخر : بل عند عدل عفان كان دينآ » أجيب الأول » وإن كان عيناً , 
فالثانى » وأنه لو قال أحدهما : نضعه عند زيد » وقال الاخر : عند 
ميرو العا اناك امنا وهيل شين الع الابيين الشياوع افنه 
أم له أن بختار غيرهما ؟ وجهان وأنه لا أجرة للأمين إلا إذا اطرد العرف 
أجرة له فوجهان » وفيه : أن المحلل ينبغي أن يجري فرسه بين فرسي 
المتسنابقين » فإن لم يتوسطهما » وأجرى بحنب أحدهما » جاز إن 
تراضيا به » وأنه لو رضى أحدهما بعدوله عن الوسط » ولم يرض 
الاخر 6 لزمة اقوط 6 انيما لى وكيا قرك توسطة وقال اخدهيا: 
يكون عن اليمين » وقال الاخر : عن اليسار » لزم التوسط » وأنه لو 
تنازع المتسابقان في اليمين واليسار » أقرع » قال الشافعي رحمه الله في 
« المختصر » : لا بأس أن يصلى متنكاً للقوس والقرن إلا أن تتحركا 
عليه حركة تشغله » فاكرهه وبجزئه » والتنكب : التقلد » والقرن بفتدم 
القاف والراء : هو الجعبة المشقوقة » ولا بد من طهارة ذلك » ولا 


ال 2 


يجلب على الفرس في السباق » وهو أن يصيح به القوم ليزيد عدوه ء 
ولكن يركضان بتحريك اللجام والاستحثاث بالسوط » وإذا وقف 
المتناضلان في الموقف » فهل يحتاج من يرمي إلى استئذان صاحبه ؟ 
قال ابن كج : عادة الرماة الاستئذان » حتى إن من رمى بلا استئذان 
لا بحسب مارماه » أصاب أم أخطأ » ويحب اتباع عرفهم ضه» وقال 
أن القطان : بحسنت #دولة ساعة إن الاستعذان ٠‏ وباقه التو فرق + 


تم نعونه تعالى 
الجزء العاشر من كتاب 
روضة الطالين 


وبليه الجرء الحادي عشر وأوله كناب الأيمان 


ب 565 ب 


ل سسبسالايمان 


الأول : فى نفس اليمين وللأمسة عبارات ف حقيقة اليمين » أجودها 
وأصورها عد20 الاتتقاض والاعتراض عبارة البغوي » قال : 
الع لتق رار أو توكيده بذكر اس الله تعالى أو صفة من صفاته ٠‏ 
وتعلق بالضبط مسائل إحداها : تنعقد اليمين على المستقبل والماضي ؛ 
فان حلف غلى ماض كاذياً وهو عاله » فهو اليمين العبوس » سميت 
لبون ولي عبس شاعنا ف الح أو ف الثان وعى من الحاو 
وتتعلق ها الكفارة ٠‏ فان كان جاهلا” » قفي وجوب الكفارة القولان : 
فيمن فعل المحلوف عليه ناسيا ٠‏ 

الثانية : من سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد » كقوله في حالة 
غضب أو لجاج أو عجلة أو صلة كلام : لا والله » وبلى والله » لا تنعقد 
دسنه . ولا يتعلق به كفارة + ولو كان بحلف على شيء » فسبق لسانه 
إلى غيره : فكذلك ٠‏ وهذا كله يسمى : لغو اليمين ٠‏ واذا حلف وقال : 
لم أقصد اليمين مشد”ق » وفى الطلاق والمتاق والإبلاء لا بصدق في 
الظاهر ؛ لتعلق حق الغير به ٠‏ قال الامام في الفرق : جرت العادة 
باجراء ألفاظ البمين بلا قصد بخلاف الطلاق والعتاق » فدعواه فيها 
تخالف الظاهر » فلا يقيل ٠‏ قال : فلو اقترن باليمين ما يدل على القصدء 
لم يقبل قوله على خلاف الظاهر ٠‏ ظ 


. في الأصل : عنف‎ )١( 


الثالثه : اذا قال غيره : اسألك بالله » أو أقسم عليك بلله : أو 
أقسمت عليك بالله : لتفعلن كذا » فان قصد به الشفاعة » أو قصد عقد. 
الدين للمحانلت ‏ اقلمن حمين: فى فق :و العجية :تتهينا 4 :و أن قفد ع ان 
اليمين لنفسه » كان يمينا على الصحيح ؛ كأنه قال : أسألك ثم حلف ٠‏ 
وقال ابن ابي هريرة : ليس بيمين وهو ضعيف ٠‏ ويستحب للمخا 
إبراره » فان لم يفعل وحنث الحالف » أزمه الكفارة , ؛ وإن أطلق ولم 
بقصد شيئًا يبحمل على الشفاعة ٠‏ 
كلت : يسن إبرار المقسم » كسا ذكر للحديث الصحيح"2؟ فيه ؛ 
وهذا إذا لم يكن في الإيرار مفسدة ؛ بأن تضمن ارتكاب محرم ء أو 
مكروه ٠‏ وبكره السوؤال بوجه الله » ورد” من سأل به » للحدمسث 
المعروف مهسا ٠‏ واشأعل 

الرابع : بجوز تعقيب اليمين بالاستثناء وهو قوله : إن شاء ا 
تعالى » فإن عقب : لم بحنث بالفعل المحلوف عليه ولا كفارة » وهل 
تقول : انعقدت اليمين ؟ وجهان أحدهما : نعم ؛ لكن المشيئة مجهولة 
فلا بحنث تقله الروياني ؛ والثاني : لا » نقله البغوي ٠‏ ويشسترطئ أن 
تلظ بالاستثناء ؛ وأن بقصد لفظه ؛ ويصله باليمين # از سكت متهم 
إلا سكتة لطيفة لتذكر أو عى 0 أو تنمس كما ذكرنا في الطلاق » وأن 
يقصد الاستثناء من أول 0 ؛ فلو قصده فى خلال اليمين : فوجهان 
سبقا فيالطلاق » ومسن صححهالداركىوالقاضيان أبو الطيب والرونانى: 
وممن منعه ابن القطان وابن المرزبان وابن كج ٠‏ ولو قال : إن شاء الله 


مج ع ع حب و زم لطس ين جا ا ل لس عسوت 


- 


(1) وهو ما اخرجه البخاري 4./8 في الجنائز باب الآمر باتباء 
الحنائز 4 ومسلم 0 ) فياللياس من حددث الداع بن عازب ر ضي 
الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله علية وسلم بسيع 4 ونهانا عن 
مجع 3 أمرنا باتماع الحنائز وعياده المر بض واحابة 'لد'عي ونصر المظلوم. 
آنا ن "لقسسم ورد السلام وتشميت العاطس ع 

(5) في الاصل : أو وعي . ظ 


والله : لأفعلن كذا ؛ أو : لا أفعل كذا » صح الاستثناء » وكذا لو قدم 
الاستثناء» في الطلاق والعتاق» وكذا لو قال : لفلازعلى إلا م دق 
مانه درهم وف هذه الصورة وجه ضعيف ٠‏ وقال القاضى أبو الطيب : 
لو قال 8 إن قدا 1ن عطاق سند عدر » ا فيال : إن شاء الله أنت 
طالق عبدي حر » لم تطلق ولم يعتق » لأن حرف العطف قد يحدف 
مع إرادة العطف ٠‏ ومن هذا القبيل قولنا : التحيات المباركاتالصلوات: 
ربكن هةانينا إاللوى سيرك الامتتا بدا تهنا #نان انين 
فيثسه أن بحىء خلاف في أنه بختص بالحسلة الأولى أم بعمهما''2 ؟ ولو 
قال : أنت طالق وعبدي حر إن شاء الله فيجيء الخلافني أنه يختص 
بالحسله ١١‏ ثانية أم بعمهما ؟ ٠‏ 
قلت 0 يي واتاعل 

لكان اس ع , طالق » ونوى صرف 
الاستشناء إليهما ؛ صح ذكره ابن كج ٠+‏ وكنا يجوز أن يقدم الاستثناء 
ويؤخره: يجوز أن بوسطه ٠‏ ولو قال : والله لأفعلن كذا إن لم ل 
الله أو إلا أن بشاء الله ففيه خلافكما سبق في نظيرهف الطلاقءو الأصح 
اي ات هي : إلا أن يشاء الله أنه لا بحنث ٠‏ وقال ابراهيم 
المروزى إن قال ل : والله لأفعلن إلا أن نشباء” الله ولم بفعل ؛ حنث واد 
قال : والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله ؛ فلم بفعل » لم بحنث ؛ وإن 

ظ ظ 7" 

:قال وان لأدضلق هذه الدار البوع إلا اوشاءريد» وكسيد إلا أن 
1ن ل ] جكاا واقدوجشقاف لين نعل ١‏ ارافان وخليا ناد لاك 
اليوم أو لم يدخل وشاء زيد أن لا يدخل » لم بحنثء وإن شاء أنيدخل 


(1) في الأصل 0 


فلم يدخل + حنث » وكذا لو لم يعرف مشيئة بأن جن ؛ أو أغمى عليه 
حتى مضى اليوم » حنث هكذا نقله المزني عن النص »؛ ولو قال : والله 
لا أدخل إلا أن يساء زيد الدخول » فان لم يدخل » لم بحنث » وإن 
دخل وقد شاء زيد دخوله قبل ذلك » لم بحنث أيضاً » وإن كان شاء أن 
لا يدخل » حنث » ولا تغني مشيئة الدخول بعد ذلك » وإن لم يعرف 
مشسيلته » فرواية الربيع عن 'لشافعي أنه لا بحنث » والروابيتان مختلفتان 
والصورنان متشابهتان » وللأصحا| فيهما طربيقان » أحدهما : القطع 
بالحنث » وحمل روايه الربيع على ما إذا لم يحصل اليأس من مشيئة : 
أو أنه رجع عنه ولم يعلم الربيع رجوعه ٠‏ والثانيفيهما قولان : أظهرهما : 
بحنث » لأن المانع من حنثه المشيئة وقد جعلناها » والثاني لا : للشك ٠‏ 
ولو قال : والله لأدخلن إن شاء فلات » إن دخل » فاليمين معلقة بالمنسئة : 
فلآ ينعقد قبلها ولا حكم للدخول قبلها » فان شاء انعقدت » فان دخل 
بعده » بر » وإلا حنث ٠‏ وينظر هل قديد الدخول يزمان أو أطلق ؟ وعند. 
الاطلاق عمره وقت الدخول : فان مات قبله » حكمنا بالحنث قبل الموت: 
وإن شاء فلان أن لا بدخل أو لم يشأ شيئآ » أو لم تعرف مشيئته » فلا 
حنث لأن اليمين لم تنعقد » وكذا لو قال : والله لا أدخل إن شاء فلانان 
لا أدخل » فلا تنعقديمينه حتى بشاء فلان أن لا بدخل ٠‏ 

الخامسة : الحلف بالمخلوق مكروه كالتبى والكعية وجيرنل 
والصحاية والآل ء قال الشافعى رحمه الله : أخشى أن يكون الحلف. 

غير الله0١2‏ تعالى معصية ٠‏ قال الأصحاب : أي حرامآ وإثما » فأشار الى 
لرذد ايج آقال الانام بو لدعي الفط يانه لحن بمقراء يديل مارو + 
ثم من حلف بمخلوق لم تنعقد يمينه ولا كفارة في حنثه ٠‏ قال الأصحاب 
فلو اعتقد ان 
كفر » وعلى هذا يبحمل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 


1 قٍِ الأصل : بالله 


« من حلف بغير الله :عالى فقد كفر » » ولو سبق لسانه إليه بلا قصد لم 
يبوصف بكراهة » بل هو لغو يمين وعلى هذا يبحمل ما ثبت فيه 
« الصحيحين » أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أفلح وأبيه إن 
صدق » ٠‏ 
الشادسية: : إذا قال إن فعلت كذا 4 فآنا مودي ه أو نصراني ٠‏ أو 

لوم اا 00 
الإسلام » أو من الكعبة ؛ أو مستحل الخمر أو الميتة » لم يكن دمينا 3 
كفارة فى الحنث به ء ودبي با رس عار 
قصد به الرضا بذلك وما فى معناه إذا فعله » فهو كافر في الحال ٠‏ 

تمرح : قال الأصحاب :وإذا لم تكفر في الصورة الأولى » فليقل : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله وسننغفر الله » ويستدل نبا عه فق 
الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من حلف فقال في 
حلفه : باللات والعزى » فليقل لا إله إلا الله » ٠‏ ويستحب أيضاً لكل من 
تكلم بقبح أن ستعفر ام ل ل ضيه 
وستأتى صفة التوبة إن شاء الله تعالى فى كتاب الشهادات ٠‏ وقد ذكرت 
ف آخر كناب الأذكار جملا كثيرة من حكم الألفاظ القبيحة » و واختلاف. 
أحو الها وطرق الخروج منها ٠‏ واشاعر 

| السابعة : قال أهل اللسان : حروف القسم ثلاثة الباء والواووالتاء 
القاة قوق ع اقالوا::.والأضسن. الناء. وهى مق :ملة الحلف: 4 كان القائل. 
يقول : حلفت بالله » أو أقسمت الله » أو آليت بالله » ثم لماكثر الاستعمال 
وفهم المقصود : حذف الفعل » ويلي الباء الواو » لأن الباء تدخل على 
المضمر تقول : بك وبه لأفعلن » كما ندخل في المظهر » والواو تختص 
المظهر فتأخرت » والتاء بعد الواو » لأنها لا ندخل إلا على « الله » » فاذا 
قال ,الله بالباء الموحدة _ لأفعلن » الإاتري الل ان كن فهي, 
سين لاشتهار الصيغة بالحلف لعة وشرعاً ٠‏ 


2 ند 


وحكى ابن كج خلافاً فيما إذا أطلق » والمدهم هب أنه يمين » وبه قطع 
الأصحاب » وإن نوى غير ذلك البمينبآن قال : أردت بالله وثنقت »+ أو 
اععتصمت بالله أو أستعين أو أو من(22 بالله ثم اتدأ تلأفعلن » قالمدهب وبه 
قطع ١‏ لعراقيون والبغوي والره وباني وغيرهم “هلسن معنن نو اليد 
ا زللاة أو خللاك من ناسخ ٠‏ ونقل أنه لو نوى غير 
اليمين وادعى التورية”" لم يقبل فيما تعلق بح قآدمي » وهل بدين باطنآ؟ 
فيل : وجهان ؛ وقال القاضى حسين : لا بدين قطعاً » لأن الكفارة تتعلق 
باللفظ المحر”م الذي أظهر ما بخالفه » وأما قوله : والله ؛ فالمذهم أنه 
كقوله : بالله على ماذكر نا ؛ وأشار بعضهم الى القطع بأنه مين بكل حالء 
روج الدع انه قا بريه به القائل والله المستعان ثم يبتدىء لأفعان : 
وليس ف ذلك إلا لحن في الإعراب وسيانى نظائره إن شاء الله تعالى ٠‏ 
وأما إذا قال : تالله لأفعلن المثناة قزق #المتصتوض هتنا وق الإبلاء أنه 
بمين ء وعن نصه في القسامة أنه ليس ييمين » وللأصحاب فيه طرق , 
أحدها : العمل بظاهر النص ٠‏ والثانى : فيهما قولان » والثالكث وهو 
المذهب وبه قال ابن سلمة وأبو اسحاق وابن الوكيل : القطع بأنه يمين ٠‏ 
قالوا : ورواية النص في القسامة مصحفة إنما هى ,الياء المثناة تحت , 
لأن الشافعي رحمه الله علل » فقال : لأنه دعاء وهذا إنما يليق بالمتناة 
تحت ء ثم قيل أراد إذا قال يا الله على النداء أو قيل أراد يا لله بفتح 
ال عاق لاوا وقد أشبه وأقرب الى التفعيف 6 وكل. :لست 


مصبحفه ؛ بل هي محمولة على ما إذا قال له القاضي قل : الله » فقال : 
خانه- لع حييع للك ؛ لأن اليمين يكون على وفق التحليف » وكذا 


ظ ا ل ان 
(كافي ادل غير التورية . 


كا أ د 


.لوا قال : قل : .الله قال : بالرحمن ‏ لا تحسب يمينه ٠‏ وعكسة لو قال: 
تل لاهن لوقن حال اران للووهنة هقان القفال 4 لون ااه 
لأنه أبلغ وأكثر استعمالا” ولو قال : قل : باللهء فقال : والله قالالإمام : 
فيه تردد » لأن الباء والواو لا تكادانتنفاوتان » ولا يمتنع المنع للمخالفة . 
وهذا المعنى بجيء في مسألة القفال » وهذا الخلاف إذا قال : تالله ولم 
_يقصد اليمين ولا غيرها » قات نوى غير اليمين » فليس بيمين بلا 
خلاف »؛ صرح به العراقيون والروباني وغيرهي ٠‏ 


8 


عنتكك :تقال الدارمى : لو قال ,ا الله بالمثناة تحت »ء أو قالله بالفاء 6 
أو الله بالاستفهام ونوى السمين 2 فمين 4 والا خللا 0 واشاعل 


اه 


0 


لو ان و الله لأفعلن برقع الهاء أو نصلها كان ذا 4 واللحن 
لا يمنع الانعقاد ء وقال القفال : في الرف لا يكون يمينا إلا بالنية . 
بت ظ 
لو حاف حرف القسم » فقال : الله لأفعلن كذا بجر الهاء أونصيها 
أو رفعها ونوى اليمين » فهو بمين » وإن لم ينو » فليس بيمين في الرفع 
على المذهب ؛ ولا في النصب على الصحيح » ولا في الجر على الأصح , 
لأن الرفع بحتمل الابتداء فيبعد الحنث » ويقرب فى الحر الاستعارة 


وح 
لو قال : .يله فشد اللام كما كانت وحذف الألف بعدها » فهو غير 


51د 


حدف ف الألف على اللحن » لأ الكلمة دي ى كذاك على ألستة الصواة 
تلت : ينبغي أن لا يكون يمينا » لآن اليمين لا يتكون إلا باسم الله 
الاعراب ؛ بل هذه كلمة أخرى 0 وشاع 


الثامنة : في ضبط ما بحلف به » وفيه طريقان. » إحداهما وهمى, 
أقصرهما : أن اليمين انما شعقد إذا حلف بما مقهومه حا الباري سبحا نه. 
وتعالى 6 أو صفة من صفاته » والثانهة وهصى أقرب. ل مياق 
« المختصر 2١(6»‏ : أنها لاننعقد الا اذا حلف. بالله » و بأسم من ا ل 
أو صفة من صفاته » وأراد بالقسم الأول أن. بكر ما يفهم فيئة دَات: للع 
تعالى ولا يحتمل غيره من غير أن بأتى باسم مفرد » أو مضاف من أسمائه. 
الحسنى » وذلك كقوله : والدي أعرده © أو أسحد لهه أو اصلى له » 
والذي فلق الحبة » أو نفسي بيده » أو مقلب القلوب فتنعقد بسينه ء 
جواء الللق ]ونتورق قامعا سوق ل و يرو اذا "قال تفلت قره» 
لم يقبل ظاهراً قطعاً » وكذا لا يقبل أيضاً فيما ببنه وبين الله على الصحيح 
المعروف في المذهب” » وحكي فيه وجه ضعيف .٠‏ وأما القسم الثاني 
وهو الحلف بالأسماء » فالأسماء ثلاثة أنواع 2 اكنها * :ما يختص بالله. 
تعالى ولا يطلق في حق غيره ء» كالله. والآله ؛ والرحمن ورب العالمين : 
ومالك يوم الدين » وخالق الخلق » والحي الذي لايموت » والأول. الذي 

.. الاأصل سنا المختض‎ 2 )١( 

(؟) في الأصل : المهذب 


ليس قبله شيء » والواحد الذي ليس كدثله شيء » فحكم الحلف به 
حكم القسم الأول » وفي كتاب ابن كبج 55-0 في الأسماء صربيح ف 
الحلف إلا الله » وهدا غرس ضعيف ٠‏ 


البوع الثاني : ما يطلق في حق الله وفي حق غير الله تعالى » لكن 
الغالل استعماله في حق الله تعالى وأنه بقيد في حق غيره بضرب تقييد ‏ 
كالجبار والحق والرب والمتكبر والقادر والقاهر 2 قان حلف بأسم منها 
ونوى اله تعالى أو أطلق فيمين » وإن نوى غير الله فليس بيمين والخالق 
والرازق والرحيم من هذا النوع على الصحيح ؛ وبه قطع الجسهور ء 
وقبل من الأول ٠‏ 

النوع الثالث : ما يطلق في حق الله تعالى وف حق غيره ولا بعلب 
استعماله 2 أحد الطرفين كالحي والموجود والمؤمن والكريم والعني 
وثسهها » فإن نوى به غير الله تعالى » أو أطلق فليس بيمين » وإد نوى 
الله تعالى » فوجهان : أحدهما بمين : وبه قطع صاحب )0 المهدب 2( 
العو لا ا بويا مويو ا 
ونه اجات الشيخ أبنو حامد اه الصباع وسائر 0 ا 
والغزالي : لا ينكون يمينا » لأن اليمين إنما تنعقد باسم معظم ء والأسماء 
ولا عظمسة٠‏ 
تقلت : الأصح أنه يمين » وبه قطع الرافعي في « المحرر » وصاحب 
« التنبيه » والجرجاني وغيرهسا من العراقيين لأنه اسم يطلق على الله 
وقد نواه » وقولهم : ليس له حرمة مردود ٠‏ واشاعل 


الا 


تقل وجهاً أن الحلف بأي اسم كان من الأسماء التسعة والتسعينالمد كورة 
في الحديث صريح ؛ ولا فرق دين بعضها وبعض » وهذا غريب ٠‏ وأما 
القسم الثالث : فالحلف بالصفات ٠‏ فمتكلم في صور : 

منها : إذا قال : وحق الله لأفعلن كذاء فإن نواى به اليمين»فيمين»وإن 
نوى غيرها من العبادات وغيرها » فليس بيمين » وإن أطلق فوجهان . 
أحدهما : ليس بيمين » حكي عن المزني وأبي اسحاق » واختاره الإماء 
والعغزالي » والصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه مين لأنه 
غلب ايتاك لل ال ع الس هلو ار سارك لم ال ل 
استحقاق الالهيه والعظمة وقال المتولي : ولو قال وحق الله بالرفم ونوى 
اليمين فيمين ؛ وإن أطلق » فلا » وإن قاله بالنصب وأطلق فوجهان:والذي 
أجاب به البغوي المنع في النصب ايضاً ٠‏ 


ومنها : قوله وحرمه الله » وهو كقوله وحق الله » وقيل هو كقوله 
وعظلمة قا كنا سد كره إن عاك الله تقار + 


ومنها : قوله وقدرة الله » وعلم الله » ومشيئةالله » وسمع الله ؛و بصر 
الله فهده صفات قديمة » فإن نوى بها البسين » أو أطلق انعقدت بمينه . 
وإن أراد بالعلم المعلوم » وبالقدرة المقدور قبل قوله » ولم ,يكن يمينا : 
لأن اللفظ محتمل له » ولهذا ,يقال في الدعاء : اغمر علمك فينا » أي 
معلومك » وبقال : انظر الى قدرة الله أي مقدوره » فيكون كقوله :. 
ومعلوم الله » ومقدوره » وخلق الله » وذلك ليس بيمين » ومثله أجاب 
الإمام في :إحياء الله تعالى » وإن قال:وعظمة الله وكبرباء الله وعزتهوجلاله 
وبقائه » فالحكم كما في العلم والقدرة » ولم يفرقوا بين الصفات المعنوية 
الزائدة ة على الدات وغيرها » هذا هو المذهب الدى قطم به الجمهور قي 
هده الصفات » وحكى الإمام وحهان : أن الحلف بهذه الصفات كالحلف 
بالله : حتى لو قال أردت غير اليمين » لا دقل ظاهراً ٠‏ ووجهاً أنه إن أراد 


يك 


غير اليمين » يقبل في العلم والقدرة » للاحتمال المذكور ؛ ولا يقبل في 
العظمة والحلال والكيرياء إذ لا تتخيل فيها مثل ذاك الاحتمال ؛ وضعف 
هذا ء وقال : قد يقال عابنت عظمة الله وكبرباءه » ويريد مثلذلك » ومنها 
نو قال وكلاه(2' الله » انعقدت بيمينه » قال البعوي فق و كذا لق قحال 
وكاب الله وقر آن الله » قال ايرا هيم المروزي ركذ لور قال : والفرآ نأو 
والقنت؟ فى لمحت قا ل التولى : وإن حلف بالمصحف اظظر > إن 
اله ؛ فهو مين » وكذا لو قال : وحرمة هذا 
المصحف ٠‏ لأن احترامه لما هو مكتوب فبه »وإذا أراد الرق والجلد لم 
عض 
5 ا ا ل ل ا 0 
صرح به بعض الأصحاب » ويه أفتىالإمام أبو القاسم الدولعي”'؟ خطيب 
دمشق » من متأخري أصحابنا قال : لأنه إنما بقصد به الحلف بالقرآن 
المكتوب ومذهب أصحاننا وغيرهم من أهل السنة أن القرآن مكتوب 
في المصاحف محفوظ فالصدور ؛ ولايقصد الحالف تفس الورقوالمدادء 
ونؤيده أن /١‏ شافعي رضي الله عنه ؛ استتحسن التحليف بالمصحف . 
واتفق الأصحاب عليه » ولو لم ينعقد اليمين به عند الأطلاق لم يحلف 
بهء وشاع 


ولو قال : والقرآن 6 وأراد غير " لسمين لم سكن دميناً ققد براد 
بالقرآن الخطة والصلاة ٠‏ 

الناسعة : إذا قال : أقسم بالله ء أو أقسمت الله , أو أحلف الله 
أو حلفت الله فله أحوال : 

1 والأصل : كلام لا وأو 

5 ال اي دون الواو 5 
0-00 7 ل ترك لمرو لاس د ول أل 0 فولى 
الخطابة وتدذر سس الغزالية دلمشىق 4 وتنوق عام بون ههض .٠م‏ ) طرقات 
5ك افعية 7 1/1؟) 
11 كت 


أحدها : أن يقول أردت الأول الوعد بالحلف » وبالثاني الإخبار 
فيقبل باطناً » وأما ف في الظاهر » فإِن علم له يمين ماضيه قبل 
قوله 507 أقسمت وحلفت بلا خلاف » وإلا فالنص أنه بقبل أضاً 
ول في ارادة الوعد والإخبار : وقال ف الابلاء : إذا قال : أقسمت ,لله 
اماق فال ارح بويا نافيه لم سبل » وللأصحاب فيها ثلاثة 
طرق : المذهب في أن في الابلاء وسائر الأيمان قولين أظهرهما : القبول » 
لظهور الاحتمال . والثاني : المنع » لظهوره في الإنشاء » والطريق الثاني : 
القطع بالمنع : وحمل ما ذكره هنا على القبول باطناً » والثالث : تقرير 
النصين » والفرق أن الابلاء متعلق حق المرأة » وحق الادمى مبنى على 
المضايقة ؛ وسائر الأبمان واجبها الكفارة » وهى حق الله تعالى  *‏ 


الحا ل الثانى : أن شول : أردت اليمين » فيكون بميئاً قطعاً ٠‏ 
الحال الثالث : أن يطلق ٠‏ فالماهي عند الحمهور أنه يمين » 
وخالفهم الإمام في الترجيح » وقيل : وجهان » وقيل : قولان » وقيل : 
تلت :لو قال : آليت أو أؤّلى » فهو كحلف أو أحلف » ذكره 
الدارمى ف وهو ظاهر واتماعم 
العاثرة : إذا قال أشهد ,لله أو شهدت ,لله » فإن نوى اليمين » 
فيمين : وإن أراد غير اليمين » فليس سمين » وإن أطلق : فالمدهب أنهليس 
بيمين » لتردد الصيغة » وعدم اطراد عرف شرعي أو لغوي » ونقل الإمام 
هدا عن العراقبين : وبه قال ابن سلمة ٠‏ 
بلك 
لو قال أعزم بالله » أو عزمت بالله » لأفعلن » فإن نوى غير اليمين , 
أو أطلق » فليس بيمين » وإِنْ نوى اليمين فيمين ٠‏ 


حى 31 شد 


,42 
لوقتال : أقنت 1 ايفن از الت الف ان اوماد 
تشهدت : او اعزم او عزمت لأفعلن كذا » ولم يقل بالله » لم يكن يمينا » 
«وإن نوى اليمين » لأننه : بحلف باسم الله تعالى ولا بصفته ٠‏ 


لك 

لو قال الملاعن فى لعانه : أشهد بالله وكان كاذياً هل بلزمه الكفارة ؟ 
وجهان أصحهما . نعم » والخلاف شسه بالخلاف في وجوب الكفارة على 
المولي إذا وطيء » قال الإمام : والصورة مفروضة فيما اذأ زعم أنه قصد 
اليمين أو أطلق ء وجعلنا مطلقه يمينا » قال : ويمكن أن يجيء الخلاف 
ولا آثر للتورية في مجلس الحكم ٠‏ ظ 

الحادية عشرة : إذا تال : وايم الله » أو وابمن الله لأفعلن كذا » 
فإد نوى اليمين فيمين » وإد أطلق فليس يمين » على الأصح » لأنه وإذ 


اللسد الل #2 | الل يضة 


لعدم اشتهاره ٠‏ 


كلتك : وقوله : وايم الله بكسر اليم وضهمها والضم أشهر »2 ولاها 
الله بالمد والقصرء وإن قوى به اليمين كان يمينا قطعاً ٠‏ . واترأعل 


» ومنه قول أبي بكر رضي الله عنه كما في « صحيح البخاري‎ )١( 
لاها الله ... قال الجوهري : « ها » للتنبيه »> وقد بعسسم بها ء‎ : 4 
تقال : لاها الله ما فعلت كنذا . بوقال ابن مالك : فيه شاهد على جواز‎ 
: ولا كون ذلاكت الا مع أله - » أى‎ ه٠.‎ ٠. الاستعناءعن العسم بحر ف التنميه‎ 
٠ » لم سسمع : « لاها الرحمن » كما سمع : «'والرحمن‎ 


6 


الثانية عشرة : إذا قال : لعمر الله لأقعلن, : إن نوى فبسين : وان 
أطلق فلا » على الأصح ٠‏ 

الثالثه عشرة : إذا قال : على عهد الله ومسثاقه وذمته وأماتتهو كفالته 
لأفعلن كذا . فان نوى اليمين فيمين » والمراد من عهد اللهاستحقاقه لا يجاب. 
مأ أوجمه علينا » أو تعد ن|(١)‏ له » وإن آأواة غبن 'السين كالعيادات 4 
فليس بيمين » وإل اطلق فوجهان . قال أبو إسحاق : بمين للعادة الغالة ؛ 
والأصح المنع » لتردد اللفظ » وقد فمسرت الأمانة قِ قول الله تعالى. 
( إنا عرضنا الأمانة )(" بالعبادة : وإذا أراد البمين بهذه الألفاظ : انعقدت 
بمين واحدهة ؛ والجمع بين الألفاظ تأكيد , كقوله : والله الرحمن الرحيم 
لا تعلق بالحنث فيها إلا كفارة واحدة » ولك أن تقول : إن قصد بكل, 
لفظ يمينا ؛ فليكن » كما لو حلف على الفعل الواحد مراراً ٠‏ 
لت : هدا الذي استدركه الرافعي رحمه الله صحيح مواققللنقل: 

ال الدارمي قال ابن القطان : إذا نوى التكرار » ففي تكرار - 
مو ووو الواحد مراراً » وطرده فى قوله : 
[ 55 الرحيم ٠‏ وشاع 

أما إذا قال : وعهد الله » وميثاق الله م وآمانة الله » ققال المتولي : 
إن نوى اليمين فيمين » وإن أطلق فلا ٠‏ 


قلت : قد ذكر الرافمي نذر اللجاج والغضي في هذا الموضع ؛ وقد 
قدمته في كتاى النذور ٠‏ 


. في الأصل : وتعبدنا‎ )١( 
٠7 الأحزاب : ؟‎ )5( 


. ١1 


الباب الثاني في كفارة اليمين(1) 

فه ثلاثة أطراف : ظ 

الأول : في سيب الكفارة : وى واجبه على من حنث د وق سبب 

وجوبها وجهان : الصحيح عند الجهور أنه اليسين والح عي 0 
والثا: ني أنه اليمين فقط » ولكن الحنث شرط ٠‏ 


5 
صل 


بحوز الشكفر واققل العندة إن كفر بغير الصوم ولم يكن الحنث 
بيني تداق وغ الكتيرين الج يار بن خلال أي 
حشقة ار ضى الله عنه ؛ وإن كفر بالصوه م فالصحيح المشهور أنه لا يجوز 

رجن الك اررق وجا وارل لقي اد كو رد ان كا نالحنث 
بسعصية بأن حلف لايزني فهل يجركه التكفير قبله ؟ وجهان : أصحهما 

ا ل ا 0 
سان و عفان "الع عو اللقارء إذا حنث بخلاف ما لو قال : أعتقته عن 
او او اي و اي وت 
السين- وى | صورة السابقة قدمه على الحنث فقط : ولو قال : إذا 
حلت 5-0 ؛ فهو حر عن كفارتي ا ار 
لقا وإلا لم يعتق ؛ لأن المعلق عليه لم يوجد : ولو قال : أعتقتهعن 
كفارة بيني إن حنثت » ثم بان أنه حنث : عتق عن الكفارة : وإلا لم 
م قال : أعتقته عن كفارة سينى إن حلفت وحنثت : فبان حالفاً 

ل البغوى : ينغي آلا يحزله : لأنه شاك في اليسين : وفي الصورة 
واع ا ب اولي اواو اي : وعلى قباسه لو 
قال : هو حر عن ظهاري إن ظاهرت : قبان أنه ظاهر : يبعي أن 
لا يجوز. ظ 


. في الأصل : في الكفارة‎ )1١ 


مه 1 اند الروضة ج 1١‏ .ام ؟ 


ور 
أعتق عبد عن الكفارة قبل الحنث » ثم ارتد العبد » أو مات قبل 
الحنث »6 » لم بحز نه عن الكفارة » كما لو عجل الزكاة » نم ارتد المدفوع 
إليه قبل تمام الحول » وتغير الحال في التكفير قبل الحنث كهو في تعجيل 
الزكاة » قال البغوى : ويحتمل أن دحزثه إذا ارتد أو مات » كما لو ماتت. 
الشاة المسخلة قبل الحول ٠‏ 
رع 
بجوز تقديم كفارة القنلعلى الزهوق بعد حصول الحرح » وتقديم 
جزاء الصيد على الزهوق بعد جرح الصيد ؛ هذا هو هو المدهب » وقيل : 
فيهما الخلاف » في تقديم الكفارة على الحنث المحرم » لأن سراية فعله 
كفعله » وهو حرام » وهذا ليس شيء » قال الإمام : وقياسه أن يقال : 
لو حلف(2 لا يقتل زيد فجرحه وكفر عن اليمين قبل حصول الزهوق > 
ففى الإجزاء الوجهان ٠‏ قال : وهو بعيد » ثم هذا في التكفير بالإعتاق , 
وأما الصوم فلا يقدم على الصحيح كما سبق » ولا بجوز تقديم كفارة 
القنل على الجرح سال لاق لاس ولا ى الفيف: رقي ارال ارد 
سلمة » تنزيلا للعصمة منزلة أحد السببين » وحكىابن كج وجهآ فيجواز ٠‏ 
التقديم على جرح الصيد » ووجها أنه إن كان يقتله مختاراً بلا ضرورة لم 
بجز » وإن اضطر الصيد إليه جاز » والمذهب الأول ٠‏ 
رع 
التكفير عن الظهار بالمال بعد الظهار وقبل العود جائز علىالمذهب» 
وقيل : فيه الخلاف في الحنث المحرم وليس بشيء لأن العود ليس بحرام» 
وتتصور التكفير بينالظهار والعود ع فيما اذا ظاهر من رجعية » ثم كفر » 


ب أ - 


ثم راجعها : » وفيما اذا ظاهر ثم طلق رجعيا » ثم كفر ثم راجع أو طلق | كنا 
وك ثم : نكحها »وقلنا : بعود الحنتث قدمأ اذا ظاهر مؤفتاً وصححنا » 


وكفر وصار عائدأً بالوطء : وقمما إدا ظاهر وارتدت الزوجة عقبه : فكمر 

ثم أسلمت ثم صار عائداً » وأما إذا ظاهر وأعتق على الاتصال عن ظهاره» 
مر 

اباي رف ام . لكفارة )السمين ا الأول 

لأن هذه الكفارة لا تنسب الى ا ل : وتلك 

تنسب الى اليمين » وكذا لا بجوز تقديم فديه الحلق والتطيب واللبس 

0 ر الت ا 
لمرض و اللبس لبرد جاز التقديم على الأصح 

. قر 

رحدل" نكوي إبااكاند كلاه اناقال إنقى ارسي 

أو رد غا نبي ؛ خلله على أن ادق أو أتصدق نكذا ؛ فبحوز تقد الإعتاق 

والتصدق على الشفاء ورجوع الغاف + وف فتاوى القفال مأ بناز ع فيه ٠‏ 


و4 


لكاي 3 إذا شرعتا في الصوم ثم أ رادتا الافطار : فأخرحتا 
| ْ ظ ذا خفى ‏ زر تعجبل 


ا ا 


صمل 
كرف اهن إلا إذا كانت في ضاعة كالبيعة على الجهاد » ويستثنى 
أضاً الأيمان الواقعة في الدعاوى , إذا كانت صادقة » فإنها لا تكره ٠‏ 
“لت : وكذالا دكره ه إذا دعت إليه حاجة كتوكيد كلام أو تعظيم 
أمره . كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ١‏ فوالله 
لادمأ ل الله حتى تملوا » و ه وف الحديث الاخر » « والله لو تعلمون ما أعلم 
ا , قليلا ولكق كدر ) واماهه ن الضحن الك + ة مشهورة 


واتأع 

ثم إن حلف على فعل واجب . أو ترك حرام » فيمينه طاعة : 
سوا يما ه وتحب به الكفارة » وإن حلف 
على ترك واجب » أو فعل حرام » فيمينه معصية » ويجب عليه أن بحنث 
ونكفر . وإل حلف على فعل نفل كصصلاة تطوع » وصدقة تطو عءفالاقامه 
على ذلك طاعة ؛ والمخالفة مكروهة . وإن حلف على ترك تفل ؛, 
فاليمين مكروهة والاقامة عليها مكروهة : والسنة أن يحنث » وعدالشيخ 
أبو حامد وجماعة من هذا القبيل ؛ ما إذا حلف لا بأكل طيباً » ولا بلبسس 
ناعم . وقالوا : اليمين عليه مكروهة : لقول الله تعالى : ( قل من حره 
زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق )220 واختار القاضي أبو 
الطيب أنها يمين طاعة » لما عرف من اختيار السلف خشونة العيش . 
وكال ابي. ن الصباغ : ختلف ذلك باختلاف أحوال الناس » وقصودهم 
وفراغهم للعبادة : وإشغالهم بالضيق والسعة ؛ وهذا أصوب / وإنحلف 
على مباح : لا يتعلق به مثل هذا الغرض : كدخول دار ء وأكل طعام , 
ولبس ثوب » وتركها . فله أن يقيم على اليمين » وله أن يحنث » وهل 
الأفضل الوفاء باليمين ؟ أم الحنث ؟ أم يتخير بينهما ولا ترجيح كما كان 


. 75 : الأعراف‎ )١( 
باه‎ 


قل البمين ؟ فيه أوجه : أصحها : الأول : وبه قال آبو على الطبري + 
واختاره الصيدلاني : وابن الصباغ + والغزالي وغيرهم , لقول الله 
تعالى : ( ولا تتقضوا الأمان بعد توكيدها )210 ولا فيه من تعظيم أسنع 
الله تعالى ‏ وقد حصل مسا ذكرناه أن البمين لا تغير حال المحلوف عليه 
عما كان » و جوناً واتحرساً وندباآ وكراهة واباحة ٠‏ ظ 
الطرف الثانى : ف ق كمضة كقارة اليمين » وهى مخاهية شما لها 
على تخيير في الانتداء : وترتيب في الانتهاء : فيتخير الحالف بين أنيطعم 
عقتزة سناكين أو يكسوهم : أو بعتق رقبة : فإن اختار الإطعاه : أطعم 
كل واحد مدأ » والقول فى جنس الطعام ؛ و كيفية إخراحه » ومن بصرف. 
له » وامتناع إخراج الي نومير نك الي اذ التفير ال يسفن لزي 
المسائل على ما سبق ق الكفارات : وان اختار الكسوة » كساهم على 
ما سنذكره إن شاء اللءتعالى » وإن اختار الاعتاق » فلتكن الرقبةبالصفات 
المذكورة فى الكفارات ٠‏ ولو أطعم بعض العشرة » وكسا بعضهم » أم 
بجزه » كما لا بجوز أن يعتق نصف رقبة : ويطعم أو يكسوعخمسة ؛ ولو 
أطعم عشرة و كنا 30105 ]عق وو ا 
كساهم عن ثلاث ث كفارات ولم يعين : أجزأه عنهن » فان عجز عن | لخصال . 
الثلاثصاء ثلاثة أيام ؛ والقولفيما تحصل به العحزذكرناه فى الكفارات: 
ومن له أن بأخذ سهم الفقراء أو المساكين من الزكوات ‏ أو الكفار ات ؛ 
له أن يكفر بالصوم ء لأنه فقير في الأخذ » فكذا في الإعطاء : وقد ملك 
نصاياً » ولا يفي دخله بخرجه » فيلزمه الزكاة وله أخدها 00 
الاين آنا لو أسقطنا الزكاة خلا التصاب عنها بلا بدل » والتكفير بالى 
الاي وااو وو وي اي 
أظهرهما : عند الأكثرين لا ؛ قال الإمام : وهو الحديد » فإن أوجيناه : 
.فالفطر فى اليوم الثاني أو الثالك هدن المرفق آى الجمن علي الخلافة فق 


كفارة الظهار » والحيض هنا يقطع التتابع » لإمكان الاحتراز عنه بخلاف 
الشهرين » وقيل : لا بقطعه كالشهرين » وقيلقولان : كالمرض »؛ والمذهب 
الأول » فان كانت لم تحض قط » فشرعت في الصوم ء فابتدأها الحيض» 
فهو كالمرض ٠‏ 
بلك 

نجب في الكسوة التمليك » والواجب ثوب قميص » أو سراويل ؛ 
أو عمامة ؛» أو جبة أو قياء 3 أو مقلعة أو ازار 6 او رداء ؛ أو طبلسنان » 
لأن الاسم بقع على كل هذا ٠‏ وحكى قول : أنه يشترط ساتر العورة ؛ 
بحيث تصح الصلاة فيه » فتختلف الحال بذكورة الاخدك وأنوتته ,: 
فبحزىء الإزار أن أعطاه أرحل 4 ولا دحزىء إن أعطاه لامرأة ًَ 
والمشهور الأول ٠‏ 
فلك وسجزى * لديل ؛ سرح به أسحاناء والراد به هذ 


وأما الثوب الصعير الذي كفي لرضيع وصعير دون كبير » فإن 
أخده الولى لصغير » جاز » لأن صرف طعام الكفارة وكسوتها للصغار 
جائز كما في الزكاة » ويتولى الولي الأخد » وان أخذه كبير لنفسه 2 
جاز على الأصح » وبه قال القاضى حسين » لأنه لا يشترط أن لبس 
الاخذ ما بأخذه » ولهذا بجوز أن بعطى الرجل كسوة المرأة » وعكسه » 
ولا يشترط المخيط ؛ بل يجوز دفم الكرياس » ويستحب أن يكون 
حديداً » خاما كان أو مقصوراً » فإن كان ملبوسا » نظر : إن تخرق أو 
ذهبت قوته لمقاربة الانمحاق » لم بحزئه » كالطعام المعيب » وإن لم ينته 
الى ذلك الحد أجزأه ؛ كالطعام العتيق » لا يجزىء المرقع إن رقم للتخرق 


ل 5959 لم 


والبلى » إن خيط في الابتداء مرقعآ لزينة وغيرها أجزأه » ولو كساه 
ثوب لطيفآ » مهلهل النسج » غير بال في جنسه » لكن مثلهإذا لبس لايدوم» 
إلا بقدر ما يدوم الثوب البالي » قال الإمام : بظهر أنه لا يجحزىء لضعف 
النفع فيه » وأما الحنس فيحزىء المتخدذ من صوف وشعر وقطن وكتان 
وقز وابريسم ؛ سواء كان المدفوع إليه رجلاء لا بحلله لبسه » أو امرأة» 
وفى الرجل وجه تضعيف » وسواء في كل جنس ؛ الحيد والرديء 
والتوسظ #بوالقاشى عن تياك ف اقكراد الكسوة الغاليبة في 
البلد » كالطعام » وف الدرع والمكعب وهو المداس والنعل والجوارب 
والخف والقلنسوة والتبازوهو سراونلقصيرة لا تبلغ الركبة » فوجهان : 
أصحجهما : المنع ؛ لعدم اسم الكسوة » والثاني : الإجزاء » لإطلاق اسم 
اللبس » ومنهم من قطع بالمنع في الخف والنعل والجوارب » ولا تجزىء 
المنطقة والخاتم قطعاً » وكذا التكة على المذهب » وف « جمع الجوامع » 
للروياني : طرد الخلاف فيها ؛ قال الصيدلاني : ويجزىء قميص اللبد في 
بلد جرت عادة غالب الناس أو نادرهم بلبسه ٠‏ 

كلتك : قال الدارمى : فإل دفع ما لا عتاد ليسه كجلود ونحوها 2 


لم بحزه ٠‏ والتءأعلم 


الطرف الثالث : فيمن تلزمه الكفارة » وهو كل مكلف حنث في 
يمينه ؛ سواء فيه الحر والعبد » والمسلم والكافر ‏ فإن مات قبلإخراجهاء 
أخرجت من نركنه ٠‏ 
ار 
العبد يكفر عن اليمين وغيرها بالصوم » لأنه لا يملك على الأظلمر » 
وإن قلنا سلك تملبك سيده » فإن أطلق التمليك » لم يملك إخراج 
الكفارة بغير اذل سياه 4 وإك ملكه الطعام أو الكسوة لخر جه 52 


ل 519 لس 


الكفارة » أو ملكه مطلقاً ثم أذن له في ذلك ؛ كفر بالإطعام أو الكينوة + 
وقد ذكرنا ذلك في الكفارات : وذكرنا أنه لو ملكه عبداً ليعتقه عن 
الكفارة لم بقع عن الكفارة على المذهب » وبناه الإمام على أنه لو ملكه 
عبداً » وأذن في إعتاقه متبرعاً » فلمن الولاء فيه ؟ أقوال ٠‏ أحدها : 
للسيد ؛ لقصور العبد عن استحقاق حقوق الولاء من الإرث والولاية ٠‏ 
والثاق يوه تان عاق الحة داق ان الو كاله مدو شدفات رمه 
اده والقالك * للسيدبة العا عي 113 إن 331 لغاافى التاق عسين 
الكفارة ؛ وقع عنها » وثبت .له الولاء » وإن قلنا الولاء للسيد ؛ وقفع 
العتق له على الاصح ء وكأن الملك انقلب إليه » وفي وجه وقول : بقع 
عن العبد : وبحزثه عن الكفارة » وبختص التعذر بالولاء » وان قلنا 
بالتوقف في الولاء » فوجهان : قال القفال : تجرىء عن الكفارة : وقال 
الصيدلاني : والقاضي حسين : يتوقف في الوقوع عن الكفارة » نيعا 
للولاء : فاذا قلنا في هذه التفاريع : بقع العتق عن الكفارة فأذن السيد 
في الاعتاق في كفارة مرتبة » فهل له أن يكفر بالصوم لضعف ملكه ؟ فيه 
احتمالان للامام ؛ لأنه لا بعد موسراً » ولهذا ينفق على زوجته نفقة 
المعسر » وإن ملكه السيد أموالا عظيبة ٠‏ ولو أعتق المكاتب عن كفارته 
ادن سيده » وصححنا تبرعانه ياذن سيده © قال الصيدلانى : الدي 
ذكره الأصحاب أنه تبر ذمته عن الكفارة » وعندي أن 557 
فقد بعجز + فيرق ؛ فيكون الولاء موقوفاً » فيحب التوقف في الكفارة ؛ 
ولو كفر السبيد عن العبد باطعام » أو كسوة : أو اعتاق باذنه » فهو على 
الخلاف في أنه ملك بالتمليك بتفريعه » وإذا كفر بالصوم » فمل 
| يستقبل به ؟ أم بحتاج إلى إذن السيد ؟ فيه خلاف وتفصيل » سبق في 
الكفارات :٠‏ وحيث تحتاج » فللسيد منع الأمة من الصوم » لأنه يفوت 
الاستمتاع م والكفارة على التراخي ؛ وله منع العبد عن الصوم إن كان 


د 54 لد 


بضعف به عن الخدمة ؛ أو :بناله ضرر : وإلا فلا منع على الأصح : وعلى 
هذا لا يمنعه من صوم التطوع : وصلاة التطوع : في مثل هده 
الحالة فى غير زمان الخدمة » كما لا منعه من الذكر ء وقراءة القرآن. ء 
في نردداته » وحيث احتاج إلى الاذن » فصام بلا إذن + أجزأه » كما لو 
فى الجبيفة باز ادن + ولو ها العيد ه وعله كفارة سين ٠‏ فللسد أن 
سكفر عنه بالاطعام » وإِن قلنا : لا يملك بالتمليك : لأن التكفير عنه في 
الحماة ا 
ولأنه ليس للميت ملك محقق » ولأن الرق لا ببقى بعد الموت » فمو 
واميايه عاصياة ا ب د ) للاماه » فعلى ‏ 
الأول الو ريع ور : على الأصح ء لما ذكرنا من اشكال 
الولاعء 
فصل 

في الحر يموت وعليه كفارة . فتخرج من تركته : سواء أوضصى 
بها آم لا » وسبيلها سبيل الديون : وذكرنا في كتاب الوصية وجيها : أنه 
إن أوصى بها » حسبت من الثلث : ووجها : أنها من الثلث : وإن لم 
بوص : والصحيح الأول » وإذا وفت التركة بحقوق لله تعالى وحقوق 
الادمي » قضيت جميعاً » وان لم :تف : وتعلق بعضها بالعين ؛ وبعضها 
بالذمة » قدم المتعلق بالعين » سواء اجتمع النوعان : أو انفرد أحدهما . 
وان احتمعا : وتعلق الجسيع بالعين أو الذمة » فهل بقده حق الله تعالى ؟ 
آم ؛ الأدمي ؟ أم 0 ثلاثة أقوال سبقت ف مواضع : أظهرها: 
الأول دل وى هده الأفوال في المحجور عليه بفلس ؛ اذا اجتسع 
النوعان . 53 ل نقدم حقفوق الادمي واتؤخر حقفوق الله تعالى » مأ دام 
حيا ه وان كانت الكفارة مرتبة أعتق عنه الوارث : وكذا لسو أوصى 


ا له 


الوصي ونكون الولاء للميت » فان تعدر الاعتاق » أطعم من التركة ؛ ظ 
وان كانت كفارة تنجيز » جاز الاطعام والكسوة بسر وب يي 
الاعتاق على الأصح » والواجب من الخصال أقلها قيمة » فان لم تكن 
تركة فتبرع أجنبي بالاطعام او الكسوة عنه من مال نفسه » جاز على 
الأصح » فان تبرع بهما الوارث » جاز على على الصحيح » وقيل : لا » لبعد 
العبادات عن النيابة ‏ وإن تبرع الاجنبي بالاعتاق في كفارة التنجيز » لم 
يصح على المذهب ء لعلتين » إحداهما : سهولة التكفير بغير عير اعتاق » 
ولا بعتق لا فيه من عسر إثبات لولج والفانة لالنة اعرد بأقارب 
الممت » لانهم يواخذون بجناية عتيقه » فان كان المعتق وارثا » » جاز على 
العلة الثانية دون الاولى» وف الكفارة المرتبةللوارث أن تتبرع بالاعتاق» 
وكذا للاجنبي على الأصح ء بناء على العلة الاولى » وف صوم الولي 
والأجنبي خلاف » سبق في الصيام » وإذا أوصى بأن يعتق عنه في كفارة 
التنحيز وزادت قيمة العبد على قيمة الطعام والكسوة » فثلاثة أوجه 
أضعفها : تعين الاعتاق » وتحسب قيمة العبد من رأ س المال » والثانى : 
ووو او ااي ب يل 
هذا إن وفى الثلث بقيمة عبد مجزىء » أعتق عنه » وإلا بطلت الوصيهء 
وعدل الى الاطعام والكسوة » وهذا الوجه أصح » وهو ظاهر النص ٠‏ 
والثالك : تحسس قيمة أقلها قيمة من رأس الال ؛ والزيادة الى نمام قيمة 
دو و » فان وفى ثلث الباقى مضموما الى الأقل المحسوب من 

س المال بقيمة عبد ؛ أعتق عنه » والا بطلت الوصية » وعدل إلى 
وه 

3 

من بعضه حر وبعضه رقيق » إن كان معسراً » كفر بالصوم » وإل 

كان موسراً فوجهان » وإن شئت قلت : قولان » منصوص ومحرج ء 


51 ب 


الصحيح المنصوص لا يكفر بالصوم » بل يطعم ويكسو » والمذهب : 
أنه لا دكفر بالاعتاق لتضمنه الولابة والارث » وليس هو من أهلماء 
وقيل : في تكفيره بالعشق قولان ؛ كاعتاق المكاتب باذن سيده عسن 
كفارته » وهو ضعيف » وخرج المزني أنه بكفر بالصوم » وصويه ابسن 
سريج » وبالله التوفيق ٠‏ 


الباب الثالث فيما يقع به الحنث 


الاصل المرجوع اليه في البر والحنث * اتباع مقتضى اللفظ الذي 
تعلقت به اليمين » وقد نتطرق إليه التقييد والتخصيص » شية تقترن به» 
أو باصطلاح خاص ؛ أو قربنة ؛ والصور التي تدخل في الباب لا تتناهى» 
لكن تكلم الشافعي والأصحاب رحمهم الله في أنواع : نغل ويكثر 
استعمالها » ويقاس عليها غيرها » وفيه أنواع : 

الأول : الدخول والمساكنة » وفيه مسائل : إحداها : لو حلف 
لا يدخل الدار » حنث بالحصول في عرصة الدار » وأبنيتها من البيوت 
والعرف وغيرها » فان صعد سطحها » بأن تسور جدارها » أو جاء من 
دار الحار ر لم بحنث » إن كان السطح غير محوط »ء ولا عليه سثرة » فان 
0 » الأصح وظاهر النص : لا بحنث أيضا » كما لو حصل 
على الجدار » والثاني : إن كان التحوبط من الجوان الأربعة » حنث » 
إن كان من جاب * فلاء وإ كان من الجاني » أ ثلاث + فوججان 
مرتبان ٠‏ هذا إذا لم يكن السطح مسقفاً » فان كان مسقفاً كله أو دعضه 
حنث قطعاً إذ! كان يصعد بصعد إلبه من الدار الكو اش دازي لسر 
حلف ليخرجن من الدار » فهل يبر بصعود السطح » وجهان » أحدهما : 
«الشنا يوي د ونيا ايا ل ات 
وأصحهما نعم » وبه قال القاضي حسين » لأنه , يصح أن يقال : ليس هو 


6-7 م 


في الدار » وإذا لم يكن فيها كان خارجا ونويده : أن ابن الصباغ حكى 
عن الأصحاب : أنه : لو حلف لا يخرج من الدار : فصعد سطحها ‏ 
حنث » ولا يخفى أنه ينظر ف الخروج أيضاآ إلى كون السطح محوطا أو 
غيره202©؟ » ولو حلف لا بدخل : فدخل الطاق: المضروب خارج الباب لم 
بحنث » على الأصح : لأنه لا يقال : دخل الدار ء والثاني : بحنث ؛ 
لأنه من الدار » ولهذا بدخل ف سعها » فلو دخل الدهليز خلف الباب : 
أو يوق الانق حك أنه من الدار » وحكى الفورانى نصاً ان داخل 
الدهليز لا بحنث ؛ وحملوه على الطاق خارج الباب » وأشار الامام الى 
إشانه قولا في الدهليز : وقال : لا بعد أن يقال : دخل الدهليز ولم 
يدخل الدار ء وجعل المتولى الدرب المختص بالدار أمام البيت » إذا كان 
داخلا في حد الدار » ولم يكن ف أولها باب كالطاق ؛ قال : فان كان 
:عليه باب : فهو من الدار مسقفاً كان أو غيره ٠‏ 
2 

حلف لا بدخل الدار : وهو فنها ء لا يحنث بالمكث ء ؛ وحكي 
قول ؛ ووحه أنه بحنث » والمشهور الأول » وعليه نص في حرملة7' ء 
ولو حلف لا يخرج وهو خارج » لا بحنث ننرك الدخول » وكذا لو 
حلف. لا يتزوج وهو متزوج » أو لا يتطهر وهو متطهر : »أو لا توضاً 
وهو متوضىء » فاستدام النتكاح والطهارة والوضوء لا يحنث ٠‏ ولو 


ارا وس عن ال ار ام لا يركب وهو راكب فلم 
ينزل » حنث بالاستدامة » لأنه يسمى لبسآ وركويا » ولهذا يصلح أن 


1 في الآ ما ء١ 37 من ا 8 : ا‎ )١ 
اء‎ | 
ق الحر مله . 1 . ا‎ ٠ ؟) فى الأصل‎ 


يقال : لبست شهراً وركبت ليلة » ولا يصح أن يقال : دخلت شهراً أو 
تزوجت شهرأ » وإنما يقال : سكنت أو أقمت شهراً ولو حنث ,استدامة ‏ 
اللبس ثم حلف لا يلبس ٠‏ فاستدام : لزمه كفارة أخرى » لآن اليمين 
الأو ولى انحلت بالاستدامة الأولى » وهذه يمين أخرى » وقد حنث فها : 
واستدامه القيام والقعود واستقبال القبله قيام وقعود واستقبال » وهل 
ابتدابة الي لسن ونان 2 مين :لا ٠‏ ولهذا لو تطيب » ثم 
أحرم : واستدام ؛ لا بازمه الفدية » وذكر الوجهان : فيما لو حلف أن 
لا بيطأ » وهو في خلال الوطء » فلم ينزع » أو أن لا يصوم أو لا يصلى 
وهو شارع فيهما ؛ فلم ,ترك اويتضور ذلك فى الفيلاة اذا تعلق نانسا 
في الصلاة » فان السمين ل ا ار ار 
المغصوب قف بده : ولو حلف لا سافر وهو في السفر ء » قوقف , أو لخد 
في العود فى الحا : لم يحنث في العود ؛ وكآن الصورة فيمن حلف على 
الامتناع عن ذلك السفر ؛ وإلا فهو مسافر أنضاً ٠‏ 


26 


اذا حلف ١‏ ا بدخل الدار » حندث حنث بالحصول فيها » سواء دخلها من 
الباب أو من ثقب في الجدار » أو كان فى الدار نهر خارج ١‏ 
ل سبح » أو ركب سفينة فدخلت السفينة الدار ونزل 
من ! لسطح ٠‏ وفي صورة السطح وجه ضعيف » وسواء دخلها راكياً أو 
دس لا ر دده أو رأسه أو إحدى رجليه » لم بحنث » 
وكذا لو مد رجليه فأدخلهما الدار وهو قاعد خارجها الار 7 
حين اذا وضعهما في الدار واعتمد عليهما : أو حصل في الدار متعلقاً 
بشىيء ولو .حلف :ال بخرج ؛ فأخرج ,بده أو رجله » أو رجليه وهو 
قاعد مهأ ؛ لم بحنث ٠‏ ولو كان ثبي الدار شحرة منشرة الأغصان » فتعلق 
ببعضها : فال حصل فى محاذاة البنيان بحيث صارت محيطة به عالنة 


115 عبد 


عليه » حنث ٠‏ وإن حصل في محاذاة سترة السطح » ففيه الوجهان ٠‏ وإله 
كان اعلى من ذلك » لم بحنث ٠‏ 

المسألة الثانية : حلف لا يدخل أو لا يسكن بيتاً » فاسم البيت 
بقع على المبني من لين أو آجر ومدر وحجر » وعلى المتخذ من خشب 
وصوف ووير وشعر وجلد وأنواع الخيام » فان نوى نوعا منها » حمل 
عليه » وإن أطلق » حمل على أني بيت كان منها » إن كان الحالف بدوياء 
وإن كان قروياً فثلاثئة أوجه ٠‏ الأصح وظاهمر النص : بحنث أيضا ٠‏ 
والثانى : لاه والثالث : إن كات قريته قريبة من البادية » حنث » وإلا 
فلا » ولا بحنث بدخول البيع » والكنائس ؛ وييوت الحمام » والعار 
في الجبل » والكعبة » والمساجد ؛ على المذهب لأنها ليست للايواء 
والسكن » ولا بقع عليها اسم البيت إلا بتقييد » وخسرج ابن سسريح 
الجميع على قولين » وحكى المتولي في الكعبة والمساجد وجهآ ٠‏ 

ولو دخل دهليز دار » أو صحنها » أو صفتها » لم يحنث على 
الصحيح ٠‏ وعن القاضي أبي الطيب المبل إلى الحنث » لأن جميع الدار 
ست بمعنى الابواء ٠‏ 
ترم : ولا بحنث بدخول بيت الرحى على الصحيح : ذكره 
الغزالى وغيره ٠‏ واشاعم 

الثالثة : حلف لا سمكن هذه الدار » ولا بقيم فيها » وهو عند 
الحلف ففها ؛ فمكث ساعة بلا عذر » حنث ؛ وإذا مكث » فسواء أخرج 
أهله ومتاعه آم لا ء لانه حلف على سكنى نفسه ء لا أهله ومتاعه ٠‏ فلو 
خرج وترك فيها أهله ومتاعه » لم بحنث ٠‏ ولو حلف : لا يسكن دارا 
فا تنقل . اليها نفسه » دون أهله وماله انك واف علق العلدن» بأن 
أغلق عليه الباب » أو منع من الخروج ؛ أو خاف على نفسه أو ماله لو 
خرج » أو كان مريضآ » أو زمنا لا يقدر على الخروج » ولم يجد مسن 


جد 17ت 


بخرجه ؛ لم بحنث ٠‏ وإِلْ مرض » وعجز بعد الحلف » قفي الحنث 
الخلاف في حنث المكره ٠‏ وقد تخرج سائر الصور على ذلك الخلاف ٠‏ 
فان وجد المريض من بخرجه ٠‏ فينبعي أن يآمره باخراجه » فان لم يفعل» 
حنث ٠‏ وإن مكث الحالف مشستغلا بأسباب الخروج » بأن اتتهض لجمع 
المتاع » ويآمر أهله بالخروج » وبلبس ثوب الخروج » لم بحنث على 
الأصح , لأنه لا يعد ساكنا » كما لو خرج في الحال ثم عاد لنقل متاع » 
أو زبارة أو عيادة أو عمارة » فان الأصحاب قالوا : لا بحنث ؛ لأنه 
فارقها » وبمجرد العود لا يصير ساكنا ٠‏ ولو احتاج الى أن ببيت فيها 
لملة لحفظ متاع » ففيه احتمالان لابن كج والأصح عنده أنه لا بحنث٠‏ 
ولو خرج في الحال ثم اجتاز بها » بأن دخل من باب » وخرج من آخر ء 
فقال القاضي حسين : الصحيح أنه لا بحنث » وإن تردد فيها ساعة بلا 
رقن سم نكن أن الا ع :با لتردة ‏ الاها لا سير بين سي كا 
قال البغوي : ولو عاد مريضا ماراً في خروجه » لم بحنث + وإن قعد 
عنده حنث » ولو خرج في الحال ثم دخل ؛ أو كان خارجا حين حلف ؛ 
ثم دخل لا بحنث بالدخول ما لم سكث » فان مكث حنث ؛ إلا أن 
يشتعل بحمل متاع كما في الا بتداء ٠‏ 

الرابعة : في الحلف على المساكنة ٠‏ قال الشافعى رحمه الله : 
البعااكنة إن كلو نكا سيك ان دعن حدر تييا بواحيد ةع ونه تايهدا 
واحد ٠‏ قال الشيخ أبو حامد : أراد بالحجرة : الصحن » فان أقام كل 
واحد ف دار ؛ فلا مساكنة » سواء كانت الداران كبيرتين » أو صغيرتين» 
أو إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة » كححرة لطيفة بحنب دار : وسواء 
كاتنا في درب نافذ أو غير نافذ ٠‏ فان سكنا في بيتين220 من خان كبير 
أو صغير ؛ أو من دار كبيرة » فثلاثة أوجه ٠‏ الأصح : لا مساكنة ؛ سواء 
كان البيتان متلاصقين أو متفرقين ٠‏ والثاني : بلى ٠‏ والثالث : تثبت 


اق الأضيل: :ىت 


[أ7 سه 


المساكنة ثي الدار دون الخان : لأنها تعد مسكناً لواحد : والخان سنى 
لسكنى جماعة . ويشبه أن لا يشترط في الخان أن يكون على البيت 
باب وغلق . كالدور في الدرب » وشترط فى الدار الكبيرة أن يكون 
على كل ست منها باب وغلق فان لم يكونا » أو سكنا في صفتين منها . 
أو فى ست وصفة . فهما متساكنان [ في العادة ٠‏ ولو أقاما في بيتين مسن 
دار صغيرة ؛ فهسا متساكنان ] وإن كان لكل واحد باب وغاق المقار نتهما 
وكونهما د فى الأصل مسكناً واحداً بخللاف الحاتن الصغير » هكذا فصل 
الأكثرون ؛ ومنهم من أطلق وجهين في بيتي الدارء ولم بفرق بين الصعيرة 
والكبيرة : ورأى الأصح حصول المساكنة ٠‏ وعلى هذا لو كان أحدهما 
في الدار ؛ والآخر فى حجرة منفردة المرافق وبابها في الدار » فلا مساكنة 

على الاضيح ‏ ونه قطع اليتوى فق محجرتن مغردتي المبرائق )اذاو + 
والمرفق المستحم والمطبخ » والمرقى واتيعاعار ييا يي السجرا ة فى 
الخان خلافاً وان كان المرقى فى الخان 7 1 

إذا تقرر هذا فقال رد نان د الاق 
ببعغن المواضم لفظأً : بأن يقول : في هذا البيت » أو هذه الدار » وإما 
أن لا شلدء 

الحالة الأولى : أن بقيد » فيحنث نتساكنهما في ذلك الموضع » 
' فان كانا فيه عند الحلف » ففارق أحدهما الآخر » لم يحنث » وإن مكنا 
فيه بلا عذر » حنث ٠‏ فان بنى بينهما حائل من طين أو غيره » ولكل 
واحد من الحاننين مدخل , أو أحدثا(١2‏ مدخلا » فوجهان » أحدهما : 
ا تاي برفع المساكنة » ورحجه البغوى ٠‏ وأصحهما عند 
الحمهور : بحنث لحصول المساكنة إلى تمام البناء بغير ضرورة ٠‏ فان 


01 قِْ الأصل : أحد 
(5) في الأصل : لاستعماله . 


ا ا 


.خرج أحدهما في ل ل ا ا ا 
يخفى أنه لا بأس والحالة هذه بالمساكنة في موضع آخر ٠‏ 

الحالة الثانية : أن لا بقيدها لفظاً » فينظر » إن نوى موضعاً 
معيناً من نيت أو دار أو درب أو محلة أو 'بلد » فالمدهب ٠‏ والدي قطع به 
الحمهور أن البمين محمولة'١؟‏ على ما نوى ٠‏ وقمل : أن كان نسكتان 
بيت من دار متحدة المرافق » ونوى أن لا يساكنه » حملت اليمين عليه ؛ 
وإن ع 0 كدلك » ولا حوري ذ كر تلك المشاكنه 6 كفينونل ضاحيه : 
ساكنى في هذا البيت ؛ لم يقبل قوله » وتحمل اليمين على الدار وفي 
البلد وجه أن اللفظ لاينزل عليه ؛ لأنه لاسسئى مساكنة ٠‏ وقيل : 
بجيء هذا الوجه ف المحلة ٠‏ وإن لم ينو موضعاً » وأطلق المساكنة .حيث 
بالمساكنة في أي موضع كان ٠‏ وحكى المتوار ى قولا انه إذا أطلق وكل 
واحد منهما جدار وجي عارذ ب حدات العبين على الاجتماع 
الحاصل ا ريت لي م ار ديد الدرن » وإن 
كا نا 0 بد من مفارقة الحندهيا ا أحلجة 26 المسهون الأول 
فعلى هذا لو نا عند الحلف ق ستين من اخان + فلا مسا كنة : ولا حاجه 
إلى مفارقة أحدهما الآخر ؛ وعلى القول الشاذ شترط مفارقته ٠‏ وإكث ‏ 
كانا امت عن التفان 8 فيل كفن امفارقدة أحدهنا دليك اليك آأء 
شترط مقفارقته الخاد ؟ فضه هذا الخلااف ٠‏ ثم سواء 50 
أو أطلق : فالقول ف أن استدامه الميا كنة هميا ننه : وى الحائل المبني 
يوا على نا سيقن النقالة لاون مونو لافطا وج لان ليذان دود 
الأهل والمال كما مسق ٠‏ 

النوع الثاني : ألفاظ الأكل والشرب : وفيه مساثل ٠‏ الأولى : 
حلف » فقال : لا أشرب من ماء هذه الإداوة أو الحرة ؛ حنث بما2") 


(1) تي الأصل : مجهولة . 
(؟) في الأصل : لما 


١١‏ > الروفة ع9( بعت ؟ 


شرب من ماثها من قليل أو كثير ٠‏ ولو قال : لأشربن منمائها » بر بما 
شرب وإن قل ٠‏ وإن قال : لا أشرب من ماء هذا النهر » أو لأشر ين منهء 
فالحكم كالإداوة ٠‏ ولو قال : لا أشرب من ماء هذه الإداوة أو الحب 
أو المصنع أو غيرها مما يمكن شرب جميعه ولو في مدة طويلة » لم 
بحنث إلا شرب جميعه ٠‏ ومتى بقى شيء منه » لم بحنث ٠‏ قال في شرح 
مختصر الجوينى : سوى البلل الذي سبقى في العادة ٠‏ ولو قال : لأشرين 
ماء هذه الإداوة أو الحب ؛ لم بسر إلا بشرب الجميع ٠‏ ولو قال : لا 
أشرب ماء هذا النهر أو البحر أو البثر العظيمة » فهل بحنث شرب 
بعضه ؟ وجهان : أحدهما : نعم ؛ وبه قال ابن سريج ؛ وابن أبى هريرة 
وأصحهما : لا : وبه قال أبو إسحاق : وعامة الأصحاب ٠م‏ وصححه 
الشيخ أبو حامد » والقاضي أبو الطيب والروياني كمسألة الإداوة ٠‏ 
قال القاضي : وشغى أن يقال : لاتتعقد يمينة كما لو حخلف : لاتصعد 
السماء » لأن الحنث فيه غير متصورء و لوحلف:ليشر بن ماء هذا النهر أو 
البحر » فوجهان » أحدهما : يبر بشرب بعضه وإن قل » وأصحهما ء 
لاير سعضه ؛ وعلى هذا هل بلزمه الكفارة في الحال أم قبيل الموت ؟ 
وجهان : أصحهما : الأول » لأن العحز متحقق فى الحال + وإنما بحسن 
الاتتظار فيما يتوقع حصوله ٠‏ وقيل : لاتنعقد اليمين أصلا » لأن البر 
غير متصور : ولو حلف : لبصعدن السماء » ففى اتعقاد بمينه وجهان ع 
الأصح : الانعقاد . وعلى هذا فيحكم الحنث فى الحال ؛ آم قبل 
الموت ؟ فيه الوجهان ٠‏ ولو قال : لأصعدن السماء غداً » وفرعنا على 
انعقاد البمين » فهل .حنث وتحب الكفارة في واي 
الغد ؟ فيه الوجهان ٠‏ ويشبه أن يرجح هنا الثاني ٠‏ وعلى هذا : ظ 
كن فيل غروث السيين فق الغد واي اكير ا 
في نظيره إن شاء الله تعالى ٠‏ ولو حلف : لابصعد السماء : فهل تعقد 


2 1 


بمينه ؟ وجهان » أحدهما : نعم : وإن لم نتصور الحنث » كما لو حلفه 
أنه فعل كذا أمس » وهو صادق : وأصحهما 0 م بخلاف صوره 
الاستشهاد : لأن الحلف هناك محتمل الكذب : 


2 


قال : لأشرين ماء هذه الاداوة » ولا ماء فها + أو لأقتلن فلاناً 
وهو ممت : فأرعة أوجه ٠‏ أصحها : أنه بحنث وتجب الكفارة في 
الحال » والثاني : قبل الموت . والثالث : لاتنعقد اليمين » والراع 
ينف اك القل تون لغوت مالو قاد : لأقتلى خالانآ د 
وكان مبتاً . فى الكفارة خلاف شء على نمين الناسى 


رح 


قال القاضى أنو الطس : قال الأصحاب : لو قال : والله 0 1 
غير ذلك ٠‏ 


مر 


كان : ار مأء هدد الإداوه 5 فا نقصب فعيجل أن شرت ء أو 
فتولان كالمكره ه ولو قال : لأشرين منه . فيه فى حوض . لم شرب 
منلة من مو صمع بعلم أنه وصل اله براء وآل حلف : وكيرت مله ٠»‏ 
فعسه في حوض وشرب منه . حنثاء وكذا لو حلف : لا شرب من أبن 


هذه الثرة . فخلط لين غيرها . بخلاف ما لو حلف : لابأكل هده 


لض اد 


التيرة . فخلطها بصبرة: لايحنث إلابأكل جميع الصبرة » والفرقظاهرء 
24 

حلف : لابشرب ماء فراتاً أو وك على المبياء 
العدب من أي 0 وإِن قال : من ماء الفرات ؛ حمل على النهر 
العري 6 لو قال : لاأشرب ماء الفرات : أو.لا أشرب من ماء 
الم ا ريا امه 
ولو قا 0 الرجا سس واه نور كداك عردم تائيه الخرج للقي + 
أو من | شر محفورة بقرب النهر » ؛ بعلم أن ماءها منه » حنث ٠‏ ولو قال : 
لا أشرب من نهر كذا : ولم لي 
حنث على الأصح : الما لو آخد الميناء.فق في إناء. ولو حلف : 
لايشرب من هذه الجرة أو غيرها منا بعتاد الشرب منه ؛ فحعل ماءه 
ف كوز وشربه ؛ لم بحدثا٠‏ 

المألة الثانية : قال : لا آكل هذين الرغيفين ؛ أولا ألسس هذين 
الثويين » لم يحنث إلا بأكلهما أو لبسهما [ سواء لبسهما ] معاء أو 
لبس أحدهسا ونزعه : ثم لبس الآخر فو ندا لو فال 1ل ١‏ كلتييمنا 
01 فسنييا : لم سر إلا بأكلهسا ولبسهما ء ولو قال الم 3 
عفرا نولا" الل عبرال : لم يبحنث إلا إذا أكلهما : أو كلمهما ء 
هد وى عدو داك : لأن الواف العاطفة تجعلهنا كشىء واحد ؛ 
فكأنه قال : لاآكلهما » ولو قال : لا أكلم زيدآ ولا عبرا ؛ ولا آكل 
اللحم و1 القت حتف ان ولعيه ديياد ونيا مان امد 
إحداهما بالحنث في الأخرى ٠‏ فلو قال : لآ أكلم أحدهما » أو قال : 
واجدا منهما ؛ وم بنقصد واحدأ منهما بعينه ؛ فبحنث اذا كلم أحدهماء 
وتنحل اليمين ؛ ولا بحنث بكلام الآخر ٠‏ قال المنولى : وكذا في الإثبات 
إدلقاك: زالو لهذا التو وتوهدا الثوت : اسان الرحوة 


01 فالا عمل 5 اليسن : 


1 اد 


حرف العطف» ولكل واحد حكمهاء وى هذا توقف ٠‏ ولو أوج ب حرف 
العطف كونهما يمينين » لاكما لو قال : لا أللسهما » لأوجب في قوله : 
لاأكلم زيداً وعمراً ولا آكل اللحم والعنب كونهما يمينين»لاكما لوقال: 
لا أكلم هذين ولا آكل هذين . 
به 

قال : لا« آكل هذا الرغيف » لم يحنث بأكل بعضه ٠‏ ولو قال : 
لاكلنه » لم يبر إلا بأكل جميعه ٠‏ فلو بقي في الصورة الأولى ما يسكن 
التقامله وأكله » لم بحنث » كما لو قال : لا آكل ما على هذا الطق من 
التمر ؛ فأكل ماعليه إلا تمرة » لابحنث وإن جرت العادة بترك بعض 
الطعام للاحتشام من استيفائه أو لغير ذلك ٠‏ وكذا لو قال : لآكلن هذه 
الرمانة : فترك حبة : لم بسر ؛ وان قال : لاآكلها » فترك حبه » لم بحنث٠‏ 

المسألة الثالثة : إذا حلف : لايأكل الرأس أو الرؤومس * أو 
لا يشتريها » حمل على التي نميز عن الابدان وتباع مي 
رؤوس الإبل والبقر والغنم ٠‏ وف رؤوس الإبل وجه شاذ عن ابن 
سريج ؛ فطرده ابن أبى هريرة في البقر والغنم ٠‏ وقيل ا 
لاتباع فيه إلا رؤوس الغنمء لم يحنث إلا بغيرهاء ال ييه 
قطم الجمهور ٠‏ فان أكل رأس طير » أو حوت » أو ظبي »م أو صد 
آخر ء لم بحنث على المشهور ٠‏ فإن كانت رؤوس الصمد والحيتان تباع 
مفردة في بلد » حنث بأكلها هناك ٠‏ وهل «عحنث أكلها فى غير ذلك 
البلد ؟ وجهان رجح الششسيخ أبو حامد والروياني المنع» والأقوى الحنثء 
وهو أقرب الى ظاهر النص + وهل يعتبر نفس البلد الذي يثبت فيه 
العرف : أم كون الحالف من أهله ؟ وجهان ٠‏ هذا كله عند الإطلاق ٠‏ 
وداك لكر فاق فيه ان لذ اك ماس رأنا مسف ران بيك 
والطير * وإن قصد نوعاً خاصاً ؛ لم بحنث بغيره ٠‏ 


د ل 2 


2 


حلف : لا يأكل البيض : حمل على مايزايل بايضه وهو حي : 
لأنه المفهوم لع ار الام الو ار 
الدجاج : والنعام'١‏ و ': والأوز: والعصافير : وقيل : لابحنث إلا سيض 
الدجاج . وقيل : بالدجاج والأوز ء وقال الإمام : الطريقة المرضية أنه 
لا تحنث إلا نما تفرد بالأكل في العادة . دون بيض العصافير والحساءم 
00 ال ل ل ل لي ل 

عند الإطلاق ٠‏ وإنْ خرجت الميضة وهى مايا نكا . فأكلها . 


حلث . وإد آخر حت بعد موتنها اء فأكلها ه فو جهال 


ل 1 الأصح ا ا وشاع 


المسالة الرابعة : حلف لابأكل الخبز . حنث بأي خيز كان . سواء 
شه خسز البر . والشعير . والدرة . والباقلاء 7 والأرز ٠‏ والحمص . لأن 
الم كوم نكر اوقد سور بور د رجف دس 
ثوبا ء حنث بأي ثوب كان وإن لم يكن معهود بلده وذكر السرخسي 
وجهاأ أنه لا بحنث بخبمز للرجاكة رصان وال العالي بوه 
ال 1ك عيللانىي » وهى اسيك باصلة : هو غلط فى النقل : بل الصواب 
احا د 0 
00 د كل بده لأقرامس والرغفان #حكدم الملة والمشحم وعبره . 
وسواء آثله على هيئته أوجعله ثريدآً ٠‏ ار ا 


و سا واو اا 
طعسه أم لا اللي 00 وى ايها 


تحنث ل ري رد 0 : المنم ٠‏ 
: والرقاق والمقسماط والسيسة ٠‏ 6 «اشاعر 


المسالة الخامسة : حلف : لابأكل اللحم أو لاشتريه » لم بحنث 

بشحم البطن وشحم العين ٠‏ والاصمح : أنه لابحنث بشحم الظهر 
5 مُ وهو الأيض الذي لايخالطه الأحمر ؛ لأنه لحم سمين ؛ولهدا 
تحبر عند الهزال ٠‏ ولو حلف : لايأكل الشحم » حنث بشحم البطن » 
ولا بحنث باللحم قطعاأ » ولا انث شحم الظهر على الأصح ٠‏ وعن الشيخ 
أبي زيد وجه ثالث و الب الظهر شحم يحقه؛ 
لأنهم بعدونه شحمآ : وإن كان عجمياً » فهو لحم في حقه ٠‏ وق شحصم 
العين وجهان ٠‏ ويدخل في اليمين على اللحم لحم النعم ؛ والوحش » 
والطر المأكول كله ٠‏ وفيما لاؤكل كالميتة » والخنزير » والذاب » 
والحمار : وغيرها وجهان » رجتم الشيخ أبو ع افك والروياني المنع » 
والقفال وغيره الحنث ٠‏ 

ولا بحنث بأكل السمك على الصحيح ٠‏ والصحيح أن الألية 
ليست بلحو ولا شحم ء وقيل : لحم ٠‏ وقيل : شحم : والسنام كالآلية٠‏ 


نصه : كذا نقل عن خط المصنف رحمه الله . قلت : والبسيسة : هو أن 


6 00 


ولو حلف عا ى الآلية ؛ لم بحنث بالسنام » وكذا المكسن * ولو حلف 
على الدسم : تناول شحم الظهر والبطن والألية والسنام والأدهان 
كلها » والمذعب أنه لايدئل في اللي الأمعاء والطحال والكرش والكد 
والرثه : ولا يدخل المخ قطعاً وقد بجيء فبه الخلاف , ولا بدخل القلب 
خا الس كا ل لحم الرأس والخد واللسان والأكارع على 
المدهم : وكل : 
0 
حلف : لا يأكل لحم بقر : حنث بلحم الجاموس وبالبقر الأهلى 
والوحشي ٠‏ وقيل : في الوحشى وجهأن وهو ضعيف ٠‏ ولو حلف 
لاير كب الحمار ارات خا اران ل الرجهان دهان ان الجدازين 
سن ل الربا أم جنسان وقد مسق ف الربا وجهان في أن الحراد هل هو 
من جنس للحوم ويسكن أن يخرج عليا الحنث بأكله في يم الحم " 
ال الضيوان الحزه : | عدم | الحنث » » العدم اطلاق الاسم 


لعة وعرقاً ٠‏ وانتا عم 


ررم 

حلف : لاباكل ميته » لم بحنث بالمذكاة وإن حلها الموت للعرف ٠‏ 
وهل ,بحنث بآأكل السمك ؟ وجهان » أحدهما : نعم » للحديث « أحلت 
لنا فسان 44 وأصحهسا : لا ؛ للعرف ٠‏ كما لو حلف : لا يا كل دماء لا بحنث 
بالكنك والطحال ٠‏ ظ 

المنيما لددا لبي ني اتن : نايا كل الزيد م لا يحنث بأكل السمن 
ولو جالمت:. : لداكل السمن 6 + 01 بالزيد عون الأصح ان لاف 
الاسم والصفة *# ولو حخلف على الزيد والسمن م لا حنث باللينءو يد خل 


1 


في اللبن لبن الأنعام والصيد والحليب والرائمب والماست والشسيراز92) 
والمخيض » وتوقف بعضهم في الشيراز ٠‏ قال القاضي أبو الطيب : لا 
معنى لتوقفه » وق المخيض وجه ضعيف » فان أكل الزيد » فثلاثةأوجهء 
أصحها وبه قطع ابن الصباغ : إِنْ كان اللبن ظاهراً فيه » حنث : وإن 
كان مستهلكاً فلا ٠‏ ولا بحنث بالسمن والحين والمصل والأقط ٠‏ وقال 
أبو علي ابن أبي هريرة » والطبري : بحنث بكل مايستخرج من اللبن ؛ 
والصحيح الأول ٠‏ 
رت 

حلف : لااأكل السمن ٠»‏ لاا بحنث بالأدهان ؛ ولوحلف علىالدهن: 
لم يحنث بالسمن على الأصدم ٠‏ 

السابعة : حلف : لابأكل الحوز ء قال الغزالى : بحنث بالحوز 
الهندي قال ولو حلف لا بأكل الثمر ع لم تحنث المندي » لأن الحوز 
الهندى قريب من الجوز المعروف طبعاً وطعماً » بخلاف التمر الهندي ٠‏ 
وقطع البغوي بأنه لانحنث بالمندى ف الصورتين + وكذا لو حلف : 
لاباكل البطيخ لابحنث بالهندي ٠‏ ولو حلف : لابأكل الخبار » لابحنث 
بهذا الذي يقال له : خيار شتير ء 

الثامنة + :كها أن الأعيان أجناس مختلفة الأسماء والصفات»كذلك 
الأشال اذاي بفتكتلفة نول ينناو وم يحضيها ييف ©« الشقرت لم :ا كل + 
وكذا العكس ؛ فاذا خلف : لابأكل » فشرب ماء أو غيره » أو حلف : 
لإشرب : فأكل ملعاماً : لابحنث ٠واللين‏ والخل. وباقى المائعمات إذا 
حلف لا كلها » فأكلها فخيةق : حنت 2 اود شرا لم بحنث ٠‏ وإن حلف : 


)١(‏ الماست ؛ أسسم اللبن ؛ والشيراز : اللبن الرائب المستخرج 
ماؤه » والكلمتان فارسيتان . 


ول 17ت 


لابشربها » فالحكم بالعكس ٠‏ ولو حلف : لايأكل سويقاً » فاستفه » أو 
تناوله بملعقة أو باصبع مبلولة » حنث ٠‏ ولو ماثه في الماء وشربه » لم 
بحنث ٠‏ ولو حلف : لايشرب السويق » فالحكم بالعكس ٠‏ ولو كان 
السويق خاثراً » بحيث يؤخذ بالملاعق » فتحساه » ففيه خلاف » والأصح 
أنه ليس بشرب ٠‏ ولو قال : لا أطعم أو لا أتناول » دخل في اليمين الكل 
والشرب جميعاً ٠‏ 
و 
حلف : لابأكل السكر » حنث بنفس السكر » دون مايتخد منه ء 
إلا إذا نوى ٠‏ وكذا الحكم في التمر والعسل ٠‏ ثم ان ايتلع السكر بلا 
مض » فقد أكله » كما لو أكل الخيز على هيئته » وإن مضعه وازدرده 
ممضوغاً » حنث أيضاً » وإن وضعه في فمه فذاب ونزل » لم يحنث على 
الأصح » وبه قطع المنولي والبغوي : كما أنه لايسمى أكلا للسكر ٠‏ 
رع 
حلف : لابأكل العنب والرمان » لم يحنث بأكل عصيرهما وشربهء 
ولو امتصهما » ورمى الثفل » لم يحنث أيضآ » لأنه ليس آكلا ٠‏ 


حلف : لابأكل السمن » فأكله وهو جامد وحذده » حنث ؛ وإد 
شربه ذائيآ » لم يحنث على الصحيح ؛ وإن أكله بخبز وهو جامد أو 
ذائب » حنث على الصحيح » وخالف فيه الاصطخري + وإن جعله في 
عصيدة أو سويق » فالنص أنه بحنث ٠‏ ونص أنه لو حلف : لا بأكل 
خلا » فأكله سكباح222ىلا يحنث » قال الحمهور : ليس ذلك باختلاف» 


لاير000 


)١(‏ السكباج : مرق يعمل من اللحم والخل معرب سكبا » وهو 
مركب من « سك » أي : خل » ومن « با» أي : طعام . 


5 ل 


ل إن كان السمن ظاهراً في العصيدة والسويق برى حرمه » حدث وهذا 
مراده ينص السمن » وكذا حكيم الخل إذا كان ظاهراً بلونه » وطعمه » 
بأن أكل مرقة وهى حامضة وإن كان السمن أو الخل مستهلكا » لم 
.بحنث ٠‏ وهذا مراده بنص الخل ٠‏ وصوروا ذلك فيما إذا أكل لحم 
السكباجأو مافيه منسلق وغيرهءومنهم من أطلق وجهين أوقولينفيهماء 
اله 

حلف : لابأكل أو لا شرب » لابحنث بمحرد الذوق » ولو حلف: 
لايدوق » فآكل أو شرب » حنث على الصحيح » لتضمنهما الذوق ٠‏ 
وإن أدرك طعم الشيء بالمضغ والامساك في الفم » ثم مجه ولم ينزل 
الى حلقه » فوجهان ٠‏ أحدهما : لابحنث » كما لاشطر ٠‏ وأصحهما : 
.بحنث ء لأن الدوق إدراك الطعم ٠‏ ولو حلف : لا باكل ولا يشرب ولا 
.يدوق » فآوجر''2 في حلقه حتى صار في جوفه » لم يحنث ٠‏ ولو قال : 
لا أطعم كذا فأوجره » حنث » لأن معناه : لاجعلته لي طعاماً ٠‏ 


التاسعه : حلف لابيأكل الفاكهة » حنث بأكل العنب » والرمان» 
والرطب » والتفاح » والسفرجل » والكمثرى » والمشمشن 4 والخوخ 4 
والإجاص » والأترج » والنارنج والليمون والنيق20 والموز والتين » 
ولا بحنث بالقثاء والخيار والباذنجان والجزر » ويحنث بالبطيخ على 
الأصح » وبه قال ابن سريج » لأن له نضحا وإدراكاً » ويدخل في اسم 
الفاكهة الرطب واليابس » كالتمر والزييب والتين اليابس » ومفلق الخوخ 


)1 أوجره ووجره لغتان الأول أفصصبح وأشهر : إذأ ألقيت الوجور 


ا 


وقالوا : لو حلف لابأكل الثمار » حنث بالرطب دون الياسات ٠‏ وقال 
العاشرة : حلف : لا بأكل البيض »؛ ثم حلف : ليأكلن مافي كم زيد ء 
فاذا هو يض ؛ فحعله في الناطف وأكله كله » لابحنث ف واحدة من 
اليمينين » ولا بد من أكل جميعه ٠‏ 
3 

يتعلق بهذا النوع : الرطب ليس يتمر » والعنب ليس بزييب » 
ليس يشيرج » وكذا العكوس ٠‏ والرطب ليس ببسر ولا بلح ٠‏ ولوحلف: 
لاباكل الرطب 4 فأكل المتضييت » نظر 2 إن أكل النصف الذى أرطب 7 
حنث قطعاً + وإِنْ أكل الحميع ؛ حنث على الصحيح ؛ وخالف فيه 
الاصطخري »؛ وأبو على الطبري ٠‏ وإن أكل النصف الذي لم يرطب » 
لم ددنث »+ ولو حلف : لاأكل العو "ذا تجيل المنصف ٠»‏ فضه هذا 
التعصيل ؛ والحكم بالعكس ٠‏ ولو حلف لدراكل سسره ولا رطية 7 
فأكل منصفاً » لم بحنث .ولو حلف : لابأكل طعاماً : تناول اللفظ القوت 
والإدام والفاكهة والحلواء ٠‏ وفي الدواء وجهان ٠‏ ولو حلف : لاباكل 
قوت » حنث بأكل مايقتات من الحبوب » ويحنث بالتمر والزبيب واللحم 
إن كان ممن يقتاتها وإلا فوجهان ٠‏ ولو حلف : لابأكل إداماً » حنث 
بكل مابؤتدم به ؛ سواء كان مما يصطبغ به » كالخل والدبس والشيرج 
والزرت والح وات ا كد ا وم والج. 2١7‏ والبقفل 
والمصل والمفحل والثمار 4 وكذا الجر والملح على الصحبح فبهما ٠‏ 


لتق الآضيل ا والكست»: 


حجن 11 دعت 


سم الماء تتتاول العدب والملح ؛ ومناه الابار والأنهار » وكدا ماء 
0 أبى حامد ٠‏ فلو حلف : لاشرب الماء» 
لم يحنث بأكل الجمد والثلج : ويحنث يشرب مائهما ٠‏ ولو حلف : 
لاباكل الجمد والثلج : لم بحنث بشرب مائهما ٠‏ والثلج ليس بجمد » 
وكذا العكس ٠‏ ولو حلف : لاباكل مما طبخه زيد » فالاعتبار فيه 
بالايقاد الى الإدراك » أو وضع القدر فى التنور بعد سحره » فاك 
أوقد زيد تحته حتى أدرك : أو وضعها في التنور فأكل منه » حنث » 
سواء وجد نصي القدر وتقطيع اللحم » وصي الماء عليه ؛ وجماع 
التوال : وسحر التنور منه » أو من غيره ٠‏ ولو أوقد » أو وضع في 
الكتويق مع غيره » لم بحنث ؛ لأنه لم ينفرد بالطبخ » وكذا لو أوقد 
.هذا ساعة » وهذا ساعة ٠‏ قال الإماء : ولو جلس الحادق بالطبخقرياً : 
واستخدم صبياً في الإيقاد ؛ وقلل أو كثر » فضه نردد » إد يضاف 
الطبخ هنا الى الأستاذ290 ٠‏ ولو قال : لا آكل ماخبزه فلان » فالاعتبار 
عات الى التتور ء لابالعجن وسحر التنور وتقطيع الرغفان وسسطهاء 
كلت : ولو حلف : لابأكل ثريداً » لم بحنث بخبز غير مثرود في 
57 9 
النوع الثا ل : ف العقود وفيه مسائل : 


إحداها : حلف : لا بأكل طعاماً اشتراه زيد » أو من طعام اشتراه 
ريك ؛ أو لايلبس ثويا اه شثرآه زدد »لم يحنث بما ملكه يإرث أو هبة 


أو وحسة ؛ أو رجع إليه برد بعيب أو اقالة وإن جعلنا الإقالة بيعأاء 
لذ نه سيو سعاً عنك الإطلاق 4 وكدا لا دحنث سأ خلص له بالقسمة 


. هو اللمعلم واستاذ الصناءة ورئيلها » فارسيته أستاد‎ )١( 


2 2 


وإن جعلناها بيع ٠‏ وبحنث بما ملكه بالتولية والإشراك والسلم ؛ لأنها 
ببوع » ولا يحنث بما ملكه بالصلح على الصحيح » ونه قط الصيدلاني 
والبغوي والمتولي والروياني وغيرهم٠ولو‏ قال : لا أدخل دار اشتراها 
زيد » لم ,بحنث بدار ملك بعضها بالشفعة ٠‏ ولا بحنث بما اشتراه لزيد 
وكيله » وبحنث بما اشتراه زيد لغيره بوكالة أو ولابة ٠‏ ولو اشتره 
زيد ثم باعه » فأكله » حنث » لأنه موصوف بأن زيدا اشتراه ٠‏ وكذا 
لو باع بعضه وأكل من ذلك البعض ٠‏ ولو أكل طعاماً اشتراه زبد 
وعمرو ؛ لم بحنث على الصحيح ٠‏ وقيل : بحنث » لأنه ما من جزء 
إلا وقد ورد عليه شراء زيد » وهدا اختيار القاضى أبى الطبب ٠‏ وقيل: 
إن أكل النصف فما دونه » لم بحنث » وإن أكل أكثر منه » حنث » لأنا 
تنحقق أنه أكل مما اشتراه زيد » ثم لم يفرق الجمهور بين قوله : لاآكل 
من طعام اشتراه زيد » وقوله : طعاماً اشتراه زيد ٠‏ وخص البغعؤي 
الأوجه بما إذا قال : من طعام اشتراه زيد » وقطم بعدم الحنث فيما 
إذا قال : طعاماً اشتراه زيد » قال : إلا أن يريد [ أن ] لاباكل متعامه 
أو من طعامه » فيحنث بالمسترك ٠‏ ولو اشترى زيد طعاماً » وعبرو 
طعاماً » وخلطا » فأكل الحالف من المختلط ؛ فثلاثة أوجه ٠‏ 


لأنه لادمكن الإشارة الى شىء منه بأنه اشتراه زيد ٠‏ 


والثاني , وهو فقول الاصطخري 4 واختاره القاضى أنو الطب : 


إن أكل أكثر من النصف » حنث » وإلا ء فلا » وهو علد استواء 
الفدرين ٠‏ 


والثالث . وهو الأصح ء وله قال أبو إسحاق : أنه إن أكل قليلا 
دمكر. أن يكون مما اشتراه عمرو » كعشر حبات من الحنطة » وعشرين 


ا 


حبة » لم بحنث » وإن أكل قدراً صالحا :. كالكف والكمين .: حنث . 
لأنا تنتحقق أن فه مما اشت تراه زبد ء 
ست 
قال : لا أسكن داراً لزيد » فسكن داراً له فيها حصة قليلة » أو 
كشرة : لا بحنث ٠‏ نص عله فى « الآأد » ٠‏ 
2 
في تعليقة ابراهيم المروذي : أنه لو حلف : لاياكل طعام زيد . 
فأكل مشتر كا نه ودين غيره » حنث : وقد سيق عن اليعوى مانواتقه» 
ل ةا :أو لايركك دائنه : فليس أو ركب 
0 ؛ لم بحنث ٠‏ 

. المسآلةالثانية : حلف لاشترىي أولاسيع قو قر مر باع واشترى 
نج ذا شري لاس امون رياه د حك برو الناضى 
لاشرب : تأمر الحلاد فشرب . لم بحنث : وذكر الربيع أن الحالف إن 
كان ممن لانتولى البيع والشراء 502 كالسلطان : أو كان 
الفعل المحلوف عله لايعتاد العال ف نهلة 4 اد لاض لوده والسييه 
واالتطية م عقت اذا آمن به ه فمنهم من جعل هذا قولا آخر ة وآانست 
قوفين : والمدهب الم ل 0 ولو 
حلف يه لا نلق "فو كيل وفقةه الو تسل + 
فكالتوكل ى ع ٠‏ ولو فوض الطلاق الى زوجته . فطلقت نمسسها . 
م يحنث على الذهب ٠‏ وحكي قول أنه ينث هن وإذ لم يحنك في 
التو كل ؛ لأنه فوضه الى من لايملكه ؛ وكأنه هو المطلق ه كلو قال 
ان فعلت كذا ء أو إن شئت » فآنت طالق لا ل ان عر حا 
55 لخر نتيا ماد مف اوهو "املق نوق شلك :1 لاد وي 7 
أو لإنكس : فو كل من قبل له نكاح امرأة:فمل .حندث ؟ وحهان حكاهيا 


ت مق اي 


لمتولي ٠‏ أحدهما : لا ء كالبيع » وبه قطم الصيدلاني » والغزالي . 
والثاني : نعم»ءلأن الوكيل هنا سفير محض » ولهذا بحب تسميةالموكل» 
وبه قطع البغوي ٠‏ ولو قبل لغيره نكاحاً » فمقتضى الوجه الأول 
الحنث : ومقتضى الثاني المنع ٠‏ ولو حلف : لاببيع ولا بشتري . 
فتوكل لعيره فيهما ؛ حنث على الأصح » وهو الذي أطلقه جماعة : 
وقيل : لابحنث » وقيل : إن صرح بالإضافة الى الموكل » لم بحنث , 
وإد نوآه ولم يصرح » حنث ٠‏ ولو قال : لا أكلم عبداً اشتراه زيد , 
بحت شكلم عبد اعتر اه اوكلة »رولى كاله لذ ,]كني امرأة تزوجها 
زيد : فكلم من تزوجها لزيد وكيله » ففيه الوجهان » فيما لو حلف : 
لايتزوج : فتزوج وكيله له ٠‏ ولو حلف : لايكلم زوجة زيد » حنث 
بتكليم من تزوجها بنفسه أو بوكيله بلا خلاف ٠‏ 


واعلم أن كل هدهالصور فيمن أطلق و لم ينو »فأما إذنوىآن لا بشعل 
ولا يفعل بإذنه » أو لايفعل ولا يأمر به » فيحنث إذا أمر به ففعل » هركذا 
أطلقوه 5 قو لهم . أن اللمظطل حشقه لمعل تقيلسة 10 5 أسبتعها له قُْ ال 
الإيخر محاز ٠‏ وفى هذا استعمال اللفظ في الحقيقة والمحاز جسعآ ,: 
الفعل 5 حنث بساشرتنه 3 و.الأمر له م لشيية ل المعنى وارادة هدا المعنى 
أرادة المحاز ذقط ١ 32 ٠‏ 
سفت : هذا الذى ذكره الرافعي حسن ٠.‏ والأول صحيح على 
مدهب الشافعى . وجمهور أصحاننا المتقدمين في جواز إرادة الحققة 
٠‏ والمحاز طفظط واحد ٠‏ باعل 


ار سد 


4 

حلف : لاتحلق رأسه : فأمر غيره : فحلقه » فقيل : دحنث للعرف ٠‏ 
وقيل : فيه الخلاف » كالبيع ٠‏ ولو حلف : لاببيع من زيد » فباع من 
وكيله . أو وكل من باع من زيد » لم بحنث ٠‏ ولو حلف : لا يبيع ازيد 
مالا ء فباع ماله بإذنه أو بإذنالحاكم بححر ؛ أو امتناع الحاكم» حنث ٠‏ 
وإن باع بغير إذن + لم بحنث , لفساد البيع ٠‏ فلو وكل زيد وكيلا في 
بيع ماله » وأذن له في التوكيل » فوكل الوكيل الحالف وهو لابعلم » 
نص ف « الأم » أنه لابحنث » وهو تفريم على أحد القولين في حنث 
الناسى ٠‏ وقال المتولى : إن كان أذن لوكمله أن بوكلعنه » حنث » لأنه 
يل و ان ا 
التوكيل عن نفسه » فباع : ؛ لم ؛ بحنث . لأنه لم يبع لزيد » بل لوكيله وإن 
أطلق الإذن في التوكيل » فعلى الخلاف في أن من بوكله وكيل الموكل ؛ 
لديا اي نزي 1 اياي و وكوي 
في البيع » وأذن له في التوكيل » فوكل الوكل زبدداً فباع, 
الخالف . سواء علم زيد آم لم يعلم الأ ابي قد على في فل 
زيدء وقد فعله زيد باختياره ٠‏ 


المشالة الثالقة. + 55 لا بيع 4 فباع سعاً فأسداً » أو لهب 3 
فوهب هبه فاسدة » لم بحنث : وتنزل ألفاظ العقود على الصحيح ٠هذا‏ 
اذا أطلق اليمين » فإن أضاف العقد الى مالا يقبله » بأن حلف : لايبيع 
الخمر ؛ أو ستول :وروا ل ته او ريه عير إذن » ثمأتى صورة 
الليع و افإن مستضيوده إن لأ خاقك رافك ا حقد مان الى اذ كره + تحنت:) 
وإن أطلق : لم بحنث ؛ لأن البيع هو السبب المملك ؛ وذلك لانتصور في 
الخمر : أو المستولدة,أو مال زوحته » أو غيرها بعير إذذ»ثمأتى بصورة 
بحنث بصورة البيع ؛ وهو وجه لغيره حكاه صاحب « التقررب » 


م 1 حم الروضة ج 1١١‏ م 5 


والصحيح الأول » وسيأتي خلاف إن شاء الله تعالى في أنه هل يتعين حمل. 
لفل العبادات كصوم وصلاة على الصحيح ؟ ولاخلاف أنه لو حلف أن 
لابحج ؛ بحنث بالفاسد ؛ لأنه منعقد يحب المضى فيه كالصحيح ٠‏ ولو 
حلف : لاسيع سعاً فاسداً الم بحنث بالبيع الفاسد » ذكره الصيدلاني 
والروياني ٠‏ وقال الامام : الوجه عندنا أنه بحنث ٠‏ 


الرابعة : إذا حلف لابهب ؛ حنث بكل تمليك في الحياة خال عن 
العوض ؛: كالهبة والصدقة والرقبى والعسرى » لأنها أنواع خاصة من 
الهبة : وقيل : لابحنث بما سوى الهبة ٠‏ وقيل : بحنث بالرقبى والعمرى 
دون الصدقة ؛ حكاه المتولى » ووجهه ,أن الهبة والصدقة تختلفان اسماً 
ومقصوداً وحكماً ٠‏ أما لاتيم ؛ فلآن من نصدق على فقير لانقال : 
وهم له ؛ وأما المقصود » فلأن الصدقة للتقرب الى الله تعالى » والهبة 
لاكتساب المودة ٠‏ وأما الحكم ؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
لابأكل الصدقة ؛ وبأكل الهبة والهدبة ٠‏ هذا في صدقة التطوع . أما 
ادا أدى الزكاة » أو صدقة الفطر » فلا دحنث » كما لو أدى دنا ٠‏ وعن 
القغفال ترديد جواب فيه ؛ والمدهم الأول ٠‏ ولا,حنث بالاعارة : اد 
لأثيليك: فيها 52لا الواضنية > لذأتها تتليك .عدا الموت © :والممت: لا بحن 
ولا بالضيافة ٠‏ وقال ابن القطان : بحنث بالوسية + وف الضيافة وجه 
حكاه المذولي بناء على أن الضيف سلك ما بأكله » والصحيح الأول في 
المسألتين ٠‏ ولا بحنث بالوقف عليه إن قلنا : الملك فيه للواقف » أو لله 
عاك فوشن لمن 6 ان اقلفييا للموقوف علمه » حنث ٠‏ 
وقيل : فيه خلاف ٠‏ ولو قال الحالف لرجل : وهبتك كذا فلم"١2‏ يقبل؛ 
لم بحنث على الصحيح : لأن العقد لميتم قال ابن سريج : بحنث : لأنه 


اا فنالا مل لبو 


م م 


يقال : وهبه كذا ؛ فلم يقبل : وخرج على هذا الخلاف فينا إذا أعمره أو 
أرقبه » ولم نصحح العقدين ٠‏ ولو تم الإبجاب والقبول في الهبة : لكن 
لم تقبض + فوجهان . أصحهما عند المتولي : بحنث لأن الهنة حصلت » 
والمتخلف املك م وعد البغوى : لاحنث : لأن مقصود الهمه لم بحصل 
لل الأصح لاحنث » وصححه آخرون غبر البعوى منهم 


الرائعي ف زر المدرر ُ( وال 7 


حلف : لانتصدقء: فتصدق فرضاً أو تفلا ٠.‏ بحنث ء لثمو الاسمء 
ومبواء تصدق على فقير أو غلى ٠‏ وقأل المتولى : لو دقع |١‏ لى دمي 
لابحنث : لأنه لاقرية فيهء فهذا ممنوع. ويحنث بالإعتاق دون الاعارة 
والضيافة » وق الهنة وجهان ٠‏ أحدهما : بحنث بها كعكسهءواصحهما : 
لااء والصدقة والهة تنداخلان تداخل العموم والخصوص + فك صدقه 
هبة » ولاينعكس٠‏ ولو وقف » فقد أطلق المنولي أنه بحنث : وقالغيره: 
سنى على الأقوال في ملك الوقف أن هو ؟ إن قلنا : للواقف .لم بحنثء 
وان قلنا : لله تعالى > حنث : وان قلنا : للموقوف عله فو جهال ال 
2 
: لايبر فلانآ : دخل فياليمين جميع التبرعات من الهبةوالهدية 
والاعارة والضيافة والوقف وصدقة التطوع . فشحنث لأبها وحداء 
ولو كان المحلوف عليه عنده فأعتقه 00 
فآبرأه : ولا بحنث بأن يدفم إليه الزكاة ٠‏ ولو حلف : لابعتق بدأ 
فكاننه » وعتق بالأداء : لم تحت ذا تراه ابن القطاد ٠‏ ولو حتف : 
مو لان اكاكس بد راعدوه ل بها 


جد ١‏ 0 عد 


الخامسة : حلف : لامال ا ا 
وداره :١‏ تن سكن قهاء: : وعبده الدى بخدمه ؛ ولا بختص بنوع من 
امال إلا أن ينويه : ولو كان له دين حال على مليء اا 
كالوديعة ٠.قال‏ المنولي : وخرج فيه وجه من قوله القديم : لازكاة في 2 
الدين . والمذهب الأول ٠‏ وان كان مؤجلا أو على معسر ؛: أو جاحد ٠‏ 
عترم ع الأصح ‏ لأنه ثابت في الذمة بح اررادنه دود ااي 
الحاحن وح قال ا ل سح ا ا ار ولو كان 
له عد أن ؛ أو مال ضالة ؛ اوسصوت دروف ورامك يرما 
ففى الحنث وان لتعارض أصل بقائها » وعده الحنث ٠‏ ولو كان 
الغاصب حاضرا ء والمالك قادر على الاتتزاع منه ؛ أو على عه ممن بقدر 
على اتنزاعه » حنث قطعاً » ذكره المنولى ٠‏ وا و كان له مدير أو معلق 
عتقه بضفة أو مال أو وصى به » .حنث 4لأنها باقبة على ملكه ؛ ولا بحنث 
بالمكاتب على الأصح ٠‏ ويقال : الأظهر » وقيل : قطعاً » وبحنث بأم الولد 
على الأصح : لأن رقبتها له » وله منافعها » وأرش الجناية عليها ٠‏ ولو 
كان سلك منفعة بوصة أو إجارة » لم بحنث على الصحيح » ولا يحنث 
بالموقوف إن قلنا : املك فيه لله تعالى أو للواقف » وإن قلنا : له 
فكالمستولدة . ولو كان قد جنى عليه خطأ أو عمداً : أو عفا على مال ؛ 
حنث : وإن كانت الجناية عمدآ : ولم ,يقتص ولم بعف » قال في «البيان» 
,يحتمل أن يبنى على أن موجب العمد ماذا ؟ إن قلنا : القود » لم _بحنث » 
وإنْ قلنا : القود أو المال » حنث ؛ وقد بيتوقف ف هذا ٠‏ 


كلت : الصواب الحزم بآن لاحنث ٠‏ واتاعلم 


وكون المال مرهوناً لابمنع الحنث ؛ وكذا عدم استقرار الملك ٠‏ 


+ الاضل:“وتياب‎ 3 )١ 
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وقال انق القطان / الأحنث الأحرة المقبوضهة إدا لم تنقض امك 6 
وقللة ابن كج 9 
ع 
[حلف] لاملك له : حنث ,الاق والمغصوب : وإن [كان|له زوجه : 
قال المتولي:يبنى على أن النكاح هل هو عقد تمليك:أو عقد حل ؟ فإ 
قلنا , نملنك حلث ٠»‏ 
فلت : المختار أنه حك ادا لم تكن نيه 1 :لا نه لا.يفهم منه الز وحهء 
ونبغىأن لا بحنث بالكلبو والسرحين 5 من التحاساتءولا,الزت 


النجس إذا لم نجز ببعه ٠‏ ولو حلف : لارقق له : أو لاعيد له أولاآمة 
له ولهمكاتب ؛ لم بحنث على المنصوصس 2 وهو مدهت واجخلتث - 


قطعاً ٠‏ م 

الرابع في الإضافات والصفات » وفيه مسائل : 

إحداها : حلف لايدخل دار زيد أو بيته » أو لالس نويه + أو 
لالت داته » قال الأصحاب : مطلق الإاضافة الى من ملك مقتضى 
وت الملك : ولهذا لو قال : هذه الدار لزيد » كان إقراراً بسلكه ٠فلو‏ 
قال : أردت أنها مسكنه ؛ لانقيل ؛ وقد تضاف الدار والبيتالىالاانساد 
بحهة أنها مسكنه » لكنه مجاز » ولهذا بصح نفي الإضافة مع إثبات 
الى ؛ فمقال : هذه الدار لبس تملك يده لكنها مسكنهء إذاعر ف هدا 
فلا بحنث الحالف بدخول دار مسكنها زيد إجارة أو إعارة أو غصب » 
اله ان شول + آردت: المسعن »+ وبحت ,يدحول داز سلكيينا وإن لم 
شكتها الا أن هول : أردت مسكنه ٠‏ ولو حلف : لايدخل مسكن 
فلان » حنث بدخول مسكنه المسلوك والمستأحر ٠‏ وقالمغصوب وجهان» 
لأنه لاملك سكناه 


3 


رف : اضيحهنا: الحدة واشاعر . 


ا 
وف دول داره الئ لا سسكنها أو جه 4 أفحيويتا : لا حنث 23 
والثالث : إن كان سكنه ولو بومآ »؛ حنث ؛ وإلا : فلا : ولوأراد مسكنه 


رن 
حلف : لادخل دار رلك . وقد وقف زدد على عيره دارا قال 
المتولى : إن قلنا : الوقف ملك للواقف , حنث بدخولها » وإلا فلا ٠‏ 


وإنْ دخل دارا موقوفة على زيد ؛ فإن قلنا : الوقف ملك للموقوفعليه: 
2 والا , فلا 5 ولو دخل دارأ لمكاتت زبد ءلم بحنث 5 


رع 


حخلف * لابدخل 0 المكاتب 200 دخو لها على الصحيح لأ نه 
قاللكة زاعى التضم عه 


المسألة الثانة : حلف : لايدخل دار زيد»ضاعها زيدءثم دخلها, 9 
يحنث ٠‏ لأنه لم يدخل دار زيد » وكذا لوقال : لاأكلمعبد فلا نأ وأجيره 
أو زوجته » فكلم بعد زوال ملكه عن العبد و!نقطاع الإجارة والنكاحء 
أو قال : لا أكلم سيد [هذا] العبد » أو زوج هذه المرأة » فكلم بعد 
زواله للك بو لكام ع بن يمسق و فلو اخسرى :زيف بعد نذا هيبا دار 
أخرى : قال الصيدلاني : إن قال : أردت الأولى بعينهاءلم بحنث بدخول 
الثأنيه . وإن قال : أردت أي دار تكون قٍِ ملكه » حنث بالثانية دون 
الأولى : وإن قال : أردت أي دار جرى عليها ملكه » حنث بأيتها دخل٠‏ 


21 ايك 


هذا كله إذا قال : دار زيد ولم بعين » فأما إذا قال : لا أدخل دار زيد 

ا و تو الصحيح » لأنه عقد السين 

ن تلك الدار »: ووصفها 05200000 كاه لود 

0 : اكد زوجة زبد هدهءأو عنده هذاء فكلمهما تعد الطلاقو العتق» 

ل قال : لا اكل لحم هده النقرة» وأشار الى شاةءفا نه حنث 

أكل احمها : فلا بجىء فيها الخلاف فيما لو قال: بعتك هذه البقرة وهي 

شاة » لأن العقود اعرد فيها شروط وتعبدات لاسر مثلها فى الأيمان. 

ولو حلف : لا يكلم زيدا هدا : فبدل اسسه . واشتهر بالاسم | الميدناء 
ثم كلمه : حنث اعتتبار لسن 


الثالثة : حلف : لاددخل هذه الدار من هذا الباب : فدخلها من 
موضع آخر عتيق أو محدث » وذلك الباب بحاله » لم يحنث ٠‏ فلو فاع 
الاب : وحول إلى منفذ آخر من تلك الدار » فثلائة أوجه » أصحها : 
تحمل اليمين على المنفذ الأول ؛ لأنه المحتاج اليه في الدخول ؛ فإن دخل 
منه . حنث + وإن دخل من المنفد المحول إليه الم مك برااي 
تحمل على الباب المتخد من الخثس ونحوه ؛ لأن اللفظ له حقيقه ؛ 
فحنث بدخول المنفذ المحول المه دون الأول ٠‏ والثالث : تحمل عليهسا 
لأن الإشارة وقعت إليها ؛ فلا يحنث بدخول منفذ آخر » وإن نصب 
علية ذلك الاب » ولا بدخول المنفذ الأول » هذا إذا أطلق ٠ ٠‏ فان قال : 
أردت بعض هذه المحامل» حمل عليه » وارتفم الخلاف » ولو قلع البابء 
ولم بحول الى موضع آخر ء ال لطي ا بير 

ن الخلاف بأن الاعتمار بالمنفذ ‏ أم بالباب المنصوب عليه ؟ قال المتولي 
ا علد الى قال لاأد كل ما اباب )لان ؟ سيق الينين على الأ 


للسسسيد عي يتم 


(1) فى الأصل : 
(0) في الاصل : | 


اد اه كك 


المنصوب ٠‏ فنقل إلى دار أخرى » فدخلها منه » حنث » والمذهب أنه 
لابحنث إلا أن يريد : لا أدخل منه حيث نصب ٠‏ ولو قال : لا أدخل 
باب هده الدار ؛ ولا أدخل هذه الدار من باها ء قفتم بأب جدرد ء 
فدخلها منه ؛ حنث على الأصح ٠‏ ولو قال : لا أدخلها من بابها : فتسلق 
ونزل من السطح » لم ,بحنث ٠‏ 

الرابعة : حلف : لايركب دابه عبد زيد : ولابدخل داره :لا بحنث 
الدابه والدار المجعولين باسم العبد » الا أن يريد : فإن ملكه السيد 
دابه او دارا : بني على أنه هل يملك ؟ ان قلنا : نعم » حنث » والا د فلاء 
هذا هو الصحيح ؛ وقول الجمهور ٠‏ وقال ابن كج : لابحنث وان قلنا: 
بملك لأن ملكه ناقص ؛ والسيد متمكن من إزالته ؛ فكأنه ينه وسنه : 
وار تن حلت ار تي دابة زيد :ور كن مقر كه رين ورين ره 
ولو جلف : لايركب دابة زيد » فركب دابة ملكها زيد لعبده » إن قلنا : 
لم يملا : لم ,بحنث » والا ء فيحنث ٠‏ ولو حلف : لايركب دابة العبد , 
فسن ركب ذايه ملتكهافصلم العرالي بالحنك :ف واب كج بالمع. إذا لي 
لم يكن له يبنة ء لأنه إنما يركب دابة حر ٠‏ وينبغي أن يقال : إن قال :أ 
لاأأركب دابة هذا » حنث » وإن قال : دابة عبد » فلا » وإن قال : دابة 
هذا العبد . فليكن على خلاف يأتي ان شاء الله فيما لو حلف لايكلم هذا 
العبد » فعتق » ثم كلمه ٠‏ ولو قال : لا أركب سرج هذه الدابة » فركب 
السرج المعروف: بها : حنث وإن كان على دابة أخرى » ويقرب من هذا 
ما إذا حلف على دار أو خان منسوب » فيحمل على التعر نف : كخان 
ىفاو عاد و كدان العقيقى ددمشق ٠‏ 

المسألة الخامسه : حلف : لا ألبس ثوباً من6 به فلان على : أومامن 
به علي : فلبس ثوب وهبه له » أو أوصى له به » حنث ٠‏ ولو لبس ماباعه. 
اياه بمحاباة » لم يحنث» لأن المنة في نقص الثمن لا بالثوب ٠‏ وكذا لو 


كه 


اعه ثوب » ثم أبرأه من ثمنه » فلبسه » أو أبدل الموهوب ء او الموصى 
له تغيره رس ل ل ا مب يد 
تبئى على الألفاظ » م لاعلى القصود التى لا بحتملها اللفل » ولهذا لو من> 

عليه رجل ؛» فحلف : لايشرب له ماء من عطش + فشريم من غير عطش + 
أو أكل له ملعاء؟ ؛ أو لبس له ثوباً ؛ لابحنث ء لأن اللفظ لابحتمله: وإن 
كان يقصد(2 في مثل هذا الوضم الامتناع من جميع هذا ٠‏ 

السادسه : حلف : لابليس من غزل قلانة وو ا هاعر لمكا : 
قلس تثوبأخبيط ١‏ عزلها , ه لم ,بحنث ٠‏ وإن لبس ثوباً سداه من غزلها » 
واللحدة عن قتزه نان كان ال لآ اليفين نويا فر غر لها ؛ لم بحنث ٠‏ 
وإن قال : لا ألسس من غزلها » حنث » بخلاف الخيط : ثانه لا بوصف 
امايو 8 

فرع 

براعى مقتضى اللفظ في هاتين المسألتين ونظائرهما في تناول 
الماضي والمستقيل أو أحدهما ؛ فإذا قال : لا ألبس مامن به على » فإنما 
بحنث بلبس ماتقدمت المنة به بالهبة وغيرها » ولا بحنث يما يمن به فيما 
كف خاو اذا قال:1 لا لسن :ماغز لنه "قالزنا »فنا مجنت يا عزالتة ون قار 
لوقع حت اه نيوا سيف ولو وال له ارس ها بسن ا امسا د له 
حنث بما تحدث المنة به وغزله دون ما مسق ٠‏ 

ظ ولو قال : لا ألبس من غزلها : دخل فيه الماضي والمستقبل ٠‏ 

السابعة : حلف : لا يلبس ثوياً ؛ حنث بلبس القميص والرداء 
والسراويل والحبة والقباء ونحوها » وسواء المخيط وغيره ه والقطن 
والكتان والصوف والإبريسم : وسواء لبسه على الهيئة المعتادة أو 


8 : ف الأضل‎ )١( 


أ لام اذب 


بخلافها : بأن ارندى أو اتزر بالقميص » أو تعمم بالسراويل: ولا بحنث 
بلبس الجلود وما يتخذ منها . ولا بلبس الحلى والقلنسوة ؛ ولا بوضع 
الثوب على الراتي :112 :01 إتكه ور قبا ملي اواو كان ب أ 
ولابحنث بالمتخذ من شبه210 أو حديد.وبحنث بمخنقةاللؤلو والجواهر 
00 0 : / ل ا م : " 2 
واد م يكن فضهاأ دهف ولا بحنث تتقلد البشيت المحلى ٠‏ وى المنطقة 
المحلاة وحهان : أصحهما : أنها من حلى الرجل م و بجنت دلسس الخرز 
والسبج”"ا إد كان الحالف من قوم بعتادود التحلى بهماء كأهل السوادء 
وف غيرهم وجهان : كما لو حلف غير البدوي : لا يدخل ببتاءغدخل يبت 
شعر ٠‏ ولو حلف : لاللبس شئياً : حنث بلبس الشياب والحلى والقلنسوة 
والحلود 4 وق الدرع والخف والنعل والحوشن وجهان 3 أصحهما 9 
دحنث . وقد يطرد الخلاف في الحلى والقلنسوة ٠‏ ولو قال : لا آلبس 
وارتدى : أو اتزر به : لم بحنث : لفوات اسم القميص ٠‏ ولو فياك 
يه السين هد! القسيص : فارتدى به أو اتزرء أو قال : من عدا 
الرداء»فاتزر به > أو تعمم»)حنث على الصحيح لتعلق اليمين بعين القميص ٠‏ 
ولو كال 02 المسن هذا الثوب » وكان المحلوف عليه قميصاً أو رداءء ء 
فمنعه وانخد مك لاخر بأن جعل القمسيص رداء 4 او الرداء حجبسةه 
بنوي لابلبسه مادام على تلك الهيئة ٠‏ فلو لم يذكر الثوب ؛ بل قال : 
لاأليس هذ! القميصس , أو هذا الرداء » ففتقه » واتخذ منه نوعاً آخر 
(؟؛ 6 الأصل : 5-5 نتعليد 8 


ىت كرت اعت 


ولبسه ٠‏ ففيه الوجهان » لكن الاصح هنا : لابحنث » كما سياتي في 
نظائره إن شاء الله تعالى ٠‏ فإن قلنا : لابحنث » فاأعاد الهيئةالأولى» ففى 
الحنث الوجهان في الدار تعاد بعد الانهدام بذلك النقص ٠‏ ولو كان 
قال في بمينه : لا ألبس هذا القميص » أو الثوب قميصاء أو هذا الثوى 
أو الرداء رداء » فإن تقمص بالقيص »؛ أو ارتدى بالرداء » حنث » وإن 
ارو بالقسيص أو تعسم بالرداء » لم يبحنث ٠‏ وكذا لو اتخذ من القميص 
عير فيضن :ونين الرداء غير وادا02 ثم الستهينا 6 ول قال:* ل8 البينة وتو 
تميض + فارتدى: 4 آى تسم أو الزر #احللق + لآنة لمن .وهو قبيض + 
وإِنْ اتخذ منه غير القميص ولبسه » لم بحنث ٠‏ 


42 


الو جهان فسن قال : لا ألسس هذا القيص . فاتخد منه غيره 
رامس اب كيان لق فصوو تمتها :الو أشان الى ضيرة خقطلة وبو قال 
ككل هذه : حنث بأكلها على هيئتها » وبأكلها بعد الطحن والعجن 
والخبز والطبخ ٠‏ ولو قال : لاآكل حنطة » لم بحنث بالخيز والعحين 
والدفيق والسويق : وبحنث بأكل الحنطه نيئة ومقليةومطوخة ومسلولة. 
ولو قا : لا آكل هذه الحنطة ؛ حنث بأكلها نيئة فقط » ومطبوخة؛وهل 
بحنث بأكل دقيقها وسويقها وعجينها وخيزها ؟ وجهان ٠‏ أصحهما : لاء 
ونه قط : لوال ١‏ الحئطة ع و : 
يعوا او كان كن هذا البيقن ف نهنا وادركا ها كيه قلق قال 
لكل من هذه الحنطه » فكذلكالحكم : إلا أن هنا .حنث بأكل بعضهاء 
وحكى وجه أنه إذا قال : من هذه الحنطة.حنث بأكل كل ماتتخذمنهاء 
ولو قال : لا اكل هدا الدقيق : فأكل عحمنه أو خنزه :د أو هد ا العحين» 
فأكل خبزه . فعلى الخلاف ٠.‏ 


ومنها : لو قال : لا آكل هذا الحموان ٠‏ فذبحه وأكله » حنث : 
لذن الهو انمعدا د كل نوهو كنا لو عق لألمن عدا الترل” 
فلبس ثوباً نسج منه » حنث ٠‏ ولو قال : لا آكل لحم هذه السخلة أو 
الخروف + فصار كيشا فذبحه وأكله » فمن قال في مسألة الحنطة : 
دحنث » قال هنا : بحنث » ومن قال هناك : لابحنث » قال هنا : وجهانء 
أصحهما : لابحنث؛ويجرى الوجهان فيما لو قال : لا أكلم هذا الصبيء 
فكلمه بعد مصيره شاباً ؛ أو هذا الشاب فكلمه بعد مصيره شيخاً ٠‏ 

وهالو قال :37 اك عدا نوكتا الى ع ف خاي اكلمه: 
حنث » ولو قال : لا أكلم هذا العبد » فعتق : فهو كمسسآلة السخلة ٠‏ 

ومنها : لو قال : لاآكل هذا الرطب » فصار تمراً » أو هذا البسر 
نار او الين تسيا تيا + اللا أقرئ هذا المي انيتا 
خساً » أو هذا الخمر فصار خلا + أو لا آكل هذا التمر » فاتخد منه 
عصصسدة » ” نم أكل أو شرب ؛ خضصه هذا الخلاف + وذكر الصيدلاني أن 
لم البا 1 فى مسألة الحنطة والتمر: وعلى 
الحنث في الصبى والسخلة ٠‏ فقيل د : وقمل : نقرير النصين ٠‏ 
والفرق من وجهين : أحدهسا : أن مسألة الحنطة والتمر تبدل الاسم : 
وفى السخلة والصبى تبدل الصفة » وتبدل الصمة لاسقط الحنث ؛ 
والثاني : أن التبدل في الأول بمعالجة » بخلاف الثاني ٠‏ 

ظ رع 

حلف : لايلبس الخاتم » فجعله في غير الخنصر من أصابعه » فعن 
ا مزلي 2 )0 الجامع » أنه لابحنث » وتابعه البعوي » وقاسه على مالو 


حلف : لابلبس القلنسوة » فجعلها في رجله » والذي حكاه الرويانيعن 


الثامنة : حلف : لابخرج فلان إلا بإذنه » فأذن بحيث لم 


0ك ا 00 


| مسمح اللأذون له : ولم يعلم وخرج ؛ فطريقان : المذهب والمنصوص 
والذي قطع به الجمهور : لابحنث » لأن الإذن والرضى قد حصل ٠‏ 
وقيل : وجهال . وقيل : قولان منصوص ومخرج : أنه بحنث » وهو 
مخرج من مسألة عزل الوكيل ٠‏ وعلى هذا الخلاف ما لو قال لزوجته : 
إل خرجت بعير إذني + فآنت طالق » فأذن وخرجت وهي جاهلة بالإذن , 
فبنبغي أن ,شهد على الإذن ليثبته عند التنازع ٠‏ فإن لم تكن ببنةء 
فهى المصدقة سمينها في إنكار الاذن: :»وق كتاف ابن كج أن الزوج 

هو المصدق كا لوا صر أضل التعلي ا د ال ا 
الورع أن بحنث نفسهءوليس معناه أن. بعدها مطلقة من غير أن يطلقهاء 
لأنا حكسنا بأنها زوجته » فكيف تنكح غيره ؟ بل إن كان علق الطلاق 
الثلاث . فالورع أن يطلقها ثلاثاً » وإن كان المعلق طلقة رجعية : وأراد 
إمساكها . راجعها : وإلا . طلقها لتحل للأزواج ؛ فان راجعها » م 
طلقها طلقتين . فالورع أن لاينكحها إلا بعد ل 1 
ع ؛ كانت عندم بطلقة ع فإن للها نحل إلا يزوج ء لأنه لم بقع 
ا حروج شىء. . وقد طلةها 5 
الثلاث لا أ نر لهه. 


وه 
حلف : لاج بحرج فلاد بغير اذنه . أو اله بإدنه . فخرج بعير إذنه : 
عووار اوضرع جل رسي رمي سد رو ا ل 
واي بإذن أو بغير إذن . لم بحنث ٠‏ وكدا لو قال 
ازوجته : إن خرجت بير إذني أو إلا بإذني فانت طالق » إن خرجت 
مغير إذته(1) مدن واد جرحت بالإذن » لم تطلق » وتنحل اليمين 


(1) ىُُ الأضل : أذني 5 


د 11 جه 


على التقديرين ٠‏ وكذا الحكم لو قا ل : إن خرجت حتى آذَنُ لك . أو 
لين أناآذنلك أو الاأنآذنلك . فأنتطالق ٠‏ وحكيقول أو وحه و 
اختتيار المزني والقفال. أنه لاتنحل البمين بخروجها بالادن لجال دان 
إن خرجت لاس ةللحريرءفاًنت طالق:فخرجت غير الااسه. لااتنحل اليمين: 
حتى لو خرجت بعده لاسة : طلقت ؛ والمدذهف 550 املعو در 
لأن البمين تعلقت بخرحه واحدة .: وهى الأدلى ٠‏ قال البعوى:و مقتفى 
ا > لقال دترت فير ليك لاحو افى لانمةه قطان : 
فخرجت لاسسة تنحل اليمين : وهذا بخالف قوي العزالي الحر ددا 
ان خرحت بلا خف فآأنت طالق : فخرجت بخف و لاشو العدان : 
وفرق بينه وبين مسآلة الإذن بغرق ضعيف : 8اوجه التسوية بين 
الصورتين : كسا ذكره اغوي ٠‏ ولو قا كني ترس ان كل ادك 
خرحت بعمر إذني 0 تنلا لل فح يخ د بالادن : آم تلحل ا ليسين : 
يي رار واقاو ك4 حي الس اروم اللي فاخت 
ذلك عن تحديد الأدن لكل خرحه ٠‏ ولو م ار 

ماء أو مهسا : أو أى وك أوات عاق د للستي ليا الود دمياي 1 إن 


خرجحت . لأن هده الصيغ لاتقتضى التكياد ه وق ' الرقم ' لنعبادى : 


الحاق متى ما . ومهسا اد م كلا اع افيه يعات ع 1ر1 11: 

ولو قال : إن خرات أبداً إلا باذنى بساني جع ترف التكر ار 

شا مكل عاد أ يوقت جح د عي ام ارجات بار اذ علق عادن 

م حنور نأ 8 3 أذن 5 ئُُ الحرو ج 7 2 م 1 ودد , وحدراحتث 

نعكاة ١0‏ الصب عق زر الكسنع |نها لاتطلق عن ادل قد دحب 8 حم 
3 


فإذا رجع ؛ ثم خرجت » فهذا خروج بغير إذن » وهو أول ما وجد بعد 
اليبين » فيقع الطلاق ٠‏ ومنهم من قال : قوله : إلا بإذني محتمل أيضا 
شر سس شو روا ل ل ا ل ل الوا 
فأنت طالق » فخرجت لعيادة » ثم عرضت حاحه فاشتعلت بها » لم 
تطلق ٠‏ وإن خرحت لعيادة وغيرها » فالمذكور ف « الشامل » منسو نا 
أن قال : إن كان المقصود بقوله لغير عيادة ماهو بمعزل عنها » لم 
بحنت » وهداأ هو الساق الب الفهم مسة 0 واد كان المقصود ماتعايره 
فى الحقفقة » فمجموع العيادة والحاحة الأخرى بعغاير محرد العيادة ٠‏ 
قلت : الصواب الحزم بآنه لابحنث ٠‏ والشاعلم 


وإن قال : إن خرحت إلا لعيادة : فينبغى أن بحنث : لأنه يبصدق 
أن يقال : لم تخرج للعيادة بل لها ولغيرها ٠‏ 

إحداها : إذا قال : والله لا أكليك فتنح عنى ٠‏ أو قم أو اخرج ء 
أو شتسه . أو زحره . حنث : سواء عقب هذا للبمين متصلا أم فصله ء 
أنه كلوه 1322 كنيف اذا وضة» لأن التسوة :ير كيك البين 7 
والصحيح الأول ٠‏ ولو :كشن النه كم أو 00 7 5 فقو لال 
الجديد : لايحنث : ومنهم من قطع به . وقيل : النديم إننا هو إذا ثوى 
لى دحنث قطعاً . 5-7 ان اه 
أ رن ا . ولا 8 على الحديد س 0 الأخرس 0 3 


مو 


٠ 


2 

هحران المسلم فوق ثلاثة أيام : فلو كاتبه أو راسله » فهل يزول 
الثم ؟ نظر إن كانت مواصلتهما قبل الهجران بالمكاتبة أو المراسلة , 
ا رتفع الإثم » وإلا فان تعدر الكلام لغسة أحدهما ء فكذلك ؛ واإلا, 
فوجهان بناء على القولين الجديد والقديم » حتى لو حلف أن بهاجره : 
فهل بحنث بالمكاتبة والمراسلة ؟ فيه هذا الخلاف ٠‏ وأطلق ابنأ بىهريرة 
أنه يرتفع الإثم بالمكاتبة والمراسلة » ثم لابخفى أن المكاتبة إنما ترفع 
الإنم إذا خلت عن الإبداء والإبحاش » وإلا » فهو كما لو كلمه بالشتم 
والايداء فأ نه لاتزول 4 المماحرة ك4 بل هو زبادة وحشة : وتأكتد 

للمهاجرة : ولا بحنث بمثل هذه المكاتبة إذا حلف على المهاجرة ٠‏ 


تت : تحريم المهاجرة فوق ثلاثة أيام إنما هو فيما إذا كانت 
المهاجرة احظوظ النفوس وتعنتات أهل الدنيا » فأما إذا كان الممحور 
ممتدعاً أو محاهراً بالظلم والمسوق » فلا تحرم مهاجرته أبدأاً » وكذا 
إذا كان في المهاجرة مصلحة دينية » فلا تحريم » وعلى هذا بحمل ماجرى 
للسلف من هذا النوعءوالأصح أنه لايزول التحريم بالمكاتبة والمراسلة. 
قال صاحن « البيان » : وينبغىأن تكو زالإاشارة والرمز كالمكاتبة كما 
قلنا في الحنث ٠‏ وانتتاعم ْ 
رع 

حلف : لابكليه » ثم سلم عليه » حنث ؛ لأن السلام كلام » وآن 
يسلم على قوم هو فيهم ؛ فإنل قصده بالسلام » حنث 0 قال فى «الميان» 
ويجيء أن لابحنث على قول من قال : إذا حلف لاياكل السمن : فأكله 
مع غيره : لابحنث وإن استثنى لفظأ » لم بحنث اواك بقاع الفة ب 


ا 


لم يحنث أيضا على المذهب ٠‏ وإن أطلق » حنث على الأظهر ٠‏ ولو 
سلم من صلاته » والمحلوف عليه من المأمومين » ففيه هذا التفصيل ٠‏ 
ولو صلى الحالف خلف المحلوف عليه » فسبح لسهوه » أو فتح عليه 
القراءة » لم بحنث » ولو قرأ آية » فهم المحلوف عليه منها مقصوده''* , 
فان قصد القراءة » لم بحنث » وإلا » فيحنث ٠‏ 

المسألة الثانية : حلف : لانتكلم » حنث بترديد الشعر مع نفسه , 
لذن الشعر كلام » ولا بحنث بالتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء على 
الصحيح ‏ لأن اسم الكلام عند الإطلاق صرف الى كلام الادميين في 
محاوراتهم ٠‏ وقيل : بحنث » لأنه بباح للجنب*") » فهو كسائر الكلام» 
ولا بحنث بقراءة القرآن ٠‏ 
قلك : قال القفال في شرح «التلخيص» : لو قرأ التوراة الموحودة 
اليوم » لم يحنث » لأنا نك أن الذي قرأه مبدل أم لا ٠‏ وانقأعلم 5 


الثالثة : حلف : ليثنين على الله أحسن الثناء » فطريق البر أن يقول: 
د لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » زاد ابراهيم 
المروزي ف آخره : « فلك الحمد حتى ترضى » فصور المتولي المسألة 
فيما لو قال : لأثنين على الله تعالى بأجل الثناء » أو أعظمه » وزاد في أول 
الذكر « سبحانك » ولو قال : لأحمدن الله بمجامع الحمد » وققال 
المتولى : بأجل التحاميد » فطريق البر أن يقول : « العيت انه منعةا 
يوافي نعمه ويكافىء مزيده » ولو قال : لأصلين على النبي صلى الله 
عليه وسلم أفضل الصلاة عليه » فطريق البر أن يقول : اللهم صل على 
محمد وعلىآل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سها عنذكرهالغافلون. 
ذكره ابراهيع المروذى ٠‏ 


(1) في الاأصل ١‏ لعصوده 5 
دن الافدن:: سس 


0 ل الروضة ج 1١١‏ - ماه 


لنت ' ,اما الخورتان الأوليان » فذكرهما جماعة من متأخري 
الخراسانيين»وليس لهما دليل عتمد » و معنى «بواقي نعمه» أي : بلاقيها 4 
نتحصل معه » «ويكافىء مزيده» بهمزة في آخره »أي :يساوي مزيد نعمه 
ومعناه : قوم لشكر مازاد من النعم والإحسان ٠‏ وأما مسألة الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم » فقد ذكرها عن ابراهيم المروزي وحدهء 
وقد يستأنس لذلك بأن الشافعي رحمه الله كان يستعمل هذه العيارة , 
ولعله أول من استعملها » ولكن الصواب والذي ينبغي أن يجزم. به 
أن أفضل ما يقال عقيب التشهد في الصلاة : اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد » كما صليت على إبراهيم إلى آخره » فقد ثبت في 
الصحيح أنهم قالوا يا رسول الله : كيف نصلى عليك » فقال : قولوا : 
اللهم صل على محمد الى آخره ٠‏ واشأعر 

صل 

حلف : لايصلي » فهل يحنث بالتحرم بالصلاة أم لابحنث حتى 
يركع ؟ أم حتى يفرغ من الصلاة ؟ فيه أوجه : أصحها الأول ٠‏ ولو 
أفسدها بعد الشروع » حنث على الأول » ولا بحنث على الثالث » ولا 
على الثاني إن لم يكن ركع ؛ ولا يجيء الثاني إذا صلى على جنازة . 
ولو أحرم مع إخلاله ببعض الشروط » لم بحنث » لأنه لم يصل لدم 
انعقادها ٠‏ ولو حلف : ما صليت وقد أتى بصورة صلاة فاسدة » 
بحنث ولو لم بجد ماء ولا تراباً » وصلى » حنث » لأنها صلاة إلا أن 
بريد الصلاة المجزثة ٠‏ ولو قال : لا أصلي صلاة » لابحنث حتى يفرغ ٠‏ 
مك2 : ونبعى أن لابحنث بسجود الشكر والتلاوة والطواف : 
وبحنث بالصلاة بالإباء» حيث يحكم بصحتها ٠‏ «التأطر . 


1ن 


ولو حلف : لايصوم » فهل بحنث بأن يصبح صائمآء أو بأنينوي 
صوم التطوع قبل الزوال ؛ أم لايحنث حتى يتم ؟ فيه الخلاف ٠‏ وإذا 
قلنا : لارحنث الا بالفراغ » فهمل تين استناد الحنث الى الأول 
فيه وجهاأل ٠‏ 

قلت وت لو ا 
الإحراء:أم بعد الفراغ ٠‏ وعلى قياس الثاني في | لبتراط الركوع لكو نه 
معظم الركعة بجيء وجه ثالث باشتراط الوقوف لاحك مدا 
الاعتكاف فيحنث(2 بمحرد نيته » ويحتمل أن بجيء خلاف في اشتراط 
ساعة » بناء على أنه لايصح اعتكاف لحظة ٠‏ ولو حلف : لايقراً » حنث 
بما قرأ ولو بعض آنه ٠‏ لماعم 


النوع السنافسق تأخر الحنث وتقديمه وفيه مسائل : 

إحداها : حلف : ليأكلن هذا الطعام غداً » فلا بخفى البر إن أكل 
غداً » والحنث إن أخره عن الغد مع الإمكان ى فلو لف الطعام قبل 
الغد نفسه » أو باتلاف أحنبى » فقد فات البر بغير اختياره » فيحرج 
حنثه على قولى المكره » والأظهر أنه لايحنث ٠‏ ويقال : إنه المنتصوص» 
فإن قلنا : بحنث » فهل بحنث في الحال الحصول اليأس » أم بعد مجيء 
وخا ندد الخلاف أنه لو كان معسراً دكفر بالصوم » جاز أن ينوي صوم 
الغد عن كفارته إِنْ قلنا : بحنث قبل العد ٠‏ 
قلت : ومن فوائده لو مات الحالف قبل محيء العد أو اع 
وقلنا : يعتبر في الكفارة حال الوجوب ٠‏ اناعم 


(1) فى الأصل : فيجب . 


ب 197 سب 


فان قلنا : لاابحنث قبل مجيء الغد » فهل بحنث إذا مضى من الغد 
زمن إمكان الأكل أم قبيل غروب الشيسين ؟ وجهان ٠‏ قال البغوي : 
أصحهما الأول ٠‏ ولو مات الحالف قبل مجيء الغد » فقيل : هو كتلف 
الطعام ؛ فيكون على الخلاف » والمذهم هب القطع بأن لاحنث . وهو 
الذي يقتضي كلام ابن كج والبغوي ي وغيرهما » لأنه لم يبلغ زمن البر 
والحنث ٠‏ ولو مات بعد مجيء ء العد وقبل امكان الأكل » فهو كتلف 
الطعام بعد مجيء الغد على ما سنذكره إن شاء الله تعالى من التفصيل : 
وقطم المتولي بأن لاحنث ٠‏ 


أما إذا تلف الطعام أو بعضه بعد مجيء الغد » فينظر » إن كان 
قبل التمكن من الأكل » فهو كتلف الطعام قبل الغد » وفيه الخلاف . 
وإنْ تلف بعد التمكن : أو مات الحالف بعد التمكن » فالمذهى الحنث» 
لأنه تمكن من البر »فصار كما لو قال : لاكلن هذا الطعام » وتمكن من 
أكله ولم يأكله حتى تلف » فاته بحنث قطعاً ٠‏ فعلى هذا هل بحنث في 
الحال » أم قبل غروب الشمس ؟ فيه الوجهان ٠.‏ ولو أتلف الحالف 
الطعام قبل الغد بأكله أو بغيره » أو أتلف بعضه » حنث » وهل بحنث فى 
الحال » أم بعد مجيء الغد ؟ فيه الخلاف » كما لو تلف ٠‏ ولو قال : 
لاكلن هذا الطعام قبل غد » فتلف قبل الغد وبعد التمكن » حنث ٠‏ 
وهل يكون حنثه في الحال » أم إذا جاء أول الغد ؟ وجهان حكاهمنا 
الصيدلاني + ولو قال : لاكلنه220 اليوم » فيقاس بما ذكرناه في الغد ٠‏ 


. في الأصل ؛ لا اكلته‎ )١( 


د 


الثانية : قال : والله لأقضين حقك » ومات قبل القضاء » نظر » إن 
تسكن من القضاء فلم يفعل » حنث ء وإن مات قبل التمكن » فعلى قولي 
الاكراه » كذا نقله البغوي والمروزي وهنا دوقيل المتولىي بأنه 
لابحنث ٠‏ ولو قال : لأقضين حقك غداً » ومات قبل محىء الغد أو بعد 
مجيئه وقبل التمكن » فمن أثبت القولين إذا لم يقيد بالغد » أثيتهما 
هنا » ومن قطم بالمنع » قطع بالمنع هنا أيضاً ٠‏ ولو مات بعد التمكن 
جاء الطريقان المذكوران في مسألة الطعام وموت صاحي الحق : 
لايقتضى الحنث » لاعند الإطلاق » ولا عند التقيبد بالغد » لإمكان 
القضاء بالدفع الى الورثة ٠‏ ولو قال : لأقضينك حقك غدآ » فهو 
كقوله : لأكلن هذا الطعام غداً » فطريق البر والحنث ظاهر » وموت 
صاحب الحق هنا كتلف الطعام ٠‏ فإن مات قبل مجيء الغد أو بعده 
وقمل التمكن من القضاء » فعلى قولى الاكراه » وإن مات بعد التمكن» 
خفيه الطريقان السابقان ٠‏ فإن حنثناه » فهل بحنث في الحال » أم بعد 
مجيء الغد ؟ فيه القولان ٠‏ وموت الحالف والحالة هذه قبل مجيء 
الغد وبعده على ماذكرنا في مسألة الطعام ٠‏ فإن حنثناه » فلا يستبعد 
كون وقت الحنث دخل .وهو ميث + لأن الس هو الببين #.وكانت ق 
الحماة » وهو كما لو حفر ثثراً متعدياً » فتلف بها إنسأن بعد موته ,2 
بحب الضمان والكفارة في ماله ٠‏ وإن قضاه قبل محىء العغد » فقد 
فوت البر » فيحنث إلا أن يريد أنه لانؤخر القضاء عن الفد » وهو 
كإتلاف الطعام قبل الغد ولو أبرأه صاحي الحق في هذه الصور ٠‏ فإن 
فلنا : الإبراء يحتاج الى القبول » فقبل» حنث لتفويته البر(١©‏ باختياره ؛ 
إلا أن بريد باليمين : لا يمضي الغد » وحقه باق عليه ٠‏ وإِنَ لم يقبل ) 


011ص 


الأصل - تالش + 


عه 


ظ لم يحنث » لبقاء الحق عليه وإمكان قضائه ٠‏ وإن قلنا : لا يحتاج الإيراء 
الى قبول » سقط الدين ٠‏ وفي الحنث قولا الإكراه » لفوات المر بغير 
اختياره ٠‏ والهبة في العين والصلح عن الدين » كالايراء إذا قلنا : إنه - 
بحتاج الى القبول ٠‏ ولو قال : لأقضينك حقك غدا إلا أن نشاء(23 أن 
أؤخره » فإن قضاه غداً » بر » سواء شاء صاحب الحق أم لا ٠‏ وإن لم 
يقضه في الغد » فإن شاء صاحبه تآخيره قبل مضي الغد » لم ,يحنث : 
وإن لم يشأ ء حنث ٠‏ وكذا لو قال : إلا أن يشاء زيد أن أؤخره , إلا 
أنه إذا مات صاحب الحق قبل مجيء الغد » فالحنث على قولى الإكراه , 
وإن مات بعده وبعد التمكن » ففيه الطريقان ٠‏ وإن مات زيد قبل الغد 
أو ف أثنائه ولم. بعلم مشيئته » لم .بحنث في الحال » لإمكان القضاء 
بعد موته » فإدا غربت الشمس ولم بقض » حنث حينئذ ٠‏ ولو قال : 
لأقضينك حقك الى الغد إلا أن تشاء تأخيره » فينبغي أن يقدم القضاء 
على طلوع الفجر من الغد ؛ فإن لم بفعل ولم بشأ صاحب الح قّتأخيره؛ 
حصسب ٠»‏ 

47 
حلف : ليطلقن زوجته غدآ » فطلقها اليوم » نظر إن لم يستوف 
الثلاث » فالبر ممكن » وإن استوفاه » فقد فوت المر » فيحنث » وكذا 
لو كان عليه صلاة عن نذر » فحلف ليصلينها غدا » فصلاها اليوم: 
حشر » ش 
الثالثة : قال : لأقضين حقك عند رأس الهلال » أو مع رأس 
الهلال » أو عند الاستهلال » أو مع رأس الشهر » فهذه الألفاظ تقسع 

على أول جزء من الليلة الأولى من الشهر » ولفظتا « عند » و « مع » 

تقتضيان المقارنة2©”0 ٠‏ فإن قضاه قبل ذلك أو بعده » حنث » فينبغي أن 

انك الأ سيل :. جنات اايلة :+ وو غلك + ويل اناه مواق ارد 

النسخ . 

(؟) في الأصل : المقاربة . 


بعد المال وتترصد ذلك الوقت فيقضيه فيه » وحكى الإمام والغزالي 
وجهاً أن له فسخه في الليلة الأولى وبومها » لأن اسم رأس الهلال 
والشهر بيقع عليهما والصحيح الأول ٠‏ وإذا أخذ في الكيل أو الوزن 
عند رؤية الهلال » وتآخر الفراغ لكثرة المال » لم بحنث » وبمثلهأجيب 
فيما لو انتدأ حينئذ بأسباب القضاء ومقدماته » كحمل الميزان ٠‏ ولو 
أخر القضاء عن الليلة الأولى للشك في الهلال » فبان كونها من الشهر » 
ففى الحنث قولا حنث الناسي والجاهل ٠‏ ولو قال : لأقضين حقك أول 
الشهر » فهو كقوله : عند رأس الشهر ٠‏ ولو قال : أول اليوم » فينبعي 
أن يشتغل بالقضاء عند طلوع الفجر ٠‏ ولو قال : لأقضين حقك إلى 
رأس الشهر ؛ أو إلى رمضان » فالأصح أنه يشترط تقديم القضاء على 
رآبن الكنون مه وطن رفضانهء:وقيل عو كقو ل هنة راس العيهن + 
23 ظ 

لو قال : لأقضين حقك إلى حين » لم يختص ذلك بزمان مقدر ؛ 
لى بقع على القليل والكثير » كما سبق في كتاب الطلاق»فيكون كقوله: 
لأقضين حقك » فمتى قضاه » بر » وإنما بحنث إذا مات قبل القضاء مع 
التمكن٠ولو‏ قال:إلىزما نأو دهر أو حقب»أو أحقاب »فكد لك و جميع 
العم مهلة له + ولو قال + ل اكلتك بعي أو ذعر؟ أو زما؟ أو قبا ؛ 
بر بأدنى زمان ؛ ولو قال : أنت طالق"بعد حين » طلقت إذا مضى لحظه ٠‏ 
والفرق أن قوله : طالق بعد حين تعليق » فيتعلق بأول مايسمى حينآ ٠‏ 
وقوله : لأقضين حقك ؛ وعد » والوعد لايختص بأول مايقععليهالاسم ٠‏ 
ولو قال : لأقضين حقك إلى مدة قريبة أو بعيدة » لم بتقدر أيضاً ؛ 
' وهو كالحين ٠‏ فلو قال : إلى أيام » فوجهان ٠‏ قال القاضي أبو الطيب 
والصيدلاني والبغوي وغيرهم : يبحمل على ثلاثة أيام إذا لم يكن نيه ٠‏ 


ع 1 حت 


وقال آخرون »2 ا منهم المحاملي : هو كالحين » لأنه بقع على القليل 
والكثير قال أيام ا العدل » وأيام الفثنة » فلا نتقدر ٠‏ 

كستل : الأول ا 6 دنه ا ممهوم عند الإطلاق ٠‏ وأما ريام المتنه 
وخر بعرم ادر باشأعر 


إحداها : حلف لا يرى منكراً إلا رفعه إلى القاضي » فله أحوال ٠‏ 
إحداها : أن بعين القاضى فيقول : إلى القاضى فلان » فإذا رأى منكراً » 
لأطزمه المسادرة بالدفع اليه » سل له مهله مدة عمره وعمر القاضي » فمتى 
رفعه إليه » بر » ولا يشترط في الرفع أن يذهب إليه مع صاحب المنكر ؛ 
لى يكفي أن بحضر وحده عند القاضي » ويخبره أو يكتب إليه بذلك » 
أو برسل رسولا بذلك فيخبره » أو يكتب به كتاباً [ إليه ] » فإن لم 
يرفعه إليه حتى مات أحدهما بعد التمكن » حنث » فإن لم يتمكن من 
الرفعم لمرض أو حبس »؛ أو جاء الى باب القاضى فححب » ففيه قولا 
خنتك المكراه «ولو بادر بالرفع » فمات القاضي قبل وصو له إليه فطريقان» 
قأل الشيخ أبنو حامد : شه القولان 6 وقال أبنو اسحاق والقاضى أو 
الطيب : لاحنث قطعاً وهو المدهفب لأنه لم ,يتمكن 4 ولو مات الحالف 
قْ دصسوره المادرة قبل وصوله لوي القاضي » قال المتولي ٠.‏ : لاكمارة 
بلا خلاف ٠‏ فلو عزل ذلك القاضي » فإن كان نيته أن يرفع إليه وهو 
قاض ؛ أو تلفظ به لم يبر بالرفع إليه وهو معزول » ولا بحنث ٠‏ وإن 
كان تمكن » لأنه ربما ولي ثانياً » واليمين على التراخي ٠‏ فإن مات 
وذكر القضاء تعريفا له » بر بالرفع إليه وهو معزول ٠‏ وإن أطلق » فهل 


0ت 


لاأدخل دار زيد هذه فباعها » فإنه يحنث به تغليباً للعين » فلا بحنثهنا 
الثانية : أن بقول : إلا.رفعته الى قاض » فيبر بالرفع الى أي قاض 

كان في ذلك البلد وعيره * ظ 
الغالثة : يقول : إلا رفعته إلى القاضي » ولا بعين أحدا بلفظه ولا 
ته » فهل يختص بقاضي البلد ؟ وجهان أحدهما : لا » بل يبر بالرقع 
أ قار كان » والسحييح الختصاصه يقاضي اليلد » حملا له على 
المعهود ٠‏ وهل بتعين قاضي البلد في الحال » لأنه المعهود ؛ أم يقوممقامه 
من ينصب بعده ؟ وجهان ويقال : قولان أصحهما : الثاني » » حتى لو 
غَوَل الأول ووأي غيره « بر بالرفع إلى الثاني دود الأول ه فإذا قلنا : 
يتعين قاضي البلد في الحال » فالحكم كما ذكرنا في الحالة الأولى» 57 
هذا الوجه » هل الاعتبار بحال اليمين » أم بحال رؤية المنكر ؟ وجهان 
أصحهما : الأول ٠‏ ولو كان ف البلد قاضيان » وجوزناه » فيرفع الى 
من شاء منهما ٠‏ ولو رأى المتكربين يدي القاضي المرفوع اليه » قال في 
« الوسيط » : لا معنى للرفم اليه وهو بشاهده + وقال المتولي : إنما 
بحصل البر أن بخيره | به ] ٠‏ ولو رأى المنكر بعد اطلاع القاضي 
لي رع اده : أنه فات المر بغير اختياره » فيكون على 
القوالى + وامصحينا ونه اجات اللفوئ : أنه سر بالإخبار وصورة الرقع 
في الأحوال الثلاث ٠‏ ولو لم ير الحالف منكراً حتى مات » فلا شيء 
عليه » وف حال تعيين القاضي ٠‏ ولو لم بر منكرا حتى مات القاضي » 
فكذلك لاشيء عليه ٠‏ ولو رآه بعد عزله » ؛ فإن نوى الرفع إليه في حال 
القضاء » فلا م شىء عليه ٠‏ وإن قصد عينهءفليخيره ٠‏ ولو حلف : لابرفع 
نكا الى القاضى فلان » حنث بالرفع إليه وهو قاض ٠‏ فلو رفع بعد 
العرل » عاد التفصيل المذكور ٠‏ وإن قال : إلى القاضي » فهل يبحمل 


# اا د 


على قاضي البلد حينئذ , » أم بحنث بالرفع الى من ينصب بعد عزله ؟ فيه 
الخلاف السابق ٠‏ 

المسآلة لثانية : حلف : لايفارق غريمه حتى يستوفي حقه منه » 
ففى المسألة نظران » أحدهما : في حقيقة حقيقه المفارقة » والقول فيها على 
ما سبق في افتراق نالجابعين عن العلسن #زواار جوع إن العادة ##اقسار 
فارقه الحالف قبل الاستمفاء ء مختارأ » حنث » وإن كان نامساً أو مكرهاء 
فعلى القولين في الناسي والمكره ٠‏ ولو فارقه الغريم وفر منه » فقيل 
قولان كالمكره ؛ والمذهم القطع بأنه لابحنث سواء تمكن من التعلق 
به ومنعه أو من متابعته آم لا » بل لو كانت مفارقته بإذن الحالف » لم 
لو وه ؛ فلآ بحنث بفعل الغريم ٠‏ وقال 
وق سس : بحنث إن أذن له ٠‏ وقال الصيدلاني : بحنث إن أمكنه منعه 
فلم يفعل ٠‏ وقال القاضي حسين : ,يحنث إن أمكنه متابعته » لأنه بالمقاء 
مفارق » والصحيح الأول : ولو كانا يتماشيان » فمشى العريم » ووقف 
ل ا ةسه يوا 
ا ا الذي أجاب به القاضى حسين 
وصاحاه المتولي والبعوي آنه ادا مط الجذخية : قفن لوقت 
الآخر » حنث الحالف » لأنه إن وقف العريم » فقد فارقه الحالف 
بمشيه » وإل وقف الحالف فقد فارقه بالوقوف لأن الحادث همو 
الوقوف » فنسب المفارقة اليه بخلاف ما إذا كانا ساكتين » فارنّداً 
الغريم بالمشي ؛ لأن الحادث هناك المشي » وحيث قلنا : لا حنث بمفارقة 
الغريم ٠‏ فلو فارق الحالف مكانه بعد ذلك , » لم بحنث ٠‏ أما إذا قال : 


لاتفارقني حتى استوفي منك حقي أو حتى توفيني حقيء فاليمين منعقدة 
مفارقته بإذنه أم دون إذنه ٠‏ وقيل : إن فر منه » ففى حنثه القولان في 


ل ل 


المكره » والمذهي الأول » لأن اليمين على فعله » وهو مختار في الفرارء 
إن فارقة ناسياً أو مكرها » خرج الحنث على القولين + ونقل البغويي 
طربقاً قاطعاً بالحنث وان الأخنان انا سس فق فعل الحالف,والمدهب 
الأول ٠‏ ولو فر الحالف من العريم » لم يحنث » ويحيء وجه أنه أن 
أىك: ن الغريم متابعته فلم يفعل » حنث ٠‏ ولو قال : لا افترقت أنا وآنت 

حتى أستؤفي » أو لانفترق لا أنا ولا أنت حتى أستوفي » فاليمين على 
فعل كل منهما » فأبهما فارق الاخر مختاراً » حنث الحالف ٠‏ فان فارق 
نامسا أو مكرهاً » ففيه الخلاف ٠‏ ولو قال : لا افترقنا نا حتى أستوق » 
أو لاتمترق » فوجهان.: أحدهما : لابحنث حتى يفارق كل واحد منهما 
الخ ٠ 2١0‏ وأصحهما : بحنث بمفارقة أحدهما الآخر » لأنه يقال : 
افترقاء 

نر 

النظر الثاني في اسشتشفاء الحق » فاذا قال : لا أفارقك حتى 
أستوفي حقي منك » ثم أبرأه وفارقه » حنث » لأنه فوت البر باختياره , 
وهل بحكم بالحنث بنفس الابراء » أم بعد المفارقة ؟ بحيء فيه الخلاف 
السايق فى نظائره ٠‏ ولو أفلس الغريم » فمنعه الحاكم من ملازمته 
ففارقه » فضه قولا حنث المكره ٠‏ وإل فارقه باختياره » حنث ٠‏ وإد 
كان تركه واجبا كما لو قال : لا أصلي الفرض » حنث ٠‏ ولو أحاله 
الغريم على رجل » أو أحال هو على الغريم غريماً له عليه دين 7 
فارقه » فطريقان : أحدهما : المناء على أن الحوالة استيفاء ء أماعتياض ؟ 
إن قلنا » استيفاء » لم بحنث » والمذهب القطع بالحنث بكل حال ؛ » أنه 
ليس استيفاء حقيقة وحبث جعلناها استسفاء » فمعناه أنها كالاستيفاء ف 


ثتث/# ا د 


الحكم ؛ لكن لو نوى أنه لاإيفارقه وعليه حق » لم ,بحنث ٠‏ ولو أخذ 
عوضاً عن حقه » وفارقه » حنث إلا أن ينوي ماذكرنا » وسواء كانت 
قيمة العوض مثل حقه ؛ أو أقل أو أكثر » لأنه لم يستوف227 حقهء 
وإنما استوفى بدله ٠‏ وإن استوفى حقه من وكيل الغريم » أو من 
أجنبي تبرع به » وفارقه » حنث إن كان قال : حتى أستوفي حقىمنك , 
فارقه » ثم وجد ما استوفاه اقصأ » لم بحنث إن كان من جنس حقه » 
فإِن لم يكن من جنسه » بأن كان حقه الدراهم » فخرج المأخوذ نحاسا 
أو مغشوشاً » فإن كان عالمأ بالحال » حنث » وإلا » فعلى قولي الناسي 
والحاهل ٠‏ 
2 

حلف العريم : ليقضين حقه قبل أن يفارقه » أو لايفارقه حتى 
بقضي حقه » فالقول في مفارقتهمختاراً أو مكرها وف الحوالةوالمصالحة 
وغيرها على قياس ما سبق ٠‏ ولو حلف : لا يعطيه حقه » فأعطاه مكرها 
أو ناسياً » فهو على الخلاف ٠‏ ولو قال : لا يأخذ0”© ولا يستوفى ء 
فآخذ » حنث » سواء كان المعطى مكرها أو مختاراً ٠‏ فلو كان الآخذ 

المسألة الثالثة0» : حلف على الضرب » تعلقت اليمين بما يسمى 
ضرباً » ولا يكفي وضع اليد والسوط ورفعهما » ولا العض والقرص 
وتنف الشعر ٠‏ وفى الوكز واللكز واللطم وجهان » أصحهما : أنه 


(؟) في الأصل : بأخذ . 
(؟) في الأصل : الرابعة . 


ا 


ضرب » ولا يشترط الإيلام » ولهذا يقال : ضربه ولم يله » بخلاف 
الحد والتعزير » فإنه يعتبر فيهما الإبلام ».لآن المقصود بهما الزجر » 
ولا بحصل إلا بإبلام » واليمين تتعلق بالاسم ٠‏ وحكى وجه ضعيف 
أنه يشترط الإبلام » وقد سبق في كتاب الطلاق ٠‏ 
| : ولو ضرب ميتآ » لم .بحنث » ولو ضرب مغمى عليه أو 
محنوناً أو سكران » حنث » لأنه محل للغرب بخلاف المبت ذكره 
المتولي ٠‏ اداع 5 

ظ ممم 

علق" لكوي عدف اله يكقرية 7ه ميكل نه بعال سوط 4 قاذ 
شد مائة سوط وضربه بها » فقد وفى بموجب اللفظ » وإن ضربه 
بعشكال عليه مائة شمراخ ضربة واحدة » حصل البر إن تحقق أن الجميع 
أصاب بدنه ٠‏ وفي المراد بإصابة الجميع وجمان »؛ أصحهما : أنه 
لاشترط أن بلاقى جميع القضبان بدنه أو ملبوسه » بل بكفي أن 
ينكبس بعضها على بعض » بحيث بناله ثقل الجميع » ولا يضر كون 
البعض حائلا بين بدنه وبين(21 البعض » كالثياب وغيرها » مما لا بمنع 
تأثر البشرة بالضرب ٠‏ والثانىي : لا يكفى الانكباس » بل شترط 
ملاقاة الجميع بدنه أو ملبوسه »؛ وإن تيقن أنه لم يصبه الجميع » لم 
سر ٠‏ وإن شك في ذلك » فالنص أنه لابحنث ٠‏ ونصأنه لو حلف : 
ليدخلن الدار اليوم إلا أن يشاء زيد » فلم يدخل » ومات زيد ولم 
بعلم هل شاء2؟ أم لا : أنه يحنث » فقيل بتقرير النصين » والفرق أن 


. في الأصل : بديه وي‎ )١( 
٠ ؟) ىٍْ الأصل . دشماء‎ 


الضرب سبب ظاهر في الاتكباس » وف مسألة المشيئة لا أمارة لما : 
والأصل عدمها ٠‏ وقيل : فيهما قولان ٠‏ والمذه : أنه لابحنث هنا ؛ 
وبحنث في مسألة المفسئة ٠‏ ظ ظ 

تهثتّ : هكذا صور الجمهور مسألة الخلاف فيما إذا شك , 
وداثر الدارمي وابن الصباغ والمتولي أنه إذا شك» حنث »؛ وإنمالا تحنث 
على المنصوص اذا غلب على ظنه إصابة الجميع » وهذا حسن » لكن 
الأول أصح ء لأن بعد هذا الضرب شك في الحنث » والأصل عدمه قال 
أصحاينا : وإذا قلنا : لا يحنث » فالورع أن يحنث تفسه ء فيكفر 
ع ابييل ؟ وانشاعم ١‏ 


ولو حلف : ليضرينه مائة مرة فضربه مرة بالعشكال أو بالمائة 
المشدودة » لم يبر » لأنه لم يضربه إلا مرة ٠‏ ولو حلف : ليضربنه مائة 
ضربة » لم يبر أيضأ على الأصح ٠‏ ولو حلف : ليضربنه بالسوط » لم 
بسر بالعصا والشسماريخ » لأنه ليس بسوط ٠‏ ولو قال : مائمة سوط ع 
فالصحيح أنه لايبر بعثكال عليه مائة شمراخ » وإنما يبر بأن بجمم 
ماله سوط ويشدها ويضربه بها دفعة » أو خمسين ويضربه دفعتين : 
أو سوطين ويضربه بهما خمسين مرة » بشرط أن يعلم إصابة الجميم 
على ما سبق وقيل : يبر بالعثكال » كما في لفظ الخقسة ٠‏ 


ل 


ف حندث الناسى والجاهل والمكره ٠‏ فاذا وحد القول أو الفغمل 
المحلوفعليهعلى7١؟2‏ وجه الإكراهأو النسيانأو الجهل ؛ سواء كا نالحلف 


. في الأصل : في‎ 0١١ 


نت ال بد 


بالته تعالى أو بالطلاق » فهل يحنث ؟ قولان » أظهرهما : لابحنث ٠‏ وممن 
صححه أبو حامد القاضي والشيخ وابن كج والروياني وغيرهم ٠‏ 
وقال ابن سلمة:لأاحنث قطعاً ٠‏ وقيل : الناسى أولى بالحنث من المكره٠‏ 
وقيل : عكسه ء وقيل : الجاهل أولى بالحنث من الناسي ٠‏ وقال 
القمال : بحنث في الطلاق ده ون البيين » وهو ضعيف » فالمداهب ما سبق٠‏ 
فإذا قلنا : لاحنث » لم تنحل اليمين على الأصح ٠‏ ولو حلف : لايدخل 
الدار طائعاً ولا مكرهاً ولا ناسياً » حنث مع الإكراه والنسيان ٠‏ ولو 
اا سيب وس 00 
حمل (1) قهراً وأدخل » فقيل : قولان كالمكره » والمدهب القطم بأنه 
لابحنث » لأن اليمين على دخوله » ولم بدخل » وإنما أدخل » ولهمذا 
لاننحل اليمين والحالة هذه بلا خلاف ٠‏ ولو حمل بغير إذنه » لكن 
قدر على الامتناع » فلم يمتنع » لم بحنث على الصحيح » لأنه لم يدخل 
بلى أدخل ٠‏ ولو حمل بأمره » حنث كما لو ركب دابه ودخل ٠‏ واعلم 
أنه لافرق في أصل المسألة بين أن بعلق على فعله أو فعل غيره » فإذا 
وحجد بالاكراه أو النسيان » ففيه الخلاف » هذا هو المدهب » وفيه 
شيء سبق في مسآلة الحلف على مفارقة الغريم ٠‏ 

ومن صور الفعل جاهلا أن يدخل دار ألا يعر ف]نهاالمحلوفعليها(", 
أو حلف : لايسلم على زيد ؛ فسلم عليه في ظلمة ولا يعلم أنه زيد ٠‏ 


كل 


حلف : لايسلم على زيد » فسلم على قوم.هو فيهم » ولم يمام 
أنه فيهم » ففي الحنث قولا حنث الناسي والجاهل » وإن علم أنه فيهم 


١ وإن ام‎ ٠ في الأصل‎ )١( 


بعر حت 


ونوى السلام عليه معهم » حنث » وفيه ماحكينا عن البيان فيما لوحلف 
لا يكلمه » فسلم على قوم هو فيهم وقصده ء فأما إذا استثناه بلفظه 
فقال : السلام عليكم إلا على زيد » فلا يحنث ٠‏ وإن استثناه بنيته , 
لم بحنث أيضاً على المذهب ٠‏ وإن أطلق » حنث على الأظهر ٠‏ ولو 
حاف : لابدخل على زيد + فدخل على قوم هو فيهم فاستثناه بقلبه , 
وفضد الدخول على عيره و عدف مان المسدهتي هو القرق رتنه وين 
السلام ؛ أن الدخول فعل لايدخله الاستثناء » فلا ينتظم أن يقول : 
دخلت عليكم إلا على فلان » ويصح أن يقول : سلام عليكم إلا على 
غلان٠ولو‏ دخل بيتآ فيه زيد » ولم يعلم أنه فيه » ففي حنثه قولا الجاهل 
والناسي ٠‏ ولو كان في جماعة ولم ,بعلم به فأولى(1) بعدم الحنث ؛ 
وإن دخل لشغل » ولم يعلم أنه في البيت » فأولى بعدم الحنث لانضماء 
فصي الشيف الى الجهل ٠‏ قال الإمام : نص الشافعي رحمه الله في هذه 
الصورة أنه لا بحنث » وخرج الربيع قولا » وجعله كالناسي ٠‏ ولو 
علم أنه في البيت » وقصد الدخول لشغل » فقيل : بحنث قطعاء وقيل : 
هو كما لو دخل على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه ٠‏ ولو كان الحالف 
في ببت » فدخل عليه زيد » فإن خرج الحالف في الحال » لم ,بحنث ع 
وإلا » فقيل : لا يحنث » وقيل : فيه خلاف بناء على أن استدامة الدخول 
هل هي دخول ؟ وأجاب ابن الصباغ عن هذا بأن الاستدامة إن جعات 
دخولا كانا كالداخلين مع » فلا نكون أحدهما داخلا على الآخر ٠‏ 

قلت : الذي قاله ابن الصباغ حسن » والمذهب أنه لابحنث ٠‏ 
قال القاضي أبو الطيب : ونص عليه في « الأم » ٠‏ وشاع ٠‏ 


)اق الأهل الا > 


فصل 
في أصول تنعلق بالكتاب لا تنعقد يمين صبىي » ولا مجنون ولا 
مكره وف السكران الخلاف في طلاقه » وتنعقد يمين الكافر ٠‏ ومن 
حلف : لابدخل الدار » ثم قال : أردت شهرا أو يوم ٠‏ فإن كانت 
اليمين بطلاق أو عتاق » لم تقبل في الحكم » وبدين » ويلحق بهما 
الإبلاء » لتعلق حق الادمي به ٠‏ وإن كانت بالله تعالى » ولم يتعلق بها 
حق آدمى » قبل قوله ظاهراً وباطنا » لأنه أمين في حقوق الله تعالى ٠‏ 
ولو حلف : لا يكلم أحدآ » ثم قال : أردت زيداً » أو من سوى زيد , 
أو لا بأكل طعاماً » ونوى طعاماً بعيئه » تخصصت اليمين بما نوى » فلا 

نع 
قال الشسيخ أبو زدد رحمه الله : لا أدري على ماذا بنى الشافعي 
رحمه الله مسائل الأيمان » إن اتبع اللغة » فمن حلف لايأكل الرؤوس 
شسغى أن بحنث برقؤوس الطير والسمك » وإن اتبع العرف » فأهل 
د الخيام سوتاً +٠‏ وقد قال الشافعي يه 
والبدوي ٠‏ واعلم أن الشافعى تتبع مقتضى اللغة تارة » وذلك عند 
ظهورها وشمولها » وهو الأصل » وتارة ٠‏ . يتبع العرف إدا استمر واطردء 

تر 
اللفل الخاص قى في البمين لا بعمم بالسبب والنية والعاخ » وقد 
مين يال الأولدة إذا من عليه وبل با انه تقال 4 


قلا محدرت وملعاة وثيابه » وإن نوى أنه لانتتفم ا 
المنازعة بينهما تقتضى مانواه ٠‏ وانما تؤؤثر النية إذا احتمل الافطل مانوى 


ام ب الروضة ج ١1م‏ 4 


بجهة يتجوز بها » وعند مالك رحمه الله بحنث بكل ما ينتفع به من ماله ٠‏ 
قال الشيخ أبو حامد : وسبب الخلاف أن الاعتبار عندنا باللفظ 2 
وبراعى. عمومه وإد كان السبب خاصاً » وخصوصه وإد كان السبب 
'عاماً 6 وعنده الاعشار بالسبب دون اللفظ ٠‏ وأما تحصيص العام فتارة 
يكون بالنية كما ذكرنا فيما إذا قال : والله لاأكلم أحدأاً ونوى زبداً ٠‏ 
نثارة عرف الايكسال 2 كنا :قولس لأأكل الر قو تقار ةبرق 
الشرع كما بحمل قوله : لا أصلي على الصلاة الشرعية ٠‏ 
و 

يعتبر اللفظ بحقيقته » وقد يصرف الى المجاز بالنيه » كما لو 
قال : لا أدخل دار زيد » وقال : أردت ماسسكنة دون ماسملكه » فيقبل 
في اليمين بالله تعالى » ولا يقبل في الحكم إذا حلف بطلاق وعتاق ذكره 
اين الصباغ وغيره » وتارة لكون المحاز متعارفاً وكون الحقيقة بعبدة 6 
ومثله القاضى حسين بما إذا حلف : لايآكل من هذه الشحرة » تحمل 
اليمين على الأكل من ثمرها دون الورق والأغصان » وإن كانت الحقيقة 
متعارفة » مثل أن يقول : لا آكل من هذه الشاة » يبحمل على لحمها »2 
قلا د نث يلبنها ولحم ولدها ٠ ٠‏ 

لك 

قال أبن كج : لو قال : والله لادخلت الدار » والله لادخلت الدار 
ونوى التأكيد » فهو بمين واحدة » وإن نوى 'بالثاني يمينا أخرى » أو 
أطلق » فهل يلزمه بالحنث كفارة آم كفارتان ؟ وجهان ٠‏ ظ 
قلت : الأصح كفارة ٠‏ وانداعلم 


كد اقب 


وإن قال : والله لادخلت الدار » لادخلت الدار » لادخلت الدار » 
فإن نوى التأكيد » فيمين واحدة » وكذا إن أطلق » أو نوى الاستئناف 
على المدهب ٠‏ 

2 

قال الحليمى : اليمين المعقودة على المملوك المضاف يعتمد المالك 
دون المملوك » والمعقودة على غير المملوك المضاف يبعتمد المضاف دون 
المضاف إليه » فإذا حلف لايكلم عبيد فلان ولا عبد له » ثم ملك عبيداً 
وكلمهم » حنث ٠‏ ولو حلف لا يكلم » بنيه ولا ابن له » ثم ولد له ينود 
فكلمهم » لم يحنث » لأنهم لم يكونوا موجودين وقت اليمين ٠‏ 

4 

حلف : لايكلم الناس » ذكر ابن الصباغ وغيره » أنه يحنث إذا ‏ 
كلم واحدأءكما إذا قال : لاآكل الخيز بحنث بما أكل منه ٠‏ ولو حلف: 
انكلم ناساً حمل على ثلاثة ٠‏ 

42 

في كتب أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله أن المعرفة لاتندخل تحت 
النكرة لمغايرتهما » فاذا قال : لايدخل داري أحد ؛ أو لا بلبس ثوبي 
أحد » دخل في اليمين غير الحالف » ولم بدخل الحالف » لأنه صار 
معرفآ بإضافة الدار أو القميص إليه » قالوا : لو عرف نفسه بإضافة 
الفعل بأن قال : لا ألبس هذا القميص أحداً » أو عرف غيره بالاضافة 
إليه فقال : لايدخل دار فلان أحد » أو لا يلبس قميصه أحد » لم) 
يدخل المضاف إليه » لأنه صار معرفاً ٠‏ وكذا لو قال : لابقطع هذه 
اليد أحد » وأشار إلى بدهءلم بدخل هو » وقد يتوقف في هذه الصورة 
الأخيرة » والسابق إلى الفهم في غيرها ماذكروه » ويجوز أن تخرج 


ا د 


الصورة الأولى على الخلاف ف أن المخاطب هل يندر ج12 تحت 
سيان : 


قلت : الوجه الجزم بكل ملذكروه ٠‏ واتتأعطم 


وفي كتبهم أن كلمة « أو » إذا دخلت بين نميين » اقتضت اتتفاءهما 
كما قال الله تعالى رغلا بطع مهو المااو ققورا )157م واد لوطت ين 
إشاتين » اقنضت بوت أحدهما فادا قال : لا أدخل, هذه الدار أو 
هذهءفأيتهما دخلهاء حنثءوإن قال : لأدخلن هذه الدار اليوم أو هذه : 
بر بدخول إحداهما ٠‏ ويشبه أن يقال : إذا دخلت بين نفيين » كفى للبر 
أن لابدخل واحدة منهما ء ولا يضر دخول الأخرى » كما أنها اذا 
دخلت بين إثباتين » كفى للبر أن يدخل إحداهما » ولا يضر أن لايدخل 
الأخرى ٠‏ ولو قال : لا أدخل هذه الدار أبداً » ولأدخلن الدار الأخرى 
اليوم » فإن دخل الأخرى اليوم » بر ء وإِنْ لم يدخلها اليوم » ولم يدخل 
الأخرى » بر أيضاً ٠‏ وف « الإقناع » للماوردي أنه لو قال : إن أكلت 
خبزاً أو لحمآ يرجع إلى مراده منهما » فيتعلق اليمين به ٠‏ 

ظ ضل 

في مسائل منثورة ٠‏ حلف : لايدخل هذه وأشار إلى دار » 
فانهدمت » حنث بدخوله عرصتها ٠‏ ولو قال : لا أدخل هذه الدار 
فانهدمت » نظر إن بقست أصول الحيطان والرسوم » حنث » وإنّصارت 
'فضاء » فدخلها » لم يحنث على المذهب » وبه قطع الأكثرون » وجمله 
الإمام على الوجهين فيمن قال : لااكل هذه الحنطة » فآكل دقيقها ٠‏ 


. في الأصل : بدرج‎ )١( 
(؟) سورة الانسان : ه؟‎ 


2 ا و اج 


وكذا لو حلف : لاددخل دارا أو بيت » فدخل عرصة كانت دارا أو بيتآء 
اوبات الها سح ريا عات وام م الور 
أعيدت الدار ١‏ غير الالة الأولى » فدخلها » لم بدحنث » وإن أعيدت تلك 
الآلة فوجهان ٠‏ 

تمت :أصحهماالحنث ٠‏ دا شاع 


ولو حلف : لايشم الريحان » حنث بشم الضمران220 دون الورد 
والبنفسج والياسمين والنرجس والمرزنجوش والزعفران » ويمكن أن 
يقال : هذا فيما إذا ذكر الربحان معرقاً » فأما إذا نكره » فقال : لا أشم 
ربحاناً » فيحنث بها كلها ٠‏ 
قدت : الظاهر من حيث الدليل » ومن مقتضى كلام الأصحاب 
أنه لا فرق » ولا يحنث مطلقاً بما بعد الضيمران ٠‏ والتأع 


ولو حلف : لايشم مشموماً » حانث بشم جميع ذلك » ولا يحنث 
بشم المسك والكافور والعود والصندل ٠‏ ولو حلف : لايشم الورد 
والبنفسج ؛ فشمهما بعد الجفاف » فوجهان ولا بحنث بشم دهنهما"'". 
ولو حلف : لاإستخدم زيداً » فخدمه من غير أن يطلب الحالف ذلك ء 
لم بحنث » سواء فيه عبده وغيره ٠‏ ولو حلف : لايتسرى فثلاثةأوجهء 
الأصح المنصوص : أن التسري إنما بحصل بثلاثة أشياء : ستر الجارية 
عن أعين الناس والوطء والإنزال » والثانى : يكفى الستر والوطء ؛ 
والشنالت: # ككفي الوطع هولق عظت « لارتر ا القران ففرا جنب : 


5 هو ألر بحان الفارسي‎ )١( 

(؟) هوا بات كثير الأغفصان نبسط على الأرض في ثباته » وله 
ورق مستدير عليه زغب »> وهو طيب الرائحة جدآ . 

(6) في الأصل : دهنها . 


أ هولمى لم 


حنث ٠‏ وإن حلف : لبقرأن » فقرأه جني » برء» بخلاف مالو نذر أن بقرأ 
فقراً جنب » لابجزئه » لأن المقصود من النذر التقرب» والمعصيةلايتقرب 
بها ٠‏ ولو حلف : ليقرأن جنبآ » بر بالقراءة جنبآ » وإن عصى ولو نذر 
أن يقرأ جناً » لعا نذره ٠‏ 
ور 

في فتاوى القفال أنه لو قال : لا أصلى على هذا المصلى » ففرش 
فوقه ثوباً وصلى عليه » فان نوى أنه لاساشره يقدميه وجيهته وثيايه : 
لم بحنث » وإلا فيحنث » كما لو قال : لا أصلى في هذا المسجد » فصلى 
على حصير فيه » وإن علق به الطلاق » ثم قال : أردت أني لا أباشره » 
الوا كل ذو الح »انهل بجلف : لايكلم زيداً شهراً » فولاه 
ظهره » ثم قال:يازيد إفعل كذا » حنث » ولو أقبل على الجدار » وقال : 
ياجدار سل كذا » لم بحنث وإن كان غرضه إفهام زيد ٠‏ وكذا لو 
أقبل على الجدار وتكلم ولم يقل : يا زيد ولا ياجدار » لم بحنث » وأنه 
لو حلف : لا يلبس ثوبآ من غزلها » فرقع ثوبه برقعة كرباس من غزلها » 
حنث » وقال أبو عاصم العبادي : لابحنث وتلك الرقعة تبع ٠‏ 


من غزلها ٠‏ واتأعم 


ولو تعمم بعمامة » نسجت من غزلها » حنث إن حلف بالعربية » 


وأله لو حلف ل تو د ا د لتقت 
فولان ٠‏ 


عد رادت 


م 

في«المبتدأ» في الفقهللقاضىالروياني'١‏ أنهلوقال : لاأدخل حا نوت 
فلان » فدخل الحانوت الذي يعمل فيه وهو ملك غيره » لم يحنث » 
نص عليه الشافمى رحمه الله » قال : والفتوى أنه يحنث » لأته لايراه 
به إلا الذي يشكته ويعيل فيه .ولو قيل له : كلم زيدا اليوع » فقال * 
والله لاكلمته ؛ انعقدت اليمين على الأبد إلا أن ينوي اليوم » فإن كان 
ذلك فى طلاق وقال : أردت اليوم » لم يقبل في الحكم ٠‏ 
قلت : الصواب قبوله في الحكم كما سبق في نظائره في كتاب 
اللطضلاق ٠‏ وا شاع ظ 

ع 

في كتب أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لو قال : وسلطان 
الله فهو مين إن أراد القدرة » وإن أراد المقدور » فلا » وبه تقول نحن٠‏ 
وأته لو قال : ورحمة الله وغضبه » فليس بيمين » وشبه أن يقال : إن 
أراد إرادة النعمة والعقوبة فيمين » وإن أراد الفعل » فلا ٠‏ وأنه لوحلف: 
معرين ا ووه ينان يدن علنها أو انول »غيل كي الحقيفة وي 
قال : حتى أقتلها أو ترف ميتة » حمل على أشد الضرب » ويظهر على 
أصلنا الحمل على الحقيقة أيضآ ٠‏ وأنه لو حلف : لايدخل هذه الخيمةء 
فقلعت ونصبت في موضع آخر » فدخلها » حنث » ولو حلف : لا يجلس 
على هذه الأسطوانة أو الحائط » فآعيد بناؤهما بعد النقض»فجلس على 
المعاد » لم يحنث » وكذا لو حلف على مقص أو سيف [ أو ] سكين 
فكسر وأعيدت الصنعة » لم يحنث ٠‏ وإن نزع مسمار المقص ونصاب 
السكين » وأعيد مسمار آخر » وتصاب آخر » حنث - ولو حلف : لايقرأ 


الطبرى أحد أئمة المذهب توفي سنة ؟.ه ه . ظ 


يك الا 


في المصحف فجعل بين يديه » وقلبت أوراقه » فقرأ فيه » حنث © ولو 
حلف : لا يدخل هذا المسجد ؛ فزيد فيه » فدخل الزيادة » حنث © ولو 
حلف : لا يكتب بهذا القلم » فكسره » ثم براه وكتب به » لم يحنث 
وبجميع هذه الأجوبة نقول إلا[ في ] مسألة القلم ٠‏ ظ 

06 : في موافقتهم في مسألة زيادة المسجد » نظر » وينبغي أن 
لابحنث بدخولها » لأن اليمين لم يتناولها حالة الحلف.وأما قول الإمام 
الرافعي : إنا نخالفهم في مسآلة القلم » فليس كما قال » يل نينا يه 

كاه كذ قال القاضى أبو الطيب في كتاب الصلح من نعلقه : ولو 
طفن الأمككي بهذا الل وهوةا عفن لبي و أن نوكتي يم 
لم ,بحنث » وإن كانت الأنبوبة واحدة » لأن القالم اسم للمبري دون 
القصبه » وإنما تسمى القصبة قبل البرى قلماً مجازاً » لأنها ستصير 
قلمأ » قال : وكذا إذا قال : لا أقطع بهذا السكين ؛ فأبطل 
حدها »؛ وجعله في ظهرها » وقطم بها » لم بحنث ٠‏ قال : ولو 
حلف : لايستند إلى هذا الحائط » فهدم » ثم بني واستند » إن بني 
بتلك الالة » حنث » وإن أعيد بغيرها أو سعضها » » لم بحنث ٠‏ الع 


وأنه لو حلف : لاياكل من كسب زيد » فكسبه مايتملكه من 
المباحات » العقود دون ما يرثه ٠‏ ولو كسيب شيئاً ومات » قورئه الحالف 
وأكله » حنث » ولو اتتقل إلى غيره شراء أو وصية » لم بحنث ٠‏ ولك 
أن لا تفرق » ويشسترط لكسبه أن يكون باقياً في ملكه ٠.‏ وأن الحلواء 
كل حلو ليس من جنسه حامض» كالخيص والعسلوالسكر دو العنب 
والإجاص والرمان » والأشبه أن يشترط في إطلاق الحلو أن يكون 
معمولا » وأن بخرج منه العسل والسكر فالحلواء غير الحلو ٠‏ 


ل لم 


و[ .. : هذا الدى اختاره الرافعى رحمة الله هو الصواب 6 وفي 
الحددث الصحيح 8 كان بحب الحلواء والعسل ١‏ والشاعم 


قال العبادي من أصحابنا 2 «الرقم» : لو حلف على الحلواء »دخل 
فيه المتخذ من الفانيذ والسكر والعسل والدبس والقند© . وفي 
اللوزينج والجوزينج”"") وجهان » وأن الشواء بقع على اللحم خاصة 
دون السمك المشسوي» وأن الطبيخ بقع على اللحم بحجعل ف الماء ويطبخ» 
وعلى مرقتها [ و ]| عن بعضهم أنه بقع على الشحم » ولو طبخ عدس 
ا ا ا ا نت" 
قلت : الصواب أن الكل طبيخ ٠‏ والشأعرم 


وذكر العبادي في « الرقم » أنه لو حلف : لا بأكل المرق » فهو 
مايطبخ باللحم أي لحم كان » وفيما يطبخ بالكرش والبطون والشحم 
وجهان ٠‏ وإذا حلف : لاباكل المطبوخ » حنث بما طبخ بالنار أو أغلى » 
ولا بحنث بالمشوي ٠‏ والطباهجة7"© مشوية » ويحتمل غيره » وذكروا 
أن الغداء : من طلوع الفجر إلى الزوال » والعشاء : من الزوال إلى 
نصف الليل » والسحور : ماين نصف الليل وطلوع الفجر ٠‏ ومقدار 
الغداء والعشاء أن بأكل أكثر من نصف شبعه ٠‏ ولو حلف : ليأتينه 
غدوة » فهي مابين طلوع الفجر إلى نصف النهار » والضحوة بعد 
طلوع الشمس من حين تزول كراهة الصلاة إلى نصف النهار» والصباح 


ا : 
؟) اللوزينج من الحلواء شبه القطائف تو تَؤّدم بدهن اللوز ©» تعريب 
5 ؛ والجوزينج من الحلاوات بعمل من الجوز تعريب كوزيئه . 
ا اخرياض فلي الك رمن تارسى بعرت , 


جد 1 الس 


مابعد طلوع الششمس إلى ارتفاع الضحى » وقد يتوقف ف كون العشاء 
من الزوال » وف مقدار الغداء والعشاء » وفي امتداد العدوة إلى نصف 
النهار » وفي أن الضحوة من الساعة التى تحل فيها الصلاة ٠‏ وأنه لو 
حلف : لا يكلمه » فنبهه من النوم » حنث » وإن لم ينتبه وهذا غير 
مقبول ٠‏ ولو دق المحلوف عليه الباب » فقال : من هذا ؟ حنث» وينبعي 
أن فرق بين علمه به وجهله » وأنه لو قال : لا أكلمه اليوم ولا غداً ع 
لم تدخل اللبلة المتخللة في اليمين » ولو قال : لاأكلمه اليوم وغدآاء 
دخلت » والصواب التسوية ٠‏ 


كلت : يعنى في عدم الدخول وهذا إذا لم شو مواصلة الهجرانء 
وارذا ظ 
كلمه في الثالثك » لم يحنث » وهكذا ذكره أبو الحسن العبادي من 
أصحابنا ٠‏ ولو قال : بوم ودومين » فاليمين على ثلاثة » وأنه لو حلف : 
ليهدمن هذه الدار » فهدم سقوفها » بر » ويجوز أن يقال : يشترط 
لينقضنه » اشترط هدمه » حتى لاسقى منه ما يسمى حائطا ٠‏ ولو 
حلف : ليكسرنه » لم يشترط مايزيل اسم الحائط ٠‏ 
و 

حلف : لايزوره حيآ ولا ميتآ » فشيع جنازته » لم يحنث ٠‏ وفي 
فتاوى الغزالى أنه لو حلف : لايدخل داره صوقاً » فأدخل داره كيشا 
عليه صوف » أو لاددخلها مضا » فأدخلها دحاجة » فباضت في الحال » 


نيه 


لم بحنث ٠‏ وأنه لو حلف : لابقعد معه تحت سقف » فقعدا تحت أز ج(1) 
حنث » وأنه لو حلف : لايفطرءفمطلق هذا ينصرف إلى الأأكل والجماع 
ونحوهما » ولا يحنث بالردة والجنون والحيض ودخول الليل ٠‏ وبلله 
التوافيق» 


. بيت يبنى طولا معرب‎ )١( 


1 


كام ثالتحَماء 


الأول : ف التولية والعزل » وفيه طرفان : الأول : في التولية » 
وضه مساكل : 


الأولى : القضاء والإمامة فرض كفابة بالإجماع » فإن قام به من 
يصلح » سقط الفرض عن الباقين » وإن امتنع نع الجميع » 00 
الإناء انطع نطق القند وليل ؟ لابعين لقي : الأول » م 
من لايصلح للقضاء تحرم توليته » وبحرم عليه التولى والطلب » وآما 
من يصلح » فله حالان » أحدهما : أن بتعين للقضاءءفيجب عليه القبول» 
ويلزمه أن يطلبه ويشهر تفسه عند الإمام إن كان خاملا » ولا يمذر 
بأن بخاف ميل نفسه وخياتتها » بل يلزمه أن يقبل ويحترز » فإن أمتنم : 
عصا » وهل يحبر ؟ وجهمان الصحيح نعم » وبه قال الأكثرون » كما 
يجبر على القيام بسائر فروض الكفاية عند التعين » فإن قيل : امتنا 
من هذا الواجبالمتعين المتعلق بالمصالح العامة»ويشبه أن تكون كبيرة 
فيفسق به » ويخرج عن الأهلية » فكيف يولى ويجبر » فالجواب أنه 
بسكن أن يقال : إنه يؤمر بالتوبة أولا » فإذا تاب » ولي ء 
تلت : وينبغي أن بقال : لابفسق » لأنه لابمتنع غالبا إلا متأولاء 
وهذا ليس بعاص قطعاً » وإن كان مخطناً ٠‏ لاير 

الحال الثاني : أن يكون هناك غيره ممن يصلح » فذلك الغير 
إما أن يكون أصلح » وأولى منه » وإما مشله » وإما دونه فإن كان 
أصلح منه » بني على أن الإمامة العظمى هل تنعقد للمفضول مع وجود 
الفاضل » وفيه خلاف للمتكلمين والفقهاء » والأصح الانعقاد » لأن تلك 
الزيادة خارجة عن شرط الإامامة ٠‏ وف القضاء خلاف مرتب » وأولى 


2 مد 


بالانعقاد » فإن لم نجوز للمفضول القضاء حرمت توليته » وحرم عليه 
الطلب والقبول » وإن جوزناه » جاز القبول ٠‏ وأما الطلب » فمكروه » 
وقبل :حرام » وإن كان الأصلح لايتولى » فهو كالمعدوم » وأما إذا كان 
هناك مثله » فله القبول » ولا يلزمه على الأصح » فريما قام به غيره 
وأما الطلب » فان كان خامل الذكر » ولو تولى » اشتهر واتتفع الناس 
بعلمه » استحب له الطلب على الصحيح » وقال القفال : لا يستحب ٠‏ 
وإن كان مشهوراً ينتفع الناس بعلمه » فإن لم يكن له كفاية ولو ولي » 
حصلت كفايته من بيت المال » قال الأكثرون : ستحب » وقيل : 
لاستحب ولا يكره » وإن كان له كفاية » فالصحيح أن الطلب مكروه ؛ 
وقبل : الأولى تركه » نم كما بكره الطلبى والحالة هذه يكره القنول » 
ولو ولي بلا طلب » وعلى هذا حمل امتناع السلئف ٠‏ وإن كان هناك 
باقر وار ل ارو وواقي تقر و واد ع اعد بو 
جوزناها » استحب له القبول ٠‏ وفي الوجوب الوجهان » ويستحب له 
الطلب إذا وثق بنفسه » وهمكذا حيث استحيبنا الطلب والتولى أو 
أبحناهما » فذلك عند الوثوق » وغليه الظن بقوة النقس توما عند 
ا ددن 
2 ظ 

التفصيل الذي ذكرنا فيماأ إذا لم يكن هناك قاض متول فإنكان» 
ليان كد ع نح لجود أل ل نين قا ان ل كن واد 
كان مستحقاً والطالب بروم عزله » فالطلب حرام » والطالب مجروح » 
ذكره الماوردى ٠‏ ظ 


وانأ 94 


7ه 


ظ رن 

ازا ويطك الل بل يذل + قل بذك عل اولي لاله 
أطلق ابن القاص وآخرون أنه حرام وقضاؤه مردود»والصحيح تمصيل 
ذثره الرويانى وهو أنه إن نعين عليه القضاء أو كان ممن يستحب له., 

قله يذل الملل » ولكن الاخد ظالم بالأخد » وهذا كما إذا تنعذر الأمر 
الحروقا إلا يذل مال 6.وإن لم ينين ول يكن مسنتعيا وججاق له .يذل 
المأل ليتولى » ويجوز له البذل بعد التولية لثلا يعزل » والاخد ظالم 
بالأخد » وأما بذل المال لعزل قاض » فإن لم يكن بصفة القضاة »ع 
فمستحي لا فيه من تخليص الناس منه » ولكن أخذه حرام على الاخدء 
واد كان بصفتهم فحرام ٠‏ فإن فعل » وعزل الأول » وولي الباذل » قال 
ابن القاص : توللته باطلة » والمعزول على قضائه » لأن العزل بالرشوة 
حرام » وتولية المرشي والراشي حرام » وليكن هذا عند تمهد الأصول 
الشرعية » فأما عند الضرورات » وظهور الفتن » فلا بد من تنفيد العزل 
والتولية جميعاً » كتولية البعاة ٠‏ 

رع 

طرق لأصحاب متفقة على أن النظر في تعين الشخص للقضاء 
وعدم تعينه إلى البلد والناحية لاغير » ومقتضاه أنه لا يجب على من 
عاك للؤاء اراي قاد جاده حر الوزن بها مال ا اولاقو 1 
ولي ويجوز أن يفرق بينه وبين القيام سائر فروض الكفاية المحوجة 
إلى السفر » كالجهاد وتعلم العلم ونحوهما » فإن تلك يمكن القيام بها , 
والعود إلى الوطن » وعمل القضاء لاغاية له ٠‏ 

المسألة الثانة : 2 صفات القاضى والمفتى وفيها فصلان : 

الأول : في صفات القاضى وله ثمانية شروط أحدها : الحريةء 


ان ال 


والثاني : الذكورة » والثالث : الاجتهاد » فلإيجوز توليةجاهل بالأحكام 
الشرعية وطرتها المحتاج إلى تقليد غيره فيها » وإنما يحصل أهلية 
الاجتهاد لمن علم أموراً أحدها كتاب الله تعالى » ولا شترط العلم 
بجميعه » بل مما يتعلق بالأحكام » ولا يشترط حفظه عن ظهر القلب » 
ومن الأصحاب م من بنازع ظاهر كلامه فيه ٠‏ الثاني : سنة ومسول الله 
صلى الله عليه وسلم لاجميعها » بل ما يتعلق منها بالأحكام » ويشترط 
أن يعرف منها العام والخاص » والمطلق والمقيد » والمجحممل والمبين » 
والناسخ والمنسوخ » ومن السنة المتواتر والأحاد » والمرسل والمتصل » 
وحال الرواة جرحاً وتعديلا/ ٠‏ الثالث : أقاويل علماء الصحابة ومن 
بعدهم رضي الله عنهم إجماعاً واختلافاً ٠‏ الرابع : القياس فيعرف جليه 
وخفيه » وتمييز الصحيح من الفاسد ٠‏ الخامس : لسان العرب لعة 
وإعرابا » لأن الشرع ورد بالعربية وبهذه الجهمة يعرف عموم اللفظ 
وخصوصه وإطلاقه وتقييده » وإجماله ويانه ٠‏ قال أصحابنا : ولا 
و ا ا ا ده 
الغزالى تخفيفات ذكرها في أصول الفقه منها : أنه لاحاجة إلى تتببع 
الأحاديث على تفرقها اويا ل لي ار ا ا ع 
وفعت العناية فيه بجميع أحاديث الأحكام كسنن أبي داود » ويكفي أن 
عرق قواقم كل. ات فت اليحة رد اتاج إلى الفبل رذلك أبات + 
فتك : لارصح التمثيل يسنن أبي داود فإنه لم سستوع ب الصحيح 
من أحاديث الأحكام ولا معظمه » وذلك ظاهر » بل معرفته ضرورية لمن 
له أدنى اطلاع ٠‏ وكم في صحيح البخاري ومسلم من حديث حكمي 
ليس في سنن أبي داود ٠‏ وأما مافي كتابي الترمذي والنسائي وغيرهما 
من الكتب المعتمدة فكثرته وشهرته غنية عن التصريح بها واشأعر 


ومنها : أنه لايشترط ضيط جميع مواضع الإجماع والاختلاف  »‏ 


حم 48 ند 


بل يكفي أن يعرف في المسألة التي يفتي فيها أن قوله لايخالف الإجماع , 
بأن يعلم أنه وافق بعض المتقدمين » أو يغلب على ظنه أن المسآلةلم نتكلم 
فيها الأولون بل تولدت في عصره » وعلى هذا قياس معرفة الناسخ 
والمنسوخ ٠‏ ومنها : أن كل حديث أجمع السلف على قبوله أو تواترت 
عدالة رواته فلا حاجة إلى البحث عن عدالة رواته » وما عدا ذلك يبعي 
أن يكتفى في عدالة رواته بتعديل إمام مشهور عرفت صحة مذهبه في 
الجرح والتعديل ٠‏ ظ 

تلت : هذه المسألة مما أطبق جمهور الأصحاب عليه » وشد من 
شرط فى التعديل اثنين » وقوله : تواترت عدالة رواته يعني مع ضبطهم ٠‏ 
ولو قال : أهلية رواته كان أولى ليشمل العدالة والضبط ٠‏ وقوله : 
أجمع السلف على قبوله يعني على العمل به » ولا يكفي عملهم على 
وفقه » فقد بعملون على وفقه بعيره ٠‏ اناعم 


ومنها : أن اجتماع هذه العلوم إنما يشترط في المجتهد المطلق 
الذي يفتى في +ميع أبواب الشرع » ويجوز أن يكون للعالم منصب 
أصول الاعتقاد ٠‏ قال الغزالى : وعندي أنه يكفى اعتقاد جازم » ولا 
يشترط معرفتها على طرق المتكلمين وبأدلتهم التي يحرروتها ٠‏ - 

الشرط الراء بع:البصر » فلا يصح تولية أعمى وفي «جمع الجوامع» 
للروباني وحه أنه يجوز » والصحيح الأول وبه قطع الجمهور » لأنه 
لأدعرف الخصوم والشهود ٠‏ 

الخامس : التكليف » فلا يصح تولية الصبي ء 

السادس : العدالة فلا يبصح تولية فاسق ولاكافر ولو علىالكفارء 
قال ا ماوردي : وما جرت به عادة الولادة من نصب حاكم بين أهفل 


حا ااا ات 


الذمة : فهو تقليد رعاسة وزعامة لاتقليد حكم وقضاء » ولايلزمهم حكمه 
بالزامه بل بالتزامهم ٠‏ 

السابع : أن مكون ناطقآً سميعاً » فلا يجوز تقليد أخرس لانعقل 
إشارته » وكدا أن عفقلت ١١7‏ على الصحيح ولا أصم لسسع ١‏ أصلا” » 
فإن كان يسمع إذا صيح به : حاز تقليده ٠‏ | 

الثامن : الكفاية » فلا يصح قضاء مغفل اختل رأيه ونظره نكر 
أو مرض ونحوهما ٠‏ ولا ترط أن بحسن الكتاية على الأصح ٠‏ 
وستححي أن يكون وافر العقل حليما متثبتآ ذا فطنة ونيقظ » كأمل 
الحواس والأعضاء » عالماً بلغة الذين يقضي بينهم + بريئاً من الشسحناء 
والطمع صدوق اللهحة » دا رأى ووفاء » وسكينة ووقارء #وأنلاسكون 

جار بهابه الخصوم » فلا يتمكنون من استيفاء الحجة ؛ ولا ضعيفآ] 
يستخفون به » ويطمعون فيه » وأن يكون قرشيا » ورعاية العلم والتقى 
أولى من رعابه النسب ٠‏ 


ور 

انعرف الأباء أعرقه ولا » والا فببحث عن حاله فلو ولى دن 
لم تجتمع فيه الشروط ع اللم حال » ثم الول والتولي » وم بفة 
قضاوه : واد أصاب هدا هو الأصل 5 في الاب فال قِْ «الومسط» : 
لكن اجتماع هذه الشروط معدو ل ععرنا لحلن العضر غن د الحيية 
اال“ تالوحه تند قضاء كل من ولآة-متلطان دو«ثبو كه وان كان 
جاهلاء أو فاسقاً لثلا تتعطل مصالح الناس » وئرطله أنا تنفد قغماء 
ابن 11 أل ع الفرورق وهذا حسن + لعن فدحش ادرو 


0-2 


أن قاضي البغاة إذا كان منهم وبغيهم لايوجب فسقآ كبغي أصحاب 


عب ا له الروضة ج١١1‏ -ام7' 


سعاوية رضي الله عنه » جاز قضاوه : وإن أوجب الفسق ء » كبغي أهصل 
النهروان » لم بحز ٠‏ 
فضت :هذا المنقول عن ١‏ بعض الشروح مشهور » قد ذكرهصاحب 
المهدب جر 2 هن كت » أن قاضى البعاة أن حجان هين 
يستبيح دم أهل العدل ومالهم : لم ينفذ حكمه » لأن شرطه العدالة 
والاجتهاد » وهذا ليس بعدل ولا مجتهدءوقد جزم الرافعي في«المحرر» 
عجره العوالي + فال : إن تعذر اجتماع هذه الشروط » فولىسلطان 
ذو فو كه قاميقا 4 أن قل : نفد قضاوٌه للضرورة ٠‏ داشا 


وذكر أن القاضي العادل ادا استقضاه أممر 2 4 أحابه إلنه 6 
الى اع اناي انعرية 


؛ فقالت : إن لم بقض لهم خياركم قضى شراركم . 
رئ 

من لا تقبل شيهادنه من أهل البدع 4 لا,يبصح تفده الفضاء فال 
إلماه وردى : وكذا لا تحوز 2 تقليد من لا بول بالإجماعء أو لايقولبأخبار 
الاحاد ء وكذا حكم نفاة الها س ألدين لا يقولون بالاجتهاد أصلا, فل 
عون اللسسودن » فإن لم يجدوا . أخذوا بقول سلنهم 4 5 تسود 
0 | مجتهدين في ضحوى الكلاء لل م على عنوء 

الفصل و5110 
يصلح ‏ للفتوى » تعين عليه أن يفتى » وإن كان هناك غيره » فهو من 
فرك ض 5 ١‏ 2 هذا فلا بحل كارع إلبه ؛ فقد كانت الصحاية 
لوقع لطي الرأي م 5 أمكن * ثم اي 0 


مث ا .شت 


جمل إحداها ‏ في المفتى فمشترم أسلامه وبلوعة وعداله . فالفاسق 
لا تقل فتواه ء ويلزمه أن بعمل لنفسه باجتهاده » ويشترط ف في ا مقي 
أيضاً التبقظ ؛ وقوة الضبط » فلا يقبل ممن: تغلب عليه الغفلة والسهو ؛ 
وشترط فيه أهلية الاجتهاد : فلو عرف العامي مسألة أو مسائل بدليلها 
لم يكن له أن يفتي بها » ولا لغيره أن يقلده » ويآخد بقوله فيه .وقل: 

بحوز » وقيل : إن كان نقلياً عاو ون كان عاج و لاود و اميق 
الأول ٠‏ والعالم الدي لم بلغ غاية الاجتهاد كالعامي في أنه جر 


0 وجهان الصحيح : أنه لا يخرج : بل يجوز تقليده كسا يعسل 
شهادة الشاهد بعد موه » ولأنه لو بطل قوله يموته » لبطل الإجماع 
ن المجمعين»و لصارت المسألة اجتهادية» ولأن الناس اليوم كالمحمعين 
ل اليوم : فلو منعنا نقليد الماضينءلتر كنا الناس حيارى» 
وينوا على هذين الوجهين أن من عرف مذهب مجنهل » وتبحر فيه ١‏ 
لكن لم يبلغ رتبة الاجتهاد » هل له أن يفتي وأخذ بقول ذلك المجتهد ؛ 
على المح وول صوروا الفرع ء ولك أن تقول !ذفان 
المأخذ ماذكرنا : ار وغيره » بل العامي إذا عرف كم تلك 
7 لحي وبحت 
أن يجوز على الصحيح ٠‏ 
مات :هذا لاعت اضوع ضعيف أو باطل » لأنه إذا لم دكن متتكرا 
ردما ظن ما ليس مذهبآ له مذهبه : لقصور فهمه » وقلة اطلاعه علىمظان 
المسألة . واختللاف نصوص ذلك المحتهد : والمتآخر منها : والراجحوغير 
ذلات: 2 لا سنسنا مدهب الشافعى رحمه الله الدي لانكاد. تغرف ما يفت 
به منه آلا أة فراد د لكثرة انتشاره : واختلاف ناقليه في | النقل والترجيحء 
فان فرض هذا في مسائل صارت كالمعلومة علماً قطعياً عن ذلكالمدهب. 
كوجوي النية في الوضوء : والفاتحة في الصلاة » ووجوب الذكناة فق 


يه 


مال الصبي والمجنون » ووجوب تبييت النية في صوم الفرض ء 
الاعتتكاف بلا صوم . وعدم وجوبف نفقة الناب: بن الحامل ؛ ووجوب. 
القصاص ف القتل لفقل وق ادنانه مكك لفيا من ,رقن أنه تعن ويد 
حجن لخدن الاجر 


واد جوزنا المتوى إخباراً عن مذهس الممت : فإن علم من حاله 
أنه بفتي على مذهب إمام معين : كفى إطلاق الجواب : وإلا فلا بد من 
من إضافته إلى صاحب المذهب ٠‏ ظ 

م2 

ليس لمجتهد أن يقلد مجتهدا لا ليعمل به : ولا ليفتى به ء ولا إذا 
كان قاضيآ ليقضي به : سواء خاف الفوت لضيق وقت أم لا ٠‏ وقال ابن 
سريج : له التقليد إذا ضاق الوقت ليعمل به. لاليفتي: وقياسه أنلا يجوز 
للفضاء وأولى ٠‏ وفي « الشامل » و 7م التهديب » طرد قول ابن سريج 
ف القضاء وصورة الضيق فيه : أن يتحاكم مسافران والقافلة ترتحل . 
ومن قال به فقياسه طرده في النتوى ٠‏ 


2 
هل بازم المجتهد تحديد الاجتهاد إذا وقعت الحادثة مرة أخرى , 


أو سئل عنها مرة أخرى : أم بعتمد اجتهاده الأول ؟ وجهان كما مسق 


رق اصحهها زوم التحديد دهدا إذالم نكن عرض لدليل 
0 ولم تحدد ماقد بوجب رجوعه 2000 داكراة: لم لزمه 


قطعاً ؛ وإن تجدد مايوجب الرجوع ؛ لزمه قطعآ ٠‏ وانا عر 


مح 
المنسوب لىع مدهب الشافعي وأبى حنيفة ومالك ثليه اعننتا ف + 
أحدها : العوام وتقليدهم الشافعي مثلا” مفرع على تقليد الميت 


56 
مو قل سيق و« 


والثاني : البالعون لرته الاجتهاد : وقد ذكرنا أن المحتهد لا بقلد 
محتهداً وإنما ينس هؤلاء إلى الشافعي ٠‏ لأ نهم جروا على طريقته ف 
الاجحتهاد 4و امتفيال الأذليية 6و ترستك بعضها على بعض © ووافق 
اجتهادهم احتهاده وادا خالف أحأنا لم سالوا بالمخالفة ٠‏ 


والصنف الثالث : المتوسطون وهم الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد 
فى أصول ال* لشرع : لكنهم وقموا على أصون الإماه في الأبواب وتمكنوا 
من قياس مالم بجدوه منصوصاً له على مانص عليه » وهؤلاء مقلدون 
اه » وهكذا من بأخذ بقولهم من /١‏ لعوام تقليداً 

له . والمعروة ف للأصحاب أنه لآ بقلدهم في أتفسهمء لأنهم مقلدو ون + وقد 
نحد ما . بخالف هذا فإن أنا المتح الهره ويا وا الإإمام يقول 

555 عامة أصحاننا أن ى لامذهب له ؛ فإن وجد 
ا ا ل 
مذهب ته ؛ وإن كأن العامي لايعتقد مذهبه ٠‏ وهذا قصر بحم بأنه 
تلد المتبحر في نمسه ٠‏ وإدا اختلف متتحران فى مذهب لاختلافهما في 
قياس أصل مذهب إمامهما » ومن هذا يتولد وجوه الأصحاب + فتقول: 
أنهما بأخذ العامى ؟ فمه ماسنذكره فى اختلاف المحتهدين إن شاء الله 
تعالى : وإذا نص صاحب المذهب على الحكم والعلة » ألحق نلك العلة 
غير المنصوص بالمنصوص » وإن اقتصر على الحكم » فهمل يستنبط 
المتبحر العلة ويعدي الحكم بها : قال محسد بن يحيى : لا ٠‏ والأشبه 


بفعل الأصحاب جوازه » لأنهم ينقلون الحكم » ” ثم يختلفون في علته » 
وكا. . منهم بطرد الحكم في فروع علته ٠‏ 
0 
ذكر الشيخ أبو إسحاق أنه إذا نص الإمام في واقعة على حكم , 


وف أخرى شبهها على خلافه لا يجوز نقل قوله من إحداهسا إلىالأخرى 
وتخريجهسا على قولين؛ وأن ما يقتضيه قوله لآ مجعل قولا” له إلا إذا لم 
بحتمل ٠‏ كقوله : ثبتت الشفعة في الشقص من الدار » فيقال : قوله : 
في الحانوت كذلك والمعروف في المذهب خلاف ما قاله : لكن الأولى 
أن يقال : إنه قياس أصله أو قياس قوله : ولا يقال : هو قوله ٠‏ 


رخ 
أن أن شدد في الجواب بلفظ متأول عنده زحراً وتهديداً فى 


فلت . ا 8 دذكره ألم : اك وخبرة قالوا : إذا رأى المفتى 
المصلحة أن يقول للعامي مافيه تعليفل وهو لا عتقد ظاهره وله 8 4 


تأويل م حاز زجرأ ٠‏ كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سل 
عن توبه القاتل : فقال : لانوية له » وسأله آخر فقال : له اتوية » ثم 
تاك أها الأول 6 كا اث فاهنية آراقة الفكن. مه . أما الثاني ٠‏ قحاء 


ف الأصل « اليمرى بالضماد المعجمة وهو تصحيف . وهو 

00 0 عن د حل الحسين بن محمد الصيمرى من كار علماء 

0 ؛ له تصابيف كثيرة منها ٠‏ الإبضاح اق سبع مجلدات : قال 

لنووى رحمه الله ٠‏ وهو كتاب نفيس ؛ كثير الفوائد - قليل ١اأوحود‏ . 

ه«اختلف ف 8 وناته . وقال اللضيي ١‏ 0 ل 77 هع 07-1 تهد سه 
الأسماء واللفات 3226/74 مسين أعلام التبلاء “» 1/1١١‏ 


مسكناً قد قتل ؛ فلم أقنطه + قال الصيمري : وكذا إن سأله ء فقال : 
إن قتلت عبيدي : فهل على قصاص » فواسع أن يقال أن م ل 
من النبي صلى لله عله وسلم : ١‏ من قتل عبده قتلناه » ولأف القتل 51 

فاق :زهذا كله اذا لى :شرف ع إطلاقه مفسدة ٠‏ واشأعٍ 

| ع - | 9 


الحمله الثانه ف المسستفتو قخلزمة سو 9 ا ممتي عند حدودوت 
مسآلته ء وانما ا وعدالت» فإن لم يعرف العام ه بحت 
3-2 دان النأاس: وأد 5 العدالة: قفد كر العزالي فيه أحتم أله 
ادك أن الحكم كذلك لك » 3 الا كتماء دن 5 من حاى 
العلساء العدالة : بخلاف البحث عن العلم : فليس الغالب من الناس 
العلم . ثم ذكر احتسالين فى أنه إذا وجب البحث: يفتقر إلى عدد ال 
آم بكفي اخبار عدل أو غاد لين ؟ِ أصحهنا : الثاني 0 


قم 


فت الاحتمالان فتما اذا لم 'تعرف ا 0 
مستوراً وهو الذى ذاهره العدالة ولم يختبر ائته وهنا وجهانذارس. 
غمره 73 أسحهسا الأكتهماء 7 أن العداله الناطنه لسر معر فْهنا كي ا 
القفضاة . فيعسر على العوام تكليفهم هأ : وهذا الخلاف كالخلاف ب 
اده النكاح يحور لمجو رن 7 أما ا د 3 اف 5 
القورائن + والاكتفا: عدل » فهما محتملان : ولكن د خلا ديس 

فالذى اله الأصحان أنه يجوز استفتاء من استفاضت أهليته : وقيل 

لانكفي الاستمانه: ولا التواتر 7 0 قوله : 1 آهل للمتوى. 
دن الاستفاضة والشهرة ين العامة لا وثوق بها . فقد .كون أصله. 
للقي ونوا أبية انوا قز وتحوه الذي 11 لو وسكت الى مواقي 


عّ. د ١ 0 ١‏ 000 
ميحسو سن 7 و العمحيح الو ا ولاه لك إقدامكه امسأ جنا 64 نا لماه سل 


أن الصورة فيمن وثق بدينه ء وبجوز استفتاء من أخير المشهور 
المذكور بأهليته قال الشيخ أبو إسحاق وغيره : تقبل في أهليته خسر 
عدل واحد » وهدا محمول على من عنده معرقة دميز بها الملتين من 
عيره » ولا يعتمد في ذلك خبر آحاد العامة لكثرة مايتطرق إليهم من 
التلبيين ذلك م 

إذا وجد مفتيين فآكثر هل يازمه أن يجتهد » فيسال أعلمهم ؟ 
وحهان : قال أبن سريج : نعم » واختاره ابن كج والقفال , لأنه يسهل 
عليه ؛ وأصحهما عند الجمهور أنه بتخير » فيسأل من شاء : لأن الأو ين 
ك1 ها لون علماء الصحابةدرضى الله عدهي مع تفاو تهم في العلم و الفضل » 
ويعملون بقول من سألوه من غير إنكار » قال الغزالي : فإن اعتقد أن 
أحدهم أعلم م لم بحز أن يهلد غيره » وإن كان لاللزمه النبحث عن 
الأعلد. اذا لدمتك: المتم اع 1 ناذه عل 
لأعلم إذا لم يعتقد اختصاص أحدهم بزيادة علم 
ف 0 هذا الدى قاله العزالى قد كاله عبره أنضاً وهو وإنكان 
وجود أفاضلهم الذين فضلهم متواتر وقد يمنع هذا وعلى الجملةالمختار 
ما ذكره الغزالى ٠‏ فعلى هذا بلزمه تقليد أورع العالمين 2 وأعلم الورعين؛ 
قن تعارضا'١؟‏ قدم الأعلم على الأصح ٠‏ واندا عل | 


26 
وادا استفتى وأجبب » فحدثت له تلك الحادثة ثانماً » فاند عرف 
استناد الجواب إلى تصن ٠و‏ اجماع ه قلا حاحة إلى السؤال ثاناءوكذا 


0 


لو كان المقلد ميت وجوزناه »> وإن عرف استناده إلى الرأي والقياس 


)١(‏ فى الأصل : تعرضا 
ب ١.1‏ - 


أو شك والمقلد حي » قوجهان » أحدهما : لابحتاج إلى السؤال ثانيآ , 
لآن الظاهر استمراره على جوابه 4 وأصيحهما طلزمه الال ثانا ٠‏ 
مر 
لو اختلف عليه جواب مفتيين» فإن أوجبنا البحث وتقليد الأعلمء 

اعديكةة والا فأوجهء أأصحها : شحر» وآخد بقول أبهما شاءء والثانى : 
بأخذ بأغلظ الجوابين » والثالث : بأخفهما » والرابع : بقول من يسني 
شواه على اللأثر دول الراى 8 والخامس 5 بقول من سأله اه 5 

- ا وحكى وحه 0000-7 أنه سال كانتا شأخد بمتوى من 
ونثله المحاملى 2 أول 2 المجموع » عن قير أصحابنا أن فرضصل4 أن 
علد عالا وقد حصل 0 داشأ عل 


ونقل الروياني وجهين في أن من سأل مفنياً ولم تسكن نفسه إلى 
فتواه هل يلزمه أن يسأل ثانيآ وثالثاً لتسكن نفسه » أمله الاقتصار على 
جواب الأول ؟ والقياس فى وحه الثانى٠‏ 

الجملة الثالثة فيما يتعلق بهماء فيجوز لللمستفتى أن سأل نفسهء 
وبجوز أن بكتفى برسول أثقة يبعثه وبالرقعة » ويكفى ترجمان واحد 


ئ) ٠‏ لك عاد كم الح 1 حيوع دع حل حير اللجطة + 


:8ن 1١‏ اسه 


0 


ومن آدات المستمتي, أله د حان: ا مني وهو قي ه أو مشعول, 
ما وليه دن الدا عكر وان لا شر اذا خا تكد را تيده 
وأن لابطالب بالدليل » فان. أراد. معرفته سأل عنه في وقت آخرا٠‏ وإدا 
سآل في رقعة » فليكن كاتبها حاذقاً » ليبين مواضع السؤال » وينقط 
0 0 6 وليتامل, الع اويا م لحان ار 


ان ييكون فيها مالا يحسن إطهاره ٠‏ وله أن بتقط من الرقعة مواضم 
الإشكال » وأن بصاح م مافيها من خط و لحن :فاحشس . وادا رآى ف 0 
بعض السطور 00 ؛ شعله بخطه .. لثلا يلحق فيه بعد جوابه 5 5 
ولسسين المفنى بخطه : وليكن قلمه بين قلدين ٠‏ ولو كتيب مع الحو اب ححة 
9 أنه أو حد بت ملا نام 5 ولا بعتا ددر الفاس 18 وطرق الاحتهاد٠‏ 
فان تعلفت المتوى بقاض فعحسسن أن ل. دومىء إلى الطريق لاحو 
ليان ل الي دان من ١‏ لك ري ع ال 
الصيمري : وله أن يضرب عليه بإذن صاحب الرقعة وبغير إذنه . رلا 
تحيسيها الا بأدنه : واستجيوا أن نكون الشوان يخط. غير ا ممتى 5 


ررى 


متى انغير اجتهاد المحتهد؛ دار المقلد معه : وعمل في المستقبل يقوله 
الثاني » ولا ينقض ما مى ولو نكم المجتهد مراد ثم خالعها 
لان : لذنة: .را الخلع فسسخاً »2 ثم تعر احتهاده قال العزالي : طلزمبه 
مفارقتها » وأبدى ترددا فيما لو فعل المقلد مثل ذلك ٠‏ ثم تغير اجتهاد 
مقلده » قال : والصحيح أن الحوات كدلك.: “كا لو تعير احتهاد الملل 
ف الفياوة 8:6© بتخرل. .+ ولو قال محتهد. للمقلد والصورة همده : 


ا ل ل 


أخطا بك من قلدنهء فان كان الذي قلده أعلم من الثاني » أو استو نا : 
فلا أثر لقوله » وان كان الثاني أعلم » فالقياس أن إن 8 تقلسد 
الأعلم ؛ فهو كما لو تنغير اجتهاد مقلده » وإلا فلا آثر 

قبي : هدا الدى زعم الإمام الر افعي رحمه 0 
بشيىء ء. بل الوجه الجزم بآنه لا للزمه م شىعءه ولا آثر لقول الثاني. وهدا 
كله إذا كانت المسألة كيان 31 الس اميد لساب 
البعدادي وغيرهما من أصحا ينا هده المسألة يتفصيل حسسن ٠»‏ فقالوا : 
إذا أفتى . ثم رجع : فإن علم المستفتي رجوعه ولم يكن عسل بالأول ؛ 
0 ه وكذا إذا تكح بفتواه . أو استشر على نكاح 
تمتو أه . : نم رجعء لزمه فراقها و0 
فل 000 لدليل قاطع : لزم المستفتى نقض عملهء 
وان كان في محل الاحتهاد . فلا - لأن الاحتهاد لااسقض بالاجتهاد : 
5 بة: ل! لأى ا ٠‏ 8 00 5 8" 
1 بعلم لاف هل أيى عحأ بنا وما ل 0 )0 لمتمي 2 
1-8 المحصول » » فليس فيه تصريح سخالفة هدا ٠‏ قال الشيخ أبوعيرو 
اجتهادياً » لأن نص إمامه ق حقه كنص الشارع في حق المستقل”١2»وآما‏ 
إذا لم بعلم المستفتى برجوعه ؛ فكانه لم يرجم في حقه + ويلزم المفتي 
اعلامه برجوعه قبل العمل ؛ وكذا بعده حيث بحب النقض : وإذا عمل 
دعتو أه 2 اتلاف 4 ثم أن أنه املا م وخالف القاطع 7 فقال الأستاد أو 
امداق الامنقر يقي ١‏ كان العو الستوى باق ياولا و فلقاه زان 

دف الاصل: اليل 
(9) فى الأصل : « بعده » والتصحيح من « المجحموع 5/11 و بحن 

العبارة فيه : وبشبغي أن بخرج الضمان على قولي الغرور المعروفين قي 
ناي الغكصب والنكاح وغير هما 34 و بقطع به_لدم الضمان : أذ ليس تي 


المتوى الزام ولا إلجاء . 
جد 0710172 عه 


قولى الغرور أو م مطلقاً إذا لم يوجد منه الإإنلاف , 
ولا ألحأ اليه بالزام 5 واننأ عم 


مح 

لاإشترط أن بكون للمحتهد مدهب مدوكنء وإذا دونت المداه» 
ابل حو اد رصعل كن دمي الى لدعي قاد روي 
الاجتهاد في طلب الأعلم » وغلب على ظنه أن الثاني أعلم ينبعي أن يجوزء 
بل بحب وإن خيرناه » فينبغي أن يجوز أيضاء كما لو قلد في القبلة هدا 
أياماً » وهذا أياماً ٠‏ ولو قلد محتهداً في مسائل » وآخر في مسائل 
أخرئ ٠‏ واستوى المحتهدان عنده أو خيرناه فالذى بقتضيه فعل 
الأولين: الخوار :و كمنا آن الأعنى إذا قلتنا :“لا صيية ن الأوانى 
والثياب له أن يقلد في الثياب واحداآ : وف الأواني آخر » لكسن 
الأسوليون منعوا منه للمصلحةء وحكى الحناطي وغيره عن أبي إسحاق 
فيما إذا اختار من كل مذهب ما هو أهون عليه أن يفسق به ؛ وعن ابن 
أبى هريرة أنه لا تمسق : وبالله التوفيق ٠‏ 
هت :قد 7 الإمام الرافعي رحمه الله هذا الباب ء 
فاستوعي وأجاد . وقد استوعيت أنا هذا الباب في أول 0 
وجمعت فيه من مجموعات كلام الأئمة ومتفرقاتها هذا المذكور هنا 
مع مثله أو أمثاله . وأنا أذكر منه هنا ندا أشير إليها » ولا ألتزم 
سينا 

فيستحب للمعلم والمفتي الرفق بالمتعلم والمستفتي» ليتمكن من القهم 
عنه؛ وقد استوعبت آداب العالم والمعلم 2 أول شرح «المهدذن» و ذكرت 
فيه مالا ينبغي لطالب علم أن بخفى عليه شيء منه » قال الخطيب الحافظ 
أبو بكر البغدادى : ينغي للإمام أن يتفقد أحوال المفتين » فمن صلح 
لها : أقره . ومن لم يصلح . منعه : وأمره أن لايعود : وبواعده على 

2 00 


عن خوارم المروءة : فقيه النفس ؛ سليم الذهن ؛ رصين الفكر » حسن 
التصرف والاستشياط » وسواء الحر والعيد : والمرأة والأعمىو الأخرس 
إذا 7 9 ف 00 ٠‏ قاا 0 08 عو بن 00 ا 
بوي سراد موي نجه الا 
اختصاص أله بشحخص 7 فكان كالراوى أي كالشاهد وفتواه لايرتبط بها 
من بخلاف حكم القاضى ٠‏ قال : ووجدت عن ضصاحب ((الحأه وىق» 
إن الممتى إذا ناد في فتواه شخصاً معيناً ؛ صأ ل ا 
فتواه على من عاداه + كما ترد شهادته ٠‏ قال الصيمري : وشل فتاوى 
أهل الأهواء با ومن لادكفر بسدعه ولا نفسفة 2 ود لسر 
الخطيب هدا ثم قال : وأما الشراة وهم بضم الشين المعجسة : والرافضة 
الدين سسوون الشيتلف فامتاويهم 00000 ساقطة ٠‏ ومن 
كان من آهل الفتوى بق لي انه له النتوى هدا 
وغرها نيزنا لا تعلق بالأحكام . 00 في الأحكام وجهاد ٠‏ وقال 01 
امدق : يكره فتواه في الأحكام 527 وهل بشترط تي المفتي أن 
يعرف من الحساب ما 2 به 0 الحساية الا حكاهما 
ف المفني ف إلى مدهب مام كدا سبق أن 0 
قضه النمس ِ حافظاً مدهب امامهةء دا خمره تقواع ده م وأسالسيه 
ونصوصه ء وقد قطع إماء الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف / 
ف الفقه لابحل له المتوى سمحرد ذلك : ولو وقعت له واقعة » لزمه آن 


. في الأصل : التزام‎ )١ 
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بستفتي فيها » ويلتحق به المتصرف البحاث في الفقه من آئمة الخلاف : 
وفحول المناظرين ؛ لأنه ليس أهلاك لإدراك حكم الواقعة استقلالا” : 
لقصور آلته » ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر ٠‏ 
وإذا استفتى العامي عما لم بيقع » لم بحب جوابه ولا يجوز للمفتي أن 
يتساهل ف فتواه : ومن عرف بذلك » لم يجز أن يستفتى » وتساهله 
قد يكون بأن لايتثبت » وسرع بالجواب قبل استيفاء الفكر والنظر » 
فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه » فلا بأس بالإسراع » وعلى هذا 
بخصل مانقل عن الماضين من المسارعة » وقد يكون تساهله بأن تحمله(١)‏ 
أغراض فاسدة على تتبع الحيل المحرمة المكروهة ؛ والتسسك بالشبهة 
طلبا للترخيص على من يروم نفعه » أو التغليظ على من برومضره »ومن 
فعل هذا ء فلا وثوق به ٠‏ وأما إذا صح قصده » فاحتسب في طلب حيلة 
لاشبهه فيهاء ولا تحر إلى مفسدة؛ ليخلص بها المستفتىمن وريطة يمين 
ونحوهاء ذلك حسن: وعله يبحمل [ما جاء] عن بعض السلف من هذاء 


والناما ل كحالة الغضب أو الجوع أو العطش والحزن والفرح لالت 

لنعاس ٠‏ والملالة » والمرض المقلق » والحر المزعج » ومدافعة الأخبثين 
نحو ان + ومتى من بشغل قب » وخروجه من ادال » لم نفت» 
فإن أفتى ىق شيء مر ن هذه الأحوال وهو يعتقد أن ذلك لم يمنعه من 
إدراك الفيوان » صحت فتواه » وإن كان مخاطراً ٠‏ والأولى للمتصدي 
للنتوى أن يتبرع بذلك ؛ ويجوز أن بأخذ عليه رزقاً من ببت المال 
إلا إذا تعين عليه ء وله كفاية » فالصحيح أنه لايجوز ٠‏ ثم إن كان له 
رزق لا يجوز له أخد أجرة : وإن لم يكن له رزق » لم بجز له أخدأجرة 


(1) فى الأصل :© بحمل . 


> 


ن أعبان المسنتفتين كالحاكم ه واحتال 5 أبو حاتم القزويني 2 
ا : يقول للمستفتي . : يلزمني أن أفتيك قولا” » ولا يلزمني 
أل اك لك » فان استآجره على الكتامة.» جاز » وهدا الذى ذكره وان 

كان مكروهاً » فينبغني أن لابأخذ من الأجرة إلا قدر أجرة كتابه ذلك 
القدر ولو لم دكن غختوى » لثلا نكوزن آخذاً زيادة يسيب الإفتاء ٠‏ قال 
الصيمري والخطيب وغيرهما : ولو كن أهل اللد على أن جعلوا 
له رزقاً من أموالهم ليتفرغ لفتاويهم » جاز ٠‏ 

وأما الهدءة .» فقال أيو المظمر السمعاني من أصحابنا : وبحوز له 
نولها بخلاف الحاكم ., .أنه يلزمه حكمه:قال الشيخ أبوعمرو : : وينبعي 
أن بحرم تبولها إن كانت رشوة على أن يفتيه يما بريد » كما في الحاكم 
وسائر مالا قابل بالأعغواض ٠‏ قال الخطيب .: وغلى الإمام أن نفرض 
بيت المال لمن نصب نفسه لتندريس العلم أو للفنتوى في الأحكام 
مايغنيه عن التكسب » ولا يجوز أن نفتي فيما يتعلق بالألفاظ كال يمان 
والاقرار والوصايا ونحوهاء إلا إذا ا أهل بلد اللافظ أو نازلا 
منزلتتهم في الخبرة بمرادهم في العادة » وليس للمفتي والعامل على 
مذهب الإمام الشافعي في المسألة ذات الوجهين أو القولين أن بتي أو 
يعمل بما شاء منهما من غير نظر .وهذا لاخلاف فيه » بل عليه في القولين 
أن يعمل بالمتآخر منهما إن علمه .» وإلا فبالذى رجحه الشافعى » فإن أم 
الك رجح أحدهما ولا علم السايق » لزمه البحث عن أرححهما » فيعمل 
به » فان كان أهجلاك للترجيح» اشتغل به متعرفاً ذلكمن نصوص الشافعي 
ومآخده وقواعده .ء وإلا فلينقله عن الأصحاب الموصو فين بهده الصفةء 
0 18 يحصل له ترجيح بظريق»توقفء» وأما الوجهان فيتعر ف أرجحهما 
مسق إلا أنه لا اعتار بالتكخر إلا إذا وقعا من شخص واحد » وإذا 

0 506 منصوصآ للشافعى » والآخر مخرجا » فالمنصوص هو 


ل !([1 مد 


الراجح المعمول به غالبا » كما إذا رجح الشاقعى ف أحد القولين ٠‏ بل 
هذا أولى ولو وجد من ليس أهلاة للترجيح خلافاً للأصحاب في 
الأرجح من القولين أو الوجهين ؛ فليعتيد ما صححه الأكثر : والأعلم 
والأورع ؛ فإن تعارض أعلم , وأودع َ قدم الأعلم ه فان م سلعه عن 
أحد ترجيح » اعتبر صفات الناقلين ولك 2 :والعافلك اللو حين :دبا 
رواه لحي فاون والربيع المرادي مقدم عند أصحابنا على ماروام 
الريبع الجيزي وحرملة ؛ كذا نقله الخطابي من أصحابنا عن أصحابنا : 
إلا آنه لم يذكر البويطى » وزدته أن لكونه أجل من الربيع » وأقدم 

من المزني » وأخص بالشافعى منه ه قال الشيخ أبو عبرو ونترجح 
أنضاً ما وافق أكثر أئمة لمة المذاهب ٠‏ وحكى القاضي حسين فيما إذا كان 
للشافعي قولان : أحدهسا كقول أبي حنيفة رضي الله عنه وجهين » قال 
الشسيخ أبو حامد : المخالف لأبي حنيفة رضي الله عنه أرجح : فلو لم 
بطلع الشافعي على معنى مخالف لا خالفه » والصحيح أن الموافق 5 
وبه قال القفال » وهذا إذا لم نجد مرجحاآ مما سيق ٠‏ ولو تعارض جزه 
مصنفين » فهو كتعارض الوجهين » فيرجع إلى البحث كما سبق:و يرجح 
أنضاً ب«الكثرة » فاذا جزم مصنفان شىء »> وحزم ل مساو لأحدهما 
بخاافهما » رجحناهما عليه ٠‏ 

واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعى وقواعد 
مذهه ؛ ووجوه لسن وأثست من تقل أصحانا 
الخراسانيين غالبا إن لم يكن دائماً وهذا مما يتعلق بما نحن فيه ٠‏ ومما 
كن اسع لاع الو ا يكون الشافعى رحمه الله ذكره ه في 
ابه ومظنته » والآخر جاء مستطرد(2©2 في باب آخراء 


. في الأصل .: متطردا‎ )١( 


لم 115 سمه 


ماذكرته ولا أقول هدا تبححاً ل نصصسلحة للمسلمين ومناصحة للدين : 
وهما واجبان على وعلى سائر المكلفين ٠‏ 

ظ راي ره ه للمفتي آن يقتصر في جوابه علىقو له : خضمهقولانء 
أو وحهان + أو خلاف ونحو ذلك » فان هذا ليس جواباً صحيحناً 
المح ؛ ولا تحصل به مقصوده : وهو بيان مايعمل به لما ذكرنا ء 
1 ل ينبغي أن بجزم بسا هو الراجح فإن لم بظهر له الراجح : اتتظر 
ميو 1 ف" متنع من من الافتاء قْ في السالة » كما فعله كثير من اديه 


٠ وعيرهم‎ 


واعلم أنه ال له وجدادد ه فالعمل على الحديد إلا 
فى نحو عشرين أو ثلاثين مسألة قد أوضحتها مفصلة ف أول شرح 
(«المهدب» 5 مايتعلق بهأ و شرانب بهاء وشربف علهاء وباللهالتوضيق 00 
وإذا كان فى رقعة الاستفتاء مسائل » فجسنأن يرت بالجواب على نرقيب 
الأسئلة : وإذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب ؛ فإنه خطا 
بالاتفاق » وليس له أن يكتب الجواب على مايعلمه من صورة الواقعة 
إذا لم يكن في الرقعة تعرض له ء » بل دذكر جواب ماف الرقعة فإن أر اد 
الجر مق ادن ا » فليقل » وإن كان الأمر كذا » فجوابه كذاء 
وإذا كتب الجواب ؛ أعاد نظره فيه وتأمله» وإذا كانهو المبتدىءبالإفتاء 
ف الرقعة قال الصيمرىي وغيره ٠:‏ فالعادة قديماً وحدا شآ أن كنت" 2 
الناحمة اليسرى ؛ لأنه أمكن ٠‏ قال الصيمري وغيره : ولو كتب وسشط 
الرقعة : أو فى حاشيتها » فلا عتب عليه » ولا يكتب فوق البسملة بحال. 
ظ وستحس عند إرادة الافتاء أن ستعيذ من الشيطان. ويسميى الله 


تعالى وبحمذه )2 ويصلى على النبى صلى الله عله وسلم 4 وشول : 


. أنظر « المجموع'» ال ؛ بار"‎ )١( 


117 سد الروفخة ج ١!‏ دم ؤي 


لاحول ولا قوة إلا بالله » ويقول : رب اشسرح لي صدري الابةء 
ويستحب أن يكتب في أول فتواه : الحمد لله » أو الله الموفق » أوحسينا 
اله ؛ أو حسبي الله ونحو ذلك » نقل ذلك الصيمري عن كثيرين » قال: 
وحدفه آخرون ٠‏ قال : ولا يدع أن يختم جوابه بقوله : والله أعدم , 
أو وبالله التوفيق ونحوه ٠‏ قال : ولا بقبح أن يقول : الجواب عندنا , 
أو الدي عندنا » أو الدي نذه إليه كذا , لأنه من أهله قال : وإذا 
كان السائل قد أغفل الدعاء للمجيب : أو الصلاة على رسول الله صلى 
لله عليه وسلم في آخر الفتوى : ألحق المفتى ذلك بخطه فإن العادةجارية 
به ؛ ويكتب بعد : والله أعلم : ونحوه : كتبه فلان » أو فلان بن فلان 
الفلاني » فينتسب إلى ما يعرف به من قبيلة أو يلد أو غيرهما »ثم ينتتسب 
إلى المذهب » فيقول الشافعى أو الحنفى ونحوهما » قال الصيمري : 
وإن كانت الفتوى تتعلق بالسلطان 4 اله فقال : وعلى السلطان أو 
على ولى الأمر وفقه الله » أو أصلحه » أو سدده » أو شد أزره ع ولا 
يقول : أطال الله بقاءه » فإنه ليس من ألفاظ السلف ٠‏ وقد تقل النحاس 
اتفاق العلماء على كراهية أطال الله بقاءك200) . وقد أوضحت هذه 
اللفظة وما يتعلق بها ويشبهها في آخر كتاب « الأذكار » ٠‏ وينبغي أن 
يختصر جوابه » ويكون بحيث ينهم للعامة فهمآ جلي : قال الصيمري 
والخطيب وغيرهما : وإذا سئل عمن قال : أنا أصدق من محمد بن 
عبد الله » أو الصلاة لغو ونحو هذه العبارات ء فلا سادر بقوله : هذا 


)١(‏ الذي في « الأذكار » 10/؟؟١‏ بشرح ابن علان : قال أبو جعفر 
النحاس في كتابه « صناعة الكتاب » ٠‏ كره بعضي العلماء قولهم : أطال 
الله بقاءك » ورخص فيه بعضهم ٠‏ ونقل ابن علان في شرحه أن الاذرعي 
نازع في إطلاق الكراهة » واختار أن الدعاء بذلك لأهل الدين والعلم وولاة 
العدل قربة »؛ ولغيرهم مكروه بل حرام 5 


ب 1١4‏ ب 


حلال الدم ؛ أو عله القتل » ءل يقول : إن ثبت هذا بإقراره ٠‏ أوببينة؛ 
استتابه السلطان : فإن تاب ؛ قبلت توبته ء وإلا فعل كذا وكذا وأشبع 
القول فيه » وإن سئل عن شيء ل عر ل ب 
قال : سأل القائل » فإن قال : أردت كذا : قالجواتب كذا . وان قال : 
أرددت. كذا . فالحوان كذا . وإذا سئل عمن قتل أو قلع سنآ أو عينا . 
احتاط في الجواب ؛ فيذكر الشروط التي بجب باجتماعها القصاص وإذا 
سثل عمن فعل مايقتضى تعزيره : ذكر مايعزر به ء فيقول : ضربه 
السلطان ماين كذا وكذاء ولا بزاد على كذا : وينبغي أن يلصق 
الجواب بآخر الاستفتاء : ولا بدع بينهما فرحة مخافة أن يزيد السائل 
شئاً بفسد الحواب ٠‏ وإذا كان موضع الحواب ورقة ملصقة . كتب 
على موضع الإلصاق : افا م ل اه 
في ورقة أخرى . بل فى ظهر هذه أو حاشيتها وآبهما(١2‏ أولى ؟ فيه 
ثلاثة أوجه : ثالثها : هما 7" حاشستها أولى : : وبه قطع 
الصيمرىي وغيره : ولبحدذر أل بسيا ق ختوا ه مع المستفتي أو خصمة: 
ووحوه المل معروفة ٠‏ ومنها 00-27 دون ماعله!'؟ : وليس له 
أن يعلم أحدهما ما يدفع به حجة صاحبه ؛ وإذا ظهر له أذ الجواب 
خلاف غرض المستفتي : وأنه لايرضى بكتابته في ورقته » اقتصر على 
مشافهته بالجواب » ويجب عليه عند اجتماع الرقاع أن يقدم الأسبق 
الأسبق : كالقاضي وهذا فيما بجب فيه الإفتاء » فإن تساووا وجهل 
الساق ؛ أقرع والصحيح أنه يجوز تقديم المرأة ؛ والمسافر الدي شد 
رحله » وتضرر تخلفه عن رفقته الا إذا كثر المسافرون والنساء بحيث 
نتضرر غيرهم تضرراً ظاهرآ » فيقدم حينئذ بالسبق » ثم القرعه » ثم لا 
)١(‏ في الأصل * أوأ 

5 كن الافيل عاذو اا هليه 


11 جاه 


0 


هدم أحدأ”'' إلا في فتيا واحدة ٠‏ قال الصيمري وغيره : إذا سئل عن 
ميراث ٠‏ فالعادة أن لايشترط فى الورنه عدم الرق والكفر والققتل 
وعبرهما مما بنع الإرث ٠‏ بل المطلق محسول على ذلك بخلاف ما إذا 
أطلق الاخوة والاخوات » ولا بد أن يقول ف الجواب : من أبوين أو 
أب أو أم : وإذا سئل عن المنبربة وهي زه وجه وأبوان وبنتان + لابقول: 

زوجه الثمن ؛ ولا التسع ء لأنه لم يطلقه أخد من السلف : بل بقول: 
لها الثمن عائلاء ء وهو ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهسآ : أولف 

لاثه أسهم من سبعة وعشرين : وإذا كان في المذكورين من لايرثأفصح 
بسقوطه : فقال : وسقط خلان . : فإن كان سقوطه في حال دون حال . 
قال : وسقط فلان في هذه الحالة ونحو ذلك : لثلا يتوهم أنه لابرث 
عاد وان : ونبعي أن يكون شديد الاحتراز في جواب المناسخات. 

ال العسيرئ 'وغيرة : وحسق أن قال قيب , التركة بعد إخراج 
ماإبحجب تقديمه من دين أو وصية 7(" إن كان وا رين ري 
فتوى غيره ممن هو أهل للافتاء . وخطه موافق لا عنده » كتس تحته 
الجوان صحيعح صحيح » أو جوابي مثل هذا ؛ أو بهذا أقول وله أن يكتب 
الجواب بعبارة أخصر من عبارة السابق ٠‏ وإن كان فيها خط من ليس 
بأهل ؛ قال الصيمري وغيره : لع دنفت معه : لأن ذلك تقرير للخطاً 4 هل 
شرب علية » وتنهر مسرن بر ف جاسم اللي 
عليه البحث عن أهل: الفتوى ٠‏ وإن رأى فيها اسم من لايعرفه » سال 
عنه » فإن لم بعرفه ؛ فله الامتناع خوفآ مسا قلناه ٠‏ والأولى أن بأمر 
صاحبها بإبدالها ‏ فإن أبى : أجابه شفاهآ : وإذا خاف فتنة من الضرب 

عليها » ولم تكن فتياه خطأ ؛ امتنع من | الافتاء معه ٠‏ 


(؟) ف الأصل : فإن . 


ايا أ د 


وهل يجوز للعامي أن بتخير ويقلد أي مذهب شاء » نظر إنكان 
مننسسآ إلى مذهب » بني على وجهين » حكاهما القاضي حسين ف أن 
ناي عل املع ا 41 ألما 2 , لأن المذهم لعارف الأدله » 
فعلى هذا له أن يستفتى من شاء » وأصحهما عند القفال له مدهب ء 
فلا تجوز مخالفته ٠‏ وإن لم يكن منتسبآ » بني على وجهين » حكاهما 
ابي عن بقع المي لمارا قي أن العامي الى ار 01 

معدن ؟ أحدهماً : لاء فعلى هذا هل له أن يقلد من شاء أم يبحث عنأسد 
لداعي تاك اله وحهان » كالبحث عن الأعلم ٠‏ والثاني وبه قطع 
اق العنيع لقعي لزمه ٠‏ وهو جار ف كل من يبلغ رتبة الاجتهاد 

من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم ؛ لئلا يتلقط رخص المذاهب بخلاف 
السسن الأول » وال كان مقافي يوقا فال رخصها ٠‏ فعلى هذا 
بازمه أن يختار مذهباً يقلده في كل شيء وليس له التندهب بمجرد 
التشهي : ولا بما وجد عليه أباه : هذا كلام الأصحاب ٠‏ والذي يقتضيه 
الدلئل أ نه :لأ رزيس اللوناهت ست ؛ بل يستفتي من شاء ه أو من 
اتفق » لكن من غير تلقط للرخص ٠‏ ولعل من منعه لم يثق بعكم 
تلقطه ٠‏ وإذا استفتى وآفتاه ا معني : فقال أبو المظفر السمعاني :لا زمه 
العسل به إلا بإلزامه » قال : ويجوز أن يقال : يلزمه إذا أخذ في الممل 


) ضبطوه بهمز ه 5 مكسدورة. ولام 12201000 بعددهاأ 
ناء ء 00 الحشدر القدر بلغفة الفرس وهو على بن محمد بن علي الطبري 
الملقب بعماد الدين كبير علماء ١‏ الشافعية في عصره » تفقه على إمامالحرمين 
وهو من أحل تلامذته بعد الغزالي : كان تحفظ أحاديث الأحكام وتسادو 
فيها » وهو العائل : اذا حالت فرسأن الأحادبث 2 ميادين الكفاح » طارت 
رؤوس المقابيس فى مهاب الرياح : توفي سنة 6 .ره ه من :صائيفه «احكام 
القرآن ») و« شفاء المستر شدين » و « نقد مفردات الامام أحمك ) . 


ل 1197 - 


به » وقبل : يلزمه إذا وقع في نمسه صحته » قال : وهذا أولى الأوجه : 
والمختار ما نقله الخطيب وغيره » أنه إذا لم ,يكن هناك مفت آخر م لزمه 
كتردخ نواد الى تسكن سين وإن كان مقيتاك. اكز الى اميه 
سجرد إفتاله » إذ له أن يسآل غيره » وحينئذ فقد يخالفه » فيجيء فيه 
الخلاف السابق في اختلاف الممشين ؛ ونبعي للمستفتي أن بدا من 


الممنين بالأسن الأعلم وبالأولى فالأولى فان أراد جمعهم ف رقعة » وإن 
وبدعو في الورقة لمن سات وام الورنه أ لصن مقوو ا 
وأخدها منشو ره 4 قبر دحه من نشرها وطلها 0 وادا لم لحد صاحب. 
الواقعة مفتيا في بلدة ولا غيرة + ولا من يتل سركبها ء قاد الشيخ أبو 
عمرو : هده مسألة فرة الشر دعة الأحيو لبه 6 وب كيه حكم ما قبل 
ورود الشرع ؛ والصحيح في كل دلك أن لاتكليف ولا حكيم في حقه 
أصلاء خلا ناخد إدا صاحب الواقعة ضيء لصنلعة ٠‏ فهدا آخر النيد. 
الني حر اله الكريه إلحاتها وغ روإن كانت مويله بالتسينة إلى شن 
المختصر يمي قصيرة بالنسبة إلى ماذكرته في شرح «المهدب» .وموضع 
سسطها والزيادات والفروع هناك ٠‏ وهذا الفصل مسا مكثر الاحتياج 
اله » فلهد! بسطناه أدنى سط' ٠‏ وانتاعم 


المسآلة الثالثة : يستحب للامام أن يأذن للقاضي في الاستخلافء 
فإن لم بأذن ؛ فله حالان أحدهما : أن بطلق التولية ؛ ولا ينهماه عن 
الاستكالكف فان أماكنة القيام سا تو لاه 4 ميا بلدة صعيرة » فليس 
:> الاستخادت عاى الاسم وان ال يرنه كلق بلدتين أو بلد كميرء 
فله الاستخلاف في القدر الزائد على ما يمكنه » وليس له الاستخلاف 
في الممكن على الأصح , والقياس فيما إذا أذن له أن يكون في القدر 


ثما١ا‏ ل 


المستخلف فه هذان الوجهان إلا أن يصرح بالاستخلاف في الجن 
وقطم ابن كج بالجواز فى الكل عند مطلق الإذن ٠‏ الحال الثاني أن 
نهاه عن .٠‏ الاستخلاف : فلا بحوز الاستخلاف + فان كان ما فوضه الله 
ا القنام به : خقال القاضى أبو الطيب : هذا و لسوت 
والأقرى أحد آمرين:إما بطلان التولية » وبه قال ابن ٠‏ القطان : وكيد 
اقتصاره على ال ممكن ٠‏ : وترك الاستخلاف ٠‏ 


ا عد حعيانة . داعم 
وجميع ماذكرناه في الاستخلاف العام » أما في الأمور الخاصة ؛ 
كتحليف وسساع سنة فقطع القغال بجوازه للضروره : وقال غسره : 
هو عاى الخلاف . وهو مقتضى إطلاق الأكثرين ٠‏ 
ظ فردع 
آحدها : شترط في الذي يستخلفه مايشترط في القاضي : قال 
ا 0 ميواابيهها م كفاه من 0-6 
0 3 اه البنة وتقلها دون الحكه 20 الع شرو ساع 
البينة : ولا شترط فيه رتنبة الاجتهاد ٠‏ 


الثاني : قال الروياني في « التحرية » : نص الشافعي رحمه الله فى 
و المشتوطك» يدل على أن الحاكم الشافعمي لابجوز أن يستخلف من 
يخالفه . والمعروف في المذهب خلافه . لأن الحاكم يعمل باجتهاده حتى 
لو شرذ على النائب أن بخالف اجتهاده : وبحكم باحتهاد المنيب لم 
بحز . وكذا إذا جوزنا تولية المقلد للشروزة : فاعتقاد المقلد في حقه 
كاحتهاد المحتهد : فلا يجوز أنيشرط عليه الحكم بخلاف ف إعتفاد 5350 


(1) 0 صا : أرححها ٠‏ 


ل ا 


تلو حالف وشرط القاضي الحنفى على النائب الشافعي الحكم سدهب 
أبى حنيفة قال د الوسيطنة : له الحكم في المسائل التي اتفق عليها 
الأمامان دول المحتان شها 7 وهد|ا حكم منة بصحهة الآ تخلاف 4 لكن 
كان المأه دردى وصاحما 1 المهدب » ور التهدب «( ل 
الاماه رحالا” القضاء على أن بعصي مدهب سسسسية ١‏ التتليييك ٠‏ 
ومتعبئ: هذا بطلان الامتخازك هناك # .وق فناوى القاضى حسين أن 
الاماء الحنم و ل شافعماً بشرط أن لابقضي بشاهد وبي ولا 
سي 2 تنوليه » ولعا الشرط » فيقضي بما أدى الهاجتهاده, 
و معتضى همدا أن لايراء في القوط عاك ه قال الماه وردى م 


ل 


صسعة كيرف 0 ل 8 الإمام : . فقلدتنك الفسيييا: كشا حكم ددهت 


ا وله 11 57 أ حشقة : صد التقلد ء. ولغا ١‏ 
سمأ ةير 8 : 0 © امسر 


و1 احوى 3 وشضه تيال : ولو قال : أيه 5-6 قتل المسلم بالكافر 
والحر بالعيد د 00 او ا 
وجهين فيا لو قان : لاتقض فيهما بقصاص أنه بلغو أم يكون منعآ له 
8 الحكي فق العصاص نفياً وإثياتاً ٠‏ 

لبتي يس ل ال من مات فحكم الخلئفة. ‏ 
5 لكن لو تر اضى خصمان م كان كا محكم له للقاضي 
إثفاذ 0 5 0 كسما تف الحكم سنهما 0 وإدا حور اق الا تي اكقه 4 
شأن تخلىف دن . بصلحم للمضناء 4 فس كيه باصل أنضاً 3 ولا تحور أنفاده ٠‏ 


المسآلة الرابعة : إذا نصب الإمام قاضيين في بلد واحد + نظر ان 
خص كل واحد بطرف منه ؛ أو بزما مان ء آ أ جل أحدهما قاضيا فى 
الأمو الو الكت في الدماء والفروج ه جاز » قال ابن كج : وكذا لو 
وللاهما على أن ىك نم كل واحد 00 الواقعة التي ترفعها المتخاصمان 
اليه 5 0 مكاناً وزماناً وحادنةءفان شرط عليهما الاجتماع 


| 


د 56.0[ ب 


الحكومات : وإن أثست لكل واحد الاستقلال فوحجهان » أحدهما : 
لابجوز كالإمامة العظمى » فعلى هذا إن ولاهما معا » بطلت توليتهما : 
وإن ولاهما متعاقبين » صحت تولية الأول دون الثانى » وأصحهما 
الجواز ء كالوكيلين والوصيين ٠‏ قعلى هذا لو تتازع الخصمان فإجابة 
داعي القاضيين بحاب من سبق داعيه » فإن جاءا معا أقرع » وإن تنازعا 
في اختيار القاضيين » فقد أطلق الغزالي أنه يقرع » وقال الماوردي : 
القول قول الطال دون المطلون » فإن تساويا » حضرا عند أقرب 
القاضيين إليهما » فإن استويا في القرب فالأصح أنه يقرع » وقيل : 
منعان من التخاصم حتى ممما على أحدهما واد أطلق نصب قاضيين 2 
ولم شرط اجتماعهما » ولا استقلالهما » قال صاحب « التقرس » : 
بحمل على إثبات الاستقلال تنزيلا” للمطلق على مايجوز » وقال غيره 
التولية باطلة حتى بصرح بالاستقلال ٠‏ 

مت :قول صاحب « التقّرس » أصح ؛ وبه قطع الرافعي في 
بر المحرر ) ٠‏ وشاع 


الخامسة : ها ل ا ب ل غير الفاضي . 
الإما ١‏ بارال » فر ححا المنع » وقبل القولان ف الأموال فقط . فكأما 
التحكيم قطعاً : والمذهب طرد القولين في الجميع » وبه قطع الأكثرون . 
ولا حزق ء 6 جاء ود الله نعالى على المدهب 4 د لبس لها طالب معين 7 
وف ١‏ تهاب , » وغيره مايقضى ذهاب بعضهم إلى طرد الخلاف فيها 
:ف لمييق 0 3 قل القولان قْ التحكيم قْ حموق الادمسين | مسخصو صان 
اد الللف تقاض ؛ فإن كان لم بحز » وقيل خياد بان 


بك 17د 


قاض وإلا فيجوز قطعاً والمذهب طردهما في الحالين,فإذا جوزنا التحكيم 
اشترط في المحكم صفات القاضى ٠‏ ولا ينفذ حكمه إلا على من رضي 
بحكمه حتى لاتضرب ديه ا ا اه 
بكفي رضى القاتل » وقيل : نكفي » والعاقلة تبع له والصحيح الأول ٠‏ 
١ 0‏ الخلاف مخصوس بتو تجب الدية على الجاني 4 ثم 
قطعاآً وهدا حسن ٠. ٠‏ قال م / وإنها شترط 5 ا ادا 
لم دكن أحدهما القاضي نقسسلة 6 فان كان ة فهل شترط رضا لاخر ؟ 
فيه اختلاف نص : والماه أنه لاشترط : وليكن هذا مبنياً على جواز 
الاستخلاف إل حاز 3 : قالمر حو 3 اله تاكن القفاضى ٠‏ قال : وشترط على 
ذم 
منهما ؛ فإن كان أحدهما ابنه أو أباه » لم بحز ٠‏ وليس للمحكم الحبس» 
بل غايته الإثبات والحكم وقيل : بحبس وهو شاذ وهل بازم حكمهما"!'' 
نفس الحكي كحكم القاضي أم لايلزمه إلا بتراضيهما بعد الحكم ؟ 
فيه قولان + ه وشقال وجمان» أطررها الأول » ومتى جع أحدصا قبل 
عليه بالحكم فرجع ؛ ففي تمكينه من الرجوع وجهان خرجهماءوالمدهب 
الأول غذف اذا حورن التحكيم ف غير الأموال : فخطل امرأة : وحكما 
رحلا ف التزويج : كان له أن ردج قال الرويانى : وهدا هو الأصح. 
واخشار الاستاد:: ات اسحاق الاسم راينى 2 وأبى ملاهمصر الزيادى 
وغيرهما من المشابخ : وإنما بجوز فيه التحكيم إذا لم يكن اها ولى 


ع ذخ سدم 


خاص من نسيب أو معتق » وشرط في بعض الشروح أن لايكون هناك 
قاض ؛ وحكى صاحب « العدة » القاضى أنو المكارم الطبري ابن أخت 
الرودانى وجهين فى اشتراطه ٠‏ وليكن هذا مبنياً على الخلاف ف أنه هل 
بفرق في التحكيم بين أن يكون في البلد قاض أم لا ؛ وإذا رفع حكم 
المحكم إلى القاضيى » لم ينقضه إلا دما بنقض قضاء غيره ٠‏ 

المسآلة السادسة في أحكام منثورة تتعلق بالتولية ٠‏ 

بحب على الإمام نصب القاضي كل بلدةو ناحيةخالية عن قاض.فان 
عرف حال من بوليه عدالة وعلماًء فداك » وإلا أحضره: وجمع بينه وبين 
العلماء ليعرفعلمه: و ساعن سيرته جيرانهوخلطاءه: فلو ولىمن لا دهرف 
اي ا الو ا ا 1 
أن بجعل الإمام نصب القاضي إلى والي الإقليم وأمير البلدة . وإذ 
كل المجعول إليه اليك الانصاء والانه د كل معش نو كلا الو انور 
الى واحد من المسلمين اختيار قاض » ثم ليس له أن بختار والده ولا 
لده . كما لايختار نفسه ٠‏ ولو قال لأهل بلد : اختاروا رجلا ملك 
وقلدوه القضاء : قال اين كج : جاز على الأصح ٠‏ وشترط ف التولية 
تعبين محل ولاته من قرية : أو بلدة : أو ناحية ٠‏ وشترط وي 
فلو قال : ولبت أحد هدين أو من رغب ف القضاء ملدة كسداءم 
علما نها امع اوناك : فوضت القضاء إلى فلان وقلان 20508 
نصسس قاضسين ٠‏ وى ) الأحكام السلطانية » للقاضي الماور 9 


تورة القضاء تنعقد بما تنمقد مه الوكالة . وهو المشافهة باللفظ . 


وأ راسله 3 والمكاتيه عند العسه 7 م ف ا وافكانة 01 
58 سمو ق لي كاله . وان كان المدهب انمه كنا 0 دوه ضهأن 0 0 


اللفظل : واسث القضاء واستخامتك . واستنتك ه ولع 0 فقوي 
اصسعة الأمر . كقوله : اقفر سن الناس » أو اي سلدة كدأ 5 وصضيلور 


2151 ينا 


ملحق بالصراء مح , كما ف الوكالة ٠‏ وفيه أن الكنايات : اعتيدت عليك 
القضاء أو زكذة: اليك 4 أو اعتشندت أو فوت + أو و كلت 
أو أسندت ؛ وينبعي أنيقترن بها ما بلحقهابالصرائح ولا كاد نض( 

فرق بن : ولمنك القضاء : وفوضته الك ٠‏ 


0 


30 ار وا ار ري 
وفوضت إليك محتمل أن يراد توكيله في نصب قاض ٠‏ ل" 


وفئة اتاعفد: الغنانية بقدرط: القر على القوى وبو فا مامه 
ل ل ل ا 
القبول . وأنه إذا اشترط » فالأصح أنه لايعتبر الفور فليكن هكذاهناء 

4 

عورد عتم التوليه وتخصيصها : إما ف الأشخاص بن حولينة 
القضاء بين سكأن محلة أو قبيلة : أو فى خصومات شخصين معينين »؛ 
أو ولاه القضاء دين من ناته 0 داره أو قَْ مسحده من الخصوم ه وأما 
8 الحوادث بأن بوله القضاء فى الأنكحة دود الأموال أو عكسه : أو 
فى قدر معين م ا الحكم بأن بوليه القضاء بالإقرار 
دون العية اف شكسة ه وأما قَْ الأمكنة وهو ظاهر ٠‏ وأما ف الأزمنة 


بأن توليه كه أو نوما معنا و أو بوماأ ونان من كل أسبوع لي وحكى 
أد2 كبحم وحهاً أنه 1 قا فر لت نويه م عله التولة. فيا ق: الآدامة: 
78 2 ] . . 6 33 8 


والمذهب الأول كالوكالة ؛ ولو كان كالإمامة : لما جاز باقي التخصيصاتء 
.ومن ولي القضاء مطلقا » استفاد سساع البينة والتحليف » وفصل 
الخصومات بحكم بات أو إصلاح عن تراض ٠‏ واستيفاء الحقفوق 
والحبس عند الحاجة والتعزير » وإقامة الحدود ‏ وتزويج من ليس لها 
ولى حاضر 227 » والولابة في مال الصغار والمحانين والسفهاء والنظر في 
الضوال وف الوقف حفظآ للأصول ؛ وإيصالاء للغلات(" الى مصارفها 
بالفحص عن حال المتولي إذا كان لها متول + وبالقيام به إذا لم ل 

قال الماوودى: * و بعم نظره فق الوقوف العافة والخاضية: > لذن الخاضية 
ستنتهق ل والنظر و في الوضايا وتعبين الصووقة إلبه' إن كانت 
اجهة عامة بالقيام بها إن لم يكن وصي ء وبالفحص عن حاله إن كان » 
والنظر في الطرق ؛ والمنع من التعدي فيها بالأبنية » وإشراع مالا يجوز 
إشراعه قال القاضي أبو سعد الهروي : ونصب المفتين والمحتسين وأخد 
الزكوات ٠‏ وفصل الماوردي أمر الزكوات فقال : إذا أقام الإمام لها 
ناظراً خرجت عن عموم ولابة القاضي والا فوجهاد ؛.ويشيه أن يطرد 
هذا التفصيل : فى المحتسبين » وكدا القول في إقامة؟؟ صلاة الحمعة 
والعيد » وبقرب من هذه الأمور نصب الأئمة ف المساحد » وليس 
للقاضي جباية الجزية والخراج بالتولية المطلقة على الأصح ٠‏ 

الطرف الثانى ىق العزل والانعزال وفيبه فنسا بل : 


الأولى : إذا جن ؛ أو أغمى عليه : أو عمى + أو خرس » أو خرج 
عن أهلية الضبط والاجتهاد لغفله أو نسيان لم ينفذ حكمه ؛ وكذا لو 


(1) 000 00 
؟) اي الا 


عد 17170 يم 


فسق على ل ا د الأحوال » ففى عود ولاايته من غير 
تولية مستأنفة وجهان سبقا في كتاب الوصايا » الأصح » لا بعود » وقطع 
السرخسي بعودها في صورة الإغماء ٠‏ ولو أخبر الإمام دموت القاضي 
اقيق انون 3 سامت و لان ل ندم فق وله الثاى .+ 


الثانية : في الحال الذى يجوز فيه عزله » فإن ظهر منه خلل ء 
فللامام عزله . قال في « الوسيط » : ويكفي فيه غلبة الظن ٠‏ وإن لم 
بظهر خلل : نظر إن لم يكن من يصلح للقضاء ؛ لم يجز.عزله » ولو 
عزله » لم ينعزل : وإن كان هناك صالح » نظر إِنْ كان أفضل منه ه جاز 
عزله وانعزل الممضول بالعزل بان ا قله ار وريه : فان كان في 
المزل به مالع من تكن فكنة وانعرهانه لللاماة عولفو نيوان ل 
يكن فيه مصلحة ؛ لم بجز . فلو عزله : تفذ على الأصح مراعاة لطاعة 
السلطان » ومتى كان العزل في محل النظر » واحتمل أن يكون فيه 
مصلحة : فلا اعتراض على الإمام فيه » ويحكم بنفوذه وفي بعض 
الشروح أن تولية قاض بعد قاض ها هل هي عزل للأول ؟ وجهان ؛ وليكون 
مبنيين على أنه هل يجوز أن يكون في بلد قاضيان ٠‏ 

2 

هل ينعزل القاضي قبل أن يبلغه خبر العزل ؟ قيل : قولاند 
ل ل ل لعل العرو ا عدن 
أقضته . ثم الخلاف فيسا إذا عزله لفظاً : أو كتب إليه : أنت معزول . 
أو عزلتك اما دالت ا ا م 


4 
4 


قلا شعزل قبل ان بصله الكتات قطعأ : وان كتنب إذا قرأت كتابى فأنت 


معزول ؛ لم ينعزل قبل القراءة » ثم إن قرآ بنفسه انعزل » وكذا إن 
قرىء عليه على الأصح » لأن الغرض إعلامه بصورة الحال ٠‏ ولو كان 
القاضى أمياً وجوزناه » فقرىء عليه » فالانعزال أولى ٠‏ 
27 

للقاضي أن تعزل نفسه »© كال و كيل وف «١‏ الإقناع «ى للماوردي 
أنه إذا عزل نفسه لا ينعزل إلا بعلم من قلده ٠‏ 

المسآلة الثالثة : فيمن ينعزل بموت القاضي وانعزاله » فينعزل به 
كل مآذون له في شغل معين » كبيع على ميت أو غائب » وسماع شهادة 
في حادثة معينة » وأما من استخلفه فى القضاء ؛ ففيه ثلائة أوجه ع 
أحدها : ينعزل كالوكيل » والثاني : لا » للحاجة » وأصحها ينعزل إذلم 
بكن القاضى مأذو له في الاستخلاف » لأن الاستخلاف فى هذا لحاحته؛ 
وقك زالك وال ولابنه » وإن كان مأذوة له فيه لم ينعزل إن كان 
قال : استخلف عنى فامتثل » وإن قال : استخلف عن نفسك »؛ أو أطلق» 
افو ولد انيه الإمام نائبآ عن القاضي » قال السرخسي : لاينعزل 
يموت القاضي وانعزاله » لأنه مأذون له من جهة الإمام » وفيه احتمال ؛ 
ويتخرج على هذا الخلاف أن القاضي هل له عزل خليفته ٠‏ 


2 
القوام على الأنتام والأوقاف جعلهم العزالى كالخلفاء 4 والمدهم 


الذي قطم به الأصحاب الجزم بأنهم لا نعزلولن بموت القاضي 
وانعزاله : لثلا تنعطل أبواب المصالح وهم كالمتولى من جهة الواقف ٠‏ 


فرع 
القضاة والولاة لا فك لون مور الإمام الأعظم » وانعزاله لشدة 


لل ل 


الضرر في تعطيل الحوادث + 

المسألة الرابعة إذا-قال القاضى بعد الاتعزال : كنت حكمست لملات 
كذا لم يقبل إلا ببينة » وهل تقيل شهادته بذلك مع آخر ؟ وجهيان 
قال الأصطخري : نعم والصحيح باتماق الأصحاب المنع م أنه شهد 
على فعل نفسه ء فعلى هذا لو شهد مع غيره أن حاكمآ جائز الحكم حكم 
بكداء ولم يضف إلى نفسه » قبلت شهادته على الأصح + كما لو شهادت 
المرضعة برضاع محرم ؛ ولم يذكر فعلها ٠‏ ووجه المنع أنه قد يريد 
نفسه : فوجب البيان » ليزول اللبس » والوجهان مفرعان على أنه لو 
قامت البينة على حكم حاكم قلت ولا شترط تعبينه » وهدا هو 
المذهم والمعروف ٠:‏ وأشار بعضهم إلى وجه آخر ؛ فعلى هذا الوجه 
لا تقبل شهادة واحد منهما ٠‏ ثم بجوز أن يقال : الوجهان فيما إدا ام 
يعلم القاضي أنه بشهد على فعل تفسله ؛ فإن علم » فهو كما لو أضاف ٠‏ 
ويجوز أن يقال : هما إذا علم ؛ فإن لم يعلم قبل قطعآ لجواز إرادة غيره: 
وعلى هذا الاحتمال لو ششهد المعزول أن حاكما حكم بكذا: وشهد معه 
آخر آن المعزول حكم به : وجب أن نقبل : لأنا على هدا التقدير لا نعتنى 
إلا نتصحيح الصيعة ٠‏ 


وت : الاحتمال الأول هو الصحيح 5 والتأ عم ٠‏ 
ولو شهد المعزول أنه ملك فلان » أو أن فلات أقر ف مجلس حكسىي 
بكذا ء قبلت ثهادته » لأنه لم يشهد على فعله ؛ وقول القاضي ف غير 
مدر ولا نه الويف لذن كدي كتون مقرو 1 وز أما: إذا قال فين 
العزل : حكمت بكذا ء فيقبل لقدرته على الانشاء ف الحال وحتىلوقال 
على سبيل الحكم : نساء القربة طوالق من أزواجهن ؛ قبل قوله : ولا 


اله رن ع 


5188| ب 


فرعان 

ذكرها الهمروي أحدهما : قال القاضي المعزول : المال لذي ب 
بد هذا الأمين دفعته إليه آيام قضائي ليحفظه لزيد » وقال الأمين 
ف عن ع لو بصيا اتوطياييب 
منه » فالقول قول القاضي ٠‏ الثاني : تجوز أن يكون الشاهدان بحكم 
القاضي هما اللذان شهدا عند : وحكم فواطييان لاهيا كيدان 
ل حا 0 وى اتيت وار 
التقفاة | 

الكامة لس على الفاح ليد أحكام القاضي قبله ؛ لأن 
ا 0 لو جاده الشيخ 
'أبو حامد احشاطاً ه وإذا جاءه متظلم على القاضي المعزول : ولت 
إحشاره لسارم إلى إجابته : فقد يقصد ابتذاله » بل يسأله عسا 
يريك منه ون ذل أنه تح عليه يا ا دين معاملة » أو إتلاف أو 
غصب : أحضره : وفصل خصومتهما درفنا 6ن ل قال : أخد منى 
كذ على عل معد الوه المحرمة : أو أخد مني ما لا” شهادة عبدين أو 
ماه لاتقل شهادته . ودفعه إلى فلاد #:فعذلاك الحواب ».لأن 
.هدا الأخذ كالغصب » » وأما فلان الذى ادعى الدفع إلبه » فإن قال 
أخذتة تحكم , المعزول لي لم يقبل قوله » ولا قول المعزول له : بل 
يحاج إلى ينة تعد على كم ال واد دوسي و 

بنة > اتتزع منه المال » وإن اقتصر على أنه لى : : ولم يتعرض اللاخد 

من المدعى لحكي المعزول > فالقول قوله بيمينه » ولو لم يتعرض المنظلم 
للاخذ » بل قال : حكم علي بشهادة عبدين ونحوهما ؛ فقد حكى 
العزالي وجهاً أن دعواه لاتسيع : ولا بصعي اليه وهذا الوحه خطاً 
لانعرفه لأحد من الأصحاب 7 1 لاتفق الأصحاب على ان دعن ا دستضيوعة: 
وملته محكو م بهاءولكن هل بحضر المعزه ول سحرد دعواه وحهان: أصحهما 


اا ال الواقتي امسا 


نعم كغيره » و الثاني : لا بحضره إلا ببينة تقوم بما بدعيه » أو على إقرار 
المعزول بما يدعيه » لآن الظاهر جريان أحكامه على الصواب » فيكفى 
هذا الظاهر حتى تقوم بينة بخلافه » وعلى هذا فليس المراد أن البينة 
تقام في غيبته210 » ويحكم بها لك نالغرض أن يكو نإحضاره ثبت فيقيم, 
لدعي تهون يعرف القاضي بهم أن لدعواه أصلاة وحقيقة ء ثم إذا 
حضر المعزول ادعى المدعي » وشهد الشهود في وجهه » فإن أحضر بعد 
البينة أو من غير يبنة » فأقر » طولب بمقتضاه » وإن أنكر صدق بيمينه 
على الأصح عند العراقيين والروباني كالمودع وسائر الأمناء » وقيل : 
بصدق بلا يمين » وبه قال ابن القاص ٠‏ والاصطخري » وصاحب 
« التقرب » والماوردي » وصححه الشيخ أبو عاصم » والبغوي . ولا 
فرق في ذلك بين أن يدعي عليه الحكم في مال أو دم حتى إذا ادعى 
عليه أنه قتل ظلماً بالحكم جرى الخلاف في أن إحضاره هل يتوقف على 
بينة » وأنه إذا أتكر هل بحلف ؟ ولو ادعى على نائب المعزول فيالقضاءء 
فهو كالدعوى على المعزول : وأما أمناوّه الدين يجوز لهم أخد الأجرة 
فلو حوسب بعضهم فبقي عليه شيء ٠‏ فقال : أخدت هذا المال أجرة 
او ا د ور 
أجرة المثل » وهل يصدق بيمينه في أجرة المثل ؟ وجهان : حدهما : 
لاه بل عليه البينة بجريان ذكر الأجرة ٠‏ والثاني : 1 نعم لوي 
لا تعمل محاناً ٠‏ قال ل الإمام : والخلاف مبني على أن من عمل لغسيره 
ولم بسم أجرة هل يستحقها ؟ 


28 
لو ادعى رجل على القاضي الباقي على قضائه نظر إن ادعى 
2 كان الحم ه حكم بينهما خليفته أو قاض آخر ».وإن ادعى 
ظلياً في الحكم » وأراد تغريمة » لم يمكن : ولا يحلف القاضي ولاتغني 


. في الأصل : عينية‎ )١( 
اك‎ 0 


إل البينة » وكذا لو ادعى على الشاهد أنه شهد بالزور » » وأر اد تعر دمةء 
لأنهما أمينان شرعاآ ٠‏ ولو فتح باب تحليفهما لتعطل القضاء وأداء 
الشهادة » وكدا الحكم لو قال للقاضي : قد عزلت » فأنكر وعن ن الشيخ 
أبي حامد أن قياس المذهب التحليف في جبيع هذا كسائر الأمناء إذا 
ادعيت خيا تنهم ٠‏ 
ظ الاب الثاني في جامع آداب القضاء فيه اطراف : 
الأول في آداب متفرقة وهي عشرة : 


الأول : أن يكتب الإمام كتاب العهد لمن ولاه القضاء » ويذكر 
فيه ما يحتاج القاضي إلى القيام به » ويعظه فيه » فإن كان بعثه إلى 
يلد آخر » نظر إن كان بعيدا لاينتشر الخبر إليه » فليشهد شاهدين 
على التولية على الوجه الذي تضمنه الكتاب ويقر آنه : أو بقرؤه الإمام 
عليهما ؛ فإن قرأ غير الإمام » فالأحوط أن ينظر الشاهدان فيه: ثم 
بخرج الشاهدان معه ء » فيخيران بالحال هناك » قال الأصحاب : وليس 
هدا على قواعد الشهادات » إد ليس هناك قاض يودي عنده الشهادة ٠‏ 
ولو أشهد ولم تكتئن:4 كفن + » فان الاعتماد على الشهود وإد كان 
البلد قريب ينتشر الخبر إلية: ويستفيض » فإن أشهد شاهدين دخر حجان 
معه كما ذكرنا » فذاك ».و إلا ففي الاكتفاء ا | 
المنع » وبه قال أبو إسحاق » لأن العقود لا نه نشت «الاستفاضة » كال وكالة ‏ 
وللاجارة » وأصحهما الاكتفاء » ويه كال الاصطخري : إذ لم ينقل عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا عن الخلفاء ء الاشهاد » ومسن 
الأصحاب من أطلق الوجهين » ولم يفرق بين البلد البعيد والقريب » 
وشيه أن لانكون خلاف » ويكون التعويل على الاستفاضة » ولا 
بحوز اعتماد محرد الكتاءة بغير استفاضة » ولا إشهاد هذا هو المذهص. 
والمفهوم من كلام الجبهور ٠‏ وذكر الغزالى .في اعتماده وجهين ٠‏ 


ب ١51‏ ب 


ا لي ا 
على علم بحال البلد ؛ فإن لم نتيسر سأل حين بدخل » وستحب أن 


بدخل يوم الاثنين ٠‏ 
قلت و فا الأصحاب 5 : فان لعسر نوم الاثنين فالخسس » وال 
فالسبت . داساعم 


وأن يكون عليه عمامة سوداء : فقد صح أن النبي صلى الله عليه 
وسلم دخل مكة يوم الئتح وعليه عمامة سوداء » وأن سنزل فى وسط 
البلد أو الناحيه ؛ لثلا يطول الطريق على بعضهم » وإذا دخل » فأن 
ايان شتغل في الحال بقراءة العهد » فعل » وإن رأى أن نز لمنزله. 
ويأمر منادياً بنادي ,بوما فأكثر أو أقل على حسب صغر البلد أو كيره 
أن فلاناً جاء قاضياً » وأنه بخرج بوم كذا لقراءة العهد » فمن أحب »2 
فليحضر . قفادا اجتمعوا ؛ قرأ عليهم العهد » وإن كان معه شهود 2 
شهدوا ثم ينصرف إلى منزله : ؛ ويستحضر الناس ؛ ويسألهم عن الشهود 
والمزكين سراً وعلانة ٠‏ قال الأصحاب : ويتسلم ديوان الحكم وهو 
ما كان عند القاضي قبله من المحاضر والسجلات » وحجج الأنتام 
والآه وقاف » وحجج غيرهم المودعة في الديوان » لأنها ا 
بحكم الولاية » وقد انتقلت الولاية إليه » ثم إذا أراد النظر في الأمور 
نظر آأولا2 فى في المحبوسين هل يستحقونه أم لا ؟ ويأمر قبل أن بجلس 
للنظر فيهم من ينادي بوما فاكثر على. حسب الحاجة أن القاضي ينظر 
في المحبوسين يوم كذا » فمن له محبوس »؛ » فلبحضر ».ويبعث إل ىالحيس 
أمينآً ليكتب اسم كل محبوس وما حبس به » ومن حبس له ف رقعة ٠‏ 
وذكر القاضي أبو الطيب أنه يبعث أمينين وهو أحوط ٠‏ فإذا جلس في 
اليوم الموعود ه وحضر الناس » صبت الرقاع بين بديه » فيأخذ رقعة 
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ونقار فبثالات م المثبت فيها : ويسآل عن < صيه فين قال : أنا خه 4 - 


0. 


عت سدائلة إلى شين اله لير وهكذا حفر من 


لمحبوسين من يعرف أن المجلس يحتمل النظر في آمرهم وفي « أمالي » 
السرخسي أنه بقرع ينهم للابتداء ٠‏ وإذا اجتمععنده المحبوس وخصسه. 
بالل التوين عن نبي ينيية نتيا ل : منها أن 
يعترف أنه حبس بحق » فإن كان ما حبس به مالات ‏ أمر بأدانه ٠‏ فإن 
قال : أنا معسر + فعلى ما سبق في التفليس + فإن لم نود ولم يثبت 
إعساره : رد إلى الحبس ه وإن أدى أو ثبت إعساره نودي عليه » 
فلعل له خصما آخر ء فإن لم بحضر أحد خلي : وإن كان ما حيس به 
حداً » آقيم عليه ؛ ا 0 
اه تعس ااه ليحت نى حال الشهود : ففي جواز الحبس 
هذا السبب خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى » فإن قلنا : لابحبس بهء 
املق والاتودو م و سعع غو حال الشهود : ومنها أن يقول : عست 
بخير أو كلب أتلفته على ذم » وهذا القاضي لايعتقد التغريم بذلك » 
فالأظهر أنه بمضيه ؛ والثاني : يتوقف : ويسعى ف اصطلاحهما على 
شيء ٠‏ ومنها أن يقول : حبست ظلما ؛ أ و 
الخصم البينة » وتصدق المحوس سميئنه ؛ فان ذكر خصماً غانبا ظ 
ع ا و 1 
أو يوذ منه كفيل » ويكتب إلى خصمه في الحضور » فإن لم يفعل ‏ 
أطلق حينئذ ؛ وإن قال : لا خصو لي أصلات ؛ أو قال : لا أدري * 
حبست » نودي عليه لطلب الخصم » فإن لم يحضر أحد : حلف وأ 
قال في « الوسيط » : وى مدة المناداة لا يحبس » ولا يخلى بالكلية ؛ 
بل ب تقب » وحمث أطلقالدي ادعىأ نه مظلوم الانطائل بكفيل على الأصح ٠‏ 


0 


157 ند 


رع 
لو كان قد حبسه. الأول تعزيرا('2 قال الغزالى : أطلقه الثانى » 
ولم يتعرض الجمهور اهذااء فإن بانت جنايته عند الثاني » ورأى إذامة 
حبسه » فالقياس الجواز ٠‏ 
2 
فإذا فرغ من المحبوسين » نظر في الأوصياء » فإذا حضر من ادعى 
أنه وصي ؛ بحث الحاكم عن شنيئين أحدهما أصل الوصاية » فإن أقام 
بينة أن القاضي المعزول نفذ وصايته » وأطلق تصرفه » قرره » ولم يعزله 
إلا أن بطر فسقه ونحوه وينعزل » فينزع المال منه » وإن شك ؤعدالته 
فوحهان » قال اللاصطخري : هر92" المال ف دده » لأن الظاهر الأمانة » 
وقال أبو إسحاق : ينتزعه حتى تثبت عدالته » وإن وجده ضعيفاً » أو 
كان المال كثيراً لايمكنه القيام بحفظه » والتصرف فيه » ضم إليه من 
دعينه » والثاني تصرفه في المال » فإن قال : فرقت ما أوصى به » نظر إن 
كانت الوصية لمعينين » لم يتعرض له » لأنهم يطاليون إذلم يكن وصلهمء 
وإن كانت لجهة عامة » فإن كان عدلا” أمضى تصرفه ولم يضمنه » وإن 
كان فاسقاً » ضمنه لتعديه بالتفريق بغير ولاية صحيحة » ولو فرق الثلث 
الموصى به غير الوصي خوفا عليه من أن يضيع » نظر إن كانت الوصاية 
لمعينين » وقع الموقع » لأن لهم أن بأخذوه بلا واسطة » وإلا فيضمن على 
الأصح ٠‏ ظ ظ 
م 
ثم بعد الأوصياء ينظر في أمناء القاضي المنصوبين. على الأطفال » 


(؟) في نسخ الظاهرية : « هذ1ا»© بدل « بقر » . 


ب ١7914‏ سا 


وتفرقة الوصايا » فمن تغير حاله بفسق أو غيره » فعلى ما ذكرناه في 
الأوصياء. ومن لم نتغير حاله » أقره ؛ قال الرويائي : وله أن يعزله ويولي 
غيره بخلاف الأوصباء » لأن الأمين يولى من جهه. القاضي بخلاف 
الوصي ٠‏ 
و 

ثم ينظر في الأوقاف العامة والمتولين لها » وف اللقط والضوال » 
فما لا جوز تملكه للملتقط » أو بجوز ولم يختر تملكه بعد الحول » 
حفظه على صاحبه » أو باعه » وحفظ ثمنه لمصلحة المالك » وله أن يحفظ 
هذه الأموال معزولة عن أمثالها في بيت المال » وله أن يخلطها('؟ بمثلها 
ظ فإذا ظهر المالك » غرم له من بيت المال ٠‏ 


20 


وهو مشغول بهذه المهمات استخلف من بنظر ف تلك الحالة أو فيما 
هو اقيه٠‏ 


الأدب الثالث : يرتبالقاضي بعد المذكوراتأمر الكتاب والمزكين 
والمترجمين » أما الكتاب فللحاجة إلى كتابة المحاضر والسجلات »؛ 
والكتب الحكمية ‏ لأن القاضي لا يتفرغ لها غالبا ويشترط في الكاتب 
أن تكون عارفاً بما بكتبه و الات وسنفاي ا ور يليا 
عدل” -. وف 0 المهدب » وجه أن الإإسلام والعدالة ليسا شرط بل 
مستحبان » لأن القاضي لايمضي ماكتبه حتى يقف عليه » وليس بشيء٠‏ 
ويستحب أن يكون فقيهآ وافر العقل » عفيفاً عن الأطماع » جبد الخطء 


. في الأصل : بحفظها‎ )١( 


أب ©؟| مه 


ضابطأ للحروف » وأن بحلسه القاضى دين بددنه ليعلى عليه ه وشاهد 
ما نكثيه ٠‏ وأما المزكون فسياني فيهم فصل مفرد إن شاء الله تعالى ٠‏ 
أما المترجمون ».فللجاجة إلى معرفة كلام من لابعرف القاضى لغته 
ا 
أنه ينقل إلى القاضي قولا” لايعرفه : فأشبه الشاهد والمركي بخلاف 
الكاتب : ولهده العلة شرطنا العدد فيه وني المزكى ٠‏ قال الاأشحاف : 
فإن كان الحق مما بثبت برجل وامرآتين ؛ قبلت الترجمة من رجلين أو 
من رجل وامرآتين » وانفرد الإمام باشتراط رجلين » واختاره البغوي, 
لنفسه ء وأما النكام والعتق وسائر مالا يثبت إلا برجلين :. فيشسترط 
في ترجمته'!» رجلان » وفي الزنا هل يكفي رجلان أم يشترط أربمة ؟ 
قولان كالشهادة على الإقرار بالزنا : وقيل : .يكفي رجلان قطعا » ولو 
كان الشاهدان أعحسين فهمل بكفي يسا مترجمان أء يشترط لكل 
مترجمان ؟ قولان كشهود الفرع وبالأول فطع الع د ف «الرقم»ء 
ويجوز أن ,يكون المترجه ب على الأصح ء لأنه يفسر اللفظ . ولا 
ج إلى معاينة وإشارة بخلاف الشهادة : وإذا كان بالقاضي 0 
7 إلى من يسمعه فثلاثة أوجه أصحها : يشترط العدد كالمترجه 
والثاني : لا ء لأن المسمع لو غير أتكر لاسي والنطاة ين يل 
المترجم ٠‏ والثالت : ان كان الخصمان أصمين ارط 2 لذن غرهما 
لا بعتني اعتناءهما » وإن كانا سميعين . فلا ٠‏ فأما إسماع الخصم مايقوله 
القاضي : وما يقوله الخصم ؛ فحكى الروباني عن القفال » أنه لاشترط 
فبه العدد : واذا شرطنا العدد . اشترط لفظ الشهادة على الأصح 1 
فيقول : أشهد أنه بقول كداء ومن منع قال لقت خوافة ا 
وإذا .لم يشترط العدد » اشترطت و الأصح ٠‏ كهلال رمضان» 


3ق الأاصل:: ترحية : 


ب ١51‏ ب 


ولا يسلك به مسلك الروابات ولمجري الخلاف ف لفظ الشهادةو الحرية 
١ ![‏ 1 7 1 
مع بعده من المترجيب'١2‏ . ويشيه أن يكون الاكتماء إشماع رجسل 
وامرآتين في الما ل على ما ذكرنا في المترجم ٠‏ ش 
شر 0000 ظ 
إذا لم بجد القاضي كفاية : فله أن بأخذ رزقا من بيت المالليتفرغ 
للعضا 4 وإل وجدها وتعبن عليه “قد القد فى 6 ولا يجوز ٠‏ 
وستحب ترك الأخد ؛ ؛ ولا يجوز عفد الإجارة على القضاء : وى فتاوى 


القاضى تبات لوطه أنه و1 '"' : والمدهب الأول وبه قطع الجمهور . 
و شبعي مام أن بجعل من بيت المال شيئا 0 رزق القاضي لشمن ورق 
المحاضر والسحلات 4 ولأجرة الكاتب 3 فإن 3 نكن 2 ست امال شىيء 
أو احتيج إلبه والاعر اعيىء انال ادس بوي ينيع ليها سرح 
وشهادة -5 3 وبأجرة الكاتب م قدذاك ه والا خلا بحير عليه لكن 
تعلية القاضي أنه إذا لم يشبت ما جرى ٠‏ فقد تنسى شهادة الشهود وحكع 
نمسه . وليكن رزق القاضي بمدر كفانتهو كفاية عياله على ما يليق بحا لهم 
من النفقه والكسوة وغيرهما : وكذا الإمام بأخذ لنفسه ما يليق به من 
الخل باللنيان + والدار اراي عرولا يلزمة الاققتصا اي القطير 
أنه قد 008 بزمن ابو الى لانت عب انر وإلقاء الرعب 
والهيبة في القلوب : فلو اقتصر الإمام اليوم على ذلك ؛ لم بطع ء 
وتعطلت الامو 2 ولو رزق الإمام القاضى من مال نفسه » أو رزقه 
أه ا 1 0 ابر 

. في نسخ الظاهرية : في المترحم‎ )١( 

(ك) فق الاصل ٠لا‏ تحوز ش 


زا كه 


من مال الإمام » أو أحد الرعية » ويجؤز أن: بفرق بن ذللكه لايور ثتهمة 
وميلا” ق الموذن بخلاف القاضي » واكنا برزق الإمام القاضي من ديت 
المال يرزق أيضاً من يرجع مصلجة عمله إلى عامة المسلمين كالأمير 
والمفتي والمحتسب » وإمام الصلاة والمؤوذن » ومن يعلم الناس القرآن » 
ومن يقيم الحدود والقاسم » وكاتن الصكوك » فان لم نكن في بت 
الملن. شيء » لم بعين قاسمآ ولا كاتبآ لثلا يغاني بالأجرة وألحق هؤلاء 
المقوم » وقي. المترجم وجهان » أصحهما : يرزق من بيت المال كهؤلاء , 
والثاني.: لاء كالوكيل قاله ابن القاص » وأبو زيد » وعلى هذا قمّنة 
لي م ل سي في 

تنه. الوحهان » وهما جاريان في المزكي » والقول في الشاهد يأني فى 
20 إن شاء الله تعالى ٠‏ 


الأدب الرابع : يستحب أن يكون مجلس القضاء فسيحا بارزاً 
نزهآ لا ا ل ا اداه 
حيث. بليق به » وكذا في الثمتاء وزمن الرباح » واستحب أبو عبيد بن 
حر بوبه وغيره من الأصحاب أن يكون موضع جلوسه مرتفعاً كدكة 
ونحوها ليسهل عليه : النظر إلى الناس » وعليهم المطالية » وحسن أن 
يوطأ له. الفراش » وموضع الوسادة » ليعرفه الداخل ». ويكون أهيب 
عند الخصوم » وأرفق بالقاضي لئلا يمل » والمستحب أن يكو نمستقبل 
القبلة » ولا يتكىء » ويستحب أن لايتخد المسجد مجلسا للقضاء » فإن 
اتخذ » كره على الأصح »ء لأبنه ينزه عن رفع الأصوات » وحضور 
الحيض » والكفاز والمحانين وغيرهم ممن بحضرون مجلس القضاء » 
والثاني : لانكره كما الانكره ه الجلوس فيه لتعليم القرآن وسائر العلوم 
. والإفتاء » وإذا أثبتنا الكراهة » فهى في إقامة الحد أشد » وكراهة 
اتخاذه محلساً للقضاة : كراعة تنزيه » فإن ارتكبها لم يكن الخصوم من 


- 1١8 


الاجتماع ضه والمشاتمة ونحوها » نل بقعدون خارجه » وينصب من 
يدخل خصمين خصمين » ولو اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره 
في المسجد لصلاة أو غيرها » فلا بأسن. يفصلها » وإذا جلس للقضاء 
ولا زحمة » كره أن نتخذ حاجبآ على الأصح » ولا كراهة فيه في أوقات 
خلوته على الصحيح ٠‏ 

الأدب الخامس : يكره أن يقضي ف كل حال يتغير فيه خلقه » 
وكمال عقله لغضب أو جوع أو شبع مغزطين أو مرض مؤلم » وخوف 
«مزعج: ؛ وحدن وفرح شديدين 2 وغلية نعاس أو ملال أو مدافعة أحد 
الأخبثين » أو حضور طعام توق إليه » ثم قال الإمام واليغوي وغيرهما : 
الكزاهة فيما إذا لم يكن الغضب لله تعالى » وظاهر كلام آخرين أنه 
لافرق » ولو قضى فى هذه الحال » تمذ ٠‏ 

فصل 

إذا أقر المدعى.عليه أو تكل » فحلف المدعي » ثم يسأل المدعي 
القاضي أن شهد على أنه أقر عنده أو نكل » وحلف المدعي » لزمه 
إجابته ٠‏ ولو أقام يبنة بما ادعاه » وسأل القاضي الإشهاد عليه » لزمه 
أيضآ في الأصح ء ولو حلف المدعى عليه » وسأله الإشهاد ليكون حجة 
له » فلا يطالنه مرة أخرى » لزمه إجاته » وإن سأله أحد المتداعيين أن 
يكتب له محضراً بما جرى ليحتنج به إذا احتاج » نظر إن لم يكن عنده 
قرطاس من بيت المال ء ولم بآت به الطالب ء لم يلزمه إجاتته وإ 
كان فهل يجب أم يستحب ؟ وجهان أصحهما : الاستحباب » لأن الحق 
شت بالشهود لا بالكتاب » وإن طلب أن يحكيم له يما ثبت » لزمه 
الحكم » فيقول : حكمت له به ء أو أتفذت الحكم به ء أو ألزممتخصمه 
الحق » واإذا حكم » فطلب الإشهاد على حكمه ء لزمه الإشهاد » وإن 
طلف أن بكتب له به سجلا”ء فعلى التفصيل والخلاف المذكور ف كتابة 


١56 


المحضر ؛ وتقل ابن كج وجها ثالثآ أنه يجب التسجيل في الدين الموجل 
ؤالوقوف وأموال المصالح » فلا بجب في الحال والحقوق الخاصة ؛ 
وأنه كنف شيط و حفط أمأ الأول فا لمكتوب محغفر وسحل أماأ 
فلان : وأحضر معه فلان ابن خلان . ويرفع في نسبهسا ما يفيد التسيز ٠‏ 
وقصراً في القدء وسمرة وشقرة في الوجه» ويصف منهما الحاجب والعين. 
وأحضر معه رجلاء ذكر هذا المحضر أنه فلان ابن فلان ابن قلان : ولابد. 
والحالة هذه من التعرض لحليتهما » ثم يكتب : وادعى عليه كدا من عينٍ 
أو دين بصفتهما 4 فأقر المدعى عليه دمأ ادعى : فان أنكر 3 وآقام المدعى 
ينه كت » فأحضر المدعي فلاناً وفلانآً شاهدين سبال القاضياستماع, 
شهادتهما » فسمعها في مجلس حكمه » وثبت عنده عدالتهسا » وسآله 
أن مكتب محضراً بما جرى » فأجابه إليه » وذلك في تاريخ كذا » ويثبت 
على رأس المحضر علامتهمن الحمدلة وغيرهاءويجوز أن سهم الشاهدين, 
فيكتب : وأحضر عدلين شهدا له بما ادعاه » ولو كان مع المدعي كتاب 
فيه خط الشاهدين » كتىب تحت خطهما : شهد عندي بذلك ٠‏ وآثبت. 
علامته في رأس الكتاب 4 واكتفى به عن المحضر 4 حاز 4 وإد كن 
المحضر » وضمنه ذلك الكتاب » جاز » وعلى هذا قباس محضر بدكر 


وأما السجل » فصورته : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ئ اكيت 
عليه فلان القاضى بموضع كذا في تاريخ كذا أنه ثست عنده كذا ء فأقر 


قلان لفلان» أو شهادة فلان وفلان» وقد ثىتت عدالتهما عنده» أو سمينه- 


18 جه 


بيد تكول المدعى عليه » وأنه0١)‏ حكم يذلك لفلان على فلان » وأنفذه 
سؤال المحكوم له ٠‏ وبحوز أن يكتب : ست عنده ما في كتاب هصذه 
جح ورم لقان بن احم ل ل : وانه حكم بدك 
وكيفية التعرض. لنسب المتداعيين وحليتهما على ما ذكرنا في المحضر ٠‏ 
وفي تعليق الشسيخ أبي حامد أن ابن خيران لم يجوز للقاضي التسجيل 
ادا لم دعرف المتداعيين » والصحيح الأول » وادا كان المتدذاغيان 4 ١م‏ 
أحدهسا امرأة » واحتاجإلى إشات الحلية » فليكن النظر لذلك عكالتحمل 
للشهادة » وأما أنه كيف يضيط وبحفظ » فينيغى للقاضى أن يحعل 
الحاضر والسجلات نسختين يدفع إلى صاحب الحق إحداهما غير 
مختومة » وتحفظ الأخرى ف ديوان القضاء مختومة » وسكتب على 
رأسها اسم الخصمين ؛ ويضعها في خريطة أو قمطر » وهو الستفط 
الدى بد فيه العافتر والسحلات » وبكون بين بديه إلى آخسر 
المجلس ٠‏ فإذا أراد أن يقوم » ختسه بنفسه ء أو ختمه أمين وهو ينظر , 
ثم أمر بحمله إلى موضعه ء ثم بدعو به في اليوم الثاني وينظر فالختم. 
ونشكه بنفسهة أو يفكه2؟ أمينه » وهو ينظر ويضع فيه كتب اليوم 
اناق كنا كر وهكذا بفعل حتى بمضي الأسبوع » فإن كثرت . 
-جعلها إضيارة وكتب عليها : خصومات أسبوع كذا من شهركدا منسنة 
كذا وسحلاته : وعزلها ٠‏ وإن لم يكتب » تركها حتى مضي شهر ؛ ثم 
يعزلها » فاذا مضت سنة » جمعها © وكتتةعليها : كتب سنة كذا ليسهل 
الوقوف عليها عند الحاجة » ويجعلها في موضع لا يعلمه غيره ء وإذا 
احناج إلى شيء منها نولى أخده بنفسه وار اول الى نيه وعاومانةب 


وح 
قال المروى : ن أوجبنا التسجيل على الفاضي الام لوا 
لكف لاسن : 5 : 
() في الأصل : يفكينه . 


ب 111 سه 


الأجرة عليه » وإلا قيجوز + وآطلق بعضهم القول بالجواز » وهوموافق. 
لمنع الوجوب » وهو الأصح » وكذا استئجاو المفتي ليكتب الفتوى ٠‏ 

الأدب السادس : سستحي للقاضى المشاورة وإنما شاور العلماء 
الأمناء »؛ وستحب أن بجمع أصحاب المداهب المختلفة ليذكر كل واحد. 
دلمله فتآملها القاضي وبأخد بأرجحها عنده » ثم الدين يشاورهم إن. 
شاء أقعدهم عنده » وإن شاء أقعدهم ناحة فااذا احتاج استدعاهم ٠‏ 
مث : الأول أولى ٠ ٠‏ واشاعر 


ثم المشاورة تكون عند اختلافه وجوه النظر » وتعارض الاراء 6. 
فأما الحكم المعلوم بنص أو إجماع [ أو ] قياس جلى + فلا مشاورة فيه 
واذا تر لاروك نان يذكرون ما عندهم | اذا سألهم ولاستدثون. 
بالاعتراض والرد على حكمه إلا إذا كان حكماً يحب نقضهء كما سيأني 
إن شاء الله تعالى » وذكر الغزالي أنهم بحضرون قبل خروجه » وهمذا 
وإذ كان ل شعر من له الجتهور بورع باغو تطازه أولى كنال الصلاة: 

[الأدب] السابع : بكره للقاضي أن يتولى البيع والشراء بنفسه » 
بل بوكل من لايعرفه الناس » فإن عرفوه بو كالته أبدله » فإن لم بجد 
من بوكله » عقد بنفسه للضرورة » فإن وقعت خصومة لمعاملة » أناب 
من بحكم بينه وبين خصمه خوفا من أن يميل إليه ؛ ولا يختص هذا 
الح الح دارم بن بيع الإتجارة اير المعاملات » بل نص ى 
« الأم » أنه لابنظر ف تفمقة عياله ولا أمر ضيعته » ويكل إلى غسيره 
يتفرغ قلبه ٠‏ 

صل 

بحرم على القاضي الرشوة » ثم إن كان له رزق في بيت المال .. 

لم يجز أخذ عوض من الخصوم ء فإن لم يكن ؛ فقال الشسيخ آبو حامد:. 


155 سد 


لو قال للخصمين : لا أقضي بينكما حتى تجعلا لي رزقاً » حاز » ومثله 
عن القاضي أي الطيب وغيره » وهذا نحو ماتقل الهروي أن القاضي 
إذا لم يكن له رزق من بيت امال وهو محتاج » ولم يتعين عليه القضاء ء 
فله أن بأخذ من الخصم أجرة مثل عمله » وإن تعين » قال أصحاينا : 
لابجوز الأخذ وجوزه صاحب « التقرس »© وأما باذل الرشوة » فإن 
بذلها ليحكم له بغير الحق » [ أو يترك الحكم بحق ] حرم عليه البذل» 
وإن كان ليصل إلى حقه » قلا بحرم كفداء الأسير ٠‏ 

مت : وآأما المتوسط بين ا متشي والراشي » فله حكم موكله 
منهما » فإن وكلا » حرم عليه » لأنه وكيل للآخد وهو محرم عليه ٠‏ 


واتمأع 

وآما الهدية فالأولى أن يسد بابها ولا يقبلها » ثم إن كان للمهدي 
خصومة في الحال » حرم قبول هديته في محل ولانته » وهديته في غير 
محل ولابته » كهدية من عادته أن بهدى [ له ] قبل الولاية لقرابة أو 
صداقة ولا يحرم قبولها على الصحيح ؛ وحكى ابن الصباغ في تحريمها 
وجهاآً وهو [ مقتضى ] إطلاق الماوردي » وإن لم يكن له عادة بالهدية 
قبل الولاية7١2‏ » فإن زاد المهدي على القدر المعهود » صارت هته 
كهدية من لم يعهد منه الهدية » وحيث حكمنا أن القبول ليس بحرامء 
فله الأخذ والتملك » والأولى أن شت عليها أو يضعها في بيت المال ء 
وحدث قلنا «التحر د ا ل ل ل 
أخدها » قيل ل ل والصجع ا وخا مي 11 < 
فإن لم يعرفه » جعلها في بيت المال ٠‏ 


)١(‏ على هامش إحدى نسخ الظاهرية ما نصه : سقط تمامالفصل 
فيمن ليس له عادة بالهدبة © ولم بصححم المصنف على هذه التخربجة . 


ب 1473 ب 


ع 


قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقآء والهدية جائزةفٍ بعض الأحوال» 
فيللب: القرن. ون حش توما نع آل« الناال رامن تتهيها مرو ادرو تمن 
وجهين » أحدهما ذكره ابن كج : أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها 
الحكم بغير الحق » أو الامتناع عن الحكم بحق » والهدية : هي العطية 
المطلقة ٠‏ والثانى قال العزالى ف )0 الاحماء » : المال إما سدل لعرض 
عل فهو قربة وصدقة » وإما لعاجل » وهو إما مال » فهو هبة بشرط 
ثواب : أو تتوقع واب » وإما عمل » فإن كان عملا محرماً » أو واجاً 
متتعمنآً » فهو رشوة » وان كان مماحا فاجارة أو حعا له » وأما للتقرب 
والتودد إلى المبدول له » فإن كان سمحرد نفسه » فهدية » وإن كان 
ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد » فإن كان جاهه بالعلم أو النسب » 
فهو هدبة : إن كان بالقضاء والعمل » فهو رشوة ٠‏ 


| الأدب |الثامن : في تأديبه المسيئين عمن أساء الأدب ف مجلسه من 
الخصوم أن صرح بتكذيب الشهود » أو ظهر منه مع خصمه لدد » أو 
مجاوزة حد » زجره ونهاه » فإن عاد » هدذه وصاح عليه » فإن لم ينزجرء 
عزره سما نقتضيه اجتهاده من توبيخ وإغلاظ القول » أو ضرب وحبس» 
ولا بحيسه بمحرد ظهور اللدد » وع,. الاصطخري أنه على قولين + وف 
« إنشيمة اليتيمة » أنه إنما بضربه بالدرة دون السياط إذ الضرب بالسياط 
الضرب بالسياط 
جائز في غير الحدود ء ألا ترى أن لفظ الشافعى رحمه الله في 'نعزير 
القاعتى قاهه ارون تحينع قال:٠‏ ووه وال ملم .. لالدو ينات سسوفااء 
ومثال اللدد أن تنوجه اليمين على الخصم » فيطلب يمينه » ثم بقطعها 
عليه » ويزعم أن له ببنة » ثم بحضره ثانياً وثالثاً » ويفعل كذلك » وكذا 


من شآنه الحدود ٠‏ وهذا الذي ادعاه غير مقبول ؛ 


بل 


ب 144 ب 


لو أحضر رجلا » وادعى عليه وقال : لي بيئة وسأحضرها ء ثم فعل ذلك 
ثانا وثالثاً إيذاء وتعنتآ ٠.‏ ولو اجترأ خصم على القاضي وقال : أنت 
تحور أو تميل » » أو ظالم ء جاز أن بعززه وأن بعفو بووالس الى نال 
بحما ل على ضعفه ؛ والتعزير أولى إن حمل عليه ٠‏ 
تا 

شهادة الزور من أكبر الكبائر » ومن ثبت أنه شهد بزور » عزره 
القاشي بما براه من توبيخ وضرب وحبس » وشهر حاله » وآمر النداء 
عليه فى سوقه إن كان من أهل السوق » أو قبيلته إن كانت له قبيله » 
أو مسحده تحذيراً للناس منه » وتأكيداً لأمره » وإنما تثبت شهادة 
الزور باقرار الشاهد إن تيقن القاضى » بأن شهد أن فلانا زنى بالكوفه 
يوم كذا » وقد رآه القاضي ذلك اليوم سغداد ٠‏ هكذا أطلقه الشافعي 


والأصحاب رحمهم الله تعالى » ولم دخرجوه على أن القاضي [ هل ] 
يحكم بعلمه ء ولا يكفي قيام البئة بأنه شاهد زور » فقد تكون هذه 


ينه زور ٠‏ 
00 0 الس ا القن وكير 
ل ولا مويل 0 0000 


ولا لمملوك أحدهم » ولا لشريكه » فإن فعل ؛ لم نفد على الصحيح + 
عاد ايو واو ا 


وخصما معو 0 فقال 1 مطل لذن 
ما بدعى عليه» لأنه قطم للخصومة لا حكم له » وله أن يسمعيبنة المدعي 


ب 182 دب الروضة ج ١1-دام 1١‏ 


على أبنه » ولا يسمع بينة الدفع من ابنه » وهل له أن يحكم بشهادة 
ابنه ؟ وجهان » لأنه يتضمن تعديله . فإن عدله شاهدان », فالمتحه أنه 
نقضي » ولو تحاكم إليه أبوه وابنه . هل له الحكم لأحدهما ؟ وجهان 
في «المهذب» أصحهما : لاء وبه قطم البغوي٠‏ ومتى وقعت له خصومة» 
أو لأحد هؤلاء الذين يمنع حكمه لهم : قضى فيها الإمام ؛ أو قاضي 
بلدة أخرى ؛ أو نائبه » وفي النائب وجه ضعيف ٠‏ 

ئ . 1 قال البعوي * وللقاضى أن ستخلف أناه أو انه لأنهما 
كنفسه ٠‏ قال : ولو جعل الإمام إلى رجل أن يختار قاضياً » لم يجز أن 
يختار والده ولا ولده » كما لابختار نفسه » وسيانى قربا في مسائل 

20 
لابقضي على عدوه على الصحيح : وبه قطع الجمهور » كالشهادة 
عليه . وجوزه الماوردي ف كتابه « الأحكام السلطانية » لأن أسبان 
2 
وجهان » أصحهما : نعم » وبه قال القفال » ومنعه ابن الحداد ٠‏ 
[الأدب] العاشر : فيما بنقض من قضائه وقضاء غيره » وذلك تتعلق 
بقواعد . إحداها الأصول التى بقضى بها القاضى © ويفتى بها الممتنى 
كتاب اله تعالى » وسنة وسيول الله صلى الله عليه وسلم » والإجماع » 
والقياس » وقد يقتصر على الكتاب والسنة» ودقال : الإجماع يصدرعن 
أحدهما والقياس يرد إلى أحدهما ٠‏ وأما قول الواحد من الصحابة 
رضى الله عنهم » فإن لم ينتشر فيهم» فقولان : القديم أنه ححة؛والجديد 
111 ش 


ليس بحجة » ثم قال أبو بكر الصيرفي والقفال القولان إذا لم يكن معه 
قياس » فإن كان معه قياس ولو ضعيف احتج به قطعأ » ورجح على 
القياس القوي » وقال الأكثرون في الجميع القولان » فإن قلنا بالقديم » 
وجب الأخذ به » وترك القياس » وف تخصيص العموم به وجهان » وإل 
كلنا بالجديد » فهو كقول آحاد المحتهدين : لكن لو تعارض قاسان 
أحدهما وافق قول صحاى » قال الغزالى : قد نميل نفس المحتهد إلى 
الموافق ويرجح عنده ٠‏ ْ 

قلت : قد صرح الشيخ أبو إسحاق في « اللمع »6 وغيره من 
الأصحاب بالجزم بالأخد بالموافق ٠‏ وانتا عم 


وإن اتنشر قول الصحابي ؛ فله ثلاثة أحوال » أحدها : أنبخالفه 
غيره » فعلى الجديد هو كاختلاف سائر .المجتهدين » وعلى القديم هما 
ححتان تعارضتا » فإن اختص أحد الطرفين دكثرة عدد : أو بموافقه 
أحد الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلى رضيالله عنهم »ترجحء 
نص عليه في القديم في غير علي وألحق الجمهور بهم عليا » ومنهم من 
لم يلحقه » لأن الثلاثة كانوا في دار الهجرة والصحابة متوافرون »وكانوا 
في حكمهم وفتواهم نتشاورون » وعلي رضي الله عنه اتتقل إلىالكوفهء 
وتمرقفت الصحابة ٠‏ وإِنْ لم يوجد واحد من الأمرين في واحد من 
الطرفين » أو وجد ف أحدهما أحدهما » وفي الآخر الآخر » فهما سواءء 
ولو كان في أحدهما أبو بكر أو عمر ؛ وف الآخر عثمان أو على رضي 
الله عنهم : فهل يستويان » أم يرجح طرف الشيخين ؟ وجهان ٠‏ ويشبه 
أن يجىء مثلهما في تعارض الششيخين » فيستوان في وجه » ويقدم طرف 
أبي بكر رضي الله عنه في وجه ٠‏ ظ 

الحال الثاني : أن يوافقه سائر الصحابة رضي الله عنهم » ويقولوا 
بما قاله » فهذا إجماع منهم على الحكم » ولا يشسترط فيه انقراض عصر 


- ١197 


المجممين على الاصح » ولا يتمكن أحدهم من الرجوع , » بل بكون 
قوله الأول معقول ساثر المجمعين حجة عليهمءكما هو حجة على غيرهم * 


الخال القالك 4 نوكتو اع فلا سرخا حرو اقفقة دوالك مخ لفك 
فاختار الغزالي .ف « المستصفى » أنه ليس بحجة » والصحيح الذي 
عليه جماهير الأصحاب أنه حجة » لأنهم لو خالفوه » لاعترضو (1) 
عليه ::لكن هل هو إجماع أم حجة غير إجماع ؟ وجهان ؛ قالالروياني: 
هدا إذا لم يظهر أمار رات الرضى ممن سكت » فإن ظهرت فإجماع بسلا 
خلاف ؛ قالوا : والأصم منا ا: عدرات قرا الفصر ىق كونه عدي 
أو إجماعاً » وهل ,يفرق فى كونه ححة وإجماعاً بين أن سكون ذلك القول 
مجرد فتوى » أو حكما من إمام أو قاض ؟ فيه طرق قال ابن أ أبي, 
هربر ة : فإن كان فتوى + فححة : وإن كان حكمآ م فلا لأن الأعتر امن 
على الإمام لبس من الأدب » ولعل السكوت لذلك ٠‏ وقال آبو إسحاق 
عكسه : لأن الحكم بصدر عن مشاورة ومراجعة : وقال الأكثرون : 
لافرق : وكانوا يعترضون على الإمام كغيره : فقد خالفوا آأنا:+مكيدق 
رضى الله عنه في الحد . وعمر رضى الله عنه في المشركة ٠‏ ومختصر هذا 
الاختلاف أوجه : الصحيح أنه حجة : والثاني حجة وإجماع » والثالك 
ليس بحجة ٠‏ والرابع من المفتي حجة : ومن الحاكم لا » الخامسعكسه 
هذا إدأقل ايسكوتة ما رذ لوقل قول بولا سكوك« الور اذ 
اللعويهد ا هود ان جد عل لسارت 


52-0 #الحتان أن عدم القن كنسن السكوت » لأنه الأصل 
والظاهر ٠‏ وشاع 


(1) »3 [الاضل"”: واعتوضو ًا 


1 


القاعدة الثانية : اختلفت عبارات الأصحاب في تفسير القياس » 
يوالأقرب إلى كلام الشافعي رحمه الله أن القياس نوعان جلي وغيره » 
وأما الى نيو الدي يعرف به موافقة الفرع للأصل بحيث ينتغي 
احتمال مفارقتهما » أو سعد : وذلك كظهور التحاق الضرب بالتأفيفي 
قوله تعالى : (فلا تقل لهما أف) وما فوق الذرة بالذرة في قوله تعالى : 
(فمن يعمل مثقال ذرة) الآبة و[مافوق] النقير بالنقير في قوله تعالى:(ولا 
يظلمون نقيرا ) ونظائره » فإد غره وع هذه الأحكام أولى من الأصول » 
رفص اراهعان لا وى هذا قباس : ويقول : هذه الإلحاقاتمفهومة 

من النص » ويقرب من هذا إلحاق العمياء بالعوراء في حديث النهي عن 
التضحية .العو راء وسائر الميتات بالفأرة : وغير السمن بالسمنفي حديث 
»2 الفآرة تقع بالسمن إن كان قا نه “فا روه : وإن كان جامداً فالقوها 
نا حر نيا والقائيك بالنوق: فى قؤله اضلى الله علي بوسلي 1:1 لانيوان 
أحدكم ف الماء الدائم » ومن الجلى ما ورد النص فيه على العلة كحديث 
د إنما نهيتكم من أجل الدافة » وكذا قوله نعالى ( وكيف تأخدونه وقد 
أفضى بمضكم إلى بع ) وأما غير الجلي ا لا يزبل احتمال الغارت 
ولا سعده كل لعدة فبة ها الفلة “كه مينتقيطة + كقياض: الأرر :على 
البر بعلة الطعم ان ان | القاص : هو من الجلى ؛ والصحيح الأول ؛ 
ومنه قياس الشبه . وهو أن يشبه الحادثة أصلين إما في الأو وصاف أن 
شارك كل واحد من الأصلين في بعض المعا ني والأوصاف الموحودة 
فيه ء وإما في الأحكام كالميد يشارك لحري بعض الأحتكام وال 
فى بعضها » فلحق سما المشاركة فيه أكثر » وربا سسى قياس الشسبهخفياً 
والذى قللةاغين الحلق بوالفينا 6 وررهنا خصس" الكن بحل الأول وهو 
ما كان الفرع فيه أولى بحكم الأصل ٠‏ 

هرس : واختلف أصحابنا في صحة قياس الشبه » وأنه هل هو 


ححة ٠‏ واشاعل 


0-35 


ل ١15‏ سس 


القاعدة الثالثة : المسائل الفروعيةالاجتهادية إذا اختلفالمحتهدون 
فيها طريقان أشهرهما قولان » أظهرهما : المحق فيها واحد » والمجتهد 
مآمور بإصابته » والذاهب إلى غيره مخطىء » والثاني : أن كل مجتهد 
مصيب » والطريق الثاني القطع بالقول الأول » وبه قال أبو إسحاق ع 
والقاضي أبوٍ الطيب » فإن قلنا : المصيب واحد » فالمخطىء مغدور غير 
آثم » بل ماجور » لقوله صلى الله عليه وسلم « إذا اجتهد الحاكم , 
فأصاب » فله أجران » وإذا اجتهد » فأخطا » فله أجر » وقال الشيخخ 
أبو إسحاق في «اللمع» قال ابن أبي هريرة : يأثم » والصواب الأول ؛ 
وفيما يوجر عليه وجهان عن أبي إسحاق أحدهما ‏ وهو ظاهر النص » 
واخشار المزني # : يوجر على قصده الصواب» ولا يؤجر عل ىالاجتهاد, 
لأنه أفضى به إلى الخطأ وكأنه لم سلك الطريق المأمور به ع والثاني 
يؤجر عليه ؛ وعلى الاجتهاد جميعاً ٠‏ وإذا قلنا : كل مجتهد مصيب » 
فهل تقول : الحكم والحق في حق كل واحد من المجتهدين.ماظنه.» أم 
الحق واحد : وهو أشبه مطلوب إلا أن كلاء منهم مكلف بما نه 
لا بإصابة الأشبه ؟ وجهان ؛ اختار الغزالي الأول » وبالثاني قطم أصحاينا 
العراقيون . وحمكوه عن القاضي أبي حامد والداركي ٠‏ 

ع 

متى حكم القاضي بالاجتهاد » ثم بان له الخطأ في حكمه » فله 
حالان : أحدهما : إن تبين أنه خالف قطعيا كنص كتان » أو سنة 
متواترة . أو إجماع : أو ظنآً محكماً بخبر الواحد ؛ أو بالقياس الجلى » 
فيازمه نقض حكمه ٠‏ وهل يلزم القاضي تعريف الخصمين صورة الحال 
ليترافعا إليه » فينقض الحكم ؟ وجهان : قال ابن سريج : لا بازمه إن 
علما أنه بان له الخطأ : فإن ترافعا إليه ؛ تقض ؛ وقال سائر الأصحاب : 
بلزمه وإن علما أنه بان | له ] الخطأ : وهذا هو الصحيح ء لأنهما قد ظ 


2 


توهمان أنه لاينقض وإن بان الخطأ ٠‏ هذا في حقوق الادميين » وأما 
ماتعلق بحدود الله تعالى » فيبادر إلى تداركه إذا بان له الخطأ » وما 


لايمكن تداركه سبق حكم ضيانه ٠‏ 


وأنه الصواب » فليحكم فيما يحدث بعد ذلك من أخوات الحادثة ما 
رآه ثانياً ؛ ولا ينقض ما حكم به أولا” ؛ بل يمضيه » ثم مانقض به قضاء 
نفسه نقض به قضاء غيره : ومالا » فلاء ولا فرق بينهما إلا أنه لا نتبعم 
قضاء غيره» وإنما شقضه إدا رفع إليه » وله تتبع قضاء نفسه لنقضه » 
ولو كان المنصوب للقضاء قبله لايصلح للتضاء » نقض أحكامه كلها » 
وإن أصاب فيها ء لأنها صدرت ممن لاينفذ حكمه » هذا هو القول 
قضى قاض يصحة نكاح الممقود زوحها بعد مضى أربع سنين » ومدة 
العدة » فوحهان أشهرهما وظاهر النص »© نقضه » لمخالقة القيا سالجلى» 
لأنه بجعل حيآ في المال » فلا يقسم بين ورثنه » فلا يجعل ميت في النكاح. 
والثاني : لا ينقض كغيره من الاجتهاديات » قال الروباني : هذا هو 
الصحيح ٠‏ وقرب من هذا الخلاف الخلاف في نقض خكم من قضى, 
بحصنول الفرقة فى اللعان أكثر الكلمات الخمس ٠‏ أو سقوط الحد 
عبن تكح أمه ووطئهاء ومنها حكم.: الحنفي ببطلان خيار 0 والعرانا 
بالتقسد الدى يجوزه » وى ذكاد الحنين 6 ومن القصاصس قي الققل 2 
بالمتقل » وصحة النكاح بلا ولي » أو بشهادة فاسقين : أو حكم غيره 
بصحة بيع أم الولد : وثبوت حرمهة الرضاع بعد حولين . وصحة نكاح 
الشغار والمتعة : وقتل المسلم بالذمى : وبأنه لا قصاص بين الرجل 
والمرأة فى الأطراف : وحربان التوارث بين المسلم والكافر : وردالزوائد 
مع الأصل في الرد بالعيب على ما قاله ابن أبي ليلى : وف نفض هذه 


نكه» ١‏ 758 حت 


والأدلة متقارية » ومن نتقض » قال : فيها نصوص وأقيسة جلية» وينقض 
غضاء من حكم بالااستحسان الفاسد ٠‏ 
م 

ما ينقض من الأحكام لو كتب ابه إليه لا يخفى أنه لايقبله وله 

إشفده ء وأما ما لا بنقض ويرى غيره أصوب منه + فنقل ابن كتج عن 

الشافعى رضى الله عنه أنه يعرض عنه » ولا نفده » لأنه إعانه على 


إلى غيره » فوجهان » أحدهما : يعرض عنه » وأصحهما : ينفذه » وعلى 


هذا العمل كما لو حكم بنفسه؛ ثم عير اجتهاده تغيرا لاا يقتضى النقض» 
وترافع خصماء الحادثة إليه فيها ؛ فإنه يمضى حكمه الأول , وإن أدى 
اجتهاده إلى أن غيره أصوب منه ٠‏ 


4 
إذا استقضي مقلد للفرورة ؛ فحكم ببذهب غير مقلده » قال 


الغزالي في الأصول : إن قلنا : لابجوز للمقلد تقليد من شاء بل عله 
اتباع مقلده ؛ نقض حكمه » وإن قلنا : له تقليد من شاء ؛ لم ينقض ٠‏ 
6 ْ 


حكم القاضي ضربان » أحدهما : مما ليس إنشاء » وإنما هو 
تنفيد للا قامت به حجة » فينفذ ظاهرا لا باطنآ » فلو حكم بشهادة زور 


بظاهرى العدالة ؛ لم يحصل بحكمه الحل باطناً » سواء كان المحكوم به 


كت 1855 نك 


مالا” أو تكلحآ أو غيرهما ء فإن كان تكاحآء لم بحل للمحكوم له 
الاستستاع : ويلزمها الهرب والامتناع ما أمكنها » فإن أكرهت فلا 
اثم عليها . فإن وطىء » قال الشيخ أبو حامد : هو زان ويحد ء وخالفه 
ابن الصباغ والروياني » لآن أيا حنيفة رحمه الله يجعلها منكوحةبالحكم» 
وذلك شبهة للخلاف(22 في الإباحة » وإن كان المحكوم به الطلاق » 
حل للمحكوم عليه وطؤها إن تمكن » لكن يكره » لأنه يعرض نفسه 
للتهمة والحد ويبقى0©“ التوارث بينهماء ولاتقى النفقة للحيلولة » ولو 
تزوجت لالخرء فالحل مستمر للأول » فإن وطئها الثاني جاهلا” بالحال» 
كهو وطء شسهه »و بحرم على الأول اق العدة ء وإن كان الثاني عالاً » 
أو نكحها أحد الشاهدين ووطىء » فوحهان أحدهما بحد » ولا بحرم 
على الأول فى العدةء والأشيه أنه وطء شيهة لما مسق ٠‏ 


الضرب 0 : الانشاءات كاتفرق ين التلضين » ونسخ ظ 
النكاح بالعيب » والتسليط على الأخذ بالشفعة ونحو ذلك فان تر 
على أصل كاذب ء بأن فسخ بعيب قامت بشهادة زور » فهو كالضرب 
الأول » وإن ترتبت على أصل صادق » فإن لم تكن في محل اختلاف 
المحتهد د.. ن » نفد ظاهراً وباطناً » وإن كان مختلفاً فيه » نفذ ظاهراً » وفىي 
الباطن أوجه » أصحها عند جماعة » منهم اليغوي ء والششيخ أبو عاصم: 
النفود مطلقا لتتفق الكلمة ء ويتم الاتتفاع ٠‏ والثاني. : المنع » وبه قال 
الأسناد أبو إسحاق ء واختاره العزالي ه والثالك : إن اعتقده الخصم 
أضاً . :مد باطناً » والا خلا ء» هذه الأوجه نثسه الأوجهقف اقتداء عالشافعي 
بالحنفي ون نسه ء فإن مهنا التعود با مظلقا 4 او فى حمق م لا مده 


سس ند 0 ل كز .2 و7 :ها تاذل 


(1) في الأصل : للاباحة . 
(') في الأصل ١‏ وبلفي ٠.‏ 


- ٠6” ب‎ 


لم ,بحل للشافعي الأخذ بحكم الحنفي بشفعة الجوار » أو بالتوريث 
بالرحم إذا لم نقل به نحن » وعلى هذا هل يمنعهالقاضي لاعتقادالمحكوم 
له أم لاء لاعتقاد نفسه ؟ وجهان أصحهما الثاني ٠‏ ومن قال بالمنم ققد 
.بقول لا ينفد القضاء في حقه لا ظاهراً ولا باطنا ٠‏ 
نه 

هل تقبل شهادته بما لا يعتقده كشافعى بشفعة الجوار ؟ وجهان 
في « التهذيب »6 ٠‏ 
ات : الأصح -القبول ٠‏ وشاع 
كه 

قال للقاضي رجلان : كانت بيننا خصومة في كذا » فحكم القاضي 
فلان يننا بكذا » ونحن نريد أن تستاتئف الحكم بيننا باجتهادكو نرضى 

تحكمك بحكمك » فهل يحيبهما أم يتعين إمضاء الحكم الأول » ولا ينقض 
الاجتهاد بالاجتهاد ؟ وجهان .» حكاهما ابن كس 4 الصحيح الثاني ٠‏ 

فصل 

في آداب منثورةء ستحب أن ددعو أصدقاءه الأمناء, ويلتمس منهم 
أن يطلعوه على عيوبه ليسعى في إزالتها » ويستحب أن ,يكون راكباً 
في مسيره إلى مجلس حكمه » وأن يسلم على الناس في طريقه ؛ وعلى 
القوم إذا دخل » وأن يدعو إذا جلس » ويسأل الله تمالى التوفيق 
والتسديد » وأن يقوم على رأسه أمين ينادي هل من خصم ؟ ويرتب 
الناس » ويقدم الأول فالأول قال ابن المنذر : يستحب أن يكونحصيناً 
لمكان النساء » ويجوز أن بعين للقضاء بوماً أو بومين على حسب حاجة 
الناس ودعاويهم » وأن بعين وقتآ من النهار » فإن حضر خصمان في غير 
الوقت المعين » سمع كلامهما إلا أن يكون في صلاة » أو حمام » أو على 


هما- 151 الت 


طعام ونحوه » فيؤخره قدر ما يفرغ ٠‏ ويستحب أن. يكون للقاضيدرة 
يوذب بها إذا احتاج » ويتخذ سجنا لنحاجة إليه في التعزير » واستيفاء 
الحق من المماطل ٠‏ وهذه فروع تتعلق بالحبس قال ابن القاص : إذا 
استشعر القاضي من المحبوس الفرار من الحيس » فله نقله إلى حبس 
الجرائم » ولو دعا المحبوسن زوجته أو آمته إلى فراشه فيه » لم يمنع إن 
4 ل العبى مواقم خا : إن ايت ١‏ رت ت الأمة » ولا تجمر 
الزوجة و اموا ع ا الأمة تجمر إن رضي 
سيدها ٠‏ ولو قال مستحق الدين : أنا ألازمه بدلا” عن الحبس مكنء 
لأنه أخف إلا أن يقول الغريم : تشق على الطهارة والصلاة بسبب 
الزنته + ااعسش ؛ انديس وس الللاف لى آل الي عل بين 
بدين ولده » وقياس حبسه أن يجبس المريض » والمخدرة » وابنالسييل 
هتما لهم من الظلم ٠‏ وعن أبي عاصم العبادي أنهو لايحبسون » بل بوكل 
بهم ليترددوا ويتمحلوا ؛ قال : ولا يحبس أبو الطفل ولا الوكيل 
والقيم في دين 200 يجب بمعاملتهم0؟ , ولا بحبس الصبي و لاالمجنون» 
ولا المكات بالنجوم , ولا العمد الجاني » ولا سيده ليؤدي أو سيع » 
بل يباع عليه إذا وجد راغب » وامتنع من البيع والفداء » ونقل الهروي 
وجهين في حبس كل غريم قدرنا على ماله » وتمكنا من ببعه ٠‏ وأجرة 
السجان على المحبوس وأجرة الوكيل0© على من وكل به إِذا لم ينكن في 
بيت المال مال » وصرف إلى جهة أهم من هذه ٠‏ 

تلت : وقد ألحقت فى كتاب التفليس مسائل كثبرة تتعلق 
اين والذأعلم 


)١( ٠‏ في الاصل : لا 
(؟) في احدى نسخ الظاهرية زيادة : وبحبس الأمناء في دبن وجب 
بمعاملتهم ٠‏ 
5) في الاصل : الموكل . 


سعد ١‏ 71818 عد 


الطرف الثانى في مستند قضائله » وفيه مسائل إحداها : بقضى 
بالحجة بلا شك » فلو لم يكن حجة » وعلم صدق المدعي » ؛ فهل يقضي 
بعلمه ؟ طربقان أحدهما : نعم قطعآ » وأشهرهما قولان » أظهرهما عند 
000 1 نعم » لأنه يقضي بشهادة شاهدين » وهو بفيد ظنا » فالقضاء 
رد الس احتج به الماع من التهمة أن القاضي لو 
قال : ثبت عندي وصح [ لدي ] كذا » لزمه قبوله بلا خلاف » ولم 
ببحث عنا ثبت به وصح »ء والتهمة قائمة » وسواء على القولين ما علمه 
في زمن ولايته ومكانها » وما علمه في غيرهما » فإن قلنا : لاابقضي بعلمه» 
فذلك إذاكان مستنده مجرد العلم ؛ أما إذا شنهد رجلان' تعرفعد التهماء 
فله أن يقضى ويغنيه(21 علمه بها عن تزكيتهما » وفيه وجه ضعيف 
للتهمة ٠‏ ولو أقر بالمدعى في مجلس قضائه » قضى » وذلك قضاء بإقرار 
لا بعلمه » وإن أقر عنده سراً » فعلى القولين : وقيل : يقضي قطعاً ٠ولو‏ 
شهد عنده واحد » فهل بغنيه علمه عن الشاهد الآخر على قول المنم ؟ 
وحهان : أصحهما : لا ٠‏ وإذا قلنا : بقضى بعلمه » فذلك في المال قطعاً 
وكذا 0 القصاص » وحد القذاق على الاطهن + :ولا بحجوز في حدود 
لى على المدهب » وقيل : قولان » ولا يقضي بخلاف علمه بلا 
٠‏ بل إدا علم أن المدعي أبرأه عما ادعاه » وأقام نه ينه » أو أن 
و د مور 9 
ا ا 0 
القضاء ء قطعآ ٠‏ وكذا إذا علم : فسق الشهود » ثم إن الأصحاب مثلوا 
القضاء ع بالعلم الذي هو محل القولين با ادعى عليه مالا وقد رآه 
القاضي أقرضه ذلك » أو سح اندي 0 در بذلك » ومعلوم أن 
)١(‏ في الأصل ٠‏ ونعنيه 


ع 21821 حت 


رؤية الإقراض » وسماع الإقرار لايفيد اليقين بشوت المحكوم به وقت 
القضاء » فيدل أنهم أرادوا بالعلم الطن الموّ كد لا المقين ٠‏ 


الثانية : إذا رأى القاضي ورقة فيها ذكر حكمه لرجل » وطلب 

منه إمضاءه والعمل به » نظر إن تذكره أمضاه على المدهفب 6 وبه قطع 
الجمهور » وفي أمالى أبي الفرج الزاز إنه على القولين في القضاء بعلمه» 
وإن لم يتذكرهء لم يعتمده قطعآ لإمكان التزوير» وكذا الشاهد لابشهد 
بمضمون خطه إذا لم يتذكر » فلو كان الكتاب محفوظاً عنده »؛ وبعمد 
احتمال التزوير والتحريف » كالمحضر والسجل الذي بحتاط فيهالقاضى 
على ما سبق » فالصحيح والمنصوص والذي عليه الجمهور أنه لابقضي 
به أيضاً مالم يتذكر » لاحتمال التحريف » وكذا الشاهد في مثل هذه 
الحالة لاشهد ؛ وفيهما وجه حكاه الشيخ أبو محند وغيره أ.نه يجوز 
إذا لم يتداخله ريبة ٠‏ وفي جواز رواية الحديث اعتماداً على الخط 
المحفوظط عنده وجهان » أحدهما : المنع » ولا تكفيه رواية السماع 
بخطه » أو خط ثقة » والصحيح الجواز » لعمل العلماء به سلفاً وخلفاء 
وباب الروابة على التوسعة » ولو كنب إليه شيخ بالإجازة » وعرف خطهء 
جاز له أن يروي عنه تفريعآً على اعتماد الخط » فيقول : أخبرني فلان 
كتابة » أو في كتابه » أو كتب إلى وهذا على تجويز الروايه بالإجازة 
وهو الصحيح » ومنعها القاضي حسين ٠‏ 


+ 


فشت2 : وقد منعها أيضاً الماوردي في « الحاوي » ونقلهو منعها 
عن الفقهاء » وهو أحد قولى الثافعى رحبه الله » ولكن أظهر قوليه ؛ 
والمشهور من مذاه السلف والخلف» والذي عليهالعيل صحةالإجازة, 
وجواز الروابة بها » ووجوب العمل بها ٠‏ ثم هي سبعة أنواع قد 
لخدتها بفروعها وأمثلتها وما يتعلق بها في « الإرشاد » في مختصرعلوم 
الحديث » وأنا أذكر منها هنا رموزاً إلى مقاصدها تفريعاً على الصحيحء 


تت ياه بت 


وهو حجوازهاء الأول : إجارة معينلمعين » كأحجزتك روايهصحيحالبخاري» 
أو ما اشتملت عليه فهرستي وهذه أعلى أنواعها ٠‏ 

الثاني : إجازة غير معين لمعين » كأجزتك مسموعاتي أو مروداتي 
والجمهور على أنه كالأول » فتصح الروابية به » ويجب العمل بلماء 
وقيل بمنعه مع قبول الأول ٠‏ 

الثالث : أن محيز لغير معين بوصف العموم » كأجزت البليت: 
بيطي اديع وللد بو ا للدت 0 
يي 0 أبنو الطيب 4 ا الخطيب 0-2 وغيرهما مسن 

الرابع : إجازة مجهول أو لمجمول » كاجرتك كتاب النكن وو 
و اا ل 0 
فهذه باطلة ٠‏ فإن أجاز لمسمين معينين لا يعرف أعيانهم ولا أنسابهم ولا 
عددهي » صحت » كما لو سمعوا منه في مجلسه في مثل هذا الحال ٠‏ 

الخامس : الإجازة لمعدوم » كأجزت لمن يولد لفلان أو لفلان » 
ومن يولد له » فالصحيح بطلانها » وبه قطم القاضي أبو الطيب » وابن 
الفاح + :ووز السب وغيف :وال تازه الطفل اذى الأنسيد 
صحيحة على الصحيح » وبه قطع القاضى أبو الطيب » ونقله الخطيب 

السادس : إجازة ما لم يسمعه المجيز » ولم «تحمله بوجه ليرويه 
المجاز له إذا تحمله المجيز » وهى باطلة قطعا ٠‏ 

السايع : احازة المحاز وهى صحيحة عند أصحابنا » وهوالصواب 
الذي 6 به الحفاظط الأعلاه7١)‏ من أصحانا وغيرهم » منهم الدارقطني 

. للأعلام‎ ٠: في الاصل‎ ١) 


ل ههه[ ٠‏ 


وأبو نعيم الاصفهاني » والشيخ أبو الفتح نصر المقدسي7١)وغيرهم‏ من 
أصحابنا ٠‏ وإذا كتب الإجازة استحب أن يتلفظ بها » ولو اقتصر على 
الكتابة مع قصد الإجازة » صحت كالقراءة عليه مع سكوته ٠‏ اكير 
له 

إذا رأى دخط أييه أن لى على فلان كذا ء أو أديت إلى فلا نكذاء 
قال الأصحاب : فله أن يحلف على الاستحقاق والأداء اعتماداً على خط 
أببه إذا وثق بخطه وأماتته ٠‏ :قال القفال : وضابط وثوقه أن يكون 
بحيث لو وجد في تلك التذكرة : لفلان على كذا لا يجد من نفس هأن يحلف 
على نفي العلم به » بل يكوديه من التركة » وفرقوا بينه وبين القضاء 
والشهادة بأن خطرهما عظيم وعام » ولأنهما يتعلقان به » ودمكن التذكر 
فيهما » وخط المورث لانتوقع فيه يقين » فجاز اعتماد الظن فيه حتى لو 
وجد بخط نفسه أن لي على فلان كذا » أو أديت إلى فلان دينه » لبم 
جز الحلف حتى يتدكر قاله في « الشامل » ٠‏ 


رع 

ل الصيمرىي : نبغي للشاهد أن يثبت حلية المقر إذا لم بعرنه 

اي » ليستعين بها على التذكر » ويقرب من هذا ذكر التاريخ » 
وموق التعيل ؛ ؛ ومن كان معه حينئذ » ونحو ذلك ٠‏ ظ 

الثالثة : شهد عندهعدلان أنك حكمت لزيد تكذا ء وهو لانذكرهء 

لم يحكم بقولهما إلا أن شهدا بالحق بعد تجديد دعوى » وعن ابن 

القاضي تخريج قول : انه يمضي الحكم الأول شهادتهما » والمدهمب 

الأول » ولو شهد أنك تحملت الشهادة في واقعة كذا » ولم يتذكر » لم 


([) هر نصر دنه ن أبرأهيم النابلسي المقدسي » الشافعي الفقيه الزاهد 
زيل دمشق ٠:‏ ولمتوثى فيها سنة ( ٠‏ ) ها من كتبه « الحجة على تارك 
المحجة » وهو بتضمن ذكر اصول الدين على قواعد أهل الحددث والسنة. 


تك 9585د تت 


بجز أن شهد » وهدا بخلاق روابة الحديث » فَإن الراوي لو قسي » 
جاز له أن يقبل الرواية ممن سمعها منه على الصحيح » وفيها وجهحكاه 
اين كج وعلى الصحيح الفرق ما سبق أن باب الرواية على التوسعة . 
ولهذا بقبل من العبد والمرأة » ومن الفرع مع وجود الأصل وغير ذللله 2 
وإذا لم يتذكر القاضي فحقه أن يتوقف » ولا يقول لم أحكم ٠‏ وهل 
للمدعي والحالة هذه تحليف. الخصم أنه لاتعرف حكم القاضى”1) ؟ 
قال صاحب « التهدس »© : بحتمل وحهين ٠‏ ولو شهد الشاهدان على 
حكمه عند قاض آخر قبل شهادتهما » وأمضى حكم الأول إلا اذا قامت 
بينة بأن الأول أنكر حكمه + وكدهما ه فاد قامت منة بأنه توقف » 
فوجهان ٠‏ أوفقهما لكلام الأكثرين أنه بقبل شهادتهما » وقال الأودنى2) 
وصاحب « المهدب ) : لاتقبل » لأن توقفه يورث تهمة وعلى هذا لو 
شهد عدلان أن شاهدي الأصل توقها في الشهادة 7 لم بحز الحكم 
بشهادة المروع ٠‏ 

الرابعة : ادعى غلى القاضي لمكت لي بكذا + قالالاصحاب: 
ليس له أن يرفعه إلى قاض آخر ء ويحلفه كمالا بحلف الشاهد 0 
الشهادة ٠‏ وعن القاضى حسين أن إن قفنا : المين المردودة كالاقرار : فله 
تحليفه لبحلف المدعي إن نكل هذا إذا ادعى عليه وهو قاض »2 ا 
عليه بعد عزله » أو في غير محل ولانته عند قاض » فنقل الإمام أنه جوز 
سماع البيئة » ولا نبل إقراره ٠‏ ولا تحلف إن قلنا : اليمين المردوده 
كالاقرار » وإن قلنا : كالبينة. للك أن تقول : سسماع الدعوى 
على القاضى معزولا” : كان أو غيره ننه حكم لس على قو اعد الدعاوى, 
اللزمة » وإنما يقصد بها التدرج إلى إلزام الخصم ء فإ كان له بينة 


(؟) هو محمد بن عبد الله بن بصير إمام أصحاب الشافعي في عصريه 


عب انه 


فليقمها في وجه الخصم : وينبغي أن لابسمع على القاضى بينة» ولا 
بطالب بيمين » كما لو ادعى على رجل أنك شاهدي ٠‏ 

الطرف الثالك في التسوية وفيه مسائل : 

الأولى : ليسو القاضى دين الخصمين فى دخولهما عليه » وى 
القناة. نينا ونوالطن حيهنا والاستماع : وطلاقة الوجه » وسائر آنواع 
الإكرام » فلا بخص أحدهما بشيء من ذلك ؛ ويسوي في جواب 
سلامهسا : فإن سلما : أجابهما معآ . وإن سلم أحدهما . قال الأصحاب : 
يصبر حتى يسلم الآخر » فيجيبهما : وقد يتوقف في هذا إذا طالالفصل: 
وذكروا أنه لا بأس أن بقول للأخر : سلم ؛ فإدا سلم ؛ أجابهما » وكأنهم 
احتملوا هذا الفصل محافظة على التسوية : وحكى الإمام أنهم حوزوا 
كك دوا سينا و امد واوجيرى وهنا ف ادلي فصان 
أحدهما عن سينه : والاخر عن شماله إن كانا شرنفين : أو دين بدرنه 
وهو الأولى على الإطلاق 2 فلو كان أحدهما مسلماً » والاخر كافراً : 
فالصحيح ‏ وبه قطع العراقيون ‏ أنه يرفع المسلم في المجلس :والثاني 
يسوي ٠‏ ويشبه أن بحري الوجهان في سائر وجوه الإكرام؛ ثم التسوية 
بين الخصمين ف الأمور المذكورة واحية على الصحيح »؛ ويه قطم 
الأكثرون : واقتصر ابن الصباغ على الاستحباب ٠‏ 

الثانية : ليقبل عليهما بمجامع قلبه : وعليه السكينة ؛ ولا يماز- 
أحدهنا : ولا شاحكه : ولا شير إلية : ولا سياره : ولا شهرهما: 
ولا يصيح عليهما إذا لم بفعلا مايقتضي التأديب ؛ ولا نتعنت الشهود 
أن بول : لم تشهدون ؟ وما هذه الشهادة ؟ ولا بلقن المدعى الدعوى 
أن يقول : ادع عليه كذا . ولا المدععى عليه الإقرار والإنكار : ولا 
: بجوف المسائل إلى التكول على النوين :دو كد |الألق «الداهك العتيادف: 
ولا بحرئه إذا مال ال التو قود ولا فبيكه : ولا سنعه إذا أراد 
الشهادة هدا ف حقوق الادسين : وأما ف حدو د الله تعالى » فالقاضى. 


21101 حت الروضة سج 1١‏ م '١‏ 


يرشد إلى الإنكار على ما هو موضح فٍ موضعه ؛ وإذا كان ددسي 
دعوى غير محررة ؛ قال اللاصطخري : بحوز أن تبين له كيفية الدعوى 
الصحيحة ؛ وقال غيره : لا بحوز : وتعريف الشاهد كيفة أداءالشهادة 
على هدين الوجهين قال ثي « العدة » : أصحهما الحواز ؛ ولا بأسسنى 
نالاستميماق بأن بدعي دراهم . فيقول : أهي صحاح أم مكسورة ؟ 
ويستحب إذا أراد الحكم أن يجلس المحكوم عليه ؛ ويقول : قامت 
البينة عليك بكذا ؛ ورأيت الحكم عليك ليكون أطيب لقلبه ؛ وأبعد 
عن التيمة :ا ونضى ند الام اندها إلى الصلع رمد كمون ويه 
الحكم ؛ ويؤخر الحكم اليوم واليومين إذا سألهما » فجعلاه في حل من 
التأخير : فإن لم يجتمعا على التحليل لم يخ ٠‏ 

الثالثة : إذا جلسا بين بديه : فله أن يسكت حتى تكلما » وله 
أن يقول : ليتكلم المدعي منكسا : وأن يقول للمدعي إذا عرفه : تكلم , 
ولو خاطبهما بذلك الأمين الواقف على رأسه + كان أولى ؛ فإذا ادعى 
المدعى .: طال خصنه بالجواب . وقال : ماتقول ؟ وفيه وجه ضعيف 
انه لابطالبه بالجواب حتى يسأله المدعي : ثم ينظر في الجواب إن أقر 
بالمدعى ؛ فللمدعي أن يطلب من القاضى الحكم عليه » وحينئد بحكم : 
بأن يقول له : اخرج من حقه » أو كلفتك الخروج من حقه » أو ألزمتك 
وما أشبههما ٠‏ وهل ثبت المدعى بمحرد الإقرار » أم يفتقر ثبوته إلى 
قضاء القاضي ؟ وجهان أحدهها : نفتقر كااشيوت بالمينة » وأصحهما 
لا ء لأن دلالة الإقرار على وجوب الحق جلية » والبينه تحتتاج إلى نظر 
واحتهاد هكذا ديك المسألة . ولا ظهر الخلاف فيها » لأنه ان كان 
الكلام في ثبوت المدعى به في تفسه + فمعلوم لأنه لايتوقف على الإقرار؛ 
لون رو د ؟ وإن كان المراد المطالبة والإلزام » فلا 
خلاف أن للمدعى الطلب بعد الإقرار وللقاضي الإلزام » وإن أتكر 
المدعى عليه » فللقاضي أن يسكت » وله أن يقول للمدعي : ألك بينة » 


ب 15[ - 


وقبل :لايقول ذلك ء للأنه كالتلقين(١)‏ والصحيح الأول ه كال قال المدعي : 
لي بينة » وأقامها فذاك » وإن قال : لا أقمها » وأريد دمسنه » مكن منه) 
وإن قال : ليس لي بينة حاضرة فحلف القاضي المدعى عليه ثم جاءببينة 
سمعت 6 واذقال:لاسنه 5 حاضرهة 4 و لاعا ' نمه سشمعك أيضأعلى الأصحء 
لأنه ريما لم يعرف » أو نسي » م عرف أو تذكر » وقيل : لاابسمع 
للمناقضة إلا أن يذكر لكلامه تأويلا” » ككنت ناسيآ أو جاهلا” ٠‏ ولو 
قال : لابينة لى » واقتصر عليه » فقال البغوي : هو كقوله لابينه لي 
حاضرة » وقيل : كقوله لا حاضرة ولا غاشية : فيكون فيه الوجهان ء 
ولو قال : شهودى عييك أو فسقة » ثم أن بعدول : قملنا شهادتهم أن 
مضى زمان يمكن فيه العتق والاستبراء ٠‏ 


أ 

حكى الهروي وجهين في أذ الحق يحب بفراع المدعي من اليمين 
المردودة : أم لابد من حكم الحاكم . أو أشا ر إلى د بنائهما على أن اليمين 
المردودة كالبينة أم كالإقرار ؟ ٠‏ 

الرابسة اذا ازدحم ا لون 0 

0غ السيق > أقرع » إذكثرو وعسر الإقراع الا 
في رقاع . وصبت بين بدي القاضى لمأخدها واحدة واحدة © ودسمم 
دعوى من خرج اسمه في كل مرة » ويستحب أن يرتب ثقة يكتب 
أسماءهم يوم قضائه ليعرف ترتيبهم ولو قدم الأسبق غيره على نفمسه: 
جاز » والمفتى والمدرس كناف عد الأزدحام أيضاً بالسق أو بالقرعة . 
من شاء ٠‏ ولا يقدم القاضى مدعياً بشرف ولا غيره إلا في موضعين ؛ 

)1 2 الأصل 5 تلع . 


ب 15[ ب 


أحدهما : إذا كان في المدعين مسافرون مستوفزون وقد شدوا الرحال » 
ليخرجوا ولو "2 أخروا » لتخلموا عن رفقتهم : فإن قلوا » قدموا على 
الصحيح » وإلا فلا » بل يعتبر السبق بالقرعة ٠‏ والثاني لو كان في 
الحاضرين نسوة » ورأى القاضي تقديمهن لينصرفن + قدمهن على 
الصحيح بشرط أن لايكثرن ٠‏ وينبغي أن لا يفرق7" بين أن يكون 
المسافر والمرأة مدعياً » أو مدعى عليه ٠‏ ثم تقديم المسافر والمرأة ليس 
بمستحق على الصحيح » بل هو رخصة لحواز الأخذ به » وهذا ظاهر 
نصه في « المختصر » ومنهم من ,شعر كلامه بالاستحقاق ٠‏ 


0 5 ظ‎ 00 ١ 
م : المختار أنه 3 لاقتصر 4 على الإباحه « 1 لراعط‎ 


ثم لابخفى أن المراد تقديم البائر على لون و2101 عبناي 


0 
المقدم بالسيق أو القرعة لابقدم إلا في دعوى واحدة ؛ لثلايطول. 
على الباقين » فإن كان له دعوى أخرى ؛ فلبحضر فى محلس آخر » أو 
دعواه الثانة لله لم بضحر القاضي م ولا فرق سن أن تكون الدعوى 
الثاننه والثالثئه على الذى ادعى عليه الدعوى الأولى أو على غسيره 4 
وفمه وحه ضعيف أن الزيادة على الأولى مسموعة ادا اتحد المدعىعليه؛ 
وعلى هذا قال في « الومسط ) + شيمم إلى ثلاث دعاوى » ومنهم من 


. في الأصل ؛ أو‎ )١( 
. (؟) في الأصل : لافرقف‎ 


ا 2 


أطلق ؛ ولا سلاف أنه يسمع على المدعى عليه دعوى ثان وثالث » لأن 
الدعوى للمدعي وقد تعدد ؛ ونقل ابن كج هنا وجهين غربين ضعيفين 
أحدهما : أن المقدم ددعوى لاتسمع منه الثانية إلا في مجلس آخر » 
وإن فرغ القاضي من دعاوى الحاضرين » وعليهم بعد ذلك ترفيهه ٠‏ 
الثاني : لايسمع على الواحد إلا دعوى شخص واحد ٠‏ وأما المقدم 
بالسفر » فيحتمل أن لا يقدم إلا بدعوى : لو طمن 
دعاويه ؛ لأن سبب تقديمه أن لايتخلف عن رفقته » ويحتمل أن يقأل : 
ادا عرف آن له دعاوى » فهو كالمقيمين » أن تقد يمه بالجميع يضر غيره» 
وتقديمه بدعوى لاا يحصل العرض ٠‏ 

قلت اموت تويب الك و او 1 
بالياقين إضراراً بين . قده بحميعها : والا فيقدم بواحدة » لأنها مأذون 
فيها : وقد يقنع بواحدة : ويؤخر الباقى إلى أن بخصه ٠‏ وااعا 

الخامسة : نازع الخصمان : وزعم كل واحد أنه هو المدعي 1 
نظر إن سبق أحدهما إلى الدعوى : لم بلتفت إلى قول الاخر : إني 
كنت المدعي ؛ بل عليهأن يجيب ثم يدعيإن شاء ٠‏ وإن لم يسبق وتنازعاء 
سأل العون » فمن . أحضره العون فهو المدعى عليه » » فيدعي الآخر عليه 
وكذا لو قامت مئة لأحدهما أنه أحضر الآخر لبدعى عليه » وإناستوى 
الطرفان » أقرع : فمن خرجت قرعته ادعى » وقيل : يقدم القاضي 
أحدهما باجتهادم ٠‏ 

السادسة : قد سيق في باب الوليمة الخلاف في أن 0 
واجبة أم مستحبة ؟ وذلك في غير القاضي ٠‏ أما القاضي ؛ فلا بحضر 
وليمة أحد الخصمين فى حال خصومتهما ولا وليمتهما » لأنه قد يزيد 
أحدهما ف إكرامه » فيميل [ إليه ] قلبه » وأما وليمة غير الخصمين » 
فثلاثئة أوجه , أحدها : تحرم عليه الإجابة إليها ». والثاني : تحب إذا 
أوجيناها على غيره : والثالث وهو الصحيح لاتحرم ولا تحب » بل 
تستحب بشرط التعميم ؛ فإن كثرت وقطعته عن الحكم » تركها في حق 
ظ ب ه11[ سه 


الجميع » ولا بخص ١‏ بعض الناس » لكن لو كان بخص بعض الناس قبل 
الولادة باجابة ولممة » فنقل ابن كج عن نص الشافعي رحمه الله أنه 
لا بأس بالاستمرار » وتكره إجابته إلى دعوة اتخذت لأجل القاضي 
خاصة أو للأغنياء ودغي فيهم : ولا يكره إلى نا اقل لخي ال وسو 
منهم » أو للعلماء ودعي فيهم ٠‏ واعلم أن إجابة غير وليمة العرس من 
الدعوات مستحمة » وظاهر ما أطلقه الأصحاب ثبوت الاستحباب ىحق 
القاضى أيضاً . وإن كان الاستحباب ف الوامة أ5- . ومنهم من خص 
الاستحباب بالوليمة » وبه قال ابن القاص ٠‏ 


و 
المقصود بالضيافة صاحيه 4 وأنه ع 6 وهذا شكل ييا كر وحوه 
التسوية ٠‏ 

السابعة : له أن بشفع لأحدهسا وأن يؤدي امال عمن عليه ». 
لأنه شفعهما ٠‏ 

الثامنة : بعود المرضى © ويشهد الحنائز 2 وبرور القادمين 4 وادا 
لم يمكنه الاستيعاب » فعل الممكن من كل نوع 6 وبخص به منعرفه » 
وقرب منه ٠‏ قال القاضي أبو حامد : هو كإجابة الوليمة يعم الجميع 
أو يترك الجميع بع » والصحيح الأول ؛ وبه قطع الجمهور » لأن معظم 
المراد هده الأنواء الثوان 4 ولا فرق فى هذه الأنواع شن المتخاصمين 
ولا يزوره إذا قدم » لكن. يشهد جنازته ٠‏ 

الطرف الرابع في البحث عن حال الشهود وتزكيتهم وفيهمسائل: 


ا 


الأولى : لابجوز للقاضى أن يتخد شهوداً معينين لاشل شهادة 
غيرهم ‏ لا فيه من التضييق على الناس ٠‏ 
الثانية : إذا شهد عنده شهود ٠»‏ نظر إل عرف فستهم » ردشهادتهم» 
ولم .حنج إلى بحث » وإ عرف عدالتهم » ه قبل شهادتهم » ولاحاجة إلى 
التعديل » وإن طلبه الخصم وفيه وجه سبق في القضاء بالعلم » وإن لم 
يعرف حالهم » لم بجز قبول شهادتهم والح اد ام 05 
والسين قد ا طين الخصم فيهم أو سكت ولو أقر الخمسم 
بعد التهمأ » ولكن قال : أخطأ!١١‏ 2 هذه الشهادة » فوحهان » أحدهما: 
بحكم بشهادتهما بلا بحث عنهما ‏ » لأن الحث لحقه » وقد اعترف 
بعدالتهما » وأصحهما لابد من البحث والتعديل لحق الله تعالى » ولهدا 
لا تحوز الحكم شهادة فاسق وإن رضي الخصم » ولآأن الحكم بشهادته 
يتضمن تعديله » والتغديل لايثبت بقول واحد ٠‏ وإل صدفهما فيما 
شهدا به » قضى القاضي بإقرارهبالحق . واستغنىعن البحثعن حالهما. 
وكذا لو شهد واحد قصدقه » ولو شهد معلو مأ الغدالة » ثم أقرالمشهود 
عليه بما شهدا به قبل حكم القاضي فهل تند الحكم إلى الإقرار 
دون الشهادةاأم إليهما جميعاً ؟ وعوان حكاها) الهمروي» قال : والصحيح 
منهما الأول : والثاني كاه الفوراني في المناظرة » وذكر الهروي أنه 
لو نعد الحكم شهادتهما » خقد مضى الحكم مستندا إلى الشهادة » 
سواء وقع إقراره بعد تسليم المال إلى المشبهود له أم قله2©9 » وفيما 
قبل التسليم وجه ضعيف » وأنه لو قال الخصم للشاهد قبل آداءالشهادة 
ماتشهد به على فآنت عدل صادق » لم يكن سيا 
للشاهد إن كان من أهل التعديل ٠‏ ظ 


:سس سس سسب لقم لس سسا ال يج بون 


6 فٍ الاأصل : أخطووا 
)؟) 5 الأصيل. .فيلات 
م كك 


,2 
إذا جهل القاضي إسلام الشاهد ؛ لم نف بقنع ظاهر الدار » بل سحث 
.عله . ويكفي فيه قول عد وجو دح ث أ دضاأء 0 
قوله على الأصح ؛ لأنه لايستقل بها بخلاف الإسلام » وحكى ابن كت 
وجهاآ أن الاستز ء لايجب مطلقا إلا إذا طلبه الخصم وليس ياد , 


رخ 

قال في « العدة » : إذا استفاض فسق الشاهد بين الناس ؛ فلا 
حاجة إلى البحث والسؤؤال ؛ ويجعل المستفيض كالمعلوم ٠‏ 

الثالثه : ينبعي أن يكون للقاضي مزكون وأصحاب 927 4 
فالمزكون [ هم ] المرجوع إليهم ليبينوا حال الشهود » وأصحابالمسائل 

هم الدين ١‏ , بيعثهم الى المزكين ؛ لتكتوا ويقالوا #بوونا قد سهان 
مرفي لنظالسافمي بالمركين» ثم المخبرون عنفسق الشهودوعدالتي 
قر الله ا اك للجرح والتعديل مطلقاً أو فيواقعة 
والثاني من يشهد بالعدالة أو المسق ». ثم من هؤلاء من يشهد أصالة» 
وملهم من شهد على شهادة غيره » والأول قد يعرف الحال فيثشهد . 


0 وفك انعرف فبأمره القاضهي بالبحث عرف فشهد كما بوكل الماضىي 
07 . بالغرزيب الذي دعي الإفلاس من سحث عنه وبخالطه ء ليعرف إفلاسه 


1 فيشهد . وأما اننا فهو شاعد فرع » والقياس أنه لأ هد إلا عند 
غيية اللأصل أو العدر خفيورء 2 وكذا دكره الهروي » وسيأتي إن ظ 


ش اشاء لله تعالى ماينازع كبه ٠‏ واد و اد الحاكم البحث عن حال الشهو د 
5 < "م اسم الشاهد 4 وكنيته إن أ شتهر بها 4 وولاعه أ كان عليه ولاء : . | 


وام أيه وجده وعليته وحرفته وات ند كاذ ا ليد 


فإن كان مشهوداً وحصل التمييز سعض هده الأوصاف؛ كفى ء ودكتب 
أيضاً اسم لوف والح ود ةي كقه لون حهنا ها سيم 
شهادته له ء أو عليه من قرابة أو عداوة ٠‏ وفي قدر المالوجهان أحدهما: 
لانكتيه 4 لأن العدالة لاتتحراً 4 والصحيح المنخصوص أنه بذ كره 4 لأ نه 
قد بغلى غلى الظن صدق الشاهد في القليل دون الكثير » وأما دعوى 
الأول أن العدالة لا تنجزأ » فقد حكى أبو العياس الروباني في ذلك 
وجهين ؛ وبنى عليهما أنه لو عدل » وقد شهد بمال قليل » ثم شهد في 
الحال يمال كثير هل يحتاج إلى تجديد تزكية ويكتب إلى كل مزك 
كتابا : ويدفغه إلى صاحب مسألة » ويخفى كل كتاب عن غير من دفعه 
إليه وغير من بعثه إليه احتياطاً ء ثم إذا وقف القاضى على ماعند المز كين» 
فإن كان جرحا لم يظهره » وقال للمدعي : زدني في الشهود » وإن كان 
تعد بله” عمل سمقتضاأه 4 ثم حكى الأصحاب والحاله هده وحهين فيأن 
الحكم شول المركين أم بقول أصحاب المسائل ؟ قال أبو إسحاق : 
بقول المزكين ؛ لأن أصحاب المسائل شهود على شهادة » فكيف تقبل 
مع حضور الأصل ؟! وإنما هم رسل وعلى هذا يجوز أن يكون صاحب 
دعا مزكيين ليشهدا عنده بعدالة الشاهد ء ويشيرا إليه ‏ ويأمن بدلك من 
الغلط من شخص إلى شخص ٠‏ قال الاصطخري : إنما يحكم بقول 
أصحاب المسائل » ويبنى على ماثبت عندهم بقول المزكين ٠‏ قال ابن 
الصباغ . وهدا واد كان شهادهة على شهادة تصل للحاحة 4 لأن المز كي 
والقاضي أبي الطيب وغيرهما ٠‏ قالوا : وعلى هذا إنما يعتمد القاضي 
قول اثنين من أصحاب المسائمل ء كان وصفاه بالفسق » فعلى ما سيق » 
وان وصفاه بالعداله أحضر الشاهدين لمشهدا يعدالثه 9 وشسرا إلنه17) 


. في الاصل : أحضر الشساهدين »© ليشهد بعدالته ويثبير اليه‎ )١( 


ب كؤاا ‏ 


وإذا تأملت كلام الأصحاب » فقد تقول : شغي أن لايكون فيهذدا 
خللاف محقق » بل إن ولى ضاحب المسآلة الجرح والتغديل ؛ فحكم 
القاضي مبني على قوله » ولا نعتبر العدد : لأنة حاكم » وإن أمره 
بالبحث » بحث ووقف على حال الشاهد ء وشهد بما وقف عليه ء 
فالحكم أنضناً هبني على قوله » لكن يعتبر العدد » لأنه شاهد : وإن 
أمره سراجعة مؤكيين » قصاعداً وبأن يعلنه بما عندهما » فهو رسول 
محض ٠‏ والاعتماد على قولهما فليحضرا ويشهدا ٠‏ وكذا لو شهد على 
شهادتهما » أن الشاهد الفرع لايقبل مع حضور الأصل ٠‏ 


م 

من نصب حاكباً في الجرح والتعديل اعتبر فيه صفات القضاة » 
ومن شهر بالعداله أو الفسق » اشترط فيه صفات الشهود »م وشترط 
مع ذلك العلم بالعدالة والفسق وآسبابهما » وأن يكون المعدل خبيراً 
ساطن حال من يعدله لصحبة أو جوار أو معاملة ونحوها » قال في 
« الوسيط » : ويلزم القاضي أن يعرف أن المزكي خبير بباطن الشاهد 
ف كل تزكية إلا إذا غلم من عادته أنه لايزكي إلا بعد الخبرة ؛ بمظاهر 
نفظ الشنافعي رحمه الله اعتبار التقادم في المعرفة الباطنة » لأنه لابسكن 
الاختبار في بوم أو بومين » وشبه أن يقال : شدة الفحص والامعا 
الو عام نانم ل درن الال مويك الأخبار ل بسي 
والبفن ددر التقادم على سبيل الاشتراط » بل لأن الغال أن المعرفة 
الناطنة لاتحصل إلا بذلك » ويوضح هدا ما ذكرنا أن القاضي بأمر 
بالبحث » ليعرف حال الشاهد قيزكيه » ولو اعثير نا التقادم لطالتالمدة 
وتضرر المتداعيان بالتأخير الطويل آم الجرح » فمعتمد ثيه المعاشة 
أو السماع » فالمعايئة أن براه بزني أن شرت الحهن ‏ والسماع بأن 
يسمعه يقذف » أو يقر على نفسه بزنا أو شرب خمراء فإن سمع من 


سا اء#! ل 


غيره + ار إن بلغ المخيرون هف التواتر .جاز الجريح لحضول العلم + 
وكذا إن لم يبلغ التواتر » لكن استفاض » جاز الجرح أيضاً » صرح به 
ابن الصباغ والبغوي وغيرهما ٠‏ ولا بجوز الجرح بناء على خبر عبدد 
سير ». لكن شهد على شهادنهم شرط 0 على الشهادة » ودذكير 
البغوي تفريعا على قول الاصطخري في أن الحكم يقول أصحاب المسائل 
أنهيجوز أن يعتمد فيه أصحاب المسائلخبر واحد من الجيران إذا وقعفي 
نفوسهم صلدقه » وهل يشترطذكر سبب رؤّية الحرح أو سماعه ؟ وجهان 
أحدهما : نعم » فيقول مثلا : رأيته يزني » وسمعته يقدذف ٠‏ وعلى هذا 
القياس يقول ف الاستفاضة : استفاض عندي ٠‏ والثاني ‏ هو المذكور 
في «الشامل» ‏ : لاحاجة إليه » وليس للحاكم أن يقول : من ين عرفت 
حاله » وعلى أي شىء نبت كنهاةتك» ١‏ كيا ف 5057 الشهادات » وهذا 
أقيس وبحكى عن ابن أبي هريرة » والأول أشهر ٠‏ ولا يجعل الجارح 
ذكر الرنى قاذفا للحاجة » كما لابجعل الشاهد قاذفاً » فإن لم يوافقه 
غيره ؛ فلبكن كما لو شهد ثلاثة بالزنى هل بحعلون قذفة ؟ في هالقولان» 

تهات : المختار أو الصواب أنه لابيجعل قاذفا » وإِن لم يوافقه 
غيره » لأنه معدذور ماده الجرج 6 مسؤول عنهما وهى في حقه 
فرض كفاية أو متعينة2'0 فهو معذور بخلاف شهود الزنى.» لهسم 
مندِوبون إلى الستر » فهم مقصرون ٠‏ راتما عم 


ولو أخبره بعدالته من بحصل بره الاستفاضة وهم من أهل 
الحصرة ساطن من يعدلون » لم ببعد أن تحور له تعد يله بذلك » وتقام 
خبرتهم مقام خبرته » كما أقيم في الجرح رؤيتهم مقام رؤيته ٠‏ 


)١(‏ فى الأصل : فا 
(؟) في الأصل : معيلة . 


اا ب 


27 
يكن 1 كر تركو وى لتر اله دي الور ا 
لئلا .يشهروا'"' في الناس بالتزكية : وهل يشترط لفظ الثشسهادة من 
المزكي ؟ وجهان أصحهما : نعم فيقول : أشهد أنه عدل ٠‏ 
نرع 
لايجوز أن يزكى أحد الشاهدين الآخر » وفيه وجه ضعيف ٠‏ 
دركن لخر التاق القاضتي كاز ع يولو زكن بولند إل والانة ل 
شبل على الصحيح » وبه قطع العبادي وغيره ٠‏ 
ري 
لآ'ننست العداله سحرد رقعة ا مز كي على الصحيح 3 أن الخط 
لابعشيد ىْ الشهادة كمأ سيق » وجوزه القاضى حسين للاعتماد على 
الرقعه قال ف )) الوسيرط «( تقر بعاً على الأول . نكفى رضولان مسسعم 
بحكم شهادة المزكين : نأما ان و لي بعضهم الحكم بالعدالة والجرح 


لكان سياه ككتاير القافنى, إلى القلينا منوي 4 دكن اولان 


له 


لايقبل الجرح المطلق ؛ بل لابد من يبان سببه » ولاحاجة إلى بان 
سبب التعديل » لأن أسيابه غير منحصرة » وفيه وجه ضعيف حكاه في 


. ف الأصل : بحدعو ه‎ )١( 
. (؟) في الأصل : بشهدوا‎ 


- نا 25 


العدة » وليس بشيء والأصح أنه يكفي أن يقول : هو عدن ٠‏ وقيل : 
يشترط أن يقول : عدل على ولي : وهو ظاهر نصه في « الأم » 
و« المختصر 6 لكن تأوله الأولون أو جعلوه تأكيدا لاشرطاً ٠‏ ولا 
بحصل التعديل بقوله : لا أعلم منه إلا خيرأ ه أولا أعلم [ منه ] ما ترد 
به الشهادة ٠‏ 

المسألة الرابعة : إذا ارتاب القاضى بالشهود أو توهم غلطهم 
لخفه عقل وجدها فيهم ؛ فينبشي أن يفرقهم » ويسأل كل واحد منهم 
عن وقت تحمل الشهادة عاماً وشهراً ودومآ وغدوة أو عثسة » ومكان 

محلة وسكة » ودار وصفة ؛ وسأل أتحمل وحده أم مع غيره وأنه كنتب 
شهادته أم لاء وأنه كتب قبل فلان أم بعده » وكتبوا . بحبر أم بمداد 
مرضي دمي ملك المي وح راس 
تتفق ٠‏ واذا أجابه أحدهم م لم بدعه برجع إلى الباقين حتى يسآلهم القاضى 
لثلا تخبرهم بجوابه ومتى اتفقوا على الجواب » أو لم يتعرضوا 
للتفصيل » ورأى أن بعظهم » وبحدرهم عقوبه شهادة الزور » فعل . 
فان أصروا » وجي القضاء إذا وجد شروطه ؛ ولا عبرة بما سقى من 
ريبة » وإن لم بحد فيهم خفة ولا ريبة » فالصحيح الذي عليه الجمهور 
أنه لايفرقهم : لأن فيه غضآً منهم ٠‏ وقال الروياني : يفرقهم »؛ وقاأل 
البغوي : إن فرقهم بمساألة الخصسم ء فلا بأس » نم إن التفريق 
والاستفصال(١؟‏ جعله العزالى بعد التركية » والصحيح الذي علله 
العراقيون وغيرهم أنه قبل الاستزكاء » فإن اطلع على عورة ؛ استعنى 
عن الاستد كاء والبحث عن حالهم » وان لم بطلع فان عرفهم بالعداله : 
حكم ؛ وإلا فحينئذ يستزكي ؛ وهل هذا التفريق والاستفصال واجب 
أم مستحب ؟ فية أوجه الصحيح الذي ذكره ابن كج والبغوي » وعامة 
الأصحاب وهو الموافق للفظ 2 المختصر 0 أنه مستحب والثانى واجب»ء 


لاق الأافين: + الالتسهاد لي 
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قاله الإمام والعزالي «٠‏ فالا . وأو تر كه وقفضى ع الارتياب 7 م نفد ٠‏ 
وألثالث : إن سأل الخصم وجب ؛ وإلا فلا ٠‏ 
الخامسة : تقدم سنه الجرح على 5-5 التعديل , أزيادةعلم الجارح 
فلو انعكس الأمر بأن قال المعدل : قد عرفت السبيب الذي ذكره 
الجارح ؛ لكنه تاب منه » وحسنت حاله » قدمت بينة التعديل » لأنمع 
المعدذل هنا زيادة علم » كدا ذكره جساعة » منهم صاحب « الشامل » 
وقول الواحد لا:يقيل في الجرح فضلا" عن تقديمه ‏ 
الزمان » حكم بشهادته » ولا يطلب تعديله ثانياً » وإن طال » فوجهان : 
أصحهما يطلب تعديله ثانيا » لأن طول الزمان يغير الأحوال » ثم يجتهد 
الحاكم في طوله وقصره ٠‏ 
السابعة 8 شهاداث المسافرين والمحتازين من القوافل 4 د 
غيرهم ف الحاجة إلى التعديل » فإن عدلهمام ز كيان ف البلد » أوعدل17) 
مزكياناثنين من القافلة ؛ مهما عدلا الشاهدين » قبلت شهادتهماو إلافلاء 
الثامنة : سآل القاضى عن الشهود في غير محل ولانته »فعدلوا ء 
3 عاد ل محل ولاننه 4 قال ابن القاص(5) : له الحكم بشهادتهم أن 
حجوزنا القضاء بالعلم : وخالفعه أبنو عاصم وآخرون » وقالوا : القياس 
الناسعة : عدل شاهد » والقاضى يتحقق فسقه بالتسامع » قال 
الإمام : الدي يجب القطع به أنه يتوقف ولا يقضى ٠‏ 
العاشرة : تقبل شهادة الحسية على العداله والفسق » لأن البحث 
عم تحال «العتهواد ومنع الحكم شهادة الفاسق حق لله تنعالى ٠‏ 


00 


الاب الثائث : في القضاء على الغائب 


هو جائز في الحملة » وحكى صاحب « التقررب » قولا” عن روابة 
حرملة أنه لابحوز إلا إدا كان للدعوى اتصال بحاضر » والمشهور 
الأول : وبه قطع الأصحاب ::وفي الباب أطراف : 


الأول : في الدعوى ؛ ويشترط في الدعوى على الغائب مايشترط 
فيها على الحاضر(١2‏ من بيان المدعى وقدره وصفته وقوله : إني مطالب 
امال ٠‏ ولا دكفى الاقتصار على قوله : لي عليك كذ|'"ا وشترط أن 
يكون للمدعي بينة وإلا فلا فائدة » وأن يدعي جحوده » فإن قسال ' 
هو مقر لم تسمع دينته ينته ولغت دعواه »وإن لم يتعرض لجحوده ولاإفراره» 
فهل تسمع بينله ا د : نعولأندقد لايعلم جحوده قغيبته ؛ 
وبحتاج إلى الآثبات » فجعلت الغيية كالسكوت ٠‏ وف فتاوى القفال 
نهد اسسعافما !ذا راك قامة جه عل نا دعي مالك القاضى 
به إلى حاكم يلد الغائب » فآما إذا كان للغانب مال حاضر » وأراد إقامه 
ان علق دح توفي القاضي: مع عاط ويوقه 151 سواه كان هو 
مقر : أو حاحد » وهل على القاضى لسماع الدعوى على الغائب أن 
ينصي مسخراً شكر على الغا ف ؟ وحهان أحدهما : نعم لتتكون البينة 
على إنكار شر ع واضحينا باننكه انقرفي زأذ الناتك كد هون 
مقراً » فيكون إتكار المسخر كدب ه ومقتضى هذا التوجيه أن لابجوز 
نصي المسخر ؛ لكن الذي ذكره أبو الحسن العبادي وغيره أن القاضي 
مخير إن شاء نصب وإلا فلا ٠‏ 


سوس 000 كتهجببت 


ف الاصلل #"السامرسوة 
(0) في نسح الظاهرية : لي عليه كذا . 
(؟) في الأصل : بو فيه 


لأ 16 به 


الطرف الثاني : في التحليف » » فيحلف القاضي المدعى على العائمب 
بعد قيام البينة وتعديلها أنه ما أبرأه من الدين الذي بدعبه + ولا من 
اليا :8 لوال وا الو ا ا ل ل 
تن عنيتة: بل هو ثابت في ذمة المدعى عليه يلزمه أداؤه : وبجوز أن 
صر + يحلمة على توت امال ونه ووحوئ تسلينة ينو كذ مهلك 

مع البينة [ الوارث ] إذا كان المدعى عليه صبيآ أو مجنوة أو ميتآً ليس 
له وارث حاضر » فإن كان حلف , بسؤال الوارث » وحكى أبو الحسين 
الطرسوسي من أصحاينا قولاء أنه لايحلف في الدعوى مع البينة وهو 
مذهب المزني : والمشهور الأول » لكن هذا التحليف واجب أم مستحب؟ 
وجهان ويقال : قولان » أصحهما : الوجوب ٠‏ ؛ ومنهم من قطع به ٠‏ ومن 
قال بالاستحيان قال : لأن تدارك التحليف باق » والوجوب ف المبت 
والصبي والمجنون أولى لعجزهم عن التدارك , ؛ لكن الخلاف مطردفيهم: 
حكاه أبو الحسن العبادي وجماعة » وبنى على هذا مالو 2 
طفل يبنة على قيم طفل »؛ ؛ فإن أوجينا التحليئف » اتتظر نا حتتى يلم المدعى 
له »م فنحلف ؛ وإن قلنا بالاستحباب » قضى بها » ولا يشسترطٌ ف الممين 
رقي استق قمر يالف البو بي لاد » لأن البينة هنا 
كاملة وقيل : شتر 


إذا لم يدع شفسه » بل ادعى وكيله على غائب ٠‏ لاتحلف .» بل 
سلى الال إن كاذ الدعى عليه هناك مال » ولو كان المدعى عليه حاضراء 
وقال للمدعي الوكالة بعد أن أقام البينة عليه : أبرآني موكلك الغائب 
وآراة اتاحين إلى أن سحطر :الو كر » فيحلفه » لم بمكن منه 0 
تسليم الحق ؛ ثم يبت الإبراء من بعد إن كانت له حجة » وكذا لو 
ادعى ولى الصبى دبناً للصبى : » فقال المدعى عليه : إنه أتلف على من 


- ا ك2 


جنس ما ندعيه قدر دينه لم شفعة'!! بل عليه أداء ما أثبته الولى ٠‏ فإذا 
بلغ الصبي > حلفه ٠‏ ولو قال المدعى عليه في مسألة التوكيل : أبرأني 
موكلك الغائب » فاحلف أنك لاتعلم ذلك » قال الشيخ آبو حامد : له 
تحليفه على نفي العلم ومن الأصحاب من يخالفه ولا بحلف الوكيل 
ولك أن تقول« مقتشين .ها :د كرة الشيخ أن بحلف القاضي وكيل 
المدعي على الغائب على تفي العلم بالإإبراء ا الأسساب المسقطةتيابة 

عن المدعى عليه فيما نتصور منه لو حضر كما ناب عنه في تحليف من 
بدعى للفسة ٠‏ 


وح 

تحور الفضماء ء على العاب شاهد ومين كالحاضر وهل دكفي 
يمين آم شت تمان اما لتكمل الحجة : والثاني وف المانات 
وجهان أصحهما الثاني ٠‏ 

لك 

تعلق برجل وقال : أنت وكيل فلان الغائب : ولي عليه كذا »وأدعي 
عليك وأقيم البينة في وحهك 2 فإن علم أنه و كيل كيل » وأر اد أن لابخاصم ؛ 
فلعزل نفسه : ه وإ لم بعلم ؛ فيشعني أن تقول : لا أعلم أ وكيل ول 
يقول : الست بوكيل فيكون مكذيا لبينة7"" قد تقوء بر 
0_3 ل ل لاسا 
وأصحهما ا , لأن الوكالة حق له » فكيف يقام بينة بها قبل دعوأه ٠‏ 


. في الأصل : لم ينفذ‎ )١( 
. (5؟) فق الأصل : فيكون هكذا بالبينة‎ 


ب لا/ا1 ب الروضة ج 1١١‏ م ؟| 


الطرف الثالث فى كتاب القاضى إلى القاضي » فالقاضى بعد 
سماع الدعوى والبينة على الغائب قد يقتصر عليه » وينهي الأمر إلى 
قاضي بلد العائب ليحكم ويستوفي . وقد يحلفه كما سبق » وبحكم 
وعلى التقدير الثانى قد يكون للغاف مال حاضر يمكن أداء الحق منه 
وق اعون كذلكي فيان الذعى أنقاطتى إنهاءاللحتكم: إلى 
قاضي بلد العائب » فيحيبه إليه.وللانهاء طريقان » أحدهما:آن يشهد على 
حكمه عدلين بخرجان إلى ذلك البلد : والأولى أن بكتب بذلك كتاءاً 
أولاة » ثم يشهد » وصورة الكتاب : حضر فلان » وادعى على فلان 
الغائنب المقيع سلد كدا؛ وأقام عليه شاهدين وهما فلان وفلان » وقد 
عدلا عكذى. » وعلفت: المدعى + وسدكيك له الال "التي أ اك 
إليك فى ذلك فاجيته : وأشهدت ذلك فلاة وفلاة ٠‏ ولا شترط تنسسة 
الشاهدين على الحكم : ولا ذكر أصل الإشهادء ولا تسمية شهودالحق» 
بل يكفي أن يكتب : شهد عندي عدول ويجوز أن لايصفهم بالعدالة ء 
ودكون الحكم شهادتهم تعديلاء لهم » ذكره في العدة ؛ وبجوز أن 
لايتعرض لأصل الشهادة » فيكتب : حكمت بكذا بحجة أوجبتالحكيمء 
لأنه قد نحكم بشاهد ويمين وقد يحكم بعلمه إذا جو زناه ؛ وهذه حيلة 
يدفع بها القاضي قدح الحنفية إذا حكم بشاهد ويمين ٠‏ وفي فحوى كلام 
الأصحاب وجه ضعيف مانع من إيهام الحجة ؛ لما فيه من سد باب الطعن 
والقدح على الخصم ٠‏ وستحب للقاضي أن يختم الكتاب ويدفع إلى 
الشاهدين نسخة غير مختومة ليطالعاها » و تذاكرا عند الحاحة » وأن 
يذكر في الكتاب نقش خاتمه الذي بختم به » وأن يثبت اسم نفسه ء 
واسم المكتوب إليه في باطن الكتاب ؛ وفي العنوان أيضاً ٠‏ وأما 
الإشهاد » فإن أشهدهما أنه حكم بكذاء ولا كتان » شهدا به » وقبلت 
شهادتهما » وإن أنشآً الحكم دين أندلهما » فلهما أن شهدا عليه وإن لم 


حن أر/ة1” سد 


يشهدهما » وإن كتب » نم أشهد , » فينبغي أن يقرأ الكتاب أو يقرأ بين 
يدنه عليهما ثم يقول لهما : إشهدا على بما فيه » أو على حكمي المبين 
فيه » وفي بز الشامل » أنه لو اقتصر بعد القراءة على قوله : هذا كتابي 
إلى فلان » أجزأ » وحكى ابن كج وجها أنه مكفي محرد القراءة عليهماء 
والأحوط أن بنظر الشاهدان وقت القراءة عليهما في الكتاب : فلو لم 
يقرأ الكتاب عليهما » ولم يعلسا ما فيه : قال القاضي : أشهدكما على 
أن هذا كتابي أو مافيه خطي » لم يكف ال 0 
حكمه : لأن الشيء قد يكتب من غير قصد بحقيقةولو قال أفيه كن 
على أن ما فيه حكمي » أو على أني قضيت بمضمونه » فوجهال ٠‏ 
أصحهما : لايكفي حتى نفصل ما حكم به : والثاني : يكفي لإمكان 
معرفة التفصيل بالرجوع إليه » وبحري الخلاف فيما لو فال امقر : 
أشهدتنك على ما في هذه القبالة وأنا عالم به ؛ لكن الأصح عند الغزالي 
ف الإقرار أنه يكمي لحن ل د لو الشاهد » وحفظها 
اعد سراي الحر يد عا له أن شهد على إقراره + لأنه بقر على 
قيا مر الااران الخيوك: ممع لوم السيري اع لكين 
الإقرار أيضاً حتى بقرأه وبحيط بما فيه » قال : وهو مدهب الشافعي 
وى حقنة رحوينا ند ورعية إن حكن الاقف ىآ لتنا عه هل 
همد ال ائر مشيوة لاله شنا نايا السواذة علق آنه در ينا ف 
هذا الكتاب مبهماً » فينيغى أن يقبل بلا خلاف كسائر الأقارير المبهمة : 
ثم سواء شهد كذا أو كذاء فانما شهد إذا كان الكتاب محفوظاً عنده » 
وأمن التصرف ٠‏ 
رع 
التعويل على شهادة الشهود والمقصود من الكتاب التذكر » ومن 
الختم الاحتياط : وإكرام المكتوب إليه » فلو ضاع الكتاب » أو امحى , 


كلاغ| - 


أو انكسر الختم د وشهدا سغسونه المشبوط عندهنا : قلت شهادتهساء 
وقضي بها : فلو شهدا بخلاف ما في الكتاب . عيل بشهادتهنا : ولإيكفى 
الكتاب المجرد ٠‏ وقال الاصطخري: إذا وثق المكتوب إليه بالخط والختم: 
كي وار الصطيع الأرلر »ودر ل 
وامرآتان . وقيل : يشل إن تعلقت الحكومة سأا ل : وذكر ابن كج أنه 
لو كان الكتات يرو يه هلال .ونكتان: د كتى خيادة ؤاحة علن قولنا :: 
يشبت بواحد . وأنه لو كنب بالزنى وجوزنا كتاب القاني إلى قاض ف 
العقوبات هل يثبت برجلين أم يشترط أربعة ؛ وجهان بناء على القولين 
فٍِ الإقرار بالزنى ٠‏ ظ 
2 

إذا وصل كتاب القاضى وحاماه إلى قامنى البلد الآخر ؛ أحضر 
الخصم . فإن أقر بالمدعى . استوفاه : وإلا فيشهد الشاهدان أن هذا 
كنات القفاضى خلان وختسه . حكم فيه لفلان بكذا على هذا وقرآه علينا: 
وأشهدنا به : ا : 5 . حاز ء ولا كفي ذكرهنا 
الكتاب والختم : بل لابد من التعرض لحكمه ٠‏ ثم ف « التهذس » 
و «الرقم» |[أن القاضى 2١']‏ إنما نفض الختم بعد شهادةالشهود وتعديلهم: 
دك الهروي أنه يفتح الكتاب أولا” : ثم يشهدون ويوافق هذا قول 
كثير من الأصحاب أن الشهود يقرؤون الكتاب + ثم يشهدون ليقفوا 
على ما فيه ؛ ويعلموا أنه لم يخرق . وليس هذا خلافاً في الجواز :وكيف 
وقد عرف أن الختم من أصله لا اعتبار به + فكما تقبل الشهادة على 
مالا ختم عليه تقبل على الممضوص ختمه » وسواء فضه القاضي أو. 
غيْره » واإنما هو فى الدب والاخشاط ٠‏ 


)1 زباده من لمسسحح الظاهرئة 7 
.م| ب 


ني 
يجوز أن يكتب إلى قاض معين . ويجوز أن يطلق فيكتب إلى كل 
من يصصل إليه من القفاأة . وإذا كان الكتاب إلى معين . فشهد شاهدا 
الحكم عند حاكم آخر قبل شهادتها . وآمضاه . وإن لم يكتب : وإلى 
كل من بصل إليه من القضاةاعتسادا على الشهادة: وكذا لو ما تالكاتب: 
وشهدا على حكمه عند المكتوب إليد أو مات المكتوب إليه : وشهدا 
عند من قاه مقامه : قبل شهادتهسا . وآامضى الحكم ٠‏ والعزل والحنود 
والعسى والخرس كلموت ٠‏ ولو كتب القاضي إلى خليفته . ثم مات 
. زل . تعذر على الخليفة القبول والإامضاء إن قلنا : ينعزل 
بأنعزال الأصل ٠‏ وأو ارتد القاضى الكاتت أو فسق ؛ ثم وصل الكتاب 
إلىالمكتو بإليه :فو جها نقطع ابن القاص .و صاحيا « المهذى »و« التهد يب» 
وآخرون بأن الكتاى كان بالحكم المومه ؛ أمضى. ؛ لأن الفسق الحادث 
لاثر في الحكم المنايق يان كان ضماء التهاده لم تقبل ولم يحكم 
ب كي لو فسق الشاهد قبل الحكم وأطلق ابن كج أنه لاشل كتايه 
إذا فسق . مدهو مقتضى كلام الشيخ 5 حامد واين الصباغ 1 
و2 
شهود الكتاب والحكم ,شترطظهور عدالتهم عند المكتوب إليه. 
وهل نشت تثبت عدالتهم تعدبل لكاي إناهم ؟ وحهانءقال القفال الشاشى 
نعم للحاحة والأم صح المنع؛ لأنه تعديل قبل أداء الشهادة, م0 
5 شهوده : ولأن الكتاب إنما شبت بقولهم » » كلو ثبت به عدالتهم 
لثبتت بقولهم : والشاهد لايزكي نفسه ٠‏ 


3 
عليه ان ا 00 ا 
د 1701 ,حد 


وقبيلتهما ليسهل التمييز » وإن كان مشهوراً ظاهر الصيت » وحصل2»©22 
الإعلام ببعض ما ذكرنا » اكتفى به ٠‏ وإذا أثبت الأأوصاف كما ذكرنا » 
فحمل الكتاب إلى المكتوب إليه.وأحضر الحامل عنده من زعم محكوماً 
عليه » نظر إن شهد شهود الكتاب والحتكم على عينه » لأنْالقافي االكا 
حكم عليه ؛ طولب بالحق » وإن لم يشهدوا على عينه ؛ لكن شهدوا على 
موصوف بالصقات المدكورة في الكتان + فأ نكر المحضر أن مافي الكتاب 
اسسه ونسبه » فالقول قوله مع سينه . وعلى المدصى البينة هن انه انيه 
ونسبه : فان | م تكن بينة » ونكل المحضر : حلف المدعى » وتوجه له 


الحكم ٠‏ ا : لا أحلف على أنه ليس اسمي ونسبي» ولكن أحلف 
على أنالايلزمني تسليم شيء إلبه»فحكى الإمام والغزالي عن الصيدلانى 
أنه نشل منه السمين هكدا : كسا لو ادعى عليه عرض فأنكر و زافاآان 
وا الع ا اا اي 0 
بأن محرد الدعوى لبس بححة : وهنا قامت بينةعلى المسمى بهذا الاسم 

وذلك بوجب الحق عليه إن ثست كونه لبس إن الك اليه اد 
اسنه ونسسية 6 فقال * 7 نعم #الكرن لبيك ت المحكوم عليه » فإن لم يوجد 
هناك من يشاركه فى لقند , والصفات المدكورة م زمه الحكم , » أن 
الظاه ر أنه المحكوم لك ريك اودر اش ار سد 
سنة » وأحضر المشاأ رك » فإن اعترف بالحق 2 » طولب به ؛ وخلص الأول» 
وإن أتكر ؛ بعث الحاكم”" إلى الكاتب بما وقع من الإشكال » لبحضر 
الشاهدين : ويطلب منهما مزيد صفة يتميز بها المشهود عليه » فإن ذكرا 
مزيدآ 4 كنت إلية انأ » وإلا وقف الأمر حتى تنتكشيف ٠‏ ولو أقام 
المحضر بينه على موصوف بتلك الصفات كان هناك وقد ماتء فان مات. 


, بعد الحكم » فقد وقع الإشكال » وإن مات قبله؛ فإن لم يعاصرهالمحكوء 


له » فلا إشكال » وإن عاصره » حصل الإشكال على الأصح » هذا كله 
إذا أثبت القاضي اسم المحكوم عليه » ونسبه ‏ وصفته كما سبق » أما 
إذا اقتصر على قوله : حكمت على محمد بن أحمد مثلا2 » فالحكم باطل» 
لأن المحكوم عليه مبهم » ولم نتعين بإشارة : ولا وضتف 
كأمل. بخلاف ما إذا استقصى الوصف » فظهر اشتر ااا 
ل اعت قرحل أن بد المكتون الثاناة حكدة بن اعد حمد وأنه المعني. 
بالكتان » [( م بلزمه ذلك الحكم لبطلانه في تفسه إلا أن يقر بالحق » 

ا هو الصحيح » وهو الدي نقله الإمام والغزاليوغيرهماء 
07 51 القاص وآبو على الطبري أنه إذا ورد الكتاب»أحضر القاضي 
المكتوب عليه عله : وقرأ عله الكتاب » فإن أقر أنه المكتوب عليه عله » أخده 
به » سواء كان رفع نسبه وذكر صفته أم لا » ولا شك أنه لو شهد 
الشهود كما نبغى إلا أنه أبهم في الكتاب اسم المكتوب عليه يقبل. 
الشهادة . وبعسل سقتضاها » لما سبق أن الاعتبار ول التهواة 
لا بالكتان ٠‏ 


ضل 
في غير البلدين » و بحبره بحكمةه ٠‏ 


والثانه : أن ينتقل الذى حكي إلى بلد الغائب » ويخبره + ففي 
لفاك ل قله بولا يدف مني + لز كيار لو توس 
ولايته » كإخبار القاضي بعد العزل ٠‏ 


لب "مط - 


اك جه 0 ف بلد الدء يي حكم فيخبره. 
-- غاخ ص محل هم ٠‏ فهل ممكّسة آل كلنا : : بعصي تعلية شلعم 0 الا 
لا على الأصح 5 لو قال 0 القاضى ضي : سسعت البينة على فلان 
سكدا 3 فأنه ليترت الحكيم عليه ادا عاد م محل ولانه ٠‏ 


والراس :"ان كو وى ين ولاتهسا . بأن وقف كل وإحد فى 
لصيل ولا نه ن وقال الحاكم : حكنت بكدا فبحب على الآخر 
!مضاؤه . لأنه 3 من الشهادة والكتان : وكذا لو كان فى ال 
فاضيان وجوزناه . فقال أحدهها للآخر ابو ابيا 
و5ذ1 إدا كاله القاضيي تائيه فى الله وبا لمكن «#اولى حرم القننا 

إلى قرية له فيها ناب . فأخبر 2١١‏ أحدهنا الآخر تحكيه أمضاه ف 
لأن القربة محل ولابتهما : ولو دخل النائب الللد ء فقال 0 
شكيت كناك عن راودر له القاضى : حكست بكذا . 

أناه : اذا عاد إلى قريته الخلاف [ في ] القضاء بالعلم ٠‏ 


2 


اذا شيل م القاضي بحق : وشافه به واليآً غير قاض ليستوفه ؛ فله 
ان يستوقي في محل ولاابه القاضي ؛ وكذا خارجه على الصحيج ٠‏ ولو 

نب القاضي والياً غير قاض » فإن كان صالحاً للقضاء وقد فوض اليه 
مع ا يه جازت مكاتبته ؛ كما تجوز مكانة 
الإإماه الأعظم ٠‏ نص عليه ف « المختتصر » وان.لم ,يكن ضالها 4 أوكان: 
وأم بفوض الفطا القحاه ؛ لم تجز مكاتبته ؛ لأن سماع البينة 
بختص بالقضاأة ٠‏ 


١1)اى‏ الاضل 20 


 اآمظ6‎ 


ذكرنا في أول الطرف أن القاضى بعد سماع البينة قد بحكم , 
:م سهدة لين حا كم آخر 3 وقد بقتصر على السماع وينهيه 8 وفرغنا من 
.القسمين على الثانى وى فروع 'تنعلق بال عكم ٠‏ 

علم أن صيئغ التكسم في قوله : حكست على فلان لفلان 
كفنااء واريظه اناءسيق ال الأضع الكامئمين مق الينناك الثاى :/ 
نلو كالخ نت عند كذ لين النادلنةء ارصح ؛ فهل هو 
حكي ؟ فيه وجهان أحدهما : نعم » لأنه إخمار عن تحقيق الشىء حزما 
وأضحهنا لا : لأنه قد يراد به قبول الشهادة :. واقتضاء العمنة صيحة 
الدعوى : فصار كقواه : سمعت البينة وقبلتها ولأن الحكم هو الإلزامء 
واشوف لهي اراد سابل كنب نقلي | تمد الك الاي 
وعراسع وررده | كان زعا ؛ فقملته قبول مثله : وألزمت العسل 
سوجيه : فليس بحكم لاحتماا ل١00)‏ أن المراد تصحيح الكتاب » وإثبات 
الححة . ولا بحوز السك على الدع يليه اله يعد مو إل املاع علي 
الأصح . وهل يصح أن بلزم القاضى امت سوحب إقراره في حياته ؟ 
وجهان # وشخرط تعيين .ها متكي به + ومن يحي له لعن قد 
ظ القاضي عام بريد مالا يجوز . ويحتاج إلى ملاينته . فرخص له دفعه 
0 درهم أنه أسعفه 3 ببن#ده ه مثاله : أقام خا خارج: بينة وداخل بيتة.والقاضي 
عل تج ينه الداحس ا ج إلى ملاينته . د وطلب الحكم بناء 
ع را مر تكمت با جو مقتني الترع في 
الجكوء له . وسلطته عليه : ومكنته ٠‏ من التعبرف فيه إذا ثبنت هذه 


المقدمة » فادا لم بحكم القاضي 4 وأنهى ماجرى من الدعوى والبيضة 
بالكتاب » سمي بذلك كتاب نقل20© الشهادة » وكتاب التثبيت » أي 
ا وى ل مه 
ويمين » أو نكل المدعى عليه » وحلف المدعى » وإنما ينص على الححة ؛ 
ليعرف المكتو| إليه تلك الححه » فقد لابرى بعض ذلك الححة » وهل 
.يجوز أن يكنب بعلم نفسه ليقضي به المكتوب إليه ؟ قال في العدة : 
لابحوز وإنْ جوزنا القضاء بالعلم لأنه مالم بحكم به هو كالشاهمد 
والشهادة لا تنآادى بالكتابة , وف أمالى السرخسى جوازه » وتقضى به 
المكتوب إليه إذا جوزنا القضاء بالعلم ٠‏ وإذا كتب بسماع البيئة : فليسم 
الشاهدين : والأولى أن سحث عن حالهما وبعدلهما : لأن أهل بلدهما 
أعرف بهما ؛ فإن لم يفعل » فعلى المكتوب إليه البحث والتعديل هإذا عدل؛ 
فمل يجوز أن بترك اسم الشاهدين ؟ قال الإمام والغزالي : لا ؛ 
والقياس الجواز » كما أنه إذا حكم : استغنى عن تسسية الشهود , وهذا 
هو المفهوم من كلام البغوي وغيره » وهل يأخذ المكتوب إليه بتعديل 
الكتاب”" آم له البحث وإعادة التعديل ؟ لفظ الغزالي يقتضى الثاني » 
والقياس الأول ٠‏ 


ولا حاجة ني هذا القسم إلى تحليف المدعي » والقول ف إشهاد 
القاضى 2 وق أداء التهود الشهادد عمدك المكتوب إلنه 4 وق دعوىق 
الأول 4 وإدا عدل الكا نين شهود الحق 3 فحاء الخصم سسنته على جر حهم 


3ق الاهل تفيل 


0 5 
من ع .. 


ممعت © وبقدم على التعديل » وإن استمهل البينة الجرح أمهل ثلاثه 
أيام هكذا ذكره الأصحاب على طبقاتهم ؛ وكذا لو قال : أبرأتني » أو 
قضيت الحق واستمهل ليقيم البينة عليه» ولو قال : أمهلوني حتىأذهب 
إلى بلدهم وأجرحهم فإني لا أتمكن من جرحهم إلا هناك » أو قال : 
لي بينة أخرى ) هناك دافعة لم سهل » ؛ بل توخذ الحقمنه » فإذا أثيتجرحاً 
5 واوقعا 6 اسة ف وستواء ذلك كنات الحكم » وكتاب نقل الشهادة :وق 
المدة أنه لو سأل المحكوم عليه إحلاف الخصم أنه لاعداوة بينه وسينهم 
وقد حضر الخصم عند المكتوب إليه أجابه إلبه 6 ولو سأله إحلافه على 
عدالتهم . لم يحبه : وكفى تعديل الحاكم إباهم : وأنه لو ادعى قضاء 
الدين » وسآل إحلافه : أنه لم يستوفه » لم يحلف » لأن الكاتب أحلفه ٠‏ 
وذكر البغوى في مثله في دعوى الإبراء أنه بحلفه : أنه لم يبرئه فحصل 
وجهانل ٠‏ 


0 

قْ مشافهة القاضى قاضساً بسع ليله فوا واو فى واكم 
وليه نافد بروبذار قود لات ايده البينة بكذا : أو جوزنا قافسين 
في بلد : فقال ذلك قاض لقاض ؛ هل للمقول له الحكم ذلك ؟ قال 
الإمام والغزالى : سنى ذلك على أن سماع البينة وإنهاء الحال إلى 
قاض آخر هل هو نقل كشهادة الشهود كنقل الفمروع تهادة الأههو نل + 
أم حكم بقيام البينة ؟ وفيه وجهان » فعلى الأول لابجوز » كنا لاأبحكم 

الفرع مع حضور الأصل ٠‏ وعلى الثاني يجوز كنا في الحكيم الميره 
وهذا أرجح عند الإمام والغزالي : والصحيح الأول » ويه قال عامة 
الأصحاب : وقالوا أيضاً : كتاب المساع اننا قبل :اذا كانك المسافه ين 
الكاتب وبين الذي بلغه الكتاب بحيث يقبل في 520 الشهادة على 


ل لاثما ب 


الشهادة . وهدا نصه في « عيون المسائل » ولو قال الحاكم لحلفته : 
اسسع دعوى فلان وبينته : ولا تحكم به حتى تعرفني : ففعل هل للحاكم 
أن بحكم به ؟ القياس أنه كإنهاء أحد القاضيين في البلد | إلى ] الآخرء 
لأمكان تون :العهوة عتدة دكن اراقية هد الخواز فونه عاتن 
أبو العباس الروءاني مع توف فيه ٠‏ 


الطرف الرابع في الحكم بالشيء العابب على غائب ٠‏ العيبية 


- 


ار إنما تتعاقبان الأعبان 4 فأما ادا ات دعو ى نكاح أو طلاق 
جعة / | أو إشات وكالة قلا بوصف المدعي بعيبة ولا حضور: 


“سسسب 


0 3 كان ا مدعى دنا ٠‏ ومتى ادعى عينا » فإن كانت حاضرةمشاراً 
جا حوس أبعم يوووا وسو ع 
الأولى أن تكون غائية عن اليلد . ة فهى إما عين يؤومن فيها الاشتباه 
والاختلاط . كالعقار وعبد وفرس معروفين » وإما غيرها : والقسم 
الأول سسع القاضي ا 0 ويكتب إلى قاضي بلد ذلك 
الملل ليسلسه الى المد لمدعى : مك د قار كر النقعة والسكة 
والحدود : وشبعى أن 0 لحدوده الأربعة . ولا «حوز الاقتصار 
على حدق أو :1ه بولا عب عرض للقة علق الاصم + لضيو ل 
التمييز دونه ٠‏ وأما القسم الثاني كغير المعروف من العبيد والدواب 
وغيرها فهل سسع البينة على عبنها وهي غائبة ؟ قولان : أحدها نعم . 
كسا بسسع عا ى الخصع الغلي اعتماداً على الحلية والصفة : ولأنه 
مه 5 بالا لكترة الاشتاة'. و هذا قيال 
ا لد اال 0 الزاز:والأول اختيارالكراسى 
والاصسطخري . واين القاص . وأبي على الطبري : وبه أة: فتى القفال . 
ناذا قلنا به . فهل جك للمدعي سا قامت به السنة ؟ قولان . أحدهما : 


0 .ب ١‏ 
لعديم كالعقار 3 وأظلهر هما أيا د الحكم 4 خطر الاق أ له والحهماله 


عه اإأريار نت 


بعيد ٠‏ والحاصل ثلاثة أقوال : أظهرها : تسمع البينة فينبغي أن يبالغ 
البينة ولا بحكم ء والثاني لايسسع ولا بحكم . والثالك يسع ويحكم. 
هده طر بقه الجسهور . وازؤوها 2 جسيسع المنقولات التي الاتعرف 5 
وقال الإمام والغزالي : مالا ومن فيه الاشتباه 7 لان شير 
بالص.مات 9 كالحوان . مالا .مكة لكر أمثاله كالكرياس : 
فالأول على الأقوال الثلاثة . 5 في الكرباس ونحوه [ بأنه ] لاترتبط 
الدعوى والحكم بالعين . فإن قلنا : يسمع البينة : فينبغي أن بال 
المدعى في الوضف بسا سكن الاستقصاء 50 للثيات ٠‏ وسادا 
يشيط بعد ذكر الجنس والنوع ؟ قولان حكاهما الهروي وغيره 

أحدهنا لتعرض الأوصاف المعتبرة في السلم . والثاني تعرض لقية ‏ : 
وتكفى عن ذلك الصفات : قالوا : والأظهر أن الركن في تعريف ذوات 
الأمثال ذكر الصفات وذكر القيمهة مستحب ف دوات القيم ٠‏ الركن 
القيمة . وذكر السفات مستحب : ثم يكتب القاضي إلى قاضي بسله 
امال با جرى عنده من مجرد قياه البينة:أو مع الحكو إن جوزنا الحكم 
الممره . فإن أظهر الخصم هناك عبدآ آخر بالاسم والصفات المذكورة في 
دده . أو فى دد غيره : فقد صار القضاء مبهما : وانقطعت المطالة ف 
لمعا كنا سيق ف المحكوم م عليه . واد لم أت دد أ قع ء فات كانالكتاب 
كتاب حكن . وجوزناه . حلف المدعى أن هذا المال هو الذدى 
ود عد اللموة فت الثاقن تاذل 5 إليه فذكرة: ان القيناضق 
كان افانه التقناءة. واد 0 كتاب مسساع الينة : اتتزع المكتوب 


1 16ء د 1 زَ : 2 
إلله 5 8ه الى التاسنهة: لشهد الشهو د على عله . وف والضييةه 


ا 1 ف للك 200 ا 5 ٠‏ 
قوألال . أظهر هيما وأشهرهنا . ونه قطع ابن الصباخ وغره ه: لم إلى 
0 ع مأ اه : . 5 ! ع 
املاع 5 ولو حك مة كفن بسك نك ء؟ء دوكال أ نو الحسسن العبادى 5-6 


قسة الما “كان دهف إلى العام نى الكاتب 1 وشذهد النهود 9 عننة 7 


ل كلما - 


وسلم له . كتب القاضي بذلك إبراء الكفيل وإلا فعلى المدعي الرد ؛ 
ومونته ؛ وبحتم العين عند تسليمها إليه بختم لازم » فإن كان عبداً » 
جعل ف عنقه القلادة . ويختم عليها 4 والمقصود من الختم أن لاسدل 
الملأخوذ يما لاسترس الشهود ثٍ أنه له » وأخذ الكفيل واجبء والختم 
جسن دي لقو لى كان المدى عار .تلزن ايضة : 
أحدها : أنها كالعيد : والثاني : لاتبعث 505 
ال بي ا 


ا 2218 إن المدعي + : وقد نم ل له ؛ ثم يكتب إبراء الكفيل 
1 0 » وف «ا الفروق » للشيخ أي محمد أنه بحتم على رفيته 
خنمآ ثانياً . ويكتب بأني حكنت به لفلان : ويسلمه إلى المكتوب له 
لبرده إلئ القاأضى الثانى 4 فقراً الكتاب 3 وبطلق الكفيل 4 ويسلم العيد 
ل المدعى : والقول الثاني أن القاضى بعد الاتتراع السبعة للمدعى , 
ويقبض منه الثمن : ويضعه عند عدل : أو بكفله بالثمن » فإن سلم 
للمدعى شهادة الشهود على عبنه عند القفاضى الكاتب 4 كت تزذالثية: 
أو 0 الكفيل هج وبان17١)‏ بطلان البيع » والا فالبيعم صحبح 4 ؛ ويسلم 
انهه لى المدعى عليه وهذا 0 تولاه القاضى للمصلحة ؛ اا 
ف ااه : وحكى الفوراني بدل هذا القول أنه يسلم إليه المال : 
وكعذ القيية وتدفعها إلن- المدضن ,عليه 'الخيلولة؟) إفقة وبين مارزعية 
ملك ل ثم سسشرد هده القيمة » سواء انست الماأل للمدعى آم لا ٠‏ 


0007 


1 8 الأصل ٠‏ أوبان 
2١‏ 8 الآأصل : الى المدعي على الحيلولة . 


جد عي أ د 


الحالة الثانية : أن تكون العين المدعاة غائبة عن مجلس الحكم 
دون البلد ؛ فإن كان الخصم حاضراً أمر بإحضاره تقوء البينة على 
عيئها » ولا تسمع الشهادة على صفتها هذا [ هو ] الجواب في فقتاوى 
تقال + ويشيه أن تعره فيه وجة فينا إذا كاق ادش عليه في الد + 
هل تسمع الشهادة عليه مع غيبته عن المجلس ؟ ثم إنما ييؤمر بإحضار 
ما متك اتشازه قير » نأنا مالا يكن كالعقان و افيحذة المدعنني 
وبقيم السينة عليه يتلك الحدود » فإن قال الشهود : نعرف العقار دعبنة) 
الاح 0 
» فان كان الممائنق اليه بالحدود المذكورة في الدعوى » حكم 

وإلا فلا 100 اشر ون الاككهن كاد اسم 
ما بعسر إاحضاره كشىء ء ثقيل » وما أثست في الأرضءأو ركب فبالجدارء 
واو مشا ب نمق المدعى » و بحضر القاضي عنده » أو سعث 
من ١‏ يسمع الشهادة على عينه » وإن لم يمكن وصفه حضر القاضي عنده » 
أو بعث من يسمع الدعوى على عينه »وذثر الغزالي أن العبد المدعى 
لو كان بعرفه القاضى ؛ حكم به دون الاحضار » وجعل هذه الصورة 
كالمستثناة عن صوزة وجوب الإحضار ء وهذا الذي قاله إن أراد بهالعبد 
المعروف بين الناس»فهو صحيحكما ذكر نا فيالعقار المعروف والعبد المشهور 
الغاف عن البلد » فأما إن اختص القاضى بمعرفته » فإن كان عالماً بصدق 
الا 0 
بالبينة فالبينة تقوم على الصفة » فإذا لم يسمع البينة [ بالصفة ] » وجب 
أن يمتنع الحكم ومتى أوحينا الاحضار » فذلك إذا اعترف المدعى عليه 
باشتمال بده على مثل تلك العين » » وإن أتكر اشتمال بده على غير تلك 
السفة : صدق ببمينه » فإن حلف » كان للمدعى أن بدعى عليه القيده » 
لاحتمال أنها هلكت ذكره البغوي وغمره ٠‏ وإن تكل وحلف المدعى » 


عه 01 حك 


ظ أو أقام بينة حي نأ تكر » كلف إحضارها وحبس ؛ ولا بطلق الا بالإحضارء 
ونان ينعن التلف + متؤحة .رقه النينة و رونمل رمق دوي التلسة زو إن 
كانت خلاف قوله الأول للضرورة » وقيل : لابطلقإلا لإاحضار » أو 
ينه الك عافن لي يدر ادص أن لمن بياقية ليا 097 يهاه و #الهة 
ليطالب بقيمتها فادعى على التردد » وقال : غصي منى كذا ء فان كان 
اقنَا » فعليه رده » وإن كان الفا » فقسمته بالرجبيال ابيا لاسيع 
دعو آه. ؛ لعدم النجزم » بل ,ددعي ألعين » وبحلف عليها » ثم ينشى بنشىء دعوى. 
القيمة » ويحلف عليهاء وأصحهما وعليه عمل القضاء : يسبع للحاجة 
فيه » وعلى هذا يحلف أنه لايلزمه رد الغين ‏ ولا قيمتهما : وبجري 
الوجهان فيما لو سلم ثوبا إلى دلال ليبيعه. فطالبه به » فجحد : فلم يدر 
صاحي الثوب أناعه. , فبطاليه بالثمن » أم تلف تلف . قيبطالية بالقمة أم 
هو باق ليطالبه بالعين ؟ فعلى الأول بدعى العين في دعوى » والقيمة ف 
أخرى » والثمن فٍ أخرى » وعلى الثاني ,بدعي أن عليه رد الثوب أو 
ثمئها أو قيمته » و بحلف الخصم دسئاً واحدة أنه. لابلزمه تسليم الثوب 
ولا ثمنه ولا قيمته » ولو شهدوا أنه غصس منه عبداً بصفة كذا » فمات 
العبد استحق بتلك الشهادة قيمته على تلك9؟ الصفة ٠‏ وجميع مع ما ذكرنا 
فيما إدا كان الخصم حاضراً فأن كان غاكماً والمال قْ البلد 0 


أحضر مجلس الحكم أنضاً: وأخد ممن 2 دده لمشهد الشهود على عنئنة٠‏ 


فررع ا 0 
ل كان الخصم حاضراً » والمدعي سلدة أخرى كه فقياس ما سبق 
أنا إن قلنا : تسمع البينة بالمال الغائب » وبحكم به » فالقاضي بحكم 
عليه » وإِنْ لم نجوز إلا السماع : فإذا سمع البينة » أمر بنقل المدعي 
إلى مجلسه كا نجه النافى المدرم عقف لحن 
)١(‏ في الأصل : لطالب . 


(كقى" الأفيل ‏ كمل :. 
0 


و 

ذكرنا أن المدعى إن كان ف البلد » كلف المدعى عليه إحضاره ؛ 
وإن كان غائيآ يبعثه القاضي المكتوب إليه على بد المدعي » ولا يكلف 
المدعى عليه الإحضار للمشقة » كما يكلف الحضور هناك ولا مكلفه(١)‏ 
هنا » قال البغوي : فحيث أمر المدعى هنا بإلإحضار ؛ فمئونة الإحضار 
عليه إن ثبت أنه للمدعي » وإلا فعلى المدعي مئرنة الإحضار والرد جميعا» 
وحيث ببعثه القاضي المكتوب إليه إلى يلد الكاتب إن لم يثبت أنه 
للمدعي » فعليه رده إلى موضع بمئؤناته » وتستقر عليه مؤونة الإحضار 
إن تحملها من عنده » وإن ثبت أنه للمدعى » فقياس ما ذكره ه البغوي أنه 
يرجم بمئؤنة الإحضار على المدعى عليه.وفي أمالي السرخسي أذالقاضي 
ينفق على النقل من بيت المال» فإن لم يكن في بيت المال شيء» اقترض/ 
فإن ثبت المال للمدعى عليه » لزمه رد القرض بظهور تعديه » وإلا كلف 
المدعى رده لظهور تعنته » ثم قال العراقيون والبعوي وغيرهم : إذا تقل 
المدعي المال إلى بلد القاضي الكاتب » ولم بشبت كونه له » لزم المدعي 
مع مئونة الرد أجرة المثل لمدة الحيلولة » ولم' يتعرضوا لذلك في مدة 
تعطل المنفعة » وإذا أحضره المدعى عليه وهو في البلدءفاقتضى سكوتهم 
المسامحة وقد صرح بهذا الاقنضاء العزالي » والفرق دين الحالين زيادة 
الضرر هناك ٠‏ 


ظ الطرف الخامس في المحكوم عليه / والأصل أن لا بسمع القاضي 
يلاولا ياك ١١‏ بره الى عليه» تان حذا #أمل 4 ار 
ما أن بتكو في البلد » وإما لاء فإن كان » نظر إن كان قاهرا 9 


(1) في الاصل : لايكلفه هنا . 


ل ١4”‏ سه الروضة ج١ا‏ م ؟! 


إحضاره » فهل يجوز سماع البينة عليه والحكم من غير حضوره أملا , 
أم يجوز سماعها دون الحكم ؟ فيه أوجه » الصحيح المنع منهما »وأجري 
الخلاف في الحاضر في مجلس الحكم هل يسمع البينة عليه » وبحكم 
تعير سؤّاله ومراجعته » والمنع هنا أظهر وأولى ٠‏ وإن تعذر إحضاره 
بتواريه أو بعذره » جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على 
الصحيح ؛ ومنعه القاضي. حسين » فان قلنا بالصحيح»فهل بحلف المدعي؛ 
كما تحلف المدعي على غانب ؟ و<مان”ه وقطع صاحب العدة بأنهلا تحلف, 
لأن الخصم قادر على الحضور وإن لم يكن في البلد » فإن غاب إلى 
مسافة بعيدة » جاز الحكم عليه » وإن كانت قرئبة » فهو كالحاضر »وق 
ضط اللعيدة وحهان » أحدهما : تقصر فيه الصلاة » والقرمة دونها » 
وأصحهنا : أن القربة ما يمكن المبكر الرجوع منها إلى مسكنه ليلا 
فإن زادت » فبعيدة ٠‏ ولو كان للمتمرد وكيل نصبه بنفسه » فهل يتوقف 
التحليف على طلبه ؟ جوابان لأبي العباس الروياني » لأن الاحتياط 
والحالة هذه من وظيفة الوكيل » وكذا لو كان للغائف وكيل ٠‏ 
فصل 

د القاضي مستعدياً على خصم لبحضره » فلخصمه حالان : 

الأولى : أن يكو نبالبلد وظاهراً يمكن إحضاره » فبح بإحضاره؛ 
وقال ابن سريج : بحضر ذويالمروءات في داره لا في مجلسه؛والصحيح 
أنه لافرق ٠‏ ثم الإحضار قد يكون بختم من طين رطب أو غيره بدفعه 
إلى المدعي ؛ » ليعرضه على الخصم ٠‏ وليكن مكتوبا عليه : أجب القاضي 
0 ل ا 


لخم قله يكب #بيث الا السو ن وان تتبسيد الفان اف باه 


عد 4 أو ثست سواد به 00 الحتم و نحوه» استعانءلى إحضاره بأعوان 


ب 1١54‏ ب 


السلطان » فإذا حضر عزره بما يراه » وتكون مئونة المحضر. وإلحالة هذه 
على المطلوب »2 لامتناعه ٠‏ وقيل : على المدعي » والصحيح الأول » .فإن 
اختفى بعث من ينادي على باب داره أنه إن. لم بحضر إلى ثلاث سمر 
باب داره » أو ختم عليه » فإن لم بحضر 5-5 الثلاث » وسأل المدعي 
التسمسن او الختم » أجابه إليه » وينبغي أن يتقرر عنده أن الدار داره » 
وإذا عرف له موضع قال ابن القاص : ببعث القاضي جماعة من النسوة 
والصبيان والخصيان يهجمون علية على هذا الترتيب » ويفتشون ٠‏ 
ومتى كان للمطلوب عذر مانعمن الحضورء لم يكلف » بل يبع ثإليهمن 
بحكم بينه وبين خصمه » أو يأمره بنصب وكيل ليخاصم عنه » فإن 
وجب تحليفه » بعث إليه من بحلفه » والعذر كالمرض » أو حبس ظالم » 
أو الخوف منه » وفي المرأة المخدرة خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الحالة الثانية : أن يكون خارج البلد » فينظر إن كان خارجاً عن 
محل ولاية القاضي لم يكن له [ أن ] يحضره » وإن كان فيها » فإن كان 
له في ذلك الموضع نائب » لم بحضره » بل يسمع البينة ويكتب إليه ء 
هذا هو الصحيح » وقيل : يلزم إحضاره إذا طلب الخصم وسيل : 
تخير بين الأمرين ؛ ذكره السرخسي ف « الأمالى » وإن لم يكن هناك: 
فثلاثةأوجه؛ء أحدهما ‏ وبهقطمع العراقيون ‏ : بحضره قريت المسافةآم 
بعدت» لكن له أن يبعث إلى بلدالمطلوب من يحكم بينهو بين المستعدي؛ 
والثانى إن كان دون مسافة القصر أحضره ء وإلا فلا » والثالث إن كان 
على مسافة العدوى » أحضره وإلا فلا » وهذا أصح عند الإمام ٠‏ وإذا 
قلنا : لايحضره إذا كان هناك حاكم » فكذا لابحضره إذا كان [هناك] 
من يتوسط ويصلح بينهما » بل يكتب إليه أن يتوسط ويصلح » فإن 
تعذر فحينئذ بحضره » وحيث قلنا : بحضر الخارج عن البلد » فد كر 
الإمام والغزالى »وصاحب العدة أنه إنما يحضره إذا أقام المدعي بينقعلى 


شعت 118 1 اهن 


مأ بدعيه » فقد لايكون له حجة فيتضرر الخصم بالإحضار » لكن قد 
لايكون له حجة » ويقصد تحليفه لعله ينزجر فيقر» ولم يتعرض الجمهور 
لما ذكزع »+ عن قالو! + ممعت القاقى عن بحهة دعو اه فقك وزيد: ماله 
دما لايعتقده » كدمي أراد مطاليه 2-6 يضمان خمر » بخلاف الحاضر 
في البلد لابحتاج إلى البحث في إحضاره » لأنه ليس في الحضور عليه 
مشقة شدددة ولا مؤّنه ٠‏ 
و 
لو استعدى على امرأة خارجة عن البلد هل يحضرها » وهل 
شترط أمن الطريق ونسوة ثقات » وهل على القاضي أن يبعث إليهما 
محرماً لها''؟ لتحضر معه ؟ قال أبو العباس الروياني في كل ذلك وجهان 
الأصح أن يبعث إليها محرمآ أو نسوة ثقات ٠‏ 00 ظ 
فصل 
إذا ثبت على غاب دين » وله مال حاضر » فعلى القاضى توفيته 
منه إذا طالب المدعى » وإذا وفى هل بطال المدعى يكفيل ؟ وجهان , 
أحدهما : نعم فقد يكون للغائب دافم : وأصحهما : لا ء لأن الحكم قد 
تم » والأصل عدم الدافع ٠‏ 
فصل 
ذكرنا أن القضاء على الغائب جائز » وذلك ف غير العقوبات » وى 
العقوبات ثلاثة أقوال المشهور ثالثها إن كانت لادمى » كقصاص وحد 
قذف » جازء وإن كانت حدا لله تعالى » كالزنا والشرب » وقطم الطريق 
فلا » فإن جوزنا » كتب إلى قاضي بلد المشهود عليه » ليأخذه بالعقوية 


)١(‏ في الأصل : زيادة « لتحضر مالها » ولا معنى لها » ولم ترد 
في أصول الظاهرية . 


ل 1591 - 


لم لا فرق بين كتاب الحتكمء وكتاب النقل عند الجمهور وقالالفورانى: 
الحادفا لي كنات النقل » فآما كتاب 0 فيقبل قطعآف العقونتين7١2,‏ 
فصل 

إذا سمع القاضي ببنة » فعزل » ثم ولي ثانياً ؛ لم بحكم بالسماع 

الأول لمطلانه بالعزل , بل تجب الاستعادة » ولو خرج عن محل ولانته ؛ 
3 عاد + فله الحكم بالسماع الأول على الصحبح لمقاء ولانته ٠‏ ولو 
سمع الشهادة على غائب » فقدم قبل الحكم » لم تحب الاستعادة لكن 
بخير ويمكن من الجرح » وإِن قدم بعد الحكم » فهو على حجته في 
إقامة البيئة بالأداء والإبراء » وجرح الشهود » لكن يشترط أن يؤرخ 

الجارح”© فسقه بوم الشهادة » لأنه إذا أطلق احتملحدوثه بعدالحكم 
وبلوغ الصبي بعد سماع البينة عليه » أو بعد الحكم كقدوم الغائب ٠‏ 

نان 

لمرأة المخدرة هل تكلفحضور مجلس الحكم؟ وجهان : 
نعم قاله القفال كغيرها » فعلى 207 م بو 0 
بينها وبين خصمها » أو بعث نائبآ كان للخصم أن يمتنع من دخو لدارهاء 
وبطلل”7'؟ إخراجها » وأصحهما لا كالمريض » وسبيل القاضي 2 حقها 
كما سبق في المريض » فعلى هذا قال ابن الصباغ : إذا حضر دارها نائب 
القاضى » تكلمت من وراء الستر إن اعترف كر ماعو 
شهد. اثنان من محارمها أنها هي التي ادعى عليها » والا تلففت بملحفة» 
وخرجت من الستراء ٠‏ ثم من لانخرج أصلا” ا ير 
ومن لاتخرج إلا نادراً لعزاء » أوزيارة أو حماممخدرة أيضاً على الأصح. 

. في الأصل : في العقوبة‎ )١( 

(0) في الأصل : الخارج . 

(؟) في الأصل : ولطلب 


ب 151 هب 


ويكفي أن لا تصيز متبدلة بكثرة الخروج للحاجات المتكررة » كشراء 
الخيز والقطن 4 بيع الغزل و نحوها » ثم إنما بتحتم حضور المخدرة 
على الوجه الأول للتحليف » وأما ما عداه » فيقنع فيه بالتوكيل من 
المخدرة وغيرها ٠‏ 
فصل 

القاضي يزوج من لاولي لها إذا كانت في محل ولابته » سواء 
كانت مستوطنة محل ولابته » أم غيرها » ولا يزوج خارجة عن محل 
ولابته » وإن رضيت ٠‏ ولا يكفي حضور الخاطب » لأآن الولاية عليها 
لاتنعاق بذلك بخلاف ما لوحكم بحاضر على غائبء لأن المدعي. حاضرء 
والحكم تعلق به » بخلاف ما لو كان ليتيم غائب عن محل ولانته مال 
حاضر » فإنه يتصرف فيه » لأن الولاية عليه ترتبط بماله » ثم تصرفه 
في مال اليتيم الغائب يكون بالحفظ والتعهد » وإذا أشرف على الهلاك 
أتى يما بقتضيه الخال بشرط الغبطة اللائقة » وهكذا يفعل في مال كل 
غائب أشرف على الهلاك » فإن كان حيواناً » وخيف هلاكه ؛ باعه 2 
وإن حصلت الصيانة بالإجارة اقتصر عليها ٠‏ وهل له أن نتصرف مال 
اليتيم الغائب للاستنماء » وأن ينصب قيمآ كذلك» وآن يتصرف للتجارة» 
وطلب الفائدة كتصرفه ف أموال الحاضرين ؟ وجهان » لأن نصب القيم 
يرتبط بالمال والمالك جميعاً » فلو جاز النصب بحضور المال»جاز لقاضي 
والأولى أن بلاحظ مكان اليتيم دون المال » وله نصب القيم للخحفظ 
والصانة بلا خلاف » وللقاضى إقراض مال الغائب ليحفظه7١©‏ بحفظه 


ساسع ل سن سس م سف نع عا عم لس لس عير سم عمجيس لس ل عماس عم دب لل مويه لت لسع لس .ل 


. في نسخ الظاهرية : ليحصنه‎ )١( 


ب م9[ لب 


في الذمة » وذكره صاحب « التلخيص © وهو موافق لم سبق في الحجر 
4 افر اق ال الى ]نا دالا نون ليما ك1" رحطين اناس عي" 


وأن له حفظه + ظ 
ل : هذا لسن اين اين رذ قاله جماعه ».ولا 
و تعاريات وفام 


نضل 
في مسائل منثورة 

كتاب قاضي البغاة مقبول على المشهور » وعن القديم منعه ء 
أطلق بعضهم أنه لايجوز للقاضي أن يكتب كتاباً في غير محل ولايتهء 
والذي ,يستمر على أصل الشافعى رحمه الله ما ذكره ابن القاص أنه 
لابحكم ولا يشهر ف غير محل ولايته » وأما الكتاب » فلا بأس به ٠‏ 
ولو حكم القاضى ببينة أقامها وكيل رجل في وجه وكيل آخر » فحضر 
المدعى عليه » وقال ا 0 لم نفعه » لأن 
القضاء على الغائب جائز ٠‏ ولو حضر المدعي » وقال : كنت عزلت و كيلي» 
وقلنا بانعزال الوكيل قبل بلوغ الخبر » لم بصح الحكم » لأن القضاء 
للغائب باطل » وإذا أراد شهود كتاب حكمى التخلف فى الطريق فى 
موضع فيه قاض وشهود » فصاحب اناي إنا آنا كه يهان كل ,والحد 
منهم شاهدين ١‏ بحضران معه وشهدان عند القاضي الذي نقصده » وإما 
أن بعرض الكتاب على قاضي البلد الذي تخلفون فيه » ليشهدوا عنده 
به » فيضمنه » ويكتب به إلى القاضى الذى يقصده ٠‏ وإن كا نالتخلف 
حك لاثاكن :ولانتمود ) قال« البكوى #الحى ليم للك وبل ظلويس 
الخروج إلى موضع فيه قاض وشهود »؛ فإن طلبوا أجرة الخروج إليه ؛ 
فليس لهم إلا تفقتهم » وكذا دوابهم بخلاف مالو طلبوا أكثر من ذلك 


ب 159 ب 


عند ابتداء الخروج من بلد القاضي الكاتب » حيث لانكلفون الخروج» 
والقناعة به » لأن هناك يتمكن من إشهاد غيرهم » وإذا ألرّم المكتوب 
إليه الخصم بالحق , » فطلب أن يكتب له كتاياً بقبضه » فهل على القاضي 
إجابته ؟ وجهان » قال اللاصطخري : نعم » لئلا يطالب مرة أخرى »وقال 
الجمهور : لا » لأن الحاكم إنما يطالب بالزام ما حكم به » وثبت عنده » 
ويكفي للاحتياط إشهاد المدعي على قبضه الحق ٠‏ ولو طالبه نتسليم 
الكتاب الذي ثبت الحق به » لم بلزمه دفعه إليه » وكذا من له كتاب 
بدين » واستوقاه » أو بعقار فباعه » لابلزمه دفعه إلى المستوفى منه » 
وإلى المشتري » لأنه ملكه » ولأنه قد بظهر استحقاق فيحتاج إليهء 
وبالله التوفيق ٠‏ 


كامثالقِسَمَة 


قد تولاها الشركاء بأنفسهم أو منصوب للقاضي أو لهمء؛ 
وشترط في منصوب القاضى الحرية والعدالة » والتكليف والذكورة؛ 
والعلم بالمساحة والحساب » وهل يشترط معرفته للتقويم ؟ وجهان , 
لأن ف أنواع القسمة ما يحتاج إليه » ولا يشترط في منضوب الشركاء 
العدالة والحرية » لأنه وكيل لهم » كذا أطلقوه ٠‏ وينبغي أن يكون ف 
توكيل العبد في القسمة الخلاف في توكيله في البيع ولو حككم الشركاء 
رجلا ليقسم ببنهم » فهو على القولين في التحكيم » فإن جوزناه » فهو 
كمنصوب القاضي ؛ فإن كانفي سهم المصالح مال يتفرع مر نةالقاسمين, 
نزم الإمام أن ينصب في كل بلد قاسماً » فإن لم تحصل الكفاية بواحد , 
زاد بحسب الحاجة » وإلا فلا بعين قاسمآ لثلا يغالي في الأجرة » ولئلا 
يواطئه بعضهم » فيحيف » بل بدع الاين اتتا زو ازمى قاذ وا بوذا 
لم تكن في القسمة تقويم » كفى قاسم على المذهب ؛ وقيل قولانثانيهما 
يشترط اثنان؛ وإن كان تقويم » اشترط اثنان» وللامام أن ينص قاسماآء 
لجعله حاكمآ في التقويم » ويعتمد في التقويم عدلين » وهل للقاضي أن 
بحكم بمعرفته في التقويم ؟ قولان » كقضائه بعلمه » وقيل : لابجوز 
قطعاً ‏ لأنه تخمين مجردءولو فوض الشركاءالقسمة إلى واحدبالتراضي؛ 
جاز قطعاً ٠‏ 0 


7 1 


26 


سم المنصوب من جهة اللإإمام ددر رزقه من ببت المال على 
لوعي يي امزايه” : لايدرء وهذا ضعيف٠‏ 
وإذا لم يكف مثرتنه من بيت المال , » فأجرته على الشركاء » سواء طلب 
جميعهم القّسمة أم بعضهم » وقال ابن القطان وغيره : على الطالب 
وحده » والصحيح الأول ٠‏ : نم إن استأجر الشركاء قاسماً » وسموا له 
أجرة ا ا توزع على قدر الحصص على المذهب ؛ 
وقيل قولان ثانيهما على عدد الرؤوس » ويجري الطريقان فيما لو 
انكا حرو استتحارا فاسدا » فقسم » أن أجرة المثل كيف توزع ؟وفمما 
لو أمروا قاسمآ فقسم » ولم يذكروا أجرة » وقلنا : تجب أجرة المثل في 
مثل ذلك» وفيما لو أمر القاضى قاسما فقسمقسم إجبارء ولواستاجروا 
قاسماً ؛ وسمى كل واحد أجرة التزمها » فله على كل واحد ما التزم ؛ 
هذا إذا أستأجروا جميع بأن قالوا : استأجرناك لتقسم بيننا كذا بدينار 
على فلان » ودينارين على فلان مثلا/ أو وكلوا وكيلا” عقد لهم كذلك , 
فلو استأجروا في عقود مترتبة » فعقد واحد لإفراز نصيبه > ثم الثاني 
كذلك » ثم الثالث ث » فقد جوزه القاضى حسين » وأنكره الإمام » وقال: 
هذا بناء على أنه يجوز استقلال بعض الشركاء باستئجار القاسم لإفراز 
نصيبه » ولا سبيل إليه » لأن إفراز نصيبه لايسكن إلا بالتصرف في 
نصيب الآخرين تردداً وتقرير ولا سبيل إليه إلا برضاهم » لكن يجوز 
اتفراد أحدهم برضى الباقين فيكون أصلا ووكيلاة ولا حاجة إلى عقد 
الباقين » وحينئذ إن فصل ما على كل واحد بالتراضي » فذاك > وإن 
أطلق » عاد الخلاف ف كيفية التوزيع ٠‏ 


ا تت 


ا 

إذا كان أحد الشريكين طفلاث » نظر إن كان في القسمة غبطة له ء 
فعلى الولي طلب القسمة » وبدل حصته من الأجرة من مال الطفل وإلا 
فلا يطلبها » وإن طلبها الشريك الآخر وأجيب ٠‏ فإن قلنا : الأجرة على 
الطال خاصة » فذاك » وإن قلنا : على الجميع ؛ » فوجهان + أحدهما : 
لي اللاي اد وا امي بلجي واس تؤخذ حصة 
الصبي من ماله ٠‏ 

فصل 

للمين المشتركة حالان : الأولى أن يعظم ضرر قسمتها » فإ طلبها 
أحدهما » وامتنع الاخر » لم ,يحبر » وفي ضبط الضرر المانم ثلاثئة أوجه 
سبقت في باب الشفعة » فلا يكسر جوهر نفيس » ولا يقطع ثوب رفيع» 
ولا بقسم زوجا خف »؛ ومصراعا باب إن طلبه أحدهما ٠‏ فلو تراضوا 
بقسمة ذلك » وطلبوها من القاضي» فان بطلت المتفعة بالكلية» لم مجبهم 
ويمنعهم أن يقتسموا بأتفسيم » لأنه سفه » وإن نقصت كسيف نكسرء 
بحي على رامع 1ك يي اناد تعييوا انلق ونا يطل 
القسمة منفعته المقصودة منه » كطاحونة وحمام صغيرين إذا امتنسع 
أحدهما لابجبر الآخر على أصح الأوجه المشسار إليها » فان كانا كبيرين؛ 
وأمكن جعل الطاحونة لاوس براحن حمامين أخبر الممتنع ‏ 
فإن كان يحتاج إلى إحداث بئر أو مستوقد فوجهان» أحدهمانلا إجبارء 
لتعطل المنفعة إلى الاحداث» وأصحهما : يحبر ليسر التدارك»وإنتضرر 
أحدهما بالقسمة دون الآخر كدار ين اثنين » لأحدهما عشرها » وللآخر 


اك 


طلب القسمة صاحب العشر »؛ لم يجبر الآخر على الأصح » وإن طلبها 
الآخر » أجبر صاحب العشر على الأصح » لأن صاحب العشر متعنت في 
طلبه » والاخر معدذور ٠‏ وإن كان نصف الدار لواحد » ونصفها لخمسة 2 
فطلب صاحب النصف إفراز نصيبه » أجبب إليه » والباقون إن اختاروا 
القسمة قسم » وإن كان العشر لايصلح للسكن » لأن في القسمة فاكدة 
لبعض الشركاء » وإن استمروا على الشيوع » جاز فلو طلب أحدهمم 
القسمة بعد ذلك ؛ لم يحبر الباقون » لأن هذه القسمة تضر الجميع ؛ 
ولو طلب الخمسة أولا2 إفراز النصف » ليكون بينهم شائعاً » أجيبوا 
إليه » كذا ذكره الروبانى وغيره » وكذا لو كات بين عشرة » فطلب 
خمسة القسمة » ليكون النصف ببنهم يجابون ٠‏ 


الحالة الثانية : أن لايعظم ضرر القسمة » فقد لاينقسم من غسير 
رد من أحد الشريكين أو الششركاء » وقد ينقسم بلا رد باعتبار الأجزاءء 
ونسمى قسمة المتشابهات » أو باعتبار القيمة وتسمى قسمة التعديل ؛ 
فهذه ثلاثة أنواع ٠‏ الأول : قسمة المتشابهات » وإئما تجرى في الحبوب 
والدراهم والأدهان وسائر المثليات » وف الدار المتفقة الأبنية »والأرض 
المتشابهة الأجزاء وما في معناها » فتعدل الأنصباء في المكيل بالكيل »: 
والموزون بالوزن » والأرض المتساوية تجزأ أجزاء متساوية بعدد 
الأنصماء إن نساوت » بأن كانت ثثلاثة أثلاثاً » فتحعل ثلاثة أجزاء 
متساوية » ثم تؤخذ ثلاث رقاع متساوية » ويكتب على كل رقعة اسم 
شريك أو جزء من الأجزاء ويميز”"2 بعضها عن بعض بحد أو جهة أو 
غيرها » وتدرج ف بنادق متساوية وزنً وشكلاة من طين مجفف أو 
شمع » وتجعل في حجر من لم بحضر الكتابة والإدراج » فإن كان صبيآً 
أو أعجمياً كان أولى » ثم .ثومر بإخراج رقعة على الجزء الأول إن كتب 


1 ف الأصل 5 أو 0 لجمسسمر ٠‏ 


اد 


أخرى على الجزء الذي بلى الأول » فمن خرج اسمه أخذه » وبعين 
الباقى للثالث » وإن كتب في الرقاع أسماء الأجزاء أخرجت رقعة باسم 
زيد » ثم أخرى باسم عمرو » وبتعين الثالث للثالث » وبعين من يبتدىء 
به من الشركاء والاجزاء منوط بنظر القاسم » فيقف أولا” على أي طرف 
لزيد نصف » ولعمرو ثلث » وللثالث سدس » جز الأرض على أقل 
السهام وهو السدس » فيحعلها ستة أجزاء » ثم نص الشافعي رححمه ألله 
أنه بشبت اسم الشركاء في رقاع » وتخرج الرقاع على الأجزاء » وقال 
في العتق : يكتب على رقعتين : رق » وعلى رقعتين : حرية » وتخرج 
على أسماء العبيد » ولم يقل تكتب أسماء العبيد » وفيهما طريقان , 
أحدهما فيهما قولان » ففي قول يثبت اسم الشركاء والعبيد » وف قول 
ست الأجراء هنا » والرق والحرية هناك » والطريق الثانى وهوالمدهم» 
وبه قطع الجمهور الفرق » ففي العتق يسلك ما شاء من الطريقين » وهنا 
لشت الأجزاء على الرقاع م لأّنه لو أثمتها وأخرج الرقاع على الأسماء 
له النصف أو الثلث » وأيضاً قال في « المهذب » : لو فعلنا ذلك ريما 
0 السهم الرابع لصاحب النصف» فيقول: آخده وسهمين قملهويقول 
الاخران » بل خذه وسهمين بعده » فيفضي إلى النزاع » ثم هل هذا 
الخلاف في الجواز أم الأولوية ؟ وجهان » أرجحهما : الثاني وبه قال 
الإمام والعزالي » وسنوضح إن شاء الله تعالى ما بحصل به الاحترازعن 
تفريق الملك » وأما ما ذكره في «الممهذب» فيجوز أن يقال: لا نبالى بقول 
الشركاء بل نتبع نظر القاسم كما في الجزء المبدوء به » واسم الشريك 
المسدوء به » فان أثست أسماء الشركاء فقيل : يثبت أسماءهم على ثلاث 


يه م.؟ ده 


رقاع + وبأمر اغرام لمان الينة الأول » فإن خرج أسم صاحب 
السدس أخذه » وأخرجت رقعة على الحزء الثاني» فإ خرح اه" أسد عمروء 
أخذه مع الجزء الثالث » تعينت الثلاثة الباقية لزيد » وإن خرج اسم 
زيد » أخذ الثاني والثالث والرابع » وتعين الاخران لعمرو » فإن خرج 
اسم زيد أولا” » أخذ الثلاثة الأولى » ثم بخرج رقعة » فإنْ خرج اسم 
عمرو »:أخذ الرابع والخامس » ويعين السادس لصاحب السدس ٠وإن‏ 
خرج اسم صاحب السدس » أخذ الرابع » وتعين الباقيان لعمرو » وإذ 
خرج اسم عمرو أولا” » لم بخف الحكم ٠‏ وقبل : تثبت أسماؤهم في 
ست رقاع » اسم زيد في ثلاث » وعمرو في ثنتين » والثالث في رقعة ء 
ويخرج على ماذكرنا ٠‏ وليس ف هذا إلا أزاسم زيد يكون أسرعخروجاً 
لكن سرعة الخروج لاتوجب حيغا » لأن السهام متساوية » فالوجه 
تجويز كل واحد من الطريقين ٠‏ وإن أثبت الأجزاء في الرقاع » فلا بد 
من إثباتها في ست رقاع » وحينئذ فالتفريق المحذور لو لزم إنما يلزم 
إذا خرج أولا” اسم صاحب السدس وهو مستعن عنه » بأن سدأ بأسم 
صاحب النصف » فإن خرج الأول باسمه » فله الأول والثاني والثالث ؛ 
وإن خرج الثاني فكذلك » فيعطى معه ما قبله وما بعله » وإل خرج 
الثالث » ففي شرح مختصر الجويني أنه يتوقف فيه » وبخرج لصاحب 
الثلث » فإن خرج الأول أو الشاني » فله الأول والشاني » ولصاحب 
النصف الثالث والرابع والخامس ٠‏ وإن خرج الخامس » فله الخامس 
والسبادس » ثم أهمل باقى الاختيالات 56 كان بحوز أن يقال : إذاخرج 
لضاحب النصف الثالث » فهو له مع اللذين قبله » وإن خرج الرابع ؛ 
فهو له مع اللدين قبله » وبتعين الأول لصاحب السدس » وإذ خرج 
الخامس » فهو له مع اللذين قبله » ويتعين السادس لصاحب السدس » 


0 0 


وَإِنْ خرج السادس » فهو له مع اللذين قبله ٠‏ وإذا أخذ زيد حقه » ولم 
يتعين حق الآخرين » أخرج رقعة أخرى باسم أحدهما » فلا بقع تفريق 
ويمكن أن يبدأ [ بصاحب السدس » فإن خرج اسم الجزء الأول. دفع 
ل له باسم أحد الجزئين » فلا بقع تفريق ٠‏ وإن خرج له 
الثالث دفع إليه ويعين27 ] الأول والثاني لصاحب الثلث والثلاثةالآخرة 
فاب امسر د بع ورت » دفع إليه » وتعين الأخيران 
لصاحب الثلث » والثلاثة الأولى اصاعف النصف ٠‏ ويمكن أن سدأ 
بصاحب الثلث » فإن خرج له الأول أو الثاني » دفعا إليه » وإن خرجله 
الخامس أو السادس. دفعا إلبه » ثم بخرج باسم أحد الآخرين » وإن 
خرج الثالث » فله الثالث والثاني » وبتعين الأول لضاحب السدس »2 
والثلاثة الأخرة لصاحب النصف » وإن خرج الرايع » فله الراسع 
والخامس » وانعين الننادين لصاحب السدس »2 والثاونه الأول 0 
النصف ٠‏ 


رع 

بقسمة المتشابهات » بل هى في قسمة التعديل إذا عدلت الأجزاء بالقيمة 
رع 

كما تجوز القسمة بالرقاع المدرجة في البنادق تجوز بالأقلام 


» هذه الزيادة في هامش الأصل وقد أثبت عليها غلامة « صح‎ )١( 


جد اج 6 ايت 


غ8 . 
2 
إذا امتنع أحد الشركاء من نوع القسمة الذي نحن فيه » وهو 

قسمة المتشابهات » أجير عليها » سواء كانت الأنصباء متساوية» أم 
متفاوتة » وف المتفاوتة وجه لابن أبي هريرة أنه لا إجبار » والصحيح 
الأول ٠‏ 

لصل 

إذا قسم قاسم القاضي بالإجبار » ثم ادعى أحد الشريكين غلطاً 

أو حيغا » نظر إن لم يبين ما يزعم به الحيف أو الغلط » لم يلتفت إليه ؛ 
وإن ببنه » لم يمكن تحليف القاسم » كما لا يحلف [ القاضي ] أنه لم 
يظلم » والشاهد أنه لم يكذب » لكن إن قامت بينه » سمعت ونقضت 
القسمة ٠‏ قال الشيخ أبو حامد وغيره : وطريقه أنبحضر قاسمينحادقين 
لمنظرا » وبمسحا » وبعرفا الحال» وشهد(١) ٠‏ وألحق أبو الفرج بقيام 
البينة ما إذا عرف أنه يستحق ألف ذراع » ومسحنا0؟ ماأخده » فاذا 
هو سبعمئة ذراع ٠‏ ولو لم تقم ححة » وأراد تحليف الشريك » مكن ١‏ 
منه » فان نكل وحلف المدعى » نقضت القسمة » ولو حلف بعض 
الشركاء » ونكل بعضهم » فحلف المدعي لتكول بعضهم ضهم » قال ف 
« الوسيط » : تنقض القسمة فى ار 
الشريك باقامة بنة أن القسمة الجارية عادلة » لأن الظاهر الصواب ٠‏ 
وحكى ابن ع ال 0 
ولا بينة على مدعى الغلط ٠‏ وقال أبو إسحاق : إن قال مدعي الغلط : 
إن القاسم الذي قسم لابحسن القسمة والمساحة والحساب » فالأصل 


. في الاصل : فيشهد‎ )١( 
(؟) في الأصل : ومسسلخا‎ 


ل 


ما يقوله » وعلى صاحبه البينة ٠‏ وإن قال : سها » فعليه البينة »والمذهب. 
الأول ٠‏ ولو اعترف القاسم بالعغلطم أو الحف ء فال صدقه الشركاء » 
اتتقضت القسمة » وإلا فلا تتتقض : وعليه رد الأجرة ٠‏ قال البغوي : 
وهو كنا لو قال القاضي : غلطت في الحكم » أو تعيدت الحيف > فإن 
م.دقه المحكوم له : استرد المال » والا فلا » وعلى القاضي الغرم ٠‏ أما 
إذا جرت القسمه بالتراضى أن نصمآ قاسماً » أو اقتسما بأتفسهما : 6 ثم 
ادعى أحدهما غلطأ » » فإن لم يعتبر الرضى بعد خروج القرعة : ؛ فالحكم 
كما لو ادعى الغلط في قسمة الإجبار » وإن اعتبر ناه وتراضيا بعد خروج 
القرعة » فان قلنا : القسمة افراز » فالإفرا زلا تحقق مع التماوت»فتنقفضش 
القسمة إن قامت به بينة » ويحلف الخصم إن لم تقم » وإن قلنا :القسسة 
بيع فوحهان أحدهما الحواب كذلك , فانهما تراضيا لاعتقادهما أنها 
قسة عدل » وأصحهما أنه لا فاعدة لهذه الدعوىء ولا أثر للغلطء وإد. 
حتف كا لأ اتن للع 0ق البيع والشراء » وبهذا قطع الجمهور : 
كآنهم اقتصروا على الجواب الأصح ٠‏ 


5 إ 


إذا قسمت التركة بين الورثه ‏ ثم ظهر دين » فان قلنا : القسسة 
ادازه اي سنت ؛ نم انباع الأ تصباء في الدين إن لم يوفوه + وإد 
قلنا : 7 اسع » فقد سبق ف كتاب الرهن واد لوبمكة يس الوارة. 
التركة قبل قضاء الدين : وأنه لو تصرف ولا دين في الظاهر نم ظهر . 
فالأصح صحة التصرف ففي القسمة هذان الو حهان + فاد صيححنا البيعة 


3 


ا الحاربة صحدحة ؛ فاإن وفوا الدين : اهرت صحتها : 207 


6 الأافيك :"انميق 


1 جك الرونة جا١ا‏ م !١‏ 


الست وبيعت: التركة في الدين . وإد لبم نصححه . فالقسسة باطلة . 
ولو حرتث قسمة 6 لم أ مسحى. عجر ا امسوم : نظر أك استجحق 9 
أصضعييا قو لان أخددهنا : سطل فيه » والثانى * يصبح :.ويشبت 
قولاء واحدأ » لأن.مقصود القسمة تنييز الحقوق : وبالاستحقاق 
.بصير المستحق شريك كل واحد ..لأن المستحق كان شريكا ٠‏ واتفراد 
اختص المستحق بنصيب أحدهها . أو كان ا من “لدمنت أحادهنا 
الي ف لاوش سير ا 
ظهرات وحسة بعك قسسة - كه نان كاك جمويعلة و فهو تطهوز دين 
عن الك ركة . وإن ,كانت حزء شاكع أو معان 1 فعلى ما ذكرناه قش 

الاستحقاق . ش - نم ظهور الدين والااستحقاق ً( ودعوىى العاط يا تحنص 
. إأء.يم !ا ار 8 . ٠‏ 5 


ا التاق “فتيوة التفدين, والمذرك الدى يدت نيام 
بالقسسة ل إلى ها بعد شنئاً واحداً ة وإلى ما بعك شمتين فضاعذا , 
0 ا : فكالأرض 595-50 أحزاؤٌ ها لاختلافها فى قوة الاقات 
والقرب من الماء ؛ وفي أن بعضها يسقى بالنهر » وبعضها بالناضح 
فيتكون ثلثها لجودتها كثلثيها بالقيمة مثلا » فيجعل هذا سهسآ » وهذا 
0 إن كانت بينهما نضفين + وإذا اختلقت الأنضاء » كنضف وقلع 
.وسدس »+ جعل سلتة أسهم بالقيمه دون المساحة » وإذا طلب أحدهما 
هذه القسمة : فهل محر الدع ) قر إل الوارهيا كد اندر اد وغراعاء 
نعم إلحاقاً للتساوي في القيمة : بالتساوي في الأجزاء [ على هذا ] هل 


.١؟‏ سد 


توزع أجرة القاسع بحس الشركة في الأصل أم بحسب المأخوذ. منها؟ 
وي 23 متكهنا “التاق . لأن العمل في الكثير أكثر » وكما بحري 
التولان فيما إذا اختلفت. الصفات .تحري فيمأ إذا كان الاختلاف 
لاختلاف الحنس ؛ كالبستان الواحد. بعضه نخل ٠»‏ وبعصه عنب .؛ 
والدار المبني بعضها بالآجر : وبعضها بالخشب والطين ؛ ويشبه أن 
يكون الخلاف ونا بما إذا لم يمكن قسمة الحيد وحده : وقسمه 
الردىيء وحده » فإن أمكن لم يجبر كما لو كانا شريكين في أرضين 
تسكن قسسة كل واحدة بالأجزاء : لا بحري الإجبار على التعديل ٠‏ 


الفسع الثاني : ما بعد شيئين فصاعداً وهو ضربان عقار وغيره » 

آم العقار : فاذا ار 2 وين أو حانوتين متساويتئ القيمة0١)‏ 
وطلب أحدهنا القسمة بأن يحعل لهذا دار ولمِذا دار : أو حانوت 
وح نوت . لم بجير ا ممتنع » سواء تحاور الحانوتان والداران ء 8 
تباعدا 52 اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية ٠‏ ولو اشتر 
5 ذكاكن شاد متلاصقة لا تحتمل آحادها القسمة : وقال لها : 
العضا بد . فطلب أحدذهنا أن لقسمع أعما نا 4 فهل بجدر الممتنع ؟ وجهان.: 
أحدهيا كالمتفرقة وكالدور » وأصحهما نعم للحاحة . وكالخان 
امشتمل على بيوت ومساكن » هكذا صور هذه المسألة الجمبهور , 
وهو أأصيواتب » وصورها صاحب « المهذب » قيما إذا احتياتك: قل: 
واحدة منهما القسمة وحكى وجهين قبما إذا طالب أحدهما قسمتها 
أعب ة لاقييية كن واحد منها ٠‏ وأما الأفرحة 7 فا ا 

(آ) فى الأصل : الفسسمة . 

ات الأصل ٠‏ وللا< 


(؟) الأقرحة » جمع قراح كسحاب : الأرض لا ماء بها ولا شجر + 


اخ 11 2 


متفرقة » فهي كالدور ٠‏ وإن كانت متحاورة : ففى « الشامل » أن آنا 
إسحاق جعلها كالقراح الواحد المختلف الأجزاء » وأن غيره قال : إنما 
بكون كالقراح الواحد إذا اتحد الشرب والطريق » فان تعدد ؛: فهو 
كما لو تفرقت » قال : وهذا أشبه بكلام الشسافعى رحمه الله ٠‏ 
الضرب الثاني غير العقار إذا اشتركا ف عبيد أو.دواب » أو أشجار ؛ أو 
ثباب وها دقلو أسالقة أحدهما : أن يكون من نوع واحد » ويمكن 
التسوية بين الشريكين عدداً وقيمة : كعبدين متساوبيى القيمة بين 
شر يكن 6 وكثلاتك دواب ٠‏ أو أثوان متساوية القيمة بين ثلافة: 
فالمدهب أنه يجبر على قسستها أعياناً » لقلة اختلاف الأغراض فيها 
بخلاف الدور » وقال أبو علي بن خيران : وابن أبي هريرة : همي 
كالدور ؛ وقيل : بخير في العبيد وفى غيرها الخلاف ٠‏ وإن لم تمكن 
التسوية في العدد كثلاثة أعبد لرجلين بالسوية إلا أن أحدهم يساوي 
الاخرين فى القيمه » فان قلنا بالإجبار عند أستواء القيمة » فهنا قولان, 
وهما كالقولين في الإأرض المختلفة الأجزاء : وإن كانت الشركة لا ترفع 
إلا عن بعض الأعيان » كعبدين بين اثنين قيمة أحدهما مائمة » وقمة 
الاخر مائتان ؛ فطلب أحدههما القسمة ليختص من خرجت [ له ] 
قرعة17) الخسيس بالخسيس + ويكون له مع ذلك ربع النفيس ؛ فإن 
قلنا : لآ إجبار في الصورة السابقة : فهنا أولى وإلا فوجهمان ؛ أو 
فولان : الأصح لا إجبار ؛ لأن الشركة لا ترتفع بالكلية ٠‏ 

الحال الثاني : أن دكون الأعيان أحناساً كعيد وثوب م وحنطهة 


وشعير »© ودأية ونحوها أو أنواعاً كعبدين تر لي وهندي 4 وثودين 


ا ل ” 


2500 عب 


يريسم وكتان + فطاب أحدهنا ان بقسم أحناساً وأنواعا لا تحبر( 
الآخر وإنما بقسم كذلك بالتراضي ٠‏ ولو اختلطت الأنواع وتعيدر 
النمييز كتمر جيد ورديء ٠‏ فلا قسمة إلا بالتراضي هذا ما قطع به 
الجمهور ؛ وطرد السرخسي الخلاف في الإجبار عند اختلاف النوع , 
وزاد الإمام والعزالي فأجرباه22 عند عند اختلاف الجنس » وليس شيء » 
واللذهب الأول ٠‏ 
7 
إذا كان ببنهما عرصة وثلثها بالمساحة نصف بالقيمة » لقربه مسن 
الماء فهى قسمه-تعديل ؛ وفيها الخلاف ٠‏ وقال الغزالي : تحبر علميها 
قطعاً ولا سالى بهذا التفاوت ؛ والمذهب الأول » وهو المعروف عن 
الأصحاب. ٠‏ 
رع 
اللنات إن تساوت قوالبها92 : فقسمتها قسمة المتشابهات . 
فبحير قطعاً » وإن اختلمت قو البها فقسسمة تعديل » وفيها الخلاف ٠‏ 
2 
دا ر دين اثنين » لها علو وسفل طلب أحدهما قسمتها علوأ وسفلا”» 
أجبر الآخر عند الإمكان » وإن طلب أحدهما أن بحعل العلو 00 
ولحل لاحر د جر ا أطلقه الأصحاب ٠‏ ويجوز أن يقال : 
لم دمكن القسمة م مغلا وعلواً. ؛ جعل السفل لأحدهما والعفو 0 
ب لما ادن ١‏ وار لاب ايسا ال الس لعزي 


:027:7 
ا“ 0ك 


. في تخ الظاهوبة : لم تجبر‎ )١( 
. في الأصل : فأخفناه‎ )0( 
. (؟) في الأصل * قوالبهما‎ 


ل 519 ب 


العلو مشاعاً :» لم يجبر .الآخر + لأنهما قد بقتسمان .العلو بعده.: فيقع 
التوع الثالث : قسمة الرد غ وصورتها أن يكون في أحد اجأ نبى 
الأرض بئر(١2‏ أو شجر ء أو في الدار بيت لا يمكن قسدمته » فبضنط 


قيمه ما اختص ذلك. الجاب 'به » ويقسم الأرض والدار علىى أن سرد 

من بأخد ذلك الجحاف بتلك7"؟ القيمة » وهذه لا إجمار عليهأ قطعآ: وكذ! 
17 كان سئهما عندان قيمة ؛ أحدهما مائكة ؛ والآخر خمسمائة ٠‏ واقتسما 
على أن برد آخذ النفيس ماكتين ليسستريا("؟ وقيل في الإجبار قول 
ا السرخسي وهو غلط ٠‏ ولو تراضيا بقسم الرد » جاز أن 
يتفقا على أ أن لأخذ أحدهما النفيس وبرد » ويبحجوز أن بحكما القرعةة. 
ليرد من خرج له النفيس ٠‏ 


قسمة المتشابهان. .هل هى ‏ بيع أم إفراز حق ؟ قولان.: قال 
البغوي و آآخرون : الأظهر كونها بيعآ 4.ؤقال الغوالي : الأظهر كونما 


إفرازاً 4 قال صاحب ل العدة 4 97 : وعليه الفتوى 4 وهدا دوافقه جوان 
الأصحاب في مسائل متفرقة .تتفرع على القولين ٠‏ 
فلت + أخا ر الرافعيى ف « المحرر » الى اختيار الإفرازء فإنه قال 
فنه قولان اذك أن الفتوى: على الإفراز هذا كلامه فالمختار ثر جب 
الإفراز. وانتداعم 
ثم قل القولان فيما إدا جرت القسئة إجبارا » فإن جرت 


. في الأصل : بيت‎ )١( 
. (59):ف الا صل - نكل‎ 


1 د 


التراضىي فبيع قطعاه وقيل القولان ف الحالين» َال البعوى :: والأصح 
الطريق الأول : ثم القول بأنها يع لا يسكن إطلاقه في كل ما حصل 
ا ل ا يه 
تماحدى فالممية إقر ازا فيا كال ساح عن يدا لقول 22-7 
قسة التعديل . فالمذهب أنها بيع ؛ وقل فيه القولان » وقسسه الرد 
ببع : كذا قاله الجمهور ء وقيل : بيع فيا يقابل ير 
الخلاف في قسمه التعديل ٠‏ 


2 

إذا قلنا : القسمة بيع : فاقتسما ربو » وحب التقابش في 
المجلس : ولم تجز قسسة المكيل وزنا ولا العكس ٠‏ ولا بحوز قمسمة 
الرطب والعنب » وما أثرت فيه النار بتعقيد الأجزاء » وإِن قلنا : إفراز 
جاز كل220 ذلك وتجوز قسسمة الجص والنورة كيلا ووزنا على القولين؛ 
ولا انقلسم الثمار على رِؤٌّوص الشحر خرصاً إن قلنا : القسمة بيع » كما 
لا نباع خرصا : وإن قلنا : إفراز » فإن كانت رطباً وعنباً » جاز » وإن. 
كان غيرهما : فلا : لأن الخرص لا بدخل غيرهما : وإن كان بينهسا 
أرض مزروعة » فأرادا قسمة الأرض وحدها » جاز ؛ وإن طلمها أ حدهما. 

أجبر الآخر » ويجيء على قول : القسمة بيع وجه مذكور في البيع : 
وإن أر 7 الأرض وما يدها لم بحجز إن اشتد الحب ٠‏ أما إن. 
حعلناها إفرازً 6 فلانه قسمة مجهول ومعلوم » وأما إن جعلتاها بعا 
فا نه بيع طعام 5 بطعام وأرض » وكذا لو كان درا بعد »© وال 


كان قصصلاء ا 
وحده . فكذا 0 إن لم شت أو اكك الس لي رجز » واد كأن. 


كل الأعلل. + الكل + 


7 ف احدى سمح اأغلاهزانه 1 أرأك دالا فراد‎ )"(١ 


ا ا 


فصيلا” : جاز ٠‏ وإن طلب أحدهما قسمة الأرض ؛ وما فيها أو قسمة 
ماانيها وده + وابتتع الآخر والحال حال جواز القسمة. بالتراضي قال 
الشيخ أبو حامد وصاحيا « المهدرن » وا( التهدرب 4 : لا بجبر الممتنعء 
دام يوجهوه بمقتع . 


٠. 
صر‎ 


ال 
افتسما ء ثم تقائلا » إن قلنا : القسمه بيع .: صحت الإقالة ه وعاد 
الشيوع , وإلا فمي لاغية . 
عر 
قسمه الملك عن الوقف إن قلنا : بيع : لا يجوز : وإن قلنا : 
فار اجا رك قن الروباى ؟ رعو الاخ ره 
هت : هذا الدي اختاره الروياني هو المختار » وهذا إذا لم يكن 
فيها رده أو و كان ود من أصحاب الوقف > فإن كان فن :صامب املك ؛ 
لم جز » لأنه بآأخذ بإزائه جزءاً من الوقف » ذكره ه صاحب « المهدب » 
وغيره ٠‏ واشاعل 
وأما قسسة الوقف بين الموقوف عليهم ه غلا يجوز على القولين : 
يأن فيها تغبير شرط الواقف » وقيل 00 الإفراز ليرغبوا 
في العمارة ولا او تواكلوا , وهذا الوح جام اين كج عن ابن القطان 
وحلاه 2 وخصصه بقولنا : الملك في الموقوف للموقوف علمه » قال : 
فلو فرعن البمن الأول » وصار الوقف للبطن الثاني » اتتقضت 
٠» 3‏ 
ضل 


5١1 ب‎ 


بعدها . و]5! تتراخسنا بعاسم :تسم جيتهسا فهل شترط 0 
خروج القرعة أم يكفي الرضى الأول ؟ قولان ء أظهرهما : الاشتراط 
واله مال المفقير وق وذكرو! أله المنصوص ء وف قسمه الرد ا 
الرضى بعد خروج القرعة كما في الابتداء وعن الاصطخري وجه أنه 
يلزم بخروج القرعة » والصحيح الأول ٠:وإذا‏ اشترطنا [ الرضى ] بعد 
خروجها » فصيغته أن يقولا : رضينا بمذه القسمة ؛ أو بسا أخرجت 
ل ل ا 0 
وقيل : إن قلنا ببع ء واود اول الي اء اليار ؛ وقبل : لا يكفي 
تولب ترف د 1 و نما جرى ‏ » فل شسترط تلفظهما بالقسمة بأن بقولا: 
تقاسمنا أو رضينا هذه القسمة ليؤدي معنى التمليك والتملك ؛ 
والمذه الأول » وحيث وجب الرضى » ؛ خلا عد منه ث الانتداء » وإنما 
الخلاف قُْ ار ضى بعد خر وج القرعة 1 


تفسمم المنافعم كسا تقسم الأعيان ء وطريق قسمتها المهاياة مياومة أو 
3 مشاهرة أو مسانهه ؛ ذفان كانت العين قابلة للقسمة » » قلا احما ر على 
المهاباة ل أن دع هد له 
اه ولع لخر لا اجارء إن لم تكو اين ابس لقسمة؟ 
كالقناة والعند والبهيمهو الحمام فأن اتفقا فيها على المهابأة : فداك ؛ ؛ ثم قاد 
نان عن عن دا نون مار ؛ عان ء فيقرع ء وإن طليها أحدهماء 
وامتع الخ : فوجمان أحدهسا قاله ابن سريج : بجير انع » كنا في 


قسمة الأعيان : وثثلا يعطل على شربكه مضارة20 » قعلى هذا بدا 
بالقرعه » وأصحهما : لا يحبر ٠‏ ولو رضيا بالمهايأة » ثم رجع المبتذىء. 
بالا تتفاع قبل استيفاء نوبته » مكن » فان مضت مدة أثلها أجرة » غرم 
نصف أجرة المثل » وإذ رجع بعد أستيفاء نوبته » فإن قلنا : لا إحمار 
على المهايآة مكن » وغرم نصف الأجرة » وإن قلنا بالإجبار لم يمكن » 
ل ستوفي الأجرة مدتة ء وإن استوفى الأول نو ننه ؛ وامتنع الاخر 
من أن ينتفع » ويستوف نوته » فإن قلنا بالإجبار » فهو مضيغ حق 
نفسه ولا أجرة له » وإن قلا : لا إحمار ء فله ذلك » وله نصف الأجرة 
على الأول7" ,:وكذا لو انهدمت الدار ؛ أو مات العبد بعد نوية الأول غ 
فعليه نصف أجرة المثل » وإن قلتا : لا إجبار وأصرا على النزاع في. 
المهانآة ؛ فهل سبيع القاضي العين عليهما قطعا للنزاع ؟ وجهان أضحهما 
لا ؛ وعلى هذا هل يتركان حتى يصنطلحا ولا يوجر عليهما » أم يوجر 
وتوزع الأجرة بينهما ؟ وجهان أصحهما : الثاني وهو الذي ذكره ابن كج 
والبعوي ٠‏ ولو استآجر اثنان أوضاً » وطلب أحدهما المهارنأة ؛ وامتنع 
الآخر فينبغي أن بعود الخلافه في الإجبار » وإن أراد قسمتها ففى فتاوى. 
القاضي حسين أنها جامزةعلى0؟ قول ابن سريج ء ثم اذا اقتسما »وحدث. 
بنصيب أحدهما عيب » فله الفسخ ٠‏ قال القاضي : ويتبغي أن يقال : 
لشريكه. الفسخ أيضاً ٠‏ ولو طلس أحدهما هذه القسمة » وامتنع الآخر. 
حكي ف إجباره وجهاق ٠‏ ( ظ 
هه 
إذا جرت المهابأة في عبد مشترك بين مالكين ؛ أو قيمن بعضه حر 


)ف الأضل : الأول .+ 
9 فى ادل . وعلى « 


ال ل ا 


سنه ودين مالك. باقبه ».فالأكساب العامة » والمؤن: العامة » كالنفقة تدخل 
ف المهانأة : وبي الأكساب. النادرة » كما نقيله هنية أو وصية 6 وى امون 
النادرة » » كأجرة الطبيب والحجام خلاف سبق" كتاب اللقطة ومو اضع » 
والأظهر دخولها أيضاً ٠‏ وينبعى أن ينظر في الكسوة إلى قدر النوبه 
حتى تبقى على الاشتراك إن جرت المهانأة مساومة ٠‏ 
مع 
لا تحوز المهابأة في الحيوان اللنون ليحلب هذا بوماً » وهذا بومآء 
ولا في الشحرة المثمرة » ليكون ثمرها لهذا عاماً | ولهذا عاماً ]| لا فيه 
من التفاوت الظاهر ٠‏ 
: طردقها والحالة هده أن سيح كل واحد تصبيه لصاحية 
مدةه. واشاع 


ضل 
عام لاع نار ايه 3 من القاضي قسمتها بينهم » 
لان معي ا كنم ا ا ا الخ 
اجارة أو إعارة » فاذا قسمها ريما ادعوا ملكها محتحين بقسسمه القاضي. 
والثاني : يجيبهم » لأن اليد تدل على الملك ه لكن بكتب أنه إننا قسم - 
ينهم بدعواهم + لتلا يتمسكوا بقسمته + وحكى السرخسي وجها أنه 
لا يمتاج إلى هذا التقبيد.» والطريق الثاني القلم بالقول الأول : وبة 
قال ابن سلمة » وإذا:قلنا اراي تي ع ا العساءة 


7 والغزالي : الثاني م وعنيد الشيخأبي احامد ونضشقته : الأول 9 وددل علية !إن 
الشافعي رخمة الهلا ذكر. القول الثاني » قال : ولا تسجبنن هذا القول 
ا 3 : المذهب أنه لا حبيهم 0 وشاع 


2 1017 ب 


هداى العقار » وأما المنقول »2 فالمدهب أنه كالعقار أضاً ؛ وقيل: 
يقسم قطما بلا بيينة ؛ لآن العقار يتأبد ضرره + فيخص بالاحتياط » 
ولهذ(2 نثبت فيه الشفعة ولو طلب بعضهم القسمة » وامتنع الآخرون؛ 
واتفقوا جميعاً على الملك » فهل يقسم القاضي ؟ فيه هذا الخلاف ٠‏ وإذا 
شرطنا البينه » قبل رجل وامرأتان » قال ابن كج : ولا يقبل شاهد ودمين. 
لأن اليمين إنما تشرع حيث يكون خصم ترد عليه لو حصل تكول : 
وقال ابن أبي هريرة : تقبل ٠‏ 

صل 

في مسائل منثورة إذا كانت القسمة بالإجبار والقاسم على ولابته: 
ففوله : قسمت مقبول » كقول الحاكم : حكمت وهو في ولابته ؛ وإن 
لم يكن كدلك » لم يقبلقوله وهل تسمع شهادتهلاحد الشريكين ؟ وجهان 
الاصح المنع » والثاني ‏ وهو قول الاصطخري ‏ [ تسم ] إن لم يطلب 
أجرة ٠‏ وإذا تقاسما » ثم تنازعا في بيت أوقطعة من الأرض + فقال كل 
واحد : هذا من نصيبي ولا ببنة تحالفا » ونتقضت القسمة » قال الشسيخ 
أبو حامد : فإن اختص أحدهما باليد فيما تنازعا فيه » فمو المصدق 
بيمينه ؛ وإذا اطلع أحدهما على عيب بنصيبه » فله فسخ القسمة ٠‏ 


لآ 
الديون المستركة في ذمم الناس أطلق مطلقون » منهم صاحب 
زر العدة » أنه بمتنع قسمتها » وقال الس رخسي : إن أذن أحد الشريكين 
الآخر في قبض ما على زيد على أن يختص به » فهل يختص إذا قبض ؟ 
فولان أظهرهما المنع » وإن تراضيا على أن ,يكون ما في ذمة زيد لهذا : 
وما في ذمة عمرو لهذا ؛ فطريقان أحدهما على هذين القولين » والثاني 


. في الأصل : وهذا‎ )١( 


2 5 " ع 57 3 5 5 © ل ١‏ 3 
وهو المذهب القطع بالمنع » لأن القسمه إن جعلت ببعا فهد ع دين قٍِ 
ذمة بدين في ذمة أخرى » وإن جعلت إفرازا فإفراز ما في الدمه ممتنع 
لعدم قبضه » ولا يدخل الإجبار في قسمة الديون بحال ؛ والقول في 


فيه ستة أبوان : 


الأول فسا هد"''2 أهلة الشهادة : ولها شروط » منها التكليف 
والحرية و!!' لاسلام : فلا تقل شهادة صبى ولا مجنون » ولا من فيه 
ق : ولا كافر مأ واببواء اننية على فيل أو لاقي "اقرط الراسع 
العذالة :امنا ست ,عييفا أويو كناكو وزو قال الافقاة أ بتو اشحاق ١‏ لسن 
فيها صغيرة . والصحيح الأول » وف حد الكبيرة أوجه أحدها : أنها ظ 
المعصية الموجية لحد ؛ والثانى : أنها ما لحق صاحيها وعيد شديد نص 
كتاب أو سنة ء وهذا أكثر ما يوجد لهم ؛ وهم إلى ترجيح الأول أميل : 
لكن الثانى أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر » والثالث ما قاله الإماء 
2 5" الارشاد » وغيره كل جر دمه تَؤدن قله اكتراث مرتكيها بألدين 
ورقة الديانة » فهي مبطلة للعدالة ٠‏ والرابع قال أبو سعد الهروي : 
الكورة 0 واي ع وا يي لودو واي 
قتل أو غيره ؛ وتركفريضة تحب على الفور » والكدبفي الشهادةوالرواية 
والبدين . هذا ما ذكروه على سبيل الضبط ٠‏ وفصله جماعة : فعدوا من 
الكبائر القتل والزنى واللواط » وشرب قليل الخمر » والسرقهء 
والقذف + وشهادة الزور » وغصب المال » وشرط الهروي في المغصوب 
كونه نصاياً » والفرار من الزحف » وأكل الرنا ومال اليتيم » وعقفوق 


(1؛ ثى الأصل © لقسلك . 


اا ل 


الوالدين ء والكذب على رسول الله صلى. الله عليه وسلم عبيد] :و كتمان 
الشهادة بلا عذر ٠‏ وأضاف إلبها صاحب « العدة » الاأفطار ف رمضان 
نلا عدر ء واليمين الفاجرة ع وقطع الرحم » والخمانة في كيل أو وزن » 
وتقديم الصلاة على وقتها » أو تآخيرها عنه بلا عدر ع وضرب مسلم بلا 
حق ؛ وسب الصحابة رضي الله عنهم » وأخد الرشوة » والدياثة والقيادة 
من الرجل والمرأة ؛ والسعاية عند السلطان » ومنع الزكاة » وترك الأمر 
بالمعروف . والنهي عن المنكر مع القدرة :و بان القنير ان 6و اخراق 
الحموان . وامتناعها من زوجها بلا سبب » واليأس من رحمة الله والأمن 
من مكر الله تعالى » ويقال : الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن + ومما 
عد من الكبائر الظهار » وأكل لحم الخنزير والميتة بلا عذر » وللتوقف 
محال في بعض هذه الخصال » كقطع الرحم » وترك الأمر بالمعروف على 
إنلاقهما . وننيان القرآن ء وإحراق مطلق الحيوان ٠‏ وقد أشار 
الغزالى في « الإحياء » إلى مثل هذا التوقف » وفي « التهذيب » وجه 
أن ترك صلاة واحدة ليس كييرة » ولا ترد به شهادة حتى بعتاده ٠‏ 


ل : قد روى أبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « عرضت علي ذنوب أمتي » فلم أر ذنبا أعظم من سورة 
من القرآن أو آبة أقرثها رجل م ثم نسسها » لكن في إسناده ضعف )2 
وتكلم فيه الترمذي ٠‏ ومن الكبائر السحر ثبت في صحيح مسلم أن 
رسول اللهصلى الثهعليه وسلم جعله من السبع الموبقات ونقل المحاملي(21 
في كتاب الحيض من « مجموعه » أن الشافمي رحمه الله تعالى قال : 


ا و م سس ا سس ا وس 


حليل : له تصانيف مشلهورة فى الفقه الشافعي متها «المجموع» و «المقنع» 


ء «الللاب »© وغيرها توفي سنة ١6‏ ها . 


“و 


لحب هم 


الوطء في الحيض كبيرة » وف صحيح البخاوي أن التبىي صلى الله عليه 
وسلم جعل النميمه كبيرة والتأعم 


قال صاحب «العدة» 1 ومن الصعائر النظر الىمالا تحور مو العسية» 
والكدب الدي لحف شه ولا صرر 2 والاشرافه على سوب الناس 4 
وهجرة المسلم فوقثلاث » وكثرة الخصومات وإذكان محقاً »والسكوت 
على الغيبة والنياحة والصياح وشق الجيب في المصيبة ‏ والتبختر في 
المشمى : والجلوس مع الفساق إيناساً لهم » والصلاة المنهي عنها فيأوقات 
النهي: والبيع والشراء في المسجد»ء وإدخالالصبيان والمجا نينو النحاسات. 
إليه » وإمامة قوم يكرهونه لعيب فيه » والعبث في الصلاة » والضحك. 
| فيها | » وتخطى رقاب الناس يوم الجمعة » والكلام والإمام بخطب ؛ 
الحمام ولك أن تقول رةه خصومات المحق شيعي أن لاتكون 
ا محر م وكدا الكلام والإامام يخط على الأظهر ٠‏ 


همت : المختار أن تخطى الرقاب حرام للأحاديث فيه » والصواب 
في الخصومات ما قاله الرافعى » وأن البيع والشراء في المسجد وإدخاله 
الفسان ادا م 55 تنتجيسهم اناه 4 والعسث في الصلاة من الملكر وهات 
مش.هور ىِ كت الأصداب 2 وف و الصلاة 2 وقت النهي مكروهة 
أو محر مد خلاف سيق و وهن الصعائر القبله للصا نم الذي حر ك 
لشهوة م والوصال قْ الصوم على الأصح 14 والاستمتاء وكذا مساشرة. 
أجنبية بعير جماع » ووط الزوجة المظاهر منها قبل التكفير والرجعية؛ 
الخلوة بالأجنبية » ومسافرة المرأة بغير زوج ولا محرم + ولا نسوة 


> م ؟ 


#جحسمم © ' 9 ج سيو 


قات : والنحشسر22 والاحتكار » والبيع على ببع أخبه » وكدا السوم 
والخطبة » وبيع الحاضر للبادي + وتلمي الركبان » والتصريه » وسيم 
ا معيب من غير سانه » واتخاذ الكلب الذي لأخل اقتناوه » وإمساك 
العي فى الكرمة #ويع الفيد للم لعاف : ,» وكذا المصحف وسائر 
كتب العلم » واستعمال النجاسة في البدن بغير حاجة » وكشف العورة 
فى الخلوة لغير حاجة على الأصح » وأشباه هذه وشاع 

إذا تقرر هذا فقال الأصحاب : يشترط في العداله -- 
فين ار تن كير : و ةع » وردت شهادتة : وأما الصعائر : 
شترط اجتنا بها بالكلية » لكن يشترط أن لايصر عليها اي 
الإصرار كار تكاب كبيرة » وهل الأصرار الساب للعدالة المداومة على 
نوع من الصغاثر » أم الإكثار من الصعائر » سو سواء كان من نوع أو 
أنواع ؟ فيه وجهان » ويوافق الثاني قول الجمهور أن من غلبت طاعته 
معامه : كان عدلا” : وعكسه فاسق + ولفظ الشافعى رحمه الله في 
بر ا مختصر » نوافقه : فعلى هذا لاتضر المداومة على نوع من الصعائر 
إذا غلبت الطاعات : وعلى الأول يضر ٠‏ 

فرع 

اللعب بالشطر نج مكروه ؛ وقيل : مباح لاكراهة فيه : ومال 

الحليمى إلى تحردمه واختاره الره وبانى : والصحيح الأول + فإن افترد 


له قمار أو فحش أو إخراج صلاة عن وقتها عمداً ً هه ردت شهادنه بدلك 
الما 53 ؤواتها نكون قماراً إدا شرل المال من الحانبين قان أخرج 


(1) فى الأصل : والنجس : والنحش : أن يزيد في سلعة أكثر. 
من ثمنهأ ف ةا لسحن قصده أن بششيتربها : بل ليغر غيره * فوقعه فيه . 


-- ” ؟” - الروفة ج١ا‏ ام دا 


أحدهما ليبذله إن غلب . وبمسكه إن غلب ء فليس يقمار » ولا ترد به 
شهادة » لكنه عقد مسابقة على غير آلة قتال » فلا , بصح ٠‏ ولو لم 
تخرج الصلاة عن بن الرمينا ؛ إن حل الب با خرن ين 
0 ل » فإن لم يتنكرر ذلك منه » لم ترد شهادته » وإن كثر منه فسق 

ردت شهادته بخلاف ما إذا تركها ناسياً مراراً » لأنه هنا شغل نفسه 
دا فات به الصلاة كذ ذكروم » ويه إشكال ل فيه من تعصي 1#" 
الغافل اللاهم ي © ثم قياسه الطرد في شغل شعل النفس بغيره من المماحات »2 
اماق الروياني إلى وحه أنه يمسق وإن لم يتكررء وفي « المهدن 4 
اشتراط. التكرر في إخراجها غن الوقت وإن كان علماً وهو خ لاف 
ما سبق أن إخراج الفريضة عن الوقت عمدآ كبيرة ٠‏ وأما الف بالثرد 
ذفي وجه مكروه والصحيح تحريمه » فعلى هذا قال الشيخ أبو محمد : 
هو صعيرة » قال الإمام :. والصحيح أنه من الكبائر » قال في « الأم » 
وأكره اللعب بالحزة والقرق » فالحزة : قطم خشب يحفر فيها حفر في 
ثلاثة أسطر بجعل فيها حصى صغار يلعس بها وقد : لح ا مر 
والقرق : أن يخط في الأرض خط مربع » ويجمل ف وسسطه خطان 
كالضليفي:2 ؛ ويجعل على روس الخطوط حخصى صغار يلعس. بها ٠‏ وهذه 
الانظة رأيتها بخط الروياني يمتح القاف والراء » وضبطها بعضهم بكسر 
القاف وإسكان الراء » قال في « الشامل » اللعب بهما كالنرد وفى تعليق 
الشيعخ أبي حامد أنه كالشطر نج ٠‏ 


م 
إتخاذ الحمام للفرخ والبيض » أو الأنس » أو حمل الكتب جائز 
بلا كراهة ؛ وأما اللعسب بها بالتطيير والمسابقة » فقيل : لانكره ء» 


551 ب 


والصحيح أنه مكروه » ولا ترد الشهادة بمحرده » فإن انضم اليه قمار 
,2 

الأول فمكروه وسماعه مكروه » ولبسا محرمين » فان كان سماعه من 
أجنسية فأاشد كراهه 3 وحكى الفاضى 1و 410 الطيب تعجر سه وهدا هو 
الخلاف الذي سبق في أن صوتها هل هو عورة » فإن كان في السماع 
ووجه أنه بحرم مطلقا » والصحيح الأول » وهو المعروف للاصحاب ٠‏ 
وأما الحداء ؛ وسماعه م فساحاد م وأما تحسين الصوت قراءة الفر آنل » 
000 وأما القراءة بالألحان : نال فى هي 6 0 امن تبت 
ليست على قولين » بل المكروه أن يفرط في المد وفي إشباع الحركات 
حتى تتولد من الفتحة ألف » ومن الضم واو » ومن الكسرة ناء » أو 
يدعم في غير موضع الادغاء فان أ ننه إلى هدا الحد » فلا كراهصه4. 
وفىي أمالى السرخسى وجه أنه لايكره وإن أفرط ٠‏ 


تمت : الصحيح أنه إذا أفرط على الوحه المذكور : فهو حرام » 
صرح به صاحب « الحاوى » فقال : هو حرام يفسق به القارىء »وياثم 
المستتمع » لأنه عدل به عن لهجة التقويم » وهذا مراد الشافعي بالكراهه. 


وبسان تر تسيل القراءة وتديرها 04 والمكاء عند ها 4 وطلب القراءة 


أ[ ا559 ا لس 


من حسن الصوت » والجلوس ف حلق القراءة ولا بأس(١2‏ بترديد 
الابة للتدبر ولا باجتماع الجماعة ثي القراءة » ولا بادارتها وهو أن. 
برأ بعض الحماعة قطعة » : ال ع ل و 
يا ا د اللي ل آداب حملة القرآن » ٠‏ م 


شاربى الخسر وهو مطرب هن والعود والصنج وسائر المعازف. 
والأونار 0 استعماله واستماعة : وق اليراع وحهان 6 البعوي 
التحريم والعزالي الحواز وهو الأقرب وليس المراد من اليراع كا 
قصب بل المزمار العراقي وما بضرب به الأوتار حرام بلا خلاف ٠‏ 
قلت 1 الأصح أو الصحيم خم اليراع م وهو هده الزمارة. 
التي قال لهأ الشبابة وقد صئف الإمام أبنو القا سم الدو لعي كاما ف 
تحريم اليراع مشتملا” علق لاقي راننت لدلاتر تحر دمة * وشاع 


أما الدف » فضربه مباح في العرس والختان » وأما في غيرهما » 

فأطلق صاحب ( المهدب « والبعوي ) وغيرهمأ تحردمه وقال الإمام 

والعزالي : حلال : وحيث أحناه هو هو فيما إذا لم يكن فيه جلاجل ؛ ه فان. 
كان ؛ فالأاصح حله أيضاً ٠‏ ولا بحرم ضرب الطبول إلا الكوبة » وهو 
طبل طويل متسع الطرفين ضيق الوسط » وهو الذي يعتاد ضربه 
المخنثون : والطبول التى تمياً لملاعب الصبيان إن لم تلحق 0 
الحكياق ؛ فهى كالدف ». ويف الكو يها له والشرت بالصفاقتين(5» 
حرام ؛ كذا ذكره الشيخ أبو محسد وغيره » لأنه من عادة المخنثين 4 


. في الأصل : لاباس‎ )١( 
اف الاضل. .+ «بالضنها فين ؛‎ )5( 
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وتوقف فيه الإمام : لأنه لم برد فيه خبر بخلاف الكوبة ٠‏ وف تحريم 
0 بالقضس على الوسائد وجهان »2 قطع العراقون ,أن مكروه 

حرام » والرقفص الس بحرام > قال الحليني : لكن الرقص الدي شه 
نثن , وتكسر يشسبه أفعال المخنثين حرام على الرجال والنساء ٠‏ 


4-2 

إنشاء الشعر وإنشاده واستماعه جائز » فلو هحا الشاعر في شعره 
ولو بما هو صادق فيه ردت شهادته » ولبس إثم حا كي الهفحو كإشم 
منشئه : ويشسه أن يكون التعريض هجوأ كالتصريح » وقال ابن كس : 
لين التتريض هجوا © وتزة, شهادة (الشاعن إذا' كان تتحدن :بست 
نامرأة بعينها » أو بصف أعضاء بأطنة : فاإن شبب بحارته أو زوحته »2 
فوجهان ؛ أحدهما : بجوز ولا ترد شهادته » وهذا القائل يقول : إذا لم 
0 معمنة: لا ترد شهادته لاحتمال أنه بردد من تحل له ء والصحيح 
ن ترد شهادته إدا در جارته أو زوحته سا حفه الاخماء ؛ لسقوط 
مروءته ٠‏ ولو كان يشبب يغلام . ويدكر أنه يعشقه ؛ قال الروياني : 
بفسق وإن لم يعينه ‏ لأن النظر إلى الذكور بالشهوة حرام بكل حال ٠‏ 
وف « التهذب » وغيره اعتبار التعيين في الغلام كالمرأة ٠‏ وإن كان 
بدح الناس ويطري » نظر إن أمكن حمله على ضرب مبالعه » جاز » 
وإ لم يكن حسله على المبالغة وكان كذباً محضاً » فالصحيح الدي عليه 
الحسهور وهو ظاهر نصضة أنه كسائر أنواع الكذب » فترد شهادته إن 
كثر منه ؛ وقال القفال ؛ والصيدلانى : لا بلحق بالكذب » لأن الكاذب 
بوهم الكذب صدقا بخلاف الشاعر ؛ فعلى هذا لافرق بين قليله وكثيره؛ 
وهذا حسن بالغ » وينيغي أن يقال على قياسه : إن التشبيب بالنساء 
والغلمان بغير تعبين لادخل بالعدألة وإن كثر منه » لأن التشسب صنعة ء 
وغرض الشاعر تحسين الكلام لاتحقيق المذكور » وكذلك سشبغى أذ 

يكون ااحكم لو سمى امرأة لابدري من هي ٠‏ 1 


حر د 


3 

ما حكمنا باباحته في هذه الصورة قد دهده بقتضى الاكثار منه رد 
الشهادة » لكونه خارم(1) الجزدةة كين داوع على اللي بالشطر نج 35 
العنان + رونت شياع ون لى ترق ب ارين ادي 11 
من ترك المروءة » وكذا من داوم على الغناء أو سماعه وكان يأتي الناس 
وباتونه » أو اتخذ جارنة أو غلامآ ليتغنيا للناس » وكذا المداومة على 
الرقص » وضرب الدف » وكذا إنشاد الشعر » واستتشاده إذا أكثر 
منه » فترك به مهماته » كان خارمآ للمروءة . ذكره الإمام » قال : وكذا 
لو كان الشاعر يكتسب بشعره ٠‏ والمرجع في المداومة والإكثار إلى 
العادة » ويختلف الأمر فيه بعادات النواحي والبلاد » ويستقبح من 
شخص قدر لاستقبح من غيره » وللأمكنة فيه أيضاً تأثير » فاللعس 
الشطرنج في الخلوة مراراً لايكون كاللعب به في سوق مرة على ملار 

من الناس . وهل يقال على هدا ا اليرت العادة آل القناغن بركتييى 
بشعره وعهد صنعه الغناء حرفة ومكسباً » فالاشتغال به ممن ليق بحاله, 
لانكون تركاً للمروءة ؟ وكلام الأصحاب محمول على ما لابليق به» 
وقد رأت ما ذكرته في الشاعر يكتسب بشعره لابن القاص ٠‏ 

2 

فا ةا تحريمه في هذه المسائل» كالنرد وسماع الأوتار» ولسس 
الحرير » والجلوس عليه ونحوها ؛ » هل هو من الكائر فترد الشهادة 
بمرة أم من الصغائر : فيعتبر المداومة والإكثار ؟ وجهان يميل كلام 
الإمام إلى أولهما ؛ والأصح الثاني » وهو المذكور في « التهذب » 
وغمره . وزاد الإمام : فقال : بنظر إلى عادة الللد والقطر » فحيث 
جتعظيون”5 الترد وصساع الأوتار ترد الشهادة مرة واحدة ؛ لأن 

لاف الاسلن << 

)"١‏ في الأصل : بستعملون 
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الإقدام في مثل تلك الناحية لايكون إلا من جسور منحل عن ربقة 
المروءة » فتسقط الثقة بقوله » وحيث لايستعظمونه لايكون مطلق 
الإقدام مشعرا بترك المبالاة » وسقوط المروءة » وحينئذ يع النظر في 
أنه صغيرة أم كبيرة ٠‏ 


,2 
الخمر العيشية لم يشبها"١)‏ ماء ولا طبخت يئار محرمة بالإجماع 1 

ومن شربها عامداً عالمآ بحالها » حد وردت شهادته » سواء شرب قدراأ 
يسكره أم لا : قال أصحابئا العراقيون : وكذا حكم بائعها وسدريهها 
ف رد شهادتهما » ولا ترد الشهادة امساكها » لأنه قد يجوز أن بقصد 
به التخلل أو التخليل » وأما المطبوخمن عصير العنى المختلف ف تحر مه 
وسائر الأنذة » فان شرب منها القدر المسكر » حد وردت شهادته »؛ 
وإن شرب قليلا” وهو يعتقد إباحته كالحنفي » ففيه أوجه » الأصصح 
المنتصوص : بحد : ولا ترد شهادته » والثانى : ترد ودحد » والثالث : 
لا ترد ولا بحد : واحتج الأصحاب للأصح بأن الحد إلى الإمام ؛ فاعتبر 
اعتقاده : والشهادة تعسد اعتقاد الشاهد ء ولهدا لو غصب جاربه 
ووطئها معتقداً أنه يزنى بها » فبان أنها ملكه » فسق وردث شهادته » 
ولو وعلىء جاريه غيره يعتقدها جاريته » لم ترد شهادته » ولأن الحد 
لاحر 4 ناليد بحتاج القن زحر ء ورد الشهادة لسقوط- الثقة بقوله . 
و برح وات جار دصري اروك اا صر لور عار ا 
فالمدذهفب أنه بحد : وترد شهادته » وعن التمال أن من نكم بلا 3 
ووطىء ؛ لاترد شهادته إن اعتقد الحل » وترد إن اغتقد التحريم : 
هذا قاس سائر المحتهدات . ولكن عن نض الشافعى رحمه الله 


0 قو 


أ 6 الاأصل ه التي نكيم نيا ماء 


ل 


لاترد شهادة مستحل نكاح المتعة وا مفني به والعامل .ه(١)‏ ونقل القاضي 
أبو الفياض. مثله ٠‏ 

"تلت 2: قال ابن الصباع : قال في « الام » إذا أخذ. من النثار 
الفرح ارد شهادته » لأن من الناس من بحل ذلك » وآنا أكرهه 2 
خَال في « الأم » : ومن ثبت أنه بحضر الدعوة بغير دعاء من غير ضرورة» 
ولا ستحل صاحب الطعام » وتكرر ذلك منه » ردت شهادته » لأنه 
أكل محرماً إذا كات الدعوة دعوة رجل من الرعبة » وإك كانت دعوة 
سلطان » أو من يتشبه بالسلطان فهذا طعام عام » فلا تأثير به * قال 
ابن الصباغ : وإنما اشترط تكرر ذلك » لأنه قد يكون له شبهة حتى 
إبمئعة ضأاحب الطعام » فإذا تكرر » صار دناءة » وقلة مروءة ٠‏ واتت) 


الشرط الخامس : المروءة » وهي التوقي عن الأدناس » فلا تقبل 
شهادة من لامروءة له » فمن ترك المروءة لبس مالا بليق بأمثاله بأن 
لبس الفقيه القماء والقلنسوة ونتردد فيهما في بلد لم تجر عادة 
الفقهاء بلبسهما فيه » أو لبس التاجر ثوب الجمال » أو تعمم الجمال7) 
بوتطلس » وركب بغلة مثمنة » وطاف في السوق » واتخذ نفسه ضحكة» 
ومنه المشي في السوق مكشوف الرأس والبدن إذا لم ١‏ يكن الشخص 
سوقياً ممن ليق به مثله » وكذا مد مد الرجل بين الناس » والأكل في السوق 
والشرب من سقاباتها إلا أن يكون الشخص سوقيآ » أو شرب لغلبة 
عطش ء ومنه أن. يقبل امرأته أو جاريته بحضرة الناس » أو يحكي 
ما يجرى بينهما ف الخلوة » أو يكثر من الحكايات المضحكة.» أويخرج 
عن حسن العشرة مع الأهل والجيران والمعاملين » ويضايق في اليسير9» 


سبسسه مس سيبس يبيب سس جه سسا سس عووس .دوع وسوس سس فيسب سيسيسو يي 


"1١1/5 انظر « الأم.»‎ )١( 
. (؟) في إحدى نسخ الظاهرية : الحمال‎ 
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؟لدىي لاسبتقصى فيه + ومنه الإكثار على اللعس بالشطر نج والحمسام 
والغناء على ما سبق ٠‏ ومنه أن يتبذل الرجل المعتبر نفسه بنقل الماء 
والأطسة إلى ببته إذا كان ذلك عن شح » فإن فعله استكانة » واقتداء 
بالسلف التاركين للتكلف », لم يقدح ذلك في المروءة » وكذا لو كان 
ليس ما بحد وبأكل حيث بحد لتقلله وبراءته من التكلف المعتاد » وهذا 
يعرف بتناسب حال الشخص ف الأعمال والأخلاق » وظهور مخايل 
الصدق فيما سدبهء وقد 0 واللسسة ٠‏ وف قبول شهادة أهل 
الحرف الدنيئه كحجام و كناس ودباغ وقيم حمام وخارين ونخال 
وإسكاف وقصاب ونحوهم وجهان » أصحهما : القبول » وف الحالك 
الوجهان » وقيل : [ شبل قطعا | وقيل : بقبل من لا بحتاج إلى مباشرة 
نحاسة أو قذر كالحائك والنخال والحارس دون غيرهم » وف الصباغ 
والصاخ طر دقان 4 اخعهيا + طرد الوجهين 7 والمذهب القبول قطعاً > 
لكن من أكثر منهم » ومن سائر المحترفة كدءاً وخلفاً في الوعد » ردت 
شهادته : ولذلك قال الغزالى : الوجهان في أصحاب الحرف هما فيمن 
ليق به ع وكان ذلك صتعة آبائه » فآما غيره » فتسقط مروءته بهماء 
وهذا نحسن:ومقتضاه أزيقال : الإسكاف والقصابإذا اشتغلابالكنس» 
عطلت مروءتهما بخلاف العكس ٠‏ 

قلتت اديحو يتن ي أن لايقيد 

بصنعة آبائه » بل ننظر هل يليق به هو أم لا والتأعل 5 


ثم الذين ساشرون النحاسة إنما بحري فيهم الخلاف إذا حافظوا 
على الصلوات ف أوقاتها » واتخذوا لها ثاءاً طاهرة » وإلا فترد شهادتهم 
اليه 
رح 
من ترك السئن الراتبة » وتسبيحات الركوع والسحود أحماة ‏ 5 
لاترد شهادته » ومن اعتاد تركها » ردت شهادته لتهاونه بالدين وإشعار 
و 5م 


هذا بقلة منالاته بالمهمات » وحكى أبو الفرج في غير الوتر ورك شي 
الفحر وجهان أنه لا ترد شهادته باعتشاد تركها ٠‏ 


فرع 

نص أن مستحل الأنيدة إن أدام المنادمة عليها » والحضور مع 
أهل السفه » ردت شهادته لطرحه المروءة » وتقل ‏ شهادة الطوافين على 
الأبواب 4 وساثر السوّال اله أن كر الكذب في دعوى الخاحة وهو 
غير محتاج » أو بأخذ مالا بحل له أخذه » فنيفسق ٠‏ ومقتضى الوجه 
الذاهم إلى رد شهادة أصحاب الحرف رد شهادته لدلالته على خستهء 

الشرط السادس الاتنفكاك عن التهمة » وللتهمة أسباب » الأولأن 
بجر بشهادته إلى نفسه تمعاً » أو يدفع بها ضرا » فلا تقبل شهادة السيد 
لعيده المأذون له ء ولا لمكاتبه بدين ولا عين » ولا شهاةة الوارث لمورئه ؛ 
ولا الغريم للميت » والمفلس المحجور عليه» وتقبل شهادته لغريمه الموسرء 
وكدا المعسر قبل الحجحر عليه على الأصح بل شهادة الضامن 
فيه » ولا الوصي والقيم في مخل تصرفهما » ؤلا الشريك لشرريكه فيمسا 
هو شربك فيه » بأنْ بقول : هذه الدار سنا » وبحوز أن. شهد النصف 
لشربكه ‏ ؛ ولا تقبل شهادتة لشربكهة , سيع الشقص » ولا للمشتري من 
شر + للها سس براك الشيية اليه » فإن لم يكن فيه شفعة بأن 
كازمما لاينقسمء قال الشيخ أبو حامد : تقبل» وكذا لو عفا عن الشفعة» 
ثم شهد : ولو شهد أن زيداً جرح مورثه » لم يقبل للتهمة ٠‏ ولو شهد 
بساك آخر لمورثه المجروبم ؛ أو المريض إن ,شهد بعد الاندمال » قبات 
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َس 

ذكر القاضي أبو سعد الهروي في شرح أدب القضاء لأبي عاصم 
العبادي رحمه الله آنه لانقبل شهادة المودع للمودع إذا نازعه فى الوديعه 
أجنبي » لأنه يستديم اليد لنفسه » ويقبل للأجنبي » وكذا شهادة المرتهن 
لايقبل للراهن » ويقبل للأجنبى » وإن شهادة الغاصب على المعصوب منه 
بالعين لأجنبى لاتقبل لفسقه » ولتهمته بدفع الضمان » ومئونه الرد »إن 
شهد بعد الرد ؛ قبلت شهادته » وإن شهد بعد التلف ؛ لم تتقبل . أنه 
ل ل ل بعد القيض لا تقبسل 
للأجنبى لما ذكرنا ». وإن شهادة اا مشر كر اوها مد الإناة 0 
والرد بالعيب » لاتقبل. للبائع ». لأنه يستبقي لنفسه الغلات » وإن كان 
المدعي ,ددعي الملك من تاربخ متقدم على البيع ٠‏ ولو شهد بعد الفسخ 
بخيار الشرط .أو المجلسس » فوجهان بناء على أنه يرفع العقد من أصله » 
وترجع الفوامد إلى البائع أم حينه(١2‏ ولا يرجم » وأنه لو كان لميت دين 
على شخص ؛ فشهد أجنبيان لرجل بأنه أخو الميت » ثم شهد العريمان 
لاخر بأنه انه ء لم تقل شهادة العريمين » لذ نهما قلات ما.عليهما للاخ 
إلى الاخر بخلاف ما لو تقدمت شهادة الغريمين » وأنه لاتقبل شهادة 
الوارثين على موت المورث : ولا شهادة الموصى لهما على الموصي ؛ 
رتل شهادة الغريمين على فوت من له الدين » لأنهما لاينتفعان بهذه 
الشهادة » ولا ينظر' إلى تقل الحق من شخص إلى شخص ؛ لأن الوارث 
خلفة الور فكانة هو :ولو قهه تتهرد تكل :الخط + فقنهك اثنان 
التحمل ٠‏ ولو شهد اثنان غلى مفلس بدين + فشهد غرماؤه الاخروذ 


. احدى نسح الظاهر:ة 8 من حجصلة‎ 2 )١( 


ده ايت 


بفستهما : لم تقبل شهادتهم : لأنهم يدفعون عنه ضرر المزاحمة ٠‏ ولو 
هه النان لانن رركي من حركة ‏ انفهك الشهوة ايين انبا عدن 
بوصية للشاهدين » فوجهان » أحدهما : لاتقمل الأربعة » لتهمة المواطأةء 
بوصية للشاهدين » فوجهان » أحدهما لاتقبل الأربعة » لتهمة المواطأةء 
والصحيح قبول الشهادتين » لانفصال كل شهادة عن الأخرى » ولا بجر 
بشهادته نفعاً » ولهذا قلنا : تقبل شهادة بعض القافلة لبعض في قطضع 
الطريق إذا قال كل واحد منهم : أخذ مالي فلان » ولم يقل : أخذ مالنا ٠‏ 

السبب الثاني : البعضية » فلا تقبل شهادة أصل ولا فرع ٠*وروى‏ 
ابن القاص قولا” قديماً أنها تقل » واختاره المزنى ٠‏ واين المندرء 
تهون الأول ىورا عقيل اكاك رولةه أ رو الده نوها دوههنا + 
ولو شهد اثنان أن أباهما قذف ضرة أمهما أو طلقها أو. خالعها » ففى 
قبول شهادتهما قولان » الجديد الأظهر : القبول ٠‏ ولو ادعت الطلاق : 
فشهد لها ابناها » لم يقبل » ولو شهدا حسبة ابتداء » قبلت » وكذا في 
الرضاع ؛ ولو شهدٍ الأب مع ثلاثة على زوجة ابنه بالزنى » فإن سبق من 
الأبن .قدف » فطولب بالحد » فحاول إقامة السينة لدفعه » لم قبل » وان 
لم يقدف أو لم يطالب بالحد » وشهد الأب حسسة » قملت .شهادته ٠‏ 

ظ م 

في ,بد زدد عبد ادعى شخص. أنه اشتراه من عمرو [ بعدما اشتراه 
عمرو | من زيد صاحب اليد وقبضه؛ وطالبه بالتسليم» فأنكر زيد جميع 
ذلك . فشهد أبناه للمدعى بما يقوله » فقولان حكاهما أبو سعد الهروي» ( 
ادها اق التضيديا نات للك :ل بيدا و اللمدهنييا (التيول 2 
أن المقصود بالشهادة في الحال المدعى وهو أجنبي ٠‏ 

و 
تقيل شهادة الوالد على الولد » وعكسه » سواء شهد بمال أو 


591 سلس 


» وقل : لاتقل شهادته على الوالد بقصاص أو حد قدف : 
9 الأول مد نوق أولد ؛ أو والد وأجنبي ؛ قبلت للأجنبي 
في الأصح أو الأظهر ٠‏ 

4 
في حبس الوالدين دين الولد أوجه : الأصح ا 0 
وإلبه صا ر معظم ألماننا التايت ور ين ف 
دبونه : حكأه الإمام واختاره ابن القاص : » وقد مسق الوجهان ق 
ككا قاين ب 
0 
تقل شهادة أحد الزوجين للآخر على الأظهر + وقيل قطعاً . 
قول لا ء وفى قول"١2‏ شهادة الزوج لها دون عكسه ه وتقبل شهأنده 
أحدهما على الاخر إلا أنه لاشل شهادته عليها يزنى : لأنه دعوى خاتنها 
وزاكيية : 
العضية الثالث : العداوة : فلا تقل شهادة عدو على عدوه ٠‏ 
والعداود التى نرد بها الشهادة أن تبلغ حداً يتمنى زوال نعمته » ويهرح 
لصيبته » ويحزن لمسرته » وذلك قد يكون من الجانبين ؛ وقد يكوزمن 
أحدهما ؛ فيخص برد شهادته على الآخر ٠‏ وإن أفضت الشهادة إلى 
ارتكاب ما نفسق به : ردت شهادته على الإطلاق ٠‏ ولو عادى من يريد 
أن يشهد عليه : وبالغ في خصومته » فلم يجبه » وسكت عنه » ثم شهد 
عليه : قبلت شهادته : لأنا لو لم نقبلها لاتخذ0 الخصوم ذلك ذريعه 
الا ل 
منهم البعوي ف كتاب اللعان أن ثشهادة المقدوف على قادفه قبل قثلاب 


اأععد مقبولة : وبعده لاتقبل » لظهور العداوة » وأنه لو شهد بعد 
الطلب ه ثم عفا وأعاد تلك الشهادة ‏ ؛ لم تقبل كالفاسق إذا شهد» ثم تاب 
وأعاد تلك الشهادة ؛ وأنه لو شهد قبل الطلب » ثم طلب قبل الحكم . 
لم بحكم جهادوا كا لو دق النداهد قبل الح م » لكن في تعليق 
الشيخ أبي حامد وغيره أن الشافعي رحمه الله صور العداوة الموجمة 
لأرد فيما إذا قذدف رجل رحلاء » أو ادعى عليه أنه قطع الطريق عليه , 
وأخد ماله » قال : بصيران'١؟‏ عدوين » فلا تقبل شهادة أحدهما على 
الاآخر : فا كتفى بالقدف دليلا” على العداوة » ولم نتعرض لطلىي الحد ء 
قال الروياني : لعل القفال أراد غير صورة القذف » ثم على ما ذكره 
البغوى الحكم غير منوط بأن يطلب المقذوف الحد » بل بأن ظهر 
العداوة » ولا شك أنه لو شهد على رجل » فقذفه المشهود عليه . ٠‏ لم 
سنع ذلك من الحكم بشهادته ؛ نص عليه ٠‏ 
عن 
سيب الدينية لاتوجب رد الشهادة » بل يقبل للمسلم على 
'"؟ والسني على المبتدع وكذا من أبغض الفاسق لفسقه لاترد 
48 عليه ٠‏ ولو قال عالم ناقد : لاتسمعوا( الحديث من فلان » فانه 
مخلط : أو لاتستفتوه » فانه لايعرف الفتوى » لم ترد شهادته » لأن 
هذا تصيحة للناس » نص عليه ٠‏ 
م 
تقبل شهادة العدو لعدوه إذ لاتهمة ٠‏ 
مح ظ 
العصبية أن يبغض الرجل لكونه من بني فلان » فإن انضم إليها 
(1).في الأصل : تصيرين ٠.‏ 
(؟) ني اسمخ الظاهرية : بل تقبل شهادة المسلم على كافر . 
دق الأشل: "لاتسعدون : 
000 اك 


دعاء الناس » وتآلفهم 10 للإضرار بهوالوقيعة فيه » اقتضىرد شهادتهعليه. 
ومجرد هذا لايقتضيه ؛ وليس من العصبية أن بحب الرجل قومهوعترته. 
فتقل شهادته لهم 6 وشهادنهم له » وتقبل شهادته لصديقه وأخيه وإن 
كان يصله ويبره ٠‏ 
لت 

في شهادة المبتدع ٠‏ جمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم لايكفرون 
العداامن اهل القيلة :كن امهو عن الاي ريق اام تكس 
الذين ينفون علم الله تعالى بالمعدوم » ويقولون : ما يعلم الأشياء حتى 
بخلتها » ونقل العراقيون عنه تكفير الناهين للرؤبه والقائلين بخلق 
القرآن » وتأوله الإمام » فقال : ظني أنه ناظر بعضهم » فألزمه الكفر في 
الحجاج ؛ فقيل : إنه كفرهم ٠‏ 
تمت : أما تكفير منكري العلم بالمعدوم أو بالجزئيات » قلا 
شك فيه » وأما من نفى الرؤية أو قال بخلق القرآن » فالمختار تأويله ء 
وسننقل إن شاء الله تعالى عن نصه في « الأم » ما يزويده » وهذاالتأويل 
الذي ذكره الإمام حسن » وقد تآوله الإمام الحافظ الفقيه الأصولي 
آبو بكر السيهقى رضى الله عنه وآخرون تأويلات متعارضة » على أنه 
ليس المراد بالكفر الأخراج من الملة » وتحتم الخلود في النار ٠‏ وهكدا 
تأولوا ما جاء عن جساعة من السلف من إطلاق هذا اللفظ » واستدلوا 
انهم [ لم ]| بلحقوهم بالكفار في الإرث والأنكحة » ووجوب قتلهسم 
وقتالهم ور ذلك ٠.‏ داشاعل 

ثم من كفر من أهل البدع لاتقل شهادته » وأما من لاسكفره من 
أهل البدع والأهواء » ققد نص الشافعى رحمه الله في « الأم » 
و« المختصر » على قبول شهادتهم إلا الخطابية وهم قوم يرون جواز 

انف الأفكل: وبالعيت. 


- ابر 5 


شهادة أحدهم لصاحبه إذا سمعه يقول : لي على فلان كذا » فيصدقه 
مين أو غيرها » وشهد له اعتماداً على أنه لا يكذب هذا نصه ٠‏ 
وللأصحاب فيه ثلاث فرق : فرقة جرت على ظاهر نصه » وقبلت شهادة 
جميعهم » وهذه طريقة الجمهور ؛ منهم ابن القاص : وابن أبي هريرة ؛ 
والقضاة ابن كج : وأبو الطيب » والروياني ٠‏ واستدلوا بأنهم مصيبون. 
في زعمهم ولم يظهر منهم مايسقط الثقة بقولهم » وقبل هؤلاء شهادة 
من سب الصحابة والسلف رضي الله عنهم ٠‏ لأنه تقدم عليه عن اعتقاد 
لاعن عداوة وعناد ؛ قالوا : ولو شهد خطابي وذكر في شهادته ما يقطم 
احتمال الاعتماد على قول المدعي بأن قال : سمعت فلاناً قر نكذا لفلان» 
أو رأته أقرض2202 + قبلت شهادته ٠‏ وفرقة منهم الشسيخ أبو حامد 
ومن تابعه حملوا النص على المخالفين في الفروع : وردوا شهادة أهل 
الأهواء كلهم ؛ وقالوا : هم بالرد أولى من الفسقةء وفرقة ثالثةتوسطواء 
خردوا شهادة بعضهم دون بعض » فقال أبو إسحاق : مس أنكر إمامة 
أبي بكر رضي الله عنه ؛ ردت شهادته لمخالفته الإجماع » ومن فضل, 
علياً على أبي بكر رضي الله عنهما لم ترد شهادته » ورد الشيح أبومحمد 
شهادد الدذين يسبون الصحاية “و بقدفون عا نشةر ضى الله عنهاءفا نه محصنة 
كما نطق به القرآن » وعلى هذا جرى الإمام والغزالي والبغوي » وهو 
حسن ٠‏ وف / الرقم » أن شهادة الخوارج مردودة لتكفيرهم أهمل 
القشلة ٠‏ 

كت : الفسؤان :ها اتبيه القرقة الأولق. وى اقول تبنهاذة 
الجميع » فقد قال الشافعى رحمه الله في « الأم » : ذهب الناس فيتأويل 
القرآن والأحاديث إلى أمور تباينوا فيها تباينآ شديداً » واستحل بعضهم 


10 قُْ الأصل 5 أقرضته . 


كا ا 1 عد 


من يعدىس 6 حكا ننه وكان ذلك عتتادها :فته ها كان ف عهمد 
منلفه ال | 4 قلم نعلم أحدأ من يلت الأمة تستدى به وللا من 
0 . ف 1 اننا بعين رد عفاد | دك تأودل 2 واد خفلا د وضلاه 7 
وراد استحل ف حرم الله نعالى عليه 4 فلا ترد شهادد اك معي مان 
التأول كأن له وحةه بحتسلة . واد طلغ شه استحلال الماللى والدم ٠‏ هدا 
نمه عجر وا غه وشضه التصر يبح سأ ذكر نا 3 وسال مأ ذكر ناد ف تأودل تكفير 
القائل بخلق القرآن . ولكن قاذف عائثة | رضي الله عنها | كافر : فلا 
0 شهادته ٠‏ ولنأ وجه | أن | الخطابىي لاتقل شعاذنة واد دين ما نقطع : 

لاكتيال اعتناةه : وقول مسأ حصية 0 داشاع 
السيب الرابع : الغفلة : وكثرة الغلط © ولا تقبل شهادة المعفل 
الدى نا محفظ م6 ولا تشيط 3 فال شهد مفسرأ م ف دن وقتث اللخييل 
ومكانه شء “الك ني الريقة عن شهادنه ل ولا تصل شهادد من ل 
علعتة ونسسانه ., وأمأ العاط اللسجين خلا 0 فى الشهادة / .الا نه .يسام 
منة اعد قال الإإمام د و معظم شهادات أ أعو آم بشو بها جهل وعرد: قاعجحو جح 
| 2 

لعن الامتتكيال كنا سيق فى آذذات القضاء 

السب الخامس : أن يدقع القهاةة عم تفينة عار :الكدىه: نان 
شيك فأسق ه ورد القاضي 0 35 م ناب شير ط ل التوبه 4 فثتهادته 
المسنّا نفة مقسولة بعك ذلك ؛ ولو أعاد تلك الشهادة التي 07 لم 
تق دياك الري 3 ا كاذ 0 ارد 
ماه 5 00 ه لعدم : دل 5 العار ش 
الفاسق ٠‏ فإن كاذ لحفي السة قه : والرد يظهره ؛ فبسعى ف دقع ا 
إعادة الشهادة » فلو كان معلئاً .فسقه خين ثشهد + خفى قبول شهادته. 


الى الأمين :اقل 


فب *45011 د الروفية 112 يسم 


المعادة بعد التوبة وجهان » أصحهما عند الأكثرين : لا بقبل أيضاً : 
وانما بجىء الوجهان إذا أصغى القاضي إلى شهادته مع ظهور فسقه : 
ثم ردها ٠‏ وق الإصغاء وجهان ؛ أصحهما ‏ وبه قال الشيخ أبو محمد : 
واستحسنه الإمام # :لا بصعي » كشهادة العيد والصمى ٠ولو‏ كا نالكافر 
تمر كقزه نا وركت فهادته + ؛ ثم أسلم وأغادها » لم تقبل على الأصحء 
ولو ردت شهادته لعداوة ٠‏ ذزالت : وآعادها »2 م تقبل على الأصح 3 
اوإعرراة قينا" لو :تق لكاتيه سنال 4 ان القيدو يساح وافرديت. فاادها 
بعد عتقهما » وأجاب ابن القاص هنا بالقبول » ويحربان فيما لو شهد 
اثنان من الشفعاء دعفو شفيع ثالث قبل عفوهما » فردت شهادتهما »2 م 
عفوا ,و آعاداها » وفمما شهد انان مورثهما بحراحة غير 2١7‏ مندملة» فردت» 
ثم أعادها بعد الاندمال » ولو شهد فرعان على شهادة أصل » فردت 
شهادتهما لمسق الأصل » فقد صارت شهادة مردودة ٠‏ فلو تان » وشهد 
نفسة > وأعاد الفرعان شهادتهما على شهادته » أو شهد على شهادته 
فرعان آخران » لم تقبل » ولو ردت شهادة الفرعين » لفستهما » لم تناثر 
به شهادة الأصل ٠‏ 
السبب السادس : الحرص على الثهادة بالمبادرة : اعلم أن 
الحقوق ضربان:ضريٍلاتجوز المبادرة إلى الشهادة عليه » وضرب ,جوز »؛ 
ونسمى الشهادة على هدا الثانى على وجه المسادرة شهادة حسية » فحيث 
لآ يجوز » فالمبادر متهم اقلا بل كماقة» والمادرة أن شهة من غير 
تقدم دعوى »؛ فإن شهد بعد دعوى قبل أن ستشهد » ردت شهادته 
أيضاً على الأصح للتهمة » وإذا رددناها » ففي مصيره مجروحاً وجهان » 
الأصح لا » وبه قطم أبنو عاصم ه وظاهر هذا كوق الخللاف ف سقوط 
عدالته مطلقاً » ويؤيده أن القفاضى أنا سعد الهروي » قال : الوحهان 
٠مبنيان‏ على أن المادرة من الصغائر » أم من الكائر + لكن منهم مسن 
)١(‏ في الأصل : عبد . 


ل 25 


يهم كلامه اختصاص الخللاف ار د ل الشهادة وحدها إدا أعادها ع 
فقد قال البعوى : وإذا قلنا : صير محروحاً لا شترط اسشيراء حاله 
حتى لو شهد ف حادثة أخرى تقبل » » فأشعر كلامه باختصاص الخلاف ٠‏ 


مح 
تصسل شهادة م » ن أحتبى وجلس 52 زاى اوبة محتسا لتحمل الشهاده 4 
ولا تحمل على 5 » لأن الحاحة قد تدعو إليه » وحكى الفورانى 
وي رم و و ل كب 
ولو قال يعلاق الت م 0 
علينا بما يجري : فهذا شرط باطل : وعليه أن يشهد ٠‏ 


الضرب الثانى : ما تقبل فيه شهادة الحسبة » وهو ما تبحض 
حقا لله تعالى ء أو كان له فيه حق متأكد لا يتأثر برضى الآدمي ؛ فسه 
الطلاق : وأما الخلم » فأطاق البغوي المنع فيه » وقال الإمام : يقبل في 
الفراق ذون المال : فال : ولا أبعد ثموته نبعاً » ولا إثنات الفراق دون 
1 لبيمونة : ومنه العتق والاستلاد دون التدسر + وبعبل ف العنق 
ااتدبير . ولا يقبل في الكتابة : فإن أدى النجم الأخير » شهد بالعتق ٠‏ 
وفى شراء القرب وحهان + أحدهما : تقبل شهادة الحسبة فيه لحق الله 
تعالى ‏ وأصحهما لا ؛ لأنهم شهدون الملك ٠‏ ومنه العفو عن القصاص؛ 
والمحيح قولها فيه » ومنه الو ات ا 
ا 
محظوظ خاصة » ومنه تحريم الرضاع والنسب وفي النسب وجه » ومنه 
بقاء العدة وانقضاوها » وتحريم المصاهرة » وكذا الزكوات والكفارات »2 


و 2 


والبلوغ والإسلام » والكفر والحدود التي هي حقوق220 لله تعالى » 
كالزنى » وقطع الطريق » وكذا السرقة على على الصحيح ؛ لكن الأفضل في 
الحدود الستر ٠‏ ومنه الاحصان والتعديل ٠‏ وأما ما هو حق آدمى » 
كالقصاص » وحد القذف والبيوع : والأقارير » فلا تقبل فيه شهادة 
الحسبة » فإن لم يعلم صاحب الحق بالحق + آخبره الشاهد حتى يدعي 
وبستشهده فليشهد » وقيل : تقبل شهادة الحسبة في الدماء خاصة » 
وقيل : تقبل في الأموال أيضاآ » وقبل :تقبل إن لم يعلم المستحق بالحق ؛ 
والصحيح المنع7 مطلقاً * 
د 

كنت جيه اشهادة الحيه عل مم فيه دوي الخسية ؟ 
وجهان : أحدهما لا » وبه قطع القفال في في الفتاوى » لأن السوت بالميئة 
وهي غنية عن الدعوى ٠‏ وقال القاضي حسين : تسمع » لأن البينة قد 
لا تساعد » وقد يراد استخراج الحق باقرار المدعى عليه ٠‏ 


رع 

شهود الحسبه .يجيئون إلى القاضي وبقولون : نشهد على فلات 
بكذا » فأحضره لتشهد عليه ه فان انتدوٌواء وقالوا ا 
. وف المنتاوى : أنه لو جاء رجلان ه وشهدا أن فلات آخو فلانة من 
الرضاع ؛ لم يكف حتى بقولا لل ار 
انان بطلاق » وقضى القاضي شهادتهما ؛ ثم جاء آخران شهدان بأخوة 
بين المتناا كحين ع » لم تقبل هذه الشهادة : إذ لا فائدة لها في الحال » ولا 
بكونهما قد يتناكحان بعد : وان الشهادة علئ أنه أعتق عده إنما 


)1 ف الأضصل : حدود ٠‏ 
(آإى الاضيل #التم... 


ال 2 


تسمع إذا كان المشهود عله سترقه : وهده الصورة تفهمك أن شهادة 
الحسبة إنما تسمع عند الحاجة ٠‏ ولو جاء عبدان لرجل » فقالا : إن 
مسك نأ أعتق أحدنا » وقامت ببئة بما تقولان » سمعت » وإن كانت 
الدعوى فاأسدة : لأن البينة على العتق مستعنية عن تقدم الدعوى ٠‏ 


84 


شهادة الأخرس إن لم يعقل الإشارة مردودة » وكذا إن عقلها على 
كو نه ناطقاً » وذكر الصيمري أنه لا تقبل شهادة مححور عليه بالسفه ء» 


فصل 
في أمور لا تمنع الشهادة : وفيها خلاف لبعض العلماء ٠‏ منها شهادة 
البدوي على القروي وعكه مقبوله : وكذا شهادة المحدود ف القدف 
وغيره بعد التوبة مقبولة في جنس ما حد وفي غيره » وتقبل شهادة ولد 
الزنى » وبجوز أن يكون قاضياً ٠‏ 


سل 


2 التوبة ٠‏ قد ميق أن من لا تقبل شهادته لمعصية تقبل إذا 
تاب ؛ وظهر إعراضه عما كان عليه : قال الأصحاب : التوبة تنقسم إلى 
٠ 50‏ | 01 : 5 2 2 . ا 9 7 هأ 0 
وه ب العداري اه عالى روعي الل ابد وا 
في الظاهر » وهى تتعلق بها عود الشهادة والولابات ء أما الأولى » فهى 
أن يندم على فعل : ويترك فعله في الحال ؛ ويعزم أن لا يعود إليه » ثم 
إن كانت المعصية لا يتعلق بها.حق مالي لله تعالى ولا للعباد » كقيلة 
|الأجنبية ومباشرتها فيما دون الفرج + فلا شيء عليه سوى ذلك ؛ وإن 


ل اكه 


تعلق بها حق مالي » كمنع الزكاة » والغصب » والجنايات(2© في أموال 
الناس » وجب مع ذلك تبرثة الذمة عنه » بأن يودي الزكاة» ويرد أموال 
الناس إن بقيت » ويعرم بدلها إن لم نبق » أو يستحل المستحق » فيبرئه 
وبجب أن يعلم المستحق إن لم يعلم به » وأن يوصله إليه إن كان غائياً 
إن كان غصبه منه هناك » فإن مات » سلمه إلى وارثه » فإن لم يكن له 
ث0 وانقطع خيره ؛ دفعه إلى قاض ترضى سيرته ودباتته » فإن 
تعدر » تصدق به على الفقراء بنية الغرامة له إن وجده » ذكره العبادي 
في » الرقم » والغزالي في غير كتبه الفقهية ٠‏ وإن كان معسراً » نوى 
الغرامة إذا قدر » فإن مات قبل القدرة » فالمرجو من فضل الله تعالى 
اردب 

قلت : ظواهر السنن الصحيحة تقتضي ثبوت المطالبة بالظلامة 
وإن مات معسراً عاجزا إذا كان عاصياً بالتزامها » فاما إذا استدان فى 
مواضع بباح له الاستدانة » واستمر عجزه عن الوفاء حتتى مات » أو 
أتلف شيئاآً خطأ » وعجز عن غرامته حتى مات » فالظاهر أن هذا لامطالية 
في حقه في الاخرة ٠‏ إذ لامعصية منهء والمرجو أن اللهتعالى بعوض صاحب 
الحق » وقد أشار إلى هذا إمام الحرمين في أول كتاب النكاح : وتباح 
الاستدانة لحاجة في غير معصية ولا سرف إذا كان يرجو الوفاء من 


5 وارنل! خا 
جهة : أو مسب ظاهر ٠‏ ّ/ 


وإن تعلق بالمعصية حق ليس بمالى » فإن كان حداً لله تعالى بأن 
زنى أو شرب ء فإن لم يظهر عليه » فله أن يظهره » ويقر به ليقام عليه 
الحد : ويجوز أن سستر على تفسه وهو الأفضل » فإن ظهر » فقد فاته 


. في احدى نسخ الظاهرية : والخيانات‎ )١( 


]ا 14 


الستر » فيأتى الإمام ليقيم عليه الحد » قال ابن الصباغ : إلا إذا تقادم 
عليه العهد » وقلنا : سقط الحد ٠‏ وإن كان حقاً للعباد ء كالقصاص 
وحد القذف ‏ فيآتي المستحق » ويمكنه من الاستيفاء » فإن لم بعلم 
المستحق » وجب ف القصاص أن يعلمه » فيقول : أنا الذي قتلت أباك , 
ولزمنى القصاص » فإن شئت »:فاقتص » وإل شئت فاعف ٠‏ وفي حد 
القذف سبق في كتب اللعان خلاف في وجوب إعلامه » وقطع العبادي 
وغيره هنا بأنه بجب إعلامه » كالقصاص ٠‏ وأما الغيبة إذا لم تبلغ 
المغتاب » فرآيت ف فتاوى الحتاطي أنه يكفيه الندم والاستغفار » وإن 
لغته » أو طرد طارد قياس القصاص والقذف فيها » فالطريق أن يأتى, 
المفتان ويستخل منه » فإن تعذر لموته > أو تسر لغيبته التعيدة استغفر 
الله تعالى » ولا اعتبار بتحليل الورثة » هكذا ذكره الحناطي وغيره » 
قال العبادي : والحسد كالغيبة وهو أن يهوى زوال نعمة الغير » ويسر 
ببليته » فيآتي المحسود ويخيره بما أضمره ويستحله » ويسأل الله تعالى 
أن يزيل عنه هذه الخصلة ٠‏ وفىي وجوب الإخبار عن محرد الآضمار 

لالت : المختار بل الصواب أنه لابجب إخبار المحسود ؛ بل 
ل را ره 0 عفاد ود ور على نايدا مدن 
الغبية المجهولة أم شترط معرفتها للعافى ؟ فيه وجهان سبقا فى كتاب 
الملح ٠‏ وانتاعلم 


0 

لو قصر فيما عليه من دين ومظلمة » ومات المستحق » واستحقه | 
وارث بعد وارث : ثم مات ولم يوفهم » فمن يستحق المطالبة به في 
الآخرة؟فيه أوجه رجحها ‏ وبه أفتى الحناطى أنه صاحب الح قأولا”» 
والثاني أنه آخر من مات من ورثته » أو ورثة ورثتته وإن نزلوا و الثالث. 


ل ا 


ذكره العبادي في « الرقم » : أنه يكتب الأجر لكل وارث مدة حاته : 
ثم بعده لمن بعده » ولو دفع إلى بعض الوارثين عند اتنهاء الاستحقاق 
إليه ؛ خرج عن مظلمة الجميع فيما سوف ومطل ٠‏ وأما التوبة فيالظاهرء 
فالمعاصي تنقسم إلى فعلية وقولية» أما الفعلية » كالزنى والسرقةوالشربء 
فإظهار التوبة منها لا يكفي في قبول الشهادة » وعود الولاية » بل يختبر 
37 يغلب على االظن فنها أنه قد أصلح عمله وسريرتنه » وأنه صادق 2 
توبته » وفي 'نقدير هذه المدة أوجه الأكثرون أنها سنة » والثانى : ستة 
أشهر » ونسبوه إلى النص » والثالث : لايتقدر بمدة إنما الك بصو 
غلبة الظن بصدقه » ويختلف ذلك بالأشخاص » وأمارات الصدق» وهذا 
اختبار الإمام والعبادي والغزالي ٠‏ وأما القولية » فمنها القذف » ويشترط 
في التوبة منه القول . كما أن التوبة من الردة بكلمتى الشهادة ٠‏ قال 
الشافعى رحمهالله : التوية منه إكذابه نفسه» فأخذ الامستلدوف ظاهره. 
وشرط أن بقول : كدبت فيما قذفت » ولا أعود إلى مثله ٠‏ وقال 
الوووو ونلا لقتنن و40 كذاركة كرون كان دقام لت ره 
بالكذب ؟! ولكن يقول : القذف باطل وإنى نادم على ما فعلت » ولا 
أزوة الاق أووقر 11تها كنم يعن ف قدن موقت كبس تسن :لين 
اللن» وبيواء يقد ١‏ التدقدظى تسل لشي وال افاة والقذك 
على صورة الشهادة إذا لم بتم عدد الشهود » إن(21 قلنا بوجوب الحد 
على من 7000 » فإن لم نوجب » فلا حاجة بالشاهد إلى التوبة ٠‏ 
ويشبه أن بيشترط فٍ هذا الإكذاب كونه عند القاضي ٠‏ ثم إذا تاب 
بالقول » فهل صسدرفة المذة : المدكورة إذا كان عد لا”قبل القدف؟ ينظرإن 


(1) ف الاضبل 1 وإن 
ان لمم عا 


2 


كان القدقف على صويرة الشهادة لم شترط علي المدهب » وان كان 
تقذف سب وإيذاء » اشترط على المذهب ه واعلم أن اشتراط التوبة بالقول 
2 القذف2١)‏ مكل 4 والحاقه بالردة ضعيف 6 فان اشتراط كلمتي 
الشهادة مطرد في الردة القولمة والفعلية » كالقاء المصحف في القاذورات» 
ثم مقتضى ) ماذكروه فق فى القد ف أن شترط التوية بالقول فيسائر المعاصي 
القولية : كشهادة الزور والغيبة والنميمة وقد صرح صاحب «المهذب» 
يذلك فى شهادة الزور » فقال : التوبة منها أن يقول': كذبت فيما فعلت 
ولا أعود إلى مخله + 
فروع 

لو قدف وأتى سبنة على زنى المقذوف »ع فوحهان » حكاهما الإمام» 
أحدهما:لاتقيل شيهادتهءلأنه ليس لهأنيقذف » ثم يقيم البينة»بل كان ينبغي 
أن بجيء ‏ مجيء الشهود » والصحيح القبول » » لأن صدقه قد تحقق 
بالسيئه ُ وكذا الحكم لو اعترف المقدوف ع وكدا لو قدف زوحئه 
ولاعن مف أء ف رد الشهادة , وكضة التوبه قذف محصئاً أو عبرة 
حتى لو قذف عبد نفسه.ء ردت شهادته » ويكفي تحريم القدذف سسبآاً 
للرد . وشاهد الزور مترف 26 كسار الفسقة فاذا ظهر صلاحه » قبلت 
شهادنه في غير تلك الواقعة » ومن غلط في شهادة لاشترط استبر نبراوه » 
وتقمل شهادته في غير واقعة الغلط » ولا تقبل فبها ٠‏ 


١ 


تان : التوية من أصول الإسلام المهمة : وقواعد الدين :وأول 
لمتكي فال جولولل ا ميقي المؤمنون ) 
من ذنب ء ثم فعله مرة أخرى ء لم تبطل التوبة » بل هو مطالب بالذب 


- في الأصل : الوقف‎ )١( 


ب 16؟ ب 


الثاننى دون الأول ه ولو تكررت التوبة » ومعاودة(22 الذّنل » صحت» 
هذا مذهب الحق في المسلمين خلافآ للمعتزلة ٠‏ قال إمام الحرمين في 
2 الإرشاد »© * والقنل الموجي للقود تصح التوية منه قل تسليي القاتل 
نفسه ليقتص منه ء فاذا ندم » صحت توينه في حق الله تعالى » وكان 
منعه القتصاص من مستحقه معصية محددة » ولا يقدح في التوبة » بل 
يقتضي توبة منها ٠‏ ومن تاب عن معصية ثم ذكرها قال الإمام القاضي 
أبو بكر بن الباقلاني رحمه الله : بحب عليه تجديد الندم عليها كلما9) 
ذكرها إذ لو لم يندم » لكان مستهينا بها » وذلك ينافي الندم ٠‏ واختار 
امام الحرمين أنه لابجب ء ولا يلزم من ذكرها بلا ندم الاستهانة » بل 
قد يذكر » وبعرض عنها ه قال القاضي : وإذا لم بجدد التوبة كان ذلك 
معصية جديدة ء والتوية الأولى صححمحة » لأن. العنادة. الماضصمة لاشقضها 
شيء بعد فراغها » قال : فيجب تحديد توية عن تلك المعصية » وتجب 
توبة من ترك التوبة إذا حكمنا بيوجوبها ٠‏ قال الإمام : وإذا أسلم 
الكافر » فليس إسلامه توبة عن كفره » وإنما توبته ندمه على كفره ؛ 
ولا نتصور أن يؤمن ولا يندم على0© كفره » بل تحب مقارنة الإنمان 
للندم على الكفر » ثم وزو الكفر يسقط بالإيمان : والتدم على الكفر 
بالإجماع » هذا مقطوع + وما سواه من ضروب. التوبة »فقبوله مظنون 
غير مقطوع به » وقد أجمعت الأآمة على أن الكاقر إذا أسلم وتاب عن 
كفره صحت توبنه » وإنه استدام معاصي آخر ه هذا كلام الإمام : 
وهذا الذي قاله ان القبول مظنون!* هو الصحبح ٠‏ وقال جماعة من 
متكلمي أصحابنا : هو مقطوع داتع 7 


)١(‏ في الآصل 3 ومفاومة 
9) في الأصل : كما . 
فه 5 الاأصل * عو اه 

(8) في الاصل 5 مضمون . 


ووه . ٠‏ " عمسمو 


فصل 

إذا حك القاضي بشهادة اثنين » ثم بان له أنهما كانا عبدين » أو 
كافرين » أو صبيين » أو امرأتين » نقض حكمه » لأفه تيقن الخطأ » كما 
لو حكو باجتهاده » فوجد النص خلافه » ولو بان ذلك لقاض, آخر 
نقضه أيضاً ٠‏ فان قيل : قد اختلف العلماء في شهادة العبد » فكيف نقض 
[ الحكم ] في محل الاختلاف والاجتهاد ؟ فالجواب أن الصورة مفروضة 
فيمن لانعتقد الحكم بشهادة العبد وحكم بشهادة من ظنهما حرين » 
ولا اعتداد بمثل هذا الحكم » ولأنه حكم بخالف القياس الجلي » لأن 
العبد ناقص ف الولايات » وسائر الأحكام » فكذا الشهادة ٠‏ وإن بان 
أنه حكم بشهادة فاسقين » نقض حكمه على. الأظهر » وقيل : قطعاً ٠‏ 
ولو شهد عدلان » ثم فسقا قبل أن نحكم بشهادتهما » لم نحكم بها 
قطعاً » لأن الفسق بخفى غالباً » فريما كانا فاسقين عند الشهادة ٠‏ ولو 
ارتدا قبل الحكم » لم بحكم على الصحيح » لأنها توقع ريبة » وقيل : 
لا ؤثر حدوثها بعد شهادتهما٠وقال‏ الدار كي : إن ارتد إلى كفر سستسر 
أهله به » فكالفسق » وإلا فلا يؤثر ٠‏ ولو شهدا في حد أو مال » ثم مانا 
أو نا أواعضا » أو خرسا » ام يمنعم حدوث هذه الأحوال الحكم 
شهادتهما » لأنها لاتوهم ريبة فيما مضى ٠‏ وبحوز وقوع التعديل بعد 
حدوثها ٠‏ ولو فسق الشاهدان » أو ارتدا بعد الحكم شهادتهما » وقبل 
الامبشماعة فهو كرجوع الشاهدين بعك الحكم » وقبل الاستيفاءء وفه 
خلاف وتفصيل سنذكره فى بابه إن شاء الله تعالى : والمذهب أنه لايؤثر 

ف المال » بل يستوفى ٠‏ 

فرع(١)‏ 
قال القاضي بعد الحكم بشهادة شاهدين : قد بان لي أنهما كان 
)١(‏ في الأصل : فروع . 


جد 11 12ت 


فاسقين » ولم تظهر بينة بفسقهما » قال الغزالي في « الفتاوى » : إذا لم 
بتهم في قضائه بعلمه مكن من ذلك أيضا » قال : ولو قال : أكرهني 
السلطان على الحكم بقولهما ؛ وكنت أعرف فسقهما » قبل قوله من غير 
بينة الإكراه » ولو بان بالبينة أن الشاهدين كانا والدين للمشهود له : 
أو ولدين » أو عدوين للمشهود عليه »: نقض الحكم ه و الله التوفشق ٠‏ 

الباب الثاني في العدد والذكورة : 

قول الشاهد الواحد لإيكفي الحكم به إلا في هلال رمضان على 
الأظهر » وأما القضاء بشاهد ويمين وإن قلنا على وجه:إنالقضاءبالشاهدء 
فليس فيه اكتفاء بشاهد » بل يشترط معه اليمين ٠‏ ثم الشهادات ثلاثة 
أضرب » الأول : الشهادة على الزنى » فلا تثبت إلا بأربعة رجال » وشت 


* 


الشهادة على الإقرار بالزثى برجلين على الأظهر + وف قول : وتسترط 
أربعة : ولا شت اللواط وإتيان البهيمة إلا بأربعة على المذهب » وشت 


رع ظ 

سبق ثي السرقة أنه يشسترط في الشهادة على الزنى أن يذكروا التى 
و عاو رايد قروا ارو مفمرا ه واو د كرا ذا امكل دكره + 
أو قدر الحشفة منه في فرج فلانة على سبيل الزنى ٠‏ ولا مكفي إطلاقه 
الزنى ؛ ققد .ظنون المفاخدة زنى : وقد تكون الموطوءة جارية ابنه “أو 
ماصتر كة يتةدووين غدره بخلافه عالق :اذطت وله شنرهة ##وطلنك: امير + 
فأ نه يكفي الشهادة على الوطء » ولا يشترط قولهم وانا ذلك امتمية 
في ذلك منها » لأن المقصود هناك المال » فلم يلزم هذا الاحتياط » وقد 


. في الأصل : وأنهم‎ )١( 


وقع في كلام الغزالي وغيره أن الشاهد يقول : رأينا ذكره في فرجما 
كالمرود في المكحلة » وهذا التشسه زبادة بان » ولس شرط ؛ صرح 
به القاضى أبو سعد ٠‏ ظ 

0 رع 

هل يجوز النظر إلى الفرج لتحمل شهادة الزنى أو ولادة » أو عيب 
باطن أم لا » وإنما يشهد عليه عند وقوع النظر [ إليه ] اتفاقاً ؟ فيه أوجه 
سبقت ف أول النكاح / الأصح المنصوص الحواز » والثاني : المنع » 
والثااث : المنع في الزنى دون غيره ؛ والرابع عكسه ٠‏ 

الضرب الثانى : ما ليس بمال » ولا بقصد منه مال : فان كان 
عقوبة ؛ لم تثبت إلا برجلين سواء فيه حق الله تعالى » كحد الشرب »وقطم 
الطريق » وقتل الردة » وحق العباد كالقصاص ف النفس » أو الطرف م 
وحد القدف ٠‏ والتعزير كالحد » ولا مدخل لشهادة النساء فيهاءوإن كان 
غير عقوبه » فهو نوعان أحدهما : يطلع عليه الرجال غالبا ؛ فلا يقبل 
فيه إلا رجلان » وذلك كالتكاح والرجعة » والطلاق والعتاق » والإإسلام 
والردة » والبلوع والإإبلاء » والظهار والإعسار » والموت 4 والخلم من 
جانف المرأة: والولاء وانقضاء العدة, وجرح الشهود وتعد بلهم» والعفو 
عن القصاص والإحصان ؛ والكفالة والشهادة برؤبة هلال غير رمضان» 
والشهادة على الشهادة » والقضاء والولإء.ه إن اشترطنا فيهما الشهادة؛ 
والتديير والاستيلاد ؛ وكذا الكتابة على الصحيح » وقيل : تثبت 
الكتابة برجل وامرآأتين : ومنه الوكالة والوصابة وإن كاتنا من المال . 
لأنهما ولابة وساطنة ٠‏ ومنه القراض + وكذا الشركة على الأصسم ؛ 
وقيل : تشبت برجل وامرآتين ٠‏ النوع الثاني : مالا يطلع عليه الرجال » 
وتحتص النساء بمعرفته غالباً » فيقبل فيه شهادتهن منفردات » وذلك 
كالولادة ؛ والمكارة » والشابة » والرتق» والقرنء والحصمضص» والرضاع» 


ع 87ت 


وعيب المرأة من برص وغيره نتحت(2 الإزار » حرة كانت أو أمة »؛ 
وكذا استهلال الولد على المشهورء فكل هدا النوع: لايقبل فيه إلا أربع 
نسوة أو. رجلين » أو رجل وامرأتين » قال البغوى : والعيب ف وجه 
الحرة وكفيها لايثبت إلا برجلين » وفى وجه الأمة وما بدو منها في المهنة 
شت برجل وامرآتين' » لأن المقصود منه المال ٠‏ قال : والجراحة على 
فرج المرأة لايلحق بالعيب » لأن جنس الحراحة مما يطلع عليه الرجل 
غالياً » هكذا قاله» لكن جنس العيب قينأ يطلع عليه الرجال غالاء لكن 
لايطلعون على العيب الخاص »ء وكذ! هذه الحزاحة ٠‏ 


كت : الصواب إلحا قالجراحة على فرجهابالعيوب تحتالثياب» 
وعجب من البغوي كونه ذكر خلاف هذا » وتعلق بمجرد الاسم ٠‏ 
انا عم 

اعرف الثالثك : ما هو مال أو المقصود منه مال » كالأعيان 
والديون » والعقود المالية » فيثبت برجلين وبرجل وامرآتين » ولا يشبت 
بنسوة منفردات » فمن هذا الضرب البيع والإقالة » والإجارة » والرد 
بالعيب » والحوالة » والضمان » والصلح » والقرض والشفعةوالمسابقة) 
وخول المسابقة » والعصب» والإبلاء والوصية بمال» والمهر فى النكاحء 
ووطء الشبهة » والجنايات التي لاتوجب إلا المال » كقتل الخطأ وقتل 
الصبى والمجنون » وقتل الحر العبد » والمسلم الذمي » والوالد الولد ؛ 
والسرقة التي لاقطع فها » وكذا حقوق الأموال : والعقودت كالخيار » 
وشرط الرهن » والأجل [ و ] في الأجل وجه ؛ لأنه ضرب سلطنة » ومنه 
قيض الأموال ؛ منها نجوم الكتابة » وف النجم الأخير وجه ضعيف أنه 
شترط له رجلان ؛ لتعلق العتق به » ومنه الرهن والإبراء على الصحيح 


ليسم 


نك 781 جه 


قيهما . ومّه طاعة الزوجة لاستحقاق النفقة » وقتل الكافر لاستحقاق 
السلب وإدمان الصيد » لتملكه . وعحرز المكاتب عن النجوم ومسمنهة 
الوقف : وف ثبوته برجل وامرآتين ما سنذكره إن شاء الله تعالى في 
الباب'١٠‏ الرابع في ثبوته بشاهد ويمين ٠‏ ولو مات سيد المدبر » فادعى 
الوارث أنه كان رجع عن التدسر » وقلنا بحوز الرجوع 1 ثست برجل 
وامرآتين ٠‏ ولو ادعى رق شخص » أو ادعى جارية في بد غيره أنها أم 
واد : ثبت برجل وامرأتين » ولو توافق الزوجان على الطلاق » وقال 
الزوج : طلقتك على كدا »وقالت:بل مجاناً ‏ ثبتتدعواه برجل وامرآنين» 
ا ل ا 95 
النكاح هه واختلقفا 2 قدر المهر أو صفته » أو على الخلع 6 واختلما ف 
قدر العوض ؛ أو صفته » ثست برحل وامرآتين » وكذا لو توافق السسد 
والعبد على الكتابة » واختلفا قي قدر النجوم أو صفتها » والإقرار 
بكل ما يشبت برجلين ثثبت برجل وامرآأتين » وقسخ العقود المالية بشت 
برخل وامرأتين ؛ وفسخ الطلاق لايثبت إلا برجلين ٠‏ 


ب 
الخنثى المشكل كالمرأة فى الشهادة » 
- ظ 
لو شهد بالسرقة رجل وامرأتان ثبت الال » وإن لم يثبت القطع , 
وحكى قول أنه لاشت الال » كما لو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان » 
فإنه لايشبت الدية كما لايشبت القصاص » والمشهور الأول ٠‏ ولو شهد 
رحل وامرأتان على صداق قُْ نكاح 6 ست الصداق 7 له نه المقصود 3 
ولو علق طلاق أمرأته ء أونقتق عبده على الولادة » فشهد بالولادة أربع 


.. في الأصل : باب‎ )١( 


عت 86 د 


نسوة شتت الولادة دون الطلاق والعتق + وكدا لو علقهما على العصب. 
والإانلاف : فشهد بهما رجل وامرأتان(١2‏ ثبت. الغصب والإتلاف » ولا 
بقع الطلاق والعتق كما سبق فيكتاب الصوم أنا إذا أثبتنا هلال رمضان 
بعدل لابحكم بوقوع الطلاق والعتق المعلقين برمضان + ولا بحلول 
الدين المؤجل به ء هذا إذا تقدم التعليق » فلو ثبت الغصي أولا” يرجل 
وامرأتين » وحكم الحاكم به » ثم جرى التعليق : فقال لما : إن كنت 
غصبت » فأنت طالق » وقد ثبت غصبها برجل وامرأتين وقع الطلاق » 
هكذا( قاله ابن سريج وجمهور الأصحاب » وقياسه أن يكون الحكم 
هكذا في التعليق برمضان » وحكى الإمام عن حكاية شيخه وجهآ أنه 
لايقمء 
قصل 

إدا ادعى على إنسان مالا” ء وشهد له به اثنان » نظر إن كأن عينا 
وظلب المدعى الحيلولة بينهما وبين المدعى عليه إلى أن يزكى الشاهدان» 
أجيب إليه على الأصح » وقيل : لايجاب » وقيل : بجاب إن كان المال 
مما بخاف تلفه أو تعيبه » وإن كان عقاراً ونحوه + فلا » وإن كان المدعى 
دينآ » لم يستوف قبل التزكية » وقيل : يستوفى وبوقف » حكاه ابن 
القطان » والصحيح الأول » فلو طلب المدعي أن بححر على المدعى 
عليه » نقل الإمام عن الجمهور أنه لابجيبه » وعن القاضي حسين أنه إن 
كان بتهمه [ بحيلة ] حجر عليه » لثلا يضيع ماله بالتصرفات والأقارير ؛ 
ولم يتعرض عامة الأصحاب للحجر ٠‏ لكن قالوا : هل يحبس المدعى 
عليه إذا كان المدعى ديئاً » فيه وجهان » قال البغوي : أصحهما نمم : 


. في الأصل : وامرأتين‎ )١( 
. (؟) في الأصل : هذا‎ 


عند 8ه 


فان قلئا : لا ؛ فللمدعي ملازمته إلى أن يسليه كفيلاك وأجرة من يعشه 
القاضي معهما للتكفيل على المدعى » وإن كان المدعى قصاصا » أو حد 
قدف » حمس حيس المشهود عليه , لأن الحق متعلق سدنه » فيحتاط له ٠‏ 
كلت قال البغوي : سواء قذف زوجته أو أجنبياً ٠‏ داشا عل 

ولا بحس ف حدود الله تعالى » وأما في دعوى النكاح فتعدل 
المرأة عند امرأة ثقة » وتمنع من الاتنشار والخروج » وفيه وجه ضعيف ١‏ 
فعلى هذا الوجه هل يوخذ منها كفيل ؟ وجهان ؛ قال القاضي أبو سعد : 
فإن كانت المرأة مزوجة ء لم يمنع منها زوجها قبل التعديل » لأنه ليس 
مدعى عليه ولو شهد اثنان لعند بأن سيده أعتقه » وطلب العبد 
الحصلولة قبل التزكية » أجله القاضى + وحال ينه وبين سيده » وترحره 
وينفق عليه » فما فضل ؛ فموقوف ببنه وبين السيد ؛ فإن لم يكن له 
كسب ء أنفق عليه من يبت المال ؛ ثم يرجع على سسيده إن بان جرح 
الشهود<22 واستمر الرق » وكذا الأعيان المنتزعة يؤوجرهاء وهل تنوقف 
الحيلولة على طلب العبد ؟ وجهان ؛ الأصح : لا + بل إذا رأى الحاكم 
الحيلولة » فعلها » وفي الأمة تنحتم الحيلولة احتياطاً للبضع : وكذا لو 
ادعت المرأة الطلاق » وأقامت شاهدين » فرق الحاكم , بينهما قبل التزكية. 
ا للك العيد الحتر له اراد فى اإقراء السو 
المدعاة : ويقرب منها وجهان » حكاهما ابن كج في أن إجارة العيد هل 
نفتقر إلى طلب السيد أو العبد » أم جره بغير طلبهما ؟ والثاني أقرب 
إلى ظاهر النص ؛ هذا كله إذا أقام المدعي شاهدين ؛ فلو أقام شاهداً ». 
وطلب الاتنزاع قبل أن بأتي بآخر هل يجاب ؟ قولان أظهرهما عند 
الحمهور : لا » لأن الشاهد وحده ليس بححة » وف الشاهدين نست”") 


9ق الأصل : بملعد . 


1 عد الروفضة ج١١‏ ام لما 


الحجة ؛ وهل بحبس المدعى عليه في القصاص والقذف شاهد ؟ فه 
القولان » وبحري فيه الخلاف في دعوى النكاح تعد بلا” ثم تكفيلا 
إن لم يعدل » وف دعوى العتق والطلاق هل يحال ؟ فيه القولان ؛ ثم 
ذكر العراقيون والرويانى أن الحيلولة والحبس قبل التعديل «تعينان 
إلى ظهور الأمر للقاضي بالتزكيةآو الجرح : ولاتقدر لهمدةءوالحيلولة7١)‏ 
والحبس بشاهد إذا قلنا به لايزادان على ثلاثة أيام » وعن أبي إسحاق 
أنه لا حيلولة ولا حيس إذا كان الشاهد الآخر غائياً لابحضر إلا بعد 
ثلاثة آيام » وإنما محل القولين إذا كان قريب » والمذهي ما سبق ٠‏ 
ع 

قال البعوى : إذا حال القاضى بين العيد وسيده : أو اتتزع 
العين المدعاة بعد شهادة الشاهدين وقبل التزكية » لم ينفذ تصصرف 
المتداعيين فيه » لكن لو أقر أحدهما بالموقوف لآخر أو أوصى به أو ديره 
أو أعتقه : اتتظرنا ما يستقر عليه الأمر آخراً ؛ وحكى القاضى أبو سعد 
وجهين في نفوذ تصرفه : وصوره فيما إذ!ا حجر القاضى ا المقبهواة 
عليه ف المسهود به ؛ فان أراد بالححر الحيلولة » حصل الخلاف : وإذ 
أراد التلفظ بالححر أشعر ذلك باشتراط الحجر القولي في امتناع 
التصرف : قال : وإذا قامت البينة . وحصل التعديل » والقاضى ينظر ى 
وجه الحكم : فينبغي أن بحجر عليه في مدة النظر ‏ فإن حجر لم يننفذ 
تصرفه : قال البعوي : وقبل الحيلولة والاتتزاع لا ينفد تصرف 
المدعى : وينفذ تصرف المدعى عليه . إن قلنا : إن طلب المدعى شرط فى 


الوقف : والا فوجهان * 


)اف الأصل. "الختلولة يفيو واد : 


0 .ا ك2 


2 

الثمرة والغلة الحادثان بعد شهادة الشاهدين207 وقبل التعديل 
تكون للمدعي ودين كنياذة الذدن و[ شهادة ] الثاني لا يكون للمدعي 
إلا إذا أرخ الثاني ما شهد به سيوم شهادة الأول أولا7 أو بما قبله » فإن 
استخدم السيد العبد المدعي للعتق بين شهادة الأول والثاني على قولنا 
لا تحال بينهما وشهد الثانى هكدا إزمه أجرة المثل ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 

الباب الثالث في سكيد علم الشاهد » وحكم تحمل الشيادة وادادها. 

فئه ثلاثة أطراف : 

الأول : فيما يحتاج إلى الإبصار » والأصل ف الشهادة 
البناء على العلم واليقين » لكن من الحقوق مالا يحصل اليقين فيه ) 
فأقيم الظن المْكد فيه مقام اليقين : وجوزت الشهادة بناء على ذلك الظن 
كنا سنا إن شاء الله تعالى : وقد قسم الشافعي والأصحاب رحمهم 
الله الشهود به ثلاثة أقسام أحدها : ما نكفى فيه السماع : ولا بحتاجإلى 
الإبصار : وموضع بيانه الطرف الثاني ٠‏ ظ 

الثانى : ما يكفى فيه الايصار وهو الأفعال » كالزنى : والشرب » 
والغصب . والإاتلاف : والولادة : والرضاع » والاصطاد : والاحياء ء 
وكون(؟ المال في يد الشخص : فيشترط فيها الرؤية المتعلقة بها وبفاعلهاء 
فلا؟؟ بحوز بناء الشهادة فيها على السماع من الغير : وتقبل فيها شهادة 
الأصيم + 

الثااث : ما بحتاج إلى السسع والنصر معاً » كالأقوال : فلا بد 
من سماعها ومشاهدة قائملها » وذلك كالنكاح والطلاق : والبيع ؛ وجميع 
العقود . والفسوخ والإقرار بها » فلا يقبل فيها شهادة الأصم الذي 


(1) ىُُ الأصل , لشاهدان . 
9) الاصل ؛ كون © بغير وأو . 
(6) في نسخ الظاهرية ٠‏ ولا . 


حم 00 1 عد 


لا يسمع شيئا ء ولا تقبل شهادة الأعمى فيما يحتاج إلى الإبصار ء وله 
يصح منه التحمل اعتماداً على الصوت ؛ فإن الأصوات تنشابه ويتطرق 
إليها التخييل والتلييس مع أنه لا ضرورة الى شهادته للاستغناء 
باللبصراء”١؟‏ بخلاف الوطء » فإن له أن يطأ زوجته اعتماداً على صوتها 
بالإجماع للضرورة » ولأن الوطء بحوز بالظن » ولا تقبل شهادته على 
زوجته التى يطأها كما لا تقبل على الأجانبٍ ؛ لأن الوطء ضرورة » وقد 
سبق وجه أن العمى لا بقدح في القضاء وهو مع ضعفه جار في الشهادةء 
والصواب المنع » ويستثنى عن هذا صورة الضبطة » وهي أن يبضصع 
رجل فمه على أذنه ويد الأعمى على رأسه ؛ فينظر2”0 إن سمعه تقر 
بطلاق أو عتق أو ارجل معروف الاسم : والنسب بمال » ويتعلق به 
اغوي رولا يزان بطصلة بم لوه با يبه ركه عند القاضدى ؛ فيقبل 
هذه الشهادة على الصحيح لحصول2 العلم » وقيل :لاقل سا 
للباب مع عسر ذلك ؛ وتقبل رواية الأعنى ما سيعة حال العبى على 
الصحيح : وبه قطع الجمهور إذا حصل الظن الغالب بضبطه » واختار 
0 المنع » فآما ما سمعه قبل العمى : فتقبل رواته في العبى بلا 

ف ؛ ولو تحمل شهادة تحتاج إلى البصر وهو بصير » ثم عمي » نظر 
او بر ا ا م ا 0 
أن يشهد بعدما عمي + ويقبل لحصول العلم » وكذا لو عمى ويد المقر 
ف بده » فشهد عليه لمعروف الاسم والنسب ٠‏ وإن لم يكن كذلك , 
لم تقبل شهادته » ويجوز الاعتماد على ترجمة الأعمى على الأصح ؛: ولو 
عسي القاضي بعد سماع البينة وتعديلها » ففي تفوذ قضائه في تلك 


. في الأصل : بالبصر‎ )١( 
(؟) في نسخ الظاهربة : فيتيقن أنه‎ 
. فق الأصل : بحصول‎ )9( 


الواقعة وجهان : أحدهما لا : لاتعزاله بالعبى » كما لو اتعزل يسبب 
آخرء وأصحهما : نعم إن لم بحتج إلى الإشارة 4 كما لو تحمل الشهادة 
وهو بصير »؛ ثم عمى » وأما تهادد الأعمى فيما شت الاستفاضة »: 
فسيأتي في الطرف الثاني إن شاء الله تعالى 
ظ صل 

إذا شاهد فعل إنسان ؛ أو سمم قوله » فإن كان يعرفه بعينه 
واسمه ونسبه ؛ شهد عليه عند حضوره بالإشارة إليه » وعنك عيبته 
وموته باسمه ونسبه » فإن كان يعرفه باسنه واسم أبيه دون جده » قال 
الغزالي : يقنصر عليه في الشهادة ؛ فإن عرفه القاضي بذلك » جاز » وكان 
.يحتمل أن يقال : هذه شهادة على مجهول » فلا تصح كما سبق في القضاء 
على الثانك ان القافي الال تع ذا اب حايت ان بحسنت إن 
أحمد ؛ فالحكم باطل ٠‏ وقد ذكر الشيخ أبو الفرج أنه إذا لم يعرف 
انسبه قدر ما يحتاج إلى رفعه لا بحل له أن شهد إلا بما عرف » لكن 
الشهادة والحالة هذه لا تفيد ؛ وقال الإمام : لو لم بعرفه إلا باسمه لم 
يتعرض لاسم أبيه : لكن الشهادة على محرد الاسم قد لا تنفع في العيبة: 
وبالجملة لا بشهد بمالا معرفة له به ٠‏ ولو سمع اثنين يشهدان أن فلاناً 
وكل هذا الرجل ثٍ بيع داره : وأقر الوكيل بالبيع » شهد على إقراره 
بالبيع » ولم يشهد بالوكالة ٠‏ وكتب ب القفال في مثله أنه0١؟‏ شهد على 
شاهدي الوكالة » وكأنهما أشهداه على شهادتهما » ولو حضر عقد 
تكاح زعم الموجب أنه ولي المخطوبة ؛ أو وكيل وليها وهو لا بعرفه 
ولمآ ولا وكبلاء » أو عرف الولاية أو الوكالة » ولم بعرف رضى المرأة 
وهي ممن يعتبر رضاها ؛ لم يشهد على أنها زوجته » لكن بشهد أن 


كاف الأضل: :ان 


1ه 


فلاناً أنكح فلانة فلاناً » وقيل : فلان » فإن لم يعرف المرأة بنسبها لم 
شهد الا أن فلاناً قال : زوجت فلانة فلاناً » وإن كان يعرف المشهود عليه 
بعيئه دون اسمه ونسيه » شهد عليه حاضراً لا غائياً » فان مات أحضر 
ليشاهد صورته » ويشهد على عينه » فإن دفن » لم ينبش » وقد تعدرت 
الشهادة عليه » هكذا قاله القاضي حسين » وتابعه الإمام والغزالي » لكن. . 
استثنى العزالي ما إذا اشتدت الحاجه إليه » ولم يطل العهد بحيث تعير 
منظره»وهذا احتمال ذكره الإمام » ثم قال : والأظهر ما ذكره القاضي ٠‏ 
وإنْ لم يعرف اسمهونسبه » لم يكن له أن يعتمد قوله:إنه فلان ابن فلان» 
لكن لو تحمل الشهادة وهو لا يعرف اسنه ونسبه » ثم سمع الناس 
يقولون : إنه فلان ابن فلان » واستفاض ذلك » فله أن شهد ف غيبته 
على أسمهة ونسية » كما لو عرفهما عند التحمل ٠‏ ولو قال له عدلان عند 
التحمل أو بعده : هو فلان ابن فلان » قال الشيخ أبو حامد : له أن 
بعتمدهما » وشهد على اسمه ونسه » وهذا مبنى على جواز الشهادة 
علق القيس امن غدل + وفيه خلاف ناتن إن شاء الله تعالى + 


به 

كما أن المشهود عليه تارة تقع الشهادة على عينه » وتارة على 
اسنه ونسيه » فكدلك المشهود له » فتارة شهد أنه أقر أهدا . وتارة 
لفلان ابن فلان » وكذا عند غيية المشهود له » وإذا شهد الشاهدان 
|[ أن لهدا | على فلان ابن فلان الفلاني كذاء فقال الخصم : لستفلانابن 
فلان الفلا ني : ففي فتاوى القفال أن على المدعي منة أن اسمه فلان » 
ونسبه ما ذكراه » فإِنْ لم يكن بينة » حلفه » فإن نكل » حلف واستحق » 
وإن سلم ذلك الاسم والنسب ؛ فادعى أن هناك من يشاركه فيهما » لم 
بقبل منه حتى يقيم البينة على ما يدعيه + فإن أقامها١١2‏ احتاج إلى اثبات 


5 ف الأصل 1 أقامهما‎ )١( 


ع 11 1 حت 


زدادة بمتاز ها المدعى عليه على الآخر » وهذا كما سبق في كتاب القاضي 
إذا بلغ المكتوب إليه » وأحضر من زعم المدعي أنه المحكوم عليه » ولتكن, 
الصورة فيما إذا ادعى أنه يستحق على هذا الحاضر كذا » واسمه ونسبه 
كذا » أو أنه ستتحق على من اسمه ونسبه كذا وهو هذا الحاضر » وأقام 
البينة بالاستحقاق على فلان ابن فلان » فيستفيد بها مطالبة الحاضر إن 
اعترف أنه فلان ابن فلان » أو يقيم بينة أخرى على الاسم والنسب إن 
أمكن » ثم يطالبه وإلا فكيف يدعي على فلان ابن فلان من غير أن يربط 
الدعوى بحاضر ع وفي الفتاوى أيضاً أنه لو أحضر رجلاء عند القاضي ؛ 
وقال : إن هذا أقر لفلان ابن , فلان مكذا وأنا ذلك المقر له » فقال الرجل : 
نعم أقررت » لكن هنا أو بموضع آخر رجحل آخر بهذا الاسم والنسب » 
وانما أقررت له » لزمه إقامة البينه على ما بدعبه » فإذا أقامها » سئل ذلك 
الآخر » فإن صدقه ؛ دفع المقر به إليه » وبحلف الأول على أنه لاا شيء 
له عليه : وإن كذبه ؛ فهو للسدعى : وإن قال : هناك [ رجل ] آخر بهدا 
ال ا برجل. 
آخر سئل ذلك الآاخر : فان قال : لا * شىء لي'١١‏ عليه ؛ فينبغي أن يجب 
علمه التسليم إلى الأول كما لو كانت عنده ودبعة » فقال : هي لأحد كماء 
لحاأدوى 1م ميا مثقان اتودهدا : ليست لي ء » فانها تكون للآخر» 
وال صدقه الآخر » فهو كما في صورة الودبعة إدا قال كل واحد : : همي 
لي ء وقد كينا في الوكالة فيما لى وكل رجلاء بالخصومة بناء على اسم 
ونسي ذكره أنه لا بد من بينة على أنه وكيله فلان ابن فلان + أو على 
أن الدى وكله عند القاضى هو فلان ابن | فلان ] وحكينا عن القاضىي, 
حسين أن هذه المسآأة دكتفى القضاة فيها بالعدالة الظاهرة : وتساهنود 


اللا لا اللا الل 


. فى الأصل : له‎ )١( 


0 


في البحث والاستزكاء ٠‏ وعن القاضى أبى سعد الهروي أنه يكتفى فيها 
بمعرف واحد » وكل واحد من. هذين الكلامين ينبغى أن بعود هنا حيث 
احتيج إلى إثبات كونه فلان ابن فلان ٠‏ 1 
ضل 

المرأة المتنقبة لا يجوز الشهادة عليها اعتماداً على الصوت ‏ كما لا 
جوز أن يتحمل الأعمى اعتماداً على الصوت » وكذا البصير في الظلمة: 
أو من وراء حائل صفيق » والحائل الرقيق لا يمنع على الأصح ٠‏ وإذا 
لم بجز التحمل بالصوت » فإن عرفها متنقبة باسمها ونسبها أو بعينما 
لا غير ؛ جاز التحمل » ولا يضر النقاب » ويشهد عند الأداء يما يعلم : 
فإن لم يعرفها » فلتكشف عن وجهها ليراها الشاهد ويضبط حليتها 
وصورتها » ليتمكن من الشهادة عليها عند الحاجة إلى الأداء » وتكشف 
وجهها حينئد ٠‏ ولا يجوز التحمل بتعريف عدل أو عدلين انها فلانة 
بنت فلان » فإن قال عدلان يشهدان : هذه فلانة نت فلان تقر بكذا , 
فهما شاهدا الأصل ؛ والذي يسمع منهما شاهد فرع يشهد على 
شهادتهما عند اجتماع الشروط ٠‏ ولو سمعه من عدل واحد » شهد على 
شهادته » والشهادة على الشهادة والحالة هده تكون على الاسم والنسب 
دون العين : هذا ما ذكره أكثر المتكلمين فى المسألة » وفيه وجه ثان عن 
الشيخ أبى محمد أنه يكيفه لتحمل الشهادة عليها معرف واحد سلوكا 
به مسلك الإخبار » وبهذا قال جماعة من المتأخرين » منهم القاضي شريم 
الروياني'!! » ووجه ثالث أنه يجوز التحمل إذا سمع من عدلين أنها فلانة 
بنت فلان » ويشهد على اسمها ونسبها عند الغيبة » وهذا ما سبق عن 
الشسيخ أبي حامد بناء على أنه تجوز الشهادة على النسب بالسماع من 
.عدلين » ووجه عن الاصطخري أنه إذا كان يعرف نسب امرأة » ولا بعرف 


. انظر ترجمته في « الطبقات » 560/16 للسبكي‎ )١( 


514 سه 


عمتها » قدخل دارها وقبها نسوة سواها » ققال لآنها الصغير : أنتهن 
آمك أو لجاريتها أنتهن سيدنك 7 فأشارا”'' إلى امرأة : فسمع إقرارهاء 
جار له أن شهد أن فلانة _بنت فلان أقرت بكذاء حكاه ابن كج عنه ؛ 
ولم بجعل قول شاهدين على قول الاصطخري لإخبار الصغير والجاريه 
ء وادعى أن ذلك أشد وقعاً في القلب وأثيت ٠‏ ولك أن تقول شغي أن 
لا يتوقف جواز التحمل على كشف الوجه لا على المعرف » لأن من أقرت 
"نحت نقاب » ورفعت إلى القاضي والمتحمل ملازمها أمكن الشهادة على 
عينها » وقد بحضر قوم يكتفى إخبارهي في التسامع قبل أن تنيب المرأة 
إذا لم يشترط في التسامع طول المدة كمأ سيآتي إن شاء الله 'تعالى » 
فيخبرون عن اسمها ونسيها 1901 السهادة طلى اندها و نييهاة». 
بل ينبغي أن يقال 4 لو فنيت اثنان تحميلة الفتهادة علتين امرأة 
اكيولاها ااا سحي ب اساي لا ارت ال 
وشهد عدلان أن المرأة الحاضرة7 "© يومئد فى ذلك ود 

ثست الحق بالتسين ء كما لو قامت بينة أن فلان ابن فلان الفلاني ال 
نكذا وقامت أخرى على [ أن ] الحاضر حو قلان اين فلا ثبت الحق + 
وإذا اشتمل التحمل على هذه الفوائد » وحب أن بجوز مطلقاً » ثم إن 
لم يحصل ما ,فيد جواز التحمل على العين ء أو على الاسم والنسب ء 
1 ينضم إليه ما يتم به الإثبات ء فذاك لشيء آخر ٠‏ ويجوز انار 
إلى وجهها » لتحمل الشبهادة وسماع كلامبها » وهمذا عند الأمن من 
ا لإزطاف تلام لد يق ريمع لان )ليوا 1 اا 
قيشبه أن يقال : لا ينظر الخائف للتحمل » لأن في غيره غنية » فإن تعين 
عليه : نظر واحترز » 

()حق. الأضل. : اسان هالا قاد يه 

(؟) في الأصل + على ٠.‏ 

(9) ف الأاصل : حاضرة : 

(©) في الأصل : أقرت ٠‏ 

2 100 يبد 


26 

إذا قامت بينة على عين رجل أو امرأة بحق : وأراد المدعى أن 
يسجل له القاضي » فالتسجيل على العين ممتنع » لكن يجوز أن يسجل 
العو نوه سل إلى لمكيل لاسي وسقي نا لو لج1ا ورولا 
يكفي فيهما قول المدعي ؛ ولا إقرار من قامت عليه البينة » لأن نس 
الشخص لا يثبت بإقراره + فلو قامت بينة على نسبه على وجه الحسية 
بني على أن شهادة الحسبة هل تقبل في النسي ؛ إن قيلناها # وهو 
الصحيح ‏ أثبت القاضي النسب » وسحل » وإ لم نقبلها وهو اخشار 
فلان ابن فلان ديناً » أو على فاطمة بنت زيد » أو يدعي على زيد »ويقول: 
هده بنته » وتركته عندها » وينكر المدعي عليه النسب » فيقيم المدعي 
البينة عليه ٠‏ قال : وتجوز هذه الحيلة للحاجة » واعترض الإمام بأن 
الدعوى الباطلة كالعدم » فكيفه يجوز بناء الشهادة عليها » وكيف بأمر 
القاضى بها ٠‏ لكن الوجه أن يقال : وكلاء المجلس يتفطنون لمثل ذلك » 
فإذا نصبوا مدعي لم يفحص القاضي : ولم يضيق + بل يسمع الدعوى 
والبينه للحاجة ٠‏ ولو أمر المدعي الذي ثبت له الحق بالبينة أن ينتقل 
الدعوى عن العين إلى الدعوى على بنت زيد لينكر » فيقيم البينة على 

النسب » كان أقرب من نصب مدع جديد : وأمره بدعوى باطلة ٠‏ 
0 
عن فتاوى القفال : شهد الشهود على امرأة باسمها ونسبها » ولم 
يتعرضوا لمعرفة عينها » صحت شهادتهم فإن سألهم الحاكم هل تعرفون 
عينها ؟ فلهم أن يسكتوا » ولهم أن يقولوا : لا يلزمنا الجواب عن هذاء 
الطرف الثانى فيما تحوز الشهادة فنه بالتسامع وهو الاستفاضة : 


13110 عدن لشفو .+ 


511 سه 


فمئه اللسي » فيجوز أن شهد بالتسامع أن هذا الرجل ابن فلان » أو 
هذه المرآة إذا عرفها بعينها بنت فلان » أو أنهما0؟؟ من قبيلة كذاء 
ان بالتسامع أيضا على الأصح » وقيل قطعاً كالآب » 
ووحه المنع أمكان رؤية الولادة ٠‏ ثم ذكر الشافعي والأصحاب رحمهم 
الله في صفة التسامع أنه شغي أن يسمع الشاهد المشهود شسه » 
فينسب إلى ذلك الرجل أو القبيلة » والناس ينسبوته إليه » وهل يعتبر 
ف ذلك التكرر » وامتداد مده السماع » قال كثيرون : نعم » وبهذا 
أجاب الصيمري » وقال آخرون : لا بل لو سمع اتتساب الشخص »© 
وحضر جماعة لا يرتاب في صدقهم » فأخبروه بنسبه دفعة واحدة » جاز 
له الشهادة ٠‏ ورأى ابن كمج القطع هذاء وبه أجاب البغوي ف اتتسابه 
نفسه » فإن قلنا بالأول » فليست المدة مقدرة بسنة على الصحيح » 
ويعتبر مع اتتساب الشخص ونسبة الناس أن لا يعارضهما ما بورث' 
تهمة وربة » فلو كان المنسوب إليه حيآ وأنكر » لم تجز الشهادة » وإ 
كان مجنوة » جازت على الصحيح » كما لو كان مبتاً » ولو طعن بعض 
الناس في ذلك النسب هل يمنع جواز الشهادة ؟ وجهان أصحهما : نعم 
لاختلال الظن ٠‏ 
عع 

شت الموت بالاستفاضة على المذهب : وبه قطع الأكثرون » وقيل: 
وحهان » وهل شت ها الولاء والعتق والوقف والزوجية ؟ وجهان » 
قال الاصطخري »؛ وابن القاص » وأبو على بن أبي هريرة » والطبري : 
نعم 6 ورحجحه ابن الصباغ » وقال آأبو إسحاق : لا » وبه أفتى القفال » 
وصححه الإمام : وأبو الحسن العبادي والروياني * قالوأ : ويستئحب 


(0) في الأصل : أمهما . 


ب 5197 سب 


تحديد شهود القن الوقف ادا خا ف(١)‏ انقر اد ض الأصول 4 قَالُ ف 
( العدة » لماوح لسع قن لتو للحاحة ٠‏ 


ينا 


فلت الحواز أفوى وأصح وهو المختار ٠‏ داشاعل 


رع 
المعتبر في الاستفاضة"2 أوجه » أصحها : أنه يشترط أن يسمعهمن 
جمع كثير يقع العلم أو الظن القوي بخبرهم » ويؤمن تواطؤهم على 
الكذب : وهذا هو الذي رححه الماوردي » وابن الصباغ »؛ والعزالي 
وهو أشيه بكلام الشافعي رحمه الله » والثاني : سكفى عدلان » اختاره 
بو و حامد ؛ وأبو حاتم ؛ ومال النه الإمام » والثالث : يكفى خبر واحد 
إذا سكن القلى إلبه » حكاه لمان وازيد» لل ار ان 1 
سكت لد لذ رول لحري ولد كريرة + 
ضرع 
لو سمع رجلا ,يقول لآخر : هذا ابني وصدقه الاخر » أو قال : 
أنا ابن فلان : وصدقة فلان » قال كثير من الأصحان : يجوز أن شهد 
به على النسب ؛: وكذا لو استلحق صبياً » أو بالغ وسكت ؛ لأنالسكوت 
ف التجبي كالاكر ان وف المهدب » وجه أنه لا يشهد عند السكوت 
إلا إذا تكرر عنده الإقرار والسسكوت ء والذي أجاب به الإمام والغزالي 
أنه لا تجوز الشهادة على النسب بذلك » بل ,شهد والحالة هذه [ على ] 
الإقرار » وهدا قياس ظاهر ٠‏ 
فصل 
الشهادة على الملك تنبني على ثلاثة أمور وهي اليد والتصرف 


(؟) في الأصل : الإفاضة . 


- لا ك3 


والتسامع : فأما اليد فلا تفيد<21 بمجردها جواز الشهادة على الملك ء 
لكن إذا رأى الشيء ء فى بده » جاز أن يشهد له باليد » وشرط البعوي 
لذلك أن يراه في بده مدة طويلة » وحكى الإمام قولائ أنه لا تجوز 
الشهادة بالملك سحزد الد ‏ والمشهور الأول + وأما التصرف المحرد » 
فكالد المحردة لا بفيد جواز الشهادة بالملك » فإن اجتمع بد وتصرف ‏ 
فإن قصرت المدة » فهو كاليد المجردة » وإن طالت »© ففي جواز الشهادة 
له بالملك وحهان »6 أصحهما #الخراد سح التو ا 0 
عن اختيار الجمهور » وعن الشسيخ أبي محمد القطع به » فلو انضم إلى 
البد والتصرف الاستفاضة » ونسسهة الناس الملك اليه . جازت الشهادة 
لملك بلا حلاف » ونقل الرويانى قولا انه لا تجوز الشهادة على املك 
حتى بعرف سببه وهو شاذ ضعيف ٠‏ وأما الاستفاضه وحدها : فهيل 
تجوز الشهادة على الملك بها ؟ وجهان أقربهما إلى إطلاق الأكثرين 
الحواز ؛ والظاهر أنه لا بجوز » وهو محكى عن نصه في حرملة . 
واختارها القاضي حسين : ٠‏ والإمام والغزالي وهو الجواب في « الرقم ٠»‏ 
واعلم أن حواز الشهادة بالملك بالاستفاضه مشهورة فى المذهب . فلعل 

ورا لشي به يكتتفي با نضمام أحد الأمرين من اليد والتصرف إليه : م أو 
الوا ا 2 وإذا انشما إلى 
الاستفاضة » وإلا فهما كافيان إذا طالت المدة على الأصح : ولا يبقى 
للاستفاضة أثر » ويشترط فى جواز الشهادة بناء على اليد أو اليد 
والتصرف أن لا يعرف له منازعاً فيه » وتقل ابن كح وجهين ف أن منازعه 
من لا ححة معه هل تملع ؟ 


رح 
طول مدة اليد والتصرف يرجم فيه إلى العادد وضل : أقلها سئةع 


في الأصل. 595 


ب 515 م 


والصحيح الأول » وعن الشيخ أبي عاصم أنه إن زادت على عشرة » 
فطويله » وفيما دونها وجهان » والقول في عدد المخيرين هئا » وامتداد 
المدة كما سيق في النسب » ونقل ابن كج وجهين في أنه هل يشترط أن 
بقع في قلب السامع صدق المخبرين ٠‏ 
2 ظ 
ذكر ابن كج أنه تجوز الشهادة على اليد بالاستفاضة » وقد ينازع 
فيه » لامكان مشاهدة اليد ٠‏ 
رح 
لا يكفى أن يقول الشاهد : سمعت الناس يقولون : إنه لفلان » 
وكذاان التس # وإن كاذف العنواقة متية عليه بزل بشخرطة أن قول: 
أشهد بأنه له : وبآنه ابنه » لأن قد يعلم خلاف ما سمعه من الناس » لكن 
عن الشيخ أبى عاصم أنه لو شهد رجل بالملك » وآخر بأنه في بده مدة 
طويلة وتصرف فيه بلا منازع » تمت الشهادة ٠‏ وقال الشارح لكلامه : 
هذا مصير منه إلى الاكتفاء بذكر السبب » والصحيح الأول ٠‏ 
2 
سواء في الشهادة على الملك بالاستفاضة والتصرف العقار والثوب 
والعبد وغيرها إذا ميز الشهود به عن أمثاله ٠‏ 
رع 
التصرف المعتبر في الباب تصرف الملاك من السكنى » والدخول 
والخروج : والهدم واليناء » والبيع والفسخ بعده » والرهن » وف مجرد 
الإجارة وجهان » لأنها وإن تكررت قد تصدر ممن استأجر مدة طويلة 
ومن الموصى له بالمنفعة » وليجر هذا الخلاف في الرهن » لأنه قد بصدر 


5 2 


عن ممسشعير 6 والأوفق لإطلاق الأصحاب الاكتماء أن العاأن صدورهأ 
عن المالكين ولا دكفى التصرف مده واحدة ء لأنه لا حصل ظناً 3 
رت 


22 
لتعيادة الأعس فيما شهد فيه بالاستفاضة د , 
اين . 5 ا : تقل الا أن شهادنه انما تقيل ادا لم بحتج 
تعيين وإشارة بأن يكون الرجل معروفاً باسمه ونسبه الأدنى 3 
إلى إثبات نسبه الأعلى وصور أيضآ في النسب الأدنى بأن يصف 
الشخص فبقول : الرجل الدي اسمه كذاء وكننته كذاء ومصلاه 
ومسكنه كذا ء هو فلان ابن فلان » ثم يقيم المدعي يبنة أخرى أنه الذي 
اسمه كذاء وكنيته كذا إلى كخر الصفات : وصورته في الملك أن شهد 
الأعمى بدار معروفة أنها لفلان ابن فلان » ويمكن أن يقال : الوجه 
القائل بأن ثهادته لا تقيل ؛ مخصوص با إذا سمع من عدد يسكن 
انفاقهم اك نا اير السماع من جمع كبير ؛ ه فلا حاجة 
فيه إلى المشاهدة ء ومعرفة حال المخبرين ٠‏ 
رع 
ما حازت الشهادة به اعتماداً على الاستفاضة » حاز الحلف عليه 
اعتماداً علها : بل أولى » لأنه بجوز الحلفعلى خط الأب دون الشهادةء 
٠‏ الطرف الثالث في تحمل الشسهادة وادائها ٠‏ أما الأداء » فواجب في 
الحملة . والكتمان حرام » وبحب الأداء على متعين للشهادة » متحمل 
لها قصداً . دعى من دون مسافة العدوي(1) » عدل » لا عذر له » فهده 
)١(‏ قال 5 فارس : العدوى : طلبك إلن وال ليعدرنك على من 
ظلمك : أي ننتقم منه باعتدائه عليك 6 والفقهاء يقولون : مسافة العدوى 
وكأنهم استعاروها من هذه العدوى © لأن صاحبها يصل فيها الذهاب 
ء العودة تعدو . واضنا لا فيه من القرة والجلادة : 
لب 533 لس 


ا 


خمسة قيود ٠‏ الآول : التعيين » فإن لم يكن ف الواقعة إلا شاهدان بأ 
لم تحمل سواهما » أو مات الباقون » أو جنوا » أو فسقوا ء أو غابوا ,: 
لزمهما الأداء » فلو شهد أحدهما » وامتنع الاخر » وقال للمدعي : احلف 
مع الشاهد » عصا ء وكذا الشاهدان على رد الوديعة لو امتنعا » وقال 
للمودع : أاحلف على ارد #عضنا أن من مقاصد الإشهاد التورع عن 
اليمين ؛ ولو لم تكن في الواقعة إلا شاهد ؛ فإن كان الحق يشبت بشاهد 
ودمين : لزمه الأداء م والا فلا على الصحيح ء وحكى ابن كس وحهآ ف 
لزومه + لأنه شفع في اندفاع بعض تهمة الكذب ٠‏ وإن كان ف الواقعة 
شهود ء فالأداء عليهم فرض كفاية إذا فعله اثنان منهم » سقط عن الباقين: 
وإنْ طلب الأداء من اثنين ؛ فقي وجوب. الإجابه عليهما وحهان ؛ وقال 
ابن القاص قولان ع : الوجوب : ولبس مو ضع الخلاف ما إدا 
علمنا من حالهم رغبة أو إباء م 

القيد الثاني : كونه متحملاك عن قصد » أما من سمع الشيء » أو 
وقع بصره عليه أتفاقاآ » فالأصح الموافق لإطلاق الحيرر 9 لزمه الأداء 
أدضاً » لأنها أمانة وشهادة عنده » والثانى : لا ء لعدم التزامه ٠‏ 

الفمذ الثالث:: ان بدعى لأداء الشهادة من 00 قرسة ه ومتى كان 
القاضي في البلد فالمسافة قريبة » وكذا لو دعي2 إلى مسافة يتمكن 
لمبكر إليها من الرجوع إلى أهله في يومه ء وإن دعي إلى مسافة القصر 
لم تجب الإجابة » وإن كان يبنهما لم تجب أيضآً على الأصح ء وهذا كله 
تفربيع على الصحيح ؛ وهو أن. الشاهد. بلزمه. الحضور إلى القاضي لأداء 
الشهادة وعن القاضى أبى حامد أنه ليس على الشاهد إلا أداء الشهادة: 
إذ اجتمع هو والقاضي م 

القيد الرابع : كون الشاهد عن لحم فآن كان كاسقا ودعي لأداء 
الشهادة نظر إن كان فسقه مجمعاً عليه » ظاهراً أو خفياً » حرم عليه أنه 


(١)ف‏ الاصبل © ادعن ». 


ل #5؟ لس 


شهد » وإن كان محتهداً فيه » كشرب التسد » لزمه أن شهد » وإن كان 
القاضي ترى التفسيق به ورد الشهادة » لأنه قد تغير اجتهاده ٠‏ و ْ 
أمالي السرخسي وحه أنه لا بحب | في ] الفسق المحتهد فمه إذا كأن. 
طاهرأ(2 » وحكى ابن كج وجهاً أنه بجحب مطلقاً في الفسق الخفي » وي 
الظاهر وجهان » والمذهب ما سبق » وحكى ابن كج وجهين في أنه هل 
للشاهد أن يشهد بما بعلم أن القاضي يرتب عليه ما لاا يعتقده الشاهد ». 
كالبيع الذي يترتب عليه شفعة الجوار » والشاهد لا يعتقدها ٠‏ ولو كان. 
أحد الشاهدين عدلا” والآخر فاسقاً فسقاً مجمعاً عليه » لم يلزم العدل 
الأداء إن كان الحق لا شت شاهد ويمين ٠‏ 


الد الخامس : عدم العدر 6 كالمرض ونعحوه 6 فالمرض الدي 
شق عليه الحضور لا تكلف أن بحضر » بل إما أن يشهد على شهادته » 
وإما أن يبعث القاضى إليه » بأن بسمع شهادته » والمرأة المخدرة كالمريض» 
وفيها الخللاف الساق قْ الباب التالة من أدب القضاء » وعبر المخدرة 
بلزمها الحضور والأداء » وعلى الزوج أن بأذن لها فيه » وحكى الشيخ 
أبو الفرج وجهين في أنه هل بحب الحضور عند القاضى الحائر والمتعنت 
لأداء الشهادة » لأنه لا يؤمن أن برد شهادته جوراً وتعنتاً فيعير بذلك , 
فعلى هذا عدالة القاضى وجمعه الشروط المعتبرة شرط سادس ٠‏ 


تلت 2 :الراجح الوجوب ٠‏ دااع 
وإذا اجتمعت شروط الوجوب لم يرهق القاضي إرهاقاً » بل إنكان 


في صلاة أو حمام » أو على طعام » فله التأخير الى أن يفرغ » ولا بمهل 
ثلاثة أيام على المشهور » قال ابن كج : ولو شهد ورد القاضى شهادنه 


. في احدى نسخ الظاهرية : حاضراً‎ )١( 


كك روف 2 الروضة ج ١1م‏ -18” 


بعلة الفسق »؛ ثم طلب المدعي أن يشهد له عند قاض آخر ء لزمه الإجابه 
ولابلزمه عند ذلك القاضي على الصحيح » قال ابن كج : ولو دعي لأداء 
الشهادة عند أمير أو وزير » قال ابن القطان : لا تلزمه الاجابة » وإنما 
يلزمه عند من له أهلية سماع البينة وهو القاضي » قال ابن كج : وعندي 
أنه يلزمه إذا علم أنه يصل به إلى الحق ٠‏ 
تلت :قولابن كج أصحء واشاع 
حت 

إذا امتنع الشاهد من أداء الشهادة بعد وجوبه حياء من المشهود 
عليه » قال القاضى حسين : : بعصي ء ولا يجوز للقاضي قبول شهادته في 
شيء أصلاك حتى يتوب » وبوافق هذا ما قيل : إن المدعى لو قال 
للقاضي : عند فلان شهادة » وهو ممتنع من أدائها ؛ ؛ فأحضره لشهد . 
لم بحبه القاضي » لأنه ذاسق بالامتناع بزعمه ه فلا ينتفع شهادته ٠‏ 
قت : ينبغي أن يعمل هذا على ما إذا قال : هؤ ممتنع بلا عدر ٠‏ 


واساعل 
فصل 

و ل ا » لنوقف 
الاتعقاد عليه » ذفان امن: متنع الجميع منه » أثموا ٠‏ ولو طلب من اتسين 
اسيل » وماك تررها ١‏ ل ياس ةغللاف تراس في الشرفات 
المالية والأقارير » فهل التحمل فرض كفاية أم مستحب ؟ وجهان الصحيح 
الأول » وبه قطع العراقيون للحاجة إليها ؛ ومنهم من يقتضي كلامه طرد 
الخلاف في النكاح أيضا وليس بشيء وإذا قلنا بالافتراض » فذلك إذا 

حضر المحمل » أما إذا دعي للتحمل فقيل : تحب الإجابة أيضاً » والأصح 
الذي قاله القاضي أبو حامد » واليغوي » وأبو الفرج » أنه لا يجب إلا 
أن يكون المحمل معذوراً بمرض أو حمس » أو كانت امرأة مخدرة إذا 


5195 سب 


أثمتنا للتخدير أثرآ(١2‏ وكذا إذا دعاه القاضى ليشهد.ه على أمر ثبت عنده 
لزمه الإجابة ٠‏ 1 
ضرع 

إن تطوع الشاهد .تحمل القشهادة وأدائها » فقد أحسن » وإن 
طمع في مال ؛ فهو إما رزق من ببت الال » وإما من مال المشهود له , 
فأما الرزق من بيت الال » فقد ذكر الشيخ أبو حامد » وابن الصباع 
وآخرون أن الشاهد لبس له أخذ الرزق من بيت الال لتحمل الشهادة ؛ 
وقيل : له ذلك » فإن قلنا بالأول » فرزقه الإمام من ماله » أو واحد من 
الرعية » فالحكم كما ذكرنا في القاضى » وآما مال المشهود له 6 قلسن 
لاحك الكل 1< بعلن أداء. الشهاد وو جيوة بأنه فرض عليه » فلا 
يستحق عليه عوضاً » ولأنه كلام يسير لا أجرة لمثله ٠‏ وأما إتيان القاضي 
لتر لدي قن هه للك قاد اكد قي وان اوتاه 
من مسافة العدوى » فما فوقها : فله طلب تفقة المركوب ٠‏ قال البغوي : 
وكذا تفقة الطريق » وحكى وجهين فيما لو أعطاه شيئاً ليصرفه في تفقة 
الطريق » وأجرة المركوب هل له أن يصرفه إلى غرض آخر » ويمشي 
وَهَما كالوحهين فيا لو اعطن فقيرا شيعا وقال : :اقثر لكيه عورا هغل 
له أن ,بصرفه إلى غير الثوب : والأصح الجواز فيهما » فهدا ما قيل : إن 
الشاهد بأخذه من المشهود له ولم نتعرض أكثرهم لما سوى هذا ؛ لكن 
في تعليق الشيخ أبى حامد أن الشاهد لو كان فقيراً يكسب قوته يوم 
دومآ وكان في صرف الزمان إلى أداء الشهادة ما يشغله عن كسبه » لم 
تلزمه الأداء إلا إذا بذل له المشهود [ له ] قدر كسبه في ذلك الوقفت » 
هدأ حكم الأداءء فلو طلب الشاهد أجرة لتحمل الشهادةءفإنلم تتعين عليه : 
فله ذلك » وكذا إن تعين على الأصح » قال أبو الفرج : هذا إذا دعي 
ليتحمل » فأما إذا أتاه المحمل » فليس للتحمل والحالة هذه أجرة »وليس 
)ف الأصل 1 

ات ه1597 ل 


له أن بأخذ شيئاً » ومقتضى قولنا : له طلب الأجرة إذا دعى للتحمل أن 
بطلب الأجرة إذا دعي للأداء » سواء كان القاضي معه في البلد أم لا » 
كما لافرق في التحمل » وأن بيكون(2 النظر إلى الأجرة مطلقاً لا إلى 
أجرة المركوب ونفقة الطريق خاصة » ثم هو يصرف المأخوذ إلى ما يشاء ؛ 
ولا بمنع ذلك كون الأداء فرضاً عليه كما ذكرنا في التحمل مع تعينه 

: هدا الذي أورده الرافعي رحمه الله ضعيف مع أنه خلاف 
قول الأصحاب كما سبق » فإن فرض من يحتاج إلى الركوب في البلد ؛ 


فهو محتمل » والوجوب ظاهر حينئد ٠‏ رار 5 


فر 
كتابةالصكوك هل هي فرض كفاية, أم مستحب ؟ وحها نأ صحهما 
الأول » وبه قطع السرخسي » فإن قلنا بالود أب ا 
لها شخص » فله طلب الأجرة ٠‏ وإن تعين » فكذلك على الأصح » هدا 
إذا لم يرزق الكاتب من بيت المال لكتابة الصكوك » فإن رزق لذلك ء 
فلا أحرة ٠‏ 
مصلل 
فى آداب التحمل والأداء منقولة من مختصر الصيمري. 
ا ا 0 
وعطش »© وهم وغضب » كما لابقضى في هذه الأحوال وإذا أتاه من 
لاتجوز الشهادة عليه » كصبي ومجنون » لم يلتفت إليه » وإن أ”تي 
بكتاب أنشىء على خلاف 0000 
أنشىء على مختلف | فيه | بين العلماء وهو لايعتقده » فهل بعرض عنه 
أم شهد ليؤدي وبحكم الحاكم باجتهاده ؟ وجهان سبقا » وإذا رأى 


ب 5971 لب 


كلمة مكروهة أو معادة » فلا بأس بالضرب عليها لاسيما إذا لم يسبقه 
بالشهادة اح واد أغفل الكاتب مأ لايد منه ) ألحق به ه واد رأى 
سطراً ناقصاً شغله بخط أو خطين » وإذا قرأ الكتاب على المتبابعين 
[ مثلات ] » وقال : عرفتما ما فيه ؟ أشهد عليكما به ؟ فقالا : نعم أو أجل 
أو بلى » كفى للتحمل » ولا يكفي أن يقول المحمل : الأمر إليك أو إن 
شقة هه أو كما تر © أو استخير الله تعالى » وإذا سمع إقراراً بدين أو 
طلاق أو عتق » فله أن شهد به » ولكن لايقول ولا يكنب : أشهدنى 
بذلك » ويكتب الشاهد في الكتاب الذي تحمل فيه اسمه واسم أنه 
وجده ؛ ووبجوز أن نترك اسم الحد » وأن بتخطى إلى جد أعلى لشهرته 
به » ولا يكتب الكنية إلا أن يكون في الشهود من يشاركه في الاسم 
والنسس فيميز بالكنية » وقد بستحي الاستعانة بما نفيد التذكر كما 
تذكرناو في الاب الثاني من أدب القضاء7١؟‏ , وإذا أَشُقدة القاضي على 
ال ا ل ل ال ا ار 
بما فيه » ولا يكتى الشهادة على إقراره يعنى اذا حضر الإنشاء والأولى 
في كتابة الدين المؤجل أن يقرر صاحب الدين أولاء بأن يقول : ما الذي 
لك على هذا ؟ فإذا قال : كذا مؤجلا” قرر المدين ؛ لأنه لو أقر المدين 
أولاء قد ينكر صاحب الأجل » وف السلم يقرر المسلم أولا خوفا من أن 
شنكره المسلم لو أقر أولا” ؛ ويطالبه بالمدفوع إليه ٠‏ وإذا أتى القاضي 
شاهد2©22 لأداء شهادة أقعده عن بميئه0؟؟ » وإن كانت شهادنه مثبتة في 
كتاب أخذه وتأمله فاذا سأله المشهود له 4 استادن القاضى » ليصعى 
إليه » ولو شهد قبل استئدان القاضي و سؤاله » صحت على الصحيح » 


(أأ"ق«اعنى اننت: الظاهوية: :“اديه العاصن. + 
(0) في الأاصل : نفاذ . 

7 قِ الأصل 5 شاهدا ٠‏ 

4 قْ الأصل : ليمين . 


ب لإ/ا؟ لس 


لكن لو شهد قبل استئذانه » فقال القاضي يي للد 
لم بعتد بها ٠ ٠‏ والله المستعان ٠‏ 

ألساب الرابع في الشاهد مع اليمين : 

يجوز القضاء بشاهد ويمين في الجملة » فما ثبت برجل وامرآتين 
شت شاهد ويمين إلا عيوب النساء وما في معناها » ومالا بثبت برجل 
وامرأتين لايثبت بشاهد ويمين » ولا يقضى بشهادة امرأتين ويمين في 
الأموال قطعآ » ولا فيما ثبت شهادة النسوة منفردات على الأصح ٠‏ 
ثم هل القضاء بالشاهد وحده » واليمين مؤكدة أم بها وحدها » وهو 
مؤكد » أم بهما ؟ أوجه » أصحها الثالث » فلو رجع الشاهد » فإن قلنا 
بالأول » غرم » أو بالثاني » فلا » أو بالثالث » غرم النصف؟22؟ , ثم بحلف 
المدعي بعد شهادة الشاهد وتعديله » وجوز ابن أبى هريرة تقديم اليمين 
عل دهاقتف» كا بحوز تقديم المرآتين على الرجل » والصحيح الأول » 
وبحب أن بتعرض الحالف في اليمين لصدق الشاهد » فقول : والله إن 
شاهدي لصادق » وإني مستحق لكدا » قال الإمام : ولو أخر تصديق 
الشاهد » وقدم ذكر الاستحقاق » جاز » ولم أجد أحداً ضاق فيه ٠‏ 
ولو فسق الشاهد بعد القضاء » لم ينقض الحكم ؛ وإن فسق قبله » صار 
كأن لا شاهد ؛ فيحلف المدعى عليه » فإن تكل » حلف المدعي » ولم 
يعتد بما مضى » ولو لم يحلف المدعي مع شاهده » وطلب يمين الخصم » 
فله ذلك » فإن حلف » سقطت الدعوى ٠‏ قال ابن الصباغ : وليس له 
أن يحلف بعد ذلك مع شاهده بخلاف مالو أقام بعد يمين المدعى عليه 
جه انس وان قل الس كب وراد لتحي يدل سين الرد مكن منها 


ثل7ا؟ سه 


على الأظهر ‏ ويجري القولان فيما لو ادعى مالا” وتكل المدعى عليه » 
ولم يحلف المدعي يمين الرد » ثم أقام شاهدا واحدا » وأراد أن يحلفه 
معه » فان قلنا : ليس له أن بحلف يمين الرد » فالمنقول أنه بحبس المدعى, 
عليه حتى يحلف » أو يقر لأن بمينه حق المدعي» فلا نتمكن منإسقاطهاء 
لكن التقصير منه حيث لم بحلف مع شاهده؛ فينبغي أن لايحبس المدعى ظ 
عليه ٠‏ وقد ذكر ابن الصباغ نحو هذا ٠‏ ولو أن المدعى بعد امتناعه 
من الحلف مع شاهده واستحلافه الخصم أراد أن بعود » فيحلف معم 
شاهده ؛ نقل المحاملى أنه ليس له ذلك لأن اليمين صارت في جاب 
صاحبه إلا أن يعود في مجلس آخرء ويستانف الدعوى» ويقيم الشاهدء 
عسوم 

جارية وولدها في بد رجل يسترقهما » فقال آخر : هذه مستولدتي, 
والولد مني علقت به في ملكي ؛ فإن أقام بدلك شاهدين ثبت ما بدعيه » 
وإن أقام رجلا وامرآتين » أو رجلا” وحلف. معه » ثمت الاستيلاد » لأن. 
حكي المستولدة حكم المال » فيسلم إليه » وإذا مات » حكم بعتقها 
إقراره » وهل بحكيم له بالولد ؟ قولان ؛ أظهرهما : لا : لأنه لا يدعي 
ملكه » بل نسسه وحرتته » وهما لاشتان بهده الححة » فيبقى الولد 
في بد صاحب اليد ٠‏ وهل يثبت نسبه بإقرار المدعي » فيه ما ذكرنا في 
الإقرار واللقيط في استاحاق عبد غيره » والثاني : نعم تبعآ لها » فينتزع 
من المدعى عليه » فيكون حرا نسبياً بإقرار المدعى ٠‏ ولو كان في يد 
رجل شخص ادعى أنه رقيقه » فادعى آخر أنه كان له » وأنه أعتقه » 
وأقام شاهداً وحلف » أو رجلا وامرآأتين 2 نص الشافعي أنه بنتزع منه» 
ويحكم بأنه عتق على المدعي بإقراره » فمن الأصحاب من قال : [ ف ] 
قبول هذه البينة والاتنزاع قولان » كالصورة السابقة » لأنها شهادة 


كلا؟ ب 


بملك متقدم » والمذهب القطع بالعتق بالقبول والاتنزاع » كما نص عليه» 
والفرق أن المدعي هنا بدعي ملكا » وحجته تصلح لاثباته » والعتقنترتب 
عليه بإقراره ٠‏ ولو قال المدعى في صورة الاستيلاد لصاحب اليد : 
استولدتها أنا في ملكك » ثم اشتريتها مع الولد » فعتق الولد على , 
وأقام عليه حجة ناقصة » فالعتق الآن مرتب على الملك الذي قامت به 
الحجه الناقصة » فيكون على الطريقين » كذا ذكره القفال ٠‏ هذا كلام 
الأصحاب في جميع طرقهم في الصورتين » واتفرد الإمام والغزالي 
فحكيا''؛ عن الأصحاب والمزني والنص أشياء منكرة محولة عن وجههاء 
وف « المختصر » التصربح بخلافها » وكذا كتب الأصحاب ٠‏ 
تصضصسال 

ادعى ورثة مبت دننآ أو عيناً لمورثهم 4 فانما بحكم على المدعى 
عليه إذا ثبت لهم ثلاثة أشياء : الموت والو راثة والمال » والأول والثاني 
لامدخل فيهما للشاهد واليمين » بل لاشتان إلا بشاهدين أو إقرار 
المدعى عليه » وأما المال » فيدخله الشاهد واليمين » فإن حضر جميع 
الورثة وهم كاملون » وأقاموا شاهداً وحلفوا معه استحقوا » والمأخوذ 
تركة يقضى منها ديون المبت ووصاياه » وإن امتنع جميعهم وعلى الميت 
دين » فهل للعريم أن يحلف ؟ ذكرنا في التفليس فيه قولين » الجديد 
الأظهر المنع » ويحربان فيما لو كان أوصى لرجل » ولم يحلف الورثة ء 
عل يحلف الموصى له ؟ فإن كانت الوصية بعين وادعاها في يد أجنبي 
فينبغي أن لايكون فيه خلاف » ويقطم بالجواز » فإن حلف بعض الورثة 
دون بعض » أخذ الحالف نصيبه والنض أنه لايشاركه فيه من لم يحلف؛ 
ونص فٍ كتاب الصلح أنهما لو ادعيا داراً إرثاً » فصدق المدعى عليه 


انق العمل :سكا" . 


اءثقم5؟ ب 


أحدهما في نصيبه شاركه المكذب » فخرج بعضهم من الصلح هنا قولا” 
أن ما أخذه الحالف يشاركه فيه من لم بحلف » لأن الإإرث بشبت على 
الشيوع » وقطع الجمهور بأن لا شر كة هنا » كما خص » والفرق من 
وجهين حكاهما الإمام » أحدهما : أن صويرة الصنلح مصورة في عين » 
وأعان ال ركة مشتركة ١‏ بين الورثة » والمصدق معترف بأنه من التركة , 
والصورة هنأ ف دين » والدين إنما نتعين بالتعيين والقبض » فالذي أخذه 
الحالف تعين لنصييه بالقيض » » فلم يشاركه الآخر فيه » فعلى هذا لو 
كانت صورة الصلح في دين » لم تثبت الشنركةء ولو فرض شاهد ويمين 
تعن الورئة فى عن + تت الشركة + والفزق الثاني وهو الذي ذكره 
الحمهور أن الثدوت هنا بشاهد ويمين » فلو أثيتنا الشركة لملكنا الناكل 
مين غيره وهناك ثبت بإقرار المدعى عليه » ثم ترتب عليه إفرار ر المصدق 
بأنه ارث 4 فعلى هذا لافرق بين العين والدين » ولا في صورة إقرار 
المدعى عليه : وأ: شار في « الوسيط » إلى تخريج خلاف في مسألة الصلح 
بما نحن فيه » ولا يعرف هذا لغيره » وهل يقضى من نصيب الحالف 
جميم الدين أم بالحصة ؟ قال في « الشامل » يبنى على أن الغريم هل 
يحلف ؟ إن قلنا : نعم لم يلزمه إلا قضاء حصته » وإن قلنا : لا » بني 
على أن من يحلف من الورثة هل يشارك الحالف إن قلنا : نعم قضى 
الجميع ؛ لأنا أعطيناه حكم التركة وإلا فبالحصة ٠‏ هذا حكم تنصيب 
الحالف » أما من لم. بحلف 2 فإن كان حاضراً كامل الحال » ونكل عن 
السمين ا الإمام أن حه12) سطل بالنتكول » ولو مات » لم نكن 
لوارثه أن بحلف ٠‏ وفى كتاب ابن كج ما ينازع فيه ٠‏ فال الإمام : ولو 
أراد وارثه أن يقيم شاهدآ آخر ليحلف ممه » لم يكن له أيضاً » لكن 
عل يضم هذا الشاهد إلى الشاهد الأول ؛ ليحكم بالبينة ؟ فيهاحتنالان 


. في الأصل © حصته‎ )١( 


الم ب 


جاريان فيما لو أقام مدع شاهدا في خصومة ‏ ثم مات » فأقام وارئه 
شاهداً آخر » فيجوز أن يقال : له المناء عليه » وبحوز أن يقال : عليه. 
تجديد الدعوى » وإقامة البينة » وأنه لو أقام الورثة شاهداً » وحلف. 
معه بعضهم » ومات بعضهم قبل أن يحلف أو ينكل » كان لوارثه أن 
بحلف » لكن هل يحتاج إلى إعادة الدعوى والشاهد ؟ فيه التردد 
المذكور » والأصح أنه لابحتاج ٠‏ وإن كان الذي لم يحلف صبيا أو 
مجنوناً أو غائباً » نص الشافعى رحمه الله في المجنون أنه يوقف نصييه.. 
واختلفوا في معناه » فقال أبو إسحاق وعامة الأصحاب : المراد ]أن(1) 
ولا يؤخد نصيبه وقيل : أراد أنه يؤخذ نصييه وبوقف » وهذا أحد 
قفوليه ان الحيلوله هل تثبت بشاهد ؟ والصبى والغاف كالمجنون مه 
وينبغي أن يكون الحاضر الذي لم شرع في الخصومة » أو لم 
يشعر بالحال » كالمجنون في بقاء حقه بخلاف ما سيق في الناكل ؛ 
فإن قلنا بالصحيح وهو أنه لارؤخذ نصيب المعذورين » فإذا زال عدرهم 
حلفوا وأخدوا نصيبهم » ولا حاجة إلى إعادة الشهادة بخلاف مالوكانت. 
الدعوى لا عن جهة الإرث » بأن قال:أوصى ل ولأخي الغاف أو الصبي 
أبوك كدذا ء أو امندوة مع أخى العاب فنك ك1 وأقام شاهدذا : 
ا ل ل ال لي 
الدعوى وإعادة الشهادة”'2 أو شاهد آخر ء ولا يؤْخْد تسيهسا قبل 
ذلكده لذن التفوى: ف اماق عن امبخس.واحف بوعو: الت و كدااتة 


قضى ديه من المأخوذ : وفي غير الميراث الدعوى وألحق الأشخاص 


ادن الع او 


(#)أي الآسن الفاهد: 


ا د 


فليس لأحد أن يدعي ويقيم البينة عن غيره بعير بغير إذن أو ولايةء ثم 
ماذكرنا في الميراث أنه لا حاجة إلى إعادة الشهادة مفروض فيما إذا لم 
تغير حال الشاهد » فإل تعير » » فوحهان » أحدهما وبه قال القتمال : 
لا يقدح وللصبي والمجنون والعائب إذا ز زَآال عذرهم أن بحلفوا » لأنه 
قد اتصل الحكم بشهادته » فلا أثر للتغير » والثاني » وهو اختيار الشبيخ 
أبى على : لا بحلفون » لأن الحكم اتصل بشهادته في حق الحالف فقط ء 
ولهذا لو رجم الشاهد لم يكن لهم أن يحلفوا » ولو مات الغائب أو 
الصبي » » فلوارثه أن بحلف وبأخذ حصته » فإن كان وارثه هو الحالف, 
لم تحسب يمينه الأولى » ولو ادعى شخص على ورئة رجل ان مورثكم 
أوصى لى ولأخي» أو ولأجنبي تكدا 6 وأقام شاهداً » وحلف معه »وأخد 
نصيبه » لم يشاركه الآخر فيه بلا خلاف » ثم ذكر السيخ أبو الفرج آن 
من يحلف من الورثة على دين أو عين للمورث221(7 يحلف على الجميع 
لاعلى حصته فقط » سؤاء حلف كلهم أو بعضهم » وكذا الغريم وا موصى 
له إذا قلنا : يحلفان » وف كلام غيره إشعار بخلافه » وجميع ما ذكر ناه 
زا إن ام يمت الرلة امد وردنا واف بن »21 إذا أقام 
بعضهم شاهدين » فإنه يثبت المدعى كله , » فاذا حضر من الورثةء 
أو بلغ صبيهم » اليو ا 
الدعوى وإقامة البينة » وينتزع القاضي بعد تمام البينة نصيب الصبي 
والمجنون » دينآً كان أو.عينآ » ثم بأمر بالتصرف فيه بالغبطة كيلا بضيع 
عين ماله » وأما نصيب الغائ » فإن كان عيناً اتنزعها » وكلام الأصحاب 
يقتضي أن هذا الاتتزاع واجب وهو هو الظاهر » لكن سبق ف با بالوديعة ‏ 
أن الغاصب لو حمل المغصوب إلى القاضى والمالك غاب » ففي وجوب 
قبوله وجهان » فيجوز أن بعود ذلك الخلاف هنا مع قيام البينه » وإن 


كان المدعى دين » ففي اتنزاع نصيب الغائب وجهان جاريان فيمن أقر 
لعائب بدين» وحمله إلى القاضي هل على القاضي أن ستوفيه »والأصح 
في الصورتين عدم الوجوب » وحكاه كن سسا عن الى 
واعلم أنه سبق في كتاب الشركة أن أحد الوارثين لاينفرد بقبض شيء 
من التركة » ولو قبض شاركه الآاخر فيه » وقالوا هنا : يأخذ الحاكم 
نصيبه » كأنهم جعلوا غيبة الشريك عذراً في تمكين الحاضر من الانفرادء 
ولو ادعى على رجل أن أباه أوصى له ولفلان بكذا » وأقام شاهدين 
وفلان غائب أو صبي » لم يؤخذ نصيب فلان بحال + وإذا حضر ويلغ ؛ 
فعليهإعادة الدعوى والبينة لما ذكرنا أن الدعوى في الارث لشخص واحدء 


غرئ 
لو كان للوارث العاب وكيل وقد أقام الحاضر السسنة 4 قال أبنو 


عاصم : يقبض الوكيل نصيب الغائب دون القاضي » فإن لم يكن » 
قبض القاضي » ويؤوحر"' لثلا تفوت المنافع ٠‏ 
فصل 

هل يثبت الوقف بشاهد ويمين » إن قلنا : الملك فيه للواقف أو 
الموقوف عليه » فنعم » وإن قلنا : لله 'نعالى » فوجهان » أو قولان . 
أحدهما : لا » وبه قال المزني وأبو إسحاق كالعتق » والثاني : : نعم » وبه 
قال ابن سريج وابن سلمة » والعراقيون يميلون إلى ترجيح الأول : 
وينسبونه إلى عامة الأصحاب »؛ لكن الشاني أقوى في المعنى وهو 
المنصوص » وصححه الإمام والبعوي وغيرهما » وجزم به الغزالي ٠‏ 
ولو ادعى ورنة ميت على رجل أنه غصب هذه الدار » وقالوا : كانت 


9 في الأصل : وبؤخر‎ )١( 


584 سا 


لأسنا وقفها علينا وعلى فلان » تشبت دعوى العصب بشاهد ويمين » 
ويثبت بهما أيضا الوقف إن أثبتناه بشاهد ويمينءوإلا فيثبت بإقرارهم ٠‏ 
ولو مات عن بنين » فادعى ثلاثة منهم أن أباهم وقف عليهم هذه الدار ء 
وأقكز منائر الورئة:4 فانامو اااشاهدا للجلفوا نمعهتفزريس) على لوت 
الوقف بشاهد ويمين » فلدعواهم صورتان إحداهما : أن بدعوا وقف 
ترتيب »© فيقولوا : وقف علينا وبعدنا على أولادنا وعلى الفقراء » فلهم 
بعد إقامة البينة0١2‏ ثلاثة أحوال : أن يحلفوا جميعاً » فيثبت الوقف » 
ولا حق لسائر الورثة في الدار » فإذا اتقرض المدعون » أخذ البطن 
الثاني الدار وقفاً » وهل بأخذونه بيمين أم بلا يمين ؟ وجهان + ويقال 
قولان » الأصح عند الجمهور : بلا يمين وهو ظاهر نصه في « المختصر » 
وإذا اتتمى الاستحقاق إلى البطن الثالث والرايع عاد الخلاف » فإزقلنا  :‏ 
بأخذون سمين مكان الحق بعد المنين الثلافة للفقراء » نظر إن كانوا 
محصورين ٠‏ كفقراء قربة ومحلة » فكذلك الحواب » وإن لم يكونوا 
محصورين قهل بيبطل الوقف وتعود الدار إرثاً » أم يصرف إليهم بلا 
يمين أم يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف بناء على تعذر مصرقه 
كالوقف المنقطع ؟ فيه ثلاثة أوجه ٠‏ 

عدت : الأصح بأخذون بلا يمين وتسقط هنا لتعذرها ولا سطل 
الوقف بعد صحته ووجود المصرف بخلاف المنقطع «اشاعط 00 

ولو مات أحد الحالفين » صرف نصيبه إلى الآخرين » فان مات 

آخر » صرف الجميع إلى الثالث » لأن استحقاق البطن الثاني إنما هو 
بعد انقراض الأولين » ثم أخذ الآخرين يكون بلا يمين على المذهب ء 
وقيل : وجهان كالبطن الثاني ٠‏ 


. في إحدى نسخ الظاهرية : الشهادة‎ )١( 


د تململ؟ ب 


الحال الثاني : أن ينكلوا جميعا عن اليمين مع الشاهد » فالدار 
تركة يقضى منها الدين والوصية » ويقسم الباقي بين الورئة » ويكون 
حصة المدعين وقفاً إقرارهم » وحصه ساكر الورثة طلقا لهم » فاذا مات 
المدعون » لم يصرف نصيبهم إلى أولادهم على سبيل الوقف إلا بيمين 
على الأصح » وقيل : يصرف إليهم وقفاً بلا مين » ولو أراد الأولاد أن 
بخلفوا وبأخذوا جميع الدار وقفآً » فلهم ذلك على الأظهر لأنهم 
أصحاب حق » فإذا أبطل آباؤهم حقهم بالتكول » فلهم أن لاسطلوا 
حقهم » وبحري القولان » سواء قلنا : لو لم يحلفوا لايكون شيء منها 
وقفآ » أم قلنا : حصة الأولين تبقى وقفاً » وإن لم يحلفوا » وهل ,بحري 
القولان في حياة الأولين إذا تكلوا ؟ وجهان » أحدهما : نعم » لبطلان 
حقهم » وتعذر الصرف إليهم بنكولهم » كما لو ماتوا » وأصحهما : لا ء 
لأن استحقاق البطن الثاني شرطه انقراض الأول ٠‏ 

الحال الثالث : أن بحلف بعضهم دون بعض » فإذا حلف واحد » 
وتكل اثنان » أخذ الحالف الثلث وقفآً » وأما 'الباقى » فهو نركة تقضى 
منها الديون والوصابا : فما فضل » ففيه وجهان ء قال في « الشامل » : 
يقسم بين جميع الورئة : فما خص البنين الثلائة كان وقفآ على الناكلين» 
لأن الحالف معترف لهما بذلك : والأصح وبه قطع المحاملي والبغوي 
وغيرهما أنه يقسم بين المنكرين من الورثة واللدين تكلا دون الحالف 2 
أنه مقر بانحصار حقه فيما أخذءثم حصة الناكلينتكون وقغآً باقرارهماء 
فإذا مات الناكلان والحالف حى ؛ فنصيبهما للحالف على ماشرط الواقف 
باقرارهماء وف اشتراط فمكة الرههان: فإذا مات الحالف »فالااستحقاق 
للبطن الثاني » وفي حلفهم الخلاف السابق » وإن كان الحالف ميتاً عند 
موت التاكلين » فأراد أولادهما أن ,حلفوا » فعلى القولين السابقين في 
أولاد الجميع إذا تكلوا ء الأظهر لهم الحلف » وف نصيب الحالف الميت 


581 ب 


قبلهما ثلاثة أوجه » أحدها : يصرف إلى الناكلين » فعلى هذا في حلفهما 
الخلاف . فان قلنا : بحلفان » فتكلا سقط هذا الوجه » والثاني : صرف 
الى اليطن الثاني » وهو الأصح عند الجمهور ؛ وهو ظاهر إشارته في 
( الأم » لأنهما أبطلا حقهما شكولهما » وصارا كالمعدومين ٠‏ والثالث : 
أنه وقف تعذر مصرفه » فعلى هذا هل يبطل أم يبقى » وإذا بقي فهل 
صرف إلى أقرب الناس إلى الواقف أم كيف اله ؟ فيه خلاف سبق في 
الوقف تتفريعه » والمذهب أنه يبقى وقفآً » ويصرف الى أقرب الناس 
إلى الواقف » فعلى هذا إذا زال التعذر بموت الناكلين » صمرف إلى 
البطن الثاني » ويحيء في حلف أقرب الناس إذا قلنا : يصرف إليهم 
الخلاف ٠‏ 


رح 
إذا تصادقت الورئة على أن الدار وقف أبيهم » ثبت الوقف ؛ ولا 
رىئ 
ادعوا على رجل داراً فى بده أنه وقفها عليهم ه ؛ أو على ورثة أن 
مو رلهم وكمها عليهم وأقاموا شاهدا نظر للفو !00 مع شاهدهم » أم 
تكلوا » أم حلف بعضهم » وتكل بعصهم » و نجيء اد الثلانة كما 
سبق : لكن حيث جعلنا كل المدعى أو بعضه تركة هناك ترك هنا في بد 
المدعى عليه ٠‏ 


الصورة الثانية : أن بدعوا وقف تشريك » فيقول البنون الثلاثة 
ُُ المثال المدكور هو وقه علدنا وعل ىأو لادنا وأولاد أولاد نا ما تلاسلناء 
(1) في اللأصل ٠‏ نظر إن حلفواأ . 


ب 5897 ب 


ذا انقرضنا » فعلى الفقراء » فآقاموا بذّلك: شاهدآ » وإنّ حلقوا معه 
أخدوا الدار وقفاً » ثم إذا حدث لأحدهم ولد » فمقتضى الوقف شر كته 
فيوقف ربع الغلة إلى أن يبل » قيصرق إليه إن حلف » ولم يجعلؤه على 
الخلاف في أن السطن الثاني هل بحتاجون. ال يمين إذا حلف النطن 
الأول » بل20 جزموا باحتياجه إلى اليمين. بعد البلوغ إلا السرخسي ؛ 
فحكى فيه وجها ٠‏ ثم إن الربع الوقوف هل يوقف قي يد البنين الثلاثة , 
ام يرع # ويعيلة في يد امن ١‏ توسوان مهما :::الناورة فإن تنكل بع 
بلوغه صرف الموقوف إلى الثلاثة » وجعل كأنه لم بولد » هذا همو 
المنصوص » وبه قال الجمهور » وحكى وجه أو تخريج أنْ. نصيب المولود 
وقف تعدر مصرفه 2 فبجيء . الخلاف: السابق » لأن الثلاثة معترفون بأنه. 
له » فكيف بأخدو نه بامتتاعه باليمين » ولو مات بعد البلوع والتكول2 
لم يستحقها ٠‏ فآما رقبة الوقف وغلتها بعد موت الولد » فمقتضىي 
الشرط أن يستغرقها الثلاثة الحالفون. » وليس عليهم تجديد بمين على 
المدهم ؛ وكأن المولود لم يكن ٠‏ ولو مات أحد الحاتهيي في صغر الولد 
وقف من بوم موته للولد ثلث الغلة » لأنْ المستحقين صاروا ثلاثة 
فإن بلغ وحلف »؛ أخذ الربع والثلث. الموقوفين » وإن. نكل صرف الربسع 
إلى الاين الباقيين وورثة المت » وصسرف الثلث. إلى الناقين خاصة ء 
ودعود فيه التخريج السابق ٠‏ ولو بلغ الولد محتوتاآ أدمنا الوقف 00 
ف إفاقنه » فان ولد له قبل أن شق وقف له الخمس 2 وللمولود الخمس 
من يوم ولادة الولد » فإن أفاق المجنون » وبلم ولده وحلفا » أخن 
المحنون الربع من بوم ولادنه إلى بوم ولادة ولده ء والخمس من 
وومقد عيو احد و لده ا لتمين هو ركد واو لو ماك الحدرة أن حو دق 


. ثم‎ ٠ في الأصل‎ )١( 


2 


بعدما ولد وله » فالقلة الموقوفة لورتثنه إذا حلفوا » ونوقف لولده7١؟‏ من, 
يوم ثبوته ربع الغلة ؛ هذا كله إذا حلف المدعون الثلاثة أولا”: فإن نكلوا 
عن اليمين مع الشاهد » فلمن حدث بعدهى أن يحلف بلا خلاف : لأنه 
: شردك الأولين بتلقي الوقف من الواقف لا محالة » وان حلف دعضهم 
دون بعض » أخد الحالف نصييه و د دقى الباقي على ماكان ووكاكردنم 
الاب الخامس ف الشهادة على يا 
هي مقبولة في غير العقوبات » كالأموال والأتكحة والبيع » 
ساكل المقفرة ووز الفيدو خ » والطلاق » والعتاق » والرضاع : والولادة : 
وعيوب النساء سواء حق الادمى » وخق الله تعالى » كالركاة ووقف. 
المساحد » والحهات العامة ٠‏ وأما العقفوبات » فالمدهب القفول فى 
القصاص + وحد القدف 2 والمنع في حدود الله تعالى ٠‏ قال ابن القاص 
والاحصان كالحد ٠‏ ولو شهد اثنان على شهادة آخرين أن الحاكم حد 
فلاناً » قبلت بلا خلاف : ذكره ابن الصباغ » لأنه حق آدمي فإنه ابقاط 
حد عنه ؛ ثم ف الباب أربعة أطراف : 
[ الأول | في تحملها9) وإنما يجوز التحمل إذا علم أن عند الأصل 
شهادة جازمة بحق ثابت » ولمعرقتة أسبان ؛ أحدها أن سترعيه الأصل ء 
فيقول : أنا شاهد بكذا ء وأشهدتك على شهادتى » أو بقول : أشهدك 
أو اشهد على شهادتي كذاع اقول 11 الحميية على لهاك 2 
فقد أذنت لك في أن تشهد ء » أما إذا سمع انسانً يقول : لفلان على فلان 
كدا ء أو أشهد أن لفلان على فلان كذا ؛ لا على صورة أداء الشهادة » 
فلا بجوز أن شهد على شهادته ؛ لأن الناسقد يتساهلون فى إطلاق ذلك 


كن لاعن ١‏ جنا 


على عدة ونحوها » وكذا لو قال : عندي شهادة بكذا فلو قال : عندي 
شهادة محزومة أو شهادة أثنتها(١2‏ أولا أتمارى فيها وما أشسه ذلك ,2 
فوجهان : أصحهما وأوفقهما لإطلاق الأكثرين : الع أيضاً ٠‏ ويشترط 
تعرض الأصل للفظ الشهادة . فلو قال : أعلم و احين داق امع 
لم يكف كنا لو أنتى الشاهد عند إقامة الشهادة بهذه الألفاظ .» فإن 
القاضي لا يحكم بها » قال الإمام : وأبعد بعض الأصحاب ؛: فأقام 
اللفظطل الدى لا تردد فيه مقام لفظ الشهادة » ولا كترم أن بول فى 
الاسترعاء : أشهدك على شهادتي » وعن شهادتى » لكنه أتم » فقوله : 
اشيدك على شهادني تحميل » وقوله : عن شهادتي ادن فق الأداء كأنه 
قال : أدها عني : ولإذنه أثر : ولهذا لو قال بعد التحمل : لا تؤد عني 
امتنع عليه الأداء : وقيل : يشترط ذلك في الاسترعاء » حكاه ابن 
الصباغ : وإذا حصل الاسترعاء » لم يختص التحمل بمن استرعاه© ٠‏ 


السبب الثاني : أن سسعه يشهد عند القاضى أن لفلان على فلان 
كذا : فله أن يشهد على شهادته وإن لم يسترعه » لأنه لا نتصدى لإقامة 
الشهادة عند القاضى إلا تحقق'' الوجوب » وللقاضى أضاً أن شهد 
على شهادته عند قاض آخر م 9 والشهادة عند المحكم كالتهادة عند القاضي 
سواء حوزنا التحكيم أم لا وقال الاأصطخري ]تهنا تحوز إدا 
جوزناه : والصحيح ب المحكم الا وهو جازم 
شوت المشهود به ٠‏ 


. فى الأصل ؛ أبتها‎ )١( 
. (؟) ِ ف 1لا عل : نمأ‎ 
ادق فق الاضل : أعدقة‎ 


البنيت الثالك:: أن نين ست الو جوت فنقول : اتنيقبية أن 
لفلان على فلان كذا من ثمن مبيع » أو قرض » أو أرش جناية » فتجوز 
الشهادة على شهادته , وإدلم شهد عند القاضي» ولم يؤْخحْد منهاسترعاءء 
لأن الإسناد إلى السبب بتقطع احتمال الوعد والتساهل » هذا ما يوجد 
لعامة الأصحاب ؛ ونقل الشبخ أبنو حاتم القروينى وحهاً أن الإسناد 
إلى السبب لا .كفي للنحمل » ووجهآ أن الشهادة عند القاضي لانكفي 
أيضاً » بل يشترط الاسترعاء » والصحيح ما سبق ٠‏ 


رع 
إذا قال : على لفلان ألف » فوجهان » قال أبو إسحاق : لاتحوز 
أن يشهد عليه بهذا القدر » بل يشترط مع ذلك قرينة تشعر بالوجوب 
بأن يسنده إلى سبب » فيقول : من ثمن مبيع + أو يسترعيه » فيقول : 
فاشهد على به والثاني وهو الصحيح 000 مجرد الإقرار كاف 
للتحمل بخلاف الشهادة على الشهادة؛ لأن الشهادة بعتير فيها ما لابعتر 
في الإقرار » ولهذا يقبل إقرار الفاسق والمغفل والمجهول دون شهادتهم ٠‏ 
3 
الفرع عند أداء الشهادة سين جهه التحمل » فان استرعاه الأصل, 
قال : أشهد أن فلاناً شهد أن لفلان على فلان كذا » وأشهدني على 
شهادته » وإن لم سسشرعه » بين أنه0") شهد عند القاضى أو أنه أسند0) 
المشهود به إلى سبب » قال الإمام : وذلك لأن الغا على الناس 


لاف الأضل- : أنه . 
70 ف الأصل 1 احنيك ٠‏ 


5651 بس 


الجهل بطريق التحمل : فإن كان مسن يعلم » ووثق به القاضي ؛ جاز 
أن بكتفى بقوله : أشهد على شهادة فلان بكذا » وستحي للقاضى أن 
يسأله بأي سبب ثبت هذا المال » وهل أخبرك به الأصل ؟ هذا إذا لم 
من السب* 


الطرف الثاني في صفات شاهد الأصل : وما يطرأ عليه ٠‏ لايصح 
تحمل الشهادة على شهادة فاسق . أو ثافر : أو عبد 6 أو صبى : أو 
عدو ؛ لأنهم غير مقبولى الشهادة : فلو تحدل والأصل بصفات الششهود: 
ثم طرأ ما يمع قبولها ؛ أو لسر لماه ل 1ن الطارىء موتاً 
أو غيبة أو مرضاً ء لم يوثر : وإن عرض فسق أو عداوة أو ردة » لم 
تقل شهادة الفرع مادامت هده الأحوال بالأصل » فان زالت هل شهد 
الفرع بالتحمل الأول » أم شترط تحسل جديد ؟ وجهمان ؛ أصحهما : 
الثاني » قاله اين سريج » وصححه الإمام ٠‏ ولو حدث الفسق ٠‏ أو الردة 
بعد الشهادة » وقبل القضاء امتنء + رايد ع لوسرو 
فقيل : تنطل شهادة الفرع كالفيق.: والصحيح الدى الور 1 
لانن لف كالويرك لل وسو لها على الواشترق الوخوان اليه 
لو عمي » وأولى بآن لا يؤثر » لأنه لا يبطل أهلية الشهادة بالكلية *ولو 
أغمي عليه » قال الإمام : إن كان غائيآ لم يؤثر » وإن كان حاضرا » لم 
شهد الفرع » بل ينتظر زواله : لأنه قرس الزوال ء مقتضى هذا أن 
يكون الحواز كذاك في |كل] مرض يتوقع زواله: كتوقع زول الإضاء. 
لمق لبس جاتنا الر افع هيه الف يرن العو انه أن امرض 
لابلحق بالإغماء » وإن توقم زواله قربآ ‏ لأن المريض أهل للشهادة 
بخلاف المعمى عليه ٠‏ وانشا عر 


ولا آثر لحدوث شيء من هده لمعاني بعد القضاء » وكذا للق 
شهد الفرع في غيية الأصل : ثم حضر بعد القضاء : لم ؤثر : وان حضر 


قبله » امتنع القضاء ؛ لحصول القدرة على الأصل : وكذا لو كذب 
الأصل الفرع قبل القضاء : امتنع القضاء » والتكدسب بعده لا يئر ٠‏ 
ولو فضى القاضى بالمرع ؛ ثم قامت بينه بأن الأصل كدذنب الخرع مبل 
الققا ءا فالمشباء منقوض. دقرم الإمام ٠‏ 


ف 
هدا الدي سبق حكم صفة الأصل : أمأ المرعء فلو تحمل الشهادة» 


وهو عبد ؛ أو صبي ٠‏ أو فاسق / : أو أخرس ؛ صح تحمله سما 
اموب راي اياي زوالها ٠‏ 


ا ظ 
لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا من الرجال : ولا مدخل للنساء 
فهأ واد كانك الأصول أو بعضهم نساء 4 وكانت الشهاده 2 ولادة أو 
رضاع اوجهال: أذ مهاف اقيم فيه الكصل [ازاشوك» الاصتطل + 
و نفس التشهادة 5-6 سال 8 و بطلع عليها الرحال ٠‏ وحكى ابن 0 
وها ل الو لاد وهو اه 


الطرف الثالث : في عدذ شهود الفرع . فإن شهد اثنان على شهادة 
أصل ؛ وآخران على شهادة الثاني » فقد نم النصاب » ولو شهد فرع 
على أصل » وفرع آخر على شهادة الأصل الثاني 0 
شهد فرعان على 5شهادة الأصلين معآ » قفي قبوله قولان » أظهرهما : 
الجواز » وهو الذي رجحه العراقيون , والإمام » والغزالي » والروياني؛ 
وصاحب العدة » وخالفهم البعوي 1 والشسرخسي » فان قلنا بالمنع 4 فآقام 
شاهدين على شهادة الأصلين معاً ؛» فله أن يحسهما على أبهما » وبحلف 
معه ؛ ولو شهد أربعة على شهادة الأصلين جاز على الصحيح ؛ وجميع 
ما ذكرنا فيما إذا شهد الفروع على ثهادة رجلين » فإن شهدوا .على 
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شهادة رجل وامرآتين » فعلى قول المنع في الاثنين شترط ستة يشهد 
كل اثنين منهم على شهادة واحد » وعلى الأظهر يكفي اثنان للجميع » 
وعلى ما نقله ابن كج في قبول النساء على النساء في الولادة هل يكفي 
شهادة أربع على شهادة أربع » أم يشترط ست عشرة » ليشهد كل أربع 
على واحدة ؟ وجهان :+.ولى ثهن على شهادة الفروع فروع 4 وشررطا 
لخي الى ال ال بعري زر ونا علي واد كل قرير ين 
ا ا ال ل ا نشت الا “دسننه 

عشر » وعلى هدا القباسى ٠‏ وإذا أجرننا الشهادة على 5 في حدود 
الله تعالى ؛ فهل تبت الشهادة على شهود الزنى بأربعة » أم يكفي اثنان؟ 
فولان كالقولين في الإقرار بالزنى » فان اكتفنا 'اثتين 6 وحجوزنا شهادة 
فرعين على شهادة الأصلين معأ » كفى اثنان » وإن شرطنا لكل أصل اثنين 
اشترط ثمانيه » وإن شرطنا في الشهادة على الشهادة في الزنى أربعة ء 
إن جوزنا شهادة فرعين على الأصلين منا ؛ كفى أريعة على الأصول 
الأربعة » وإن شرطنا أن يشهد على شهادة كل أصل فرعان » اشترطنا 
هنا ستة عشر كل أربعة على أصل ٠‏ 


إدذا تعدر الوصول 5 شهادة ادحل نعسر : وشل : تفل شهادة 
واد , ا تل من 0" والعند 8 والشفهادة على الشهادد جوزسه 
ا 0 

التعسر امرض 4 3 5-6 أن لاسكنه + الحضور 4 وإنما م 0 
الجمعة بالمرض + هكدا 5 بي وأو وا 
الخاصة دول مأ بعم الأصل و! ع ١‏ كالمطر والوحل. الشديد : ولاكلف 
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ومنها : الغيبة إلى مسافة القصر » فان كانت دون مسافة الفضين - 
فمنهم من أطلق وجهين » منهم ابن القطان » والأصح أنه إن كانت المسافة 
بحيث لو خرج الأصل بكرة لأداء الشهادة » أمكنه الرجوع إلى أهله 
ليلا » لم تسمع شهادد الفرع » وتسمى هذه مسافة العدوى + وإنكانت 


و 


بحيث لايسكنه الرجوع فهو موضع الوجهين وأصحهما تسمع ٠‏ 

بحب على الفروع تسسمية الأصول وتعريفهم , لأنه لا بد من معرفة 
بسموهم بأن قالوا : نشهد على شهادة عدلين أو عدول : لم يكف : أن 
الخصم : ولا شترط في شهادة الفرع تركية شهود الأصل : بل لهسم 
إطلاق الشهادة : ثم القاضى سحث عن عدالتهم ؛ وحكى البغوى وحهاً 
الحية ف كيه اسل امو ديو كان بعدلةة الى الضف ينانا 
لفروع : أشهدنا على شهادته : وثان إلى اليوم أو إلى أن مات 
تفريعاً على ما سبق أنه لو فسق الأصل : ثم تاب : لم يكن للفرع أن 
شهد على شهادته إلا بإشهاد جديد : والصحيح عدم الاشتراط ٠‏ فإن. 
قلنا بالصحيح انه للا شترط قُْ شهادة المرع نز كمة الأصل : فلو زكوهم 
وهم بصفات المز كين ع فالمدهب ‏ وبهقطع الحمهور ‏ أنهتقبل نز كبتهم » 
وانثست عدالتهم ؛ والمعروف قسما لو شهد اثنان فى واقعة مِ وزكى أحدهنا 
لاخر أنه لاتثبت عدالة الثاني » فمنهم من جعلها على وجهينبالتخريج ؛ 
والمدهب العرق أن تزكية الغروع الأصول من نشسة شهادنهم : ولدلكئه 


358 عه 


تشرط بعضهم التعرض لها » فقبلت وهناك قام الشاهد المزكى بأحد 
شطري الشهادة؛ فلا يصح قيامه بالثاني؛ ؛ ولا يشترط أن يتعرض الفروع 
في شهادتهم : لصدق الأصول » لأنهم لايعرفونه بخلاف ما إذا حلف 
المدعي مع شاهده حيث بتعرض لصدقه , لأنه بعرفه + وبالله التوفيق ٠‏ 


الباب السادس في الرجوع عن الشهادة 

رجوع الشهود عن الشهادة إما أن بقع قبل القضاء شهادتهم 3 
وإما بعده ٠‏ الحالة الأولى قبله » فيمتنع من القضاء ثم إن اعترفوا يتعمد 
الكدب ؛ فهم فسقة يستترون » وإن قالوا : غلطنا » لم ,يفسقوا » لكن 
لاا تقبل تلك الشهادة إن أعادوها » وإن كانوا شهدوا بالزنى فرجعوا » 
واعترفوا بالتعسد » فسقوا وحدوا حد القذف » وإن قالوا : غلطنا : 
قفي حد القدف وجهان » أحدهما : المنع » لأنهم معدذورون » وأصحهما 
.يجب لمأ فيه من التغيير » وكان حقهم أن يثبتوا » فعلى هذا ترد شهادتهمء 
وإن قلنا : لاحد ء فلا ترد » وإن قال الشهود للقاضى بغد الشهادة : 
توقف في القضاء : وجب التوقف : فإن قالوا بعد ذلك : اقض » فنحن 
على شهادتنا : ففى جواز القضاء » بشهادتهم وجهان » أصحهما : الجواز» 
فعلى هذا هل تحب إعادة الشهادة ؟ وجهان ؛ أصحهما الاك كاي 
بهاء والشك الطارىء زال ٠‏ ا 


الحالة الثفانة : اذ إذا رجعوا بعد القضاء » فرجوعهم إما قبل 
الاستفاء 7 واماأ بعده , فإن كان شبله 6 نظر إن كانت الشهادة ف محال 
استوفي على الصحيح المنصوص ٠‏ وإن كانت في قصاص » أو حد 
القذف: لم يستوف على. المذهب, لأنها عقوبة نسقط اديه بواايجوع 
.شبهة بخلاف المال » فانه لا.تاثر بالشبهة » ووجه الحواز أن حقوق 
«الادسين ؛ مبلية على الضيق »2 ؛ وإن كانت في حدود الله تعالى لم تستوف » 
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بوقل :تنام + وذ كافك فى ىه ء من العقود أمضي على الأصح » 
وقيل : التكاج كحجد القذف » وجيث قلنا بالاستيفاء بعد الرجوع » 
“انون » فالحكم كما لو رجعوا بعد الاستيفاء » أما إذا رجعوا بعد 
الاستيفاء » فلا ينقض الحكم ٠‏ ثم قد تكون الشهادة فيما يتعذر تداركه 
ش ا ا 
أجدهما : العقوبات » فاذا شهدوا بالقتل » فاقتص من المشهود عليه » 
ثم رجعوا » وقالوا : تعمدنا قثله » فعليهم القصاص » أو الدية المغلظة 
موزعة على عدد رؤوسهم » كما سبق في الجنايات » وكذا الحكم لو 
شهدوا ,الردة فقتل » أو بزنى المحصن فرجم »؛ أو على بكر , ؛ فجلد ومات 
منه » أو بسرقة أو قطم فقطع ؛ ؛ أو بقذف أو شرب فحلد ومات منله» 
ثم رجعوا ٠‏ وبحدون في شهادة الزنى وحد القذف أولا2 » ثم يقتلون ) 
وجل يرجمون أو يقتلون بالسيف ؟ فيه احتمالان » ذكرهما أبو الحسن 
العبادي » والصحيح الأول ٠ ٠‏ ثم هنا صور إحداها : لو رجع القاضي 
دون الشهود » وقال :تعمدت 2 لزمة القضاص ء أو الدبةالمغلظة ويكمالهاء 
ولو رجم القاضي والشهود جميعآ » لزمهم القصاص » وإن قالوا : 
أخطانا » أو عفا علىمال » فالدية منصفة» عليهما نصفها » وعليه نصقها(١2,‏ 
هكذا نقله البغوي وغيره » وقياسه أن لاتجب كمال الدية عند رجوعه 
وحده » كما لو رجع بعض الشهود » ولو رجع ولي الدم وحده » لزمه 
القصاص » أو كمال الدية » ولو رجع مع الشهود » فوحهان أصحهما 
عَنَكَ الإمام أن القصاص أو كمال الديه على الولي » لنه المساشر وهم 
معه كالمسسك مع القاتل » وأصحهما عند البغوي أنهم معه » كالشريك 
لتعاونهم على القتل » لاكالممسك » لأنه جعلهم كالمحقين » فعلى هذا 


. في الأصل : فالدية منصفة عليه نصهها‎ )١( 
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على الجميع القصاص أو الدية » نصفها على الولي » ونصفها على 
الشهود ؛ ولو رجع القاضي معهم » فالدية مثلثة , ؛ ثلثها على القاضي » 
وثلث على الولي ؛ وثلث على الشهود » وينبغئ على هذا الوجه أن 
لابجب كمال ل الديه على الولي إذا رجعم وحده ٠‏ 
فنك : لم يرجح الراة فعي واحدأ من الوجهين . بل حكى اختلاف 
الإمام والبغوى لسن رالائبى باع ار ولد برق | 
أول كتاب الخارت هد الكنا ناب القعلع َه فهو الأصح نقلاةودللاةء. 


4 

الثانه اسن شين ال كي ار ايد الاين وضمان ؟ فيه أوجه 2 
أحدها : لا » لأنه لم _يتعرض للمشهود عليه ؛ وإنما اتن بهلى ‏ الساهعة» 
والحكم يقع بالشاهد 4 شكان-- ذا سك مع القاتل . وأصحهما : السجوء 
انه بالتزكمة ألحاً القاضي | الى الحكىمى , المفضي ل القنل 4 والثالث تعلق 
له الضمان7١؟‏ دون القصاص : قال القفال : الخلاف فسا إذا قالالمزكمان: 
غلمنا كدب الشاهد.ن 1 قال قالا” : غلينا كسقييا تقذ شيء عليهما » 
لأنهما قد نكو نان صادقين 2 ع الفسق ه وطرد الإماه الخلااف ف الحالينء 


الثالثة اموب من وجوب القصاصس على الشهود الراجعين هو 
فيما إذا قالوا : تعمد تعمدنا : فلو قألوا : أخطأنا . وكان الجاني أو الزانى 
غيره» فلا قصاص: وتحب الديهة مخهمفة. لاون نه ملهو أن إتزار 
٠‏ الاإطزم العاقلة . خان صدقهم العاقله فهى على العاقلة ٠‏ قال الإأمام : 
ا القاعى بر النخالة هلاه تعزير الشهود لتر كهم اللتعقط رد زو 
ل أحد شاهدي الفكن..: يدت 9 أدري افيد صاحبي أم زااء 
واوتم قتصر على ذو له : تعسدت : وقال ْ عند ١‏ لخطاك ناد سات عر 


(كد'قي لامعل لتعلق «السماة, + 


تت 


واحد منهما » لأن شرىك المخطىء لاقصاص عليه » وقسط المخطىء مس 
الدية يكون(22 مخففآ » وقسط المتعمد يكون مغلظا ٠‏ ولو قال كل 
واحد : تعمدت » وأخطأ صاحبى » فوجهان » أحدهما : بحب القصاص 
لاعترافهما بالعمدية0'' » وأصحهما : المنم » ولا خلاف أن الدية تجب 
عليهما مغلظة ٠‏ ولو قال أحدهما : تعمدت وأخطأ صاحبي » أو قال : 
ولأ أدري انفيد ملحي ام الات ماع عات اد سيم اذ 
قصاص » ولو قال : تعسدت وتعمد صاحبي » وصاحبه غائب أو ميت . 
لزمه القصاص ٠‏ ولو قال : تعمدت ولا أعلم حال صاحبي »؛ وقالصاحيه 
مثله » أو اقتصر على قوله : تعمدت » لزمهما القصاص » ذكره البغوي 
وغره ٠‏ ولو قال أحدههما : تعمدت أنا وصاحبي وقال الاخر : أخطات 
أى خط انعا # فالا قضادن عل الا ون » ويازم الأول على الأصح ٠ولو‏ 
قال أحدهما : تعمدت وتعند صاحبى > وقال صاحبه : تعمدت وآخطأ 
هو » وجي القصاص على الأول » ولا يجب على الثاني على الصحيح : 

و ا ات او مه 
الآخر » وقال الراجع : 'تعمدت : لزمه القصاص ؛ وإن اقتصر على قوله: 

ن : ثلا ٠‏ 


الرابعة : ما ذكرنا من وجوب القصاص على الشهود الر اجعين قمماأ 
إذا قالوا : تعمدنا » وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا » فإِنْ قالوا : تعمدنا : ولم 
نعلم أنه يقتل » » فان كانوا ممن لا دخفى عليه ذلك وجب القصاص » 
ولا اعشار نقولهم ؛ كمن رمى سهساً إلى رجل » واعترف تأنه قصده » 
ولكن قال : لم أعلم أنه بلعه » وإذ كانوا ممن بحوز خفاوه عليهم » 


(؟) في الأصل ٠.‏ العمد به . 


ابا كك 


قرب عهالاهم بالإسلام » فالذي قاله الأصحاب : إنه شيه عمد لاوجب 
قصاصاً . ومال الإمام الي وجوبه » وحكى الروياني وحهآ كأذانا خورذا: 
نا لو ضرب اللريض ضربا يقتل المريض دون الصحيح » ولم يعلم مرضه؛ 
وأما الدية : فقتجب في مال الشهود مؤجلة في ثلاث سنين إلا أن تصدقهم 
العاقلة + قيحس غلها #.وقال التقال اناك ارده ودر السك ا 
ونه فطع الجمهور ٠‏ 


ع 

قال ابن القطان : لو رجع الشهود » وقالوا : أخطانا » وادعوا أن 
العاقلة تعرف أنهم أخطؤوا » وأن عليهم الدية » فأنكرت العاقلة العلم ؛ 
فليس للشهود تحليفهم » وإننا يطالب العاقلة إذا قامت السينة » قال 
الام ب ال اميه 

اوع الثاني : غير العقوبات ؛ فمنه الأبضاع فإذا شهدوا بطلاق 
اين ارصاق سرع نه د لعان أو.قسخ بعيب ؛ أو غيرها من جهمات 
الفراق : : وقضى القاضي بشهادتهما » ثم رجعا لم يرتفع الفراق : لكن 
تعر مان : سواء كان قبل الدخول أو بعده » فإن كان بعد الدخول .غرما 
مهر المثل على المشهؤر : وق قول : المسمى ؛ وإن كان قبله » فهل يغرمان 
مهر امل أم نصفه ؟ فيه نصان » ونص فيما لو أفسدت امرأة تكاحه 
برضاع أنها تغرم نصف مهر المثل » وللأصحاب طرق » المذهب وجوب 
النصف في الرضاع » وجميع مهر المثل في الرجوع عن الشهادة » وفي 
قول نصفه » وف قول نصف المسمى » وفى قول جمسعه » وقيل : بحب 
جميع مهر المثل قطعاً » وقبل ا 00 ا وج سلم 
إلبها الصداو ق » غرم الشهود جميع مهر المثل ؛ لأنه لا يتمكن من استرداد 
شيء : وإلا فنصفهء ولو تزوجها مفوضة» وشهدا بالطلاق قبل الدخول 
5007 القاضى بالطلاق والمئعة » ثم رجعا فالخلاف في أنه 


بغرمان مهر المثل آو نصفه » كما في غير التفويضء وف قول قديم بعرمان 
المتعة التى غرمها الزوج : ولو شهدا بطلاق رجعي : ثم رجعا . فلا عرم 
إذا لم يفوتا(2 شيئاً » فإن لم براجم حتى انقضت العدة » التحق بالبائن» 
ووجب العرم على الصحيح ؛ وقيل : لا لتقصيره بترك الرجعة » وأطلق 
ابن كتج في وجوب الغرم بالرجوع عن شهادة الطلاق الرجعي وجهين » 
فإن أوجبنا الغرم في الحال ؛ فغرموا : ثم راجعها الزوج ؛ فهسل عليه 
رد ما أخذ ؛ فيه احتسالان : ذكرهها أبو الحسن العبادي ٠‏ 


قلت : الصواب الجزم بالرد ٠‏ وانتاعم 


ولو لل بطلاق » وقضى به + ثم رجعا » وقامت بنة أنه 
كان بينه وبين الزوجة رضاع محرم » أو شهدا بأنه طلقها اليوم :ورجعاء 
نم قامت بينة أنه كان طلقها ثلاثاً أمس » فلا ثيء عليهما » إد لم يفوت » 
فان غرما قبل البينة استردا » ولو شهدا أنها زوجة فلان بألف » وحكم 
شهادنهما القاضي » ثم رجعا » قال البغوي : لاغرم » وقال ابن الصباع: 
إن كان بعد الدخول غرما ما تقص عن مهر المثل إن كان الألف دونه ء 
قال : وعلى هذا لو كان قبل الدخؤل © ثم دخل بها ينبغي أن يغرما 
ما نقص : وهذا هو الذي أطلقه اين كج ٠‏ ولو شهد”' أنه طلقهما 
الف : ومهرها ألفان ؛ فقال ابن الحداد ؛ والبغوي : عليهما آلف وقد 
وصل إليه من المرآة آلف » وقال ابن كس : عليها مهر المثل بعد الدخولء 
ونصفه قبله » كما لو لم يذكرا عوضا » وأما الألف » فهو محفوظ عنده 
للمرأة ؛ لأنها لاتدعيه ؛ وإن لم دكن قبضه ء فهو في بدها ٠‏ 


(؟) في الأصل :© شهد . 


مع 

ومن هذا النوع العتق » فإذا شهدا بعتق عبد » وقضى به 
القاضي » ثم رجعا . غرما قيمه العبد » ولم برد العتق » سواء كان 
المشهود بعتقه قنآ أو مدبراً » أو مكاتباً » أو أم ولد » أو معلقاً عتقه 
بصفهة ؛ ولو شهدا بتديير عبد ؛ أو استيلاد جاريه » ثم رجعا بعدالقضاءء 
لم بعرما في الحال: لأن الملك لم ,بزل » فإذا مات» غرما بالرجوع الساق, 
وهكذا لو شهدا بتعليق عتق أو طلاق بصفة » ثم رجعا وفيهما وجه , 
لأنهما لم يشهدا بما يزيل الملك » ولى شهدا بكتابته ؛ ثم رجعا : وأدى 
النجوم : وعتق ظاهراً : ففيم يغرمان ؟ وجهان » أحدهما : كل القيمة : 
والثاني : ما بين قيمته والنجوم ٠‏ ولو شهدا أنه أعتقه على مال هو دون 
القيمه : فالمنقول أنه كما لو شهدا أنه طلقها بألف » ومهرها ألفان ٠‏ 

ور 

ومنه آنه210 إذا شهدا أنه وقف على مسجد أو جهة عامة »؛ ثم 
رجعا بعد القضاء : غرما قيمته » ولا يرد الوقف » وكذا لو شهدا أنه 
جعل هذه الشاة أضحية ٠‏ 

الضرب الثاني : مالا ننعدر نداركه وهو الأموال أعيانها ودبو نهاء 
فإذا شهدوا لرجل بمال ؛ ثم رجعوا بعد دفع المال إليه » لم ينقض الحكمء 
ولم برد لماك إلى المدعى عليه » هذا هو الصحيح » وبه قطع الجمهور : 
وحكى فى « العدة » وجهاً أنه شقض » وبرد المال وهو شاد » وهصل 
يعرمون ؟ قولان أظهرهما عند العراقيين والإمام وغيرهم : نعم : وقيل : 
لايعرمون قطعاً + وقيل : يغرمون الدين دون العين » والمذهب الغرء 
مطلقاً ٠‏ 


(1) في إحدى نسخ الظاهرية : ومنه ما إذا شهدا . 


0 


صمل 
شهدوا على أحد الشربكين ف عبد أنه أعتق حصته وهو موسر ء 
فقضى القاضى بعتقه والسراية » ثم رجعوا » لزمهم قيمة نصف المشهود 
[ عليه ] وفٍ قيمة نصيب الشريك الخلاف في غرم المال شهود قتل الخط 
إذا رجعوا بعد عرم العاقلة هل بغرمون ؟ فيه الخلاف٠‏ ولو حكم القاضي 
شهادة شهود الفرع م ثم رجعوا غرموا » ولو رجع قهوة الاصيسن: ؛ 
وقالوا : كذينا » غرموا أيضاً » ولو رجع الأصول والفروع ؛ فالعرم على 
شهود الفرع » لأنهم يتكرون إشهاد(١؟‏ الأصول » ويقولون : كدينا 
فيما قلنا : والحكم وقع شهادتهم ه وحيث وجب على الراجع عقوبه 
بع تلساعى اوم واف ولدكل الدسوي قها » وإذا ل تك موده 
واعترف بالتعمد » عزر ٠‏ 
صل 
الرجوع المغرم إما أن يوجد والمحكوم شهادتهم على الحد 
المعتير في الباب © وإما ا عددا22 ؛ فان كانوا على الحد بأن حكم في 
العتق أو القتل شهادة رجلين » نم رجعا » لزمهما العرم بالسويه » وإد 
رجم أحدهما » لزمه النصف » وكذا لو رجم في الزنى بشهادة أربعة » 
فرجعوا جميعاً » فعليهم الدية أرباعاً » وإن رجع بعضهم » فعليه حصته 
منها » وإن زادوا على الحد المعتبر بأنشهد بالقتل أو الحد ثلاثةأو بالزنى 


نظر » فان ثبت على الشهادة الحد المعتير بأن رجع من الثلاثة في القتل 


(1)فى إحدى نسح الظاهربئة : شهاده . 
(؟) في الأصل : أكثر عدد . 
كه الأصل : واحداأ . 


1 اك 


واحد ء أو من الخمسة في الزنى واحد"'؟ فلا غرم على الر اجع على الأصحء. 
وبه قال ابن سريج » والاصطخري ؛ وابن الحداد ؛ والثاني :يغرم بحصته 
من العدد ء, ؤاله مزلي وأو إأسحاق ى ولا يحب القصاص والحالة هذه 
بلا خلاف » كذا قاله البغوي ؛ وفى « الفروق » للشيخ أبي محمد عن, 
المفال أنه لز مه القصاص إل اعترف بالتعمد : أماأ إدا لم يشت من العدد. 
العتبر إلا بعضهم بأن رجع من الثلاثة أو الخمسة اثنان » فعلى الوجهين 
السابقين ء فإن قلنا : لاغرم هناك وزع العرم هنا على العدد المعتير » 
وخصه من تقض امن العادد المعتبن توزع على من .جع بالسنوية + قي 
ابسو 10ل كوا المت العم على ار اجفين 21 بون انا :+ .وريج ان زه 
وزع هنا على جميع ال: لشهود ؛ فعلى الاثنين الراجعين من الثلائة نكا 
العرم مهدا كله إذا كان يجدميع. الشسهوة: د كوا أو إناقا رآن كان داع 
اد عه وأكان كانوا دقرا رو نانا قل إن الى .ويدوا على العلا ماقتو 
كرجل وامرأتين في رضاع أو مال ؛ فإذا رجعوا : فعلى الرجل تنصمه. 
العرم 3 وعلى كل أمرأة ربعه ؛ وإن زادوا على العدد : فالمشهود به 
فسسان : أحدهها ما شت بالنسوة منفردات » كالرضاع ؛ فإذا شهد به 
أربع نسو د درجل » ورجعوا ؛ فعليه ثلث الغرم » وعليهن ثلثاه » وإن 
جع وحده » فلا شيء عليه على الأصح ء لبقاء الحجة » وكذا لو رجم 
انانب وغل الناتي ,عليه اوتهليهها ثلث الثرم + ولو اكتهده رجل. ووو ” 
نسوه ؛ ثم رجعوا ؛ فعليه سدس الغرم » وعلى كل واحدة نصف سدس 
إن رجع وحده أو مع ست » فما دونهن + فلا غرم على الأصح لبقاء 
52 اوكلى الثالي جه على من وعجر خضقة 4 وان وبع د سيد 
اتبيه ولع اننع لاله ارراعة 4 رودكو نعي لد كرد يديه ماعار المرأة م - 
وعلى الثاني عليهم قدر حصتهم لو رجعوا جميعاً » ولو 3 النسوة 
وحدهن ؛ فعليهن نصفه العزم على الأضَكم © ونخييسة سي انيه ف الثاني + 
(1) ل الاضل: واعيدا : 
كت الث 28 


ظ القسم الثاني : فالا يثبت بالنسوة منفردات » كالمال إذا أوجبنا 
العرم فيه بالرجوع ؛ فشهد رجل وأربع نسوة ورجعوا » فهل على 
فر جع النسوة فغليهن نصف العرم ولو رجعت امرأتان خلا شيء 
عليهما على الأصح لبقاء الحجة؛ وعلى قول المزنى وأبى إسحاق» عليهما 
ربع العرم ء* ولو شهد رجل وعشر نسوة » ورجعوا » فعليه نصف الغرم, 
وعليهن نصفه على الأصح ؛ وعلى الثاني عليه سدسه » وعليهن الباقى ؛ 
ولو رجع وحده ؛ فعليه النصف على الأصح » وعلى الآخر إثما عليه 
السدس ولو رجعن دونه » فعليهن النصف ف الأصح َ وف الاخر 
تمان نسلوه ؛ فعلية النصف 2 ولا شىء عليهن شناء على أنه يه دست 
شهادتهمن الا نصف العرم0١)‏ 4 وقد دفي من النساء من سم به ذلك ُ 
وعلى قول المزني » وأبى إسحاق عليهن أربعة أخماس النصف » ولو 
رجع مع نسع نسوة ؛ أزمه النصف » وعليهن الربع » لبقاء ربع الحجة . 
وعلى قول المزنى عليه نصف ٠‏ وعليهن تسعة أعشار النصف الآخر ؛: 
وإن رجع ثمان نسوة لاغير ؛ فلا شيء عليهن ؛ وعلى قوله عليهن أربعة 
أخماس النصف ٠‏ 


2 
هل بتعاق العرم. بشهود الإحصان مع شهود الزنى » وبشهود 
الصفه مع شهود تعليق الطلاق والعتق ؟ وجهان » وقيل : قولان , 
اضديذيننا 3 ؛ وقيل : أن شهدوا بالاحصان بعد شهادة ارق عرموا 7 
وإلا فلا » فان غر مناهم ؛ فقالوا : تعمدنا » لزمهم القصاص : كشهود 


. في إحدى نسخ الظاهربة : نصف الحق‎ )١( 


باه 0 1 مله الروضة ج ١١‏ دم ." 


الزنى ٠‏ وف كيفية توزيع الغرم عليهم وعلى شهود الزنى وجهان : 
أصحهما : اعتبار النصايين » فعلى شهود الإحصانثلث الغرم » والاخرين 
ثلثاه ع والثاني ,بوزع نصفين اعتباراً بالحنسين » كالقاضي مع الشهود ء 
وإذا غرمنا شهود الصفةءغرمو ١7‏ النصف قطعاً » فإذا شهد أربعة بالزنى» 
واثنان بالإحصان »ورجعوا كلهم بعد الرجم » فإن قلنا بالأصح : إنشهود 
الإحصان لا يعرمون » فالضمان على شهود الزنى + وإلا فعلى الجميع 
أثلاثاً على الأصح » ومناصفة على الاخر » وإن رجع واحد من شهود 
الزنى » وواحد من شاهدي الإحصان » فإِن لم نعرم شهود الأحصان 2 
فعلى الرابع من شهود الزنى ربع الغرم » وإن غرمناهم > فإن نصغنا »فعليه 
ثمن الغرم » وعلى الاخر ربع » وإن ثلثنا » فعلى كل واحد منهما سدسهء 
وإنْ رجع واحد من أحد الصنفين لاغير » فضما عله هذا الخلاف .ولو 
ضهة ارح اذى :و الالمصان حعيما - قرحم حقاش وننا نا يدر 
شهود الإحصان » فعليه ربع العرم » وإن غرمناهم » فقد بقى هنا من 
تقوم به حجة الإحصان » فإن غرمنا الرابع مع ثبات من تقوم به الحجة ؛ 
زمه الربع أيضاً » كما لو رجعوا كلهم » وَإِنْ لم نغرمه » فلا ضمان عليه 
بسبب الاحصان » وأما يسبب الزنى » فإن نصفنا » فعليه ثم نالعرم » وإن 
ثلثنا » فسدسه : وإن رجع ثلاثة وبقى واحد » فقد بطل ثلاثة أرباع ححة 
الزنى » ونصف ححه الإحصان » فإن لم نعرم شهود الإأحصان » لزمهم 
ثلاثة أرباع الغرم : وإن غرمناهم » فعلى كل واحد إن نصفنا للرجوع 
عن الزنى ثمن العرم » وعن اللإاحصان نصف سدسه بتوزيعم نصف غرم 
الإإحصان عليهم » وإن ثلثنا » فعلى كل واحد للرجوع عن شهادة الزنى 
سدس الغرم توزيعاً للثلثين على الأربعة » وعن الاحصان ثلث سدسه 
توزها لتصفت غرم الإتمنان على الر اخيين +" ولو نهب اآراة بالزائى + 


. في الأصل : وغرموا‎ )١( 


ب ات 


الإحصان ف المسائل السابقه » فكدا هنا : وإن غرمناهم ؛ فهل بعرم 
شاهد الأصل هنا زيادة ؟ وجهان » فإن قلنا : نعم عاد الخلاف » فإن 
نصمنا فعلى اللذين شهدا بالإإحصان ثلاثة أرباع الغرم : النصف بشهادة 
كان الراجع من شاهدي الإحصان » فإِن نصفنا » لزمه ثمن الغرم » وإن 
ثلثنا » فالسدس ٠‏ ولو شهد ثمانة بالزنى والإحصان » ثم رجع أحدهم 
فإن رجع خامس ؛ فقد بطلت حجة الزنى » ولم تبطل حجة الإحصان , 
فان لم نعر م شهود الإاحصان ؛ فعلى الخمسة ربعم العرم لبطلان ربعم 
الحجه » وإِن غرمناهم : فلا غرم هنا لشهادة الإحصان على الأصح ؛ 
لبقاء حجته » ويغرم الراجعون ربع غرم الزنى وهو السدس إن ثلثنا » 
والثمن إن نصفنا » وإن رجع ستة7١2‏ » لزمه نصف غرم الزنى » وهصو 
الثلث إن ثلثناه » والربع إن نصفناه » وإن رجع سبعة » بطل تالحجتان 
ولا بخفى قياسه ٠‏ 


شهد أربعة على رجل بأربعمائة » ثم رجع أحدهم عن مائة وآخر 
عن مانتين 4 وثالث عن ثلا ثمائنه 6 والرايم عن الجميع 4 فالسنه ناقبه 
تمامها في مائتين » فالأصح أنه لايجب غرمهما » وبجب عن الأربعة غرم 
المائة بالرجوع عنها باتفاقهم » وعلى الثاني والثالث والرابع ثلاثة أرباع 
الما ئه التى اختصوا بالرجوع عنها هه والوحه الثانى على كل واحد حصته 


2000 


([1) في الاصل : هله . 


جد ا ١‏ مث 


فيمأ رع عمة. : فعلى الأوك 0 المائة. ». وعلى الثاني خمسوكن 6 وعلى 
الثالث خمسة وشبعون وعلى الرابع مائة ٠‏ 
| | : 
إدا حكم القاضى شهادة اثنين : ثم بان كونهما كافرين » أو 
عبدين » »أو صببين » فقد 0 أنه بنقض - حك 2 ا لو الة 


اه وج 00000 ل 
أنه لاطلاق ولا عتق ولا عقد » فإن كانت المرأة مانت » فقد ماتت وهي 
زوحته » وإنل مات العيد مات وهو رقيق له » ويجب ضمانه » وإن كان 
المشهود به قتلا” أو قطعاً أو حداً استوفى وتعدو التدارك ؛: فضمانه 
على عاقلة. القاضي على الأظهر » وف بيت المال على قول كما سبق في 
فماق: الزلاة :+ وان :تعلق القييان: ا لقاض 4 التقرييطة ترك النضة 
التام. على حال الشهود » ولا ضمان على المشهود له » لأنة يقول : 
استوفيت حقي » ولا على الشهود » لأنهم ثانتون على شهادتهم زاعمون 
صلدقهم بخلاف الراجعين ٠‏ وإذا غرمت العاقلة » أو بيت المال » فهل 
ثبت الرجوع على الشهود ؟ فيه خلاف وتفصيل سبق في باب ضمان 
الولاة » والذي قطع به العراقيون أنه لا ضمان عليهم ؛ قالوا : وكد 
لاضمان على المزكين» لأن الحكم غير مبني على. شهادتهم» وقال القاضي 
أبو حامد : يرجم الغارم على المزكين » ويستقر عليهم الضمان .بخلاف 
الشهود » لأنه ثبت عند القاضي أن الأمر على خلاف قول. المزكين » ولم 
شت أنه خلاف قول الشهود(” وإلى هذا مالل القاضيان أبو الطيب 
والروياني» ومفهوم ماذكروه أنه يجوز تغريم المزكين أولا» ثم لارجوع 


. ف الأصل : الآخر‎ )١( 
. فى الأصل : المشسهود‎ )9( 


.”5 ب 


هيم على القاضىي : واشاد الامام إلى مثل ديك ف التبيواد إدا قلنا 
0 عليهم : ولا فرق فيما ذكرناه من تعليق الضسمان بالقاضي بين 
أن : نكون لمكن نسدد لحان 1 قصاص : وسواء في القصاص 
استو فاه المدعى أو القفاضى شفسة 4 ؛ أو فوض اسشفاءهة ادن المدعى إلى 
شخص . وسبق ف إذن القاضي عن الاصطخري أن المدعي إن استوفاه 
شنصه : فالضمان عليه : وأنه إنما بعلق الضمان بالقاضى إذا باشر 
الاستيفاء أو فوضه إلى غيره بإذن المدعى ؛ وإن كان المحكوم يمالا" 
وقيل : إد لف نافه مسساويه : فلا ضمان : والصحيح الأول ٠‏ وفرقوا 
بينه وبين الإتلاف حيث قلنا : لاغرم عليه فيه بأن الإتلاف إنما يضمن 
ادا وفع على وحه التعدى 1 وحكم القاضي أخرجه عن التعدي 0 وأماأ 
المال : فإذا حصل فى بد إنسان بعير حق كان مضموناً ؛ وإن لم يوجد 
منه تعد ا بود باينا الالبختر م عليه مطالبة 
الخلااف والتفصيل المشسار النهما ف الإتلافات وبحىء أن تقال على 
قياس ما سبق : إن المحكوم عليه تحير ف تعس ريم القاضىي : وتعريم 


المحكوم له وبالله التوفيق ٠‏ 


اب 


كا ثالتعوئوالبيناتِ 


فيفاسييعة اباتك لان الدعورى ندور على خمسة أشياء : الدعوى 
ولخو اها ©« الخ ف :و اليينة والتكو ل :تهده خيسية ؟ والننادس. فى 
مسائل تتعلق بهذه الأصول » والسابع في دعوى النسب » وإلحاق ‏ 
لكا كن 

الأول في الدعوى ؛ وفيه مسائل : 

إحداها ف أن المستحق متى يحتاج إلى المرافعة والدعوى . 
كالحق إدا كان عقو نه كالنقصاص » وحد القدف ) اشترط رئعه إلى 
القاضي . لعظم خطره » وإن كان مالا » فهو عين » أو دين » فإن كان 
عينأ . فإن قدر على استردادها من غير تحربك فتنة : أشعل به ؛ وإلا 
العبين المال المدفوع إلى من عليه » فإن خالف . وأخد شيئأ من ماله ّ 
ازمه رده : ان تلف عنده » وجب ضمانه : فاإن اتمقا . حاء خلاف 
التماجن ٠‏ وإذ لم يكن كدلك » فاما أن سكن تحصيل منه بالقاضى ؛ 
يوا لاسن رن له يكن اناقاد فر ااعرون بين ساعد 
الجنس مع ظفره بالجنسس . وفي « التهذب » وجه أنه بجوز وهو 
ضعيف . فإن لم بحد إلا غير الجنس . جاز «الأخذ على المدهب ؛ وبه 
كان مقراً مناطلا2 : أو منكراً عليه وله سنة : أو كان برجو إقراره لو 


د م 


حضر عند القاضي ؛ وعرض عليه اليمين : فهل يستقل بالأخذ أم يجب 
الرفم إلى القاضي ؟ وجهان : أصحهما جواز الاستقلال : قاله أبو 
إسحاق . وابن أبي هريرة . وصححه القاضيان أبو الطيب » والروياني؛ 
للحديث 'لصحيح ف قصة هند*١2‏ . ولأن في المرافعة مشقة ومئؤنة , 
وتضييع زمان ٠‏ ومتى جاز للمستحق الأخد ؛ فلم يصل إلى المال إلا 
بكسر الباب : وتقب الحدار » جاز له ذلك » ولا يضمن مافوته » كمن 
لم بقدر على دفع الصاكل الا باتلاف ماله » فأتلفه لايضمن » وقيل : 
يضمن وهو شاذ » ثم إن كان المأخوذ من جنس الحق » فله تملكه . 
وإن كان من غير جنسه » لم يكن له التملك » وقيل : يتملك قدر 
حقه : ويستقل بالمعاوضة للضرورة ؛ كما يستقل بالتعيين عند أخذه 
الجنس » والصحيح الأول » ثم هل يرفعه إلى القاضي ليبيعه » أميستقل 
سبعه ؟ وجهان » ويقال : قولان » أصحهما عند الحمهور الاستقلال 2 
هذا إن كان القاضى جاهلاء بالحال » ولا ببنة للآخذ » فإن كان القاضى 
عالاً » فالمدهم أنه لاسيعه إلا اذنه » فان أوجمنا الرفع إلى القاضي ؛ 


ه.ى 00 +»** 


الفاضى بعك إقامة البينة على استحقاق المال » وهذا سطل فائدة تحو بر 
البيع عند العجز عن البينه ٠‏ والثانى : بواطىء رجلة دقر له بالحق »2 


يكيان عن سول الله عبان 1ئنة عليه وله 4 تدا لك تبان مون الله 
أنا سفيان رجل شحيح لابعطيني من النفقة مالكفيني ويبكفي بني إلا 
ما أخذت” من ماله بغير علمه » فهل علي في ذلك من جنناح » فقال رسول 
أللّه صلى الله علية وسلم 0 خحدىي من ماله بالمعرو ف مانكفيكو تكفي بنيك» 


و ستنع من الأداء » وشر له الأخد بالمال حتى سيعه القاضى . وهدا 
إرشاد إلى الكذب من الطرفين ؛ ويضعف وجوب الرفع ٠‏ ثم عند 
البيع إن كان الحق من جنس تقد البلد . بيع ا بكن 
أن ظفر ثوب والدين حنطة ‏ ببع الثوب نقد البلد » ثم شتري به 
حنطة ٠‏ وحكى الإمام عن محققى الأصحاب أنه يبحوز أن شترى غير 
ااحنطة بالثوب + و ا ا اي 
على الآخذ حتى لو تلف قبل البيع : أو التملك بتلف من ضسانه أملا ؟ 
وجهان » آصحهما : نعم وهو الذي ذكره الصيدلاني والإمام »والغزالي. 
لأنه أخده لغرضه ؛ كالمستام بل أولى ؛ لأن المألك لم سلطه »© فعلى 
هذا شغي 937 ادن لين البيم بحسب الإمكان ؛ فإن قصر »© فنقصت 
قيمته م ضمن النقصان ٠‏ ولو انخفضت القممة » وارتفعت ٠‏ وتلف . 
ل متيو عليه بكار ولو انق ولس عار عبن القن اليد 
كالغاصب » ولو باعه ء وتملك ثمنه > ثم ١‏ قضى المستحق دينه ؛ ففيما 
علق عن الإمام أنه بحب أن 3 الاين وا ظفر المالك 
بغير جنس المغصوب من مال الغاصب » فآخذه ؛ وباعه » ثم رد العاصب 
المغصوس » فإن على المالك أن برد قيمة ما أخذه وباعه » وينبغي أن 
لابرد شيئاً » ولا بعطي شيئا ٠‏ 1 
فرع 
ليس له الاتنفاع بالعين المأخوذة : فإن اتتفع : لزمه أجرة المثل ٠‏ 
رع 

لالأخذ أكثر من حقه إذا أمكنه الاقتصار عليه » فإن زاد ء فالزيادة 

مطديوالة عليه اق" .تكلم انلع يطل 7ال11 متاع رز يد ليبق على 


لاق الال :انا 


قدر حقه : فان قلنا : لو كان المأخوذ قدر حقه لادكون مضمواا : فكدا 
الزيادة . وإن قلنا : دكون مضسونا 3 يضمن الزيادة على الأصح 3 3 
إذا كان المأخوذ أكثر من حقه : فإن كان مما بتحزأ باع منه قدر حقه : 
وسعى فٍ رد الباقي إليه بهبة ونحوها : وإن كان لابتجزأ » فإن قدر 
على ببع البعض بنا هو حقه : باعه وسعى في رد الباقي إليه » وإن لم 
بقدر باع الجسيع ؛ وأخد من ثمنه قدر حقه » وحفظط الباقى إلى أندردهء 


رع 
حقه دراهم صحاح ؛ فظفر بمكسرة» فله أخدها » وتملكها بحقه : 
ولو استحق مكسرة » فظفر بصحاح ؛ فالمدهب جواز الأخد » لاتحاد 
الجنس : وقيل : فيه الخلاف في اختلاف الجنس ؛ لاختلاف الغرض » 
وإذا أخذها ؛ فليس له تملكها » ولا شترى ها مكسرة لامتفاضلات ؛ 
لا فيه من “لربا » ولا متساويا » لأنه بجحف بالمأخوذ منه » لكن يبيم 
صحاح الدراهم بدنانير ؛ وشتري بها دراهم مكسرة ويتملكها ٠‏ 


42 


شخصان ثبت لكل واحد منهما على صاحبه مثل ماله عليه » ففى 
حصول التقاش أقوال مشدهورة في كتاب الكتابة » فان قلنا : لانحصل 
التقاص ٠‏ فححد أحدهما الآخر » فهل للآخر جحده » لبحصل التقاص 
للفرورة ؟ وجهان ؛ أصحهما : نعم ٠‏ 


420 
كما يجوز الأخذ من مال 'الغريم الجاحد » أو المماطل يجوز الأخذ 
من مال غريم الغريم ؛ بأن يكون لزيد على عمرو دين » ولعمرو على ٠‏ 


د 


نكر مثله . بحوز لزيد آن بأخذ مال بكر بماله على عمر . ولا يمع من 

ذلك رد عمرو . وإقرار بكر ولا جحود بكر استحقاق زيد على عمرو٠‏ 
ده 

ححد ديه : وله عليه صك دين آخر قد قبضه . وشهود الصسك 


قبل تملكه حيث جوز أو قبل ببعه : فهي على ملك المأخوذ منه ‏ «النماعلم 


المسألة الثانية في حد المدعي والمدعى عليه : ويحتاج إلى معرفته . 
لذن المينة على المدعى : واليمين على المدعى عليه . لقوة جاننبه : وفيه 
قولان مستشطان من اختلاف قول الشافعى رحمة الله عليه في مسألة 
إسلام الزوجين التي سنذكرها الآن إن شاء الله تعالى . أظهرهما عند 
الجمهور أن المدعى من بدعي أمرأ خفياً يخالف الظاهر » والمدعى عليه 
من يوافق قوله الظاهر » والثاني : المدعي من لو سكت خلي ولم يطالب 
بشىء ؛ والمدعى عليه من لايخلى ولا يكفيه السكوت ء فإذا ادعى زيد 
ديناً في ذمة عمرو ؛ أو عينآ في بده » فاتكر : فزيد هو الذي لو سكت 
ترك » وهو الدي يذكر خلاف الظاهر + لأن الظاهر براءة ذمه عمرو © 
وفراغ بده من حق غيره + وعمرو هو الذي لا بترك » ويوافق قوله 
الظاهر : فزيد مدع بمقتضى القولين وعمرو مدعى عليه » ولا يختلف 
موجيهما غالبا » وقد يختلف كما إذا أسلم زوجان قبل الدخول » فقال 
الزوج : أسلمنا معآ » فالتكاح باق » وقالت : بل على التعاقب ولا نكاحء 
فإن قلنا : المدعى من .لو سكت ترك » فالمرآة مدعية وهو مدعى عليه , 


ا 


هو 


لأنه لا نترك لو سكت » لأنها تزعم انتفساخ النكاح » فيحلف . ويستمر 
النكاح ء وإن قلنا بالأظهر » فالزوج مدع » لأن مايزعسه خلاف الظاهرء 
وهى مدعى عليها » فتحلف » وير تفع ع النكاح ٠‏ ولو قال الزوج ملست 
قبلى يعلى الم 050000 ابل اطلدا نا موه اليد * 
فقوله فى الفراق للزمه © وأما المهر م فالقول قوله على الأظهر » وعلى 
الثاني قو لها ؛ لأنها لا تثر اتوت لدان ري زخم مو 0 
١د‏ عه ذا نه بحسا ا 15 :رطفت ييل الود وال الا ينكان 
و اللأمناء الدين بصدقون فى الرد بيسيلهم مدعون ) ل نهم تدعيون 3 
الدي هو خلاف الظاهر » لكن اكتفى ى منهم باليمين » لأنهم أثيتوا أيديهمء 
لغرض 0 اتتمنهم » فلا بحسن تكليفهم بنية الرد » وأما على 
اقول ثاني ٠‏ فهم مدعى عليهم م لإأن امالك هو الذي لو سكت ترك ٠‏ 
0 وغيره : وقد بكون الشايذه ص مدعباً ومدعى عليه في المنازعة 
الواحدة . كسا فى صورة التحالف . هذا كلام الأصحاب و اللهالتوضشقء٠‏ 
ف حد الدعوى الصحيحة ٠‏ وشرطها أن تكون معلومة ملزمة ٠‏ 
الأول العلم م به ؛ فان كان نقداً » اشترط ذكر حنسه ونوعه 
ره قال ٠‏ بن الصباغ : وإن اختلف الصحاح والمكسرة بين أنها 
: عر . ومطلق الدينار صرف || الفيقاد الفرفي ول 
خابحه الى مان لزه وان كان قير اقل ار 20 
فيط الفا » اجرب واتصير ال ع الاي ب ونيا سارت البار.» 
ارد القيمة في الأصح » وإن كانت تالمة : كفى الضبط 
العاف إل 6انق لت ور دريل ل القيمه » وإن كانت متقومة: 
اقنتنط 51 الشيفة لها الواحب عند التلف ٠‏ وإن إدعى سيفاً محلى . 
ل 555 قمئه : و.شومه بالذهب إن كان محلى” بالفضة : و بالفضة 


2 


إن كان محلى” بالذهب 2 فان كان محلى” بهمأ » قومه بأحدهما للضرورة» 
وى الدراهم والدنانر المعشوشة ددعي مانة درهم من نقد كذا قبمتها 
كدا ديناراً » أو دنناراً من نقد كذا قيمته كذا درهماً » همكذا ذكره 
الشسيخ آأبو حامد وغيره » وكآنه جوان على أن المعكشوش متهوم 4 
فإن جعلناه مثلياً » فينبغي أن لايشترط التعرض للقيمة » وف العقار 
عرض للناحمة والملدة لفل والسكة » وتبين الحدود »© وستثنى 
من اشتراط العلم صوراً ؛ إحداها : إنما يعتبر إذا طلب معيئاً : فأما 
من حضر ليعين + ويفرض له القساضي ‏ كالمفوضة تطلب الفرض على 
قولنا : لا بجب المهر بالعقد(١2‏ » والواهب يطلب الثواب » فلا يتصور 
الإعلام ٠‏ 


الثانية : قال : أدعي أن مورثك أوصى لي شوب » أو بشي ء تسمع 
الدعوى : لأن الوصية تحتمل الحهالة ؛ فكذا دعواها » والح قملحقون 
دعوى الإقرار بالمجهول بدعوى الوصية » ومنهم من بنازع كلامه فيه ؛ 
ويصح دعوى الإبراء عن المجهول إن صححنا الإبراء عن المجهول ٠‏ 


الثالثة : ادعى أن له طريقاً في ملك غيره ؛ وادعى حق إحراء الماءء 
قال القاضي أبو سعيد : الأأصح أنه لا بحتاج ال إعلام قدر الطردق 
والمحرى وكقى المبيحة التبعرى جد بد الأر دن التى يتن فيه لطر بن 
والمجرى » وكذا لاتصح الشهادة المرتبة عليها » وقال أبو على الثقفى : 
شترط إعلام قدر الطريق والمجرى ؛ قال : وكذا لو باع يتآ من دار ؛ 
وسمى له طريقاً » ولم ببين قدره لايصح » قال القاضى : وعندي أنه 
لاشترط هذا الإعلام في الدعوى » لكن يؤخذ على الشهود إعلام 
الطريق والمسيل بالذرعان + لأن الشهادة أعلى شأناً » فانها تستقل بقوة 


لالكدى الأهدل نالعا 0 


إبجاب الحكم بخلاف الدعوى 6 ولو أحضر المدعي ورقه » وحرر فيها 
دعواه » وقال : أدعي ما فيها » وأدعي ثوياً بالصفات المكتوية فيها ع 
ففي الاكتفاء به لصحة الدعوى وجهان ٠‏ 


الشرط الثانى : كونها ملزمة » فلو قال : وهب لي كذا أو باع » 
لم تسمع دعواه حتى ,يقول : ويلزمه التسليم إلي » لأنه قد يهب وسيع , 
وينقضها قبل القبض هكذا نقله الروياني'١2‏ والغزالي وغيرهما »ويقرب 
منه ما ذكره القاضى أبو سعد أنه دقول في دعوى الدين : لى ف ذمته 
كذا » وهو ممتنع من الأداء الواجب عليه » قال : وإنما نتعرض لوجوب 
الأداء » أن الدين المؤجل لا بحب أداوه في الحال » وكان هد إذا قصد 
بالدعوى تحصيل المدعى » ويجوز أن يكون المقصود بالدعوى دفسع 
لو قال هذه الدار لى وهو بمنعنيها ء ه صحت الدعوى » ولا شترط أن 
شول : هي ف بده » لأنه يجوز أن ينازعه » وإن لم تكن في يده » وإذا 
ادعى ولم يقل للقاضي : مره بالخروج عن حقي » أو سله جواب دعواي: 
0 الفاضي ابا لان للك - 0 9 
و لا حون[ اليه اسه ش 


ترك 2 الأول افو + والتأعل 


فعلى هذا الثانى طلى الجواب شرط آخر في صحة الدعوى » 
وسواء شرطنا هذا الاقتراح » أم لم نشرطه » فاقترحه » فيمكن أن 


)١(‏ وعلى هامش الأصل :: الغفوراني ©» وهو كذلك قٍِ احدى سمح 


قال : يغني ذلك عن قوله : ويلزمه التسليم إلي » وأن من شرطه بنامعلى 
أنه لا يشترط الاقتراح المذكورا٠‏ ظ 
ار 
لاشترط أاصحة الدعوى أن يعرف بينهما مخالطة أو معامله » ولا 
فرق فيه بين طبقات الناس » فتصح دعوى دنيء على شريف » وقال 
الاصطخري : إن شهدت قرائن الحال بكذب المدعي » لم يلتفت إلى 
دعواه » مثل أن يدعى الدنيء استئحار الأمير» أوالفقيه » لعلف الدواب» 
أو كنس ببته » ومثله دعوى المعروف بالتعنت » وجر ذوي الأقدار إلى 
القضماة ؛ وتحليفهم ليفتدوا منه بشيء ٠‏ 
م 
ادعى عليه مالا2 » وقام » وأقام شاهدين » شهدا على إقراره 
شيء ؛ أو قالا مو واه اضياو ورا 0 
شهادتهما هكذا وجهان » حكاهما البغوي وغيره » أحدهما, 1 انعم » 
ويرجم في التفسير إلى المشهود عليه » كما لو أقر بمبهم » وأصحهما : 
لا ؛ وبجريان فيما لو شهدا بغصب عبد » أو ثوب » ولم يصفاه ٠‏ 
ا ور 
عن فتاوى القفال : ادعى دراهم مجهولة لا يسمع القاضي دعواه ؛ 
ويقول له : بين الأقل الذي تتحققه » وإن ادعى ثوباً ولم بصفه أيضأ"'', 
لم يصغ إليه » بل لو قال : هو كرباس0© » ولم يصف » آمره أن يأخذ 


)١(‏ وعلى هامش الأصل : أصلا” © وهي كذلك فى إحدى نسح 
الظاهرية . 

(؟) الكرباس » بكسر الكاف .: الثوب الخشين فارسي معرب والجمع 
كرابيس »© وبنسب إليه بائعه » فيقال : كرابيسي وعرف بهذه النسبة 
جماعة » منهم ابو علي الحسين بن علي الكرابيسي البغفدادي صاحب 
الشافعي وأشهرهم بانتياب مجلسه »© واحفظهم لمذهبه توفي (164) ها 


لب ١١‏ ب 


بالأقل » وهذا فيه إرشاد وتلقين » ثم الأخذ بالأقل في قدر الدراهمم 
مستقيم » لكن الأخذ بالأقل من صفة ثوب عينه لاوجه له ٠‏ 


المسألة الثالثة : إذا قامت بينة على المدعى عليه » فطلب من القاضى 
تحليف المدعي على استحقاق ما ادعاه » لم بحبه » لأنه تكليف حجة بعد 
قيأم ححة م( ولأنه كطعن 2 الشهود و واد ادعى ابراء أو قضاء في الدين» 
أو بيع : أو هبة وإقباضاً في العين » نظر إن ادعى حدوث شيء من ذلك 
بعد قيام البينة » حلف المدعى على نفى ما يقوله إن مضى زمان إمكانه: 
وإلا فلا بلتفت إلى قوله » وإن ادعى أنه جرى قبل شهادة الشهود » فان 
لم يحكم القاضي بعد » حلف المدعي على نفيه » وإن حكم » لم بحلفه 
على الأصح » ولو قال المدعى عليه : الشهود فسقة » أو كدبة » والمدعي 
بعلم ذلك » فهل له تحليفه على أنه لايعلم ؟ وجهان» وطردا في كل صورة 
ادعى ما لو أقر به الخصم لنفعه(1) ولكن لم يكن المدعى عين حق له : 
بأن قال المدعى عليه : إنك أقررت لي بكذا » أو قال وقد توجهت عليه 
الدعوى : إن المدعى حلفني مرة» وآر اد تحلشفه ؛ أو قذفه» فطلب الحدء 
فادعى زنى المقدذوف » وأر اد تحليفه » ورشيه أن يكون الأصح أن له 
وإن كان المقدوف ميت » وأراد القاذف تحليف الوارث أنه لابعلم زنى 
مورثه » حلف » وهذه الصورة محكية عن النص ؛ لكن ذكر البغوي 
أن الأصح أنه لايحلفه إذا ادعى فسق الشهود » أو كذيهم » وأماتحليف 
القاضي والشهود » فلا يجوز قطعاً » لارتفاع منصبيهما ٠‏ 

المسألة الرابعة : قامت بينة على المدعى عليه » وادعى أن المدعى 


'. في الأصل : لنفقه‎ )١( 


ل 95[ سد 


بأعه العين المدعاة » أو باعهأ لبائعه » أو ادعى أنه أبرأه من الدين المدعى» 
ذكره يحتاج إلى بينة » فإنْ استمهل ليآتي بها أمهل ثلاثة أيام على 
الصحيح » وقيل : بوم فقط ء ولو ادعى الإبراء ولم بأت ببينة » وقال: 
حلفوه أنه لم ركني » حلفناه » ولا يكلف توفية الدين أولات » وعن 
القاضي وجه أنه يستوفى منه الدين أولات » ثم إن شاء حلفه » لأنها 
دعوى جديدة » والصحيح الأول » ولس كما لو قال لوكيل المدعى : 
أبرأني موكلك حيث يستوفى الحق منه » ولا يفوخر إلى حضورالموكل 
وحلفه » لعظم الضرر ف التأخير وهنا الحلف متيسر في الحال ء ولو 
قال : إنه أبرآني من هذه الدعوى » فهمل يحلف المدعي أنه لم بره ؟ 
وجهان اختار القفال » والغزالي المنع » وادعى الروياني أن المذهب 
التحليف » لأنه لو أقر أنه لا دعوى له عليه » برىء ٠‏ 


به 
مدعي الدفع إن قال : قضيت أو أبرأنىي220 فذاك » وإن أطلق » 
وقال : لي ببنة دافعة واستفسر » لأنه قد يتوهم ما ليس بدافع دافعا إلا 
أن يعرف معرفته » وإن عين جهة ؛ ولم بأت ببينة عليها » وادعى عند 
انقضاء مدة المهلة بلا جهة أخرى » واستمهل » فينيغى أن لأابجاب ع 
الخامسة : الدعوى أنواع » منها دعوى الدم » ويشترط تفصيلها 
كما سبق ف القسامة 4 وأماأ دعوى النكاح والبيسع 4 وسائر العقود 4 
فقال الشافعي رحمه الله : لو ادعى أنه تكح امرأة » لم يقبل منه حتى 


01 قٍِ الأصل 3 وأبرأني 5 
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يقول : تكحتها بولي وشاهدي عدل »؛ فمن الأصحاب من اكتفى في 
دعوى النكاح بالإطلاق » ولم يشترط التعرض لهذا التفصيل » كما 
يكتمى في دعوى استحقاق الال بالإطلاق » وحملوا النص على 
الاستحياب والتأكيد ؛ وقال أبو على الطبري : إن ادعى ابتداء النكاحء 
وجب التفصيل » وإن ادعى دوامه » فلا » لأن الشروط لانعتبر فيالدوام, 
وأخد عامة الأصحاب بظاهر النص + وأوجيوا التفصيل والتعرض 
للشروط ابتداء ودواماً » لأن الفروج بحتاط لها , كالدماء » والوطء 
المستوفى لايتدارك » كالدم ٠‏ وأما الجواب عن المال » فإن كان المدعى 
نفس المالءفنما اكتفي بالإطلاق » لأن أسبابه لاتنحصر ء فيشق ضبطها ‏ 
وإن كان عقدآ على مال » كبيع وإجارة وهبة » فثلاثة أوجه أحدها قاله 
ابن سريج : يشترط التفضيل » وذكر الشروط كالنكاح , والثاني : إن 
تعلق العقد بحارية » اشترط احتياملاً للبضع » وإلا فلا » والثالث وهو 
أصحها » ونقله ابن كج عن النص : لايشترط مطلقاً » لأن المقصود المال 
وهو أخف شأناً » ولهذا لايشترط فيها الأشهاد بخلاف النكاح ٠‏ وأما 
التعرضف دعوى النكاح» لعدم مانم النكاحء كالردة والعدة والرضاعء 
فلا يشترط على الصحيح » لأن الأصل عدمها » ولكثرتها » فإن شرطنا 
التفصيل في النكاح » فيقول : نكحتها بولي وشاهدين وو شترطاوصف 
الولى والشاهدين بالعدالة على الصحيح » وقياسه وجوب التعرض 
لسائر الصفاتالمعتيرة في الأولياء» ولا يشترط نعيين الشاهدين والولى» 
والغرض أن يعرف أن النكاح لم بخل عن ولي وشاهدين » ويشترط 
التعرض لرضى المرآة إن كان رضاها شرطاً » فان كانت أمة » اشترط 
التعرض للعجز عن الطول » ولخوف العنت على الأصح » وإن شرطنا 
التفصيل في دعوى البيع » قالوا : يقول : تعاقدنا بشمن معلوم ونحن 
جاكرا التصرف » وتفرقنا عن تراض » ويشترط ف الشهادة على النكاح 


ب 18 سه 


التفصيل إن قلنا باشتراطه في دعوى النكاح » وف فتاوى القفال أنه 
يشترط أن يقولوا بعد تفصيل النكاح : ولا نعلم أنه فارقها » أو وهي 
اليوم زوجته » والإقرار بالنكاح يكفي فيه الإطلاق على المذهب » لأنها 
لا نقر إلا عن تحقق » وقيل : في اشتراط :التفصيل في هالخلافيالدعوى 
والشهادة » وهو ضعيف ٠‏ ولو شهدوا على إقرارها » لم شترط أن 
يقولوا : ولا نعلم أنه فارقها » ولتكن الشهادة على البيع والإقرار إدا 
أوجبنا التفصيل في البيع على قياس ما ذكرنا في النكاح » ونقلوا في 
اشتراط تقييد النكاح والبيع المدعين بالصحة وجهين » وبالاشتراط. 
أجاب الغزالي في « الوجيز » وقال في « الوسيط » : الوجه القطع 
باشتراطه في التكاح » وأشار إلى أن الوجهين مفرعان على أنه لإشترط 
تفصيل 'الشرائط » وإيرراد الهروي يقتضي أطرادهما مع اشترااط التفصيل 
ليتضمن ذكر الصحة نفي المانع ٠‏ 

واعلم أن دعوى التكاح تارة تكون على المرآة » وتارة على وليها 
المجير » كما سبق في:مسألة تزويج الوليين المرأة بشخص » وسبق هناك 
أن الأئمة قالوا : لو ادعى كل واحد من الزوجين سبق نكاحه » وعلم 
المرأة به » بني على أن إقرارها به هل يقبل ؟ إن قلنا : لا » فلا تسمع 
دعواهما عليها » وإن قلنا : نعم وهو الأظهر سمعت » وهذا يقتضي كون 
سماع دعوى النكاح عليها أبدا فيه هذا الخلاف » فكأنهم لم يذكروه 
هنا اقتصاراً على الأظهر ٠‏ ظ 


المسآلة السادسة : دعوى المرأة النكاح إن اقترذبها حق منحقوق 
التكاح » كصداق وتفقة » وقسم وميراث بعد موته » سمعت » وَإِل 
تمحضت دعوى الزوجية » سمعت أيضآ على الأصح » فإِن سمعت » 
نظر » إن سكت المدعى عليه » وأصر على السكوت » أقامت البينهة 
علبه » وإن أتكر » فهل يكون إنكاره طلاقاً ؟ وجهان » أصحهما : لا » 


18 ده 


فإن قلنا : هو طلاق » سقط ما ادعته » ولها أن تنكح زوج غيره » و 
رجع عن الإنكار » وقال : غلطت في الإتكار » لم يقبل رجوعه » وإن 
قلئا * ليس إنكاره طلاقاً » فإنكاره كسكوته » فيقيم البينة عليه » وإن 
رجع » قبلنا رجوعه » وسلمنا الزوجة إليه » وإن لم تكن بينة » وحلف 
الرجل » فلا شيء عليه » وله أن ينكح اختها وأربعا سواها » وليس لها 
أن تنكح زوجا غيره إذا لم نجعل الإنكار طلاقاً ٠‏ وإن اندفم التكعاح 
ظاهراً حتى يطلقها أو موت ٠‏ قال البعوي : أو يفسخ بإعساره » أو 
امتناعه إذا جعلنا الامتناع مع القدرة ممكنا من الفسخ وليكن هذا 
مفرعاً على أن لها أن تفسخ بنفسها أما إذا أحوجناها إلى الرفع إلى 
القاضي » فما لم يظهر له النكاح كيف يفسخ أو يأذن في المسخ , 
وينبعي أن يرفق الحاكم به حتى يقول : إن كنت نكحتها » فهي طالق , 
لبحل لها النكاح » وإن نكل الرجل » حلفت هي » واستحقت المهمسر 
لالش + 
شر 

امرأة تحت رجل ادعى آخر أنها زوجته » فالصحيح أن هذه 
الدعوى عليها لا على الرجل » لأن الحرة لاتدخل تحت اليد » فلو أقام 
كل واحد منهما بينة » لم يقدم ببنة من هي تحته » بل هي كاثنين7) 
أقام كل واحد منهما ببنة على نكاح خلية » فينظر إن كاتنا مؤرختين 
نتاريخ واحد » أو مطلقتين » فقد تعارضتا ولا بجيء قولا القسمة. 
والقرعه » وَإِن كاتنا مؤرختين بتاريخين مختلفين » قدمت البينة الى 
سبق تاريخها بخلاف ما لو كان هذا التعارض في مال » فإن في الترجيح 
بالسبق قولين » لأن7" الاتتقال في الأموال غالب دون التكاح ٠‏ ولو 


دف الأسق 5 تافر + 
(؟) في الأصل ؛: لأنه 8 


قامت . بينة أحدهما على النكاح » وبينة الآخر على إقرارها بالنكاح ؛ 
فبينة النكاح أولى . كما لو شهدت بينة واحد بأنه غصب منه كذا , 
وسنة الآخر بأنه أقر له به » ولو أقرت لأحدهما » فعلى ما ذكرنا إذا 
زوحها وليان لشخصين » وادعى كل واحد مسق تكاحه ٠‏ 
فرع 

ادعت ذات ولد أنها منتكوحته » وآن الولد منه » وسمعنا دعوى 
النكاح منها » فإن أنكر النكاح والنسب ؛ فالقول قوله سمينه » وإن 
قال : هذا ولدي من غيرها » أو هذا ولدي » لم يكن مقراً بالنكاح , 
إن قال : هو ولدي منها » وجب المهر » وإن أقر بالنكاح » فعليه النفقة 
والمهمر والكسوة''' » فإن قال : كان تكاح تفويض ء فلها المطالبة بالفورض 
إن لم بجر دخول » وإن جرى : فقد وجب المهر بالدخول ؛ فلا معنر, 
لإنكارهء٠‏ 


المسآلة السابعة : أدعى رق بالغ » فقال البالغ : أنا حر الأصل , 
فالقول قوله » وعلى المدعى البينة » وسواء كان المدعى استتخدمه قل 
الإنكار » وتسلط فلج أم لا » وسواء خرن عله البيسع قراو 
وتداوله الأبدي أم لا » فإن كان اشتراه من غيره » وحلف على نفي 
الرق ؛ فهل يرجم المستري على بائعه بالثمن ؟ فيه كلام سنذكره إن شاء 
الله تعالى في المسألة الرابعة من الياب الثاني ٠‏ فإن قال البالغ لمن هو في 
بده : إنك أعتقتني أو أعتقني من باعني لك » طولب بالبينة » ولو ادعى 
رق صغير » فإن لم يكن في بده » لم ,يصدق إلا ببينة » وإن كان في يدم 
نظر إِنْ استندت إلى النقاط » فكذلك على الأظهر » وفى“قول : تقبل ؛ 
وبحكم له بالرق » وإن لم يعرف استنادها إلى الالتقاط » صدق وحكم 


ب ١97‏ اده الروضة ج 1١١‏ م -؟ 


له » كما لو ادعى الملك في دابة220 أو ثوب في بده » فلو كان مميزاً » 
فأنكر ء فالأ صح أنه بحكم له برقه » ولا آثر لإنكاره » والثاني أنه 
و ا ا ا 
اكوم يد يللاه ولا ترن ل جرناق الرجين بل أذ يدي لي المنين 
ملكه ويستخدمه » ثم يبلغ وينكر”" » وبين أن تتحرد الاستخدام إلى 
البلوغ , , لم ,ددعي ملكه » وينكر المسستخدم واليد على البالغ المسترق ؛ 
ل ين عن ينا عند | ارد« ان ار انها الي » بل تجوز 
اعتمادها في الشراء إن سكت المسترق اكتفاء بأن الظاهر أن الحر 
لاإيسترق » وقال الشيخ أبو محمد : لابجوز شراؤه مع سكوته ؛ كما 
لا بجوز مع إنكاره الرق » بل يسآل » فإن أقر » اشتري ٠‏ 
الثامنة : في سماع الدعوى بدين مؤجل أوجه » أصحها : لا , 
إذ لا يتعلق بها إلزام ومطالبة في الحال » والثاني : : نعم 0 » والثالث : 
تسمع إن كان له نية » ليستحل فيأمن غيبتها وموتها » وإلا فلا » أو 
في دعوى الأمة الاستيلاد والرقيق التديير » وتعليق العتق بالصفة طريقان 
أحدهما : تقبل » لأنها حفوق ناجزة » والثاني : على الخلاف في الدين 
المؤجل الاستبلاد أولاهما0© بالقبول » وهذا المذكور في التدسر إذا 
لم نجوز الرجوع عنه بالقبول » فإن جوزناه » فإنكاره رجوع بطل 
قلت : المده ب سماع دعوى الاسشلاد والتدسرء وتعليق العتق ٠‏ 


واشاعطم 


5 في الأصل : دار‎ )١) 
لف الأصل :و كم‎ 
مه “:أولا.‎ 


الل 
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ادعى عليه دين مؤجل قبل المحل » فله أن يقول في الجواب : 
لا يلزمني دفع شي ء إلنك الآن » وبحلف عليه » وهل له أن يقول : 
لاشيء ء على مطلقآ » قال القفال : فيه وجهان بناء على أن الدين المؤجل 
فل رف قال لكلو الوحوت 1 وله وحان» 

التاسعة : سلم ثوب أو غيره إلى دلال ليبيعه » فجحده » وشك 
في بقاء الثوب » فلا يدري أيطالب بالعين » أم بالقيمة » فقسد سبق في 
أواخر باب القضاء على الغائب وجهان » أصحهما : له أن بدعى على 
الشك » فقول : لي عنده كذا » فإن بقي » فعليه رده » وإلا فقيمته أو 
مثله » والثاني : يشترط في :الدعوى الجزم ؛ فيفرد لكل واحد من المطالبة 
دعوى برأسها » فان قلنا بالأول » فأتكر المدعى عليه ولا بيئة » حلف 
على نفي الجميع » وإن نكل » وردت اليمين على المدعي » فهل بحلف 
على التردد » كما لو ادعى على التردد » أم يشترط التعين ؟ وجهان » 
وإن قلنا : بفرد لكل مطلب دعوى ؛ فادعى مارآه أقرب » وتكل 
الخصم » فنكوله يؤوكد ظن المدعي بكذبه » فهل له أن يحلف اليمين 
المردودة بذلك ؟ وجهان » أصحهما : نعم استدلالا2 نكوله على كذبه , 
كما ستدل بخط أبيه » وأجري الوجهان فيما إذا أنكر امودع التلف » 
وتأكد ظنه شكول المودع هل بحلف اليمين المردودة »2 وي 00 
القفال » انه ادعى عليه ثوباً » فقال : كان في بدي وهلك » فاغرم لك 
القيمة » فقال المدعي للحاكم : قد أقر بالثوب » فحلفه أنه لا بطزمه 
تسليمه إلي » » حلفة » لاطي جع ينه والنينه »وان كال جلت 
المدعي على بقاء الثوب طول بالعين ٠‏ 

البإان العاني فق حوات الدعوى 
جواب المدعى عليه إقرار » أو إنكار » فإن سكت » وأصر على 


.|| كك 


السكوت ؛ جعل كالمنكر الناكل » فترد اليمين على المدعى »2 فهو 
كالإنكار ٠‏ والكلام في الاقرار وصيغته على ما سبق في كتاب الإقرارء 
وقول المدعى عليه : لي عن دعواك مخرج : ليس بإقرار » لاحتمال 
الخروج بالإنكار » وكذا قوله : لفلان على أكثر مما لك » ليس بإقرار 
للمخاطب بما دعاه » لاحتمال إرادة الاستهزاء ٠‏ قال القاضى أبو سعد : 
وكذا لو قال : لك على أكثر مما ادعيت » لم يكن إقرارا لاحتمال أن 
بريد ٠‏ لك من الحق عندى ما يسستحق له أكثر مما ادعيت » وكما لايكون 
قوله : لفلان على أكثر مما لك إقراراً للمخاطم »؛ لايكون إقراراً لفلان 
أيضاً » لاحتمال أن يريد بالحق الحرمة ٠‏ فلو قال : لفلان علي مال أكثر 
مما ادعيت » فهذا إقرار لفلان » إلا أنه يقبل تفسيره بما دونه في القدر 
تنزيلاة على كثرة'١2‏ التركة أو الرغبة » كما سبق في الإقرار ء ولو 
قال : الحق أحق أن يؤودى » فليس بإقرار » لأن المعنى حيث يكون حقاء 
فأما أنا فبريء ٠‏ 
فل 

في مسائل الباب هى ست » الأولى : ادعى عليه عشرة » فقال : 
لايلزمني العشرة » فليس بجواب تام » بل التام أن يضيف إليه ولا 
شىء منها » أو ولا بعضها » وكذا بحلف إن حلف » لأن مدعى العشرة 
مدع لكل جزء منها » فاشترط مطابقة الإنكار واليمين دعواه » وقال 
القاضى حسين : لا بكلف في الإنكار أن يقول : ولا شىء منها » وإنما 
يكلف ذلك في اليمين » والصحيح الأول » وإذا حلفه القاضي على أنه 
لايلزمه العشرة ؛ ولا شيء منها » فحلف على نفى العشرة » واقتصر 
عليه د لم تلزمه العشرة بتمامها ؛ لكنه ناكل عما دون العشرة » فللمدعي 


(1) في الأصل : كثر . 


أن يحلف على استحقاق مادونها بقليل » ويأخذه »؛ ولو نكل المدعى 
عليه عن مطلق اليمين » وأراد المدعى أن بحلف على بعض العشرة » قال 
البغوي : إن عرض القاضي عليه اليمين على العشرة وعلى كل جزء منهاء 

فله أن بحلف على بعضها » وإن عرض عليه اليمين على العشرة وحدهاء 
لم يكن له الحلف على بعضها ؛ اليناف الضرى ابض الحي رو 
ل ا الملدعى » فدلك 
إذا لم يسنده إلى عقد » فإن أسنده » بآن قالت المرآة : نكحني بخمسين 
وطالبته به » وتكل الزوج » لم١2‏ يمكنها 'لحلف على أنه نكحها ببعض 
الخمسين » لأنه بناقض ما ادعته أولا2 ٠.‏ وإذا ادعى أن الدار التي ف 
بدك ملكى يلزمك تسليمها إلي » فإذا أتكر المدعى عليه » يحلف أنها 
ليست ملكا له » ولا شيء منها » ولو ادعى أنه باعه إياها » كاه ه أن 
يحلف أنه لم يبعها ٠‏ 


الثانية : إذا ادعى مالا” وأسنده إلى جهة بأن قال : أقرضتك كذاء 
وطالبه سدله » أو قال : غصبت(© عبدى » فتلف عندك » فعليك كذا 
بود سوياد اح وي لاا و0 
والتشناك تنه او امتروق منى" 2135 يلياك تيته 6 توطالنه المدغن :+ 
فليس على المدعى عليه أن يتعرض في الجواب لتلك الجهة » بل يكفيه 
نطول انمع على نوكا ع ولا بارمتى فليم افيا إليت وركذا 
نكفيه في جواب طالب الشفعة : لا شفعة لك عندي ؛ أو لايلزمني نسليم 
هذا الشقص إليك » لأن المدعى قد يكون, صادقاً في الاقراض والعصب 
وغيرهما : ويعرض ما يسقط الحق من أداء أو إبراء أو هبة » فلو 


ا اوعدا باو 
"ل الال سين 


نفى(١2‏ الإافراض ونحوه كان كاذياً » وإن اعترف به ء وادعى المسقط 
طولب بالبينة » وقد بعحز عنها » قدعت الحاحة إلى قبول الحواب 
المطلق » ولو قالت المرآة : طلقتني » فقال : أنت زوجتي » كفاه وإذا 
اقتصر المدعى عليه على الجواب المطلق » وأفضى الأمر إلى الحلفءحلف 
على ما أجاب » ولم يكلف التعرض لنفي الجهة المدعاة » ولو حلف على 
نفى الجهة المدعاة بعد الجواب المطلق » جاز » ذكره البغوي ٠‏ ولو 
رضن اللعواف انهه #انتال + موتك او هين ترس اد 
ما مزقت » فالجواب صحيح » إن حلف على وفق الجواب » فذاك ء 
وإن أراد أن يقتصر في الحلف على أنه لابلزمه شى ,ع > فهل يمكن »كما 
لو أجاب كذلك », أم لا ليطابق اليمين الإنكار فيان 2 أمحينا : 
الثانى » وهو المنصوص ٠‏ ولو كان في بده مرهون » أو مسستأجر ؛ 
وافعام فالكة 4 كفا أن قول: + لأنارمى تتتلعيه :ول فصن الخبر ل 
للملك : فإن أقام المدعي بينة بالملك » نقل في « الوسيط » عن القاضي 
أنه بحب عليه تسليمه » واعترض عليه بأنه قد يصدق الشهود ء» ولا 
بحب التسليم لإجارة أو رهن » ولو اعترف بالملك » وادعى رهنا أو 
إجارة » وكدبه المدعى » فمن المصدق منهما ؟ وجهان سبقا في باب 
اختلاف المتراهنين » : صدقه صاحب اليد » فذاك » وإن صدق المالك 
وهو الصحيح ‏ » احتاج مدعي الرهن أو الإجارة إلى البينة » فإن 
لم توافقه يبنة » وخاف جحود الراهن لو اعترف له بالملك » فما حيلته ؟ 
وجهان » قال القفال : حيلته تفصيل الجواب » فيقول : إن ادعببتملكاً 
مطلقاً فلا يلزمني التسليم » وإن ادعيت مرهونا عندي » فاذكره لأجيب» 
وقال القاضى حسين : لايقبل الجواب المردد » بل حملته أن تححدملكه 


. في الأصل : بقي‎ )١( 


7 إل كه 


ال جحد صاحبه الدين والرهن » وعلى عكسه لو ادعى المرتهن : وخاف 
الراهن جحود الرهن لو اعترف بالدين ؛ فعلى الوجه الأول يفصل : 
فقول : إن ادعيت ألفاً لى عندك به كذا رهناً فحتى أجيب : وإن ادعيت 
ألفاً » فلا بلزمنى ٠‏ وعلى الثانى صارت العين مضمونة عليه بالجحود : 
فلمن عليه الدين أن بححده » ويجعل هذا بذاك » وشترط :التساوي » 
والوجه الأول أصح ء وبه قطع الفوراني » وذكر ان اليس علد عل 
الجواب أبدآ » ولا يكون ذلك إقراراً بشي<22 مثل أن يدعي عليه 
ألفا » فيقول : إن ادعيت عن من كذا فحتى أجيب » وإن ادعيت عن 
جهة أخرى » فلا يازمني ٠‏ 000 ظ 
ف 

ادعت على رجل ألفاً صداقاً نكفيه أن يقول : لا يلزمني تسليم 
شيء إليها » قيل للقفال : هل للقاضي أن يقول : هل هي زوجتك ' 
فقال : ما للقاضي ولهذا السؤال ؟ لكن لو سأل » فقال : نعم » فضى 
عليه بمهر المثل إلا أن يقيم البينة أنه فكحها بكذا ء فلا يازمه أكثر منه ٠‏ 

الثااشة : إذا ادعى عقارا أو منقولا” على إنسان » وقال المدعى 
عليه : ليس هو لى » نظر » أيقتصر عليه » أم يضيفه إلى مجهول » أم 
إلى معلوم ؟ فإن اقتصر عليه ؛ أو أضافه إلى مجهول أن قال : هوارجل 
لا أعرفه » أو لا أسميه » فثلاثة أوجه , آحدهما : يسلم الملل إلى المدعى: 
إذ لا مزاحم له » والثاني : تنصرف الخصومة عنه ؛ وينتزع الحاكم 
المال من بده » فإن أقام المدعي يبنة على الاستحقاق » أخذه ؛ وإلاحفظه 
إلى أن ,ظهر مالكه » وأصحهما : لاينصرف ٠‏ ولا ينتزع المال من بده ؛ 
فعلى هذا إن أقر بعد ذلك لمعين » قبل » وانصرفت الخصومة إلى ذلك 


1) في الأصل : شسيئًا , 


5-1 


المعين : وإلا فيقيم المدعي البينة عليه أو بحلفه » وهل يمكن من أن 
يعود ؛ فيدعيه لنفسه ؟ وجهان ٠‏ ولو قال في الجواب : نصفه لي ؛ ولا 
أدري من النصف الاخر » ففى النصف الاخر الأوجه الثلاثة , أما إذا 
أضافه إلى معلوم » فالمضاف إليه ضر بان» أحدهما : من تتعذر مخاصمته, 
وتحلفه بأن قال : هو وقف على الفقراء » أو على المسجد الفلانى » أو 
على أبني الطفل » أو هو ملك له » فالذي قطع به الغزالي » والشسيخ أبو 
الفرج أن الخصومة تنصرف عنه ‏ ولا سبيل إلى تحليف الولى ولا 
طفله ؛ ولا تغني إلا البينة ٠‏ قال أبو الفرج : وإذا قضىله القاضى بالبينة 
كنب صورة الحال في السجل » ليكون الطفل على حجته إذا بلغ » وقال 
البعوي : إذا قال : هو لابني الطفل » أو وقف عليه » لم تسقط الدعوى, 
فإن أقام بينة أخذه » وإلا حلف' المدعى عليه : انه لا يلزمه تسليمه إليه 
إذا كان هو قَيم الطفل ٠‏ 
اختار في « المحرر » قول البغوي ٠‏ واشراعم 


الضرب الثانى : من لاتتعذر مخاصمته وتحليفه » كشخص معين» 
وهو نوعان » حاضر في البلد » وغائب » فالحاضر يراجم فإن صدق07) 
المدعى عليه » انصرفت الخصومة إليه » وإن كذبه ؛ فأربعة أوجه الثلاثة 
السابقة في الإقرار ؛ ورابعه حكاه ابن الصباغ أنه يقال للمدعى عليه : 
ادعه لنفسك » فتكون الخصم ؛ أو لمن يصدقك » فيكون هو الخصم , 
فان امتنعت ؛ جعلناك ناكلاء » وحلفنا المدعى ٠‏ 

النوع الثاني : العائب ». فاذا أضاف المدعي الى عبتا مت 6 قفي 
براقا الخطتومة عن لأوجه و اسه قر ويه وان لانت وق عرو" 
والثاني : لا ء والثالت : إن قال : ليس لى » وإنما هو لفلان» فلاء 


. ف الأصل : صرف‎ )١( 


54 ب 


فإن قلنا : لا ينصرف » نظر » إن لم يكن للمدعي بينه » فله تحليف 
المدعى عليه على أنه لايلزمه تسليمه إليه » فإن نكل حل المدعي » وأخذ 
المأل من بده ء ثم إذا عاد الغاثف » وصدق المقر » رد المال عليه بلا ححة» 
لأن اليد له بإقرار صاحب اليد » ثم يستائف المدعي الخصومة معه ؛ 
وإن أقام , المدعى بينة على الحاضر » أخد المال من بده أيضاً » وهل هو 
قضاء على الحاضر الذي تجري الخصومة معه ؛ أم على الغائب » لأن 
الملل بمقتضى الإقرار .له ؟ وجهان » أصحهما : الأول » ولا يحتاجالمدعي 
مع البينة إلى اليمين ؛ ويثبت القاضي في السجل أنه قضى له بالبيئة بعد 
ف 3 المدعى عليه أنه لفلان الغائف » ليكون الغا على ححته » وإذا 
: وأقام البينة » قضى له رم جاننه باليد » وإن لم فقمها ؛ أقسر 

الملل في بد المدعي ؛ فإن التمس من القاضي أن يزيد في السجسل أن 
الغعاب قدم / ولع أت سينة ؛ أجابه إليه »> وإن قلنا : تنصرف الخصومة 
الخ كن انمد يكذ دوف انر إلى أن بعش لتاقن ذ 
9 كايت له ببنة » قضى له بالمال : وهل هو قضاء على الغائب ؛ 
وبحتاج معه إلى الممين ' أم على الحاضر الذي. تجري الخصؤمة معه » 
فلا يحتاج إليها ؟ وجهان » رجح العراقيون » والروياني الثاني » ولكن 
الأود أقوى 1 وأليق بالوجه 0 عليه » وار عم 
إل دعى أنه وكل من جهة الغا » وأثنت الوكالة فبينته على ا 
للغائب مسموعة مرجحة على ببنة المدعي ء وإن لم يثبت الوكالة » فذكر 
الإمام والعزالي فيه ثلاثة أوجه » أصحها : لا تسمع بينته » وبه قال 
| الشيخ أبو محمد » لأنه ليس بمالك ولا نائب » فعلى هذا الحكي كما 
لو لم قم سئة ٠‏ والثاني : تسمع 4و الثالت: : ان اقتصرت البينة على 
أنه لفلان العائب » لم تسمع » وإن تعرضت مع ذلك لكونه فييد المدعئى 


00008 


عليه بعارية » أو غيرها » سمعت» فإن لم يسمعها فادعى لنفسه حقاً لاز مأء 
كرهن وإجارة » وتعرضت البينة لذلك » ففي السماع وجهان ٠‏ وإذا. 
سمعنا بينته لصرف اليمين عنه » حكم للمدعي ببينته » فإن رجع الغائبء 
وأعاد البيئة » قدمت سلته » وإن سمعناها لعلقة الاجارة والرهن , 
فهل تقدم هذه البيئة + أم سنة المدعي ؟ وجهان » أصحهما : تقديم 
ببنة المدعي » ويكون فائدة يبنته صرف اليمين عنه » هذا ماذكرهالإمام, 
والعزالي 0 والذي نفتى به ب وهو المفهوم من كلام الأصحاب ‏ أن 
المدعى إذا أضاف المدعى عليه إلى الغائب خصومة معه » وأخرى مع 
الغائب » فإذا أقام البيئة » :انصرفت الخصومة عنه لا محالة » ولا بجيء 
فيه الوجهان المذكوران فيما لو اقتصر على الإقرار للغائب » وبنوا على 
انصراف الخصومة. عنه أن المدعي لو أقام البينة والحالة هذه » فلا بد 
له من اليمين مع البيئة » والقضاء قضاء على غائب بلا خلاف » وهى 
بالإضافة إلى الغائب غير مسموعة » فلا بحكم للغائب بالملك بالبيئةالتي 
أقامها الحاضر علئ أنه للغائب » فَإن نعرض الشهود مع ذلك لكونه في 
رهن الحاضر » وإجارته » فوجهان » أحدهما : : تسمع هذه البيئة للغائف 
أيضاً » وترجح بنته على سلنة المدعي » لقوتها بالسد » وأصحهما : 
لاتسمع ؛ فعلى هذا تعمل بينة المدعي * 
ظ 4 

متى حكمنا بانصراف الخصومة عن المدعى عليه بإقراره لحاضر 
أو لغائب أو مجهول على وجه » فهل للمدعي تحليفه ؟ قولان بناء على 
أنه لو أقر له بعد إقراره لغيره » هل يغرم القيمة » وفيه خلاف سبق في 
الإقرار.» إن قلنا.: نعم » حلفه » فلعله يقر فيعرم القيمة » وإن قلنا : لا ء 
فإن قلنا : التكول ورد اليمين » كالإقرار » لم بحلفه » وإن قلنا : كالبينة 


عن 1 


خلفه ؛ لأنه قد شكل + فبحلف المدعى » وبأخد القيمة » وكأن الغين 
تالفة ء وهل يسترد العين من المقر له وفاء يتنزيله منزلة البينة ؟ وإذا 
أوجمنا القيمة » وأخذها بإقرار المدعى عليه ثانياً » أو. بيمين المدعي بعد 
تكوله » ثم سلمت له العين يبينة » أو يمينه بعد نكول المقر له » لزمه 
رد القمة » لأنه أخذها للحملولة » وقد زالت ٠‏ 


ص 


ادعى أن هذه الدار وقف على » وقال من هي ف بده : هى ملك 
لفلان » وصدقه المقر له » اتنقلت الخصومة57١؟‏ إليه » وليس له طلب 
القيمة من المقر » ؛ لذنه يدعي الوقف » ولا يعتاض عنه » كذا قاله البغوي ٠‏ 
وكان لبعد طلب القيمة » لآن الوقف يضمن بالقيمة عند الإتلافه ' 
والحيلولة فى الحال كالاتلاف ه ولو رجع الغائف » وكذب ل 
ف إقراره » فالحكم كما سبق فيمن أضاف إلى جاحد » فكذيه » ولو 
أقام المقر له الحاضر » أو الغائب بعد الرجوع بينة على الملك » لم يكن 
للمدعي تحليف المقر » #التردة لإن الللك امس باليينه وذوج ال قرار 
عن أن تكون الحيلولة به ٠‏ 

المسألة الرابعة : اشترى ثوياً وعبداً من رجحل » فادعاه آخر » نظر 
إن ساعده المشتري » وأقر له يما ادعاه » لم يكن له أن يرجع بالثمن على 
بائعه : وإن استحلف » فنكل » فحلف المدعي » وأخد المال » قال الشيخ 
أبو على : ليس له الرجوع بالثمن أيضاً بلا خلاف » لتقصيره بالنكول 
وحلف المدعي بعد تكوله كإقراره » ويجوز أن يفرض في هذا الخلاف 
بناء على أنه كالبينة ٠‏ 


(1) في الأصل : الخصوم. . 


د 7 


تقلت : هذا ضعيف أو باطل ‏ لأن المذهب أنه إنما يكون كالبينة 
في جق المتنازعين دون غيرهما » وكذا تقل الشيخ أبو علىتحرير المذهب 
الاتفاق على عدم الرجوع ٠‏ وشاع 


وإن أثبت المدعي الاستحقاق بالبينة » وأخذ المال » نظر إن لم 
يصرح في منازعته للمدعى بأنه كان ملكا لبائعى ؛ ولا بأنه ملكي بأن 
فقأمت البينة ى وهو ساكت ‏ ؛ فله الرجوع بالثمن قطعاً » وإن صرح 
ذلك ؛ فوحهان ٠‏ أحدهما : لايرجسع لذن المدعي ظالم باعترافه : 
وأصحهما الرجوع مهما قال ذلك على وجه الخصومة ؛ أو اعتمد 
ظاهر اليد » ثم بان خلاف ذلك بالبينة » ويجري الوجهان فيما لو قال 
في الانتداء : بعني هذه الدار » فإنها ملكك » ثم قامت بينة بالاستحقاق, 
ولا يجربان فيما لو كان الموجود مجرد الشراء » وإن كان الشراء إقراراً 
للبائع بالملك » وفرقو! بأن ذلك إقرار تضمنه الشراء » فيطل ببطلان 
المبايعة والإقرار المستقل بخلافه ولو اشترى عبداً فى الظاهر » فقال : 
أنا حر الأصل » فقد سبق أن القول قوله » وأن على المشتري البينة 
على رقه ؛ أو على إقراره بالرق له » أو لنذى باعه إبياه » فاذا حلف 
حكم بحريته في الظاهر » ثم أطلق ابن الحداد أنه لايرجع المشتري على 
البائع بالثمن » وفصل أكثرهم » فقالوا : إن لم يصرح في منازعته بأنه 
رفيق » رجع ؛ وإنْ صرح ء فعلى الوجهين ٠‏ 

فروع 

من كلام القاضي أبي سعد الهروي : أقر المشستري للمدعي بالملك, 
ثم أراد إقامة البينة .على أنه للمدعي 6 لير جع بالثمن على البانع 6 لم 
بسكن » لأنه يثبت الملك لغيره بلا وكالة ولا نيابة » كيف والمدعي لو 
أراد إقامة البينة ‏ والحالة هذه لم يلتفت إليه لاستغنائه عن البيئة 


ات 


بالآأقرار » وله تحليف البائع » لأنه ربما أقر » فيرجع عليه » فإن نكل 
فهل بحلف المشتري يمين الرد » إن قلنا : التكول واليمين كالإقرار ء 
فنعم » وإن قلنا : كالبينة » فلا ٠‏ ولو ادعى المسترق المبيعأنه حرالأصل» 
أو اعترف به المشتري » ثم أراد المسترى إقامة البينة أنه حر الأصل 

مكن ؛ لأن الحرية حق الله تعالى » ولكل أحد إثباتها » وإذا ثبتت » - 
ثبت الرجوع » ولا يكفي في الرجوع ببنة بمطلق الحرية » لاحتمال أن 
المستري هو الذي أعتقه ٠‏ ولو أقام ال مشتري عد مأ أقر للمدعي ببنة 
على إقرار البائع أن المأل. للمدعي قبلت » وثبت الرجوع »ء لأنه إذا بأن 
إقرار البائع من قبل » لعا إقرا ر المشتري » ولو أقام مدعي الاستحقاق 
اليئة » وأخد: العين » ثم قامت دنة بأن البائع كان اشتراها من هذا 
المدعى سمعت ا الم الأول حون العين للمشتري بالمنادعة 


الساقة ٠.‏ 
جاربة في بد رجل ادعى رجل أنها له » » فأنكر صاحب اليد » فآقام 
المدعى بينة ؛ أو حلف بعد تكول المدعى عليه » وحكم له بها فآخذها , 
فوطتها » ثم قال : كذبت في دعواي ويميني » والجارية لمن كانت في 

بده » لزمه ردها ومهرها » وأرش نقصها إن نقصت » ولا يقبل قوله : 
إنها كانت زانية » لأنها تنكر ما يقول ٠‏ وإن أولدها » ثم كذب نفسه » 
لم يقبل قوله في إبطال حر بة || ولد والاستيلاد » لأن إقراره لانلزمغيره؛ 
ولكن عليه قيمة الولد والأم مع المهر » وليس له ومرها بعد ذلك إلا 
أن شترها منه » فإن مات » غتقت وولاؤها موقوف » ذفان وافقته 
الجارية في الرجوع ؛ لم يبطل الاستيلاد على الأصح ؛ ولو أن صاحب 
اليد أنكر وحلف'(2؟ : وأولد الحارية 2 ثم عاد » وقال : كنت مسطلاء 
)١(‏ في الأصل ؛ حلفا . 
ظ سي 


في الإنكار والجارية المدعي 6 فالكلام ف المهر » وقمة الولد ء» والجارية؛ 
والاستيلاد على ما سبق في طرف المدعي ٠‏ 

المسآلة الخامسة : ما يقبل إقرار العبد فيه » كالحد » والقصاص» 
فالدعوى. فيه يكون على الغبد » والجواب بطلب منه » وما لا شل 
إقرناره فيه وهو الأرش 7 وضمان الأموال » فالدعوى فيه تنوجه على 
السيدءلان الرقبة التي تتعلق بهاحق للسيدعؤلو وجهت الدعوى على العبدء 
فوجهان»أحدهما ‏ وهواختيار الإماموالغزالي ‏ المنع»لأنإقراره بهغير 
مقبول » فعلى هذا هل للمدعي تحليفه ؟ يبنى على أن الأروش المتعلقة 
بالرقبة هل تتعلق بالذمة أيضاً ؟ وفيه قولان سيأتيان في كتاب العتق 
إن شاء الله تعالى » فإن قلنا : نعم » فلا طلبة في الحال » ولا إلزام » 
وانما هو شيء نتوقم فمما بعد 6 كالدين المؤجل » و بجيء الخلاف 
السابق في سماع الدعوى بالدين المؤجل » فإن سمعناها » فله تحليف 
العسد » فإن نكل ع وحلف المدعي اليمين المردودة »2 لم يكن له التعلق 
بالرقبة » لأن اليمين المردودة وإن جلت كالبينة » فلا تثوثر إلا في حق 
المتداعيين » والرقبة حق السيد ٠‏ وقيل : له التعلق بالرقبة إن جعلناها 
كالبينة » والوجه الثاني وهو المقطوع به في « التهذيب » ف باب مدانة 
العبيد : أن الدعوى مسموعة على العيد إن كان للمدعي سنة » وكذا 
إن لم تكن نه » وقلنا : السمين المردودة كالمينة » وإن قلنا : كالإقرار 
فلا » وفٍ كل واحد من الوجهين إشكال » والمتوجه أن يقال : تسمع 
الدعوى عليه لإثبات الأرش في ذمته تفريم على الأصلين المذكورين , 
ولا تسمع الدعوى » والبينة عليه لتعلقه بالرقبة ٠‏ 

المسألة: السادسة من ادعى على رجل عيناً » أو ديناً ولم بواقة 6 
وطلى كفيلا” منه ليأتي بالبيئة 2 » لم بلزمه إعطاء كفيل » وإن اعتاد 
القضاة خلافه » هذا هو المعروف للأصحاب » وقال بعض المتأخرين : 


جه - 1 د 


الأمر فيه إلى رأي الحاكم » وان أقام شاهدين » وطلب كفيلا” إلى أن 
ابعدلا ء فالصحيح أنه بطالب به فان امتنع 17 8 حسس لا" متناعه لا لشوت 
الحق ؛ وقال القفال : لايلزمه إعطاء الكفيل ؛ لكن للحاكم أن يطالبه 
إذا رأى2؟2 اجتهاده إليه ه وخاف هريه » وقد مسق في الضمان قول 
إن كفالة البدن باطلة » وبالله التوفيق ٠‏ 


الباب الثالث في اليمين 


ففه أطراف : 

الأول في نفس الحلف » وصيغ الأبمان مستوفاة في موضعهما : 
والمقصود 'لآن سان قاعدتين إحداهما : أن للتغليظ مدخلا في الأيمان 
المشروعة في الدعاوى مبالغة في الزجر » وفيه مسائل : الأولى التعليظ 
بقع بوجوده ؛ أحدها التغليظ اللفظى وهوضرناد احدهها : التعديد: 
وهو مخصوص اللعان والقسامة » وواجب فيهما » الثانى : زيادة 
الأسماء والصفات ؛ بأن يقول : والله الذى لا إله إلا هو عالم الغينت 
والشهادة ؛ الرحمن الرحيم ؛ الذي بعلم من السر ما بعلم منالعلانيه : 
أو والله الطال الغال ؛ المدرك المهلك » الذي بعلم السر وأخفى  »‏ 
وهذا الضرب مستحب ؛ فلو اقتصر على : « الله » كفى » واستحب 
الشافعى رحمه الله أن يقرأ على الحالف ( إن الذين يشترون بعهد الله 
وأبمانهم ثمنآ قليلا ”2 الآبة وأن يحضر المصحف » ويوضم في حجر 
الحالف : وذكر بعضهم أنه بحلف قائماً زبادة في التغليظ ٠‏ والوجه 


لك الاضسل كامس 
(؟) في إحدى نسخ الظاهرية : إذا أدى . 
5 سورة آل عمران ؛ /الا ٠‏ 


تند | 7 


الثانى : التغليظ بالمكان » والثالث : التغليظ بالزمان » وهما مفصلان 
في كتاب اللعان ٠‏ وهل التغليظ بالمكان مستحب ؛ أم واجب لابعتد 
بالحلف ف غيره ؟ قولان » أظهرهما : الأول » وقيل : مستحي قطعاً : 
والتغليظ بالزمان مستحب » وقيل كالمكان » ورأى الإمام طرد الخلاف 
في الضرب الثانى من التغليظ اللفظى. » ومن وجوه التغليظ المذكورة 
في اللعان التغليظ بحضور جمع » ولم يذكروه هنا » ويشبه أن يقال : 
الأيمان المتعلقة بإثبات حد » أو دفعه يكون التغليظ فيها بالجمع » كما 
هو ف اللعان ٠‏ ظ 


لتك : الصواب القطع بأنه لا يعتبر هنا ٠‏ وان عم 


ثم. التغليظ هل يتوقف على طلب الخصم » أم يغلظ القاضي 
وإن لم يطلب الخصم ؟ وجهان » أصحهما : الثاني ؛ حكاه ابن كج , 
وبشبه أن يجريا » سواء قلنا بالاستحباب أو بالإيجاب . 

المسألة الثانية : يجري التغليظ في دعوى الدم والنتكاح , 
والطلاق والرجعة » والإبلاء واللعان» والعتق والحدء والولاء والوكالة 
(الؤساة > د كل ها لسن ريدان بيولا قد نمه البنا ل حت يجري و 
الولادة والرضاع وعيوب النساء » وليس قبول شهادة النساء فيها 
منفردات لقلة خطرها » يل لأن الرجال لايطلعون عليها غالبا » وتوقف 
الامام في الوكالة » وأما الأموال فيجرى التغليظ في كثيرها وهو نصاب 
الزكاة عشرون دناراً أو مائنا درهم » وأما قلبلها وهو ما دون ذلك » 
فلا تغليظ فيه إلا أن يرى القاضى التغليظ لحرأة الحالف » فله التغليظ ٠‏ 
وعن ابن القطان وجه غريب آن المال الواجب بجناية عمد وخطأ يغلظ. 
فيه وإن قل ٠‏ ظ 


ا 5 


الثالشة : ما جرى فيه التغليظ يستوي فيه يمين المدعى عليه ؛ 
والبون ار فودقان واليمين مع الشاهد » وقد يقتضي الحال تغليظ اليمين 
من أحد الطرفين دون الآخر مثل ان ادعى عبد على سيده عتقاً » أو كتابة 
فأتكر اليد » فان بلغت قيمته نصاباً » غلظ عليه » وإلا فلا » ؛ فإن نكل, 
غلظ على العبد بكل حال » والوقف من جانب المدعى عليه لا تغليظ 
فيه إلا إذا بلغ نصايا » وكذا من جانب المدعي إن أثبتناه بشاهد ويمين ؛ 
وإن لم نثبته بهما » غلظ كالعتق » وفي وجه ما غلظ من طرف غلظ من 
الآخر » والصحيح الأول » وإذا ادعى الزوج الخلع على مال » وأنكرته 
حصلت البينونة بقوله : وتصدق الزوحة في إتكار المال بيمينها » وينظر 
في التغليظ إلى قلة المال وكثرته » فإن ردت اليمين » وحلف الزوج ؛ 
فكذلك , لأن مقصوده المال » وإن ادعت هي الخلع 2 وأنكر » غلظ 
عليه » | لأن مقصوده استدامة النكاح » وإن نكل » فحلفت غلظ ] » لأن 
مقصودها الفراق ٠‏ 

الرابعة : من به مرض أو زمانة ‏ لايفلظ عليه في المكان لعذرم؛ 
وكذا الحائض », إذ لايمكنها اللمث في المسحد ء والمرأة المخدرة في م 
احضارها مجلس الحكم خلاف سبق » فإن أحضسرت » فكالرجل في 
التغليظ . وإن قلنا : لاتحضر » بل يبعث القاضي من يحكم بينها وبين 
خصمها » فان اقتضى ا ا لل 
0000 الجامع أم لا ؟ وجهان » أصحهما : نعم » وبه أجاب الشميخ أبو 
حامد » ومتابعوه والعزالى ٠‏ 


للك 
وساب لمجاو ايو وسو م 
دسناً معلظة ؛ فان قلنا التعليظ و جب : غلظ | وبحنث ] » وإل امتنعء 


حعل نا كلا” يو 


0-7 ران 2 الروضفة ج 15م ؟ 


عليه إتلاف ثوب قيمته عشرة ؛ فإن قال في الجواب : ما أتلفت ؛ يحلف 
القاعدة الثانية : يشترط كون اليمين مطابقة للإتكار ؛ فإن ادعى 
كدذلك : وإن قال : لا بلزمنى شىء » حلف كذلك + ويشترط وقوعهما 
سد تحليف القاضي : فلو حلف قبله ‏ لم يعتد | به ] » فلو قال الحاكم 
في تحليفه : قل : بالله ؛ فقال : بالرحمن » لم يكن محيباً : وكان تكولا. 
ولو قال : قل : ,الله » فقال : والله » أو تالله » فهل هو تنكول كالصورة 
الأولى أم لا : لأنه حلف بالاسم الذي حلفه به ؟ وجهان : وبحربان فيهما 
لو غلظ عليه باللفظ : فامتنع : واقتصر على قوله : والله » وفيما لو أراد 
التغليظ بالزمان والمكان فامتنع : فقال القغفال في امتناعه من التغليظ 
اللمظى : الأصمم أنه ناكل : لأنه ليس له رد اجتهاد القاضي » وقطصع 
بعضهم بأنه ناكل في الامتناع من المكاني والزماني دون اللفظى ٠‏ 
الطرف 'لثاني في كيفية الحلف ؛ فإن حلف على فعل تفسه » حلف 
على البت : سواء كان بشيته أم ينفيه''' ؛ لأنه يعلم حال نفسه » وإنث . 
حلف على فعل غيره : فإن حلف على إثباته : حلف على البت © وإن 
حلف على تفيه : حلف انه لا يعلمه » وقد يختصر » فيقال : اليمين على 
لبت إلا إذا حلف على تفي فعل غيره » فإذا ادعي عليه مال » فأتكر : 
حلف على البت ؛ وإن حلف على نفيه ؛ حلف على البت » فإن ادعى إبراء 
أو قضاء ؛ وآنكر المدعى ؛ حلف على الست » ولو ادعى وارث على رجل 
أذ اووق فيك كلااء حقان المدض علسية والراق + ال تسبيية »يداف 
المدعي على نفى العلم بإبراء المورث وقبضه » ولو كان في يده دار ء 
نقال رجل : غصبها مني أبوك أو بائعك » فأتكر » حلف على نفي العلم 


. في الاصل 1 شبته أم يبقيه‎ )١١ 


ممم 1ت 


لغصمه ؛ ولو ادعى رجل على وارث الميت دين على الميت ؛ لم يكف ذكر 
الدين ووصفه ؛ بل يذكر مع ذلك موت من عليه » وأنه حصل في بده 
من التركة ما يفي بجميعه أو يبعضه ؛ وأن يعلم دينه على مورثه » وهكذا 
كل ما يحلف المنكر فيه على العلم يشسترط في الدعوى عليه التعرض 
لعلم : فيقول : غصب مني مورثك كذا » وأنت تعلم أنه غصبه » نم 
إذا تعرض لجميع ذلك » فإن أنكر الوارث الدين : حلف على نفي العلم» 
فإن نكل ؛ حلف المدعي على البت » وإن أنكر موت من عليه ء فهل 
حلفا على :نلن المليء آم على اكه لأن التاعر اطلاية عليه 14م 
بفرق بين تعهده حاضراء أم غائياً ؟ فيه أوجه » أصحها : الأول » وإأ نكر 
حصول التركة عنده ؛ حلف على البت ؛ وإن أتكر الدين » وحصول 
التركة معآً وأراد أن بحلف على نفى التركة وحده ؛ وأراد المدعي تحليفه 
على تفي التركة : ونفي العلم بالدين جميعاً ؛ حلف عليهما » لأن له غرضاً 
في إثبات الدين : فلعله يظفر بوديعة للميت أو دين فيأخد منه حقه ٠‏ ولو 
ادعى على رجل أن عبدك جنى علي بما يوجب كذا ؛ وأنكر فهل بحلف 
على تفي العلم أم على 'لبت ؟ وجهان » أصحهنا : الثاني » لأن عبده 
ماله ء وفعله كقفعلهء ولذلك :سمعت الدعوئ غله: ولو ادعى أن هساك 
أتلفت لي زرعاً أو غيره حيث يجب الضسان : فآنكر ؛ حلف على البت : 
لأنه لاذمة لها ؛ والمالك لا يضمن بفعل البهيمة : بل بتقصيره في حفظها 
وهو أمر يتعلق بانحالف » ولو نصب البائع وكيلا . ليقبض الثمن : 
ويسلم المبيع : فقال له ال مشتري : إن بو كلك دنا فدات الم 2ك 
حق الجنس ؛ وأنت تعلم » فهل يحلف على البت : أه على تفي العلم ١‏ 


مت :نمى العلء أقوى ٠‏ ار 


25 حت 


ولو طلب البائع تسليم المبيع » فادعى حدوث عجز عنه » وقال 
للمشتري : أنت عالم به : فأنكر : حلف على البت » لأنه يستبقي بيمينه 
وجوب تسليم المبيع إليه : ولو مات عن ابن في الظاهر » فقال آخر : 
أنا أخوك والميراث بيئنا ؛ فأتكر » حلف على المت : لأن الأخوة رابطة 
بينهما » فهو حالف في نفسه » هكذا ذكر الصورتين ابن القاص » و نازعه 
آخرون . وقالوا : بحلف على نفي العلم ٠‏ 

قت : تن اللم هو الصحيح ٠‏ واتتأعل 


26 
ما حلف فيه على البت لا يشترط لجوازه اليقين ؛ بل ,يجوز البت 
بناء على ظن مو كد بحصل من خطه أو خط أيه + أو نكول خصمه ٠‏ 
26 
لو ااتهلقة مي 00 
فقد مال عن العدل ٠‏ 
ر 
النظر فى اليمين إلى نبة القاضى المستحلف وعقيدته » وأما النية 
و اأتورية والتأويل على خلاف قصد القاضي لا بعني » ولا يدقع نم 
البسين القاحرة لو امس ا وصل باللفظ شرطأ نقلمه ونمنه أو 


ولم يسمعه الحاكم » فكذلك : وإن سمعه ؛ عزره » وأعاد اليمين 
عليه . وإن وصله بكلام . لم بفهمه القاضي منعه منه » وأعاد اليمين 


531 ب 


عله » فإن قال : كنت أذكر الله تعالى قيل له : ليس هذا وقنه » وأما 
العقدة ؛ فاذا ادعى حنفى على شافعى شفعة الجار » والقاضي يرى 
إثباتها » وأنكر لعي ل للدي له أن دلت فناذ” اعتقاده » بل عليه 
اتباع القاضي» وبلزمهف 0 ما ألزمه القاضي» وهل بلزمه ف الباطن؟ 
وجهان » الصحيح باتفاقهم : ١‏ نعم » و الثاني الوصو ماح «التفقرس» 
أن القضاء فى لجتهد فيه ينفذ في حق القلد طاهرآ وبائتا ء ولا يفذ في 
حق المجتهد باطتآ » فلو حلفه المجتهد على حسب اجتهاده لم بأثم ٠‏ 

تت : هذا إذا حلفه القاضي أو ناه » أما إذا عليه سات 
انتداء » أو حلفه غير القاضي من قاهر ‏ أو خصم ء أو غيرهما » فالاعتبار 
شة الحالف بلا خلاف » وينفعه التورية قطعآ » سواء حلف بالله تعالى : 
أو بطلاق وعتاق وغيرهما صرح به الماوردي » ونقله ابن الصباغ عن 
الأصحاب ذكراه في كتاب الطلاق ٠‏ واشاعم 


الطرف الثااث ف الحالف » وهو كل من تتوجه عليه دعوى 
صححة ؛ وقيل : كل من توجهت عليه دعوى لو أقرالمطلويها ألزم به ؛ 
فإذا أتكر » حلف عليه » وقبل منه » ويستثنى عن هذا الضبط صور ء 
فنذكرها مع ما بدخل فيه ويخرج منه ؛ إحداها : بجزيء التحليف في 
التكاح ب والرحعة والسأة 4 وفى(1 الإبلاء 6 وف العتق 
والاستيلاد » والولاء » والنسب ؛ ولا تسمع دعوى في حدود الله تعالى» 
ولا بطلب الجواب » لأنها ليست حقآ للمدعي + فإن تعلق به حق آدمي » 
أن قذفه » فطلب حد القذف » فقال القاذف : حلفوه انه لم يزد 


(1) في الاصل : والإبلاء . 


اك 


فالأصح أنه يحلف » كما سبق في المسألة الثالثة من الباب الأول » فان 
حلف » أقيم على القاذف » وإن نكل » وحلف القاذف » سقط حد 
القذف » ولا يثبت بحلفه حد الزنى على المقذوف ء ولو ادعى سرقة ماله: 
سمعت دعواه للمال » وحلف المدعى عليه 2 » فان نكل » ا له 
واستحق الال » ولا يقطع المدعى عليه » لأن حدود الله تعالى لا تثبت 
اليمين المردودة » وإذا آقر بما يوجب حداً » وادعى شبهة بأن وطلىء 
جارية أبيه » وقال : ظننتها تحل لى » وهو ممن ,يجوز أن بشتبه عليهمثله؛ 
حلف وسقط بحلفه الحد » وازم لهر » وتسمع الدعوىء ويجري 
سا شان ريه ود وار في الشتم » والضرب الموجبين 
للتعزير ٠‏ 

الثانية : ادعى على القاضي أنه ظلمه في الحكم ؛ أو على الشاهد 
أنه تعمد الكذب أو الغلط » أو ادعى عليه ما يسقط شهادته » لم يحلفا : 
لارتفاع منصبهما عن التحليف » وقد سبق هذا في الباتٍ الأول » وى 
أول أدب القضاء » ولو ادعى على المعزول أنه حكم أيام قضائله عليه 
ظلماً » وأنكر » فقد سبق وجهان(2 في أنه بحلف أم يصدق بلا يمين 
وهو الأصح » هذا في دعوى تتعلق بالحكم » وأما مالا تعلق بالحكم ؛ 
كدعوى مال وغيره » فهو كسائر الناس في الخصومات الشرعية بحكم 
فيها بينه وبين المدعي خليفته ؛ أو قاض آخر ٠‏ 

الثالثة : الصبي إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان , 
صدق بلا سين : كما سبق في الإقرا راء ومن أدعى عليه بشيء » فقال : 
أنا صبى بعد وهو محتمل ٠‏ لم بحلف لطر حر ا 
وإن وقع في السبئ من أنبت : وقال ا ستنبت الشعر بالعلاج » وأنا غير 


)١١‏ فى الأصل : وعححها 


ات 


باغ . بني على القولين السايقين في الحجر أن إنبات العانة نفس البلوع 
لص الع + وتحاانه عن تنا لصي الأ اوه لود كما مدق 3 
الإقرار فقال أن القطان والقفال : هذا التحليف احشاط واستظهاره 
ومقتضى كلام الجمهور أنه واجب » وصرح به الروياني : ونفى الخلاف 
فه : واعتمدوا في تحليفه الإنبات » وقالوا : كيف ترك الدليل الظاهر 
يزعم مجرد ؟ فإذا حلف » ألحق بالصسيان » وحقن دمه » وإد نكل » 
فالمنصوص أنه يقتل » والثانى : يخلى » والثالث : بحبس حتى يحلف 
أو لق وو راع © يبي ع حعين: لوغ وات وكات على رما العا 
من الاستعجال » فإن لم بحلف قتلناه ٠‏ 


الرابعة : ادعى رجل ديناً على ميت » أو أنه أوصى له بشىء »2 
وللميت وصى في قضاء ديه » وتنفيذ وصاباه » فاتكر » فإنكانللمدعي 
ببئة » حكم بها » وإن لم يكن وأراد تحليف الوصي على نفي العلم : 
م يسكن » لأن مقصود التحليف أن يقر » والوصي لايقبل إقرارهبالدين 


والوصية » فلا معنى لتحليفه » فلو كان وارثا » حلف بحق الوراتهة 
وقَيتّم” القاضي كالوصي ٠‏ 


لك 


على إنسان حق لرجل » فطلبه به رجل » وزعم أنه وكيل المستحق؛ 
ولم يقم ببنة » وأراد تحليفه على نفي العلم بالوكالة » لم يكن له""* ء 
لأنه لو اعترف بالوكالة ؛ لم يلزمه تسليم الحق » هذا هو الماهب ؛ 
وسبق في الوكالة وجه أنه يلزمه التسليم » وعلى هذا له تحليفه » واد 


. في نس الظاهرية : لم يمكن‎ )١( 


1 د 


له تحليفه » وإن لم يلزمه التسليم باعترافه إذا قلنا : اليمين المردودة 
كالستية ه 
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هل للو كيل بالخصومة إقامة بينة على وكالته من غير حضور 
0 ؟ وجهان » حكاهما الإمام عن القاضي حسين اشتراطه » وغيره 

منعه : وقد سبق في الوكالة أن الإمام ححكى عن القاضي حسين أنه إذا 
كان الخصم غائياً » نصب الحاكم مسخرا عنه » كان المراد هنا إذا كان 
حاضراً في البلد » وهناك إذا كان غائيآً » والأصح سماع البينة من غير 
حاجه إلى حضوره » ولا إلى نصب مسخر » ولو وكل بالخصومة فى 
مجلس الحكم » استغنى عن حجة يقيمها إن كان الخصم حاضرا فإن لم 
بكن ؛ فيبنى على أن القاضي هل يقضي بعلمه ؟ 

الطرف الرابع : فائدة اليمين وحكمها » وهو انقطاع الخصومة؛ 
والمطالبة في 0 ؛ لاسقوط الحق وبراءة الذمة » فلو أقام المدعي بينة 
بعد حلف المدعى عليه » سمعت » وقضى بها » وكذا لو ردت اليمينعلى 
المدعي » فنكل » ثم أقام بينة » وهذا إذا لم يتعرض وقت التحليف 
للبينة » فإن كان قال حينئذ : لا بينة لى حاضرة ولا غائبة ء فهذه(١)‏ 
الصورة ذكرناها في الطرف الثاني من الباب الثاني من أدب القضاء 
مضمومة إلى مالو اقتصر على قوله : لا بينه لي » وفيهما خلاف »والأصح 
السماع أيضاً » وذكرنا هناك أنه لو قال : لابينة لي حاضرة ؛ ثم أقاء 
بين سمعت » فلعلها حضرت » وأنه لو قال : لى بينة ولا أقيمها » بل 
أروت يمينه » أجابه القاضى » وحلف المدعى عليه » هذا هو الأصح . 
وف فتاوى القفال أنه لا بجيبه » بل بقول : أحضر المينة ٠‏ 


)١(‏ في الأصل : وهذ 


ا 

أقام المدعى بدعواه شهوداً » ثم قال : كذب شهودي » أو شهدوا 
فطان » فلا شك في سقوط بينته » وامتناع الحكم » وف بطلان دعواه 
وحهان » أحدهما : سطل » كما لو كذب نفسه » فليس له أن يقيم بعد 
ذلك سنة أخرى » وأصحهما : لا » لاحتمال كونه محقاً في دعواه 
والشهود مبطلين لشهادتهم بمالا يعلمون » وفي مثل هذا قال الله تعالى : 
) واللّه بعلم إنك لرسوله » والله يشهد إن المنافقين لكاذيون)!١‏ وبني 
على الوجهين مالو أقام المدعي شهوداً » فزعم المدعى عليه أن المدعي قر 
بأن شهوده كذبة » وأقام عليه شاهدا » وأراد أن يحلف معه هل يمكنء 
وبحكم شاهده ويمنه » إن قلنا : هذا الإقرار لاسطل أصل الدعوى 2 
فلاء أن المقصود حينئذ الطعن في الشهود » وإخراجشهادتهم عن أن 
يحكي بها ؛ وجرح الشهود » والطعن فيهم لاارشبت شت بشاهد ويمين » وإذ 
كانت الشهادة بمال » وإن قلنا : سطلها 10-0 ؛ لذن المقضود حسنئد 
إسقاط 59) الدعوى بالمال » فهو كادعاء الآبراء شاهد ودمين- * 


فردع 
ف فتاوى القفال وغره : أقام شاهدين ف حادثة » وكانا استشاعا 
الد لدار منه » بطلت شهادتهما » ولو أقام شاهدين أن هذه الدار ملكه 2 
وأقام المتتهود عليه شاهدين بأن شاهدي المدعي فالا : لاشهادة لنا نا 
ف ذلك سألهما الحاكم متى قال ذلك شاهدي المدعي 5 فان فالا : قالاه 


أمس » أو من شهر © لم تندفع شهادتهما يذلك » لأنهما قد لانكو نان 
شاهدين 4 3 يصيران ٠‏ وإل قالا : قالا حين تصد.ا لإقامة الشهادة 4 


. ١ : سورة المنافقين‎ )١( 
٠. فى إحدى نسسخ الظاهرية : سماع‎ )0( 


ب 1[ سه 


اندفعت شهادتهما ٠‏ ولو أقام المشهود عليه شاهدين أن المدعي » أقر 
بأن شاهديه شربا الخمر وقت كذا ء فان طالت المدة سنه وبين أداء 
الشهادة » لم يقنض ذلك رد الشهادة » وإنْ قصرت » ردت شهادتهما ؛ 
وإن شهدا أنه أقر بأنهما شريا الخمر من غير تعيين وقت » سئل المدعى 
عن وقته » وحكم بما يقتضيه تعيينه » ولو أقام المدعي بينة » ثم قال 
للقاضىي : لاتحكم بشيء حتى تحلفه » بطلت بينته » لأنه كالمعترف بأنها 
م90 لا يجوز الحكم بها ٠‏ 

قلت : هذا مشكل7 » فقد بقصد تحليفه ليقيم البينة » ويظهر 
امه عاق فين فالخرة: ]وخر الكه بزة القاصية القن لاتشى قننينا 
في البيئة ‏ فينغي أن لابطل البينة ٠‏ واتزاط 1 


نضل 

إذا طلب المدعي يمين المدعى عليه عند الحاكم ؛ فقال للحاكم : قد 
حلفني مرة على هذا بطلبه » فليس له تحليفي » فإن حفظ القاضي 
يو ل ا ا عد » حلفه » ولا 
بنفعه إقامة البينة عليه » لما سبق أن القاضي متى تذكر حكمه أمضاه : 
وإ ثلا كي يه وعد ابن القاص جواز سماع البينة فيه » ؛ حكأه 
لهروي ومقتضاه الطرد في كل باب غ وإن قال : حلفنى عند قاض آخر 
وأطلق » وآ راد تحليفه على ذلك .» فوجهان » قال ابن القاص بالنعء, 
إذ لا يؤمن أن بدعى المدعى أنه حلفه على أنه ما حلفه » وهكذا فيدور 
الأمر » ولا ينفصل » وأصحهسا » وبه قطع البغوي وغيره يمكن منه ؛ 
لأنه محتمل غير مستبعد » ولا يسمع مثل ذلك من المدعى » لثلا 


0 “ف الاصل : نيما 
)9 في الأصل ' قد أشكل 0 


45 ب 


تسلسل » فعلى هذا إن كانت له بينة أقامها وتخلص عن الخصومة » 
وإن استمهل ليقيم » فقياس البينات الدوافع أن بمهل ثلاثة أيام » وعن 
القاضي حسين أنه لايمهل أكثر من يوم » وإن لم يكن بينه » حلف 
المدعي أنه ما حلفه » ثم يطلب المال » فإن تكل » » حلف المدعى عليه » 
وسقطت الدعوى ٠‏ فلو أراد أن بحلف يمين الأصل لامين التحليف 
المردودة عليه » قال البغوي : ليس له ذلك إلا بعد استئناف الدعوى ١‏ 
لذ نها الآن في دعوى أخرى ٠‏ ولو قال المدعى في جواب المدعى عليه : 
حلفني مرة على أني ماحلفته » وأراد تحليفه » لم يجب » لأنه يودي إلى 
مالا ننناهى ؛ ولو ادعى مالا” على رجل » فأنكر وحلف » ثم قال المدعي 
عد أيام : حلفت يومئذ » لأنك كنت معسراً لايلزمك تسليم شيء إلي 
وقد أبسرت الآن » فهل يسمع لإمكانه » أم لا لئلا تسلسل ؟ وجهان ٠‏ 
تمت : الأصح أنه يسمع إلا إذا تكرر ٠‏ انعم 


رَ 
إنما بحلف المدعى عليه إذا طلب المدعي يمينه » فإن لم يطلب » 
ولم يقلع عن المخاصمة » لم يحلفه القاضي » ولو حلف لم يعتد بتلك 
النمين » وقال القفالالشاشي لاتوقف التحليف علىطلبه » والصحيح 
الأول ؛ ولو امتنع من تحليفه بالدعوى السابقة » جاز » لأنه لم يسقط 
ا اا 0 
هده الدعوى » وله استئناف الدعوى وتحليقه ٠‏ 
الباب الرابع في النكول 
إذا أنكر المدعى عليه » واستحلف » فذكل عن اليمين » لم ,تقض 
عليه بالتكول ؛ بل ترد على المدعى » فإنْ حلف قضى له » 
إن لم يعرف المدعي » تحول اليمين إليسه بتكول المدعى عليه » 
عرفه القاضي » وبين أنه إن حلف استحق » وإنما يحصل النكول بأن 


م 4ه 


.يعرض القاضي الينين عليه » فيمتنع » وفسر العرض بأن يقول : قل 
والله » والامتناع بأن يقول : لا أحلف » أو أنا ناكل » قال الإمام : 
قوله : قل : والله ليس أمرأ جازماً » وإنما المراد بيان وقت اليمين المعتمد 
بها على المدعي » ولو قال : أتحلف بالله » وقال : لا » فليس ينكول : 
ولو بدر حين سمع هذه الكلمة وحلف » لم يعتد بيمينه » لأنه استنجاز 
لا استحلاف ٠‏ ولو قال له : احلف ٠»‏ فقال : لا أحلف » قال البعوي : 
ليس بنكول » وقال الإمام : تكول وهو أوضح » ولا فرق بين قوله : 
قل : بالله » وقوله : احلف بالله » ولو استحلف » فلم بحلف .. ولا تلفظ 
كل ار مد © فسيكوالة: تكو ل 2ذ اليا أن السيكوات عن الجوات 
ف الاتداء بجعل كالإتكار : ثم ذكر الإمام وغمره أنه إدصرح بالنكول» 
السو ع لا ا ات 
قزل قولة حكنت بن الى عليه كل »ونا يكم انه ناكسل 
بالسكوت إذا لم يظهر كون السكوت لدهشة وغماوة ونحوهما » 
ويستحب للقاضي أن يعرض "١"‏ اليمين على المدعى عليه ثلاث مرات ء 
نفرس فيه سلامة جاب ؛ شرح له حكم التكول ؛ وإن لم يشرح » وجكم 
بأنه ناكل » وقال المدعى عليه : لم أعرف التكول » ففي نفوذ الحكم 
احتمالان للامام أفبيكيها النفود 0 وكان من حمه أن سيأل ودعرف قبل 
أن ينكل ولو أراد المدعى عليه بعد الامتناع أن يعود » فيحلف » نظر 
لم يكن له الحلف : وإن أقبل عليه ليحلفه : ولم يقبل بعد ما حلف : فهل 
هو كما لو قال : احلف ؟ وجهان : وإن لم بحر شىء من ذلك + فله 


. ف الأصل : يعرف‎ )١( 


ا 2 


الحلف حتى لو هرب المدعى عليه قبل أن يحكم القاضي بأنه ناكل , 
وقبل أن بعرض اليمين على المدعي » لم بكن للمدعي أن يحلف اليمين 
وو كر للمدعى عليه أن بحلف إذا عاد » هكذا أطلق البعوي 
وغيره » ومقتضاه التسوية بين التصريح بالتكول » وبين السكوت حتى 
لابمتنع من العود إلى اليمين في الحالين إلا بعد الحكم بالتكول » أو 
بعد عرض اليمين على المدعي » وفي التصريح احتمال » وحيث منعناه 
العود إلى الحلف » فذلك إذا لم يرض به المدعي » فإن رضي » فله 
لبر إلددعان الاميخ + لان الى لايونينا ؛ لو رفي ١ن‏ يل 
المدعى عليه والحالة هذه » فلم يحلف » لم يكن للمدعي أن يعود إلى 
سين الرد » لأنه أبطل حقه برضاه سمين المدعى عليه ٠‏ 


ف 
نقل الرويانى أن قول القاضى للمدعى : أتحلف أنت ؟ كقوله : 
احلف حتى لايتمكن المدعى عليه من الحلف بعد ذلك » قال : وعندى 
فيه ظر . 
1 200 
فصل 
المدعى إذا ردت اليمين عليه قد يحلف » وقد يمتنع » فإن حلف » 
استحق المدعى » وهل يمينه بعد تكول المدعى عليه كالبينة » آم كإقرار 
المدعى عليه ؟ فيه قولان » أظهرهما الثاني » ويتفرع عليهما مسائل كثيرة 
مذكورة ف مواضعها ٠‏ ومنها أن المدعى عليه لو أقام بينة بالأداء » أو 
الإبراء بعد ما حلف المدعى » فإن قلنا : يمينه كالبينة » سمعت بينة 
المدعى عليه » وإن قلنا : كالإقرار » فلا » » لكو نه مكدياً للبينة بالإقرار » 


. فى إحدى نسخ الظاهرية : فرع‎ )١( 


م 181 منت 


وهل بحب الحق بفراغ المدعي من اليمين المردودة » أم لابد من حكم 
الحاكم بالحق ؟ وجهان » حكاهما المروي » الأرجح الأول » أما إدا 
امتنع المدعي من الحلف » فيسأله القاضي عن امتناعه » فإن لم بتعلل 
بشىء أو قال : لا أريد الحلف » فهذا تكول سقط حقه من اليمين » 
وليس له مطالبة الخصم وملازمته » وهل يتمكن من استثئناف الدعوىء 
وتحليفه في مجلس آخر ؛ فإن نكل » حلف المدعي ؛ أم لايتمكن من 
ذلك ؛ ولا ينفعه بعده إلا البينة ؟ وجهان » الذي ذكره العراقيون » 
والهروي » والروياني الأول » وبالثاني قال الإمام والغزالي والبغوي ه 
وهو أحسن وأصح » لثلا تتكرر دعواه في القضية الواحدة » وإن ذكر 
المدعي لامتناعه سبباً » فقال : أريد أن آني بالبينة أو أسأل الفقهاء , 
ارأوطرا في الاب الول يطل عق من البمين وغل لالنياز 
مدة الإمهال بثلاثة أيام ؟ وجهان » أصحهما : نعم + لثلا تطورل مدافعته: 
والثاني : لا تقدير » لأن اليمين حقه » فله تأخيره إلى أن يشاء كالبينة ٠‏ 
ولم يذكر الشافعي رحمه الله فيما إذا امتنع المدعى عليه من اليمين أنه 
يسأل عن سبب امتناعه » فقال ابن القاص : قياس ما ذكره في امتناع 
المدعي أن يسأل المدعى عليه عن سبب امتناعه أيضاً » وامتنع عامة 
الأصحاب من هدا الإلحاق ١‏ قارقين بأن امتناع المدعى عليه أثبت للمدعي 

حق الحلف » والحكم بيمينه » فلا يؤخر حقه بالسؤؤال » وامتناعالمدعي 
لاإشت حقا لغيره » فلا ضر السؤال ٠‏ ولو قال المدعى عليه حين 
استحلف : أمهلوني لأنظر في الحساب : أو أسأآل الفقهاء » فها فهل سهل 
ثلاثة أيام » أم لا يمهل شيئاً إلا برضى المدعى ؟ وجهان » أصحهما 
وأشهرهما الثاني » لأنه مقهور محمول على الإقرار » أو اليمين بخلاف 
المدعى » فإنه مختار في طلس حقه وتأخيره » ولو استمهل المدعى عليه 


)1 8 الاأصل . وانظر 8 


ل 51 ب 


في 'بتداء الجواب لينظر في الحساب » وذكر الهروي أنه ينظر إلى آخر 
المجلس إن شاء ٠‏ ولو علل المدعي امتناعه بعدر كما ذكرنا » ثم عاد 
بعد مدة ليحلف » مكن منه » وإن لم يتذكر القاضي نكول خصمه » 
أمته بالبينة » وكذا لو أثبت عند قاض آخر تكول خصمه له أن يحلف: 
وكذا لو نكل المدعى عليه في جواب وكيل المدعي » ثم حضر الموكل له 
أن بحلف » ولا يحتاج إلى استثناف دعوى » ولو أقام المدعي شاه دا 
ليحلف معه » فلم يحلف : فهو كما لو ارتدت اليمين إليه » فلم بحلف : 
فان علل امتناعه بعدر + عاد الوجهان في أنه على خيرته أبداً » آم لايزاد 
على ثلاثة أيام ؟ وإن لم بعلل بشيء ؛ أو صرح بالنكول » فقد ذكر 
الغزالى والبغوي أنه بطل حقه من الحلف » وليس له العود إليه. 
اب الك لو كيجا داكو ساف كال 1 مدان ا اس ون 
الحلف مع شاهده : واستحلف الخصم » انقلبت النمين من جانبه إلى 
جاف صاحبه ؛ فليس له أن بعود وبحلف إلا إذا استآتف الدعوى في 
مجلس آخر : وأقام الشاهد » فله أن بحلف معه » وعلى الأول لانفعه 
الا سنة كاملة ٠‏ 


فضل 
ما ذكر ناه من أنه برد اليمين على المدعي » ولا بقضى على المدعى 
عليه بالنتكول هو الأصل المقرر في المذهب ٠‏ لكن قد بتعذر رد اليمين ) 
وصنلد من الأصحاب من شقول بالقضاء 2525 4 وسانه نصور 4 
إحداها طولب صاحب الال بالزكاة » فقال : بادلت بالنصاب في أثناء 


|| بد و يخي أو غلط الخارص فى الخرص» 
أو أصاب الثير جائحة : واتهمه الساعى ؛ فيحلف على ما بدعيه إيجاباً 
أو استحباياً على الخلاف السابق في كتاب الزكاة : فإِنْ نكل ؛ لم يطالب 


7437 مد 


شيء إن قلنا بالاستحباب ء وإن قلنا بالإيجاب » فإن انحصر المستحقون 
في البلد » وقلنا بامتناع النقل » ردت اليمين عليهم » وإلا فيتعدر الرد 
على الساعي والسلطان » وفيما يفعل أوجه » أحدها : لايطالب بشيء 
إذا لم تقم عليه حجة » والثاني : بحبس حتى يقر » فيؤخذ منه » أو 
بحلف » فيترك » والثااث إن كان صاحب المال على صورة المدعى بأن 
قال : أديت في بلد آخر » أو إلى ساع آخر » أخذت منه الزكاة » وإن 
كان على صورة المدعى عليه بأن قال : ما تم حولي أو الذي في بدي 
لفلان المكاتب » لم يوخذ منه ء والرابع ‏ وهوالأصحالأشهر ‏ يتوخذ 
منه الزكاة » وكيف سبيله ؟ وجهان قال ابن القاص : هو حكم بالنكول؛ 
ورواه عن ابن سرح ع سما الضرورة » وقال الجمهور : ليس حكماً 
بالنكول » لكن مقتضى ملك النصاب » ومقتضى الحول الوجوب ؛ 
فاذا لم يشبت دافع » أخذنا الزكاة ٠‏ 

الثانية : إذا مات ذمى في أثناء السنة » فهل عليه قسط مامضى» 
أم لاشيء عليه ؟ قولان سبقا » فلو غاب ذمي » ثم عاد مسلماً » فقال 9 
أسلمت قبل تمام السنة » فليس على جزية » أو ليس تمامها » وقال 
عامل الجزية : بل أسلمت بعدها » فعليك تمام الجزية » حلف الذي 
أسلم استحبابآ في١2‏ وجه » وإيجابا في وجه » فإن قلنا بالإيجابفتكل؛ 
فهل يقضى عليه بالجزية » آم لا يطالب بشيء » أم يحبس ليقر » فيئوخذ 
منه » أو بحلف » فيترك ؟ فيه أوجه ٠‏ قال الإمام : وقيد ابن القاص 
بما إذا غاب » ثم عاد مسلماً » وظاهر هذا أنه لو كان عندنا » وصادفناه 
مسلماً بعد السنة » وادعى أنه أسلم قبل تمامها » وكتم إسلامه » لم 
شل قوله » لأن الظاهر أن من أسلم بدار الإسلام لم يكتمه0"© ٠‏ 


. في الأصل : وفي © والواو زائدة‎ )١( 
. (؟) في نسسخ الظاهرية : لالكتمه‎ 


ا 


الثالثة : ولد المرترقة إذا ادعى البلوغ بالاحتلام : وطلب 
إثنات اسمه قى الديوان : فوجهان . أحدهيا : يصدقه بلا سين » لأنه 
إن كان كاذياً : فكيف نحافه وهو صبي ؟ وان كاقفناذ فيا 
00 ن وأصصيحهنا : بحلف عند التهمة ؛ فان نكل او 

أن و يو لي . من المر اهقين إدا 
ام الحلام ٠‏ وطلب سهم الاق > أصلي إن لقنن وإ توعان 4 
الحلاظييا تعطى : ثم فيل : هو إعطاء بلا سين » لأن احتلامه لأبعرف 
إلا منه . فصدق فيه ؛ كما تصدق المرأة 3 في الحيض :٠‏ ويقع الطلاق المعلق 
عليه : وقيل : لأن شهود الوقعة تقتضي استحقاقهم السهم » وأصحهما: 
لانعطى : قال أن القفاص : وهو قضاء بالتكول ؛ وقال غيره : إنما لم 
بعط ؛ لأن ححته في الإعطاء اليمين ولم توجد ٠‏ 

الرابعهة 1 قات من لاوارث له 4 فادعى الفاضى 4 أو منصو به 
قفا لدجنى رعل . وتعلة: ن ابدكر هلافك لحف عليه 6و كل هفهل 
نقضى (5؟ عليه بالنكول ؛ ويؤخد منه المال »أم بحبس حتى يقر » أو 
بحلف » أم ترك لكن بأثم إن كان معانداً ؟ فيه ثلاثة أوجه » ويجري 
فيما لو ادعى و لى صبى ميت على ٠‏ وارثه أنه أوصى بثلثه للفقراء » وأنكر 
الوارث» ونكل٠‏ ولو ادعى و لي صبي» أو محنون ديناً لهعلىرجل» فأنكرء 


ونكل ؛ ففى رد اليمين على الولي أوجه » أحدهما : ترد » لأنهالمستوفي» 
والثاني 00 أن إثنات الحق لعير الحالف فيد :+ والثالك أن ادعى 


شوتة سبي باشره بنفسه » ردت » وإلا فلا » وأجري الخلاف فبما 


, قِ الاحجل : فهي نم عضي‎ )١( 


ب 168 سا الروضة جح ١5‏ م 6 


الصبي هل بحلف الولي إذا أنكر ٠‏ والوصى والقيم في ذلك كالولى 
ظ وبجري في قيم المسحد والوقف إذا 7 5 
اذى عليه 1و نكل +بز تلفي الاق والصسين .بيلق اليا لذ كن في 1خ 
كتاب الصداق ؛ ثم ميل الأكثرين إلى ترجيح المنع من الأوجه الثلاثة . 
ولا بأس بوجه التفصيل : وقد رجحه أبو الحسن العبادي ؛ وبه أجاب 
الفرحسي 0 ارذالى » لاد ميا رد الين إلى الوي والوسي اتنظر نا 
لوغ الصبى © وإفاقة المحنون » وكتب ب القاضي المحضر فكول المدعى 
عليه » وتصير اليمين موقوفة على البلوغ » والإفاقة » ويمود في قبه 
المسجد والوقف الوجهان في أنه يقضى بالتكول : أم يحبس ليحلف أو 
يقر » والأصح في مسألة من لاوارث له أن لابقضى بالنكول ؛ بل 
بحبس ليحلف أو يقر » وإنما حكمنا فيما قبلها من الصور بالمال » لأنه 

سبق أصل يقتضي الوجوب » ولم يظهر دافع ٠‏ ولو ادعى قيم المحجور 
لوال ال ع عسات سير ا ل 
الملل » ولكن لايقولإلي » وقيمه يقول فيالدعوى : يلزمكتسليمه إلي. 

الخامسة : للقاذف أن يحلف المقذوف أنه لم يزن كما سبق . 
فإِن نكل » فالصحيح الذي قطع به الجمهور أنه يرد اليمين على القاذف. 
فإن حلف » اندفع عنه حد القذف » وقيل : سقط نكوله حد القذف 
ولا يرد اليمين » حكاه الهروي ٠‏ 

الباب الخامس في البينة 

أما صفة الشهود » فسبق يانها في الشهادات » والمقصود هنا 
بيان حكم تعارض البينتين » وتعارضهما قد بقع في الأملاك » وقد يقع 
في غيرها » كالعقود » والموت » والوصية » ويشتمل الباب على أربعة 
أطراف : 


الأول فى الأملاك ٠‏ فإذا تعارضتا فيه » فإما أن يفقد أسباب 
الرجحان : وإما لا : القسم الأول أن يفقد : فإما أن يكون المدعى في 
بد ثالث » وإما في أبديهما : ولا بدخل في هذا القسم ما إذا كان في يد 
أحدهها . لأن ذلك من أسباب الرجحان ٠‏ 


الحالة الأولى : إذا ادعى اثنان عيناً في بد ثالث » فلا بخفى أن 
المدعى عليه بحلف لكل واحد منهما بميئاً إن ادعاها لنفسه © ولا بينة 
لواحد منهما : وأنه لو اختض أحدهما ببينة على ما بدعيه » قضى له 2 
وإن أقام كل واحد بينة ؛ تعارضتا : وفيهما قولان أظهرهما : يسقطان ؛ 
فكأنه7١2‏ لا سنة ؛ فخيصار إلى التحليف : والثاني : ستعملان » فينترع 
الع مين هي 0203 


نم في كيفية الاستعمال ثلاثئة أقوال » أحدها : تقسم العين المدعاة 
سنهما : والثاني : توقف ال نان الأمر أو بصطلحا » والثالث : يقرع ؛ 
فيأخذها من خرجت قرعته . وهل يحتاج معها إلى يمين ؟ قولان , 
أحدهما لا » والقرعة مرجحه لمينته » والثاني نعم » والقرعة تحعل 
أحدهما أحق ,اليمين : فعلى هذا بحلف من خرجت قرعته أن شهوده 
شهدوا بالحق . ثم يقضى له » ثم قيل القولان في الأصل فيما إذا لم 
تتكاذي المينتان صربحاً : فإن تكاذبتا . سقطتا قطعا » والأشهر طردهما 
في الحالين . وصريح التكاذب أن لايمكن الجمع بتأويل » بأن شهدت 
إحداهما بقتله في وقت . والأخرى بجناية في ذلك الوقت : فإن أمكن 
الجمع تأويل . فليس تكادياً أن شهدت هذه أنه ملك زيد » وهذه أنه 
ملك عمرو . فانه يحتمل أن كل واحدة علست سبباً » كشراء ووصية . 


ءِِ 


واستق حكن حكية 4 أو شهددت هذه أنه أو 


صى به لزيد ؛ وهذه أنه 


٠. في نسم الفلاهر ند : وكأنه‎ )١1( 


2:12 عن 


أوصى به لعمرو ؛ فإنه يحتمل الإيصاء مرتين » وقيل : القولان إذا لم 
يمكن الجمع » فإن أمكن قسم قطعاً » وقيل : إن لم يمكن سقطتا قطعاً 
وإلا استعملتا قطعاً » كما في الوصية ٠‏ وقيل : سقى قول التوقيف ؛ 
وقيل : لا تجتمع الأقوال الثلاثة بل موضع القسمة إذا أمكن الجمع . 
والقرعة إذا لم يمكن ؛ والمذهب ما سبق ؛ ؛ فلو 'ننازعا في زوجية امرأة ؛ 
أقام كل واحد بينة » وتعارضتا » فقول السقوط بحاله » ولا محال 
للقسمة » ولا للقرعة على الأصح + ويجيء الوقف على الصحيح لو 
أقر صاحب اليد لأحدهما بعدما أقاما البينتين » إن قلنا بالسقوط »؛ قبل 
9 قراره » وحكم به » وإن قلنا بالاستعمال #خوحهان + اخدتهها :سير 
| المقر له كصاحب بد » فترجح بينته » والثاني : لا » لآن يده بعد البينة 
مستحقة الإزاله » وإن أقر قبل تمام البينتين قبل إقراره قطعاً ه وصار 
المقر له صاحب بد ٠‏ 


العانة”النايةة إن كوف لفق قر دنا وادفاها كن نزانملن.+ 
فإن أقامتا ببنتين » فطريقان ؛ أحدهما ‏ وبه قال الفوراني والغزالي ‏ 
بجيء القولان في السقوط 00 
أبديهسا كما كان » وإن استعملنا ؛ » فعلى قول القسمة بجعل ينهما ؛ 
بجيء الوقف ٠‏ وني القرعة وجهان » والثاني ‏ وبه قال ابن 0 
والبغوي ‏ يجعل مال بينهما » لأن بينة كل واحد ترجحت في النصف 
الذي فى بده اوالخامل توف بين ارين اه لم سدس د 
.كان » ولو شهدت بيئة كل واحد له بالنصف الذي في بد صاحبه: حكم 
القاضي لكل منهما با في بد صاحبه » ويكون المال في بدهما أيضاً ؛ 
كذ كانيع لمن الا لحية المشتوطة و ولا ادر سي رمتس قال الاليلة: 


21-2 رين 


بو آناء الجنة [ولاضع وقبوض توووم اليل «اليك يش وان كناد 
صاحب بد في النصف الذي في بده ؛ وقلنا : بينة صاحب اليد لاتسمع 
انتداء كما سياتى الخلاف فيه إن شاء الله تعالى » لأن هنا غير مستعن 
دي اقينة نمف الذق بدعيه » ثم إذا أقام الثاني البينة على الكل , 
سمعت : وترجحت بيبنته فى النصف الذى في بده » فيحتاج الأول إلى 
إعادة البينة للنصف الذي في بده + وقال في « الوسيط » : لايبعد أن 
يتساهل في الإعادة » وإن كان لأحدهما بينة دون الآخر » قضى له 
بالكل ؛ سواء شهد شهوده بالكل » أم بالنصف الذي في بد صاحبه ؛ 
وإن لم .يكن لواحد منهما ببنة » فكل واحد مدع في نصف ؛ ومدعى 
عليه في نصف + فيحلف كل واحد على نفي ما بدعيه الآخر » ولايتعرض 
راعذ مايا ف ندا لانت طااق ينه + ابل ,فير على اقبي ادق 
لصاحبه فيما في بده » نص عليه وهو المذهب : ومنه خلاف سبق يباب 
التحالف في البيع » فإن حلفا » أو تكلاء ترك المال في يدهما كما كان : 
وإن حلف أحدهما دون الآخر » قضى للحالف بالكل . ثم 
إن حلف الذي بدأ القاضى بتحليفه ؛ وتكل الآخر بعده : حلف الأول 
السمين المردودة ٠‏ وإن كل قورع الثاني في اليمين » فقد اجتمع 
عليه بمين النفي للنصف الذي ادعاه صاحيه »2 ومين الإثبات النصاف 
الذى ادعاه هو » فهل بكنفيه الان يمين واحد يبجمع فها الى 
والإثبات أم لا بد من يمين للنفي » وأخرى للاثيات ؟ وجهان » أصحهما: 
الأول » فيحلف أن الجميع له ؛ ولا حق لصاحبه فيه : أو يقول : لاحق 
له في النصف الذي يدعيه » والنصف الآخر لي ٠‏ 


قاف الأعين:: العفئ:.. 


عن 897 حت 


اله 

ادعى نصف دار » و'دعى آخر كلها » وأقام كل واحد نه » والدار 
في بد ثالث » تعارضتا في النصف ٠‏ فإن قلنا بالسقوط » سقطتافي النصف 
الذي فيه التعارض ؛ وأما النصف الآخر : ففيه طريقان » قال ابن سريج: 
وأبو إسحاق وغيرههما : فيه قولا تبعيض27 الشهادة ؛ فان بعضناها : 
سلم ذلك النصف لمدعى 'لكل . وإلا بطلت في ذلك النصف أيضاً » 
واد كما لولم تكن بنة» والثاني ‏ وبه قال الشيخ أبو حامد»و صححه 
الشسيخ أبو على : نسلم إليه النصف قطعاً » وإن قلنا «الاستعمال : 
سلم النصف لمدعي الكل » ويقسم النصف الآخر إن قلنا بالقسمة : 
وان قلن بالمقرعة أو بالوقف : أقرع في النصف أو وقف ؛ ولو تداعيا 
كذلك : والدار في يدهما » فالقول قول مدعي النصف في النصف الذي 
في بده : فإن أقام مدعي الكل ببنة ؛ قضي له بالكل : وإن أقام كل 
واحد ببنة با بدعيه » بقيت الدار في بدهما كما كانت ٠‏ ولو ادعى 
5526 الكل ؛ والاخر الثلث ؛ فإن كان في بد ثالث » فعلى قول 
السقوط تسقطان في الثلث ٠‏ وهل تبطل سنة بينة الكل في الثلثين ؟ فيه 
الطريقان الضا هكان9؟ 1 وعلى الدستعيال رق الأقوال الثلا نه ع 3 ظ 
كانت في بدهما » وأقام كل واحد ببنة بما يدعي » فلمدعي الثلث , 
لئلث ؛ والباقي لمدعي الكل ٠‏ 


دار في يد رجل ادعى زيد نصفها » فصدقه » وعمرو نصفها » 
فكدبه صاحب اليد وزيد مع » ولم بدعه أحد منهما لنفسه » فالنصف 


١1‏ قٍِ الأصل تبعص 
كدف الاضيل ا ق, الطوقين لافيت 


د 784 عت 


الدي ا 0 دوقف فى بد صاحب اليد » أم 
ستزعه و بحفظط حفظ إلى ظهور مالكه ؟ فيه ثلاثئة أوجه » حكاها الفوراني ٠‏ 
: أقواها الثالث ٠‏ وشاع 


4 

ادعى رجل داراً وآخر ثلشها » وآخر نصقها » ورابع ثلثها » وهي 

في بد خامس » وأقام كل واحد من الأربعة بينة ددعواه » فلا تعارض في 
الكلية الدى بختص مدعي الكل بدعواه » وف الباقى بقع التعارض »2 
فالسدس الزامد على النصف يتعارض فيه بينة مدعي الكل » ودعي 
الثلثين » وفى السدسالزائد على الثلث يتعارض ببنهما » وبين مدعي 
النصف ٠‏ وف الثلث الباقي تتعارض سنات الأربعة » فإن قلنا بالسقوط» 
سقطت البينات في الثلثين . وأما الثلث: فغه الطريقان في تبعيض الشهادة؛ 
والمذهم أنه يسلم لدعي الكل ء وان قلنا بالاستعمال » فإن قسمنا » 
فالسدس الزائد على النصف بين مدعى الكل : ومدعي الثلثين بالسويةء 
والندس الوالاعائ الثلث لهما : ولمدعى النصف أثلاثاً » والثلث الباقى 
للأربعة أرباعاً ء لحرن يعو لانن ميا العاعت إلى عدد يقس سادسه 
على اثنين وعلى ثلاثة » فيضرب اثنين في ستة » ثم في ثلاثة » فلمدءعي 
الكل ثلثها وهو اثنا عشر : ونصف السدس الزائد على النصف هو 
ثلاثه » وثلث السدس الزائد على ااثلث وهو اثنان » وربع الثلك الباقى 
وهو ثلاثة د فااحجملة عشرون وهي خمسة أنساع الدار » ولمدعي الثلثين 
ثلاثه 6 السدس الزائد على النصف ؛ وسهمان من المدس الزائد على 
. وسهمان من السدس الزائد على الثلث : وثلاثة من الثلث 

ا » فالحملة ثماننة هي نع الا ولمدعي النصف سهمان من 
السدس الزائد على الثاث » وثلاثة من الثلث الباقى »2 ولمدعي التلثثلانه 


اث كت 


من الثلث الباقي ؛ وإن قلنا بالقرعة » أقرع ثلاث مرات » مرة في 
السدس الزائد على النصف بين مدعى الكل . ومدعى الثلين » وأخرى 
فق البسدين الراله. على الك جتهنا :زور سدع السسكل. ف ملسن 
التلقن جتروالدرى ف العادين لزانم على التلت منييا وين دعن التصيف . 
وأجري في الثلث بين الأربعة ٠‏ وإن قلنا بالوقف توقفنا » وإن كانت 
الدار فى بد المتداعيين الأربعة ؛ وأقام كل واحد بينة : جعلت بينهم 
أرباعا لأن بينة كل واحد ترجح في الربع الذي في بده اليد » وإن لم 
بكن بينة » فالقول قول كل واحد في 'الربع الدى في بده »؛ فإذا حلفوا 
كانت بينهم أرباعاً أيضاً ٠‏ 
2 

ذاو ف بد ثلاثة , ادعى أحدهم نصفها ء وآخر ثلثها ء وثالث. 
سدسها » ولا بينة جعلت بينهم أثلاثاً » نص عليه في « المختصر » 
واعترض عليه بأن مدعي السدس لابدعي غيره » فكيف يعطى الثلث , 
فاجاب الأصحاب بأن صورة النص فيما إذا ادعهى كل واحد 
منهم استحقاق اليد في جميعهما إلا أن الأول يقول : النصف ملكي , 
والنصف الاخر لفلان الغائب» وهو ف بدي عارية أو وديعة» والآخران 
يقولان نحو ذلك » فكل واحد منهم صاحب اليد في الثلث » وتبقى 
الدار في أيديهم كما كانت » ثم جعل نصف الثلث الذي في بد مدعي 
السدس لذلك العائب بحكم الإقرار » فآما إذا اقتصر كل واحد منهمعلى 
أن لي منها كذاء فلا بعطي لمدعي السدس إلا السدس» ولا يتحقق بينهم 
والحالة هذه نزاع » ولو أقام كل واحد منهم بينة على ما بدعيه لنفسهء 
حكم المدعي الثلث بالثلث » لأن له فيه ببنة ويداًء ولمدعى السدس 
بالسدس أثل ذلك » وفمما بحكم له لدعي النصف وجهان ٠‏ أحدهما 
بالنصف . لأن له في الثلث بدا وبينة » وف السدس الباقي بينة : 


81 د 


والاخران لا بدعيانه » والثاني بالثلث ونصف السدس » والأول أصح » 
وبه أجاب ابن العو لمان 6 ثم مدعي الثلث» ومدعي السدس لا يحتاجان 
إلى إقامة المينة ف الاتداء » ولكن مدعي النصف بحتاج إلى إقامتها 
مدال تندعان ها فمزف :و تهور إقآنة البكةامر سرتية افيميا 
إذا أقام مدعي النصف » ثم أقام الآخران على نحو ما ذكرنا في الفرع 
الأول اوور أن بفرض من مدعي البيدين إقامة اللينة على أن 
السدس للغائب مع إقامة البينة على أن السدس له بناء على أن المدعى 
عليه إذا أقر بما ى بده للغائب بحوز له إقامة النينة على أنه للغائب : 
وقد سبق سانه ء [ 

رع 

دار 2 بد ثلاثة ادعى أحدهم كلها » وآخر نصفها » والثالث 
ثلنها :. وأقام واحد من الأولين ببئة بما ادعاه دون الثالث ؛ فلمدعي 
أيضا نصف ما في يد الثالث17© ببيتته السليمة عن المعارض» وفيالنصف 
الآخر تتعارض بينته وبينة مدعي النصف » فإن قلنا بالسقوط » فالقول 
قول الثالك في هذا السدس » وفي بطلان البينتين فيما سوى هسذا 
السدس الطر يان السابقان في تبعيض الشهادة » وإن قلنا بالاستعمال » 
له*") الإقراع والتوقف » وإن قلنا بالقسم » قسم منهما هذا :السدس 
السورية » فيصير لمدعي الكل وو بو و 0 
الباقي هكذا أورد المسألة الشبيخ أبو علي وغيره ٠‏ 

القسم الثاني أن تتعارض اللينتان » وهناك ما يرجح أحدهما 2 
فيعمل بالراجحة » وللرجحان أسباب : أحدها أن تختص » إحداهما 


: قِِ الأصل‎ )١( 
ا ا ؛ ولم نتبينها » وهي في إحدى نسخ‎ 1 
بخف ؛ وفي الأخرى : بجحب‎ ٠ الظاهر به‎ 


و 6 


بزدادة فوة » وفقبه صور إحداها ا أقام أحدهما شاهدين » والآخر 
شاهداً » وحلف معه : فقولان : أحدهما : تعادلان » وأظهرهما : 
يرجح الشاهدان » لأنهاححة بالإجماع » وأبعد عن تهمته بالكذب في 
بسبنه » فعلى هذا لو كان مع صاحب الشاهد واليمين بد » فهل يرجح 
صاحب اليد » أم صاحب الشاهدين » أم تعادلان ؟ أوجه » أصحها 
الأول ء دن ون الأولين قولين ٠‏ 


الثانة : لو زاد عدد الشهود في أحد الجانبين : أو زاد ورعهم. 
فالماهب أنه لاترجيح ؛ وقل قولان: وفى الره 0 يدنك 
وهل : هي كالشهادة 4 والمدذهب المرق أن للشهادة(١)‏ فصاءاً ممع 


ولاضبط للرواية ؛ فيعمل بأرجح الظنين ٠‏ 


الثالثة : أقام أحدهما رجلا وامرأتين . والآخر رجلين : فلا 
يرجح الرجلان''' على المذهب » وقيل : قولان ؛ السبب الثاني : اليد 
فإذا “دعى عيناً في بد غيره » و*قام بينة أنها ملكه » وأقام من هي فييده 
اي بده على بينة الخارج . وهل'؟' 

شسترط في سماع سنة الداخل أن سين نين بنى: اللننك هق ثواء وات 
ين ؟ وجهان : أحدهما : نعم لأنهما رسا اعتمدا ظاهر اليد. 
وأصحهما : لا : كبينة الخارج ؛ فإنها تسمع مطلقة مع احتمال أنهم 
عتمدوا بدأ؟؟ سابقة » ولا فرق في ترجيح بينة الداخل بين أن سين 
الداخل والخارج سبب الملك أو يطلقا(*» ؛ ولا بين إسناد البينتين ؛ 


نلق الاصل 5 الشيادة .+ 
(؟) اه : 


ور برل اسه 


وإطلاقهما إذا سمعنا بينة الداخل مطلقة ٠‏ ولو تعرضنا للسبب » فلا 
فرق بين أن يتفق السببان » أو يختلفا » ولا بين إن يسند المللك إلى 
شخص ٠‏ بأن يفول : كل واحد اشتريته من زيد » أو يسند إلىىشخصين 
وفيما إذا أسند إلى شخص واحدأنهما نتساوبان » لأنهما اتفقا على أن 
اليد كانت لثالث ؛ وكل واحد بدعى الاتتقال منه ٠‏ 


رع 

متى تسسمع سئة الداخل » لها أربعة أحوال » أحدها : أن شيمها 
55-5 6 ؟ د 
الدعوى عليه » وقبل أن يقيم المدعى بينة » فالأصحأنها لاتسمع أيضاً » 
لأن الأصل في جاه اليمين » فلا يعدل عنها ما دامت كافية » وقال 
والتلف : وإن كفته اليمين ٠‏ الثالث : بقيمها بعد أن أقام الخارج البينةء 
لكن قبل أن بعدلها » فوجهان » أحدهما : لا تسمع » لأنه مستغن عنها 
بعد . وأصحهما تسمع » ويحكم بهاء لأن بده بعد البيئة معرضة 
للزوال . له ان تأكيدهاء الرابع 1 اهمهأ بعد بينةالمدعى وتعد يلها؛ 
فقد أقامها في أوان إقامتها : فإن لم بقمها حتى قضى القاضي للمدعي : 
وسلم المال إليه » نظر إن لم يسند الملك إلى ما قبل إزالة اليد فهو الآن 
د اطي بو واعتدر بعسسة 4 الشهود ونحوها » فهل تسمع 
ملته . وهل تقهدم بالند المزالة «القضاء ؟ وجهان ؛ أصحهما : نعم »6 
و شفضش اأقضاء ايأول م لأنها إنما اوطلت 4 لعدم الححةه 6 وقد ظهرت 


5 حيل الميلك‎ 1 8 )١( 


05 مه 


رت 
هل ,شترط أن يحلف الداخل مع بينته » ليقضى له ؟ وجهان : 
أو قولان » أصحهما : لا . كما لا بحلف الخارج مع بينته » وبنوا 
الخلاف على خلاف في أن القضاء للد'خل باليد : أم بالبينة المرجحة 
٠‏ باليد » إن قلنا باليد » حلف ء وإلا خلا ٠‏ 


2 

إذا أطلق الخارج دعوى الملك . وآقام بينة » وقان الداخل : 

0 ملكى اشتريته منك ٠‏ وأقام له سنة : فالداخل أولى » لأن مع يعية 
زيادة علم » وهو الاتتقال : ولأنه عند الإطلاق مقدم ؛ فهنا أولى : ولو 
قال الخارج : هو ملكي ورثنه من أبي ٠‏ وقال الداخل : ملكي اشترنته 
من أبيك » فكذلك الحكم » ولو انعكست الصورة » فقال الخارج : 
هو ملكي » اشتريته منك » وأقام بينة » وأقام الداخل بنة أنه ملكه : 
فالخار- ج أولى لزيادة علم بينته » ولو قا/ ل كل واحد لصاحمه : اشترته 
مك » وأقام به بيئة » وخفى التاريخ » فالداخل أولى » ثم في الصورة 
الأولى » و هي أن يطلق الخارج ؛ ويقول الداخل : اشتربته منك لاتزان 
بد الداخل قبل إقامته السئة ٠‏ وقال القاضى حسين : نزال 4 ودؤمر 
بالتسليم إلى المدعي » لاعترافه بأنه كان له » ثم يثبت ما بدعيه مسن 
الشراء » والصحيح الأول » لأن السنة إذا كانت حاضرة » فالتأخير 
إلى إقامتها سهل » فلا معنى للاتتزاع والرد » فلو زعم أن يبنته غالبة 
لم يتوقف » بل يمر ف الحال بالتسليم » ثم إن أثبت ما بدعيه»استردء 
وبجرى الخلاف فيما لو ادعى دبناً ؛ فقال المدعى عليه : أبرأنى »وأراد 
اقاامة الحانة ول ترم كو قله الفورة بطل قو ل :ارا تررق وا نوعلن فقول 
القاضى يكلف » نم إن أثبت ما يقول » استرد ٠‏ 


عم اك د 


٠ 


فصل 

من أقر بعين لرجل » ثم أدعاها لاتسمع دعواه إلا أن تذكر تلقي 
الملك منه ؛ ولو أخدت منه ببينة » ثم ادعاها هل يحتاج إلى ذكر 
التلقى ؟ وجهان » أحدهما : نعم » لأنه صار مؤؤاخذا بالبينة » كما لو 
أقر » وأصحهما : لا كالأحد 200 ؤبولا خلاف أنه لو ادعى عليه أجنبى 
ل ب ب 

ظ فروع 

أكثرها عن ابن سريج رحمه الله ٠‏ أقام الخارج بينة أن هذه العين 
ملكي غصبها مني الداخل » أو قال : أجرتها له » أو أودعها عنده ء 
وأقام الداخل بينة أنها ملكه » فهل يقدم الخارج أم الداخل ؟ وجهان » 
الأص صح : ل ل ل ل ل 
أجاب الهروي » وخالفهم البغوي » فصحح : تقديم الداخل فلو لم تكن 
بنة » ونكل الداخل عن اليمين » فحلف الخارج » وحكم له » ثم جاء 
الداخل ببينة » سمعت على الصحيح » كما لو أقامها بعد بينة الخارج » 
وقيل :ا لاتسمع بناء على أن اليمين المردودة كالاقرار » ولو تنازعا شاة 
مذ بوحة في بد أحدهما رأسها وجلدها وسواقطها » وف بد 'الاخرباقيهاء 
وأقام كل واحد بينة أن الشاةله » قضى لكل واحد بما ف ده » ولو 
كان في ند كل واحد شاة + فادعى كل واحد أن الشاتين له » وأقاما 
بينتين تعارضتا » فلكل واحد التى في يده » لاعتقاد بينته باليد ٠‏ وإن 
أقام كل واحد بينة أن التي في بد الآخر ملكه قضي لكل واحد بما في 
بد اللاخر : 

التبسه الثالك : اشتمال أحدهما على زيادة تاربخ » فإذا أرختا » 
فلي إن الفق #ارمتهما» فلا جيم ».وان لغتاف + بن هديت ربية 


(1)-ق ب الأصل ٠‏ كما لو أقره لأجنبي . 


5 


تنعارضان »© أم بقدم أسيقهما تاريخاً ؟ طريقان : المدهب التقديم : 
ويطرد الخلاف في بينتى شخصين تنازعا تكاح امرأة إذا اختلف 
تاربخهما » وفيما إذا تعارضتا مع اختلاف التاريخ بسني الملل بان 
أقام أحدهما ببنة أنه اشتراه من ربك فلل افيقة 6 والاخر أنه اشتراة من 
عمرؤ منذ سنتين + فلو نسيا العقدين إلى شخص واحد : تأقام همدا 
منة أنه اشتراه من زيد مند سنة » وذاك بينة أنه اشترراه من زيد مند 
سنتين » فالسايق أولى بلا خلاف » وطردوا الخلاف أرضاً فيما إذا تنازعا 
مطلقآ » لأن ببنة الزرع تثبت الملك من وقت الزراعة ٠‏ هكذا ذكره 
البغوي » وفيه تصريح بأن سبق التاريخ لايشترط أن يكون بزمان 
معلوم حتى لو قامت بينة أنه ملكه منذ سئة » وبينة الآخر أنه ملكه من 
أكثر من سنة كان فيه :الخلاف » فإن رجحنا بسبق التاريخ ؛ حكمنا 
بهأ لصاحب السبق 4 وله الأجرة والزيادات الحادنه من بومئد 3 وإ لم 
رجح نه قفية الخلاف الساق 5 أصل التعارض» وإد كا إحداها(١'‏ 
تعدم المؤرخه ٠‏ ولو تنازعا دابة » فأقام أحدهما سنة أنها ملكه » والاخر 
بينة أنها مدده » وهو الذي نتجها » قال الأكثرون : هو على الخلاف ف 
سبق التاريخ » وطردوه ف كل بينتين أطلقت إحداهما الملك2:وسيت29؟ 
الأخرى على سببه من إرث وشراء وغيره » وقيل : تقدم بيه النتاج 
فعلءا 2 لأنها تشت اتداء الملك له » والتى سيق تاريخها لا'نشت انتداء 
ملكه » وهذا التوجيه بقتضى اطراد الطريقين فيما لو تنازعا ثمرةوحنطةء 
)١(‏ في الأصل : كان احدهما . 


قِ 
(؟) قُْ الأصل ٠‏ فتهارضا . 


- ذم - 


فشهدت إحداهما بأنها حدثت من شحرته » أو بذرته » ولا يقتضسي 
جريان القطع فيما لو تعرضت إحداهما للشراء وسائر الأسباب ؛ لأنها 
لانوجب ابتداء ملكه . ثم المسألة من أصلها مفروضة فيما إذا كان 
المدعى فى بد ثالث » فلو كان فى بد أحدهما » وقامت سنتان مختلقتا 
التاريخ » فإن كانت بينة الداخل عق قار بخاً » قدمت قطعاً » وإ كانت 
بينة الخارج أسبق » فإن لم نجعل سبق التاريخ مرجحاً » قدم الداخل ‏ 
وإن جعلناه مرجحاً » فهل بقدم الداخل أم الخارج » أم بتساويان ؟ 
أوحه » أصحها : الأول ٠‏ 


ادعى داراً » أو عبد » أو نحوه في بد رجل » فشهدت له بينة 
بالملك في الشهر الماضي » أو بالأمس » ولم يتعرض للحال » نقل المزني 
والربيع أنها لا تسمع ؛ ولا بحكم بها » وتقلل البويطي أنها تسمع » 
ويحكيم بها » وقال الجمهور : هما قولان » أظهرهما » المنع » والطريق 
الثاني القطع بالمنع » ويجري الخلاف فيما لو ادعى اليد » وشهدوا أنه 
كان في بده أمس » فإذا قلنا بالمنع » فينبغي للشاهد أن يشهد على الملك 
في الحال » أو يقول : كان ملكه ولم يزل » أولا أعلم له مزيلا” » ولا 
بحوز أن شهد الملك في الحال استصحاباً لحكم ما عرفه من قبل »؛ 
كشراء وإرث وغيرهما » وإن احتمل زواله » فلو صرح ف شهادته أنه 
يعتمد الاستصحاب » فوجهان » قال الغزالى : قال الأصحاب : لا بقل : 
كما لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص الثدي » وحركة الحلقوم ٠‏ 
وقال القاضى حسين : تقبل » لأنا نعلم أنه لا مستند له سواه » ولو 
قال : لا أدري أزال ملكه » أم لا ء لم بقبل قطعآ » لأنها صيغة مرتاب 
بعيدة عن أداء الشهادة » ولو شهدت منة بأنه أقر 0 للمدعى بالملك, 
قبلت الشهادة ؛ واستديم حكم الإقرار » وإن لم بصرح الشاهد بالملك 


5 0-7 


في الحال» وقيل بطرد القولين» والمذهب الأول لثلا تبطل فائدة الأقارير» 
اع عو سا يا او اي 
به » كما لو قامت بينة بأنه كان ملكه أمس » وأصحهما » وبه قتع أبن 
الصباغ : يؤاخذ » فينتزع منه » كما لو شهدت البينة أنه أقر هه 
والفرق أن الإقرار لا يكون إلا عن تحقيق » والشاهد قد تساهل 
وبخمن » فلو أسند الشهادة إلى تحقيق » بأن قال الشاهد : هو ملكه 
اه من المدعى عليه بالأمس » أو أقر له به المدعى عليه 
بالأمس : قبلت الشهادة » ولو قال : كان في يدك أمس + فهل براخد 
٠‏ إقراوها وعهانااسكاهنا ان لاع به 
قات : الأصح المنع ٠‏ وامتأعم 

فاذا عرفت ما بحتاج إليه الشاهد إلى التعرض له على قولنا : لا 
تسمع الشهادة على الملك السايق » فكذلك إدا قلنا : الشهادة على اليد 
السابقة لا تسمع » فينبغي أن يتعرض الشاهد لزيادة » فيقول : كان في 
بد المدعي » وأخذه المدعى عليه منه » أو غصبه » أو قهره عليه » أو بعث 
العبد في شغل » فأبق منه » فاعترضه هذا » وأخذه » فحينئد تقبل 
الشهادة » ويقضى بها للمدعي » ويجعل صاحب بد ٠‏ ظ 

رئ 

قد ذكرنا أن الشهود لو قالوا : ولا نعلم زوال ملك ه » قبلت 
شهادتهم “م نقل ابن المنكن: أن الشافعي رحمه الله قال : تحلف المدعي 
مع البينة » فإن ذكروا مع ذلك أنه غاصب » فلا حاجة إلى اليمين » قال 
المروى : هذا غريب ٠‏ 

فر 
دار في بد رجل ادعاها آخران » وأقام أحدهما بنة أنها لهء 


1ك 


غصيها منه المدعى عليه : وأقام الآخر منة أن م4210 في بده أقر بها له ؛ 
فلا منافاة سنهما ؛ فثبت الملك والغصب بالبينة الأولى » ولعو" ' إقرار 


صل 

بنة المدعى لا توحب 'نبوت الملك له : ولكتها تظهيره فيحب أن 
يكون الملك سابقاً على إقامتها . لكن لا يشسترط السبق بزمان طويل 
نكفى أصدق الشهود لحظة لطيقة : ولا تدر ما لا ضرورة إليه » فلو 
موا وي اد رس ود اروك لوو 
إقامة المينة . والششرة الظاهرة عند إقامة البينة تبقى للمدعى عليه » وفي 
عو بو د وحهان : أضحهما : ستحقه المدعي نبعا 
كناف الحفوة عاوالثاتى 300+ الاحتيال كونهة لغير مالك الأه 

0 ومقتضى هذا الأصل آن0'' من لل لا 
وأخده ممه ححه فطلفة 5 , وم على بألعة بالشسن و لأحيان اتتقال 
ملك من المسترى الى المدعى 00 
لكن الذي أطبق عليه الأصحاب ثبوت الرجوع : بل لو باع المششتري أو 
وهب . واتنزع المال من المتهب أو المشنترى منه د كان لليعدرق الأول 
الرجوع أيضاً . وسبب االحاجه إلبه في عهدة الكقواة يولان الأهن أن 
لاجعاملة يق المتسرق والدعي . ولا اتنقال منه : فيستدام الملكالمشهود 
ه إلى ما قبل الشراء + عن القاضي حسينْ وجه أنه لا يعوخ كيان 
دعوى مدعي ملشكا ساب وخاء بالأصل المذكور ؛ وحمل ما أطلقه 


ع حي 


|1) ىق الاصل : أنهسا ١‏ 
بوي سل ١‏ ويل ” لصحيه 
ا 2 الاصيل : الأصلان ٠‏ 


ب 12 سا الروضة سم ؟١1‏ م ات 


الأصسحاب علية . وحكى الهروى وجها١١)‏ أن قيام البينه بفتذى سبق 
2 
المشترى من ا مشستري ادا استحق المال فى دده , واتتزع منمة . ولم 


يظفر بائعه . هل له أن بطالل الأول بالثمن ن ؟ ف فتاوى القاضي حسين : 
الأصح أنه لا يطالبه ٠‏ 
ش ميل 

ادعى ملكا مطلقاً » فشهد الشهود بالملك . وذكروا سببه . لم 
بضر ء فلو أراد المدعي تقديم بينته بذكر السبب بناء على أن ذكر السبب - 
مر جتح »لم يكف للترجيح تعرضهم للسبب أولا” ٠‏ لوقوعه قبل الدعوى 
والاستشهاد » بل بدعى الملك وسببه : نم بعيدون الشهادة » فحينئذ 
ترجح بينته » وقيل : لا حاجة إلى إعادة البينة » وتكفي الشهادة على 
ما هو المقصود واقعة بعد الدعوى والاستشهاد ؛ ولو ادعى المللك . 
وذكر سببه » وشهدوا بالملك » ولم يذكروا السبب » قبلت شهادتهم . 
لأنهم شهدوا بالمقصود . ولا تناقض ٠‏ ولو ادعي الملك وسببه » وذكر 
الشهود سببأ آخر » فالصحيح بطلان شهادتهم . للتناقض » وقيل : تقبل 
على أصل الملك : ويلغو السبب » ولو شهد شاهد بألف عن ثمن » وآخر 
بألف عن قرض ؛ والدعوى مطلقة » فقد سبق في الإقرار أنه لا شت 
بشهادتهما شيء ٠‏ وقياس الوجه الثاني على ضعفه ثبوت الألف ٠‏ 


. تي الاصل : وجهين‎ )١١ 


ات ا 


٠ 


ررئ 
في بده دار حكم له حاكم سلكها ؛ فادعى خارج اتتقال الملك منه 
إلبه . وشهدوا باتتقاله البه سيب صحيح ٠‏ ولم سينوه : قال المروى : 
وقعت هده المسألة » خأفتى فيها فقهاء هيدان سسماع الدعوى ؛ والحكم 
بها للخارج ٠‏ كما لو عمنوا السسس ء وكذا أفتى الماوردي » والقاضي 
بو الطيب » قال : وميلي إلى أنها لا تسمع ما لم يبينوا » وهو طريقه 
القفال وغيره » لأن أسباب الانتقال مختلف فيها بين العلماء » فصار 


الط ف الثاز فى العقو د . وفنه أردم مسائل : 
نى في العقود . وفيه أربع مسائل 


لأولى : إذا قال المكري : أكريتك هذا البيت شهر كذا بعشرة ؛ 
فقال * اكتريت جميع الدار بالعشرة ؛ فإن لم يكن ينة تحالفا » ثم د : 
ا في الدار أو البيت » فلو أقام أحدهما سنة دون الآخر »2 


جميع الدار » وأظهرهسا : وهو المنصوص : يتعارضان » فيكون على 
قولي التعارض » وإن قلنا بالسقوط . تحالفا » وإن قلنا بالاستعمال .. 
جازت القرعة على الصحيح » وفى اليمين معها الخلاف السابق ٠‏ 
وقال ابن سلمة : لا بشقرع » لأن القرعة عند تساوىي الحاننين » 
ولا نساوى » لأن جاف المكري أقوى لملك الرقبة » وأما الوقف 
والقسمة : فلا بحان هكذا أطق عليه الأصحاب ؛ وفيه إشكال ؛ 
ونقل الماسرجسى قولا انه تجىء القسسة في الملك » والوقف في الأجرةء 
ولو اختلفا والزيادة في جاب المكري » بأن قال : أكريتك بعشرين ٠‏ 


ام 5 


قات : بل بعشرة . فقول التعارض بحاله ؛ وعلى تخريج ابن سريج : بينة 
المكري راجحة للزيادة ٠‏ وبطرد ما ذكره في اختلاف المتبابعين إذا كان 
في سنة أحدهما زدادة » ولو وجدت الزبادة في الحانين بأن قال : 
أكريتك هذا البيت بعشرين . فقال : بل جميع الدار بعشرة » فلابن 
سريج رأبان ٠.‏ الصحيح منهسا : الرجوع إلى التعارض ٠‏ و الثاني : الأخذ 
بالزيادة من الجانبين » فيجعل جميع مكرير بعشرين » وهذا فاسد , 
لأنه خلاف قول المتداعمين : والشهود » ثم قال العراقيون والروياني 
وغيرهم : هذا إذا كانت البينتان مطلقتين » أو إحداهما مطلقة » أو اتفق 
ناريخهما : فإن اختلف بأن شهدت إحداهما أن كذا مكري من سنة من 
أول رمضان ؛ والأخرى من أول شوال ٠‏ فقولان » أظهرهما وبه قطع 
العراقيون والروباني تقدم أسيقهما تاريخاً » لأن العقد السابق صحيحء 
ولا مخالفة , والثاني تعدم المتآخرة » لأن العقد الثانو ناس وردما 
تخللت إقالة » قال صاحب « التقرب » وغيره : موضع القولين إذا لم 
يتفقا على أنه لم بحر إلا عقد » فإن اتفقا عليه » تعارضتا ٠‏ 


الجا اكاب وى دواد جاه وجلاد: لاعن ان وام نهنا زد 
الدار : فإن أقر لأحدهما » سلمت الدار إليه » وهل بحلف الآخر ؟ قال 
الشسيخ أبنو الفرج : إن قلنا : إتلاف البامع كآفة سماوية » فلا » وإن 
قلنا * كاتلاف الأجنسى 1 وآأشستنا الخار 3 فأحاز : وأراد أن بطلاب من 
البائع قيمتها . بني التحليف على الخلاف في أنه لو أقر للثاني بعد 
الإقرار الأول هل يغرم فيحلف أم لا ؟ فلا70» وقد سبق نظائره : 
وللآخر”" أن بدعي الثمن فإنه كهلاك المبيع قبل القبض في زعمه » وإن 


و 5 الأضل . أم لاخلا ف . 
(؟) 6 الأصل : وللاخير . 


لا كه 


انكر ما ادعنا ولا بسنة : حلف لكل واحد يمينا » وبقيت الدار في بده ؛ 
وإن أقام أحدهما بينة : سلمت الدار إليه » وليس للآخر تلحيفه لتغريم 
ا ور عو ع ا اي 
558 ا ع0 
صاحد اليد على التكذب » فيتعارضان ؛ فإن قلنا بالسقوط سقطنا . 
حلف المدعى عليه لكل واحد منهما » كما لو لم يكن ببنة » وهل لهما 
ادر واد الثمن ؟ وجهان : أصحهما : نعم » هذا إذا لم تتعرض السينة 

لقبض المبيع » فإن نعرضت »؛ فلا رجوع بالثمن » لأن العقد استقر 
اي سس ال ا جلك بعده » و إن قلنا بالاستعمال: 
فالأشهر أنه لا بجيء الوقف » والأصح مجيئه » فتنزع الدار من بده ء 
والثمنان ؛ ويوقف الجميع : وإن قلنا بالقرعة » فمن خرجت قرعته . 
سلمت إليه الدار بالثمن الذي سماه » واسترد الآخر الثمن الذي أدأه. 
وإن قلنا القسمة » فلكل واحد منهما نصف الدار بنصف الثمن الدي 

ولهما خبار الفسخ ؛ لأنه لم سلم جميع المعقود عله » فان 
فسخا : استردا - جميع الم المشهود به » وإن أجاز » استرد كل واحد 

نصف الثمن اس الإجازة بالقسط » 
وبجوز أن بحيز أحدهما » ونفسخ الآاخر وبسسرد جميع الثمن ٠‏ نم 
إن سيقت الإجازة الفسخ »رجم المجيز بنصف الشمن 5 ”0 له أن 
أخد النصف اا او ا وبر 
باانصف : وإن سبق الفسخ الإجازة » فهل للمحيز أخد الجميع ؟ وجهانء 
أحذهها © لدع ؛ لأنا تفرع على قول القسمة ؛ فلا أخد إلا ما اقتضته 2 
والمردود بعود إلى البائم ؛ وأصحهما » وبه قطع العراقيون له ذلك ؛ لآن 


ل 


بينته قامت بالجمع » وقد زال المزاحم : وئقل الربيع قولاء : ان البيعين 
مفسوخان ؛ وروي باطلان » وهو معنى مفسوخان هناء ويعمل بمقتضى 

الحالة الثانة : أن بصدق صاحب اليد أحدهما : فعلى قول 
السقوط تسلم الدار للمصدق : وكأنه أقر له ولا ببسة : وعلى قول 
الاستعمال وجهان » قال ابن سريج : يقدم المصدق ٠‏ وكأنه نقل إليه 
بده » فصار معه بد وبينة » والأصح المنع لاتفاق البينتين على إسقاط 
بده : واتتزاع الماأل منه باتفاق الأقوال » والمد المزالة لايرجح بهما. 
فيما إذا لم تكن البينتان مختلفتي التاريخ بين أن يكونا مطلقتين أو 
متحدى التاريخ أو إأحداهما7١)‏ مطلقه 4 والأخرى مؤرخه 2 ل صرحوا 
بالتسوية » إلا أن أنا الفرج لزناو استدرك : فقال : هذا إذا لم يقدم 
الموْ رخة على المطلقة, فإن قدمناهاء قضننا("؟ لصاححها ولا تحىءالأقو ال ٠‏ 


. عن الشيخ أبي عاصم : لو تعرضت إحدى البينتين » لكون الدار 
ملك البائع وقت البيع » أو لكونها ملك المشتري الآن كانت مقدمة ؛: 
وإن لم .يذكرا تاريخ ٠‏ ولو ذكرت إحداهما + تقد الشمن دون الأخرى 
كانت مقدمة . سواء كانت سابقة » أم مسبوقة : لأن التعرض للنقد 


. في الاصل : أحدهما‎ )١( 
.. دق "الاضل 1 تهدينا:‎ 


يوجب التسليع : والأخرى لا توجب لبقاء حق الحبس"1" للبائسع : 
نلا تكفى المطاليه بالتسليم ٠‏ 
ا 

في بده دار جاء اثنان ددعبانها : ل احداهها ؟ امترانهاء مد ريد 
وهي ملكه وقان الاخر ميد ا وهي ملكه . وأقام كل واحد 
دنة بما يقوله . فهما متعارضتان : فإن قلنا بالسقوط . فكأنه لا بينة : 
وتحلف صاحب اليد لكل واحد يميئآ : وإن قلنا بالاستعمال : ففي مجيء 
فول الوقف الخلاف السابق . وبجيء قولا القرعة والقسمة والتفريع 
كبا 1011 على فون القسسة إذا اختار أحدهما فسخ العقد . 
والاخر إجازته لايكون للمحيز أخذ النصف الاخر : سواء تقدم الفسيخ 
أو الاجازة إذا ادعيا الشراء بين شخصين ور ل 
بدعى المجيز الشراء منه : فكيف بأخذه . وحيث أثبتنا الخيار على قول 
التقسمة : فذلك إذا لم تتعرض البيئة لقيض المبيع ؛ : ولا اعترف بهالمدعى: 
وإلا فاذا جرى القبض » ؛ استقر العقد : وما بحدث بعده ليس على البائع 
عهدته . وأنما شرطنا في صورة الفرع أن يقول كل واحد : وهي ملكه ؛ 
لأن من ادعى مالا” في بد شخص ؛ وقال : اشتريته من فلال + لم تسمع 
دعواه حتى يقول : اشتريته منه وهو ملكه » ويقوم مقامه أن بقول : 
وتسلمته منه ؛ أو سلمه إلى ؛ لأن الظاهر أنه انما يسلم ماسسلكه ؛ وفي 
دعوى الشراء من صاحب اليد لايحتاج أن يقول وأنت تملكه» ويكتفى 
أن الد تدل على الملك : وكذا يشترط أن يقول الشاهد ف الشهادة : 
اشتراه من فلان وهو دلكه : أو اشتراه وتسلمه منه » أو وسلمه إليهء 
قال الإمام : ويجوز أن يقيم شهوداً على أنه اشترى من فلان وآخرين 


٠. في الأصل : للجنس‎ )١( 
. (؟) في الأصل ؛ الآن‎ 
ب إل اس‎ 


أن فلاناً كان يملكه إلى أن باعه . لكن هؤلاء شهدوا بالملك و 
جممعاً اه عر أد يرم ا رم اه 


2 

أقام أحد المدعيين بينة أنه اشترى الدار من فلان . وكان بملكها. 
وأقام , الاآخر سنة أنه ا: شتراها من مقيم البينة الأولى - حكم سينة الما نى. 
ولا بحتاج أن يقول المقيم البينة 319 تيلكهيا كما لااج أذيقول 

لصاحي اليد دان العنه تدل على "الملكت "كي 1ق اليه قد ل عليه م 
المنتآلة البالته داوق يهم جات انا قال كل متها بتك هده 
ركانت ملكى كذ 4 فآذ:القين .افإن أفر المينا:. ملو لك التمنين: 
فإن أقر لأعدهماء طولب بالثين سماه . وحلف للآخر . وإن 
أنكر ما ادعياه : ولا بينة حلف لهما . بمينين : وإن أقام أحدهما بينةقضي 
4 «وتعلي ادر ونورق أفانا يكفن 4 ظر إن أ يكنا ناوشن تللق - 
لزمه الثمنان . لإمكان الجميع . وإِن اتحد تاريخهما بأن أرختا بطلوع 
المي .4 اد زو الها قا رضنا ؛ لامتناع كونه ملكا في وقت واحد 
لهدا وحده : ولذاك وحده : فعلى قول السقوط كأنه لابينة : وعلى 
القرعه يقرع : فمن خرجت قرعته : قضى له بالثمن الذي شهدت به 
ينه » وللآخر تحليفه بلا خلاف . لأنه لو اعترف به بعد ذلك لزمه . 
وعلى القسمة لكل واحد نصف الثمن الذي سماه » وكأن الدار لهما 
وباعاه بشمنين متفقين أو مختلفين » وفى محىء الوقف الخلاف السابق : 
والمذهب مجيئه : وإن كانت السينتان مطلقتين أو احداهما مطلقة . 
والأخرى مؤؤورخة » فوجهان : أصحهما أنهما كمختلفتي التاريخ ءفيلزمه 
العَمتان لإمكان الجمع . والثاني : أنهما كمتحدتي التاربخ » لأن الأصل 


ل #5[ د 


براءة ذمة المشتري ؛ فلا بلزمه إلا البقين » و بهذا قال القاضي أبو حامد: 
وابن القطان ؛ فعلى هذا بعود خلاف التعارض وفيه طريق ثان'1؟ وهو 
القطم بالوجه الأول » وقيل : إن شهدت البينتان على الإقباض مع 
البيع : وجب الثمنان قطعاً » ولو شهدت البينتان على إقرار المدعى عليه 
نا ادعيا » فالصحيح أن الحكم كما لو قامتا على البيعين » فينظر أقامتا 
على الإقرار مطلقآ ؛ أم على الإقرار بالشراء من زيد في وشت » ومن 
عمرو كذلك : وقيل : تحب الثمنان » وإن كانت الشهادة على الإقرارين 
مطلقاً : وما ذكرناه من أنهما إذا أرختا تاريخين مختلفين يلزمه التسان 
بشترط فيه أن يكون بينهما زمن. يمكن فيه العقد الأول » ثم الاتتقال 
من المشستري إلى البائم الثانى » ثم العقد الثاني » فان. عين الشهود زمنأ 
لا يتأتى فيه ذلك ؛ لم بحب الثمنان » قال الإمام “ولو قبي اثنان انه 
باع فلانا في ساعة كذا » وشهد آخران أنه كان ساكنآ تلك الحالة » أو 
شهد اثنان أنه قبل فلن ساعة كذا » وآخر أنه كان ساكنا تلك الحاله 
لاتحرك ولا يعمل شيئاً » ففي قبول الشهادة الثانية وجهان ؛ لأنها 
شهادة على النفي » وإنما تقبل شهادة النفي قِِ المضاق » وأحوال 
الضرورات » فإن قبلناها » جاز التعارض ٠‏ ظ ظ 

قلت : الأصح القبول » لأن النفي المحصور : كالإاثياتفيإمكان 
الإحاطة به ٠‏ داتأع 


ارات 
قال الأكثرون : صورة المسألة أن يقول كل واحد :بعتك كذا 


. في الاصل : طريقان‎ )١( 


نه 


وهو ملكى وهكذا لففل الشافعي رحمه الله في 0 المختصر » وقال أبو 
الضاض 257 : لاشترط ذلك » وإذا قلنا بالقسمة عند التعارض : فقسم 
التمن بلا نغيار لصاحب اليد © لأنه.حتضل .له مام البيع بولا عرض اه 
ف عين البائع » وقال اين القطان : له الخيار ؛ فقد يرضى بسعاملة واحد 
دون اثنين + 


المسآلة الرابعة : عبد في بد رجل : ادعى أن سيده أعتقه ٠‏ وادعى 
رجل أنه باعه إباه بكذا » وأتكر صاحب اليد ما !دعياه . ولا بينة حلف 
لهمأ يمينين » وإن أقر بالعتق » ثبت العتق » ولم ,يكن للمشتري تحليفه 
وإن قلنا : إتلاف البائعم كالافة السماوية » لأنه بالإقرار متلف 26 
القنض » فينفسم البيع كن البو ديق علي التق جيخلقة ليه 
وإِلْ أقر بالبيع » قضى به » وليس للعبد تحليفه » لأنه لو اعترف به , 
لم قبل » ولم بلزمه غرم » قال الروياني : وليس لنا موضع ,يقر لأحد 
المدعبين » ولا بحلف للآخر قولا”7 واحدا إلا هذا » وإن أقام كل واحد 
ينه )طن إن احتلك تاريما #تققى باستفيا درون :انعد ريه : 
وفيهما القولان » فإن قلنا بالسقوط ؛ فهو كما لو لم يكن ه وإن قلنا 
١‏ لاعتتال 6 نانيج اقول الو فقن الخار ف ليسا إن وان قلنا بالقرعه 
قضى لمن خرجت له » وإن قلنا بالقسمة » عتق نصف العبد » ونصفمه 
لمدعي الشراء بنصف الثمن : وله الخيار » فإن فسخ » فالصحيح أنه 
بعتق النصف الاخر أضاً + لأن السيئة شهدت اعتاقه الجميع : وإنما لم 
بحكم بموجبها لزحمة مدعي الشراء وقد زالت ٠‏ وقيل : لايعتق وإن ‏ 
أجاز » فإن كان المدعى عليه معسرا » لم بسر العتق » وإن كان موسراً ء 


)١(‏ هو محمد بن الحسن البصري نزيل بغداد من فقهاء الشافعية»؛ 
أخذ عن أبي حامد المروزي » وتوقى في حدود سنة 746 ه : 


الاب 


507 : لاسري » لأنه عتق قهرآء فأشبه ما لو"١‏ 
ورث بمض قربيه70" + وأظهرهسا يسري » لقيام ابنة أ أعنق عتق باختياره » 
وقيل : لانجري قو ل القسمة هنا تحرزا من تبغيض الحرية » وصرح 
ماد سرتسيي , لأن العند في بد تفسه » وبيئة صاحب 
الد مقدمة وضعف الأصحاب هذما » وامتنعوا من إثباته قولا” قالوا : 
وإنما يكون في يد نفسه لو ثبتت حريته » ولو كانت البينتان مطلقتين 
:ع ساي العامة 

هو المدهم : وقيل : لابجري هنا قول السقوط » لأن صدقهما 
4 ؛ بأن باعه صاحب اليد لمدعي الشراء » ثم اشتراه منه » ثم أعتقهء 
وتصديق صاح اليد بعد قيام البينتين لايوجب الرجحان إلا عند ابن 


سريج كما سبق ٠‏ 

الطرف الثالث : في التداعي والتعارض في الموت والإرث » وفيه 

الأولى : مات ات ريل ل تيون سان ونشراي ع قال كن متهلة : 
مات على ديني » فأرثه » فللاب حمالان » الأولى أن 0 معروفاً 
بالتنصر ء فقال المسلم : أسلم ثم مات » وقال النصراني ت على 
حا وروي لسر وي اي 
مات نصرانياً » قدمت بينة المسلم » لأن معها زيادة علم » وهو اتتقاله 
من النصرانية » فقدمت الناقلة على المستصحبة » كما تقدم بينة الجرح 


6 في الأصل ٠‏ ورثته 1 
5) في الأضصل : فقال . 


1785 عد 


على التعديل » وكما لو مات عن ابن وزوجة » فقال الاين : داره هذه 
ميراث » وقالت : أصدقنيها أو باعنيها » وأقاما بينتين » فبينتها أولى : 
بي سر ع ابس ارو ابو ودين الدعى 
بالاتتقال من الرق إلى العرية + وش هنا قياس لما 31د 
أنه تكلم في آخر عمره كلمة » وأقام المسلم سنة أنها كانت كلمةالإسلامن 
وأقام الآخر ببنة بأنها كانت النصرانية » تعارضتا » فعلى قول السقوط 
سقطان » ويصير كأن لابينة » فيصدق النصراني بيمينه » وإن قلنا 
بالاستعمال » فعلى الوقف بوقف » وعلى القرعه بقرع » فمن خرجت 
له ؛ فله التركة » وعلىالقسمة تقسم لي ل د 
وقال أبو إسحاق : لاتجيء القسمة » لأنها تكون حتمآ بالخطأ يقينآ 
لأنه لايموت مسلماً كافراً » وفي غير صورة الآرث لابتحقق الخطأاً في 
القسمة » لاحتمال كون المدعى مشتركا بينهما » والصحيح الأول : 
وليست القسمة حكماً بأنه مات مسلماً كافراً » بل لأن بينة كل واحد 
اقتضت كون جميع المال له » ومزاحمتها الأخرى ٠»‏ فعملنا كل واحدة 
بحسب. الإمكان . قال العراقيون : وليست القسمة خطأ بقيناً » لاحتمال 
أنه مات نصرانياً » فورثاه » ثم أسلم أحدهما ٠‏ ولو قيدت بينةالنصراني 
أن آخر كلامه النصرانية » فهو كتقبيد السينتين ٠‏ 

الحالة الثانية : أن لايكون الأب معروف الدين » فإن لم يكن 
بينة » نظر إنّكان المال في بد غيرهما » فالقول قوله» وإن كان في بدهماء 
حلف كل واحد لصاحبه وجعل بينهما » وإن كان في بد أحدهما ؛ 
فوجهانءأحدهما ‏ وبهقال الشسيخأ بو حامد والقاضىحسين وجماعته.: 
القول قوله بيمينه » والصحيح : أنه يجعل بينهما » ولا أثر لليد بعد 
اعترافه بأنه كان للميت ٠‏ وإن أقاما سنتين » تعارضتا » سواء أطلقنا 


ةرت 


أو قيدنا ٠‏ وبجيء في القسمة خلاف أبي إسحاق وقيل : تقدم بيئة 
الإسلام : لأن الظاهر من حال من هو فى دار الإسلام ٠‏ والمدهب الأول٠‏ 
ويصلى على هذا المبت ؛ وبدفنه في مقابر المسلمين » ويقول : أصلى 
عله إن كان مكنا + ْ 


اله 


النصارى ؛ كقولهم : ( ثالث ثلاثة ) هل بحب في بينة الإسلام تفسير 
كلمته ء لأنهم قد شوهمون ماليس بإسلام إسلاماً ؟ وحهان ٠‏ وإذا قلنا 
بالقسبة » هل يحلف كل واحد من الاثنين للآخر ؟ وجهان ؛ الأصح : 
لا ٠‏ وإذا قلنا بالقسمه » فمات عن ابن وبنت » فقال اين سلمة : يقسم 
مناصفة » وقال غيره : مثالثة » والصوان : أنهما كرجلين ادعى أحدهما 
جميع دار » واللاخر نصفها » وأقاما9؟) سنتين » وقد مسق أن على قول 
الفسمة للأول ثلاثة أرباعها ؛ وللآخر ربعهاء ثم الموت على كلمةالإسلام 

' يوجب إرث الابن المسلم » لكن الموت على التنصر لايوجب بمجرده 
إرث النصراني ٠‏ لاحتمال أنه أسلم ثم تنصر » وكان التصوير فيما إذا 
تعرض الشهود لاستمراره على النصرانية حتى مات » أو اكتفوا 
باستصحاب ما عرف من دينه مضموماً إلى الموت عليه » وإن لم يتعرض 
لحنة: القووذ : 


ررئ 
مات عن زوجه وأخ مسلمين وأولاد كفرة 4 فقمال المشليان "هات 


. في الأصل : نفس‎ )١( 
٠ في الأصل : وأقام‎ 1) 


مسلماً » وقال الأولاد : مات كافراً » فإن كان أصل دينه الكفر : صدق 2 
الأولاد(١) ٠‏ وإد أقاموا سكين 4 فإل أطلقنا » قدمت دنه المسلمين 0 وإد 
قيدنا : فعلى الخلاف في التعارض ٠‏ وبعود خلاف أبي إسحاق فيجربان 
القسسه + فإذا رجحنا طاكفة » قسم المال بينهم : كما قم لو انفردوا ٠‏ 
ل ل 0 الزوج 
وللاح 0 للأولاد »© وضما تأخد الزوجه من النصف وجهان 
أحدهما : زر وكأنه جميع التركة » وبه قطم «السرخسي ٠‏ والثاني 
نصقه » لييكون لها وب التركة ء» لأن الأخ معترف به ٠‏ والأولاد 
لايحجبو نها باتفاقهما » وبه قطع الإمام ٠‏ 


تمت 2 : الأول أصح : لأنها معترفة أيضآً باستحقاق الأخ ثلائة 
أرباع التركة . واني' م 

المسآلة الثانية : مات نصراني وله ل 
المسلم : أسلمت بعد موت أبنا » فالميراث بيننا ٠‏ وقال النصراني : 
قبله » فلا ترثه » فلهما ثلاثئة أحوال : إحداها : أن بقتصر على هذا 
القدر ولا يتعرضا”؟ لتاريخ موت الأب ؛ ولا لتاريخ إسلام المسلم ٠‏ 

والثانية : أن نتفقا على وقت موت الأب كرمضان ٠‏ وقالالمسلم: 
أسلمت فى شوال » وقالالنصراني : بل أسلمت فيشعبان » ففى الحالتين 


وال لم دكن سنة » فالقول قول المسلم » أن الأصل بقاوّه على دنه م 
حلف و شتر تركان في المال ٠‏ وإد أقام أحدهما بينة قضى بهأ 3 وإذأقاما 


. في الأصل : للاولاد‎ )١( 
(؟) في الأصل : أربعة‎ 

(9) في الأصل : مع . 
(8) في الأصل : بتعارضا . 


1 عمد 


سلتين ؛ قدمت بينة النصراني لذنها ناقلة من النصرائية إلى الإسلام في 
تعن 4و الأخري ويتفهة لذكة وال ؛ فمع الأولى زيادة علم ٠‏ 
الحالة الثالثة : أن يتفقا على تاريخ إسلام المسلم » فإن اتفقا على 
ا 0 ادعى المسلم أن الأب مات في شعيان ٠‏ 
وقال النصراني : مات فى شوال » صدق النصراني » لأن الأصل بقساء 
اا واد رقف ببنتين » قدمت بينة المسلم > لأأنها تنقل من الحياة إلى 
الموت فٍ شعبان ؛ ؛ والأخرى تستصحي الحباة إلى شوال ٠‏ وإذ شهدت 
بينة النصراني في هذه الحالة الثالثة أنهم عايئوه حياً في شوال » أو 
فيد بينة المسلم في الحالتين الأولمين أنهم كانوا سمعون منه كلمة 
التنصر في نصف شوال مثلاك تعارضتا ٠‏ 
رع 
مات يدام وله ابنان أسلم أحدهما قبل موت الأب بالاتفاق » 
وقال الاخر : أسلمت أءضاً قمله ٠‏ وقال المتفق على إسلامه : بل بعد 
مونه ؛ فعلى لأحوال الثلاث. : فان اقنصر على ذلك أو اتفقا على أن 
الأب مات ف رمضان ٠‏ وقال قديم الإإسلام نحادث الإسلام اشلسةه 
في شوال ٠‏ وقال ال الحادت:: بل أسلمت ف شعان صدق 0 
وإن أقاما بينتين » بينة الحادث ٠‏ وإن اتفقا أن الحادث أسلم في 
رمضان ؛ وقال 0 و : مات الأب ف شعبان ٠‏ وقال الحادث : 
لى في شوال ؛ فالمصدق الحادث » والمقدم بينة قديم الإسلام » وعلى 
هذا بقاس نظائر الصورة الأولى » وصورة الفرع بأن مات الأب حراً » 
واحد ابنيه حرأ بالاتفاق » واختلفا هل عتق الآخر قبل موته أم بعده ٠‏ 
ولو اتفقا فى صورة الفرع أن أحدهما لم يزل مسلماً ٠‏ وقال الآخر : لم 
أزل مسلماً أأضاً » ونازعه الأول » فقال : كنت نصرائئا » وانما أسلمت 
فد مورت الأب » فالقول قوله انه لم يزل مسلماً » لأن ظاهر الدار بشهد 


ل كلا ب 


له ٠‏ ولو قال كل واحد منهما : لم أزل مسلما » وكان صاحبي نصرانياً 
أسلم بعد موت الأب فوجهان خرجهما القفال ٠‏ أحدهما : لاشيءلهماء 
لأن الأصل عدم الاستحقاق » وأصحهما : يحلفان » ويجعل المال بينهماء 
لأن ظاهر اليد شهد لكل واحد قيما يقوله في حق نفسه ٠‏ 

رن 

مات عن أبوين كافرين » وابنين مسلمين » فقال الأبوان : مات 
كافراً » وقال الابنان : مات مسلماً » قال ابن سريج : فيه قولان , 
أشههما بقول العلماء : 'ان القول قول الأبوين ؛ لأن الولد محكوم 
بكفره في الابتداء تبعآ لهما » فيستصحب حتى يعلم خلافه ٠‏ والثاني :: 
يوقف المال حتى ينكشف الأمر أو يصطلحا » والتبعية تزول بالبلوغ 
وحصول الاستقلال ٠‏ وقيل : القول قول الابنين » لأن ظاهر الدار 
الإسلام ٠‏ 
قلت الوقف أرجح دليلاك » ولكن الأصح عند الأصحاب أن 
اقول قول الأبوين » وأتكروا على صاحب التنسيه » ترجبحه قول 
الانين » وهو ظاهر الفساد ٠‏ وات اعم 


مح 
له زوجه وابن ماتا » فاختلف الزوج وأخو المرأة » فقال الزوج : 
ماتت أولا” » فورثتها أنا وابني » ثم مات الابن » فورثته ٠‏ وقال الأخ: 
مات الابن أولا” » فورثت منه أختي ؛ ثم مانت ء فأرث منها » فإن لم 
يكن سنة » فالقول قول الأخ في مال أخته » وقول الزوج في مالابنه ٠‏ 
فإن حلفا أو نكلا » فهىي من صور استبهام الموت » فلا يورث ميت من 
ميت » بل مال الاين لأببه » ومالها للزوج والأخ ٠‏ وإن أقاما بينتين ء 


00 الا 


تقارضتتا » وحرث أقوال التعارذى ٠‏ هذا إذا لم تفقا على وقت موت 
أحدهما ؛ فان اتفقا على وقت موت أخدهما » واءنشلفا 3) أن الاحر 

قمله أم د بغده ؛ صلداق من قال : نعده » أن الأضمل دوام الحناة ٠‏ 
وان أعاماأ سنتين : قدمت ديئة من وال : قملاء لأن معها زيادة عنم 1 

لك 

مات عن زه وحه وأولاد ؛ فقالوا لها : : كنت أمة » فعتقت بعد 
موأنه > ١و‏ ذميه 6. كاسلمت بعف موته ء فقالت 0 عتغت وأسلمت قبله ء 
لهم المصدقون : ردك : لم أزل حزة مسلمه » فهي الصدقة » لان 
الظاعر معها » وف قول : تصدق في أحرية ون الإسلام » وخرجقول: 
أن الأولاد صدقون ء لأن الأصى عام ورانها ٠‏ 

المسألة الثالثة :. سيد قال لعبده : إن قتلت » فآنت حر » وتنازع 
بعلده والوارت © 9 سم الي 
لس ا الإن : أنلهرهما : نقدم سنه ؛ العبد » ومنهم من قطع 
به » لآن معها زيادة علم بالقتل ٠‏ والثاني : يتعارضان » للمنافاة بنهما ٠‏ 
فعلى هذا إن قلنا بالسقوط » فكأنه لآاسنة » فدحاف الوارث » وسستمر 
الرق ٠‏ وإن قلنا بالقسم عتق نصفه » أو بالعرتمه إن خرجت له » ورق 
إن خرجت للو رث » ولا بخفى الوقف ٠‏ وإذا قدمنا بيئة القتل » فلا 
قصاص : لأن الوارث شكره ٠‏ وإن قال : إن مت في رمضان فعبدي 
خر ؛ وأقام الغند بينة أنه مات فى رمضان ؛ والوارث سة أنه مات في 
وال فعلى الهو لين أحدهما : التعارض 0 وأنلهرهما : تقدم سنه 
العيد » لزيادة العلم بخدؤث الموت في 'زمضان ٠‏ وقال المزني : كقدم 
بنة :الؤارث » لأن معها زيادةعلم » وهي نقاء الحماة إلى شوال: * ومن 
حقّه أن «طرد ف نظائره المسألة السايقة واللاحقة ٠‏ ولو أقاء:الوارث 
السينه أنه مانتقى شعال » فالقياس مخى ء الخلاف وانمكاس القول الثاني 


وقول المزني ٠‏ ولو حكم القاضي شهادة شاهدي رمضان » ثم شهد 
آخر أنه مات في شوال ؛ فهل ينقض الحكم » ويجمل كما لو شهدت 
البينتان معأ ؟ خرجه ابن سريج على قولين » كما لو بان فسق 'الشهود 


بسد الحكم ٠‏ 
ا 


قال لسالم : إن مت في رمضان » فانت حر » ولغانم : إن مت في 
شوال » فآفت حر » وأقام كل واحد بينة تقتضي حريته » فقولان » 
أحدهما : لا للتعارض » والثاني : تقدم ببنة سالم » لأن معها زيادة علم 
وهى حدوتث الموت في رمضان ٠.‏ وقال المزني ورابن سريج : انقدم ابينة 
غانم ٠‏ فإن قلنا بالتعارض » فعلى السقوط يرق العبدان » وعلى القسمة 
يعتق من كل عبد نصفه » ولو قال لسالم : إن مت من مرضي » فأنت 
حر » وقال لغانم : إن برئت منه ؛ فأنت حر » وأقام سالم بينة بموته » 
وغانم ببنة ببرئه » فهل تقدم ببنة سالم أم عانم » آم يتعارضان ؟ أوجه » 
أصحهما : الثالث » فيكون على الخلاف السايق في التعارض ٠‏ وقيل : 
إذا وجد التعارض في مثل هذا غليت الحرية ٠‏ 
نت : معنى تغليبها أنه لابحكم بسقوط البينتين ٠‏ واشاعم 

فصل 

من ادعى وراثة شخص » وطلب تركته » أو شيئاً منها » فلسين جهة 
الوواثة فق :بدو أو أخوة وغيرهما ٠‏ وذكر السرخسي أن المذهب أنه 
لانكفي لطلب التركة ذكر الجهة » بل يذكر معها الوراثة » فيقول : آنا 
أخوه ووارثه » وإذا شهد عدلان من آهل الخبرة بساطن حال المست أن 
هذا ابنه لا يعرف له وارثاً سواه »دفعت إليه التركةءوإن شهدا لصاحمب 
فرض دفع إليه فرضه » ولا يطالبان بضمين ٠‏ وذكر الفوراني أنهوشترط 


ل كلثم سا 


هنا ثلائة شهود » كما ذكره في شهادة الآفلاس ٠‏ والصحيح الممروف 
الأول ٠‏ وإذا لم يكن الشهود من أهل الخيرة » أو كانوا من أهلها ؛ 
ولم .يقولو! : لا نعلم له وارثاً سواه » فالمشهود له إما أن لا يكون له 
سهم مقدر ؛ وإما أن يكون » القسم الأول أن لابكون » فلا يعطى شيا 


في الحال + بل يبحث القاضي عن حال الميت في البلاد التي سكنها أو 
طرقها » فيكتي إليها الاستكشاف ء أو يأمر من ينادي فيها : إن فلانآ 
مات » فان كان له وارث » فليأت القاضى » أو ليبعث إليه ٠‏ فإذا بحث 
مدة يغلى على الظن ف مثلها أنه لو كان له وارث هناك » اظهر ولم 
ظهر » دقع الملل إلى المشهود له ٠‏ وحكى السرخسي قولا” أنه لايدفم 
إليه » وقيل : إن كان ممن لا يحجب كالاين » دفم إليه » وإن كان يحجب 
كالأخ » فلا والمذهب الأول ٠‏ وإن دفع إليه » فهل رخذ منه ضمين ؟ 
قولان » أحدهيا : تحب » وأظهرهما : لا ,دجب » لكن يستحب » وقيل : 
لا يجب قطعا » وقيل : إن كان يحجب » وجب » وإلا فلا » وقيل : إن 
كان ثقة موسراً » لم يجب » وإلا فيجب ٠‏ 0 ظ 

القسم الثاني : أن يكون له سهم مقدر » فإن كان ممن لا بحجب» 
دفم إليه أقل فرضه عائلا” من غير بحث » فالزوجة تعطى ربع الثمن 
عاعملا” » لاحتمال أبوين ونتين وأربع زوجات »© والزوج بعطى الربع 
عائلا” » لاحتمال أبوين ونتين معه » والأب السدس عاثلا” على تقدير 
أبوين » وبنتين وزوج أو زوجة » وللأم السدس عاثلاك على تقفدير | 
أختين لأب » وأختين لأم » وزوج أو زوجة معها ٠‏ ولو حضر مع الزوجه 
ابن » أعطيت ربع الثمن غير عائل » لأن المسألة لاتعول إذا كان فيها 
ابن ٠‏ ثم إذا بحث ولم يظهر غير المشهود له » أعطي تمام حقه » وفيه 
وجه أنه لا يعطى تمام حقه إلا أن تقوم بينة بخلاف الأخ » فإنه 'لو لم 
بعط شيئاً » لصار محرومآ بالكلية » والصحيح «الأول ولا يؤخذ «ضمين 


أ ”لم ل 


للمثيقن » وف أخذه الزيادة الخلاف ٠‏ وإن 5أن ممن سحجب , لي بعظط 
شيثاً قبل البحك » وبعد البحث يعطى على الصحيح: وفيه الونجه السابق 
فيمن له سهم مقدر وهو ممن بخجتءولو قطع الشهود(2" بأنه لاوارث 
له سواه » ففد أخطةٌ وا بالقطع في غير موضعه » ولا تنظل به شهادتهيم ٠‏ 
ولو قالوا : هدا ابنه » ؤلم نذكرو كونه وارثه » فقد أطلق البغوي أنه 
ا حك , بشهادتهم» لانه قد يكون انا غير .وارث» وحغل العر اقشونّهده 
السوي ,نالو لك ا ال ل 
شواوا : لا ؤارث سواهء وقالوا : ينزع الال من بد<؟ ؟ منهو فى دده بهذه 
اتاد اروم امال إلبه بعد النحث المذكور » ونقلوا عن ١‏ ابن سريج 
قبما اذا سهدوا أنه أخوه ولم نذكروا الوراثة ٠»‏ آنه2© لا بعطئن ايها 
بعك “التضث 4 أن الآئن لا بححب غيره فقفرانته 00 والأخ اتحجحسبه 
غبره كقرانته- غيز مورئة بمحردها وذكز الإمام في في الانن مأ ذكره 
العراقيون » وحكى في الأخ وجهين » فحصل فيهما وجهان ٠‏ 
رر 

لو قالوا : لانعرف له ف الملد وار سواه » لخ بعط شيا » ولا 
ضح لمان الذكور حتى حتى ,يدقع إليه المال ٠‏ 

"طرف اراب في الفئق والوصيه : 

ب الكعسول اليك المدين : اتن لامر مرقة ميقي عاقيا 
و أحد متهما يلث ماله عا على الترتيب » ولم تم اده جز الورثة » يسحصر العتق في 
الول وإن أعتقهما معا ء آقر » ذإن علم سبق أحدهما » ولم يعم 
عسسة » قهيل فرع بينهما » أم بعتق من كل واحد نضفه ؟ تلان 

. في الإصل * المشيهود‎ )١( 

(9) ف الأضين ٠١.‏ يله ب 

(5) في الأصل ؛ أم 


4ك 


أظمرهما : الثاني » ورجح جماعة الأول ٠‏ ولى علم عين السابق » نمم 
جهنت . فقيل بطرد القولين » والمذهي القطع بأنه يعتق من كل عيد 
نقدلين داو لو علق عن عيفين .انوت . أو إُرصى بعنهةهما ومات 4 وكل 
رامد تلط رع سواه وقع التعليقان أو الوصبتان معاً أو مرنباء 
ولو قامت ينة أن. المرضص عتق ساله وينة أنه أعتق غانياً » وكل واحد 


نلث: ماله » فان ارخا ارب مختلفاً » عتق دن أعتقه أولا » وَإِن «تحد 


تاريخهما » أقرع » وإن اطل لنت إحذاهما » فغي 0 التهذيب » أنه يقرع . 
لاحتمال الترتيي والمعية ٠‏ وقال جماعة 4 منهم الإماء | والعو را لي اسان 
التر تبس أقرنف + وأا من اخدجال 0 منهما ظء ر معلومء 
وإدا كإن كدنك ء وتعارضتنا » وأطلقتا عرفناأ أن أحد الصنفين ساق » 
ولم نسرفه بعينه + فيبيء القولان ف أنه يقرع بينهما ؛ أع بعتن من كل 
عبد نص.مه ؟ ومن فروع القولين ما الو قامث السنّآن كذلك ي لكن أحد 

العيدي.7(١)‏ سدس الملل » فإن قلنا «القرعة » فخرحت للعيد لصيس ؛ 
عتق وعتق معه نضف الاآخر ليكمل الثلث » وإ خرجت للنفيس » عتق 
وحده » وإن قلنا هناك : بعتق من كل واحد نصفه 4 فهاهنا وجهان » 
الفسجيح وبه قطع الأكثرون : بعتق من كل سد ثلثاه ع كا لو أوصى 
رجحل ثلث ماله » ولاخر بسدسه » 000 واحد تلثي ما أوصى له 
0 والثاني : : عتق من الاعيس ثلاثة أر باعه » ومن الخسيس نصفه © 
لأنه إن سيق عتق النفيس : عق كله » وإن سبق الخسيس » قنصف 
النفيس بعده جر » فآأخد نصفيه حر" على التقديريى والنزاع ف 
النصف الثاني وهو قدر سدس المال » فيقسم. سنهما » فيعتق من النفيس 
ربع آخر » ومن الخسيس نصفه ٠‏ ولو قامت دنتان تعليق عتق عبدين 


)1 قي الاطل.. < تر العفبين ٠‏ 
(9) في الأصل : حق . 


هلم ب 


بالموت أو بالوصية إعتاقهما ».وكل واحد ثلث الال » ولم تجز الورثة 
أقرع بينهما : سواء أطلقت البينتان أو أرختا » لأن المعلقين بالموت 
كالواقعين مع في المرض ٠‏ هذا هو المذهب ٠‏ وقيل : قولان أحدهما : 
يقرع » والثاني : بعتق من كل عبد نصفه ٠‏ 
ظ فصل 
لافرق في شهود العتق والوصية [ بين ] أن يكونوا أجانب » أو 
من ورثة المشهود عليه ٠‏ فلو شهد أجتبيان أنه أوصى بعتق غانم » وهو 
ثلث ماله » وشهد وارثان أنه رجع عن تلك الوصية » وأوصى بعتق 
سالم وهو ثلث ماله أيضاً » قبلت شهادتهما على الرجوع عن الوصيه 
الأولى » وتثبت20 بها الوصية الثانية » لأنهما أثيتا للرجوع9؟ بدلاء 
بساويه » فازتفعت التهمه عنهما » ولا نظر إلى تبديل لولاء » لأن الثاني 
قد لا يكون أهدى لجمع الال » وقد لا يورث بالولاء » ومجرد همدا 
الاحتمال لوردت به الشهادة » لما قبلت شهادة قرب لمن يرثه ٠‏ هذا 
5 الوارثان عدلين » فإن كانا فاسقين » لم يشثبت الرجوع بقولهماء 
بعتق غانم بشهادة الأجنبيين » ويعتق من سالم قدر ما يحتمله 
ثلث الياقي من امال بعد غاني ‏ وهو الثلثان » وكان غانا هلك أو غصب ظ 
من التركة. ٠‏ فان قال الوارثان : أوصى بعتق سالم » ولم يتعرضا 
فالمدهي القرعة ٠‏ وقيل : قولان : ثانهما : «عتق من كل عبد نصفه ٠‏ 
ولو كانت المسألة بحالها » لكن سالم سدس المال » فالوارثان متهمان 
برد العتق منالثلث إلى السدس » فلا تقبل شهادتهما في الرجوع في 
النصف الذي لم يثبتا له بدلا” . وفي الباقي الخلاف في تبعيض 


. في الأصل : بكتب‎ )١( 
. (؟) في الأصل : الرجوع‎ 


كآلم ب 


الشهادة » فإن قلنا : لاتبعيض » ويه أجاب الشافعي رضي الله عنه في 
هذه المسألة ردت ثشهادتهما فيه أيضاً » ويعتق العبدان » الأول شهادة 
الأجانب ء والثاني بإقرار 'لورثة » فإن لم يكونا جائزين » عتق منه قدر 
ماستحقانه : فإن قلنا : تبعض » عتق نصف الأول » وكل الثاني ٠‏ 
وحكي وجه أن الرجوع لايتبعض ء فإذا لم يثبت في البعض » لم يثبت 
في الباقي » فتبقى الشهادة بالوصية بعتق العبدين » فيقرع كما سبق » 
وهذا الخلاف إذا لم يكن في التركة وصية أخرى ٠‏ فإن كان أوصى 
ثلث ماله لرجل » وقامت البينتان لغانم وسالم كما ذكرنا » قبلت مهاده 
الورنه بالرجوع عن وصيه غانم » لآن للورثنة رد الزيادة على الثلث » 
فليس في الشهادة على الرجوع تهمة » فيجعل الثلث أثلاثا بين المواضيو 
له بالثلث ء وعتق سالم » فيعطى الموصى له ثلث الثلث » ويعتق منسالم 
ثلثاه » وهو ثلث الثلث » هكذا ذكروه » لكن برد الزيادة على الثلث 
لاوجب حرمان بعض أصحاب الوصايا » بل يوزع عليهم الثلث ٠‏ 
وقول شهادة الثلث توجب إرقاق عانم وحرمانه وهو محل تهمة )2 
تعلق الاغراض بأعيان العبيد ٠‏ فإن كان الوارثان فاسقين » عتق غانم 
شهادة الأجنبيين » وعتق سالم إقرارهما ٠‏ ولو كانت قيمة غانم سدس 
المال » وسالم ثلثه » قبل شهادتهما على الرجوع عن وصية غانم » وأعتق 
سالم ٠‏ فإن كانا فاسقين » عتق الأول » وعتق من سالم بقدر ثلث الباقي 
من المال » وهو خمسة أسداس سالم » وكآن الأول تلئف ٠‏ ولو شهد 
أجنبيان أنه نجز عتق غانم فى المرض ووارثان أنه نجز عتق سالم » 
وكل منهما ثلث المال » نظر ء إن كذب الوارثان الأجنبيين وقالا : لم" 
بعتق غانما » وإنما عتق سالا » عتق العبدان [ فإن ] لم يكونا جائزين » 
عتق من سالم قدر حصتهما » واستدرك بعض المتأخرين فقال : قياس 
ما سبق أن لابعتق من سالم إلا قدر ما يحتمله ثلث الباقي من المال بعد 


| لالل سه 


عتق غانم » وكان غانماً تلف » وهذًا حسن ٠‏ وإن لم يكذباهما . بل 
قالا أعتق سالما ولا يدرى هل أعتتى غانما أع لا ٠‏ فإن دان 
الوازان عالليق قرسي كبا ستدوفينا لو كان فهو انيدي 
ءا ا ويإن. كانا فأسقين » عق غانم شاد اك.هود ه وأما سالم : 
تال الشيخ آبو حامد ء وتابمبه كثيرون : يعتق منه نصفه إذا 
قلنا : بعنق ٠‏ ن كل واحد نصنه لو كانا عدلين + وقسال ابن الصباع " 
| سبهى » وصوابه أن يعتق لخمساه » وذكر توجهه بطريق الجبر ٠‏ 
.لو شهد احذبا ل..لعا نم ه ووار إثان لسالم كنا ذكرنا : إلا أن سالمأسدس 
د ّ قات اين الوارتأن ١‏ جنبيين 2 جسعاً 7 وان 1 لم نك ناهما : 1 
فَإن كانا عدلينٍ » فهو كماالوق تان تيية الغد د 
سانه . و١‏ ن كانا فاسقين », فنقل البعوي أن الذّر 3 حر بسيادة الأجنبيين: 
ويقرع بينهما ٠‏ فإن خرجت القرعة له : انحصر العّق فيه » وإن خرجت 
الثاني » غتق الأول بالشهادة » وعتق من الثاني ثلث ما بقي من المال 
إقرار وار نان 8 قا : وقياس هذا أن يقرع أيضاً إد ١‏ كان كل عبد 
ثلث المال وألوارثان فاسقان : وكأن هذا جواب على قول القرعة فيما' 
اذ كان الهو كلهم أجاف » وما نقلناه عن الشيخ جا متنك وغبره 


١ 5 م‎ 
5 


شتهد اثنان أن فلاثاً المنت أوصنى ازيد بالثلث ٠‏ ؤآخران أنهتأوصى 
لسك بالثلث » فالثلث سنهما شواء » فان قال الاخر إن رجع عن ز.د.» 
وأوصى ليك ل ال ا ي في شهسادة. للرجوع 
الوارث والاجنبي إذا جرى ذكر بدل ٠‏ ولو شهد آخران أنه وجع عن 
ودسة نكر رأيضاً ؛ وأوصى بالثلث لعمرو.» سام الث له ء ولو شهد 
إثنان أنه أوصى بالثلث لويد » واثتان أنه أوصى لببكر م ثم شهد 


جد الا 


'اأرجوع » وكان الثلث كله للآخر ٠‏ وقال ابن القطان : ليس للآخر إلا 
السدس ؛ وإنما يكون له الثلث إذا ست أن وصيته وقعت بعد الرجوع 
أن الل ستهمأ ء« و ا , قِ وحههء 4 فقال الحمهور 8 إبهام الشهادة 
الرجوع دمنع قبولها » كما لو شهد أنه أوصى لأحدهما » وقال القفال : 
تقل هذه الشهادة » لأن الوصية تحتمل الإبهام » وبقسم الرجوع بينهما 
ركأنه رد وصية كل وإحد إلى السدس » فتظهر فائدة الخلاف فيما لو 
شهدت دينه أنه أوصى لْرْ دد بالسدس 4 وأخرى لعمرو بالسدس أدضأء 
وأخرى أنه رجع عن إحدى الوصيتين » فعلى قول الأكثرين : لا يقبل 
شهادة الرجوع المبهم » ويعطى كل واحد السدس الموصى به » وعلى 
تول القفال : تقبل كآنه رجع عن نصف كل وصية » فيعطى كل واحد 


فنهها : تصضقف سدس ٠‏ 


الاب السادس في مسائل منثورة تتعلق بأدب القضاء والسهادات 
3 الدحاري » لأننا تعلق بعضصسها سعض ٠‏ 

دوم الحمصة الكغعيره ف إاحضار الخصم مجلس الحكم 6 لكن 
0 بحصر ادا صعد الخطيس لصن حدلى لشرع من الصلاة 6 والبهودى 
العياكيةه السبت ؛ ويكسر عليه سيته ٠‏ 


شهدت :اثتان آنه غضت. كذ + أو سزقه غدوة 6 وآخران آنه غضية: : 
أو سرقه عشمة + تعارضتا ولا بحكم بواخدة منهما » بخلاف ما لو 
شهد واحد هكذا » وآخر هكذا » حيث يحلف مع أحدهما » ويأخد 
الغرم ؛ لأن الواحد ليس بحجة فلا تعارض ٠‏ 


شهد واحد على إتلاف ثوب قيمته ربع دئار » وآخر على إتلاف 


ب كلم سا 


ذلك الثوب بعيئه 6 وقال قيمته ثمن ديئار » شت الأقل (1) وللمدعي 
أن يحلف مم الآخر ٠‏ ولو شهد بدل الواحد والواحد اثنان واثتان ». 
شت الأقل أيضاً وتعارضتا في الزيادة ٠‏ ولو شهد اثنان أن وزن الذهب 
الذي أتلفه نصف دينار » وآخران أن وزنه ديئنار » ثبت الدينار : لأذ 
مع شاهديه زيادة علم » بخلاف الشهادة على القيمة » فإن مدركها 
الاجتهاد » وقد يقف شاهد القليل على عيب ٠‏ ولو ادعى عبداً في بد 
رجل » وأقام ببنة أنه ولد أمته » لم بقض له بها » فقد تلد قبل أن 
تملكها » فإن شهدت أنه ولد أمته ولدته في ملكه فنص( أنه يقضى 
له بهده البينة » وبه قطع الجهمور » وخرج ابن سريج قولا” : لأنها 
شهادة بملك سايق » والمدهب الأول ٠‏ لأن النماء تأ بع للأصل ٠‏ ولو 
شهدوا أن هذه الشاة تنحت ف ملكه » وهذه الثمرة حصلت في ملكه ؛ 
فهو كقولهم : ولدته أمته في ملكه . ولا يكفى تناج شاته : وثمر 
شجرته ٠‏ ولو شهدوا أن هذا الغزل من غزله » أو الفرخ من بيضه » 
والدقيق من حنطته » أو الخبز من دقيقه » كفى » لأن ذلك عين ماله 
تغيرت صفته » بخلاف ولد الجارية والشاة ٠‏ ولو أقام بينة على رق 
شخص » وأقام المدعى عليه بينة أنه حر الأصل » فبينة المدعي أولى : 
لأن معما زيادة علم وهو إثبات الرق ٠‏ ولو ادعى دينآ » وشهد به 
اثنان » لكن قال أحدهما متصلاك شهادته : إنه قضاه » أو أبرىء منه : 
فشهادته باطلة » للقضاء » وإن ذكره مفصول” عن الشهادة » فان كان 
بعد الحكم لم يؤثر ٠‏ وللمدعى عليه أن يحلف معه على القضاء والإبراء 
وإن كان قبل الحكم » سئل : متى قضاه ؟ فإن قال : قبل أن شهدت » 

)١(‏ على هامش الاصل نسخة : الأول ©» وكذلك في إحدى نسخ 
الظاهرية . 

(0) في الأصل : قبض . 


فكذلك الجواب عند ابن القاص ٠‏ وذكر فيما إذا شهد على إقراره 
بالدين شاهدان » م عاد أحدهما » وقال : قضاه أو أبرأه يعد أن 
شهدت أن شهادته لا تبطل » بل يحكم بالدين ويؤوخذء إلا أن 
يحلف المدبعى عليه مع شاهد القضاء والإبراء ه والفرق أن هناك 
هد على نفس الحق » والقضاء والابراء :ينافيانه 6 فيطلت الشهادة » 
وهنا شهد على الإقرار » والقضاء والابراء لانافيانه » فلاتبطل الشهادة٠‏ 
وحكي وجه أن شهادته على نفس الحق لا تبطل أيضاً » والصحيح 
الأول : ورب من هذا الخلاف » الخلاف فيما لو ادعى آلفاً » وشهد 
له شاهدان بألف مؤجل » لكن قال أحدهما : قضى منه خمسائله » ففي 
وجه : لاتصح شهادتهما » إلا في خمسمائة » لكن للمدعي أن يحلف 
لباقي الألف مع الشاهد الآخر ٠‏ وف وجه : تصحعح شهادتهما على الألف» 
وللمدعى عليه أن يحلف مع شاهد القضاء ٠‏ وف وجه ثالث : لارشبت 
بشهادتهما شيء » لأنهما لم يتفقا على ما ادعاه » ويقرب منه قولان عن 
ابن سريج فيما لو شهد اثنان أن فلاة وكل فلاة » ثم قال أحدههما : 
عزله بعد أن شهدت » ففى قول : تبطل شهادته » وف قول : تثبت شهادة 
الوكالة » فيعمل بها » والعزل لايثبت بواحد ٠‏ 

ادعى شريكان فأكثر حا على رجل » فأتكر » يحلف لكل واحد 
يمينآ » فإن رضي بيمين واحدة » ففي جوازه وجهان ٠‏ 


لس و الأصح : المنع 1 ولتتأعر 


ولو شهد اثنان أنه أوصى بعتق غانم » وهو ثلث ماله » فحكم 
الحاكم بعتقه 4 ثم رجعا عن الشهادة » وشهد آخران أأنه أوصى بعتق 
سالم » وهو ثلث ماله » ولم يجز الورثة إلا الثلث » قال البعوي : نقرع 
بينهما : فآن خرجت القرعة للأول » رق الثاني » ويغرم الراجعان قيمه 


5 


الأول للورثة ٠‏ وإن خرحت للثاني » عتق ورق الأول » ولا غرم على 
|! راجعين » لأنهما لم يتلقياه ٠‏ قال : وعندي بعتو يدق الثاني باز قرعه 6 وعلى 
الراجعين قيمة لأول للورثة ٠‏ ولو شهد رجل أنه وكله بكذا » وآخر 
الفافرحة فته اد وله عليه وانتك امير كلقع وان فهة هي 
أنه قال . وكلتك بكذا! » والآخر أنه أقر بوكالته ‏ » لم ريشبت شيء ٠‏ ولو 
لو بالبيع والاخر أنه وكله بالبيع وقبض الثمن 2 
لمت البيع. ٠‏ ولو 5 ى رجل على رجحل آنه ا: شترى منه هذا العبد » 
ونقده الثمن وآأعتقه : وأقام به بينة» وادعى التي 
وأقام به بينةء تعارضتا » وذكر المنل لاايقتضى ترجيحاً على ! لصتحيح ٠‏ 
وقبل : يرجم لان العتق كالقيض » » نص فى « الأم » أنه لو ادعى دابه 
في بد غيره » وأقام بينة أنها له منذ عشر سنين » ونظر الحاكم في سنهاء 
فاذا لها ثلاث سنين فقط » لم يقبل الشهادة» لأنها كذرب» وأن المسناة(١)‏ 
الحائلة بين نهر شخص » وأرض آخر » يحعل بينهما كالجدار الحاتل ٠‏ 
ولو ادعى ماله درهم على إنسان » فقال : قبضت خمسين » لم يكن مقراً 
بالمائة » وكدا لو قال : قضنت منها خمسين ٠‏ ولو اختلف الؤزوجان 
في متاع البيت » فإن كان لأحدهما بينة » قضي بها > فإ لم يكن سنةع 
فما اختص أحدهما الدعليه هنا اوكا .أن كيان ١‏ ف ملكه ع 
فالقول قوله ذيه سمسنه » وما كان في بدهما بحسا 6 1 ف 8 الدى 
يسكنانه » فلكل واحد تحليف الآخر ‏ فإن حلفا » جعل سنهما » وإن 
حلف أحدهما دون الاخر » قضى لاحالف » وسواء اختلفا في دوام 
الكاع ام نيد الاراق #جوصيواء ازا هنا اوور هما أن جهن 
وورثة الآخر » وسواء ما يصلح للزوج كالسيف والمنطقة » أو للزوجة 


والحلي والغزل » أولهما ولو اختلف مالك الدار » وساكنها بالاجارة 
ف مناع الدار » فالقول قول الساكن » فان ننازعا في رف فيها » نظر » 
أن كان مسمرا اف هتنا ل ل ل 
عاد 0 ولو تنازعا أرضاً بولأحدهما فيهاأ زرع”21 ' 6 ناء أو غراس 4 
طهي قَْ بذه 00 دابة أو جار به حا ملا2 4 والحمل لإأحدهما بالاتفاق » 
هي 3 2 أو دار لأحدهما ذنها متاع 4 نمي 2 بده ٠‏ فأن لم يكن 
لأا تناع ألا ى - 6 1 تجعل فق دده أله ذلك الببت 4 دن «٠‏ 
ولو تنازعا عدا 4 وإحدهما عله ثأب 4 م تجعل صاحب ندق العيد 4 
لأن منفعة الثوب االبوس تعود إلى العبد ‏ لا إلى المدعي + ولو قال 
استاحرتنها ل دن أول وال 4 وأقام كل واخد سنة 0 فقولان 
رمضان » لسيق تار نهها ٠‏ رالثاني : سنة شوال » لأنها ناسخة » وتحتمل 
0 تقأيلا » واستاجر الثانم ي فٍ شوال » ويجيء هذا في بيشي البيععلى 
ضعةه4ه ه 
قامت بينة أن هذا ابنه لا يعرف له وارثاً سواه » وسنة أن هذا 
الاآخر ائنه أي يعرف له ارثا سو أه 4 كنت مهمأ 34 فلعل . كل نبله ألئعت 
باجم لناوق التقال وغيريوم لذ اليدة 41 روابواركا ماو 
ثلانة حدود : جاز الاقتصار على ذكرها » وهذ! لاف ما سيق في باب 


. في الاصل : زرعا‎ )١( 


5 ىُْ الأضل : الصيعة‎ )١( 
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القضاء على الغائب من إطلاق اين القاص ٠‏ قال القفال : لكن لو ذكر 
الشهود الحدود2١)‏ الأريعة وأخطوروا ف وااحد0") , لم تصيح شهادتهم : 
ظ فترك الذكر خير من الخطأ » لأنهم ذا حاورا الى كن جات الوعدود 
ضيعة20© ف بد المدعى عليه » وإذا غلط المدعي » فقال المدعى عليه : 

لا يلزمني تسليم دار بهذه الصفة » كان صادقاً ٠ ٠‏ وإذا حلف » كان بارأ ٠‏ 
وإن لم يشكر » وقال :لا أمنعه الدار التى يدعيها » سقطت دعوى المدعي» 
فإن ذهب إلى الدار التى في يده ليدخلها » فله أن يمنعه » ويقول : هي 

غير ما ادعيت » فآأما إذا أصاب في الحدود » فقال واي 

فليس له المنع إذا ذهب ليدخلها » فإن قال : ظننت أنه غلط في الحدود » 

لم يقبل » وإن قال : إنما قلت : لا أمنعك » »لأن الدار لم تكن في يدي 
يومئذ » وقدصارت في بدي وملكي » قبل منه » وله المنع إذا حلف ٠‏ 

وفبه أن دعوى العبد على سيده أنه أذن له في التجارة لا تسمع إن لم 
بشتر » ولم يبع شيئآ ٠‏ وإن اشترى ثويآ » وجاء البائع يطلب الثمن من 
كسبه » فأتكر السيد الإذن » فللبائع أن يحلفه على نفي الإذن ٠‏ فإن 
حلف » فللعبد أن يحلفه مرة أخرى » ليسقط الثمن عن ذمته ٠‏ وإن باع 
العبد عينا للسيد » وقبض الثمن » وتلف في يده فطلب المشتري تلك 
العين فقال السيد : لم آذن له في البيع » حلف » فإن حلف » حكم ببطلان 
البيع » والعبد يحلفه لإسقاطه الثمن عن ذمته ٠‏ وأنه لو ادعى ألفاً , 
وأقام به شاهدا » وأراد أن يحلف معه » فأقام المدعى عليه شاهداً بأن 
المدعي أقر أنه لا حق له عليه » فللمدعى عليه أن يحلف مع شاهده » 
فاذا حلف » سقطت دعوى المدعى ٠‏ وأنه يجوز للمالك أن بدعى على 


88 في الاصل : ٠‏ حدود آخر 9 
زر فق الأصل : : صبغة . 


ب 48 سه 


الغائف وعلى العاصب من الغاصب » فإن ادعى على الأول أنه بلزمه رد 
الثوب بصفة(21 كذا » أو قيمته كذا! » فليس على الغاصب أن يحلف أنه 
لا بلزمه » لأنه إن قدر على الاتتزاع »لزمه الاتتزاع والرد » وإلا فعليه 
القمة ٠‏ ا الدار اشتراهاأ المدعي من فلان » وهو 

بملكها » ولم شولوا: هى الان ملكالمدعي » ففى قبول شهادتهم قولان» 
كما لو شهدوا أنه كان ملكه أمس ء والمفهوم من كلام الجمهور قبولها ٠‏ 
وأنه لو ادعى قصاصاً » فاقتص الحاكم بروايه راو روى حديثاً يوجب 
القصاص في الواقعة » ثم رجع الرزاوي » وقال : كذبت وتعمدت » لم 
يجب القصاص عليه » بخلاف الشهادة » لأن الرواية لا تختص بالواقعة ٠‏ 
وأنه لو غصب المرهون من بد المرتهن » قال الراهن في دعواه على 
الغاصب : لى ثوب كنت رهنته عند فلان » وغصبته منه » ويلزمه الرد 
إلى ٠‏ ولو اقتصر على قوله : لي عنده ثوب صفته كذا » ويلزمه رده 
إلي » » جاز ولا بعد فى قوله : زمه رده إلى » » لأن بد بد للرين + الراهن» 
ولهذا لو نازعه رجل في المرهون » كان القول قول الراهن » وإن كان في 
بد المرتهن » لأن بده بده » وأن الغريب ذا دخل بلدا لا يجوز الشهادة 
أنه حر الأصل » إنما تجوز الشهادة أن فلانة حر الأصل إذا عرف حال 
أبيه وأمه » وعرف النكاح بينهما » وتجوز الشهادة به » وإن لم شاهد 
الولادة » كما تحوز الشهادة أنه 'ابن فلان » وأنه لو ادعى دارا في بد 
رجل » وأقام بينة أنه اث شتراها منه » وأقام صاحب اليد بينة أنه وهبها 
له »ولم نتعرضا لتاريخ » تعارضا ٠‏ وتظهر فائدة اختلافهما إذا ظهرت 
مستحقة أو معيبة » وأر اد الرد » واسترداد الثمن ٠‏ وأنه ادعى دارا في 


بد شخص »ء وأقام بينة أنها ملكه » فادعاها آخر ء وأقام بينة أنه اشتراهاأ ظ 
[ من ] رجل آخر يوم كذا » ولم يقولوا : إنه كان يملكها يومئذ » لكن 


لا ل 


أقام بينة أخرى أنه كان يملكها يومئذ » سمعتا » وصارتا كبينة » فيحصل 
التعارض ببنهما وبين بينةالمدعي الأول» وأنه إذا ادعى دارا وأقام ببنةأنها 
ملكه » وتنلمها » فادعاها آخر بعد مدة يسيرة » أو طويلة » وأقام بينة 
أنه اشتراها من المدعى عليه الذي كانت في بده » وكان يملكها بومئذ ؛ 
قضي بالدار لهذا الأخير » ودان كما لو أقام صاحب اليد البينة قبل 
الاتتزاع منه » فإنه لو .كان بيده دار » فادعى رجل أنه اشتراها من ثالث 
بعذما اشتراها الثالثك من صاحب اليد » وأنكر صاحب اليد » فله أن 
بقيم حم لدعي لين 6 وله أن حي على هذا ينه »وى بهذا بيه 
ولا بأس بالتقديم والتأخير ٠*وأن‏ الشهود إذا أ رادوا أداء الشهادة بشراء 
دار » دلت حدودها بعد الشراء قالوا : اشترى دارا من وقت كدا من 
فلان » وهو يملكها » وكانيومئذ ينتهى أحد حدودها إلى كذا » والباقى 
إلى كذا » ثم المدعي يقيم بينة بكيفية التبدل ٠‏ وأنه لو ادعى دارأ في يد 
رجل.» وأقام بينة أنها ملكه » فقال القاضى : عرفت هذه(2 الدار ملكا 
لفلان » وقد مات » وانتقلت إلى وارثه : فأقم يبنة على ملكك منه » فله 
ذلك » وتندقع بينته ٠‏ وليكن هذا جواباً على أنه نقضى بعلمه ٠‏ وأنه 
لو ادعى داراً في بد رجل افقال المدعى عليه : ليست الدار في بدى 5 
ولا أحول بينك وبينها » فقد أسقط الدعوى عن نفسه » فيذهف المدعى 
إلى الدار » فان لم ددفعه أحد » فذاك » وإنْ دفع » ادعى على الدفع 
فلو قال المدعي : إنه يكذب في قوله : ليست ف بدي » ولا أحول » لم 
لتفت الله + وأنه لو باع دارا » فقامت سنة الحمسمة أن أنا البائع وقمها» 
وهو يملكها على ابنه البائع » ثم على أولاده » ثم المساكين » نرعت من 
المشترى »© وير< جع بالثمن على البائع » والغلة الحاصلة فى ححماة البائع 
اس إلى أذ كفي فد لين اليد دء فإن أصر على إنكار 


التاق الأسن. عه 


د 1ه 


الوقت » لم تصرف إليه » بل نوقف » فإذا مات » صرفت إلى أقرب الناس 
إلى الواقف ٠‏ ولو ادعى البائع أنه وقف » لم تسمع منته > والتقسيد 
بالبينة بشعر يسماع دعواه » وتحليف خصمه ٠‏ وقال العراقيون : تسمع 
نت أيضآ إذا لم يكن صرح بأنه ملكه ء بل اقتصر على البيع ٠»‏ وقال 
الرو'باني : لو باع شيئآ ثم قال بعد : وأنا لا أملكه » ثم ملكته بالإرث 
من فلان » فإن قال حين باع : هو ملكي » لم تسمع دعواه » ولا بينته 
وإن لم بقل ذلك » بل اقتصر على قول : بعتك » سمعت دعواه » فإن 
لم يكن له بينة » حلف المشتري أنه باعه » وهو ملكه » قال : وقد نص 
عليه في الأم» وغلط من قال غيره » وكذا لو ادعى أن المبيع وقف عليهء 
صل 

في فتاوى القاضى حسين رحمه الله أنه لو ادعى عليه عشرة » فقال: 
لا يازمني تسليم هذا المال اليوم » لا بجعل مقراً » لأن الإقرار لا يشبت 
بالمفهوم » وإن ببنتى الملك والوقف تتعارضان(2 كبينتي الملك ٠‏ وأنه 
لو مانت وخلفت زوج وأخآ وأختان » فادعى الزوج أن المتاع كله له ؛ 
جعل نصفين أحدهما للزوج بحكم اليد » والثاني للميتة » ويحلف 
الزوج”' على النصف الذي بحجعل له باليد » كما لو كانت حمة» قادعت 
الكل » فإن كان الأخ غائبا والأخت حاضرة » حلف لها » فإذا حضر » 
حلف له » فان أقامت الأخت بينة أن الكل لها ولأخيها » سمعت » وثبت 
حق الأخ ٠‏ وأن من حبسه2 القاضي » لا يجوز إطلاقه إلا برضى 
خصمه » أو ثبوت إعدامه » فإن ثبت » أطلقه وإن لم برض خصمه ٠‏ وإذا 


)١(‏ ف الأصل : تتعارضا. 
)؟) فى الأصل : على الزوج . 
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أطلقه رضي الخصم »؛ فأراد إقامة بينة بإعدامه » لم تسمع » لأنه لاحبس 
على سطحه ؛ أو أرضه أَه و طرح عِ ملكه » يجوز الشهادة به به ادا 
رآه مدة طويلة بلا مانع : ولا نكفي ول الخصو ف 11 فد لل سي وأد 


كان ذلك مستند شهادتهم ٠‏ 

دارا » فآقام آأحدهما بينة أنها ملكه » وادعى الآخر أنها وقف عليه + ولم 
بقم بينة ؛ فحكم القاضي لمدعي الملك » ثم ادعى آخر وقمها » فأقام مدعي 
الملك بينة على حكم انقاضي له بالملك » وأقام مدعي الوقف بينة بالوقف: 
فرجح الحاكم بينة الملك ذهاباً إلى أن الملك الذي حكم به تقدم على 
الوقف الذي لم بحكم به : ثم تنازع مدعي الملك » وآخر بدعي وقفيتهاء 
الاخر بينة بآن الوقف الذى بدعيه قضى بصحته قبل 0 بالملك , 
لتم بالوقف على الحي بالملك [ وينقض الحكم الوقف ل 
الك ل د اشترى ضيعة + وبقيت فى بده مدة » فخرحت . 
وقفاً واتنزعت ٠‏ فقال : عليه أجرة المثل للمدة التى كانت في بده ٠‏ وعن 
ولا عينه : نم رجع عنه ورفع لأمر إلى حاكم يرى جواز الرجوع » فهل 
له الحكم بنفوذ الرجوع ؟ قال : لا ٠‏ 


فتن 
فى فتاوى ؛ الغزالى آنه لو ادعى دارا في بد غيره » فقال المدعى عليه: 


1 مت 


اشتريتها من زيد : فأقام المدعي بينه على إقرار زيد له بها قبل البيع : 
فأقام المدعى عليه ببئة على إقرار المدعي لزيد بها قبيل البيع ٠‏ وجمل 
التاريخ » قررت الدار في بد المدعى عليه ٠‏ وأنه إذا خرج المبيع مستحقاء 
فادعى المشتري على البائم وقال : سلست إليه في مجلس العقد » فاتكر . 
وأراد إقامة البينة بأنه لم بقيض منه شيثا في مجلس العقد » لم تسمع 
ا ا ا ل ال ا 
الحاحه ا ا ف غفله ولحظة سسيرة ٠‏ وأنها 
ادا اذععت أنه نكحها وطلقهاأ 3 ودذنست لصسفب المهر 000 2 زوحه خللان 
المت 4 وطلبنت الإرث 3 فمقصودهم الماأ 9 فيرشت برجل وامرأتين 3 
وشاهد وبين ٠‏ 


ضل 
في فتاوى وى ان اجن ادا فأقرت بأنها زوجنه مند 
سنة » ثم آقام آخر بينة آنها زوجته نكحها من شهر ه حكم للمقر له ء 
لأنه ثبت بإقرارها النكاح الأول : فما لم يثبت الطلاق » لا حكم للنكاح 
الثاني ٠‏ وأنه لو تحاكم رجل وامرآأة بكر إلى فقيه ليزوجها به » وجوزنا 
التحكيم فيه » فقال الممحكم : حكمتني لأزوجك بهدا سكت كاد 
سكو نها إذنا : كما لو استأذنها الولى فيكتت ٠‏ وأنه لو حضر عند 
القاضى رجل وامرأة » واستدعت تنزويحها به : وقالت : كنت زوجهة 
فلان فطلقني ؛ أو مات عني ؛ لا يزوجها ما لم يقم حجة بالطلا قأوالموت. 
قصل 
عن اين القاص ان من أتكر ااأحلف بالطلةات الثلاث بحلف أنه 
ما قال لها : إن دخلت الدار » فأنت طالق ثلاثاً » ولا هى بائن منه بثلاث٠‏ 
وقال الشيخ أبنو ردك نكفية أنها لم تسن منة ثلاث ٠‏ ووحه الأول أنه 


55ت 


فد يحلف متأولا7 على مدهب الحجاج بن أرطاة وتابعيه أن اميا 
عبرطة اد على اتصيحص الدون + وووول انيتال : إن قا ل : لم انبن 
منى » حلف عليه » وإِنْ قال : لم أحلف بطلاقها » حلف عليه ٠‏ 

حكى الهروي عن العبادي أن من ادعى عليه وديمة »ء فقال : 
لا بلزمني دفعم شيء إليه » لا يكون هذا جواباً » لآن المودع لاا دقعم 
عليه » إنما بلزمه التخلية » والجواب الصحيح أن ينكر أصل الإبداع ء 
أو بقول : هلك في بدي » أو رددته » وهذا يخالف كلام الأصحاب » الا 
تراهم يقولون : من جحد الوديعة | فقامت بينة بالإيداع » فادعى تلا 
أو ردأ قل الححود » نظر » إن كانت صيغة ححده إنكار أصل الوديعة ]| 
ام قال : لا يلزمني تسليم شيء إليك ؛ فإما أن يقدر خلاف » أو يتوول 
ما أطلقوه ٠‏ 
سف : الذي قاله ابن القاص صحيح : وتأويل كلامهم متعين . 
وهو أنهم أرادوا إذا جرى منه هذا اللفظ » فحكمه كذا » لأن القاضي 
يقنع منه بهذا الجواب مع طلب الخصم الجواب ٠‏ داشأعم 

وأنه إذا أقام بينة بأنه أجير فلان لحفظ سفينته هده بدينار : 
وآقام صاحب اللسسفينة بينة أنه أجره إباها بدئار » تعارضتا » وأنه لو 
ل ل ل ل ل 
الوقت لأنه كان معنا » ولم دعب عنا » تعارضتا » وقد مسق من نظائر 
هدا ما بخالمه ٠‏ 
ملك اتيس" أذ النيعة الكائنة رديت القى + وفدسيق أن شبهاةة 
النفى لا تقبل إلا في مواضع الضرورة + كالاعسار ٠‏ هذا مراد الرافعى 
هنا » وقد ل ال الشاق عن افتاوى الذرالى ا يوافقة مولت 
سجيايات جر المرات ا ا ل حاو ف ممواور ان 
العلم له قلت الشهادةيه » وقد سمق ذكري لهده المسألةق الشهادات٠‏ 


دااع 


وأن من أراد أن بدعي » ويقيم الينة من غير أن يعترف للمدعى 
عليه اليد » فطريقه أن يقول : الموضع الفلاني ملكي » وهذا يمنعني 
منه تعدءاً » فمره يمكنى منه ٠‏ وأنه لو شهد شاهدان أن الكلب ولغ 
في هذا الإناء ولم يلغ في ذاك وآخران بضده + تعارضتا : فلو لم يقواوا: 
لم يلغ في ذلك فالا نا ن7١)‏ تحسسيال : وهذه شهادة على إثبات وتمى : 
ويمكن التعارض بلا نفي» بأن بعينا وقتآ لا يمكن فيه إلا ولوغ واحد * 
ظ 0000 : هذه المسآلة ذكرتها فى كتاب الطهارة مستوفاة مختصره : 
وفى هذا الذي ذكره العبادي فها من إثبات التعارض تصريح بقبول 

الساب السابع في دعوى النسب وإلحاق القائف : 

مقصود الباب الكلام 2 القاغف وشرطه ٠‏ أما الاستلحاق 
وشروطه فسيق ذكره في كتاب الإقرار واللقط .وق الباب ثلاثة أركان: 

الأول : المستلحق » وقد سبق في كتاب اللقيط أن المذهب صحهة 
استلحاق العبد والعتيق دون المرأة على الأصح ؛ وسبق هناك جمل من 

الركن الثانى : الملحق » وهو 'لقائف » وليكن فية صفات بعضها 
واجب قطعاً » وبعضها مختلف فيه : فيشترط فيه أهلية الشهادة » فيكون 
مسلماً بالعاً عاقلا 2 عد ااه 4 والأصح اشتراط حر شه وذكورته 4 وأنه 
بكفى واحد ؛ ونص عليه ٠‏ وقيل : يشترط اثنان ٠‏ وأنه لا شسترط كو نه 
من مدابج » بل يجوز من سائر العرب ومن العجم ٠‏ قال ابن كج : ولا 
بجوز أن بكون أعمى ؛ ولا أخرس » قال : ولو كان [ ابن ] أحد 
المتداعيين» فألحفه دعر أسه 2 205 وان ألحدقه ا ١‏ ولو كان 


(1) في الاصل : فالاثنان . 


كالشهادة على العدو ٠‏ ولو كان القاضي قافا » فهل يقضى بعلمه ؟ فيه ظ 
الخلاف في القضاء بعلمه » وشترط كونه محري ٠‏ وكيفية التحربة : 
أن يعرض عليه ولد في نسوة ليس فيهن أمه ؛ ثم في نسوة ليس فيهن 
أمه : ثم في نسوة ليس فيهن أمه » فإذا أصاب في الكل : صار مجرياً . 
وقبل قوله بعد ذلك ٠‏ وهل تختص التجربة بالأم » أم يجوز أن بعرض 
عليه المولود مع أبيه في رجال ؟ وجهان : الأصح المنصوص : الثاني : 
وبه قطع العراقيون وغيرهم » لكن العرض مع الأم أولى ٠‏ وأما تكرار 
العرض ثلاثاً » فقد جعله الشيخ أبو حامد وأصحابه شرطاً ٠‏ وقيل : 
بكفى مرة ٠‏ وقال الإمام : لا معنى لاعتبار الثلاث » .بل المعتبر غلية 
الظن ؛ بأقواله عن خبرة لا عن اتفاق ؛ وهذا قد بحصل بدون الثلاثة ٠‏ 
وإذا حصلت التحربة » اعتمدنا إلحاقه » ولا تحدد التجربة لكل الحاق ٠‏ 
الركن الثالث : الولد الملحق » ويعرض على القائف في موضعين : 
أحدهما : أن نتنازع اثنان مولودا مجهولا7 من لقيط أن غيره ؛ فيعرض 
على القائف كما سبق في اللقيط ٠‏ والثانى : أن يشترك اثنان فأكثر فى 
وطء امرأة » فتأتى بولد ازعآن سكن كوه هنهها يفيه كن مهنا 
تعوفي علن انق كته ورتصيوى الاعخر اك و الوطعاهى الوسية امن كور 
من وجوه ٠‏ منها : أن يطأها كل منهما بالشبهة بأن بجدها بفراشه . 
فيظنها زوجته أو أمته » فلو كانت في نكاح صحيح » فوطت بشبهة ؛ 
عوجهان » قال القاضي أبو الطب وابن الصباغ : «لحق الولد بالزوج : 
لأنها فراشه ؛ والفراش أقوى من الشسهة » كما لو طلقها وانقضت عدتهاء 
وتكحت ؛ وولدت تلحق بالثاني وإن أمكن كونه من الأول » لأنها 
فراش الثاني » والأصح على ما ذكره الروياني وغيره » وبه قطع الإمام : 


ب 5.[ عه 


أنه بعرض على القائف » ويكون لمن ألحقه به » بخلاف صورةالاشتشهاد 
لآن العدة أمارة ظاهرة فى البراءة عن الأول » وهنا بخلافه ٠‏ 

ومنها : أن بطأ زوجته في نكاح صحيح » ثم طلقها » فيطأها آخر 
بشبهة ؛ أو في تكاح فاسد ؛ بأن ينكحها في العدة جاهلا” بها ٠‏ 

ومنها : أن بطأها اثنان في تكاحين فاسدين » وأن يطأ الشريكان 
المشستركة » وأن بطأ أمته وسيعها » فيطآها المشتري » ولا يستبرىء واحد 
منهما ٠‏ فإذا وطىء اثنان في بعض هذه الصور في طهر » فو لدته لا بين 
أربع سنين وستة أشهر من الوطآين » وإدعياه جميعاً » عرض على 
القائف ء فإن تخلل بين الوطاين حيضة ء فهي أمارة ظاهرة في حصول 
البراءة عن الأول » فينقطع تعلقه » إلا أن 00 الأول زوجاً في نكاح 
صحيح » والثاني واطثاً بشبهة أو نكاح فاسد ؛ فلا ينقطع تعلق الأولء 
لأن إمكان الوطء مع فراش النكاح ائم مقام نفس الوطء والإمكان 
ماعن نع لح ٠د‏ كرد ريك ول | لا فى 
انقطاع تعلقه تخلل الحيضه قفولان » أظهرهما : الانقطاع » لأن المرأة 
له الفاسد إلا بحقيقة الوطء » وسواء كان 
المتنازعان وا! واطئان مسلمين وحرين » أو مختلفى الحال ٠‏ 

فصل 

لو استلحقصبيآفٍ بدهء عر د و 76 
نسبه ؟ فيه وجهان سبقا في الإقرار واللقيط ٠‏ فإن استاحق بالعا فأنكر. 
فقد مسق أنه لا بلحقه ؛ وإلحاق القائف والحالة هذه ليس بححه ٠‏ فلو 
سكت البالغ » فقد ذكر الغزالي أنه يلحقه القائف + وهذا لم أجده لغيره 
إذا لم يكن هبتاك إلا واحد عليه : لكن لو ادعاه اثثان في موضع 
الاششاه » فسكت ؛ عرض على القائف ٠‏ فلو وافق أحدههما » لحقه . 


ل 


ولا شل قول القائف بخلافه ٠‏ ولو ادعى اثنان صمياً محهولا” » فضه 
تفصيل سبق في اللقيط ٠‏ 
فصل 

ادعى نسب مولود على فراش غيره بسبب وطء شبهة : فان 

قلنا : وطء الشبهة لا آثر له إذا كانت المرأة فراشاً لزوج : والولد ملحق 
الزوج » لم تسمع دعواه ٠‏ وإن قلنا : له أثر » لم يكف اتفاق الزوجين 
عليه » بل لا بد من البينة على الوطء لأن للولد حقآ في النسس . 
واتفاقهما ليس حجة عليه » فإذا قامت البينة » عرض على القائف » فإن 
كان المدعى نسبه بالغاً » واعترف بحر بان وطء الشبهه ؛ وجب أن 
بكفى ٠‏ وإذا استلحق محهو لا وله زوجه : فأنكرت ولادته » فهل 
لحتها باستابداقة | وجهان + المتيحيم 20/7 لجو اذ كر ف لمن وطلاء وب 
أو زوجة أخرى ٠‏ ولو استلحق مجهولا” » وله زوجة » فأتكرت ولادته: 
واستلحقته امرأة لها زوج » فأتكره : فهل أمه الأولى أم الثانية ؛ أم 
بعرض على القائف فيلحقه بإحداهم 2207 ؟ فيه أوجه . ولو كانت 
الصورة بحالها » وأقام كل واحد ببنة » فهل ببنته أولى من ببنتها(؟» 
أم نتعارضان » أم يعرض على القائف » فإن ألحقه بالرجل لحقه ولحق 
زوجته » وإن ألحقه بالمرأة لحقها دون زوجها ؟ فيه أربعة أوجه حكاها 
لصيدلا ني عن ابن سريج ٠‏ 

فصل 

إذا لم بحد قائفا »أو تحيرا » وألحقه بهما ؛ أو نفاه عنهما : وقفناه 
حتى يبلغ » فإذا بلغ أمر بالاتتساب إلى أحدهما بحسب اليل الذي 

. في الأصل : فإن الحقه بإحداها‎ )١( 

اف لاضن © ديل او ات هيا + 


1.4 ب 


بجده ؛ فإن امتنع » حبس ليختار » وإذا اختار » كان اختياره كإلحاق 
القائف ٠‏ وإن قال : لا أجد مبلا إلى أحدهما : بقى الأمر موقوفا » ولا 
عبرة باختياره قبل البلوغ ٠‏ وقيل دخير المميز : وقد سبق هذا في 
اللقط ٠‏ ولو ألحقه القائف بأحدهما ؛ ثم رجعم وألحقه بالآخر » أو 
ألحقه باآخر قائف آخر ؛ م يقبل قوله على الصحيح ٠‏ وقيل : إذا ألحقه 
قاف بهذا اواو الخو داك ١‏ ر كأن لا قائف ٠‏ وأنه إذا رجع 
القائف : فإن كان بعد الحكم بقوله » لم يلتفت إليه * وإن رجع قبله 
قل رجوعه : لعن لا يقبل قوله في حق الاخر لسقوط الثقه شقوله 


ومعرفته٠‏ 
مح 
مه فلا يد بقوه بده حتى يمضي زمان . تل الععلك نلعن 
و 
إذا كانا توأمين ب » فألحق القائف أحدهما بأحدهما ؛ والاخر 
عر 


اداثاتييب الموالؤورفة لي أحدهسا ؛ نت ننسية منه ه ولا تشضبل 
رجوعه ؛ وإن اتتسب اليهما » لغا » وآمر بالاتتساب إلى أحدهما ٠‏ ولو 
اختلف التوأمان في الاتتساب ؛ لم يعتبر قولهما » فإن رجع أحدهما 
إلى قول الآخر » قبل ٠‏ 
ضبل 
إذا وطئا فى طهر ؛ فأتت بولد يسكن كونه منهما » فادعاه أحدهما ؛ 
0 | ا 


وسكت الآخر » أو أنكر » فقولان : أحدهما : بختص بالمدعي : كمال 
في بد اثنين ادعاه أحدهما دون الآخر . بجعل له ٠‏ وأظهرهما : بعرض 
على القائف » لأن للولد حقآ في النسب : فلا يسقط بالإنكار : وإن 
أنكراه معأ » عرض ولا تضبيع لنسبه ٠‏ 
اله 
نفقة الولد إلى أن بعرض على القائف » وفي مدة التوقف إلى 
الاتتساب » تكون عليهما » فإذا ألحق بأحدهما : رجع الآخر عليه بما 
أنفق » وهل تحب النفقة في حال الاجتنان ؟ سنى على أن الحمل هصل 
بعلم ؟ إن قلنا : يعلم » فنعم » وإلا » فلا ٠‏ فإن أوجبناها » فكان أحدهما 
زوجاً طلق ٠‏ والآخر وطىء بشبهة » فإن قلنا : النفقة للحامل : فهى على 
المطلق تون وان كلقا :للحن «انقايييا مدن طهر لامر وان مسي 
للطفل في وقت التوقف : فليقلاها جميعاً ٠‏ 
ثح 
إذا مات الولد قبل العرض » فإن تغير » فقد تعذر العرض . وإلا. 
فإنْ دفن » لم شيش » وإلا » فوجهان » أصحهما : بعرض » لأن الشسبه7١)‏ 
لايزول بالموت ٠‏ والثاني : لا ؛ لأن القائف قد يبنيعلى ااحركةو الكلاه 
ونحوهما مما بطل بالموت ٠‏ ولو مات أحد المتداعيين : عرض أبوه أو 
أخوه أو عمه مع الولد : ذكره البغوي ٠‏ 


َه 
من الرعاة من يلتقط السخال ف الظلمة » ويضعها فى وعاء . فاذا 


. في الأصل : الشسبهة‎ )١( 


1١.1‏ هس 


الاأصطخرىي : : تعمل قول هدا الراعي ادا تنازعا سخلة » والصحبح 5 
المنع ؛ وإنسا تثبت نثبت القيافة في الادمى لشرفه وحفظ نفسه ٠‏ 
24 
انتعنه تاك احندهيا: بالا عياف اللذاهر واو كلدك لاه 
الخضة 4 كالخلق وتشاكل الأعضاء » فأبهما أولى ؟ وجهان » أصحهما : 
الثاني : ولو ادعاه مسلم ودمي : ه وأقام أحدهما دنه 4 سعة ابيا وديناً 
وإن أاحقه القائف بالدذمي تبعه نسبآ لا ديناً » ولا بجعل حضانتهللدمي٠‏ 
ولو ادعاه حر وعد » وألحقه القائف بالعيد 3 ثبت النسب » وكازحراً , 
لاحتمال أنه ولد من حرة ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 


تك لد 


لوي او 0 ؛ ويصح من كل 
مالك مطلق لا بصادف إعتاقه متعلق حق لازم لغيره ؛ فلا يصح إعتاق 
غير مالك إلا بوكالة أو ولابة » ولا إعتاق صبي ومجنون ومحجور 
عليه سفه ٠‏ وفى المحجور عليه لفلس والراهن والعبد الجاني خلاف 
سبق ف التفليس + والرهن والبيع ٠‏ والمريض مرض الموت يعتير إعتتاقه 
من الثلث . ولا بصح إعتاق الموقوف عليه الموقوف 4 ويصح إعتاق 
الذمى والحربي ٠‏ وإذا أسلم عتيق الكافر . فولاؤه ثابت عليه ٠‏ ويصح 
العتق بالصربح والكناية ٠‏ أما الصريح » فالتحرير والإعتاق صريحان : 
فإذا قال ل 1 كل ا لت » أو أنت عتيق ؛ أو 

أ و أعتقك : عتق ٠‏ وإن لم ينو » ولا أثر للخطأ في التذ كير 
00 : أنت حرة » أو للأمة : أنت حراء وفك 
'اأرقبة صربح على الأصح ٠‏ والكتاية كقوله : لاملك لي عليك ؛ أو لا 


ال 


سبيل » أولا سلطان » أولا بد » أولا أمر » أولا خدمة » أو أزلت ملكي 
عنك » أو حرمتك » أو أنت سائسة ؛ أو أنت لله ٠‏ وصرائح الطلاق 
وكتاياته كلها كثايات في العتق ٠‏ وقوله : أنت علي كظهر أمي كناية على 
الأصح » لاقتضائه التحريم » كقوله : حرمتك ٠‏ ولو قال : وهبتك 
نفسك » ونوى العتق » عتق ٠‏ فان نوى التمليك » فعلى ما سندكره إن 
3ه الماك تلهج حاف فيك م ولو كاتف أمقة سم تججل 
جربان الرق عليها حرة » فقال لها : ريا حرة » فإن لم بخطر'' له النداء 
باسمها القاديم » عتقت » وإن قصد تداءها ء تق عن لاضع ونال 
نعتق » لأنه صرد بح ٠‏ ولو كان اسمها في الحال حرة » أو اسم العبد حر 
لواحي الال سه دادولل جنق + ركذا نان لاق على لسع بد 
فتاوى الغزالى : أنه لو اجتاز بالمكاس : فخاف أن يطاليه بالمكس عن 
عبده » فقال : إنه حر ليس بعبد » وقصد الإخبار » لم يعتق فيما بينه 
وبين الله تعالى » وهو كاذب ف خيره ٠‏ ومقتضى هذا أنه لا بقبل ظاهراً 
وأنه لو قال : افرغ من هذا العمل قبل العشاء » وأنت حر » وقال : 
أردت : حر من العمل » دين » ولا بقبل ظاهراً ٠‏ وأنه لو زاحمته امرأة 
في طريق » فقال : تآخري با حرة » فبانت أمته » لم تعتق ٠‏ ولو قال 
لعبد : با مولاي » فكناية » ولو قال له : با سيدي » فقال القاضى 
حسين والغزالي : هو لغو ٠‏ قال الإمام : الذي أراه أنه كناية ٠‏ 
٠.‏ 
قال لعبد غيره : أنت حر » فهذا إقرار بحرته ؛ وهو باطل في 
الحال ٠‏ فلو ملكه » حكمنا بعتقه مؤاخذة له باقراره ٠‏ ولو قال لعبد 
الغير : قد أعتقتك ؛ قال الغزالى : إن ذكره في معرض الإانشاء » فلغو , 


. في الأصل © بحطا‎ )١( 


- ١. 


و ليه عي 

الآمام : : ومقتضى كلامه أن قوله : أعتقك بلا « قد » لا يكون إقراراً 

وإن كانت الصيغة في الوضع للماضي » قال : وعندي لافرق ق سنتهما ٠‏ 

والوجه أن يراجع وبحكم بموجب قوله » فإن لم يفسر » ترك » وينبعي 
ل أ 


يصح تعليق العتق بالصفات والاعتاق على عوض »٠‏ قال : ولو 
قال : جعلت عتقك إليك » أو حررتك » ونوى تفويض العتق إليه ؛ 
فأعتق نفسه فى الحال » عتق ٠‏ ولو قال : أعتقتك على كذا » فقبل في 
الحال » أو قال العبد : اعتقنى على كذا » فأجابه » عتق » وعليه ما التزمء 
ولو قال : أعتقتك على كذا إلى شهر ؛ فقبل » عتق في الحال » والعوض 
مؤجل ٠‏ ولو أعتقه على خمر أو خنزير » عتق » وعليه قيمته » وكذا 
لو قال : أعتقتك على أن تخدمني ولم سين مدة » أو تخدمني أبدأ ٠‏ 
ولو قال : على أن تتخدمنى شهراً » أو تعمل لي كذا » وبينه » فقبل ء 
عتق » وعليه ما التزم ٠‏ ولو خدمه نصف [ شهر ] ومات » فللسيد نصسف 
قيمته في تركته ٠‏ ظ 

فروع 

أكثرها عن اين سريج رحمه الله ٠‏ إذا قال : أول من دخل الدار 
من عبيدي > أو أى عبد من عبيدي دخل أؤلا” ء فهو حر + فدخل 
اثنان معا » ثم ثالث » لم يعتق واحد منهم + أما الثالث » فظاهر » 
والاثنان لاوصف واحد منهما بأنه أول ٠‏ ولو كان اللفظ والحالة 


كه 1 12 عند 


هده : أول من بدخل وحده » عتق الثالث ٠‏ ولو دخل واحد لا غير . 
فهل يعتق ؟ وجهان في تعليق الشيخ أبي حامد “اي : نعم * ولو 
قال : آخر من يدخل الدار من عبيدي حر ؛ فدخل بعضهم بعد بعض : 

لم بحكم بعتق واحد منهم إلى أن دموت السيد : فسين الآخر لصي 
قال لعبده : إن لم أحج | العام ]| فانت حر : فمضى العام » واختلنا في 
أنه حج » فأقام العند سنة أنه كان بالكوفة يوم النحر » عتق خلافاً لأبى 
حرس الاحرارانر لعبديه : إذا جاء الغد » فأحدكما حر : فحاء 
الغد » عتق أحدهما » وعله لي أحدهيا أو أعتقه , أو 
مات قبل مجىء العد » وجاء الغد والاخر و ف ملكه : لم بتعين العتق : 
أنه لابملك حينئد إعتاقهما ؛ فلا ملك إعتاق أحدهنا .ولو باعهمسا 
أو أحدهما ء ا الغد وهما ملكه : فعلى الخلاف 
في عود الحنث ٠‏ ولو باع نصف نصف أحدهما » وجاء الغد وفي ملكه نصفه 
الاخر » فاليه التعبين ؛ فإن عين من نصفه له » وقع النظر في السراابة ٠‏ 
ولو قال : إذا جاء الغد وأحدكما في ملكي فهو حر » فباع أحدهنا : 
ثم جاء الغد والاخر في ملكه » عتق ٠‏ وإن باع أحدهما ونصف الآخر : 
وجاء الغد : لم يعتق النصف الباقي , ؛الأنه لم ببق كل أحد متهسا 
في ملكه . 


في خصائص العتق التى ,ينفرد بها عن الطلاق »: وهىي خمس : 
الأولى : السرايه فين اعتق. سفن ملو ك4 قافا أن كون افيه له اد 
لغيره ٠‏ الحالة الأولى : أن يكون له » فيعتق كله كما في الطلاق ه سواء 
الموسر والمعسر ٠‏ ولو أضاف إلى عضو معين » كيد » ورجل » عت قكله: 
كالطلاق ٠‏ وف كيفية التكميل إذا أضاف العتق إلى الجزء الشائع 
وجهان ده #الممصي 0 


ل ١١.‏ ب 


والثاني : بقع على الجميع دفعة ومكون إعتاق 'البعض عبارة عن إعتاق 
الكل ٠‏ وإن أضافه إلى جزء معين » فوجهان مرتبان » وأولى بحصوله 
دفعة : وقد مسق هذا الخلاف بتفاريعه في الطلاق ٠‏ 

رلوافس ابه لايق يسارك له تق اسل اناو لابالبوالة: 
فإن السرابة في الأشقاص ء لافي :لأشخاص »؛ بل بطريق"22 التبع م 
يتبعها في البيع ‏ إلا أن البيع يبطل باستثنائه » والعتق لايبطل لقوته ٠‏ 
ولهذا لو استثنى عضوا ف البيع : بطل » بخلاف العتق ٠‏ ولو أعتق 
الحمل » عتق » ولم يعتق الأم على لصحيح ء لأنها لاتتبعه ٠‏ وقال 
الأستتاذ أبو إسحاق الإسفرابينى : تعتق بعتقه ٠‏ ولو كانت الأم لواحد:ه 
والحمل لاخر » لم يعتق نو احد انها تق الآخر .+ :ولق فال الأمتنة: : 
اذا ولدت فولدك حر » أو كل ولد تلدينه حرا ء فقد ذكرنا في الطلاق 
أنها إن كانت حاملاء عند التعليق » عتق الولد » وإن كانت حائثلاءة ء 
عتق أيضاآ على الأصح ؛ لأنه وإن لم ملك الولد حينئد » فقد ملك 
الأصل المفيد لملك الولد ٠‏ ولو قال لأمته الحامل : إن كان أول من 
للدنه ذكز فهو عن وان كانت اق فاك جمرة 4 قولدات ذكرا وان 
فإن ولدت الذكر أولا” » عتق » ورقت الأم والأنثى » وإن ولد تالأنثى 
أولا” » عنتقت الأم والذكر أيضاآ ؛ لكونه في بطن عتيقه » ونرق الأنثى» 
لأن عتق الأم طرأ بعد مفارقتها ٠‏ وإن ولدتهما مع » فلا عتق » إذ لا أول 
فيهما ٠‏ ولو لم بعلم هل ولدتهما معآ أو مرتباً » فلا عتق » للشك ٠‏ وإن 
علم سبق أحدهما » وأشكل » فالذكر حر بكل حال » والأنثى رقيقة 
بكل حال » والأم مشكوك فيها » فيؤمر السيد بالبيان » فإن مات قبل 
البيان » فالأصح أنها رقيقة » عملا2 بالأصل ٠‏ وقال ابن الحداد : يقرع 


(1) في الاصل : طريق . 


حن 11 


عليها بسهم رق وسهم عتق : قال الشيخ آبو علي : ما ذكره ابن الحداد 
غلط عند عامة الأصحاب ء لأنا شككنا في عتقها » والقرعة لاشبت 
مشكوكا فيه » وإنما يستعمل ف تعيين ما تيقنا أصله ٠‏ قال الشيخ أبو 
على : هذا كله إذا ولدت في صحة السيد » فلو والدت ف مرض مونه . 
نظلر » إن كان الثلث يفي بالجميع » لم يختلف الجواب » وإن لم .يف 
أن لم يكن له إلا هذه الأمة وما ولدت ٠‏ أقرع بين الأم والغلام » فإن 
خرجت على العلام » عتق وحده إن خرج من الثلث » وإن خرجت على 
الأم » قومت حاملاء بالغلام بوم ولدت الحارية إن ولدنها وه وتعتق 
منها ومن العلام قدر الثلث ٠»‏ ذخان كانت قيمة الحارية مانه وقيمة اله 
للورثة التضفا نوهو ماله #والحارنة وهى ماله اخرى ... 

الحالة الثائية : أن يكون الباقي لغيره ‏ فيعتق نصيبه » فإن كان 
عوبر يه انه 0 إرقة ونه للتراك » روفتي اللي اواو ابيع 
العيد له » وإن كأن معسراً ٠‏ نقى الباقى على ملك الشريك وإنما ثبت 
لتر نارم رون 4 أعدما: كرن الناق موسر »رانين مياه 
أن يعد غني”9 » بل إذا كان له من المال ما يفي بقيمة نصيب شربكه . 
وو اا عع ال عا وود 0 
الدين » فيباع مسكنه وخادمه » وكل ما فضل عن قوت يوم : 
من تلزمه تمفمته » ودست وب ببس وستكى به والتبار ف 


ردقن ران لعل لي دي لريب بر 
الأظهر » واختاره الأكثرون » لأنهمالك لم 2 دده نافد تصرفه 0 ولهدا 


الاق الأضق حي 


ب ١١5‏ سا 


لو اشترى به عنداً وأعتقه » نفد ٠‏ والثاني : لايقوم » لأنه غير موسر ء 
اك ارم عونا لس اب نوع حي خلا :2 ل لجسي تررس لقي 
الأول يضارب الشريك بقيمه صبية مع الغرماء » فإن أصابه بالمضاربه 
ما يفي بقيمة جميع نصبسيه » فذاك » وإلا اقتصر على حصته » وبعتسق 
جميع العبد إن قلنا : تحصل السراية بنفس الإعتاق» وإن قلنا : لاتحصل. 
بنفس الإعتاق » ضارب الشريك بقيمةباقيه » إلى أنيعتق الجميع ٠‏ ولو كان 
بين رجلينعبد قيمتهعشر ونءفقالر جل لأحدهما : أعتق نصيبكمنهعنيعلى 
هده العشرة »وهو لاملك غمرها »قحا به ؛ عدق نصمه عن اودع دولا 
سرابة » لأنه زال ملكه عن العشرة دما خرف زان قال ؛ على اعشيرة ف 
ذمتى » فإن قلنا : الدين يمنع التقويم » لم يقوم » وإن قلنا : لا بمنع ؛ 
فإن قلنا : السراية تحصل بنفس الإعتاق » عتق جميع العبد » ويقسم 
العشرة دين االشريكين بالسوية ؛ وتبقى لكل واحد خمسة في ذمته» وإن 
قلنا : لا بحصل بنفس الإعتاق » عتق من نصيب الشريك بالسرايقحصة 
الخمسة » وهو ربع العبد » ويبقى الباقي على الرق » وللشريك"' 
المستدعى منه خمسة في ذمته ٠‏ 

ولو ملك نصفين من عبدين متساوبي القيمة » فاعتق نصيبهمنهما 
وهو موسر بنصف قيمة أحدهما » نظلر إن أعتقهما معاً » عتق نصيبه 
منهما » وسرى إلى نصف نصيب الشريك من كل منهما » فيعتق من كل 
منهما ثلاثة أرباعه » وهذا إذا حكمنا بالسرابة في الحال ٠‏ وقلنا : البسار 
قيمة بعض النصيب يقتضي السراية بالقسط » وإن أعتق مرتبآ » سرى | 
إلى جميع الأول ٠‏ ثم إن قلنا : الدين يمنع السرابة » فلا سراية في العبد 


. في الاصل : ويبقى الباقي على الشريك المستدعي‎ )١( 


ل 1١959‏ مس الروضة ج ؟1 ام م 


الثاني » وإلا فيسري » وما في بده يصرف إلى الشريك » والباقي في 
ذمته ٠‏ وإن كان الشقصان لشخصين » صرف إلى كل منهما نصفه ٠‏ 
ولو ملك الشقصين » فأعتقهما معاً ولا مال له غيرهما » فلا سراءة » لأنه 
معسر ٠‏ وإن أعتقهما مرتبآ » عتق كل الأول » لأن في نصيبه في الد 
الآخر وفاء بباقى الذي أعتق شقصه » ثم إذا أعتق نصيبه من الثاني 
نفذ العتق في نصيبه » ولا سرابة » لأنه معسر » وإنما نفذ إعتاقه نصسيه 
من الثاني » لأن حق الشريك لايتعين فيه » بل هو في الذمة ٠‏ 
يح 

أعتق شربك نصيبه في مرض موته » نظر » إن خرج جميع العبد 
من ثلث ماله » قوم عليه نصيب شريكه » وعتق » وإن لم بخرج منه إلا 
نصيبه » عتق نصيبه » ولا تقوسم » وإل خسرج نصيبه وبعض نصيب 
شريكه؛ قوم عليه ذلك القدرء وبحيء فيه خلاف ندكره ه إن شاء الله تعانى 
ات لق تس د ون لي ال 11 
كالصحيح في الكل » وفيما زاد على الثلث معسر ٠‏ واحتج القاضي أبو 
الطيب وغيره باعتبار الثلث على أن التقويم يكون بعد موت المريض ‏ 
ل ل ل ا ل 
إعتاقه » ثم استفاد مالات » ووفى00) عند الموت » قوم جميعه ٠‏ وفي 
0 التهذيب » أنه لو ملك نصفين من عبدين متساوبي القيمة » فأعتقهما 
في مرض الموت » نظر ء» إن خرجا من الثلث » عنقا » سواء أعتقهما معاً 
أو مرتباً » وعليه قيمة نصيب شريكه » وإن لم يخرج من ع الثلث إلا 
نصيباه » فان أعتقهما معاً » عتق نصيماه » ولا سراية » وإن أعتقهما 


(1) في الأصل : وفى » بواو واحدة . 


01 كت 


مرتباً » عتق كل الأول » ولم بعتق من الثاني شيء ‏ لأنه أزمه قي 

نصيب الشريك من الأول » وصار نصيبه من الثاني مستحق الصرف 
ليه » وإن خرج من الثلث نصيياه » ونصيب أحد الشريكين » فان 
أعتقهما مرتباً » عتق جميع الأول » ولا يعتق من الثاني إلا نصيبه ء 
وإن أعتقهما معاً » فوحهان ٠‏ أحدهما ويه قال ابن الحداد : يعتق من 
كل واحد ثلاثة أرباعه : نصيياه » ونصف نصيب الشريك من كل واحد 
منهما ٠‏ والثاني : يقرع » فمن خرجت قرعته » عتق كله » ولم يعتق من 
الآخر إلا نصيبه » لأنالقرعة مشروعة في العتق » ولا يصار إلى التشقيص 
مع إمكان التكميل ٠‏ وإن لم بخرج من الثاث إلا أحد نصيبه » فإن 
أعتقهما معاً » فوجهان » أحدهما : بعتتق من كل واحد نصف نصييه » 
وهو ربع كل عبد » وأصحهما : تفرع » فمن خرجت قرعنه » عتق منه 
جميع نصيبه » ولا يعتق من الآخر شيء ٠‏ ولو أعتق النصيبين ولا مال 
له غيرهما » قال الشيخ أبو علي : إن أعتقهما مرتبآ » عتق ثلثا نصيبه من 
الأول » وهو ثلث جميع ماله » وهو ثلث ذلك العبد » ويبقى للورثة 
سدس ذلك العبد » ونصف العبد الآخر ٠‏ وإن أعتقهما مع ومات ء 
أقرع بينهما » فمن خرجت قرعته » عتق منه ثلثا نصسيه » وهو ثلث ماله ٠‏ 

2 

لو أوصى أحد الشريكين بإعتاق نصيبه بعد موته » فلا سراية وإن 
غرح كنس النلقة لآن الال يحفل لوت إلى الوارك #اويتى اليت 
معسراً » بل لو كان كل العبد له فأوصى بإعتاق بعضه » فاعتق » لم 
بس(١2‏ ء٠‏ وكذا لو دير أحدهما نصيبه » فقال : إذا مت » فنصيبى منك 
حر ةوق قال ق 'الوضية + اعوا سبى وو كارا الح اكبلا 


(1)“ق: الأضل. © الم بسرئ :0 


ج1182 جه 


إن خرج من اثلث » وإن لم يخرج كله ؛ نفذت الوصية في القدر 
الذي بخرج ٠‏ 

وهنا فائدتان » إحداهما : قال القاضى أبو الطبب : عندي أنه 
إذا أوصى بالتكميل » لا يكمل إلا باختيار الشريك » لأن التقويم إذا 
لم يكن مستحقآ لا يصير مستحقا باختيار المعتق ٠‏ آلا ترى أن المعتق 
لو كان معسراً » ثم أيسر » أو قال : قوموه علي حتى استقرض » لا تجبر 
الشريك » والجمهور أطلقوا » ووجهه الروباني بأنه متمكن من التصرف 
في الثلث ٠‏ وإذا أوصى بالتتكميل + فقد استبقى لنفسه قدر قيمة العبد 
من الثلث » فكان موسراً به ٠‏ 

الثانية : ذكر الإمام والغزالي | أن ] لصورة الوصية بالتكميل أن 
بقول : اشتروا نصيي الشريك » فأعتقوه » فآما إذا قال : أعتقوه إعتاقاً 
سارياً » فلا خير فى هذه الوصية(22 , لأنه لا سرابة بعد الموت » وإذ 
أعتقنا نصيبه » فالدي آتى به وصية بمحال ٠‏ ولو ملك نصفي عبدين » 
فأوصى باعتاق نصسهمنهما بعد موته » أعتق عنه النصيبان ؛ ولا سراية ٠‏ 
ولو قال مع ذالك : وكملوا عتقهما » فإن خرجا من الثلث » كمل عتقهماء 
وإن خرج الباقي من أحدهما » فطريقان حكاهما البغوى ٠‏ أحدهما : 
فيه الوجهان فيمن أعتق في مرض الموت النصيبين » ولم بخرج من الثلث 
إلا نصيباه مع الباقى من أحدهما » ففي وجه : يعتق من كل واحد 
ثلاثة أرباعه » وف آخر : بقرع » فمن خرجت قرعته ؛ أعتق كله ء 
وأعتق من الآخر نصيبه لا غير الثاني : القطع بالقرعة » لأنه قصد 
التكميل هنا حيث أوصى به » فيراعى مقصوده بقدر الإامكان ٠‏ . 


. ف الأصل : الصورة‎ )١( 


ب [1١1‏ سه 


تي 


لو كان الشريك موسراً سعض قيمة النصيب ؛ فوجهان ؛ الأصح 
المنصوص في « الأم » : أنه يسري إلى القدر الذي هو موسر به٠‏ 
والثانى : لا سرىي » لأنه لا ده الاستقلال ف توت أحكام الأحرار ٠‏ 
ولو كان و ثلانه عبد فاعتق اثنان تصييهماا م وأحدهما موسر »6 قوم 
نصيب الثالث عله بلا خلاف 7 


الشرط الثانى : أن بحصل عتق نصيبه باختياره » فلو ملك بعض 
من يعتق عليه بالقرابة » نظر » إن ملكه لا باختياره بأن ورثه » لم يسر ء 
وإن ملكه بالختيار » فإن كان بطريق يقصد به اجتلاب الملك كالشراء » 
وقبول الهدية والوصية » سرى » وإن كان بطريق لا يقصد به التملاك 
غالياً » لكنه يتضمنه » فان كانت عبداً » فاشترى شقصاً ممن يعتق على 
سسياده 6 3 عحزه سيده فصار الشقص له » وعتق 6 م سر على الأصح 4 
ويه قال ابن الحداد ٠‏ وإن عحز المكاتب نفسه ؛ لم سر » لعدم اختباز 
سيده ء ولو باع شقصآ ممن يعتق على وارثه » بأن باع ابن أخيه بوب 
ومات » ووارثه أخوه » فوحد بالثوب عي رده » واسترد الشقص : 
وعتق عليه » ففى السراية وجهان » لأنه تسبب في تملكه ؛ لكن مقصوده 
رد الثوب ١ ٠‏ 


ولو وحد مشترق الشقص به عبياً » فرده + فلا سراية » كالارث ٠‏ 
ولو أوصى أزيد شقص ممن يعتق على وارثه » بأن أوصى له ببعض 
جاريه » له منها اين » أو أوصى له ببعض ابن أخيه م ومات زيد قبل 
قبول الوصية » فقبلها انه أو أخوه » عتق عليه الشقص » ولا سرايه 


ب ١197‏ م 


على الأصح » لأن بقبوله يدخل الشقص ف ملك الوارث » ثم يتتقل 
ليد بالآرث + لقن أوسي [4 بات ين يق عليه 4.ولا يرق سين 
وارثه » بأن أوصى له بشقص من أمة » ووارثه أخوه من أبيه » فمات 
وقبل الوصية أخوه » عتق ذلك الشقص على المبت » وبسري إن كان اه 
تركة يفي ثلثها بقيمة الباقي » لأن قبول وارثه كقبوله في الحياة ٠‏ قال 
الإمام : هكذا ذكره الأصحاب ؛ وفيه وقفة » لأن القبول حصل بغير 
اخشاره +٠‏ ولو باع عبداً لابنه ولأجنبي » صفقة واحدة » عتق نصيب 
الابن » وقوم عليه نصيب الشريك ء 


الشرط الثالث : أن لا يتعلق بمحل السراية حق لازم » فلو أعتق 
نصيبه » ونصيب شريكه مرهون » سرى على الأصح » لأن حق المرتهن 
ليس بأقوى من حق الالك » وتنتقل الوثيقة إلى القيمة + ولو كاتبا 
عبدأ » ثم أعتقه أحدهما » فالصحيح أو المشهور أنه يسري » وهل يتنوم 
في الحال أم بعد العجز عن أداء نصيب الشريك ؟ فيه خلاف نذكر 
تفاريعه إن شاء الله تعالى في الكتابة ٠‏ ولو كان نصيب شريكه مديرآ ع٠‏ 
قوم أيضتا على الأظهر » لأن المدبر كالقن في البيع ٠‏ فإن قلنا : لا بسري ء 
فرجع عن التدبير » قال الأكثرون : لا يسري » كما لو أعتق وهو 
معسر » ثم بسر ء وقيل : يسري » لزوال المانع » فعلى هذا هل ,بحكم 
بالسرابة عند ارتفاع التددين © أم ثبين استنادها إلى وقت الإاعناق ؟ِ 
ل ا يا ل ار 
معسر » لم بسر على الأأصح » لأن السراءة :: تتضمن النقل » وأم الولد 
لا يشل 'النقل » وقيل : بسري » لأن السراية كالإتلاف » وإتلاف أم 
الولد بوجب القيمة ٠‏ ولو استولدها أحدهما وهو معسر »ثم 
استولدها الثاني » ثم أعتقها أحدهما » ففى السراية الوجهان ٠‏ 


الشرط الرابع : أن يوجه الإعتاق إلى ما يملكه ليعتق نصيبه ؛ 


 ا١امث‎ 


ثم يسري » وذلك أن يقول : أعتقت نصيبى من هذا العبد » أو النصف 
هذا العسد حر » فهو لغو ٠‏ ولو أطلق فقال لعبد يملك نصفه : أعتقت 
وللا نكاد ظهر لهدا الخلاف خائدة إلا فى تعليق طلاق أو اعتاق ٠‏ ولو 
باع نصف عبد بملك نصفه » فإن(22 قال : بعت النصف الذي أملكه 
من هذا العبد » أو نصيبي منه وهما يعلمانه » صح ٠‏ وإن أطلق وقال : 
بعت نصفه » فهل بحمل على ما يملكه » أم على النصف شائعاً ؟ وجهان » 
فعلى الثاني يبطل في نصيب الشريك ٠‏ وف صحتة في نصف نصيبه قولا 
تفريق الصفقة ٠‏ ولو أقر بنصفه المشترك » ذفيه هذان''٠‏ الوجهان ٠‏ 
مالا بملكه 0 وف الإاقرار على الإشاعه أنه إخار ء واستحسين الأمام 
والغزالى هذا » وصحح البغوي الإشاعة فيهما ٠‏ 


تلت :الراجح قول أبي حنيفة وانشاعم 


ل 
قال كل واحد منهما : إن دخلت دار زهد فأنت حر » أو فنصيبي 
منك حر » فدخلها » عتق على كل واحد نصيبه » ولا يقوم » لأن العتق 
حصل دفعة » وكذا لو قال أحدهما : إن كلمت زيداً فنصيبى منك حر ء 
وقال الآخر : إن شتمته » فنصيبى منك حر فشتمهء وكذا لو وكلا رجلاء 
في عتقه فأعتق كله دفعة » ولا أثر لوقوع التعليقين أو التوكيلين في 


(؟) في الأصل : هذا . 


ب 5|أ سس 


وقنين » وإنما العبرة بوقت الوقوع » ولهذا لو قال لغير المدخول بها : 
إذا دخلت الدار فأنت طالق طلقة ثم قال بعده : إن دخلتها فآنت طالق 
القن نه حلت :تاعلطت كلانا ‏ كقر له | نك ملا لق كاقنا جولو فيال 
أحدهما : أنت حر قبل موني بشهر » ونجز الآخر عتقه بعد تعليق الأول 
بيوم مثلا » فله أحوال » أحدهما : أن يموت المعلق لدون شهر من 
التعليق + فيعتق العبد كله على المنجز إن كان موسراً » لأنه لا يكن 
والحالة هذه أن يعتق بالتعليق لثلا يتقدم العتق على التعليق » وكذا 
الحكم لو مات بعد مضى شهر من أول شروعه في لفظ التعليق بلا 
زيادة » وما لم دمض شهر من تمام التعليق » لا يسكن أن يعتق بالتعليق٠‏ 
الثانية : أن يموت لأكثر من شهر بأيام » فيعتق جميعه على الثاني 
أيضأ » لأن العتق بالتعليق إنما يتقدم على الموت بشهر واعتاق المنجر 
متقدم على الشهر المنتقدم على الموت ؛ فيؤخد قيمة نصرب المعلق من 
المنجز لورثة المعلق ٠‏ هذا إن قلنا السراية7١؟‏ تحصل بنفس الاعتاق 2 
أو قلنا بالتبيين » وإن قلنا : تحصل بدفع القيمة » فإذا سبق وقت العتق 
بالتعليق » كان في نفوذ العتق عن المعلق خلاف » كما سنذكره في تفريع 
أقوال السرابة إن شاء الله تعالى ٠‏ 
الثالثة : إذا مات على رأس شهر من نمام صيغة التعليق » عتق 
جميع العبد على المعلق ٠‏ ظ 
الرابعة : إذا مات على نمام شهرين من تمام كلام المنجز » عتق على 
كل واحد نصيبه » ولا تقويم » لوقوع العتقين مع ٠‏ 


ع 
متى تثبت السراية إذا حكمنا بها ؟ ثلاثة أقوال » أظهرها : بنفس 


. في الأصل ؛ بالسرابة‎ )١( 


إعتاق الشريك » والثانى : بأداء قيمة نصيب الشسريك ٠‏ والثالث : 


إحداها : إذا أولد أمة له نصفها » فإن كان موسراً » سسرى 
الاسشلاد » وهل سرى بنفس العلوق أم بأداء القيمة » أم يتبين كأداتها 
اليترانة نفس العلوق ؟ فيه الأقوال كالعتق ٠‏ وعلى الأقوال تلزم 
المستولد نصف المهر لشريكه مع نصف قيمة الأمة : ثم إن قلنا : بحصل 
الملك بأداء القيمة » وجب مع ذلك نصف قيمةالولد ٠‏ وإن قلنا : بحصل 
بالعلوق ؛ أو قلنا بالتبين » فهل يثبت بعد العتق أو قبله ؟ وجهان » إن 
قلنا : بعده » وجب أيضاً نصف قيمة الولد » وإن قلنا : قبله » فلا » وبه 
أجاب البغوي ه ولو وطئها الثانى قبل أداء القيمة » فإن أثيتنا السرايه 
نمس العلوق » فعلى الثاني كمال المهر للأول » وللثاني على الأول 
نصخه » فيقع المهر قصاصآ ٠‏ وإن قلنا : يحصل بأداء القيمة » لزمه نصف 
الممر » وله على الأول نصفه » فمتقاصان ٠‏ وإن كان الذي أولد معسرآء 
بف الامقادة 3ن نصفه » ونصف الآخر سقى قنآً ٠‏ وهل يكون الولد 
كله حراً » أم تبعض حربته ؟ وجهان أو قولان سيقا في الغنائم ٠‏ 

الثانية : عند بين ثلاثه » لواحد نصفه » وللآخر ثلثه » وللآخر 
سدسه » فأعتق أحدهم نصيبه وهو موسر ء بسري العتق إلى نصيب 
الشريكين » وإن220 كان موسراً يبعض قيمة الباقي("وقلنا بالصحيح ؛ 
قوم عليه بنسبة المقدور عليه من نصيب كل واحد منهما » فإذا كان 
موسراً بثلث الباقى » قوم عليه ثلث نصيب كل واحد منهما ٠‏ ولو 


الاسم سمو 


. إن‎ ٠ في الأصل‎ )١( 


- الال 3 


أعتق اثنان منهم نصيبهما معاً » أو علقا بشرط واحد » أو وكلا منأعتق 
عنهما دفعة » فإن كان أحدهما فقط موسراً » قوم عليه نصيب الثالث ٠‏ 
وإن كانا موسرين » قوم نصيب الشالث عليهما » وكيف يقوم ؟ فيه 
طريقان : أحدهما على قولين : أحدهما : القيمة عليهما بالسوية, 
والثاي على قدر الملكين » كنظيره من الشفعة ٠‏ والطريق الثاني : القطع 
بأنها على عدد الرؤوس » لأن الأخذ بالشفعة من مرافق الملك كالثمرة » 
وهنا سبيله سبيل ضمان المتلف » فيستوى القليل والكثير » كما لو 
مات من حراحاتهما المختلفة » وهذا الطررق هو المذهب باتفاق فرق 
الأصحاب ء إلا الإمام » فرجح طرنق القولين ٠‏ 


الثالثة : إن قلنا : تحصل السرابة باللفظ أو قلنا بالتبين » اعتيرت 
قيمة بوم الإعتاق » وإن قلنا بالأداء » فهل يعتبر بوم الإعتاق أم الأداء , 
أم أكثر القيم من يوم الإعتاق إلى الأداء ؟ فيه أوجه ٠‏ الصحيح عند 
الحمهور : الأول » ورجح الإمام والغزالي الثاني » فإن اختلفا في قيمة 
العسد » فان كان حاضراً والعهد قرس ٠‏ راجعنا المقومين » وإن مات 
العيد » أو غاب » أو تقادم العهد » فأيهما يصدق بيمينه ؟ قولان ٠‏ 
أظهرهما : المعتق » لأنه غارم كالغاصب » ولو اختلفا في صنعنة للعسد 
تزيد في قيمته » واتفقنا على قيمته لو لم تكن تلك الصنعة » فإن كان 
العيد حاضراً وهو يحسن الصنعة » ولم يمض بعد الإعتاق زمن يسكن 
تعلمه فيه » صدق الشريك » وإن مضى زمن يمكن التعلم فيه » أو مات 
العيد » أو غاب » فالمذهي أن المصدق المعنق ٠‏ وقيل : فيه القولان ء 
ولا يقبل قول العبد : إنى أحستها » أو لا أحستها » بل تجرب ٠‏ ولو 
اختلها ف اعبت تقض القيمة #“ظر إن ادعى المتتق عينا فى أغبل اللخلقة ؛ 
بأن قال : كان أكمه أو أخرس » وقال الشرنتك : بل بصيراً ناطقاً » وقد 


ب 1١59‏ ب 


غاب العبد أو مات » صدق المعتق بيمينه على المذهب ٠‏ وقيل : فى 
المصدق قولان » قال البعوي : الطرمقان فيما إذا ادعى النقص في 
الأعضاء الظاهرة » أما إذا ادعاه ف الباطئة » فقولان كالصورة الانية » 
لتمكن الشريك من البينة على سلامة الظاهرة ٠‏ وإلْ ادعى حدو يعيب 
بعد السلامة » بأن زعم ذهاب بصره أو سرقته + فالأظهر أن المصدق 
الشريك » لأن الأصل عدمه » وخص بعضهم القولين فيما شاهد ويطلم 
عليه » وقطع فيما لا بشاهد بتصديق الشريك لعسر إثياته ببينة ٠‏ 


ل ا ا ل يد 
ولو أعسر بعد الإعتاق ومات معسراً » فإن أثيتنا الإعتاق بنمس اللفظ 2 
فالقيمة في ذمته ٠‏ وإن قلنا بالقولين الاخرين » لم يعتق حضة الشريك٠‏ 
ولو مات العبد قبل أداء القيمة » فإن قلنا : السراية تحصل باللفظ ء 
مات حراً موروثاً » وأخدت من المعتق قيمة حصة الشريك: » وإن قلنا 
بالتئين » لزمته القيمة » فاذا أداها تبينا العتق » وإن قلنا : بحصل 
بالأداء » سقطت القيمة على الأصح » أن المبت لابعتق ٠‏ والثاني : 
تحب »ء لأنه مال استحق في الحياة » فلا سقط بالموت ٠‏ قال الإإمام : 
وعلى هذا ,يجب على المعتق قيمة نصيب شريكه » ثم تبيين أن العتق 
حصل قبل موته ٠‏ وف « التهذب » تفريعاً على تأخر السرابة أنه يموت 
نصفه رقيقآ » ثم ذكر الوجهين في مطالبة الشريك له بقيمة نصيبه » وهدا 

الخامسة : لو أ عتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة » لم شفد 
إن قلنا بالسراية في الحال » وإن قلنا بأداء القيمة » فكذلك على الأصح 
عند الجمهور » ثلا يفوت حقآ ثبت للأول » وتمذه ابن خيراذ 
والاصطخريوابن أبي هريرة» فعلى هذا فينفوذ البيع والهبة ونحوهما 


1١59‏ سا 


'وجهان : الصبحيح : المنع » فإن نفد نا البيع » فهل للأول أن سشقض البيع. 


ويبذل القيمة كالشفيع ؟ فيه احتمال للإمام ٠‏ 


السنادسة : للشريك مطالة المعتق(22 بالقيمة على الأقوال كلها . 
أما على غير التأخير » فظاهر » وأما على التأخير » فلافه محجور عليه فى 
التصرف فيه » والحيلولة من أسباب الضمان ٠‏ قال الإمام : ويلزمعلى 
تنفيذ البيع ونحوه أن لادملك مطالبته » وهو ضعيف ٠‏ وإذا دفع المعق 
القيمة » أجير الشربك على قبولها إن وقفنا العتق على أداثها » وإذا لم 
ندفع » ولم يطالبه الشريك » فللعيد طلب الدفع من هذا » والقبض من 
ذاك » فإن امتنع » طالبهما الحاكم » لأن العتق حق لله تعالى ٠‏ ولو كان 
الشريك غائيآً » دفع القيمة إلى وكيله » فإن لم يكن »جعله القناضي 
عند أمين » وله أن يقرها في بد المعتق إن كان ثقة ٠‏ 

السابعة : إذا تعذرت القيمة بافلاس أو هرب » فقال الشيخ أبو 
على والصيدلاني والروياني : يبقى نصيب الشريك رقيقاً » ويرتفع 
الحجر عنه » إذ لا وجه لتعطيل ملكه عليه بلا بدل » وفيه احتمالللاماه 
أنه يثبت العتق » وجعله الغزالي وجها » فقال : الصحيح أن إعسار 
المعتق بدفع الححر ولو عاد المسار » قال الشسيخ أبو على تسود 
التفويم » لأن حق العتق ارتفع بتخلل الإعسار » وفيه 1-5 لإؤإمامء 


الثامنة : إذا قلنا : لاسراية قبل أداء 'القيمة » فوطئها الشربك 


قبل الأداء » وجب نصف المهر لنصفها الحر ٠‏ قال الإمام : وليصور في 
وطء محره( أو في مكرهة وف النصف الاخر وجهمان 6ه أصحهما : 


ست سس ص اس سس 1 


(1) فق" الأضل: - العدق. .. 


بد [١158‏ ب 


لابجب لأنه ملكه ؛ والثاني : يحب ويصرف إلى لمعت » لأنه مستتحق 
الانقلاب إليه ء قال الإمام : ويجوز أن كون ١‏ لجار به وان قلنينا:: 
خضل السيرنانه سمس الإعتتاق ا لها 000 المهمرء ولا حد للا ختلاف 
في ملكهء 


التاسعة : قال لشريكه : إذا أعتقت نصيبك » فنصيبي حر ؛ أو 
فجميع العبد حر » أو فنصيبي حر بعد عتئق نصيبك ؛ ؛ فاذا أعنتق المقول 
له نصبيه » نظر أن كان معسراً : عتق على كل واحد نصيبه ؛ وإذكان 
موسراً : عتق عليه نصيبه ء ثم إن قلنا : السرابة تحصل نفس الإعتاق» 
سرى عليه : ولزمه قيمةنصيب شربكه ؛ لأن السراية قهريه تابعة لعتق 
ييه ؛ لاأمدفع لها » وموجب التعليق قال للدفع بالبيع ونحوه ٠‏ وإ 
فنأ بالتين » فكدذلك الحكم ادا أذت القيمة : وإن قلنا بالأداء » 
0ط المعلق عمن بعتق فيه وجهان ٠‏ ولو قال : إذا أعتقت نصيبك 
فنصيبي حر مع عتق نصيبك ؛ أو فى حال عتق نصيبك وقلنا الشررارة 
شمس ادي وي : دعق نصيب كل واحد عنه » ولا 
شىء على المعتق » وبهذا قال | بن :القاص : وصاحب « التقرس »6 * 
واخناره القاضى أبنو الطس 4 و الرويانى عن عامة الأصحاب 4 
والثانى وه قال القفال » واخناره الشيخ أبنو على : عق حسيعهة عن 
المقول له ؛ ولا أثر لقوله : مع نصيبك » لأن المعلق لايقارن المعلق عليهء 
بل تأخر عنه بلا شك ٠‏ ولو قال : إذا أعتقت نصيبك فنصيبى حر قبل 
عتق نصيبك » فأعتق المقول له نصيبه » نظر ؛ إن كانا معسرين أو المعلق 
معسراً » عتق نصري المنحز » وعتق على المعلق نصيبه قبل ذلك لموجب 
التعليق » ولا سراءة » وإن كان المعلق موسراً + وقلنا : السرابه تحصل 
شسنى الاعتاق » فوجهان » من صحح الدور 'اللفظي ؛. كا بن الحذداد 
قول : لانفذ إعتاق المقول له في نصيبه » لأنه لو نفد » لعتق نصيب 


د 8 مت 


القائل قبله » ولو عتق لسرى » ولو سرى لبطل عتقه » فيلزم من نفوذه 
عدم نفوذه ٠‏ وعلى هذا لو قال السيد لعبده : مهما أعتقتك فأنت حر 
قبله » له'١؟‏ يتمكن من اعتاقه كما سبق نظيره في الطلاق » ولو صدر 
هذا التعليق من الجانبين » امتنع الإعتاق عليهما ٠‏ ولو قال أحدهسا 
للآخر:متى بعت نصيبك» فنصيبي حر قبله» لم ينف البيع :والمستيعدون 
لصحة الدور وانسداد باب الطلاق ونحوه أولى بالاستبعاد هنا لتضمنه 
الحجر على العين » ومن لا يصحح الدور ‏ وهو الأصح ب يقول : 
0 
لو قال : مع نصيبك ٠‏ وإن قلنا : بحصل العتق بآداء القيمة » فان نفدنا 
ل د الح ل ا ب للد 
على المعلق ٠‏ وإن لم ننفذه قال الإمام : تدور المسألة أيضاً » وعلى هذه 
الصور جميعاً لو أعتق المعلق نصيبه » عتق وتثبت السراية إذا وجد 
شرطها ٠‏ 
العاشرة : إذا قال الشردك الموسر : أعتقت نصيبك » فعليك 
قيمة نصيبي » فأنكر » » فإن كان للمدعي بينة قضى بها » ومتى يعتق 
حصة المدعي ؟ فيه الأقوال ٠‏ وإن لم يكن بينة » صدق المنكر سميئه ع 
فإ حلف » رق نصيبه » وإن نكل » حلف المدعي اليمين المردودة : 
واستحق القيمة » والصحيح أنه لابحكم بعتق نصيب المدعى عليه , 
لأن الدعوى إنما توجهت عليه بسبب القيمة » وإلا فلا معنى للدعوى 
ا ار 
مع هذا المدعي » ثبت العتق بشهادة الحسبة ٠‏ قال الإمام : وأبعد بعض 
من لاخبرة له » فحكم بالعتق تبعا لدعوى القيمة » وهل يحكم بعتق 


)1 قِ الأصل : ولم 5 


ل ١١1١1‏ ب 


نصيب المدعى إذ! حلف المدعى عليه » أو تكل وحلف المدعى ؟ إن قلنا 
تتعتجيل السيراية : فنعم + لاعاترافه سراية إعتاق المدعى إليه إلى نصيبه » 
وإد قلنا بالتآخر » لم يعتق ٠‏ وإذا عتق نصيبه » لم يسرإلى نصيبالمنكرء 
وإن كان المدعى موسراً » لأنه لم ننشىء العتق » فأشبه ما لو ادعى أحد 
الشربكين على رجل أنك اشتربت نصيبى وأعتقته » وأنكر المدعى عليه؛ 
بعتق نصيب المدعى ؛ ولا سري ٠‏ وإن قلنا : لا يعتق إلا بعد أداء 
القبمة » لم بعتق نصيب المدعي ٠‏ ولو صدق المدعى عليه الشريك ؛ فلا 
إشكال » وإن كان المدعى عليه معسراً » وأنكر » وحلف » لم بعتقشيء 
من العبد ؛ فإن اشترى المدعى نصيبه بعد ذلك » عتق ما اشتراه : 
لاعترافه بحريته ؛ ولا يسري إلى الباقى ٠‏ ولو ادعى كل واحد مسن 
الفرضكق الوسرين على :ضاعه انك أعقت سيك © وطالنيه القيمة. 
وأتكر : صدق كل واحد سمينه فيما أنكره : فإذا حلفا » فلا بطالب 
بالقيمة » ويحكم بعتق جميع العبد إن قلنا يتعجيل السراية » والولاء 
موقوف لذ نه لا بدعيه أحد ٠‏ وال قلنا تأخر السراية أو بالشين» فالعيد 
رقيق : وإن كانا معسرين : وقال كل واحد للآخر : أعتقت نصيبك ؛ 
لم بعتق منه شيء » فإن اشترى أحدهما نصيب الآخر » حكم بعتق 
ما اشتراه » ولا يسري » لأنه لم ينشىء إعتاقاً ٠‏ وذكر البغوي أنه لو 
باع أحدهما لعمرو » والاخر لزيد » صح ء ولا عتق ٠‏ ولو باعا لزيد ء 
حكم بعتق نصفه » لأنه متيقن » وهذا ليس بصحيح ولا يقين في واحد 
من النصفين : لحواز مي ال د ا 
معسراً : عتق نصيب المعسر على قول تعحيل السراية » وولاؤه موقوف» 
ولا ينتق. تسيب الموسرر» فإن افتراة المعسر © عتق كله .ه والى طتار 
طائر » فقال أحدهما : إن كان غر بأ فنصيبى من هذا العبد حر » وقال 
الآخر : إن لم يكن غراباً » فنصيبي حر وأم يبين الحال » فإن كان 


ب 1598 سه 


معسرين » فلا عتق » فإن اشترى أحدهما نصيب الآخر » حكم بعتق 
أحد النصفين ٠‏ ولو باعاه لثالث » حكم بعتق أحد النصفين أيضاً » ولا 
رجوع على واحد منهما » لأن كل واحد يزعم أن نصيبه مملوك » هذا 
هو الأصح » وبه قال القفال » وقطع به الغزالي » وحكى الشيخ أبو 
على وجها أنه إن اشتراه عالماً بالتعليقين » فلا رجوع له » وإن لم بعلم ؛ 
ثم علم » فله الرد » كما لو اشترى عبداً » فبان أن نصفه حر » فعلىهدا 
برد العبد » لأن نصفه حر » والنصف الآخر معيب يسبب التشقيص ٠‏ 
قال الشيخ أبو على : ولو اختلف النصيبان » لم بعتق إلا أقلهما ٠‏ ولو 
تبادلا النصيبين» فإن لم يحنثواحد منهما صاحبه» بل اعترفا بالإشكال, 
لم بحكم على واحد منهما بعتق شيء » والحكم بعد المبادلة كالحكم 
قبلها ٠‏ وإن حنث كل واحد الآخر » حكم بعتق الجميع » لاعتراف كل 
واحند بعتق ما صار إليه » ويكون الولاء موقوفاً ٠‏ وإن حنث أحدهما 
صاحبه » ولم يحنثه الآخر » حكم بعتق ما صار للمحنث © وولاؤه 
موقوف » ولا بحكم بعتق نصيب الاخر ٠‏ وإن كانا موسرين » فإن قلنا 
بتعجيل السرابة » عتق العبد » لأنا تنحقق حنث أحدهما » وإن لم تتمكن 
من التعيين » فيعتق نصيبه » ويسري إلى الثانى » والولاء موقوف »2 
ولكل واحد منهما أن يدعي قيمة نصيبه على الآخر » ويحلفه على البت 
أنه لم يحنث ٠‏ وإن قلنا لاتعهل الستزاءة إلا بآداء القيمة » لم بحكم 
بعتق شيء منه » والحكم كما في المعسرين » قال الشيخ أبو علي : فإن 
ادعى كل واحد على صاحبه أنه عتق نصيبه » وأراد طلب القيمة »حلفهء 
كما ذكرنا على قول تعجيل السرابة ٠‏ وإن كان أحدهما موسراً » والاخر 
معسراً » فان قلنا بتعجيل السرابة » عتق نصيب المعسر بكل حال » ولا 
بعتق نصيب الموسر للشك فيه ٠‏ وإن أخرناها إلى أداء القيمة » لم 
بحكم بعتق شيء في الحال » وللمعسر أن بدعي التقويم على الموسر 
وبحلفه ٠‏ 


- ا١؟1قا‎ 


2 


قال أحدهما : أعتقناه0١2‏ معاً + وأتكر الآخر : فإن كانا موسرين: 
أو كان القائل بوسر 21 فقد أطلق ابن الحداد أنه بتحلف المسكر » وتابعة 
جماعة ٠‏ قال 07 : إنما بحلف عندي إذا قال للمقر أنت أعتقت 
نصيبك وأنا لم أعتق حر راك جك اليه سف اله ل ينل ونه اكد 
القمة لآن ا مفر أقر نما بوحب اأقسنة 4 وادعى مأ سقطها © وهو 
الموافق ثي الإعتاق » فيدفعم اسينه المسقط ؛ فأما إذا قال : لم تعتق 
أسيك» » ولا أنا أعتقته : فلا مطالة بالقبية : ولا ينين ٠‏ وهل بحكم 
إعتاق جميع العبد بإقرار الموسر ؟ إن أثبتنا السرابة بنفس الإعتاق ٠.‏ 
فنعم الحم عدي ع و اوساو 
التصوير الأول أخد القبمه من | لقر : وحكم يعتق جميع العبد ؛ و وولاء 
نصيب المنكر موقوف ٠‏ فلو مات العتيق : ولا وارث له سوى المقر 
أخذ نصف ماله ,الولاء ٠‏ وهل له أن بأخذ من النصف الآخر قدر 
نصف القيمة الدى غرمه للمنكر ؟ وجهان ٠‏ أحدهنا : نعم : لأنه إن 
ميندق . فالمسكر ظالم له : وهذا ماله بالولاء . وإد كذب : فهو مقر 
إعااق جسيعه : فجميع الملل له بالولاء . و الثاني لاختلاف الجهة ٠‏ 


5 الأول | عد + اك 


وإن رجع الك عن 00 ا مقر 1 رد م أخد منه ٠‏ 
واد وحم ل ا أنه أعتقه كله قبل وكان ليم الولاء له . 


1 اس000000ابالللبيب 1 


121 يه ال فته 18 نه 


عبد دين ثلانة . شيد اثتان منهم ان اثالث اعتق نصسيهة ٠‏ كان نان 

١ ْ 9‏ 
التاق مفمهد | .+5 شضلت شهادنهما . ىو م تعيق لصيسب الثا . دورق 
البافى ء واد 7000 الأصح ونه قال ان الحداد أل شهادنهها 
باعلا 3 ل نهسما متهمال نانناأت الفسة 5 فلا العمق تتسسمك 3 وذ دلز مه لهم 
قيمة ه وعتق تصسيهماء لاعترافهما بالسرابةإلليه . وقيل : تقبل شهادنهن 
نٍ عتق نصيبه دول القيية : وهو شعيف : والحكم بعتق تصيبهيس! 
مدن على تعتجيل السرابه ٠‏ إن أخدر نأها. . ِ كن ىدل الجوميتت 
لمن لا سفذ تصرفهما! . لاأعترانهما بأنا مستحق العتق على الثاءث . 
7 ند ا على غن بعض اللأصحاب . وضحهده . ويجوز 
أن قال : قد سبق أن تعدر حصول القمة بإعسار وغدره #رفع الحخر 
تن الشريك 3 والتعدر شنا حاصل ٠‏ 

الحاديه عشرة : إذا قلنا : السرابه تحصل بنفس الإعتاق . فاه 
حكم الأحرار في الإرث والشهادة والحد(22 والجناية وإن لم يود القيمة. 
وأن أخرناها الى آداء القمة . فله الأرقاء فضها حت 5دى : واد 
وإل 41 إلى ف 2 حكم لأر 5 فيها 35 7 ىِ 03 
«قوم عليه حت تى ولدت . عتق معها ولدها ‏ تفريم على السراية في الحال. 
مأ ادا آخر نأضا ألبن إبأدا أع فنص أنه : 7 شغى أن لا دعتق الو لد معهأ . أنه 
إنما تعتق 5-8 ادا كان حملا فأما 7 الولادة فلا فلا ٠‏ قال القاضي 
أبو حامد ل ا ا د 

ء عست المفتق 0 تا -7070 أن يعئق اء وقال اين الصباغ : عند دى أنه أراكيان 
5 الدي " بعتق من الوند : لابعتق دقع تصف قممة الأه وعنقها. 


)١(‏ ف الأصل : والحج 


وإلا فقد عتق من الولد نصيب المعتق وهو موسر ؛ فوحب أن سريء 
رم : هذا الذي قاله ابن الصباغ ضعيف ٠‏ داشأعط 

الثالثة عشرة : وكل شربكه في عتق نصيبه » فقال الو كيل للعيد : 
نصفك حر » فان قال : أردت نصيبي » قوم عليه نصيب شريكه , وان 
قال : أردت نصيب شريكي » قوم على الشريك نصبيب الوكيل » وإن 
أطلق » فعلى أيهما بحمل ؟ وجهان حكاهما في « الشامل » ٠‏ 
تمت : لعل الأصح حسله على نصيب الو كيل ٠‏ وان 

الرابعة عشرة(22 : مريض له نصفا عبدين + قيمتهما سواء لآمال 
له غيرهما : فقال : أعتقت نصيبى من سالم وغانم وقلنا : السرايبه 
عن لبد مجح ا رس وا ا 
قال : أردت نصيبي من سالم ومن غانم > وقلنا العير ه تعحل : 

ثلثا نصمميه من سالم وهو ثلث ماله ؛ ه ولا دعق من الا لخر شىء + ولو 
قال : نصيبي من هلين حر : عتق ثلا نصييه من أحدهمسا ؛ فيقرع : 
وعتق » ؛ فسن خرجت قرعته : عتق ثلثا نصيبه + وإن نصغاهما ثلث 
ماله فقال : أعتقت نصيبى من سالم , ومن غانم : عتق ساام بالمنتاشرة 
والسراية ؛ ولم بعتق من غانع شىء ٠‏ ولو قال : تصيبى منهما حدر . 
عتق النصفان ء ولا سرايه ٠‏ 

ظ الخامسه عشرة أمة حامل من زوج اشتراها زدوحها وأشنهب: 
الحر معها وهما موسران : فالحكم كنا ذكرنا لو أوصى مالكها بهن 
لهما وقملا الوصة معا : وقد ذكرناه في الوصايا : ومختصره أن الأمه 
تعتق على الاين . والحمل بعتق علرهنا . ولا تقو ٠‏ 


)في الاصل : الأرابمع عشر . 


ا ل ا 


السادسة عشرة : شهد رجلان أن زبداً أعتق نصببه من المشسترك 
وهو موسر : وحكم القاضي بشهادتهما » ثم رجعا . فشهادتهما تثبت 
عتق نصيبه » وبوجب عليه قيمه نصيب شريكه : فيغرمان قيمة نصيبه 
قطعآ » لأن شهود العتق يغرمون بالرجوع + وهل يغرمان له قيمة نصيب 
لشريك التي غرمها ؟ قولان ‏ لأن في تغريم شهود امال قولين سبقا ٠‏ 
هذا إذا صدق الشريك الشهود » وأخذ القيمة » وعتق جميع العبد . 
إما بنفس الاعتاق : وإما دل فع القيمة » فأما إذا كد بهم وقال :الم 
بعتق زيد نصيبه » فإن عجلنا السراية » عتق الجميع : ولا بلزمه للشريك 
شيء : وإن أخرناها » قال الشيخ أبو على : بحير(22 على أخذ القيمة 
ليثمل العتق : ثم يلزمه7© ردها إن أصر على تكذيب الشهود : كما 
لو جاء المكاتب بالنجم الأخير + فقال السيد : همذا حرام غصبته من 
فلان » يجبر على أخذه : ثم برده على من أقر له ٠‏ ولو شهد اثنان على 
شريك أنه أعتق نصيبه » وآخران على الشريك الآ'ئر أنه أعتق نصيبه . 
وهم موسران » فإن أرخت البينتان » عتق كله .سم , الاول ؛ إن عجلنا 
السرايه » وعليه قيمة نصيب الاخر » وإن أخرناها إلى أداء القيمة؛ فعلى 
الخلاف السابق في أن إعتاق الثانى قبل أداء القيمة » هل ينفذ ؟ إن 
فلذا : لا وهو الأصح » أخذت قيمة نصيبه من الأول ليعتق + وإن لم 
. نورخا : عتق العبد كله ؛ ولا تقويم ٠‏ فلو رجم الشاهدان على أحدهما: 
لم بعرما شيئا : لأنا لا ندري أن العتق في النصف الذي بدا به حصل 
بشهادتهما » أم بشهادة الآخرين بالسرابة ؛ فلا يوجب شيئا بالشك ؛ 
وإن رجعوا جميعا ؛ فقيل : الحكم كذلك , والأصح أنهم بغرمون قيمة 


. قِ الأصل : لحب‎ )١( 
. في الأصل : لزمها‎ )"( 


55[ سه 


العند أنه إدا لم نكن تاريخ 1 فالحكم بعتق العسد معلق شهاده 
الأربعة » ويقدر كأن الإعتاقين وقعا معآ ؛ وبالله التوفيق ٠‏ 


الخصيصة الثانية : العتق بالقرابه : فمن ملك أباه : أو أمه : أو 
أحد ارك من نلا عداد والحدات من جهة الأب أو الأم » أو ملك من 
أولاده » وأولاد أولاده وإن سفلوا » عتق عليه : سواء ملكه هرأ 
بالارث ؛ أم اختياراً بالشراء والهبة وغيرهما » ولا يعتق غير الأصول 
والفروع » كالاخوة والأعمام والأخوال وسائر الأقارب ٠‏ ولس لولي 
الصبي والمجنون أن يشتري لهما من يعتق عليهما : » فإن فعل ٠‏ فالشراء 
باطل ٠‏ ولو وهب للصبى قريبه » أو أوصى له به . نظر » إن كأن الصبي 
معسراً » قلوليه قبو له ؛ وبلزمه القبول على الأصح وظاهر النص فإذا 
قبل » عتق على الصبى ٠‏ وإن كان موسراً » نظر ء » إن كان القريب بحيث 
يجب تعفقه في الحال » لم يجز للولي القبول وان كان ست ١‏ عب 
فعل ى ما ذكرنا في المعسر ؛ وإذا لم يقبل الولي قبل الحاكم + ا 
فعل ؛ فللصبى بعد بلوغه القبول + كذا ذكره الروياني : اول يد 
في الوصية ٠‏ ولو وهب له بعض القربب » أو أوصى له به » فإن كان 
الصبى معسراً » قبل الولى : وإن كان موسماً » زاد النظر في غرامة 
السرابة » وفيه قولان ٠‏ أظهرهما : لا يقيل ؛ لأنه لو قبل » لعتق على 
الصبى » وسرى : ولزمه قيمة اللشر بيك ؛ وفيه ضرر ٠‏ والثاني : شل : 
وبعتق عليه » ولا سري ٠‏ وقيل الى اال ا 
في صحة القبول ٠‏ 


ده 


اشترى في مرض موته قرسه : فاما أن شتريه شمئه أو دمحابأة . 
وعلى التقدير الأول » قد يكون عليه دين » وقد لا » وقد سبق بان 


3 ردرد 5 


كل ذلك في الوصية » وذكرنا أنه إذا لم يكن دين ولا وصية » اعتبسر 
عتقه من الثلث ؛ فإن خرج كله من ثلثه : عتق » وإلا » عتق قدر الثلث» 
وإن ملكه بإرث » عتقمن رأس امال على الأصح حتى يعتق كله » وإن 
لم يكن مال آخر ٠‏ وقيل : من الثلث حتى لا يعتق إلا ثلشه ء إذا لم 
دملك7١؟‏ شيئاً آخر ٠‏ ولو ملكه بهرة أو وصية » فان قلنا : الآرث من 
ل ل له 
بلك 

من قواعد كتاب السير أن الحربى إذا قهر حربياً » ملكه » قال 
الإمام :.ولم يشترط الأصحاب قصد الإرقاق ؛ بل اكتفوا بصورةالقهرء 
وعندي لابد من القصد » فإن القهر قد يكون للاستخدام : فلا يتميز 

بو لوي ولعي اي را #عتق العية: 
وصار السيد رقيقاً له ٠‏ ولو قهر ا زوج زوجته » واسترقها » ملكها . 
وجاز له بيعها » وكذا لو قهرت زوجها ٠‏ ولو قهر حربي أباه أو ابنه : 
فهل له بيعه ؟ وجهان ؛ أحدهما : لا » ويه قال ابن الحداد : لا بعتق 
عليه بالملك ٠‏ والثاني : نعم » لأآن القهر دائم » وبهذا أفتى الشيخ أبو 
زيد » ويشبه أن يرجح الأول » ونتجه أن يقال : لا يملكه بالقهر ؛ 
لاقتران سبب العتق يسبب الملك » وبخالف الشراء فانا صححناه لكو نه 
ذريعة إلى تخليصه من الرق ٠‏ 


قد سبق أنه نو اشترى بعض قرسه + عتق عليه »؛ وسرى إلى 
الباقى » وي معثاه قبول الهنة والوصية ٠‏ ولو ورث نصفه » لا بسري» 


)١(‏ في الأصل ٠:‏ بكن 


١58‏ ب 


وشراء الو كيل وقبوله الهيه والوصية كشرائه وقوله لصدوره'١؛‏ عن 
اختياره» وكذا قبول ناه شرعاً» حتى لو أوصى له عض ابنه » فمات» 
يارت اما ا » وسرى إلى الباقي إن 
به الثلث » وينزل قبول وارثه منزلة قبوله في حياته ٠‏ ولو أوصى 
ار لي ابن أخيه » فمات» 
ظ وقبل الأخ الوصبة » عتق الشقص على الممت ؛ وسرى 2 الباقي أن 
فى به الثلث » وينزل قبول وارثه منزلة قبوله ؤ في حياته ٠‏ ولو أوصى 
وال ا ب جم ان كماد 
وقبل الأخ الوصية » عتق الشقص ولا سراية على الأصح + لآن الملك 
حصل للميت أولات » ثم اتتقل إلى الأخ إرثاً » وبجري الخلاف ف السراية 
حيث يملك بطريق اختيار يتضمن الملك » ولا يقصد به التملك + كما 
إذا باع ابن أخيه بشثوب ومات » ووارمه الأخ » فرد الثوب بعيب : 
واسترد الشقص » عتق عليه ٠‏ وفي السراية الخلاف ٠‏ ولو وهب لعبد 
بعض من يعتق على سيده » فقبل » وقلنا : يصح قبوله بعير إذن سيدهء 
عتق الموهوب على السيد » وسرى » لأن قبول العبد كقبوله شرعاً ٠‏ 
كلتك : هذا مشكل » وينبغي أن لابسري » لأنه دخل في ملكه 
قهراً كالار ث ٠‏ وان انا 
2 
جرح عبد أباه ‏ فاشتراه الأب » ثم مات بالجراحة ٠‏ إل فلنا : 
تصح الوصية للقاتل » عتق من ثلثه » وإلا لم يعتق ٠‏ وعلى هذا قال 
البغوي : ينبغي أن تجعل صحة الشراء على وجهين » كما لو اشتراه 
وعليه دين ٠‏ 
)١(‏ في الأصل : لضرورة . 


مد 13528 1٠د‏ 


الخصيصة الثالثة : امتناع العتق بالمرض : سبق في كتاب 
الوصايا أن التبرعات في مرض الموت تحسب من الثلث : وأن العتق من 
التبرعات وقد يندفع لوقوعه في المرض » وإنما يعتبر الثلث بعد حط قدر 
الدين » فلو(١2‏ كان الدين مستغرقاً » لم بعتق شيء منه » فإن أعتق 
عبد لامال له سواه » لم يعتق إلا ثلثه » وإن مات هذا العبد بعد موت 
السيد : مات » وثلثه حر » وإن مات قبل موت السيد : فهل سوت كله 
وار ويام از ودعي ميا ساي وسو ”| 
الصيدلاني : الأول » وبه أجاب الشيخ أبو زيد في مجلس الشيخ 
بكر المحمودى © فرضيه وحمده عليه 0 
للورثة مثلاه» ولم يحصل لهم هنا شيء: ولول قائدة الخلاف كيان : 
أحدهيا : لو وهم ف المرض عبداً لا يملك غيره : وأقبضه » ومات 
العبد قبل السيد » فإن قلنا فى مسألة العتق » سوت رقيقاً مات هنا على 
ملك الواهب » وللزمه مؤرونة تحهيزه ٠‏ وإن قلتنا : سوت حرا » مات 
هنا على ملك الموهوب له » فعليه تجهيزه ٠‏ وإن قلنا بالثالث » وزعت 
المؤو نه عليهما ٠‏ 

الثاني : إذا كان لهذا العبد ولد من معتقه : كان ولاء الولد 
لموالى أمه » فإن قلنا : يموت حرا » انحر الولاء إلى معتق الأب » وإن 
قلنا : بعتق ثلثه » انحر ولاء ثلثه با ادي وي 0 
غوافءء ومات اليق شكن موت السبنك» قال الإماء :© قال خماهير 
ا ل ل ل 0 » لأن الوصمة 
إنما تتحقق بالموت » فإذا لم : نبق إلى الموت » لم ,بدخل في الحساب » 
اتاو على قرلا فيد الموك تنه لو رطان أن فصب 


)١(‏ ف الأصل ؛ وا 


16"! ب 


م: الثلث ٠‏ ولو وه عدا : وأقيضه وله 0 آخرا اه فنلف فى بل 


المت دزريوت الر اعت » فيو كما لوقه م كما أن هته ولا مأل 
زه سواه كاعتاقه ولا مال له سواه ٠‏ ولو أتلفه المتهب » فهو لها ادر 
كان ناقاً . حتى إذا كان له مال آخر » بحسب الموهوب مسن ٠‏ الثلث : 
وإذا لم يخرج من الثلث + يغرم الموهوب للورئة مازاد على الثلث ؛ 
بخلاف ما إذا لف ء لأن الهبة ليست مضمنة » والإثلاف مضمن على 
كل حال : وللامام احتمال في إلحاق التلف بالاتلاف وعكسة ٠‏ 
نر 

أعتو 221000 ه قيمتهم سواء : فمات أحدهم 
قبل موت السيد فالدي نص عليه الشافعي رحمه الله » وأطبق عليه 
درق الأصحات : أن المت ددخل في القرعة » قال الإمام : وقياس ماذكرنا 
ىُ العيد الواحد أن تجعل الفائت كالمعدوم » ويجعل كأنه أعتق عبدين 
لا مال له سواهما ؛ » وجعل الغزالي هذا الاحتمال وجها » والتفريع على 
الأول؛ فإن خرجت القرعةعلى الميت » بانأنه مات حراً موروثا عنه “ورق 
الآخران » وإن خرج عليه سهم الرق ٠‏ لم بحسب على الورثة » لأنهسم 
بريدوند المأل » وبحتسب به عن المعتق(22 لأنه يريد الثواب»وتعاد القرعه 
3 ن العبدين ء كما لو لم يكن إلا عبدان » فأعتقهما ؛ فمن خرج له سهم 
الكو 0 عتق ثلثاء”؟؟ » ورق ثلثه مع العبد الآخر * ولو خرج سهم 
العتق أولا” على أحد الحيين » » فكذلك ١‏ عتق ثلثاه ٠‏ ولو مات أحدهم 
عد موق السيد وقيل امتداد هد الوارث إلى التركة ة » فالحكم كما 


5 ف الأصل 1 عن العتق‎ )١[ 
”" ف الأصل‎ 0 
ىُ الأصل --وكال ء‎ 3 


ب 1737# سس 


لو مات قبل موت السيد » ولفظ الصيدلاني يقتضي الاكتفاء بأن 
لا يكون الميت ف بده لثبوت الحكم المذكور ٠‏ وإن مات بعد امتداد 
بد الوارث إلى التركة » وقبل الإقراع » فوجهان ٠‏ أصحهما : بحسب 
المت على الوارث » حتى لو خرجت القرعة لأحد الححين 0 
دالت كس رقة رس هقان اك اق لت 
بده على التركة » لأنه لم يتسلط على التصرف ء ولو مات اثنان منهم 
فن موت السيد » قال ابن موادي ا و ار و 
العتق على أحد الميتين » صح عتق نصفه » وجعل للورثة مثلاه » وهو 
العبد الحي ٠‏ وإِن خرج سهم الرق عليه ء أقرعنا بين الميت الآخسر 
والحي ؛ فإن خرج سهم الحرية(23 على الميت 'الآخر » أعتقنا نصفه كه 
وإن خرج سهم الرق عليه » لم يحسب على الورثة » وأعتقنا ثلث الحي. 
ولو قتل أحد العبيد قبل موت السيد أو بعده » دخل القتيل فى القرعة 
قطعا » لأن قيمته تقوم مقامه » فإن خرج سهم العتق لأحد الحيين 1 
عتق كله » ولورثه الآخر قيمة(" القتيل » وإن خرج للقتيل » بان أنه 
قتل حرأ » وعلى قاتله الدية لورثته » وأما القصاص فعن .بعض الأصحاب 
أنه لابح بحب إن كان قاتله حرأ » بخلاف ما إذا قال لعبده : إن جرحك 
أحد , 5 ع قرفن كه جب روات لعن باو القصاص: 
لأن الحرية متعينة فيه » وهنا التعيين بالقرعة ٠‏ قال البغوي : يحتمل 
أن يكون في المسألتين وجهان » لأنه قتل من اعتقد رقه كما لو قتل من 
عرفه رقيقاً فبان عتيقاً » ففي القصاص قولان ٠‏ 

الخصصه الرابعة : القرعة » وفيها طرفأن أحدهما فى محلها 7 


(؟) في الأصل : وقيمة . 


لد م15 سه 


وهو أن بعتق في مرض موته عبيدا دفعة » وبقصر عنهم ثلث ماله » ولا 
بجيز(!» الورئة عتقهم » فيقرع يبنهم لتجتمع الحرية في بعضهم »فيعتق» 
أو يقرب من العتق ٠‏ وف الضابط قيود » أحدها : وقوع الإعتاق في 
مرض الموت »ء فإذا اتنفى عتقوا كلهم ٠‏ 

الثاني : أن يعتقهم دفعة بأن بوكل إعتاق كل واحد وكيلاة ؛ 
فيعتقوا معآ » أو يقول : هؤلاء أحرار » أو يقول لهم : أعتقتكم » أو 
أتتم أحرار » فإن أعتقهم أولا” قدم الأول فالأول » إلى تمام الثلث ؛ 


ظ كقوله : سالم حر » وغانم حر » وفائق حر » فلو قال : سالم وغانم وفائق 


أحرار : فهو محل القرعة ٠‏ ولو قال : سالم وغانم وفائق حر » فعن 
القاضي أبي حامد أنه يراجع » فإن قال : أردت حرية كل واحد منهم + 
فهو كقوله : أتتم أحرار » وان قال : أردت حرية الأخير » قبل » ولا 
قرعة » وإن قال : حرية غيره » لم يقبل ٠‏ 

الثالث : أن بقصر عنهم ثلث ماله » ولم تجز الورثه » فإل وفى 
الثلث بهم » أو أجاز الورثة » عتقوا جميعاً ٠‏ ولو أوصى إعتاق عبيد » 
ولم .يف الثلث بهم » ولم يجز الورثة » أقرع أيضآ » وسواء أوصى 
إعتاقهم دفعة » أو قال : أعتقوا فلاآ » ثم قال : أعتقوا فلالا » لآن وقت ظ 
الاستحقاق واحد » وهو الموت » بخلاف ما إذا رتب الإعتاق المنحز إلا 
أن يقيد » فيقول : اعتقو! فلانآ ثم فلاة » ولو علق العتق بالموتءفقال: 
إذا مت فآتتم أحرار » أو أعتقتكم بعد موتي » أو رتب فقال : إذا متء 
ففلان حر » أقرع أيضآ ٠‏ وفي الوصية والتعليق وجه : أنه لا قرعة » بل 
عتق من كل واحد ثلثه » والصحيح الأول ٠‏ ولو قال : أعتقت ثلث كل 
واحد منكي » أو أثلاث هؤلاء أحرار » فوجهان » أحدهما : لا يفرع » 


ا 


ل 9؟| سس 


بل يعتق من كل .واحد ثلثه نتصريحه بالتبعيض ٠‏ وأصحهما : يقرع . 
وقد سبق ف الوصايا أنه لو قال : أعتقت ثلثكم : أو تلثكم حر ء فهو 
كقوله : أعتقتكم أم كقوله أثلاث هؤلاء أحرار » فيه طريقان » وأنه 
لو أضاف إلى الموت فقال : ثلث كل واحد حر بعد موني ؛ أو أثلاث 
هؤلاءأحرار بعد موتي » عتق من كل واحد ثلثه » ولاقرعه على الصحيح٠‏ 
24 

يعتبر لمعرفة الثلث فيمن أعتقه منجزآ في المرض قيمة207 بوه 
الإعتاق » وفيمن أوصى بعتقه قيمة يوم الموت أقل » فالزيادة حصلت ف 
ملكهم وإن كانت يوم القبض آقل » فما نقص قبل ذلك . لم يدخل 
في يدهم » فلا بحسب عليهم » كالذي يغصبء أو يضيع من التركة قبل 
فبضهم » وإذا أنجز إعتاق عبد » وأوصى بإعتناق آخر » قومنا المنجز حال 
إعتاقه» والآخر حالالموت» وبقية التركةبأقل القيمتين» فإن بقي شيء من 
التلثيعتتقا »واد خرجأحدهما ؛ أعتّقنا المنجز » فإن بقى شيء من الثلث ء 
أعتقنا بقدره من الموصى باعتاقه » وإن نقص الثلث » أعتقنا من المنجز 
بقدره ٠‏ ولو أعتق في المرض عبداً مهما » بأن قال أحد هؤلاء حر : أو 
أوصى بإعتاق واحد منهم » بأن قال : اعتقوا أحدهم » ففي « جمسع 
الجوامع » للروياني أنه يكتب رقعة للعتق » وأخرى للوصية إعتاق : 
ورقعتان للتركة ؛ فمن خرج له العتق + فكأنه أعتقه بعينه : ومن خرج 
له الوصية » فكانه أوصى إعتاقه » ثم يكون الحكم كما سبق ٠‏ وفي 
« الشامل » أنه يميز الثلث بالقرعة أولا” » ثم يميز بين المنجز والآخره 


. في الأصل : قيمته‎ )١( 


4 


كل عبد من المنجز إعتاقهم عتق بالقرعة بحكم بعتقه من بوم 
الإعتاق » لا من يوم القرعة » ويسلم لهما كسبه من 
وقت 207 الإعتاق ولا بحسب من الثلث » سواء كسبه ف حياة المعتق أم 
بعد موته » وكل من بقى رقيقآ منهم فأكسابه قبل موت المعتق »تحسب 
على الوارث ف الثلثين » وأكسابه بعد موته وقبل القرعة لا"تحسس عليه 
أحصولها على ملكه ٠‏ فلو أعتق في مرضه ثلاثة أعبد لامال له غيرهم » 
قيمة كل واحد مائة » وكسب أحدهم ماثة » وأقرعنا » فإزخرجت القرعه 
للكاسي » عتق وفاز بكسيه » ورق الآخران » وإن خرج لأحدالاخرين» 
عتق ؛ ثم 'تعاد بين الكاسب والآخر » فإن خرجت الآخر » عتق عتق ثلثه و مقى 
ثلثاه مع التكاسب » وكسبه للورثة » وإن خرجت للكاسب » وقعالدورء 
ا 0 
بحسب عليه حصة مأ عتق » وتنزيد2" االتركة بحصة مارق » وإذا زادت 
التركة : زاد ما عتق » وتزيد حصته » وإذا زادت حصته » نقصت حصه 
التركة ٠‏ وطريق استخراجه سناه في المسائل الدورية من الوصاما 
والحكم أنه يعتق منه ربعه » ويتبعه ربع كسبه » يبقى للورثة ثلائة 
أرباعه : وثلاثة أرباع كسبه مع العبد الآخر » وحملتها ضعف ما عتق » 
ولو كسب أحدهم مائتين » وخرحت القرعة الثانية لغير الكاسيس » عتق 
ثلثاه؟؟ و بقى ثلثه » والكاسب وكسبه للورثة » وإن خرجت للكاسب » 


مس م 1 


(؟) 8 الأصل , ورا نك 5 
(9) في الأصل : ثلثا . 


20 0 


فقد عتق منه شىء » وتبعه من الكسب شيئان » لأن كمسه مثلا قيمته : 
نتقى للورقة أريمة اع لا اانه أاء تمد ل طح بالق 6 وهو عدا 
وشيئان فبعد الحبر''؟ أربعة أعبد » تعدل عبدين وخمسة أشياء , 
تسقط عبدين بعيدين » يبقى عبدان وشيئان في مقايلة خمسة أشياء , 
فالشيء مس العبدين » وهو خمسا عبد » وذلك أريعون » فقد عتق 
مائة وأربعون » وبقي للورثة ثلاثة أخماسه ستون » وثلاثة أخماسس 
كسنيه مائة وعشرون والعيد الاخر » وجملتها مائتان وثمانون » وقد 
سبقت نظائر هذا في الوصادا ٠‏ هذا كله في الأكساب الحاصلة فى حباة 
المعتق » واو كسب أحدهم في المثال المذكور مائة يعد موته » فإان خرجت 
القرعة للكاسب عتق وتبعه كسبه غير محسو بكما لو كسسف الحياةوإن 
خر جحت لعير الكاسي » عتقء ورق الاخران20 » ولانعاد القرعة للكسب» 
بل يفوز به الوارث لحصوله في ملكه » وكسب من أوصى إعتاقه في 
حياة الموصى للموصى » تزيد به التركة والثلث » وكسيه بعد موته 
لانزيد به التركة ولا الثلث بلا خلاف + وهل هو للورثة أم للعبد ؟ 
طريقان حكاهما ابن الصباغ أحدهما : قولان كالقولين في أن كسب 
الموصى به بعد موت الموصي وقبل ا د 
والمذهب القطع بأنه للورثة ٠‏ والفرق أنه222 اس ستحق العتق بموت الموصي 
استحقاقاً مستقراً » والوصية غير مستقرة » بل الموصى له بالخيار بين 
الرد والقبول» وإذا زادت قممة من نحز اعتاقه» كانت الزيادة كالكسب» 
فمن خرجت له قرعة العتق » تبعته الزيادة غير محسوبة عليه » وكذا 
لو كان فيمن أعتقهم جارية» فولدت قبل موت المعتق» فالولد كالكسبء 


. ف الأصل : الحر‎ )١( 
. (؟) في الأصل : الآخر‎ 
. في الأصل : أن‎ )9( 
ب 85[ سمه‎ 


قإذا خرجت القرعه لهأ : تمعها الولد غير محسوب من الثلث » وإد 
0 من ١‏ زادت قيمته » أو التي ولدت » وقع للدور ٠‏ ولو 

عتق ثلاثة أعبد لامال له غيرهم ؛ قسمة كل واحد مائة » فبلغت قيمة 
أحدهم ماثتين » فهو كما لو كسب أحدهم مائة ٠‏ ولو أعتق أمتين قيمة 
كل واحدة<290 مائة » فولدت إحداهما ولدآ قيمته0"© مائة » فهو كما 
لو كسب أحدهم ماثة » فإن خرجت القرعة للتي لم تلد » عتقت » ورفت 
الوالدة وولدها » وهما ضعف ما عتق » وإن خرجت للوالدة » عتقمنه 
شيء : وتبعها من الولد مثله » يبقى مع الورثة ثلاثمائة إلا شيئين يعدل 
ضعف ما أعتقنا محسواً » وهما ا الجير بعدل ثلاثمائة 
اربعة أثشساء » قالة شيء ثلاثة أرباع مائمة » فعرفنا أنه عتق ثلاثة أرباعها » 
وتبعها ثلاثة أرباع الولد » يبقى للورثة ربعهما والحارية الأخرى » 
بي طح ب سر نو وك ادير 
ف مرضش موته : أنت حرة : أو ما في بطنك » فولدت لدون ستة أشهر 
من يوم الإعتاق : ولم بتفق تعبين » فيقرع ؛ فإن خرجت للولد » عتق 
دون الأمء وإن لم نف نف الثلث به » عتق منه قدر الثلث » وإل خرجت 
الأم : عتقت + واتبعها الولد إن وفى بهما الثلث » وإلا ء » ضعتق متها 
شيء : ويتبعها من الولد شيء ٠‏ وطريق استخراجه ما ذكرناه في 
الوصايا فيمن أعتق عبداً فكسب » وتقويم الولد بما يكون يوم 
الولادة : هد! كله إذا ولدت قبل موت المعتق ٠‏ فان ولدت بعده 6 نظر 
إن ولدت لأكثر من ستة أشهر من يوم الموت »؛ فالولد ككسب حصل 
عد موته » إن خرجت القرعة للأم » عتقت » وتبعها » وإنْ خرجت لعير 


٠ فى الأصل‎ )١ 
0 : |؟)قى الأصل‎ 


11773 عم 


الوالدة » عتقت » ولا تعاد القرعه للولد » لأنه حدث على ملك الورثة: 
وإن ولدت لأقل من ستة أشهر » فهل تحسب على الوارث حتى تعاد 
القرعة ؟ قال البغوي : ببنى على أن الحمل هل يعرف ؟ إن قلنا : لا 7 
فهو كالحادث بعد الموت » فلا تعاد » وإن قلنا : نعم » فكالحادث قبل 
الموت » فتعاد » وأطلق الصيدلاني وجهين في أنها لو ولدت بعد الموت : 
هل بحسب الولد على الورثة من الثلثين ؟ ولو نقصت قيمه من تجر ء 
عتق بعضهم قبل موت المعتق » فإن كان النقص فيمن خرجت له قرعه 
العتق » حسب عليه » لأنه محكوم بعتقه من يوم الإعتاق » وإن كان 
فيمن رق » لم بحسب على الورثة إذا لم بحصل لهم إلا الناقص ٠‏ فلو 
أعتق عبداً لامال له غيره » قيمته ماه » ورجع إلى خمسين » فقد ذكرنا 
رن امضاي ن رصان © زطامنة اد جر له لحيس مار 
أعتق ثلاثة أعبد » قيمة كل واحد مائة » فعادت قيمة أحدهم إل ىخمسين؛ 
فإن خرجت القرعة للناقص » عتق وحده » لأنه كانت قيمته يوم الإعتاق 
مائة » فينبغى أن يبقى للورثة ضعفها » وإن خرجت لأحد الآخرين ؛ 
عق ننه حبية أبعدانن فى تلان وثمانون وثلث » سقى للورئه 
سدمة: وآلتة الكخروالناقن ٠وجيلة‏ ولكمائة وبيكة وستون وثلكان ؛ 
ضعف ماعتق » لأن المحسوب على الورثة الباقى بعد النقص » وهو 
فاكتان بسو ف و لاعن عد تيه كن و انود اناه رول يال له 
سواهما » فعادت قيمة أحدهما إلى خمسين » فإن خرجت القرعة للآخر: 
عتق نصفه » وبقى للورثة نصفه مع العبد الناقص » وهما ضعف ما عتق , 
وإنْ خرجت للناقص » وقع الدور »ء لأنا نحتاج إلى إعتاق بعضه معتبراً 
بيوم الإعتاق » وإلى إبقاء ضعفه للورثة معتيراً بيوم الموت » وحاصله 
أنه210 يعتق ثلاثة أخماسه » يبقى خمساه مع الآخر للورثة ٠‏ وإن حددث 


(1) في الأصل : أن . 


قال البغوي : إن كان الوارث مقصور اليد عن التركة ؛ لم يحسب عليه 
كما في حال الحماة » وإلا » فوجهان » أصيحهما : بحسب عليه ٠‏ 


الطرف الثاني في كيفية القرعة والتحربة المترتبة عليها » وفيه 
تفلان 2 2 

الأول : ف كيفية القرعة » قد سبق في باب القسمة أن للقرعة 
طريقين » أحدهما : أن يكتب أسماء العبيد في رقاع » ثم يخرج على 
الرق والحرية ٠‏ والثاني : أن سكتب في الرقاع الرق والحرية » ويخرج 
على أسماء العبيد » وذكرنا أن من الأصحاب من أثبت قولين في أنه يقرع 
الطريق الأول أم الثاني » وأن في كون ذلك الخلاف ف الحواز 
والأولوية خلافاً » وأن الحمهور قالوا فى العتق : يسلك ما شاء من 
الطريقين » ولفظه في « المختصر «( لد هم ال الأول أخصر ٠‏ 
واستحب الشافعي رحمه الله على الطريقتين أن تكون الرقاع صعاراً 
ليكون أخفى » وأن تكون متساوية » وأن تدرج في بنادق » وتجمل 
في حجر من لم بحضر هناك » كما بينا في القسمة » وأنه بغطى شوب ؛ 
وبدخل من ,يخرجها بجي معي اد جل رو عن 
ولا تنعين الرقاع » بل تجوز القرعة بأقلام متساوية » وبالنوى والبعر 
وذكر الصيدلاني أنه لا يجوز أن يقرع بأشياء مختلفة : كدواة وق 
وحصاة » وقد يتوقف في هذا ء لأن المخرج إذا لم بعلم ما لكل واحد 
منهم لا يظهر حيفه » ولا يجوز الإعراض عن أصل القرعه ٠‏ والتمييز 
بطريق آخر بأن نتفقوا على أنه إن طار غراب + ففلان حر : أو أن من 
وضع على صبى بده ؛ فهو حر ؛ أو أن(21 براجع شخص لاغرض له 


)١(‏ ف الأصل 1 و 


عن 19ت الرونئة ؟١‏ دام ١٠١‏ 


ونحو ذلك ٠‏ قال الإمام : فإن كنا نعتق عبداً » ونرق آخرين » ورأيبا 
إثبات الرق والحرية » فقد قال الأصحاب : يثبت الرق في رقعتين , 
والحرية في رقعة على نسبة المطلوب في القلة والكثرة » فان ماركثر فهو 
أحرى بسبق اليد إليه ٠‏ وف كلامهم مايدل على استحقاق ذلك ؛ ومنهم 
من عده احتباطاً » وقال : يكفي رقعة للرق وأخرى للحرية » ثم إذا 
أخرجنا رقعة 'ا سم أحدهم » فخرجت للحرية» انفصل الأمر»وإن خرحت 
د 0 
فقال المخرج : أخرج على اسم هذا » وفازعه الآخرون » وقالوا : أخر 

ا د أثبتنا الأسماء » وقال المخرج ا 6 
وقالوا : أخرج على الرق » أو تنازع الورثة والعبد » فتقال الورثة : 
أخرج على الرق » وقال العبد لحي لحري لويد ارين ايه 
الأصحاب » وفيه احتمالان » إن أثبت الرق والحرية » أحدهنا أنه 
يفرع بين العبيد أولا2 حتى يتعين من بعرض على الرق والحرية » فإذا 
تعين واخد » أخرجت رقعة على اسمه » والثانى : أن تبت الحرية على 
رقعه » والرق على رقعتين » وبعطي المخرج كل عبد رقعة » وقد سبقفي 
القسمة أن تعيين من يبدأ به من الشركاء والأجراء منوط إنظر القسام ؛ 
فيمكن أن يناط هنا بنظر متولي الإقراع من قاض أو وصي» فييدا بمن 
الاؤارولة يلتك إلى مضا انهم ٠"‏ واعلم آل إغطاء كل عيد رفيا > لين 
فتن اويا الإقراع 4 نل بكفي الإخراج بأسمائهم وأعيانهم ٠‏ ظ 


الفصل الثاني : في كيفية تجزئة العبيد » وهي ققم بحسب 
الحاجة » فإن أعتق عبدين لا مال له سواهما + أقرع بإثبات اسميهما ف 
رقعتين » وإخراج أحدهما على الرق أو الحرية» أو بإششات الرقوالحرية 
ف رقعننين : والإخراج على اسمهما ؛ ثم إن استوت قيمتهما » فمن خرج 
له سهم اأحريه : عق ثلثاه ؛ ورق باقيه مع الآخر » وإن اختلفت قيماتهسا 


ب 111 سا 


كمائة وماكتين » فإن خرجت الحربة لصباحب الماعة ع ع" عق ؛ ورق الآخرء 
وإن خرجت الآخر » عتق نصفه » ورق باقية مع الاخرءوإن أعتق عبيدا 
لامال له سواهم » فإن كانوا ثلاثة » واستوت قيمتهم » فإن شاء كنت 
أسماءهم وقال للمخرج : أخرج رقعة على الحرية » فمن خرج أسمه » 
عق » أو قال : أخرج في الرق حتى بنتعين في الآخر الحرية » والإخراج 
على الحرية أولى » لأنه أقرب إلى فصل الأمر ٠‏ وإنْ شاء كتب على 
الرقاع الرق في رقعتين » والحرية في رقعة » وقال : أخرج على اسم 
سالم » أو أشار إلى عينه وقال : على اسم هذا ء فإن خرج سهم الحرية؛ 
عتق ورق الاخران » وإن خرج سهم الرق » رق » وأمرنا بإخراج رقعه 
أخرى على اسم غانه » فإن خرج سهم الحرية » عتق » ورق التحالث: 
وثلاثمالة » 3 أن نكتب أسماءهم » فإن خرج اسم الأول ؛ عق 
وأخرج رقعة أخرى » فإن خرج اسم الثاني » عتق نصفه » وإن خرج 
اد وا ا 1 اسم الثاني » عتق ورق 
وإما أن نكتب الرق في رقعتين » والحرية في رقعة؛ ونخرج على أ سما نهم 
إل واد متو نالا دراط قا كل رايط سيق 1 -550 
0 
واحد منهما ثلا ثمنا نه 4 واثئان قيمة كل واحد مانتان 4 واثنان قيمة كل 
واحد مانّة » فنجعل اللذين قيمتهما أربعمائة جزءأ » ويضم الى كل نفيس 
ذم 6 فيستوي الأجزاء عددآ وقسمة ٠‏ وان م دمكن النسونة 


- 1١497 ب‎ 


العدة + ونسرت بالقيمة » كخمسة قيمة أحدهم مائة 6 وقيمة اثنينمالة, - 
وقيمة أثنين ماه » جز ناهم كذلك(2؟ , وأقرعنا ٠‏ وإن أمكن التسوية 
بالعدد دون القيمة » كستة » قيمة أحدهم مائة » وقيمة ثنين مأئثة , 
وقممه ثلاثة ملائة » فوجهان » الصحيح المخصوص : بحزوّون بالعدد : 
واثنين وثلاثة » وبقرع نهم كما ذكرنا ٠‏ والثاني : يجزؤون بالعدد , 
فيجعل اللذان قيمتهما مائة جزءاً » والذي قيمته مائة مع واحد مسن 
الثلاثة الباقين جزءاً » ويقرع ببنهم فيعتق قدر الثلث على ما سبق ٠‏ 
وإن لم يمكن النسويه بالعدد ولا بالقيمة » كثمانية » قيمتهم سواء : 
فقولان » أظهرهما : بجرؤون ثلاثة أجزاء » بحيث يقرب من التثليث 2 
0 

عدرهم » وانحصر العتق فيهم » ثم بقرع ببنهم سهمي عتق وسهم 
لهي د » رق ثلثه » وعتق ثلثه مع الاخرين ٠‏ وإن 
خرج سهم العتق أولا” على الاثنين » عتقا » وتعاد القرعة بين السستة ؛ 
وبجعل كل اثنين جزءاً » فإذا خرج سهم العتق باسم اثنين» أعدنا القرعة 
ببنهما » فمن خرج له سهم الحرية » عتق ثلثاه ٠‏ هذا إذ' كتبنا في الرقاع 
الرق والحرية » وإن كتبنا الأسماء » فإذا خرج سهم اثنين وعتقا » لم 
تعد يعي روا ارقي يي ا بقرع بين الثلائنة 
المسمين فيها ؛ فمن خرج له سهم العتق » عتق ثلثاه » ولا يجوز على 
نكرل يوقي اما ا » لبعد هذه التجزئة على 
التثليث ٠‏ والقول الثانى : لايراعى التثليث + بل براعى ما هو أقرب 
إلى فصل الأمر » فيجوز أن تكتب أسماؤهم في ثمان رقاع + ويخرج 


ب ١1#‏ عه 


واحدة بعد واحدة إلى أذ ثم الثلث . وبحوز أن بحعلو! أرباعاً 0 
إن شئنا أثيتنا اسم كل اثنين في رقعة : فإذا - واحدة على الحرية. 
عقا ؛ ثم يخرج رقعة أخرى ة وبمرع بين الاتقين” اللدين امهنا شنها, 
فمن خرجت له القرعة » عتق ثلثه99؟ + وإن شئنا أثيتنا الرق والحرية . 
فآثتنا العين ف واحدة » والرق ف ثلاث + خاذا خرحجت رقعه العتق 
لاثنين . عتقا » وبعمد القرعة بين الستة ؛ فاذا خرجت لاثنين . أقرعن! 
مهدا قاتشن عر ذا مود د جه ان برد بات العاق ى لمان 
والرق فى رقعتين ؛ ويعتق الاثنان اللذان خرجت لهسا رقعة العتق أولا2, 
ويقرع بين اللذين خرج اهما رقعتى العتق الثانية » وإن كان العبيد 
سبعة » فعلى القول الأول بجزثهم ثلاثةواثنين واثنين»وعلى الثاني نجرى: 
كيف :شئنا إلى أن نتم الثلث ٠‏ واق كانوا أريعة قشتهم سواءفعلى الأول 


١ 


0 


ا اتنين وواحدأا 5ه 0 فان 0 هع 7 6 الم رددن ٠.‏ 
ا للاثنين م 9 0 4 شمن خرج له مهم ا د عدقى كله , 
وثلث الاخر ٠‏ وهدا على تقعدبر إثاتث الرق والحر به 2 اأرقاع :. وعلى 
00 و د : 5 / 5 . 

القول الثاني : يثبت اسم كل واحد في رقعة : وبخرج باسم الحرية. 
فمن حر أممة أو بو 4 عنقى ُّ ومن حرج اسبة ثانا 8 عنسقى ثلثه 37 واد 
كانوا خمسة فيمتهم سواء فعلى الأول دجز نهم انين واثنين وواحداً 7 
و علي ى الثاني لنا اثنات أسماأ ١‏ لهسم بهم قل حدس رقاع 4 م ان ف الأبجاب 
أم 2 الاستحباب والاحشاط ' ؟ شه وجهاد 7 وبالأول قال القاضمىي 


حسين + واختارد الإمام 9 وبالثاني قا ل الصيدلاني ف وهو مفنضى كلاه 
الأكثرين « ولو عق عسيدا من عنلك على ال هام . ققد بحتاج إلى 


. اثنين‎ ٠ ف الأصل‎ )١( 
. (؟) في الأصل : ثلثا‎ 


تجزثتهم أربعة أجزاء وخمسة وأكثر » فيحزؤون بحسب الحاجة : وكدا 
لو كان على الى درق كبا عي كره قري إن ضاء لقتال 

مسائل : الأولى : إذا أعتق في مرض موته عبيذاً لا مال له 
عيرهم » ومات وعليه دين » نظر » إد استعرقهم الدين » فهو مقدم 
فيباعون فيه » وإن لم يستغرقهم » أقرع بين الدين والتركة ليصرف 
العتق عما يتعين للدين ٠‏ فإِن كان الدين قدر نصفهم » جعلنا حرين : 
رامع كيدا سي دان وي 51 » ثم إن شئنا كتبنا أسماء كل حر 
في رقعة : وأخرجنا رقعة الدين أو التركة ٠‏ وإن شئتا كتبنا الدين في 
رقعة [ والتركة في رقعة ] » وأخرجنا إحداهما على أحد الحرين ؛ وإذ 
كان قدر الدين ثلثهم » جز ناهم ثلائة أحزاء » وأقرعنا ينهم بسهم د 
وسهمي نركة + وإن كان قدر الربع ؛ حزأناهم أربعة أجزاء » وأقرعنا 
بسهم دين وثلاثة أسهم تركة ٠‏ وهل بجوز أن يقرع للدين والعتق 
والتركة : بآن بقرع والحالة هده بسهم دين وسهم عتق وسهمي نركة؛ 
أو بحزلهم إذا كان الدين قدر نصفهم ستة أجزاء » ويقرع بثلاثة أسهم 
للدين وسهم للعتق وسهمين للتركة ؟ فيه وجهان + الأصح المنصوص : 
لا ء لأنه لا يمكن تنفيد العتق قبل قضاء :الدين » ولو تلف المعين للدين 
قبل قضاثه » انعكس الدين على الباقى من التركة : وكما لابقسمشيء 
على الورثة قبل قضاء الدين » لابعتق قبله ٠‏ والثاني : يجوز ؛ لأن 
العمل فيه أخف فلا ينقص به حق ذي حق » وعلى هذا نقل الغزالي أن 
تنوقف في تنفيد العتق إلى أن بقضى الدين ٠‏ وفي «التهديب» مايقتضي 
الحكم بالعتق في الحال ٠‏ وإذا قلنا بالمنصوص : فتعين بعضهم للدين 
باع ويقضى منه الدين : ثم يقرع للعتق وحق الورثة ٠‏ ولو قال 
و رد و وأتنفد العتق في الجميع » فهل 

نفد العتق ؟ وجهان : أحدهما : فعم لذن المنع من النفود السددين ء 


م - 18 مه 


فإذا سقط بالقضاء + نفذ » كما لو أسقط الورثة حقهم من ثلثي التركة 
وأجازوا عتق الجميع ٠والثاني‏ : لا ؛ لأن تعلق الدين منع النفوذ لاينقلب 
نافذاًبسقوطه + كما لو أعتق الراهن وقلنا : لاينفذ فقال : أنا أقضي 
الدين من موضع آخر لينفذ » فإنه لا ينفذ إلا أن يبتدىء إعتاقاً » وبني 
الوجهان على أن تصرف الورثة فى التركة قبل قضاء الدين هل سفد ؟ 


م 
لو أعتق من لا دين عليه عبيدأ لا مال له غيرهم . ومات : وأعتقنا 


دعصم بالقرعة ‏ وأرققنا بعضهم » فظهر للميت مال مدفون ؛ فان كان 


بحيث بخرج جسيعهم من الثلث ؛ » بأن كان المال مثلى قيمتهم »حكم يعتقهم 
يها : فندفع إليهم أكسا بهم من بوم إعنتاقهم 4 ولا برجم الوارث دما 
أنفق عليه : كمن تكم امرأة تكاحاً فاسداً على ظن أنه صحيح » ثم 
فرق القأضي بينهما : لا يرجع بما أتفق ٠‏ وإلْ خرج من الثلث بعض من 
أرققناهم : أعتقناهم بالقرعة » مثل أن أعتقنا واحداً من ثلاثة » ثم ظهر 
ف دخرج له آخرا.ء يقرع بين اللدنن أرققناهما فسن خرج لبه 
هم الحريه : عنتق ٠‏ ولو أعتقنا بعض العبيد : ولم نكن عليه دين ظاهر: 
نم ظهر دين : فإن كان مستغرقا التركة : فالعتق باطل » فإن قال الورثة: 
نحن نقضيى الدين من موضع آخر : فعلى الوجهين السابقين ٠‏ واستبعد 
أشيخ بناءهسا على الخلاف في تصرف الورثة في التركة قبل الدين . 
وقال هناك الوارث بنشىء إعتاقاً من عنده ٠‏ ولا سضى ما فعل الميت . 
والنا:الخلاف يض على أن :لاو الواررة لازاه هلى التلق: تتعيد أله 
انتداء عطية من الو آرت ؟ فإن قلنا : تنفيد : فله تنفيد إعتاقه بقضاء 


ع دا عد 


الدين من موضع آخر » وإلا فينبغي أن بقضي الدين » ثم يبتدىء 
إعتاقاً » وإن كان الدين الذي ظهر غير مستغرق » فهل يبطل القرعة من 
أصلها ؟ وجهان » ويقال : قولان ٠‏ أحدهما : نعم » كما لو اقتسم 
شريكان » ثم ظهر ثالث » فعلى هذا يقرع الآن للدين والتزكة ولا يبالى 
بوقوع سهم الدين على من وقعت له قرعة العتق أولا” ٠‏ وأظهرهما : 
لا » ولكن إن تبرع الوارث بآداء الدين » نفذ العتق » وإلا فيرد العتق 
بقدر الدين » فإن كان الدين نصف التركة » ردد ناه 2 نصف من أعتقناء 
وإن كان ثلثها : رددنا ثلثهم » فإن كانت العبيد ستة » قيمتهم سواء : 
وأعتقنا اثنين بالقرعة ؛ فظهر دين بقدر قيمة اثنين بعنا من الأربعة اثنين 
للدين كيف اتفق » ويقرع بين المعتقين القرعة أولا7 بسهم رق ؛ وسهم 
عتق » فمن خرج له سهم الرق » رق ثلثاه » وعتق ثلثه مع الاخر ٠‏ وإن 
ظهر الدين بقدر قيمة ثلاثة » أقرع بين اللذين كان خرج لهما الحرية : 
فمن خرج له الحرية عتق » ورق الاخر ٠‏ 

المسألة الثانية : إذا قال لعبيده : أحدكم حر : أو اثنان حران : 
أو أعتقت أحدكم » فله حالان » أحدهما : أن ينوي معينئاً فيؤمر سيانه: 
ويبحبس عليه ٠‏ فإِنْ قال : أردت هذا ٠‏ عتق » ولغيره أن بدعى عليه أنك 
اردتني » ويحلفه » وإن تكل السيد » حلف هو وعتق ٠‏ ونو عين واحداً: 
وقال : أردت هذاء بل هذا » أعتقا جميعاً » مؤاخذة له ٠‏ ولو قتل 
واحداً منهم » لم يكن ذلك بيان » بل يبقى الأمر بالبيان + فلو قال : 
اوت المقتول » لزمه القصاص ٠‏ ولو جرى ذلك في إماء » أو أمتين : 
ثم وطىء واحدة » لم يكن الوطء بيانآ » بل لو بين العتق فيها » تعلق به 
الحد والمهر اجهلها بأنها معتقة ٠‏ ولو مات قبل البيان » قام١2‏ وارئه 


. في الأصل : فأقام‎ )١( 


كك 


مقامه على المذهب » لأنه خليفته » وربما علمه ٠‏ وقيل : قولان ؛ إن 
أقمناه » فبين أحدهم » عتق » ولغيره تحليفه على نفي العلم » فإن لم 
يكن وارث » أو قال الوارث : لا أعلم » فالصحيح أو المشهور أنه يقرع 
ينهم ٠‏ وف وجه أو قول : لا يقرع + بل يوقف + ولو قال الممتق : 
نسبت من أعتقنه » أمر التذكر ٠‏ قال الأصحاب : يحبس عليه » قال 
الإمام :وفبه احتمال ٠‏ وإنْ مات قبل التذكر » ففي سان الوارث والقرعة 
الخلاف » وهكذا الحكم لو سمى واحدا وأعتقه ثم قال نسيته ٠‏ 


الحال الثاني : أن لا ينوي معينا » فيؤمر بالتعيين » ويوقف عنهم: 
إلى أن يعين » ويلزمه الإنفاق عليهم » فإذا عين أحدهم » عتق » وليس 
لغيره أن ينازع فيه إن وافق على آنه لم ينو معينا ٠‏ وإذا قال : نوبت 
هذا » عتق الأول » ولغا قوله للثانى » لأن العتق حصل في الأول ؛ 
بخلاف قوله : نويت هذا » بل هذا » لأنه إخبار ٠‏ ثم العتق في المبهسم 
هل بحصل عند التعيين » أم يتبين حصوله من وقت اللفظ المبهم ؟ وجهان 
سبق نظيرهما في الطلاق » وخرج على الخلاف أنه الو مات أحدهم 
فعينه » فهل يصح ؟ إن قلنا : بحصل العتق عتد التعبين » فلا » لآن الميت 
لا يقبل العتق »فعلى هذا لو كان الإبهام بين عبدين » فإذا بطل التعيين 
في الميت » تعين الثانى للعتق » ولا حاجة إلى لفظ ٠‏ وإن قلنا الإبهام : 
صح تعيينه ٠‏ ولو جرى ذلك في أمتين أو إماء » فهمل يكون الوطء 
تعييناً لغير الموطوءة ؟ وجهان كما في الطلاق ٠‏ قال ابن الصباغ : وكونه 
تعييناً هو قول أكثر الأصحاب ٠‏ وإذا لم نجعله تعييناً » فعين العتق في 
الموطوءة ‏ فلا ند ٠‏ وبنى البغوي حكم المهر على أن العتق بحصل عند 
التعبين » أم باللفظ المبهم ؟ إن قلنا بالأول » لم يجب » وإلا » وجب ٠‏ 
والوطء فيما دون الفرجء والقبلة واللمسة بشهوة مرتب على الوطء إن 
لم يكن تعبينآ » فهذا أولى » وإلا فوجهان ٠‏ والاستخدام مرتب على 


ل ل 


اللمس ؛ والمذه بآنه ليس بتعيين» قال الإمام : هذا بوجب طرد الخلاف 
في أن الاستخدام في زمن الخيار » هل يكون فسخا أو إجازة ؟ والعرض 
على البيع كالاستخدام ه ولو باع بعضهم » أو وهيه وأقيضه أو أجره: 
قال البغوي : فيه الوجهان كالوط » والإعتاق ليس بتعيين ٠‏ شم إن 
عين فيمن أعتقه » قبل » وإن عين في غيره » عتقا ٠‏ وقتل السيد أحدهم 
ليس تعيينآً » ثم إن عين في غير المقتول» لم يلزمه إلا الكفارة» وإن عين 
في المقتول » لم يجب القصاص » للشبهة ٠‏ وآما المال » فإن قلنا : انعتق 
بحصل عند التعيين » لم يجب » وإن قلنا : عند الإبهام » لزمه الديه 
لورثنته ٠‏ وإن قتل أجنبي أحدهم » فلا قصاص إن كان القاتل حرأ ؛ نم 
إن عين في غيرالمقتول » لزمه القيمة » وإن عين فيه وقلنا : العتق بحصل 
عند التعيين » فكذلك » كما لو ندر إعتاق عمد بعينه : فقتل ٠‏ وإن قلنا: 
عند الإإبهام » لزمه الدبة لورئة المقتول ٠‏ ولو مات قبل التعيين » فمل 
للورثة التعبين ؟ قولان » ويقال : وجهان » أظهرها : نعم ٠‏ 

المسالة الثالثة : قال لكمته:: أول :ول علدية عير يقر لدت دنا 
ثم حياً » لم بعتق الحي » لأن الصفة انحلت بولادة المبت : كما لو قال : 
أول عبد رأبته من عبيدي حر » فرأى أحدهم ميتآ » انحلت اليمين . 
فإذا رأى بعده حيا لا يعتق » ووافق أبو حنيفة في هذا : وخالف الأولء 
تلت : إن كانت حاملا” حال التعليق » صح قطعآ » وكذا إن كانت 
حائلا” في الأظهر والأصح » كما لو وصى بما ستحمل(2 والثاني : لا . 
لأنه تعليق قبل الملك .. «الشأعم 

الرابعة : قال لعبده : أنت ابنى : ومثله بحوز أن يكون اننا نه . 
ثبت نسبه + وعتق إن كأن صغيراً » أو بالغاً وصدقه ء وإن كذبيه. 
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تن اها وإزال له الت وان السك ترناشه ان كباز 
أصغر منه على حد لا يتصور كونه ابنه » لغا قوله » ولم بعتق » لأنه 
ذكر محالا” ٠‏ هذا في مجهول النسب » فإن كان معروف النسب مسن 
غيره » لم يلحقه » لكن يعتق على الأصح » لتضمنه الإقرار بحريته ٠‏ 
ولو قال لزوجته : أنت بنتي قال الإمام : الحكم في حصول الفسراق 
وثبوت النسس كما في العتق ٠‏ 

الخامسة : قال لعبديه : أعتقت أحد كما على ألف : أو أحدكسا 
حر على آلف ؛ لم يعتق واحد منهما ما لم يقبلا » فإن قبل كل واحسد 
الألف : عتق أحدهما » ولزم السبيد السبان » فال مات قبله ء وام نهم 
الوارث مقامه » أو لم يكن وارث » أقرع ؛ فمن خرجت قرعته : علق 
يعوض ٠‏ وف ذلك العوض وحهان » أصحهما وبه قال اين الحداد : 
قسمته ٠‏ والثانى : المسمى » قاله أبو زيد » لأن المقصود العتق » لا 
المعاوضة ؛ فيحتمل إبهام العوض تبعآ للعتق ٠‏ ولو قال لأمتيه :إحداكما 
حرة على ألف ؛ فقبلتا » ثم وطىء إحداهما » فهل هو اختيار للك 
الموطوءة وتعين الأخرى للعتق » وجهان حكاهما الشيخ أبو علي ٠‏ 

السادسة : جارية مشتركة » زوجها الشريكان باين أحدهما فآتت 
منه بولد » يعتق نصفه على الجد » ولا بسري إلى النصف الآخر إذا 
لم يعتق عليه باختياره ٠‏ 


السابعة : سبق في النكاح آن من تكح أمة غثر> بحرينها »فأولدهاء 
انعقد الولد حرا » ويلزم المغرور قيمته لمالك الأمة ٠‏ هذا هو الصحيح . 
وحكى الشبيخ أبو علي وجهآ أنه ينعقد رقيقآ » ثم بعتق على المغرور : 
وله ولاه ٠‏ وآنا إذا قلنا : نعقد حراً فلا قنمة على المغرور » وهو 
غريب ضعيف ٠‏ قال الشييخ : وف القلب من وجزب القيمة على المغرور 


ت: :88ت 


شيء » لأنه لم نتلف شيئا على مالك ؛ وإنما منع دخول شيء في ملكه : 
لكن ليس فيه خلاف يعتد به » وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم على 
وجوب الضمان » فلا بد من متابعتهم ٠‏ وإذا عرفت هذا » فلو تكح 
جارية ابنه مغروراً بحريتها » فأولدها » فهل بلزمه قيمة الولد ؟ وحهان: 
أحدهما : لا » لأنه إن انعقد حرا » فينيغى أن لا بازمه شىء ؛ وإن 
انعقد رقيقآ » عتق على الجد بالقرابة » ولأنه لم .يفوت بظن الحرية على 
الأب رقا يتتفع به » لأنه كان يعتق عليه » وأصحهما : نعم وبه قال ابن 
الحداد ٠‏ وإِن وطئها عاللماً بالحال » ملكه الجد » وعتق عله ٠‏ قال 
الإإمام : ولا يبعد أن يقال : ينعقد حرا ٠‏ 
ضروع 

في مسائل منثورة : 

شهدا أنه قال : أحد هذين العيدين حر : أو أنه أوصى باعتاق 
أحدهما » أو أنه قال : إحدى هاتين المرأتين طالق » يقبل : وبحكم 
بمقتضى شهادتهما » ولو ولدت المزني بها ولداً » وملكه الزاني لم 
يعتق عليه » وقال أبو حنيفة : يعتق ٠‏ ولو قال لعبده : أنت حر كيف 
شئت » قال أبو حنيفة : يعتق في الحال » وقال صاحباه : لا بعتق حتى 
يشاء » وقال ابن الصباغ : وهو الأشبه ٠‏ ولو أوصى باعتاق عد 
بخرج من الثلث » لزم الوارث إعتاقه » فإن امتنع » أعتقه السلطان ٠‏ 
ولو كان له عبد مقيد » فحلف بعتقه أن في قيده عشرة أرطال » وحلف 
بعتقه لا بحله هو ولا غيره » فشهد عند القاضى شاهدان أن قنده 
خمسة أرطال.» وحكم القاضي بعتقه » ثم حل القيد فوجد فيه عشرة 
أرطال » قال ابن الصباغ : لا شيء على الشاهدين ,لأن العتق حصل 


3 


بحل القند دون الشهادة » لتحقق كدبهما ٠‏ قال ابن الحداد : ولو شهد 
شاهدان أنه اعتو ف مرصه هذا العسد أو أوصى تعتمه 4 وحكم 
القاضى بشهادتهما » وشهد آخران أنه أعتق عبداً آخر » وكل وأحيد 
منهما ثلث ماله » ثم رجع الأولان » لم برد القضاء بعد تفوذه » بل بتقرع 
سنهما » فال خرجحت القرعه للأول » عتق » وعلى الشاهدين العسرم 
للرجوع » ويرق الثاني » وحينئذ بحصل”(2 للورثة التركة كلها » وإن 
حرحت للثاني ء عق هم ورق الأول » ولا شيء على الراجعين » لأن من 
شهدا ه21 لي بعة دعتق » واعترض ابن الصباغ » فقال : ينبغي أن يعتق 
الثاني بكل حال » ويقرع بينهما لمعرفة حال الأول » فإن خرجت القرعة 
له » أعتق أيضاً » وغرم الراجعان ٠‏ 
ر 

5 لابن الحداد : لو زوج أمته بعبد غبيره » وقبض مهرهماً: 
وأتلفه » ومات ولا مال له غيرها » ولم يدخل الزوج بهاء فاعتقها 
الوارث » نفذ إعتاقه ٠‏ قال الشيخ أبو على : تقدم على هذا فصلين 
أحدهما : إذا أعتق الوارث عند التركة » وعلى المت دين » نظر » إن 
كان الوارث معسراً » لم ينفذ العتق » هكذا قطع به الشيخ ٠‏ و 
الشيخ أبي محمد أنه على الخلاف ف إعتاق الراهن » وضعفه الإمام ٠‏ 
وإن كان موسراً » فوجهان » أحدهما ويه قال ابن الحداد : ينفد »وينتقل 
الدب ن إلى مال الوارث ؛ كما وان الصف الجا بهذا لك الح 
ونقل الإمام عنه آنا إذا أنفدنا العتق » نقلنا الدين إلى ذمة الوارث إذا 


(؟) ف الأصل وسح الظاهربة : شهد أنه . 
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لم بخلف سوى العبد : قال : وكنت أرى الأمر كذلك » فالدين لانتحول 
إلى ذمة الوارث قط ء 'لكنه بالإعتاق متلف للعبد » فعليه أقل الأمرين 
من الدين » وقيمة العبد ٠‏ والثانى : أنه موقوف » فإذا أدى الوارث 
الدين من ماله » تبين تفوذ العتق : وإلا » بيع العبد في الدين : وبان أن 
عق لم ,نفد ٠‏ ولو باع الوارث التركة بغير إذن الغرماء » لم ينفذ 
ديعه إن كان معسراً » وإن كان موسراً : قفيه أوجة » أحدها : لا نفذ 
كالمرهون : والثاني : ينفذ » والثلث : موقوف ء كالعتق ٠‏ قال الإماء 
وبجيء مما حكاه الشيخ أنو محمد قول انه يصح يبع ع اللوارث اللأنركة 
إن كان مسرا كالجاني ٠‏ قال : وذكر أبو على ميم على صحة البيع 
أن الثمن بصرف إلى الغرماء » وأن المشتري لو دفع الثمن إلى الوارث 
ا ااا ل ا 
القطع بأنهمم لا يطالبون المشتري ٠‏ وأنا إذا صححنا البي.م : كان 
كالاعتاق ٠‏ قال الإمام : : ولزوم البيع تعد ) بإددج الجاني وان 
صححناه ؛ لا بلزم , مع أن تعلق الأرش به أضعف »© فى فبيع الوارث أولى 
أن لا بلزم ٠‏ 


واعلم أن جميع هذا تفريع على أن الدين لا يمنع الإرث : فإن 
قلتا : بمنعه » فالتركة باقية على ملك الميت » فلا يصح التصرف للوارث 
بحال ه والحاصل أن المذهمف نفود : العتق ٠‏ من الوارث الموسر » و منسع 
البيسعء 

الفصل الثاني : ذكرنا في النكاح أن الأمة إذا عتقت تحت عبد . 
فلها الخيار » فإنْ فسخت قبل الدخول ؛ سقط كل المهر » وعلى السيد 
رده إن كان قرضه ٠‏ 


إذا تتقرر الفصلان ٠‏ فينفد العتق في الحال في فرع ابن الحداد ٠‏ 


ا 


نم إن كان الوارث معسراً » فلا خيار لها » لأنها لو فسخت » لوجب رذ 
مهرها » وصار ذلك دينآ على الميت » وذلك يمنعء7١)‏ نفود العتق من 
الوارث المعسر » وإذا لم يعتق » فلا خيار ؛ ففي إثبات الخيار بقيه 
والمسألة دورية » وقد سبق طرف منها في النكاح ٠‏ وإن كان موسراً ؛ 
فإن قلنا : ينفذ عتقه » فلهما الفسخ » وإذا فسخت صار مهرها دنا . 
فيطالبه به المعتق إن كانت قيمتها المهر" لتفويته التركة » وإن كسان 
مهرها أكثر » لم يطالب إلا بقيمتها » لأنه لم يفوت إلا ذلك + وإن قلنا : 
يتوقف نفوذ العتق على أداء الدين » فلا عتق ولا خيار » حتى برد 
الصداق إلى سيد العيد » هكذا ذكره ه الشيخ أبو على » وفيه إشكال ء 
ددا دلا د ات لتك دن اق 
شوتنه٠‏ 
2 

مات عن ابن حائر للتركة وهىي(©) ثلاثة أعبد قيمتهم سواء » فقال 
الاين اع أبي في مرضه هذا » وأشار إلى أحدهم » ثم قال ذ بل هذا 
وهذا ء يعني الأول!؟؟ وآخر معاً » ثم قال : بل أعنق الثلاثة معاآ » قال 
ابن الحداد : الأول حر بكل حال » وبقرع بينه وبين الثاني » لإإقراره 
الثاني » ويقرع بين الثلاثة مرة ثانية » فإذا أقرعنا في المرتين » فإن 
خرج سهم العتق للأول فيهما لم يعتق غيره » وإن خرج للثاني فيهما » 
وللأول ف الأولى » وللثانى في الثائية أو بالعكس » عتقا » دون الثالث ء» 


0 


. في الأصل :© لمنع‎ )١( 
. ول هامش الأصل تسخة : فيمتها كمين الثل‎ ) 
: في الأصل‎ )9( 

(4) في الاصل : 
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وإن خرج للأول في الأولى » وللثالث في الثانية عتقا دون ااثاني » وإن 
خرج للثاني في الأولى » وللثالث في الثانية » عتقوا كلهم ٠‏ قال الشيخ 
أبو على : ولو كانت قيمتهم مختلفة بأن كانت قيمة الأول مائة ء 
والثاني المضموم إليه مائتين » والثالث ثلاثمائة ؛ فالأول حر بكل حال ؛ 
لإقراره الأول.ء وهو دون الثلاثة » خاذا أقرعنا سنه وبين الثاني ؛ وخرج 

سهم العتق للأول » عتق من الثاني أيضاً نصفه » وإن خرج السسهم 
لشالي : » عتق كله ٠‏ وإذا أقرعنا بين الثلاثه لاقراره الثالأث ؛ فإِذْ خرج 

سهم العتق للثالث » عتق ثلثاه » وذلك ثلث ماله » وإن خرج للثاني : 
لم يعتق اثالث » سواء خرجت القرعة الأولى على الثاني » أو لم تخرجء 
لأنه ثلث ماله » وإن خرحت للأول » فهو نصف الثلث » فتعاد القرعة 
لاكمال الثلث بين الثاني والثالث » فإن خرجت على الثاني » رق الثالث» 
ولا بعتق من الثاني إلا ما عتق بالقرعة الأولى » وهو كله أو نصفه ء 
وإن خرجت على الثالث » عتق ثلثه ٠‏ ولو كانت قيمة الأول ثلاثمالة , 
والثاني ماكتين » والثالث مائة » عتق من الأول ثلثاه » ثم يقرع بينه وبين 
الثاني » فإن خرج سهم العتق للأول » لم يرد شيء » وإن خرج للثاني » 
عتق كله » ثم يقرع ين الثلالة » فإن خرج للذول ار الثاني » لم سرد 
شيء على ما عتق » وإن خرج للثالث » عتق ق كله ٠‏ 

رع 


مات عن ثلاثة بنين » وله ثلاثة أعيد » قيمتهم سواء » فأقر أحد 
البنين أن أباه أعتق في مرضه هذا العبد » وأقر آخر أنه أعتقه مع هذا 
الآخر ء وأقر الثالث أنه أعنتق الثلاثة معاً » عتتق الأول + لأن أحد المنين 
ا ا ا ا 
لإقرار الثاني » فإن خرج سهم العتق للأول » عتق منه ثلث آخر » وهو 
حصة المقر » وإن خرج للثاني » عتق ثلثه لهذا المعنى » ثم ,قرع بين 
الثلائة فمن خرج له سهم العتق » عتق كله ٠‏ وإذا حكمنا بعتق بعض 

- 


عبد » فلا سراية » لأنهم لم بباشروا الإعتاق : ولا أقروا به على أنفسهم ٠‏ 
ومن أعتقنا بعضه بإقرار أحد البنينإذا وقع القسمة في نصيب ذلك المقر: 
أو صار له بوجه آخر ؛ حكم عليه بعتقه » لإقراره بأنه7١‏ )حر كله ٠‏ 


مح 


شهد اثنان على ميت أنه أوصى بعتق عبده سالم وهو ثلث ماله : 
وقال الوارث : أوصي بعتق غانم وهو ثلثه » فإن لم بكذب الوارث 
الشاهدين » واقتصر على أنه أوصى بعتق هذا ؛ عتق الأول سوجب 
البينة » وأقرع بينه وبين الثاني » لإقرار الوارث » فإن خرجت القرعة 
للأول » لم .يعتق الثاني » وإن خرجت للثاني ؛ عتق ؛ ولم يرق الأول : 
لأنه مستحق العتق بالبينة » فلا يتمكن الوارث من إبطاله بالإقرار : 
وقد تعمل القرعة فى أحد الطرفين دون الآخر كما سبق ٠‏ وإن أقر 
الوارث أنه أعتق الثانى 6 وكدب الشهود ف الأول ٠»‏ عتقفا جمسعاً 4 
الأول «الشهادةة ,2 والشاتى بالإقرار ٠‏ ولو شهد أجنيان .أنه أوصى 
اعتاق. عد فو غلك ماله + وشهد.ؤازثان بآلةأوضيى :تاعاق خيس + 
فإن كدب الوا رثان الأجنسين عتقا عتقاً » والا أقرع كما مسق ء 


ثلائة إخوة في أيديهم أمة وولدها » وهو مجهول النسب » قال 
أحدهم : هي أم ولدي ؛ وهو ولدي منها ؛ وقال الثاني : هي أم ولد 


أسنا 4 والولد أخو نا 4 وقال الخال هى متو 4 وولدها عرسدى 4 
فالكلام في أحكام الأول تبي الولة فلا شت عن أبيهم ٠‏ وأما شوته 


“لبالافدن ةا 
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من الذي استلحقه » فإن قلنا : إن من استلحق عبداً محهول النسس . 
لحقه » ثبت نسبه منه » وإلا فلا » على الأصح ٠‏ الثاني القائل : هي أء 
ولد أمنا » لا يدعي لنفسه شيئاً على الآخرين » فلا بحلفهما » لكن إن 
ادعت الأمة ذلك ؛ وأنها عتقت لموت الأب ؛ حلتهما أنهما لا بعلمان 
الأب أولدها ء وأما الاخران » فكل واحد منهما بدعى ما فى بذ صاحيه: 
هدا بقول : هي مستولدتي » وذلك يقول : ملكي » فيحلف كل واحد 
الآخر على نفى ما بدعيه في الثلث الذى في بده ٠‏ الثالث القائل : هى أه 
ولد أبينا » لا غرم له ؛ لأنه لا يدعي لنضه شيئاً ولا عليه » والذي يدعي 
الاستيلاد بلزمه الغرم للذي يدعي الملك ٠‏ لاعترافه بأنه فوت علسه 
نصميه من الأمة » والولد هكذا عللوه(١2‏ ومقتضاه أن يكون الصورة 
فيما إذا سلم أنه كان لمدعي الرق منها نصيب بالإرث أو غيره » وإلا فلا 
لزم من قوله : مستنولدتي كونها مشتركة من قبل ٠‏ 0 

وجهان بناء على أن الجاربة في بد من هى ؟ وفيه وجهالن : 

لا بد عليها للقائل : مستولدة أبينا ل 
الآخرين ٠‏ وأصحهبما في بد الثلاثة حكماً : فعلى الأول يلزمة مدعي 
الرق نصف قيمتها وقيمة الولد : وعلى الأصح ثلث قيمتهما!'' : وبه 
أجاب اين الحداد ء الرابع : الولد حر .بقول من يقول : مسسةولدة 
الأب : ومن .يفول : مسنولدني : قال الشيخ بو علي : ويعتق عليه 
نصيب مدعي الرق ونصيبه من الجارية . هكذا :: شبغي أن دكون ٠‏ 


عتارة«الأضتن. :دهن :الامو الواله الدض. مكها لاود 
(؟) الاصبل : فممتها . 


نر 
قال لعبديه : أحدكما حر : ثم غاب أحدهما » فقال للدي لم يعب 
أولا” للذي لم يغب » عتق ؛ ولا تعاد » لأن تعبين القرعة كتعيين المالك , 
ولو عين الذي لم بغب للعتق ؛ ثم قال له وللآخر : أحدكما حر » كان 
القرعة للذي لم يغب » تعاد » لأنه بحتمل أنه أراد وله : الثانى الدى 
حضر آخرا » فإن خرجت القرعة الثانية للذي لم يغب أيضاً » لم يعتق : 
وإن خرجت للآخر ؛ عتق أيضا » ومال الإمام إلى هذا » ورجح الشيخ 
أبو على الأول ٠‏ 
مر 
له أربع إماء » فقال : كلما وطئت واحدة منكن » فواحدة منكن 
حرة » ثم وطىء إحداهن » عنقت إحداهن ٠‏ وهل ند حل الموطوءة فى 
العتق المبهم ؟ يبنى على الوجهين السابقين في أن الوطء هل يكون تعييناً 
اللملك7" في الموطوءة والعتق في غيرها ؟ إن قلنا : نعم وعليه فرع ابن 


.» 


الحداد ٠‏ فأول الوطء لا نتضمن التعيين أن العتق معلق به ٠‏ وما لم 


. في الأصل : وعند‎ )١( 
. (؟) 2 احدى نسسح الظاهربة : للمالك:‎ 


م ل 


بوجد : لاا شت استحقاق العتق ٠‏ خلو 2 سحرد لعن الحشفة : 
دخلت الموطوءة فى العتق المبهم : وإن استدام ؛ فهل 'تتضمن الاستدامة 
التعيين وإخراج الموطوءة عن استحقاق العتق ؟ وجهان : أحدهما هو 
قول أبي زبد : نعم : فيفرع بين الثلاث البواقى » وأصضحهما وبه قال 
ان الحداد : لا . لأنه وطء واحد ء ولهذ؟ ”5 ستحق الاستدامة عتق 
آخر فيقرع ين الأرعة : وهذا كمن قال لأمته : إن وطئتك فأنت حرة ؛ 
فوطىء ونزع ف فى الحال : لا بلزمة مهر : وإِنْ استدام » فوجهان كنظيره 
في الحلف بالطلاق ٠‏ وإن وطىء نلاثاً منهن » واستدام » عتق بتكل 
وطء أمة : فان حعلنا الوماء تعسسناً » والاستدامة متضمنة للتعمين » 
عنتقت الأولى والثانية والرابعة بلا قرعة7١؟2‏ : ورقت الثالثة » لأنه ل 
وطىء الأولى فيتع.يب الحشفة ست عتق واحدة » فاذا استدام » خرحت 
فى عن الاسشحفاق + اللقيينها اللدلاكه.:. والقانيينة و القالئة'فيننا لمات 
بومتيج 17 فين باه لمق رعاو ركه الخو سرك ديق الم 
لها : وللأولى والثااثة . لأن اأرابعة علقت بالواء الأول : فإذا استدام 
خرجت هى عن الاستحقاق وخرحت الثالشة أبضآاً بوطتها ؛ فتعينت 
ولى للعتق فإدا وطىء الثالثة : لم تق إلا هى والثانيه : واستدامة 
الوط نوا احمدا لق .نين للق دبا لقا فيه ميد اتهعدالةا لوطلع اموا : 
ولم نحعل الاستدامة تعيسناً . أقرع بين الأولى والرابعة ؛ لأنه أمسث 
الثاسة بو لقا لقه تاقيم ا لسكا :ناذد كروك القرفة اللراهة وتفتتت :ا 
وبوطء الثاننة متحق عتق آخر . لكن لاحظ مه الرابعة : لأنها عتقت 
تالوكلاة الكو لكي وال زلذا لقه مد يذ بن ايكيا الوك عه قوق اذا فد فق تون 


الأولى والثاييه ف رع انا يفنا :+ فد خرحث له لها القرعه.. عتمت . 
و بوطء الالغة تس عق 1 : وذ نقمي للد ايقة : ولا لمن 


8 14 ]ات أ 
عدق من الاي عن والثا ننه كان عنمت 057 أ 
فال افق التاقدى انوعننين الأو لى والثالثة : وإن خرجت القرعسه 


3 


قرعف ان | قار و اااقة. 


الأوئى للأولى درن اما شك وسور لقا روود لمكن متها 
وفك الرائعة كن نار شتات ورد نارق انمع وى لوطه الإسدالة؟ 

فسن خر حر" حت أها القرعه و سيا ع ار 
شه الؤولى . ولا ن عنقت” : ' والثانة والرابعة 1 مان عتمت 1" حا نه 1 
أقرعناأ سس الثالثه والرابعة 1 واد عتمت الرابعه 1 أقرعنف سين انا .4 
والثالثة . وإن قلنا : الوطء ليس بتعيين + أقرع ثلاث مرات . لاستحفاق 
العتق اثلاث منهن : يقرع بوطء الأولى بين الأربع بسهم عتق وثلانة 
أسهم رق : فال خرجت الرابعة ااعتمرة :2 :ولا مهس اة لذية 3 بطأها : 
وإن خرجت الأولى : عتقت ٠‏ وهل تستحق رد 
ابستدامة0؟) الوطء هل يوحن مهرا ؟ وإن شرحت للثانية أو الثالثة . 
عتقت ٠‏ ولها 0 تسنا أنه وصئها بعد حصول عتقها . ثم بارع 


لوطء الثاننه 0 ع اليو اكوا لبه عنى عقشضة رف : فإل 1 ب 


ا الحر نه .]في ف اللو د الأو ى اللنا نمك 1 وهنا أواضاء الثفنة ين الألى والثالثه 


2 1 0 
1 6لاء ٠‏ | |[ ممعم ا أآلؤ. | و٠‏ 1 0 ب دلك.و ١‏ 
م الو دبعة 1 قال حر 42 ند هام ا لعسقى ١١‏ 9 00 ا مور 237 بار ده لذلء لذن 


وإن خرج للثالثه » فلها المهر : لأنا تبينا أنها عتقت قبل وطئها . ثم يقرع 
والرابعه ؛ وخرجت القرعة للرابعة ؛ فلا مهر : وإنْ خرجت للثالثة ‏ فهل 
ها المهر ؟ فيه الوجهان ‏ وإن ببقيت الأولى والثانية : فلا مهر لمن خرجت 
لها القرعة منهما » لتقدم وطئها على عتقها : وفيه وجه أنه يقرع بين 
الأربع دفعة واحدة بثلاثة أسهم عتق : وسهم رق : فتعتق ثلاث ٠‏ ترق 
واحدة ؛ وهذا صحيح لمعرفة الرق والعتق » لكن لا يصرف به المهر . 
وموضع الخلاف فيه والوفاق ٠‏ ولو وطىء الأربع . عتقن كلهن . 
ونحتاج للمهر''؛ إلى الإقراع ثلاث مرات بين الأربع مرة بسهم عتق . 
وثلاثة أسهم رق ؛ ثم مرة بين ثلاث منهن بسهم عتق : وسهسي رق ؛ لم 
مرة دين البافيتين بسهم عتق . وسهم رق . واستيعاب الاحتمالات9" 
يطول ٠‏ وضابطه أن ينظر في كل قرعة : فمن بان أنها عتقت قبل وطئها . 
فلها المهر » وفيمن عتتقت بوطئها الوجهان ٠‏ أما إذا قال : كلما وطئت 
واحدة منكن » فواحدة من صواحبها حرة ووصتهن . فإن قلنا : الوطء 
بفين المليتك في الموطوءة : عتقت الرابعة بوطء | الأولى ] . والأولى 
بوطء الثانيه » واأثانية بوطء الثالثة » ورقت الثالثة ٠‏ وإن قلنا : لا دعين: 
عتق ثلاث » ورقت واحدة + فيقرع لوطء الأولى بين الثلاث البواقي . 
فإن خرجت القرعة للثانية : عتقت : ثم بقرع لوطء الثانية بين الأولى 
والثالثه والرابعة ‏ فان خرجحت للأولى أو لارا بعه : عتقتا ٠‏ واإدا وصىء 
الثالثه : عتقت الباقية من الثلاث وهى الأولى آو الرابعة . وإن خرجت 


القرغة الثائية للقالتة ج. فتك وفاذا وطرءالخالقة #«ممتمت الباقية متهنه 


وهى الأولى أو الرابعة . وإن خرجت القرعة الثانية للثالثة . عتقت . 
فإذا وطىء الثالثة » أقرع بين الأوثى والرابعة ٠‏ وأما المهر . فلا يجب 
لمن عتقت بعد الوطء : وبحب لمن بان عتقها قبلة ٠‏ وف هذه الصورة لا 
بعتق الموطوءة بوطئها بحال ٠‏ واعلم أن الإقراع في جميع هذه 
[ الصورة ] فيما إذا مات قبل البيان » فأما في حياته » فيؤمر بالبيان ٠‏ 
214 

له أربع إماء وعبيد ؛ فقال : كلما وطئت واحدة منكن . فعبد من 
عبيدي حر ء و كلما وطلت اثنتين » فعبدان حران : وكلما وطئت ثلاثاً , 
فثلاثة » وكلما وطئت أريبعاً » فأربعة » فوطىء الأربعة : فهو كق وله : 
كلما طلقت امرأة فعبد من عبيدي حر » إلى آخر التصوير » وقد سبق 
في الطلاق » والصحيح أنه بعتق خمسة عشر عبداً ٠‏ 

ص 

اشترى في مرض موته عبدأ بأكثر من قيمته : وكانت المحابات قدر 
لثلث » بآن كان له ثلاثمائة : واشترى عبدآ يساوي ماثة بمائتين . نم 
أعتقه » قال ابن الحداد : وإن لم يوفر<٠2‏ الشمن نمذ العتق : وبطلت 
المحاياة » لأن المحاباة كالهية : فاذا : يقترن بها القبض حتى جاء ما هو 
أقوى منها : وهو العتق ؛ بطلت : ويمضى البيع بشن المشل . وعلى 
البائع أن يقنع به ٠‏ وإن وفر الثمن : نفذت المحابات : وبطل العتق . لأن 
المحاباة : استغرقت الثلث ٠‏ قال الأصحاب : هذا غلط . ولا فرق فى 
المحاباة بين أن يقبض أو لا يقبض : لأنها تعلقت بالمعارضة : والمعارضة 


. في الاصل : يؤٌثر‎ )١( 


ب لاا ب 


لزه سمس العفمد , ولهدا لو حابى المربض ولم بسيض م م أراد انطالها: 
03 تتمكن منه : بخلاف الهية ؛ فالجواب نفوذ المحاباة » وبطلان العتق» 
لتقدمها : قالوا : وقوله : يلزم البائع أن يقنع بقدر قيمة قيمة العيد » غلط 
عاعا ريا وا ارا رجي الليداي 
الخيار بين أن ينفذ البيع بقدر القيية وينفد العتق وبين أن نفسخه 
وببطل العتق"21 ٠‏ 
مر 

جارية بين شريكين حامل من زوج أوزنا : عتق أحدهما نصيبه من 
الحسل وهو موس ه ثم وصعه لوقت 1 وتيقة دوم الإعتاق وهو 
لدون ستة أشهر : فهو حر بالمماشرة وااسر : وعلى المعتق قيمة نصيب 
الشريك بوم الولادة : فان ألقته ميتاً من عم ر جنانة ه فلا شىء على 
المعتق :1 واد كان بحنا نه 4 فعلى عاقله الجانى عرة ؛ لورنه الحنين 4 أنه 
محكوم بحر ننه 2 وعلى المعتق نصف عشر قسمه الم للشر يك ه همكذا 
أطلق ابن الحداد ؛ فقال القفال : إنما يلزم المعتق نصف عشر قيمة الأء 
ادا 3 د على قيمة: العرة : فان زاد : لم لزم الا نصف قيمة العرة : 
و راع ال شيخ بو على الخد بالإإطلاق وأنه بجحب نصدىفى عشر قسمة الأم 
دالعاً م الله د بأن اتفصا أي4 مضمو نا 5-1 أتفصسأله حا 4 بأن العرة تصرف ل 
الوارث . وقد لا يستحق المعتق منها شيئاً : وإننا كان يحب رعايهة 
المناسسة بين الغرمين . أن(" لو كان الواجي بالحنابة للمعتق : قال 
الشيخ , وهدا كله جواب على أن القوراء «محصل سمس الإعتاق فأن 


. في احدى نسخ الظاهرية : العتفان‎ )١ 


1 عم 


قلنا : بحصل بأداء القينه » ؛ فاذا وضعت الحمل » وقوم ووصل نصف 
القيمة إلى الشريك » فحينئذ يعتق الباقى ٠‏ وإن ألقته ميتا يجنايه : 
فنصغه حرء وهو يقوم الباقي على المعتق ؟ فيه الخلاف السابق فيما 
لو أعتق نصيبه ومات العيد قبل وصول القيمة إلى الشريك ٠‏ ه فان 
قلنا : يسقط التقوبم » فنصفه'!؛ حر ونصفه رويق » فعلى عاقلة"؟ 
الجانى نصف غرة ء وإلى من تصرف ؟ فيه الخلاف المذكور راف أن من 
لطي عر » هل بورث » ويجب للنصف المملوك نصف عشر قيمة الأم » 
وهل يكون في مال الجاني أم على عاقلته ؟ فيه الخلاففي أن بدل الرقيق 
تحمله العاقلة ٠‏ 
4-2 

خلف ثلاثة أعبد » قيمة كل واحد مائة ولا مال له غيرهم ؛ فشهد 
عدلان أنه عتق في مرضه هذين » فأشار الوارث إلى أحدهما » فقال : 
أما هذا فأعتقه » وأما الاخر + فلا »فلا شل قوله في إبطال [ حق | 
الآخر [ من العتق ] » لكن يقرع يبنهما » فإن خرج العتق لمن عينه 
الوارث » عتق ورق الآخر » وإن خرج للآخر » عتق بمقنتضى القرعة 
التى اقتضتها الشهادة » ويعتق الاخر باقرار الوارث ٠‏ وإن :قال الوارث: 
أعتق مورثي هذا » ولا أعلم حال الآخر » أقرع بينهما » فمن خرجت له 
القرعة : عتق ؛ دون الآخر ٠‏ ولو شهدا أنه أعتق الثلائة دفعة وقال 
الوارث : أعتق هذين دون ذاك » قال اين الحداد : يقرع بين الثلاثة , 
فإن خرج سهم العتق للذي أنكره ه الوارث » عتق » وتعاد القرعة لإقرار 
الوارث بين الاخرين » فمن خرجت له عتتق بإقرار الوارث + وإن خرجت 


. في احدى نسخ الظاهرية : النصف‎ )١( 
. فِ الأصل : العاقلة‎ 6 


7 11 ل 


آولا” اكمن الاثنين اللدين أقر بإعتاقهما » عتق : ورق الاخدران: 
وبالله التوفيق ٠‏ 

الخصيصة الخامسة : الولاء » وفيه طرفان . 

الأول : في سببه » وهو زوال الملك عن رقيق بالحرية ؛ فمن 
أعتق عبدا تنجيزاً » أو بصفة » أو دبره » أو استولدها » فعتقا دموته , 
أو عتق عليه بأداء نجوم الكتابة » أو الإبراء منها » أو التمس من مانك 
عبد عتقه على مال » فأجابه » أو أعتق نصيبه من مشترك » وسرى ؛ أو 
ملك قريبه فعتق عليه » ثبت له عليه الولاء ٠‏ ولو باع عبد تفسه » فله 
عليه الولاء على المذهب » وسواء اتفق دينهما أو اختلف ٠‏ فلو أعتق 
مسلم كافراً أو عكسه » ثبت الولاء » وإن لم يتوارما » كما تثبت علقة 
النكاح والنسف بينهما ٠‏ ثم الولاء مختص بالإعتاق » فمن أسلم على 
يديه1» إنسان فلا ولاء له عليه » ومن أعتق عن غيره بغير إذنه » وقم 
العتق عن المعتق عنه » وله الولاء دون المعتق. والولاء كاانسي لا تجوز 
ببعه » ولا هبته » ولا يورث » لكن ,بورث به ٠‏ ولو أعتق عبد على أن 
لا ولاء له عليه » أو على أن يكون سائية ؛ لعا الشرط ؛ وثشت الولاء . 
وكذا لو شرط أن ولاءه لفلان أو للمسلمين » لغا ؛ ولا ينتقل الولاء 
عنه » كما لا ينتقل التسب 6 نولا يفتك الولاء بالمو الآ والحلف: ا كب 
لا يشبت النسب بذلك » وكما يثبت الولاء على المعتق ‏ يبت على أولاده 
وأحفاده » وعلى عتيقه وعتيق عنيقه » وكما يثبت [ للمعتق يثبت ] لمعتق 
الأب وسائر الأصول » ولمعتق المعتق » وكما بشت على ولده العتيق : 
يشت على ولد العتيقة » ويسستثنى من استرسال الولاء على أولاد0") 


53 ف الأصل 5 ند‎ ١1) 
. (؟) في الأصل : أولاد‎ 


117 عد 


العنيق وأحفاده موضعاد أحدهما اذا كان منهم من مسه رق 00 
سد فإِنْ لم يكن » فلعصبات معيمه » فإن لم يبوحدوا:. 
فاميراث لبيت سم 00 لله 0 


| االو توائر اد ائدة 


الثاني : من أبوه حر أصلي لا ولاء علمه : وأمه معتقه » هل يشت 
عليه الولاء لموالي الأم ؟ فيه أوجه ٠‏ الصحيح : لا » والثاني : 0 
والثالث : إن كانت حرية الأب متيقنة » بأن كان عريياً معلوم النسب 
فلا » وإن كانت مبنية على ظاهر الدار » وأن الأصل فى الناس 00 
فنعم » لضعف حرية الأب » ولو كان الأب معتقآ » والأم حرة أصلية : 
فالصحيح بوت الولاء عليه لوالي الأ ؛ لأنه ينسب إليه ٠‏ وقيل 
لا ولاء عليه تغلساً للحرية كعنكسه ٠‏ ومن أآه أمه حرة أصليه وأبوه 
رقيق لا ولاء عليه لأحد ؛ فإن أعتق الأب » فهل يثبت عليه لموالي الأب؟ 
قال الشيخ أبو على : فيه جوابان سمعتهما من شيخي في وقتين : وهما 
محتملان » أحدهما : نعم » لثبوته على الأب » وإنما لم تثبت أ أله 
لرقه ٠‏ والثانى : لا » لأنه لم يثبت ابتداء » فلا يشبت بعده » كما لو كان 


أبواه حرين ٠‏ 


و 
من مسه رق وعتق ؛ فلا ولاء عليه لمعت قأبيه وأمه وسائر أصونه 
كما سبق » سواء وجدوا ف الحال م فالجاتي اتناقة ولاه للمعتقه : 
م لعصبته » فأماأ إذا كان حر الأصل » وأبواه عتيقين ه أو أبوه عتيق : 
فولاؤه لمولى أيه : وإن كان الأب رقيقاً اا بآ » والأم معتقة » فالولاء لمعتقهاء 
فإن مات والأب رقيق بعد » ورثه معتق الأم » وإن أعتق الأب ف حياة 


ل. إالا1ا ب 


الولد » الخبر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب ٠‏ ولو مات الأب 
رقيقاً » وعتق الجداء انحر من موالى الأم إلى مؤالى الحد + ولو عثق 
الجد » والأب رقيق » ففى الجراوه ار فك افون ب يا 
بنجر » فإن أعتق الأب بعد ذلك : انجر من مولى الجد إلى مولى الأب 
والثانى : لا بنجر : فعلى هذا لو مات الأب بعد عتق الحد ء ففى أنحراره 
إلى :موالى الجد وجهان ٠‏ أصحهما عند الشبيخ أبي علي : لا ينجر . 
وقطع البغوي بالانجرار ٠‏ 


قلت الانجرار أقوى داشاعل 


وإذا : نبت الولاء لموالي الأم رق الآأب: > فاشترى الولد أياة ه نت 
ل4 الولاء عليه مها وعلى اخوته وأخواته الدين هم أولاد الأب 3 وهل 
بحر ولاء نفسه من مولى الم ؟ وحهان : الأصح المنصوص ا 
لا يسكن أن يكون له على نفسه ولاء : ولهذا لو اشترى العيك تفسية . 
عتق وكان الولاء عليه لما نعه هم وكذا المكاتب اد 3 عتق «الأداء م432 واذا 

الحر : بقى الولاء موضعه ٠‏ والثأني : اشح 0 

الطص رارج المدو عر سين حدر در . 
أجداده رقيق ٠‏ وتصور ذلك و ف نكاح الغرور : 0 الوطء بشسهة 
إذا أعتقت أم أمه »ثبت الوا 0 آم الأم . اذا أعتق أبو أمه 


ذا اق ين 1 0 2 ا إٍ 0 نقد - 
نعف دلاتك ظَّ فر الولاء م مو لأه ُُ فادأ ا أم ألآت بعك دلك 8 


|: |[ * : |[ آأرى الذى !! أد أله 1 اسك أن اك 
انجر الولاء من مولى أبي الأم إلى مولى آم الأب . فإذا أعتق أبو أبيه 
بعد ذلك 4 أخر 7 مو لأه ٠‏ ولو كانت المسنا له ددثا الها لكن أدوه رضق 


)في الأميل:: أو اذا 


؟1) 3 الأصن : 5-6 5 


لعبنادا يي ١‏ 


فاعتق الأب بعد عتق هؤلاء ؛ انجر إلى مولاه » واستقر عليه ٠‏ ودليله 
أن جهة الأبوة أقوى + وحيث أثبتنا الولاء لمولى الأم » فمات الولد ء 
أخد ميراثه ه فان عتق بعد ذلك لم يسترده مولاه » بل الاعتبار بحال 
الموت : وليس معنى الانجرار أن بحكم بأن الولاء لم يزل في جانب 
لأس ء بل مناه أنه ينقطم من وقت عتق الأب عن مولى الأم + وإذ 
انحر إلى موالي لأب » فلم ببق منهم أحد ء لم يعد إلى موالي الأ ؛ 
0ك #الفيت امال وكذا إذا ثبت الولاء لموالي الأب فهلكواء 

م إيصر لموالي الجد وده فى ييل ولاؤه من موالى ايه 
1 يوان | جده حنئذ » قميراثه لبيت.المال ٠‏ 


ص 

أعتق أمته المزوجة بعتيق » فولدت لأقل من ستة أشهر من يوم 
الإعتاق :. فولاء الولد لمعتق الأم » لا لمعتق الأب » لأنا تيقنا وجوده بوم 
الإعتاق : فمعتقه باشر إعتاقفه باعتاقها » وولاء المباشرة مقدم » وإد 
ولدت امتة- أكتهر فضاغدا 6 فإن كان ن الروج فترشها » فولاؤه لمعتق 
الأب ةنا لا نعلم وحجوده بوم الإعتاق والأصل عدمه » والافتراش 
بن تا هر 000 كان لا يفترشها » وولدت لأريع سنين من 
عع بود ابسن ولدت لأقل م ن أريع سنين فقولان ٠‏ أظهرهما: 
لعتق الأم ٠‏ ولو أ عتق المزوجة برقيق » فولدت لدون ستنة أشهر مسن 
الإعتتاق : فولاؤه لمعتق الأء ١‏ الماشرة » فإن أعتق الأب الأب ٠‏ لم جر 


الولاء إلى يعاق الأب من معتق الأم لأنه أعتقه مباشسرة + وإد 
ولدنه2"0 لستة أشهر فصاعداً + قال البعغوى : إن لم بفارقها الروج : 


165 21 .ضيه 


3 


دولازه لمولى الأم : فإذا أعتق الأب » انجر إلى 0 : وإن كان فارقها: 
تن ولدت 2 .من أريع سنين من ,يوم الفراق : فالولد منفي عسن 
لزوج ؛ وولاؤه و لعتتق الام أ بد وأد ولدته لأريع سمي » لحق الروج. 
وولاؤه لمعتق اا اي الإإنجرار إلى مولاه قولان . 
ولو نفى الزوج المعتق لمعتق ولد زوجته المعتقة بلعان : فالولاء [ في ] الظاهر 
تولى الأم » ؛ فإن كذب الملا عن نفسه » لحقه الولد وحكمنا١١؟‏ بأن 
'لولاء لمولاه ٠‏ فإن كان الولد قد مات بعد اللعان : ودفعنا الميراث إلى 
نوا الام + انظرددناة .ينه سه الاددرعاة ؛ لأنا تبينا أنه لم بمكن 
ل ظن أنها حرة : ثم علم 


الوط يوي ولداآ آخر فالولد الأول حر ٠‏ والثاني رقيق ٠‏ 


فلى اعنق ١‏ 2100 لد الثاني ؛ ثم علق الأب انحر ولاء 
الويف الول د ولم بنجر إليه ولاء الثاني لا 
با لمماشرة 17 نكحها عالاً بأنها أمة » وأولدهاء ثم عنقت + وأولدها 
ولدأ آخرء فالثانى حر : وولاؤه لمعتق الأب : والأول مملوك : وولاوه 


0 0 


ف الثاني في حكم الولاء و و لك جهمات العصوبة : 
ا ل 0 
0 التزويج : وتحمل الدية » وقد ذكرناها فى مواضعها . 
50 : ورابع » وهو التقدم في صلاة الجنازة ؛ فإذا مات العتيق: 
زاوت الهس ولا تكاح ء ورث معتقه جميع ماله ٠‏ وإن كان له 
“ن راك بالفرضية » وفضل منه شيء أخذه المعتق ٠‏ فَإِن لم بكن المعتق 


0-2 


حأ » ورث بولابة أقرب عصماته » ولا يرث أصحاب فروضه » ولا من 
يتعصب بغيره » فإن لم نجد للمعتق عصبة بالنسب » فالميراث لمعتق 
المعتق » فإن لم نجده » فلعصبات معتق المعتق » فإن لم نجدهم » فلمعتق 
معتق المعتق » قم لعصبته » ولا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا لمعتق 
أبيه أو جده ٠‏ وللأصحاب عبارة ضابطة لمن يرث بولاء المعتق إذا لم 
يكن المعتق حيا » قالوا : هو ذكر<© يكون عصبة المعتق0؟ لو مات 
المعتق يوم موت العتيق بصفة العتيق ٠‏ وخرجوا عليها مسائل : 


منها : إذا مات العتيق » وللمعتق ابن وبنت » أو أب وأم » أو أخ 
وأخت : فالميراث للذكر دون الأثشى » ولا يرث النساء بولاء العير 
أصلا” » لكن إن باشرت المرأة إعتاقآ » أو عتق عليها مملوك » فلها عليه 
الولاء » كما للرجل » لقوله صلى الله عليه وسلم «إنما الولاء لمن أعتق» 
كباامنك لها الولاء على عتيقها ثبت على أولاده وأحفاده وعتيقه 
كالر جل ٠‏ 

ومنها : لو أعتق عمدا » ومات عن ابنين » فولاء العتيق لهما » فمات 
أحدهما وخلف اننا » فولاء العتق لان المعتق ؛ دون اين ابنه » وهذه 
الصورة ونحوها معنى ما روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما : أن 
الولاء اللمكبر » بشم الكاف » أي الكبير في الدرحة والقرب » دود 
السن ٠‏ وأو مات المعتق عن ثلاثة بنين » ثم مات أحدهم عن ابن » وآخر 
عن أربعة > والآخر عن خمسة » فالولاء بين العشرة بالسوية » فإذا مات 
العتق : ورثوه أعشارا » لأنه لو مات المعتق يومئذ ورئوه كذلك ٠‏ ولو 


(1) في الأصل : وهو برث ذكر . 
(؟) 2 أاحدى لمسسعم القلاهر به : تكون عصية للمعتق 4 والعيارة فمكه 
تمامها . برث العتق بولاء أ لعتق ذكر تكون عصية للمعتق . 


ا" 


علق غيدا 1 وزس ا ن أخ من أبوين » وأ من أب » فولاء عتيقه للأخ 
و الأبوين على المذهب ؛ كمأ سبق ٠‏ فلو مات الأخ 3 الأموين . , 
وخلف اننا ًُ والأخ الآخر 6 فولاء العتديق للاخ 4 أن المعتق لو سيا 


بيد ال-١‏ 


لان كان ن عصبة الأخ من الأب ؛ دون أبن الأ من الأبوين ٠‏ 
ومنها : أعتق مسلم عبداً كافراً » ومات عن ابنين : مسلم وكافر . 
توحفات العتيق » فميراثه للاين الكافر » لأنه الذي وال 1 1 
الكة واو اك العو : ثم مات » فميراثه للابن ن المسلم ٠‏ ولو أسلم 
الا؛ بن الكاأة َم 0 مات العشق سلما ليوات سنهما ٠‏ 


42 
الدين برثون بولاء المعتق من عصباته ؛ إنترتبون ترتب عصسات 
نسب ء إلا في في مسائل سبقت في الفرائض منهأ أخ المعتق وحده . 
ادا جتمعا هل ار كا ال الأخ ؟ قولان : أظهرهما : 
الثاني فيقدم 9 الأخ أيضاً وبعدم , الأخ م ن الأبوين على الأ نْ 
الأب على مدن «٠‏ وقيل : فولان «٠‏ ولو كان له ابناء عم : أحدهما 4 
لأم ؛ قدم على المذهم ١‏ , 


"6 


شرع 
الاتتساب في الولاء » قد يكون سحض الاعتاق : كسعتق المعتق. 
ومعتق معتق المعتق» وقد يتركب م ن الإعتاقوالنسس 0 
المعتق ومعتق أبي المعتق » فإن ف الاتتساب » فقد يشتبه حكم الول 
وبعالط به » بأن قال : اجتمع أبو المعتق ومعتق الأب : قأبهما أ اول ؟ 
وجوابه أله إذا كان للميت أو المعتق جا كان للمكق + وحيفد فاؤاو لاه 
علق أبيه أصلا” كما سبق : قلا معنى لمقابلة أحدهب! بالآخر وطلب 


1101 حن 


الأولوية ٠‏ ولو اجتمع معتق أبي المعتق » ومعتق المعتق » فالولاء لمعتق 
المعتق لذن ولاءه220 بجهة المماشرة ٠‏ 
رع 

اشسترث امرآة أباها » فعتق + ثم أعتق الأب عبد » ومات عتيقسه 
بعد موته » نظر » إن لم يكن للأب عصبة بالنسب » فميراث العتيق 
للبنت ء لا لكونها بنت المعتق » بل لأنها معتقة المعتق » وإن كان له 
عصبة » كأ وابن عم قريب أو بعيد » فميراث العتيق له » لأنه عصبة 
المعتق بالنسب » ولا شيء للبنت » لأنها معتقة المعتق » فتتآخر عن عصبة 
النسب ٠‏ قال الشيخ أبو على : سمعت بعض الناس يقول : أخطأ في 
هذه المسألة أربعمائة قاض » لأنهم رأوها أقرب ٠‏ ولو اشترى أخ وأخت 
أباهما » فعتق عليهما » ثم أعتق عبداً » ومات العتيق بعد موت الأب ؛ 
وخلف الأخ والأخت » فميراثه للأخ » دود الأخت لأنه عصية المعتق 
بالنسب » بل لو كان الأخ قد مات قبلموت الأب » وخلف ابن وابن ابن 
أو كان للأب ابن عه(" بعيد» فهو أولى من البنت ٠‏ ولو مات هذا الأخ 
بعد موت الأب » ولم يخلفه إلا أخته » فلها نصف الإرث بالأخوة ؛ 
ونصف الباقي ؛ لأن لها نصف ولاء الأ » لاعتاقها نصف أبيه » فلها 
ثلاثة أرباع المال ٠‏ ولو مات الأب » ثم الابن ثم العتيق » ولم بخلف 
إلا البنت؛ فلها ثلاثة أرباع الممراث أدضاً : النصف لأنها معتقة نصف 
المعتق ع ونصف الباقى2 لولاء السرابة على نصف الأخ بإعتاقها نصف 


ل 
(؟) في إحدى نسخ الظاهرية : عم . 
(؟) في الأصل : الباقي له . 


4 كت الروضة ج 1١١‏ ام -؟ا| 


أببه » فهي معتقة نصف آبي معتق معتقهء والربع(2 الباقي و فى الصورتين 

لبيت المال ٠‏ ولو مات الأب » ولم بخلف إلا البنت » ؛ فقال الفزالي في 
0 اه » : لها النصف باللئوة » ونصف الناقى لولاثها على نصف 
الأب وام يذكر الصورة في « الوسيط » ولا فى « التهاية » ومقهومه 
انحصار حقها في النصف والربع » وكلام الأصحاب منهم الشيخ أبسو 
سكي اماي بو ع أي موا 
قالوا : لو اشتر ت أختان أباهما بالسوية » فعتق عليهما » ثم مات الأبء 
فلهما ا بالولاء ٠‏ ولو ماتت إحداهما بعد موت الأب ؛ 
فللأخرى النصف بالأخوة 6 ونصف البافى بولاانها على نصف الأخت : 
إعتاقها نصف أبيا ٠‏ وأما الربع » فأطلق البغوي أنه لبيت المال , 
ولبحمل ذلك على ما إذا كانت أمها حرة أصلية » فأما إذا كانت معتقة ؛ 
فلموالي الأم ولاء الأختين » فاذا أعتقنا الأب » جرت كل واحدة نصف 
ولاء أختها إلى نفسها » وهل تحر ولاء نفسها ونسقط ؛ أم يبقى لموالي 
الأم ؟ فيه خلاف سبق » فإن قلنا : تبقى هي وهو الأصح » فالريع 
الباقى لموالي الأم » وإن قلنا : بجر وسقط ؛ فهو لبيت المال ء ولو 
ماتت إحدى الأختين » نم مات الأب » وخلفت الأخرى : فلها سبعه 
أثمان ماله » والنصف بالينوة » والربع لأنها معتقة نصفه » ونصف الربع 
الباقى » لأن لها نصف ولاء الأخت بإعتاقها نصف أبيها » والثمن الباقي 
موالي الأم إن كانت معتقة على الأصح » لأن نصف ولاء المبتة سقى 
لها7© ٠‏ وإن قلنا : لا سقى ؛ فهو لمت المال » وهذه الصورة كالصورة 
التى ذكرها الغزالي ٠‏ ولو اشترنا الأب » وعتق عليهما » ثم أعتق عبداء 
ومات العتيق بعد موته » وخلف البئتين » فجميع المال لهما » لأنهما 


(؟) في احدى نسخ الظاهرية : لهم . 


لاا ب 


رح 

أختان أن الخو ان بق كاهدا ولا قاقر 4« اقدرنة: عد اعد 
أناهما(؟) فعتق عليها » والأخرى أمهما “فعتقت عليها : وتتصور المسألة 
جعاالو صر عيد يخرية آنه وكيعها وأولدها ولدين » وفيما لو كانوا 
كفاراً ؛ فأسلم الولدان » واسترققنا الأبوين ؛ فولاء الأب للتي اشترته. 
فأما إذا مات علهما : فلهما الثلثان بالمبنوة , ؛ والباقي لها «الولاء » وولاء 
5 للنى اشترتهاء فاذا ماتت عنهما » فلهما الثلثان: والبافى لها بالولاء. 
لشترية الأب الولاء على مشترية اذم ا ل الا ٠‏ الأأء : 

افد عد كن ؛ فلها النصف بالأخوة : والاة ى نالو لاء .و 
مشتر بة الأم الولاء على مشترية الأب ؟ فيه 000 فيمن عليه ولاء 
اولى أمه : اشترى أباه » هل سقى الولاء أوالى أمه » أم سقط ؟ 
فإن قلنا بالأصح : إنه يبقى : فلمشةر به الأء الولاء على مشترية الأب : 
فاذا ماتت ؛ فالحكم كما في الطرف الاخر : وإن قلنا : سقط » فلا ولاء 
١‏ على متو :اران : وإذا ماتت ؛ فلها النصف بالينوة”» : والباقي 
عت المال ٠‏ ولو اشترنا أناهما : ثم اشترت إحداهما والأب أنا الأب 1 
وعتق عللهما 2 ثم ماث الأب خلليتين: الثلثانه والباقى لأسه 4 فانمات 
الحد بعده : فلامنتين ااثلثان بالبنوة والباقى نصفه 1 اشترتهة مسع 
الأحدةوفية ركم بينهسا : لإعتاقهما ممتق نصفهء ولو مات تإحداهسا 
بعد ذلك : وخلفت الأخرى فعلن :ها نسق: + ولق اشنتزتا أمهما “ ثم 
الأمأباهماوأءتةته(226, فلهما عللها الولاء. ولها علهماءلة نها معتقةأ سهماء 


371 الآاضل: : واخوان . 

(؟) في الأصل : أباها . 

() فى الأصل ؛ بالولاء ٠‏ وهل لمشتربه الأم الولاء على 
(:) فى احدى سخ الظاهر بة : الأخوة , 

(ة) ف الأضبل ::واأعفقت:: 


1 سي 


فان ماتت » فلهما الثلثان بالبنوة » والباقى بالولاء » فإن مات الأب بعد 
ذلك » فلهما الثلثان بالينوة » والباقى بالولاء » لأنهما معتقتا معتقه ؛ 
فإن ماتت إحداهما بعد ذلك » فللأخرى النصف بالأخوة » ونصف 
الباقى لاعتاقها نصف معتق أسها » والماقى لبيت المال ٠‏ ولو اشترتا 
أناهما ٠“‏ ثم اشترت احداهما » والأب أخاهنا للأب » فعتق نصفه على 
الأب وهو معسر(22 ؛ فأعتقت المشترية باقيه » فمات الأب » ورثهأولاده 
الثلاثئة » فان مات الأخ بعده » فلهما الثلثان بالأخوة » والباقى نصفه 
للمشتري » وباقبه بين البنتين علأنهما معتقتا الأب الدي هو معتق نصف 
الأخ » فالقسمة من اثني عشر » لمشترنة الأخ سبعة » والأخرى خمسة٠‏ 
ولو ماتت التى لم تشستر الأخ أولات » ثم مات الأب » ثم الأخ » فمال 
المنته أولا” لأسها » ومال الأب لاه ونته أثلاثاً » ومال الأخ نصمه 
للأخت الباقية بالنسب » ونصف باقيه لها بإعتاقها نصفه » والباقي وهو 


نصفين » فإن لم يكن للأم مولى » فلبيت المال ٠‏ 


0 
أختان لاولاء عليهما » اشترتا أمهما » فعتقت 2 ثم اثديت الأم 
وأجنبى أناهما وأعتقاه » فلاأاختنين الولاء على أمهما 2 ولها وللأجنبي 
على الأب وعليهما » فان فائف 599 الأم 6 ثم الأب 4 ثم إحداهما » فآأما 
الأم » فمالها لهما ثلثاه بالننوة وباقيه بالولاء هه وأما الأب فلهما 


)١ )‏ 2 الأصل . مواسسر ا ء. 
(؟) ف الأصل : لمعتقة . 
)2 ىق أل صل : مالك . 


ب هلمأ سس 


ثلثا ماله بالمئوة » وباقية للأجنبى نصفه » ولهما نصفه » لأنهما معتقتا 
فعتقة نضنفة عاو اما الخخت: 5 من مالهاأ للأخرى بالأخوة و نصف 
الباقى الأجنبي » لأنه أعتق نصف أبيها » والربع الباقى كان للأم وهي 
ميتة » فيكون للأختين » لأنهما معتقتاها » فلاأخت الباقية نصفه » وهو 
الثمن » ويرجع الثمن الذي هو حصة الميتة(2 إلى من له ولاؤها وهو 
الأجنبي والأم م ونصيبف الأم درجم الى الحمة والميتة #وحصة الميتهإلى 
الأجنبيءوالأم؛ هكذا بدور فلاينقطع””" و لذلك سمي : سهم الدورءوفيما 
تفعل به ؟ وجهان قال ابن الحداد : بجعل في بيت المال ؛ لأنه لايمكن 
صرفه بنسب ولا ولاء ٠‏ والثاني : يقطع السهم الدائر وهو الثمن : 
وبجعل كأن لم يكن : وبقسم المال على باقى السنهام ؛ وهو سبعة : 
خمسة للأخت الباقية » وسهمان للأجنبي » وزيف الإمام الوجهين وقال: 
الوجه أن نفرد النصفء ولا بدخله قي حساب الولاء,» وينظر في النصف 
المسنتحق بالولاء » فبحد نصفه للم »؛ ونصفه للأجنبي : ومال الأه تصير 
للأختين” © ثم نصبب إحداهما ؛ نصفه للأم » و نصفه للأجنبي؛و نصيب 
الأم للأختين ؛ فحصل47 أن للأجنبى ضعف ما للأخت ؛ فيجعل المال 
سسئة » للخت نصفها بالنسب »: ويبقى ثلاثة » للأجنبي سهمان» وللاخت 
سهم : فجعل له الثلث ‏ ولها الثاثان من الجملة : وبهذا قطع الغزالي٠‏ 
ونقل أبو خلف الطبري عن أكثر الأصحاب أن سهم الدور يك 
كما قال ابن الحداد » وإليه يميل كلام ابن اللبان ٠‏ أما | إذا نما تيت العلا 


في الأصل * الميت . 


)1) 

(؟) فى 

(9) ف الأصل : للاحنبي . 
58 و 


ب الما - 


الأختين أولا” » نم الأم » فمال الأخت لأبويها » ومال الأم للبنت : نصفه 
بالبنوة » ولها نصف الباقي لإعتاقها نصف الأم 6 ونصفه البافي للأب : 
لأنه عصبة معتقة النصف + قال الشيخ أبو علي : وف مثل هذهالمسائل 
لا يورث بالزوجية إلا أن يشترط السائل في السؤال بقاء الزوجة : 
أما إذا مات الأب أولاة » ثم إحدى الأختين » : ثم الأم » فمال الأب ثلثاه 
البنتين بالأبؤة + وباقيه. بين الام والأجنبي » ومال الأخت للام له 
وللأخت نصفه » والباقي بين الأم والأجنبي ؛ لأنهما معتقتا أبيهسا 8 
ومال الأم نصفه للبنت الباقية بالبنوة ؛ ولها من النصف الباقى نصفه : 
لأنها أعتقفت نصفها » ونصفه الباقيى حصة البنت الميتة » فيكون لمواليهاء 
وهم الأجنبي والأم » فللأجنبي نصفه » وهو الثمن » ويبقى ثمن يرجع 
إلى الأختين » لاعتاقهما الأم 4 وهو سهم دور ؛ وفبه الخلاف السايق ٠‏ 
أما إذا مانت المنتان أولاء » قمالهما لأنوبهما ؛ فإن مات الأب بعدهما , 
ماله للأم والأجنبي ؛ فان ماتت اذم بعده » قنصف مالها للأجنبي : 
لأنه معتق نصف أبي معتتقها » والباقي لبيت المال . 


واعلم أن الفرضيين قالوا : إنما بحصل الدور في الولاء ثلائة 
شروط : أن يكون للمعتق ابنان0١؟2‏ فصاعداً . وأن بكون قد مات 
منهم اثنان فصاعداً ,ء وآ ليا نكون البافى مهم حا بزاً لال المت فان 
اختل أحد هذه الشروط فلا دوررا٠‏ 
صمل 
في مسائل منثورة تتعلق بكتاب العتق » من الولاء » وغيره . 
د الو سر ب اكور شوق ومن ب م 0 


. في الأاصل ونسخ الظاهرية :© أبئنين‎ )١( 


- الل 5 


فلكل منهما نصف ولاء أسها » ولا ولاء لأحدهسا على الأخرى . لأن 
عليهما ولاء مباشرة ٠‏ 

في فتاوى القفال : إذا اشترى مكاتب بعض أبيه » عتق نصفه . 
ولا يقوم عليه » لأنه لم بعتق باختياره » بل عتق ضمناً : وآنه إذا قال 
سي ع ع 0 
البيع » » لقوة العتق » وكذا بحوز في المغصوب والغائب إذا علم حيا 

وى فتاوى القاضى حسين : إذا ادعى عند على سيده عند 
الحاكم » فحلفه » فلما أتم دمينه ؛ قال : قم إبأ حر ؛ على وجه السخر بة. 
حكم عليه بالحرية » لقوله صلى الله غليه وسلم ثلاثة جدهن حد : 
وهزلهن جد » ومنها العتاق ٠‏ وأنه لو كانت جارية حاملاة : وااحسل 
مضغة + فقال : أعتقت مضغة هذه الحارية : كان لغواً : لأن إعتاق 
مالم ينفخ فيه الروح لغو ٠‏ ولو قال : مضعة هده الحارية حر : فهو 
إقرار بأن الولد انعقد حراً » وتصير الأم به آم ولدء 
لت : ينبغي أن لاتصير حتى يقر بوطئها : لأنه يحتمل أنه حر 


1 7 


من وطء أجنبى بشبهة ٠‏ والب! 5 


وآنه لو قال لعمده : لو أخدك متغف : فقل : أنا حر . لا يعتق ؛ 
ل هو أمر بكدب 7 وكان القاضى لمن عر.ده بدلك ٠‏ وأنه لو قال 
لعسده : أعتقك الله » أو الله أعتقك : فقيل : بفرق دنهما : لأن الأول 
دعاء » والثاني خبر ٠‏ قال القاضى : وعندي لابعتق فيهما + وقال 
أنه إذا قال : من بشرني من عبيدي بقدوم زيد » فهو حر : فبعث بعض 
عسيده عدا آخر لبيشره به » فحاء وقال : عبدك فلان فك بقدومه .. 


ب 5م١1‏ - 


وأرسلني لأخبرك » فالمبشر المرسل دون الرسول ٠‏ وأنه لو قال : إن 
افتونت عبدين في صفقة » فلله على إعتاقهما » فاشترى ثلاثهة صفقهة : 
لزمه إعتاق اثنين » لوحود ال ولو ولدت الزانية » فملك الزائى 
بها ذلك الولد ؛ لم يعتتق عليه » لاتتفاء نسبهءوف فروع حكاهاالروياني 
عن والده وغيره قال لعبده : أنت حر مثل هذا العبد » وأشار إلى عبد 
آخر » بحتمل أذلابعتق لعدم حرية المشبه به» وحمل على حرية الخلق٠‏ 


تلت : بغي أن يعتق ٠‏ وا تأعم 


وأنه لو قال : أنت حر مثل هذا ؛ ولم بقل : هدا العبد » بحتمل 
أن بعتقا » والأوضح أنهما لايعتقان ٠‏ 


قلت : الصوا| : هنا عتقهما ٠‏ واشاعل 


وأنه او قال لغيره : أنت تعلم أن هذا العيد الذي في ددى حر : 
حكم بعتقه ٠‏ ولو قال : تظن أنه حر » لم يحكم بعتقه » لأنه لو لم يكن 
حراً لم يكن المقول له عالماً بحريته » وقد اعترف بعلمه » والظن بخلافه٠‏ 
ولو قال : ترى أنه حر » احتمل أن لابقع » وأن يقع » والرؤية 
سعنى العلم ٠‏ 


: الصواب أنه لا يعتق ٠‏ والتتأ عم 


يعتق نصفه فقط ؛ أم يعتق ويسري إلى باقيه » أم لابعتق منه شيء 
لخالفته ؟ فيه أوجه » أصحها : الأول ٠وق‏ (( جمع الجوامع » للروياني 
أنه لو كان عبد بين شريكين » فقال رجل لأحدهما : اعتق نصيبك عني 
بكذا ء فأعتقه عنه » فولاؤه الآمر : ويقوم نصيب الشريك على المعتتق: 


ب 188 ب 


دون الامر . لأنه أعتقه لعرض نفسه : وهو العوض الذي حصل له ٠‏ 
ولو قال أحد الشرتكين للآخر : أعتق نصيبك عنى بكذا » فأعتقه عنه : 
فولاؤه الآمرا. ويقوم نصيب الآمر على المعتق » حكاه عن القاضي 
الما 0 

لصشسرىق « 

تلت : الصواب في الصورتين أنه لا يقوم عليه ؛ لأنه لم يعتق 


0 والتءاعلم 


له 


كنات التَدبِير 


0052 
الأول : ف أركانه وهى ثلاثه : المحل + والصيغة : والأهل ٠‏ 


أما المحل » بودي بالا ارط ارو د عي 
وبالكناية فالصريح كقوله : أنت حر بعد موتى : أو أعتقتك : 
ا لعي 
ولو قال : ديرتك » أو أنت مدبر قفالئنص أله صربح : وبعتق إذا مات 
السيد ٠‏ ونص في الكتابة أن قوله : كاتبتك على كذا . لابكفي حتى 
بقول : فإذا أدبت فأنت حر وينويه : وفيهما طريقان . فقيل : فيهسا 
قولان أحدهما : صريحان لاشتهارهما”١2‏ في معنييهما : كالبيع والهبة. 
والثاني : كنايتان » لخلوهما عن لفظ الحرية والعتق : والمذهب تقرير 
النصين ٠‏ والكناية كقوله : خليت سبيلك بعد موتي مع نية العتق . 
ولو قال : درت نصفك أو ربعك ه صحاء وإذا مات عنق ذلك الحزء. 
ولم بسر ء ولى قال : دبرت ,بدك أو رجلك , ؛ فهل يصح ويكون كله 
مدر 1م تلن #اويفان. بو طن نون لاه أله لو قال افك بور جد 
موتي ولست بحر » لايصح التدبير » كما لابحصل العتق لو قال : 
انت حر أو لست بحر ؛ ولا الطلاق إذا قال : أنت طالق » أو لست 
بطالق29؟) . 


حررنك بعد موتي » أو إذا مت فأنت حر ء 


ا اااا08000س_س_-_-55 


. فى الأصل ؛ لاشهارهما‎ )١( 
. (؟) في الأصل : بطلاق‎ 


ب امآ[ سه 


2 

يصح التدبير مطلقاً » وهو أن يعلق العتق بالموت بلا شرط ٠‏ 

ومقيداً بشرط في الموت » كقوله : إن قتلت ؛ أو مت من مرضي هذا : 
اا ارس ل الب 
بأت كر انا نات على الضف الذكوية 2 حتف عو ل5 2 فلا ته جرلتسو 
اوناع وس ا ا ا 109 
موتي بوم عق مك عوائة بيوم ولا بحة: ج إلى إنشاء إعتاق عاك 
ل 
وإنما هو تعليق ليس بتدبير ؟ فيه أوجه ٠‏ الصحيح : الثالث » وبه 
قال الأكثرون : منهم الشبيخ أبو حامد : وابن كج : وابن الصباغ , 
والرويانى : قالوا : متى علق العتق بصفة بعد الموت : كقوله : إذا مت 
وشت الخرية» أو نقاء فلن أو إذامتت ف نوقلت نانك جره أو الت 
حر بعد موني إذا خدمت ابني شهرا ؛ فكل ذلك ليس بتدبير : سل 
تعلدق ال 0" م بأن شول : إذا : أو 3 متى دخلت الداره 


ع 


فأنت حر بعد موتي : أ أو أنت مدير ؛ فاذا دخل : صار مديراً : ولا 
شترط الدخول ١‏ ف الحال 1 # الك الفتتوط ,تعضو له ف حياة السك , 
كار الصهمات المعلق علدها 5 فان ا النسد قل 5 خلا د 
ولعا التعليق : إلا أن بص رح فيقول : إذا دخلت الدار بعد مواتي 00 
إذا مت : نم دخلت اللدار فأنت حر : فانما دعتق حينئد بالدخول بعد 


الموت ٠‏ وللامام احتمال 34 58 العتق 0 ود 3 


دخل . عتق ٠‏ ولو 1 ش 8 مت ا الدار فأنت حر : قال المغوى : 


9 


بشترط الدخول بعد الموت . إلا أن بريد الدخول قبله ٠‏ ولو قال : 


/ال1- سه 


ادا مت فدخلت الدار 6 أو ادا ف فأنت حر إن دخلت الدار ء فعلى 
لد كزه إن قاء الى ق: التعليق «اللفيكة بول قال الف كان 
لعبدهما : إذا متنا فأنت حر : لم بعتق حتى يموتا » إما معآ : وإما 
مرتباً » ثم إن ماتا معآ : فالحاصل عتق لحصول الصفة : لاتدبير : لأنه 
معلق بموته وموت غيره ٠‏ والتدبير : أن يعلق بموت نه ٠‏ وقيل 
أنه عتق تديير : لاتصاله بالموت ؛ والصحيعح الأول ٠‏ وإن ماتا مرتياً : 
فوحهأن ٠‏ أحدهما : ليس بتدبير : والصحيح : أنه إذا مات أحدهها : 
نار انصيت الثاى مدير ] + لتعلق: العتق دموته : وكآنه قال : إذا مان 
الموتين للورثة فلهم التصرف فيه سا لابزسل الملك : كالاستخدام 
والإجارة » وليس لهم ببعه : لأنه صار مستحق العتق ببوت الشريك . 
وكذا إذا قال : إن دخلت الدار بعد موتى : فأنت حر ه فليس للورارت 
نه ميك لوقل اكول اذ افد 31" طال تلق اليف د وان 
كان للميت أن يبطله : كما لو أوصى لرجل بشىء ومات : ليس للوارث 
بيعه : وإن كان للموصي أن ببيعه ٠‏ وكذا من أعار + له الرجوع ف 
العأربة ٠‏ ولو قال :-أظيريه ا دارض فلان بعد موتى شهراً . وجب تنفيد 
وصلتهة : و لم يلك الوارث الرجوع عن ههه العارية . هذا هو 
الصحيح ٠‏ وفي الصورتين وحه أنه بحو ز للورثة ببعه ٠‏ وق كب سالعيد 
520077 وحهان احده)] :"آنه معدود من تر كه امك .8 اصتكييا : 
أنه للوارث خاصة قال فى « الأم » ولو قالا(21 لعيدهما : أنت حبيس 
ا ا ا ل ل لك 


حر : الا أن هناك المتفعة بين الموتين تكون اورثة الأوب ٠‏ وهى للاخ 


وكذا الكسب » وكآنت أولهما مونآ أوصى بهما لآخرهما(١2‏ موتاً + ولو 
قال أحدهما : إذا مت ؛ فأنت حر : فإذا مات » عتق نصيبه » ولم بسر ٠‏ 
2 

قال لعبده : أنت حر إن شئت » فإنما يعتق إذا شاء على الهور : 
وقيل : لايشترط الفور » والصحيح الأول ٠‏ ولو عاق التديير يمشيئة 
العسد » فقال : أنت مدير إن شئت » أو دبرتك إن شئت » أو قال : إن 
شنت فأنت مديرء أو فأنت حر إذا مت » أو متى مت > فلا يصير مدبرأً 
إلا بالمشيئة » والصحيح اشتراط الفور فيها ٠‏ فلو قال : متى شئت » 
أو مهما شئت » لم يشترط الفور » ويصير مديراً متى شاء ٠‏ وي 
الحالتين تشترط المشيئة في حياة السيد » كسائر الصفات المعلق عليهاء 
إلا إذا علق صريحاً بمشيئة بعد الموت » فإنما يحصل العتق بمشيئة بعد 
الموت : ولا يمنع الامتناع في الحياة من المشيئة بعد الموت ٠‏ ثم ينظر في 
نفظ التعليق ؛ فإن قال : أنت حر بعد موتي إن شئت بعد الموت » أو 
اقتصر على قوله : إن شئت » وقال : أردت بعد الموت » فقال الإمام 
والغزالي : لاشترط الفور بعد الموت » ونفى الإمام الخلاف في ذلك » 
لأنها إذا تأخسرت عن الخطاب » واعتيرت بعد الموت » لم يكن 
لاشتراط("©2 اتصاتهما .بعد الموت معنى ولهذا لا شترط في قبول 
الوهينينة دوف( التوذي » وغهره وعيمان افنيا لو قيال:2 ]15 
مت وشئت بعد موتي فأنت حر ء أن المشيئة على التراضي »: 
أم شترط الفور ؟ والصورة كالصورة ٠‏ ولو قال : إذا مت فشنت 
فأنت حر . ففى اشتراط اتصال المشيئة بالموت وجهان ٠‏ الأصح : 


كن حال في 2 2 
١‏ ف الأصل ؛ لو مسى بهما آخرا ٠‏ 


انا مطنية تبراك 


35 


الاشتراط » وبه أجاب الأكثرون » لأن الفاء للتعقيب ٠‏ وبحري الخلاف 
في سائر التعليقات » كقوله : إن دخلت الدار فكلمت زيداً فأنت طالق: 
هل شترط اتصال الكلام بالدخول ؟ ولو قال : إذا مت فمتى شئت 
فأنت حر » لم شترط اتصال المشيئة بالموت بلا خلاف ٠‏ ولو قال 
إذا مت » فأنت حر إن شئت » أو إذا شئت » أو قال : أنت حر إذا مت 
إن شئت » فيحتمل أن يراد بهذا اللفظ المشسيئة في الحال » وتحتمل 
المشبيئة بعد الموت » فيراجع ويعمل بمقتضى إرادته » فإن قال : أطلقت 
وام أنو شيئا » فثلاثة أوجه ٠‏ الأصح : حمله على المشيئة بعد الموت : 
وبه أجاب الأكثرون » منهم العراقيون » وشرطوا أن تكون المششيئة بعد 
الموت على الفور » ومقتضى ما سبق عن الإمام والغزالى : أن لايشترط 
الفور ٠‏ والثانى : حمله على المشيئة في الحياة وبعد الموت : لأن الموتن 
متردد ببنهما فتكفى المشيئة في حياة السيد » ويشترط الفور على 
الصحيح ٠‏ والثالث : تشسترط المشيئة في الحياة » فإن لم يتحققا . لم 
بحصل يقين العتق » وليجر هذا الخلاف في سائر التعليقات » كقوله30): 
إدا دخلت الدار فأنت طالق » إن كلية 99 قلاناً ٠‏ أيعتبر الكلام بعد 
الدخول » أم قبله ؟ قال الإمام : ونشأ من هذا المنتهى إشكال فيما لو 
قال لعبده : إن رأيت عيناً فأنت حر » والعين لفظ مشترك بين الياصرة 
والديئار » وعبن الماء » ولم سو المعلق شيئأ » فهل دعتق العبد إذا رأى 
ل ري لاير واي وسو الشيئتين 
الزام (' 4 وات كاك كهى ه فلبحصل 3 العية و فى الحماأة أو تعك 


(1) في الاصل : لقوله .7 
(؟) قي الأصل : كملت : 


ا مورت 2 كسسالة العين » وهدا وجه غير الثلاثة » ثم الأشيه أن اللفظطل 
ال ل ا ا 
اد اا عا ا 


تياس يه قال للمو مق لبو افق أووف »وهيل 
للورثة سعه قمل المشيئة وعرضها عليه ؟ و ونا ارك 
الماضى ٠‏ 

مر 


قال : إن شاء فلان وفلان » فعبدي حر بعد موتي » لم يكن مدبراً 
حتى يشآء جميعا ٠‏ ولو قال : إذا مت » فشئت » فأنت مدير » فهذدا 
لغو » وكذا لو قال : إذا مت فديروا هذا العبد ٠‏ ولو قال : إذا مت 
فعبد من عبيدي حر ؛ ومات ولم يبين » أقرع نهم ٠‏ قال في «الأم» : 
لو قال : إذا قرأت القرآن بعد موتي فآنت حر » لايعتق إلا بقراءة جميع 
القرآن ٠‏ ولو قال : إذا قرأت قرآثنآ عتق بقراءة 1[ بعض ] القرآن ٠‏ 

الركن الثالث : الأهل ؛ فلا بصح تديير مجنون » ولاصبي لا دميزء 
ون ل اع من ريوط الك جردا 
الرجوع عن التدبير بالقول » وفيه وجه ٠‏ وإن قلنا : يلك الرجوع 
بالقول » فالتصرف الذي بحصل به الرجوع » لايصح منه » لكن يقوم 


)١(‏ ف الأصل ؛ بميز 
١؟)‏ في الأصل : والا لم بعتبر حمل . 


11 دن 


الولي!١2‏ مقامه » فإذا رأى المصلحة في بيعه » باعه » وبطل التدبير : 
ويصح تدبير المحجور عليه بسفه على المذهب » وقيل قولان: "المفنة 
فان صححنا » فرجوعه كما ذكرنا في المميز » وتديير المحجور عليه بفلس 
كإعتاقه » وقد سبق في التفليس ٠‏ وف تسر الشكران الخلاف2؟) 
السابق في سائر تصرفاته ٠‏ وفي تدبير المرتد أقوال مبنية على ملكه ؛ 
إن قلنا : باق » صح تدبيره » وإِن قلنا : زال » فلا ٠‏ وإن قلنا : موقوف: 
فتدبيره موقوف » إن أسلم» بان صحته » وإزمات مرتداً » بان فساده. 
وحكي قول في بطلان تدبيره على قول الوقف » ثم قال ابن سلمة : 

الأقوال إذا حجر حجر القاضي عليه » فأما قبله » فيصح قطعاً » وقال أبو 
إسحاق : هى قبل الحجر » نأما بعده » فلا يصح قطعاً ٠‏ وقال غيرهما 
بطرد الأقوال في الحالين ٠‏ وقد سبق في الردة أن البغوي جعل الوقف 
أصح ٠‏ وروى بعضهم أن الشافعي رضي الله عنه قال : أشبه الأقوال 
بالصحة : زوال الملك بنفس الردة » وبه أقول ٠‏ ولو دير عبداً» نم 
ارتد » فثلاث طرق » أصحها وهو الذي رجحه ابن كج ؛ والعراقيون 

العبد » صيانة لحق العبد عن الضياع » كحق” الغرماء ؛ وكما لاسبطل 
بيعه وسائر عقوده ٠‏ والثاني : بطل قطعا » لأنه لو بقي » لنفد من 
الثلث » وما نفذ من الثلث » اشترط فيه بقاء الثلثين للورثة » وهدا 
ضعيف » وعلى هذا تيطل وصايا المرتد ٠‏ والثالث » وبه قال ابن سلمة 

سنى على أقوال الملك » إن بقى » فالتدبير باق » وإن زال » بطل » 
وإن وقف » فإن قلنا بالبطلان » فأسلم » عاد ملكه » وعاد التدبير على 


(1) في الأاصل : الولاء . 
9ق الأضل: تخلاف : 


ب 1895| سا 


المذهى ٠‏ وقيل : قولان » كعود الحنث دي عارار ثم مألكه ٠‏ 
وإن أبقينا التدبير ؛ عتق المدير من الثلث » وجعل الثلثان فيئاً . وف 
وحه : بعتق كله » ورعاءة الثلث والثلثين يحئص ) بالمير ا د ل لون 
المدير : قتل كالقن ؛ لكن لا سطل التدبير بالردة ؛ كما لا يبطل الاستيلاد 
والكتابة بالزدة + قلق مات السيد قبل قتله » حتق .+ ولو التق ده 
دار الحرب » فسبى ؛ فهو على تدبيره : ولا تحوز استرقاقه . لأنه إن 
كان ماده نهنا 4 فهو لل يوان مات : كو لاوه له . ولا بحوز إبطاله , 
فإن كان سيده ذميآ : ففى جواز استرقاق عتيقه خلاف سبق ٠‏ ولو 
استولى الكفار على مدير مسلم ؛ ثم عاد إلى بد المسلمين : تهو مدد 
كما كان ء 
ب 
الكافر الأصلي ٠‏ نصح تبر ه وتعلقه7١)‏ العتق بضيفة 8 كسيا 
0 الكتا. ى : والمجحوسي | » والوثنى . والحربي . 
والذمي » ولا يمنع الكا من عاد يدوو جك تزه الكافرين إلى 
دار الحرب 2 ونوا اء: حرق 008 ر الأسلام . :0 آَم دا و الخوب : 
وليس له حمل مكاتبه الكافر قهراً .2 قاذ اهعد لوو امن 
عبداً كافراً » : لم أسلم العيد قان رجع البسيك عن اله بر بالقول : 
ل ؛ ففى ديعه قولان يتفوعان ا الأه ( 
أحدهما : بباع عليه ؛ ويبطل التديير دفعآ لا ذلاله : وأظهر ال 
بل ببقى التدبير » لتوقع الحرية » و لكن بخرج من بده : وبجعل ف بد 
عون جع ٠‏ باعي بوي ؛ فإن خرج سيده 
ار الحرب » أنفق ال ر ب الشيت ل الود 


! ى 


. في الأصل : تطلبقه‎ )١( 


ار 0 الوه تام ا 


فإذا مات ؛ عتق من الثلث » فإن بقي منه شيء للورثة » ببع عليهم ٠‏ ولو 
بل تبقى الكتابة » لانقطاع سلطة السيد واستقلاله » فان عحزه المسد» 


4 
إذا دبر أحد الشريكين نصيبه ؛ فالمشهور أنه لايسري ولا بقوء 
عليه نصيب شريكه ؛ فإن مات وعتق نصيبه » لم يسر أيضا إلى نصيب 
الشريك ؛ لآن الميت معسر ؛ بخلاف ما إذا علق عتق نصيبه بصفة 
نوجدت وهو موسر : يسري ٠‏ وف قول : يسري » وحكى هذا وجها ٠‏ 
ولو دبر بعض عبده الخالص » صح » ولا سراية » ويجيء فيه الخلاف 
في نصيب الشربك وأولى ٠‏ 


الباب الثاني في حكم التديير ٠‏ 
وله حكمان : ارتفاعه : وسرابته إلى الولد ٠‏ 


الأول : ارتفاعه » وبر نفع بخمسة أمور . الأول : إزاله الملك . 
فللسيد إزالة الملك عن المدير بالبيع والهبة والوصية وغيرها ؛ سواء 
كان التدبير مطلقا أو مقيداً » وإذا زال الملك عنه ببيع ونحوه ؛ ثم عاد 
إلى ملكه : فهل بعود التدبير ؟ سنى على أن التديير وصية للعيد 
العتق . أم هو تعليق عتق بصفة ؟ وذ.ه قولان : القديم وأحد قو لى 
الجديد : وصيه : والثانى وهو نصه ف أكثر كتبه : تعليق بصفة » وهذا 
هو الأظهر عند الأكثرين : فإن قلنا : وصية ؛ لم بعد التدبير » كما لو 
أوصى بشيء ؛ ثم باعه : ثم ملكه . وإن قلنا : تعليق » فعلى الخلاف 
في عود الحنث : وقد سبق أن الأظهر أنه لابعود » فحصل أن المذهمب 


ب 151 سا 


أنه لا يعود التدبير الثاني لو(١2‏ رجع عن التدبير باللفظ : كقوله ' 
رحعت عنه » أو فسخته » أو أبطلته » أو رفعته » أو نقضته . فإن فلنا : 
وصية ؛ صحالرجوع ه والا » فلا »+ وسواء التدسر المطلق والمقيد 
وقبل : يختص الخلاف بالمطلق ؛ ونقطع ف المقيد دمنعر م الرجوع : والمدهب 
الأول ٠‏ ولو قال : أعتقوا فلا عنىإذ' مت » جاز الرجوع ‏ ا 
الوصايا + ولوضم إلى الوق مه الغمرف 304 قال مت 
فدخلت الدار » فأنت حر ؛ لا بحوز ا ب الخلاف 
فى التديرء٠‏ 


الرجوع : وراقلنا ١‏ قمدن ل تحص دا اللمسيم »ا وإناالعيل ها 
القنض : وقلنا : سلك بالقبش : انقطم التدبير : وإن قلنا : يتبين الملك 
من حين الهبه د قال الامام ؛ فى انقطاع التديير من حين الهبه نردد 
وكذا لو باع شرط الخيار . وقلنا : يزيل الملك . خهل سطل التدير 
قبل لزوم لي اس لحا ات شرط الخيار 
بطل التدبير على القولين ٠‏ ولو باع نصف المدير : أو وهب وأقبض . 
بطل التدبير في النصف المبيع. أو الموهوب وبقى [في] الباقى: وهل بطل 
التديير في الرهن ؟ قل : سطل . وقل: لأ امدقت قولان ناء على أنه 
وصسة أو تعليق ؟ ومحرد الااحا ب ف الهنة والرهن . إد حعلئأة وصاية . 
وى ع ا رجوع في الوصية » وإن جعلناه تعليقاً » فلا 
: ولا سطل التدبير بالاستخداه والتزويج بلاخلاف . وإذا حعاده 


)4 قي 1ك 0 


01 مذ 


وصية ؛ بطل بالعرض على البيع ٠‏ وسائر ما ذكرناه في باب الوصية ؛ 
تكن الوطء ليس ليس رجوعاً عن التدبير » وإن جعلناه وصية » سواء 
عزل أم لا » بخلاف الوصية » فإن استولدها ؛ فالصحيح الذي قطع به 
الحمهور بطلان التديير » لأن الاستلاد أقوى » قير تفع به الأضعف 
ا وي اي ا 
بصح » لأنها تستحق العتق بالموت بجهة أقوى من التديير » وقيل : 
لاسطل التدبير » ويكون لعتقها بالموت سببان ٠‏ وقيل : لايبطل » بل 
بدخل في الاستيلاد » كالحدث في الجنابة290 » ولو كاتب المدير » ففى 
ارتفاع التدبير وجهان » بناء على أنه وصية » أم تعليق ٠‏ إن قلنا : 
ا + فيكون مدبراً مكاتياً » كما لو دير مكاناً. 
فإان أدى النجوم ؛ عتق بالكتابة » وإن قا السبيد قبل الأداء » عتق 
بالتديير » فإن لم يحتمله الثلث » عتق قدر الثلث » وبقيت الكتابة فى 
الباقي » فإذا أدى قسطه » عتق » وهذا نص الشافعى رحمه الله ونه 
قطع الشيخ أبو حامد وجماعة » وقال القاضي أبو حامد : يسأل عن 
كتابته » فإذا أراد بها الرجوع عن التدبير » ففي ارتفاعه القولان » وإلا. 
فهو مدبر مكاتب قطعاً ٠‏ وخرج الإمام على الخلاف في الكتابة : ما لو 
علق عتق المدبر بصفة لأنه لو أوصى به نم علق عتقه بصفة » كنسيان 
رجوعاً : وقطع البغوي بأنه بصح التعليق بالصفة » ويبقى التدبير 
لد + لو دير المعلق عتقّه(؟) بصفة تجوز » ثم إن وجدت الصفة 
قبل الموت » عتق » وإن مات قبلها » عتق بالتديير ‏ ظ 


فروع 


. في الأصل : الحنابة‎ )١( 
قوالا صل عننه:‎ 


١91‏ ب 


إن قلنا : لايكفي الرجوع باللفظ » وإلا فيبقى في باقبه فقط » نص في 
( الأم » أنه إذا دير ؛ ثم خرس » فإن لم يكن له إشارة مفهومه ؛ 
ولا كتابة » فلا مطلع على رجوعه » وإن كانت له إشارة أو كتابة » فأشار 
بالبيع ونحوه » ارتفع التدبير » وإن أشار بنفس الرجوع » فعلى الخلاف ٠‏ 
ظ ولو افق مكاتباً » صح » فإن أدى النحجوم قبل موث السيد «عتق 
بالكتابة » وبطل النديير * ولو عجز نفسه » أو عجزه سيده » بطلت 
الكتاية ء و بقي التدبير ٠‏ ولو مات السيد قبل الأداء والتعحيز » عتق 
بالتدسر إد احتمله الثلث ٠‏ قال الشسيخ أبو حامد : وتبطل الكتايةء٠‏ 
قال ابن الصباغ : وعندي أنه بتبعه ولده وكسبه » كما لو أعتق اأسيد 
مكاتبه قبل الأداء » فكما لا يملك إبطال الكتابة بالإعتاق » فكذا 

بحيمز 3 أن بريد بالنطلان زوال العقد دون سقوط 


الأمر الثالث : إن لم نجوز الرجوع عن التدبير بالافظ » فإنكار 
السيد التدبير ليس برجوع » وإد جوزناه » فهل هو رجوع ؟ وكذا 
إنكار الموصي الوصية 6 والموكل الو كاله » هل هو رجوع 5 للائة 
أوحه + أحدها 7 نعم » لأن هذه العقود عرضة للفسخ ٠‏ ولو قال.: 
لست نندبر > أو لست: بوكيل © آو ليس هذا #وصى :نه » وجب. القطم 
بارتفاع هذه العقود » فكذا ادا قال : لم أدبر ؛ ولم أوكل ؛ ولم أوصء 
والثاني : لا : لأنه كدب فلم يؤثر ٠‏ والثالث وهو الأصح المتصيو هين 
ث ر نفع الو كالة » لأن فائدتها العظمى تتعلق نالموكل » ولا ر تفع التهر 
والوصية » لأنهما عقدان يتعلق بهما غرض شخصين » قلا يرتفعال 


/ ف الأصل : تحتمل بلا وأو‎ )١( 


1597 ل 


بإنكار أحدهما » وإتكار البيع الجائز (١؟‏ ليس فسخاً » وفيه احتمال ٠‏ 
ولو أنكر الزوجيه » فليس بطلاق على الأصح ٠‏ ولو ادعت على زوجها 
طلاقاً رجعيا » فأتكر » لم يكن إتكاره رجعة بالاتفاق ٠‏ وإذا ادعى على 
سبيده التديير أو العتق بصفة » سمعت الدعوى على المذه ٠‏ وقيل : 
بسمع العتق بصفة » وفي التدبير الخلاف ٠‏ وفيٍ شهادة الحسبة على 
الندسر الخلاف في سماع الدعوى . ورد الشهادة أولى » لأن مو ضع 
شهادة الحسية أن يثيت9) لله تعالى حق مح<ود فيشته9 الشاهد 
حسية » ثم إذا توجهت الدعوى » وأنكر السيد » فله إسقاط اليمين عن 
نفسه ؛ بأن يقول : إن كنت ديرته فقد رجعت عنه إذا جوزنا الرجوع 
باللفظ » وكذا لو قامت به بينة ؛ وحكم به الحاكم » فله الدفم بهذا 
الطريق على هذا القول ٠‏ ولو ادعى على الورثة أن مورثهسم ديره : 
حا ساس نفي العلم » ولا بثبت التديير إلا بشهادة 
رجلين » لأنه ليس بمال » وثبيت الرجوع برجل وامرآتين » وشاهدوبمين. 
أنه مال » م و ل بنفي 247 الحرية ٠‏ 


الرابم : مجاوزة الثلث » فعتق المدير معتير من الثلث بعد الديونء 
فلو كان على الميت دين مستغرق للتركة ؛ لم يعتق منه شيء : وإن لم 
يكن دين » ولا مال سواه ؛ عتق ثلثه » وإن كان دين سستغرق نصفه 
بيع نصفه في الدين ؛ ويعتق ثلث الباقي منه ٠‏ وف تعليقة إبراهيم 
المروزي أن الحيلة في عتق الجميع بعد الموت ؛ وإن لم يكن له مال 


قي الأصل البيع :! 

5 في الأصل : تت : 
5 4 ااهل فبينته . 
(4) في الاصل : تبقى . 


م9 


سواه أن يقول : هذا [ العبد ] حر قبل7١2‏ مرض موتي بيوم » وإن مت 
لا ل ا » عق 
ل ا 0 
الشهر قبل الموتمريضا ؛ اعتبر عتقه من الثلث » وإن كان صحيحا ؛ 
فمن رأس المالولا فرق في اعتبار التديير من الثلث ؛ بين أن يقسع 
ه42 

دبر عبداً ومات »© وباقى ماله غائب عن بلد الورثة » أو دين على 
معسر » فلا يعتق جميع المدير » وهل يعتق ثلثه ؟ وجهان أحدهما : نعم: 
إن الشية الا تيه على القدم + ولو ل كن إلا لغيه الغا قعل 
هذا ثلث أكسابه بعد موت السيد له » ويوقف الباقى ٠‏ وأصحهما : 
لا بعتق حتى يصل امال إلى الورثة » لأن ف تنجيز العتق تنفيد التبرع 
قل تسليط الورثة على الثلثين » فعلى هذا يوقف الأكساب » فإن حضر 
الغاب بأن أنه عتق » وأن الأكساب له ٠‏ وبقال : الخلاف قولان ٠‏ 
الأول . : محرج 0 والثاني : منصيوص ٠‏ فاذا كانت قممة المدبر ماله . 
والغائف مائمكتان » فحضر مائة » فعلى الأول : بعتق ثلثاه : وعلى الثاني : 
نصفه 4 لحصول ول للورنه 4 فاك حضرت مأئة ل المائه 
الأخرى 6 استفر: العتق فى ثلثيه » وتسلطت الورثة على ثلثه وعلى المائة. 
وف طريقة الصيدلاني تفريعآ على أنه بعتق من المدبر ثلثه أن للوارث 


ااتتتاثا00 


٠ في إحدى نسح الظاهرية : بعد مرض موتي‎ )١( 
. (؟) في الأصل ؛ ثلثه‎ 


ب 5ؤا م 


التصرف في الثلثين » فإن حضر الغائب نقض تصرفه ٠‏ وأنه لو أعتق 
اعتق الثلثين ولم بحضر الغائب » فولاء الثلثين له ٠‏ وإن حضر : فعن 
ابن سريج »؛ أن الجو جواب كدلك » وأن فيه وجهاً أن جميع الولاء للميت 5 
بناء على أن إجازة الك 0 انتداء عطية ؟ واشتد إتكار 
الإمام على هذا » وقال : إعتاق الورثه رد للتدسر » ولا سميل البسه 
عم ول الب ا ا 
في الجميع » ولكن مستند إلى وقت الموت » أم عند حصول 

عا ورد ا يهو : الأول » قال : ولو كانت التركة بحيث 
يفي ثلئها بالمدبر » لكن عليه دين مستغرق ء فايرأ مستحق الددين عن 
الدين بعد أيام فخ "اموت 6 فسستد العتق إلى وقت الموت » أم نتنجر من 
وقت سقوط الدين ؟ فيه احتمالان : أصحهما : الثاني ٠‏ ولو كان له 
دين على إنسان ليس له غيره ؛ فأيراً عنه في مرض الموت » أو عن ثلثه, 
ل تحصل البراءة عن اثلث قبل وصول الثين ‏ نه الخلاف ‏ المح 
المنع » ويجري الخلاف فمما لو مات ع. ن اشين ولم دك 00 
أحدهما » هل يبرأ من عليه الدين من نصفه ؟ ولو أوصى بغير مال 
ع اب وحاطيي امي ا و ا 
العين ؛ أم ينتنظر حضور العائب ؟ فيه الخلاف » وقد سبق فى ف الوصاءا ٠‏ 
ولى أوضى كلت ماله يمضه عاضر #«وبيمية عاك ه او عي وك 0 
دفع إلى الموصى له ثلث الحاضر والعين ؛ وما حصل بعده قسم كذلك ٠‏ 

رع 
إذا علق عتق عبد بصفة » فوجدت في مرض موته ء نظر » إن كان 


التعليق بصفه لاتوجد إلا في المرض » كقوله : إن دخلت الدار في مرض 


موتى » فأنت حر ؛ أو إذا مرضت مرض الموت » فأنت حر » اعتمر عتقه 
من الثلث ٠‏ وإن احتمل وجودها ف الصحة والمرض » فهل بعتق من 
رأس الال » أم الثلث ؟ قولان أظهرهما : الأول » هذا إن وجدت الصفه 
غير اختياره » فإن وجدت باختياره » اعتبر من الثلث » لأنهم قالوا : 
لو قال : إن دخلت الدار » فأنت حر » فدخلها في مرضه » اعتمر العتق 
من الثلث » لأئه اختار حصول العتق فى مرضه ٠‏ ولو باع الصحيح 
محاباة » وشرط الخيار » ثم مرض ؤمدة الخيار » ولم نفسخ حتتنىماتء 
اعتيرت المحاباة من الثلث » لأنه لزم العقد في المرض باختياره » فأشبه 
من وهب في الصحة » وأقبض في المرض ٠‏ 

تنعت : إنما ظهر هذا إذا قلنا : الملك في مدة الخيار للبائع ‏ 
وترك الفسخ عامدا لا ناسماً ٠‏ واشاعل 


224 


علق عتقعيد بصفةوهو مطلقالتصرف » فوجدتوهو مححور عليه 
بفلس » عتق إن اعتبرنا حال التعليق » وإن اعتبرنا حال وجود الصفة » 
فهو كاعتاق المهلس ٠‏ ولو وحادت الصفة » وهو محنون » أو مححور 
عليه بسفه » عتق بلا خلاف » ذكره البغوي » وفرق بأن حجر المريض 
والمفلس لحق الغير » وهو الورثة والغرماء » بخلاف السفة والحنون ٠‏ 
ولو قال : إن جننت فآنت حر » فحن »© ففي العتق وجهان حكاهمسا 
الحنون » فوجدت فى الجنون ٠‏ ولو قال : إن مرضت مرضاً مخوفا 
وقيل : من رأس المال ٠‏ ولو مرض مرضاً مخوفاً » وبرأ منه » عتق من 


عه 735[7. جد 


س المال ٠‏ وقيل : لا يعتق أخذا من الخلاف فيمن حج عنه » وهمو 
مساب وب 


الأمر الخامس : جناية المدبر ٠‏ اعلم أن الجناية على المدبر » كمي 
على القن » فإن قتل » فللسيد القصاص أو القيمة » ولا يلزمه أن يشتري 
بها عبد يديره » وإن جنى على طرفه » فللسيد القصاص والأرش : 
ويبقى التديير بحاله ٠‏ أما جناية المدبر » فهو فيها كالقن أيضاً : فان 
جنى بما بوجب القصاص » فاقتص منه » فات التديير : وإن جنى 
بموجب للمال » أو عفى عن القصاص » فللسيد أن يفديه » وأن دسلمه 
ليباع في الجناية » فإن فداه » بقي التديير » وهل يفديه بأرش الجناية : 
أم بالأقل من قيمته والأرش ؟ فيه القولان السابقان في القن ٠‏ وإن 
سلمه للبيع » فبيع جميعه : بطل التدبير » فإن عاد إلى ملكه ؛ ففى عود 
الندسر الخلاف السابق في أول الباب » وإن حصل الغرض بيع بعضه 
» بقى التد بير و في الباقي ٠‏ 

وإل مات السيد قبل البيع » واختيار الفداء » فطريقان : أصحهما : 
أن حصول العتق على الخلاف ف نفوذ عتق الجانى » فان نفذناه أخذ 
الفداء من تركة السيد : ويكون الفداء أقل الأمرين بلا خلاف : لأنه 
لي لا ار ا د 


فيعتق من الثلث » أو يسلمه للبيع ٠‏ وإن كان في ثلث المال سع فإدا 
دبع » بطل النتد مر ٠‏ وقد سبق ف ف أن المدهب أن 0 الحاني 
ينفذ من الموسر دون المعسر ٠‏ 


اع 0 : أنه إن أدثى الجلت 5 0 0 4 سوم 


شام 0 تستغرق ثلث الرقة 8 ومات اليد قفدآأه الاو 


حو اي ين 


من ماله . ففى ولاء دلك الثلث وجهان . هل هو للوارث أو الموويت 
ضَنَعمق 3 وقلك انه التفاهر اليه 9 فوحهال 1 أحدهيا . 0 الو زد 
معهأ خدرأ من التفرضق 5 ولا لبا سين يقوات التدسر فه ٠‏ والثانى 3 
سيعها وحدها . و«حتمل التفريق للضرورة : حنظأ للنديير في الولد : 
وهو كالخلاف فيمن رهن الحارية دون الولد : واحتحنا إلى بيعها للدين 
الحكم الثانى . الميرانه لمن الو لد بحور وضاء المدبرة فأحغا و 
عنهها نصفة : لكمال الملك . ونفاد اشير فم كان أولدها : صارتث 
مستولدة : وبطل التدبير على الأضح : كما سبق ٠‏ وفائدة الخلاف 
فيما لو قال : كل مدبر لي حر ؛ هل تعتق هي ؟ ولو أتت المدبرة بولد 
من نكاح أو زفى . سر ق الندسر إليه على الأظهر عند الكسر ب مهم 
الفسخان أبنو حامد والقفان ه وهو مدهب مالك وأبى حشفة وأحمد 
رحمهم الله : كما نتبع ولد المستولدة والأضحة والهدى أمه ٠‏ 
فلت :لل الأظهر عند الأكثرين أنه لا يتبعها''6 واتاعر 
| 
ولو ولدت المعلق عتقها صفة ؛ أم ينبعها الولد على الأظهر : وولد 
طرد القولين : خاذا جعلنا ولد المديرة مديراً » فماتت ف حياة السند »6 


٠: ىْ احدى سمح الظاهربئة بعد ذوله : « لا بتبعها » زبادة نصها‎ ١ 
ومنهم الر » وقد كتب أحد من قرأ النسخة : وكذا عند الشيخ ألف‎ « 
لام راء : ولعله أراد الرافعي رحمه الله . فإنه ذكر في « المحرر » أن الأظهر‎ 
. » ان الولد لاتيعها : وكذا صححه صاحب « التنبيه‎ 


لل 


وكما لو ماتت | لمستولدة لا سطل حق الولد ٠‏ ولو رجع السسيد عن تد بير 
أحدهما باللفظ وحوزناه أ و باع أحدهس 0 سعد : 


الكدسير قٍِ الاخر ه ولو كان الثلث لا دنفي 3 بأحاد ها ١‏ 
فوحجهادن 6 أصحهما ونه قال ابن الحداد : دسم لمتهمتب: : 
كعبدين ضاق الثلث عنهما والثاني : بقسم العتق عليهما , لثلا ار 


القرعة على الولد فبعتق ا العاف عق 
بها الود » فناء أن الصف إذا وجدت فيه وعقت + عتق الول . 1 
ولا تعتير الصفة فيه ٠‏ ولو وجدت الصمة منه : قلا أثر لها ٠‏ هذا هو 
ا ب ا ا 0000 
التعليق أن عتقه بنفس الصفة » وهى دخول الدار مثلاة : فعلى هدا 
لا بعتق هو بدخولها » وبعتق بدخوله ٠‏ ولو بطل التعدق فيها سوتها . 
بطل في الولد ٠‏ ومققنتضى قول الكي لشبخ أبى محمد أن لا بطل فشهه ولو 
قال لأمته : أنت حرة بعد موتي بعشر سنين مثلاء » فإنما بعتق بعد 
نشي يلك ةمق توه الموث + فلق :لدت قبل .مورت السية + فيسل 

تبعها الولد في حكم الصفة ؟ : فبه القولان ٠‏ وإن ولدت بعد موت 
السيد وقبل مضى المدة » فقد نص الشافعى رحمه اللهأنة تتبعها: 
تيل ديه القولاك تايل الوط + وإنا فرع على المدعيا * وقيل 
شعها قطعاً لتأكد ع ا عير اي د قا فقت 
المحوالة ةع قفا هذا : بعتق الولد من رأ فى الال كو لف مسحو لد وان 
ولد المدير » فلا يوئر تدبير أبيه فيه » وإنما يتبع الأم في الرق والحرية ٠‏ 

نر 

هذا الذى ذكر ناه في ولد المديرة » هو فيما إذا حدث بعد التدبير : 
وافمطل قل بحرت السيد ؛ فأما إذا كانت حاملا72 عند موت السيد . 
فيعتق معها الحمل بلا خلاف » كما لو أعتق حاملاك » فإن لم يحتملها 


ا حك 


الثلث حاملاء » عتق منها قدر الثلث» وكذا المعلق عتقها عل صفةلو كانت 
طابل عنيت بوحوة العف عولو كافق. المقنورة سايلا" عنف ادامر + 
فطريقان : أحدهما : أنه على القولين في أن الحمل هل يعرف ؟ إن قلنا : 
نعم وهو الأظهر ؛ فالولد مدير » وإلا ففيه القولان في الولد الحادث » 
والمذهب القطع بأنه مدير ٠‏ وإن قلنا : لا يعرف الحمل كما يدخل في 
البيم ٠‏ وإن قلنا : لا يعرف وليس هو بسراية التدبير بل اللفظ يتناوله 
وإنما يعرف كونه موجوداً عند التديير إذا ولدته لدون ستة أشهر ء 
فإن ولدته لأكثر من أربع سنين من وقت التدبير » فهو حادث ؛ وإد 
ولدته لما ببنهما » نظر » هل لها زوج يفترشها أم لا » وقد سبقت نظا ثره 
في مواضع ٠‏ وإن كان لها زوج قد فارقها قبل التدبير » وولدت لدون 
اربع سنين من وقت الفراق » فالأظهر أنه بجعل موجوداً يوم التدبير : 
كما بجعل موجوداً في ثبوت النسب من الزوج ٠‏ 


فر 


إذا ثست التدبير في الحمل » ثم انفصل » فرجوع السيد في التدبير 
عن أحدهما لا يرفع التديير في حق الآخر + وإن رجع قبل الاتفصال عن 
تدسر الحمل » وجو زنا الرجوع باللفظط ار تفع التد بير فيهء بقى 5 الم ٠‏ 
وقيل : لا يصح الرجوع فيه مادام حملا مع بقاء التديير ف الأم » 
والفضتيس - الأدل:» وان رجع فى تدهن لآم + نطر ا رواقال' ترجفت ف 
ندييرها دون الولد » لم يخف حكمه » وإن أطلق » فوجهان » أحدهما : 
يتبعها في الرجوع » كما يتبعها في التديير ٠‏ وأصحهما : لا يتبعهما 
كالرجوع بعد الانفصال » بخلاف التديير » فان فيه معنى العتق ء 
وللعتق قوة ٠‏ وإذا رجع ف تد بيرها دون الولد » ثم ولدت لدون سننة 
أشهر من وقت الرجوع » فهو مدير ٠‏ وإن أنت به لأكثر من ذلك » ولها 
زوج يفترشها » لم يكن مدبراً » لأنه لا بعلم وجوده قبل الرجوع ٠‏ 


ع ها 1 ميد 


رع 
لو دبر الحمل وحده » جاز كما لو أعتقه : ولا يتعدى إلى الم . 
فإذا مات السيد » عتق الحمل دون الأم ؛ فإن باع الأم » فوجهان . 
أحدهما : أنه إن قصد به الرجوع » حصل الرجوع وصيح البيع في 
الأم والحمل ء وإن لم يقصد » لم يحصل الرجوع : فلا يصح البيم في 
الولد » ويبطل في الأم على الأصح ؛ كما لو باع حام بحر ٠‏ وأصحهما: 
صحه البيع فيهما » وحصول الرجوع قصد أم لا ء كما لو باع المدبر 
ناسياً للتديير » صح البيع والرجوع ٠‏ 
4 
لو دبر أمة » وقلنا : ولد المدبرة مدبر » وجوزنا الرجوع عن التدبير 
باللفظ » فقال : إذا ولدت » أو كلما ولدت ولدأ فقد رجعت فى ندبيره : 
لم يصح الرجوع » فاذا ولدت » كان مديرأ حتى برجع بعد الولادة : 
لأن الرجوع لا يصح إلا بعد ثبوت التدبير » ولا شت للولد قسسل 
الولادة » فصار كما لو قال : إذا دبرتك فقد رجعت عن تد بيرك ؛ فلا 
عل ؟ 
24 
إذا قلنا : ولد المديرة مدبر » وتنازع السيد والمديرة فيه » فقا لالسسد: 
ولدته قبل التدبير » فهو قن » وقالت : بعده » صدق السيد سمينه ٠‏ 
ولو جرى هذا الخلاف مع الوارث بعد موت السيد » صدق الوارث 
أيضاً ٠‏ قال البغوي : وتسمع دعواها حسبة » حتى لو كانت قنة , 
وادعت على السيد أنك دبرت ولدي » سمعت ٠‏ ولو قالت : ولدته بعد 
موت السيد » فهو حر » وقال الوارث : بل قبل التدير » صدق الوارث 
على الصحيح ٠‏ وقيل : تصدق هي » لأنها لم تعترف للورثة يبد ولا 
ملك ٠‏ ولو كان في بد المدبر مال » وقال : كمسسته بعد موت اللسسد ء 


1 سمه 


فهو لى » وقال الوارث : بل قبله فهو لى » صدق المدير بيمينه » لأن 
البد لهع بخلاف دعواها الولد(١‏ » لأنها تزعم أنه حر » والحر لا يدخل 
تحت اليد ٠‏ ولو أقام كل واحد منة بدعواه » رجحت بينة المدير » 
لاعتضادها باليد ٠‏ ولو أقام الوارث بمنة أن هذا المال كان في بد المدبر 
في حياة السيد » فقال المدبر : كان في بدي » لكن كان لفلان فملكته 
بعد موت السيد » صدق المدبر أيضاً » نص عليه ٠‏ ولو تنازع السيد 
والمستولدة في ولدها » هل ولدته قبل الاستيلاد أم بعده » أو الوارث 
والمستولدة » هل ولدته قبل موت السيد ؛ أم بعده » فهو على ما ذكرنا 
في تنازع المسد والمديرة » فإذا قلنا بسرابة الكتابة إلى الولد » فقالت 
المكاتبة : ولدته بعد اللكتابة » وقال السيد : بل قبلها » صدق السيد 
أيضاآً على الأصح » وقيل : بل المكاتبة : لأنها يثبت لها اليد على نفسها 
وولدها ٠‏ ولو اختتلف السيد والمكاتت في المال » صدق المكاتب كالمديرء 
فصل 

دير عبداً ثم ملكه أمة » فوطئها وآولدها » فإن قلنا : اليد لا 
بملك بالتمليك » فالولد للسيد ويثبت نسبه من العبد » ولا حد عليه 
للشبهة » نص عليه ٠‏ وإن قلنا : يملك بالتمليك فالجارية للمدبر » ولا 


بحكم للولد بحرية » لأنه حصل من رقيقين ٠‏ وهل بتبع الأم » ويكون 
رقيقاً للسيد » أم ,نتبع الأب » فيكون مدبرأ ؟٠‏ 


مي 
أمة لرجلين دبيراها » فآاتت يولد » فادعاه أخدهما » فهو ابنه, 


ويضمن نصف قيمتها ونصف قيمته » ونصف مهرها لشرنكه » وآخد 


. في الأصل ”© لولك‎ )١( 


5.97 لب 


يار 0 الطبب : : علدى 
2 
قول المدير في حياة السبيد وتعكث موقه : رددت الشد ب 
لا تقدح فيه » ولالله التوفيق ٠‏ 


وك لعيصق 5 


0 0 


كافت لكاب 


لا يجب على السيد أن بكاتب عبده » وحكى صاحب «التقريب» 
قولات انها واجبة إذا طلبها العبد » لقول الله تعالى : ( فكاتبوهم ) , 
والمشهور الأول » وبه قطع الجماهير » كما لا بحب التدبير وشمراء 
القرب » والآية محمولة على الندب » فتستحب الإجابة إذا طلبها 
العيد وكان أميناً قادراً على الكسب » فإن فقد الشرطال » لم يستحب » 
ولكن لا بكره » لأنها قد تفضى إلى العتق ٠‏ وقال ابن القطان : يكره » 
والصديخ الأول ٠‏ وإن فقدت الأمانة » وقدر على الكسب » لم يستحب 
[ على الصحيح ٠‏ وقبل : ستحب دون الاستحباب مع الشرطين » وإد 
كان أمينآ بلا كسب » لم ستحب ] على الأصح ٠‏ ولو طلب السيد 
الكتابة » فامتنع العبد » لم بحيره ٠‏ وف الكثابة ابان : 


الأول : في أركان الكتابة » وهي أربعة : 


الأول : الصيغة » وهى أن قول لعبده : كاتبتك على ألف مثلا2 
تؤديه إلى فى نحمين مثلا” أو أكثر » فإذا أددت فآنت حر » فيقول العبد : 
| قبلت . ولو لم يصرح بتعليق الحرية بالأداء » لكن نواه بقوله : 
كاتبتك على كذا » صحت الكتابة أيضا » فإن لم يصرح بالتعليق » ولا 
نواه » لم يصح ء ولم بحصل العتق ٠‏ ومنهم من خرج من التديبر قولا” 
.ان لفظ الكتابة صريح مغن عن التصريح بالتعليق وفيته » وقد سبق في 
التديير عن أبى إسحاق أنه قال : إن كان الرجل فقيهاً » صحت كتابته 
محرد اللفظ » وإلا » فلا بد من التعليق أو نيته » والمذهب الأول 


ا د الروضة ج16 دام | 


والكتابة لا بعرفها العوام 6 وقد نقلوا عن أبى إسحاق أنه قال على 
هد!ا : لو كان شرب الإإسلام 6 أو جاهلا2 بالأحكام ا يعرف الندسر 4 
لم ينعقد تدييره بمجرد لفظة التدبير » حتى تنضم إليه نية أو زيادة 
كقوله : تعاملني أو أضمن لك أرش الجناية » أو يستحق مني الإبتاء ؛ 
أو من الناس سهم اأرقاب 6 فيكفي عن تعليق الحرنة بالأداء . ولا 
خلاف أنه لا يكفى قوله : كاتبتك وحده ء كم(22 إذا قال : بعتك كذا 
ولم نذكر عوضاً ٠‏ 


ىح 


قال : أنت حر على ألف » فقبل » عتق فى الحال » وثبت الألف في 
ذمته » وهو كقوآه ازوجته : أنت طالق على ألف » فقملت » ولو قال : 
إن أعطيتني ألفآ » أو أديت لي ألفآ فأنت حر » فلا يمكنه أن يعطيه من 
مال نفسه » لأنه لايملك ٠‏ فلو أعطاه من مال غيره » هل بعتق ؟ وحهان» 
أصحهما : لا ٠‏ والثاني : نعم » فعلى هذا هل7© سبيله سييل الكتاية 
الفاسدة » أم تعليق محض ؟ وجهان » فإن قلنا : كتابة فاسدة » رد 
السيد ما أخذ » ورجع على العيد بقيمته » وتبعه كسبه وأولادهالحاصلة 
بعد التعليق ٠‏ وإن قلنا : تعليق » فهل يرجع عليه بقيمته ؟ وجهمان : 
أصحهما * لا ء ولا ننيعه الكسب والولد » بخلاف ما إذا قال لزوجته : 
إن أعطيتني ألفاآ » فأنت طالق » فأعطته مغصوراً » وقلنا : تطلق » فانه 
يرجع عليها » لأنها أهل للالتزام وقت المخاطبة » بخلاف العبد ٠‏ 


)01 قٍِ الأصل : زدادة كلمة )0 حاء ( قمل اذا 8 
(5) في الأصل : قبل . 


2 

قال لعنده : بعتك نفسك بكذا ء فقال : اشتريت » أو قال العيد: 
بعنى نفسى بكذا » فقال : بعتك » صح البيع » وثبت المال في ذمته , 
وعتق في 'الحال 6 كما لو أعتقه على فال ٠‏ وذكر الر بيع قولا” انهلا بصحء٠‏ 
فمن الأصحاب من أثبته قولاة ضعيفاً » ومنهم من ثقاه وقال : هو 
وحلف أنه لم يشتر » ولا شيء عليه ٠‏ ولو قال : بعتك نفسك بهده 
العين » أو بخمر » أو خنزير » فان صححنا بيعه له » وأثبتنا الو لاء 
الع تعن وهل توق كا لو :فال أعتقتك على حير أو د كتج 
فإن قلنا : لا ولاء عليه » لم بصح ء ولم يعتق » كما لو باعه لأجنبي 
بخمر ٠‏ ولو قال : وهبت لك نفسك ؛ أو ملكتك » فقبل » عتق ٠‏ ولو 
أوصى له يرقبته » فقبل بعد الموت » عتق ٠‏ 

وأعلم أن الإعتاق على عوص 4 5 العيد نصسصسهة 6 شار كسان 
الكتابة في أن كل واحد منها نتضمن إعتاقاً بعوض ؛ ويفارقانها في 
الشروط والأحكام » وهما عقفدان مستقلان ٠‏ 

الركن الثاني : العوض ؛ وشروطه ثلاثة : الأول : كونه ديناً 
نلك دين مال إن لى يضح على ارا تع واو ككل تيع 1 وله لات 
ببعضه الحر » فلا يتحقق عجزه ؛ ولهذا يصح البيع لمعسر » لأن الحرية 


)١(‏ في الأصل : خير 


3511 ب 


المبيع » فالصحيح الصحة ؛ وبه قطع الجمهور » لأنه قد يجد من يشتتريه 
البيع والحالة هده ٠‏ ولو أسلم ال مكاتبه عقب الكتابة » قفى صحته 

الثاني : أن ينجم نجمين فصاعداً ٠‏ ومن بعضه رقيق هل يشترط 
ف كنابة الرقق منه التنجيم ؟ وجهان كالتأجيل » وهل تجوز الكتاية 
على مال كثير إلى نجمين قصيرين » أو إلى طويل وقصير » بشرط أداء 
الأكثر في القصير ؟ وحهان فاصم نعم لإمكان القدرة » كما لو 
أسلم إلى معسر في مال كثير ٠‏ والثانى : لا » لأن النادر كالمعحو زعنه » 
كما في السلم » وبجوز جعل العوض منفعة » كبناء دار » وخياطة ؛ 
وخدمة شهر » كما يجوز جعل المنفعة تثمناً وأجرة ومهراً » ولا بحوز أن 
بكتفى بخدمة شهر » أو شهرين » أو سنة » ويقدر كل عشرة أياء 
نحماً » أو كل شهر » لأن الجميع نجم واحد » والمطالبة به ثانَة فى 
الحال ٠‏ فلو شرط صريحاً كون خدمة شهر نحماً » وخدمة الشهر بعده 
نجماً آخر » لم يصح على الأصح المنصوص في « الأم » لأن منفعة 
الشتهر الثاني متعينة 4 والمنافسع التغلة.. ه بالأعبان لا بحوز شر طد 
تأخيرها ٠‏ ولو انقطع ابتداء المدة الثانية عن آخر الأولى كخدمة 
وغيرها من المنافم المتعلقة بالأعبان بعقد الكتابة ولا تتأخر عنها » كما 


515 سبد 


أن عين المبيع لاشل التأجيل وتآخير التسليه ٠‏ فلو كاتئه في رمضان 
على خدمة 0 ؛ لم يصح » ولو كانبه على ديثار يؤديه في آخر هدا 
الشهر » وعلى خدمه الشهر الدى بعدهء لم بصح ٠‏ 

وأما لمنافع الملتزمة في الذمة » كخياطة ثوب معين » وبناء جدار 
موصوف ؛ ودار موصوفة » فيجوز فيها التأحصل ٠‏ ولو كاتبه على بناء 
دارين » وجعل لكل واحدة منهما وقتأ معلوماً » صح٠ ٠‏ ولو قال :كاتنتك 
على خدمه و ال 0 بيوم أو شهر » حاز ٠‏ 
ولو قال : وعلى دينار عند عند انقضائه » فوجهان ٠‏ وقيل : قولان » الأصح 
المنصوص : الحواز » قالسوا : ولا بأس نكون المنفعة حالة227 لأن 
التأحيل ف د الحضصول الفقرة » وهو قادر على امعان بالخدمة في 
الحال » بخلاف ما لو كانت على دشارين» أحدهما حال » والاخرمؤٌ حجل؛ 
وهذا سين أن الأجل وإن أطلقوا اشتراطه » فليس ذلك بشرط ف المنفعة 
التي تقدر على الشروع فيها في الحال ٠‏ ولو كاتب ن على خدمة شهر 
ودار ف أثناء التدهر.ة قوله : ودئار بعد العقد سيوم » جاز على 
الأصح ٠‏ ولو قال : على خدمة شهر من وقت العقد » وعلى خياطة ثوب 
موصوف بعد انقضاء الشهر » فهو كقو له : ودشار بعد انقضاء الشهرء 
وذكر البغوي أنه شترط نيان العمل فى الخدمة » قال اين الصياغ : 
يكفي إطلاق الخدمة » لكن لو قال : على منفعة شهر 00 
لاختلاف المنافع ه وإذا كاتب على خدمة ودئار » فمرض 2 التهر ‏ 
وفاتت الخدمة » انسيخت العتابة في قدر الخدمة » وأما الباقى فقبل : 
تبطل | فيه | ة قطعاً » لأنها لاتنصح في بعض العبد ٠‏ وقيل : هو كمن باع 
عبدين » فتلف أحدهما قبل القبض » ففى الباقي طريقان ٠‏ أحدهما : 
لاتبطل ٠‏ والثاني : قولان ٠‏ 


. في الأصل : حالا‎ )١( 


ب 515 سس 


فررع 

إذا قال لعبده : أعتقتك على أن تخدمنى » أو على أن تخدسى 
أبدأ » فقبل العبد » عتق في الحال » ورجع السيد عليه شقمته ٠‏ والو 
فإِن تعدر بمرض وغيره » ففيما يرجع عليه السيد به من أجرة مشل 
الخدمة » أو قيمة العند : قولان : كالصداق وبدل الخلع إذا تلفا قبل 
القنمض ٠‏ ولو قال :“كافتك علينان تخدمني أبدأ 1 لم دعتق ٠‏ ولو 
قال : على أن تخدمني شهراً » فقبل وخدمه شهرا » عتق » ورجع ادك 
عليه بقيمته » وهو على السيد بأجرة مثل الخدمة » لأنها كاية فاسدة . 
وإن خدمه أقل من شهر » لم يعتق ٠‏ 


الوط الثالك: :ماق قدو الفوطن. بو الكمسر فقي اه 
سان قدر العوض وصفته » وأقدار الاجال » وما بؤؤودى 
عند حلول كل نجم ٠‏ فإن كاتب على27 »نقد كفى الإطلاق 
كاتب على عرض » وصفه بالصفات المشترطة في المسلم » وإن 
كاتب على ثوب موصوف على أن يؤدى نصفه بعد سنة » ونصفه 
بعد سنة » ونصفه الآخر بعد انقضاء سنتين » لم يصح لأنه إذا سلم 
النصف في السنة الأولى » تعين النصف الثانى للثانية » والمعين لابحوز 
شرط الأجل فيه » ولا يشترط تساوي الآجال » ولا الأقدار المؤداة في - 
آخر الاجال . ولو كاتيه على ماله عل إن يؤدي نصفها أو ثلثها عند(١)‏ 
انتقضاء خمس » والباقى عند تمام العشر » أو على أن يودي عند نمام 


(1) في الأصل : عن . 


ب 18؟ ب 


كل سنة عشرة ؛ جاز ٠‏ ولو قال : تؤدي بعضها عند انقضاء نصه المدة, 
والماة ى عند تمامها ور ولو قال : تؤوديها في عشر سنين ؛ لم بجز 
على الصحيح ٠‏ وقيل : بجوز وبيوزع الملل على عدد السنين ٠‏ ولو 

قال : ى كل ون كذا ؛ وفى سنة كذا ؛ فهل هو مجهول ؛ أم يحمل على 
[ أول الشهر والسنة ؟ وحهان + كنظيره في السلم ؛ وكذا لو قال : فى 
بوء كذا ٠‏ ولو قال : في وسط السسنة ؛ فهل هو مجهولء أم . بحمل على | 
نصفها » لأنه الوسط الحقيقى ؟ وجهان ٠‏ ولو قال : تؤديها إلى عشر 
سنين 6 لم بحز : لأنه كتابة إلى أجل واحد ٠‏ ولو قال.: كاتبتك على 
مائة تؤديها إلى ثلاثئة أشهر » قسط كل شهر عند انقضاكه » جوزه ابن 
سريج ؛ ومنعه ابن أبي هريرة وغيره إذا لم بعلم حصة كل شهر ٠‏ ولو 
كاتب 3 دينار إلى شهر » ودينارين إلى شهر على أنه إذا [ أدى ] 
الأول ١‏ عتق : وييودى الدينارين بعد العتق » ففى صحة الكتابة القولان 
اذ ييف امود ذا مدو ا 0 


رح 
هل شترط دياك مو صب نسليم النحوم ١‏ ا 50 كج أن ف.4 


الخلاف المذكور في السلم » وذكر خلافاً في أنه لو عين موضع » فخربء 
هل يسلم فيه : أم في أقرب المواضع إليه ٠‏ 
2 
لو كات على مال 9 ا الكتانة فا أذن رب المال 3 


أن تعطيه لسسده فأعطاه : وان أعطاه بغدر ادن المالك ؛ لم بعتق 
بخلاف مأ ادا قال 0 أدنت 9 هذا فأنت حر . فانه إدا ا » عتق » 


. في الاصل : الصصفة‎ )١( 


ا الك 


وإن كان مستحقاءلأن ذلك محض تعليق » وهده كتابة تقنضي التملنك : 
فإذا وجد إذن المالك » وجد ما يقنضيى الملك » لكن يحب الرد والرجوع 
لبن القيمة لفساد الكتاية ٠‏ 
رع 

إذا شرط أن يشتري أحدهما من الاخر » فسدت الكتاية . ولو 
كاتيةاروراعة افك "يعون واه كقو ل + كاتعكةبووينتك هذ التوين 
بمائة إلى شهرين » تؤدي نصفها في آخر كل شهر » فإذا أدرت فأنت 
حر ؛ فقال : قبلت الكتابة والبيع » أو البيع والكثابة ؛ أو قبلتهما : 
فطريقان ٠‏ أحدهما : على القولين فيمن جمع بين عقدين مختلفيالحكم: 
ففي قول : يصحان » وفي قول : يبطلان ٠‏ والثانى وهو المذهب : بطل 
البيع » وف الكتابة قولا تفريق الصفقة » فإن صححناها وهو الأظهر 
فيصح بجميع العوض ف قول » وبالقسط على الأظهر » فيوزع ما سماه 
على قيمة العبد وقيمة الثوب » فما خص العبد » لزمه في النجمين » فإذا 
أداه » عتق ٠‏ وإن قلنا : فاسدة ؛ لم بعتق حتى يودي جميع المالليحقق 
الصفة ثم يتراجعان ٠‏ قال الصيدلاني : ويحتمل أن يخرج قول : انه 


إذا أدى ماد بخص 000 شمته » عتق ثم شراجعان ٠‏ 


مر 
كاتب ثلاثة أعبد صفقة » فقال : : كاتبتكي0) على ألف إلى وقتي 
كذا وكذا » فإذا أديتم » فأتتم أحرار » فالنص صحة الكتابة ء ولو 


5 في الأصل : ما سخصه‎ )١1() 
. (؟) في الأصل : كاتبت‎ 


- 5١1 


اشترى رجل ثلاثة أعبد : كل عبد لرجل من ملاكهم صفقه » فالنص 
بطلان اأبيع . ولو نكسم نسوة » أو خالعهن على عوض واحد » ففى 
صحة المسنى قولان منصوصان ٠‏ وقد سبق ذكر هذه الصورة وما 
فبها من الطرق في كتاب الصداق. : فإن أفسدنا هذه الكتابة » فأدوا 
المال : عتقوا بالتعليق : وإد أدى بعضهم حصته » فهل بعتق ؟ وجهمال 
أ و قولان ٠‏ أصحهما : لا : لعدم كمال الصفة » كما لو قال : إن دخلتم 
الدا راء فأتنم أحرار ‏ فدخل مم لاعتق ٠‏ والثاني : نعم كن 
الفتق ف الكتانه الفاسدة : محمول على المعاوضه ؛ ولهدا نت راجعان ٠‏ 
ومقندى المعاوضة أن يعتق كل واحد بآداء حصته ء 3 من عق رجع 
على السه سكدريء السسن ران بلط النسيد يافة إن زوم العتق + 
لنسكنه من فسخ الكتايءه الفاسدة : وإن صحدنا الكتاية : وهوالمدهمء 
وزع"١!‏ المسسى عليهم ٠‏ ثم المذهب توزيعه على قيمتهم لا على عددهم: 
3 كلل عبد بتردى حصته ة النحمين ؛ فادا اذاه عق 
توقف عتقه على أداء غيره * وال قلات دعضهم ا عحز ء فهو رقضمق» 
ويعدق عبره بالأداء ولا هال : علق بأدانهم ا الكنابه الصحرحة 
يغلب فيها حكم المعاوضة : ولهذا اذا أيرأ السد المكاتت + عتق + وإذا 

م لم تسطل الكتابةء بخلاف التعلقات ٠‏ 

الركن الكاليق + السية : وشرطه : كونه ئ- مكلف اه )7 
5 مراع . قلا عبد كثابة صبى ومجنون . ولا إعة ' قهسا على مال » 


أدن كمه وا كن به ولمهما أن كان أو عبر هه ألا اعتاقه عندهما 


وو 


هُ اله 1 
0ق اميل و سع 
ات حدا 1 

3 - 


ىق 


سال ٠‏ فلو أدى العبد إلى الولي ما كاتبه عليه » لم بعتق لبطلان 
التعليق » ولا تصح كتابة محجور عليه يسفه » ولا يحصل العتق بتسليم 
المال إليه » لافى الححر ولا بعد ارتفاعه ٠‏ وحكى الفوراني خلافاً فيسا 
لو سلم الملل إليه في حال الحجر ثم ارتفع ححره ؛ أنه هل يعتق بالتسليع 
السارق ؟ والمذهه الأول ٠‏ 


له 


المريض إذا كاتب في مرض موته ؛ اعتبرت قيسة العبد من الثلث . 
وإن كاتبه على أكثر منها » ثم إن كان سلك عند الموت مثلى قيسته . 
قري الكتابة 7 واد لم سلك غبره ؛ وأدى 2 حماة السسد / فا كان 
كاف ة تعلق تثلى قتيكة عرق كلةه لات عقي للورتةنقلاف» وإن كان كانه 
على مثل قسمته » عتق للعاو ٠‏ وأن كاتيه على مثل قمسته - وأدى(5) 
نصف النجوم » صحت الكتابة في نصفه ٠‏ أما إذا لم يد شيئاً حتى 
مات السسد »6 ولم تحز الورنه مازاد على الثلت فتلية مكاتب 3 فادا 
أدى حصته من النجوم » عنق ٠‏ وهل دزاد ف الكتابة تدر نصف ماأدى. 
وهو سدس العيد ؟ وحهان » الأصعحم المتضيودى -- 35250 الكتاحية 
بطلت 2 الثلثين » خلا نعود , والثاني نعم 5 لو ظهر لبه دكين : 
أو نصس2؟ شيكة في الحياة ؛ فيعقل بها صيد بعد الموت : فإنه بزاد 
ف الكتابة ٠‏ فان قلنا : بزاد . وكان الأداء بعد حلول النجم : فهسل 
يلزمه حصة السدس من النجوم ف الحال ؛ أم يضرب له مثل المدة التى 


(1) 5 الأصل : ثلنا ٠.‏ 


اق الأصل:- عن اد" + 
لات الا صل او نص 
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ب ق#ؤاآا سس 


ضرها المي تأولا” ؟ وجهان بناءعلى ما إذاحيس السيدالمكاتب مده: فإاذا 
زئدت7١!‏ لكا بةبقدرالسدس» فأدى نحومه: .زداد نصف السدس:وهكدا 
يزاد نصف ما يودي مرةبعد أخرى إلىأن ينتهي إلى مالا يقبل التنصيف٠‏ 
وإن قلنا لا يزاد 00" في الكتابة » فالباقي قن » ولا بخرج على الخلاف 
فيما لو كاتب نصيبه من مشترك » فان ذاك اتداء كتابة » وهنا وردت 
الكتابة على الجميع » ثم دعت ضرورة إلى إبطال البعض ٠‏ وحكى ابن 
كج عن بعضهم تخريج صحة الكتابة في الثلث على كتابة المشترك ٠‏ 
أما إذا أجاز ااورثة الكتابة في جميعه » فيصح في جميعه ؛ فإذا عتق 
بالأداء » فولاء الجميع للمورث إن قلنا : إجازتهم تنفيذ » وإن قلنا : 
انتداء عطيه » فولاء الثلث للمورث والثلثين7 لهم على قدر مواريثهم ٠‏ 
وإن أجازوا بعض الثلثين » فإن قلنا : إجازتهم تنفيد » صحت فيما 
أحجازواء وحكم الباقي ما سبق ٠‏ وإل قلنا : عطية » فهو على الخلاف 
في تعيض الكتابة ه ولو كان عمدان قيمتهما سواء ء لامال له غيرهماء 
وكاتب في مرض مواته أحدهما : وباع الآخر نسبئة » نظر » إن حصل 
الثمن والنجوم في حياته » فالكتابة والبيع صحيحان » وإن لم بحصل 
حتى مات السيد » ولم تجز الورثة مازاد على الثلث ؛ صحت الكتابة 
ف نلث هداء والبيع 2 تلك:«داك » كادا حصلت نجوم الثلث » وثمن 
الثلث : فهل يزاد فى الكتابة والبيع ؟ فيه الوجهان ٠‏ إن قلنا : نعم : 
بقع فبهما جسعاً » وصححت الكذا ابة ف نصف سدس » وكذا البييع : 

سات نجوم الثلث وثمن الثلث معآ ء صحح كل واحد متها في 
السدس ٠‏ ولو كاتبه في الصحة » ثم أبرأه عن النجوم في المرض : أ أو 


0ك 
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قال : وضعت عنه النجوم » أو أعتقته ء فإن خرج من ااثلث » عتق كله . 
وإن لم يكن له مال سواه » فإن اختار العجز » عتق ثلثه » ورق ثلثاه : 
وان اختار بقاء الكتابه » خاإن قان النجدوم مل القيينة : فالأ صح أنه 
بحتق ثلثه » وتبقى الكتابة في الثلثين ٠‏ والثاني : لابعتق ثلثه حتى يسلم 
للورئة ثلعاء3١»‏ ع إما بأداء نجوم الثلثين ء وإما بالمجز ٠‏ وإن كان بين 
3 والقمة تاوت ٠‏ اع 00-7 الأقل منهسا من الثاث ٠.‏ وقد 
ذكرنا جسيع هذا وو<وهه وطرق حساءه فى الوصاناءواو أوحسى بإعتاق 
ا انه » أو وضع جوم قد 00 اشح من الثلت: 
أم لا؟ وبكون الحكم كما لو أعتقه السيد أو أيرآه ؛ إلا أنه بحتاج 
إلى إنشاء عتق وإبراء بعد موت السيد ٠‏ ولو كات ف ضحته » وقبض 
النجوم في مرض موته » أو قبفنها وارثه بعك موته ؛ صيم الفيكن.: 
وكالف#التكتانة مور لس الال كا لو 1 سحاباة في الصمحة + وقبشس 
الشمن فى المرض ٠‏ ولو أقر في المرض أنه 0 0 الصحة أو فق 
مركن ؛ قبل اقراره #أذ كان الاعتسان من أن المال » لأنه أقر سا هدر 
على إنشنائه » ولأن الإقرار لغير الوارث سيتوى فيه الصحة والمرضن٠‏ 


يل 
كاعتاقه . ٠‏ وق كتانة لو نك خمسة ة أقوال م منصموصة ومحر حه ا 8 
البطلان ٠‏ والثاني : تصحاء والثالث : موقوف على إسلامه ٠‏ والرابع: 


ل ل ل الصيد ر محدوراً عليه نفس أأردة ٠‏ 
والخامس : 00 قبل أن يصير عليه ححراً » إما بنفس الردة » وإما 


17 


بحجر القاضي ٠‏ فإذا صححناها » ولم نححر عليه » وقلنا : لايصمسير 
محجوراً عليه بالردة » فدفع المكاتب النجوم إليه » عتق » وكان له 
الولاء » ودملك النجوم » لأنا حكمنا ببقاء ملكه على هذا القول ٠وإن‏ 
أبطلناها » لم بصح الأداء » ولا يعتق ٠‏ وإن قلتا : موقوف » فالأداء 
موقوف ؛ فإن مات مرتداً بان بطلانها » وكان العبد قن » وإن صار 
محجوراً عليه بنفس الردة » أو بحجر القاضي » فإن أيطلناها » فعلى 
ما ذكرنا إذا لم يكن حجر » وإن صححناها » أو توقفنا » لم ,يجز دفسع 
النجوم إليه » لأن المححور عليه لا يصح قبضه » بل بيجب دفعه إلى 
الحا كمء فإن دفعها إلى المرتف 6 لم دعتق»و بستردها وبدفعها إلى الحا كمء 
فان تلفت وتعدر سداد فان لانت معة ها دفي بالتجوم » ودفعه إلئ 
الحاكم : فذاك » وإلا فله تعجيزه ٠‏ ثم إن مات السيد على الردة بعد 
ما عجزه + فهو رقيق » وإن أسلم » فهل يكفي التعجيز<9© ؟ قولان أو 
وجهان ٠‏ أظهرهما وهو نصه فى « المختصر » : نعم » لأن المنيع من 
التسليم إليه كان لحق المسلمين » كاذا أسلم » صار الحق له » فيعتمد 
بقبضه : فعلى هذا يعتق إن كان دفع إليه كل النجوم ٠‏ وقيل : لا يعتق ؛ 
ولا نقلب الفنعن الممنوع منه صحيحاً » لكن سقى مكاتياً » فيستاً نف 
الأداء 2 وسهل مدة اأردة : والصحيح المعروف : الأول + ولو كاتت 
مسلم عبده ؛ ثم ارئد عي عابو با ره عه » لكن 
لاحوز دد فع النجوم إليه إن قلنا : زال ملكه , وصار مححوراً علبه »2 
إن دفعها إليه : فعلى ما ذكرناء 


و 


جور أن :نكاس علةة: الم. تق ٠‏ كنا تكو فة: عل ه واعتاقه , 
0 ا و ا ر اا لحيو ا و ب ل كر 


5 ف الأصل , للتعجيز‎ )١( 


شع د 


ثم إن أدى النجوم في ردته من أكسابه » أو تبرع بأدائها عمره » عتق » 
ثم جرى عليه حكم المرتدين » وإن لم يؤودها » وعاد إلى الإإسلام » بقى 
مكاتباً » وإن لم يسلم » قتل » وكان ما ف بده لسيده ٠‏ وإن ارتد 
مكاتب » لم تبطل كتابته » فإن هلك على الردة » كان ما في بدهلسيده , 
وارتفعت الكتاية ٠‏ قال في « الأم » : ولا أجيز كتابة السيد المرتد ؛ 
والعبد المرتد , إلا على ما أجيز عليه كتابة المسلمين » بخلاف الكافرين 
الأصليين ,يتركان على مايستحلان » مالم بتحا كما إلمنا ٠‏ قال : ولولحق 
السيد بعد ردته بدار الحرب »ووقف الحاكم ماله » تتأدى كتابة مكاتيه» 
فإن عحز رده إل الرق فإن عجزه ثم جاء سسده »© فالتعحيز ماض »2 
ويكون رقيقاً له » فإن أسلو السيد » ففي الاعتداد بما دفعه إليه ما سبق ٠‏ 


2 

نصح كتابة الذمي كنا نا كان أو محو مسا 6 وكنابة المسنتامة 
هذا إذا كاتبوا على شرائط شرعن2(١2‏ » فإن كاتب ذمى على خمر أو 
خنزبر » ثم أسلما أو ترافعا إليئا » فإن كان ذلك قبل العوض المسمى ؛ 
فالعتق2"7 حاصل » ولا رجوع للسيد على العبد » وإن كان قبل القبض» 
حليتا تفسادها وإبطالها 4 فإان وجد القيضش يعد ذلك , 3 يحصسل 
العتق » لأنه لا أثر للكتابة الفاسدة بعد الفسخ والإبطال ٠‏ وإن قبض 
بعد الإسلام ثم ترافعا » حصل العتق لوحود الصفة ؛ ودرجع اليد 
على المكاتب بعمته 4 ولا خم المحسكاة: نب على المديييد إشبو للحسر 

والخنزير + ٠‏ ولو كان المسمى له قيمة » رجع + وإن قبض بعض المسى 
فب الشمرك » ثم أسلما » أو ترافعا المنا » حكم ببطلان الكتابة 0 


11 ا يي يي يبب بإبباايييبيبيبي سل ل 82 
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تفق قبض الباقي بعد الإسلام وقبل إيطالها » حصل البعتق » ورجع 
السيد عليه بجميع قيمنته » ولا يوزع على المقبوض والباقي » لأن 
العتق تعلق بالنجم الأخير » وقد وجد في الإسلام ٠‏ ولو أسلم فيد 
لدمي ه أو اشترى7١؟2‏ مسلماً » وصححنا شراءه » وأمرنا بازالة الملك 
عنه » فكاشه » صحت(") الكتابة على الأظهر » لأن فيه نظراً للعيد 6 
فإن عحز ؛ أمر بإزالة الملك ٠‏ وإن قلنا : لا يصح » أمر بإزالة الملك في 
الحال » فإن أدى النجوم قبل الإزالة » عتق بحكم الكتابة الفاسدة ٠‏ 
ولو كاتب ذمي عبده » فأسلم المكاتب »؛ لم ترتفع الكتابة على المذهب ؛ 
لقوة الدوام ٠‏ 


ود 

نصح كتابة الحر بيى7") » لأنه مالك ؛ فإن قهره سيده بعد الكتاية ء 
ارتفعت ؛ وصار قتا ٠‏ ولو قهر سيده » ضار حرا ؛ وعاد السيد عنداً 
له » لأن الدار دار قهر » وكذا لو قهر حر حراً هناك » بخلاف مالو دخل 
السيد ؛ والمكاتب دار الإسلام بأمان “ثم فهر أحدهما الآخرء لابملكه, 
لأن الدار دار حق وإنصاف ٠‏ ولو خرج المكاتب إلينا مسلماً هارباً من 
سيده ؛ ارتفعت الكتابة » وصار حراً » لأنه قهره على نفسه » فزال 
ملكه عنه ٠‏ وإن خرج غير مسلم » نظر » أن خرج باذنه وأمانتا علتحارة 
وغيرها » استمرت الكتابة » وإن خرج هاربا » بطلت » وصار حراً ٠‏ 
ثم لايسكن من الإقامة عندنا إلا بالجز به » فان ١‏ م بقبل » أو كان ممن 


؟) ف الاصل : صحة . 


ا ا 2 


لايقر بالجزية » ألحق بمأمنه » وإن جاءنا السيد مسلماً » لم يتعرض 
لمكاشه هناك » وإن دخل بأمان مع المكاتب © ولم شهر أحدهما الآخر : 
وآراد العود إلى دار الحرب » وكاتبه بعد ما دخلا » وأراد العود » فلم 
يوافقه المكاتب » لم يكن له أن يحمله قهر220 » كما لا يسافر المسلم 
مكاقة ويل برائل من عيضن اللجوم اده اانا ان ليم طولب 
بالجزية » ثم إن عتق المكاتب [ طولب بالجزية ] أو رد إلى المأمن » وإن 
عحز نفسه » عاد قناً للسيد ٠‏ قال ابن 'الصباغ : ويبقى الأمان فسهء 
وإن اتتقض في نفس سيده بعوده » لأن المال ينفرد2" بالأمان ٠‏ ولهذا 
لو بعث الحر بى ماله الى دار الإسلام بأمان له الأمان للمال دون 
صاحبه ؛ ويجيء فيه الخلاف السابق ف السيد » قيمن رجع وخلاف 
عندثنا مالا ٠‏ ولو مات السيد في دار الإسلام » أو بعد العود الى دار 
الحرب » ففى مال الكتابة قولان ٠‏ أظهرهما : دبقى الأمان فيه » فيرسل 
إلى ورثته » لأنه لاخلاف أنهم ورثوه » ومن ورث مالا » ورثه بحقوقه» 
كالرهن والضمين ٠‏ والثانى : بيبطل الأمان فيه » ويكون قناً » لأنه مال 
كاف لذ امال لع وان نس السنة يقنه وعوقة الوجدان العرف نظن + 
إن من5 عليه أو فدي » أخذ النجوم » وهما بما جرى في أمان مادام في 
دار الإسلام فان رجع اتتقفض الأمان فه ٠‏ وف الال إن تركه عندنا 
ما سبق » وإن استرق » زال ملكه ٠‏ وف مال الكتابة طريقان»٠أحدهما‏ : 
قولان » كالموت ٠‏ والثاني : لاببطل قطعاً » لأنه بنتظر عتقة ومصيره 
مالكا » بخلاف المت ٠‏ وأما ولاء هذا المكاتب » فإن عتق قبل استرقاق 
السد » قطر يقان » أحدهما : أن الولاء كالمال ؛ فان حع :ف أه فمئاً 6 
فالولاء لأهل الفيء » وإن توقفنا » فكدذلك تنوقف في :الولاء ٠‏ والثاني 


() في الأصل : بفرد . 


ب 555 سم 


وهو المدهب : أنه سقط ولاؤه لأن الولاء لا«ورث ولا ستعل من 
شخص إلى شخض ٠‏ وإن استرق السيد قبل عتق المكاتب : فإن جعلنا 
ما فى ذمته فيئاً» فادعى عتق ددفعه إلى المكاتب207 ففى الولاء وجهانء 
وإن قلدا : موقوف » فإن عتق السيد » دفع المكاتب المال إليه » وكان 
له الولاء » وإن مات رقيقاً » وصار المال فيئاً » ففى الولاء الوجهان ٠‏ 
ولو قال المكاى في مدة التوقف : انصبوا من يقبض ال مال لأعتق : 
أجيب إليه » وإذا عتق » فليكن في الخلاف ٠‏ وقيل : يبنى على أن 
مكاتب المكاتب إذا عتق تفريعآً على صحة كتابته » يكون ولاؤه لسيد 
المكاتي » أو يوقف على عتق المكاتب ٠‏ وفيه قولان ٠‏ إن قلنا بالأول » 
فالولاء هنا لأهل الفىء ؛ وإذ قلنا «الثانى » فيوقف ٠‏ قال الروياني : 
الأصح عند الأصحاب أنه يوقف المال » والولاء » فاد عتق » فهما له ء 
وإن مات رقيقاً » فالمال فيء » وسقط الولاء ٠‏ 
ركه 

كاتب مسلم عبداً كافراً في دار الإسلام أو الحرب » صح » فإل 
عق » لم يمكن من الإقامة بدارنا إلا سحزية » فإن كاتب بدار الحرب : 
فأسر » لم تبطل كتاتته ع لأنه في أمان س.ده ٠‏ ولو استولى الكفار 
على مكاتب مسلم » لم تبطل كتانتهء وكذا لم سطل الندبير والاستيلادء 
فاذا استنقذ المسلمون مكاشنه : فهل بحسب عليه مدة الأسر من أجل'" 
مال الكتتاية ؟ طريقان ٠‏ أحدهما : كما لو حيسه السيد » والمدهب 
القطع بالاحتساب ؛ لعدم تقضير اليد ء وهل للسيد الفسسخ «التعجيز 
وهو الأسر ؟ إن قلنا : بحسب ؛ فله ذلك ٠‏ ثم هل يفسخ بنفسه كما لو 


)١(‏ فى أحدى سخ الظاهرية : فإذا عتق بدفمه © وفي النسحه 
الأخرى ٠‏ فأدى عتق بد فعه 00 
(؟) فى الأصل ؛ من أصل . 


00 ل 2 الروشة ع ا باع سمهة! 


حضر المكاتب » أو برفع الأمر إلى القاضي ليبحث هل له مال ؟ وجهان. 
أظهرهما : الأول ٠‏ فإذا فسخت » وخلص » وأقام بينة أنه كان له مد (1) 
المال ما كفي بالكتابة » بطل اللفسخ » وأدى المال وعتق . 


الركن الرابع : المكاتب » وشرطه كونه مكلف مختاراً » فلا تصح 
كتابة مجنون ؛ ولا صبي وإن كان مميزاً » ولا مكره ٠‏ ولو كاتب 
البالغ لنفسه ولأولاده الصغار » لم يصح لهم + وف صحتها لنفسه قولا 
تفريق الصفقه ٠‏ ولو كاتب عبده الصغير أو المجنون وقال فى كتابته : 
إدا أدت كذا فأنت حر » فوجدت الصفه » عتق » هكدا قال الأصحاب؛ 
وفيه احتمال للإمام ٠‏ ثم قبل : بعتق بحكم كتابة فاسدة » لأنه لم يرض 
عتقه إلا بعوض ٠‏ فعلى هذا يرجع السيد عليه بقيمته » ويرجعم هو 
على السيد بما دفع » والصحييح الذي عليه الحمهور أنه بعتق سحرد 
الصفة » وليس لا جرى حكم الكتابة الفاسدة في التراجع ولا غيره ؛ 
ولا تصح كتابة عبد مرهون » لأنه مرصد للبيع » ولا مستأجر » لأنه 
مستحق المنفعة» وتصح كتابة المعلق عتقه بصفة» والمدير» والمستولدة. 
وف المستولدة وجه ٠‏ وو قبل الكتابة من السيد أجنبي على أن يودي 
عن العيد كذا في نحمين » ذاذا أداها » عتق العيد » فهل يصح ؟ وجهان. 
أحدهما نعم 6 كخلع الأجنبي ٠‏ والثانى : لا» لمخالفة موضوع الباب؛ 
فإن صححناها » فهل تجوز حالة ؟ وجهان ٠‏ وإن لم نصححها » فأدى 
عتق العبد بالصفة » ويرجع المؤدي على السيد يما أدى » والسيد عليه 


لاق الأضيل تل > 


- الاي اك 


ادا كاتنت بعض عبده 4 إن كان ناقيه حرا دسحت الكنانه 7 لذ نه 
منه ٠‏ وف الباقى قولا تفريق الصفقة ؛ وكذا لو كان يعتقد الرق ف 
حسعه > قبال بعضه حرا ؛ فإن قلنا : تفسد ؛ لم يعتق حتى يودي ديح 
امسمى ؛ لتتحقق الصفةء فإذا عتق ؛ استرد من السيد ما أدى ٠‏ والسية 
قسط القدذر الدي كاتيه مجن النشصمة ٠‏ واد قلنا : ددم 8 دهل اسسشاححق 
جميع المسمى ء آم قسط الرقيق من القيمة ؟ قولان + كالبيع إذ أعار: 
قْ المبلوك أمأ إذا كات بعص عبك 2 وباقنه إرقيق] 5 فلار قيق الا ل ٠‏ 
وبه قطم الجمهور ء فإن صححنا : وكان يبنه وبين السيد مهايا : 
وئكسب النجوم 2 نوا شه 4 فأداها 1 عمق القدر الدى كانه وسرق ل 
النافى 0 واد لم تكن مها نأة 7 فكسسه سنهما 3 فاب الحيث 7 عر قسط 


ى 


السيد والنجوم ؛ عتق ؛ وإن لم يتكسب إلا قدر النجوم : ففي العتق 
خلاف ستذكر نظيره إن شاء الله تعالى ٠‏ وإث لم نصححها : فهي كتابه 
فاسيكة 0 فأن أدئ امال قبل أن نفسخها المسد : عاق : والسرابة ا 
ذكرنا ء ثم برجع المكاتت غلون اسيك نا أذ ه ودرجع المنك خامية 
نقسط القدر المكاتب فيه القيية ل يرجم بقسط ماسرى االعتق 
اليه أنه لم دعق بحكم الكتابه ٠‏ 


سسب 


)١(‏ 8 الأصل : قلا 


الحال الثاني : أن يكون الباقى لغيره » فإذا كاتب أحد الشريكين 
نصيبه » إن كان باذن الآخر فقولان أظهر هما : ريصح ء لأن الشريك 
الآخر دمنعه من اللتردد والمسافرة » ولا يمكن أن صرف إليه سهسم 
المكاتبين من الزكاة ٠‏ والثاني : يصح ؛ كما يصح إعتاق بعضه ٠‏ وإن 
كاتبه بغير إذن الاخر ؛ لم يصح على المدهب ٠‏ وقيل بطرد الخلاف ٠‏ 
فإن أفسدنا كتابة الشريك » فللسيد إبطالها » فإن لم يفعل » ودفع العيد 
إلى الذي لم يكاتبه بعض كسبه » وإلى الذي كاتب بعضه بحسب 
الملك حتى أدى مال الكتابة , ؛ عنتق » ويقوم نصيب الشريك على الذي 
كاتب ؛ بشرط يساره ؛ ويرجع العبد عليه بما دفع » ويرجع هو على 
العبد بقسط القدر الذي كاتبه من القيمة ٠‏ وإن دفع جميع ما كسبه 
إلى الذي كاتبه حتى تم قدر النجوم » فوجهان » ونقلهما الصيدلاني 
قولين أحدهما : يعتق » لأن العتق في الكتابة الفاسدة بتعلق بحصول 
الصفة » وقد حصلت ٠‏ وأصحهما : لا يعتق » لأن المعاوضة تقتضي 
إعطاء ما تملكه(١)‏ لينتفع به المدفوع إليه ٠‏ وأجرى الخلاف فيما لو 
نال 4 إن مط هذا روا تيدر وافاعلاء سيدا متهيو 6لا مار 
العتق ؟ [ فإن قلنا : لا بعتق ] فللذي لم يكائب أن يأخذ نصيبه مما 
أخذه الذي كاتب » ثم أن أدى العبد تنام النجوم من حصتشه من 
الكسب : عتق + وإلا فلا ٠‏ وإن قلنا : بعتق » فيأخذ نصييه أبضآا ٠‏ 
والتراجع بين الذي كاتب والعبد » وسراية العتق على ما سبق ٠‏ وإن 
صححنا كتابة الشريك » فدفع العبد من كسبه إلى الذي كاتبه حصته ؛ 
امحرك كدري التو ل كاي ورف ددرن حاف ورا 


. في الأصل : ما بتملكه‎ ١١ 


- 15158 ب 


نفسه الى الذى كانه حتى تمت اأنحوم . عتق . وقوه عليه نصيب 
الشربك إن كان مسرا 9 وكدا لو أيرأه عن النجوم أو أعتقه 9 واد 
و 5 : . : عاد ا ا ايه 
افع اليه ,كل كمييه بحتى تم قدو الجوء + فمجسل ب بحصود سو 
وجهال أو قولان ا ذكرنا تقر بعاً على المساد : والمده القطع 
با منع «الأن العباءة إذا هت واغلن فها حك العساوضات” »وت 
العارضات تسلم غير المملوك كعدمه 6 وأما الفاسدة . فالمغلب فيه 
حكم الصفة ٠‏ 
مر 


أذن الشريك فى كتابة نصيبه . فله أن ابجع عم الآذن:: فإن ل 


5 وقيل العلم به ٠‏ ولو كاتب نصينه ادن و0 
فأراد الآخر كتابة نصيبه : هل بحتاج إلى إذن الأوى ؟ وجهان ٠‏ 


رك 

كاتك احدهما نصسة : وقال للآخر “كاقعة ادنك فأنكر 2 قإن 
كال م ذلك : قد ادق المال 7 عنقى بأقراره , وقوه عا.4ه تنسب الشر ىدث 
إن كان موسراً ٠‏ وإن لم يقر بالأداء : فالقول قول المنكر ديسينه . فإد 
حاف : نطلت الكتاية : وإن ككل .. خلك الذى. كسات:: فان. نكل 
حلفكفى العِيك ٠‏ هكدا يا أن. اك عن أن: القططاأد م 0 :| وعدسالاه 

: ات ّّ ل لت < 

شعي أن سكون هذا التداعي ين القوركه والمكاقك :ناد 'ققى. المكا نس 
اا ا ل ل لك 
الكتابة ٠‏ 


7 ا ا 


2 


ارعفي اماد العبد مع » أو وكلا من كاتبه » أو وكل 


9 وعدداً : وجعلا حصة كل واحد من النجوم بحسب اشتراكهم 


إىا 


في العبد . أو أطلقا م ٠‏ وإن اختلفت النجوم في 
الجنس . أو قدر الأجل : أو العدد : أو شرط التساوي في النجوم مع 

التساوي في الملك : أو بالعكس : ففى صحة كتابتهما القولان فيما 93 
انفرد أحدهما نكتابة نتصيبه باذن الآخر ٠‏ وقيل : شطل قطعاً ؛ فلا 
0 استواء ملك الشريكين في الذى تكاتبا فيه ٠‏ وقيل : شترط : 


. لسن بشمىء 5 


26 
من بعضه رقيق . لابحوز صرف الزكاة إليه للقدر المكاتنب منه 
ى الصحيح أو المشهور . وحكي وجه وقول . ومال الروياني إلى 


نمصمل ترفو اك انال ران ونيا ع2 اموي 0 
ا 
4 
د 1 ننأه , ثم عن د شعحزه أحدهما قي خ الكتابة 3 وأراد 
الآاخر نظاره و1 بشاء لكان أنه ! : كالمدهفب أنه كا كاد | اء اللكتانة فللا عخور 


دغمر إذن الشريك على المذهب . ولا بإذنه على الأظهر ٠‏ ومنهم من قطع 
بالحواز بالإذن . أن 0 أقوى من الانتداء ٠‏ وهل تنكون التوافق 


على انتداء الكنانة إذنا , عانقا يا :؟ :يكيان ه الحده 1 7 نعم سينا 


سمه رم - 


إذا تو افتقا فقد رضنا بأحكامها ٠ء‏ ومن أحكامها حواز الإنظار عن 
5-2000 : المنع » وجعل الإرقاق اقضا(22 لما جرى به الإذنء 
ولو كاتنتب رجل عيده » ومات عن ابنين » وعجز المكاتب » فأرقه أ حدهماء 
وأراد الاخر إنظاره » ففيه الطريقان » وأولى بالارقاء2") . لأنها صدرت 
أولا” من واحد » فيصير كأنه كاتب بعض عنده ٠‏ 
تصل 
ال الكتابة الصحيحة بأركانها وشروطها ٠‏ فأما التي لاتصح» ‏ 
فتنقسم إلى باطله وفاسدة ٠‏ 

00 ةع قو التي لفقل يض أزكانها 6 بن كاد الدد 
صبياً » أو محتوة » أو مكرهاً على الكتابة » أو كان العبد كذلك ؛ أو 
كاتب ولى الصبي والمجنون عبدهما © أو لم بجر ذكر عوض ؛ أو ذكر 
مالا نقصد » ولا مالية فيه » كالحشرات » والدم » أو اختلت الصيعة ؛ 
بأن فقد الإيجاب أو القبول » أو لم يوافق أحدهما الآخر ٠‏ 

وأما الفاسدة » فهي التي قلغ مهنا قرط اميدق 
العوض » بأن ذكر خمراً » أو و خنزيراً ؛ أو محهولا” » أو لم ينؤجله » أو 
لم ينجمه » أو كاتب بعض العبد ٠‏ وضبطها الإمام'*) فقال : إذا صدرت 
الكتانه إبحاناً وضمولاة ممن تصح عبارته » وظهر اشتمالها لمجالا 1 
لكنها لم تجمع شر اط الصحة» فهي الكتاءة الفاسدة: . وجعل الصيدلاني 
الكتابة على دم'*) أو مرتة كتابة فاسدة » كالكتابة على خمر ٠‏ 


٠ في اللأصل‎ )١( 

(؟) فى هامش ل 536 الظاهرءة : المنع . 
(؟) فى الأصل : خامس . 

(ة) قُْ الأضل. ٠.‏ 00 . 

٠: الأصل‎ 5 0) 


71 انب 


إذا عرف هذا : فالكتارة الباطاة لاغية . إلا أنه إذا مرح بالتعليق. 


وأما الفاسدة . فإنها تشارك الصحيحة في بعض الأحكام . كا 
سندكره على الأثر إن شاء الله تعالى بخلاف البيع وغيره من العقود . 
لايغرق بين فاسدها وصححيحها . لأن مقصود الكتارة العتق . وهو 
لا سطل بالتعليق على فاسد ٠‏ قال الأصحاب : نعليق نعليق العتق بالصقة ثلائة 
أقسام ٠.‏ أحدها : التعليق الخاأي عن المعاوضة . كقوله : إن دخلت 
الذاو أو كلحت فلاناً : فآنت حر ٠‏ ومن هذا : إن أددت إلى كيدا 
كأنت حر » فإن المال ايس مذكوراً على سسميل المعاوضة . فهذا القسم 
الزن العا نون فلدين المبية 91ل العيييق 19 رو لز لما بقعي 
بالقول . وبطل بموت السيد ٠‏ وإذا وجدت الصفة فى حراة السد . 
عتق . وكسبه قبل وجود الصفة للسيد ٠‏ ولو أبرأه في صورة التعليق 
بآداء الخال ع. ن الال : لم بعتق, ء ولا : تراجع دين السيد و بينه ٠‏ 


القسم الثاني : التعليق في عقد يغلب فيه معنى المعاوضة . وهو 
الكنا به الصحيحة . وستأتى أحكامها إن شاء الله تعالى ٠‏ 


الثالث : التعلق 8 عقد فيه معنى المعاوضة ٠‏ وبعلب 43 معلى 
التعليق , وم هو الكناءة القاسدة هن 8 مجه ف أحكام ٠‏ أحدها: 
أنه د أخين العسد الم شى . عدق وجب التعليق .ولا تعبق إبراء 
"عضيف ونوا أو الغير ٠‏ غنة مرغ بن لان الصفة لا"تحصل ا * وأو 


10 قلا صل ا دين . 
٠. 3 ٠‏ فى 
لان الاميل اول الع 


الثاني : أنه يستقل بالاكتساب » فيتردد ويتصرفء» فيئؤودي الممسى 
ودعتق ٠‏ وإذا أدى » فما فضل من الكسب » فهو له » لأن الفاسدة 
كالصحرحة قَْ حصول العتق بالأداء » فكذلك قِ الكسب + وولد 
المكاتب من جارية ككسبه » لكن لايجوز له ببعه » لأنه مكاتب عليه » 
فإذا عتق تبعه » وعتق عليه ٠‏ وهل يتبع المكاتبة كتابة فاسدة ولدها ؟ 
طريقان ٠‏ المذهب : نعم » كالكسب ٠‏ والثاني : قولان » كما سبق في 
باب التدبير في ولد المعلق عتقها بصفة ٠‏ 

. الثالث : ذكر الإمام والغزالي أنه إذا استقل » سقطت نفقته عن 
السيد » وان معاملته كالمكاتب كتابة صحيحة ٠‏ والذي ذكره البغوي 
أنه لاتجوز معاملته مع السيد » ولا ينفذ تصرفه فيما في بده » كما في 
المعلق عتقه بصفة » ولعل هذا أقوى ٠‏ ظ 

رع 
المكاتب كتابة صحيحة » هل له السفر بغير إذن السيد ؟ فيه 
نان نك قر لآق انلك هنا ::" الحوات ولانة سمه واكلى التسب: 
ولأنه في بد نفسه » وعليه دين مؤجل » فلم بمنع السفر ٠‏ وقيل : نص 
الجواز محمول على سفر قصير » والمنع على طويل ٠‏ وقيل : الجواز 
إذا لم بحل النجم » والمنع إذا حل » فإن جو زناه » فهل يجوز للمكاتب 
كتابة فاسدة ؟ وجهان » أصحهما : لا ٠‏ 
4 
تفارق الفاسدة الصحيرحة فى أمور ٠‏ أحدها : إذا أدى المسمى ف 
الفاسدة » وعتق » رجع على السيد بما أدى » ورجع السيد عليه بقيمته 
بوم العتق ٠‏ وفي قول ضعيف : يرجم بقيمة بوم العقد » فإن هلك 
المسمى ف يد السيد » رجع العتيق بثلثه أو قيمته » فإن كان الواجب 


7 ا 2 


على السيد من جنس القسمة » بأن كان غالب نقد الملد : فهو على أقوال 
التقاص ا إن شاء الله تعالى ٠‏ وإذا حصل التقاص وفضل 
لأحدهما'١»‏ شيء رجع به » وإنما يثبت التراجع إذا كان المسمى مالاث ؛ 


فإن كان خمراً أو نحوه ؛ لم يرجع العتيق على السيد دشيء » وبر جسسع 
السيد عليه بالقيمة ٠‏ 


الثاني : للسيد فسخ الكتابة الفاسدة » بخلاف الصحيحة ؛ ثم إن 
شاء فسخ بنفسه ؛ وإن شاء رفع الأمر إلى القاضي » ليحكم بإبطالها 
أو يفسخها » قال الروياني : وهو كما لو وجد المشستري المبيع معيباً : 
4 أن يفسخ بنفسه » وله أن يرقم الأمر إلى القاضي ليفسخ ؛ ولايبطلها 
اقاضي حر طب سيف ودوفيال بان سلنةاة لا جيل إإى طبار 
الفاسدة بالقول » لأن العتق فيها يحصل بالتعليق » والتعليق لابصح 
إبطاله » والصحيح الأول » فاذ! فسخها » أو حكم الحاكم إبطالها » ثم 
أدى المسمى » لم يعتق » لأنه إن كان تعليقاً » فهو في ضين معاوضته ؛ 
فإذا ارتفعت المعاوضة » ارتفع ما تضمنته من التعليق » وليشهد السيد 
على الفسخ » فإن أدى المسمى » وقال : أديته قبل الفسخ » وقالالسيد: 
بل بعده » صدق العبد » لأن الأصل عدم الفمسخ » وعلى السيد البيئة ٠‏ 


الثالث : إذا أعتق المكات كتابة فاسدة » لاعن جهة الكتاءة : أو 
لاغ أو وعيه »كان فوا لكا أذبولو التتدد عن كنا روا لجنا 
نص عليه في « الأم » قال الشيخ أبو على : إذا عتق لاعن جهة الكتابة؛ 
لاإشبعه الكسب والولد » بخلاف الكتابة الصحيحة ؛ لأن المكات_هناك 
افق الدة على السبد بعقد لازم » واستحق استتباع الولد 


. في الاصل : وحصل لأحدهما‎ )١( 


59514 سا 


والكسس » فليس للسيد إبطاله » وهناك لا استحقاق على السيد» فجعل 
فاسخاً ٠‏ قال : وعرضت هذا على القفال » فاستحسنه » وأقرني عليه » 
ولم در عيرة ٠‏ وحكى الإمام وحهاً أنه لا حزىء عن الكفارة » ولاشعه 
الولد والكسب » والصحيح الأول ٠‏ 

الرابع : تسطل الكتابة الفاسدة بموت السيد » ولا يعتق بالأداء 
وارئي كذا بعد موتي » فأنت حر » عتق بالأداء إليه ٠‏ 

الخامس : لابجب الإنتاء و في الفاسدة ٠‏ 

السادس : لو كات آمة كتاءة فاسدة » وعحزت ٠:‏ عن الأداءء 
فأرقها قها » أو فسخ الكتابة قبل عجزها » لم يحب الاستبراء » بخلاف 
الصحبحة ٠‏ ا 

السابع : لو عجل 001 في الكتابة الفاسدة » فهل بعتق 
تيميد :ام 10+ لان السنة لى ترجد على وجيها اإنياق.: 
لتك : أصحهما الثاني ٠‏ وشاع - 


الثامن : من يلزم السيد فطرة المكاتب كتابة فاسدة ٠‏ 
التاسع : هل يصرف سهم المكاتبين<21 إلى المكاتب كتابة فاسدة ؟ 
وجهان الأصح المنصوص : المنع ٠‏ 
العاشر : المسافرة ممنوعة في الفاسدة على المذهب » جائزة في 
الصحيحة على المذهب » كما سبق وبالله التوفيق  *‏ 


| ١ في الأصل‎ )١( 


ا ا 


الاب الثاني فى احكام الكثابة الصحبحهة 


الأول : حصول العتق : ويتعلق با بحصل به العتق مسائل ٠‏ 


إحداها : أنه بحصل بأداء كل النجوم . وكذا بالإبراء. وفي 
حصوله بالاستبدال عن النحوم خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى ٠‏ 
.إذا جوزنا الحوالة بالنجوم + أو عليها » حصل العتق بنفس الحوالة . 
ولو أدى بعض النجوم : أو أبرأه عن بعضها ؛ لم يعتق شيء منه : بل 
يتوقف على الجميع ؛ للحديث الحسن « المكاتب عبد ما بقى عليه 
درهم » ء ولو كاتب عبيداً صفقة واحدة » فقد سبق أن المدهب 
صحتها : وأنه إذا أدى بعضهم حصته ؛ عتق : وإن لم يود الاخرون 
شيئا ٠‏ ولو كانب اثنان عبدهما مآ » فليسو بينهما في الأداء ٠‏ ولايعتق 
نصيب أحدهما بأداء نصيبه من النجوم ؛ كما سيآتى إن شاء الله تعالى» 
ولو كاتب إنسان عبداً » ومات » وخلف انين » فأدى نصب أحدهسا 
بذك الخ ول وطق د بزل ادق يذه »يفن مل عازن ماكر 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 

ل يت وي ابد عرو 0 
باغمائهما » فان 0 : فعلى المكاتب تسليم النجوم إلى وليه . 
فإن سلم إليه ا باعي 
ضمان ؛ لتقصيره بالتسليم إليه » ثم إن لم يكن في بد المكاتب شيء 
آخر يوديه » فللولي تعجيزه ٠‏ ولو حجر عليه بالسفه » فهو كالجئون ٠‏ 
ادي كات إن ونه حدر مو نا الوزن ؛ ثم رفع الحجر 
عنه » استمر التعحيز ٠‏ وقبل : فيه قولان » كما سبق ف المرتد إذا(١)‏ 


)1 5 الأآأصل ٠‏ واذا 
3111 حب 


أخد النجوم وعجحز الحاكم المكاتب » ثم أسلم المرتد » والمذه الأول» 
لأن ححر السفه أقوى ٠‏ ولهذا لا ينفذ تصرفه قطعاً » بخلاف المرتد في 
قول » ولأن ححر السفه لحفظ ماله ٠‏ فلو حسس عليه ما أخذه » وآتلفه 
في حال الحجر » لم يحصل حفظ المال » وححر المرتد لحق المسلمين , 
فإذا أسلم » لم يبق لهم ف ماله حق ٠‏ وأما إذا جن المكاتب » فأدى في 
جنونه » أو أخذه السيد من غير أداء منه » فيعتق »2 » لأن قيض النجوم 
مستحق ٠‏ ولو أخذها لاون قر الا الا ب 
هذا المعروف في المذهب ٠‏ وقال الإمام : إن عسر وصول السيد إلى 
عله إلا دوعا قيض ما سادق + ف السك وان امن تراه 
الولى + فلا وجه لاستبداده بالقبض ٠‏ فلو استبد » لم يصح » وإذا لم 
يصح » فلو أقبض المجنون » لم يكن لإقباضه حكم ٠‏ وحكى قولا” 
أو وجهآ أن الكتابة تنفسخ بجئون المكاتب » والمذهب الأول ٠‏ هذا 
في الكتابة الصحيحة » أما الفاسدة » فهل تبطل بحنو نهما وإغمالهما ؟ 
ا ا ا 0 
بوب يي عند الجمهور » وهو ظاهر النص : تسطل بحنون 

مسد وإغمائه » وبالححر عليه » لا بحنون العمد وإغمائه » لأن الحظ02) 
بود جو وو امو و ع 00 
عتق » وثبت التراجع ٠‏ قالوا : وكذا لو أخذ السيد في حنونه »وقالوا: 
بنصب السيد من يرجع له » وينبغي أن لابعتق بأخذ السيد هناء 
وإن قلنا : بعتق فى الكتابة الصح.حة » لأن المغلى هنا التعليق » والصفة 
المعلق عليها «الأداء من العبد.» ولم بوجد ٠‏ وإن قلنا : سطل + فأدى 
المسمى ؛ لم يعتق على الأصح ؛ لأن العتق بالتعليق فى الفاسدة تبعهاء 


(؟) في الأصل :لا الخط . 


59599 لس 


كاذا بطلت : بطل التعليق :4 كنا لو «فسبحها اليك » يسان بعت . 
فعلى هذا + قال الإمام : الوحه القطع أن لا: راجع ار ل راجع 
مقتضى الكتابة |[ الفاسدة ] وقد زالت : 006 00 
شت : قال : ومساقه أن بتبعه الكسس : وهدا ضعيف ٠‏ 

الثالثة : إذا كاتب الشريكان معآ » ثم أعتق أحدهما نصيبه: عتق. 
وهل يسري إلى نصيب الشريك إن كان موسراً ؟ وجهان أو قولان ٠‏ 
الصحيح المشهور : يسري ٠‏ وف وقت السراية قولان ٠‏ أحدهما : في 
الحال » لئلا تتبعض الحرية ٠‏ وأظهرهما : لاشت ف الحال ؛ لأنه قد 
انعقد سبب الحرية في النصف الآخر ؛ وفي التعجيل ضرر على السيد : 
7 الولاء » وبالمكاتب بانقطاع يناويات و 

تتعجل السرابة » فهل تنفسخ الكتابة في نصيب لصيف الشترريك :: 
عوسي ادو وس عرو 
لأن الإعتاق أقوى من الكتابة » فعلى هذا يعتق كله على الشريك 
للمعتق » ويكون له الولاء . والثاني : يسري العتق مع يقاء الكتابة : 
ثلا سطل حق الغير » فعلى هذا ولاء النصف الاخر للشربيك ٠‏ لاللمعتق 
حينئذ ٠‏ وإن قلنا : لاتتعجل السرابة » فأدى نصيب الآخر من النحوم : 
تق عن الكتابة #بوكان الوالاءنينهيا .وان عع وبوعاة إلى الرق نندت 
السرابة حينئذ » ويكون الولاء كله للمعتق » وبحىء الخلاف في أنها 
ثبتت بنفس العجز » أم بأداء القيمة أ ينبت ,بآداء الفسية خصول 
التعليق من وقت العحز ؟ ويحرى هذا الخلاف على قولنا بتعجيل 
السرابة ٠‏ وإن مات قبل الأداء والعجز ؛ فقد [ مات ] بعضه رقيقاً 
تعض ة هرا دوهن نووز 8 فنه القولان السنابقات :نه القر اتقو :به ولو 
أبرأه أحد الشريكين عن نصيبه من النجوم : فهو كما لو أعتقه؛ والقول 


اك 


ل الجزانه د ون رؤدنها10 كبا دكرنا لى اعتق أجلاهدا تعسة ».د 
فمض احدهماأ لصسري4ة من النجوم برضى صاحيه » فهل بعتق نصبية ؟ فه 
خلافه ند كراه قِ الحكم الثاني أن شاء الله تعالى ٠‏ كان قلنا : يعتق : 
ذهو كالاعتاق ف السرابة وووتها ٠‏ ذأ ل الإماء : ولا تقول : أنه مميحصسر 
على القيض خلا بسرى : لأنه مختار فى الفا الكتاية التى اقنضت 
اخاره علي القنمض ه فهو كمأ لو قال 0 الشر دكين : إذا طلعت الشمس 
تنصنيبى < خادا "مرالعيت : عبقى لنصسةه وو سر "م ليذ نه مخنتار ف التعليق ٠»‏ 
والالة كات عدا ومات م انين 2 فعتق كلهينا نصببه 4 وقلنا 8 
بعتق نصييه على مأ سيآاتى إن شاء الله تعالى » لم سير » لأنه مجبر على 
الفيضن وانداء الكتابة 5 يصدر مره + 

قال العيد لمالكنه وقد كاتياه قد(9) أعطيتكما النجوم 6 وأنكراء 
صدقا ذالم لسمين : واد صدقه أحدههما 4 وكديه الآخر © عنتى نصبب 
المصدق . ويصدق المكذب بيمينه ٠‏ وهل بسري العتق ؟ فيه خلاف 
سند كره قربباً إن شاء الله تعالى » والمذهب : المنع » والاختلاف في غير 
جم الأخير اا فه؛ لان العقة 0 شير الأخير ٠‏ 2 
ا نصيي الآخر إليه ؛ ا ادفيك نت إلى : تصيبى ه ودفعت تصيب 
الآخر إليه بنفسك ؛ وأنكر الآخر القبض » عتق نصيب المقر » وصصادق 
في أنه لم يقبض نصيب الاخر بيمينه » وصدق الآخر في أنه لم يقبض 


لان اميل ادير نيا 
(؟) قٍِ الأصل . كاتبة 5 
5 قُْ الأصل .شل.: 


11د 


نصييه : ولا حاجة إلى المين: + لذن للك نب الا .ددعي عليه ني دا م 
كير الداويون نخد حصفه مون الحوديون الباتى بي 
بأخد من المقر نتصف ما أخد . لأن كسب المكاتت متعلق حته!!' 
بالشركه 7 وبأخد النافى من العيد ولا تسل كياد الم عامة 0 
متهم بدفع المشاركة عنه ٠‏ وإذا عدز المكاتب عسا طالب المنكر به . خله 
اداه وأرقاق لصضدممة ٠‏ 3 عن لحك 8 م« الاملاء » أنه لشواه همه أرقه 
ع 0 ٠‏ ونقله ابن امه دابن 0 0 0 السابقة. وحعلو 


ل لى تلك الصورة : وغرقوا با بأن 0 0 0 حر 00 
ايها بالود و ا ا ل را 
بعتق٠ولو‏ قال المكاتب ل : دفعتالنحوه إليك لتأخد نصيبكت”؟' 
اليب لكر اي كا يا . فقال فى الجوان : قد فعلت 
ما أمرت به ذآنت عتيق . وأنكر الآخر عتق نضيب المقر ٠‏ وصدق 
المنكر بيميئه : فإذا حلف : بقى نصييه مكاتياً . وله الخبار بين أخد 
حصنه من المكاتب 4 ون 56 من المقر لإقراره أخدها . ومن أبهما 
أخد : عتق نصيبه ٠‏ ثم إن آأخدها من المكاتب . فله الرجوع على المقر. 
لأنه وإن صدقه ف الدفء ع إلى الشريك : فإنه كان ينبعى أن شهد عليه ٠‏ 
إن احدهاين متمد ناد وجوع لد الى لكان ب لاد انه بأنه مظلودء 
فإذا اجتار الرجوع على المكاتب : فلم بأخذ حصته من المقر . ولم 
بدفعها إلى المنكر » وعحز نفسه » خنصدفه حر : ونصفه رقيق : فيقوه 
على المقر > فيأخد المنكر منه قيمة النصف : وبأخد أضاً ما أقر شضه 
له : فإنه كسب النصف الذى كان ملكه ٠‏ 

. في الأصل : حقها‎ )١( 

3 ال ع 

الاق الاأصل. ٠‏ 


الرابعة : كاتب عبداً ومات عن ابنين ؛ فهما قائممان مقامه في أنهدا 
إدا أعتقاه أو أبرآه عن النجوم » عتق » وكدا لو استوفياها ٠‏ ولو 
أعتقه أحدهما » أو أعتق نصيبه » عتق نصيبه » وكذا لو أبرأه أحدهما 
عن نصيبه من النجوم ٠‏ وقال المزني : لابعتق نصيبه بالآبراء حتى 
سرئه الآخر » أو يتوق منه ؛ كما لو كان الأب حياً فأبرأه عن بعض 
النجوم ٠‏ وأجاب الأصحاب بأن هناك لم يبرئه عن جميع ماله عليه ء 
وهنا أبرأه الابن عن جميع ماله عليه ؛ فصار كاحد الشريكين يبرئه عن 
نصييه من النجوم » وهدا الذي ذكرنا من أنه إذا أعتق الاين نصيبه : 
أو أ برأه عن نصيبه » يعتق » وهو الذي قطع به الأصحاب ٠‏ وقال 
البغوي : مقتضى سياق « المختصر » حصول قولين في عتق نصيبه ٠‏ 
أحدهما : العتق » وأظهرهما : المنع » ه بل بوقف » فإن أدى نصيي الآخرء 

عتق كله » والولاء للأب » وإن عجز ؛ فان كان قد أعتق نصيبه 4 عت 
الزن نصسة ٠‏ ثم إن كان ]00 » فله ولاء ماعتق ٠‏ والباقي فن 
للآخر ‏ وإن كان موسراً » قوم عليه الباقي » وبطلت كتابة الأب ٠‏ وكا 
ولاء الجميع للاين ٠‏ وإن كان قد أبرأه عن نصيبه من النجوم » لم 
بعتق منه شىء بالعجز » لأن الكتاءة تطل بالعحز » والعتق في غسير 
الكتانة اميل بالابراء » والمدهفب ما قدمناه عن الأصحاب ٠‏ فعلى 
هذا إن كان الدى أعتق نص.مه اما وعهرا © فيك الكدايية 3 

5 نصمس الآخر » فان عحز » عاد قنآ » وإن أدى » وعتق ؛ فولاؤه للأب ٠‏ 
وأما ولاء نصيب الأول » فالأصح أنه للأب أنضاً ٠‏ وقيل : للابن »6 
وقتل ]اك لضفه قله وان ار اذه قنلايه مدان كان هوعرااء خهل 


سر العتق إلى نصيب الشربك ؟ إذا قلنا «الأصح ء لأن الكتايه لاتمنع 


جه 153 الروضة جح ؟١‏ دام ١ا‏ 


السراية » فيه قولان » أحدهما : نعم » كما لو كاتبه شريكان » ثم أعتقه 
أحدهما » وأظهرهما : لا » لأن الكتابة السابقة تقتضى حصول العتق 
بها » والميت لايقوم عليه » والاين كالنات عنهء فإن قلنا : سري ء 
فهل بسريى في الحال » أو عند العجز ؟ قولان كما سبق ف الشريكين ؛ 
أظهرهها : الثاني ؛ فإن قلنا سري في الحال » فحكى الإمام وجهين في 
انفساخ الكتابة فيما مسرى العتق إليه » كما حكاهما في صورة 
الشريكين » والدي قطع به الجمهور : الانفساخ فيه » وإثيات ولاائنه 
للمعتق » وفي ولاء النصف الأول وجهان » أحدهما : للمعتق فقط : 
لأن نصيب الاخر بقي رقيقآ » وأصحهما : أنه لهما » لأنه عتق بحكم 
كتابة الأب » فيثبت له الولاء » وينتقل إليهما بالعصوية ٠‏ وإذا قلنا : 
لا تنفسخ الكتابة فيما سرى إليه » فولاء الجميع للاب » وإن قلنا : إن 
السراية تشت عند العحز » فان أدى نصيب الآخر » عتق كله » وولاؤه 
للأب » وإن عحز » فطريقان » أحدهما : تبطل الكتابة » ويكون ولاء 
الجميع له : وأصحهما : أن ولاء ما سرى العتق إليه » وقوم عليه له ٠‏ 
وفي ولاء النصف الأول الوجهان ٠‏ وقد بختص الوجهمان بصورة 
اا صورة الإبراء يكون ولاء النصف للأب » ينتقل إليهما 

قطعاً » أما إذا قلنا : لاسرابة » فنصيب الاخر مكاتب » كما كان » فإن 
عتق بآداء » أو إعتاق » أو إبراء » فولاء الجميع للأب ٠‏ وإن غجز ء ؛ بقى 
نصيبه رقيقاً ٠‏ وفي ولاء نصيب الأول الوجهان » هل هو له أم لهما ؟ 
ولو قيض أحد الابنين نصيبه من النجوم ؛ إن كان بغير إذن الآخر 4 
فهو فاسد ء ؛ وإن كان باذنه ء فقولان » كما سنذكره في الغبر يكين ان 
شاء الله تعالى ٠‏ فإن صححنا ع فقال الإمام : لا سرابة بلا خلاف » لأنه 
جبر على القبض ٠‏ ولا سراية حيث حصل العتق بغير اختيار ٠‏ وفي 
« التهديب » أن القول في عتق نصيبه » وفى السراية كما ذكرنا فما 


5150 لا 


إذا أعتق نصيبه + أو أبرأ عن نصيبه من النجوم م : بلا فرق ٠‏ ولْن 
قاأ بهذا أن ١‏ راسي على اللاي و : له الأعتاو ق والايراءء 
ل نيا ١‏ لينية أن كال لايجبر على الاتفراد بالقبض » وإذ 
جو زناه » لأنه لو عجز عن عبن التاق ؛ قاسم7؟ الأول فمما أخذ. 
اق ف قيض ما عسى الثاني أن يزاحمه فيه * ٠‏ 


0539 

خلف انين وعدأ ؛ فادعى العيد أن أناهما كاتنه » فإن كدياه ء 
صدقا بيمينهما على نقي ي العلم . بكتابه الأب » فإن حلفا ؛ » فداك » وان 
تكلا » وحلف العيد وه المردودة » ثبتت!4» الكتابة » وإن حلف ‏ 
أحدهمادون الآخر ؛ ثست الرقف نصيب الحالف » وترد اليبين فينصيب 
الناكل ء» » فإن أقام بينه » اشةرط مل رحلان » لأن المقصود الحر به لا المال : 
وإن صدقاه ؛ أو قامت بينة » فالحكم ما سبق قبل الفرع ٠‏ وإل صدقه 
أحدهما » وكذبه الآخر ؛ فالمكذب صدق بيمينه ٠‏ وأما نصبب المصدق»: 
فالصحيح ثبوت الكتابه فيه : ؛ ولا دضر التبعيض فيه للضرورة ٠‏ ثم 
لمر القول بقبول شهادة المصدق على المكدب » وقال الإمام : شهادنه 
هده اث نشت2©20 له حقوقاً إن ع ل ا وا 
من النجوم » فله غرض ثب || لسرابة » فإن نفينا السرايه » اتحه القنول 
وإذا حكمنا أن نصيت المصدق مكاتب » والآخر قن »م فنصف الكسيب 
ل ؛ ونصفه للمكذب ٠‏ وإن اتفقا على مهابأة ؛ 


)1) قي الأصل : فلا فرف . 

(؟) فى إحدى 0 الظاهرئة © فأقسدم 
لو : الأصل -- 

(8) فى الأصل ٠:‏ 

(ه) )6 الأاأصل : ثمتت . 


ب 5419 د 


لحكست نوما النفيية :نوما المكدن 12 و بخدمه » جاز :. ولا إجبار 
عليها على الأصح » ولا تقدير في التوبتين فى الها بأة ه وقال -- 

بحوز بومين وثلانه » فان زاد اكبجة فوجهان ٠‏ وإذا أدى النجو 

وفضل شيء ممأ الست لنفه » هو له ٠‏ م إن أعتق 0 نصيس 
نفسه » عتق ء وف سرايته طريقان » قال الأكثرون : قولان » كما لو 
صدقاه » إلا آنا ١‏ اد فلنا بالستراية © لبت هنا قي الال ناولا يسي» الول 
الآخر ؛ لأن صاحيه مشكر الكتاية ه فلا بسكن التوقف إلى العحز : 
وقيل : نشت السراءة و في الحال قطعاً ؛ لأن منكر الكتاية شول: | هو 
فق لهسا اذا أعتق سنا حيهان قحك السيرانة + فاق "قلنا :لا متايه .+ 
فولاء ما عتق ؛ هل يكون بينهما » أم ينفرد به المصدق ؟ وجمان . 
أصحهنا #الثانى» لذن المنكر أبطل حقه بالإنكار » فإن جعلتاه سنهما : 
قماث فنا العند وميا 4 رفيق ٠»‏ وقلنا : إن مثله «ورث + وقفت حصة 
المتكر » وإن قلنا بالسراية » فولاء النصف الذي سرى المتق إليه ؛ 
للمعتق » وف ولاء النصف الآخر الوجهان ٠‏ ولو أبرأه المصدق عن 
نصيبه من النجوم » فالمدهب أنه لا سرابة » لأن منكر الكتابة لا يعترف 
بعتق نصيبه » و«عتقد الإبراء لغو 2202 قال الإمام : و عجيء الخلاف 
ف السراية » لأن قول المصدق مقبول 2 نصريه + فاذا أتى دما شتت يقتذ.ي 
العتق جا لسير ا به بعده قهرية 6 وإن أدى نصيب المصدق من النحوم 7 
فلا سرابهة ٠‏ وهل بكون ولاء ما عق لهما : » أم إبختص به المصدق 

فيه الوجهان ٠‏ ولو عجزه المصدى ؛ عاد قنآ ه ويكون الكسب الذي 
ل ا اس يار الا ايه ب 
أكساءه » فقال املصدق : كسسمته بعد الكتابة » وقد أخذت تصريك , 


ا قُِ الأصل :, لعو 


5188 سدم 


فهو في » وقال المكذب : بل قبلها » وكان للآب » فورثنا » صدق97) 
المصدق أن الأصل عدم الكسين قل الكتابه ٠‏ 


المسألة الخامسة : إذا قبض النجوم » فوجدها ناقصة ؛ تقده 
نقفداً وعرضاً موصوفا »؛ وأن من له دين ؛ فقبضه : فوجله دور 
ا اا 0 العقك .نان كيان 
0 للع على عيب به تظر ا 8 
ذهل نقول : ملكه بالرضى 4 أم نقول : ملكه بالقيض ونأكد امالك 
اا ا ا 00 بالقسض ثم 
اتتقض الملك بالرد » أم نقول : إذا رد » تبين أنه لا بملكه 5 فه قولان؟ 
ومن علرجه ١‏ الخازف بحن تل :سريت كلها او فيا 


ونه اننا ران الذمة : وتقاضا : وتفرقا » فوجد أحدهما سا 
قضه عيباً » فرده » إن قلنا : [ ملك ] بالقبض + صح العقد : وإن قلنا : 
نبين أنه لم دملك ؛ فالعقد فاسد » لأنهما تفرقا قبل قيض ٠‏ 


وخا اام ار وقيشس جارية » فوجام معبية ؛ فردهاء 


هل على إليه اس نبراؤها ؟ ببنى على هذا الخلاف ٠‏ 
6 1 ل الإمام . رموه 0 الدمة ادا قرضه 34 فو احلده 


والملك لتاجيية القبض ؛ فيحتمل أن 


. في الأصل : فيصدق‎ )١( 


)في الأمتن # للمسطلء ‏ 


5 1 | 


قال : الرد على الفور : كما فى شراء الأعيان : والأوجه : المنع : لأنه 
أبس بمعقود عليه » وإنما يثبت الفور فيما ,يودي رده إلى رفع العقد 
ابقاء للعقد''؟ ٠‏ إذا ثبت هذا » فإن وجد السيد بالنجوم المقبوضة 
أو مخياحي 015 العا يواد وى وااو رده ريطا يداف 
سواء العيب اليسير » والفاحش ؛ فإن كان العيب ف النجم الأخير : 

فإن رضى به : ذالعتق نافد قطعاً : ساون رضاه بالعس ل ارمق 
عشي الى موقل مسل الات عن وك اير أ د 0 
وجهان ؛ أصحهما : الأول ٠‏ وإن أراد الرد والاستبدال ؛ فرد » فإن 
قلنا : تتبين بالرد أن الملك لم يحصل بالقبض » فلا عتق » وإن أدى بعد 
ذلك على الصفة المستحقة ؛ حصل العتق <ينئذ ٠‏ وإن قلنا : بحصل 
الملك في المقبوض وبال د يرتفع : فوجهان ٠‏ أحدهما : أن العتق كان 
حاصلاء : الا أنه كان دصفة الحواز ه قفإذا رد العوض * ارتد ٠‏ 
وأصحهما : تابين أن العتق لم ,يحصل : إذ لو حصل ؛ ام يرتفع » ولا 
بثبت العتق هنا بصفة اللزوم باتفاق الأصحاب ٠‏ ولو تلف عند السيد 
ما قبضه » ثم عرف أنه كان معيبآ ؛ فقد قدم الإمام عليه ؛ أنه لو اتفق 
ذلك في عين فإن رضي ؛ فالدي نكال اله عد ى'"* كلام الأصحاب : 
أن الرضى كاف » ولا حاجة إلى إنشاء إيراء » لأن الأرش كالعوض ق 

لرد ‏ والرد يكفي في سقوط الرضى » فكذا الأرش ٠‏ وإن طلبه : 
رياز مد ل بالإسقاط ٠‏ وأما النجوم ؛ فإن رضي + فالحق 
نافد » ويعود الوجه ان فى في أنه بحصل عند الرضى »؛ ؛ أم يسدند إلى 
القبض ؟ وإن طلب الارئن.: ينين أن العتق. لم يحصل ؛ فاذ! أدى 


(1)في الاصل : ابقاء العقد . 
) في الأصل : 


5141 اب 


الأرش ؛ حصل حينئذ ؛ وإن عجز » فللسيد إرقاقه » كما لو عجز ببعص 
النجوم ٠‏ وبجيء الوجه الآخر » وهو أنه يرتفع العقد بعد حصوله ٠‏ | 
وني قدر الأرش وجهان » أحدهما : ما نتقص من قيمة قدر رقبه العبد 
بحسب تقضسان العيب هن قيمة النجوم ؛ وبهذا قطسع السرخسي * 
والثانى : ما نقص من النجوم المقبوضة بسبب العيب ٠‏ ونقل الروياني 
0 هذا الوحه » وأجري الوجهان في كل عقد ورد على موصوف 
فى الذمة ٠‏ قال الإمام : وأمثل منهما أن يقال : بغرم السيد ما قب ٠‏ 
ويطالبه بالمسمى بصفاته المشروطة ٠‏ أما إذا قيض النجوم : فوجدها 
ناقصة الكيل أو الوزن » فلا بعتق بلا خلاف » سواء بقي المقبوض ف 
بد السيد أم تلف» فإن رضي الناقص» فجينئذ يعتق بالإبراء عن الباقي ٠‏ 
السادسة : اذا خرج بعض النحوم مستحقاً ين آنا عقوا 
لأن الأداء لم يبصح » وإن ظهر الاستحقاق بعد موت المكاتب » تين أنه 
مات رقيقاً » وأن ما نركه للسيد دون الورثة ٠‏ ولو قال السيد عند 
الأخذ : اذه فانت حر ء أو قد عتقت » ثم بان الاستحقاق » فهل بحكم 
بالحرية مئواخذة له » أم لا ؛ لأنه بناه على ظاهر الحال ؛» وهو صحهة 
الأداء ؟ وحهان » أصحهما : الثانى » وهو المنخصوص »© وهما كالوجهين 
فيما إذا خرج المبيع مستحقا وكان قد قال في مخاصمة المدعي : إنه كان 
ملكا للبائم فلان إلى أن اشتريته منهء أنه هل يرجع بالثمن على بائعه ؟ 
وجزم البغوي بالأصح في المسألتين ٠‏ ثم قال : ولو اختلفا » فققال 
المكات : أعتقتنى بقولك : أنت حر » وقال السيد : أردت أنك جر ما 
أدت » وبأن أنه لم يبصح الأداء » فالقول قول السيد سميئه » وهصذا 
السياق يقتضي أن مطلق قول السيد » محمول على أنه حر بما أدى : 
وإن لم يذكر إرادته ؛ قال الصيدلاني : وقياس تصديق السيد أنه لو 


ب 5149 سد 


فيل أرجل : طلقت امرأتك ؟ فقال ل : نعم » طلقتها » ثم قال : إنما قلت(7١)‏ 
ذلك على ظن أن اللفظ الذي جرى طلاق » وقد سألت المفتين فقالوا : 
لا بقع به شيء ٠‏ وقالت المرأة : بل أردت إنشاء الطلاق أو الاقرار 
به » أنه يقبل قوله بيمينه » وكذا الحكم في مثله في العتق » وهكذا قد 
ذكره غيره » ونقله الروياني » ولم يعترض عليه(" » لكن قال الإماء 
هذا عندي غلط » لأن الإقرار جرى بصريح الطلاق » فقبول قواله في 
دفعه محال » ولو فتح هذا الباب ؛ لما استقر إقرار » بخلاف إطلاق 
لفظ الجر به عقيب قبضش النجوم » خانه محمول على الإخبار عما نقتضيه 
القنض ؛ ولم توجد الإشارة في الطلاق إلى واقعة » وإنما وجد سؤال 
مطلق » وجواب مطلق ٠‏ وف كلام الإمام إشعار بآن قوله : أنت حر ؛: 
ان ييه مرح الى ان لياو 
وأن ف مسألة الطلاق لو وجد قرينة عند الإقرار بأن كاذا تتخاصمان 
في لفظة أطلقها » ؛ فقال ذلك » ثم ذكر التأويل , 00 
لو اتفصل قوله عن القرائن ؛ لم يقبل التأويل ‏ وهذا تفصيل قويم 
لا بأس بالأخذ به » لكن قال فى في « الوسيط » : لافرق بين أن يمكون 
قوله : أنت حر » جوابا عن سوال حربته ؛ آم ابتداء ؛ وبين أن يمون 
متصلا* بقبض النجوم ؛ أو غير متصل »؛ لشمول العذر ٠‏ ومال لذلك 
إلى قبول التأويل في الطلاق وغيره ٠‏ 


الحكم الثانى في الأداء ٠‏ وفيما بتعلق به مساغل : 
إحداها : يجب على السيد إيتاء المكاتبء لقول الله تعالى (وآتوهم 


)١(‏ في الأاصل : قا 
(0) في الأصل : وله تعرض . 


518 ب 


من مال الله الذي آتاكم ) [ النور : #م] واختار الروياني في « الحلية » 
أن الإيتاء مستحب » وليس بشىء ٠‏ والإيتاء : أن يحط عن المكاتب 
شسيئاً من النجوم » أو يبذل شيئاً وبأخذ النجوم » والحط أفضل » وهل . 
هو الأصل ؛ والبذل بدل عنه » أم بانعكس ؟ وجهال ٠‏ الأصح 
المنصوص : الأول » ومحل الابتاء الكتابة الصحيحة + ولا بحب في 
الفاسدة على الأصححم ٠‏ فإن أوجمنا » كفى حط شيء من القيمة التي 
يجب فيها ٠‏ ومن أعتق عبده بعوض » أو باعه نفسه » فلا إبتاء على 
الصحيح : وحكى الشيخ أبو محمد وجهاً أنه يجب ب كل عقد عتاقة 
على عوض » ولا يحب في الإعتاق بعير عوض بلا خلاف ٠‏ وفي وقت 
وجوب الانتاء وحهان ٠‏ أحدهما : بعد العتق كالمتعة » ليتبلغ بهء 
وأصحهما : قبله ليستعين به في الأداء ٠‏ وعلى هذا » فإنما يتعين في 
النجم الأخير ٠‏ وأما وقت الجواز » فمن أول عقد الكتابة » ويجوز 
أيضاً بعد الأداء وحصول العتق » لكن يكون قضاء إذا أوجبنا التقديم 
على العتق ٠‏ وقيل : لا يجوز الإيتاء إلا في النجى الأخير أو بعده » وف 
قدره وجهان » الأصح المنصوص ف « الأم » : لا يتقدر(21 » بل يكفي 
أقل ما بتمول » والثانى : أنه ما بلق بالحال » وسستعين. به على العتق ء 
فيختلف بقلة المال وكثرته ؛ فإن لم يتفقا على شيء ؛ قدره الحاكم 
بالاجتهاد : ونظر فيه إلى قوة العبد وأكسابه ٠‏ وقيل : بعتبر حال 
السيد في اليسار والإعسار : وقال الاصطخري : بحتمل أن يقدر بربع 
العشر ٠‏ قال الإمام : إذا قلنا : بقدره الحاكم » فقدر شيئاً تبين أن له 
وقعآ باانسبة إلى [ مال ] الكتابة ؛ كفى ء وإن تيقنا أنه لا وقع له : 
لايكفى . وإن شككنا : فخلاف ؛ لتعارض أصل براءة. السيد وأصل 


فق الأحنل لا معد : 


بقاء وجوب الإيتاء ٠‏ أما الممستحب : فقدر الربع وفيض + الثلت 

وإلا » فالسبع ٠‏ وأما جنسه ؛ فالايتاء «الحط لايكون إلا من تفن ان 
الكتابة » وآأما البدل » فإن كان المذول من.غير جنس مال [ الكتابة | 
كبذل الدراهم عن الدنانير » لم يلزم المكاتب قبوله على الصحيح » وبه 
قطم الأكثرون » وشذ الغزالي بترجيح اللزوم ٠‏ فلو رضي به : جاز 
قطعاً » نص عليه » لأن الكتابة من قبيل المعاوضات؛ فلا بسلك بها مسلك 
العبادات على أن الما قال : إذا منعنا نقل الزكاة» وانحصر المستحقون: 
فقد نقول : لهم أنيعتاضوا عروضا عن حقوقهم» فلو كان المبذو لمن غير 
مال الكتابة » لكن من جنسه » فهل بلزمه القبول ؟ وجهان + أحدههما : 
لا » لظاهر الابة » والصحيح : نعم » كالزكاة » ولأن المقصود الأعانة ٠‏ 


م 

لساك السية يعد اعد النهوم ةورفل الانقاءو الوق الورواييا 
الإنناء ء فإن كانوا صغاراً » تولاه وليهم ان كان مال الكتاية باقيا . 
أخذ الواجب منه : ولا واعيه سهان الدون لاا 
أو هو كالمرهون به . هكذا قاله القفال » و نقله ابن كنج عن لففيية ىق 
0 الممسوط »6 ٠»‏ وإذ لم | | نكن باقياً ]| فثلاثة أوجه » أحدهما أذ 
أنهي 00١‏ الآكاء لضفه وخر عن الدبو ن :و حمل نه راقية الوه 
والثاني : آنا إذا قلنا : بقدر الواجب فى الاجتهاد » فأقل ما 00 ْ 
رتمة("' الديون والزيادة قى رتة الوصية لضعفها ٠‏ والثالث وهو 
الصد لصحيعم :أن نا سك برح طن الاختلاف » يقدم على الوصايا . 
فإن أوصى بزيادة على الواجب . فتلك الزيادة من الوصابا ٠‏ 


إذا لم ببق من النجوم إلا القدن الواجب في الإيتاء » لم يسقط 
ولم يحصل التقاص » لأن للسيد0© أن. تيه من غيره » وليس للسيد 
تعجيزه » لأنه له عليه مثله » لكن يرفع المكاتب7 إلى القاضي"'' حتى 
5 برأيه » وتفصل الأمر ببنهما ٠‏ وإن جعانا الإيتاء أصلة02؟) 4 فقال 
القاضى حسين اهتحير انال إذا ل نقده + .وإذا متدرم ينقلا 
الإبتاء » وارتفع العقد من أصله. ٠‏ قال الإمام : هذا عندي غير صحيح) 
وإنما شرع الإإنناء لثلا يعجز العبد بقدره » ولا بجوت العتق ٠‏ 


المسألة الثانية : إذا عجل المكاتت النجوم 1 المحل + فان لم 
بكن على السيد ضرر في القبول أجبر عليه » وإن كان » بأن كان 
لاسقى بحاله إلى وقت الحلول » كالطعام الرطب » أو لزمه له مكونة » 
كالحيوان » وما بحتاج إلى حفظ » أو كان في أيام فتنة أو غارة » فلا 
مس الا 01 العقد في وقت الفتنة والغارة » لم بجبر 

ى الاصح ؛ لأنها قد تزول عند المحل ٠‏ ولو أثى بالنجوم في غير 
لد العقد ؛ فان كان في النقل مؤنة » أو كان الطريق أو ذلك البلد 
مخونا » لم يجبر على القبول : وإلاء فيجبر ٠‏ ولو أتى بالنجم في محله؛ 
والسيد غائب » قبض القاضي عنه » وكذا يقبض عنه إذا امتنع*» وهو 
حاضر ؛ وبعتق المكاتب ٠‏ ولو أتى بالنجم قبل الحول » والسيد غائبء 
| قبض عنه أيضآ إذا علم أن السيد لا ضرر عليه في أخذه ؛ قال 
الصيدلاني : ومثئله لو كان المعائب اوح راد له10) الحاكم : 


)1( في الأصل السسديك 
(؟) ف الأصل ؛ الكاتم 
(6) في نسخ الظاهرية : إلى الحا 
5) ف الأصل : أصل . 
(ه) في الأصل : منع . 
(5) في نسخ الظاهرية : فأتى به . 


بك 1811نت 


هل بقيضه للعاب نب ؟ وجهان ٠‏ أصحهما : المنع » لأنه ليس للمؤديغرض 
إلا سقوطد الدين عنه » والنظر للغعائب أن فقي 097 المال في ذمة اللمىء » 
مخري ان هيراءاه جد الخاتم» 
باه 

إذا أتى المكاتتب والنجوم » فقال السسيد : هذا حرام أو مغصوب. 
نظر » إن أقام يبنة بذلك » لم يحبر على قبوله » وتسمع منه هده 
البينة لأن في إقامتها غرضاً ظاهراً » وهو الامتناع عن الحرام » هكذا 
أطلقه كثيرون ٠‏ وقال الصيدلانى : إنما تقبل البينة إذا عين له مالكا 
[ أما ] إذا لم بعين » فلا تنصور البينة للمجهول » ولا معنى لقولهم : 
إنه مغصوب ٠‏ والصحيح الأول ٠‏ وإن لم يكن بينة ء فالقول قول 
المكاتب بيمينه أنه له » لظاهر اليد » فإن تكل » حلف السيد » وكان 
كإقامة البينة » في وجه : لا يحتاج السيد إلى بينة » والصحيح الأول ٠‏ 
ولا تثبت [ بينة ] السيد في حق الالاك الذي عينه » ولا سقط بحلف 
المكاتب حقه » ثم إذا حلف المكاتب . فالمذهب أنه بجبر السيد على 
قبوله » أو إبرائه عن ذلك القدر ٠‏ فإن امتنع منهما » أخذ الحاكم تنك 
النجوم » وعتق المكاتب ٠‏ وقيل : في إجباره على الأخد قولان ٠‏ قم 
إذا أخده السيد » نظر : إن عين له مالكاً ؛ أمر تسددمه اليه بلا خلاف: 
مو الكل له امغر اله وإن لم ييل وله على لكاتب وذ ل يون 
مالك » بل اقتصر على قوله : هو مغصوب » أو مسروق » أو حرام : 
فوجهان ٠‏ أحدهما : ينتزعه الحاكم وبحفظه بيت امال إلى أن يظهر 
مالكه ٠‏ وأصحهما : لاينتزعه » لأنه لم يقر لمعين» و نقل الروداني وغيره 
على هذا أن يقال : امسكه حتى يتبين صاحبه ؛ ويمنع من التصرف 


انق الأسل 1 ب 


نين 35023313 هنا 


فيه » فإن كدب نفسه » فقال : هو للمكاتب | كان ] كما ادعاه » قال 
الإمام : فالصحيح أنه بقل » ونفذ تصرفه فيه بحسيه ٠‏ قال : وإن 
قاما : يزيل الحاكم بده » فالظاهر أنه لو كذن نفسه » لايقبل ٠‏ 
رخ 

إذا جاء المكاتب بالنجم عند المحل » وعلى شرط السيد أن يبرئه » 
فالشرط لغو »ء وللسيد أخذه » فلا بلزمه أن يبرئه عن الباقي » 
وإن عجلى قبل المحل على أن يبرئه عن الباقي فآخذه وأبراأه ؛ 
لم يصح القبض » ولا الإبراء ٠‏ ولو قال : أبرانك عن كذاء 
بشرط أن تعجل لي الباقي » وإذا عجلت على كذا فقد أبرأتك عن 
الباقي » فعجل » لم يصح القبض ولا الإبراء » وإذا لم يصح » لا بحصل 
العتق » وعلى السيد رد المأخوذ ٠‏ هذا هو المذهمب » وأشار المزنى إلى 
ترديد قول في صحة القيض والإبراء » ولم يسلم له جمهور الأضيدان 
اختلاف القول » وحملوا التجويز على ما إذا لم يجر شرط207© » فابتدأً 
بدلك ٠‏ ولو أنشاً رضى جديداً بقبضه عما عليه » حكم بصحته » كما 
لو أذن للمشتري في قبض ما في بده عن جهة الشراء » أو للمرتهن ف 
قبضه عن حهة الرهن ٠‏ ولو أخذ السيد ما عحله المكاتب » وأبرأه عن 
الباقى بلا شرط » أو عجز المكاتب نفسه » فأخذ السيد ما معه » وأبرأه 
عق الباقى + أو اعتقه جا ».ولوق آزاة السيد والمكاتن جيلة يق نها 
بما عجل » ويكون بجهة الكتابة » فقال الأصحاب : طريقه أن يقول : 
أذا عحزت تفسيك : وأددت كدا » فأنت حر ء اذا وحدت الصفات »2 
عتق عن جهة الكتابة » لأنها لا ترتفع بمجرد تعجيز تفسه » وإنما ترتفع 
إذا فسخها بعد التعجيز ؛ وإذا عتق عن الكتابة » كانت الأكساب له ع 


(1) في الأصل : بجز شرطأً 3 


و 0 5 + بد 


فيتر اجعانُ» فيرجع المكاتب على السيد بما أخذه + والسيد عليه نقبيثه: 
لأنه أعتقه على عوضين : التعجيز ؛ والمال المذكور ؛ والتعجيز لا يبصلح 
عوضاً » فكأنه أعتقه بعوض فاسد ٠‏ قال صاحب « الشامل © : ولو مم 
علق هكذا ء ولكن قال : إن أعطيتنى كذا فآنت حر » فأعطاه ٠‏ عتق : 
ولكنه عوض فاسد : لأن المكاتب لاتصح المعاوضة عليه : فيعتق 
الصفة » وعليه تمام قيمته ه ولو عجل المكاتت النجم » على أن يعتقه: 
ويسرله عن الباقى » ففعل البيد ذلك ٠‏ عتق المكاتفب 4 ورجع عليه 
بقيمته » ويرجع المكاتب على السيد بما دفع : لأنه أعتقه بعوض فاسد. 
حكاه القاضى عن النص ٠‏ 

المسألة الثالثة : في تعذر تحصيل النجوم عند حلولها : وله أسباب: 
الأول : الإفلاس » فإذا حل نجم على المكاتب » وهو عاجز عن أدائه . 
أو عن بعضه + فللسيد فسخ الكتابة » وله أن يفسخ بنفسه ؛ لأنه 
فسخ مجمع عليه » كفسخ التكاح بالعتق » وإن شاء رفع إلى الحاكم 
ليفسخ7١2 ٠‏ وف تعليق الشيخ أبي حامد : لأنه إذا ثبت عجزه باقراره: 
أو بالبيئة » فللسيد0؟ فسخ الكتابة + وينبثي أن لا يشترط إقراره 
بالعجز » ولا قيام البينة عليه » لأنا سنذكر إن شاء الله أنه لو امتنع مسن 
الأداء ثبت حق الفسخ ٠‏ وإذا لم يود » فهو ممتنع » إذ لم يكن عاجرا ٠‏ 
وإذا رفع إلى القاضي » فلا بد من ثبوت الكتابة » وحلول النجم عنده ٠‏ 
ومتى فسخت » سلم للسيد ما أخذه » لأنه كسب عبده » لكن ما أخده 
من الزكاة يسترد ويؤديه ٠‏ وهذا قد سبق فق الزكاة » وليس هذا 
الفسسخ على الفور » بل له تأخيره ما شاء » كفسسخ الإعسار ٠‏ وإذا 
استنظره المكاتب » استحب أن ينظره » ثم لا بلزمه الإمهال » بل له 


. في الأصل : الفسخ‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : فله فللسيد‎ 


:04 اعد 


الرجوع إلى لصح وى لال نواد طلاليه 0000000 
ند الل رمام وال الى أن للنبية المع » وحمل على #نصيل 55 , 
ابن الصباغ والبغوي وغيرهما » وهو أنه إن كان على مسافة القصر : 
لم يلزمه التأخير إلى استيفاثه » كما لو كانت له وديعة » وإن كان 
اداه ليصرفه التكاتب ف ايوم + ولو سل الج وهو اتقدا» ؛ لكات 
عروض ؛ فإن أمكن بيعها على الفور : بيعت ولا فسخ » وإن اح: 5 
البيع إلى مدة 4 لكينا| 005 وغيره » فمقنضى كلام الصيدلا ني لط 
فسخ ه ورأى الإمام الفسخ » كغيبة المال : وهذا أصمح: وضيط البعوي 
التأخير للبيع بثلاثة يام وقال : لها بطرم أكثر منهأ ء* 


السيب الثاني : غيبة المكانب : فإذا حل النجم » والمكاتب عا نبء 
أو ار ل ارا ا لاي بر اباد يوا 
وإن شاء بالحاكم ؛ وقيل : لا يفسخ بنفسه والصحيح الأول فلا 
بلزمه تأخير الفسخ لكون الطريق مخوفاآ : أو المكاتب مريضآ ٠‏ وإذا 
فسخ بنفسه ؛ فليشهد عليه » لثلا يكذبه المكاتب » وإن رفع إلى الحاكمء 
فلا بد أن شت عنده حلول النجم وتعذر التحصيل » ويحلفه الحاكم 
مع ذلك : لأنه قضاء على الغائب ٠‏ قال الصيدلاني : بحلفه أنه ما قيض 
التجوم منه ‏ ولا من وكيله : ولا أبرآه : ولا أحال به ؛ ولا بعلم له مال 
حاضر ل ل ل ا ل 
المكاتب حاضراً . لم يود الحاكم النجوم منه ؛ ويسكن السد من القن 


[ لأنه ] ربما عجز نفسه لو كان حاضراً » ولم يود المال ٠‏ ولو نظر 
المكاتب بعد حلول النجم ؛ وأذن له في السفر » ثم بدا له في الانظار » لم 
يكن له الفسخ في الحال » لأن المكاتب غير مقصر هنا » ولكن درفسع 
السيد الأمر إلى الحاكم » ويقيم البينة على الحلول والغيبة » ويحلف 
مع ذلك » ويذكر أنه رجع عن الإنظار » فيكتب الحاكم إلى حاكم يلد 
المكاتب ليعرفه الحال » فإن أظهر العجز » كتب به إلى حاكم بلد السيد 
ليفسخ إن شاء » وإن قال : أؤدي الواجب » فإن كان للسيد هناك و كيل: 
سلم إليه » فإن أبى » ثبت حق الفسخ للسيد » وللوكيل أيضاً إن كان 
وكيلا” فيه ٠‏ وحكى ابن كج قولا” آخر أنه لا فسخ بالامتناع عن 
التسليم إلى الوكيل » لاحتمال العزل ٠‏ وإن لم يكن هناك وكيل ؛ أمره 
الحاكم بإيصاله إليه » إما بنفسه » وإما بغيره » ويلزمه ذالك في أول 
رفقة تخرج<22" » أو في الحال إن كان لا يحتاج إلى رفقة في ذلك الطريق؛ 
وعلى السيد الصير إلى أن تمضى مدة إمكان الوصول » فإن مضت » 
ولع يوصله مقصرا ؛ فللسيد الفسخ ٠‏ قال ابن كج : ولو لم يكن في 
بلد السيد حاكم » فكتب السيد إلى العبد » وأعلمه بالحال » وأمره 
بالتسليم إلى رجل » فامتنع » فعندي أنه كما لو امتنع بعد كتاب 
القاضي إذا وقع له العلم به ٠‏ وحكى أبن القطان فيه وجهير ٠‏ قال: 
وحكى وجهين فيما لو سلم المكاتب إلى وكيل السيد » وبان أن السيد 
عزله » هل ببرأ المكاتب ؟ قال : وعندي أن الوجهين مخصوصان سا 
إذا قال الحاكم : فلان وكيله » ولم بأذن بالتسليم إليه » فإن أمسره ء 
بالتسليم إليه » برىء بلا خلاف ٠‏ 


5 ف الأصل : ف أول'د راققه‎ )١( 


اا 2 


85 بالصفة » والعييد لا 


4 ا : 0 د 5 له 3< قِ ل ع اران 0 8 
١ 0‏ 0 0 1 : وهذا حشن » ولكنه ير 
0 اده ظ ذا وجد” :مالا” الاسنتة 17 بأخده: »إلا أن يقال:: بمنعه.الحا 
ديه ٠‏ ولأنيطلة . هدة هه “ون 9 بحد مام إلة مالا2 ع عدف 8 


ظ 22 1 ١‏ 
0 ا ِ 
١ 0 0‏ والعبياو ا ا 
0 ن التعجحيز » وكان النسد جاهلا” بحال المال 
روه م شق السك طلته دز إن وعد اسيك للم 0-0 
تن ف حجنو نه 


عد 5817 يد / 
الروضة ج11 ام ١7.‏ 


مالا” » فقد سبق أن الاستقلال بأخذه » وحكينا عن الإمام فيه تفصيلاء. 

الخامس : إذا مات المكاتب قبل تمام الأداء » انفسخت الكتابة : 
ومات رقمقا » » فلا بورث » وتكون أكسابه لسيده » وتجهيزه عليه : 

سواء خلف وفاء بالنجوم » أم لا » وسواء كان الباقي قليلا أم كثيراً : 
وسواء كان حط عنه شيئا » أم لا » لأن الإبتاء غير معلوم » فلا يسقط 
به معلوماً ٠‏ نص ف « الأم » على أنه لو أحضر المكاتب المال ليدفعه 
إلى السيد » أو دفع المال إلى رسوله ليوصله إليه » فمات قبل قبضه ؛ 
مات رقيقاً أيضاً » وأنه لو وكل المكاتب رجلا في دفع النجم الأخير إلى 
السيد » ومات المكاتب : فققال أولاده الأحرار : دفم الو كيل قبل موتنه. 
فمات حرا » وكديه السيد ؛ فهو المصدق , فإن أقاموا بينة على الدفع 
بوم الخميس : وكان قد مات يوم الخميس » لم ينفعهم إلا أن يقول 
الشهود : دفع قبل موته » أو يقولوا : دفع قبل طلوع الشمس » ويكون 
السيد معترفا بأن مات بعد الطلوع ٠‏ وأنه لو شهد وكيل المكاتب بقبض 
امكح ولو شهد به وكيل السيدء 

قبلت » لعدم التهمة ٠‏ 

فروع 


تنعلق بالفسية17) والانفساخ , : فيحصل الفسخ تقول السيد : 
ب ل المكاتن ٠‏ 


ولو لم يطالبه السيد بعد حلول النجم مدة » ثم أحضر المكاتب امال : 
لم يكن للسيد الامتناع من قبضه » ونص في « الأم » أنه لو قال بعد 
التعجيز : قررتك على الكتاية » لم ريصر مكاتبآ حتى يجدد كتابة » وقد 
سبق في القراض ما يقتضي خلافاً فيه ٠‏ 


. في الأصل : الفسخ‎ )١( 


بد لذت 


كلتك : ليس هذا كالقراض : فإن معظم الاعتماد هنا في العتق على 
التعليق » وهذا اللفظ لا يصلح له ٠‏ واشاعل 


ولو تطوع رجل بآداء فَأل الكتابة ؛ فهل بجبر السيد على القبول: 
أم له الفمسخ ؟ وجهان أصحهما : له الفسخ » وبه قطع الإإمام ٠‏ وإدا 
قبل » ففي وقوعه عن المكاتب إذا كان بإذنه وجهان » القياس : الوقوع٠‏ 
وإذا مات المكاتب رقيقآً » أو فسخ السيد الكتابة لعجزه » رق كل مسن 
يكاتب عليه والد وولد(22 » وصاروا جميعاآ للسيد » وجميع ما في 
بده من المال للسيد إن لم يكن عليه دين ؛ فإن كان ؛ فسندكره إن شاء 
الله تعالى ٠‏ 

2 

إذا قهر السيد المكاتب » واستعمله مدة » لزمه أحرة مثله ٠‏ قم 
إذا جاء المحل » هل بلزمه إمهاله مثل تلك المدة » أم له تعجيزه والفسخ ؟ 
قولان ٠‏ أظهرهما : الثانى » لأنه أخد بدل منافعه ٠‏ ولو حبسه عن 
النمكة 6 مهن آله لا امهال: 4:واحزاف الغر اقتوون على القولن ع نوكيه 
ذكرنا المسألة فيما لو أسر الكفار مكاتباً مدة | ثم | استنقد ناه . 

المسألة اأرابعة : فيما إذا انضم إلى النجوم ديون على المكاتب 
لسيده أو لغيره ‏ أو له ولغيره ٠‏ وفيها صور ٠‏ الأولى : كان للسيد مع 
النتحوم دين معاوضة + أو 0 جنايه » فان تراضيا بتقديم الدين » 
فذاك » وإن نراضما بتقديم النجوم ؛ عتق ٠‏ ثم المذهب أن الدين الآخر 
لا يسقط » فللسيد مطالبته به ٠‏ ولو كان ما في يده وافيآ بالنجوم دوذ 
الدين ؛ فإذا أداه عن النجوم بإذن السيد » فالحكم ما ذكرناه » وللسيد 


93 من ولده وولد ولده‎ ٠ في اللأصل‎ )١( 


حت 85ت 


لشو وت زه الا 2 ' 
بده ا السيد م ولم تعرضا للحهة 6 3 قال المكاتب : قصدت 1 م 
تك السينلة ع أو “قال:: أصدقه + ولكن.قصدت آنا: الدالدين - 0 


و . 


0 الثانية والغالقة - : إذا اتاحييا ا نجوم وديون دا أو 0 1 
3 اليف :تق كالنسن ن الججر عليه لفاس 4 وتنم قال بين 
أصحاب الديون ٠‏ وهل تحل ااححر مر الديون المؤجلة ؟ طريقان ٠‏ 
أصحهما : قولان » كالمفلس ٠‏ والثانئ:: "نحل قطعاً » لأن للرق20 أثراً 
في إبطال الأجل + ولهذا : نص. الشافعي وعهمة 5" أن 5 إذا استرق 
وعليه دين مؤجلٍ » حل ؛ فإن قلنا : بحل » قسم المال عدي الب 

فعاا- الجال بولا بحجر عليه بالتماس ١‏ البيد 0 للج 

مسستهره » :» وامكانب متمكن من إسقاطها ٠ ٠‏ ود 


إذا شك هذا هقان كان نما ف ند :لكات واف بالديون © 3ه 
وإلا © فإن لم..نحجرءعليه ».فله تقديم ما شاء؛ من الديون:» ولبلله.: 
اديوه 0 امحل 1 2 جوز مير لخ اكديود 0 بعين إذن ماقي 


01١‏ ف الال الرق 


بحيء فيه : فيه الخلاف قِ إعتاة ق الجاني, 6 أن االعتق, بحصل لصفة ل 
علي الجناءة ره كبا ! ل عاق عتق, عبّده بمعفة 2 “ثم اجنى. تان الحبا به 
لآ د مله ردقم متق بالتعليقه السابق ب اغا خلا : ؛ والأدلى أ أن 6 
سه ف النجو] ٠‏ وسيقي وب هذا ريب 0 


حدر عليه » تولى قسمة ما في بده ».وق كه القسمة وحهان » وبقال : 


ظ قولاان. 4 أجدهما : 
المعاملة, 7 الأنه؛ : 


قال ابن 1-7 0 ابن لصباغ : تنسقط الأروش 17) لامر 3 
20 ألكنا 3 و ود 0 6 -- هدا 


8 ال ل ا ا 7ك 


. في الأصل : الأرش‎ )١( 


تب ااه 0 


تبقى الأروش وتعلقها بالمال » فعلى هذا إن سوينا في صورة التعحيز . 
فهنا أولى » وإن قدمنا [ الأرش ء فكذا هنا » وإن قدمنا ] المعاملة : فهل 
تقدم هنا أيضاً ؛ أم يسوى ؟ وجهان » أصحهما : التسوية ؛ لأنهما 
متعلقان دما خلفه ٠‏ 


فرع 

إذا لم يكن في بد المكاتب مال » أو قسم الموجود » إما على الديون 
جميعاً بالسوية » وإما على التقديم والترتيب » وبقيت النجوم أو 
بعضها » فللسيد تعجيزه » ورده رقيقاً ٠‏ وإن بقيت الأروش أو بعضها: 
فمستحق الأرش الباقي » لعجزه » لتباع رقبته في حقه ء ولا بعجزه 
بنفسه » لأنه لم يعقده » لكن يرفع الأمر إلى الحاكم ليعجزه » صسرح 
الأصحاب بهذا ٠‏ وقال الإمام : ظاهصر كلامهم أنه لعتجيزهة شفسية ٠‏ 
والوجه : الرفع إلى القاضي ٠‏ فلو أراد السيد أن يفديه ويبقى الكتابة, 
فهل بمتنع على مستحق الأرش التعجيز ويلزمه قبول الفداء ؟ وجهان : 
أرجحهما عند الإمام والغزالي : لا » وأصحهما : نعم » وبهذا قطع 
الجمهور ٠‏ وأما صاحب دن المعاملة » فليس له التعحيز : لأن حقفه 
لا يتعلق بالرقبة» ولو أمهله السيد ومستحق الأرش » ثم بدا لبعضهه17) 
وأراد التعجيز » فله ذلك ٠‏ وإذا تحقق التعجيز » سقطت النجوم : ظ 
وبباع في الأرش » إلا أن يفديه السيد » ودين المعاملة لا يتعلق بالرقبة 
على الصحيح ٠‏ 

١‏ جر ظ 

ذكرنا أن الأصح تقديم دين الأجنبي على النجوم » وهل يضارب 

السيدمعهم بمالهمن دين المعاملة؟ وحهان» أصحهما : نعم؛ وأما ما للمسد 


)01 في الأصل : بدا له لبعضهم . 


- الم 5 


عليه من أرش جناية » فقال ابن كج : يستوي السيد والأجنبي فيه في 
دوام الكتابة ء بوأما بعد التعجيز : فيباع في أرش الجنايهة للأجنسى » 
وسقط ما للسيد : لأنه صار ملكه : ولا بشبت للسيد على عبده أرش؛ 
ويجوز أن بجعل فيه خلاف ٠‏ 

المسألة الخامسة : إذا كأن سنهما عبد بالسوية : فكاتياه'١)‏ ه لع 
يكن للمكاتب أن بفضل أحدهما على الاخر في المدفوع ٠‏ فلو دفع 
الملأخود لشربكه : وبحىء فبه(0؟) وجة ضعيف مسق ٠‏ وإد دفع إليه 
تمام النجوم » فكذلك على الأصح » وللشريبك الآخر أخد حخصته مسا 
قبض بلا خلاف ٠‏ واو قبض أحدهما جميع النجوم بإذن الآخر : عتق 
العيد قطعاً + وإن سلم إلى أحدهما حصته من مال الكتابة بإذن الاخر 
ورضاه تقد دمه : فول اصح الفبمض ؟ قولان أظهرهما : لا أن حقه 
فى ذمة المكاتب ٠‏ وما في بده ملكه : فلا أثر للاذن فيه : ولأنه لو جاء 
المال ليعطيهما » فرضى أحدهما بأن0؟ يزن للآخر أولا2 » ففعصل : 
وأقبضه » لم يعتق حتى يزن للآخر ٠‏ ولو هلك الباقي قبل أن يزن 
لا بعدوهم . فإن قلنا : لا يصح القبض : لم يعتق نصيب القايض'* : 
وللآذن طلى حصته من المقبوض ٠‏ ثم إن أدى المكاتب النافى : عتنق 
عليهما : والا . فلهسا التعحيز ٠‏ وإِنْ قلنا : بصح القيض »؛ اختص 
القابض بما قبض : وعتق نصيبه * ثم إن كان معسراً ؛ لم يعتق عليه 


)١( |‏ في الأصل : فكذباه . 
)) في الأصل : فيها. 


(9) في الأصل : أن . 
(5) في الأصل : لم بصح قبض القابض . 


بلاطا 5 


نصيب الآخرا» 5 ولكن د كان 5 د المكاتن “ما بفي ينصيب ٠‏ الآخرء 9 
داه 2 0 3 أ وإلا 0 “كله ات ضناء وإن كان مسرا 8 قوم غلة 
االمسة يلمت ٠‏ وهل تقوم ف اللحال :: آم وت تعجيز 0 ع 
لآخر ؟ فبه اولان 0 فيما إذا عتق أحذف تضيية 6 © فإن “قلنا * 
به بنعد.ذلك .نكؤون بين ن المكاب او الع 95 3 لاه ب .نص 


1 4 والكاتي " 5 ا مات. 


حقه!0) فو ف الزمّة: ة الاب 8 3 8 وه 8 . 
5-0 0 وإتما 0 لآذن ايو 7 ل بالتمليك اد لك 


الكتابة ف نصيبه » وهو بالخيار بين 5 شارك المصدق فيما أقريقيضه 
فيأخذ نصفه » ويطالب العبد بالباقي » وبين :أن يطالب المكاتب بتمام 


20 في الأصل : حقه وفي‎ )١( 


الل 


شعاق حقهما. بالشركة. 2 .. وقيل : : ادا (جوزنا الغره ! 
0 4 1 شبارا كُ المضدق * ابل 57 المكاتب ٠‏ جميع 
زنك لا. بمنعه به اد جوع عليه ؛ 0 با ال ض 6 


أجدهما ايكتابة : لصب 


نآ عا - ى ادق يسا 


بين ,عن 9 : ا اا شر رك اول ا 1 كات اليه 7 نَ ف عقد إن فأدي 
د بادنم 4 دج ليت 1 فلا 6 الكل 


عُ ' د 0 9 9 :واذف به 


بالا و الابيد و 0 


نصحح الأداء » فلا رجوع للمؤدي على المؤدى عنه » لكنه يسترد من 
السيد » فلو أدى النجوم » وعتق » فالنص أنه لا يسترد جينئذ » ونص 


7 يللا مجه 


'فيما لو جنى السيد على مكاتبه » فعفا عن الأرش » وأبطلنا العفو بناء 
على رد تبرعاته » فعتق » أن له أخذ الأرش + قال أكثر الأصحاب : فى 
الصورتين قولان » كزوال المانع من تبرعه » لكن وقم العفو والأداء 
فاسدين » فلا ينقلبان صحيحين ٠‏ ولو كاتب رجلان كل واحد منهما 
عبده » ثم أدى أحدهما عن الاخر بغير إذن سيده » لم يصح أداؤه : 
وبادنه قولان ٠‏ وقال القفال : إن انضم إذن المؤدى عنه إلى إذن 
وص ل ا ا ل 
صحيح بلا خلاف » فإن لم نصحم أداءه » فله الاسترداد » فإن عتق 
قبل الاسترداد » ففيه الخلاف ٠‏ 
نر 

المكاتبون دفعة واحدة إذا اختلفوا فيما دفعه إلى السيد » فقال 
من قلت قيمته : أدينا النجوم على عدد الرؤوس » وقال مسن كثرت 
قيمته : بل على أقدار القيم » فقولان ٠‏ أظهرهما : يصدق من قلت 
قيمته » لشوت بده على ما أدعاه ٠‏ والثاني : يصدق الاخر » لأن الظاهر 
معه +٠‏ وقيل : ليست على قولين » بل إن أدوا , بعض المال بحيث لو وزع 
على رؤوسهم ؛ لم .بخص أحدهم أكثر من قسطه » صدق قليل القيمة ؛ 
وإن أدوا الجميع » وادعى قليل القيمة أنه أدى أكثر مما عليه ليمكون 
وديعة عند السيد أو قرضآً على كثير القيمة » فيصدق كثير القلمة ٠‏ 
قال الروياني : ويجري الخلاففيما لو اشترى اثنان شيئا على التفاضل؛ 
وأديا الثمن » واختلفا في أنهما أديا متفاضلا” » أم متساوياً ٠‏ 


. في الأصل : وديت‎ )١( 
. (؟) في الأصل ؛ ليأت‎ 


اا ا 


السابعة : في الاختلاف » وفيه صور ء إحداهما : ادعى عيد على 
مسده انك كاتنة نبتئي » فأتكر » صدق السيدييمينه » وكذا لو ادعى على 
وارثة نم2 أن مورقك كاتقى :+ مسيلاى الوارث © ويعلت على تم 
بو يي حر اي ع 
العبد : بل كنت كاملا » فإن عرف للسيد جنون أو حجر » صدق » وإلاء 
فيصدق العيد ٠‏ ولو قال السيد : كاتبتك » فأتكر العبد » ففى كتاب 
ابن كج أنه [ إن ] لم يعترف بأداء المال عاد رقيقا » ويكون إتكاره 
تعجيزاً منه ٠‏ وإن قال السيد : وأدد بت(١؟2‏ المال وعتقت » فهو حر 
بإقراره » فإنْ قال العيد : الذي أديت إليك ليس لي » » بل وديعة لزيد ء 
وادعاه زيد » صدق » أما إذا اختلفا في أداء المال» فالمصدق السيدء 
فان أراد المكاتي إقامة ببنة بالأداء » أمهل ثلاثة أباء ه وهل هذا الإمهال 
واجب » أم مستحب ؟ وجهان ٠‏ ه ولا نشت الكتابة شاهد وامرأتين » ولا 
بشاهد ويمين ٠‏ ويشترط في الشهادة التعرض للتنجيم » وقدر كل نهم 
ووقته » وشت الأداء سا ا 0 
شت الم لاحي د بعدلين » ل: لتضمنه العتق » والصحيح الأول ٠‏ 
وحكى الروبيا نى في « الكاني » أنه لو أمهل ثلاثة أيام ليآتي'"؟ ببينة 
الأداء » فأحضر ع ويد الج ودر ليأنتي الثاني » أنظر 
ثلانة أخرى ٠‏ 
الثانية : اختلفا في قدر النحوم » أو عددهاء أو جنسها » أو 
صفتها » أو قدر الأجل » ولا بينة » تحالفا » وكيفيته كما سبق في البيع» 
فإذا تتحالفا » نظر ء إن لم يحصل العتق باتفاقهما » بأن لم يقبض جميع 


61 في الأصل 1 ليأت . 


5 


'وإن حصل العتق باتقاقهما » ؛ بأن قبض مأ يدعيه بتمامة ؛ 0 1 انب 


525 2 هن 
3 م انف 


افا .أقام الم ا إبيئة:» اك 0 ليه .ف: :زمضان ستة كتنة 

3 وأقام السيد ببنئة ة أنه كاتبه ف شوال:تلك السبنة :على | لفين.. .خا 
أن الكتاء 9 ,متحدة 4 فكل بينة ة تكذنب .الأآخر ى > فيتساقطان و 
ْ الاتجاد 3 فالبيئة موب هُ 0 6 لأنه يمت 1 كات 


5 د اكاب 6 6 فاختلف د 0 اي" 0 4 فقال اموتله أ. 7 
بأحاء النجوم م مات عه 0 أولاده .إلى: 2 ون موا 


00 


الصدقون, باليمين 2 .وعليه البيئة. + ث بعل + نكفيه شاهم ابس 3 


ا يجا 


)1( 1) في الاصل : البيم : 
0) في الاصل : ارفعت . 
(9) في الأصل : لمولها . 
(؟) في الأصل ؛ ولاءه . 


1 “د 1م 
3 0 ا 


عو عي 
300 َ ايد 020-00 


7 « 0 ويدف قال العاف إلى 3 ورمته الأ 5 الإقرار ا آ مات‎ ٠ 


ظ 0 | ل 221 * د ة لكاتب 1 أدة اذى( ١‏ 7 0 ؛عتق 4 را ر إليه 


١ _‏ 0 الرابس 1 :كات ف د 5 201 0 0 , وجوزلافاء 3 3 
أقر أنه استوفى لأسا د ارا أحدهما 6 5 بالبيان . 2 فإن 


“أن 7 : 59 ال الإمام” :“فالاصح أن دعو 
ثابتاً » وإنما يدعي | اخما رأ قد بصدق فيه وقد يكذب » وقد موا :: نظ 
-1 ف ١‏ الدبعاد وك . ٠‏ ولو مات السيد .قبل البياق » ». فهسل يوم الى ارث 
فهو حر ؛ يجيام الآخر آداء النجوم . 1 ليف ارايت على : فى العا 
وأظهرهما : بقوم مقامه » ولا قرعة ؛ فإذا بين » فا كما مق 4ن 
ان المورث » إلا أن الوارث يحلف على نفي العلم » فإن قال الوارث : 
لا أعلم المؤودى » فلكل واحد تحلفه أنه لا عليه أذئى » فإذا حلف لهما 4 


0 


فوجهان : أحدهما : يستوفٍ من كل واحد منهما ما عليه » كما لو أقسر 
بأن أحد غريميه أوفاه يدينه » ومات قبل البيان » وحلف الوارث لكل 
واحد منهما » فإنه يستوفى الدينين جميعاً » وحكى ابن الصباغ توقف 
العتق على أداء كل واحد منهما جميع ما عليه » ثم قال : وعندي أنه إن 
استوفى المالان » فقالا : تؤدي ما على أحدنا » أو اختلفا » فقالا : نودي 
الأكثر ليعتق » كان لهما ذلك » لأنهما بأدائه قد أديا جميع ما عليهما 5 
والوحه الثاني وهو .الأصح » وبه قال القاضي أبو الطيب : يقرع سنهماء 
هكذا رتب الجمهور المسألة ٠‏ وقال الإمام والعزالي : لكل واحد من 
الكاتبين أن يدعي على الوارث توفية النجوم إلى المورث أو إبراءه له: 
وأن يحلفه على نفي العلم » فإذا حلف هل يقرع ؟ قولان ٠‏ أظهرهما : 
نعم » شمن خرجت له القرعة » فهر حر » وعلى الآخر أداء النجوم ٠‏ وإن 
قلنا : لا يقرع » قال الإمام : الذي يقتضيه القياس التوقف الى 
الاصطلاح » أو البيان » أو بينة » وينقدح أن يقال : للوارث تعجيزهماء 
فإنهما ممتنعان من الأداء وأحدهما مكاتب »© وحبلئذ فأحدهما حر 2 
والآخر رقيق » فيقرع » والمذهب ما قدمناه عن الجمهور ٠‏ ولو أقفر 
باستيفاء بعض نجوم أحدهما » ولم يبين » فلا قرعة ء لأن العشتّق لا 
يحصل به » بل يوقف الأمر ٠‏ ولو ادعى أحد المكاتبين على الوارث 
الأداء أو الابراء(2 » فأنكر » حصل بإنكاره الإقرار للآخر ؛ قاله 
الصيدلانى ٠‏ 

٠‏ تلت : هذا الذي قاله الصيدلاني فيما إذا قال في إنكاره : لست 
المؤدي ٠‏ أما إذا قال : لا أعلم ونحوه » فليس مقرآ لاخر بلا شك , 


وشاع 


. في الأصل : الأداء برا‎ )١( 


ا ا 


فروع 


من « التهديب ») لو قال النعيك + انتوقيت از فياك المكاتب : 
اليس قد أوفيتك » فقال : بلى » ثم قال المكاتب : وفيتك الجميع ٠‏ وقال 
السيد : النعض » فالمصدق المسسدء لأناللفظ بحتملهماجميعاً ٠‏ ولووضع 
عن المكاتب شيئآً من النجوم » واختلفا » فقال السيد : وضعت من النجم 
الأول » وقال المكاتب : من الأخير » أو قال : وضعت بعض النجوم » 
فقال المكاف : بل كلها » صدق السيد بيمينه + ولو كاتبه على ألف 
درهم » فوضع عنه عشرة دنانير » لم يصح » فإن قال : أردت قيمة عشرة 
دنائير من الدراهم » صح ٠‏ فلو قال المكاتب : أردت المعنى 
الثاني » فأنكر السيد » صدق السيد ٠‏ ولو وضع عنه من الدراهم 
ما يقابل عشرة دنانير » فهو مجهول عندهما » ففي صحته وجهان ؛ بناء 
على الخلاف فيما لو أوصى بزيادة على الثلث وأجاز الوارث وهو 
جاهل بالزيادة » ففي وجه : لا يصح » ويحمل على أقل ما يتيقن ٠‏ 


الحكم الثالث : تصرفات السيد في المكاتب » وما يتعلق به, 
وتصرف المكاتب » أما القسم الأول » فضه مسائل : إحداها : في صحة 
بيع السيد رقبة المكاتب » وهبته قولان » الأظهر الجديد : بطلانه ء 
ومنهم من قطع به » فعلى هذا لو أدى النجوم إلى المشتري يعد البيع ؛ 
فهل بعتق ؟ فيه الخلاف الذي نذكره إن شاء الله تعالى فيما لو دفع 
النجوم إلى مشتري النجوم ٠‏ ولو استخدمه المشترىي مدة» لزمه 
أجرة المثل للمكاتى » وهل على السيد أن بمهله قدر المدة التى كانت17) 
في بد المشتري ؟ قولان كما لو استخدمه السيد أو حبسه ٠‏ وإن قلنا 


. كان‎ ٠ فى الأصل‎ )١( 


ب ”597 سلس 


بالقديم فثلائة أوجه » الصحيح : بقاء الكتابة » وينتقل إلى المستري 

رن إليه ف.ب5- عتق» وكان الولاء ان 
بعتق. بالأداء إلى المشسبتر 

بالك / راء كا تتقاله يلار . ٠‏ و والثالك : :انر ترتقع | لكاب ا 1 

مكاتب 7 وهو ضعيف | ٠‏ , على قال أجنبي 


5 3 3 9 تيد ال > عنها ء ظ ظ ْ 


اورم 


)3( في 0 | 0 


00 


الثالثه : السيد معه في المعاملة كأجنبي سابعه م وبأخد تمشبه: 
بالشقعة 5 عليه النجوم » 
دين 0 ص الخلاف ٠‏ الآني قِ 0 عقيبه إذ شاء 


اا :* إذأ نبت لشخمين كلل واحد مها على ساحبة دين 
بجهة و:اشمذة 7 وا جهتين : كسلم وقرض ٠‏ أو قرض وثمن + نظر » هل 
هما نقدانُ 2 مالا وهل نا فسن : أم لا ؟ فإن كانا جنسآ » واتفقا 
في الحلول ' 30 الصفات ء قاريعة ؛ أقوال ٠‏ أظهرَهَا : يحصل التقاص 
تن تبوت الدينين + ولا خاجة إلى الرضى إذلا فائدة فيه + وآلثاني: 
لا, حم ) التقاصن 3 وإن. رضيا لأنه : بيع دين بدين ٠‏ و والتالت: :. يشترط < 
في" اتقاص ا » والرابع يكف رضي امنيا + وإن ااختلف 
الدنان و في الصفات . كالصحهة 3 والكير” 400 4 ع 3 والتاحةة : 
برك يان يه او اد وه 
الزاق: فيهما وحها ٠‏ ولو كانا مؤجلين لأجل واحد : فهل هما كالحالين » 


١‏ أعلف» ختلفين. ؟ وجهان. ؛ أرجحهما 5 الإمام : الأول.» 


0-0 :دراه . : رودا نينبة 0-0 


مقاصة ٠‏ والطر 0 6 0 م على الآخر . .ثم إن. شام جمل 


3 لها 3 الروئنة ج 16١1م‏ ما 


الاخر ٠‏ أما إذا لم يكن الدينان نقدين . فإن كانا جنساً » فالمذهم أنه 
لاتقاص . وبه قطع جمهور العراقيين : وغيرهم ٠‏ وقيل : هو على 
الأقوال ٠‏ وقيل : إن كانا من ذوات الأمثال : فعلى الأقوال : وإلا : فلا 
تفاص قطعا وإن كأنا جنسين ؛ فلا تقاص قطعاً وإن تراضيا : بل إن كانا 
عرضين : فليقيض كل واحد ما على الآخر ؛ إن قيض أحدهيا . ِ دحز 
رده عوضاً عن المستحق للمردود عليه » لأنه 6 عرض قبل الفيض . الا 
أن يكون ذلك العرض مستحقاً بقرض أو إتلاف ؛ لا بعقد ٠.‏ وإن كان 
أحدهما عرضاً . والآخر قدأ : فإن قبض مستحق العرض العرض - ورده 
عوضا عن النقد المستحق عليه | جار وإن فيض مستحق النقد النقد ه 
ورده عوضاً عن العرض المستحق عليه )١(‏ 3 بحز : إلا أن بكو نالعرض 
مستحقاً بقرض أو إتلاف ٠‏ هكذا ذكر ابن 


وغيرهما ٠‏ وإذا حصل انتقاص بين السيد والمكاتب : ويرىء اللكااب 


عن النجوم » عتق كما لو أداها ٠‏ 


الصباغ والروياني وغيرهما ٠‏ 


حبس حتئى يسلما » ذكره صاحب ) الشامل ع( وغدره 001 واشاع 


الرابعة : اذا أوصى النداتك بالمكاتب ؛ صحت الوصية على القديم 
الدى لصححح” ببعة 4 ولا اشم على الحددد ٠‏ فعلى هدأ لو قال . إن 
عجر مكاتبى» وعاد إلىالرق د خقد أوم صيت به لفلان : فوحهان: أحدهما: 
لايصح اعتباراً بحال التعليق : وكما لو قالى : إن("© ملكت عبد فلان : 
فهو حراء والثاني وهو الصحيمح وبه قطع الجمهور : تصح الوصية كما 
لو أوصى بشمره نحلته م وحسل جارنه ؛ وكناأ لو قال : إن ملكت عيد 


. ما بين العوسين زيادة ليست في نسخ الظاهرية‎ )١( 
. الأصل ؛ الا أن‎ 8 1) 


ا 0 


0 


فلان » حمقّد أو صيت به : قان قلئنا با لصحيح » ٠‏ فعحز . وأراد الوارث 
٠ .‏ 5 ع .6 "٠‏ | أ 2 أ 
إنظاره 4 فللسوصى له بعتصره ه ولماخده 4 وانما العحره بأل رفع إلى 
الحاكم 4 56 مسق ف المحنى عله ٠‏ ولو أوصى بالنجوم التى عليه 7 
مملوكا فى الحال » فاإن أداها . تهى للنوصى له: وولاء المكاتب للسيد» 
وإل عحز . عللوارث تعجيزه : وفسح الكتابه ٠‏ واد أنظره الموصى له 
تهل للموصى له أبراوه عن النجوم 9 شضه احتسمالان لا دن كك والقاضي 
جسيايلن +٠‏ ولو أواضيئن لوأحد برفمته أن عجر وللاخر اا ١‏ صحت 
الوصيتان » فان أدى المال » بطلت الأولى ٠‏ وإن رق : بطلت الثانيه ٠‏ 
: 0 1 ا ا *ز ١‏ ع 5 .: 
ولو أوصى أرجل بما بعجله المكاتب : فلم بعجل : وأدى النجوم في 
محنهاأ 4 نطلك الوصية 8 ولا التصير على التعجيل الو الوص.ة ٠‏ 
هدا كله 2 الكتابهة الصحصحه أما إل كاتنه كنا بة فاسدة : م أرصى 
درقمله اء كان كان عالاً سياد الكتابة . صعحت الوصية ٠‏ قان الصيد نى 
و عمره : و سصسن الوحصيه 0 الكنابه ٠‏ وأد كان ظن صحتها 8 
فقولان » أحدهما : لاتصحالوصية » لأنه أوصى معتقداً يطلان الوصيه 
م 90 7 7 0 لاد 1 1 0 الل ااه 
وأظهرهما 5 2 عشارا «عحميدمة الحان «٠‏ و مهم من ضرد القولين فيمأ 
العتق | وعيره 2 بخلاف ما لو باع سعاً فاسَدا!ا 3 ثم ا فسن بالمبيسسع و هو 
عالم باد البيع 24 قا نه الع قولا2 557 3 أن البيع الفاأسد لسس 
كا لصحييح «٠‏ وأما إدا أواضبى بالمبيع حا هاد > بفساد البيسع 8 فهو على 
القولين 0 ولو باع ال مكناتت كتابة فأسدة 4 أو ا مبيع سسا كاندا 4 
|[ أو وهب |ء أو رهن وهو جاهل بالفساد 4 كفل : فضشه القولان « 
وقيل : سطل قطعاً : بخلاف الوصية ؛ لأنها تحتمل الغرر ٠‏ والخلاف 


(1) ف الأصل 500 


ا اك 


في هذا [ كله ] كالخلاف فيمن باع ل مال ل أبيه ا أنه حي فكان مين 0 
وف معناها: هاما إذا وكل رجلا شرا در 5 م باعه وهو الابعلم أن 
الوكين اه له د ع مال ينيم وظو الابلم . أن أباه اجعلة 0 


وضع النجوه” فى قال..: 00 من اعوط , فالاختيار 500 يضمع 
1 ا » أقلها ) أو أو أكثرها. أولها : ! ظ أو أوسلها. دو كبا | ونال شهرا 
بعنه ما قل أو .كثراء أو 07( 00 : ضعوا.عنه ماش 
نجوم الكتابة ع.فشباء وضع الجبيع . الم يوضع الجميع ا 


ءبمن 


عليه و 500 دجي خه الك راو كا 


جوم مختلفة. الأقدار , 000 :فقال.: ,ضعوا عنه 1ك ل ١م‏ م أوآكين 
0 0 5 0 وذ 5 قال أطو لها .وأقصرها. . :ووعيت المدوا'٠‏ :وان - 
وس اد ري أ بح نالو إسط ا القمو. وف الأجل وق العدد: 
5 ' ظ فللورثة 'تعيين ما تاليا :فإ 00 


المكاتب ب أنه.أ, ل خمرمةة» ع م على 


ةا 5-6 


5 


والأجل : حملت على العدد : فإذلكان العدد وتراً » كالثلائة والخمسة. 
0 واخلده وإن كان شفعاً. ٠‏ فال وسط اثنان » كالثاني وااثالث 
1 من أربعة + فيعين ارت اهيا هنذا قال ابن الصباغ وغيره ٠‏ 
ا يقال : : الأو سط ٠‏ كلاهيا. ! .فيوضعان » وهذا 0-0 ف 
2 « التهذي تْ 0 ٠‏ 5 ' . 1 ظ ْ 1 


يقل 0 0 5 عرو 
00 + كواتب . ' 


به العادة. ٠ ٠‏ .والعادة :أن دكاتي العيد ل مأ ا.فوق قيلمته ٠‏ ا 75 ,يرج 


م 6 م دا الا 


ْ ل 
ز. !أواربُ .. . :فقيل 1 ا 3 القدر الذى صا لله 


١‏ خلاف فى كتابة بعض العنك: واللذهب أنه إيكاتب 


00 م 5 و نصح اناد إخلاف 9 واد 55 انأ ا ف 


اليه » وإذا 0 5010 0 0 1 كك ' 
والباغي رقيق م فإل اه اتنوارث كتابة كله » اوعنق بأداء النجوم : 

“فولاء "الجميع ل 5 ع الإجازة تنفيذاً م والا 00 أكار زاد . على 
القدر الخارج من الثلث -للوتاراث -والوة-قال: :4 كانوا أيحد اها بدي :لم 
00 انف ولخدي 0 0 معلا :.يكاتب رخني ظهرت ذ عن , 


فإن يوت انو تنه : 0 ال د 4 ا ١‏ أحد, 7 4 
العيد والأمة 6 وجاز المفسكل علي المشهور + 1 1 1 07 


بت 


فصل 

وأما تصرفات المكاتب + فهو كالحر في معظمها » فيبيع ويشتري + 
وترجر ويستآجر » وبأخد بالشفعه » ويقبل الهمه والوصية » والصدقةء» 
وبصطاد ويحتطب »© ويؤدب عبيده إصلاحاً للمال » كما بقصدهم 
ويختنهم ٠‏ وفي إقامته الحدود عليهم خلاف سبق في الحدود ٠‏ ولو أجر 
نفسه أو عبيده أو أمواله » فعجزه السيد في المدة : انفسخ العقيك::: 
وقيل : لا يجوز أن تزيد مدة الإجارة على مدة النجوم » ولا . يصمح منه 
برعي بودي ارا واو اا 0 
صور ٠‏ 
بشرط الثواب » لأن في قدر الثواب خلاف12) ؛ فقد بحكم القاضي 
بعليل ء وإن شرط فيها ثواناً معلوماً ؛ ولم , سكن [ فيه ] غين() وقلنا : 
هذه الهبة يبع » ولا يشترط ف ميوت الملك الإقباض ؛ فمى جارية على 
قياس البيوع » وكذا إن شرطنا الإقباض ؛: صحت الهبة » لكن لايسلمها 
حتى يقبض العوض ٠‏ 

الثانية : قال الشيخ أبو محمد : لا بحل له التبسط©©» في 
الملانن والماكل .ولا كلك فنها التقدير المفرعل + 


إحداها : : لاإمصح اعتاقه ولا 0 أود عن دين ولا هه محا نا 4 و ليه 


| الثالثه : ليس ١‏ ذف لكان إلى غيره قراضاً : لأنه قد يخون أو 
دموت فيضيع ٠‏ وله أن بآخذه إقراضاً : لأنه أكساب » وليس له أن. 
ظ بقرض » وله أن يقترض + ولبس له تعجيل دين مؤجل ٠‏ 
زلاق الأضسل تحادت+» 


(5) في الأصل : وام بكن عين . 


حب 12 اب 


الرابعة : ليس له شراء أحد من أصوله وفروعه » لتضمنهالعتق٠‏ 
فلو وهب له قريبه » أو أوصى له به ؛ فإن لم يقدر على الكسب لهرم 
بجوز قبول الزمن ؛ وهو ضعيف ٠‏ وإن كان كسوياً يقومبكفايه نفسهء 
استحب قبوله » إذ لا ضرر فيه » ثم لابعتق عليه لضعف ملكه » بل 
بكاتب عليه » فيعتق بعتقه » ويرق برقه ؛ وليس له بيعه ٠‏ وعن ابسن 
أبى هريرة : آنه يجوز بيعه ٠‏ قال الشيخ أبو علي : هدا غلط » وتكون 
جنى » بيع ف الجناية » وليس للمكاتب أن يفديه » بخلاف ما إذا جنى 
عبده : له أن يفديه » لأ الرقبة تبقى له يصرفها في الندجوم ٠‏ 

ا ار 59 العين د 
و وو او بو 
ولا يرهن به » لأنه قد بتلف الرهن ٠‏ وإل اشتراه يشمن نسيئة » لم 
بجر . ذكره البغوي لا فيه من التبرع » وذكره ه الروياني ي قي( لجسم 
الجوامع » أنه تجوز 4 إذ لاخين يوقت فرق قا كذات الرهن حكابه 
وحه أن مكار تولي الطما ل في البيع نسيئة » والرهن والارتيادن 4 

السسة” إذاب أو شت »لم سلما في ده حتى يسم 
العوض : لأن رفع اليد عن المال بلا عوض نوع غرر + وكذا ليس له 
السلم . لأنه يقتضي تسليم رأس امال في المجلس ٠‏ واتنظار المسلم فيه 
انيما إن كان سلما مؤجلاة ٠‏ وقيل : بجوز | السلم حالاة : وبسلم 
راح اللي ف عق الحلى فيه المعلدن ٠‏ وفنا لد هري سف 
بشرط الغبطة ؛ والصحيح الأول ٠‏ 


5 دعت 


السابعة ال ات يكاتب أعبده ». فلو'١؟‏ كاتبه ؛ فأدى, لنت 
1 بعتق لآن تعليقه غير معجر 
فيه من الؤن : ولا تروج لكاب » لان داك ينقصها ٠‏ وله شاه 
جواري اللتجارة + ولا يجوز . له التسري0 خوفاً من هلاك الجارية في 
الطلق . ٠‏ امة املك ٠‏ وقبال الشيخ أبو محمد ' د إجراء 
لدج ف وم بقن حلا ؛ كما في المرهونة ٠‏ قال الإمام ' : هدا 


ولا اإتروج .ولا يزوج عبدمء للا 


نوا 


الثامنة” :.إذا 0 لكاتب كنا كفارة قتل أو ا ىا" في 
نهار ماله أو مين #اكفر بالسوم 6 دون الال لان ميكه 0 
:وه مم ل 


6 ابيع مأ منعنأه 07 هذه ا ؛ مفروض , قيما. إذا 00 بأذن له 
السيد ؛ » فإن أذن فسن كره و عقيبه إن 5 شاء الله ه تعالى . 0 


000 57 0 


#خرعمية + 


ارة ة كالية , والأبراء والإقاق 7 
والبيع. . يمحا أباق. ه. وبنسيئة00, 7 و حمل 


| برعت المكاتب و 
الأقارب” 0 والإقراض | والقراض ئ 


558 0 4 لا لاصل : 9 7 0 ٠‏ 37 0 0 8 1 ظ ا 
0 ق 0 فنذ 0 . 
(ه) في الأصل : بنسيئة . 
دب 


3 “الام 0 52 4 
المكاتب الإذن ن لايجور . 1 فقال ال سه ع 
ده ما سوى الخلع قا » ولا يضح هو + وعن أبن 
0 ملم الله آم ٠‏ لل د أو لابه 1 1 
5 0 1 ا 3 : 9 0 قر ضه ' 0 اباعة 0 5 أو 3 4 1 2 عجل تت 
: 1 0 : م 9 4 0 جوم 0 ف قالمذم هب ا دعلىٍ الخلاف 5 ظ 
ظ 70 ا ا ع أب عه ب 


0 إذا وهب 


عمجا 


ول . و اذ ناكار وج لشفل ناا لوط 


م يكن ادح و الرى تر 5 


ظ الدار” 56 5 0 0 أ ماف : 

القطع | با بالضحة ] » لأنه قد يستفيدا؟! من أكسابه » وفيه صلة الرحم 
ولق أعتق اكات عتّده عن أسيدة 4 أو عن عسرء بإذنه ؛ ؛ فهو ب رعه 
بالإذن © وأو أن ع انه إذن السنن” الايصح عن اده 3 
اسيهية: ولام و لكاتب التق أهلاك كبرت الولاء له » كالقن » فإن 
صححناه » فلمن يكون ولاء العتيق ؟ قولان » أحدهما : للسيد » لأن 
5 عن باعلا" للولاء » ووقف. 00 بعيد » وأظهرهما. : يوقاف »2 
أن الولاء أن أعتق ه والسيد لم يعتق ا فإن عتق المكاتب ء كانٍ لهم 
وإن مات رقيقا. كان السيده ء وإن عجزه » ورق » ف ش .الإمام أنبه 
بقى التوقف ؛ لأنه برجى عتفه من جهة أخرى ٠‏ وا : الذي قطع 
الأصيعات إن يكون للسيد بلا 'توقف » لانقطاع الكتابة » فإن جعلنا 
الولاء السد ً فعتتق المكاتب بعد ذلك » قفي انجرار الولاء إليهوجهان» 
م كه الميرى وعاحكن 0 االقوت »2 سيدا بيه 


(9) فى الأصل ؛ لايستفيد . 


السيد أعتقه ٠‏ وإن قلنا بالتوقف 2 فمات العتيق قبل موت المكاتب. 
وعوده إلى الرق ؛ فهل يوقف الميراث أيضاً » أم يكون للسيد » أملبيت 
المال ؟ أقوال ٠‏ أظهرها : الأول ٠‏ ولو كاتب المكاتب عيده بإذن السيدء 
فهو كتنجيز العتق » نص عليه فى « المختصر » » وقاله الأصحاب » 
فتعوق الطر هق في صحة الكتابة ٠‏ والقولان في الولاء تفريمآ على 
الصحة إذا عتق المكاتب الثاني قبل الأول ٠‏ وإن عتق الأول ثم الثاني » 
فولاء الثاني للأول ٠‏ وف نكاح المكاتتب بإدن السيد طر دقان ٠أحدهما:‏ 
فولان » كتبرعه » لأنه يبذل المهر والنفقة لا في مقابلة مال ٠‏ والثانى . 
وهو المذهب عند الجمهور : القطع بالصحة » لأنه إذا صح نكاح القن 
بالادن 4 فالمكاتبت أولى » لذ نه أحسن حالاة منه » ولأنه يحتاج اليه 
للنحصين وعيره » بخلاف الهمة ونحوها * وتزويج المكاتة بإذ نهاصحيح 
على الصحيح ٠‏ وقال القفال : لاتزوج أصلاء » لضعف ملك السيد 
وتمصها » فلا يؤثر إذنها ٠‏ ولو أذن السيد للمكاتب في التسري بجاربة؛ 
لم يصح على المذهب ٠‏ ولو أذن له في التكفير بالإطعام أو بالكسوة ء 
فقولان ٠‏ ولو أذن في التكفير بالإعتاق » لم بجزئه على المذهب ٠‏ 
س0 

اشسترئ المكاتب من بعتق على سيده » أو أوصى له به » فقيل : 
صح » وملكه المكاتب * فإن رق المكاتب » صار الفريب للسيد » وعتق 
عليه ٠‏ ولو اشترى بعضه ء أو اتهبه : أو قبل ألوصية به » صح أيضاء 
وادا رق » عتق ذلك الشقص على اليد 6 وغل ترف الى الباقي ؟ 
إن كان السيد موسراً » ينظر”"“إن عجز المكاتب تفسه بغير اختيار 
السيد ؛ لم يسرء كما لو ورث بعض قريسه + وإن عجزه السيد » 
فوجهان » لأن المقصو د فسخ الكتابة ه وائلك بحصل قهراً ٠‏ ولو اتهما 


. في الأصل : انتظر‎ )١( 


الا 5 


و ا 
و 0 
ا 


العبد القن من يعتق على سيده بغير إذن » بني على أن اتهابه بغير إذن 
السيد » هل ينفذ ؟ وفيه خلاف سبق ٠‏ إن قلنا : لا » فلا كلام ٠‏ وإد 
قلنا : نعم وهوالصحيح ؛ فإن خيف وجوب النفقة على السيد في الحالء 
فان اتهب زمناً والسيد موسر ؛ لم يصح قبوله [ لأن فيه ] إضراراً 
بالسيد ٠‏ وإن لم تحب النفقة في الحال الكون القريت: كنا 6 أو 
السيد فقيراً » صح القبول : وعتق الموهوب على السيد ٠‏ ولو اتهب 
بعتق على السيد بغير إذنه ه وصححنا انها به بعير إذنه © ولم 


معن من ١‏ 
يتعلق به ازوم التفقة : صح القبول على ابأظهر ؛ ولا شور دك 0 
الممكث هرأ 1 والثاني 
على هدين ال لفون بها إذا اشترى المرضش أباه بألف لاسلك فى 

ويه ديو مستفرق أي قول : لاجصع الشراه ‏ له لو صمح + لمق + 
وبطل حق الغرماء ٠‏ وف الثاني : يصح : ولا يعتق ويباع في دبرنهم ٠‏ 
وف « الوسيط » وجه أن يصح : ويعتق ويسري » ويجعل اختيار العبد 


عا تهنا ننه له كن ل ون لد أشت.هد1 ١!‏ حه ف «النهانة) 
م كك دعأ 0 دعو نه لسسوة 05 5 لو ٠. 9 ٠.‏ 


1 5 : 
+ لا بصعم كف وال || لشبيح أو على 00 أبن سر بجح 


وادا مدنا تهاب لقي لعير ادل سسدده :م دخل الموهوب تُْ وات 
السيت 4 دهر” '' كنا لو احتطب ٠‏ وهل للسيد رده بعد قبول السيد ؟ 
وجهان "0 نعم اليد تملنك الرشيد قهراً 7 00 , 
0 , كالمالك بالاحتطاب 2 فعلى اله لأول ل ينقطع 7 


لاف 4 5 
0 وقثك |1 رد كَ أم شين أنه لم دخل قف ق ملكه ١‏ وهار ن وذا لك تهنأ 7 


9 وأصحوا : ا 


١ 52 7 0‏ ا : 
كان الموهوب غيذا م 25 ثبع هلال شو ال دس قمول العيد 301 الث 
3 5 ا 


5207 


1] 07# 


0 ىُ الاضل : فهو 
لكالا مكل لان 


) ىَّ الأصل « كاش تعد 


ب 9"م؟ ب 


اشترى' لكاتب ١‏ ا سيد 0 باعه 0 0 صح ‏ : وملك 
الأب ؛ فإن رق المكاتب . اضيا ر الأب 3 للسيد ؛ ؛ وعتق عليه فإن ظ 
ا » لم يكن اله 0 ولت ابر : وهؤ جزء من الشمن : ِ 
فإن نتقص230 العين . 0 اقسة ' الأب ؛ رج بعشر الا الدى. هوأ اد 5 
وبعتق ذلك. العثر ؛ ولا , قوم لباقي عي 1 السيذ إن 0 المكاتب 1 
نمس . مو وكذا 2 0 هسك ه 00 لذ عد 0 


0 3 ١ 2 يه‎ 


0 تأنه لابجوز اللسكاتت وطء أمته نغير إذن اه ولا 0 

المت نار ولي نخد ولام لكر مق 4 
و “قا أولدها: ٠‏ الولد تسيب » فإذ ولذته وهو مكاتب بعد . 
فَهُو- ملي 4 نهر .ولد أمته:] الك معه »اانه رن سق 
عليه ؛الضغف ملك" بل يتقف 000 ف تو المكاتب م إن عتق ٠‏ 


فْ الأ ا 
0 العمارة 6 2 هكذا١ا‏ 1 ولا بعوم الباقي على العد : وك 


عر موده عاي 011 صح إن كان لوال م ان الأص_ح روعي 


1 11 


عتق » ؛ وإلاء رق + وصار للسيد » ولا ,تصير الأمة ,مستولدة [. له ] في 
الجا ل على المدهب ؛ لأنها علقت بسملوك فأشبهت الآمة المنكوحة 0 
وحق الحرية للولد لم يثبت بالاستيلاذ في الملك » بل لمصيره ملكا 
لأبيه كما الو ملكه ابهمة ؛ » فإن اعتق. ففي مصيرها أم ولد قولان 18 
إن قلنا : يثبت الاستيلاد في الحال » فإن عتق المكاتب » استقر 
الأستبلاد. ؛ وإن عجز » رقت مع الولد. للسيد : فإن عتق. ن الكاب العاف 
ذلك » وملكها 5 مستولدة له » لأن بالعجز تبين!2 أنها علقت 
ل 3 ؛ وأن 3 او 00 اد جا الاش : 0 عجر م 5 
وملكها ل عي وده 0 وان ا أداء النجوم ‏ فكذلك 
على الذهب : 0 أبو إسحاق. : قولان كا و استولد مُرهو تنه 0 
و 0 ثم ملكها كهأ : ٠‏ والفرة فَْ اذ العلو: قَ اهنا لوا 3 هذا كله إذأ أ ولدت. 
وهو بعد مكاتب : ؛ فإن ولدت بعد عثقه : فإن كان لده ون ستة أشون إن, 

حينَ العتق . فكذلك الحكم : لآن العلوق وقم / 3 الرق 1 اوإن كان ابض ٍ 
ا فاكثر 1 من] .يومئذ ٠‏ فقد أطلق الشافعي أنها تضير دي 9 
وللأضحاب طريقان ٠‏ أصحهنا : 0 هذا إذا وطىء. انعد الحر به وت 
لستة أشهر فعناعداً من حين ألوطء لظهور العلوق د بعد الحرية والولد. 
والحالة د لاولاء عليه إلا بالولاء على أبيه . 9 بنظر إلى حال 
العلوق. اراق و29 تقلا رةه قأما | ذالم 2 بعد الحرية 0 
فالاستيلاد 00 الخلاف . وآلثاني : لي الاستيلاد ١‏ وطىء 0 
١‏ الحرية | أم ل : لأنها ات 0 0 0 و العراث ى مستدام بعدها: ١‏ 
وإمكان العلوق ب بندها اقائم: 1 ظ 5-5-2 


في الاصل : بال 9 1 3 


الحكم الرابع : في ولك المكاتمة : 
ظ ا 
عقد الكتابه.فسدت:؛فإن أدت:عتق الواد أيضاً بموجب التعليق٠وإنكان‏ 
فييدها مال . وشرطأن يكونالمال لهاءفهو جمع بين البيع والكتابةبعوض 
واخنه#دوإن كانع فابلا ومقا العتل. واتقعاله لدو يقة أصهرة فان 
قلنأ:الجحما ل 5 دعرف . فهو كالو لد الحادث بعد الكتابة هو سند كره أن شا 
الله تعأى قرسا ٠‏ فان قلنا : عرف : قوجهأن ٠‏ أصحهما أن عقييد 
الكتاية , متوحيه النهنا 2 كاذا عتفت... عتن. + والثاني “اكيت الود 
كتابة . وإل حدث الولد بعد الكناية شاك كان من اليد : فيباي 
حكمه إن شاء الله تعالى ٠‏ وإن كان من أجنبي بزنا أو نكاح : فيل ات 
له الكتابة ؛ قولان ٠‏ أظهرهه وأحيهسا إلى الشافعى وهو نصه فى 
( المختصر » : تثبت . فيعتق بعتق217 الأه بالأداء أو الإبراء أوالإعناق. 
وقطع أبو إسحاق بهذا القول . وقال : إذا اختاره اأشافعى كأن الخ 
ساقطأً ه واتفق الأصحاب على أنه لايدخل ف الكتاءة : 57 امه 
بشىء من النجوءه ٠.‏ لذ نه 5 توجد منه التزام. ه ولو عحزت المكاتنة :. 
أ واجاقيق 2 ,رطنت الك دبي و كان الو الفسجو ف لليف اذ عافد سه مول 
فسخت الكنابة 5 3 1 ِ عتق الو أل قطعاً : نه 59 عق يعتقي 
الحهه الكتابه . نإن قلنا : لشت الولد حكم الكتابة . فهو قن : للسيد 
عه وإعتاقه عن الكفارة . والوطء إن كان الولد أمة . ولا بعتق بعتق 
ا ا ل ا 
عند الشافعى رضي الله عنه : أنه للسيد كما أن عق الملك ؟ في الأم له . 
وكولد أم الولد ٠‏ والثانى : أنه للمكاتبة » لأنه يتتكاتب عليها » ولأنه 


و ي باسوا 0 


نه ئّ الاصيل : ونعدى 


منها : إذا قتل الولد » فعلى القول الأول : القيمة للسيد » وعلى 
الثانى : للمكاتب ٠‏ وقيل : للسيد أدضاً ٠‏ ظ 

ومنها : كسب الولد وأرش الحناية على أطرافه » ومهر وطء 
الشبهه إن قلنا بالقول الثاني » فهي للأم يستعين بها فيكتابتها » ويصرف 
ما بحصل إليها بوماً بوم''2 بلا توقف ٠‏ وإن قلنا بالأول » فوجهان ٠‏ 
أحدعب : يصرف إنى السيد بلا توقف » كما تصرف إليه القيمةء 
والصحيح : اأتوقف » فإن عتقت » وعتق الولد » فهى لهء وإلاء 
5-865 فلو أرقت نفسها مع القدرة على أداء النجوم » فقال الولد : 
أنا أؤدى نجومها من كسبي لتعتق » فأعتق » قال الإمام : لايمكنمنه » 
لأنه نابع لا اختيار له في العتق ٠‏ وإن عجرت » فأرادت أن تأخذ من 
اكلم ولي الموقوف » وتستعين [ به ] في أداء النجوم » فهل تحاب ؟ 
قولان أظهرهما : المنع » إذ لا حق لها في كسبه » فإن مات الولد فيمدة 
التوقف : صرف الموقوف إلى السيد ٠‏ 

ومنها : نفقة الولد » وهى على السيد ٠‏ إن قلنا : يصرف الكسب 
إليه في الحلى ٠‏ وإن قلنا : يوقف » أنفق عليه من كسبه » ويعالج جرحه؛ 
ويكفي مؤناته » فما فضل فهو الذي يوقف » فإن لم يكن له كسب » أو 
لم يف بانفقة » فالنفقة على السيد على الأصح ء لأن الملك له ٠‏ وقيل : 
فحت" اللال:+ لأن تكليقه التفقة بلا كسب إاححافة: ".إن قلتا : 
الكسب للأم » فالنفقة عليها ٠‏ 

ومنها : لو أعتق السيد الوند » فإن قلنا : الملك له » وإن الكسب 
يصرف إليه في الحال » أو قلنا : يوقف ومنعناها2”9 من أخذه لأداء 
النجوم : نفد إعتاقه » وإن جوزنا لها الاستعانة بالموقوف » لم شفذ 


5 8 الأصل ومعناها ٠‏ 


عت ار ؟ سيد 


إغتاقه على الاح » لثلا ينقطع حقها من كسبه + وإن قلنا: الممشلها + 


ه' اه 52 دق الول لد ابر قَ الا 


كب ةدابإ السب ليده وف ل لكب لاه ولد 
كنا 7 كع 1 0 56 هذا الو 1 إلا 5 ١‏ شغه بل : ا اذ علية 
بالقرابة ا 100 عتدق اللكناتث > وانلنه 

هذا الولد .وله كسب ء تكسي للمكاب ‏ لا للولد ٠‏ واو جني 
.هذا الولد. 35 وتعلق الأرش برقيبته. ؛ فقد حكى الامام. عن العراقيين : 

انه إن كان له كبب » فله أن يفديه من كسيه + وإلا . ؛ فله أن يبيعه كله 
وإن زاد على قدر الأرش » 2 يصرف قدر الأرش ن إلى لمجني عليه »وبأخدذ 
تي 3 م غلط ام من صا ر إليه 1 داكن ضعت 


5 . عرف الال الذي . يلك التصرف ة فيه لاغ غرض 0 الذي 


إل قدر الأره ش “كما ما لابباع ٠‏ 010 هو ن إذا اجنى لذ قدر ر الأرش ْ 00 


)لال صل ةل بتكاف 
< عي 


حا ا 


قزم » الأنهقا تمرعه قيفي بل بتتكاتك طليهاة كنا لا ينهذ إذا اتكراة 
وولد المكائية من.عبذها يشبه أن يكون كولد المكاتب من جاريته ٠‏ 
ع 
اف اليه والمكاتب في ولدها » وقال : ولدته قبل الكتابة ء 
:فهو رقيق » وقالت.: : بعدها.» وقد يكاتب تفربعاً على الأظهر » لعل 
وإحد من الأمرين. 35 تخل 7 فان كان نه 4 فضي نهدا ٠‏ قال اللغوي : 
ولو أقام اليد أريم ثيبوة » قبلن » » لأنها شهادة عل الولادة » وشت 
الملك ضمناً ٠‏ وإن أقاما بينتين » تعارضت ٠‏ وإن لم يكن بينه ؛ » صداق 
السند سميئة 0 اخنا 


ل فصدق فيه كأصلها ٠‏ 

زوج عبده بأمته ثم كا 1 به ] ثم باعهاءلة ه وولدت ء ققال السيد: 
ولدت قبل الكتابة ْو قن لي + وقال المكائب : بعد الشراء » وقسد 

تاتب » صدق [ المكاتت | بيمينه » بخلاف ما سبق في الفرع قبلسه ٠‏ 
بأن المكا: نب هنا يدعي ملا نك الولد ؛ كما سبق أن ولد أمتة ملكه ء ونده 
مقرة على 15 الو لد و'ؤ هى تدل على املك والمكاتة هناك )١(‏ لا تدعي 
يس ا 
22 

حكن الععلالا ىن دان الشافعى رحمه الله قال : لو أنت المكاتبة 

ولدين أحدهما : قبل الكتابة » والآخر : بعدها0؟ ء فهما للسيد : 


لأنه حمل واحد » وكذا لو أنت بأحدهما لدون سنة أشهر من حين 
ملكها » وبالاخر لأكثر , ال ا اراسي للك 
والصحيح أن كلام الشافعى مؤول + وأن الحمل : نتسع الأم في الب 
كه اع ار وقست لها را مانا الوم ا » فالولد الثاني 
مبيع معها ؛ والأول للبائع » وهذ 2١7‏ ما ذكره البعوي ٠‏ 
قصل 

السبيد ممنوع من وطء المكاتبة لاختلال ملكه » فإن شرمط في 
الكتابة أن بطاها > نمشضشك الفقك غ2 التي جد ابس اورم 
للشبهة » وق قول : بحد العالم » والمشهور الأول » لكن بعزر*"“ على 
الصحيح هو هو وهي ؛ ويجب الممر مع العلم والجهل ٠‏ وقيل : إن طاوعته: 
فور و والفسيع الأول » وهو نصه في « الأم » وإذا وجب المهر : 
فلها أخده في الحال » » فإن حل عليها نجم » وهما من جنس ؛ فعلى أقوال 
را ا ب عتقت بالأداء » غلها 
المطالية ولو أولدها : فالولد حر » لأنها علقت به في ملكه » وتصير 
ستولدة + وهل زمه قم الوا ؟ إن ناخ ولد الكانة ف الي 
أو قلنا : يتكاتب وحق الملك فيه للسد ء فلا : شىء عليه » كما لو قنل 
حب را ا رسي 
الأخذ » سقطت ء وإن عتقت ؛ أخذتهما ؛ وإن ولدت بعدما عجزت 
ورقت ٠‏ فلا 5 شيء » لها » وكذا لو ولدت بعد ما عتقت 2 وا 
مات السيد » عتقت بالاستبلاد ه والأولاد الحادثون بعد الاستبلاد من 

نكاح أو زنى » شبعونها » والحاصلون قبلها » أرقاء للسد 3 د 


. قُِ الأصل : وئلآأ‎ )١( 


.ؤ5؟ ب 


السد قبل عجزها : عتقت ٠‏ قال البغوي : ويتبعها كسبها ه وهل 
وى اعثق السيد المكساتت أو ابرأه عن النحوم » فعلى هذا الأولاد 
الحادثون بعد الكتابة وقبل الاستيلاد : هل شعونها ؟ فيه الخلاف 
السايق ٠‏ وأجرى هذا الخلاف فما لو علق عتق المكاتب بصمة : 
فوحدت قبل أداء التحوم + وفيما إذا تقدم الاستلاد على الكتابة ٠‏ 
قال البغوى : وإذا استولد ؛ ثم كاتتى »؛ وأدت النعموم كينت 
الحاصل بعد الكتاية نلمعها: وااتحاصل ق.لها للنسدء والأولادالحاصلود 
بعد الاستيلاد يتبعونها » وهذ! مسنى على صحة كتاية المستولدة ؛وقد 
سق فيه خلاف ٠‏ ْ 
ع 

لسس للسد ومذء أمة مكاتيه أو مكاتتة 5 وطَىء ه خلا حد ٠.‏ 
للشيهه أنه سلك دسداها 7 ولزمه ا مهمر للمكاتب 1 واد أولدها 7 
فلو لكرمةر اديت #وتسي ازانة ميغؤلةة اله عفال ودر السام » 
لزمه قيمتها لسندها د نها ملكه » ولا لزمه قيمة الولد » لأنها 
وضعته 2 ملكه © وبحبىء فيه الخلاف الساق ٠‏ وللسيد وطء بشنت 
المكائية إن لم بيثبت حكم الكتابة في ولد المكاتية + فإن انبتناه » فلي 
له وطئّها » ولكن لا حد عليه ٠‏ وأما المهر » فيسنى على الخلاف ف 
الكمس ٠‏ إن قلنا : بصرف إلى السيد في الحال ؛ فلا مهر عليه » وإ 
فلن : هو للأم » فكدا المهر * وان قلنا بالتوقف » أنفق منه عليهاء ووقف 
الباق ء فإن عنقت بعتق الأم » فهو لها » وإن عجزت » فهو السيد ' 
وإن أولدها » صارت ميف لخل هيو از لعي الي رلا رارق همه 


المستولدة لأمها , لأنها لاتملكها » وإنما شت لها حق العتق بعتقها ٠‏ 


حد 11ت 


وقد تأكد ذلك بالاستيلاد » هكذا ذكره ابن الصباغ » وقد سبق في 
فتلها قولان ؛ في أنه هل تجب القيمة للأم ؟ فينبغي أن يكون كذلك . 
قال البغوي : وسبقى حق الكتابة فيها » فتعتق بعتق الم ويكون 
الكسب لها إذا جعلنا الحق فيها للام » فإن مات السيد » عتقت البنت 
بموته » وتؤخذ القيمة من تركته للأم إذا جعلنا الحق لها » كما فى القتل. 
وأما قيمة الولد » فعلى ما ذكرنا في ولد المكان ٠‏ 
28 

الأمة الثستركة إذا كاتبها مالكاها معا » ثي وطئها أحدهما » فحكم 
الحد والتعزير ولزوم الممر على الواطىء كما ذكرنا في المالك الواحد ٠‏ 
: إن أم بحل النجم ؛ فلها المهر في الحال ء وإن حل ؛ فإن كازمعها مثل 
المهر » دفعته إلى الذي م بيطأ ٠‏ وني المهر ونصيب الواطىء من النجم 
الذي حل ؛ الخلاف بي التقاص * وإ لم يكن معها شيء آخر » فنصف 
النجم الذي للواطىء مع المهر على الخلاف في التقاص » والنصف الآخر 
بدفع إلى الذي لم بيطأ ٠‏ دإذ عتقت قبل أخذ المهر ومصيره قصاصاً : 
أخذت ٠‏ وإن عجزت بعد أخذه ؛ فإن بقي ؛ فهو للسيدين » وإن تلف 
نلف من ملكهما » وإن عجزت قبل أخذه ؛ فإن كان في يدها بقدر المهر 
مال » أخذه الذي لم يطأ وبرئت ذمسة الواطىء ٠‏ وإن لم يكن منها 
خيء » فللدي لم بيطا أن ياخذ نصف المهر من الواطىء ٠‏ وإن أجلها , 
فر ؛ إن أدعى الاستبراء وحلف عليه » فولدت لستة أشهر فصاعدا من 
وقت الاستبراء » لم يلحقه » وهو كولد المكاتبة من نكاح أو زنى »وإن 
م دع الاستبراء » وولدت لدون ستة أشهر » فال ولد لاحق نه 6 
وبشبت الاستيلاد ف نصيبه من الأمة مع بقاء الكتابة فيه ٠‏ ثم هو معسر 
أو موسر » فإن كان ممسرا » لم يسر الاستبلاد إلى نصيب الشريك , 


ا 58 


فإن أفوك النجوم إليهما 6 عنقت بالكتابة 4 وبطل الاسشلادء وإلعجزت» 
وفيها :تاه فنعا فده وتعقها سحولت :ون ناك الو اطىء 
قبل الأداء والفسخ » عتق نصفها » وبقيت الكتابة في النصف الآخر ٠‏ 
واقاضات مه انج ع عق الضف زالاتى تن عونق الوك وجهات* 
أصحهما : نصفهة حر وف رقت الى اااي 0 
الملك » وإن قلنا بالأول220 » وقلنا : ولد المكانبة قن للسيد ؛ : لزم الواطى 

نصف قمته9؟© للشريك + وإن قلنا : ثبت فيه حكم الكتابة ‏ وقلنا : 
الحق فيه للسيد » فكدلك ١‏ لحواب ٠‏ وإن قلنا : الحق للمكاتة » لزمه 
جميم قيمته لها » فإن عتقت قبل أخذها » أخذتها ء وإن عجزت قبل 
الأداء29 » أخذ الشردك الآخر نصفها » وسقط النصف ٠‏ وإن قلنا : 
نعقد نصفه حرا ونصفه رقيقا » فإن قلنا : ولد المكاتب قفن للسيد : 
فالنصف الرقيق للشريك » ولا بحب شيء من قيمة الولد على الواطىء*٠‏ 
وإن قلنا : نشت الكتابة في ولد المكاتية » فالنصف الرقيق تكاتب 
عليها » إن عتفت اعتق باوالة وق للقترنيك الآخر ء وه|إ ل تحب قيمة 
النصف الحر على الواطىء ؟ يبنى على أن الحق في ولد المكاتبة للسيد 
أم لها ؟ إن قلنا:له » لم تجب » وإلا » وجبتهثم إل عتمت ؛ علق بر 

لها نصف القيمة » فيآخذه إن لم تكن أخذته » وإن عجزت » سقط عنهء 
وإن كان دفعه » استرده إن كان باقيباً » أما إدا اناه رمي 61 ؛ فبسرى 
ا ل ا لد اا اا لالس ا ار معو 
فه طريقان : قال الحجمهور : قولان + كما لو أعتق أحد الشريكين 


ا( فى إحدى نسخ الظاهر به ٠‏ بالثاني :نو علعيهها اشارة ( صح ا : 


ا ا و لو ا ا 
ابن أبي هريرة وغيره القطع بأنه سرى عند 'لعحز . فان قلنا اين 
في الحال » انفسخت الكتابة ف نصيب الشريك . وتبقى في 55 
الواملىء ه وشت الاسشلاد ف جميع الجاريه 3 وعلى الو ادلىء للشريك 
صف مهرها تواسقه تنا وآمبا انه قي الولف مكيه م قفر 
وخريوا تر لان كا ا و استو لك بحم الدركن القدة اله و 
ألو لد حرآ )» وعليه أنضا نصف المهر للمكانمة لبقاء الكتابة ف نصسة ء 
وهل يحب لها نصف قيمة الولد ؟ يبنى على أن الملك 5 ف ولد المكاتبة أن 
هو ١‏ أ ولو اك تصيب الو ادلىء من ال الكذانه عمو تصسسنة غ) و سرى 
عن البافى وإن عحزت : وفس الكتاة ؛ بفيت مسستولدة محضة ٠‏ وإن 
كلنا «السرادة عند العحز » فأدت النجوم : عتقت عنم الكتانة . وولاؤه 
ايها ع وسطل الادتتلاة م و لها المهر 7 > فتأخذه أ لم تكن 
أخْدانه 6 وتحب تصماف قنة الولد للشر مك أل قلنا : ولد المكا ننه 0 
للمسدء أو قلنا : شتت قمة صلقة ٠‏ الكتانة ه وحق ل فة للسنيك ٠‏ وأل 
1 تن الراف فيه اكات - جسيع القيسة اماء وإن لم ته 
النهوم ع 0 زم الواطرئة القيريلك نضف مهرها » ر نصف قيمتها. 
رخف قسة الولد ٠هدا‏ تساءالكلام في وطء أحد الشر يكين ٠‏ فأما إذا 
ر.أناها جسيعاً :فان لم ددص ! علوق ٠.‏ ١ج‏ 0 اأتحد والنى. زير ماسبق ٠‏ و على 
حا مهر | عا قال د و ور ات بعد قيض - تطالب 
تهنا ١‏ مم ل سوا اي ا 1ن 44 او ا 2-06 وإذ 
د مدقيل الخديه و يعدا 0 اكوا سييه اموي 1 زمه . ربجى»' 
عربت الك الخناصنء. 0ك حون احقك مروف ١١‏ كدر ذفن ن اللا راء 0 
00 ها بكرا علد وطء أحدهيا ء ذا عند 0 و اما لاختلاف حالها 


سيد د 1 7 قاحد 1 ئ عقيل ا 3 و أي 


© اذم‎ 1 
١ 08 


ا 


أفضاها أحدهما ؛ لزمه نصف القيمة للشريك ٠‏ فإن افتضها » لزمه 
نصف أرش الافتضاض مع المهر ٠‏ وإد ادعى كل واحد على الآخر أنه 
الذي أفضى أو افتض ء حلف كل واحد منهما للآخر ٠‏ فإن حلفا ؛ 
فذاك ء» واد عاق اخد هما ونكل الآخر م فضى للحالف » وان حصل 
علوق » نظر هل أنت بولد » أم بولدين » من كل واحد ولد ٠‏ 

القسم الأول : إن أنت بولد » فينظر ؛ إن أدعيا الاسشيراء » وحلهقا 
عليه » لم يلحق بواحد منهما » وهو كود المكاتب من تكاح أو زنى » 
وإن لم يدعبا الاستيراء » فله أربعة أحوال ء أحدهما : أن لا يمكن كون 
الولد من واحد منهما » بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من وطء الأول: 
ولدون ستة أشهر من وطء الثانى » أو ولدنه لأكثر من أربع سنين من 
وططء أحدهما : فهو كما لو ادعيا الاستبراء ٠‏ وحكم الممرين ف الحالين. 
كما إذا لم يكن علوق ٠ ٠‏ 

إأحال الثافي :أن سكن كونه من الأول دول الثانى » فبلحىق 
دلأول 2 وشت الاستلاد في نصيبه » فإن كأن معسراً » قلا سرايه » 
وتبقى الكتابة في جميعها » فإن أدت النجوم » وعتقت ؛ فلها على كل 
واحد المهر ٠‏ وإن رقت » فنصفها قفن للثانى » ونصيب2(2 الأول سهى 


وهل كل الولد حر : أم تتبعض حريته ؟ فيه الخلاف اسايق نوات كان 
1 127 ! / حم ا 5 ١ ١‏ 
موسرأ فالولد كله حر ٠»‏ ويسري الااإستاودت مدان اصضية الستتن لسيب. 
شربكه : وبعود الخلاف فى أنه بسرى في الحال ؛ أم عند العجز ؟ فإل 
قلنا : في الحال : انفسخت الكتاءة في نصيب الثانى ؛ وبقيت في نصيب 
الأول ٠‏ وإن قلنا : عند العحز ؛ فإذا عحزت » ورقت ؛ ارتفعت الكناية . 


1) فى الأصل : والنصف . 


ل 0ك 


وهي مستولدة له على القولين ٠‏ والحكم فيما إذا أدت النجوم وعتقت 
على ما سبق فيما إذا وطىء أحدهما وأولدها » وكذا الحكم أو عتقت 
بالموت ٠‏ وما ذكرنا هناك أنه يجب للشريك على الذي أوندها من المهر 
وقيمة الجارية ٠.وقيمة‏ الولد تجب هنا للثاني على الأول ٠‏ وأما وطء 
الثاني » فإن كان بعدما حكمنا بمصير جميعها أم ولد الأول » وجب 

جميع الممر » فإن بقيت الكتابة في نصيب الأول » فهو بينه وبين المكانة. 
وإن أرتفعت في نصيبه أيضاً » فجميعه له ٠‏ وإن كان قبل | بصير 
جميعها أم ولد له ؛ لم يلزمه إلا نصف المهر » لأن السرابة إذا حصلت 
أخيراً اتفسخت الكتابة » وعاد نصفه رقيقاً » فتتكون الأكساب له 
والمهر فو الاكاب في لباك السف ساناي ) 1 كي 4 11 
الأول » وإلا » فهو للأول ٠ ٠‏ هكذا ضبط القول فيما يلزم الثاني جماعة, 
0 

واعلم أن وطء الثاني إذا وقع بعد الحكم 21220 أم ولد 
للأول » فقد وقع بعد ارتفاع شبهة الملك , » فيكو نز نى ؛ وإطلاق وجورب 

جميع المهر مصور فيما إذا فرضت شبهة أخرى ٠‏ وأطلق ف « المختصر » 
قولين في أنه يلزم انثاني جميع الممسر : ؛ أم نصفه ؟ قال أبسو إسحاق : 
الأظهر : وجوب جميع الممر ؛ وهو اختيار ساني والمزني رضي 
الله عنهماء٠‏ 


الحال الثالث ا" من الثانى دون الأول » فيلحق 
الثاني ويبت الاتا في بيه ٠‏ ولا سراي إذ كان مسرا ٠‏ وف 

نبعيض الحرية في الولذ الخلاف ٠‏ وإن كان موسرا » سرى الاسشلاد 

في الحال » وإما عند العحز كما وو عر ارو 
أنه بحب على الأول 2 الحال الثانى » وأما الأول » فقال النغوى 
ارا ا ا 


551 ب 


وقلنا : السرابة تحصل بعد العجز ٠‏ وإن قلنا : تحصل في الحال » 
انفسخت الكتابة في نصيب الأول » ولا بحب إلا نصف المهر لها ٠‏ 
وأطلق العراقيون والروباني وغيرهما » أنه لا بلزم الأول عند يسار 
الثاني إلا نصف المهر ٠‏ 

الحال الرابع : أن 507 من كل واحد منهما وادعياه  »‏ 
او ادعاه أحدهما ء فيعرض على القائف » فنن الحقه به » كان الحك 
كما لو تعين الإمكان منه » فإن تعذرت معرقته بالقائف » اعتمد اتنتسابه 
بعد بلوغه » ويكون الحكم ما ذكرنا ٠‏ قال الإمام : ولو فرض ذلك في 
الأمة القنة » وألحقه القائف بأحدهما » لحقه » وس تالاستيلاد في نصيبه: 
ولا سراية إن كان معسراً ». لكن يثبت الاستيلاد أيضآ في نصيب 
الآخر(؟ بإقراره أنها مستولدة ٠‏ وإن كان موسراً » سرى ولا بازمه 
للشريك قيمة نصيبه » لأنه يدعي أن الجارية مستولدته » فيؤخذ 
إقراره ٠‏ وإذا لم نجد القائف » والمتداعيان مومسران » حكم بأنها 
مستولدتهما » نصفها لهذا ؛ ونصفها لذاك20 » وليس أحدههما0؟) 
بالسرابة أولى من الاخر ٠‏ ولو أقر بالوطء وسكتا عن دعوى الولد 
وألحقه القائف بأحدهما ثبت الاستيلاد في نصيبه » ويسري » وعليسه 
الغرم للشريك » لأنه لم يوجد هنا إقرار ينافي الغرم ٠‏ ولو لم نحد 
قائفاً » واعتمدنا اتنسابه بعد بلوغه » ففي ثبوت العرم وجهان ٠‏ 

القسم الثاني : إذا أت بولدين وعرفا حالهما » واتفقا على أن 
هذا من هذاء وذاك من ذاك » وله صورتان ٠‏ إحداهما : اتفقا على 


. في الأصل : يكون‎ )١( 
. في الأصل : الإقرار‎ )0( 
. في الأاصل : لذلك‎ )9 
. في الأصل : لأحدهما‎ )8( 


هق 5 يه 9 !(ه ع 
السا.ق منهمأ 4 فنظر 8 531 د ا 4 أو ن الذول 0 
يه ل ]1 1[ دن 1 00 ا 
شضنعة الو لك م كما ل البعو ى : ل دنا ه امحصل الشرايةه عافدل العفو د 6م 
لم لتب + 9 وإد قَئنا : :- صو كات #البسنو العجز 3 ارح تحعصيل ا بأداء 


. ل ع ا : 1 
القمة . م وحصت « وأما الْمَان ىئ : قال 8 ملذيا نحل ا صار عيبا مسو لدأ 


ا 


للأول هم وهو عالم بالحال 3 الحد » وولده رقق لأذول + وان كان 
جاهلاء , قالوالد حر » وعليه تماع المهر 6 ونماء قسمة الول بوم الوضع 1 
ويكون جميعهما للأول إن ارتفعت الكتابة في نصيبه أيضا ٠‏ وإن بقيت» 
ووس بوره بود عد ا برو ا و ع لوول 
ولد المكاتة ٠‏ وإن وطئها قبل أن تصير جسعها مستةولداً للأوا 
بلزمه إلا نصف المهر » لأن نصفها يعدله ؛ وق تبعيض"! حرية لو 


ما سسق »© فان لم تتبعض » فعليه نصف قيمة الولد » ولا شت الاسنيلاد 


56 


في نصيب 0 له » وإن غي | نصييه له ع لأن الأول اسم رايا : 
000 او ا 0 
ااي ا د ل ٠‏ وأما إذا كانا معسرنن : 
أو كان الأول معسراً » فششت الاستيلاد قي نصيب الأول ولم سر خادا 
أحملها الثانى 4 تق 52 أنضاآ ٠‏ وعلى كل واحد نمأم المهر للمكانيةء 
قان عجزت شيل الأجل 1 فعلى كل واحد تنصف عن لش دكه ومن مات 
منهما » عتق نصيبه ٠‏ وذكر البغوي أن في تبعيض الحرية في ولد كل 
واحك منيزيهنا الخلاف : وأنا إدا لم نحكم بالحر ده ف نصقة م فهل هو فن 
للآخر ؛ أم يتكاتب ؟ فيه الخلاف ٠‏ وأنه لا يلزم كل واحد منهما شيء 


. في الأصل ؛ في تبعيض‎ )١( 


- ا 2 


من قيمة الولد ٠‏ وفي أمالى السرخسي : أنا إذا قلنا بالتبعيض » فالحكم 
كذلك » وإن قلنا بحرية الجميع » لزم كل واحد للآخر نصف قممة ولدهء 
ولم يج( العراقيون وغيرهم الخلاف في تبعيض الحرية في ولد كل 
واحد إذا كان الأول معسراً والثانى موسراً ». وحكموا بأن ولد الموسر 
عر كلف والكاات بتخصوضن امغر + 


القوورة القائسية + الخفلفا ف الما نف قال كن راسد اذ 
أولدتها0؟" أولاء ولدي هذا ء» واحتمل » صدق كل واحد منهما » فهما 
موسران أو معسران » أو أحدهما موسر والاخر معسر » والاعتبار 


الضرب الأول : موسران » فكل واحد بدعي: على الآخر جميسع 
المهر وجميع قيمة ولده » لأنه يقول : وطئتها وهي مستولدتي » أو ددعي 
نصفها على ما ذكر ناه في الصورة الأولى » وكل واحد يقر للآخر بنصف 
المهر » ونصف قيمة الحارية » لأنه تقول : أنا أولدتها وهى مشتركة » 
تضارك مسكولدة ل دشر ها عست قؤة الرله عر اكتلدق افهه 
وما بقر به كل واحد من نصف قيمة الجارية يكذبه فيه الآخر » فيسقط 
إقراره به » وتبقى دعوى كل واحد في المهر وقيمة الولد » فإن اقتضى 
الحال التسوية بينهما » لم يعظم أثر الاختلاف » وحاء الكلام في التقاص» 
وإن تفاوتا » حلف كل واحد على نفى ما بدعيه الآخر ٠‏ وقيل : يتحالفان 
على النفى والإثبات » وهو بعيد » فإذا حلف » فلا شىء لأحدهما على 
الآخر » وهى مستولدة أحدهما على الإبهمام ؛ وتفقتها عليهما » فإذا 
ماتا فهي حرة » والولاء موقوف بينهما ٠‏ وإن مات أحدهما » فالأصح 


(؟) في الأصل : ولدتها . 


لب 5514 ب 


أنه لا عتق شىء منها » لاحتمال أنها مستولدة الاخر ٠‏ وقال ابن ال 
هردرة وأبو على الطبري : دعق نصقهاأ نه واختاره الفاضيان أنو اميت د 
والروياني ؛ وحكى ذلك عن نصسة ىُّ 71 الأم » لأنه سلاك نستقها . وقد 
أولدها » وشككنا هل سرى إحشال شركه إلى تصييه : والأصل عدمهه 

الفضرب الثاني : أن يكونا معسرين » فلا ثمرة للاختلاف » والحكم 
كما لو عرف السابق وهما معسران ٠‏ وإذا مات أحدهها » عتق نصييه ؛ 
وولاؤه لعصبته ٠‏ وإن مانا فالولاء لعصبتهما بالسوية ٠‏ ونقل الربيع في 
« الأم » أن الولاء موقوف » وإن كانا معسرين ٠‏ واتفق ق الحمهور أن 
هذا غلط من الربيع أو من غيره ٠‏ وقيل : أراد حالة الموت ٠‏ فلا فرق 
جد توي سر اس امود ارت الوسر 
والإعسار بحالة الإحبال ٠‏ 

الضرب الثالث : أن يكون أحدهما موسسراً » واللاخر معسراً : 
فيحلف كل واحد على نفي ما يدعى عليه » ويثبت الاستيلاد للموسر في 
نصيبه » فلا منازعة » وهما متنازعان يي نصب المعسر » فنصف نفقتها 
على الموسر ؛ ونصتها بينهما » ثم إن مات الموسر أولا » عتق نصيبه 
وولاذه لوو قدي اذلماك المعسر كدق عق اميه وز لا وهو قرقن 
بينهما ٠‏ وإن مات المعسر أولات » لم يعتق منها شيء ؛ فإذا مات الموسر 
بعده » عتقت كلها وولاء نصفها لورثته » وولاء النصف الآاخر موقوف» 
قال الصيدلانى * هذا إذا قلنا لا تتوقف سراءة الاسشلاد علىآداء القيمة: 
فاق قلق نرقو دنته هنا الكتراوى شكون: العاررة فنا مسر تيبا واولا 
سنهما لا وقف : أما لو كان الاختلاف عكسه ؛ فقال كل واحد 50 
: أنت وطئت أولا” » فسرى إلى تصيبى » وهما موسران : فقال البعوى : 
يتحالفان » ثم تفقتها عليهما » وإذا مات أحدهما : لم يعتق نصيبه ؛ 
لاحتمال. أن الآخر سيقه بالاستيلاد وعتق نصيب الحى لأنه أقر بأن ْ 
الميت أولد أولا ؛ ثم سرى إلى نصيبه » وعتق بموته » وولاء ذلك النصف 


امه ١‏ مد 


موقوف » فإذا مات الآخر : عتقت كلها وولاء الكل موقوف ٠‏ وإن. كان 
أحدهما موسراً » والآخر معسراً » فقال المعسسر : سرى إيلادلك إلى 
نصيبي © وقال الموومير اراد وا وام ممر اي أضري , 
تحالفا » ثم النفقه عليهما » فإ مات الموسر أولا” نك كلها ٠‏ 
أما نصيب الموسر » فبموته » وولاؤه لعصبته » وأما نصيب المغسر ؛ 
فبإقراره » وولاؤه موقوف ٠‏ وإن مات المعسسر أولاك » لم يقتق 
متها شيء لاحتمال أن الموسر سيقه بالاحبال : فاذا فاتك المعسر (1) يعون 
عتقت كلها ٠‏ وولاء نصيب الموم سم . لعصبته » ونصيب الموسر موقووف : 
وبالله التوفيق ٠‏ ظ ظ 

التحكم الخامس : في جناية المكاتب والجناية عليه » وفيه مسائل : 

إحداها : إذا جنى على أجنبي بما يوجبه قصاص نفس أو طرف» 
فلمستحقه القصاص ٠‏ فإن عفا على مال » أَوْ كانت الجناية موجبة للمال: 
نظر إن كان في بده مال » وكان الواجب مثل قيمته » أو أقل » طولف به 
مما في بده » وإن كان أكثر » فهل يطالب بالأرش بالغآ ما بلغ » أم لا 
يطالب إلا بآقل الأمرين من قيمته والأرش ؟ قولان » أظهرهما : الثاني , 
فعلى هذا له أن يفدي بالأقل » وإن لم برض السيد » وإن فسدى 
عه يا صو وا عو ايعاد وي 
كتبرعه 4 فإن ع نكن في نده مال 7 وطلب مستحق الأرش تعجيز و57 
عجزه الحاكم ؛ ثم يباع كله في الجناية إن استغرق 0 
وإلا باع قدر الأرش » وتبقى الكتاية في في الباقي » فإذا أدى حصته من 
النجوم عق ذلك القدر ٠‏ ولى آزاد المنية أن هدةتمن ماله +اوستشدن 
الكنابة » فله ذلك » وعلى مستحق الأرش 'قبوله » هذا هو المدم »2 
وفيه شيء سبق + وفيما يديه [ به ] قولان » الجديد بأقل الأمرين » 
والقديم بالأأرش » وله أن يرجع عن التتيار الفداء ويسلمه للبيع إلا إذا 

. وعلى هامش إحدى نسخ الظاهرية : الموسر » بدل اللعسر‎ )١( 


() في الأصل : ٠‏ بعجزهة . 1 
ع 1 


مات العند بعد اختيار الفداء : أو باعه بإذن المجنى عليه بشرط الفداء : 
فانيه افد اوج ززلو رآ السيك من التعوم أو اعتقاة: ارمها التداء.+ 
لأنه فوت متعلق حق المجنى عليه » فهو كما لو قتله » هذا إذا قلنا 
المذهب : والذي قطع به الجمهور أنه ينفذ إعتاقه » وأشار ابن كج إلى 
خلاف فيه : كإعتاق القن الجاني » والفرق أن المكات صار مستحق 
العتق0(١2‏ بالكتابة قبل الحناية » فاإذا أعتقه ؛ وقسع العتق عن الحهه 
المستحقة بخلاف القن » وفيما يفديه السيد به ؟ طريقان » أحدهما : على 
القولين الجديد والقديم ؛ والثاني : القطع بالأقل بخلاف حال بقاء 
الكتابة » لأن الرق باق هناك وكما يلزم السيد بإعتاق المكاتب فداوه : 
بلزمه باعتاقه فداء ابن المكاتب وأبيه إذا تكاتبا عليه وجنيا » لأنهسا 
عتقان باعتاقه ٠‏ ولو عتق المكاتت بأداء النجوم » لزمه ضمان الحنايه؛ 
ولا يلزم السيد فداه » وفيما طزمه الطريقان ٠‏ ولو حنى المكاتب 
جنادات » وأعتقه السيد أو أبرأه عن النجوم » لزمه أن يفديه » فإن أدى 
النجوم وعتق » فضمان الحنابات على المكاتب » وأما الذي يلزمهما »فإن 
كانت الجنايات معآ بأن قتل20 جماعة بضربة » أو هدم عليهم جدارا” ', 
نه التر لان 2 لهذا ةا الوا عد والعدية أقين الأمرين معن اران 
الجنايات كلها » وقيمته » والقديم وجوب الأروش كلها » وإن كانت 
الجنايات متفرقة » فالقديم بحاله » وفي الجديد قولان » أظهرهما : أنه 
أيضاً بحاله » فبحب الأقل من الأروش كلها وقيمته ٠‏ والثاني : يجب 
لكل جناية الأقل من أرشها والقيمة » لأن البيع كان ممكنآ عقب كل 
جنابة » وبالاعتاق فوت ذلك » فكآنه أحدث لكل جناية منعا”؟؛ ولو 
أراد المكاتب أن يفدي نفسه مما في يده عن الجنايات » فطريقان » 
أحدهما : على القولين المنقولين عن الجديد » والثاني : القطع بالأقل من 
أرش [ كل ] جناية والقيمة ٠‏ وقطع البغوي بأنه يؤخذ مما في بده الأقل 
1 فالاضلالضة.. اتن الاسل شيل 


(9) في الأصل : جدار . (:) ف الأصل : معنى . 
1 


من أروش الجنايات كلها ومن قيمته » ويشبه أن يكون هذا هو المذهب؛ 
ولو لم يكن في بده مال » وسآل المستحقون تعجيزه » عجزه الحاكم 
ويباع » ويقسم الثمن على أقدار الأروش ٠‏ وإن أبرأه بعضهم » قسم 
على الباثين » وإن اختار السيد فداءه بعد التعجيز لم يبع » وفيما يفديه 
[ ب»] القولان . 

المسألة الثانية:إذا جنى المكاتب علىعيد سيده » أو علىطر ف سيده) 
فله القصاص »؛ وإن قتل السيد ؛ فللوارث القصاصء فإن عفنا المستحقون 
علق مال.© أو كانك موجية للمال تعلق الو الج مما ق يذه + الله شعينة 
كأجنبي » ؤهل الواجب الأرش آم أقل الأمرين ؟ فيه القولان » فإن قلنا : 
الواجب الأرش وكان أكثر ع ع ل وه : له أن 
قدي اننيد + وفال القاعى أب التلين : فيه اك خلاف في هبته لسيده» 
ثم قال ل ابن الصباغ : وهذا يقنضي أن قال : للسيد الامتناع من القبول 
لا يلزمه قبول الهبة » وعندي أنه لزمه القبول إدا أمكن أداوه وأداء 
مال الكتابة » وإذا لم يكن ف بده شيء » أو كان لا يفي بالأرش »> فل 
لحا حي ل ل : لا لأنه إذا عجزه 

سقط الأرش » لأنه لا رشت له على عمده دين » بخلاف ما إذا عحزه 
أجنبي » فإن الأرش يتعلق برقبته » وأصحهما : نعم © وبه قطع الشيخ 
أبو حامد وغيره » ويستفيد رده إلى الرق المحض ؛ وإذا عجز بسبب 
الأرش أو النجوم » ورق » فهل يسقط الأرش » أم ,يبقى في ذمته ألى 
أن يعتق ؟ وجهانء أصحهما الأول » وهما كالوجهين فيما لو كان له على 
عبد غيره دين » فملكه » هل يسقط ٠‏ وجناية المكاتب على طرف ابن 
سيده » كجنايته على أجنبي » وجنايته على نفسه تثبت القصاص للسيدء 
فإن غفا:» [ى كان القكل خط ونيو كنا 'لى يحقى على انيف »ولق أعتق 
السيد المكاتب بعد جنابتة عليه » أو أبرأه : عن النجوم » فإن لم يكن في 
بده مال » سقط الأرش على المذهب » وإن كان تعلق به به على الأصح 7 


كه ١2‏ عند 


ولو أدى النجوم » فعتق لم يسقط الواجب بلا خلاف » كما لا يسقط 
إذا جنى على أجنبي » وأدى النجوم وعتق. » ثم الواجب الأرش بالا 
ما يلغ » هذا هو وع ‏ وبي 
القولاق+ ظ 
المسألة الثالثة : إذا جنى : ل 0 

وإما على سيد المكاتب » وإما سيد سيده ‏ فإن كانت على أجنبي » فله 
القصاص » فإن عفا على مال » أو كانت الحنابة موجبة للمال تعلق برقيته 
بباع فيه إلا أن يفديه المكاتب » وهل يفديه بالأرش أم بالأقل ؟ قولان . 
وقيل بالأقل قطعاً » فان قلنا بالأرش » وكان قدر قيمته » أو أقل » فله 
الاستقلال به » وإلا فلا يستقل وف جوازه بإذن السيد قولان » كتبرعهء 
وف الوقفت الدي تعتمر قيمة17) العيد فه أوجه » الأصح » وظاهر نصه 
في « المختصر » : يوم الجناية » لأنه وقت تعلق الأرش ء والثاني : : يوم 
الاندمال » والثالث : نوم الفداء » والرابع : أقل القيمتين من يومي 
الجناية والفداء » قال ابن كج : هذا هو المذهب » وهو نصه في « الأم » 
قال : وعندي أن الحكم. ف 1 
اتلك و بيذ كله لل حيد اللاي اللي لي يتاي ملي | # عافن كانت 
عليه كولده22 من أمته ووالده وولده إذا وهيا له حيث يجوز القبول ؛ 
'فليس له أن يفديه بغير.إذن سيده وبإذنه قولان » كتبرعه » لأن فداءه 
كشرائه » ولو جنى بعض عبيد المكاتب على بعض » أو جنى عبد غيره 
على عبده » فله أن يقتص » لأنه من مصالح الملك » ولا يحتاج فبه إلى 
إذن السيد على المشهور » فلو كان القاتل والد المقنول » أو كان في عبيد 
المكاتب أبوه » فقتل عبد له » لم يقتص » ولو كان فيهم ابنه » فقتل 


بة المكاتب بنفسه إذا اعشيرنا قيمته 


() فق الأصسل:: معنا 
(0) في الأصل : فيه . 


عنداً له فله أن دقتص » وهل ل عا 
وجنيا على عبد آخر له جناية توجب امال ؟ وجهان + أصحهما : المنع . 
وهو نصه ف « الأم » أما إذا جنى عبد المكاتب [ على المكاتب ] فله 
لاقتصاص يفير إذن اليد » فإن كانت الجثاية خسا » لاس وبح ٠.‏ . 
لم بحب بحب اذ لا شت لسيده وطلى عيدو ل وإن جنى على سيد سميده ٠‏ 
لبو كارو على ال ؛ فيباع في في الأرش إلا أن يفديه المكاتب ٠‏ 

الرابعة : الحناية على المكانب إن كانت على طرفه» فلهالاقتصاص: 
ولا شترط ادن السيد على المشهور 6 3 إل اقتص فداك ء وإن عفا 
على مال 'نبت المأ لكن إن كان دو 0 الجنايةفقدر المحاباة » حكمه 
حكم الجميع إذا عفا محاناً » وسندكره إن شاء الله تعالى » وإن عفسا 
مطلقاً » فان قلنا : موجب أحد الأمرين » أو قلنا : بوجت القضاص ؛ 
ولكن مطلق العفو يوجب المال » ثبت الأرش » وإن قلنا : وجب 
القصاص »2 ومطلق العفو لابوجب الال لم يجب شيء ؛ وإن عفا مجانا 
سقط القصاص » ثم إن قلنا : موجب العمد القصاص » لم يجب شيء : 
وإن قلنا : مطلق العفو لابوحب الال » وإ قلنا : بوجبه » فوجهال ؛ 
أحدهما تحب المال ان عما بغير إذن السيد » وبإذنه قولاد » كتمرعه » 
والثاني : لابجب شيء وإن عفا بغير إذنه » لأن الجناية على هذا القول 
لاتوجب الال ٠‏ وإنما تثيته إدا اختاره أو عفا مطلقاً على قول » فإذا عفا 
مجانا » فقد ترك الاكتساب بالعفو : ولا يجبر على الكسب”" » وإن 
كانت الجناية موجبة للمال » لم يصح عفوه بغير إذن سيده وبإذنه 
قولان ٠‏ وحيث ثبت المال بالجناية على طرفه فهو للمكاتب يستعين به 


0 في الاصل ‏ ل سعات” 


عت ١‏ ا 1 مات لشي عن ؟ ا م1 


على آأداء النجوم ٠‏ وهل يستحق أخذه في الحال أه ) إنشوقاف على 
الاندمال ؟ قولان . كالجناية على الحر سكن اليا 


قطعا مبادرة إلى : نحصيل العتق : فإن قلنا : تتوقف على الاندمال وقد 
قطعت بده » نظر إن سرت الجناية إلى النفس » اتفسخت الكتابة . 
وعلى الجاني القيمه للسيد إن كان أجنبياً » وإن اندملت » فان كان 
الجاني أجنبياً أخذ المكاتب نصف قيمته » وإن كان السيد استحق عليه 
انف القند وهو يستحق النجوم » فإن حل نجم » واتحد الحقان 
جنساً وصفة » ففيه أقوال التقاص ؛ فيأخذ من له الفضل الفضل ؛ وإن 
اختلفا أخذ كل واحد حقه » وإن قلنا : له أخذ الأرش في الحال » فإن 
كان مثل دية حر أو أقل » فله أخذ جميعه » وإلا فلا بأخذ أكثر منقدر 
الدية » لآن الجنابة قد نسري إلى نفسه بعد عتقه » فيعود الواجب إلى 
دبه » وإذا أخد ماله أخده ثم اندملت الجراحة » فقد استقر الأرش : 
وياخذ الباقي إن لم يكن أخذ الجميع ؛ وإن سرت إلى النفس » نظر إن 
سرت قبل أن يعتق انفسخت الكتابة » فإن كان الجانى أجنسا » فللسيد 
مطاليته بتمام القيمة » وإن كان هو السيد » سقط عنه الضمان + وأخذ 
أكسايه 4 وإن كانت الشرانة بعد عتقه بآداء النجوم 4 قات كان 0 
أجنساً فعليه تمام الدية » لأن الاعتبار في الضمان بحال الاستقرار 

ويكون ذلك لورثته » فإن لم يكونوا فللسيد بالولاء » وإن كان الجابي 
السيد » فعليه تمام الدية أيضاً بخلاف ما لو جرح عبده القن ثم أعتقه , 
فمات بالسرايه 4 فا نه لاضمان لأن انتداء الجنابة غمر مضمون هناك : 
وهنا مضمون + ولو حصل العتق بالتقاص » فهو كما لو حصل بالأداء ؛ 
ولا يمنع من التقاص كون الدية إبلا » لأن الواجى ف الانتداء نصف 
القيمة » والتقاص حينئذ يحصل » ثم إن سرت الجناية بعد العتق وجب 
الفاضل من الإيل ٠‏ وأو عفا المكاتب عن المال » ولم نصحح عفوه © ثم 


د 1 عه 


عتق قيل أخذ المال : فهل له أخذه ؟ قولان . أظهرهما : نعم » أن عموه 
وقع لاغيا » ولو جنى على طرف المكاتب ن عنده : فله القصاص ء فإد 
كانت الحنابة خطأ » أو عفأ على مال : لم يثبت له على عبده مال » وإن 
كانت الحناية على نفس المكاتب » انفسخت الكتابة » ودموت رقيقاً ٠‏ 
ثم إن قتله السيد : فليس عليه إلا الكفارة » وإن قتله أجنبي ؛ فللسيد 
القصاص ؛ أو القيمة » وله أكسابه بحكيم الملك لا بالإرث ٠‏ 
4 

جنى على طرف مكاتبه » وكان الأرش مثل النجوم م هم وحكملا 
باتتقاص وحصول العتق ؛ ثم جنى عليه السيد جناية أخرى موجبة 
للقصاص »2 » فهى جناية على حر » فيجب القصاص نص عليهق «الأم» 
فان قال : لم أعلم أنه حصل التقاص والعتق : لم يقبل منه كما لو قتل 
من كان عبداً فعتق » وقال ل : لم أعلم أنه عنق » قال الربيع : فيه قور 
أنه توخذ منه دبة حر : ولا قصاص للشبهة : قألٍ في « الم » : لو عتق 
المكات ؛ فاختلف هو ومن جنى عليه » ققال المكانب : كنت حراً عند 
الحنابه » وقال الجاني : بل مكاتياً صدق الحانى يمبنه » وتقمل شهادة 
السيد للمكاتب ٠‏ 


تسل 
في مسائل وه 


قال لمكاتيه : إل عحزت عن ن النجوم بعد وفا تى : فأنت حر ؛ صح 


التعلدق » فان قال المكاتب : قبل الحلول عجزت ٠‏ 'م يعتبر قوله »وإد 
قاله بعد الحلول » ووجدنا له ما يفي بالواجب ؛ فلا عحز أيضاً » وإذ 
لم يوجد » صدق بيمينه » ويقبل إقرار ر المكاتتب بد يون المعاملة + وبالسيع 


- بدن © 


وما يقدر على إنسائه ؛ وف كتاب 0-5 لو قال : بعت هذهالسلعة 
وهذا ثمنها ؛ ؛ قبل إقراره » وإن قال : بعتها » وتلف الثمن في بدي » ففي 
القبول قولان » وإ ذأقر بدين جناية » فهل يقبل في حق السيد ؟ قولان 
أظهرهما عند البغوي : نعم ؛ ويإودي مما في بده كدين المعاملة » ولكن 
لو كان ما أقر به أكثر من قيمته » لم يلزم إلا قدر قيسته » فإن لم بتكن 
في يده شيء » بيع في دين الجناية + والثاني وبه قطم جماعة : لانتل فى 
حق السيد » لأنه لم يسلط عليه بعقد الكتابة » فإن قبلنا إقراره » فعجر 
قبل آن يؤخذ منه » فهل يباع فيه أم لايباع ويكون في ذمته إلى أن 
بعتق. ؟ قولان ٠‏ ولا يقبل إقرار ل ا 0 
جز ألم النيد بإقراره » ولو قال : كان جنى قبل الكتابة » لم يقبل 
طن الثاتبة بض لنغروجه عن يده باكتابة ٠‏ ولو مات سيد لكاي , 
فقد سبق أن الكتابة تبقى » فإن لم بعتق بالأداء إلى الوارث » فلو كان 
له وا رثان» لم يعتق إلا بأداء حقهما » فإن كان الوارثصغيراً أو محنونا 
م يعتق إلا بالدفع إلى وليه » فإن كان له وصيان » لم يعتق إلا بالدفم 
إليهما إلا إذا أثنت لكل واحد منهما الاستقلال » فإن كان على المت 
دين وأوصى بوصايا » فإن كان الوارث وصيآ في قضاء الديون +وتنفيذ 
الوصايا » عتق عتق بالدفع إليه » وإلا فيجمع ب بين الوصي والورثة و ندفع 
إليهم فإ لم يوص إلى أحد » قام القاضي مقام الوصي + ولو دف إلى 
الغريم. » لم يعتق » وإن دفع إلى الوارث » فإن قضى الديون والوصاباء 
عتق» وإلا وجب الضمان على المكاتب» ولم يعتق » هكذا ذكرهالبغوي. 
وقال القاضي أبو الطيب : إن كان الدين مستغرقا للتركة؛ برىءالمكاتب 
بالدفع إلى الغريم. » وإن كان قد أوصى بالنجوم لإنسان » عتق عتق بالدفع 
إليه » وإن أوصى بها للفقراء أو المساكين » دفعها إلى من أوصى إليه ؛ 


حت بات 


فيفرقها » أو إلى الحاكم » وإن أوصى بقضاء الدين منها » تعين صرفه 
إليه » وهو كما لو أوصى بها لإنسان 4و لو هات الهية: والمكاتت من 
بعتق على الوارث » عتق عليه » ولو تكح الابن مكاتبة أبيه » ثم مات 
الأب والابن ات 6 انفسخ النكاح » أنه ملك زوحته » وكدا لور هات 
السيد وبنته تحت مكاتبه » فورئت زوجها » ولو اشترى المكاتب 
زوجته » أو اشترت المكاتبة زوجها » اتفسخ النكاح : وبالله التوفيق»٠‏ 


501 جد 


ولد الرجل من أمته ينعقد حرا » وتصير الأمة بالولادة مستولدة 
تعتق بموته » ويقدم عتقها على - ؛ واستيلاد المريض مرض الموت: 
كاستلاد الصحيح في النفوذ من رأس الال : كإتفاق المال فى اللذات 
والشهوات ٠‏ وشت لو أنضاً بالقاء مضعة ف.ها خلقة د 


أما لكل أحد وامأ للقوايل وأهل الخبرة27 من النساء ؛ فإن لم يظهر , 
وقلن : هذا أصل آدمي ولو بقي لتصور . لم شبت الاستيلاد على 


المذهب » وقد سبق بيانه في العدد . 
ل ا 0 0 


ا رم 
ومنهم من قال : جوزه ف القديم ؛ فعلى هذا هل بعتق بموت السيد ؛ 
وجهان » أحدهما : إلا] وبه قال صاحب « التقريب » والشيخ أبوعلى. 
والثاني : نعم قاله 0 أبو محمد والصيدلاني 0 
الإمام : ار لت ل أن يقال : بعتق من رأس المال » ويحتمل من 
الثلث : وإذا قلنا بالمذهب : إنه لانحوز م بحوازه . 
فحكى ائر وباني عن الأصحاب أنه ينقض قضَاوؤه » وماكان فيهمن خلاف 
ين القرن الأول ؛ فقد انقطم » وصار ىا ا اد 


شه وحهين ٠‏ 


لاف الأصل أواق اللخ 5 
انانب 


رن 

أولاد المستولدة إن كانوا من السيد » فأحرار » وإن حدثو' من 
نكاح أو زنى » فلهم حكم الأم » فليس للسيد ببعهم » ويعتقون بموته » 
وإن كانت الأم قد ماتت في حياة السيد ٠‏ ولو أعتق السيد الأم » ألم 
يعتق الولد » وكذا حكم المكس كما في التديير بخلاف ما لو أعتق 
المكاتية يعتق ولدها » ولو ولدت المستولدة من وطء شبهة » فإن كان 
الواطىء يعتقد أنها زوجته الأمة » فالولد رقيق للسيد كالأم » وهوكما 
لو أنت به من تكاح أو زنى » وإن كان يعتقدها زوجته الحرة أو أمته » 
انعقد الولد حرأ » وعليه قيمته للسيد ء وأما الأولاد الحاصلون قبل 
الاستيلاد بنكاح أو زنى » فليس لهم حكم الأم » بل للسيد بيعهم إذا 
ولدوا في ملكه » ولا يعتقون بموته » لأنهم حدثوا قبل ثبوت حق 
يك 

2 0 

المستولدة فيا سوى نقل الملك فيها كالقنة » فله إجارتها 
واستخدامها ووطؤؤها وأرش الجناءة عليها وعلى أولادها التابعين لها . 
وقيمتهم إذا قتلوا » ومن غصبها » فتلفت في يده » ضمنها كالقنه * ولو 
شهد اثنان على إقرار السيد بالاستيلاد » وحكم بهما ء ثم رجعا ؛ قال 
أبو على : لايغرمان » لأن الملك باق فيها(١2‏ » ولم يفوتا إلا سلطنةالبيع- 
ولا قيمة لها بانفرادها ٠‏ قال الإمام : فاذا مات السيد #:وقات المللت + 
فالدي زراه وجوب الغرم عليهما للورثة » كما لو شهدا بتعليق العتق . 
فوجدت الصفة » فحكمت بعتقه » فرجعا » غرما » وفي تزويجها أقوال : 
أظهرها للسيد الاستقلال به » لأنه يملك بيعها ووطأها » كالمديرة ٠‏ 


. فيهما‎ ٠ ف الأصل‎ )1١( 
ظ 1 1م‎ 


والثاني قاله 32 القديم 1 لايزوحها 1 درضاها : والثالث : لايحوز وأد 
رصت 3 وعلى هدا أ هل | يزوجها العاضي ؟ وجهان 2 أحدهيا : لعي 
شرعد رضياها ٠‏ ورضى السيد : الثاني 0 وجري الخلاف فى 
تزويج بنت المستولدة » فإذا جوز ناه ؛ خلا حاجه | إلى | الاستبراء 
بخلاف --0 4 لذ نها كانت فراشاً له وادن المستولدة لااتجسيره 
ل الرويانى في « الكاق » تخريحاً من الخلاف فى 
المستولدة ٠‏ 


5 / وه ل / | 


8 نت 000 والصوان اتحواز ًُ والمرق ظاهر داشاعر 


إذا زنى رجل بأمة + فأنت بولد من ز نين 0 : لم قصر أءه 
0 0 أولد آمة غسره 

5 00002 ا 71 8 ا | 0 1 6 1 
0 أنمأ نشت نمعآ لحر نه الو لد ولو ملكها وهى حامل ملة م 
فكذلك الحكم + ولكن يعتق الولد عليه + لاننه ملك ولده » قسال 
الصيدلاني : ٠.‏ و صو رد 5 ملكها حاماة2 ال اتضع الدون استة أ أشهر من حجن 
ملكها . وأن لابطأها بعد الملك .و 
بعد الملك . وولدت لستة أشهر من وقت الملك . فيحكم بحصوا ل العلوق 
في ملك اليسين وثبوت الاستيلاد وحرية الولد . وإن أمكن كونه سابقاً 
غلية :ذا أهد ذا ستولد أمة الغير بشسهة ٠‏ ثم ملكها : فبلظر إن وطنها على 
فل. أنه ردحه المسلوكة . فالو_د رصق . لا شت الابكيلاد :وان 


سا 


وعللها على ظن أنها زوجته الحرة أو أمته . فالولد حر : وفى شوت 


تلد ور أربعم سنين ؛ فأما إذا وطئها 


اخ 0 


الاستيلاد قولان » وكذا لو تكح أمة غر” بحريتها » فأولدها » فالولد 
حر » وق ثبوت الاستيلاد إذا ملكها القولان » ويجريان فيما لو اشترى 
أمة شراء فاسداً » وأولدها على ظن الفبعة + اعدف وهو القديم : 
يبت » لأنها علقت منه بحر » وأظهرهما وهو الجديد : لاشت » لأنها 
علقت في غير ملك اليمين » فعلى القديم يكون أولادها الحادثون بعد 
ملكه من نكاحأو زنى لهم حكمها » فيعتقون بموت السيد »والحاصلون 
قبل أن يملكها ليس لهم حكمها » وإن حصلوا بعد الاستيلاد » لةنهب 
حصلوا قبل بوت الحق للأم »ولو ملكها وهي حامل من تكاح أو زنى: 
ففي فتاوى القاضي حسين أنه لايثبت لذلك الولد حكم الأم بل .يكون 
قنآ للمشتري اعتباراً بحال العلوق ٠‏ ظ 
06 

سبق في الكتابة إذا أولد الشريكان مكاتتهما » والقنة فومعتاها : 

وذكرنا هناك المسألة مبسوطة .0 اا لم 


هاه 0 
ه .. ال 5 2-6 6لاء ٠.‏ هج ل 1 . 
م ينبت الاستيلاد في الحال ؛ فإن أسلم » فعلى القولين فيما إذا أولد 
أجنبية » ثم ملكها » وإن توقفنا في الملك » فكذا فى الاستبلاد ٠‏ 
رع 
إذا أسلمت مستولدة كافر : 1 أستوند أمته بعد إسلامهاء 


الصحيح » ولكن بحال بينهما » وتجعل عند امرأة ثقة : وكسبها لهع 
ونفقتها عليه : فإن أسلم . رفعت الحيلولة : وإن مات : عتقت ٠‏ 


ا 


وهل للكافر تزوبحها إذا جوزنا تزويج المسمتولدة ؟ وجهان حكاهما 
الصيدلاني » أصحهما الل ل دا 
والثاني : 0 نعم » لأنه تصرف بالملك ه وعلى الأول : قل : لا يزوجها 
القاضي 1 ه وقال أبو إسحاق : يزوجها القاضي إذا أرادته والمهر 
البيه ناذا روا العالم 5 راد السيد تزويحها » وإن كرهت هي ء 

فتصير النفقة على الزوج قال أبو إسحاق : وهى أحق بحضانه الولد ما 

تنزوج » فإدا وه كاز الأ انق بالويدت: إلا آن كون مميزاً 
فيخاف أن يفتنه عن دينه فلا بترك عنده ٠‏ 
مدت : الصحيح الدي عليه الحمهور : أنه لا حضانة لكافر على 
مسلم » كما سبق في الحضانة » ولا حضانة هنا للاب ٠‏ واشأعمر . 

نر 

ا ل : أن العيد إذا أولد جا رية انه الحر لا حد علشه: 

شت النسي » دون الاستيلاد » لأنه ليس من أهل الملك » وأن المكاتب 
رلك جار اند ابرع » فحتمل أنه سنى ثبوت الاستيلاد د على الخلاف 
فى أنه إذا أولد جارية :هه » هل يثبت ؟ وأن من وطىء ء جارية ببات 
المال ؛ نحد » ولا نسي » ولا استيلاد » وسواء في هذا الغني والفقير : 
لأنه لا يجب الإعفاف من بيت المال ٠‏ ما 
يجوز ٠‏ ولو باعها تفسها » صح على الظاهر » لأن بيع العيد نفسه : 
إعتاق على الحقيقة ٠‏ ظ 

رع 

إذا أولد جارته المحرمة عليه شه اورضاء ا ومفاعره عازه 
الحد في قول » والتعزير على الأظهر ٠‏ وعلى القولين يكون الولد حرأ 
نسبيآ » وتصير هي مستولدة » قال الأصحاب رحمهم الله : : ولا نتنصور 


أ 5915 ب 


اجتماع هذه الأحكام ووجوب الحد إلا في هذه الصورة على أحد 
القولين ٠‏ واعلم أن أحكام المستولدة سبقت معرفة في أبوابها فتركنا 
إعادتها ٠.‏ ظ 
قال الإمام الرافعي رحمه الله : قد تبسر الفراغ من هذا الكتابٍ في 

ذي القعدة سنة ثلاث وعشرة وستمائة 6 ونختم الكتاب بما بدآناه وهو 
حمد الله ذي الجلال والاكرا م » وولي الطول والإنعام » والحمد لله الذي 
هدانا لهدا » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا ل ل ل ف 
وعلى آل محمد وسلم ٠‏ 

تلت : قد أحسن الإمام الرافعي رضي الله عنه فيما حققه : 
ولخصه » وآنقنه » واستوعبه في هذا الكتاب » ويسر الاحتواء على 
متفرقات المذهب : و تفائس خفاياه على المفتين والطلاب * 


واعلم أيها الراغب في الخيرات: : والحريص على معرفة النفائئس 
المحققات .: وحل الغوامض والمشكلات » والتبحر في معرفة المذهم 
والوقوف على ما تمتمدة من المنتفات © وتعاد إليه عند نزول الفتاوى 
العامضات + وتثق به عند تعارض ! لأرة مقط رات ف وستقطاى احفياة 
من أردت نصحه من أولي الرغبات : أنه لم يصنف في مذهب الشافعي 
رضي الله عنه ؛ ما بحصل لك مجموع م ذكرته ؛ أكمل من كتاب الرافعي 
دي التحقيقات ٠‏ بل اعتقادي واعتقاد كل مصنف + أنه لم يوجد مثله 
فى كلتب ب السابقات ولا المتآخرات ؛ فيما ذكرته من هذه المقاصد المهمات؛ 
ا ان ا في هدا المختصر مع ذلك : حملا” 
وقياء رات من ا كوائة المتيتاتك 2 و اتؤادر المستحادات © وغير ذلك 

من المحاسن ا النهالكر بم أن بكثر النفع به لي ولوالدي 
ومشابخى وسائر أحماننا المسلمين يع و الله ونعم الوكيل؛ 


718 د 


لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ٠‏ وقد رآبت ختم الكتاب بما ختم 
به الإمام أبو عبد الله محمد :بن إسماعيل البخاري صحيحه » أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ( كلمتان حمييتان إلى الرحمن » خفيفتان 
على اللسانءثقيلتان فيالميز ان»سيحان اللهو بحمده سبحانالله العظيم » ٠‏ 
والحمد لله..باطناً وظاهراً » وأولا” وآخراً » اللهم صل على محمد عبدك 
ورسولك » النبى الأمى » وعلى آل محمد » وأزواحه » وذريته » كما 
صليت على ابراهيم » وعلى آل ابراهيم افطل تهنة وى آل 
محمد » وأزواجه وذرته » كما باركت على ابراهيم » وعلى آل ابراهيم؛ 


قال مختصره الإمام الزاهد العايد أنو زكري دحبى بن شرف 5 


مري النووي : فرغت منه. بوم الأحد الخامس عشر من شهر ر بيع الأول 


غفر الله له ولوالديه » ولمن نظر فيه » ولصاحبه » ولمن دعا لهم 
بالمغفرة » ولجميع المسلمين ٠‏ 


آمين رب العالمين ٠‏ 


51١1‏ سه 


الصفحة السطر 


00065 وا 


كم ١+١‏ 
“لاة 2 ٠١‏ 
ه١1‏ | 
٠ه "٠١‏ 
٠5ل "٠١‏ 
١١ 1١/5‏ 
٠6 1:‏ 
٠٠م |١858‏ 
غمهء م لما 
الام ١‏ 
فض كين 
؟مم م 


وف المسجد فهو حرام 


ظ وان سيق بر كن 


لاطأ السصواب 


و قٍِ اأسحد 5 فلو بال 6 إناء 
6 المسدد فو حرام ش 


اجبب تيد الجبب 
تين الطاب يقن بالطلى الاول 
الااقطشام الانتقطاع والعود 
المادة من المادة فحيضها من 
في آخر كل شهر وأظة في آخر كل شهر وأول ما بمده حائضاً 
فاحظة من أول كل شبر ولحظة 
أو ميت وألقت أو حا أوميتاً ولو ألقت 


اسيل قبل حركة اسل 

يكفيه السجودعن قيام أم لابد يكفيه السجود عن قيام وقيل على 
أن مجلس مطدئا ثم يسجد ؛ الوج, ين 

وحبان أ صحم!ااثاني وقيل على الوجبين 

صورة الشك ذقالوا صورة الششك وزواله فقالوا 
انتبى الى اأسحود أتهى الامام الى السحود 
وان سبق بركن مقصود 
و يجاوزة اللدام مرافقيا 2 مع محاوزةالخيام حاوزة مرافقها ' 


الصفحة ااسطر الحطلأ الوتحدوات 
ووس 4 فهها قولان أحدها وهو المذهب فم) قولان أحدها يازم 


بوم 1# الا يضر بمما لا يضر الفصل با 


00307 لس سم ش03 الل سل ال الصصسم 0 


0 


ؤ 0 7 
5 0 


8 
5 1 : 
د 


0 2 22 0 
5 لق 


١ 4: 0 --‏ ا 
0 ْ ل 1 أ 
1 1 1 

5 عد يي 


22 ست سوب عر الف جو :2 _ وعدي اسسئواة :هد السب لهات سنب وججؤطة 0 , 


